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بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة الاعتناء 

إن الحمد لله نحمده ونستعيئه ونستغفره ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له 
ومن يُضلل فلا هادي له. : | 
وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. | 
وأشهدُ أنّ محمداً عبده ورسوله. ٠‏ 
أمّا بعد: | 
فكتاب المجموع من أجمع الكتب في الفقه الشافعي على 
الإطلاق وهو ثروة فقيه عظيمة بالاتفاق» حافل بالآراء الفقيه 
جامع للأصول والمسائل والفروع العلمية» فهو كتاب عظيم يدل 
على سعة علم واطلاع؛ وهو جدير بالاهتمام بلا نراع ؛لا يستغتي 
عنه طالب علم » شرح به الإمام النووي كتاب المهذب لأبي 
إسحاق الشيرازي» (/41ه) وهذا كتاب جليل القدرء اعتنى 
بشأنه فقهاء الشافعية وشرحه كثيرون وأهم شلروحه كاب 
المجموع وبين الإمام النووي منهجه في الشرح بأن يبين لغاته 
وألفاظه. مع تعريف المصطلحات الفقهية» ويذكلر الأحاديث 
الصحيحة والحسنة والضعيفة والمرفوعة والرواة» ثلم يسهب في 
بيان الأحكام بعبارة سهلة ويضم إليها الفروع والتتمات والزوائد 
والقواعد والضوابط في الفقه. ويحدد ما اتفق عليه اأصحاب 
الشافمي وما انفرد به بعضهم ملتزما ببيان الراجج والمعتمد في 
الأعبه إن كان القول مشهوراً وللجمهور ذكرو ماح قير تنيسين 
قائله» وإن كان القول غريبا أضافه إلى قائله. كما يذكر مذاهب 
السلف من الصحابة والتابعين مع أدلتهم ويبسلط الكلام في 
الأدلة ويجيب عن بعضها كما ينقل مذاهب الأثمة والعلماء 
ويعتمد في ذلك على كتابي: الإشراف على مذاهبا أهل العلم» 
والإجماع كلاهما لابن المنذر (01 ه) ومن كلب أصحاب 
المذهب نفسه. لكن الإمام النووي لم يتم الكتاب وإنما وصل إلى 
ربع الأصل تقريباء ثم وافته المنية قال الأسنوي: وهذا الشرح من 
أجل كتبه وأنفسها وكلامه فيه يدل على انه اطلع على انه يمهوت 
قبل إتامه فإنه يجمع النظائر في موضع ويقول معلنا ذلك فلعلنا 
لا نصل إلى محله. 
وقال ابن العطار وكتب لي ورقة فيها أسماء الكتب التي كان 

يجمعه منها وقال إذا اتقلت إلى الله فئمه من هذه الكتب. 
وجاء تقي الدين السبكي (7/57ه) وصنف ثلاث مجلدات 


ثم مات وأتمه الحضرمي والعراقي قديما والشيخ محمد نهيب 
المطيعي 7" حديئًا. 
ترجمة النووي'" 

هو الإمام أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف بن مُرِي 

بضم الميم بن حسن بن حسين بن حجزام الدووي ثم الدمشقي 
عرر اذهب ومهلبه ومحققه عليه إمام أهمل عصره «علماً 
وعبادةً وسيد أوانه وزعا وسيادة لم تسمع بعد التابعين بمثله أذن» 
و تر ما يدانيه عين وجمع له في العم والعبادة محكم النوعين» 
راقب الله في سره وجهره ولم يبرح طرفة عين عن امتثال أمره» ولم 
يضيع من عمره ساعة في غير طاعة مولاه إلى أن صار قطب 
عصره؛ وحوى من الفضل ما حواف وبلغ ما نواهء فتشرفت به 
ثوام» ولم يكن له من ثاواه. 

أثنى عليه الموافق والمخالف» وقبل كلامه النائي والآلف» 
وشاع ثناؤه الحسن بين المذاهب, ونشرت له راية مجد تخفق في 
المشارق والمغارب» فيه ثبت الله أركان المذهب والقواعد وبين 
معمات الشرع والمقاصد فطابت منه الممادر والموارد» وعذبت 
مناهله للصادر والوارد. 

وقال فيه الشيخ تاج الدين السبكي في «طبقاته» الشيخ 
الإمام شيخ الإسلام أستاذ المتأخرين» وحجة الله على اللاحقين» 
ما رأت الأعين ازهد منه في يقظة ولا منام» ولا عاينت أكثر اتباعا 
منه لطرق السالفين من أمة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام» له 
التصائيف المفيدة؛ والمناقب الحميدة» والخصائل الى جمعت طارف 
كل فضل وتليده؛ والورع الذي خرب به دنياه وجعل دينه 
معمورأء والزهد الذي كان به يحيى سيدا وحصوراء هذا إلى قدر 
في العلم لو اطل على المجرة» لما ارتضى.سربا في اعطانهاء أو 
جاوز الجوزاء لما استطاب مقاماً في أوطانهاء أو حل في دارة 
الشمس لأنف من مجاورة سلطانهاء وطالما فاه بالحق لا تأخذه 
لومة لائم» ونادى بحضرة الأسود الضراغمء وصدع بدين الله 
بمقال ذي سريرة يخاف يوم تبلى السرائر» ونطق معتصما بالباطن 
الطاهرء غير متلفت إلى الملك الظاهر» وقبض على دينه والجمر 
ملتهب» وصمم على مقاله والصارخ للأرواح متتهبء ولم يزل 
رحمه الله طول عمره على طريق أهل السنة والجماعة مواظبا على 
الخير لا يصرف ساعة في غير طاعة. 


زف ) انظر «المنهاج السوي في ترجمة الإمام النووي» للسيوطي. 


قال تلميذه الشيخ علاء الدين بن العطار في ترجمته التى 
جمعها له: أوحد عصره »وفريد دهره؛ الصوام القوام, الزاهد في 
الدنيا الراغب في الآخرة» صاحب الأخلاق الرضية والحاسن 
السنية» العالم الرباني المتفق على علمه وأمانته وجلالته» 

مولده: 

ولد في العشر الأوسط من الحرم سنة إحدى وثلاثين وستمائة 
بنوى ونشأ بنوى وقرأ القرآن» ولا بلغ عشر سنين وكان بنوى 
الشيخ ياسين بن يوسف المراكشي من أولياء الله تعالى فرآه 
والصبيان يكرهونه على اللعب معهم وهو يهرب منهم وييكي 
لإكراههم ويقرأ القرآن ني تلك الحالة قال فوقع في قلبي محبته 
وجعله أبوه في دكان فجعل لا يشتغل في البيع والشراء عن القرآن 

قال الشيخ ياسين فأنيت الذي يقرئه القرآن فوصيته به وقلت لمه 
هذا الصبي يرجى أن يكون أعلم أهل زمانه وأزهدهم وينتفم الناس 
به فقال أمنجم أنت؟ فقلت: لا وإنما أنطقني الله بذلك. فذكر ذلك 
لوالده فحرص عليه إلى أن ختم القرآن وقد ناهز الاحتلام. 

قال ابن العطار: قال الشيخ فلما كان عمري تسع عشرة سنة 
قدم بي والدي إلى دمشق سنة تسع وأريعين فسكنت المدرسة 
الرواحية وبقيت نحو ستتين لم أضع جنبي إلى الأرض وكان قوتي 
جراية المدرسة لا غير قال حفظت «التنبيه» في أربعة أشهر ونصف 
وحفظت ريع «المهذب؛ في باقي السنة» قال ولما قرأت قول «التنبيه» 
يجب الغسل من إيلاج الحشفة كنت أظن إنها قرقرة الجوف 
وقعدت مدة أغتسل منها بالماء البارد حتى تشقق ظهري قال 
وجعلت أشرح واصحح على شيخنا الإمام العالم الزاهد الورع أبي 
إبراهيم إسحاق بن أحمد بن عثمان المغربي الشافعي ولازمته 
فأعجب بي لما رأى من اشتغالي وملازمتي وعدم اختلاطي بالناس 
واحبني محبة شديدة وجعلني معيد الدرس في حلقته لأكثر الجماعة» 
قال قلما كانت سنة إحدى وخسين حججت مع والدي وكانت 
الوقفة تلك السنة يوم الجمعة وكانت رحلتنا من أول رجب فأقمت 
بمدينة الني ب نحوا من شهر ونصف. 

تلقيه اي عشر درسا كل يوم: 

قال ابن العطار وذكر لي الشيخ قال: كنت أقرأ كل يوم اثني 
عشر درسا على المشايخ شرحا وتصحيحا درسين في «الوسيط» 
ودرساً في «المهذب» ودرساً في «الجمع بين الصحيحين؛ ودرساً في 
اللغة ودرسا في التصريف ودرسا في أصول الفقه ودرسا في 
أسماء الرجال ودرساً في أصول الدين قال: وكنت أعلق جميع ما 
يتعلق بها من شرح مشكل وإيضاح عبارة وضبط لغة. قال: 


وبارك الله لي في وقتي واشتغالي وأعانني عليه 

و 

قال ابن العطار: قرأ في الفقه على القاضي أبي الفتح عمر 
بن التفليسي «المتتخب؛ للرازي وقطعة من «المستصفى» وغير 
ذلك. 

شيوخه في اللغة وعلى الشيخ فخر الدين المالكي «اللمع» 
لابن جنى» وعلى أبي العبس احمد بن سام المصري النحوي 
«إصلاح المنطق» في اللغة بحثاً وكتاباً في التصريف قال: وكان لي 
عليه درس إما في كتاب سيبويه أو غيره الشك منه وعلى الإمام 
جمال الدين مالك كتاباً من تصانيفه وعلق عنه أشياء كثيرة. 

وقرأ في الحديث على أبي إسحاق إبراهيم بن عيسى المرادي 
«صحيح مسلم» شرحا ومعظم البخاري وقطعة من «الجمع بين 
الصحيحين» للحميدي وقرا على جماعة من أصحاب ابسن 
الصلاح علوم الحديث له. وعلى أبي البقاء خالد بن يوسف 
النابلسي «الكمال في أسماء الرجال» للحافظ عبد الغني المقدسي 


.وعلق عنه حواشي وضبط عنه أننسياء حسنة» واخذ الفقه عن 


شيخه إسحاق المغربي وكان يتأدب معه كيرا ويملا له الإبريق 
ويجمله معه إلى الطهارة» وأخمذ عن الكمال سلار بن الحسن 
الإربلي وعن الإمام عبد الرحمن بن نوح المقدسي وأبي حفص 
عمر بن أسعد بن أبي غالب الربعي الأربلي» وسمع الحديث عن 
أبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر المقدسي وإسماعيل بن أبي 
اليسر وأبي العباس بن عبد الدائم وخالد النابلسي وعبد العزيز 
بن احمد بن عبد المحسن الأنصاري والضياء بسن تمام الحنفي 
والحافظ أبي الفضل البكري وأبي الفضل عبد الكريم بن عبد 
الصمد خطيب دمشق وعبد الرحمن بن سالم الأنباري وأبي زكريا 
يحبى بن أبي الفتح الصيرفني وإبراهيم بن علي الواسطي وغيرهم. 

وسمع منه خلق من العلماء والحفاظ والصدور والرؤساء 
وتخرج به خلق كثير من الفقهاء وسار علمه وفتاويه في الآفاق 
وانتفع الناس في سائر البلاد الإسلامية بتصانيفه وأكيوا على 
تحصيلهاء ومن أبرز تلاميذه علاء الدين بن العطار. شمس الدين 
بن الثقيب » الحافظ جمال بن المزي » قاضي القضاة بدر الدين بن 
جماعة وغيرهم. 

حرصه على عدم تضييع وقته: 

قال ابن العطار وذكر لي انه كان لا يضيع وقتا في ليل ولا نهار 
إلا في وظيفة من الاشتغال بالعلم حتى في ذهابه في الطريق وبجيئه 
يشتغل في تكرار محفوظه أو مطالعة وأنه بقي على التحصيل على 


هذا الوجه نحو سنين اشتغاله بالتصنيف ومجاهدة النفس» ثم اشتغل 
بالتصنيف والاشتغال والإفادة والمناصحة للمسلمين وولاتهم؛ مع 
ما هو عليه من المجاهدة [نه لنفسه والعمل بدقاتق الفقه: والا/ تهاد على 
الخروج من خلاف العلماء وإن كان بعيداً والمراقبلة لأعمال 
القلوب وتصفيتها من الشوائب يحاسب نفسه على الخطرة بعد 
ٍ الخطرة: وكان محققاً في علمه وفنونه مدققاً في علمه وكلل شؤونه» 
حافظلاً لحديث رسول الله ل عارفا بأنواعه كلها من صحيحه 
وسقيمه؛ وغريب ألفاظه ومعانيه» واستنباط فقهه حافظاً لمذعب 


الشافعي وقواعده ولد لاتوقروقه ونتاسح العجمار ‏ واخايميت 
واختلاف العلماء ووفاقهم؛ واجتماعهم وإجماعهم سبالكا طريق 
السلف» قد صرف أوقاته كلها في الخير فبعضها للتأليف وبعضها 
للتعليم» وبعضها للصلاة» وبعضها للتلاوة بالتدبر» وبعضها للأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. | 
تقشفه في عيشه: 
ركان لا يدخل الحمام ولا يأكل في اليوم والليلة إلا أكلة 
واحدة بعد العشاء ولا يشرب إلا شربة واحدة عن السحر ولا 
يشرب المبرد أي الملقى فيه الثلج ولم يتزوج ْ 
قال ابن العطار: وأخبرني العلامة رشيد الدين الحنفي قال 
عذلت الشيخ في تضبيق عيشه في أكله ولباسه وجميع أحواله 
وقلت له أخشى عليك مرضا يعطلك عن أشياء أفضل مما تقصده 
فقال إن فلانا صام وعبد الله حتى اخضر عظمه قال فعرفت أنه 
ليس له غرض في المقام في هذه الدار ولا يلتفت إلى ما نحن فيه. 
طريقة النووي في التصنيف: 
قال الشيح جمال الدين الأسنوي في أوائل الماك اعلم أن 
الشيخ محبي الدين رحمه الله لما تأهل للنظر والتحصيل رأى المسارعة 
إلى الخيرات أن جعل ما يحصله ويقف عليه تصنيفاً يتتفع به الناظر 
فيه فجعل تصنيفه تحصيلا وتحصيله تصنيفا وهو غرض صحيح 
وقصد جميل ولولا ذلك لم يتيسر له من التصانيف ما تبسر له. 
تصانيقه: | 
فمن تصانيفه الروضة مختصر الشرح الكبير للراقعي» وشرح 
المهذب كتبنا هذه سماه بالمجموع وقد وصل فيه قال ابن العطارت 
إلى باب الجراة» وقال الأسنوي: إلى أثناء الربا وهو قلدر الروضة 
مبسوطا جداً وصل فيه إلى أثناء الحيض في ثلاث مجلدات 
ضخمات ثم رأى أن ذلك يكون سبب قلة الانتفاع به لكيره 
فعدل عنه ول يتفق له انه سمى شيئا من تصانيفه في الخطبة إلا 
هذا الشرحء ومنها المنهاج مختصر المحرر» ومنها تهذبب الأسماء 


مقدمة الاعتناء 


واللغات ورياض الصالحين والأذكار ونكت التنبيه وتسمى 
التعليقة 

قال الأسنوي: وهي من أوائل ما صنفه والإيضاح في 
مناسك الج والمناسك الثالث والرابع والخامس .والتبيان في 
آداب حملة القرآن ومغختصر وشرح التنبيه مطول سماه تحفة 
الطالب النبيه وصل فيه إلى أثناء الصلاة. وشرح الوسيط المسمى 
بالتتقيح قال الأسنوي: وضل فيه إلى شروط الصلاة» ونكت على 
الوسيط والتحقيق وصل فيه إلى صلاة المسافرء ومهمات الأحكام 
قال الأسنوي: وهو قريب من التحقيق في كثرة الأحكام إلا أنه لم 
يذكر فيه خلافاً. 

وقد وضل فيه إلى أثناء طهارة الشوب والبدن » وشرح 
البخاري كتب منه مجلدة» والعمدة في تصحيح التنبيه والتحرير في 
لغات التنبيه ونكت المهذبء ودقائق الروضة كتب منها إلى أثناء 
الأذان» وطبقات الشافعية مجلد قال الأسنوي: ومات عنها مسودة 
فبيضها المزي وختصر الترمذي»؛ وقسمة القناعة ومختصره. 

قال الأسنوي وهذا الكتاب من أواخخر ما صنف وهو 
مشتمل على نفائس» وجزء في الاستسقاء وجزء في القيام لأهل 
الفضل» ومختصر تأليف الدارمي في المتحيرة ومختصر تصنيف أبي 
شامة في البسملة ومناقب الشافعي» والتقريب في علم الحديث 
والإرشاد فيه» والخلاصة في الحديث. وختصر مبهمات الخطيب» 
والإملاء على حديث إنما الأعمال بالنيات لم يتمه» وشرح سنن 
أبي داود كتب منه يسيرا » وبستان العارفين لم ينم » ورؤوس 
المسائل» والأصول والضوابط كتب منه أوراقاً قلائل» ومختصر 
التنبيه كتب منه ورقة واحدة: والمسائل الممشورة وهي المعروفة 
بالفتاوى وصنفها غير مرتبة فرتبها تلميذه ابن العطار وزاد عليها 
أشياء سمعها منهء والأربعين وشرح ألفاظها. 

قال الأسنوي: وينسب إليه تصنيفان ليسا له أحدهما "النهاية 
في اختصار الغاية» والثاني «اغاليط على الوسيط» مشتملة على 
سين موضعا بعضها فقهية وبعضها حديئية. 

ومن نسب إليه هذا ابن الرفعة في المطلب فاحفره فإثنه 
لبعض الحمويين وهذا لم يذكره ابن العطار حين عدد تصانيفه 
واستوعبها اه 

ذكر وفاته رحمه الله تعالى: 

وقد توفي في يوم السبت العشرين من رجب سنة ست 
وسبعين وستمائة ليلة الأربعاء الرابع والعشرين من رجب ودفن 
صبيحتها بنوى ش 


عملي في الكتاب: 

أولاً: قمت بإعادة تنضيد الكتاب» وقد جعلت هذا السفر 
الكبير بهذا الحجم الصغير, مراعيًا بذلك خروج الكتاب بأكبر 
فائدة علمية» وبأقل تكلفة مادية» ومراعيًا بذلك أيضا حمل السّفر 
الثقيل» في السّفر الطويل 

ثانيا: قدمت للكتاب بمقدمة موجزة عرفت فيها بالكتاب 
ومؤلفه . أما عن «المهذزب» ومؤلفه فقد كفانا النووي مؤنة ذلك 
في مقدمته للكتاب. 

الثا: قمت بضبط نصه شكلاً ونقطاء يؤمن معهما؛ فإن 
إعجام المكتوب يمنع من استعجامه. وشكله يمنع من إشكاله. 

رابعا: قمت بمقابلة الكتاب على أكثر من طبعة؛ منها: طبعة 
المنيرية» ودار الفكرء ودار إحياء التراث العربي. 

خامساً: قمت بعزو تخرياته إلى مصادرها ومظانهاء وجعلت 
ذلك في صلب الكتاب وبين حاصرتين ش 

حادس قمت بإغذا فهارمن:غامة لكان 

وأخيرًا: الله أسأل» وباسمائه وصفاته أتوسلء أن يجعمل 
عملي هذا صال حا ولوجهه خالصًا إنه ول ذلك والقادر عليه. 


وكتب 
عمان - الأردن 
هاتف: 548117١4ه9لاه>95.,‏ 


5.0011 


مقدّمة الإمام الثووي رضي الله عنه | 
بسم الله الرحمن الرحيم 0 
الحمد لله الي الجوّاد» الذي جلّت نعمه عي الإحصاء 
بالأعداد. خالق اللطف والإرشاد, المادي إلى 0 الرشاد 
الموفق بكرمه لطرق السداد. المنان بالتفقه في الدين على من لطف 
به من العباد, الذي كرّم هذه الأمّة زادها الله شرفًا بالاعتناء 
بتدوين ما جاء به رسول الله يل حفظًا له على تكرّر العصور 
والآباد. 
ونصّب كذلك جهابذة من الحفاظ التقاد: ع دائبين في 
إيضاح ذلك في جميع الأزمان والبلاد باذلين وسعهم مستفرغين 
جهدهم في ذلك في جماعات م وآحاد. 
شين على ذلك تابقين في اجلهد لهات 
أحمده أبلغ الحمد وأكمله؛ وأزكاه وأشمله. وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهّار. | 
الكريم الغفارء وأشهد أن محمّدًا عبده ورسوله» وحبيبه 
وخليله؛ المصطفى بتعميم دعوته ورسالته؛ المفضّل على الأوّلين» 
والآخرين من بريته. ‏ - 
المشرّف على العالمين قاطبة بشمول شفاعته؛ الملخصوص 
0 ملتهء وسماحة شريعته؛ المكرّم بتوفيق أمّته للمبالغة في 
يضاح منهاجه وطريقته» والقيام بتبليغ ما أرسل ببه إلى أمتنه» 
رن اللّهه وسلامه عليه وعلى إخوانه من الي وآل كل 
وسائر الصّالحين. وتابعيهم بإحسان إلى يوم الذين. 
أمّا بعد: فقد قال الله عالل العظيم العزيز الحكيم: وما 
خَلَفْتُ الجن وَالإنْسَ إلا لِيَعبُدُون مَا أَريدُ مِنْهُمْ مِنْ رؤق وما أريدُ 
أذ لتر رهنانس أن العبناد عقوا للشسافة» لشم 
الآخرة» والإعراض عن الدّنيا بالرّهادة» فكان أولى ما اشتغل به 
امحققون: واستغرق الأوقات في تحصيله العارفون» وبلذل الوسع 
في إدراكه المشهورون. 
وهجر ما سواه لنيله المتيقظون بعد معرفة لله وعمل 
الواجبات التشمير في تبيين ما كان مصحَّحًا للعباداك الَّتى هي 
ذاب آزباب النفول؛ واصبحات الةنقتن الكيات: إذ ليس 8 
في العبادات صور الطّاعات بل لا بد من كونها على وفق 
القواعد الشُرعيّات» وهذا في هذه الأزمان وقبلهنا بأعصار 
غاليات: قد اغصرت بعرسه اق الحب الندويان الطقة في 
أحكام الدّيانات» فهي المخصوصة يبيان ذلك» وإيضاح الخفيّات 


منهاء والجليّاتء وهي الي أوضح فيها جميغ أحكام الدّين 
والوقائع الغاليات,. والنادرات» وحرّر فيها الواضحات 
والمشكلات وقد أكثر العلماء رضي الله عنهم التصنيف فيها من 
المختصرات. والمبسوطاتء وأودعوا فيها من المباحث 
والتحقيقات» والتفائس الجليلات» وجمع ما يحتاج إليه؛ وما يتوقع 
وقوعه» ولو على أندر الاحتمالات» البدائع وغايات النهايات» 
حبّى لقد تركونا منها على الجليّات الواضحات؛ فشكر الله 
الكريم لهم سعيهم» وأجزل هم المثوبات» وأحلّهم في دار كرامته 
أعلى المقامات» وجعل لنا نصيبًا من ذلك» ومن جميع أنواع 
الخيرات»؛ وأدامنا على ذلك في ازدياد حتى الممات» وغفر لنا ما 
جرىء وما يجري منّا من الرّلآتء وفعل ذلك بوالدينا ومشايخناء 
من أحسن إليناء وسائر المسلمين 
والمسلمات» نه سميع الدّعوات جزيل العطيّات. 


وسائر من به ويجبناء و 


ثم إنّ أصحابنا المصتفين رضي الله عنهم أجمعين. 

وعن سائر علماء المسلمين أكثروا التصانيف كما قذمناء 
وتنوّعوا فيها كما ذكرناء واشتهر منها لتدريس المدرّسين وبحث 
المشتغلين «المهدّب» و«الوسيط»؛ وهما كتابان عظيمان صنفهما 
إمامان جليلان: أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 
الشيرازيَ» وأبو حامر محمّد بن محمّدٍ الغزالي رضي الله عنهماء 
وتقبّل ذلك» وسائر أعمالهما منهما. 

وقد وفرّ اللّه الكريم دواعي العلماء من أصحابنا رحمهم الله 
تعالى على الاشتغال بهذين الكتابين وما ذاك إلا لجلالتهما وعظم 
فائدتهما وحسن نيّة ذينك الإمامين وني هذين الكتابين دروس 
المدرّسين وبحث المحصلين الحقّقينَ» وحفظ الطَّلاب المعتنين فيما 
مضىء وفي هذه الأعصاره في جميع النواحي, والأمصار: فإذا كانا 
كما وصفناء وجلالتهما عند العلماء كما ذكرناء كان من أهم 
الأمور العناية بشرحهما إذ فيهما أعظم الفوائد» وأجزل العوائد 
فإِنّ فيهما مواضع كثيرة أنكرها أهل المعرفة. وفيها كتسب معروفة 
مؤلفة» فمنها ما ليس عنه جواب سديدء ومنها ما جوابه» صحيح 
موجود عتيد» فيحتاج إلى الوقوف على ذلك من لم تحضره 
معرفته. 

ويفتقر إلى العلم به من لم تحط به خيرته: وكذلك فيهما من 
الأحاديثء واللّغات» وأسماء الثقلة والرّواة والاحترازات 
والمسائل والمشكلات» والأصول المفتقرة إلى فروع وتتمّاتي ما لا 
بد من تحقيقه وتبيينه بأوضح العبارات. 

فأمًا #الوسيط»؛ فقد جمعت في شرحه جملاً مفرّقات سأهذبها 


المجموع - مقدمة الإمام النووي 


ف كتابب مفردء واضحات متمّمات. 

وأمًا «المهذب» فاستخرت اللّه الكريم الرّءوف الرّحيم في 
جمع كتابو في شرحه سمّيته ب «امجموع؛ واللّه الكريم أسأل أن 
يجعل نفعي وسائر المسلمين به من الذائم غير الممنوع. 

أذكر فيه إن شاء الله تعالى جملاً من علومه الزّاهرات» وأبيّن 
فيه أنواعًا من فنونه المتعدّدات, فمنها تفسير الآيات الكريمات» 
والأحاديث النبويّات» والآثار الموقوفات» والفتاوى المقطوعات» 
والأشعار الاستشهاديّات. والأحكام الاعتقاديّات والفروعيّات» 
والأسماء واللغات, والقيود. والاحترازات» وغير ذلك من فنونه 
المعروفات. 

وأبيّن من الأحاديث صحيحهساء وحسنهاء وضعيفها 
مرفوعهاء وموقوفها متصلها ومرسلها ومنقطعها ومعضلها 
وموضوعها مشهورها وغريبها وشاذها ومنكرها ومقلوبها 
ومعللهاء ومدرجها وغير ذلك من أقسامها ما ستراها إن شاء 
الله تعالى في مواطنها وهذه الأقسام التي ذكرتها كلّها موجودة في 
«المهذّب» وسنوضّحها إن شاء اللّه تعالى. 

وأبين منها أيضًا لغاتها وضبط نقلتهاء ورواتهاء وإذا كان 
الحديث في «صحيحي البخاري ومسلم» رضي الله عنهماء أو في 
أحدهما اقتصرت على إضاقته إليهما ولا أضيفه معهما إلى 
غيرهما إلا نادرًا لغرض في بعض المواطن. 

لأنّ ما كان فيهما اويا غني عن التقوية بالإضافة 
إلى ما سواهماء وأمًا ما ليس في واحد منهما فأضيفه إلى ما تيسّر 
من كتب السّنن» وغيرها أو إلى بعضها. 

فإذا كان في «سئن أبي داود» و«الثر مذي والنسائي التي هي 
تام أصول الإسلام الخمسة أو في بعضها اقتصرت أيضًا على 
إضافته إليهاء وما خرج عنها أضيفه إلى ما تيسّر إن شاء اللّه تعالى 
مبينا صحّته أو ضعفه؛ ومتى كان الحديث ضعيفا بّنت ضعفه 
وتبهت على سبب ضعفه إن لم يطل الكلام بوصفه. 

إذا كان الحديث الضّعيف هو الذي احتج به المصنف أو هو 
الذي اعتمده أصحابنا صرّحت يضعفههء ثم أذكر دليلا للمذمب 
من الحديث [الصّحيح] إن وجدته؛ وإلا فمن القياس وغيره. 

وأبيّن فيه ما وقع في الكتاب من ألفاظ اللّغات؛ وأسماء 
الأصحاب» وغيرهم من العلماء والنقلة» والرّواة مبسوطا في 
وقنتيء ومختصرًا في وقتم بحسب المواطن. والحاجة» وقد جمعت في 
هذا التوع كتابًا سمّيته ب «تهذيب الأسماء واللّغات» جمعت فيه 
ما يتعلق «بمختصر المزني والمهذب»». و«الوسيط». و«التنبيه», 


و«الوجيز»» و«الررّوضة الذي اختصرته من «شرح الوجيز» 
للإمام أبي القاسم الرّافعي رحمه الله من الألفاظ العربيّة: 
والعجميّة. والأسماءء. والحدود. والقيود» والقواعدء والضّوابط. 
وغير ذلك مما له ذكر في شيء من هذه الكتب السّنّة» ولا يستغني 
طالب علم عن مثله» فما وقع هنا مختصرا لضرورةٍ أحلنه على 
ذلك. وأبيّن فيه الاحترازات, والضّوابط الكليّات. 

وأمًا الأحكام: فهو مقصود الكتاب. فأبالغ في إيضاحها 
بأسهل العبارات» وأضمٌ إلى ما في الأصل من الفروع. والتتمّات» 
والرّوائد المستجادات. والقواعد الحرّرات» والضوابط الممدات» 
ما تقر به إن شاء اللّه تعالى أعين أولي البصائر والعنايات» 
والميرئين من أدناس الرّيغ» والجهالات. ْ 

ثم من هذه الزّيادات ما أذكره في أثناء كلام صاحب 
الكتاب. ومنها ما أذكره في آخر الفصول. والأبوابء وأبيّن ما 
ذكره المصنّف. وقد اتّفق الأصحاب عليه؛ وما وافقه عليه 
الجمهور, وما انفرد به أو خالفه فيه المعظمء وهذا النوع قليل 
جداء وبين فيه ما أنكر على المصنف من الأحاديث؛ والأسماء. 
واللغات» والمسائل المشكلات؛ مع جوابه إن كان من المرضيات» 
وكذلك أبيْن فيه جملا تا أنكر على الإمام أبي إبراهيم إسماعيل 
بن يحى المزني في «مختصره». 

وعلى الإمام أبي حامدٍ الغزالّ في «الوسيط؛؛ وعلى المصتف 
في «التنبيه»» مع الجواب عنه إن أمكن. 

فإِنٌ الحاجة إليها كالحاجة إلى المهذّبء والتزم فيه يبان 
الراجح من القولين» والوجهين, والطريقين» والأقوال. والأوجه. 
والطرق» تا لم يذكره المصتف أو ذكره ووافقوه عليه أو خالفوه. . 

واعلم أن كتب المذهب فيها اختلاف شديد بين الأصحاب. 
بحيث لا يحصل للمطالع وثوق بكون ما قاله مصنف منهم هو 
المذهب حتى يطالع معظم كتب المذهب المشهورة» فلهذا لا أترك 


قولأء ولاء وجهاء ولا نقلآء ولو كان ضعيمًا أو واهيًا إلا ذكرته 


إذاء وجدته إن شاء اللّه تعالى» مع بيان رجحان ما كان راجحّاء 
وتضعيف ما كان ضعيفاء وتزييف ما كان زائفّاء والمبالخة في 
تغليط قائله. ولو كان من الأكابر. 

وإنما أقصد بذلك التحذير من الاغترار بهه وأحسرص على 
تتبّع كتب الأصحاب من المتقدّمين, والدأخرين إلى زماني من 
المبسوطات, والمختصرات, وكذلك نصوص الإمام الشافعي 
صاحب المذهب رضي الله عنه فأنقلها من نفس كتبه المتيسّرة 
عندي «كالأم؛ و«المختصر» و«البويطي؛؛ وما نقله المفقون 


المعتمدون من الأصحاب. 
وكذلك اسع فتاوى الأصحاب» ومطرقات كلانهم في 


«الأصول» والطبقات» وشروحهم للحديث؛ وغيرهاء وحيث. 


أنقل حكمًا أو قولأء أو وجهّا أو طريقًا أو لفظة لآ لو اسم 
رجل أو حالة» أو ضبط لفظةٍ أو غير ذلك وهو من المشهورء 
أقتصر على ذكره من غير تعبين قائليه لكثرتهم 
إلا ان أضطرٌ إلى بيان قائليه لغرض مهم» فأذكر جماعة منهم 
م أقول: وغيرهم» وحيث كان ما أنقله غريًا أضيفه إلى قائله في 
الغالب» وقد أذهل عنه في بعضن المواطن. | 
وحيث أقول: (الّذي عليه الجمهور كذا أو الذي عليه 

المعظم» أو قال الجمهورء أو المعظمء »أو الأكثرون» كذا). 
نم أقل عن جماعة خلاف ذلك فهو كما أذكره إن شاء الله 

تعالى. | 
ولا يهولئّك كثرة من أذكره في بعض المواة ضع على خلاف 
الجمهور أو خلاف المشهور أو الأكثرين» ونحو ذلك) فإني إنما 
أترك تسمية الأكثرين لعظم كثرتهم كراهة لزيادة التطويل. 
وقد أكثر الله - سبحانه وتعالى وله الحمد والتعمة - كتب 
الأصحابء وغيرهم من العلماء من امبسوط» واغتصرة 
و«غريبر» و«مشهور»» وسترى من ذلك إن شاء الله تعالى في هذا 
الكتاب ما تقر به عينك؛ ويزيد رغبتك في الاشستغال؛ والمطالعة» 
وترى كتبّاء وآئمّة قلّما طرقوا سمعكء وقد أذكلر الجمهور 
بأسمائهم في ندر من المواضع لغصرورة تدعو إليهم؛ وقد نه 
على تلك الضرورة. 
وأذكر في هذا الكتاب إن شاء اللّه تعاق: مذاهب القن 


الصّحابة» والتابعين» فمن بعدهم من فقهاء ء الأمصار رضي الله 
عنهم أجمعين» بأدلّتها من الكتابء والسئة» وا الإججاع)؛ والقياس» 
وأجيب عنها مع الإنصاف إن شاء اللّه تعالى» وأبسط الكلام في 
الأدلة في يعضهاء وأختصره في بعضها بحسب ككثرة الحاجة إلى 
تلك المسألة» وقلتهاء وأعرض في جميع ذلك عن الأدلة الواهية» 
وإن كانت مشهورة» فإنٌ الوقت يضيق عن المهمّات» فكيف 
يضيع في المتكرات» والواهيات» فإن ذكرت شيئًا من ذلك على 
ندور تبهت على ضعفه. | 

واعلم أنّ معرفة مذاهب السّلف يأدلتها من أهم ما يحتاج 
إليه؛ لأنّ اختلاقهم في الفروع رحمة ويذكر مذاهيهم بأدلتها 
يعرف المتمكن المذاهب على وجههاء والراجح من المرجوح» 
ويتّضح له ولغيره المشكلات» كبر لواح البكات 
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ويتدرّب الناظر فيها بالسّؤال» والجواب» ويتفتح ذهنه؛ ويتميّز 
عند ذوي البصائره والألباب» ويعرف الأحاديث الصّحيحة من 
الضعيفة» والذلائل الرّاجحة من المرجوحة:؛ ويقوم بالجمع بين 
الأحاديث المتعارضاتء والمعمول بظاهرها من المؤوّلات» ولا 
يشكل عليه إلا أفراد من الثادر. 

وأكثر ما أنقله من مذاهب العلماء من كتاب «الإشراف» 
و«الإجماع لابن المنذرء وهو الإمام أبو بكر محمّد بن إبراهيم بن 
المنذر التيسابوري الشافعي» القدوة ني هذا الفن» ومن كتب 
أصحاب أئمّة المذاهب. ولا أنقل من كتب أصحابنا من ذلك إلا 
القليل؛ لأنه وقع في كثير من ذلك ما ينكرونه. 

وإذا مررت باسم أحدٍ من أصحابنا أصحاب الوجوه أو 
غيرهم أشرت إلى بيان اسمه. وكنيته» ونسبه» وريما ذكرت 
مولده» ووفاته» وربما ذكرت طرفا من مناقبه والمقصود بذلك: 
التنبيه على جلالته» وإذا كانت المسألة أو الحديث أو الاسم أو 
اللفظة أو نحو ذلك له موضعان يليق ذكره فيهما ذكرته في أوّهماء 
فإنء وصلت إلى الثاني نبّهت على أنه تقدّم في الموضع الفلاني. 

وأقدّم في وَل الكتاب أبوابًاء وفصولاً تكون لصاحبه قواعد 
وأصولاًء أذكر فيها إن شاء الله نسب الثافعيَ رحمه الله وأطرافا 
من أحواله» وأحوال المصئّف الشّيخ أبي إسحاق رمه الله وفضل 
العلم» وبيان أقسامهء ومستحقي فضله وآداب العال والمعلّم 
والمتعلّم» وأحكام المفني» والمستفي» وصفة الفتوى» وآدابهاء وبيان 
القولين» والوجهين» والطريقين» وماذا يعمل المفتي المقلّد فيهاء 
وبيان صحيح الحديث» وحسته» وضعيفه» وغير ذلك مما يتعلق به 
كاختصار الحديث» وزيادة الثتقاتء واختلاف الرّواة في رفعه. 
ووقفه» ووصلهء وإرساله» وغير ذلكء وبيان الإجماعء واقوال 
الصّحابة رضي الله عنهم؛ وبيان الحديث المرسل» وتفصيله. 
وبيان حكم قول الصّحابة: أمرنا بكذا أو نحوه؛ وبيان حكم 
الحديث الذي نجده يخالف نص الششافعيّ رحمه الله وبيان جملةٍ من 
ضبط الأسماء المتكرّرة أو غيرها كالربيع المرادي» والجيزي. 
والقفال» وغير ذلكء والله أعلم. 

ثم ني أبالغ إن شاء اللّه تعالى في إيضاح جميع ما أذكره في 
هذا الكتاب» وإن أدّى إلى التكرار» ولو كإن واضحًا مشهوراء 
ولا اترك الإيضاحء وإن أدّى إلى التطويل بالتمثيل» وإنما أقصد 
بذلك التصيحة: وتيسير الطريق إلى فهمه» فقهذا هو مقصود 
المصتّف التاصح. 

وقد كنت جمعت هذا 0000 آخر 


1١‏ المجموع - مقدمة الإمام النووي 


باب الحيض ثلاث مجلدات ضخمات ثم رأيت أنّ الاستمرار 
على هذا المنهاج يؤدّي إلى سآمة مطالعه؛ ويكون سيا لقلة 
الانتفاع به لكثرته» والعجز عن تحصيل نسخةٍ منه فتركت ذلك 
المنهاج. 

فاسلك الآن طريقة متوسّطةٌ إن شاء اللّه تعالى لامن 
المطوّلات المملات» ولا من المختصرات المخلات» وأسلك فيه 
أيضًا مقصودًا صحيحًاء وهو أن ما كان من الأبواب التي لا يعم 
الانتفاع بها لا أبسط الكلام فيها لقلة الانتفاع بهاء وذلك ككتاب 
اللعان وعويص الفرائضء وشبه ذلكء لكن لا بد من ذكر 
مقاصدها. 

واعلم أن هذا الكتاب» وإن سمّيته ارح المهذب» فهو 
شرح للمذهب كله بل لمذاهب العلماء كلّهم؛ وللحديث؛ وجل 
من اللّغة» والشاريخ» والأسماء» وهو أصل عظيم في: معرفة 
صحيح الحديث؛» وحسنه؛ وضعيفه. وبيان علله. والجمع بين 
الأحاديث المتعارضات, وتأويل الخفيّات. واستتنباط المهمّات» 
واستمدادي في كل ذلك. وغيره اللُطف والمعونة من اللّه الكريم» 
الرّءوف» الرّحيم» وعليه اعتمادي» وإليه تفويضيء, واستنادي. 

أسأله سلوك سبيل الرّشادء والعصمة من احوال امل الزيع؛ 
والعناد. والدّوام على جميع أنواع الخير في ازديادء والتوفيق في 
الأقرال» والأفعال للصّواب. والجري على آثار ذوي البصائر» 
والألباب. وأن يفعل ذلك بوالديناء ومشايخناء وجميع من نحبّه 
ويحبناء وسائر المسلمين إنه الواسع الوهابء وما توفيقي إلا بالله 

عليه توكلت. وإليه متاب. 

حسبنا اللهء ونعم الوكيل؛ ولا حول ولا قوّة إلا بالله العزيز 
الحكيم. 
: فصل 
نسب رسول الله بي 

وقدّمته لمقاصد منها: تبرّك الكتاب بهء ومنها أن يحال عليه ما 
سأذكره من الأنساب إن شاء اللّه تعالى» وقد ذكره المصّف 
مستوفى في باب قسم الفيء فهو كل أبو القاسم محمّد بن عبد 
الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب 
بن مرّة بن كعب بن لؤيّ بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر 
بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد 
بن عدنان. 

إلى هنا. مجمع عليه» وما بعده إلى آدم مختلف فيه. ولا يثبت 
فيه شيءء وقد ذكرت في (تهذيب الأسماءء, واللغات) عن 


بعضهم أن للني ‏ الف اسمء وذكرت فيه قطعة تعلق 
بأسمائه» وأحواله يِ والله أعلم. 
باب 4 نسب الشافعي رحمه الله وطرف 
من أموره وأحواله 
هو الإمام أبو عبد اللّه حمّد بن إدريس بن العبّاس بن 
حون و و قد ارين 
قصي القرشي المطّلي 
اشافمي الحجازي الي تفي مع رسول الل ل في عبد منافه 
وقد أكثر العلماء من المصنفات في مناقبء الشّافعيّ رحمه الله 
وأحواله من المتقدّمين, كداود الظّاهري» وآخرين» ومن المتاخرين 
كالبيهقي» وخلائق لا يحصون, ومن أحسنها تصنيف البيهقي؛ 
وهو مجلّدتان مشتملتان على نفائس من كل فن» وقد شرعت أنا 
في جمع متفرّقات كلام الأئمّة في ذلك؛ وجمعت من مصتفاتهم في 
مناقبه» ومن كتب أهل التفسير والحديث؛ والتاريخ» والأخيار» 
والفقهاء؛ والرّمّاد وغيرهم في مصنفي متوسّطٍ بين الاختصارء 
والتطويل» وأذكر فيه إن شاء اللَّه من النفائس ما لا يستغني 
طالب علم عن معرفته لا سيّما المحدّث؛ والفقيه؛ ولا سيّما 
متتحل مذهب الشتافعيّ رضي الله عنه وأرجو من فضل اللّه أن 
يوققني لإتمامه على أحسن الوجوه وأمّا هذا الموضع الذي نحن 
فيه فلا يحتمل إلا الإشارة إلى بعض تلك المقاصد, والرّمز إلى 
أطرافي من تلك الكليّاتء والمعاقد. 
فاقول مستعيئًا باللّه متوكلاً عليه مفوّضًا أمري إليه: 
الشافعي قريشي مطَّليٌ بإجماع أهل النقل من جميع الطوائف» 
وأمّه أزديّة» وقد تظاهرت الأحاديث الصّحيحة في فضائل قريش» 
وائمقه إجماع الأثنة على تتضيله على نيع ناكل العرب: 
وغيرهم. 
وني «الصحيحين» [خ: (1/757), م: (1471)] عن رسول 
الله يكو «الأيْمٌة مِنْ قرَّييش». 
وفي اصحيح 0 عن جابر رضي الله عنه عن 
رسول الله يك قال: «الناس تَبَعّ لقيش فِي الخَيْرٍ وَالثره. 
وفي كتاب الترمذيّ أحاديث في فضائل الأزد. 
فصل 
مولد الشافعي رضي الله عنه ووفاته 


وذكر نبن من أموره وحالاته 
وأجمعوا أنه ولد سنة خمسين ومائق وهي السّنة التي توفي 
فيها أبو حنيفة رحمه الله وقيل إنه توفي في اليوم الذي ولد فيه 


الشّافعي؛ ولم يثبت التقييد باليوم؛ ثم المشهور الذي عليه الجمهور 
أن الشافعيّ ولد بغرّة» وقيل: بعسقلان؛ وهما من الأراضي 
المقدّسة التي بارك الله فيهاء فإنهما على نحو مرحلتين من بيت 
القدسء ثم حمل إلى مكة؛ وهو ابن مستنين» وتوفي بمصر سنة 
أربع» وماتثتين» وهو ابن أربع» وعدن سن كال الريع: توفي 
الشّافعي رحمه الله ليلة الجمعة بعد المغرب» وأنا عنده» ودفن بعد 
العصر يوم الجمعة آخر يوم من رجبو سنة أربع ومسائتين» وقبره 
رضي الله عنه بمصر عليه من الجلالة» وله من الاحترام ماهو 
لائق بمنصب ذلك الإمام. | 
قال الربيع: رأييت في المنام أن آدم يكل مات» كارك 
ذلك فقيل: هذا موت أعلم أهل الأرض, لأنّْ الله تعالى علّم آدم 
الأضماء كتهاة قينا كان إلا ينيينًا نحت مابت الكتافعي) وراى خيرة 
ليلة مات الشافعيّ قائلاً يقول: اللّيلة مات الى يلل 
راهنا وحعراته لي فلو مخ البو وطق حالة 
ركان ف مياه اين العلماءة ركني نا يسقك النظام» 
ونحوهاء حتى ملأ منها خبايا. 
وعن مصعب بن عبد الله الرّبِيرِيّ قال: كان الشلافعي رحمه 
الله في ابتداء أمره يطلب الشّعرء وآيام العرب» والأدل» ثم أذ 
في الفقه بعد قال: وكان سبب أخذه في العلم أنه كان يومًا سير 
على دابةٍ له» وخلفه كاتب لأبيء فتمشل الشافعي بيت شعرٍ 
فقرعه كاتب أبي بسوطه ثم قال له: مثلك يذهب بمروءته في مثل 
هذا؟ أي ين أنت من الفقه؟ فهرّه ذلك فقصد مجالسة الزغيَ مسلم 
بن خاللد» وكان مفتي مكة: ثم قدم علينا فلزم مالك بن أنس. 
وعن الشافعي رحمه الله قال: كنت أنظر في الشعر فارتقيت 
فقا ل فزن مرح زو تشانيةجايلةب نعي ٠‏ 
وعن الحميدي قال: قال الشّافعيَ: خرجت أطالب النحوو 
والأدب فلقيني مسلم بن خالد الرعِيَ فقال: يا فتى مل أين أنت؟ 
قلت: من أهل مكة قال: أين منزلك؟ قلت: شعب بالخيف قال: 
من أي قبيلة أنت؟ قلت: من عبد منافم قال: : بخ بخ لقد شرفك 
الله في الدنياء والآخرة» ألا جعلت فهمك في هذا الفقه فكان 
أحسن بك؟ | 
ثم رحل الشافعي منبمكة إل المدينة فاضا الاك عن ابي 
عبد اللّه مالك بن أنس رحمه الله وفي رحلته مصديف مشهور 
مسموع. فلمًا قدم عليه قرأ عليه الوط حفظاء ؛ فأعجبته قراءته؛ 
ولازمه» وقال له مالك: اتق الله واجتنب المعاصي فإنّه مسيكون 
لك شأنء وفي روايةٍ أخرى أنه قال له: إن الله عر وجل قد القى 


على قلبك نورًا فلا تطفه بالمعاصيء؛ وكان للشافعي رحمه الله 
حين الى مالكا ثلاث مغيرة سل ف نل بأليمق: 

عورد سكن تر دوعن انان علي الكت 
والطّرائق الجميلة أشياء كثيرةٍ معروفة. 

ثم ترك ذلكء وأخذ في الاشتغال بالعلوم» ورحل إلى 
العراق» وناظر تحمّد بن الحسنء وغيره» ونشر علم الحديث. 
ومذهب أهله؛ ونصر السَئة وشاع ذكره» وفضله وطلب منه 
عبد الرحمن بن مهدي إمام أهل الحديث في عصره أن يصئف 
كتابًا في أصول الفقه فصنف كتاب «الرّسالةةء وهوأول كتابر 
صئّف في أصول الفقه» وكان عبد الرّحمن ويحبى بن سعيئر القطان 
يعجبان به» وكان القطان» وأحمد بن حنبل يدعوان للشافعي في 
صلاتهماء وأجمع الناس على لكان ساف وأقواههم في ذلك 
مشهورة» وقال المزني: قرأت الرّسالة حمسمائة مرَةٍ ما من مرَةٍ إلا 
واستفدت منها فائدة جديدة» وفي رواية عنه قال: أنا أنظر في 
الأحالة جز مشي سنا اعت الى تظريث ييا اسه إلأء 
واستفدت شيئًا م أكن عرفته. 

واشتهرت جلالة الشافعي رحمه الله في العراق» وسار ذكره 
في الآفاق» وأذعن بفضله الموافقون» والمخالفون» واعترف بذلك 
العلماء أجمعون» وعظمت عند الخلفاء» وولاة الأمور مرتبته» 
واستقرّت عندهم جلالته؛ وإمامته» وظهر من فضله في مناظراته 
أهل العراق» وغيرهم مالم يظهر لغيره» وأظهر من بيان القواعد» 
ومهمّات الأصول ما لا يعرف لسواه؛ وامتحن في مواطن بما لا 
يحصى من المسائل» فكان جوابه فيها من الصّواب. والسّداد 
بامحلّ الأعلى؛ والمقام الأسمىء وعكف عليه للاستفادة منه 
الصّغار» والكبار» والأئمّة» والأخيار» من أهل الحديث, والفقه. 
وغيرهم؛ ورجع كثيرون منهم عن مذاهب كانوا عليها إلى 
مذهبه وقسكوا بطريقته» كابي ثور» وخلائق لا يحصون. وترك 
كثير منهم الأخذ عن شيوخهم؛ وكبار الأئمّة» لانقطاعهم إلى 
الشافعي لا رأوا عنده ما لا يجدونه عند غيره» ويارك الله الكريم 
له ولهم في تلك العلوم الباهرة» وامحاسن المتظاهرة» والخنيرات 
المتكائرة» وللّه الحمد على ذلك» وعلى سائر نغمه التي لا تحصى. 

وصّف في العراق كتابه القديم؛ ويسمّى كتاب «الحجّة» 
ويرويه عنه أربعة من جلّة أصحابه؛ وهم أحمد بن حنبل»» وأبو 
ثور والرّعفراني»» والكرابيسي. 

ثم خرج إلى مصر سنة تسم وتسعين» وماثة. ْ 

قال أبو عبد اللّه حرملة بن يحيى: قدم علينا الشافعي مصر 
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سنة تسع وتسعين ومائق وقال الرببع: سنة ماثتين» ولعلّه قدم في 
آخر سنة تسع جمعًا بين الرّوايتين» وصنف كتبه الجديدة كلّها 
بمصرء وسار ذكره في البلدان» وقصده الناس من الشام» والعراق» 
واليمن» وسائر النواحي للأخذ عنهء وسماع كتبه الجديدة.» 
وأخذها عنه» وساد أهل مصرء وغيرهم, وابتكر كتبًا لم يسبق 
إليهاء منها أصول الفقه» ومنها كتاب القسامة, وكتاب الجزية» 
وقتال أهل البغي؛ وغيرها. 

قال الإمام أبو الحسن محمّد بن عبد الله بن جعفر الرازيّ في 
كتابه #مناقب النتافمي»: سمعت أبنأ غمرو أحمد بن علي بن 
التق التضزي قال سوعت عند رو اهدان بن نفيان الطرائفيّ 
البغداديّ يقول: حضرت الربيع بن سليمان يومّاء وقد حطً على 
باب داره سبعمائة راحلةٍ في سماع كتب الشافعي رحمه الله 
ورضي الله عنه. 

فصل 
تلخيص جملة من حال الشافعي رضي الله عنه 


اعلم أنه كان من أنواع الحاسن بالمقام الأعلى, والمحلٌ 


الأسنىء لا جمعه الله الكريم له من الخيرات» ووققه له من جميل 
الصّفات» وسهّله عليه من أنواع المكرمات. 

فمن ذلك شرف النسب الطاهرء والعنصر الباهرء واجتماعه 
هوء ورسول الله كلك في النسبء وذلك غاية الفضلء ونهاية 
الحسب؛ ومن ذلك شرف المولدء والمنشاء فإِنّه ولد بالأرض 
الندسةه ونها عاق ومن ذلك الداجاء ين أذ مودت الكفي: 
وصتفت» وقرّرت الأحكام» نقحت 

فنظر في مذاهب المتقدّمين» واخذ عن الأثمّة المرزين» وناظر 
الحذاق المتقنين» فنظر مذاهبهم؛ وسيرهاء وتحقّقهاء وخبرهاء 
فلخص منها طريقة جامعة للكتاب, والسنة» والإجماعء والقياس» 
ولم يقتصر على بعض ذلك. وتفرّغ للاختيار» والسترجيح: 
والتكميل؛ والتنقيح» مع جمال قوته وعلوَّ همتهه وبراعته في جميع 
أنواع الفنون. واضطلاعه ويااجة اضطلاعء وهو الميرز في 
الاستنباط من الكتاب. والسّئة» البارع في معرفة الناسخ» 
والمنسوخ. والجصل؛ والمبيّنء والخاص» والعامً وغيرها من 
تقاسيم الخطاب» فلم يسبقه أحد إلى فتح هذا الباب؛ لأنه أوّل 
من صنف أصول الفقه بلا خلافيء ولا ارتيابي» وهو الذي لا 
بساوى بل.لا يدانى في معرفة كتاب الل تعال» وسنّة سول الله 
َك ورد بعضها إلى بعض 

وهو الإمام الحجة ف لغة العرب» ونحوهم. فقد اشتغل في 


العربية عشرين سنة مع بلاغته» وفصاحته. ومع أنه عربي 
اللسان؛ والدّاره والعصرء وبها يعرف الكتاب والسّئة وهو الذي 
قلّد المنن الجسيمة جميع أهل الآثار» وحملة الأحاديث؛ وتقلة 
الأخبار» بتوقيفه إياهم على» معاني السّنن, وتنبيههم» وقذفه 
بالحق على باطل مخالفي السننء وتمويههمء فنعّشهم يعد أن كانوا 
خاملين» وظهرت كلمتهم على جميع المخالفين» ودمغوهم 
بواضحات البراهين حتى ظلت أعناقهم لها خاضعين. 

قال محمّد بن الحسن رحمه الله: إن تكلّم أصحاب الحديث 
بوثانا لان الثاني يني لا وضع من كته وقال الحسن بن 
محمد الرّعفرانى ي: كان أصحاب الحديث رقودًا فأيقظهم الشافعي 
مقطو وقال سعد نلعتل رسع إظدةاها اموسر يله عار 
ولا قلمًا إلا وللشّافعمي في رقبته منّةه فهذا قول إمام أصحاب 
الحديث, وأهله. ومن لا يختلفون في ورعه. وفضله. 

ومن ذلك أن الشافعي رحمه الله مكنه الله من أنواع العلوم 
حتى عجز لديه المناظرون من الطوائفء. وأصحاب الفنون» 
واعترف بتبريزهء وأذعن المواققون. والمخالفون في المحافل 
المشهورة الكبيرة» المشتملة على أئمة عصره في البلدان» وهذه 
المداظزات معروفة موجودة في كتبه رضي الله عنه وفي كتنب 
الأئمّة المتقدّمين وال مدأخرين» وفي كتاب الم للشافعيّ رحمه الله 
من هذه المناظرات جمل من العجائبء والآيات» والتفائس 
الجليلات» والقواعد المستفادات» وكم من مناظرقء وقاعدةٍ فيه 
يقطع كلّ من وقف عليهاء وأنصف. وصدق: أنه لم يسبق إليها. 

ومن ذلك أنه تصدّر في عصر الأئمّة الميرزين للإفتاء» 
والتدريس» والتصنيفء وقد أمره بذلك شيخه أبو خخالد مسلم 
بن خالدٍ الرَغنِيَ» إمام أهل مكة» ومفتيهاء وقال له: افت يا أبا 
عبد الله فقد. والله آن لك أن تفتي وكان للشافعي إذ ذاك خس 
عشرة سند وأقاويل أهل عصره في هذا كثيرة مشهورة» وأخذ 
عن الشافعي العلم في سن الحدائة» مع توفر العلماء في ذلك 
العصرء وهذا من الدّلائل الصّريحة لعظم جلالته. وعلوٌ مرتبته» 
وهذا كله من المشهور المعروف في كتب مناقبه» وغيرها. 

ومن ذلك شدّة اجتهاده في نصرة الحديث» واتباع السّنةء 


١‏ وجمعه 3 مذهيه بين أطراف الأدلق مع الإتقان» والتّحقيق» 


والغوص التَامٌ على المعاني» والتدقيق, حتَى لقب حين قدم 
العراق بناصر الحديث» وغلب في عرف العلماء المتقّمين» 
والفقهاء الخراسانيّين على متبعي مذهيه لقب (أصحاب الحديث) 
في القديم» والحديث. وقد روينا عن الإمام أبي بكر محمد بن 
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إسحاق بن خزيمة المعروف بإمام الأثمّة» وكان من حفظ الحديث» 
ومعرفة السّنة بالغاية العالية أنّه سئل هل تعلم سنَّة صحيحة لم 
يودعها الشافعي كتبه؟ قال: لاء ومع هذا فاحتاط الشّافعي رحمه 
الله لكون الإحاطة ممتنعة على البشر» فقال ما قد ثبت 
الله عنه من أوجهٍ من وصيّته بالعمل بالحديث الصّحيح: وترك 
قوله المخالف للنص الثابت الصريح. 
وقد امتثل أصحابنا رحمهم الله وصيّته» وعملوا بها في مسائل 
كثيرة مشهورةء كمسألة التثويب في الصّبحء ومسألة اشتر 
التحليل في الحج بعذرء وغير ذلك» وستراها ني مواضعها إن شاء 
الله تعالى» ومن ذلك نك بالا انيت الصحيحة») 
على الأخبار الواهية الضّعيفة» ولا نعلم أحدًا من الفقهاء اعتتى 
في الاحتجاج بالتمييز بين الصّحيح» والضّعيف كاعتنائه» ولا 
قريبًا منهه فرضي اللّه عنه. ومن ذلك أخذه رضي الله عنه 
بالاحتياط في مسائل العبادات» وغيرها كما هو مروف من 
مذهبه. ومن ذلك شدَة اجتهاده في العبادة» وسلوك طرائق 
الورع» والسّخاءء والرّهاده وهذا من خلقه. وسيرته مشهور 


معروف. ولا يثمارى فيه إلا جاهل أو ظالم عسوفء فكان رضي 
الله عنه بحل الأعلى من متانة الدّينَء وهو من المقطوع بمعرفته 
عند الموافقين» والمخالفين. | 
وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج التهار إلى دليل 
وأمًا سخاؤه. وشجاعته» وكمال عقله؛ وبراعئه فإِنّه ما 
اشترك الخواص» والعوامٌ في معرفته؛ فلهذا لا أستدل له لشهرته» 
وكلّ هذا مشهور في كتب المناقب من طرقهء ومن ذلك ما جاء في 
الحديث المشهور: «إن عام ريش يَمْل طِياقَ الآْض عِلْماه. 
وحمله العلماء من المتقدّمين» وغيرهم من غير أصحاينا على 
إلشافعيّ رحمه الله واستدلّوا له بأنَ الأئمّة من الصّحابة رضي الله 
عنهم الذين هم أعلام الذّين» لم ينقسل عن كل واحلار منهم إلا 
مسائل معنودة» 3 كانت لاتناواضم:مقعسورةأعلتى انار بل 
كانوا ينهون عن الستّؤال عمًا لم يقع» وكانت هممهم مصروفة إلى 
قال الكفار لإعلاء كلمة الإسلام؛ وإلى مجاهدة النفوس» 
والعبادة» فلم يتفرَغوا للتصنيف» واما من جاء بعدهم وصنّف 
من الأئمة فلم يكن فيهم قرشي قبل الشافعي وم يتأسف بهلدء 
الصفة أحد قيله. ولا بعذه. 
وقد قال الإمام أبو زكريا يحبى بن زكريا لاي في كتابه 
المشهور في الخلاف إنَما بدات بالشافميّ قبل جيلع الفقها» 
وه مليجة وإاكانة مم يم من اليا نين فزن رتسوك 


عنه رضي 


اللّه كل قال: «قَدمُوا فُرَيْشَاء وَتَعَلْمُوا مِنْ ريْش». 

وقال الإمام أبو بعيم عبد الملك بن محمّد بن عدي 
الاستراباذي صاحب الرَبِيع بن سليمان المرادي: في هذا الحديث 
علامة بين إذا تأمّله الناظر المميّزء علم أن المراد به رجل من 
علماء هذه الأمّة من قريشء ظهر علمهه وانتشر في البلاد وكتب 
كما تكتب المصاحفء ودرسه المشايخ؛ والشنّبّان في مجالسهمء 
واستظهروا أقاويله» وأجروها في مجالس الحكام؛ والأمراء 
والقرّاء» وأهل الآثاره وغيرهم» قال: وهذه صفة لا تعلم أنها 
أحاطت بأحد إلا بالشّافعي» فهو عالم قريش الذي دوّن العلم 
وشرح الأصولء والفروع؛ ومهّد القواعد. 

قال البيهقي بعد رواية كلام أبي نعيم: وإلى هذا ذهب أحمد 
بن حنبل في تأويل الخير. 

ومن ذلك «مصئفات الشافعي» في الأصول» والفروع الي م 
يسبق إليها كثرة وحسئاء فإنّ مصنفاته كثيرة مشهورة» ك «الأمٌ) 
في نحو عشرين مجلّدَاء وهو مشهوره و: «جامع المزني الكبيرء 
وجامعه الصّغير ومختصريه الكبير» والصّغيرء «ومختصر البويطي» 
والربيع». 

وكتاب حرملة: وكتاب الحجّة؛ وهو القديمء و«الرّسالة 
القذيمة»» «والرّسالة الجديدة». و«الأمالي» و«الإملاء»» وغير ذلك 
ا هو معلوم من كتبه؛ وقد جمعها البيهقيّ في المناقب. 

قال القاضي الإمام أبو محمد الحسين بن محمد المروزي في 
خطبة تعليقه: قيل: إن الشافعي رحمه الله صنف مائة» وثلاثة 
عشر كتابًا في «التفسير والفقه والأدب وغير ذلك وأمّا حسنها 
فأمر يدرك بمطالعتها فلا يتمارى في حسنها موافق» ولا تخالف. 

وأمًا كتب أصحابه الي هي شروح لنصوصه. وعخرجة على 
أصوله؛ مفهومة من قواعده فلا يحصيها مخلوق مع عظم فوائدهاء 
وكثرة عوائدهاء وكبر حجمهاء وحسن ترتيبهاء ونظمهاء كتعليق 
الشّيخ أبي حامر الإسفراييي» وصاحبيه القاضي أبي الطَيّبء 
وصاحب «الحاوي»» وهنهاية المطلب» لإمام الحرمين» وغيرها تما 
هو مشهور معروف: وهذا من المشهور الذي هو أظهر من أن 
يظهر» وأشهر من أن يشهرهء وكل هذا مصرّح بغزارة علمهى 
وجزالة كلامه» وصحًة نيّته في علمه وقد نقل عنه مستفيضًا من 
صحّة نيه في علمه نقول كشيرة مشهورة» وكفى بالاستقراء في 
ذلك دليلاً قاطمًاء وبرهانًا صادعًا. 

قال السّاجيّ في أوّل كتابه في «الخلاف»: سمعت الرّبِيع يقول 
سمعت الشتافعي يقول: «وددت أنّ الخلق تعلّموا هذا العلم على 
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أن لا ينسب إليّ حرف منه؛ فهذا إسناد لا يتمارى في صِحّته 
فكتاب السّاجي متواتر عنه؛ وسمعه من إمام عن إمام. 
وقال الشافعي رحمه الله: «ما ناظرت أحدًا قط على الغلبة» 
ووددت إذا ناظرت أحدًا أن يظهر اللّه الحقّ على يديه». 
ونظائر هذا كثيرة مشهورة عنه. 
ومن ذلك مبالغته في الشّفقة على المتعلمين» وغيرهم» 
ونصيحته لله تعالى؛ وكتابه» ورسوله كله والمسلمين» وذلك هو 
الدّين كما صمح عن سيّد المرسلين كَلعِ وهذا الذي ذكرته؛ وإن 
كان كله معلومًا مشهورًا فلا بأس بالإشارة إليه ليعرفه من لم 
يقف عليه؛ فإِنْ هذا امجموع ليس مخصوصًا ببيان الخفيّات» وحل 
المشكلات. 
فصل 
نوادر من حكم الشافعي وأحواله أذكرها 
إن شاء الله تعا-ك رموزا للاختصار 
قال رحمه الله: طلب العلم أفضل من صلاة الثافلة» وقال: 
من أراد الدنيا فعليه بالعلم» ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم» 
وقال: ما تقرّب إلى اللّه تعالى بشيء بعد الفرائض أفضل من 
علج العم وقال: ما أفلح في العلم إلآأمن طلبه بالقلّة وقال 
رحمه الله: الثاس في غفلة عن هذه السّورة: لوَالعَصْرٍ إن الإنسَانَ 
َفِي خسْر»» وكان ققد جرًا اللَبل ثلائة أجزاء: التلث الأوّل 
يكتبء والثاني يصلّيء والثالث ينام. 
وقال الربيع : نمت في منزل الشافعي ليالي فلم يكن يننام من 
الآيل إلا أبسره» وقال بحر بن نصر: ما رأيت؛ ولا سمعت كان في 
عصر الشافعي أتقى لله ولا أورع ولا احسن صوًا بالقرآن مه 
وقال الحميدي كان الشافعي يختم في كل شهر ستين ختمة. 
وقال حرملة سمعت الشافعيّ يقول: وددت أنّ كل علم 
أعلمه تعلّمه الثاس أؤجر عليه ولا يحمدونني. 
وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: كأنٌ اللّه تعالى قد جمع في 
الشافعي كل خيرء وقال الشافعيّ رحمه الله: الظرف الوقوف مع 
الحقّ حيث وقفهء. وقال: ما كذبت قطء ولا حلفت بالله تعالى 
صادقاء ولا كاذباء وقال: ما تركت غسل الجمعة في برد ولا 
سفرء ولا غيره» وقال: ما شبعت منذ ست عشرة سنة إل شبعة 
طرحتها من ساعتي» وني رواية: من عشرين سن وقال: من لم 
تعرّه التقوى فلا عرّ له وقال: ما فزعت من فقر قطّء وقال: 
طلب فضول الدنيا عقوبة عاقب اللّه بها أهل التُوحيد وقيل 
للشافعي: مالك تدمن إمساك العصاء ولست بضعيفي؟ فقال: 


لأذكر أنْي مسافر يعني في الدّنياء وقال: من شهد الضّعف من 
نفسه نال الاستقامة» وقال: من غلبته شدّة الشهوة للدنيا لزمته 
العبوديّة لأهلهاء ومن رضي بالقنوع زال عنه الخضوع. وقال: 
خير الدنياء والآخرة في حمس خصال: غنى التفس» وكفّ الأذى» 
وكسب الحلال؛ ولباس التقوى» والثقة باللّه تعالى على كل حال. 

وقال للرّبيع: «عليك بالرّهد»» وقال: أنفع التخائر التقوئ» 
وأضرها العدوان. 

وقال: «من أحبّ أن يفتح الله قلبه أو ينوّره. فعليه بترك 
الكلام فيما لا يعنيهء واجتناب المعاصيء ويكون له خبيئة فيما 
بينه وبين اللّه تعالل من عملء وفي رواية: فعليه بالخلوة» وقلة 
الأكل؛ وترك مخالطة السفهاء. وبفض أهل العلم الذين ليس 
معهم إنصاف ولا أدب». 

وقال: (يا ربيع لا تتكلم فيما لا يعنيك» فإنك إذا تكلمت 
بالكلمة ملكتكء ولم تملكها»» وقال ليونس بن عبد الأعلى: «لو 
اجتهدت كل الجهد على أن ترضي الناس كلهم فلا سبيل؛ 
فاخلص عملك. وتيّتك لله عرّ وجل». 

وقال: «لا يعرف الرّياء مخلص»» وقال: لو أوصصى رجل 
بشيء لأعقل الئاس صرف إلى الرّهَادء وقال: سياسة الثاس أشدٌ 
من سياسة الدّواب. 

وقال: «العاقل من عقله عقله عن كل مذموم». 

وقال: «لو علمت أن شرب الماء البارد ينقص من مروءتي ما 
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سريئة؟. 

وقال: «للمروءة أربعة أركان: حسن الخلق؛ والسّخاى 
والتواضعء والنسك». ْ 

وقال: «المروءة عفة الجوارح عمًا لا يعنيها؛. 

وقال: «أصحاب المروآت في جهلرا. 

وقال: «من أحبّ أن يقضي اللّه له بالخير فليحسن الظَنٌّ 
بالثاس». 

وقال: «لا يكمل الرّجال في الدّنيا إلا باربع: بالذيانة» 
والأمانة» والصّيانة» والرّزانة». 

وقال: أقمت أربعين سنة أسأل إخواني الذين تزوّجوا عن 
أحوالهم في تزوّجهم فما منهم أحد قال (إنه رأى خييرًا». 

وقال: «ليس بأخيك من احتجت إلى مداراته؟. 

وقال: «من صدق في أخوة أخيه قبل علله. وسد خلله. 
وغفر زلله). 
وقال: «من علامة الصّديق أن يكون لصديق صديقه 


المجموع - مقدمة الإمام النووي 


صديقًاك. ظ 
وقال: #ليس سرور يعدل صحبة الإخوان. ولا م يعدل 
فراقهم». 
وقال: «لا تقصّر في حقّ أخيك ل ا 
وقال: «لا تبذل» وجهك إلى من يهون عليه ردّك). 
وقال: «من برّك فقد أوثقك. ومن جفاك فقد أطلقك». 
وقال: «من ثم لك عم بك2. «ومن إذا أرضيته قال فيك ما 
ليس فيكء وإذا أغضبته قال فيك ما ليس فيك». 
وقال: «الكيّس العاقل هو الفطن المتخافل». 
وقال: «من وعظ أخاه سرًا فقد نصحه؛ وزان ومن» وعظه 
علانية فقد فضحه وشانه). ا 
وقال: «من سام بنفسه فوق ما يساويء ردّه الله إلى قيمته». 
وقال: «الفتوّة حلي الأحرار». 
وقال: «من تزين بباطل هتك ستره». | 
وقال: «النُواضع من أخلاق الكرام» والتكبّر من شيم 
اللنام؟. 
وقال: «التواضع يورث الْحبّةء والقناعة تورث الرّاحة». 
وقال: «أرفع الناس قدرًا من لا يرى قدرهء وأكثرهم فضلاً 
من لا يرى فضله). 
وقال: «إذا كثرت الحوائج فابدأ بأهمها». 
وقال: «من كتم سره كانت الخيرة في يده؛. 
وقال: «الشّفاعات زكاة المروآت». 
وقال: اما ضحك من خط رجل إلا ثبت صوابا في قلبه». 
وهذا الباب؛ واسع جدًا لكن نبّهت بهذه الأحرف على ما 
سواها. 
فصل 
قد أشرت في هذه الفصول إلى طرفي من حال الشّافعي 
رضي الله عنه وبيان رجحان نفسه. وطريقته» ومذهيف ومن أراد 
تحقيق ذلك فليطالع كتب المناقب الي ذكرتهاء ومن أمممّها: كتاب 
الببهقي رجمه الله وقد رأيتة آن افتصر غلئ هله الكليات» لبلا 
أخرج عن حدّ هذا الكتاب» وأرجو بما أذكره؛ وأشيعه من محاسن 
الشافعيّ رضي الله عنه وأدعو له في كتابي» وغيرها من أحوالي» 
أن أكون مويًا لحقه أو بعض حقّه علي لماء وصلني إمن كلامهء 
وعلمه؛ وانتفعت بهء وغير ذلك من وجوه إعتباه إن رضي اللّه 
عنه وأرضاهء وأكرم نزله» ومثواه» وجمع بيني» وبيئه ملع أحبابنا في 
دار كرامته» ونفعني بانتسابي إليه. وانتمائي إلى صحبته 
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فصل 
4 أحوال الشيخ أبي إسحاق مضئف الكتاب 

اعلم أن أحواله رحمه الله كشيرة» لا يمكن أن تستقصى 
لخروجها عن أن تحصىء لكن أشير إلى كلمات يسيرةٍ من ذلك» 
ليعلم بها ما سواها مما هنالك؛ وأبالغ في اختصارهاء لعظمهاء 
وكثرة انتشارها. 

هو الإمام الحقّقء المنقن المدقق, ذو الفدون من العلوم 
المتكاثرات. والتّصائيف الثافعة المستجادات, الزّاهد العابد الورع» 
المعرض عن الدنياء المقبل بقلبه على الآخرة: الباذل نفسه في 
نصرة دين الله تعال» الجانب للهوىء أحد العلماء الصّالحين» 
وعباد اللّه العارفين الجامعين بين العلم, والعبادة» والورع» 
والرّهادة» المواظبين على وظائف الدّيئن» واتباع هدي سيّد 
المرسلين يل ورضي الله عنهم أجمعين. 

أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد الله 
الشيرازي الفيروزأبادي رحمه الله. ورضي عنه. منسوب إلى فيروز 
آباد من بلاد شيراز ولد سنة ثلاث وتسعينء وثلاثمائة؛ وتفقه 
بفارس على أبي الفرج بن البيضاوي» وبالبصرة على الجوزي؛ 
ثم دخل بغداد سنة حمس عشرة» وأربعمائق وتفقه على شيخه 
الإمام الجليل الفاضل أبي الطَيّب طاهر بن عبد الله الطبري»» 
وجماعات من مشايخه المعروفين» وسمع الحديث على الإمام 
الفقيه الحافظ أبي بكر البرقاني» وأبي علي بن شاذان؛ وغيرهما 
من الأئمة الكورري: 

ورأى رسول اللّه ل في المنام فقال له: (شيخ) فكان يفرح» 
ويقول سمّاني رسول الله و شيخًا. 

قال رحمه الله: كنت أعيد كل درس مائة مرًوّء وإذا كان في 
المسألة بيت شعر يستشهد به حفظت القصيدة ة كلّها من أجله. 

وكان عاملاً بعلمه؛ صابرًا على خشونة العيشء معظّمًا 
للعلم؛ مراعيًا للعمل بدقائق الفقه. والاحتياط. 

كان يوما يمشيء ومعه بعض أصحابه؛ فعرض في الطريق 
كلب فزجره صاحبه فنهاه الشّيخ» وقال: أما علمت أنّ الطريق 
بيني» وبينه مشترك؟ ودخل يومًا مسجدا لياكل طعامًا عن عات 
فنسي فيه ديناراء فذكره في الطريق فرجع فوجده؛ ففكّر ساعة» 
وقال: ربماء وقع هذا الدّيئار من غيريء فتركه؛ ول يمسه. 

قال الإمام الحافظ أبو سعد السّمعاني: كان الشّيخ أبو 
إسحاق إمام الشافعيّة» والمدرّس ببغداد في النَظاميّة شيخ الذهرء 
وإمام العصر, رحل إليه الّاس من الأمصارء وقصدوه من كل 


الجوانب؛ والأقطارء وكان يجري مجرى أبي العباس بن سريج 
قال: وكان زاهدًاء ورعًا متواضعًاء متخلقًا ظريفًا كريًا سكًا 
جوادًا طلق الوجه دائم البشرء خسن المجالسة:, مليح المحاورة» 
وكان يحكي الحكايات الحسنة؛ والأشعار المستبدعة المليحة» وكان 
يحفظ منها كثيراء وكان يضرب به المثل في الفصاحة. 

وقال السّمعاني أيضًا: تفرّد الإمام أبو إسحاق بالعلم الوافر» 
كالبحر الزّاخره مع السيرة الجميلة» والطريقة المرضيّةء جاءته 
الدنيا صاغرة فأباهاء واطرحهاء وقلاها. 

قال: وكان عامّة المدرّسين بالعراق والجبال تلاميذف 
وأصحابه. صنف في «الأصول والفروع؛ والخشلاف» والجدل. 
والمذهب كتباء أضحت للدين أنجمّاء وشهيّاء وكان يكثر باسطة 
أصحابه بما سنح له من الرّجزء وكان يكرمهمء ويطعمهم. 

حكى السمعاني أنه كان يشتري طعاما كثيراء ويدخل بعسض 
المساجد. ويأكل مع أصحابه» وما فضل قال لهم: اتركوه لمن 
يرغب فيه. 

وكان رحمه الله طارحًا للتكلّف. 

قال القاضي أبو بكر محمّد بن عبد الباقي لقال حلت 
فتوى إلى التيخ أبي إسحاق فرأيته في الطريق؛ ة فمضى إلى دكان 
خباز أو بقالء وأخذ قلمه. ودواته» وكتب جوابه. ومسح القلم 
في ثوبه. 

وكان رحمه الله ذا نصيسي وافر من مراقبة اللّه تعالى» 
والإخلاص له. وإرادة إظهار الحقّ» ونصح الخلق, قال أبو الوفاء 
بن عقيل: شاهدت شيخنا أبا إسحاق لا يخرج شيئًا إلى فقير إلا 
أحضر الت ولا يتكلم في مسالة إلا قدّم الاستعانة باللّه عر 
وجل وأخلص القصد في نصرة الحقّ» ولا صف مسألة إل بعد 
أن صلى ركعاتيء فلا جرم شاع اسمه؛ وانتشر 
وغربًا لبركة إخلاصه. 

قلت: وقد ذكر الشّيخ أبو إسحاق في أوّل كتابه «الملخص» 
في الجدل جملا من الآداب للمناظرة» وإخلاص الثْيّة وتقديم 
ذلك بين يدي شروعه فيهاء وكان فيما نعتقده متّصمًا بكلّ ذلك. 

أنشد السّمعاني» وغيره للرّئيس أبي الخطّاب علي بن عبد 


ت تصانيفه شرقاء 


الرحمن بن هارون بن الجراح: 

سقيًا لمن صنف التنبيه مختصرًا ألفاظه الغرّ واستقصى معانيه 
إِنْ الإمام أبا إسحاق صنفه لله والدّين لا للكبر والتِه 
رأى علومًا عن الأفهام شاردة فحازها ابن علي كلّها قيه 
بقيت للشرع إبراهيم منتصرًا تذود عنهأعاديه وتحميه 


ولأبي الخطاب أبفيا: 
أضحت بفضل أبي إسحاق ناطقة صحائف شهدت بالعلم والورع 
بها المعاني كسلك العقد كامنة واللفظ كالدرٌ سهل جد ممتنع 
رأى العلوم وكانت قبل شاردة فحازها الألمعي الندب في اللمع 
لازال علمك بمدودًا سرادقه على الشريعة منصورا على البدع 
فاقصد هديت أبا إسحاق مغْتمًا وادرس تصانيفه ثمّ احفظ اللمعا 


ونقل عنه رمه الله قال: بدات في تصنيف «المهذّب» سنة 
خسء وخمسين وأربعمائق وفرغت يوم الأحد آخر رجبو سنة 
تسع وستين» وأربعمائة. 

توفي رحمه الله ببغداد يوم الأحد وقيل: بد اعد الحادي 
والعشرين من جمادى الآخرة» وقيل: الأولى سنة ست» وسبعين 
وأربعمائق ودفن من الغدء واجتمع في الصّلاة عليه خلق عظيمء 
وقيل: أوّل من صلَّى عليه أمير المؤمنين المقتدي بأمر اللَّهء ورئي 7 
في الوم وعليه ثياب بيض فقيل له: ما هذا؟ فقال: عرّ العلم. 

فهذه أحرف يسيرة مسن بعض صفاته. أشرت بها إلى ما 
سواها منء جميل حالاته» وقد بسطتها في «تهذيب الأسماء 
واللغات» وفي كتاب «طبقات الفقهاء» فرحمه الله. ورضي عنه 
وأرضاف وجمع بينى» وبينه» وسائر أصحابنا في دار كرامته. 

وقد رأيت أن أقدّم في أول الكتاب فصولاء تكون لحصّله. 
وغيره من طالبي جميع العلوم» وغيرها من وجوه الخير ذخخرًاء 
وأصولا وأحرص مع الإيضاح على اختصارهاء وحذف الأدلة» 
والشواهد في معظمهاء خوفا من انتشارهاء مستعينا باللّه متوكلا 
عليه» مفوضًا أمريْ إليه. 

فصل 
وي الإخلاص والصدق وإحضار النيّة 2 
جميع الأعمال اليارزة والخفية 

قال اللّه تعالى: «وَمًا أُمِرُوا إلا لَعجّدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَّهُ 
الدّينَ4 وقال تعالى: طِفَاغْيدٍ اللّدَ مُخْلِصا. 
٠‏ وقال تعالى: لوَمَنَ يحرج من بَيتِهِ 4 مُهُاجرا ِلَى الله وَرَسُولِهِ 

رق َس فَقَد وق جره عَلَّى اللو وروينا عن أمير 

ا مر للدت سمعت رسول اللّه 
يل يقول: (إِنْمَا الأَعْمَالُ باليّاتٍ وَإنمَا لِكُلّ المرئ ما نَوَىء فَمَنْ 
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نت حجر إلى الى وَرَسُْولِو جرت إلى الل وَرسْولِه 
لقره 58 ل © 
ومن كان مث لديا بُيها أؤ لمْرَأو َنْكِمهَا فهِجإنهُ إلى ما 
هَاجَرَ ليده حديث صحيح متفق على صحّته [خ: :)١(‏ م: 
1١40‏ مجمع على عظم موقعه» وجلالته» وهو إحدى قواعد 
الإيمان» وأوّل دعائمهء وآكد الأركان. 
قال الشافعي رحمه الله: يدخل هذا الحديث في سبعين بابا من 
الفقه» وقال أيضًا: هو ثلث العلم» وكذا قاله أيضًا غيرهء وهو 
أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام» وقد اختلف في عدّها 
فقيل: ثلاثة» وقيل: أربعة» وقيل: اثنان» وقيل: حذيث» وقد 
جمعتها كلّها في جزء الأربعين فبلغت أربعين حديثًا/ لا يستغني 
متديّن عن معرفتها؛ لأنها كلّها صحيحة جامعة قواعلد الإسلام» 
في الأصولء والفروع» والرّهدء والآداب» ومكار / الأجلاق» 
وغير ذلك» وإنما بدات بهذا الحديث تأسّيًا بأئمّتناء ومتقدمي 
أسلافنا من العلماء رضي الله عنهم: وقد ايتدا بأ إمام أهل 
الحديث بلا مدافعة أبو عبد اللّه البخاري في صحيحه: ونقل 
جماعة أنّ السّلف كانوا يستحبّون اشاح الكتب بهذا الحديث 
نبيهًا للطالب على تصحيح الي وإرادته وجه الله ُعال بجميع 
أعماله البارزة» والخفيّة. 
وروينا عن الإمام وتوف بد رحمه الله 
قال: لو صئفت كتايًا بدأت في أوّل كل باب منه بهذا الحديث» 
وروينا عنه أيضًا قال: من أراد أن يصنف كتابًا فلييدا بهذا 
الحديث. وقال الإمام أبو سليمان عليو عية رو إنراقيع بن 
الخطّاب الخطَابِي الشّافعي الإمام في كتابه «المعالم» رحمه الله تعالى 
كان المتقدّمون من شيوخنا يستحيّون تقديم حديث: «الأعْمَالٌ 
باليّاته أمام كل شيء ينشأء ويبددا من أمور اللين ع» لعموم 
الحاجة إليه في جميع أنواعها. | 
وهذه أحرف من كلام العارفين في الإخلاص والصّدق. 
قال أبو العبّاس عبد اللّه ب بن عبّاس رضي الله عنهما: «إنمَا 
يُمْطَى الوَجُل عَلَى قَذْر ينه وقال أب وتحمّد سهل بلن عبد اللّه 
التستريّ رحمه الله: نظر الأكياس في تفسير الإخلاص فلم يجدوا 
غير هذا: أن تكون حركاته» وسكونه في سرّه» وعلائيته لله تعالى 
وحده لا يمازجه شيء؛ لا نفسء ولا هوى. ولا دنياء وقال 
السّريّ رحمه الله: لا تعمل للّاس شيئاه ولا تقرك لهسم شيثاء ولا 
تعط لهم شيئًاء ولا تكشف هم شيئًا. 


وروينا عن حبيب بن أبي ثابته أبعي ره الله لله تيل له: 


حدثنا فقال: حتى تجىء النيّة. ا 


وعن أبي عبد اللّه سفيان بن سعيدر الثوريّ رحمه الله قال: ما 
عالحت شيئًا أشد علي من نيت إنها تتقلّب علي» وروينا عن 
الأستاذ أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري رحمه الله في 
رسالته المشهورة قال: الإخلاص إفراد الحق في الطاعة بالقصد» 
وهو أن يريد بطاعته التّقرب إلى اللّه تعالم دون شيء آخر من 
تصتم لمخلوق» أو اكتساب محمد عند الناس؛ أو عمبّة مدح من 
الخلق» أو شيء سوى التَقرّب إلى الله تعالى. 

قال: ويصمٌ أن يقال الإخلاص تصفية العقل عن ملاحظة 
الخلق» والصّدق التَتقَي عن مطالعة النفس.. 

فالمخلص لا رياء له» والصّادق لا إعجاب له. 

وعن أبي يعقوب السّوسيّ رحمه الله قال: متى شهدوا في 
إخلاصهم الإخلاص» احتاج إخلاصهم إلى إخلاص. 

وعن ذي النون رحمه الله قال: ثلائة من علامات الإخلاص: 
استواء المدح» والدّمٌ من العامّة ونسيان رؤية الأعمال في 
الأعمال؛ واقتضاء ثواب العمل في الآخرة. 

وعن أبي عثمان رحمه الله قال: الإخلاص نسيان رؤية الخلق 
بدوام النظر إلى الخالق. 

وعن حذيفة المرعشي رحمه الله قال: الإخلاص أن تستو 
أفعال العبد في الظّاهر» والباطن. 

وعن أبي علي الفضيل بن عياض رحمه الله قال: ترك العمل 
لأجل الناس رياء» والعمل لأجل الئاس شرك» والإخلاص أن 
يعافيك اللّه منهما. 

وعن رويم رحه الله قال: : الإخلاص أن لا يريد على عمله 
عوضًا من الدارين» ولا حظًا من الملكين. 

وعن يوسف بن الحسين رحمه الله قال: أعرٌّ شيء في الدّنيا 
الإخلاص. ١‏ 

وعن أبي عثمان قال: إخلاص العوامٌ ما لا يكون للنفس فيه 
حظء وإخلاص الخواص ما يجري عليهم لا بهم؛ فتبدو منهم 
الطّاعات» وهم عنها بمعزل» ولا يقع لهم عليها رؤية: ولا بها 
اعتداد. 

وأمًا المّدق فقال اللّه تعالى: يا أيهَاالِينَ آمنُوا انّقُوا الله 
وَكُونُوا مَمَ الصادِقِنَ» قال القشيري: الصّدق عماد الأمر» ويه 
امه وفيه نظامه» وأقلّه استواء السّرّ والعلانية» وروينا عن 
سهل بن عبد اللّه التستريّ قال: لا يشم رائحة الصّدق عبد داهن 
تنه أل غيرة: 


وعن ذي الثون رحمه الله قال: المّدق سيف الله ما وضع 
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على شيء إلا قطعه. 

دعن خارف بن أسد الحاسبي بضم الميم رحمه الله قال: 
السّادق هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق 
من أجل صلاح قلبه» ولا يحب اطلاع الناس على مشاقيل الذَرٌ 
من حسن عمله؛ ولا يكره اطّلاعهم على السَّئ من عمله؛لآنٌ 
كراهته ذلك دليل على أنه يحب الزٌيادة عندهم؛ وليس هذا من 
أخلاق الصّدّيقين. 

وعن أبي القاسم الجنيد بن محمّدٍ رحمه الله قال: الصّادق 
تلب في اليوم أربعين مره والمرائي يثئبت على حالةٍ واحدةً 
أربعين سنة. 

قلت: معناه أن الصّادق يدور مع الحق حيث دار فإذا كان 
الفضل الشرعي في الصّلاة مثلا صلىء وإذا كان في مجالسة 
العلماء» والصالحين. والضيفان, والعيال» وقضاء حاجة مسلمء 
وجبر قلبء مكسورء ونحو ذلك فعل ذلك الأفضلء وترك عادته 
وكذلك الصّوم» والقراءة» والذكرء والأكلء والشّربء والجدٌ 
والمزح» والاختلاط؛ والاعتزال» والتنمّمء والابتذال؛ ونحوهاء 
فحيث رأى الفضيلة الشرعيّة في شيء من هذا فعله. ولا يرتبط 
بعادق ولا بعبادةٍ محصوصة؛ كما يفعله المرائي» وقد كانت 
لرسول اللّه يَلِةِ أحوال في صلاته؛ وصيامه؛ وأوراده» وأكله 
وشربه؛ ولبسه؛ وركوبه؛ ومعاشرة أهله؛ وجده. ومزاحه. 
وسروره؛ وغضبه. وإغلاظه في إنكار المنكر» ورفقه فيه» وعقوبته 
مستحقي التعزير» وصفحه عنهم؛ وغير ذلك بحسب الإمكان» 
والأفضل في ذلك الوقتء والحال. 

ولا شك في اختلاف أحوال الشّيء في الأفضليّة؛ فإنّ الصّوم 
حرام يوم العيد؛ واجب قبله» مسنون بعده. والصّلاة محبوبة في 
معظم الأوقات» وتكره في أوقات. وأحوال. كمدافعة الأخبشين» 
وقراءة القرآن محبوبة؛ وتكره في الركوع» والشيرهة وغير ذلك» 
وكذلك تحسين اللّباس يوم الجمعة» والعيد. وخلافه يوم 
الاستسقاءء وكذلك ما أشبه هذه الأمثلة. 

وهذه نبذة يسيرة ترشد الموفق إلى السّدادء وتحمله على 
الاستقامة» وسلوك طريق الرّشاد. 

باب 
: لك فضيلة الاشتغال بالعلم وتصنيفه وتعذمه وتعليمه 
والحث عليه والإرشاد !2 طرقه 
قد تكائرت الآيات. والأخبارء والآثار» وتواترت» وتطابقت 


الدّلائل الصّريحة» وتوافقت؛ على فضيلة العلمء والحث على 


تحصيله. والاجتهاد في اقتباسه. وتعليمه. 
وأنا أذكر طرفًا من ذلكء تنبييًا على ما هنالك. 
قال الله تعالى: اقُلْ هَل يَسْنّوي الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالذِينَ لا 


يَملَمُونَ4. 


وقال تعالى: لوَقُلٌ رب زدنِي عِلْمَ4. 

وقال تعال: ؤإنَمَا يَحْشَى الله مِنْ عاد العُلَمَاهُ4. 

وقال تعالى: ليَرْفَم اللَهُ الذِيِنَ آمَنوا مِنْكُمْ وَالْذِينَ وتوا 
العِلْمٌ دَرّجَات». 

رااكيافت كن تفلو وروا عدن مما ةزو شط انه 
قال: قال رسول الله يكلقه: من يرد الله بو حيرا يََُّههُ في الذّينِ؛ 
رواه البخاري [91] ومسلم [81059.. 

وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه 
قال: قال رسول اللّه تكل: «إن مل َي الله به من اشّدَىه 
وَالعِلْمٍ َمَلِ ع أَصّاب أَرْضًا فَكَانت مِنْها طَائِقَة طَيَْ قلت 
اله أبنت الكل وَالمّثْبَ الكَدِي وَكَانَ مِنّْهَا أَجَاوبُ أَشْمَكُتٍ 
لاه قَهَم الل بها انا فَسَربُوا مها :وََقَوَاء وَوُرَعُوَاء "وَأَعتَاتَ 
طََِة نا أخرَى نما ِي بان لا تيك اه ولا تبح كَلَأه 
لِك مل من فق في دين اللو وَتَفمهُ بم بعتي الله بي فمَلِمه 
َعلَم وَل مَنْ لَمْيَْقعْ لِك رَأسه وَلَمْيَقبْلْ مدَى الله الذي 
أُرْسِلْتَُ بو رواه البخاري [7/4]» ومسلم [5585]. 

وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: قال اللي يَلِ: «لا 
حَسَدَ إلا في انين رَجُلٌ آنَاهُ الله مَالاَ فَسَلْطَهُ عَلَى مَلكَيِهِ في 
الحق» وَرَجُلَ آنَاهُ الله الحكْمَة فَهرَ يَقَضِي بها ويُعَلَمُهًاه. 

روياه [خ: (الاى م: (415)]. ْ 

والمراد بالحسد: الغبطة» وهي أن يتمنى مثله. 

ومعناه: ينبغي أن لا يغبط أحدا إلا في هاتين الموصلتين إلى 
رضاء الله تعالى. 

وعن سهل بن سعد رضي الله عنه: أنّ رسول اللّه لهِ قال 
لعلى رضي الله عنه: «قَوَاَللُهِ لأنْ يَهْدِيَ اللهُ بك رَجُلدَ وَاجِدَا 
اناي شن روياه [خ: (0445:م: (54)]. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل: 
«مَنْ دعا إِلَى مُدَى كان لَه مِنَ الآخر مِثْلُ أَجُور مَنْ تَبِعَُ لا 
يَنْقْصْ ذَلِكَ مِنْ أَجُورمِمْ يناه وَمَنْ دعَا إلى ضَلالَةٍ كان عَلَه 
من الإنْم مل آنَام مَنْ تَبِعَهُ لا يفص ذَلِكَ مِنْ آنَاِهمُا رواه 
مسلم [171/4]. 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه أنّ رسول الله ككل قال: (إذًَا 
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مَات ابن آَم القَطَمَ عَمَلَهُ إلا مِنْ ثلاث: صَدَقَة َه جَاريَة أو عدم 
يُنَفَعُ بوه أَوْ وَلَدٌ صَالِح يعو لَه رواه مسلم [1581]: 
وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول اللهابكلة: «مَنْ 
حرج في طَلَب اليم فَهُوَ في سبل الله حَنّى يْجع» رواه 
الترمذيّ [/7541]» وقال: حديث حسن. 
وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رأسول اللّه 
1 يله امَضْلُ العام على الاب َضيِي عَلَى َناك تُمّقال 
رسول الله يَكل: إن الل ومَلايَْتَه وأَهْلَ استّمَوَاس وَالأَرْضٍ 
حَنى الدّملةَ في جُحْرِهَا وَحَنّى اموت لِيِصَنُونَ عَلَى مُعَلْيِي 
الناس الخَيْرَا رواه الترمذيّ [7186]» وقال: حديث لحسن. 
وعن أبي سعيار الخدري رضي الله عنه عن رسول الله يك 
قال: لَنْ يشب مُؤْنٌ مِنْ خَيْر حَنّى يُكُونَ مُنتَهَاه ه الجنة» رواء 
الترمذيّ [715457]» وقال: حديث حسن. 
وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنّ رسول اللّه صلى الله 
علذراك رسك قال قي وَاحِد أَشَدُ عَلَى ايان مِنْ لف 
ابد رواه الترمذيّ [1741]. 
وغن أبي غريرة مثله؛ 
وزاد: الكل شيء عِمَاد وَعِمَاُ هذا اين الفِقة وما عد 
الله بأفْضَلَ مِنْ ِف في الذينه. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يل 
يقول: «الدنيًا ملَعُونَة د ملْعُونُ مَا فِيهًا إلا ذِكْرَ الله وَمَا وَالاه 
َعَالِمًا وَجتعلّمّاه رواه التَرمذيَ [771]» وقال: حديث حسن. 
وعن أبي الدّرداء رضي الله عنه قال: سمعت سمعت إسول اللّه 
يك يقول: مَنْ سك طَريًا َي فيه عِلْمًا سَهلَ لله لَهُ طرِيقَا 
إلى الج وإ اللايكَة لَْضَمٌ» أَجنستَهَا الِب العم رضّاء وَإِن 
العَالِمَلَيستَغْفِرٌ ا لَهُّمَنْ فِي السَمَوَاتِه وَمَنْ فِي الْأَرْضٍ حَتَى 
ليان في الا وَفَضْلُ العَالِمِ عَلَى العَابدٍ د كَغدل القَمَرٍ عَلَى 
سَائِ ثر الكَوَاكبي وَإِن العُلَمَاءَ وَرَنَةُ الأنيياء وَإِنَ الأَنباءً َم يُوَرتوا 
دترا ولا رهما وم وَدُوا الم فم أَعَذهأَخد بح ارا 
رواه أبو داود [141”]: والتَرمذيّ [1141] وغيرهما. 
وني الباب أحاديث كثيرة» وفيما أشرنا إليه كفاية. 
وأمّا الآثار عن السّلف فأكثر من أن تحصرء وأشهر من أن 
تذكره لكن نذكر منها أحرفا متبركين» مشيرين إلى غيرهاء 
ومتبّهين: عن علي رضي الله عنه: «كفى بالعلم شإفًا أن يدّعيه 
من لا يحسنه» ويفرح إذا نسب إليهء وكفى بالجهل ذمًا أن يتبرَأ 


منه من هو قيه؟. 


وعن معاذٍ رضي الله عنه: اتعلّموا العلم فَإنٌ تعلّمه للّه 
خشية» وطلبه عبادة» ومذاكرته تسبيحٌ» والبحث عنه جهاذ 
وتعليمه من لا يعلمه صدقةٌ وبذله لأهله قربةً». 

قال أبو مسلم الخولاني: «مثل العلماء في الأرض مثل 
التجوم في السّماء إذا بدت للناس اهتدوا بهاء واذا خفيت عليهم 
تحيّروا». 

عن وهب بن منبّهِ قال: #يتشعّب من العلم الشرفء وإن 
كان صاحبه دنيثاء والعرّء وإن كان بين والقرب وإن كان 
قصيًاء والغنى وإن كان فقيراء والبل وإن كان حقيرًاء والمهابة 
وإن كان وضيعاء والسّلامة وإن كان سفيها». 

وعن الفضيل قال: «عالم عامل بعلمه يدعى كبيرًا في ملكوت 
السّموات)». 

وقال غيره: «أليس يستغفر لطالب العلم كل شيء أفكهذا 
منزلة؟»: وقيل: العالم كالعين العذبة نفعها دائم» ا العام 
كالسّراج من مر به اقتبس» وقيل قيل: العلم يحرسكء وأنت تحرس 
المال» وهو يدفع عنك» وأنت تدفع عن المال. 

وقيل: العلم حياة القلوب من الجهل» ومصباح البصائر في 
الظّلمء به تبلغ منازل الأبرار» ودرجات الأخياره والتفكر فيه» 
ومدارسته ترجّح على الصّلاق وصاحبه مبجّل مكرم؛ وقيل: 
مثل العالم مثل الحمّة تاتيها البعداء ويتركها الأقرباء فبينا هي 
كذلك إذ غار ماؤهاء وقد انتفع بهاء وبقي قوم يتفكنون أي 
يتندّمون. 

قال أهل اللّخة الحمّة بفتشح الحاء عين ماء حار يستشفى 
بالاغتسال فيهاء وقال الشافعي رحمه الله: طلب العلم أفضل مسن 
صلاة الثّافلة» وقال: ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم؛ 
وقال: من أراد الدّنيا فعليه بالعلم» ومن أراد الآخرة فعليه 
بالعلم» وقال: من لا يحب العلم فلا خير فيه فلا يكن بينك؛ 
وبينه معرفة» ولا صداقة» وقال: العلم مروءة من لا مروءة له 
وقال: إن لم يكن الفقهاء العاملون أولياء الله فليس لله ولي. 

وقال: ما أحد أورع لخالقه من الفقهاء؛ وقال: : من تعلّم 
القرآن عظمت قيمته ومن نظر في الفقه نبل قدرهء ومن نظر في 
اللّغة رق طبعه» ومن نظر في الحساب جزل رأيه» ومن كتب 
الحديث قويت حجّته. ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. 

وقال البخاري رحمه الله في أوّل كتاب الفرائض من 
«صحيحه) قال عقبة بن عامر: رضي الله عنه «تعلّموا قبل 
الظانين». ١‏ 


قال البخاري: يعني الذين يتكلمون بالظَنٌ» ومعناه تعلّموا 
العلم من أهله المْحققين الورعين قبل ذهابهم؛ وبجيء عقوم 
يتكلمون في العلم بمثل نفوسهم؛ وظنونهم التي ليس لما مستند 
شرعي 

فصل 
ترجيح الاشتغال بالعلم على الصلاة والصيام 
وغقيرهما من العبادات القاصرة على فاعلها 

قد تقدّمت الآيات الكريمات في هذا المعنى كقوله تعالى: 
لمَلْ يَسْتَوِي الْذِينَيَمْلَمُونَ وَآلْذِينَ لا يَْلَمُونَ4: وقوله تعالى: 
ا« إنما تيشتي اللشمزة اده العُلَّمَاهُ4 وغير ذلك. 

ومن الأحاديث ما سبق كحديث ابن مسعود: «لا حَسَد ِل 
في اثنتين». 

ويحديف: "من يرد الله ب حيرا يُقََُ في الدثين». 

وحديث: (إذًا مات ابن آدَمْ انقَطَم عَمَلَهُ لين تلابث. 

وحديث: «َضْلٌ العَالِمِ عَلَى المَابِدٍ كَمَضْلِي عَلَى أَذْنَاكمْ». 

وحديث: ١ق‏ وَاحِدَ د عَلَى النيطان ين ألفي عَابدي. 

وحديث: «مَنْ سَلّكَ طَريقا يلتَمِسُ فيه عِلْمًاه. 

وحديث: ١مَنْ‏ ذَعَا إلى حُدّى). 

وحديث: «لأآن يَهْدِيَ الله بك رَجُلاً وَاجِدَاه؛ وغير ذلك مما 


وعن عبد اللّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: 
حرج رَسُولُ الله يك فَإِذَا في الَسْجِد مَجْلِسَان: مجلس 
يتََقَهُونَ وَمَجْلِسٌ يَدْعُونَ الك وَيَسْأَنُوبَكُ فَقَال: كِلا الْجْلِسَيْنِ 
إلى حير ما مَؤلاء ميْعُونَ الله تََلَى وما هَؤْلاء ميتََلْمُونَه 
دَيْعقهُونَ اَل مَؤلاء مَل بالنثليم أزميلت تم قعَدَ مَمَهُ». 

رواه أبو عبد اللّه بن ماجه [19؟]. 

وروى الخطيب الحافظ أبو أحمد بن علي بن ثابتي البغدادي 
في كتابه «كتاب الفقيه والمتفقه» أحاديث. وآثارًا كثيرة بأسانيدها 
المطرّقة منها عن ابن عمر رضي الله عنه ما قال: قال رسول اللّه 
كه: دإذًا عرد بريّاض الَثةٍ فَاْتَعُوا َالُوا: يا رَسُولَ ال وَمَا 
1 يَاضْ الجَنةِ؟ قَالَ: حِلَقٌ الذكر فَإِنْلِنهِ سَيَارَاتَ مِنَّ الَلائِكَق 
يَطُْون لق الذكْر فَإِذَ الهم حَفُوا بهم». 

وعن عطاء قال: : مجالس الذكر هي مجال الحلال والحراع كيف 
تشتري» وتبيع» وتصلي» وتصوم» وتنكح. وتطلق» وتحجء وأشباه 
: هذا. 


وعن ابن عمر عن الني كل قال: «مَجِْسٌ فِقَهِ خَيْرٌ مِنْ 


عِبَادَةِ سين سَنَده. 

وعن عبد الرّحمن بن عوفي رضي الله عنه أنّ رسول الله بك 
قال: (يسِيرٌ الفِقَهِ خَيْرٌ مِنْ كَثير العِبَادَةه. 

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَلِِ: «فَقِيهٌ 
اعد انم عن اللدي: الت قاد 

وعن ابن عمر عن النَى ل قال: «أفْضَلُ المِبَادَة الفقةه. 

وعن أبي الترداء: هما نَحْرُ لَوْلا كَلِمَاتُ الفقهّاء؟». 

وعن علي رضي الله عنه: «العَالِمُ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنّ الصائِمٍ 
القائم الغازي فِي سَبيل الله». 

وعن أبي ذرء وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: هباب مِنَّ 
الهلم ْمُه حب انان آلف رَكُمَة َوُه وباب مِنْ الهم 
َملمُهُ عمل به أو َم يُعمَل» حب ليا مِنْ مِانَة رَكمَةٍ تَطَوْعَاك 
وقالا: سمعنا رسول الله كلِ يقول: «إذًا جَاءَ الَوْتُ طَالِبٌ 
لعل وَهُوَ عَلَى هَذِ الحَال مَاتَ وَهُوَ شَهيد». 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: «لآن أعْلَمَ با نَ للم في 
أ وَنَهّيء حب إل من سبع عَزْدَة في سيل اللوه. 

وعن أأبي الدرداء: امكو العِلّم سَاعَةَ خرن قنام لَيْلَت. 

وعن الحسن البصري» قال: لأن أتعلّم يابًا من العلم فأعلّمه 
مسلمًا أحبّ إليّ من أن تكون لي الدنيا كلها في سبيل الله تعالى. 

وعن يحى بن أبي كثير: دراسة العلم صلاة. 

وعن سفيان الثوري» والشافعي: «ليس شيء بعد الفرائض 
أفضل من طلب العلم؟. 

وعن أحمد بن حنبلء وقيل له: أي شيء أحبّ إليك؟: 
#اجلس بالل انسخ أو آصَلَي تطوّغاء قال حك تعلم بها أمر 
دينك لهو أحب». 

وعن مكحول: ما عبد اللّه بأفضل من الفقه. 

رهن التهري: مشي الله غدل الفقه. 

وعن سعيد بن المسيّب قال: ليست عبادة الله بالصّوم» 
والصلاة» ولكن بالفقه في دينه. 

يعني ليس أعظمهاء وأفضلها الصّومء بل الفقه. 

وعن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة: أقرب الناس من 
درجة النبوّة أهل العلم» وأهل الجهاد فالعلماء دلوا النّاس على 
ما جاءت به الرّسل» وأهل الجهاد جاهدوا على ما جاءت به 
الل 5 5 2 

وعن سفيان بن عيينة: أرفع الناس عند الله تعالى منزلة من 
كان بين الله وعباده» وهم الرّسلء والعلماء. 


وعن سهل التستري: من أراد الظر إلى مجالس الأنبياء 


فلينظر إلى مجالس العلماء فاعرفوا لهم ذلك. ْ 
فهذه أحرف من أطراف ما جاء في ترجيح الاشتغال 
(بالعلم) على العبادة؛ وجاء عن جماعات من السّلف من لم أذكره 
نحو ما ذكرته؛ والحاصل أنْهم متفقون على أنّ الاشتغال بالعلم 
أفضل من الاشتغال بنوافل الصّومء والصّلاة» والتسلبيح» ونحو 
ذلك من نوافل عبادات البدن» ومن دلائله سوى ما سبق أن نفع 
العلم يعم صاحبه؛ والمسلمين والتوافل المذكورة مختطة بهه ولآن 
العلم مصحّح قغيره من العبادات مفتقر إليهه ولا ينمكس» ولأن 
العلماء ورثة الأنيياء» ولا يوصف المتعبّدون بذلك. ولأنّ العابد 
تابع للعالم مقتدٍ به مقلّد له في عبادته وغيرها واجب عليه طاعته؛ 
ولا ينعكس؛ ولأنّ العلم تبقى فائدته وأثره بعد صاحله؛ والنوافل 
تنقطع بموت صاحبها؛ ولأنّ العلم صفة للّه تعالى؛ ولأنّ العلم 
فرض كفايةٍ أعني العلم الذي كلامنا فيه فكان أفضل من الناقلة. 
وقد قال إمام الحرمين رحمه الله في كنابه الغيائئ: فض الكفاية 
أفضل من فرض العين من حيث إن فاعله يسدّ مسد الم ويسقط 
ال حرج عن الأمّةه وفرض العين قاصر عليه» وبالله التوفيق. 
فصل | 

فيما أنشدوه في فضل طلب العلم؛ وهذا واسع مجداء ولكسن 
من عيونه ما جاء عن أبي الأسود الَو ظالم بن عمرو التابعي: 


رحمه الله: 
العلم زين وتشريف لصاحبه فاطلب هديت فنون العلم والأدبا 
لاخير فيمن له أصل بلا أدبو حتَى يكون على ملا زانه حنبا 
كم من كريم أخي عي وطمطمةٍ خدم لدى القوم معروف إذا اتتسبا 
في بيت مكرمة آباؤه نجسب كقنوا الرّموس فأمسى بعبهم ذنبا 
وخامل مقرف الآباء ذي أدبو نال المعالي بالآداب والرَتبا 
أمسى عزيرًا عظيم الشّان مشتهرا في خدّه صعر قلاظل محتجبا 
العلم كنز وذخر لا نفاد له نعم القرين إذا ما ضاحب صحبا 
قديجمع المرء مالاً ثم يحرمه مما قل فلقى لذ والخزيا 
وجامع العلم مغبوط به أيذا ولا يجائر منه القلوت والسّليا 
يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه لاتعدلخ به ورا ولاذههبا 
غيره: 


تعلّم فليس المرء يولد عالما ليس أغوعلم كبن هو جاه 


وإِنّ كبير القوم لا علم عنده صغير إذا لتقت عليه الحافل 


ولآخر: 


ولأخرن ْ : 
ما الفخر إلا لأهل العلم إن همو على المدى لمن استهدى آدلاء 


وقدر كل امرئ ما كأن يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء 


ولآخر: 
صدر امجالس حيث حل لبيبها فكن اللبيب وأنت صدر الجلس 
ولآخر: 
عاب التفقه قوم لا عقول لهم 
وما عليه إذا عابوه من ضرر 
ما ضر شمس الضّحى والشّمس طالعة 
أن لا يرى ضوءها من ليس ذا بصر 
فصل 
ذم من أراد بفعله غير الله تعالله 
اعلم أنّ ما ذكرناه من الفضل في طلب العلم إنما هو في من 
طلبه مريدًا به وجه اللّه تعالى» لا لغرض من الدّنياء ومن أراده 
لغرض دنيوي كمال أو رياسة أو منصب أو وجاهق أو شهرةٍ أو 
استمالة النّاس إليهء أو قهر المناظرين: أو نحو ذلك فهو مذموم. 
قال الله تعالل: مَْ كان يُِدُ حَرْت الآخِرَة رذ لَهُ في 
حَرَيهوَمَنْ كان يُريدُ حَرْث ادن ته نه وَمَالَهُ فِي الآخِرَةٍ 
مِنْ نصيب». 
وقال تعالى: همَنْ كَان يُريدُ العَاجلّة عَجُلْا آ لَهُ فيِهَامَانَشَاءُ 
لمن يد ّم جََلنا له جهنم يصْلاهَا مَدمُوما مَدْحُورا4 الآية. 
وقال تعالى: إن رَبك لَبالرصّادٍ». 
وقال تعالى: طوَمًا أمُوا إلا لِيّدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدْيِنَ 
حُتَفَاء»» والآيات فيه كثيرة. 
وروينا في صحيح مسلم [1400] عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: سمعت رسول الله يلك يقول: (إنْ أَولَ الناس يُقضّى 
َم القامة َيه وجل نهد َي بهِفعَرف َعم ها قالَ: 
قَمَا عَمِلْتَ فِيهًا؟ قَال: الت فبك حَنَى أمنتشهذت قال: كَذَيتَ» 
وَلَِنْكَ فَهَلْتَ لِيقَالَ جَرِيء فَذ قِيلَ: َم أير به فَسْحِب عَلَى 
وَجْهِهِ حت أَلْقِيّ في النارء وَرَجُلَ تَعلُمَ الم وَعَلّْمَهُ وَقَرَا 
العرْآن فَأتِي به عرف َعَم فعَرَفَهَا قَالَ: قَمَا عَمِلتَ فِيهًا؟ قَالَ: 


تَعَلْمْتُ اليم وَعَلَمَهُ وَقَرَأْتُ فك القَرْآنَ قَالَ: كُذَئت» 
وَلَكِنْكَ تَعَلْمْت ليُقَالَ: عَالِم وَقَرَأْتَ القُرَآن بيِقَالَ: قَارَئٌ فَقَد 
قبل ثم ير به فَسْحِبَ عَلَىء وَجْهه حَنّى ألقِي فِي الثاره. 
وروينا عن أبي هريرة أيضًا قال: قال رسول الله كك: «مَنْ 
تَعلُمَ عِلمَا مِما يتَعَى به وَجْهُ الله عر وجل لا يتَعلَمُُ إل يصب 
عرض من اليا لم يَجد عرق اله َم الفَائف يمق: ريحها: 
1 رواه أبو داود 4673741 وغيره باسنا صحيح. ١‏ 
وروينا عن عمرو بن شعيبه عن أبيه عن جلدّه» أن رسول 
الله كي قال: : من َعَم لم َم بو في الآخرة يريد به عَرَضًا 
ِنَ الدنيًا لم يح رَائحَة اَن روي بفتح الياء مع فتح الرّاءى 
وكسرهاء وروي بضم الياء مع كسر الراء. وهي ثلاث لغات 
مشهورقء ومعناه لم يجد ريحها. 
وعن أنس» وحذيفة قالا: قال رسول اللّه يلك: «مَنْ طَلَبّ 
اليل ماري به لفاك وَيُكَائِرَ بو العُلَمَاء َو يَصْرفَ به وجوه 
الا إِليِ لبوأ مَقمَدَهُ من الثاره ورواء التَرمذي [1304] من 
رواية كعب بن مالك وقال فيه: «أَدْخَلَهُ اللّهُ الناره. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله يلٍ قال: : «أَشَدُ 
اناس عَذَابًا يوم القَِامَِ َالِم لا يتف بوه. 
وعنه عَلِلة: اشيرَارٌ الثاس شيرَارٌ العلّمَاء. 
وروينا في «مسند الدتارمي» [5 ]"٠‏ عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه قال: (يا حملة العلم اعملوا به فإِنّما العالم من عمل 
ما علم؛ ووافق علمه عمله» وسيكون أقوام يحملون العلم لا 
يجاوز تراقيهم؛ يخالف عملهم علمهم. ويخالف سريرتهم 
علانيتهم؛ يجلسون حلقا يباهي بعضهم بعضًا حتّى إِنّ الرّجل 
ليغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره» ويدعه أولئك لأ تصعد 
أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله تعالى». 
وعن سفيان: (ما ازداد عبد علما فازداد في الدنيا رغبة إلا 
ازداد من اللّه بعدا). 
وعن حمّاد بن سلمة: (من طلب الحديث لغير اللّه مكر به): 
والآثار به كثيرة 
فصل 
النهي الأكيد والوعيد الشديد لمن يؤذي أو ينتقص 
الفقهاء والمتفقهين والحث على إكرامهم 
وتعظيم حرماتهم 
قال اللّه تعالى: لرَمَنْ يُعَظَّمْ شَعَائِرَ الله فَإنْهَا مِنْ تَقَوَى 
القلوب». 


وقال تعالى: 9وَمَنْ يُعَظَمْ حُرْمَاتٍ الله فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ 
ريو 

وقال تعالى: لوَاخَفِض جَناحَك لِلْمُؤينينَ4. 

وقال تعالى: ٍوَالِْينَ مُؤْذُون الؤْنِينَ وَاُينَات بمَيْرِمَا 
اكتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانَا وَنْمَا يناع وثبت في صحيح 
البخاري [/11707] عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله 
كل: «أن الله عَرْ وَجَلَ قَالَ: مَنْ آذَى لِي وَل فَقَدْ آدئْنهُ بالجَرْبي»» 
وروى الخطيب البغدادي عن الشافعي» وأبسي حنيفة 9 الله 
عنهما قالا: (إن لم تكن الفقهاء أولياء الله فليس للّه ول)؛ وفي 
كلام الشافعي: (الفقهاء العاملون). 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: من آذى فقيهًا فقد آذى 
رسول الله بك ومن آذى رسول الله كَل فقد آذى الله تعاى ع 
وجل وفي «الصّحيح؛ لز (090)] عنه يكِ: «مَنْ صلّى املح 
هو في مه الل لا يَطْتكُم الله بشَيء من وميه وفي روايةٍ 
[ت: (0217]: قلا تُخَيِرُوا لِلَه في ذَمُتده وقال الإمسام الحافظ 
أبو القاسم بن عساكرٍ رحمه الله: (اعلم يا أخي وفقني الله وإياك 
لمرضاته» وجعلنا تمن يخشاه» ويتقيه حق تقاته أنّ لحوم العلماء 
مسمومة؛ وعادة الله في هتك أستار متتقصهم معلومة: وأنْ من 
أطلق لسانه في العلماء بالثلب بلاه اللّه قبل موته بموت القلب) 
ليحر الذِينَ يُحَالِفُونَ عَنْ مره أن تُصيبهُم فِثنة أو يُصِيهُمْ 
عَذَابُ أَلِيم». 

باب 
أقسام العلم الشّرعي 

هي ثلاثة: الأؤّل: فرض العينء وهو تعلّم المكلّف ما لا 
يتأدّى الواجب الذي تعيّن عليه فعله إلا به. ككيفيّة الوضو. 
والصّلاة؛ ونحوهماء وعليه حمل جماعات الحديث المروي في 
«مسند أبي يعلى الموصلي» [871] عن أنس عن الني وككق: 
«طَلَبُ الهلم فيض علَى كل مُسْلٍ»» وهذا الحديثء وإن لم يكن 
ابا فمعناه صحيح. 

وحمله آخرون على فرض الكفاية؛ وأمّا أصل واجب 
الإسلام» وما يتعلّق بالعقائد فيكفي فيه التصديق بكلّ ما جاء به 
رسول الله يع واعتقاده اعتقادًا جازمًا سليمًا من كلّ شك ولا 
يتعيّن على من حصل له هذا تعلّم آدلة المتكلّمين. 

هذا هو الصّحيح الذي أطبق عليه السّلف. والفقهاء. 
والحققون من المتكلّمين من أصحابناء وغيرهم فإنٌ الني يلك م 
يطالب أحدًا بشيء سوى ما ذكرناه. 


وكذلك الخلفاء الرّاشدون» ومن سواهم من الصّحابة» فمن 
بعدهم من الصّدر الأوَّل» بل الصّواب للعوام؛ وجماهير المتفقهين» 
والفقهاء الكفّ عن الخنوض في دقائق الكلام» محافة مبن اختلال 
يتطق إلى غقائدهم يصعب عليهم إخراجه؛ بل العتّواب لهم 
الاقتصار على ما ذكرناه من الاكتفاء بالتصديق الجازم؛ وقد نص 
على هذه الجملة جماعات من حذاق أصحابنا وغيرهم. 
وقد بالغ إمامنا الشّافعي رحمه الله تعالى في تحريم الاشتغال 
بعلم الكلام أشدّ مبالغةٍء وأطنب في تحريمه؛ وتغليظ العقوبة 
متعاطيه؛ وتقبيح فعله» وتعظيم الإثم فيه فقال: : (لأن يلقى الله 
العبد يكل ذنب ما خملا الشّرك خير من أن يلقاء بشيء من 
الكلام): وألفاظه بهذا المعنى كثيرة مشهورة. ا 0 
وقد صنف الغزايٌ رحمه الله في آخر أمره كتابه المشهور الذي 
سمّاه «إلجام العوام عن علم الكلام»» وذكر أن الناس كلهم عوامٌ 
في هذا الفنٌّ من الفقهاء. وغيرهم إلا الشّاذ النادر الذي لا تكاد 
الأعصار تسمح بواحلٍ منهم, واللّه أعلم. | 
ولو تشكك؛ والعياذ باللّه في شيء من أصول العقائد تا لا 
بد من اعتقاده؛ وم يزل شك إلا بتعليم دليل من أدألة المتكلمين 
وجب تعلّم ذلك لإزالة الشّك» وتحصيل ذلك الأصل. 
(فرع): اختلفوا في آيات الصّفات». وأخبارها هل يخاض فيها 
اويل أم لا؟ فقال قائلون: تتأوّل على ما يليق بها وهذا أشهر 
المذهبين للمتكلّمين» وقال آخرون: لا تتأوّل بل يمسك عن 
الكلام في معناهاء ويوكل علمها إلى الله تعالل» ويعتقد ميع ذلك 
تنزيه الله تعالى» وانتفاء صفات الحادث عنه؛ فيقال |مثلاً: نؤمن 
بن الرحمن على العرش استوىء ولا نعلم حقيقة معنى ذلك» 
والمراد به مع أنا نعتقد أنّ اللّه تعالى: ليس كَمئْلِهِ شي وأنه 
منرّه عن الحلول» وسمات الحدوث» وهذه طريقلة السّلف أو 
جماهيرهم؛ وهي أسلم. 
إذ لا يطالب الإنسان بالخوض في ذلك» فإذا اعتقد التنزيه 
فلا حاجة إلى الخوض في ذلك؛ والمخاطرة فيما لا ضرورة بل لا 
حاجة إليهه فإن دعت الحاجة إلى التأويل لردٌ مبتدع؛ ونوه تأولوا 
حينئذ» وعلى هذا يحمل ما جاء عن العلماء ء في هذا واللّه أعلم. 
(فرع): ولا يلزم الإنسان تعلّم كيفيّة الوضوءء والصّلاة» 
وشبههما إلا بعد وجوب ذلك الشّيء؛ فإن كان بحييث لو صبر 
إلى دخول الوقت لم يتمكن من تمام تعلّمها مع الفصل في الوقت 
فهل يلزمه التَعلّم قبل الوقت؟ ترود فيه الغزليّ» والصّحيح ما 
جزم به غيره أنه يلزمه تقديم التَعلْم كما يلزم السّعِي إلى الجمعة 


لمن بعد منزله قبل الوقتء ثم إذا كان الواجب على الفور كان 
تعلّم الكيفيّة على الفور» وإن كان على التراخي كالحج فعلى 
التراخي. 

م الْذي يجب من ذلك كله ما يتوقاف أداء الواجب عليه 
غالبا دون ما يطرا نادراء فإن وقع وجب التَعلّم حينئل وفي تعلّم 
أدلّة القبلة أوجه: أحدها: فرض عين. والثاني: كفاية» وأصحّهما 
فرض كفايق» إل أن يريد سفرً فيتعيّن؛ لعموم حاجة المسافر إلى 
ذلك. 

(فرع): أمّا البيع» والتكاح» وشبههما تا لا يحب أصله فقال 
إمام الحرمين والغزالي» وغيرهما: يتعيّن على من أراده تعلم 
كيفيّته» وشرطهه وقيل: لا يقال يتعيّن بل يقال: يحرم الإقدام عليه 
إل بعد معرفة شرطه؛ وهذه العبارة أصح وعبارتهما محمولة 
عليهاء وكذا يقال في صلاة الثافلة: يحرم التَبّس بها على من لم 
يعرف كيفيّتهاء ولا يقال: يجب تعلّم كيفيّتها 

(فرع): يلزمه معرفة ما يحل» وما يحرم مين المأكول» 
وال مشروب» والملبوس» ونحوها ما لا غنّى له عنه غالبّاء وكذلك 
أحكام عشرة النساء إن كان له زوجة» وحقوق المماليك إن كان 
له تملوك» ونحو ذلك. 

(فرع): قال الشافعي» والأصحاب رحمهم الله: على الآباء 
والأمّهات تعليم أولادهم الصّغار ما سيتعيّن عليهم بعد البلوغ. 
فيعلّمه الول الطّهارة» والصّلاة» والصّوم» ونحوهاء ويعرفه تحريم 
الرّناه والأُواط» والسسّرقة» وشرب المسكرء والكذبء والغيبة» 
وشبههاء ويعرّفه أنّ بالبلوغ يدخل في التكليف, ويعرّفه ما يبلغ 
به وقيل: هذا التعليم مستحب» والصّحيح وجوبه» وهو ظاهر 
نصّه وكما يجب عليه النظر في ماله فهذا أولى» وإنما المستحب ما 
زاد على هذا من تعليم القرآن؛ وفقيء وأدبي. 

ويعرّفه ما يصلح معاشه؛ ودليل وجوب تعليمٍ الوه 
المتغيرء والمملوك قول الله عرّ وجل: «يَا يها الْذِينَ آمَنوا قوا 
أَنْفسَكمْ وَأَخلِيكُمْ نَارًا». 

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومجاهد وقتادة: (معناه 
و د وهذا ظاهر. 

ثبت في «الصحيحين» لخ: فرت 32 م: : (18569)] عن ابن 
ررد الد توما دو وله لله لقال : املكُمْ راع 
وَمَسْعُولُ عَنْ رَعِييه. 

ثم أجرة التَعليم في النوع الأوّل في مال العني» فإن لم يكن 

له مال فعلى من تلزمه نفقته. 


المجموع - مقدمة الإمام النووي 


وأمًا الثاني فذكر الإمام أبو محمد الحسين بن مسعودٍ البغوي 
صاحب «التهذيب» فيه وجهين» وحكاهما غيره أصحّهما: في 
مال الصّي؛ لكونه مصلحةً له والثاني: في مال الول؛ لعدم 
الضّرورة إليهء واعلم أن الشافعي» والأصحاب إثما جعلوا للام 
مدخلا في وجوب التعليم لكونه من التربية» وهي واجيبة عليها 
كالتفقة» واللّه أعلم. 

(فرع): أمّا علم القلب» ل اد كالحسد 
والعجب. وشبههما فقال الغزاليُ معرفة حدودهاء وأسبابهاء 
وطبّهاء وعلاجها فرض عينء وقال غيره: إن رزق المكلّف قبا 
سليمًا من هذه الأراض الحرّمة كفاه ذلك ولا يلزمه تعلّم 
ذوائهاء وإن لم يسلم نظر إن تمكن من تطهير قلبه من ذلك بلا 
تعلّم لزمه التطهير كما يلزمه ترك الرّنا ونحوه من غير تعلم أدلّة 
التَرك دإن لم يتمكن من امرك إلا بتعلّم العلم المذكور تعيّن 

حينئليه واللّه أعلم. 

٠‏ (القسم الني): : فرض الكفاية» وهو تحصيل ما لا بد للناس 
منه في إقامة دينهم من العلوم الشرعيّة. كحفظ القرآن» 
والأحاديث» وعلومهماء والأصولء والفقه. والنحوء واللّغةء 
والتصريف». ومعرفة رواة الحديث؛ والإجماع» والخلاف. وأمًا ما 
ليس علما شرعيّاء ويجناج إليه في قوام أمر الدنيا كالطّب» 
والحساب ففرض كفايةٍ أيضًا نص عليه الغزالي» واختلفوا في تعلّم 
الصنائع التي هي سبب قيام مصالح الدنيا كالخياطة: والفلاحة» 
ونحوهماء واختلفوا أيضًا في أصل فعلها فقال إمام الحرمين 
والغزايَ: ليست فرض كفاية. 

بلا لان رع ماران قو ا 
المعروف بالكيا المراسي صاحب (إمام الحرمين»: هي فرض 

وهذا أظهرء قال أصحابنا: وفرض الكفاية المراد به تحصيل 
ذلك الشّيء من المكلفين به أو بعضهم» ويعم وجوبه جميع 
المخاطبين به» فإذا فعله من تحصل به الكفاية سقط الحرج عن 
الباقين» وإذا قام به جمع تحصل الكفاية يبعضهم فكلّهسم سواء في 
حكم القيام بالفرض في الثواب. وغيره. 

فإذا صلى على جنازة جمع ثمّ جمع ثم جمع فالكل يقع فرض 
كفاية» ولو أطبقوا كلهم على تركه أثم كلّ من لا عذر له من 
علم ذلك. وأمكنه القيام به» أو لم يعلم» وهو قريب أمكنه العلمه 
بحيث ينسب إلى تقصيرء ولا يأثم من لم يتمكن؛ لكونه غير أهلٍ 
أو لعذر. 


ولو اشتغل بالفقه. ونحوه. وظهرت نجابته فيهء ورجي 
فلاحه. وتبريزه فوجهان: 

(أحدهما): يتعيّن عليه الاستمرار لقلّة من يحصّل هذه 
المرتبة» فينبغي الآ يضيّع ما حصّله. وما هو بصدد تحصيله. 
وأصحّهما لا يتعيّن؛ لأنّ الشتروع لا يغيّر المشروع فيه عندنا إلا 
في الحج» والعمرة» ولو خلت البلدة من مفته فقيل: يحسرم المقام 
بهاء والأصح لا يحرم إن أمكن الذهاب إلى مفستي وإذا قام 
بالفتوى إنسان في مكان سقط به فرض الكفاية إلى مسافة القصر 
من كل جاتب. ٍ 

واعلم أن للقائم بفرض الكفاية مزيّة على القائم بفرض 
العين؛ لأنه أسقط الحرج عن الْأمّة وقد قدّمنا كلام إمام الحرمين 
في هذا في فصل ترجيح الاشتغال بالعلم على العبادة القاصرة. 

(القسم الثالث): التفلء وهو كالتّبِحَر في اصول الأدلّة 
والإمعان فيما وراء القدر الذي يحصل به فرض الكفاية» وكتعلم 
العامُي نوافل العبادات لغرض العمل لا ما يقوم به العلماء من 
تيز الفرض من النفل» فإنَ ذلك فرض كفاية في حقهم. واللّه 
أعلم. 

٠ فصل‎ 

قد ذكرنا أقسام العلم الشّرعي» ومن العلوم الخارجة عنه ما 
هو محرم أو مكروه أو مباح» فالحرّم كتعلم السسّحر فإنه حرام على 
المذهب الصّحيح؛ وبه قطع الجمهوره وفيه خلاف نذكره في 
الجنايات حيث ذكره المصنف إن شاء اللّه تعالى» وكالفلسفة» 
والشعبذة. والتنجيم» وعلوم الطبائعيّين وكلٌ ما كان سيبًا لإثارة 
الشكوك؛ ويتفاوت في التحريم والمكروه كإشعار المولّدين الي 
فيها الغزل» والبطالة. 

والمباح كإشعار الموّدين التي ليس فيها سخف» ولاشيء ما 
يكره؛ ولا ما ينشّط إلى الشرَء ولا ما يثبّط عن الخيرء ولكن ما 
يحث على خير أو يستعان به عليه 

1 : 

تعليم الطالبين وإفتاء المستفتين فرض كفايةٍء فإن لم يكن 
هناك من يصلح إلا واحد تعيّن عليه» وإن كان جماعة يصلحون 
فطلب ذلك من أحدهم فامتنع فهل يأثم؟ ذكروا وجهين في 
المفتي: والظاهر جريانهما في المعلّمء وهما كالوجهين في امتناع 
أحد الشّهود. والأصح لايائم. 

ويستحب للمعلّم أن يرفق بالطالب ويحسن إليبه ما أمكنه 
فقد روى الترمذي ٠1‏ 709؟] بإسناده عن أبي هارون العبديّ قال: 


كنا نأتي أبا سعيدٍ الخدري رضي الله عنه فيقول: مرحبا بوصيّة 
رسول الله يه إِنّ الي يل قال: دإ النَّاسَ لَك تب َإن رجالاً 
يَْنُوَكُمْ من أفطَارِ الأَرْضٍ يتََفَهُونَ فِي الدّين َإذا ة 
فَاسْتَوْصُوا بهم خيراه. ا 
باب آداب المعلم ا 
7 
هذا الباب واسع جدًا وقد جمعت فيه نفائس كثيرة لا يحتمل 
هذا الكتاب عشرهاء فأذكر فيه إن شاء الله تعالى نبذًا مله فمن 
آدابه أدبه في نفسه وذلك في أمور: منها أن يقعسد يتعايمه وجه 
الله تعال» ولا يقصد توصّلاً إلى غرض دنيوي: : كتحصيل مال أو 
جاو أو شهرة أو سمعةٍ أو تبر عن الأشياء» أو تكثْر بالمشتغلين 
عليه أو اختلقين|ليه أ و ذلاشه ولا شين عله وتعليس 
من الطّمع في رفق تحصّل له من مشتغل عليه من خدمةٍ أو 
0 1 
اشتغاله عليه لما أهداها إليه. | 
ودليل هذا كلّه سبق في (باب ذم من أراد بعلمه غير اللّه 
تعالى) من الآيات والأحاديث» وقد صمّ عن الشافعي - رحمه 
الله تعالى - أنّه قال: (وددت أنّ الخلق تعلموا هذا العلم على أن 
لا ينسب إليّ حرف منه) وقال - رحمه الله تعالى -: (ما ناظرت 
أحدًا قط على الغلية: وددت إذا ناظرت أحدًا أن يظهز الح على 
يديه) وقال: (ما كلمت أحدًا قط إلا وددت أن يوفلق ويسدد» 
وعاقا بوكر و عليه رما تن الل تفط رن ادي بوسقك 
رحمه الله تعالى - قال: (يا قوم أريدوا بعلمكم الله فإني م . أجلس 
مجلسًا قط أنوي فيه أن أتواة ضع إلآم اقم حتّى أعلوهم وم 
أجلس مجلا قط أنوي فيه أن أعلوهم لآم أقم حتى أفتضح). 
ومنها: أن يتخلق بامحاسن الي ورد الشرع بها وبحث عليهاء 
والخلال الحميدة والشنّيم المرضية الي أرشد إليها من التزمّد في 
الدنيا وَالتَقَلّل منهاء وعدم المبالاة بفواتها والسّخاء والجود 
ومكارم الأخلاق» وطلاقة الوجه من غير خروج إلى حد 
الخلاعة» والحلم والصّير والتَئرّه عن دنيء الاكتسابه وملازمة 
الورع والخشوع والستكينة والوقار والتواضع والخضوع واجتناب 
الضّحك والإكثار من المزح وملازمة الآداب الشّرعيّة الظاهرة 
والخفيّة كالتنظيف بإزالة الأوساخ» وتنظيف الإبطء وإزالة 
الرّوائح الكريهة واجتناب الروائح المكروهة وتسريح اللّحية. 
ومنها: الحذر من الحسد والرّياء والإعجاب واحتقار الناس 
وإن كانوا دونه بدرجاتيء وهذه أدواء وأمراض ييتلى بها كثيرون 
من أصحاب الأنفس الخسيسات» وطريقه في نفي الحسد أن يعلم 


أن حكمة الله تعالى اقتضت جعل هذا الفضل في هذا الإنسان 
فلا يعترض ولا يكره ما اقتضته الحكمة ببذمٌ اللّه احترازًا من 
المعاصي . 

وطريقه في نفي الرّياء: أن يعلم أن الخلق لا ينفعونه ولا 
يضرٌونه حقيقة فلا يتشاغل بمراعاتهم فيتعب نفسه ويضر دينه 
ويحبط عمله ويرتكب ما يجلب سخط اللّه ويفوّت رضاهء 
وطريقه في نفي الإعجاب: أن يعلم أنّ العلم فضل من الله تعالى 
ومنّة عاريّة فإنٌ لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده 
باجل مسج فيبغي أن لا يعجب بشيء لم يخترعه ولييس مالكًا 
له ولا على يقين من دوامه. 

وطريقه في ثفي الاحتقار: التَادّبِ بما أدّبنا الله تعالى. 

قال الله تعالى: : (لا يكوا آنشَكُمْ مَُ غلم بِمَنْ القَى» 
وقال تعالى: (إن أكْرَمكُمْ عِْد لله أَنْقاكمْ» فريّما كان هذا الذي 
يراه دونه أتقى لله تعالى وأطهر قلبّاء راخلض كك واركن عملا 
ع اك عد [خ: لمحم م: 
:])1١19(‏ دن أ حَدَكُمْيَمْمَلُ بعَملٍ أَهْلٍ الجةٍ. ..» الحديث. 

نسأل الله العافية من كل داء. 

ومنها: استعماله أحاديث التسبيح والتّهليل ونحوهما من 
الأذكار والدّعوات وسائر الآداب الشرعيات. 

ومنها: دوام مراقبته للّه تعالى في علانيته وسرّهء محافظًا على 
قراءة القرآن: ونوافل الصّلوات والممّوم وغيرها معوّلاً على الله 
تعالى في كل أمره معتمدًا عليه» مفوّضًا في كل الأحوال أمره إليه. 

ومنها -وهو من أهمّها-: أن لا يذل العلمء ولا يذهب به 
إلى مكان يتتسب إلى من يتعلّمه منهه وإن كان المتعلّم كبير القدرء 
بل يصون العلم عن ذلك كما صانه السّلف» وأخبارهم في هذا 
كثيرة مشهورة مع الخلفاء وغيرهم. 

فإن دعت إليه ضرورة أو اقتنضت مصلحة راجحة على 
مفسدة ابتذاله» رجونا أنّه لا بأس به ما دامت الحالة هذه» وعلى 
هذا يحمل ما جاء عن بعض السّلف في هذا. 

ومنها أنّهِ إذا فعل فعلاً صحيحًا جائرًا في نفس الأمرء ولكن 
ظاهره أنه حرام أو مكروه؛ أو تل بالمروءة» ونحو ذلكء فيتبغي 


له أن يخير أصحابه ومن يراه يفعل ذلك بحقيقة ذلك الفعل 


ليتتفعوا؛ ولئلاً يأثموا بظتهم الباطل؛ وللاً ينشروا عنه ويمتنع 
الانتفاع يعلمه» ومن هذا الحديث الصّحيح [خ: )/ا٠‏ لغرةة م: 
(0070؟)]: «إنها صفيّة». 
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فصل 

ومن آدابه في درسه واشتغاله» فينبغي أن لا يزال مجتهدا في 
الاشتغال بالعلم قراءةٌ وإقراء» ومطالعة وتعليقًاء ومباحهةً 
ومذاكرة وتصنيقاء ولا يستنكف من التَعلّم من هو دونه في سر 
أو نسبو أو شهرةٍ أو دينء أو ني علم آخرء بل يحرص على 
الفائدة تمن كانت عنده؛ وإن كان دونه في جميع هذاء ولا يستحي 
من السّؤال عمًا لم يعلم؛ فقد روينا عن عمر وابنه رضي الله 
عنهما قالا: (من رق وجهه رق علمه). ٠‏ 

وعن مجاه لا يتعلّم العلم مستح ولا مستكير. 

وفي «الصّحيح» [م: (5*5)] عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: (نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهنّ الحياء أن يتفقّهن في 
الدين). 

وقال سعيد بن جبير: : (لا يزال الرّجل عالما ما تعلّمء فإذا 
ترك العلم وظنٌ أنه قد استغنى واكتفى بما عنده فهو أجهل ما 
يكون وينبغي أن لا يمنعه ارتفاع منصبه وشهرته من استفادة ما لا 
يعرفه» فقد كان كثيرون من السّلف يستفيدون من تلامذتهم ما 
ليس عندهم) وقد ثبت في «الصّحيح» رواية جماعة من الصّحابة 
عن التابعين» وروى جماعات مسن التابعين عن تابعي التابعين» 
وهذا عمرو بن شعيبه ليس تابعيّاء وروى عنه أكثر من سبعين 
من التابعين. 

وثبت في «الصّحيحسين» [خ: (4499): م: (4/49]: أن 
رَسُولَ الله يله: قرًَ: َم يَكن الّْذِينَ روا على أبي بن كعبم 
رضي الله عنه وقال: أمرني الله أن أقرأ عليك». 

فاستنبط العلماء من هذا فوائد؛ منها: بيسان النّواضعء وأنّ 
الفاضل لا يمتنع من القراءة على المفضولء وينبغي أن تكون 
ملازمة الاشتغال بالعلم هي مطلوبه ورأس ماله فلا يشتغل 
بغيره» فإن اضطر إلى غيره في وقشرء فعل ذلك الغير بعد تحصيل 
وظيفته من العلم. 

وينبغي أن يعتنى بالتصنيف إذا تأهّل له فبه يطلع على 
حقائق العلم ودقائقه. ويثبت معه؛ لأنه يضطره إلى كثرة التّفتيش 
والمطالعة والتتحقيق والمراجعة والاطلاع على مختلف كلام الأئمّة 
وفتفقه وواضحه من مشكله» وصحيحه من ضعيفه. وجزله من 
ركيكه وما لا اعتراض عليه من غيره؛ وبه ينَصف الْحقّق بصفة 
امجتهد. 

وليحذر كل الحذر أن يشرع في تصنيف مالم يتأهّل له فإنّ 
ذلك يضره في دينه وعلمه وعرضه. وليحذر أيضًا من إخراج 


تصنيفه من يذه إلا بعد تهذيبه وتردادنظره فيه وتكريره. 
وليحرص على إيضاح العبارة وإيجازهاء فلا يوضّح إيضاحًا 

ينتهي إلى الركاكة» ولا يوجز إيجازًا يفضي إلى المحق والاستغلاق» 
ينغي أن يكون عازه من اليف ما م يست إليه أكثر. 

والمراد بهذا أن لا يكون هناك مصتف يغني عن مصتفه في 
جميع أساليبه؛ فإن أغنى عنه بعضها فليصنف من جنسه ما يزيد 
زيادات يحتفل بهاء مع ضم ما فاته من الأساليب. 

وليكن تصنيفه فيما يعم الانتفاع به» ويكثر الاحتياج إليه 
وليعتن بعلم المذهب. فإنه من أعظم الأنواع نفمًاء وبه يتسلط 
لمتمكن على المعظم من باقي العلوم. | ٍ 

ومن آدابه وآداب تعليمه: اعلم أن التعليم هو الأصل الذي 
به قوام الدذين» وبه يؤمن إمحاق العلم» فهو من أهم أمور التينء 
وأعظم العبادات» وآكد فروض الكفايات. 

قال اللّه تعالى: تاذ د الله مِيناق الْذِين أوتوا الكَِابَ 
َيه ناس وَلا تَكمُونَة4 وقال تعالى: «إن الْلِينَ يَكْتَمُونٌ ما 
لماك الآية. 

وفي الفحيع [خ: 00 (174)] من طرق أن الب 
يله قال: ليلغ التاهِد مِنْكُم المَائِبَ» والأحاديث عا كشيرة 
والإجماع منعقد عليه. 

ويجب على المعلم أن يقصد بتعليمه وجه الله تعالى لا سبقه 
وال بجعله وسيلة إلى غرض دنيوي» فيستحضر المعلّم في ذهنه 
كون التعليم آكد العبادات؛ لكون ذلك حانا لله على تصحيح 
النيَّه ومحرّضًا له على صيانته من مكدراته ومن مكروهاته؛ مخافة 
فوات هذا الفضل العظيم. والخير الجسيم. 

قالوا: ويتبغي أن لا يمتنع من تعليم أحدٍ لكونه غير صحيسح 
البق فإنه يرجى له حسن النبّه وربّما عسر في كثير من المبتدئين 
بالاشتغال تصحيح الي لضعف نفوسهم. وقلة أنسهم بموجبسات 
تصحيح النية؛ فالامتناع من تعليمهم يؤدّي إلى تفويت كشير ممن 
العلم مع أنه يرجى ببركة العلم تصحيحه إذا أنس بالعلم. 

وقد قالوا: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله معناء 
كانت عاقبته أن صار لله ويك ينبغي أن يؤدّب المتعلّم على التدريسج 
بالآداب السَنيّة والشيم المرضية» ورياضة نفسه بالآداب والدقائق 
الخفيّة» وتعوّده الصّياتة في جميع أموره الكامنة والجليّة. 

فأوّل ذلك أن يحرّضه بأقواله وأحواله المتكرّرات» على 
الإخلاص والصّدق وحسن الثيّات» ومراقبة الله تعالى في جميع 
اللُحظات؛ وأن يكون دائمًا على ذلك حتّى الممات. ويعرّفه أن 
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لك تنفتح عليه أبواب المعارف» وينشرح صدره وتتفجر من 
د شا ل ل لا 
للإصابة في قوله وفعله وحكمه؛ ويزمّده في الدنياء ويصرفه عن 
التَعلّق بهاء والركون إليهاء والاغترار بهاء ويذكّره أنها فانية» 
والآخرة آنية باقية» والتَاهّب للباقي» والإعراض عن الفاني» هسو 
طريق الحازمين» وداب عباد الله الصالحين. 
وينبغي أن يرعْبه في العلم ويذكره بفضائله وفضائل العلماء» 
وأنّهم ورئة الأنبياء» صلوات اللّه وسلامه عليهم ولا رتبة في 
الوجوه أعلى من هذه. | 
وينبغي أن يحنو عليه ويعتني بمصالحه كاعتنائه بمصالح نفسه 
وولده؛ ويجريه محرى ولده في الشّفقة عليه والاهتمام بمصالحه. 
والصّبر على جفائه وسوء أدبه؛ ويعذره في سوء أدب وجفوةٍ 
تعرض منه في بعض الأحيان» فِإنٌ الإنسان معرّض للتقائص» 
وينبغي أن يحب له ما يحب لنفسه من الخير» ويكره له ما يكرهه 
لنفسه من اشر ففسي «الصّحيحين» [خ: (15) ما (14)]: «لا 
يُؤْيِنُ أَحَدُكُمْ سَنّى يُحِبْ لأخيه ما يُحِب لِنَْيوا. 
وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: (اكرم الناس علي» 
جليسي الذي يتخطى الناس, حتى يجلس إل لو ستطعت آلآ 
يقع الذباب على وجهه لفعلت) وفي روايةٍ :: (إِن الذباب يقع عليه 
فيؤذيني) وينبغي أن يكون سممًا يبذل ما حصله من العلم سهلا 
بإلقائه إلى مبتغيه؛ متلطُمًا في إفادته طالبيه» مع رفق ونصيحةٍ 
وإرشادٍ إلى المهمّات وتحريض على حفظ ما يبذله لهم من الفوائد 
التفيسات: ولا يدّخر عنهم من أنواع العلم شين يحتاجون إليه إذا 
كان الطّالب أهلاً لذلك؛ ولا يلقي إليه شيئًا م يتأهّل له؛ لثلا 
يفسد عليه؛ فلو سأله المتعلّم عن ذلك لم يجسه؛ ويعرّفه أن ذلك 
يضرّه ولا ينشعهه واه ل منعه ذلك شحاء بل شفقة ولطفا. 
ويبغي أن لا يتعظّم على المتعلّمين» بل يلين هسم ويتواضع؛ 
فقد أمر بالتواضع لآحاد الناس. 
قال الله تعالى؛ لوَاخقِض باحك لِلْمؤْينينَ4 عن عياض 
بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلِ: اذ الله أَْحَى 
َي أن تَرَاضَعُواه رواه مسلم [1818]. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ل قال: : دما 
تَقْصَتْ دَق مِنْ مَاله وَمَا زَاد الله عَبِدَا بمَفْو إل عِرَاء رَمَا 
توَاضَعَ أَحَد ِل لأ رَقْمهُ لَه روا مسلم [1984]. 
فهذا في التَواضع لمطلق الناس؛ فكيف بهؤلاء الْذين هم 
كأولاده مع ما هم عليه من الملازمة لطلب العلم؛ ومع ماهم 


عليه من حق الصّحبة» وترّدهم إليه واعتمادهم عليه؟ ولي 
الحديث عن الني يكلل: لينو لَِنْ لون ولِمَنْتعلْفُونَ مِنة» 
وعن الفضيل بن عياض - رحمه اللّه -: (إنّ الله -عرّوجل- 
يحب العام المتواضع ويبغض العالم الجبّا ومن تواضع لله تعالى 
ورّئه الحكمة). 

وينبغي أن يكون حريصًا على تعليمهم مهتسًا به مؤثرا له 
على حوائج نفسه ومصاحه مالم تكن ضرورة» ويرحًب بهم عند 
إقبالهم إليهء لحديث أبي سعيار السّابق» ويظهر هم البشر وطلاقة 
الوجه؛ ويحسن إليهم بعلمه وماله وجاهه بحسب التيسيرء ولا 
يخاطب الفاضل منهم باسمه بل بكنيته ونحوهاء ففي الحديث عن 
عائشة رضي الله عنها: «كَانَ رَسُولُ الله يِه يُكَنْي أَصْحَابَهُ إكرَامًا 
لفاوك الور 

وينبغي أن يتففّدهم ويسأل عمّن غاب منهسم؛ وينبغي أن 
يكون باذلاً وسعه في تفهيمهم؛ وتقريب الفائدة إلى أذهانهم» 
حريصًا على هدايتهم؛ ويفهّم كلّ واحلر بحسب فهمه وحفظه فلا 
يعطيه ما لا يحتمله» ولا يقصّر به عم يحتمله بلا مشْقَةٍ ويخاطب 
كل واحرٍ على قدر درجته؛ وبحسب فهمه وهمته فيكتفي 
بالإشارة لمن يفهمها فهمًا محقّقَاء ويوضّح العبارة لغيره» ويكرّرها 
ع م 00 
غير دليل لمن لا ينحفظ له الذليل» فإن جهل دليل بعضها ذكر 
له. ويذكر الدّلائل محتملهاء ويذكر: هذا ما بيّناء على هذه المسألة 
وما يشبههاء وحكمه حكمها وما يقاربهاء وهو مالف لحاء ويذكر 
الفرق بينهماء ويذكر ما يرد عليها وجوابه إن أمكنه. 

وبين الّليل الفتعيف» لثلاً يغتر به فيقول: استدلُوا بكذا 
وهو ضعيف لكذاء ويبيّن الدّليل المعنسد ليعتمده ويبيّن له ما 
يتعلّق بها من الأصول والأمشال والأشعار واللّغات؛ ويتّههم 
على غلط من غلط فيها من المصتّفين» فيقول مثلا: هذا هو 
المّواب؛ وأمّا ما ذكره فلان فغلط أو فضعيف»ه ققاصذا 
النصيحة؛ ؛ لثلاً يغترٌ بهه لا لتنقص للمصنف. 

وبين له على التَدريج قواعد المذهب التي لا تنخرم غالبا 
كقولنا: إذا اجتمع سبب ومباشرة قدّمنا المباشرة» وإذا اجتمع 
أصل وظاهر ففي المسالة غالبا قولان» وإذا اجتمع قولان: قديم 
وجديد فالعمل غالبًا بالجديد إلا في مسائل معدودق سنذكرها 
قريًا إن شاء اللّه تعالى. 

وإِنّْ من قبض شيئًا لخرضهه لا يقبل قوله في الرّدّ إلى المالك» 
ومن قبضه لغرض امالك قبل قوله في الرّدّ إلى المالك لا إلى غيره؛ 


وأن الحدود تسقط بالشبهة؛ وأنْ الأمين إذا فرط ضمن. وأنّ 
العدالة والكفاية شرط في الولايات. وأنّ فرض الكفاية إذا فعله 
من يحصل به المطلوب سقط الحرج عن الباقين وإلاّ أثموا كلّهم 
بالشّرط الذي قدمناه. وأنَ من ملك إنشاء عمد ملك الإقرار يه 
وأنَ التكاح والنسب مينيّان على الاحتياط» وأن الررخص لا تباح 
بالمعاصيء وأنّ الاعتبار في الإيمان باللّه أو العماق أو الطّلاق أو 
غيرها بنيّة الحالف إلا أن يكون المستحلف قاضيًا فاستحلفها للّه 
تعالى» لدعوى اقتضته. فإنٌ الاعتبار بنيّة القاضي أو نائبه إن كان 
الحالف يوافقه في الاعتقاد. فإن خالفه كحنفي استحلف شافييًا 
في شفعة الجوار ففيمن تعتبر نيّته؟ وجهان. 

وأنّ اليمين التي يستحلف بها القناضي لااتكون إلا بالله 
تعالى وصفاته» وأنّ الضّمان يجب في مال المتلف بغير حق» سواء 


كان مكلمًا أو غيره؛ بشرط كونه من أهل الضّمان في حقّ انلف 
عليه. 

فقولنا: من أهل الضّمانء احتراز من إتلاف المسلم مال 
حربي ونفسه وعكسه. 


وقولنا: في حقه. احتراز من إتلاف العبد مال سيّده إلا أن 
يكون المتلف قاتلاً خطأ أو شبه عمد فإنٌّ الدّية على عاقلته. وأنّ 
السيد لا ينبت له مال في ذمّة عبده ابتداءً وفي ثبوته دوامًا وجهان. 

وأنّ أصل الجمادات الطهارة إلا الخمر وكل تيل مسكر. 

وأنّ الحيوان على الطهارة إل الكلب والخسنزير وفرع 
أحدهما. 1 

ويبيّن له جملاً ما يحتاج إليه وينضبط له من أصول الفقه 
وترتيب الأدلة من الكتالب والسّنة والإجماع والقياس» 
واستصحاب الحال عند من يقول به ويبيّن له أنواع الأقيسة 
ودرجاتها وكيفيّة اسكمار الأدلة ويبيّن حد الأمر والنهيء 
زالعموم والخصوص. والجمل والمبيّنَء والناسخ والمنسوخ؛ وأنّ 
صيغة الأمر على وجووء وأنه عند تحجرّده يحمل على الوجوب 
عند جماهير الفقهاء» وأنّ الّفظ يحمل على عمومه وحقيقته» حتّى 
يرده دليل تخصيص ومجاز. 

ون أقسام الحكم الشرعي سنة: الوجوبء واللدب» 
والتحريمء والكراهة» والإباحة. 

وينقسم باعتبار آخر إلى صحيح وفاساه فالواجب مايذم 
تاركه شرعًا على بعض الوجوه. احترازًا من الواجب الموسّع 
والمخيّر. 


وقيل: ما يستحق يستحق العقاب تارك فهذان أصح ما قيل في. 


والمندوب: ما رجح فعله شرعًا وجاز تركه. 

وامْحرّم: ما يذمّ فاعله شرعًا. 

والمكروه: :ما نهى عنه الشرع نهيًا غير جازم. 

والمباح: ما جاء الشرع بأنه لا فرق بين فعله وتركه في حقّ 
المكلف. 

والصّحيح من العقود: ما ترتب أثره عليه» ومن العبادات ما 
أسقط القضاء. والباطل والفاسد خلاف الصّحيح. 

ويبيّن له جملاً من أسماء المشهورين من الصّحابة - رضي 
اللّه عن جميعهم - قمن بعدهم من العلماء الأخياره وأنسابهم 
وكناهم وأعصارهم وطرف حكاياتهم ونوادرهم» وضبط المشكل 
من أنسابهم وصفاتهم, وتمييز المشتبه من ذلك. وجملاً من الألفاظ 
اللْغويّة والعرفيّة امتكرّرة في الفقه ضبطًا لمشكلها وخفي معانيهاء 
فيقول: هي مفتوحة, أو مضمومة:؛ أو مكسورة: مخففة أو مشددة 
مهموزة أو لاء عربيّة» أو عجميّة» أو معرّبسة» وهي الي أصلها 
عجمي وتكلّمت بها العرب. مصروفة أو غيرهاء مشتقّة أم لاه 
مشتركة أم لاء مترادفة أم لاء وأنّ المهموز والمشدّد يخفّفَان أم لاء 
وأن فيها لغة أخرى أم لا 

ويبيّن ما ينضبط من قواعد التنّصريفء كقولنا: ما كان على 
فعل بفتح الفاء وكسر العين فمضارعه يفعل بفتح العين إلا أحرقا 
جاء فيهن الفتح والكسر من الصّحيح والمعتل» فالصّحيح دو 
عشرة أحرفيء كنعم و بئس وحسب. والمعتل: كوتر وويق وورم 
ووري الزن وغيرهن. 

وأمًا ما كان من:الأسماء والأفعال على فعل بكسر العين 
جاز فيه أيضًا إسكانها مع فتح الفاء وكسرها فإن كان الثاني أو 
الثالث حرف حلق جاز فيه وجه رابع فعل بكسر الفاء والعين. 

وإذا وقعت مسألة غربية لطيفة» أو تا يسآل عنهافي 
المعايات. هه عليها وعرّفه حالها في كل ذلك» ويكون تعليمه 


إيَاهمٍ كل ذلك تدريجًا شيئًا فشيئاء لتجتمع لحم مع طول الزّمان 


جمل كثيرات. 

وينبغي أن يحرّضهم :على الاشتغال في كل وقستوء ويطالبهم 
في أوقات بإعادة محفوظاتهم ويسأهم عمًا ذكره لهم من المهمّات. 
فمن وجده حافظًا مراعيًا له أكرمه وأثنى عليه وأشاع ذلك؛ مالم : 
يخف فساد حاله بإعجاب ونحوه» ومن وجده مقصرًا عنفه إلا أن 
يخاف تنفثره» ويعيده له حتى يحفظه حفظًا راخَاء وينصفهم في 
البحث فيعترف بفائدةٍ يقولها بعضهم وإن كان صغيراء ولا يحسد 
أحدًا منهم لكثرة تحصيله فالحسد حرام للأجانب وهنا أشدَ فإنه 


بمنزلة الوالد. وفضيلته يعود إلى معلّمه منها نصيب وافر) فإنه 
مريّيه» وله في تعليمه وتخريجه في الآخرة الشواب الجزيلء وف 
الدَنيا الدّعاء المستمرٌ والثناء الجميل. دآ 
وينبغي أن يقدّم في تعليمهم إذا ازدحموا الأسبق فالأسإبق لا 
يقدّمه في أكثر من درس إلا برضا الباقين» وإذا ذكر لمم درسًا 
تحرَى تفهيمهم بأيسر الطرق» ويذكره مترسّلاً مبينا واضحًاء 
ويكرر ما يشكل من معانيه وألفاظه إلا إذا وثق بأنّجميع 
الحاضرين يفهمون بدون ذلك. وإذا لم يصل البيان إلا بالتضصريح 
بعبارةٍ يستحى في العادة من ذكرها فليذكرها بصريح اسمهاء ولا 
يمنعه الحياء ومزاعاة الآداب من ذلك فإنٌ إيضاحها أهمّ من 
ذلك. ْ 
وما تستحب الكناية في مثل هذا إذا علم بها المقصود علمًا 
جليًاء وعلى هذا التفصيل يحمل ما ورد في الأحاديث من 
التصريح في وقتو» والكناية في وقتي» عرسا يزعي تسريه 
ويقدّم ماييعبي تقذهسه ويقف فقي موضع الوقغه ويل في 
موضع الوصل. 
وإذا وصل موضع الدّرس صلَى ركعتين» فإن كان سلجت 
تأكد الحثْ على الصّلاة» ويقعد مستقبلاً القبلة على طهارقء 
متربعًا إن شاءء» وإن شاء محتبيًا وغير ذلك» ويجلس بوقارء وثيابه 
نظيفة بيض» ولا يعني بفاخر الّبسابء ولا يقتصر على اخلقي 
ينسب صاحبه إلى قلة المروءة ويحسّن خلقه مع جلسائه؛ ويوقر 
فاضلهم بعلم أو سن أو شرفي أو صلاح ونحو ذلك» ويتلطف 
بالباقين» ويرفع مجلس الفضلاء» ويكرمهم بالقيام لهم على سبيل 
الاحترام» وقد ينكر القيام من لا تحقيق عنده» وقد جمعت اجزءًا 
فيه الترخيص فيه ودلائله» والجواب عمًا يوهم كراهته. | 
وينبغي أن يصون يديه عن العبث؛» وعينيه عن تفريق النظر 
بلا حاجة» ويلتفت إلى الحاضرين التفانًا قصدًا بحسب الحاجة 
للخطاب» ويجلس في موضع يبرز فيه وجهه لكلّهم ويقادم على 
الدّرس تلاوة ما تيسّر من القرآن» ثم ييسمل ويحمد الله تعالى» 
ويصلَي ويسلّم على النَي َك ثمّ يدعو للعلماء الماضين من 
مشايخه ووالديه والحاضرين وسائر المسلمين» ويقول: حسبنا الله 


ونعم الوكيل» ولا حول ولا قرّة إلا بالله العليّ العظيم» »الهم 
إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أل أو أزك أو أظلم أو 


فإن ذكر دروسًا قدّم ا فيقدّم التفسير» ثم الحديثء ئم 
الأصول» ثم المذهب» ثم الخلان» ثم الجدل. 


ولا يذكر الدّرس ويه ما يزعجه كمرضء أو جوع أو 
مداقعة الحدث» أو شدة فرح وحزن ولا يطوّل مجلسه تطويلاً 
يملّهم أو يمنعهم فهم بعض الدّروس أو ضبطه؛ لآنّ المقتصود 
إفادتهم وضبطهمء فإذا صاروا إلى هذه الحالة فاته المقصود. 

وليكن مجلسه واسمًا ولا يرفع صوته زيادة على الحاجة» ولا 
يخفضه خفضًا يمنع بعضهم كمال فهمه. ويصون مجلسه من 
اللغط والحاضرين عن سوء الأدب في المباحثئة» وإذا ظهر من 
أحدهم شيء من مبادئ ذلك تلطّف في دفعه قبل انتشاره. 
ويذكرهم أن اجتماعنا ينبغي أن يكون لله تعالى» فلا يليق بنا 
المنافسة والمشاحنة» بل شأننا الرّفق والصّفاء. واستفادة بعضنا من 
بعضء واجتماع قلوبنا على ظهور الح وحصول الفائدة. 

وإذا سأل سائل عن أعجوبةٍ فلا يسخرون منه. وإذا سثئل 
عن شيء لا يعرفه» أو عرض في الدّرس ما لا يعرفه» فليقل: لا 
أعرفه أو لا أتحققه» ولا يستنكف عن ذلك» فمن علم العالم أن 
يقول فيما لا يعلم: لا أعلم أو الله أعلم» فقد قال ابن مسعوجٍ ‏ 
رضي الله عنه: (يا ليها الناس من علم شيئًا فليقل به ومن لم 
يعلم فليقل: الله أعلم» فإنّ من العلم أن يقول لما لا يعلم: الله 
أعلم). ش 

قال الله تعالى لنبيّه يك: طقل مَا أْألَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أخْر وَمَا 
أنَا مِنَّ المَكَلّفِينَ4 رواه البخاري [4809]. ش 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «نهينا عن التكلّف» 
رواه البخاري [145077]. 

وقالوا: ينبغي للعالم أن يورّث أصحابه لا أدري» معناه: يكثر 
منها. 

وليعلم أنّ معتقد الحققين أنّ قول العالم: لا أدري لا يضع 
منزلته» بل هو دليل على عظم مله وتقواهء وكمال معرفته؛ لآنّ 
المتمكن لا يضره عدم معرفته مسائل معدودة» بل يستدل بقوله: 
لا أدري على تقواه» وأنه لا يجازق في فتواهء وإنما يمتنع من (لا 
أدري) من قل علمه.ء وقصرت معرفته» وضعفت تقواه؛ لأنه 
يخاف لقصوره أن يسقط من أعين الحاضرين» وهو جهالة منه. 
فإنه بإقدامه على الجواب فيما لا يعلمه يبوء بالإثم العظيمء ولا 
يرفعه ذلك عمّا عرف له من القصور بل يستدلٌ به على 
قصوره؛ لأنا إذا رأينا الحققين يقولون في كثير من الأوقات: لا 
أدري» وهذا القاصر لا يقوها الذاعلنا لهم موز عرة لمعه 
وتقواهم وأنه ييحازف لجهله وقلة دينه» فوقع فيما قر عن 
واتصف بما احترز منه» لفساد نيّته وسوء طويّته» وفي «الصّحيح» 


[خ: (49471)» م: (5170)] عن رسول الله وَلهِ: «لْتَسَيْعُ بمَا 
فصل 

وينبغي للمعلم أن يطرح على أصحابه ما يراه من مستفاد 
المسائل؛ ويختبر بذلك أفهامهم ويظهر فضل الفاضل ويشني عليه 
بذلك؛ ترغيبًا له وللباقين في الاشتغال والفكر في العلم وليتدربوا 
بذلك ويعتادوه» ولا يعنف من غلط منهم ني كلّ ذلك إلا أن 
يرى تعنيفه مصلحة له وإذا فرغ من تعليمهم أو إلقاء درس 
عليهم أمرهم بإعادته ليرسّخ حفظهم له فإن أشكل عليهم منه 
شيء ماء عاودوا الشّيخ في إيضاحه. 

فصل 

ومن أهم ما يؤمر به آلا يتأذى من يقرأ عليه إذا قرأ على 
غيره» وهذه مصيبة يبتلى بها جهلة المعلّمين لغباوتهم وفساد 
نيّتهمء وهو من الدّلائل الصّريحة على عدم إرادتهم بالتعليم وجه 
الله تعالى الكريم؛ وقد قدّمنا عن علي رضي الله عنه الإغلاط في 
ذلك والتأكيد في التحذير منه. 

وهذا إذا كان المعلّم الآخر أهلاًء فإن كان فاسقًا أو مبتدعًا 
أو كثير الغلط ونحو ذلك؛ فليحذّر من الاغترار به وباللّه التَوفيق 

| باب آداب المتعلم 

أمّا آدابه في نفسه ودرسه فكآداب المعلم» وقد أوضحناها. 

وينبغي أن يطهّر قلبه من الأدناس ليصلح بقبول العلم 
وحفظه واستكثمارف ففي الصحيحين» [خ: 65١‏ م: (1549)] 
عن رسول الله تله: «إنا في الْجَسَه مُعلْمَة إذَا صَلْحَتْ صنُحَ 
الجَسَدُ كله وَإذَا قَسَدَت فَسَدَ الحَسَدُ كله ألا وَهِيَ القَلْبْ». 

وقالوا: تطبيب القلب للعلم كتطبيب الأرض للرّراعة. 

وينبغي أن يقطع العلائق الشاغلة عن كمال الاجتهاد في 
التحصيل؛ ويرضى باليسير من القوتء ويصبر على ضيق 
العيش. 

قال الشّافعي - رحمه الله تعالى -: (لا يطلب أحد هذا العلم 
بالملك وعرٌ النفس فيفلح؛ ولكن من طلبه ذل التففسء وضيق 
العيش» وخدمة العلماء أفلح). 

وقال أيضًا: (لا يدرك العلم إلا بالصّبر على الذّلَ). 

وقال أيضًا: (لا يصلح طلب العلم إلا لمفلسء فقيل: ولا 
الغ المكفى؟ فقال: ولا الغ المكفى). 

وقال مالك بن أنس - رحمه الله -: (لا يبلغ أحد من هذا 
القلع ا رزيل سان بقار + الفقرء ويؤثره على كل شيء). 


وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: (يستعان على الفقه بجمع 
الهممم» ويستعان على حذف العلائق بأخذ اليسير عند الحاجة ولا 
يزد). 

وقال إبراهيم الآجري: (من طلب العلم بالفاقة ورث 
الفهم). 

وقال الخطيب البغدادي في كتابه «الجامع لأداب الرّاري 
والسامع»: (يستحب للطالب أن يكون عزبًا ما أمكنه. لثلا يقطعه 
الاشتغال بحقوق الرّوجةء والاهتمام بالمعيشة» عن إكمال طلب 
العلم)؛ واحتججّ بحديث: #خيركم بعد المائتين خفيف الحاذ. وهو 
الذي لا أهل له ولا ولد». 

وعن إبراهيم بن أدهم - رحمه الله -: (من تعوّد أفخاذ 
النساء لم يفلح) يعني اشتغل بهن. 

وهذا في غالب الناس لا الخواص. 

وعن سفيان الثوري: (إذا تزوج الفقيه فقد ركب البحرء فإن 
ولد له فقد كسر به). 

وقال سفيان لرجل: (تزوّجت؟ فقال: لاء قال: ما تدري ما 
الك م العا" 

وعن بشر الحافي -رحمه الله-: (من م يحتج إلى النساء فليق 
الله لايالف أقخاذهن). 

قلت: هذا كله عراني عا قز وتهيا ا من لت :إن 
التكاح استحبّ له تركه وكذا إن احتاج وعرّ عن مؤنته). 

وفي «الصّحيحين» لخ: (1408) م:) 0 عن ام 
بن زيدٍ رضي الله عنهما عن الني كَل قال: ما تَرَكْتُ بَغْدِي فِنْنةً 
هِيَ أَضَرُ عَلَى الرجَال مِنَ النسّاءه. 

وس ال د كو رضي 
الله عنه عن الني يك قال: «إث الذنيا حُلُوَة عَضرّة» وإ الله 
مستَحْلفكُمْ يها فينظُ كيف تَحْملُون فاقوا الدنياء واتقو قُوا النْسَاىَ 
إن أوَلَ فِتَنةِ بي إِسْرَائِيلَ كَانَتَْ فِي النسّاء». 
1 وينبغي له أن يتواضع للعلم والمعلّم فبتواضعه يناله» وقد 
أمرنا بالتواضع مطلقا فهنا أولى» وقد قالوا: (العلم حرب 
للمتعالي» كالسّيل حرب للمكان العالي». 

وينقاد لمعلمه؛ ويشاوره في أموره» ويأتمر بأمرهء كما ينقاد 
المريض لطبيبو حاذق ناصح وهذا أولى لتفاوت مرتبتهماء ٠»‏ قالوا: 
ولا ياخذ العلم إلا من كملت أهليّته. وظهرت دياتته؛ وتحققت 
معرفته واشتهرت صيانته وسيادته» فقد قال ابسن سيرين ومالك 
وخلائق من السّلف: هذا العلم دين فانظروا عمّن تأخذون 


دينكم. 
ولا يكفي في أهليّة التعليم أن يكون كثير العلم؛ بل ينبغي 
مع كثرة علمه بذلك الفنّ كونه له معرفة في الجملة بغيره من 
الفنون الشرعيّةء فإنها مرتبطة؛ ويكون له دربة ودين وخلق جميل 
وذهن صحيحء واطلاع تام. 
وقالوا: (ولا تاخذ العلم من كان أخذه له من بطون الكتب 
من غير قراءة على شيوخ أو شيخ حاذق» فمن لم يأخذه إل من 
الكتب يقع في التصحيفء ويكثر منه الغلط والتحريف). 
وينبغي أن ينظر معلّمه بعين الاحترام ويعتقد كمال أهليته» 
ورجحانه على أكثر طبقتهء فهو أقرب إلى انتفاعه به ورسوخ ما 
سمعه مئه في دهنه. 
وقد كان بعض المتقدّمين إذا ذهب إلى معلّمه تصدّق بشيء» 
وقال: (اللّهمٌ استر عيب معلّمي عنيء ولا تذهب بركة علمه 
00 
وقال الشافعي -رحمه الله-: (كنت أصفح الورقة بين يدي 
مالك -رحه الله- صفْحًا رفيقا هيبة له؛ لئلا يسمع وقعها). 
وقال الربيع: والله ما اجترات أن أشرب الماء والشّافعي 
ينظر إليّ هيبةٌ له. ا 
وقال حمدان بن الأصفهاني: وكنت عند شريك < رحمه الله 
- فآتاه بعض أولاد المهدي» فاستند إلى الحائط وسأله عن حديثو 
فلم يلتفت إليه» وأقبل علينا ثم عاد فعاد مكل ذللك» فقال: 
(اتستخف بأولاد الخلفاء؟ فقال: شريك: لا ولكنٌّ العلم أجل 
عند اللّه تعالى من أن أضعه؛ فجنا على ركبتيه؛ فقال شريك: 
#كذا يطلب العلم). ! 


وعن علي بن أبي طالبو رضي الله تعالى عنه قال: (من حقّ 
العالم عليك أن تسلّم على القوم عامّة وتخصّه بالتّحيّة) وأن تجلس 
أمامه. ولا تشيرنٌ عنده بيدكك» ولا تعمدن بعينك) غيره» ولا 
تقولنٌ: قال فلان خلاف قوله» ولا تغتابنَ عنده أحدًا) ولا تسارٌ 
في مجلسه: ولا تأخذ بعوبه؛ ولا تلح عليه إذا كسل» ولا تشبع من 
امي 000 

شيء). 0 

ومن آداب المتعلّم: أن يتحرّى رضا المعلّم -أوإن خالف 
رأي نفسه - ولا يغتاب عنده ولا يفشي له سرّاء وأن 
إذا سمعهاء “فإن عجز فارق ذلك المجلس. 

وألا يدخل عليه بغير إذن» وإذا دخل جماعة قدّموا أفضلهم 
وأمننهي» وأن يدخل كامل الميبة؛ فارغ القلب من الشواغل» 


. 
يرد عييثته 


متطهرًا متَنظمًا بسواكء وقص شارب وظفر» وإزالة كريه رائحة؛ 
ويسلّم على الحاضرين كلهم بصوتو يسمعهم إسماعًا محققًاء 
ويخص الشتيخ بزيادة إكرامء وكذلك يسلم إذا انصرف» ففي 
الحديث الأمر بذلك» ولا التفات إلى من أنكره؛ وقد أوضحت 
هذه المسألة في كتاب «الأذكار». 

ولا يتخطى رقاب النَاس» ويجلس حيث انتهى به الجلس إلا 
أن يصرّح له الشتيخ أو الحاضرون بالتّقدّم والتَخطيء أو يعلم من 
حالم إيثار ذلك؛ ولا يقيم أحدًا من مجلسه. فإن آثره غيره 
بمجلسه لم يأخذه إلا أن يكون في ذلك مصلحة للحاضرين؛ بأن 
يقرب من الشتيخ؛ ويذاكره مذاكرة ينتفع الحاضرون بهاء ولا 
يجلس وسط الحلقة إلا لضرورة. 

ولا بين صاحبين إلا برضاهماء وإذا فسح له قعد وضمٍ 
نفسه؛ ويحرص على القرب من الشّيخ ليفهم كلامه فهمًا كاملا 
بلا مشقَةِ وهذا بشرط أن لا يرتفع في ا جلس علبى أفضل منه 
وكات بهم 0 وحاضري امجلس: فإِنٌ تأدّبه معهم تأدب مع 
الشّيخ» واحترام مجلسه 

حدس ةشه ا ار لسرن 
بليكًا من غير حاجة» ولا يضحكء ولا يكثر الكلام بلا حاجة) 
ولا يعبث بيده ولا غيرهاء ولا يلتفت بلا حاجة؛ بل يقبل على 
الشّيخ مصغيًا إليه» ولا يسبقه إلى شرح مسآلةٍ أو جواب سؤال 
إلا أن يعلم من حال الشيخ إيئار ذلك؛ ليستدل به على فضيلة 
المتعلم. 

ولا يقرأ عليه عند شغل قلب الشتيخ وملله وغمّه؛ ونعاسه 
واستيقاظه؛ ونحو ذلك ثما يد يشقّ عليه أو يمنعه استيفاء الشرح. 

ولا يسأله عن شيء في غير موضعه إلا أن يعلم من حاله أنه 
لا يكرهه. 

ولا يلح في السّؤال إلحاحًا مضجرًاء ويغتنم سؤاله عند طيب 
نفسه وفراغه» ويتلطّف في سؤاله» ويحسن خطابه؛ ولا يستحي 
من الستؤال عمًا أشكل عليه سل يستوضحه أكمل استيضاح» 
فمن رق وجهه رق علمه» ومن رق وجهه عند السّؤال ظهر 
نقصه عند اجتماع الرجال. 

وإذا قال له الشّيخ: أفهمت؟ فلا يقل: نعم» حنّى ينضح له 
المقصود إيضاحًا جايًا؛ لئلاً يكذب ويفوته الفهم. 

ولا يستحي من قوله: لم أفهم, لأنْ استثباته يحصل لسه 
مصالح عاجلةٌ وآجلة» فمن العاجلة: حفظه المسألة» وسلامته من 
كذب ونفاق» بإظهاره فهم ما لم يكن فهمه. 


ومنها اعتقاد الشيخ اعتناءه ورغبته وكمال عقله وورعه. 
وملكه لنفسه وعدم نفاقه» ومن الآجلة ثبوت الصّواب في قلبه 
دائمّاء واعتياده هذه الطريقة المرضية» والأخلاق الرّضيّة. 

وعن الخليل بن أحمد - رحمه الله -: (منزلة الجهل» بين 
الحياء والأنفة). 

وينبغي إذا سمع الشتيخ يقول مسالة؛ أو يحكي حكاينة وهو 
يحفظهاء أن يصغي لما إصغاء من لم يحفظهاء إلا إذا علم من حال 
الشبخ إيثاره علمه بأنّ المتعلم حافظها. 

وينبغي أن يكون حريصا على التَعلّم مواظبًا عليه في جميع 
أوقاته ليلاً ونهازاء حضرا وسفراء ولا يذهب من أوقاته شيا في 
غير العلم» إلا بقدر الفرورة» لأكل ونوم قدرًا لا بد منه. 
ونحوهما كاستراحةٍ يسيرةٍ لإزالة الملل» وشبه ذلك من 
الضروريات وليس بعاقل من أمكنه درجة ورثة الأنبياء ثم فوّتهاء 
وقد قال النتافعي - رحمه الله - في رسالته: (حقّ على طلبة العلم 
بلوع غاية جهدهم في الاستكثار مسن علمه؛ والصّير على كل 
عارض دون طلبه. وإخلاص الثية للّه تعالى في إدراك علمه نضا 
واستنباطاء والرّغبة | إلى الله تعالى في العون عليه). 

وني "صحيح مسلم' [111] عن يحى بن أبي كثير قال: رلا 
يستطاع العلم براحة الجسم) ذكره في أوائل مواقيت الصّلاة. 

قال الخطيب البغدادي: (أجود أوقات الحفظ الأسحاره ثم 
نصف النهار» ثم الغداة» وحفظ اليل أنفع من حفظ النّهان 
ووقت الجوع أنفع من وقت الشتبع). 

قال: : (وأجود أماكن الحفظ الغرف» وكلَ موضع بعند عمن 
الملهيات). 

وقال: (وليس بمحموجٍ الحفظ بحضرة الثبات» والخضرة. 
والأنهار» وقوارع الطرق)» لأنها تمنع - غالبًا - خلوٌ القلب. 

ا وينبغي أن يصبر على جفوة شيخه. وسوء خلقه؛ ولا يصدّه 
ذلك عن ملازمته واعتقاد كماله؛ وينأوّل لأفعاله الت ظاهرها 
الفساد تأويلات صحيحة؛ فما يعجز عن ذلك إلا قليل الدُوفيق. 

وإذا جفاه الشيخ ابتدا هو بالاعتذار. وأظهر أن الذّنب ل 
والعتب عليه؛ فذلك أنفع له دينا ودنياء وأبقى لقلب شيخه. 

وقد قالوا: من لم يصبر على ذل التَعلّم بقي عمره في عماية 
الجهالة»؛ ومن صبر عليه آل أمره إلى عرّ الآخرة والدنيا. 

ومنه الأثر المشهور عن ابن عبّاس رضي الله عنهما: : (ذللت 
طالبًا فعرّزت مطلويًا) 

ومن آدابه الحلم والأناة» وأن يكون همّته عالية» فلا يرضى 


باليسير مع إمكان الكثير» وأن لا يسوّف في اشتغاله. ولا يؤر 
تحصيل فائدةٍ وإن قلت إذا تمكن منهاء وإن أمن حصولما بعد 
ساعة؛ لأنّ للتاخير آفاتي ولأنه في الزّمن الثاني يحصّل غيرها. 

وعن الربيع قال: ( أر الشّافعي آكلاً بنهارء ولا نائمًا بليل» 
لاهتمامه بالتصنيف؛ ولا يحمّل نفسه ما لا تطيق غافة ادل 
وهذا يختلف باختلاف الناس» وإذا جاء مجلس الشيخ فلم يجده 
انتظره ولا يفوت درسه إلا أن يخاف كراهة الشّيخ لذلكء بأن 
يعلم من حاله الإقراء في وقنتّه بعينه فلا يشقّ عليه بطلب القراءة 
في غيره). 

قال الخطيب: وإذا وجده نائمًا لا يستأذن عليه؛ بل يصير 
حتى يستيقظ أو ينصرف والاختيار الصسّبرء كما كان ابن عباس 
والسّلف يفعلون» وينبغي أن يغتدم النتحصيل في وقت الفراغ 
قاط وميا لقا ب ل 
الشواغل؛ قبل عوارض البطالة؛ وارتفاع المنزلة: فقد روينا عن 
عمر رضي الله عنه: : (تفقهوا قبل أن تسودوا) وقال الشافعي: 
لنفقه قبل أن ترأس» فإذا رأست فلا سبيل إلى التفقه). 

ويعتني بتصحيح درسه الذي يتحفظه. تصحيحًا متقنًا على 
النيخ؛ ثم يحفظه حفظا محكمّاء ثم بعد ذلك يكرّره مرّاتٍ ليرسخ 
رصوختا متأكداء ثم يراعيه بحيسث لايزال محفوظًا جيّداء ويبدا 
درسه بالحمد لله والصّلاة على رسوله يكل والدّعاء للعلماء 
ومشايخه ووالديه وسائر المسلمين» ويبكر بدرسه لحديث: «للْهُْ 


ابتداءً من الكتب استقلالاًء بل يصحّح على الشّيخ كما ذكرناء 
فالاستقلال بذلك من أضرّ المفاسد وإلى هذا أشار الشافمي - 
رحمه الله - بقوله: (من تفقه من الكتب ضيّع الأحكام). 

وليذاكر بمحفوظاته» وليدم الفكر فيهاء ويعتني بما يحصّل فيها 
من الفوائد» وليرافق بعض حاضري حلقة الشّيخ في المذاكرة. 

قال الخطيب: وأفضل المذاكرة مذاكرة الليل وكان جماعة من 
السّلف يفعلون ذلك. وكان جماعة منهم يبدءون من العشاء فربّما 
م يقوموا حتى يسمعوا أذان الصّبح. 

وينبغي أن يبدأ من دروسه على المشايخ, وفي الحفظ 
والتكرار والمطالعة بالأهم فالأهم» وأوّل ما يبتدئ به حفظ 
القرآن العزيز فهو أهمّ العلوم» وكان السّلف لا يعلّمون الحديث 
والفقه إلا لمن يحفظ القرآن» وإذا حفظه فليحذر من الاشتغال عنه 
بالحديث والفقه وغيرهما اشتغالاً يؤدّي إلى نسيان شيء منه؛ أو 


تعريضه للنسيان. 


مقدمة الإمام النووي._ 


المجموع - 


وبعد حفظ القرآن يحفظ من كل فنّ غتصراء ويسدأ بالأهمّ» 
ومن أهمّها الفقه والنحوء ثم الحديث والأصولء ثم الباقي على 
ما تيسّر, ثم يشتغل با 
كل فنّ اكملهم في الصّفات السابقة» فإن أمكنه شرح دروس في 
كل يوم فعل» وإلآ اقتصر على الممكن من درسين أو ثلائةٍ 
وغيرهاء فإذا اعتمد شيخًا في فنْ وكان لا يتاذى بقراءة ذلك الفنّ 
على غيره فليقرأ أيضًا على ثان وثالشو وأكثر مالم يعأذواء فإن 
تأذى المعتمد اقتصر عليه وراه قله قيشر اقرب ل عاض 
وقد قدمنا أنه ينبغي أن لا اذى من هذا. 

وإذا بحث المختصراتء انتقل إلى بحث أكبر منها مع المطالعة 
المتقنة» والعناية الدّائمة المحكمة:» وتعليق ما يراه ملن النفائس 
والغرائب وحلّ المشكلات ما يراه في المطالعة أو يسمعه من 
الشتيخ ولا يحتقرنٌ فائدةٌ براها أو يسمعها في أي ف كانت؛ بل 
يبادر إلى كتابتها ثم يواظب على مطالعة ما كتبه؛ وليللازم حلقة 
الشّيخ وليعتن بكل الدروس» ويعلّق عليها ما أمكن؛ فإن عجز 


اعتنى بالأهم ولا يؤثر بنوبته» فإنٌ الإيثار بالقرب مأكروه؛ فإن ٠‏ 


رأى الشيخ المصلحة في ذلك في وقتو فأشار به امتثل أمره. 


وينبغي أن يرشد رفقته وغيرهم من الطلبة إلى مواطسن 


الاشتغال والفائدةه ويذكر لمم ما استفاده على جهلة ذالمتعة 
والمذاكرة؛ وإرشادهم. | 

يبارك له في علمه» ويستنير قلبه» وكاقه اننال تجو 
جزيل ثواب الله - عزّ وجل - ومتى بخل بذلك كان بضدّهء فلا 
يثبت معه» وإن ثبت لم يثمرء ولا يحسد أحذًا ولاايجتقره؛ ولا 
يعجب بفهمه؛ وقد قدّمنا هذا في آداب المعلّم. 

فإذا فعل ما ذكرناه وتكاملت أهليّنه واشتهرت فضيلته 
اشتغل بالتُصنيف وجدّ في الجمع والتّاليف عقّقًا كل ما يذكره» 
متتبنًا في نقله واستنباطه» متحريًا إيضاح العبارات» وبيان 
المشكلات» متجبًا القبارات لكات والأدلّة الواهيات» 


منبّهًا على القواعد, فبذلك تظهر له 0 وتتكشف 
المشكلات؛ ويطّلع على الغوامض وحل المعضلات» ويعرف 
مذاهب العلماء؛ والرّاجح من المرجوح؛ ويرتفع عن الجمود على 
محض التقليد. ويلتحق بالأئمّة امجتهدين أو يقاربهم إن وف 
لذلك. | 

وبالله التوفيق 


ستشراح محفوظاته» ويعتمد من الث للشيوخ في 1 


فصل 
آداب يشترك فيها العالم والمتعلم 

ينبغي لكل واحدٍ منهما أن لا يخل بوظيفته لعروض مرضٍ 
خفيفي ونحوه» ما يمكن معه الاشتغال. ويستشفي بالعلم؛ ولا 
يسأل أحدًا تعمًا وتعجيراء فالسّائل تعشًا وتعجيرًا لا يستحق 
0س عطاوق مدان 

وأن يعني بتحصيل الكتب شراء واستعارة» ولا يشتغل 
بنسخها إن حصلت بالشراء؛ لأنّ الاشتغال أهم إلا أن يتعذر 
الشّراء؛ لعدم الثّمنْ؛ أو لعدم الكتاب مع نفاسته فيستنسخه وإلاّ 
امد ايك حدر لابن سعد 01 
الاستعارة» مع إمكان تحصيله ملكا فإن استعاره لم يبطئ به؛ لشلا 
يفوت الانتفاع به على صاحبه؛ ولئلاً يكسل عن تحصيل الفائدة 
منه» ولثلا يمتنع عن إعارته غيره. 

وقد جاء في ذم الإبطاء برد الكتب المستعارة عن السّلف 


1 أشياء كثيرة نثرًا ونظماء ورويناها في كتاب الخطيب «الجامع 
لأخلاق الرّاوي والسّامع» منها عن الزّهري: ياك وغلول الكتب 
' وهو حبسها عن أصحابها. 


وعن الفضيل: ليس من أفعال أهل الورع ولا من أفعال 
الحكماء أن يأخذ سماع رجل وكتابه» فيحبسه عنه؛ ومن فعل 
ذلك فقد ظلم نفسه. ١‏ 

وقال الخطيب: ويسبب حبسها امتتع غير واحاو من إعارتهاء 


١‏ ثم روى ذلك جملاً عن السّلف وأنشد فيه أشياء كثيرة. 


والمختار استحباب الإعارة لمن لا ضرر عليه في ذلك؛ لأنه 
إعانة على العلم مع ما في مطلق العاريّة من الفضل؛ وروينا عن 


وكيع: : (أوّل بركة الحديث إعارة الكتب). 


وعن سفيان الثوري: (من مخل بالعلم ابتلي بإحدى ثلاث 
أن ينساهء أو يموت ولا ينتفع به أو تذهب كتبه). 

وقال رجل لأبي العتاهية: أعرني كتابك» قال:؟ إني أكره 
ذلك فقال: أما علمت أنّ المكارم موصولة بالمكاره» فاعاره. 

ويستحب شكر المعير لإحسانه. 

فهذه نبذة من آداب المعلّم والمتعلّم» وهي إن كانت طويلة 
بالّسبة إلى هذا الكتاب فهي مختصرة بالنسبة إلى ما جاء فيهاء 
وإِنّما قصدت بإيرادها أن يكون جاممًا لكل ما يحتاج إليه طالب 
العلم» وبالله التوفيق. 

باب آداب الفتوى والمفتي والمستفتي 
اعلم أن هذا الباب مهم جداء فاحببت تقديمه لعموم الحاجة 


إليهه وقد صنف في هذا جماعة من أصحابنا منهم أبو القاسم 
الصّيمريّ شيخ صاحب الحاوي, * ثم الخطيب أبو بكر الحافظ 
البغدادي ثم الشيخ أبو عمرو بن الصّلاح؛ وكل منهم ذكر 
نفائس لم يذكرها الآخران؛ وقد طالعت كتب الئلائة ولخصت 
منها جملةً مغتصرة مستوعبة لكل ما ذكروه من المهمٌ» وضممت 
إليها نفائس من متفرّقات كلام الأصحاب وباللّه التوفيق 

اعلم أن الإفتاء عظيم الخطر» كبير الموقع» كثير الفضل» لأنّ 
المفني وارث الأنبياء -صلوات اللّه وسلامه عليهم-؛ وقائم 
بغرض الكفاية ولكنه معرّض للخطا وهذا قالوا: اللي موقع 
ل لكوم العالم بين اللَّه تعالى 

خلقه؛ فلينظر كيف يدخل بينهم. 

وروينا عن السسّلف وفضلاء الخلف من التَومَّف عن الفتيا 
أشياء كثيرة معروفة نذكر منها أحرمًا تبركًاء وروينا عن عبد 
الرّحمن بن أبي ليلى قال: (ادركت عشرين ومائةٌ من الأنصار من 
أصحاب رسول الله يكل يسأل أحدهم عن المسألة فيردّها هذا إلى 
هذاء وهذا إلى هذاء حتى ترجع إلى الأوّل). 

وفي رواية: ما منهم من يحدّث محديشب إلا ودّ أنّ أخاه كفاه 
ياه ولا يستفتى عن شيء إلا ودّ أنّ أخاه كفاه الفتيا. 

وعن أبن مسعود وابن عبّاس رضي الله عنهم (من أنتى عن 
كل ما يسأل فهو مجنون). 200 

وعن الشّعبي والحسن وأبي حصين بفتح الحاء التَابعيّين 
قالوا: (إِنّ أحدكم ليفتي في المسألة ولو وردت على عمر ين 
الخطاب رضي الله عنه لجمع ا أهل بدر). 

وعن عطاء بن السّائب التَابعيّ: (أدركت أقوامًا يسال 
أحدهم عن الشيء ء فيتكلّم وهو يرعد). 

وعن ابن عبّاس ومحمّد بن عجلان: (إذا أغفل العالم (لا 
أدري) أصيبت مقاتك). 

وعن سفيان بن عيبئة وسحنون: (أجسر الناس على الفتبا 
أقلّهم علمً). 

وعن الشافعي وقد سئل عن مسألةٍ فلم يجبء فقيل له 
فقال: (حتى أدري أن الفضل في الستكوت أو في الجواب). 

وعن الأثرم: (سمعت أحمد بن حنبلٍ يكثر أن يقول: لا 
أدري» وذلك فيما عرف الأقاويل فيه). 

وعن الهيئم بن جميل: (شهدت مالكًا سثل عن ثمان وأربعين 
مسألة فقال في اثتتين وثلاثين منها: لاادري). 

وعن مالك أيضًا: (أنه ربّما كان يسأل عن خمسين مسألة فلا 


يجيب في واحدةٍ منهاء وكان يقول: من أجاب في مسألةٍ فينبغي 
قبل الجواب أن يعرض نفسه على الجئة والثار وكيف خلاصه ثم 
يجيب). 
وسثل عن مسألة فقال: (لا أدري, فقيل: هي مسالة خفيفة 
سهلة؛ فغضب وقال: ليس في العلم شيء خفيف). 
وقال الشّافعي: (ما رأيت أحدًا جمع اللّه تعالى فيه من آلة 
الفتيا ما جمع في ابن عيينة أسكت منه عن الفتيا). 
وقال أبو حنيفة: (لولا الفرق من الله تعالى أن يضيع العلم 
ما أفتيت» يكون لهم المهنأ وعليّ الوزر). 
وأقوالهم في هذا كثيرة معروفة. 
قال الصّيمري والخطيب: (قلَ من حرص على الفتياء 
وسابق إليهاء وثابر عليهاء إلا قلّ توفيقه. واضطرب في أموره). 
وإن كان كارمًا لذلك. غير مؤثر له ما وجد عنه مندوحةٌ 
وأحال الأمر فيه على غيره؛ كانت المعونة له من اللّه اكش 
والصّلاح في جوابه أغلب. واسكدلاً بقوله يل في الحديث 
الفجيع لخ: (5377) م: (17167)]: «لا ينأل الإِمَارَة فَإِنْكَ 
إن أعطِيتهَا عَْ مسأل ولت إلَيهَا. ون أغطينهَا عَنْ غير مسأل 
أَعِنْت عَلَيْهًاا. 
فصل 
قال الخطيب: ينبغي للإمام أن يتصفّح أحوال المنتين؛ فمن 
صلح للفتيا أقره» ومن لا يصلح منعه. ونهاه أن يعود. وتوعّده 
بالعقوبة إن عاد. وطريق الإمام إلى معرفة من يصلح للفتوى أن 
يسأل علماء وقته. ويعتمد أخبار الموثوق به. ثم روى بإسناده عن 
مالك - رحمه الله - قال: ما أفتيت حنى شهد لي سبعون أنّي اهل 
لذلك. 
وفي روايةٍ: ما أفتيت حتى سألت من هو أعلم مني: همل 
يراني موضعًا لذلك؟ قال مالك ولا ينبغي لرجل أن يرى نفسه 
أهلاً لشيء حتّى يسال من هو أعلم منه. 
فصل 
قالوا: وينبغي أن يكون المفتي ظاهر الورع مشهورًا بالدّيانة 
الظاهرة» والصّيانة الباهرة. 
وكان مالك - يعمل بما لا يلزمه الناس» ويقول: 
لا يكون عاًا حبنّى يعمل في خاصّة نفسه بما لا يلزمه النّاس ما لو 
تركه لم يأئم» وكان يحكي نحوه عن شيخه ربيعة. 
فصل 
شرط المفتى كونه مكلّمًا مسلمّاء وثقة مأمونًا متنرّهًا عن 


رحمه الله - 


المجموع - مقدمة الإمام النووي 


أسباب الفسق وخوارم المروءة» فقيه النفس» ؛ سليم الذامنء رضن 
الفكر صحيح التَصرّف والاستنباط متيقَظًا سواء فيه الحرّ 
والعبد وامراة والأعمى, والأخرس إذا كتب أو فهمت إشارته. 
قال الشّيخ أبو عمرو بن الصّلاح: وينبغي أن يكون كالرّاوي 
في أنّه لا يئر فيه قرابة وعداوة» وجرّ نفم ودفع ضر لأنٌ اللفني 
في حكم مخبر عن الشرع بما لا اختصاص له بشخصء فكان 
كالرًاوي لا كالشاهد وفتواه لا يرتبط بها إلزام بخبلاف حكم 
القاضي. | 
قال: وذكر صاحب «الحاوي؛ أن المفتي إذا نابذ في فتواه 
شخصا معيّنًا صار خصمًا حكمًا معاندًاء فتردٌ فتواه على من 
عاداه كما ترد شهادته عليه واتنقوا على أنّ الفاسلق لا تصحٌ 
فتواه» ونقل الخطيب فيه إجماع المسلمين. 
ويجب عليه إذا وقعت له واقعة أن يعمل باجتهاد نفسهء وأما 
المستور وهو الذي ظاهره العدالة ولم تختير عدالته ياطناء ففيه 


وجهان: 
أصحّهما: جواز فتواه؛ لأنّ العدالة الباطنة يعسر معرفتها 
على غير القضاة. 


والثاني: لايجرز كالشّهادة» والخلاف كالخلاف في صحة 
التكاح بحضور المستورين. | 
0 الصّيمري: وتصح فتاوى أهل الأهواء والخلوارج ومن 
لا نكمّره يبذعته ولا نفئقهه ونقل الخطيب هذا شم قال: وأمًا 
الشترار والرافضة الّذين يسبّون السسّلف الصّالح ففتاويهم مردودة 


وأقوالهم ساقطة. ا 
والقاضي كغيره في جواز الفتيا بلا كراهة» هذا هو الضحيح 
المشهور من مذهبنا. 


قال الشّبخ: ورأيت في بعض تعاليق الشيخ أبي احامدٍ أن له 
الفتوى في العبادات» وما لا يتعلّق بالقضاء؛ وفي القضاء وجهان 
لأصحابنا: 
(أحدهما): الجواز؛ لأنه أهل. | 
(والثاني): لا؛ لأنه موضع تهمةء وقال ابن المنذر: تكره 
الفتوى في مسائل الأحكام الشرعيّة. 
وقال شريح: أنا أقضي ولا أفتي. 
فصل 

قال أبو عمرو: المفتون قسمان: مستقل وغيره؛ فالملستقل 
شرطه مع ما ذكرناه أن يكون يما بمعرفة أدلة الأحكام الشرعيّة 


عن الكتاب والسّنّة والإجماع والقياسء وما التححق بها على 


التّفضيل؛ وقد فصّلت في كتب الفقه فتيسّرت وللّه الحمد؛ وأن 
يكون عانًا بما ‏ يشترط في الأدلّةء ووجوه دلالتهاء وبكيفيّة اقباس 
الأحكام منهاء وهذا يستفاد من أصول الفقهء ؛ عارفًا من علوم 
القرآنء والحديث. والتاسخ والمنسوخ» والتحو واللغفة 
والتصريف» واختلاف العلماء واتفاقهم بالقدر الذي يتمكن معه 
من الوفاء بشروط الأدلّة والاقتباس منهاء ذا دربةٍ وارتياض في 
امعسال ذلك عان الققه سارعا تهات ميعائلة وتنا يمه تمن 
جمع هذه الأوصاف فهو المنتي المطلق المستقل» الذي يتأدّى به 
فرض الكفاية. 

وهو المجتهد المطلق المستقل؛ لأنْه يستقلٌ بالأدلة بغير تقلياٍ 
وتقيّدٍ بمذهب أحدء قال أبو عمرو: وما شرطناه من حفظه لسائلٍ 
الفقه ل ب يشترط في كثير من الكتب المشهورة؛ لكونه ليس شرطًا 
منصب الاجتهاد؛ أن الفقه ثمرته فيتأخر عنه؛ وشرط الشيء لا 
يتأخر عنه» وشرطه الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني وصاحبه أبو 
منصور البغدادي وغيرهماء واشتراطه في المفتي الذي يتأدّى به 
فرض ألكفاية هو المتّحيح وإن لم يكن كذلك في الجتهد المستقل. 

ثم لا يشترط أن يكون جميع الأحكام على ذهنه» بل يكفيه 
كونه حافظا المعظم متمكنا من إدراك الباقي على قربو. 

وهل يشترط أن يعرف من الحساب ما يصحّح به المسائل 
الحسابيّة الفقهيّة؟ حكى أبو إسحاق وأبو منصور فيه خلافا 
لأصحابناء والأصحّ اشتراظه؛ ثم نما نشنترط اجتماع العلوم 
المذكورة في مفسو مطلق في جميع أبواب الشرع. 

فامًا مفس في بابي اص كالمناسك والفرائض فيكفيه معرفة 
ذلك الباب» كذا قطع به الغزالي وصاحبه ابن برهان بفتح الباء 
وغيرهماء ومنهم من منعه مطلقا وأجازه ابن الصّبّاغ في الفرائض 
خاصّة والأصمّ جوازه مطلقًا. 

(القسم الثاني): المفتي الذي ليس بمستقل» ومن دهر طويلٍ 
عدم المفتي المستقل» وصارت الفتوى إلى المنتسبين إلى أئمّة 
المذاهب المتبوعة» وللمفتى المنتسب أربعة أحوال: 

(أحدهما): أن لا يكون مقلّدًا لإمامه لاني المذهب ولا في 
دليله» لانّصافه بصفة المستقلٌ» وإنما ينسب إليه لسلوكه طريقه في 
الاجتهاد. 

وادّعى الأستاذ أبو إسحاق هذه الصّفة لأصحابناء فحكى 
عن أصحاب مالك - رحمه الله - وأحمد وداود وأكثر الحنفية 
أنهم صاروا إلى مذاهب أثمّتهم تقليدًا لهم» ثم قال: والصّحيح 
الذي ذهب إليه الحققون ما ذهب إليه أصحابنا: وهو أنهم صاروا 


إلى مذهب الشافعيّ لا تقليدًا له» بل لا وجدوا طرقه في الاجتهاد 
والقياس أسدّ الطرق ولم يكن هم بد من الاجتهاد سلكوا طريقه. 

فطلبوا معرفة الأحكام بطريق الشَافعيّ وذكر أبو علي 
السنجي بكسر السّين المهملة نحو هذا فقال: اتبعنا الشافعىّ دون 
غيره»؛ لِأنا وجدنا قوله أرجح الأقوال وأعدهاء لا آنا قلدناه. 

قلت: هذا الذي ذكراه موافق لا أمرهم به الشّافعيّ : ثم المزني 
في أول مختصره وغيره بقوله: (مع إعلاميه نهيه عن تقليده' وتقليد 
غيره). 


قال أبو عمرو: دعوى انتفاء التقليد عنهم مطلقًا لا يستقيمى” 


ولا يلائم المعلوم من حاهم أو حال أكثرهم؛ وحكى بعض 
أصحاب الأصول منا أنه لم يوجد بعد عصر الشافعيٌ مجتهد 
مستقل؛ ثم فتوى المفتي في هذه الحالة كفنتوى المستقل في العمل 
بهاء والاعتداد بها في الإجماع والخلاف. 

(الحالة الثانية): أن يكون مجتهدًا مقيّدًا في مذهب إمامه. 
مستقلًا بتقرير أصوله بالدليل؛ غير أنه لا يتجاوز في أدلّده أصول 
إنامة زقر اهناو شرظة خويه عاًا بالفقه وأصوله. وأدلّة الأحكام 
تفصيلا بصيرًا بمسالك الأقيسة والمعاني تام الارتياض في 
التتخريج والاستنباط: قيّمّا بالحاق ما ليس منصوصًا عليه لإمامه 
بأصوله؛ ولا يعرّى عن شوب تقليدٍ له؛ لإخلاله ببعض أدوات 
المستقل» » بآن يل بالحديث أو العربيّة: وكثيرا ما أخل بهما المفيّده 
ثم يتخذْ نصوص إمامه أصولاً يستنبط منها كفعل المستقلٌ 
بنصوص الشرعء وربما اكتفى في الحكم بدليل إمامه. ولا يبحث 
عن معارض كفعل امستقل في التصوص» وهذه صفة أصحابنا 
5000 ه» وعليها كان أئمّة أصحابنا أو أكثرهم؛ والعامل 
بفتوى هذا مقلد لإمامه لا له. 

ثم ظاهر كلام الأصحاب أنّ من هذا حاله لا يتأدّى به 
فرض الكفاية. 

قال أبو عمرو: (ويظهر تأدّي الفرض به في الفتوى وإن لم 
يتادَ في إحياء العلوم التي منها استمداد الفنوى؛ لأنه قام مقام 
إمامه المستقل تفريعًا على الصّحيح» وهو جواز تقليد الميّت). 

ثم قد يستقل المقيّد في مسألةٍ أو بابء خاص كما تقدّم؛ وله 
أن يفت فيما لا نص فيه لإمامه بما يخرّجه على أصوله. هذا هو 
الصّحيح الذي عليه العمل؛ وإليه مفزع المفتين من مده طويلةٍء 
ثم إذا أفتى بتخريجه فالمستفت مقلّد لإمامه لا له» هكذا قطع به 
إمام الحرمين في كتابه «الغيائي»: وما أكثر فوائده. 

قال الشتيخ أبو عمرو: وينبغي أن يخرّج هذا على خلاف 


حكاه الشيخ أبو إسحاق الشّيرازي وغيره» أنّ ما يخرّجه أصحابنا 
هل يجوز نسبته إلى الششافعي' والأصحٌ أنه لا ينسب إليه» ثم تنارة 
يخرّج من نص معيّن لإمامه وتارة لا يجدهء فيخرّج على أصوله 
بان يد دليلاً على شرط ما يحتيجّ به إمامه فيفتي بموجبه؛ فإن نص 
إمامه على شيء ونص في مسألةٍ تشبهها على خلافه فخرّج من 
احدهما إل الآغر سمي قولاً غرّجاء وشرط هذا التخريج أن لا 
يجد بين نصّيه فرقاء فإن وجده وجب تقريرهما على ظاهرهماء 
ويختلفون كثيرا في القول بالتخريج في مثل ذلك لاختلافهم في 
إمكان الفرق. 

قلت: وأكثر ذلك يمكن فيه الفرق وقد ذكروه. 

(الحالة الثالثة): أن لا يبلغ رتبة أصحاب الوجوه؛ لكنه فقيه 
النفس. حافظ مذهب إمامه. عارف بأدلّته قائم بتقريرهاء يصوّره 
ويحرر» ويقرر» ويمهد. ويزيف. ويرجّح. 

لكنه قصر عن أولئك لقصوره عنهم في حفظ المذهبء أو 
الارتياض في الاستنباط» أو معرفة الأصول ونحوها من أدواتهم . 
وهذه صفة كثير من المتآخرين ن إلى أواخخر المائة الرّابعة المصئفين 
لين ربوا اذهب وحرّروه؛ وصفوا فيه تصائيف فيها معظم 
اشتغال الناس اليوم؛ ولم يلحقوا الذين قبلهم في التخريجء وأمّا 
فتاويهم فكانوا يتبسّطون فيها تبسط أولئك أو قريبًا منبف 
ويقيسون غير المنقول عليه غير مقتصرين على القياس الجلي» 
ومنهم من جممت فتاويه ولا تبلغ في التحاقها بالمذهب مبلغ 
فتاوى أصحاب الوجوه. 

(الحالة الرابعة): أن يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه في 
الواضحات والمشكلات؛ ولكن عنده ضعف في تقرير أدلّته 
وتحرير أقيسته. فهذا يعتمد نقله وفتواه فيما يحكيه من مسطورات 
تعد اهن تسوس إداتهة رتتريع ايديس و ملمية يالا 
يجده منقولاً إن وجد في المنقول معناه؛ بحيث يدرك بغير كبير فكرٍ 
اله لآ فرق كينا جان القاقدبه والتموئ به ركذا ها يكلم 
اندراجه تحت ضابط مهد في المأهبء. وما ليس كذلك يجب 
إمساكه عن الفتوى فيه» ومثل هذا يقع نادرًا في حق المذكور. 

إذ يبعد كما قال إمام الحرمين: (أن تقع مسألة لم ينص عليها في 
المذهبء ولا هي في معنى المنصوص.ء ولا مندرجة تحت ضابط). 

وشرطه كونه فقيه الّفس ذا حظ وافر من الفقه؛ قال أبو 
عمرو: : وأن يكتفي في حفظ المذهب في هذه الحالة والّت قبلها 
بكون المعظم على ذهنه. ويتمكن لدربته من الوقوف على الباقي 
على قربي. 


فصل 
هذه أصناف المفتين وهي خمسة» وكلّ صنفي منها يشترط فيه 
حفظ المذخب ونه الس فمن تصندى للفتيا ويس بهذا الصفة 
فقد باء بأمر عظيمء ولقد قطع إمام الحرمين وغيره بأنّ الأصول 
الماهر المتصرّف في الفقه لا يحل له الفقتوى بمجرّد ذلك» ولو 
وقعت له واقعة لزمه أن يسأل عنهاء ويلتحق به المتصرّف النظار 
البحّاث؛ من أئمّة الخلاف وفحول المناظرين؛ لأنه ليلن أهلاً 
لإدراك حكم الواقعة استقلالا لقصور آلته؛ ولامن مذهب 
إمام لعدم حفظه له على الوجه المعتبر. 
فإن قيل: : من حفظ كتايًا أو أكثر في المذهب وهو فاصرء لم 
يتصف بصفة أحدٍ من سبق» ولم يجد العامي في بلده غيرة» هل له 
الرجوع إلى قوله؟ | 
فالجواب: إن كان في غير بلده مفتو يجد السّبيل إليله وجب 
التَوصّل إليه بحسب إمكانه فإن تعذّز ذكر مسالته للقاصرء فإن 
وجدها بعينها في كتابو موثوق بصحّته وهو تمن يقبل خدبره نقل 
له حكمه بنصّهء وكان العامي فيها مقلّدًا صاحب المذهلب» قال 
أبو عمرو: وهذا وجدته في ضمن كلام بعضهم» » والدذليل 
يعضّدهء وإن لم يجدها مسطورة بعينها لم يقسها على مسطور 
عنده» وإن اعتقده من قياس لا فارق» فإنه قد يتوهّم ذلك في غير 
مو ضعه. 000 
فإن قيل: هل لقلّدٍ أن يفتي بما هو مقلّد فيه؟ 
قلنا: قطع أبو عبد اللّه الحليميَ وأبو محمّدٍ الجوين وأبو 
الحاسن الرّوياني وغيرهم بتحريمه» وقال القفال المروزي: يجوزء 
قال أبو عمرو: قول من منعه معناه لا يذكره على ضورة من 
يقوله من عند نفسه بل يضيفه إلى إمامه الذي قلّدهء فعلى هذا 
من عدّدناه من المفتين المقلّدِين ليسوا مفتين حقيقة» لكن لا قاموا 
مقامهم وأدّوا عنهم عدوا معهم؛ وسبيلهم أن يقولوا مشلا: 
مذهب الشّافعيّ كذا أو نحو هذاء ومن ترك منهم الإضافة فهو 
اكتفاء بالمعلوم من ال حال عن التصريح به ولا بأس بذلك. 
وذكر صاحب الحاوي في العام إذا عرف حكم خادثةٍ بناءً 


على دليلها ثلائة أوجه: 

(أحدها): يجوز أن يفتى به ويجوز تقليده؛ لأنه وصل إلى 
علمه كوصول العالم. 

(والتّاني): يجوز إن كان دليلها كتابًا أو سنة ولا يجوز إن 
كان غيرهما. 


(والثّالث): لا يجوز مطلقًا وهو الأصمّ واللّه أعلم. 


فصل 
احكام المفتين - فيه مسائل 

(إحداها): الإفتاء فرض كفاية فإذا استفتي وليس في الناحية 
غيره تعيّن عليه الجواب؛ فإن كان فيها غيره: وحضرا فالجواب في 
حقّهما فرض كفايةٍ» وإن لم يحضر غيره فوجهان أصحّهما: لا 
يتعيّن لما سبق عن ابن أبي ليلى؛ والثاني: يتعيّنء وهما كالوجهين 
في مثله في الشّهادة» ولو سأل عامي عما لم يقع لم يجب جوابه. 

(الانية): إذا أفتى بشيء ثم رجع عنه فإن علم المستفتي 
برجوعه: ول يكن عمل بالأرّل لم يجز العمل به وكذا إن تكح 
بفتواه رانصر على م بفتواه ثم رجع؛ لزمه مفارقتها كما لو 
تغيّر اجتهاد من قلّده في القبلة في أثناء صلاته» وإن كان عمل قبل 
رجوعه فإن خالف دليلاً قاطعًا لزم المستفتي نقض عمله ذلك» 
وإن كان في محل اجتهادٍ لم يلزمه نقضه؛ لأنَ الاجتهاد لا ينقض 
بالاجتهاد. 

وهذا التفصيل ذكره الصّيمري والخطيب وأبو عمروء 
وانّفقوا عليه» ولا أعلم خلافه؛ وما ذكره الغزالي والرّازي ليس 
فيه تصريح بخلافه. 

قال أبو عمرو: وإذا كان يفي على مذهب إمام فرجع لكونه 
بان له.قطعًا تخالفة نص مذهب إمامه» وجب نقضه وإن كان في 
حل الاجتهاد؛ لأنّ نص مذهب إمامه في حقه كنص الشارع في 


حق امجتهد المستقل. 


أمَا إذا لم يعلم المستفتي برجوع ا مفتي فحال المستفتي في علمه 
كما قبل الرّجوع» ويلزم المفني إعلامه قبل العمل؛ وكذا بعده 
حيث يجب النّقض؛ وإذا عمل بفتواه في إتلافي فبان خطؤه وأنه 
خالف القاطع فعن الأستاذ أبي إسحاق أنّه يضمن إن كان أهلاً 
للفتوى» ولا يضمن إن لم يكن أهلاً؛ لأنّ المستفتي قصر. 

كذا حكاه الشيخ أبو عمرو وسكت عليه؛ وهو مشكل 
وينبغي أن يخرّج الفّمان على قولي الغرور المعروف في بابي 
الغصب والّكاح وغيرهماء أو يقطع بعدم الضّمان؛ إذ ليس في 
الفتوى إلزام ولا إلحاء. 

(الثالثة): يحرم التتساهل في الفتوى» ومن عرف به حرم 
استفتاؤه» فمن التساهل: أن لا يتثبّتء ويسرع بالفتوى قبل 
استيفاء حقّها من النظر والفكرء فإن تقدّمت معرفته بالمسئول عنه 
فلا باس بالمبادرة» وعلى هذا يحمل ما نقل عن الماضين من 
مبادرة. 

ومن التساهل أن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبّع الحيل 


سح 1 


امحرمة أو المكروهة؛ والتمسّك بالشتبه طلبًا للترخيص لمن يروم 
نفعه أو التغليظ على من يريد ضرًه؛ وأمّا من صم قصده 
فاحتسب في طلب حيلةٍ لا شبهة فيها؛ لتخليص من ورطة يمين 
ونحوها فذلك حسن جميل. 

وعليه يحمل ما جاء عن بعض السّلف من نحو هذاء كقول 
سفيان إِنّما العلم عندنا الرّخصة من ثُقةٍء فأمًا التُشديد فيحسنه 
كل أحلر» ومن الحيل الت فيها شبهة ويذم فاعلها: الحيلة السّريجيّة 
في سد باب الطلاق. 

(الرَابعة): ينبغي أن لا يفي في حال تغيّر خلقه. وتشغل 
قلبه» ويمنعه التَامّل» كخضييء وجوج وعطشء وحزن. وفرح 
غالبب ونعاس» أو ملل» أو حر مزعي أو مرض مؤل »أو مدافعة 
حدش. وكل حال يشتغل فيه قلبه ويخرج عن حدٌ الاعتدال فإن 
أفتى في بعض هذه الأحوال وهو يرى أنه لم يخرج عن الصّواب 
جاز وإن كان مخاطرًا بها. 

(الخامسة): المختار للمتصذي للفتوى أن يتبرع بذلك. ويجوز 
أن يأخذ عليه رزقًا من بيت امال إلا أن يتعيِّن عليه وله كفاية» 
فيحرم على الصّحيح. 

ثم إن كان له رزق لم يجز اخذ أجرةٍ اصلاء وإن لم يكن له 
رزق فليس له أخمذ أجرةٍ من أعيان من يفتيه على الأصحّ 
كالحاكم. 

واحتال الشيخ أبو حاتم القزوييّ من أصحابنا فقال: (له أن 
يقول: يلزمني أن آفتيك 8 وأمّا كتابة الخط فلاء فإذا استأجره 
على كتابة الخط جاز). 

قال الصيمريّ والخطيب: (لو اتفق أهل البلد فجعلوا له 
رزقا من أموالهم على أن يتفرّغ لفتاويهم جاز)» أمّا الهديّة فقال 
أبو مظفر السّمعانيّ (له قبولهاء بخلاف الحاكم فَإنْه يلزم حكمه). 

قال ابو عهرو: (بنيني ان رم وها إن عا رز علق 
أن يفتيه بما يريد كما في الحاكم وسائر ما لا يقابل بعوض). 

قال الخطيب: (وعلى الإمام أن يفرض لمن نصّب نفسه 
لتدريس الفقه والفقوى في الأحكام ما يغنيه عن الاحتراف» 
ويكون ذلك من بيت المال)» ثم روى بإسناده أنّ عمر بن 


الخطاب رضي الله عنه أعطى كل رجل تن هذه صفته ماثة دينار 
في السنة. 


(السّادسة): لا يجوز أن يفت في الأيمان والإقرار ونحوهما تا 
يتعلّق بالألفاظ إلا أن يكون من أهل بلد اللأفظ؛ أو متدّلاً 
منزلتهم في الخبرة بمرادهم من ألفاظهم وعرفهم فيها. 


(السابعة): لا يجوز لمن كانت فتواه ثقلاً لمذمب إمامٍ إذا 
اعتمد الكتب أن يعتمد إلا على كتابو موثوق بصحّنه؛ وبأنه 
مذهب ذلك الإمامء فإن وثق بأنَ أصل المت بهذه الصفة 
لكن م تكن هذه النسخة معتمدة فليستظهر بنسخ منه متفقة 
وقد تحصل له الثقة من نسخةٍ غير موثوق بها في بعض المسائل 
إذا زا الكلام منظلما وجو بير فظن لا يقن عله لدريتة 
موضع الإسقاط والتغيير. 

فإن لم يجده إلا في نسخةٍ غير موثوق بها فقال أبو عمرو: 
(ينظر فإن وجده موافقًا لأصول المذهب؛ وهو أهل لتخريج مثله 
في المذهب لو لم يجده منقولاً فله أن يفت به). 

فإن أراد حكايته عن قائله فلا يقل: قال الشافعي مئلاً كذاء 
وليقل: وجدت عن الشافعي كذاء أو بلغني عنه. ونحو هذا. 

وإن لم يكن اهلا لتخريج مثله م يجز له ذلكء فإن سبيله 
النقل الحضء وم يحصل ما يجوّز له ذلك. وله أن يذكره - لا 
على سبيل الفتوى - مفصحا بحاله. فيقول. 

وجدته في نسخةٍ من الكتاب الفلاني ونحوه. 

قلت: لا يجوز لمفت على مذهب الشافعي إذا اعتمد النقل 
أن يكتفي بمصنفي ومصتفين ونحوهما من كتب المتقدّمين وأكثر 
المتأخرين لكثرة الاختلاف بينهم في الجزم والترجيح؛ لأنّ هذا 
المفتي المذكور إنما ينقل مذهب الشافعي» ولا يحصل له وثوق بأنّ 
مافي المصنفين المذكورين ونحوهما هو مذهب الشّافعي» أو 
الرّاجح منه؛ لما فيهما من الاختلاف. وهذا ما لا يتشكك فيه من 
له أدنى أنس بالمذهب» بل قد يجزم نحو عشرةٍ من المصنفين بشيءٍ 
وهو شاد بالنسبة إلى الرّاجح في المذهبء وتحالف لما عليه 
الجمهورء وربما خالف نص الشافعي أو نصوصا له وسترى في 
هذا الشّرح إن شاء الله تعالى أمئلة ذلك. وأرجو إن تم هذا 
الكتاب أنه يستغنى به عن كل مصنفي ويعلم به مذهب الشافعي 
علمًا قطعيًّا إن شاء الله تعالى. 

(الثامنة): إذا افتى في خادثة ثم حدثت ت مثلهاء فإن ذكر 
الفتوى الأولى ودليلها بالنسبة إلى أصل الشرع إن كان مسبتقلاء أو 
إلى مذهبه إن كان منتسبّاء افتى بذلك بلا نظرء وإن ذكرها ولم 
يذكر دليلها ولا طرأ ما يوجب رجوعه؛ فقيل: له أن يف بذلك» 
والأصحّ وجوب تجديد النظر ومثله القاضي إذا حكم بالاجتهاد 
ثم وقعت المسألة» وكذا تجديد الطّلب في التَيِمّم والاجتهاد في 
القبلة» وفيهما الوجهان. 

قال القاضي أبو الطّيّب في تعليقه في آخر باب استقبال 


القبلة: (وكذا العامّيّ إذا وقعت له مسألة فسأل عنها ثم وقعت له 
فليلزمه السّؤال ثائيًا -يعني: على الأصح-). 
قال: (إلاّ ان تكون مسالةٌ يكثر وقوعها ويشقّ عليه إعادة 
السّؤال عنهاء فلا يلزمه ذلك» ويكفيه السّؤال الأوّل للمشقة). 
(التّاسعة): ني ينبغي أن لا يقتصر في فتواه على قوله: في المسألة 
خلاف. أو قولاتة أو وجهانء أو روايتان» أو يرجبع إلى رأي 
القاضي؛ ونحو ذلك؛ فهذا ليس بجوابي» ومقصود المستفتي'بيان ما 
يعمل به» فينبغي أن يجزم له بما هو الرّاجح؛ فإن لم يعرفه توقف 
حتى يظهرء أو يترك الإفتاء كما كان جماعة من كبار أصحابنا 
يمتنعون من الإفتاء في حنث الناسي. | 
فصل | 
آداب الفتوى 
فيه مسائل: 
(إحداها): يلزم المفتى أن يبيّن الجواب بيانا يزيل الإشكال. 
ثمّ له الاقتصار على الجواب شفاهًا. 
فإن لم يعرف لسان المستفتي كفاه ترجمة ثقةٍ ْقَةٍ واحلر؛ الأنه خبر» 
وله الجواب كتابةٌ وإن كانت الكتابة على خطر. 
وكان القاضي أبو حامر كثير الحرب من الفتوى فيا الرقاع. 
قال الصّيمريّ وليس من الأدب كون السّؤال بخط المفي. 
فأمًا بإملائه وتهذيبه فواسع؛ وكان الشيخ أبو إسحاق الشيرازي 
قد يكتب السّؤال على ورق له؛ ثم يكتب الجواب. 
وإذا كان في الرّقعة معان فالأحسن ترتيب الجلواب على 
ترتيب السّوال» ولو ترك الترتيب فلا باس. 
ويشبه معنى قول الله تعالى: يوم نض وجوه وَتَسُوَهُ 
وُجُوهٌ فَأَمًا الّذِينَ امْوَدْتْ». 
وإذا كان في المسألة تفصيل لم يطلق الجواب فإنه خطأ. 
ثم له أن يستفصل السّائل إن حضرء ويقيّد السؤال في رقعةٍ 
أخرى ثم يجيب. وهذا أولى وأسلم. 
وله أن يقتصر على جواب أحد الأقسام إذا علم أنه الواقع 
للسّائل» ويقول: هذا إذا كان الأمر كذاء وله أن يفصّال الأقسام 
في جوابه؛ ويذكر حكم كل قسم. 
لكنّ هذا كرهه أبو الحسن القابسيّ من أثمّة المالكية وغيره. 
وقالوا: هذا تعليم الئاس الفجورء وإذا لم يجد المفثئى من يسأله 
فصّل الأقسام واجتهد في بيانها واستيفائها. ا 
(الثانية): ليس له أن يكتب الجواب على ما علمه من صورة 
الواقعة إذا لم يكن في الرّقعة تعرّض له؛ بل يكتب جلواب ما في 


الرّقعة فإن أراد جواب ما ليس فيها فليقل: وإن كان الأمر كذا 
وكذاء فجوابه كذا. 
واستحبّ العلماء أن يزيد على ما في الرّقعة ما له تعلق بهاء 
ما يختاج إليه السّائل لحديث: ههُوَ اطُهُورُ مَاؤْهُ اميل مَيتنةه. 
(الثالثة): إذا كان المستفي بعيد الفهم فليرفق به؛ ويصبر على 


تفهّم سؤاله وتفهيم جوابه؛ فإنٌ ثوابه جزيل. 


(الرابعة): ليتأمل الرّقعة قعة تأمّلاً شافيّاء وآخرها آكد. فإنٌ 
السّؤال في آخرهاء وقد يتقِيّد الجميع بكلمة في آخرها ويغفل 
قال الصّيمري: (قال بعض العلماء: ينبغي أن يكون توقفه 
في المسألة السّهلة كالصّعبة ليعتاد. وكان محمد بن الحسن يفعله). 
وإذا وجد كلم مشتبهةٌ سأل المستفتي عنها ونقطها وشكلهاء 


بياضمًا في أثناه سطر أو آخره خط عليه أو شغله؛ لأنه ريما قصد 
المفتى بالإيذاءء فكتب في البياض بعد فتواه ما يفسدهاء كما بلي 
به القاضي أبو حاملر ا 

(الخامسة): د يستحب أن يقرأها على حاضريه من هو أهل 
لذلك؛. ويشاورهم كه برفق وإنصافي وإن كانوا دونه 
وتلامذته؛ للاقتداء بالسّلف؛ ورجاء ظهور ما قد يخفى عليه إلا 
أن يكون فيها ما يقبح إبداؤه» أو يؤثر السّائل كتمانه؛ أو في 
إشاعته مفسدة. 

(السادسة): ليكتب الجواب + بخ واضح وسط لا دقيق 
خافي. ولا غليظ جافي.ء ويتوسط في سطورها بين 25 
وتضييقهاء وتكون عبارةً واضحة صحيحة تفهمها العامّة ولا 
يزدريها الخاصّة؛ واستحبّ بعضهم أن لا تختلف اقلامه وخطّه؛ 
خوفًا من التزوير؛ ولثلاً يشتبه خطه. 

قال الصّيمري: (قلّ ما وجد التّزوير على المفيي؛ لأنَ الله 
تعالى حرس أمر الدّين). 

وإذا كتب الجواب أعاد نظره فيه؛ خوفا من اختلال وقع فيه» 
أو إخلال ببعض المسئول عنه. 

(السّابعة): إذا كان هو المبتدي فالعادة قديما وحديئًا أن 
يكتب في الناحية اليسرى من الورقة. 

قال الصّيمريّ وغيره: (وإن كتب:من وسط الرّقعة أو 
حاشيتها فلا عتب عليه» ولا يكتب فوق البسملة مجال» وينبغي 
أن يدعو إذا أراد الإفتاء). 1 


وجاء عن مكحول ومالك - رحمهما الله - أنْهما كانا يفتيان 


حتّى يقولا: (لا حول ولا قوّة إلا باللّه). 

ويستحبّ الاستعاذة من الشّيطان» ويسمّي اللّه تعالى 
ويحمده. ويصلّي على الني كك وليقل: رب شرح لي 
صَّدْري4 الآية ونحؤ ذلك. 

قال الميمري: (وعادة كثيرين أن يبدءوا فتاويهم: الجواب 
وبالله التوفيق) وحذف آآخرون ذلك. 

قال: (ولو عمل ذلك فيما طال من المسائل واشتمل على 
فصولء وحذف في غيره. كان وجها). 

قلت المتقتار فقول ذلنك مطلكاء والخيسة الابسداء يقتول! 
الحمد لل لحديث: كل أمر ذي َال لايْئدأ بِالخَنْدِلِنهِ قَهُوَ 
أجِدَم) ويياقي أن يقوله بلسبانه ويكييهة 7 5007 

قال الصيمري: (ولا يدع ختم جوابه بقوله: وبالله التوفيق» 
أو: والله أعلم أو: والله الموفق» قال: ولا يقبح قوله: الجواب 
عندناء أو: الذي عندناء أو: الذي نقول به؛ أو: نذهب إليه. أو: 
نراه كذاء؟ لأنه من أهل ذلك). 

قال: (وإذا أغفل السائل الدّعاء للمفت أو الصّلاة على 
رسول الله ل في آخر الفتوى الحق المفتى ذلك بخطّه: فإنّ العادة 
جارية به). 

قلت: وإذا ختم الجواب بقوله: واللّه اعلم ونحوه مما سبق 
فليكتب بعده: كتبه فلان» أو: فلان بن فلان الفلاني» فينتسب إلى 
ما يعرف به.من قبيلةٍ أو بلدةٍ أو صفوء ثم يقول: الشافعي أو: 
الحنفيّ مشلأء فإن كان مشهورًا بالاسم أو غيره فلا باس 
بالاقتصار عليه 

قال الصيمري: (ورأى بعضهم أن يكتب المفتي بالمداد دون 
الحبر خوفا من الحك» قال: والمستحبّ الحبر لا غير). 

قلت: لا يختصْ واحد منهما هنا بالاستحباب» بخلاف كتب 
العلم» فالمستحبّ فيها الحبر؛ لأنها تراد للبقاءه والحبر أبقى. 

قال الصّيمري (وينبغي إذا تعلقت الفتوى بالسّلطان أن 
ندعو له فيقول: وعلى ولي الأمر أو السّلطان أصلحه اللّه أو 
سدّده اللّهِ أو قوّى الله عزمه أو أصلح اللّه به» أو شد اللّه أزره. 
ولا يقل: أطال الله بقاءه فليست من الفاظ السّلف). 

قلت: نقل أبو جعفر النحّاس وغيره اتفاق العلماء على 
كراهة قول: «أطال الله بقاءك» وقال بعضهم: هي تميّة الرّنادقة. 

وني «صحيح مسلم» [1777] في حديث أمْ حبيبة رضي الله 
عنها إشارة إلى أنّ الأولى ترك نحو هذا من الدّعاء بطول البقاء 
وأشباهه. 


(الثّامئة): ليختصر جوابه ويكون بحيث تفهمه العامّة؛ قال 
صاحب «الحاوي»: (يقول: يجوز أو لا يجوزء أو حق» أو باطل» 
وحكى شيخه الصّيمري في شيخه القاضي أبي حامر أنه كان 
يختصر غاية ما يمكنه؛ واستفتي في مسألةٍ آخرها: يجوز ام لا؟ 
فكتب: لاء وبالله التوفيق). 

(التاسعة): قال الصّيمري والخطيب: (إذا سثل عمَّنْ قال: أنا 
أصدق من محمّذ بن عبد الله أو الصّلاة لعب» وشبه ذلك؛ فلا 
يبادر بقوله: هذا حلال الدّم أو: عليه القتل» بل يقول: إن صح 
هذا بإقراره» أو بالبينة» استتابه السّلطان» فإن تاب قبلت توبته» 
وإن لم يتب فعل به كذا وكذاء وبالغ في ذلك وأشبعه. 

قال: وإن سكل عمّن تكلّم بشيء يحتمل وجومًا يكفر 
ببعضها دون بعض قال: يسأل هذا القائل. 

فإن قال: ردت كذاء فالجواب كذا. 

وإن سثل عمّن قتل أو قلع عينًا أو غيرها احتاط؛ فذكر 
الشّروط التي يجب مجميعها القصاص؛ وإن سثل عمّن فعل ما 
يوجب التعزير. 1 

ذكر ما يعزّر به فيقول: يضربه السّلطان كذا وكذاء ولا يزاد 
على كذا) هذا كلام الصيمري والخطيب وغيرهما. . 

قال أبو عمرو: (ولو كتب: عليه القصاص. أو التعزير 


بشرطه. 
فليس ذلك بإطلاق» بل تقيسده بشرطه يحمل الوالي على 
السّؤال عن شرطه والبيان أولى). 


(العاشرة): ينبغي إذا ضاق موضع الجواب أن لا يكتبه في 
رقعةٍ أخرى خوفًا من الحيلة: ولهذا قالوا: يصل جوابه بآخر 
سطرء ولا يدع فرجة؛ لثلا يزيد السّائل سيئا يفسدهاء وإذا كان 
موضع الجواب ورقة ملصقة كتنب على الإلصاق؛ ولو ضاق 
باطن الرّقعة وكتب الجواب في ظهرها كتبه في أعلاها إلا أن 
يبتدئ من أسفلها متصلاً بالاستفتاء فيضيق الموضع فيتمّه في 
أسفل ظهرها ليتصل 'جوابه» واخشار بعضهم أن يكتب على 
هرما لا علي حانستها:والخجتاز عند المتبصرية رشبيده أ 
حاشيتها أولى من ظهرها. 

قال الصّيمري وغيره: (والأمر في ذلك قريب). 

(الحادية عشرة): إذا ظهر للمفي أنّ الجواب خلاف غرض 
المستفتي أنه لا يرضى بكتابته في ورقته فليقتصر على مشافهته 
بالجواب» وليحذر أن يميل في فتواه مع المستفتي أو خصمه. 
ووجوه الميل كثيرة لا تخفى. ومنها أن يكتب في جوابه ما مو له 


ويترك ما عليه» وليس له أن يبدأ في سائل الدّعوى واليّنات 
بوجوه المخالص منهاء وإذا سأله أحدهم. 
وقال: بأ شيء تتدفع دعوى كذا وكذا؟ أو بّئئة كذا؟ لم 
يجبه كي لا يتوصّل؛ بذلك إلى إبطال حق» وله أن يسألة عن حاله 
فيما ادّعى عليه فإذا شرحه عرفه بما فيه من دافم وغير دافع. 
قال الصّيمري: (وينبغي للمفت إذا رأى للسّائل طريقا 
يرشده إليه أن يتبّهه عليه» يعني ما لم يضر غيره ضررًا بغير حق» 
قال: كمن حلف ينفق على زوجته شهرًاء يقول: يعطيها من 
صداقها أو قرضًا أو بيعًا يبريهاء وكما حكي أنّ رجلاً فال لأبي 
- رحمه الله -: (حلفت أني أطأ امرأتي في نهار رمضان 
ولا أكفر ولا أعصيء فقال: سافر بها). 
(الثانية عشرة): قال الصّيمري: (إذا رأى المفتى المصلحة أن 
يف العاتى بنا فيه تفلي وهو ما لا يمتقد ظاهرة وله فيه تأويل» 
جاز ذلك زجرًا له)» كما روي عن ابن عبّاس رضي الله عنهما 
أنه منثل عن توبة قاتل فقال: (لا توبة له) وسأله آخر فقال: (له 
توبة) ثم قال: (أمَا الأول فرأيت في عينه إرادة القتل فمنعته» وأمًا 
الثاني فجاء مستكيئًا قد قتل فلم أقنطه) قال الصّيمري؛ (وكذا إن 
سأله رجل فقال: إن قتلت عبدي هل علي قصاص؟ اذ 
يقول: إن قتلت عبدك قتلناك؛ فقد روي عن النَى بل «مَنْ قَتَلَّ 
عَبْدَهُ فتَلنَاهُ» ولأنّ القتل له معان. 1 
قال: ولو سثل عن سب الصّحابيّ هل يوجاب القدل؟ 
فواسع أن يقول: عن رسول الله ل أنه قال: «مَنْ سب أَصْحَابِي 
الوه انسل عل عذاء رع اانه دوس قل ينه وموردقة. 
(الثالثة عشرة): يجب على المفتي عند اجتماع الرّقاع بحضرته 
أن يقدّم الأسبق فالأسبق» كما يفعله القاضي في الخصلوم» وهذا 
فيما يجب فيه الإفتاء» فإن تساووا أو جهل السابق قدم بالقرعة» 
والصّحيح أنه يجوز تقديم المرأة والمسافر الذي شد زحله؛ وفي 
تأخيره ضرر بتخلفه عن رفقته ونحو ذلك على من سبقهما إلا إذا 
كثر المسافرون والنساء. بحيث يلحق غيرهم بتقديمهم ضرر كثير 
فيعود بالتقديم بالسّبق أو القرعة» ثم لا يقدّم أحذا إلا في فتيا 
واحدة. 
(الرّابعة عشرة): قال الصّيمريّ وأبو عمرو: (إذا سئل عسن 
ميراش فليست العادة أن يشترط في الورثة عندم ارق والكفر 
والقتل» وغيرها من موانع الميراث؛ بل المطلق محمول على ذلك 
بخلاف ما إذا أطلق الإخوة والأخوات والأعمام وبنيهم» فلا بد 


أن يقول في الجواب: من أب وأم» أو من أنببء أو ملن أم» وإذا 


المجموع - مقدمة الإمام النووي 


سثل عن مسألة عول كالمنبرية» وهي زوجة وأبوان وبنتان فلا 
يقل: للرّوجة الشمن» ولا التسع؟ لأنْه م يطلقه أحد من السَّلفء 
بل يقول: لها النُمن عائلاء و هي ثلاثة أسهم من سبعة وعشسرين» 
أو لها ثلاثة أسهم من سبعةٍ وعشرينء أو يقول: ما قاله أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: صار ثمنها تسعًا). 

وإذا كان في المذكورين في رقعة الاستفتاء من لا يرث أفصح 
بسقوطه فقال: (وسقط فلان» وإن كان سقوطه في حال دون حال 
قال: وسقط فلان في هذه الصّورة أو نحو ذلك؛ لثلا بوهم أنه لا 
يرث بجال). 

وإذا سثل عن إخوة وأخوات. أو بنين وبنات» فلا ينبغي أن 
يقول: (للذكر مشل حظ الأنثيين» فإنٌ ذلك قد يشكل على 
العامي» بل يقول: يقتسمون التركة على كذا وكذا سهمًاء لكل 
ذكر كذا وكذا سهمًا). ولكل أنثى كذا وكذا سهمًا. 

قال الصّيمري: قال الشيخ: (ونحن نجد في تعمّد العدول عنه 
حزازة في التفسء لكونه لفظ القرآن العزيزء وأنه قلّما يخفى معناه 
على أحلر. 

وينبغي أن يكون في جواب مسائل المناسخات شديد التحرّز 
والتَحفْظء وليقل فيها لفلان كذا وكذا ميراثه من أبيه» ثم من 
أخيه). ّْ 

قال الصّيمري: (وكان بعضهم يختار أن يقول لفلان كذا 
وكذا سهماء ميراثه عن أبيه كذاء وعن أمّه كذا). 1 

قال: (وكلّ هذا قريب). ش 

قال الصّيمريٌ وغيره: (وحسن أن يقول: تقسم التركة بعد 
إخراج ما يجب تقديمه من دين أو وصيةٍ إن كانا). 

(الخامسة عشرة): إذا رأى المفتي رقعة الاستفتاء وفيها خط 
غيره» من هو أهل للفتوى» وخطّه فيها موافق لما عنده. 

قال الخطيب وغيره: (كتب تحت خطه: هذا جواب صحيح؛ 
وبه أقول» أو كتب: جوابي مثل هذا). 

وإن شاء ذكر الحكم بعبارة الخص من عبارة الذي كتب» 
وأمًا إذا رأى فيها خط من ليس أهلاً للتقوى» فقال الصّيمري: 
(لا يفتى معه؛ لأنّ ذلك تقريرًا منه لمتكرء بل يضرب على ذلك 
بأترميا حب الأففة: ولو م ينتافنه في هذا القدر جا لكن لبن 
له احتباس الرّقعة إلا بإذن صاحبها). 

قال: (وله انتهار المسائل وزجره؛ وتعريفه قبح ما أتاهء وأنه 
كان واجيًا عليه البحث عن أهل للفتوى» وطلب من هو أهل 
لذلك؛ وإن رأى فيها اسم من لا يعرفه سأل عنه» فإن لم يعرفه 


ل[ سس مسمس 0000000 


فواسع أن يمتنع من الفتوى معه» خوفا ما قلناه). 

قال: (وكان بعضهم في مثل هذا يكتب على ظهرهاء قال: 
والأولى في هذا الموضع أن يشار على صاحبها بإبدالماء فإن أبى 
ذلك أجابه شفاها). 

قال أبو عمرو: الوإذا خاف فتئة من الضّربٍ على فنيا العادم 
للأهلية: م تكن خطأء عدل إلى الامتناع من الفتيا معه؛ فإن غلبت 
فتاويه لتغلّبه على منصبها بجا أو تلبيس أو غير ذلك؛ بحيث صار 
اماع الأهل من لفقا معه انا بالمسططيين» قلنفك معة انان 
ذلك أهون الضّررين» وليتلطّف مع ذلك في إظهسار قصوره لمن 
يجهله؛ أما إذا وجد فتيا من هو أهل وهي خطأ مطلقا بمخالفتها 
القاطع» أو خطأ على مذهب من يفتي ذلك خطّئ على مذهبه 
قطعًا فلا يجوز له الامتناع من الإفتاء» تاركا للتنبيه في خخطئها إذا لم 
يكفه ذلك غيره؛ بل عليه الضَّرب عليها عند تيسّره أو إبدال 
وتقطيع الرّقعة بإذن صاحبهاء أو نحو ذلك). 

وما يقوم مقامه وكتب صواب جرابه عند ذلك الخطاء ثم إن 
كان المخطئئع أهلا للفتوى فحسن إن إليسه بإذن صاحبها أمّا إذا 
وجد فيها فتيا أهل للفتوى» وهي على خلاف ما يراه هوه غير 
أنه لا يقطع بخطئهاء ؛ فليقتصر على كتب جواب نفسه؛ لا يتعررض 
لفتيا غيره بتخطئة» ولا اعتراض. 

قال صاحب «الحاوي»: (لا يسوغ لمفت إذا استفي أن 
يتعرض لحواب غيره برد ولا تخطئة» ويجيب بما عنده موافقة أو 
غالفة. ‏ 

(السادسة عشرة): إذا لم يفهم لفت السّؤال أصلاً ول يحضر 
صاحب الواقعة فقال الصّيمري: يكتب (يزاد في الشرح ليجيب 
عنه). 

أولم أفهم ما فيها فاجيب (قسال: وقال بعضهم: لا يكتتب 
شيئا أصلا قال: رأيت بعضهم كتب في هذا: يحضر السائل 
لنخاطبه شفامًا). 

وقال الخطيب: (ينبغي له إذا لم يفهم الجسواب أن يرشد 
المستفتي إلى مفتو آخر كان وإلاً فليمسك حتى يعلم الجواب). 

قال الصّيمري: (وإذا كان في رقعةٍ استفتاء مسائل فهم 
بعضها دون بعضء أو فهمها كلّها وم يرد الجواب في بعضهاء أو 
احتاج في بعضها إلى تأمّلِ أو مطالعق اجاب عمًا أراد وسكت 
عن الباقي» وقال: لنا في الباقي نظر أو تأمّل أو زيادة نظر). 

(السابعة عشرة): ليس بمنكر أن يذكر لنت في فتوأه الحجّة 
إذا كانك نمك واقس س1" ش 


قال الصّيمري: (لا يذكر الحجّة إن افتى عاميّاء ويذكرها إن 
أفتى فقيهًا كمن يسأل عن النكاح بلا ولي فحسن أن يقول: قال 
رسول الله كل: «لا يَكَاحَ إلا بوَلِي». 

أو عن رجعة المطلقة بعد الدّخول فيقول: له رجعتها. 

قال الله تعالى: لوَبْتولئهُنُ أَحَوَُ برَدِْنْ4: قال ولم تجر 
العادة أن يذكر في فنواه طريق الاجتهاده ووجسه القياس 
والاستدلال؛ إلا أن تتعلّق الفتوى بقضاء قاض فيومئ فيها إلى 
طريق الاجتهاد. ١‏ 

ويلوح بالنكتة وكذا إذا أفتى غيره فيها بغلط فيفعل ذلك 
لينبّه على ما ذهب إليه» ولو كان فيما يفي به غموض فحسن أن 


يلوح بحجته). 
وقال صاحب «الحاوي»: (لا يذكر حجّة ليفرّق بين الفتيا 
والتُصنيف). 


قال: ولو ساغ التّجاوز إلى قليل لساغ إلى كثير» ولصار المفتي 
مدرّسّاء والتفصيل الذي ذكرناه ع لمان ساعن 
«الحاوي» المنع). 

وقد يحتاج المفتي في بعض الوقائع إلى أن يشدّد ويبالغ فيقول: 
(وهذا إجماع المسلمينء أو: لا أعلم في هذا خلافاء أو: فمن 
خالف هذا فقد خالف الواجب وعدل عن الصّوابء أو: فقد أثم 
وفسق. أو: وعلى ول الأمر أن يأخذ بهذا ولا يهمل الأمرء وما 
أشبه هذه الألفاظ على حسب ما تقتضيه المصلحة وتوجيه 
الحال). 

(الثّامنة عشرة): قال الشّيخ بو عمرو - رحمه الله -: (ليس 
له إذا استفتي في شيء من المسائل الكلاميّة أن يفتي بالتفصيل» بل 
يمنع مستفتيه وسائر العامة من الخوض في ذلك أو في شيء منه 
وإن قل ويأمرهم بأن يقتصروا فيها على الإيمان جملة من غير 
تفصيل» ويقولوا فيها وني كل ما ورد من آبات الصّفات 
وأخبارها المتشابهة: إنّ الثابت فيها في نفس الأمر ما هو اللأئق 
فيها بجلال الله - تبارك وتعالى -» وكماله وتقديسه المطلق» 
فيقول معتقدنا فيهاء وليس علينا تفصيله وتعيينه» وليس البحث 
عنه من شأنناء بل نكل علم تفصيله إلى اللّه - تبارك وتعالى - 
ونصرف عن الخوض فيه قلوبنا والستتناء فهذا ونحوه هو 
الصّواب من أئمّة الفقوى في ذلك. وهو سبيل سلف الأمّة» 
وأئمّة المذاهب المعتبرة» وأكابر العلماء والصّالحين وهو أصون 
وأسلم للعامّة وأشباههم» ومن كان منهم اعتقد اعتقادًا باطلاً 
تفصيلًء ففي هذا صرف له عن ذلك الاعتقاد الباطل بما هو 
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اكرابم واه 
وإذا عزّر ولي الأمر من حاد منهم عن هذه الطريقة» فقد 
تاسى بعمر بن الخطاب رضي الله عنه في تعزير (صبيح) بفتح 
الصّاد المهملة الذي كان يسأل عن المتشابهات على ذلك. 
قال: والمتكلّمون من أصحابنا معترفون بصحَّة هذه الطريقة» 
وبانها أسلم لمن سلمت له. وكان الغزالّ منهم في آخر أمره شديد 
المبالغة في الدّعاء إليها والبرهنة عليهاء وذكر شيخه إمام الحرمين 
في كتابه الغيائيّ أن الإمام يحرص ما أمكنه على جمع المخلق على 
سلوك سبيل السسّلف في ذلك. 
واستفتي الغزالي في كلام الله - تبارك وتعالى - فكان من 
عون زاناكر من ل اذ كلانه تنا عجر تر ومسا اراليدن 
كذلك فهو بدعة؛ وكلّ من يدعو العوامٌ إلى الخوض في هذا 
فليس من أئمّة الدّين» وإنما هو من المضلين, ومثاله من يدعو 
الصّبيان الّذين لا يحسنون السباحة إلى خوض البحرء ومن يدعو 
الزّمن المقعد إلى السفر في البراري من غير مركوبي. 
وفي رسالةٍ له: الّواب للخلق كلّهم إلا الشاذ الثادر» الذي 
لا تسمح الأعصار إلا بواحار منهم أو اثنين - سلوك مسلك 
السّلف في الإيمان المرسلء والتصديق الجمل» بكل مسا أنزله الله 
تعالى» وأخبر به رسول الله بلهُ من غير بحسث وتفتيش» 
والاشتغال بالتقرى ففيه شغل شاغل. ١‏ 
وقال الصّيمري في كتابه «أدب المفتي والمستفي»: (إِنْ ما أجمع 
عليه أهل التقوى أنّ من كان موسومًا بالفتوى في الفقه لم ينبغ 
(وفي نسخة) لم يجزله أن يضع خطه بفتسوى في مسألةٍ من علم 
الكلام؛ قال: وكان بعضهم لا يستتمّ قراءة مثل هذه الرّقعة قال: 
وكره بعضهم أن يكتب: ليس هذا من علمناء أو ما جلسنا لهذاء 
أو السّؤال عن غبر هذا أولى؛ بل لا يتعرّض لشيء من ذلك). 
وحكى الإمام الحافظ الفقيه أبو عمرو بن عبد البرّ: (الامتناع 
من الكلام في في كل ذلك عن الفقهاء والعلماء قدمًا رحديئًا من 
أهل الحديث والفتوى» قال: وإنما خالف ذلك أهل البدع. 
قال الشيخ: : فإن كانت المسألة ما يؤمن في تفصيل جوابها من 
ضرر الخوض المذكور جاز الجواب تفصيلاًء وذلك بأن يكون 
جوابها مختصرًا مفهوماء ليس لما أطراف يتجاذبها المتنازعرن» 
والسّؤال عنه صادر عن مسترشدٍ خاص منقاوء أو من عامّةٍ قليلة 
ا الي 0 هذا 
نحوه يحمل ما جاء عن بعض السّلف من بغض الفتوى في بعض 
ا الكلاميّة» وذلك منهم قليل نادر واللّه أعلم) 


(التّاسعة عشرة): قال الصّيمري والخطيب - رحمهما الله -: 
(وإذا سأل فقيه عن مسألة من تفسير القرآن العزيز فإذا كانت 
تتعلّق بالأحكام أجاب عنها وكتب خطه بذلك؛ كمن سأل عن 
الصّلاة الرسطىء والقرء» ومن بيده عقدة التكاح, وإن كانت 
ليست من مسائل الأحكامء كالسّؤال: عن الرّقيم والتقير 
والتطغير والغلين: رذ إل عل وروكل إل اين تعتب نيه له 

من أهل التفسير» ولو أجابه شفامًا لم يستقبح:) هذا كلام 
الصّيمري والخطيب» ولو قيل: إنه يحسن كتابته للفقيه العارف به 
لكان حسناء وأ فرق بينه وبين مسائل الأحكام؟ واللّه أعلم 

فصل 
4 آداب المستفتي وصفته وأحكامه 

فيه مسائل: 

(إحداها): في صفة المستفي: كل من لم يبلغ درجة المفي فهو 
فيما يسأل عنه من الأحكام الشرعيّة : 
والمختار في التّقليد أنه قبول قول من يجوز عليه الإصرار على 
الخطأ بغير حجّةٍ على عين ما قبل قوله فيهء ويجب عليه الاستفتاء 
إذا نزلت به حادثة» يجب عليه علم حكمهاء فإن لم يجد ببلده من 
يستفتيه وجب عليه الرّحيل إلى من يفتيه» وإن بعدت داره؛ وقد 
رحل خلائق من السّلف في المسألة الواحدة اللّيالي والآيام 

(الثانية): يجب عليه قطعًا البحث الّذي يعرف به أهليّة من 
يستفتيه للإفتاء إذا لم يكن عارفًا بأهليته. 

فلا يجوز له استفتاء من انتسب إلى العلنم؛ وانتصب للتدريس 
والإقراء وغير ذلك من مناصب العلماءء بمجرّد انتسابه وانتصابه 
لذلك. 

ويجوز استفتاء من استفاض كونه أهلاً للفتوى. 

وقال بعض أصحابنا المتأخرين: إنما يعتمد قوله: أنا اهل 
للفتوى لا شهرته بذلكء ولا يكتفى بالاستفاضة ولا بالتواتر؛ 
لأدّ الاستفاضة والشهرة بسين العامة لا يوثق بهاء وقديكون 
أصلها التلبيس» وأما التواتر فلا يفيد العلم إذا لم يستند إلى معلوم 
محسوس. 

والصّحيح هو الأوّل؛ لأنٌ إقدامه عليها إخبار منه بأهليته. 
فإنٌ الصّورة مفروضة فيمن وثق بديانته» ويجوز استفتاء من أخصبر 
المشهور المذكور بأهليته. 

قال الشّيخ أبو إسحاق المصنف - رحمه الله - وغيره: (يقبل 
في أهليّته خبر العدل الواحد). 


مستفتي مقلد من يفتيه» 


قال أبو عمرو: (ويتبغي أن نشترط في المخبر أن يكون عنده 


المجموع - مقدمة الإمام النووي 


من العلم والبصر ما بميز به المتبس من غيره؛ ولا يعتمد في ذلك 
على خبر آحاد العامة: لكثرة ما يتطرّق إليهم من التّلييس في 
ذلك). - 

وإذا اجتمع اثنان فأكثر تن يجوز استفتاؤهم فهل يجب عليه 
الاجتهاد في أعلمهم؟ والبحث عن الأعلم والأورع والأوئق 
ليقلّده دون غيره فيه وجهان. 

(أحدهما): لا يجبء بل له استفتاء من شاء د أن 
الجميع أهل؛ وقد أسقطنا الاجتهاد عن العامّي» وهذا الوجه هو 
الصحيح عند أصحابنا العراقيّين» قالوا: (وهو قول أكثر 
أصحابنا). : 

«والثاني): يجب ذلك؛ لأنه يمكنه هذا القدر من الاجتهاد 
بالبحث والسّؤال» وشواهد الأحوال؛ وهذا الوجه قول أبي 
العباس بن سريج» واختيار القفال المروزي» وهو الصّحيح عند 
القاضي حسين والأوّل أظهر وهو الظاهر من حال الأولين. 

قال أبو عمرو - رحه الله -: (لكن متى اطلع على الأوثق» 
فالأظهر أنه يلزمه تقليده كما يجب تفديم أرجح الدليلين» وأوثق 
الرّوايتين» فعلى هذا يلزمه تقليد الأورع من العالمين» والأعلم من 
الورعين. فإِنَ كان أحدهما أعلم؛ والآخر أورع؛ قلّد الأعلم على 
الأصحّ وفي جواز تقليد المت وجهان: المتحيح: جوازه؛ لأنّ 
المذامب لا تمهوت بموت أصحابهاء ولههذا يعد بها بعدهم في 
الإجماع والخلاف» ولآنْ موت الشاهد قبل الحكم لا يمنع الحكم 
بشهادته بخلاف فسقه. 

والثاني: لا يجوز لفوات أهليّته كالفاسق؛ وهذا ضعيف لا 
سيّما في هذه الأعصار). 

(الثالئة): هل يجوز للعامّيّ أن يتخيّر ويقلّد أيّ مذهبو شاء 
قال الشيخ؛ ينظرء إن كان متتسيًا إلى مذهبو بئيشاه على وجهين 
حكاهما القاضي حسين في أنّ العايّ هل له مذهب أم لا؟ 

(أحدهما): لا مذهب له؛ لأنّ المذهب لعارف الأدلة فعلى 
هذا له أن يستفبي من شاء من حنفي وشافعي وغيرهما. 

(والثاني): وهو الأصحّ عند القفال له مذهب فلا يجوزله 
غالفته. 

وقد ذكرنا في المفي المنتسب ما يجوز له أن يخالف إمامه فيه» 
وإن لم يكن منتسبًا بي على وجهين حكاهما ابن برهان في أن 
الما اهل يلزّمة أن كتهب مهسي تن« ياخلارر خطبية 
وعزائمه؟ أحدهما لا يلزمه كمالم يلزمه في العصر الأرّل أن 
يخص بتقليده عالما بعينه فعلى هذا هل له أن يستفي من شاء؟ أم 


يجب عليه البحث عن أشدّ المذاهب واصحّها أصلاً ليقلّد أهله؟ 
فيه وجهان مذكوران كالوجهين السّابقين في البحث عن الأعلم 
والأوثق من المفتين. 1 

(والثاني): يلزمه وبه قطع أبو الحسن إلكياء وهو جار في كل 
من لم يبلغ رتبة الاجتهاد من الفقهاء وأصحاب سائر العلوم؛ 
ووجهه أنه لو جاز اتباع أيّ مذهبي شاء لأفضى إلى أن يلتقط 
رخص المذاهب متّبعًا هواه؛ ويتخيّر بين التحليل والتحريم 
والوجوب والجواز. 

وذلك يؤدّي إلى انحلال ربقة التتكليف فلاف العصر الأوّل» 
فإِنّه م تكن المذاهب الوافية بأحكام الحوادث مهذبة وعرفت» 
فعلى هذا يلزمه أن يجتهد ني اختيار مذهبي يقلده على التعيين» 
ونحن نمهّد له طريقا يسلكه في اجتهاده سهلاء فنقول: أَوَّلاً ليس 
له أن يتبع في ذلك مجرّد التشهّيء والميل إلى ما وجد عليه آباءه» 
وليس له التمذهب بمذهب أحد من أئمّة المتحابة رضي الله 
عنهم وغيرهم من الأوّلين» وإن كانوا أعلم وأعلى درجة تمن 
بعدهم؛ لأنْهم ل يتفرّغوا لتدوين العلم وضبط أصوله وفروعه. 
فليس لأحدٍ منهم مذهب مهذّب محرّر مقرّر» وإنما قام بذلك من 
جاء بعدهم من الآئمّة الناحلين لمذاهب الصّحابة والتابعين» 
القائمين بتمهيد أحكام الوقائع قبل وقوعهاء الناهضين بإيضاح 
أصوا وفروعهاء كمالك وأبي حنيفة وغيرهما. 

ولا كان الشافعي قد تأخر عن هؤلاء الأئمّة في العصرء 
ونظر في مذاهبهم نحو نظرهم في مذامب من قبلهم؛ فسيرها 
وخبرها وانتقدهاء واختار أرجحهاء ووجد من قبله قد كفاه مؤنة 
التصوير والتأصيل» فتفرّغ للاختيار والترجيح؛ والتكميسل 
والتنقيح؛ مع معرفته؛ وبراعته في العلوم» وترجّحه في ذلك على 
من سبقه» ثم لم يوجد بعده من بلغ محله في ذلك» كان مذهبه أولى 
المذاهب بالاتباع والتقليدء وهذا مع مافيه من الإنصاف» 
والسّلامة من القدح في أحد الأئمّة جلي واضحء إذا تأمّله العامي 
قاده إلى اختيار مذهب الشافعي والتّمذهب به. 

(الرّابعة): إذا اختلف عليه فتوى مفتيين ففيه خسة أوجه 
للأصحاب. 

أحدها: يأخذ بأغلظهما. 

والعاني: بأخفهما. 

والثالث: يجتهد في الأولى فيأخذ بفتوى الأعلم الأورع كما 
سبق إيضاحه واختاره السمعاني الكبير ونص الشافعي رضي الله 
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والرّابع: يسأل مفتيًا آخر فياخذ بفتوى من وافقه.| 


والخامس: يتخيّر فياخذ, بقول آيُهما شاء وهذا هلو الأصح 
عند الشّيخ أبي إسحاق الشيرازي المصنّف وعند الخطيب 
البغدادي» ونقله امحاملي في أوَل المجموع عن أكثر أصحابنا 
واختاره صاحب «الشامل» فيما إذا تساوى المفتيان في نفسه. 
وقال الشتيخ أبو عمرو المختار: (إنّ عليه أن يبحث عن 
الأرجح فيعمل به فإنه حكم التعارض فيبحث عن الأوثئق من 
المفتين فيعمل بفتواه» وإن لم يترجّح عنده أحدهما اسلتفتى آخرء 
وعمل بفتوى من وافقه. فإن تعدّر ذلك وكان اخلتلافهما في 
التحريم والإباحة» وقبل العمل؛ اختار التحريم, فإنّه أحوط» وإن 
تساويا من كل وجو خيّرناه بينهماء وإن أبينا التَخيير في غيره؛ لأنّه 
ضرورة وفي صورةٍ نادرة). | 
قال الشيخ: ثم إنما نخاطب بما ذكرناه المفتين» ٠‏ وأمًا العاتي 
الذي وقع له ذلك فحكمه أن يسآل عن ذلك ذيناك امفتيين أو 
مفتيًاآخر وقد أرشدنا المفتي إلى ما يجيه به وهذا الذي اختاره 
الشّيخ ليس بقوي بل الأظهر أحد الأوجه الغلاثة» وهي: الثالث 
والرّابع» والخامسء والظاهر أنّ الخامس أظهرها؛ لأنه ليس من 
أهل الاجتهاد» وإِنْما فرضه أن يقلّد عانًا أهلاً لذلك» وقد فعل 
ذلك بأخذه بقول من شاء منهما والفرق بينه وبين ما نص عليه 
في القبلة أن أمارتها حسيّة فإدراك صوابها أقرب؛ فيظهر التفاوت 
بين المجتهدين فيهاء والفتاوى أمارتها معنويّة فلا يظهر كبير تفاوت 
بين اجتهدين واللّه أعلم. | 
(الخامسة): قال الخطيب البغدادي: (إذا لم يكن في اللوضع 
الذي هو فيه إلا مفتٍ واحد فأفتاه لزمه فتواه». 
وقال أبو المظفر السّمعاني - رحمه الله -: (إذا سمع المستفتي 
جواب المفتي لم يلزمه العمل به إلا بالتزامه» قال: ويجلوز أن يقال 
إنه يلزمه إذا أخذ في العمل به. 
ش وقيل: يلزمه إذا وقع في نفسه صحَّته قال السمعاني: وهذا 
أولى الأوجه). 
قال الشيخ أبو عمرو: 230 
ذلك عن بعض الأصوليّين أنه إذا أفتاه بما هو مختلفل فيه خيّره 
بين أن يقبل منه أو من غيره ثم اختار هو أنّه يلزمه الاجتهاد في 
أعيان المفتين ويلزمه الأخذ بفتيا من اختاره باجتهاده.| 
قال الشّيخ: والذي تقتضيه القواعد أن نفصّل فتقول: إذا 
أفتاه المفني نظر فإن لم يوجد مفتي آخسر لزمه الأخدذ بفتياه ولا 
يتوقف ذلك على التزامه لا بالأخذ في العمل به ولا بغيره» ولا 


يتوقف أيضًا على سكون نفسه إلى صحّنه. . 

وإن وجد مفتمٍ آخر فإن استبان أن الذي أفتاءه هوالأعلم 
الأوثق لزمه ما أفتاه به بناء على الأصمح في تعيّنه كما سبق» وإن 
لم يستبن ذلك لم يلزمه ما أفتاه بمجرّد إفتائه إذ يجوز له استفتاء 
غيره وتقليده: ولا يعلم اتفاقهما في الفتوى» فإن وجد الاتفاق أو 
حكم به عليه حاكم لزمه حيئثار. 

(السادسة): إذا استفتي فافتى ثم حدئت تلك الواقعة له مرَةٌ 
أخرى» فهل يلزمه تجديد السّؤال؟ فيه وجهان. 

أحدهما: يلزمه؛ لاحتمالء تغيّر رأي المفي؛ والثاني: لا 
يلزمه وهو الأصحٌ»؛ لأنه قد عرف الحكم الأرّل» والأصل 
استمرار المفتى عليه» وخصّص صاحب «الشامل» الخلاف بما إذا 
قلّد حيّا وقطع فيما إذا كان ذلك خبرًا عن ميسو بأنه لا يلزمه 
والصّحيح أنه لا يختص» إن المفني على مذهب المت قد يتغيّر 
جوابه على مذهبه. 

(السابعة): أن يستفي بنفسه وله أن يبعث ثقة يعتمد خبره ْ 
ليستفتي له وله الاعتماد على خط المفتي إذا أخبره من يشق بقوله 
أنه خطه؛ أو كان يعرف خخطه ولم يتشكك في كون ذلك الجسواب 
بخطّه. 

(الثامنة): ينبغي للمستفتي أن يتادّب مع المفتي ويجّله في 
خطابه وجوابه ونحو ذلك؛ ولا يومئ بيده في وجهه. ولا يقل له 
ما تحفظ في» كذا؟.أو ما مذهب إمامك أو الشّافعي في كذا؟ ولا 
يقل إذا أجابه: هكذا قلت أناء أو كذا وقع لي. 

ولا يقل: أفتاني فلان أو غيرك بكذاء ولا يقل: إن كان 
جوابك موافقًا لمن كتب فاكتب وإلاً فلا تكتب» ولا يسأله وهو 
قائم أو مستوفز أو على حالة ضجر أو هم أو غير ذلك ما يشغل ‏ 
القلب. 

وينبغي أن يبدأ بالأسنّ الأعلم من المفتين» وبالأولى فالأولى 
إن أراد جمع الأجوبة في رقع فإن أراد إفراد الأجوبة في رقاع بدأ 
بمن شاء» وتكون رقعة الاستفتاء واسعة: ليتمكن المفتي من 
استيفاء الجواب واضحًاء لا غختصرًا مضرًا بالمستفي» ولاايدع 
الدعاء في رقعةٍ لمن يستفتيه. 

قال الصّيمري: (فإن اقتصر على فتوى واحدٍ قال: ما تقول 
- رحمك اللّه -؟ أو - رضي اللّه عنك - أو وفقك الله 
وسدّدك ورضي عن والديك؟ ولا يحسن أن يقول: رحمنا الله 
وباك وإن أراد جواب جماعةٍ قال: ما تقولون - رضي اللّه 
عنكم؟ أو ماة تقول الفقهاء - سدّدهم الله تعالى -؟ ويدفع الرقعة 


إلى المفتي منشورة» ويأخذها منشورة فلا يحوجه إلى نشرها ولا إلى 
طيّها). 

(التاسعة): ينبغي أن يكون كاتب الرقعة تمن يحسن السّؤال» 
ويضعه على الغرض مع إبانة الخط واللفظ وصيانتهما عمًا 

قال الصيمري: (يحرص أن يكون كاتبها من أهل العلمء 
وكان بعض الفقهاء تمن له رياسة لا يفت إلا في رقعةٍ كتبها رجل 
بعينه من أهل العلم ببلذه» وينبغي للعامي أن لا يطالب اللفتي 
بالذليل» ولا يقل: لم قلت؟ فإن أحبّ أن تسكن نفسه لسماع 
الحجّة طلبها في مجلس آخرء أو في ذلك المجلس بعد قبول الفوى 
عردم ١‏ 

وقال السّمعاني: (لا يمنع من طلب الدّليل» وأنه يلزم الفتي 
أن يذكر له الدّليل إن كان مقطوعًا به. ولا يلزمه إن لم يكن 
مقطوعا به لافتقاره إلى اجتهادٍ يقصر فهم العامّيّ عنه» والصّواب 
الأوّل). 

(العاشرة): إذا لم يجد صاحب الواقعة مفتيًا ولا أحدًا ينقل له 
حكم واقعته لا في بلده ولا غيره قال الشيخ: (هذه مسألة فترة 
الشريعة الأصوليّة» وحكمها حكم مسا قبل ورود الشرعء 
والسّحيح في كل ذلك القول بانتفاء التكليف عن العبد. وأنّه لا 
يثبت في حقه حكم لا إيجاب ولا تحريم ولا غير ذلك؛ فلا يؤاخذ 
إذن صاحب الواقعة بأي شيء صنعه فيها)» والله أعلم. 

باب 
فصول مهمة تتعلق بالمهدب 
ويدخل كثير منها وأكثرها في غيره أيضًا. 
فصل 

إذا قال الصّحابِي قولاً ولم يخالفه غيره» ول ينتشر فليس هو 
إجماعاء وهل هو حجّة؟ فيه قولان للشافعي» الصّحيح الجديد: 
أنه ليس محجّةٍ والقديم: أنه حجة؛ فإن قلنا: هو حجة» قدّم على 
القياس, ولزم التابعي العمل به؛ ولا يجوز محالفته. 

وهل يخص به العموم؟ فيه وجهان, وإذا قلنسا: ليس مْحجَةٍ 
فالقياس مقدّم عليه ويسوغ للتابعيّ مخالفته. 

فأمًا إذا اختلفت الصحابة رضي الله عنهم على قولين فينبني 
على ما تقدّمء فإن قلنا بالجديد لم يجر تقليد واحدٍ من الفريقين» 
بل يطلب الذليلء وإن قلنا بالقديم فهما دليلان تعارضا فيرجّح 
أحدهما على الآخر بكثرة العدد. فإن استوى العدد قدّم بالأئمّة» 
فيقدّم ما عليه إمام منهم على ما لا إمام عليه؛ فإن كان على 


أحدهما أكثر عددًا وعلى الآخر أقلٌ إلا أن مع القليل إمامًا فهما 
موا : 

فإن استويا في العدد والأئمّة إلا أن في أحدهما أحد 
الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وفي الآخر غيرهما ففيه 
وجهان لأصحابنا: 

أحدهما: أنهما سواء. 

والثاني: يقدّم ما فيه أحد الشيخين. 

وهذا كله مشهور في كتب أصحابنا العراقيّينَ في «الأصول» 
وأوائل كتب الفروع. ٍ 

والشبخ أبو إسحاق المصنف من ذكره في كتابه «اللّمع»؛ هذا 
كنّه إذا لم ينتشر قول الصّحابي» فأمًا إذا اتتشر فإن خولف 
فحكمه ما ذكرناه» وإن لم يخالف ففيه خمسة أوجه. الأربعة الأول 
ذكرها أصحابنا العراقيّون: 

أحدهما: أنه حجّة وإجاع. 

قال المصنف الشّيخ أبو إسحاق وغيره من أصحابنا 
العراقيين: (هذا الوجه هو المذهب الصّحيح). 

والوجه الثاني: أنه حجة وليس بإجماع قال المصنف وغيره: 
هذا قول أبي بكر الصيرفي. 

والثالث: إن كان فتيا فقيهِ فسكتوا عنه فهو حجّة» وإن كان 
حكم إمام أو حاكم فليس جحَجٍْ. 

قال المصتف وغيره: (هذا قول أبي علي بن أبي هريرة». 

والرابع: ضدٌ هذا أنه إن كان القائل حاكمًا أو إمامًا كان 
إجماعاء وإن كان فتيا لم يكن إجماعًا حكاه صاحب «الحاوي' في 
خطبة الحاوي؛ والشيخ أبو محمد الجوين في أوّل كتابه «الفروق»» 
وغيرهما. 

قال صاحب «الحاوي»: هو قول أبي إسحاق المروزي» 
ودليله أن الحكم لا يكون غالبا إلا بعد مشورة ومباحثةٍ ومناظرقه 
وينتشر انتشارًا ظاهراء والفتيا تخالف هذا. 

والخامس: مشهور عند الخراسانيّين من أصحابنا في كتب 
الأصول. وهو المختار عند الغزائي في «المستصفى»: (أنه ليس 
بإجماع ولا حجَة). 

ثم ظاهر كلام جمهور أصحابنا أن القائل القول المنتشر من 
غير تخالفةٍ لو كان تابعيًا أو غيره تمن بعده» فحكمه حكم 
الّحابي على ما ذكرناه من الأوجه الخمسة. 

وحكي فيه وجهان لأصحابناء منهم من قال: حكمه حكمه. 

ومنهم من قال: لا يكون حجّةٌ وجهًا ؤاحدً. 


قال صاحب الشامل: (الصّحيح أنه يكون إجماعًاء وهذا 
الذي صحّحه هو الصّحيح). | 
فإنّ التابعي كالصحابي في هذا من حيث إنه انتشر وبلغ 
الباقين» ول يخالفوا فكانوا مجمعين» وإجماع التابعين كإجماع 
الصّحابة» وأمًا إذا لم يتتشر قول التابعي فلا خلاف أنه ليس 
بحجّة كذا قال صاحب «الشامل» وغيره» قالوا: (ولا يجيء فيه 
القول القديم الذي في الصّحابي؛ لأنْ الصّحابة وره فيهم 
الحديث). ا 
فصل 
قال العلماء: الحديث ثلاثة أقسا صحيح» وحسنء» 
وضعيف قالوا: وإنما يجوز الاحتجاج من الحديث في الأحكام 
بالحديث الصحيح أو الحسن. 
فأمًا الفتّعيف فلا يجوز الاحتجاج به في الأحكام والعقائد 
وتجوز روايته والعمل به في غير الأحكام كالقصص» وفضائل 
الأعمال؛ والترغيب والتَرهيب» فالصّحيح ما اتصل سلنده بنقل 
العدل الضّابط عن مثله» من غير شذوؤٍ ولا علةٍ. 
وفي الشّاذٌ خلاف» مذهب الشافعي والحققين أنه زواية الثقة 
ما يخالف الثقات. 
ومذهب ججماعات من أهل الحديثء وقيل: إنه مذهب 
أكثرهم: نه رواية الثقة ما لم يروه الثّقات وهذا ضعيفك. 
وأمّا العلة فمعنى خفي في الحديث» قادح فيه. ظاهره 
السّلامة منه. إنما يعرفه الحذاق المتقنونء الغوؤاصون على 
الدقائق. 
وما الحديث الحسن فقسمان» أحدهما: ما لا يخلو إسناده 
من مستور ل يتحقق أهليّته. وليس مغفلا كشير الخطناء ولا ظههر 
منه سبب مفسّق» ويكون متن الحديث معروفًا برواية مثله أو نحوه 
من وجو آخر. 
والقسم الثّاني: أن يكون راويه مشهورًا بالصّدق والأمانة إلا 

أنّه يقصّر في الحفظ والإتقان عن رجال الصّحيح بعض القصور. 

وأمّا الفّعيف فما ليس فيه صفة الصّحيح ولا صفة الحسن 
فصل 
إذا قال الصّحابيٌ أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السّنة 
كذاء أو مضت السّّة بكذاء أو السّنّة كذاء ونحواذلكء فكلّه 
مرفوع إلى رسول اللّه بلك على مذهبنا الصّحيح المشهور ومذهب 
الجماهير. 


ولا فرق بين أن يقول في حياة رسول الله في أو بعدهء 
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صرّح به الغزالي وآخرون. 

وقال الإمام أبو بكر الإسماعيليّ من أصحابنا: :(لهحكم 
الموقوف على الصحابي). 

وأما إذا قال التابعي: (من السَنة كذا ففيه وجهان حكاهما 
القاضي أبو الطَيْب الطَبِرِي المحيح منهما والمشهور أنه 
موقوف على بعض الصّحابة). 

والعاني: أنه مرفوع إلى رسول الله ل ولكنه مرفوع مرسل. 

وإذا قال التَابعيَ أمرنا بكذا قال الغزالي: (يحتمل أن يريد أمر 
النَيَّ ل أو أمر كل الأمّة» فيكون حجّة؛ ويجتمل أمر بعض 
الصّحابة» لكن لا يليق بالعالم أن يطلق ذلك إلا وهو يريد من 
تجهب طاعته)» فهذا كلام الغزالي» وفيه إشارة إلى خلافي في أنّه 
موقوف أو مرفوع مرسل» 

أمّا إذا قال الصّحابي: (كنا نفعل كذاء أو نقول كذاء أو كانوا 
يقولون كذاء ويفعلون كذاء أو لا يرون بأسّا بكذاء أو كان يقال: 
أو يفعل كذاء فاختلفوا فيه هل يكون مرفوعًا إلى رسول اللّه كل 
ل ا العادة 
كان كما لو رآه ال لِ ولم يتكره؛ فيكون مرفوعًاء وإن جاز 
خفاؤه عليه ل لم يكن مرفوعًاء كقول بعض الأنصار: : (كنا تجامع 
فتكسلء ولا نغتسل» فهذا لا يدل على عدم وجوب الغسل من 
الإكسال؛ لأنه يفعل سرًا فيخفى)). 

وقال غير الشيخ: : (إن أضاف ذلك إلى حياة رسول الله َلك 
كان مرفوعًا حجّة كقوله: : كنا نفعله في حياة رسول الله كل أو 
في زمنه وهو فينا أو وهو بين أظهرنا وإن لم يضفه فليس بكرفوع)» 
وبهذا قطع الغزالي في المستصفى وكثيرون. 

وقال أبو بكر الإسماعيلي وغيره: (لا يكون مرفوعًا أضافه 
0ن 

وظاهر استعمال كثيرين من الحدّثين وأصحابنا في كتب الفقه 
لَه مرفوع مطلقًاء سواء أضافه أم م يضفه؛ وهذا قوي» فإنا 
الظاهر من قوله: كنا نفعل أو كانوا يفعلون الاحتجاج به وأنه 
فعل على وجو يحتجٌ به» ولا يكون ذلك إلا في زمن رسول اللّه 
يك ويبلغه. 

قال الغزاليٌ: (وأمّا قول التابعيَ: كانوا يفعلون فلا يدل على 
فعل جميع الم بل على البعض فلا حجّة فيه إلا أن يصرّح 
بنقله عن أهل الإجماع وني ثبوت الإجماع بخبر الواحد كلام. 

قلت: اختلفوا في ثبوت الإجماع بخير الواحد)» فاختيار 
الغزاليٌ أنه لا يثبت» وهو قول أكثر الناس. 


وذهب: طائفة إلى ثبوته. وهو اختيار الرّازي 
فصل 

الحديث المرسل لايحتج به عندنا وعند جمهور الحدّثين» 
وجماعةٍ من الفقهاء» وجماهير أصحاب الأصول والتظرء يكنا 
الحاكم أبو عبد اللّه ؛ بن البيع عن سعيد بن المسيّب ومالك وجماعة 
أهل الحديث وفقهاء الحجاز. 

وقال أبو حنيفة ومالك في المشهور عنه؛ وأحمد وكثيرون مسن 
الفقهاء أو أكثرهم: (يحتج به ونقله الغزالي عن الجماهير). 
1 قال أبو عمرو بن عبد البرّ وغيره: (ولا خلاف أنه لا يجوز 
العمل به إذا كان مرسله غير متحرّز. يرسل عن غير الثّقات). 

ودليلنا في رد المرسل مطلقًا آنه إذا كانت رواية الجهول 
المسمى لا تقبل لجهالة حاله» فرواية المرسل أولى؛ لأنّْ المروي عنه 
محذوف مجهول العين والحال. 

ثم إن مرادنا بالمرسل هنا ما انقطع إسناده فسقط مسن رواته 
واحد فأكثرء وخالفنا في حدّه أكثر الحدّئين فقالوا: : هو رواية 
التابعي عن الني بلي قال الشافمي - رحمه الله -: (واحتجج بمرسل 
كبار التابعين إذا أسند من جهةٍ أخرى. أو أرسله من أخمذ عن 


غير رجال الأوّل من يقبل عنه العلم؛ أو وافق قول بعض ٠:‏ 


أصحابه» أو افتى أكثر العلماء بمقتضاه. 

قال: : ولا أقبل مرسل غسير كبار الشابعين» ولا مرسلهم إلا 
بالشرط الذي وصفته) هذا نص الشّافع في الرّسالة وغيرهاء 
وكذا نقله عنه الآئمة المحققون من أصحابنا الفقهاء والحدّثين» 
كالبيهقي والخطيب البغداديّ وآخرين؛ ولا فرق في هذا عنده بين 
ول يباين للشب ريد برها مر المتتيع اد شي 


إليه الحققون. 
وقد قال وو يده الرّبا: 


الله ل انْهَى عَنْ بيع للخم باطيرانه. ‏ 

وعن ابن عباس أن جزورا محرت على عهد أبي بكر 
الصدذيق رضي الله عنه فجاء رجل بعناق فقال: أعطوني ا 
العناق» فقال أبو بكر رضي الله عنه: لا يصلح هذا». 

قال النثائمي؛ (وكان القامسم بن ميد وسعيد بن انديب 
وعروة بن الزَبير وأبو بكر بن عبد الرّحمن يحرّمون بيع اللّحم 
بالحيوان. 

قال الشافعي: وبهذا تأخذ). 

قال: ولا نعلم أحدًا من أصحاب رسول الله يٍَ خالف أبا 
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بكر الصدّيق رضي الله عنه. 

' قال الثنافمي؛ (وإرسال ابن المسيّب عندنا حسن) هذا نص 
الشّائعي في المختصر نقلته بحروفه؛ لما يترتب عليه من الفوائد. 

فإذا عرف هذا فقد اختلف أصحابنا المتقدّمون في معنى قول 
الشافعي: (إرسال ابن المسيّب عندنا حسن) على وجهين حكاهما 
المصنف الشبخ أبُو إسحاق في كتابه «اللّمع»؛ وحكاهما أيضًا 
الخطيب البغداذي في كتابيه كتاب «الفقيه والمتفقه» «والكفاية» 
وحكاهما جماعات آخرون: 

أحدهما: مغناه أنها حجّة عنده بخلاف غيرها من المراسيل. 

قالوا: لأنها فتشت فوجدت مسندةٌ. 

والوجه الثاني: أنها ليست بحجَةٍ عنده. بل هي كغيرها على 
ما ذكرناء. وقالوا: وإنما رجّح الشافعي بمرسله. والتّرجيح 
بالمرسل جائر. ' ٍ 

وقال الخطيب البغداديّ في كتاب «الفقيه والمتفقّه» 
والصّواب: : الوجه الثاني وما الأول فليس بشيء وكذا قال في 
«الكفاية»: الوجه الثاني: : هو الصحيح عندنا من الوجهين؛ لأنّ في 
«مراسيل سعيلر» ما لم يوجد مسندًا بحال من وجهٍ يصح. 

قال: وقد جعل الشافعي لمراسيل كباز الشابعين مزيّةٌ على 
غيرهم؛ كما استحسن مرسل سعيده هذا كلام الخطيب. 

وذكر الإمام الحافظ أبو بكر البيهقيّ نص الشّائعيّ كما 
قدّمته ثمّ قال: فإلشافعي» يقبل مراسيل كبار التَابعين إذا انضمٌّ 
إليها ما يؤكدهاء فإن لم ينضم لم يقبلهاء سواء كان مرسل ابن 
الي ا 

قال: وقد ذكرنا مراسيل لابن المسيّب لم يقبلها الشّافعي حين 
لم ينضم إليها ما يؤكدهاء ومراسيل لغيره قسال بهها حييث انض 
إليها ما يؤكدهاء'قال: وزيادة ابن المسيّب في هذا على غيره أنه 
أصم التابعين إرسالاً فيما زعم الحفّاظ. 

فهذا كلام البيهقيّ والخطيب» وهما إمامان حافظان فقيهان 
شافعيان؛ مضطلعان من الحديث والفقه والأصولء والخبرة التامّة 
بنصوص الشافعي» ومعاني كلامه. ومحلّهما من التحقيق 
والإتقان» والنهاية في العرفان, بالغاية القصوىء والدّرجة العلياء 
وأمّا قول الإمام ابي بكر القفّال المروزي في أو كتابه «شرح 
التلخيص» قال الشافمي في «الرّهن الصغير»: مرسل أبن المنسيت 
عندنا حجّة» فهو محمول على التفصيل الذي قدمناه عن البيهقي 
والخطيب والحققين واللّه أعلم. ١‏ 

قلت: ولا يصمح تعلق من قال: إنّ مرسل سعيدٍ حجّة بقوله: 


المجموع - 


مقدمة الإمام النووي 


إرساله حسن؛ لأنّ الشافعي رحمه الله لم يعتمد عليه و 0 
اعتمده لا انضمّ إليه قول أبي بكر الصّدّيق ومن حضرة وانتهى 
إليه قوله من الصّحابة رضي الله عنهم مع ما انضمٌ إليه من قدول 
أئمّة التابعين الأربعة الذين ذكرهم؛ وهم أربعة من فقهلاءء المديئة 
السّبعة» وقد نقل صاحب «الشامل» وغيره هذا الحكم عن تمام 
السّبعة» وهو مذهب مالك وغيره. 

ما لاسن بحر زلرفق1 الاة 
بمرسل ابن المسيّب إذا لم يعتضد. 0 

فإن قيل: ذكرتم أنّ المرسل إذا أسند من جهة أخرى احتج. 
به» وهذا القول فيه تساهل؛ لأنّه إذا أسند عملنا بالمسند» فلا 
فائدة حينئذ في «المرسل» ولا عمل به. ١‏ 

فالجواب: أنّ بالمسند يتبيّن صْحّة المرسل» وأنه تا يحتج به» 
فيكون في المسألة حديئان صحيحان حتى لو عارضهما حديث 
صحيح من طريق واحاره وتعدّر الجمع قدمناهما عليه واللّه 
أعلم. 

هذا كله في غير مرسل الصّحابي» أمّا مرسل الصّحابي 
٠‏ كإخباره عن شيء فعله الي لي أو نحوه نما نعلم أنه لم يحضره 
لصغر سنّه أو لتأخر إسلامه. أو غير ذلنك. فالمذهب المّحيح 
المشهور الذي قطع به جمهور أصحابناء وجاهير أهل العلم أنه 
حجّة» وأطبق المْحدئون المشترطون للصّحيح القائلون: إِأنْ المرسل 
ليس بحجَّةٍ على الاحتجاج به وإدخاله في المبحيح.؛ وفي 
«صحيح البخاري» و«مسلم؛ من هذا ما لا يحصى. 

وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني من أصحابنا: لايحعج 
به بل حكمه حكم مرسل غيره؛ إلا أن بين أنه لا يرسل إل مسا 
سمعه من الي يك أو صحابي» قال : لأنهم قد يرووق عسن غبير 
صحابي» وحكى الخطيب البغدادي وآخرون: هذا المذهمب عن 
بعض العلماء وم ينسبوه؛ وعزاه الششيخ بو إسحاق اللصدف في 
التبصرة إلى الأستاذ أبي إسحاق» والصّواب: الأوّلء وأنه يحتج به 
مطلقا؛ لأ روايتهم عن غير الصّحابي نادرة» وإذا رووها يترهاء 
فإذا أطلقوا ذلك فالظاهر أنّه عن الصّحابة» ا 
عدولء واللّه أعلم. 

ل 
بالنّسبة إلى غيرها فهي مبسوطة بالنسبة إلى هذا الموضع: فإنْ بسط 
هذا الفنَ ليس هذا موضعه. ولكن حملتي على هذا النوع اليسير 
من البسط أن معرفة المرسل ا يعظم الانتفاع بهاء ويكثر 
الاحتياج إليهاء ولا سيّما في مذهبناء خصوضً هذا الكتاب الذي 


شرت فيه أسأل اللّه الكريم إقامه على خسن الوجوه وأقّهاء 
وأعجلهاء وأنفعها في الآخرة والدنياء وأكثرها انتفاعًا به؛ وأعمها 
فائدة لجميع المسلمين: مع أله قد شاع في السنّة عسن كثيرين من 
المشتغلين بمذهبناء بل أكثر أهل زماننا أن الشافعي - رحمه الله - 
لا يحت بالمرسل مطلقا إلآّمرسل ابن المسيّب» فإنه يحتجّ به 
مطلقًاء وهذان غلطان. فإنّه لا يردّه مطلقًا ولا يحتَجّ بئرسل ابن 
المسيّب مطلقاء بل الصّواب ما قدّمناه واللّهِ أعلم وله الحمد 
والتعمة» والفضل والمنة. 1 

(فرع): قد استعمل المصنّف في «المهذب» احاديث كثيرةٌ 
مرسلةً واحتيج بهاء مع أنه لا يجوز الاحتجاج بالمرسل» وجوابه: 
أنّ بعضها اعتضد بأحد الأمور المذكورة» فصار حجَّة وبعضها 
ذكره للاستئناس» ويكون اعتماده على غيره من قياس وغيره؛ 
واعلم أنه قد ذكر في «المهذّب» أحاديث كيرة جعلها هوامرسلة 
وليست مرسلة» بل هي مسندة صحيحة مشهورة في 
«المتحيحين» وكتب السّنن» وسنييّنها في مواضعها إن شاء اللّه 
تعالى» كحديث ناقة البراء» وحديث الإغارة على بني المصطلق» 
وحديث إجابة الوليمة في اليوم الالث ونظائرهاء والله أعلم. 

فصل 00 

قال العلماء امحقّقون من أهل الحديث وغيرهم: إذا كان 
الحديث ضعيفًا لا يقال فيه قال رسول الله وَل أو فعل أو أمر أو 
نهى أو حكم وما أشبه ذلك من صيغ الجزم» وكذا لا يقال فيه 
روى أبو هريرة» أو قال» أو ذكرء أو أخبر أو حدّث. أو نقل» أو 
أفتى» وما أشبهه. وكذا لا يقال ذلك في التابعين ومن بعدهم فيما 
كان ضعيقك فلا يقال في شيء من ذلك بصيغة الجزم, وإنما يقال 
في هذا كله روي عنه أو نقل عنه أو حكي عنه أو جاء عنه أو 
بلغنا عنه» أو يقال أو يذكر أو يحكى أو يروى أو يرفع أو يعزى» 
ا اه اك ا 
قالوا: فصيغ الجزم موضوعة للصّحيح أو الحسنء وصيغ 
ع0 در اماار دالت اااشية حرم يي اسنة ع 
المضاف إليه فلا ينبغي أن يطلق إلا فيما صح وإلا فيكون 
الإنسان في معنى الكاذب عليه. 

وهذا الأدب أخل به المصنف وججاهير الفقهاء من أصحابنا 
وغيرهم؛ بل جماهير أصحاب العلوم مطلقًّاء ما عدا حذّاق 
امحدّئين» وذلك تساهل قبيح» فإنهم يقولون كثيرًا في «الصحيح»: 
روي عنه وفي الضعييف: قال» وروى فلان» وهذا حيد عن 
الصواب. 


المجموع - مقدمة الإمام النووي ش ١‏ 


فصل 

صح عن الشافعي - رحمه الله - أنه قال: (إذا وجدتم في 
كتابي خلاف سئّة رسول الله ل فقولوا بسنّة رسول الله كل 
ودعوا قولي» وروي عنه: إذا صح الحديث خلاف قولي فاعملوا 
بالحديث واتركوا قولي؛ أو قال: فهو مذهي. وروي هذا المعنى 
بألفاظ ختلفة). ْ 

وقد عمل بهذا أصحابنا في مسألة التهويب واشتراط التَحلّل 
من الإحرام بعذر المرض وغيرهماء مما هو معروف في كتب 
المذهب؛ وقد حكى المصئّف ذلك عن اللأصحاب فيهما. 

ومن حكى عنه أنه أفتى بالحديث من أصحابنا أبو يعقوب 
البويطي وأبو القاسم الداركي» ومن نص عليه أبو الحسن إلكيا 
الطبري في كتابه في أصول الفقه؛ ومن استعمله من اصحابا 
الحدّثين الإمام أبو بكر البيهقي وآخرون. 

وكان جماعة من متقدذمي أصحابدا إذا رأوا مسالدً نيه 
حديث, ومذهب الشافعي خلافه عملوا بالحديثء وأفتوابه 
قائلين: مذهب الشافعيّ ما وافق الحديثء ولم يتّفق ذلك إلا 
نادرًاء ومنه ما نقل عن الشّافعيَ فيه قول على وفق الحديث 

وهذا الذي قاله الشّافعي ليس معناه أن كل واحدٍ رأى 
حديثًا صحيحًا قال: هذا مذهب الشّافعي وعمل بظاهره؛ وإِنّما 
هذا فيمن له رتبة الاجتهاد في المذهب على ما تقدّم من صفته أو 
قريبه منه» وشرطه: أن يغلب على ظنه أنّ الشافعي - رحمه الله 
- لم يقف على هذا الحديث أولم يعلم صحّته. وهذا إِنْما يكون 
بعد مطالعة كتب الشافعي كلها ونحوها من كتب أصحابه 
الآخذين عنه وما أشبههاء وهذا شرط صعب قل من ينّصف به 
وإنما اشترطوا ما ذكرنا؛ لأنْ الشّافعي - رحمه الله - ترك العمل 
بظاهر أحاديث كثيرةٍ رآها وعلمهاء لكن قام الدّليل عنده على 
طعن فيها أو نسخها أو تخصيصها أو تأويلها أو نحو ذلك. 

قال الشيخ أبو عمرو - رحمه الله -: (ليس العمل بظاهر ما 
قاله الشافعي بالهيّنء فليس كل فقيه يسْوغ له أن يستقلٌ بالعمل 
بمايراه حجّة من الحديث؛ وفيمن سلك هذا المسلك من 
الشافعيين من عمل بحديث تركه الشّافعي - رحمه الله - عمداء 
مع علمه بصحّته لان نم اطلع عليه وخفي على غيره؛ كابي الولييد 
ينيل ل المررة قن يوك الي ار : صح حديث: 
فط الحَاجِمُ وَالَحْجُومٌ». 

فاقول: قال الشافعي: أفطر الحاجم والحجوم؛ فردًا ذلك 
على أبي الوليد؛ لأنّ الشّافعي تركه مع علمه بصحّته. لكونه 


منسونا عنده وبيّن الشّافعي نسخه واستدل عليه وستراه في 
(كتاب الصّيام) إن شاء الله تعالى. 

وقد قدّمنا عن ابن خزيمة أنه قال: لا أعلم سئة لرسول اللّه 
يك في الحلال والحرام لم يودعها الشافعي كتبه 

وجلالة ابن خزيمة وإمامته في الحديث والفقه؛ ومعرفته 
بنصوص الشافعي بلحل المعروف). 

قال الشتيخ أبو عمرو: (فمن وجد من الشتّافعيّة حديئًا يخالف 
مذهبه نظر إن كملت آلات الاجتهاد فيه مطلقاء أو في ذلك 
الباب أو المسألة كان له الاستقلال بالعمل به» وإن لم يكمل وشقّ 
عليه مخالفة الحديث بعد أن بحث. 

فلم يجد لمخالفته عنه جوابًا شافيّاء فله العمل به إن كان 
عمل به إمام مستقل غير الشافعي» ويكون هذا عذرًا له في ترك 
مذهب إمامه هنا)» وهذا الذي قاله حسن متعيّن واللّه أعلم. 

فصل 

اختلف المحدثون وأصحاب الأصول في جواز اختصار 
الحديث في الرّواية على مذاهب. 0 

أصحّها: يجوز رواية بعضه إذا كان غير مرتبط بما حذفه. 
بحيث لا تختلف الذلالة» ولا يتغيّر الحكم بذلكء ولم نر أحدًا 
منهم منع من ذلك في الاحتجاج في التصانيف. وقد أكثر من 
ذلك المصنف في المهذب» وهكذا أطبق عليه الفقهاء من كل 
الطوائف» وأكثر منه أبو عبد الله البخاريّ في صحيحه وهو 
القدوة. 

فصل 

قد أكثر المصنف من الاحتجاج برواية عمرو بن شعيبج عن 
عن الني يل ونص هو في كتابه اللّمع وغيره من 
أصحابنا على أنه لا يجوز الاحتجاج به هكذاء وسببه: أنه عمرو 
بن شعيب بن محمّد بن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ فجدّه 
الأدنى محمّد تابعي» والأعلى عبد الله صحابي» فإن أراد يجدّه 
اد يموع #برإبري لجع سدرزة أرإدعد الله كان 

متصلاًء واحتجٌ به. 

فإذا أطلق وم يبن احتمل الأمرين» فلا يحتجّ به وعمرو 
وشعيب ومحمد ثقات وثبت سماع شعيبه من محمَّرٍ ومن عبد 
الله هذا هو الصّواب الذي قاله امحققون والجماهير, وذكر أبو 
حاتم بن حبّان (بكسر الحاء): أن شعيبًا لم يلق عبد الله وابطل 
الدارقطنى وغيره ذلك. وأثبتوا سماع شعيبب من عبد الله وبيّنوه. 

فنا عد هذا فقد اختلف العلماء في الاحتجاج بروايته 


أبيه عن جدّه 


هكذاء فمنعه طائفة من الْحدئين كما مئعه المصنّف وغيره من 
أصحابناء وذهب أكثر الْحدّثين إلى صحّة الاحتجاج به وهو 
الصّحيح المختار. 
روى الحافظ عبد الغ بن سعيد المصري بإسناده عن 
البخاري أنه سثل أبمني به؟ فقال: رأيت أحمد بن حنبل| وعليّ بن 
المديي والحميدي وإسحاق بن راهويه يحتجون 50-0 شعيبر 
عن أبيه عن جدّه ما تركه أحد من المسلمين» وذكر غير عبد 
الغني هذه الحكاية» ثم قال: قال البخاري: (من النناسل بعدهم)» 
وحكى الحسن بن سفيان عن إسحاق بن راهويه قال: عمرو بن 
شعيسب عن أبيه عن جه كأيُوب عن نافع عن ابن عمرء وهذا 
التشبيه نهاية الجلالة من مثل إسحاق - 
المصئف في «اللّمع» طريقة أصحابنا في منع الاحتجاج به وترجّح 
عنده في حال تصنيف «المهذب» جواز الاحتجاج به» كماقال 
الحققون من أهل الحديث والأكثرون» وهم أهل هذا الفنّ وعنهم 
يؤخذ» ويكفي فيه ما ذكرناه عن إمام المحدئين البخاري» ودليله: 
أنّ ظاهره الحدّ الأشهر المعروف بالرّواية وهو عبد اللّه. 
فصل 
فصل ف بيان القولين والوجهين والطريقين 

فالأقوال للشافعي» والأوجه لأصحابه المتتسبين إلى مذهبه» 
يخرجونها على أصوله؛ ويستنبطونها من قواعده؛ ويجتهدون في 
بعضها وإن لم يأخذوه 
المخرّج هل ينسب إلى الشافعي؟ والأصح: أنه لااينسب ثم 
يكون القولان قديمين» وقد يكونان جديدينء أو قدمًا وجديذاء 
وقديقولهمافي وقلتوه وقد يقولهما في وقنين» وقد يرجح 
أحدهماء وقد لا يرجحء وقد يكون الوجهانالشسخصين» 
ولشخص» والذي لشخص ينقسم كانقسام القولين. 
وأمّا الرق؛ فهي اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب» 


رحمه الله - فاختار 


من أصله؛ وقد سبق بيان اختلافهم في أن 


فيقول بعضهم مثلاً: في المسألة قولان» أو وجهان» ويقول الآخر: 
لا يجوز قولا واحداء أو وجهًا واحذاء أو يقول: أحدهما: في 
المسألة تفصيلء ويقول الآخر: فيها خلاف مطلق. 

وقد يستعملون الوجهين في موضع الطريقين وبحكسه.؛ وقد 
استعمل المصدّف في «المهذب» النوعين؛ فمن الأوّل قوله في مسألة 
ولوغ الكلب: «وفي موضع القولين وجهان» ومنه قوله في باب 
كفارة الظهار «إذا أفطرت المرضع ففيه وجهان». 

(أحدهما): على قولين. 

(والثّاني): ينقطع التتابع قولاً واحدًا. 


ومنه قوله في آخر القسمة: وإن استحق بعد القسمة جزء 
مشاع بطلت فيه وفي الباقي وجهان أحدهما: على قولين» 
والاني: يبطل؛ ومنه قوله في زكاة الدّين المؤجّل وجهان أحدهما: 
على قولين» والثاني: يجب ومنه ثلائة مواضع متوالية في أوّل باب 
عدد الشّهود؛ أوَّها قوله: «وإن كان المقرّ أعجميّاء ففي الترجمة 
وجهان». 

(أحدهما): يثبت باثنين. 

(والثاني): 0 قولين كالإقرار «ومن النوع الثاني قوله في 
قسم المّدقات»: «وإن وجد في البلد بعض الأصناف فطريقان». 

(أحدهما): يغلب حكم المكان. 

(والثاني): الأصناف ومنه قوله في السّلم: «الجارية الحامل 
طريقان»» أحدهما: لا يجوز. 

والثاني: يجوز وإنّما استعملوا هذا؛ لأنّ الطرق والوجوه 
تشترك في كونها من كلام الأصحاب» وستاتي في مواضعها زيادة 
في شرحها إن شاء اللّه تعالى. 1 

فصل 

كل مسألةٍ فيها قولان للشّافعيَ - رحمه الله - قديم وجديد» 
فالجديد هو الصّحيح وعليه العمل؛ لأنّ القديم مرجوع عنه؛ 
واستئنى جماعة من أصحابنا نحو عشرين مسألة أو أكثرء وقالوا: 
يفتى فيها بالقديم» وقد يختلفون في كثير منهاء قال إمام الحرمين 
في النهاية في باب المياه» وفي باب الأذان. : 

قال الأئمّة: كل قولين قديم وجديد» فالجديد اصح إلا : 
ثلاث مسائل. 

مسألة التَّويبٍ في أذان الصّبح: القديم: استحبابه» ومسألة 
التّباعد عن النّجاسة في الماء الكثير» القديم: أنه لا يشترطء ولم 
يذكر الثالثة هنا. 

وذكر في «غتصر الثهاية» أنّ الثالثة تأتي في زكاة التجارة. 

وذكر في «النهاية» عند ذكره قراءة السّورة في الركعتين 
الأخيرتين أنّ القديم أنه لا يستحب قال: وعليه العمل. 

وذكر بعض المتاخرين من أصحابنا: أنّ المسائل التي يفتى بها 
على القديم أربع عشرة» فذكر الثلاث المذكورات» ومسألة 
الاستنجاء بالحجر فيما جاوز المخرجء والقديم جوازه. 

ومسألة لمس.المحارم» والقديم: لا ينقض. 

ومسألة الماء الجاري» القديم: لا ينجس إلا بالتغير. 

ومسألة تعجيل العشاءء القديم: أنه أفضل. 

ومسألة وقت المغرب. 


ا 


والقديم: امتداده إلى غروب الشفق. 

ومسألة المنفرد إذا نوى الاقتداء في أثناء الصّلاة» القديم: 
جوازة: 

ومسألة أكل جلد الميتة المدبوغ» القديم: تحريمه. 

ومسألة وطء الحرم بملك اليمين؛ القديم: أنه يوجب الحد. 

ومسألة تقليم أظفار الميّت. القديم كراهته. 

ومسألة شرط التحلّل من الإحرام بمرض ونحوه. القديم: 
حزان ّْ 

ومسألة اعتبار النصاب في الرّكاة» القديم: لا يعتبر. 

وهذه المسائل التي ذكرها هذا القائل ليست متفقًا عليهاء بل 
خالف جماعات من الأصحاب في بعضها أو أكثرهاء ورجّحوا 
الجديد. ونقل جماعات في كثير منها قسولاً آخر في الجديد يوافق 
القديم» فيكون العمل على هدًا الجديد لا القديم. 

وأمّا حصره المسائل الت يفتى فيها على القديم في هذه 
فضعيف أيضاء فإنّ لنا مسائل أخر صحّح الأصحاب أو أكثرهم 
أو كثير منهم فيها القديم؛ منها الجهر بالتامين للماموم في صلاةٍ 
جهريّة القديم: استحبابه» وهو الصّحيح عند الأصحابء وإن 
كان القاضي حسين قد خالف الجمهور فقال في تعليقه: : القديم: 
أله لا يجهرء ومنها من مات وعليه صو القديم: : يصوم عنه 
وليه وهو: : الصّحيح عند الحققين للأحاديث الصّحيحة فيه 
ومنها استحباب الخط بين يدي المصلّي إذا لم يكن معه عصًا 
ونحوهاء القديم: استحبابه وهو الصّحيح عند المصئف وجماعات. 

ومنها إذا امتنع أحد الشريكين من عمارة الجدار أجير على 
القديم» وهو الصحيح عند ابن الصباغ وصاحبه الشاشي» وأفتى 
به الشاشي» ومنها الصّداق في يد الزوج مضمون ضمان اليد 
على القديم؛ وهو الأصحّ عند الشتيخ أبي حامدٍ وابن ن الصباغ 
واللّه أعلم. 

ثم إن أصحابنا أفتوا بهذه المسائل من القديم. مع أنّ 
الشافعي رجع عنه. فلم يبق مذهبًا لك هذا هو المّواب الذي 
قاله الحققون, وجزم به المتقنون من أصحابنا وغيرهم؛ وقال 
بغض أصحابنا: إذا نص الجتهد على خلاف قوله لا يكون 
رجوعا عن الأوّل» بل يكون له قولان. 

قال الجمهور: هذا غلط؛ ؛ لأنهما كنصّين للشارع تعارضا 
وتعذر الجمع بينهماء يعمل بالشاني ويترك الأوّل» قال إمام 
الحرمين في باب الآنية من «النهاية»: معتقدي أن الأقوال القديمة 
ليست من مذهب الشافعيّ حيث كانت؛ لأنّه جزم في الجديد 


بخلافهاء والمرجوع عنه ليس مذهبًا للرّاجع؛ فإذا علمت حال 
القذيم ووجدنا أصحابنا أفتوا بهذه المسائل على القديم, حملنا 
ذلك على أنه داهم اجتهادهم إلى القديم. لظهور دليله وهم 
مجتهدون. فأفتوا به ولا يلزم من ذلك نسبته إلى الشّافعي» ولم يقل 
أحد من المتقدّمين ني هذه المسائل أنها مذهب الشافعي» أو أنّه 
اسثتاها. 

قال أبو عمرو: (فيكون اختيار أحدهم للقديم فيها من قيل ' 
الخاز مهن ار الشتافعي إذا آدَاه اجتهاده إليه. فإنّه إن كان ذا 
اجتهاد اتبع اجتهاده» وإن كان اجتهاده مقيّدًا مشوبًا بتقليدء نقل 
ذلك الشّوب من التقليد عن ذلك الإمام؛ وإذا أفتى بِيّن ذلك في 
فتواه» فيقول: مذهب الشافعي كذاء ولكني أقول: بمذهب أبي 
حنيفة وهو كذا). 

قال أبو عمرو: (ويلتحق بذلك ما إذا اختار أحدهم القول 
المخرج على القول المنصوصء أو اختار من قولين رجّح الشافعي 
أحدهما غير ما رجّحه؛ بل هذا أولل من القديم). 

قال: (ثمّ حكم من لم يكن أهلاً للترجيح أن لا يتبعوا شيئًا 
من اختياراتهم المذكورة؛ لأنه مقلّد للشّافعي دون غيره). 

قال: (وإذا لم يكن اختياره لغير مذهب إمامه بنى على 
اجتهاد» فإن ترك مذهبه إلى أسهل منه فالصّحيح: تحريمه. وإن 
تركه إلى أحوط. فالظاهر جوازه» وعليه بيان ذلك في فتواه). 

هذا كلام أبي عمرو. 

فالحاصل أن من ليس أهلاً للتخريج يتعيّن عليه العمل 
والإفتاء بالجديد من غير استثناء» ومن هو أهل للتخريج 
والاجتهاد في المذهب يلزمه اتباع ما اقتضاه الدّليل في العمل 
والفتياء مبينا في فتواه: أنّ هذا رأيه وأنّ مذهب الشافعي كذاء 
وهو ما نص عليه في «الجديدة. ٠‏ 

هذا كله في قديم لم يعضده حديث صحيح أمّا قديم عضده 
نص حديشو صحيح لا معارض له» فهو مذهب الشافعي - 
الله - ومنسوب إليه إذا وجد الشّرط الذي قدّمناه» فيما إذا صح 
الحديث على خلاف نصّهء واللّه أعلم. 

واعلم: أن قوهم: القديم ليس مذهبًا للشافعي» أو مرجوع 
عنه» أو لا فتوى عليه» المراد به قديم نص في «الجديد» على 
خلافه. أمّا قديم لم يخالفه في الجديد أو لم يتعرّض لتلك المسألة في 
«الجديدة» فهو مذهب الشافعي واعتقاده» ويعمل به ويفتى عليه 
فإنه قاله وم يرجع عنه. وهذا التوع وقع منه مسائل كثيرة ستأتي 


في مواضعها إن شاء الله وإنما أطلقوا: أنّ القديم مرجوع عنه 


ولا عمل عليه لكون غالبه كذلك. 
(فرع): ليس للمفتي ولا للعامل المنتسب إلى مذهب الشافمي 
- رحمه الله - في مسألة القولين» أو الوجهين» أن يعملل بما شاء 
منهما بغير نظر بل عليه في القولين العمل بآخرهما إن علمه. 
وإلا فبالّذي رَجّحه الشّافعيَ» فإن قالهما في حال ول يرجّح 
واحدًا منهما - وسنذكر إن شاء الله تعالى أنه لم يوجد هذا إلا في 
ست عشرة أو سبع عشرة مسأل أو نقل عنه قولان» ولم يعلم 
أقالهما في وقتم أم في وقتين؟ وجهلنا السابق وجب البحث عن 
أرجحهماء فيعمل به؛ فإن كان أهلاً للتخريج والترجيح استقل به 
متعركًا ذلك من نصوص الشافعيٌ ومأخذه وقواعده؛ فإن لم يكن 
أهلاً فلينقله عن أصحابنا الموصوفين بهذه الصّفة» فإِنٌ كتبهم 
موضّحة لذلك» فإن لم يحصل له ترجيح بطريق توفّف حتى 
سل , 

وأما الوجهان فيعسرف الرّاجح منهما بما سبقء إلا أنه لا 
اعتبار فيهما بالتقدّم والتأخر إلا إذا وقعا من شخصر واحلره وإذا 
كان أحدهما منصوصا والآخر محرّجَاء فالمخصوص هلو الصحيح 


الذي عليه العمل غالب كما إذا رجّح الشافعي أحدهماء بل هذا , 


أولى إلا إذا كان المخرّج من مسأل يتعذّر فيها الفرق» فقيل: لا 
يترجّح عليه المنصوص: وفيه احتمال» وقلٌ أن يتعذّرٍ الفرق» أما 
إذا وجد من ليس أهلاً للدّرجيح خلافًا بين الأصحاب في الراجح 
من قولين أو وجهين فليعتمد ما صحّحه الأكثر والأعلم 
والأورع؛ فإن تعارض الأعلم والأورع قدّم الأعلم فإن لم يجد 
ترجيحًا عن أحدر اعتبر صفات الثاقلين للقولين والقسائلين 
للوجهين, فما رواه البويطيّ والرّبيع المرادي والمزني عن الشافعي 
مقدّم عند أصحابناء على ما رواه الرّبيع الجيزي وحرملة. 
وكذا نقله أبو سليمان الخطابي عن أصحابنا في أوَّل معالم 
اسن إلا آنه م يذكر البويطيّ فالحقته أنا لكونه أجل 
المرادي والمزني» وكتابه مشهور فيحتاج إلى ذكره. .| 
قال الشتيخ أبو عمرو: (ويترجّح أيغمًا ما وافلق أكثر أئمّة 
المذاهب)؛ وهذا الذي قاله فيه ظهور واحتمال» وحكى القاضي 
حسين فيما إذا كان للشّافعيّ قولان» أحدهما يوافلق أبا حنيفة» 
وجهين لأصحابنا: | 
أحدهما: أنّ القول المخالف لكا قول الشّيخ ابي 
حامد الإسفرابيني» فِإِن الشافعي نما خالفه لاطلاعه على 
موجب المخالفة. 
والثاني: القول الموافق أولى وهو قول القمال» وهو الأصح» 


من الربييع 


والمسألة المفروضة فيما إذا لم يجد مرجحًا مما سبق, وأمّا إذا رأينا 
المصتفين المتأخرين غتلفين» فجزم أحدهما بخلاف ما جزم به 
الآخرء فهما كالوجهين المتقدّمين على ما ذكرناه من الرّجوع إلى 
البحث على ما سبق» ويرجّح أيضًا بالكثرة كما في الورجهين؛ 
ويحناج حيار إلى بيان مراتب الأصحابء ومعرفة طبقاتهم 
وأحواهم وجلالتهم؛ وقد بيت ذلك في «تهذيب الأسماء 
واللّغات» بيانًا حسئاء وهو كتاب جليل لا يستغنى طالب علم من 
العلوم كلّها عن مثله. 

وذكرت في كتاب «طبقات الفقهاء» من ذكرته منهم أكمل 
من ذلك وأوضح. وأشبعت القول فيهم وأنا ساع في إتمامه؛ 
أسأل اللّه الكريم توفيقي له ولسائر وجوه الخير. 

واعلم: أن نقل أصحابنا العراقيّين لنصوص الشافعي 
وقواعد مذهبه ووجوه متقدّمي أصحابنا أثقن» وأثبت من نقل 
الخراسانيّين غالياء والخراسانيُون أحسن تصرّفًا وبحثًا وتفريمًا 
وترتيبًا غالبا وما ينبغي أن يرجّح به أحد القولين» وقد أشار 
الأصحاب إلى التّرجيح به أن يكون الشّافعي ذكره في بابه 
ومظتته. وذكر الآخر في غير بابهء بان جرى بحث وكلام جر إلى 
ذكره؛ فالّذي ذكره في بابه أقوى؛ لأنه أتى به مقصودًا وقرره في 
موضعه بعد فكر طويل بخلاف ما ذكره في غير بابه استطرائاء فلا فلا 
يعتني به اعتناءه بالأوّل» وقد صرح أصحابنا بمثل هذا الترجيح في 

مواضع لا تنحصرء ستراها في هذا الكتاب في مواطنها إن شاء 
اللّه تعالى» وبالله التوفيق. 
فصل 

حيث أطلق في «المهدّب» (أبا العبّاس)» فهو ابن سريج أحمد 
بن عمر بن سريج» وإذا أراد أبا العبّاس ابن القاص قيّده وحيث 
أطلق أبا إسحاق فهو المروزي» وحيث أطلق أبا سعيلر من 
الفقهاء. فهو الإصطخريّ ول يذكر أبا سعيدٍ من الفقهاء غيره وم 
يذكر في «المهذّب» أبا إسحاق الإسفرايني الأستاذ المشهور 
بالكلام والأصول وإن كان له وجوه كثيرة في كتب الأصحاب. 

وأمًا أبو حامدٍ ففي «المهذب» اثنان: 

(أحدهما): القاضي أبو حامدٍ المروروذي. 

(والّاني): الشيخ أبو حامد الإسفرابيي» لكنهما يأتيان 
مقيّدين بالقاضي والشيخ» فلا يلتبسان وليس فيه أبو حامر 
غيرهما لا من أصحاينا ولا من غيرهم. 

وفيه أبو علي بن خيران وابن أبي هريرة والطَبريّ ويأتون 
موصوفين ولا ذكر لأبي علي على السّنجي في المهذّب»» وإنما 


يتكرّر في الوسيط والنهاية وكتب متأخري الخراسائيّين. 

وفيه أبو القاسم جماعة, أرَههم الأنماطي ثم الاركي ثم ابن 
كج والصّيمري. 

وليس فيه أبو القاسم غير هؤلاء الأربعة» وفيه أبو الطيّب 
اثنان فقط من أصحابنا أوَهما: ابن سلمة, والثاني: القاضي أبو 
الطَيّب الشيخ المصئف ويأئيان موصوفين. 
وحيث أطلق في «المهذب» «عبد اللّهه في الصّحابة» فهو ابن 
مسعودء وحيث أطلق الربيع من أصحابناء فهو الربيع بن سليمان 
المرادي صاحب الشافعي» وليس في «المهذب» الربيع غيره. لا من 
الفقهاء ولا من غيرهم إلا الرّبيع بن سليمان الجسيزي في مسألة 
دباغ الجلد هل يطهّر الشعر وفيه عبد اللّه بن زيو من الصّحابة 
اثنان أحدهما: الذي رأى الأذان وهو عبد الله بن زيد بن عبد 
ربه الأوسي» والآخر: عبد الله بن زيد بن عاصم المازني. 

وقد يلتبسان على من لا أنس له بالحديث وأسماء الرّجال 
فيتوهّمان واحدا؛ لكونهما يأتيان على صورةٍ واحدةٍ وذلك خطاء 
فأما ابن عبد ربّه فلا ذكر له في المهذّب إلا في باب الأذان» وأمًا 
ابن عاصم فمتكرّر ذكره في «المهذّب» في مواضع من صفة 
الوضوء, ثم في مواضع من صلاة 5 الاستسقاء. ثم في أوّل باب 
انك ني الطلاق» وقبد أوضحتهما أكمل إيضاح في «تهذيب 
الأسماء واللغات». 

وحيث ذكر عطاء في «المهذب»؛ فهو عطاء بن أبي رباح؟ 
ذكره في الحيض ثم في أوّل صلاة ة المسافر» ثم في مسألة التقاء 
الصفين من كتساب السَير» وفي التَابعين أيضًا جماعات يسمون 
عطاء لكن لا ذكر لأحرٍ منهم في «المهذّب» غير ابن أبي رباج 
وفيه من الصحابة: معاوية ائنان: 

(أحدهما): معاوية بن الحكم ذكره في باب ما يفسد الملاة 
لا ذكر له في المهذّب في غيره. 

(والآخر): : معاوية بن أبي سفيان الخليفة أحد كتاب الوحي 
تكرر» ويأتي مطلقًا غير منسوبي. 

وفيه من الصّحابة: معقل اثنان أحدهما: معقل بن يسار بيساء 
قبل السّين مذكور في أوّل الجنائزء والآخر: معقل بن سنان بسين 
ثم نون في كتاب الصّداق ني حديث بروع وفيه ابوضي اللي 
من أصحابنا ذكره في مواضع من «المهذب» منها مواقيت الصّلاة 
وكتاب الحج» وليس فيه أبو يحيى غيره. 

وفيه أبو تحبى بتاء مثناة فوق مكسورة يروي عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه في آخر قتال أهل البغي ولا ذكز له في 


المجموع - مقدمة الإمام النووي ْ 


غير هذا الموضع من «المهذّب». وفيه القمال ذكره في موضع 
واحل وهو في أوّل التكاح في مسألة تروخ بيك ابنعة يباين اينف 
وهو القفال الكبير الشّاشيء ولا ذكر للقفال في «المهذب» إلا في 
هذا الموضع؛ وليس للقفّال المروزي الصّغير في المهذّب ذكرء 
وهذا المروزي هو المتكرّر في كتب متأخري الخراسانيّين كالإبانة» 
وتعليق القاضي حسين, وكتاب المسعودي. وكتب الشّيخ أبي 
محمد الجويي» وكتب الصّيدلاني» وكتب أبي علي السنجي 
وهؤلاء تلامذته. و«النهاية», وكتب الغزلي» و«التمتى 
و«التهذيب», والعدّة وأشباههاء وقد أوضحت حال القفالين في 
«تهذيب الأسماء واللّغات»» وفي كتاب «الطبقات»؛ وسأوضح 
إن شاء الله تعالى حالهما هنا إن وصلت موضع ذكر القفال» 
وكذلك أوضح بافي المذكورين في مواضعهم كما شرطته في 
الخطبة إن شاء الله تعالى. 

وحيث أطلقت أنا في هذا الشرح ذكر القفال فمرادي به 
المروزي؛ لأنه أشهر في نقل المذهبء بل مدار طريقة خراسان 
عليه» وأمّا الشّاشي فذكره قليل بالنسبة إلى المروزي في المذهبء 
فإذا أردت الشّاشي قيّدنه فوصفته بالشّاشي. 

وقصدت ببيان هذه الأحرف تعجيل فائدة لمطالع هذا 
الكتابء فريّما أدركتني الوفاة أو غيرها من القاطعات قبل 
وصوفاء ورأيتها مهمّة لا يستغني مشتغل بالمهذّب عسن معرفتهاء 
وأسأل اللّه خاتقة الخير واللطف وبالله التوفيق 

فصل 

المزني وأبو ثور وأبو بكر بن المنذر أئمّة مجتهدون؛ وهم 
منسوبون إلى الشافعي» فم المزني وأبو ثور فصاحبان للشافمي 
حقيفنة وابن المنذر متأخر عنهماء وقد صرح في المهذب في 
مواضع كثيرةٍ بأنّ الثلائة من اصحابناء أصحاب الوجوهء وجعل 
أقوالهم وجومًا في المذهبء وتارة يشير إلى أنها ليست وجومّاء 
ولكن الأوّل ظاهر إيراده إيّاهاء إن عادته في المهذب أن لا يذكر 
أحدًا من الأئمّة اصحاب المذاهب غير اصحابنا إلا في نحو قولنه: 
يستحب كذا للخروج من خلاف مجاهدر, أو عمر بن عبد العزيز» 
أو الرّهري» أو مالك؛ وأبي حنيفة» وأحمد. وشبه ذلك؛ ويذكر 
قول أبي ثور والمزنيّ وابن المنذر ذكر الوجوه. ويستدل له ويجيب 
عنه» وقد قال إمام الحرمين في باب ما ينقض الوضوء من 
«النهاية»: إذا اتفرد المزني برأي فهو صاحب مذهبي وإذا خرج 
للشافعي قولاً فتخريجه 7 من تخريج غيره. وهو ملتحق 
بالمذهب لا محالة. 


المجموع - مقدمة الإمام النووي 


وهذا الذي قاله الإمام: (حسن لا شك أنه متعيّن). 
(فرع): إن استغرب من لا أنس له بالمذهب الموضع الذي 
صرّح صاحب المهذب فيه: بأنْ أبا ثور وابن المنذر من أصحابناء 
دلّلناه وقلنا: ذكر في أوَّل الغصب في مسألة من رد المخصوب 
ناقص القيمة دون العين: أنّ أبا ثور من أصحابناء وذكر نحوه ابن 
المنذر في صفة الصّلاة في آخر فصل: ثم يسجد سجدة|أخرى. 
(فرع): اعلم أن صاحب المهذّب أكثر من ذكر أبي ثورء لكنّه 
لا ينصفه فيقول: قال ابواثور كا رعو غظاء والترم هلم الفيتارة 
في أقواله» وربّما كان قول أبي ثور أقرى دليلاً من المذهب في 
كثير من المسائل» وأفرط المصنف في استعمال هذه العبارة حنى في 
عبد الله بن مسعود الصّحابيّ رضي الله عنه الذي لله في الفقه 
وأنوا اع العلم معروف قل من يساويه فيه من الصّحابةافضلاً عن 
غيرهم؛ لا سيّما الفرائض فحكى عنه في باب الجدَ والإخموة 
مذهبه في المسألة المعروفة بمربئعة ابن مسعود ثم قال: وإهذا خطأ. 
ولا يستعمل المصئف هذه العبارة غالبا في آحاد أصحابنا 
أصحاب الوجوه الّذِين لا يقاربون أبا ثور وربّما كانت أوجههم 
ضعيفةً؛ بل واهية. ّ' 
وقد أجمع نقلة العلم على جلالة أبي ثور وإمامته» وبراعته 
في الحديث والفقه» وحسن مصنففاته فيهماء مع الجلالة والإتقان» 
وأحواله مبسوطة في «تهذيب الأسماء؛؛ وني «الطبقات» - رحمه 
الله -. | 
فهذا آخر ما تيسن من المقدّمات» ولولا خوف إملال مطالعه 
لذكرت فيه مجلداتي من «التفائس المهمة» و«الفوائد 
المستجادّات»» لكنها تأني إن شاء الله تعالى مفرّقة في مواطنها من 
الأبواب. 
وأرجو الله التفع بكلّ ما ذكرته وما سأذكر إن شاء الله لي 
ولوالديّ ومشايخي وسائر أحبّائي والمسلمين أجمعين» إنه الواسسع 
الومّاب. 
وهذا حين أشرع في شرح أصل المصتف -رحمه الله-. 


يسم الله الرحمن الرحيم 

قَالَ السَنْفُ -رحمه الله تعالى- الحَمْدُ لِلّهِ الذِي وَفْقَنا 
لِشكرو وَهَدَانَا للوكرو. 

(الشرح): 500 الله- بالحمد لله للحديث المشهور عن 
أبي هريرة» رضي الله عنه واسمه عبد الرّحمن بن صخر على 
الأصحّء من نحو ثلاثين قولاً عن رسول الله يل أنه قال: «كُك 
أثر ذي بال لا بيدأ فيه الخد ِل نَم وفي رواية يحَْدٍاللوه» 
وفي رواية: «بالحمْدٌ فَهُوَ أَقُطَعا وفي رواية: "كل كلام لا يبدأ فيه 
بالخنة لله فَهْرَ خم وفي رواية: دك أْرِ ذِي بال لا يندأ فيه 
يسم الله الرْحْمَنِ الرّجيم أَمْطَم. 

روينا كل هذه الألفاظ في كتاب الأربعين للحافظ عبد القادر 
الرهاوي؛ ورويناه فيه من رواية كعب بن مالك الصّحابي رضي 
الله عنه» والمشهور رواية أبي هريرة» وحديثه هذا حديث حسنْء 
رواه أبو داود سليمان بن الأشعث السّجستاني [١584]ء‏ وأبو 
عبد الله محمد بن يزيدء هو ابن ماجه القزوينّ [1845] في 
«سنهماة؛ وأبو عبد الرّحن أحمد بن شعيبه النسائي في «عمل 
اليوم والليلةة ]٠١74[‏ وأبو عوانة يعقوب بن إسحاق 
الإسفرابيني في أوّل «صحيحها المخرج على الاصحيح مسلماء 
وروي موصولاً ومرسلاً ورواية الموصول إسنادها جيد. 

قوله كلق: "كل أمْرِ ذِي بَال؛ معناه له حال يهتمّ به ومعنى 
أقطع أي ناقصُ "قليل البركة» وأجذم بمعناه» وهو بميم وذال 
معجمة. يقال: : جذم يجذم كعلم يعلم. 

قال العلماء -رحمهم الله-: يستحب البداءة بالحمد للّه لكل 
مصتفي ودارس ومدرس» وخطيبب وخاطي ومز وج ومتزوجء 
وبين يدي سائر الأمور المهمة. 

قال الشافعي -رحمه الله-: (أحب أن يقدم المرء بين يدي 
خطبته (يَعْنِي يكسْر الخاء) وكلّ أمر طلبه حمد الله تعالى» والّناء 
عليه سبحانه؛ والصّلاة على رفول الله يله واعترضوا على 
المزني -رحمه الله- حيث لم يبدأ في «مختصره؛ محمد اللّهء وأجاب 
الأصحاب عنه بأجوبة). 

(أحدها): أنه بدأ بالحمد لله وخطب خنطنة فأحل بذلك 
من نقل كتابهء قالوا: (وقد وجد في ب بعض النّسخ الحمد للّه الذي 
لا شريك له في ملكه ولا مثل الذي هو كما وصف نفسه؛ وفوق 
ما يصفه به خلقه» ليس كمثله شيءٌ وهو السّميع البصير). 

(الجواب القاني): يحتمل أنّ الحديث ل يبلغ المزني ولا يقدح 


ذلك في جلالته. 

(الجواب الكالث): أنّ الذي اقتضاه الحديث أن يحمد لا أن 
يكتبه» والظاهر أنّ المزنيّ حمد بلسانه» فإنّ الحديث مشهور» فيبعد 
خفاؤه عليه وتركه له مع علمه. ْ 

(الجواب الرّابع): أنّ لفظة الحمد ليست متعيّنة لتسميته 
حمدًا؛ لأنَّ الحمد الّناء وقد أثنى المزني على الله تعالى في أوّل 
كتابه» فقال: بسم الله الرحمن الرحيم؛ والتّسمية من أبلغ لقنا 
ويؤيّد هذا التّاويل آنه جاء في روايةٍ كما نقلناء وذكروا أجوبة 
كثيرة غير مرضيةٍ فتركتهاء وأمًا معنى «الحمد» فقال العلماء: هر 
التناء على المحمود بجميل صفاته وأفعاله» والشكر: الكّناء عليه 
بأتعامه. 

فكل شكر حدٌ وليس كل حمد شكراء ونقيض الحمد الذْمّ 
ونقيض الشكر الكفرء وقوله «الِي وَنَْكَا قال أصحابئا 
المتكلمون: التّوفيق خلق قدرة الطاعة» والخذلان خلق قدرة 
القصية؛ واموفق في شيء لا يعصي في ذلك الشيء؟ ! إذ لا قدرة 
له على المعصية. ْ 

قال إمام الحرمين: (والعصمة هي التّوفِيق فإن عمّت كانت 
توفيقًا عامًاء وإن خصّت كانت توفيقًا خاصًا). 

قالوا: ويكون الشكر بالقول والفعل» ويقال: شكرته 
وشكرت له. ويقال في لغةٍ غريبةٍ: شكرت به بالباء وتشكرت له 
كشكرته» والشكران خلاف الكفران. 7 ش 

وقوله: (وَمَدَانَا لِذكرو) المراد هنا بالهدى: خلق الإبمان 
واللطف. وقد يكون الهدى بمعنى البيان» ومنه: ظوَأَمًا تمُودٌ 
فَهَدَيَْاهُمْ4 أي بينَا طريق الخير والشّرٌ ومثله: «إنَا هَدَيناهُ 
السبيل4: وَهَدَيْنَاه النَجِدَيْن4 أي: بيْنَا طريق الخير والشّرٌء وأمًا 
الذكر فأصله: التنبيه. ١‏ 

قال الإمام أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي المفسّر الأديب 


' الشافعي: أصل الذكر في اللغة التّنبيه على الشّيء» وإذا ذكرته 


فقد تتبها- عليه. ومن ذكرك شيئًا فقد نبّهك عليه» وليس من 
لازمه أن يكون بعد نسيان. 
قال: ومعنى الذكر حضور المعنى في النفس» ويكون تارة 


بالقلب» وتارةٌ باللسان» وتارة بهماء وهر أفضل الذكرء له 


القلبء واللّه أعلم. 
د لذ نا 
قَالَ الُصَئْفُ -رحمه الله تعالى- وَصَلَوَائَةُ عَلَى مُحَمَدِ خَيْرٍ 
خَلقه م1 آلِهِ وَصَّحْبهِ. 


لمجموع - كتاب الطهارة 


(الشرح): أصل الصّلاة في اللّغة الدّعاء» هذا قل ل جمهور 
العلماء من أهل اللغة وغيرهم. 

وقال الرّجّاج أصلها الّزوم. 

قال الأزهريّ وآخرون: الصّلاة من اللّه تعالى الرّحمة» ومن 
اللقاقة الامتنفان ومن «الأدرث فرع وات .وان اتلمية 
رسول الله يل محمّدًا فقال أهل اللّغة: رجلٌ محمد ومحمودٌ إذا 
كثرت خصاله المحمودة. | 

قال أبو الحسين أحمد بن فارس في كتابه «الْجْمل): «(وبذلك 
سمي رسول الله يل محمّدًا يعني ألهم اللّه تعلق أهله تسميته به» 
للا علم من خصاله المحمودة» وأنشد أبو نصر إسماعيل بن حمادٍ 
لوعي وا و 100 

إليك أبيت اللّعن كان كلالها إلى الماجد القرم الجواد المحمد 

الَرْمُ يفنْحٍ القافي: اليد وَقَولَهُ: خَيْرِ خَلْقِهِ كذا قاله الإمام 
الشافعيّ والعلماء: أنه كَل خير الخلق كلهم ص الملائكة 
والآدميين. 

فإن قيل: كيف قلتم بالتتفضيل :وني «الصّحيحين» [خ: 
(414")..م: (717/7)] عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول 
اللّه: كلل: دلا يُمَضكرا بيْنَ الأييّاء. 20 

وفي الحديث الآخر: «لا تُقَضلوني عَلَى يوسن»؟ [خ: 
(9413) م: 377 ) فالجراب من أوجه: 

(أحدها): أنّ التهي عن تفضيل يؤدي إلى تنقيص بعضهمء 
فإنٌ ذلك كفب بلا خلافي. ١‏ | 

(الكاني): : اله كلة: هه قَبلَ أن يَْلَم آله حير الخَلي فَلَما 
عَلِمّ قال: أنا سَيّدُ وَلْدٍ آدَم)ا. 

(الكالث): نهى تأذبًا وتواضمًاء 

(الرابع): نهى لئلاً يؤدّي إلى الخصومة كما ثبت 
في سبب ذلك. 

(الخامس): نهى عن التفضيل في نفس التبوّة لا في ذوات 
الأنبياء» 1 ات تبر وإلمر كارك النسائين» وقد قال 


1 الصحيح 


بَعْضَهُمْ رجات | 
وأمًا قوله: (وَعَلَى آلِهِ) فهو صحيح موجودٌ في 'الكلام 
الفصيح واستعمله العلماء من جميع الطوائف. 
وذكر أبو محمد عبد الله بن محمد بن السَيْد البطليوسي في 
أوّل كتابه «الافْيِضَابُ في شرْح أدب الكتابة أنّ: أبا جعفر 
النّحّاس وأبا بكر الربِيديّ قالا: لا يجوز إضافة آل إلى مضمرء فلا 


يقال: صلَّى الله على محمّدٍ وآله: وإِنّما يقال: وأهله أو وآل محمار 
قال: وهذا مذهب الكسائي وهو أوّل من قاله» وليس قوله 
وقوهما بصحيح؛ لأنْه لا قياس يعضّده ولا سماع يؤدهٍ 

قال: وقد ذكر أبو علي البغدادي أنه يقال: وآله في قلَةِ. 

وذكر المبرّد في «الكامل» حكايةً فيها إضافة آل إلى مضمرء 
ثم أنشد أبيانًا كثيرةً للعرب في إضافة آل إلى مضمر منها قول عبد 
المطلب: : 
لاهم إن المرء يح سمي رحله فامنع رحالك 
وانصر على آل الصّلي ب وعابديه اليرم آلك 

يعتى قريشاء وكانت العرب تسمّيهم آل الله لكونهم أهل 
البيت؛ واختلف العلماء من أهل اللّغة والفقهاء في آل الي كَل 


على أقوال: 

(أحَدُهَا): وهو نص الشافعيَ وجمهور أصحابنا: آلهم بنو 
هاشم وبنو المطلب. 

(والاني): عترته المنسوبون إليه 


(وَالكاِتْ): أهل دينه كلهم وأتباعه إلى يوم القيامة. 

قال الأزهري: (هذا القول أقربها إلى الصّواب واختاره أيضًا 
غيرة)» وأما صحابته يك ففيهم مذهبان. 

(حَدُهُمَا: وهو الصّحيح وقول الحدثين: إن الصّحابي كل 
مسلم رآه وك وبهذا قطع البخاري في «صحيحه؟؛ وسواءٌ جالسه 
أم لا 

(والكاني): واختاره جماعة من أهل الأصول: هو من طالت 
صحبته ومجالسته على طريق التبع. 

وأمّا قول الفقهاء: قال أصحاب الشافعي وأصحاب أبي 
حنيفة وأصحابنا: فمجازٌ مستفيضُ للموافقة بينهم وشدة ارتباط 
بعضهم ببعض كالصّاحب حقيقة ويجمع صاحبٌ على صحبر 
كراكبي وركبي» رحاب كجائم وجياع» وصحبة بالضّم كفارو 
وفرهةٌ ة وصحبان كشاب وشبان. 

والأصحاب جمع صحبي كفرخ وافراح والصحابة 
والأصحاب؛ وجمع الأصحاب أصاحيب وقولهم في التّداء «صاح» 
معناه صاحي هكذا سمع من العرب مرخماء . وصحبته بكسر الحاء 
أصحبه -بفتحها- صحبة بضم الصّاد وصحابة بالفتح. 

وإِنّما ثنى المصف ح رحمه الله- بعد حمد الله تعالى بالصّلاة 
على رسول اللّه يل لقوله تعالى: وَرَفَنا لَك ذكرَك. 

قال الشافعي في الرّسالة ومواضع أخبرنا ابن عبينة عن ابن 
أبي نيح عن مجاهلر قال: (معناه لا أذكر إلا ذكرت معي: أشهد 


أن لا إله إلا الله واشهد أنّ عحمّدًا رسول الله)» وروينا هذا 
التّفسير في كتاب «الأربعين» للرٌهاوي» عن أبي سعيدر عن الي 
كه والله أعلم. 
حم ين 

قَالَ الصَنْفُ -رحمه الله تعالى- هَدَا كتَابٌ مُهَدَبٌ أَدْك فيه 
إِنْ شاءَ اللَهُ عَالَى أَصُولَ مَدْهَبٍِ ؛ الشافيي -رحمه الله- يِأولَيَهًا 
وَمَا تفرُع عَلَى أْصوِلِهِ و في الْسَايلٍ امْشكِلةٍ يِللِهَا. 

الخره' قد يقال قوله: «هذا»: إشارة إل حاضرء وليس 
هنا الآن شيءٌ يشار إليه» وجوابه أنّ هذه العبارة تيليا الأئمة 
من جميع أصحاب الفنون في مصتفاتهم وإمام النُحويين سيبويه - 
رحمه الله- صدر كتابه بها. 

وأجاب العلماء من أصحابنا والنحويين وغيرهم عنها 
بأجوبةٍ مجموعها: أنه لا تأكد عزمه على تصنيفه عامله معاملة 
الموجود فأشار إليهه وذلك لغة العرب قال اللّه تعالى: طهَدا يوم 
الفَصْلٍ» ونظائره. 

ومن المصتّفين من يترك موضع الخطبة بياضًا فإذا فرغ ذكرها 
فأشار إلى حاضر لتكون عبارته في الخطبة موافقة لما ذكره. 

وقوله: كاب أصل الكتب في اللّغة الفَم ومنه كتيبة الخيل 
لتتابعها واجتماعها فسمي «كتابًا لضم حروفه ومسائله بعضها إلى 
بعض»»؛ والكتاب اسم للمكتوب مجازاء وهو من باب تسمية 
لفعوال بالمصدر, وهو كثيرٌء وهو في اصطلاح المصئّفين كالجنس 
المستقل الجامع لأبوابي. تلك الأبواب أنواعه. فكتاب الطهارة 
يشمل باب المياه والآنية وباب الوضوء وغيرها. 

قال أهل اللغة يقال: (كتب يكتب كتبًّا وكتابة وكتاباء وجمعه 
كتبُ بضمٌ النّاء وتسكن). 

وقوله: مهدب قال أهل اللغة: التهذيب التّنقية والتصفية» 
والمهذب: المنقى من العيرب» ورجل مهدب مطهّر الأخلاق» 
وقوله: أذكر فيه إن شاء اللّهء قاله امثالاً لقول اللّه تعالى: طوَّلا 
َولَنُ لِشَيْء إني فَاعِلَ دَلِكَ غَذا4 فيسنّ قول: إن شاء الله في 
كل شيءٍ يعزم على فعله» ولا يدخل الاستئثناء في الماضي فلا 
يقال: خرجت أمس إن شاء الله والله أعلم. 

ع نه فنا 

قَالَ لصتف ع الله تعالى-: (وَإِلى اللو الكري 5 أَرْعْبُ 
وَلِيَاه أمأل أن يُوَفْقنِي 3 فيه لِمَرْضَايَه رن نفع به في الديًا 
َالآخيرَة نه قريب مُحِيب وَعَلَى مَا يَشَاء قَدِيرٌ وَما ترفيقِي الأ 
لله عَليهِ َكلت وَإِلَيِهِ أيب» وَهُوَ حَسْبِي وَنِهُمَ الركيل). 


(الشرح): أمًا الكريم في أسماء الله تعالى فذكر إمام الحرمين 
في الإرشاد ثلاثة مذاهب في معناه فقال: معناه البفل, وقيل العفو 
وقيل العلي» قال وكل نفيس كريمٌ؛ وقوله: يوفقنى تقدّم بيانه 
وقوله: واليظع به هذا مما يرخبك في الملعب وهر دغاء هذا العيد 
الصالح. وقد سبق في بيان أحواله أنه كان مجاب الدّعوة. 

والدنيا اسم لهذه الدار وما فيها سمّيت به لدنوّها وقربهاء 
وينسب إليها دنياوي ودنيوي» قال الجوهري: ودنبي. 

وقوله: إله قريب مجيب» اقتداء بعال كان تر : إن 
بي قَرِيبْ مُحِببْ» وتادبًا بقول الله تعالى: «نإني فَرِيبْ أُحِيبْ 
دَعْرَةَ الذاع» قالوا: ومعنى قريب أي بالعلم كما في قوله تعالى: 
وهو مَنَكْمْ4 وقوله: وهو حسبي أي الذي يكفيني؛ والوكيل 
الحافظ وقيل الموكول إليه تدبير خلقه وقيل القائم بمصالحهم. 

قال أبو جعفر النّخّاس: (قول الإنسان وحسيي اللّه أحسن 
من قوله وحسبنا الله م في الكاني من التعظيم» قال تعالى: طفَإِنْ 
ونوا فَقَلْ حَسْبِي اللهُ4. ٍ 

قال: وني الإتيان بالواو في قولك وحسبي الله أو وحسبنا 
الله: إعلامٌ بنك لم تضرب عن الكلام الأوّل قال: ولو حذفتها 
جاز؛ لأنّ المعنى معروف). 

واعلم: آله يستحب لكل أحلٍ في كل موطن قول حسبي 
الله قال اللّه تعالى: زاك لا قل حَسْبي الله وقال تعالى: 
«وَقَانُوا سينا الله وَنِعُمَ الوَكيل4 الآية» وروى البخاري في 
«صحيحه) عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم 
الوكيل قاها إبراهيم كل حين ألقي في الا وقالها محمد ل حين 
قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فزادهم إهاناء وقالوا: 
حسبنا الله ونعم الوكيل. 

وفي البخاري عن ابن عباس أيضًا قال: كان آخر قول 
إبراهيم وي حين ألقي في الثّار حسبي اللّه ونعم الوكيل. 

واقتدى المصئف وغيره من العلماء في كتبهم وغيرها بهذاء 
وختموا كلامهم بحسي الله ونعم الوكيل. 


ا 


34 
كتاب الطهارة 
بَابُ ما يُجُورُ يه الطّهَارَةٌ من لماه 
وما الى يحو 


(الشرح): أمّا الكتاب فسبق بيانه» والباب: هو الطريق إلى 
الشّيء والموصّل إليه» وباب المسجد والدّار ما دخل منه إليه» 
وباب المياه ما يوصل .به إلى أحكامهاء وقد يذكرون في الباب 
أشياء لها تعلق بمقصود الباب» وإن لم يكن نما ترجم له كإدخاله 
الختان وتقليم الأظفار وقص الشارب ونحوها في بابب السّواك؛ 
لكونها جميعًا من خصال الفطرة فيكون التّقدير باب السّواك وما 
يتعلّق به ويقاريه. 

وقوله: يجوز الطهارة لفظة يجوز يستعملونها تارة بمعنى يحل» 
وتارةً بمعنى يصمٌّء وتارة تصلح للأمرين» وهذا الموضع ما 
يصلح فيه للآمرين. | 

وأمّا الطهارة؛ فهي في اللغة النظافة والتز اهة عن الأدناس» 
ويقال: طهر الشيء بفتح الهاء وطهر بضمّهاء والفتح أفصح يطهر 
بالفسّمٌ والاسم الطّهرء والطّهور بفتح الطاء: اسم لما يتطهر به» 
وبالفسَمٌ: اسم للفعل» هذه اللّغة المشهورة التي عليها الأكثرون 
من أهل اللغة. 

واللّغة الّانية: بالفتح فيهما واقتصر عليها جماعاات من كبار 
أهل اللْعْة وحكى صاحب «مطالع الأنوار» الم هما وهو 
غريب شاد ضعيف» وقد أوضحت هذا كله مفاضًا في «تهذيب 
الأسماء واللّغات». 

وأما الطهارة في اصطلاح الفقهاء: فهي إزالة حداش أو نجس 
أو ما في معناهما وعلى صورتهماء وقولنا: في معناهظما أردنا به 
التَيمّم والأغسال المسنونة كالجمعة وتجديد الوضواء والغسلة 
القانية والثالئة في الحدث والنّجس أو مسح الأذن| والمضمضة 
ونحوها من نوافل الطهارة» وطهارة المستحاضة وسلس البول» 
فهذه كلها طهارات» ولا ترفع حدئًا ولا نجساء وفي المستحاضة 
والنتلس والتِيمُم وج ضعيف: أله ترفع. 0 | 

وأمًا المياه فجمع ماءِء وهو جمع كثرةٍ وجمعه في القلة أمواة» 
وجمع القلّة.عشرة فما دونهاء والكثرة فوقهاء وأصل ماءٍ موه 
وهو أصلّ مرفوض؛ والهمزة في ماءٍ بدلٌ من الهاء إبدال لازم عند 
بعض التْحويّينء وقد ذكر صاحب الحكم لغة أخرى فيه أن يقال: 
ماو على الأصلء وهذا يبطل دعوى لزوم الإبداك. | .0 

وإِنّما قال المصتف: (مياءً وأتى بجمع الكثرة؛ لآنّ أنواع الماء 
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زائدة على العشرة» فإنّه طاهرٌ وطهورٌ ونِْس» والطّهور ينقسم 
إلى ماء السّماء وماء الأرضء وماء السّماء ينقسم إلى مطر وذوب 
ثلج وبردء وماء الأرض إلى ماء أنهار وبحار وآبار ومشمّس 
ومسحّنٍ ومتغيّر بالمكث» وما لا يمكن صونه منه وبالَراب وغير 
ذلك من أنراعه؛ وينقسم الطاهر والنجس أقسامًا معروفة). 

وبدا المصئّف بكتاب الطهارة ثم باب المياهء وكذا فعله 
الشّافعي والأصحاب وكثيرون من العلماء لمناسبةٍ حسئة» ذكرها 
صاحب التّتمّة وهو أبو سعيل بن عبد الرّحمن بن المأمون لمنولي» 
قال: بدأنا بذلك لحديث ابن عمر: رضي الله عنهما أن سول 
الله وك قال: ابي الإسْلامٌ على حمس شهَادَة أن لا إِلَهَ إلا الله 
وَأ محمد رول الى وَإقَامٍ الصّلاة وَإيثَاء الرَكَاةٍ وَالحجج وَصوْمٍ 
رَمَضَانَ؛» وفي روايةٍ: «وَصُوْم رَمَضَانَ وَالحَج) رواه البخاري [8] 
ومسلمٌ [15]. فبدا كل بعد الإيمان بالصّلاة والعرب تبدأ 
بالأهم فكان تقديم الصّلاة أهم. 

وأمّا التوحيد فله كتبٌ مستقلَة وهو علم الكلام وقدّموا 
الصّوم على الحج؛ لأنه جاء في إحدى الرّوايتين؛ ولأنه أعم 
وجوبًا من احج فإنه يجب على كثيرين تمن لا حجّ عليه» ويجب 
أيضًا على الفور ويتكرّر وإذا ثبت تقديم الصّلاة فينبغي تقديم 
مقدّماتهاء ومنها الطهارة ثم من الطهارة أهمّها والأصل فيهاء 
وهو الماء وباللّه التوفيق. 

ا نا 

َانَ الْصَئْفُ -رحمه الله-: ( يَجُورُ رَفْعُ الحَدَثْ وَإزَالة 
النْجَسِ امَاءِ املق وَهُوَ مَا كرَّلَ مِنَ السسّمَاءِ أو تَبَعّ مِنَّ 
الأرضء قَمَا َرّلَ مِنَّ السّمَاءِ مَاءُ لطر وَدَوْبُْ الج وَالبَرَدِ 
وَالْأَصْلُ فيه: قَوْلْهُ عر وَجَل: ظوي يتَرلُ عَلَيَكُمْ مِنّ السْمَاءِ مَا 
هركم يو4). 

«الشرح): قوله عرّ وجل: 7 يُترُل» قرئ بالتشديد والتّخفيف 
قراءتان في السّبع» والتّجس: بفتح الجيم هو عين النّجاسة كالبول 
ونحوه. وأمًا الماء اقلق لمتحي في تحذو اله العاري عن الإضافة 
اللأزمة» وإن شعت قلت: هو ما كفى في تعريفه اسم ماءء وهذا 
الحدّ نص عليه الشّافعي -رحمه الله- في «البويطي»» وقيل: هو 
الباقي على وصف خلقته وغلّطوا قائله؛ لأنّه يخرج عنه المتغير بما 
يتعدّر صونه عنه أو بمكثر أو تراب ونحو ذلك. 

واختلفوا في المستعمل» هل هو مطلقٌ أم لا على وجهين 
أصحهما: وبه قطع المصّف في باب ما يفسد الماء من الاستعمال 
وآخرون من محقّقي أصحابنا: آنه ليس بمطلق والاني: آنه مطلق» 
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وبه قطع ابن القاصّ في «التلخيص» والقفال في شرحه وقال 
صاحب «التقريب» ابن القمال الشاشي: الصحيح أنه مطلق منع 
استعماله تعبّدًا. 

قال القفال: وكونه مستعملاً لا يخرجه عن الإطلاق؛ لأنٌ 
الاستعمال نعت كالحرارة واليرودة» وإِنّما يخرجه عن الإطلاق ما 
يضاف إليه كماء الرّعفران» وسمًّى المطلق مطلقَاة لأنّه إذا أطلق 
الماء انصرف إليه. : 

وأمًا قوله نزل من السّماء أو نبع من الأرضء فكذا قاله 
غيره واعترض عليه بأنّ الكل من السّماء قال الله تعالى: (أَبرّلَ 
مِنّ السسْماءٍ مَاء فسَلََهُ يتاييمَ في الآرْض» ولهذا فسّره به فقال: 
وما نبع من الأرض ماء البحار إلى آخره. 

والثّاني: ليس في الآية أن كلّ الماء نزل من السّماء؛ لأنه نكرة 
في الإثبات ومعلومٌ آلها لا تعب ويقال: نبع ينبع بفتح الباء في 
المضارع وضمها وكسرهاء والمصدر نبوعٌ أي خرج. 

وذوب القلج ذائبه وهو مصدرّء يقال: ذاب ذوبًا وذوبانا 
وأذبته وذوبته» وإِنّما ذكر المصتف ذوب التّلج والبرد؛ لأنّ في 
استعمالهما على حالهما تفصيلاً سنذكره في فرع قريبًا - إن شاء 
الله تعالى -. ووجه الدّلالة من الآية لما استدل به المصئّف هنا: 
وهو جواز الطهارة بماء السّماء ظاهرٌء وهذا الحكم مجمعٌ علي 
واعترض بعض الغالطين على الفقهاء باستدلاههم بهاء وقال ماءٌ 
نكرة ولا عموم لها في الإثبات. 

والجواب: أنّ هذا خيالٌ فاسدُ إِنّما ذكر اللّه تعالى هذا 
امتنانا عليناء قلر م نحمله على العموم لفات المطلوت» وإذا دل 
دليل على إرادة العموم بالتكرة في الإثبات أفادته» ووجب حملها 
عليه والله أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا إذا استعمل الكَلْج والبرد قبل إذابتهماء 
فإن كان يسيل على العضو لشدة 0 وحرارة الجسم ورخاوة 
القلج صح الوضوء على الصحيح. وبه قطع الجمهور خصوك 
جريان الماء على العضوء وقيل: لا يصح؛ لآنه لا يسمّى غسلاء 
حكاه جماعة منهم: أقضى القضاة أبو الحسن علي بن محمّد بن 
حبيبه الماوردي البصري صاحب الحاوي؛ وأبو الفرج محمّد بن 
عبد الواحد بن محمَّدٍ الدارمي صاحب «الاستذكار»» وهما من 
كبار أئمّتنا العراقيينء وعزاه الدارمي إلى أبي سعيدرٍ الإصطخري» 
وإن كان لا يسيل لم يصمح الغسل بلا خلافم. 

ويصح مسح الممسوح وهو الرّأس والخفف والجبيرة» هذا 
مذهبنا وحكى أصحابنا عن الأوزاعي جواز الوضوء به وإن لم 


. الصحيحين» [خ: (955), م: (094)]) 


يسلء؛ ويجزيه ني المغسول والممسوح وهذا ضعيف أو باطل إن 
صحّ عنه؛ لأنّه لا يسمّى غسلاً ولا في معناه. 

قال الدّارمي: (ولو كان معه ثلجّ أو برد لا يذوب ولا يجد ما 
يسخّنه به صلَى بِالتيمّم» وفي الإعادة أوجةٌ ثالثها: يعيد الحاضر دون 
المسافر بناءً على الَيمّم لشدّة البرده ووجه الإعادة ندور هذا الحال. 

قلت: أصحها: الثّالث. 

(فرعٌ): اميتدلوا لجواز الطّهارة بماء القلج والبرد بما ثبت في 
١‏ عن أبي 0 رضي 
الله عنه: «أَن رَسُولَ الله يكل كَانْ ذا ملك ين تكيرة الإخرّام 
وَالقِرَاءةٍ سَككة يَقَولُ فِبِهًا أشياءَ مِنْهَا: اللَّهُمُ اسيل خَطَايَايَ الَاءِ 
1 وَالْبَرّدٍ وَفِي روَايَةٌ: يِمَاءِ الكلج وَالبْرَهِ». 

الى 
قَالَ المْصَئْفُ -رحه الله تعالى-: وَمَا ئبَمَ بع من الأَرْضٍ مَامُ 


اليحار وَمَاءُ الأنهَار وَمَاءٌ الآبَار 0 ْلَه كلذ فِي 
البَخْرِ: « «مُوَ ا مَاؤهُ لجز ميته 57 0 البي كله 


رضنا مِنْ يثر يُضَاعَه. 

(الشرح): هذان الحديثئان صحيحان وهما بعضان من 
حديثين» أمّا الأول فروى أبو هريرة قال: «سَأَلَ سَائِلٌ رَسُولَ الله 
كل فَعَالَ: يا رَسُولَ الله إن تركب البَحْر وحمل مَعَنا القَلِيلٌ من 
الماى َِنْ تَرَضْأْنا به عَطِشْكا أَفَكَوَمئا يمّاءِ البَمْر؟ فَقَالَ رَسُولُ 
اللّه: مر ُو ماو اليل مي حديث صحيحٌ روا مالك 
في الموطًا [41]» والشافعي [1/ /ا]» وأبو داود 471]» والتّرمذي 
1[ والنسائي [40], وغيرهم. 

قال البخاري في غير «صحيحه؛: هو حديثٌ صحيحٌ وقال 
الترمذي: حلايث حسنْ وروي: «لحل متها وروي «الخلال» 
وهما بمحنّىء والطّهور بفتح الطاءء وميتته بفتح الميم» واسم 
السّائل عن ماء البحر عبيدٌ وقيل: عبد وأمًا قول السمعانيَ في 
«الأنساب:: اشمه العركي ففيه إيهام أن العركي اسم علم له 
وليس كذلك بل العركيّ وصففُ له وهو ملاح السّفيئة. 

وأما الثاني فروى أبو سعيدٍ الخدري رضي الله عنه قال: 
«قيل: ا رَسُولَ الله وض مِنْ ير بُضَاعَةَ وَهِيَ يثْر يُْقَى فيا 
الجيض» وَلَحْمْ الكلاب وَالكنُ فَقَالَ رَسُولُ الله: كَل إن الاء 
طَهُورٌ لا يُتَجُسُهُ ينْجْسَهُ شّي12 حديث صحيح رواه الأئمّة [د: (2)55 
ن:١3757)]‏ ») الذين نقلنا عنهم رواية الأوّل. 
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قال التّرمذْيْ [17]: حديثٌ حسنْ صحيح. 
وقوله: «أتنوضأ» بتاءين مثثاتين من فوق خطاب للتي يكل 


معناه: تنوضًا أنت يا رسول الله من هذه البئر وتستعمل ماءها 
في وضوئك مع أنّ حالها ما ذكرناه» وإنّما ضبطت كونه بالتاء لثلاً 
يصحّف. فيقال: أنتوضأ بالون» وقد رأيت من صحفهة واستبعد 
كون النِي يك توضأ منها. 

وهذا غلطٌ فاحش» وقد جاء التُصريح بوضوء| النَيّ كله 
منهاني هذا الحديث من طرق كثيرة ذكرها البيهقي في السّنن 
الكبير [1091//1] ورواها آخرون غيره. 

دفي رواية لأبي داود [13]» قال: «سَمِعْتُ رَسُولَ الله يه 
َال له: إلهُ يُسَقَى لَك مِنْ بثر بُضَاعَةَ وَهِيّ يثْر يُلقَى فِهَا لُحُومُ 
الكلابي؛» وهذا في معنى روايات البيهقي [١//51؟]‏ وغيره 
المصرّحة به ك: توضًا منهاء ولهذا قال المصّف: وروي أنّ النّىّ 
ع يكلل: نضأ مِنْ بثر بُضَاعَةه. ١‏ 

وفي رواية الشافعي في امختصر المزني» قيل: يا رسول الله 
نك تتوضّأ من بئر بضاعة» وذكر تمام الحديث» وروى النّسائي 
[631] عن أبي سعيد الخدري قال: همَرَرْتُ بالئبِي) 6 وَهُرَ 
رض مِنْ يثر بُضَاعَة فَقَلْت: أتوَضا مِنْهَا وَمِيَ يُطْرْحُ فيهًا ما 
يك ين النء فقال؛ الَاهُ لا يُتَجّمّهُ شَيْءٌ»» فهذه الزواية تقطع 
كل شك وفاع. ظ 

وبضاعة بضم الباء الموحّدة» ويقال بكسرها لغتان مشهورتان 
اهما بولاضي بالردري والريت بالف اخ وم بار 
جماعة غيره. 

ثم قيل: هو اسم لصاحب البثر وقيل: اسم لموضعها. 

وقوله: يلقى فيها الحيض بكسر الحاء وفتح الياء؛ وفي روايةٍ 
الحايض ومعناه: الخرق الت يمسح بها دم الحيضء قاله الأزهري 
وغيره. ش 

قال الإمام أبو سليمان أحمد بن محمّد بن إبراهيم بن الخطّاب 
الخطّابِي: (لم يكن إلقاء الحيض فيها تعمّدًا من آدمي» بل كانت 
البثر في حدورء والسّيول تكسح الأقذار من الآفنية وتلقيها فيهاء 
ولا يؤر في الماء لكثرته» وكذا ذكر نحو هذا المعنى آخرونء وقيل: 
كانت الرّيح تلقي الحيض فيها حكاه صاحب «الحاوي» وغيره» 
ويجوز: أن يكون السّيل والريح يلقيان» قال صاحب الشامل: 
ويجوز أنّ المنافقين كانوا يلقون ذلك). 

(فَرْعٌ): الحكم الذي ذكره» وهو جواز الطهارة بما نبع من 
الأرض مجمع عليه إلا ما سأذكره إن شاء الله تعالى في «البحر» 
وماء زمزم. | 

(فَوَعٌ»: يتكر على المصّف قوله في الحديث الثّاني: وروي 


المجموع - كتاب الطهارة بن 


بصيغة تمريض مع أنه حديث صحيحٌ كما سبق» وقد سبق في 
الفصول في مقدّمة الكتاب: أنّه لا يقال في حديث وصحيح «روي» 
بل يقال: بصيغ الجزم فيقال هنا: «وََوَضا اللبي كل من بثر 
بْضَاعَة» وأما قوله في الحديث الأول لقوله ل فعبارة مكح 
لأنها جزم في حديث صحيح, وهذان الحديئان بعضان» وقد سبق 
في المقدّمة بيان جواز اختصار الحديث. 

(فَرْعٌ: فِي فَوَائِدٍ الْحَيِيثٍ الآول: 

(ِحْدَاهَا): آنه أصلٌ عظيمٌ من أصول الطهارة ذكر صاحب 
«الحاوي؟ عن الحميدي شيخ البخاريّ وصاحب الشافعي قال: 
قال الشّافعي: هذا الحديث نصف علم الطهارة. 

(الكانية): أنّ الطّهور هو المطهّر وسأفرد له فرعًا إن شاء اللّه 
تعالى. 

(الثالثة): جواز الطهارة بماء البحر. 

(الرابعة): أنّ الماء المتغيّر بما يتعذر صونه عنه طهور. 

(الخامسة): جواز ركوب البحر ما لم يهج» وسيأتي بسط 
المسألة في كتاب الحج - إن شاء الله تعالى - حيث ذكرها 
المصّف والأصحاب. 

(السسَادِسَة): أنّ ميتات البحر كلها حلالٌ إلا ما خصّ منها 
وهو الضفدع والسّرطان» وهذا هو الصّحيح وفيه خلافٌ في باب 
الصيد والذبائح. 

(السابعة): أنّ الطّافي من حيوان البحر حلالٌ» وهو ما مات 
حتف أنفه» وهذا مذهينا. 

(الثامنة): فيه أنه يستحب للعالم والمفتي إذا سئل عن شيءٍ 
وعلم أنّ بالستائل حاجةً إلى أمر آخر متعلّق بالمسئول عنه لم يذكره 
التائل أن يذكره له ويعلمه إاه؛ لآنه سأل عن ماء البحر 
فأجيب: بمائه وحكم ميتته؛ لأنّهم يحتاجون إلى الطّعام كالماء. 

قال الحطَابِيَ: (وسبب هذا أنّ علم طهارة الماء مستفيض عند 
الخاصة والعامّة» وعلم حل ميتة البحر يخفى» فلمًا رآهم جهلرا 
أظهر الأمرين؛ كان أخفاهما أولى). 

ونظيره حديث المسيء صلاته. فإله سأل البَىّ بك أن يعلّمه 
المّلاة فابتدا بتعليمه الطهارة ثم الصّلاة؛ لأنّ الصّلاة تفعل 
ظاهرًا والوضوء في خفاءِ غالبا فلمًا جهل الأظهر كان الأخفى 
أولى واللّه أعلم. 

(فَرْعَ): الطّهور عندنا هو المطهّرء وبه قال أحمد بن حنبل» 
وحكاه بعض أصحابنا عن مالكء وحكؤا عن الحسن البصري 
وسفيان وأبي بكر الأصم وابن داود وبعض أصحاب أبي حنيفة 


وبعض أهل اللّغة: (أنّ الطّهور هو الطّاهر) واحتجٌ لهم بقوله 
تعالى: «وَسَقَاهُمْ رَبْهُمْ شرَابًا طَهُورًا4 ومعلومٌ: أنّ أهل النّة لا 
يحتاجون إلى التُطهير من حدث ولا نجسء فعلم أن المراد بالطهور 
الطاهر» وقال جريرٌ في وصف النّساء: 
عذاب الثّنايا ريقهنْ طهور 

والريق لا يتطهر به وإنما أراد: طاهرٌء واحتج أصحابنا: بأنّ 
لفظة طهور حيث جاءت في الشرع المراد بها التُطهيرء من ذلك 
قوله تعالى: ظوَآئرَلَا مِنَ السّمَاءِ مَاء طَهُورًا4: يرل عَلَيِكُمْ 
مِنَ السسّمَاءِ مَاءُ لِيُطَهْرَكُمْ يو4» فهذه مفسّرة للمراد بالأولى. 

وقال رسول اللّه في الحديث الصّحيح المذكور في الفصل: 
اهْرَ الطُّهُورُ مَاؤُه» ومعلومٌ آلهم: سألوا عن تطهير ماء البحر لا 
عن طهارته ولولا أنْهم يفهمون من الطهور المطهّر لم يحصل 
الجواب؛ وقوله يَكلِ: «طَهُورٌ إناءٍ أَحَدِكُمْ إذا وَلْعَ فيه الكلْبُْ أنْ 
يَْسِلَهُ سبْعاه رواه مسلمٌ [174] من رواية أبي هريرة أي مطهّره» 
وقوله كلِ: «جُِلَتْ لِي الأرْض مَسْحِدًا وَطَهُورَاة رواه مسلم 
[015] وغيره من رواية حذيفة؛ والمراد مطهرة وبكونها مطهرةٌ 
اختصّت هذه الأمّة لا بكونها طاهرة. 

فإن قيل: يردٌ عليكم حديث: «الَاءُ طَهُورٌ» قلنا: لا تلم 
كونه تخالقًاء وأجاب أصحابنا عن قوله تعالى: ظشرَبًا طَهُورَا4 
بآنه تعال وصفه بأعلى الصّفات وهي التُطهير وكذا قول جرير 
حجّة لنا؛ لأه قصد تفضيلهنٌ على سائر النّساءء فوصف ريقهرة 
بأنه مطهر يتطهر به لكماهنٌ وطيب ريقهنٌ وامتيازه على غيره» 
ولا يصح حمله على ظاهره؛ فإنّه لا مزيّة لهنّ في ذلكء فإِنٌ كل 
النساء ريقهنْ طاهرٌء بل بل البقر والغئم وكل حيوان - غير الكلب 
والخنزير؛ وفرع أحدهما - ريقه طاهرٌ واللّه أعلم. 

(فَرْعَ): قال أصحابئا: حديث بثر بضاعة لا يخالف حديث 
القلتين؛ لأنّ ماءها كان كثيرًا لا يغيّره وقوع هذه الأشياء فيه قال 
أبو داود السّجستاني في «سئنه» [111]: (سمعت قتيبة بن سعيدٍ 
يقول: سألت قيّم بئر بضاعة عن عمقها قال: أكثر ما يكون الماء 
فيها إلى العانة قلت: فإذا نتقص؟ قال: دون العورة قال أبو داود: 
قدّرت بئر بضاعة بردائي مددته عليهاء ثم ذرعته» فإذا عرضها 

ست أذرع» وقال لي الذي فتح لي الباب يعني باب البستان الذي 
هي فيه لم يغيّر بناؤها عمًا كانت عليه» قال: ورأيت فيها ماءً 
تير لأون». 
قوله متغيّر اللون يعنى بطول المكث وباصل المنبع لا بشيءٍ 
أجني: ل لا يلزم أن يكون كانت 


هكذا في زمن الي كلل. 

واعلم أنَّ حديث بثر بضاعة عام خصوص خص منه المتغير 
بنجاسة فإله نج للإجماع؛ وخص منه أيضًا ما دون قلتي إذا 
لاقته نجاسة كما سنوضّحه في موضعهء إن شاء اللّه تعاى فالمراد: 
لماء الكثير الذي لم تخيّره نجاسة لا يندجّسه شيءٌ» وهذه كانت 
صفة بثر بضاعة واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): قوله: ماء الأبآر وهو بإسكان الباء وبعدها همزةء 
ومن العرب من يقول: أبارٌ بهمزة ممدودة في أوّله وفتح الباء ولا 
همزة بعدهاء وهو جمع بثر جمع قل ويجمع أيضًا في القلة أبؤرٌ 
بإسكان الباء وبعدها همزة مضمومة؛ وفي الكثرة بتارٌ بكسر الباء 
وبعدها همزة» والبثر مؤئةٌ مهموزة يجوز تخفيفها بقلب الهمزة 
ياء. 

(فَرٌَ): قال المزني في «المختصر»: (قال الشّافعي: فكلّ ماءٍ 
من بحر عذبو أو مالح أو بثر أو سماو أو ثلج أو برو مسن 
وغير سحن فسواءٌ والتّطهّر به جائرٌء واعترض عليه وقالوا: 
مالم خبطا وعيواية: ملح قال اللّه تعالى: لرََتا ملح أجَاج4). 

والجواب: أن هذا الاعتراض جهالةٌ من قائله» بل فيه أربع 
لغاتٍ ماءٌ ملح ومالحّ ومليحٌ وملاحّ بضمٌ الميم وتخفيف اللآم» 
حكاهن الخطابيّ وآخرون من الآثمّة» وقد جمعت ذلك بدلائله 
وأقوال الأئمّة فيه وإنشاد العرب فيه في «تهذيب الأسماء 
واللغات؛؛ فمن الأبيات قول عمر بن أبي ربيعة: 

ولو تفلت في البحر والبحر مالحّ 

لأصبح ماء البحر من ريقها عذبًا 

وقول محمد بن حازم: 

تلوّنت ألوائا علي كثيرة 2 وخالط عنيًا من إخائك مالم 

فهذا هو الجواب الذي نختاره ونعتقده» وذكر أصحابنا 
جوابين أحدهما: هذا والثّاني: أن هذه العبارة ليست للشافعي» 
بل للمزني» وعبارة الشّافعي في «الأمّ»: عَذْبْ أو أجاجٌء وهذا 
الجواب: ضعي جدًا لوجهين أحدهما: أنّ المزنيّ ثقةّ وقد نقله 
عن الشافعيّ ولا يلزم من كونه ذكر في «المّ؟ عبارة أن لا يذكر 
غيزها في موضع.اخنءولا”ان لا متها المزني قلعا 'والثاتي: 
أن هذا الجواب يتضمّن تغليط المزني في النقل» ونسبته إلى اللحن» 
ولا ضرورة بنا إلى واحدٍ منهماء ثم وجدت في رسالةٍ للبيهقي إلى 
الشيخ أبي محمد الجويي: (أنّ أكثر أصحابنا ينسبون المزني في هذا 
إلى الغلط» ويزعمون أنّ هذه اللّفظة لم توجد للشافعي». - 

قال البيهقي: (وقد سمّى الشّافعيّ البحر ما حا في كتابين: 


أحدهما: في أمالي الحجّ في مسألة كون صيد البحر حلالاً 
عر ١‏ 

والّاني: في المناسك الكبير)» وبالله التّوفيق. 

ا ات 0 

ثَانَ انْمَتْفُ - رحه الله تعالى (وَلا يُكْرَهُ مِنْ دَلِك إل ما 
ميد إلى كنشوسيه فَلَهُ بكر الوُعْسُوءُ هه وَمِنْ أَصْخحَايًا مَنْ 
قَالَ: لا بُكْرَهُ كما لا يُكْرَهُ يمَاءِ تشّمّسَ فِي البرك وَالأنهَاِ 
وَالَدَهَبُ: الْأَوُلُ» وَالدَلِيلٌ عَلَيْهِ ما روي: : أن الي كله قَالَ 
لِعَائِشَةَ وَقَدْ سَخْنَت مَاءٌ بالشمس: يا حَمَيرَاءٌ لا تفْعَلِي هَداء 
َه يُوردث البَرَص» (وَيُحالِفُ مَاء البرك وَالأَْهَارِهِ لأن دَلِكَ لا 
كن حفط ون الشنس وَل يملق به اكع). 

(الشرح): هذا الحديث المذكور ضعيفٌ باتفاق الحدّثين» وقد 
رواه البيهقي [1/1] من طرق وبيّن ضعفها كلهاء ومنهم من 
يجعله موضوعًاء وقد روى الشافعي في الأمّ [1/ "] بإسناده عن 
عمر بن الخطّاب رضي الله عنه أنه كان يكره الاغتسال بالماء 
المشمّس وقال: إنّه يورث البرص» وهذا ضعيف أيفا باّفاق 
امحدثين» فإنّه من رواية إبراهيم بن محمد بن أبي يحبى» وقد اثفقوا 
على تضعيفه وجرحوه. 

وبيّنوا أسباب الجرح إلا الشافعي -رحه الله- فإنه وثقهه 
فحصل من هذا: أن المشمّس لا أصل لكراهته» وم يثبت عن 
الأطبّاء فيه شيءٌ» فالصّواب: الجزم بأنه لا كراهة فيه وهذا هو 
الوجه الذي حكاه المصئّف وضعفه. وكذا ضعّفه غيره وليس 
بضعيفيه بل هو الصواب اموافق للذكيل ولنع القالسي» فإله 
قال في «الأم»: (لا أكره المشمّس إلا أن يكره من جهة الطب 
كذا رأيته في الأم)» وكذا نقله البيهقي بإسناده في كتابه معرفة 
السسّنن والآثار عن الشافعي» وأمًا قوله في مختصر المزني: (إلآ من 
جهة الطّبّ لكراهة عمر لذلك وقوله: إِنّه يورث البرص) فليس 
صريًا في تخالفة نصّه في الآمْ بل يمكن حمله عليه فيكون معناه 
لا أكرهه إلا من جهة الطب إن قال أهل الطب: 
البرص؛ فهذا ما نعتقده في المسألة وما هو كلام الشّافعي. 
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إنه يورت 


ومذهب مالكو وأبي حنيفة وأحمد وداود والجمهوار: (أنّه لا 
كراهة كما هو المختار). | 
وأمّا الأصحاب فمجموع ما ذكروا فيه سبعة أوجه. 
(أَحَدُهَا): لا يكره مطلقا كما سبق. 
(والقاني): يكره في كل الأواني والبلاد بشرط القضد إلى 
تشميسه؛ وهو الأشهر عند العراقيّين» وزعم صاحب البيان أنه 


المنصوص وبه قطع المصنّف في التّنبيه والقاضي أبو علي الحسن 
بن عمر البندنيجي» من كبار العراقيين في كتابه «الجامع». 

(وَالكَالِثُ): يكره مطلقا ولا يشترط القصد وهو المختار عند 
صاحب الحاوي قال: (ومن اعتبر القصد فقد غلط). 

والرّابع): يكره في البلاد الحارّة في الأواني المنطبعة وهي 
المطرقة» ولا يشترط القصد ولا تغطية رأس الإناء وهذا هو 
الأشهر عند الخراسانيّين» وغلّط إمام الحرمين العراقئّين في 
شتراط القصدء وعلى هذا فالمراد بالمنطبعة أوجة: 

(أَحَدُهَا): جميع ما يطرق وهو قول الشّيخ أبي محمد الجويني. 

(والقاني): أنها النحاس خاصّة وهو قول الصيدلاني. 

(وَالكَالِتْ): كلّ ما يطرق إلا الذهب والفضّة لصفائهماء 
واختاره إمام الحرمين. 

(وَالخَامِسْ): يكره في المنطبعة بشرط تغطية رأس الإناء حكاه 
البغوي» وجزم به شيخه القاضي حسينٌ وصاحب «التّتمّة». 

(والسادس): إن قال طبيبان يورث البرص كره؛ وإلاً فلاء 
حكاه صاحب البيان وغيره وضعفوه وزعموا: أن الحديث لم 
يفرّق فيه ول يقيّد بسؤال الأطبّاء وهذا التتضعيف غلط بل هذا 
الوجه هو الصّواب إن لم يجزم بعدم الكراهة» وهو موافقٌ لنصّه 
في «الأم»» لكنّ اشتراط طبيبين ضعيفٌ بل يكفي واحدٌ فإلّه من 
باب الإخبار. 

(والسابع): يكره في البدن دون القُوبء حكاه صاحب البيان 
وهو ضعيفُ أو غلط فإنّه يوهم: أن الأوجه السابقة عامَةٌ للبدن 
والعٌوب وليس كذلكء بل الصّواب ما قاله صاحب «الحاوي»: 
أنّ الكراهة تختصّ باستعماله في البدن في طهارة حدث أو نجس 
أو تبرّوٍ أو تنظفي أو شربه. ْ 

قال: وسواءٌ لاقى البدن في عبادة أم غيرهاء قال: ولا كراهة 
في استعماله فيما لا يلاقي البدن من غسل ثوبو وإناء وأرض؛ 
لأنّ الكراهة للبرص» وهذا مختص بالجسدء قال: فإن استعمله في 
طعامٍ واراد أكله فإن كان مائعًا كالمرق» كره وإن لم يبق مائعًا 
كالخبز والأرز المطبوخ به لم يكره» هذا كلام صاحب «الحاوي» 
وذكر مثله صاحب «البحرة وهو الإمام أبو اللحاسن عبد الواحد 
بن إسماعيل الروياني. 

وإذا قلنا بالكراهة فتبرّد ففي زوالا أؤجةء حكاها الروياني 
وغيره. ثالثها: إن قال طبيبان: يورث البرص كره وإلآ فلا. 

وحيث أثبتنا الكراهة فهي كراهة تنزيهء وهل هي شرعية 
يتعلّق التّواب بتركها وإن لم يعاقب على فعلها؟ أم إرشاديةٌ 
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لصلحةٌ دنيويَةٍ لا ثواب ولا عقاب في فعلها ولا بتركها؟ فيه 
وجهان ذكرهما الشّيخ أبو عمرو بن الصلاح» قال: واختار 
الغزالي الإرشاديّة» وصرّح الغزاليَ به في درسه قال: وهو ظاهر 
نص الشافعيَ قال: والأظهر واختيار صاحبى «الحاوي» 
و«المهذّب» وغيرهما الشرعيّة. 1 

قلت: هذا الاني هو المشهور عن الأصحاب واللّه أعلم. 

«َرْع): كول روي أن الي يَكدِ قال لعائشة: رضي الله عنها 
هذه عبارة جَيّدة لأنه حديث ضعيفٌ. فيقال فيه: روي بصيغة 
التّمريض» وعائشة رضي الله عنها تكتّى أمّ عبد الله كيت بابن 
أختها أسماء عبد الله بن الزّبيره وهي عائشة بنت أبي بكر عبد 
اله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن 
مرّة بن كعب بن لؤيّ بن غالبه القرشيّة التميميّة ٠‏ تلتقي مع 
لل لكات ع م ل 0 
الله أو الكتاب؛ ومناقب عائشة كثيرة مشهورةٌ ذكرت منها جملةً 
مناه في «تهذيب الأسماءا. 

توفيت سنة ثمان وقيل: تسع وقيل: سبع وخسين باللنينةه 
وم يتزوج الني كل بكرًا غيرهاء وأقامت عنده تسع سنين» وتوفي 
وهي بنت ثمان عشرة. 

وقول المصّف: «قصد إلى تشميسه؛ صحيحٌ» وزعم بعض 
الغالطين أنه لا يقال قصد إلى كذا بل قصد كذاء وهذا خطأ بل 
يقال: قصدته وقصدت إليه وقصدت له. ثلاث لغات حكامنٌ 
ابن القطاع وغيره. 

ومن أظرف الأشياء: أن اللغات القّلاث اجتمعت متوالية في 
حديشر واحار في "صحيح مسلم' [91] في نحو سطرء عن جندب 
البجلي: : رضي الله عنه «أنّ رجلاً من المشركين كان إذا شاء أن 
يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله» وأنّ رجلاً من 
السلمين قصد خفلته» وهذا تمه مروفه الله أعم. 

وأمًا قوله: كما لا يكره ماءٌ تشمّس في البرك والأنهار [فعدم 
الكراهة في البرك والأنهار] مف عليه؛ لعدم إمكان الصيانة 
وتأثير الشّمس. 

5 0 0 

قَالَ الْصَنْفُ - رحمه الله تعالى: يي 
لَهَارَيُةُ؛ لآن انم لِحُوْفي الضرر وَدَلِك لا يَمنْعٌ صِحة 
الوْضْوءٍ كما لَرْ توَضا يِمَاءِ يَحَْافُ مِنْ حَرُه أو يَرْدوِو). 

(الشرح): أمّا صحّة الطّهارة فمجمعٌ عليه» وقوله؛ لأنّ المنع 
لخوف الضّرر وذلك لا يمنع صحة الوضوء معناه: أن النهي 


ليس راجعًا إلى نفس المنهي عنه بل لأمر خارج وهو الضّررء 
وإذا كان النهي لأمر خارج لا يقتضي الفنساد 7 الصّحيح 
المختار لأهل الأصول من أصحابنا وغيرهم. فإن قيل: لا حاجة 
إلى قوله: لا يمنع صحًة الوضوء؛ لأنّ كراهة النّزيه لا تمنع 
الصّحّة قلنا: هذا خط لأنّ الكراهة نه مانعٌ من الصّحَة سوا 
كان نهي تحريم أو تنزيه إل أن يكون لأمر خارج» فلهذا علل 
المصنّف بأله لأمر خارجء وما حكم فيه بالفساد لنهي التّنزيه 
الصلاة 5 في وقت النهيء فإلها كراهة تنزيو ولا تنعقد على اصح 
الوجهين كما سنوضّحه في موضعه إن شاء اللّه تعالى. 

وأمّا قوله: كما لو توضا بماء يخاف حرّه أو برده فمعناه: أنّه 
يكره ود يصح الوضوءء وهذان الأمران متّفقٌ عليهما عندنا ودليل 
الكراهة: أنه يتعرّض للضّرر؛ ولأنه لا يمكنه استيفاء الطهارة على 
وجهها. 

(فَرَْ: في قول المصئّف: «ولا يكره من ذلك إلا ما قصد إلى 
تشميسه! تصريح بما صرّح به أصحابنا وهو: أنه لا تكره الطهارة 
بماء البحر ولا بماء زمزم ولا بالمتغيّر بطول المكث ولا بالمسكّن ما 
م يخف الضّرر لشدّة حرارته سواءً سحّن بطاهر أو نجسء وهذه 
المسائل كلها متمق عليها عندناء وفي كلها خلافةٌ لبعض السّلف» 
فأمًا ماء البحر فجمهور العلماء مر: من الصّحابة فمن بعدهم: على 
أنه لا يكره ه كمذهبناء وحكى التّرمذيْ في جامعه وابن المنذر في 
#الأقراك؟ وش جدااغ عند الله ون عدر بن الخطات رهد إل 
بن عمرو بن العاص: رضي الله عنهم أنهما كرها الرضوء به 
وحكاه أصحابنا أيضمًا عن سعيد بن المسيّب واحتج لهم بحديث 
روي عن ابن عمرو عن الني: كله حت البخر ار وَتَحْت 
الثّار بَحْرٌ حَنَّى عد سبعة ميغ رواه أبو داود في «سئنه» 
00 واحتج أصحابنا بحديث: «هوّ الطَهُود مَاؤٌّه) وبحديث: 
«الَاءُ طَهُورة؛ ولأنّه لم يتغيّر عن اصل خلقته فأشبه غيره» وأمًا 
حديث تحت البحر نارٌ فضعيف باتفاق امحدثين» ومن بِيْن ضعفه 
أبو عمر بن عبد البرٌء ولو ثبت لم يكن فيه دليلٌ ولا معارضة بينه 
وبين حديث هو الطهور ماؤه. 

وأمًا زمزم فمذهب الجمهور كمذهبنا: آله لا يكره الرضوء 
والغسل به. 

وعن أحمد روايةٌ بكراهته؛ لأنه جاء عن العبّاس رضي الله 
عنه أنه قال وهو عند زمزم: «لا احله اتسل؛ وهو لشاربي حل 
وبْل» وَدَلِياء التصوعن المتتخيحة الستريمة المطلقة اي اماه بلا 
فرق» ولم يزل المسلمون على الوضوء منه بلا إنكار» ولم يصح ما 


المجموع - كتاب الطهارة 
ا 


رو عن التثاس .بل حكن كن ابه عبد اللي ولو ليش عن 


العبّاس لم يجز ترك النصوص به. | 

وأجاب أصحابنا: بأنه حمولٌ على أنه قاله في وقت ضيق 
الماء لكثرة الشاربين. 

وأمًا المتغيّر بالمكث فنقل ابن المنذر الاتفاق على أنه لا كراهة 
فيه إلا ابن سيرين فكرههء ودليلنا التصوص المطلقة؛| ولأنه لا 
يمكن الاحتراز منه فأشبه المتخير بما يتعلّر صونه عنه. ظ 

وأمّا المسحّن فالجمهرر: لله لا كراهة [فيه] وحكو] أصحابنا 
عن مجاهد كراهته. 

وعن أحمد كراهة المسحّن بنجاسةٍه وليس لهم دليلٌ فيه روحٌ» 
ودليلنا النصوص المطلقة ولم يثبت يثبت نهى 

(فَرْعٌ): ثبت في «الصّحيحين» اخ (0199), 
عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أَنّْ النّاسَ َزُوا مع زْسُول الله 
كله عَلَى الجر أَرْضٍ تَمُودَء فَاستقرًا من آبَارهًا وَعَجَتُوا بهِ 
العَحِينَ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ لله وله أذ يَُرِيقُوا ما اسكقًا وَيعْلِفُوا 
الإيل العَحِينَء وَأَمَرَهُمْ ترام مِنَ البثر اليا كانت ُرِدُهًا 
النَاقةُ) وفي رواية للبخاريّ [194"]: (أَنّ الي َه لما نر 
الجر ف عَزَْة بولك رهم أن لا يَشربُوا من أبارها ولا يَستقوا 
مِنْهّاء َقَالنُوا: قَدْ عَجَنَا مِنْهًا وَاستَقيناء َأَمَرَهُمٍ البي): يه أن 
يَطْرَحُوا ذَلِكَ العَحِينَ وَيُهَرِيقُوا ذلك الكاه). 

قلت: فاستعمال ماء هذه الآبار المذكورة في طهارة وغيرها 
مكروة أو حرام م إل لضرورة؛ لآنّ هذه سَةٌ صحيحة لا معارض 


م: (0441] 


لهاء وقد قال الشافعي: إذا صح الحديث فهر مذهي» فيمنع 
استعمال آبار الحجر إلا بئر الثاقة» ولا يحكم بنجاستها؛ لأنّ 
الحديث لم يتعرّض للتّجاسة» والماء طهورٌ بالأصالة» وإهذه المسألة 
ترد على قول المصنّف: لا يكره من ذلك إلا ما قصد إلى 
تشميسه. وكذلك يرد عليه: شديد الحرارة والبرودة والله أعلم. 
3 ةا فنا ا ش 
ثَالٌَ الْصَئْفَهُ: - رحمه الله تعالى -: (وَمَا ميوّى الَاءِ المطلّق 
ِنَ امَئْعَاسِ كَاخَلَ ومَاءِ الور واي وما أعمْصرَ مِنَ الكمرِ أو 
الشْجَرء لا يَجُورُوَهْمُ الحَدَثْ وَلا َال انجس يِه لقوله تعالى: 
ؤِتَلَهْ َحِدُوا نا كتتتو» دكن اقلم على عن لمينعد 
. ااه قََلَ عَلَى أله لا يَجُورُ الوْضّوءٌ يكيرو: | 
َلِقَوِِ يك لأْمَاءِ نت بي بكر الصديق رضي الله عنها 
فِي دم الحيْضٍ يُصِيبُ اللَوْب: «حْيه ثم أفْرْصِبه انم عليه 
يالاءِ» فَأَوْجَبَّ العمل يالَاءِء قَدَلَ عَلَى أنه لا يَجُورُ يغيره. 


| 
| 


(الشرح): أمّا حديث أسماء فرواه البخاري [115] ومسلم 
[4] بمعناه» لكن عن أسماء: أن امْرَأةٌ سَألْت الي يك عَنْ 
دَلِكَ فَقَالَ: «تحته كم َفْرْصُهُ باماءه وفي زواية [خ: 20501 م2 
(05910): «تَتَفَوْضْهُ م لِتَنْضَحَهُ يمّاءِ؛ هذا لفظه في الصّحيح» 
وليس في الصّحيح أنّ أسماء هي السّائلة ولا في كتب الحديث 
المعتمدة» لكن رواه الشافعي ف «الأم» [1/1] كذلك في رواية 
ضعيفة بعد أن رواه عن أسماء: أن امرأةٌ سالت؛ وقد أنكر جماعةٌ 
على المصّف روايته أنّ أسماء هي السّائلة وغلطوه فيه» وليس 
هو بغلط» بل رواه الشافعيّ كما ذكرناء والمراد: متن الحديث وهو 
صحيح: ولو اعتنى المصّف بتحقيق الحديث وأتى برواية 
الصّحيحين لكان أكمل له وأبرأ لدينه وعرضه؛ ومعنى حتّيه 
حكّيهه ومعنى اقرصيه قطّعيه واقلعيه بظفرك؛ والدّم مقف اليم 
على اللّغة الفصيحة المشهورة» وتشدّد الميم في لغْقٍ والاستدلال 
من الآية والحديث ليس بالمفهوم» بل أمر بالتيِمُم والغسل بالماء 
فمن غسل بمائع فقد ترك المأمور به. 

وأمًا حكم المسألة: وهو أن رفم الحدث وإزالة النجس لا 
يصمح إلا بالماء المطلق فهو مذهبنا لا خلاف فيه عندناء وبه قال 
جماهير السّلف والخلف من الصّحابة فمن بعدهم» وحكى 
أصحابنا عن محمّد بن عبد الرّحمن بن أبي ليلى وأبي بكر الأصم: 
آنه يجوز رفع الحدث وإزالة التجس بكل مائع طاهر. ١‏ 

قال القاضي أبو الطَّيّب: إلا الدّمع فإنَ الأصمٌ يوافق على 
منع الوضوء به. 

وقال ابو حنيفة: يجوز الوضوء بالنبيذ على شرط سأذكره في 
فرع مستقل» وأذكر إزالة النّجاسة في فرع آخر - إن شاء الله 
تعالى -. 

واحتج لابن أبي ليلى بآنه: مائع طاهرٌ فآشبه الماء» واحتج 
الأصحاب بالآية التي ذكرها المصتّفء وبأنّ الصّحابة رضي الله 
عنهم كانوا يعدمون الماء في أسفارهم ومعهم الذهن وغيره من 
المائعات وما نقل عن أحد منهم الوضوء بغير ماي ولا يصح 
القياس على الماء» فإنّ الماء جمع اللطافة وعدم التُركيب من أجزاء ٠‏ 
وليس كذلك غيره. 

وأمًا قول الغزالي في «الوسيط»: طهارة الحدث رط 
بالماء بالإجماع» فمحمولٌ على أنه لم يبلغه قول ابن أبي ليلى إن 
صح عنه» وأمًا الأصم فلا يعتدٌ بخلافه» وقد أوضحت حال 
الأصم في «تهذيب الأسماء واللغات»» وقد قال ابن المنذر في 
«الأشراف» وكتاب «الإجماع»: أجمع أهل العلم على أنّه لا يجوز 
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الوضوء بماء الورد والشّجر والعصفر وغيره مما لا يقع عليه اسم 
مَاءِء وهذا يوافق نقل الغزالي. 

(فرَعٌ): أمًا اليد فلا يجوز الطّهارة به عندنا على أيّ صفةٍ 
كان من عسل أو تمر أو زبيب أو غيرها مطبوخمًا كان أو غيره» 
فإن نش وأسكر فهو نس يحرم شربه؛ وعلى شاربه الحدء وإن لم 
ينش فطاهرٌ لا يحرم شربه ولكن لا تجوز الطهارة به. هذا تفصيل 
مذهبنا وبه قال مالك وأحمد وأبو يوسف والجمهور. 

وعن أبي حنيفة أربع روايات 

(إحداهن): يجوز الوضوء بنبيذ التّمر المطبوخ إذا كان في 


سفر وعدم الماء. 
(وَالثَايّة): يجوز الجمع بينه وبين التِيمّمه وبه قال صاحبه 


(والثالثة): يستحب الجمع بينهما. 

(الرابعة): أنه رجع عن جواز الوضوء به وقال يتيمّمه وهو 
الذي استقرّ عليه مذهبه. كذا قاله العبدري. قال: وروي أنه قال: 
الوضوء بنبيذ الشّمر منسوحٌ» وحكي عن الأوزاعي الوضوء بكلٌ 
نبيلر؛ وحكى التّرمذي عن سفيان الوضوء بالتّبيذ. 

واحتج لمن جوز برواية شريك عن أبي فزارة 
مولى عمرو بن حريشه عن ابن مسعوج: أنّ الي ككل: قَالَ لَه ليله 
الجنّ: مَل فِي إِذَاوَتِكَ مَاءْ؟ قَالَ: لا إلا ئبيدُ كذرء قَالَ: كمَرَةٌ 
طَيةَوَمَاهٌ طَهُور وَترَضًا يوه رواه أبو داود [44] والتٌرمذيّ 
[84] وابن ماجه [815”؟] في سننهم. 


عن أبي زيٍ 


اه قاقد ور 


وعن ابن عباس رفعه: (النيِيدُ وُْضُوءٌ مَنْ لَمْ يَحِدٍ اللَا) وعن 
علي وابن عباس وغيرهما موقوفات» واحتج أصحابنا بالآية: 
ٍثَلّمْ حِدُوا مَاءً َيْسّمُوا4 وقد سبق وجه التَمسّك بالآية فمن 
توضا بِالنبيذ فقد ترك المأمور بهء وهم أسئلة ضعيفةٌ على الآيةه 
لا يلنفت إليها ويبحديث أبي ذر: رضي الله عنه أن النِيَ يك قال: 
(الْصَعِيدٌ الطَبّبُ وَضْوءُ امل وَلَوْلَمْ يَحِدٍ ااه عَشْرَ سِنِينٌ فَإِدًا 
وَجَدَ الَاءَ فَلَيُمِسَهُ بَسَرَئةه حديث صحيح رواه أبو داود [87] 
والترمذي ]١١5[‏ والنسائي [71"] في سننهم» والحاكم أبو عبد 
الله محمد بن الببع في المستدرك [1/ 185] على الصّحيحين. 

قال التترمذي: اعت كر وم 

وقال الحاكم: حديثٌ صحيمٌ والاستدلال منه كالاستدلال 
من الآية). 

ومن القياس كل شيءٍ لا يجوز التطهّر به حضرًا لم يجز سفرًا 
كماء الورد؛ ولأنّه مائع لا يجوز الوضوء به مع وجود الماء فلم 


يجز مع عدمه كماء الباقلاً؛ ولأنّه شراب فيه شدّة مطربةٌ فأشبه 
الخمر؛ ولأنه مائمٌ لا يطلق عليه اسم ماءٍ كالخل. 

وأمًا الجواب عن شبههم فحديث ابن مسعودٍ ضعيفٌُ بإجماع 
المحدثين. 

قال الترمذي وغيره: (لم يروه غير أبي زيدٍ مولى ابن حريث» 
وهو مجهول لا يعرف ولا يعرف عنه غير هذا الحديث). 

وقد ثبت في «صحيح مسلم' ]1:5١٠[‏ عن علقمة قال: 
تأت إن نطوو هل هد أحَد نكم مع رَسُول الل وليل 
الجِن؟ قَالَ: لا وكا كنا مَعَ رَسُولِ لله ات لل عقهاء 
فَالتَمَسَاهُ ِي الأَودِيَةِ وَالشعَابٍ فَقَلنًا: أسطيرَ أو أَغتيلَ» فنا شر 0 
يات يها قَْم؟ فلم بحا إذ هُوَ جاء من قبل حراء فقن يا 
رسو اللو قدا ماك فَلَمْ ذلك في تنا يشر َيل بات يها 
َرْمْ فقَالَ: أَنَاني دَاعِي الجن فَدَهَنْتْ مَعَهُ فَقَرَأْتُ عَلَيهِمِ القرْآن» 
قَالَ: فَانطْلَقَ ينا فَأَرَاَا آتارهم وآثارٌ نِيرَانهم». 

وني «صحيح مسلم؛ [3 أيضًا عن علقمة عن عبد الله 
قال: الم كن لله ال مع رَسُول الله كك ووَِْتُ ألي كن 
مَعَهُا فثبت بهذين الحديثين مع ما ذكرناه من اتّفاق الحفاظ على 
تضعيف حديث التْبِيذ بطلان احتجاجهم. 

وأجاب أصحابنا مع هذا بأربعة أجوبة: 

(أَحَدُهَا): آنه حديثٌ مالف الأصول فلا يحتج به عند أبي 

(والكاني): آنهم شرطوا لصحّة الوضوء بالنّبيذ السّفر» وإِنّما 
كان الى يي في شعاب مكة كما ذكرناه. . 

(القالِث): أنّ المراد بقوله: نبيدٌ أي ماءً نبذت فيه تمراث 
ليعذب» ول يكن متخيراء وهذا تأويل سائغ؛ 0 
المرة عطي وماد طَهُوره فوصف الب يك شيئين ليس الّبيذ 
رحد مهناك إن ين قارو معنف لت إن رن مع 210 

وأثبت النبيذ» فالجواب: أنه إِنّما نفى أن يكون معه ماءٌ معد 
للطهارة؛ وأئبت أنّ معه ماءً نبذ فيه تمرًا معدًا للشرب» وحمل 
كلام الي بَكهِ على الحقيقة وتأويل كلام ابن مسعود أولى من 
عكسه. 

(الرَايع): أنّ النْبيذ الذي زعم أنه كان مع ابن مسعودٍ لا 
يجوز الطهارة به عندهم؛ لأنّه نقيع لا مطبوخ؛ فإنّ العرب لا 
تطحنة وإلما لقي قبا حارم غر ست عار غريه» بوذكر 
الأصحاب أجوبة كثيرة غير ما ذكرنا وفيما ذكرنا كفايةً. 

وأمًا حديث ابن عباس والآثار عنه وعن علي وغيرهما 
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نكلها ضعيفة واهية ولو صحّت لكان عنها أجوبة كثيرة» ولا 
حاجة إلى تضييع الوقت بذكرها بلا فائدةٍ) ولقد أحسنْ وأنصف 
الإمام أبو جعفر أحمد بن تحمّد بن سلامة الطحاوي إمام الحنفيّة 
واندييك والرير مرحيف تارق لكيه لما نشي ابن 
حنيفة ومحمّدٌ إلى الوضوء بالتيدْ اعتمادًا على حديث ابن مسعوده 
ولا أصل له فلا معنى لتطويل كتابي بشيء فيه. 2 | 
(قَرْمَ): قد ذكرنا أنّ إزالة النجاسة لا تهوز عندنا وعند 
الجمهور إلا باه فلا تجوز مخل ولا بمائم آخره ول نقل هذا 
عنه مالك ومحمّد بن الحسن وزفر وإسحاق بن رائويه» هو 
أصح الرّوايتين عن أحمد 
وقال أبو حنيفة 32 يوسف وداود: يجوز إزالة النْجاسة من 
التُوب والبدن بكلّ مائع يسيل إذا غسل به ثم عصر كالخل وماء 
الورد» ولا يجوز بدهمن ومرق. 
وقد ان ترسف وراب آنه لا يجوز في البدن بغير| الماء. 
واحتج هم بحديث عائشة رضي الله عنها قالث: «ما كان 
لإحدانا إل ثوب واحدٌ تحيض فيهء فإذا أصابه شيءٌ من دم 
قالت: بريقها فمصعته بظفرها» رواه البخاري ٠51‏ 7]» لك 
بفتح الميم والصّاد والعين المهملتين أي أذهبته. 
حك سه مور 
بن عوفي عن آم سلمة رضي الله عنها قالت: «قَلْمُ: يا رَسُولَ 
اللو إلى امرك أَطيلُ كزلي جيه علَى الكَان القر كمَانَ بكلة: 
يُطَهرُهُ مَا بَعْدَهُ رواه أبو داود [1"875 والتّرمذي [147] وابن 
ماجه [011] وموضع الدّلالة آنها طهارة بغير الماء» فدلٌ على 
عدم اشتراطه» وبحديث أبي سعيدٍ الخدري: رضي الله عنه أن 
لني ل قال: «إدًا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى المسجد فيظن فَإِنْ رَأَى في 
تَعْلَيْهِ قَدَرَا أز أذ فَلِمْسَحُْ وَليِصّلَ فبهِمًاه حديئا حسنٌ رواه 
أبو داود [505] بإسناج صحيح» وبحديث أبي هريرة عن عن الي 
قال: «إدا وَطِىَ أَحَدُكُمْ يتعْلِهِ الآذى. فَإِنُ تراب لَّهُ طَهُور 
رواه أبو داود [784]؛ والذلالة من دين كبوا قبلهما. 
وذكروا أحاديث لا دلالة فيها كحديث: (إدَا وَلَعّ الكَلْبُ فِي 
إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَاعْسِلُوةُ؛ لوده 
قالوا: ولأثه مائغ طاهرٌ فأشبه الماء؛ ولأنها عينّ تجب إزالتها 
للعبادة فجاز بغير الماء كالطيب عن ثوب المحرم وهذا يعتمدونه؛ 
ولأنّ الحكم يتعلّق بعين النجاسة فزال بزواها؛ ولأنّ المراد إزالة 
العين والخل أبلغ؛ ولأنّ الخمر إذا انقلبت خلا ظطهرت وطهر 
الدّنّ وما طهر إلا بالخل؛ ولأنها نجاسة فلا يعين ها الماء 
ا 


كنجاسة التجو؛ ولأنّ الهرّة لو أكلت فأرةً ثم ولغت في إناٍ لم 
تنجّسه» فدل على أنّ ريقها طهّر فمها. 

واحتج أصحابنا بقول الله تعالى: دِوَئرَلنَا مِنَّ السسّمَاءِ ماءٌ 
طَهُورًا»: «و يكل عَلَيَكُمْ مِنَّ السّمَاءِ مَاءٌ ليطّهْرَكُمْ يو فذكره 
سبحانه وتعالى امتنائاء فلو حصل بغيره لم يحصل الامتنان» 
وبحديث أسماء المذكور» وتقدّم بيان وجه الدّلالة؛ ولأنه لم ينقل 
عن الب بك إزالة اللجائة يقر اماه ونقل: [زالتها بالا اوم كنت 
دليلٌ صريمٌ في إزالتها بغيره» فوجب اختصاصه إذ لو جاز بغيره 
ينه مره فأكثرء ليعلم جوازه كما فعل في غيره؛ ولآئها طهارة 
شرعيّةٌ فلم تجز بالل كالوضوء؛ ولأنّ حكم النّجاسة أغلظ من 
حكم الحدث بدليل: آنه يتيمّم عن الحدث دونهاء ولو وجد من 
الماء ما يكفيه لأحدهما غسلهاء والمستعمل في النّجاسة نْحِسْ عند 
أبي حنيفة» وكذا عندنا إن انفصل ولم يطهر امحل على الأظهر. 

والمستعمل في الحدث طاهرٌ عندناء وكذا على الأصح عن 
أبي حنيفة» فإذا لم يجز الوضوء بغير الماء فالتّجاسة الي هي أغلظ 
أولى. 

وأمًا الجواب عن أدلّتهم فحديث عائشة» أجاب عنه الشيخ 
أبو حامر وغيره: بأنّ مثل هذا الدّم اليسير لا تجب إزالته» بل 
تصحّ الصّلاة معه ويكون عفواء ولم ترد عائشة غسله وتطهيره 
بالرّيق» وهذا لم تقل كنا نغسله بالرّيق» وإنّما أرادت إذهاب 
صورته لقبح منظره: فيبقى الحل غجسًا كما كان ولكنّه معفو عنه 

وهذا الجواب على مذهب من يقول: قول الصحابي: كنا 
نفعل كذا يكون مرفوعاء وإن لم يضفه إلى زمن رسول الله يكل 
أمّا من | شترط الإضافة فلا يكون عنده مرفوعًا بل يكون موقوفاء 
ويجيء فيه التّفصيل في قول الصّحابِي هل انتشر أم لآ؟ وهل هو 
حجّةٌ في الحالين آم لا؟ وني كل هذا خلافٌ قدّمناه واضحًا في 
الفصول السابقة في مقدّمة هذا الشرح. 

وأمّا حديث أم سلمة فالجواب عنه من وجهين: 

(أَحَدُهُمًا): آنه ضعيف؛ أن آم ولد إبراهيم مجهولة. 

(والكاني): أن المراد بالقذر نجاسة يابسة» ومعنى يطهره ما 
بعده أنه إذا انر على ما بعده من الأرض ذهب ما علق به من 
اليابس» هكذا أجاب أصحابنا وغيرهم. 

قال الشيخ أبو حامدٍ في تعليقه: ويدلٌ على هذا التأويل 
ل ل 0 
بالججرٌ على مكان طاهرء وكذا نقل الإجماع في هذا أبو سليمان 


الخطابي» ونقل الخطابي هذا الثاويل عن آباء عبد اللّه مالك 
والشافعي وأحمد حمد ح رحمهم اللّه-. 

وأما حديث أبي سعيدٍ فلنا في المسألة قولان: القديم: أن 
مسح أسفل الخف الذي لصقت به نجاسة كافي في جواز الصّلاة 
فيه مع أنه نس عفي عنه. والجديد: آله ليس بكافي فعلى هذا 
الجواب أن الأذى المذكور محمول على مستقذر طاهر كمخاط 
وغيره تما هو طاهرٌ أو مشكوكٌ فيه؛ وما حديث أبي هريرة فرواه 
أبو داود من طرق كلها ضعيفةٍ ولو صم لأجيب عنه بنحو ما 
سبق. 

وأمًا حديث: (إدَا وَلّعْ الكَلْبُ» فالغسل فيه وفي غيره من 
الأحاديث المطلقة محمول على الغسل بالماء؟ لأنّه المعروف المعهود 
السابق إلى الفهم عند الإطلاق. 

قال أصحابنا: ولا يعرف الغسل في اللّغة بغير الماك وأمًا 
قياسهم على الماء فباطل؛ لأله يرفع الحدث بخلاف المائع؛ ولأنّه 
ينتقض بالدهن والمرق. 

وقياسهم على الطيب مردودٌ من وجهين: 

(أَحَدهُمَا): أنّ إزالة اليب وغسله ليس واجبّاء بل الواجب 
إذهاب رائحته وإهلاكهاء بدليل أله لو طلى عليه طيئًا أو غسله 
بدهن كفاه. 

(والقاني): أن النجاسة بطهارة الحدث أشبه من إزالة 
الطبب» فإلحاق طهارةٍ بطهارةٍ أول» وأمًا قوهم: الحكم يتعلّق 
بعين النجاسة فزال بزواها فليس بلازم وينتقض بلحم لليتة إذا 
وقع في ماءٍ قليل فينجّسهء وإذا زال لا يزول التُنجيس. 

وقوهم: الخ أبلغ» غير مسلّم؛ لأنْ في الماء لطافة ورقة 
ليست في الخل وغيرهء ولو صمح ما قالوه لكان إزالة النّجاسة 
بالخل أفضل وأجمعنا بخلافه وأما قوهم: الدّنّ يطهر بالل فغير 
صحيح بل يطهر تبعًا للخل للغترورة؛ ولو كان الخلٌ هو الذي 
طهره لنجس الخل؛ لأنّ المائع إذا أزيلت به التجاسة تنجس 
عندهم؛ ولآله لو كان مطهرًا لوجب أن تتقدّم طهارته في نفس 
ولو كان كذلك لم يطهر الخلّ لحصوله في محل غجس. 

وأمًا نجاسة النجو فإذا استنجى بالأحجار عفي عمًا بقي 
للضرورة» وهي رخصة ورد الشّرع بهاء ولا خلاف أن امحل يبقى 
نجسّاء ولهذا لو انغمس في ماءٍ قليل غجسه فلم تحصل إزالة نجاسةٍ 
بغير الماء. 

وأمًا مسألة الهرة ففيها ثلاثة أوجهٍ لأصحابنا مذكورةٍ بعد 


هذا. 


فإن قلنا: بطهارة ما ولغت فيه فليس هو لطهارة فمها 
بريقهاء بل؟ لأنّه لا يمكن الاحتراز منها فعنمي عنها كأثر 
الاستنجاء. 

وينبغي للناظر في هذا الكتاب أن لا يسأم من طول بعض 
المسائل؛ فَإنّها لا تطول إن شاء الله تعالى إلا بفوائد وتمهيد 
قواعد» ويحصل في ضمن ذكر مذاهب العلماء ودلائلها وأجوبتها 
فوائد مهمّةٌ نفيسة وتنّضح المشكلات» وتظهر المذاهب المرجوحة 
من الراجحة» ويتدرّب النّاظر فيها بالسّؤال والجواب» ويتتقح 
ذهنه» ويتميز عند أولي البصائر والألباب» ويتعرّف الأحاديث 
الصحيحة من الضّعيفة» والدّلائل الرّاجحة من المرجوحة: 
ويقوى للجمع بين الأحاديث التي تظنْ متعارضاءتي» ولا يخفى 
عليه بعد ذلك إلا إفراد نادراتي وبالله التّوفيق. 

(فَرْعٌ): قال الشنافعيّ في أوّل مختصر المزني: وما عدا الماء من 
ماء وردٍ أو شجر أو عرق لا تجوز الطهارة به» واختلف أصحابنا 
في ضبط قوله: اعرق؛ فقيل: هو بفتح العين والرّاء وهو عرق 
الحيوان» وقيل: بفتح العين وإسكان الرّاء وهو المعتصر من كرش 
البعير» وقد نص على هذا في الأمّ وقيل: بكسر العين وإسكان 
الرّاء وهو عرق الشجر أي المعتصر منه والأوّل أصح. والقالث 
ضعيف؛ لأله عطفه على الشجر والّاني فيه بعد؛ لأنه نجس لا 
يخفى امتناع الطهارة به فلا يجتاج إلى بيان. 

(فَرْعٌ): إذا أغلى مائعًا فارتفع من غليانه جخانٌ ور مله 
رشح م فليس بطهور بلا خلافي كالعرق» ولو أغلي ماءٌ مطلقا 
فتولد منه الوق قال صاحب البحر: قال بعض أصحابنا 
بخراسان: لفظ الشافعي يقتضي أله لا تجوز الطهارة به؟ لأثه 
عرق. 

قال الروياني: (وهذا غير صحيح عندي؛ لأنّ رشح الماء ماءٌ 
حقيقة» وينقص منه بقدره فهو ماء مطلقٌ فيتطهر به). 

(قُلْت): الأصحّ جواز الطّهارة به واللّه أعلم. 

#ا # 

قَالَ المصَئْفُ رحمه الله تعالى: (فإن كمّل الا المطْلَقَ ِمَائِ 
يأن احتاج في طهَارته إلى حَسْسَةٍ أَطال وَمَعَهُ أَر عَُ أرْطَال 
تَكْكْلَهُ ِمَائِم م يَككْيّرَ يه كْمَاءِ وَرْدٍ الْقَطَعَتْ رَائِحَيُهُ فَفِيهِ 
وَجْهَان َال أب علي الطبروة: لا يَجُورُ الوْضُوءٌ به لألهُ كمُلَ 
الوْضوةٌ بالا وَالَائِ أب إِدَا غْسَلَّ بَعْضَ أَعَضَائَهِ يِالاءِ 
وَبَعْضَّهَا بالمائع» وَمِنْ أْصْحَايئًا مَنْ قَالَ: إل يَجُورُ؛ لذن الماع 
مهلك في الاء قَصَارَ كما لَرْ طح دلِكَ في مَاءِ يَكْفيو). 


المجموع - كتاب الطهارة 


م قَالَ لصتف في 1 1 الاب الكاني: (إدَا اخلط يالاء 
شي 11 وَلَمْ يُتَكْيّرْ بو لِقِلتِهِ قلي لَمْ يَمتع الطَهّارَة يوم الآن اللا 
باق عَلَى إطْلاقو وَإِنْ م يكير به لِمُوَافَتَهِ للَاءَ في الطّمْمٍ 
وَاللُْن وَالوَائِحةٍكَمَاِ دو المت زري5ة قو رخا 

(أحَدُهُمَا): إن كانت اللبَةٌ لِلْمَا جَارْت الطَهَارَةٌ به لَه 
انم الَاء امْْلَقِء وَإِنْ كانت العلبَةُ لِلْخالِط لَمْ ع لِرَوَال 
إطلاق اسم الماءِ. 520000 7 

(وَالنَانِي): إِنْ كَانَ ذَلِك قَذْرًا لو كان مُخَالِمَا الْلْمَاءِ في 
صِفَاته لَمْيُعيرْهُ لَمْ يُمَعْ وَإِنْ كَانّ قَدًْا لَوْ كَانَ مُخَالِهًا لَهُ غَيْرَهُ 
مُنِم؛ لأث الَءً لما لَم يكير كشن اشن ينا 43 كنا تقرل فى 
ةلي لسن له أ مق ا لَمْ يكين اعَيبَارُها يتَفْيهَاء 
َرَت يِالتايَةِ عَلَى العيياد). | 

(الشرح): اعلم أن المسألة الأول معدودة 5-0 
«المهب»ء وهي أول مسألةٍ ذكروها في مشكلاله» ووجه 
الإشكال: أنّ يينهما وبين المسألة الى بعدها في أوّل الباب الثاني 
اشتباهًا كما تراه» وأجابوا: بأنّ المسألة الأولى مفرّعة على الثّانية 
فكان ينبغي» للمصّف أن يذكر الكانية أولأء وحاصل حكمٍ 
المذهب: أنّ المائع المخالط للماء إن قل جازت الطّهارة منه وإلاّ 
فلاء وبماذا تعرف القلّة والكثرة؟ ينظرء فإن خالفه في بعض 
الصضفات فالعبرة باتغي فإن غيّره فكثيرٌ» وإلاّ فقليلُ) وهذه هي 
المسألة الأولى من الباب الثّاني» وهذا متّفْقٌ عليه» وإن وافقه في 
صفاته ففيما تعتير به القلّة والكثرة الوجهان المذكوران في الكتاب 
في المسألة القانية. | 

أصحّهما: بتقديره تالفًا في صفاته - كما سنوضحه إن شاء 
اللّه تعالل - هكذا صحّحه جمهور الخراسائيّين وهو المختار. 

ومن صحّحه البغوي والرّافعيّ وقطع به القاضي حسين بن 
محمد وأبو القاسم عبد الرّحمن بن محمّد بن أحمدا بن فوران 
الفوراني (يضّمٌ القاء» صاحب الإبانة وإمام الحرمين» والغزالي 
وآخرون. 

والكاني: يعتبر الوزن فإن كان الماء أكثر وزئا 55 الطهارة 
منهء وإن كان المائع أكثر أو تساويا فلاء وصححه صاحب البيان 
وبعض العراقيين» وقطع به الماورديّ وأبو الحسن أحمد بن محمد 
بن أحمد بن القاسم المحاملي في كتابيه (امجموع والتُجريد) وأبو 
علي البندنيجي. 

والمذهب الأوّل: ولو خالط الماء المطلق مع مستعمل 
فطريقان أصحّهما: آنه كالمائع ففيه الوجهان» وبهذا قطع الجمهور 

ْ 


منهم القاضي أبو الطّيّب طاهر بن عبد الله وصحّحه الرّافعي 
وآخرون. ش 

(والاني): يعتبر الوزن قطعمًا وبه قطع الشّيخ أبو حامر وأبو 
نصر عبد السّيّد بن محمّد بن عبد الواحد صاحب الشامل 
الع رياف اماق 

ثم حيث حكمنا بقلة المائع إمّا لكونه لم يغيّر الماء مع مخالفته» 
وإمًا لقلّة وزنه على وجدء وإما لعدم تغيره بتقدير المخالفة على 
الأصح فالوضوء منه جائزٌ وهل يجوز استعماله كلّه؟ أم يجب 
ترك قدر المائع؟ فيه الوجهان اللذان ذكرهما المصدّف في آخر 
الباب (الأَولُ): قول أبي علي الطَبري وقول غيره والصحيح 
منهما عند الجمهور: جواز استعمال الجميع لما ذكره المصّف» 
وهو قول جمهور أصحابنا المتقدّمين» وقد انّفق الجمهور على 
تغليط أبي علي» ونقل إمام الحرمين عن العراقيّين تغليطه» وكذا 
هو في كتبهم ونقل الرّافعي: أنّ الأصحاب أطبقوا على تغليطه» 
وقد شد عن الأصحاب القامي أبو الطَيْب والشيخ أبو محملر 
الجوييَ فصمّحا قول أبي علي» ونقل الماوردي: : أنّ طائفة وافقت 
آبا علي وأنّ الجمهور خالفوه ثم م ضابط قول أبي علي: على أن 
الماء ل له سواءٌ استعمل 
الجميع أ أو بقي قدر المائع» وإن كان لا يكفيها إلا بالمائع وجب أن 
يبقى قدر الملع تمان مايق لو اتج الجنب إلى عشرة أرطال 
ومعه تسعة من الماء فطرح فيه رطل مائعٌ وقلنا: الاعتبار بالوزن» 
فإن اغتسل بالجميع لم يصح» ولو توضّاأ عن حدش, يمجميعه جازء 
قال أصحابنا: هذا الّذي قاله ظاهر الفساد وتحكمٌ لا أصل له 
وأي فرق بين طرحه في كافم وغيره؟. 

وبهذا ردّ المصّف عليه بقوله» كما لو طرح ذلك في ماءٍ 

واعلم: أنّ عبارة المصّف في حكاية قول أبي علي الطبري 
ناقصة وموهمة خلاف المراد فإنّ ظاهرها آله يقول: لا يجوز 
الوضوء منه مطلقًاء وليس المراد كذلك» بل مذهبه آله يجوز أن 
يستعمل منه قدر الماء بلا شك وتام تفصيله على ما ذكرناه فن 
ضابطه؛ هكذا صرّح به الأصحاب في حكايتهم عنه» ولو نقله 
الممئّف كما نقله الأصحاب على ما ذكرناه كان أولى وأصوب 
وبالله التُوفيق. 

ثم اراد بقوهم: لا يكفيه أي لواجب الطهارة وهو مرّة 
مر صرّح به الفوراني والبغوي وآخرون. 

قال إمام الحرمين: (لو كان الماء يكفي الوجه واليدين ويقصر 


ف المجموع - كتاب الطهارة 


بمن الرّجلين وخلطه بلمائع المذكور صم غسل الوجه واليدين 
وني الرّجلين خلاف أبي علي والجمهورء فلو كان كافيًا وضوءه 
فقط صح الوضوء به. فإن فضل شيءٌ ففي استعماله في طهارةٍ 
أخرى الخلاف. وحكى الرّافعي وجها آنه يجب تبقية قدر المائع» 
وإن كان الماء كافيًا وهذا غريب» وإذا قلنا بالمذهبء. وهو جواز 
استعمال الجميع فكان الماء لا يكفي ومعه مائعٌ يكمله لزمه 
التكميل؛ ذكره الرافعي وهو فرع حسن» وصورته: أن لا يزيد 
من المائع على ثمن الماء» فإن زاد لم يجب كما لا يجب شراء الماء 
بأكثر من ثمن المثل). 

وقال الشيخ أبو محمّدٍ الجوي في كتابه (الفروق) تفريعًا على 
قول أبي علي: (لو كان معه ماءٌ كافم لوضوءين إلا عضوًا فكمّله 
بمائع صخت صلاته بالوضوءين وفرق بينه وبين ما إذا نقص عن 
أعضائه مرة فكمله بأنه يتيقن استعمال م في طهارةٍ معينة 
وهنا تيقنه في إحدى الطهارتين لا بعينها) واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): إذا قلنا بالأصح في المائع المخالط أن الاعتبار بتقديره 
بغيره: فالمعتير ارط الصّفات وأوسط المخالفات لا أعلاها ولا 
أدناهاء وهذا مّ متّفق عليه إلا الروياني فإنّه قال: (يعتبر بما هو أشبه 
بالمخالط. وأمًا إذا وقع في قلتين فصاعدًا مائع نجس يوافق الماء في 
صفاته كبول انقطعت رائحته فيعتير بتقديره مالفا بلا خلافي 
ولا ودب اك القائل باعتبار الوزن ويعتبر أغلظ الصّفات 
وأشد المخالفات هنا بلا خلافم لغلظ أمر النجاسة)» هكذا صرّح 
به الأصحاب واتّفقوا عليه. 

(َرْعٌ»: ابو علي الطَبريّ المذكور اسمه الحسن بن القاسم 
لطبي نسبة إلى طبرستان» وكذا القاضي أبو الطيّب منسوبٌ إل 
طبرستان» وتفقه أبو علي الطَبري على ابن أبي هريرة وصكّف 
كتبًا كثيرة منها «الإفصاح' وهو كتاب نفيسٌ وصئّف في «أصول 
الفقه والجدل). 

قال المصئّف في طبقاته: (وصئف «الحرّر في النظر»» وهو أوّل 
مصتّفم في الخلاف الجرّد)» ودرس ببغداد توفي سنة خمسين 
وثلاثمائة -رحمه الله- وبالله التوفيق. 

# ال ا 
بَاب ما يقس الَاءَ من الطاهرات وما لا يبد 
0 لصتف -رحمه الله تعالى-: إدَا اخلط يامَاء شي 
... إِلَى قَوَلِهِ: أَعَثيرَ يالئَايةِ عَلَى العَبيدٍ). 

00 هاتان المسألتان تقدّمتا في آخر الباب الأوّل 

بشرحهما المستوفى» قال أهل اللغة: الفساد ضِدٌ الاستقامة. 


وفسد الشّيء بفتح السين وضمها يفسد فسادًا وفسودًا. 
# م #40 

قَالَ الْصَئّفهُ رحمه الله تعالى: «وَإنْ تُغيْرَ أحَدُ دُ أَوْصَافِهِ مِنْ 
طَعْمٍ أو لون ؤْ رَائِحَةٍ َظَرَت» فَِنْكَانَ مِمًا لا يُمكِنُ ِف الا 
به كالمو وما َْرِي َي ال من الل الور يرهم 
جار الوْضُوءٌ يه؛ لآكة لا يُمْكِنُ صن الاء مِنْهُ فَعْفِيَ عَنْهُ كَمَا 
عفِيَ ع النَّاسَةٍ ة اليسِيرَةٍ وَالعَمّلٍ القليل فِي الصلاق وَإِنْ كان 
ما يُمْكِنُ جِْظه ِنُْ تظَرْتُ» إن كان ملا المَقَ ُعَقَدَ مِنَ الما لَمْ 
َع اهار بهِ؛ لأكهُ كان ما في الأصلء فَُوَ كاج إِذَا داب 
فيه وَإِنْ كان تُرَابًا طرِحَ فيه لَمْ يؤر لأهُ يُوَافِقَ الما في 
التطوير» َه كال طح في ماء آخرٌ فيرب 

وَإِنْ كان شِيْنًا ميرَى ذَلِكَ كَالرْعْفرَان وَالثمْر وَالدقيق 
وَالِلح بلي وَالطُخْلب إذا أخيدٌ وَدْقَ وَطْرِحَ فد فيه وَغيْرِ ذلك 
مِمًا يَستَطنِي عَلْهُ لَه لم يَجُرْ الوْضُوءٌ يو لألة َالَ عَنْهُ إطلاقٌ 
امم الماء يمُخَاَطةٍ. مَا ليس يمُطَهر وَالَاهُ مُستتطن عَنْهُ َلَمْ يَجْزٍ 
الوْضوءُ بِهِ كَمّاءِ اللّحْم وَالبَاقِلاِ). 

(الشرح): أمّا قوله - أوّلاً -: إذا تغيّر بما لا يمكن حفظه منه 
جاز الوضوء به فمجمعٌ عليه» ووجهه ما ذكره من تعدّر 
الاحتراز ولو قال: جازت الطهارة لكان أعم وأحسنء ولكن قد 
علم أنه لا فرق بين الوضوء وغيره من أنواع الطهارة في هذا. 

وأن ما لا يمنع الوضوء من هذا لا يمنع غيره منهاء وأمًا قوله: 
إن كان ملمًا انعقد من الماء لم يمنع الطّهارة» ثم م ذكر بعده في الملح 
الجبلي أنه يسلب الطهرريّة» فهذا أحد أوجهٍ ثلاث لأصحابنا 
الخراساتيين» وهو أصحها عند جمهررهم» وبه قطع جمهور 
العراقيّين. 

(وَالئانِي): يسلبان. 

(وَالكَالِث): لا يسلبان» وممن ذكر الخلاف في المائيّ من 
العراقيّين الماوردي والدارمي» وتمن ذكره في الجبليّ الفورانيّ 
والغزالي والرّوياني» ونقل الفوراني: أنّ اختيار الققّال لا يسلبان» 
وإِنّما ذكرت هذا: لأني رأيت بعض الكبار ينكر الخلاف في 
الجبلي» وينسب الغزالي إلى التَفْرّد به وكأنه اغترٌ بقول إمام 
الحرمين: الجبليّ يقطع بأن يسلبء ومن ظنّ فيه خلافًا فهو 
غالط. 

وأمًا قوله: وإن كان ترابًا طرح فيه قصدًا لم يؤئرء فهذا هو 
المذهب الصّحيح وبه قطع جماهير العراقيّين وصحّحه 
الخراسانيّون» وذكروا وجها أنه يسلب وحكاه الماوردي من 


العراقيّين قولاً. 
وأمّا قوله في التّراب: لأنّه يوافق الماء ف 


في التطهيرء فكذا قاله 
الجمهور وأنكره عليهم إمام الحرمين» وقال: هذا نا ركيك 
الكلام وإن ذكره طوائف» فإن اراب غير مطهر» وإثما مله ' ت به 
إلالسراي تسميته 
طهورًا. | 
قال الله تعالى: وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيطهْرَكُمْ4 وفي «صحيج مسلمة 
0 أن الي عَيِل قال: «وَجُعِلَتْ 8 الآأرْض) "مسْتحدا 
وَطَهُورَا». 
وفي رواية [077] «وتربتها طهورًا». 
20 هذا الحديث» ومذهيبنا أن المثهور مو لطر 
فت: أن التَرابِ مطهرٌ وإن لم يرفع الحدث» وإطلاق أسم 
التطهير والطهور على التراب في السنة م الشافعي 
والأصحاب أكثر من أن يحصر. 
وأمّا قوله: (والطّحلب إذا أخذ ودقّ وطرح فيه» فإئما قال 
(وَدْقَ))؛ لأثه إذا لى يدقّ فهو مجاور لا غالطء وهذا لذي ذكره 
من أنه إذا دق يسلبء هو المذهبء وبه قطع الجمهور. 
وحكى الماوردي والرّوياني عن عن الشيخ أبي حامد أنه لا 
يسلب قالا: (وهو غلط)؛ وقال صاحب البيان أبو الخير يحبى بن 
سال وغيره في الطّحلب المدقوق وورق الأشجار الدقوق رُجهانء 
حكاهما أبو على في الإفصاح والشيخ أبو حامدر. | 
وقال البغوي: (الررنيخ والتورة والحجرا المسحوق 
والطحلب والعشب المدقوق إذا طرح في الماء هل يسلب؟ فيه 
وجهان» الصحيح: نعم لإمكان الاحتراز عنه. 
(والقاني): لا؛ لأنه معفرٌ عن أصله» نص عليه الشافعي في 
رواية حرملة وهذا الْنَصْ غريب» والمشهور من النَصْ ما سبق». 
وأمّا قوله: زال عنه إطلاق اسم الماءء فاحترارٌ مما إذا لم يتغير 
به لقلته. 


إباحة يسيب ضرورة وهذا الإنكار باطل» بل ٍ 


وقوله: بمخالطة احترازٌ من المجاورة وقوله: ما ليس عطهر 
احترارٌ من التّراب» وقوله: والماء مستغن عنه» احترازٌ ما يجري 
عليه كالتورة ونحوهاء وقوله : كماء اللّحم والباقلاء يعني مرقهماء 
وإنّما قاس عليهما؛ لأنّ أبا حنيفة -رحمه لله تعالى- يخالفنا في 
المسآلة ويوافق عليهماء وأمّا قوله: ت 
طعم أو رائحةٍ أو لون وجعله .- د الأوصاف سَالاة فهو 
المذهب الصّحيح المشهورء الذي قطع به الجمهور في الطّرق» 
ونصّْ عليه الشافعي درحمه الله- في «البَوَيِطِي والأهوم كذلك 


تغيّر أحد أوضاف الماء من 
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رأيته فيهما. 

وحكى المنولي والروياني عن الشافعي آنه قال: (لا يسلب 
إلا تغير الأوصاف الثّلاثة وهو نص غريبٌ)ء وحكى الرّافعي أن 
صاحب «جمع الجوامع» حكى قولين: 

(حَدُهُمًا): وهو المشهور واختيار أبن سريج* 
الأوصاف يسلب. 


أنّ أحد 


: أن اللون وحده يسلب 


(وَالانِي): وهو رواية الربيع 
والعأهم مع الرائحة يسلب» فإن انفرد أحدهما فلاء وهذا أيضًا 
غريبٌ ضعيف» وأمًا صفة التَغيْره فإن كان تغيّرًا كثيراء سلب 
تلماه وإن كان يسيرا بآن وقع فيه فليل زعفران فاصفر قليلا أو 
صابونٌ أو دقيقٌ فابيض قليلاً بحيث لا يضاف إليه فوجهان» 
المتحيح منهما: آله طهورٌ صحّحه الخراسائيون» وهو المختار. 

(والقاني): ليس بطهور» نقله إمام الحرمين وغيره عن 
العراقيين والقفْالء ووجهه الفيالين على التّجاسة؛ فلا فرق فيها 
بين التغير الكثير واليسيرء ويجاب عن هذا المأهب المختار: بأنّ 
باب الجاسة أغلظ. 

(وَآمَا ألْقَاظُ القَصْل) المّحلب بضمٌ الطّاء وضم م اللآم 
وفتحها لغتان مشهورتان» والثورة بضم الثون حجارة رخوة فيها 
خطوط بيضّ يجري عليها الماء فتتحل» وفي الباقلاء لغتان 
إحداهما: تشديد اللام مع القصر ويكتب بالياء» والثّانية: تخفيف 
اللأم مع ال ويكتب بالفي والله أعلم. 

(«فَرْع): هذا الذي ذكرناه من منع ثم الطهارة بالمتغير (يمُخَالْطَةَ 
مَا لَيْسَ يمُطَهُر لان ا عر عيذ ونيب ناه 
وداود» وكذا أحمد في أصحّ الرّوايتين. 

وقال أبو حنيفة: (يبوز بالمتفيّر بالرّعفران وكلّ طاهرء سواءً 
فل لير أو كثر بشرط كون يجري لا فخي إلا مقة الحم 
ومرقة الباقلاء» ولهذا رد المصتف عليهم بقوله كماء اللحم 
والباقلء)» وهذه عادة المصنّف يشير إلى إنزام المخالف بما يوافق 
عليه فتفطّن لذلك. 

وحكى القاضي حسينْ في تعليقه قولا للشافعي كمذهب أبي 
حنيفة» وهذا غريبٌ جدًا وضعيف؛» واحتج م لأبي حنيفة بالقياس 
على اللّحلب وشبهه؛ واحتج أصحابنا بالقياس الذي ذكره 
المصتّف واعتمدوه» فإن قالوا: إِنّما لم تجزٍ الطّهارة بماء الباقلاء؛ 
أنه صار أدمّاء فالجواب من وجهين: 

(أَحَدُهُمَا): لا تأثير لكونه أدما؛ لأنّ الماء لو طبخ فيه حنظل 
وغيره ل يجز التَطهّر به بالائفاق وإن لم يصر أدماء فدل آله لا أثر 
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للأدميّة وإِنّما الاعتبار بزوال إطلاق اسم الماء. 

(والئاني): أن هذا المعنى موجودٌ في ماء الرّعفران» فإنّه صار 
صبعًا وطيبًا ويحرم على الحرم مسّه؛ ويلزمه به الفدية. 

وأمًا قياسهم على الطّحلب فضعيف؛ لأنّ المأحلب تدعو 
اماج أيه ولا يمكن الاحتراز عه فلاف ما نحن في وال أعلم. 

(فْرْع): قال أصحاينا - صاحب 0 وغيره -: سواء 
في مخالطة الطاهر للماء كان الماء قلَتين أو أكثره والحكم في كل 
ذاك واحدٌ على ما سبق 

(فَرْعٌ): قال إمام الحرمين: (إن اعترض متكلّفٌ من أهل 
الكلام على الفقهاء في فرقهم بين للمجاورة والمخالطة فزعم: أنّ 
الرُعفران ملاقاته أيضًا محاورة. فِإن تداخل الأجرام محال قلنا له: 
مدارك الأحكام التُكليفيّة لا تؤخذ من هذه المآخذ, بل تؤخذ ما 
يتناوله أفهام النّاس لا مسيّما فيما بني الأمر فيه على معئىء ولا 
شك أن أرباب اللسان لخد وشرعًا قسّموا التَغيْر إلى مجاورةٍ 
ومخالطةء وإن كان ما يسمّى مخالطة عند الإطلاق مجاورمٌ في 
الحقيقة» فالنظر إلى تصرّف اللسان). 

(«فَرْمٌ): حلف لا يشرب ماءٌ فشرب ماءً متغيرًا بزعفران 
عارك ا الام رق ده 
للموكل؛ لأنّ الاسم لا يقع عليه عند الإطلاق؛ ذكره صاحب 
«البيان؛. 

0 5 
قَالَ الممَنّفُ -رحمه الله تعالى-: ١د‏ وَقَمَ فيه 


2 


مَا لا يَخْتلِط 
به فيد رَائِحَتَهُ كَالدمْنِ وَالطَّيِبٍ وَالعُودٍ ففِبه قَوْلانء َال في 
البويطي: لا يَجُورٌ الوْضُوءٌ به ؛ امير عفرا دَدَوَى المْزني: 
أله له يَجُوزْ الرْضوهٌ يه؛ لأن تغيرهُ عَنْ مُجَارَرَق فهُوَ كَمَا و تغير 
بحِمَةٍ بريه وإ وَقَمَ يه فلل كَاُور يرت به رَائِحَنةُ ليه 


0 
حَدُهُمَا): لاي يجوز الوْضُوءٌ يه كما لَْ تير لوْطقران. 
000 هُ لا يَختلِط يوه وَإِنما تير مِنْ حِهةٍ 
المجَاوَرَةٍ). 


(الشرح): هذان القولان مشهوران الصّحيح منهما بائّفاق 
الأصحاب: رواية المزني أنّه يجوز الطهارة به وقطع به جمهور 
كبار العراقيينء منهم الشتيخ أبو حاماٍ وصاحباه الماوردي 
الحاملي في كته الجموع والتجريد وامقتع» وآبو علي" البنانيجية 
في كتابه الجامع» والشتيخ أبو الفتح نصر بن إبراهيم بن نصر 
المقدسي الدمشقي الزّاهد في كتابيه التّهذيب والانتخاب وغيرهم» 


وجماعة من الخراسائيين من أصحاب الققّال منهم الشتيخ أبو محمد 
في الفروق والقاضي حسينٌ والفوراني وغيرهم. 

والأصح من الوجهين في المسألة الثاني الحواز أيضاء واعلم: 
أن المسألة الأولى - مسألة القولين - لا فرق فيها بين أن يكون 
اتير بطعم أو لون أو رائحةٍ؛ هذا هو الصّواب. 

وقال الشبخ أبو عمرو بن الصّلاح -رحمه الله-: (عندي أنّ 
لير بالجاورة لا يكون إلا بالرائحة؛ لأن تغير اللون والطّمم لا 
يتصور إلا بانفصال أجزاءٍ واختلاطهاء والرائحة تحصل بدون 
ذلك. وهذا تتغيّر رائحته بما على طرف الماء لا طعمه ولونه)» 
وهذا الذي قاله الششبخ أبو عمرو ضعيفٌ مردودٌ لا نعرفه لأحدر 
من الأصحاب لبها ]اردع امارد - إن شاء الله 5 
- بل هو مالف لمفهوم كلام الأصحاب وإطلاقهم المقتضي عدم 
الفرق بين الأوصاف اللاثة» بل هو الف لما صرّح به جماعة 
منهم شيخ الأصحاب الشيخ أبو حاملر وصاحبه امحاملي. 

وقال أبو حامه في تعليقه في باب الماء الذي ينجس: والّذي 
لا ينجسء وإن وقع فيه ما لا يختلط كالعود الصّلب والعنر أو 
الدّهن الطَيّبء فإنّه لا يختلطء ولكن لو غيّر بيعض أوصافه؛ فهو 

وقال المحاملي في التّجريد قال الشافعي: وإن وقع فيه قلي لا 
يختلط به كعود وعنبر ودهن فلا بأس. | 

قال: (ولا فرق بين أن يف ارماك 1ل/ز!ن ا بورد هنا 
لفظهما)؛ وقوهما: (أحد أوصافه)؛ صريحٌ فيما ذكرته فالصّواب: 
أله لا فرق بين الأوصاف؛ وقوله: : كما لو تغير بجيف بقربه يعني 
جيفة ملقاة خارج الماء قريبة منه» وفي هذه الصّورة لا نض الجيفة 
قطعًا بل الماء طهورٌ يلا خلافي. 

وأمًا قوله: وإن وقع فيه قليل كافرر فتغيرت به رائحته 
فوجهان, فقد اضطرب التأخرون في تصويرهاء وتمن نقّحها أبو 
عمرو بن الصلاح فقال: من فسّر الكافور هنا بالصّلب فقد 
أخطأ؟؛ لأنه لا يبقى لقوله قليل فائدةٍ ولا معبى؛ ولأنّه حيشظ 
تكون هي المسألة الأولى بعينهاء والصّواب: أن صورته أن يكون 
رخوا لكنّه قليل؛ بحيث لا يظهر في أقطار الماء لقأتهه بل يستهلك 
في موضع وقوعهه فإذا تغيّرت رائحة الجميع علم أنه تغيّر 
بالمجاورة فيجيء فيه وجهان مخرّجان من المسألة السابقة مسألة 
القولين فإن قيل: فالتيرم يجارر الجميع» » فكيف يقال تغيّر الجميع 
بالمجاورة؟ قلنا: لا تعتبر في المغيّر مجاوره مجاورته لجميع أجزاء 
الماءء إن ذلك هو المخالط» بل يكفي مجاورة بعضه كما في الدّهن 


| 
والعوده وهذا هو الفرق بين المخالط والجاور» هذا كلام أبي 
عمرو. 9 
وكذا ذكر صاحب البيان في كتابيه البيان ومشكلاث المهدب: 
أن المراد ما يختلط أجزاؤه باليسير من أجزاء الماء ثم يتغير به 
رائحة جميع الماء» وقد صرّح بهذا الفوراني فقال في الإيانة: اليسير 
من الكافور الذي يختلط بالماء ويذوب فيه» بحيث لا إيصل جميع 
أجزاء الماء إذا وقع في الماء وتروّح به فيه وجهان. 
هذا ما يتعلّق بتحقيق صورة الكتاب. 
وقال الماوردي: (للكافور ثلائة أحوال: حال يعلم انحلاله في 
لماء فيسلي؛ لأنّه تخالطء وحالٌ يعلم آنه لم ينحل فلا يسلب؛ لآنه 
جاورٌء وحال يك فإن تغيّر بطعم أو لون يسلب» وإن تغير 
برائحةٍ فوجهان). ان 
هذا كلام الماوردي» وقوله في الحال الأول ينبغي أن يحمل 
على كافور كثير؛ ليوافق ما سبق واللّه أعلم. | 
(ََ): هذا أوّل موضع ذكر فيه البويطي وامزني وهما أجل 
أصحاب الشافعي -رحمهم الله- فأمًا البويطي | بضم الباء 
فمنسوبٌ إلى بويط قريةٍ من صعيد مصر الأدنى» وهو أبو يعقوب 
يوسف بن يحبى أكبر أصحاب الشّافعيَ المصريّين وخليفته في 
حلقته بعد وفاته» أوصى الشافعيّ أن يجلس في حلقته البويطي 
وقال: ئيس أحدٌّ أحقّ بمجلسي من يوسف بن يحبى) وليس أحدٌ 
من أصحابي أعلم منه. 
ودام في حلقة الشنّافعي إلى أن جرت فتئة القول يخلق القرآنه 
فحملوه إلى بغداد مقيّدا ليقول بخلقه فابى وصبر محتسبًا لله تعالل؛ 
وحبسوه ودام في الحبس إلى أن توفي فيه» وجرى له في الجن 
أشياء عجيبةٌ» وكان البويطيّ رضي الله عنه طويل الصّلاة ويختم 
القرآن كل يوم. 
قال الرَبيع: 
شفتيه يتحركان بذكر أو قراءق قال: وكان له من الشافعيّ منزلة» 
وكان الرّجل ريما سال الشافعيَ مسألة فيقول: سل أبا يعقوب» 
فإذا أجابه أخبره فيقول: هو كما قال. ْ 
قال الرّبيع: وما رأيت أحدًا أنزع بحجَةٍ من كناب اللّه تعلل 
من البويطي وريّما جاء إلى الشافعيَ رسول صاحب الشّرطة؛ 
فيوجّه الشافعي البويطي ويقول: هذا لساني. 
وقال أبو الوليد بن أبي الجارود: كان البويطي جاريء وما 
انتبهت ساعد من اللّيل ل سمعنه يقرأ ويصلّي» وكان الشافعي 
قال لجماعة من أصحابه: أنت يا فلان يجري لك كذا وأنت كذا 


| 
ا 


/ 
| 
ا 
/ 


ما رايت البويطيّ بعد ما فطنت له إلأ رأيت 
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وقال لوي ستموت في حديدك» فكان كما تفرس) جرى 
لكل واحدٍ ما ذكره ودعي البويطي إلى القول بخلق القرآن فأبى؛ 
فقيّد وحمل إلى بغداد. 

قال الربيع : (رأيت البويطي وفي رجليه أربع حلق» قيودٍ فيها 
أربعون رطلاً وفي عنقه غل مشدودٌ إلى يده)؛ وتوفي في السّجن 
في رجبي سنة إحدى وثلاثين وماتتين - رحمه الله. 

وأمًا المزني فهو ناصر مذهب الشّافعي» وهو أبو إبراهيم 
إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق بن مسام 
بن نهدلة بن عبد اله الصري. 

قال المصئّف في الطّبقات: كان المزني زاهدًا عانًا بهذا 
مناظرًا محجاجًا غرّاصًا على المعاني الرقبقة» صئّف كنبا كثيرة 
منها «الجايع الكَبير» و الجَامِعٌ الصّغير) و«الْختصّرا و«المكور»» 
و«الْسَائْل ا معتيرة4» و «الْتَرَغِيب في العلّمك» وكتاب «الوكائق2. 

وقال الشافعي: المزنيّ ناصر مذهي. 

قال البيهقي:. ونا جرى للبويطي ما جرى كان القائم 
بالتدريس والتّفقيه على مذهب الشافعي المزني» وأنشد المنصور 
الفقيه: 

لم تر عيناي وتسمع أذني أحسن نظمًا من كتاب المزني 

وأنشد أيضًا في «فضائل المختصر» وذكر من فضائله شيئًا 
كثيرًا. 

قال البيهقي: لحف ا 0 
وأعم بركة وأكثر ثمرة من مختصره)» قال: وكيف لا يكون كذلك 
واعتقاده في دين الله تعالى» 5 نم اجتهاده في الله تعالى» ثم في جمع 
هذا الكتاب, ثم اعتقاد زر فق تيت لكك على اخملة 
الى ذكرناها - رحمنا الله وإّاهما وجمعنا في جثته بفضله ورحته. 

وحكى القاضي حسينٌ عن الشيخ الصّالح الإمام أبي زياد 
المروزيّ -رحمه الله- قال: (من تع المختصر حق تتبّعه لا يخفى 
عليه شيءٌ من مسائل الفقه» فإنه ما من مسأل من الأصول 
والفروع إل وقد ذكرها تصريا أو إشارةً)» وروى لبيهقي عن 
أبي بكر محبّد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة قال 
المزني يقول: مكثت في تأليف هذا الكتاب عشرين سنة» 8 
ثماني مرات وغيرته» وكنت كلّما أردت تأليفه أصوم قبله ثلاثة 
ليام واصلي كذا وكذا ركعة. 

وقال الشّافعيّ: (لو ناظر المزني الشّيطان لقطعه). 

وهذا قاله الشّافعي والمزني قي سن الحداثة» ثم م عاش بعد 
موت الشافعيّ سئّين سن يقصد من الآفاق وتشدّ إليه الرّحّالء 


المجموع - كتاب الطهارة 


حنّى صار كما قال أحمد بن صالح: : (لو حلف رجل أنه لم ير 
كاري لكان صادقا) وذكروا من مناقبه في أنواع طرق الخير 
جملا نفيسة لا يحتمل هذا الموضع عشر معشارها. 

وهي مقتضى حاله وحال من صحب الشافعي» توفي المزنيّ 
بمصر ودفن يوم الخميس آخر شهر ربيع الأول سنة أربع وسدين 
5 

قال البيهقي: يقال كان عمره 

من أحوال البويطي وامزني» ذكرتها تنبيهًا لمتفقه ليعلم علهها 
وقد استقصيت أحواهما بأبسط من هذا في «تَهذِيب الأمْمّاء» 
وفي «الطبقات» وباللّه التوفيق. 

وقوله: قال في البويطي معناه: قال الشّافعيّ في الكتاب الذي 
رواه البويطي عن الشافعي فسمّي الكتاب باسم مصئفة يجااء 
كما يقول: : قرأت البخاري ومسلما والترمذي والنّسائي وسيبويه 
ونظائرهاء واللّه أعلم. 

(فرْع): في مسائل تتعلّق بالباب: 

([حَدَاهًا): قال الشافعي رجه الله- في «الأم»: (إذا إذا وقع في 
الماء قطرانٌ فتغيّر به ريحه جاز الوضوء به)» ثمّ قال بعده باسطر 
إذا تغير بالقطران لم يبز الوضرء به كذا رأيته في «الأمى وكذاً 
نقله القاضي أبو الطيّب وامحاملي في «الجموع», وعكسه الشيخ 
أبو حامر والمحاملي في التّجريد وغيرهماء فقدّموا النْصّ المؤخّرء 
ولعل السخ مختلفة في التقديم والتاخير. 

قال الشيخ أبو حاما والأصحاب: ليست على قولين بل 
على حالين» فقوله: يجوز أراد إن لم يختلط بل تغيّر بمجاوره. 
وقوله: لا يجوز يعني إذا اختلط؛ وقيل القطران ضربان مختلط 
وغيره. 0 

قال الماوردي: وقال بعض أصحابنا: (هما قولان وهذا 
غلطً). 

(القازيّة): قال الماوردي: (الماء الذي ينعقد منه ملح إن بدأ في 
الجمود وخرج عن حد الجاري لم تجز الطّهارة به» وإن كان جاريًا 
فهر ضربان ضرب يصير ملحًا لجوهر التّربية كالسباخ التي إذا 
حصل فيها مطرٌ أو غيره صار ملحًا جازت الطهارة به» وضرب 
يصير ملحًا لجوهر الماء كأعين الملح الت ينبع ماؤها مائعًا ثم يصير 
ملحًا جامداء فظاهر مذهب الشافعيَ وما عليه جمهور أصحابه: 
جواز الطهارة؛ لآنّ اسم الماء يتناوله في الحال وإن تغيّر في وقت 
آخر كما يجمد الماء فيصير جمدًا). 

وقال ابو سهلٍ الصعلركي: (لا يجوز؛ لأنله نس آخر 


سبعًا وثمانين سنة فهذم نبذة 


كالتفط» وكذا نقل القاضي حسينٌ وصاحباه المنولّي والبغويّ 
وجهين .في الماء الذي ينعقد منه ملح) وعبارة البغوي: (ماء 
الملأحة)» والصّواب الجواز مطلقًا ما دام جارياء واللّه أعلم. 

(الكاكة): قال الماوردي: (لو وقع في الماء تمر أو قمح م أو 
شعيرٌ أو غيرها من الحبوب وتغيّر به نظره إن كان بحاله صحيحًا 
لم ينحل في الماء» جازت الطهارة بذلك الماء؛ لأنّه تغيّر مجاورقء 
وإن انحل لم يز للمخالطةء وإن طبخ ذلك الحب بالثار» فإن انحل 
فيه لم يجزء وإن لم ينحل ولم يتغيّر به جازت» وإن لم ينحل وتغيّر به 
فوجهان). ش 

قال: (ولو تغيّر بالشمع جازت الطهارة كالدهن يعني على 
الصحيح من القولين» ولو تغير بشحم أذيب فيه فوجهانء قال: 
ولو تغيّر بالمي فوجهان؛ لأنه لا يكاد يماع ولم يرجّح واحدًا من 
الوجهين) والأصح: أنه لايجوز. 

(الرَايعَة): لماء المتغيّر بورق الشّجرء قطع الشّيخ أبو حامدد 
والماوردي بأنه طهونٌ. وكذا نقله الروياني عن نص الشافعي» 
وذكر الخراسانيون فيه ثلاثة أوجه: 

(أَحَدُهَا): طهورٌ. 

(والكاني): لا. 

(وَالكَالِث): : يعفى عن الخريفي فلا يسلب بخلاف الربيعي؛ 
لأنّ في الربيعي رطوبة تخالط الماء؛ ولأنٌ تساقطه نادرٌ والخريفي 
يخالفه في هذين» والأصح: العفو مطلقاء صحّحه الفورانيّ 
والروياني والشاشي في كتابه المعتمد وصاحب البيان وغيرهم, ثم 
الجمهور: أطلقوا المسألة وحررها الغزالي ثم الرافعي» فقال: إن 
م تتفتّت الأوراق فهو تغير مجاورةٍ ففيه القولان في العود 
الصحيح أنه لا يؤئره وإن تعفنت واختلطت ففيها الأوجه 
الأصح: العفو قال الرّافعي وغيره: وهذا إذا تنائرت بنفسهاء فإن 
طرحت قصدًا فقيل على الأوجه. وقيل: يسلب المتفئّت قطمّاء 
وهذا أصح قال الروياني: ولو تغيّر بالنمار سلب قطمًا واللّه 
أعلم. 

مذ ف 
بَابَ ما يُضسيد اَاءَ من النَّجَاسَة 
وما لا يفسيدة 

قَالَ الُْصَكْفُ -رحمه الله تعالى-: (إ! ونس فى وتات 
لا يَخْلُو: إِمًا أنْ يَكُونٌ رَاكِدَا أو ا يق راونا ربش 
جَارِياء فإِنْ كَانٌ رَاكِدًا نظت في التْجَاسَق فإِنْ كات 
ارقا الطزف م ختر أذ بول أذ مكو لها تن يق 


نظْرْتُ» إن تغيرَ حَدُ أَوْصّاف الَاء مِنْ طَّْمٍ أو لَوْن أ رَايِحَةٍ 
َالنْجَاسَةِ فَهْرَ نجس لِفَولِهِ 6ذ: «ال طَهُورٌ لا ينه شي 


إل مَا غيْرَ طَمْمَهُ أوْ ريحة» فنص عَلَّى الطَّعْم وَالريحٍ؛ وَقِسْنا 
لون عَلَيهمَه لله في مَعْنَاهُمَا). | 

(الشرح): هذا 0 الْذي ذكره وهو نجاسة الماء المتغير 
بنجاسةٍ مجممٌ عليه» قال ابن المنذر: أجمعوا أن الماء القليل أو 
الكثير إذا وقعتا فدالجاسة فنثرت طعمًا اوالوكا و ركاه فهو 
نِسُ» ونقل الإجماع كذلك جماعات من أصحابنا وغيرهم» 
وسواءٌ كان الماء جاريًا أو راكدًا قليلا أو كثيراء تغير تغيراً فاحشًا 
أو يسيراء طعمه أو لونه أو ريحه» فكلّه نجس بالإجماع» وقد سبق 

في المتغير بظاهر: له لا يعت التفير اليسير على الأصبح؛ وأنّه 
شر ع ارمق اللائة على قول ضعيفب» وق الفرق» 
ويستغنى ما ذكرناه ما إذا تغيّر الماء ب لا نفس لها سائلة كثرت 
فيهء فإنّه لا ينجس عن وجهٍ ضعيفي مع قولنا بنجاشة هذا 
الحيوان» لكن ما كان هذا الوجه ضعيمًا لم يلتفت الأصحاب إليه 
فلم يستثنوه» وأمّا الحديث الذي ذكره المصّف فضعيفٌ لا يصح 
الاحتجاج به وقد رواه ابن ماجه [19071]) والبيهقي [1/ 04؟1- 
من رواية أبي أمامة وذكرا فيه: طعمه أو ريحه أو لونه» 
واثفقوا على ضعفه. ونقل الإمام الشّافعيَ -رحمه الله تضعيفه 
عن أهل العلم بالحديث, وبين البيهقي ضعفه. وهذا المنعف في 
آخره وهو الاستكناء. 

وأمّا قوله: (الماء طهورٌ لا ينجّسه شيء) فصحيحٌ من رواية 
أبي سعيدٍ الخدري وسبق بيانه في أوّل الباب الأوّل» بإذادعلم 
ضعف الحديث تعيّن الاحتجاج بالإجماع كما قاله البيهفي وغيره 
من الأئمة» وقد أشار إليه الشافعي أيضًا فقال: الحديثا لا يغبت 
أهل الحديث مثله ولكته قول العامّة لا أعلم بينهم فيه خلاقاء 
وأمّا قول المصتف: فنص على الطّعم والرّيح وقسنا الون عليهما 
فكانه قاله؛ لأنه لم يقف على الرّواية التي فيها اللُون وهي 
موجودة في اسئن ابن ماجه؛ [0151] والبيهقي ]١55/1١[‏ كما 
قدّمناء فإن قيل: لعلّه رآها فتركها لضعفهاء قلنا: هذا لا يصحٌ؛ 
لأنه لو راعى الضّعف واجتنبه لترك جملة الحديث لضعفه المفق 
عليه» واللّه أعلم. 

(مَرْع): لو وقعت جيفة في ماءٍ كثير فتروّح بها بامجاورة وم 
ينحلٌ منها شيء فوجهان. 
ش الصّحيح الذي صرّح به كثيرون واقتضاه كلام الباقين: أنه 
نس ونقله إمام الحرمين عن دلالة كلام الأئمّة وصبتّحه؛ لأنّه 


يعدٌ متغيّرًا بالنّجاسة ومستقذرًا. 
وقال الشيخ أبو محمّد: طاهرٌ؛ لأنه جاور فأشبه الجيفة خارج 
الماء. 


0 كك 

قَانَ الْصَتْفُ: -رحمه الله تعالى- (وَإِنْ تَعْيْرَ بَعْضْهُ دُونَ 
بَعْضٍ نحِس الجويم؛ لأهُ مَاءٌ وَاحِدٌ قلا يُجُورُ أَنْ ينْجْسَ 
بَحْفمُةٌ دون بَمْضٍ). 

(الشرح): هذه معدودة من مشكلات المهدّب وليست 
كذلك» وحاصله: 9 الماء إذا تغير بعضه بالنجاسة ففيه وجهان. 

(أحَدُهُمَا): وبه قطع المصتف وصاحب الشامل وذكر 
الرافعي: أنّ ظاهر المذهب أنه ينجس الجميع سواء كان الذي لم 
يتغيّر قلتي أو أكثر. 

(وَالئاني): وهو الصّحيح الجاري على القواعد: أن المتغيّر 
كنجاسة جامدة» فإن كان الباقي قلتين فطاهرٌ وإلاّ فنجس» وهذا 
الذي صححناه هو الذي قطم به القفال في اشرح التلخيص» 
وصاحب «التّتَمّةه وصحّحه غيرهما أيضًا وذكر صاحب البيان 
فيه وفي مشكلات المهّب: أنّ بعض الأصحاب حمل كلام 
صاحب «المهدّب» على هذا التفصيلء وقال: مراده إذا كان 
الباقي دون قلتين» وفرع صاحب الشامل على الوجه الأول 
فقال: لو كان ماءٌ راكدٌ متغيّرٌ بنجاسةٍ فمرّت به قلتان غير 
متغيّرتين فقياس المذهب: نجاستهما إذا انّصلتا به فإذا انفصلتا عنه 
زال حكم النجاسة؛ لأنّه قلّنان مستقلتان بلا تغيّر واللّه أعلم. 

0 0 تت ش 

قَالَ الْصَئْفٌ رحمه الله-: إن ؛ لم يعبر ظرت» فإ كان 
الماءُ درن القلين؛ فَهُوَ نْحِس» وَإِنْ كان لين فصاعِدًا فهو 
طَاهِرٌ لِقَوْلِهِ كله: «إدَا كَانْ الام قُلَيْنِ نه لا يَخْمِلُ البث»؛ 
َك قبل بنك حْظُ من لحاس في الشُرُوفى وَالكَرَ ١‏ 
يُمْكِنْ حِفْظهُ مِنَّ النْجَاسَةٍ سه فَجُولَ لقان حَذا فَاصلاً بَيْكهُمًا). 

(الشرح): هذا الحديث حديث حسن ثابتث من رواية عبد 
اللّه بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء رواه أبو عبد الله 
الشافعي [1//] وأحمد [41767] وأبو داود [17] والتَّرمذي 
[/71] وابن ماجه [5117] في «سنلهم» وأبو عبد الله الحاكم 
[3/ ؟؟] في المستدرك على «الصحيحين». 

قال الحاكم: هو حدية صحيح على شرط البخاري 
ومسلمء وجاء في رواية لأبي داود [186] وغيره: (إِدَا كَانَ الَاءُ 
ين لَمْ يَنْجّسْ» قال البيهقي وغيره: إسناد هذه الرواية إسنادٌ 


صحيح» والخبث بفتح الخاء والباء. 
ّْ ومعناه هنا: لم ينجس كما جاء في الرّواية الأخرى» وقوله: 
قلتين فصاعداء معناه فأكثر وهو منصوبٌ على الحال. 
وأمًا حكم المسألة: وهي إذا وقع في الماء الرّاكد نجاسة ولم 
تغيره» فحكى ابن المنذر وغيره فيها سبعة مذاهب للعلماء: 
(أحَدُهَا): إن كان قَلَتِين فأكثر لم ينجسء وإن كان دون قلتين 
نجس» وهذا مذهبنا ومذهب ابن عمر وسعيد بن جبير وتجاهار 


وأحمد وأبي عبيدٍ وإسحاق بن راهويه. 1 

(الثاني): أنه إن بلغ أربعين قله ل ينجّسه شيء) حكوه عن 
عبد اللّه بن عمرو بن العاص ومحمّد بن المتكدر. 

(«الكاليث): إن كان كرًا لم ينجّسه شيء» وروي عن مسروق 
وابن سيرين. 1 

(والرابع): إذا بلغ ذنوبين لم ينجسء روي عن ابن عبّاس في 
روايةٍ» وقال عكرمة: ذنوبًا أو ذنوبين. 00 

(الخايس): إن كان أربعين دلوًا لم ينجس روي عن أبي 
هريرة. 

(السّاوس): إذا كان محيث لو حرّك جانبه» تمرك الجانب 
الآخر نجس. وإلآّ فلاء وهو مذهب أبي حنيفة. 

(وَالسابٌ): لا ينجس كثير الماء ولا قليله إلا بالتّيْره حكره 
عن ابن عباس وابن المسيّب والحسن البصري وعكرمة وسعيد 
بن جبير وعطاءٍ وعبد الرحمن بن أبي ليلى وجابر بن زيدٍ ويحبى 
بن سعيار القطان وعبد الرّحمن بن مهدي. 

قال أصحابنا: (وهو مذهب مالك والأوزاعي وسفيان 
الترري وداود ونقلوه عن أبي هريرة والنخعي). قال ابن المنذر: 
(وبهذا اللذهب أقولء واختاره الغزالي في الإحياء واختاره 
الروياني في كتابيه البحر والحلية قال في البحر: «هو اختياري 
واختيار جماعةٍ رأيتهم بخراسان والعراق» وهذا المذهب أصحّها 
بعد مذهينا). 

واحتيجٌ لأبي حنيفة بأشياء ليس في شيءٍ منها دلالة» لكني 
أذكرها لبيان جوابها إن أوردت على ضعيف امرتبة» منها قوله 
كله: «لا يبُولَنُ أَحَدْكُمْ فِي الَاءِ اذام ثُمْ يَتَوَضّأ مِنْهه'حديثٌ 
صحيح متَفقّ على صحته. رواه البخاري [777] ومسلم [457؟] 
قالوا: (وروي أنّ زَنْجيًا مات في زمزم فأمر ابن عباس بنزحهاء 
ومعلوم أن ماء زمزم يزيد على قلتين؛ ولأنّه قال يسن بورود 
النجاسة عليه إذا قلّ» فكذا إذا كثر كسائر المائعات؛ ولأنه تِيقّن 
حصول نجاسةٌ فيه فهو كالقليل). 


واحتج أصحابنا على أبي حنيفة بحديث ابن عمر المذكور في 
الكتاب: (إدَا بَلَعْ اناه فين َم يَحْمِلَ حْبَئًاك؛ وني رواية: ١ل‏ 
ينجس» وهما صحيحان كما سبق وبحديث أبي سعيدٍ الخدري 
رضي الله عنه في وضوء النَِىَ يك من بئر بضاعة؛ وكانت يلقى 
فيها لحوم الكلاب وخرق الحيضء كما سبق بيانه في أوّل كتاب 
الطهارة وسبق بق: آنه حديث صحيعٌ وهذه البئر كانت صغيرة كما 
سبق بيانهاء وهم لا يجيزون الوضوء من مثلهاء قال أصحاب أبي 
حنيفة: إِنّما توضأ منها؛ لأنها كانت جارية. 

قال الواقدي: كان يسقى منها الزّرع والبساتين» وكذا قاله 
الطحاويّ ونقله عن الواقدي. 

قال أصحابنا: (هذا غلطٌ ولم تكن بثر بضاعة جارية بل 
كانت واقفة؛ لأنّ العلماء ضبطوا بثر بضاعة وعرّفوها في كتب 
مكة والمدينة» وأنّ الماء لم يكن يجري)؛ وقد قدمنا بيان هذا في أوّل 
الكتاب عند ذكر حديث بثر بضاعة, وذكرنا ما رواه أبو داود عن 
قتيبة وما وصفه هو. 

قال أصحابنا: (ما نقلره عن الواقدي مردودٌ؛ لأنّ الواقدي 
-رحمه الله- ضعيفٌ عند أهل الحديث وغيرهم لا يحت برواياته 
المُصلة؛ فكيف بما يرسله أو يقوله عن نفسه. قالوا: ولو صم آنه 
كان يسقى منها الزّرِع؛ لكان معناه أنه يسقى منها بالدّلو والنّاضح 
عملاً بما نقله الأثبات في صفتها). 

قال أصحابنا: (وعمدتنا حديث القلَتِينء فإن قالوا: هو 
مضطرب؛ لأنّ الوليد بن كثير رواه تار عن محمّد بن عيّاوٍ عن 
جعفر» زثارة عن مط بن عفر بن اليه وروي تارة عن عبد 
اللد ين غيل الله بيع عدر برو اشطانب لين ابن رقارة عر اطي 
اللّه بن عبد الله بن عمر عن أيبه» وهذا اضطرابٌ ثان). 

فالجواب: أنّ هذا ليس اضطرابًاء بل رواه محنّد بن عبادٍ 
ومحمّد بن جعفر وهما ثقتان معروفان» ورواه أيضًا عبد الله 
يبيد الله :انا عاد الله برج هريس اونا وفنا انا ال 
وليس هذا من الاضطرابء وبهذا الجواب أجاب أصحاينا 
وجماعات من حفاظ الحديث؛ وقد جمع البيهقي طرقه وبِيّن رواية 
الحمّدين وعبد الله وعبيد الله وذكر طرق ذلك كله وبيّنها 
أحسن بيان» ثم قال: فالحديث محفوظً عن عبد اللّه وعبيد الله 
قال: وكذا كان شيخنا أبو عبد الله الحافظ الحاكم يقول: 
(الحديث محفوظ عنهما وكلاهما رواه عن أبيه)؛ قال: وإلى هذا 
ذهب كثيرٌ من أهل الرّواية» وكان إسحاق بن راهويه يقول: غلط 
أبو أسامة في عبد اللّه بن عبد اللّه إنُما هو عبيد اللّه بن عبد اللّه 
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قال الخطابي: ويكفي شاهدًا على صكته أن نجرم أهل 
الحديث صحّحوه وقالوا به واعتمدوه في تحديد الماء» وهم القدوة 
وعليهم المعوّل في هذا الباب. ظ 

فممّن ذهب إليه الشّافعيّ وأحمد وإسحاق وابو ثور وأبو 
عبيلد وحمّد بن إسحاق وابن خزيمة وغيرهم. | 

(قُلْتُ): وقد سلّم أبو جعفر الطّحاوي إمام أضحاب أبي 
حنيفة في الحديث والدّابٌ عنهم صحّة هذا الحديث» لكنّه دفعه 
واعتذر عنه بما ليس بدافع ولا عذرٍ فقال: : هو حدييثٌ صحيح 
لكن تركناه؛ أنه روى قلَتين أو ثلائا؛ ولأنا لا نعلم قدر القأتين 
فاجاب أصحابنا: بأنّ الرّواية الصحيحة المعروفة المثلهورة قلتين» 
ورواية الشّك شاد غريبة فهي متروكةٌ فوجودها كعلامها.. 

وأما قوههم: لا نعلم قدر القلتين فالمراد: : قلال هنجر كما رواه 
ابن جريج» وقلال هجر كانت معروفةً عندهم مشهورة يدل عليه 
حديث أبي ذر في «الصّحيحين» [خ: (9غ”). م: (157)]: أن 
البي عي اخرهم عن ليلة الإسراء فقال: «رَفِعبٌ | إلى سِدرَة 
المتَهَى؛ فَإِدا َرَقَا مل آذان الفِيلّة َِدا بها ل قِلال هَجَرًَا 
فيلم يهذا: أنّ القلال معلومةٌ عندهم مشهورة؛ وكيف يظن أنه 
يحدّد لهم أو مكل بما لا يعلمونه ولا يهتدون إليه؟ فإن قالوا: 
روي أربعين قله وروي أربعين غربًاء وهذا يخالف حديث 
القلّتِين فالجواب: أنّ هذا لا يصحّ من الني ف وإذما تقل أربعين 
قلّةَ عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأربعين غربًا أي دلوا عن 
أبي هريرة كما سبق» وحديث النَي كله مقدم على غيره؛ فهذا ما 
نعتمده في الجواب. 

وأجاب اصحابنا أيضًا: بآنه ليس غالفاء بل يحمل؛ على أنّ 
تلك الأربعين صغارٌ تبلغ قلتين بقلال هجر فقطء فإن قالوا: 
يحمل على الجاري فالجواب: أنّ الحديث عام يتناول الجاري 
والراكد» فلا يصمح تخصيصه بلا دليل؛ ولآنّ توقبته بقلتين يمنع 
حمله على الجاري عندهم. 

فإن قالوا: لا يصح ءّ التمسّك به؛ لأنه متروك بالإجاع في 
لمتغيّر بنجاسةء فالجواب: أنه عام خص في بعضه. فبقي الباقي 
على عمومه كما هو المختار في «الأصول»» فإن قالوا: قد روى 
ابن علية هذا الحديث موقوفًا على ابن عمرء فالجواب: أنه صحّ 
نوصولاً مرفوعًا إلى الب نه من طرق الثقات» فلا يضر تفرّد 


واحدٍ لم يحفظ توقفه» وقد روى البيهقيّ وغيره بالإسناد الصّحيح 
عن يحبى بن معين إمام هذا الشآن: أنه سئل عن هذا الحديث 
فقال: جيد الإسناد» قيل له: فإنّ ابن عليّة لم [يرفعه]ء قال يحبى: 
وإن لم يحفظه ابن عليّة فالحديث جيد الإسناد. 

فإن قالوا: إِنّما لم يحمل خبئًا لضعفه عنه وهذا يدل على 
نجاسته. فالجواب: ما قال أصحابنا وأهل الحديث وغيرهم إن هذا 
جهلٌ بمعاني الكلام وبطرق الحديثء أمّا جهل قائله بطرق 
الحديث ففي روايةٍ صحيحةٍ 0 داود: (إِذا بَلَُ لَاءُ لين ل 
ينْجْس» وقد سبق بيانهاء فإذا ثبتت هذه الرّواية. تعن حمل 
الأخرى عليها وأنّ معنى: «م يحمل خبئًا : لم ينجسء وقد قال 
العلماء:أحسن تفسير غريب الحديث أن يفسّر بما جاء في روايةٍ 
أخرى لذلك الحديث» وأمًا جهله بمعاني الكلام فبيانه من 
وجهين: 

(أحدهما): آنه لِك جعل القلتين حداء فلو كان كما زعم 
هذا القائل لكان التَقبيد بذلك باطلاء فإنّ ما دون القلّتين يساوي 
القلتين في هذا. 

(والكاني): أن الحمل ضربان حمل جسم وحمل معنّى» فإذا 
قيل في حمل الجسم: فلانٌ لا يحمل الخشبة مثلاً فمعناه: لا يطيق 
ذلك لثقله؛ وإذا قيل في حمل المعنى: فلانٌ لا يحمل الفنيم فمعناه: 
لا يقبله ولا يلتزمه ولا يصبر عليه؛ قال الله تعالل: «تكل اين 
حْمَنُوا الَوْرَاةَ ثم لَمْ يَحْونُوهَا معناه: لم يقبلوا أحكامها ولم 
يلتزموهاء والماء من هذا التّرب» لا يتشكك في هذا من له أدنى 
فهم ومعرفةٍ واللّه أعلم. 

واحتج أصحابنا من جهة الاعتبار والاستدلال بأشياء: 

(أحَدُهَا): وهو العمدة على ما قاله الشيخ أبو حامب: (أن 
الأصول مبيّةٌ على أنّ النّجاسة إذا صعبت إزالتهاء وشق 
الاحتراز منها عفي عنها كدم البراغيث» وموضع النّجو وسلس 
البول والاستحاضة» وإذا ل يشق الاحتراز لم يعف كغير الدّم من 
التتجاسات ومعلوة: أن قليل الماء لا ب يشقّ حفظه. وكثيره يشق» 
فعفي عمًا شقّ دون غيره» وضبط الشرع حد القلّة بقلتين فتعيّن 
اعتماده؛ ولا يجوز لمن بلغة الحديث العدول عنه. 

قال أصحابنا: ولهذا ينجس المائع» و! وإن كثر بملاقاة النّجاسة؛ 
لأنّه لا مشقة في حفظه والعادة جاريةٌ به وذكروا دلائل كثيرة 


وفيما ذكرناه كفاية. 
والجواب عمًا لتعك زايد ين عريغة الل ورلة أخذكم في 
اللَاءِ الدَاء كم ثم يَْتَسِلُ فيد؟ من وجهين: 


(أحَدهُمًا): أنه عام محصوصٌ بحديث القلتين. 

(والكاني): وهو الأظهر: أنه نهي تنزيه فيكره كراهةٌ شديدةٌ 
ولايحرم. 

وسبب الكراهة: الاستقذار لا التجاسة؛ ولأئه يؤدّي إلى كثرة 
البول وتغيّر الماء به» وأمّا قوهم: إنّ زَنيًا مات في زمزم فنزحها 
ابن عباس فجوابه من ثلاثة أوجه أجاب بها الشافعي ثم 
الأصحاب أحسنها: أن هذا الذي زعموه باطلٌ لا أصل له. 

قال الشافعي: لقيت جماعة من شيوخ مكّة فسألتهم عن هذا 
فقالوا: ما سمعنا هذا. 

وروى إلبيهقي وغيره عن سفيان بن عبينة إمام أهل مكة 
قال: بمكة مذ سبعين سنةً لم أر أحداء لا صغيرًا ولا كبيا 
يعرف حديث الرّنجي الذي يقولونه» وما سمعت أحدا يقول: 
نزحت زمزمء فهذا سفيان كبير أهل مكة قد لقي خلائق من 
أصحاب ابن عباس وسمعهم» ؛ فكيف يتوهم بعد هذا صحّة هذه 
القضيّة التي من شأنها إذا وقعت أن تشيع في النّاس لا سما اهل 
مكة لا سيّما أصحاب ابن عباس وحاضروها؟ وكيف يصل هذا 
إلى أهل الكوفة ويجهله أهل مكة؟ وقد روى البيهقي هذا عن ابن 
عباس من أوجوٍ كلها ضعيفةٌ لا يلتفت إليها. 

(الكاني): لو صح حمل على أن دمه غلب على اما فغيره. 

(الكالث): فعله استحبابًا وتنظفاء فإنّ التفس تعافه والمشهور 
عن ابن عبّاس: أنّ الماء لا يتنجّس إلا بالتغيّر كما تقله ابن المنذر 
وغيره» وقد سبق ببانهء وأمًا قياسهم على المائع فجوابه من 
أوجه: 

(أَحَدُهَا): أنه قياس يخالف السسنّة فلا يلتفت إليه. 

(الكاني): أنه لا يشقّ حفظ المائع وإن كثرء بل العادة حفظه 
وقد سبق بيان هذا. 

(الكَاليث): أن للماء قرّة في دفع النجس بالإجماع وهو إذا 
كان بحيث لا يتحرّك طرفه الآخر بخلاف المائع. 

(الرابع): للماء قوة رفع الحدث فكذا له دقع النّجس لاف 
المائع» وأمًا قياسهم على الماء القليل فجوابه ظاهرٌ مما ذكرناه. 

قال أصحابنا: اعتبروا حدًا واعتبرنا حداء وحدئا ما حدّه 
رسول الله يكل الذي أوجب اللّه تعالى طاعته وحرّم تخالفته» 
وحذهم مخالف حذه كله مع آنه حدّ بما لا أصل له. وهو أيضًا 
حدٌ لا ضبط فيه فإنه يختلف بضيق موضع الماء وسعته» وقد 
يضيق موضع الماء الكثير لعمقه ويشّسع موضع القليل لعدم 
عمقه» فهذا ما يتعلّق بالخلاف بيننا وبين أبي حنيفة -رحمه الله-. 


وأمًا مالك وموافقوه فاحتج لهم بقوله: يكلك: «الَءُ طَهُودٌ لا 
ينْجْنْةُ شيء» وهو حديث صحيحٌ كما سبق وبالقياس على 
القلَتِينء وعلى ما إذا ورد الماء على النّجاسة. 

واحتج أصحابنا عليهم بحديث القلتينء وقد وافقنا مالك - 
رحمه الله- على القول بدليل الخطاب وبحديث أبي هريرة: رضي 
الله عنه أن النى وفِ قال: «إدَا استيْقظ أَحَدُكُمْ مِنْ مَامِهِ فَلد 
توق فى لجار عن بلسلواة زلة ا لايذري أن بت بن 
رواه البخاري [177] ومسلمٌ [2؟) فنهاه ولو عن غمس يده 
وعذله بخشية التّجاسة؛ ويعلم بالضّرورة: أنّ النجاسة التي قد 
تكون على يده وتخفى عليه لا تغير الماء» فلولا تنجيسه بحلول 
نجاسة لم تغيره لم ينهه. وبحديث أبي هريرة أيضا: أن التي َك 
قال: «إذا وَلّعَ الكلْبْ فِي إناءِ أَحَدِكُمْ 'مَلْيَمِْلْهُ سَبْعًاة رواه 
البخاري ]117١[‏ ومسلم [457].ء وفي رواية لمسلم 1 ؟]: 
الليِرقَهُ ثم ثم لِيَمْسِلْهُ سبع مَرَاسه فالأمر بالإراقة والغسل دليل 
ا وبحديث أبي قتادة: رضي الله عنه: «أْهُ كان يَتَوَمًاً 
فَجَاءَتْ هِرةٌ فأمئى لَهَا 7 َسَرِبَتْ قُعُجْبْ مِنْهُ فقَال: 
سَيمْتُ رَسُولَ اللو يك يقر لُ: إلهَا ليست ينجَس إِنهَا مِنَ 
الطُوَافِينَ عَلَيْكُمْ 0ه حديثٌ صحيحٌ رواه مالك في 
الموطاً [4)» وأبو داود [975] اومدق [045] 'وغيرهم قال 
التّرمذي: حديث حسن صحيح» وفيه دلالة ظاهرةٌ: أن النئجاسة 
إذا وردت على الماء نجسته. واحتجّوا بغير ذلك من الأحاديث. 

ومن حيث الاستدلال ما سبق مع أبي حنيفة: في أنّ النّجاسة 
التي يشق الاحتراز منها يعفى عنها وما لا فلاء وهذا يقتضي 
الفرق بين القليل والكثير وضبط الشرع بقلتينء قال إمام 
الحرمين: (ولأنّه لا يشك منصفٌ أنّ السّلف لو رأوا رطل ماءٍ 
أصابه قطرات بول أو حمر لم يجيزوا الوضوء به). 

وأمًا الجواب من المدبث الذاى استستر ا بدافهوة آنه محمولٌ 
على قلتين فأكثر فَإنّه عام وخبرنا خاص» فوجب تقديمه جممًا بين 
الحديثين» والجواب عن قياسهم على ما إذا ورد الماء على 
النتجاسة من وجهين: 

(أَحَدُهُمَا): من حيث النص: وهو أنه يك فرق بينهما وذلك 
في حديثين أحدهما: حديث: (إَا استيْقظ أَحَدُكُمْ» فمنع كله من 
إيراد اليد على الماء؛ وأمر بإيراده عليها ففرّق بينهما. 

(والتاني): أنه يَكهِ أمر بإراقة ما ولغ فيه الكلب لورود 
التّجاسة؛ وأمر بإيراد الماء على الإناء. 


فإن قالوا: الكلب طاهر عندناء قلنا: سنوضّح الدّلائل على 


نجاسته في بابه إن شاء الله تعالى» والجواب الثاني من حيث 
المعنى: وهو أنَا إذا نهسنا دون القلتين بورود النّجاسة لم يشق 
لإمكان الاحتراز منهاء ولو نجبسنا دون القلَتين بوروده على نجاسة 
لشقّ وأدّى إلى أن لا يطهر شيءٌ حتّى يغمس في قلّتينء وفي ذلك 
أشدَ الحرج فسقط واللّه أعلم. 
واعلم أنه حصل في هذه المسألة جملة من الأحاديث ذكرناها 
وعيميتها يقزل الثاني رخه الله على حسيا ها سيق وم يوذ 
منها شيئًاء وهذه عادته رحمه الله في تمسكه بالسئة وجمعه بين 
أطرافها وردّه بعضها إلى بعض على أحسن الوجوه» وسترى إن 
شاء الله تعال في هذا الكتاب في نظائر هذه من مسائل الخلاف 
وغيرهاء من ذلك ما تقرّ به عينك» وتزداد اعتقاذا ,لي الثاني 
ومذهبه. فليس الخبر الجملي كالعيان التّفصيلي» وبالله الُوفيق. 
(فَرْعٌ): نقل أصحابنا عن داود بن علي الظاهريّ الأمبهاتة 
رحمه الله مذهبًا عجييًا فقالوا: (انفرد داود بآن قال: لو بال رجلٌ 
في ماء راكلولم يبز أن يتوضتا هو منه لقوله كل ١ل‏ بون أحَدكُمْ 
في الماع الدائم ونا مِنْهَا وهو حديثٌ صحيح سْبْق بيانه 
قال: ويجوز لغيره؛ لأنّه ليس بنجس عنده. ولو بال في إناعء» ثم 
صَيّه ي مان اوربال في شط ثهرء كم جرى:البول إل التهر قال 
عرز أن فرط هر طته: لاله سابال فيهة بل لىغية). | 
قال: (ولو تغوط في ماءٍ جاز أن يتوضأ منه؛ لآله تغوط ولم 
يبل» وهذا مذهبُ عجيبُ وفي غاية الفساد» فهو أشنع ما نقل عنه 
بانع عند رمه الله وفساده.مغن عن الاحتجاج غليه» ولهذا 
أعرض جماعة من أصحابنا المعتنين 0 الخلاف عن الرّدٌ عليه 
بعد حكايتهم مذهبه وقالوا: فساده مغن عن إفساده» وقد خرق 
الإجماع في قوله في الغائط» 13 باق الع م رين ابرلا 
فرقة بين البول :نفس اماه والبرله في إناوة ثم بمب في لمن 
أعجب الأشياء). ا 
ومن أخصر ما يرد به عليه: أنّ الى كله نبْه بالبول على ما 
في معناه من التّغرّط وبول غيره كما ثبت أنه يك قال في الفأرة 
تموت في السّمن: (إِنْ كَانَ جَامِدًا فََلْقُوهَا وَمَا حَوْلْهَااء وأجمعوا: 
اذ الكور #القارة لفلاكه وين السنن مق التهن عا تمن. 
وفي #الصّحبح؛ [خ: ( 017١‏ م: (051/4]: «إدًا وَلْعَ الكَلْبُ 
فِي إناء أَحَدِكمْ َلْيَمِْلْه فلو أمر غيره فغسله إن قال داود: لا 
يعطير لكونه اما شيله بحر خيرق الجاع لون قال 0007 
إلى المعنى وناقض قولهء واللّه أعلم. 
خا ان 


َال الَْنْفُ: -رحمه الله تعالى-: (وَالقَلَّان حَمْسُاكةِ رطْلٍ 
البداِي) لأله رُوِيّ في الجر يقِلال 21 عن 
رَيْثُ قِلال هَجَرَ فرت القلةَ ونه تع سَعْ فريين أو فِربئين 
سين فَجَعَلَ النافي' رحمه الله الثنية نِصْفًا احَتيّاطاء وَقَوَبُ 
لجاز كِبَارَ سح كل قَوَبَةٍ ياكة رِطْلٍ قَصّارَ الجَوِيعٌ خَمْسَمِاكةٍ 
رطْلء رَمَل تلك تخديد أز غرِيب؟ فيه وَجْهَان: 


(آحَدُمُمَا): ل يب فَإِنْ تقص مِنْهُ رطْلٌ أَوْ رطلان لَمْ 
يُوَئرٌ؛ لأن الشيء يُسَتعمَل دين رذ النُصْف فِي العَادَة 

(وَالكاني): تُحَلرِيدٌ 0 مَا قصّ كجس؛ لأله 
و ا 0 

لَمَا وَجَبَ غَسْلُ شيْء مِنَ الرّأس احْيَاطًا لِْسْلٍ الوَجْو) ضَارَ 
دَلِك فَرْضًا). 

(الشرح): ذكر أصحابنا الخراسائيّرن في القلتين ثلاثة أوجدء 
الصحيح وبه قطع العراقيّرن وجماعاث غيرهم: أنهما خمسمائة 
رطل يغدادية. 

(والقاني): ستّمائة رطل» حكاه إمام الحرمين وغيره عن أبي 
عبد الله الزْبِيريَ صاحب «الكاني». 

قال الإمام: وهو اختيار القفال قال صاحب الإبانة: (وهو 
الأصح وعليه الفتوى)؛ وكذا قال الغزالي هو الأقصدء وهذا 
الذي اختاراه ليس بشيءٍ بل شاد مردودٌء واستدلَ له الغزالي 
بأبطل منه وأكثر فسادًا فزعم: أنّ القلّة مأخوذة من استقلال 
البعير» وذكر كلامًا طويلاً لا حاصل له ولا أصل. 

(والوجه الكاِيث): آنهما آلف رطلء وهو كي عن الشتيخ 
الصالح أبي زيم محمّد بن أحمد بن عبد الله بن محمد المروزي» 
وهو شيخ الققال المروزي» قال صاحب الحاوي: علم أنّ 
الشافعيّ رحمه الله لم ير قلال هجر ولا أهل عصره لنفادهاء 
فاحتاج إلى بيانها بما هو معروفٌ عندهم ومشاهدٌ هم فقدّرها 
بقرب الحجاز؛ لآنها متمائلة مشهورة» وروي عن ابن جريج أنه 
قال: رأيت قلال هجر والقلّة تسع قربتين أو قربتين وشيئًاء فقال 
الشافعيّ: الاحتياط أن تكون القلّتان حمس قربي» وهذا ليس 
تقليدًا لابن جريج» بل قبول أخباره» قال: ولم يتعرض الشافعي 
لتقدير القرب بالأرطال؛ لأنّه استغنى بمعرفة أهل عصره في بلده 
القرب المشهورة بينهم كما اكتفى الني كَل بالقلال المشهورة 
بينهم عن تقديرهاء 

قال: (ثم إنّ أصحابنا بعد الشافعي بعدوا عن الحجاز 
وغابت عنهم تلك القربء وجهل العوامٌ مقدارها فاضطروا إلى 


سس ككس 


تقديرها بالأرطال؛ فاختبروا قرب الحجاز, ثم اثّفق رأيهم على 
تقدير كل قربةٍ بمائة رطل بغدادية). 1 

قل (وكاف ارك" من كاز #اللكارية اتابن إبراميم ين 
جابر» وأبو عبيد بن حربويه ثم تابعهما سائر أصحابناء فصارت 
القلتان حمسمائة أرطل عند جميع أصحابنا»؛ هذا كلام صاحب 
الحاوي» وهذا الّذي ذكره من أنّ التّتدير بالأرطال ليس هو 
للشافعي» بل لأصحابه هو المشهور الذي صرّح به الجمهرر. 

وقال الشيخ أبو حامدٍ في تعليقه: (الذي قاله الشافعي» في 
جميع كتبه حمس قرب بقرب المجاز» قال: ورأيت أبا إسحاق 
يحكي عن الشافعيّ أنه قال: حمس قرب وذلك حمسمائة رطل» 
وكذا نقل البندنيجي عن الشافعي أنها حمسمائة رطل نال 
امحاملي: حكى أبو إسحاق: أن الشافعي قال في بعض كه أنه 
شاهد القربء وأنّ القربة تسع مائة رطل). 

وقال امام الحرمين: (ظاهر كلام الشافعيّ أن القربة تسع مائة 
رطل). 

هذا حدّ القلّة في الشرع» وأمّا في الّغة فقال الأزهري: هي 
شبه جب يسع جراراء سمّيت فَلَّة؛ لأنّ الرّجل القوي يقلّها أي 
يحملهاء وكلّ شيءٍ حملته فقد أقللته» قال: والقلال متلفةٌ بالقرى 
العربيّة» وقلال هجر من أكبرها. ش 

وقول المصتف: روي في الخبر بقلال هجرء يعني: الخبر 
المذكور: (إِدَا كَانَ الامُ لين يقِلال هَجَرَ لم يُحْمِل 55-5 هكذا 
رواه بهذه الرٌيادة الشافعي؛ في «الأم» [1/ 4] و«مختصر المزني»» 
وكذا رواه البيهقي في «السّئن الكبير» [177/1]. وهجر هذه 
بفتح الهاء والجيم. وهي قرية بقرب المدينة» وليست هجر 
البحرين» وقد أوضحت حال هجر هذه. وتلك في اتهُذيب 
الأمْمّاء وَاللَّمَاتَ» وقال جماعةٌ من أصحابنا: (كان ابتداء عمل 
هذه القلال بهجرء فنسبت إليها ثم عملت في امديئة فبقيت النسبة 
على ما كانت)»؛ كما يقال: ثياب مروزية» وإن كانت تعمل 
ببغداد. 

قال الخطابي: (قلال هجر مشهورة الصّنعة معلومة المقدار» 
لا تختلف كما لا تختلف المكاييل والصيعان المنسوبة إلى البلدان» 
قال: وقلال هجر أكبرها وأشهرها؛ لأنّ الحدٌ لا يقع بامجهول). 

وقال الشيخ أبو حامدٍ في تعليقه: (قال أبو إسحاق إبراهيم 
بن جابر صاحب الخلاف: سألت قوما من ثقات هجر فذكروا: 
أنّ القلال بها لا تختلف. وقالوا: قايسنا قلتين فوجدتاهما 
خسمائة رطل. 


وأما قوله: فرآيت القلّة تسع قربتين» أو قربتين وشيئاء فهر 
شك من ابن جريج في قدر كل قله هذا هو الصّواب)» وأمّا قول 
الشيخ أبي عمرو بن الصّلاح رحمه الله يحتمل قوله: (أو قربتين 
وشيئًا التّقسيم ويحتمل الشّكء فليس كذلك؛ لأنّه يقتضي كون 
القلة مجهولة القدر لاختلافهاء وحيئئل لا يحصل تقديرٌ)» 
فالمّواب: أنه للشّك وقد صرّح به أصحابنا وغيرهم؛ تمن صرّح 
به صاحب الحاوي وإمام الحرمين والغزالي وخلائق» وهو مواق 
لما سبق عن الخطابِي وعن نقل الشيخ أبي حامدٍ عن ابن جابر: 
(أنّ هذه القلال متساوية)» وكذا اتّفق عليه أصحابنا وجعلوا هذا 
جوابًا عن اعتراض أصحاب أبي حنيفة. 

وقولهم القلال تختلف فقالوا: بل 'عي عتفقة كما سبق 
وبالضرورة نقطع: أنّ الى كل لا يضبط بمبهم مجهول لا يحصل 
يه ضبِط بل شك ونزاعٌ» والله أعلم. 

وأمّا الرطل فيقال: بكسر الرّاء وفتحها لغتان الكسر أفصح. 

قال الأزهري: ويكون الرّطل كيلاً ووزئاء واختلفوا في رطل 
بغداد» افقيل: مائة وثلاثون رهما بدراهم الإسلام» وقيل: مائة 
وثمانيةٌ وعشرونء وقيل: مائةٌ 'وثمانيةٌ وعشرون درهما وأربعة 
أسباع درهم؛ وهي تسعون مثقال» وسيأتي بسط هذا إن شاء الله 
تعالى في زكاة النّبات عند ذكر الأوسق, و«مختصره؛ ما ذكرناه. 

وني بغداد أربع لغاتي: 

(إحداها): بدالين مهملتين. 

(والكانية): بإهمال الأولى وإعجام الثّانية. 

(والكالئة): بغدان بالنون والرّابعة مغدان أوَها ميمء ذكرهنٌ 
أبو عمر الزّاهد في «شرح الفصيح» وابن الأنباري وآخرونء 
وحكوها عن أبي عبيدة وأبي زيدٍ الأنصاري اللغوي وهو من 
تلاميذ الشافعي. 

وقال ابن الأنباري: وتذكر وتؤئّث فيقال: هذا بغداد وهذه 
بغداد» وقالوا كلّهم: ومعناها بالعربيّة عطيّة الصّنمء وقيل: بستان 
الصنم. 

قال الخطيب البغداديّ وأبو سعد السمعاني: (الفقهاء 
يكرهون تسميتها بغداد من أجل هذا)»ء وسماها أبو جعفر 
المنصور مدينة السّلام؛ لأنّ دجلة كان يقال لها: وادي السّلام 
ويقال: لها الرّوراء أيضمًاء وقد ذكرتها في «كهُذيب الأممّاء» أبسط 
من هذاء ودعت الحاجة إلى هذه الأحرف هنا لتكرّرها في الكتاب 
وسائر كتب العلمء واللّه أعلم. 


فالوجهان مشهوران واختلفوا في أصحهماء فقال إمام' الحرمين 
قال الأصحاب: الأصمحّ التّحديد. وصححه أيضًا القاضي أبو 
الطَيِب والرّويانيَ وابن كج وهو قول أبي إسحاق المروزي 
وصحّح أكثر الأصحاب أنه تقريب» ومنهم الغزالي والرافعي» 
وهر قول ابن سريج قال المنولّي: هو قول عامّة الأصحاب غير 
أبي إسحاق ول الوجهين في الكتاب؛ والصّحيج المختار: 
التقريب. | 
فإن قلنا: تحديد. | 
فقال أصحابنا: لو نقص ما نقص نجس الماء بملاقاة النجاسة» 
وإن قلنا: تقريبٌ لم يضر التقص القليل» واختلفت عباراتهم فيه 
ويجمعها أوجة: 
(أحدها): لا يضر نقص رطلين ويضر ما زاد. وإهذا ظاهر 
عبارة المصّف والمحاملي في التّجريد وآخرين» ونقله الغزالي في 
الوسيط عن أكثر الأصحاب. ْ 
(والثّاني): لا يضر نقص ثلاثة أرطال ويضرٌ ما زاد» حكاه 
الغزاليّ وغيره» وقطع به البغوي. 1 أ 
(والالث): لا يضر نقص ثلاثةٍ وما قاربهاء قاله المحاملي في 
امجموع وتبعه عليه صاحب البيان وآخرون. | 
(والرّابع): لا يضر نقص مائة رطلٍ وهو القدر الذي شك 
فيه ابن جريج» وهذا قول صاحب التّقريب حكاه عنه إمام 
الحرمين والمتولي: وقطع به المتولي. ا 
قال الإمام: (وهذا الذي قاله صاحب التُقريب|بعيدٌ جدًا 
وليس بيائًا للتقريب» وكائه ردٌ القلتِين إلى أربعماثة رطل وطرح 
المشكوك فيه). | 
“قال الإمام: (ولست أعدّ كلامه هذا من المذهب وإنّما هو 
خطاً ظاهيٌ). 
(والخامس): اختاره إمام الحرمين والغزالي |أوجزم به 
الرّافعي: أنه لا يضر نقص قدر لا يظهر بنقصه تفاودث في التي 
بمقدار مغير معين من زعفران أو نحوه. فإن قيل: التتقدير 
بالأرطال رجوعٌ إل التحديد كما أشار إليه الغزالي؛ فا فاللخواب: : أن 
هذا وإن كان تحديداء فهو غير التحديد الذي قاله القائل بالتحديد 
ونفاه القائل بالتقريب؛ لأنّ ذلك التّحديد المختلفلك فيه هو 
التتحديد بخمسمائة رطل وهذا غيره واللّه أعلم. 2 | 
واقاعزة الكت ومكليك لإلاة لخر د يسول وما دقك 
النصف في العادة» فمعناه ما قاله الأصحاب: أنّ الغعرب تقول 
فيما إذا زاد على الواحد دون النتصف واحدٌ وشيء؛ فإن كان 
ا 


الرّائد نصمًا قالوًا: واحدٌ ونصفُ فإن زاد على الصف قالوا: 
اثنان إلا شيئًا فيستعملون الشّيء في الموضعين في دون الّصف). 

وأمّا قوله: (نّا وجب أن يجعل الشّيء نصفًا احتياطًا وجب 
تازه كناك 4 وجب قال شروس الزاسن مقاط ندل 
الوجه صار فرضاء فكذا قاله أصحابنا وذكروا مثله وجوب 
إمساك لحظةٍ من اللّيل على الصّائم لتيقن استيفاء التهار). 

والفرق عند القائل بالتٌقريب: أنّ استيفاء الوجه محققٌ 
وجوبه؛ ولا يتحقّق إلا بجزءِ من الرّاس» وما لا يتم الواجب إلا 
به واجب. 

وهنا لم يتيقن أنّ الشّيء نصفُ ليتعيّن استيفاؤه» وجعلناه 
نصفًا احتياطاء والاحتياط لا يجب. 

(فرْعٌ): أبن جريج المذكور بجيمين الأولى مضمرمة وهو 
منسوب إلى جدّهء واسمه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 
القرشي الأموي مولاهم المكي أبو الوليد؛ ويقال أبو خالد من 
كبار تابع التَابعينَ» ومن جلّة العلماء المتقدّمين وفضلاء الفقهاء 
والمحدثين» وهو أحد الفقهاء الشافعية في سلسلة الفقه وسلسلي 
متّصلةٌ به بحمد اللّهه وقد أوضحتها في أوّل اتويب الْأسْمَاء 
فإنّ الشافعي رحمه الله تفقه على أبي خالدٍ مسلم بن خالد بن 
مسلمٍ الرَئِيَ إمام أهل مكة ومفتيهم» وتفقه الرَّنِي على ابن 
جريج وابن جريج على أبي محمد عطاء بن أبي رباح» وعطاء 
على ابن عبّاس وابن عبّاس على الني يك وعلى جماعاتم من 
الصّحابة عن لني كي وقد أوضحت هذا كله في «التَهيب». 

قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه: أوّل من صنّف الكتب 
أبن جريج وابن أبي عروية وقال عطاء بن أبي رباح: ابن جريج 
سيّد أهل الحجازء توفي سنة خمسين ومائةٍ في قول الجمهورء 
وقيل: إحدى وخسين» وقيل: تسم وأربعين وقيل: سنّين؛ وقد 
جاوز مائة سنةٍ رحمه الله وقد بسطت وفضله في التهذيب. 

(فَرْع): قال القاضي حسينٌ في تعليقه: قدر القلتين في أرض 
مستوية ذراعٌ وربع في ذراع ودبع طولاً وعرضًا في عمق ذرامٍ 
وربعء وهذا حسنٌ تمس الحاجة إلى معر فته. ١‏ 

(فرْعٌّ): لو وقع في الماء نجاسة وشك هل هو قلتان أم لا؟ 
فقد قطع أبو القاسم عبد الواحد بن الحسين الصّيمري وصاحبه 
الماورديّ وصاحب البيان بألّه يحكم بنجاسته؛ قالوا: (لأنَ الأصل 
فيه القلّة). 

وقال امام الحرمين والغزالي فيه احتمالان أظهرهما عندهما: 
هذاء والكاني: أنه طاهرٌء قلت: وهذا الكّاني هو الصّواب: ولا 


يصع غيره؛ لأنّ أصل الماء على الطهارة وشككنا في المنجّس: ولا 
يلزم من حصول النّجاسة التّدجيسء وقد قال يَلِيهِ في الحديث 
املع «الَاهُ طَهُورٌ لا يُنَجّمْهُ شَيْءٌ» فلا يخرج من هذا العموم 
إلا ما تحققناه. 

قال الماوردي والروياني وغيرهما: (لو رأى كلبًا وضع رأسه 
في ماء هو قلتان فقط وشك هل شرب منه فتقص عن قلّتين أم 
لاء فهر طاهرٌ بلا خلافي عملاً بالأصل)» واللّه أعلم. 

(فرْعٌ): أمّا غير الماء من المائعات وغيرها من الرّطبات 
فينجس بلاقاة التجاسة» وإن بلغت قلالأء وهذا لا خلاف فيه 
بين أصحابناء ولا أعلم فيه نخلافا لأحدٍ من العلماء» وسبق 
الفرق بينه وبين الماء في الاستدلال على أبي حنيفة رحمه الله 
وحاصله: أنه لا يشىَ حفظ المائع من النجاسة» وإن كثر بخلاف 
كثير الماء. 

(فَْعٌ): قد سبق وجهان في أنّ تقدير القلتين بخمسمائة رطلٍ 
هل هو تحديدٌ أو تقريبُ؟ ا 
سنين والمسافة بين الصفين ثلثمائة ذراع» ومسافة القصر ثما 
وأربعون ميلا ونصاب المعشرات ألفٌ وستّمائة رطل بغداديق 
ففي كل هذه المسائل وجهان أصحهما: تقريب» والقاني: تحديد 
وستاتي مبسوطة في مواضعها إن شاء الله تعالى. 

واعلم: أن المقدّرات ثلاثة أضربي: 

(ضَرْبْ): تقديره للتّحديد بلا خلافي. 

(وَضَرْبُ): للتقريب بلا خلافر. 

(وَضَرْبْ): فيه خلاف؛ فالمختلف فيه هذه الصّورة السابقة 
وأما افق على أنه تقريب فسن الرقيق المسلم فيه بأن أسلم في 
عو بك عدر مطن ستو إبنعثر تترياء وكنا لو وكله بي 

سن ابن عشر سنين؛ لأنه يتعذر تحصيل ابن عشر بالأوصاف 
المشروطة» حتّى لو شرط الا يزيد على عشر ولا يتقص» لا يصحّ 
العقد. ذكره البغري وغيره: وأمًا الّفق على أله تحديدٌ فكثير 
جداء فمنه تقدير مدّة مسح الخفٌ بيوم وليلةٍ حضرًا وثلاثةٍ سفراء 
وأحجار الاستنجاء بئلاش» وغسل ولوغ الكلب بسبعء وانعقاد 
الجمعة بأربعين» ونصب زكاة التّعم والتقد والعروض 
والمعشرات» وتقدير الأسنان المأخوذة في الزّكاة كبنت مخاض بسنة 
ونظائرها وسنّ الأضحية. والأوسق الخمسة في العرايا إذا 
جوزناها في خحمسة. والآجال في حول الرّكاة والجزية ودية الخطأ 
وتغريب الرّاني وانتظار المولى والعنّين» ومدّة الرّضاع ومقادير 
الحدود كحذ الزّنا والقذف في الحر والعبد ونصاب السرقة بربع 


دينار وغير ذلك فكل هذا تحديد. 
وسببه: أنّ هذه المقدّرات منصوصة ولتقديرها حكمقٌ فلا 
يسوغ مخالفتهاء وأما المختلف فيه فسببه أن تقديره بالاجتهاد إذ لم 
يجئ نص صحيح في ذلك؛ وما قارب المقدّر فهو في المعنى مثله. 
والله أعلم. 
اخيد الخد "١‏ 
ع القن حر درحه الله 2 : إلا 0 الجا سه يما 


8 لَهَا؛ لأئهًا لا نكن ير ينها هي :ار السرجين» 
َمنْهُم مَنْ قَالَ: حَكَمُهًا كم سَائر النْجَاسَّات؛ ئها تَجَاسَةٌ 
متي فَهِيّ كَالنْجَاسَةٍ التي يُذركهًا الطَرْف وَِنْهُمَ مَنْ قَالَ: 
فيه قولان: 

(آحَدّهْمَ): لا حُكُمَ لَهَا. 

(والكاني): لَّهَا حُكُمٌ وَوَجْهُهُمَا مَا ذَكَرَكاةُ). 

(الشرح): قوله: لا يدركها الطرف معناه لا تشاهد بالعين 
لقلتها بحيث لو كانت مخالفة للون نوو ونحوه ووقعت عليه لم تر 
لقلتهاء وذلك كذبابةٍ تقع على نجاسةٍ ثم تقع في الماء. 

قال المتولّي وغيره: وكالبول يترشش إليه ونحو ذلك؛ وقوله: 
«الترجين» هي لفظة عجميّة ويقال «سرقينٌ» أيضًا بالقاف 
وتكسر السّين فيهما وتفتح فهي أربع لغاتم موضحاته في 
«تَهُِيبٍ الأسْمّاءة. 

ما حُكُمْ المألَةِ: فعادة أصحابنا يضمّون إلى هذه المسألة 
مسألة التّوبٍ إذا أصابه نجاسة لا يدركها الطرفء والمصتف ذكر 
هذه الثّانية في باب طهارة البدن» وأنا أذكرهما جميعًا هنا على 
عادة الأصحاب ووفاء بشرط هذا الكتاب في تقديم المسائل في 


أوّل مواطنها. 
(أَحَدُهَا): يعفى فيهما. 


(وَالكاني) ينجسان قال الماوردي: (هذه طريقة ابن سريج). 

(وَالكَالِتُ): فيهما قولان. 

قال الماوردي: (وهذه طريقة أبي إسحاق المروزي). 

(والرابع): ينجس الماء لا التوب؛ لأنّ الترب أخفف حكمًا 
في النّجاسة» ولهذا يعفى عن دم البراغيث وقليل سائر الدّماء 
والقيح في الوب دون الماء. 

(والخامس): عكسه؛ لأنّ للماء قوّة دقع النّجاسة عن غيره» 
فعن نفسه أولى بخلاف التّوب. 


(والسادس): ينجس التَوبٍ وفي الماء قولان. 
(والسابع): ينجس الماء وفي الوب قولان قال الماوردي: 
(وهذه طريقة ابن أبي هريرة). | 
واختلف المصتّفون في الأصمّ من هذه ارق فقال 
الماوردي: (الأصح وهو طريقة المتقدمين لا ينجس الماء وينجس 
الوب كما هو ظاهر نص الشافعي)» ووافقه على تصحيحه 
البندنيجي» وعكسه القاضي أبو الطَّيّب فقال: (الصّحيح ينجس 
الماء لا الثَرب إلا أن يكون رطبًا)ء وكذا قال الإمام: (الصحيح 
ينجس الماء؛ وني التَوب وجهانء» وهي طريقة الصّيدلاني)؛ وقطع 
البغويّ بنجاسة الماء» وهي طريقة القفال وأصحابه. 
والصّحيح المختار من هذا كله: لا ينجس الماء ولا التُوب»ء 
وبهذا قطع المحاملي في «الْمَِع»» ونقله في كتابيه عن أبي الطَيّب 
بن سلمة» وصحّحه الغزالي وصاحب العدّة وغيرهها؛ لتعدر 
الاحتراز وحصول الحرج» وقد قال الله تعالى: «وْمًا جَعَلَ 
عَليَكُمْ في الدذين مِنْ حَرَجٍ4 واللّه اعلم. 
وأمًا بيان الطرق والأقوال والأوجه. فقد سبق في أواخر 

مقدّمة الكتاب وبالله التّوفيق. 
7 2 


فْسَ لا سَائِلَةٌ كالاب وَالرثبور وَمَا أَشبَهَهُمًا قفي قَلان: 
(أحَدُهُمَا): أنهًا ككيرهًا ين البتات؛ هُ حَيْوَانٌ لا 
َعْدَ مَوْهلا حرمو َه ليان الذِي لَهُ نفس 5 سَائِلَة. 

(والكاني): : أنَهُ لا يُفْسِدُ 3 الا لِمَا رُويّ: : أن التي كله قَالَ: 
«إدًا وَقَمَ الدبَابُ فِي إِنَاءِ أحَدِكُمْ َامْقلُوهُ فَِنْ في أحَد جَتَاحَيْهِ 
داه وَفِي الآخْرٍ دَوَاءف وَقَدْ : يكو العام حَارًا فَيَمُوتُ يالمقل 
فبف فلو كان بنسةة لما مد مق ِمَقْلِه ليكون شقاءً لَنا إذَا أكلناف 


0 | 
(أحَدُهُمَا): أنه يَنْجَسُ؛ لأثة مَاءْ تغْيّرَ ِالنّجَاسَّةِ. 
(والثاني): لا يَنْجَس؛ لأنْ ما لا نجس الَاءَ إذا وَقَعَ فيه 
وَهُرَ دُون القَلَِيِن لَمْ يُتَجْسْة م ل 
(الشرح): هذا الحديث صحيحٌ رواه البخاري ]7١51[‏ 
بمعناه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وفيه: اَليِمْمسَهُ كله م 
لمَنْزعة» ورواه أبو داود في سئنه ]١855[‏ وزاد: «وَإِنهُ ينْقِي 
يِجَنَاحِه الذِي فيه الدَاءُ فَلْيْمْمِسْهُ كله ورواه البيهقي [1/ 07؟] 
عن أبي سعيدٍ الخدريّ أيضًا ومعنى؛ امقلوه اغمسزه كما في 
رواية البخاري. 3 


المجموع - كتاب الطهارة ْ 46م 


قال المخطابي: فيه من الفقه أن أجسام الحيوان طاهرة إلا ما 
دلت عليه الئة من الكل وما الحق ببةه قال:.وقد تكلم على 
هذا الحديث بعض من لا خلاق له وقال: كيف يجتمع الدّاء 
والشّفاء في جناحي الذبابة؟ وكيف نعلم ذلك حتّى نقدّم جناح 
الدّاء؟ قال الخطابي: (وهذا سؤال جاهل أو متجاهل). 

وأنّ الذي يجد نفسه ونفوس عامّة لون 5 جمع فيه 
الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة» وهي أشياء متضادة إذا 
تلاقت تفاسدت, ثم يرى اللّه عرّ وجل قد ألف بينها وجعلها 
سببًا لبقاء الحيوان وصلاحه لجديرٌ أن لا ينكر اجتماع الذاء 
والدّواء في جزأين من حيوان واحدء وأنّ الذي الهم التحل انّخاذ 
قب عيب الفلعة وتعيل كيهه: واف الثملة “كب قريها 
وادّخاره لأوان حاجتها إليه؛ هو الذي خلق الذبابة وجعل لها 
الهداية إلى أن تقدّم جناحًا وتؤخر آخر لما أراد من الابتلاء الذي 
هو مدرجة التَعبّد والامتحان الذي هو مضمار التُكليف. وفي 
كل شيءٍ حكمةٌ وعلمٌ: «وَمَا يَدَكُرُ إل أُونُوا الْآلبَابي4 والله 
أعلم. 

وقوله: «ما لا نفس لحا سائلةٌ؛ يعنى ما ليس لها دم يسيل» 
والنّفس الدّم ويجوز في إعراب سائلةٍ ثلاثة أوجم. 

الفتح: بلا تنوين» والنصب والرّفع: مع التّنوين فيهماء 
والرّنبور بضمٌ الزّايه وقوله: أنه حيوانٌ لا يؤكل بعد موته» فيه 
احترارٌ من السّمك والجرادء وقوله: لا لحرمته احترازٌ من 
الآدمي. فإنّه لا ينجّس الماء بميتته على الصّحيح وهو تفريع على 
القول بطهارة ميتته» وسنوضحه إن شاء الله تعالى. 

قال أصحابنا: والميتة التي لا نفس لها سائلةٌ هي كالدّباب 
والرّنبور والتحل والثمل والخنفساء والبقّ والبعوض والصراصير 
والعقارب» وبنات وردان والقملء» والبراغيث وأشباههاء ومن 
صرح بالقمل والبراغيث الإمام كادي قي «الأمى والشيخ أبو 
حامر وآخرون. 

وأمًا الحيّة فحكى الماوردي فيها وجهين: أحدهما وهو قول 
أبي القاسم الذاركي وصاحبه الشيخ أبي حامدر الإسفراييني: لها 
نفس سائلة والقاني: وهو قول أبي الفيَاضِ البصري وصاحبه أبي 
القاسم الصّيمري: ليس ها نفس سائلة والأوّل أصح. 

وأمًا الوزغ فقطع الجمهور بآله لا نفس له سائلةه من صرّح 
بذلك الشيخ أبو حامد في تعليقه والبندنيجي والقاضي حسينٌ 
وصاحب الشامل وغيرهم. 

ونقل الماورديّ فيه وجهين كالمحيّة» وقطع الشيخ نصرٌ 


كم المجموع - كتاب الطهارة 


المقدسيّ بأنّ له نفسسًا سائلة قال: وقد ذكره أبو عبيدٍ في كتاب 
الطهور, وأنّه قتل فوجد في رأسه دم وكذا رأيت أنا في كتاب 
الطهور لأبي عبيد: أنّ الوزغ والحيّة هما نفسُ سائلة ودمٌ في 
رءوسهماء إذا ثبت ما ذكرناه» فإذا مات ما لا نفس لها سائلة في 
دون القلتين من الماء فهل ينجس؟ فيه قولان مشهوران في كتب 
المذهب. ونصُ عليهما الشافعي في «الأم» والمختصرء وهذه أوّل 
مسألةٍ ذكر في الأم فيها قولين قال إمام الحرمين» وذكر 56 
التقريب قولاً ثالئًا غرّجاء وهو أنّ ما يعم لا ينجّسه كالدباب 
والبعرض ونحوهماء وما لا يعم كالخنافس والعقارب والجعلان 
ينجسه؛ نظرًا إلى تعذّر الاحتراز وعدمه. وهذا القول غريب» 
والمشهور: إطلاق قولين» والصحيح منهما: آنه لا ينجّس الماء 
هكذا صحّحه الجمهرر. 

وقطع به أبو الفتح سليم بن آيُوب الرّازي في كتابه «الكِماية» 
وصاحبه أبو الفتح نصرٌ المقدسيّ في كتابه الكافي وغيرهماء وشدٌ 
امحاملي في المقنع والروياني في البحر ورجّحا النجاسة» وهذا ليس 
بشيء» والصّواب: الطّهارة» وهو قول جمهور العلماء» بل نسب 
جماعة الشافعي إلى خرق الإجماع في قوله الآخر بالنّجاسة. 

قال ابن المنذر في الأشراف: قال عوامٌ أهل العلم لا يفسد 
الماء موت الدّباب والخنفساء ونحوهما. 

قال: ولا أعلم فيه خلافا إلا أحد قولي الشافعي» وكذا قال 
ابن المنذر أيضا في كتاب الإجماع: أجمعوا أن الماء لا ينجس بذلك» 
إلا أحد قولي الشافعي» وقد نقل الخطابيّ وغيره عن يحبى بن 
أبي كثير أنه قال: ينجس الماء بموت العقرب فيهء ونقله بعض 
ال د محمد بن المنكدر. وهذان إمامان من. التّابعين» فلم 
يخرق الشافعيء الإجماعء فإذا قلنا بالصّحيح إِنّه لا ينجس الماء» 
فلو كثر هذا الحيوان فغيّر الماء فهل ينجّسه؟ فيه الوجهان اللّذان 
ذكرهما المصتف. 

قال الشيخ أبو حامد والبندنيجي والحاملي في المجموع 
وصاحب العدّة وغيرهم: (هذان الوجهان حكاهما أبو حفص 
عمر بن أبي العباس بن سريج عن أبيهء والأصح منهما: أنه 
ينجّسه وصححه الشّاشي والرانية وآخرونء وقطع به الدارمي 
في الاستذكار وابن كج في التّجريد؛ لأنه ماءً تخيّر بالتجاسة» 
والوجهان جاريان سواءً كان الماء المتغيّر به قليلاً أو كثيراء وممن 
صرح بجريانهما فيما دون القلَتِين القاضي أبو الطَيّب في بعليل 
وأشار إلى جريانهما أيضًا الشيخ أبو حامدء ويجريان في الطعام 
المتغير بهذا الحيوان» ذكره الشيخ أبو حامد). 


قال صاحب البيان: فإن قلنا: (لا ينجس الاء المتغير به كان 
طاهرًا غير طهور). 

قال: (وكذا ما تغيّر بسمكم أو جرادٍ يكون طاهرًا غير 
نطهّر). 

عع اماع اس 

وقال امام الحرمين: يكون على هذا الوجه كالمتغيّر بورق 
الشجر يعني: فيكون فيه الخلاف السّابق في الورق» والصّواب: ما 
ذكره الصّيدلانيَ وصاحب البيان؛ لأنه ليس بأقل من المتغير 
بزعفران ونحوه واللّه أعلم. 

(َدعْ): هذان القولان السابقان إِنّما هما في نجاسة الماء مورت 
هذا الحيوان» وأمّا الحيوان نفسه ففيه طريقان. 

(أحدهما): أنّ في نجاسته القولين إن قلنا: نجس نجس الماء 
وإلا فلاء وهذا قول القفال. 

(والكاني): القطع بنجاسة الحيوان» وبهذا قطع العراقيون 
وغيرهم. وهو الصحيح؛ لأنّه من جملة الميتات» ومذهب مالك 
وأبي حنيفة أنه لا ينجس بالموت» دليلنا: أنه ميتة وإِنّما لا ينجس 
الماء؟ لتعذّر الاحتراز منه. 

(فَرْعُ): القولان بنجاسة الماء بموته يجريان في جميع المائعات 
والأطعمة» صرّح به أصحبنا واتّفقرا عليهء والصّحيح في 
الجميع: الطهارة للحديث وعموم البلوى وعسر الاحتراز. 

(فَوَعٌ): هذا الخلاف السابق إِنّما هو في نجاسة الماء وسائر 
لمائعات وغيرها بموت حيوان أجنبى عنهء أما الدّود المتولّد في 
الأطعمة ولماء كدود البِِّنَ وَالتفَاح» والباقلاء والجين» والخل» 
وغيرها فلا ينجّس ما مات فيه بلا خلافي هكذا صرح به 
الأصحاب في كل الطرق. 

قال الرّافعي وغيره: وينجّس هذا الحيوان على المذهب ولا 
ينكين بعلن :قزل عند القتال» وام عاناغنة به الذاري في 
الاستذكار فقال: (قال بعض الأصحاب: في نجاسة المائع بهذا 
الحيوان خلافٌ» فغلط لا يعد من المذهبء وإِنّما نبّهت عليه لثلاً 
يغترٌ .به فالصواب: ما اتّفْق عليه الأصحاب وهو الجزم 
بطهارته). 

قال إمام الحرمين: فإن انعصر هذا الحيوان فيما يجري من 
تصرّفي وعصرء أو اختلط من غير قصل فلا مبالاة به» وإن جمع 
عام نعي تفج اكلمعتيزةافوسهاة أمتهما: تحريمه؛ لأنّه 
ميتة. 


(والّاني): يحل؟ أن دود الخل والجبن كجزءٍ منه طبعًا 


قال الإمام: فإن حرّمناه عاد الخلاف في نجاسته يعني خلاف 
القَقّال والجمهرر وذكر غير الإمام في جواز أكل هذا الحيوان مع 
ما مات فيه وجهين. ا 
قال الغزاليَ في الوجيز: (لا يحرم أكله مع الطعام على 
الأصحّ وجمع الرّافعي هذا الخلاف فقال: في جواز أكله ثلاثة 
أوجه مس 
(وَالاني): يجوز مطلقًا 
(وَالئَالِت): يحرم مطلقًا)؛ وأمًا الذباب اا يننا 
سائلة وليس متولّدًا ما مات فيه فلا يحل أكله بالاتفاق؛ وإن قلنا 
إِنّه طاهرٌ عند القفال؛ لأنّه ميتةٌ ومستقذرٌ قال أصحابنا: (فإن 
أخرج هذا الحيوان مما مات فيه وألقي في مائم غيره أورد إليه 
فهل ينجّسه؟ فيه القولان في الحيوان الأجني» وهذا متَفق عليه في 
الطريقتين). 
(فرِعٌ): ما يعيش في البحر ما له نفس سائلةً إن كان مأكولاً 
فميتته طاهرة ولا شك أنه لا ينجّس الماء» وما لا يؤكل اكالضفدع 
وكذا غيره إذا قلنا لا يؤكل» فإذا مات في ماءٍ قليل أو مائم قليل 
أو كثير نجسهء صرّح به أصحابنا في طرقهم وقالوا: لا خلاف 
فيه. إلا صاحب الحاوي فإنه قال: في نجاسته به قولآن» ولعلّه 
آراد أنّ في نجاسته به خلانًا مبيًا على حل أكله. وان أراد مع 
تحريم أكله فشادٌ مردودٌ. 
وذكر الرُوياني في الضفدع وجهين: 
(أَحَدُهُمَا): لا نفس لا سائلة فيكون في نجاسة الماء بها 
قولان. ا 
(والقاني): لها نفس سائلة فتنجّسه قطعّاء وهذا |الكاني هو 
المشهور في كتب الأصحاب. وجعلوا المسألة خلافية فحكوا هم 
وابن المنذر عن مالك وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأبي عبيار: 
أن القتقدم لا تنكل ماامات فيه» وكذلك السّرطان! ومذهينا: 
له ييه والله ]ايلب | 
(فَرْعٌ): الآدميّ الذي لا نجاسة عليه مسلمًا كان أو كافرًا إذا 
مات في ماء دون قلتين أو في مائع قليل أو كثيرء فهل ينجّس ما 
مات فيه؟ فيه قولان بناءً على نجاسته بالموت والصخطيح: أنه لا 
ينجسء فلا ينجسه. ا 
(فَرْعٌ): إذا قلنا بالقول الضّعيف» وهو أذ ماليلل لشن “هنا 
سائلةٌ يدجّس ما مات فيه فالجواب عن الحديث مأ أجاب به 
الشافعي والأصحاب أله لا يلزم من المقل الموت فإن قيل: لا 


ا 
ا 
| 
| 


يؤمن الموت لا سيّما إن كان الطّعام حاراء قلنا: لا يمتنع أن يقصد 
مصلحة الشيى وإن احتمل تلفه» كما يقصد بالقصد وشرب 
الدّواء المصلحة» وقد يفضي إل التلفء فإن قيل: م ينه الي وَل 
عن أكله على تقدير موته» قلنا: قد تقرّر نجاسة الميتة وما ماتت 
فيه فلا حاجة إلى ذكره في كلّ حديث» وباللّه الوفيق 


ا فنا 

قَالَ الْمَكْفُ -رحمه الله-: (إدا أَرَادَ تطْهيرٌ الَاءِ النْحِسِ 
لز ا قتا اكه بالكثر وَأ من ين عاذ 
ال 4 ب أن يشان كدعا آخَ أو يأن يُوْخْدَ 
بَعْضَهُ؛ لأن النْجَاسّة َه يلكي وَقَدْ رَال). 

(الشرح): إذا زال تغيّر الماء النّجسء وهو أكثر من قلتين 
نظرء إن زال بإضافة ماء آخر إليه. 

طهر بلا خلافي سواءٌ كان الماء المضاف طاهرًا أو نس قليلاً 
أو كثيراء وسواءٌ صب الماء عليه أو نبع عليه» وإن زال بنفسه أي 
بآن لم يحدث فيه شيءٌ بل زال تغيّره بطلوع الشّمس أو الريح أو 
مرور الرّمان طهر أيضًا على المذهب وبه قطع الجمهرر» وحكى 
لمتولّي عن أبي سعيدٍ الإصطخري: آله لا يطهر؛ لأنّه شيءٌ نجس 
فلا يطهر بنفسه» وهذا ليس بشيء؛ لأنّ سبب التّجاسة التّغْيْ 
فإذا زال طهر لقوله ولهِ: «إدَا بَلَعْ الَامُ لين لَمْ يَنْجَْ»ء وإن 
زال بأخذ بعضه طهر بلا خلافه بشرطٍ أن يكون الباقي بعد 
الأخذ قلتين» فإن بقي دونهما لم يطهر بلا خلافي. 

ويتصوّر زوال تغيّره بأخذ بعضه بأن يكون كثيرًا لا يدخله 
الرّيح» فإذا نقص دخلته وقصرته وكذلك الشّمس فيطيبء ثم إذا 
زال التَغْيّر وحكمنا بطهارته ثم تغيّره فهو باق على طهارته ولا 
أثر لتغيّره؛ لأنّه ماء طاهرٌ تغير بغير نْحِاسةٍ لافتة فكان طاهرًا 
كالّذي لم ينجس قطء ذكره صاحب الحاؤي» وهو ظاهرٌ لا خفاء 
به والله أعلم. 

د فنا 

قَالَ الْمَْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإنْ طُرِحَ فيه كُرَابُ أَوْ 

حِص فَرَالَ التعيرٌ ييه ٠‏ قَوْلانء َال في «الأم): لا يَطْهرُ كَمَا لا 
77 ذا طح فد كافرة أذ يسنك َرَالَتْ رَائِحَةُ النْجَاسَّة 
وَقَالَ فِي حَرْمَلَة: يِطْهُرٌ وَهُوَ ال صَمْ؛ لأنْ النّيْرَ قد زَالَ فَصّارَ 
0 آعر وَيُفَارقٌ الكَافْورَ وَالْك؛ لأنّ 

كَ يَجُودُ أَنْ ككون الرَائِحَة يَاقِيَكَ وما َم طهر ْلب رَائِحَةٍ 
10 

(الشرح): هذان القولان مشهوران» وذكر المصّف: أن 
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أحدهما في الم والآخر في حرملة» وكذا قاله الحاملي في المجموع. 

وقال القاضي أبو الطيب: القولان نقلهما حرملة ونقلهما 
لياق لكا العير 

وقال الشيخ أبو حامدٍ والماوردي: هذان القولان نقلهما 
المزني في جامعه الكبير عن الشّافعي؛ وقال صاحب الشّامل: نص 
عليهما في رواية حرملة. 

وقال المحاملي في التّجريد: قال الشافعي في عامّة كتبه: يطهرء 
وقال في حرملة: لا يطهرء كذا قال في التّجريد عن حرملة لا 
يطهرء وهو خلاف ما نقل هو في المجموع» وصاحب المهذب» 
والجمهور عن حرملة: أنه يطهر. ولكن ذكرنا عن القاضي أبي 
الطَيِب وصاحب الشامل أنْهما نقلا عن حرملة نقل القولين 
فصح نقله في التنّجريد عن حرملة ونقل الأصحاب. 

ثم اختلف المصتئفون في الأصمّ من القولين» فصحّح 
المصّف هنا وفي التنبي وشيخه القاضي أبو الطيب وأبو العباس 
الجرجاني والشاشي وغيرهم الطهارة» وهو اختيار المزني 
والقاضي وأبي حامدٍ المرّوذيء وصحّح الأكثرون أنه لأ يطهرء 
وهو الأصحّ المختار» تمن صحّحه الحاملىّ في كتابيه «الْمْجُموع 
وَالتُجرِيده والفورانيئ والبغري وصاحب العدّة والرافعي 
وغيرهماء وقطع به المحاملي في المقنم والشّيخ نصرٌ في الكافي 
وآخرون. 

واحتج له المنولي بأنه وقع الشّك في زوال التغيْرء وإذا وقع 
الشّك في سبب الإباحة لم تثبت الإباحة» كما لو رأى شاه 
مذبوحة في مورضع 3 فيه مسلمون ومجوسء وشك هل ذبحها 
الحرني او البلم؟ لأتانن 

واعلم أن صورة المسألة أن يكون كدرًا ولا تغيّر فيهء أمّا إذا 
صفا فلا يبقى خلاف؛» بل إن كان التّغيْر موجودًا فنجسُ قطعًا 
وإلاآ فطاهرٌ قطمًاء كذا صرّح به المتولي وغيره» ولا فرق بين أن 
يكون التي بالطعم أو اللون أو الرّائحة ففي الجميع القولان هذا 
هو الصّواب. 

وقال الشّيخ أبو عمرو بن الصّلاح رحمه الله: (عندي أنّ 
القولين إذا تغيّر بالرائحة» فأمًا إذا تغيّر بالطّعم أو اللّون فلا يطهر 
قطمًاء لأنّه يستتر بالتّرابِء قال: وهذا تحقِيقٌ لو عرض على 
الآئمّة لقبلوه»» وهذا الذي قاله رحمه الله خلاف ظاهر كلام 
الأصحاب؛ وخلاف مقتضى إطلاق من أطلق منهمء» وخلاف 
تصريح الباقين» فقد صرح جماعة من كبارهم بأنّه لا فرق. 

قال المحاملي في التّجريد: إن تغيّر لونه فورد عليه ما له لونٌ 


كالخل؛ فازال تغيره أو تغيّر ريحه فورد عليه ما له ريح كالكافور 
فأزاله لم يطهر بلا خلافيء قال: وإن طرح عليه ما لا ريح له ولا 
لون كالتّراب وغيره فأزاله فقولان. 

وقال هو في المجموع: إذا تغير طعم الماء أو لونه أو ريحه نجس 
ويطهر بأربعة أشياء متف عليهاء وخامس مختلفٌ فيه فذكر زواله 
بنفسه وبما يضاف إليه أو ينبع فيه أو يؤخذ منهه ثم قال: 
والمختلف فيه أن يزول بالتّراب فقولان» ثم قال: وجملته أنه متى 
تغيّر طعم الماء فورد عليه ما له طعم. أؤ ريحه فورد عليه ما له 
ريح» أو لونه فورد عليه ما له لون لم يطهر بلا خلافي» وإن ورد 
عليه ما لا طعم له ولا لون ولا ريح فأزال تغيّره فهل يطهر؟ فيه 
قولان؛ هذا كلام امحاملي. 

وقال صاحب التّتمة: إن تغير لونه فطرح فيه زعفرانٌ أو 
ريحه فطرح فيه مسك لم يطهرء وإن طرح تراب فهل يطهر قبل أن 
يصفو؟ فيه قولان أحدهما: لا يطهر؛ لأنّ زوال لون النجاسة لم 
يتحقق لاحتمال أن لون الثّرابِ غلبه. 

وقال الفوراني: إذا وقعت نجاسة في ماءِ فغيّرت طعمه أو: 
لونه أو ريحه. فإن زال التَغْيّر بزعفران» لم يطهرء وإن زال يتراب 
فقولان: الأصمّ: لا يطهر؛ لأنه يستر لون النجاسة. 

وقال الرافعي: أحد القولين يطهر؛ لأنّ التّراب لا يغلب 
على شيءٍ من الأوصاف الثّلاثق والأصح: لا يطهر؛ لأنه وإن لم 
يغلب على هذه الأوصاف إلا آنه يكدر الماء» والكدورة سبب 
السترء قال: وذكر بعضهم: أن هذا الخلاف في مسألة التّراب 
مفروض في التِّيّر بالرائحة» فآمًا الأون فلا يؤئر فيه التّراب. 

قال الرّافعي: (والأصول المعتمدة ساكتة عن هذا التّفصيل)» 
فهذا الذي ذكره هؤلاء مصرّحٌ بأنّه لا فرق بين الأوصاف واللّه 
أعلم. 

وأمّا قوله: «وإن طرح فيه تراب أو حصضن» ففيه قولان» فكذا 
قاله الأكثرون» فطردوا القولين في الحص والتورة التي لم تحرق 
ونحو ذلك مما ليس بغالب لصفة تغيّر الماء وقيل: القولان في 
التَراب فقطء وأمّا غيره فلا يؤئر قطمًا نقله الرّوياني وصاحب 
البيان وغيرهماء والصّحيح: الأول قال الرُوياني: (وقد نقل 
المزني وحزملة الثورة صربحا ونقلا فها القولين). 

ويقال: جص (يكثر الجيم وََنْحِهَا) لغتان مشهورتان 
والكسر ون وهي أعجميّةٌ معربة. 

وقول المصتّف: قال في الأم وقال في حرملة» يعني قال 
الشّافعيّ في كتابه (الأم)» وهو الكتاب المعروف رواه عنه الربيع 


المجموع ص كتاب الطهارة 


بن سليمان المرادي» وقوله: قال في حرملة يعنى الثافعي في 


الكتاب الذي يرويه حرملة عنهء فسمّي الكتاب باسم راويه 
وناقله وهو حرملة مجارًا وانّساعًا كما سبق بيانه عند ذكر 
البويطي» وهو حرملة بن يحبى بن عبد الله بن حرملة بن عمران 
بن قرادٍ النَجِيِيّ بضم النّاء المثنّاة فوق» ويقال ينتحها والضّمٌ 
أشهر, المصريّ أبو حفص وقيل: أبو عبد الله وهو شيخ مسلم 
بن الحجّاج صاحب الصّحيح؛ ؛ أكثر من الرّواية عنه في صحيحه؛ 
وكفى بذلك له شرفًا وفضلاً ولد سنة: ست وسبّين ومائةٍ 
وتوفي في شوّال سنة: ثلاث وأربعين ومائتين» وقيل: سنة أربع 
وأربعين رحمه الله فإن قيل: إذا زال التّْيّر بالثّراب ينبغي أن يجزم 
بنجاسة الماء لكونه متغيرًا بترابه متدجسء قلنا: : هذا خيالٌ فاسدٌ؛ 
لأنّ نجاسة التّراب نجاسة مجاورة للماء النجس» فإذا زالت نجاسة 
لماء طهر الثّراب والماء جميعًا؛ لأنّ عينه طاهرة. 
3 ا فنا 

نَانَ الْمَئْفُ -رحه الله تعالى-: (وَإِنْ كَانّ لين طهر 
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عن فين وف جَاسَة. 
(الشرح): هذا الذي قاله متّفْقٌ عليه ويقال: طهر بفتح الهاء 
وضمّها والنتح أفصح. وسبق بيانه في أوّل الكتاب واللَه أعلم: 
03 ع فنا 
َالَ الْسَكْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ كانت تُجَاستُه عه بالل 
بأن يكن دُون القلثين طهر يأ يضاف ليه ما (آخرُ) حَنّى 
بلع قلَينِء وَيَطْهُرٌ يامَائرَة» إن ١‏ لم بلع لين كَالآَرْضٍ 
النّحِسَةٍ ذا ١‏ طح عليَْا ما حلى غَمْرَالجَاسَة. 
وَنْ أصْحَايئا مَنْ قَالَ: لا يَطْهُرُ؛ لأنهُ دُونّ 
نجَاسَة وَالآَوْلُ أصّح؛ لأن الَاءَ إِنَمَا يَنْجَس باجا 79 سَةِ إِدًا 
ل اق ره الل قل لسر قل تجسن لالد 
1 يس لَمْ يَطْهر الوب (التحِس) إدا صب عَي الا)). 
(الشرح): أمّا المسالة الأولى»ء وهي إذا كاثره فبلغ قلتين 
فيصير طاهرًا مطهرًا بلا خلافيع سواءً كان الذي أورده عليه 
طاهرًا أو نجساء قليلاً أو كثيرا؟ لقوله يَك: : دإذا بلع لَه لين لَم 
يَخْمِل'ْ باه فلو فرّقه بعد ذلك لم يؤثر التفريق» بل هو باق على 
طهوريّته. وكذا لو كان معه قلّتان متفرقتان لدان تسدنا 
ولا تغيّر فيهماء صارتا طاهرتين» فإن فرقتا بعد ذلك فهما على 
طهوريّتهماء كما لو وقعت نجاسةً مائعة في قلتين ولم تغيّرهماء ثم 
فرّقتا فإنُهما على الطهوريّة بلا خلافي» هذا مذهبنا 


وقال أصحاب أحمد: إذا جمع القلتين التجستين لم تطهرا؛ لأنّ 
النجستين لا يتولد منهما طاهرٌ كالمتولّد من كلب وختزيرء 
ودليلنا: حديث القلتين» ويخالف ما ذكروه فإِنَّ للماء قوَءٌ وغايةً 
إذا وصلها لا تؤئر فيه نجاسةٌ بخلاف ما ذكروه واللّه أعلم. 

وأمّا المسألة الغانية وهي إذا كوثر بالماء ولم يبلغ قلتين فهل 
يطهر؟ فيه الوجهان اللذان ذكرهما المصّف وذكر دليلهماء وهما 
مشهوران؛ لكنّ الأصحّ عند المصتف وسائر العراقيّين أنه يطهر» 
وبه قطع منهم شيخهم أبو حامد وهو قول ابن سرييج. 

والصّحيح عند الخراسانيين: لا يطهرء وبه قطع منهم 
القاضي حسينٌ. 

وقال امام الحرمين: إن صم عن ابن سريج قوله الطهارة» 
فهو من هفواته إذ لا معنى لغسل الاء من غيه أن بلغ قن 
قال: فلا يتمارى في فساده وكذا صحّح البغوي والرافعي عدم 
الطّهارة» وهو الأرجح» إن يلار توراه حر قور كا 
ذكره المصتف في الفصل بعدم» وستوضحه إن شاء الل تعال. 

قال المتولي وآخخرون: هذان الوجهان مبتيان على الوجهين 
في اشتراط عصر الثّوب النجس إذا غسلء قالوا: ووجه البناء أن 
لماء الوارد على التّجاسة مزيلٌ لهاء فلا فرق بين أن يرد على 

ب أو ماء نس والوجهان في العصر مبثيّان على أن الغسالة 
00 

وفيه الخلاف المشهور» قال أصحابنا: ولو كان الماء نجسا 
ل ل 
صورة المسألة الى نحن فيها أن يكون الماء الطاهر واردًا على الماء 
التجسء وأن يكون مطهرًا وان يكون أكثر من النجسء فإن كان 
مثله لم يطهر بلا خلافي صرّح به الشيخ ابو علي السجي اما 
الحرمين البغويّ وآخرون» وهو مفهوم من قول المصئّف: (وَيطهِرٌ 
لحار وه عليه أيضا في الفصل الذي بعده بقوله؛ (لأ الع 
ِلْمَاءِ الِْي غْمرَهُ) وذكر المحاملي في التجريد 5 ثم الشيخ نصر 
المقدسي» وبه أجاب الروياني في البحر: أنّه يشترط كون الوارد 
سبعة أضعاف النجسء وهذا شاد وغلط نبهت عليه لثلآ يغترٌ بهه 
ويظن غفلتنا عنه. 

وكانه أخذه من وجو لنا شلا آنه يشترط كون الماء الذي 
يغسل به التّجاسة سبعة أمثافاء وسنذكره إن شاء الله تعالى في 
باب إزالة النّجاسة» ونوضّح ضعفه ويطلانه. 

قال الشّيخ أبو حامد في التعليق: فإن قيل: حيث حكمتم 
بطهارة هذا الماء ينبغي أن تقولوا إذا ولغ الكلب في إناء فصب 


و ا 
قلنا: من أصحابنا من قال: : يطهر ومنهم من قال: لا يطهر حنّى 


يبلغ قلتين وفرّق بينهما. 
(فَرْعٌ): قد ذكرنا: أنه إذا كوثر الماء فبلغ قلتين طهر بلا 
خلافي. 


وذكرنا أنه سواءً كوثر بماءٍ طاهر أو نجس كثير أو قليل» ولق 
كرار الا اللحسن بول ٠‏ أو ماء ورد أو عرق أو غير ذلك مما ليس 
يماع فبلغ , بدافلين ولاتجر هيه فاللنيع خر بلا خلافي. وطر ييه 
في طهارته بعد هذا: : أن يصب عليه ماءٌ آخرء حبّى يبلغ به به قلتين 
طاهرًا كان المضاف أو نجساء ولو كوثر النجس بماءٍ مستعمل 
فوجهان حكاهما القاضي حسينٌ وصاحباه المتولي والبغوي 
وغيرهم. 

أحدهما: يكون الجميع نجسا؛ لآنّ المستعمل كالمائع فصار 
كالعرق» وأصحّهما: يصير اللجميع مطهرًا لقوله يكل: دإ بَلَّم اَم 
َنٍ لم ييل تاه وهذا كله ماة وقد بلغ قلينء وى 
القاضي وامتولّي الوجهين: على أن المستعمل إذا بلغ قلتي هل 
يعود طهورا؟ إن قلنا: نعم؛ فهذا طهورٌ وإلاّ فنجسء ولو كوثر 
ماء متغيرٌ بزعفران ونحوه فزال تغيّره الذي كان بالرعفران فهو 
طهورًء فإن وقع فيه بعد ذلك نجاسةً م تنجّسه. 

قال الرّوياني وصاحب البيان: اواو كا بطع بالل الطاعر 
قلتان إلا كوا فصب عليه كوز ماء متغيّرٍ بزعفران ونحوه ثم 
وتعشه ليذ انه ل بجو فهذا تين يننا روما تبلق بد ل 
هذه المسألة. 

وأمًا ما يخترعه بعض الحنفيّة ويقول: : إن مذهب الشافعي أله 
لو كان قلتين إلا كوا فكمّله يبول طهرء فبهتانٌ لا يعرفه أحدٌ من 
أصحاينا. 

قال الشّبخ أبو حامدٍ شيخ الأصحاب: إذا كمّله يبول أو 
نجاسةٍ أخرى. فالجميع نس بلا خلافي بين الشافعيّن. 

وقال: وأصحاب أبي حنيفة يحكون عنّا ما ليس مذهيًا لنا 
واللّه أعلم. 

(«َرْع): وأمًا قول المصتف: لأن الماء إِنّما ينجس بالتّجاسة إذا 
وردت عليه وهنا ورد عليها فلم ينجسء ففيه بيان قاعدةٍ لنا 
معروفوٌء وهي الفرق بين الوارد والمورود» وهذه القاعدة أخذها 
أصحابنا من قوله يكِ: «إدا استقَظ أَحَدُكُمْ مِنْ مامه فلا يَْمِسث 
يَدَهُ في الإناء حَتّى يَخِْلْهَا َإنهُ لا يدري أَيْنَ بَانَتَ يده رواه 
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وقد سبق بيانه وبيان القاعدة» وسنعيده حيث ذكره المصتّف 
في أوّل صفة الوضوء إن شاء الله تعالى» ولنا وجةٌ: أن الوب 
النتجس إذا أورد على الماء بنية غسله لم ينجس الماء بل يطهر 
التّوب. وهذا القائل لا يفرّق بين الوارد والمورود» وسنوضحه مع 
القاعدة في باب إزالة النجاسة إن شاء الله تعالى وبالله النوفيق. 
ند د ا 
َانَ املف بره الله تعالى-: (وَإدَا أَرَادَ الطّهَارَةَ يا 
الذي وَقَعَتْ فيه ئَجَاسَةٌ م وَحَكَمْ ِطْهَارَتَِ َظَرْتَ» فَإِنْ كَانَ در 
لتَيْنِ وَحُكِمَ يطَهَارَتَِ امكائرَقَ َم يَجٍْ الوْضُوءٌ يو؛ لله وإ 
كان طَادِراء فهر غيْرُ مُطَهرِ؛ لأن العلبة لِلْمَاءِ الِي عَمَوَبُ وَهُوٌَ 
مَاء أزيل بو اسه فَلَمْيَصُْح لِطْهَارَة. 
َِنْ كان أكرٌ مِنْ | فلن نظَرْتَ» َإنْ كانت النْجَاسَةٌ 
جَامِدَة فَالَدَهَبْ: كه ىب تَجُورُ الطَهَارَةٌ مِنْهُ؛ / كحك بام 
القَائِمَةٍ فَكَانَ وُجُودُهَا كَعَدَيِهَا. 
وقال بُو إسْحَاقَ وَأبُو الميّاس بن القاص؛ : لا يَجُورُ حَنى 
يكو بيك َِنْهُ وبَيْنَ النجَاسَةٍ قَلانء فَِنْ كَانَ بَيكَهُ َال النْجَاسَةٍ أَقَلُ 
ين مين ل دكا 
امَك وَإنْ كان الام ؛ ين وَفِبهِ تَجَاسَةٌ قَائِمَةٌ َيه 0 َال 


بو إمنْحَاقَ: تَجُورٌ الطّهَارَة يهِ؛ لأكهُ مَاهٌ وَاحِدُ 
ا د ما يّى بد ما رف تناد وجب نْ يُكرن 


الي غْرَفَهُ نجِساء وَالَدَهَُ 
يَنفصل ينه قَبْلَ أذ يحْكَمّ بجَاستوء قبتي عَلَى الطَهَارَق وإ 
كانت النْجَاسَة َايْبَةَ جَارَتِ الطَهَارَة يو وَمِنْ أُصْحَايًا مَنْ قَالَ: 
لا يتَطْهرُ بالجميم» َي مث فر الجا كما الشازر/ 
رعناقدا من حَلَف لا يكل كن فاختلطت يكذر دير ألة 
نأكل الي إل كمْرَة» وا لا تصيح) لآن جاه لا كييك 
ل تطتلط بابتميع َل وجب جب ترك بَعْضِه لَوَجَب ترك جَمِيعِه 
يخلافي الثّمْر). 
«الشرح): أما المسألة الأولى» وهي إذا حكمنا بطهارة الماء 
التجس بالمكائرة من غير أن يبلغ قلتين فقد قطع المصئف بأله 
ليس بطهورء وهكذا قطع به الجمهور وهو تفريم على المذهب: 
أن المستعمل في إزالة التجاسة لا تجوز الطهارة به؛ فأمّا إذا قلنا 
بقول الأغاطي: إِنّ المستعمل في النّجس يستعمل في الحدث 
فيجوز الوضوء به هناء فإنُها هي المسألة بعينهاء وقد نبّه على هذا 
صاحب الحاوي وآخرون. وصرّحوا به. 
وأمًا المسألة الثائية وهي إذا كان الماء أكثر من قلتي وفيه 


هبه كلذ بجر 517 ما طرف يله 


غاب عابر ود زكورعنة لطن و1 1 لطب 
التّباعد» بل تجوز الطهارة منه من حيث شاء. 
(وَالئَانِي): يجب التباعد عن النّجاسة بقدر نين وهذا 


الخلاف مشهورٌ في الطريقتين» لكن العراقيّون والبغوي حكوه 
وجهين كما حكاه المصئّف» وحكاه جمهور الخراسائيين قولين» 
الجديد: يجب التباعد» والقديم: لا يجب. واتّفقوا على أن 
الصّحيح أنه لا يجب التباعد. 

قال القاضي أبو الطَيّب والماورديّ وامحاملي: وهو قول ابن 
سريج وأبي سعيد الإصطخري وعامّة أصحابنا. | 

قال الخراسانيون وهذه من المسائل التي يفتى فيها على 
القديم» وقد قدّمت في مقدّمة الكتاب بيائها وحكمها وما يتعلق 
بهاء وقد حكى الشيخ أبو علي السّنجيّ بكسر البنّين المهملة 
وإسكان النّون وبالجيم: أنّ الشافعي نص في كتابه اختلاف 
الحديث» وهو من كتبه على موافقة القديم؛ وحيتئ لا يسلم كون 
الإفتاء هنا بالقديم. | 

قال أصحابنا: فإذا شرطنا التّباعد لا بد من رعاية التّناسب 
في الأبعاده فلو كانت التجاسة على وجه البحر فتباعد شبرًا 
ليحسب عمق البحر وحينئٍ يزيد على قلّتين لم يكفه ذلك» بل 
يشترط أن يتباعد قدرًا لو حسب مثله في العمق وملائر الجوانب 
لبلغ قلتين؛ لأنّ المقصود أن يكون ماء القلتين حائلاً بينه وبين 
النجاسة؛ والعمق الرّائد لا يصلح لذلك» وإن كان الماء منبسطًا 
في عمق شبر فليتباعد زيادةً على ذلك بنسبته على ما ذكرناء 
هكذا قاله إمام الحرمين والأكثرون؛ وحكى الممولّي فيه وجهين 
أحدهما: هذاء والتاني: يعتبر ذلك من جميع جهات النجاسة 
لسو الجهة اي يغترف منها وشيرهاء والمتحيح الأول آله ل 
تعلق للمستقي بباقي الجهات. 

وإذا أوجبنا التباعد هل يكون لماء الجب يسا أم طاهرًا منع 
من استعماله؟ فيه وجهان أصحّهما: طاهرٌ منع املتعماله لقوله 
له: «إذا بَلَعَ لَه فين لَمينْجَس» وبهذا قطع كثيرون, واقتضاه 
كلام آخرين. 

من صرّح به القاضي أبو الطب في تعليقها | والمحاملي في 
كتابيه المجموع والتجريد» وأضكاب الحاوي والتامل والبيان 
وغيرهم من العراقيين وجماعة نم الخراسانين» ونقل الاثفاق 
عليه الشّيخان أبو حامر الإسفرابيني وأبو محمد الجوييّ (وَالوَجْهُ 
الاني) وبه قطع القاضي حسينٌ وإمام الحرمين والبغوي: بأنه 
نس حبّى قال هؤلاء الكلاثة: لو كان الماء قلتين فقط كان غسًا 


على هذا القول» وهذا ضعيفٌ أو غلط منابدٌ لقوله: ول: (إذا 
بلع َه فلِّين لَمْيَنْجَس» وآما إذا قلئا لا يشترط التباعد فله أن 
يتطهّر من أيّ موضم شاء منه» هكذا صرّح به الأصحاب واتفقوا 
عليه. 

قال الماوردي: له أن يستعمل منه أقربه إلى النْجاسة وألصقه 
بهاء وخالفهم الغزالي» فقال في الوسيط: يجب التّباعد عن حريم 
التجاسة وهو ما تغيّر شكله بسبب التّجاسة» وهذا الذي قاله شاذً 
متروك مالف لما انق عليه الأصحابء وقد صرّح هو في البسيط 
بموافقة الأصحاب» فقطع بأنّ الرّاكد لا حريم له يجتنب» وكذا 
صرح به شيخه إمام الحرمين في مواضع من النّهاية في هذا الباب» 
وقال: له أن يستعمل من قرب النّجاسة قال: ووجه ذلك أن تراد 
الماء يوجب تساوي أجزائه في النْجاسة, فالقريب والبعيد سواء 
واللّه أعلم. 

(وَآنَا الَسْالَدُ الثالكة): وهي إذا كان الماء قلَتين فقط وفيه 
غجاسةٌ جامدةٌ ففي جواز استعماله الوجهان اللّذان ذكرهما 
المصتّفء واثفق المصتّفون: على أنّ الأصحّ الجواز كما ذكره 
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ودليله: ما ذكره. 

والناني: لا يجوز. 

حكاه المصّف والأصحاب عن أبي إسحاق» وحكاه 
البندنيجي عنه وعن ابن سريج. 

ثم إنّ استعمال هذا الماء يحتاج إلى فقي وهو أنه إن أراد 
استعمال ما يغرفه بدلو مثلأء فينبغي أن يغمس الدّلو في ماء 
خينة وامخذة: ١‏ ش 

ولا يغترف في التّجاسة» ثم يرفعه فيكون باطن الدلو وما فيه 
من الماء طاهراء ويكون ظاهر الدّلو والباقي بعد المغروف نجس 
أمَا نجاسة الباقي فلانّ فيه نجاسةً وقد نقص عن قلتين» وأمًا نجاسة 
ظاهر الدّلو فلملاصقة الماء النّجسء وهو الباقي بعد المغروف. 

وإِنّما حكمنا بطهارة ما في الدّلو؛ لأنّه انفصل عن الباقي قبل 
أن ينقص عن قلَتِين» وإِنّما نقص بعد انفصال المأخوذء فلو 
خالف وأدخل الماء في الدّلو شيئًا فشيئاء فالجميع نس بلا 
خحلاف؛ لأنه حين دخل أوَل الشنّيء في الدّلو نقص الباقي عن 
تين فصار نجساء فإذا نزلت الدفعة القانية في الدّلو وهي نسةً 
تنجّس ما في الدّلو فصار الجميع نجساء فطريقه بعد هذا إلى 
طهارته: أن يصبّه في الباقي أو يغمسه غمسةً واحدة حتّى يغمره 
لماء ويمكث لحظةٌ وهو واسع الرّأس فيطهر الجميع؛ فإذا فصل 


الدلو كان باطنه وما فيه طاهرًا ويكون الباقي وظاهر الدّلو نجسًا 
لا سبق. 

أمًا إذا أراد استعمال ما يبقى بعد الغرف,. فينظر إن أخذها 
وحدها في الدلو فالباقي قلَتَان فهو طاهرٌ بلا خلافي» وأبو 
إسحاق يوافق على هذا؛ لأنّه قلتان وليس فيه نجاسة, وإن أذ 
النجاسة مع شيءٍ من الماء» فإن أخذه دفعة واحدةٌ» فباطن الدلو 
وما فيه نجس وظاهره وما بقي طاهر. 

أمّا نجاسة باطن الدّلو وما فيه فلكونه ماء يسيرًا فيه نجاسةٌ 
وأمّا طهارة الباقي فلانفصال النّجاسة عنه قبل نقصه عن فَلْتين 
فبقي على طهارته؛ قال أصحابنا: فإن قطر من الدّلو إلى الماء 
الباقي قطرةٌ نظرء إن كانت من ظاهر الدّلوء فالباقي على 
طهارته؛ لأنٌّ ظاهر الدّلو طاهرَء وإن كانت من باطنه صار الباقي 
نجساء وإن شك فالباقي على طهارته؛ ذكره الماوردي وغيره. وهو 
واضح» فإن تنجّس الباقي وأراد تطهيره فطريقه: أن يصبّه فيه أو 
يرد الدّلو ويغمسه فيه على ما سبق» قال أصحابنا: (ويستحي له 
أن يخرج النّجاسة أوّلاً ثم يغمس الدّلو ليكون طهورًا بلا خلافي 
ويخرج من خلاف أبي إسحاق ومن مراعاة هذه الدّقائق). 

وكذلك يستحب له في مسألة التّباعد أيضًا. 

ولو اختطف النجاسة أوَلاً ثمّ نزل عليها من الماء شيءٌ» 
فباطن الدّلو وما فيه من الماء نسٌ» وظاهره طاهرء وكذا الباقي 
من الا إوهله العورة في التقض :غن قلثين ادولة على نقصي 
يؤئرء سواءً قلنا: القلتان خسمائة تحديدًا أو تقريًا 

وفي اللو لغتان التأنيث والتّذكير» والثانيث أفصع. 

وإنما ذكرت هذا هنا لثلا ينكر استعمالنا لها من لا معرفة له 
واللّه أعلم. 

(وَأمَا السألّة الرايعَة): وهي: إذا وقع في قلتين أو أكثر 
الوجهان اللذان ذكرهما المصئفء الصّحيح 
منهما بانّفاق الأصحاب: جواز استعمال جميعه. 

والثّاني: : يجب تبقية قدر النجاسة وم ب 


نجاسة ذائبة ففيها 


يسم الجمهور قائل هذا 
الوجه؛ وسماه الدارمي فقال: حكاه ابن القطان عن ابن ميمون» 
قال أصحابنا: هذا الوجه غلطٌ وأبطلوه بما أبطله به المصئف» 
قالوا: لأنا نقطع بأنّ الباقي ليس عين التّجاسة» فلا فائدة في ترك 
بل إن وجب ترك شيءٍ وجب ترك الجميع» فلمًا اتفقوا على أنه 
لا يجب ترك الجميع وجب أن يقال: يستعمل الجميع؛ لأن 
النجاسة استهلكت .وصورة المسألة: أن تكون التّجاسة الذائبة 
قليلة لم تغيّر الماء مع مخالفتها له في صفاته» أو كانت موافقةً له في 


صفاته وكانت بحيث لو قدّرت مخالفة له لم تغيّرهء وقد تقدّم بيان 
هذا في آخر الباب الأول واللّه أعلم. 

(فَرْمَ): إن قيل: ما الفائدة في حكاية المصّف مذهب أبي 
إسحاق فيما إذا كان الماء قلتين فقطء ونحن قد عرفنا مذهيه من 


المسألة الأولى» فإنّه اشترط التّباعد عن النّجاسة بِقلَتِينء فيعلم 
5 أله إذا كان قلتين لا يجوز استعماله بفقد الشّرط وهو 
التّباعد؟ فالجواب: أنّ أبا إسحاق يقول هنا: لا يجوز استعماله 
وإن جوّزناه هناك لمعنّى هنا وهو ما علل به. 

(فَرْعٌ): ذكر المصّف أبا إسحاق وابن القاصً» فأمّا أبو 
إسحاق فهو المروزي واسمه إبراهيم بن أحمد وهو صاحب أبي 
العبّاس بن سريج انتهت إليه رياسة بغداد في العلم» وشرح 
المختصر وصنّف في الأصول والفروع. 

وعنه وعن أصحابه انتشر فقه الشافمي في الأنطار وهو 
جدنا قٍِ التق فإنّه أحد أركان سلسلة تفقه الشافعيّة 

توفي بمصر سنة أربعين وثلثمائق وأمًا شر اعباس بن 
القاص بتشديد الصاد المهملة فاسمه أحمد بن أبي أحمدء إمام 
جليل» وهو صاحب ابن سريج أيضاء وعنه أخذ الفقه أهل 
طبرستان. صئّف كتبًا كثيرة كالتلخيص والمفتاح وأدب القاضي 
والمواقيت والقبلة وغيرهاء توفي بطرسوس سنة خمس وثلائين 
وثلثمائةٍ رحمه الله. 1 

فد حم فنك 

قَالَ المصكف: -رحمه الله تعالى-: (وَإِنّْ كَانَ الَاهُ جَاريًا وَفِيهِ 
نْجَاسَةٌ جَاريَة كَاليَوْ َارية الْكيرَةٍ فَاَاُ الَذِي مَبْلَّا طَادِرٌ؛ لأ 
َم يَصل إلى المْجاسَء هركا اللي يُصَبُ َلَى النجَاسَةٍ من 
إثريق» الي بَعَدَهَا طَاهِرٌ أيضًا؛ لألة َه لم يُصِل لَه النَاسّة 
َأمَامَا يُحِبطٌ (بِالكْجَاسَةِ) ين فَرْقِهًا وَكَحْيِهًا ينها مالقا 
فَإِنْ كان لين وَلَمْ يتين فهر طَامِرٌ وَإِنْ كَانَ دُوئهُما قحس 
كَالرَاكِدٍ ٠‏ 

وقال بُو اباس بْنُ القاص: فيه قَوْلٌ آخَرٌ مَالَهُ في 

لقَدِيٍ: أله لا يَنْجَسُ ااه الجاري إلا ليرا ؛؟ لألُ مَاءٌ وَرَدَ 
على اجا دك ل لا كَالَاِ امزال به 
النْجَاسّت سه وَإِنْ كانت الْجَاسَة وَاقِفَةَ وَاَاءُ يَجْرِي عَلَيْمَا م 
بها وَمَا بََْها طَاهن وما يَجْرِي عَلَيهَا إذْ كا فلي فهر 
طَامِرٌ وَإِنْ كان دُوَهُمًا فَهُوَ ك تحِن» وَكَدَا كُلّ مَا يَجْرِي عَلَيْهَ 
بنتها هرحن ولا عه شية بن لك حلى يرك في 


شالك 


َال 0 إلى | الجيفة فَهُوَ رطام (وَالَاُ لزي :: بَعْدَ 
0 00 أن يَوَضا مِنْهُ إذَا كان بِينهُ وَبِينَ الجيفةٍ لان 
َالو صم لأن لِك حرة حُكُمَ يها قلا يُثرُ فيه 
القأئان). ْ 
(الشرح): هذا الفصل كلّه ذكره أصحابنا كما ذكره المصتف 
ورجّحوا ما رجّحه إلا أنّ إمام الحرمين والغزالي والبغوي 
اختاروا فيما إذا كانت التّجاسة مائعة مستهلكة لا ينجس الماء» 
وإن كان كل جريةٍ دون قَلَتِينَ» وهذا غير القول القديم الذي 
حكاه ابن القاص؛ فإنّ ذاك لا فرق فيه بين التجاسة الجامدة 
والمائعة» واحتج الإمام والغزالي لهذا: بأنَ الأوّلين لم يزالوا 
يتوضئون من الأنهار الصّغيرة أسفل من المستنجين؛ وهذا الذي 
اختاره قويء» وأجاب الإمام عن حديث القلتين: بان مجموع الماء 
الذي في هذا التهر يزيد على القلتين» والتقور فم لعي ولاق 
عليه الجمهور: آنه لا فرق بين الجاري والراكد؛ وكذا نقله 
رانف دن الفعيرو وأنااما اكه موسر الأ زان فلع بك 
آلهم كانوا يتوضّئون تحت المستنجين ولا نهم كانوا يستنجون في 
نفس الماء» وقوله: الجرية هي بكسر الجيم وهي الذفعة التي بين 
حافتي الثهر في العرضء هكذا فسّرها أصحابناء وأمًا قوله: فإن 
كان الذي يحيط بها قلَتِين فهو طاهرٌء فكذا صرّح به الأصحاب» 
وله أن يتطهّر من أي موضع أرادء ولو من نفس| التّجاسة ولا 
يجنب شيئًاء هذا هو المذهبء وقيل: يجيء الخلاف في التّباعد 
حكاه إمام الحرمين عن بعض الأصحاب» وخكاه الغزالي 
والبغوي وغيرهم. 
قال الإمام وقال الأكثرون: لا يجيء ذلك |الخلاف؛ لأنّ 
جريان الماء يبمنع انتشار التّجاسة. | 
ثم اختار الإمام والغزالي في «البسييط وَالوميلِط»: أنه يجب 
اجتناب حريم النجاسة في الجاري وهو ما ينسب إليهاء وقد سبق 
أنّ الغزاليُ في الوسيط أوجب اجتئاب حريم الرّاكد أيضًا ففرّق 
قُ البسيط بين الحريمين فاوجب اجتنابه في الجاري دون الراكد 
وكذا فرّق شيخه. قال: لأنُ ركد لا حركة له حتى ينفصل 
البعض عن البعض في الحكم. والمذهب للشهور الذي قطع به 
الجمهور: أنه لا يجب اجتناب الحريم لا في الجاري) ولا في الراكده 
وكذا نقله الرَافعي عن الجمهور وجعله المذهب واللّه أعلم. 
وإذا كانت الجرية التي فيها النجاسة دون القأتين وقلنا: إِنّها 
نجسةء فقال البغوي: محل التّجاسة من الماء والنّهر نس» والجرية 


|| 


بُو الت تعقبها تغسل لحل فهي في حكم غسالة النّجاسة» حثى لو 
امن رع رم وا ب 
النّجاسة الواقفة: إن كان ما يجري عليها قلتين فطاهرٌ يعني 
ماو ا ل ع ع 
طاهرةٌ وقوله: إن كانت دونه فنجسٌ يعنى على الصّحيح الجديد» 
وأمّا على القديم: : أنّ الجاري لا ينجس إلا بِالتَِيْر فهو طاهر. 

وقوله: ولا يطهر شيءٌ من ذلك حتّى يركد في موضمء فييلغ قلتين. 

وقال ابو إسحاق وابن القاصّ إلى قوله: والأوّل أصح. 

هذا الذي صحّحه هو الذي صحّحه أصحاننا المصتفون» 
وهو قول أكثر المتقدّمينء وعلى هذا لا يزال نجسّاء وإن امتد 
فراسخ وبلغ مجموعه ألف قلق وقد يقال: : ماد بلغ آلف قَلَةٍ لا 
تغيّر فيه» وهو محكومٌ بنجاسته وهذه صورته ويقال: ماءٌ بلغ آلف 
لَب ولا تغيّر فيه وهو محكومٌ بطهارته لا يصحٌ الوضوء يبعضهء 
وذلك يتصوّر في مسالة البثر الى تمعط فيها شعر الفأرة كما 
سنوضّحها في مسائل الفرع إن شاء اللّهِ تعالى» واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): لو كانت جريةً نجسة لمرورها على غياسةٍ واقفةٍ أو 
لوقرع نهاسة مائعة فيها أو غير ذلك فائصلت هام راك تبلغ به 
قلتين إلا آنها م تختلط به؛ لكون أحدهما صافيّء والآخر كدراء 
حكم بطهارة الجميع بلا خلافي بمجرّد الاتصالء كذا قاله 
أصحابنا لحديث القلتين» قالوا: ولآنّ الاعتبار باجتماع لماء الكثي 
في مكان وأحلر» وقد وجد ذلكء وكذا لو كان قلتان صافية 
وكدرة إحداهما نجسة غير متغْيّرةٍ بالتّجاسة فجمعهما وبقي 
الكدر متميّرا غير متزج حكم بطهارة الجميع بلا خلافو. 

(فرْعٌ): ذكر المصّف هنا القاضي أبا حامر وهو المرّوذي 
بالدّال المعجمة وبالتشديد واسمه أحمد بن عامر بن بشرء وهو 
صاحب أبي إسحاق المروزي. 1 ١‏ 

قال المصّف في طبقاته: كان إمامًا لا يشى غباره» نزل البصرة 
ودرس بها وعنه أخذ فقهاؤهاء وصّف الجامع في المذهب وشرح 
مختصر المزني وصّف في أصول الفقه» توفي سنة اثنتين وستّين 
وثلثمائة رحمه الله. 

(فَرْعٌ): ذكر المصتّف: أنّ الماء اّذي يصب على نجاسةٍ من 
إبريق لا ينجسء ومراده: الذي يتّصل طرفه بالنّجاسة محيث 
يكون الماء مّصلاً من الإبريق إلى الّجاسة, وإنّما لا ينجس؛ لأنّ 
التجاسة لا تنعطف» وهذا الذي قاله متّفق فى غلية: 

قال إمام الحرمين في كتاب «الصّيد والذبائح»ٍ في مسألة عض 
الكلب: (اماء المتصمّد من فرّارةٍ إذا وقعت نجاسة على أعلاه لا 


المجموع - كتاب الطهارة 


ينجس ما تحتف ونحو هذا ما ذكره القاضي حسينٌ في الفتاوى. 
فال: لو كان كوزٌ ييز الماء من أسفله فوضع أسفله على نجاسةٍ لا 
ينجس الماء؛ لأنّ خروج الماء يمن النّجاسة) واللّه الو 

مد 0 

قَالَ الْمصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ كان بَمْفيُةُ جَاربًا 
وَبَعْضّهُ رَاكِدَا بِأَنْ يَكُون في الْهرٍ مَوْضيع مُنْسْفِضُ يه كك فيه 
الك رَالَاهَُجْرِي يِجَثْيهه َالراكِدُ ذَائِلَ عَنْ سَمْسو الجري فَرَقَمَ 

في الراك تَجَاسَق وَهْرَ دُونَ ل 

٠‏ فإ كان مع الب الي / يُحَاذِيهًا يِل فلن فَهُرَ طَامِنٌ 
دإ َم يبغ تين هرحن ونين كَل حِزيةٍ جنا إلى 
أن يَجتمِعَ في مَضيم لان ميَطْهر). 

(الشرح): هذا الذي ذكره المصّف قد ذكره هكذا أيضًا 
كثيرون. 

وقال الشّيخ أبو حامد: إن كان الراكد النّجس دون قلَتِين 
نظرء إن دخل الجاري على الراكد وخرج منه من الجانب الآخر» 
فإن بلغا قلَتين فطاهران وإلاً فنجسان. 

وإن لم يدخل على الراكد بل جرى على سننه. فإن كان 
الجاري دون فلتين. 

فهو نجس؛ لأنّه يلاصق ماءً نجساء وإن كان قلَتِين لم ينجس» 
ولكن قال الشافعي: (لا يطهر به الرّاكد؛ لأله يفارقه» وما فارق 
الشيء ء فليس معه). 

وهذا الذي ذكره أبو حامر ضعيف. وسلك إمام الحرمين 
طريقًا جامعًا سوط في هذه المسألة. ثم اختصره الغزالي في 
البعيظ: 

فقال: إذا جرى الماء في حوض طرفاه راكدان فللطرفين حكم 
الراكد» وللمتحرّك حكم الجاري» فلو وقعت غجاسة في الجاري ل 
ينجس الراكد إذا لم نوجب التّباعد. وإن كان الراكد قليلاً؛ لأنًا 
نجوز رفع الماء من طرفي التنجاسة في هذه الصورة. فلو وقع في 
الراكد» وهو دون قلتين نجاسة فهو نجسء والجاري يلاقي في 
جريانه ماء نجساء وقد يقتضي ال حال تنجيسه على ما سبقء فلو 
كان الماء يستدير في بعض أطراف الحوض ثم يشتدّ في المنفذ. 

قال الإمام أرى له حكم الراكد؛ لأنّ الاستدارة في معنى 
التّدافع والتّرادٌ يزيد على الرّكود. 

ولو كان في وسط التّهر حفرة لها عمق فقد نقل صاحب 
التتقريب: أن الماء في الحفرة له حكم الرّاكد. 

وإن جرى فوقها يعني نقله عن نص الشافعي. 


قال الغزالي: والوجه أن يقال: إن كان الجاري يقلّب ماء 
الحفرة ويبدّله فله حكم الجاري أيضاء وإن كان يلبث فيها قليلاً 
ثم يزايلها فله في وقت اللبث حكم الرّاكد وكذا إن كان لا يلبث 
ولكن تثاقل حركته. فله في وقت التّئاقل حكم الماء الذي بين 
يديه ارتفاءٌ؛ وسنذكره إن شاء الله تعالى في فرع. 

(فرْعٌ) قال إمام الحرمين والغزاليٌ في البسيط: إذا جرى الماء 
منحدرًا في صبسي أو مستو من الأرض فهو الجاري حقاء فلو كان 
قدّامه ارتفاعٌ فالماء يترادٌ لا محالة» ويجري مع ذلك جريًا متباطئًاء 
فظاهر المذهب: أنّ له حكم الرّاكد. 

ومن أصحابنا من قال: هو جار. 

قال الإمام والغزالي: وهذا ععلة لا نعده من المذهب. 

(فَرْعٌ): في مسائل تتعلّق بالباب. 

(إِحَدَاهَا): سبق أنّ المائعات غير الماء تنجس بملاقاة النجاسة 
وإن بلغت قلالء وسبق بيان الفرق بينه وبين الماء» وحكى 
صاحب العدّة عن أبي حنيفة: أن المائع كالماء إذا بلغ الحدٌ الذي 
يعتبرونه 

(الكانية): انغمست فارة في مائع أو ماءٍ قليلٍ وخرجت حيّة 
فمنفذها نجس وقد لاقاه فهل ينجسه؟ وجهان حكاهما الإمام 
وآخرون» أصحهما: لا؛ لأن الأولين لم يحترزوا عن مثل هذا 
والقّاني: نعم طردًا للقياس. 

ولو انغمس فيه مستجمرٌ بالأحجار نجسه بلا خلافي» ولو 
حمل المصلي. مستجمرا بطلت صلاته في أصحّ الوجهين؛ لعدم 
الحاجة إليه 

(القالئة): قال إمام الحرمين: ولو وقف ماءً كثيرٌ على مستو 
من الأرض وانبسط في عمق 5 شبر أو فتر مثلء فليس للماء في هذا 
قر تراءً وتدافم؛ ولا يتقوى البعض بالبعض كما يتقرى إذا كان 
له عمق مناسبٌ لطوله وعرضهه. فإذا وقعت نجاسة على طرف 
هذا الماء وقلنا: لا يجب التباعد فهل يجب هنا؟ وجهان حكاهما 
امحاملي في القولين والوجهين أحدهما: لاء طردًا للقياس» 
والثّاني: يجب؛ لأن أجزاء هذا الماء وإن تواصلت فهي ضعيفة» 
فإذا قرب من محلّها كان كالمغترف من ماءٍ قليل. 

قال الإمام: وهذا الذي ذكره يقتضي سياقه أن يقال: لو 
نقص عن القلتين قدرًا يسيرًا وهو منبسط كما سبق فوقعت في 
طرفه نجاسة» لا ينجس الطّرف الأقصى على الفور؛ لأنّ الجاسة 
لانت شبرعة جم السباط لاد وضعف قرافم 

قال الإمام: وهذا لم يصر إليه أحدٌ من الآأئمّة. 


(الرابعة): قال صاحب العدّة: لو كانت ساقية تجري من نهر 


إلى آخر فانقطع طرفها ووقعت فيها نجاسة قال صاحب 
التلخيص: نجس الّذي فيها؛ لأه دون قَلَِين وإن كان تّصلاً 
بقلتين؛ قال أصحابنا: هذا إذا كان أسفل الساقية وأعلاها ماستويّاء 
والماء راكد فيهاء نجس كله إذا تقاصر عن قلتين» فأمًا إن كان 
أعلى السّاقية أرفع من أسفلها والماء يجري فيهاء فوقعت نجاسة في 
أسفلهاء فلا ينجس الذي في أعلاهاء وصار بمنزلة ماء يصب من 
إناء على نجاسةٍء فما لم يصل النّجاسة منه طاهرٌء وإن كان في 
الطريق. 
(الخامسة): قال صاحب العدّة لو توضّأ من بر ثم أخرج 
منها دجاجةً ميته منتفخة ل يلزمه أن يعيد من صلاته إلا التي 
تيقن أنه صلاها بماءٍ غهسء قال: وقال أبو حنيفة: يلزهه إعادة 
صلوات ثلاثة آيامٍ ولياليها | 
(السّادسة): قال أصحابنا: : لو غمس كور تمتلىئٌ ماءٌ نجسًا في 
ماء كثير طاهر» فإن كان واسع 
مطهرًا لاتصاله بقلتين. 
0 لا. لأنه كالمتفصل؛ وإن كان ضيّق الرأس» 
صمح الوجهين: لا يطهرء وإذا قلنا في الصّورتين يطهر فهل 
ا أو لا بدّ من مكث زمان يزول فيه التي لو 
كان متغيرًا؟ فيه وجهان. : | 
أصحّهما: الثّاني» ويكون الرّمان في الضيّق أكثر منه في 
الواسع؛ فإن كان ماء الكوز متَغْيرًا فلا بد من زوال تغيره» ولو 
كان الكوز غير متلىئ فما دام يدخل فيه الاء لا يطهر لعدم 
الاتصال إلا أ 5 أن يدخل فيه أكثر تما كان فيه فيكون فيه الوجهان 
السابقان في المكائرة. 
قال القاضي حسينٌ والمتونّي: (ولو كان ماء الكوز طاهرًا 
فغمسه في نجس ينقص عن قلّتين بقدر ماء الكوز أفهل يكم 
بطهارة لكين ؟ فيه الوجهان) قلت: والطهارة هنا أولى» والله 
أعلم. 
(السابعة): ماء البئر كغيره في قبول النّجاسة وزواهاء فإن 
كان قليلاً وتنجّس بوقوع نجاسةّء فينبغي ألا ينزح الينبع طهورٌ 
بعده؛ لأنّه إذا نزح بقي قعر البئر نجسناء وقد يتدجّساجدران البئر 
بالترح أيضاء بل ينبغي أن يترك. | 
ليزداد فيبلغ حدٌّ الكثرة» فإن أن تبعها ليلا لا يرقم خترته 
صب فيها ماءً ليبلغ الكثرة ويزول النّعْيْر إن كان تغير. 
وإن كان الماء كثيرًا طاهرًا وتفتّت فيه نجا 


الرّأس» فأصح الوجهين: أنه يعود 


كفارة تمعط 


100119 
يتفيّره فهو طهورٌ كما كان لكن يتعذر استعماله» فالطريق إلى 
ذلك أن يستقى الماء كله ليذهب الشّعر معه. 

فإن كانت العين فوَارة وتعدّر نزح الجميع فلينزح ما يغلب 
على الظّنَ أن التّعر خرج كله وفسّر إمام الحرمين هذا بآن يتاع 
الدّلاء بحيث لا تسكن حركة ماء البئر بالدّلو الأولى حتّى تلحقها 
لاني ثم كذ في كل دلو حثى ينزح مث الا الذي كان في الث 
78 قال: والاستظهار عندي أن ينزح مثله مرارًا وإذا أخذ من 
هذه البئر بعد الاستقاء المذكور ر شيئًا فهو طاهرٌ لآنّه غير مستيقن 
النجاسة ولا مون ولا بر احتال قا اشر إن فق ب 
ذلك شعرًا حكم بهء فلو أخذ قبل التّزح دلوًا فنظر فلم ير فيها 
شرا فهو طهودٌ تعلماء فلو م ينظر وغلب على له آله لا يفاك 
عن شعر ففي طهارته القرلان في تقابل الأصل والظاهرء هكذا 
وليه اصاى بعرا عا 001 
وهو أنّ الشّعر نجس 

فإن قلنا: طاهرء فالماء على طهارته صرّح به الرافعي وغيره. 

ونقل عن الغزالي آنه أجرى في تدريسه للوسيط هذا الحكم 

مع القول بطهارة الشعر» قال: : لأنّ الشعر يتمعط ملتصقا به شيء 
ا ولحمها وذلك نر وهذا التّقل إن صحّ عنه 
مترولً لآله توهّم منيجّس والأصل عدمه واللّه أعلم. 

هذا تفصيل مذهبناء وحكى ابن المنذر وغيره خلافا منتشر 
للعلماء ل 
وموافقوه في أن الماء لا ينجس إل بالتغيّر: هو طاهِرٌ يجوز 
استعماله» وقال: وعن علي بن أبي طالب وابن الرّبير: ينزحها 
حتّى تغلبهم. 

وعن الحسن والثوري: ينزحها كلّها. 

وقال الشعبي والأوزاعيّ وأبو حنيفة وغيرهم: ينزح منها 
دلاء خصوصةً؛ واختلفوا في عددها واختلافها باختلاف التجاسة 
ولا أصل لشيء من ذلك فالصّواب ما قدّمناه من مذهبنا 
ومذهب مالك واللّه أعلم. 

1 كك 
بَابُ ما يُفْسِدٌ امَاءَ مِنّ الاستعمالٍ 
وَمَا لا يفسيدة 

ئَالَ الْصَْفُ -رحمه الله تعالى-: (الَاءُ المْستَحْمَلٌ ضَربَانِ 
كنم في طهر اخ ومسل في طهارة اللي ٠‏ فَأما 
الْْكَعْمَلُ فِي طَهَارَة الْحَدَشو في فيه. 


إن أسشول في رَنْم الحدث؛ فَهُرَ طَامِيٌ لأكة َهُ مَاءٌ طَامِرٌ 

لى محا طَاهِرا فا اراك كما ل صل بو كزبة علي 
وهل يَجُورٌُ به الطَهَارَةٌ 1 لا؟ فِيه طريقان: مِنْ أَصْحَايئًا مِنْ 
قَالَ: : فيه قؤلان (اَنصُوص) أل لا يجو أنه زَالَ عَم إطّلاوه 
اسم الَاءِ و فَصّارَ كما لَرْ عير بالرْعفرَان 00 
يَجُورٌ الوْضوءٌ بو لأنهُ انتما لم يي صرق الاو قَلَمْ مع 
الوه به كما أو ل به كؤبة طايه ين أمشخا عن ل 
ينبت هَلرِهٍ الرُوَاية). 
1 (الشرح): يعني طهارة الحدث الوضوء والغسلء واجيًا كان 
أو مندويًا كالأغسال المسنونة وتجديد الوضوء والفسلة القانيةه ثم 
قسم طهارة الحدث إلى ما رفع حدئا وغيره؛ وأمّا قوله: : المخصورص 
أله لا يجوزء فخص هذا بآله منصوص مع أنّ هذا الثاني عند هذا 
القائل منصوصُ أيضًا ثابتُ عن الشافعي» فجوابه أنّه أراد 
بانصوص المسطور في كتب الشّافعي» وقد استعمل المصئف مثل 
هذه العبارة في مواضعء منها في باب الآنية في نجاسة الشعورء 
وأمّا قوله: : دروي عنه فيعني روي عن الشافعي وهذا الرّاوي هو 
عيسى بن أبان الإمام المشهور. 

قال الشيخ أبو حامد: : نص الشافعي في جميع كتبه القديمة 
والجديدة أن المستعمل ليس بطهور. 

وقال ابو ثور: ر: سألت أبا عبد الله عن الوضوء به فتوقّف فيه 
وحكى عيسى بن أبان أنّ الشافعي أجاز الوضوء به وتكلّم عليه. 

قال أبو حامدٍ: : فقال بعض أصحابنا مذهب الششافعي أنه غير 
طهور؛ وقول أبي ثور لا ندري من آراد أبن عبل الله؟ هل خو 
الشافعي؟ أو مالك؟ أو أحمد؟ ولو أراد الشافعي فتوقّفه ليس 
جك بل طورنه يتين ازا ايك لا وا احا تاي 
عن المخالفين» وقال بعض الأصحاب: عيسى ثقةٌ لا ينهم فيما 
يحكيه. ففي المسألة قولان. 

وقال صاحب الحاوي: (نصه في كتبه القديمة والجديدة وما 
نقله جمبيع أصحابه سماعًا) ورواية أنه غير طهور. 

وحكى عيسى بن أبان في الخلاف عن الشافعي أنه طهورٌ. 

وقال ابو ثور: : سألت الشافعي عنه فتوقفء فقال أبو إسحاق 
وأبو حامد المروذي: فيه قولان. 

وكاله ابن تريخ وابو علي بن الى عويرة: لين بطهوز فلك 
وهذا أصح؛ لأنْ عيسى وإن كان ثقدّ فيحكي ما حكاه اهل 
الخلاف» وم يلق الشافعي فيحكيه سماعًا ولا هو منصوص* 
فيأخذه من كتبه ولعلّه تأوّل كلامه في نصرة طهارته را على أبي 


المجموع - كتاب الطهارة 


يوسف فحمله على جواز الطهارة به. 

وقال المحاملي: قول من رد رواية عيسى ليس بشي ع أنه 
ثقةٌ وإن كان غالقًا. 

(قلت): هذا هو الصوابء. وإنّ في المسألة قولين وبهذا 
الطريق قطع المصئتف في النّبِيه والفوراني والمتولي وآخرون» 
واتفقوا على أنّ المذهب الصّحيح آله ليس بطهورء وعليه 
التُفريع. 

وأمًا قول المصئف زال عنه إطلاق اسم الماء ففيه تصريمٌ بأنٌ 
للاء المستعمل ليس بمطلقٍ وقد سبق الخلاف فيه في أوائل الباب 
الأوّل. 

(فَرَ: قد ذكرنا أنّ المستعمل طاهرٌ عندنا بلا خلافي وليس 
بمطهر على المذهب وني المسألتين خلافٌ للعلماء» فأمًا كونه 
طاهرا فقد قال به مالك واععد وجهور التلف والخلف: 

وقال ابو يوسف: نجس وعن أبي حنيفة ثلاث رواياتي 
إحداها رواية محمد بن الحسن: طاهرٌ كمذهبناء قال صاحب 
الشامل وغيره: وهو اكور عنه. 

(والكانية): نجس نجاسة عمّفةٌ 

«والكالثة): نس نجاسة معلل واحتج لهما بقوله يكله: دلا 
يون أحَدُكُمْ في الَاءِ الائم لم يكرهتا ينك ولا بكي فبداين 
الجنَابَةِ» قالوا فجمع بين البول والاغتسال. والبول ينجّسه وكذا 
الاغتسالء قالوا: ولأه أذى به فرض طهارةٍ فكان نجس كالمزال به 
النجاسة واحتج أصحاينا بحديث جابرٍ رضي الله عنه قال: 
«مَرِضْت فَأَانِي رَسُولُ لله ُو بكر رضي الله عنه يَعُودَانَني 
فوَجَدانِي قد أَعْمِي عَلَيْ فر قتا اق فاك معنب عر ول" 
فَأَقَنَت» رواه البخاري [017517] ومسلم 31 ] هكذا احج 
به أصحاينا والبيهتي منهمء وقد يعترض على الاستدلال به 
والجواب ظاهرٌء واحتجُوا أيضًا بقوله وكِِ: «الَاهُ طَهُورٌ لا يجان 
شَيءً) وهو حديث صحيحٌ سبق بيانه في أوّل الكتاب ومواضع 
بعده وهو على عمومه إلآّ ما خص لدليل واحتي الشّافمي ثم 
الأصحاب أن التي كيك والصّحابة رضي الله عنهم كانوا 
يتوضئون ويتقاطر على ثيابهم ولا يغسلونهاء واحتجّوا بما ذكره 
المصنّف ماء طاهرٌ لاقى محلا طاهرًا فكان طاهراء كما لو غسل به 
ثوب طاهرٌء لأنّ الماء طاهرٌ والأعضاء طاهرة فمن آين الّجاسة؟. 

قالت الحنفية: ل ل لو وطئع 
عبد أمة يعتقدها حرة فولدت فالولد ح فالحرية من أين 
جاءت؟ فأجاب الشيخ أبو حامر بأنْ حكم الولد يتغيّر بالاعتقاد» 


ولهذا لو وطئ أمةٌ يعتقدها أمةً كان الولد رقيقا ولو اعلقدها 7 
كان حراء فيتغيّر بالاعتقاد وليس امام كذلك والجواب عن 
حديث: الا يُولَنُ أَحَدُكُمْ فِي الَاء الدّائم وَلا يَعْتَسِلُ فيه مِنْ 
الجنابقه من أوجه: 

(أَحَدُهَا): أنّ هذا الحديث رواه هكذا أبو داود في سئنه 


]7١[‏ من رواية محمّد بن عجلان عن أبيه عن أبي اهريرة عن 
الب يل ورواه البخاري [117] ومسلمٌ [141] في صحيحيهما 
عن أبي هريرة عن الني يَةٍ قال: «لا يبون أَحَدُكُمْ في الَاء 
الدّائم م يَعْتَسِلُ مِنْه) وفي رواية لمسلم [189]: (لا يَعْتَسِل 
حَدُكُمْ فِي الَاءِ الام يكز جني تيل أبي مرين د كفت 
يَفْعَ؟ قَالَ: يَتتاوَلُهُ تناولاً» فهاتان الرّوايتان خلاف رواية أبي 
داود. 
قال البيهقي: رواية الحفاظ من أصحاب أبي هريرة كما رواه 
البخاري ومسلم. 
وأشار البيهقيّ إلى تقديم هذه الرّواية وجعله جوابًا 
لاستدلالهم به. 
لكن لا يرتضى هذا الجواب ولا الترجيح, لأنّ الترجيح إِنْما 
يستعمل إذا تعدّر الجمع بين الرّوايتين وليس هو متعذرًا هنا بل 
الجواب المرضي ما اعتمده أصحابناء لآنّه لا يلزم اشتراك القرينين 
في الحكم قال الله تعالى: طكُلُوا مِنْ كمَرِه إدَا مر وآُوا حَمَُ4 
فالأكل غير واجبيء والإيتاء واجب. 1 
واجاب الشيخ أبو حامدٍ بأن المراد اشتراكهنها في منع 
الوضوء به بعد ذلك» ونحن نقول به بشرط كون الماء لاون قلتين. 
وجوابُ آخر وهو أن النهي عن البول والاغتسال فيه ليس 
لأنه ينجس بمجرّد ذلك بل لأنّه يقذّره ويؤذي إلى تغيره» وهذا 
نص الشافعي والأصحاب على كراهة الاغتسال في الماء الراكد 
وإن كان كثياء وسنوضّحه في باب الغسل إن شاء الله تعالى. 
وعلى الجملة تعلقهم بهذا الحديث وحكمهم بنجاسة الماء به 
عجب. 
وأمّا قياسهم على المزال به نجاسة فجوابه من أوجه: 
(أحدها): لا نسلّم نجاسته إذا لم يتغيّر وانفصل وقد طهر 
امحل. 
(القاني): إِنَا حكمنا بنجاسته لملاقاته علا لجسا بخلاف 
المستعمل في الحدث. 
(الكالث): أنه انتقلت إليه النّجاسة» واللّه أعلم. 


وأمًا المألة الانية: وهي كزنه ليس بمطهر فقال به أيضًا أبو 


حنيفة وأحمد وهو و عن مالكبء ولم يذكر ابن المنذر عنه 
غيرهاء وذهب طوائف إلى أنه مطهرٌ وهو قول الزّهَريَ» ومالك 
والأوزاعي» في أشهر الروايتين عنهما وأبي ثور وداود. 

قال ابن المنذر: وروي عن على وابن عمر وأبي أمامة 
وعطاءٍ والحسن ومكحول والتخعي أنهم قالوا فيمن نسي مسح 
رأسه فوجد في لحيته بللاً: يكفيه مسحه بذلك البلل» قال ابن 
المنذر: وهذا يدل على أنهم يرون المستعمل مطهرًاء قال: وبه 
أقول واحتج لهؤلاء بقول اللّه تعالى: ظوَأئرَلنَا مِنَّ السّمَاءِ مَاءْ 
طَهُورَا» والفعول لما يتكرّر منه الفعل» وبما روي عن التي ككل 
أله: اترَضًا فَمَسَحَ رَأْسَهُيفَضْل مّاءِ في يلها وفي حديث آخر أله 
له: «مَسَحَ رَأْسَهُ لل ليتوا وعن ابن عبّاس أن التي كله: 
«اعْتَسَلَ فَظَرَ لَمْعَةَ مِنْ بَدَيِْ لَمْ يْصِبْهًا الَءُ فأَحَدَ شَعْرًا مِنْ بََنِِ 
عَلَيْهِ مَاُ فَأمرَهُ عَلَى ذَلِك الْرْضِع؛ قالوا: ولأئه ماءٌ لاقى طاهرًا 
فبقي كما لو غسل به ثوب ولآله مستعملٌ فجاز الطهارة به 
كالمستعمل في تجديد الوضوء؛ ولأنّ ما أدى به الفرض مر لا 
يمتنع أن يؤدّي به ثانيًا كما يجوز للجماعة أن يتيمّموا من موضع 
واحاره وكما يخرج العام في الكفارة ثم يشتريه ويخرجه فيها ثائا 
وكما يصلّي في الوب الواحد مرارًا قالوا: ولأنّه لو لم تجز 
الطهارة بالمستعمل لامتنعت الطّهارة؛ لأنّه بمجرّد حصوله على 
العضو يصير مستعملاً» فإذا سال على باقي العضو ينبغي أن لا 
يرفع الحدث. 

وهذا متروك بالإجماع فدل أن المستعمل مطهر 

رج ميدي موكتك عدر رع افاهتاة 
التي وَكه: اهَى أن يَتَوَضًأ الرْجُلُ بفضل طَهُور الَرأقا رواه أبو 
داود [؟4] والتَّرمِذيَّ [14] والنّسائيّ [49*] وغيرهم قال 
التّرمذيَ: حديث حسن. 

وقال البخاري: ليس هو بصحيح. 

قالوا: ووجه الاستدلال أنّ المراد بفضل طهورها ما سقط 
عن أعضائها لأنا اتفقنا نحن والمنازعون على أن الباقي في الوناء 
مطهّرٌ فتعيّن حمله على السّاقط وفي صحّة هذا الحديث 
والاستدلال به هنا نظرٌ وسيأتي بيانه أوضح من هذا في باب 
الغسل إن شاء الله تعالل حيث ذكره المصئّف واحتجّوا بحديث 
أبي هريرة السّابق مع أبي حنيفة: «لا يَعْتميلُ أَحَدُكُمْ في 0 
الذائم وَهُوَ جُنْبْ» قالوا: والمراد نهيه لثلاً يصير مستعملاء و 
هذا الاستدلال نظرٌ لأنّ المختار والصّواب أنّ المراد بهذا 0 
المي عن الاغتسال في الدّائم وإن كان كثيرًا لثلاً يقذره وقد 


يودي تكرار ذلك إلى تغيره. 

واحتجوا بالقياس على المستعمل في إزالة النجاسة ولكنّ 
الفرق ظاهرٌء وأقرب شيءٍ يحتج به ما احتجّوا به قال إمام 
الحرمين وهو عمدة المذهب أن الى كَل واصحابه رضي الله 
عنهم احتاجوا في مواطن من أسفارهم الكثيرة إلى الماء ولم يجمعوا 
المستعمل لاستعماله مرّة أخرى. 

فإن قيل: تركوا الجمع لأنّه لا يتجمع منه شي فالجواب أن 


هذا لا يسلم» وإن سلم في الوضوء لم يسلم في الغسل. 3 


فإن قيل: لا يلزم من عدم جمعه منع الطّهارة به وهذا لم 
50 للشرب والطبخ والعجن اديرد ونحوها مع جوازها به 
بالاثفاق, فالجواب أن ترك جمعه للشّرب ونحوه للاستقذار فإنٌّ 
التّفوس تعافه في العادة وإن كان طاهرًا كما: «امكفْدَرَ الِي/ كله 
الب وَتَرَكَهُ ْقِيلَ أَحَرَامْ هُوَ؟ قَالَ: لا وَلَكِنّي أَعَافَة» وأمًا 
الطهارة به ثانيةً فليس فيها استقذار فتركه يدل على امتناعه. 

وما احتتجّوا به أن السّلف اختلفوا فيمن وجد من الماء بعض 
ما يكفيه لطهارته هل يستعمله ثمّ يتيمّم للباقي؟ أم ينيم 
ويتركه؟ ولم يقل أحدٌ يستعمله ثم يجمعه ثم يستعمله في بقيّة 
الأعضاءء ولو كان مطهرًا لقالوه. 

إن قيل: لأنّه لا يتجمّع منه شيءٌ فالجواب لا نسلّم ذلك 
بل الحال في ذلك مختلف كما قدّمته قريبًا. 

وأمًا الجواب عن احتجاجهم بالآية فمن وجهين أحدهما: لا 
نسلم أنّ فعولاً لا يقتضي الكرّر مطلقًا بل منه ما هو كذلك 
ومنه غيره وهذا مشهورٌ لأهل العربية والثّاني: المراد بطهور: 
المطهر والصالح للتطهير والمعدٌ لذلك 

وأمًا قوهم: اتَوَضَأ الي يكل فَمْسَحَ رَأْسَهُ يفَضْل مَاءٍ كَانْ 
في يدوك فهذا الحديث رواه هكذا أبو داود في سننه [9؟1] 
وإسناده عن عبد الله بن عحمّد بن عقيل عن الرَبيّع بنت معرَذٍ 
رضي الله عنهاء وروى مسلم م وأبو داود ]١٠١5١[‏ 
وغيرهما عن عبد الله بن زيلو رضي الله عنه اله: درأى الب يكل 
وض فَدَكَرَ صفّة الوؤضوءٍ إلى أن قَالَ: وَمَسَحَ برَأْسِهِ يمَاءِ ء غير 
فضل يَدَيْى وَعْسّلَّ َجِليِها وهذا هو الموافق لروايات الأحاديث 
الفتحية في آله يكل أخذ لرأسه ماءً جديدًا (فَإِدَا تبت هَذَ1) 
فالجواب عن الحديث من أوجه: ١‏ 

(أَحَدُهَا): أنه ضعيف فإنّ راويه عبد الله بن محمّدٍ ضعيفٌ 
عند الأكثرين» وإذا كان ضعيفًا لم يحنج بروايته ولو لم يخالفه غيره. 

ولأنّ هذا الحديث مضطربُ عن عبد اللّه بن محمّدٍ قال 


الببهقي: قد روى شريك عن عبد الله في هذا الحديث: «فَحَدَ 
الاءَ جَدِيدا فسَسحَ رس مَقَدْمَهُ وَمُوَخْرها. 

(الْجَوَابُ الثاني): لو صم لحمل على أنه أخذ ماءً جديدًا 
وصب بعضه ومسح رأسه ببقيّتهِ ليكون موافقا لسائر الرّوايات» 
وعلى هذا تأوّله البيهقي على تقدير صحّته. 

(الثَاِبث): يحتمل أنّ الفاضل في يده من الغسلة الكَالئة لليد 
ونحن نقول به على الصّحبح وكذا في سائر نقل الطهارة. 

وأمّا قولهم مسح رأسه ببلل لحيته فجوابه من وجهين: 

(أَحَدُهُمًا): أنه ضعيفٌ. 

(وَالثّانِي): حمله على بلل الغسلة» والثّالئة وهو مطهّرٌ على 
الصحيح. 

وأمّا قولهم اغتسل وترك لمعة ثم عصر عليها شعرًا فجوابه 
من أوجه: 

(أحَدُهَا): آله ضعيفُ وقد بين الدارقطنّ ثم البيهقي ضعفه. 

قال البيهقي: وإنما هو من كلام التخعي. 

(الثاني): لو صم لحمل على بلل باق من الغسلة الكالئة. 

(الكَالِث): أنّ حكم الاستعمال إِنْما يثبت بعد الانفصال عن 
العضوء وهذا لم ينفصل وبدن الجنب كعضر واحدء ولهذا لا 
تريب فيه. 

وأما قياسهم على ما غسل به ثوب وعلى تجديد الوضوء 
فجوابه أنه لم يؤدٌ به فرض» وأما قياسهم على تيمم الجماعة 
فجوابه أن المستعمل ما علق بالعضو أو سقط عنه على الأصحء 
وأما الباقي بالأرض فغير مستعملٍ قطعًا فليس هو كللاء» وأمًا 
طعام الكفارة فإنّما جاز أداء الفرض به مرّة أخرى لتجدّد عود 
الملك فيه فنظيره تَجدّد الكثرة في الماء ببلوغه قَلَتينء ونحن نقول به 
على الصّحبح: وما التُوب فلم يتغيّر من ضفته شيءٌ فلا يسمَى 
مستعملاً بخلاف الماء» وتغيّر الصّفات مَؤثرٌ فيما أدّى به الفرض 
كالعبد يعتقه عن كفارة. 

أمَا قوهم لولم تجز الطهارة به لامتدعت إلخ. 

فجوابه إِنّا لا نحكم بالاستعمال ما دام متردّدًا على العضو 
بلا خلافم فلا يؤدّي إلى مفسدةٍ ولا حرج والله أعلم وله الحمد 
والتئعمة. 

نغ نا قن 

قَالَ انف -رحمه الله تعالى-: (رَإقَلنا: لا يجَورٌ الوؤضوءٌ 

به نهل تجرد إِزَالَةَ النْجَاسَّةَ بو أَمْ لا؟ فيه فيه فيه وَجْهَان قَالَ أبُو 

القاميم الآَنْمَاطِي وَأَبُو عَلِيّ بْنُ خَيْرَانَ رَحْمَةُ الله عَلَيهِمًا: 


يَجُوِدُ لأن لِلْمَاءِ حُكْمَيْن: رَفْعَ الحَدَش َإزَالَة لجس ٠‏ قدا 
ُفِعَ ِمَ لد بَِ ال النجَسِء والْققة كه لا بجر د لله ماه 
لا يَرْقَُ الحَدَثْ قَلَمْيزل التْجَسَ كَاَاءِ الس). ظ 

(الشرح): هدان الركياة مشهوران واتفقوا علا تصحيح 
عدم الجواز كما ذكره المصنف وقطع به جماعة من المصلنفين وهو 
المنصوصء وبه قال جمهور أصحاب الوجوه. وأما'قول الأنماطي: 
للماء حكمان فلا يسلم أن له حكمين على جهة الجمع بل على 
البدل. | 

ومعناه أنه يصلح هذا وهذاء فأيهما فعل لم يصلح بعده 
للآخر. 

قال الأصحاب: وهذا كما أنه يصلح لرفع الحديث الأصغر 
و ا ا ل ا 
الأنماطي وغيره واللّه أعلم. | 

(فرع): الأغاطي بفتح الهمزة هو أبو القاسم عثمال بر 
بن بشار بالباء الموحدة وكان إماما عظيما جليل المرتبة» أخذ الفقه 


لّْ بن سعيد 


عن المزني والربيع. 
قال المصنف: وكان هو السبب في نشر مذهيل الشافعي 
ببغداد وكتب كتبه وعليه تفقه ابن سرجء وهو أحد أجدادنا في 
سلسلة التفقه» توفي ببغداد سئة ثمانين ومائتين رحمه الله. 
وأما ابن خيران فهو أبو علي الحسن الإمام الجليل الزاهد 
الورع طلبوه للقضاء فامتنع فحبسوه مدة وصبر على امتناعه ثم 
أطلقره. وعتب على ابن سريج لكونه تولى القضاء وقال: هذا 
الأمر لم يكن في أصحابنا وإنما كان بلية في أصحاب أبي حنيفة 
رحمه الله توفي أبو علي سنة عشرين وثلثماثة. ١‏ | 
وربما اشتبه أبو علي بن خيران هذا بابي الحسن بن خيران 
البغدادي صاحب الكتاب المسمى ب «اللطيف» وهو كتاب حسن 
رأيته في مجلدتين لطيفتين وهو متأخر عن أبي علي بن خيران 
والله أعلم.. | 
ل لم نا ا 

قَالَ المُصَنْفٌ -رحمه الله تعالى-: (فإن + صم جَمْع المْتحْمَلُ حَنّى 
صَارَ فين قفِيه وَجْهَان: | 
(أَحَدْمُم0: أن يَرُولَ حُكْمْ الامْتَْمّال» فَِدا بَلَمَ كين 
وَجَبّ أن يَرُولَ عَنْهُ حُكُمْ الامتِعْمَال. 
(رااكاني): لا يَرُوكُ؛ لأن يه وَهَدَا 

لا يدول بالكثرَة). 
(الشرح): الكثرة بفتح الكاف وكسرها حكاهها الجوهري 


وغيره» والفتح أشهر وأفصح وبه جاء القرآن» وهذان الوجهان 
مشهوران وتعليلهما مذكورٌ؛ واتّفقوا على أنّ الأصح زوال حكم 
الاستعمال وقطع به جماعاث من أصحاب المختصرات منهم 
الحامليَ في المقنع» والجرجاني في كتابيه «التَحرِير وَالبَلَعَةه. 

قال الرّوياني: وهو المنصوص في الم وَالجامِع الكبير؛» 
وهو قول أبي إسحاقء والوجه الآخر وهو قول ابن سريج وكذا 
حكاه عنه الشيخ أبو حامدٍ والماورديّ وغيرهماء وعالقب 
البندنيجيّ وصاحب الإبانة فحكيا عن ابن سريج أنه يزول حكم 
الاستعمال» والشّيخان أعرف من صاحب الإبانة وأتقن 

ويجوز أن يكون لابن سريج فيه وجهانء ويؤيده أن ابن 
القاصّ قال في التلخيص: سمعت أبا العباس بن سريج يقول إذا 
بلغ الماء قلتين لم يضرّه الاستعمال» وهذا ظاهر أنه أراد إذا جمع 
المستعمل فبلغ قلّتِينء ثم رأيت لابن سريج في كتابه المسمى كتاب 
الأقسام في ذلك وجهين» وكيف كان #العر بأنّه غير طهور 
ضعيف» قال أبو حامدٍ والحاملي: هو غلط 0 اسان 
للصحيح بالعلّتين المذكورتين في الكتاب وهما متّفى عليهماء 
قالوا: وهو أولى بالجواز من الماء التجس لأنّ النجاسة أغلظ» 
والفرق على الوجه الآخر بينه وبين الماء النجس ما فرّق به 
الفوراني وصاحبه المتولّي وغيرهما قالوا: الجاسة صارت 
مستهلكه فسقط أثرها عند ظهور قوّة الماء بالكثرة» وصفة 
الاستعمال ثابتة لجميعه فنظيره من الماء النُّجس ما لو كانت 
النجاسة ملاقيةً لكل جزء من الماء بأن كان متغيّراء ففي هذه 
الحالة لا يزول حكم النّجاسة ببلوغه قَلَتِين مع بقاء التغيّر والله 
أعلم. 

2 0 

ثَالَ الْمَكْفهُ -رحه الله تعالى-: (وَإن أُمَمُمْمِلَ فِي تفل 

الطّهّارَةَ كُحَجْدِيدٍ الوْضُوءٍ وَالدُفْعَةٍ الكانيةٍ وَالاكةٍ قَفِيهِ وَجْهَان: ١‏ 


د جر اللهارة اذه مسعْمَلٌ في طَهَارَة فَهْوَ 
(وَالكاني): ويجورٌ اس ل ييز 


َه كَمَا لَْ عل به توب طَاهِرٌ). 

(الشرح): الوجهان مشهوران واتّفق الجماهير في جميع 
الطّرق على أنّ الصّحيح أنه ليس بمستعمل وهو ظاهر نص 
الشّافعي» وقطع به الحامليّ في المقنع والجرجاني في كتابيه. 

قال الشيخ أبو حامل وغيره: الوجه غلط» وشدٌ إمام الحرمين 
عن الأصحاب فقال: الأصح أنه مستعمل. 


١٠6‏ المجموع - كتاب الطهارة 


قال المحاملي في المجموع: هذان الوجهان خرّجهما ابن سريج. 

قال ومذهب أبي حنيفة أنه مستعمل» قال أصحابنا: (ويجري 
الوجهان في جميع أنواع نفل الطهارة كتجديد الوضوء والغسلة 
الثّانية والثّالثة وغسل الجمعة وسائر الأغسال المسئونة» وماء 
المضمضة والاستنشاق» واثفقوا على أنّ المستعمل في الغسلة 
الرابعة ليس بمستعمل لآثها ليست بنفل. 1 

وأمّا الجنب إذا اغتسل بماء قليل فالرّة الأول مستعملة وفي 
الكانية والقّالئة الوجهان لأنهما نفلٌ). 

وقال الماوردي: (ليست الثّانية والقالئة مستعملتين قطعًا لأنٌّ 
تكرار الثلاثة مأثورٌ في الوضوء وإزالة النّجاسة دون الغسل). 

وهذا الذي قاله ضعيفٌ وشادٌ بل الصّواب الذي عليه 
الجمهور استحباب الثلاث في الغسل» وسنوضّحه إن شاء اللّه 
تعالى في بابه ونين خلائق من صرّح به. 

وأمًا تجديد الغسل فالصّحيح أله لا يستحب» وفي وجه 
يستحب» فعلى هذا الوجه في كونه مستعملاً الوجهان وعلى 
الصّحيح ليس بمستعمل قطعمًا ذكره إمام الحرمين» وأمًا الماء الذي 
استعمله الصّيّ فالمذهب أنه مستعملٌ وبه قطع البغوي لأْه رفع 
حدئاء وحكى القاضي حسينٌ وجهًا آخر أنه غير مستعمل لأنّه نه لم 
يؤدٌ به فرضًاء ولهذا الفصل فروعٌ ساذكرها في آخر الباب إن شاء 
الله تعالى واللّه أعلم. 

م ان 

قَالَ الصَئْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَأَنَا 7 في 
الس نه ف إن اَل عن الل متا 0 
لِقَرْلِهِ كل: دَالاء طَهُورٌ لا يُكَجَّنْهُ َه طني إل ما غير طَّمْمَهُ أؤ 
يع وإ كان غير عي ف لاقة أرجو: 

(أَحَدُهَا): أنه طَامِه وَهُوَّ قَوْلُ أبي اعباس وَأَبِي إِمنْحَاقَ 
ا مار رام 
كَاَاءِ الكثير إدَا وَقَمَ فيه جا 

(وَالكانِي): ليقو قَوْلُ أ بي القاسم الي 
مَاءٌ قَلِيلٌ لاقَى 0 شبَةَ إدَا وَقَعَتْ فِيهِ ئجّاسّة 

(وَالكَالِث): 00 إن 00 وَائْحَلُ 570 تإن 
انْفْصّل» ؛ وَالَْحَلُ ئَحِسُ 9 

َهرَ ئحِس وَمُوَ قَرْلُ أبي العَبّاس بن القّاصُ لذن اِلنْمَصلَ 
من جمْلَةٍ اباي ذ في الْحَلُ فَكَانَ حُكْمُُ في النْجَاسَةٍ وَالطْهَارَة 


قال ابْنُ خَيْرَان: يَجُورٌ وَقَالَ سَائِرُ أَصْحَايئًا: لا يَجُورُ وَقَدْ 
0 

(الشرح): أمّا الحديث المذكور فسبق في أوّل باب ما يفسد 
الماء من النجاسات أنه ضعيفٌ ولكن يحتج على نجاسة الماء المتغير 
بنجاسة بالإجماع كما سبق هناك» وأما أبو العبّاس فهو ابن سويج 
الإمام المشهورء وهذا أوّل موضع جاء ذكره فيه في امهب وقد 
ذكرت في فصول مقدّمة الكتاب أنه متى أطلق في المهدّب أبا 
العبّاس فهو ابن سريح وهو أحمد بن عمر بن سريج الإمام 
البارع. 

قال المصئّف في الطبقات: كان القاضي أبو العباس بن سريجج 
من عظماء الشافعيين وأئمة المسلمين. وكان يقال له الباز 
الأشهب, وولي القضاء بشيراز وكان يفضّل على جميع أصحا 
الشافعي قال وفهرست كتبه يعنى مصئفاته تشتمل على أربعمائة 
مصئفي. وقام بنصرة مذهب الشافعي. 

تفقه على أبي القاسم الأغاطي وأخخذ عنه فقهاء لوقام 
وعنه انتشر فقه الشافعي في أكثر الآفاق» توفي ببغداد سنة ست 
وثلثمائة رحمه الله. 

(قَلْتُ): وهو أحد أجدادنا في سلسلة التفقّه. 

(أمّا كم الفَصْل): فغسالة النّجاسة إن انفصلت متغيرة 
الطعم أو اللون أو الريح بالنْجاسة فهي نجسة بالإجماع وا محل 
المغسول باق على نجاسته وإن لم يتغير فإن كانت قَلَتِينء فطاهرة 
بلا خلافي ومطهّرة على المذهب. 

وقيل: في كونها مطهرة وجهان وسنذكرهما إن شاء اللّه 
تعالى. 1 

وإن كانت دون القلتين فثلاثة أوجوء وحكاها الخراسائيُون 
أقوالاً أصحّها الكّالث وهو أنه إن انفصل وقد طهر ال فطاهرة 
وإلا فنجسة. 

قال الخراسانيون:. وهذا هو الجديد وصححه الجمهور في 
الطريقتين وقطع به المحامليّ في المقنع والجرجاني في البلغة وش 
الشائي فصحّح في كتابيه «الْحتَمِدْ وَالْستَطْهري» أنها ظاهرة 
مطلقاء وهو ظاهر كلام المصتّف في التّبيه والمختار ما صحّحه 
الجمهورء قالوا: والقول بالطهارة مطلقًا هو القديم وبالنجاسة 
مطلقًا خرّجه الأنغاطيّ من رفع الحدث. 

ووجه التّخريج أنّه اتتقل إليه المنع كما في المستعمل في رفع 
الحدث قالوا: فالجديد يقول حكم الغسالة حكم امحل بعد 
الغسل» والقديم حكمها قبل الغسل والمخْرّج لها حكم المحل قبل 


المجموع - كتاب الطهارة 


ا 


الغسل ويتخرّج على هذا الخلاف غسالة ولوغ الكلب. | 
فإذا وقع من الأول شيءٌ على ثوبو وغيره فعلى القديم لا 
يجب غسله. 
وعلى الجديد يغسل سدًّا وعلى 55000 
السّابعة لم يغسل على الجديد والقديم. 
ويغسل على المخرّج مرة» ومتى وجب الغسل عنها فإن 
سبق التعفير بالتراب لم يجب وإلآً وجبء وفي وجو ضعيفر لكل 
ملابي مكباضل مدل واس . | ٍ 
هذا كلّه إذا لم يزد وزن الغسالة فإن كانت النجاسة ببول مثلا 
تعمل راد وزن الغسالة ولم يتغيّر فطريقان المأهب القنطع بآنها 
نجسة» والكاني فيها الأقوال أو الأوجه. 
هذا كله في الفسل الواجب فإذا غسل لحل انجس غسلةً 
واحدةً فزالت الّجاسة وحكمنا بطهارة امحل فهذه الغسمالة طاهرة 
على الأصحّ كما ذكرنا وهل هي مطهرة ة في إزالة التاجاسة مرة 
أخرى؟ فيه الطّريقان السّابقان في أن المستعمل في الندث هل 
يستعمل مرة اعرى ني الكرنه؟ أصحهما: لا والقاني عللى قولين. 
فإذا قلنا: هي مطهرة ة في إزالة انجس ففي الحدث أولى وإن 
قلنا: ليست مطهّرة في في الّجس وهو المذهب فهل هي مطهّرة في 
الحدث؟ فيه الوجهان المذكوران في الكتاب المحيح لست 
مطهرة وما الغسلة القانية والقالثة في إزالة النّجاسة فطاهرتان بلا 
خلافي» وهل هما مطهّرتان في إزالة النْجاسة؟ فيه الوجهان 
المذكوران في المستعمل في نفل الطّهارة أصحّهما: مطهّرتان» فإن 
قلنا مطهّرتان في التّجاسة ففي الحدث أولى وإلاً فالوجهان. 
وأمًا الغسلة الرابعة فمطهّرة بلا خلافي لأنّها ليست 
مشروعة؛ وإذا بلغ المستعمل في النّجاسة الطّاهر قلتي فالمذهب 
أنه مطهّرٌ قولا واحدًا لحديث القلتين» وبهذا قطع الجرجاني في 
التّحرير والبلغة وغيره» وحكى البغوي فيه الوجهين ين ني الستعمل 
في الحدث واللّه أعلم. 
(فَرْعٌ): في مسائل تعلق بالباب: 
(إِحْدَاهًا): قد تقرّر أن المستعمل في طهارة الحدث في المرّة 
الأولى يحكم بآله مستعمل بلا خلافي» واختلف الأصحاب في 
علّة كونها مستعملة على وجهين أحدهما: كونها أذ بها عبادة 
فعلى هذا امستعمل في نفل الطهارة ليس بعلهوره وأصمّهما أن 
العلّة كونها أدّى بها فرض الطهارة والمراد بفرض الطهارة ما لا 
تجوز الصّلاة ونحوها ووطء المغتسلة عن حيض إلا به لا ما يأثم 
بتركه فيدخل فيه غسل الكتابية عن الحيض» ووضوءٍ الصي 


والوضوء للثافلة» ولا تدخل الغسلة الرابعة على الوجهين 
فلسنت عبادة. 

وقولنا: أدَى بها فرض الطهارة؛ هذه هي العبارة الصّحيحة 
المشهورة التي قالها الأكثرون منهم إهام الحرمين والغزالي في 
البسيط» وخالفهم الغزالي في «الوَسييط» فقال: العلّة انتقال المنع» 
وهذه العبارة غريبةٌ قل أن توجد لغيره وفيها تجوز إذ ليس هنا 
انتقالٌ حمر ولكنّها صحيحةً في الجملة واللّه أعلم. 

(الكاييّة): ا حنفي إذا توضأ عاو كل رن متسيلةة حكن 
صاحب البيان فيه ثلاثة أوجه بناءٌ على جواز اقتداء الشافعي به. 

(آحَدُهَا): آنه كالشافعي [3 توق أضار ميتعئلاً وال فلا 
فإنّه لا يصح وضوءه حيثئلر. 

(وَالكاِي): لا يصير وإن نوىء لأنه لا يعتقد وجوب الثية. 

(وَالكَالِثٌ): يصير وإن لم ينو لأنه محكومٌ بصحّة صلاته ولهذا 
لايقتل بالاتفاق» وهذا الغّالث أصح. 

(الالكة): لو غسل المتوضّئ راسه بدل مسحه فوجهان 
مشهوران حكاهما أبو علي الطَبري في «الإفْصّاح» والماوردي في 
«الخاويا» والدارمي في «الاستذكار» وآخرون قالوا حكاهما أبو 
علي بن أبي هريرة أحدهما: : لا يصير مستعملاً لأنّ المستحقّ في 
الرّاس المسح. 

(وَالكَانِي): يصير لأنّ الرّيادة في الاستعمال على قدر الحاجة 
ع الي يه 
صاعء فإِنّ الكل مستعمل مستعملٌ» وهذا الثاني هو الأصح؛ ومن صححه 
الشّاشي في كتابيه «المححَمّد وَالْستظهري». 

(الرَايعَة): لو غمس المستيقظ من النّوم يده في الإناء قبل 
غسلها فقط ارتكب مكروما ولا يصير الماء مستعملء هذا هو 
المذهب وهو المشهور» وبه قطع القاضي حسينٌ وغيره» وحكى 
صاحب البيان فيه طريقين أحدهما هذا. 

(والكاني): في مصيره مستعملاً وجهان كالمستعمل في نفل 
الهارة» وهذا قول ابي علي الطبري. 1 

(الخَامِسَةٌ): قال القاضي حسينٌ وإمام الحرمين لو تقاطر من 
أعضاء المتطهّر قطراتٌ في الإناء فإن كان قدرًا لو كان غالفًا للماء 
ا 
مبشبوظة: 

(السَادِسّة): إذا جرى الماء من عضو المتطهر إلى عضوه 
الآخرء فإن كان محدكاء صار انفصاله عن الأول ستعملاً فلا 
يرفع الحدث عن الثٌاني؛ وسواءً في ذلك اليدان وغيرهماء هذا هو 


الصّحيح الذي قطع به صاحب الحاوي وغيره؛ وحكى صاحب 
لم ود امنا ان توي ل ب لاسي 
مستعملاً لأنٌّ اليدين كعضو واحدرء ولهذا لا ترتيب فيهما 
ا ال ا 
في العضو الواحد للضتّرورة» وإن كان المتطهّر جنبًا فقال صاحب 
الحاوي والبحر: فيه وجهان: 

(أَحَدُهُمًا): يصير مستعملاً فلا يرفع الجنابة عن العضو 
الذي انتقل إليه كالمحدث» قالا: وأصحهما لا يصير مستعملاً 
حتّى ينفصل عن كل البدن لأنه كله كعضو. 

وقال الفوراني والمتولي وصاحب العدة: إذا صب الجنب 
على رأسه الماء فسقط من الرّاس إلى البطن وخرق الهواء صار 
مستعملاً لانفصاله وحكى إمام الحرمين هذا الكلام عن بعض 
المصئّفين ويعني به صاحب الإبانة الفوراني قال الإمام: وفي هذا 
0 نظر فإنٌ الماء إذا كان يتردّد على الأعضاء وهي متفاوتة 

مخلقة وقع في جريانه بعض التّقاذف من عضو إلى عضو لا محالة» 
ل ب 
أصلاً فما كان من هذا الجنس فهر عفرٌ قطما. 

وأمًا التقاذف الذي لا يقع إلا نادرًا فإن كان عن قصدٍ فهو 
مستعمل» وإن افق ذلك بلا قصد لم يمتنع أن يعفى عنه فإِنٌ 
الغالب على الظنَّ آله كان يقع أمثال هذا من الأولين وما وقع 
عنه بحث من سائل ولا تنبية من مرشاو. 

(السايعة): إذا غمس المتوضئ يده في إناءٍ فيه دون القلتينء» 
فإن كان قبل غسل الوجه؛ لم يصر الماء مستعملأء سواء نوى رفع 
الحدث أم لاء وإن كان بعد غسل الوجه فهذا وقت غسل اليد 
ففيه تفصيل ذكره إمام الحرمين وجماعات من الخراسانيين, قالوا: 
إن قصد غسل اليد صار مستعملاً وارتفع الحدث عن الجزء 
الأول من اليد وهو الذي قارنته البيّقء وهل يرتفع عن باقي اليد؟ 
فيه خلافٌ سنذكره إن شاء الله تعالى بين الخضري والجماعة. 
المذهب أنه يرتفع. 

وإن قصد بوضع يده في الإناء أخذ الماء لم يصر مستعملاً 
وإن وضع اليد وم يخطر له واحدة من الأنتين فالمشهور الذي قطع 
به الإمام والجمهور أنه يصير مستعملاً لأنّ من نوى وعزبت ثيته 
ثم غسل بقيّة الأعضاء ء بلا قصدٍ ارتفع حدثه. 

وقال الغزالي: المشهور أنه مستعملٌ وينّجه أن يقال هيئة 
الاغتراف صارفة للملاقاة إلى هذه الجهة بحكم العادة فلا يصير 
مستعملاً» وهذا الاحتمال الذي ذكره الغزالي قطع به البغوي 


فجزم في آخر باب الغسل بأنّه لا يصير مستعملاً. 

والجنب بعد الثيّة كاحدث بعد غسل وجهه إذ لا ترتيب في 
حقه فهذا وقت غسل يده وقال صاحب الّمّة: | إذا أدخل الجنب 
يده ناويًا غسل الجنابة ليقلب الماء على رأسه ولم يقصد أن يكون 
أخذه لرأسه دون يده قال الحققون: ترتفع الجنابة عن يده إذا 
أخرجها ويصير مستعملاًء فإن قلب اماء الذي في يده على رأسه 
لم يرتفع حدثهء قال: ومن أصحابنا من قال: لا يصير مستعملاً 
لأنّه لا يقصد من حيث العادة غسل اليد وإنّما يجعلها آله فتصير 
كقصد الاغتراف. فعلى هذا يجب غسل اليد بعد هذا قال: 
وامحدث بعد غسل الوجه كالجنب واللّه أعلم. 

(الكايكة): قد سبق أن الماء ما دام متردّدًا على العضو لا 
يصير مستعملاً بالتسبة إلى ذلك العضوء » فإذا نزل جنب في ماءِ 
واغتسل ذ فيه نظرء إن كان قلتين» ارتفعت جنابته ولا يصير 
مستعملاً بلا خلافي صرح به أصحابنا في جميع الطرق» 
وصرحوا بأله لا خلاف فيه وقد ذكره المصدّف في قوله: ولأنه لو 
توضًا فيه أو اغتسل وهو قأتان لم ينبت يثبت له حكم الاستعمال وكذا 
لو افتسل في قلّين جماعات مجتمعين أو متفرقين ارتفعت جنابتهم 
وم يصر مستعملاء وقد نقل الشنيخ أبو محمد الجويي في كتابه 
«الفْرُوق» نص الشافعي رحمه الله على أن الجماعات إذا اغتسلوا 

في القلتين لا يصير مستعملاًء وكذا صرّح به البغويّ في باب 
الغسل وخلائق لا يحصون ولا نعلم فيه خلافا. 

وإثما نبّهت على هذا لأنّ في كتاب الانتصار لأبي سعد بن 
أبي عصرون أنه لو اغتسل جماعة في ماءٍ لو فرّق على قدر 
كفايتهم استوعبوه أو ظهر تغيره لو خالفه صار مستعملاً في اصح 
الوجهين وهذا الذي ذكرناه شاد منكرٌ مردودٌ لا يعرف ولا يعرّج 
عليه؛ وإنما تهت عليه لثلا يغترّ به. 

ونحو هذا ما ذكره صاحب البيان قال: ذكر صاحب الشّامل 
آله لو انغمس في قلتين أو أدخل يده فيه بنيّة غسل الجنابة ففيه 
وجهان أصحّهما ترتفع جنابته ولا يصير مستعملاً. 

(والثاني): : ترتفع ويصير مستعملاً. 

وهذا التقل غلط من صاحب البيان» ولم يذكر صاحب 
الثثامل هذا الذي زعمه» بل ذكر مسألة المستعمل إذا جمع فبلغ 
قلتين هل يعود طهورا؟ فيه الوجهان لكنّ في عبارته بعض الخفاء 
فأوقع صاحب البيان في ذلك الوهم الباطل وليس في عبارته لبس 
وإشكال كبيرٌ بحيث يلتبس هذا الالتباس. 

فحصل أنه ليس في المسألة خلافٌ ما دام الماء قلتين. 


المجموع - كتاب الطهارة 


أمًا إذا نزل في دون قَلتِين فينظر. 

إن نزل بلا ثيَةِ فلمًا صار تحت الماء نوى الغسل. 

ارتفعت جنابته في الحال ولا يصير الماء مستعملاً بانسب إليه 
حتّى ينفصل منه» هكذا قاله الأصحاب واتّفقوا عليه وفيه |نظر؛ * 
لأنّ الجنابة ارتفعت وإنما قالوا لا يصير الماء مستعملاً ما دام الماء 
على العضو للحاجة إلى رفع الحدث عن باقيهء ولا حاجة هنا 
فإنّ الجنابة 'ارتفعت بلا خلافي» وهذا الإشكال ذكره الرافعي 


وغيره وهو ظاهر. 

وأبًا بالنّسبة إلى غير هذا المغتسل فيصير في الحال مسبتعملاً 

على الصّحيح الذي قطع به الجمهور. ١‏ 

ومن قطع به الشتيخ أبو محمد الجويي في الفروق وامتولّي 
والرُويانيّ وغيرهم وفيه وج آله لا يصير حتّى ينفصل كما في 
حقّ المغتسل» ذكره البغوي وهو غريبٌ ضعيف. 

قال إمام الحرمين: ولو كان المنغمس فيه متوضنًا فهو 
كالجنب وأمًا إذا نزل الجنب ناويا فقد صار الماء بنفس الملاقاة 
مستعملاً بالّسبة إلى غيره على الصّحيح؛ وفيه وجه البغوي 
وارتفعت الجنابة عن القدر الملاقي للماء من بدنه أوّل نزوله ' 
وكذا لو نزل إلى وسطه مثلاً بلا نيّةِ ثم نوى ارتفعت جناية ذلك . 
القدر من بدنه بلا خلافيء وهل ترتفع جنابة الباقي 
الصّورتين إذا تم الانغماس؟ فيه وجهان: 

(أحدهما): لاء وقد صار مستعملاً قاله أبو عبد :الله 
الخضريّ (يكسْر الخاء وَإِسْكَان الفا الْمْجَمَئَيْنِ) من كبار 
مدان رانين وقد همه ١‏ 

(والكاني): وهو المنصوص وهو الصّحيح باثفاق الأصحاب 
يرتفع لأنه نما يصير مستعملاً إذا انفصل ولأنه لو ردٌّد الماء عليه 
طمن مستعملاً حتّى ينفصل وهاتان القاعدتان واف عليهما 
الخضرئ. 5 

قال إمام الحرمين: قول الخضريّ غلطء وقد ذكرا ايت 
الإبانة والعدّة أنّ الخضريّ رجع عنهء وصورة المسألة إذا تمم 
غسل الباقي بالانغماس كما ذكرناه أوَّلاَ أمّا لو اغترف الماء بإناج 
أو يده وصبّه على رأسه أو عوو ا قي جاب ذلك القدر 
الذي اغترف له بلا خلافي» صرّح به المتولي والرّوياني وغيرهما 
وهو واضح لآنه انفصل. 

ولو نزل جنبان في دون قلَتين نظرء إن نزلا بلاا نيه ثم ل 
صارا تحت الماء نويا معًا إن تصوّر ذلك» ارتفعت جنابتهما وصار 
مستعبّلاًء فإن نوى أحدهما قبل الآخر ارتفعت جنابة السّابق 


من |بدنه في 


بالنيةه وصار الماء مستعملاً بالنّسبة إلى الآخر وغيره» وفيه وجه 
البغويّ وإن نزلا مع الي دفعةٌ واحدةً ارتفعت جنابة أوّل جزءٍ 
من كل منهما وصار مستعملاً في الحال فلا ترتفع عن باقيهما 
له كالمنفصل عن بدن كل واحد منهما بالنّسبة إلى غيره وفيه 
وجه البغوي. 1 

فإن قيل: : كيف حكمتم في هذه الصّورة بكونه مستعملاً كله 
مع أن الذي لاقى البدن شيءٌ يسين وقد يفرض في بعض الصور 
آنه لو قدّر ممالًا لون باقي الماء لما غيّره؟ فالجواب ما أجاب به 
إمام الحرمين أنه إذا نزل فيه فقد انتصل به جميع الماء ولم يختص 
الاستعمال بملاقي البشرة ةلا اسمًا ولا إطلاا واللّه أعلم. 

(النّاسيعَةٌ): إذا كان تحت المسلم كتابيَةً فاتقطع حيضها لزمها 
الغسل وإذا اغتسلت بئيّة غسل الحيض صمح غسلها وحل للزّوج 
الوطء وهل يلزمها إعادة هذا الغسل إذا أسلمت؟ وجهان 
سنوضّحهما إن شاء الله تعاللى في باب ني الرضوء أصحّهما 
يجب» فإن قلنا: : لا يجب فقد أدّت به عبادة وارتفع حدثها فيصير 
مستعملاً» وإن قلنا: يجب. ففي صيرورته مستعملاً وجهان 
أصحّهما يصيرء وهما مبئيان على الوجهين السّابقين في أن 
المقتضى لكو ن الماء مستعملاً هل هو تأدّي العبادة به أم أداء 
الفرض وانتقال المتدأ فثن' قال بالأوّل لم يجعل هذا مستعملاء 
ومن قال بالقّاني جعله. 

هكذا ذكر المسألة إمام الحرمين وتابعه الغزالي ؛ م الرافعي 
وآخرون؛ وأما الفوراني وتابعاه صاحبا التَتمّة والعدة فقالوا: هل 
يصير مستعملاً؟ وجهان إن قلنا لا تهب الإعادة صار وإلاً فلاء 
والمختار ما ذكره الإمام. 

(العَاشيرَة): إذا كان على بعض أعضاء المتوضّئ أو المغتسل 
نجاسةٌ حكميّةٌ ففسله مره بِنيّةَ رفع الحدث أو رفع الحدث 
والتجس» » فعًا طهر عن النّجاسة بلا خلافي» وهل يطهر عن 
الحدث؟ وجهان الأصح يطهر وستاتي المسألة مبسوطة في آخر 
بأب نيّة الوضوء إن شاء الله تعالى واللّه أعلم. 

(الحادية عَشْرَة): يجوز الوضوء في النهر والقناة الجارية ولا 
كراهة في ذلك عندنا وعند الجمهور. 

وحكى الخطابيَ عن بعض الئاس أنه كره الوضوء في مشارع 
المياه الجارية وكان يستحبُ أن يؤخذ له الماء في ركوةٍ ونحرهاء 
ويزعم آنه من السئة لآله لم يبلغه أن الي يي توضأ في نهر أو شرع 
في ماء جار» ودليلنا آنه ماءٌ طهورٌ ولم يغبت فيه نهي فلم يكره. 

وأا قوله: «لم يتوضا الب يل في نهره فسببه آله لم يكن 


بحضرته نهر ولو كان لم تثبت كراهته حتّى يثبت التَهي والله أعلم. 
د 0 
باب الششّكاً في نَجَاسَةٍ الحاء لحري فيه 


قَالٌَ 201 شر حميةه الله تعالمى- د الالل بع يقن طْهَارَةَ الَاءِ 
َشَك في تجاه رضأ به لأن الآصلٌ َوه عَلَى الطّائق 
َإنْ تفن جا ين اسه وك في هار مضأ ب لان الأصلن 


585 عَلَى النّجَاسَقَ َإِنْ لم يتين طَهَارَئهُ وَ وَلا نَجَاسَكَهُ كوضئاً 
به لأنه الآصل طَهَارَئُةُ). 
(الشرح): هذه الصّور الكلاث مّفْقٌّ عليها كما قاله المصّف» 


فإن قيل: جل ل و أن لا يتيقّن طهارة 
ولا نجاسة ومعلوم أنّالماء أصله الطهارة فالصّورة الكالثة كالول 
وداخلة فيها؟ فالجواب أن مراده تقسيم الماء بالنسبة إلى حال هذا 
المتوضئ لا بالتسبة إلى أصل الماء» وهذا المتوضئ ثلاثة أحؤال: 

(أَحَدُهَا): : أن يكون قد عهد هذا الماء طاهرًا وتيقّن ذلك بأن 
اغترفه من ماءٍ كثير لا تغيّر فيه ثم شك في نجاسته. 

(الكاني): أ يكون عهده نمسا وشك في طهارته بأن كان 
دون قلتين ولاقته نجاسة ثم صب عليه ماءٌ لا يزيد عليه؛ وك 
هل بلغ قلتين فيطهر أم لا فييقى نجسا؟ فالأصل بقاؤه نمسا 
فيحكم بنجاسته. 

(الكالِث): آلآ يكون له به عهد وشك فيه فالأصل طهارته. 

ولهذا قال المصنّف في الصّورة الأولى: «توضاأً به» لأنّ الأصل 
بقاؤه على الطهارة» وفي الثّالئة «توضأ به» لآنٌّ الأصل طهارته. 
ول يقل الأصل بقاؤه على الطهارة لأنه لم يعهده طاهرًا لكون 
أصل الماء الطهارة. 

والأصل في هذا الباب أعني باب العمل على الأصل ا 
تأثير الشّك في المياه والأحداث والئّياب والطّلاق والإعتاق وغير 
ذلك قول رسول الله يَك: "يقد شكن أيه الخلا يتك ب 14 
اي ءَ في الصّلاةٍ فْقَالَ: لا يَنْصّرِفُ حَتّى يسْمَعَ صَوْنًا أ 

يَحِدَ ريحاء رواه البخاري [10] ومسلم [271], وسيأتي إن 
ل امامل وار اا ع لا 0 
القاعدة. 

وقوله: «الشَكُ في نجاسة الماء والتّحرّي» اعلم أن مراد 
الفقهاء بالنَك في الماء والحدث والتّجاسة والصّلاة والصّوم 
والطّلاق والعتق وغيرها هو التّردّد بين وجود الشّيء وعدم 
سواءً كان الطرفان في التَردّد سواءً أو أحدهما راجحًاء فهذا معناه 
في استعمال الفقهاء في كتب الفقه. 


وأمًا أصحاب الأصول ففرّقوا بينهما فقالوا: التَردّد بين 
الطَرفين إن كان على السّواء فهو الشّك وإلاّ فالرّاجح ظرٌ 
والمرجوح وهم. 

وأما التَحرّي في الأواني والقبلة وأوقات الصّلاة والصوم 
وغيرها فهو طلب الصّواب والتّفتيش عن المقصود, والتَحرّي 
والاجتهاد والتّأخحي بمعئى. 

قال الأزهري: (تحرّيت الشيء وتأخّيته) إذا قصدته واللّه 
أعلم. 

3 0 0 

قَالَ الْممَئّفُ -رحه الله تعالى-: (فَِنْ وَجَدَهُ كيرا َل 
شَيء تَعْيْرٌ وض بوه أله يَجُودُ أن يَكُونَ كعبر يطول 
المكشن دن رَأى حَيْوَانًا ُو في مَاءٍ ثم وَجَده مَتَغَيْرًا و 
أذ يكو تعيْره بابل لَمْ وض هه لأن ل ا ا 
البُؤل). 

(الشرح): المكث اللّبث وهو بضم الميم وفتحها والضّمُ 
أفصح. 

قال الله تعالل: هِلِتتْرَأَهُ عَلَى النّاس عَلَى مكثر» فأما المسألة 
الأولى وهي إذا رآه متغيرًا ولم يعلم بأي شيءٍ تغيّر فهو طاهرٌ بلا 
خلافي لما سبق من القاعدة. 

وأمّا الثانية فصورتها أن يرى حيوانًا يبول في ماء هو قَلّنان 
فأكثر ولا تعظم كثرته عظمًا لا يغيّره ذلك البول» ويكون البول 
كثيرا بحيث يحتمل ذلك الماء التَغيّر بذلك البول وهذا معنى قوله: 
اوجوّز أن يكون تغيّره بالبول» وإنّما حكم بالتنّجاسة هنا عملاً 
بالظاهر مع أن الأصل الطهارة» وم يمئ فيه الخلاف في المقبرة 
المشكوك في نبشها وشبههاء لأنّ الظاهر هنا استند إلى سبي معيّن 
وهو البرل فترجّح بذلك على الأصل وعمل بالظاهر قولاً 
واحداء كما إذا أخبره عدلٌ بولوغ كلسي فإنّه يرجّح الظاهر. 

وهو قول العدل ويحكم بالتجاسة قولاً واحداء ويترك 
الأصلء لكون الظاهر مستندا إلى سببي معيّنء وإنْما محل الخلاف 
في أصل وظاهر مستنده عام غير معيّنِء كغلبة الشّك نحو المقبرة 
ونظائرهاء وسنوضّح هذا الأصل في مسائل الفرع في آخر الباب 
إن شاء الله تعالى. 

ثم إِنّ ظاهر كلام المصئّف أنه لا فرق بين أن يكون رأى الماء 
قبل البول غير متغيّر أو لم يكن رآه» هكذا أطلق المسألة أكثر 
أصحابناء وكذا أطلقها الشافعي في «الأمّ»2» وقال صاحب 
التُهذيب نص الشافعي أن الماء ينجس فقال صاحب التلخيص: 


اج 


(هو على إطلاقهء ومنهم من قال: صورته أن يكون رآ قبل 
البول غير متغير ثم رآه عقبه متيراء فإن لم يكن رآء قبل البول أو 
رآه وطال عيده فيوعَلن ظهارته)؛ هذا كلام صاحب التهابيب. 

وقال القفال في شرح التلخيص: (قال أصحابنا: 
المساألة آنه رأى الحيوان يبول في الغدير فلم انتهى إلى شط الغدير 


أضوارة 


فوجده متخيّراء فأمًا إذا انتهى إليه فوجده غير متغير فتغيّر بعد 
ذلك فلا يحكم بنجاسته بل نيل ياس النارير اله لواراق 
ناسةً حلّت في ماءٍ فلم يغيّره فمضى عنه ثم رجع فوجده متغيرًا 
م يتطهّر بهء وهذا الذي ذكره فيه نظرٌ والله أعلم. | 
0 ذم فنا 

قال المصئف حرحمه الله تعالى-: (مَإِنْ رَأى هِرة أكلت 


َجَاسَةَ م ورت عَلَى مَاءِ قبل فَشَرِبَتَ مِنْهُ فيه فيه ئلاة أُوجُه: 
(أَحَدُهَا): ألها تنجّسه لآنا تيقا نجاسة فمها: ي, 
(رَاكاني): ألها إِنْ غَابِتَ ثم رَجَعَتْ جعت لَمْ تتجمنة؛ لأله يَجُورْ 


ا الو و * اما تيقنًا 
طَهَارَتُهُ بالششك. | 

(والكالخ): لا ينج يكل حَال؛ لأنْهُ لا يُمْكِنُ الاحيرَارٌ 
ينها معنا وََِدَا َال ال :اها من الطُوَافن عَليكُمْ 
وَالطُوَافَاتٍ»). 

(الشرح): هذه الأوجه مشهورةٌ ودلائلها كما ذكره|المصتّف 
وأصحّها عند الجمهور الوجه الثاني وهو أنها إن غابت وأمكن 
ورودها على ماء كثير بحيث إذا ولغت فيه طهر فمها ثم رجعت 
فولغت لم ينجس ما ولغت فيه» وإن ولغت قبل أن تغيب أو بعد 
أن غابت وم يمكن ورودها على الماء الموصوف غيسته» ودليل هذا 
الصّحيح أنها إذا غابت ثم ولغت فقد تيقنا طهارة الماءا وشككنا 
في نجاسة فمهاء فلا ينجس الماء المتيمّن بالشك» وإذا لم تغب 
وولغت فهي نجاسة متيقئة. 

وليس في الحديث أنّ الهرّة كانت غجسة الفم وما يستدل به 
القائل بالطّهارة مطلقًا من عسر الاحتراز عنها لا يسلم» فإنَ 
الصديرق إِنّما هو في الاحتراز من مطلق الولوغ» لا من ولوغ بعد 

يقن التجاسة» وحكي عن المصئّف آله صحّح أنها لا تنجسه 
بحال» وهذا هو الأحسن عند الغزالي في «الوّجيزاء ودليله 
الحديث وعموع الحاجة وعسر الاحتراز وقد قال الله تعالى: ظوَمًا 
جَعْلَ عَلَيِكُمْ في اللدين مِنْ حَرّح» وفي تنجيس هذا خرج؛ وقد 
علم أن بيت رسول الله يلِ ليس بحضرته ماءٌ كثيرٌ يظِهّر فمهاء 
وم يعلّر يكل بورودها الماء بل بعسر الاحتراز. 


1 
ا 
ا 
1 


وخالف صاحب الحاوي الأصحاب فقال: (إن ولغت قبل 
أن تغيب غيسته وإن غابت فوجهان الأصمّ تدجسه). 

ذكره في مسألة اشتراط الماء في إزالة النجاسة» والمشهور 
تصحيحه ما قدّمناه من الفرق بين غيبتها وعدمهاء وكذا نقل 
الرّافعي عن معظم الأصحاب تصحيحه. 

ثمّ صورة المسألة إذا تيقنًا نجاسة فمها بأكل نجاسةٍ أو ولوغها 
في ماء نجس أو غجاسة فمها بدم أو غيره؛ ولا فرق في هذا كله بين 
ولوغها في ماء ناقص عن قأتين أو مائم آخر والله أعلم. 

(فَرْعٌ): وأمًا الحديث المذكور فصحيح رواه الأئمّة الأعلام 
مالك في الموطأ 451] والشافعي [3 في مواضع؛ وأبو داود 
[0/] والترمذي [47] والنسائي [74] وغيرهم. 

وهذا الحديث عمدة مذهبنا في طهارة سؤر السّباع وسائر 
الحيوان» غير الكلب والخنزير وفرع أحدهماء فأنا أنقله بلفظه 
واختلاف طرقه لشدّة الحاجة إلى تحقيقه. 

فلفظ رواية مالك [47] عن كبشة بنت كعب بن مالك 
وكانت تحت أبي قتادة قالت: دخل أبو قتادة فسكبت له وضوءًا 
فجاءت هرَةٌ لتشرب منه فأصغى ها الإناء حتّى شربت قالت 
كبشة: فرآني أنظر إليه» فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قلت: نعم 
فقال: إن رسول الله وك قال: «إنها ليست يتَجَس إِلْمَا هِيَ مِنَ 
الطُوَافِيينَ عَلَيِكُمْ أو الطّوافات» هذا لفظ رواية مالك ورواية 
التَرمذيّ مثلها بحروفها إل أنّ رواية مالك: «أُو الطّواقات» بأو 
ورواية التُرمذيّ [91]: (إِنْمَا هِي مِنْ مِنَّ الطُوَافِينَ وَالَطُوَافَات» 
بالواو وبجذف عليكم. 

وفي رواية الدّارمي [175791] وأبي داود [7/0] عن كبشة بنت 
كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة» ثم في رواية أبي 
داود: («وَالطُوَاقَات). 1 

وفي رواية الذارمي: «أو الطُّوافَات» بأو وفي رواية ابن ماجه 
71 ] عن كبشة بنت كعبي وكانت تحت بعض ولد أبي قتادة 
وفيها: «وَالِطُوَاقَاتٍ» بالواوء ورواه الرّبيع عن الشافعي عن مالكو 
بالإسناد. 

وقال في كبشة: 000 قتادة» أو أبي قتادة. 

قال البيهقي: الشّكَ من الرّبيع» وقال فيه أو الطّوّافات بأو. 

وقال البيهقي: ورواه الرّبيع في موضع آخر عن الشافعي» 
وقال: وكانت تحت ابن أبي قتادة» ولم يشكء ورواه الشافعي 
بإسناده عن عبد اللّه ب بن أبي قتادة عن أبيه عن التي بلي مئله أو 


مثل معناه. 


وروى أبو داود [757] وابن ن ماجه ]١78[‏ هذا الحديث أيضًا 


من رواية عائشة وفيه زيادة قالت عائشة ئشة: لدوَقَنَ رَأَيْتٌ رَسُولَ 
الله ككنه : يَكَرَضَا ِمَضْلِهًا» قال التّرمذي: حديث أبي قتادة حسنٌ 
صحيح قال: وهو أحسن شيء في الباب. 

قال البيهقي: (إسناده صحيمٌ وعليه الاعتماد وما لفظة: «أو 
الُوافَات فرويت بأو وبالواو كما ذكرناهاء قال صاحب مطالع 
الأنوار: : ويجتمل «أو؛ أن تكون للشّك ويجتمل أن تكون للتٌقسيم: 
ويكون ذكر الصنفين من الذكور والإناث). 

وهذا الذي قاله محتملٌ وهو الأظهر لأنّه للدّوعين كما جاء 
في روايات الواوء قال أهل اللّغة: الطّرّافون الخدم والمماليك. 

وقيل: هم الذين يخدمون برفق وعناي. 

ومعنى الحديث أن الطُوّافين من الخدم والصّغار الذين سقط 
في حقهم الحجاب والاستئذان في غير الأوقات الكلاث التي 
ذكرها الله تعالى إِنّما سقط في حقّهم دون غيرهم للضّرورة وكثرة 
مداخلتهم بخلاف الأحرار البالغين» فكذا يعفى عن اهرّة 
للحاجة؛ وقد أشار إلى نحو هذا المعنى أبو بكر بن العربي في كتابه 
(عَارِضَةٌ الأحْوَذِي في شَرْح الُرْمِذِي) وذكر أبو سليمان الخطابيّ 
ناهذا لديف كارن ملل رخدوين: 

(أحدهما): آنه شبّهها بخدم البيت ومن يطوف على أهله 
للخدمة. 

(وَالكاني): شبّهها من يطوف للحاجة والمسألة ومعناه الأجر 
في مواساتها كالأجر في مواساة من يطوف للحاجة والمسالةه 
وهذا التأويل القّاني قد يأباه سياق قوله كَلِك: «نها لبِسَتْ ينجَس» 
والله أعلم. 

(فَرْعٌ): سؤر الحيوان مهموزٌء وهو ما بقي في الإناء بعد 
شربه أو أكله. ومراد الفقهاء بقوهم سؤر الحيوان طاهرٌ أو نحِسُ: 
لعابه ورطوبة فمه ومذهبنا أنّ سؤر الهرّة طاهرٌ غير مكرووٍ وكذا 
سؤر جميع الحيوانات من الخيل والبغال والحمير والسّباع والفارة 
والميات وسامٌ أبرص وسائر الحيوان المأكول وغير الماكول؛ فسؤر 
الجميع وعرقه طاهرٌ غير مكرووٍ إلآ الكلب والختزير وفرع 
أحدهماء وحكى صاحب الحاوي مثل مذهينا عن عمر بن 
الخطاب وعلي وأبي هريرة والحسن البصري وعطاء والقاسم بن 
محمد وكره أبو حنيفة وابن أبي ليلى سؤر اهرّة وكذا كرهه ابن 
عمر. 

وقال ابن المسيّب وابن سيرين: (يغسل الإناء من ولوغه 
مز 


وعن طاوس قال: (يغسل سبعًا)ء وقال جمهور العلماء: (لا 
00 

وقال أبو حنيفة: الحيوان أربعة أقسام: 

(أَحَدُهَا): : مأكولٌ كالبقر والغدم فسؤره طاهرٌ. 

(وَالاني): سباع الدّواب كالأسد والذئب فهي نجسة. 

(وَالكَالِثُ): سباع الطير كالبازي والصّقر فهي طاهرة السّؤر 
إلا أنه يكره استعماله وكذا الهرّ. 

(الرَايعُ: البغل والحمار مشكوكُ في سؤرهما لا يقطع 
بطهارته ولا بنجاسته ولا يجوز الوضوء به» واختلف قوله في 
سؤر الفرس والبرذون. 

واحتج من منع الطهارة بسؤر السباع' بحديث ابن عمر رضي 
الله عنهما أن الى كل سئل عن الماء يكون بالفلاة وما ينوبه من 
الستّباع والدواب فقال: «إدًا كَانَ الا لين لَمْ ينج قالوا: 
فهذا يدلَ على أنّ لورود الستباع تأثيرا في تنجيس الماء» ولأله 
حيوانٌ لبنه نس فكذا سؤره كالكلب. 

واحتج أصحابنا بحديث أبي قتادة 
وهو صحيح كما سبق بيانه. 

قال البيهقي وغيره من أصحابنا: (هذا الحديث هو عمدة 
المذهب)»؛ واحتجوا برواية الشافعي ]8/١[‏ عن إبراهيم بن محمد 
وإبراهيم بن إسماعيل ب بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن 
أبيه عن جابر: «أنْ النْبي كل قبل أ َه كرابما أنْضلت الله؟ 
قَال: لْعُمْ وَِمَا أَفْضَلَت السبّاعٌ» وهذا الحديث ضعيفٌ لأنّ 
الإبراهيمين ضعيفان جدًا عند أهل الحديث لا يمتح بهما. 

وإِنّما ذكرت هذا الحديث وإن كان ضعيفًا لكرنه مشهورا في 
كتب الأصحابء وريّما اعتمده بعضهم فتهت عليه ولم يذكره 
الشافعي والمحققون من اصحابنا معتمدين عليه بل تقويةً 
واعتضادًا. 

واعتمدوا حديث أبي قتادة وقد قال البيهقي في حديث 


في لمهرّة ليست بنجس 


بعضها إلى بعض أخذت قوّة). 
وما احتيج أصحابنا به ما رواه مالك في الموطّأ عن يحبى بن 
عبد الرّحمن بن حاطبه أنّ عمر بن الخطّاب رضي الله عنه خرج 


الإبراهيمين: (إذا ضمت أسانيده بعضها 


في ركبو فيه عمرو بن العاص حتّى وردوا حوضا فقال عمرو بن 
العاص: ايا صاحب الحوض هل ترد حوضك السّباعة؟ فقال 
عمر بن الخطاب «يا صاحب الحوض لا تخيره فإِنما نره على 
السباع وترد علينا». 

وموضع الذلالة أن عمر قال: «نرد على السّباع وترد علينا 


المجموع - 


«ولم يخالفه عمرٌو ولا غيره من الصّحابة رضي الله عنهم وهذا 
الآثر إسناده صحيحٌ إلى يحيى بن عبد الرحمن لكنه مرسل منقطم» 
إن يحبى وإن كان ثقة فلم يدرك عمر بل ولد في خلافة عثمان 
هذا هو الصّواب قال يحيى بن معين: يحبى بن عبد الرّمن بن 
حاطبو عن عمر باطلٌ وكذا قاله غير ابن معين إلا أنّ هذا 
لمرسل له شواهد تقرّيه والمرسل عند الشافعيّ إذا اعتضاد احتج 
به كما سبق بيانه في مقدّمة الكتاب» وهو حجّة عند أبي حنيفة 
طاك ا نمه و عديه راهن عي ما 0 لقان الك را 
ٌ 
يجوز بيعه فكان سؤره طاهرًا كالشّاة. 
فإن قال المخالف: (لا حجة لكم في هذه اأخايك لألها 
محمولةٌ على ماءٍ كثير) فالجواب أنّ الحديث عام فلا يخصّ إلا 
بدليل. ا 
فإن قالوا: هذا الخبر ورد قبل تحريم لحوم السّباع» فالجواب 
من أوجه أجاب بها الشيخ أبو حامل وغيره: 
(أَحَدُهَا): هذا غلط فلم تكن الستّباع في وقسم حلالاً» وقائل 
هذا يدّعي نسحًا والأصل عدمه. 
«الكاني): هذا فاسدٌ لا يسألون عن سؤره وهو مأكول 
اللحم؛ فإنّه. لا فرق حينئل بين السّباع وغيرها. 
(الكاليث): ا ا ركان نه خلالاً كم حرم بق : 
السّؤر على ما كان من الطهارة حتّى يرد دليل تنجيسه). 
وأمًا الجواب عمًا احتجوا به من الخبر فمن أوجم: | 
(أَحَدُهَا): آنه مك بدليل الخطاب وهم لا يقولون به. 
(النانني): أنّ السّؤال كان عن الماء الذي تردة| 07 اب 
والسّباع فتشرب منه وتبول فيه غالبًا. 1 
(الكاليث): أنّ الكلاب كانت من جملة ما يرد فالتنجيس 
يُسببهاء ويدلٌ على دخول الكلاب في ذلك أوجة: ا 
(أَحَدُهَا): آنه جاء في رواية «الدوابٌ والسّباع والكلاب». 
«الئاني): أنها من جملة الستباع. 
(الكَالِيث): أنّها داخلة في الدذواب. 
وأمّا قياسهم على الكلب فهو قياس في مقابلة الْنَصَ فلا 
يقبل ولأنّ الكلب ورد الشرع بتغليظ غجاسته وغسلها سبعًا 
للتغير منه» وأنّ الملاتكة عليهم السلام لا تدخل بِينًا فيه كلب 
وليس غيره في معناه فلا يصمح قياسه عليه» هذا ما يتعلق بسؤر 
السباع جملة» وأمًا الهرّة فاستدلٌ أصحاب أبي حنيفة| رحمه الله 
لكراهة سؤرها بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن الني كَل 
قال: ايُفْسَلُ الإناء مِنْ وُلْوعْ الكَلْبٍ سما وَمِنْ ولو الم مره 
ٍ . د 


كتاب الطهارة ل 


ولأنها لا تجتدب النّجاسة فكره سؤرها واحتج أصحابنا بحجديث 
أبي قئادة وحديث عائشة وغير ذلك مما قدّمناه واضحًاء ولألّه 
حيوانٌ يجوز اقتناؤه لغير حاجةٍ فكان سؤره طاهرا غير مكروو 
كالشاة. 

ون اطوات عر شيلاينقا أبن لزيزة فهو أن اقوله :دين الويغ 
لرةٍ مَرّة» ليس من كلام الب كل بل هو مدرجٌ في الحديث من 
كلام أب هريرة موقوقًا عليه: كذا قاله الحفاظ وقد بين البيهقي 
وغيره ذلك ونقلوا دلائله وكلام الحفاظ فيه. 
٠‏ قال. البيهقي:.وروي عن أبي صالح عن أبي هريرة يغسل 
الإناء من الرّة كما يفسل من الكلب» وليس بمحفوظ. 

وعن عطاءٍ عن أبي هريرة وهو خطأً من ليث بن أبي سليم» 
إِنّما رواه ابن جريج وغيره عن عطاءٍ من قوله» قال: وروي عن 
ابن عمر كراهة الوضوء بفضل اهرة. 

قال الشّافعيّ رحمه الله: (الهرّة ليست بنجس فتنتوضا بفضلها 
ونكتفي بالخ عن الب يل ولا يكون في أحد قال خلاف قول 
النَيّ لله حجَةً)؛ قال أصحابنا: (ولو صحّ حديث أبي هريرة ل 
يكن فيه دليل لأنه متروك الظاهر بالاتفاق» فإنٌ ظاهره يقتضي 
وجوب غسل الإناء من ولوغ الهرّة ولا يجب ذلك بالإجماع). 

قال البيهقي: (وزعم الطّحاوي أنّ حديث أبي هريرة 
صحيحٌ ولم يعلم أنّ الثّقة من أصحابه ميزه من الحديث وجعله 
من قول أبي هريرة). 

وأمًا قوهم: (لا توتنب النجاسة فمنتقضْ باليهودي وشارب 
الخمر فإنّه لا يكره سؤرهما) واللّه أعلم. 

مذ فنا 

قَالَ امُصَئْفُ رمه الله تعالى-: (وَإِنْ وَرَدَ عَلَى مَاءِ فأخْبْرهُ 
رَجْلْ يِنْجَاسَيِهِ نا بقل عن تباي دي نجس لِجُوَازٍ أن 
يكُون رَأى سَبْعًا ولَعْ فيه فَاعْتَقَدَ أله ئجس يدذيك. 

فَِنْ ١‏ ين اللجاة قل مث كما ين بره بالل 
لي مم 


مَقْبُولَةَ وَيقْبْلُ قَرْلُ الآَعْمى َهُ طَرِيًا إلى العم ياليس 
َاخَبِْ ولا يُقْبْلُ فيه قَوْكُ صَبِي' ولا قاميق ولا كاف لآن 


أَحْبَارَهُمْ لا تقبّل). 

الع ل اقرياة لشف رار 
فإن بِيْن سبب النّجاسة وكان ذلك السّبب يقتضي النجاسة حكم 
بنجاسته بلا خلافي لأنّ خبره مقبول» وهذا من باب الخبر لا من 
باب الشّهادة» ويقبل في هذا المرأة والعبد والأعمى بلا خلافر 


4 المجموع - كتاب الطهارة 


لأنْ خبرهم مقبولٌ ولا يقبل فاسق وكافرٌ بلا خلافي ولا يجنونٌ 
وص لا ييه وفي الصّي الميّز وجهان الصّحيح لا يقبل وبه 
قطع الجمهور كما قطع به المصئّف» ونقله البندنيجي والروياني 
عن نص الشافعي لأنه لا يوثق بقوله. 

(وَالنَّانِي) يقبل لأنه غير متهم حكاه جماعاث من 
الخراسانيّين وصاحب البيان وقطع به المحاملي في الجموع 
والقاضي أبو الطيب. 

وقال البغوي: هو الأصمٌّ وطردوا الوجهين في روايته 
حديث الب ل وغيره» والصّحيح المنع مطلقاء أمَا ما تحمّله في 
الصبا وهو مميّرٌ ثم بلغ ورواه وأخبر به فيقبل على المشهور الذي 
حل ب ليون برت تلان شمف مومع ل لوقي 
حيث ذكره المصنّف من كتاب الشّهادات إن شاء الله تعاللى. 

هذا إذا بين سبب النّجاسة» فإن لم يبيّن لم يقبل» هكذا نص 


عليه الشافعىّ والأصحاب. 
قال الشيخ أبو حامل: نص عليه الشّافعي رواه عنه المزني في 


ثم إِنّ ا أطلقوا المسألة كما أطلقها المصئف ممن 
3 الشيخ أبو حامد. والماوردي وابن الصبّاغ والمترلي 
وغيرهم. 

وقال القاضي أبو الطَيْب في تعليقه والحاملي وغيرهما: قال 
الشافعي: فإن كان يعلم من حال المخبر أنّه يعلم أنّ سؤر السباع 
طاهرٌ وأنّ الماء إذا بلغ قلتين لا ينجس قبل قوله عند الإطلاق» 
هكذا نقل هؤلاء نص الشافعي» 00 التفصيل الذي 
نص عليه جماعات من أصحابنا المصتفين منهم الشيخ أبو محمّدٍ 
الجويني في الفروق والبغوي والرّوياني وغيرهم: ونقله صاحب 
العدّة عن أصحابنا العراقيّين» ونقل صاحب البيان عن الشيخ أبي 
حامدر أنه نقله عن نص الشافعي ولم أر لأحد من أصحابنا 


تصريحا بمخالفته فهو إذن متّفْنٌ عليه: ومن أطلق المسألة قكلامه 
محمول على ما ذكره الإمام الشافعي صاحب المذهب ثم كبار 


أصحابنا. 
(فَرَع: لو أخبره بنجاسته عدلان فهما كالعدل على 
التتفصيل المتقدم ذكره الماوردي وهو ظاهرٌ. 
(فَرَعُ): قال أصحابنا: إذا أخبره مقبول الخبر بالجاسة 
وجب قبوله ولا يجوز الاجتهاد بلا خلافيٍ كما لا يجتهد المفتي إذا 
وجد النَصء وكما لا يجتهد إذا أخبره ثقة عن علم بالقبلة ووقت 
الصّلاة. وغير ذلك؛ وقول المصئّف: «فإن بِيْن اللجاسلة قبل منها 


أي: لزمه قبوله. 

(فَرَعٌ): قال أصحابنا يقبل قول الكافر والفاسى في الإذن في 
دخول الذار وحمل الهدية كما يقبل قول الصىّ فيهما ولا أعلم 
في هذا خلافاء ذكر أكثر أصحابنا هذه المسألة في باب استقبال 
القبلة» ومن ذكرها هناك صاحب الحاوي والقاضي أبو الطَيّبِ 
في تعليقه وقال: (سمعت أبا الحسن الماسرجسي يقول: يقبل قول 
الكافر في ذلك قلت: ودليل هذه الأحاديث الصّحيحة: « أن الي 
كه فيل هَدَايَا الكمار»). 

(قَرْحٌ): قول.المصتف: يقبل في ذلك قول الأعمى لأنّ له 
ظَرَيقًا إلى العلم بالحس والخبر (الميس يالحَاءِ) يعنى يدركه بإحدى 
الحواس الخمسء وأما الخبر فهو السّماع من ثُقَةٍ واحدٍ أو جماعت 
واعلم أنّ أصحابنا وغيرهم من الفقهاء يطلقون لفظ العلم 
واليقين والمعرفة ويريدون به الاعتقاد القوي» سواءً كان علمًا 
حقيقيًا أو ظنّاء وهذا نحو ما قدّمناه في استعماهم لفظ الشّك واللّه 
أعلم. 

لع ا نا 

قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: «وَإن كَانَ مَعَهُ إناءان 
حبر رَجْلّ أن الكلْب وَلَعْ في أَحَدهِما قل َه َم يجيد 
لأن الخبرَ مُقَدْمٌ م عَلَى الأجْيَهَادٍ ' كما كقولهُ فِي القِبْلقٍ َإِنْ 
أت َل أ ولغ في عدا ون قال فالغو َل وَلَعَ في 
دَاكَ دُونَ هَدَا حُكِم ينَجَاسَتِهِماء لأنَهُ يُمْكِنْ صِِذْقْهُمًا أن يكن 
وَلَعْ فيهمًا في رَقْيْنِء إن قَالَ أحَدُمُمَا: وَلْعْ في هَدَا دُونَ دَاكَ 
في وَفْسو مُعَيْنِ. 

وقال الآخة: بَل وَلَعَ في داك دُونَ هَدَا فِي وَلِكَ الوقت 
نه فُّمَاكَالبييٍْ دا تعارضكاء قن قلنا: نما سْقطّان ن سقط 
حَبَرْهُمَا وَجَارْسٍَ الطَهَارةٌ يهِمَاء 1 لم يقبت تجَاسَة وَاجٍِ 
ينْهُمَاء وَإِنْ قُلنا: لا قطان أَرَاقَهُمَا أوْ صّبْ أَحَدَهُمَا فِي 
الكغر كم كِيدم). ١‏ 
(الشرح): أمّا المسألة الأولى وهي إذا أخبره ثقة بولوغ 
الكلب في أحد الإناءين بعينه فصورتها أن يكون له إناءان يعلم 
أنّ الكلب ولغ في أحدهما ولا يعلم عينه كذا صوّرها الإمام 
الشافعي في حرملة وكذا نقله عنه امحاملي في كتابيه» وكذا 
صورها الشّيخ أبو حامدٍ وآخرون وهو واضمٌ فيجب قبول خيره 
ويحكم بنجاسة ذلك المعيّن وطهارة الآخرء و0 
وحينئ لا يجوز الاجتهاد وأمًا المسألة الكّانية: وهي إذا أخبره ثقة 
بولوغه في ذاء وثقةٌ بولوغه في 'ذاك» فيحكم بنجاستهما بلا 


خلافب أيضًا نص عليه الشافعيّ في الم وحرملة واتفق| عليه 
الأصحاب لا ذكره المصّف من احتمال الولوغ في 20 
أمكن صدق المخبرين الكّقتين وجب العمل مخيرهما وأمًا اللسألة 
القَالئة وهي إذا أخبره ثقة بولوغه في ذا دون ذاك حين بدا حاجب 
الشّمس يوم الخميس مثلاً فقال الآخر: بل ولغ في ذاك دون ذا 
في ذلك الوقت»؛ فقد اختلف الأصحاب فيها فقطع الصّيدلانيّ 
والبغوي بأنه يجتهد فيهما ويستعمل ما غلب على ظنّه طهارتة» 
ولا يجوز أخذ أحدهما بغير اجتهادٍ لأنّ المخبرين انّفقا على نجاسة 
أحدهما فلا يجوز إلغاء قولهما. | 
وقطع أصحابنا العراقيّون وجمهور الخراسانيين بأنّ المسألة 
ثبنى على القولين المشهورين في البيّنتين إذا تعارضتا أصحّهما 
تسقطان. 
(وَالئاني): يستعملان وفي الاستعمال ثلاثة أقوال: 
(أَحَدُهَا): بالقرعة. ١‏ 
(وَالثَانِي): بالقسمة. 
(وَالكاِث): يوقف حتّى يصطلح اللمتنازعان قالوا: (إن قلنا 
يسقطان سقط خبر التُقتين وبقي الماء على أصل الطهارة» فيتوضأ 
بأيهما شاء. وله أن يتوضأ بهما جميعًا»؛ قالوا لأنّ تكاذبهما ومّن 
خبرهما ولا يمكن العمل بقوهما للتعارض فسقطء قالوا! وإن 
قلنا تستعملان لم يجئ قول القسمة بلا خلافم وامتناعه واضح» 
وأمًا القرعة فقطع الجمهور بأنها لا تجيء أيضًا كما 3 به 
المصّتف وحكى صاحب المذهب (يضّمٌ الميم وَإِسْكَان الدّال) 
وجهًا أنه يقرع ويتوضأ بما اقتضت القرعة طهارته يكرا هذا 
الوجه صاحب البيان وأشار إليه ا حامليً في المجموع فقال: ويمكن 
الإقراع وهو شادٌ ضعيف» وأمًا الوقف فقد جزم المصئّف بأنه لا 
يجيء فإنّه جزم بأنّه على قول الاستعمال يريقهما ووافقه على 
هذا صاحبه الشّاشيّ صاحب المستظهري وهو شاد والصحيح 
الذي عليه الجمهور مجيء الوقف: 
وتمن صرّح به الشّيخ أبو حامدٍ وصاحباه القافني ابو اطي 
في تعليقه والحاملي في كتابيه «المجْمُوع وَالتَجْريدك» والبندنيجي 
وصاحب الشنامل وآخرون من العراقيّين وصاحبا التّدمة» والبحر 
وآخرون من الخراساتيين. 
قال القاضي أبو الطَيّب وصاحبا الشامل والّمّة وغيرهم: 
(فعلى هذا يتيمّم ويصلّي ويعيد الصّلاة لأنّه تِيمّم ومعه ماءٌ 
حكوم بطهارته. ووجه جريان الوقف أنه ليس هنا ما يمنعه 
بخلاف القسمة والقرعة). | 


ووجه قول المصّف: (لا يَحِيِءُ الرَقْفْ) القياس على من 
اشتبه عليه إناءان واجتهد وتحير فيهماء فإنّه يريقهما ويصلي 
بالتَيِمُم بلا إعادةٍ» لأنّه معذورٌ في الإراقة ولم يقولوا بالوقف فكذا 
هنا. 

فهذا ما ذكره الأصحاب واختار الشيخ أبو عمرو بن 
الصّلاح آله يجتهد على جميع أقوال الاستعمال؛ لأنّ قول 
المخبزين على هذا القول مقبول» وقد اثفقا على نجاسة أحد 
الإناءين دون الآخر فيجب العمل بذلك وييّز بالاجتهاد لأنّه 
طريقٌ للتميبز في هذا الباب بخلاف البيّنتين. 

وسلك إمام الحرمين طريقة أخرى انفرد بها فقال: (إذا 
تعارض خبراهما وكان أحد المخبرين أوثق وأصدق عنده اعتمده 
كما إذا تعارض خبران وأحد الرّوايتين أوثق» قال فإن استويا فلا 
تعلق بخبرهما هذا كلام الإمام ومقتضاه أنْه إذا كان المخبر في أحد 
الطرفين أكثر رجّح وعمل به) وقد ذكر مثله صاحب البحر وهو 
الصّحيح بل الصّوابء وخالف في ذلك صاحب البيان فقال: لا 
فرق بين أن يستوي المخبرون وبين أن يكون أحد الطرفين أكثر 
فالحكم واحل. 

وهذا الذي قاله ليس بشييء وليس هذا من باب الشّهادات 
الى لها نصابٌ لا تأثير للرّيادة عليه فلا يقع فيها ترجيحٌ بزيادة 
العدده بل هو من باب الأخبار الت يترجّح"فيها بالعدد ودليله أنه 
يقبل في النجاسة قول الثّقة الواحد والعبد والمرأة بلا خلافي 
بخلاف الشتهادة. 

فهذا ما ذكره الأصحاب وحاصله أوجةٌ أرجحها عند 
الأكثرين أنه يحكم بطهارة الإناءين فيتوضأ بهما. 

(وَالنّانِي): يحكم بنجاسة أحدهما ويجب الاجتهاد وبه قطع 
الصيدلاني والبغوي. 

(وَالثَالِتُ): يقرع وهو ضعيف أو غلط 

(والرابع): يوقف حتَّى يتين ويصلي بالتَيمُم ويعيد وهذه 
الأوجه إذا استوى المخيران في الثّقة» فإن رجح أحدهما أو زاد 
العدد عمل :به على المذهب كما سبق واللّه أعلم. 

(فَرَعٌ»: قوله: إن قلنا تستعملان هو بالثّاء المثنّاة فوق وكذا 
كل مؤئنتين غائبتين فبالمثثّاة فوق» سواءٌ ما له فرج حقيقي وغيره 
قال اللّه تعاالى: ظإِذ هَمّتْ طَائِفكٌان منكُمْ أن تَفْشَلا»4: لوَوَجَدَ 
مِنْ دُونْهِمٍ امْرَائيْنِ تذودان»» «إن الله شيك التمرات 
وَالآَرْض أَنْ تثولا»» «فِيهمًا عَيئَان تَجريّان» وإئما نبهت ب ١‏ 
لكثرة ما يلحن في ذلك واللّه أعلم. 


(فَرْعٌ): قال ثقةٌ: ولغ الكلب في هذا الإناء في وقتب بعينه. 

وقال اخخر: كان هذا الكلب في ذلك الوقت في مكان آخر» 
فوجهان عحكيّان في المستظهري وغيره أصحَهما أنه طاهرٌ 

(وَالكاني): نجس لأنّ الكلاب تشتبه وقال صاحب 
المستظهري: وهذا الوجه ليس بشيء. 

(فرَعٌَ): أدخل كلب رأسه في إناء وأخرجه ولم يعلم هل ولغ 
فيه قال صاحب الحاوي وغيره: إن كان فمه يابسًا فالماء طاهرٌ بلا 
خلافيء وإن كان رطبًا فوجهان: 

(أَحَدُهُمًَا): يحكم بنجاسة الماء لأنّ الرّطوبة دليل ظاهرٌ في 
ولوغه فصار كالحيوان إذا بال في ماءٍ ثم وجده متغيّرًا حكم 
بنجاسته بناء على هذا السّبب المعيّن» وأصحهما: أن الماء باق 
على طهارته لأنّ الطهارة يقن والنّجاسة مشكولك فيهاء ويحتمل 
كون الرّطوبة من لعابه وليس كمسالة بول الحيوان» لأنّ هناك 
تِيقَنًا حصول النْجاسة وهو سببُ ظاهرٌ في تغيّر الماء» بخلاف هذا 
واللّه أعلم. 

ند ان نا 

قَالَ المْصَئْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإن اشْكبهَ عَلَيْهِ مَاءَانَ 
طَاهِرٌ وَئَحِسّ تُحَرى فيهمًا هما علب عَلَى ظلْه طَهَارئَهُ ِنْهُمَا 
رَضْئاً بو لأله سَبَبُ مِنْ أسْبَابٍ الصلاةَ يُنْكِنٌُ التْرَصْل اِلَيْهِ 
بِالأسْتِدّلال» جك لَهُ الأجْتَهَادُ فيه عِنْدَ الأشْيَبَاءِ كَالقِبْلَة). 

(الشرح): إذا اشتبه ماءان طاهرٌ ونجس ففيه ثلاثة أوجبي, 
الصّحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور وتظاهرت عليه 
نصوص الشافعيّ رحمه الله آله لا تجوز الطهارة بواحدٍ منهما إلا 
إذا اجتهد وغلب على ظنه طهارته بعلامةٍ تظهر فإن ظنه بغير 
علامةٍ تظهر لم تجز الطهارة به. 

(وَالكاني): تجوز الطهارة به إذا ظنّ طهارته وإن لم تظهر 
علامة بل وقع في نفسه طهارته» فإن لم يظنٌ لم تجزه حكاه 
الخراسانيّون وصاحب البيان. 

(وَالكالِتُ): يجرز استعمال أحدهما بلا اجتهان ولا ظرء 
لأنّ الأصل طهارته حكاه الخراسائيُون أيضًا قال إمام الحرمين 
وغيره: الوجهان الأخيران ضعيفان والتفريع بعد هذا على 
المذهب وهو وجوب الاجتهاد واشتراط ظهور علامة وسواء 
عندنا كان عدد الطاهر أكثر أو أقلّ حتّى لو اشتبه إناءٌ طاهرٌ بمائة 
إناء نحِسةٍ تحرّى فيهاء وكذلك الأطعمة والكّياب» هذا مذهبنا 
وبمثله قال بعض أصحاب مالك وكذا قال بمثله أبو حنيفة في 


القبلة والأطعمة والقّيابء وأمًا الماء فقال لا يتحرّى إلا يشرط أن 
يكون عدد الطاهر أكثر من عدد النّجس. 

وقال أحمد وأبو ثور والمزني: لا يجوز التحرّي في المياه بل 
تم وهذا هو الصّحيح عند أصحاب مالا ثم اختلف هؤلاء 
فقال أحمد: لا يتيمّم حتّى يريق الماء في إحدى الروايتين وقال 
المزني وأبو ثور: : (يتيمّم ويصلّي ولا إعادة وإن لم يرقم»» وقال 
عبد الملك بن الماجشون (يِكْسْرٍ الجيم وَضَّمْ الشثين الْمْجَمَةِ) من 
أصحاب مالك: رقا كز راجل ويسان بعد الرقتودين ل 
يعيد الصّلاة) وقال محمد بن سلمة من أصحاب مالك: (يتوضا 
باحدهما ثم يصلي ثم يتوضًا بالآخر ثم يعيد يعيد الصلاة)» ونقل 
القاضي أبو الطَيّب عن أكثر العلماء جواز الاجتهاد في الكياب. 

قال ابن الماجشون ومحمّد بن سلمة: يصلّي في كل وسو مرّةه 
وأجمعت الأمةَ على الاجتهاد في القبلة. 

احتيج لأحمد والمزني بأله إذا اجتهد قد يقع في النجس؛ ولأنه 
اشتبه طاهرٌ بنجس فلم يجز الاجتهاد كما لو اشتبه ماءٌ وبول» 
وأمّا الماجشون وابن سلمة فقالا: هو قادرٌ على إسقاط الفرض 
بيقين باستعمالهما فلزمه؛ واحتجّ أصحابنا على الطّائفتين بالقياس 
على القبلة» وبالقياس على الاجتهاد في الأحكام وني تقويم 
المتلفات وإن كان قد يقع في الخطأ. 

وأمّا الجواب عن الماء والبول من أوجه: 

(أحَدُهَا): أنّ الاجتهاد يردٌ الماء إلى أصله بخلاف البول. 

(وَالكَانِي): أنّ الاشتباه في الماء يكثر فدعت الحاجة إلى 
الاجتهاد فيهما بخلاف الماء والبول. 

(وَالكَالِتْ): أنّ إلحاق الياه بالقبلة أولى» وأمًا قول ابن 
الماجشون فضعيف بل باطلٌ؛ لأنّ أمره بالصّلاة بنجاسة متيقنةٍ 
وبالوضوء بماء نجس وأمّا أبو حنيفة فاحتج له في اشتراط زيادة 
عدد الطاهر بحديث الحسن بن علي رضي الله عنهما أن الب ككل 
قال: «دَعَ مَا يربك إِلَى ما لا يَرِيبّك» حديثٌ حسنْ رواه التٌرمذي 
[5143]] والنّسائي [01/11]. 

قال التّرمذيَ: حديثٌ حسنّ صحيح قالوا: فكثرة النجس 
التِيمُم قالوا: 
ولأنٌ الأصول مقرّرة على أنّ كثرة الحرام واستواء الحلال 
والحرام يوجب تغليب حكمه في المنع كاختر أو زوجةٍ اختلطت 
بأجنبِيَةَ ولأئه استوى الطاهر والتّجس فأشبه الماء والبول» 
واحتجّ أصحابنا بقول اللّه تعالى: طقَلّم تَحِدُوا مَاءٌ فتيِمْمُوا4 
وهذا واجدٌ فلم يجز التِيمّم» وقياسًا على الثّياب والأطعمة 


تريب فوجب تركه والعدول إلى ما لا ريب فيه وهو 


المجموع - كتاب الطهارة : ل 


والقبلة فإنه يجوز الاجتهاد فيها باثفاقنا مع زيادة عدد الجطاً. 
فإن قالوا: إِنّما جاز الاجتهاد في التَّيِاب لألها أخف حكما 
بدليل أنه يعفى عن النّجاسة اليسيرة فيهاء فالجواب من اوجهين: 
(أحَدُهُمَا): لا نسلّم أنّ الماء يخالف العٌياب في هذا بل يعفى 
عن النّجاسة فيه إذا بلغ قلتين» وكذا في دون القلْتِين إذا كانت 
نجاسة لا يدركها الطرف أو ميتةٌ لا نفس لها سائلة عللى الأصحّ 
(الثاني): أن هذا الفزق ا م وجب فرقا ينهما ١|‏ إذا زاد عدد 
الطاهر لم يوجبه إذا استويا. 
فإن قالوا: (إِنّما جاز الاجتهاد في التَياب لأنّ الضّرورة 
تبيحها إذا لم يجد غيرها بخلاف الماء)» فالجواب من وجهين: 
(أحَدُهُمَ): لا نسلّم أنّ القوب النجس تباح الصّلاة فيه 
لعدم غيره بل يصلَّي عاريًا ولا إعادة. 
(الثاني): لا يجوز اعتبار الاشتباه محال الضتّرورة بل محال 
الاختيار وهما فيه سواءً. | 
(وَأَمًا الجَوَايُ): عن الحديث فهر أنّ الرّيبة زالت بغلبة الظنّ 
بطهارته وبقيت الريبة في صحة التّيمَم مع وجود هذا |الماء» وأمًا 
قياسهم على الأجنبيّة المشتبهة بأخته فجوابه من وجهين: 
(أحَدُهُمَا): أنه قياس فاسدٌ لأنّ الأخت مع أجنبيّةٍ أو 
أجنبيّات لا يجري فيهن التّحري مجحال» بل إن اختلطت الأخت 
بمحصوراتز لم يز تكاح واحدةٍ مُنهنّ وإن اختلطت بغين 
محصورات نكح من أراد منهنٌ بلا تحر وإذا م يبز فيهن التّحري 
بحال وقد اتفقنا على جريانه في الماء سوا 
إلحاق أحدهما بالآخر. ا 
(الكاني): أن الاشتباه في النّساء نادرٌ بخلاف الماء فندعت 
الحاجة إلى التّحرّي فيه دونهن. 
وأمّا قياسهم على اختلاط زوجته بأجتبيات فنجوابه من 
أربعة أوجه: 
<< (أحَدُهَا): ندرة ذلك بخلاف الماء. | 
(القاني): أنّ التَحرّي يرد الشّيء إلى أصله فا ما يرجع إلى 
أصله وهو الطهارة فائر فيه الاجتهاد؛ وأمًا الوطء فالأصل 
تحرعه. | 
(الثَالِيث): أنّ في مسألة الرّوجة لو زاد عدد المباح لم يتحر 
بخلاف الماء. 
(الرَايعٌ): إذا تردّد فرعٌ بين أصلين الحق بأشبههما به وشبه 
مياه بالّياب والقبلة أكثر فالحق بها دون الرّوجة. ‏ | 


وأمًا قياسهم على الماء والبول فجوابه من أوجه: 

(أحَدُهَا): التَحرّي يردَ الماء إلى أصله وهو الطهارة بخلاف 
التؤل؛ 

(الكاني): الاشتباه في المياه يكثر وتعمّ'به البلوى بخلاف الماء 
والبول. 

(الكاليخ): لا نسلّم أنّ امتناع التَحرّي في الماء والبول لعدم 
زيادة الطاهرء بل لأنّ البول ليس مما يجتهد فيه بجال» ولهذا لو زاد 
عدده لم يجز التَحرّي واللّه أعلم. 1 

(فَرْمَ): قول المصئّف: توضًا به لأه سببْ من أسباب 
الصّلاة يمكن التوصّل إليه بالاستدلال فجاز الاجتهاد فيه عند 
الاشتباه كالقبلة الضمير في «لأنّه» يعؤد إلى الوضوء أو التُطهير 
الذي دلّ عليه قوله توضّأ به» وقوله «سبيٌ» أراد به الشرطء فإنّ 
الوضوء شرطٌ للصّلاة لا سببّ لها فإنّ الشّرط ما يعدم الحكم 
لعدمه» والسّبتٍ ما توصل به إلى الحكم؛ فتساهل المصنّف بإطلاق 
السّبب على الشرط واحترز به عن الشّك في عدد الرّكعات 
والركوع والسّجود وغير ذلك من أجزاء الصلاة. 

وقوله: «من أسباب الصّلاة» أي: شروطها وقد صرح بما 
ذكرناه في باب طهارة البدن فيما إذا اشتبه ثوبان فقال تحرى 
فيهما؛ لأنّه شرط من شروط الصّلاة» وفيه احترارٌ من الذكاة 
فإنها شرطء ولكن ليست شرطًا في الصّلاة بل في حل الحيوان 
ولا يدخلها الاجتهاد فيما إذا اشتبهت ميت بمذكاة. 

وقوله: «يمكن التَوصّل إليه بالاستدلال» احترازٌ 4 
هل توضًا أم لا أو هل غسل عضوه أم لاء ومن القبلة في حق 
الأعمىء وقاس المصّف على القبلة لأها مجم على الاجتهاد 

وقوله: «فجاز الاجتهاد فيه عند الاشتباه كالقبلة كلام 


ثما إذا شك 


صحيحٌ ومراده الردٌ على من منع الاجتهاد كما سبق. 

وإذا ثبت" جوازه فقد يجب إذا لم يقدر على غيره وضاق 
وقت الصّلاةء وقد لا يجب بأن لا يكون كذلكء وقد يعترض 
على المصتّف فيقال: كان ينبغي أن يقول: فوجب الاجتهاد» وهذا 
اعتراض باطل لما ذكرناه. 

(فَرْعٌ): أمَا كيفيّة الاجتهاد فقال صاحب البيان: قال 
أصحابنا العراقيّون هو أن ينظر إلى الإناعين وييّز الطاهر منهما 
بتغير لون أو ريح أو اضطرابب فيه أو رشاش حوله أو يرى أثر 
كلب إلى أحدهما أقرب ونمو ذلكء فإذا فعل ذلك غلب على 
ظنّه نجاسة أحدهما لوجود بعض هذه العلامات وطهارة الآخر 
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لعدمها قال: فأما ذوق الماء فلا يجوز لاحتمال نجاسته قال: وأمًا 
الخراسائيون فقالوا: (هل يحتاج إلى نوع دليل)؟ فيه وجهان: 

(أحَدُهُمَا): نعم كالمجتهد في الأحكام. 

(وَالكَانِي): لاء قال: وهذا ليس بشيءٍ وهذا الذي حكاه عن 
العراقيين هو كذلك في كتبهم؛ وكذا نقله أيضًا البغري عن 
العراقيّين. 

وقد قدّمنا ثلاثة أوجهٍ في أنّه تشترط العلامة أم يكفيه الظَنٌ 
بلا علامةٍ؟ أم يجرز الهجوم بلا علامةٍ ولا ظنْ ولا اجتهاد؟ 
والصّحيح اشتراط العلامة كما إذا اشتبهت القبلة فإنّه لا بد من 
علامةٍ بلا خلافو وكذا القاضي والمفتي يشترط ظهور دليل له يلا 
خلافيء قال إمام الحرمين: ولأنّ الأمور الشّرعيّة لا تبنى على 
الإلهامات والخواطر؛ ومن اكتفى بالظنٌ قال: يجوز استعماله 
اعتمادًا على الأصل والظاهر. 

وفرّق القاضي حسيِنْ وصاحبه البغوي وغيرهما بينه وبين 
القبلة بأنّ جهة القبلة مشاهدة وها علامات ظاهرة تعلم بها إذا 
أتقن الَظر علمًا يقيئاء والأواني لا طريق إلى اليقين فيها فكفى 


الظَنّ واللّه اعلم. 
ع تن 
قَالَ الْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (قَِن القَلَبَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ 
الأجْتَهَادٍ فيه + وجَهَان: 
(أَحَدُهُمَا): آله يَتَحَرى فِي ا لأكهُ تبت جَرَادُ 
الاجْيِهَادٍ فيه كلم َسنت بالاتقلاب 
(وَالثاني): وَهُرَ الآصّحٌ لا يَجَتَهِدُ لأن الأجَيَهَادَ يكون بَيْنَ 


هر ل 


أمْرَيْنِ فَِنْ َلنا: لا يَجَتَهِدُ قَمَا الي يَصكعٌ؟ فيه وَجْهَان قَالَ 
بو عَلِي الطبريه: 8-5 عا به لآن الأصْل فيه الطَهَارَةٌ قلا يرَالُ 
اليْقِينُ يالشّك). 

وقال القافضيي أَبُو حَامِلرٍ: يسم وَلا يَكَوَضاً لأن حك 
الل َال الأشيَْاء يدَلِيل أنه م نِم مِن اسْتَعْمَالِهِ مِنْ غَيْر كح 
فَوَجَبَ التَيِمُمُ). 

(الشرح): حاصل ما ذكره ثلاثة أوجهٍ أصحًها عند أكثر 
الأصحاب لا يتحرّى في الباقي بل يتيمّم ويصلّي ولا يعيد. لأنه 
منوع من استعماله غير قادر على الاجتهاد فسقط فرضه بالتَّيمُم. 

(وَالثَانِي): يتوضا به بلا اجتهاد. 

(وَالثَالِتْ): يجتهد فإن ظهر له نجاسته تركه ويتيمّم؛ وإن ظَنّ 
طهارته توضًّأ به ولا إعادة على التقديرين ودليل الأوجه مذكورز 
في الكتاب. 


ومن صحّح الأوّل المصئّف. ولو قلبه صاحبه فهو كما لو 
انقلب ففيه الأوجه. صرّح به الشنيخ أبو حامدٍ والمحاملي والغزالي 
وغيرهم. ش 
وأمّا قول المصتّف «لا يزال حكم اليقين بالشّك»؛ فهي عبارة 
مشهورة للفقهاء قد أكثر المصئف وغيره منها وأنكرها بعض أهل 
الأصول على الفقهاءء وقال: الشّك إذا طرأ لم يبق هناك يقينٌ لأنّ 
اليقين الاعتقاد الجازمء والشّاك متردّدٌ وهذا الإنكار فاسدّ لأنّ 
مرادهم أنّ حكم اليقين لا يزال بالشّك لا أنّ اليقين نفسه يبقى 
مع الشّكء فإنّ ذلك محالٌ لا"يقوله أحدٌء ودليل هذه القاعدة 
وهي كون حكم اليقين لا يزال بالشنك الحديث الذي ذكرناه في 
أوَل الباب واللّه أعلم وأبو علي الطّبريّ والقاضي أبو حامدٍ 
تقدّم بيانهما. 

كن د نه 

قَالَ القت -رحمه الله تعالى-: دون اجِتَهّدَ فِيهمًا لم 
يَهْلِبْ عَلَى ظَنَهِ شي أَرَاقَهُمًا أو تن أعتكنا في الآخْرٍ 
كيم 57 َس دم وصلَى َبْلَ الإرَاقَةِ أو الب أَعَادَ الصّلاة 
14 ل وَمَعَهُمَاء :طم يَقون). 

عي إذا اجتهد فلم يظهر له شيء فليرقهما أو يخلطهما 
ثم تيمم ويصلي ولا إعادة عليه بلا خلافي» بخلاف ما لو أراق 
ماء تيقّن طهارته في الوقت لغير عذر وتيمّم فإله يعيد الصّلاة 
فاق وجقد لالد سم 1 وهنا عدون ولو اراق المافيق وميالا 
قبل الاجتهاد فهو كإراقة الماء الذي تيقن طهارته سفهاء فإن كان 
قبل الوقت فلا إعادة» وإن كان في الوقت فلا إعادة في أصح 
الوجهين لكنّه يعصي قطعاء قال أصحابنا: (ولو اجتهد فظن 
طهارة إناءٍ فأراقه أو أراقهما فهو كالإراقة سفهًا على ما ذكرنا). 

فأمًا إذا تيمّم وصلَّى قبل الإراقة فتيمّمه باطلٌ وتلزمه إعادة 
الصّلاة لآنه تِيمّم ومعه ماءً طاهر بيقين» هكذا قطع به الجمهور 
وهو الصحيحء وفي البيان وجة آخر أنه لا إعادة لأنّه ممنوعٌ من 
هذين الماءين» فكانا كالعدم» كما لو حال بينه وبينه سبع. 

وهذا وإن كان له وجةٌ فالمختار الأول لأنّ معه ماءً طاهرًا 
وقد ينسب إلى تقصير في الاجتهاد وله طريقٌ إلى إعدامه بخلاف 
السبع وذكر صاحب الحاوي في الإراقة المذكورة فيما إذا لم يغلب 
على ظنّه شيء وجهين: 

(أحَدهُمَا): آلها واجبة ليصحٌ تِيمّمه بلا إعادة. 

(وَالنّانِي): قال وهو قول جمهور أصحابنا: لا تجهب الإراقة 
لكن تستحب لأنّه ليس معه ماءً يقدر على استعماله فجاز له 
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التَيمُم ويلزمه الإعادة لأنّ معه ماءً طاهرًا قلو كانا لو أخلطا بلغا 
قِلَتِين وجب خلطهما بلا خلافي واللّه أعلم. 
ل 7 كك 
َال الْمَتْفٌ -رحمه الله تعالى-: (وَإنْ علب على ظنْو 
طَهَارَةٌ أَحَدِهِمَا رضنا به وَاشْكَحَبُ أن بُرِينَ الآخز حَنّى لا 
يكير اجيِهَادُهُ بَعْدَ دَلِك). ا 
(الشرح): هذا الّذي ذكره متّفَقٌ عليه؛ وقوله: توضًا به أي: 
لزمه الوضوء به ولا يجوز العدول عنه إلى التيمم» وقوله: 
والمستحب أن يريق الآخرء يعني يتحت إراقته قبل استعمال 
الطاهر؛ صرح به صاحب الحاوي وغيره» وهو ظاهر نص 
الشافعيّ في المختصر فإنّه قال: تأخّى وأراق النّجس على الأغلب 
عنده وتوضًا بالطاهر وعلّل أصحابنا استحباب الإراقة بشيئين 
(أحدهما): الذي ذكره المصّف. 
(والقّاني): : لثلاً يغلط فيستعمل النجس أو يشتبه عليه ثانا. 
قال الشافعي في «الأم والآصْحّاب»: (فإن خاف العطش 
أمسك النّجس ليشربه إذا اضطر) واللّه أعلم. 
الى 
قَالَ المصَئْفُ -رحمه الله تعالى-: دفني يع َقْنَ أن 0 وَضأ 
بِهِ كَانْ ئَحسًا غُسَلَّ ما أَصَابَةُ ِنْهُ وَأَعَادَ الصلاةً لألْهُ تعيّنَ لَه 
يِقِينُ الخط] فَهُوَ كَلحَاكٍِ إدَا أخطاً النص). 
(الشرح): هذا الذي ذكره من وجوب غسل ما أصابه منه 
وإعادة الصّلاة هو المذهب الصحيح المشهور الذي قطع به 
الجمهورء وذكر الغزالي في باب القبلة فيما إذا بان الخطأ يي 
لأواني قولين كاقبلة ثم إذا غسله عن التجاسة فهل يكفيه غسلة 
واحدةٌ عن إزالة النّجاسة والوضوء معًا؟ فيه وجهان سبق بيانهما 
قٍ آخر باب ما يفسد الماء من الاستعمال» وسنذكرهما مبسوطين 
في أواخر نيّة الوضوء إن شاء اللّه تعالى» والأصح يكفيه. 
قال القاضي أبو الطّيّْب ووافقنا أبو حنيفة في هذه المسألة 


وهي إعادة الصّلاة إذا تين استعمال النُجس وهي أصل يقيس 
أصحابنا عليه مسائل: منها إذا أخطأ في القبلة» ومنها إذا أخطأ 
الماء في رحله وتيمّم واللّه أعلم. 

(«فَرْع): : قول المصّف تيقّن أنّ الذي توضًا به أكان غجسّاء كذا 
عبارة أصحابناء واعلم آنهم يطلقون العلم واليقين ويريدون بهما 
لظن الظّاهر لا حقيقة العلم واليقين» فإنٌ اليقين هو الاعتقاد 
لجازم وليس ذلك بشرطر في هذه السألة ونظائرهاء وقد قدمنا في 


1 


هذا الباب بيان هذا حتّى لو أخبره ثقةٌ بنجاسة الماء الذي توضا به 


فحكمه حكم اليقين في وجوب غسل ما أصابه وإعادة الصلاة. 

وإنما يحصل بقول الأقة ظنُ لا علم ويقنَ ولكثه نص يحب 
العمل به» ولا يجوز العمل بالاجتهاد مع وجوده؛ وينقض ينقض الحكم 
الجتهد فيه إذا بان لاف النَصّ وإن كان خير واحدء وهذا الذي 
ذكرته من وجوب الإعادة بسبب خبر الثّقَةَ بنجاسة الماء متفق 
عليه ومن صرّح به القاضي حسينٌ في تعليقه واللّه أعلم. 

ا ا 

َالَ الْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ لَمْ يقن وَلَكِنْ عير 
اياده فَظَنْ أن الّذِي رضأ به كَانَ حسا قَالَ أبو قاين 
رضنا بالثاني كَمَا لَرْ صل إِلَى حِهَةٍ بِالأجتَهَاد ثم تغير 
اجْيَهَادُه وَالَتَصُوصُ فِي حَرْمَلَة أكةُ لا يَكَرَهكاً بالثاني 377 
كُلنَا إل يَكرَهئاً يه وَلمْ يَغْسِلَ ما ما أَصَابَهُ الَاءُ الأول مِنْ با 
ن يُصَلَي وعلَى بدن نجَاسةٌ ين وَهَدَا لا يَجُونُ 
وَإِنْ ن مُا: إلهُ يَعْسِلُ مَا أصَابَهُ مِنَ الَاءِ الآوّل قضنا الأجتِهَادَ 
ِالأجْتَهَادٍ وَهَذَا لا يجوز وَيَخالِف القِبْلّة فإِنْ 0 
إِلَى الْآمْر يالصّلاة إِلَى غير القبْلَةِ وَلا إلى تقض الاجْتَهَاد 
ياد َإِا فنا يقل أبي العبّاس رضنا بلكاني وَصلَى ولا 
إعَادَة َه ون قلا ُو ص أله يهم ويصََيه وَعَل يعي 
المثلاة؟ فيه ثلاث أوْجُو: 


ب 


وَبَدَيْهِ أَمَراةٌ 


(أَحَدُهًا): لا يعيك يعد لأن ما مع معه من الماع مَمنُوع مِنِ 
اسْتِعْمَالِهِ بالشزع فصّارَ رَ وجو دُمُ كَعَدَمِهِ كما لَوْ تيمم و وَمَعَهُ مَاء 
يَحَاجُ ليه لِْمَطْشٍ. 


(وَالئَانِي): يُعِيدُ لله يم وَمَعَ كا مَحْكُوم يطَهَارَهِ. 

(وَالكالِث): وَهُرَ قَوْلُ أبي الطْيّب بن سَلَّمَة: إِنْ كان قَنْ 
بْقِي من الأول به تكد أَعَادَ لأن مَعَهُ مَاءٌ طَاهِرًا بِقِين» وَإِنْ لم 
يكن بَقِيّ مِنّ الأول شي لَمْ يد لأ لَيِسَ مَعَهُ مَاء طَاهِرٌ 

(الشرح): هذه المسألة لها مقدّمةً لم يذكرها المصتف وقد 
ذكرها أصحابنا فقالوا: إذا غلب على ظنّه طهارة أحدهما فقد 

سبق أنه يستحبُ إراقة الآخرء فلو خالف فلم يرقه حتّى دخل 
وقت الصّلاة الائية فهل يلزمه إعادة الاجتهاد للصلاة الثّانية؟ 
ينظر فإن كان على الطهارة الأولى لم يلزمه بلا خلافي بل يصلّي 
بهاء وإن كان قد أحدث نظر إن بقي من الذي ظنَ طهارته شي* 
لزمه إعادة الاجتهادء صرّح به القاضي أبو الطَيّب في تعليقه 
وامحاملي في كتابيه وصاحب الشّامل وغيرهم من العراقيّين 
والقاضي حسينٌ وصاحباه صاب النّمّة والتهذيب وغيرهم من 


الخراسانيّن» وقاسوه على إعادة الاجتهاد في القبلة للصّلاةء 
وعلى القاضي والمفتي إذا اجتهد في قَضِيَّوٍ وحكم بشيء ثم 
حضرت مرّة أخرى يلزمه أن يعيد الاجتهاد. 

وفي هذه المسائل المفيس. عليها وجه مشهور أله لا يجب 
إعادة الاجتهاد بل له أن يصلى يصلي. ويحكم بمقتضى الاجتهاد الأوّل 
مالم يتغير اجتهاده. وينبغي أن يجيء ذاك الوجه هنا وهو أولى» 
وإن لم يب من الذي ظَنْ طهارته شيءٌ ففي وجوب إعادة 
الاجتهاد في الآخر طريقان: 

(أحَدُهُمَا): آله على الوجهين فيما إذا انقلب أحد الإناءين 
قبل الاجتهاد هل يجتهد في الباقي؟ وقد سبق. 

وبهذا الطريق قطع المنولي. 

(والكاني): وهو المذهب لا يعيد الاجتهاد وجهًا واحدًا 
وبهذا قطع الماوردي والبغوي والرافعيَ وغيرهم. 

إذا عرفت هذه المقدّمة فدخل وقت صلاةٍ أخرى فاعاد 
الاجهاد فان ظنْ طهارة الأول فلا إشكال فيتوضا ببقيّته إن كان 
منه بقيّة ويصليء وإن ظنْ طهارة الثاني فقد نقل المزني عن 
الشافعي رضي الله عنه أنّه قال: توفت باكاني ولكن بص 
بالتيمُم ويعيد كلٍّ صلاة صلأها بِالتيِمَم وكذا نقل حرملة عن 
الشافعي أنه لا يتوضًا بالثاني» فقال جمهور الأصحاب: الذي نقله 
المزني وحرملة هو المذهب. 

وقال ابو العّاس بن سريج هذا الذي نقله المزني لا يعرف 
للشافعي وقد غلط المزني على الشّافعي؛ والّذي يجيء على قياس 
الشافعي أنه يتوضا بالنّاني كالقبلة. 

واثّفق جمهور اصحابنا المصتّفين في الطريقتين على أنّ 
الصّواب والمذهب ما نقله المزني وحرملة» وأنّ ما قاله أبو 
العباس ضعيفٌ وضعّفوه بما ضعّفه به المصئّف وهو ظاهرٌ. 

قال الشيخ أبو حامدٌ في تعليقه: أبى أصحابنا أجمعون ما قال 
أبو العبّاس قال: وقالوا هذا من زلأت أبي العبئاس» قال: قال أبو 
الطيّب بن سلمة ما غلط المزني لأنّ الثنافمي نص على هذا في 
حرملة» قال أبو حامد: لا يحتاج إلى حرملة فإن الشّافعي نص 
عليها في «الأمّ» في باب الماء يشك فيه» وقال صاحب الحاوي: 
(مذهب الشافعي وما عليه جمهور أصحابه أنه لا يجوز استعمال 
بقية الأول ولا يجوز استعمال الثّاني) وخالفهم أبو العبّاسء وكذا 
قال المحاملي خالف سائر أصحابنا أبا العبّاس في هذاء 'وقالوا: 
«المذهمب أله لا بتوضتا بالقاتي), فهذا كلام أعلام الأصحاب. 


وقد جزم جماعة من المصئّفين بالمخصوص» منهم القاضي 


المجموع - كتاب الطهارة 


حسين والبغوي وآخرون وم يعرّجوا على قول أبي العبّاس لشدّة 
ضعفه. وشدٌ الغزالي عن الأصحاب أجمعين فرجح قول أبي 


العباس وليس بشيء فلا يغترّ به. 
قال أصحابنا: فإن قلنا بقول أبي العبّاس توضا بالئاني ولا 
بد من إيراد اللماعاي جنيع المواذ ضع التي ورد عليها الماء الأوّل 


لئلاً يكون مستعملاً للنّجاسة بيقين ومن صرّح بهذا الفوراني 
وإمام الحرمين وصاحب الشامل والغزالي والرّافعي وآخرون» 
قال صاحب الشامل: ينبغي أن يغسل ما أصابه الماء الأوّل في غير 
ضع الوضوء. لأنّ مواضع الوضوء يطهّرها الماء عن الحدث 

ا جميعًاء قال: ولا يكون ذلك نقضًا للاجتهاد بالاجتهاد؛ 
لأنا لا نحكم ببطلان طهارته الأول ولا صلاته بها. 

وإنما أمرناه بغسل ما غلب على ظنّه نجاسته كما أمرناه 
باجتناب بقيّة الماء الأوّل وحكمنا بنجاسته» ولا يقال: هو نقض 
الاجتهاد بالاجتهاد وهذا الذي قاله صاحب الشامل رحمه الله من 
أنّه في أعضاء الوضوء يكفيه إمرار الماء مرّةٌ واحدةٌ عن الحدث 
والنّجس هو ظاهر كلام الغزالي أيضا. 

وقال الرافعي: (لا بد من غسلها مرتين» مرّةٌ عن الحدث 
ومرّةٌ عن التجس)؛ وهذا الذي ذكره الرّافعي خلاف قول 
الأصحاب في حكاية مذهب ابن سريج كما ذكرناه عن صاحب 
الشامل والغزالي» وقد قدّمنا أنّ العضو ل عن 
غسله مرّة واحدة عن الحدث والنجس على الأصحّ من 
الوجهين فهنا أولى إذا لم تتيقن نجاسته وعلى الجملة قول ابن 
سريجج هنا ضعيف جدًا والله أعلم. 

ولا يجب قضاء الصّلاة الأولى ولا القانية على قول ابن 
سريج» وأما إذا قلنا بالمخصوص فإنّه لا يجوز له استعمال الماء 
الثاني ولا بقيّة الأوّل. 

بل يتيمم ويصليء » وفي وجوب إعادة هذه الصّلاة ة الي 
صلاها بِالتَيِمُم الأوجه الّلاثة ثة التي ذكرها المصئتف. أصحها 
الكالث وهو أنه إن كان بقي من الأوّل بقيّة لزمه الإعادة وإلاّ 
فلاء والمراد بهذه البقيّة بقيّةٌ يجب استعماها بأن تكون كافيةً 
لطهارته أو غير كافيةٍ وقلنا: يجب استعمانها وهو أصمح القولين 
كما سيأتي في كتاب التيِمّم إن شاء الله تعالى. 

فإن كانت البقيّة غير كافيةٍ لطهارته وقلنا لا يجب استعماها 
فهي كالمعدومة» صرح به إمام الحرمين وآخرون وهو واضحء 
وأجاب الأصحاب عن قول القائل الآخر إِنّه ممنوعٌ من استعمال 
هذا الماء فقالوا: هو قادرٌ على إسقاط الإعادة بأن يريقهما فهو 


المجموع - كتاب الطهارة 


مقصّرٌ بترك الإراقة)» وهذا الخلاف إِنّما هو في وجوب إعادة 


الصّلاة القانية ا صلأها 0 


بالمنصوص أو بقول 5 سريج افق حابن 0 هذا إلا 
الدارمي فإنّه شد عنهم فقال في وجوب إعادة الصّلائين ثلاثة 
أوجه: ا 
(أَحَدُهَا): تجب إعادتهما جميعا. 
(وَالكَانِي): تهب إعادة الأولى فقط. 
(وَالكَالِيثُ): تجبب إعادة الثّانية فقط. 
وهذا الذي شدٌ به الدَارميّ وانفرد به عن الأصحاب ضعيف 
أو باطلٌ وأظتّه اشتبه عليه وكيف كان فهو خطاً لا يلثفت إليهه 
وإلما أذكر مثله لأبيّن فساده لثلاً يغترٌ به والله أعلم. 
(فَرْعٌ): : لو أراد من جرى له تغيّر الاجتهاد أن "لا يلزمه إعادة 
الصّلاة ة بلا خلافي تفريعًا على المنصوص أراق الماء الثاني والبقية 
تيمم سل ولا إعادة قطعًا لأنّه معذورٌ في الإراقة لا كمن 
أراقه سفهاء قال إمام الحرمين: ولو صب أحدهما في الآخر 
فكالإراقة فيتِيمّم ويصلّي بلا إعادقه وقال: ولو صب الثاني 
وأبقى بقيّة الأول تِيمّم وصلّى ولا إعادة لآلْه ليس معه ماءٌ متيقن 
الطهارة ولا مظنونهاء ولو صب البقيّة وترك القاني في الإعادة 
الوجهان المذكوران في الكتاب والفرق بين هذه المسألة وبين ما إذا 
حال بينه وبين الماء سبع ونحوه فإنه لا إعادة قطمًا وهنا حلاف أنه 
في مسآلة التبع متي لمائع ولا طريق لهه وهنا امقر بغرك 
الإراقة واللّهِ أعلم. 
(فَرْعٌ): أبو الطَيّب بن سلمة هذا ل موض ع ذكر فيه في 
المهلّب واسمه محمد بن المفضل بن سلمة بن عاطم | البغدادي 
من كبار أصحابا تفقّه على ابن سريج صف كتبا كثرة توفي في 
احرّم سنة ثمان وثلائماثة رحمه اللّه. 
ل نا 
قَالَ الْصَئْفُ -رحه الله تعالى-: (وَإنْ اشكبّةَ عَلَيْهِ مَاءَان 
00 هُ فيو وَجْهَان: | 
(أحَدُهُمًَا): لا يَتَحَرَى لأ كه يَمْدِدُ عَلَى إِسْقَاط الفَرْض ييْقِين 
قَلايُوَدى ِالأجْيِهَاد عر في لق 0 
(وَالئَاني): أَنْهُ يتَحَرّى لق يجُودُ [سْقَاط الفْرْضٍ الطاهِرٍ 
في الظاهر معَ شر علَى الطاهِر بين ألا تزى أل جود أذ 
ترك [ماء] رك مِنَ السّمَاءِ وَيَْيْقَنُ طَهَارَئهُ ويتوَضا يِمَاءِ يَجُورٌ 
نَجَاسَكُة؟). ا 


(الشرح): هذان الوجهان. مشهوران» قال صاحب الحاوي: 
وحكاهما أبو إسحاق المروزي في شرخه أصحّهما عند جمهور 
أصحابنا في الطريقتين جواز التَحرَي وهو قول ابن سريج وجمهور 
أصحاينا المتقدّمين أصحاب الوجوه؛ والوجه الآخر اختيار أبي 
إسحاق المروزي ورجّحه صاحب المستظهري. 

قال: وهو اختيار صاحب الشامل ول يرجّح في الشامل 
واحدًا من الوجهين فلعلّه سمعه منه أو رآه في مصنّفي آخر له» 
والصّحيح ما صحّحه الجمهور وهو جواز التُحرّيء واتفقرا على 
آله إذا جوزنا التَحرّي استحبٌ تركه واستعمال الطاهر بيقين 
احتياطًا وأجاب الأصحاب عن تمسّك من منع الاجتهاد بالقياس 
على القبلة بأجوبة أحسنها: أن القبلة في جهة واحدق فإذا قدر 
علها كان طبه ها في غيرها كا خلاف للاء الهو لأ ف 
جهات كثيرة. 

(الثاني): أن اليقين في القبلة عار و عل اللجنهاة بخلاف 
الماء. 

(الثاليث): أن المنع من الاجتهاد في القبلة في المسألة المفروضة 
لا يؤدّي إلى مشقةٍ بخلاف الماء والأياب. 

(الرابع): ذكره الشّيخ أبو محمّدٍ في الفروق عن بعض 
الأصحاب أنّ الماء مال متموّل وني الإعراض عنه تفويت ماليّته 
مع إمكانها فلا تفرّت منفعة مال لوجوه مال آخر بخلاف القبلة. 

واستدل الأصحاب في ترجيح المذهب مع ما سبق بأن 
الصحابة رضي الله عنهم كان يسمع أحدهم الحديث عن النِي 
من صحابي' آخر فيعمل به ولا يفيده إل ان ولا يلزمه أن 

يأني الب لي فيسمعه منه» فيحصل له العلم قطمًا واستدل من 

منع الاجتهاد من نص الشافعي بقوله في المختصر: ولو كان في 
السّفر معه إناءان يستيقن أن أحدهما طاهرٌء والآخر نْحِسء قالوا: 
فجعل السّفر شرطا للاجتهاد لكونه ليس معه ماء آخر» وأجاب 
الجمهور أن السّفر شرطٌ لوجوب الاجتهاد لا لجوازه والله 
أعلم. 

وأمّا قول المضّف: (لأَهُ يَقدٍ ير علَى إِسقَاط الفَْض بقن فلا 
يُوَدّى بِالأجْتهَادٍ كَالَكَي في القيْلّة) فمراده بالمكَيّ من كان بمكة 
وليس بينه وبين الكعبة حائلٌ لا أصلي ولا طارىٌ» فأما من هو 
بمكة وبينه وبين الكعبة حائلٌ أصلي كالجبل فإنه يجتهد بلا 
خلافيء وكذا من بينه ويينها حائلٌ طارىئٌ كالبناء على على الصّحيح» 
كذا صرّح به الصتف في باب استقبال القبلة والأصحاب. 

وقوله: ألا ترّى أنَهُ يَجُودُ أن يَنْرُكَ مَاءُ ترك مِنَ السّمَاءِ إلى 


آخره معناه أنه إذا كان بحضرته ماء السماء “الذي شناهد نزولة من 
السماء وم يقع على نجاسةٍ فهر يقطع بطهارته. 

ومع هذا يجوز ز أن يتركه ويتوضًا من إناء فيه ماء قليلٌ قد 
غاب عنه واحتمل ولوغ كلو فيه أو نجاسة أخرى, وكذا لو كان 
بحضرة نهر وشبهه من المياه الكثيرة جاز الوضوء من الإناء 
الممكن نجاسته» وهذا لا خلاف فيه والّه أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا يتخرّج على هذين الوجهين مسائل. 
والعبارة الجامعة لها آنه هل يجوز الاجتهاد مع القدرة على اليقين 
منها لو اشتبه ماءان مستعملٌ ومطلقٌ وهي المسألة ابي ذكرها 
المصئّف بعد هذا فإن قلنا: : يلزم الأخذ باليقين توضاه بهما وإلاّ 
اجتهد. 

(القَازيَة): اشتبه ثوبان ومعه ثالث طاهرٌ ييقين أو معه ماد 
يمكنه غسل أحدهما به فإن أوجبنا اليقين لم يجنهد بل يصلّي في 
القالث أو يغسل وإن لم توجب اليقين اجتهد. 

(الثالثة»: معه مزادتان في كلّ واحدةٍ قله وإحداهما نجس 
واشتبهت فإن أوجبنا اليقين وجب خلطهما وإلاً اجتهد. 

(الرابعة): اشتبه لبن طاهرء ولبنٌّ متَنجّسٌ ومعه لبن ثالث 
من ذلك الجنس يتيقن طهارته. 

قال الشيخ أبو حامر والمحاملي في «المجْمُرع» وآبو علي 
البندنيجي في جواز التّحري: هذان الوجهان. 

قال المتولي: : لعل الشبخ أبا حاماوٍ أراد إذا كان مضطرًا يريد 
شرب اللبن حتّى يجب عليه طلب الطّاهر كما عليه في مسالة اماء 
طلب الطاهر للطهارة. 

قال: ا مه 
خلافو لأنّه ليس عليه فرض حبَّى يمنعه على أحد الوجهين 
الاجتهاد للقدرة على اليقين» وإلما الغرض الآن الماليّة» هذا 7 
اتوي وذكر صاحب النشامل غحوه؛ وأنكر على النيخ أبي حامر 
فالصّحيح جواز الاجتهاد فيهما مطلقًا من غير خلافي والله 
أعلم. 
: 0 3 

قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالل-: (وَإِن اشتتبّة مَاءٌ مُطْلَقُ 
وَمَاءً مُستَْمَلَ قَفِيه وَجْهَان: 

(أَحَدُهُمَا): لا يتَحرى لأ يَقَدِرُ عَلَى إمقاط الفرْض يِيّقِين 
أن يَتَوَضَا بكل وَاحِدٍ مِنْهُمًا. 00 
«والثاني): : أنه يتَحَرى لأله يَجُورْ إمنقاط الفْرْضٍ الطَاهِرٍ 
مَعَ القدْرَةٍ عَلَى البقين). 


(الشرح): هذا الوجهان مبئيّان على الوجهين السابقين في 
المسألة قبلها كما بينام والصّحيح منهما جواز التَحرّي ويتوضا بما 
ظَن أنه المطلق «والاني» فلا يجوز التّحرّي بل يلزمه اليقين بأن 
يتوضأ بكل واحد مرق وعلى هذا لو أراد الاستنجاء أو غسل 
نجاسةٍ أخرى غسل بأحدهما * ثم بالآخر وإذا توضأ بهما فهو غير 
جازم في نيته بطهوريّته ولكن يعذر في ذلك للضّرورة كمن نسي 
صلاة من خمس واللّه أعلم. 

د 0 

قَالَ المَئّفٌ -رحمه الله تعالى- : (وَإن اثتتبة عَلَيهِ مَاءُ مُطْلَقٌ 
وَمَاُ وَرِْ لَمْ يكحَر َل يكوَضمَأ ِكل وَاحدٍ مِنْهُمَاء وَإن اثكبة علي 
ماه ور وَل القَطَعَت راتحت لَمْ يكح بل يريفهُمًا وب ْم لأن 
مَاءٌ الوّردٍ وَالبْرْكَ لا أصْل لَهُمًا في التطهير 0 ليه 
بالاجِيهادِ). 

«الشرح): هذا الذي ذكره في المسألتين هو المذهب الصّحيح 
الذي قطع به العراقيّون في كتبهم المشهورة» وصحّحه 
الخراسانييون» وحكوا وجها أنه يجوز النّحرّي في المسألتين وحكاه 
المصّف في كتابه في الخلاف. 

قال البغوي وسائر الخراسائيّن: وعلى هذا الوجه لا بد من 
ظهور علامةٍ ولا يجيء فيه الوجه السّابق في الماءين أنه يكفي 
الظَنّ بلا علامة. 

قال الخراسانيّون: ومثل هذه المسألة مسائل» منها: إذا اشتبه 
لبن بقر ولين أتان وقلنا بالمذهب إنّه غهس» ,أو اشتبه خل وخمرٌ أو 
شاة ذكاها مسلم وشاة ذكاها بحوسي» أو لحم مينة ولحم مذكاق. 

فالمذهب في الجميع منع الاجتهاد» وبه قطع العراقيّون» 
وللخراسانيين وجة ضعيف أنه يجتهدء ولو اشتبه شاتان مذكاتان 
إحداهما تشعلومة) جاز الاجتهاد فيهما بلا خلافي كلماءين 
والطعامين لأئهما مباحتان طرأ على إحداهما مانم ذكره 
القاضي حسينٌء وهو واضمٌ واللّه أعلمء وقوله: فيردٌ إليه 
بالاجتهاد هو بنصب الدال. 

ا د شنا 

قَاَ لصتف -رحمه الله تعالى-: (وَإن اثثبة عَلَيه ا 
طَاهِرٌ وَطَعَامٌ تجسء تُحَرَى فيهمًا لآن أَضْلَهُما عَلَى الإبَاحَةٍ 
َهُمَا كَاَاَيْنِ). 

(الشرح): هذا الذي ذكره من التَحرَّي في الأطعمة مفو 
عليه وسواءً» كانا جنسنًا كلبنين أو دبسين أو لين أو زيتين أو 
عسلين أو سمنين أو عصيرين أو طحينين ونحو ذلك» أو جنسين 


الملموع - كتاب الطهارة 


كخلا ولبن أو دبس وزيتو أو طبيخ وخبز ونحو ذلك» وكننا طعام 


ووب أو يراب وكذا تراب وترابٌ أو تراب ووب ونحو ذلك: 


وكلّ هذا يجوز التّحرَّي فيه بلا خلافر إل أن الشيخ أبا 
حكيا وجها عن الرّبيري أنه قال: لا يجوز 
الاجتهاد في جنسين» قال أبو حامد: وهذا ليس بشيء» ولو اشتبه 
طعامان ومعه ثالث يتِيقّن طهارته فالمذهب جواز الاجتهاد وفيه 
خلافٌ سبق قريبًا واللّه أعلم. | 


حامد» والدّارمى 


ا فنا 


قَالَ الْصَتْفٌُ -رحه الله تعالى-: (إن اشكبة الام الطَاهِرٌ 
َالَاءٍ النْحِسِ عَلَى أَعْمَى فَفِبهِ قَوْلان: قَالَ في حَرْمَلّة: لا 


يكَحَرى (80 عَلَيْهِ أَمَارَاتٌ تعلق يِالبَصّرء ٠‏ قَهُوَ كَالقبْلَة)؛ وَقَالَ 
في «الأم»: يَتَحَرَى (لآن لَهُ َهُ طرِيًا إِلَى إذْرَاكهِ بالسقع وَالشُمْ 
يتَحَرَى فيو كَمَا يكَحَدَى فِي وَقْت الصلاق فَإِنْ قُلْنا يَتَحَرى 
فَلَمْ يكُنْ لَه ا 0 
(أحَمما): لا بقَلدُ لأن مَنْ جار له الأجهَادُ في شيْء لا 
يُقَلْدُ فيه غيْرَهُ كَالمَصير. 
(والكاني»: لد رَهْرَ اد صو في الأمْ لذن أمَاركهُ تعلق 
بالبُصير وَغَيْرِه تا لَمْ يِب علَى ظلو دل على أ 
علقت يالبَصرٍ قَصَّارٌ كَالأَعْمَى إل القبْلَةِ). 
(الشرح): اتفقوا على أن الأعمى يجتهد في أوقات الصلاة 
ولا يجتهد في القبلة وفي الأواني قولان» الصّحيح منهما عند 
الأصحاب جواز الاجتهاد وقطع به جماعاث منهم الفوراني 
والماوردي وا لمحاملي في المقنم والغزالي في الوجيز وغياهم. 
وقال الشيخ أبو حامد في التعليق قال أصحاينا: البصين 
والأعمى في الأواني سواءء وم يذكر فيه خلافا, وشدٌ عن 
الأصحاب أبو العّاس الجرنجاني فقطع في كتابيه «التخرير وَالبَلّكَة 
باه لا يتحرّى» وهذا شاد مترولكٌ تهت عليه لتلا يغترٌ به. : 
فإن قلنا يمتهد فاجتهد فلم يظهر :له شيءٌ فوجهان» ذكر 
الملصئّف دليلهما أصحّهما له التقليد وهو ظاهر نصّه في الأم» 
والقانى لاء-فإن قلنا: لا يقلد أو قلنا يقلد. 
فلم يجد من يقد أو وجد بصيرًا وقلده فتحين البصير أيضا 
قال ابن الصبَاغْ قال الشافعي: لا يتيمّمء ولكن يمن أكثر ما 
يقدر عليه ويتوضًا ويصليء ول يذكر الإعادة. 
قال القاضي أبو الطيّب: عندي تجهب الإعادة لأنّه لم تثبت 
طهارة الماء عنده بأمارة. 
وقال الشّيخ أبو حامد: يتم ويسلي ويا أنه ل ينم 


6 
ا 
5 
|إلغنا 
ليك | 


طهارة لماء ولا ظنّهاء قال ابن الصباغ: (قول القاضي موافق 
للنصّ وقول الشيخ أبي حامر أقيس قال: فإن قيل فالأصل 
الطهارة فالجواب أنّ يقين النّجاسة في أحدهما منع العمل 
بالأصل بدليل وجوب التّحرّي). 

هذا كلام ابن الصباغ» وقول الشّيخ أبي حامد هو الصّحيح 
الجاري على قاعدة المذهب وعلى الأصولء والنصّ يتاول على 
من ظنّ طهارته بعلامة او على غير ذلك والله أعلم. 

وقول المصتف ا يَكُْ وَلالَه) هو بفتح الدّال وكسرها لغتان 
مشهورتان ويقال: دلولة بضمٌ الدّال حكاها الجوهري وهي العلامة. 

ا نا 

نَنَ الْصكْفٌ -رحه الله تعالى-: (وَإن اشكبّة ذلك عَلَى 
رَجُلَيْنِ مَأَدَى اجَتَهَادٌ أَحَدِمِمًا إِلَى طَهَارَةٍ أحَدِمِمَاء وَاجْتِهَادُ 
الآخر إِلَى طَهَارَةِ الآحْرٍ رضنا كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا يما أده ليه 
اجْتِهَادُه وَلَمْ تأئم | أحَدُمّمًا الآخْرٍ له يَحْتَقِدُ أن صّلاة إمَامِهِ 


بَاطِلَة). 
(الشرح): هذا الذي ذكره نفك عليه كما ذكره إلا أنّ 
أصحاينا حكرا عن أبي ثور رحمه الله آنه يجوز أن بم احدعم 


عر ولا شلك في صحف مأهبه فإ صلاة الأموم حيتا باط 
قطمًا إمَا لعدم طهارته وإمّا لعدم طهارة إمامه مع علمه با خال» 
ومثل هذه امسألة إذا اختلف اجتهاد رجلين في القبلة أو خرج من 
أحدهما حدثٌ وتناكراه في كل هذه الصور تصح صلاة كل 
واحدٍ اعتبارًا باعتقاده ولا يصمح اقتداؤه بالآخر واللّه أعلم. 
ع اع # 

مَانَ الْصَئْفٌ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ ككرت الآوَانِي وَككَرَ 
الْجتهدُونَ اذى اجْتَهَادُ كل وَاحٍِ مِنْهُمْ إِلَى طَهَارَةٍ إناء وَكوّضاً 
به قم أَحَدُهُمْ وَصلن البَاقِينَ الْصبِحَ وَبَقَدْمْ آخْرٌ وَصَلَى 

يهم لير مآد وى يهم امعلر لمن مَلى خف 
تم يوك أ يكو طَاهِرًا لاه َف صَحِيحَة وك مَنْ 
صَلّى خَلْفّ إِمامٍ يَحتقِدُ أله جسن نَجَسُ فَصَّلانُهُ خَلفَةٌ عَلْفَه بَاطِلَة). 

(الشرح): هذه المسألة كثيرة الفروع مختلفٌُ في أصلهاء وقد 
ذكرها المصّف عختصرةٌ جدًا فنذكر صوزة الكتاب مع التنبيه على 
قاعدة المذهب ثم فروعها إن شاء اللّه تعالى. 

فصورة الكتاب أن يكون هناك ثلاثة من الأواني طاهران 
و نجس واشتبهت» فاجتهد فيها ثلاثة رجال فأدّى اجتهاد كل 
واحد إلى طهارة ناو فاستعمله ثم صلّى أحدهم بصاحبيه البح 

ثمّ آخر بصاحبيه الظّهر ثم الآخر العصر وكلهم صلوا الصّلوات 


بتلك الطهارة ففي المسألة ثلاثة أوجوٍ حكاها أصحابنا 
الخراسانيون أصحّها وهو قول ابن الحداد وبه قطع المصئّف 
وسائر العراقيّين والمتولّي من الخراسانيّين 0 
الصلاة ة التي أم فيها والاقتداء الأوّل ويبطل الاقتداء الما 

(وَالوَجْهُ الكاني): : يصح لكل واحدٍ التي أمْ 0 فقط ولا 
يصح له اقتداءً أصلاًء وهذا قول أبي العبّاس بن القاص صاحب 
التلخيص أن المقتدي يعتقد أنّ أحد إماميه محدث فهو شاك في 
أهلية كل واحد منهما للإمامة فأشبه الخنثى. وهذا القياس على 
الخنثى ضعيف. 

والفرق أن صاحب الإناء الذي هر الإمام يظنّ أهليّته 
للإمامة باجتهاده بخلاف الخثى فإنّه لا يظنّ أهليّة نفسه لإمامة 
الرّجال فنظير صاحب الإناء أن يكون الخنثى قد ظنُ كونه رجي 
بعلامةٍ كالبول وغيره» أو بميله إلى النّساء وحينثار يصح اقتداء 
الرّجل به قطعًا. 

(وَالوَجْهُ الكالث): : وهو قول أبي إسحاق المروزي: تصح 
لكل واحدٍ التي أم فيها ويصح الاقتداء الأوّل إن اقتصر علي 
فلو اقتدى بعد ذلك بالآخر بطلت إحدى صلاتيه خلفهما لا 
بعينها فيلزمه | إعادتهما كمن نسي صلاة من صلاتين» فائفق ابن 
القاص والروزي على وجوب إعادة الصلاتين إذا اقتدى 
اقتداءين» واختلفا إذا اقتصر على اقتداءٍ فأوجب الإعادة ابن 
القاص لا المروزي» وائّفق ابن الحذاد والمروزي على صحّة 
الاقتداء الأوّل إذا اقتصر عليه واختلفا إذا اقتدى ثانا فقال ابن 
الحداد: : يتعين الكّاني للبطلان. 

وقال المروزي: يجب إعادتهما جميعًا وعلى الأوجه كلها 
يصح لكل واحدٍ الصّلاة 5 التي أمْ فيها بلا خلافي» وشدٌ صاحب 
البيان فحكى وجهًا أن صلاة إمام العصر في المثال المذكور باطلةٌ 
في حقه لآله لا صلّى خلف إمامي الصّبح والظهر صار كانه 
اعترف بأنهما الطاهران فتعيّن هو للتجاسة. 

وهذا خيال عجيبٌ وعجب تمن قال هذا وكيف يقال هذا؟ 
فإنه لو اعتقد نفسه نهسمًا كانت صلاته كلّها سواء. وهذا الوجه 
خطأ صريع» إنما أذكر مثله ليه على بطلانه لئلا يغ به ئه 
ل تفريع عليه وما أذكره بعد هذا تفريم على الذهب. 

قال أصحابنا: ولو اشتبهت أوان والطاهر واحدُ والباقي 
0 كل إمام صحيحة فيما أم فيه باطلةً في الاقتداء 

٠‏ خلافًا لأبي ثور كما سبق ولو كان الطاهر اثنين والنّجس 
0 5 الأئمّة صحيحةٌ بلا خلافي. 


وأما الاقتداء ففيه الأوجه فعلى قول ابن الحداد وهو الأصح 
صلاة الصّبح صحيحةٌ للجميع وصلاة الظهر صحيحةً لإمامها 
وإمام الصّبح» ٠‏ باطلة في حق الباقين» وصلاتا العصر والمغرب 
صحيحتان لإماميهماء باطلةٌ للمأمومين. 

وعلى قول ابن القاص لا يصمح إلا ما أمّ فبها وعلى قول 
المروزي يصم الاقتداء الأوّل إن اقتصر عليه فإن اقتدى ثائيًا بطل 
جميع ما اقتدى فيه» ولو كان الطاهر ثلاثة ة وواحدًا نجسًا وصلَّوا 
كما ذكرناء لصح والظهر صحيحتان في حق الجميع؛ والعصر 
صحيحة في حق غير إمام المغرب. والمغرب باطلة في حو غير 
إمامهاء هذا اقول ابن الحداد. وعلى قول ابن القاص: : لاايصح 
الاقتداء مطلقا مطلقاء والمروزي يصحّح اقتداءين إن اقتصر عليهما وإلاّ 
بطل جميع اقتدائه. 

ولو كانت خمسة فإن كان لامر وا واحدًا والباقي نجس لم 
يصح إلا ما م فيها بلا خلافب وإن كان الطاهر اثنين صحّت 
الصبح للجميع والظهر لإمامها وإمام الصّبح وتبطل للباقين» 
والعصر والمغرب والعشاء باطلات إلا في حقّ أنمتهاء ولو كان 
الطاهر ثلاثةٌ صحّت الصببح والظهر للجميع والعصر لإمامها 
وإمامي الصّبح والظهر فقطء وبطلت المغرب والعشاء إلا 
لإماميهما. 

ولو كان الطاهر أربعة صحّت الصّلوات كلها إلا المغرب في 
حق إمام العشاء وإلاّ العشاء في حق غير إمامهاء هذا الذي ذكرناه 
في الخمسة مذهب ابن الحداد ولا يخفى تفريع الآخرين. 

ولو كثرت الأواني والمجتهدون م يخف حكمهم وتخريج 
مسائلهم على ما ذكرناء وضابطه على قول ابن الحدّاد يصحٌ لكل 
واحار ما أمّ فيه ومن اقتدى به الأوّل فالأول بعدد بقيّة الطاهر. 

قال أصحابنا: : ولو جلس رجلان فسمع منهما صوت حدث 
فتناكراه فهو كمسألة الإناءين فتصحّ صلاة كل واحلر في الظاهر 
ولا يصح اقتداؤه بصاحبه. 

ولو كانوا ثلائة فسمع بينهم صوث. تناكروه فهو كمسألة 
الأواني الكّلاثة وفيها المذاهب فعند ابن القاصّ لا يصمح اقتداءٌ 
وعند ابن الحداد يصح الاقتداء للأوّل والمروزي يصحح الاقتداء 
الأول إن اقتصر عليه ولا فيعيدهما ولو كانوا أرئعة أواخية 
فعلى ما سبق في الآنية حرفا حرمّاء هذا هو المذهب الصّحيح 
المشهورء وبه قطع الجمهورء وذكر الشيخ أبو محمد الجويني 
اتوي وجها أله لا يصح الاقتداء هنا وإن صصح في الآثية لير 
الاجتهاد في الآنية دون الأشخاص في الحدث. 


امجموع - كتاب الطهارة 


قال إمام الحرمين: وقد يفرض زيادة في الآنية وهي أن 
الخمسة لو اجتهدوا في الآنية الخمسة - والتّجس واحدٌ - فأدى 
اجتهاد أحدهم إلى طهارة إناء فتوضأ به واجتهد في بقيتها فعين 
النجس باجتهاده» فمن استعمل هذا النّجس لا يقتدي به هذا 
الإنسان ويصح اقتداؤه بالباقين بلا خلافي كيف كان يعني ولا 
إعادة. ا 


قال: ولا يتأتى هذا في مسألة الحدث إذ ليس هناك اجتهاد 
ولا تمسّك بدلالةٍ يعوّل عليهاء قال: فإن تكلّف متكلّفٌ وفرض 
فيه علامات ظَْيَةَ استوى البابان فيما ذكرناه الآن واللّه أعلم. 
(«فَرْعٌ): ذكر الشيخ أبو حامد وصاحباه القاضي أبو الطب 
وامحاملي والبندنيجي رغرهم نهنا تسيالة ذات فروع تشبه هذه 
التي نحن فيهاء وذكرها كثيرون في آخر صفة الوضوءء وقد رايت 
تقديعها تأسيًا بهؤلاء الأئمة ومستازعة إلى الخيرات قبل حلول 
الميّة وغيرها من الآفات» وكان عادة القاضي حسين إذا ذكر 
مسآلةً ذكر معها كل ما له تعلق بها وما يشبهها ونعمت الخصلة. 
قال أصحابئا رحمهم الله: إذا توضأ للظهر عن حدث 
وصلاها ثم م توضًا للعصر عن حدث وصلآها ثم تيقن أله نسي 
0 أو فرضًا من فروض الطهارة من إحدى الطهارتين 
ول 5 إعادة الصّلاتين لأنّ إحداهما إباطلة وقد 


جهلها فهر كمن نسي صلاة من صلاتين» وهذا لا خلاف فيه بن 


أصحابنا. 

وأمًا الطّهارة فهي مبئيّة على تفريق الوضوءء فإن قلنا بالقول 
الصّحيح الجديد أن تفريق الوضوء جائزٌ مسح رأسه ثم غسل 
رجليه وتمَت طهارته؛ وإن قلنا بالقديم: :إن تفريق الوضوة ييطلهء 
استانف الطهارة» ولو توضأ للظهر عن حدش فصلاها 2 
حضرت العصر فجدّد الوضوء وم يحدث وصلى العضر ثم تيقن 
ترك مسح الرأس في إحدى طهارتيه وجهلهاء فهذه المسألة تبنى 
على أصلين أحدهما تفريق الوضوء والآخر أنّ التّجديد هل 
يرفع الحدث؟ وفيهما حلاف فنذكر الطلهارة ثم ثم الصّلاة. 

فأمّا الطّهارة فإن قلنا: التّجديد يرفع الحدث فهو الآن متطهرٌ 
طهارة صحيحة إِمّا الأولى وما الثانية» وإمًا بعضها من الأولى 
وبعضها من القانية» لأنّه إن تركه من الانية فالأولى سح 
ولا فالكانية إن قلنا لا يجوز التّفريق» وإن جوّزناه حصل الوجه 
واليدان من الأولى» والرّأس والرجلان من القائية» وإن قلنا 
بالمذهمب الصّحيح أنّ التتجديد لا يرفع الحدث بني على التفريق» 
فإن قلنا: لا يجوز استانف الطهارة» وإن قلنا: يجوز بي على أنه 


إذا فرق هل يحتاج إلى نيّةِ أخرى لباقي الأعضاء؟ وفيه وجهان 
(أصَحُهّمًا): لا يحتاج بل تكفيه الثية الستابقة. 

فإن قلنا يحتاج إلى نْيةٍ جديدةٍ انبنى على أن تفريق الي على 
الأعضاء هل يجوز أم لا؟ وفيه وجهان أصحّهما يجوز» فإن قلنا: 
يجوز بنى على طهارته فيمسح رأسه ثم يغسل رجليه» وإن قلنا: 
تكفيه اليه الستابقة انبنى على أنّ من ترك لمعةٌ من عضره في 
الغسلة الأول فانغسلت في الثّانية هل يرتفع حدثه؟ وفيه وجهان 
أصحّهما نعم فإن قلنا: : لا يرتفع فهو كما إذا قلنا لا تكفيه اليْة 
النابقة» وإن قلنا يرتفع في مسالة اللّمعة ففي التجديد وجهان: 

(أحَدُهُمًا): هو كاللمعة. 

(وَالئَانِي): الجزم بآله لا يرتفع. 

وهذه الأوجه والمسائل المبني عليها ستاتي في باب صفة 
الوضوء وباب ثيته إن شاء الله تعالى واضحةً مبسوطة. 

والحاصل للفتوى من هذا الخلاف أنّه يبنى على طهارته 
فيمسح رأسه ثم يفسل رجليه بناءٌ على الرَاجح في جميع هله 
الأصولء هذا حكم الطهارة. 

وأا الصّلاة فيجب إعادة الظهر بلا خلافي بين أصحابناء 
لأنَا شككنا في فعلها بطهارق والأصل بقاؤه عليه» وأمّا العصر 
فمبيّةٌ على الطهارة فإن قلنا طهارته الآن صحيحة فعصره 
صحيحٌ» وإن قلنا يجب استثنافها أو البناء عليها بمسح الرّأس 
وغسل الرّجلين وجب إعادة العصرء هكذا قاله الأصحاب 
واثفقوا عليه. 

وقد يقال: كيف جزموا بوجوب إعادة الظهر وقد حصل 
الاك فيها بعد الفراغ منهاء ومن شك في ترك سجدةٍ من الصلاة 
بعد الفراغ لا شيء عليد. 

بلى صلاته صحيحةٌ على المذهب الصّحيح وبه قطع المصتف 
وسائر العراقيّين كما هو معروفةٌ في باب سجود السهو. 

والجواب أنّ هذه المسألة ليست كتلكء؛ والفرق من وجهين: 

(أحَدُهُمَا): أنّ الطّهارة شرط للصّلاة وشككنا هل أتى به أم 
لا؟ وعلى تقدير أن لا يكون أتى به لم يدخل في الصلاة فشككنا 
هل دخل فيها أم لا؟ والأصل عدم الدّخول ولم يعارض هذا 
الأصل في شيءٍ آخر» وأمّا مسألة ترك السّجدة فقد تعين فيها 
الدّخول في الصلاة وشك بعد الفراغ في :أله جرى مبطل أم لاء 
والأصل عدم مبطل» والظاهر مضيّها على الصّحة. 

الفرق الثاني أن الشّك في ترك الّجدة ونحوها تعم به 
البلوى فعفي عنه بخلاف الطّهارة» هذا تحرير المسألة وقد ذكرها 


جماعة ناقصة وأحسنهم لها ذكرًا القاضي أبو الطَيبٍ في تعليقه. 
ْ ولو توضا للصّبح عن حدث فصلأها ثم جدّد للظهر ثم 
توضا للعصر عن دتو ثم جده للمغرب كم توضًا للعثناء غن 
حدش ثم علم أنّه ترك مسمًا في إحدى الطّهارات «وجب إعادة 
كلّ صلاة صلأها بطهارة [عن] حدث بلا خلافي» وفي التي 
صلاها بعد تجديد الخلاف [و] التفصيل السابق ولو توضًا عن 
حدشٍ وصلى البح ثم نسي آله توضتا وصلّى فتوضتا تيا 
وطلى لم علم دادر ا مشكا و صيق الطهارتين» وسجدة من 
إحدى الصلاتين ولم يعلم علّهما فطهارته الآن صحيحةٌ بلا 
خلافي» ويلزمه إعادة الصّلاة ة لاحتمال أنه ترك المسح في الطهارة 
الأولى والسجدة من الصّلاة القّانية» ذكره صاحب العدّة وهو 
واضحٌ واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): دتما ذكره إمام الحرمين وغيره متّصلاً بهذه وهو م 
يشبهها: اقتدى شافعي بحنفي وعكسه وفيه خلاف وتعم به 
البنوى؛ والأكثرون ذكروه في باب صفة الأئئة» وأنا أرى تقديمه 
موافقة للومام ومسارغعة إل الخيرء لكني أذكرها مختصرة ة فإن 
وصلت باب صفة الأئمّة بسطتها إن شاء اللّه تعالى. 

قال إمام الحرمين: (كان شيخي يذكر هاهنا اقتداء الشافعي 
بالحنفيّ قال: ونحن نذكره). 

فإذا توضًا حنفي واقتدى به شافعي» والحنفي لا يعتقد 
وجرب نية الوضوء والشافعي يعتقدها فثلاثة أوجه: 

(أَحَدهَا): وهو قول الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييي لا 
يصمح اقتداؤه. نوى أو لم ينو لأنه وإن نوى فلا يراها واجبة فهي 
كالمعدومة فلا تصح طهارته. 

(وَالكاني): وهو قول القفال يصحّ وإن لم ينو لأنَّ كل واحدٍ 
مؤاخذ بموجب اعتقاده والاختلاف في الفروع رحمة. . 

(وَالكَالِث): وهو قول الشّيخ أبي حامد الإسفراييي إن نوى 
صم وإلاّ فلا. 

فهذه الأوجه مشهورة» والمختار وج رابع سنذكره مع غيره 
من فروع المسآلة إن شاء الله تعال في باب صفة الأئمُةه وهو أله 
يصم الاقتداء بالحنفي» ونحوه إلا أن يتحقق إخلاله بما نشترطه 
ونوجبه» وهذه الأوجه جاريةٌ في صلاة الشافعي خلف حنفي 
وغيره على وجهٍ لا يراه الشّافعي ويراه ذلك المصلّي بأن أبدل 
الفاتحة أو لم يطمئن أو مس فربًا أو امرأة فعند الأستاذ أبي 
إسحاق وأبي حامدٍ صلاة الشافعي خلفه باطلة اعتبارًا باعتقاد 
المأموم. وعند القفال صحيحةٌ اعتبارًا باعتقاد الإمام. 


المجموع - كتاب الطهارة 


قال البغوي: ولو صلَّى الحنفيّ على خلاف مذهبه ما 
يصححه الششافعي بأن اقتصد ولم يتوضًا أو توضا بماء قدر قلَتِين 
وقعت فيه نجاسة ل تغيره فاقتدي به شافمي) فعند الققال لا ريصح 
اعتبار | باعتقاد الإمام» وعند أبي حامل لو يصح اعتبارًا باعتقاد 


المأموم. 

قال الإمام ولو وجد شافعي وحنفي نبيذ تمر ولم يجدا ماء 
فتوضا به الحنفي وتيمّم الشّافعي» واقتدى أحدهما بالآخر فصلاة 
المأموم باطلة لأنّ كل واحل يرى بطلان صلاة صاحبه فأشبه 
الرجلين إذا سمع منهما صوت حددئ تناكراهء ومن هذا القبيل 
الاي وم + اسار دل نوين وقد قدمناه في بابه 


والله أعلم. 
(فَرْعٌ): في مسائل تتعلق بالباب لم يذكرها المصّف أحدها 


قال القاضي حسين في تعليقه: لو كان له غنم فاختلطت بغنم 
غيره أو اختلطت رحله برحال غيره أو حمامه محمام غيره فله 
التَحرّي وكذا قال البغوي: (لو اختلطت شاته أو حمامه بشاة غيره 
وحمامه فله أخذ واحدةٍ بالاجتهاد. فإن نازعه من في يده فالقول 
قول صاحب اليد)» وذكر المتولي والروياني في شاته وثوبه 
المختلطين وجهين في جواز الاجتهاد به. 

(الكانية): قال أصحاينا إذا اختلطت زوجته بنساءٍ واشتبهت 
م يجز له وطء واحدةٍ منهنّ بالاجتهاد بلا خلافي سواءً كن 
محصوراته أو غير محصورات؛ لأنّ الأصل التُحريم» والأبضاع 
يحتاط نا والاجتهاد خلاف الاحتياط» ولو اشتبهت أخته من 
الرّضاع أو النسب أو. غيرها من محارمه بنسوةٍ فإن كن غير 
خصورات, كنسوة بل كبير فله أن ينكح واحدة منهنٌ بلا خلافي 
ولا يفتقر إلى اجتهادٍ كما لو غصبت شا وذبحت في بلدٍ لا يحرم 
اللجم بسببها لانغمارها في غيرهاء وإن كن محصورات كقريةٍ 
صغيرةٍ فوجهان؛ الصّحيح لا يجوز نكاح واحدةٍ منهنّ ولو 
اجتهد. ١‏ 

(والكاني): يجوز سواءً اجتهد أم لا وهذان الوجهان حكاهما 
الإمام وغيره في كتاب التكاح. 

(الكالثة): إن اختلطت ميتة بمذكيات بلدٍ أو إناء بول بأواني 
بل فله أكل بعض المذكيات والوضوء يبعض الأواني. 

وهذا لا خلاف فيه» وإلى أي حد ينتهي؟ فيه وجهان 


(أحَدُهُمَا): إلى أن يبقى واحدٌ كما لو حلف لا يأكل تمرة 
فاختلطت بتمر كثير, فإنّه يأكل يأكل الجميع إلا تمرة ولا يحنث. 


(والكاني): يجوز إلى أن يبقى قدرٌ لو كان الاختلاط به ابتداءً 
منع الجواز ولم يرجح واحدًا من الوجهين والمختار الأول» وقد 
جزم صاحب التّتَمّة بمثله فيما لو خفي عليه موضع النجاسة من 
أرض ونحوها وسنوضح المسألة في باب.طهارة البدن إن شاء الله 
تعالى. 
(الرّابعة): حكى صاحب البحر عن القاضي حسين أنه قال: 
(لو كان له دنّان في أحدهما دبسٌُ وفي الآخر خل» واغترف منهما 
في إناء واحد ثم رأى في الإناء فارةً ميتة لا يعلم من أيهما هي 
تحرّى في الدئين» فإذا أدَى اجتهاده إلى طهارة أحدهما ونجاسة 
الآخرء فإن كان اغترف بمغرقتين فالّذي أدّى اجتهاده إلى طهارته 
طاهرٌء والآخر نسٌ» وإن كان بمغرفةٍ واحدةٍ فإن ظها بالاجتهاد 
أنّ الفارة كانت في الثاني فالأوّل باق في طهارته» وإن ظهر أنها 
كانت في الأول فهما نجسان). 1 
(الخامسة): إذا اشتبه الماءان فتوضًأ بأحدهما من اغير اجتهاد 
وقلنا بالمذهب: إِنّه لا يجوز من غير اجتهاد فبان أن الذي توضًا به 
طاهرٌ فقد حكى الشاشي في كتابيه المستظهريّ ثم المعتمد أنه لا 
يصمٌ وضوءه في اختيار الشيخ أبي إسحاق المصنّف لأنه متلاعب 
فهر كالمصلي إلى جهة بغير اجتهاد» فإنه لا تصمّ صلاته بالاثفاق 
وإن وافق القبلة. 
وكذا من صلَى شاكًا في دخول الوقت بلا اجتهادٍ فوافقه لا 
تصح صلاته. 
قال: واختيار ابن الصبّاغ أنه يصح وضوءه لأنّ المقصود 
إصابة الطاهر وقد حصل. 
قال الشّاشيّ: وهذا يلزم عليه القبلة ويمكنه أن يعتذر بأنه 
شرع في الصّلاة شاكًا في شرطهاء فوازنه لو صلّى هنا قبل بيان 
طهارة الذي توضا به فإنّه لا تصمّ صلاته بالاتفاق» أقال: ويجاب 
عن هذا بأنّ الطّهارة في نفسها عبادة وقد شرع فيها شاكا في 
شرطها فكان متلاعبًا. 
(قُلْتُ): وقد قطع الغزاليّ في فتاويه بصحّة وضلوئه والمختار 
بطلان وضوئه والله أعلم. 
فصل 
تقدّم في أوّل الباب الحديث الصّحيح عن رسولا الله يل آله 
شكي إليه الرّجل ييل إليه الشيء في الصلاة فقال يَك: «لا 
يَنْصَرِفُ حَتّى يَسْمَعٌ صُونًا أَوْ يَحِدَ رياه قال: أصحابنا: نبه يكل 
على أنّ الأصل واليقين لا يترك حكمه بالشّك» اوهذه قاعدة 
مطردة لا يخرج منها إلآّ مسائل يسيرةٌ لأدلَةٍ نخاصّةٍ على 


وبعضها إذا حمّق كان داخلاً فيهاء وسأذكرها الآن إن شاء 
الله تعالى. 

فعلى هذه القاعدة لو كان معه ماءٌ أو مائع آخر من لبن أو 
قل أ :مهو كرا ليع او ريو المي او طيخا نما امل 
الظهارة وتردّد في نهاسته فلا يضر تردّده وهو باق على طهارته» 
وسواءٌ كان تردّده بين الطهارة والنجاسة 10 أو ترجّح 
احتمال الجاسة إلا على قول ضعيفب حكاه الخراسائيّرن أنه إذا 
غلب على ظنّه التجاسة حكم بها والمّحيح ما سبق 

وكذا لو شك في طلاق أو عتق أو حدث أو طهارة أو 
حش تروت رأهانل العا طلن الأ مال رولا يلوم في لهذا 
كله ما لم يستند الظَنّ إلى سببي معيّن فإن استند كمسألة بول 
الحيوان في ماء كثير إذا تغيير ومسألة المقبرة المشكوك في نبشها 
وثياب المتدينين اعمال التجاسة وغير ذلك فلها أحكام 
معروفة ففي بعضها يعمل بالظاهر بلا خلافم كمسألة بول 
الحيوان وشهادة شاهدين فإنُها تفيد الظّنّ.وتقدّم على أصل براءة 
الدّمّة بلا خلافي وفي بعضها قولان كمسألة المقبرة ونحوها. 

وقد ذكر المصنّف في آخر باب الآنية في آنية الكفار المتديّنين 
باستعمال النّجاسة وجهين: 

(أحَدهُمَا): آله محكومٌ بنجاستها عملاً بالظاهر. 

(وَالكَانِي): بطهارتها عملاً بالأصلء وهذا القاني هو الأصح 
عند الأصحاب. 

قال جماعةٌ من الأصحاب هذا الخلاف مبهمّ على الخلاف ني 
المقبرة المشكوك في نبشها قالوا: ومأخذ الخلاف أنه تعارض أصل 
وظاهر فآيهما يرجح فيه هذا الخلاف. 

وبالغ جماعاث من الخراسائيين في التنُخريج على هذا فاجروا 
قولين في الحكم بنجاسة ثياب مدمني الخمر والقصابين وشبههم 
من يخالط النجاسة ولا يتصوّن منها مسلمًا كان أو كافراء 
وطرّدوها في طين الشوارع الذي يغلب على الظّنّ نجاسته» وأبعد 
بعضهم فطرّدها في ثياب الصبيان وزاد بعضهم فقال: هل تثبت 
النّجاسة بغلبة الظْنّ فيه قولان» والرّاجح المختار في هذا كله 
طريقة العراقيّين وهي القطع بطهارة هذا أو شبهه وقد نص 
الثشافعيّ على طهارة ثياب الصّبيان في مواضع» وذكر جماعة من 
متأخري أصحابنا الخراسانيين أنّ كل مسآلةٍ تعارض فيها أصل 
وظاهرٌ أو أصلان ففيها قولان. 

ومن ذكر هذه القاعدة القاضي حسينٌ وصاحباه صاحب 


التتمة والقاضي أبو سعد الهروي في كتابه الأشراف على غوامض 
الحكومات. 

وهذا الإطلاق الذي ذكروه ليس على ظاهره؛ ولم يريدوا 
حقيقة الإطلاق فإنٌّ لنا مسائل يعمل فيها بالظّنَ بلا خلاف 
بشهادة عدلين فإّها تفيد الظَنّ ويعمل بها بالإجماع» ولا ينظر إلى 
أصل براءة الدّمّة وكمسألة بول الحيوان وأشباههاء ومسائل 
يعمل فيها بالأصل بلا خلافي كمن ظَنٌ آنه طلق أو أحدث أو 
أعتق أو صلَّى أربعًا لا ثلانًا فإنّه يعمل فيها كلّها بالأصل وهو 
البقاء على الطهارة وعدم الطّلاق والعتق والرّكعة الرّابعة 
وأشباهها بل الصّواب في الضابط ما حرّره الشيخ أبو عمرو بن 
الصّلاح فقال: إذا تعارض أصلان أو أصل وظاهرٌ وجب النظر 
في التّرجيح كما في تعارض الدليلين. 

فإن تردّد في الرراجح فهي مسائل القولين وإن ترجّح دليل 
الظاهر حكم به كإخبار عدل بالتّجاسة وكبول الصبية» وإن 
ترجّح دليل الأصل حكم به بلا خلافيه هذا كلام بي عمرو قال 
إمام الحرمين: ما يترد في طهارته ونجاسته ما أصله الطهارة ثلاثة 
أقسام: 

(أَحَدُعَا): ما يغلب على الظَنّ طهارته؛ فالوجه الأخذ 
بطهارته» ولو أراد الإنسان طلب يقين الطّهارة فلا حرج بشرط 
أن لا ينتهي إلى الوسواس الذي ينكد عيشه ويكدر عليه 
العبادات؛ فإنّ المنتهى إلى ذلك خارجٌ عن مسالك السّلف 
الصالحين» قال والوسوسة مصدرها الجهل بمسالك الشريعة أو 
نقصانٌ في غريزة العقل. 

(الْقِسم الثاني): ما استوى في طهارته ونجاسته التقديران 
فيجوز الأخذ بطهارته ولو تركه الإنسان كان محتاطًا. 

(الكايث): ما يغلب على الظَنّ نجاسته ففيه قولان للشافعي: 

(أَحَدُهُمَا): طهارته. 

(وَالكاني): نجاسته. 

(قلت): هذا الذي أطلقه من القولين ليس على إطلاقه بل 
هو على ما سبق تفصيله واللّه أعلم. 

(فرعٌ): اعلم أن للشيخ أبي محمّدٍ الجوييّ رحمه الله كتاب 
(التّبصرة في الوسوسة) وهو كتابُْ نافمٌ كثير التفائس وسأئقل منه 
مقاصده إن شاء الله تعالى في مواضعها من هذا الكتاب؛ واشتدٌ 
إنكار الشّيخ أبي محمد في كتابه هذا على من لا يلبس ثُوبًا جديدًا 
حتّى يغسله لا يقع تمن يعاني قصر القّياب وتجفيفها وطيّها من 
التساهل وإلقائها وهي رطبةٌ على الأرض النّجسة ومباشرتها م 


عليه وظائف 


يغلب على القلب نجاسته ولا يغسل بعد ذلك؛ قال وهذه طريقة 
الحرورية الخوارج ابتلوا بالغلوٌ في غير مرضعه. وبالتّساهل في 
موضع الاحتياط» قال: ومن سلك ذلك فكأئه يعترض على 
أفعال رسول اللّه يَكةٍ والصّحابة والتّابعين وسائر المسلمين فإنّهم 
كانوا يلبسون التَّياب الجديدة قبل غسلهاء وحال التّياب في ذلك 
في أعصارهم كحاها في عصرنا بلا شك. 

ثم قال: أرأيت لو أمرت بغسلها أكنت تأمن في غسلها أن 
يصيبها مثل هذه النّجاسة المتوهّمة؟ فإن قلت: أنا أغسلها بنفسى 
فهل سمعت في ذلك خبرًا عن رسول الله كلْةِ أو عن أحلر من 
الصّحابة أنهم وجّهوا على الإنسان على سبيل الإيجاب أو الدب 
أو الاحتياط غسل ثوبه بنفسه احترازًا من أوهام النّجاسة. 

(فَرْعٌ): قال أبو محمّدٍ في النّبصرة: (نبغ قوم يغسلون 
أفواههم إذا أكلوا خبزًا ويقولون الحنطة تداس بالبقر وهي تبول 
وتروث في المداسة أيَامّا طويلة ولا يكاد يخلو طحين ذلك عن 
نجاسته» قال: وهذا مذهب أهل الغلوٌَ والخروج عن عادة السّلف؛ 
فنا نعلم أن الناس في الأعصار السّالفة ما زالوا يدرسون بالبقر 
كما يفعل أهل هذا العصر. وما نقل عن النْيَ وَكهٍ والصّحابة 
والتّابعين وسائر ذوي التّقوى والورع أنهم رأوا غسل الفم من 
ذلك)» هذا كلام الشيخ أبي محملر. 

قال الشيخ أبو عمرو: والفقه في ذلك أن ما في أيدي الناس 
من القمح المتنجّس بذلك قليلٌ جذا بالنسبة إلى القمح السام من 
النجاسة فقد اشتبه إذن واختلط قمحٌ قليل نس بقمح طاهر لا 
ينحصرء ولا منع من ذلك بل يجوز التّناول من أي موضم أراد. 
كما لو اشتبهت أخته بنساءٍ لا ينحصرن فله نكاح من شاء منهنٌ» 
وهذا أولى بالجواز. 

وني كلام الأستاذ أبي منصور البغدادي في شرحه للمفتاح 
إشارة إلى أنه وان :تشورها شفط إل رس هلف نمسا لانت 
فمعفوٌ عنه لتعدّر الاحتراز عنه. 

(فَرَعٌ: قال الشيخ أبو محمد في اللتبصرة: لو أصاب ثوبه أو 
غيره شي من لعاب الخيل والبغال والحمير وعرقها جازت 
صلاته فيه قال لأنّها وإن كانت لا تزال تتمرّغ في الأمكنة النّجسة 
وتحك بأفواهها قوائمها الى لا تخلو من النّجاسة فإنا لا نتيقن 
نجاسة عرقها ولعابها لأنها تخوض الماء الكثير وتكرع فيه كثيرًا 
فغلَينا أصل الطهارة في لعابها وعرقها قال: ولم يزل رسول الله 
كه وأصحابه وسائر المسلمين بعدهم يركبون الخيل والبغال 
والحمير في الجهاد والحج وسائر الأسفار ولا يكاد ينفك الرّاكب 


في مثل ذلك عن أن يصيبه شي من عرقها أو لعابها وكانوا 
يصلّون في ثيابهم التي ركبوا فيهاء ولم يعدٌوا ثوبين 9 6 
وثوبًا للصّلاة واللّه أعلم. 
(فَرْع): سكل الشبخ أبو 0000 
0000 الكفار الذين يعملونها يجعلون فيها شحم خنزير 
شتهر ذلك عنهم من غير تحقيق فقال إذا لم يتحقق فيما بيده 
ل ل ا لوعت 
البقّالون وغسلوه غسلا لا يعتمد عليه في التُطهير هل يحكم 
بنجاسة ما يصيبه في حال رطوبته؟ فقال: إذا لم يتحقق غياسة ما 
أصابه من البقل بأن احتمل أله ما ارتفع عن منبته النّجس لم 
يحكم بنجاسة ما أصابه من ذلك لتظاهر أصلين على طهارئه. 
وسئل عن الأوراق التي تعمل وتبسط وهي رطبة على 
الحيطان المعمولة برمادٍ نجس وينسخ فيها ويصيب الوب من 
ذلك المداد الذي يكتب به فيها مع عموم البلوى فقال: : لايحكم 
وسئل عن قليل قمح بقي في سفل هريء وقد عمت البلوى 
ببعر الفأر في أمثال ذلك فقال ما معناه: أنه لا يحكم بنجاسة ذلك 
إلا أن يعلم نجاسةً في هذا الجبّ المعيّن واللّه اعلم. | 
(فَرَمٌ): قال إمام الحرمين وغيره: في طين الشوارع الذي 
يغلب على الظنّ نجاسته قولان (أحدهما): يحكم ينجاسته» 
(والكَاني): بطهارته بناءً على تعارض الأصل والظاهر. | 
قال الإمام: كان شيخي يقول: وإذا تيقنًا نجاسة طين الشتوارع 
فلا خلاف في العفو عن القليل الذي يلحق ثياب الطارقين فإن 
لاس لا بدَ لهم من الانتشار في حوائجهم؛ فلو كلّفناهم الغسل 
لعظمت المشقّة» ولهذا عفونا عن دم البراغيث والبثرات. 
قال الإمام: وكان شيخي يقول: (القليل المعفرٌ نه ما لا 
ينسب صاحبه إلى كبوة أو عثرة أو قل تحفظ عن الطّين). 
(فَرْعٌ): ماء الميزاب الذي يظنّ نجاسته ولا يتين طهارته ولا 
قال المتولي والرّوياني: فيه القولان في طين الوا رعء وهذا 
الذي ذكره فيه نظرٌ والمختار الجزم بطهارته لأنه إن كان هناك 
نجاسةٌ انغسلت. | 
(فَوْعٌ): : قداشيق اق لتاقي زج لدانص على لهازة د 5 
الصّبيان في مواضع» ويدلّ له: «أنْ 0 عاين 
ُمَامَةَ رضي الله عنها وَهِيَ طِفْلَةكه رواه البخاريّ [444] ومسلم 
[04] وكذا يجوز مؤاكلة الصّبيان في إِناءٍ واحد من طَبيخ وسائر 


الئعات وأكل فضل مائع أكل منه صن وصية مال يتين غجاسة 
يده فإنٌ يده حمولةً على الطهارة حتّى يتخقق نجاستهاء وقد ثبت 
في «الصّحيحين" [خ: (لكنهي م:(؟5١ ٠‏ أنّ رسول الله يل 
أكل مع الصّي طبِيحاء ولم تزل الصّحابة والتّابعون ومن بعدهم 
على ذلك من غير إنكارء وكذا ريق الصّى وإن كان يكثر منه 
وضع التجاسة في فمه فهو محمولٌ على الطّهارة حتّى تتيقن 

(فَرَع): هذا الذي ذكرناه كله فيما علم أنّ أصله الطهارة 
وشاك في عروض نجاسته أمّا ما جهل أصله فقد ذكر انوي فيه 
مسائل يقبل منه بعضها وينكر بعض» فقال: لو كان معه إناء لبن 
ولم يدر أنه لبن حيوان مأكول أو غيره أو رأى حيوائنًا مذبوحًا ولم 
يدر أذيحه مسلمٌ ام ُوسي؟ أو رأى قطعة لحم وشك هل هي 
من مأكول أو غيره؟ أو وجد نبانًا وم يدر هل هو سم قاتل أم 
لا؟ فلا يباح له التتاول في كل هذه الصّورء لآنه يشك في 
الإباحة» والأصل عدمهاء هذا كلام المتولي. 

فأمًا مسألة المذكاة وقطعة اللّحم فعلى ما ذكر لآنها إِنّما تباح 
بذكاة أهل الذكاة» وشككنا في ذلك والأصل عدمه؛ وأمًا مسألة 
الّبات واللّين وشبههما فيتعيّن إجراؤها على الخلاف المشهور 
لأصحابنا في أصول الفقه وكتب المذهب أنّ أصل الأشياء قبل 
ورود الشرع على الإباحة أم التتحريم أم لا حكم قبل ورود 
الشرع؟ ؟ وفيه ثلاثة أوجو مشهورة الصّحيح منها عند امحققين لا 
حكم قبل ورود الشّرع ولا يحكم على الإنسان في شيءٍ يفل 
بتحريوٍ ولا حرجء ولا نسمّيه مباحًا أن الحكم بالتّحريم 
والاباحة من أحكام الشرع» فكيف بذعي ذلك قبل الع , 

ومذهينا ومذهب سائر أهل السسئّة أنّ الأحكام لا تثبت 
بالشّرع» وأنْ العقل لا ينبت ل لب 
انوي لأ الأصل التحريم وإن قلنا بالمّحيح فهو حلا حَى 
يتحقق سبب التُحريم. 

ويشبه هذا ما ذكره المصّف وأصحابنا في باب الأطعمة فيما 
إذا وجدنا حيوانًا لا يعرف أهو مأكولٌ أم لا؟ ولا تستطيبه 
العرب ولا تستخيثه ولا نظير له في المستطاب والمستخبث فهل 
يحل أكله؟ فيه وجهان مشهوران لأصحاينا بناهما الأصحاب 
على هذه القاعدة الي ذكرتاها. 

وأمًا مسألة قطعة اللّحم فقد أطلق المتولّي الحكم بتحريمها 
وقال شيخه القاضي حسينٌ في تعليقه فيها تفصيلاً حسنا فقال: "لو 
وجد قطعة لحم ملقا وجهل حاهاء فإن كانت ملقاة على الأرض 


غير ملفوفةٍ بخرقةٍ ونحوها فالظاهرء أنْها ميتةٌ وقعت من طائر 
ونحوه فتكون عراما وإن كانت في مكتلٍ أو خرقةٍ ونحوهما 
فالظاهر أنها مذكاٌ فتكون حلالاً إلا إذا كان في البلد يحوس 
واختلطوا بالمسلمين فلا تباح واللّه أعلم. 

(مَرْعٌ): قد ذكرنا في أوّل هذا الفصل التعلق بالثَكَ في 
الأشياء أنّ حكم اليقين لا يزال بالثّكٌ لذ تسكن سيره 
خرجت لأدلة ة خاصةٍ على تخصيصهاء » وبعضها إذا حقّق كان 
داخلاً فيهاء وقد اندرج من تلك المسائل جملةٌ فيما سبق في هذا 
الفصل كمسالة الظبية ونحوها فقد ذكر أبو العبّاس بن القاصٌ في 
كتابه «التلخيص» أن كل من شك في شيء هل فعله أم لا؟ فهو 
غين قال في الحتكم نولا مزال ححكم اليقين بالك إل في دي 
عشرة مسألة. 

(إِحَدَامهَا): : إذا شك ماسح الخفْ هل انقضت المدّة أم لا. 

(والكانية): : شك هل مسح في الحضر أم في الستفر؟ يحكم في 
المسألتين بانقضاء المدة. 

(الالكة): إذا أحرم المسافر بنيّة القصر خلف من لا يدري 
أمسافز هو آم مقيمٌ؟ لم يجز القصر. 

(الرابعة): بال حيوانٌ في ماع كثير فوجده متغيرًا وم يدر 
أتغير بالبول أم بغيره.؟ ؟ فهو نجس. 

(الخَامِسَة): المستحاضة المتحيّرة يلزمها الغسل عند كل صلاةٍ 
تشك في انقطاع الدّم قبلها. 

(السَادِسَّة): من أصابته نجاسة في بدنه أو ثوبه وجهل 
موضعها يلزمه غسله كله. 

(السايمَة): شك مسافرٌ أوصل بلده أم لا؟ لا يجوز له 
التي و 2 

(النّايئة): شك مسافرٌ هل نوى الإقامة أم لا؟ لا يجوز له 
ال خص. 

(التَاسيعَة): المستحاضة وسلس البول إذا توضا ثم شك هل 
انقطع حدثه أم لا فصلى بطهارته؛ لم تصحّ صلاته. 

(العَاشِيرَة): : تيمم ثم رأى شيئًا لا يدري أسراب هو أم ماءٌ؟ 
بطل تيممه وإن بان سرايًا. 

(الحاوية عَشْرَةً): رمى صيدًا فجرحه 
ول عل اعتات ونا أخرى من مغر »1 رن اكد رون 
لو أرسل عليه كلبًا. 

هذه مسائل صاحب التلخيص. 

قال القفال في شرحه للتلخيص: قد خالفه أصحابنا في هذه 


حه ثم غاب فوجده ميئًا 2 


المجموع - كتاب الطهارة 


المسائل كلهاء :فالمسألة الأولى والكانية في مسح الخفَ قال 
أصحابنا: م يترك فيهما اليقين بالشّكء بل لأنّ الأصل غسل 
الرجل وشرط المسح بقاء المذة وشككنا فيه فعملنا بالأصل 
«الغسل» هذا قول لقال وفيه نظر» والظاهر قول أبي العئاس. 

قال القفال: وأما المسألة الثالثة فحكمها صحيحٌ لكنّه ليس 
ترك يقبن بشك لأنّ القصر رخصةً بشرط فإذا لم يتحقق رجع إلى 
الأصل وهو الإتهام. 

قال: وأمًا الرابعة فحكمها صحيحٌ لكن ليس هو ترك يقين 
بشك لأنٌّ الظاهر تغيره بالبول وهذا فيه نظرٌ والظاهر قول أبي 
العباس أنْه ترك الأصل بظاهر وقد سبقت المسألة مستوفاة. 

قال: وأا الخامسة فحكمها صحبحٌ لكن ليس ترك أصلٍ 
بشك بل لأنّ الأصل وجوب الصلاة عليهاء فإذا شكّت في 
انقطاع الم فصلّت بلا غسل لم نستيقن البراءة من الصّلاة وفي 
هذا الذي قاله القفال نظي والظاهر قول أبي العبّاس. 

قال: وأما السّادسة فليس ترك يقين بشك لأنّ الأصل أنه 
منوغٌ من الصّلاة إلا بطهارة عن هذه الّجاسة فما لم يفسل 
الجميع هو شالك في زوال منعه من الصّلاة قال: وأما السابعة 


ففيها وجهان: 
(أَحَدُهُمَا): له القصر لأنه شال في زوال سبب الرّخصة 


(والثاني): لا يجوز كما قال أبو العبّاس ولكن ليس ذلك 
ترك يقين بشك» وهذا الذي قاله القفال فيه نظرٌ والظاهر قول 
بي الناس قال وأمًا التامنة فحكمها صحيحٌ ولكن ليس ترك 
يقين بشك بل الأصل الإتمام فلا يقصر حتّى يتين سبب الرّخصة 
وفي هذا نظ والظاهر قول أبي العبّاس. 

(وأمًا النّاسعة): : فحكمها صحيحٌ لكن ليس ترك يقين بشك 
لأنّ المستحاضة لا تحل لها الصّلاة مع الحدث إلا للضترورة فإذا 
شكت في انقطاع الدّم فقد شكّت في السبب اجوز للصّلا للماذة اب 
الحدث فرجعت إلى أصل وجوب الصّلاة بطهارةٍ كاملةٍ والظاهر 
أي العامة 

(وآمًا العاشرة): فحكمها صحيحٌ لكن ليس ترك يقين 
بشاك» ونما بطل التَيسَم برؤية السّراب لأنه ترجّه الطّلبء وإذا 
توجّه الطلب بطل النيمَم والظاهر قول أبي العبّاس. 

قال: وأما الحادية عشرة: ففي حل الصيد قولانء فإن قلنا: 
لا يحل فليس ترك يقين بشك لأنّ الأصل التّحريم؛ وقد شككنا 
في الإباحة. ّْ 


المجموع - كتاب الطهارة 


قال القمّال: فثبت أنَّ هذه المسائل كلها مستمرّة على مذهب 
الشّافعيّ أنّ اليقين لا يزال بالشّك هذا كلام القفال والصّواب في 
أكثرها مع أبي العبّاس كما ذكرنا وهو ظاهرٌ لمن تأمّله. 
وقال إمام الحرمين في باب ما ينقض الوضوء: استثنى 
صاحب التلخيص مسائل ما يترك فيها اليقين بالشّك اقال: ونحن 
نذكر المستفاد منها ونحذف ما لا يشكل» قال: فممًا| استثناه أن 
النّاس لو شكّوا في اتقضاء الوقت يوم الجمعة ل يصلَاا جمعة ؤم 
يستصحبوا اليقين» وذكر الإمام أيضًا مسألتى الخف ومسألتي شك 
المبافن اق وصول جلذة رك الإقلة ل يذه الاقاء على ذلكك 
وكذا اقنصر الغزاليّ على هذه المسائل ونقل خلامًا في مسألتى 
المسافر دون المسح والجمعة. ْ 
قال الإمام: لعلٌ الفرق أن مدّة المسح ووقت الجمعة ليس مما 
يتعلّق باختياره فإذا وقع فيه شك لاح تعيّن الرّدٌ إلى الأصل. 
وأمّا وصول دار الإقامة والعزم على الإقامة فمتعلّقٌ بفعل 
الشّاكٌ ومنه تتلقّى معرفته» فإذا جهله من نفسه فكأئه لم يقع ذلك 
المعنى أصلاً. 
قال الإمام على أنّ الوجه ما ذكره صاحب لللخيص. هذا 
آخر كلام الإمام. 
وما لم يستثنه هؤلاء الجماعة إذا توضا : ل 
رأسه مثلاً أم لا؟ وفيه وجهان الأصحّ صحّة وضوئه» ولا يقال 
الأصل عدم المسح. ومثله لو سلّم من صلاته ثم شك هل صلَّى 
ثلاًا أم أربعًا؟ ففيه ثلاثة أقوال عند الخراسانيين: 
(أَصّحُهًا): وبه قطع العراقيُون لا شيء عليه ومضت 
صلاته على الصّحّة فإن تكلّف متكلّفْ وقال المسألتان داخلتان 
في القاعدة فإنّه شك هل ترك أم لا؟ والأصل عدمه» فليس 
تكلفه بشيءٍ لآنّ التَركُ عدم باق على ما كان وإنّما المشكوك فيه 
الفعل» والأصل عدمه ولم يعمل بالأغسل. 
وأمّا إذا سلّم من صلاته فرأى عليه نجاسةً واحتمل خصوها 
في الصّلاة وحدوثها بعدها فلا يلزمه إعادة الصّلاة بل مضت 
على الصّحّةء وقد ذكر المصنّف المسألة في باب طهارة البدن» 
فيحتمل أن يقال: الأصل عدم النّجاسة فلا يحتاج إلى اسغنائها 
لدخولها في القاعدة» ويحتمل أن يقال تحققت النجاسة وشك في 
انعقاد الصّلاة والأصل عدمه وبقاؤها في الدّمّة| فيحتاج إلى 
استثنائهاء واللّه أعلم بالصّواب وله الحمد والنعمة وبه التوفيق 
والعطحة: 


بَابْ الآنية 

َالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (كلُ حَيوَان نجس يِالْوْتِ 
طَهُرَّ حِلْدُهُ 0 وَهُوَّ مَا عَدَا الكَلْبّ اير لِمَوْلِه كل: 
«يْمَا هاب دُيعٌ َقَدْ طَهرَه وَلِأَنْ الدبّاع يَحَْظْ الصّحَة عَلَى 
الجلدٍ َه نفام به احا كم اليا كذق النْجَاسّة عَنٍ 
الجلْدٍ مَكَدَلِك ؛ ابام وَأما الكَلْبُ وَالْخٍِْ يروما كلد مما أذ 
مِنْ أحَدِمِمًا فلا يَطْهُرُ حِلْدُهُمًا يالدباغ لأن الدباعٌ كَالحيَاة ثم 
ايا لاكقم الجَاسَةَ عَنِ الكَلْبٍ وَالخنزِير نَكَدَلِكَ الدبَاعٌ). 

(الشرح): الآنية جمع إناع وجمع الآنية الأواني» فالإناء مفردٌ 
وجمعه آي والأواني جمع الجمع فلا يستعمل في أقلّ من تسعةٍ إلا 
مجارًا. 

وأمّا استعمال الغزاليَ رحمه الله وجماعة من الخراسائيين 
الآنية في المفرد فليس بصحيح في اللّغة. 

قال الجوهري: جمع الإناء آنيةٌ وجمع الآنية الأواني كسقاء 
وأسقيةٍ وأساق. 

وأمًا الحديث المذكور فصحيحٌ رواه مسلم في صحيحه 
3+ وأبو داود 14١77[‏ والترمذي [17718] والتسائي 
31 وغيرهم من رواية ابن عبّاس رضي الله عنهما أما 
مسلمٌ فذكره في آخر كتاب الطهارة وأمًا أبو داود والتّرمذيّ ففي 
كتاب اللباس والتسائيّ في الذبائح وهذا المذكور لفظ 
التَرمذي وقليلين. 

قال التّرمذي: حديث حسنٌُ صحيحٌ وأما رواية مسلم وأبي 
داود وآخرين ففيها: «إدًا دُِعَ الإهَابُ فَقَدْ طَهُرَا وقد جمعت طرقه 
واختلاف ألفاظه في كتاب جامع السئة. 

ويقال طهر بفتح الهاء وضمها لقع أفصح وأشهر وقد 
سبق بيانه في أوّل كتاب الطهارة. 

وأمّا الإهاب بكسر الهمزة فجمعه أهبٌ بضم الحمزة والشاء» 
وأهبٌ بفتحهما لغتان» واختلف أهل اللغة فيه فقال إمام اللغة 
والعربية أبو عبد الرّحمن الخليل بن أحمد رحمه الله الإهاب هو 
الجلد قبل أن يدبغ» وكذا ذكره أبو داود السّجستاني في سننه 
وحكاه عن النّضر بن شميل ولم يذكر غيره» وكذا قاله الجوهري 
وآخرون من أهل اللّغةء وذكر الأزهري في شرح ألفاظ المختصر 
والخطابي وغيرهما أنه الجلد ولم يقيّدوه بما لم يدبغ» الخنزير 
معروفٌُ واختلف أهل لعربية في نونه هل هي زائدة أم اصليّة؟ 
وقد أوضحته في اتهُذريب الأمْمّاء وَاللّعَات)». 

وأمّا قول المصتف: «فكلّ حيوان نجس بالموت «فمعناه 


رواية 


حكمنا بعد موته بأنه نجس فيدخل فيه الكلب والخنزير فلهذا 
استئناه المصّف فقال: ما عدا الكلب والخنزير» وقد ادّعى 
بعضهم أنّ هذا الاستئناء ليس بصحيح وأنّه لا حاجة إليه وزعم 
أن بقوله: «نجس بالموت» يخرج الكلب والخنزير لأنّه لم ينجس 
بالموت بل كان نجسًا قبله واستمرّت نجاسته. هذا الإنكار باطلٌ 
وإِنّما حصل الإنكار لحمله كلام المصئّف على غير مراده الذي 


وت الطرات ةا الله الم 
ش (أنا حُكُمْ المتأل: فكل تكل الجلرة التجسة بعة لوت تظير 


بالدباغ إل الكلب والخنزير والمتولد من أحدهماء وهذا متّفقٌ 
عليه عندنا وسنذكر مذاهب العلماء فيه إن شاء اللّه تعالى في 
فرع وحكى المتولي والروياني وجها أنّ جلد الميتة ليس بنجسء 
حكاه المتولي عن حكاية ابن القطان قال وإنّما أمر بالدّبغ بسبب 
الّهرمة الي في الجلد فإها نمس فيؤمر بالدبغ لإزالتها كما يفسل 
النّوب من التجاسة» وهذا الوجه في نهاية الضّعف وغاية 
الشذوذ» وفساده أظهر من أن يذكر. 

وكيف يصحّ هذا مع قوله كل: «إدَا دُِعَ الإهَابُْ فَقَدْ طَهرَه. 

فإن قيل: ليس في الحديث أن الجلد نجس العين فتحمل 
الطهارة فيه على الطهارة من نجاسة المجاورة بالزٌهومة كما يقال: 
طهر ثوبه إذا غسل من التّجاسة» فالجواب أنّ هذا تأويلٌ بعيدٌ 
ليس له دليل يعضّده ولا حاجة تسنده فهو مردودٌ على قائله» 
وتخصيصه الجلد بالطهارة دون باقي الأعضاء والأجزاء دليلٌ على 
تناقض قوله وقد قال إمام الحرمين: اتّفق علماؤنا على أنّ جلد 
الميتة قبل الدباغ نس» وكذا صرح بنقل الاتّفاق عليه آخرون» 
واللّه أعلم. 
ش وأما الكلب والخنزير وفرع أحدهما فلا يطهر جلده بالدباغ 
بلا خلافي لما ذكره المصّف» وقوله: فلا يطهر جلدها بالدباغ وفي 
بعض النّسخ المعتمدة جلدهما بالتّثنيةه وكلاهما صحيح؛ فالتّثنية 
تعود إلى النوعين» وقوله: جلدها يعود إلى الأنواع الأربعة الكلب 
والخنزير واللذان بعدهما. 

وأمًا قوله: (كلُ حَيْرَان ئحِسَ بِالْوْسٍَ) فاحترازٌ مما لا نجس 
. بالموت بل يبقى طاهراء وذلك خمسة أنواع ذكرها صاحب 
الحاوي: السّمك والجراد والجنين بعد ذكاة أمّه والصّيد إذا قتله 
الكلب أو السّهم بشرطه؛ والخامس الآدمي على اصح القولين. 

فهذه ميتاث طاهرٌ لحمها وجلدهاء فأمًا الجراد فلا جلد له 
والسّمك منه ما لا جلد له ومنه ما له جلدٌ كعظيم حيتان البحرء 
والجنين والصيد لهما جلدٌ فيتصرف فيه بلا دباغ جميع أنواع 


النَصرف من بيم واستعمال في يابس ورطب وغير ذلك. 

وأما الآدمي فإذا قلنا بالصحيح: أنه لا ينجس بالموت فجلده 
طاهرٌ لكن لا يجوز استعمال جلده ولا شيء 
الموت لحرمته وكرامته» انّفْىَ أصحابنا على تحريمه وصرّحوا بذلك 
في كتبهم منهم إمام الحرمين وخلائق 

قال الدارمي في الاستذكار: لا يختلف القول أن دباغ جلود 
بن آدم واستعماها حرام؛ ونقل الإمام الحافظ أبو محمّدٍ علي بن 
أحد بن سعيد بن حزم في كتابه كتاب الإجماع إجماع المسلمين 
على تحريم سلخ جلد الآدميّ واستعماله وإن قلنا بالقول 
الضعيف: أنّ الآدمي ينجس بالموت فجلده نجس وهل يطهر 
بالذبغ؟ فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين وابن الصبّاغ والغزالي 
وغيرهم الصّحيح منهما أنه يطهر وهو اختيار المصئّف 
والجمهررء لأنهم قالوا: كل جلدٍ نجس بالموت طهر بالدباغ 
ودليله عموم الحديث: يما إهَابِ دُيعْ فَقَدْ طَهُرًا. 

(وَالوَجْهُ الثاني): لا يطهر بالدّبغ لأنّ دباغه حرامٌ لما فيه من 
الامتهان» قال إمام الحرمين: وهذا فاسدٌ لأنّ الدّباغ لا يحرم لعينه 
وإلما الْحرّم حصول الامتهان على أي وجو حصلء واغرب 
الدارمي وابن الصباغ» وذكرا وجها أله لا يتاتّى دباغه والله 


أعلم. 


من أجزائه بعد 


فرع 
اب مذاهب العلماء لي جلود الميتة 

هي سبعة مذاهب: 

(أحدها): لا يطهر بالدّباغ شيءٌ من جلود الميتة لما روي عن 
عمر بن الخطاب وابنه وعائشة رضي الله عنهم وهو أشهر 
الرّوايتين عن أحمد ورواية عن مالكم. 

(والمذهب الكاني): يطهر بالدباغ جلد مأكول اللّحم دون 
غيره وهو مذهب الأوزاعيّ وابن المبارك وأبي داود وإسحاق بن 
راهويه. 

(والقالث): يطهر به كل جلود الميتة إلا الكلب والخنزير 
والمتوّد من أحدهما وهو مذهبناء وحكوه عن علي بن أبي 
طالب وابن مسعودٍ رضي الله عنهما. 

(والرّابع): يطهر به الجميع إلا جلد الخنزير وهو مذهب أبي 

(والخامس): يطهر الجميع والكلب والخنزير إلا أنه يطهر 
ظاهره دون باطنه فيستعمل في اليابس دون الرّطب ويصلى عليه 
لا فيه وهو مذهب مالك فيما حكاه أصحاينا عنه. 


المجموع - كتاب الطهارة يفن 


(والسّادس): يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة والكلب 
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(والسّابع): ينتفع جلود لميتة بلا دباغ ويجوز استعمالها في 
الرطب والبايس كوه كين الزشري 1" | 

واحتيج لأحمد وموافقيه بأشياء منها قول الله تعالى: خرص 
عَليكُمٍ اليتَع وهو عام في الجلد وغيره وبحديث عبد الله بن 
عكيم قال: أتانا كتاب رسول اللّه يل: قبل موته بشهر: «آلاٌ 
تَنتَفِعُوا مِنَّ الممْتَةِ يإهَاب وَلا عَصَّسِرة وهذا الحديث هو عمدتهم 
قالوا: ولأنّه جزءٌ من الميتة فلم يطهر بشيء كاللّحمء ولأ المعنى 
الذي نجس به هو الموت وهو ملازمٌ له لا يزول بالذبغ فلا يتغير 
الحكم. 

واحتج أصحابنا بالحديثين الستابقين: «إذا دُيعَ الإمَابٌ فَقَد 
طَهُرَاء 'وَأَيُمَا إهَابٍِ دُيعَ فُقَدْ طَهُرَه وهما صحيحان كما سبق 
بيانه وبحديث أبن عباس رضي الله عنهما أنْ الني يك قال في 
شاة ميمونة هلاً أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به قالوا: يا رسول 
الله إنّها ميتة قال: (إِنْمَا حَرم م أكلها» رواه البخاري 01 
ومسلمٌ [77] في صحيحيهما من طرقء أمّا مسلم فرواه في آخر 
كتاب الطهارة» وأمًا البخاري فرواه في مراضع من صحيحه منها 
كتاب الرّكاة في الصّدقة على موالي أزواج رسول الله يَكتٍ وفي 
كتاب الصيد والذبائح وغيره. | 

وَإِنّما ذكرت هذا لأنّ بعض الآئمّة والحفاظ جعله من أفراد 
مسلم كانه خفي عليه مواضعه من البخاري» واحتجوا أيضًا 
بحديث ابن #تار يعن جره زوج الني يك قالت: مات نا شّاة 
فَدَبَعنَا مُسْكهًا ثم 
4ت 5 رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده 11١1541‏ 
باسناو صحيح عن ابن عباس قال: «مَانت شاةٌ لِسَوْدَةٍ فَقَالَتْ: يَا 
رَسولَ الله مَكَتْ فلائة َعْنِي النَاة فَقَالَ رَسُولُ الله يله فم 
أَحَدَكُمْ مَسْكَهًا؟ فَقَالَت: تأَعْدُ مَسنْكَ شَاةٍ قَذْ مَانتْ» وذكر تمام 
الحديث كرواية البخاري. 

وبحديث عائشة رضي الله عنها أنّ الب كله: «أمَرَ أنْ 
يسكع بِجُلُودٍ الْةِ إدا دُِعْتْة حديث حسنْ رواه مالك في 
الموطًا ]٠١75[‏ وأبو داود ]14١754[‏ والنّسائيّ [؟570] وآخرون 


بأسانيد حسئة. 


ما ما زلا كنيدُ فيه حَتى صَارَ شنا" رواه البخاري 


وأبو داود ]:١١:[‏ وابن ماجه [؟١١5؟]‏ في 
والنسائي [؟555؟5] في الذبائح. 


لنباس» 


وبحديث ابن عبّاس قال: «أرَادَ الي يكل أن يَتَرَضَاً مِنْ ميقاءٍ 
َيل له: إهُ ميد فَقَالَ: ِبَاعُْ يدهب بِخيئه أَْ نجه أَوْ رجسيها 
رواه الحاكم أبو عبد اللّه في الكدرلة حل لمحن 
[10/1؟] وقال: حدية صحيح» ورواه البيهقي ]١7/1[‏ 
وقال: هذا إسنادٌ صحيح. 

وبحديث جون (بفح الججيم) ابن قتادة عن سلمة بن الحبّق 
(بِالحَاءِ المؤْمَلَةٍ َف البَاءِ الموَحَدَةٍ المشْدَدَةٍ وَكَسْرِهَا) رضي الله 
عنه: “كن كي الله يك ِي عَرْرَةٍ بوك دَعَا كاد فز حل ارا 
قَالَت: مَا عِنْدِي إل فِي قِربَةِ ِي مَيْةٍ قَالَ: أَلَيِسَ كذ دَبغِْهَا؟ 
قَالَت: بَلَى قَالَ: فَإِن دِبَاعْهًا دَكَاُهَاة رواه أبو داود [05؟41] 
والنُسائي ١411‏ 4] بإستاد صحيح ! إل أنّ جوئا اختلفوا فيه قال 
أحمد بن حنبل: هر يجهول وقال علي بن المديي: عو معروف. 

وفي المسألة أحاديث كثيرة وفيما ذكرنا كفايةٌ. ولأئه جلدٌ 
طاهرٌ طرأت عليه نجاسةً فجاز أن يطهر كجلد المذكاة إذا تنجس. 

وأما الجواب عن احتجاجهم بالآية فهو أنّها عامّة خصتها 
السثة. 

وأمّا حديث عبد الله بن عكيم فرواه أبو داود [4151] 
والتّرمذيَ [1779] والنّسائي 4 4] وغيرهم قال التّرمذي: 
هو حديثُ حسنٌ؛ قال: وسمعت أحمد بن الحسن يقول: كان 
أحمد بن حنبل يذهب إلى حديث ابن عكيم هذا لقوله: «قبل 
وفاته 0 وكان يقول: هذا آخر الأمرء قال: ثم ترك أحمد 
بن حنبل هذا الحديث لا اضطربوا في إسناده حيث روى بعضهم 
عن ان تيع عن اسياح من حؤينة. هذا كلام الترهدي: 

وقد 0 هذا الحديث «قبل موته بشهر؛ وروي «بشهرين"» 
وروي (يأرْبَعِينَ يَوْمَا) قال البيهقي في كتابه 0 السّنن والآثار 
وآخرون من الأثمّة الحفاظ: هذا الحديث مزسل وابن عكيم ليس 
يمعاني. 1 

وقال الخطابيَ: مذهب عامّة العلماء جواز الدباغ وومنوا 
هذا الحديث أن ابن عكيم لم يلق التي يك إلما هو حكاية عن 
كتابر أتاهم» وعذلوه أيضًا باه مضطربب. 

وعن مشيخة مجهولين لم تثبت صحبتهم؛ إذا عرف هذا 
فالجواب عنه من خمسة أوجه: 

(أحَدُهَا): ما قدّمناه عن الحفاظ أنه حديث مرسل. 

(والكاني): أنّه مضطربُ كما سبق وكما نقله التَرمذي عن 
أحمد ولا يقدح في هذين الجوابين قول التّرمذي: إِنّه حديثٌ 


حسن, لأنه قاله عن اجتهاده. وقد بين هو وغيره وجه ضعفه 


١4‏ المجموع - كتاب الطهارة 


كما 'سيق: 

(الَالِتْ): أنه كتاب» وأخبارنا سماعٌ وأصم إسنادًا وأكثر 
رواة وسالمة من الاضطراب فهي أقوى وأولى. 

(الرايع): آله عام في النّههيء وأخبارنا مخصّصة للتهي بما قبل 
الدباغ ة يجواز الانتفاع بعد الدباغ» والخاص مقدم. 

(وَالخَايِس): أنّ الإهاب الجلد قبل دباغه ولا يسمّى إهابًا 
بعده كما قدّمناه عن الخليل بن أحمد والتضر بن شميل وأبي داود 
المسّجستاني والجوهري وغيرهمء فلا تعارض بين الحديثين بل 
النهي لما قبل الذباغ تصريحاء فإن قالوا: خيرنا متآخرٌ فقدّم. 
فالجواب من أوجه: 

(أَحَدُهَا): لا نسلّم تآخره على أخبارنا لأنها مطلقةٌ فيجوز 
أن يكون بعضها قبل وفاته و بدون شهرين وشهر. 

(الكاني): أنه روي قبل موته بشهر وروي شهرين وروي 
أربعين يومًا كما سبق» وكثيرٌ من الروايات ليس فبها تاريخ» وكذا 
هو في روايت أبي داود والتّرمذيٌ وغيرهما. 

فحصل فيه نوع اضطرابب فلم يبق فيه تاريخ يعتمد. 

(الَلِث): لو سلم تأخّره لم يكن فيه دليلٌ لأنّه عام وأخبارنا 
خاصة؛ والخاص مقدمٌ على العام سواءً تقدّم أو تآخّر كما هو 
معروف عن الجماهير من أهل أصول الفقه. 

وأمًا الجواب عن قياسهم على اللّحم فمن وجهين: * 

(أحَدُهُمَا): أنه قياس في مقابلة نصوص فلا يلتفت إليه. 

(وَالكاني): أن الذباغ في للحم لا يتاتى ولينن “فيه مضلحة 
له بل يمحقه بخلاف الجلد فإنّه ينظفه ويطيّبه ويصلبه» وبهذين 
الجرابين يجاب عن قوهم: العلّة في التنجيس الموت وهو قائمٌ 
واللّه أعلم. 

وأمًا الأوزاعي ومن وافقه فاحتج لهم بما روى أبو المليح 
عامر بن أسامة عن أبيه رضي الله عنه أنّ رسول الله وَكِ: «نَهَى 
عَنّْ جلود السبّاع» رواه أبو داود [411] والتّرمذيّ ]10/17١[‏ 
والنسائي [57077] وغيرهم بأسانيد صحيحةٍء ورواه الحاكم في 
المستدرك [1/ 17 ؟] وقال: حديثٌ صحيح. 

وفي رواية التَرمذي ١7/٠١1‏ أوغيره: انهّى عَنْ جُلُودٍ السباع 
أَنْ تُْتَرَشَ» قالوا: مح ع ا ا 0 


مطلقاء وبحديث سلمة بن الحبق الذي قدمنا قدمتاه: «جِبَاعٌ الآديم 
دَكَائةُ قالوا: وذكاة ما لا يؤكل لا تطهّره قالوا: ولأنه حيوانٌ لا 
يؤكل فلم يطهر جلده بالذبغ كالكلب. 


واحتج أصحابنا بقوله ككةِ: «أَيْمَا إهَابٍ دُيِمَ فَقَدْ طَهُرَه 


ويحديث: «إِذَا ديع الإِهَابُْ فَقَد طَهْرَه وهما صحيحان كما سبق» 
وهما عامان لكل جلد. 
وبحديث عائشة: ١أَمَرَ‏ رَسُولُ الله كل أَنْ يُسكَمتَمْ يجُلُودٍ الب 
إِذَا دبِعْتَ» وهو حديثٌ حسنُ كما سبق. 

وبحديث ابن عبّاس الذي ذكرناه عن المستدرك وغير ذلك 
من الأحاديث العامة 0 على عمومها إل ما أجمعنا على 
تخصيصه وهو الكلب والخنزير فإن قالوا: جلد ما لا يؤكل لا 
يسمّى إهابًا كما حكاه عنهم الخطابي» فالجواب أنّ هذا خلاف 
لَعْةٍ العرب. 

قال الإمام أبو منصور الأزهرئ: جعلت العرب جلد 
الإنسان إهابًا وأنشد فيه قول عترة: 

فشككت بالرّمح الأصم:إهابه 

أراد رجلا لقيه في الحرب فانتظم جلده بسئان رمحه» وأنشد 
الخطابيّ وغيره فيه أبيانًا كثيرة منها قول ذي الرّمّة: 
حتّى تكاد تفرى عنهما الأهب 

وعن عائشة في وصفها أبيها رضي الله عنهما قالت: (اوحقن 
الذماء في أهبها» تريد دماء النّاس» وهذا مشهورٌ لا حاجة إلى 
الإطالة فيه ولأنه جلد حيوان طاهر فأشبه المأكول. 

وآأمًا الجواب عن حديثهم الأوّل فمن وجهين أحسنهما 
وأصحهما وم يذكر البيهقي وآخرون غيره أنّ النّهي عن افتراش 
جلود السباع إِنّما كان لكونها لا يزال عنها الشّعر في العادة لأنها 
إِنّما تقصد للشعر كجلود الفهد والتّمر. 

فإذا دبغت بقي الشعر نحسنًا فإنّه لا يطهر بالدّبغ على المذهب 
الصحيح» فلهذا نهي عنها. 

(الكاني): أن النهي محمول على ما قبل الدبغ» كذا أجاب 
بعض أصحبنا وهو ضعيفة. إذ لا معنى لتخصيص السباع 
حينئ بل كل الجلود في ذلك سواءً وقد يجاب عن هذا الاعتراض 
بأئنها خصت بالذكر لأنّها كانت تستعمل قبل الذباغ غالبًا أو 
كثير. ْ 

والجواب عن حديث سلمة أن المراد أن دباغ الأديم مطهرٌ له 
ومبيح لاستعماله كالذكاة. 

وأمًا قياسهم على الكلب فجوابه أنه نجس في حياته فلا يزيد 
الذياغ على الحياة والله أعلم. 

وأمّا أبو حنيفة في قوله يطهر بالدّبغ جلد الكلب؛ وداود في 
قوله والخنزير فاحتج لما بعموم الأحاديث السابقة وبالقياس. 
على الحمار وغيره» واحتجح أصحابنا بأحاديث لا دلالة فيها 


لا يدّخران من الإيغام باقية 


تركتها لأني التزمت في خطبة الكتاب الإعراض عن الدّلائل 
الواهية. 

واحتجّوا بأنّ الحياة أقوى من الدباغ بدليل أنه سببٌ لطهارة 
الجملة. والدذباغ إِنْما يطهّر الجلد» فإذا كانت الحياة لا تطهر 
الكلب والخنزير فالدباغ أولى» ولآنَ اللنجاسة إِنّما تزول بالمعالجة 
إذا كانت طارئة كثوب تنجّسء أمَا إذا كانت لازمة للعين فلا» 
كالعذرة والرّوث فكذا الكلب. 

وأمّا احتجاجهم بالأحاديث فأجاب الأصحاب بأنها عامة 
مخصوصةٌ بغير الكلب والخنزير لما ذكرنا» وجواب آخر لأبي 
حنيفة آنا اتفقنا نحن وأنتم على إخراج الخنزير من العمرم» 
والكلب في معناه» وأمًا قياسهم على الحمار فالفرق أله طاهرٌ في 
الحياة فردّه الدباغ إلى أصله والله أعلم. 

وأمًا مالك ومن وافقه فاحتجّوا في طهارة ظاهره دون باطنه 
أن الدباغ نما يؤثر في الظاهر واحتجحّ أصحابنا رم 
الأحاديث الصّحيحة السابقة كحديث: (إِدَا دُبِعُ الإهَابٌ فَقَدْ 
طَهُرً) وغيره فهي عامةٌ في طهارة الظاهر والباطن. 

وبحديث سودة المتقدّم قالت: «مَائت لَنَا شَاةٌ دعا مَسكهًا 
وَهُوَ حِلْدُهَا ما زلنا نيد فيه حَتّى صَارٌ شا حديثٌ صحيح كما 
سبق وهو صريحٌ في المسألة فإنّه استعمل في مائع وهم لا يجيزونه 
وإن كانوا يجيزون شرب الماء منه؛ لأنّ الماء لا ينجس عندهم إلا 
التي قال أصحابنا: (ولأنَ ما طهر ظاهره طهر باطله كالذكاة». 

وأمًا الجواب عن قوهم: (إِنّمَا يؤئر الدّباغ في اللّاهر)» فمن 
وجهين: 

(حَدُهُمَ): لا نسلّمء بل يؤكر في الباطن أيضًا بانتزاع 
الفضلات وتنشيف رطوباته المعفنة كتأثيره في الظاهر 

(وَالكاني): أنّ ما ذكره تخالفٌ للتصوص الصّحيحة الصريحة 
فلا يلتفت إليه والله أعلم. 

وأما الزّهري نع برواية جاءت في حديث ابن عباس: 
دملا أَحَدتم إِهَابَهًا فَالتفحم بوه ولم يذكر الذباغ» وااصتح | م أصحابنا 
بالأحاديث الصّحيحة السابقة» وأمًا هذه الرّواية فمطلقة محمولةٌ 
على الرّو ايات الصّحيحات المشهورات واللّه أعلم. 

وذكر إمام الحرمين في النهاية مذاهب السلف بنحو ما سبق 
ثم قال: ولا يستند على هذا السّبر غير مذهب الشافعي» فإنّ من 
قال يؤر التباغ في الماكول خاصّة تعلّقوا بخصوص السّبب في شاة 
ميمونة. 

وليس ذلك بصحيح فإنَّ الّفظ عام مستقل بالإفادة» وأبو 


حنيفة لم يطّرد مذهبه في الخنزير عملاً بالعموم ولا يظهر فرق بون 
الكلب والختزير. 

وأمًا الشافعي فإنّهِ نظر إلى ما أمر به الشرع من استعمال 
الأشياء الجائزة كالقرظ وغاص على فهم المعنى وهو أنَّ سبب 
نجاسة الجلود بالموت لأنها بانقطاع الحيأة عنها تتعرض للبلى 
والعفن والتّتن» فإذا دبغت لم تتعرض للتّغيْر وقد بطل حمل 
اللّفظ على خصوص السّبب وامتنع التّعميم لما ذكرنا في جلد 
الخنزير» وأرشد الدباغ إلى معئى يضاهي به المدبوغ الحيوان في 
حال الحياة فإنٌّ الحياة دافعة للعفن» والموت جالبُ لهء والدباغ 
يردّه إلى مضاهاة الفية اق البلا من الكش فانتظم بذلك اعتبار 
المدبوغ بالحي فقال: كل ما كان في الحياة طاهرًا عاد جلده بالذبغ 
طاهرًاء وما كان نجسًا لا يطهرء ثم ثبت عنده نجاسة الكلب من 
نجاسة لعابه واللّه أعلم. ١‏ 
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َالَ المصَنْفُ م حمه الله تعالى-: (وَيجُورٌ الدَبَاعٌ يكل مَا 

لجلد ويطيبة وَيَمِنعٌ مِنْ وَرُودِ الفْسَّادٍ عَلَيهِ 


0 


يكف فْضُولَ الجلد 


كلش ارط وغ لِك ما يَْمَلُ َمل ٠‏ البي 86 
قَالَ: دَألَيِسَ في اماه وَالقَرَظٍ مَا يُطَدهُ؟2 فنص عَلَّى القَرّظٍ لألة 


ملح اليلة وَبْطيهُ وجب أنا يجو ِكل ما عَمِلَ عَمَله. 

(الشرح): هذا الحديث حديث حسنُ رواه الإمامان 
الحافظان أبو الحسن بن عمر الدارقطيّ ]41١/1[‏ وابو بكر أحمد 

بن الحسين بن علي البيهقي [19/1] في سننهما من رواية ابن 
0 مر الي ل يشا ةَ مَيَةِ فَقَالَ: هَل 

كم يمَايهًا؟ قَانُوا: يا رَسُولَ الله إِنَهَا مَينَة قَالَ: إِنمَا حَرَمْ 

ف 3 بدن اف الَاءِ وَالفَرَظٍ مَا يُطَهُرُهَا؟» ورواه أبو داود 
[4177] والنّسائي [5144] في سننهما بمعناه عن ميموئة رضي 
الله عنها قالت: در حَلى اللي 886 ِجَال يَجُرُونَ شاة لَهُمْ ميئل 
الجمّار فْثَالَ كلل لَوْ أَحَدَتُمْ إِهَابَهًا؟ َانُوا: إِنَهَا مَينةٌ فَقَالَ رَسُولُ 
الله يل يُطَّوُهَا اا 0 

هكذا جاءت روايات الحديث بطهرها بالثّانيث ووقم في 
المهذاب «يطهّره» وهو تحريفُ» وإن كان معناه صحيحًاء والقرظ 
باللّاء لا بالفاد وهذا وإن كان واضحًا فلا يضرٌ التنبيه عليه 
فإله يوجد في كثير من كتب الفقه مصحّفًا. 

والقرظ: ورق شجر السّلم بفتح السين واللام ومنه أديم 
مقروظ أي: مدبوعٌ م بالقرظ قالوا: والقرظ ينبت بنواحي تهامة» 
وأما الشَّثّ فضبطها في المهذب بالكّاء المخلعة» ووقعت هذه اللفظة 


في كلام الشافعي فقال الأزهري: هو الشّب بالباء الموحّذة وهو 
من الجواهر الي جعلها الله تعالى في الأرض يدبغ به يشبه الاج 
قال: : والسماع فيه الب يعني باللوحدة وقد صحّقه بعضهم فقال 
الشّت يعني بالمالثة قال: والشّث بالمدلثة شج” مر العم لا أدري 
أيدبغ به أم لا؟ هذا كلام الأرشوقا ريع ميد ماس قار 
والبحر. 

وذكره الإمام أبو الفرج الدارمي بالمشلعة, وفي صحاح 
الجوهريّ الشّث بالمثلثة: : نبت طيّب الرّائحة مر الطعم يدبغ به. 

وفي تعليق الشيخ أبي حامر قال أصحابنا: الحَثٌ يعني 
بالمثلثة» قآال: وقاله الشافعي بالموحدة. قال: وقد قيل الأمران» 
وأيهما كان فالذباغ به جائرٌ وصرّح القاضي أبو الطَّيْب في 
تعليقه وآخرون بأنه يجوز بالشّب والشّثْ جميعمًا وهذا لا خلاف 

واعلم أنه ليس للشب ولا الشّث ذكرٌ في حديث الدباغ 
وَإِنّما هو من كلام الإمام الشافعي رحمه الله فإنّه قال رحمه الله: 
والذباغ بما كانت العرب تدبغ به وهو الشف والقرظ هذا هو 
الصواب» وقد قال صاحب الحاوي وغيره: جاء في الحديث 
النصّ على الشّثّ والقرظ كذا نقله الشّيخ أبو حامدٍ عن 
الأصحاب فإنّه قال في تعليقه: الذي وردت به السنة ثم ذكر 
حديث ميمونة الذي قدّمته وقال: هذا هو الذي أعرفه مرويّاء 
قال: وأصحابنا يروون: ايطْهرةُ الث وَالقَرَظ) وهذا ليس 
بشي ع. 

واعلم أن الذباغ لا يختص بالشّبّ والقرظه بل يجوز بكلّ ما 
عمل عملها كقشور الرّمّان والعفص وغير ذلك ثما في معناه. 

قال القاضي أبو الطَيْب في تعليقه: يجوز الدباغ بكل شيءٍ 
قام مقام القرظ من العفص وقشور الرّمّان وغيرهما إذا نظّف 
الفضول واستخرجها من باطن الجلد وحفظه من أن يسرع إليه 
الفساد» قال: والمرجع في ذلك إلى أهل الصّنعة» هذا هو المذهمب 
وهو الذي نص عليه الشافعي كما قدمته وبه قطع المصتف 
والجماهير في جميع الطرق؛ وذكر بعض العراقيين فيه قولين: 

(أَحَدُهُمًا): هذا. 

(وَالثاني): لا يجوز بغير الشبٌ والقرظ كما يختصّ ولوغ 
الكلب بالتّراب على أحد القولين. 

وقد حكى الرافعيَ أيضًا وجها في اختصاصه بالشّثّ والقرظ 
وحكاه الماوردي عن أهل الظاهرء وهو غلطً لأنْ الى يكل اطلق 
الدذباغ وكانت العرب تدبغ بأنواع مختلفةٍ فوجب جوازه بكلّ ما 


ٍِ 


حصل به مقصود الدذباغ. 

والفرق بينه وبين ولوغ الكلب أنّ الذباغ إحالة فحصل بما 
تحصل به الإحالة» والولوغ إزالة نجاسةٍ دخلها التَعبّد فاختصّت 
بالثّراب كالئَيِمُم ولا تفريع على هذا الوجه. وإنّما التُفريع على 
المذهب وهو جواز الدباغ بكلّ ما حصل به مقصوده. 

قال أصحابنا في الطريقتين ولا يحصل بتشميس الجحلد ونصة 
عليه الشّافعي وفي وجو شاذً يجوز حكاه الرافعي وهو مذهب 
أبي حنيفة» وأمّا التّراب فالمذهب الصّحيح أنه لا يحصل الذباغ به 
ونص عليه الشافعي وقطع به الجمهور. من قطع به الشيخ أبو 
حامر وامحاملي في كتابيه وأبو الفتح سليمٌ بن آيُوب الرّازيّ في 
كتابه رءوس المسائل والقاضي حسينٌ والفوراني وابن الصبّاغ 
وإمام الحرمين والبغوي والمتولي وخلائق آخرون من العراقيّين 
والخراسانين وفيه وجهٌ شادٌ أنه يحصل حكاه أبو العبّاس 
الجرجاني في التُحرير ورجّحه. 

وقال القاضي أبو اليب في تعليقه: قال أبو علي الطَبري في 
الإفصاح: نص الشافعي على أن الذباغ لا يحصل بالتّرابِ 
والرماد قال القاضي: ولم أر للشافعي في هذا نضاء والمرجع في 
ذلك إلى أهل الصنعة فإن كان للتّراب والرّماد هذا الفعل حصل 
الذباغ بهماء وأمّا الملح فنقل أبو علي الطَريّ في الإفصاح أنّ 
الشافعي رحمه الله نص آله لا يحصل به الدباغ» وبه قطع صاحب 
الشّامل» وقطع إمام الحرمين بالحصول. 

«َرْعٌ): لو دبغه بعين نجسةٍ كذرق الحمام وغيره أو عتنجس 
كقرظٍ أصابته نجاسة أو دبغه بماء نجس فهل يحصل به التباغ؟ فيه 
وجهان مشهوران في الطريقتين أصحهما عند الأصحاب 
الحصول. وبه قطع ابن الصّباغ والبغوي, لأنّ الغرض تطيّب 
الجلد وإزالة الفضولء وهذا حاصل بالنّجس كالطاهر. 

(وَالكاني): لا يحصل لأنّ النجس [لا يصلح] للتّطهير, فإن 
قلنا بالأصح وجب غسله بعد حصول الدباغ بلا خلافو ويكون 
نجسًا بامجاورة بخلاف ما لو دبغه بطاهرء فَإنّه لا يجب غسله على 
أحد الوجهين كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى. 

(مَرْعٌ): لا يفتقر الدذباغ إلى فعل فاعلٍ لأنّ ما طريقه إزالة 
للّجاسة لا يفتقر إلى فعل كالسّيل إذا مر على نجاسةٍ فازالهاء فإله 
يطهر محلّها بلا خلافي» فلو أطارت الرّيح جلد مرتةٍ فالقته في 
مدبغةٍ فانديغ صار طاهرًا ذكره الماورديّ وغيره وهو واضع. 

(فَرْعٌ): لو أخذ جلد ميتةٍ لغيره فدبغه طهر ولمن يكون؟ فيه 
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أوجة: 


(أَحَدُهَا): للدابغ كمن أحيا موانًا بعد أن تحجره غيره فإنّه 


الفح ْ 

(وَالثَانِي): لصاحب الميتة لتَقدّم حقه. 

(وَالقَالِتُ): إن كان رفع يذه عنه ثم أخذه الدابغ فهو للذابغ» 
وإن كان غصبه فللمغصوب منهء وهذا القالث هو الأصح؛ وستاتي 
هذه الأوجه مبسوطة إن شاء الله تعالى في أواخر كتاب الغخصب 
حيث ذكرها المصتّفء وإِنْما أشرت إليها لما قدّمته في الخطبة أنه متى 
أمكن تقديم مسأل لنوع ارتباط قدمتهاء واللّه أعلم. 

0 ع ف 

َال الْمُفٌ -رحه الله تعالى-: (وَهَلٌ يه و لك . شَسْلِهِ 
الا بَْد الغ فيه وَجْهان أخه حَدُمُمًا: لا يَفتْقِرُ لأن طَهَارَئهُ 
تعلق بِالأمْتِحَالَةَ و قَدْ حَصّلَ دَلِكَ فَطَهُرَ كَالْحَمْرِ إِذَا اسْتَحَالَتَ 
حلا وَقَالَ بو إسْحَاقَ: لا يَطْهد حٌ حَتى يُفْسَلَ يالاء لأن ما مُيْ 

بهو تَتب نجس بِمُلاقَاةٍ الجلب قدا الس نِجَاسة الجلد بَقِيَسْ نَجَاسَة 

مَاجُدبَع به فُوجَبَ يُشسَ حلى 0200 

(الشرح): هذان الوجهان مشهوران وذكر أصاحب 
المستظهري أن الأوّل منهما قول أبي العبّاس بن القاص» ورأيت 
أنا كلامه في التلخيص وفيه إشارةً إلى ما ذكره» واختلف 
المصئّفون في أصحّهما فالأكثرون على أنّ الأصح| وجوب 
الغسل» » من صمّحه الفوراني وإمام الحرمين والغزالي في البسيط 
والوجيز» وابن الصباغ والمتولي والرّوياني والرافعي اوآخرون» 
وقطع به الشّيخ أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسيً في كتابيه 
«التهؤزيب وَالانْتِحَاب). 


وقال البغوي: الأصمّ لا يفتقرء وهو مذهب أبي حنيفة 
والأكثرين وتوجيه الوجهين مذكورٌ في الكتاب ويدل لعدم الغسل 
قوله يلله: «إدَا دع الإمَابُ فَقَدْ طَهْرَه ويجاب عنه |بأنَّ المراد 
طهرت عينه الَتِى كانت نهسة» وليس فيه أنه لا يغسل وهذا في 
بعري ةينه الشبان: ظ 

وأمّا استعمال الماء في أثناء الدذباغ ففي وجوبه وجهان 
مشهوران عند الخراسائيّين وذكرهما الماورديّ من العراقيين 
أصحّهما لا يفتقر إليه» قال إمام الحرمين: : هذا قول الْحققين» قالوا 
ومأخذ الوجهين أنّ المغلب في الذباغ الإزالة أم الإحالة وفيه 
وجهان: فإن غلبنا الإزالة افتقر إليه وإلا فلا. 

ويستدل للأصح بالقياس على الخمر إذا استخحالت فإنّها 
تطهر' إماجرد الاستحالة» وللوجه الآخر بقوله كل: «يِطَهرُهَا الماءُ 
وَالقَوَظذه ولأنّه يلين الجلد ويصل به الشّتٌ والقرظ ونحوهما إلى 


جميع أجزائه. 

وإذا أوجبنا غسله بعد الدباغ فهو طاهر العين بلا خلافر 
والذباغ حاصلٌ قطمًا لكنّه نس بالمجاورة على هذا الرجه» فهو 
كالئوب التجس فيجوز ببعه إذا جوزنا بيع جلد الميتة التبر 
صرّح به إمام الحرمين وغيره» وأمّا إذا أوجبنا استعمال الماء في 
أثناء الدّباغ فلم يستعمله فالجلد نجس العين بلا خلافي, صرح به 
إمام الحرمين وآخرون. 

وهل يطهر بعد ذلك بنقعه في ماء كثير أم يشترط رده إلى 
المدبغة واستعمال الشَّثٌّ؟ حكى الرّافعي فيه وجهين»؛ وحكى 
إمام الحرمين عن شيخه والده أبي محمّدٍ آله قال: لا بذ من ابتداء 
دبغه ثانيًا. 

قال الإمام: : ولا يبعد عندي أنه يكتفى بنقعه في الماء الطهور» 
ووجّهه الإمام أحسن توجه» وأنا أظنّ الرّافعي أراد بالوجهين 
قول الإمام ووالده ثم م إذا أوجبنا استعمال الماء بعد الدذباغ اشترط 
كونه طهورًا نقيًا من أدوية الذباغ وغيرها بلا خلافر لأنه إزالة 
نجاسةء وأما إذا اشترطناه في أثناء الدّباغ فلا باس بكونه متغيرًا 
بأدوية الدباغ والله أعلم. 

(فَرْعٌ): الأجزاء التي يتشرّبها الجلد من الأدوية المابوغ بها 
طاهرةٌ بلا خلافي وأمّا الأجزاء المتنائرة من الأدوية فإن تنائرت 
في أثناء التباغ فهي نجسةٌ بلا خلافيه صرّح به البغوي» وإن 

تنائرت بعده فهل نحكم بطهارته تبعًا للجلد أم سنجاستها؟ فيه 
وجهان مشهوران قالوا: وهما الوجهان في افتقار الجلد إلى غسله 
بعد الدباغ [ إن قلنا يفتقر فهي نهسةٌ وإلاّ فهي طاهرة تبعًا له» كذا 
قاله القاضي حسينٌ وامتولّي والروياني وغيرهما واللّه اعلم. 

0 كك 

قَالَ الصف -رحمه الله تعال-: ل طَهُرَ الجِلْدُ اشام 
جَارٌ الأنتَاعٌ به لِمَوْلِهِ 6ل: دملا أخذ كم إِهَابَهًا فُدَبِخُمُوة 
فَالتفتُمْ يه»). 

(الشرح): هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من رواية ابن 
عباس رضي الله عنهما وقد سبق بيانه في هذا الباب» وقوله: 
«جاز الانتفاع به» يعني في اليابسات والمائعات» وجازت الصلاة 
عليه وفيه» وطهر ظاهره وباطنه. 

هذا هو المأهب الصّحيح الذي تظاهرت عليه نصوص 
الشافعي وقطع به العراقيُون تصريًا والبغوي وغيره من 
الخراسانيّين. 

قال الشيخ أبو حامد شيخ الأصحاب في تعليقه لا يختلف 


المذهب أنه بعد الدباغ طاهرٌ ظاهرًا وباطتًا. 

وأن الانتفاع به جائرٌ في المائعات» وحكى أبو علي بن أبي 
هريرة في طهارته قولين» وحكاهما جماعات من الخراسائيّين 
أصحهما وهو الجديد: يطهر ظاهرا وباطنًا كما ذكرنا. 

(وَالثّاني): وهو القديم: لا يطهر باطنًا فيستعمل في يابس لا 
رطب ويصلَى عليه لا فيد وهنا الثقل عن القديم غيب 
وامحققون ينكرونه. ويقولون: ليس للشافعي قول بعدم طهارة 
باطنه لا قديم ولا غيره؛ وإِنّما هذا مذهب مالك كما قدمناه عنه. 

قال الدارمي في الاستذكار قال ابن أبي هريرة: قوله في 
القديم في هذه المسألة كمذهب مالك. 

قال الدارمي: ولم ير هذا في القديم وما يدل على أنّ هذا 
القول الذي حكاه الخراسائيُون ليس بصحيح عن القديم أنّ إمام 
الحرمين قال: كان شيخي يحكي عن القفال أنه قال: لا يتوجّه 
القول القديم في منع بيع المدبوغ إلا بتقدير قول للشافعي 
كمذهب مالك أنه يطهر ظاهره لا باطنه» وهذا دليلٌ على أله 
ليس للشافمي تصريح بذلك بل استنبطوه من منع البيع» وليس 
ذلك بلازمٍ بل لمنع البيع دلي آخر قد ذكره المصنّف وغيره واللّه 
أعلم. 

(فرْعٌ: اعلم أنّ القول القديم ليس بلازم أن يكون كمذهب 
مالكو بل هو قول مجتهار قد يوافق مالك وقد يخالفه قال الققّال في 
شرح التخليص: أكثر القديم قد يوافق مالكاء وإلما ذكرت هذا 
الفرع لآني رأيت من يغلط في هذا بما لا أوثر نشره واللّه أعلم. 

(فَرَع): استعمال جلد الميئة قبل التباغ جائرٌ في اليابس دون 
الرّطب صرّح به الماورديّ وغيره» ونقله الروياني عن الأصحاب 
فقال قال أصحاينا: يجوز استعماله قبل الذباغ في اليابسات, وأمًا 
قول الشّيخ أبي حامدٍ والشيخ نصر المقدسي وصاحب البيان لا 
يجوز استعماله قبل الدباغ فمر فلع استعماله في الرّطبات أو في 
اللين لا في اليابس وسياتي كلام الأصحاب إن شاء الله تعالى في 
عظم الفيل أله يكره استعماله في اليابس ولا يحرم؛ وممن صرّح في 
عظم الفيل بكراهة استعماله في اليابس وتحرمه في الطب الشيخ 
نصرٌ فدل أنّ مراده هنا استعماله في الرّطب. 

وأمًا قول العبدري: لا يجوز استعماله قبل الذباغ في 
البابسات عندنا وعند أكثر العلماء فغلطً منهء وصوابه أن يقول: 
في الرّطبات. 

(فرٌْ): قال الماوردي: يجوز هبته قبل التباغ ولا يجوز رهنه. 

وقال ابو حنيفة يجوز بيعه ورهنه كالكٌوب النّجسء دليلنا آنه 


المجموع - كتاب الطهارة 


عينٌ نجسة فلا يجرز بيعه ورهنه كالعذرة بخلاف الثُوب التتجس 
فَإنّ عينه طاهنٌ وكذا قال الروياني: يجوز هبته على سبيل نقل 
اليد وكذا الوصيّة به لا التَمليك واللّه أعلم. 
د د نك 

قَانَ المْصَنْفُ رحمه الله تعالى-: (وَهَلْ يَجُودُ بَيعُهُ؟ فيه 
هُ حُرْمْ النصَرفُ فيه اموت 
َم رَخْص في الألتاع به قبي م ميوَى الاليفاع على الشخريمه 
ََاكَ في الجديد: يَجُود لآله مُنِعَ من َه لاسو وقد الت 
النْجَاسَةٌ فَوَجَبَ أن يُجَواو لبي كَالحَمْرٍ إدا تخللَت). 

(الشرح): هذان القولان في صحًّة بيع جلد الميتة بعد الدتباغ 
مشهوران» والصحيح منهما عند الأصحاب هو الجديد وهو 
صحته» وبه قال أبو حنيفة وجمهور العلماء» وقول المصئّف: «لآله 
حرم التصرّف فيه ثم رخص في الانتفاع» يعني الانتفاع بعينه لأّه 
المفهوم من إطلاق الانتفاع» وأما الانتفاع بثمنه فليس انتفاعًا به 
ولا يلزم من كونه طاهرًا منتفعًا به أن يجوز بيعه. فإنّ آم الولد 
والوقف والطعام في دار الحرب بهذه الصّفة ولا يجوز بيعهاء هذا 
هو الصواب في توجيه القديم. 

وأما ما يوجهه به كثيرٌ الخراسائيين من قوهم: إن مئع بيعه 
إِنْما هو لكونه لا يطهر باطنه فضعيفُ كما قدمناه» وأجاب 
الأصحاب عمًا احتج به للقديم من القياس على أم الولد 
والوقف وطعام دار الحرب بأن منع بيع أمْ الولد لاستحقاقها 
الحرية» والوقف لا يملكه على الأصمحّ وإن ملكه فيتعلق به حؤة 
البطن الثاني» وطعام دار الحرب لا يملكه وإِنّما أبيح له أكل قدر 
الخاجة» والمنع في مسألتنا للنجاسة وقد زالت فجاز البيع. 

فإذا جوزنا بيعه جاز رهنه وإجارته وإن لم نوز بيعه ففي 
جواز إجارته وجهان كالكلب المعلم ذكره الماوردي والروياني. 

وقال الروياني: وقيل يجوز إجارته قطمًا وإنّما القولان في 
بيعه ورهئه. ما بيعه قبل الذباغ فباطل عندنا وعند جماهير العلماء 


َوْلان قَالَ في القلريم: لا يجو 


وحكى العبدري عن أبي حنيفة جوازه 

اد اد 
َال اللْسَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (رَهَلْ يَجُود أكله؟ 
نظن كان مِنْ حَيْوَان يُؤْكل فَفِيهِ َرْلان قَالَ في القلريم: 
ل يُؤكل لِعَْلِهِ ذ: «المًا حَرْمَ من الب أكلماه َقَاكَ في 
الجلريل: يُؤْكل لألهُ جِلْدَ طَاهِرٌ مِنْ حَيرَان مأكُول فَأئئيّة حِلْدَ 
المتكى» إن كان مِنْ يران لا مُكل لمي أله أن الدبام 
لَيْسَ يأقْرَى مِنَّ التكاق وَالكَاةٌ لايخ ان ليوك لحك 


اش يي ا 


فَعَمِلَ في إبَاحَتَهِ يخلافي الدَكَاة). 
(الشرح): الحديث المذكور ثابث في الصّحيحين [خ: 
(1470) م: (0877] وهو تمام حديث ابن عبّاس المذكور في 
أوّل الفصل فإنّه 2 قال: «مَلاً أَحَدْثُمْ لِمَابَهَا امقر فالتفكم 
به قَانُوا: إِنَهَا مَيئَة قَالَ: إِنّمَا حرم “م أكلها» وفي رواية النسائي 
[1:71]: (إمَا حَرْمْ م الله أكلَهًا» وهذان القولان في حل أكله 
مشهوران أصحهما عند الجمهور: القديمء وهو | التّحريم 
للحديث» وهذه المسألة مما يفتى فيه على القديم؛ وقد تقدّم بيان 
المسائل التي يفتى فيها على القاديم في مقدّمة الكتاب. 
وصسّحت طائفةٌ الجديد وهو حل الأكل؛ منهم الال في 
شرح التلخيص والفورانيّ والرّوياني والجرجاني في كثابه البلغة 
وقطع به في التحرير» ويجاب لهؤلاء عن الحديث بأنٌ المراد تحريم 
أكل اللّحم فإنّه المعهود هذا حكم جلد المأكول. 
فأمًا جلد ما لا يؤكل فالمذهب الجزم بتحريمه») وبه قطع 
جماعات منهم القاضي أبو الطب والحاملي والدارمي والبغوري 
وغيرهم» والوجه الآخر ضعيفٌ وحكى الفوراني عن شيخه 
القدّال آله قال: لا فرق بين الماكول وغيره ففي الجميع القولان 
وهذا ضعيفف. 
وقول المصكف: فلأن لا يبيحه الدباغ أولى» هذاه اللأم في 
قوله «فلأن» مفتوحة وهي لام الابتداء كقولك: لزيد قائم أو 
اللآم الموطئة للقسمء وهي كثيرة التكرار في هذا الكتاب وغيره 
من كتب الفقه وغيرها. 
وإلما ضبطتها لأنّ كثيرًا من المبتدئين يكسرونها وذلك خطأًء 
وأمّا الشّيخ أبو حاتم اسيل "يوه بن اسن كان #سخافطا 
للمذهب له مصنّفاتٌ في الأصول والمذهب والخلاف والجدل» 
وهو القزويي بكسر الواو منسوبٌ إلى قزوين بكسر الواو المدينة 
المعروفة بخراسان» وأا ابن كي فبفتح الكاف وبعدها جيم مشددة 
اسمه يوسف بن أحمد بن كي له مصتّفاتٌ كثيرةٌ نفيسة فيها نقولٌ 
غريبةٌ ومسائل غريبةٌ مهمَةٌ لا تكاد توجد لغيره» تفقه على أبي 
الحسين بن القطّان وحضر مجلس الداركي» قتله الأصوص ليلة 
الستابع والعشرين من رمضان سنة خخس وأربعمائة بالذيفور. 
قال المصدّف في الطبقات: جمع ابن كج رئاسة العلم والدنياء 
ورحل إليه الثاس من الآفاق رغبة في علمه وجوده؛ والله أعلم. 


ا ا 

قَالَ الْصئْفُ -رحه الله تعالى-: 19 حَيْوَان ْحِسَ يالْوْتِ 
جس شَْرُهُ وَصُوفَة عَلَى النُصُوصٍء دي عَنٍ الشافِعِي - 
رحه الله كه جع عن نيس شغ الآدي 

ال أن في تك على لان لز فَينهُم من 
0 يكبت هَل الرُوَايّة وَقَالَ: نجس اشغ يلوس قَوْلاوَاحِدا؛ 

لأئة جُرْءٌ مُمصلٌ بالحيرَان انْصّالَ علْقَةِ فَيْنْجْسُ يلوت 

كَالأعْضائِ َينُمْ من جَعلَ الْجوعَ عَنْ حيس شغر الآذمي 
رُجُوعًاعَنْ لجس مي التُورء فَجعَلَ في الشُور فواجن: 

(أحَدُهُمًا): يُنْجُس لِمَا ذكرئاة. 

(والكاني»: :لا ينج لألة لا يْحِس ولا يلم ذلا لحف 
نَجَاسّةٌ الَوْسِ وَمِنْهُمٌ مَنْ جَعْلُ هَلِوِ الرُوَايَةَ رُجُوعًا عَنْ 
0 مَدٌ فَجَعُلَ فِي الشغر قَولين: 

(أحَدُهُم): د ينْجْسُ الجَِيعٌ ليما ذكركاة. 

(وَالكَانِي): يُنْجْسُ الجميع إلا شغْرَ الآدَمِي فَإنهُ لا ينجس؛ 
أنه م مَخْصُوصٌ الامو ولا يَحِل لبه مع لخريم أكله. 

وَآَمّا شَعْرٌ رَسُول الله كك قَإئا إدَا قلا شَعْرُ غَيْرِوِ طَاهِرٌ 
َسحْدمُ كل أَْلَى بِالطَّارَةء وَادَا قُلنا: إن 8 عر غَيْرِِنحِسُ فَفِي 
شَعْرِو عليه السلام وجْهَان: 

0 :7 أنه , 


00 


ئحر؛ لأن مَا كَانَ سا مِنْ غَيْرِهِ كان 


وقال ابو جف اليل زِي: هُوَ طَاهِرٌ؛: «لأن النْبي وَل اول 


با مطَلْحةٌ رضي الله عنه شغرَهُ فَقسمهَنَ اناس»» 

وَكُلُ مَوْضيع قَلْنا: : إلهُ ئس عُفِيَ عَنِ الشغرةٍ و والشعركين 
فِي الَاءِ وَالكُوبي؛ لأكة لا يُمْكِنُ الأحَيْرَارٌ ينك فقون عند كنا 
عُفِي عَنْ دم البرَاغيش). 

(الشرح): أمّا قوله: «لآنْ البي َك ناوا وَل أبا طَلْحَةَ شَعْرَةٌ 
فَقَسَمَُيْنَ اناس فحديثٌ صحبحٌ رواه البخاريّ [111] ومسلم 
.]١ 3١60[‏ 

أمّا أحكام المسألة فحاصلها أنّ المذهب نجاسة شعر الميتة غير 
الآدمي» وطهارة شعر الآدمي» هذا مختصر المسألة» وأمًا بسطها 
فقد ذكر المصف ثلاث طرق وهي مشهورة في اللذهب. 

قال القاضي أبو الطَّيْب وآخرون: الشّعر والصّوف والوبر 
والعظم والقرن والظّلف تله الحياق» وتنجس بالموت. 

هذا هو المذهب» وهو الذي رواه البويطي والمزني والربيع 


المرادي وحرملة» وروى إبراهيم البليديّ عن المزني عن الشافعي 


المجموع - كتاب الطهارة 


أنه رجع عن تنجيس شعر الآدمي. 

وقال صاحب الحاوي: الشعر والوبر والصّوف ينجس 
باللوت. 

هذا هو المروي عن الشافعي في كتبه والّذي نقله عنه جمهرر 
أصحابه: البويطي والمزني والرَّبِيع المرادي وحرملة واصحاب 
القديم. 

قال: وحكى ابن سريجج عن أبي القاسم الأنماطي عن المزنيّ 
عن الشافعي أله رجع عن تنجيس الشعره وحكى إبراهيم 
البليدي عن المزني عن الشافعي أنه رجع عن تنجيس شعر 
الآدمي» وحكى الربيع الجيزي عن الشافعي أن الشعر تابع 
للجلد: : يطهر بطهارته وينجس بنجاسته. 

واختلف أصحابئا في هذه الحكايات الثلاث التي شدّت عن 
0 بعضهم قولاً ثانيًا للشافعي أن الشّعر طاهرٌ 

متنع الجمهور من إثبات قول ثان لمخالفتها نصوصه. ويحتمل 
0 

وأمًا شعر الآدمي ففيه قولان: أشهرهما عنه أنه نجمر”ٌ. 

(وَالنّاني): وهو منصوصّ في الجديد أنه طاهرٌ هذا كلام 
صاحب الحاوي. 

واثّفق الأصحاب على أنّ المذهب أن شعر غير الآدمي 
وصوفه ووبره وريشه ينجس بالموت» وأمًا الآدمي فاختلفوا في 
الرّاجح فيه: فالذي صححه أكثر العراقيّين نجاستف والْذي 
صحّحه جميع الخراسانيين أو جماهيرهم طهارته» وهذا هو 
الصحيح؛ فقد صح عن الشافعي رجوعه عن تنجيس شعر 
الآدمي» فهو مذهبه. وما سواه ليس بمذهبي له ثم الدّليل 
يقتضيه» وهو مذهب جمهور العلماء كما سنذكره - إن شاء الله 
تعالى - في فرع في مذاهب العلماء. 

ثم إن هذا الخلاف في شعر ميتة الآدمي مفرّعٌ على نجاسة 
ميتة الآدمي» أمَا إذا قلنا بطهارة ميتته فشعره طاهرٌ بلا خلافي 
كذا صرح به البغوي والمتولّي وغيرهما من الخراسائيين وابن 
الصباغ والشاشي والششيخ نصرٌ المقدسيّ وصاحب البيان وغيرهم 
من العراقيين. 

وإذا انفصل شعر آدمي في حياته فطاهرٌ على اصح الوجهين 
تكرمة للآدمي» ولعموم البلوى وعسر الاحتراز. 

وأمًا إذا انفصل جزءٌ من جسده كيده وظفره فقطع العراقيون 
أو جمهورهم بنجاسته؛ قالوا: وإِنّما الخلاف في ميته بجملته لحرمة 
الجملة. 


وقال الخراسائييون: فيه وجهان أصحهما الطهارة» وهذا هو 
الصحيح. 

قال إمام الحرمين من قال: العضو المبان في الحياة نس فقد 
غلط» والوجه اعتبار الجزء بالجملة بعد الموت. 

وأمّا شعر رسول اللّه يكلِكِ فإذا قلنا بطهارة غيره فهو أولى» 
وإلا فوجهان: قال أبو جعفر: هو طاهرٌ وقال غيره: هو نس 
وهذا الوجه غلط أو كالغلط وسأذكر في شعره يك وفضلات 
بدنه فرعا محصوصا بها - إن شاء الله تعالى -. 

وأمًا قول المصّف: «وكل موضع قلنا: نه نمس عفي» عن 
الشعرة أو الشعرتين - فظاهره تعميم العفو في شعر الآدميّ 
وغيره وقد افق أصحابنا على العفوء ولكن اختلفوا في تخصيصه 
بالآدمي» فاطلقت طائفة الكلام إطلاقًا يقتضي التُعميم كما 
أطلقه المصئف. منهم القاضي حسين والحاملي في المجموع, 
وصرح القاضي بجريان العفو في شعر غير الآدمي» ونقل بعضهم 
0 

تعليق الششيخ أأبي حامدٍ والقاضي حسين يقع فيها اختلاف 

منهم الفورائي وابن الصبّاغ 
والجرجاني في التحرير والرّويانيَ والبغوي وصاحب البيان, 
ولكل واحدٍ من الوجهين وجدٌ ولكن الصّحيح التعميم. 

وعبارة المصتف كالصريحة فيه» فإنّه فصل الكلام في الشعر 
ثم قال: «وكل موضع قلنا إنّه نجس عفي؛» ولأنّ الجميع سواءٌ في 
عموم الابتلاء وعسر الاحتراز. 

وأما قول المصئف: «كالشعرة والشّعرتين »«فليس تحديدًا لما 


وخصّت طائفة ذلك بشعر الآدمي» : 


يعفى عنه بل كامثال لليسير الذي يعفى عنه. 


وعبارة أصحاينا يعفى عن اليسير منه. كذا صرّح به 
الجمهورء وذكر ابن الصباغ أنّ بعض أصحابنا فسّره بالشعرة 
والشعرتين. 

وقال م الحرمين: إذا حكمنا بنجاسة شعر الآدمي فما 
يتف من اللحية والرّأس على _العرف الغالب معفوٌ عنه مع 
نجاسته كدم البراغيث. 

قال: ثم القول في ضبط القليل كالقول في دم البراغيث» قال: 
ولعل القليل ما يغلب انتنافه مع اعتدال الحال واللّه أعلم. 

(فرْعٌ): المذهب الصّحيح القطع بطهارة شعر رسول الله بل 
كما سبق؛ ودليله الحديث وعظم مرتبته يك ومن قال بالنّجاسة 
قالوا: إنما قسّم الشعر للتِّرَكء قالوا: والرّك يكون بالنّجس كما 
يكون بالطاهرء كذا قاله الماورديّ وآخرون. 


قالوا: لأنّ القدر الذي أخذه كل واحدٍ كان يسيرا معفوًا 
عنه» والصّواب القطع بالطهارة كما قاله أبو جعفرء و وإحكاه 
الرّوياني عن جماعةٍ آخرينء وصحّحه القاضي حسينٌ وآخرون. 
وأما بوله يلي ودمه ففيهما وجهان مشهوران| عند 
الخراسانيّين» وذكر القاضي حسينٌ وقليل منهم في العذرة وأجهين 
ونقلهما في العذرة صاحب البيان عن الخراسانيّينء وقد أنكر 
بعضهم على الغزاليَ طرده الوجهين في العذرة» وزعم أنْ العذرة 
نسدٌ بالاثفاق» وأنّ الخلاف مخصوصٌ بالبول والدّمء | وهذا 
الإنكار غلطء بل الخلاف في العذرة مشهورء نقله غير الغزاليّ 
كما حكيناه عن القاضي حسين وصاحب البيان وآخرين» وأشار 
إليه إمام الحرمين وآخرون فقالوا: في فضلات بدنه كل كبوله 
ودمه وغيرهما وجهان. 
وقال القفّال في شرح التّلخيص في الخصائص: قال بعض 
أصحابنا: جميع ما يخرج منه يك طاهرٌء قال: وليس بصحيح» 
فهذا نقل القفّال وهو شيخ طريقة الخراسائيين وعليه مدارهاء 
واستدلٌ من قال بنجاسة هذه الفضلات بأنّه كل كان يتنزّه منهاء 
واستدلٌ من قال بطهارتها بالحديئين المعروفين: «أَنْ أَبَا طَيبَة 
الحَاحِمَ حَجَمَهُ وله وَشَرِبَ دَمَهُ وَلَمْ لكر عََيَو «وَآن امْرَامٌ 
شريت : بَوْلَهُ .كل فَلَمْ يُْكِرْ عَلَيْهَاه وحديث.أبي 
وحديث شرب المرأة البول صحيح رواه الدذارقطي 9 هو 
حديثُ صحيح؛ وهو كاف في الاحتجاج لكل الفضلات قياسًا. 
وموضع الدّلالة آنه يل لم ينكر عليهاء ولم يأمرها بغسل 
فمهاء ولا نهاها عن العود إلى مثله» وأجاب القائل بالطهارة عن 
تنزهه يك عنها أنّ ذلك على الاستحباب والنظافة» والصحيح 
عند الجمهور نجاسة الدّم والفضلات» وبه قطع الغراقيُون» 
وخالفهم القاضي حسينٌ فقال: الأصح طهارة الجميع والله 
أعلم. ش 
(فَرْعٌ): قدّمنا في ةنو الاق خلاقاء المذهب 
المّحيح آنه نس وهذا الخلاف فيما سوى الكلب ‏ والختزير 
والمتولّد من أحدهماء أمّا شعور هذه فقطع العراقيرن وجماعات 
فن الخراسائيّين بنجاستها ولم يذكروا فيها الخلاف» وقال جماعة 
من الخراسائيين: إذا قلنا بطهارة غيرها ففيها وجهان: 
أحدهما: الطهارة. 
وأصحّهما التّجاسة» قال إمام الحرمين: قطع الصّيدلانيَ 
بنجاستها على هذا القول. 
وقال القاضي أبو حامدٍ المروروذي: هي على هذا القول 


طيبة ضفتف» 


طاهرة. 

قال الإمام: واختاره شيخي يعني والده أبا حمّدد الجويني 

قال الرافعي: والوجهان جاريان في حالتي الحياة والموت. 

(فَرْعَ): قول المصئتف: «لأنّه جزءٌ متصلُ بالحيوان اتُصال 
خلقة فنجس بالموت كالأعضاء» احترز بقوله: «متصل؛ عن 
الحمل والبيض المتصلّبٍ في جوف ميته وبقوله: #بالحيوان» عن 
أغصان الشّجرء كذا قاله الشيخ أبو حامدٍ وغيره» وبقوله: 
«اتصال خلقةٍ؛ عن الأذن الملصقة. 

وقوله: «فمنهم من لم يغبت هذه الرّواية وقال: ينجس الشعر 
بالموت قولا واحدًا» ليس معناه القدح في الثاقل بتكذيب ونحوه» 
وإِنّما معناه تأويل الرّواية على حكاية مذهب الغير كما قدّمناه 
عن نقل صاحب ال حاوي. 

وقوله: ينجس بضم الجيم وفتحهاء وقوله: «لا يحس ولا 
يأم» يس بضم الياء وكسر الحاء» هذه اللغة الفصيحة ويها جاء 
القرآن. 

قال الله -تعالى-: مَل جر مِنْهُمْ مِنْ أحَيع» وفيه لغة 
قليلة يحس (بفتح الياء وضم م الجاء). 

وقوله: يأل بالهمز ويجوز تركه. 

(فَرْعٌ): قول المصتّف: «لأنّ ما كان نجسًا من غيره كان نجسًا 
منه كالدّم» قد وافقه على هذه العبارة صاحب الشامل» وهذا 
القياس يقتضي القطع بنجاسة الدّم وليس مقطوعا به بل فيه 
الخلاف الّذي قدمناه» وقد قال صاحب الحاوي: إن أبا جعفر 
التَرمذيٌ القائل بطهارة حمر فق قبل لذ للاسحهمه أبن بي 
وشرب دمهء أفتقول بطهارة دمه؟ فركب الباب وقال: أقول به» 
قيل له: قد شربت امرأةٌ بوله يك أفتقول بطهارته؟ فقال: لا؛ لأنْ 
البول استحال من الطعام والشّراب وليس كذلك الدّم والشعر؛ 


الت امن الخلقة» هذا كلام صاحب الحاوري» وفيه التصريح 


بأنّ أبا جعفر يقول بطهارة الشّعر والدّمء فإذا كان كذلك لم يرد 
عليه القياس على الدّم؛ لأنّه طاهرٌ عندهء وحيثئلر ينكر على 
المصّف هذا القياس؛ ويجاب عنه بأنّ المصّف اختار في أصرك 
الفقه أنّ القياس على المختلف فيه جائرٌ فإن منع الخصم الأصل 
أثبته القايس بدليله الخاص» ثم الحق به الفرع» وقد أكثر المصنّف 
في المهذب من القياس على المختلف فيه؛ وكله خارج على هذه 

القاعدة» والله أعلم. 
(فَرْ): ذكر المصنّف في هذا الفصل أبا طلحة الصّحابي وأبا 
جعفر التٌرمذي» أمَا أبو طلحة فاسمه زيد بن سَهل ين الأسود 


الأنصاري» شهد العقبة ويدرًا وأحدًا وسائر المشاهد مع رسول 
الله و وهو أحد الثقباءلبل العقبة رضي الله عنهم؛ وكان من 
الصحابة الذين سردوا الصّرم بعد وفاة رسول الله كله, 
وسنذكرهم - إن شاء الله تعلل - في كتاب الصيام» قال أبو 
زرعة الدّمشقي الحافظ: عاش أبو طلحة بعد رسول الله يك 
أربعين سمنة يسرد الصّوم؛ وخالفه غيره. فقال: توفي سنة أربع 
وثلاثين من الهجرة وقيل سنة اثنتين وثلاثين رضي الله عنه. 

وأمّا أبر جعفر فاسمه محمّد بن أحمد بن نصر أحد الأثية 
انين تتشرح بذكرهم الصّدور, وترتاح لذكر مآثرهم القلرب؛ 
كان رضي الله عنه حنفيًا ثم صار شافعيًا لرؤيا رآها مشهورق 
قال: رأيت رسول اللّه ل في المنام فقلت: يا رسول اللّه آخذ 
برأي أبي حنيفة؟ فأعرض ني فقلت: برأي مالكب؟ فقال: خذ 
ما وافق سنت فقلت: برأي الشافعي؟ فقال أو ذاك رأي 
لتافعي» ذلك رد من خالف سنتى.حكى هذه الرّؤيا اللصتف في 
الطبقات وآخرون, وهو منسوب إلى ترمذ البلدة المعروفة الي 

نسب إليها الإمام الحافظ أبو عيسى الذي وفي ضبطها ثلاثة 
أوجهٍ ذكرها الحافظ أبو سعارٍ السمعاني في كتابه «الأَنْسّابِ). 

(أحدها): ترمذ بكسر الّاء والميم. 

(والثاني): بضمّهماء » قال: وهو قول أهل المعرفة. 

(والكالث): ب الثاء وكسر اليم وهو المتداول بين أهل 
ترمف وهي مدينة قديمةً على طرف نهر بلخي الذي يقال له: 
(جَيْحُونَ) وهذه الأوجه الثلاثة تقال في كل من يقال له 
التُرمذي. 

قال المصئّف في الطبقات: : سكن أبو جعفر لثمي بغداد وم 
يكن للشافعيين في وقته بالعراق أرأس ولا أورع ولا أكثر نقلاً 
منه. 

وكان قرته في كل شهر أربعة دراهم» ولد في ذي الحجّة سنة 
مائتين» وتوفي في احرّم سنة مس وتسعين وماتتين -رحه اللّه-. 
وموضع بسط أحواله الطّبقات واللّه اعلم. 

فرع 

مذاهب العلماء 4 شعر الميتة وعظمها وعصبها 

فمذهبنا أن الشعر والصّوف والوبر والرّيش والعصب 
والعظم والقرن والسّنَ والظّلف نجسة وفي الشّعر خلافة 
ضعيف سبقء وفي العظم خلافٌ أضعف منه قد ذكره المصتف 
بعد هذاء وأمًا العصب فنجس بلا خلافيء هذا في غير الآدمي» 
وتمن قال بالنجاسة عطاك وذهب عمر بن عبد العزيز والحسن 


المجموع - كتاب الطهارة 


البصريّ ومالك وأحمد وإسحاق والمزني وابن المنذر إلى أنّ 
الشعور والصّوف والوبر والرّيش طاهرة» والعظم والقرن والسَن 
والظلف والظفر نحِسةٌ كذا حكى مذاهبهم القاضي أبو الطَيّب» 
وحكى العبدري. عن الحسن وعطاءٍ والأوزاعي والليث بن سعلٍ 
أن هذه الأشياء تنجس بالموت لكن تطهر بالغسل. 

وعن مالك وأبي حنيفة وأحمد آنه لا ينجس الشّعر والمّوف 
والوبر والريش. 

قال أبو حنيفة وداود: (وكذا لا ينجس العظام والقرون 
وباقيها). 

قال أبو حنيفة إل شعر الخنزير وعظمه. ورخخص للخرّازين 
في استعمال شعر الخنزيره لحاجتهم إليه. وعنه في العصب 
روايتان. 

واحتج لمن قال بطهارة الشّعر بقول الله تعالى: ظوَير" 
أْصْوَافِهًا َأَوْبَارهَا وَأشْعَارهَا انا وَمَنَاعًا | إلى جين»» وهذا عام 
في كل حال» وبقوله كك في الميتة: الك حرع: أكلهاة رهز فق 
الصّحيحين [خ: .)١571(‏ م: (0771]» وقد قدمناه. 

وعن أم سلمة عن النِي وللة: : ١لا‏ بَأسَ جلو المي إذا دبعْء 
وَلا يشَعْرِهًا إِذَا غْسيل» كردا أقيسة ومناسبات ليست بقوية 
واحتج :املطاينا بقول اللّه تعالل: ظحُرْمَتْ عَليِكُم لبن وهو 
عام للشّعر وغيره. : 

فإن قالوا: الشعر ليس ميتة - قال أصحابنا: قلنا بل هو ميتة» 
فإنٌ الميتة اسم لما فارقته الرّوح مجميع أجزائه» قال صاحب 
الحاوي: وهذا لو حلف لا يس ميته فمس شعرها حنث. 

فإن قالوا: هذه الآية عامّة في الميتةه والآية التي احتججنا بها 
خاصة في بعضها وهو الشعر والصّوف والوبر» والخاص مقدّمٌ 
على العام فالجواب أنّ كل واحدةٍ من الآيتين فيها عمومٌ 
وخصوص. فإنّ تلك الآية أيضًا عامة في الحيوان الحي والميت» 
وهذه خا بتحريم الميتة» فكل آيةٍ عامّدٌ من وجق خاي من 
وجهء فتساويا من حيث العموم والمخصوصء وكان التّمسسّك 
بآيتنا أولى لأنها وردت لبيان الْحرّم» وأنّ الميتة محرّمةٌ عليناء 
ووردت الأخرى للامتدان بما أحل لنا. 

واحتجّوا بحديث: «ملا أَحَدْثمْ إِهَابِهَا فَدَبَُمُوهُ قالتفكم 
يه؟ والغالب أن الشّاة لا تخلو من شعر وصوفه ولم يذكر لهم 
طهارته والانتفاع به في الخال» ولو كان طاهرًا لبيْنه» وفي 
الاستدلال بهذا نظرٌ. 

واعتماد الأصحاب على القياس الذي ذكره المصّف» 


وذكروا أقيسةً كثيرة تركتها لضعفها. 
وأجاب الأصحاب عن احتجاجهم بقوله تعالى: لوَمِنَ 
َصرَاِهَا وَأَوَْارهَا وَأمْعَارهَا» أنها محمولة على شعر المأكول إذا 
ذكي أو أخذ في حياته كما هو المعهود. 
وأجاب الماورديّ بجواب آخر أنّ من للتّبعيض» والمراد 
بالبعض الطاهر وهو ما ذكرناه. 


وأمّا الجواب عن قوله يَ: «إنّما حرّم أكلها». 

وأمّا الجواب عن خديث أمّ سلمة فمن وجهين أجودهما أنه 
ضعيفٌ باتفاق الحفّاظ قالوا: لأنّه تفرّد به يوسف بن السَفر (يفح 
السئين الهمَلَةِ وَإِسْكَان القاو)» قالوا: وهو متروك الحديث. 

هذه عبارة جميع جميع أهل هذا الشأآن فيه» وهي أبلغ الغبارات 
عندهم في الجرح. ظ 

قال الدَارقطنيّ: هو متروك يكذب على الأوزاعي. 

وقال البيهقي: هو يضع الحديث. 

(الجواب الكاني): أنّ هذا الحديث لا يمكن أن يتملك به 
من يقول بطهارة الشّعر بلا غسل. 

واللّه أعلم. 

واحتجٌ من قال: يطهر الشّعر بالغسل بحديث أمْ سلمة» وقد 
ينا اثفاق الحفاظ على ضعفه وبيانهم سبب الضعف والجرح» 
واحتج أصحابنا بآنها عينُ نجسة فلم. تطهر بالغسل كالعذرة 
واللّحم. 

واحتجّ من قال بطهارة عظام الميتة بحديشو عن أنس رضي 
الله عنه: «أَنّ الي كلل امَسَط يِمُقْطٍ مِنْ غَاجِ)؛ وبما رواه أبو 
داود في سنئه [5711] بإسناده عن حميد الشامي عن سليمان 
لمبّهيّ عن ثوبان مولى رسول الله تكل: «أنْ رَسُولَ الله ل قَالَ: 
يا وبَانُ اشثكر لَفَاظِمَةَ قِلادَةَ مِنْ عَصَبوٍ وَسِوَارَيْنِ مِنْ عَاجاء قال 
انحن هذا اللذعب: والعاج عظم القيل. ا 


حَلْقَهُ قَال: م ا 
أَوّلَ مَرَةِ» فأثبت لها إحياءً فدل على موتها والميتة ليدم فإن 
قالوا: المراد أصحاب العظام فحذف المضاف اختصارً! - قلنا: 
هذا خلاف الأصل والظاهر فلا يلتفت إليه. 

واحتج الشّافعي -رحمه الله- بما روى عمرو بن دينار عن 
ابن عمر رضي الله عنهما آله كره أن يدهن في عظم فيل أله 
ميتة) والسّلف يطلقون الكراهة ويريدون بها التُحريم» ولأنه جرءٌ 
ممصلُ بالحيوان اتصال خلقة فأشبه الأعضاء. | 


والجواب عن حديث أنس من وجهين: 

(أحدهما): أنه ضعيفٌ ضعفه الأثمة. 

(وَالئَانِي): أن العاج هو الذبل بفتح الذال المعجمة وإسكان 
الباء الموحّدة» وهو عظم ظهر السّلحفاة البحريّة» وكذا قاله 
الأصمعي وابن قتيبة وغيرهما من أهل اللّغة. 

وقال ابو على البغداديّ: العرب تسمّي كل عظم عاجًا. 

والجواب عن حديث ثوبان بالوجهين لاقن فإِنَّ حميدًا 
الشّاميّ وسليمان النبهي جهولان (وَالْبهي به يضم اميم وبَعْدَهَا نون 
مَفعُوحَة تمَبَاء ُرَحْدَةٌ مَكْسُورةٌ مُشَدُدَة) واللّه أعلم وباللّه التوفيق. 

١‏ 7 كف 

َانَ الْمَئْفُ - رحه الله تعالى-: (فَِنْ دع حِلْدُ الميثّة 

وَعَلَيْهِ شَعْرٌ (فَقَدُ) َال في الأم: لا يَطْهبُ لأنّ التبَاغ لا يؤر في 


تطْهِيرِو وَرَوَى الِْيُ بن لمان لزيا عن ألة طهر لله 


شد نايت ت عَلَى جِلْدٍ طَامِرِ نَكَانَ كَالِلْدِ فِي الطَهَارَةِ كَشَغْرِ 
الحَيوَانَ في حال الحَيَاة). 

(الشرح): هذان القولان مشهوران أصحهما عند 007 
- نه في الم - آله لا يطهرء وقد تقلّم عن صاحب الحاوي أنه 
قال: هو المشهور عن الشّافعي والذي نقله عنه جمهور أصحابه» 
ومن صحّحه من المصتفين أبو القاسم الصّيمري والشيخ أبو 
محم الجويي والبغوي والشّاشيّ والرافعي وقطع به الجرجاني في 
التحرير» وصحّح الأستاذ أبو إسحاق الإسفرابيي والروياني 
طهارته. 

قال الرُويانيَ: لأنّ الصحابة في زمن عمر رضي الله عنهم 
قسّموا الفرى المغنومة من الفرس» وهي ذبائح مجوس. 

وما يدل لعدم الطهارة حديث أبي المليح (بقح الميم) عامر 
بن أسامة عن أبيه أنّ رسول الله يكللة: انَهَى عَنْ جُلُودٍ السباع». 

رواه أبو داود [4171] والتُرمذيٌ [17170] والنّسائي 
[476] بأسائيد صحيحةء ورواه الحاكم في المستدرك 
[47/1؟] وقال: حديثٌ صحيح. 

وعن المقدام بن معد يكرب آنه قال لمعاوية رضي الله عنهما: 
«أنبيدك بِللو هَل تَخْلَمُ أن رَسُولَ الله بك ئهى عَنْ لُبْسِ جُلودٍ 
السباع وَالرُكُوبٍ عَلَيْهَا؟ قَالَ: نَعَؤْاء رواه أبو داود [411] 
والنْسائي [5700] بإسناج حسن. 

وعن معاوية آنه قال لأصحاب النْ ككةِ: «مل ا أن 
رَسُولَ الله يك َهَى عَنْ ركوب جُلُودٍ الشمور؟ َانُوا: ' 
أبو داود [11/94]. 


عم) رواه 


فهذه الأحاديث ونحوها احتجّ بها جماعة من أصحابنا على 
أن الشعر لا يطهر بالدباغ؛ لأنّ النهي متناول لما بعد الذباغ» 
وحينئاو لا يجوز أن يكون النهي عائدًا إلى نفس الجلد, فإنه طاه” 
بالذباغ بالدلائل السابقة» إنما هو عائدٌ إلى الشعر. 

وأما ما احتيج به الرّوياني من الفرى المغنومة فليس فيه آلهم 
استعملوها فيما لا يجوز ز استعمال النجس فيه من صلاةٍ وغيرها. 

(فَرْعٌ): : إذا قلنا بالأصح: إِنّ الشعر لا يطهر بالدذباغ. 

قال القاضي حسينٌ والجرجاني وغيرهما: : يعفى عن القليل 
حي موري وري 

«فَرْعٌ): مما ينبغي أن يتفطن له وتدعو الحاجة إلى معرفته 
جلود التعالب ونحوها إذا ماتت أو أفسدت ذكاتها بإدخال 
السّكين في آذانها ونحو ذلك» وجلد ما لا يؤكل لحمه. فهذه لا 
تصح الصّلاة ة فيها على الأصحّ لعدم طهارة الشعر بالذباغ. 

قال الشّيخ أبو عمرو بن الصّلاح -رحمه الله-: وأمّا القندس 
فبحثنا عله فلم يثبت أنه مأكولٌ فينبغي أن تجتنب الصّلاة في 
ولأصحاينا وجهان ني تحريم ما أشكل من الحيوان فلم يدر أنه 
ماكول أم لاء وسنذكر في فرع قريب عن صاحب الحاوي نحو 
هذا في الشعر - إن شاء الله -. 

(«فَرْعٌ): قال صاحب الحاوي: لو باع جلد الميتة بعد الذباغ 
قبل إماطة الشّعر عنه وفرّعنا على أنّ الجلد يصح بيعه. وأنّ 
الشعر لا يطهر بالدباغ فله ثلاثة أحوال: 

([إحداهًا): أن يقول: بعتك الجلد دون الشعر فالبيع صحيح. 

(القازيّة): أن يقول: : بعتك الجلد مع شعره قب بيع التثعر باطل» 
وني الجلد قولا تفريق الصفقة أصحهما الصّحة. 

(القالكة): أن يبيعه مطلقا فهل هو كالحالة الثّانية أم الأولى؟ 
فيه وجهان. 

(فَرْعٌ): ذكر المصئف «الربيع بن سليمان الجيزي» ولا ذكر له 
في المهذب إلا في هذا الموضع وله ذكرٌ في غير المهذب في مسألة 
قراءة القرآن بالألحان فإنه نقلها عن الشافعي» وقد ذكرتها في 
الرّوضة وفي ١تهذِيب‏ الأمنماءف وأمًا الربيع الممكرّر في المهدذب 
وكتب الأصحاب فهو الربيع بن سليمان المرادي وهو راوي الم 
وتيرها من كتب الشافعي عنه. وقد أوضحت حال الرّببعين في 
«تهزيب الآملْمّاء وَاللَعَات». 

وهذا المخيزي بكسر اميم وبالزاي منسوبٌ إل جيزة مصرء 
وهو الربيع بن سليمان المصري الأزدي مولاهم توفي في ذي 
الحجّة سنة ست وخمسين وماتتين»ء روى عنه أبو داود والنّسائي في 
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سننهماء وأبو جعفر الطحاوي وآخرون من الأئمّةء وكان عمدةً 
عند الحدّثين» واللّه أعلم. 
يذ كت 
قَالَ اممف -رحمه الله تعالى-: (وَإن جر الشغْرٌ مِنّ 


الحيوَانات نرت - فَِنْ كان مِنْ حَيرَان يُْكلُ - ليج 
لأن الجر في الشغر ر كالتابح ‏ في لير انه ولو ديح الحيوَانُ ل 
ينج شَحْنْ تكيك إقا جو حشي دَإِذ كان ين حبوان لا يؤل 
ع در ولو ديح م الحيَوَانُ كان مَيْكةٌ فُكَدلِكَ إِذَا 
جُرْ مره وجب أن يَكُون مَبة). 

(الشرح): في هذه القطعة مسائل: 

(إِحَدَاهًَا): إذا جز شعرٌ أو صوف أو وبرٌ من مأكول اللّحم 
فهو طاهرٌ بنص القرآن وإجماع الأمّة» قال إمام الحرمين وغيره: 
وكان القياس نجاسته كسائر أجزاء الحيوان المنفصلة في الحياة 
ولكن أجمعت الأمّة على طهارتها لمسيس الحاجة إليها في ملابس 
الخلق ومفارشهمء وليس في شعور المذكيات كفاية لذلك قالوا: 


ونظيره اللبن محكومٌ بطهارته مع أنه مستحيلٌ في الباطن كالدّم» 
واللّه أعلم. 

(الكانية): لا فرق بين أن يِجرّه مسلمٌ أو مجوسي أو وثني» 
وهذا لا خلاف فيه 

(الثالثة): إذا انفصل شعرٌ أو صوف أو وبرٌ أو ريش عن 


حيوان مأكول في حياته بنفسه أو بنتفم ففيه أوجة: الصّحيح منها :. 
وبه قطع إمام الحرمين والبغوي والجمهور أله طاه”. 

(والثاني): أله نس سواءً انفصل بنفسه أو بنتفيه حكاه 
الرافعي وغيره» ولا يطهر إلا امجزوز؛ لأنّ ما أبين من حي فهو 

«والكالث): إن سقط بنفسه فطاهرٌء وإن نتف فنجسء؛ لأنّه 
عدل به عن الطريق المشروعء ولا فيه من إيذاء الحيوان فهو 
كخنقه. حكاه القاضي حسينٌ والمتولي والرّوياني والشّاشي 
وغيرهم. 

والمختار ما قطع به الجمهور وهو الطّهارة مطلقًا لآنه في 
معنى الجر وهو شبيةٌ بمن ذبح بسكين كال فإنّه يفيد الحلّ وإن 
كان مكروماء وأمّا قول المصتف -رحمه الله-: «وإن جر الشعر لم 
ينجس»؛ لأنّ الجر كالذبح فربما أوهم أنّ السّاقط بنفسه مب 
وهذا الوهم خطأء وإنْما مراده بالجرٌ التنَمثيل لما انفصل في الحياة. 

(فَرْعٌ): قال البغوي: لو قطع جناح طائر مأكول في حياته 
فما عليه من الشّعر والرّيش نجس تبمًا ميته. 
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(الرابعة): إذا جر الشّعر والصّوف والوبر والرّيش من 
حيوان لا يؤكل أو سقط بنفسه أو نتف - فاتّفق أصحاينا على أن 
له حكم شعر امينة» لأ ما ايبن من حي فهو موحل يكون 
فيه الخلاف السّابق في شعر الميتةه والمذهب نجاستة من غير 
الآدميّ وطهارته من الآدمي. | 
(فرْعَ مهم): د اتعير في البينة الفتهاء وكتبهم أن ما أبين 
من حي فهو ميم وهذه قاعدة مهمّة» ودليلها حديث أبي واقل 
لبي رضي الله عنه قال: ط«قَدِمَ الئْبي يكل الملريئَة وَهُمْ يَجْبُونَ 
أَسْيِمَة الإيل وَيَقَطَعُونَ ألَيَاتٍ الكم َقَالَ: مَا يُقَطَّمُ هِنَ البَهِيمَةٍ 
رَمِيَ حَيْة فَهَُ ميد رواه أبو داود [1858] والتّرمذي [» ا 
وغيرهما وهذا لفظ التّرمِذيَ وقال: هو حديث حسن» قال: 
والعمل عليه عند أهل العلم. | 
(فَرْعُ): إذا قلنا بالمذهب: إِنّ الشّعر ينجس بالموت فرأى 
شعرًا لم يدر آنه طاهرٌ أو نجس قال الماوردي: إن علم أنه من 
حيوان يؤكل فهو طاهرٌ عملاً بالأصل» وإن علم أله من غير 
مأكول فهو نسْ؛ لأنّه لا طريق إلى طهارته» وإن شك فوجهان 
بنا على اختلاف الأصحاب في أنّ أصل الأشياء على الإباحة أو 
التحريم؛ وذكر مثل هذا النّفصيل صاحب البحر ثم قال احتمالاً 
لنفسه في نجاسة المأكول: لأنه لا يدري أخذ في حياته أم بعد موته؛ 
وهذا الاحتمال خطأ لأنا تيقنا طهارته ولم يعارضها أصلْ ولا 
ظاهرٌ. | 
وأمّا قوله فيما إذا شك فوجهانء فالمختار منهما الطهارة 
آنا تنا طهارته في الحياة ولم يعارضها أصل ولا ظاهرٌ فإنّه لا 
يمكن دعوى كون الظاهر نجاسته وأمًا احتمال كونهأشعر كلبر 
أو خنزير فضعيف؛ لأنه في غاية التدور. 
وما قول صاحب المستظهري بعد حكاية الوإجهين عن 
حكاية صاحب الحاوي: هذا ليس بشيءء بل لا يجوز الانتفاع به 
وجهًا واحدًا فمردود بما ذكرناه من التقل والدّليل» والله أعلم. 
لع ا نا 
قَالَ الْمَئْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَآمَا العَظُمْ وَالْسّن 
َال وَالظُلِفُ وَالظُّرٌ قفي طرِيقان: مِنْ أصْحَاينا مَنْ قَالَ: 
هر اشر وَالضُوفي 
ينج قَوْلاً وَاحِدَا). 
(الشرح): هذان الطريقان مشهوران» المذهب منهما عند 
الأصحاب القطع بالنجاسة» وقد تقدّم دليل المسألة ومذاهمب 
العلماء فيها في مسألة الشّعرء والقائل بأنّه على الخلاف هو أبو 


لاي لجال ووئيه عن قال 


إسحاق المروزي» قال أصحابنا: وقوله لأنّه لا يح ولا يألم غير 
ملم ؛ فإنّ السّنّ تضرس والعظم يحس» قال أصحاينا: حكم 
الظفر حكم العظم والظّلف والقرن» هذا في غير الآدمي» وأما 
أجزاء الآدميّ فتقدّم بيانها في مسألة الشّعرء وأمًا خف البعير 

(فَرْعٌ): العاج المنَخذ من عظم الفيل نس عندنا كنجاسة 
غيره من العظام, لا يجوز استعماله في شيءٍ رطبيء فإن استعمل 
فيه نجسهء قال أصحابنا: ويكره استعماله في الأشياء اليابسة 
مباشرة النجاسة؛ ولا يحرم؛ لأنّه لا يتنجّس به؛ ولو اتخذ مشطًا 
من عظم الفيل فاستعمله في رأسه أو لحيته فإن كانت رطوبة من 
أحد الجانيين تنجّس شعره؛ وإلآً فلا ولكنّه يكره ولا يحرم هذا 
هو المشهور للأصحاب. 

ورأيت في نسخةٍ من تعليق الشيخ أبي حامر أنه قال: (ينبغي 
أن يحرم» وهذا غريبٌ ضعيف). 

(قلت): وينبغي أن يكون الحكم هكذا في استعمال ما يصنع 
ببعض بلاد حوران من أحشاءٍ للغنم على هيئة الأقداح والقصاع 
ونحوها لا يجوز استعماله في رطبي ويجوز في يابس مع الكراهة. 

قال الرّوياني: ولو جعل الدّهن في عظم الفيل للاستصباح 
أو غيره من الاستعمال في غير البدن فالصّحيح جرازه» وهذا هو 
الخلاف في جواز الاستصباح بزيت نجس؛ لأنه ينجس بوضعه في 
العظم. 

هذا تفصيل مذهبنا في عظم الفيل» وإِنّما أفردته عن العظام 
كما أفرده الشافعيّ ثم الأصحابء قالوا: وإنّما أفرده لكثرة 
استعمال النّاس له ولاختلاف العلماء فيه فإِنَ أبا حنيفة قال 
بطهارته بناءٌ على أصله في كل العظام» وقال مالك في روايةٍ: إن 
ذكّي فطاهرٌ وإلاّ فنجس» بناءً على روايةٍ له أن الفيل مأكول» قال 
إبراهيم التخعي: إِنّه نجسْ لكن يطهر بخرطه» وقد قدمنا دليل 
نجاسة جميع العظام وهذا منهاء ومذهب النخعي ضعيف بين 
الفتعف. والله أعلم. 

(فَرَعٌ): قال صاحب الشامل وغيره من أصحابنا في هذا 
الموضع: سئل فقيه العرب عن الوضوء من الإناء المعوج فقال: إن 
أصاب الماء تعويجه لم يجز وإلا فيجوزء والإناء المعرّج هو المضبّب 
بقطعةٍ من عظم الفيل» وهذا صحيح» والصّورة فيما دون 
القلتين. 

وفقيه العرب ليس شخصًا بعيئه وإنّما العلماء يذكرون 
مسائل فيها ألغارٌ وملح ينسبونها إلى فتيا فقيه العرب» وصنف 
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الإمام | بو الحسين بن فارس كتابًا سمّاه فتيا فقيه العرب» ذكر فيه 
هذه المسألة وأشدٌ إلغارًا منها 

(فَرْعٌ): ويجوز إيقاد عظام الميتة غير الآدميّ تحت القدور وفي 
التنانير وغيرهاء صرح به صاحب الحاوي والجرجانيّ في كتابيه 
التّحرير والبلغة والروياني وغيرهم. 

00 

قَالَ المصَبّفُ -رحمه الله تعالى-: (وَأمَا الَبَبُ في ضَرْع 
الكَاوٍ الينَةِ فَهُوَ تحِسن؛ لألة هُ مُلاق لِنْجَاسَةٍ فَهُرَ كالم فِي إناءٍ 
حس. 

وأا التْضُ في جرفم الاج اليك اَم صلب قشر و 
َهُرَ كَالمْنِ وَإِنْ صلب و ره له بجر" كما لك وققسة تنفلة 
فِي شيءٍ كجس). : 

(الشرح): أما مسألة اللبن فهو نس عندنا بلا خلافبء هذا 
حكم لبن الشّاة وغيرها من الحيوان الذي ينجس بالموت» فأمًا إذا 
ماتت امرأةٌ وني ثديها لبن - فإن قلنا ينجس الآدميّ بالموت - 
فاللبن نجس كما في الشّاة. 

وإن قلنا بالذهب: إِنّ الآدميّ لا ينجس بالموت فهذا اللَّبن 
طاهر؛ لأنه في إنا طاهرء وقد ذكر الرويانيَ المسألة في آخر باب 

بيع الغررء واللّه أعلم. 

وأمًا البيضة ففيها ثلاثة أوجه حكاها الماوردي والرّوياني 
والشّاشي وآخرون أسكها وبه قطع المصّف والجمهور: إن 
تصلبت فطاهرة وإلا فنجسة. 

(وَالكاني): طاهرة مطلقًا. 

(وَالكَالِتُ): نجسة مطلقاء وحكاه المتولي عن نص الشافعي» 
وهذا نقل غريب شادٌ ضعيف. 

قال صاحبا «الحاوي وَالبَحّره: ولو وضعت هذه البيضة 
تحت طائر فصارت فرنًا كان الفرخ طاهرًا على الأوجه كلها 
كسائر الحيوان. 

ولا خلاف أن ظاهر هذه البيضة نجس» وأمًا البيضة الخارجة 
في حياة الدّجاجة فهل يحكم بنجاسة ظاهرها؟ فيه وجهان, 
حكاهما الماوردي والرويانيَ والبغري وغيرهم بناءً على الوجهين 
في نجاسة رطوبة فرج المرأة» وكذا الوجهان في الولد الخارج في 
حال الحياة» ذكرهما الماوردي والروياني. 

وأمًا إذا انفصل الولد 
خلافي؛ ويجب غسل ظاهره بلا خلافي. 

واذا استحالت البيضة النفصلة دما فهل هي نجسة أم 


حيًا بعد موتها فعيئه طاهرة بلا 


طاهرة؟ وجهان, ولو اختلطت صفرتها ببياضها فهي طاهرة بلا 


خلافي» وسنعيد المسألة في باب إزالة النّجاسة مبسوطةٌ - إن شاء 
الله تعالى -. 

والدّجاجة والذجاج (بفتح الدال وكسرها) لغتان» والفتح 
أفصحء والله أعلم. 


(فَرْمَ: قد ذكرنا أنّ اللَّبن في ضرع الميتة نجسٌ» هذا مذهبنا 
وقول مالك وأحمد. 

وقال ابو حنيفة: هو طاهرٌء واحتيّ له بأنّه يلاقي غجاسة 
باطنية فكان طاهرًا كاللبن من شاو حيْةٍ فإنه يخرج من بين فرش 
ودم؛ قالوا: ولأنَّ نجاسة الباطن لا حكم لاء بدليل أن المي طاهرٌ 
عندكم ويخرج من مخرج البول. 

واحتج أصحابنا بأّه ملاق لنجاسةٍ فهر كلين في إن نجس» 
وأجابوا عن قرهم: إن اللبن يلاقي الفرث والدّم بأنا لا 5 
الملاقاة؛ لأنّ الفرث في الكرش» والدم في العروق» واللْبن بينه 
وبينهما حجاب رقيق؛ وأمًا قولهم نجاسة الباطن لا حكم لها فغير 
ملم » بل لها حكمٌ إذا انفصل ما لاصقهاء وهذا لو ابتلع جوزة 
وتقايأها صارت نجسة الظاهر. 

وأمًا المي فقال ابن الصباغ: إن سلّمنا أن تغرجه ترج البرل 
فالفرق أنه عفي عنه لعموم البلوى به» وتعدّر الاحتراز عنه» 
بخلاف اللَّن في الشّاة الميّتة وأمّا مسألة البيض في دجاجة ميَّةٍ فقد 
ذكرنا فيها ثلاثة أوجهٍ لأصحابئاء وحكي تنجيسها عن علي بن 
أبي طالب وابن مسعود ومالك رضي الله عنهم» وطهارتها عن 


أبي حنيفة» واللّه أعلم. 
كيخ نذة ‏ نا 
ا الف -رحه الله تعال -: (إقا هيح َال يكل َم 
0 0 شي مِنْ أَجَرَائِه وَيَجُورُ الألِفَاعٌ يِجِلْدهِ وَشَعْرِِ 


م عَظَمِه مَا ميك عَلَيْهَا جَاسَة؛ أله جر ون يرن وان 
7 كول فَجَادٌ الأنيف به بَعْدَ الذكاةٍ و كَاللُحْم). 
(الشرح): هذا الذي ذكره متّفقٌ عليه» وقوله: «من حيوان 
مأكول» احترازٌ من أجزاء غير المأكول فإنّه لا يجوز الانتفاع بها 
بمجرّد الذكاة 
كد لذ نه 
قَالَ المصَئفُ -رحمه الله تعالى-: (مَإِنْ ديح حَيْرَانٌ لا يُؤْكلٌ 


- ع# يل م9 م # - ؟. 
جس بيِدَبِحِهِ كما ينجس يِمُوَيهِ؛ لأ دبج لا ييح أكُلَ اللّحْم 


ل ب كنا كن بالمرح كقلخ ترس ). 
(الشرح): مذهبنا أنه لا يطهر بذبح ما لا يؤكل شعره ولا 


جلده ولا شيءً من أجزائه» وبه قال مالك وأحمد وداود. 
وقال ابو حنيفة يطهر جلده. واختلف أصحابه في |طهارة 
لحمه؛ واتفقوا آنه لا يحل أكلهء وحكى القاضي أبو الطَيِيلٍ وابن 
الصباغ عن مالك طهارة الجلد بالذكاة. 
قال ابن الصبّاغ: إلا جلد الخنزير فإنّ مالكا وأبا حنيفة وافقا 
على نجاستهماء واحتج لأبي حنيفة بما روي عن التي كله أنه 
قال: «دِيَاحٌ الأديم دَكَانُهُ» فشبّه الدباغ بالذكاة والدباغ يطهراه فكذا 
الذكاة؛ ولأنه جلدٌ يطهر بالذباغ فطهر بالدّكاة كالمأكول, ولأنّ ما 
طهّر جلد الماكول طهّر غيره كالذباغ. 
واحتجٌ أصحابنا بأشياء أحسنها ما ذكره المصّف وفيه كفاية 
فإن قالوا: هذا منتقضْ بذبح الشاة المسمومة فإنّه لا يبيح أكلها 
ويفيد طهارتهاء فالجواب أن أكلها كان مباحًا وما امتنع لعارضٍ 
وهو السّمّ حتّى لو قدر على رفع السّم بطريق أبييح الأكل» 
ودليل آخر وهو أنّ المقصود الأصلي بالذبح أكل اللحمء فإذا م 
يبحه هذا الذبح فلأن لا يبيح طهارة الجلد أوللى. 
وأمًا الجواب عمًا احتجوا به من حديث: «دِبَاعٌ الآديم 
ذَكَاتُهُ - فمن أوجه على تقدير صكته: 
(أحَدَهَا): أنه عامٌ في الماكول وغيره فنخصّه بالمأكول بدليل 
ما ذكرنا. 
(وَالكَانِي): أن المراد أن الذباغ يطهره. 
(الثَالِتْ): ذكره القاضي أبو الطيّب أنّ الأديم إِنّما يطلق 
على جلد الغنم خاصة. وذلك يطهر بالذكاة بالإجماع فل حجة 
والجواب عن قياسهم على الذباغ من وجهين: 
(أحدهما): أن الدّباغ موضوعٌ لإزالة نجاسةٍ حصلت 
بالموت؛ وليس كذلك الذكاة؛ فإنّها تمنع عندهم حصول نجاسة. 
(وَالثّانِي): أن الذباغ إحالة» وهذا لا يشترط فيه فعلٌ» بل لو 
وقع في المدبغة اندبغ» بخلاف الذكاة فإنّها مبيحة فيشترط فيها 
فعل فاعل بصفةٍ في حيوان بصفة واللّه أعلم. 
(فَرْمٌ): مذهبنا أنه لا يجوز ذبح الحيوان الذي لا يؤكل لأخذ 
جلده ولا ليصطاد على لحمه النُسور والعقبان ونحو ذلك» وسواءً 
في هذا الحمار الزّمن والبغل المكسّر وغيرهماء وتمن نص على 
المسألة القاضي حسينٌ ذكرها في تعليقه في باب بيع الكلاب قبيل 
. كتاب السّلمء قال: وقال أبو حنيفة:. يجوز ذبحه لجلده» اوحكى 
غيره عن مالك روايتين أصحهما عنه جوازه. 
(والثانية): تحريمه. وهما مبئيتان على تحريم لحمه عنده. 


المجموع - كتاب الطهارة ١:١‏ 


(فَرْعَ): انُخذ حوضًا من جللر نجس ووضع فيه قأتين أو أكثر 
من الماء فالماء طاهرٌ والإناء نحسُ» وفي كيفيّة استعماله كلام سبق 
في موضعه. وإن كان دون قلتين فنجس» ونظيره لو ولغ كلب في 
إناءٍ فيه ماءٌ فإن كان قَلَتِين فهو ماءٌ طاهرٌ في إناء نجسء وإلاً فهما 
نجسان. ْ 

قال القاضي أبو الطَّيْب في تعليقه: ولا نظير لهاتين المسآلتين» 
والله أعلم. ' . 

م 6 

قَالَ الْمَكْفٌ -رحمه الله تعالى- (وَيُكْرَهُ امْتِعْمَالٌ أَوَانِي 
الدَمَس وَالفِضَةٍ لِمَا رَوَى حُدَيْفَةُ بْنُ اليَمَان رضي الله عنهما أن 
ال يل قَالَ: «لا ربوا فِي آي ادهب وَالفِضَةٍ ولا تأكنُوا 
فِي صِحَافِهِمًاء فََِا لَّهُمْ في الدثيا وَلَكُمْ في الآخيرة» وَهَلْ 
ُكرَهُ كَرَاهَة كنيو أوْ خْرِيم؟ َؤْلان: قَالَ فِي القلديم: كرَامَة 
نزيو لألة إكمَا ئهى عَنْهُ سرف وَالحيلاءِ وَالتشَبْ الأعَاحِمٍ 
وَهَدَا لا يُوحِبُ النْحْرِيمَ وَقَالَ فِي الجلديد: يُكرَهُ كرَامَةَ حْرِيمٍ 
وَهْوَ المحِيحٌ لِقَرْلِهِ له: «انّزي يَشْرَبُ في آنْيةٍ الفضة إِْمَا 
يُجَرْحِرُ في جُرْفِهِ ئارَ جَهَئُمَ»» فَترَعْدَ عَلَيِْ الثارَ قَدَلَُ عَلَى أنه 
عر 0 

وَإِنْ توَضا مِنُْ صّحْ الوْضُوءُ؛ لأنْ انم لا يَخْنْص بالطْهَارَةٍ 


- 
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َشبَة الصّلاة في الذار الَخْصُوبَة وَلََنْ الوْضوءً هُوَّ جَرَيانُ اللَاءِ 
عَلَى الأعْضَانِ وَلَيْنَ فِي ذَلِكَ مَنْصيَةٌ وَإِنْمَا الَْصيَةُ في 
استحْمَال الظَرْفي دُونَ مَا فيوء فَِنْ أكَلَ أَوْ شرب مِنْهُ لَمْ يكن 
الْأكُولُ وَالَشْوُوبُ حَرَامَا؛ لأن النْمَ أجل ادف دون مَا فيه 
وَأمًا انْحَادُهَا قَفِيهِ وَجْهَان: 

(أحَدُمُم): يَجُورُه لأن الشرْع وَرَدَ يريم الْأسْتممّال 
دُونّ الْأنْحَاذِ. ٠‏ 

(والكاني): لاء وَهُرَ الآأصّحٌ؛ لأن مَا لا يَجُودُ امتعْمَالُه لا 
يَجُودٌ الحادهُ كَالطْتبُور وَالبرمَطِ وَأمًا أوَانِي البلُور وَالمَيْرُورْجٍ 
وَمَا أَسْبَههُمَا مِنَ الأجكاس الُمكةِ فيه فَرْلان: رَوَى حَرْملَة أله 
لا يَجُورُ؛ لألهُ أَعظم 8 السرّفو مِنّ كفيو و اليف كو 
التُخْرِيم أؤلّى» وَرَوَى لزني أله يَجُورُ وَمْوَ الآصّح؛ لآن 
السرّف غَيْدُ ظَاهِر؛ لأهُ لا يَعْرفْهُ إل الخْرَاصُ مِنّ الئاس). 

(الشرح): قد جمع هذا الفميل جلا من الحديك فى الله 
والأحكام ويحصل بيانها بمسائل: 

(إِحَدَاهَا): حديث حذيفة في الصحيحين [خ: ))01١١(‏ م: 
(232507] لكنّ لفظه فيهما: «لا تُسْرَبُوا فِي آْيَةِ الدَهَب وَالفِضّةَا 


؟؛١‏ المجموع - 


إلخ فذكر فيه الذهب والفضّة» ووقع في أكثر نسخ المهذب الفضّة 
فقطء وفي بعضها الهب والفضّة» وأمّا الصّحاف فجمع صحفةٍ 
كقصعمٌ وقصاع والصّحفة دون القصعة. 

قال الكسائي: القصعة ما تسع ما يشبع عشرة والصّحفة ما 

وأمّا راويه فهو أبو عبد الله حذيفة بن اليمان» واليمان لقب 
واسمه حسيل (بضم الحاء وفتح السّين المهملتين وآخره لام), 
ويقال: حسلٌ (بكسر الحاء وإسكان السّين)» واليمان صحابيٌ 
شهد هو وابنه حذيفة أحدًا مع رسول الله َلٍ وقتل المسلمون 
يومئل اليمان رضي الله عنه خطأء وكان حذيفة من فضلاء 
الصّحابة والخصّيصين برسول الله كل توفي بالمدائن سنة ممت 
وثلاثين» بعد وفاة عثمان بأربعين ليلة. 

وآمّا قوله: «الَذِي يَشْرَبُ فِي آنه الفِضَة إِلْمَا يُجَرْجِرً؛ فهر 
حديث صحيح رواه البخاري ]071١11[‏ ومسلمٌ ]٠١06[‏ من 
رواية م سلمة رضي الله عنها ولفظه فيهما: «الِّْي يَشْرَبُ في 
يبد الفِضة إِنمَا يجَرْحِرٌ في بَطيهِ ار جهنم وفي رواية لمسلم: 
«إن الي يكل وَيَشْرَبُْ في آيْبةِ الفَِةِ وَالدَهَبِه» وفي رواية له: 
«مَنْ شَرِبَ فِي إناءٍ مِنْ دَهَسمٍ أ فِضّةٍ فَإِنْمَا يُجَرْجِرُ في بَطْنهِ ئارًا 

وقوله وُه يجرجر (بكسر الجيم) الثّانية بلا خلاف ونارًا 
بالتعياعاي الشهرر الذي جزم به امحققون» وروي بالرّفع على 
أن الثار فاعلة» والصّحيح الأوّل» وهو الذي اختاره الرّجَاجَ 
والخطابي والأكثرونء ولم يذكر الأزهري وآخرون غيره» ويؤيّده 
رواية مسلم :]1١5[‏ نارًا من جهنم ورويناه في مسند أبي 
عوانة [6155] وفي الجعديات ]١544[‏ من رواية عائشة رضي 
الله عنها عن الي يكه: الي يَشْرَبُ في الفِضّة إنمَا يُجَرْحِرٌ في 
جَوْفِهِ اراك كذا هو في الأصول نار بالألف من غير ذكر جهدّم. 

وأما معناه فعلى رواية النصب الفاعل هو الشّارب مضمرٌ في 
يجرجرء أي يلقيها في بطنه جرع متتابع يسمع له صودث لتردّده في 
حلقه.» وعلى رواية الرّفع تكون الثار فاعلة» معناه أنّ النار 
تصوّت في جوفهء وسمي المشروب نارًا لأنّه يئول إليها كما قال 
الله تعالى: «إإن الّذِينَ يَأكلُونْ أَمْرَالَ اليََامَى ظلْمًا نما يَأْكنُونَ في 
ُطُونِهِمْ تراه وأمًا جهئّم - عافانا الله منها ومن كل بلا وسائر 
المسلمين - فقال الواحدي: قال يونس وأكثر التحويين: هي 
عتم لأ" ضرفن للتعريف والعجمة. 

وقال اخرون: هي عربيّة لا تتصرف للتّايث والتعريف» 


كتاب الطهارة 


وسمّيت بذلك لبعد قعرهاء يقال: بز جهنام إذا كانت عميقة 
القعرء وقال بعض اللَغويّين: مشتقة من الجهومة وهي الغلظ 
سمّيت به لغلظ أمرها في العذاب. 

(المسألة الكانية في لغات الفصل): سبق منها ما يتعلق 
بالحديثين» وأمًا السّرف فقال أهل اللّغة: هو مجاوزة الحدٌ. 

قال الأزهري: هو مجاوزة القدر المحدود لثله وأما الخيلاء 
(فبضم الخاء) والمدٌ من الاختيال. 

قال الواحدي: الاختيال مأخودٌ من التَخيل وهو التَّسْبّه 
بالشيء؛ فالمختال يتخيل في صورة من هو أعظم منه تكبرًا. 

وقوله: والتّشْبّه بالأعاجم يعنى بهم الفرس من المجوس 
وغيرهم؛ وكان هذا غالبًا في الأكاسرة. 

وأمّا الطنبور فبضمٌ الطاء والباء» والبربط بفتح 
الموحّدتين وهو العود والأوتار؛ وهو فارسي ومعناه بالفارسيّة 


الباءعين 


صدر البط وعنقه؛ لأنّ صورته تشبه ذلك. 

قال الإمام أبو منصور موهوب بن أحمد بن محمد الخضر 
الجواليقي في كتابه المعرب: عسوب وك سي العرت دما 
وهو من ملاهي العجم. 

قال الجواليتي: والطنبور معرب وقد استعمل في لفظ 
العربء قال: والطنبار لَغة فيه. 

وأمًا الفيروزج (فبفتح الفاء وضم الرّاء وفتح الرّاي) . 

والبلور بكسر الباء وفتح اللام هذا هو المشهورء ويقال بفتح 
الباء وضم اللام؛ وممن حكي عنه هذا الثّاني أبو القاسم 
الحريري» وهاتان اللفظتان أيضًا عجميتان» والله أعلم. 

(المسألة القائئة في أحكام الفصل): فاستعمال الإناء من 
ذهس أو فضَةٌ حرام على المذهب الصّحيح المشهورء وبه قطع 
الجمهرر؛ وحكى المصّف وآخخرون من العراقيّين والقاضي 
حسيِنٌ وصاحباه المنولّي والبغوي قولاً قدمًا آله يكره كراهة تنزيه 
ولا يحرم؛ وأنكر أكثر الخراسائيين هذا القول» وتأوله بعضهم 
على أنه أراد أنّ المشروب في نفسه ليس حراماء وذكر صاحب 
التتقريب أنّ سياق كلام الشافعي في القديم يدل على أنه أراد أن 
عين الذهب والفضّة الذي انُخذ منه الإناء ليست محرّمة» وهذا لم 
يحرم الحلي على المرأة؛ ومن أثبت القديم فهر معترفٌ بضعفه في 
التقل والدليل. 

ويكفي في ضعفه منابذته للأحاديث الصّحيحة كحديث أم 
سلمة وأشباههء وقولهم في تعليله: إنّما نهي عنه للسّرف 
والخيلاء» وهذا لا يوجب التّحريم. 


ليس بصحيح بل هو موجبٌ للتّحريم» وكم من دليل على 
تحريم الخيلاء. 
قال القاضي أبو الطَّيب: هذا الذي ذكروه للقديم موجبٌ 
للتحريم كما أوجب تحريم الحرير والمعنى فيهما واحدٌ. 
واعلم أنّ هذا القديم لا تفريع عليه وما ذكره الأصيحاب 
ونذكره تفريم على الجديدء وحكى أصحابنا عن داود أنه قال: 
إِنّما يحرم الشّرب دون الأكل والطهارة وغيرهما. 
وهذا الذي قاله غلط فاحشٌ» ففي حديث حذيفة وأمّ سلمة 
من رواية مسلم التّصريح بالنّهي عن الأكل والشرب كما سبق» 
وهذان نصّان في تحريم الأكل وإجماعٌ من قبل داود حجّة عليه 
قال أصحابنا: أجمعت الأمّة على تحريم الأكل والشرب وغيرهما 
من الاستعمال في إناء ذهسي أو فضّة إل ما حكي عن داود) وإلاّ 
قول الشافعيّ في القديم؛ ولأنّه إذا حرم الشرب فالأكل أولى؛ 
لآله اطول مدة وأبلغ في السترف. 
وأما قرله كلل: «الّنِي يكرت في ني الْفِضّة» وم |يذكر 
الأكل فجوابه من أوجه: 
(أحَدهًا): آله مذكورٌ في رواية مسلم كما سبق. 
(القاني): أنّ الأكل مذكورٌ في رواية حذيفة وليس في هذا 
الحديث معارضة له. 
(وَالئَايِثُ): أن لهي عن الشّرب تنبية على الاستعمال في 
كل شيء؛ لأنه في معناه كما قال اللّه تعالى: (لا تأكلوا ال 
وجميع أنواع الاستيلاء في معنى الأكل بالإجماعء وإِنّما أ 
لكونه الغالبء واللّه أعلم. 
(الرّابعة): قال أصحابنا وغيرهم من العلماء عن في 
تحريم استعمال إناء الدّهب والفضّة الرّجال والنّساءء وهذا لا 
خلاف فيه لعموم الحديث وشمول المعنى الذي حرّم إسببه» 
وإِنّما فرّق بين الرّجال والنّساء في التحلي لما يقصد فيهلٌ من 
غرض الرّينة للأزواج والتّجمّل لهم. 
(الخامسة): قال أصحابنا: يستوي في التحريم جميع | أنواع 
الاستعمال من الأكل والشّرب والوضوء والغسل والبول في 
الإناء» والأكل بملعقة الفضة والتّجمر بمجمرةٍ فضّةٍ إذا احتوي 
عليهاء قالوا: ولا بأس إذا لم يحتو عليها وجاءته الرائحة من بعيل» 
وينبغي أن يكون بعدها محيث لا ينسب إليه أنه متطيبة بهاء 
وتحرم المكحلة» وظرف الغالية وإن صغر على الصّحيح الذي 
قطع به الجمهورء وحكى إمام الحرمين عن والده أبي حملا ترددًا 


في جواز ذلك إذا كان من فضةٍ. 
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قال الإمام: والوجه القطع بتحريمه؛ وأطلق الغزالي خلاًا في 
استعمال الإناء الصّغير كالمكحلة ولم يخصّه بالفضّة وكلامه 
محمولٌ على ما ذكر شيخه وهو التتخصيص بالفضة؛ ويحرم تزيين 
الحوانيت والبيوت والجالس بأواني الذّهب والفضة على المذهب 
الصّحيح المشهورء وحكى إمام الحرمين أنَّ شيخه حكى فيه 
وجهين. 

قال الإمام: والوجه القطع بالتّحريم للسّرف» واثفقوا على 
تحريم استعمال ماء الورد من قارورة الفضة. 

قال القاضي حسينٌ في تعليقه: والحيلة في استعماله منها أن 
يصبّه في يده اليسرى ثم يصبّه من اليسري في اليمنى ويستعمله 
فلا يحرم» وكذا قال البغوي في فتاويه: لو توضأ من إناء فضَةٍ 
فصب الماء على يده ثم صبّه منها على مل الطلهارة جاز. 

قال: وكذا لو صب الماء في يده م شربه منها جاز فلو صب 
الماء على العضو الذي يريد غسله فهو حرام؛ لأنّه استعمال» 
وذكر صاحب الحاوي نحو هذا فقال: من أراد التُوقي عن المعصية 
في الأكل من إناء العب والفضّة فليخرج الطّعام إلى محل آخر ثم 
يأكل من ذلك الحلّ فلا يعصي» قال: وفعل مثل هذا الحسن 
البصري» وحكى القاضي حسينٌ مثله عن شيخه القفَال المروزي» 
ودليله ظاهرً؛ لآنّ فعله هذا ترك للمعصية فلا يكون حرامًاء كمن 
توسّط أرضًا مغصوبة فإله يؤمر بالخروج بنيّة التوبة» ويكون في 
خروجه مطيعًا لا عاصيّاء والله أعلم. 

(السّادسة): لو توضًا أو اغتسل من إناء الهب صح 
وضوءه وغسله بلا خلافي؛ نص عليه الشّافعي رحمه الله- في 
الأم واتفق الأصحاب عليه. ودليله ما ذكره المصتفء وقوله: 
كالصّلاة في الدّار المغصوبة» هكذا عادة أصحابنا يقيسون ما كان 
من هذا القبيل على الصّلاة في الدار المغصوبة» وسبب ذلك أنهم 
نقلوا الإجماع على صحّة الصلاة في الدّار المغصوبة قبل مخالفة 
أحمد حرحمه الله-؛ ومثل هذا لو توضأ أو تيمم بماء أو بتراب 
نضوت» أو ذبح بسكين مخصوبي» أو أقام الإمام الحدٌ بسوط 
مغصوب صم الوضوء والتَيِمّم والذّبح والحد ويأثم؛ واللّه 
أعلم. 

وأمّا قول المصّف: «ولأنٌ الوضوء هو جريان الماء على 
الأعضاء؛ ففيه تصريحٌ منه بما انق عليه الأصحاب من أنه لا 
يصح الوضوء حتّى يجري الماء على العضوء وأله لا يكفي 
إمساسه والبلل وستأتي المسألة مبسوطة في باب صفة الوضوء - 
إن شاء الله تعالى -» وبهذا الذي ذكرناه من صحّة الوضوء من 


إناء الذهب والفضّة قال مالك وأبو حنيفة وجماهير العلماء» وقال 
داود: لا يصح. 

(السابعة): إذا أكل أو شرب من إناء الفضّة أو الذهب 
عصى بالفعل» ولا يكون اللأكول والمشروب حراماء نص عليه 
الشافعي في الأم واتّفق الأصحاب عليه. ودليله ما ذكره المصئّف» 
واللّه أعلم. 

(القامنة): هل يجوز انَخَاذ الإناء من ذهسر أو فضّةٍ وادّخاره 
من غير استعمال فيه خلافُ حكاه المصّف هنا وفي التّنبيف 
والماوردي والقاضئ أبو الطيّب والأكثرون وجهين» وحكاه 
الشيخ أبو حامدٍ والحاملي في كتابيه «الْجْمْرع وَالتَجْريده 
والبندنيجي وصاحب العدّة والشيخ نصر المقدسي قولين» و 
صاحبا الشامل والبحر وصاحب البيان أنّ أصحابنا اختلفوا في 
حكايته؛ فبعضهم حكاه قولين» وبعضهم وجهينء واتّفقوا على 
أن الصحيح تحريم الانّخاذ. وقطع به بعضهم وهو مذهب مالك 
وجمهور العلماء؛ لأنّ ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتَخاذه 
كالطتبور» ولأنّ انّخَاذه يؤدي إلى استعماله فحرّم كإمساك الخمر. 

قالوا: لأنّ المنع من الاستعمال لما فيه من السّرف والخيلاء 
وذلك موجودٌ في الانّخاذء وبهذا يحصل الجواب عن قول القائل 
الآخر: إن الشرع ورد بتحريم الاستعمال دون الاتّخاذء فيقال: 
عقلنا العلة في تحريم الاستعمال وهي السّرف والخيلاء وهي 
موجودة في الاتخاذ, والله أعلم. 

قال أصحابنا: ولو صنع الإناء صانم أو كسره كاسرٌ - فإن 
قلنا: يجوز اتخاذه - وجب للصانع الأجرة وعلي الكاسر 
الأرشء وإلاً فلا. 

(التّاسعة): هل يجوز استعمال الأواني من الجواهر النّفيسة 
كالياقرت والفيروزج والعقيق والرّمرّد وهو (بالرّاي المعجمة 
وفتح الرّاء وضمها) والرّبرجد وهو (بالدال المهملة» والبلور 
وأشباهها؟ فيه قولان أصحهما باتّفاق الأصحاب الجواز» وهو 
نصّه في الأمّ ومختصر المزني» وبه قال مالك» ودليل القولين 
مذكورٌ في الكتاب» وإذا قلنا بالأصح: إِنْه لا يحرم فهو مكروة 
ولو انَّحَذ إناء من هذه الجواهر النفيسة ولم يستعمله قال الحاملي: 
إن قلنا يجوز استعماله فالاتّخاذ أولى؛ وإلا فكاتخاذ إناء ذهب أو 

قال أصحابنا: وما كانت نفاسته بسبب الصّنعة لا لجوهره 
كالرجاج المخروط وغيره لا يحرم بلا خلافي؛ هكذا صرّحوا في 
جميع الطّرق بآله لا خلاف فيه» وأشار صاحب البيان إلى وجه 


تحريمه وهو غلط» والصّواب من حيث المذهب والدليل الجزم 
بإباحته» ونقل صاحب الشامل الإجماع على ذلك؛ قال أصحابنا: 
وكذا لو انَحَذْ لخاتئمه فضا من جوهرة مثْمَنةٍ فهو مباحٌ بلا خلافي . 
قال أصحابنا: وكذا لا يكره لبس الكتّان التّفيس والصّوف 
ونحوه» قال صاحبا الحاوي والبحر: الإناء للخل من طيبي رفيع 
كالكافور المرتفع والمصاعد والمعجون من مسلك, وعنبر يخرج فيه 
وجهان: 

(أحدهما): يحرم استعماله لحصول السّرف. 

(وَالكَانِي): لاء لعدم معرفة أكثر النّاس لهء قالا: وأمًا غير 
المرتفع كالصّندل والمسك فاستعماله جائرٌ قطعا. 

(فَرْعٌ»: قد ذكر المصئّف أنّ البلّور كالياقوت وأنّ في جواز 
استعماله القولين» وقد علق في ذهن كثير من المبتدئين وشبههم 
أن المصئف خالف الأصحاب في هذاء وآنهم قطعوا بجواز 
استعمال إناء البلّور لأنه كالرّجاج» وهذا الذي علق بأذهانهم 
وهم فاسدّء بل صرّح الجمهرر بجريان القولين في البلوره وممن 
صرح بذلك شيخ الأصحاب الشيخ أبو حامدٍ في تعليقه» وأبو 
علي البندنيجي والمحاملي في «الَجْمُوع والتّجُريده» والقاضي أبو 
الطبيب وصاحب الشامل وأبو العبّاس الجرجاني في كتابيه 
التحرير والبلغة والشيخ نصر المقدسي وصاحب البيان وآخرون 
من العراقيّين والقاضي حسينْ وصاحب الإبانة والغزالي في 
الوجيز وصاحب التّتمّة والتهذيب والرُويانيَ في كتابيه البحر 
والحلية وصاحب العدّة وآخرون من الخراساتيين» وإِنّما خالفهم 
صاحب الحاوي فقطع بجوازه. 

وقال إمام الحرمين: ألحق شيخي البلور بالرّجاجء واألحقه 
الصّيدلاني والعراقيّون بالجواهر التفيسة فيكون على القولين. 

فحصل أنّ الجمهرر من أصحابنا في الطريقتين» على طرد 
القولين في البلور» ولم يخالف فيه إلا صاحب الحاوي والشّيخ أبو 
محمد والله أعلم. 

(فَرْعٌ): إذا باع إناء ذهبو أو فضّةٍ قال القاضي أبو الطَّيِب: 
البيع صحيح؛ لأنّ المقصود عينٌ يصح بيعهاء هكذا أطلق القاضي 
هناء ونقل أبو علي البندنيجي في جامعه هنا اثّفاق الأصحاب 
عليه» وينبغي أن يبنى على الاتخاذء فإن جوزناه صح البيع» وإن 
حرمناه كان حكمه حكم ما إذا باع جارية مغئية تساوي ألفا بلا 
غناءء وألفين بسبب الغناء وذكرها إمام الحرمين في أواخر كتاب 
الصّداق في فروع تتعلّق به. 

قال: قال الشيخ أبو علي: إن باعها بألفم صم وإن باعها 
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بألفين فثلاثة أوجد: 
(أحَدُهَا): لا يصمح البيع» قاله أبو بكر الحمودي؛ اثلا يصير 
الغناء مقابلاً بمال. 
(وَالكاِي): إن قصد المشتري بالمغالاة في ثمنها 
يصمٌ البيع؛ وإن لم يقصده صح) قاله الشيخ أبو زيلر. 
(وَالكَايِيث): يصح بكل حال ولا يختلف الحكم بالمقصود 
والأغراض قاله أبو بكر الأودني. 
قال الإمام: وهذا هو القياس السَديد» واللّه أعلم. 
(فَرْعٌ): إذا خلّل رجلّ أو امرأة أسنانه أو شعره بخلال فضّةٍ 
أو اكتحلا بميل فضّةٍ فهر حرامٌ كما سبق في المكحلة. | 


غناءها لم 


0 كك 

قَالَ الْصَّئْفٌُ -رحمه لله تعالى-: (وَأَمّا انُضَببُ يالدهَب 
َإلهُ يَحْرُمُ قَلِيلّهُ وَكَئِيرُهُ: «لِقَوْلِهِ كله فِي ادهب والحرير: ِنْ 
ين حرم على ذُكورٍ بي حل لآنايها إن أ وإ جا 
لِمَا روي: : «أن عَرْفْجَة بن أْمْعَدَ أَضييت نف يم الكلاب 
لخد لد من درفن حلي امه و أن بكخة ألا من 
دُهَبِوا. 

(الشرح): أما الحديث الأوّل فحديثٌ صحيح م رواه التَرمذي 
من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله ل 
قال: «حُرُمَ لِيَاسُ الحرير وَالدَمَب عَلَى ذُكور مني وَأَحِلَ 
لأنائهمٌ» قال التَرمذيٌ: حديث حسن صحيح. 

ورواه أبو داود [4001] والنّسائي [0144] وغيرهما من 
رواية عل بن أبي طالب رضي الله عنه بإسناج حسنء وليس في 
رواية أبي داود والنّسائي «حِلٌ لأنائِهَاك» ووقع في روايةٍ لغيرهماء 
ورواه البيهقيَ [8/ 15؟] وغيره من رواية عقبة بن عامر بلفظه 
في المهدّبء والله أعلم. ١‏ 

وأمّا حديث عرفجة فحديث حسن أيضًا رواه أبو داود 
[7؟]] والتّرمذيّ ]11717١[‏ والنسائي [0711] وثميرهم بإسناد 
جيّلو. 

قال التَرمذيّ وغيره: هو حديثٌ حسنٌ» وينكر أعلى المصف 
قرله (رُوِيَ) بصيغة تمريض في حديث حسنء» وقد تقدم ذكرنا 
التّنبيه على هذا في مقدّمة الكتاب وبعدهاء وراوي حديث عرفجة 
هذا هو عرفجة رضي الله عنه. 

وأمّا قوله كلِِ: «إنّ هذين حرام “أي حرامٌ استعمالهما في 
التَحلي ونحوه ولحل (يكسر الحاء) هو الحلال. 

وقوله: «يوم الكلاب» هو (بضمْ الكاف وتخفيف اللآم) 


وهو يوم معروف من آيام الجادلية كانت هم فيه وقعةً مشهورة؛ 
والكلاب اسم لماء من مياه العرب كانت عنده الوقعة فسمي 
ذلك اليوم يوم الكلاب» وقيل: عنده وقعتان مشهورتان» يقال: 
فيهما الكلاب الأوّل والكلاب الثّاني» وقوله: «من ورق» هو 
ع الرّاء) وهو الفضّة وهذا لا خلاف فيه من صرّح به ابن 
ثم الخطابي وخلائق لا يحصون كلّهم مصرّحون بأئه ورف 

معي 00 : «اتخذ أنفًا من فضّدَاء 
وكذا رواه الشافعي في الأمْ في باب ما ما يوصل بالرّجل والمرأة من 
أبواب الطّهارة» وكذا رواه المصّف في المهذّب في باب ما يكره 
لبسه. 

واعلم أنّ كلّ ما كان على فعل مفتوح الأول مكسور الثاني 
جاز إسكان ثانيه مع فتح أوله وكسره فيصير فيه ثلاثة أوجه: 
كورق وورق وودق وكتف وكتفي وكتفه وورك وورك وأشباهه. 
فإن كان الحرف الثاني أو القالث حرف حلق جاز فيه أربعة 
أوجه: القلاثة المذكورة» والرّابع بكسر أوّله وثانيه كفخل وفخلر 
وفخلر وفخليء وحروف الحلق العين والغين والحاء والخاء والهاء 
وا همزة. 

وهذا إِنْما أذكره وإن كان ظاهرًا لكثرة تكرره في هذا الكتاب 
وغيره فقد يتكلّم به إنسان على بعض الأوجه الجائزة فيغلطه فيه 
من لا يعرف هذه القاعدة» وقد رأيت ذلك» وبالله التُوفيق. 

وأمّا عرفجة الرّاوي فهو (بفتح العين المهملة»؛ وأسعد (بفتح 
الهمزة والعين)» وهو عرفجة بن أسعد بن كرب بن صفوان 
التَمِيميّ العطارديّ رضي الله عنه. 

أمَا حكم المسألة: فاعلم أنّ المضبّب هو ما أصابه شق ونحوه 
فيوضع عليه صفيحة تضمّه وتحفظه» وتوسّع الفقهاء ء في إطلاق 
الفّة على ما كان للرّينة بلا شق ونحوه؛ ثمٌ المضبب بالذهب فيه 
طريقان: الصّحيح منهما القطع بتحريمه سواءٌ كثرت الضبة أو 
قلت لحاجة أو لزينة» وبهذا قطع المصّف وصاحب الحاوي 
والجرجاني في كتابيه. 

والشّيخ نصرٌ في كتابه الكافي والعبدري في الكفاية وغيرهم 
من العراقيّينَء ونقله البغوي عن العراقيين. 

والطريق الثاني وقاله الخراساتيّون: إِنّه كالمضبّب بالفضة 
على الخلاف والتّفصيل المذكور فيه» ونقله الرّافعي عن معظم 
الأصحاب؛ لأنّه لَا استويا في الإناء فكذا في الضبَةء والمختار 
الطريق الأرّل للحديث: فإنّه يقتضي تحريم الذهب مطلقاء وأمًا 
ضيّة الفضّة فإنما أبيحت لحديث قبيعة السّيف وضبة القدح وغير 
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ذلك؛ ولأنٌ باب الفضّة أوسع فإنّهِ يباح منه الخاتم وغيره؛ واللّه 
أعلم. 

وأمًا قول المصّف: «إن اضطر إلى الدذّهب جاز استعماله» 
فمتفق عليه. قال أصحابنا: فيباح له الأنف والسَّنٌّ من الدذهب 
ومن الفضّة. وكذا شد السَنّ العليلة بذهبب وفضة جائرٌ ويباح 
أيضًا الأملة منهماء وفي جواز الأصبع واليد منهما وجهان 
حكاهما المتولي أحدهما: : يجوز كالأثملة وبه قطع القاضي حسينٌ 
في تعليقه» وأشهرهما لا يجوز وبه قطع الفوراني والروياني 
وصاحبا العدّة والبيان؛ لأنّ الأصبع واليد منهما لا تعمل عمل 
الأصليّة بخلاف الأتملة» واللّه أعلم. 

#ا# #0 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (وَأَمَا المُضَبُبُِ يالفِضةٍ فَقَدِ 
اخلّف أْحَاينَا فيه فَمنهُمْ مَنْ قَالَ: إِنْ كان قَليلاً لِلْحَاجَةَ حول 
كر لِمَا رَرَى نس رضي الله عنه: "أن قح الثم 6 الكسر 
فائخد مكان الشف سمي من وه ون كان لازي كرة؛ لأله 
ير مُحْنَاجٍ لَب ولا يَحْوُمٌ لِمَا رَرَى أن مَال: كان نعل 
سيفو رَسُول الله قف من فضلؤ وََيعَةُ سه يض وما ين 
دَلِك حِلَقٌ اليِضة» لاك كان كَثِيرًا لِلْحَاجَةٍ كر لكيْرته وَلَمْ 
يحْوُمْ لِلْحَاجَةِ وَإِنْ كان كثيا لِلرْيكةٍ حَُمَ لِقَول ابن حَمَرُ: لا 
رضأ ولا يرب من قَدَح فيه حَلْمَةٌ ين فض أزْ حتبٌ ين 

وعن عَائِشَةَ رضي الله عنها: 0 
الفِضْة “رين أصْحَاينا مَنْ قَالَ: ١‏ يَحْرْمُ في مَوْعوِم الشلزب؛ لآله 
يَقَعُ م الأسْيَعْمالٌ بدء وَلا يحرم فِيمًا ميراة؛ لألة لا يَقَعْ به 
الأستعْمَاك وَينهُمْ مَنْ قَالَ: بكر وَلا يَحْرُمٌ لِحَدِيثِ أنس في 
سيف رَسُول اللو [ق). 

(الشرح): قد جمعت هذه القطعة جملاً من الأحاديث 
واللغات والأحكام يحصل بيانها بمسألتين: 

(إِحَدَاهُمًا): حديث القدح صحيح رواه البخاري ]91١9[‏ 
إل أنه وقع في المهذدب فاتّخذ مكان «الشّفة؛ هو تصحيف 
والصّواب ما في صحيح البخاري ]7١١9[‏ وغيره فائّخذ مكان 
للشعب (بفتح الشّين المعجمة وإسكان العين وبعدها باءٌ 
موحّدة)» والمراد بالشّعب الشّقّ والصّدعء وقوله: اتكسر معناه 
انشق كما جاء في روايةٍ انصدع والمراد أنه شد الشّىّ بخيط فضَةَ 
فصارت صورته صورة سلسلةٍء وفي رواية للبخاريَ فسلسله 


2000 


قال الشيخ أبو عمرو بن الصّلاح -رحمه الله-: (وقوله 
فاتّخذ, يوهم أن الي يكدِ هو المنَخذْ وليس كذلكء بل أنسّ هو 
المتخذ» ففي روايةَ قال أنسٌ: فجعلت مكان الشّعب سلسلةً). 

وهذا الذي قاله ابر عمرو قد أشار إليه البيهقي وغيره» وفي 
رواية للبخاريّ [5715] عن عاصم قال: رأيت قدح التي كد 
عند أنس بن مالك فكان قد انصدع فسلسله بِفضّة وقد 
أوضحت ذلك مع طرق الحديث في جامع السنّة والله أعلم. 

وأمًا الحديث الآخر فحسنٌء روى أبو داود [587؟] 
وَالتَرمذيَ ]١791[‏ منه: «كانت قَيبعَةٌ سَيْفي رَسُول الله يله من 
ِضَةٍه قال التُرمذيّ: هو حديثُ حسنٌ وروى محمّد بن سعد 
كاتب الواقدي في الطّبقات [1/ 447] القدر المذكور في المهذب 
كله بالطريق الذي رواه منه أبو داود والتَرمذيَّ فجميع الحديث 
على شرط أبي داود والتّرمذي فهو حديث حسن. 

والقبيعة (بفتح القاف وكسر الباء الموحّدة) وهي الى تكون 
على راس قائم السسّيف وطرف مقبضهء والحلق (بفتح الحاء 
وكسرها) لغتان مشهورتان واللأم فيهما مفتوحة جمع حلقةٍ 
باسكان الله وحكى الجرهري فتحها أيضًا في لخ رديئة 
والمشهور إسكانهاء ونعل السّيف ما يكون في أسفل غمده من 
حديد أو فضّةٍ ونحوهما. 

وأمًا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما فصحيح رواه 
البيهقي ]١9/1١[‏ وغيره بإسنادٍ صحيح. لكنْ لفظه: «كان ابن 
عمر لا يشرب في قدح فيه حلقة فضّةٍ ولا ضبّة فضوًاء وأمًا الأثر 
عن عائشة رضي الله عنها فحسنٌ رواه الطبراني والبيهقي 
[19/1] بمعناه واللّه أعلم. 

وأمًا نس فهو أبو مزة أنس بن مالك بن التضر الأنصاري 1 
النَجَاريّ (بالون والجيم) المدني ثم البصري خدم الي يلل عشر 
سنين» وتوفي بالبصرة ودفن بها سنة ثلاث وتسعين وهو ابن مائةٍ 
وثلاث سنين» وكان أكثر الصّحابة أولادًا لدعاء رسول اللّه يه 
له بكثرة المال والولد والبركة» وهو من أكثر الصّحابة رواية. 

وأمًا ابن عمر فهو أبو عبد الرّحمن عبد اللّه بن عمر بن 
الخطّاب بن نفيل القرشيّ العدوي» أسلم مع أبيه بمكة قديماء شهد 
الخندق وهو ابن حمس عشرة سنة وما بعده من المشاهد مع 
رسول الله كك توفي بمكة سنة ثلاشم وسبعين وهو ابن ثلاث 
وثمانين وقيل أربعء ومناقب ابن عمر وأنس مشهورة ذكرت 
جملا منها في «تهزيب الأمْمّاءك» وبالله النّوفيق. 

(والمسألة الثانية في الأحكام): قال الشافعيَ -رحمه الله- في 


«الْحتصّرا: : (وَأكرَه الْبْبَ بِالففة للا يكون شار على يضقا 
وللأصحاب في المسألة أربعة أوجه: حكى المصتف ثلاثة 
بدلائلها: 
(آحَدُهَا): إن كان قليلاً للحاجة' لم يكرهء وإن كان للزّينة 
كره؛ وإن كان كثيرًا حرم؛ وإن كان للحاجة كره. 
(وَالوَجْهُ الكاني): إن كان فا مض الاستعمال كموضج قم 
الشارب حرم وإلاً فلا. 
(وَالكَالِتُ): يكره ولا يحرم بحال. 
(وَالوَايعُ): حكاه الشيخ ارعس الوق يحرم بكل حال لما 
ذكرناه الله عنهم» وأصح هذه 
الأوجه الأول وهو الأشهر عند العراقيين وقطع به كثيرونا منهم 
أو أكثرهم وصحّحه الباقون منهم من قطع به الشتيخ أبو حامر 
وا حاملي والماوردي والشيخ نصرٌ المقدسي ونقله القاضي أبو 
الطَيِب عن الدّاركي ومتأخري الأصحابء قال: وحملوا نص 
الشافعي عليه. 
(وَالوَجَهُ الكاني): هو قول أبي إسحاق المروزي حكاه عنه 
القاضي أبو الطيب. 
والقائل لا يحرم بحال هو ابو علي اطي وغير»» كذا قاله 
القاضي أبو الطيّب» وعلى هذا الوجه الأوّل وهو الصحيح 
المختار ذكرنا أن القليل للرّينة يكرهء وحكى الخراسائيون وجها 
على هذا أنه يحرم» وحكى الماوردي وجها آله لا يكره. 
(فْرْع): : في بيان الحاجة والقلّة في قوهم إن كان قليلاً للحاجة 
أمّا الحاجة فال الأصحاب: المراد بها غرض ؛ يتعلق بالتُضبيب 


ى الرّينةه كإصلاح موضع الكسر ونحوه» ولا يتجاوز به 

ضع الكسر إلا بقدر ما يستمسك بهء قال أصحابنا: ولا 

يشترط العجز عن التضبيب بنحاس وحديد وغيرهماء هكذا 

صرّح به ابن الصباغ والمتولي والغزاليّ والرُوياني وصاحب 

البيان وغيرهمء وذكر إمام الحرمين احتمالين لنفسه: 
(أحدهما): هذا. 


عن ابن عمر وعائشة رضي 


(والثّاني): معناها أن يعدم ما يضبب به غير الذهب 
والفضة. 
وأمّا ضبط القليل والكثير ففيه ثلائة أوجو: 
(أحَدُهَا): وهو المشهور في طريقتي العراق وخزاسان أن 
الكثير هو الذي يستوعب جزءًا من أجزاء الإناء بكماله كأعلاه 
أو أسفله أو شفته أو عروته أو شبه ذلكء والقليل ما دونه» وبهذا 
قطع الفورانيٌ والمتونّي والبغوي وصاحبا العدّة والييان وغيرهم. 


واستدل له الإمام أبو الحسن إلكيا الهراسي 
الحزمين في كتابه (زَُوَايَا الَسَائِلٍ) يأله إذا ع الفضّة جزءًا 
كاملاً خرج عن أن يكون تاب للإناه وخرج الإناء عن أن يكون 
إناء نخاس أو حديل مثلء بل يقال إناء مركب من نحاس وفضؤء 


صاحب إمام 


لكرن جزء من أجزائه المقصودة بكماله فضّةء د بخلاف ما إذا لم 
ينستوعب جزءًا بكماله فإنه يقع مغمورًا تابعاء ولا يعد الإناء 
بسببه مركبًا من فضّةٍ ونحاس» وهذا استدلالٌ حسن. 

(والوجه الكاني): أن الرّجوع في القلة والكثرة إلى العرف» 
قاله الرّوياني وحكاه الرّافعيَ وأشار إلى اختياره واستحسانه» 
ودليله أنّ ما أطلق ولم يحدَ رجع في ضبطه إلى العرف كالقبض في 
البيع والحرز في السئرقة وإحياء الموات ونظائرها. 

(والقالث): وهو اختيار إمام الحرمين والغزاليَ ومن تابعهما 
أنّ الكثير ما يلمع للاظر على بعدء والقليل ما لا يلمع؛ 
ومرادهم ما لا يخرج عن الاعتدال والعادة في ره وغلظه» وأنكر 
إمام الحرمين الوجه الأوّل» وضعفه ثم م اختار هذا القّالث» وهذا 
الذي احتاره فيه ضعفُ» والمختار الرجوع إلى العرف» والوجه 
المشهور حسنٌ مّجدٌ أيضاء ومتى شككنا في الكثرة فالأصل 
الاباحة واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): إذا ضبّب الإناء تضييًا جائرًا فله استعماله مع 
وجود غيره من الآنية الى لا فضّة فيهاء وهذا لا خلاف فيه؛ 
صرح به إمام الحرمين وغيره. 

فروعٌ تتعدّق بالفصلين السابقين ذ الأواني 

(أَحَدُهَا): قال أصحابنا: : لو شرب بكفيه وني أصبعه 5 
ففةٍ لم يكره» وكذا لو صب الدّراهم في إناء وشرب منه أو كان 
في فمه دنانير ودراهم فشرب لم يكره» ولو أثبت ثبت الدّراهم في الإناء 
بمسامير للزّينة قال المتولي والروياني وصاحب العدّة: هو كالضبة 
للرّينة» وقطع القاضي حسينُ بجوازه. 

(الكاني): لو اتخذ إناء من ذهبو أو فضّةٍ وطلاه بنحاس 
داخله وخارجه فوجهان مشهوران في تعليق القاضي حسين 
والتّدِمّة والتهذيب والعدّة والبيان وغيرها: اصحّهما: لا يحرم» 
قالوا: وهما ميان على أنّ الذهب والفضّة حرام لعينهما أم 
للخيلاء؟ إن قلنا لعينهما حرم وإلاّ فلا. 

00 امام الحرمين: إن غشى ظاهره ففيه الوجهان» وإن 

غشّى ظاهره وداخله فالذي أراه القطع بجواز استعماله؛ لأنّه إناء 
نخاس أدرج فيه ذهب مستتنٌ وبهذا الذي قاله الإمام جزم 
الغزاليّ في البسيط وقال: :لا خلاف فيهء ولو اتَخَذْ إناءً من نحاس 


وموهه بذهبب أو فضّةَ قال إمام الحرمين والغزالي في البسيط 
والرافعي وغيرهم: إن كان يتجمّع منه شيء بالثار حرم 
استعماله. وإلا فوجهان بناءً على المعنيين. 

والأضح لا يحرم قاله في «الوسبيط وَالوَجِيزة, وأطلق 
القاضي حسينٌ والبغوي والمتولي وصاحبا العدّة والبيان الوجهين 
وم يفرقوا بين المستهلك وما يتجمّع منه شيء. 

دالصواب حمل كلامهم على المستهلك كما صرّح به إمام 
الحرمين وتابعره. وقد جزم الماؤرديي والجرجاني بأنه إذا غشي 
جميعه بالفضة حرم استعماله واللّه أعلم. 

(الكاليث): : لو كان له قدح عليه سلسلة فضَةٍ قطع القاضي 
حسينٌ وصاحباه المتولي والبغوي وصاحب العدّة بجوازه» وزاد 
المتولي والبغوي فقالا: لو اتَخِذ لإنائه حلقة أو سلسلة فضَةٍ أو 
رأسًا - جاز؛ لأنه منفصلٌ عن الإناء لا يستعمله. هذا كلام 
هؤلاء الأئمّق وينبغي أن يجعل كالتُضبيب» ويجيء فيه التتفصيل 
والخلاف. 

(الرايع): إذا قلنا بطريقة الخراسانيّين: إن المضبّب بذهبي 
كالضبب بفضّةٍ فهل يسوى بينهما في التتفصيل في الصّغر والكبر 
على ما سبق؟. 

قال الرافعي: (لم يتعرّض الأكثرون لذلك). 

وعن الشيخ أبي محمار أنه ينبغي أن لا يسوّى؛ لأنّ الخيلاء فى 
قليل الذهب كالخيلاء ء في كثير الفضّة» وأقرب 0 
قيمة ضبّة الذهب إذا قوّمت بفضة. 

قال الرافعي: وقياس الباب أن لا فرق» وهذا الذي قاله 
الرافعي هو الصّحيح؛ لأنٌ ماأخحذ المسألة أن بعض الإناء كالإناء 
أم لا؟ واللّه أعلم. 

(الخايس): لو اضطرٌ إلى استعمال إناء ول يجد إل ذهبًا أو 
فضّة جاز استعماله حال الضّرورة» وصرح به إمام الحرمين 
والغزالي وجماعات واللّه أعلم. 

فرع 
مذاهب العلماء 2 المضبب بالفضة 

قد ذكرنا تفصيل مذهبنا فيه» ونقل القاضي عياض أنّ جمهور 
العلماء من السلف والخلف على كراهة الضّبّة والحلقة من 
الفضة. قال: : وجوزهما أبو حنيفة واصحابه وأحمد وإسحاق إذا لم 
يكن ن فمه على الفضة في الشرب, هذا كلام القاضي. والمعروف 

عن أحمد كراهة المضبّب. 

ا الى 


المجموع - كتاب الطهارة 


قَالٌَ الممتفه > حمة الله تعالى -: (ديكره اسيِعمالٌ أذائي 
الْْركِنَ نيهم لِمَا رَوَى: «أبر تغلبَةَ الْْشَني رضي الله عنه 


قَالَ: قلت يا رَ سول لله ا بلاض أل الكثاب و في 
نيهم فَقَالَ: 00 في نهم إلأ إذ لَمْ تجثوا عله بدا 
الوا يِالَاءِ تم كوا فيهاك. وَلْأَنَهُمْ لا يُجَتَبُونَ النْجَاسَةَ 


كي لقلك ا ودا ‏ أاتو تت فإ كلا مث ل 
يتَدَيْنُونَ يِاسْتِعْمّال النْحَاسَةٍ صّحّ الوْضوءُ؛: دلأن النبي كله 
لا مق طرق وا شت ردي له مد م + 
نَصْرَانِي» وَلأَنْ الأصل فِي أوَ انيهم الطَهَارة وَإِنْ كَأنُوا مِمنْ 
يعديو ياسْتِعْمَال النْجَاسةٍ قَفِيهِ وَجْهَان: 

(أَحَدُهُمَ): أله يَصِح الوْضُوءٌ؛ لأن الآصلٌ في أَرَانيهمٍ 
الطَهَارةٌ. 

)و الكاني): لا يَميح؛ الهم يتَدَينُونَ يِاسْتِعْمّال النّجَامّةٍ 
كما يَتديْنُ الْمْلِمُونَ يالاءِ الطاهِره ره فَالظامِرٌ من أزائيهم و2 قي 
النّجَاسّة). 

(الشرح): حديث أبي ثعلبة رواه البخاري [04074] ومسلم 
[] ولفظه فيهما: «قلت: :يا رسو الله ا يأْض قَرْم أَهلٍ 
كتاب أمكل في آتتَهم؟ قال إن وَجَدم يرهاقلا كوا فيهاء 
وَإِنْ لم تَحِدُوا فَاغْميلُومًا وَكُلُوا فيها»» وفي روايةٍ للبخاري 
4 دقد تأكثرا في آننتهم إلا أَنْ لا ئَحدُوا بدا فَإِنْ لَمْ 
تَحِدُوا بدا فَاغْسِلُوهًَا وَكلُواه, وني رواية أبي داود 8505]: دإنا 
ُجَاوِرٌ أَهْلَ الكتابٍ وَهُمْ يَطْبْحُونَ في َدُورهِمٍ الخنزِير ويَسْربون 
في آَبَِْهمٍ الْحَمْنَ فَقَالَ رَسُولُ الله بكله: إن وَجَتُمْ يرما فكوا 
يها وَاشْربُواء وَإِنْ لم تُحِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُومَا يانَاء وَكلُوا 
وَاشْرَيوا», هذا انط الحريك ل كب الكديكة ووقع في المهذب 
(لا تأكن) خطابًا للواحد وله وجةٌ؛ ولكنّ المعروف لا تأكلواء 
قال أهل اللغة: : يقال لا بد من كذا أي لا فراق منه ولا انفكاك 
عنهء أي هو لازمٌ» وأبو ثعلبة الراوي وهو الخشئ (يخاء مضمومةٍ 
م شين مفتوحةٍ معجمتين ثم نون) منسوب إلى خشين بن من 
قضاعة. واسمه جرهم (بضم الجيم والماء)» قاله أحمد بن حنبل 
ويحبى بن معين وآخرون. 

وقيل جرئوم (بضم الجيم) والثلثة وقيل غير ذلك» واسم 
أبيه اقيم «بالنثون والشّين المعجمة), وقيل غير ذلك؛ وكان أبو 
تعلبة من بايع رسول الله يكل تحت الشّجرة ة ثم نزل الشّام وتوفي 
أيام معاوية» وقيل أيام عبد الملك سنة خمس وسبعين. 

وأمًا قوله: «توَضا الي كل من مَرَادة مُشْرِكَةٍ؟ فهو بعضٌ 


من حديث طويل رواه البخاري [177] ومسلم [47ة] فى 
صحيحيهما من رواية عمران بن حصين رضي الله عنهما ألهم: 
«كأنوا مَعَ رَسُول 1ك َأَرْسَلَ مَنْ يَطْلْبُ 
الَاءَ فَجَاءُوا يِامرَأَةٍ م مُشْركَةٍ عَلَى بعر َيْنَّ ماين هِنْ ما قَدَعَا 
لبي ب كار رع ف نما لم ل فه :ما شاء الله كم عاد 

فِي الْزَادئينِ وَنُودِيَ فِي النّاس: اسقوا وَاستقواء َشْربُوا حتى 
0 وَلَمْ يَدَعُوا إِنَاءٌ وَلا سيِقَاءٌ إل مَلَكُوفُ تقض تكلا اماكة 
جََابَةٌ إناء مِنْ ذَلِك الماء وَقَالَ: ام عَلَيِك م أَمْسَلكَ عَن 
امَْادَئيْنِ وكَائهُما َمَدُ امْتلاء مِمًا كاتا ثم أَسْلَمَتِ الرَْة بَعْدَ 
دَلِكَ هِيَ وَقَرْمُهًا". 

هذا معنى الحديث مختصرًا وفيه المعجزة ة الظاهرة لرسول الله 
َك وليس فيه أن الب يك توضًا منه صريحاء لكنّ الظاهر أنه له 
توضأ منه؛ لأنّ الماء كان كثيراء وإن لم يكن توضًا فقد أعطى 
الجنب ما يغتسل بهء وبهذا يحصل المقصود وهو طهارة إناء 
المشرك» والمزادة هي التي تسمّيها الناس الرّاوية» وإنما الرّاوية في 
الأصل البعير الذي يستقى عليه. 

وأمّا قوله: توضأ عمر من جر نصراني» فصحيئح رواه 
الشافعي 37 والبيهقي [/ "| بإسناح صحيح» وذكره 
البخاري في صحيحه [' ] بمعناه تعليقًا فقال: وتوضأ عمر 
بالحميم من بيت نصرائية» والحميم الماء الحارء لكن اوقع في 
المهدّب نصراني بالتذكير. 

قال الحافظ أبو بكر تحمّد بن موسى الحازمي رواه أحلاد بن 
أسلم عن سفيان بن عيينة بإسناده كذلك» قال: : وامحفوظ ما رواه 
الشافعي عن ابن عيينة بإسناده نصرانية بالتانيث. 

قوله: مز من اجر» كذا هو في المهدّب» وغيره «جراء ورواه 
الشافعي في «الأم» [8/1] جرّة نصرانية بالحاء في آخرهما وهو 
الصّحيح واختلف الأثمّة في معنى الذي في المهدب فالمشهور 
الْذي قاله الأكثرون أنه جمع جرَّةٍ وهي الإناء المعروف من 
الخزف» وقولنا جمع جرَةَ هو على اصطلاح أهل اللّغة وأا أهل 
التُصريف والنّحو فيقولون فيه وفي أشباهه: هو اسم جنس ولا 
يسمّونه جمعاء وذكر ابن فارس في كتابه حلية العلماء ء أن الجر هنا 
سلاخة عرقوب البعير يجعل وعاءً للماء» وذكر هو في امجمل نحوه 
والله أعلم. 

أمَا حكم المسألة: فيكره استعمال أواني الكفار وثيابهم سواءً 
فيه أهل الكتاب وغيرهم؛ والمتديّن باستعمال التجاسة وغيره» 
ودليله ما ذكره المصّف من الحديث والمعنى. 


قال الشافعي : -رحمه الله-: (وإِنّا لسراويلاتهم وما يلي 
أسافلهم شد كراهة)» قال أصحابئا: وأوانيهم المستعملة في الماء 
أخف كراهة فإن تيقّن طهارة أوانيهم أو ثيابهم قال أصحابنا: 
فلا كراهة حيتئر في استعمالها كثياب المسلم ممن صرّح بهذا 
الحاملي في «المجْمُوْع؛ والبندنيجي والجرجاني في «الْبلغة» 
والبغوي وصاحبا «العدة وَابيانه وغيرهم ولا نعلم فيه خلافا. 

ومراد المصتّف بقوله: يكره استعمانها إذا لم يتيقن طهارتهاء 
وتعليله يدل عليه» فإن قيل فحديث أبي ثعلبة يقتضي كراهة 
أستعماها إذا وجد عنها بدًا وإن تيقن طهارتها. 

فالجواب أنّ المراد النّههي عن الأكل في أوانيهم التي كانوا 
يطبخون فيها الحم الخنزير ويشربون فيها الخمر كما سبق بيانه في 
رواية أبي داود» وإِنّما نهي عن الأكل للاستقذار كما يكره ه الأكل 
في الحجمة المغسولة» وإذا تطهّر من إناء كافر وم يعلم طهارته ولا 
نجاسته فإن كان من قوم لا يتدينون باستعمال التّجاسة صحت 
طهارته بلا خلافي وإن كان من قوم يتديّنون باستعمال النجاسة 
فوجهان: الصّحيح منهما باثفاق الأصحاب في الطريقتين أنه 
تصح طهارته رعرتفظة :الام وحرملة والقديم وبه قال ابن 
أبي هريرة. 

(والوجه القاني): لا تصح طهارته» وهو قول أبي إسحاق» 
وصحّحه المتولي وهو تحرج من القولين في الصّلاة في المقبرة 
المنبوشة» كذا قاله الشّيخ أبو حامل. 

وقال القاضي أبو الطيّب: هو مخرّج من مسألة بول الظبيّة 
وهذا أجرد» قال أصحابنا: المتدينون باستعمال النّجاسة وهم 
الذين يعتقدون ذلك ديئًا وفضيلة» وهم طائفة من المجوس يرون 
استعمال أبوال البقر وأحشائها قربةٌ وطاعة. 

قال الماوردي: وممن يرى ذلك البراهمة» وأما الذين لا 
يتدينون فكاليهود والتّصارى؛ قال إمام الحرمين: ولو ظهر من 
الرّجل اختلاطه بالتجاسات وعدم تصونه منها مسلمًا كان أو 
كافرًا ففي نهاسة ثيابه وأوانيه الخلاف والله أعلم. 

(فَرْعَ): هذا الذي ذكرناه من الحكم بطهارة أواتي الكفار 
وثيابهم هو مذهبنا ومذهب الجمهور من السّلف» وحكى 
أصحابنا عن أحمد وإسحاق نجاسة ذلك لقوله تعالى: هإِنّمًا 
مركو نَجَسُ4)» ولحديث أبي تعلبة وقوله يل فاغسلوهاء 
واحتيج أصحابنا بقوله تعالى: ظوَطْعَامُ الْذِينَ ونوا الكِتَاب حِلُ 
لكُمْ4. 

ومعلومٌ أن طعامهم يطبخونه في قدورهم ويباشرونه 


بأيديهم وبحديث عمران وفعل عمر المذكورين ني الكتاب, ويأن 
الأصل الطهارة: (وَيأن رَسَول الله ل كان يأَدَنُ كار في 
دُحُول الْسْجِذِي ولو كانوا أنجاسًا لم ياذن. 

وأجاب الأصحاب عن الآية يجوايين: 

(أحدهما): معناها أن المشركين نس أديانهم واعتقادهم, 
وليس المراد أبدانهم وأوانيهم. بدليل أن الى يك أدخلهم 
المسجد. واستعمل آنيتهم وأكل طعامهم؛ وأجابوا عن حديث 
أبي تعلبة بأنّ السّؤال كان عن الآنية التي يطبخون فيها لحم 
الختزير ويشربون فيها الخمر كما جاء في رواية أبي داود التي 
قدمناهاء وجوابٌ آخر أنه محمولٌ على الاستحباب» ذكره الشبخ 
أبو حامدٍء ويدل عليه أنه كد نهاهم عن استعماها مع وجود 
غيرهاء وهذا محمولٌ على الاستحباب بلا شك» واللّه اعلم. 

(فْرْعٌ): قول المصّف: «ويكره استعمال أواني المشركين» 

يعنى بالمشركين الكقار» سواء أهل الكتاب وغيرهم؛ واسم 
الشركين يطلق على الجميع؛ ومن ذلك قول الله -تعال-:«إنة 
الهلا بي أ شرك بهِ يشما ون ذلك لمن يشام ومنه 
قول الي كَلِ: «مَنْ مَاتَ لا يُشْرِكُ اللو سيا دَحَلَ الجنّة اخ: 
(41اك/ م: (4))], 

ونظائر ذلك في الكتاب والسئة واستعمال سلف الأنّة 
مترهوزة: ومن ذلك قوله - سبحانه وتعالى -: طوَقَالَت اليْهُودُ 


عَزْيْرٌ ابْنُ الله وَقَالَت النصّارَى البح ابْنُ اللّو4. » وقال في آخر 
الآية الثّانية: : لسْبْحَائهُ عَمًا مُشْرِكُرن» واللّه أعلم. 
عن د ا 
قَالَ الْصَنْفُ - رحمه الله تعالى-: (و2 2ه يُستحَب تططية الإثاء 


ِمَا رَرَى بو مُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «أَمرئا سول الله ته 
تَعْطِيَةَ الإناء وَإيكاء السسقّاء»). 

(الشرح): هذا الحديث صحيح رواه البخاري ]758٠0[‏ 
ومسلم [2011] في صحيحيهما من رواية جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهماء وروي في غير الصحيح من رواية أبي هريرة» 
ولفظ رواية جار اغَطُوا الإناءً وَأَوكتُوا السّقاةى وفي رواية: 
حمر إناءك وَاذكر اسم الله وَل ُعْرْض عَليهِ سينا وتعرض 
(بضم الرّاء)» دوي (بكسرها والفتم) أصح وأشهرء ومعناه تضع 
عليه عودًا أو نحوه عرضًا. 

وقوله: (تَنْطِيَة الوّضوء) هو (بفتح الواو) وهو الماء الذي 
يتوضأ به وقوله: وإيكاء السّقاة الإيكاء والسّقاء ممدودان» 


والإيكاء هو شد رأس السقاء وهو قربة اللْبن أو الماء ونحوهما 


المجموع - كتاب الطهارة 


بالوكاء وهو الخيط الذي يشْدَ بد وهو ممدودٌ أيضّاء وهذا الحكم 
الذي ذكره وهو استحباب تغطية الإناء ميف عليه وسواءٌ فيه 
إناء الماء واللبن وغيرهماء ودليله الحديث الصّحيح الذي ذكرناهه 
وفائدته ثلائة أشياء: أحدها: : ما ثبت في الصحيح [م:(1١5]‏ 
عن رسول الله يل قال: : "قن الشيِطَانَ لا يَجِلُ ميقا وَلا يُكْشيف 
إناء4, 

(الكاني): جاء في رواية لمسلم [01؟] عن رسول الله بل 
قال: إن في السة ليله ينِلُ فيها واه لا يم باه ليس عليه 
غِطَء أو مرق لس عَلَيِْ وِكَاء إلأرلَ فيه من ذَلِك الوبابه. 

قال ليث بن سعد أحد رواته في مسلم: : فالأعاجم يتّقرن 
ذلك في كانون الأوّل» والوباء بالمد والقصر لغتان» وإذا قصر 
همز وكانون عجمي لا ينصرف. 

(القالث): صيانته من النجاسة وشبهها واللّه اعلم. 

(«نَرْع): أبو هريرة رضي الله عنهما راوي الحديث هو أوّل 
من كني بهذه الكنية؛ قبل: كان له هرةٌ يلعب بها في صفره فكي 
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. واختلف في اسمه واسم أبيه على نحو ثلاثين قولاًء أشهرها 
وأصحها أنه عبد الرّحمن بن صخر وبه قطع جماعات من اهل 
هذا الفنّء وهو سابق الحدثين وأرّل حفاظه المتصدين لحفظه 
تصدى لحفظ حديث رسول الله ككِْ حبّى برع فيه وفاق سائر 
الصحابة رضي الله عنهم فيه وروي له عن رسول الله ولِ خمسة 


آلاف حديثي وثلاثمائة وأربعة وسبعون حديئاء وليس لأحد من 


الصحابة ما يقارب هذا. 

قال الشافعي 
الحديث في دهره. 

وقال البخاري -رحمه الله-: روى عن أبي هريرة نحو ثمائماثة 
رجل وأكثر من أصحاب البَىَّ كل وغيرهم. وكان أبو هريرة 
أشهر أهل الصفة في زمن صحبته. وكان عريف أهل الصفةء 
توفي بالدينة ودفن في البقيع سنة تسم وخسين وهو ابن ثمان 
وسبعين سنة رضي الله عنه وقد بسطت في نهيب الأممّاءاء 
وبالله التوفيق. 

(فَوْعْ): : مأ تعلق با سبق ما ثبت في صحيح مسلم [15. 6 
وغيره أن رسول الله ككل قال: «إِذًا كَانَ - اليل سكم 
كوا صبْيائكم فإ الشيِطانَ يَمَشِرُ حِيئيف دا دعَب سَاعَة مِنّ 
اليل مُحلُومُمْ وَأعْلِا لباب وَادكرُوا امم الل فإ الشيطاة لا 
َنم َب مقا وَأَوْكُوا قِربَكُم وَاذكُُوا املم الله وَحَمُرٌوا يتخ 


حر حمه الله-: أبو هريرة أحفظ من روى 


وَاذْكُوُوا امم اللو وُلَدُ أذ كندضوا عَلَبْهَا شيا وأ 

مَصَابِيحَكُم). ا 
وفي روايةٍ لمسلمٍ ]٠١١[‏ أيضًا: «لا ُرْسِلوا فَوَاشييكم 

وَيَائكرْ إذا عابت الشمسن ' حَنى تَدَهَبّ فَحْمَةُ العشَاءا. 


وفي الصّحيحين عن ابن عمر [خ: (موكح م: 
وأبي موسى [خ: (0194 م: ])59١15(‏ رضي الله عنهم عن 
الني كله قال: «لا تركو الثارَ ِي بيُوتِكُمْ حِينَ تنَامُونَ» فهذه 
سنن ينبغي المحافظة عليهاء وجنح الليل (بضم الجيم وكسرها) 
ظلامه» والفواشي بالفاء جمع ة فاشيةٍ وهي كل ما ينتشر من المال 
كالبهائم وغيرهاء وفحمة العشاء ظلمتهاء وقد أوضحت شرح 
هذه الأحاديث وما يتعلّق بها ومعانيها في شرح صحيح مسلم - 
رحمه الله-. 

وفي صحيح مسلم ]٠٠ '١8[‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما قال: سمعت رسول الله كل يقول: (إدًا َمل الرْجَل» 
بيه ع َك اله تعالى عند دُحُوله وَعِنْدَ طََاِه قال ليطا نُ: لا 
مَبِيت لكم وَلا عَشَاءَ وَإِذا دَخَلَ وَل يَذَكرٍ الله |عَالّى قَالَ 
الشَيْطَانٌ: درم المبيت» وَالعَشَاة؟. 


])5١15( 
ا‎ 


واعلم أنه يستحبٌ التّسمية عند دخوله بيته وبيت غيره) 
والسّلام إذا دخله وإن لم يكن فيه أحدٌ؛ ويدعو عند شخروجه؛ قال 
انس رضي الله عنه: قال رسول الله يلله: همَْ قال يعني إذا خَرَج 
من بَينه: : ياشم الل َكلت عَلَى اللو ولا حَْك ولا فو إلأ يلل 
يقال لَهُ لهُ: كُفِيت وَوْفِيت» وَتتْحى عَنْهُ الشيِطَانُ»» رواه أبو داود 
[046] والتّرمذيَ [41757؟] وقال: حديث حسن. 

وفي الباب أحاديث كثيرة من هذا أوضحتها في أوّل كتاب 
«الأذكار»» وفيها أشياء كثيرة تتعلّق بهذا الفصل» والله أعلم. 

ل نا 

باب السواكٍ 

َال الْمتْفءٌ -رحمه الله تعالى-: (السْوَاكُ مبة لِمَا رَوَتْ 

عَايِشَةٌ رضي الله عنها أن الي و قَالَ: السوّال مَطْهَرَة لقم 
ا فى للح جر ا 

(أحَدُهًا): ِنْدَ الام لِلصّلاة ةَ لِما رَوَتْ عَائْشَةُ رضي الله 
عنها أن الي يله قَالَ: : «صَلاةٌ سيراك خَيْدٌ مِنْ سَبْعِينَ صَلاةٌ 
يقير ميواك». 

(وَالكَانِي): ِنْدَ اصْفْرَارٍ الآسنئان لِمَا رَرَى العْبّاسُ أن التي 
يكل قَالَ: : «امكاكُواء لا دوا علي كُلْحاه. 


(وَالكالث): عِنْدَ كك غير الهم وَدَلِكَ قد يَكُودُ مِنّ مِنَّ الوم وَقَدْ 


كت نه 


يكون بالآزب وَهُوَ رك الأكل» ود يَكُونُ يأكل شيء يكير به 
القُمْ لِمَا روت عَاِشَةُ رضي الله عنها قالَت: مان سوك الله 
بكي إذا قَامَ مِنَ النُوْمٍ يَشُرصُ فَاهٌ يالسوّاك» وَإِلْمَا امكاك؛ لأن 
الاقم يَنْطَيقٌ هَمُهُ ويتكيرٌ وَهَدَا الى مَرْجُودٌ في كل ما يتَْيْرُ 
به الفُمُ فَوَجَبّ َب أن يكحب لَهُ السوّاك). 

(الشرح): في هذه القطعة جملّ من الأحاديث والأسماء 
واللّغاتِ والأحكام يحصل بيانها إن شاء اللّه تعالى بمسائل: 

(إِحْدَاهًا): حديث عائشة: الراك طهر ة لقم مَرْضَاةٌ 
لِلرٌب» حديثُ صحيحٌ رواه أبو بكر حمّد بن إسحاق بن خزيمة 
إمام الأئة في صحبحه [176] والتسائيّ [] والبيهقي 194/17 
في سننهما وآخرون بأسانيد صحيحة» وذكره البخاري في 
صحيحه [1877] في كتاب الصّيام تعليقًا فقال:. : وقالت عائشة 
رضي الله عنها عن التي 96: «السوَاكُ مَطْهَرَة لقم مَرْضَاة 
لِلرٌب» وهذا التعليقن صحيح؛ لأله بصيغة جزم وقد ذكرت في 
علوم الحديث أنّ تعليقات البخاريّ ]١857[‏ إذا كانت بصيغة 
الجزم فهي صحيحة. 

والمطهرة (بفتح الميم وكسرها) لغتان ذكرهما ابن اكيت 
وآخرون وهي كل إناءٍ يتطهّر به شبّه السّواك بها لأنه 
الفم» والطهارة: : النظافة. 

وقوله كللة: امَرْضَاةٌ لِلرْب» قال العلماء: الرّبّ بالألف 
واللام لا يطلق إلا على الله تعالى بخلاف رب فإله يضاف إلى 
لمخلوق» فيقال رب اال ورب القار ورب الاشية كما قال ابي 
يي في الحديث في ضالة الإبل: «دَعْهَا حَتَى يَأتِيهًا رَيّهَاك» وقد 
أنكر بعضهم إضافة رب إلى الحيوان وهذا الحديث يرد قوله» وقد 
أوضحت كل هذا بدلائله في آخر كتاب الأذكار. 

وما جاء في فضل السّواك مطلقًا حديث أنس رضي الله عنه 
قال رسول الله بك: «أككرت عَلِيكُمْ فِي الراك رواه البخاري 
[44] في باب الجمعة واللّه أعلم. 

وأما حديث عائشة: ١صَّلاةٌ‏ يسيوّا خَيْرٌ مِنْ سَبعِينَ غير 
يرَاكِ؛ فضعيفٌ رواه البيهقيّ [54/1] من طرق وضحفها كلها 
وكذا ضعفه غيره» وذكره الحاكم في المستدرك 11/ 14"] وقال: 
هو صحيحّ على شرط مسلمء وأتكروا ذلك على الحاكم وهو 
معروفٌ عندهم بالتُساهل في التصحيح» وسبب ضعفه أن مداره 
على محمد بن إسحاق وهو قدَلْسنٌ وم يذكر سماعه؛ والمدلس إذا 
م يذكر سماعه لا يمتح به بلا خلافي كما هو مقر لأهل هذا 
الف وقوله: آله على شرط مسلم ليس كذلك فإِن محمد بن 
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إسحاق لم يرواله مسلم شيئًا محتجًا به. وإِنّما روى له متابعة وقد 
علم من عادة مسلم وغيره من أهل الحديث أنْهم يذكرون في 
المتابعات من لا يحتج به للتّقوية لا للاحتجاج؛ ويكون اعتمادهم 
على الإسناد الأول وذلك مشهورٌ عندهم. والبيهقي أتقن في هذا 
الف من شيخه الحاكم وقد ضعفه واللّه أعلم. 

ويغني عن هذا الحديث حديث أبي هريرة أنّ رسول الله يك 

قال: «لَوْلا أن أشئ عَلَى أمْبي لأمرتهُمْ بالسرَاكِ ِنْد كل صلاقه 
رواه البخاري [/8611] ومسلم [251], وفي روايةٌ للبخاري مع 
كل صلاوَ؛ وقد غلط بعض الأئئة الكبار فزعم أنّ البخاري لم 
يروه وجعله من آفراد مسلمء وقد رواه البخاري في كتاب 
المدةة 

وأمًا حديث العبّاس فهو ضعيفٌ رواه أبر بكر بن أبي خيثمة 
ثم البيهقي عن العبّاس 13 ورواه البيهقيّ 
131 أيضًا عن ابن عبّاسٍ وإسنادهما ليس بقوي. 

قال الببهقي: هو حديث مختلفٌ في إسناده وضمّفه أيضنًا 
غيره؛ ويغنى عنه في الدلالة حديث: «السوالك مَطْهَرَة لِلْقَم» واللّه 
أعلم. 


وأمًا حديث عائشة: (إذا قام 


في تاريخه ثم 


من النّوم يشوص فاه بالسّواك» 
فهو في الصّحيحين [خ: (515 م: (566)] بهذا اللفظ من 
رواية حذيفة بن اليمان رضي الله عنهماء لا من رواية عائشة» 
وقيل: إنّ ذكر عائشة وهم من المصنّف وعدّوه من غلطه واللّه 
أعلم. 

(المسألة الكانية في لغاته): قال أهل اللغة: السّواك (بكسر 
السين) ويطلق السواك على الفعل وهو الاستياك وعلي الآلة الي 
يستاك بها ويقال في الآلة أيضًا مسوالك (بكسر الميم)؛ يقال: ساك 
فاه يسوكه سوكاء فإن قلت: : استاكك لم تذكر الفم. 

والسواك مذكر نقله الأزهري عن العرب. قال: وغلط 
الليث بن اللظفر في قوله: (إنه مؤنخ) وذكر صاحب الحكم أنه 
يؤلث ويذكر لغتان» قالوا: وجمعه سوك (بضم السّين والواو) 
ككتاب وكتبي ويخفُف بإسكان الواو. وقال صاحب الحكم: قال 
أبو حنيفة: : يعني الذينوري الإمام في اللغة: : ريما همز فقيل سؤاكٌ 
قال: والسواك مشتقّ من ساك الشيء إذا دلكه. وأشار غيره إلى 
آنه مشت من النساوك يعني التمايل» يقال: جاءت الإبل تتساوك 
أي تتمايل في مشيتهاء والصّحيح أنه من ساك إذا دلك» هذا 
مختصر كلام أهل اللغة فيه. 

وهو في اصطلاح الفقهاء استعمال عودٍ أو نحوه في الأسنان 


لإذهاب التَفيّر ونحوه والله أعلم. 

وثرلة: «مطهرة ة للفم مرضاة للرّب» سبق شرحهماء (وميم 
الفم غنْفة) على المشهور؛ وفي لَغيَةٍ يجوز تشديدهاء وقد بسطت 
ذلك في «تؤذزيب الأمْمّاء وَاللُمَاتَف وقوله: «يستحب في ثلاثة 
أحوال» كذا هو في المهدّب ثلائةٌ وهو صحيح.ء وفي الحال لغتان 
التُذكيرٌ والتأنيث فيقال ثلائة أحوال» وثلاث أحوال» وحالٌ 
حسرٌ وحالة حسنة. 

وُقوله: «صلاةٌ سبوا خَيْرٌ مِنْ سَبْعِينَ صلا غير سِوَاك» 
معناه ثوابها أكثر من ثواب سبعين» وقوله: لا تدخلوا علي قلحًا 
(بضم القاف وإسكان اللآم والحاء المهملة) جمع فلج وهو الذي 
على أسنانه قلح (بفتح القاف واللآم) وهو صفرةٌ ووسعٌ يركبان 
الأسنان. 

قال صاحب الحكم: ويقال فيه أيضًا القلاح (بضم القاف 
وتخفيف اللآم) ويقال قلح الرّجل (بفتح القاف وكسر اللآم) 
واقلح. 

وقوله: وقد يكون بالأزم وهو ترك الأكل. الأزم (بفتح 
الهمزة وإسكان الرَّاي) وأصله في اللغة الإمساك وذكره الشافعي 
وتأوّله أصحابنا تأويلين: 

(أحدهما): الجوع. 

و(والكاني): السكوت وكلاهما صحيح؛ وقول المصّف: 
«ترك الأكل “كان ينبغي أن يقول: «ترك الأكل والشّرب». 

وقوله: (يشوص فاه) (بضم الشّين المعجمة وبالصاد 
المهملة»» والشوص دلك الأسنئان عرضًا بالسّواكء كذا قاله 
الخطابيّ وغيره» وقيل: الغسل وقيل: التَّنقِيةه وقيل غير ذلك» 
والصّحيح الأول واللّه أعلم 

(المسألة الكالثة): العّاس هو العبّاس بن عبد المطلب أبو 
الفضل عم رسول الله كِ وتمام نسبه في رسول الله يك وكان 
اسن من رسول الله كل بسنتين أو ثلاشره توفي بالمدينة سنة 
اثنتين وثلاثين» وقيل أربع وثلاثين» وكان أشد الاين سمعا 

(المسألة الرابعة في الأحكام): فالسّواك سنّة ليس بواجبيه 
هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافةٌ إلا ما حكى الشيخ أبو حامد 
وأكثر أصحاينا عن داود أنه أوجبه» وحكى صاحب الحاوي أن 
داود أوجبه ولم يبطل الصّلاة. بتركه» قال: وقال إسحاق بن 
راهويه» هو واجب فإن تركه عمدًا بطلت صلاته. 

وهذا النقل عن إسحاق غير معروفي ولا يصحّ عنه. 

وقال القاضي أبو الطَيّب والعبدري: غلط الشتيخ أبو حامدٍ 
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في حكايته وجوبه عن داود» بل مذهب داود أنه سلب لأنّ 
أصحابنا نصوا آنه سنَةَ وأنكروا وجوبه ولا يلزم من هذا الرّدّ 
على أبي حامار. ا 
واحتج لداود امو الأمر. واحتج 0 بما احتج به 
الشافعي في «الأم وَالَخْتَصّرَه بحديث أبي هريرة الذي ذكرناه: 
«لَوْلا أن أشن عَلَى أمبِي لمر نهم يالسّوّاك عِنْدَ كُلُ صّلاة» قال 
الشافعي رحمه الله-: لو كان واجبًا لأمرهم به» شق أو 0 
قال العلماء في هذا الحديث إن الأمر للوجوب! واستدل 
أصحابنا بأحاديث أخر واقيسقٍ ولا حاجة إلى الإطالة في 
الاستدلال إذا ل نتيقّن خلاًاء والأحاديث الواردة بالأطر محمولة 
على الدب جمعًا بين الأحاديث واللّه أعلم. 
واعلم أنّ السّراك سنّة في جميع الأحوال إلا للصّائم بعد 
الرّوال» ويتأكد استحبابه في أحوال» هكذا قاله أصحابنا 
00 ة المصّئف توهم اختصاص الاستحباب |بالأحوال 

ثة المذكورة وليس ليس الحكم كذلك بل هو مستحب في كل 
0 لغير الصّائم لقوله يكلةه: «السرَاك مَطْهْرَة للم ريا 
لِلرُب». 
وآمًا الأحوال الى يتأكّد الاستحباب فيها فخمسة: 
(أحدها): عند القيام إلى الصّلاةء سواءً صلاة الفرض 
والتفل» وسواءٌ صلى بطهارة ماءٍ أو تيمم أو بغير طهارة كمن م 
فون دكا وله قرإنا وان على عسي غالمه مبرع يوا الشيخ لبق 
حامر والمتولّي وغيرهما. 
(الكاني): عند اصفرار الأسنان ودليله حديث: 
مَطْهّرّة؛ وأمًا احتجاج المصئّف له بحديث العبّاس فلا يصح لأنه 
(القالث): عند الوضوء اتفق عليه أصحابناء تمن صرّح به 
صاحبا الحاوي والشّامل وإمام الحرمين والغزاليّ والروياني 
وصاحب البيان وآخرون» ولا يخالف هذا اختلاف الأصحاب في 
أن السّواك هل هو من سنن الوضوء أم لا؟ فإن ذلك الخلاف 
سئن الوضوء أم سنّة مستقلة ممند الوضوء 
لا منهء وكذا اختلفوا في النّسمية وغسل الكفين ولا حلاف أنهما 
سنّة وإنّما الخلاف في كونها من سئن الوضوء؛ ودليل استحبابه 
عند الوضوء حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله يكن 
قال: دللا أن أَشئ عَلَى أُمْبِي لَأمَرْهِمْ اواك مَعَّ كل وُضُوءٍ» 
وفي رواية: «لفرّظت عَلَيهِمٍ السوَاكَ مَعّ الوْضُوءِ؛ وهو حديث 
صحيح رواه ابن خزيمة ]١40[‏ والحاكم [١/15؟]‏ في 


نما هو في أنه يعد من 


صحيحبهما وصحّحاه وأسانيده جيّدةَ وذكره البخاري في 
صحيحه في كتاب الصيام [1871] تعليقًا بصيغة جزم وفيه 
حديث آخر في المتحيح ذكرته في جامع السئة تركته هنا لطوله. 

(الرابع): عند قراءة القرآن ذكره الماوردئ والروياني 
وصاحب البيان والرّافعيٌ وغيرهم. 

(والخامس): عند تغيّر الفم» وتغيّره قد يكون بالنوم وقد 
يكون بأكل ما له رائحة كريهةٌ» وقد يكون بترك الأكل والشرب» 
وبطول: السكوت» قال صاحب الحاوي: ويكون أيضًا بكثرة 
الكلام واللّه أعلم. 

هذه الأحوال الخمسة التى ذكرها أصحابناء وفي صحيح 
مسلم [101] عن عائشة: دن النبي كلن: كَانَ إدَا دَخَلَ بَينَهُ بدأ 
الراك والله أعلم. 

(فَرَعٌ): إذا أراد أن يصلّي صلاة ذات تسليمات كالتراويح 
والضحى» وأربع ركعات سنّة الظّهر أو العصرء والتّهجّد ونحو 
ذلك استحبٌ أن يستاك لكل ركعتين لقوله كل: «لأمَرْتهم 
ِالسْرَاكٍ عِنْدَ كُلُ صَّلاةٍ أَوْ مَعّ كل صلا وهو حديثٌ صحيحٌ 
كما سبق. 

(فَرْعٌ): قال المزني في المختصر: قال الشافعي -رحمه الله-: 
أحبّ السسّواك للصّلوات عند كل حال تتغير فيها الفم. 

كذا وقع في المختصر اعند» بغير واو. 

قال. القاضي حسينٌ آخلّ المزني بالواىء وكذا قاله غير 
القاضي» وهو كما قالوه فقد قاله الشافعي رحمه الله- في الأم 
بالواو» واتّفْق نص الشافعي -رحمه الله- والأصحاب على أن 
السّواك سنّةَ عند الصّلاة» وإن لم يتغيّر الفم. 

(فَرْعٌ): في أوّل كتاب التكاح من التُرمذي [ 4 ٠‏ ]عن أبي 
ايوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكيه: «أَربعٌ مِنْ سكن 
المإمئليت: الحَيَاءُ وَالتَطرُ وَالْسسوَاكُ وَالتكاحَ» قال التَرمذي: 
حديث تحسةة هذا كلامه وفي إسناده الحجاج بن أرطاة وأبو 
الشّمال» والحجاج ضعيفٌ عند الجمهورء وأبو الشّمال يجهولٌ 
فلعلّه اعتضد بطريق آخر فصار حسئاء وقوله: الحياء هو (بالياء لا 
بالنون) وإِنما ضبطته لي رأيت من صحّفه في عصرنا وقد سبق 
يتصحيفه» وقد ذكر الإمام الحافظ أبو موسى الأصبهاني هذا 
الحديث في كتابه الاستغناء في استعمال الحنّاء وأوضحه وقال: هو 
غتلفٌ في إسناده ومتنه» يرؤى عن عائشة وابن عباس وأنس 
وجد ملبح كلهم عن الي وك قال: : واتققوة على اقظ الحياء قال: 
وكذا أورده الطبرانيّ ].٠ ١86[‏ والدارقطي وأبو الشّيخ وابن منده 
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وأبر نعيم وغيرهم من الحفاظ والآئمّة قال: وكذا هو لي سيد 
الإمام أحمد [7748؟] وغيره من الكتب. 
ومرادي بذكر هذا الفرع بيان أن السّواك كان في الشرائع 
السابقة واللّه أعلم. 
ل 0 3 
قَالَ الْصَنُفُ -رحمه الله تعالى-: (وَلا يُكْرَهُ إلا في حَالَةٍ 
وَاحِدَةٍ وَهُوَ لِلصّائِم بَعْدَ الروَال لِمَا رَوَى أبو هرَيرَة: «أن الئِْيّ 
كه قَالَ: لوف فم المثائم أطي ند الل نْ ريح المنلئد» 
َالسواك يَقْطَمُ لِك وجب ب أن كر وَلَأَئهُ يضم عِبَادَةٍ مشهود 
لَهُ بالطب فَكْرِة هَ إِرَاكُهُ كَدَمٍ التهناي. 
(الشرح): حديث أبي هريرة هذا رواه البخاريّ [10140] 
ومسلم 13 وهو بعض حديث. والخلوف (بضمٌ الخاء 
واللأم) وهو تغيّر رائحة الفمء ولا يجوز (فتح الخاء) يقال: خلف 
فم الصّائم (بفتح الخاء واللام) بخلف (بضم اللأم)؛ وأخلف 
يخلف إذا تغير. 
(أمَا حكم المسألة): فلا يكره السّواك في حال من الأحوال 
لأحد إلا للصّائم بعد الرّوال فإنه يكره. 
نص عليه الشافعي في الم وفي كتاب الصّيام من مختصر 
المزني وغيرهماء وأطبق عليه أصحابئاء وحكى أبو عيسى في 
جامعه في كتاب الصّيام عن الشافعي -رحمه الله- أنه لم ير 
بالسّواك للصًاءئ ثم بآسا أوّل التهار وآخره؛ وهذا الثّقل غريبٌ وإن 
كان قويًا من حيث الذليل» وبه قال المزنيَ وأكثر العلماء وهو 
المختار. 
والمشهور الكراهة وسواءًٌ فيه صوم الفرض والتفل وتبقي 
الكراهة حبّى تغرب الشّمس. 
وقال الشيخ أبو حامد: حنّى يفطر. 
قال أصحابنا: وإنما فرقنا بين ما قبل الرّوال وبعده لأنّ بعد 
الزُوال يظهر كون الخلوف من خلوٌ المعدة بسبب الصّوم لا من 
الطعام الشّاغل للمعدة ة بخلاف ما قبل الزّوال واللّه أعلم. 
(فرْع): قول المصتف ولأنه أثر عبادوٍ مشهودٌ له بالطيب 
فكره ٠‏ إزالته كدم الشهداء» قال أبو عبد الله حمّد بن علي بن أبي 
علي القلعيّ -رحمه الله-: (قوله مشهودٌ له بالطيب اختراة من 
بلل الرضوء على أحد الوجهين ومن أثر التَيمّم وشعر امحرم). 
وقال غيره: احترازٌ مما يصيب ثوب العالم من ا حبر فإله وإن 
كان أثر عبادةٍ لكنّه مشهودٌ له بالفضل لا بالطيب؛ ودم الشهداء 
مشهودٌ له بالطيب في قوله كلله: «َإنهُمْ يُبْعْكُونَ يوم مم القِيامَةَ 


وَأَوْدَاجُهُمْ تَفْجْرُ دَمَاء اللَرْنُ لَوْنُ ادم وَالريح ريح المسنك» وآمًا 
الشهداء فجمع شُهيدٍ واختلف في سبب تسميته شهيدًا فقال 
الأزهري: لأنٌّ الله تعالل ورسوله وَل شهدا له بِالجنّة. 

وقال النضر بن شميل: الشهيد الحي» فسمّوا بذلك لآهم 
أحياء عند رهم وقيل: أن ملائكة الرحمة يشهدونه فيقبضون 
روحه؛ وقيل: لأنّه ممن يشهد يوم القيامة على الأمم. 

حكى هذه الأقوال الأزهري» وقيل لأنّه شهد له بالإيمان 
وخاتمة الخير بظاهر حاله؛ وقيل: لأنّ له شاهدًا بقتله وهو دمه 
لأنه يبعث وجرحه يتفجر دماء وقيل: لأنّ روحه تشهد دار 
السّلام وروح غيره لا تشهدها إلأ يوم القيامة. 

(فَرْعٌ): يتعلق بقرله كله: الّخُلْوفُ فم الصائم أَطْيْبُ عِنْدَ 
الل مِنْ ريح المسنك» وكان وقع نزاغٌ بين الشبخ أبي عمرو بن 
الصلاح والشبخ أبي محمّد بن عبد السّلام رضي الله عنهما في أنّ 
هذا اليب في الدنيا والآخرة أم في الآخرة» فقال أبو محمّد: في 
الآخرة خاصة لقرله و في رواية لمسلم :]١١91[‏ لوَالَِي نفس 
تر نو لشارت في انسلج انان ونه اللوين رع | المسكي 
يوم القِيَامَةِة وقال أبو عمرو: (هُوَ عَامٌ في الدييًا وَالآخِرَةٍ) 
واستدل بأشياء كان منها ها جاه في التبند الصحيح [1714”] 
لأبي حاتم بن حبان (بكسر الحاء) البسّ وهو من أصحابنا 
المحدثين النقهاء قال: باب في كون ذلك يوم القيامة. 

وباب في كونه في الدنيا وروى في هذا الباب بإسناده النَابت 
آله كك قال: «لَخُلُوفُ و فم الصّائم جين يَخْلّفُ أَطْيِبُ عِنْدَ الله 
مِن ريح المسكو». 

وروى الإمام الحسن بن سفيان في مسنده عن جابر رضي 
الله عنه أن الي يك قال: «أغطيت أُمْبِي في شَهْرِ رَمَضَانٌ حَْمًا 
قَالَ: وَأَمًا الكازية فَإِنْهُمْ يُسُْونْ وَخُلُوفُ أَْرَاهِهمْ أَطْيبُ عِنْد الل 
2 ريح الملّك؛ وروى هذا الحديث الإمام الحافظ أبو بكر 
السمعاني في أماليه وقال: هو حديث حسرٌ» فكلّ واحدٍ من 
الحديثين مصرحٌ بأنّه في وقت وجود الخلوف في الدنيا يتحقق 
وصفه بكونه أطيب عند الله من ريح المسك قال: وقد قال 
العلماء شرفًا وغربًا معنى ما ذكرته في تفسيره. 

قال الخطابي: (طِيبُهُ عِنْدَ الل رضاءٌ به وكتاهٌ عَلَيه). 

وقال ابن عبد البىّ معناه أزكى عند اللّه تعالى وأقرب إليه 
وأرفع عنده من ريح المسك. 

وقال البغوي في شرح السنّة: معناه القناء على الصائم 
والرّضا بفعله. وكذا قاله الإمام القدوري إمام الحنفيّة في كتابه في 


الخلاف معناه أفضل عند الله من الرّائحة الطَيّبة» ومثله قال 
البوني من قدماء المالكيّة» وكذا قال الإمام أبو عثمان 00 
وأبو بكر السّمعاني وأبو حفص بن الصّفَار الشافعيُون في أماليهم 
وأبو بكر بن الغربيٌ المالكيّ وغيرهم. ا 

فهؤلاء أئمّة المسلمين شرقًا وغربًا م يذكروا سوى ما ذكرته 
ولم يذكر أحدٌّ منهم وجهًا بتخصيصه بالآخرة مع أن كتبهم 
جامعةٌ للرجوه المشهورة والعربيّة. 

ومع أن الرواية التي فيها ذكر يوم القيامة مشهورة في 
الصحيح. . ا 

بل جزموا بأنّه عبارة عن الرّضا والقبول ونحوهما مما هو 
ثابت في الدّنيا والآخرة» وأمًا ذكر يوم القيامة في تلك الرّواية 
فلائه يوم الجزاء وفيه يظهر رجحان الخلوف في الميزان حلى 
المسك المستعمل لدفع الرائحة الكريهة طلبًا لرضى الله تعالى 
حيث يؤمر باجتنابها واجتلاب الرّائحة الطَّيبة كما في المساجد 
والصّلوات وغيرها من العبادات» فخص يوم القيامة بالذكر في 
الرّواية لذلك كما خصّ في قوله تعال: «إن رَبُّهُمْ بهم يَؤْمَ 
4 وأطلق في باقي الرّوايات نظرًا إلى أنّ اصل افضليته ابت 
في الدّارين كما سبق تقريره» هذا مختصر ما ذكره الشّيخ أبو عمرو 
حرحمه الله-. 

فرع 
.2 مذاهب العلماء 4 السواك للصائم 

قد ذكرنا أنّ مذهبنا: المشهور أنه يكره له بعد الزوال و 03 
ابن المنذر عن عطاء ومجاهدر وأحمد وإسحاق وأبي ثورء ولحكاه 
بن ابا انا عن ابن عمر والأوزاعي وعد بن الحسن» قال 
ابن المنذر: ورخّص فيه في جميع التّهار النخعي وابن شيرين 
لمواوو ا 

قال: وروي ذلك عن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله 
عنهم» واحتج عي القائلون بأئه لا يكره في جميع التّهار بالأجا 
الصّحيحة في فضله ولم ينه عنه» واحتجّوا بما رواه أبو إسحاق 
إبراهيم بن البيطار الخوارزمي قال: قلت لعاصم الأحول: أيستاك 
الصّائم أوّل التهار وآخره؟ قال: نعم قلت: عمّن؟ قال عن أنس 

عن الل يك قالوا: ولأئه طهارة للفم فلم يكره في جميع التهار 
كالمضمضة. 

واحتجّ أصحابنا بحديث أبي هريرة في الخلوف وهو 


يث 


2 


5 


ضحوح 


وبحديش عن خاب بن الأرتْ رضي الله عنه أن اللي ك8 


قال" «إدًا 6 ساكو | بِالعْدَاةٍ ولا تُستَاكُوا بِالعَشِِي» فَإِنْهُ لْيِسَ 
يِنْ صَاِم تيس سَفنهُ بالعَنِي إل كلا ورا بَيْنَ عَييه يوم 
القِيَامَةَه رواه البيهقي [1/ 074؟]: ولكته ضعفه وبين ضعفه» 
واحتجّوا بما ذكره المصتّف آله أثر عبادة مشهوةٌ له بالطيب فكره 
إزالته كدم الشهيد. 

وأجابوا عن أحاديث فضل السّواك بآئها عامّةٌ مخصوصة 
والمراد بها غير الصّائم آخر التّهار. 
' وعن حديث الخوارزمي بأنته ضعيف» فإنّ الخوارزمي 
ضعيفف باتفاقهم. 

وعن المضمضة بأنّها لا تزيل الخلوف بخلاف السّواك واللّه 
أعلم. 

(فَرْعٌ): إن قيل ما ذكرتموه من الحديث والمعنى يقتضي 
فضيلة الخلوف فلم قلتم إِنّه أفضل من تحصيل فضيلة السواك؟ 
فالجواب أنه قد ثبت ثبت أنّ دم الشّهيد لا يزال بل يترك للمحافظة 
عليه غسل اميت والصّلاة عليه وهما واجبان فإذا ترك من أجله 
واجبان دل على رجحانه عليهما لكونه مشهودًا له بالطيب» 
فامحافظة على الخلرف الذي يشاركه في الشّهادة له بالعلّيب أوللى 
بامحافظة» فإئه ما يترك من أجله سئّة السّواك واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): مذهبنا آنه لا يكره للصّائم السّواك الرّطب قبل 
الرّوال إذا لم ينفصل منه شيءٌ يدخل جوفه» وبه قال جماعات من 
العلماء وكرهه بعض السّلف. وستأتي المسألة مبسوطة حيث 
ذكرها الشافعي والأصحاب -رحمهم الله- في كتاب الصيام إن 
شاء الله تعالى. 

م نا 

قَالَ الْصَئْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَالْستَحَب أنْ يساك 
عضا لعَرَلِهِ لذ: «اسكاكُوا عَرَضاً وَداممُوا با َاتحِلُوا وثرأ. 

مَانَ الْمَتْفُ -رحمه الله تعالى-: هونا الاديق ملت ين 
معروف. 

قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح -رحمه الله -: بحثت عنه 
فلم أجد له أصلاً ولا ذكراً في شيء من كتب الحديثء واعتنى 
جماعة بتخريج أحاديث «المهذب» فلم يذكروه أصلاًء وعقد 
البيهقي باب في الاستياك عرضاً وم يذكر فيه حديثا يحتج به وهذا 
الحكم الذي ذكره وهو استحباب الاستياك عرضا يستدل على 
أنه يخشى في الاستياك طولاً إدماء اللثة وإفساء عمود الأسنان 
وأما الحديث الذي اعتمده المصنف فلا اعتماد عليه ولا يحتج به 
وهذا الذي ذكرناه من استحباب الاستياك عرضاً هو المذهب 


الصحيح الذي قطع به الأصحاب في الطريقتين إلا إمام الحرمين 
والغزالي فإنهما قالا: يستاك عرضاً وطولاً فإن اقتصر فعرضاء 
وهذا الذي قالاه شاذ مردود مخالف للنقل والدليل. 

وقد صرح جماعة من الأصحاب بالنهي عن الاستياك طولاً 
منهم الماوردي والقاضي حسين وصاحب «العدة» وغيرهم» 
وصرح صاحب «الحاوي؟» بكراهة الاستياك طولاً قلو خالف 
واستاك طولاً حصل السواك وإن خالف المختاره وصرح به 
أصحابئا وأوضح صاحب «الحاوي» كيفية السواك ققال: يستحب 
أن يستاك عرضاً في ظاهر الأسنان وباطنها ويمر السواك على 
أطراف أسنانه وكراسي ي أضراسه؛ ويمره على سقف حلقه إمراره 
خفيفأ» قال: فأما جلاء الأسنان بالحديد ويردها بالمبرد فمكروه 
لأنه يضعف الأسنان ويفضي إلى انكسارها ولأنه يخشنها فتتراكم 
الصفرة ة عليها والله أعلم. 

(فرع): ذكر في هذا الحديث الأدهان غباً وهو بكسر الغين 
وهو أن يدهن ثم يترك حتى يمف الدهن ثم يدهن ثانيً» وأما 
الاكتحال وتراً فاختلف فيه فقيل يكون في عين وتراً وفي عين 
شفعاً ليكون الجموع وتراًء والصحيح الذي عليه الحققون أنه كل 
عين وترء وعلى هذا فالسنة أن يكون في كل عين ثلاثة ة أطراف لما 
روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان للني يخ مكحلة 
يكتحل منها كل ليلة في كل عين ثلاثة» رواه الترمذ وقال: حديث 
حسنء والوتر بفتح الواو وكسرها لغتان فصيحتان قرئ بهما في 
السبع والله أعلم. 

ل 0 3 

قَالَ الْمصَئْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَاُستَحَبُ أذ لا كاله 
روطم لا يفلم ولا اس يَجرَح لق َل يكال يوون 
عُودَيْنِء وَيأيّ شيءٍ امنتاك مِمّا يَقَلَمُ القَلَمَ يزيل التّميْرٌ 
كَاخِرْقةٍالحثيئة وَعَيرِها بر لآلة يَحْصُلُ سل ب القَصُوكٌ وإ 
م أمتكة على َم يجزق ان لامش ميوًاكا). 

(الشرح): اللثة (بكسر اللآم وتخفيف الثَاء المثلئة) وهي ما 
حول الأسنان من اللّحم » كذا قاله الجوهري وقال غيره: هي 
اللحم الذي ينبت فيه الأسنان» فأما اللحم الذي يتخلّل الأسنان 
فهر عمر (بفتح العين وإسكان الميم) وجمعه عمورٌ (بضمٌ العين)» 
وجمعها لثات ولنى. 

أمَا حكم المسألة: فقوله: لا يستاك بيابس ولا رطبم بل 
بمتوسّطرء كذا قاله أصحابنا قالوا: فإن كان يابسّا ندّاه بماء وقوله: 
وبأيّ شيءٍ استاك مما يزيل التّغيّر والقلح أجزآه. كذا قال 


المجموع - كناب الطهارة 


أصحابنا واتّفقوا عليه. 

قال القاضي أبو الطَيْب وصاحبه صاحب الشامل وآخرون: 
فيجوز الاستياك بالسعد والأشنان وشبههما. 

وأمًا الأصبع فإن كانت لين م يحصل بها السّواك بلا خلافيه 
وإن كانت خشنة ففيها أوجةٌ: : الصّحيح المشهور لا يحصل؛ لأنّها 
لا تسمّى سواكا ولا هي في معناه بخلاف الأشنان ونحوه فإنّه وإن 
لم يسم سواكا فهو في معنا وبهذا الوجه قطع المصئف 
والجمهور. 

(وَالكَانني): يحصل لحصول المقصود وبهذا قطع القاضي 
حسينُ والمحاملي في اللباب والبغوي واختاره الروياني في كتابه 
البحر. 

(وَالتَاِث»: إن لم يقدر على عودٍ ونحوه حصل وإلاً فلا 
حكاه الرافعي» ومن قال بالحصول فدليله ما ذكرناه من حصول 
المقصود. 

وأمًا الحديث المروي عن أنس عن النّى ككل: ايُجْزِي ص 
الْسّوّاك الصايع» فحديث ضعيفة ضعفه البيهقي وغيره. 
والمختار الحصول لا ذكرناه ‏ ثم الخلاف إنما هو في إصبعه أما 
أبع ره الحددة فتعزي قله لآلا ليست جزئا ند فهي 
كالأشنان. 

وفي الإصبع عشر لغات: (كسر الهمزة» وفتحهاء وضمّها مع 
الحركات الثّلاث في الباء»» والعاشرة أصبوعٌ (بضم الهمزة 
والباء»» وأفصحهن (كسر الهمزة مع فتح الباء) واللّه أعلم. 

(«َرْعٌ): قال أصحايبنا: : يستحب أن يكون السّواك بعودٍ وأن 
يكون يعود أراك. 

قال الشنيخ نصر المقدسي: الأراك أول من غيره ثم بعده 
التخل أولى من غيره. 00 

قال المتولي: يستحب أن يكون عودًا له رائحة طيّبة كالأراك 
واستدلّوا للأراك بحديث: «أبي ير الصباجي رضي الله عنه 
قالَ: كنت في الود يني وَفْد عبد قيس الْذِينَ وَقَدُوا عَلَى 
رَسُول اللَِّ يك فَأمَرَ لنَا يأرَا فَقَالَ: استاكوا بهِذَاكء وأبو خيرة 
(بفتح الخاء المعجمة) وإسكان المثناة تحتء والصباحيّ (بضمٌ 
الصاد المهملة). وبعدها (باء موحّدة مخففة وبالحاء المهملة) هكذا 
ضبطه ابن ماكولا وغيره. 

قال: : وم يرد عن الى يك من هذه القبيلة سواه واللّه أعلم. 

(َرْعٌ): في مسائل تتعلّق بالسّواك. 

قال أصحاينا: يستحب أن يبدأ في الاستياك بجانب فمه الأيمن 


المجموع - كتاب الطهارة 


للحديث الصّحبح [خ: (415)) م: (114)] أن الني له «كانَ 
يُحِبْ الَيَامُنَ في طهر وَتُرَجِلهِ وَشَأنهِ كلها وقياسبًا على 
الوضوء. 
قال القاضي حسينٌ: وينوي به الإتيان بالسئّة» ولا باس 
بالاستياك بسواك غيره بإذنه. للحديث الصّحيح فيه؛ قالوا: 
ويستحب أن يعوّد الصي السّواك ليآلفه كسائر العبادات.| 
قال الصّيمري: ويستحب إذا أراد أن يستاك ثانيًا: أن يغسل 
مسواكهء وهذا يحت له بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: 
دكن نبي الل يله يتاك ميُمْطِينِي المسْوَاكَ لأغْيلهُ قدا به 
سباك كم أله فَأدفعهُ َيه حديث حسنٌ رواه أبو داود [؟0] 
بإسنادٍ جيّدٌ وهذا محمولٌ على ما إذا حصل عليه شيءٌ من وسخ 
أو رائحةٍ ونحوهما. 
قال الصّيمري: ويكره أن يدخل مسواكه في ماء إوضونه 
وهذا فيه نظرٌ وينبغي ألا يكره. 
قال الرٌويانيَ: (قال بعض أصحابنا: يستحب أن يقول عند 
ابتداء السّواك: اللَهمّ بِيَض به أسناني وشدٌ به لثاتي اوثبت به 
لهاتي» وبارك لي فيه يا أرحم الرّاحمين) وهذا الذي قاله وإن لم 
يكن له أصلّ فلا بأس به فإنّه دعاء حسن. 
7 كت 
قَالَ الْصَئْفٌ -رحه الله تعالى-: (وَيُسْتْحَبُ أن يُقَلْمَ 
الأظَافِرَ وَيَقُصُ الشتارب وَيَعْسِلَ البَرَاحِمَ وَيَنيفَ الإيط وَيَخْلِقَ 
لان لما ََى عَم يام رضي الله عنهما أن ال 6ه 
قَالَ: «الفِطرَة 6 عَشرَة : الَْمَضَة وَالَأسْينْشَاقٌ وَالسسوَاك وَقَصُ 
الثار بيه وكة م الأظَافِر ؛ وَغْسْلُ البُرّاحِمٍ وف الإبط» 
و لياح يلا ياماى وَالِتَانُ وَالأسْتَحدَاده). | 
(الشرح): في هذه القطعة جملّ وبيانها بمسائل: 
(إحدامًا): حديث عمّار رواه أحمد بن حنبل ]١18557[‏ 
وأبو داود [94] وابن ماجه [44؟] بإسناٍ ضعيفم منقطم من 
رواية علي بن زيد بن جدعان عن سلمة بن محمد بن عمار عن 
عمال | 
قال الحقّاظ: لم يسمع سلمة عمّارًا ولكن يحصل |الاحتجاج 
بالمتن؛ لأنّه رواه مسلم في صحيحه ]11١[‏ من رواية عائشة 
رضي الله عنها قالت: «قَالَ رَسُولُ الله يله: عَشْرٌ مِنَّ الِطرَة: 
قَصْ التاربيء وَإِعْمَاءُ اللّحيّةِ وَالسُوَاكُ وَاسْينْشَاقٌ الَاى وَقَصُ 
الأظفَارء وَعْسْلُ البَرَاحِمٍه وَنْفُ الإنط» وَحَلْقّ العَائقِه وَانتِقَاصُ 
الماء» قال مصعب بن شيبة أحد رواته: ونسيت العاشرة إل أن 


تكرن «الضمضة' وقال وكيع وهو أحد رواته: انتقاص الماء 
الاستنجاء وهو (بالقاف والصّاد المهملة). 

(المسألة الكانية في لغاته): فالظفر فيه لغاتٌ: (ضمّ الظاء 
والفاء وإسكان الفاءء وبكسر الظلاء مع إسكان الفاء وكسرها) 
وأظفورٌء والفصيح الأوّلء وبه جاء القرآن» والبراجم (بفتح الباء 
الموحّدة) جمع برجمةٍ (بضمّها) وهي العقد المنشتجة الجلد في ظهور 
الأصابع» وهي مفاصلها التي في وسطها بين الرواجب والأشاجع 
فالرّواجب هي اللفاصل التي تلي رءوس الأصابع؛ والأشاجع 
(بالشّين المعجمة) هي المفاصل التي تلي ظهر الكفف. 

وقال ابو عبيد: الرّواجب والبراجم جميعًا هي مفاصل 
الأصابع كلّها وكذا قاله صاحب المحكم وآخرونء وهذا مراد 
الحديث إن شاء الله فإنها كلها تجمع الوسخ. 

وأمّا الإبط (فبإسكان الباء») وفيه لغتان التّذكير والتّانيث 
حكاهما أبو القاسم الزْجاجي وآخرون. 

قال أبن السكيت: الإبط مذكرٌ وقد يؤّث فيقال إبط حسنٌ 
وحسنةٌ وأييض وبيضاءء وأمًا الفطرة (فبكسر الفاء) وأصلها 
الخلقة قال اللّه تعالى: طفِطْرَةَ الله التي فَطَّرَ الئاس عَلَيْها4 
واختلفوا في تفسيرها ني هذا الحديث: فقال المصنّف في تعليقه في 
الخلاف» والماوردي في الحاوي. وغيرهما من أصحابنا: هي 
الذين. 

وقال الإمام أبو سليمان الخطَابِي: فسّرها أكثر العلماء في 
الحديث بالستّة. 

قال الشيخ أبو عمرو بن الصّلاح: هذا فيه إشكال لبعد 
معنى السئّة من معنى الفطرة في اللّغة قال: فلعلٌ وجهه أن أصله 
سنّة الفطرة أو أدب الفطرة فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه 
مقامه. 

قلت: تفسير الفطرة هنا بالسئة هو الصّواب» ففي صحيح 
البخاريّ [10044 عن ابن عمر عن التي كل قال: «مِنَ الس 
قَص الثثارب وَنثفُ الإبْط وَتََلِيمٌ الأظَافِره وأصح ما فسّر به 
غريب الحديث تفسيرة بما جاه في رواية أخرى لا سيّما في ضحي 
البخاري. 

وأما قوله كلد «الفطرة عشرةً» فمعناه معظمها عشرة 
«كالحج عرفة» فإنّها غير منحصرة في العشرة» ويدل عليه رواية 
مسلم [11؟] اعشرٌ من الفطرة» وأمًا ذكر الختان في جملتها وهو 
واجبٌ وباقيها سنّة فغير 0 فقد يقرن المختلفان كقول الله 
تعالى: كلا مِنْ مَرهِ إدا أثمَرَ ونوا حَقَةُ4 والأكل مباحّ والإيتاء 


واجب» وقوله تعالى: كاوه إن عَلِسُمْ فيهم خيرا وآثومم» 
والإيتام واجبٌ والكتابة سنّةء ونظائره في الكتاب والسنّة كثيرةٌ 
مشهررةٌ. 

وأما الانتضاح فاختلف فيه فقيل هو نضح الفرج بقليل من 
الماء بعد الوضوء لدفع الوسواسء والصّحيح الذي قاله الخطابيّ 
والمحققون أنه الاستنجاء بالماء» بدليل رواية مسلم: وانتقاص الماء. 

وهو (بالقاف والصّاد المهملة). 0 

قال الخطابي: هو ماخودٌ من النُضح وهو الماء القليل. 

وأمًا الاستحداد فهو استعمال الحديدة» وصار كناية عن 
حلق العانة. 

وأما راوي الحديث فهر أبو اليقظان عمّار بن ياسرٍ وا سم أم 
عمّار سميّة (بضم السّين المهملة وهر زه ياف واف مله 
صحائة رضي الله عنهم وكانوا من تقدّم إسلامهم ني أوّل 
الأمر وكانوا يعذبهم الكقار على الإسلام فيمرٌ بهم اللي كل 
فيقول: «صبرًا آل يَامِرٍ إن مَرْعِدَكُمٍ الج وسميّة أوّل شهيدة 
في الإسلام» توفي عمَارٌ سنة سبع وثلائين وهو ابن ثلاث وقيل 
أربع وتسعين سنة رضي الله عنه واللّه اعلم. 

(المسألة القالثة في الأحكام): أمّا تقليم الأظفار فمجممٌ 
على أنه سه وسواءً فيه الرّجل والمرأة واليدان والرّجلان» 
ويستحب أن يبدأ باليد اليمنى ثم اليسرى ثم الرّجل اليمنى ثم 
اليمسرى. 

قال الغزالي في «الإحيّاء»: يبدأ بمسبّحة اليمنى ثم الوسطى 
ثم البنصر ثم الخنصر ثم خنصر اليسرى إلى إبهام اليمنى» وذكر 
فيه حديئًا وكلامًا في حكمته وهذا الذي قاله مما أنكره ه عليه الإمام 
أبو عبد الله المازري المالكي الإمام في علم الأصو ل والكلام 
والفقه» وذكر في إنكاره عليه كلامًا لا أوثر ذكره؛ والمقصود أنّ 
الذي ذكره الغزالي لا بأس بهء إلا في تأخير إبهام اليمنى فلا 
يقبل قوله فيهء بل يقدم اليمنى بكماها ثم يشرع في اليسرىء وما 
الحديث الذي ذكره فباطلٌ لا أصل له. 

وأمّا الرّجلان فيبدا بخنصر اليمنى ثم يمر على اتيب حتى 
يختم بخنصر اليسرى كما في تخليل الأصابع في الوضوءء وآما 
التوقيت. في تقليم الأظفار فهو معتبرٌ بطوهاء فمتى طالت قلّمها 
ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال؛ وكذا الضابط في 
بط وحلق العانة» وقد ثبت عن أنس 
رضي الله عنه قال: : قت لَنَا في قَصْ الثارب وتقليم الأظفار 
وَننْفم الإبط وَحَلْق العَائةِ أن لا ترك أككر مِنْ أَرْبَعِينَ يلها رواه 


قصْ الشارب ونتف الإبط 


مسلم [508] وهذا لفظهء وني رواية أبي داود ]45٠٠١[‏ 
والبيهقي [1/ ]١6١‏ وقت لنا رسول الله يك فذكر ما سبق. 

وقال: «أربعين يوما» لكنْ إسنادها ضعيفٌ والاعتماد على 
رواية مسلم فإنٌّ قوله: «وقت لنا؛ كقول الصحابي: أمرنا بكذا 
ونهينا عن كذا وهو مرفوعٌ كقوله: قال لنا رسول الله يك على 
المذهب الصّحيح الذي عليه الجمهور من أهل الحديث والفقه 
والأصول. 

ثم معنى هذا الحديث أنهم لا يؤخّرون فعل هذه الأشياء 
عن وقتها فإن أخخروها فلا يؤخّرونها أكثر من أربعين يوماء وليس 
معناه الإذن في التاخير أربعين مطلقاء وقد نص الشافعي 
والأصحاب -رحمهم الله- على أله يستحب تقليم الأظفار 
والأخذ من هذه الشّعور يوم الجمعة, واللّه اعلم. 

ولو كان تحت الأظفار وسح فإن لم يمنع وصول الماء إلى ما 
تحته لقلّته صم الوضوء؛ وإن منع فقطع المتولي بأله لا يجزيه ولا 
يرتفع حدثه» كما لو كان الوسخ في موضع آخر من البدن؛ وقطع 
الغزالي في الإحياء بالإجزاء وصحّة الوضوء والغسل أله يعفى 
عنه للحاجة. قال: لأنّ الي كه كان يأمرهم بتقليم الأظفار 
وينكر ما تمتها من وسخء ولم يأمرهم بإعادة الصّلاة واللّه اعلم. 

وأمًا قصّ الشارب فمتّفْقَ على أله سنَة ودليله الحديثان 
السابقان وحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله بل: «مَن لَمْ يَأَحْدْ مِنْ شاربه فَلَيْسَ مِنا رواه التَرمذيّ 
]١1494[‏ في كتاب الاستئذان من جامعه وقال: حديث حَسنٌ 
صحيح. 

ثم ضابط قصْ الشارب أن يقصّ حبّى يبدو طرف الشفة 
ولا يحفه من أصله؛ هذا مذهبنا. 

وقال احمد: رحمه الله -: إن حفه فلا بأس» وإن قصه فلا 
بأسء واحتعج بالأحاديث الصّحيحة كحديث ابن عمر رضي الله 
عنهما أن الب كهِ قال: «أَحْفوا الشارب وَاعْفُوا اللْحَى؛ رواه 
البخاري [5841] ومسلمٌ [04؟] وفي رواية: [م: (.0115]. 

«جُرُوا الشُوَارب» وفي رواية [خ: (00064)]: «انهكرا 
الكرارتا زمه الروانات متمولة علدنا يان القن رن ردن 
الشفة لا من:اصل الشعرة وما يستدك بهي ان الئثة قفر بعضن 
الشارب كما كرا ما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
«كانَ الي علد يق ؛ أو يَأَحْدُ من شَاربهِ قَالَ: وَكَانَ بْرَاهِيم 
خَلِيل الرّحْمّن يفْعَلَهُ) رواه التترمذي [7750] وقال: حديث 
حسن» وروى البيهقي في سننه ]19١/1[‏ عن شرحبيل بن مسلم 


الخولاني قال: : رايت خمسةٌ من أصحاب رسول اللَه ل يقون 


شواربهم: أبو أمامة الباهلي» وعبد الله بن بسر وعتبة بن عبلد 
السّلمي» والحجاج بن عامر الثمالي؛ والمقدام بن معد يكرب 
زكائرا بتعتوذ وار يهم فع لوقن ةا . 
وروى البيهقيَ ]١61/1[‏ عن مالك بن أنس الإمام >رحمه 
الله- آنه ذكر إحفاء بعض النّاس شواربهم فقال مالك: ينبغي أن 
يضرب من صنع ذلك فليس حديث الي يق كذلك ولكن يدي 
حرف الشفة والفم» قال مالك: حلق الشّارب بدعة ظهرات في 
النّاس. 
قال الغزالي: ولا بأس بترك سبلتيه وهما طرفا الثارب» 
فعل ذلك عمر رضي الله عنه وغيره. 
قلت: : ولا باس أيفًا بتقصيره روى ذلك البيهقي عن ابن 
عمر رضي الله عنهماء ويستحب في قصْ الشارب أن يبدأ 
بالجانب الأيمن لما سبق: «أَنّ لنب يكل كَان يُحِبُ التيامنَ ي كل 
شَيْءاء والتُوقيت في قصّ الشارب كما سبق في تقليم الأظفان 
0 
المقصود يحصل من غير هتك مروءقء والله أعلم. 
وأا غسل البراجم فمتّفقٌ على استحبابه وهو سل مستقلة 
غير مختصّةٍ بالوضوء؛ وقد أوضحها الغزالي في الإحياء والحق بها 
إزالة ما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن وقعر الصماخ فيزيله 
بالمسحة وربما أضرّت كثرته بالسّمع» قال: وكذا ما جتمع في 
داخل الأنف من الرّطوبات الملتصقة بجوانبه» وكذا الوسخ الذي 
يجتمع على غير ذلك من البدن بعرق وغبار ونحوهماء واللّه 
أعلم. 
وأمًا ننف الإبط فمتّفقٌ أيضًا على آله سن والتوقيت فيه 
كما سبق في الأظفار فإنّه يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال» 
ثم السّة نتفه كما صرّح به الحديث» فلو حلقه جاز» وامكي عن 
0 قال: دخلت على الشافعي رحمه الله- 
وعنده المزين يحلق إبطيه؛ فقال الشافعي: قد علمت| أن السنة 
النْنف ولكن لا أقوى على الوجع» ولو أزاله بالنورة فلا بأس. 
قال الغزالي: الممتحبّ نتفه وذلك سهل لمن تعوّده فإن حلقه 
جاز؛ لأنّ المقصود النظافة» وأن لا يجتمع الوسخ في 'خلل ذلك 
وربّما حصل بسببه رائحة» ويستحبّ أن يبدأ بالإبط الآيمن كما 
سيق واللّه أعلم. 
وأمّا حلق العانة فمتّفقٌ على آله سنةَ أيضّاء وهل يجب على 
الزوجة إذا أمرها زوجها؟ فيه قولان مشهوران أصحهما 


الوجوب» وهذا إذا لم يفحش بحيث ينفر التوَاق» فإن فحش بحيث 
نه وجب قطمًاء وستائي المسألة مبسوطة في كتاب التكاح حيث 
ذكرها المصّف إن شاء الله تعالى. 

والة في العانة الحلق كما هو مصرّحٌ به في الحديث» فلو 
نتفها أو قصّها أو أزالها بالتّورة جازء وكان تاركا للأفضل وهو 
الحلق» ويحلق. عانته بنفسه. ويحرم أن يوليها غيره إل زوجته أو 
جاريته التي تستبيح النظر إلى عورته ومسّهاء فيجوز مع الكراهة. 

والتوقيت في حلق العانة على ما سبق من اعتبار طوهاء وآله 
إن آخره فلا يجاوز أربعين يومّاء وقد فعل من السّلف جماعة 
بالنّورة» وكرهها آخرون منهم» وجمع البيهقي الآثار عنهم في 
السّتن الكبير وأفرد لحا بابا. 

وأمًا حقيقة العانة لبي يستحب حلقها فالمشهور أنها الشعر 
نابت حوالي ذكر الرّجل وقبل المرأة وفوقهماء ورأيت في كتاب 
الودائع المنسوب إلى أبي العبّاس بن سريج وما أظنّه يصحّ عنه 
قال: العانة الشّعر المستدير حول حلقة الدّبر. 

وهذا الذي قاله غريبٌ ولكن لا مانع من حلق شعر الدّبرء 
وأمّا استحبابه فلم أر فيه شيئًا لمن يعتمد غير هذاء فإن قصد به 
التَنظّف وسهولة الاستنجاء ء فهو حسنٌ محبوبٌ واللّه أعلم. 

(فْرْعَ): يستحب دفن ما أخذ من هذه الشّعور والأظفار 
ومواراته في الأرضء نقل ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما 
واتّفق عليه أصحابنا وسنبسطه في كتاب الجنائز حيث ذكره 
الأصحاب إن شاء الله تعالى. 

(فَرْعٌ): سبق في الحديث أن إعفاء اللّحية من الفطرة فالإعفاء 
بالمد. 

قال الخطابي وغيره: هو توفيرها وتركها بلا قص» كره لنا لنا 
قصّها كفعل الأعاجم؛ قال: وكان من زيّ كسرى قصّ اللحى 
وتوفير الشّوارب. 

قال الغزالي في «الإحياء»: اختلف السّلف فيما طال من 
اللّحية فقيل: لا باس أن يقبض عليها ويقص ما تحت القبضةء 
فعله أبن عمر ثم جماعة من التّابعِينَ» واستحسنه الشبي وابن 
سيرين؛ وكرهه الحسن وقتادة» وقالوا: يتركها عافية لقوله كله: 
«وَاغْفُوا اللّحَى2. 

قال الغزالي: والأمر في هذا قريب إذا لم ينته إلى تقصيصهاء 
لأنّ الول المفرط قد يشوّه الخلقة. 

هذا كلام الغزالي والصّحيح كراهة الأخذ منها مطلقاء بل 
يتركها على حالها كيف كانت للحديث الصّحيح [خ: (0895)) 


م: (569)]: «وَاعْفُوا اللْحَى» وأمًا حديث عمرو بن شعيبو عن 
أبيه عن جذه: «أنْ التي وله: : كان يَأَحُدُ مِنْ لِحيبهِ من عَرفيهًا 
لاا فرواه ترم 559751 بإسناو ضعيفب لا يجت به وان 
الرأة إذا نبتت لها لحية فيستحب حلقهاء صرّح به القاضي حسينٌ 
وغيره وكذا الشّارب والعنفقة هاء هذا مذهبنا وقال محمد بن 
جرير: لا يجوز لها حلق شيءٍ من ذلكء ولا تغيير شيء من 
خلقتها بزيادةٍ ولا نتقص. ٍ 

وأما الأخذ من الحاجبين إذا طالا فلم أر فيه شيئًا لأصحابناء 
وينبغي أن يكره ٠‏ لأله تغييرٌ لخلق الله لم يثبت فيه شيءٌ فكره. 
وذكر بعض أصحاب أحمد أنه لا بأس به قال: وكان أحمد يفعله 
وحكي أيضا عن عن الحسن البصري. 

قال الغزالي: تكره الرّيادة في اللّحية والتقص منهاء وهو أن 
يزيد في شعر العذارين من شعر الصّدغين إذا حلق رأسه أو ينزل 
ابخان يمشن العاارين: قال: : وكذلك نتف جاني العنفقة وغير 
ذلك فلا يغير شيئًا. 

دنلا هدي سيو كاين على بن ا ل 
ولا يقص ما زاد منها على قبضة اليد. وروي نحوه عن ابن عمر 
وي صريرة وطاوس وما ذكرنء أل هر الصّحيع وله اعلم. 

(فرْعٌ): ذكر أبو طالب المكي ني قوت القلوب ثم الغزالي في 
الإحياء في اللحية عشر خصال مكروهة: 

(إِحَدَإِهَا): خضابها بالسّواد إلا لغرض الجهاد إرعابًا للعدو 
بإظهار الشباب والقوّة فلا باس إذا كان بهذه اتيت لا وى 
وشهوة هذا كلام الغزالي وسأفرد فرعًا للخضاب بالسّواد قري 

- إن شاء اللّه تعالى -. 

(الثازية): بيضها بالكبريت أو غيره استعجالاً للشيخوخة 
وإظهارًا للعلوٌ في السّنّ لطلب الرياسة والتعظيم والهابة 
والتكريم ولقبول حديثه وإيهامًا للقاء المشايخ ونره. 

(الثالئة): خضابها بحمرةٍ أو صفرةٍ تشْبّها بالصّالحين و متبعي 
السثة لا بنية اثباع السئثة. 

(الرَايعة): نتفها في أوّل طلوعها وتخفيفها بالموسى إيثارًا 
للمرودة واستصحابًا للصبا وحسن الوجه؛ وهذه الخصلة من 
أفبحها. 

(الخَامِسَة): نتف الشيب» وسيأتي بسطه إن -شاء اللّه تعال-. 

(السادسة): تصفيفها وتعبيتها طاقة فوق طاقة التّريْن 
والتَصنّع ليستحسنه النّساء وغيرهن. 

(السابعة): الزيادة فيها والتقص منها كما سبق. 


(الثامنة): تركها شعثة منتفشة إظهارًا للزّهادة وقلة المبالاة 

(التاسعة): تسريحها تصدّعًا. 

(العاشرة): النظر إليها إعجابًا وخيلاء غرَّةٌ بالشباب وفخْرًا 
بالمشيب وتطاولاً عن الشباب» وهاتان الخصلتان في التحقيق لا 
تعود الكراهة فيهما إلى معنّى في اللّحية) بخلاف الخصال السابقة 
والله اعلم. 

دما يكره في الّحية عقدهاء قفي سنن أبي داود 671 وغيره 
عن رويفع رضي الله عنه بإسناٍ جيّدٍ قال: قَالَ لي رَسُولٌ اله 
كله :ينا ريع َع اليا ستَطُولُ بك فَأخبر لثمن أله مَنْ عق 
لِحيئهُ أ 7 تقلد ورا أو امتتنجى برجي دَاةِ أو عَم فَإنْ مُحَمذا 
نه برِية1. 

قال الخطابي: في عقدها تفسيران: 

(أَحَدُهُمَا): : أنهم كانوا يعقدون لحاهم في الحرب وذلك من 
زيْ العجم. 

(والكاني): معالجة الشّعر لينعقد ويتجمّد وذلك من فعل 
أهل الثّانيث والتوضيع 

(«فَرْعٌ): : يكره نتف الشيب لحديث عمرو بن شعيبه عن أببه 
عن جذه عن الني ككل قال: : "لا نوا انيب فإ ثور الممنلِم يوم 
القِيامَةَ) حديث حسن رواه أبو داود ]]٠١ ٠7[‏ والترمذي 
[18"1] والنسائي [054ه] وغيرهم بأسانيد حسنةٍ قال 
التُرمذي: حسن. 

هكذا قال أصحابنا يكرهء صرح به الغزالي كما سبق 
والبغري وآخرون, ولو قبل: يحرم للنهي الصّريح الصّحيح لم 
يبعد» ولا فرق بين نتفه من اللّحية والرّاس. 

(فَرْعٌ): قال أصحابنا: يستحب ترجيل الشّعر ودهنه غناء 
وقد سبق تفسير الغبة» وتسريح الّحية لحديث أبي هريرة رضي 
الله عنه أنّ الي كك قال: : 'مَنْ كَان لَه كر مكمه رواه أبو 
داود [4175] بإستاو حسن. 

وعن عبد اللّه بن مغفل (بالخين المعجمة) رضي الله عنه 
«أن رَسُول الله كل: نَهَى عَنِ التُرّجُلٍ إل غِياة حديث صحيح 
رواه أبو داود ]5١669[‏ والترمذي [71|] والنسائي [6ه٠ه]‏ 
بأسانيد صحيحةٍ قال التّرمذي: : حديث حسنُ صحيح. 

دعن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن بعض أصحاب الب 
كك قال: "انا رسو الله و أذ مط أحََنا كل يمه ؟ رواه 
النسائي [0004] بإسناٍ صحيح» وجهالة اسم الصّحابيَ لا تضدٌ 


لأنهم كلهم عدول. ا 
(فَرَعّ): يسن خضاب الشّيب بصفرةٍ أو حمرةٍ انف عليه 
أصحابناء ومن صرّح به الصّيمريّ والبغويّ وآخرون للأحاديث 
الصحيحة المشهورة في ذلك منها حديث أبي هريرة راضي الله 
عنه أنّ رسول اللّه يل قال: «إِنٌ اليْهُودَ وَالنُصّارَى لا يُصبَعُونَ 
تَخْالِمُوهُهُ» رواه البخاريّ [1"11/0] ومسلم .]11١1[‏ 
(فَرْعٌ): انُفقوا على ذم خضاب الرّاس أو اللّحية بالسواد. 
ثم قال الغزاليَ في الإحياء والبغوي في التّهذيب وآأخرون من 
الأصحاب: هو مكروءٌء وظاهر عباراتهم أله كراهة تنزيو 
والصّحيح بل الصّواب أنه حرام ومن صرح بتحريمة. صاحب 
الحاوي في باب الصّلاة بالتجاسة؛ قال: إلا أن يكون في الجهاده 
وقال في آخر كتابه: الأحكام السّلطانيّة: يمنع امحتسب النّاس من 
خضاب الشّيب بالسّواد إلا امجاهد. 
ودليل تحريمه حديث جابر رضي الله عنه قال: «أَنِيّ يأبي 
حا وَل أبي بَكٍْ اميق رضي الله عنهما يم تتح نكة 
وَرَأسُّهُ وَلِحِنُهُ كَاكعَامةٍ بَيَاضًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ كلله: اغيّرُوا هَدَا 
وَاجتْبُوا اناده رواه مسلمٌ في صحيحه [5 ' .]13٠‏ 
والتّغامة (بفتح الكاء المثلّئة وتخفيف الغين المعجمة) نبات له 
ثمرٌ أبيض وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ١قَالَ‏ رَسُولُ 
الله يك يكونُ قَومْ يُحْضبُونَ في آخير الزّمَادِ ِالْسَوَادٍ كَحَرَاصِلٍ 
الحَمَمٍ لا بُِيحُونَ رَائحَةَ الج رواه أبو داود 41151] والثسائي 
[001] وغيرهماء ولا فرق في المنع من الخضاب بالسواد بين 
الرّجل والمرأة» هذا مذهبنا وحكي عن إسحاق بن راهويه أنه 
رخص فيه للمرأة تتزيّن به لزوجها والله أعلم. 
(«فَرْعَ): أنَا خضاب اليدين والرجلين بالحنّاء فمستحب 
للمتزوّجة من النساء» للأحاديث المشهورة فيه» وهو حرام على 
الّجال إلا لحاجة التّداوي ونحوه. 
ومن الدلائل على تحرعه قوله يك في الحديث لمتتيع كه 
((غهه)]: الْعَنِ الله الْحَسْبهِينَ ِالَنْسَاءِ مِنَ مِنَ الرّجَال» يبدل عان 
اوليك المتجيح عن أنبن: «أنّ : الي كلل نهل أن يََرَعْفرَ 
الرَّجْل) رواه البخاريٌ [0504] ومسلم )]5١١١1[‏ وما ذاك إل 
للونه لا لريحه فإنّ ريح الَطَيبٍ للرّجال حبوبُ والحتاء في هذا 
كالرٌعفران. 
وفي كتاب «الآدَب» من سنن أبي داود [4414] عن أبي 
هريرة رضي الله عنه: أن لبي صظل: أي 
يَدَيِْ وَِجْليه ياناءِ فقَالَ: مايا ها فَقِيلَ: َا رول اللّ يتب 


و 4ه 
ًِ بِمُحَئِكٍ قد حَضبَ 


اماد فَأَمَرَ به في إلى التق ققالوا: يا وَسُولَ الل ألا تقثلة؟ 
قا لي هيت عَنْ ل الَُلَينَه لكن إسناده فيه مجهرك» والتفيع 
ِالَنّون» وسنعيد هذا الحديث في أوّل كتاب الصّلاة حيث ذكره 
المصئّف إن شاء الله تعالى. 

وقد أوضح الإمام الحافظ أبو موسى الأصبهاني هذه المسألة 
وبسطها بالآدلة المتظاهرة في كتابه «الاسْتِمْتاء» في معرفة استعمال 
الحتاء» وهو كتابٌ نفيس» وسئعيد هذه المسألة مبسوطة مع 
نظائرها في أوّل باب طهارة البدن» إن شاء الله تعالى عند ذكر من 
جبر عظمه بعظم نجس فهناك ذكرها الشافعي في «المختصّر 
والآمنيتاب» واللّه أعلم. 

(فَرْعَ): : ومن هذا القبيل ما روى يعلى بن مرّة الصّحابي 
رضي الله عنه: : أن رَسُولَ الل يلل رأى رَجُلاً عَلَِْ خَُوقَّ فَقَالَ 
اذْمَبُْ فَاعِْلَهُ ثم اله كم لا بعد رواه التَرمذيَ 14151] 
والنّسائي [05115] قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ؛ وفي النّهي عن 
الخلوق للرّجال أحاديث كثيرة وهو مباحٌ للنساء. 

م يستحبُ فرق الشعر من الرأس الحديث ابن عباس 

ضى الله عنه: «كَانَ أَهْلُ الاب يُسولُون تايف وَكَانَ 

در َفرُقُونَ رُدُوسَهُمْ وَكَانَ رَسُولُ الل يكل يُحِبْ مُرَافقة 
أل اكاب فِبما لَمْمُؤْمَرْ بوه فََدلَ رَسُولُ الل كل اصيئة ثم 
فَرَقَ بَعْدَهُ» رواه البخاريّ [7174] ومسلم 113573]. 

(فْرْع): يكره القزع وهو حلق بعض الرّأس لحديث ابن عمر 
رضي الله عنهما في الصّحيحين [خ: (الاإمد» م: ]))117١:‏ 
قال: مهَى رَسُول الل يَف عَن القرّعٍ؛ » وقد ذكره المصئف في باب 
العقيقة وسيائي هنا مبسوطً إن شاء الله تعالى 

(فرع): أمّا حلق جميع الرأس فقال الغزالي: (لا بأس به لمن 
أراد التنظيف ولا باس بتركه لمن أراد دهنه وترجيله). 

هذا كلام الغزالي» وكلام غيره من أصحابنا في معناء. 

وقال احمد بن حنبل ح رحمه الله-: لا يأس بقصّه بالمقراض» 
وعنه في كراهة حلقه روايتان» والمختار أن لا كراهة فيه ولكن 
السثة تركه فلم يصح أن التي كي حلقه إلا في الحج والعمرة» وم 
يصحٌ تصريحٌ بالنهي عنه. 

ومن الدّليل علئ جرال الحلق وآئةالا كزاهة فيه ححديث ابن 
عمر رضي الله عنهما قال: : «رزأى َسُولُ الله كي صا قد حَلقَ 
خض شغره ورك يمضه هم عن لِك َكَل اخلقرة م كلَهُ أو 
كوه كله رواه أبو داود ]51١96[‏ بإسناج صحيح على شرط 
البخاري ومسلم. 


وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما: "أنا اللي وله 
نَل آل حمر كلانا ىم اهم فقان: لا تكرا على أ يمد 
اليم ؛ ثم قَالَ: : أَدعَُا بي بي أخي فَحِيء ينا كا اخ ماله 
دوا بي الاق فَأمَرهُ فحن رُوسئاه حديث صحيحٌ رواه ابو 
دأود [4115] باسناو صحيح على شرط البخاري ومسلم 

(فرعٌ): يحرم وصل الشعر بشعر على الرّجل وامرأق 
وكذلك الوشم للأحاديث الصحيحة في لعن الواصلة 
والمستوصلة والراشمة والمستوشمة والواشرة إلى ارم 
وسنوضح المسألة إن شاء الله تعالى في باب طهارة البدن عند 
وصل العظم حيث ذكرها الأصحابء ونذكر هناك جملاً من 
الفروع المتعلقة بها إن -شاء الله تعالى-. 

(فَرْمٌ): له تعلق بما تقدم. 

يكره ه لمن عرض عليه طيبٌ أو ريحانٌ ردّه لحديث أبي هريرة 
قال: : سمعت رسول الله وَل يقول: ١مَنْ‏ عُرِض عَلَيْهِ طِيبْ قلا 


يدها رواه مسلم [71601]. 
وعن أنس: «كَانّ النّبي عد لا يرد اليب رواه البخاري 
57 ؟]. 
اد اد 


قَالَ المصَّنفُ -رحمه الله تعال-: (وَيَحِبُ لان لقوله 
تغالل: «أن الب مِلَهَ بْرَاعِيم4 وَرُويَ «أن اجيم يله حَنَ 
فْسَه القدُوم؟ ولاه َو لم يكن رابا ما كفت له لّهُ العَورَة؛ 
لأن كف العَوْرَةٍ مُحَرْمٌ فَلَما يقت لَهُ العؤرَةٌ دل عَلَى 
وجويه). 

(الشرح»: روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله وكن: : 'اشن إبراجيم الي يق وَهْرَ لبن تمان سه بالقدُوم؛ 
رواه البخاري [711/8] ومسلم [ .)13330١‏ وينكر على المصّتف 
قوله: "روي ابصيغة التّمريض الموضوعة للتّضعيف مع أنه في 
الصحيحين وقد سبق له نظيره وثثهنا عليه هناك وقد سبق 
إيضاح هذه القاعدة في مقدمة الكتاب. 

ولي القدوم روايتان التّخفيك والتُشديد. والأكثرون رووه 
بالتتشديد, وعلى هذا هو اسم مكان بالشام وزواء خاعة 
بالتتخفيف. وقيل: نه قول أكثر أهل اللغة. 

واختلفوا على هذا فقيل: : المراد به أيضًا موضم بالشام» وآله 
يجوز فيه التشديد والتّخفيف وقال الأكثرون: المراد به آلة النجّار 
وهي مقف لاغير وجمعها قدب قال أبو حاتم السجستاني: : ويجمع 
أيضا على قدائم؛ ولا يقال قداديم قال: وهي موق واتفقوا 


على (فتح القاف) في الآلة والمكان واللّه أعلم. 

فإن قبل: لا دلالة في الآية على وجوب الختان لأا أمرنا 
بالتّدِين بدينه فما فعله معتقدًا وجوبه فعلناه معتقدين وجوبه؛ وما 
فعله ندبًا فعلناه ندبّاء ولم يعلم آنه كان يعتقده واجمًا. 

فالجواب أن الآية صريحة في اتباعه فيما فعله» وهذا يقتضي 
يجاب كل فعل فعله إلا ما قام دليلٌ على أله سه في حقنا 
كالسّواك ونحوه» وقد نقل الخطابيّ أن خصال الفطرة كانت 
م 0 
آخرون مع المصئف وقاله قبلهم أبو العبّاس بن سريجح - 
الله- أورد عليه كشفها للمداواة التي لا تجب. 0 
كشفها لا يجوز لكل مداواةٍ وإنّما يجوز في موضع يقول أهل 
العرف: إِنْ المصلحة في المداواة راجحة على المصلحة في المحافظة 
على المروءة وصيانة العورة كما سنوضّحه إن - شاء اللّه تعالى - 
في أول كتاب التكاح حيث ذكره المصّف والأصحاب, فلو كان 
الختان سن لما كشفت العورة الْحرّم كشفها له. 

واعتمد المصتئف في كتابه في «الخلآاف» والغزالي في الوسيط 
وجماعة قياس فقالوا: : الختان قطع عضو سليمء فلو لم يجب لم يمز 
تلطع الأسيق» فالا ها ا تسيا ور ا 
بالقصاص واللّه اعلم. 

(فَرْعٌ): الختان واجبُ على الرّجال والنّساء عندنا وبه قال 
كثيرون من السّلف, ؛ كذا حكاه الخطابي» ومن أوجبه أحمد وقال 
مالك وأبو حنيفة: : سن في حق الجميع وحكاه الرافعي' وجا لناء 
وحكى وجها ثالنًا أله يجب على الرّجل وسنةٌ في المراق وهذان 
الرجهان شاذان» والمذهب الصّحيح المشهور الذي نص عليه 
الشافعي رحمه الله وقطع به الجمهور أنه واجبٌ على الرّجال 
والنساءء ودليلنا ما سبق. 

فإن احتج القائلون بأنه سنّةٌ بحديث: الفطرة عشرة ومنها 
الختان» فجوابه قد سبق عند ذكرنا تفسير الفطرة والله أعلم. 

(فَزع): قال أصحابنا: الواجب في ختان الرّجل قطع الجلدة 
التي تغطي الحشفة بحيث تتكشف الحشفة كلّهاء فإن قطع بعضها 
وجب قطع الباقي ثانيّاء صرح به إمام الحرمين وغيره؛ وحكى 
ا 0 
القلفة وإن قل بشرط أن يستوعب القطع تدوير رأسياء وهذا 
لذي قله إبن كج شلا ضعيفً» والصتحم. : للشهور الذي قطع به 
الأصحاب في الطرق ما قدمناه أنه يجب قطع جميع ما يخطى 
الحشفة. 


رورس ره قوم باو هلها اسم ولاك ان 
كعرف الدّيك فوق مرج البول» وصرّح بذلك أصحابنا وانّفقوا 
عليه. 


قالوا: ويستحبٌ أن يقتصر في المرأة على شيم يسير أولا 
يبالغ في القطع واستدلوا فيه يجدديشو عن ام عطيّة رضي الله عنها: 
أن امْرَأة ؛ كانت تخي ةا لها الب ول لا تنقكي فإ 
دَلِكَ أحظى لِلمَر موب إلى الب رواه أبو داود 605911 
ولكن قال: ليس هو بالقوي؛ وتنهكي بفتح الثّاء والهاء أي 
لا تبالخي في القطع واللّه أعلم. 
(فرعٌ): قال أصحابنا: وقت وجوب الختان بعد البلوغ» لكن 
يستحب للولي أ أن عنعن المكفير في ضتره لأ أرفق :به اوقال 
صاحب الحاوي وصاحبا المستظهري والبيان وغيرهم: : يستحب 
أن يمن في اليوم السابع لخبر ورد فيه إلا أن يكون ضعيمًا لا 
يحتمله فيؤخّره حتّى يحتمله» قال صاحبا الحاوي والمستظهري؛ 
وهل يحسب يوم الولادة من السّبعة؟ فيه وجهانء قال اباعلة 
بن أبي هريرة: يحسب. 
وقال الأكثرون: لا يحسبء فيختن في السابع بعد يوم الولادة 
ذكره صاحب المستظهري في باب التُعزير. 
قال صاحب الحاوي: (فإن ختنه قبل اليوم السابع كرم). 
قال: وسواءٌ في هذا الغلام والجارية قال: فإن أخر عن 
السّابع استحب ختانه في الأربعين» فإن آخر استحب في السّنة 
السابعة. | 
واعلم أن هذا الذي ذكرناه من أله يجوز ختانه في الطغر ولا 
يجب لكن يستحبّ هو المذهب الصّحيح المشهور الذي قطع به 
الجمهور» وفي المسالة وجةٌ أنه يجب على الوليّ ختانه في الصّغر 
لأنّه من مصالحه فوجب» حكاه صاحب البيان عن حكاية 
القاضي أبي الفتوح عن الصّيدلاني وأبي سليمان قالل: وقال 
سائر أصحابنا: لا يجب. ا 
ووجةٌ ثالث أله يحرم ختانه قبل عشر سنين» لأنْ الله فوق ألم 
الفئرب ولا يضرب على الصلاة ة إلا بعد عشر سنيل» حكاه 
جاعةً مهم القاضي حسين في تعليقه: وأشار إليه البغوي في وَل 
كتاب الصّلاة وليس بشيءء وهو كالمخالف للإجماع الله أعلم. 
(فَرْعٌ): لو كان لرجل ذكران قال صاحب البيان: 
الأصليّ منهما ختن وحده؛ قال صاحب الإبانة: يعرف الأصلي 
بالبول» وقال غيره: بالعمل فإن كانا عاملين أو يبول مهما وكانا 
على منبت الذكر على السسّواء وجب ختانهما. ظ 


إن عرف 


وأمّا الخنثى المشكل فقال في البيان: : قال القاضي أبو الفتوح: 
يهب ختانه في فرجيه جميمًا؛ لأنّ أحدهما واجبُ ولا يتوصل إلبه 
إلا بختانهماء كما أنّ من تزوّج بكرًا لالم يتمكن من وصوله إلى 
الوطء المستحقّ إلا بقطع بكارتها كان له ذلك بلا ضمان» قال: 
فإن كان الخنثئى صغيرًا سه الرّجال والنّساء إذا قلنا بالوجه 
الضعيف: إن الصغير يجب ختانه» وإن قلنا بالمذهب إنه لا يجب 
خنمان الصّغير لم يختن الخنثى الصّغير حتّى يبلغ فيجب» وحيتثار إن 
كان هو يحسن الختان ختن نفسه وإلاً اشترى له جارية تمنته» فإن 
لم توجد ري تخسن ذلك ختنه الرّجال والنّساء للضرورة 
كالتطبيب» هذا كلام صاحب البيان وقطع البغوي بأن لا يختن 
الخنشى المشكل لأنّ الجرح على الإشكال لا يجوزء ذكره قبل 
كتاب الصّداق بأسطر في فصلين ذكر فيهما أحكام الخنثى» وهذا 
الذي ذكره البغويّ هو الأظهر المختار واللّه اعلم. 

(فَرْعٌ): قد ذكرنا آله لا يجب الختان حتّى يبلغ فإذا بلغ 
وجب على الفور. 

قال صاحب الحاوي وإمام الحرمين وغيرهما: فإن كان 
الّجل ضعيف الخلقة بحيث لو خختن خيف عليه لم يجز أن يخان» 
حار كو عبان ماد يقت عاق التلن باهيا قال 
صاحب الحاوي: : لأنه لا تعبّد فيما يفضي إلى التلف. 

(فَرْعٌ): لو مات غير مختون فكلاثة أوجه: الصحيح الذي 
قطع به الجمهور لا يفن لأنّ ختانه كان تكليًا وقد زال بالموت. 

(والكاني): يختن الكبير والصّغير. 

(وَالكَالِثُ): يختن الكبير دون الصّغيرء حكاهما ني البيان 
وهما شادّان ضعيفان» وهذه المسألة موضعها كتاب الجنائز 
وهناك ذكرها الأصحاب وسنوضحها هناك إن شاء الله تعالى. 

(فرْع): قال القاضي حسينٌ والبغوي: : يب على السّيّد أن 
يختن عبده أو يخلي بينه وبين كسبه ليختن به نفسه. 

قال القاضي: فإن كان العبد زمئًا فاجرة ختانه في بيت المال» 
وهذا الذي قاله فيه نظرٌ وينبغي أن يجب على اليد كالثفقة. 

(فرْ): أجرة ختان الطفل في ماله؛ فإن م يكن له ما فعلى 
من عليه نفقته والله أعلم. 

(فَرْعْ): : قال الشيخ أبو محمد الجويي في كتابه التبصرة في 
ارس لو ولد مختوئا بلا قلف فلا ختان لا إيحابا دار 
استحبااء فإن كان من القلفة التي تغطّي الحشفة شيءٌ 8 
وجب قطعه كما لو ختن ختانًا غير كامل فإنه يجب تكميله ثانيا 
حتّى يبن جميع القلفة التي جرت العادة بإزائتها في الختان. 


(فَرْعٌ): في مذاهب العلماء في وقت الختان 

قد ذكرنا أن أصحابنا استحبّوه يوم السابع من ولادته. 

قال ابن المنذر في كتاب الختان من كتابه «الآشُرّاف» وهو 
عقب الأضحيّة وهي عقب كتاب الحجج: : ردي عن أبي جعفر عن 
فاطمة أنها كانت تختن ولدها يوم السابع» قال: وكره الحسن 
البصري ومالك الختان يوم سابعه لمخالفة اليهود. قال مالك: 
عامّة ما رأيت الختان ببلدنا إذا ثغر ثغر الصي» قال أحمد بن حنبل: ل 
أسمع في ذلك شيا 

وقال الأيث بن سعل: يختن ما بين السب إلى العشرء قال: 
وروي عن مكحول أو غيره أنّ إبرا هيم الخليل كك ختن ابنه 
إسحاق لسبعة يام وإسماعيل لسبع عشرة سئةٌ قال ابن المنذر 
بعد حكايته هذا كله: : لبس في باب الختان نهيٌ يثبت» ولا لوقته 
حدٌ يرجع إليه» ولا سنّة نتبعه والأشياء على الإباحة, ولا يجوز 
حظر شيءٍ منها إلا حمق ولا نعلم مع من منع أن يذتن الصّيّ 
لسبعة أيَام حجة, هذا آخر كلام ابن المنذر 

#ا# #0 
بَابْ نية الوضوءٍ 

قَالَ المُصَئُفُ -رحمه الله تعالى-: (الطْهَارَةٌ ضَربَان: طَهَارَةٌ 
عَنْ حَد وَطهَارَة عَنْ نجس . 

َأَمّا الطْهَارَُ عن عن لجس فلا تر إلى الي الها باب 
الروك فلا تفْتِْرُ إلى نيْقَ كرك الئا وَاحَمْرٍ وَاللْوَاط 
لصبو وَالسْرقة). 

(الشرح): قال أهل اللغة: الي القصد وعزم القلب؛ وهي 
(بتشديد الياء)» وهذه هي اللّغة المشهورة, ويقال (يتخفيفها). 

قال الأزهري: هي مأخوذة من قولك نويت بلدة كذا أي 
عزمت بقلي قصده. 

قال: ويقال للموضع الذي يقصده نيه (بتشديد اليا») و 
(بتخفيفها)» وكذلك الطيّة والطيّة العزم والموضعء قاله ل 
الأعرابي» وانتويت موضع كذا أي قصدته للنّجعة. 

ويقال للبلد المنوي نوي أيضاء ويقال نواك الله أي حفظك» 
كأن المعنى قصد الله بحفظه إياكء فالتيّة عزم القلب على عمل 
فرض أو غيره هذا كلام الأزهري. 

وكذا ذكر غيره تشديد الباء وتخفيفها من اللية. 

وأمًا الوضوء فهو من الوضاءة بالماٌ وهي النّظافة والتّضارة 
وفيه ثلاث لغاتي: أشهرها أنه (بضم الواو) اسم للفعل» 
و(بفتحها) اسم للماء الذي يتوضا به قال ابن الأنباري وغيره: 


المجموع - كتاب الطهارة 


وهذه الّغة هي قول الأكثرين من أهل اللّخة. 

(والئّانية بفتح الواو) فيهما وهي قول الخليل والأصمعي 
وابن السكيت وغيرهم. 

قال الأزهري: والضّمٌ لا يعرف. ْ 

(والنّالثة بالضّمٌ) فيهما وهي غريبة ضعيفةٌ حكاها صاحب 
مطالع الأنواره وهذه اللّغات هي الت في الطّهور والطهور» وقد 
سبقت في أوّل كتاب الطهارة واللّه أعلم. 

وأمّا قول المصئّف: «الطهارة ضربان» طهارةٌ عن حدث 
وطهارة عن نجس» فمعناه أنّ الطظّهارة منحصرةٌ في هذين الفيريين 
فيرد عليه تجديد الوضوء والأغسال المسنونة فإئها طهارة وليس 
فيها رفع حدث ولا إزالة نمجسء ويجاب عنه بأنّ المراد بطهارة 
الحدث الطهارة بسبب الحدث أو على صورثهاء وينقسم إلى 
رافعةٍ للحدث وغير رافعةٍ كتجديد الوضوء والأغسال المسنونة 
والتَيمُمه وقد سبق مثل هذه العبارة في أوّل باب ما يفسد الماء من 
الاستعمال» وذكر المصئف هناك ما يدل على ما ذكرته والله 
أعلم. 

وقوله: كترك الرّنا هو بالقصر واد لغتان» القصر أشهر 
وأفصح وبه جاء القرآن «إوَلا تَقربُوا الرئا4. 

وقوله: لأنها من باب التروك معناه أن المأمور به في إزالة 
النجاسة ترك ما طرأ عليه تما لم يكن» وليس المطلوب تحصيل تحصيل 
شيءٍ مخلاف الوضوء وشبهه فإنٌ المأمور به إيجاد فعل لم يكنء 
86 إزالة التجاسة كترك الرّنا واللّواط ورد المغصوب فإئها 

تفتقر إلى نيَة. 

ل 

(فالجواب): لا نسلّم أنها ترك بل إيجادٌ للطّهارة بدليل أن 
تجديد الوضوء والنَيِمَم طهارة ولا ترفع حدئاء وإلما توجد 
الطهارة. 

فإن قيل: الصّوم ير ويفتقر إلى البيّةه فالجواب أنّ الصّوم 
كف مقصودٌ لقمع الشهرة ة وتخالفة الهوى فالتحق بالأفعال واللّه 
أعلم. 

ما الحكم الذي ذكره وهو أنّ إزالة النّجاسة لا تفتقر إلى نةٍ 
نوملظي المنحيع التهرو الل لع ب الجدهرره ولذل 
صاحب الحاوي والبغوي في شرح السئة إجماع المسلمين علي 
وحكى الخراسائيُون وصاحب الشامل وجهًا أنه يفتقر إلى اليّقَ 
حكاه القاضي حسينٌ وصاحبا الشامل والتّدمّة عن ابن سريج 
وأبي سهل الصّعلوكي» وقيل: : لا يصح عن ابن سريج. 


! 
ا 


المجموع - كناب الطهارة 


قال إمام الحرمين: غلط من نسبه إلى ابن سريجء وبين الإمام 
سبب الغلط بما سنذكره في باب إزالة التجاسة إن شاء الله تعالى 


واللّه أعلم. 
1 ا ا كك 
قَالَ الْصَيْفٌ - رحمه الله تعالى-: أن الطْهَارَةٌ عَنْ الْحَدَثٍٍ 
مِنّ الوْضُوء وَالشْلٍ وَالتيحُمٍ فلا يَمبح شَيْء ينها إلا بال 
َل ذ: (إِنْمَا الأَعْمَالُ يالئّيَات 0 ار اك ىو وَلأَنهَا 


َِادةٌ مض طَريقهًاالأعاك كلم تصبح من َي كَلْسلاة). 
(الشرح): هذا الحديث منّفْقّ على صحُّتهء رواه البخاري 
[17] ومسلم ]١1407[‏ في صحيحيهما من رواية أمير المؤمنين عمر 
بن الخطّاب رضي الله عنه» وهو حديثٌ عظيم؛ أحد الأحاديث 
الى عليها مدار الإسلام بل هو أعظمهماء وهي أربعون أحديكا. 
قد جمعتها في جرء. 
قال الشّافعي -رحمه الله-: يدخل في هذا انك ثلث 
العلم. 
وقال ايضًا: يدخل في سبعين بابّا من الفقه» وقال غيره نحو 
هذه العبارة. 
وكان السّلف يستحبّون أن يبدأ كل تصنيفم بهذا الحديث 
لكونه منبْهًا على تصحيح الثيّة. 
قال العلماء: والمراد بالحديث لا يكون العمل شرييًا يتعلق 
به واب وعقابٌ إلا بالتيّة» ولفظة (إِنْمَ) للحصر تثبث المذكور 
وتنفي ما سواه. | 
قال الخطابي: وافاد قوله ككله: «وَإنمَا لِكُلٌ امْرئ مَا ئرَىه 
فائدةٌ لم تحصل بقوله: (إِنّمَا الأعْمَالَ يالات» وهي | أن تعيين 
العبادة المنويّة شرطٌ لصحّتها واللّه أعلم. 
وأمًا قول المصكف: «ولأئها عبادة محضةً» فالمْحضةُ الخالصة 
الي ليس فيها شوبٌ بشيءٍ آخرء واختلف العلماء في حدٌ العبادة 
فقال الأكثرون العبادة الطّاعة للّه تعالى» والطاعة موافقة الأمرى 
وكذا نقل هذا عن المصئّف. | 
وذكر المصدّف في كتابه في «الحَدُودُ الكلاميّة وَالفَِهيّةَه خلافًا 
في العبادة فقال: العبادة والتّعبّد والنّسك بمعئى 0 الخضوع 
والتّذلل» فحدّ العبادة ما تعبّدنا به على وجه القربة والطاعة. 
قال: وقيل العبادة طاعة اللّه تعالى. 
وقيل: ما كان قربةً للّهِ تعالى وامتثالاً لأمره. 
قال: وهذان الحدّان فاسدان؛ لأنّه قد يكون الشّيء طاعة 
وليس بعبادةٍ ولا قربةٍ وهو النّظر والاستدلال إلى معرفة الله 


تعالى في ابتداء الأمر. 

وقال إمام الحرمين في كتابه «الأسَالِيب» في مسائل الخلاف 
هنا: العبادة التتذلل والخضوع بالتّقرّب إلى المعبود بفعل ما أمر. 

وقال المتوي في كتابه في الكلام: العبادة فعلٌ يكلفه الله تعلل 
عباده تخالفًا لما يميل إليه الطبع على سبيل الابتلاء. ٠‏ 

وقال الماوردي في الحاوي: العبادة ما ورد التَعبّد به قربة لله 
تعال» وقيل أقوالٌ أخر وفيما ذكرناه كفاية. 

وأمًا قول المصتف: «ولأئها عبادة محضة؛ء فاحترز بالعبادة 
عن الأكل والنّوم ونحوهما. 

وبالحضة عن العدّة» وقوله: طريقها الأفعال: قال صاحب 
البيان والقلعي وغيرهما: هو احترازٌ من الأذان والخطبة» وقيل: 
احترارٌ من إزالة التّجاسة؛ إن طريقها المتروك. 

(وََا حُكْمُ الَسالَِ): فهو أنّ اليه شرطٌ في صحّة الوضوء 
والغسل والتَيِمّم بلا خلافي عندنا. 

(فَرْعٌ): قد ذكرنا أن اليه شرط في صِحّة الوضوء والغيل 
ابحم وغذا متعيناء ويه قال الّهري ورنيطة شيخ مالك ومالك 
واللّيث بن سعد وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيلر 
دقان المي الخارى ازع فون جور فلن اهار 

قال الشّيخ أبو حامدٍ وغيره: ويروى عن على بن أبي طالبم 
رضي الله عنه. 

وذهبت طائفة إلى آله يصمح الوضوء والغسل والتَيمّم بلا 
نْيْقِ حكاه ابن المنذر عن الأوزاعي والحسن بن صالح» وحكاه 
أصحابنا عنهما وعن زفر. 

وقال ابو حنيفة وسفيان التَوري: يصح الوضوء والغسل بلا 
ني ولا يصحٌ التيمّم إلا بالق وهي رواية عن الأوزاعي. 

واحنج لمؤلاء بقول الله تعالى: طإدا قُحُمْ إِلَى الصّلاةٍ 
فَاعْميلُوا وُجُومَكُم» الآية» وبقوله وَل لأم سلمة رضي الله عنها: 
«إْمَا يَكْفِيك أن حْبي عَلَى رأسيك كلاث حَيَات مِنْ مَاءٍ ثُمْ 
للشب عَلَيْكَ انَاءَ فَإِدا أت قَدْ طَّهُرْت» [م: (770)] ويأحاديث 

بر في الأمر بالغسل من غير ذكر للثيّة ولو وجبت لذكرت؛ 
ولأئها طهارة بمائم فلم تجب ها نيه كإزالة, التّجاسة: ولأئه شرط 
للصّلاة لا على طريق البدل فلم يجب له نيّة كستر العورة. 

واحترزوا عن النَيِمُم لأنّه بدل ولأنّ الذمية اللي انقطع 
حيضها يحل لزوجها المسلم وطؤها بالإجماع إذا اغتسلت؛ ولو 
وجبت التي لم تحل لآنها لم تصح منهاء واحتجج أصحابنا بقول الله 


تعال: ظوَمَا أُمِرُوا إلاّْ لِيَمدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ 


الدّينَ4)والإخلاص عمل القلب وهو النْيّة والأمر به يقتضي 
الوجوب. 

قال الشيخ أبو حامد واحتجّ أصحابنا بقول الله تعالى: «إدا 
تم إلى الصلاةقاضيلوا <جرمكمْ4 5 مناه (فاغسلوا 
وجوهكم للصلاة» وهذا معنى النيّةَ ومن السنّة قوله يَكل: «إِنّما 
الأعْمَالُ باليّات' لأنّ لفظة إِنْما للحصر. 

وليس المراد صورة العمل فإِنها توجد بلا نيْةِ وإِنّما المراد أن 
حكم العمل لا يثبت إلا بالية. 

ودليلٌ آخر وهو قوله يَِ: «وَإنْمَا لِك امرئ ما ئَرّى» وهذا 
ليلل الرضوء فلا يكرن لقدوم الثنانن أثيننة ايها يان 
الشافعي رحمه الله وهو أنها طهارةٌ من حدشو تستباح بها الصّلاة 
فلم تصح بلا نيْةٍ كالتّيمم» وقولنا: «من حدث؛ احترارٌ من إزالة 
النْجاسة وقولنا: «تستباح بها الصلاة» احترازٌ من غسل الذمية 
من الحيض. 

فإن قالوا: التَيمّم لا يسمّى طهارة؛ فالجواب آله ثبت في 
الصحيح لخ: (58). م: (0011] قوله كل: «جُعِلَتْ لِي 
الآرْض مَسْحِدًا وَطَهُورَا. 

وفي روايةٍ في صحيح مسلم [017]: (وَُرْيتُهَا طَهُورًا) وثبت 
أنه يله قال: «الصَعِيدٌ الطَيبُ وضوعٌ اممنْلِما وما كان وضوءًا 
كان طهورً!ا وحصلت به الطهارة. ْ 

فإن قيل: التّيمُم فرع للوضوء ولا يجوز أن يؤخذ حكم 
الأصل من الفرع. 

فالجواب أنه ليس فرعا له لأنَ الفرع ما كان مأخوذًا من 
الشيء»؛ والتَّيِمُم ليس مأخودًا من الوضوء بل بدلٌ عنه. 

فلا يمتنع أخذ حكم المبدل من حكم بدله؛ ولأنّه إذا افتقر 
التَيِمّم إلى النية مع أنه خفيفْ إذ هو في بعض أعضاء الوضوء 
فالوضوء أولى. 

فإن قيل: التَيِمُم يكون تارة بسبب الحدث وتارةٌ بسبب 
الجنابة فوجبت فيه الثيّة ليتميّز فالجواب من وجهين: 

(أحَدهُمَا): أن التّمييز غير معتبر ولا مؤئر بدليل أنه لو كان 
جنبًا فغلط وظنٌ أنه محدثٌ فتيمّم عن الحدث أو كان محدئًا فظن 
أنه جنب فتيمّم للجنابة صحّ بالإجماع. 

(الكاني): أنّ الوضوء أيضًا يكون تارةٌ عن البول وتارةٌ عن 
النوم» فإن قالوا: وإن اختلفت أسبابه فالواجب شيءٌ واحدٌ قلنا: 
وكذا النَيِمُم وإن اختلفت أسبابه فالواجب مسح الوجه واليدين. 

فإن قيل: التِيِمُم بدل وشأن البدل أن يكون أضعف من 


المبدل فافتقر إلى نيّةِ ككنايات الطّلاق. 

فالجواب أن ما ذكروه منتقض بمسح الخف فإله بدلُ ولا 
يفتقر عندهم إلى النيّة» وإِنّما افتقرت كناية الطّلاق إلى التيّة لأئها 
تحتمل الطّلاق وغيره احتمالاً واحداء والصّريح ظاهرٌ في 
الطلاق. 

أن الوؤضوه وااقيك عستيافه بل لني الهو فى إزافة 
القربة؛ لأنّه لا يكون عادة بخلاف صورة الوضوىء فإذا افتقر 
التَيمُم المختص بالعبادة إلى التيّة فالوضوء المشترك بينها وبين 
العادة أولى. 

فإن قيل: التَّيِمُم نص فيه على القصد وهو الئيّةَ بخلاف 
الوضوء. 

فالجواب أن المراد قصد الصّعيد» وذلك غير النيْة. 

قياس آخر: عبادة ذات أركان فوجبت فيها النيّة كالصّلاة. 

فإن قالوا: الوضوء ليس عبادة قلنا: لا نسمع هذاء لأنّ 
العبادة الطاعة؛ أو ما ورد التَعبّد به قربة إلى الله تعالى» وهذا 
موجودٌ في الوضوء. : 

وفي صحيح مسلم [77؟] أن رسول الله يك قال: «الطهررٌ 
شَطْرٌ الإيمّان؛ فكيف يكون شطر الإيمان ولا يكون عبادة؟ 
والأحاكيت فصل الوضوة وشقرط اقطان وكير مور 
في الصّحيح قد جمعتها في جامع السْنّة» وكل هذا مصرّح بأنّ 
الوضوء عبادة. 

فإن قالوا: المراد بالوضوء الذي يترئب عليه هذا الفضل 
الوضوء الذي فيه ني ولا يلزم من ذلك أنّ ما لا نيّة فيه ليس 
بوضوع. 

فالجواب أنّ الوضوء في هذه الأحاديث هو المراد بقوله وَكلِك: 
«لا يَقَبْلُ الله صلاة عير طَّهُور؛ وذكر الأصحاب أقيسة كثيرةٌ 
حذفتها كراهةٌ للإطالة. 0" 

وأمًا الجواب عن احتجاجهم بالآية والأحاديث فمن أوجه: 

(أَحَدُهَا): جوابٌ”عن جميعها وهو أنّها مطلقة مصرّحة ببيان 
ما يجب غسله غير متعرضة للنْيّة» وقد ثبت وجوب النيّة بالآية 
والحديث والأقيسة المذكورات. 

(وَالئَانِي): جواب عن الآية أن دلالتها لمذهبنا إن لم تكن 
راجحة فمعارضة لدلالتهم. 

(الثَالِيث): عن حديث أمْ سلمة أن السؤال عن نقض 
الضفائر فقط» هل هو واجبٌ أم لا؟» وليس فيه تعرّض للنية. 

وقد عرف وجوب الي من قواعد الكتاب والسَنّة كما 


ذكرنا. ْ 
وأمًا الجواب عن قياسهم على إزالة [قجاينة اوسن بات 
الروك فلم تفتقر إلى نيت كترك الزّنا وتقدم في أول الباب أقريره 
والاعتراض عليه وجوابه. | 
ولا ادراب عن اسه «غلن بقن العورة' هن آنا سار 
العورة وإن كان شرطًا إلا آنه ليس عبادةً محضة؛ بل المرأد منه 
الصيانة عن العيون» ولهذا يجب ستر عورة من ليس مكلفًا ولا 
من أهل الصّلاة والعبادة كمجنون وص لا بير فإله يجب على 
وليه ستر عورته. 
وأمًا الجواب عن طهارة التي فهر ألها لا تصح علهااتها في 
حقّ اللّه تعالى وليس لها أن تصلي بتلك الطّهارة إذا اسلمتء هذا 
نص الشّافعي -رحمه الله- وهو المذهب الصّحيح وما يصحّ 
في حقّ الرّوجٍ للوطء للضّرورة إذ لو لم نقل به لتعدر| الوطء 
ونكاح الكتابيّة» والله أعلم. ْ 


من ا 
قَالَ الْسَئْفُ - رحمه الله تعالى-: (وَيَحِبْ أن يَنْوِي عليه 
اليه مِيّ | لقَصْدُء تقول العَرَبُ : زاك الله بحِنظِه أئْ 


قَصدَك اللّهُ يحِفْظِو فَنْ لقْظ لِسَاِ وَقَصّدَ بِقَلْيه فَهْرَ آكَدُ). 
(الشرح): النْيّةَ الواجبة في الوضوء هي الثية بالقلب ولا 
يجب اللّفظ باللّسان معهاء ولا يجزئ وحده وإن جمعهما فهو آكد 
وأفضل» هكذا قاله الأصحاب واتّفقوا عليه ولنا قول حكاه 
الخراسانيُون أنّ نيّة الركاة تجزئ باللفظ من غير قصدٍ بالقلب 
وهو ضعيفٌ» ووجهٌ مشهورٌ ذكره المصنّف وغيره أنّ نية الصلاة 
تجب بالقلب واللفظ معًا وهو غلطٌ وقد أشار الماوردي إلى 
جريانه في الوضوء وهو أشدٌ وأضعفء والفرق بين الوضوء 
والركاة على هذا القول الضّعيف الذي ذكرناه أن الزّكاة وإن 
كانت عبادة فهي شبيهةٌ بأداء الدّيون بخلاف الوضوءء والفرق بين 
الصّلاة والوضوء في وجوب اللّفْظ في الصّلاة على الوجه 
الفّعيف دون الوضوء أن نيّة الوضوء أخف حكماء وهذا 
الكلنوةالماعاة ى رهريها و أعقرا عن وجرن 0 الحا 
واختلف أصحابئا في جواز تفريق ثيّة الرضوء على الأعضاء 
والأصم جوازه» واتّفقوا على منع ذلك في الصّلاة. 
وأمًا قول المصئف: لأنّ التي هي القصد فصحيح كما سبق 
بيانه» وقوله: تقول العرب: نواك الله بحفظه أي قصدك محفظه. 
هكذا عبارة شيخه القاضي أبي اليب وابن الصبّاغ» وكذا قاله 
قبلهم الأزهري كما قدّمته عنهء وعبارة الأزهري وإن لم تكن 


|| 


بلفظ عبارة المصّف فهي بمعناها. 

وأنكر الشيخ أبو عمرو بن الصّلاح على المصّف هذه 
العبارة والتقل عن العرب» قال: لأنّ القصد مخصوص بالحادث 
لا يضاف إلى الله تعالى» وفي ثبوت ذلك عن العرب نظرٌ؛ أن 
الذي في صحاح الجوهري يقول: نواك الله أي ضحبك في سفرك 
وحفظكء ثم ذكر كلام الأزهري ثم قال: وكانٌ الذي في المهذب 
تحريفُ من ناقل. 

هذا كلام أبي عمرو» وهذا الذي أنكره غير منكر بل 
صحيح» م وأبو عمرو من صحّحه واعتمده فإنّه في القطعةً الي 
شرحها من أوّل صحيح مسلم في قول مسلم رحمه الله: (وَظَنْتَ 
حون سَألئِي َجَشْمَ دَلِكَ أن لَوْ عُرِمَ لي عَلَيْه قال أبو عمرو: 
يقدّم على هذا أنّ الأمر في إضافة الأفعال إلى الله تعالى اصع لا 
يتونّف فيه على توقيفي كما يتوقف عليه في أسماء اللّه تعال 
وصفاته» ولذلك توسّع النّاس في ذلك في خطبهم وغيرها. 

قال: فإذا ثبت هذا فمراد مسلم: «لو أراد الله لي ذلك» 
على وجه الاستعارة لأنّ الإرادة والقصد والعزم والنيّة متقاربةٌ» 
فيقام بعضها مقام بعض مجازاء وقد ورد عن العرب أنّها قالت: 
نواك الله بحفظه فقال فيه بعض الأئمّة: معناه قصدك اللّه بحفظه. 

هذا كلام أبي عمرو وهو راد لكلامه هناء ومعلومٌ أن من 
أطلق «قصدك الله بحفظه» لم يرد القصد الذي هو من صفة 
الحادث بل أراد الإرادة» وقد استعمل المصنّف «قصد» في حق 
اللّه تعالى فقال في فضل ترتيب الوضوء: الدّليل عليه قوله تعالى: 
9تَاعِْلُوا وُجُوَمَكُمْ وََيْدِيَكُمْ» فأدخل المسح بين الغسل فدل 
على آنه قصد إيجاب التّرتيب» ومراده بالقصد الإرادة» والله 
أعلم. 

ويقال عرب (بضم العين وإسكان الرّاء) وعربُ (بفتحهما) 
لغتان القانية أشهرء والعرب مؤئثة» واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): قال أصحابنا رحمهم الله: لو قال بلسانه: نويت التّبرد 
ونوى بقلبه رفع الحدث أو بالعكس فالاعتبار بما في القلب يلا 
خلافي ومثله ما قاله الشافعي والمصتّف والأصحاب في المج 
لو نوى بقلبه حيجمًا وجرى على لسانه عمرةٌ أو عكسه انعقد ما في 
قلبه دون لسانه؛ واللّه أعلم. 

د فا 

قَانَ الْصَتْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَالأَفضَلْ أن يَنْوِيّ : 
ول الوْضُوءٍ إلَى أن يَفْرْعَ مِنْهُ ليكون مما ليق فإ نو 
عند غَسْلَ الوّجْوء كُمُ عَرْبَتَ ننه أَجِرَام لأهُ أَوْلُ ف فَرْضٍ» 7 


وى عِنْدَهُ اشْتَمَلت الئيّةُ عَلَى جَعِيعٍ الفرُوض» وَإِنْ عَزْبت زيثه 
م 

(أَحَدُهُمًَا): يُجْزيوه لأنهُ فِعْلٌ رَاتِبْ فِي الوُظُوءِ لَمْ 
َرْض فَإِذا عَرْبَسَ لهند َه كمسل الرَجْ. 

(والاني): لا يُجْزِيهِ 4 وهو الأصح أله بن ل 
الفَرْضِء فَأشبَةَ إذا عَرَْبَتَْ عِنْدَ غَسْلٍ الكف وما قَالَهُ 0 
بِضُُُ بِعْسْل الكف» له فِعْل رَايَبْ فِي الرْضوءٍ لم يَتَقَدَمْهُ 
َرْض» كم إدا عَْبَت الي ده َم يُجزو). 

(الشرح): في هذه القطعة مسائل: 

(إِحَدَاهَا): الأفضل أن ينوي من أول الوضوء ويستديم 
إحضار لدي حتّى يفرغ من الوضوء وهذا الاستحباب مف 
عليه؛ وأقل الوضوء النّسمية قال القاضي أبو الطّتِب والمنولي: 
يستحب استصحاب نيّة الوضوء كما يستحب في الصّلاة أن 
يستديم ننتها من اطي إلى التّسليم منهاء وهذا الذي قالاه 
تصريح: بالنّسوية بين الصلاة والوضوء في استحباب الت فيهما 
إلى الفراغ منهماء وإنّما ذكرت هذا لأئي رايت كثيرًا تومّم أنّ 
ذلك لا يستحبُ في الصّلاة لكون الجمهور لم يتعرّضوا له» وهذا 
وهم فاسدٌ. 

وذكر الشيخ أبو محمّدٍ الجويي في كتابه «الوّجيزا الذي صنّفه* 
في العبادات أنّ الأكمل أن ينوي مرتين؛ مرّة عند ابتداء وضوئه 
ومرّة عند غسل وجهه؛ ونقل الروياني هذا عن القفَال واستحسنه 
والله أعلم. 


(المسألة الثّانية): إذا نوى عند ابتداء 


2 


غسل الوجه ول ينو 

قبله ولا بعده صح وضوءه بلا خلافي» ولو غسل نصف وجهه 
بلا نِيةٍ ثم نوى مع غسل باقيه لم يصمح ما غسلدريمنه بلا نيْةِ بلا 
خلافي لخلو بعض الفرض عن الئيّة فيعيد غسل ذلك الصف 
قبل شروعه في غسل اليدين. 

وقول المصنّف: (نوَى عِنْدَ عسل الوَجْهِ) يعني عند أوّله صمّ 
الوضوء بنيَةٍ عند غسل الوجه؛ فهل يثاب على السّنن السّابقة 
للوجه التى م اتصادف نيه وهي: التسميةة والسّواك: وغسل 
الكفينء والمضمضة: والاستنشاق؟ فيه طريقان: 

(احدهما): وبه قطع الجمهور: لا يثاب عليها ولا تحسب 
من طهارته لأنه عملٌ بلا نيّةِ فلم يصحّ كغيره» ممن قطع بهذا 
القاضي حسينٌ وإمام الحرمين والغزالي في البسيط والمتولي 
والبغوي في كتابيه «التَهُذِيبِ وَشَرْح الستة؛ وصاحب العدّة 


وآخرون. 


والطريق الكَاني ذكره صاحب الحاوي آنه على الوجهين: 

(أَحَدُهُمًا): هذا. 

(والقاني): يئاب ويعتدٌ به من طهارته لأنّه من جملة طهارة 
منويْةٌ» وذكر إمام الحرمين هذا احتمالاً لنفسه وخرّجه ممن نوى 
صوم التُطرّع ضحوة فإنه يحسب ثواب صومه من أوّل التّهار 
على أصح الوجهين قال: والحفوظ في الوضوء أنّ التي لا 
تنعطف» وفرّقوا بينه وبين الصوم يفركين: 

(أحدهما): أنّ الصنّوم خصلة واحدة فإذا صحّ بعضها صحّ 
كلّهاء والوضوء أركانٌ متغايرةٌ» فإلانعطاف فيها أبعد. 

(وَالانِي): أنه لا ارتباط لصحّة الوضوء بالمضمضة فإنّه 
يصح بدونها بخلاف إمساك بقيّة النّهار والله أعلم. 

(المسألة القّالئة): إذا نوى عند غسل الكفّ أو المضمضة أو . 
الاستنشاق وعزيت نيّته قبل غسل شيءٍ من الوجه ففيي ثلاثة 
أوجهٍ مشهورةٍ للخراسانيّين» وذكرها من العراقيّين الماوردي 
وغيرم: 

(العقه ا عرزي ريشم ونوك قال ابر لحتس ب لكا 

(وَالكني): لا يجزيه قاله أبو العبّاس بن سريج. 

(وَالكَالِثْ): إن عزبت عند الكفّ لا يجزيه وإن عزبت عند 
المضمضة أو الاستنشاق يجزيه ودليلها ما ذكره المصّف. 

واتّفق الجمهرر على أن الأصح أنه لا يصح وضوءه وقطع 
به جماعة من أصحاب المختصرات» وشْدٌ عنهم الفوراني فصحّح 


الصحة. 
. ولو نوى عند التسمية أو الاستنجاء ثم عزبت ننه قبل غسل 
الكف قطع الجمهور بأنّه لا يجزيه. 


وحكى الفوراني وصاحبا العدّة والبيان فيه وجها أنه يجزيه 
وليس بشيءٍ. 

وهذا الذي ذكرناه من الخلاف في المضمضة والاستنشاق هو 
فيما إذا لم ينغسل معهما شيءٌ من الوجه بأن تمضمض من أنبوبة 
إبريق ونحوه» وأمًا إذا انغسل معهما شيء من الوجه كبعض 
الشنة وعوها كنا عن العالت: فقن طريكان كنل بون ارافان 
بآله يصح وضوءه؛ ممن صرّح به الشيخ أبو حامد وأصحابه 
الّلاثة القاضي أبو الطَّيْب في تعليقه والماوردي والحاملي في كتابيه 
«الْجْمُوع وَالتجُريد» والبندنيجي وابن الصباغ وغيرهم. وحكى 
صاحبا التّدَمّة والعدّة وغيرهما وجهين: 

(أحدهما): هذا. 

(ؤاقاتي) كنا لوم يعسل نكا عق الرسه كرون انز 


الخلاف السابق. 

وقالماحي آلنياذة اويل ذلك اتبيه الرنها أجزاء 
قطعًاء وإلاً ففيه الوجهان كما قال صاحبا التّتمّة والعدّة| وانفرد 
البغوي فقال: الصّحيح أنه لا يجزيه وإن انغسل شيء من الوجه 
لآنه لم يغسله عن الوجه بدليل أنه لا يجزيه عن الوجه بل يجب 
غسله ثانيّاك وهذا قويُّ ولكن خالفه صاحب التَّتمّة فقال: يجزيه 
غسل ذلك المغسول من الوجه ولا تجب إعادته إذا صححنا النيّة 
وإن كان نوى به السَنة قال: وهنا على طريقة دن يقرا يتأذى 
الفرض بتّة التفل وهذه القاعدة فيها خلافٌ وتفصيلٌ سنناكره إن 
شاء اللّه تعالى في باب سجود السّهو حيث ذكرها المصّتف 
والأصحابء وأشار الغزالي في البسيط إلى نحو هذا الذي في 


التَّمّة واللّه أعلم. 
(فَرْمٌ): قول المصتّف: لأله فعلٌ راتبٌ في الوضوء ل يتقدّمه 
فرض. 


احترز بقوله: (فِعْلُ) عن التّسمية» وبقوله: (رَاتِبّ في 
الوْضصُوءِ) من الاستنجاء. وبقوله: (لَمْ يَتقَدَمْهُ فُرْض) من غسل 
الذراعين» وقوله: (وَى عِنْدَ عمسْل الوَّجْهِ) يقال عند وعند وعند 
بكسر العين وفتحها وضمها ثلاث لغات حكاهنٌ ابن السكيت 
وغيره أشهرهنٌ الكسرء وبها جاء القرآن. 
وقوله: «عزبت «أي ذهبت وهو بفتح الزّاي والمضارع يعزب 
بضم الزّاي وكسرها لغتان مشهورتان والمصدر عزوببٌ واللّه 
أعلم. 
(فَرْعُ): وقت نيّة الغسل عند إفاضة الماء على أوّل لجزء من 
البدن ولا يضر عزوبها بعده» ويستحب استصحابها إلى الفراغ 
كالوضوء» فإن غسل بعض البدن بلا ني م نوى أجزأه ما غسل 
بعد اليه ويجب إعادة ما غسله قبلهاء واللّه أعلم. 
ذا فنك 
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لفو و رَفْعُ تفن 

(الشرح): المتوضئون ثلاثة أقسام: ماسح خف» ومن به 
حدث دائم كالمستحاضة» وغيرهماء ا صاحب طهارة 
الرفاهية» فأما صاحب طهارة الرّفاهية فتجزيه نيّة رفع اللدث بلا 
خلافي» وأمًا ماسح الخفْ فالمذهب الصحيح الذي |قطع به 
الأصحاب أنه 0 هرقم الحدت 0 
وجهًا آنه لا تجزيه بل يلزمه نيّة استباحة الصّلاةء وهذا الوجه مع 


المجموع - كتاب الطهارة 


شدّة ضعفه ينبغي أن يكون مفرّعًا على الوجه الضّعيف أن مسح 
الخفّ لا يرفع الحدث عن الرّجل وسنوضّح ذلك في بابه إن شاء 
الله تعالى. 

وأمًا المستحاضة وسلس البول والمذي وغيرهم تمن به حدثٌ 
دائمٌ ففيهم ثلاثة أوجه: الصّحيح وبه قطع الجمهور لا تجزيهم نية 
رفع الحدث وحدهاء وتجزيهم ني استباحة الصّلاة؛ لآله لا يرتقع 
حدئهم مع جريانه» وعلى هذا قال المتولّي وغيره: : يستحب لهم 
الجمع بين نيّة الاستباحة ورفع الحدث. 

(والوجه الكاني): يجزيهم الاقتصار على نيّة رفع الحدث أو 
الاستباحةء حكاه الماوردي والرّافعي لأنّ نيّة رفع الحدث تتضمّن 
الاستباحة. 

(وَالقَايِتُ): يلزمهم الجمع بين التَيتين وهو محكي عن أبي 
بكر الفارسي وأبي عبد الله الخحضري وأبي بكر الققال المروزي 
له نية رفع الحدث عن الماضي ونية الاستباحة عن المقارن 
والمتجدّد. وضعّف الأصحاب هذا الوجه أشدّ تضعيفي. 

وهو حقيق بذلك» قال إمام الخرمين: هذا الوجه غلط لا 
شك فيه فإنّ نيّة الاستباحة كافية وكيف يرتفع الحدث مع 
جريانه؟ وإذا لم يرتفع فكيف تجب نيّنه؟ ونقل المتولّي الاثفاق 
على أنّه لا يجب الجمع بينهما. 

قال المتولّي وغيره ولأنّه إذا أجزات نيّة الاستباحة صاحب 
طهارة الرّفاهية فالمستحاضة أولى. 

(فَرْعٌ): ذكر الماوردي في صاحب طهارة الرّفاهية آنه لو كان 
محدئا الحدث الأصغر كفاه نيّة رفع الحدثء» وإن كان جنا أو 
حائضًا كفاه أيضًا نيّة رفع الحدث مطلقا؛ لأئها تنصرف إلى حدثه» 
فلو نوى الحدث الأكبر كان تأكيدًا وهو أفضلء وهكذا قطع إمام 
الحرمين في باب غسل الجنابة» وجماعات بأنّ الجنب تجزيه نيّة رفع 
الحدث مطلقاء وحكى الغزاليٌ وغيره فيه وجها آله لا يجزيه. 

ولو كان عليه حدثان أصغر وأكبر فاغتسل بنيّة رفع الحدث 

فإن قلنا بالمذهب: إِنّ الأصغر يدخل في الأكبر أجزاه وارتفع 
الحدثان» وإلا فلا يجزيه عن واحدٍ منهما لأنّه لا مزيّة لأحدهما. 

(قَرْعٌ): لو نوى المحدث غسل أعضائه الأربعة عن الجنابة 
غالطًا ظائًا آله جنبٌ صحّ وضوءه إن قلنا بالمذهب: إنّ غسل 
الرّأس يجري عن مسحه. وإلا فيحصل له غسل الوجه واليدين 
دون الرّأس والرّجلين يسبب التَّرتِيب» ولو غلط الجنب فظن أنه 
محدث فاغتسل بنيّة الحدث فقد ذكر المصنّف في آخر باب الغسل 


قي 


آنه يجزيه في أعضاء الوضوءء وقال به جماعات من الأصحاب. 

وقال الخراساتيون: فيه وجهان بناء على أنّ الحدث هل يحل 
جنيع البدن كالجنابة؟ أم الأعضاء الأربعة خاصّة؟ وفيه وجهان 
سنذكرهما إن شاء الله تعالى. 

فإن قلنا: نعم صم غسله لأنّه نوى طهارة عام مثل التي 
عليه وإن قلنا: يختصْ حصل له الأعضاء الأربعة فقط إن قلنا: 
يجزيه غسل الرّأس عن مسحه وإلاً حصلت الأعضاء الكلاثة هذا 
إذا كان غالطاء فلو تعمّد ونوى رفع الحدث الأصغر لم يصحّ 
غسله على المذهب الصّحيح المشهورء وحكى الرّافعيَ فيه وجهّاء 
والله أعلم. 

(فَرْعٌ): قولهم: نوى رفع الحدث معناه رفع حكم الحدث. 
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قَالَ المْصَتُهُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ نرَى الطْهَارَة امطْلَقَة 
لَمْ يُجْرِئة؛ لأن الطَّارَة د كو عَنْ حدس وَقَدْ كو عَنْ 
نجس فَلَمْ تصرح يي مُطلَقَة. 

(الشرح): هذا الذي جزم به المصدّف هو المشهور الذي قطع 
به الجمهورء وقد نص الششافعيّ -رحمه الله- في البويطي على أنه 
يجزيه» فقال أصحابنا: هذا النصّ محمولٌ على أنه أراد الطهارة 
عن الحدثء فأمًا النيّة المطلقة فلا تكفيه» وهذا التَأويل مشهورٌ في 
كتب الأصحاب ونقله عن الأصحاب كلهم القاضي أبو الطَيِْب 
في تعليقه وصاحب العدّة وغيرهما. 

قال القاضي وأخل البويطي بقوله عن الحدث,. وفي المسألة 
وجه آله يجزيه نيّة الطهارة مطلقًا كما هو ظاهر نصّه وبه قطع 
صاحب الحاوي. 

وهذا الوجه قويّ لأنّ نيّة الطهارة في أعضاء الوضوء على 
الثَرتِيب المخصوص لا تكون عن نجسء» وهذا الخلاف شبية 
بالخلاف في وجوب نيّة الفرضيّة في صلاة الفرض واللّه أعلم. 
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قَالَ اممف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ ترَى الطْهَارَةَ ِلصّلا 
أو لأمْر لا يُسْتبَاحُ إلا بطهازة تبره الممتست وَئَخْرِو 1 
آنه لا يستباح مع الحدّث دا وى الطُهَارَةٌ لِدَلِك تَضَّمَِتَ 
نِينّهُ رَفعَ الْحدَش). 

(الشرح): هذا الذي ذكره نص عليه الشافعيَ رحمه الله 
واثفق عليه الأصحابء ثم إذا نوى الطهارة لشيءٍ لا يستباح إلا 
بالطهارة ارتفع حدثه واستباح الذي نواه وغيره» وحكى الرّافعي 
وجها أنه إذا نوى استباحة الصّلاة لا يصحّ وضوءه لأنّ الصّلاة 


ونحوها قد تستباح مع الحدث كاتّيمَم» وهذا شاد بل غلطٌ 
وخيالٌ عجيكٍء والصّواب الذي قطع به الأصحاب في كل 
الطّرق صحّة وضوئه» وفي المصحف ثلاث لغات (ضمّ الميم 
وكسرها وفتحها)ء أفصحهن (الضّم( ثم (الكسر) وقد 
أوضحتهنٌ في اتَهْذِيبٍ الْأمْمّاءه» واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): إذا نوت المغتسلة عن الحيض استباحة وطء الرُوج 
فثلاثة أوجه: الأصح يصح غسلها وتستبيح الوطء والصلاة 
وما ير 

(وَالئَانِي): لا يصحّ ولا تستبيح الوطء ولا تستبيح غيره؛ 
لأنها نوت ما ينقض الطهارة. 

(وَالئَاِثْ): تستبيح به الوطء ولا تستبيح غيره كاغتسال 
الذّمية تحت مسلم لانقطاع الحيضء قال إمام الحرمين: الأصح 
مك غالبا لآليا رقمو الرطء لانقدى الرط ف وس الرنلء 
لا يوجب غسلا. 

ا # 

قَالَ الْصَنّفُ اا ا (وَإِنْ نَوَى الطْهَارَةٌ لِقِرَاءٍَ ًٍِ 
القرآن أو الُلُوسِ في الْسْحِدٍ جد وَغَيْرِ لِك مِمًا يُسكحَبا لَه 
الطْهَارَة قفِيه وَجْهَان: 

(أَحَدْهُمَ): أله لا يُجْزِيهه لآله يُسْتبَاحُ مِنْ غَيْرٍ طَهَارَة 
فأشبّة مَا إِذا ونا ِلبْسِ الكوؤبو. 

«والئاني) : يُجِْيه لآلهُ يُستحبا ؟ لَهُ هُ أن لا يَفعَلَ لِك وَمُوَ 
مُُحَدتُ فَِدَا وى الطَهَارَة ِدَلِك ضمت نِينُهُ رفع الحدَث). 

(الشرح): هذان الوجهان مشهوران ودليلهما ما ذكره. 
وأصحهما عند الأكثرين أنه لا يصحّ» تمن صحّحه الشيخ أبو 
حامر والماوردي وا محاملي والقاضي أبو الطيب في كتابه اشرّح 
الفرُوع» والبغوي والرّويانيّ في كتابه «الكَافِي» والرَافعي 
وغيرهم, وبه قطع البغوي في شرح السّنّة وجماعة من أصحاب 
المختصرات. 

قال الشيخ أبو حامد: وهو قول عامّة أصحابناء وصحح 
جماعة الصّحّة منهم ابن الحدّاد والفورانيّ والشّيخ أبو محمّدٍ في 
الفروق وولده إمام الحرمين في كتابه «مُحْتَصَّر النّهَايَة»» واتفق 
الأصحاب على أنه لو توضًا لما لا يستحبّ له الطهارة لا يرتفع 
حدثه. 

قال أصحابنا: قراءة القرآن والجلوس في المسجد والأذان 
والتدريس وزيارة قير النبى يك والسّعي بين الصّفا والمروة 
والوقوف بعرفات وقراءة حديث رسول الله يكِ ودراسة العلم 


ارو جز عو قن الشرر الومهاف فك الازرك وميم 
قال الماورديّ وغيره: وما لا يستحبٌ له الوضوء| دخول 
السّوق» والسّلام على الأميرء ولبس الثوبء والصيام) وعقد 
البيع» والتكاح؛ والخروج إلى السفرء ولقاء القادم. 
قال القاضي حسينٌ: وكذا زيارة الوالدين. 
قال البغوي: (وكذا عيادة: المريض وزيارة الصّديق والنّوم 
والأكل). 1 
وهذا الذي قاله في النوم غير مقبول بل يستخب الوضوء 
للثوم. 1 ظ 
تمن صرّح به من أصحابنا المحاملي في اللباب| ودليله 
الأحاديث الصحيحة منها حديث البراء بن عازب ع الله 
عنهما قال: «قَالَ ك0 رَسُوَلُ الله يكِِ: إذا نيت مَفْجَعَك تَوَضأ 
وُضُوءك لِلصلاة ثم امنْطّحِع عَلَى شيقّك الأيمَنِ وَكلْ: اللّهُم 
أَسْلَّمْت نَفْسِي إِلَيِكَ» إلى آخر الحديث رواه البخاري [44؟] 
ومسلمٌ ]707٠١[‏ ولو نوى تجديد الوضوء أو نوى الجشل غسلاً 
مسنونًا ففي ارتفاع حدثه طريقان: 
(احدهما): أنه على الوجهين فيما يستحب له الطهارة 
وبهذا قطع الماوردي. 
(وَالكَّانِي): وهو المذهب: القطع بأنه لا يرتفع حدثه وجنابتة؛ 
لأنّ هذه الطهارة ليس استحبابها بسبب الحدثء؛ فلا ايتضمن 
رفعه بخلاف الطهارة لقراءة القرآن وشبهها. | 
ولو نوى الجنب الغسل لقراءة حديث رسول الله يك أو 
المرور في المسجد ففي ارتفاع جنابته الوجهان اللّذان في امحدث. 
قال الحامليَ في «المجموع»: وكذا لو نوى المحدث الوضوء 
للعبور في المسجد قفيه الوجهان | 
ل 07 5 


البَْطِي؛ لألة كوّى رَفْمَ الحَدَثِ وَضَمْ ِب مَا لا يثافلهء وَمِنْ 
أصْحَاينًا مَنْ قَالَ: لا يَصِح وُضُوءه لألة أشرَك فِي اليه بَيْنَ 
لب وََيْرم0. 

«الشرح): هذا الذي نقله عن النَصّ هو المذهب الصحيح» 
صحّحه الأصحاب وقطع به جماعات» منهم صاحب 0 
والقمّال والشّيخ أبو حامدٍ والماورديّ والفورانيّ وامحاملي وإمام 
احرمق واين الشتاء والريي وعرشم والرجد الاح عكر 


عن :اين سريج وضعفوا تعليله بالتشريك وقالوا: ليس هذا 


المجموع - كتاب الطهارة ا/ا١1‏ 


تشريكا وإِنّما صحّحنا وضوءه لأنّ التّررّد حاصلٌ سواءً قصده أم 
لاء فلم يجعل قصده تشريكا وتركًا للإخلاصء؛ بل هو قصدٌ 
للعبادة على حسب وقوعها؛ لأنّ من ضرورتها حصول التَبرّد. 

ولو اغتسل بئيّة رفع الجنابة والتّرّد ففيه الخلاف الذي في 
الوضوء؛ والصّحيح الصّحّة ذكره الرّافعي وغيره واللّه أعلم 

(فَرْعٌ): قال صاحب الشتامل: لو أحرم بالصّلاة بيه الصّلاة 
والاشتغال بها عن غريم يطالبه صحّت صلاته؛ لأنّ اشتغاله عن 
الغريم لا يفتقر إلى قصلر. 

ولهذه المسألة نظائر في الطواف بئيّة الطواف والاشتغال عن 
الغريم وغيرها وسنوضّحها هناك إن شاء الله تعالى. 

(فَرْعَ): قال أصحابنا: لو أحرم بصلاةٍ ينوي بها الفرض 
وتميّة المسجد صحّت صلاته وحصل له الفرض والتّحيّة جميعًا؛ 
لأنّ التَحيّة يحصل بها الفرض فلا يضر ذكرها تصريمًا بمقتضى 
الحال؛ واتفق أصحابنا على التصريح بحصول الفرض والتّحيّة. 

وصرّحوا بأنه لا خلاف في حصوما جميعاء ولم أر في ذلك 
خلافا بعد البحث الشّديد سنين. 

وقال الرّافعي وأبو غمرو بن الصلاح: لا بد من جريان 
خلافي فيه كمسالة النَرّده وهذا الذي قالاه لم ينقلاه عن أحب 
والمنقول ما ذكرناه والفرق ظاهرٌء فإِنٌّ الذي اعتمده الأصحاب في 
تعليل البطلان في مسألة التَّبرّد هو التشريك بين القربة وغيرهاء 
وهذا مفقودٌ في مسألة التّحيّةء فإنٌ الفرض والتّحيّة قربتان 
إحداهما تحصل بلا قصل فلا يضر فيها القصد كما لو رفع الإمام 
صوته بالتُكبير ليسمع المأمومين» فإنّ صلاته صحيحة بالإجماع» 
وإن كان قد قصد أمرين لكنّهما قربتان وهذا واضحٌ لا يحتاج إلى 
زيادة بيان. 

ولو نو بغسله غسل الجنابة والجمعة حصلا جميعًا هذا هو 
الصّحيح وبه قطع المصئف في باب هيئة الجمعة والجمهور» 
وحكى الخراسانيون وجهًا آله لا يحصل واحدْ منهماء قال إمام 
الحرمين: هذا الوجه حكاه أبو علي وهو بعيد؛ قال: ولم أره 
لغيره» وحكاه المتولي عن اختيار أبي سهل الصّعلوكي» وعلى 
هذا يفرق نين ونين الكَحيّة يألها لا تحصل خسمنًا"وهذا خلانها 
على الأصح. 

وقال الرّافعي: إذا نوى الجمعة والجنابة يبنى على أنه لو 
اقتصر على الجنابة هل تحصل الجمعة؟ فيه قولان مشهورانء إن 
قلنا: لا يحصل لم يصحّ الغسل كما لو نوى بصلاته الفرض 
والسَتّة» وإن قلنا: يحصل وهو الأصمّ فوجهان كمسالة التّبرّد 


والأصمح الحصول. 
فد ا كفك 

قَالَ المصَنفُ حرحمه الله تعالى-: (وَإِنْ أَحْدَ حْدَثَ أحدَائًا وَكوّى 
رَفْعَ حَدَث مِنْهًا فَفِيهِ كلامة أن وجه: 

(أَحَدُهَا): أله يَصِحْ وُْضُوءهُ لأن الآحْدَاث تدَاحلٌ فَإِدًا 
اركفع وَاحِدٌ اركقع الجميع. 

(وَالكاني): لا يَصِحٌ لألة لم , ْو رَفْعَ جميعٍ الأحْدَاث. 

«وَالكايِيث): إن نوَى رَفْعَ م الحدث ب الأول صّح وَإِنْ توَى ما 
بَعْدَهُ لم يَصِح) لأن الذي أَوْجَبَ الطَهَارَة هُوَ الأول در نما 
بَعْدَهُ وَالآَوْلُ أصّح). 

(الشرح): هذه المسألة فيها خمسة أوجهٍ ذكر المصّف منها 
ثلاثة بأدلتها أصحّها عند جمهرر الأصحاب يصمح وضوءه سُواءٌ 
نوى الأوّل أو غيره» وسواءً نرى رفع حدث ونفى رفع غيره أو 
م يتعرّض لنفي غيره. ش 

(وَالكانِي): لا يصمح مطلقًا. 

(وَالكايِثُ): إن نوى رفع الأول صم وضوءه وإلاّ فلا. 

(وَالرَاِيمٌ): إن نوى رفع الأخير صحّ وضوءه وإلاً فلا؛ لأنّ 
ما قبل الأخير اندرج فيه. حكاه صاحب الشامل وجماعة من 
الخ راسانيين. 

(وَالخَايسُ): إن اقتصر على نيّة رفع أحد الأحداث صحّ 
وضوءه وإن نفى رفع غيره فلاء حكاه الماوردي والبغوي 
والغزالي وآخرون. 

ولو كان على امرأةٍ غسل جنابةٍ وحيض فنوت أحدهما 
صمح غسلها وحصلا جميمًا بللا خلافيه والفرق أنّ هذه اليه في 
الأحداث غير مشروعة ولا معتادةٍ بخلاف نيّة الجناية والحخيض 
فيكون من نوى أحد الأحداث الفًا مقصّراء فجاء فيه الخلاف 
بخلاف الحائض. واللّه أعلم. 

د كف 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ ئرّى أن يُصّلََ 
صّلاة وَأَنْ لا يُصَلَىَ غَيْرَهَا قَفِيه ثلائةٌ أَوْجُه: 

(أَحَدُهَا): لا يْصح لأله لَمْيَْوِ كما سس 

(وَالكاني): 0 0 نيت للصّلاةٍ 4 
5 وَنِيْنَهُ نِيتَهُ أنْ لا يُصَلَيَ غير 

(وَالكاليث): ألهُ يَصبِح 3 وى اعتبَارا يتد». 

(الشرح): هذه الأوجه مور ة ودليلها كما ذكرء وأصحها 
عند الأصحاب صحّة الوضوء ويستبيح جميع الصّلوات وغيرها 


تَضَمُنت رَفْعَ م الحدّش 


ما يتوقف على طهارة» تمن صحّحه القاضي أبو الطَيّب والحامليٌ 
في المجموع والفوزاني والنشات والطوئ والروياتن: وضاحب 
البيان والرّافعيَ وغيرهم, والقائل بأنه يصح لما نرى فقط هو ابن 
سريجء وبالمنع مطلقًا هو أبو علي الطبري» وضعّف الأصحاب 
قول ابن سريج. 1 

قال الأصحاب: ولو نوت المستحاضة ومن في معناها تمن به 
حدثٌ دائمٌ بوضوئها صلاة فرض وأن لا تصلّي به فرضًا آخر 
صح وضوءها بلا خلافم؛ لأنه مقتضى طهارتهاء ولو نوت 
بوضوئها نافلة وأن لا تصلي غيرها أو نوت فريضة وأن لا 
تصلّي غيرها من نفل وغيره ففي صحّة وضوثها الأوجه القلاثة 
واللّه أعلم. 

قال صاحب البيان: قال صاحب الفروع لو نوى أن يصلي 
بوضوئه صلاة وأن لا يصليها كان متناقضًا ولا يرتفع حدثه. 

كن ند كنا 

قَالَ للْصَئْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَلَوْ َوَى نيةَ صّحِيحَة ف 
غَيْرَ الي في بَعْضٍ الأَعْضَاءِ يأن نرَى يعْسْل الرّجْل التَبرْدَ أو 
التّنظِيف. ٠‏ وَلَّمّ يُحْفيرٌ , يه الوْضُوهِ - لَمْ يمر ما عله ب 
التبَرد وَالتنظِيفيء وَإِنْ حَضَرَيْهُ نيّةُ الرْضُوءٍ وَأَضَّاف إِليْهَا ني 
التبَرْدِ فَعَلَى ما ذَكرْت مِنَّ الخلافي). 

(الشرح): إذا نوى نيْةَ صحيحة ثمّ نوى بغسل الرّجل مثلاً 
التّبرّد فله حالان كما ذكر المصئف: 

(أَحَدُهُمَا): أن لا تحضره نيّة الرضوء في حال غسل الرّجل» 
بل ينوي التَرّد غافلاً عمّا سواه ففيه وجهان الصحيح منهما وبه 
قطع العراقيّون لا يصحَ غسل الرّجلين. 

(وَالكاني): حكاه الخراساتييون وضعفوه أله يصح لبقاء حكم 
التي الأولى» فإذا قلنا بالصّحيح فقال الجمهور: إن لم يطل الفصل 
ونوى رفع الحدث ثم غسل ما غسله بئية التّبرد وإن طال» فهل 
يبن أم يستأنف الوضوء؟ فيه القولان في جواز تفريق الوضوء. 
الصّحيح جوازه فيبني» هذه طريقة الجمهور. 

وقال القاضي حسينْ والبغوي والرّافعي: إذا لم يطل الفصل 
هل يكفيه البناء أم يجب الاستئناف؟ فيه وجهان بناءً على 
الوجهين في جواز تفريق النْيّةَ على أعضاء الوضوء» وسنذكرهما 
في مسائل الفرع إن شاء اللّه تعالى» إن قلنا: يجوز تفريقها وهو 
الأصح جاز البناء وإلا فلا. 

وصرّح صاحب ال حاوي بجواز البناء مع قولنا: لا يجوز تفريق 
النية. 


(الحال الكاني): أن يحضره نيّة الوضوء مع نية الّبرّد فهو كما 
لو نوى من أوّل الطهارة الوضوء والتّبرّد وفيه الوجهان: 
المنصوص في البويطي صحّة الوضوء. 
(وَالنّانِي): لا يصحّ ما غسله بنية التَبرّد فيكون حكمه ما 
ذكرناه في الحال الأول والله أعلم. ا 
(فَْعٌ): لهذه المسألة: لو غسل المتوضّئ أعضاءه إلا ارجليه 
فسقط في نهر فانغسلتا فإن كان ذاكرًا للتِيّة صح شرا وإلا 
فالمذهب أنه لا يجزيه غسل الرّجلين» وفيه وجة أنه يجريه, هكذا 
ذكر المسألة البغوي والمتولّي وقال القاضي حسينٌ: الأصح صحّة 
وضوثئه إذا لم تكن له نية» والمختار ما قاله المتولي والبغويّ والله 
أعلم. 
(فَرْم: في مسائل تتعلق بالباب: 
(إِحَدَاهَا): إذا نوى الحدث الوضوء فقط ففي ارتفاع حدثه 
وجهان حكاهما الماوردي والروياني أصحهما ارتفاعه. 
(وَالكاني): لا؛ لأنّ الوضوء قد يكون تجديدًا فلا يرفع حدئا. 
قال الرويانيَ: فلو نوى الجنب الغسل لم يجزئه؛ لأنّه قل يكون 
عادةً وقد يكون مندوباء قال إمام الحرمين: الذي قطع به أئمّة 
المذهب أنه إذا نوى بوضوثه أداء الوضوء أو فرض الوضواء صح 
وارتفع حدثه» وقطع أيضًا المتولي بأنه إذا نوى فرض الوضوء أو 
الجنب أو الحائض فرض الغسل أجزأهم. 
فإن قيل: كيف يصمح الوضوء بنيّة الفرضيّة قبل دخول وقت 
الصّلاة؟. 
فالجواب: أنّ الوضوء يجب بمجرّد الحدث إلا أنه لا يتضيّق 
وقته قبل إرادة الصّلاة» وهذا على أحد الأوجه في موجب 
الوضوء. 
(وَالكَانِي): أنه القيام إلى الصّلاة. 
(وَالكَالِتْ): كلاهما. 
وجوابٌ آخر أجاب به الرّافعي وهو: أنّ المراد بالفرضيّة هنا 
فعل طهارة الحدث المشروطة في صحّة الصّلاة» وشرط| الشيء 
يسمّى فرضًا من حيث إِنّه لا يصحّ إل به» ولو كان المراذ حقيقة 
الفرضيّة للا صحّ وضوء الصّي بهذه الية وهو صحيح بها. 
(الْسْألَة الكازيّة): إذا فرّق النيَّ على أعضاء الوضواء فنوى 
عند غسل الوجه رفع الحدث عن الوجه؛ وعند غسل اليدين رفع 
الحدث عنهماء وكذا عند الرّأس والرّجلين ففي صحّة وضوئه 
وجهان مشهوران في كتب الخراسانيينء وذكرهما من العراقيّين 
الماورديّ وابن الصباغ وغيرهما: أصحّهما عند الأصحاب 
أ 


الصّحّة وبه قطع الشيخ أبو حامدٍ ونقله الرّافعي عن معظم 
الأصحاب؛ لأنه يجوز تفريق أفعال الوضوء على الصّحيح فكذا 
اليّته بخلاف الصّلاة وغيرها مما لا يجوز فيه تفريق التيّقه وخالف 
الغزائي الأصحاب فقال: الأصح أنه لا يصح. 

ثم جمهور الأصحاب أطلقوا المسألة في تفريق الثية. 

وقال الرّافعي المشهور أنّ الخلاف في مطلق التّفريق» قال: 
وحكي عن بعض الأصحاب أن الخلاف فيما إذا نوى رقع 
الحدث عن العضو المغسول دون غيره. 

قال الرّافعي: ثم من الأصحاب من بنى تفريق نية الوضوء 
على تفريق أفعاله فقال: إن جوزنا تفريق الأفعال فكذا الثية وإلا 
فلاء ومنهم من رئّبه عليه فقال: إن منعنا تفريق الأفعال فالنية 
أولى وإلاً فوجهان. 0 

والفرق: أنّ الوضوء وإن فرّق أفعاله عبادة واحدة يرتبط 
بعضها ببعض» ولهذا لو أراد مس ا مصحف بوجهه جهه المغسول قبل 
غسل باقي الأعضاء لا يجوز فلتشملها ني واحدةٌ» بخلاف الأفعال 
فإلها لا تناتى إلا متفرقة واللّه أعلم. 
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(المسألّة الايكة): : أهليّة اليّة شرطٌ لصحّة الطّهارة فلا يصحّ 
وضوء مجنون وص لا بيّزء وأمًا الصّي الميّز فيصحّ وضوءه 
وغسله كما سنوضّحه إن شاء الله تعالى في المسألة السّادسة. 

وأمًا الكافر الأصلي إذا تطهر ثم أسلم ففيه أربعة أوجه: 
الصّحيح المنصوص لا يصحّ منه وضوءٌ ولا غسل لأنّه ليس من 


أهل النية. 
(وَالكَانِي): يصح غسله دون تيمّمه ووضوثه. حكاه المصئف 
في باب الغسل وحكاه آخرون. 


وقال إمام الحرمين: هذا الوجه هو قول أبي بكر الفارسي؛ 
قال: وهو غلطٌ صريحٌ متروك عليه قال: وليس من الرّاي أن 
تحسب غلطاتٌ لرجال من متن المذهب. 

(وَالوَجْهُ الكاليث): يصمٌ منه الغسل والوضوء دون النَيِمَم 
حكاه صاحب الحاوي وغيره. 

(والرايع): يصخ من كل كافر كل طهارة من غسل ووضوء 
وتيمّم حكاه إمام الحرمين وغيره وهو ضعيفٌ جدًا وأمًا المرتدٌ 
فقال الرافعي: قطع الأصحاب بأنّه لاا يصح منه غسل ولا غيره. 

ولو انقطع حيض مرتدَةٍ فاغتسلت ثم أسلمت لم يحل الوطء 
إلا بغسل جديدٍ بلا خلافي كذا قالوه. 

وهذا الذي ادّعاه الرّافعيّ من الائفاق ليس مقا عليه بل 
ذكر جماعةً الخلاف في المرتدٌ» فقال صاحب الحاوي في هذا الباب 
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في صحة غسل المرتدٌ وجهان. 

وقال إمام الحرمين في باب الغسل: حكى المحاملي في كتاب 
القولين والوجهين وجها أنه يصحَ من كل كافر كل طهارةٍ غسلاً 
كان أو وضوءًا أو تيمّماه قال: وهذا في نهاية الضّعف. 

فقوله: كل كافر يدخل فيه المرتدء هذا تفصيل مذهبنا. 

وقال أبو حتيفة: إذا توضّأ الكافر صحّ وضوءه فيصلي به إذا 
أسلمء ووافقنا مالك وأحمد وداود والجمهور على أنه لا يصح 
وضوءه والله أعلم. 

وأما الكتابية تحت المسلم فإذا انقطع حيضها أو نفاسها لم 
يحل له الوطء حتّى تغتسلء فإذا اغتسلت حل الوطء للضّرورة» 
وهذا لا خلاف فيه فإذا أسلمت هل يلزمها إعادة ذلك الغسل؟ 
فيه وجهان أصحّهما عند الجمهور وجوبهاء ممن صحّحه 
الفوراني والمتولي وصاحب العدّة والروياني والرافعي وغيرهم. 

وصحّح إمام الحرمين عدم الوجوب قال: لأنّ الشافعي رحمه 
لله نص أن الكافر إذا لزمه كفَارةٌ فأدّاها ثم أسلم لا يلزمه 
الإعادة» قال: ولعل الفرق بينهما أن الكفارة يتعلق مصرفها 
بالآدمي فتشبه الدّيون بخلاف الغسل. 

قال المتولي: ولا يحل للرّوج الوطء إلا إذا اغتسلت بن 
استباحة الاستمتاع» كما لو ظاهر كافرٌ وأراد الإعتاق لا يجزيه إلا 
به العتق عن الكفارة» فإذا لم ينو لم يحل له الاستمتاع» وحكى 
الروياني وجهين: 

(أحدهما): هذا. 

(وَالانِي): يحل الوطء بغسلها بلا نيّةِ للضرورة قال: وهذا 
أقيس»: وإذا اغتسلت ثمّ أسلمت هل لزوجها الوطء بهذا 
الغسل؟ قال المتولي: هو على الوجهين في وجوب إعادة الغسل» 
إن أوجبناه لم يحل الوطء حتّى تختسل وإلآّ فيحل» وذكر الرويانيَ 
طريقين: 

(أَحَدُهُمًا): هذا. 

(وَالكانِي): القطع بعدم الحلء قال: وهو الأصمّ لزوال 
الضّرورة. 

ولو امتنعت زوجته المسلمة من غسل الحيض فأوصل الماء 
إلى بدنها قهرًا حل له وطؤها. 

قطع به إمام الحرمين وغيره. قال إمام الحرمين. 

وهل يلزمها إعادة هذا الغسل لحق الله تعالى؟ فيه الوجهان 
كما في الذّمْيّة قال: ويحتمل القطع بالوجوب لأنها تركت الثيّة 
وهي من أهلهاء وجزم الغزالي بوجوب الإعادة ولم يصرّح الإمام 


باشتراط نيّة الزّوج بغسله إيّاها الاستباحة» والظاهر آنه على 
الوجهين الآتيين في غسله المجنونة. 

وأمًا المجنونة إذا انتقطع حيضها فلا يحل لزوجها وطؤها حتّى 
يغسلهاء فإذا غسلها حل الوطء لتعذر التْيّة في حقهاء وإذا غسلها 
الزوج هل يشترط لحل الوطء أن ينوي بغسله استباحة الوطء؟ 
فيه وجهان حكاهما الروياني» وقطع المتولي باشتراط اليه وقطع 
الماوردي بعدم الاشتراط. قال: بخلاف غسل المت فإنه يشترط 
فيه نيّة الغسل على أحد الوجهين؛ لأنّ غسله تعبّدٌء وغسل 
المجنونة لح الرّوجء فإذا أفاقت لزمها إعادة الغسل على المذهب 
الصحيح المشهور. وذكر المتولي فيه وجهين كالدّميّة إذا أسلمت 
قال: وكذا الوجهان في حل وطثها للرّوج بعد الإفاقة واللّه أعلم. 

(الَسلَةُ الرايعَة): إذا تيقن الطهارة ثم شك في الحدث لم 
يلزمه الوضوء لكن يستحب له فلو توضأ احتياطا ثم بان أنه 
كان محدئًا فهل يجزيه ذلك الوضوء؟ فيه وجهان مشهوران عند 
الخراسانيين» أصحهما لا يجزيه؛ لأنه توضأ متردّدًا في اليّقَ إذ 
ليس هو جازمًا بالحدثء والتَّردّد في الثية مانم من الصّحَّة في غير 
الضرورة» وقولنا: في غير الضّرورة احترازٌ من نسي صلاةً من 
الخمس فإنّه يصلّي الخمس وهو مترددٌ في لني ولكن يعفى عن 
تردّده فإنّه مضطرٌ إلى ذلك. 

(والوجه الكاني): يجزيه لأنها طهارة مأمورٌ بها صادفت 
الحدث فرفعته والمختار الأوّل وبه قطع البغوي في باب ما ينقض 
الرضوء. كما لو شك هل عليه فائنة - صلاة الظهر - أم لا 
فقضاها على الشّك ثم بان آنها كانت عليه؛ فإنّه لا يمزيه قطعًاء 
صرّح به المتولي مخلاف ما لو كان محدئًا فشك هل توضا أم لا؟ 
فتوضاأ شاكا ثم بان أنه كان محدئًا فإنّه يصحّ وضوءه بلا خلافي؛ 
لأنّ الأصل بقاء الحدث والطهارة واقعة بسبب الحدث وقد 
صادفته قال البغوي في هذه الصّورة: فلو توضأ ونوى إن كان 
محدئًا فهو عن فرض طهارته وإلا فهو تجديدٌ. صم وضوءه عن 
الفرض. حنّى لو زال شكه وتيقن الحدث لا يجب إعادة الوضوى. 
وبنى بعض الأصحاب هذين الوجهين على الوجهين في الوضوء 
لا يستحب له الطهارة فإن قيل: قولكم الأصم أنه لا يجزيه 
وتجب الإعادة بمنع وقوع الوضوء مستحبًا ويلزم منه أنه لا 
يستحب إذ لا فائدة فيه بل يحدث ثم يتوضأ وجويًا ولا سبيل إلى 
القول بذلك فالجواب ما أجاب به الشّيخ أبو عمرو بن الصّلاح 
رحمه الله قال: لا نقول بآنّه لا يرتفع حدثه على تقدير تحقق 
الحدث. وإِنّما نقول: لا يرتفع على تقدير اتكشاف الحال ويكون 


| 
وضوءه هذا رافعًا للحدث إن كان موجودًا في نفس الأمر وم 


يظهر لنا للضّرورة» فإذا اتكشف الحال زالت الضّرورة فوجبت 
الإعادة بئِيةِ جازمةٍ قال: وهذا كما لو نسي صلاة من خلس فإنّه 
يصلّي الخمس ويبزيه بدي لا يجزي مثلها حال الاتكشاف. ْ 

(قلّت): ولوش غلا من اللنسين:فضاى القني انم علم 
المنسيّة فلم أر فيه كلامًا لأصحابناء ويحتمل أن يكون على 
الوجهين في هذه المسألة» ويحتمل أن يقطع بأنه لا تجب الإعادة؛ 
لأنا أوجيناها عليه وفعلها بنيّة الواجب؛ ولا نوجبها ثانيّاء بخللاف 
مسألة الوضوء فإنّه تبرع به فلا يسقط به الفرضء وهذا الاحتمال 
أظهر واللّه أعلم. 

(الَسْالَةُ الحَامِسَةُ): إذا توضّأ ثلانًا كما هو السّنّة فرك لمعة 
عن وجهه في الغسلة الأولى ناسيًا فانغسلت في الثّانية أو الثالئة 
وهو يقصد بها التَشّل فهل يسقط الفرض في تلك اللّمعة بهذا أم 
يجب إعادة غسلها فيه وجهانء وكذا الجنب إذا ترك لمعة امن بدنه 
في الغسلة الأول ناسيّا فانغسلت في الكانية ففيه الوجهان» أوكذا لو 
أغفل لمعة في وضوئه فانغسلت في تجديد الوضوء حي يشرع 
التجديد ففي ارتفاع حدث اللّمعة الوجهان وهما مشهوران. 

قال القاضي أبو الطيّب في كتابه شرح الفروع: الصحيح أنه 
لا يرتفع حدث اللمعة في المسألتين» وقال جمهور الخراسانيين: 
الأصح ارتفاع الحدث بالغسلة القّانية والكّالثة. 

والأصح: عدم الارتفاع في مسألة التجديد لأنّ الغسلات 
العلاث طهارةٌ واحدةٌ ومقتضى نيّته الأولى أن تحصل الغسلة 
الانية بعد كمال الأولى» فما لم تتم الأولى لا يقع عن الثّانية» 
وتومّمه الغسل عن الثّانية لا يمنع الوقوع عن الأولى كما لو ترك 
سجدةٌ من الرّكعة الأول وسجد في القانية فإنّه يتم بها الأولى وإن 


كان يتوهم خلاف ذلك. 
وأمّا التجديد فطهارة مستقلَة مفردةٌ بيه لم توه إلى رفع 
الحدث أصلاً. 


هذا كله إذا غسل اللمعة معتقدًا بها التَشْل بالكانية أو الكالثة 
في الوضوء أو الغسلء فأما لو نسي اللمعة في وضوثه أو غسله 
ثم نسي أنه توضأ أو اغتسل فأعاد الوضوء بنيّة رفع الحدث 
والغسل بثيّة رفع الجنابة فانغسلت تلك اللمعة ثم تذكر الحال 
إن يسقط عنه الفرض ويرتفع حدثه وجنابته بلا خلافي؛ لآنّ 
الفرض باق في اللمعة وقد نوى الفرض في الطهارة الَانيةه ومن 
صرح بهذا مع ظهوره جماعات منهم ابن الحداد ِ فروعه 
والقاضي أبو الطَّيّب في شرح الفروع والفوراني |والبغوي 
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والمتولي والرّويانيَ وآخرون ونقل الفوراني الاثفاق عليه واللّه 
أعلم. 

(الْسْألة المسَادِسَة): نيه الصبيى المميز ميدحة وطهارته 
كاملةٌ فلو تطهّر ثم بلغ على تلك الطّهارة جاز أن يصلّي بهاء 
وكذا لو أولج ذكره في فرج أو لاط به إنسانٌ واغتسل الصي ثم 
بلغ لا يلزمه إعادة الغسل بل وقع غسله صحيحًا مجزيّاء والصبية 
إذا جومعت كالصي فلو لم يغتسلا حتّى بلغا لزمهما الغسل بلا 
خلافي» وحكى اولي عن المزني آنه ذكر في المنثور أنّ طهارة 
المي ناقصة فيلزمه الإعادة إذا بلغ» وهذا غريبٌ ضعيفٌ جد 
والصّحيح المشهور ما قدّمته وصرّح صاحب الحاوي بأله يجزيه 
طهارته في الصّبا ويصلّي بها بعد البلوغ بلا خلافي في مذهب 
الشافعي. 

وأمّا إذا تيمم ثم بلغ فقطع الماوردي بآئه يصلّي به التفل ولا 
يصلّي به الفرضء وقال صاحب العدّة والبغوي: لا يبطل تِيمّمه 
على أصح الوجهين فيصلّي به الفرض والثفل؛ لأّه لو صلى 
بذلك التَيِمُمِ صلاة الوقت ثم بلغ والوقت باق أجزأته» ذكره 
البغوي في باب الغسل. 

وقال الرُوياني في باب التِيمُم: قال أصحابنا العراقيون: لا 
يصلّي به الفرض. 

وقال القفّال: فيه وجهان والله اعلم. 

(السَاعَةُ): هل يشترط الإضافة إلى الله تعالى في نيّة الوضوء 
وسائر العبادات؟ فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين والغزالي 
ومن تابعهما أصحّهما لا يشترط؛ لأنّ عبادة المسلم لا تكون إلا 
لله تعالى» ومقتضى كلام الجمهور القطع بآنها لا تشترط والله 
أعلم. 

(الكامنة): هل تجب النيّة على غاسل ايت وتشترط في 
صحّة غسله؟ فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصئف واكثر 
الأصحاب في كتاب الجنائز وذكرهما جماعةٌ هناء واختلف في 
الأصحّ منهما وسنوضّحه في الجنائز إن شاء اللّه تعالى. 

(التَاسيعَةُ): إذا كان على عضو من أعضاء المتوضّئ أو 
المغتسل ناسةٌ حكميّة فغسله مر واحدةٌ بي رفع الحدث وإزالة 
النجاسة أو بنية رقع الحدث وحده حكم بطهارته عن التنّجاسة 

وهل يطهر عن الحدث والجنابة؟ فيه وجهان حكاهما 
الماورديّ والشّاشيّ والرّوياني وغيرهم أصحهما: يطهر» وبه قطع 
القاضي أبو الطَيّب والشّيخ نصر المقدسي في كتابه «الائتخَاب' 
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وابن الصبّاغ؛ لأنّ مقتضى الطهارتين واحدّ فكفاها غسلةٌ واحدة 
كما لو كان عليها غسل جنابةٍ وغسل حيض. 

(وَالاني): لا يطهر وبه قطع القاضي حسينٌ وصاحباه 
المتولي والبغوي وصححه الشّاشي في كتابه المعتمد والرافعي» 
والمختار الأوّلء ذكر القاضي أبو الطَيب والقاضي حسينٌ 
والبغوي والشّيخ نصر هذه المسألة في هذا الباب» وذكرها 
صاحب الشامل في باب الاجتهاد في الأواني» والمتولّي في المياى 
والماوردي والشاشي والرّوياني في باب الغسلء ولو كان على يده 
عجينٌ أو طينٌ ونحوهما فغسلهما بنيّة رفع الحدث لا يجزيه» وإذا 
جرى الماء إلى موضع آخر لا يحسب عن الطهارة لأنّه مستعمل» 
ذكره القاضي حسينْ والله أعلم. 

(العَاثيرَة): إذا نوى رفع حدث البول ولم يكن حدثه البول 
بل النُوم مثلاً فإن كان غالطًا بأن ظنّ حدثه البول صحّ وضوءه 

وقد أشار المزني رحمه الله إلى نقل الإجماع على هذا فإنه قال 
في باب التّيمّمم من مختصره: ولا نعلم أحدًا منع صحّة وضوء هذا 
الغالط. 

وذكر إمام الحرمين هنا في باب الَيّة أن المزني نقل الإجماع 
على ذلك. 

قال الإمام: وفيه عندي أدنى نظرء وإن كان معتمدا عانًا بأنّ 
حدثه النّوم فنوى البول أو غيره فوجهان أحدهما: يصحٌ ويلغى 
تعيينه الحدث» وأصحهما لا يصح لأنه متلاعبٌُ نوى ما ليس 
عليه وترك ما هو عليه مع علمه بخلاف الغالط فإنّه يعتقد أن 
نيته رافعة لحدثه مبيحة للصّلاة وكأنّه نوى استباحة الصّلاة. 

(فرعٌ): في وقوع الغلط في النية. 

أذكر فيه إن شاء الله تعالى جملة مختصرة وهي مقررة بأدلتها 
في مواضعهاء والمقصود جمعها في موضعء وهذا أليق المواضع بها. 

قال أصحابنا: إذا غلط في نية الورضوء فنوى رفع حدث 
الثوم وكان حدثه غيره صح بالاتفاق» وإن تعمد لم يصح على 
الأصح كما أوضحناه» وكذا حكم الجنب ينوي رفع جنابة 
الجماع وجنابته باحتلام وعكسه. والمرأة تنوي الجنابة وحدثها 
ايض ومكد تصكي نا دو 

ولو نوى المتيمّم استباحة الصلاة بسبب الحدث الأصغر 
وكان جنا أو الجنابة فكان محدئا صم بالاتفاق إذا كان غالطاء 
وسلّم إمام الحرمين أنّ احتماله السّابق لا يجيء هناء قال 
أصحابنا: ولو غلط في الصّلاة والصّوم فنوى غير الذي عليه لم 


يجزه إلا إذا نوى قضاء اليوم الأوّل من رمضان مثلاً وكان عليه 
الثاني ففي إجزائه وجهان مشهوران. وقد ذكرهما المصلف في 
آخر كتاب الصّيام لكنّه ذكرهما احتمالين وهما وجهان 
للأصحاب, ولو نوى ليلة النّلائاء صوم الغد وهو يعتقده يوم 
الاثنين أو نوى رمضان السنة التي هو فيها وهو يعتقدها سئة أربع 
فكانت سنة ثلاثو صحّ صومه بلا خلافم لتعبينه الوقت؛ بخلاف 
ما لو نوى صوم الاثنين ليلة القلاثاء ولم ينو الغد أو نوى رمضان 
سنة ثلاثو في سنة أرب فإنّه لا يصمٌ لعدم التّعيين. 

ولو نوى في الصّلاة قضاء ظهر يوم الائنين وكان عليه ظهر 
القلاثاء لم يجزه صرّح به البغويّ ولو كان يؤدّي الظهر في وقتها 
معتقدًا أنه يوم الاثنين فكان الثّلائاء صحّ ظهره» صرح به 
البغوي. 

ولو غلط في الأذان وظنٌ أنه يؤدّن للظهر وكانت العصر فلا 
أعلم فيه نقلاً وينبغي أن يصمّ لِأنّ المقصود الإعلام تمن هو من 
أهله وقد حصل به ولو غلط في عدد الرّكعات فنوى الظهر 
ثلاث ركعات أو خسًا قال أصحابنا: لا يصمح ظهره؛ ولو صلّى 
في الغيم بنيّة الأداء ظانًا أنّ الوقت باق» أو الأسير صام بالاجتهاد 
ونوى رمضان فبان بعد خروج الوقت اجزاهماء نصّ عليه 
الشافعي والأصحاب. 

ولو عيّن الإمام من يصلي خلفه فنوى الصّلاة بزيدٍ فكان 
الْذي خلفه عمرًا صحّت صلاتهماء ولو نوى المأموم الصّلاة 
خلف زيدٍ فكان عمرًا أو نوى الصلاة على الميِت زيدٍ فكان عمرًا 
أو على امرأةٍ فكان رجلاً أو عكسه لم تصحّ صلاته» ولو قال: 
خلف هذا زيدٍ أو على هذا اميت زيدٍ فكان عمرًا ففي صحة 
الصّلاة وجهانء ومثله في البيع لو قال بعتك هذا الفرس فكان 
بغلاً أو عكسه ففي صحّته وجهان الأصمّ في مسالة الصّلاة 
الصّحّة تغليبًا للإشارة» وفي مسألة البيع البطلان تغليبًا للعبارة 
غرض الاليّة» ومثله في التكاح لو قال: زوّجتك هذه العربية 
فكانت عجميّة أو عكسه أو هذه العجوز فكانت شابَةَ أو عكسه 
أو البيضاء فكانت سوداء أو عكسه. وكذا المخالفة في جميع وجوه 
النسب والصّفات بالعلوٌ والتزول» ففي صحة التكاح قولان 
مشهوران الأصح الصحة. 

ولو أخرج دراهم بنية زكاة ماله الغائب فكان تالفا لا يجزيه 
عن الحاضرء ولو أطلق نيّة الرّكاة أجزأه عن الحاضر, ومثله في 
الكفارة. 

ولو نوى كفارة الظهار فكان عليه كفارة قتل لم يجزئه» ولو 
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نوى الكفارة مطلقًا أجزأه. ا 
فهذه أمثلةً يستضاء بها لنظائرها وستأتي مبسوطة مع غيرها 
في مظائها إن شاء الله تعالى والله أعلم. ا 
(الَسْالَةُ الحَاِيةَ عَشْرََّ): إذا نوى قطع الطهارة بعد الفراغ 
منها فالمذهب الصّحيح المشهور أنها لا تبطل كما لو نوى قطع 
الصلاة بعد السّلام منها فإنّها لا تبطل بالإجماع. ْ 
ومن جزم بهذا ابن الصبّاغ والجرجاني في التُحرير والروياني 
وغيرهمء وفيه وجةٌ حكاه في البيان عن الصّيدلاني أن طهارته 
تبطل لأنّ حكمها باق؛ بدليل آنه يصلي بهاء وإن نوى قطع 
الطّهارة في أثنائها فوجهان مشهوران حكاهما صاحبا الشامل 
والبحر وآخرون: 
(أحدهما): تبطل كما لو قطع الصّلاة في أثنائها. 
وأصحّهما: لا يبطل ما مضى وبه قطع الفوراني والجرجاني 
كما لو عزبت نيّته ونوى التّبِرّد في أثناء طهارته» فإنّ الثيّة تنقطع 
ولا يبطل ما مضى بخلاف الصّلاة فإنّها متى انقطعت نيتها بطلت 
كلّهاء فعلى هذا إذا أراد تمام الطهارة وجب تجديد| الثيّة بلا 
خلافي صرّح به الفورانيّ والرّوياني وصاحب البيان |وآخرون» 
فإن لم يتطاول الفصل بنى» ويجيء فيه الوجه السابق| في تفريق 
النيّة وإن طال فعلى قولي تفريق الوضوء. 
أمّا إذا قطع نيّة احج ونوى الخروج منه في أثنائه فلا ينقطع» 
ولا يخرج بلا خلافي. 
ولو نوى في أثناء الصّلاة الخروج منها بطلت قطعًا؛ ولو نوى 
في أثناء الصّوم والاعتكاف الخروج منهما ففي بطلانهما وجهان» 
وسنوضّح كل ذلك في مواضعه إن شاء اللّه تعالى؛ واللّهِ أعلم. 
(فَرْعٌ): في مسائل غريبةٍ ذكرها الرّوياني في البحر. | 
قال: لو نوى أن يصلّي بوضوئه صلاة لا يدركها به بآن نوى 
بوضوئه في رجبب صلاة العيد قال: قال والدي: قياس المذهب 
صحّة وضوئه ويصلّي به كل الصّلوات لأنّه نوى ما لا يباح إلا 
بوضوءء قال: قال جدّي: ولو أجنبت بنت تسع سينين فنوت 
بغسلها رفع حدث الحيض صم على أصمّ الوجهين؛ وهذا الذي 
حكاه محمولٌ على ما إذا غلطت فإن نوت متعمدة فالصحيح أنه 
لا يصمح لو كانت من حاضت فهذه أولى. 
وذكر الرّوياني في آخر باب التّحرّي في الأواني قال: لو أمر 
غيره بصي الماء عليه في وضوئه وغسله فصب البعخض ونوى 
المتطهّر ثم صب الباقي في حال كره المتطهر فيها الب لبرودة 
الماء أو غارة: إلا آله لم يامره ولم ينهه فيبغي أن تصيعٌ الطّهارة» 


ولو نوى الطّهارة وغسل البعض ثم صب عليه غيره بغير إذنه 
وهو غافلٌ لا يعلم به ونيّة الطّهارة عازبة عنه لم يصحٌ؛ لأ التي 
تناولت فعله لا فعل غيره. 

(كُلْت): في هذا نظ قال: ولو أمر بصب الماء عليه في كل 
وضوئه ثم نسي الأمر به فصبّه عليه بعد ما غسل بعض أعضائه 
بنفسه صم ولا يضرّه النسيان» ولو نام قاعدًا في أثناء وضوئه ثم 
انتبه في مدّةٍ يسيرةٍ في وجوب تجديد النيَةَ وجهان كما لو فرق 
تفريفًا كثرًاء ولو نوى بوضوئه قراءة القرآن إن كانت كافية فإن ‏ 
تكن كافيةً فالصّلاة وقلنا لا تكفي نيّة القراءة فيحتمل أن يصح؛ 
كما لو نوى زكاة ماله الغائب إن كان باقيّاء وإلاً فعن الحاضر 
فيجزيه إذا كان باقيًا. 

ولو نوى بوضوثه الصّلاة في مكان نجس ينبغي أن لا يصح» 
ولو نوى نيّةٌ صحيحة وغسل بعض أعضائه ثم بطل الوضوء في 
أثنائه بحجدث أو غيره هل له ثواب المفعول منه؟ يحتمل أن يكون 
له ثوابه كالصّلاة إذا بطلت في أثنائها. 

ويحتمل أن يقال: إن بطل بغير اختياره فله ثوابه وإلاّ فلاء 
ومن أصحابنا من قال: لا ثواب له محال لأنّه يراد لغيره بخلاف 
الصّلاة» واللّه أعلم بالصّواب» وله الحمد والتّعمة وبه التُوفيق 
والعصمة؛ والحمد لله رب العالمين. 


ةذ فنا 
باب صفة الوضوءٍ 
قَالَ الْصَحْفُ <رحه الله تعالى-: (الْْتَحَبُ أنْ لا يَستعِينَ 
في وُضُويِه يغيْرِو ! ِمَا رُوِي أن النِْي يلك قالَ: «إنا لا نَسَتَعِين 
0 الوضوءٍ أَحَد» فإن اسبّعَانَ عير جَارٌ لِمَا ذوي: أن 


هد 


مَهَ وَاخفِيرَة وَالربيَعَ نت مُعَوذِ ذ ابن عَفْرَاء رضي الله عنهم 
م مث على الي" 0ه فَتَوَضًا». 
َِنْ مر غيره حَى وه وكرَى هُوَ أجرَأة؛ لأنا فملَهُ غير 
سُكحَقّ فِي الطْهارَة ألا ئرّى أله لَوْ وَقَفْ ئخت مِيرّابو فَجَرَى 
الَاءُ عَلَيْهِ وكرَّى الطَّهَارَة أَجْرَأهٌ). 
(الشرح): هذه القطعة تتضمن مسائل: 
(إِحَدَاهَا): في بيان الأحاديث؛ أمّا حديث أسامة رضي الله 
عنه فرواه البخاريّ ]١81[‏ ومسلم ]١17585[‏ في صحيحيهما عنه: 
له ب علَى الل' كل في وُُوئ في حَجُةٍ الداع بد دفي 
مِنْ عَرَفَةَ بَيْنَهًا وَبَيْنَ المْرْدَلفَتَه وأمًا حديث المغيرة: «قَصّبْ عَلَيه 
يِه في وْضوبهِ دَات لَيْلَةِ في غَرْوَةِ تُوك» رواه البخاري ]١451‏ 


ومسلم [1/4؟]. 
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وأمًا حديث الرَبيّع بنت معوَذٍ فرواه ابن ماجه [7940] 
بإسناده عنها قالت: «أَتيْتَ لني كل بِمِيضأَةٍ فَقَالَ: اسكبي 
سكنت نكس وجي وَدْرَاعَهُ وَأَخَدَ مَاءٌ جَدِيدَا فَمَسَحَ به رَأمَهُ 
وَعْسَلَ رِجلَيِْ ثلائا ئلاناا في إسناده عبد اللّه بن محمد بن عقيل 
واختلفوا في الاحتجاج به واحتجّ به الأكثرون وحسّن التُرمذي 
أحاديث من روايته فحديثه هذا حسنُ. 

وعن حذيفة بن أبي حذيفة عن صفوان بن عسّال رضي الله 
عنه قال: ١صَبَبْت‏ عَلَى الي يك في الحَضَر وَالسمَر في الرْضُوء» 
رواه البخاري في تاريخه [5/ 47ت 4 لام] في ترجمة حذيفة 
وأشار إلى تضعيفه ولم يذكر حذيفة سماعاء وأمًا حديث: (إِنَا لا 
سْتَعِينُ عَلَى الوْضوءٍ يأَحَدٍ) فباطل لا أصل له. ويغنى عنه 
الأحاديث الصّحيحة المشهورة: «أَنْ رَسُوَلَ اللَّهِ يله كَانَ 56 
بعيْر استعَائَة! واللّه أعلم. 

(الْسَألَهُ اكائيَة: في الأسماء: أمَا أسامة فهو أبو محمد ويقال 
أبو زيدٍ ويقال أبو حارثة ويقال أبو يزيد أسامة بن زيد بن حارثة 
بن شراحيل مولى رسول الله لْةِ وابن مولاه وحبّه وابن حبّه 
أمّه أمّ أيمن واسمها بركة حاضئة رسول لله يي توفي بالمديئة 
وقيل بوادي القرى سنة أ ربع وحمسين وقيل سنة أربعين» وتوفي 
لني وي وهو ابن عشرين سن وقيل: تسع عشرة وقيل: ثمان 
عشرة. 

وأما المغيرة فهو أبو عيسى ويقال أبو عبد الله ويقال: أبو 
حمل المغيرة بن شعبة أسلم عام الخندق, توفي واليّا على الكوفة 
في الطاعون سنة خمسينء وقيل: سنة إحدى وحفسينء وهو المغيرة 
(بضمٌ الميم وكسرها) حكاهما ابن السكيت وغيره الضّمٌ أشهر 

وأمًا الربييع (فبضم الرّاء وفتح الباء الموحدة وكسر الياء) 
ومعودٌ (بضم الميم وفتح العين وكسر الواو المشدّدة)» وعفراء 
ل(بفتح العين المهملة وإسكان الفاء وبالمد)؛ وهي الرَبيع بنت معوّذ 
بن الحارث الأنصاريّة من المبايعات تحت الشّجرة بيعة الرّضوان. 

(الكالكة): قوله: هتحت مئزابي» هو (بميم مكسورةٍ ثم همزة) 
وجمعه مآزيب ويجوز أن يقال ميزاب (بياءٍ ساكنةٍ) بدل الهمزة كما 
عرف في نظائره» وأنكر ابن السكيت ترك الهمز. 

ولعله أراد الإتكار على من يقول أصله الياءه فأمّا إتكار 
النطق بالياء فغلطً لا شك فيه وهذه قاعدة معروفةٌ لأهل 
التصريف. 

قال ابن السكيت: : ولا تقل مزراب يعني بزاي ثم راء وأما 
مرزاب بتقديم الرّاء فهي لغة ذكرها ابن فارس وغيره. 


قال الجوهري: وليست بالفصيحة. 

(الرَايعَة): في الأحكام: فإن استعان بغيره في إحضار الماء 
لوضوئه فلا بأس به ولا يقال إِنّه خلاف الأول» لأنه ثبت ذلك 
في الصّحيح عن الي يلي في مواطن كثيرة» وإن استعان بغيره 
فغسل له أعضاءه صح وضوءه لكنّه يكره إلا لعذر وإن استعان 
به في صب الماء عليه فإن كان لعذر فلا بأس ولا فوجهان 
حكاهما المتولي وغيره: 

(أَحَدُهُمَا): يكره. 

(وَالناني): لا يكره لكنّه خلاف الأول وهذا أصحء وبه 
قطع البغوي وغيره وهو مقتضى كلام المصنّف والأكثرين. 

قال أصحابنا: إذا استعان استحب أن يقف الصّابّ على 
يسار المتوضّئ ونص على استحبابه الشافعي» لأنّه أمكن وأعرن 
وأحسن في الأدبء قالوا: وإذا توضأ من إناءٍ ولم يصب عليه فإن 
ا ع ل ل ا 
كالابريق جعله عن يساره وأخذ الللاعنها ينه واستثنى أبو 
الفرج السّرخسي في الأمالي مور فقال: إذا فرغ من غسل 
وجهه ويمينه حول الإناء إلى يمينه وصب على يساره حتّى يفرغ 
من وضوئه قال: لأنّ السّئة في غسل اليد أن يصب الماء على كفّه 
فيغسلها ثم يغسل ساعده وذراعه ثم مرفقه. ولم يذكر الجمهور 
هذا التتحويل وما بعده. 

(فَوْعٌ): قد ذكرنا أله إذا وضأه غيره صم وسواءً كان 
الموضّئ عمن يصح وضوءه أم لاء كمجنون وحائض وكافر 
وغيرهم, لآن الاعتماد على نيّة المتوضّئ لا على فعل الموضّئ 
كمسألة الميزاب» ولا نعلم في هذه المسألة خلافًا لأحدٍ من العلماء 
إلا ما حكاه صاحب الشامل عن داود الظاهري آنه قال: لا ريصح 
وضوءه إذا وضأه غيره» وردٌ عليه بأنّ الإجماع منعقدٌ على أن من 
وقع في ماء أو وقف تحت ميزاسو ونوى صح وضوءه وغسله. 

(فرغ): قال الغزالي في البسيط: لو ألقي إنسانٌ في ماء مكرما 
فقال الشّيخ أبو علي: أطلق الأصحاب صحّة وضورثه إذا نوى 
رفع الحدث قال: ولكن لا بدّ فيه من تفصيل فإذا نوى رفع 
الحدث وهو يريد المقام فيه ولو لحظة صح؛ لأنه فعل يتصور 
قصده؛ وإن كان قد كره المقام وتحقق الاضطرار من كل وجو لم 
يصمّ وضوءه إذ لا تتحقق الت قال: ويمكن أن يقال: الفعل 
الواحد قد يكون مرادًا من وجهٍ مكروهًا من وجه فارتبطت الديّة 


قَالَ المصَئفُ اوعا ل (وَيستَحَب يسمي الل 
تَعَالَى عَلَى الوْضُوءِ لِما رَوَى أبُو مُريْرَة رضي الله عنه أن الي 
يكل قَالَ: «مَنْ 50 وَدكُرَ امْمَ الله تعَانَى عَلَيِْ كَانْ طَهُورًا 
لِجَمِيع بها قن ئسي النْويّة في أولها َدكرَهَا بي أثنائًا 
أنَى يهًا حَتّى لا يَخْثرَ الرْضُوءُ مِن : الم الله عَوْ وج “© فإ 
رَكَهَا عَمْدَا أَجْرَأهُ لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أن النّبِي 
له قَالَ: «مَنْ ترَضا وَلَمْ يَدكْرٍ اسْمَ اللو عَلَيِْ كَانَ طَهُورًا لما 
مد عَلَيُهِ الاه6). 

(الشرح): هذا الحديث الذي ذكره عن 
عنه هو حديثٌ واحدٌ فرقه فرقتين» ولهذا قال في الثاني: ومن 


أبي هريرة رضي الله 


توضّأ بواو العطف وهو حديثُ ضعيف عند أئمّة الحديث» وقد 
ين الببهقي وجوه ضعفهء وصح عن أحمد بن حنبل فيما نقله 
مذي وغيره آله قال: لا اعلم في التّسمية حديئًا ثابئاء أوالحديث 
المذكور في الكتاب رواه الدارقطيّ /١1[‏ 5] والبيهقي ]44/١[‏ 
وغيرهماء وروى أبو داود ]٠١1[‏ من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه عن الل طله: الا وُضُوء لِمَنْ لَمْ يَدكرٍ امم الله عَلَيْو 
وكذا رواه التَرمذيٌ ]١6[‏ من رواية سعيد بن زيدٍ ورواه ابن 
ماجه من رواية سعيد بن زيد [794] وأبي سعيل الخدري 
91/1 ؟]. ا 
قال الترمذيئ: وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وأبي سعيار 
وسهل بن سعدٍ و وأنس» وأسانيد هذه الأحاديث كلها فلن : 
وذكر البيهقي هذه الأحاديث ثم قال: أصح ما في التسملية حديث 
أنس: «أن اللي يي وَضَعْ يَدَهُ في الإناء الذي فِيه الَاءُ ثم قَالَ 
تَوَضكُوا اسْم الله قالَ: َرَت الء يَبُِ من بْنٍ أصَاعه وَالقَوْمُ 
يَتَوَضوُنَ حَنى تُوَضَقُوا مِنْ عِنْدٍ آخِرهِم م وَكَانُوا َحْوَ سَبعِينَ رَجُلاًه 
زخ )م 7١1/9(‏ - مختصرًا)]» وإسناده جيد. 
واحتمٌ به البيهقي في كتابه «مَعْرقَة المكن والككار»» وضععف 
الأحاديث الباقية. ا 
وأمًا قول الحاكم أبي عبد الله في المستدرك على الصّحيحين 
[5/1!] في حديث أبي هريرة: أنه حديث صحيح الإسناد» 
تلبس ببصتعيم لآله اثقلب عليه إسنادة واشنتبه. ْ 
كذا قاله الحفاظ ويمكن أ أن يج في السآلة مدي كل أمْر 
ذي بال لا يْيْدَأُ فيه الحَمْدُ لله أو يذِكْرٍ الله وقد سبق إيضاحه 
وجان طرق أوّل الكتاب واللّه أعلم. 
ومعنى «كان طهورًا لجميع بدنه 
مطهرًا من الدنوب الصغائر. 


أو لما مرّ عليه الماء» أي 


(وَأَما حُكُمْ الَسالّة): فالتّسمية مستحبّة في الوضوء وجميع 
العبادات وغيرها من الأفعال حتّى عند الجماع» كذا صرّح به 
القاضي أبو الطَيب وصاحبه ابن الصباغ والشيخ نصر وآخرون. 

قال الشيخ نصرٌ: وكذا عند الخروج من بيته» وعقد البخاري 
في ذلك بابًا في صحيحه فقال: باب التّسمية على كل حال وعند 
الوقاع. 1 

واحتيج بحدديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الي يك قال: 
«لَوْ أن أَحَدَكُمْ إِدَا أتَى أَهْلَهُ قَالَ: يامم الله الله جَيّبنا الشَئْطَانَ 
وَجَْسٍِ الشَيْطانَ ما رَرْفْتنا فَقَضبِيّ يينهُمَا وَلَدُ لم يَغمْرهُ الشَيْطَانُ» 
رواه البخاريّ ]١51[‏ ومسلم .]١575[‏ 

واعلم أنّ أكمل النّسمية أن يقول: بسم اللّه الرحمن ع الرّحيم» 
فإن قال باسم الله فقط حصّل فضيلة النّسمية بلا خلافيه صرح 
به الماوردي في كتابيه «الحاوي والإقئاع». وإمام الحرمين وابن 
الصباغ والشبخ نصرٌ في كتابه الانتخاب» والغزالي في الوجيز» 
والمتولي والرّوياني والرّافعيَ وغيرهم واللّه أعلم وأمّا قول 
المصئّف فإن نسي التّسمية في أوَها وذكر في أثنائها أتى بها فهكذا 
نص عليه الشافعيّ في «الأم» وبوّب لها بابًا قال فيه: (فإِنْ سَهَا 
عَنْهَا سّمِّى مَتَى دَكَرَ إنْ ذكَرَ قَبْلَ أَنْ يُكْمِلَ الوْضوءً) ونقله أبو 
حامدٍ والماورديّ وأبو علي البندنيجي وغيرهم عن نضّه في 
القديم أيضا. ش 

وقول المصئّف: (وَدَكرَ فِي أَنْنَائِهَا) إشارة إلى ما صرّح به 
الأصحاب آله لو لم يسم حتّى فرغ من الطهارة لم يسم لفوات 
حلهاء من صرّح به القاضي أبو الطَيّب وابن الصبّاغ والمتولي 
والروياني وغيرهم» ونص 'علية الشافعي كما سبق. 

وأمّا قوله: (فإِنْ ئسي الشْوِيَة أى بهَا) فهو موافقٌ لنص 
الشافعي كما سبق» وكذا عبارة كثيرين وهو يوهم أله لو ترك 
النّسمية عمدًا لم يأت بها في الآثناء» وليس ليس الحكم كذلك بل من 
تركها عمدًا استحب أن يأتي بها في أثنائها كالناسي, كذا صرح به 
ا حامليّ في «الَجْمُوع» والجرجاني في التُحرير وغيرهما ويستحب 
إذا سمّى في أثناء الطهارة أن يقول: باسم اللّه على أوّله وآخره؛ 
كما يستحب ذلك في الطّعام للحديث الصّحيح فيه واللّه أعلم. 

وأمّا قوله: (وَدكَرَ فِي أَنْائِهًا) فالشّمير فيه يعود إلى الطّهارة» 
والأثناء تضاعيف الشيء وخلاله. وأحدها ثني (بكسر الثّاء 
وإسكان التّون) ذكره الجوهري وغيره. 

(فرْع): المذهب الصّحيح الذي قطع به المصّف والأكثرون 
أن النّسمية سئَةٌ من سنن الوضوء؛ وذكر الخراسانيُون في التّسمية 
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وغسل الكفين والسّواك وجهين 

(أَحَدُهُمَا): أنها كلها من سنن الوضوء. 

(وَالكاني): أنها سننٌ مستقلة عند الوضوء لا من سنن لأها 
ليست مختصّة بهه قال إمام الحرمين: هذا وهم عندي فإنّ هذه 
السنن من الوضوء ولا يمتنع أن يشرع الشّيء في مواضع» وليس 
شرط كون الشّيء من الشّيء أن يكون من خصائصه. فإنٌّ 
السُجود ركنْ في الصّلاة ومشروعٌ في غيرها لتلاوو وشكرء ومن 
قال غير هذا فهر غالط. 

وقال الشيخ أبو حامد: النّسمية وغسل الكفّين هيئةٌ وليس 
بسنْةٍ» إنما الس ما كان من وظائف الوضوء الراتبة معها 

قال الماوردي: (هذه مخالفة في العبارة والمعنى واحدٌ). 

(فَرْعٌ): قال الشتيخ نصرٌ المقدسي في آخر صفة الوضوء من 
كتابيه «النّهذِيب وَالانْتِحَاب»: يستحب أن يقول في أوّل وضوئه 
بعد التّسمية: 

(أَنهَدُ أن لا إِلَه إلأ اللهُ وَحْدَهُ لا شريك لَه وَأسْهَدُ أن 
مُحَمذا عَبِدهُ وَرَسُولَهُ) وهذا الذي ذكره غريب لا نعلمه لغيره 
ولا أصل له وإن كان لا بأس به. 

١(فرِعٌ):‏ قد ذكرنا أنّ الّسمية سنّة وليست بواجبةٍء فلو تركها 
عمدًا صحّ وضوءه. 

هذا مذهبنا ويه قال مالك وأبو حنيفة وجمهور العلماء. وهو 
أظهر الرّوايتين عن أحمد. وعنه رواية أنها واجبدٌء وحكى 
التَرمذي واصحابنا عن إسحاق بن راهويه أنها واجبة؛ إن تركها 
عمدًا بطلت طهارته» وإن تركها سهوًا أو معتقدًا آنها غير واجبةٍ 
م تبطل طهارته. 

وقال المحاملي وغيره: وقال أهل الظاهر: هي واجبة بكلٌ 
حال وعن أبي حنيفة روايةٌ أنها ليست بمستحبَة. 

رن مالك رواية آنها بدعة ورواية آنها مباحة لا فضيلة في 
فعلها ولا تركها. 

2 من أوجبها بحديث: «لا وَضُوءَ لِمَنْ لم يسم الله 
ولأئها عبادة ييطلها الحدث فوجب في أرَها نط كالصلاة. 

واحتج أصحابنا عليهم بقوله تعالى: «إذًا ق” قَمُّمْ إلى الصّلاةٍ 

الوا وُجُومَكُمْ». وقوله ككلله: «تَرَضَأ كَمَا أَمَرَكُ الله [د: 
(451) ت: ])3١7(‏ وأشباه ذلك من التصوص الواردة في بيان 
الوضوء وليس فيها إِيِجاب للتسمية. 

واحتجُوا أيضا بالحديث المذكور في الكتاب وهو ضعيفٌ كما 


ولآئها عبادةً لا يجب في آخرها ذكرٌ فلا يجب في أرَنا 
كالطواف. وفيه احترازٌ من الصّلاة» وكذا سجود التّلاوة إذا قلنا 
بالأصح: إِنّه يشترط السّلام فيه. 

والجواب. عن الحديث من أوجه أحسنها أنه ضعيفف كما 
سبق. 

(وَالنَّانِي): المراد لا وضوء كامل. 

(وَالكَالِث): جواب ربيعة شيخ مالك والدّارميّ والقاضي 
حسين وجماعةٍ آخرين حكاه عنهم الخطابي: المراد بالذكر النيّة. 

والجواب عن قياسهم من وجهين: 

(أَحَدُهُمَا): آله منتقضٌ بالطّواف. 

(وَالكَانِي): نقلبه عليهم فنقول: عبادة يبطلها الحدث فلم 
تجب النّسمية في أوَهها كالصّلاة والله أعلم. 
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قَالَ المي -رحمه الله تعالى-: (ثُمَّ يَخْيلٌ كيه كلائا: 
«لأن عْنْمَانَ وَعَلِيًا رضي الله عنهما- وَصّفَا وُضُوءٌ رَسُول 
اللّدِ يلل كملا اليد لاا). 

(الشرح): حديث عثمان رواه البخاري [1669] ومسلم 
73 وحديث علي صحيحٌ [س: (41)] أيضًا رواه أبو داود 
3 والنسائي [41] وغيرهما بإسنادٍ صحيح. 

ورواه البخاري [145] ومسلم [75؟] من رواية عبد الله 
بن زيد أيضًا. 

ورواه [48] أبو داود وغيره من رواية آخرين من الصّحابة» 
واتفق الأصحاب على أنّ غسل الكقين سنّةَ في أوّل الوضوء وهو 
سنّة من سئن الوضوء؛ وفيه وجةٌ للخراسانيّين آله سئَةٌ مستقلةٌ لا 
من سنن الوضوء وقد سبق بيانه. 

(«فَرْعَ): ذكر هنا عثمان وعلباء فأمًا عثمان فهو أبو عمروء 
ويقال أبو عبد الله ويقال أبو ليلى عثمان بن عفان , بز أن . 
العاص د بن آمية بن عبد شعن ين علبتافع» أسلم تدا وما 
الهجرتين» ويقال له ذا النورين» لأله تزوج بابنتي رسول الله يكيل 
تزوج رقيّة فماتت عنده؛ ثم أمْ كلثوم فماتت أيضًا عنده رضي 
الله عنهماء + كل يوع الجمعة لتماتي عثيرة خيلت بق ذي: اللبيحة 
سنة مس وثلاثين وهو ابن تسعين سنة» وقيل ثمان وثمانين 
وقيل ثنتين وثمانين وصلّى عليه جبير بن مطعمء ولي الخلافة 
تي عشرة بينة: 5 

وأمًا علي فهو أبو الحسن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب 
واسم أبي طالب عبد منافيه وأمّ علي فاطمة بنت أسد بن هاشم 


المجموع - كتاب الطهارة 


بن عبد مناف, وهي أوّل هاشميّةِ ولدت هاشميّك أسلمت 
وهاجرت إلى المدينة وتوفيت في حياة رسول اللّه يكل اوصلّى 
عليها رسول الله يلِ ونزل في قبرها. 

قل علي رضي الله عن للة الجمعة لثلاث عشرة خلت من 
رمضان سنة أربعين وهو ابن ثلاث وسئّين سنة» وقيل أريع وقيل 


س0 ولي الخلافة خخس سنين إل يسيراء رضي الله عنهما 


ومناقبهما كثيرة مشهورة. ْ 
07 0 | 
ثَالَ الْصَئّفهُ -رحمه الله تعالى-: ف يذ لم م بين 
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الم فَهُرَ لجار إن شَاءً غْمَسَ يده هكم غْسَلَ وَإِنْ شاء أفْرَْ 
ل على بده ثم سل إن قم من الزم امح أن نلا 
يَشْمِسَ يَدَهُ حَتَى يلها لقره ي: «إذا اسقط أَحَدْكُمْ مِنْ 
ويه فلا يَْمِسْ يدَهُ في الإثاءِ حَتّى يَشلهَا ئلاثا فَإِلهُ لا يدري 
ين باكت يده فَإِنْ خَائَفَ وَعَْمْسَ لَمْ يَفْسّدٍ الَاهُ لأنا الأصْل 
الطَهَارَ فلا يُرَالُ اليَقِينُ يالشّك). 
(الشرح): الحديث المذكور صحيح رواه البخاري ]١79[‏ 
ومسلم [] بلفظه إلا قوله: «ثلاثا» فإنّه في مسللم دون 
البخاريّ وقوله كله: : هلا يري لين بات يمه سبيه ما قاله 
الشّافعيّ رحمه الله وغيره أنَّ أهل الحجاز كانوا يقتصراون على 
الاستنجاء بالأحجار» وبلادهم حارّة» فإذا نام أحدهم عرق فلا 
يأمن النّائم أن تطوف يده على المحل النّجس أو على بثرةٍ أو قملةٍ 
ونحو ذلك فتتنجّس. 
(أمَا حُكُمْ المنألَة): فقال أصحابنا إذا كان يتوضً من قدحٍ 
وشبهه مما يغمس اليد فيه وليس فيه قلتان نظر فإن شك في نجاسة 
يده كره أن يغمسها فيه حتّى يغسلها ثلائا للحديث: وشسواءً كان 
الشّك في نجاستها للقيام من النّوم أو لغيره» هكذا عبارة أصحابناء 
وصرحوا بأنّ الحكم متعلّقٌ بالشّك. | 
قالوا: وإِنّما ذكر النُوم في الحديث مثالا ونه كك على 
اللقصود بذكر العلة في قوله كله: «فَإِنهُ لا يري أبن بات يَن» 
وأمًا تقييد المصّف المسألة بما إذا قام من التّوم فخلاف ما قاله 
الأصحاب. 
ارد طايه فعه افع ب 00 
شاء غسل ثم غمس وإن شاء غمس ثم غسل؛ لأآنْ كراهة 
الغمس عند الشّكُ إِنّما كانت للخوف من التّجاسة» وقد تممّقنا 
عدم التجاسة» وبهذا الوجه قطع المصّف م أبو حاملر 
والقاضي أبو الطيّب والبندنيجي وامحامليّ في كتبه القلاثة وابن 


الصباغ والمنولّي والبغوي والجرجاني وصاحبا العذة والبيان 
وغيرهم. 

(وَالنَانِي): استحباب تقديم الغسل؛ لأنّ أسباب النّجاسة قد 
تخفى في حق معظم التاس فيتوهّم الطهارة في موضع النجاسة 
وريّما نسي التجاسة» فضبط الباب لثلاً يتساهل الشّاكٌ وهذا 
الوجه هو المختار عند الماوردي وإمام الحرمين وغلطا من قال 
خلافه واللّه أعلم. 

(فرعٌ): انكر على المصدّف في هذا الفصل شيئان: 

(أَحَدُهُمَا): تخصيص استحباب الغسل قبل الغمس مما إذا 
قام من نوم والصّواب ضبطه بالشّك في نجاسة اليد كما 
000 

(وَالئانِي): قوله: استحبّ أن لا يغمس حتّى يغسلء لا يلزم 
منه كراهة الغمس أوّلاء والصّواب أنه يكره الغمس قبل الغسل 
للنهي الصّريح في هذا الحديث الصحيح» وكذا صرّح بالكراهة 
المصّف في التّنبيه وآخرون» ونص عليه الشافعي رحمه ا . 
البويطي فقال: (فَِنْ عْمّسَ يَدَهُ قبل قبْنَ العْسْل أَوْ بَعْدَ الغسّْلٍ ره أَوْ 
مركن فَقَدْ أسَاءً) هذا نصّه وهذه أوّل مسألة في البويطي» وفي هذا 
النَصّ تصريحٌ بالكراهة حتّى يغسل ثلائا ون الغسلتين لا تنفي 
الكراهة لكن تمتّفهاء والحديث دليلٌ هذا واللّه أعلم. 

(فَرْع): قد ذكرنا كراهة غمس اليد قبل الغسل متى شك في 
نجاسة اليد سواءٌ قام من نوم اليل أو التهار أو شك في نجاستها 
سبب آخرء وهي كراهة تنزيه» هذا مذهبنا وبه قال جمهور 
العلماء. 

وعن أحمد روايتان: 

(إِحْدَاهُمَا): لا فرق بين نوم اليل ونوم النّهار. 

(وَالئايَةُ: إن قام من نوم اللّيل كره كراهة تحريمء وإن قام 
من نوم التّهار فكراهة تنزيوء وبهذا لاا و و ار 
يئنهِ: «فإنه لا يدري أين باتت يده» والمبيت يكون في الليل» 
والتهي للتّحريم» وأجاب أصحابنا بأنّ اللّيل ذكر لأنّه الغالب» 
ونبه يك على العلة بقوله: «لا يَذْرِي أَيْنَ بات يذه وأمر بذلك 
احتياظًا فلا يكون واجبًا ولا تركه عحرّمًا كغيره ما في معناه واللّه 
أعلم. 

(فَرْعٌ): إذا غمس يده وهو شالك في نجاستها قبل غسلها كان 
مرتكبًا كراهة التّنزيه ولا ينجس الماء بل هو باق على طهارته» 
ويجوز أن يتطهّر به هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إل ما حكاه 
أصحابنا عن الحسن البصريّ رحمه الله أنه قال: (ينجس إن كان 


قام من نوم الليل)؛ وحكى هذا عن إسحاق بن راهويه ومممّد 
بن جريرٍ وداودء وهو ضعيفٌ جداء لأنّ الأصل طهارة الماء واليد 
فلا ينجس بالشّك وقواعد الشّرع متظاهرة على هذا ولا يمكن 
أن يقال الظاهر من اليد النجاسة» وأمًا الحديث فمحمول على 
الاستحباب واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): إذا شك في نجاسة اليد كره غمسها في المائعات كلها 
حتّى يغسلهاء فإن غمس قبل الغسل لم تنجس ولم يحرم أكله 

(فَرْعٌ): قال أصحابنا: إذا كان الماء في إناءٍ كبير اوم صخرةٍ 
بحيث لا يمكن صبّه على اليد وليس معه إناءُ صغيرٌ يغترف به 
فطريقه أن يأخذ الماء بفمه ثم يغسل به كفيه أو يأخذه بطرف ثوبه 
النظيف أو يستعين بغيره. 

(فَرْعٌ): اعلم أنّ كل ما ذكرناه نما هو في كراهة تقديم 
الغمس على الغسلء وأما أصل غسل الكقين فسنّة بلا خلافي 
اتّفق أصحابنا على المٌصريح بذلك وتظاهرت عليه نضِوصِنٍ 
الشافعي ودلائله من الأحاديث الصحيحة المشهررة. وممن نقل 
ثفاق طرق الأصحاب عليه إمام الحرمين في الّهاية ثم في مختصره 
للنهاية» وإنّما ذكرت هذا الكلام لأنّ عبارة الغزالي في الوسيط 
توهم إثبات خلافم فيه وذلك غير مراد. فيتأرّل كلامه واللّه 
أعلم. 

(فَرَعٌ): في فوائد الحديث المذكور في الكتاب: 

(إحَدَاهَا): آنّ الماء القليل إذا وردت عليه نجاسةٌ غجسته وإن 
تغيره. 

(الكانيّة): الفرق بين كون الماء واردًا أو مورودًا وقد سبق 
بيان هذا في المياه. 

(القالكة): أن الغسل سبعًا مختص بنجاسة الكلب والختزير 
وفرعهما ذكره الخطَابِي» وفي الاستدلال بهذا نظرٌ. 

(الرَايعَة): استحباب غسل التّجاسة ثلانًا سواءٌ كانت 
متحققة أو متوهّمة. 

(الخَامِسَة): أن النّجاسة المتوهمة يستحبّ فيها الغسل ولا 
يكفي الرَّشْ وهذا مذهينا ومذهب الجمهور. وقال بعض 
أصحاب ماللش: ويكفي الرّشَ وسنوضّح المسألة بدليلها في باب 
إزالة النتجاسة إن شاء الله تعالى. 

(السّادِسّة): استحباب الاحتياط في العبادات وغيرها بحيث 
لا يتتهي إلى الوسوسة وقد أوضحنا الفرق بينهما في آخر باب 
الشّك في نجاسة الماء. 

(السسايعَة): استحباب استعمال لفظ الكنايات فيما يتحاشى 


من التنُصريح به لقوله كَلةٍ «لا يدري أين باتت يده؛ ولم يقل فلعل 
يده وقعت على دبره أو ذكره» وهذا نظائر كثيرة في القرآن والسة 
كقوله تعالى: القت إِلَى نِسَائِكم» وقوله تعالى: ظوَقَد أقْضَى 
بَعْضُكُمْ إلى بغض» وقوله 9وَإِنْ طَلْكُمُوهُنَ مِنْ قَبْلِ أنْ 
تُمَسُوهُ» وهذا كله إذا علم أنّ السامع يفهم المقصود فهمًا 
جلا ره شق ع د ا و د 
المطلوب؛ وعلى هذا يحمل ما جاء من ذلك مصرًحًا به واللّه 
أعلم. 
د د فنا 

قَالَ الْْصَئُفهُ -رحمه الله تعالى- : (تُمَ يَكَمَضْمْضُ وكشي 
وَالْضْمَضَة أن يَجْعَلَ الَاءَ في فبه وَيُدِيرَهُ فيه كم يَمْجَهُ 
وَالأمسينشاق أنْ يَجْعَلَ الاء في أَنفِه وَيَحُدَهُ بتفْسِه إلَى 0 
لم يَسَكَْئر ضي الله عنه أنا اللْي' 46 


ون يَستنِرَ ما رَوَى عَمْرُو بن عبْسَة رد 
قَالَ: لك نكم ص 1 20 وَضوءَة ؛ ثم يِكْمَضْمُْضُْ 07 


مثيه و م 


ينثي وَيَسثيرُ الأ حرت حطَايا فيه رَحَيَاِيِهِ مَعّ الَادا 
وَالْْكَحَبا أذ ييالِعَ فيهمًا لول ؛ كل للقيط بْنِ صَيرّة: «أمنبغ 
لوو حل بين الأمتابع بالغ في الأمينشاق إلا أن تكرنٌ 
صانم" وَلا يستقصي في الْبالَةٍ فَيصررُ سْعُوطَا فَإنْ كان صَاتِمًا 
َم يُبلِعْ لِلْحبرِه وَهَلْ يَجْمَعُ بَينْهُمَا هما أو يَفْصِل؟ قَانَ في الأم: 
1 يَجْمع: «لآن علي بْنَ أبي طَالِب رضي الله عنه صف وض 
ل الله يلل: : الَمَْمَضَ مَعَ الأمينشّاق يِمَاءٍ وَاجِرِ). 
وَقَالَ فِي البويطِي: يَفْصِلُ بِيَهُمَا لِمَا رَوَى طُلْحَةٌ بره 
مُصَوفو عَنْ أيه ع جَدو قَلَ: «رََيْت رَسُولَ اللو يله يَفْصِلُ 
بَيْنّ الْْمَضَّةٍ وَالأسْينْشَاق» وَلأنْ الفَصل أبْلَعُ في النْظَافةِ فَكَانَ 
أَوْلىء وَا جلف أصْحَاكًا في كبْفبَةٍ كيْقئْة ابقل وَالفَصلٍ فَقَالَ 
بَعْضْهُمْ عَلَى فَوْلِهِ فِي الأم: يرف عَرفَة وَاحدة يَكمَضْمَضُ ها 
وَيَستَنْشِِقٌ هِنْهَا ثلائا وَيَبْدأُ بِالَمْمَضَة وَعَلَى روَايةٍ 


000 


كلانًا 
لوطي" يَْرفُ عَرْفَة يَكَمَضْمَضُ مِنْها ئلائا كم يَطرفُ عرق 
أخْرى يُسكذنيقٌ ونا ثلاثا وَقَال بَْضهُم عَلَى قله في (الم): 
موي اا د 
تين في كل شن النتدة َالأساق. 
وَعَلَى ررَايَةِ البريْطِيُ يَأْحْدُ كلاث غَرَفَاتٍ لِلْمَضْمَضَةٍ 
دكلاث عَرَقَاس للاسيئْشّاق. 
وَالأَولٌ أَسْبّهُ يكلام النافِي رحمة الف لأنة قال يَغْرفٌ 
غَرْفَةَ لِفِيه وَأنْفِىَ وَالاني أصّحْ م لأله أمْكنْ» فَإِنْ كرك كَ الْمَضَّة 
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وَالامْْْشَاقَ جَارَ: «لِقَوْلِهِ 6 لِلأَغْرَ ابي: َرَضأ كَمَا أَمَرّك الله 
وَلَيِسَ فِيمًا أمَرَ اللَّهُعَالَى الَضْمَضَّةٌ وَالأمنيئشاق, وَلأَئْهُ عضو 
بَاطِنٌ دُوَهُ حَائِلٌ مُعكَادٌ فلا يَحِبْ غَسْلَهُ كَالعيْنِ). 


(الشرح): هذا الفصل فيه حمل وبيانها بمسائل: 
(ِحْدَاهَا): في الأحاديث» أمًا حديث عمرو بن عبسة 
فصحيحٌ رواه مسلمٌ في صحيحه [817] في أواخر كتاب الصلاة 
قبيل صلاة الخوف» ولفظه في مسلم: «مَا مِنْكُمْ رَجُلُ يَقَرَبُ 
وُصُوءَُ يَكَمَضْمْضُ وَيَستَْشِنٌ فيترُ إلأ خَرت حَطَايَا وَجْههِ وَفبِه 
وَحْيَاشِْيمِهِ)؛ وأمًا حديث لقيط بن صيرة فصحيح رواه أبو داود 
3 والتّرمذيَ [78] والنسائي [41] وغيرهما بأسانيد 
صحيحةٍ من رواية لقيطء وهذا المذكور في المهذّب لفظ رواية 
لماو كن وهاي الاك وال حون حدر عي 
وهو بعض حديثم طويل» وآخر الحديث في المهزب عند 
قوله: «إلا أن يكون صائما». 
وأمّا قوله: «ولا يستقصي في البالغة» إلى آخره فليس من 
الحديث بل هو من كلام المصتف» وهو بالواو لا بالفاء» وقوله: 
اليستقصي» (بالياء المثنّاة» تحت في أوّله لا (بالثّاء المثلاة» فوق» 
وإنّما ضبطته لأنّ القلعي وغيره غلطوا فيه فجعلوه (بالفاء والتّاء» 
وجعلوه من الحديث؛ وهذا خطأ فاحش. 
وأمّا حديث علي رضي الله عنه فصحيحٌ روا أبو داود 
]٠٠١[‏ وغيره بإسناجٍ صحيح؛ وأما اداه درت 
فرواه أبو داود في سنئه بإسناٍ ليس بقوي فلا يحتج بهء وأمًا: 
«قوْلَهُ يله للأعْرَابِيَ: تَوَضأ كَمَا أَمَرَك اللهُه فحديثٌ صحيحٌ رواه 
أبو داود [871] والتّرَمِذَيٌ ]٠17[‏ وغيرهما. | 
قال التَرمذيُ: حديثٌ حسنٌ وهو بعض حدبث طويل 
وأصله في الصّحيحين [خ: (1775)؛ م: 01410] وفيه فوائد كثيرة 
جمعت منها في شرح صحيح البخاري نحو أربعين فائدة والله 
ال: 1 
(الَسْلَةُ الانيَة): في الأسماء: أمّا عمرو بن عبسة (فبعين 
مهملة) ثم (باء موحدة) ثم (سين مهملة) مفتوحاته وليس فيه 
(نونٌ)» وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم؛ وأمّا قول ابن البزري 
في ألفاظ المهذب: أنه يقال عنبسة (بالتّون) فغلط صريئحٌ وتحريف 
قبيحٌ» كنيته عمرو أبو نجيح السّلميّ قدم على الب يكل مكة ثم 
المدينة وكان رابع أربعةٍ في الإسلام وهو أخو أبي ذرلأمّه سكن 
حمص حتّى توفي بها. ْ 
وأمّا لقيط بن صبرة فهو (بفتح اللأم) وصبرة (لفتح الصّاد 


ا 
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وكسر الباء) وهو لقيط بن عامر بن صبرة العقيلي أبو رزين وقيل 
لقيط بن عامر غير لقيط بن صيرة» قال ابن عبد البر وغيره: : وهذا 
غلطٌ بل هما واحدٌ وقد أوضحت في اهيب الأَسْمّاء». 

وأمًا طلحة بن مصرّفي فهو (بضمٌ الميم وفتح الصاد المهملة 
وكسر الرّاء المشدّدة) هذا هو الصّواب المشهور في كتب الحديث 
والنّسب والأسماء. 

وقال القلعي في ألفاظ المهدّب يروى (بفتح الرّاء) أيضًا 
وهذا غريبُ ولا أظنّه يصح. 

وأمًا جد طلحة فاسمه كعب بن عمروء وهذا هو المشهؤزر 
الأصح. ش 

وقال إمام الأئمّة أبو بكر محمّد بن إسحاق بن خزيمة وغيره: 
اسمه عمرو بن كعبي وقيل: إنّه لا صحبة لجدٌ طلحة» ذكر هذا 
الخلاف في صحبته جماعة من المتقدّمين والمتأخرين» وكان طلحة 
من أفاضل التَابعين وأئمّتهمء وكان أقرأ أهل الكوفة أو من 
أقرئهم رحمه الله. 

(الَالَةُ اكالكة): في اللّغات والألفاظ: الخياشيم جمع خيشوم 
وهو أقصى الأنف وقيل الخياشيم عظامٌ رقاقٌ في أصل الأئف 
بينه وبين الدماغ» وقيل غير ذلك» وأمًا الاستنثار (بالكاء المثلثة) 
فهو طرح الماء والأذى من الأنف بعد الاستنشاق» وهذا هر 
المشهور الذي عليه الجمهور من أهل الحديث واللغة والفقه. 

وقال ابن قتيبة: هو الاستنشاقء وكذا حكاه الأزهري في 
تهذيب اللّغة عن ابن الأعرابيّ والفرّاء» والأوّل هو الصّواب 
الذي تقتضيه الأحاديث» وقد أوضحتها في اتهُذيبٍ الأَسْمّاء 
وَاللّمَات» وكويف اتزان العلفاد قبا حرمت العبنها رواية ف 
الصّحيحين [خ: (1460) م: (1716)] عن عبد الله بن زياد في: 
«صفَةٍ وُضُوءِ رَسُول اللو كله: أَنّهُ تَمَضْمَض وَاسِتَنْشْقَ وَاستكر. 

وأمًا قوله يِ: «يقرّب الوضوء» فهو (بضم الياء وفتح 
القاف. وكسر الرّاء المشدّدة) أي يدنيه» والوضوء هنا (بفتح 
الواو)ء وهو الماء الذي يتوضأ به وقوله يله «إلاّ جرت» كذا 
ضبطناه في ل «جرت» بالجيم والرّاء المخمّفة وكذا وجد بخط 
ابن الرّعفراني تلميذ المصّف» وفي صحيح مسلم اقضنة 
«خرّت» (بالخاء المعجمة وتشديد الراء) ومعناه سقطت وذهبت. 

قال صاحب مطالع الأنوار: هو في مسلم بالخاء لجميع الرواة 
إلا ابن أبي جعفر فرواه بالجيم, والمراد بالخطايا الصّغائر كما جاء 
في الحديث الصّحيح: «مَا لَمْ يَعْشَ الكبَائِرً [م: 377]. 

وقوله في المهذب: «وينثرا هو (بكسر الاء المثلئة) قال أهل 


:18 المجموع - كتاب الطهارة 


اللّغة يقال نثر وانتثر واستنثر وهو مشتق من التّثرة وهي طرف 
الأنف وقيل الأنف كل وقوله ككِِ: «أسبغ الوضوء؛ أي أكمله. 
وقوله: #فيصير سعوطًا» هو (بفتح السّين وضمُّها) فبالفتح اسم 
لا يستعط به وبالضم اسم للفعل» والغرفة (بفتح الغين) وضمّها 
لغتان بمعنى يستعملان في الفعل وفي المغروف. وقيل (بالضّم) 
للمغروف (وبالفتح) للفعل وقيل (بالفمّم) للمغروف إذا كان 
ملء الكفّ (وبالفتح) للمغروف مطلقا وقيل غير ذلك. 

ويحسن الضّمْ في قوله: يأخذ غرفة؛ وقوله: غرفاتر» يجوز فيه 
لغات (فتح الغين والرّاء وضمّهما وضم الغين مع إسكان الرّاء 
وفتحها)» وقوله: (قَالَ لِلَعْرَبِيُ): هو (بفتح الهمزة) وهو الذي 
يسكن البادية» وقوله: لأنه عضو باطنٌء فيه احترازٌ من الظاهرء 
وقوله: (دُوئَهُ حَائِلٌ) احترارٌ من الكقب في محل الطهارة» وقوله: 
معتاد احترارٌ من لحية المرأة واللّه اعلم. 

(الَسْلَةُ الرَايعَة): في الأحكام: فالمضمضة والاستنشاق 
سئّتان» قال أصحابنا: كمال المضمضة أن يجعل الماء في فيه ويديره 
فيه ثم يمجّهء وأقلّها أن يجعل الماء في فيه. ولا يشترط المح وهل 
تشترط الإدارة؟ فيه وجهان أصحهما لا تشترط. هذا مختصر ما 
قاله الأصحاب» وأمّا تفصيله فقال الماوردي: المضمضة إدخال 
الماء مقدم الفم والمبالغة فيها إدارته. في جميع الفمء قال: 
والاستنشاق إدخال الماء مقدم الأنف والبالغة فيه إيصاله 
خيشومه؛ قال: والمبالغة سنّة زائدة عليهما. 

وقال المحاملي في «اللْجْمُوع: المشروع فيهما إيصال الماء إلى 
الفم والأنف قال: والمبالغة فيهما سنّة قال الشافعي: المبالغة في 
المضمضة أن يأخذ الماء بشفتيه فيديره في فمه ثم يمجّهء وفي 
الاستنشاق أن يأخذ الماء بأنفه ويجذبه بنفسه ثم ينثر ولا يزيد على 
ذلك. 

وقال صاحب العدّة: تمام المضمضة أن يأخذ الماء في الفم 
ويحركه ثم يمجه وتمام الاستنشاق أن يأخذ الماء بنفسه ويبلغ 
خياشيمه ولا يجاوز ذلك فيصير سعوطا. 

وقال المثو لي المضمضة إدخال الماء في في الفم والاستنشاق 
إدخاله الأنف. قال: والمبالغة فيهما سنّةٌ فالمبالغة في المضمضة أن 
يدخل الماء الفم ويديره على جميع جوانب فمه ويوصله طرف 
حلقه ويمرّه على أسنانه ولثاته ثم يمجّه. يفعل ذلك ثلائاء وفي 
الاستنشاق يجعل الماء في أنفه وياخذه بالتفس حتّى يصل الخياشيم 
ثم يدخل أصابعه فيزيل ما في أنفه من أذى ثم يستشر كما يفعل 
الممتخط» يفعل ذلك ثلانًا. 


وقال القاضي أبو الطَيّب في تعليقه في استدلاله على أنّ 
المضمضة سنّةٌ: (فَإِنْ قِيل: الَضْمَضَةٌ وَالأسْيْسَاقٌ أنْ يَجْعَلَ الَءً 
فوشك اذا بظنة ميد فل الزدقنة كا كن كما 
كرك بل الْفْمَضَةٌ إِيصالُ الَاءِ إِلَى بَاطِنِ الف وَالأسيّنشّاق 
إِيصالَُ إلى بَاطِنِ الآئف عَلَى أي حَال كان وَلْذِي دَكرْتُمُوهُ ما 
مو الْبلَئةُ في الْفْمَضَةٍ والأسينشاق» فَلَْ مَل فَمَهُ َه كم َه م 
أو بل بَلَمَهُ وَلَمْيُدِرْهُ في فَمِهِ كَانَ مَضْمَضَّة). 

هذا كلام القاضي وفيما ذكرناه قبله من كلام الأصحاب 
التتصريح بأنّ أقل المضمضة جعل الاء في الفم» والإدارة ليست 
بشرط لأصل المضمضة بل هي مبالغة» وخالف الحاملي في 
التجريد الجماعة فقال: قال الشافعي: المضمضة أن يأخذ الماء في 
فمه ويديره ثم يمجّه فإن لم يدره فليس بمضمضةء وكذا نقله 
صاحب البيان عن الشيخ أبي حامدٍ وهو صريح في اشتراط 
الإدارة» والمشهور الذي عليه الجمهور أنها ليست شرطًا كما 
سبق. 

(فَرْعٌ): المبالغة في المضمضة والاستنشاق سنّة بلا خلافي 
وأمًا قول الشيخ أبي حامدٍ وصاحبه القاضي أبي الطيْب في 
تعليقهما: المبالغة في الاستنشاق سنّة فليس معناه أنّها ليست سّة 
في المضمضة لأنّهما ذكرا في صفة المضمضة استحباب البالغة فيها 
قال أصحابنا: المبالغة في المضمضة أن يبلّغ الماء أقصى الحلق 
ويديره فيه» وفي الاستنشاق أن يوصله الخياشيمء قال في التتمة: 
ثم يدخل أصبعه فيه فينزل ما في الأنف من أدّى. فإن كان صائمًا 
كره أن يبالغ فيهما. 

وقال الماوردي: يبالغ الصائم في المضمضة ولا يبالغ في 
الاستنشاق لقوله يَكِ: «وَبَالِعْ في الأملينشاق إلا أن تكرن 
صَائِما؛ [د: 4)١55(‏ ا ت: (84/)» س: (/ا8)]. ولأنّه يمكنه رد 
الماء في المضمضة بإطباق حلقه ولا يمكنه في الاستنشاق هذا كلام 
الماوردي» ويعضّده ظاهر نص الشافعيّ في «الأم) فإنّه قال: وإن 
كان صائمًا رفق بالاستنشاق لثلاً يدخل الماء رأسه؛ هذا نصّه 
ولكن الصّحيح الذي عليه الجمهور كراهة المبالغة فيهما للصّائم 
لأنه لا يؤمن سبق الماء» قال أصحابنا: وإذا بالغ غير الصّائم فلا 
يستقصى في المبالغة فيصير سعوطًا ويخرج عن كونه استنشاقًا. 

(فَرْعٌ): قال الشافعيّ في المختصر: يستحبّ أن يأخذ الماء 
للمضمضة بيده اليمنى واتّفق الأصحاب على استحباب ذلك 
ودليله حديث عثمان في صفة وضوء رسول الله يكلله: آنه: «أحَدَ 
الَءَ لِلْمَضْمَضَةَ بَِمِيِه؛ رواه البخاريّ ]١199[‏ ومسلمٌ [117]. 


(فَرْعَ): السئة أن ينتشر وهو أن يخرج بعد الاستنشاق ما في 
أنفه من ماء وأدى للحديث الصحيح الذي ذكرناه وفيه أحاديث 
كثيرة جمعتها في جامع السئّة» قال أصحابنا: ويستشر بيده اليسرى 
للحديث الصّحيح: «كانت يَدُهُ يل اليُسْرَى لِخَلائِهِ وَمَا كان مِنْ 
أَدى؛ [د: (0)] وسنوضّحه في باب الاستطابة إن شاء الله 
تعالى» وروى البيهقيّ [48/1] بإسناده الصّحيح عن علي رضي 
الله عنه في صفة وضوء رسول الله يَِةِ قال «بعد غسل الكف 
أَدْحْلَ يْدَهُ اليمَى فِي الإناء فَمَلَا فمَهِ فتُمَضْمَض وَاستنْشىَ وتكر 
يد اليُسْرَى يَفْعَلُ دَلِكَ كلاف واللّه أعلم. 
فرع 
.4 كيفية المضمضة والاستنشاق 
افق نص الشافعي والأصحاب على أن سئتهما تحصل 
بالجمع والفصل وعلى أي وجهٍ أوصل الماء إلى العضوين» 
واختلف نصّه واخختيار الأصحاب في الأفضل من الكيفيئين فنص 
في الأمّ ومختصر المزني أن الجمغ, أفضل» ونص في البويطي أن 
الفصل أفضلء ونقله التُرمذي عن الشافعي. 
قال المصّف والأصحاب: القول بالجمع أكثر ني كلام 
الشافعي وهو أيضًا أكثر في الأحاديث». بل هو الموجود في 
الأحاديث الصّحيحة:“منها حديث علي رضي الله لهنه الذي 
ذكره ه المصنّف. 1 


وقد قدمنا بيانه والجحح ونا حديث عبد الله بن زيدٍ” 


أنه وصف وضوء رسول اللّه لله : (فَتَمَضْمَضَ وَاسنْنْشقَ 0 


كَفْ وَاحِدَةٍ فَعَلَّ دَلِكَ كلائاك رواه يجري 1 [184] ومسلم 
[70]ء وفي رواية للبخاري [185]: 


م 


اقم ع و ا 


: مِنَ ثلاث رات .م 


متكرٌ ئلانا يكلاث غَرَفَا؛ . وفي روايةٍ 
«فَمَْمَض وَاستَنْشَقَ وَاسَكر م 
ه"سْمَضْمَض وَانْكْشَىَ كلاث مَرَاسمٍ مِنْ عَرْفَةٍ وَاحِدَق رواه 
البخاري [144]. 
ومنها حديث ابن عباس في صفة وضوء ذا الله كلد : 
«نَآَحْدَ عَرْفَةَ مِنْ مَاءٍ تَمَضْمَضَ يها وَاسْتَنْشَقَ رواه البخاري 
.]١110[‏ 
وعن ابن عبّاس أيضًا «أنّ الني يك اوَضنا مره مره وَجَمَعَ 
َيْنَّ الْفْمَضَةَ وَالأسيئْسَاق» رواه الدّارمي في مسنده [191] 
بإسناد و صحيح» فهذه أحاديث صحاحٌ في الجمع. 
وأمًا الفصل فلم يثبت فيه حديثٌُ أصلاً وإِنّما جاء فيه 
حديث طلحة بن مصرّفي وهو ضعيفٌ كما سبق. 


هذا بيان الأحاديث ونصوص الشافعي» وأمًا الأصحاب 
فجمهررهم حكوا في المسألة قولين كما حكاه المصف: 

(أحَدُهُمَا): الجمع أفضل. 

(وَالئانني): الفصل أفضلء وحكى إمام الحرمين ومن تأبعه 
طريقًا آخر وهو القطع بتفضيل الفصل» وبه قطع المحاملي في 
المقنع» وتاولوا حديث عبد اللّه بن زيدٍ ونصوص الشّافعي على 
أن المراد بها بيان الجوازء وهذا فاسدٌ كما ساذكره إن شاء اللّه 
تعالى. 

وأمّا الجمهور الذين حكوا قولين فاختلفوا في أ 
فصحح المصئّف والمحاملي في المجموع والروياني والرّافعي 
وكثيرون الفصل» وصحّح البغويّ والشّيخ نصرٌ المقدسي 
وغيرهما الجمعء هذا كلام الأصحاب والصّحيح بل الصّواب 
َم تفضيل الجمع للأحاديث الصّحيحة المتظاهرة فيه كما سبق وليس 
لها معارض. 

حي الا تلوت مون عه 

(آحَدُهَا): آله ضعيفٌ كما سبق فلا يحتجّ به لو لم يعارضه 
7 فكيف إذا عارضه أحاديث كثيرة صحاحٌ؟. 

(القاني): أن المراد بالفصل أنه تقضمض ثم مج ثم استنشق 
وم يخلطهماء قاله الشّيخ أبو حامر والشيخ نصر. 

(وَالكَالِث): أله توه على بيان الجوازء وهذا جوابُ 
صحيح ءٌ لأن هذا كان مره واحدة؛ لأنّ لفظه في سئن أبي داود 
[1] قال: «دَخَلْتَ عَلَى لبي يكل وَهُوَ يكوَفنأ فرَأيته يَفْصِلٌ 
بَيْنَ الَْمَضَةٍ وَالأسْينْشَّاق» وهذا لا يقتضي أكثر من مرَةٍء فحمله 
على بيان الجواز تأويل حسن. 

وأمّا ما تأوّله الآخرون من حمل أحاديث الجمع ونصوص 
الشافعي على بيان الجواز ففاسدٌ؛ لأنّ روايات الجمع كثيرة من 
جهات عديدةٍ وعن جماعة من الصّحابة» ورواية الفصل واحدة 
وهي ضعيفةٌ وهذا لا يناسب بيان الجواز في الجمع؛ فإِنٌ بيان 
الجواز يكون في مرّةٍ ونحوها ويداوم على الأفضلء والآمر هنا 
بالعكس؛ فحصّل أنّ الصّحيح تفضيل الجمع واللّه أعلم. 

وفي كيفيّة الجمع وجهان أصحهما بثلاث عرفا يأخذ 
غرفةٌ يتمضمض منها ثم يستنشق منها ثم يأخذ غرفةً ثانية يفعل 
بها كذلكء ثم ثالثةٌ كذلك؛ ودليله حديث عبد اللّه بن زيدء وهذا 
الوجه هو قول القاضي أبي حامد واختيار أبي يعقوب الأبيوردي 
والقاضي أبي الطَيّبء وائفق المصئفون على تصحيحه» ممن 
صحّحه القاضي أبو الطَيّب والمتولي والبغوي والروياني 


والرافعي وغيرهم وقطع به الشيخ نصرٌ وغيره. 

(والوجه الثّاني): يجمع بغرفةٍ واحدةء فعلى هذا في كيفيّته 
وجهان: 

(أَحَدُهُمَا): يخلط المضمضة بالاستنشاق فيمضمض ثم 
يستنشق ثم بمضمض ثم يستنشق ثم بمضمض ثم يستنشق» وبهذا 
قطع البندنيجي من العراقيين تفريعًا على قولنا بغرفةٍ. 

(وَالاني): لا يخلط بل يتمضمض ثلانًا متوالية ثم يستنشق 
ثلانًا متوالية» وهذان الوجهان نقلهما إمام الحرمين فقال: قال 
العراقيون يخلط لأنّ انّحاد الغرفة يدل على أنهما في حكم عضو 
واحدٍء وقطع أصحاب القفال بترك الخلط. 

قال الإمام: وهذا هو الصحيح» وكذا صححه الغزالي 
وآخرون؛ وتصحيحه هو الظاهر. 

قال القاضي حسينٌ: لأنّ الأصل في الطهارة لا يتتقل إلى 
عضو حتّى يفرغ ما قبله. 

وأما كيفيّة الفصل ففيها وجهان: 

(أَحَدُهُمَا): بست غرفات يتمضمض بثلاش ثمّ يستنشق 
بثلاش. 

(وَالثَانِي): بغرفتين يتمضمض بإحداهما ثلائا ثمّ يستنشق 
بالثانية ثلائاء وهذا الثاني أصحّء صحّحه جماعةٌ منهم الرَافعيّ 
وقطع به البندنيجي والبغوي على هذا القول» فحصل في المسألة 
خمسة أوجه: 

(الصجيح): تفضيل الجمع بثلاث غرفات. 

(وَالكَانِي): بغرفةٍ بلا خلط. 

(وَالَالِتْ): بغرفة من الخلط. 

(وَالرَابع): الفصل بغرفتين. 

(وَالخَامِس): بست غرفات؛ وهو أضعفها واللّه أعلم. 

(فَرْعُ): اثفق أصحابنا على أنّ المضمضة مقدّمةٌ على 
الاستنشاق سواءً جمع أو فصل بغرفةٍ أو بغرفاتب» وفي هذا 
التقديم وجهان حكاهما الماوردي والشيخ أبو محمد الجويني 
وولده إمام الحرمين وآخرون. 

أصحهما: أنه قرم فلا يحسب الاستنشاق إلا بعد 
المضمضة؛ لأنهما عضوان مختلفان» فاشترط فيهما التّرتيب 
كالوجه واليد. 

والكاني: أنه مستحبٌ ويحصل الاستنشاق وإن قدّمه كتقديم 
اليسار على اليمين؛ واللّه أعلم. 

(الَالَةَ الحَامِسَة): في مذاهب العلماء في المضمضة 


والاستنشاق وهي أربعة 

(أَحَدُهَا): آنهما سّنان في الوضوء والغسلء هذا مذهبنا 
وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري والرّهريّ والحكم وقتادة 
وربيعة ويحبى بن سعيدٍ الأنصاري ومالك والأوزاعي واللَيث؛» 
ورواية عن عطاءٍ وأحمد. 

(والمذهب الكّاني): أنهما واجبتان في الوضوء والغسل 
وشرطان لصحُتهماء وهو مذهب ابن أبي ليلى وحماد وإسحاق 
والمشهور عن أحمد. ورواية عن عطاءٍ. 

(وَالَالِثْ): واجبتان في الغسل دون الوضوء وهو قول أبي 
حنيفة وأصحابه وسفيان الكوري. 

(وَالرَابع): الاستنشاق واجبُ في الوضوء والغسل دون 
المضمضة؛ وهو مذهب أبي ثور وأبي عبيد وداود» ورواية عن 
د ال ا 

واحتج لمن أوجبهما بأشياء منها أن الي 4 كان يفعلها 
وفعله كل بيانٌ للطهارة المأمور بها. 

وعن عائشة مرفوعا: «الْفْمَضَة وَالأسْيَنْشَاقَ م 
الذي لا بد مِنْه). 


مِنّ الوْضوءٍ 


وعن أبي هريرة عن التي كَككةِ: «تمَضْمَضُوا وَاستنْشيقراا» 
ولأنه عضو من الوجه ويجب غسله من النجس فوجب من 


الحدث كالخدء واحتج لمن أوجبهما في الغسل بحديث عن أبي 
هريرة عن النَيَّ كله: «ئخت كل شَعْرَةٍ جَْابَةَ فَاعْسيلُوا التغرَ 
وَأنقُوا البَشَرَةه قالوا: وفي الأنف شعرٌ وفي الفم بشرة. 

وعن أبي هريرة أيضًا عن اللي كلِه: «أنْهُ جَعَلَ الْمْمَضَة 
وَالأسْيْسَاقَ ئلائا لِلْجُبٍِ فَريضَة» وعن على رضي الله عنه: أن 
نيلي قال: مَنْ ترك مَوْضيعَ شنعْرَةٍ من الكابةِلَمْ يلها قل 
بهَا كَدَا وَكَدَا مِنَ الثّار قَالَ عَلِي: فَمِنْ كم عَادَيْتْ رَأْسِي وَكَانَ 


يس شَعْرَة حديثٌ حسن روآاه أبو داود ]١:4[‏ وغيره بإسناج 


حسن. 

قالوا: ولأنهما عضوان يجب غسلهما من النّجاسة فكذا من 
ا ولأنّ الفم والأنف في حكم ظاهر البدن 
0 تيح المتلاة مع اس علهيماة 25 انك 
يلحقه حكم الجنابة ولهذا يحرم به القراءة. 

واحتج لمن أوجب الاستنشاق دون المضمضة بحديث أبي 
هريرة أنّ النِيّ يك قال: «مَنْ وهنا فليِجْعَلَ فِي أَنفِهِ ما ثم لِيكر» 
روآه البخاري 1 ] وفسلم [/71؟] وبقوله يكل للقيط: «وَبَالِعْ 


[ 
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ا 
2 الأستتشاق ا أن كر صَائِمًاا وهو حديثٌ د كما 
سيو رقديك ليه ين قبن قافا قال رتنوك الل 6ك ددا 
تَرَغكأت فَلئئن وَإِدَا امكَجْمَرَت فَأوْيَرْه رواه التَرمذيّ [11] وقال: 
عد سن 
واحتجّ أصحابنا بقول -اللّه تعالى -: لقَاعْميلُوا وَجُومَكم4 

وقوله تعالى -: «وَإِنْ كُكمْ جنا َطْمرُوا4ِ والوجه عند العرب 
ما حصلت به المواجهة» وقال كَل لأبي ذْر وقد سأله عن الجنابة 
لعي ول :الال «الفاتسية الطكنة وَعتوة المتلم وان م جد 
الاءَ عَشْرٌ حِجَجٍ َإِدا وَجَدَ الماء: فَلْيْمِسَّهُ بَشْرَتَهُة حديث صحيح 
رواه أبو داود [777] وآخرون بأسانيد صحيحة. 
قال التّرمذيَ :]١15[‏ هو حديث حسنْ صحيح. 
وسنوضّحه حيث ذكره المصنّف في التِيمُم إن شاء الله تعال. 
قال أهل اللّغة: البشرة ظاهر الجلد» وأما باطنه فادمةٌ؛ (بفتح 
الهمزة والدّال)؛ واحتجّوا بقوله يك للأعرابي: ١تَرَضَا‏ كَمًا أمَرَكَ 
اللّهُه وهو صحيحٌ سبق بيانه» وموضع الدّلالة أن الذي أمر الله 
تخالويه عسل الوه توعر ما احضلت نه الراجية دون بلطن العم 
والأنف وهذا الحديث من أحسن الأدلة ولهذا اقتصر المصّف 
عليه لأنّ هذا الأعرابيّ صلَى ثلاث مرّاتم فلم يحسنها فعلم الب 
ل حينئذر أنه لا يعرف الصّلاة التي تفعل بحضرة النّاس وتشاهد 
أعمانها فعلّمه واجباتها وواجبات الوضوء فقال يل: «تَرَضمَا كما 
مَرَكَ الله ولم يذكر له سنن الصّلاة والوضوء لثلاً يكثر عليه فلا 
يضبطهاء فلو كانت المضمضة والاستنشاق واجبتين لعلّمه إياهماء 
فإنه نما يخفى لا سيّما في حقّ هذا الرّجل الذي خفيت عليه 
الصّلاة التي تشاهدء فكيف الوضوء الذي يخفى؟» واحتجّوا من 
الأقيسة والمعاني بأشياء كثيرةٍ جدًا: منها ما ذكره المصنّفا: عضو 
باطنٌ دونه حائلٌ معتادٌ فلم يجب غسله كداخل العين» والجواب 
عن احتجاجهم بفعل الني يل آنه محمول على الاستحباب بدليل 
ما ذكرناه» ولأنّ فيه غسل الكفين والتكرار وغيرهما م ليبس 
بواجبب بالإجماع» والجواب عن حديث عائشة رضي الله عنها من 
وجهين: 
(أحدهما): أنه ضعيفٌ وضعفه من وجهين: | 
(أحدهما): لضعف الرّواة. | 
والكاني: أنه مرسل؛ ذكر ذلك الدارقطني [1/ 45] ير 
(وَالوَجْهُ الكاني): لو صحّ حمل على كمال الوضوء. 
والجواب عن حديث أبي هريرة من هذين الوجهين لأنه من 
رواية عمرو بن الحصين عن ابن علاثة (بضم العين المهملة وبلام 


عمف نم ثاء مثلثة) قال الدَارفطي وغيره: هما ضعيفان متروكان» 
وهذه العبارة أشدّ عبارات الجرح توهيئًا باتّفاق أهل العلم بذلك. 
قال الخطيب البغدادي: (كان عمرو بن الحصين كذابًا). 

وأمًا قوهم: عضو من الوجه فلا نسلمه» وأما جذيث: 
«تمت كل شَعْرَةٍ جَتَابةً إلى آخره فضعيفٌ رواه أبو داود [44؟] 
والتَرمذيّ ]٠١5[‏ وغيرهما وضئّفوه كلهم لأنه من رواية 
الحارث بن وجيهٍ وهو ضعيفٌ منكر الحديث؛ وجواب ثان وهو 
مله على الاستحباب جممًا بين الأدلّة» وجوابٌ ثالث للخطابي 
أنّ البشرة عند أهل اللّغة ظاهر الجلد كما سبق بيانه؛ وداخل 
الفم والأنف ليس بشرة» وآمًا الشّعر فالمراد به ما على البشرة. 

وأمًا حديث: «الْمْْمَضَةٌ وَالأمنْيِنْشَاق ئلانا فَريضّة؛ فضعيفٌ 
ولو صحّ حمل على الاستحباب» فإنٌ الثلاث لا تجهب بالإجماع» 
وأمّا حديث على رضي الله عنه فمحمول على الشّعر الظاهر 
جمعًا بين الأدلّة» ويدلٌ عليه أيضًا قوله: «عَادَيْتُ رَأسِي). 

وأمًا قوهم: عضوان يجب غسلهما عن النّجاسة فكذا من 
الجنابة فمنتقضٌ بداخل العين» وأمًا قولهم داخل الفم والأنف في 
حكم ظاهر البدن بدليل عدم الفطر ووجوب غسل نجاستهماء 
فجوابه أنه لا يلزم من كونهما في حكم الظاهر في هذين الأمرين 
أن يجب غسلهماء فإنّ داخل العين كذلك بالاثفاق» فإله لا يفطر 
بوضع طعام فيها ولا يجب غسلها في الطّهارة ويحكم بنجاستها 
بوقوع نجاسةٍ فيها. 

فإن قالوا: لا تنجس العين عند أبي حنيفة فإنّه لا يوجب 
غسلها قال الشيخ أبو حامد: قلنا هذا غلطء فإنّ العين عنده 
تنجس وإنّما لا يحب غسلها عنده لكون النجاسة الواقعة فيها لا 
تبلغ قدر درهمء وهذا لو بلغت النجاسة في العين وحواليها 
الدّرهم وجب غسلها عنده» وأمًا قولهم يتعلق باللّسان جنابةً 
بدليل تحريم القراءة» فجوابه أنه لا يلزم من تعلّق حكم الحدث به 
آنه يجب غسله كما يحرم على المحدث مسن المصحف بظهره 
ولسانه ولا يجب غسلهماء وآمّا قوله يكلله: «قَلْيِجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءُ 
كُمَ لكر فمحمولٌ على الاستحباب فإنٌ التَمَّر لا يجب بالإجماع. 

وقوله ي: «وبَالِعْ في الأسيْشاق» محمولٌ أيضا على الدب 
فإنٌ المبالغة لا تجب بالاثفاق والله أعلم. 
ع كذ فنا 

قَالَ الْصَتْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَلا يُغْسَلُ العَيْنُ وَمِنْ 
أَصْحَايئًا مَنْ قَالَ: يَسْتَدٌ يُستحَب عَسْلها' لأن ابْنَ عُمَرَ رضي الله 
عنهما كان ييل عَيكهُ حى عَمِيَ رَالَوْلُ أَح ا هُ لم ينقن 
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لِك عَنْ رَسُول الله يق قلا ولا غلا فد عَلَى أله ليس 
ِمَسُونء وَلأنْ عَسْلَهَا يودي إِلَى الفرّر). 

(الشرح): هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما صحيح 
رواه مالك في الموطًا 1٠٠١‏ عن نافع أن ابن عمر: (كَانَ إدا 
اْتَسَلَ مِنْ الاب كَرَضَا فيِشْيِلُ وَجْهَهُ وَينضَحُ فِي َي هذا 
لفظه وكذا رواه البيهقي [1/ لاا ]١‏ وغيره» وليس في رواياتهم 
(حَنَى عَمِيَ) وفيها وينضح في عينيه بالتّثدية» وفي المهب عينه 
بالإفراد. 

وقول المصئّف (حَنّى عَمِيّ) يحتمل أن يكون عماه بسبب 
غسل العين كما هو السابق إلى الفهم وكما يدل عليه كلام 
أصحابناء ويحتمل كونه بسببي آخر ويكون معناه ما زال يغسلهما 
اللّخة للأزهري قال ابن الأعرابي: القدع انسلاق العين من كثرة 
البكاء» وكان عبد الله بن عمر قدعًا. 

(قُلْتْ): القدع (بفتح القاف والدّال وبالعين المهملتين) 
وقوله: كان قدعا (بكسر الدّال») فظاهر هذا أنه عمي بالبكاء» 
ويحتمل أنه بالأمرين واللّه أعلم. 

(أَمَا حُكُمٌ المنألّة): فلا يجب غسل داخل العين بالائفاق» 
وفي استحبابه الوجهان اللّذان ذكرهما المصّف أصحّهما عند 
الجمهرر: 
والقاضي أبو الطْيّب والمتولي والشّاشيّ والرّافعيَ وآخرون» 
ونقله الماوردي عن أصحابنا المتقدّمين غير الششيخ أبي حاملي 
وصححت طائفة الاستحباب وقطع به الشيخ أبو حامدٍ 
والبندنيجي والمحاملي في «الْمجْمُوع) والتّجريد والبغوي وصاحب 
العدّة ونقله البغوي عن نصّه في الأ وليس نصّه في «الأم» 
ظاهرًا فيما نقله فإنّه قال في «الأم»: إِنْما أكدت المضمضة 
والاستنشاق دون غسل العينين للسَنّة» ولأنّ الفم والآأنف 
يتغيّران وأنْ الماء يقطع من تغيرهماء وليس كذلك العين. 

وذكر القاضي أبو الطيّب أنّ بعض الأصحاب قال: يستحبٌ 
ذلك لأنّ الشّافعي نص عليه. 

قال القاضي: ولم أر فيه نضا وإنما قال الشافعي: أكدت 
المضمضة والاستنشاق على غسل داخل العينين واللّه أعلم. 

(فَرْعَ): هذا الذي ذكرناه إِنْما هو في غسل داخل العين: أمّا 
مآقي العينين فيغسلان بلا خلافي» فإن كان عليهما قذَّى يمنع 
وصول الماء إلى امحل الواجب من الوجه وجب مسحه وغسل ما 
تحته وإلأ فمسحهما مستحب. 


لا يستحب» وتمن صححه المصتف والماوردي 


هكذا فصله الماوردي» وأطلق الجمهور أنَّ غسلهما مستحبٌ 
ونقله الرّوياني عن الأصحاب فقال: قال أصحابنا يستحبّ مسح 
مآقيه بسبّابتيه وهذا الإطلاق محمولٌ على تفصيل الماوردي. 

وعن أبي أمامة رضي الله عنه: «أَنْ رَمسُولَ الله ك: كان 
يَمْسَحُ المأقَيِن في وُضْوئِوه رواه أبو داود [14] بإسناو جِيّدٍ ول 
يضعفه. وقد قال: إِنّه إذا لم يضعف الحديث يكون حسنًا أو 
صحيحًا لكن في إسناده شهر بن حوشبي وقد جرّحه جماعة لكن 
وئقه الأكثرون وبينوا أن الجرح كان مستندًا إلى ما ليس جارح 
والله أعلم. 

ذ مذ نا 

قَالَ الْصَئْفُ -رحمه الله تعالل-: مم يَْيِلُ وَجْهَُ وَدلِكَ 
فَرْضّ لقوله -تعالى-: لفَاضيِلُوا وُجُوهَكُمْ» وَالوَجْهُ مَا بين 
مابس شعْرٍ الرّأس إِلَّى القن 38 للحن طُولاًء وَمِنَ 
الأدُن إلى الأدُن عَرْضاء و ايناث ِالَايت المَْادَةِ لا بِمَنْ 
صلم اشغ عَنْ اصييه ولا يمن كَل إِلَى جَبهَد وَفي مَوْضِعٍ 
التُخذريف وَجْهَانء قَالَ أبُو العَبّاس: هُرّ مِنَ الوَّجْه لأنهُمْ أَلرُوهُ 
مِنَالرَئه 0 

وقال أبُو إِسْحَاقَ: هُرّ مِنَّ الررأس لأن الله تعَالَى -: حَلَقَه 
مِنَ الرأس فَلا يَصِيرٌ وَجْهًا بفِعْلٍ الئاس). 

(الشرح): غسل الوجه واجبُ في الوضوء بالكتاب والسّنن 
المتظاهرة والإجماع» وهذا الذي ذكره المصئف في حدٌّ الوجه هو 
السّواب الذي عليه الأصحاب ونص عليه الشّافعي حرحمه الله- 
ف «الأمى وذكر المزني في «الْممْتصّر) في حذه كلاما طويلاً تنا 
أنكره عليه الأصحاب ونقل إمام الحرمين عن الأصحاب في حدّه 
عبارةٌ حسنة فقال: قال الأصحاب: (حدّه طولاً ما بين منحدر 
تدوير الرأس أو من مبتد! تسطيح الجبهة إلى منتهى ما يقبل من 
الذّقن» ومن الأذن إلى الأذن عرضا)» هذا كلام الإمام. 

قال أصحابنا: ولا يدخل وتدا الأذن في الوجه ولا خلاف 


قال البغوي: إلا آله لا يمكن غسل جنيع الوجه إلا بغسلهماء 
والبياض الذي بين الأذن والعذار من الوجه عندنا وهو داخلٌ في 
الحد. 

وأمًا إذا تصلّع الشّعر عن ناصيته أي: زال عن مقدّم رأسه 
فلا يجب غسل ذلك الموضع بلا خلافي لآنه من الرّأس» ولو نزل 
الشّعر عن المنابت المعتادة إلى الجبهة نظر إن عمّها وجب غسلها 
كلها بلا خلافي وإن ستر بعضها فطريقان: 
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المّحيح منهما وبه قطع العراقيرن وجوب غسل ذلك 
المستورء ونقل القاضي حسينٌ أنّ الشّافعي نص عليه في «الجَايع 
الكيير). 

(وَالئَانِي): وبه قال الخراسانيُون: فيه وجهان: 

أصحهما: هذا. 

والكاني: لا يجب لأنه في صورة الرأس. 

وأمّا موضع التتحذيف فسمي بذلك لأنّ الأشرافا والنّساء 
يعتادون إزالة الشّعر عنه ليتنّسع الوجه قال الشيخ أبو حامدٍ: هو 
الشّعر الذي بين التّزعة والعذار وهو المْتصل بالصّدغ. 

وقال الشاشي في المستظهري: هو ما بين ابتداء العذار 
والتّزعة داخلاً في الجبين من جانى الوجه يؤخذ عنه الشّغرء يفعله 
الأشراف. ْ 

وقال الغزاليٌ في «الرّسيط»: هو القدر الذي إذا وضع طرف 
الخيط على رأس الأذن والطرف الثاني على زاوية الجبيل وقع في 
جانب الوجه. 

وقال ابو الفرج بد :لمن حمن السّرخسي في أماليه: هو موضع 
الشّعر الخفيف الذي ينزل منبته إلى الجحبين بين بياضين. 

(أحدهما): بياض التّزعة. 

(والقّاني): بياض الصّدغ؛ وقيل في حده أقوالٌ أخر. 

وأمّا حكمه: ففيه الوجهان اللذان ذكرهما المصتّفا بدليلهما 
وكلاهما منقول عن نص الشافعي. 

قال إمام الحرمين في «النّهَايَة: قال الشافعي: 


موضع 
ا وأشار 0 حامدٍ 0 


إسحاق مووي : نص > الاي في الإملاء 5 من ع فهذان 
نصان. | 

وائَّفْقَ الأصحاب في الطريقين على حكاية الخلاف وجهين 
مع أنهما قولان كما ترى؛ فكأنهما لم يثبتا عند واحلر امنهم وإن 
كان قد ثبت أحدهما عند بعضهمء واختلفوا في أصح لوجهين 
فصحّح الماوردي والبندنيجيّ والغزالي في الوسيط والوجيز أنه 
من الوجه. وبه قطع إمام الحرمين» ونقله الماوردي عن أبي علي 
بن أبي هريرة وصحّح الجمهور كوت من الرأس» منهام القاضي 
أبو الطب وابن الصبّاْ والمتولي والشّاشي وصاحب البيان 


وآخرون ونقله الرّوياني والرّافعيّ عن الجمهررء وهو الموافق 
لنص الشافعيّ في حدّ الرّأس واللّه أعلم. 
(مَرْع): قول المصئّف: إلى الذّقن ومتتهى اللّحبِينَء جمع بينهما 


تأكيدًا وإلاّ فاحدهما يغني عن الآخرء والدّقن (بفتح الذّال 
المعجمة والقاف) وجمعه أذقانٌ وهو مجمع اللّحيين» واللحيان 
بفتح اللآم وأحدهما لحي هذه اللغة المشهورة وحكى صاحب 
مطالع الأنوار وغيره (كسر اللأم) وهو غريبٌ ضعيف» وهما 
الفكان وعليهما منابت الأسنان السّفلىء والأذن (بضم الذال) 
ويجوز إسكانها تخفيقًاء وكذا كل ما كان على (فُعُلٍ) (بضمٌ أوّله 
وثانيه) يجوز إسكان ثانيه كعنق وكتبي ورسل» وني الشعر لغتان 
مشهورتان (بفتح العين وإسكانها والفتح أفصح؛ وقوله: لألهم 
أنزلوه من الوجه معناه نزّلوه منزلة جزءٍ من الوجه؛ والّذين نؤّلوه 
هم الأشراف والنّساء كما سبق والله أعلم. 

(َرْعٌ): ذكرنا أنّ البياض الذي بين الأذن والعذار من 
الوجه» هذا مذهبنا وحكاه أصحابنا عن أبي حنيفة وحمّدٍ وأحمد 
وداود. 

وعن مالك أنه ليس من الوجه. 

وعن أبي يوسف يجب على الأمرد غسله دون الملتحي» 
وحكى الماوردي هذا التفصيل عن مالكيء ودليلنا أنه تحصل به 
المواجهة كالخل. 

واحتج الملورديّ وغيره فيه بحديث علي رضي الله عنه في 
صفة وضوء رسول الله يل فقال في غسل الوجه: «ضَرَبَ يالا 
عَلَّى وَجْهِهِ كم ألْقَمَ إْهَامَبْهِ مَا أَقْبْلَ مِنْ أُدْئيْوا رواه أبو داود 
[7] والبيهقي [1/ 4/] وليس بقوي؛ لأنّه من رواية محمّد بن 
إسحاق صاحب المغازي وهو مدلّسُ ولم يذكر سماعه فلا يحتج 
به كما عرفء فلهذا لم أعتمده وإِنّما اعتمدت المعنى وذكرت 
الحديث تقوية ولأبيّن والله أعلم. 

م نا 

قَالَ الْصَنْف - رحمه الله تعالى-: (فَإِنْ كان مُلكَجًِا نظَرْتُ 
فَِنْ كانت لِحينُهُ حفيفة لا تسثر البَشْرَة وَجَبَ غَسْل الثغرٍ 
وَالبَشْرٍَ لِلايتَ وَإن كانت كَتِيفَة تسر البَشرَّةَ وَجَبّ إِقَاضَةٌ الماء 
عَلَى التشغرء لأثن امْرَاجَهَة تق م به وَلا يَحِبْ غَسْلُ مَا ئحتةُ لِمًا 
رَوَى ابن عباس رضي الله عنهما أن النّبي كل2: وض فَكرَفَ 1 
غَرْقَةَ وَغْسَلَّ بها وَجْهَهُ وَِعْرْفَةٍ وَاحِدَةٍ لا يَصِلْ اله إلى ما 
حت كحت الشغر مَعَ م كافَةَ اللّحِيِت وَلأَنَهُ بَاطِنْ دُوئهُ حَائِلُ معنا 
الم لأف كحي نايكلل ليه لا وي 
أن الي ككله: «كان يُخْلَّلَ لِحيكه» ِنْ كان بَعْضُهًا حَفِيقا 
َبَنْفْهًا كَِنَا غْسَلَ ما كت اليف وَأَقَاضَ الَاءَ عَلَى 
الكثيفي). 
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(الشرح): في هذه القطعة مسائل: 

(إِحَدَاهَا): حديث ابن عبّاس رواه البخاري في صحيحه 
01 ] وقوله: وبغرفةٍ واحدةٍ ا الماء مع كثافة اللّحية» 
معناه أن لحيته الكريمة كانت كثيفق وهذا صحيحٌ معروف؛ وأما 
قوله: إن النَي وليْ: «كان يُحَلْلْ لِحينَهُه فصحيمٌ رواه التُرمذيّ 
اللخرةا من رواية عثمان بن عفان رضي الله عنه وقال: حسنٌ 
صحيحٌ وفي تخليل اللّحية أحاديث كثيرةٌ. 

وينكر على المصّف قوله: روي" بصيغة تمريض مع أنه 
حديث بح 

(الكازيّة): اللّحية (بكسر اللأم) وجمعها الى (بضمٌ اللآم 
وكسرها) وهو أفصح وهي الشّعر التّابت على الذقنء قاله 
انوي والغزالي في «البسبيط» وغيرهماء وهو ظاهرٌ معروف 
لكن يحتاج إلى بيانه بسبب الكلام في العارضين كما سنوضّحه إن 
- شاء الله تعاللى -» وقد سبق أنّ البشرة ظاهر الجلد» والكقة 
والكثيفة بمعئىء وقوله لأنّه باطنٌء احترازٌ من اليد والرّجل» 
وقوله: دونه حائل احترارٌ من التّقب في موضع الطهارة فإنّه 
يجب غسل داخله؛ وقوله: «معتادًه احترارٌ من اللحية الكئّة 
لامرأة. 

(الكالكة): اللّحية الكثيفة يجب غسل ظاهرها بلا خلاف ولا 
يجب غسل باطنها ولا البشرة تحت هذا هو المذهب الصّحيح 
المشهور الذي نص عليه الشافعي - رحمه الله- وقطع به جمهور 
الأصحاب في الطرق كلها وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد 
وجماهير العلماء من الصّحابة والتّابعين وغيرهم. ْ 

وحكى الرّافعيَ قولاً ووجها آله يجب غسل البشرة وهو 
مذهب المزني وأبي ثور. 

قال الشّيخ أبو حامد: (غلط بعض الأصحاب فظن المزنيّ 
ذكر هذا عن مذهب الشافعي حر حمه الله- قال: وليس كذلك» 
وإِنما حكى مذهب نفسه وانفرد هو وأبو ثور في هذه المسألة» ولم 
يتقدّمهما فيها أحدٌ من السّلف). 

(قلت): فو قله الخطاى عن إستشاق :بل اموي :رفظ وهو 
أكبر متهماء واحتج لهم بحديث أ نس 00 القالث بعد 
هذه المسألة» وقوله: «مَحَلّلَ ل وَقَالَ: هَكَدَا أَمُرَنِي رَبِي) 
وبالقياس على غسل الجنابة وعلى الشّارب والحاجب. 

واحتج الأصحاب با ذكره المصّف من حديث ابن عباس 
والقياس وأجابوا عن غسل الجنابة بآنها أغ علظ اوها وجب ل 
كل البدن ولم جز مسح الخفّ بخلاف الوضوء؛ ولأنّ الوضوء 


يتكرّر فيشىّ غسل البشرة فيه مع الكثافة بخلاف الجنابة» وأمًا 
الشارب والحاجب فكثافته نادرة ولا يشقّ إيصال الماء إليه بخلاف 
اللّحية. 

وإن كانت اللحية خفيفة وجب غسل ظاهرها وباطنها 
والبشرة تمتها بلا خلافي عندناء وإن كان بعضها خفيقًا وبعضها 
كثيفًا فلكل بعض منهما حكمه لو كان متمحّضًا فللكثيف حكم 
اللحَية الكثيفة وللخفيف حكم اللحية الخفيفة. هذا هو المذهب 
الصّحيح وبه قطع الأصحاب في الطرق. 

وقال الماوردي: إن كان الكثيف متفرّقا بين الخفيف لا بمتاز 
ولا ينفرد عنه وجب إيصال الماء إلى جميع الشّعر والبشرة؛ وحكى 
الشافعي وجهًا أنّ للجميع حكم الخفيف مطلقاء وحكى الإمام 
أبو سهل الصعلوكي نصًا عن الشّافعيّ رحمه الله أنّ من كان جانبا 
ليه دفن وبنهما كين ونب قدا الله علي ااي 
وهذا نص غريبٌ جدًا وقد ذكرته في طبقات الفقهاء في ترجمة 
عمر القصّاب واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): فق ضبط اللّحية الكثيفة والخفيفة أوجة: 

(أحَدُهَا): ما عدّه الئاس خفيفًا فخفيف؛ وما عدوه كنيقًا 

ذكره القاضي حسينُ في تعليقه وهو غريب. 

(وَالئَانِي): ما وصل الماء إلى ما تحته بلا مشقَةٍ فهر خفيففٌ 
وما لا فكثيف». حكاه الخراسانيون. 

(وَالكَالِث): وهو الصّحيح وبه قطع العراقيُون والبغوي 
وآخرون وصحّحه الباقرن وهو ظاهر نص الشافعي أن ما ستر 
البشرة عن الناظر في مجلس التخاطب فهو كثيفف وما لا فخفيففت. 

(فَرَعٌ): قد ذكرنا أنّ مذهبنا أنه يجب غسل اللّحية الخفيفة 
والبشرة تحتهاء وبه قال مالك وأحمد وداود قال بعض أصحابنا: 
وقال أبو حنيفة رحمه اللّه: لا يجب غسل ما تحتها كداخل الفمء 
وكما سوينا بين الخفيف والكثيف في الجنابة وأوجبنا غسل ما 
تحتهما فكذا نسوي بينهما في الوضوء فلا نوجبه» واحتجّ أصحابنا 
بقول اللّه -تعالى-: قَاغْيلُوا وُجُوَهَكُمْ» وهذه البشرة من 
الوجه ويقع بها المواجهة: ولأنّه موضع ظاهرٌ من الوجه فأشبه 
الخدء ويخالف الكثيف فإنّه يشىّ إيصال الماء إليه بخلاف هذا. 

والجراب عن داخل الفم أنه يحول دونه حائل أصلي فأسقط 
قرضن الوضيوهة واللحة.طارئة والطارع إذا لم يستر الجميع لم 
يسقط الفرض كالخف المخرق» والجواب عن غسل الجنابة أن 
المعتبر في الموضعين المشقة وعدمهاء فلمًا كانت الجنابة قليلة 


أوجبنا ما تحت الشّعور كلّها بعدم المشقّة فكذا ما تحت الخظيف في 
الوضوء بخلاف الكثيف واللّه أعلم: , 
(فَرْعٌ): قد ذكرنا أن التُخليل سن وم يذكر الجمهور كيفيته. 
وقال السرخسي: يخللها باصابعه من أسفلها قال: ولو أخذ 
للتخليل ماءٌ آخر كان أحسنء ويستدل لا ذكره من الكيفية 
بحديث أنس رضي الله عنه: «أَنْ رَسُولَ الله يكل كَانَ إذا تَوَضأ 
أغة كتير قد تازهلة نقت حك تكن يها نف ونان 
هَكَدَا أَمَرَنِي رَبّي) رواه أبو داود ]١545[‏ ولم يضعفه لإسنادة 
حسنٌ أو صحيحٌ واللّه أعلم ا 

د كف 

َال الْمَتْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَلا يَحِبٌ غَسْْ ما كحت 
الخ الكثيفي فِي الوْضُوءٍ إلا في حَمْسَةٍ مَوَاضِعَ: الحَاجِبٍ 
وَالشاربٍ وَالعَْفْقَةِ وَالعِدَارٍ وَاللّحْيَةِ 0 للمراة أن التلغرٌ 
ني هلو و الْوَاضع يخ يَخِفْ في الْعَادَةٍ وَوَإِنْ 6 ككف لَمْ يك إلا ادِرًا 
00 ٍ 
(الشرح): قال أصحابنا: ثمانية من شعور الوجه يجب 
غسلها وغسل البشرة تحتها سواءٌ خفت أو كثفتء وهي الحاجب 
والشارب والعنفقة والعذار ولحية المرأة ولحية الخنثى وأهداب 
العين وشعر الخدّء فأمًا الخمسة الأولى فقد ذكرهاء المصتف 
والأصحابء وأمًا الأهداب فنص عليها الشافعي والأصحاب 
منهم الشتيخ أبو حامدٍ والماوردي والمحاملي» وسليمٌ) الرَازي 

ن الصبّاغ والغزالي 
والبغوي والمنولي وخلائق لا يحصونء وأمّا شعر الخد فصرح به 
البغوي وغيره» وأمًا لحية الخنشى فصرّح بها الدارمي | والمتولي 
والبغوي والرّافعي وآخرون؛ وعلله المتولي بآله نادرٌ وبا الأصل 
في أحكام الخنثى العمل باليقين» ويعلل بثالش وهو أنّ غسل 
البشرة كان واجبا قبل نبات اللحية وشككنا هل سقط؟ ا والأصل 
بقاؤه. وهذا تفريمٌ على المذهب أنّ لحية الخنثى لا تكوون علامة 
لذكورته. 
رام قلط كز الفف ز لاطلن ا عد 
وأهمل القلاثة الأخيرة» ويجاب عنه بأنّه رآها ظاهرة |تفهم نما 
ذكره لأنّ الكثافة في الأهداب والخدٌ أندر منها في الخمسة. ولحية 
الخنشى تعلم من كونه له حكم المرأة فيما فيه احتياط. 
واعلم أنّ الشّعور التّمانية يجب غسلها وغسل ما تحتها مع 
الكثافة بلا خلاف إلاّ وجهًا حكاه الرّافعي فيها كلها أنها 
كاللّحية» وإلاّ وجهًا مشهورًا عند الخراساتيّين في العنفقة وحدها 


والقاضي حسينٌ والفوراني وإمام الحرمين وابن 


أُ 


آنها كاللّحية ووجهًا آنها إن اتصلت باللّحية فهي كاللحية» وإن 
انفصلت وجب غسل بشرتها مع الكثافة» حكاه القاضي حسينٌ 
والفوراني والمتولي وصاحبا العدّة والبيان» فحصل في العنفقة 
ثلاثة أوجهٍ الصّحيح وجوب غسل بشرتها مع الكثافة. 
فرع 
تفسير هذه الشعور 

أمّا الحاجب فمعروفٌ سمي حاجبًا لمنعه العين من الأذى 
والحجب المنع. 

والشّارب هو الشّعر الثّابت على الشفة العلياء ثم الجمهرر 
قالوا: الشارب بالإفراد وقال القاضي أبو الطَيّب: قال الشافعي 
في الأم: يجب إيصال الماء إلى أصول الشّعر في مواضع الحاجبين 
والشّاربين والعذارين والعنفقة. 

قال القاضي: قيل أراد الشّافعي بالشتاربين الشّعر الذي على 
ظاهر الشفتين» وقيل: أراد الشّعر على الشفة العلياء جعل ما يلي 
الشَّىّ الأيمن شاريًا وما يلي الأيسر شاربًا. 

قال القاضي: هذا هو الصّحيحء وهذا الذي ذكره القاضي 
عن «الأم؛ ذكره الشافعي في موضعم من الباب» وقال في مواضع 
من الباب: «شاربٌ» بالإفراده وممن ذكر الشاربين بالتّئنية ابن 
القاصّ في التلخيص والغزالي في كتبه. 

وأمًا العنفقة فهي الشّعر النَابت على الشفة السفلى, كذا قاله 
القاضي حسينٌ وصاحبا التّتمّة والبيان» وأمًا العذار فالثابت على 
العظم الناتىع بقرب الأذن قاله الشّيخ أبو حامدٍ والأصحاب 
وذكر الأصحاب في وجوب غسل بشرة هذه الشّعور علتين 

(إِحْدَاهُمَا): أن كثافتها نادرة كما ذكره المصّف. 

(وَالكائيَة): أنّ المغسول يحيط مجوانبها فجعل لها حكم 
لوانت 

وقد أشار الشافعيّ في «الأم» إلى العلتين» والأولى أصحهما 
وقطع بها جماعة كما قطع بها المصّف. 

(فَرْعٌ: أمَا شعر العارضين فهو ما تحت العذار» كذا ضبطه 
المحاملي وإمام الحرمين وابن الصبّاغْ والرافعي وغيرهم. وفيه 
وجهان الصّحيح الذي قطع به الجمهور أنّ له حكم اللحية 
فيفرّق بين الخفيف والكثيف كما سبق» تمن قطع به أبو علي 
البندنيجي والفوراني وإمام الحرمين وابن الصبَاغ والمنولي 
والبغوي وصاحبا العدّة والبيان والرافعي وآخرون» ونص عليه 
الشافعي في «الأم وصحّحه القاضي حسينٌء» وهو متهوم من 
قول المصّف لا يجب غسل ما تحت الشّعر الكثيف إلا في خحسة 


مواضع؛ وليس هذا منهاء وشدٌ السّرخسي فقال في الآمالي: 
ظاهر المذهب أنّ العارض كالعذار فيجب غسل ما تحته مع 
الكثافة» وهذا شاد متروك لمخالفته التثفل والدليل» فإنٌّ الكثافة فيه 
ليست بنادرةٍ فأشبه اللحية. 

(فَْعٌ): الشّعر الكثيف على اليد والرّجل يجب غسله وغسل 
البشرة تحته بلا خلافي لندوره؛ وكذا يجب غسل ما تحث الشعر 
الكثيف في غسل الجنابة بلا خلافي لعدم المشقّة فيه لقلة وقوعه» 
ولحذا احترز عنه المصتّف. بقوله: لا يجب غسل ما تحت الشعر 
الكثيف في الوضوء. 

(فَرْعٌ): قول المصّف: (وإن كثف لم يكن إلا نادرا فلم يكن 
له حكمٌ). 

هذه العبارة مشهورة في استعمال العلماء ومعناها عندهم ل 
يكن للثادر حكمٌ يخالف الغالب» بل حكمه حكمه؛ فمعناه هنا 
أن الكثافة لا تأثير لها فهي كالمعدومة. 

(فَرْعٌ): قال القاضي حسينٌ: لو نبتت للمرأة لحيةٌ استحبٌ 
لها نتفها وحلقها لأنها مثلة في حقها بخلاف الرّجل؛ وهذا قد 
قدّمته في آخر باب السّواك والله أعلم. 

فز م ف 

قَالَ المْصَئُفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِن امكرْسَلت اللَحيَةُ 
حرجنا عن حَد رجه تيا قزلان: 0 

(أَحَدُهُمَا): لا تحب إِقَاضَةٌ اام عَلَيَهَا اف كذة لا يلاقِي 
مَحَلُ الفَرْض فَلَمْ كن مَحَنَا لَْرْضٍ كَالدُوَابَة. 

(وَالكاني): يِب لِما رُوِي: «أن الي يه رأى َجْلا على 
لِحيئَهُ فَقَالَ: انيف لِحيئك فَإِئهَا مِنّ الرَجْها وَلأَئْهُ ه شَعْر ظَامِرٌ 
ايت عَلَى يَشَرَةْ الوّجْه فَأشبَةَ شغْرَ الحَد). 

(الشرح): هذا الحديث المذكور وجد في أكثر النسخ ولم 
يوجد في بعضهاء وكذا لم يقع في نسخةٍ قيل: إِها مقروءة على 
المصتف وهو منقول عن رواية ابن عمر. 

قال الحافظ أبو بكر الحازمي: هذا الحديث ضعيف. قال: ول 
يثبت عن الب يل في هذا شية. 

وقول المصئّف: «لأنّه شعرٌ ظاهرٌ» احترارٌ من باطن اللّحية 
الككّة وقوله «على بشرة الوجه» احترازٌ من النّاصية؛ وقوله: 
«استرسلت اللحية» أي: امتدّت وانبسطتء» والذؤابة (بضم 
الذّال) وبعدها همزة. 

(أمَا حُكُمْ المسألَة): فقال أصحابنا إذا خرجت اللّحية عن 
حدّ الوجه طولاً أو عرضًا أو خرج شعر العذار أو العارض أو 


السبال فهل يجب إفاضة الماء على الخارج؟ فيه قولان مشهوران» 
وهذه المسألة أوّل مسألةٍ نقل المزنىّ في «الْمُخْتَصّره فيها قولين: 
الصّحيح منهما عند الأصحاب الوجوبء وقطع به جماعاتٌ من 
أصحاب المختصرات. 

(وَالثَانِي): لا يجب لكن يستحب. 

والقولان جاريان في الخارج عن حدّ الوجه طولاً أو عرضًا 
كما ذكرناه» صرّح به أبو علي البندنيجيّ في كتابه «المَايِع؛ 
وآخرون. 

ثم إن عبارة جمهور الأصحاب كعبارة المصنّف يقولون: هل 
يجب إفاضة الماء على الخارج؟ فيه قولان؛ وعبارة صاحب 
الشامل وقليلين هل يجب غسل ظاهر الخارج؟ فيه قولان. 

قال الرافعي: لفظ الإفاضة في اصطلاح المتقدّمين إذا 
استعمل في الشّعر كان لإمرار الماء على الظاهرء ولفظ الغسل 
للإمرار على الظاهر مع الإدخال في الباطن» وهذا اعترضوا على 
الزْبِيريُ حين قال في هذه المسألة: يجب الغسل في قول والإفاضة 
في قول» وقالوا: الغسل غير واجب قولاً واحداء وإنْما القولان 
في الإفاضة. 

ومقصود الأئمة بلفظ الإفاضة أن داخل المسترسل لا يجب 
غسله قولاً واحدًا كالشّعر النَابت تحت الذقن؛ وهذا كلام 
الرّافعي وكذا قال المحاملي في كتابيه: لا خلاف أن غسل الشعر 
الخارج لا يجب. وهل يجب إفاضة الماء على ظاهره؟ فيه القولان» 
وقال جماعة منهم إمام الحرمين كلامًا مختصره أنّ التازل عن حدٌّ 
الوجه إن كان كثيفا فالقولان في وجوب إفاضة الماء على ظاهره» 
ولا يجب غسل باطنه بلا خلافي. وإن كان خفيفًا فالقولان في 
وجوب غسله ظاهرًا وباطئاء وهذا هو الصّوابء وكلام الباقين 
محمول عليه» ومرادهم المسترسل الكثيف كما هو الغالب. 

أما قول الغزالي في البسيط إِنّ الخارج عن الوجه هل يجب 
إفاضة الماء على ظاهره خفيفًا كان أو كثيقًا فمخالفٌ للأصحاب 
كلهم فلا نعلم أحدًا صرّح بأله يكتفى في الخفيف بالإفاضة على 
ظاهره على قول الوجوب. وأمًا عكسه وهو وجوب غسل باطن 
الكثيف فقد أوجبه الرْبِيريَ وغيره» وهو ضعيفٌ بل غلطه 
الأصحاب فيه. 

(فَرْعٌ): وقد ذكرنا القولين في وجوب إفاضة الماء على ظاهر 
شعور الوجه الخارجة عن حدّه والصّحيح منهما عند الأصحاب 
الوجوب كما سبق وهو محكي عن مالك وأحمد. وعدم الوجوب 
حكي عن أبي حنيفة وداود واختاره المزني» ودليل القولين ما 


ذكره المصئف. 
وأجاب الأصحاب للقول الصّحيح بما احتج به الآلحر من 
القياس على الذّؤابة بجوابين: 


(أحدهما): أنّ الرّاس اسم لما ترأس وعلا وليست الذؤابة 
كذلك» والوجه ما حصلت به المواجهة وهي حاصلة بالمسترسل. 
(وَالكاني): آنا سلكنا الاحتياط في الموضعين واللّه أعلم. 
(فَرَعٌ): في مسائل تتعلّق بغسل الوجه: 
([ِحْدَاهَا): قال صاحب الحاوي: صفة غسل الوجه المستحبّة 
أن يأخذ الماء بيديه جميعًا لأنّه أمكن وأصبغء ويبدأ بأعلى وجهه 
ّ يحدره؛ لأنّ رسول اللّه يه هكذا كان يفعل؛ ولأنّ أعلى 
الوجه أشرف لكونه موضع السّجودء ولأله أمكن فيجري الماء 
بطبعه ثم يمر يديه بالماء على وجهه حتّى يستوعب جميع ما يؤمر 
بإيصال الماء إليه» فإن أوصل الماء على صفة أخرى أجزأه. 
هذا كلام الماوردي» وهذا الذي ذكره من أخذ الماء باليدين 
هو الصّحيح الذي نصّ عليه في مختصر المزنيّ وقطع به الجمهور» 
وقيل: يأخذه بيدٍء وفيه وجة ثالث لزاهر السّرخسي من متقدّمي 
أصحابنا آله يغرف» بكفّه اليمنى ويضع ظهرها على بطن كفه 
اليسرى ويصبّه من أعلى جبهته» وقد ثبت معنى هذه |الأوجه 
الكلائة في الحديث الصّحيح ففي البخاري [1417] اومسلم 
1 عن عبد الله بن زيدٍ في صفة وضوء رسول الله يل قال: 
انم أَدْعْلَ يْدَهُ فََسَلَ وَجْهَهُ ئلائاك هكذا رواه البخاري في 
مواضع من صحيحه ومسلمٌ «يده؛ بالإفراد وني رواية للبخاري 
[155]: هم أَدْحَلَ يَدَيْهِ فَاغتَرَفَ يهِمًا فَمْسَّلَ وَجْهَهُ ئلائا وكذا 
هر بالخية فى نين أن .داؤد [115] وغيرة من رواية علن زغني 
الله عنه لكن في إسنادها ضعفف. 
وني البخاري ]١80[‏ عن ابن عبّاس قال: هم أَخْدَ غَرْفَة 
فَجَعَلَ يهًا هَكَدَا أَضَافَهًا إلى يده الأخرى فس بها وَجْهَه ثم 
قَالَ هَكَدَا رَأَيت رَسُولَ الل يكن يَتَوَضأ فهذه الأحاديث دالَةٌ 
على أنّ جميع ذلك سن لكنّ الأخذ بالكفين أفضل على المختار 
لما سبق والله أعلم. 
(الَسْالة الكانيّة): قال أصحابنا صاحب التّتمّة وآخرون: 
يجب على المتوضئ غسل جزءٍ من رأسه ورقبته وما تحت اذقنه مع 
الوجه لأنّه لا يكن استيعاب الوجه إلا بذلك» كما يجب إمساك 
جزء من اللّيل في الصّيام ليستوعب النّهاره وقد ذكر المصّف هذه 
المسألة عند ذكر القلتِين. 
(الكالكة): لو خرجت في وجهه سلعةٌ وخرجت اعن حدّ 


الرجه وجب غسلها كلها على المذهبء وبه قطع صاحبا البحر 
والبيان لندوره» ولأئها كلّها تعد من الوجه: وذكر الجرجاني في 


(والقاني): أنّ الخارج عن حد الوجه فيه قولان كاللحية 
المسترسلة. 


(الرّايعَة): لو قطع أنفه أو شفته هل يلزمه غسل ما ظهر 
بالقطع في الوضوء والغسل فيه وجهان أصحهما نعم كما لو 
كشط جلدة وجهه أو يده. 

(وَالئَاني): لاء لأنّه كان يمكن غسله قبل القطع ولم يكن 
واجبًا فبقي على ما كان. 

(الخَايِسُّ): قال الشافعيَ والأصحاب: يستحبّ غسل 
لتزعتاٍ ِ الوجه لأنّ بعض العلماء جعلهما من الوجه؛ 


0 يجب غسل ما ظهر من حمرة الشفتين ذكره 
الدّارمي. 


(السايعَة): لو كان له وجهان على رأسين وجب غسل 
الوجهين ذكره الدارمي قال: ويجزئه مسح أحد الراسين قال: 
ويحتمل أن يجب مسح بعض كل رأس. 

(القامنة): ينبغي أن يغسل الصّدغين وهل هما من الرأس أو 
الوجه؟ فيه ثلاثة أوجه سنوضّحها في فصل مسح الرأس» حيث 
ذكره المصّف إن شاء الله تعالى. 

(الاميعَة): لا يجب إمرار اليد على الوجه ولا غيره من 
الأعضاء لا في الوضوء ولا في الغسل لكن يستحب» هذا مذهيبنا 
ومذهب الجمهورء وقال مالك والمزني: يجب. وسنوضح المسألة 
بدلائلها إن شاء الله تعالى في باب الغسل حيث ذكرها المصّتف 


والأصحاب والله أعلم 
يذ نا 
قَالَ الْصَكْفُ -رحمه الله تعالى-: (ثُمُ يَعْميلٌ يَذَيهِ وَهُوَ 


فَرْضّ لقوله تعالى -: لوَأَيْدٍ َك إلى الراق» يكحي أ 
8 و 5 عنه أن 
النّبي كل قال: «إذًا ُوَضَأَئمْ فَابِدَءُوا مَيَامِنِكُمْ» فإ نْ بدا 
اليِسْرَى جَارٌ لقوله تعالى -: لوَأيدِيكُم» لك 
فيهما لَمَا جَمَعَ يَينَهُمَ. 

(الشرح): أمّا حديث أبي هريرة هذا حديث حسنُ رواه أبو 
داود [4141] والرمديَّ [1777] وغيرهما في كتاب اللباس من 
سننهما بإسناد جيّدٍ ولفظه في أكثر كتب الحديث: (إذَا ليسم وَإدا 


وَضَُمْ فَابِدَدُوا بَِْابِكُمْ وَفِي بَعْضِهًا يمبَاكُمْ؛ كما هو في 
المهدّب وكلاهما صحيمحٌ «الأيامن» جمع يمن والميامن جمع 
ميمنة» وقول المصّف: يبدأ باليمنى ثم باليبسرى هو من باب 
التأكيد ولا حاجة إلى قوله: ثم باليسرى» ولأنّه قد علم بقوله 
يغسل يديه ويبدأ باليمنى أن اليسرى بعدهاء وقد استعمل 
المصّف وغيره نظير هذه العبارة في مواضع كثيرةٍ ويقال فيها كلها 
ما ذكرناه هنا. 

(أمَا حكم المسألة): فغسل اليدين فرضٌ بالكتاب والسئّة 
والإجماع» وتقديم اليمنى سنّة بالإجماع وليس بواج بالإجماع» 
قال ابن المنذر: أجمعوا على أنه لا إعادة على من يبدأ بيساره. 
وكذا نقل الإجماع فيه آخرون وحكى أصحابنا عن الشّيعة أنّ 
تقديم اليمنى واجبء لكن الشيعة لا يعتدٌ بهم في الإجماعء 
واحتج لهم بحديث أبي هريرة المذكور ولأصحابنا بما احتحّ به 
المصتف وهو قوله -تعالى-: لوَأَيْدِيكُمْ» ولو وجب التّرتيب 
لبينه فقال «فاغسلوا وجوهكم وأيامنكم وشمائلكم؛ كما ربب في 
الأعضاء الأربعة. 

وروى البيهقيّ /١1[‏ 417] وغيره عن علي رضي الله عنه أنه 
سئل عن تقديم اليمين فدعا بإناء فتوضأ وبدأ بالشّمال» وفي 
روايةٍ: ما أبالي لو بدات بالشّمال. 

وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه أنه رخص في تقديم 
الشمال. وأمًا حديث أبي هريرة فمحمولٌ على الاستحباب 
بدليل ما ذكرناه مع إجماع من يعتد به. 

(فرْعٌ): تقديم اليسار وإن كان مجزئًا فهو مكروهٌ كراهة تنزيه 
نص عليه الشافعي -رحمه الله تعالى- في «الأم» ومنه نقلته واللّه 
أعلم. 

(فَرْعٌ): قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: يستحب تقديم 
اليمين في كل ما هو من باب التُكريم كالوضوء والغسل ولبس 
الثوب والتعل والخفّ والسّراويل ودخول المسجد والسّواك 
والاكتحال وتقليم الأظفار وقصْ الشارب ونتف الإبط وحلق 
الرّاس والسّلام من الصلاة والخروج من الخلاء والأكل والشرب 
والمصافحة واستلام الحجر الأسود والأخذ والعطاء وغير ذلك مما 
هو في معناه» ويستحب تقديم اليسار في ضدّ ذلك كالامتخاط 
والاستنجاء ودخول الخلاء والخروج من المسجد وخلع الخفٌ 
والسّراويل والنُوب والنعل وفعل المستقذرات وأشباه ذلك. 

ودليل هذه القاعدة أحاديث كثيرة في الصحيح. منها حديث 
عائشة رضي الله عنها «قالت: كَانَ رَسُولُ الله يك يُحْحِهُ اللبَمنُ 


في أنه كله في طُهُوره وَتَرَجلِه وَتعلِه رواه البخاري [173] 
ومسلم [545]. ّْ 

وعن عائشة أيضًا قالت: «كَانت يَدُ رَسُول الله يكل البمَنى 
لطكوره وَطْعليم ركائص قري كاذل زا كان ير اذى 
جين م رول ارودارة [10 رعي نه بماد صحيح. 

وعن حفصة رضي الله عنها: «أنْ رَسُولَ الله بك كَانَ يَجْعلُ 
يَِينَهُ لِطْعَامِهِ وَشَرَابهِ وَثَْايه وَيَسَارَهُ لِمَا ميرّى ذَلِك)»: رواه أبو 
داود [17؟] وغيره بإسنادٍ جِيْدٍ. 

وعن أم عطيّة رضي الله عنها: «أن الي كله قَالَ لَهُنْ في 
ُمْلٍ بيه رضي الله عنها: الْدَأنَ بِمَيَامنِهَا وَمَرَاضيعٍ الوْضُوءٍ 
مِنْهَاء رواه البخاري ]١79[‏ ومسلم [479]. 

وفي الباب حديث أبي هريرة المذكور في الكتاب: (إِذَا تامار 
وَإدَا تَوَضَأَئمْ فَابِدَهُوا يِأيَامكُمٌ؛ وثبت الابتداء في الوضوء باليمين 
من رواية عثمان وأبي هريرة وابن عبّاس وغيرهم رضي الله 
عنهم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله وك قال: «إذا 
نعل أَحَدُكُمْ فَلْْدأْ باليْمََى وَإدَا رع بدا بالشّمّال لِتَكُونَ اليُمى 
أُولَهُمَا نعل وَآخِرَهُمَا تثْرَم رواه البخاري [0401] ومسلم 
73 ؟] وعن أنس رضي الله عنه آله قال: من المنة إدَا دَخَلْتَ 
الْمنْجِدَ أن تبْداً وَجلك اليْمَى وَإِدَا خَرَجْتَ أن تَبْدَا يرجلِك 
الْيِسْرَى» رواه الحاكم في المستدرك /١1[‏ 78؟] في أوائل باب صفة 
الصّلاة وقال: هو حديثٌ صحيحٌ على شرط مسلم. 

(فَرْعَ): إِنّما يستحب تقديم اليمين في الوضوء في اليدين 
والرّجلين وأما الكفان والخدان والأذنان فالسئّة تطهيرهما معًا 
فإن كان أقطع قدّم اليمنى واللّه أعلم. 

كذ نا 

قَالَ الْمصَتْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَيَحِبُ إِدْخَالُ المرْفْقَيْن 
فِي الغْسْلٍ لِمَا رَوَى جَايرٌ رضي الله عنه قَالَ: «كان الثبيا يكل 
إِدَا تَوَضأ أمَرٌ ااءَ عَلَى مِرْفْقيّده). 

(الشرح): هذا الحديث رواه البيهقي 11 5] وإسناده 
ضعيف ولفظه: «أَدَارَ الاءَ عَلَى مِرْفْقَيُهه وهذا الذي ذكره المصئّف 
من وجوب غسل المرفقين هو مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما 
حكاه أصحابنا عن زفر وأبي بكر بن داود آلهما قالا: لا يجب 
غسل المرفقين والكعبين» واحتجح أصحابنا بقول الله تعالل -: 
«رَأَيويكىمْ إِلَى اْرَافِق4 فذكر ابن قتيبة والأزهري وآخرون من 
أهل اللّغة والفقهاء في كيفيّة الاستدلال بالآية كلامًا مختصره أن 
جماعة من أهل اللّغة منهم أبو العبّاس تعلبٌ وآخرون قالوا: 


(إِلَى) بمعنى مع 
وقال ابو العبّاس المبرّد وأبو إسحاق الرَّجَاجٍ والحرون: 
(إِلَى) للغاية» وهذا هو الأصمّ الأشهر. أ 
فإن كانت بمعنى مع فدخول المرفق ظاهرٌ وإما م يدخل 
العضد للإجماع. 
وإن كانت للغاية فالحد يدخل إذا كان التتحديد شاملا للحدّ 
والمحدود كقولك: قطعت أصابعه من الخنصر إلى المسبحة» أو 
بعتك هذه الأشجار من هذه إلى هذه. فإنّ الأصبعين والثلجرتين 
داخلان في القطع والبيع بلا شك لشمول اللفظ ويكون لوا 
بالتتحديد في مثل هذا إخراج ما وراء الحد مع بقاء الحد داخلا» 
فكذا هنا اسم اليد شاملٌ من أطراف الأصابع إلى الإبطءا ففائدة 
التّحديد بالمرافق [إخراج ما فوق المرفق] مع بقاء المرفق. 
وما يستدلٌ به حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «أنا توضأ 
ستل يِه حلى أطرع في العفتئن وَضسَلَ رجليه حلم أشْرَعٌ 
فِي السّاقينِ» ثُمّْ قَالَ هَكَدَا رََيْت رَسُولَ الله كلل يتَوَضَأً رواه 
مسلمٌ [17؟] فثبت غسله يك المرفقين» وفعله بيانَ الرضوء 
المأمور به وم ينقل تركه ذلك واللّه أعلم. 
والمرفق (بكسر الميم وفتح الفاء) وعكسه لغتان مشلهورتان 
الأول أفصحهماء وهو مجتمع العظمات المتداخلين وهما طرفا 
عظم العضد وطرف عظم الذراع؛ وهو الموضع الذي يتُكيئ عليه 
المكيإذا المع براجت راس ؤانكا على ذراعا هذا تعتى نا ذكرة 
الأزهري في ضبط المرفق واللّه أعلم. 
00 0 كك ْ 

قَالَ الْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ طَالَتَْ أَظَافِيرَهُ 
وَخْرَجَتْ عَنْ رٌُوس الآصابع فَفِيهِ طريقَان قَالَ 5 
خَيْرَانَ ي يَحِبْ غَسْلّهَا قلا وَاحِدًا لأن دَلِكَ ان وَمِنْ أصْحَاينا 
عن قَالَ: فيه لان كَاللحَة اكرميل. 
(الشرح): هنان الطريقان مشهوران الصحيح منهما القطع 
بالوجوب حكاه القاضي أبو الطيّب عن أبي علي بن أبي هريرة 
أيضًا وصحّحه الجرجاني والروياني والشاشي وآخرون وقطع به 
البغوي وغيره. وفرقوا بينه وبين اللّحية أن هذا نادرٌ ولأله لا 
مدقة ىق عله لقت متحت بنرك قل الأظفان واللحاة اله 
في كلّ هذاء فلو كان على طرف ظفره الخارج شمع ونحوه فإن لم 
نوجب غسله صمّ وضوءه ولا فلاء والأظافير والأظفار جمع 
ظفرء وتقدم بيانه في باب السّواك؛ واللحية المسترسلة (بكسر 
السّي)ن الثّانية» وابن خيران تقدّم بيان اسمه وحاله في باب الماء 


المستعمل والله أعلم. 


3 مم فنا 
قَدَ الَف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ كان لَهُ أصبعٌ زَائِدَة 
كف زَائِدَة لَزِمَهُ غَسْلُهَا لآل في مَحَل الفَرْضٍ فَِنْ كانت نت لَهُ 


ل مه ضسلهُمَا ووم امم 
اليل عَلَيْهِما وَإِنْ كانت إِحْدَاهُمًا امد وَالأخْرَى تاقِصّة فَالئّامٌة 
مي املك 2 ا 1 
لَِمَهُ عَسْلْهَاء ٠‏ كالأميع الؤَائْدَق وَإِنْ خُلِقَتْ عَلَى العَضّدٍ 2 
خاو تخ الفرضي له لون مله ررغ يني بدن 
الفُرْضٍ لَزِمَهُ غسْلُ ما حَادَى مِنْهًا مَحَلْ الفررْض). 

(الغرع): في الأصنيع عشر لغات تقدّمت في باب لحرا 
والكفّ مؤئَةٌ في اللّغة المشهورة وحكي تذكيرهاء سمّيت كفا لأنه 
يكف بها عن سائر البدن» وقيل: لأنٌ بها يضم ويجمع؛ والمتكب 
مجتمع ما بين العضد والكتف وجمعه مناكب» والعضد (بفتح 
العين وضم الضّاد) ويقال (بإسكان الضاد مع فتح العين 
وضمّها) ثلاث لغاتي0 الأولى أفصح وأشهر. 

(أمّا حكم المسألة): فإذا كان له أصبعٌ أو كف زائدة وجب 
غسلها بلا خلافر لل ذكره» وإن كان له يدان متساويتان في 
البطش والخلقة وجب غسلهما أيضًا بلا خلافي لوقوع اسم اليد» 
وإن كانت إحداهما تامّةَ والأخرى ناقصة فالتّامٌة هي الأصلية 
فيجب غسلهاء وأمّا التاقصة فإن خلقت في محل الفرض وجب 
غسلها أيضًا بلا خلافي كالأصبع الزّائدة. 

قال الرافعي وغيره: وسواءً جاوز طوها الأصليّة أم لا 

قال: ومن الأمارات المميّزة للزّائدة أن تكون فاحشة القصرء 
والأخرى معتدلة؛ ومنها فقد البطش وضعفه ونقص الأصابع. 

وإن خلقت الناقصة على العضد ولم يحاذ شيء منها محل 
الفرض لم يجب غسلها بلا خلافي» وإن حاذته وجب غسل 
الحاذي على المذهب الصّحيح الذي نص عليه الشافعي وقطع به 
الأكثرون» منهم الشّيخ أبو حامد والمحامليَ وإمام الحرمين 
والغزالي والبغويّ وصاحب العدة وآخرون. 

ونقل إمام الحرمين عن العراقيين وغيرهم أنهم نقلوا ذلك 
عن نص الشافعيّ ثمّ قال: المسألة محتملةً جدًا ولكنّي لم أر فيها 
إلا نقلهم النَص» هذا كلام الإمام. 

ونقل جماعاث في وجوب غسل المحاذي وجهين منهم 
الماوردي وابن الصباغ والمتولي والشاشي والروياني وصاحب 
البيان وغيرهم. 
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قال الرافعي: قال كثيرون من العتيرين: لا يجب؛ لأئها 
ليست أصلاً ولا نابتة في محل الفرض؛ فتجعل تبعّاء وحملوا النصٌ 
على ما إذا لصق شيء منها بمحل الفرض. 

قال إمام الحرمين: ولو نبتت ت سلعة في العضد وتدلت إلى 
السّاعد لم يجب غسل شيء منها بلا خلافي إذا تدلّت ولم تلتصق 
واللّه أعلم. 

(فَرٌَ): قد ذكرنا أنّ من له يدان متساويتان يلزمه غسلهماء 
ولو سرق هذا الشخص قطعت إحداهما فقط هذا هو الصّحيح 
الذي قطع به الجمهور؛ تمن قطع به القاضي ابو الطب والرّوياني 
والشيخ نصرٌ المقدسي في كتاب الانتخاب. وذكروه في هذا 
الموضع وقطع به أيضًا البغوي في كتاب السّرقة ونقله القاضي أبو 
الطب والشّيخ نصرٌ عن نص الشافعي. 

قال البغوي: تقطع إحداهما ثم إذا سرق ثانيًا قطعت 
الأخرىء وأمًا قول الغزالي في كتاب السّرقة قال الأصحاب: 
نقطعهما جميعًا فغير موافقٌ عليه بل أنكروه عليه وردّو 
والصّواب الاكتفاء بإحداهماء وفرّق القاضي أبو الطَيْب 
والأصحاب بينه وبين الوضوء بأنّ الرضوء عبادة مبتيّةَ على 
الاحتياط» وأمًا الحدّ فمبن على الدّرء والإسقاط واللّه أعلم. 

اا #0 

قَالَ انف -رحمه الله تعالى-: #لترنتل أدبن القزلع 
َدلّى منها لَمَهُ َل لألَهُ في مَحَلالَْضء وَإِن تفلم من 
التْراع وَيَلَعَ الدَأ م إلى العَضّدٍ ثم كتلى لم يزه خَملُ لأله 
ضار مِنّ العَضد وَإِنْ ن تقَلّمَ مِنّ العَضدٍ 0 
غَسْلَك لأله [حِلْد] دل من غير محَلٌ الفَرْضء وَإِذ تلع من 
العَضدٍ دبل الل إلى الراع كم دل [مئة] كمه عله لاله 
صَارَ مِنَّ الْرّاع» وَإِنْ ن تَقَلّمَ مِنْ أحَدِهِمًا وَالتَحَمْ بالآخر لَزِمَهُ 
غْسْلٌ ما حَادى نه مَحَلّ الفَْضٍ لله مل اليلد الذي عَلَى 
الشراع إلى المَضدء فَإِن كَان متجَافًِا عَنْ راع لَِمَُ َل ما 
كحَنَهُ). 

(الشرح): هذه المسائل الت ذكرها واضحةٌ وحاصلها أن 
الاعتبار في الجلد المتقلع بلحل الذي انتهى التّقلّع إليه وتدلى منه 
فيعتبر المنتهى ولا ينظر إلى الموضع الذي تقلع منه» وهكذا ذكر 
هذه الصورة أصحابنا العراقييون والبغوي وأشار الحاملي في كتابيه 
إلى أن الشافعي نص عليه في حرملة» صرّح البندنيجي بان 
الشافعيّ نص عليه في حرملة كما ذكره المصنّف بحروفه. ونقله 
إمام الحرمين عن العراقيّينء ثم قال: وهذا غلطٌ بل الصّواب أنه 


يعتبر بأصله فيجب غسل جلدة الساعد المتدلية من العضد ولا 
يجب غسل جلدة العضد المدلية من السّاعد إذا لم تلتصق به 
وبهذا قطع الماورديٌ وصحّحه المتولّي والمختار الأوّل. 

ثم حيث أوجبنا غسل المتقلعة وجب غسل ظاهرها وياطنها 
وغسل ما تقأمت عنه وظهر من محل الفرض» وقوله: (فَن بلع 
التَقلّمُإِلَى العَضدٍ م تدَلَى م ِنْهُ لَمْيَْرّْ عَسْلُهُ) يعنى: سواءً حاذى 
محل الفرض أم لاء بخلاف ما سبق في اليد المتدلية من العضد 
الحاذية لحل الفرضء فإنّه يجب غسل الحاذي منها على الصّحيح 
لأنّ اسم اليد يقع عليها بخلاف الجلدة» كذا فرّق الشّيخ أبو حامر 
وآخرون. 

وقوله: «فإن كان متجافيًا لزمه غسل ما تحته؛ كذا قاله 
الأصحاب واتفقوا عليه وفرّقوا بينه وبين اللّحية الكثيفة فإنه لا 
يجب غسل ما تحتها بأنّ هذا نادرٌ فلا يسقط ما تحته كلحية المرأة. 

قال البغوي: ولو التصقت جلدة العضد بالسّاعد واستتر ما 
تحتها من السّاعد فغسلها ثم زالت الجلدة لزمه غسل ما ظهر من 
تحتها لأنّ الاقتصار على ظاهرها كان للمتّرورة وقد زالت مخلاف 
ما لو غسل لحيته ثم حلقت لا يلزمه غسل ما كان تحتها لأنّ 
غسل باطنها كان ممكناء وإِنّما كان عليه غسل الظاهر وقد فعله 
والله أعلم. 

قبي يذ فنا 

قَالَ انف - رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ كَانَ أَقْطّمْ اليد وَلَمْ 

سام لي و 


يُمِسْ ما بْقِيَ مِنَّ اليد مَاءٌ حَتّى لا يَخْلْرَ العْضْرٌ م مِنَّ الطّهَارَةِ). 
(الشرح): قوله: 0 الياء و كسر الميم), وقوله: 


«لا فرض عليه» هذا متّفقٌ عليه وكذا انَفقوا على استحباب 


٠‏ إمساسه الماء وروى محمد بن جرير في كتابه (اختلاف الفقهاء) 


نحوه عن ابن عبّاس» ثم هذا الاستحباب ثبت من أي موضع 
قطعت فوق محل الفرض؛ حبّى لو قطعت من المنكب استحب أن 
يمس موضع القطع ماءً بلا خلافيه نص عليه الشافعي - رحمه 
الله في «الأمء وذكره الشّيخ أبو حامدٍ والبندنيجي وآخرون. 

واختلف أصحابنا في تعليل أصل هذا الإمساس فقال جماعة: 
حتّى لا يخلو العضد من طهارةٍ كما ذكره المصّف. 

وقال الغزاليّ والبغويّ وآخرون: يستحبّ ذلك إطالةً للغرّة 
أي: التحجيل. 

وقال القاضي أبو الطَيّب: نص الشافعي على استحبابه فقال 
أبو إسحاق المروزي: لثلاً يخلو العضو من طهارته. 


وقال الأكثرون: استحبّه لأنّه موضع الحلية والتتحجيل. 
وأما قول المصئّف: «يمس ما بقي ماء» فكذا عبارة الأكثرين» 
والمراد بالإمساس غسل باقي اليدء هكذا صرّح به الغزالي في 
الوجيز والرّوياني في البحر والرافعي وغيرهم. 
فإن قيل إِنّما كان غسل ما فوق المرفق مستحبًا تبعًا للذراع 
وقد زال المتبوع فينبغي ألا يشرع التَابع كمن فاته صلوات في 
زمن الجنون والحيض فإنه لا يقضي التوافل الراتبة التابعة 
للفرائض كما لا يقضي الفرائض. 
فالجواب ما أجاب به الششيخ أبو محمد الجويني وغيره أن 
سقوط القضاء عن الجنون رخصةٌ مع إمكانه؛ فإذا سقطا الأصل 
مع إمكانه فالتابع أولى» وأمًا سقرط غسل الذراع هنا فلتعذره» 
والتَعدر مختصّ بالدراع فبقي العضد على ما كان من 
الاستحباب. وصار كاحرم الذي لا شعر على رأسه يستحبٌ 
إمرار الموسى على رأسه واللّه أعلم. 
وقول المصئّف: (وَإِنْ كان أَقْطّمَّ اليَدِ وَلَمْ يَبْنَ مِنْ مَحَلَّ 
الفرْض شي فلا فَرْضَ عَلَيْه فيه احترازٌ ما إذا بقي من محل 
الفرض شيء فإنّه يجب غسله بلا خلافم لحديث أبي هريرة 
رضي الله عنه أنّ رسول الله ل قال: «وَإذا مركم يشي فأُوا 
ِنْهُ مَا استَطَعُمْة رواه البخاري [1804] ومسلمٌ [/1111]. 
م ف ا 
قَالَ الس -رحمه الله تعالى- (وَإِنْ لَمْ يقد الأَقْطَمٌ عَلَى 
الوُضُوءِ وَوَجَدَ مَْ يُرَعممهُ بجر الفل» لَرِمَهُكمَا يرم يراه ا 
من الثلء فَإنْ لَمْ يَحِدْ صَلَى وَأعَادَ كما َوْلَمْيَحد يَحِذامّاءٌ ولا 
ُرَابَا). 
(الشرح): إذا لم يقدر على الوضوء لزمه تحصيل مب يوضئه 
إِمّا متيرَعًا وإمّا بأجرة المثل إذا وجدهاء وهذا لا خلاف فيه فإن لم 
يجد الأجرة أو وجدها ولم يجد من يستأجره أو وجد فلم يقنع 
بأجرة المثل صلى على حسب حاله وأعاد» كما يصلي ويعيد من 
لم يجد ماءً ولا تراباء فالصّلاة لحرمة الوقت والإعادة الاختلال 
الصّلاة بسببو نادر. 
هذا إذا لم يقدر الأقطع على التَيمّمه ٠‏ فإن قدر لزمه أن يتيمم 
ويصلي ويعيد لأئه عذرٌ نادرٌء هذا الذي ذكرناه من) وجوب 
التَيِمُمِ هو الصّواب الذي نص عليه الشافعي وقطع به 
الأصحاب؛ وشدٌ صاحب البيان فقال في باب التَيمُم: الا يلزمه 
التِيِمّم بل يصلّي اله وإن أمكنه اليمّم وهذا شاد منكر وسنعيد 
المسألة إن شاء اللّه تعالى في باب التيمّمم واضحة مبسوطة» واتّفق 


الأصحاب على أنه لو وجد من يوضكئه متبرّعًا لزمه القبول إذ لا 
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والشّراء مد ويقصر لغتان فإذا مدّ كتب بالألف وإذا قصر 

كتب بالياء واللّه أغلم. 
ا نا 

قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى- (وَإِنْ رضأ كم مُطِعَتَْ يَدُ 
َم يْرَُ عسل نا هر لطم مِنَ ادس وَكَدَا لو مسَح فر 
رَأميِه كُمّ حلقة حَلَقَهُ لم يَلرَمْهُ مَسنْحُ ناه لآ ذلك لين يد 
عَمًا دحثة فلم يَلزَْهُ بظهوره طَهَارَة كَمَا لو عسل يده كم كش 
حِلْدَه إن خْدَث بَْدَ ذلك لَزِمَهُ غَسْلٌ 0 
صَارَ ظَاهِرَاء َِنْ حَصّلَ في يده قب لَِمَهُ غَسْل بَاطِنه لآله 
صَارَ ظَاهِرًا). 

(الشرح): اثّفق أصحابنا على أنّ من توضأ ثم قطعت يده 
معز الفرفن اوارنجلة أن لق رآنه أو كقطت جلدة من 
وجهه أو يده لم يلزمه غسل ما ظهر ولا مسحه ما دام على تلك 
الطهارة» وهذا لا خلاف فيه عندنا. 

ونقله ابن الصّبّاغ عن نص الشافعي - رحمه الله في البويطي. 

وكذا رأيته أنا في البويطيّ وهو قول جمهور السّلف وحكي 
عن مجاهدٍ والحكم وحمادٍ وعبد العزيز من اصحاب مالك ومحمد 
بن جرير الطَبري آلهم أوجبوا طهارة ذلك العضو. 

ووقع في النهاية والوسيط في هذه المسألة غلظٌ فقالا: لا 
يلزمه غسل ذلك خلافًا لابن خيران» قال في التّهاية: نقله 
العراقيّون عن ابن خيران فيقتضي هذا أن يكون وجهًا في 
المذهب؛ فإنّ أبا علي بن خيران من كبار أصحابنا أصحاب 
الوجوه ومتقدّميهم في العصر والمرتبة» ولكنٍ هذا غلط 
وتصحيف» وقد افق المتأخّرون على أنّ هذا غلط وتصحيفٌ» 
وأنّ صوابه: (خلافا لأبْن جَرير) بالجيم وهو إمامٌ مستقلٌ لا يعدٌ 
قوله وجرا ف ملعيناء وقد نقله أصخابدا العراقيّون واخخراسنائيزن 
أجمعون» والغزاليّ أيضًا في «البسبيط» عن ابن جرير واللّه أعلم. 

وقوله: لم يلزمه غسل ما ظهر بالقطع من الحدث؛ احترارٌ من 
النتجس فإنّه يجب غسل المقطع من النّجاسة إن كانت» فإن خاف 
من غسله فهي مسألة من على قرحه دمٌ يخاف من غسله فيصلي 
بحاله ويلزمه الإعادة في الجديد إن كان دما كثيرًا بحيث لا يعفى 


2 


عنئهة. 
وقوله: لأنّ ذلك ليس ببدل عمًا تحته فيه إشارة إلى الفرق 
بينه وبين الخفَ وقوله: إن أحدث بعد ذلك لزمه غسل ما ظهر» 


4و١‏ المجموع - كتاب الطهارة 


كذا قاله أصحابنا واتّفقوا عليه وقد ذكر في فصل غسل الوجه في 
ل ا 
الي وإن حصل في يده ثة ثقبْ لزمه غسل 


باطئهء هذا متَفقٌّ عليه ويقال: لقب ونقب (بنتح القاء وضمها) 
لغتان ذكرهما الفارابي في ديوان الأدب أشهرهما الفتح واللّه 
أعلم. 
فرع 
مسائل تتعلق بغسل اليد 


(ِحْدَاهَا): قال أبو القاسم الصّيمريَ وصاحبه الماوردي في 
الحاوي: يستحب أن يبدأ في غسل يديه من أطراف أصابعه 
فيجري الماء على يده ويدير كفه الأخرى عليها مجريًا للماء بها إلى 
مرفقه ولا يكتفي بجريان الماء بطبعه. فإن صب عليه غيره بدأ 
بالصّبُ من مرفقه إلى أطراف الأصابع ويقف الصّابٌ عن يساره 

(الكانية): قال اصحابنا: إذا كان في أصبعه خاتمٌ فلم يصل 
الماء إلى ما تحته وجب إيصال الماء إلى ما تحته بتحريكه أو خلعه 
وإن تحقق وصوله استحبّ تحريكه؛ وروى البيهقيّ [1/ 01] فيه 
حديئا: «أَنّ الي يَكِهِ: كان إذَا تُوَضّاً حَركَ خَائَمَهُ؛ لكنه ضعيفٌ 

قال البيهقي: والاعتماد على الأثر فيه عن علي وغيره» ثم 
روي عن علي وابن عمر رضي الله عنهم أنهما كانا إذا توضآ 
حركا الخاتم. 

(اللالكة): يستحب دلك اليدين وقد سبق بيانه في غسل 
الوجه. ويستحب تخليل أصابعهما وسنوضحه في مسألة تخليل 
الرّجلين إن شاء الله تعالى. 

ولو كان على يده شعرٌ كثيف لزمه غسله 
لندوره: وقد سبق بيانه في فصل الوجه. 

(الوَايعَة): إذا قطعت يده فيه ثلاثة أحوال ذكرها الشافعئ - 
رحمه الله في «الأمْ وَالآصْحَّاب»: ْ 

(أحَدُهَا): تقطع من تحت المرفق فيجب غسل باقي محل 
الفرض بلا خلافي. 

(وَالكَانِي): يقطع فوق المرفق فلا فرضء عليه ويستحبٌ 
غسل الباقي كما سبق. 

(الكَالِثُ): يقطع من نفس المرفق بأن يغسل الدّراع ويبقى 
العتطماية دس الرديع أي الأع اله عيية شد نا ني من المرفق 
وهو العظمانء ونقل المزني في «المْختصّر)» أنه لا يجب. وحكى 
عن القديم أنه لا يجب. 

واختلف الأصحاب فيه على طريقين: 


مع البشرة تحته 


(أحَدُهُمَا): يجب غسله قولاً واحدًا وبهذا قطع الشيخ أبو 
حامر والقاضي أبو الطيب وباقي العراقيين أو أكثرهم. قالوا: 
وغلط المزني في التّقل وكان صوابه أن يقول: قطع من فوق 
المرفق» فأسقط لفظة فوق. 

(وَالطْرِيقٌ القاني): مشهورٌ عند 
الخراسانيينء وقطع به المنولي؛ والغزاليَ في الوجيزء أصمّ القولين 
وجوبه واختلفوا في أصل القولين فقيل: هما مبئيّان على أن 
غسل العظمين المحيطين بإبرة الذراع كان قبل القطع تبعًا للإيرة أم 
مقصودًا؟ وفيه قولان. فإن قلنا: تبعًا لم يجب وإلا وجب. وقيل: 
مبنيان على أن حقيقة المرفق ماذا؟ ففي قول هو إبرة الذراع 


. الدذاخلة بين ذينك العظمين» وفي قول هو الإبرة مع العظمات» 


ا دم نا 
قَالَ الْممَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (ثم يمْسّح يَمْسَحُ رَأْسَهُ وَهُوٌَ 


و 


فَرْضْ لقوله تعالى -: ؤِوَائْسَحُوا 0 وَالرأسُ ما 
اشْكَمَل عَلَيْهِ مَايتُ الشّغر اماد وَالْرَعَتَان مِنْهُ لآل في مَنْبتِ 
النّاصيَةٍ وَالصدْعٌ مِنّ الرّأس؛ لأنهُ مِنْ مات شَغْروِ). 

(الشرح): يقال: مسح برائنة ومسح رأسه. والتزعتان (بفتح 
الثون والرّاي) هذه اللغة الفصيحة المشهورة. وحكيت لغة 
(بإسكان الرّاي)؛ وقد بسطت الكلام فيهما في ١تَهْذِيبٍ‏ الأمْمّاء 
وَالنُعَاتَ»: والتزعتان هما الموضعان الحيطان بالنّاصية في جاني 
الجبينين اللّذان ينحسر شعر الرّأس عنهما في بعض النّاس. وأما 
الناصية فهي الشّعر بين التّرْعتين ذكره القاضي أبو الطَيّب في 
تعليقه والشّيخ نصرٌ في الاتتخاب وحكاه عن أهل اللّغة قال ابن 
فارس: هي قصاص الشّعر وجمعها نواص» ويقال للنّاصية ناصاة 
بلغة: طب كما يقولون للجارية جارة وتخره. 

(أما حتكم المسالة): فمسخ:الرّاس واجنب بالكتاب والسيئة 
والإجماع؛ وقوله (وَالرَسُ مَا اْكمَلَتَ عَلَيِْ منَابِتُ الندّعْر لمعاو 
هكذا قاله أصحابناء وقوله: «والتّزعتان منه» هذا مذهبنا نص 
عليه الشافعيّ واتّفق عليه الأصحاب وبه قال جمهور العلماء» 
وحكى الماورديّ وغيره عن قوم من العلماء آنهم قالوا: التّزعتان 
من الوجه لذهاب الشعر عنهما واتّصاهما بالوجه؛ ودليلنا آنهما 
داخلتان في حدّ الرّأس فكانتا منه وليس ذهاب الشعر محرجًا لهما 
عن حكم الرّأس كما لو ذهب شعر ناصيته. 

قال الماوردي: والعرب مجمعةً على أنّ التّزعة من الرّاس» 
وذلك ظاهرٌ في شعرهمء ونصّ الشافعيّ في «الأمْ على 


المجموع - كناب الطهارة 


استحباب غسل التّرعتين مع الوجه؛ ونقل الْنص عنه الشيخ أبو 
حامدٍ والمحاملي وغيرهما قالوا: وإنّما استحبُ ذلك للخروج من 
خلاف من أوجب غسلهما مع الوجه واللّه أعلم. ‏ | 

وأمًا الصّدغ فهو (بالصاد) ويقال (بالسّين)» لغتان الصاد 
أشهر وهو المحاذي لرأس الآذن نازلاً إلى أوّل العذارء هكذا 
ضبطه صاحب البحر وآخرون. 

وقال الشّيخ أبو حامد: هو المحاذي لرأس الأذن | وموضع 
التحذيف قال: وريما تركه بعض النّاس عند الحلق قال: وينبغي 
ألا يئرك. ا 

واختلف أصحابنا فيه فقطع المصّف والأكثرون بن الصّدغ 
من الرّاسء من قطع بذلك الشتيخ أبو حامد والبندنيجي 
واحاملي وسليم الرّازي في الكفاية والقاضي حسينٌ وابن الصباغ 
والشّيخ نصرٌ والبغوي وآخرون» وحكى الماوردي فيه ثلاثة 
أوجه: | 


(أَحَدُهَا): من الرّأس. | 


(وَالتَانِي): من الوجه. 
(وَالئَاِتُ): وهو قول أبي الفياض وجمهور البصريين أن ما 
استعلى على الأذنين منه فهو بن لاس روما ادر يختهنا قن 
الوجه. 
قال الرويانيَ: هذا الكّالث هو الصّحيح ا 
المستظهري: هذا الكّالث ظاهر الفساد. 
وأنكر الفيح أبو عمرو على الجمهور كونهم قطعوا يأله من 
الرّأس وقال: الذي رأيته منصوصا صريًا للشافعيَ في مختصر 
الربيع ومختصر البويطي أن الصّدغ من الوجه؛ ثم ذكر كلام 
الماوردي والرّويانيَ ثم قال: والمذهب ما نقلته عن الْنْض وكان 
من خالفه لم يطلع عليه إلا الّرخسيّ صاحب الأمالي فاطلع 
عليه وتأوّله» وقال: أراد بالصدغ العذار وهذا مترولة علي هذا 
كلام أبي عمرق. أ 
وقد قال أبو العباس بن سريج في كتابه «الأقسَام؛ وابن 
القاص في التلخيص والقفال في شرح التلخيص: الصّدغان من 
الوجه لكر ظاهر كلامهم آنهم أرادوا بالصّدغ العذار. 
إن ابن القاص قال: (وإذا لم يصل الماء بشرة وجهه أجزأه 
إن كان شعره كثيرًا إلا في أربعة مواضع: الحاجبين والشاربين 
والعنفقة ومواضع الصّدغين). 
هذا لفظ ابن القاص» ولفظ القفال مثله» وزاد القفال بيانًا 
فقال في أحد تعليلي ذلك: لأنّ الوجه أحاط بالصلاغين من 


وجهين؛ لأنّ البياض الذي وراء الصّدغ إلى الأذن من الوجه 
وهذا تصريحٌ بأنّ مرادهم بالصّدغ العذار» فبهذا علّل الأصحاب 
غسل العذار في أحد التَعليلِين كما سبق. 

وأمًا نص الشافعي في البويطي فمحتمل أنه أراد بالصدغ 
العذار كما قال السرخسي» وكذا تأوله البندنيجي» فإن الشافعي 
قال: وإذا غسل الأمرد وجهه غسله كله ولحيته وصدغه إلى 
أصول أذنيه. 

وإذا غسل الملتحي وجهه غسل ما أقبل من شعر اللحية إلى 
وجهه وأمرّ الماء على الصّدغ وما خلف الصدغ إلى الأذن» فإن 
ترك من هذا شيئًا أعاد. 

هذا نصّه بحروفه ومن مختصر الرّبيع والبويطي نقلته. 

ونقل الرّوياني في البحر نصه في البويطي محروفه ثم قال: 
قال أصحابنا أراد بالصدغ هنا العذار. 

(ُلْت): وهذا تاويلٌ صحيحٌ وهو ظاهرٌ ولعلّ سبب هذا 
الخلاف الاختلاف في تحقيق ضبط الصّدغ وتحديده واللّه أعلم. 

وروق أبواداود 11791 بإسناق خسن ا 
رضي الله عنها قالت: «رَأَيت لولاا الله 01 رذ فمَسّح م رَأَسَهُ 
ما أقْبْلَ مِنْهُ وَآدبْرَ وَصُدْغَيُِ وَأَدْنِْ مره وَاحِدَه. 


ع فنا 
مه درم ده (وَالوَاحِبُ مِنْهُ أنْ يَمْسَحَ 


0 ابو اعباس ير ُ القامر: قَلهُ كلاث شَعَرَاتٍ كما 
50 كقول فِي الحَلْق فِي الإحرايه وَالْدَهَبُ أ 2 يك يَقَدْرُ لأن الله 
تَعَالَى -: أمر يالْسْح وَدَلِك يََُ قَعُ عَلَى القَلِيلٍ وَالكثير). 

(الشرح): المشهور في مذهبنا الذي تظاهرت عليه نصوص 
الشّافعي وقطع به جمهور الأصحاب في الطرق أنّ مسح الرّأس 
يتقدّر وجوبه بشييء بل يكفي فيه ما يمكن؛ قال أصحابنا: حنّى 
لو مسح بعض شعرة واحدةٍ أجزأه» هكذا صرّح به الأصحاب 
ونقله إمام الحرمين عن الأئمّة» ويتصور المسح على بعض شُبعرةٍ 
بأن يكون رأسه مطليًا بمناء ونحوه بحيث لم يبق من الشّعر ظاهر 
إلا شعرة فأمرٌ يده عليها على رأسه المطلي. 

وقال ابن القاصّ وأبو الحسن بن خيران في كتابه اللطيف 
(وَهْوَ غَيْرُ أبي عَلِيُ بن خَيْرَانَ): أقله مسح ثلاث شعراتن 
وحكاه الماورديّ عن أصحابنا البصريّين قال: وعندي أنّ أقلّه أن 
يمسح بأقل شيءٍ من أصبعه على أقل شيءٍ من رأسه؛ لآنه أقل 
ما يقتصر عليه في العرف. 


ع ل 1س 


وقال البغوي: ينبغي أن لا يجزي أقل من قدر النّاصية؛ لأنٌّ 
الني وق م يمسح أقل منهاء وحكي هذا عن المزني. 

ل 
الذي هو نسك فإله لا يحصل إلا بثلاث شعر 

وكذا الحلق الذي هو حرام على 0 0 ار الفدية فيه 
إلا بثلاث شعرات 

فقاس جماعة على الحلق الأوّلء وآخرون على الثاني» 
وآخرون عليهماء وكلّه صحيمٌ والأوّل أجود واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): في مذاهب العلماء ني أقلّ ما يخزي من مسح الرّاس 
وقد ذكرنا أن المشهور من مذهبنا أنه ما يقع عليه الاسم وإن قل 
وحكاه ابن الصباغ عن ابن عمر رضي الله عنهماء وحكاه 
أصحابنا عن الحسن البصري وسفيان الثُوري وداود. 

وعن أبي حنيفة ثلاث روايات أشهرها: ربع الرّاس. 

(والئانية): قدر ثلاث أصابع بثلاث أصابع. 

(والثالئة): قدر النّاضية. 

وعن أبي يوسف: نصف الرّأس. 

وعن مالك وأحمد والمزني: جميع الرّأس على المشهور عنهم. 

وقال محمد بن سلمة من أصحاب مالك: إن ترك نحو ثلث 
الررأس جازء وهي رواية عن أحمد. 

واحتج لمن أوجب الجميع بقوله -تعالى-: «وَامْسَحُوا 
رْءُوسكُمْ» قالوا والباء للإلصاق كقوله -تعالى-: وَلْيَطُوهُوا 
البيِت العتِبق» ولأنه ثبت أن التي وك مسح الجميع» وقياسًا 
على النَيمّم في قوله -تعالى-: لفَاعْميلُوا وُجُوَهَكُمْ» ويجب فيه 
الاستيعاب. 

واحتجّ أصحابنا أن المسح يقع على القليل والكثير» وثبت 
في الصحيح [م: (27374] أن الني و مسح بناصيته؛ فهذا يمنع 
وجوب الاستيعاب ويمنع التّقدير بالربع والّلث والتصف فإنٌ 
النّاصية دون الربع فتعيّن أن الواجب ما يقع عليه الاسمء والذي 
اعتمده إمام الحرمين في كتابه الأساليب في الخلاف أن المسح إذا 
أطلق فالمفهوم معه المسح من غير اشتراط للاستيعاب» وانضم 
إليه أن النبي كه مسح الناصية وحدهاء ولم بخص أحدٌ الناصية» 
ومنع جواز قدرها من موضع آخرء فدلَ على جواز مطلق المسح. 

وأمّا قولهم الباء للإلصاق فقال أصحابنا: لا نسلم آنها هنا 
للإلصاق بل هي للتّبعيضء ونقلوا ذلك عن بعض أهل العربية» 
وقال جماعةً منهم إذا دخلت الباء على فعل يتعدّى بنفسه كانت 
للتبعيض كقوله: وَامْسَحُوا يردُوميكُمْ» وإن لم يتعدّ فللإلصاق 


كقوله -تعالى-: وَليَطُوَقُوا يالبيت» قال أصحابنا: وعلى هذا 
يحصل الجمع بين الآية والأحاديث. 

فيكون النَيَ يلد مسح كل الرأس في معظم الأوقات بيانا 
لفضيلته. واقتصر على البعض في وقتب بيانا للجوازء وأما 
قياسهم على النَّيِمّم فجوابه من وجهين: 

(أَحَدهُمَا): أنّ السّئة نت أنّ المطلوب بالمسح في التّيمّم 
الاستيعاب وفي الرّأس البعض. 

(النّانِي): فرق الشافعي في مختصر المزني بينهما فقال: مسح 
الرّأس أصل فاعتير فيه حكم لفظهء والتَيمُم بدلٌ عن غسل 
الوجه فاعتبر فيه حكم مبدله. 

فإن قيل: هذا الفرق فاسدٌ بالمسح على الخف فالجواب أن 
هذا التّعليل يقتضي استيعاب الخف بالمسح لكن ترك ذلك 
لوجهين: 

(أَحَدُهُمًا): الإجماع على آله لا يجب. 

(الكاني): آله يفسد الخفف مع آله مب على التُخفيف, ولهذا 
يجوز مع القدرة على غسل الرّجل بخلاف التَيمّم واللّه أعلم. 

وأمًا قول ابن القاص ومن وافقه: أنه يشترط مسح ثلاث 
شعرات كالحلق في الإحرام فأجاب الأصحاب بِأنّ المطلوب في 
الحلق الشّعرء وتقدير الآية: محلّقين شعر رءوسكم, والشّعر إمّا 
جمعٌ كما يقوله أهل اللغة وإمّا اسم جنس كما يقوله أهل الحو 
والتصريف ومو المتحيي وآاقلة المتمع ثلاث لاف الجتم فال 
غير منوط بالشعرء واسم المسح يقع على القليل» وهذا الفرق 
مشهورء ومن ذكره بمعناه إمام الحرمين والمتولي واتّفق الأصحاب 
على تضعيف قول ابن القاصّ قال إمام الحرمين: هو غلط؛ لأنّ 
الاستيعاب قد سقط وبطل التّقدير فتعيّن الاكتفاء بما يقع عليه 
الاسم. 

قال الرّافعي: وهل يختصْ قول ابن القاص با إذا مسح 
الشّعر؟ أم يجري في مسح البشرة ويشترط مسح قدر ثلاث 
شعرات؟ في كلام التقلة ما يشعر بالاحتمالين» والأوّل أظهر 
واللّه أعلم. 

ا #0 

قَالَ اممف - رحمه الله تعالى (وَاخُستَحَبُ أنْ يَمْسَّحَ نِمْسّمَّ جَمِيع 
الرّأس فَيَأحْدَ الا يفيه كم يُرميلَهُ ثم يُلْصِقّ طرف بيه 
طرفي سَبَائتَهِ الى كم يعن َضَعَهُمَا عَلَى مُقَْمٍ َم وَيِضمٌ 
هام علَى مُدغَيُِ ثم يذهب هما إلى, شط وما ل إلى 
المكان الْذِي بدأ ِنهُ لِمَا روي أذ عَبْدَ الله بْنَ ريد رضي الله 


ٌ 
ا 
ا 
ا 


شام مام 


عنه وَصّفّ وَضوءً سول الله يكلل: : «فْمَسَّحّ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأقبَلَ 

هما وَأَدْبَر بَدَأ يمقدم رأ ميو كم ذَهَبَ يهِمًا إِلَى قَقَام» وَلأنْ 
كيت شثر الرأس مُْلَِةَ فَنِي كَمَاِهِ يستفْيلُ التغر [الِْي 
عَلَى مُقَدْمٍ رمه في الح عَلَى بَاطِنِ الشغْر دُونَ ظَاهِرِق وَلا 
يَستقيلٌ الشغر] من مُوَعْرِ رَأمبه فَيْقَعُ انح عَلَى ظَاهِر الشغر» 


قدا رَدْيدَيْهِ حَصّلَ الَسْحٌ عَلَى مَالَمْ يَمْسَحْ عَلَيْهِ في دَهَايِ). 
(الشرح): حديث عبد الله بن ريد هذا رواه لبخاري 


وفي الصّحيحين [خ: (187)» م: (710)] زيادة بعد قوله: 
هم دَهَبَ يهمًا ِلَى قَفَاهُ ثم رَدْهُمَا حَتّى رَجَمَ إلى المكان الذي 
بَدَأْ مِنْهُ وقد أخل المصنّف بهذه الرّيادة ولا بدّ منها؛ لنّ بها يتم 
الاستدلال جنوج ما ذكره. 

وعيد الله بن زيدٍ هذا هو راوي حديث صلاة انط 
وهو مذكورٌ في المهآب هناك وني أوّل باب الشّك في الطلاق» 
وهو عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري المازني المدني» وأمه أم 
عمارة الأنصاريّة» شهد هو وَأئَه أحدا مع رسول الله يك وقتل 
بالحرّة سنة ثلاث وسئّين وهو ابن سبعين سنةٍء وهو غير عبد اللّه 
بن زيدٍ بن عبد ربّه الأنصاري الأوسي» صاحب الأذان» وهما 
مشتركان في أنّ كل واحدٍ منهما عبد الله بن زيدر الأنصاري» لكن 
يفترقان في الجد والقبيلة وقد أوضحتهما في ١تهذريب‏ الأملمّاء». 

(أمَا حُكمٌ المنألَةِ): فائفق الأصحاب على أنه يستحبٌ 
مسح جميع الرأس لهذا الحديث وغيره» وللخروج سْ خلاف 
العلماء» وهذه الكيفيّة الى ذكرها المصئّف متف على استحبابها 
للحديث والمعنى الذي ذكره؛ قال أصحابنا: والذهاب من مقدّم 
الرّاس إلى مؤخّره والرّجوع إلى مقدّمه كلاهما يحسب مرَة واحدة 
بخلاف السّعي بين الصفا والمروة فإنّه يحسب الذهاب من الصفا 
إلى المروة مره والرّجوع من المروة إلى الصّفا مرة ثائية على 
المذهب الصّحيح خلاقا لأبي بكر الصّيرّ وغيره» والفرق ما 
أشار إليه المصنّف وهو أنّ تمام المسحة الواحدة لا يحصل على 
جميع الشّعر إلا بالذهاب والرّجوع فإنّه في رجوعه يمح مالم 
يمسحه في ذهابه» بخلاف السّعي فإن قطع المسافة بتمامها يحصل 
في ذهابه. 

قال أصحابنا: وإِنّما يستحبٌ الرَّدٌ لمن له شعرٌ مستراسلٌ» أما 
ف لخد او يجان تعره وطارة ده ودر قاذ ينتقي لخزارد 
لأنّه لا فائدة فيه» ومن صرّح بهذا القفال والصّيدلانيَ وإمام 
الحرمين والغزالي والمتولي والبغوي وصاحب العدّة وغيرهم» 


وكذا لا يستحب الرّد لمن له شعرٌ كثيرٌ مضفورٌء قاله القفال وإمام 
الحرمين والرٌوياني وصاحب العذة. 

وقال القفَال والبغويّ وغيرهما: لو ردّ في الصّورة الى لا 
يستحبّ فيها الرّدّ لم يحسب ردّه مرّة ثانية؛ لأنّ البلل صار 
مستعملاً لحصول مسح جميع الرّآسء قال إمام الحرمين: ولو 
مسح طرف رأسه.ثم طرقا آخر لم يكن ذلك من التكرار؛ وإلما 
هو محاولةٌ للاستيعاب» والاستيعاب سنّةٌ منفصلةٌ عن التُكرار» 
ورد اليد من القفا إلى النّاصية من الاستيعاب واللّه أعلم. 

(فَرْعُ): قال الشافعي في مختصر المزني - رحمهما الله -: 
أحبّ أن يتحرّى جميع رأسه وصدغيه. هذا لفظه؛ قال صاحب 
الحاوي وغيره: من جعل الصّدغين من الرّاس قال: قال 
الشافعي: ذلك لاستيعاب الرّأس» ومن جعلهما من الوجه قال: 
قال الشافعي: ذلك ليصير بالابتداء منهما محتاطًا في استبقاء أجزاء 
الرّاس» فإنّه إذا لم يفعل هكذا ترك جزءًا من أوّل الرّأس لا يمر 
المسح عليه والله أعلم. 

(فَرْعّ): إذا مسح جميع الرّأس فوجهان مشهوران لأصحابنا 
في كتب الفقه وأصول الفقه. أصحهما: أنّ الفرض منه ما يقع 
عليه الاسم؛ والباقي سنَةً. 

(والوجه القّاني): أنّ الجميع يقع فرضاء فعلى هذا يكون 
حكمه حكم خصال كفارة اليمين» فأي خصلةٍ فعلها حكم بألها 
الواجب ثم قال جماعة من أصحابنا: الوجهان فيمن مسح دفعة 
واحدةٌ أمّا من مسح متعاقبًا كما هو الغالب فما سوى الأول سن 
قطعاء والأكثرون أطلقوا الوجهين وم يفرّقواء وهذه المسألة 
نظائر» منها إذا طوّل القيام في الصّلاة أو الركوع أو السّجود زيادة 
على قدر الواجب فهل الواجب الجميع؟ أم القدر الذي لو 
اقتصر عليه أجزأه؟ فيه الوجهانء ومثله لو أخرج بعيرًا عن خمس 
من الإبل فهل الواجب منه الخمس أو الجميع؟ فيه الوجهان. ١‏ 

وقد ذكر المصّف هذه المسألة في الزّكاة» ومثله لو نذر أن 
يهدي شاءً أو يضحّي بها فأهدى بدنة أو ضحَى بها أجزأه. 

وهل الواجب جميعها أو سبعها والباقي تطوَعٌ فيه الوجهان» 
وقد ذكرها المصّف في باب التّذرء والأصح أنّ الواجب القدر 
الجزئ» وتظهر فائدة الوجهين في مسألة مسح الرّأس وإطالة 
الركوع والسّجود في تكثير التُواب» فإنٌّ ثواب الواجب أكثر من 
ثواب التّفل» وتظهر فائدتهما في الرّكاة في الرّجوع إذا عجل 
الزكاة ثم جرى ما يقتضي الرجوع فإنّه يرجع ني الواجب لا في 
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التفل. 


م ١‏ لمجموع - 


وفائدتهما في النذر أنه يجوز الأكل من الهدي والأضحيّة 
المتطوع بهما لا الواجب على الصّحيح, فهذا مختصر هذه المسائل 
وسنوضحها في أبوابها إن - شاء الله تعالى -» قال صاحب التتمّة 
في باب صفة الصّلاة في (قصل القِرَاءة): أصل هذا الخلاف في 
هذه المسائل القولان في الوقص في الرّكاة هل هو عفر أم يتعلق 
به الفرض؟ والله أعلم. 

(فرَمَ): قول المصتّف: (طَرَفَ سَبَابتِه) هي الأصبع التي تلي 
الإبهام لأنه يشار بها عند السَبْء ومقدم هو (بفتح القاف والدّال 
المشدّدة) فهذه أفصح اللّغات التي فيه؛ وهنّ ست وهي جارياتث 

الوخرة والإبهام (بكسر الهمزة) هي الأصبع العظمي وهي 
معرفة وهي مؤنّئة» قال ابن خروفم في شرح الجمل: وتذكيرها 
لغدّ قليلة وجمعها أباهم على وزن أكابر. 

وقال الجوهري: أباهيم بالياء» والقفا مقصورٌ والله أعلم. 

ل 0 3 

ال الْسئْفُ -رحه الله تعال-: (فَنْ كان عَلَيِ شَغر 
فَمْسّحَ الشّغْر أجْرَهُ وَإِنْ مَسّحَ البََرَة اغزة كاج شيل 
رَأْمًا). 

(الشرح): هذا الذي قطع به من التَخيير بين مسح الشعر 
والبشرة هو الصحيح المشهورء وبه قطع الجمهور منهم القاضي 
حسينٌ والفوراني وإمام الحرمين والغزاليٌ في البسيط والمتولي 
والبغوي والشاشي في المعتمد وآخرونء قال صاحب البيان: هو 
قول أكثر أصحابنا. 

وقال اخرون منهم الشيخ أبو حامدٍ والبندنيجي وامحاملي 
والجرجاني وصاحب العدّة: إن كان على بعض رأسه شعرٌ ولا 
شعر على بعضه تخير بين مسح الشّعر والبشرة» وإن كان علئ 
رأسه شعرٌ تعيّن مسحه ولا تجزئ البشرة لأنّ الفرض انتقل إلى 
الشّعر فلم يجز المسح على البشرة تحته كما لو غسل بشرة اللحية 
الكثيفة وترك شعرها فإنه لا يجزئه» كذا قطع به الأصحاب في 
الطريق» وحكى السرخسي وجهًا آنه يجزئه في اللحية؛ وليس 
بشيءع. 

وفرّق المتولّي وغيره بين مسح بشرة الرّأس واللّحية» إن 
الواجب غسل الوجه وهو ما يحصل به المواجهة وهي تحصل 
بالشعر دون البشرة» وأما الرّاس فهو ما ترأس وعلاء والبشرة 
غَالية ولأنٌ أهل اللسان والعرف يعدّون ماسح بشرة الراس 
ماسحًا على الرّاس فحصل في المسألتين أوجه: 

(أحدها): تجزئه البشرة في الموضعين. 


كتاب الطهارة 


(والئاني): لا. 
(والقالث): وهو المذهب: تجزئه في الرّأس دون اللحية والله 
أعلم. 
ا كن 
قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ كان لَهُ دُوَابَةَ قَد 


زْلَتْ عَنْ الررأس َمَسَحَ الئازل مِنْها عن الرُأس لَمْ يُجْرِة لآله 
لايق عل امم الرأسء وَإِنْ كان لَهُ شَغرٌ مُسكرميلٌ عَنْ ممت 


درس« 


وَل َنِْل عن مَحَل الفَرْضٍ فَمَسَحَ أطْرَاقه أجْرَاه؛ ؛ لأن اسم 
الرأس كارك قن امنهاوا ير تال لا يُجْزِئهُ لألةُ مَسَّحّ 
على شغر في غير ت فمَ الشا3 ول بشن 2ل 

الشرح): الذؤابة (بضم الال وبعدها همزةً) وهي الشعر 
المضفور إلى جهة القفاء وجمعها ذوائب» وإذا مسح على شعر 
نازل عن محلٌ الفرض لم ييزئه» نص عليه الشّافعيٌ - رحمه الله في 
ل واتّفق عليه الأصحابء وقد ذكر المصدّف دليله» ولو 

عقص أطراف شعره المسترسل الخارج عن محل الفرض وشدّه في 
وسط رأسه ومسحه لم يجزئهه نص عليه في «الأم) واتفقوا عليه» 
فإن قيل: ما الفرق بينه وبين التتقصير في احج فإنه يجوز من الشّعر 
التازل عن محل الفرض؟ 

فالجواب ما أجاب به الشّيخ أبو حامدٍ في آخر مسألة اللحية 
المسترسلة وقاله غيره من أصحابنا أنّ الفرض في المسح متعلق 
بالرّاس؛ والرّاس ما ترأس وعلاء وما نزل عن محل الفرض لا 
يسمّى رأساء والفرض في الحلق والتّقصير متعلقٌ بالشّعر بدليل 
آنه لو لم يكن على رأسه شعرٌ سقط عنه الفرض مخلاف المسح» 
وإذا كان الفرضء متعلقَا بالشّعر فهو وإن طال يسمّى شعر 
الرّأس. 

أمّا إذا مسح على شعر مسترسل خرج عن منبته وم يخرج 
عن محل الفرض فوجهان» لتحي منهما باتّفاق الأصحاب أنه 
يجزئه. 

(والكاني): لا يجزئهء وهو ظاهر نصّه في «الأمّ» فإنه قال: لو 
مسح بشيءٍ من الشعر على منابت الرّاس قد أزيل عن منبته لم 
يجزئه» لأله شعرٌ على غير منبته فهو كالعمامة» هذا نصّه. وتأوله 
الشيخ أبو حامدٍ والمحامليَ على ما إذا كان الشّعر مسترسلاً 
خارجًا عن محل الفرض فعقصه في وسط رأسه وهذا تأويل 
ظاهة: 

واعلم أن مسألة الوجهين في شعر خرج عن منبته ولكن 
بحيث لو مد لم يخرج عن محل الفرضء فإن كان متجعّدًا بحيث لر 


مد موضع المسح لخرج عن محل الفرض فقال الجمهور: لا يجوز 
المسح عليه وجهًا واحداء تمن قطع بذلك أبو محمد الجويني في 
الفروق وولده إمام الحرمين والغزالي والمتولي وجماعات وحكى 
القاضي حسينٌ فيه وجهًا وهو شاد ضعيف فإنه |كمسألة 
انقوس ل وم الاين والله عله | 
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قَالَ الْصَئْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ كَانَ عَلَلِ رَأْمِيهِ 
ان ل يذ عه مسح ايها والتخنة انةالتن 
ِالعِمَامَةِ لِمَا رَرَى الْفِيرَةٌ رضي الله عنه أَنٌ: « لني لذ يَوَعَئا 
فْمّسّحَّ يِنَاصِيَتَهِ وَعَلَى عِمَامَتهه فإن افْمَصَرٌ عَلَى مَسْح العِمَامَةٍ 
لْمْ يجر زه لأهَا لَبِسَتْ برأسء وَلِأَنَهُ مُفبْرٌ لا بُلْحِقُ اش في 
بعتا ام إل فلا يَجُودٌ الَسحُ عَلَى حَائلٍ مُنفعيل عله 
كَالوَجْهِ وَاليَوِ). 

(الشرح): حديث المغيرة رواه مسلم في صحيحه [71/4]: 
وتقدّم بيان حال المغيرة في اول هذا اباب وقول الشتقل: (لاثه 
عُْضْوُ لا يُلْحِقٌ الْحَقَةَ في إيصّال ااءِ إِلَيه) فيه احترارٌ من الجبيرة 
على كسر. ْ 

وقوله: (حَائِلٍ مُنْقَصل) احترازٌ من مسح شعر| الرّأس» 
والعضو (بضمٌ العين) وكسرها لغتان. | 

(فَأَما حُكْمُ السْأل): فقال أصحابنا: إذا كان عليه جمامة وم 
يرد نزعها لعذر ولغير عذر مسح الناصية كلهاء و0 ؛ أن يتم 
المسح على العبانة مرا لبها علن طهَانة ار ردق ولو كان 
على رأسه قلنسوة ولم يرد نزعها فهي كالعمامة فيمسح بناصيته» 
ويستحبٌ أن يتم المسح عليهاء صرح به أبو العبّاس الجرجاني في 
التتحرير. وهكذا حكم ما على رأس المرأة» وأمًا إذا اقتصر على 
مسح العمامة ول يمسح شيئًا من رأسه فلا يجزيه بلا خلاف 
عندناء وهو مذهب أكثر العلماء» كذا حكاه الخطابي والماوردي 
عن أكثر العلماء؛ وحكاه ابن المنذر عن عروة بن الزْبِين والشبي 
والنخعيّ والقاسم ومالك وأصحاب الرّأي» وحكاه غيره عن 
علي بن أبي طالب وابن عمر وجابر رضي الله عنهم» وقالت 
طائفةٌ: يجوز الاقتصار على النسامة "كاله . نيان :“الكورية 
والأوزاعي وأحمد وأبو ثور وإسحاق ومحمّد بن جرير وداود؛ قال 
ابن المنذر: تمن مسح ان العامة انو كر التق ويه الدع 
ونس بن مالك وأبو أمامة؛ وروي عن سعد بن أبي وقاص وأبي 
الدّرداء وعمر بن عبد العزيز ومكحول والحس وقتادة 
والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور ثم شرط بعض هؤلاء 


! 


لبسها على طهارةٍ؛ وشرط بعضهم كونها محتكة أي: بعضها تحت 
الحنك. ولم يشترط بعضهم شيئًا من ذلك. 

واحتح .من جوز ذلك يحديث بلال رضي الله عنه قال: 
«رَأَيْت رَسُولَ اللّهِ ككلله م مع قل لخدن وَالخِمَار رواه مسلم 
النيفةة 
اا 1 .]٠‏ 

وعن ثوبان قال: بَعث رَسُولُ الل يك سَريْة َأصَلهُم الب 
لما قَدِمُوا عَلَى رَسُول اللو 6ه أَمَرَهُمْ أن يَنْسَحُوا عَلَى 
العَصائِبٍ وَالتْسَّاجِين) رواه أبو داود ]١557[‏ بإستناخ و صحيح؛ 
والعصائب العمائم والتّساخين (بفتح النّاء المثنّاة فوق وبالسّين 
المهملة والخاء المعجمة) وهي الخفاف وعن بلال: «كَانَ رَسُولُ 
ال ل يرج فيضي حَاته فيه باه فيضا بسح على 
عِمَامَتَِ وَمُوقَيُهه رواه أبو داود ]١67[‏ بإسنادٍ جيّدِه والموق (بضم 
الميم) خف قصيرٌ قالوا ولآله عضوٌ سقط فرضه في التَيمّم فجاز 
المسح على حائل دونه كالرّجل في الخف. 

واحتج أصحابنا بقوله تعالى -: وَامْسَّحُوا بروسيكم» 
والعمامة ليست براسء ولآنّه عضو طهارته المسح فلم يجز المسح 
على حائل دونه كالوجه واليد في الَيمّم فإنّه مجم علي ولآله 
عضرٌ لا تلحق المشقّة في إيصال الماء إليه غالبا فلم يجز المسح على 
حائل منفصل عنه كاليد في القفازء والوجه في البرقع والتّقاب. 

وأمًا الجواب عن احتجاجهم بالأحاديث فهو ما أجاب به 
الخطابيّ والبيهقيّ وغيرهما من الْحدّثين وسائر أصحابنا في كتب 
الفقه أله وقع فيها اختصارٌء والمراد مسح الناصية والعمامة 
ليكمل سئّة الاستيعاب» يدل على صحة هذا التأويل أنه صرح به 
في حديث المغيرة كما سبق بيانه» وكذا جاء في حديث بلال أنَّ 
الي كلة: «مَسَحَ عَلَى الحفيْنِ وَينَاصِيتَه الا 

قال البيهقي [1/ 17]: إسناد هذه الرّواية حسن. 

وعن أنس قال: «ريِ وول الل ب يوا عي ا 
َطريّة فَأَدْحَلَ يتَهُ نت العِمَامَةِ فَمَسَحْ مُقَدُمَ رمه وَلَمْ تقض 
العِنَامَمَه رواه أبو داود [151/1]. 

والقطريّة (بكسر القاف) نوع من البرود قال الخطابِي: فيها 
حمر فإن قيل كيف يصمح هذا التاوبل وكيف يظنٌ بالرّادي 
حذف مثل هذا؟ فالجواب أنه ثبت بالقرآن وجوب مسح الرّاس 
وجاءت الأحاديث الصّحيحة بمسح الناصية مع العمامة؛ وفي 
بعضها مسح العمامة ولم تذكر الناصية فكان محتملا لموافقة 


:3 المجموع - كتاب الطهارة 


الأحاديث الباقية» ومحتملاً لمخالفتها. فكان حملها على الاتفاق 
وموافقة القرآن أولى» قال أصحابنا: وإِنّما حذف بعض الرّواة 
ذكر النّاصية لأنّ مسحها كان معلومًا؛ لأنّ مسح الرّأس مقَرَرٌ 
معلومٌ لهم وكان المهم بيان مسح العمامة. 

قال الخطابي: والأصل أن الله -تعالى-: فرض مسح 
الراس» والحديث محتملٌ للتّاويل» فلا يترك اليقين بالحتمل» قال 
هو وسائر الأصحاب: وقياس العمامة على الخف بعيدٌ لأنّه يشقّ 
نزعه بخلافها واللّه أعلم. 

0 
مسائل تتعدّق بمسح الرأس 

(إِحَدَاهًَا): المرأة كالرجل في صفة؛ مسح الرّأس على ما 
سبق. 

نص عليه الشافعي -رحمه الله تعالى-: في البويطي وذكره 
الأصحابء ونقله البخاريّ في صحيحه عن سعيد بن المسيّب. 

قال الشافعي في البويطي: وتدخل يدها تحت خمارها حتّى 
يقع المسح على الشّعر» فلو وضعت يدها المبتلّة على خمارها قال 
أصحابنا: إن لم يصل البلل إلى الشّعر لم يجزئها وإن وصل فهي 
كالرجل إذا وضع يده المبتلة على رأسه إن أمرّها عليه أجزأه» 
وإلا فوجهان الصّحيح الإجزاء 

(الكاثية): لو كان له رأسان كفاه مسح أحدهماء وفيه 
احتمال للدّارمي وقد سبقت المسألة في فصل غسل الوجه. 

(الكالكة): قال أصحابنا: لا تتعيّن اليد لمسح الرّاس» فله 
المسح بأصابعه وبأصبع واحدةٍ أو خشبةٍ أو خرقةٍ أو غيرها أو 
يمسحه له غيره. 

قال الشيخ أبو حامر وغيره: أو يقف تحت المطر فيقع عليه 
وينوي المسح فيجزئه» كل ذلك بلا خلافي ولو قطر الماء على 
رأسه وم يبل أو وضع عليه يده المبتلّة ولم يمرّها عليه أو غسل 
رأسه بدل مسحه أجزأه على الصحيح» وبه قطع الأكثرون. لأنّه 
في معنى المسح. 

وفيه وجةٌ آنه لا يجزيه لأنه لا يسمّى مسحًا حكاه المتولي 
والبغوي والروياني والشاشي وغيرهمء ونقل إمام الحرمين 
الأتفاق على إجزاء الغسل» قال: لأنّه فوق المسحء فإجزاء المسح 
مب على إجزاء الغسل من طريق الأولى» فإذا قلنا بالمذهب وهو 
إجزاء الغسل فقد نقل إمام الحرمين والغزالي في البسيط اتّفاق 
الأصحاب على أنه لا يستحب وهل يكره؟ فيه وجهان: قال إمام 
الحرمين في التهاية: قال الأكثرون: وهو مكروة لأنه سرف 


كالغسلة الرابعة. 

وبهذا قطع امحاملي في اللباب والجرجاني في التُحرير. 

(والوجه الكّاني): لا يكره وهو قول القفالء ولم يذكر إمام 
الحرمين في الأساليب غيره. وصحّحه الغزالي في الوجيز 
والرافن: 

وأمًا غسل الخفْ بدل مسحه فمكروة بلا خلافي لأنّه تعييب 
له بلا فائدق» وممن قل الأتفاق على كراهته إمام الحرمين واللّه 
أعلم. 
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قَالَ الْصّئّف -رحمه الله تعالى-: كه 
وََاطِهُمَا لِمَا رَوَى الْقَدَامُ بن مَْليكرب: «أن البي يك كم 
رمي وَأدْيْهِ ظَاهِرِهِمًا وَبَاطِنِهِمًا وَأَذْعَلَ مسو في لجخرم” 
دكي ويُكرن دَلِك يِماء د غير الي تشع ب الأ نا 
زوي: : ان الئِْيّ ل مَسَحّ رَأمسَهُ سَهُ وَأَمْمَك مُسَيِحَيْهِ يأذئه» 
ال خا ع مر الا في لتر واو ا اين بي 
الطَهَارَةٍ كَسَائِر الأعْضَاءِ. 

وَقَالَ في دل م وَالبُريْطِيَ»: وَيَأْحْدُ لِصمَاحْيِْ مَاءٌ جَدِيدًا 
غَيْرَ الماء الّذِي مَسَّحَ به ظَاهِرَ الأدن وَبَاطِنَهُ؛ لأن 0 
الأدن ؛ كَالقم الأ في الوَجْوه نكما َه القَمّ وَال 
الوّجْهِ يالَاء فَكَدَلِكَ الصْمَاحٌ في الأدن فإِنْ كرك مَسْمَّ ع الك 
جَانَ لِمَا رُوي: دأذ الب بف قال عراب : : كوأ كما أَمَوَكُ 
اللفه لين فيمًا مد اللهُ -تعالى-: مسح الأئيْن). 

(الشرح): أمّا حديث المقدام فحسنْ رواه أبو داود [1؟١]‏ 
والنسائيَّ» والبيهقي 1706/١1‏ وغيرهم بمعناه بأسانيد حسنةٍ 
وروى أبو داود والتّرمِذي وغيرهما عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن الي كَلِه: «مَسَحَ ره وَأَدِ ظَاهِرِهِمَا وبَاطِنِهمًاا قال 
التَرمذي: حديثُ حسنْ صحيح وروى أبو داود ]١٠١8[‏ وغيره 
مثله من رواية عثمان» وفيه أحاديث كثيرة جمعتها في جامع السئة. 

وأما راوي الحديث فهو المقدام (بكسر الميم) وآخره ميم 
أخرى وكرب (بفتح الكاف. وكسر الراء») ويجوز صرفه وترك 
صرفه وجهان مشهوران لأهل العربيّة وفيه وجة ثالث أن (الباء 
مضمومةً) بكلّ حال» وأمّا ياء معدي فساكنة بكلّ حالء والمقدام 
مل سيور الشتساه رقي :1 عن وهر كيد كاب عا 
يكثى أبا كريمة وقيل: أبا صالحء وقيل: أبا يحبى» وقيل أبا بشرء 
والأوّل أشهر توفي سنة سبع وثمانين» ابن إحدى وتسعين سنة. 

وأمًا الحديث الثاني وهو قوله: روي: «أَنّ الئّبِي كَل مَسّحَ 


لهب 
بعض التسخ المعتمدة وهو أحديثٌ 


زآنه 'وأنتاك منتك رائئيه فهو موجوة فيتس 
المشهورة وليس موجودًا في ب 
ضعيف أو باطل لا يعرف. 

قال الشيخ أبو عمرو بن الصّلاح: وهنا نكتة خفيبُ على 
أهل العناية بالمهلٌب وهي أن مصئّفه رجع عن الاستدلال بهذا 
الحديث وأسقطه عن المهذّب فلم يفد ذلك بعد انتشار الكتاب. 
قال: وجدت بخط بعض تلامذته في هذه المسألة فن تعليقه في 
الخلاف في الحاشية عند استدلاله بهذا الحديث قال الشيخ: لكين 
له أصلٌ في السّن فيجب أن تضربوا عليه وفي المهتيك فإني 
صئّفته من عشر سنين وما عرفته. 

قال أبو عمرو بن الصّلاح: ويلغني الّ هذا الحديث مضروبٌ 
عليه في أصل المصئف الذي هو بخطه؛ ويغنى عن هذا حديث 
عبد الله بن زياو آله: «رَأَى رَسُولَ الله يله يَوَضَا فأَخَدٌ أده 
مَاءٌ لاف الماءِ الي أَحَدَ لرَأمِيهِ» حديث حسنٌ رواه |البيهقي 
3 10] وقال: إسناده صحيح. 

وأمّا حديث الأعرابيّ فصحيحٌ تقدّم بيانه في فصل المضمضة 
والله أعلم. 

وقوله: (جُحْرَيْ أُدْيْو) هو (بضمٌ الجيم وإسكان الحاء) وهو 
التتقب المعروف» وفي رواية أبي داود وغيره: : (صماخي أَدئْيْهِ) 
بدل جحري وهو تفسيرٌ له» والآذن (بضم الذال) ويجوز إسكانها 
كما سبق في غسل الوجه مشتقّة من الأذن (بفتح الهمزة أوالدّال) 
وهو الاستماع؛ والصّماخ (بكسر الصّاد) ويقال السماخ بالسين 
لغتان الصّاد أفصح وأشهرء وادّعى ابن السكيت وابن قتيبة آله لا 
يجوز بالسين. 

وقول المصّف: وقال في الأم, كذا وقع في المهذّب وقال بواو 
العطف وهو صحيحٌ» وقوله: ولأنّه عضو تميّز عن الرّأس في 
الاسم والخلقة» احترز بالاسم عن النّاصية وبالخلقة عن التزعتين 
واللّه أعلم. 

(ا أَحَكَامٌ الَسألّة): فمسح الأذنين سنّة للأحاديث 
السّابقة» والسّئّة أن يمسح ظاهرهما وباطنهماء فظاهرهما ما يلي 
الرّاس وباطنهما ما يلي الوجه؛ كذا قاله الصّيمري وآخرون وهو 
واضح. | 

وأمّا كيفيّة المسح فقال إمام الحرمين والغزالي 
يأخذ الماء بيديه ويدخل مسبحتيه في صماخي أذنيه ويديرهما 
على المعاطف وير الإبهامين على ظهور الأذنين. 

قال الشيخ أبو محمد الجويي وغيره: ويلصق بعد ذلك كفيه 


ا 


المبلولتين بأذنيه طلبًا للاستيعاب. 
وقال الفوراني والمتولّي وغيرهما: يمسح بالإبهام ظاهر الأذن 
وبالمسبّحة باطنها ويمرٌ رأس الأصبع في معاطف الأذن ويدخل 


جهة العلو. . " 


قال أصحابنا: ويمسح الآذنين معًا ولا يقدّم اليمنى فإن كان 
أقطع اليد قدّمهاء حكى الرّويانيٌ وجهًا آله يستحبٌ تقديم اليمنى 
وهو شاد وغلط. 

واعلم أنّ مسح الأذنين بعد مسح الرّأس فلو قذمه عليه 
فظاهر كلام الأصحاب آنه لا يحصل له مسح الأذنين لأنّه فعله 
قبل وقته. 

وذكر الرّويانيّ في حصوله وجهين والصّحيح المنع. 

ويشترط لمسح الأذنين ماءٌ غير الماء الذي مسح به الرّأس بلا 
خلافي بين أصحابنا ويه قال جمهور العلماء» قال أصحابنا: ولا 
بشرط أن يكون أخذه للماء هما أخدًا جديداء بل لو أخذ الماء 
للرّاس بأصابعه فمسح ببعضها وأمسك بعضها ثم مسح الآذنين 
بما أمسكه صم لأنه مسحهما بغير ماء الرأس. 

قال الشافعي في الأمّ والبويطيّ والأصحاب: وياخذ 
للصّماخين ماءً غير ماء ظاهر الأذن وباطنه» وقد ذكر المصنف 
دليله» ويكون المأخوذ للصّماخ ثلائا كسائز الأعضاءء صرح به 
الماوردي في كتابه الإقناع وهو واضح» وحكى الماوردي في 
الحاوي وجهًا آنه يكفي مسح الصماخ ببقية ماء الأذن لكونه منها 
وحكاه الرّافعيّ قولاً واللّه أعلم. 

فرع 
.4 مذاهب العلماء 4# الأذنين 

مذهبنا أنهما ليستا من الوجه ولا من الرأس بل عضوان 

قلا يسن مسحهما على الانفراد ولا يجبء ويه قال جماعة 


وقال ابن المنذر: رويناه عن ابن عباس وابن عمر وأبي 
موسى وبه قال عطاء وابن المسيّب والحسن وعمر بن عبد العزيز 
والنّخعيّ وابن متيريك وسفيدا بن جين :وقنادة ومالك والتوري 
واو حددة واعحاه واعة 1 

قال التَرمذيَ: هو قول أكثر العلماء من الصّحابة فمن 


بعدهم, وبه قال الثّوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. 

واختلف هؤلاء هل يأخذ لهما ماءً جديدًا أم يمسحهما بماء 
الرّاس؟ 

وقال الشعي والحسن بن صالح: ما أقبل منهما فهو من 
الرجه يغسل معه. وما أدبر فمن الرّأس يمسح معهء قال ابن 
المنذر: واختاره إسحاق. 

واحتج لمن قال: هما من الوجه بن التي كله 
فِي سَجُودو: : سَجَدَ وَجْهِي لذي خلنة وعن ننه وده [م: 
(71)] فأضاف السّمع إلى الوجه كما أضاف إليه البصر. 

واحتج من قال: هما من الرّأس بقول الله -تعالى-: لوَأَخَدَ 
بزأين أنه يح إلثية وغل اكراد'به الأفن واججوا مدي 
شور شرب قو ان انامقان ريز للد نالنة «الأذان 

مِنّ الرأس» رواه أبو داود [174] والتَّرمذيّ [7] وابن ماجه 

[444] والبيهقي [17/11] وغيرهم. ال ابن عبّاس 
وابن عمر وأنس وعبد اللّه بن زيدٍ وأبي هريرة وعائشة 

وعن ابن عباس: :أ اليا ل ضح موقل بلطن 
مِنْ أَصابعِهِ 4 في بَاطِنِ ديه وَالِبْهَامَين مِنْ وَرَاءِ ديه 


كل: «كانَ يُقول 


واحتجج للشعبي ومن وافقه ‏ بما روي عن علي رضي الله عنه: 
أله مسح رأسه ومؤخر أذنيه «ولأنّ الوجه ما حصلت به 
المواجهة وهي حاصلة بما أقبل. 


واحتجّ أصحابنا بأشياء: أحسنها حديث عبد اللّه بن زيد: أنّ 
رسول الله يَِ: «أَحَدَ لأدْيْهِ مَاءٌ خجلاف الّذِي أَحَدَ لِرَأْسِهِ)» وهو 
حديثُ صحيحٌ كما سبق بيانه قريبّاك فهذا صريحٌ في أنهما ليستا 
من الرأس إذ لو كانتا منه لما أخذ لهما ماءً جديدًا كسائر أجزاء 
الراسء وهو صريحٌ في أخذ ماءٍ جدير فيحتجّ به أيضًا على من 
قال: يمسحهما بماء الرأسء وفيه رد على من قال: هما من 
الوجه. فقد جمع هذا الحديث الصحيح الدلالة للمذهب والرَدٌ 
على جميع المخالفين. 

واحتجوا على من قال هما من الوجه بأنّ اللي كلِ كان 
يمسحهما ولم ينقل غسلهما مع كثرة رواة صفة الوضوء واختلاف 
صفاته ولأنّ الإجماع منعقدٌ على أنّ المتِيمّم لا يلزمه مسحهما 

قال القاضي أبو الطيب: ولأنّ الأصمعي والمفضّل بن سلمة 
قالا: الأذنان ليستا من الرّأس وهما إمامان من أجل أئمّة اللّغق 
والمرجع في اللغة إلى نقل أهلها. 

واحتجوا على من قال: هما من الرأس بأنّ الإجماع منعقدٌ 
على أنّه لا يجزئ مسحهما عن مسح الرأس مخلاف أجزائه» وبأثه 


لو قصّر امحرم من بشيرهها ل عرنه عن تتضير الرابن بالإجماعء 
ولأنه عضو يخالف الرّاأس خلقة وسمنًا فلم يكن منه كالخد 
وقولنا: «وسمئًا؛ احترارٌ من الدّرعة. 

قال القاضي أبو الطَيّب والماوردي: ولأنّ الإجماع منعقدٌ على 
أنّ البياض الذائر حول الأذن ليس من الرّأس مع قربه فالآذن 
أولى؛ ولأنه لا يتعلق بالأذن شيءٌ من أحكام الرّاس سوى المسح» 
فمن ادّعى أنّ حكمها في المسح حكم الرّأس فعليه البيان. 

وأمًا الجواب عن احتجاج الزّهري فمن وجهين: 

(أَحَدُهُمَا): المراد بالوجه الجملة والدّات كقوله تعالى -: 
كَل شَيْء مَالِك إل وَجْهَةُ4: الدليل على هذا أنّ السّجود 
حاصل بأعضاء آخر. 

(الكاني): أن الشّيء يضاف إلى ما يقاربه وإن لم يكن منه. 

والجواب عما احتجج به القائلون بأئهما من الرأس من الآية 
أنه تأويل للآية على خلاف ظاهرها فلا يقبل؛ والمفسّرون 
مختلفون في ذلك فقيل: المراد الرّاسء وقيل: الأذن» وقيل: 
الذؤابة» فكيف يحتج بها والحالة هذه؟ والجواب عن الأحاديث 
آنها كلّها ضعيفةً متّفْقُ على ضعفهاء مشهورٌ في كتب الحديث 
تضعيفها إلا حديث ابن عبّاس فإسناده جيّدٌ ولكن ليس فيه 
ليل ذا العرةة اث لب نه أله ميتحهبنا اء “لاسن المستعمل في 
الرّأس. ش 

قال البيهقي قال أصحابنا: كأنه كان يعزل من كل يد 
أصبعين فإذا فرغ من مسح الرّأس مسح بهما أذنيه. 

وأمّا الجواب عن احتجاج الشّعي بفعل علي فمن أوجه: 

(أَحَدُهَا): آنها رواية ضعيفة لا تعرف. 

(وَالكانِي): ليس فيها دليل على الفرق بين مقدّم الأذن 
ومؤخرها. 

(وَالكَالِتْ): أنّ ذلك محمول على أنه استوعب الرّأاس 
فافسح مؤخر الأذن معه ضمئًا لا مقصودًا؛ لأنّ الاستيعاب لا 
يتاثى غالبا إلا بذلك. 

(الرَايمُ): لو صمّ ذلك عن علي وتعدّر تأويله كان ما 
قدمناه من فعل الب ب وما هو المشهور عن علي أولى واللّه 
أعلم. ْ 

(فَرْعٌ): أجمعت الأمّة على أنّ الأذنين تطهّران» واختلفوا في 
كيفيّة تطهيرهما على المذاهب السابقة قال أبو جعفر محمد بن 
جرير الطبريّ في كتابه اختلاف الفقهاء: أجمعوا 9 من ترك 
مسنتحهها اقطهاريه صحيحة:؛ وكذا نقل الإجماع غيرهء وحكى ابن 


الكثر واسخابنا. عن (سحاق. ين :رلعزيه "آله قالد من قزل 
مسحهما عمد لم تصحّ طهارته وهو محجوجٌ بإجماع من قبله 
وبالحديث الذي ذكره المصّف والله أعلم. ا 
وحكى القاضي أبو الطَيّب وغيره عن الشّيعة نهم قالوا: لا 
يستحب مسح الأذنين لأنّه لا ذكر هما في القرآن» ولكنّ الشيعة 
لا يعد بهم في الإجماع» وإن تبرّعنا بالرْدٌ عليهم فدليله الأحاديث 
الصّحيحة الى ذكرناهاء ولا يلزم من كونه لم يذكر في القرآن أنه 
لا يكون سنّةٌ للأحاديث الصّحيحة واللّه أعلم. 
(فَوَعْ): حكى صاحب الحاوي والمستظهري عن أبي العباس 
بن سريج - رحمه الله أنه كان يغسل أذنيه ثلانًا مع الوجه كما 
قال الزّهري» ويمسحهما مع الرّاس كما قال الآلخرون» 
ويمسحهما على الانفراد ثلانًا كما قال الشافعي. | 
قال صاحب الحاوي: لس عند 
بل احتياطًا ليخرج من الخلاف. 
وقال الشّيخ أبو عمرو بن الصّلاح: لم يخرج ابن سريج بهذا 
من الخلاف بل زاد فيه؛ فإنّ الجمع ب بين الجميع لم يقل به أحد 
رفذ! لأعراض مردوة 69 ابن تريح يرجت للك زا عله 
استحبابًا واحتياطا كما سبق وذلك غير ممنوع بالا بل 
حبوب. 
وكم من موضع مثل هذا الفقوا على استحبابه لخر عن 
الخلاف. وإن كان لا يحصل ذلك إلا بفعل أشياء لا يقول بإيجابها 
كلها أحدٌ. | 
وقد قدّمنا قريبًا أن الشافعي والأصحاب م الله- 
قالوا: يستحب غسل التّزعتين مع الوجه وهما مما يمسبح عند 
الشّافعي» إذ هما من الرّأسء واستيعابه بالمسح مأمورٌ به بالإجماع» 
وإِنما استحبوا غسلهما للخروج من خلاف من قال: هما من 
الوجه ولم يقل أحدٌ بوجوب غسلهما ومسحهما. ظ 
ومع هذا استحيّه الشافعي والأصحاب. ونظائر ذلك كثيرة 
مشهورة فالصّواب استحسان فعل ابن سريج - رحمه الله والله 
أعلم ا 
ل 7 5 | 
قَالَ الْصَئْفُ -رحمه الله تعالى-: (كُمَّ يَكِْلُ رجَلئْهِ وَهُوَ 
فَرْضٌ لِمّا رَوَى جَايرٌ رضي الله عنه قَالَ: طأمَرئا رَسُولُ اللّهِ 
يكل إدَا كوَضَأنا أن تفيل أَرْجُلنا4). | 
(الشرح): هذا الحديث رواه الدارقطني [1/ يبإسنادٍ 
ضعيفيه ويغني عنه ما سنذكره من الأحاديث وغيرها إن شاء اللّه 


1 
| 
أ 


تعالى -» وراوي هذا الحديث هو جابر بن عبد اللّه الأنصاري 
السّلميّ (بفتح السّين واللأم) المدنيّ أبو عبد اللّه وقيل: أبو عبد 
الرعئ وقيل: أبو حمر شهد مع النَىَ لي تسع عشرة غزوة: 
توفي بالمدينة سنة ثلاث وسبعين وقيل: ثمان وسبعين وقيل: 
ثمان وستّينء والصّحيح الأول» وتوفي وله أ وتسعون سنة 
رضي الله عنه. 

(أَما حُكْمٌ الَْألِّ): فقد أجمع المسلمون على وجوب غسل 
الرّجلين ولم يخالف. في ذلك من يعتد بهء كذا ذكره الشيخ أبو 
حامدٍ وغيره؛ وقالت الشّيعة الواجب مسحهماء وحكى أصحابنا 
عن محمّد بن جرير أله مير بين غسلهما ومسحهماء ٠‏ وحكاه 
الخطابي عن الجبائي المعتزلي وأوجب بعض أهل الظاهر الغسل 
والمسح جميمًاك واحتجّ القائلون بالمسح بقوله -تعالى-: 
لوَامْسَحُوا يك جلك بالجرٌ على إحدى القراءتين ل 
السّبع؛ فعطف الممسوح على الممسوح؛ وجعل الأعضاء أربعة» 
قسمين مغسولين ثم ممسوحين. ش 

وعن أنس أله بلغه أنّ الحجّاج خطب فقال: أمر الله - 
تعالى-: بغسل الوجه واليدين وغسل الرّجلين» فقال أنس: صدق 
اللّه وكذب الحجّاج: ؤِرَانْمَحُوا يِرهُومِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ» قرأها 


جرًا. 

وعن ابن عبّاس إِنّما هما غسلتان ومسحتان. 

وعنه أمر الله بالمسح ويابى النّاس إلا الغسل وعن رفاعة في 
عدي سياه صلاته قال له النَىَّ يلذ: «إنهًا لا تيِمٌ صّلاة 
أَحَدِكُمْ حتّى يُسْبِعَ الوْضُوءَ كَمَا أمَرَهُاللّهُ -تعالى-: فيل وَجْهَهُ 
وَيُدَيهِ وَيمْسَحَ رأسة وَرَجْليا [د: (مهم)ءات: (77/8). س: 
115 ه: (450)]. 

وعن علي رضي الله عنه آنه توضًا فأخذ حفنة من ماءٍ فرش 
على رجله اليمنى وفيها نعله ثمّ صنع باليسرى كذلك» ولأله 
عضرٌ يسقط في التَيِمّم فكان فرضه المسح كالرأس. 

واحتج أصحاينا بالأحاديث الصحيحة المستفيضة في صفة 
وضوثه يك آله غسل رجليه: منها حديث عثمان وحديث علي 
وحديث ابن عباس وأبي هريرة وعبد اللّه بن زيد والرَبِيّع بنت 
معوَذٍ وعمرو ني وغيرها من الأحاديث المشهورة في 
الصّحيحين وغيرهماء وقد جمعتها كلّها في جامع السنّة؛ ومنها ما 
نبت في المّحيحين أنّ رسول اللّه يكلله: «رأى جْمَاعَةَ تَوَضحُوا 
وَبتِيِتْ أَْقَابهُمْ تنُوحُ لَمْ يَمَسْهَا اله فَقَالَ: وَيْلُ لِْأَعْقَابِ مِنَ 
الئّاره رواه البخاري [50] ومسلم [151] من رواية عبد الله بن 


عمرو بن العاصء ورويا [خ: (#كدى م: (545)] نحوه من 
رواية أبي هريرة. 

وفي هذا تصريح بأنّ استيعاب الرّجلين بالغسل واجب. 

وعن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه: «أنْ رَجُلاً رض كرك 
مَوْضيِعَ ظفْرٍ عَلَى قَدَمَيْهِ فَأَبِصرَهُ الي كله فَمَالَ: ارْجِمْ فَأَحْيِنْ 
وُضُوءَك؛ رواه مسلمٌ [147] وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده: «أنْ رَجُلاً أتى الي ييه قَقَالَ: يَا رَسُولَ الله كيف 
الطُهُورُ؟ فَدَعَا يِمَاءِ فِي إناء فَمْسَلَ كََيِْ ئلانا وَدكَرَ الخَدِيث إِلَى 
ل عا رلا ار ا لاا ار 
زَادَ عَلَى هَذَا أَوْ ؛ َقَصّ فَقَدْ أَساءَ وَظَلَمى هذا حديث صحيح 
رواه أبو داود ]١76[‏ وغيره بأسانيد صحيحةٍ كما سيأتي بيانه إن 
شاء الله تعالى: حيث ذكره المصدّف قريباء وهذا من أحسن الأدلة 
في المسألة. 

وعن عمرو بن عبسة في حديثه الطويل المشهور أنَّ رسول 
الله وك قال: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أحَدٍ يرب وُعُوءَهُ فيْمَضْوِضُ إلا 
خَرُتَ خَطَايَا وَجْهِه وَفِِهِ وَحَيَاشِيمِهِ مَمّ الا إِلَى أنْ قَالَ: ثُمْ 
تا أن لخدا طن رلب بن الفط تر 1:13 2 
ييل قَدميْهِ إلى الحَمَينٍ إلأ خرت حَطَايا جلي من أناِله مم 
الما رواه مسلم [87] بهذا اللّفظ وفي روايةٍ قال عمرو بن 
عبسة سمعته من رسول الله يك أكثر من سبع مرار. 

قال البيهقي ]١/١1[‏ روينا في الحديث الصّحيح عن عمرو 
بن عبسة عن الي كل في الوضوء: كم يَغْيلُ قَدَمَيْهِ إلى الكخبين 
كَمَا أمرَهُ اللّهُ - تَعَالَى -؛: قال البيهقيّ وني هذا دلالةٌ أنّ الله - 
تعالى-: أمر بغسلهما وعن أبي هريرة أن الني كله قال: «إدَا 
َوَضنا المَْدُ الْمْلِمْ أو المُؤْينُ فَمْسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كل 
خَطِيئة وَدكَرَ الحلويث إِلَى أَنْ قَالَ: فَِدَا عَسَلَ رجَلبِهِ خَرَجَت كل 
خَطِيكةٍ مَشنهَا رجلا مَع الا أؤمَعَ آخير قَطْرِ الم حثى يَْرُجَ تيا 
مِنَ الذئوسي» رواه مسلم [54؟] وعن لقيط بن صبرة أنّ الي 
يكل قال: «وَخَلَلْ بيْنَ الآصّاي» وهو حديثٌ صحيحٌ سبق بيانه في 
فصل المضمضة وسنعيده في تخليل؛ الأصابع قريبًا إن - شاء الله 
تعالى -, وفيه دلالة للغسلء والأحاديث في المسألة كثيرة جد 
وفيما ذكرناه كفايةً» قال أصحابنا: ولأئهما عضوان محدودان 
فكان.واجبهما الغسل كاليدين. 

وأمّا الجواب عن احتجاجهم بقوله -تعالى-: (وَأَرْجْلِكُمْ»4 
فقد قرئت بالتصب والجرٌ فالنصب صريح في الغسل» وتكون 
معطوفة على الوجه واليدين؛ وأمًا الجرٌ فأجاب أصحابنا وغيرهم 


عنه باخوية اشهرها أن الجر على مجاورة الرؤومن مع أن الأرجل 
منصوبة وهذا مشهور في لغة العرب» وفيه أشعارٌ كثيرة مشهورة 
فيه من فاثرو كلامم كان من لف ترللتم: (هَدَا جُخْرٌ ضنبا 
خربو) بجر خربه على جوار ضبً وهو مرفوعٌ صفةً لجحر. 

ومنه في القرآن: «إني أخاف عَلَيكُمْ عَدَابَ يَْم أليٍ» فجرٌ 
ألِيمًا على جوار يوم وهو ميوت 'ضفة لعلذات فاق قيل: إِما 
يصمح الإتباع إذا لم يكن هناك وار فإن كانت لم يصمٌ والآية فيها 
واو قلنا: هذا غلطّ فإنٌ الإتباع مع الواو مشهورٌ في أشعارهم؛ من 
ذلك ما أنشدوه: 
م يبق إل أسيرٌ غير منفلت وموثق في عقال الأسر مكبول 

فخفض موثقًا مجاورته «منفلت» وهو مرفوعٌ معطوفٌ على 
أسير» فإن قالوا: الإتباع إنما يكون فيما لا لبس فيه» وهذا فيه 
لبس قلنا: لا لبس هنا لآله حدّد بالكعبين والمسح لا يكون إلى 
الكعبين بالاتفاق. 

(والجواب الكاني): أن قراءتي الجرٌ والتصب يتعادلان» 
والسئة بينت ورججّحت الغسل فتعيّن. 

(الكالث): ذكره جماعات من أصحابنا منهم الشيخ أبو حامار 
والدّارميّ والماوردي والقاضي أبو الطَيب وآخرونء ونقله أبو 
حامد في باب المسح على الخفّ عن الأصحاب أنّ الجر محمول 
على مسح الخف» والتصب على الغسل إذا لم يكن خف. 

(الرابع): أنه ثبت أن المراد بالآآية المسيح لحمل المسح على 
الغسل جمعًا بين الأدلّة والقراءتين؛ لأنّ المسح يطلق على الغسل 
كذا نقله جماعات من أئمّة اللّغةء منهم أبو زيدٍ الأنصاري وابن 
قتيبة وآخرون. 

وال الو ملي الفازسرة الفرية نش غنيك السل 
مسحًاء وروى البيهقيّ بإسناده عن الأعمش قال: كانوا يقرءونها 
وكانوا يغسلرن. 

وأمّا الجواب عن احتجاجهم بكلام أنس فمن أوجه: 
أشهرها عند أصحابنا: أن أنسا أنكر على الحجّاج كون الآية تدل 
على تعيين الغسلء وكان يعتقد أن الغسل إِنّما علم وجوبه من 
بيان السّنة فهو موافق للحجاج في الغسل مخالف له في الذليل. 

(وَالنّاني): ذكره البيهقي وغيره أنه لم يتكر الغسل إِنّما أنكر 
القراءة فكأنه لم يكن (يَرَى) قراءة التتصب وهذا غير ممتنع» ويؤيد 
هذا التّاويل أن أنسًا نقل عن التي يكِيهِ ما دل على الغسل وكان 
أنس يغسل رجليه. 

(الكايث): لو تعذر تأويل كلام أنس كان ما قدّمئاه من فعل 


]1 
ا 
أ 


التي يَكْ وقوله وفعل الصّحابة وقوطهم مقذمًا عليه. 

وأما قول ابن عباس فجوايه من وجهينء أحسنهما: أنه ليس 
بصحيح ولا معروفي عنه وإن كان قد رواه ابن جرير بإسناده في 
كتابه اختلاف العلماء إلا أنّ إسناده ضعيف» بل المحيح العّابت 

عنه أنه كان يقرأ: «وَأَرْجُلَكُم بالتصب ويقول: عطفكُ على 
المغسول؛ هكذا رواه عنه الأئمّة الحقّاظ الأعلام متهم أبو عبيلر 
القاسم بن سلام وجماعات القرّاء والبيهقي وغيره بأسائيدهم» 


وثبت في صحيح البخاري ]١50[‏ عن ابن عبّاس أنه] «توَضاً 

فَعْسَلَ رجْلَيه وَقَالَ: هَكَدَا رَأَيَْتْ رَسُولَ الله يكل يترَضتأه. | 
(والجواب الكاني): نحو الجواب الْسَابق في كلام أنس. 
وأمًا حديث رفاعة فهو على لفظ الآية فيقال فيه ما قيل في 


الآية. 
وأمّا حديث علي فجوابه من أوجهٍ أحسنها آله ضعيفٌ 
ضعفه البخاريّ وغيره من الحفقاظ فلا يحتج به لو لم يخالفه غيره» 
فكيف وهو مالف للسّئن المتظاهرة والذلائل الظاهرة؟ | 
(الكاني): لو ثبت لكان الغسل مقدمًا عليه لأنه ثاب عن 
رسول الله يكللد. 
(الكَايث): جواب البيهقي والأصحاب أنه حمول على أنه 
غسل الرّجلين في التُعلين فقد ثبت عن علي من أوجو كثيرة 
غسل الرّجلين فوجب حمل الرواية المحتملة على الروايات 
الصحيحة الصريحة. 
وأمًا قياسهم على الرأس فمنتقض برجل الجنب فإلّه يسقط 
فرضها في التيمّم ولا يجزئ مسحها بالاثفاق واللّه أعلم.| 
ا نا 

قَالَ الْصَئّفُ -رحمه الله تعالى -: (وَيَحِبُ إِدْخَالُ الكعبين 

في العْسْلٍ لقوله -تعالى-: لوَأْجُلَكُمْ إلى الكمييْنِ» قَالَ أل 
التْفْسِير: مع الكحْبين» و وَالكَعبَان هُمًا الْعَظْمَاتُ تايان عِنْدَ 
مَفْصِلٍ السلاق وَالقَدَم وَالدَلِيلٌ عَلَيهِ ما رَوَى اللشناة ان : شير 
رضي الله عنهما: «أن الب يك أل علينَا رجه وَقَال: أقِيمُوا 
صُفُوفَكُم فَلَقَدْ رََيِتْ الرَجُلَ مِنا يُلْمرِقْ كَعْبَهُ يكَعْبِمٍ صَاحِبهِ 
وَمَنْكِبَهُ بمَْكِيه؛ فَدَلَّ عَلَى أن الكَعْبّ ما فَلَْام. | 
(الشرح): حديث التّعمان حديث حسنْ رواه أبو داود 
3] والبيهقي [77/1] وغيرهما بأسانيد جَيّدةِه وذكره 
البخاريّ في صحيحه [147] تعليقًا بصيغة جزم فقال في أبواب 
تسوية الصّفوف. 
وقال التعمان بن بشير: (رَآَيْتُْ الرْجُلَ مِنا يُلْصِقْ كَحْبَه 


بِكَْهٍ صَّاحِيهِ) وقد قدّمنا أنّ تعليقات البخاري إذا كانت بصيغة 
جزم كانت صحيحة. ش 

قرل وروى التعمان: «أنّ التي يك أقبل علينا «هو من باب 
تلرين الخطاب» وفيه حذفُ تقديره قال: إِنّ التي كَل أقبل عليناء 
ولو أتى المصئّف بلفظة (قَالَ) كما هي في روايات الحديث لكان 
٠ 5-5‏ 

ؤقوله ككل: «أقيموا صفوفكم» مغناه أتموها واعتدلوا 
واستووا فيها. 

وقوله: «يلصق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكبه؛ إخبارٌ 
عن شدّة مبالغتهم في إقامة الصّفوف وتسويتها. . 

والمنكب (بفتح الميم وكسر الكاف) سبق بيانه في فصل غسل 
اليدين. 

وقول المصئّف: (العَظْمَاتُ الثَائئَان) هو بالّون في أوّله وبعد 
الألف تاءٌ مثا فوق ثمّ همزةٌ ومعناه الناشزان المرتفعان. 

وقوله: (مَفْصِلُ السّاق) هو اكع الميم وكسر الصاد)» 
والسّاق مؤْثةٌ غير مهموزةٍ وفيها لغة قليلةً بالهمزء وقد قرئ بها 
في السّبع في قوله -تعالى-: ظوَكَسَفَتْ عَنْ سَاقيِهَا وغيره. 

وأما التعمان بن بشير راوي الحديث فكنيته أبو عبد الله 
وهو أنصاريٌ خزرجي» وهو أوّل مولودٍ ولد للأنصار بعد قدوم 
لني يك المدينة وهو وأبوه بشيرٌ صحابيَان» وَأ التعمان عمرة 
بنت رواحة أخت عبد اللّه بن رواحة صحابيّة وولد التعمان 
سنة اثنتين من الحجرة وقتل بقريةٍ من قرى حممص سنة أربع وسئّين 
وقيل: سنة سنَّينَ رضي الله عنه. 

أمّا أحكام الفصل ففيه مسألتان: 

(إِحْدَاهُمَا): آنه يجب إدخال الكعبين في الغسل وهذا لا 
خلاف فيه عندنا وبه قال الجمهور» وخالف فيه زفر وابن داود» 
وقد سبق بيان ذلك ودليله في غسل اليدين» وقول المصئف قال 
أهل التفسير أي: كثيرون منهم فإلهم مختلفون كما سبق. 

(الَسْأَلَة الكازيّة): أنّ الكعبين هما العظمان الثّاتئان عند 
مفصل السّاق والقدم» وهذا مذهينا وبه قال المفسّرون وأهل 
الحديث وأهل اللّغة والفقهاء» وقالت الشّيعة: هما الثّاتتان في 
ظهر القدمين» فعندهم أن في كل دجل كعبًا واحذاء وحكاه 
الخطابيّ في كتابه الرٌيادات في شرح ألفاظ مختصر المزني عن أبي 
هريرة وأهل الكوفة» وحكاه أصحابئا عن محمد بن الحسن قال 
امحاملي: ولا يصح عنه» وحكاه الرّافعي وجهًا لنا وليس بشيء» 
وليس طؤلاء المخالفين حجّة تذكرء ودليلنا عليهم الكتاب والسنة 


”0 المجموع - كتاب الطهارة 


واللغة والاشتقاق. 

أمّا الكتاب فقوله -تعالى-: «وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الكمْبين» قال 
أصحاينا: هذا يقتضي أن يكون في كلّ رجل كعبان» ولا يجيء 
هذا إل على ما قلناه ولو كان كما قالوه لقال إلى الكعاب كما 
قال إلى المرافق. 

وأمًا السئة فعن عثمان رضي الله عنه في صفة وضوء رسول 
الله ييه: «فَْسَلَ رجْلَهُ اليِمى إلى الكَحْيين ثم البسْرَى كَدَلِكَ» 
روا 0 ١‏ 

وحديث النّعمان المذكور في الكتاب وهو صحيحٌ كما سبق. 
وموضع الدلالة قوله: «يلصق كعبه بكعب صاحبه؛ وهذا لا 
يكون إلا في الكعب الذي قلناه. ونظائر هذا في الأحاديث كثيرة. 

وأمًا الاشتقاق فهو أنّ الكعب مشتق من التكعّب وهو التّتوّ 
مع الاستدارة» ومنه سميت الكعبة» ومنه كعب ثدي المرأة» وهذه 
صفة الكعب الذي قلناه لا الذي قالره. 

وقال الخطابي: وقالت العرب: كعب أدرم وهو المندمج 
الممتلئ؛ ولا يوصف ظهر القدم بالدرم. 

وأمًا نقل اللّغة فقال الماوردي: الحكيّ عن قريش ونزار كلّها: 
مضر وربيعة لا يختلف لسان جميعهم أنّ الكعب اسم للتاتئ بين 
السّاق والقدم؛ قال: وهم أولى بأن يعتبر لسانهم في الأحكام من 
أهل اليمن؛ لأنٌ القرآن نزل بلغة قريش. 

وقال صاحب كتاب العين: الكعب ما أشرف فوق الرّسغ ونقله 
أبو عبيدٍ عن الأصمعي وهو قول أبي زيدٍ النحوي الأنصاري» 
والمفضّل بن سلمة وابن الأعرابي وهؤلاء أعلام أهل اللغة. 

قال الواحدي: ولا يعرّج على قول من قال: الكعب في ظهر 
القدم؛ لأنه خارج عن اللغة والأخبار وإجماع الناسء فهذه أقوال 
أئمّة اللغة المصرّحة بما قلنا. 

قال الروياني: فإن قيل للبهائم في كل رجل كعبٌ فينبغي أن 
يقال كذا في الآدمي قلنا: خلقة الآدمي تخالف البهائم؛ لأنّ كعب 
البهيمة فوق ساقهاء وكعب الآدمي في أسفله فلا يلزم اتّفاقهما 
والله أعلم. 

0 كك 
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- رحمه الله تعا لل - : (وَيسْتَحَب أنْ 


قَالَ الْصَئْفُ يدأ اَي 
قبْلَ اليُسْرَى لِمَا ذكركاهُ في الي فإِنْ كانت أصَابعُهُ ِعْهُ مُنفرِجَةٌ 
فَانْحَبُ أن يحلل بها لقَرلِِ 4 للقبط بن صُيرة: «رَخَلَ 
بَيْنَ الآصّابع» وَإِنْ كانت مُلتَفةَ لا يَصِلْ الا ًا إلاأ الشُخبيل 


وَجَبَ التَخْليل لِقَرْلِهِ بكله: «خَلْلُوا بَيْنَ أَصَابِِكُمْ لايُخللٍ الله 


ييِنَهَا يالثار»). 

(الشرح): حديث لقيط صحيمح سبق بيانه في المضمضة» 
والحديث الآخر رواه الدّارقطني /١1[‏ 46] من رواية عائشة رضي 
الله عنها بإسنادٍ ضعيفبء وفي التَخليل أحاديث منها حديث 
عثمان بن عفان رضي الله عنه أنّه: «تَوَضاً فَحْلْلَ بَيْنَ صاب 
قَدمَيِْ ئلائا قَالَ: رَآَيْت رَسُولَ الله كك فَمَلَ كُمَا فَمَلْت؟ رواه 
الدارقطني [87/1] والبيهقي [1/ 77] بإسنادٍ جيار. 

لعن ابن عبّاس قال رسول الله له «إا قَمْت إِلَى الصّلاةٍ 
فَأسْبغْ الوُْوء وَاجَْلٍ اله يَيْنَ أصابع يَدَيِكَ وَرجَلَيِك؛ رواه 
أحمد بن حنبل ]١5١5[‏ والترمذيَ [79] وقال: حديث حسنٌ 
غريب» وهذا كلام التَرمذي. 

وهذا الحديث من رواية صالح مولى التّوأمة وقد ضعفه 
مالك فلعلّه اعتضد فصار حسئًا كما قاله التُرمذي. 

وعن المستورد بن شدّاد قال: «رَآَيْتُ رَسُولَ الله يل توَضاً 
فَخْللَ َصَايعَ رِجِليِه ِخِنْصيرة؛ رواه أحمد بن حنبل [18074] 
وأبو داود ]١58[‏ والتّرمذي ]5١[‏ وابن ماجه [444] والبيهقي 
1 وهو حديث ضعيف فإنّه من رواية عبد الله بن هيعة 
وهو ضعيفٌُ عند أهل الحديث. 

(أمَا الْآَحْكَامُ): فهنا مسألتان: 

(إِحُْدَاهُمَا): يستحبُ في غسل الرّجلين تقديم اليمنى بل 
يكره تقديم اليسرى وقد سبق بيان هذا ودليله في فصل اليد 
وقول المصئف يبدأ باليمنى قبل اليسرى هو من باب التأكيد. ولا 
حاجة إلى قوله قبل اليسرى وقد سبق هذا في فصل غسل البدين. 

(الَسْلَةٌ الاية): في التتخليل قال أصحابنا: إن كانت أصابع 
رجليه منفرجة استحب التتخليل ولا يجب وحديث لقيط حمولٌ 
على الاستحباب أو على ما إذا لم يصل الماء إلى ما بينها إلا 
بالتّخليلء وإن كانت ملتفَة وجب إيصال الماء إلى ما بينهاء ولا 
يتعيّن في إيصاله التخليل» ؛ بل بأ طريق أوصله حصل الواجب؛ 
ويستحبّ مع إيصاله التُخليل؛ » فالتخليل مستحبٌ مطلقا وإيصال 
الماء واجبٌ» وقول المصّف وشيخه القاضي أبي الطّيّب والقاضي 
حسين والماوردي والبعزي والمتولي وغيرهم: إن كانت ملتفةٌ 
وعب تعن أرادوا به إيصال الماء؛ لهم فرضوا المسألة فيما 
إذا لم يصل الماء إلا بالتخليل. 

وأمًا كيفية التّخليل فقال الخراسانيّون: يخلل بخنصر يده 
اليسرى ويكون من أسفل القدم مبتدئًا بخنصر رجله اليمنى ويختم 
بخنصر اليسرى: ممن ذكره هكذا القاضي حسينٌ والغزالي 


والبغوي والمتولي وصاحب العدّة وغيرهم. 
وقال القاضى ابر اليب فق تطليقه:يدتحي أن ثرا متتمير 
يده اليمنى من تحت الرّجل. | 
وقال إمام الحرمين: لست أرى لتعيين اليد اليمنى أو اليسرى 
في ذلك أصلاً إلا النهي عن الاستنجاء باليمين» وليس تخليل 
الأصابع مشابهًا له فلا حجر على المتوضّئ في استعمال اليمين أو 
اليسارء فإنّ الأمر كذلك في غسل الرّجلين» وخلل الأجناع جزءً 
منهاء ولم يثبت عندي في تعيين إحدى اليدين شيء. ا 
وذكر الغزاليَ في البسيط أنّ مستند الأصحاب في تعيين 
اليسرى الاستنجاء؛ ثم ذكر قول إمام الحرمين» وذكر الرَاقعيَ هذا 
المشهور عن الخراسانيّين من استحباب خنصر اليسرى؛ ولقله عن 
معظم الأئمّة: ثم حكى عن أبي طاهر الرّيادي أنه قال: يخلل ما 
بين كل أصبعين من أصابع رجليه باصبع من أصابع يده ليكون 
بماءء جديدء ويترك الإبهامين فلا يخلّل بهما لما فيه من العسرء 
فحصل من مجموع هذا أن التخليل من أسفل الرّجل ويبدأ من 
خنصر اليمين» وفي الأصبع التي يلل بها أوجة: الأشهر أنها 
خنصر اليسرى. 
(وَالكَانِي): خنصر اليمنى؛ قاله القاضي أبن الطني: 
(الكاليث): قول أبي طاهر. 
(الرَاِيمُ): قول الإمام أنه لا يتعيّن في استحباب ذلك يد وهو 
الرّاجح المختار. 
هذا حكم تخليل أصابع الرّجلينء وأما اسابع اليدين فلم 
يتعرض له الجمهور وجاء فيه حديث ابن عبّاس الذي قدّمنا 
ونقل التّرمذي استحباب تخليلهما عن إسحاق بن راهويه. 
قال الرافعي: سكت ال جمهور عنه. ْ 
وقال ابن كج: يستحبٌ لحديث لقيط فإنّ الأصابعا اتشملهاء 
وحديث ابن عباس قال: وعلى هذا يكون تخليلهما ' بالتشبيك 
بينهما واللّه أعلم. 


0 ْ 
4 مسائل تتعلق بغسل الرجلين 

(إِحْدَاهَا): اختلفوا في كيفيته المستحبة في غسلهما. | 
قال الشافعي <رحمه الله- في «الأم: ينصب قدميه أثم يصب 


عليهما الماء بيمينه أو يصب عليه غيره» هذا نصّى وكذا قال 


1 
ا 


البغري وغيره. | 
قال البغري: ويدلكهما بيساره ويجتهد في دلك العقب لا 
سيّما في الشتاء فإنّ الماء يتجافى عنهاء وكذا أطلق الحاملي في 
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الآباب وآخرون استحباب الابتداء بأصابع رجله. 

وقال الصّيمري وصاحبه الماوردي: إن كان يصب على نفسه 
بدأ بأصابع رجله كما نص عليه وإن كان غيره يصب عليه بدأ 
من كعبيه إلى أصابعه. 

والمختار ما من عليه وتابعه عليه الأكثرون من استحباب 
الابتداء العام مطلنا 

(الكائيّة): إذا كان لرجله أصبع أو قدم زائدة أو انكشطت 
جلدتها فحكمه ما سبق في اليد. 

(الكالكةٌ): إذا قطع بعض القدم وجب غسل الباقي فإن قطع 
فوق الكعب فلا فرض عليه ويستحب غسل الباقي كما سبق في 


اليد 
(الوَايعَة): قال الدّارمي: إذا لم يكن له كعبان قدّر بقدرهما. 
(الخَايِسَُ): قال الشافعيَ رضي الله عنه في الأمّ 


والأصحاب: إن كانت أصابعه ملتحمة بعضها في بعض لا يلزمه 
شقها بل لا يجوز لكن يغسل ما ظهرء قال أصحابنا: : فإن كان 
على رجله شقوقٌ وجب إيصال الماء باطن تلك الشقوق» وقد 
ذكر المصدّف مثله في فصل غسل اليدين» فإن شك في وصول الماء 
إلى باطنها أو باطن الأصابع لزمه الغسل 'ثانيًا حتّى يتحقق 
الرصولء هذا إذا كان شكه في أثناء الوضوءء فأمًا إذا شك بعد 
الفراغ ففيه خلافٌ نذكره إن - شاء الله تعالى - في آخر الباب في 
المسائل الزائدة. 

قال أصحابنا: فلو أذاب في شقر 
عجيئًا أو خضبهما ممنّاء وبقي جرمه لزمه إزالة عينه؛ لأنّه يمنع 
وصول اماء إلى البشرة» فلو بقي لون الحنّاء دون عينه لم يضرّه 
ويصح وضوءه ولو كان على أعضائه أثر دهن مائع فتوضأ وأمس 
بالماء البشرة وجرى عليها ولم يغبت صمح وضوءه؛ لأنْ ثبوت الماء 
ليس بشرطء صرح به اموي وصاحيا العئة والبحر وغيرهم. 

(فَرْعٌ): لو تنفّطت رجله ول تنشق كفاه غسل ظاهرهاء فلو 
انشقّت بعد وضرثه لم يلزمه غسل ما ظهر بالانشقاق كما سبق 
فيمن حلق شعره بعد الطهارة» فإن تطهّر بعد ذلك لزمه غسل ما 
ظهرء فإن كان قد عاد الالتحام لم يلزمه شقّه والله أعلم 

م فنا 

قَانَ الْصَْفُ - رحمه الله تعالى (وَالمَتَحَبُ ن ييل فَوْقَ 
المْقمينِ وَقَوْقَ الكَمْبَيْن لِعَولِهِ : أي أَمتي يَمالقافة عر 
مُحَجْلِينَ مِنْ آثار الوُضُوءٍء فَمَن امتتطاعَ أن يُطِيل غركة 
َلْيِفْعَل»». ١‏ 


ق رجليه شحمًا أو شمعا أو 
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(الشرح): هذا الحديث رواه البخاري [15] ومسلمٌ 
140 تن زوابة أبي هزيرة» لآ 
قال: «رَأَيتْ أب هْرَيْرَة يَوَهكا :فَعْسَلَ وَجْهَهُ فأُسبَعْ الوْضوءً 2 
عَسَلَ يَدهُ اليِمنَى حل رع في التغئب فم صل الى خلرا 
تر في المَضلي ثم مسح ره ثم عْسَلَ جه البنتى حثى 
شرع فِي الساق, م اليسْرَى حَتّى أَشْرَعَ فِي السّاق. ثم قَالَ: 
هَكَدَا رَآَيِتُ رَسُولَ الله َه رضأ . 

وقال: قال رسول الله كِ: «أثم العو احَجُنُونَ يوم القِيَامَة 
بن باغ الؤغلوي هَمَنٍ استطاع وتكم ليل غرئة وتضجيلة» 
هذا لفظ رواية مسلم وعن أبي حازم قال: «كنتُ حَلْفَ أبِي 
مُريرةَ رضي الله عنه وَمُوَيَتَوَئا ِلصلاة 5 فَكان يُمِريَدَهُ حَنَى تبذع 
بِطَيْهِ فَقَلَتُ: يا با هَُيْرَة ما هَدَا الوْضُوٌ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ خُلِيلي 
يقُول: : ِل اليه مِنَ المؤين حت يَْلُُ الرْضُوءٌ» رواه مسلم 
]6١1‏ بلفظه هناء ورواه البخاري بمعناه في أواخر الكتاب في 
كتاب اللباس في إتلاف الصّور [04017] وفيه التُصريح ببلوغ 
أبي هريرة رضي اللّه عنه بالماء إبطيه وعن نعيم: «أكهُ رَأى أبا 
رضي الله عن يتوهئأ تسل دج ونه حكى قل تلخ 
الكتين ثم عَسَلَ رِجليِهِ حت رَقَم إلى السناقين كم 
رَسُولَ الله يله يقَول: إن 5 ادن يوم م القيَامَةٍ غرًا مُحَجَّلِينَ 

أَْرٍ الوْضُويء هَمَنٍ استطاع نكم أن يُطِيلَ غرئة فَيْفْمَل؛ رواه 
مسلمٌ [47 61 والغرة بياضٌ في وجه الفرس» والتحجيل في يديه 
ورجليه» ومعنى الحديث يأتون بيض الوجوه والأيدي والأرجل. 

(أمَا حكم المسألة): فائفق أصحابنا على استحباب غسل ما 
فوق المرفقين والكعبين, ثم إنّ جماعة منهم أطلقوا استحباب ذلك 
ولم يدوا غاية الاستحباب بحدّ كما أطلقه المصّف -رحه المت 
وقال جماعة: يستحبّ إلى نصف السّاق والعضد. 

وقال القاضي حسينٌ وآخرون: يبلغ به الإبط والركبة. 

وقال البغري: نصف العضد فما فوقه ونصف السّاق فما 
فوقه والله أعلم. 

(فَرْعٌ): اختلفت عبارات الأصحاب في المراد بتطويل الغرّة» 
فظاهر كلام المصّف -رحمه الله- أنها في اليدين والرّجلينء وكذا 
قاله إمام الحرمين رحمه اللّه في كتابه الأساليب في الخلاف في 
مسألة تكرار مسح الرّأسء ثم في مسألة مسح الأذنين» وصاحب 
العدّة وغيرهما. 

وقال الغزالي -رحمه الله-: إذا قطعت يده فوق المرفق 
استحب إمساس الماء ما بقىي من عضده. فإنّ تطويل الغرّة 


ل اشيده 


مستحب» وهذا مما أنكر على الغزاليّ لتصريحه بأنّ الغرّة تكون في 
اليده ولا خلاف عند أهل اللّغة وغيرهم في أنّ الغرّة مختصّةٌ 
بالوجه. 

وقال القاضي حسينٌ في تعليقه: إسباغ الوضوء سنّة وإطالةٌ 
للغرة» وهو أن يستوعب جميع الوجه بالغسلة حتّى يغسل جزءًا 
من رأسه. ويغسل اليدين إلى اللكيين» والرّجلين إلى الركبتين. 

وقال المتولّي: تطويل الغرّة سنّة؛ وهو أن يغسل بعض مقلم 
رأسه مع الوجه؛ وتطويل التحجيل سنّة؛ وهو أن يغسل بعض 
العضد مع المرفق وبعض السّاق مع القدم. 


وقال الرّافعي -رحمه الله-: اختلف الأصحاب في ذلك 
م بين الغرّة و 0 ريل الغرة ة غسل 


غسل بعض العضد والساق وغايته استيعاب العضد والساق» 
قال: وفسر كثيرون تطويل الغرّة بغسل شيءٍ من العضد والسّاق» 
وأعرضوا عمًا حوالي الوجه؛ قال: والأوّل أولى وأوفق لظاهر 
الحديث. 

وقال الرافعي في موضع آخر عند استحباب غسل باقي 
العضد بعد القطع: إن قيل: كيف قال الغزالي يغسل الباقي 
لتطويل الغرّة» والغرّة إِنّما هي في الوجه والّذي في اليد 
التحجيل؟ قلنا: تطويل الغرّة والتّحجيل نوع واحدّ من السّنن» 
فيجوز أن يكون قوله لتطويل الغرّة إشارة إلى النّوع» على أنّ 
أكثرهم لا يفرقون بينهما ويطلقون تطويل الغرّة في اليد قال: 
ورأيت بعضهم احتج عليه بقوله : «قَمَنِ استطاعَ مِنْكُمْ أَنْ 
يُطِيلَ غركة فَلِْفْمَلْ» وإنّما يمكن الإطالة في اليد؛ لأنّ الوجه يجب 
استيعابه. 

قال الرافعي: وهذا الاحتجاج ليس بشيء؛ لأنّ الإطالة في 
الوجه أن يغسل إلى اللَبّة وصفحة العنق وهو مستحب نص عليه 
الأئمة» هذا كلام الرّافعي. 

قلت: الصّحيح 3 الغرّة غير اللتحجيل لقوله ككلل: «فَمَنِ 
اسْتَطّاعٌ نك َلْيْطِلُ غركة هُ وَتَحْجِيلَهُ) فهذا صريح في المغايرة 
بينهماء ورواية الاقتصار على الغرة لا تخالف هذا؛ لأنّ في هذا 
زيادة» وزيادة الكقة مقبولة» ولأنّه قد يطلق أحد القرينين ويكون 
الآخر مرادًا كقوله -تعالى-: ظسَرَايِيلَ تَقِيكُم لخر أي: والبرده 
ذا" فبك تغايزهتها: حمق ها فنه: ما قدفناة عن المتولي 
والرافعي» ومرادهما غسل جزءٍ يسير من الرّاس وما يلاصق 
لوعي عن مح لعن وشلا عر ادم الواجب الذي لا يتم 
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غسل الوجه إلا به. 
(َرْجٌ): هذا الذي ذكرناه من استحباب غسل ما فوق 
المرفقين والكعبين هو مذهبنا لا خلاف فيه بين أصحابناء وهو 
مذهب أبي هريرة كما سبق. ْ 
وقال أبو الحسن بن بطّال المالكيّ في شرح صحيح الببخاري: 
هذا الذي قاله أبو هريرة لم يتابع عليهء والمسلمون مجمعون على 
أن الوضوء لا يتعائى به ما حد الل ورسوله وم يجاوز رسول الله 
له قط مواضع الوضوء فيما بلغناء وهذا الذي قاله ابن بطّال من 
الإنكار على أبي هريرة خطأ؛ لأنَ أبا هريرة لم يفعله من تلقاء 
نفسهء بل أخبر أنه رأى ان بك يفعل ذلك كما قدمناه عنهه 
ولأنّ تفسير الرّاوي إذا لم يخالف الظاهر يجب قبوله على المذهب 
المّحيح لأهل الأصول؛» وأما نقله الإجماع فلا يقبل مع خلاف 
أبي هريرة وأصحابناء وأمّا كون أكثر العلماء م يذكروه ولم يقولوا 
به فلا يمنع كونه سنّةَ بعد صحّة الأحاديث فيه وأمًا قوله كَل في 
الحديث الآخر: «فَمَنْ رَادَ عَلَى هَدَا فَقَدْ أَسَاءَه فالمراد زاد في 
العدد فغسل أكثر من ثلاث مرّاتي» كما سنوضحه قريبًا إن شاء 
اللّه - تعالى - واللّه أعلم. 
حا هن 
َال الْصَئْفُ -رحمه الله تعالل-: (وَالْتَحَبُ أن يَتَوَضاً 
ثلاما ئلائا ما رَرَى أي بْنُ َمْبِو رضي الله عنه: أن اللبي 46: 
«نوّضناً مََةٌ مر كُمّ قَالَ: هَدَا وُضُوءٌ لا يَقْبَكُ اللَهُ الصلاة إلأ به 
كم توَضأ مَركينِ مَركيْنِ وَقَالَ: مَنْ توَضناً مَركيْنِ آناه الله أجرَهُ 
مَركينِء كم وفنا كلانًا ئلانًا وَقَالَ: هَذَا وُضوئِي |وَوْضومُ 
اليا قَبْلِي وَوْضُوءُ حَلِيلِي إبْرَاهِم 6إخ). 
(الشرح): حديث أبي هذا ضعيفٌ رواه ابن ماجه في سئنه 
[] هكذا من رواية أبيّ بإسناجٍ ضعيفيء ورواه ابن ماجه 
[4]] أيضًا والبيهقي ]١3[‏ وغيرهما من رواية ابن عمر 
وإسناده أيضًا ضعيففت. 
قال الإمام الحافظ أبو بكر الحازمي: قد روي هذ الحجديث 
من أوجه عن غير واحدٍ من الصحابة وكلها ضغينة: قال: 
وحديث ابن عمر في الباب نحو حديث أبي» قال: وليس في 
حديئهما: (وَوُضُوءٌ خَلِيلِي إنْرَاهِيم). 
قلت: قوله ليس في حديثهما: (وَوُْضْوءُ خَلِيلِي إبْرَاهِيم) 
ليس بصحيحء بل ذلك موجودٌ في حديث ابن عمرا رواه أبو 
يعلى الموصليٌ في مسنده» كذلك رأيته فيه. 
وذكر القاضي حسينٌ في تعليقه في حديث أب هذا خلانا 


| 
1 


لأصحابنا منهم من قال: فعل رسول الله يل هذه الوضوآت في 
مجالس؛ لأنه لو كان في مجلس لصار غسل كل عضو ست مرات 
وذلك فكروة) ومتهم من قال كان في علس واحد للتعليم 
ويجوز مثل ذلك للتّعليم ورجّح صاحب البحر كونه في مجالس. 

(قلت): الظّاهر أنّ هذا الخلاف لم ينقلوه عن روايةٍ بل قالوه 
بالاجتهاد» وظاهر زواية ابن ماجه وغيره أنه كان في مجلس واحلر 
وهذا كالمتعيّن؛ لأنّ لتعليم لا يكاد يحصل إلا في مجلس» وكيف 
كان فالحديث ضعيفٌ لا يحتج به كما قدمنامء وإذا ثبت ضعفه 
تعيّن الاحتجاج بغيره» وفي ذلك أحاديث كثيرة صحيحة منها 
حديث عثمان رضي الله عنه أنّه وصف وضوء رسول الله 5: 
«فَتَوَضًاً كلانًا ئلائاة زواه مسلم [170] وفي رواية البيهتي 
[3 وغيره: : «أنّ عُنْمَانَ رضي الله عنه تُوّضًاً كلائا كلاثا ثم 
قَالَ لأصْحَابٍ رَسُول اللو يكه: ررم رَسُولَ الله كله فَعَلَ 
هَدَا؟ قَالُوا: ئَعَم». ّ 

اص طرق ل : أنّ الني يل: رضأ ئلائا 
ئلائاه رواه أحمد بن حنبل رضي الله عنه [417] والتّرمذي [44] 
والنسائي [917]. 

قال التَرمذيَ: هذا أحسن شيء في هذا الباب وأصح. 

وعن شقيق بن سلمة قال: «رَآتْ عُنمَانَ وَعَليًا رضي الله 
عنهما يَتَرَضَآن ثلائا ئلائا َيَقُولان: مَكَدَا كَانَ وُضُوءُ رَسُول الله 
كذ رواه ابن ماجه [1 4] بإسناو صحيح: : ومئها حديث عمرو 
ا ا ل 

(أمَا حكم المسألة): فالطهارة * 
أعضاء الوضوء بإجماع العلماء إلا ال 
سنفرده بفرع إن شاء الله تعالى» ومذهبنا المشهور ر أن مسح الرّاس 
يكون ثلامًا كغيره» وحكى بعض أصحابنا عن بعض العلماء ء أنه 
لا يستحب الثّلاث. 


وعن بعضهم أنه أوجب الثّلاث وكلاهما غلطً ولا يصحّ 
هذا عن أحدء فإن صح فهو مردودٌ بالأحاديث الصّحيحة والله 
أعلم. 

(فَرْعٌ): أبي بن كعبي الرّاوي هنا هو أبو المنذرء ويقال أبو 
الطفيل» أب بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن 
عمرو بن مالك بن النّجّار الأنصاري الخزرجي النَجَارِيٌ بالثرن» 
شهد العقبة الثانية وبدراء وثبت في الصحيحين ع (موه »© م: 
(07/949]: «أن المي كله قرا عَلَيْه: لِلَم كن الْذِينَ كَفرُوا4 
وقال: أمرني الله أن أقرأ عليك»؛ وني حديث التُرمذي: : «أمْرَوْكُمْ 
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بي وهو أحد كتّاب الي يَكْةٍ توفي في خلافة عمر وقيل 
عثمان» وقد أوضحت ذلك في مناقبه في «تَهذِيب الأمْمّاء». 

(فرَعٌ): في تكرار مسح الرّأس مذهبنا المشهور الذي نص 
عليه الشافعي رضي الله عنه في كتبه وقطع به جماهير الأصحاب 
أنه يستحب مسح الرّأاس ثلانا كما يستحب تطهير باقي الأعضاء 
ثلائاء وحكى أبو عيسى التَّرِمذَيُ في كتابه عن الشافعيَ وأكثر 
العلماء -رحمهم الله- أنّ مسح الرأس مرّة. 

ولا أعلم أحدًا من أصحابنا حكى هذا عن الشّافمي رضي 
لله عنه لكن حكى أبو عبد الله الحنَاطيّ (بالحاء المهملة) ثم 
صاحب البيان والرّافعي وغيرهما وجها لبعض أصحابنا أنّ السَنّة 
في مسح الرّاس مرَي وحكاه الحنّاطي والرّافعي في مسح الأذنين 
أيضًا ومال البغوي إلى اختياره في مسح الرّأس؛ وحكى بعض 
تلامذته أنه كان يعمل بهء وأشار أيضًا إلى ترجيحه البيهقي كما 
سأذكره عنه قريبًا إن شاء اللّه تعاللى. 

ومذهب الشافعي وأصحابه رضي الله عنهم استحباب 
الّلاث وهو مذهب داود ورواية عن أحمد وحكاه ابن المنذر عن 
أنس بن مالك وسعيد بن جبير وعطاءٍ وزاذان وميسرة رضي الله 
عنهم. 

وحكى ابن المنذر وأصحابنا عن ابن سيرين أنه قال: يمسح 
رأسه مرتين. 

وقال اكثر العلماء إِنّما يسنّ مسحةً واحدةٌ هكذا حكاه عن 
أكثر العلماء التّرمذيّ وآخرون. قال ابن المنذر ومن قال به عبد 
الله بن عمر وطلحة بن مصرّفي والحكم وحمادٌ والتَخعيّ ومجاهدٌ 
وسالم بن عبد الله والحسن البصريّ وأصحاب الرّأي وأحمد وأبو 
ثور رضي الله عنهم؛ وحكاه غير ابن المنذر عن غيرهم أيضاء 
0 مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما وسفيان الكوري 
وإسحاق بن راهويه. واختاره ابن المنذر. 

فأمًا ابن سيرين فاحتج له بحديث الربيع نت معوذ: أن 
لني يك مَسَحَ رمه مَرَيْنِ» وعن عبد الله بن زيدو مثله. 

وأمًا القائلون بمسحوٌ واحدةٍ فاحتجوا بالأحاديث المشهورة 

في الصحيحين وغيرهما من روايات جماعات و من الصحابة في 
0 رسول الله يلل «أنهُ مَسَحَ رَأْسَهُ ص وَاحِدَةَ مَعْ 
عَسْلِهِ بَقِيّهَ الآَعْضَاءٍ كلما كلقاء منها رواية عثمان وابن عباس 
وقد لين زود رع الله متي وروي لك ينا م روا 
عبد الله , بن أبي أوفى وسلمة بن الأكوع والربييع بنت معوؤ 
وغيرهم» وقد قال أبو داود في سننه وغيره من الأئمّة: المّحيح 


مسح الرّأس مرق وقد سلَّم لهم البيهقيّ 


في أحاديث عثمان وغيره 


الشافعي رضي الله عنه. 

قالوا: ولأنّه مسح واجبُ فلم يسن تكراره كمسح الَيمّم 
والخف ولأنّ تكراره يؤدّي إلى أن يصير المسح غسلاء ولأنّ 
الّاس أجمعوا قبل الشافعيَ رضي الله عنه على عدم التكرار» 
فقوله خارق للإجماع. 

واحتج الشافعي والأصحاب -رحمهم الله- بأحاديث 
وأقيسة: 

(أَحَدُهَا): وهو إِلّذي اعتمده الشافعي حديث عثمان رضي 
الله عنه: أنّ الي يك: «نوّضنًاً فنأ ئلاثا ثلائا؛ رواه مسلم [70؟], 
ووجه الدلالة منه أن قوله توضًا يشمل المسح والغسل؛ وقد منع 
البيهقي وغيره الدّلالة من هذا؛ لأنها روايةٌ مطلقةٌ» وجاءت 
الرّوايات الّابتة في الصّحيح المفسّرة مصرّحة بأنّ غسل الأعضاء 
ثلائا ثلائا ومسح الرّأس مرّةء فصرّحوا بالّلاث في غير الرّاس» 
وقالوا في الرّأس: «ومسح برأسه؟ ولم يذكروا عددًا ثم قالوا بعده: 
ثم غسل رجليه ثلائا ثلاثاء وجاء في رواياتث في الصّحيح ثم 
غسل يديه ثلائًا ثمّ مسح برأسه مرّةٌ ثمّ غسل رجليه ثلانًا ثلائاء 
فلم يبق فيه دلالة. 

(الحديث الكاني): عن عثمان رضي الله عنه أنّه: «نُوّضًاً 
فَمَسّحَ رَأْسَهُ ثلائا وَقَالَ رََيْتْ رَسُوَلَ الله يل َوَضًاً هَكدَاه رواه 
أبو داود |٠[‏ بإسناجٍ حسن, وقد ذكر أيضًا الشيخ أبو عمرو 
بن الصّلاح حرحمه اشه- أله حديث حسنء وربّما ارتفع من 
الحسن إلى الصّحة بشواهده وكثرة طرقه فإنّ البيهقي وغيره 
رووه من طرق كثيرةٍ غير طريق أبي داود. 

(الحديث القالث): عن على رضي الله عنه اله: برضت 
فَمَسَحَ م رَأْسَهُ كلانًا م ثم قالَ: هَكَدَا رَأَِتْ رَسُولَ الله عل فَعَل» 
رواه البيهقي [77/11] من طرق وقال: أكثر الرّواة رووه عن 
على زفي الشاعنه دون ذكر التكرارء قال: واحسن ما روي عن 
علي رضي الله عنه فيه ما رواه عنه ابنه الحسن بن علي' رضي الله 
عنهما فذكره بإستاده عنه وذكر: (م مَسْحَ الررأس كلائاة وقال: 
ل ا 

وروي عن أبي رافع وابن أبي أوفى عن الب كلذ أنه 
مَسَحَ رَأْسَهُ ثلائا؛ واعتمد الشيخ أبو حامدٍ الإسفرابيي حديث 
أبي بن كعبه السابق وقد سبق أنه ضعيفُ لا يحتج به. 
ْ وأمًا الأقيسة فقالوا: أحد أعضاء الطهارة فسن تكراره 
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كغيره» وقالوا: ا ار 
وفيه احترازٌ من التّيمُمِ ومسح الخف. 
قال الشّيخ أبو حامدٍ: عادة أصحابنا لحراساثين في هذا أنهم 
يقولون أصلٌ في الطهارة ا مبضة» يحترزون عن غسل الجنابة فإنّه 
لا يتبعغضء قال: وإِنّما فعلوا هذا؛ لآنهم لا يعرفون المذهب في 
غسل الجنابة» والمذهب أله يسنْ تكرار الغسل فيه. 
وأمّا الجواب عمًا احتجح به ابن سيرين من حديث الربيع 


فمن أوجو: 
(أَحَدُهَا): أنه ضعيفم رواه البيهقي ]14/١[‏ وغيره من 
0 
الحديث. 
(وَالنّاني): لو صمح لكان حديث الثّلاث مقدّما عليه لما فيه 


من زيادة. 
(الكَالِتُ): أنه محمولٌ على بيان الجواز» وأحاديث 
للاستحباب جمعًا بين الأحاديث. 
وأمّا حديث عبد الله بن زيدٍ فرواه النّسائيَ [44] بإسنادٍ 
صحيح: والجواب عنه من الوجهين الآخرين وقد أشار البيهقي 
إلى منع الاحتجاج به من حيث إِنّ سفيان بن عبينة اتفرد عن 


الثلاث 


رفقته فرواه مرتين والباقون رووه مر فعلى هذا يجاب عنه 
بالأوجه الكلاثة. 

وأمًا دليل القائلين بمسحة واحدةٍ فأجاب أصحابنا عنها 
باجوبة كثيرةٍ من أحسنها أنه نقل عن رواتها المسح ثلانًا وواحدة 
كما سبق» فوجب الجمع بينهما فيقال: الواحدة لبان الجواز 
والكّتان لبيان الجواز وزيادة الفضيلة على الواحدة» اوالتّلاث 
للكمال والفضيلة. 

ويؤيّد هذا أنه روي الوضوء على أوجه كثيرة» فرزي على 
هذه الأوجه المذكورة» وروي غسل بعض الأعضاء مر وبعضها 
مرّتين» وروي على غير ذلك» وهذا يدل على التّرسعة وأنه لا 
حرج كيف توضًأ على أحد هذه الأوجه؛ ولم يقل 
العلماء يستحبّ غسل بعض الأعضاء ثلانا وبعضها مرتين مع أن 
حديثئه هكذا في الصّحيحين: فعلم بذلك أنّ القصد بما سوى 
الكلاث بيان الجواز فإنّه لو واظب كَل على التلاث لظن أنه 
واجب؛ فبِيّن في أوقات الجواز بدون ذلك» وكرّر بيانه في أوقاتي» 
وعلى أوجهٍ ليستقرٌ معرفته ولاختلاف الحاضرين | الذي / 
يحضروا الوقت الآخر. 

فإن قيل: فإذا كان الكلاث أفضل فكيف تركه في أوقات؟ 


ا 


فالجواب ما قدّمناه آنه قصد يَكلِةٍ البيان وهو واجب عليه َل 
فثوابه فيه أكثر وكان البيان بالفعل آكد. وأقوى في التفرس 
وأوضح من القول. 

وأما قول أبي داود وغيره فجوابه من وجهين: 

(أحَدُهُمًا): أنه قال: «الأحاديث الصّحاحة وهذا حديث 
حسنْ غير داخل في قوله. 

(والكاني): أن عموم إطلاقه مخصوص با ذكرناه من 
الأحاديث الحسان وغيرها. 

وأمًا الجواب عن قياسهم على التِيمُم ومسح الخف فهو 
آنهما رخصة فناسب تخفيفهماء والرّاس أصل فإلحاقه بباقي 
أعضاء الوضوء أولى. 

وأمًا قوهم: تكرأره يؤدّي إلى غسله فلا نسلّمه؛ لأنّ الغسل 
جريان الماء على العضوء وهذا لا يحصل بتكرار المسح ثلاثاء وقد 
أجمع العلماء على أنّ الجنب لو مسح بدنه بالماء وكرّر ذلك لا 
ترتفع جنابته بل يشترط جري الماء على الأعضاء. 

وأمًا قولهم: خرق الشافعي رضي الله عنه الإجماع فليس 

فقد سبق به أنس بن مالك وعطاءٌ وغيرهما كما قذمناه 
عن حكاية ابن المنذر» وابن المنذر هو المرجوع إليه في نقل 
المذاهب باتفاق الفرقء والله أعلم 
#ا ي# 

قَالَ الَف - رحمه الله تعالى (فَإن ا صر علَى مر وأسبع 
أَجْرَآهُ لِمَوْلِهِ كل: مدا وُعُوء لا يبل الله المثلاة الأب»». 

(الشرح): أجمع العلماء على أنّ الواجب مرّة ة واحدةٌ» ومن 
نقل الإجماع فيه ابن جرير في كتابه اختلاف العلماء وآخرون» 
وحكى الشيخ أبو حامدٍ وغيره أنّ بعض النّاس أوجب الثّلاث» 
وحكاه صاحب الإبانة عن ابن أبي ليلى» وهذا مذهبٌ باطلّ لا 
يصح عن أحد من العلماء» ولو صح مّ لكان مردودًا بإجماع من 
قبله» والأحاديث الصّحيحة منها حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما: «توّضاً التي عد مر مره رواه البخاريْ ]١55[‏ 
«أن الئْبي يله غْسَل بَعْضَ أَعْضَائْهِ 
كلانًا وبعضها مَرَيْن) رواه البخاري [/151] ومسلم [ ]وني 
رواية للبخاريّ عن عبد الله بن زيب أن الي ل: : «توّضأ مين 
مَرئين9 والأحاديث في هذا كثيرة مشهورة وهو مجمعٌ عليه ل 
يثبت عن أحدر خلافه. 

وأما الكعاع المصّف بحديث: «هَذَا وْضوءً لا يبل الله 
الصّلاةً إلا يوه فباطلٌ؛ لأنه حديثٌ ضعيف سبق بيانه والاعتماد 
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وحديث عبد الله بن زيد: 


على ما ذكرته من الأحاديث الصّحيحة والإجماع. 

وقوله وأسبغ أي: عمم الأعضاء واستوعبهاء ومنه درع 
سابغةٍ وثوب سابعٌ والله أعلم: 

كر م كك 

قَالَ امْصَئُْفُ - رحمه الله تعالى (قَانَ حالف بَيْن الأعضاءٍ 
فَكسَل بَمْضَهَا مَرْةٌ وَبَعْضَهًا رين وَبَعضَّهًا ئلائا جَارٌ لِمَا رَوَى 
عَبْدُ الله بْنُ ريْدِ: أن لني كل: «رّماً فَعْسَلَ رَجْهَهُ ثلا 
وَيدَيهِ مركين1). 

(الشرح): هذا الحكم مجمعٌ عليه وحديث عبد الله بن زيدٍ 
هذا رواه البخاري [107] ومسلم [ ]11١‏ من طرق هكذاء وفيه 
زيادة حسنةً وهي آله مسح رأسه مره واحدةٌه وهذه الزّيادة لاثقة 
هنا ليكون الحديث جامعًا لطهارة بعض الأعضاء مرَةٌ وبعضها 
مرتين وبعضها ثلائا كما ذكره المصئّف, وعبد الله بن زيل تقدّم 
بيانه ع مسح الرّاس واللّه أعلم. 
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َال المْصَئُفُ -رحمه الله تعالى-: (فَإِنْ زَادَ عَلَى الكلاث كُرةٌ 
ِمَا رَدَى عَمْرُد بن شعَيْبو عَنْ أبيه عَنْ جده أذ اللي ة: 
زم" نلا نلا لم 00: : هكد الوُضُوءُ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَدَا أَؤْ 

م كذ أماء زغل 

(الشرح): أما حديث عمرو بن شعيبي هذا فصحيح رواه 
أحمد بن حنبل [1784] وأبو داود ]١75[‏ والنسائي ]١40[‏ 
وغرهو انايد شكيك 

وليس في رواية احدٍ من هؤلاء قوله: (أَوْ تَقَص) إلا رواية 
أبي داود فإله ثابت فيهاء وليس في رواياتهم تصريمٌ بمسح الرّاس 
ثلاثاء وقد قدّمت في الفصول السابقة في مقدّمة الكتاب أن جمهرر 
المحدّئين صحّحوا الاحتجاج برواية عمرو بن شعيسي عن أبيه عن 
جذه؛ وأنّ المصنّف قطع في كتابه اللمع بأنه لا يحتجّ به لاحتمال 
الإرسال وبينت سبب الاختلاف فيه هناك واضحًاء وأنّ الصّحيح 
جواز الاحتجاج به. 

واختلف أصحابنا في معنى: «أساء وظلم؛ فقيل: أساء في 
النتقص وظلم في الزيادة فإ الظلم مجاوزة الحدٌ ووضع الشّيء في 
غير موضعه» وقيل عكسه لأنّ الظّلم يستعمل بمعنى النّقص 
كقوله -تعالى-: «آنت أكلَهًا وَلَمْ ظْلِح مِنْهُ شيْنًاك وقيل: أساء 
وظلم في التقص وأساء وظلم أيضًا في الرّيادة واختاره الشيخ 
أبو عمرو بن الصلاح لأنه ظاهر الكلام ويدل عليه رواية 
الأكثرين فمن زاد فقد أساء ولم يذكروا التقص. 


(أَمّا حُكُمْ الَسألة): فقال أصحابنا إذا زاد على الكلاث كره 
كراهة تنزيه ولا يحرم هكذا صرّح به الأصحابء قال إمام 
الحرمين: الغسلة الرابعة وإن كانت مكروهة فليست معصية قال: 
ومعنى أساء ترك الأولى وتعدّى حد السئة» وظلم أي: وضع 
الشّيء في غير موضعه. 

. أوقال الشّيخ أبو حامدٍ في التّعليق: قال الشافعي رضي الله 
عنه في الم (أُحِبُ آلا يتَجَاوَرٌ الكلاث فَإنْ جَاوََهَا لَمْ يَضْرَهُ) قال 
أبو حامد: وراد بقوله: «لم يضره؟ أي: لا يأئم» قال: وأصحابنا 
يقولون: تحرم الزيادة قال: وليس المذهب هذا والمراد بالإساءة في 
الحديث غير التّحريم لأنه يستعمل أساء فيما لا إثم فيه» وذكر 
الروياني في البحر وجها ني تحريم الرّيادة قال: وليس بشيء. 

وقال الماوردي: الزّيادة على الثّلاث لا تسن وهل تكره؟ فيه 
وجهانء قال أبو حامدٍ الإسفرايي: لا تكره وقال سائر أصحابنا: 
تكره وهو الأصحّ هذا كلام الماوردي. 

وأمًا نص الشافعيّ رضي الله عنه في الأمْ فقال: لا أحبّ 
الزّيادة على ثلاث فإن زاد لم أكرهه إن شاء اللّه. 

هذا لفظ الشافعي ومعنى لم أكرهه أي: لم أحرّمه. فحصل 
ثلاثة أوجه: 

(أحَدُهَا): تحرم الرّيادة. 

(وَالئَانِي): لا تحرم ولا تكره لكنّها خلاف الأوللى. 

(وَالثَالِثْ): وهو الصحيح بل الصّواب تكره كراهة تنزيه» 
فهذا هو الموافق للأحاديث وبه قطع جماهير الأصحاب» وقد 
أشار الإمام أبو عبد الله البخاري في صحيحه إلى 1 الإجماع 
على ذلك فإلة :قال .اول الكتاب في كتاب الوضوء: (ييْنُ ابي 
يك أن مَرْضَ الوْضوء مَر رضأ أيِضًا مين وكلائا وَلّمْ يذ 
قَالَ: وَكرة أَهْلُ العِلّم الإمرّاف فِيوء وَأَنْ يُجَاورَ 00 لبي 5ه 

(َرْعٌ): المشهور : كتب الفقه وروت الحديث وغيرها 
لأصحابنا وغيرهم أنّ قوله ككلِهِ: (فَمَنْ زَادَ أَوْ نقَص) معناه زاد 
على النّلاث أو نقص منها ولم يذكر أصحابنا وغيرهم مع كثرة 
كتبهم وحكاياتهم والوجوه الغريبة والمذاهب المشهورة والمهجورة 
الرّاجحة والمرجوحة غير هذا المعنى. 

وقال البيهقي في كتابه السّنئن الكبير: ويجحتمل أن المراد 
بالتقص نقص العضو يعني لم يستوعبه. 

وهذا تأويل غريبٌ ضعيفُ مردودٌء ومقتضاه أن تكون 
الرّيادة في العضوء وهي غسل ما فوق المرفق والكعب. إساءة 
وظلماء ولا سبيل إلى ذلك بل هو مستحبٌ كما سبقء والبيهقي 


من نصّ على استحبابه وعقد فيه بابين: 

(أَحَدُهُمَا): باب استحباب إمرار الماء على العضد. | 

(وَالكاني): باب الإشراع في السّاق» وك بدا كنك أبي 
هريرة السّابق واللّه أعلم. 

فإن قيل: كيف يكون البّقص عن القلاث إساءة 
ومكروها وقد ثبت أن الب يك فعله كما سبق في الأحاديث 


وظلمًا 
الصّحيحة» قلنا: ذلك الاقتصار كان لبيان الجواز فكان في ذلك 
الحال أفضل لأنّ البيان واجبُ واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): إذا زاد على الثلاث فقد ارتكب المكروه ولا ييطل 
وضوءه. هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافةً وحكى الدارمي في 
الاستذكار عن قوم أنه يبطل كما لو زاد في الصّلاة وهذا خط 


3 ا 


ظاهرٌ | 

(فَرْمٌ): إذا شك فلم يدر أغسل مرتين آم ثلائا فمقتضى 
كلام الجمهور أنه يبنى على حكم اليقين وأنهما غسلتان فيأتي 
بثالئق وحكى إمام الحرمين وجهين أحدهما: قول والده الشيخ 
أبي محمّدٍ الجويي رحمه الله أن يقتصر على ما جرى ولا ياني 
بأخرى لأنه متردّدٌ بين الرابعة وهي بدعة والغّالئة وهو 
وترك سنّةٍ أولى من اقتحام بدعةٍ بخلاف المصلي يشك في عدد 
الرركعات نه ياخذ بالأقلّ ليتيقن أداء الفرض» والشّك هنا ليس 
في فرض. 

(والوجه القّاني): يغسل أخرى كالصلاة» والبدعة إإِنّما هي 
تعمّد غسلةٍ رابعة بلا سببو» مع أن الرابعة وإن كانت |مكروهة 
فليست معصيةء هذا كلام إمام الحرمين» والصّحيح أنه يأتي 
بأخرى واللّه أعلم. | 

(فَرْعَ): قال الشيخ أبو محمد الجويني في الفروق: : الو توفًا 
فغسل الأعضاء مرَة مرَةٌ ثم عاد فغسلها مر مرّةَ ثم عاد كذلك 
ثالعةً لم يجز قال: ولو فعل مثل ذلك في المضمضة والامسشاق 
جاز قال: والفرق أنّ الوجه واليد متباعدان ينفطل حكم 
أحدهما عن الآخر فينبغي أن يفرغ من أحدهما ثم اينتقل إلى 
الآخر: وأمًا الفم والأنف فكعضر فجاز تطهيرهما مما كاليدين 
واللّه أعلم. 1 


سئةء 


فا اط كن 

قَالَ المُصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَيَحِبُ أن يُرَكْبَ الوضمُوءً 
َيل وَجْهَهُ ثم يدبو ثم يَمْسَحَ يرأ ميه كم يَكْيلَ جلي 
وَتشكى أبر العئاس بن القامر” قَرْلاً آخَرَ أله إن ئسي الدْرْتِيبَ 


06م 


جَارٌ وَالَشْوُوبُ هّرَ الأَوّلُ وَالدَلِيلُ عَلَيْهِ قوله تعالى: «فاغيلوا 


ُجُوَمَكُْ وَيديَكُمْ إِلَى الرَافِق» الآية فَأدحَلَ الح بين 
(العْسْليْنِ) َمََعَ حُكُمْ الظير عن التظيرء فََلَ عَلَى أله قَصَدَ 
يجاب الترْيَيب وَلأنَهُ اد يَشكولٌ عَلَى أفْعَال مُتَعَايرَةَ يركيط 

ضَ َِمْضٍ فَرَجَبَ فِيها لريب كَالصلاة وَالحج». 

(الشرح): هذا الذي نقله ابن القاصّ قولٌ قديم كذا ذكره في 
كتابه التلخيص, » قال إمام ال حرمين: هذا القول إن صح فهو 
مرجومٌ عنه فلا يعد من المذهب قال أصحابا: : إن ترك التّرتيب 
عمدًا لم يصح وضوءه بلا خلافم وإن نسيه فطريقان المشهور 
القطع ببطلان وضوئه. 

(وَالكَاني): على قولين الجديد بطلانه والقديم صحته 
وسنوضح ليلهما في فر في مذاهب العلماء إن شاء اله تعال. 

وقوله: (وَلِأْنَهُ عَِادّة تَشْتَمِلٌ عَلى أفعَال) فيه احترازٌ من 
الخطبة فإنّها أقوالٌ ولا يشترط ترتيب أركانها عند أصحابنا 
العراقيّين 

وقوله: (ممَعايرَة) يعني: فرضًا ونفلء وفيه احترازٌ من 
الطّراف وقيل قوله أفعالٌ متغايرة كلاهما احترازٌ من الغسل» 
والأوّل أصح» وهو الذي ذكره الشّيخ أبو حامدٍ الإسفرابيني 
وغيره. 

وقوله: : (يرئيط بَعْضضُهَا يبَمْضِ) معناه إذا غسل وجهه ويديه 
لا يستبيح أشيئًا ا حرم على المحدث حتّى يتم وضوء»» وفيه 
من الرّكاة فإنّ كل جزء من المخرج عبادة تحتاج إلى نيد 
عند الدّفع ولا تقف صحة بعضها على بعض. 

وأورد المصئّف في تعليقه على هذه العلة ما إذا كان في بعض 
بدن الجنب جبيرة ه فإنّ طهارته تشتمل على أفعال متغايرة مسحًا 
وغسلاًء ولا يجب فيها الثرتَيب زاجاب عه بان القسل عو 
الأصل وهو غير مشتمل على أفعال متغايرة. 

وقوله: : (فَدَلَ عَلَى أنهُ َصَدَ يجاب المٌرتِيب) معنى قصد أراد 
فأطلق القصد على الإرادة وقد سبق إيضاح هذا وبسط الكلام 
فيه في باب نيّة الوضوء والله أعلم. 

(فَرْعَ): : قد ذكر المصّف رحمه الله قولين في أن نسيان ترتيب 
الوضوء هل يكون عذراً ويصح مَ الوضوء أم لا؟ والأصح أنه 
ليس بعذر ومثله لو نسي الماء في رحله وصلى بالتَيمّم وكذا لو 
صلى أو صام أو توضأ بالاجتهاد فصادف قبل الوقت»ء أو الإناء 
للحي ؛ أو تين الخطا في القبلة أو صلَّى بنجاسةٍ ناسيًا أو 
جاهلاً أو نسى القراءة في الصّلاة أو رأوا سوادًا فظنوه عدرًا 
فصلوا 10 لوزن كان قر راطع التكاة إل لي فل 


احترارٌ 


فقيرًا فبان غتيّاء أو مرض وقال أهل الخبرة: إنّه معضوبٌ فاحج 
عن نفسه فبرئ أو غلطوا في الوقوف بعرفة فوقفوا في اليوم 
النُامن؛ أو باعه حيوانًا على أنه بل فبان حمارًا أو عكسه. 

ففي كل هذه المسائل خلاف» فالآصح أنه لا يعذر في شيءٍ 
منها. 

والخلاف في بعضها أقرى منه في بعضهاء والخلاف في كلها 
قولان إلا مسألة الوقوف والبيع فهو وجهان» ومثله مسائل من 
هذا النرع مختلف فيها لكنّ الأصحٌ فيها أنه يصحّ ويعذر. 

منها: لو نوى الصّلاة خلف زيدٍ هذا فكان عمرًا أو على 
هذا المت زياد فكان عمراء أو صلّى على هذا الرّجل فكان امراةً 
وعكسه أو باع مال مورئه وهو يظنّه حا فكان ميّنًا أو شرط في 
الزّوج أو الزُوجة نسبًا أو وصفًا فبان خلافه سواءً كان أعلى من 
المشروط أم لاء وأشباه هذا كثيرة وسنوضحها في مواضعها إن 
شاء الله تعال» ومقصودي بهذا الفرع وشبهه جمع التظائر والتنبيه 
على الضّوابط وبالله التُوفيق. 

فرع 
مذاهب العلماء 4 ترتيب الوضوء 

تذاذكريا إن مذهبنا أنه واجبّ وحكاه أصحابنا عن عثمان 
بن عفان وابن عباس ورواية عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنهم؛ وبه قال قتادة وأبو ثور وأبو عبِيدٍ وإسحاق بن راهويه 
وهو المشهور عن أحمدء وقالت طائفةٌ: لا يجب حكاه البغوي عن 
أكثر العلماء وحكاه ابن المنذر عن علي وابن مسعودٍ رضي الله 
عنهما وبه قال سعيد بن المسيّب والحسن وعطاءً ومكحولٌ 
والنخعي والزّهري وربيعة والأوزاعي وأبو حنيفة ومالك 
وأصحابهما والمزني وداود واختاره ابن المنذر؛ وقال صاحب 
البيان: وانختاره أبو نصر البندنيجي من أصحابناء واحتجج هم بآية 
الوضوء؛ والواو لا تقتضي ترتيبًا فكيفما غسل المتوضتئ أعضاءه 
ام 0 روى 0 0 رضي ا 1 


ل 
الشمال والمرفق على الكعب. ولآله لو اغتسل الحدث دفعة 
واحدة ارتفع حدثه فدلٌ على أنّ الثَرتيب لا يجب. 

واحتج أصحابنا بالآية قالوا: وفيها دلالتان: 

(إحْدَاهُمَا): التي ذكرها المصتف وهي أن الله تعلل ذكر 
عمسوحًا بين مغسولاتي. وعادة العرب إذا ذكرت أشياء متجانسةً 
وغير متجانسةٍ جمعت المتجانسة على نسق ثم عطفت غيرها لا 


يخالفون ذلك إلا لفائدق فلو لم يكن التّرتيب واجبًا لما قطع النظير 
عن نظيره. 
فإن قيل فائدته استحباب التّرتيب فالجواب من وجهين: 
(أحَدْهُمَ): أنّ الأمر للوجوب على المختار وهو مذهب 
جمهور الفقهاء. 
(وَالكَاني): أنّ الآية بيانٌ للوضوء الواجب لا للمسئون 
فليس فيها شيءٌ من سنن الوضوء. 
(الدلالة الانيّة): أنْ مذهب العرب إذا ذكرت أشياء 
وعطفت بعضها على بعض تبتدئ الأقرب فالأقرب» لا يخالف 
ذلك إلا لمقصودء فلمًا بدأ سبحانه بالوجه ثم اليدين ثمّ الرّاس 
ثم الرّجلين دل على الأمر بالتّرتيب وإلاّ لقال فاغسلوا وجوهكم 
وامسحوا برءوسكم واغسلوا أيديكم وأرجلكم» وذكر أصحابنا 
من الآية دليلين آخرين ضعيفين لا فائدة في ذكرهما إلا للّنبيه 
على ضعفهما لثلا يعوّل عليهما: 
(أَحَدْهُمَا: أنّ الواو للترتيب ونقلوه عن الفرّاء وثعلبٍ 
وزعم الماوردي أنه قول أكثر أصحابنا واستشهدوا عليه بأشياء 
وكلّها ضعيفة الدّلالة» وكذلك القول بأنّ الواو للتّرتيب ضعيف. 
قال إمام الحرمين في كتابه «الأسَالِيب»: صار علماؤنا إلى أن 
الواو للتّرتيب وتكلّفوا نقل ذلك عن بعض أئمّة العربيّة 
واستشهدوا بأمئلةٍ فاسدةٍ قال: والّذي نقطع به أنها لا تقتضي 
ترتيبًا ومن ادّعاه فهو مكابرء فلو اقتضت لما صم قوهم: تقائل 
زيدٌ وعمروء كما لا يصمح تقاتل: زيذ ثم عمرو. 
وهذا الذي قاله الإمام هو الصّواب المعروف لأهل العريّة 
وغيرهم. 
(الدَلِيلٌ الثاني): نقله أصحابنا عن أبي عل بن أبي هريرة 
ونقله إمام الحرمين عن علماء أصحابنا أنّ الله - تعالى - قال: 
«إذَا قُمْإِلَى الصلاة فَاعِْنُوا وُجُوهَكُمْ4 فعقّب القيام بغسل 
الوجه بالفاء» والفاء للثّرتيب بلا خلافي. ومتى وجب تقديم 
الوجه تعيّن الّرتيب إذ لا قائل بالترتيب في البعضء وهذا 
استدلال باطل وكأنّ قائله حصل له ذهولٌ واشتباةٌ فاخترعه 
وتوبع عليه تقليدًا. 
ووجه بطلانه أن الفاء وإن اقتضت التّرتيب لكنّ المعطوف 
على ما دخلت عليه بالواو مع ما دخلت عليه كشيءٍ واحدٍ كما 
هو مقتضى الواوء. فمعنى الآية: إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا 
الأعضاء فأفادت الفاء ترتيب غسل الأعضاء على القيام إلى 
الصّلاة لا ترتيب بعضها على بعض وهذا مما يعلم بالبديهة ولا 


شك أنّ السيّد لو قال لعبده إذا دخلت السّوق فاشتر خبرًا وترًا 
م يلزمه تقديم الخبز بل كيف اشتراهما كان مثلاً بشرط كون 
الشراء بعد دخول السّوق كما آله هنا يغسل الأعضاء بعد القيام 
إلى الصّلاة. | 

واحتج الأصحاب من السّّة بالأحاديث المتبحيحة 


وكلهم وصفوه مربًا مع كثرتهم وكثرة المواطن الي زأواكفنها 
وكثرة اختلافهم في صفاته في مرَةٍ ومرتين وثلاث وغير ذلك» ولم 


المستفيضة عن جماعاتم من الصّحابة في صفة وضوء الي كله 


ينبت فيه مع اختلاف أنواعه صفة غير مرثّبةٍ وفعله كه بان 
للوضوء المأمور به. | 
ولو جاز ترك الترتيب لتركه في بعض الأحوال لبين ألحواز 
كما ترك التُكرار في أوقاتم. 
واحتَجّوا مبحديشر فيه ذكر الترتيب صريًا بحرف ثم لكله 
ضعيفٌ غير معروفر واحتجّوا من القياس بما ذكره المصنّفل رحمه 
الله: عبادةً تشتمل على أفعال متغايرة إلخ ولأله عا ار 
على أفعال يبطلها الحدث فوجب ترتييها كالصّلاة؛ وفيه احترارٌ 
من الغسل فإن قالوا: لوضوء ليس عبادة فقد سبق تقرير 3 
عبادةً في أوّل باب نيّة الوضوء. 
وأمّا الجواب عن احتجاجهم بالآية فهو أنها لين كنا 


سبق . | 


وعن حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما آله ضعيف لا 
يعرف. ْ 
وعن قياسهم على غسل الجنابة أنّ جميع بدن الجنب شيءٌ 


واحدٌّ فلم يجب ترتيبه كالوجه بخلاف أعضاء الوضوء فإنّها 
متغايرة متفاصلة. ا 
من موضع منه إل غيره أجزأه كالعضو الواحد في الوضوءء 
بخلاف الوضوء فإنّهِ لو انتقل من الوجه إلى اليد لم يجزئه. ١‏ 


وأمًا الجواب عن تقديم اليمين فمن وجهين: 
(آحَدُهْمَا): أنّ الله تعالى رتب الأعضاء الأربعة وأطلق 
الأباي والأرعن ولو وق هيلاله وافاتكر ١‏ | 
(وَالئَاني): أن اليدين كعضو لانطلاق اسم اليد علبهما فلم 
يجب فيهما ترتيبٌ كالخدّين بخلاف الأعضاء الأربعة. 2 | 
وأمّا الجواب عن قوهم المحدث إذا انغمس 52000 
أنّ من أصحابنا من قال: يرتفع ومن أصحابنا من منع كما 
سنوضح المسألة قريبًا إن شاء الله تعالى» فإن منعنا فذاك وإلا 


فالترتيب يحصل في لحظات لطيفةٍ ولأنّ الغسل يرفع الحدث 
الأكبر فالأصغر أولل. 

وذكر إمام الحرمين في الأساليب الأدلّة من الطرفين ثمّ قال 
الوضوء يغلب فيه التَعبّد والاتباع لأنا إذا أوجبنا الترتيب في 
الصّلاة للاتباع مع أنا نعلم أنّ المقصود منها الخشوع والابتهال 
إلى اللّه تعالى فلم ينقل عن الب يِِ ولا أحلد من أصحابه تنتكيس 
الوضوء ولا التّخيير فيه ولا التّنبيه على جوازه ولم يؤثر عن فعل 
علماء المسلمين وعامّتهم إلا التَرتيب كما لم ينقل في أركان 
الصّلاة إلا الترتيب وطريقهما الاتّباع» واستثنى منه تقديم اليمين 
بالإجماع والله أعلم. 

ا نا 

قَانَ المْصَنْفٌ -رحه الله تعالى-: (َإن َس ريع فس 
أَعْضَاءَهُ الأرْبعَةَ دَفْعَةَ وَاحِدَةٌ لَمْ يُجْزِنه إلا غَسْلُ الوَجْهِ 3 
يرَنُبْ). 

(الشرح): هذا الذي جزم به هو المذهب الصّحيح وبه قطع 
الجمهور وفيه وجةٌ أنه يصح وضوءه حكاه القاضي حسينٌ 
والمتولي والشّاشي» كما لو استاجر المعضوب رجلين ليحجًا عنه 

حجّة الإسلام وحجة نذر في سند واحدةٍ فحجًا فيها فإنّه يحصل 
له الحجتان على الصّحيح المنصوصء وفيه وجةٌ مرّج من 
الوضوء. 

والفرق على المذهب أنّ الواجب في الوضوء الترتيب و 
يحصلء وني الحجٌ ألا يقدّم على حجّة الإسلام غيرها ولم يقذم. 

حا فنا 

مَانَ المصَْفٌ -رحمه الله تعالى-: (وَإِن اغْتَسَلٌ وَهُرَ مُحَدرثٌ 
مِنْ غير رتيب وَكوَى القّسْل فَفِيه وَجْهَان: 

(أحَدُهُمَا): أنه يجزثه لأله إِذَا جَارٌ ذَلِك عَنِ الحدَث 
الأعْلى فلن يَجُورٌ عَنٍ الحَدَثٍ الآذى أَرْلَى. 

(وَالكاني): لا يُجْزِْةُ وَهُرَ الآصّحْ أله يُسْقِط 
فِعْلٍ مَا لَيِسَ يوَاحبر). 

(الشرح): إذا غسل المحدث جميع بدنه بنيّة الغسل كما ذكره 
المصّف وغيره أو بنيّة الطهارة كما ذكره القاضي أبو الطَيب 
وصاحبه ابن الصبَاغ» أو بنيّة رفع الحدث كما ذكره إمام الحرمين 


١‏ تَرْيِيًا وَاحِبًا 


وآخرون فله ثلاثة أحوال: 

(أَحَدُهَا): أن يغسل بدنه منكدًا لا على ترتيب الوضوء فهل 
يجزيه؟ فيه الوجهان المذكوران في الكتاب بدليلهما أصحهما 
باتفاق الأصحاب لا يجزيه. 


المجموع - كتاب الطهارة 


(الحال الثاني): أن ينغمس في الماء ويمكث زمانًا يتاتّى فيه 
التَرتَيبٍ في الأعضاء الأربعة فيجزيه على المذهب الصّحيح وبه 
قطع الجمهورء وفيه وجة حكاه الرافعي. 

(الكاليث): أن ينغمس ولا يمحكث فوجهان مشهوران 
أصحّهما عند الحتقين والأكثرين الصّحّة ويقدّر التّرتيب في 
لحظاتو لطيفةٍ والخلاف في الصّور الثلاث فيما سوى الوجه. وأمًا 
الرجه فيجزيه في جميعها بلا خلافم إذا قارنته النّ. 

وقال الرّافعي: هذا الخلاف إذا نوى رفع الحدث؛ فإن نوى 
رفع الجنابة فإن قلنا: لا يجزيه لو نوى رفع الحدث فهنا أولى وإلاٌ 
فوجهان الأصح يجزيه لأنّ الث لا تتعلق بخصوص التّرتيب» ثم 
قال القاضي حسينٌ والمتولي والبغوي وآخرون: هذا الخلاف في 
صحّة طهارته مب على أن الحدث يحل جميع البدن وإلما يرتفع 
بغسل الأعضاء الأربعة تخفيفًا أم يختصَ حلوله بالأعضاء 
الأربعة؟ وفيه وجهان إن قلنا: يحل الجميع صحّت طهارته لأنه 
أتي بالأصل وإلاّ فلاء وسأوضّح هذين الوجهين إن شاء الله 
تعالى في آخر الباب في المسائل الرّائدة» وقال صاحب المستظهري: 
هذا البناء فاسدٌء والله أعلم. 


لي 


فرع 
مسائل تتعلق بالترتيب 


(إحداها): : إذا توضاأ منكسًا فبدا برجليه ثم رأسه ثمّ يديه ثم 
وجهه لم يحصل له إلا الرجه إن قارنته التي فإن توضأ منكسًا 
ثانيًا وثالنًا ورابعًا تم وضوءهء ولو توضأ ونسي أحد أعضائه ولم 
يعرفه استأنف الوضوء لاحتمال أنه الوجه؛ ولو ترك موضعًا من 
وجهه غسل ذلك الموضع وأعاد ما بعد الوجه؛ فإن لم يعرف 
موضعه استأنف الجميع: 

(الكانية): قال الماوردي والشاشي وغيرهما: في التّرتِيب في 
الأعضاء المسنونة وهي غسل الكفين ثم المضمضة ثم الاستنشاق 
وجهان: 

(أحَدُهُمَا): آنه مسنونٌ كتقديم اليمين» فلو قدّم المضمضة 
على الكفين أو الاستنشاق على المضمضة حصل على ذلك» 
وأصحهما آله شرط فلا يحصل له ما قدّمه كما يشترط اليَرتِيب في 
أركان صلاة التفل وفي تجديد الوضوء مع أله سنُّ. 

فالحاصل أن أعضاء الوضوء ثلاثة أقسام: قسمٌ يجب ترتيبه 
وهو الأعضاء الأربعة الواجبة» وقسمٌ لا يجب وهو اليمين على 
الشّمال» وقسم فيه وجهان وهو المسنون والأصح فيه الاشتراط. 

(القالثة): قال القاضي أبو الطَيِب في تعليقه في أثناء مسألة 


الثرتيب قول الله -تعالى-: طفَآينُوا يالل وَرَسُولِو4 قال: لو آمن 
برسول الله يق قبل أن يؤمن باللّه تعال لم يصح إيمانه واللّه 
أعلم. 

(الرّابعة): ذكر الأصحاب مسأل التلخيص وفروع ابن 
الحداد وبسطوهاء وصورتها: جنب غسل بدنه كله إلا رجليه ثم 
أحدث قالوا: يتعلق حكم الحدث بوجهه ويديه ورأسه دون 
رجليه فيلزمه تطهير الأعضاء الثّلاثة مرئّبًا فيغسل وجهه ثم يديه 
ثم يمسح رأسه. وهو بالخيار في الرّجلين إن شاء غسلهما قبل 
الأعضاء الكلاثة وإن شاء بعدها وإن شاء بينهاء لأنّه لا أحدث لم 
يتعلّق حكم الحدث بالرّجلين لبقاء الجنابة فيهماء وإنّما أكر في 
الأعضاء الكّلاثة لطهارتهاء قال صاحب القلخيص والقاضي ابو 
الطيْب وأبو العبّاس الجرجاني في كتابه «المعاياة» وآخرون: لا 
نظير هذه المسألة. 

قال الأصحاب: ولو غسل الجنب جميع بدنه إلا أعضاء 
الوضوء فقط ثم أحدث لم يجب ترتيب الأعضاء بل يغسلها كيف 
شاء لما ذكرناه. 

ولو غسل أعضاء الوضوء فقط ثم أحدث وجب ترتيبها. 

هذا الذي ذكرناه هو المذهب الصّحيح المشهور الذي قطع 
به الجمهور» منهم القاضي أبو الطب وابن الصباغ والبغوي 
وجماعات ونقله إمام الحرمين عن الأصحاب وقال هو المذهب» 
وفيه وجة ذكره الشنيخ أبو محمّدٍ في الفروق وولده إمام الحرمين 
والمتولي أله يجب الثّرتيب في الصّورة الأولى وغيرهاء ووجة 
ثالث: أنه يسقط التّرتيب في جميع الأعضاء في الصّورة الأولى 
أيضًا حكاه صاحب البيان في باب صفة الغسلء والمذهب الأوّل. 

هذا كله تفريعٌ على المذهب أله إذا اجتمع حدثُ وجنابةٌ 
اندرج الحدث في الجحنابة» فأمًا إذا قلنا لا يندرج وأله يجب غسل 
أعضاء الوضوء مرتين عن الحدثين فإنّه يجب هنا في الصّورة 
الأولى غسل الرّجِلين مرتين مره عن الحدث فيكون بعد الأعضاء 
الّلاثة ومرّة عن الجنابة يفعلها متى شاء وإن قلنا بالوجه الكَالث 
أنه لا يندرج التّرتيب ويندرج ما سواه وأنه يجب غسل أعضاء 
الوضوء مره واحدة لكن مرئبة وجب هنا غسل الرّجلين مرّةٌ 
واحدة بعد الأعضاء الثّلاثة» هكذا ذكره القاضي حسينٌ والبغويّ 
وهو ظاهرٌء ولكن هذان الوجهان ضعيفان والتّفريع على المذعب 
وهو الاندراج. 

قال إمام الحرمين: فإن قيل الأصغر يندرج تحت الأكبر إذا 
كانا باقيين بكماهما فأمًا إذا بقي من الجنابة غسل الرّجلين ثم طرأ 


الحدث فالوضوء الآن أكمل نما بقي من الغسل قلنا من هذا 
خرّج الششبخ أبو محمّدٍ الوجه الذي قاله آله يجب الترتيب فيؤخخر 
غسل الرّجلين ولكنّ الذي ذكره الأصحاب هو المذهب المعتد به» 
وحكم الجنابة على الجملة أغلب وهو بأن يستتبع أولى. 
قال: فلو نسي حكم الجابة في رجليه ونوى رفع الحداث قال 
الشيخ أبو علي: ترتفع الجنابة عن رجليه على المذهب لأنْ أعيان 
الأحداث لا آثر ها فلا يضرٌ الغلط فيهاء وحكى وجها أن الجنابة 
لفيا اك 
قال الإمام: هذا ضعيفٌ مزيّفٌ» ولو غسل كل البدن إلا 
يديه ثم أحدث فلا ترتيب في يديه على المذهب كما سبق فله 
غسلهما متى شاءء ويجب التَرتيب في الوجه والرأس والْرّجلين» 
وكذا الحكم في ترك الوجه أو الرّاس أو ترك عضوين أو ثلاثة 
والله أعلم. | 
قال أصحابنا: هذه المسألة تلقى في المعاياة على أوجهٍ فيقال: 
وضوءٌ لم يجب فيه غسل القدمين مع وجودهما مكشوفتين بلا 
علَّةِ فيهما وهذه صورته كما سبق على المذهبء ويقال محدخ 
اقتضى حدثه طهارة بعض أعضاء الوضوء دون بعض مع 
سلامتهاء قال ماحب التلخيض: ويقال وضوة سقط فيا الترتيب 
فإنّه يبدأ برجليه» لكن نقل صاحب العدّة عن الأصحاب أنهم 
غلّطوه وقالوا: ليس هذا وضوءًا بلا ترتيبو بل لم يجب فيه غسل 
الرّجلِين؛ وإنكار الأصحاب إنكارٌ صحيحٌ والله أعلم. | 
ذ حنة فنا ا 
َال انكف -رحمه الله تعالى- (ويُرَالِي بَيْنَ أَعْضَائِِ فَِنْ 
7 رين يسا ل يَئ لأثة لا يمكِنُ الأحيراز ينك وَإِنْ 
0 ثريا كثيرا َه يَِدْر مَا يَحِفُ لَه عَلَى العْضْوفِي ذُمَانَ 
متيل قَِيهِ قرلا قَالَ في | لقَيير: لا يُجِْيه للها عيادة 
ينطِلهاً الحدّث : نَابِطّلَهَا الترِيقٌ كَالْصلاة وَقَالَ فيا الجديد: 
يُجْزِيه لأنهَا اد لا يلها الثفريق القَلِيلُ فلا يبْطِلْهَا التُفريق 
لكي فرق الرّكَاق دا قلنا: إِنَهُ يجو ١‏ نل عزنا ميقاها 
ليّة؟ فيه رَجْهَان: 
(أحَدهُمَا): يَلْرَمُهُ لأنهًا الْقَطَعَتْ يطول الرّمّان. 
(وَالكاني): لا يتأيف لأئة َم يَْطَعْ حُكْمَ الو قَلَمْ رمه 
الأساف). 
(الشرح): قوله: (عِيَادَةَ يبَطِلْهًا الْحَدَثُ) فيه احتر امن الح 
والكاقء وقوله: (عِبَادَةَ لا يبْطِلْهَا التفْرِيقٌ القَلِيلُ) احترازٌ من 
الصّلاة فإنّه ييطلها التفريق اليسير كما يبطلها الكثير. | 
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وقال امام الحرمين: ذكر الآئمّة أنّ الموالاة شرط في الصلاة 
ولا يبين ذلك إلا في تطويل الاعتدال والجلوس بين السّجدتين 
قصداء فتفريق الصّلاة هو تطويل ركن قصير. 

قال الشّيخ أبو عمرو بن الصّلاح: التّفريق المبطل للصلاة هو 
أن يسلّمٍ ناسيًا وعليه ركعةٌ مثلاً ويذكر بعد طول الفصل فتبطل 
صلاته .بلا خلافب»ء ولا سبب لبطلانها إلا التفريق بين أجزاء 
الّلاة لأنه بعد السّلام غير مصل» وإنما لم يبطل إذا لم يطل 
الفصل لأنّه وإن لم يكن من الصّلاة فهو في محل العفو كما عفي 
عن الفعل القليل وإن لم يكن من الصّلاة. 

ويقال: زمانٌ وزمن لغتان مشهورتان. 

وقول المصئتف -رحمه الله-: (لا يبطلها التفريق القليل إلى 
آخره) ينتقض بالأذان فإنّه يبطله التّفريق الفاحش دون القليل. 

(أمَا حكم المسألة): فالتّفريق اليسير بين أعضاء الوضوء لا 
يضر بإججاع المسلمين, نقل الإجماع فيه الشيخ أبو حامدٍ والمحاملي 
وغيرهما. 

وأمّا التفريق الكثير ففيه قولان مشهوران الصحيح منهما 
باتّفاق الأصحاب آنه لا يضر وهو نصّه في الجديد ودليلهما ما 
ذكره المصّف رحمه الله 5 ثم قال العراقيّون: القولان جاريان سواءٌ 
فرّق بعذر أم بغيره. 

وقال جمهور الخراساتيّين القولان في تفريق بلا عذرء أمًا 
التفريق بعذر فلا يضرٌ قولاً واحداء وهذه الطريقة هي الصتّحيحة 
عند الفوراني وإمام الحرمين والستّرخسيّ والغزالي في البسيط. 

وقطع به القاضي حسينٌ والبغوي والمتولي وآخرون قال 
الرّافعي: هي قول أكثر الأصحاب» وحكى عن نص الشافعي ما 
يدل عليه قال المسعودي: ولأنّ الشافعي جوز في القديم تفريق 
الصّلاة بالعذر إذا سبقه الحدث فيتوضأ ويبني فالطهارة أولى. 

ثم من الأعذار أن يفرغ ماؤه فيذهب لتحصيل غيره أو 
خاف من شيءٍ فهرب ونحو ذلك. 

وهل النّسيان عذرٌ؟ فيه وجهان مشهوران. 

قال الرّافعيَ: أصحهما نعم» قال إمام الحرمين والغزالي في 
البسيط: ولا خلاف آنه لو نسي فطول الأركان القصيرة في 
الصّلاة لم تبطل صلاته قال: والفرق أنّه مصل في جميع حالاته 
وتارك الوضوء ليس مشتغلاً بعبادة. 

وفي ضبط التفريق الكثير والقليل أربعة أؤجه الصّحيح الذي 


قطع به المصئف والجمهور أنه إذا مضى بين العضوين زمنٌ يف 
فيه العضو المغسول مع اعتدال الزّمان وحال الشّخص فهو تفريقٌ 
كثيرٌء وإلا فقليل» ولا اعتبار يتآخر الجفاف بسبب شدة البرد ولا 
بتسارعه لشذة الح ولا بحال المبرود والمحموم. 

ويعتبر التفريق من آخر الفعل المأتيّ به من أفعال الوضوء 
حتّى لو غسل وجهه ويديه ثم اشتغل لحظة ثم مسح رأسه بعد 
جفاف الوجه وقبل جفاف اليد فتفريق قليل» وإذا غسل ثلانًا 
ثلائًا فالاعتبار من الغسلة الأخيرة» هكذا صرح بمعنى هذه 
الجملة الشّيخ أبو حامدر سين والحاملئ والروياني 
والرافعي وآخرون. 

وأهمل المصّف اعتبار اعتدال حال الشّخص ولا بل منه كما 
صرّح به الأصحاب. ومتى كان في غير حال الاعتدال قدّر بحال 
الاعتدال وكذا في التَيِمُم يقدّر لو كان ماء. 

(وَالوَجْهُ النَاني): التفريق الكثير هو الطويل المتفاحش حكاه 
صاحب البيان» وحكاه الشيخ أبو حامدٍ عن حكاية شيخه أبي 
القاسم الداركي عن نص الشافعي في الإملاء» قال أبو حامد: ولم 
أره في الإملاء ولا حكاه غيره من أصحابنا. 

(وَالوَجَةُ الكالِثُ): يؤخذ التفريق الكثير والقليل من العادة. 

(وَالرَايع): أن الكثير قدرٌ يمكن فيه تمام الطهارة حكاهما 
الرافعي» هذا حكم تفريق الوضوءء وأما الغسل والتَيِمُم ففيهما 
ثلاثة طرق: 

(أَحَدُهَا): أنهما كالرضوء على ما سبق من الخلاف 
والتّفصيل وبهذا قطع جمهور الأصحاب في الطرق كلها. 

(وَالنَاني): لا يضر تفريقهما قطعًا. 

(وَالكَالِتْ): الغسل كالوضوء وأمًا التَيمُم فيبطل قطعمًا 
وحكاه الماوردي عن جمهرر الأصحاب وقال صاحب 
المستظهري: هذا ليس بشيءٍ بل الصّواب أنّهما كالوضوء واللّه 
أعلم. ْ 

وإذا جوزنا التتفريق الكثير فإن كانت الي الأولى مستصحبةٌ 
فبنى على وضوثئه وهو ذاكرٌ لها أجزأه» وإن كانت قد عرّبت فهل 
يجب تجديد اليه فيه الوجهان اللّذان ذكرهما المصّف بدليلهما 
وهما مشهوران. اختلف في أصحهما فصحًح الفوراني والبغوي 
الورجوب؛ وقطع به الشيخ أبو حامدٍ وصحًح الأكثرون عدم 
الوجوب منهم أبو علي البندنيجي وابن الصبَاغ والغزالي 
والروياني والشيخ نصر المقدسي والشاشي وصاحب العدة 
والرافعي وآخرون قال القاضي حسينٌ: إذا قلنا يجب تجديد النية 


فجذدها وبنى ففي صحّة وضوئه وجهان بناءً على تفريق التي 
على الأعضاء وفيه وجهان سبقا في آخر باب نيّة الوضوء ولم 


يذكر الجمهور هذا البناء. 
أمَا إذا فرّق تفريقًا يسيرًا وبنى فلا يجب تجديد التي بلا 
خلافب. 


قال الشّيخ أبو محمّدٍ في الفروق: إذا فرّق تفريقا كثيرًا لعذر 
جاز البناة بلا !تق قطما وفرق بين وبين عدم “العذر على أنيد 
الوجهين بِأنّ المتفرق بالعذر له حكم المجموع والتفريق بلا عذر 
كالتوهين للية واللّ أعلم. 

فرع 2 مذاهب العلماء 4 تفريق الوضوء 

قد ذكرنا أنّ التفريق اليسير لا يضر بالإجماع؛ وأما الكثير 
فالصّحيح في مذهبنا آنه لا يضر وبه قال عمر بن الخطاب وابنه 
وسعيد بن المسيّب وعطاء وطاوس والحسن البصري والتخعي 
وسفيان النٌُوريّ وأحمد في رواية داود وابن المنذر وقالت طائفة: 
يضر التتفريق وتجب الموالاة. 

حكاه ابن المنذر عن قتادة وربيعة والأوزاعيّ واللّيث وأحمد 
قال: واختلف فيه عن مالك رضي الله عنه وحكى الشّيخ أبو 
حامدٍ عن مالك والليث: إن فرّق بعذر جاز وإلاّ فلا. 

واحتج من أوجب الموالاة 7 رواه أبو داود ]١9/80[‏ 
والبيهقي [87/1] عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب الب 
يكل: أن التي يَلِ: «رَأى رَجُلاً يُصَلّى وَفِي ظَهْر قَدَمِهِ َمْعَةَ قَدْرُ 
الكزقم لم ينها اكه قائزة الايدية الوعتن والمطلوق: 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «أنْ رَجُْلا تَوْضَأ فتَرَكُ 
مَرْضِعَ ظَفْر عَلَى قَدمِهِ فأَبِصَرَهُ الي يكل فَقَالَ: ارْجِعْ فَأحِْنْ 
وُضُوءَك فرَجَعَ كم َلّى» رواه مسلم [1147] وعن عمر أيضًا 
موقوفًا عليه أنه قال لمن فعل ذلك: أعد وضوءك وفي رواية: 
اغسل ما تركت. 

واحتجّ لمن يوجب الموالاة بأنّ الله تعالى أمر بغسل الأعضاء 
ولم يوجب موالاة وبالآثر الصّحيح الذي رواه مالك [/ا] عن 
نافع «أنْ ابن عمر توضأ في السّوق فغسل وجهه ويديه وس 
ثم دعي إلى جنازةٍ فدخل المسجد ثم مسح على خفيه بعد 
ما جف وضوءه وصلى» قال البيهقي: هذا صحيحٌ عن ابن عمر 
مشهورٌ بهذا اللفظ وهذا دليلٌ حسنُ فإنّ ابن عمر فعله بحضرة 
حاضري الجنازة ول ينكر عليه. 

والجواب عن حديث خالدٍ آنه ضعيف الإسناد. 


برأسه 5 


وحديث عمر لا دلالة له فيه. 


والأثر عن عمر روايتان إحداهما للاستحباب والأخرى 


ف فنا أ 

مَالَ الْمَتْفهُ -رحه الله تعالى-: (وَالْسْتَحَبُ لِمَنْ فَرَعٌ مِنَّ 
الْوْضُوءٍ أَنْ يَقُولَ: أَشْهّدُ أن لا إِلَّهَ إلأ ع 0 
وَأَنّ مُحَمَدًا عَبدَهُ وَرَسُولُهُ لِمًا رَوَى عُمَرٌ رضي الله اعنه عنه أن 
الي يق قَالَ: «مَنْ توضا فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثم قال: أَشْهَدُ أن لا 
إِلّهَ إل اللّهُ وَحْدَهُ لا شريك لَهُ لَهُ وَآنْ مُحَمّدَا عَبْدهُ وَرَسُولة 
صَاوِقًا مِنْ قَلْيِهِ فَنَحّ اللَهُ لَه َهُكمائية باب مِنَ اج يَدعْلّهَا بن 
أ باب شاءً؛ وَيُسْتَحَبُ ؛ أيضًا أن يَقُولَ: سُبْحَائكَ اللْهُمْ 
يحَمْدك أَسْهَدُ أن لا لَه إلأ ألت أكخية دك ركوب إِبّك لما 
0 عيدو الحدرِي رضي الله عنه أن اللي قف قَالَ: : امن 
وما رَقَالَ: سٌبْحَائك اللْهُمْ وَيِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لا إلَهَ إلا نت 
ري ع1" كرب ون أ في زذاكا للع كيم الج بف 
إلَى يَوْم القيَامَةِ»). | 
(الشرح): حديث عمر رضي الله عنه رواه مسلمٌ [174] 
وأصحاب السّن [د: (1179). ت: (06)) س: (154) ه: 
1475 لكن في امهب تغييراته فيه فلفظه في مسلم: امَا مِنَكُمْ 
بن أحد يهنا ُِْ أذ . نيع الوؤضئُوة كم يَقُو: أنه أن لا إل 
إل اللَهُ وَأَنْ مُحَمدَا عَبْدْهُ وَرَسُولُهُ إل فحت لَهُ أَبوَابْ الجئةٍ 
الكَمَانِيَةَ يَدخْلُ مِنْ أَيْهَا شَاءَ» وفي روايةٍ لمسلم أيضًا قال: «من 
رض فََالَ أَشهدُ أن لا إل إلا الله وَحْدهُ لا شريك لَك وَأَشْهَُ 
أَنّ مُحَمدًا عَبِده ول وني رواية أبي داود: ثم يقول حين 
يفرع من وضوئه؛ وفي رواية التُرمذي بعد قوله: ورسوله: «اللّهُمْ 
اجْعَأْنِي مِنَ التوَابينَ وَاجْعَلَنِي م مِنَ اُطْهْرِينَ ورواية التترمذي 
كاللنظ الذي ذكره المصتئف إلا وله اصادقًا من قلبه فاه ليس 
موجودًا في هذه الكتب ولكنّه شرط لآ شك فيه. | 
قال الحافظ أبو بكر الحازمي: هذه اللّفظة غير محفوظة من 
طريق الكّقات» ورويت الزّيادة الي زادها التُرمذيّ |من ردان 
جماعةٍ من الصّحابة غير عمر وروى أنس عن الي وَل قال: امن 
وض فَأَحْمَنَ الوْضُوء ثم قال ثلاث مراتر: : أَفْهَدُ أن لا إِلَه إل 
اللّهُ وَحْدَهُ لا شريك لَهُ وَأَشْهَدُ أن 
لَهُ كمَانيَةَ أبَوَابِ الْحنةَ مِنْ أَيْهَا شاءَ دَخَلَ» رواه أحد ين حبل 
[1814] وابن ماجه [474] بإسناج ضعيفي. 


ل 


مَحَمذا عَبِدَه م وَرَسُولَهُ فحت 


وأمًا حديث أبي سعيلر الذي ذكره المصّف فرواء النسائي في 
كتابه (عَمَلُ اليَرْم وَالّيلَةِ [41] بإسناد غريب ضعيفي؟ ورواه 


مرفومًا وموقوتًا على أبي سعيل وكلاهما ضعيف الإسناد. 


وفي سنن التارقطي [41/1] عن ابن عمر عن الي كه: 
«مَنّْ توَضا كم نَانَ: أَثْهّدُ أن لا إِلَه إل اللّهُ وَأنْ مُحَمّدَا عَبِدَهُ 
ورك فل أن كلم غِْرَ لَهُ مَا بَيْنَ الوْضُوءَيْنِ» وإسناده 
ضعيف وأمّا أبو سعيدٍ الخدريّ (فبضم الخاء المعجمة وإسكان 
ادال المهملة) منسوب إلى بنى خدرة بطنٌ من الأنصار رضي الله 
عنهمء ؛ واسم أبي سعيلر: سعد بن مالك بن سنان» وكان أبوه 
مالك صحايبًا استشهد يوم أحدٍ توفي أبو سعيدٍ بالمدينة سنة 
أربع وسنَّين وقيل أربع وسبعين وهو ابن أربع وسبعين. 

وقوله: كتب في رق هو (بفتح الرّاء)؛ والطابع (يفتح الباء» 
وكسرها) لغتان فصيحتان وهو الخاتم» ومعنى «طبع» ختم وقوله: 
فلم يفتح إلى يوم القيامة معناه لا يتطرّق إليه إبطال وإحباط. 

(آنَا حُكْمْ الَسْألّة): فائفق أصحابنا وغيرهم على استحباب 
هذا الذكر عقيب الوضوء ولا يؤخّره عن الفراغ لرواية أبي داود 
الي ذكرناها وغيرها قال أبو العباس الجرجاني في كتابه التتحرير 
والبلغة والرويانيَ في الحلية وصاحب البيان وغيرهم: بستحي أن ” 
يقول هذا الذكر مستقبل القبلة قال الشّيخ نصرٌ المقدسي: ويقول 
معه «صلَى الله على تحمّدٍ وعلى آل محمد واللّه أعلم. 

0 0 كك 

0 امكف -رحمه الله تعالى-: (وَيُستَتَ يكحب لِمَنْ رضأ أنْ 

هد يَدهُ َوه لة: هإدا َوَضأئمْ فلا تنفْضُوا أبريكم»). 

0 هذا الحديث ضعيفٌ لا يعرفه. وثبت في 
الصّحيحين لخ: (50؟) م: (0117] ضدّه عن ميمونة رضي 
الله عنها قالت: اتَاوَلْتُ الثبي طلِل بَعْدَ اغْتِسَالِهِ نويا فَلَمْ يَأَخْذهُ 
وَانُطَلَنَ وَهُوَ ينْفْضٌ يَدَيُوه هذا لفظ رواية البخاري. 

وني رواية مسلمٍ [/811]: «أَبييهُ يالمنويل فلم يَمْسّهُ وَجَعَل 
يَقُولُ بالَاءِ هَكَدَا يَعْنِي َنْفْضُة»: وفي روايةٍ للبخاري [211]: 
«فَجَعَلَيَنْقْضْ الَءَ ييدِوا. 

واختلف أصحابنا في النفض على أوجه: 

(أَحَدُهَا): أنّ المستحب ترك التفض ولا يقال التفض 
مكروةٌ» قاله أبو علي الطَريٌ في الإفصاح؛ والمصّف هنا وني 
التّبيهه والغزالي والجرجاني وآخرون. 

(وَالكاني): آله مكروةٌ وبه قطع القاضي أبو الطَييب 
والماورديّ والرّافعي وغيرهم. 

(وَالكَالِتُ): مباح يستوي فعله وتركه؛ وهذا هو الصحيح 
وقد أشار إليه صاحب الشامل وغيره لحديث ميمونة» ولم يذكر 


جماعات من أصحاينا نفض اليدء وأظنهم رأوه مباحًا فتركره» 
م ا 
والشيخ نصرٌ وغيرهم ودليل الإباحة حديث ميمونة ولم يثبت 
التّهي شيءٌ واللّه أعلم. 
ل 0 05 

قَالَ الَف -رحمه الله تعالى-: (ويُستَحَب ؛ أن لا يضف 
أَعْضَاءَهُ من بَللٍ الوْضوء لِمَا رَوَتْ مَيِمُوئَةٌ رضي الله عنها 
قَالَت: «أَديِت إِرَسُول اللو تلق صنلا َك دبع بامنديل 
فَرَدُهُ وَلأنْهُ أر عِبَادَةٍ فَكَانَ كرك أَوْلى» فَإِنْ شف جَارَ لِمًا 
رَوَى قيس بن سعْلِ رضي الله عنهما قَالَ: «أئانا رَسُوكُ الل يلل 
فَوْضَّعًا لَهُ سلا فَاهْْسَلَ كم أنيناهُ مِلْحَفَةِوَرْمئة فَااكحَف يها 
ذكأئي أنظرٌ إلى أر الوّرْس عَلَى عُكيوه». 

(الشرح): أما حديث ميمونة رضي الله عنها فمتّفقّ على 
صحته رواه البخاري [101] ومسلم [111] بمعناه وقد تقدّم 
قريباء وحديث قيس رواه أبو داود في كتاب الأدب من سننه 
03 والنسائي في كتابه (عَمَلُ عَم البوْم وَاللَيِلَِ [014] وابن 
ماجه [457] في كتاب «الطّهّارَة» وكتاب «اللباس» والبيهقي 
[713 في الغسل وغيرهم وإسناده ه مختلفُ فهو ضعيف. 

وروي قِ لقعب أحاديث امعد 9 حَدية: 0-0 
وه لالع ١‏ 01 وعان زر وسقي 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "كانت لِرَسُول الله يك 
خيرقة يتدشف يها بَعْدَ الوأضري» رواه التَرمذيّ [57] وقال: ليبس 
إسناده بالقائم وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه: أن رسول 
الله ولن: : انوأ فقلْب جَبّةَ صُوفب كانت عَلَيْه قَمَسَحَ بهَا وَجْهَهُ 
رواه ابن ماجه [458] بإسنادٍ ضعيفب قال الترمذي: ولا يصحٌ 
عن الي يه في هذا الباب شيء. 

وقول ميمونة: «أدنيت» أي: قرّبت» وقوها: غسلاً هو (بضمٌّ 
الغين) أي ما يغتسل به ولفظة الغسل مثلَئة فهي (بكسر الخي)ن 
اسم لما يغسل به الرّاس من سدر وخطمي ونحوهماء (وينتحها) 
مصدرٌ وهو اسم للفعل بمعنى الاغتسال (وبضمّها) مشترلةً 
الفعل والانم فحصل في الفعل لغتان: (الفتح والضم). 

وقد زعم جماعة من صنّف في ألفاظ الفقه أنّ الفعل لا يقال 
إلا بالفتم وغلطوا الفقهاء ء في قولهم باب غسل الجنابة والجمعة 
ونحوه بالضّم وهذا الإنكار غلط بل هما لغتان كما ذكرنا. 

والملحفة والمنديل (بكسر ميمهما) فالملحفة مَشْتقّةٌ من 


الالتحاف وهو الاشتمال؛ والمنديل من التدل وهو (بفتح التون 
وإسكان الدّال) وهو الوسخ لآله يندل به. 

وقال ابن 'فارس: لعلّه من التّدل وهو التّقل» وقوله: 
«ورسيّة» هكذا هو في المهذب (بواو مفتوحة ثمّ راو ساكنة ثم 
سين مكسورةٍ ثم ياء مشدّدةٍ) وكذا ود ما لمكن ركذا هر 
ران الوق والشهور في كتب اللّذة ملحفة وريسةً (يكسر 
الوّاء) ويعدها (ياءٌ ساكنة ثم سين مفتوحةٌ ثم هاءٌ) ومعناه 
مصبوغة بالورس وهو ثمرٌ أصفر لشجر يكون باليمن يصبغ به 
وهو معروف. 

وقوله على «عكنه؛ هو (بضمْ العين وفتح الكاف) جمع عكنةٍ 
قال الأزهري قال الليث وغيره: العكن الأطواء في بطن المرأة من 
السّمنء وتعكن الشّيء إذا ركم بعضه على بعض. 

وقد رأيت لبعض مصئّفي ألفاظ المهدّب إنكارًا على 
المصئف. قال قوله: «فكائي أنظر إلى أثر الورس على عكنه؛ 
زيادة ليست في الحديث وهذا الإنكار غلطّ منه؛ بل هذه اللفظة 
موجودة في الحديث مصرّحٌ بها في رواية النسائيّ والبيهقئ. 

وأمًا ميمونة راوية الحديث فهي أمْ المؤمنين ميمونة بنت 
الحارث الشلاليّة كان اسمها برّة فسمّاها رسول الله يل ميمونة» 
والميمون المبارك من اليمن وهو البركة وهي خالة ابن عباس 
رضي الله عنهما توفيت سئة إحدى وخمسين وقيل غير ذلك وقد 
بسطت أحواها في «تهريب الأسْماء؛. 

وأمًا قيس فهو أبو عبد الله وقيل أبو عبد الملك وقيل أبو 
الفضل قيس بن سعد بن عبادة بن دليم (بضمٌ الدّال المهملة 
وفتح اللام) الأنصاري وكان قيس وآباؤه الكّلاثة يضرب بهم 
المثل في الكرم؛ وقيس وسعدٌ صحابيّان توفي قيس بالمدينة سنة 
ستّين رضي الله عنه. 

أما حكم التّنشيف ففيه طرق متباعدة للأصحاب يجمعها 
خمسة أوجو الصحيح منها أنه لا يكره لكنّ المستحب تركه؛ وبهذا 
قطع جمهور العراقيين والقاضي حسينٌ في تعليقه والبغوي 
وآخرون» وحكاه إمام الحرمين عن الأئمّة ورجّحه الرّافعي وغيره 
من المتأخرين المطلعين. 

(وَالثَانِي): يكره التنشيف حكه المتولي وغيره. 

(القايث): أله مباح يستوي فعله وتركه» قاله أبو علي 
الطبري في الإفصاح والقاضي أبو الطَيّب في تعليقه. 

(والرابع»: يستحب التّنشيف ل فيه من السّلامة من غبار 
نجس وغيره» وحكاه الفورانيّ والغزالي والروياني والرّافعي 


(والخامس): إن كان في الصّيف كره التّنشيف وإن كان في 
الشّتاء فلا لعذر البرد حكاه الرّافعي. | 
قال المحاملي وغيره: وليس للشافعي نص في امسألة قال 
أصحابنا: (وسواءٌ التتنشيف في الوضوء والغسلء هذا كل إذا لم 
تكن حاجة إلى التّنشِيف لخوف بردٍ أو التصاق بنجاسةٍ ونحو 
ذلك فإن كان فلا كراهة قطعًا ولا يقال إِنّه خلاف المستحب) 
قال الماوردي: (فإن كان معه من يحمل التّوب الذي يتنثلف به 
وقف عن بمين المتطهّر) واللّه اعم 
فرع | 
4 مذاهب السلف # التنشيف | 
قد ذكرنا أنّ الصّحيح في مذهينا آله يستحب تركه ولا يقال 
التنشيف مكروة» وحكى ابن المنذر إباحة التّنشيف عن عثمان بن 
عفان والحسن بن علي وأنس بن مالك وبشير بن أبي مسعود 
والحسن البصري وابن سيرين وعلقمة والأسود ومسروق 
والفّكاة ومالك زاكورئ واصحات الاي واعه وإصيحاق. * 
وحكى كراهته عن جابر بن عبد اللّه وعبد الرّحمن بن أبي 
ليلى وسعيد بن المسيّب والنّخْعي ومجاهد وأبي العالية وعن ابن 
عباس كراهته في الوضوء دون الغسلء قال ابن المنذر: : كل ذلك 
0-7 ونقل الحاملي الإجماع على أنه لا يحرم وإِنّما الخلافا في 
الكراهة والله أعلم. ّْ 
نا نز نا 
قَالَ المْصَئْفسُ -رحمه الله تعالى-: (وَالفَرْضُ مِما ذَكَرنَاةٌ ميئةٌ 
أشيَاً: الي وَغَسْلٌ الوَّجْدء وَغَْسْلُ اليَدَيْن وَمَسْمُ بض 
الرأسء وَغَْسْلُ الرُجْلَينِ وَالتْرْتِيبُ» وَأضَافَ َيه فِي القلريم 
الْوَالاة فَجَعَلَهُ سَبْعَهَ وَسْكة اننا عَسْرَة: التْسْمِيّة وَعْسْلٌ 
لفن وَالْضْمَضَةَ و َالأْْشَاق؛ وكخليل اللّحيّةِ |الككق 
تفل جَعِيعٍ الر 'أسء وَمَسْحٌ الأدئينِء وَإِدْحَالُ 'للاء فِي 
صِمَاحَيْه وكخليل أصَابع الرَجلَيْنِ وكطويلٌ الك وَالْنتدَاء 
اليامِنِء وَالتْكْرَارٌوَرْادَ أبو اعباس بن القاص: مَسسْحّ العئق بَعْدَ 
مَسْحٍ الأكين, نَجَعْلَهَا ئلاث عَشرَّة وَرَادَ غَيْدهُ أن يَدْهُرَ عَلَى 
ش وُضُويه فيَُولُ عند غَسْل الوَجه: اللّهُمبيْضْ وَجْهِي يَوْمَ تسلو 
الوجُوة وَعَلَى غَسْلٍ اليدِ: اللَّهُمْ أغطني تابي يمني ولا 
ُعْطِنِي يِشْمَالي» وَعَلَى - الرأس: لهم حَرْمْ شَعْرِي 
وَيتشر: شري عَلَى الثار وَعَلَى مسح الأدن: اللْهُم اجِعَلْنِي ص 
لين يُسْتَوِعُونٌ -القرْك مكيقوق أخطة؛ وَعلى غَسْلٍ الرجْلَيْن: 
فِي عَلَى الصرَاطء فَجَعَلَهُ ربِعَ عَشْرَة). 001 


ألا د كن 


(الشرح): أمَا واجبات الوضوء فهي على ما ذكره» ويجب 
مع غسل الوجه غسل جزءٍ مما يجاوره ليتحقق غسل الوجه 
بكماله كما سبق بيانه في فصل غسل الوجه؛ وهو داخل في قول 
المصّف والأصحاب (غْمئْلُ الوَّجْهِ) لأنّ مرادهم الغسل المجزرئ 
ولايجزئ إلا بذلك. 

قال الماوردي: وجعل بعض أصحابنا الماء الطهور فرضًا 
آخرء وهذا الوجه غلطٌ والصّواب أنّ الماء ليس من فروض 
الوقترء إثما هن تر لصكته كنا وكره لامي "وكير كنا 
نذكره قريبًا إن - شاء اللّه تعالى -. 

وأمًا قوله في السّئن: منها النّسمية وغسل الكفين فهذا هو 
المذهبء .وقد قدّمنا في أوّل الباب وجهًا آلهما سكنان مستقلّتان لا 
من سنن الوضوء وقوله: (وَتُطْوِيلٌ الُرة) أراد به غسل ما فوق 
المرفقين والكعبين وفيه الكلام السّابق» وقوله: (الأَيْتِدَاءٌ اليايِنِ) 
يعنيى: في اليدين والرجلين دون الأذنين والكفين فإلها تطهر دفعة 
واحدةٌ كما سبقة وقوله: (َالكْرَار) يعني في الممسوج والمغسول 
كما سَبق. 

وقوله: (وََا آبو الئاس بْنُ القاصُ مسح النق). 

هذا قد ذكره ابن القاص في كتابه المفتاح واخذّلفت عبارات 
الأصدا فيه أشدّ اختلافيه وقد رأيت أن أذكره بالفاظهم 
غتصرًا ثم > شه زان المترات: ننه لعذاء لاج ب إليد قال 
مدي إل لشب م القن 1 لكر لاسر رضي لاعن 
ولا قاله أحدٌ من أصحابنا ولا وردت به سن ثابتة وقال الماوردي 
في كتابه «الإقتاع» :اليم :هو صنة. 

وقال القاضي حسينٌ: هو سّةٌ وقيل وجهان؛ فإن قلنا: سئّة 
مسحه بالماء الذي مسح به الأذنين ولا يمسح بماء جديل. 

وقال المنولي: هو مستحبٌ لا سنّةَ مسح ببقيّة ماء الرّاس أو 
الأذن ولا يفرد بماء. 

وقال البغوي: يستحب مسحه تبعًا للرّاس أو الآذن. 

قال الفوراني: يستحب بماءٍ جديار. 

وقال الغزالي: هو سنّةَ وقال إمام الحرمين. 

كان شيخي يحكي فيه وجهين: 

(أحدهما): آله سدٌ. 

(والناني): أدب. 

وقال الإمام: ولست أرى هذا التَردّد حاصلا. 

وقال الرافعي: هل يمسحه ماع جديدل و أم بباني بطل الرّأس 
والأذنة يناه بجوم على أنه سنّة نه أم أدبٌ؟ فيه وجهان» إن قلنا: 


سنةٌ فبجديدر وإلاّ فبالباقي. 

والسّنّة والأدب يشتركان في النْدبيّة لكنّ السّة تتأكد» قال: 
واختار الرُوياني مسحه بماء جديدٍ وميل الأكثرين إلى مسحه 
بالباقي» هذا مختصر ما قالوه وحاصله أربعة أوجه: 

(أَحَدُهَا): يسن مسحه بماءٍ جديل. 

(وَالئَانِي): يستحب ولا يقال مسنون. 

(وَالكَالِثُ): يستحب ببقيّة ماء الرّأس والأذن. 

(والرابع): لا يسنْ ولا يستحب, وهذا الرّابع هو الصّواب 
ولهذا لم يذكره الشافعي رضي الله عنه ولا أصحابنا المتقدّمون كما 
قدّمناه عن القاضي أبي الطَيْب ولم يذكره أيضًا أكثر المصّفين» 
وإِنّما ذكره هؤلاء المذكورون متابعة لابن القاص ولم يثبت 

عن الذي كك وثبت في صحيح مسلم [831] وغيره عنه كل اله 
قال: اش الأمُور محدكاتهًا وك بِدْعَةَ ضَلالَة. 

وفي الصحيحين [خ: (59060)» م: (19/18)] عنه يك «مَنْ 
أخدث في ديتنا ما لَيِسَ فيه فهُرَ رد وني رواية لمسلم [1114]: 
«مَنْ عَمِلَ عَمَلاُ ليس عَلَيهِ أَمْرا فَهُوَ رد وأمًا الحديث المروي 
عن طلحة بن مصرفب عن أبيه عن جذه: أثه: «رَأَى رَسُولَ الله 
قل يسح سه حثى يل ادال ما َي من مق ال» فهر 
حديثٌ ضعيفٌُ بالاثفاق» رواه أحمد بن حثبل [159917] 
والبيهقي [1/ ]1١‏ من رواية ليث بن أبي باع وخر قف 
وأما قول الغزالي: إنّ مسح الرقبة سه لقوله ية: ام مَسْحْ الركبَةٍ 
أَمَانّ مِنّ الغُلّ» فغلط لأنّ هذا موضوعٌ ليس من كلام الب يكل 
وعجب قوله: لقوله. بصيغة الجزم والله أعلم. 

وأما الذعاء المذكرر فلا أصل له. وذكره كثيرون من 
الأصحاب ولم يذكره المتقدّمون وزاد فيه الماوردي فقال: يقول 
عند المضمضية: اللهم اسقنيى من حوض نبيِك كأسنًا لا أظمأ بعده 
أبداء وعند الاستنشاق: اللهم لا تحرمني رائحة نعيمك وجنانك» 
قال: ويقول عند الرّأس: اللّهمّ أظلنى تحت عرشك يوم لا ظل 
إل ظلّك» وقوله: (بْت قَدَمَيْ عَلَى الصرّاط) هو بتشديد الياء 
على التّثنية والصّراط بالصاد والسين» وبإشمام الرّاي ثلا 
لغاتم وقراءات والله أعلم. 
ش (فَرَعٌ): قد ذكر المصتّف أن سنن الوضوء اثننا عشرة» وكذا 
ذكرها بعضهم, وزاد بعضهم زيادات واختلفوا في تلك الرّيادات» 
وأنا الخحص جميع ذلك وأضبطه ضبطا واضحًا مختصرًا إن شاء الله 
تعالى» وأحذف أدلة ما أذكره من الرّيادة ليقرب ضبطها ويسهل 
حفظها فأقول: سنن الوضوء ومستحياته منها: استقبال القبلة» 


وأن يجلس في مكان لا يرجع رشاش الماء إليه وأن يجعل الإناء 
عن يساره فإن كان واسعًا يغترف منه فعن يمينه» وأن ينوي من 
أوّل الطهارة» وأن يستصحب النَيْة إلى آخرهاء وأن يجمع بين نيّة 
القلب ولفظ اللسان وأن لا يستعين في وضوثه لغير عذرء وأن لا 
يتكلّم فيه لغير حاجة» والتّسمية» وغسل الكفّنء والمضمضة» 
والاستنشاقء والبالغة فيهما لغير الصّائم» والجمع بينهما بئلاث 
غرفي على الأصحّ» والسّواك على الأصمّ» والاستتثار بعد 
الاستنشاق» وأن يبدا في الوجه باعلاه» وني اليد والرّجل 
بالأصابع» ويختم بالمرفق والكعبء ويبدأ في الرّأس بمقذمه؛ وأن 
لا يلطم وجهه بالماء وأن يتعهد الماقين بالسبّابتين» وأن يدلك 
الأعضاء. ويحرّك الخاتم» ويتعهّد ما يحتاج فيه إلى الاحتياط 
كالعقب» وأن يخلل اللحية والعارض الكثيفين وإطالة الغرّة 
وإطالة التحجيل؛ ومسح كل الرّأس» ومسح الأذنين» ومسح 
الصّماخين؛ وغسل التّزعتين مع الوجه؛ وكذا موضع التّحذيف 
والصّدغ إذا قلنا هما من الرّاس للخروج من الخلاف وتخليل 
الأصابع والابتداء باليد والرّجل اليمنى» وتكرار الغسل والمسح 
ثلانا ثلائا وأن لا يسرف في صب الماء» وأن لا يزيد على ثلاش» 
وأن لا يتقص عنهاء وأن لا ينقص ماء الوضوء عن مد والموالاة 
على القول الصّحيح الجديد» وأن يقول عقب الفراغ: أشهد أن 
لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له إلى آخر الذكر السّابق وأن لا 
ينشّف أعضاءءه. وكذا لا ينفض يده على ما فيه من الخلاف 
السابق. 

وقد نقل القاضي عياض في شرح صحيح مسلم أنّ العلماء 
كرهوا الكلام في الوضوء والغسلء» وهذا الذي نقله من الكراهة 
محمولٌ على ترك الأولى» وإلاً فلم يثبت فيه نهي فلا يسمّى 
مكروما إلا بمعنى ترك الأولى. 

(فْرْعٌ): قال الحامليّ في اللباب: الوضوء يشتمل على فرض 
وسنّةٍ ة ونفل وأدب وكراهة وشرط فالفرض سنّة وفي القديم سبعة 
كما سبق» والسّئّة خمسة عشر وذكر نحو بعض ما سبقء والثفل 
التَطهّر مرّتين مرتين» والأدب عشرة: استقبال القبلة» والعلرٌ على 
مكان لا يترشّش إليه الماء» وأن يجعل الإناء عن يساره والواسع 
على يمينه ويغرف بهاء وأن لا يستعين إلا عن ضرورةٍء وأن يبدأ 
بأعلى الوجه؛ وبالكفين» ومقدم الرّأس وأصابع الرّجلينء وأن لا 
ينفض يديه» ولا ينشف أعضاءه. 

والكراهة ثلائةٌ: الإسراف في الماء ولو كان بشط البحرء 
والرّيادة على ثلاث» وغسل الرَّأس بدل مسحه. 


ا 
ا 


والشّرط واحدٌ وهو الماء المطلق» هذا كلامه ومعظمه حسن.. 
وقوله: غسل الرّأس مكروةٌ هو أحد الوجهين وقد سبق أن 
الأصمٌ عدم الكراهة واللّه أعلم. 
فرع ا 
.4 مسائل زائدة تتعدّق بالباب | 
([ِحْدَاهَا): في موجب الوضوء ثلاثة أوجهٌ حكاها نولي 
والشّاشي في المعتمد وغيرهما: 
(أَحَدُهَا): وجود الحدث فلولاة لم يجب. 
(وَالكاني): القيام إلى الصّلاة فإنّه لا يتعيّن الوضوء قبله! 
(وَالكَالِثُ): وهو الصّحيح عند المتولي وغيره يجب بالحدث 
والقيام إلى الصّلاة جميعًا والأوجه جارية في موجب غسل الجنابة 
هل هو إنزال الي والجماع أم القيام إلى الصّلاة 2 كلاهما؟ فإذا 
قلنا: يجب بوجود الحدث فهو وجوبٌ موسّمٌ إلى القيام إلى 
الصّلاة ولا يأئم بالتّاخير عن الحدث بالإجماع. أ 
قال الشنيخ ابو محمد الجويي في كتابه «الفرُوق» في باب 
التَيمُم: أجمع العلماء أنه إذا أجنب أو أحدث لا يجب عليه الغسل 
ولا الرضوء حي يدعل وفك المتلاة بالفعل أ وبالزمان» ومني 
الفعل أن يريد قضاء فائتةء وهذا الذي قاله ليس غالقًا لم| سبق 
أن مراده لا يكلف بالفعل واللّه أعلم. ! 
(الْسْالَة الكائية): أجمع العلماء على جواز الوضوءا قبل 
دخول وقت الصلاة نقل الإجماع فيه ابن المنذر في أكتابه 
«الإجمّاع» وآخرون. وهذا في غير المستحاضة ومن في معناها فإِنّه 
لاايصحّ وضوءها إلا بعد دخول الوقت والله أعلم. 
(الكايكة): أجمعوا أنّ الجنابة تحلّ جميع البدن» وأمًا الحدث 
الأصغر ففيه وجهان لأصحايئا مشهوران للخراسانيّين وحكاهما 
الشاشي في جماعةٍ من العراقيين: 
(أَحَدُهُمَا): يحل جميع البدن كالجنابة وليس بعض البدن أول 
من بعضء ولأنٌ المحدث ممنوعٌ من مس المصحف بظهره وسائر 
يدلما وارلا الحدع وه عند على هذا إلها كتفي مدا 
الأعضاء الأربعة تخفيفًا لتكراره بخلاف الجنابة. | 
(وَالكَاني): لا يحل جميع البدن بل يختصّ بالأعضاء الأريعة 
لأنّ وجوب الغسل مختصٌ بها وإنّما لم يجز مس المصحف يغيرها 
لأنّ شرط الماس أن يكون متطهرًا ولا يكون شيء من بدنهمحدئا 
ولا يكفيه طهارة حل المسْ وحده. وهذا لو غسل وجهه ويديه لم 
يجز مسنّه بيديه مع قولنا بالمذهب الصّحيح إِنّ الحدث يرتفع عن 
العضو بمجرّد غسله؛ ولا يتوقف على فراغ الوضوء وفيه خخلافٌ 


المجموع - كتاب الطهارة يفف 


سنذكره إن شاء الله تعالى. 

واختلفوا في الأصحّ من هذين الوجهين فقال الشّاشي: 
الأصح أنه يعم البدن وقال البغوي وغيره. 

الأصمّ اختصاصه بالأعضاء الأربعة» وهذا الذي صحّحه 
البغوي هو الأرجح واللّه أعلم. 

(الرَايعَة): المرأة كالرَ جل في الوضوء إلا في اللّحية الكنّة كما 
سبق. 

(الخَايِسَة): يشترط في غسل الأعضاء جريان الماء عليها فإن 
أمسّه الماء ولم. يجر لم تصح طهارته انق عليه الأصحاب ونص 
عليه الشّافعيٌ رحمه الله في «الأم) في باب قدر الماء الذي يتوضأ به 
وقد أشار إليه المصّف في باب الآنية في قوله: إذا توضأ من إناء 
الفضّة لأنّ الوضوء هو جريان الماء على الأعضاءء ودليله أنه لا 
يسمّى غسلاً ما لم يجرء ولو غمس عضره في الماء كفاه لأنّه يسمى 

(السَاوِسَة): ماء الوضوء والغسل غير مقدّر لكن يستحبٌ 
أن لا ينقص في الوضوء عن مد ولا في الغسل عن صاعء 
والإسراف مكروة بالاثفاق وسيأتي هذا كله مبسوطا حيث ذكره 
المصّف في باب الغسل إن شاء الله تعالى. 

(المنايعَة): إذا كان على بعض أعضائه شممٌ أو عجينٌ أو 
حنَاءٌ وأشباه ذلك فمنع وصول الماء إلى شيءٍ من العضو لم تصح 
طهارته سواءً أكثر ذلك أم قل» ولو بقي على اليد وغيرها أثر 
الحنّاء ولونه دون عينه أو أثر دهن مائم بحيث يمس الماء بشرة 
العضو ويجري عليها لكن لا يثبت: صحّت طهارته؛ وقد تقدم 
هذا في فصل غسل الرّجل. 

ولو كان تحت أظفاره وسح يمنع وصول الاء إلى البشرة لم 
ا و ا ل 

(الكايئة): يستحب إمرار اليد على أعضاء الطهارة في 
الزأضوم زالعتال ولا ييه وقد تتم يانه ( فال سل لحف 

(التَاميعَة): إذا شرع المتوضّئ في غسل الأعضاء ارتفع 
الحدث عن كلّ عضو بمجرّد غسله ولا يتوقف ارتفاعه عن ذلك 
البشواعان إغسل يق الأعفتاة: 

هذا هو المذهب الصحيح المشهورء وبه قطع الجمهور وقد 
صرح به المصدّف في آخر باب ما يوجب الغسل. 

وقال امام الحرمين: يتوقف فإذا غسل وجهه ويديه ومسح 
رأسه لم يرتفع الحدث عن شيء منها حتّى يغسل رجليه. 

واحتج بأنّه لا يجوز مس المصحف بيده فلولا بقاء الحدث 
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عليها لجاز وحجّة الجمهور أنّ غسل الأعضاء موجيٌ لإزالة 
الحدث فلا فرق بين كلها أو بعضها والجواب عن مسألة مس 
المصحف أنّ شرط الماسّ أن يكون كامل الطهارة ولا يكون عليه 
حدث» وهذا اتفقوا على أنه لا يجوز للمحدث مسّه بصدره؛ وإن 
قلنا: الحدث يختص بأعضاء الوضوء كما سبق إيضاحه في المسألة 
الثالثة. 

(العَاشيرَة): إذا شرع في الوضوء فشك في أثنائه في غسل 
بعض الأعضاء بنى على اليقين وهو أنه لم يغسله. وهذا لا 
خلاف فيه لأنّ الأصل عدم غسله ولو شك بعد الفراغ من 
الطهارة في غسل بعض الأعضاء فهل هر كالشّك في أثنائها 
فيلزمه غسله وما بعده أم لا يلزمه شيءٌ كما لو شك في ترك ركن 
من الصّلاة بعد السّلام؟ فيه وجهان حكاهما جماعة منهم المنولي 
في آخر باب الأحداث وصاحب العدّة والرّوياني هنا وآخرون 
ورججّح صاحب العدة والرٌوياني وجوب غسله وهو احتمالٌ 
لصاحب الشامل قالوا: لأنّ الطهارة تراد لغيرها فلم تتَصل 
بالمقصود بخلاف الصّلاة قال صاحب الشامل: وقطع الشيخ أبو 
حامدٍ بآنه لا شيء عليه كالصّلاة فقيل له: هذا يؤدّي إلى الدّخول 
في الصّلاة بطهارة مشكولءٌ فيها فقال هذا غير متنم كما لو شك 
هل أحدث أم لا؟ وهذا الذي قاله أبو حامد هو الأظهر المختار. 

واحتججٌ الرّوياني لما رجّحه بالقياس على المسافر إذا صلّى 
الظهر وفرغ منها ثم شك في فرض منها وأراد أن يجمع إليها 
العصر لم يجز لأنْ شرط صحّة العصر في وقت الظهر أن يتقدم 
العلم بصحة الظهر, قال: ومثله لو خطب للجمعة ثم شك في 
ترك فرض من الخطبة لم تجز صلاة الجمعة حتّى يتيقن إمام 
الخطبة» وهذا الذي قاله في المثالين فيه نظرٌ وسنعود إليه إن شاء 
الله تعالى في موضعه واللّه اعلم. 

(الحاديّة 2 إذا 8 وصلى اله ثم توضًا وصلى 


ا رامع 
باب الشّك في غجاسة الماء 

(الكازيّة عَشْرَة): يستحب لمن توضأ أن يصلّي عقبه ركعتين 
في أي وقسو كان وني أوقات النّهِي عن التُوافل الي لا سبب لها؛ 
الوضوء وذكر كثيرون من أصحابنا هذه 
المسألة في باب الأوقات الت تكره فيها الثّافلة وذكرها في هذا 
الباب صاحب البحر وغيره» ودليل المسألة أحاديث كثيرة في 
الصّحيح منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «قَالَ رَسُولُ الل 


لأنّ هذه لها سببْ وهو 


كل إيلال رضي الله عنه: حَدَئئِي بأرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتهُ في الإسطلام . 
ني سَمِعْتُ دف ليك بيْنَ يدَيْ في الة؟ قََالَ: مَا عَمِلْتُ 
عَمَلاً أَرْجَى عِنْدِي مِنْ أي لم نهر طهُورًا في سَاعةٍ من لل أ 
هار إلأ صَليِتْ يدَلِكَ الطُهُور ما كِب لي أن أَصَلَي». 

رواه البخاري في صحيحه .]٠١984[‏ 

واحتج به على فضل الصّلاة بعد الوضوء وكذا احتجّ به 
أصحابنا وهو ظاهرٌ في ذلك. 

وعن عثمان رضي الله عنه قال: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللو يله 
رضأ ثم قَال: مَنْ توَضا َخوَ وُضُوني هَدَا م صلَّى رَكعيْنِ لا 
يُحَدتُ نث نَفْسَهُ فِيهمَا غفِرَ لَهُ مَا َقَدْمَ مِنْ دنه رواه مسلمٌ في 
صحيحه [75751]. 

(الكالكة عَشْرَة): 
الوضوء وهو أن يكون على وضوءٍ ثم يتوضا من غير أن يحدث 
ومتى يستحب؟ فيه خمسة أوجهٍ اصحّها إن صلَّى بالوضوء الأوّل 
فرضًا أو نفلاً [استحب وإلا فلا] وبه قطع البغوي. 

(وَاكاني): إن صلَّى فرضًا استحب وإلاً فلا وبه قطع 
الفوراني. 

(وَالكَالِتْ): يستحب إن كان فعل بالوضوء الأوّل ما يقصد 
له الرضوء وإلاً فلاء ذكره الشّاشيّ في كتابيه المعتمد والمستظهري 
في باب الماء المستعمل واختاره. 

(وَالوَايمُ): إن صلَّى بالأوّل أو سجد لتلاوةٍ أو شكر أو قرأ 
القرآن في المصحف استحب وإلاً فلاء وبه قطع الشتيخ أبو محمد 
الجويني في أوّل كتابه الفروق. 

(والخامس): يستحب التّجديد ولو لم يفعل بالوضوء الأوّل 
شينًا أصلاً حكاه إمام الحرمين قال وهذا إِنّما يصمّ إذا تخلّل بين 
الوضوء والتّجديد زمنْ يقع بمثله تفريق» فأمًا إذا وصله بالوضوء 
فهر في حكم غسلةٍ رابعةٍ» وهذا الوجه غريبٌ جذاء وقد قطع 
القاضي. أبو الطَيب في كتابه «شرْح الفرُوع؛ والبغوي والمتولي 
والروياني وآخرون بآنه يكره النّجديد إذا لم يؤدٌ بالأوّل شيئًا قال 
المنولي والرّوياني: وكذا لو توضًا وقرأ القرآن في المصحف يكره 
التجديد. 

قالا: ولو سجد لتلاوةٍ أو شكر لم يستحب التجديد ولا يكره 
واللّه أعلم. ّْ 

أما الغسل فلا يستحبُ تجديده على المذهب الصحيح 
المشهور وبه قطع الجمهورء وفيه وجة أنه يستحبُ حكاه إمام 
الحرمين وغيره. 


اتَفْرَ تفْقَ أصحابنا على استحبات تجديد 


أمَا التَيمُمِ فالمشهور آنه لا يستحبّ تجديده وفي وجهاضعيفي 


أ * 


يستحب وصورته في الجريح والمريض روما فن يح تبلعه 
مع وجود الماء» ويتصوّر في غيرهما إذا لم نوجب الطلب ثانيًا إذا 
بتي في مكانه الذئ على فيه وستاتي المسالة مبسوطة ف التِيمّم 
إن شاء اللّه تعالى» فإن قلنا بتجديد التَيِمّم فيتصور للتافلة بعد 
الفريضة وكذا للفريضة بعد التّافلة إذا قدّم الثافلة. ا 
واحتج الأصحاب لأصل استحباب لسسع 1 
ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله ول يقول: امن 
ُوَضا عَلَى طُهْر كح الهأ له عَشْرَ حَسَنَات» واه انو جارد 33] 
والتَرمذيَ [594] وابن ماجه ]01١75[‏ والبيهقي 7/1 ] 
وغيرهم ولكنه ضعيف متّفقٌ على ضعفه» ومن ضغفه التَرمذي 
والبيهقي. ْ 
واحتجّ البيهقيّ بحديث أنس قال: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله كك 
وفنا هلد كز" متلا وكا أخلا يفيه الذغئوة اما لم شرت 
رواه البخاريّ [١51؟]»‏ لكن لا دلالة فيه للتجديد لاحتمال أنه 
كان يتوضّأ عن حدث» وهذا الاحتمال مقاوم لاحتمال التجديد 
فلا يرجح التجديد إلا بمرجم آخر 
(الرابعة عَشْرَ): إذا توظأ ا وهو غير الممتحاضة 
ومن في معناها تمن به حدثٌ دائمٌ فله أن يصلّي بالوذ ضواء الواحد 
ما شاء من الفرائض والتوافل مالم يحدث. ا 
هذا مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والثُوري وأحمد 
وجماهير العلماء» وحكى أبو جعفر الطحاويّ وأبو الحسن بن 
بطَال في شرح صحيح البخاريّ عن طائفة من العلماء آله يجب 
الوضوء لكلّ صلاةٍ وإن كان متطهرًاء وحكى الحافظ أبو محم 
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهريّ في كتابه كتاب 
«الإجماع» هذا المذهب عن 000 عبيدٍ قال: وروينا عن 
إبراهيم يعني النَخعيّ آنه لا يصلّي بوضوءٍ واحلدٍ أكثر من خخس 
0 وحكى الطّحاوي عن قوم أنه يجوز جمع| صلوات 
ضوءٍ للمسافر دون الحاضر. 

7 لحر سب م وإن كان ظاهرًا بقوله - تعالى 

: «إذا قَتُمْ إِلَى الصلاة فَاعْمِنُوا وُجُومَكُمْ» الآية» ودليلنا 
حديث بريدة رضي الله عنه: أنَ: «اللبي كيل ملق الصلَرَاتٍ 
بِوُْضُوءٍ وَاحِدِ يَوْمَ نح مَكةَ وَمَسَحَ عَلَى حُفَيِ وَقَالَ لَهُ عُمَرُ بن 
الحَطَابٍ رضي الله عنه: لَقَدْ صَتعْت اليَرْمْ ًا لَمْ تكن تصنعُة 
فَقَالَ: عَمْدًا صَنَعنهُ يا عُمَرُ) رواه مسلمٌ [111] وعن سويد بن 
التّعمان رضي الله عنه: : أذ سول الأ ل متلى القططر م أكلَ 


سَويًا ثم صَلَى الَطْربَ َلَمْيتَوَضأ' رواه البخاري في مواضع من 
صحيحه .]7١1[‏ 

وعن عمرو بن عام عن أنن قال دكن الي ب يَترَضأ 
عِنْدَ كل صَلاةٍ قُلْت: كَيْف كُكُمْ تصِنَعُون؟ قَالَ: يُجِْي أحَدئا 
الوْضُوءٌ مَا لم يُحْدِتْ؟ رواه البخاري [111]. 

وعن جابر بن عبد اللّه قال: «دَمَبّ رَسُولُ الله يله إلى 
امْرأوِ مِنَ الأنصّار وَمَعَهُ أَصْحَيهُ فَقَدْمَتْ لَهُ شا مَصلِيّة فَأكلَ 
وَأكُلْنَا ثم / َانت الظهرٌ ْنا وَصَلَى كم رَجَعّ إلى فل طَعَايه 
فأكل ثم حَائْتٍ العَصرٌ مان وَلَم يَكَرَضأًة رواه الطحاوي 
11 47] بإسناو صحيح على شرط مسلم. 

وفي الصحيحين أحاديث كثيرة من هذا كحديث الجمع بين 
الصّلاتين بعرفة وبمزدلفة» وفي سائر الأسفار» والجمع بين 
الصّلوات الفائتات يوم الخندق وغير ذلك. 

وأما الآية الكريمة فمعناها إذا قمتم إلى الصّلاة محدثين» وإلما 
لم يذكر محدثين لآأنه الغالب» وبين النِيْ يك ذلك بفعله في مواطن 
كثيرةٍ وبتقريره أصحابه على ذلك واللّه أعلم. 

أمّا المستحاضة وسلس البول والمذي وغيرهما تمن به حدثٌ 
دائمٌ فإذا توضًا أحدهم استباح فريضة واحدةٌ وما شاء من 
التوافل» ولا يباح له غير فريضةٍ كما سيأتي إيضاحه في كتاب 
الحيض إن شاء الله تعالى حيث ذكره المصنف. 

وهل يرتفع حدثه بالوضوء؟ فيه طريقان؛ المذهب لا يرتفع» 
وبه قطع الجمهور. 

وقال القفال: فيه قولانء قال إمام الحرمين والشّاشي 
وغيرهما: هذا الذي قاله القفّال غلط وكيف يرتفع الحدث مع 
جريانه دائمًا؟ ذكروا المسألة في باب مسح الخف وستتبه عليها 
هناك إن شاء الله تعالى والله أعلم. 

(الخَامِسَة عَْرَة): إذا أحدث أحدائًا متّفقة أو مختلفة كفاه 
وضوءٌ واحدٌّ بالإجماع وكذا لو أجنب مرّاتي بجماع امرأةٍ واحدة 
أو نسوةٍ أو احتلام أو بامجموع كفاه غسلٌ بالإجماع» وسواءً كان 
الجماع مباحًا أو زئاء وتمن نقل الإجماع فيه أبو حمّد بن حزم 
واللّه أعلم. 

(السّادسة عشرة): يستحبُ الحافظة على الدُوام على 
الطّهارة وعلى المبيت على طهارةٍ وفيهما أحاديث مشهورة» وقد 
ذكر الحامليّ في اللّباب أنواع الوضوء المسنون فجعلها عشرة وزاد 
فيها غيره فبلغ مجموعها خمسة وعشرين نوعًا منها تجديد الوضوء؛ 


والوضوء ف الغسل والوضوء عند الوم والوضوء للجنب عند 
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الأكل أو الشّربء والوضوء من حمل اميت وعند الغضب وعند 
الغيبة وعند قراءة القرآن وعند قراءة حديث الى كَكةٍ وروايته 
ودراسة العلم وعند الأذان وإقامة الصّلاة وللخطبة في غير 
الجمعة وكذا للجمعة. 

إذا لم نوجب فيها الطهارة ولزيارة قبر ابي ل وللوقوف 
بعرفاتي وللسّعي بين الصّفا والمروة والوضوء من الفصد 
والحجامة والقيء وأكل لحم الجزور للخروج من خلاف العلماء 
في وجوبه. 

وكذا يندب الوضوء لكل نوم أو لمس أو مس اختلف في 
التقض به وقلنا لا ينقض وكذا في مس الرّجل والمرأة الخنشثى 
ومسّه أحد فرجيه ونحو ذلك. 

ورأيت في فتاوى ابن الصبّاغ آنه يستحب لمن قصْ شاربه 
الوضوء ولعلّه اراد الخروج من خلاف من أوجب طهارة ما ظهر 
بالقطع فيعيد الوضوء للتّرتيب والموالاة واللّه أعلم. 

(السايعَة عَشْرّة): قال البغوي قال القاضي حسينٌ: لو نذر 
أن يتوضًا انعقد نذره وعليه تجديد الوضوء بعد أن يصلّي بالأوّل 
صلامٌ فإن توضأ وهو محدث لم يجرئه عن نذره لأنّه واجبٌ 
شرعاء وإن جدّد الوضوء قبل أن يصلّي بالأوّل لم يخرج عن 
نذره. 

قال: ومن أصحابنا من قال: لا يلزم الوضوء بالدّذر لأنه غير 
مقصود في نفسه قال: ولو نذر النَيِمّم لا ينعقد قطعًا لأنه لا يجدَى 
هذا كلام البغوي وقد جزم المتولي في باب النّذْر بانعقاد نذر 
الورضوء وحكى وجها في انعقاد نذر التَيِمُم» وهو مب على 
الخلاف الذي قذمته في تجديد التَيِمُم فالمذهب انعقاد نذر 
الوضوء وعدم انعقاد نذر التَيِمّم: قال المتولّي: ولو نذر الوضوء 
لكل صلاةٍ لزمه» وإذا توضا لها عن حدث لم يلزمه الوضوء لما 
انيّاء بل يكفيه الوضوء الواحد لواجي الشّرْع والنّذر والله أعلم. 

(الثَامئَة عَشْرّة) :قال الشافعي رحمه الله في آخر هذا الباب 
بعد أن ذكر فرائض الوضوء وسننه: وذلك أكمل الوضوء إن 
شاء الله تعالى. 

فاعترض عليه في هذا الاستثناء فأجاب الشيخ أبو حامر في 
تعليقه والبندنيجي وغيرهما من أصحابنا بأنّ الشافعي لم يذكر 
استحباب غسل العينين في هذا الكتاب وصم أنّ ابن عمر كان 
يفعله فاستثنى لإخلاله بذلك خوفا أن يكون ذلك من تمام 
الوضوء وهذا الجواب الذي ذكروه وإن كان فيه بعض الحسن 
فالأجود غيره؛ وهو أنه خشي أن يكون فيه سنّةَ صحيحة عن 


الني و بزيادةٍ فيه على ما ذكره أو بإبطال ما أثبته ولم تبلغه 
فاحتاط بالاستثناء ولأله أثبت أشياء لم يثبتها بعض العلماء 
وحذف أشياء أثبتها بعضهم فالاستئناء حسنٌ لهذا مع أنه 
مستحبٌ في كل المواطن والله أعلم. 

وقال الشافعيّ في «الْحْتصّره: وليست الأذنان من الرّاس 
فتغسلان قال أبو سليمان الخطابيّ وغيره قال بعض النّاس أو 
أكثرهم: هذا لحن لأنه جواب التّفي بالفاء فصوابه فتغسلا مبجذف 
الَون قال الخطابي: وقوله فتغسلان بالنّون صحيح عند عامّة 
النحويين على إضمار المبتدأ. 

قال الله -تعالى-: «ولا يُؤْدَنُ لَهُمْ فيعَذِرُونَ» أي: فهم 
يعتذرون وقال الشافعي في «المخْتصَّرة: ولو غسل وجهه مرَةٌ 
وذراعيه مرَةٌ مرَةٌ ومسح بعض رأسه مالم يخرج عن منابت شعر 
رأسه أجزأه؛ واحتجج بأنّ الي كب مسح بناصيته وعلى عمامته. 

قال الشافعي: والتّزعتان من الرّاس وغسل رجليه مرَةٌ مرَةٌ 
عامًا بكلّ مرَةٍ أجزاه» واحتج بأنّ الى يكل توضا مرة مرّة هذا 
لفظه فاعترض عليه لإدخال حديث مسح النّاصية وذكر التّزعتين 
بين أعضاء الوضوء. 

والجواب عنه أنّ هذا كلام اعترض بين الجمل المعطوف 
بعضها على بعض دعت الحاجة إلى ذكرهء وهو أنه أراد 
الاحتجاج للاقتصار على بعض الرّأس عند ذكره الاققتصار فكان 
الاحتجاج له مهما فعجّله وذكر التّزعتين ليبيّن أنهما من الرّاس 
الذي تكلم فيه وحكم بأنْ بعضه يكفيء فكائه يقول: إن اقتصر 
على بعض الرأس ولو بعض التّزعة منه جاز» فلمًا كان ما ذكره 
مهما اعترض به بين الجمل» وقد جاء مثل هذا في القرآن العزيز 
في مراضع منها قوله -تعالى-: ظفَسْبْحَانَ الله جين تُمْسُونْ وَحِينَ 
تُصْيِحُونَ وَلَهُ الحَمْدُ في السّمَاوَات وَالأآَرْض وَعَشِيا4 اعترض 
قوله - تعالى-: لوَلَهُ الحَمْدُ في السّمُوَاتٍ وَالأرْض» ومثله: 
لوَإِلهُ لقَسَمْ لَوْ تَعلَمُونَ عَظِيمٌ4 اعترض: ظلَوْ تَعْلَمُونْ4 ومثله 
قوله - تعاق-: هالت رب إلي وَضَمْهَا أثتى وَاللهُ أعْلَمُ يما 
وَضَعْتْ وَلَيِسَ الذكرٌ كالأتكى وَإنْي سَمِيُهَا مَريَمَ4 اعترض قوله 
- تعالى-: طوَآللَهُ أعْلّمُ يمَا وَضَّعَتْ» على قراءة من قرأ وضعت 
(بفتح العين وإسكان النّاء) ونظائره كثيرة. 

وما جاء منه في شعر العرب قول امرئ القيس: 

ألا هل أتاها والحوادث جمة بأنّ امرأ القيس بن تملك بيقرا 
فاعترض قوله: والحوادث جمة وقول الآخر: 
ألم يأتيك -والأنباء تدمى-2 با رقت لبون بني زياد 


فاعترض وَالْأَنَْاء تْمَى وقول الآخر: 
إليك -أبيت اللّعن- كان كلالها إلى الماجد القرم الجواد الحقد 

فاعترض أبيت اللعن؛ وفي هذه الأبيات شواهد لمسائل كثيرةٍ 

من التحو واللّغة» واللّه أعلم. 1 

(النّامِيعَةَ عَشْرَة): أنكر على صاحب الوسيط نل وألفاظط 
قد ذكرناها في مواضعها من هذا الباب ونبّهنا على صوابها. 

منها قوله في غسل الكفين: فإن تيقن طهارة اليد ففي بقاء 


الاستحباب وجهان» ومنها قوله: إذا حلق شعره لا يلزمه طهارة . 


موضعه خلافا لابن خيران وصوابه (ابن جرير) ومنها قوله: 
(طويلٌ العُرَةِ) وقوله: لقوله كَلِيهِ: «م مسح الربَةٍ أَمَانٌ مِنّ الكلُ» 
وغير ذلك مما نبْهنا عليه في موضعه واللّه أعلم وله الحمد 


والتّعمة وبه التوفيق والعصمة. 
ان 
بَابْ المَسْح عَلَى الحَمَيْن 
َال الُستْفهُ -رحمه الله تعالى-: (ِجُودُ الَسْحُ عَلَى القن 


٠‏ قردمة 


في الوْضْوءٍ لِمَا رَوَى مره بن شبةَ رضي الله عنه: «أَنّ التي 
6ه مَسَحَ عَلَى الحْفينِ فقَلْتْ: يَا رَسُولَ اللّه سيت؟ فَقَالَ: بل 
نت تسيت» بِهدَا مرق رَبّي وَلَانْ الحاجة تذْعُو إلى لَبسِيه 
وَكلْحَقُ الْشَقة ذ فِي َرْعِهِ فَجَارٌ الَسْح عَلَيْهِ كَالجبَائِر). 
(الشرح): في هذه القطعة مسائل: ش 
(إِحَدَاهًا): حديث المغيرة صحيح رواه أبو داود ف سئنه 
]16١[‏ بهذا اللّفظ ورواه البخاريّ [180] ومسلمٌ [974؟] في 
صحيحيهما: «أنّ اللبي وَل مسح عَلَى اين" وهذا هو 
المقصود. ش | 


قال العلماء: وقوله يك للمغيرة: بل أنت نسيت ليس معناه 


الإخبار بنسيانه وإنما هو للمقابلة كما يقول الرّجل للرّجل: 
فعلت كذا ولم يكن فعله فيقول: بل أنت فعلته مبالغة في براءته 
منه كأنه يقول: لم أفعل ذلك كما أنك لم تفعله. 

وقيل في معناه غير هذاء والمغيرة (بضمُ الميم وكسرها» صبق 
بيانه في أول باب صفة الوضوء. 

(الكانيّة): قوله: «يجوز المسح على الخف في الوضوء"» فيه 
احترارٌ من الجنابة والحيض والنفاس وسائر الأغسال الؤاجبة 
والمسنونة ومن إزالة التجاسة» وسنوضّحها كلَّها إن شاء الله 
تعالى. | 

وقوله: «لأنّ الحاجة تدعو إلى لبسه فجاز المسج عليه 
كالجبيرة» هكذا قاسه أصحابنا وأرادوا إلزام طائفةٍ خالفت في 


مسح الخفّ ووافقت في الجبيرة: فالجبيرة مجمع عليها. 

(الكالكة): مذهبنا ومذهب العلماء كافة جواز المسح على 
الحفين في الحضر والسّفر وقالت الشّيعة والخوارج: لا يجوزء 
وحكاه القاضي أبو الطب عن أبي بكر بن داود وحكى المحاملي 
في «الَجْمُرع؛ وغيره من أصحابنا عن مالك ست روايات: 

(إِحَدَاهَا): لا يجوز المسح. 

(الكازيةٌ): يجوز ولكنّه يكره. 

(«الثالئة): يجوز أبدًا وهي الأشهر عنه والأرجح عند 
أصيحانة: 

(الرابعة): يجوز مؤقّمًا. 

(الخامسة): يجوز للمسافر دون الحاضر. 

(السادسة): عكسه. 

وكلّ هذا الخلاف باطلّ مردودٌ وقد نقل ابن المنذر في كتاب 
الإجماع إجماع العلماء على جواز المسح على الخف. ويدل عليه 
الأحاديث الصّحيحة المستفيضة في مسح الي كَلهْ في الحضر 
والسّفرء وأمره بذلك وترخيصه فيه واتّفاق الصّحابة فمن بعدهم 
عليه. 

قال الحافظ أبو بكر البيهقي: روينا جواز المسح على الحّين 
عن عمر وعلي وسعد بن أبي وقاصٍ وعبد الل بن مسعود 
وعبد الله , بن عباس وحذيفة بن اليمان وأبي آيُوْبٍ الأنصاري 
وأبي. موسى الأشعريّ وعمار بن ياسر وجابر بن عبد الله 
وعمرو بن العاص وأنس بن مالك وسهل بن سعد وأبي مسعود 
الأنصاري والمغيرة بن شعبة والبراء بن عازبه وأبي سعيل 
الخدري وجابر بن سمرة. وأبي أمامة الباهليّ ‏ وعبد اللّه بن 


(قُلْتْ): ورواه خلائق من الصّحابة غير هؤلاء الذين 


.ذكرهم البيهقيّ وأحاديئهم معروفة في كتب السّنن وغيرها. 


قال التّرمذي: وفي الباب عن عمر وسلمان وبريدة وعمرو 
بن أميّة ويعلى بن مرّة وعبادة بن الصّامت وأسامة بن شريلئو 
وأسامة بن زيدٍ وصفوان بن عسّال وأبي هريرة وعوف بن مالأئو 
وابن عمر وأبي بكزة وبلال وخزيمة بن ثابتي. 

قال أبو بكر بن المتذر: رويئا عن الحسن البصري ' قال: 
حدّئني سبعون من أصحاب رسول اللّه يك: «أَنْ رَُولَ الله و 
كَانَ يَمْسَحُ عَلَىَ لين قال: وروينا عن ابن المبارك قال: ليس 
في المسح على الخفين اختلافُ هو جائرٌُ وقال جماعاث من 
السسّلف نحو هذا. 


نضف المجموع - كتاب الطهارة 


وثبت في الصّحيحين [خ: .)5٠١(‏ م: (115)] من رواية 
المغيرة: «أا الي يلي مَسَحَ عَلَى الحفين في عَْوَةٍ تبُوك وَهِيَ مِنْ 
آخر أيّامِهِ يكل وقد انق العلماء على أنّ آية الؤضوء المذكورة 
في المائدة نزلت قبل غزوة تبوك بمدج. 

وثنت و 0 1 ك2 1 ) 1 عن 
1 لح زاد 1 داود ]١154[‏ في روايته اليم 7 نما 
كان هذا قبل نزول المائدة فقال جريرٌ: وما سفت لا بعد نزول 
سنن البيهقي عن 
إبراهيم بن أدهم رحمه الله قال: ما سمعت في المسح على الحقّين 
حديئًا أحسن من حديث جرير. 

نالأ مرب الفبل فل الآ المتحيرة على ع الس لق 
ببيان السنّة» وليس للمخالفين شبهة فيها روح وأمًا ما روي عن 
علي وابن عبّاسٍ وعائشة من كراهة المسح فليس بثابتو بل ثبت 
في صحيح مسلم [177] وغيره عن علي رضي الله عنه آله روى 
المسح على الخف عن النَيَ وك ولو ثبت عن ابن عبّاس وعائشة 
ذلك لحمل على أنّ ذلك قبل بلوغهما جواز المسح عن اَي يكل 
فلمًا بلغا رجعاء وقد روى البيهقي معنى هذا عن ابن عبباس. 

وعلى الجملة المسألة غنيّة عن الإطناب في بسط أدلتها 
بكثرتها واللّه أعلم. 

وأمّا جواز المسح في الحضر ففيه أحاديث كثيرة في الصّحيح 
منها حديث حذيفة قال: «كنْتْ مَعَ رَسُول الله كل فَائتهَى إلى 
سبَاطَةٍ قَوْمٍ قبَالَ فَائِمًا فتَرَضَا فَمَسَحَ عَلَى خْفَيوه رواه مسلمٌ 
[07؟1.؛ وف رواية البيهقي /١1[‏ 1174]: «سباطة قوم باللدينة. 

وعن علي رضي الله عنه: أن الي له جََلَ مه مسح الخقين 
ئلائة نام وَليالِيِنَ لِلْمُسَافْنِ َيَوْمًا وَليْله للْمِيب رواه مسلم 
23 ومنها حديث خزيمة بن ثابتب [د: »,)١017(‏ ت: (40)] 
وعوف بن مالك وهما صحيحان سيأتي بيانهما قريبًا في مسألة 
النوقيت إن شاء الله تعالى واللّه أعلم. 

(الَسْالَةُ الرايعَة): قال أصحابنا: مسح المتقين وإن كان جائرا 
فغسل الرّجل أفضل منه بشرط أن لا يترك المسح رغبة عن 
السئة» ولا شك في جوازه. 


المائدة وكان إسلام جرير متأخرًا جدًا وروينا في 


وقد صرّح جمهور الأصحاب بهذا في باب صلاة المسافر في 
مسألة تفضيل القصر على الإتمام وفي غيرهاء وقد أشار المصتف 
إل عقا ينونه عور الست 11 شن مر ار مخ ويل 
تفضيل غسل الرّجل أنه الذي واظب عليه النَىّ يل في معظم 


الأوقات؛ ولأنٌ غسل الرجل هو الأصل فكان أفضل كالوضوء 
مع التَيسّم في موضع جواز التَيمّم» وهو إذا وجد في السفر ماءٌ 
يباع بأكثر من ثمن المثل فله التيمّم» فلو اشتراه وتوضأ كان 
أفضلء صرح به البغوي وغيره؛ هذا مذهينا ويه قال أبو حنيفة 
ومالك. 

وردى ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وابنه رضي الله عنهما 
تفضيل غسل الرّجل أيضًا ورواه البيهقي عن أبي أيوب 
الأنصاري أيضًا وقال الشعبي والحكم وحماد: المسح أفضل وهو 
أصح الرّوايتين عن أحمد. 

والرّواية الأخرى عنه أنْهما سواءً وهو اختيار ابن المنذر» 
واحتج لمن فضل المسح بقوله يكل في حديث المغيرة المذكور في 
الكتاب: «يِهَدَا أَمَرَنِي رَبّي؛ ومحديث صفوان الذي ذكره المصتف 
بعد هذا: «أمَرئَا رَسُولُ الله يك أَنْ لا تنزعَ حفَافَناه الحديث» 
والأمر إذا لم يكن للوجوب كان نديّاء ودليلنا ما سبق. 

والمراد بالأمر في الحديثين أمر إباحةٍ وترخيص بدليل ما 
فكرناه ويوينه أن ل روابلام نيك وان ارون اا 
نع انا رواه النسائي ) [1177]. وف حديث المغيرة تأويل آخر 
أي: آمرني ببيانه واللّه أعلم. 

(الْخَامِسَُ): أجمع العلماء على أله لا يجوز المسح على 
القفازين في اليدين والبرقع في الوجه؛ وأما العمامة فمذهبنا أنه لا 
يجوز المسح عليها وحدها وفيها خلافٌ للعلماء سبق بيانه بدلائله 
في فصل مسح الرّاس واللّه أعلم. 

نيز ني نآ 

قَالَ الْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَلا يُجُولُ دَلِكَ في ضُمْلٍ 
الجنَابَةِ لِمَا رَوَى صَفْوَانٌ بْنُ عَسّال المْرَادِيُ ' رضي الله عنه 
قَالَ: «كَان رَسُولُ الله يك يأمرئا ينا إدا كنا مُسَافرِينَ أَوْ سَفْرًا _ 
لا نع خيفافَنا 5 ئة أَامٍ ويا إل من اهلك ين غَائِط 
أي از ل ليث بغ لك طرع» و لاا 
يَنْدْرٌ فلا تدعو الحَاجَةُ فيه إلى الح عَلَى الخف فَلَمْ يَجُرْ). 

(الشرح): أمّا حديث صفوان فصحيح رواه الشافعي رحمه 
الله في «مسنده» [11/1] وفي «الأم؛ [1/ 4 0-7"] والتٌرمذيّ 
[3] والنّسائي [7؟١]‏ وابن ماجه [414] وغيرهم بأسانيد 

قال التَرمذيَ: هو حديثٌ حسنٌ صحيحٌ إلآ آله ليس ني 
رواية هؤلاء قوله: «مّ نُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِك وُضُوءًاة وهي زيادة 
باطلة لا تعرف» وقوله: «إلا مِنْ جَتابَةه هكذا هو أيضًا في كتب 


| 
ا 
|| 


الحديث المشهورة دلا (وهي إلا الي للاسثناء. ا 
وقال الروياني صاحب البحر في باب ما ينقض الوضوء: 
روي أيضًا (لا) من جنابةٍ بحرف لا الى للنّفي؛ وكلاهما صحيح 
المعنى لكنّ المشهور (إلآ). 
وقوله: الَكِنْ مِنْ غَائِط أَرْ بَوْل أَوْئَوْمٍ؛ كذا وقع في المهب 
بحرف أو والمشهور في كتب الحديث والفقه لكن من غائط وبول 
ونومٍ بالواو» وفي رواب ب للتمائي 3 : ا( أرْخْصُ لَنا أَنْ نع 
خِنَافَاه بدل قوله: (يَأمُركاه وقوله: «لَكِنْ مِنْ غائِط) إلى آخره 
قال أهل العربيّة: لفظة لكن للاستدراك تعطف في النّفي مفردًا 
على مفردٍ وتثبت للكاني ما نفته عن الأوّل» تقول: ما قام زيدٌ 
لكن عمرّوء فإن دخلت على مغبتو احتيج بعدها إلى جملق» تقول: 
قام زيدٌ لكن عمرّو م يقم» فقول (لا ًا إل من جح َكِنْ 
مِنْ غَائِط وَبَوْل وَكَوْم) معناه أرخص لنا في المسح مع هذه القلاثة 
وم نؤمر بنزعها إلا في حال الجنابة» وفيه محذوف تقديره: لكن لا 
ننزع من غائط وبول ونوم» لأنّ تقدير الأوّل أمرنا بنزعها من 
الجنابة. 
وفائدة هذا الاستدراك بيان الأحوال الت يجوز فبها المسح 
ونبّه بالغائط والبول والتّوم على ما في معناها من باقي أنواع 
الحدث الأصغر وهي زوال العقل يجنون وغيره ولس النّساء 
ومس فرج الآدمي؛ ونبّه بالجنابة على ما في معناها من الحدث 
الأكبر فيدخل فيه الحيض والتفاس» وقد يؤخذ من ذكر الأحوال 
الثلاثة آله لا يجوز المسح على الخف عن النّجاسة والله أعلم. 
وعسال والد صفوان هو بعين ثم سين مشْدّدةٍ | مهملتين» 
وصفوان هذا من كبار الصّحابة رضي الله عنهم غزا مع الي يكل 
اثنتي عشرة غزوة» سكن الكوفة» وقوله: «مسافرين أو سفرًاء 
شك من الرّاوي هل قال: مسافرين أو قال سفراء وهما بمعنى 
واحدء ولكن لَا شك الرّاوي أيّهما قال» احتاط فتردّد ولم يجزم 
بأحدهما وهكذا صوابه سفرًا براء منونة ويكتب بعدها ألفْ ولا 
يجرز غير هذا بلا خلافيه وربّما غلط فيه فقيل سفري بالياء وهذا 
خطأ فاحش وتصحيفٌ قبيخ. | 
قال الخطابيٌ وغيره: قوله: سفرًا جمع سافر كما يقال: : راكب 
ووكنة: وصائحية وصِحبٌ قبل 31ل يعلق بواخنم الذئ عو 
سافرٌ بل قدّروه» وقيل نطق به واللّه أعلم. ا 
وفي هذا الحديث فوائد: | 
(إحْدَأهَا؟ بجواق جع الحقنة. 0 
(الكانية): آنه مؤقت. 


(الثالئة): أنّ وقته للمسافر ثلاثة آيام ولياليهن وجاء في 
رواية البيهقي وغيره في هذا الحديث ف وليلة. 

(الرابعة): آنه لا يجوز المسح في غسل الجنابة وما في معناه 
من الأغسال الواجبة والمسئونة. 

(الخامسة): جوازه في جميع أنواع الحدث الأصغر. 

. (السادسة): أنّ الغائط والبول والنّوم ينقض الوضوء وهو 
محمولٌ على نوم غير ممكن مقعده ‏ ' 

(السابعة): آله يؤمر بالتزع للجنابة في أثناء المدة حتّى لو 
غسل الرّجل في الخفّ ثم أحدث وأراد المسح لم يجز» وفيه غير 
ذلك من الفوائد» وهو حديث طويل؛ وقد يقتصرون على رواية 
هذا القدر الذي ذكره المصنّف منه واللّه أعلم. 

(آما حُكمُ مَسْأَلَّةٍ الكتاب): فهو آله لا يجزئ المسح على 
الخف في غسل الجنابة» نص عليه الشنافعي واثفق عليه الأصحاب 
وغيرهم ولا أعلم فيه خلافًا لأحدٍ من العلماءء وكذا لا يجزئ 
مسح الخف في غسل الحيض والتفاس والولادة ولا في الأغسال 
المسنونة كغسل الجمعة والعيد وأغسال الحج وغيرها نص عليه 
الشافعي واتّفق عليه الأصحاب. 

قال أصحابنا: ولو دميت رجله في الخفّ فوجب غسلها لا 
يجزيه المسح على الخفٌ بدلاً عن غسلهاء وهذا لا خلاف فيه 
وكلّ هذا مستنبطً من حديث صفوان كما سبق» قال أصحابنا: 
وإذا لزمه غسل جنابةٍ أو حيض ونفاس فصب الماء في الخف 
فانغسلت الرّجلان ارتفعت الخناة عنهعا رفيش صلاته» ولكن 
لو أحدث لم يجز له المسح حتّى ينزع الخف فيلبسه طاهرّاء وكذا 
بعد انقضاء المدّة لو غسل الرّجل في الخفْ صحّ وضوءه ولكن لا 
يجوز المسح بعده حتّى ينزعه: وكلّ هذا لا خلاف فيه ولو دميت 
رجله في الخف فغسلها فيه جاز المسح بعده ولا يشترط نزعه؛ 
ذكره البغوي والرافعي وغيرهما. 

وأطلق الشّافعيّ في «الأم» والقاضي أبو الطَّيّب والدّارمي 
والمنولي والرّوياني وغيرهم وجوب النّزع إذا أصاب الرجل 
نجاسةٌ ولعلٌ مرادهم إذا لم يمكن الغسل في الخف» والفرق بين 
الجنابة والنّجاسة أن الشرع أمر بتزع الخف للجئابة في حديث 
صفوان. ولم يأمر به للتجاسة والله أعلم. 

#0 

ثَالَ المُصَئْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَهَلَ مُوَ مَُقْتَ م لا؟ 
فيه قَرْلان قَالَ في القلييم: : غَيْرُ موقو لِمَا رَدَى أَبِي بن عُمَارَة 
رضي الله عنه قَالَ: «قَلَْتْ يا رَسُولَ اللو أمْمَحُ عَلَى الخف؟ 


مم وده 


قَالَ: عَم قلت يَوْما؟ قَالَ: وَْمَيْنِ قُلّث: وكلائة؟ قَال: عم 
وَمَا سِِيْتَ» وَرُدِي: : وما بَدَا لَك وَرُوي: : احَبَّى بَلَعَ سَبِعًا قَالَ: 
عَم وما بَدا لك وله ملح باه فلم يوقت كانم على 
الجبائر» وَرَجَعَ عَنْهُ قبْلَ أن يَحْرُجَ إِلَى مِصْرَء وَقَالَ: ب 
الْقِيم يَوْما وَلَيْلَه وَالْسَافْدُ كلائة ئة أيام يهن لما َى غلا 
رضي الله عنه: «أذ الثبي و جَمَلَ ِلْمسَائِرٍ أذ 9 يمْسّحَ كلائة 
ام وَلَيَالِيَهُْ وَلِلْحُة قيم يَوْمَا بل وَلأنْ الحَاجَة لا دعر إِلَى 
أكرٌ مِنْ دَلِكَ فَلَمْ / جز الزيَادَة عَلَيْه). 

(الشرح): أما ديك علي فصحيح رواه مسلم [177؟] وأمًا 
حديث أبي بن عمارة فرواه أبو داود ]١158[‏ والدارقطي 
[98/1] والبيهقي [1١/178؟]‏ وغيرهم من أهل السّئن [ه: 
0 واثفقوا على أنه ضعيفْ مضطربٌ لا يحتجّ به وعمارة 
(بكسر العين وضمّها) وجهان مشهوران تمن ذكرهما من أئمّة 
هذا الفنّ أبو عمر بن عبد الب في كتابه الاستيعاب والبيهقيّ في 
السّنن ومن المتأخرين الحافظ عبد الغ المقدسي وآخرون. 
واثفقوا على أن الكسر أفصح وأشهرء ولم يذكر ابن ماكولا 
وآخرون غير الكسره رواه البيهقي عن أبي عبيلر القاسم بن سلام 
وخالفهم ابن عبد البرّ فقال إِلضّمٌ هو قول الأكثرين» قالرا: 
وليس في الأسماء عمارة (بكسر العين) غيره؛ وقد بسطت بيانه 
في «تهريب الآسْمّاءا. 

وقوله: «وَمَا بَدَا لّك» هو بألفي ساكنةٍ قال أهل اللّغة يقال: 
بدا له في هذا الأمر بداءً بالمدّ أي: حدث له رأي لم يكنء ويقال: 
رجل له بدوات والبداء محال على الله تعالى بخلاف التسخ.وآمًا 
قوله: لأنّه مسح بالماء فلم يتوقت, فاحترازٌ من النَيِمّم» وقوله 
كالمسح على الجبائر» معناه آله لا يتوقت قولاً واحدًا وبهذا قطع 
العراقيون وفيه خلاف ضعيف ذكره الخراسانيُون سنوضّحه في 
باب التَيمّم إن شاء الله تعالى. 

(أَما حُكمٌ السنألةِ): فائفق اصحابنا على أن المذهمب 
الصّحيح توقيت المسح. وأن القديم في ترك التوقيت ضعيفٌ واو 
جذاء ولم يذكره كثيرون من الأصحاب فعلى القديم لا يتوقّت 
المسح بالأيام» لكن لو أجنب وجب النَزِعء كذا نقله ابن القاصٌ 
في التلخيص عن القديم ونقله أيضًا القفال في شرحه وصاحبا 
الشامل والبحر ولا تفريع على هذا القديم» وإنما تتفرّع المسائل 
في هذا الباب وغيره على أن المسح مؤقت فعلى هذا للمسافر 
ثلاثة أيام بلياليهن وللمقيم يوم وليلة بلا خلافيء قال أصحابنا: 
وله أن يصلّي في مدّة المسح ما شاء من الصّلوات فرائض الوقت 


مء مه 


والقضاء والتّذر والتُطوع بلا خلافي قال أصحابنا: فأكثر ما 
يمكن المقيم أن يصلي بالمسح من فرائض الوقت سبع صلوات إذا 
جمع الصلاتين في المطرء فإن لم يحدث في نصف اليوم الأوّل في 
أوّل الوقت ويصليء ثم في اليوم القاني والقالث والرابع مسح 
وصلَى في أوّل الوقتء هذا مذهبنا. 

وحكى ابن المنذر عن الشعبي وأبي ثورء وإسحاق وسليمان 
بْن داود آنه لا يصلّي بالمسح إل مس صلوات إن كان مقيمًا وإن 
كان مسافرًا فخمس عشرة وحكاه أصحابنا عن داود. وهذا 
مذهب باطلْ والأحاديث الصّحيحة في التَوقيت بالرّمان تردّه 
واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): المراد بالمسافر الذي يمسح ثلاثة يام ولياليهن البائو 
سفرًا طويلاء وهو السّفر الذي تقصر فيه الصّلاة وهو ثما 
وأربعون ميلاً بال هاشميء وقدره بالمراحل مرحلتان قاصدتان كما 
سيأتي بيانه واضحًا في باب صلاة المسافر إن شاء اللّه تعالى» 
وهذا الذي ذكرناه من أنّ المسح ثلاثة ليام لا يكون إلا في سفر 
تقصر فيه الصلاة متَّفق عليه فمن الأصحاب من بيّنه هناء 
ومنهم من بِينه في باب التَيِمُم ومنهم من بيّنه في باب استقبال 
القبلة عند ذكرهم التَفْل على الرّاحلة في السفر وجمهورهم بِيّنوه 
في باب صلاة المسافر» وخالفهم المصنّف فلم يبيّنه في موضع من 
هذه المذكورات» وبينه في ثلاثة مواضع غيرها من المهلّب. 

(أحَدُهَا): مسألة نقل الزّكاة في باب قسم الصّدقات. 

(وَالئَانِي): في سفر أحد الأبوين بالولد في باب الحضانة. 

(وَالثَالِث): في مسألة تغريب الرّاني» فبيّن في هذه المواضع 
القلائة أنّ مسح الخف ثلاثة يام إنّما يجوز في سفر طويلء قال 
أصحابنا: الرّخص المتعلقة بالسفر ثمان: ثلاث تختص بالطويل 
وهي القصر والفطر في رمضان». ومسح الخفٌ ثلاثة آيام وثنتان 
تجوزان في الطويل والقصير وهما: ترك الجمعة وأكل اليتة» 
وئلاث في اختصاصها بالطويل قولان وهي الجمع بين الصّلاتين 
وإسقاط الفرض بالتَيمّمم وجواز التَنفْل على الرّاحلة والأصحّ 
اختصاص الجمع بالسّفر الطويل دون الآخرين» وسياتي إيضاح 
كلّ ذلك في مواضعه إن شاء اللّه تعال» وياتي قريبًا بيان صحّة 
قول الأصحاب أكل الميتة من رخص السّفر قال الشيخ أبو حامر 
في تعليقه في باب استقبال القبلة: «السفر القصير الذي يبيح 
التنفل على الرّاحلة والتيمّم وغيرهما هو مثل أن يخرج إلى ضيعةٍ 
له مسيرة ميل أو نحوه؛ هذا لفظه وكذا قال غيره. 

ا فرع 


مذاهب السلف 2# توقيت مسح الخفً 
قد ذكرنا أن المّحيح من مذهبنا والذي عليه العمل 
والتفريع آنه موقت للمسافر ثلاثة آيام بلياليها وللمقيم يوم 
وليل وبهذا قال أبو حئيفة وأحمد وأصحابهما وجمهوز العلماء 
من الصّحابة والتَابعيين فمن بعدهم. | 
قال أبو عيسى التُرمذيّ: التوقيت ثلانًا للمسافر ويومًا وليل 
للمقيم هو قول عامّة العلماء من الصحابة والتابفين ومن 
بعدهم. 
وقال الخطابي: التَوقيت قول عامّة الفقهاء» قال ابن المنذر: 
ومن قال بالتّوقيت عمر وعلي وابن مسعودٍ وابن عباس وأبو 
زد لساري وخرية وعطاءٌ والتُوريَ وأصحاب الرّأي وأحمد 
وإسحاق وحكاه أصحابنا أيضًا عن الحسن بن صالح والأوزاعي 
وأبي ثورء وقالت طائفة: لا توقيت ويمسح ما شاء. 
اه اصجانا عن أي سلنة :بن عد الغا والشعبي 
وربيعة والليث وأكثر أصحاب مالك وهو المشهور لمن مالك 
رؤاروابة عذال موقت وي رواية موقك التساض كران النائزة 
قال ابن المنذر: وقال سعيد بن جبير: يمسح من غدرّه إل الآيل. 
واحتجٌ من قال لا توقيت بما ذكره المصتف من حديث أبي 
بن عمارة والقياس على الجبيرة وبحديث إبراهيم التخعي عن أبي 
عبد اللّه الجدليّ عن خزيمة بن ثابتب قال: «جَعَلَ لَنَا رَسُولُ الله 
كي ئلائا وَل استرّدناُ لرَادَنكء يعني: المسح على الخفين للمسافرء 
وبحديث أنس بن مالك أن النبي كل قال: «(إذَا تَوَضاً أَحَدَُكُمْ 
َس يه تَْصَلَ فهما وَبمسح عَلَيْهِمَا كم لا يَخْلنهُما إذ 
شَاءَ إلا مِنْ جَنَابَةة وبحديث عقبة ة بن عامر قال: (خرجت من 
لام إلى المدينة يوم الجمعة فدخلت على عمر بن الخلاب رضي 
الله عنه فقال: متى أولجت خفيك في رجليك؟ قلت: إيوم الجمعة 
قال فهل نزعتهما؟ قلت: لا قال: أصبت السَنّة» وفي إروايةٍ قال: 
البستهما يوم الجمعة واليوم يوم الجمعة ثمان قال.أصطبت السثة؛ 
رواه البيهقي ٠ /١[‏ وغيره وعن ابن عمر آله كان لا يوقّت 
في الخفين وقمًا. ْ 
واحتجّ أصحابنا والجمهور بأحاديث كثيرة صحيحة في 
التَوقيت منها حديث علي المذكور في الكتاب رواه ملمٌ [177؟] 
وبحديث صفوان بن عسّال التابع وهو سحي كما كاد 
ويحديث أبي بكرة: أن لبي قله سيل ع عن المح عَلَى الحقين 
فقَالَ: للْمُسَافِرٍ ثلا ئة أيَامٍ وَلَيالِينُ للم قِيمٍ يَوْم م وله وهو 
عدي حي كال لحيس 12/10 ا 


قال التَرمذيَ قال البخاري: هو حديثٌ حسن. 

ويحديث خزيمة بن ثابتو قال: دقَالَ رَسُولُ الله يه نبي السلْح 
عَلَى الخقين: لِلْمَُافِرٍ تلاث وَللْمُقِيم يرم حديثٌ صحيح رواه 
أبو داود ]١81[‏ والتَرمذيٌ [40] وغيرهما قال التٌرمذي: : حديث 
حسن صحيح. 
ْ ويحديث عوف بن مالك, الأشجعي: «أن رَسُولَ الله يك أَمَرَ 
فِي عَرْوَةٍ تبُوك المح عَلَى اين ؟ ة يام وَلَيَلِيهُنُ لِلْمُسَافْنِ 
َلِلْمُقِيم يَرْمْوكيِلقه. 

قال البيهقيّ /١1[‏ 770]: قال التَرمذي: قال البخاري: (مَدَا 
لحت حَسَنُ) والأحاديث في التُوقيث كثيرة. 

وأمّا الجواب عن احتجاج الأوّلين بحديث أبي بن عمارة فهو 
آله ضعيفٌ بالاتفاق كما سبق بيانه ولو صم لكان محمولاً على 
جواز المسح أبدًا بشرط مراعاة التّوقيت» لأنّه نما سأل عن جواز 
المسح لا عن توقيته فيكون كقوله كَل: الصّعِيدٌ اليب وُضُوءُ 
ْنِم وَلَرْ إلى عَشْرٍ سنِينَ» فإنّ معناه أن له التَيمّم مرَة بعد 
أخرى وإن بلغت مدَّة عدم الماء عشر سنين» وليس معناه أن 
مسحةً واحدةٌ تكفيه عشر سنين؛ فكذا هنا. 

والجواب عن حديث خزيمة أنه ضعيف بالاثفاق» وضعفه 
من وجهين: 

(أَحَدُهُمَا): آنه مضطرب. 

(وَالكانِي): أنه منقطمٌ قال شعبة: لم يسمع إبراهيم من أبي 
عبد اللّه الجدليٌ قال البخاري: ولا يعرف للجدليَ سماعٌ من 
خزيمة قال البيهقي: قال الترمذي: سألت البخاري عن هذا 
الحديث فقال: لا يصحّ ولو صحّ لم تكن فيه دلالة لأله نه ظنّ أن 
لو استزاده لزاده» والأحكام لا تثبت بهذا. 

وأمّا حديث انس فضعيفُ رواه البيهقي [04/1؟] وأشار 
إلى تضعيفه؛ وأما الرواْة عن عمر فرواها البيهقي ثم قال: قد 
روينا عن عمر التّوقيت فإمًا أن يكون رجع إليه حين بلغه 
التوقيت عن الب كَلِ وإمًا أن يكون قوله الموافق للسئة 
المّحيحة المشهورة أولى» المروي عن ابن عمر يجاب عنه بهذين 
الجوابين واللّه أعلم. 

د كن 

قَالَ الْصَكْفٌُ -رحه الله تعاق-: دوَِنْ كَانّ السَمّرٌ مَعْصِبَة 
م يج أن ينسح أكر من ْم وَل لأا ما اه يستفيثة 
لسر وَهُوَ مَْصِيّةٌ قلا يَجُودُ أذ يُستفَاد يها رُخْصَّة). 

(الشرح): إذا كان سفره معصية كقطع الطريق وإياق العبد 


أغرف المجموع - كتاب الطهارة 


ونحرهما لم يز أن يمسح ثلاثة آيام بلا خلافي لما ذكره المصئف» 
وهل يجوز يومًا وليلة أم لا يستبيح شيئًا أصلاً؟ فيه وجهان 
حكاهما الشيخ أبو حامدٍ في باب صلاة المسافر والماوردي 
والشيخ نصرٌ المقدسي والشّاشيّ هنا وحكاهما البندنيجيّ 
والغزالي وآخرون في باب صلاة المسافر أصحّهما: يجوزء وبه 
قطع جمهور المضئفين كما أشار إليه المصتّف. لأنّ ذلك جائدٌ بلا 
سفر. 

(والكاني): لا يجوز تغليظًا عليه كما لا يجوز له أكل امبئة بلا 
خلافيء فإن أراد الأكل والمسح فليتب وحكى الماوردي هذين 
الوجهين في العاصي بسفره وني الحاضر المقيم على معصية قال: 
وبالجواز قال ابن سريج وبال منع قال أبو سعيدٍ الإصطخري؛ وهذا 
الوجه في المقيم غريبٌ والمشهور القطع بالجوازء ونقل البندنيجيّ 
والرافعي الوجهين أيضًا في العاصي بالإقامة كعبدٍ أمره سيّده 
بالسّفر فأقام» ويقال رخصة ورخصة (بإسكان الخاء وضمّها) 
وجهان مشهوران في كتب اللّغة واللّه أعلم. 

«ع: قال ابن القاصّ وسائر أصحابنا: لا يستبيح من 
سفره معصية شينًا من رخص السّفره من القصر والفطر والمسح 
ثلائا والجمع والتّنفْل على الرّاحلة وترك الجمعة وأكل الميتة إلا 
النَيمُم إذا عدم الماء ففيه ثلاثة أوجه. 

الصحيح أنه يلزمه التَيمّمِ وتجب إعادة الصّلاة» فوجوب 
النّيمُم لحرمة الوقت والإعادة لتقصيره بترك التوبة. 

(وَالكاني): يجوز التَيِمُم ولا تجب الإعادة. 

(وَالثَاِتُ): يحرم التَيِمُم ويائم بترك الصّلاة إثم تارك لها مع 
إمكان الطهارة لأنّه قادرٌ على استباحة التيِمُم بالتَوبة من معصيته. 

قال ابن القاصّ والقفال وغيرهما: ولو وجد العاصي بسفره 
ماء فاحتاج إليه للعطش لم يجز له الَيِمُم بلا خلافي» قالوا: وكذا 
من به قروح يخاف من استعمال الماء الحلاك وهو عاص بسفره لا 
يجوز له التَيِمُم لأنّه قادرٌ على التّوبة وواجدٌ للماء. 1 

قال القفال في شرح التلخيص: فإن قيل: كيف حرمتم أكل 
الميتة على العاصي بسفره مع أنه يباح للحاضر في حال الضّرورة 
وكذا لو كان به قروح في الحضر جاز التَيِمُم؟. 

فالجواب أن أكل الميتة وإن كان مباحًا في الحضر عند 
الضّرورة لكنّ سفره سببُ هذه الضّرورة وهو معصيةٌ فحرمت 
عليه الميتة في الضّرورة كما لو سافر لقطع الطريق فجرح لم يجز له 
التَيمّم لذلك الجرح مع أنّ الجريح الحاضر يجوز له التَّيِمّم. 

فإن قيل: تحريم الميتة واستعمال الجريح الماء يؤدّي إلى الحلاك 


جوابه ما سبق أنه قادرٌ على استباحته بالتُوبة» هذا كلام القفّال 
وقال الشّيخ أبو حامد في باب استقبال القبلة من تعليقه قال 
بعض أصحابنا: جواز أكل الميتة لا يختص بالسّفر لأنّ للمقيم 
أكلها عند الضّرورة: قال أبو حامد: وهذا غلط لأنٌ الميئة الي تحلٌ 
في السفر بسبب السّفر غير التي تحل في الحضرء ولهذا لا تحل الميتة 
لعاص بسفره؛ وتحلّ للمقيم على معصيته عند الضّرورة» هذا 
كم أي لجان ول المالة عقرب توكلم اتحرمتفة لبان 
صلاة المسافر إن شاء اللّه تعالى. 
كينل لذ نا 

قَالَ المُصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَيُر ابْتدَاُ المذة مِنْ 
جين يُحَلثُ بَعْدَ عن الخن لأنها عِبَادَة مُوَفْنَدَ فَكَانَ انْتِدَاهُ 
قتا مِنْ جين جَرَاز فِْلِهَا كَالصّلاة). 

(الشرح): مذهبنا أن ابتداء المذة من أوّل حدث بعد اللبس 
بار عدت وم يمسح حتّى مضى من بعد الحدث يوم وليلةً أو 
ثلاثة إن كان مسافرا انقضت المدّة وم يجر المسح بعد ذلك حتّى 
يستأنف لبسًا على طهارةٍ وما لم يحدث لا تحسب المدّة» فلو بقي 
بعد اللبس يومًا على طهارة اللبس ثم أحدث استباح بعد الحدث 
يوما وليلة إن كان حاضرًء وثلاثة أيَام ولياليها إن كان مسافراء 
هذا مذهبنا ومذهب أبي حتينة (وأصيكابة وسفيان التّوري 
وجمهور العلما. وهو أصح الروايتين عن أحمد وداود وقال 
الأوزاعي وأبو ثور: : ابتداء البثة من جتن جبصع يعد لخدا وخر 
رواية عن أحمد وداود وهو المختار الرّاجح دليلاً واختاره ابن 
المنذرء وحكى نحوه عن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه وحكى 
0 والشّاشي عن الحسن البصري أنّ ابتداءها من اللبس. 

احتجّ القائلون من حين المسح بقوله يكه: «يَمْسَحٌ الْسَافِرُ 

كلائة 7 وهي أحاديث تداع كما تيقة وهذا تصريح بأله 
يمسح ثلاث ولاايكون ذلك إل إذا كانت المدّة من المسح ولأنٌ 
الشافعي رضي الله عنه قال: إذا أحدث في الحضر ومسح في 
السّفر أت مسح مسافر فعلّق الحكم بالمسح. 

واحتج أصحابنا بروايةٍ رواها الحافظ القاسم بن زكريًا 
ري في حديث صفوان من أن الحدث إلى الحدث وهي زيادة 
غريبة ليست ثابتة» وبالقياس الذي ذكره المصتّف. 

وأجابوا عن الأحاديث بأنّ معناها أنه يجوز المسح ثلاثة أيام 
وحن تقول بهاإذا سح عقب القت فإن ار فهو عقوت على 
نفسه. 


المجموع - كتاب الطهارة 


مسافر فجوابه أنّ الاعتبار في المدّة بجواز الفعل ومن الحدث جاز 
لتك : والاعتبار في العبادة بالتَّلبس بها وقد وجد ذلك في |مسألة 
المسافر في افر والتليل على هذا أن من دخل وقت المّلاة 
وهو حاضٌ ثم سافر في الوقت فله القصرء ومن دخل الصّلاة في 
الحضر ثم سارت به السّفيئة يتمّ فدخول وقت الك كلغورل 
وقت الصّلاة وابتداء المسح كابتداء الصلاة. ا 

واحتجّ بعض أصحابنا بآنه إِنما يحتاج إلى الترخص لجع 


من حين يحدثء وهذا فاسدٌ فإنّه يحتاج بمجرد اللبس لتجديد 
الوضوء والله أعلم. ظ 
واعلم آله إذا لبسه ثم أراد تجديد الوضوء قبل أن يحدث 
و نين لا لد در لل خياك امم 
وما قول المصئّف: (عبادة مؤقتة) فقيل احترارٌ عن الوضوء 
والغسل وقيل: ليس باحتراز بل تقريبُ للفرع من الأصل؛ وقيل: 
نه يتتقض بالرّكاة فإنّه يجوز تعجيلها وليس بمنتقض بهاء لآله 
قال: من حين جواز فعلها لا من حين وجوبه 
يز نا 
َالَ الْمَئْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ ليس الف في 
الحَضَرٍ وَأحْدَثَ ث وَمَسَحَ كم سَافْرَ أكمْ ا مُقيمٍ لألهُ يَدَأ 
ِالعِبَادَةَ في الْحَضَرِ فَلَرمَهُ مَهُ حُكُمٌ الْحَضّرٍ كما لَوْ أَحْرَمْ يالصّلاةٍ 
في الحَضَّرِ م افر وَإِنْ أحْدَث فِي الحضر , م سَافْرَ وَمَسَّحَ 
في افر قب روج َفْتِ الملا أكم لح افر لبن حدن 
أخدَث في الحضّرء ٠‏ لآكة نا باليام في السثر بت () وخصه 
السْمرٍ وَإِنْ سَافرٌ يَعْدَ رم وَفْتِ الصّلاة ثم مسح قَفِيهِ 
وَجْهَانء فَالَ أب إمْحَاق: يدم مح مُقِيمٍ لأنا خُرُوجَ وَقْتِ 
المئلاة عنهُ في الخضَر مَل دُخُوله ِي الصلاة فيا وُجُوبِ 
الإثمام فكدا ف فِي اللَسْح. ْ 
وَقَالَ أبو عَلِي بن بي هُريرة: ينم مسح مُسَافِرٍ لآله لمْسَ 
الح وَهُوَ مُسَافِر هر رَ كَمَا لو سَائَرَ َبَ خُرُوج| الوق 
وَجُخالِفُ الصّلاةً لأنَهًا تفوت وَتُقَضَى ُقضّىء فَإِدَا لاك لي الخفر 
تبنت فِي الدّمَةٍ صَّلاةٌ الْحَضَر فَلَِمَهُ قَضَاوُمًا وَالْنْحٌ لا يفوت 
ولا يكبت فِي الدّمَةٍ فَصّارَ كَالصّلاةٍ ة قَبْلَ فْوَات الوَقْتو)! 
ا في هذه القطعة أربع مسائل: | 
(إِحْدَاهَا): لبس الخف في الحضر وسافر قبل اصع 
مسح مسافر بالإجماع. 
(الكازيّةٌ): لبس وأحدث في الحضر ؛ م سافر قبل خوج وقت 
الصّلاة فيمسح مسح مسافر أيضًا عندنا وعند جميع العلماء إلا ما 


حكاه أصحابنا عن المزني أنه مسح مقيم. 

قال القاضي أبر الليّب: كذا حكاه الدّاركيّ عن المزنيّ وهو 
غلط بل مذهب المزنيّ كمذهبنا مسح مسافر» فإن قيل: قد تببس 
بالمدّة في الحضرء قلنا: الحضر إِنما يؤكر في العبادة وهي المسح لا 
في المدة. 

(الكالكة): أحدث في الحضر ثم سافر بعد خروج الوقت فهل 
يمسح مسح مسافر أم مقيم؟ فيه الوجهان اللّذان ذكرهما االصّف 
بدليلهما الصّحيح: مسح مسافر صحّحه جميع المصتّفين وقاله مع 
ابن أبي هريرة جمهور المتقدمين 

(الرايعَة): أحدث ومسح في الحضر ثم سافر قبل تمام يوم 
وليلة فمذهبنا آله يتم يوما وليلة من حين أحدث وبهقال مالك 
وإسحاق وأحمد وداود في روايةٍ عنهما. 

وقال أبو حنيفة والنُوري يتم مسح مسافر وهي رواية عن 
أحمد وداود. 

واحتجّ الأصحاب بما ذكره المصّف وهو ألها عبادة اجتمع 
فيها الحضر والسّفر فتغلّب حكم الحضر كما لو أحرم بالصّلاة في 
سفينة في البلد فسارت وفارقت البلد وهو في الصّلاة فإله يتمها 
صلاة حضر بإجماع المسلمين وهذا القياس اعتمده أصحابنا وفيه 
سؤال ظاهرٌء فيقال: كيف صورة مسألة الصّلاة فإنّه إن أحرم بنية 
القصر لم تنعقد صلاته» وهذا مف عليه عندنا صرح به أصحابنا 
إلا إمام الحرمين فإِنه ذكر فيه في باب صلاة المسافر احتمالين» 
والمذهب البطلان» وإن أحرم بالظهر مطلقًا أو بي الإتهام فالإتمام 
واجبُ لكن ليس سببه اجتماع الحضر والسّفره بل سببه فقد 
شرط القصر وهو نيّة القصر عند الإحرام بالصّلاة» وهذا سؤال 
0 

والجواب أنّ صورته أن يحرم بالصّلاة مطلقًا وتحصل به 
الدّلالة من وجهين: 

(َحَدُهُمًا): أنّ الحكم وهو إتمام الصّلاة معلل بعلتين: 

(إِحْدَاهُمًا): اجتماع الحضر والسفر. 

(وَالكَانيَة): فقد نيّة القصر. 

(وَالوَجْهُ الكاني): أنّ مراد الأصحاب إلزام أبي حئيفة رضي 
الله عنه فإنّه وافقنا على وجوب الإتمام في هذه المسألة ومذهبه أن 
القصر عزيمةً لا يحتاج إلى نيةِ فليس لوجوب الإتمام عنده سببُ 
إلا اجتماع الحضر والسّفر» فاوجب الإتمام تغليبًا للحضر فينبغي 
أن يكون المسح مسح مقيم تغليبا للحضر واللّه أعلم. 

(مَرْعٌ): إذا مسح أحد فيه في الحضر ثم سافر ومسح الآخر 


في السسفر فهل يمسح مسح مقيم أم مسافر فيه وجهان: 
(أحَدُهُمًا): : مسح مسافرء وبه قطع القاضي حسينٌ والبغوي 
والرافعي قال القاضي: وضابط ذلك أنه متى سافر قبل كمال 
الطّهارة مسح مسح مسافر لأنه لم يتم المسح في الحضر فكائه لم 
يأت بشيء منه (وَالوَجْهُ الثاني) مسح مقيم وبه قطع المتولي 
وصححه الشّاشي وهو الصّحيح أو الصّواب لأنّه تليّس بالعبادة 


في الحضر واجتمع فيها الحضر والسّفرء فغلب حكم اخقبة 
وهذه العلة الي اعتمدها الأصحاب في أصل المسألة كما 
والله أعلم. 
مد ف 
قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ مَسّحَّ ذ فِي المتقر م 
َم أكم مَسْحَمُقِيٍ. 


م همه 


وقال المرََيَ: إن مسح يَرْمًا وَليلَهَ يَمْسَمُ م تُلْثَ يَوْمين 
وَليِكٍ دمو ا َم َي آل لو مسح كم قم في الخال 
مسح لت ما بَقِي وَهوَ يوم ويه فا َي لَه َه يَوْمَان وَلَيْلْتَان 
وَجَبْ أن ذ ممح لاوج لذب ألا جا له بالق 
وَالَضَر. 

ذا اجتمعَ فيهًا السفَرٌ و وَالْحَضَرٌ غَلَبْ حُكُم الحَضَر وَلَمْ 
يُقممْطْ عَلَيهمًا كَالصّلا). 

(الشرح): مذهب الشافعي رحمه الله الذي لا خلاف فيه بين 
في السفر ثم أقام أتم مسح مقيمء فإن كان 
قد مضى بعد الحدث دون يوم وليل مهما وإن كان مضى يومٌ 
وليلة وأكثر في السفر انقضت المدّة بمجرّد قدومه وحكم انقضاء 
المدة معروف» قال أصحاينا: : فإن كان مسح في سفرٍ أكثر من يومٍ 
وليلةٍ * م قدم فصلواته في السّفر كلها صحيحةٌ بلا خلافي وإنّما 
يحكم بانقضاء المدّة بالقدوم. 

قالوا: ولو قدم في أثناء الصلاة في سفينةٍ بعد مضي يوم وليلةٍ 
في السّفر بطلت صلاته بمجرّد القدوم بلا خلاف لأنّ انقضاء المدّة 
في أثناء الصلاة يبطلها فإنّه يوجب غسل القدمين أو كمال 
الوضوء. 

قال الشافعي رضي الله عنه في «الأم» و«الأصْحَابٍ»: ولو 


أصحابه أنّه إذا مسح 


نوى المسافر الإقامة وهو في أثناء الصّلاة بعد مضي يوم وليلةٍ 
بطلت صلاته» وإن كان قبل مضيّها لم تبطل» ودليل أصل المسالة 
هو ما ذكره المصنتف وهو اجتماع الحضر والسّفرء هذا عمدة 
الأصحاب في المسألة. 

وأما مذهب المزني فذكره المصّّف وشيخه. القاضي أبو 


الطَيِبٍ وجماعة ول يذكره الأكثرون. 

قال صاحب الشامل: ذكره المزني في مسائله المعتيرة على 
الشافعي. 

قال القاضي أبو الطَيّب وامحاملي: قال أبو العبّاس بن سريج 
في التوسط بين الشافعي والمزني: إن كان المزني يذهب إلى أنّ 
القياس هذا ولكن ترك للإجماع أو غيره فليس بيئنا وبينه كبير 
خلافي وإن كان يذهب إل آنه يحكم بهذا فهر خلاف الإجماغ. 

وهذا الذي قاله ابن سريج تصريحٌ بانعقاد الإجماع على 
خلاف قول المزني فيكون دليلاً آخر عليه ثم ضابط مذهب 
المزني آنه يمسح ثلث ما بقي من المدّة واللّه أعلم. 

ويقال: بقي (بكسر القاف) وبقي (بفتحها) فالفتح لغة طيئ» 
والكسر هو الأفصح الأشهرء وهو لغة سائر العرب وبه جا 
القرآن قال الله -تعالى -: ظوَدْرُوا ما بْقِي مِنَ الربا». 

وقول المصئّف: (مْلِبُ حُكْمْ الْحَضَرٍ ولا يق عَليْهِما 
كَالصلاة) يعنى لمن صلّى في سفيئة في السفر فدخلت دار الإقامة 
وقد صلى ركعة فإنّه يلزمه الإتمام بالإجماع ولا يوزّع» فيقال: 
يتمها ثلاث ركعاتيء ونقض ابن الصبّاغ على المزنيّ أيضًا بمن 
مسح نصف يوم في الحضر ثم سافر فإنه يبني على الأقلّ ولا 

وقوله: ولو مسح ثم أقام لا فرق فيه من أن يصير مقيمًا 
بوصوله دار إقامته أو يقيم في أثناء سفره في بلدٍ بنيّة إقامة أربعة 
آيَامٍ غير يومي الدّخول والخروج فأمًا إن نوى في أثناء سفره إقامة 
دون أربعة أيام فإنه يتم مدّة مسافر لأنّ رخص السّفر باقية والله 
أعلم. 

كبن دا نا 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإنْ شك هَل مَسَحّ في 
الحضر أو السمَرٍ بَتى الْأمْرَ عَلَى أله مَمَحَ ذ فِي الحضّر. لأن 
اأمل لالجل اس خطة بشرط المت شط 
الرْخْصّةٍ رَجَعّ إِلَى أضل الفْرْض وَمُرَ العمل وَإِنْ شك هَل 
أخْدث في وَفْسه الظهر أَرْ في وَفْتِ العَضْر بَتى الأمْرَ َلَى أله 
أحْدث في وَفْت الظهْرٍ لان الأمْلَ غَسْل الرْجْليْنٍ فلا يَجُو1 : 
الَسْحٌ إلا فيمَا ئََئَةُ). 

(الشرح): هاتان المسألتان نص عليهما الشافعي رضي الله 
عنه في «الأُم» هكذاء واتّفق الأصحاب عليهما ونقل الاتفاق 
عليهما إمام الحرمين وحكى الماوردي والرُويانيَ عن المزني آله 
قال: تكون المدة من العصر لأنّ الأصل بقاء مدّة المسح واحتجج 


الأصحاب بما احج به المصتّف وهو أن الأصل غسل الرجل» ثم 
ضابط المذهب أنه متى شك في ابتداء المدّة أو انقضائها بنبى على 
ما يوجب غسل الرّجلين لأنه أصلٌ متيقَنٌ فلا يترك بالشّلكا. 

قال الشافعي رضي الله عنه في «الأم » و«الأصْحَاب»: فإن 


حصل له هذا الشّك ثم تذكر آله مسح في السّفر أو آله م تقض 
الّة فله أن يصلي بذلك اللّبس ويستبيح المسح إلى تام المدة الي 
تذكرها قالوا: فإن كان صلّى في حال الشّك لزمه إعادة ما صلّى 
في حال الشّكء لأه صلى وهو يعتقد أله يلزمه الطهارة فلزمه 
الإعادة كما لو تيقّن الحدث وشك في الطّهارة وصلّى على شكه 
ثم تين أنه كان متطهرًا فإنّه يلزمه الإعادة بلا خلافي لبه صلّى 
شاكًا من غير أصل يبنى عليه؛ وكما لو صلّى شاكًا في دخول 
الوقت بغير اجتهاد فوافقه يلزمه الإعادة. 

رهذا الذي #كزاة من وجرك إغاولاما على فى تحال شكه 
في بقاء مدّة المسح متّفْقٌ عليه قال أصحابنا ولا يجوز له أن يمسح 
في مدّة الشّك بل ينزع الخف ويستأئف المدّة فلو مسح مع الشّك 
ثم تذكر أنّ المدة لم تنقض لم يصح ذلك المسح بل يلزمه إعادته 
وفي وجوب استئناف الوضوء قولا تفريق الوضوءء هككذا قطع 
به القفال في شرحه التلخيص» وصاحبه القاضي حسينٌ في 
تعليقه» وصاحبه البغري وآخرون» وحكاه الشّاشيّ فيا المعتمد 
والمستظهري عن شيخه الشّيخ أبي إسحاق مصئّف الكتاب 
وخالفهم صاحب الشامل فقال: مسحه في حال شكه| صحيحٌ 
لأنّ الطّهارة تصحّ مع الشّك في سببها كما لو شك في الحدث 
فتوضًا ينوي رفع الحدث ثم تيقن أنه كان محدئا فإنه تجزيه 
طهارثه. 

وهذا الذي قاله صاحب الشامل ضعيفٌ أو فاسدٌ لأنّ 
العبادة وهي المسح وجدت في الشّك فلم تصحّ كمسألة الصّلاة 
السابقة وغيرها مما سبق وكما لو شك في القبلة فصلى بلا اجتهاد 
فوافق القبلة فإنّه يلزمه الإعادة بلا خلافي. 

وأما مسألة الحدث الَتى احتجّ بها فإن أراد أنه تيقن الطهارة 
وشك في الحدث فالأصح أنه إذا بان الحال وتيقن أنه كان محدئا 
لا يضح وضوءه بل يلزمه إعادته كما سبق ببانه في| باب ثيّة 
الوضوءء وإن أراد آنه تِيقّن الحدث وشك في الطهارة فتوضأ مع 
شكه فإنّه يجزيه فليست نظير مسألة المسحء لأنه يجب عليه 
الوضوء وقد فعل ما وجب عليه بخلاف مسألة المسح. ١‏ 

وأبطل الشّاشيّ قول صاحب الشامل بنحو ما ذكرته قال: 
واستشهاده غير صحيح وهو في غير موضعه لأله إذ| شك في 


الحدث فهو مأمورٌ بالطّهارة إمّا استحسائًا إن كان تيقن الطهارة 
وشك في الحدثء وإما إيجابًا إن كان عكسه. 

فإذا كان مأمورًا بالطهارة * 
ل انالبي بان لاي 
واللّه أعلم. 

(فَرَعٌ): فيما يفعل من العبادات في حال الشّكَ من غير أصلٍ 
يرد إليه ولا يكون مأمورًا به فلا يجزيه وإن وافق الصّواب. 

فمن ذلك إذا شك في دخول وقت الصّلاة فصلّى بلا اجتهارٍ 
فوافق الوقت لا يجزيه وكذا لو شك الأسير ونحوه في دخول شهر 
رمضان فصام بلا اجتهاج فوافق رمضانء أو شك إنسانٌ في القبلة 
فصلّى بلا اجتهادٍ فوافق القبلة» أو شك المتيمّم في دخول وقت 
الصّلاة فتيمّم لها بلا اجتهادٍ أو طلب الماء شاكًا في دخول الوقت 
بلا اجتهادٍ فوافقه أو تيمّن الحدث وشك في الطهارة فصلى شاكا 
فبان أنّه كان متطهّراء أو شك ليلة القلائين من شعبان هل هو من 
رمضان فصام بلا دليل شرعي فوافق رمضان. 

ففي كل هذه المسائل لا يجزيه ما فعله بلا خلافي ومثله لو 
وجبت عليه كمَارة مربّبةَ فنوى الصّوم من اليل قبل أن يطلب 
الرّقبة ثم طلبها فلم يجدها لا يجزيه صومه إلا أن يجدّد اليه في 
الليل بعد العدم. | 

وستاتي هذه المسائل مع نظائرها في مواطنها إن شاء الله 
تخالل مبشوطة: 

ولو اشتبه ماءان طاهرٌ ونس فتوضًا باحدهما بلا اجتهاد 
وقلنا بالمذهب: إِنّه يجب الاجتهاد فبان أله الطاهر لم يجزه على 
الأصحّ وقد سبق بيانه في باب الشّك في غجاسة الماء فهذه أمثلة 
يستدل بها على نظائرها وسنوضحها مع نظائرها في مواطنها إن 
شاء الله تعالى. 

وأمًا غير العبادات فمنه ما لا يصمح في حال الشّك كما في 


ثم بان الحدث فقد تيقن وجود ما 


العبادات ومنه ما يصحّ ومنه ملف فيه» فمن الأوّل ما إذا أخبر 
رجلٌ بمولودٍ له فقال: إن كان بنمًا فقد زوّجتكها أو قال: إن كانت 
بنتى طلقها زوجها أو مات وانقضت عدّتها فقد زوّجتكها أو كان 
تنه أربعة نسوةٍ فقال له رجلٌ: إن كانت إحداهن ماتت فقد 
زوّجتك بنتي فبان الأمر كما قدّر لم يصمح التكاح على المذهب 
ويه قطع الجمهور وقيل فيه وجهان. 

ومن الكّاني ما إذا رأى امرأة وشك هل هي زوجته أم 
أجنيّة؟ فقال: أنت طالقٌ أو أنت حرّة نفذ الطّلاق والعتق بلا 
خلافي ومن العالث إذا باع مال مورّثه ظانًا حياته فبان ميئًا أو باع 


المجموع - كتاب الطهارة 


مالا يظنّه لأجني فبان أنّ وكيله كان اشتراه له أو بان أن مالكه 
وكله في بيعه وم يعلم قفي صحّته وجهان» وقيل قولان أضحّهما 
الصّحّة ولكل واحدٍ من هذه الأقسام نظائر سنذكرها واضحةً 
بفروعها في مراضعها إن شاء اللّه تعالى والله أعلم. 

(فَرْعٌ): ذكر صاحب التلخيص والقفال وآخرون من 
الأصحاب في هذا الموضع مسائل تتعلّق بمسالة الشّك في المسح 
وهي أن الأصل يترك بالشّك في مسائل معدودقء وقد قدّمت أنا 
المسائل التي ذكروها مع الكلام عليها وضممت إليها نظائرها في 
آخر باب الشّك في نجاسة الماء وباللّه التوفيق. 

ا من نت 

قَالَ الْمصَئْفُ -رحمه الله تعالى- : (وَِنْ ليس حْفَيِه وَأَحْدَثَ 
وَمْسّحَ مولن ال لتر ورب والمشاة م خلا ل 
كان مْحُه كَبلَ الظفر أ بَْده؟ َتى الأمرَ في المثلاة أله 
صَلامَا قَبْلَ ١‏ نح فلرَمُهُ الإِعَادَةٌ أن الآصْلّ بََاْهَا في مي 
وَبتى الأمرٌ فِي المدةٍ أكهًا مِنّ الزوَال ليِرْحِعٌ إلى الآصل وَهْرَ رَهُوَ 
غَسْلُ الرجَلَيْنِ). 

(الشرح): هذه المسألة معدودة في مشكلات المهدّب مشهورةٌ 
بالإشكال؛ وإشكالها من وجهين: 

(أَحَدُهُمَا): آنه قال: مسح وصلَى الظهر فجعله مصليًا 
للظهر وإنه شك هل صلأها بوضوء أم لا؟ وأوجب إعادتهاء 
وقد علم من طريقته وطريقة سائر العراقيّين والصّحيح عند 
الخ راسانيين أن الشّك بعد فراغ الصّلاة لا يوجب الإعادة» وقد 
صرح به المصنّف في باب سجود السّهو. 

(الإشكال الكاني): أنه قال: ثمّ شك هل كان مسحه قبل 
الظهر أو بعدها؟ فجعل الشّك في نفس المسح ووقته وربط به 
حكم المذة وقد تقرّر أنّ مدّة المسح تعتبر من الحدث لا من 
: المسح؛ فأجاب صاحب البيان في كتابه مشكلات المهدّب عن 
الإشكال الأول فقال: ليست هذه المسألة على ظاهرها وأنّه تِيقّن 
آله صلى الظهر وشك في الطّهارة لها فإنٌ من شك هل صلَّى 
بطهارةٍ أم لا لم يلزمه الإعادة كما لو شك هل صلَّى ثلائا أم 
أربعًا؟ قال: بل صورتها أنه تيقن أنه صلى العصر والمغرب 
والعشاء بطهارةٍ وشك هل كان حدثه قبل الظهر وتوضًا لها 
وصلاها أم كان حدثه بعدها ولم يصلّها فيلزمه أن يصلّي الظهر 
وأن يبني المدّة على أنْها من الرّوال هذا كلام صاحب البيان. 

وقال أبو الحسن الرّبيدي (بفتح الرّاي): صورة المسألة أنه 
لبس خفيه في الحضر وأحدث في الحضر قبل استواء الشّمس مثلاً 


وصلَى الظّهر في وقتها في الحضر ثم سافر بعد فراغه منها ودخل 
وقت العصر وهو في السّفر فصلّى العصر والمغرب والعشاء ثم 
شك هل كان مسحه بعد الظّهر في وقت العصر فله مدّة 
المسافرين وعليه قضاء الظهر. 

وإن كان مسحه قبل الظهر فله مدّة مقيم وليس عليه قضاء 
الظهر. ش 

فنقول له: يلزمك الأخذ بالأشد وهو آلك صلّيتها بغير مسح 
فيجب قضاؤها لأنّ الأصل بقاؤها ني ذمتك» والأصل أيضًا عدم 
المسح فالأصلان متّفقان على وجوب قضائها. 

وأمّا المدّة فيني على آلها قبل الظهر ليرجع إلى الأصل وهو 
غسل الرّجل فوقت الحدث عنده قبل الاستواء معلومٌ متيقنٌ 
والظهر صلاها ني الحضر بيقين هذا كلام الزبيدي, 

وقال الشّيخ أبو عمرو 5 الصّلاح: الجواب عن الإشكال 
الأوّل أن ذلك مرج على قول حكاه الخراسانيون أن حصول 
مثل هذا الشّك بعد الصّلاة يوجب إعادتهاء واجخوات هن ألقاني 
أن صورة المسألة أن يقترن الحدث والمسح فكاأنه قال: لبس ثم 
ا م قال بعد ذلك: ا 

قبل الظهر أو بعدها؟ ومعناه هل كان حدثه ومسحه المقترنين 
فاجتزى بذكر أحدهما اقتصارًا؟ هذا كلام أبي عمرو. 

فأمًا ما قاله صاحب البيان فخلاف كلام المصئف وأمّا ما 
قاله الزبيدي فمحتمل أن يكون مراد المصئّف. وأما ما قاله أبو 
عمرو فالجواب الثاني حَسنْ وأمًا الأول فضعيفُ أو باطلٌ 
لوجهين: 

(أَحَدْهُمَا): كيف يصمّ حمل كلام المصنّف على قول غريب 
ضعيفي في طريقة الخراسائيين وهو وسائر العراقيّين مصرّحون 
بخلافه؟ وكذا كثيرون والأكثرون من الخراسانيين. 

(وَالئَانِي): أنّ هذا الحكم الذي التزمه أنّ الشّك في الطهارة 
نعل فراع اللا لا يوجب إعادتها كالشك في ركعةٍ ليس بمقبول» 
بل من شك في الطهارة بعد الفراغ من الصّلاة لذ إغادة 
الصّلاةء بخلاف الشّك في أركانها كركعة وسجدة فإنّه لا يلزمه 
شيءٌ على المذهبء والذي ذكره الأصحاب أنه لا يلزمه إِنُما هو 
في الشّك في أركانها هكذا صرّحوا به. 

والفرق بين الأركان والطهارة من وجهين: 

(أحَدُهُمًا): أنّ الك في الأركان يكثر فعفي عنه نفيًا للحرج 
بخلاف الشّك في الطهارة. 

(وَالكَاني): أنّ الشّك في السّجدة وشبهها حصل بعد تيقن 


|| 
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انعقاد الصّلاة والأصل استمرارها على الصّحّة بخلاف البشك في 
الطهارة: فإنّه شك هل دخل في الصّلاة أم لا؟ والأصل عدم 
التخول: فقد صرّح التتيخ أبو حامر والقاضي بو اليب في 
تعليقهما والمحاملي وآخرون في باب المياه وآخرون في آخر صفة 
الوضوء والقاضي أبو الطّيْب في شرح فروع ابن الحدّاذ وسائر 
الأصحاب بمعنى ما قلته فقالوا: إذا توضا اللحدث ثم جدد 
الوضوء: ثم صلّى صلاةٌ واحدةً ثم تيقّن آله نسي مسح بإأسه من 
أحد الوضوءين لزمه إعادة الصّلاة» لجواز أن يكون ترك المسح 
من الطهارة الأولى» ول يقولوا: إن شك بعد الصّلاة» ولهذا نظائر 
لا تحصى واللّه أعلم. 

واعلم أنّ الشّيخ أبا حامدٍ الإسفراب قال في تعليقه في آخر 
باب الإجازة على الحجّ والوصيّة به وهو في آخر كتاب الحج: 
قال الشّافعي رضي الله عنه في الإملاء: ولو اعتمر أو لحجّ فلمًا 
فرغ من الطواف شك هل طاف متطهرًا أم لا؟ أحببت| أن يعيد 
الطواف ولا يلزمه ذلك. 

قال أبو حامدٍ: وهذا صحيحٌ» وإِلّما قلنا لا يعيد الطواف 
لآله لا فرغ منه حكمنا بصحّته في الظاهر ولا يؤكر فبه الشلك 
الطارئ بعد الحكم بصحكّته في الظاهر مخلاف من شلا في أثناء 
العبادة هل هو متطهرٌ آم لا؟ فإنها لا يجزيه لآله لم يحكم له بادائها 
في الظاهر» قال: وهكذا الحكم في الصلاة إذا فرغ منهاا ثم شك 
هل صلى بطهارةٍ أم لا؟ أو هل قرأ فيها أم لا؟ أو هل ترك منها 
سجدةً أم لا؟ لما ذكرناه من أنْه قد حكم له بصحّتها بعل خروجه 
منها في الظاهر فلا يؤئر فيها الشّك بعدهاء قال أبو حامدٍ: وهذه 
المسألة حسنة» هذا كلام أبي حامد ونقله. 

وهكذا نقل المسألة في الباب المذكور من كتاب الحج عن 
الإملاء القاضي أبو الطيّب في كتابيه «التُعْلِيقَ؛ و«المجَرّد» 
والمحاملي في كتابيه «الْجْمُوع) و«التُجُريد؛ وغيرهم ول يذكروا 
ليها خلانًا فحصل فى السالة خبلافة في اذ الشتلك في الطهارة بعد 
الفراغ من الصّلاة هل يوجب إعادتها أم لا؟. 

واعلم أن المسألة التي ذكرها المصّف نص عليها الشافعي 
رضي الله عنه في «الأمَ» و «الأصْحَاب» على غير ما ذكره المصتف 
فقالوا: إذا شك هل أدَى بالمسح ثلاث صلواتر أم أربعًا؟ أخذ في 
وقت المسح ير وف أداء الصّلاة بالأقل احتياطًا | للأمرين» 
مثاله: لبس فيه وتيقن آنه أحدث ومسح وصلَى العصر 
والمغرب والعشاء وشك هل تقدّم حدثه ومسحه في أوّل وقت 
الظهر وصلَّى به الظّهر أم تآخّر حدثه ومسحه إلى أوّل وقت 


ا 
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العصر ولم يصلٌ الظّهِر؟ فياخذ في الصّلاة باحتمال التَاخْر آله 
يصلّها فيجب قضاؤها؛ لأنّ الأصل بقاؤها عليه وياخذ في المدّة 
باحتمال التَقَدّم فيجعلها من الرّوال؛ لأنّ الأصل غسل الرّجل 
فيعمل بالأصل والاحتياط في الطرفين واللّه أعلم. 
ذم فنا 

َالَ انُصَئْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَيَجُودُ الَسْمُ عَلَى كل 

خف متجيع يكن َه الذي حلي كان جود أ 
اللبُود أو ارق أَوْ غَيْرِهَا َأمًا الخفٌ حرق فقَفِيهِ قَوْلان قال 
فِي القلديم: إِنْ كان الحَرْقُ لا يمع مُابعَة المشي عَلَي جَارَ 
الح عَلَيْهِ لآنهُ خف خف ب“ من متبَعَُ الذي عَلَيِ َأئبَة الصحيح» 
ََالَ في الج ديل: يد: إن ظَهَرٌ مِنَ الرّجْلٍ شي لم يَجْ السلح عَلَيه 
لأن ما الشف حُكْمُهُ العْسْلُ [َوَمَا امتكرٌ حُكَمُةُ الَسْح]ء 
ْم بَتَهُمَا لا يجُونُ فَلّبَ حُكُمْ الئل كما ل الحشَفت 
ِحْدَى الرَجْلَينِ رَاسْككرت الأخْرَى). 

(الشرح): انّفق أصحابنا على أنه لا يشترط في الخفْ جنس 
الجلودء بل يجوز المسح على الجلود واللبود والخرق المطبقة 
والخنشب وغيرها بشرط أن يكون صحيحًا يمكن متابعة المشي 
عليه؛ لأنٌ سبب الإباحة الحاجة وهي موجودةٌ في كلّ ذلك وهو 
نظير الاستنجاء بالأحجار. 

وائفق الأصحاب ونصوص الشافعي رضي الله عنه على أنه 
يشترط في الخفّ كونه قويًا يمكن متابعة المشي عليه قالوا: ومعنى 
ذلك أنه يمكن المشي عليه في مواضع الول وعند الحط 
والتّرحال وفي الحوائج الى يتردّد فيها في المنزل وفي المقيم نحو 
ذلك كما جرت عادة لابسي الخفاف» ولا يشترط إمكان متابعة 
المشي فراسخ» هكذا صرّح به أصحابنا 

وأمًا المخرّق ففيه أربع صور: 

(حْدَاهَا): أن يكون الخرق فوق الكعب فلا يضر ويجوز 
المسح عليه بلا خلافم نص عليه الشافعي رضي الله عنه في 
«الأم» و«الْمخْمَصّر) وغيرهما واتّمقَ عليه الأصحاب. 

(الكاْيةُ): يكون الخرق في محل الفرض وهو فاحش لا يمكن 
متابعة المشي عليه فلا يجوز المسح بلا خلافي. 

(الكَالِيثُ): يكون في محل الفرض ولكنّه يسيرٌ جدًا بحيث لا 
يظهر منه شيءٌ من محل الفرض قال أصحابنا: وذلك كمواضع 
الخرز فيجوز المسح بلا خلافي. 

قال القاضي حسينٌ وغيره: ما بقي من مواضع الخرز لا يضر 


وإن نفذ منه المأء. 


(الرْايعَةُ): يكون في محل الفرض يظهر منه شيءٌ من الرّجل 
ويمكن متابعة المشي عليه ففيه القولان المذكوران في الكتاب وهما 
مشهوران أصحهماء أنه لا يجوز وهو نصّه في الجديد وسواءٌ 
حدث الخرق بعد اللبس أو كان قبله وسواءً كان في مقدّم الخفٌ 
أو مؤخره أو وسطه. 

وأمّا قول الشّافعي رضي الله عنه في «الْخْتصّر»: وإن تخرّق 
من مقدّم الخفٌ شيء. فليس مراده التّقييد بالمقدّم بل ذكره لكونه 
الغالب» كذا أجاب الماورديّ عنه. 

وقال الشيخ أبو حامدٍ والقاضي حسينٌُ والرّوياني: أراد 
موضع القدم ولم يرد المقدّم الذي هو ضدّ المؤخّرء وأمّا قول 
المصّف: كما لو انكشفت إحدى الرّجلين واستترت الأخرى 
فقياس صحيح وفيه تنبيةٌ على مسألةٍ مهمّة من أصول الباب 
وهي أله لو لبس خفًا في رجل دون الأخرى ومسح عليه وغسل 
الأخرى لم يجز بلا خلافم وسنوضّحها مقصودة بتفريعها في 
المسائل الزّائدة في آخر الباب إن شاء الله تعالى واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): في مذاهب العلماء في الخف المخرّق خرقًا في محل 
الفرض يكن متابعة المشي عليه. 

وقد ذكرنا أن الصحيح الجديد في مذهبنا آنه لا يجوز المسح 
عليه وبه قال معمر بن راشدٍ وأحمد بن حنبل وحكى ابن المنذر 
عن سفيان النُوريَ وإسحاق ويزيد بن هارون وأبي ور جواز 
المسح على جميع الخفاف وعن الأوزاعي إن ظهرت طائفةٌ من 


رجله مسح على خفيه وعلى ما ظهر من رجله. 
وعن مالك رضي الله عنه إن كان الخرق يسيرًا مسح وإن 
كان كثيرًا لم يجز المسح. 


وعن أبي حنيفة وأصحابه: إن كان الخرق قدر ثلاثة أصابع 
م يجز المسح وإن كان دونه جاز. 

وعن الحسن البصري: إن ظهر الأكثر من أصابعه لم يجزء قال 
ابن المنذر: وبقول التّوريّ أقول لظاهر إباحة رسول الله كه 
المسح على الخقين قولاً عامًا يدخل فيه جميع الخفاف. 

واحتج القائلون بالجواز على اختلاف مذاهبهم بما احتجّ به 
ابن المنذر وبأن جواز المسح رخصة وتدعو الحاجة إلى المخرّق 
وبآله لا تخلو الخفاف عن الخرق غالبا وقد يتعدّر خرزه لا سيّما 
في السفر فعفي عنه للحاجة» وبآئه خف يحرم على الحرم لبسه 
وتجب به الفدية» فجاز المسح عليه كالصحيح. 

واحتحّ أصحابنا بأشياء كثيرةٍ أحسنها ما ذكره المصئّف» 
وأجابوا عن استدلالهم بإطلاق إباحة المسح أنه محمولٌ على 


الفيرة رس لكب اليم 

وعن الثاني أن المخروق لا يلبس غالب فلا تدعو إليه 
الحاجة. 

وعن قولهم: يحرم على المحرم لبسه 
إيجاب الفدية منوط بالتّرفَه وهو حاصلٌ بالمخرّق» والمسح منوط 
بالسّتر ولا يحصل بالمخرّق؛ وهذا لو لبس الخفّ في إحدى 
الرجلين لا يجوز المسح» ولو لبسه محرمٌ وجبت الفدية والله 
أعلم. 


وتجب به الفدية بأنَ 


كذ ند نا 

قَالَ المصَتْفُ -رحمه الله تعالى-: (فإِن تخرقت اظهارَةٌ - 
فَإِنْ كانت اليطّائة صَفِيقَة - جار انه عائف وَإِنْ كانت شيف 
َم يَجُر لأ كَالَكْدُوفو). 

(الشرح): الظهارة والبطانة بكسر أوَّهماء وقوله (تشفٌ 
بفتح الثّاء وكسر الشين المعجمة وتشديد الفاء)» ومعناه رقيقة» 
والصّفيقة القويّة المتيئة. 

قال الشّافعي رضي الله عنه: إذا تخرّقت الظهارة وبقيت 
البطانة جاز المسح عليهاء هذا نصه. 

قال جمهور الأصحاب مراده وإذا كانت البطانة صفيقة يمكن 
متابعة لمشي عليهاء فإن كانت رقيقة لا يمكن متابعة المشي عليها 
لم يجزه هكذا قطع به المصنّف والأصحاب في الطّرق» حكى 
الروياني والرافعي رحمهما الله وجهًا غريبًا ضعيفًا آنه يجوز وإن 
كانت البطانة رقيقة كما لو كان الخفّ طاقا واحدًا فتشقّق ظاهره 
ول ينفذ يجوز المسح مخلاف اللفافة لأئها مفردة. 

قال الروياني: قال الشافعي: وكلَ شيءٍ ألصى بالخفْ فهو 


قال الرّافعي: وعلى ما ذكرناه في تخرّق الظهارة دون البطانة 
يقاس ما إذا تخرّق من الظهارة موضمٌ ومن البطانة موضعٌ لا 
يحاذيه» وقطع الغزالي في هذه الصّورة بالجواز. 

قال القاضي أبو الطَيب: ولو تخرّق الخفْ وتحته جورب 
يستر محل الفرض لم يجز المسح مخلاف البطانة؛ لأنّ الجورب 
منفصلّ عن الخفه» والبطانة متّصلة بهء وهذا يتبع البطانة الخف 
في البيع ولا يتبعه الجورب واللّه أعلم. 

ا د ف 

قَالَ الْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ ليس حُفَا لَهُ شرج 
في مَوْضع القََّم فَِنْ كَانَ مَشْدُودًا بحَيْتُ لا يَظهَرُ شية مِنّ 
الرّجْل وَاللْمَافَةٍ دا مَشَى فيه جَارٌ الَسْمٌ عَلَيّو). 


مهم 
. 


/ 


(الشرح): الشرج (بفتح الشّين والرّاء وبالجيم) وهيا العري 

قال أصحابنا: إذا لبس خمًا له شرج وهو المشقوق في مقلمه نظر 
إن كان الشّقّ فوق محل الفرض لم يضرّ؛ لآنّ ذلك الموضع لو لم 
يكن مستورًا جاز المسح وإن كان الشّى في محل الفرض فإن كان 
لا يرى منه شيءٌ من الرّجل إذا مشى جاز المسح عليه وإن كانت 
ترى فإن لم يشدّه لم يجز المسح وإن شدّه جاز المسح عليه بشرط أن 
لا يبقى شيء من الرّجل أو اللفافة يبين في حال المشي. 
هكذا ذكر هذا التفصيل الشافعيّ رضي الله عنه في «الأم» 
وأصحابنا العراقيّون ونقلوه عن نصّه وقطعوا به وكذا اقطع به 
جمهور الخراسانيين وحكى إمام الحرمين عن والده أبي محمد أنه 
حكى وجهًا [أنه] لا يجوز المسح على الخف المشرج المشدود 
مطلقا كما لو لفّ على رجله قطعة جلدٍ وشدّها قال: والصّحيح 
القطع بالجواز؛ لأنّ السّتر حاصل. 
قال أصحابنا: فإذا لبسه وشدّه ثم فتح الشّرج بطل المسح في 
الحال وإن لم يظهر شيءٌ من الرّجل؛ لأنّه إذا مشى فيه ظهرت 
الرّجل» فبمجرّد الفتح خرج عن كونه يمكن متابعة المشي اعليه مع 
السّتره وهذا متّفقٌ عليه عند أصحابنا والله أعلم. 2 | 
نا نا ا 

قَالَ الْصَئْفٌ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ ليس جُوْرَبًا جَارٌ 

لَسْحُ َل يشَرْطَين: ْ 
(أحَدُهُما): أن يكن صَفيقًا 
(وَالكانِي): : أَنْ يكرن 00 7 اخْمل أَحَدُ الرطين لم 
جر يَجُرْ المسَحٌ عَلَيُو). | 
(الشرح): هذه المسألة مشهورةً وفيها كلام مضطربٌ 
للأصحاب ونصّ الشافعيّ رضي الله عنه عليها في «الأمّ» كما 
قاله المصتّف» وهرالد عور لعل كروب يشرط أن كز 
صفيقا منعّلاء وهكذا قطع به جماعة منهم الشيخ أبو حاملر 
وامحامليَ وابن الصبّاغ والمتولي وغيرهمء ونقل المزني أله لا 
مسح على الجوربين إلا أن يكونا مجلّدي التدمين. | 
وقال القاضي أبو الطيب: لا يجوز المسح على الجورب إلا 

أن يكون ساترًا حل الفرضء ويمكن متابعة المشي عليه. 
قال: وما نقله المزنيّ من قوله إلا أن يكونا مجلدي القدمين 
ليس بشرط وإنّما ذكره الشافعي رضي الله عنه لأنّ الغالب أن 
الجورب لا يمكن متابعة المشي عليه إلا إذا كان مجلّد القدمينء هذا 
كلام القاضي أبي الطَيّب وذكر جماعات من اللحققين مثله» ونقل 
صاحبا الحاوي والبحر وغيرهما وجها أنه لا يجوز المسح وإن 


كان صفيقًا يمكن متابعة المشي عليه حتّى يكون مجلد القدمين» 
والصّحيح بل الصّواب ما ذكره القاضي أبو الطب والققال 
وجماعات من المحققين أنه إن أمكن متابعة المشي عليه جاز كيف 
كان وإلاً فلاء وهكذا نقله الفوراني في الإبانة عن الأصحاب 
أجمعين فقال: قال أصحابنا: إن أمكن متابعة المشي على الجوربين 
جاز المسح ولا فلاء والجورب (بفتح الجيم) واللّه أعلم. 
فرع 
4 مذاهب العلماء 4 الجورب 

قد ذكرنا أنّ الصّحيح من مذهبنا أنّ الجورب إن كان صفيقا 
يمكن متابعة المشي عليه جاز المسح عليه وإلا فلا. 

وحكى ابن المنذر إباحة المسح على الجورب عن تسعةٌ من 
الصحابة علي وابن مسعودٍ وابن عمر وأنس وعمّار بن يأسر 
وبلال والبراء وأبي أمامة وسهل بن سعلر. 

وعن سعيد بن الميّب وعطاءٍ والحسن وسعيد بن جبير 
والنّخعي والأعمش والكّوريٌ والحسن بن صالح وابن المبارك 
وزفر وأحمد وإسحاق وأبي ور وأبي يوسف ومحملر. 

قال: وكره ذلك مجاهدٌ وعمرو بن دينار والحسن بن مسلم 
ومالك والأوزاعي» وحكى أصحابنا عن اغمر وعلي 0 الله 
عنهما جواز المسح على الجورب وإن كان رقيقًا وحكوه عن 
يوسف ومحمدٍ وإسحاق وداود. 

وعن أبي حنيفة المنع مطلقًا وعنه آنه رجع إلى الإباحة» 
واحتجٌ من منعه مطلقا بأنّه لا يسمى خفا فلم يجز المسح عليه 
كالتعل. 1 

واحتج أصحابنا بآنّه ملبوسٌ يمكن متابعة المشي عليه ساترا 
حل الفرض فأشبه الخف. ولا بأس بيكونه من جلو أو غيره 
بخلاف النّعل فإِنّه لا يستر محل الفرض» واحتج من أباحه وإن 
كان رقيقًا بحديث المغيرة رضي الله عنه: «أن الي يه مَسّحَ عَلَّى 
جَوْرَبيْهِ وكَعْلَيُوه وعن أبي موسى مثله مرفوعًا. 

واحتجّ أصحابنا بأنّه لا يمكن متابعة المشي عليه فلم يجز 
كالخرقة. 

والجواب عن حديث المغيرة من أوجه: 

(أحَدُهَا): آله ضعيفٌ ضعّفه الحقاظ وقد ضعفه البيهقي 
[1818-3] ونقل تضعيفه عن سفيان القَرري وعبد الرّحمن 
بن مهدي وأحمد بن حنبل وعلي بن اماي ويحبى بن معبن 
ومسلم بن الحجّاج وهؤلاء هم أعلام أئمّة الحديث» وإن كان 
الترمذيّ قال: حديثٌ حسنٌ فهؤلاء مقدّمون عليه بل كل واحلر 


فق المجموع - كتاب الطهارة 


من هؤلاء لو انفرد قدّم على التَّرَمِذَيْ باثفاق أهل المعرفة. 

(الاني): لو صحّ لحمل على الذي يمكن متابعة المشي عليه 
جمعًا بين الأدلة وليس في اللفظ عمومٌ يتعلق به. 

(الثاِث): حكاه البيهقي رحمه الله عن الأستاذ أبي الوليد 
التبسابوري أنه مله على أله مسح على جوربين منعّلين لا أله 
جورب منفردٌ ونعلٌ منفردة فكأنه قال: مسح جوربيه المنعّلين. 

وروى البيهقي /١1[‏ 185] عن أنس بن مالك رضى الله عنه 
مايدل على ذلك. ْ 

والجواب عن حديث أبي موسى من الأوجه الكّلاثة فإنٌّ في 
تفن رواتة” فحنا وفيه أيضًا إرسالٌ» قال أبو داود في سننه 
3 هذا الحديث ليس بالمتصل ولا بالقوي واللّه اعلم. 

ييز لح فت 

م -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ لس حُفَا لا يُمْكِنُ 

ابم الثني عله نا ليه أز ليله َم يجْرِ املح حلي لأن 
الي تدعو اَاجَة ْو ما يمن مُتابعَة بَعَهُ لشي عَلَيْه وَمَا يواه 
لا ئذعُو الحَاجَةٌ ليه فَلَمْ تعلق يه اللؤخصّة). 

(الشرح): 7ب1 
المسح عليه بلا خلافي لما ذكره؛ وأمًا ما لا يمكن متابعة المشي 
عليه لثقله كخف الحديد التّقيل فالصّحيح المشهور الذي قطع به 
الجمهور في الطرق أنه لا يجوز المسح عليه لما ذكره المصئّف. 

وممن قطع به الشيوخ أبو حامدٍ والحاملي وابن الصبّاغ 
والبغوي وخلائق» ونقله الرّوياني في البحر عن الأصحاب. 

قال الرافعي: وهو مقتضى قول الأصحاب تصريًا وتلويحاء 
وقطع إمام الحرمين والغزالي بالجواز وإن عسر المشي فيه؛ لأنّ 
ذلك لضعف اللأبس لا الملبوس ولا نظر إلى أحوال الملابسين» 
والاعتماد على ما قاله الجمهور. 

واتفق الأصحاب على أنّ خف الحديد الذي لا يمكن متابعة 
المشي عليه لا يجوز المسح عليه ويمكن أن يحمل كلام إما 
ارين وار على يا مك :عارة:. لني الاي عير 
ومشقتٍ وكلام الغزالي صالمٌ لهذا التاويل. 

وفي كلام الإمام بعد منه ولكتّه يحتمل» فعلى هذا لا يبقى 
خلافٌ والله أعلم. 

(فَرْعٌّ): في مسائل تتعلق بما سبق: 

(إِحَدَاهَا): قال أصحابنا: لا يشترط اتّفاق جنس الخفين بل 
لو كان أحدهما جلا والآخر لبدًا وشبه ذلك جازء ولذا لو كان 
أحدهما من جلد والآخر من خشب وأكثر ما يقع هذا فيمن قطع 


بعض إحدى رجليه جاز. 

(الكانيّة): لو انتخذ خمًا واسمًا لا يثبت في الرّجل إذا مشى 
فيه أو ضيّقًا جدًا بحيث لا يمكن المشي فيه فوجهان حكاهما 
جماعات منهم القاضي حسينٌ أصحهما لا يجوز المسح عليهماء 
وبه قطع البغري وصححه الرافعي وغيره» ونقله في الضيّق 
الشاشي عن جمهور الأصحاب لأنّه لا حاجة إليه. 

(والناني): يجوز لأنّه صالحٌ في نفسه بدليل أنه يصلح لغيره. 

فأمًا الضَيّق الذي يتّسع باللشي فيجوز المسح عليه بلا 
خلافي» صرح به البغري وغيره. 

(الكالكة): لو لبس خمًا واسع الرّاس يرى منه القدم ولكنٌ 
محل الفرض مستورٌ من أسفل ومن الجوانب فوجهان: الصّحيح 
جواز المسح وبه قطع الجمهورء منهم القاضي حسينٌ وإمام 
الحرمين والغزاليَ في البسيط والمتولي والبغوي وآخرون لأنه 
ساترٌ محل الفرض 

(والكاني): لا يجوز وبه قطع البندنيجيّ وصاحبا الحاوي 
والعدّة والشّيخ نصرٌ المقدسي في تهذيبه كما لو انكشفت عورته 
من جيبه؛ والمذهب الأوّل. 

قال أصحابنا: لو صلَّى في قميص واسع الجيب ترى عورته 
من جيبه لم تصح صلاته» ولو كان ضيّق الجيب ولكن وقف على 
طرف سطح بحيث ترى عورته من تحت ذيله صحّت صلاته؛ 
قالوا: أفيجب في الخف السّتر من أسفل ومن الجوانب دون 
الأعلى؟ وني العررة من فوق ومن الجوانب دون الأسفل؟ قال 
القاضي حسينْ وآخرون: والفرق يتنبا أن القميص يلبس من 
أعلى ويتّخْذ ليستر أعلى البدن» والخفٌ يلبس من أسفل ويتّخذ 
ليستر أسفل الرّجل فاخذ بهء قالوا: فالمسألتان مختلفتان صورةٌ 
متفقتان معئى» وشذ الشاشي فقال في المعتمد: لا تصح صلاة من 
صلَى على طرف سطح ترى من تحته عورته؛ لأنه لا يعد ستراء 
ووافق على مسألة الخفف وفرّق بأنّ المعتبر ستر محل الفرض والله 
أعلم. 

(الرَايعَة): إذا لبس خف زجاج يمكن متابعة المشي عليه جاز 
المسح عليه» وإن كان ترى تحته البشرة بخلاف ما لو ستر عورته 
بزجاج فإنّه لا يصحّ إذا وصف لون البشرة؛ لأنّ المقصود سترها 
عن الأعين ولم يحصلء والمعتير في الخف عسر القدرة على غسل 
الرّجل بسبب الساترء وذلك موجوةد. 

هكذا قطع به أصحابنا في الطريقين» ومن صرّح به القفال 
والصّيدلاني والقاضي حسينٌُ وإمام الحرمين والغزالي في البسيط 


والمتولي والبغوي وصاحب البيان وآخرون» وأمًا قول الرزوياني 
في البحر. 
قال القفال: يجوزء فغير مقبول منه بل قطع الجمهرر بل 
الجميع بالجوازء ولا نعلم أحدًا صرح بمنعه» وقد نقل القاضي 
حسينٌ جوازه عن الأصحاب مطلقا. 
(الحَامِسَة): إذا لبس خفًا من خشبي فإن كان يمكن |متابعة 
المشي عليه بغير عصًا جاز المسح عليه: وإن لم يمكنه إلا بعضًا فإن 
كان ذلك لعلّةٍ في رجله كقروح ونحوها جاز المسح لأنّه يجوز 
المسح للزّمن والمقعد. 
وإن كان امتناع المشي لحدة في رأس الخفٌ لم يجز المسح عليه؛ 
هكذا ذكر هذا التفصيل القاضي حسينٌ وصاحباه المتولي 
والبغري 
(السساوِسّة): لو لفّ على رجله قطعة أدم واستوثق شدّه 
بالررباط وكان قري يمكن متابعة المشي عليه لم يجز المسح عليه لأنه 
لا يسمّى خمًا ولا هو في معناه ولأنه لا يغبت عند التَردّ غالبا 
هكذا ذكره الشّيخ أبو محمد وولده إمام الحرمين ومن تابعهما. 
(السايعَةٌ): قال اصحابنا: يجوز المسح على خفّين قطعا من 
فوق الكعبين ولا يشترط ارتفاعهما عليه بلا خلافر عندنا» ونقل 
أبو الفتح سليمٌ الرّازي في كتابه «رُءُوسُ الَسَائْل؛ أنّ بعض النّاس 
قال: لا يجوز حتّى يكونا فوق الكعبين بثلاث أصابع وهذا تحكم 
لا أصل له 
(الكايئة): هل يشترط كون الخفّ صفيقا يمنع نفوذ الماء؟ فيه 
وجهان حكاهما إمام الحرمين وغيره: 
(أحَدُهُمَا): يشترط فإن كان منسوجًا بحيث لو صل عليه 
الماء نفذ لم يجز المسحء وبهذا قطع الماوردي والفوراني والمتولي. 
قال الرافعيَ: وهو ظاهر المذهب لأنّ الذي يقع عليه المسح 
ينبغي أن يكون حائلا بين الماء والقدم. 
(وَالكاني): لا يشترط بل يجوز المسح وإن نفذ الماءء واختاره 
إمام الحرمين والغزاليَ لوجود الستر. 
قال الإمام: ولأنّ علماءنا نصّوا على أنه لو انتقبت ظهارة 
الخف من موضم آخر لا يحاذيه وكان بحيث لا يظهر من لقدمين 
شيء ءٌ ولكن لو صب الماء في ثقب الظهارة يجري إلى ثقب البطانة 
ووصل إلى القدم جاز المسحء فإذن لا أثر لنفوذ الماء مع أن الماء 
في المسح لا ينفذء والغسل ليس مأمورًا به. هذا كلام الإمام 
والمذهب الأول والله أعلم. 
حم نا 


ثَانَ الْصَكْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَفِي الْجزْمُوقين وَهُوَ 
الف الذي مل فَوْقَ الف وَهُما صَحِيحَان قَوّلان: قَالَ في 

القديم وَالإِمْلاءِ: يَجُورٌ المْمٌ عَلَيْهِ لله خة ري ل 

مع لني علب َأبة ار 

وَقَالَ فِي الجَدِيد: لا يَجُورٌ لان الحَاجَةَ لا دعو إلى بيه 
فِي العالبهٍ وَإلْمًا تدعو الحَاجَةٌ ِلَب في الثَادِر فلا كَعَلّقٌ به 
دخْصَّةٌ غَامَةَ كا بيرق فَِنْ قلنا يقَوْلِه الجدِيدٍ عل بده ف 
ساق الجرُوق ومسَح على الفا قفي وَجْها: 6 
حَايِدٍ الإسفراييني رحمه الله: لا يَجُورُ وَقَالَ شَيْحْنا القاضيي 
أبُو الطَيّبِ الطَبْريُ رحمه الله: 0 لهُ مَسَحَ عَلَى ما يَجُورُ 
المح عَلَيِهِ فَأسبَة به إدا رع لجرْمُوقَ ثم مَسَحَ عَلَي دا قلا 
يَجُودُ الَنْحُ عَلَى الجرْمُوق فَلَمْ يَمْسَحْ وَأَدْحَلَ يدَهُ إلى الخفً 
وَمَسَّحَ عَلَيْه قفِيه وَجْهَان: 


د د 


م مي 


(أَحَدُهَا): لا يَجُورٌ لألهُ يَجُودُ الَسْم عَلَى الظَاهِر» دا 
دعل يَدَهُ ومَسَحَ عَلَى البَاطِن لَمْ يَجُرْ كما لَوْ كَانَ في رجله 
خف مله رد تَأدحَلَ يَدَهُ إلى بَاطِنِه وَمَسَحْ اليلد الي يلي 
الرجل. 

(وَالكاني): يَجَورٌ َجُورُ لأن كل وَاحٍِ مِنّْهُمَا مَحَلُ المْح فَجَارٌ 
الَْسْحُ عَلَى ا 

(الشرح): الجرموق (بضم الجيم والميم) وهو أعجمي 
تعر 

وقوله: (وهو الخف»» ولم يقل وهما أراد الجرموق الفرد» 
وليس الجرموق في الأصل مطلق الخفّ فوق الخف» بل هو شيءٌ 
يشبه الخف فيه انساعٌ يلبس فوق الخف في البلاد الباردة» 
والفقهاء يطلقون آنه الخفٌ فوق الخف لأنْ الحكم يتعلّق بخف 
فوق خف سواءٌ كان فيه أنساعٌ أو لم يكن. 

وقوله: (ثَلا يَكعَلّقُ به ُخْصَةٌ عَامةَ كَالجبِيرَة) فيه إشارة إلى 
امياد يري عام لت عور الس بعل قرا اداه 

بعض البلاد الباردة لشدّة البردء كما يتعلّق بالجبيرة رخصةً خاصّة 
في حقّ الكسيره وقد نقل الشبخ أبو عمرو عن والده الجزم بذلك 
قال: فلا أدري أخذه من إشعار كلام المصّف به أم رآه منقولاً 
لغيره من الأصحاب قال: ولم أجد لما ذكره أصلاً في كتب 
الأصحابء بل وجدت ما يشعر بخلافه. وإلحاقه على هذا القرل 
بالقفازين أولى من الحاقه بالجبيرة الي هي من باب الضّرورات؛ 
فإذا لم يجز المسح على القفّازين في شدّة البرد في المواضع الباردة 
فكذا الجرموق الذي لا يعسر إدخال اليد تحته ومسح الخف. 


قال: وإِنّما قال المصّف -رحمه الله تعالى-: (رُخْصّةٌ عَامَةَ) 
ليتم القياس على الجبيرة فإنّه لو قال: (قلا يَتَعَلَّنٌ به وُخْصد 
كَاجبِيرَةٍ) لم يستقم. فإنٌّ الجبيرة تتعلّق بها رخصةً وهي الخاصّة 
في حق الكسيرء فإذا ثبت له انتفاء الرخصة العامة ثبت محل 
التزاع» هذا كلام الشيخ أبي عمروء وحاصله آله اختار أنّ قوله: 
اارخصةٌ عامَةً ليس للاحتراز من تعلق رخصةٍ خاصةٍ به بل هو 
لتقريب الشبه من الجبيرة المقيس عليهاء وأنّ القولين في جواز 
المسح على الجرموق يجريان في شدّة البرد وغيرهاء وهذا هو 
الذي يقتضيه كلام الأصحابء. والأصحّ من القولين عند 
الأصحاب أنه لا يجوز المسح على الجرمرق ووافقهم عليه 
القاضي أبو اليب في تعليقه وخالفهم في كتابه شرح فروق ابن 
الحدّاد فصحم الجواز وهو اختيار المزني. 

وشرط مسألة القولين أن يكون الخفّان والجرموقان 
صحيحين يجوز المسح على كل واحد لو انفرد كما قاله اللصتّف, 
فأمًا إن كان الأعلى صحيحًا والأسفل رقا فيجوز المسح على 
الأعلى قولاً واحدًا؛ لأنَ الأسفل في حكم اللفافة» هكذا قطع به 
الأصحاب في كل الطرق وصرّحوا بأنه لا خلاف فيه وشدٌ 
الدّارمي فحكى فيه طريقين المنصوص منهما هذا. 

(والئاني): أنه على القولين» وليس بشيء. وإن كان الأعلى 
رقا والأسفل صحيحًا لم يجز المسح على الأعلى ويجوز على 
الأسفل قولاً واحداء ويكون الأعلى في معنى خرقةٍ لمّها فوق 
الخفا. 

فلو مسح على الأعلى في هذه الصّورة فوصل البلل إلى 
الأسفل فإن قصد مسح الأسفل أجزأه؛ وإن قصد مسح الأعلى 
لم يجزته» وإن قصدهما أجزأه على المذهب. وفيه وجةٌ حكاه 
الرافعي. 

وإن لم يقصد واحدا منهما بل قصد أصل المسح فوجهان 
قال الرافعي: أصحهما الجواز, لأنّه قصد إسقاط فرض الرّجل 
بالمسح وقد وصل الماء إليه واللّه أعلم. 

وإذا جوّزنا المسح على الجرموقين فلبس فرقهما ثانيا وثالكا 
جاز المسح على الأعلى» صرّح به أبو العبّاس بن القاص في 
التلخيص والدارمي والبغوي والرّوياني وغيرهم. 

قال البغوي: فإن كانت كلها عحرّقةً إلا الأعلى جاز المسح 
عليه بلا خلافي وكان ما تحته كاللفافة» وإذا قلنا: لا يجوز المسح 
على الجرموق فأدخل يده تحته ومسح الأسفل ففي جوازه 
الوجهان اللّذان ذكرهما المصنّف وهما مشهوران الصّحيح منهما 


الجواز» كما لو أدخل يده تحت العمامة ومسح الرّأسء وكما لو 
أدخل الماء في الخف وغسل الرّجل» تمن صحّحه صاحبا الحاوي 
والتّدمة والروياني وقطع به إمام الحرمين والغزالي والبغوي. 

قال صاحب الحاوي: وهو قول جمهور أصحابنا وقطع 
المحاملي بالوجه الآخر. 

ثم ظاهر كلام المصّف والأصحاب أنّ الوجه القائل لا يجوز 
المسح هو قول الشيخ أبي حامد: تخريج له وليس الأمر كذلك» 
بل قد نقله أبو حامدٍ في تعليقه عن الأصحاب لا يجزيه المسح 
على الأسفل» وتمسّك الشيخ أبو حامدٍ. بظاهر نص الشافعي 
رضي الله عنه في «الأم» فإنّه قال: لو لبس الجرموقين طرحهما 
ومسح على الخفينء قال فظاهره: آله لو أدخل يده ومسح على 
الخفْ لا يجوزء قال: والفرق بينه ما إذا أدخل يده تحت العمامة 
فمسح الرّأس أنّ مسح الرّاس أصلٌ فقوي أمرهء وهذا بدك 
فضعف فلم يجز المسح عليه مع استتاره. 

قال القاضي أبو الطَيّب في تعليقه: هذا الذي قاله أبو حامر 
ليس بصحيح لأنّ الشافعي رضي الله عنه قال ذلك لكون 
الغالب أنّ الماسح لا يتمكن من مسح الأسفل إلا بطرح الأعلى» 
كما قال إذا انقضت مدّة المسح نزع الخفينء وإِنّما قال ذلك لأنّ 
الغالب أنه لا يتمكن من غسل الرّجلين إلا بنزع المنقين وإلآّ 
فقد اتفقنا على أنه لو غسل رجليه في الخف جاز وإن لم ينزعهما. 

قال الرّويائي: هذا الذي قاله أبو الطيّب هو الصّحيح الذي 
لايحل أن يقال غيره. 

قال: والفرق الذي ذكره أبو حامدٍ لا معنى له فحصل أنّ 
الصّحيح جراز المسح على الأسفل» وإذا قلنا بجواز المسح على 
الجرموقين فأدخل يده ومسح الأسفل فقد ذكر المصّف في جوازه 
وجهين وهما مشهوران أصحهما الجواز صححه ابن الصبَاغ 
والرّوياني وآخرون لأنّ كل واحدٍ محل للمسح فأشبه شعر 
الرّأس وبشرته. 

ىَّ 
مسائل تتعلق بمسح الجرموقين 

(ِحَدَاهَا): إذا قلنا يجوز المسح على الجرموقين فينبغي أن 
يلبس الخفين والجرموقين جميعًا على طهارة غسل الرّجلين» فإن 
لبس الخفين على طهارةٍ ثم لبس الجرموقين على حدث لم يجز 
المسح عليهما على المذهب. وبه قطع العراقيّرن وصحّحه 
الخراسانيون لأنه لبس ما يمسح عليه على حدثء وفيه وجة 
ضعيفٌ للخراسائيين أنه يجوز كما لو لبس الخفّ على طهارة ثم 
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أحدث ثم رقع فيه رقعة. 
وإن لبس الخف على طهارةٍ ثم أحدث ومسح عليه ثم لبس 
الجرمرق على طهارة المسح ففي جراز المسح عليه وجهان 
مشهوران وقد ذكرهما المصئنّف بعد هذا: 
(أحَدهُمًا): يجوز المسح لأنّه لبسهما على طهارةٍ. 
(وَالكانِي): لاء لأئها طهارة ناقصة؛ هكذا علله الأكثرون. 
قال المحامليَ وغيره: الوجهان مبئيّان على الخلاف اللخ 
على الخف» هل يرفع الحدث عن الرّجل؟ قال الرّويانيّ: الأصحّ 
منع المسح وهو قول الذاركي» وقال غيره: الأصمّ الجواز وهو 
قول الشيخ أبي حامدٍء ومقتضى كلام الرّافعي وغيره ترجيحه 
وهو الأظهر المختار؛ لأنّه لبس على طهارةء وقوهم إنها طهارةٌ 
نافضة غين مقبول! 
قال الرافعيَ قال الشّيخ أبو علي: إذا جوّزنا المسلح هنا 
فايتداء المدّة من حين أحدث بعد لبس الخف لا من حين أحدث 
بعد لبس الجرموق. 
قال: وفي جواز المسح على الأسفل الخلاف فيما إذا لبسهما 
على طهارة قال: ولو لبس الأسفل على حدث ثم غسل الرّجل 
فيه ثم لبس الجرموق على هذه الطهارة لم يجز المسح على 
الأسفل» وني جوازه على الأعلى وجهان أصحّهما المنع. 
(الَسالَةُ الكازثية): إذا جوّزنا المسح على الجرموق فقد ذكر 
أبو العبّاس بن سريح فيه ثلاثة معان: اصحّها أنّ الجرموق بدل 
عن الخف» والخف بدل عن الرّجل. 
(وَالكاني): أن الأسفل كلفافةٍ والأعلى هو الخفة. | 
(وَالكَالِتُ): أنهما كخفْ واحدٍ فالأعلى ظهارة والأسفل 
بطانة. | 
وفرّع الأصحاب على هذه المعاني مسائل كثيرة: هنها لو 
لبسهما معًا فاراد الاقتصار على مسح الأسفل جاز على المعنى 
الأوّل دون الآخرين» وقد سبقت المسألة» ومنها لو تخرّق الأعلى 
من الرّجلين جميعًا أو خلعه منهما بعد مسحه وبقي الأسفل مجحاله 
فإن قلنا بالمعنى الأوّل لم يجب نزع الأسفل بل يجب مسحه. وهل 
يكفي مسحه أم يجب استئناف الوضوء؟ فيه القولان في نازع 
الخفين» وإن قلنا بالمعنى الثّالث فلا شيء عليه» وإن قلنا بالتّاني 
وجب نزع الأسفل أيضًا وغسل القدمين وفي وجوب استئناف 
الوضوء القولانء فحصل من الخلاف في المسألة خحسة أقوال: 
(أَحَدهَا): لا يجب شيء. 
(وَأْصَحُهَا): يجب مسح الأسفل فقط. ظ 
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(وَالكَالِتْ): يجب مسحه مع استئناف الوضوء. 

(وَالرَايمٌ): يجب نزع الخفين وغسل الرّجلين. 

(وَالْحَامِسُ): يجب ذلك مع استئناف الوضوء؛ وقد ذكر 
المصّف المسألة في آخر الباب. 

ومنها لو تخرّق الأعلى من إحدى الرّجلين أو نزعه فإن قلنا 
بالمعنى القالث فلا شيء عليه وإن قلنا بالثاني وجب نزع الأسفل 
أيضًا من هذه الرّجل ووجب نزعهما من الرّجل الأخرى وغسل 
القدمين» وفي استئناف الوضوء القولان وإن قلنا بالمعنى الأول 
فهل يلزمه نزع الأعلى من الرّجل الأخرى؟ فيه وجهانء 
أصحّهما نعم» كمن نزع إحدى الخفين فإذا نزعه عاد القولان في 
آنه يكفيه مسح الأسفل أم يجب استئناف الوضوء؟. 

(وَالكَانِي): لا يلزمه نزع الثاني وفي واجبه القولان: 

(أحَدُهُمًا): مسح الأسفل الذي نزع أعلاه. 

(وَالئَانِي): استئناف الوضوء ومسح هذا الأسفل والأعلى 
من الرّجل الأخرى. 

ومنها لو تخرّق الأسفل منهما لم يضر على المعاني كلهاء فلو 
ترق من إحداهما فإن قلنا بالمعنى الثاني أو الثّالث فلا شيء 
عليه وإن قلنا بالأوّل وجب نزع واحلر من الرّجل الأخرى لثلاً 
يجمع بين البدل والمبدل» ذكره البغوي وغيره» ثم إذا نزع ففي 
واجبه القولان: 

(أَحَدُهُمًا): مسح الخف الذي نزع جرموقه. 

(وَالئَانِي): استئناف الوضوء والمسح عليه وعلى الأعلى 
الذي ترق الأسفل تحته. 

ومنها لو تخرّق الأسفل والأعلى من الرّجلين أو من 
إحداهما وجب نزع الجميع على المعاني كلّهاء لكن إذا قلنا 
بالمعنى القالث وكان الخرقان في موضعين غير متحاذيين لم يضره 
كما سبق بيانه في مسألة اشتراط كون الخف مانعًا نفوذ الماء. 

ومنها لو تخرّق الأعلى من رجل والأسفل من أخرى فإن 
قلنا بالكالث فلا شيء عليه» وإن قلنا بالأرّل نزع الأعلى المتخرق 
وأعاد مسح ما تحته» وهل يكفيه ذلك أم يجب استئناف الوضوء 
ماسحًا عليه وعلى الأعلى من الرّجل الآأخرى؟ فيه القولان. 

هذا كله تفريم على جواز مسح الجرموقين. أمّا إذا منعناه 
فتخرّق الأسفلان فإن كان عند التَخْرّق على طهارة لبسه الأسفل 
مسح الأعلى؛ لأنّه صار أصلاً لخروج الأسفل عن صلاحيته 
للمسح وإن كان محدئًا لم يجز مسح الأعلى كاللبس على حدش» 
وإن كان على طهارة مسح فوجهان كما سبق في تفريع القديم» 


ولو لبس جرموقًا في رجلٍ واقتصر على الخف في الرجل الأخرى 
فعلى الجديد لا يجوز مسح الجرموق وعلى القديم يني على 
المعاني القلاثة» إن قلنا بالأوّل لم يجز كما لا يجوز المسح في خف 
وغسل الرّجل الأخرىء وإن قلنا بالّالث جازء وكذا إن قلنا 
بالئّاني على أصمّ الوجهين واللّه أعلم. 

(الْسْألّة القالكة): إذا احتاج إلى وضع جبيرةٍ على رجليه 
فوضعها ثم لبس فوقها الخف. ففي جواز المسح عليه وجهان: 

(أَحَدْهُمَا): يجوز وبه قطع الشّيخ أبو محمّد الجويقّ في 
الفروق لأنّه خفُ صحيمٌ والجبيرة كلفافةٍ؛ وحكي هذا عن أبي 
حنيفة رضي الله عنه وأصحّهما: لا يجوز لأنه ملبوسٌ فوق 
عمسوح فأشبه العمامة» ومن صحًّح المنع صاحبا العدّة والبيان 
ونقل الروياني عن العراقيّين أنه كالجرموق فوق الخف. 

(الرابعة): قال البغوي: ولو لبس خمًا ذا طاقين غير 
ملتصقين فمسح على الطّاق الأعلى فهو كمسح الجرموق» وإن 
مسح الأسفل فكمسح الخف تحت الجرموق. قال: وعندي أنه 
يجوز المسح على الأعلى ولا يجوز على الأسفل؛ لأنّ الجميع 
خف واحدٌ فمسح الأسفل كمسح باطن الخف. 

(الخامسة): في مذاهب العلماء في الجرموقين: قد سبق أنّ 
مذهبنا الجديد الأظهر منع المسح على الجرموقين وهو رواية عن 
مالك رضي الله عنه وقال سفيان التّوريّ وأبو حنيفة والحسن بن . 
صالح وأحمد وداود والمزني وجمهور العلماء »: يجوز قال الشيخ أبو 
حامد: هو قول العلماء كافة. 

اوقال المزني في مختصره: لا أعلم بين العلماء في جوازه 
خلافاء وا حتج امجؤزون بحديث بلال رضي الله عنه: «أنْ الي 
يه كَان يَمْسَحُ عَلَى عِمَامتهِ وَمُوقَيُد [م: (0/ا3؟)]. 

وآاجاب أصحابنا عنه بأنّ الموق هو الخف لا الجرموق» وهذا 
هو الصّحيح المعروف في كتب أهل الحديث وغريبه» وهذا متعيّن 
لأوجه: أحدها: أنه اسمه عند أهل اللسان. 

(والثاني): أنه م ينقل أله يك كان له جرموقان مع أنهم 
نقلوا - جميع آلاته يَكِل. 

ركه أن الحجاز لا يحتاج فيه إلى الجرموقين فيبعد 
لبسه والله أعلم. 

(فَرْعٌ): ذكر المصّف في هذه المالة الشّيخ أبا حامدٍ 
الإسفرابيني والقاضي أبا الطيب الطبري وهما أجل مصئفي 
العراقيّين وقد بسطت أحواهما بعض البسط في اتهُزيب 
الأمْمّاء4؛ وفي كتاب الطبقات. 


راق هنا مولن زمرو مي ذللتة انا إرى سام فيو الع ين 
بن أعد تيع الأصحاب» توصل وعلى تعليقه مر بهد 
الأصحاب. انتهت إليه رياسة بغداد وإمامتهاء وكان أوحد أهل 
عصره. 

قال الخطيب أبو بكر البغدادي الحافظ: كان يحضر درسه 
سبعمائة متفق قال غيره: أفتى وهو أبن سبع عشرة سنةٌ. 

وقد تأوّل بعضهم حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن 
التي يكيك: «إن الله يَبْعَثْ لِهَذِ الأمةِ عَلَى رَأْس كل مالةٍ سَةٍ مَنْ 
يُجَدّدُ لَهَا ويباف [د: (4141)] فكان في الماثة الأول عمر بن : 
عبد العزيز والثانية الشّافعي؛ والثالئة ابن سريج؛ والرّابعة الششيخ 
أبو حامدٍ هذا رحمه الل توفي في شوّال سئة ست وأربعمائةٍ رحمه 
الله تعالى. 

وأمّا القاضي أبو الطَيب فهو طاهر بن عبد اللّهِ بن طاهر بن 
عمر الطَبري من طبرستان الإمام الجامع للفنون المعمّرء بدأ 
بالاشتغال بالعلم وله أربع عشرة سنة فلم يل بدرسه يوما 
واحدًا إلى أن مات وهو ابن مائة سنة وسنتين ولد سنة ثمان 
وأربعين وثلائمائةٍ وتوقي عصر السّبت ودفن يوم الأحد 
العشرين من شهر ربيع الأوّل سئة خمسين وأربعمائق وله 
مصئّفات كثيرة نفيسة في فنون العلم ومن أحسنها تعليقه في 
المذهب, ولم أر لأصحابها أحسن منه في أسلوبه وله المْجرّد في 
المذهب وهو كثير الفوائد» وشرح فروع ابن الحداد وما أكثر 
فوائده» وله في الأصول والخلاف وني ذم الغنى وني أنواع كتبج 
كثيرة» وكان يروي الحديث الكثير بالروايات العالية» ويقول 
الشعر الحسن رحمه الله. 

#ا# # 
قَالَ الصفم -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ لَيسسَ ُفًا مَعْصُوبًا 
فيه وَجْهَانِ: قَالَ ابْنُ القاص: لا يَجُو ال مك09 نه 


1 مَعْصِيَة هَلْمْ يكعلَقْ به بو رُخْصَة» ونال سَاِرٌ أصْحَائا: يَجُوذ نَّ 
الْمغصريّة لا كختصً ) الس فَلَمْ تمع صِحّة العبادة كَالصّلاة في 
الذا ر الَْصٌوبّة). 


(الشرح): هذا الخلاف مشهورٌ في المذهب. وعبارة 
الأصحاب كعبارة المصنّف يقولون: قال ابن القاص: لا يجوز 
وقال سائر أصحابنا: يجوز والصّحيح عند جماهير الأصحاب 
صحة المسح؛ وبه قطع البندنيجي وغيره كالصّلاة في دار 
مغصوبة» والذبح بسكين مغصوبيء والوضوء والتَيمّم بماء 
وتراب مغصوبين» فإنٌ ذلك كله صحيحٌ وإن عصى بالفعل» وقد 


المجموع - كتاب الطهارة 


لصباغ 
والغزالي وغيرهما إلى ترجيح منع الصحة لآ النبع إِنْمَا جاز 
لشقة التزع وهذا عاص بترك التزع واستدامة اللبس» فينيغي أن 
لا يعذرء ولأنّه يعصي بالأبس أكثر من الإمساك ولأن تجويزه 
يؤدّي إلى إتلافه بالمسح» بخلاف الصّلاة في الدّار المغصوبة فإِن 
الصّلاة فيها والجلوس سواءً. 

قال الرّويانيَ: هذا غلطً لأئه إذا توضًا بالماء فقد أثلفه ولم 
يع ذلك التصحة. 

(مُلْتُ): للآخرين أن يفرّقوا بأن المسح رخصة فلا تستفاد 
بالمعصية مخلاف الوضوء فيقاس على التَيِمُم بترابه مغصوبم 
حيث لا يجب كالئّيمّم لنافلة فإنّه رخصة والله أعلم. 

وأمّا قول المصّف: قال ابن القاص: لا يجوز وقال سائر 
أصحابنا: يجوز فمعناه قال ابن القاص: لا يصمح ولا يستبيح به 
شيئاء وقال سائر أصحابنا يصع ويستبيح به الصّلاة وغيرها فأراد 
بالجواز الصّحّة وإلا فالفعل حرامٌ بلا شك والله أعلم. 

(فَرْعٌ): : لو لبس خف ذهب أو فضّةٍ فهو حرامٌ بلا خلافي» 
وهل يصمح المسح عليه؟ فيه الوجهان اللّذان في المغصوبء كذا 
صرّح به الماوردي والمتولي والرّوياني وآخرون ونقله| الرّوياني 
عن الأصحاب وقطع البغوي بالمنع» ويمكن الفرق بِأن تحريم 
الذهب والفضّة لمعنّى في نفس الخفّ فصار كالذي لا يمكن متابعة 
المشي عليه بخلاف المغصوب» ولو لبس الرّجل خفًا من حريرٍ 
صفيق يمكن متابعة الشي عليه فبنبغي أن يكون كالتهب والله 
اقلم 

(فَرْعٌ): قال الشّافعي رضي الله عنه في «الأَم و الآَصْحَاب» 
رحمهم الله: : لا يصحٌ المسح على خف من جلد كلببو أو خنزير أو 
جلد ميتةٍ لم يدبغ وهذا لا خلاف فيه 

وكذا لا ب يصمّ المسح على خف أصابته نجاسة إلا بعد غسله 
ل لا مكن لصئلاة فيه وفاة السح وإن م تتحصر في اللا 
فالمقصود الأصلي هو الصّلاة وما عداها من مسأ المصحف 
وغيره كتبع لهاء ولأنٌ الخف بدلٌ عن الرّجل ولو كات غيسة لم 
تطهر عن الحدث مع بقاء النجاسة عليها فكيف يمسح على البدل 
وهو نجس العين؟. 

قال الشّيخ أبو الفتح نصرٌ المقدسي: وكذا لا يجوز المسح 
على خف خرز بشعر الخنزير ولا الصّلاة فيه وإن اغسله سبعًا 
إحداهنٌ بالتراب؛ لأنّ الماء والتّراب لا يصل إلى مواضع الخرز 
الممنجّسة» وهذا الذي ذكره أبو الفتح هو المشهورء قالوا: فإذا 


سبق "ق باب الآنية بيان هذا مع غيره» وأشار ابن 


غسله سبعًا إحداهنٌ بالّراب طهر ظاهره دون باطنه. 

وقال القمّال في شرح التلخيص: سألت الشتيخ أبا زياد عن 
الصّلاة في الخف المخروز بالهلب يعني: شعر الخنزير فقال: الأمر 
إذا ضاق أنّسع. 

قال القفال: ومراده أنّ بالناس إلى الخرز به حاجة فتجوز 
الصّلاة فيه للمّرورة واللّه أعلم. 

وقد قال الرّافعيّ في آخر كتاب الأطعمة: إذا تنجّس الخف 
بخرزه بشعر الخنزير فغسل سبمًا إحداهنٌ بالتّراب طهر ظاهره 
دون باطئه» وهو موضع الخرز» قال: وقيل كان الشيخ أبو زيد 
يصلّي في الخفٌ الثوافل دون الفرائض فراجعه الققّال فيه فقال: 
الأمر إذا ضاق انّسع. 

أشار إلى كثرة التوافل؛» هذا كلام الرّافعي. 

وقوله أشار إلى كثرة التّوافل لا يوافق عليه بل الظاهر أنه 
أشار إلى أن هذا القدر ما تعم به البلوى ويتعدّر أو يشق الاحتراز 
منه فعفي عنه مطلقَاء وما كان لا يصلّي فيه الفريضة احتياطا لها 
وإلاّ فمقتضى قوله العفو فيهماء ولا فرق بين الفرض والتفل في 
اجتئاب التّجاسة؛ ومما ما يدل على صحَّة ما تأوّلته ما قدّمته عن 
تقل القمّال في شرحه التلخيص» واللّه اعلم. 

00 كك 

قَالَ الْصَنْفُ درحمه الله تعالى-: (وَلا يَجُودُ الَسْحُ إلأ أن 
ع الف عَلَى طَهَارَةٍ كامِلةٍ إن عُسَلَ إِحْدَى الرَجْلِينٍ 
َاَدْعَلَهَا الف ف غَسَلَ الأخرى فَدْعَلَهَا الفا لَمْ يَجْرٍ الَسْحُ 
عَلَيِْ حَتى يَخْلَعَ ما ما لَيِسَهُ قبْلَ كَمّالٍ الطَهَارَة تم يُعِبدَهُ إِلَى 
رِجْلِهء وَالدَلِيلٌ عَلَيْهِ مَا روَى أَبُو بُكرّةَ رضي الله عنه: «أنّ 
الي ككل أَرخصَّ لِلْمُسَافِرِ كلائة ة يام وَلَيَاليْهُنُ وَلِلْمُقيمٍ يَوْمًا 
كله دا طهر فلَيَ حْفْيُ أن يَمْسَحَ عَلَيهمَه). 

(الشرح): أمَا حديث أبي بكرة فحديثٌ حسنٌ تقدم بيانه في 
مسألة التوقيت» واسم أبي بكرة ة نفيعٌ (بضمٌ الثون وفتح الفاء) 
وهر نفيع بن الحارث كني بأبي بكرة لأله تدى ببكرق من حصن 
الطائف إلى النيّ كل توفي بالبصرة سئة إحدى وخسين وقيل 
اثنتين وخمسين رضي الله عنه وقوله: ولا يجوز المسح إلا أن يلبس 
الخفّ على طهارةٍ كاملق» احترز بكاملة عمًا إذا غسل إحدى 
الرجلين ولبس خفّها ثم غسل الأخرى ولبسها فإنّه قد يسمى 
لبا على طهارةٍ مجازّاء فأراد نفي هذا المجاز والتّوهم» ولو حذف 
«كاملة «لصحّ كلامه لأنّ حقيقة الطّهارة لا تكون إلا بالفراغ» 
ويقال لبس الخنف الوب وغيرهما (بكسر الباء) يلبسه بفتحها. 


(أمَا حكم المسألة): فلا يصمٌ المسح عندنا إل أن يليسه على 
طهارةٍ كاملة فلو غسل أعضاء وضوثه إلا رجليه ثم لبس الخف 
أو لبسه قبل غسل شيء ثم أكمل الوضوء وغسل رجليه في 
الخف صحّت طهارته لكن لا يجوز المسح إذا أحدث؛ فطريقه أن 
يخلع الخفين ثم يلبسهماء ولو غسل إحدى رجليه ثم لبس خفها 
ثم غسل الأخرى ولبس خفها اشترط نزع الأول ثم لبسه على 
الطهارة. 

قال أصحابنا: ولا يشترط نزع الثّاني» وحكى الرّوياني 
وغيره وجها عن ابن سريج أنه يشترط لأنْ كل واحد من الخفين 
مرتبط بالآخر» وهذا لو نزع أحدهما وجب نزع الآخرء وهذا 
الوجه شاد ليس بشيء لأنّ الطلوب لبسهما على طهارةٍ كاملق 
وقد وجد» والترتيب في الأبس ليس بشرط بالإماع. 

(فْرْعٌ): في مذاهب العلماء في اشتراط الطهارة الكاملة في 


لبس الخف. 
قد ذكرنا أن مذهبنا أنه شرطء وبه قال مالك وأحمد في اصح 
الروايتين وإسحاق. 


وقال ابو حنيفة وسفيان اوري ويحبى بن آدم والمزني وداود 
رضي الله عنهم: يجوز لبسهما على حدث ثم يكمل الطهارة» 
فإذا أحدث بعد ذلك جاز المسح. 

واختاره ابن المنذر فيما إذا غسل إحدى رجليه ثمّ لبس 
خفها قبل غسل الأخرى. 

رامع هؤلاء بأنه أحدث بعد لبس وطهارةٍ كاملةٍ. ولأآنٌ 
استدامة اللبس كالابتداء» وهذا لو حلف لا يلبس وهو ابت 
فاستدام حنثء فإذا لبس على حدث, ثم تطهّر فاستدامته اللبس 
على طهارةٍ كالابتداء؛ قالوا: : ولأنّ عندكم لو نزع ثم لبس استباح 
المسح ولا فائدة في الترع ثم اللبس» وا حتج أصحابنا بحديث أبي 
كرا دكي ل ل ا 

وعن المغيرة رضي الله عنه قال: "سين عَلَى رَسُول الله 
له في وَصوئِهِ 8 ؛ أهْوَيِتُ رح عْفْيِه فَقَالَ: دَعْهُمَا َإني 
أَدَْيُمَا طَجِرَِيْن فَمسَحَّ عَلَيْهِمَهه رواه البخاريّ [047] 
ومسلمٌ [07؟]. 

وعن صفوان بن عسّال رضي الله عنه قال: «أمَرَئا رَسُوَلُ 
لل كه أذ تنح عَلَى اين إدا َخن اما على طهر 
رواه البيهقيّ ]]41١/1[‏ بإسناج جَيّلوٍ وعن ابن عمر رضي الله 
عنهما «سألت عمر رضي الله عنه أيتوضأ أحدنا ورجلاه في 
الخفين؟ قال نعم: إذا أدخلهما وهما طاهرتان» رواه البيهقيّ 


المجموع - كتاب الطهارة 


31 186] بإسناجٍ صحيح. 

فإن قالوا دلالة هذه الأحاديث بالمفهوم ولا نقول به. 

قلنا هو عندنا حجّة وذلك مقرّرٌ في موضعه؛ وجوابٌ آخر 
وهو أنّ المسح رخصة وافقوا على اشتراط الطهارة له واختلفوا 
لسر 
طهارة كاملٍ فلا يجوز غيره إلا بدليلٍ صر 

فإن قالوا: ا ل دن 
فقد لبس على طهارةٍ. 

قلنا: ليس كذلك فإنٌ حقيقة الطهارة لا تكون إلا بغسل 
الرّجلين» فلبس الخ الأوّل كان سابقًا على كمال الطهارة. 

وسلك إمام الحرمين في الأساليب طريقة حسنة فقال: تقلام 
الطهارة الكاملة على المسح شرط بالاثفاق» والطهارة تراد 
لغيرها. 

ان غيل متحي أن الطهارة شري للمسح كان عالا 1 
السح يتقذمه الحدث وهو ناقضٌ للطهارة فاستحال تقديرها 
شرطًا فيه مع تخلّل الحدثء فوضح أنّ الطهارة شرط في اللبس» 
وكل ما شرطت الطهارة فيه شرط تقديمها بكماها على ابتدائه. 

ثم اشتراط الطهارة في اللبس غير معقول المعنى لأنّ اللّبس 
في نفسه ليس قربة. 

وإذا أحدث بطلت طهارته ولا تنقطع الطهارة في جواز المسح 
وهذا خارج عن مأخذ المعنى» والمسح رخصة مسطئناةٌ فتثبت حيث 
يتحققه» وإذا تردّد فيه تعيّن الرجوع إلى الأصل وهو غسل الرّجل 
وليس مع الخالفين نص وقد ثبتت الرّخصة في عل الإجماع. . 

وأمًا الجواب عن دليلهم الأوّل فهو أنّ السّنّة دلت على 
اشتراط اللبس على طهارةٍ ولم يحصل ذلك. 

وعن الثاني أن الاستدامة إِنْما تكون كالابتداء إذا كان 
الابتداء صحيحًا وليس كذلك هنا. 

وعن الكّالك أن الشرع ورد باشتراط اللبس على طهارةء 
والتزع ثم الأبس عصلان لذلك فلم يكن عبكا بل طاعة وهذا 
نظائر كثيرة منها أن الحرم لو اصطاد صيدًا | وبقي في يده حتّى حل 
من إحرامه يلزمه إرساله» ثم له اصطياده بمجرّد إرساله؛ ولا يقال 
لا فائدة في إرساله ثم أخذه والله أعلم. 

د د 0 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (فَإِْ ليس حْفينٍ عَلَى 
طَهَارَةٍ ثم أَحْدَثَ ل أبن الزثوقين لم يج المع لي قل 
وَاحِدَا لألهُ لَيِسَ عَلَى حَدَث وَإِنْ مسح الخفين كم ليس 


ثمّ الآخر كذلك 


الجَرْمُوقينِ كُمْ أخدث -وَقُلنَا: إِلهُ يَجُورُ الَسْح عَلَى الجرمُوق- 
فَفِيهِ وَجْهَان: 
(حَدُهُمَا): لايَجُورُ َع َي أن المح على الخنا لم 
يل الخدت عَنِ الرّجْلِء فَكَأكهُ ليس عَلَى حَدَنوٍ ا 
(وَالئّانِي): يَجُودُ لأن مَسْمَ الخ قَامَ مَقَامَ غَسْلٍ الرّجْلينِ). 
(الشرح): هاتان المسألتان تقدّم شرحهما واضحًا في فرع 
مسائل الجرموق والأصمح من الوجهين المذكورين الجواز كما 
سبق» وقوله في الصّورة الأولى لم يجز المسح قولاً واحدا| يعني 
سواءٌ قلنا يجوز المسح على الجرموق أم لاء وهذا الذي قاله من 
الاتفاق على طريقة العراقيين» وفيه وجةٌ سبق بيانه» وقوله: لأنّ 
المسح لم يزل الحدث عن الرّجل؛ هذا اختياره وني امسألة و ن 
مشهوران سنذكرهما واضحين إن شاء اللّه تعالى واللّه أعلم. 
د نا 
قَالَ الْصَئْفُ -رحه الله تعالى-: (زا تطور ولس ديد 
َأحْدت قَبْلَ أن تبْلُعَ الرّجْلُ إِلَى قَدَمِ الخف لَمْ يج السْح» 
7 نص عَلَيْ في الأ لأن الرّْجْلَ حَصَلَتْ في مَقَرهَا وَهُوَ مُحْثٌ 
قَصَارَ كما لَوْبَدَأ يالل وَهُرَ مُخلوتُ). 
(الشرح): هذا الذي ذكره هو المذهب ويه قطع الجبمهورء 
وفيه وج آله يجوز المسح حكاه الرّافعي وغيره» وهو مرج من 
نص الشتافعيّ أنّ من أخرج رجله من قدم الخفف إلى السلاق ثم 
ردّها لا يبطل مسحه. ويجعل حكمه حكم لابس لم ينزع؛ وسيأتي 
الفرق بينهما في آخر الباب حيث فرق المصنف إن شاء الله تعالى. 
قال البغوي: ولو أدخل رجله في ساق الخف قبل الغسل ثم 
غسلها في السّاق ثم أدخلها موضع القدم جاز المسح وهذا 
واضح م فإنّ إدخاها السّاق ليس بلبس ويجيء فيه وجه الرافعي 
وغيره واللّه أعلم. 1 
د نا 
قَالَ الْصَْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإَا كرَضات المسكَحَاضَة 
وَلَبِسَثٍ الخقين كم أَحْدَكت حَدَنا 7 حَدَثٍ الأمْتِحَاضَةَ 
وَمَسَحَ م عل عاد َهَا أذ ملي الح فَرِيضةً وَاحِدَة 
7 شَاءَت مِنْ الرافل» وَإِنْ تيِمُم َيَحُهَ الخدت وَلَِيسَ لحف كم 
وَجَدَ الا لَمْ يَجُرْ لَهُ ل الع على الا 09 اليثم طهر 
غَرُورَةٍ دا رَالَتِ الضَرُورَةٌ بَطَلَتْ مِنْ أَصْلِهًا فَيِصِينٌ كَمَا لَرْ 
ليس الخف عَلى حَدَث. ا 
وقال أبُو اعباس بن ريج بصي باع فيض واج 
وَمَا شاءً مِنَ النْوَافِلٍ كَالْستَخَاضَةِ). 


(الشرح): هذه :السالة مشهورة في كتب الأصحاب» وفي 
صورتها في المهذّب بعض الخفاء» فصورتها عند الأصحاب أن 
تنوضًا المستحاضة بعد دخول وقت فريضةء وتلبس الحقين على 
تلك الطهارة ثم تحدث بغير حدث الاستحاضة كبول ونوم ولس 
قبل أن تصلّي تلك الفريضة» فإذا توضّات جاز لها المسح في حق 
هذه الفريضة وتصلَّي بالمسح هذه الفريضة وما شاءت من 
التُوافل فإن أحدثت مرّةٌ أخرى فلها المسح لاستباحة الثوافل ولا 
يجوز لفريضةٍ أخرىء ولو توضّات ولبست الخف وصلت فريضة 
الوقت ” أحدئت لم يبز أن تمسح في حقّ فريضةٍ أصلء لا فاتٍ 
ولا مؤدّاق» ولكن لها أن تمسح لما شاءت من التّوافل. 

واحتج الأصحاب لكونها لا تمسح لغير فريضةٍ ونوافل بأن 
طهارتها في الحكم مقصورةٌ على استباحة فريضةٍ ونوافل» وهي محدثة 
بالّسبة إلى ما زاد على ذلك فكألها لبست على حدش بل لبست على 
حدث حقيقةٌ فإنّ طهارتها لا ترفع الحدث على المذهب. 

هذا الذي ذكرناه هو المذهب الصّحيح المشهور وبه قطع 
الجمهور في الطّرق ونقله أبو بكرٍ الفارسي عن نص الشافعي 
رضي الله عنه وفي المسألة وجهان آخران: 

(آحَدُهُمَا): لا يجوز لها المسح أصلاً لا لفريضةٍ ولا نال حكاء 
صاحب التلخيص والدارمي وجاعة من الخراسانيين وصحّحه 
البغوي وبه قطع الجرجانيً في التحرير لأنها محدثة وإلما جوّزت لها 
الصّلاة مع الحدث الذائم للفّرورة ولا ضرورة إلى مسح الخف بل 
هي رخصة بشرط لبسه على طهارة كاملةٍ ولم توجد. 

(وَالوَجْهُ الآ: خَرُ): إها تستبيح المسح ثلاثة آيام ولياليهن في 
السّفر ويومًا وليلة في الحضر ولكتّها تجدّد الطهارة ماسحة لكل 
فريضة حكاه الرّافعي وغيره عن تعليق الشّيخ أبي حامار 
واحتمال لإمام الحرمين» واعترف بأنّ المنقول عن الأصحاب 
خلافه ونقل المنولي وغيره اتّفاق الأصحاب على آلها لا تزيد 
على فريضة. 

ومذهب زفر وأحمد رضي الله عنهما آلها تمسح ثلاثة آيام سفرًا 
ويومًا وليلةً حضرًا ودليل المذهب ما قدمناه» وأمّا قول الغزالي في 
الوسيط لا تزيد على فريضة بالإجماع فليس كما قال وهو محمول 
على آله لم يبلغه مذهب زفر وأحمد وقول الششيخ أبي حامار. 

وقال القّال: في جواز مسحها لفريضةٍ قولان بناءً على أن 
طهارتها هل ترفع الحدث؟ وفيه قولان» قال إمام الحرمين: تخريجه 
على رفع الحدث غير صحيح فكيف يرتفع حدثها مع جريانه 
دائمًا؟ وكذا قال الشّاشيّ في المعتمد والمستظهري هذا البناء 


فاسدٌ. ولا يجوز أن يقال يرتفع حدثها مع دوامه واتّصاله فإنٌ 
ذلك محال وسنوضح الخلاف في ارتفاع حدثها بالطهارة في آخر 
باب الحيض في مسائل طهارتها إن شاء اللّه تعالى واللّه أعلم. 

هذا كله إذا أحدثت غير حدث الاستحاضة؛ أمّا حدث 
الاستحاضة فلا يضر ولا تحتاج بسببه إلى استئناف طهارة إلا إذا 
أخرت الدّخول في الصلاة بعد الطهارة وحدثها يجري» وقلنا 
بالمذهب: إِنّه ينتقض طهارتها ويجب اسئئنافها فحيائلٍ يكون حدث 
الاستحاضة كغيره على ما سبق. 

هذا كله إذا لم ينقطع دمهاء أمّا إذا انقطع دمها قبل أن تمسح 
وشفيت فلا يجوز لها المسح بل يجب الخلع واستئناف الطهارة هكذا 
قطع به الجمهورء وصرّحوا بأله لا خلاف فيه» وحكى البغويٌ 
وجهًا شاًا أنّ اتقطاع دمها كحدث طارئ فلها المسح؛ وهذا خخلاف 
المذهب والدليل لأنّ طهارتها لضرورةٍ وقد زالت الطهارة 
والضّرورة فصارت لابسةً على حدثْ بلا ضرورةٍ واللّه أعلم. 

وحكم سلس البول والمذي ومن به حدث دائمٌ وجرحٌ سائلٌ 
حكم المستحاضة على ما سبق» وكذا الوضوء المضموم إليه 
ليسم لجرح أو كسر له حكم المستحاضة: وإذا : شفي الجريح لزمه 
النّزْعَ كالمستحاضة ضرج ب المبدلاني وإمام الحرمين وغيرهماء 
وأمًا المتِيمُم الذي محض محض التّيِسّم ولبس الخنفّ على طهارة الثمم 
فإن كان تيمّمه لا بإعواز الماء بل بسببب آخر فحكمه حكم 
المستحاضة لأنّه لا يتائر بوجود الماء لكنّه ضعيفٌ في نفسه فصار 
كالستحاضة» هكذا صرّح به جماعة منهم الرّافعي» وإن كان 
التِيمُم لفقد الماء وهي مسألة الكتاب فقال الجمهور: لا يجوز 
السح بل إذا وجد الماء وجب الوضوء وغسل الرَّجِلينء ونقله 
المتولي عن نص الشافعي رضي الله عنه وقال أبن سريج: هو 
كالمستحاضة فتستبيح فريضة ونوافل كما سبق, والمذهب الفرق 
لأنّ طهارته لا تستمرٌ عند رؤية الماء فنظيره من المستحاضة أن 


ينقطع دمهاء واللّه أعلم. 
َل د نا 
قَالَ ١‏ لَصَنْفُ - رحه الله تعالى-: (وَالْستَحَبُ أن يَمْسَحَ 


على الخفا وأسقلة َس يدنه في امه كم تع كل لسر 
حت عَقِبٍِ الخفً َكَفْهُ اليُمتى عَلَى أطْرّافي أصَابعِه ثم يو , 
اليُمتى إلى سَاقِهِ وَاليْسْرَى إِلَى أطْرّاف ايد نا رقي الغِيرّة 
2 رفي لذت 6ن ترات زتترد اللو ل فى زر 
بوك فَمَسّمَ أغْلَى الخفّ وَأُسْفَلَهُ» وَهَلْ يُمْسَحُ عَلَى عَقِبٍ 

للن فد طيحن رن امعيا ذا قن ا عل رك 


وَاحِدًا لأنة خَارِج مِنّ الخفً يُلاقّي مَحَلّ الفُرْض فَهُرَ كبرو 


وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: فيه قَوْلان: 

(أحَدُهُمَا): ات ار 

(وَالثَاني): لا يَمْسّحْ لأئهُ صَقِيلٌ وَبِهِ قِوَامُ مالفا ذا كر 
1 له بلي ون وه بو نالجع كُلى + تشم القليل 
مِنْ أعلاه أجْرَاهُ لأن الخَبّرَ وَرَدْ المح قتا بق و اك 
الْنْحٍ َال خلى شن كلك من لهمي وها 
قَالَ أبو ان يُجزِيه لأكة خَارِجَ ص الخف يُحَاذِْي مَحَلَّ 
الفرض فَهُرَ كأغْلاةُ. 

وقال ابو الئاس بن سرئيج: ل 

لوطي وهو ا ما قله و0 577 

(الشرح): في هذا الفصل مسائل: 

([ِحَدَاهًا): حديث المغيرة رواه أبو داود ]١150[‏ والتّرمذيَ 
[8] وابن ماجه [000] وغيرهم وضعفه أهل الحديث, ممن 
نص على ضعفه البخاري وأبو زرعة الرّازي والتَرمذيَ وآخرون, 
وضعفه أيضًا الشافعي رضي الله عنه في كتابه القديم» وإِنّما 
اعتمد الشافعي رضي الله عنه في هذا على الأثر عن ابن عمر 
رواه البيهقي [1/١59؟]‏ وغيره» وروى التّرمذي [98] بإسناده 
عن عبد الرّحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة بن الربير عن 
المغيرة رضي الله عنه قال: «رََيِتْ رَسُولَ الله لك يَْمَْ م على 
الحفينِ عَلَى ظَاهِرِهِمًاه قال التَرمذيّ هذا حديثٌ حسنٌ. 

فإن قيل: : كيف حكم التّرمذي بأنّه حديثُ حسنٌ وقد جرّح 
جماعة من الأثمّة ابن أبي الرّناد؟ فجوابه من وجهين: 

(أحَدُهُمَ): آله لم ينبت عنده سبب الجرح فلم يعتدٌ به كما 
احتجج البخاري ل وغيرهما جماعةٍ سبق جرحهم حين لم 
يثبت جرحهم مبين السّبب. 

(وَالناني): أنه اعتضد بطريق أو طرق أخرى فقوي وصار 
حسنًا كما هو معروفٌ عند أهل العلم بهذا ألفنٌ وال اعلم. 

(الكائية: المغيرة (بضمٌ اميم وكسرها) لغتان تقدّمتا مع بيان 
حاله في أوّل صفة الوضوءء وعقب الرّجل (بفتح العين وكسر 
القاف)» هذا هو الأصل ويجوز (إسكان القاف مع فتح العين 
وكسرها) وقد سبق التّنبيه على هذه القاعدة» والسّاق مؤلثةٌ غير 
مهموزةٍ وفيها لغةً قليلةٌ بالهمز سبق بيانها في غسل الرّجلين 
وتبوك (بفتح النّاء) بلدة معروفة وهي غير مصروفةٍ ويقال غزوةٌ 


هُوٌ المنصُوص في 


وغزاة لغتان مشهورتان. وكانت غزوة تبوك سنة تسع من الهجرة 
وهي من غزوات الني وَل بنفسه. 


المجموع - كتاب الطهارة 


وقوله لأنّه خارج من الخف» فيه احترارٌ من باطنه الذي 
يلاقي بشرة الرجل؛ وقوله يلاقي محل الفرض» احترازٌ من ساق 
الخفّ» وقوله لأنّه صقيلٌ» يعني: : أملس رقيقّاء وقوله وبه قوام 
الخفّ» هو بكسر القاف وفتحها لغتان مشهورتان الكسلر أفصح 
أي: بقاؤه وقوله وخلق هذا بفتح الخاء واللام وفتحها وكسرها 
ثلاث لغات وأخلق أيضًا لغة رابعة. 
وقوله وأضرٌ به يقال ضرّه وأضرٌ به يضره ويضرٌ به فإذا 
حذفت الباء كان ثلائيًا وإذا ثبتت كان رباعيا واللّه أعلم. 
(القالكة): في أحكام الفصل: افق أصحابنا على آله يستحبٌ 
مسح أعلى الخفّ وأسفله ونص عليه الشافعي رضي الله عنه 
قالوا وكيفيته كما ذكر المصتتف رحمه الله لكونه أمكن وأسهل» 
ولأنّ اليد اليسر ى لباشرة الأقذار والأذى» واليمنى لغير ذلك 
فكانت اليسرى أآليق بأسفله» واليمنى بأعلاه وأمًا العقب فنص 
لو على استحباب مسحه كذا رأيته فيه إركذا؛ تقلة 
الأصحاب عنهء ونقل الشّيخ أبو حامل استحبابه عن نصّه في 
الجامع الكبير» ونقله القاضي أبو حامد والماوردي وشرهما عن 
نصّه في مختصر الطهارة الصّغيرء ونقله الحاملي عن ظاهر نصه في 
القديم وظاهر نصّه في مختصر المزني آنه لا يمسح فإنّه قال: يضع 
كمه اليسرى تحت عقب الخف وكفه اليمنى على أطراف أصابعه 
ثم يمر اليمنى إلى ساقه واليسرى إلى أطراف| الأصابع» 
وللأصحاب طريقان كما ذكر المصّف: 
(أحَدُهُمَا): في استحبابه قولان ومنهم من يقول وجهان» 
ودليلهما ما ذكره المصّف. | 
(وَالئَانِي): وهو المذهب وبه جزم كثيرون القطع باستحبابه 
كما نص عليه في هذه الكتب المذكورة وتأول نصّه في مختصر 
لمزنيّ على أنّ المراد وضع أصابعه تحت عقبه وراحته على عقبه؛ 
ونقل الماورديّ عدم استحبابه عن ابن سريج واللّه أعلم. 
وأمّا الراجب من المسح فإن اقتصر على مسح جزء من 
أعلاه أجزأه بلا خلافيء وإن اقتصر على مسح أسفله أو بعض 
أسفله فنص الشافعي رضي الله عنه في البويطيّ وتختصر المزني 
آله لا يجزئه ويجب إعادة ما صلَّى بهء ونقله الشتبخ أبو محمار 
الجويي في الفروق عن نصّه في الجامع الكبير» وفي رواية موسى 
بن أبي الجارود ونقله الروياني وصاحب العدّة عن نصّه في 
الإملاء» وللأصحاب ثلاث طرق حكاها صاحب الحاوي وإمام 
ا حرمين وغيرهما: 1 
(أَحَدُهَا): لا يحرئ مسح أسفله بلا خلافيء وهذه طريقة 


أبي العبّاس بن سريج وجمهور الأصحاب وهي المذهب. 

قال الحاملي وابن الصباغ: قال ابن سريج: : لا يجرى ذلك 
عا العاجاءء 

(وَالطْرِيقُ الكاني): يجزئ قولاً واحدًا وهو قول أبي إسحاق 
المروزي» رع مذهب الشّافعيّ رضي الله عنه قال: وغلط 
الزن في نقله ذلك في المختصر عن الشافعي ولا يعرف هذا 
للشافعي» وإما استنبطه المزني وغلط في استنباطه» وتاؤل المتولي 
وغيره نصّه في مختصر المزني على أنه أراد بالباطن داخل الخف 
وهو ما يمس بشرة الرجل. 

(وَالطْرِيقٌ الكَالِتْ): في إجزائه قولان حكاه الماأوردي عن 
أبي علي بن أبي هريرة» وحكاه الروياني عن القمال ورجّحه 
الرافعي وائفق القائلون بهذا الطّريق على أن الصّحيح من 
القولين أنه لا يجرئ» والصّواب الطريق الأوّل وهو القطع بعدم 
الإجزاء فهذا هو المعتمد نقلاً ودليلاً. 

أمَا التقل فهو الذي نص عليه الشافعي رضي الله عنه في 
الكتب اللي ذكرناها ولم يثبت عنه خلافه» وأمًا دعرى أبي 
إسحاق أنّ المزني غلط فغلّطه أصحابنا فيها قالوا: والمزني م 
يستنبط ما نقله بل نقله عن الشنّافعي سماعًا وحفظًا. 

قال الشّيخ أبو محمّر: قال المزنيّ في الجامع الكبير: حفظي 

عن الشافعي رضي الله عنه آنه قال: إن مسح الباطن وترك 
الظاهر لا يجر» ثم إن المزنيّ لم ينفرد بذلك بل وافقه البويطي 

وابن أبي الجارود ونصّه ني الإملاء كما قذمناه. 

وأمًا الدّليل فلأنه ثبت الاقتصار على الأعلى عن اللي كه 
وم يثبت الاقتصار على الأسفل؛ والمعتمد في الرّخص الاثباع فلا 
عور غير انيت التوقيت فيه 

وعن علي رضي الله عنه: : 'لَْكَانَ اين بالرأي كان أمنقل 
الخف أَوْلَى بالَنْح مِنْ أَعْلاف وَكَدْ رََيِتُ رَسُولَ الله يل يَمْسَحُ 
عَلَى ظَاهِرٍ حْفْيوا. 

رواه أبو داود [؟17] والبيهقي [141/1] من طرق. 

قال الشيخٍ أبو محمد الجويي وصاحب الحاوي وغيرهما: 
معنى كلام علي رضي الله عنه: : لكان مسح الأسفل أولى لكونه 
يلاقي التتجاسات والأقذار لكنْ الرّأي متروك بالنَص. 

قال أصحابنا ولآه موضمٌ لا يرى غالبا فلم يجز الاقتصار عليه 
كالباطن الذي يلي بشرة الرّجل قالوا: وأمّا مسحه مع الأعلى 
استحبابًا فعلى طريق التبع للأعلى لاتصاله به بخلاف الباطن. 

قال أصحابنا: ولأنٌّ القول بجوازه خارف للإجماع فكان 


باطلاً ونقل الشيخ أبو حامدٍ و وامحاملي وابن الصبّاغ والروياني 
وغيرهم عن ابن سريج أنه قال: أجمع المسلمون أله لا يجزىئ 
الاقتصار على الأسفل وقال القاضي أبو الطَيّبٍ في تعليقه: قال 
أصحابنا: خالف أبو إسحاق إجماع الفقهاء قبله في هذه المسألة 
فلم يعتدٌ بقوله واللّه أعلم. 

(قَرْعٌ): لو مسح فوق كعبه من الخف أو مسح باطنه الذي 
يلي بشرة الرجل لم يجزئه بالاثفاق» ولو اقتصر على مسح حرف 
الخف قال البغوي: هو كأسفله؛ ولو اقتصر على مسح عقبه ففيه 
طرق: (إِحْدَاهَا) أنه كاسفله نقله البغوي. 

(وَالنَانِي»: إن قلنا يجزئ الأسفل فالعقب أولى» وإلاً 
فوجهان؛ لأنّ العقب أقرب إلى الأعلى» ذكره القاضي حسينٌ. 

(وَالثَالِثُ): إن قلنا لا يجزئ الأسفل فالعقب أولى وإلاً 
فوجهان وهو ضعيف. 

(والرايع»: قاله الماوردي والرّوياني إن قلنا مسح العقب 
سنة نه أجزاه وإلاّ فوجهان: 

(أحدهما): لايجزئ كالساق. 

(والكاني): يجرئ لآئه في محل الفرض. 

(وَالخَايِس): قال الشاشي إن قلنا مسحه ليس بسئَةٍ لم يحزئ 
وإلاّ فوجهان كأسفله. 

(وَالسَاوِس): الجزم بإجزائه حكاه الروياني. 

قال الرّافعي: الأظهر عند ل الأكثرين أنه لا يجرئ» وهذا هو 
المذهب المعتمد. 

(مَرْعٌ): قال أصحابنا: : يمزئ المسح باليد وباصبع وبخشبة أو 
خرقةٍ أو غيرهاء ولا يستحب تكرار المسح بخلاف الرّاس؛ لأنٌّ 
المسح هنا بدل فأشبه التَيِمّم هذا هو المذهب الصحيح المشهور 
وبه قطع الجمهورء بل نقل إمام الحرمين والغزالي وغيرهما 3 
التكرار مكروة. وحكى الرافعي عن عن ابن كج وجهًا أنه يس : 
التكرار» واختاره ابن المنذر وحكى ابن المنذر عن ابن عمر وابن 
عباس وعطاءٍ رضي الله عنهم الاقتصار على مسحةٍ واحدق 
وهذا هو المعتمد وم يثبت في التكرار شيء فلا يصار إليه. 

(فْرْعٌ): لو غسل الخف بدل مسحه فالصّحيح عند الأصحاب 
جوازه؛ وفيه وجة كمأ سبق في الرّاس» فعلى الصّحيح هو مكروة 
وتقدّم في كراهة غسل الرّأس وجهان. وسيق بيان الفرق. 

قال القاضي حسين: لو غسل الخف بدل مسحه أو وضع 
يده البتلة عليه ول برها عليه أو قطر اماء عليه عليه ولم يسل أجزآه 
عند الأصحاب. وعند القفال لا يجزته كما ذكرناه في الرّاسء هذا 


مذهبنا وحكى ابن المنذر فيما إذا غسل الخفّ أو أصابه المطر 
ونوى: أنه يجزئه عن الحسن بن صالح وأصحاب الرّأي وسفيان 
النُوريّ وإسحاق وعن مالك وأحمد رضي الله عنهما لا ييزته 
واختاره ابن المنذر. 

(فَرْ: قال إمام الحرمين والغزالي: قصد استيعاب الخف 
ليس بِسنَةٍ بل السسئة مسح أعلاه وأسفله؛ لأّه لم ينقل عن الب 
كله أكثر من مسح الأعلى والأسفلء وأطلق جمهور الأصحاب 
استحباب استيعاب الخف بالمسح. تمن أطلق هذه العبارة القاضي 
حسينُ والفوراني والمتولي والجرجاني في كتابه البلغة وصاحب 
العدّة وغيرهم. 

(فرْع): لو كان أسفل الخف نسًا بنجاسة يعفى عنها لا 
يمسح على أسفله بل يقتصر على مسح أعلاه وعقبه وما لا 
نجاسة عليه؛ صرّح به إمام الحرمين والغزالي في البسيط والوجيز 
والمتولي والروياني وآخرون. 

قال الروياني: لأله لو مسحه زاد التلويث ولزمه حينئل, غسل 
اليد وأسفل الخف واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): في مذاهب العلماء في استحباب مسح أسفل الف 
وفي الواجب من أعلاه» قد ذكرنا أنّ مذهبنا استحباب مسح 
أسفله وأنَّ الواجب أقلّ جزءٍ من أعلاه. 

فأمًا استحباب الأسفل فحكاه ابن المنذر عن سعد بن أبي 
وقاص وعبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز ومكحول 
والدعرءة ومالك وابن المبارك وإسحاق. وحكى ابن المنذر عن 
الحسن وعروة بن الربير وعطاءٍ والشعبي والنخعي والأوزاعي 
والثوري واصحاب الرّأي وأحمد رضي الله عنهم أنه لا يستحبٌ 
مسح الأسفل واختاره ابن المنذر. 

واحتجوا بحديث علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرّاي» 
وقد سبق بيانه وبحديث المغيرة: «أَنّ لبي وك مسح ع ظَاهِرٌ 
الخف14. 

رواه التَرمذي 1 وقال: حديث حسنْء وقد سبق بيانه 
والاعتراض عليه وجوابه في أوّل هذه المسألة» ولأنّه ليس عا 
للفرض فلا يسن كالسّاق؛ ولأنّه قد يكون على أسفله نجاسةٌ. 

واحتج أصحابنا بحديث المغيرة الذي ذكره المصئّف رحمه الله 
وبأثر ابن عمر رضي الله عنهما الذي قدمناه لكنّ حديث المغيرة 
ضعيفٌ كما سبقء ولأنّه باررٌ من الخفّ يحاذي محل الفرض فسرً 
مسحه كاعلاه. ولأنّه مسح على حائل منفصل فتعلّق بكلّ ما 
يحاذي محل الفرض كالجبيرة» ولآله ممسوحٌ فسن استيعابه 


كالرّاس» ولأنّه طهارة فاستوى أسفل القدم وأعلاه كالوضوء. 
وأمّا حديث على رضي الله عنه فأجابوا عنه بأنّ معناه لو 
كان الدّين بالرّأي لكان ينبغي لمن أراد الاقتصار على أقل ما 
يجزي أن يقتصر على أسفله: ««وَلكئي رَأَيْتْ رَسُولَ الله 6 
صر على أغلاة وَلَمْ يمرن عَلَى أله فليس افيه نفي 
استحباب الاستيعاب» وهذا كما صح: «أَنْ النبِي كَل مَسَحَ 
ينَاصيتهه ولم يلزم منه نفي استحباب استيعاب الرّأس» وإلْما 
المقصود منئه بيان أنّ الاستيعاب ليس بواجب» وهكذا الجواب 
عن حديث المغيرة» وأمّا قياسهم على الساق فجوابه من وجهين: 
(أَحَدُهُمَ): آنه ليس بمحاذٍ للفرض فلم يسن مسحه 
كالذؤابة التازلة عن حدٌ الرّاس بخلاف أسفله فإئه نحاذٍ محل 
الفرض فهو كشعر الرّاس الّذي لم ينزل عن محل الفرض 
«الكاني): أن هذا منتقض بمسح العمامة مع الناصبة وبمسح 
الأذن» وأمًا قرلهم قد يكون على أسفله نجاسة فجواله أنه إذا 
كانت غباسةً لم يمسح أسفله عندنا كما سبق واللّه أعلم. 
وأمًا الاقتصار على أقلٌّ جزءٍ من أعلاه فوافقنا عليه اوري 
وأبو ثور وداود. 
وقال ابو حنيفة رضي الله عنه: يجب مسح قدر ثلاث أصابع. 
وقال احمد رضي الله عنه: يجب مسح أكثر ظاهره. | 
وعن مالكو مسح جميعه إل مواضع الغضون» واحتجّوا با 
روي عن علي رضي الله عنه: أن الب يي مسح على خفيه 
خُطُوطًا بالأصّايع». 
وعن الحسن البصري قال: من السْنّة أن يمسح على الخقين 
خطوطا بالأصابع» قال أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنهم: 
وأقلٌ الأصابع ثلاث ولأئه مسح في الطهارة فلم يكفه فيه مطلق 
الاسم كما لو بلّ شعرة ووضعها على الخف؛ ولأن من مسح 
باصبع لا يسمّى ماسسمًاء ولأنّ اسح ورد مطلقًا فوجب الرجوع 
إلى فعل الي يك ولآله مسح في طهارة فلم يكف مكللق الاسم 
كمسح وجه امتِيمّم. 
واحتج أصحابنا بن المسح ورد مطلقا وم يصح . عن الى 
كل في تقدير واجبه شيءٌ فتعيّن الاكتفاء بما ينطلق عليه الاسم» 
فإن قالوا: لم ينقل الاقتصار على مطلق الاسم. 
قلنا: لا يفتقر ذلك إلى نقل لآنه مستفاة من إطلاق إباحة 
المسح فإنه يتناول القليل والكثير ولا يعدل عنه إلا بدليل: , 
فإن قالوا: لا يسمّى ذلك مسحاء قلنا هذا خلاف اللّغة فلا 
خلاف في صحة إطلاق الاسم عندهم. 


وأمًا الجواب عن دلائلهم فكلها تحكمٌ لا أصل لشيء منهاء 
وأمًّا حديث على رضي الله عنه فجوابه من أوجه: 

(أحْسَنُهَا): آله ضعيف فلا يحتح به. 

(وَالاني): لو صحّ مل على النّدبٍ جمعًا بين الآدلّة. 

(الكاليث): أنه قال: مسح بأصابعه ولا يقولون بظاهره؛ فإن 
تأوّلوه فليس تأويلهم أولى من تأويلناء وأمًا قرل الحسن فجوابه 
من وجهين: 

(آحَدُهُمَا): آنه ليس محجّةٍ فإنَ قول التّابعي: «من السَئة كذا» 
لا يكون مرفوعًا إلى الب بل بل هو موقوف» هذا هو الصّحيح 
المشهور. 

قال القاضى أبو الطَيّب: وقال بعض أصحابنا: هو مرفوعٌ 
مرسلٌ وقد سبق بيان هذا في مقدّمة الكتاب. 

(وَالكاني): لو كان حجّة لحمل على النّدب» وأما قرلهم: لو 
مسح بشعرةٍ فجوابه إن سمي ذلك مسمًا قلنا بجرازه» وإلاّ فلا 
يرد عليناء وقوهم لا يستّى المسح بالأصبع مسمًا لا سمه 
وقوادم يمب الرجوع إلى فعل لني كل جوابه آله لم ينبت التقدير 
الذي قالوه» وقياسهم على التَيمُم جوابه أنه لا يصح مَ إلحاق ذا 
بذاك؛ لأنًا أجمعنا على الاستيعاب هناك دون هنا فتعيّن ما ينطلق 
عليه الاسم والله أعلم. 


ل م ا 
َال الْسئفُ -رحمه الله تعالى-: : (إ5ا مَسَحَ على الخفا كم 
خَلَعَهُ أو انْقَضْتْ خ م المئح وَهُرَ عَلَى طَهَارَِ الح قال في 


الجديد: 1 قَدَمَيْه وَقَالَ في القاريم: انف الْوْضُوءٌ 
وَاخْتلّف أصْحَابَنا ة في القَْلَين فََالَ بو إسْحَاق: مِي مَبنيّة عَلَى 
القَوَليْنِ في تنريق الوْضُوءء إن فُلْنا يَجُر جُورُ اميق كََاهُ غْسْل 
القَدَمَئْنِ ون فنا لاي يجُود لم امييّافُ الوْضُوءٍء وَقَالَ سَائِرٌ 
أصْحَايًا: القزلان مطل في كشي 

(أحَدُهُمَا): يكْفِيه عَسْلُ القَدَمَينٍ لأن الَسْمَ قَائِمٌ مَقَامْ 
غَسْل القَدَمَيْنِ قدا بَطَلٌ الَسْمحُ عَادَ إِلَى مَا قَامَ الَْسْحُ مَقَامَهُ 
كَاكيمُمٍ دا رَأَى اكاء. 

)و الكاني): يَلْرَم مُهُ اميافٌ الرْضُوءِ؛ لأن ما أَبْطَلَ بَعْض 
الوْضُوء أَبْطّلَ جَمِيعَهُ كَالحَدَش). 

(الشرح): ل قال أبو إسحاق «هي مبيّة هكذا هر في 
النسخ أي المسألة» وللشافعي رضي الله عنه في هذه المسألة 
نصوصٌ عتلفة. 

قال المزنيّ في مختصره: قال الشّافعيّ رضي الله عنه: وإن نزع 
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خفيه بعد مسحهما غسل قدميه» قال: وني القديم وكتاب ابن أبي 
ليلى يتوضاء هذا نقل المزني وقال في البويطي: من مسح خفيه ثم 
نزعهما فاحب إلي أن يبتدئ الرضوءء فإن لم يفعل وغسل رجليه 
فقط وهو على طهارة المسح أجزأه ذلك؛ وسواءً غسلهما بقرب 
نزعه أو بعده ما لم يتتقص وضوءه. هذا نصّه في البويطي. 

وقال في الأم في باب ما ينقض المسح: إذا أخرج إحدى 
قدميه أو هما من الخف بعد مسحه فقد انتقض المسح وعليه أن 
يتوضاء وقال في الأم أيضًا في باب وقت المسح على الحقّين: لو 
مسح في السّفر يومًا وليلة ثم نوى الإقامة أو قدم بلده نزع خفيه 
واستأنف الوضوءء لا يجزيه غير ذلك؛ قال: ولو كان المسافر قد 
استكمل يرما وليل ثم دخل ني صلاةٍ فنوى الإقامة قبل إكمال 
الصّلاة فسدت صلاته وكان عليه أن يستقبل وضوءًا ثم بصلي 
تلك الصلاة؛ ثم قال بعده بأسطر: وإذا شك المقيم هل استكمل 
يومًا وليلة آم لاء نزع عه وامتانت الوضوءء وقال في كتاب 
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى رضي الله عنهما من كتاب 
الم أيضا: إذا صلّى وقد مسح خفيه ثم نزعهما أحببت أن لا 
يصلّي حتّى يستأئف الوضوء؛ فإن لم يزد على غسل رجليه جاز. 

فهذه نصوص الشّافعي ومن هذه الكتب نقلتها. 

ونقل الأصحاب والمزن عن القديم أنه يجب الاستئناف. 
ونقل ابن الصباغ والروياني وغيرهما أنّ الشافعي نص في حرملة 
أنّه يكفيه غسل القدمين. 

وخالفهم البندنيجي وصاحب العدّة فنقلا وجوب 
الاستئناف عن القديم والأمٌ والإملاء وحرملةء ونقلا جواز 
الاقتصار على القدمين عن البويطي وكتاب ابن أبي ليلى؛ هذه 
نصوص الشافعي؛ واتفق الأصحاب على أنّ في المسألة قولين: 

(أَحَدُهُمَا): وجوب الاستئناف. 

(وَالئاني): يكفي غسل القدمين. 

ثم اختلفوا في أصلهما على ست طرق: 

(أحَدُهَا): أنّ أصلهما تفريق الوضوءء إن جوزناه كفى غسل 
القدمين وإلاّ وجب الاستثناف. وهذا الطريق قول ابن سريج 
وأبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة وحكاه الشّيخ 
أبو حامد والبندنيجي عن أبي العبّاس وأبي إسحاق وحكاه 
الماوردي عن أبي علي بن أبي هريرة وجمهور البغداديين. 

(والطريق الكاني): والقولان أصلٌ بنفسه غير مب على 
شيءء وهذا الطريق نقله المصّف وغيره فن الجمهور. 

(وَالكايِث): هما مبئيّان على قولين للشافعيّ في أنّ طهارة 


المجموع - كتاب الطهارة 


بعض الأعضاء إذا انتتقضت هل ينتقض الباقي؟ إن قلنا ينتقض 
وجب استئناف الوضوء وإلاً كفى القدمان» حكاه القاضي أبو 
الطَيب في تعليقه والماوردي. 

قال الماوردي: هو قول أصحابنا البصريين. 

(وَالرَايعٌ): هما مبنييان على أن المسح على الخفّ هل يرفع 
الحدث عن الرّجل؟ إن قلنا: نعم وجب الاستئناف لأنّ الحدث 
عاد إلى الرّجل فيعود إلى الجميع؛ وإن قلنا لا يرفع كفى القدمان. 
وهذا الطريق مشهورٌ في طريقتي العراقيّين والخراسانيين. 

(وَالخَايِسُ): أنهما مرئّبان ومبئيان على تفريق الوضوء على 
غير ما سبق؛ فإن جوّزنا التفريق كفى القدمان وإلاّ فقولان. 

(وَالساوسُ): عكسه إن منعنا التفريق وجب الاستئناف وإلاّ 
فقولان» حكى هذين الطّريقين الدّارميّ في الاستذكار. 

واختلف المصتّفون في أرجح هذه الطّرق فقال الشبخ أبو 
حامد: الصّحيح الطريق الأوّل وهو البناء على تفريق الوضوء. 

وقال الخراسانيون: هذا الطريق غلطٌ صريح» تمن صرّح 
بذلك شيخهم الققال وأصحابه القلائة الشيخ أبو محمّدٍ والقاضي 
حسينٌ والفوراني والمتولي والبغوي وآخرونء قال إمام الحرمين: 
هذا الطريق غلطٌ عند الْحققين واحتجّوا في تغليطه بأشياء: 

(أحَدُهَا): أنّ التثفريق لا يضر في الجديد بلا خلافي وقد نص 
على القولين في الجديد كما سبق. 

(وَالئّانِي): أن التفريق بعذر لاا يضر وانقضاء المدّة عذرٌ. 

(الكَالِث): أن القولين جاريان مع قرب الرّمان حتّى لو 
توضأ ومسح الخف ثم خلعه قبل جفاف الأعضاء جرى 
القولان» ولا خلاف أن مثل هذا التّفريق لا يضرًء وهذا التّالث 
هو الذي اعتمده إمام الحرمين والمتولي والبغوي. 

وفرّق الشيخ أبو محمد الجويي بين التفريق هنا وهناك بن 
ماسح الخف إذا نزعه بطلت طهارة القدمين» والطهارة إذا بطل 
بعضها بطلت كلها فلهذا جرى القولان مع قرب الرّمانء وأمًا 
من فرّق الوضوء تفريقا يسيرًا فلم يبطل شيءٌ تما فعل فلهذا جاز 
له البناء بلا خلافي. 

وأجاب الشيخ أبو حامدٍ عن الاعتراض الأول بأنّ الشافعي 
نما نص في كتاب ابن أبي ليلى من الجديد على استحباب 
الاستئناف لا على وجوبه. وهذا الجواب فاسدٌ لأنّ الاستئناف 
منصوص عليه في غير كتاب ابن أبي ليلى من الكتب الجديدة 
كالم وغيره مما سبق. 

وأما الاعتراض الكّاني وهو أن التفريق بعذر لا يضر فلا 


/ 


يسلمه العراقيون كما سبق في بابه» وأمّا الثّالث وهو اجريان 
القولين وإن نزع على الفور فلا يسلّمه صاحب هذه الطريقة. 

وقال القفال وسائر الخراسانيّين وامحاملي من العراقيّين أصحّ 
الطرق البناء على رفع الحدث» والأصحّ أن المسح يرفع الحدث 
عن الرّجل» وضعْف البندنيجي وابن الصباغ وصاحبه الشّاشي 
وغيرهم البناء على رفع الحدث وقالوا: الأصحّ أنهماا أصل 
الطريق السّادسء فهذه طرق الأصحاب 
مدني ن تمجاه راقم النما قن نقد 

وأما أصحّ القولين فاختلفوا فيه فصحّح جماعة وجوب 
الاستئناف منهم الشيخ أبو حامدٍ والقاضي أبو الطيب في تعليقه 
وامحاملي في كتابه وسليمٌ الرازي في كتابه رعوس المسائل 
وصاحب العدّة والشيخ نصرٌ في كتابيه الانتتخاب والتُهذيب 
وقطع به جماعاث من أصحاب المختصرات كامقنع للممحاملي 
والكفاية لسليم الرَاِيّ والكاني للشّيخ نصر. 


بنفسه؛ واختار الذارمى 


وصحح جماعة الاكتفاء بالقدمين منهم القاضي حسين 


والضتته "قل النيه والركياتي والبفري واجرجاين” في |أكابية 
التتحرير والبلغة والشّاشي في كتابيه والرّافعي في كتابيه وقطع به 
جماعة من أصحاب المختصرات منهم 
والغزالي في الخلاصة» وهذا هو الأصم المختار فعللى هذا 
يستحب استئناف الوضوء كما نص عليه في كتاب ابن أبي ليلى 
وغيره ليخرج من الخلاف. 

ثم إذا قلنا يكفيه غسل القدمين فغسلهما عقب التّزع أجزاهء 
فإن آخر غسلهما حتّى طال الزّمان ففيه قولا تفريق الوضوء؛ صرح 
به المتوثي وصاحب العدة والرّوياني وغيرهم وهو واضح» ويجيء 
حينئ الخلاف في التفريق بعذر هل يؤر أم لا؟ والله أعلم. 

هذا كله إذا خلع الحقين وهو على طهارة المسح» 
على طهارة الغسل بأن كان غسل رجليه في الخفٌ فطهارته كاملة 
ولا يلزمه شيءٌ بلا خلافم بل يصلّي بطهارته ما أراد أوله أن 
يستانف لبس الخقّين بهذه الطهارة واللّه أعلم. 

وأمّا قرل المصئّف: (قَالَ فِي الجدِيدٍ يُعْميِل قَدَمَيْهه وَقَالَ في 
القلريم: يسكَأَنِف)» فظاهره: أنّه ليس في الجديد الاستئناف) وليس 
كذلك بل في الجديد قولان كما سبق» وقوله: واختلف أصحابنا 
في ذلك فقال أبو إسحاق: هي مبثيّة على تفريق الوضواء وقال 
سائر أصحابنا القولان أصلٌ في نفسه هذا مما يتكر على المصّف 
لأنّ قوله سائر أصحابنا معناه باقيهم غير أبي 5 
تصريح بأنّ أبا إسحاق انفرد واتّفق الباقون على خلافه 


الماوردي في كتابه الإقناع 


فإن كان 


0 


الأمر كذلك بل قد قال بمثل قول أبي إسحاق ابن سريج وأبو 
على بن أبي هريرة والبغداديون كما سبق بيانه» كن 
المصئّف في مثل هذا لأنه مشهورٌ موجودٌ في د تعليق الشيخ أبي 
حامدٍ والماورديّ وهو كثير التّقل منهاء والله أعلم. 

(فَرْعٌ): إذا ظهرت الرّجل وانقضت المدّة وهو في صلاةٍ بطلت 
صلاته بلا خلافي» نص عليه الشافعيّ كما سبق في نصّه في الأم 
واتّفق عليه الأصحاب قالوا: ولا يجيء فيه القول القديم في سبق 
الحدث أنه يتوضأ ويبني لأنّ هذا مقصرٌ بمضايقة المدّة وترك تعهد 
الخفّ بخلاف من سبقه الحدث, ودليل بطلان صلاته أن طهارته في 
رجليه ووجب غسلها بلا خلافي وفي الباقي القولان. 

(فَرْعٌ): إذا لم يبق من مدّة المسح قدرٌ يسع صلاة ركعتين 
فافتتح صلاة ركعتين فهل يصمح الافتتاح ثم تبطل الصّلاة عند 
انقضاء المدّة؟ أم لا تصحّ أصلاً؟ ففيه وجهان حكاهما الرّوياني 
في البحر قال: ؤفائدتهما لو اقتدى به غيره ثم فارقه عند انقضاء 
المدّة هل يصم اقتداؤه؟ فيه الوجهان. 

(قُلْت): وفائدة أخرى وهو أنه لو أحرم بركعتين نافلة ثم 
أراد أن يقتصر على ركعةٍ ويسلم إن قلنا انعقدت جاز وإلا فلاء 
والأصحّ الانعقاد لأنه, على ظهارةٍ في الحال فكيف يمتنع انعقاد 
صلاته؛ واللّه أعلم. 

(قزْع): في. مذاهب العلماء فيمن خلع خفيه أو انقضت 
مدّته وهو على طهارة المسح؛ قد ذكرنا أن في مذهبنا قولين: 
أصحهما يكفيه غسل القدمين. 

(وَالئاني): يجب استئناف الوضوءء وللعلماء أربعة مذاهب: 

(آحَدُهَا): يكفيه غسل القدمين وبه قال عطاءٌ وعلقمة 
والأسود وحكي عن النخعي وتو لعب أبي حنيفة وأصحابه 
والنّوري وأبي 3 ور والمزني وروايةٌ عن أحمد رضي الله عنهم. 

(وَالئانِي): وم استئناف الوضوء وبه قال مكحولٌ 
والتخعيّ والرّهريّ وابن.أبي ليلى والأوزاعي والحسن بن صالح 
وإسحاق وهو أصمح الرٌوايتين عن أحمد رضي الله عنه. 

(الكالِثُ): إن غسل رجليه عقب التزع كفاه وإن آخر حتى 
طال الفصل استأئف الوضوء وبه قال مآلك واللّيث. 

(الرَايعٌ): لا شيء عليه لا غسل القدمين ولا غيره بل 
طهارته صحيحةٌ يصلّي بها ما لم يحدث كما لو لم يخلع» وهذا 
المذهب حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وقتادة وسليمان بن 
حرسي واختاره ابن المنذر وهو المختار الأقرى» وحكاه أصحابنا 
عن داود إلا آنه قال: يلزمه نزعهما ولا يجوز أن يصلّي فيهما. 


4 المجموع - كتاب الطهارة 


وهذه المذاهب تعرف أدلّتها نما ذكره المصّف رحمه الله 
وجرى في خلال الشرح إلا مذهب الحسن فاحتجٌ له بآنّ طهارته 
صحيحة فلا تبطل بلا حدث كالوضوء؛ وأمًا نزع الخفف فلا يؤئر 
في الطهارة بعد صحّتها كما لو مسح رأسه ثمّ حلقه. 

وقال اصحابنا: الأصل غسل الرّجل والمسح بدل» فإذا زال 
وجب الرّجوع إلى الأصلء والله أعلم. 

«(فَرْعٌ): إذا نزع أحد خفيه فهر كنزعهما وهذا مذهبنا 
ومذهب جمهور العلماء منهم مالك والثّوريّ وأبو حنيفة 
والأوزاعي وابن المبارك وأحمد رضي الله عنهم وحكى ابن المنذر 
عن الزهري وأبي ثور أنهما قالا: يغسل التي نزع خفها مسح 
على خف الأخرى: دليلنا أنهما كعضو واحدٍ وهذا لا يجب 
لريب فيهما فصار ظهور احدهما كظهورهما واللّه أعلم. 

ند د فنا 

قَالَ الَف - رحمه الله تعالى-: (وَإِنْمَسَحَعَلَى حْفَيِه ثم 
ا و تت 
التممُوص لآئه لم تظهرٍ الل ين 

وقال القاضي ع مل فِي جَامِعِهِ: ينل وَهُوَ اخْيِيَارُ 
يخا القاضي أبي اليبو رحه الله 6 متاح حَةَ الح تعلق 
باقر ْتقرَارٍ ادم في الخّف» َلِهَدَا لَوْيََأ يالنّْسِ فَأحْدَث قَبْلَ أن 
بلع الرجْلُ قَدَمَ الخف كم كما َم يُجزِو). 

(الشرح): نص الشافعي رحمه الله في «الأم» على أنّ من بدأ 
بالأبس فاحدث قبل بلوغ الرّجل قدم الخف لم يصمح لبسه ولا 
يستبيح المسح. ٍ 

ونص أنّ لابس الخفين لو نزع الرّجلين أو إحداهما من قدم 
الخف ولم يخرجها من السّاق ثم ردّها لم يبطل مسحه. ونص على 
هذه الكانية أيضًا في القديم هكذا. 

فآما المسألة الأول فالمذهب ما نص عليه وبه قطع الأصحاب 
في كل الطرق إلا وجهًا شادًا قدّمناه حيث ذكر المصّف المسألة في 
فصل اللّبس على طهارة وأمًا الكّانية ففيها اختلافٌ كثيرٌ مشهونٌ 
الأصح أيضا ما نص عليه في الأمّ والقديم أنه لا يبطل ييسحه وبه 
قطم امل في كتليه وأبر عم في الفروق والغزال في ابسيطه ... 
ورجحه البغوي وآخرون وحكاه الماوردي وسليمٌ عن شيخهما 
أبي حام. 

وقال القاضي أبو الطيّب في تعليقه وسليمٌ الرّازي في رءعوس 
المسائل والدّارميَ في الاستذكار والشّاشيّ وغيرهما في المسألة 
قولان: الجديد يبطل مسحهه والقديم لا يبطل» قال أبو الطَيّب 


وغلط بعضهم فقال: لا يبطل قولاً واحداء قال والصّحيح أنه 
يبطل وحكاه الماوردي عن البصريين من أصحابنا وصحّحه 
ضاحب العدة وغيره. 

وسلك إمام الحرمين طريقة لم يذكرها الجمهور فقال: كان 


شيخي ينقل عن نص الشافعي أن لابس الخف لو نزع رجلا من 


مقرها وأنهاها من مقرها إلى السّاق فهو نازعٌ» وإن بقي منها شيءٌ 
في مقر القدم وهو محل فرض الغسل فليس نازعاء فإذا رد القدم 
فالأبس مستدامٌ ولا يضر ما جرى. 

قال الإمام ولم أر في الطرق ما يخالف هذاء وهذا الذي قاله 
غريبٌ» وفرّق الأصحاب بين هذه المسألة والت قبلها بفرقين: 

(أحَدُهُمَا): فرق جمم وهو أنا عملنا بالأصل في المسألتين 
واستدمنا ما كانت الرجل عليه؛ قالوا: ونظيره من حلف لا 
يدخل دارًا ولا يخرج منها لا يحنث إلا بانفصال جميعه دخولاً أو 
خروجا. 

(الكاني): أنّ الاستدامة أقوى من الابتداء كما تقول الإحرام 
والعذة يمنعان ابتداء التكاح دون دوامه. 

قال أصحابنا: ولو زلزل الرّجل في الخفٌ ولم يخرجها عن القدم 
م يبطل مسحه بلا خلافيه ولو خرج من أعلى الخف شيءٌ من 
محل. الفرض بطل المسح بلا خلافيء قال صاحب البيان: ولو كان 
الخنف طويلاً خارجًا عن العادة فاخرج رجله إلى موضع لو كان 
الخف معتادًا لبان شيءٌ من محل الفرض بطل مسحه يعني بلا 
خلافيه وحكى القاضي أبو الطَيْب وأصحابنا إبطال المسح في 
المسألة الثّانية عن مالك وأبي حنيفة والنُوريٌ وأحمد وإسحاق رضي 
الله عنهم» وعن الأوزاعي لا يبطلء وذكر المصنّف دليل الجميع 
وتقدّم ذكر القاضي أبي حامد في باب ما يفسد الماء من النْجاسة» 
وتقدّم ذكر القاضي أبي الطيب في هذا الباب» والله أعلم. 

َعة م نا 

قَالَ الْسَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ مَسَحَ الحرْمُوقَ فَرْقَ 
الخف وَقَلا: يَجُودُ الْسْمُ عَلَيْهِ ليمت اموق في أثنا ال 
َفِيهِ ثلاث طُرّق: 

(أقما: أن موق اش 0 دا ع كا علَى 


تنش برأ تشع خلى الو ” 
(والقاني): لا يَسْكَأَنِفُ الوؤْضوءً فُعَلَى هذا يكف كيه المح 
عَلى البين. 


(وَالطْرِيقٌ الكاني): أن كزع الْجَرْمُوق لا يُوَئْدُ لأن الجَرْمُوقَ 


مَعَ الف تخلة , م منْلة الظهَارَةِ مَعَ البطَائةٍ وَل القلَعَتِ لظْهَارَة 
بِعْدَ د الْنْح لم يؤر في طَهَاريهِ 
(الطْرِيقٌ الكالِيث): أن الَرْمُوقَ 
اللمَاف َعَلَى هَدَا إدا ؟ رع الحو قَ ترّعَ الخف كُمَا يَنِْعٌ اللَْاَةَ 
وَهَلْ يَسكَنِفُ الوْضُوءٌ 37 فصر عَلَى غَسْل القَمينِ؟ فيه قؤلان». 
(الشرح): هذه الطريقة مشهورة في المذهب لكر بعض 
الأصحاب يسمَّيها طرقاء وبعضهم يسمّيها أوجهاء وهذ؛ طريقة 
الجمهورء وهذه الأوجه ذكرها ابن سريجء واتّفق الخراسائيون 
على نقلها عنه ونقلها عنه من العراقيين الحاملي في المجموع وابن 
الصباغ وآخرون: وقد تقدّم بيانها مع شرح ما يتعلّق بها موضحًا 
في مسائل مسح الجرموقين» وأورد القاضي ابو الطَيْب على 
الطريق الأوّل فقال: هذا باطلٌّ بل يجب استئناف الوضوء بلا 
خلافي لأنّ جواز المسح على الجرموق نما هو على القديم وفي 
القديم لا يجوز تفريق الوضوءء فأجاب عنه صاحب الشامل بآنه 


لا يمتنع أن يرجع عن وجوب استعناف الطهارة بنزع الخقّين ولا 
يرجع عن مسح الجرموق فيصح أن يخرّج فيه القولان. 
(قلت): هذا الجواب ضعيف ولكن يجاب بجرابين حسنين: 
أجودهما أنّ جواز مسح الجرموق ليس ختصًا بالقديم بل هو 
منصوصُ عليه في الإملاء كما ذكره المصّف وجميع الأضحاب» 
والإملاء من الكتب الجديدة الى يجوز فيها تفريق الوضوء. 
(والئاني): أنّ ذلك متصورٌ على القديم أيضًا فيما إذا نزع 
الجرموق عقب المسحء والله أعلم: 
فرع 
مسائل تتعلق بالباب 
(إحداها): قال أصحابنا: يجوز مسح الخف لمن لا يحتاج إلى 
مشي كزمن وامرأةٍ تلازم بيتها وملازم للركرب وغيره. 
(الكانية): قال أصحابنا: سليم الرّجلين لو لبس) خفًا في 
إحداهما لا يصحّ مسحه» وقد صرّح المصتف بهذا في مسالة 
الخفّ المخرّق» فلو لم يكن له إلا رجلٌ واحدة جاز المسح على 
ولو بقيت من محل الفرض في الرّجل الأخرى بقيّة لم يصح 
المسح حتّى يسترها بما يجوز المسح عليه ثم يمسح عليهما جميعًاء 
فلو كانت إحدى رجليه عليلةً بحيث لا يجب غسلها فلبس الخفّ 
في الصحيحة قطع الدّارمي بصحة المسحء وقطع صاحب البيان 
بمنعه وهو الأصح؛ لأنّه يجب التَِيمُم عن الرجل العليلة فهي 
كالصّحيحة. 


(الكاكة): مسح الخفّ هل يرفع الحدث عن الرجل؟ فيه 
خلافٌ مشهورٌ حكاه القاضي أبو الطَيّب في تعليقه والمحاملي 
والروياني وآخرون قولين» وحكاه: جماعة من الخراسانيين 
وجهين. 

وقال امام الحرمين وآخرون هما قولان مستنبطان من معاني 
كلام الشّافعي رضي الله عنه ويؤيّد كونهما قولين آنلهم بنوا 
مسألة من نزع الحفين هل يستأنف أم يكفيه غسل القدمين على 
أنّ المسح يرفع الحدث أم لا؟ ولولا آنهما قولان لم يصح البناء» 
إذ كيف يبنى قولان على وجهين؟. 

ثم افق الجمهور على أنّ الأصح أنه يرفع الحدث. وخالفهم 
الجرجانيّ فقال في التحرير: والأصم أنه لا يرفع» وحجّة من قال 
بهذا آنه طهارة تبطل بطهور الأصل فلم ترفع الحدث كالنَيِمُم 
ولأنّه مسح قائمٌ مقام الغ فلم يرفع كالتَيمُم وفيه احترازٌ من 

مسح الرّأس فإله ليس ببدل» وحجّةٌ الأصحّ في آله يرفع الحدث 
أنه مسح م بالماء فرفع كمسح الرأس» ولأله يجرز أن يصلي به 
فرائض, ولو كان لا يرفع لما جمع به فرائض كالتيمم وطهارة 
المستحاضة والله أعلم. 

(الوايعَةُ): إذا لبس الخف وهو يدافع الحدث لم يكره وبه قال 
إبراهيم التخعي ونقل عنه أنه كان إذا أراد أن يبول وهو على 
طهارةٍ لبس خفيه ثم بال. 

وقال أحمد بن حنبل رضي الله عنه يكره كما تكره الصّلاة في 
هذه الحال» ودليل عدم الكراهة أنّ إباحة المسح على الخف مطاقة 
ول ينبت نهي» ويخالف الصّلاة فإِنّ مدافعة الحدث فيها يذهب 
الخشوع الذي هو مقصود الصّلاة وليس كذلك لبس الخف. 

قال إمام الحرمين: لو كان على طهارةٍ وأرهقه حددثٌ ووجد 
من الماء ما يكفيه لوجهه ويديه ورأسه دون رجليه ووجد شما 
يمكنه لبسه ومسحه فهل يلزمه ذلك؟ فيه احتمالان أظهرهما لا 
يلزمه. وقد عبّر الغزالي في الوسيط عن هذين الاحتمالين 
بالتّردَ فقد يتوهّم منه وجهان وستاتي المسألة في باب التيمُم 
مبسوطة حيث ذكرها إن شاء الله تعالى. 

(الخَامِسَة): أنكر على الغزاليّ رحمه الله قوله مسح الخفّ 
يبيح الصّلاة إلى إحدى غايتين: مضي يوم وليل حضرًا وثلاثةٍ 
سفرًاء وترك غايتين أخريين وهما إذا وجب عليه غسل جنابةٍ 
وحيض ونحوهما أو دميت رجله وم يمكن غسلها في الخفا» وقد 
سبق ذلك مما وأنكر عليه وعلى المزنئ أشياء سبقت مفرّقة في 
مواضعها من البابء واللّه أعلم وله الحمد والمنّة. 
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نسم اللهالرضمن الرحيم 
بَابْ الأحداث الَتِي تَتْقَض الوْضوء 

قَالَ الْمَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (الأَحْدَاث الّبِي تقُضرُ 
الواشوء حلط حارج يِنَ السَوئينِ الوم وله عَلّى 
اقل بغي الوم وَلْمْسٌ النْسّاء وَمَس الفرج. فَأمًا الحارج مِنَّ 
السبيلين فإ نض الوضمُوءً لقوله تعالى: «أَوْجَاءً أَحَدَ ينْكُمْ 
مِنَ الغابط » وَلِقَوْلِهِ كل: الا وْضُوء إلأمِنْ صَرْت أَوْ ريح»). 

(الشرّح): قال الله تعالى: لدَِن كم مَرْضَى أز عَلَى سَفَرٍ 
أوجاة أحَد منَكُمْ مِنَ الَايط أَوْ لامَسُْمْ انا فَلَمْ تَجِدُوا مَاهّ 

فتيِمّمُوا4 اختلف العلماء ء في (أَوْ) هذه فقال الأزهري: هي بمعنى 
الواو. 

قال: وهي واو الحال» وأنشد فيه أبيانًا. 

قال: ولا يجوز في الآية غير معنى الواو حتى يستقيم التأويل 
على ما أجمع عليه الفقهاء. 

وقال القاضي أبو الطيب في تعليقه في مسألة ملامسة المرأة: 
في الآية تقديم وتأخيرٌ ذكره الشافعي عن زيد بن أسلمء تقديرها: 
إذا قمتم إلى الصّلاة من النوم» أو جاء أحدّ منكم من الغائط أو 
لامستم النساء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برءوسكم 
وأرجلكم: وإن كنتم جنا فاطْهّرواء وإن كتتم مرضى أو على 
سفر فلم تجدوا ماء فتيمّموا. 

قال: وزيد , بن أسلم من العالمين بالقرآن. 

والظاهر أنه قدّر الآية توقيفًا مع أن التقدير في الآية لا بد 
منهء فإنٌ نظمها يقتضي أن المرض والسّفر حدثان يوجبان 
الوضوء. ولا يقوله أحد. 

وأمًا قوله يَكةِ: : الا وْضُوء إلأمِنْ صَوْتٍ أَوْ ريح فحديث 
صحيح. . رواه الترمذي [4/] وغيره بهذا اللفظ بأسانيد صحيحة 
من رواية أبي هريرة رضي الله عنه ورواه مسلمٌ [777] من 
رواية أبي هريرة رضي الله عنه بقريبي من معناه قال: قال رسول 
الله يكل: «إذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ في بَطْيه شيْدًا َأشكل عَلبُهِ رح مِنهُ 
شيْء أمْ لا؟ فلا يَخْرْجَنْ مِنَ المنجد حَنّى يَسْمَعَ صَوْنًا أَوْ يَجَدَ 
ريحاة. 
ْ وثبت عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال: : «شكِي إلى الي 
كله الرَجُلْ يُخَيلَ لَه أنه يَجَدُ الشيء ءَ فِي الصّلاةٍ. فَقَالَ: لا 
يَنْصَرِفُ حَنَى يُسْمَعَ صَْنًا أَْيَجدَ رياه رواه البخاريّ [1491] 


ومسلم [75013)]. 


ومعنى «يجد ريحًا» يعلمه ويتحققى خروجه؛ وليس المراد 
يشمّه والأحاديث في الدّلالة على الذي ذكره كثيرة مشهورة. 

(أَمَا حُكُمٌ الْألة): فالخارج من قبل الرّجل أو المرأة أو 
دبرهما ينقض الوضوء؛ سواءً كان غائطًا أو بولاً أو ريًا أو دودًا 
أو قِيحًا أو دما أو حصاة أو غير ذلك ولا فرق في ذلك بين التّادر 
والمعتاد ولا فرق في خروج الرّيح بين قبل المرأة والرتجل 
وديرهما. 

نص عليه الشّافعيّ رحمه الله في الم واتفق عليه الأصحاب. 

قال أصحابنا: ويتصوّر خروج الريح من قبل الرّجل إذا كان 

- وهو عظيم الخصيين - وكلّ هذا متَفقٌ عليه في مذهبنا. 

ولا يستئنى من الخارج إل شيءٌ واحدٌ وهو المن؛ فإنّه لا 
ينقض الوضوء على المذهب:الصّحيح المشهور الذي قطع به 
الممهول: 

قالوا: لأنَ الخارج الواحد لا يوجب طهارتين» وهذا قد 
أوجب الجنابة فيكون جتبًا لا محدثا. 

قال الرّافمي: لأن الشّيء مهما أوجب أعظم الأثرين 
بخصوصه لا يوجب أوهنهما بعمومه؛ كزنا الحصن يوجب أعظم 
الحدّين دون أخفهما. 

وحكى جماعة منهم صاحب البيان عن القاضي أبي الطَيْبٍ 
أنه ينقض الوضوء فيكون جنا محدئًا. 

وقد وافق القاضي أبو الطَيّب الجمهور في تعليقه فقال (في 
مسألَةِ مَنْ وَجَب عَلَيْه وْضُوءٌ وَعْسْلَ): إنه يكون جنبًا لا محدنّاء 
وهناك ذكر الجمهور المسألة. 

وأمًا قول الغزالي رحمه اللّه: الخارج من السَبيلين ينقض 
الوضوءء طاهرًا كان أو نجسّاء فمراده بالطّاهر الدّود والحصا 
وشبههما مما هو طاهر العين, وإِنما ينجس بامجاورة. 

قال الرافعي: ولا يغتر بتعميم الأئمّة القول في أن الخارج من 
السبيلين ينقض الوضوء. فإن هذا ظاهرٌ يعارضه تصريحهم في 
تصوير الجنابة المفردة عن الحدث على أن من أنزل بمجرد النظر 
فهو جنب غير محدشر. 

وأما أدلة الانتقاض بكل خارج من السبيلين غير المي فكلّها 
صحيحة ظاهرة. 

أمّا الغائط فبنص الكتاب والسّنّة والإجماع. 

وأمًا البول فبالسّنة المستفيضة:؛ والإجماعء والقياس على 
الغائط. 

وآمًا الرّيح فبالأحاديث الصّحيحة الى قدّمناها وهي صريحة 


تتناول الرّبح من قبلي الرّجل والمرأة ودبرهماء وأما 
والودي والدّود وغيرها من النادرات فسنذكر دليلها في فرع 
مذاهب العلماء واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): ذكر المصنف أن نواقض الوضوء خمسة 
ذكرها جمهور الأصحابء وبقي من النواقض ثلاثة أشياء 
منَفْقٌ عليه والآخران مختلفٌ فيهماء فالمتفق عليه: انقطاع الحدث 
الدّائم كدم الاستحاضة وسلس البول والمذي ونحو ذلك. فإِن 
صاحبه إذا توضّأ حكم بصحّة وضوئه؛ فلو انقطع حدثه وشفي 
انتقض وضوءه ووجب وضوءٌ جديدٌء كما سنوضّحهافي باب 
الحيض إن شاء اللّه. والمختلف فيه. نزع الخف» وفيه خلافٌ تقدّم 


مذي 


واضحًا. والأصح أن مسح الخف يرفع الحدث. فإذا نزعه عاد 
الحدث. وهل يعود إلى الأعضاء كلها أم إلى الرّجلين فقلط؟ فيه 
القولان. 

(والثّالث): الرَّدّة وفيها ثلائة أوجوء أصحّها أنهنا تبطل 
اليم دون الوضوء. 

(والثاني): تبطلهما. 

(والثالث): لا تبطل واحدًا منهما. 

حكاها البندنيجي في آخر باب التِيمّم - وآخرون. 

ومن ذكر مسألة الخف وانقطاع الحدث الدّائم من النواقكض 
في هذا الباب الحاملي في (اللْبّاب) ولعلّ الأصحاب لم يذاكروهما 
هنا؛ لكونهما موضحتين في بابيهما. 

وأمّا مسألة الرَدّة فالتقض في الوضوء وجهٌ ضيف لم 
يعرجوا عليه هناء وقد قطع المصنف ببطلان التيمّم بالرّدّة ذكره في 
باب التيمم. 

واحتجّ لإبطال الوضوء والتَيمّم بان الطذهارة عبادة لااتصح 
مع الرّدّة ابتداء» فلا تبقى معها دوامًا كالصّلاة إذا ارتدٌ ف أثنائها. 

ولعدم الإبطال بأنها ردّة بعد فراغ العبادة فلم تبطلها 
كالصّوم والصلاة بعد الفراغ منهما. 

وللفرق بين الوضوء والتيمّم بقوّة الوضوء وضعف التيمّم. 

وأمًا إذا اغتسل ثم ارتدّ ثم أسلم فالمذهب أنه لا يجب إعادة 
الغسل» وبه قطع الأصحابء وفيه وجةٌ أنه يجب. حكاه| الرافعي» 
وهو شَاذٌ ضعيف. 

ولوارتدٌ في أثناء وضوئه ثم أسلم فإن أتى بشيء منه في 
حال الرَدّة لم يصمح ما أتى به في الرّدّةء كذا قطع به إمام الحرمين 
وغيره» ويجيء فيه الوجه الثشّاذ الذي سبق في باب نية الوضوء 
عن حكاية الحاملي أنه يصمّ من كلّ كافر كلّ طهارة» وإن لم يات 


بشيء فقد انقطعت اليه فإن لم تجدد ةلم يصمح وضوء»؛ وإن 
جدّدها بعد الإسلام - وقلنا: لا ييطل الوضوء بالرّدّة - انبنى 
الخلاف في تفريق لَه والأصمّ أنه لا يضر كما سبق بيانه في 
باب نية الوضوء. 

فإن قلنا: يض استانف الوضوء. وإلآً فإن كان الفصل قريبًا 
بنى؛ وإلاً ففيه القولان في الموالاة» واللّه أعلم. 

فرع 
مذاهب العلماء 4 الخارج من السبيلين 

قد سبق أنّ مذهبنا أن الخارج من أحد السُبيلين ينقض» 
سواءً كان نادرًا أو معتادًا وبه قال الجمهور. 

قال ابن المنذر: أجمعوا أنه ينتقض بخروج الغائط من الدَّبره 
والبول والمذي من القبل؛ والرّيح من الدّبر. 

قال: ودم الاستحاضة ينقض في قول عامّة العلماء إلا ربيعة. 

قال: واختلفوا في الدّود يخرج من الدّبر» فكان عطاء بن أبي 
دباح والحسن البصري وحمّاد بن أبي سليمان وأبو مبجلز والحكم 
وسفيان الشوري والأوزاعيّ وابن المبارك والشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور يرون منه الوضوء؛ وقال: قتادة ومالك: لا 
وضوء فيه. 

وروي ذلك عن النخعي» وقال مالك: لا وضوء في الدّم 
يخرج من الدبر. هذا كلام ابن المنذر. 

ونقل أصحابنا عن مالك أنّ النادر لا يتقضء والنادر عنده 
كالمذي يدوم لا بشهوة فإن كان بشهوة فليس بنادر. وقال داود: 
لا ينقض التادر وإن دام إلا المذي للحديث. 

واحتجّ لمن قال لا ينقض النادر بقرله وَلهه: دلا وْضوء إلا 
يِنْ صَوْت أَوْ ريح»» وهو حديث صحيعٌ كما سبق» ويحديث 
صفوان بن عسّال المتقّم في أل باب مسح الخفا. 

وقوله: لا ننزع خفافنا ثلاثة يام إلا من جناب لكن من 
غائط وبول ونومٍ ولأنه نادرٌ فلم يتقضء كالقيء؛ وكالذي 
الخارج من سلس للذي: 

واحتيج اصحابنا بحديث علي رضي الله عنه: : «أن النبي يلل 
قَالَ في الَذي: يَغِْلُ ذَكرَهُ ويَترَمأَه وفي روايةٍ «الوضوء فيه» وفي 
رواية: «يتوضًا وضوءه للمسّلاة» رواه البخاري [177] ومسلم 
[ ا 

وعن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم قالا: : الفي 
الودي الوضوء» رواه البيهقيّ :]١١5/1[‏ ولأنه خارجٌ من 
ل الل 2 


الذي تعمّ به البلوى فغيره أولى. 

وأمّا الجواب عن حديثهم الأرّل فهو أنا أجمعنا على أنّه ليس 
المراد به حصر ناقض الوضوء في الصّوت والرّيح؛ بل المراد نفي 
وجوب الوضوء بالشّك في خروج الرّيح كما قدّمناه. 

وأمًا حديث صفوان فبيّن فيه جواز المسح وبعض ما يمسح 
بسببه» ولم يقصد بيان جميع النواقض؛ ولهذا لم يستوفها. 

ألا تراه لم يذكر الرّيح وزوال العقل» وهما مما ينتقض 
بالإجماع وأمًا القيء فلانّه من غير السّبيل فلم ينقض كالدمع» 
وما سلس المذي فللضّرورة؛ وهذا نقول: هو محدث» ولا يجمع 
بين فريضتين ولا يتوضأ قبل الوقت فهذا ما نعتمده في المسألة 
دليلاً وجوايًا. 

وأما ما احتج به بعض أصحابنا: «الوْضُوءٌ مِمًا خرّيَظ فقد 
رواء البيهقي ]١١15/1[‏ عن علي وابن عبّاس رضي الله عنهم» 
قال: وروي عن الني كَلِِ ولا يثبت» والله أعلم. 

(فَرعٌ): قد ذكرنا أن خروج الرّيح من قبلي الرّجل والمرأة 
ينقض الوضوء. وبه قال أحمد ومحمد بن الحسنء وقال أبو حنيفة: 
لا ينقض. 

«#8 

قَالَ المصَنفُ -رحمه الله تعالى-: (فَإِنْ انْسَّدُ الْْرَم الممْثَادُ 
وانفتح دُونَ المعِدَةٍ م ةو مَخرَجَ انْتَقَض الوْضوءٌ بالخارج. مِنك لأنهُ لا بد 
للإنَان بن مَخْرَجٍ يَحْوُج ينه البَوْلُ وَالعَائْط فإذًا انمد الممْتَادُ 
ضار هَذَا هُوَالَخْرَجُ فَانتَقَضَّ الوْضوءٌ بالمارج ينك َإِنْ انقَنَحَ 
رق الِْدة َيه قولان: 

(أَحَدُهُمَا): ينتَقِض الوْضُوءٌ حارج من مِنْهُ لِمَا ذَكَرْنَاكُ وَقَالَ 
في حَرْمَلة: لا ينتتض؛ لأنْهُ في م مَعْنَى القيء. وَإنْ لَمْ سد اتاد 
انح فَوْقَ الَِدَوَلَمْنْقَضْ الوْضُوءُ بالخَارج نه وَإنْ كان دُون 
الِدَة قفي وَجْهَان: 

(أَحَدُهُمَا): لاي ال بالحارج مله لأن ذَلِكَ 
لفق زلا حتفن ارقو با يخزم من 

(وَالثَانِي): : يُنتقِض؛ ؛لأنة م مُخرج م يَخْرُجٌ مِنْهُ العَائِط فَهُوَ 
كَامُحْنَادِ). 

(التشرح): المعدة بفتح الميم وكسر العين» وبكسر الميم 
وإسكان العين» ومراد الشّافعي والأصحاب بما تحت المعدة ما 
تحت السّرّة وبما فوق المعدة ما فوق السّرّة» ولو انفتح في نفس 
السّرَة أو في محاذاتها فله حكم ما فوقها؛ لأنه في معناه. 

ذكره إمام الحرمين وغيره. 


وقد ذكر المصنف أربع صور: إحداها: ينسدٌ المعتاد وينفتتح 
رج تحت المعدة فيتتقض الوضوء بالخارج منه قولاًواحداء 
هكذا قطع به الأصحاب في كل الطرق إلا صاحب الحاوي؛ 
فحكى عن أبي علي بن أبي هريرة أنْه قال: فيه قولان كما لولم 
ينسدء قال: وأتكر سائر أصحابنا ذلك عليه ونسبوه إلى الغفلة 
فيه. 

(الثانية): ينسدّ المعتاد وينفتح فوق المعدة فقولان مشهوران» 
الصّحيح عند الجمهور لا ينتقضء من صححه القاضي أبو حاملر 
والجرجاني والرافعي في كتابيه» واختاره المزني» وقطع المحاملي 
بالانتقاض وهو ضعيف. 

(الثالثة): لا ينسدّ المعتاد وينفتح تحت المعدة» ففي الانتقاض 
خلافٌ مشهورٌ منهم من حكاه وجهين» وبعضهم حكاه قولين» 
والأصح باتفاقهم لا ينقضء وبه قطع الجرجاني في التحرير. 

(الزابعة): لا ينسدٌ المعتاد وينفتح فوق المعدة» فطريقان قطع 
الجمهور بأنّه لا يتتقض قولاً واحداء من صرّح به المصنف هنا. 

وفي التنبيه والماوردي والشيخ أبو محمد والقاضي حسينٌ 
والفوراني وإمام الحرمين والغزالي والمتوني والبغويّ وصاحب 
العدّة والرّافعي وآخرون, ونقل الفوراني والمتولّي الاتفاق عليه 
وقال الشيخ أبو حامدٍ والبندنيجي والمحاملي: إن قلنا فيما إذا 
انسدٌ الأصلي وانفتح فوق المعدة لا ينتقض فهنا أو وإلا 
فوجهان. وادّعى صاحب البيان أنّ هذه طريقة الأكثرين؛ وأنّ 
صاحب المهدّب خالفهم؛ وليس كما قال واللّه أعلم. 
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4 مسائل تتعلق بهذه المسألة 

(إِحْدَاهَا): قال صاحب الحاوي: هذه المسائل والتتفصيل 
الذي ذكرناه في المخرج المنفتحء هي إذا كان انسداد المخرج 
عارضا لعلَقِ قال: وحينئز حكم السبيلين جار عليهما في نقض 
الوضوء مسّهما ووجوب الغشل بالإيلاج تيهماء قأمًا إذا كان 
انسداد الأصليّ من أصل الخلقة فسبيل الحدث هو التفتح 
والخارج منه ناقضٌ للوضوءء؛ سواءً كان تحت المعدة أو فوقهاء 
والمنسدٌ كالعضو الرّائد من الخنشى لا وضوء بمسّه ولا غسل 
بإيلاجه أو إيلاج فيه هذا كلام صاحب الحاوي ولم أر لغيره 
تصريًا بموافقته أو تخالفته» واللّه أعلم. 

(النَنيَة): لا فرق فيما ذكرناه في المنفتح بين الرّجل والمرأة 
والقبل والذبر. 

(الثالِئَة): حيث حكمنا في مسائل المنفتح بالانتقاض بالخارج, 


فإن كان الخارج بولاً أو غائظًا انتقض بلا خلافي. وإن كان . 


غيرهما كدم أو قبح أو حصاةٍ ونحوها ففيه قولان حكاهما 
الخراسانيون. ْ 

قال إمام الحرمين وآخرون منهم: أصحّهما الاتتقاضن» وبه 
قطع المتولّي وهو مقتضى إطلاق العراقبين؛ لأنا جغلناه 
كالأصلي» ولا فرق عندنا في الأصلي بين المعتاد وغيره» وجالف 
البغوي الجماعة فقال: الأصح لا ينقض؛ لأنا جعلناه كالأصلي 


للضْرورة» لكون الإنسان لا بد له من تحرج يخرج منه المعتافه فإذا 
خرج غير المعتاد عدنا إلى الأصل» ولو خرج منه الرّيح انتقض 
عند الجمهور؛ لأنه معتادٌ وطرد البغوي والرّافعي فيه القولين. 
(الَابعَة): إذا نقضنا بالخارج هل يكفيه الاستنجاء فيه 
بالحجر أم يتعيّن الماء؟ فيه ثلاثة أوجه: | 
(أَصَّحهًا): يتعيّن الماء. | 
(وَالانِي): لا. | 
(وَالثَالِتَ): يتعيّن في الخارج الثادر دون المعتاد وإن قلنا: لا 
ينقضء تعيّن الماء لإزالة هذه النجاسة بلا خلافي. 
(الخَامِسَة): حيث قلنا ينقض الخارج منه هل يجب الوضوء 
بمسه والغسل بالإيلاج فيه؟ فيه وجهان مشهوران» أصحّهما 
بالاتفاق لا يجب؛ لأنه ليس بفرج. 
قال إمام الحرمين: وهذا الخلاف على بعده لا يتعدّى أحكام 
الحدث. فلا يثبت بالإيلاج فيه شيءٌ من أحكام الوطء سوى 
الغسل» على وجو وهكذا قطع به الجمهور مع الإمام. 
وذكر القاضي حسينٌ - في تعليقه - الوجهين في وجوب 
الحدَّ بالإيلاج فيهء وذكر صاحب البيان أن الوجهين يجزيان في 
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وجوب المهر بالإيلاج فيه» وحصول التحليل به قال الرّافعي: 
وطرد أبو عبد اللّه الحناطيّ - بالحاء المهملة والنون - الوجهين 
في المهر وسائر أحكام الوطم 
قلت: وكلّ هذا شاد فاسدٌ. 
(السّادِسّة): إذا كان فوق سرّة الرّجل ونقضنا به في 
وجوب ستره. وحل النظر إليه للرجال وجهان: | 
(أصَحُيُما): لا يجب السّترء ويحلُ النظر؛ لأنه ليس )في محل 
العورة» قال الرافعي: ويجري الوجهان لو حاذى السَّرَّةء وقلنا 
بالمذهب: إِنْها ليست عورة. ْ 
(السَابِعَة): إذا نقضنا بخروج ارح منه 0 
بالأرض - ففي انتقاضه وجهان حكاهما صاحبا الحاوي والبحر 


أصحهما لا يتتقض. 


(فَرعٌ): الخنثى الذي زال إشكاله إذا خرج من فرجه الرّائد 
شي فله حكم المنفتح تحت المعدة مع انفتاح الأصليء وأمًا 
الخنشى المشكل إذا بال من أحد قبليه ففيه ثلائة طرق قطع 
الجمهو ناته كالمنفتح تحت المعدة مع انفتاح الأصلي لاحتمال أنه 
زائدٌ» ون قطع بهذا إمام الحرمين والمنولّي والقاضي أبو الفتوح» 
وقطع أبو علي السّنجِيّ بالانتقاضء كذا حكاه عنه صاحب 
البيان» وقطع الماوردي بأنه لا يتتقضء ذكره في مسائل مس 
الخنثى فرجه. وإذا بال منهما توضأ قطعا. 

(قرْعَ): لو كان لرجل ذكران فخرج من أحدهما شيءٌ 
اتتقض وضوءه؛ ذكره الماوردي. 

(فَرْعٌ): إذا خرج دم من الباسور إن كان داخل الذبر نقض 
الوضوءء وإن كان الباسور خارج الذثبرم ينقضء هكذا ذكره 
الصّيمري وغيره. 

(مَرْعٌ): لو أخرجت دودة رأسها من أحد السّبيلين» ثم 
رجعت قبل انفصاها ففي انتقاض الوضوء وجهان. 

حكاهما الماوردي والرّويانيَ والشّاشي وغيرهم. أَصَّحْهُمًا 
نض للخريج. ئ 

(وَالئَانِي): لاء لعدم الانفصالء والله أعلم 
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َالَ الْصَنَّفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ أَدْخَلَ فِي إِخُلِيلِهٍ 
مسبارًا وَأَعْرَجَفُ أ زَرَقَ فيه شيعا وََرَجَ مِنهُ التقَضَ وُضُوء). 

(الترْح): الإحليل بكسر الهمزة» هو مجرى البول من الذكر» 
والمسبار بكسر الميم وبالباء الموحّدة بعد السّين» وهو ما يسير به 
الجرح من حديدةٍ أو ميل أو فتيلةٍ أو نحو أي يعرف به غور 
الجرح» ويقال له أيضًا: السّبار بكسر السنّين وحذف الميم» وكذا 
ذكره الثشافعي رمه الله ويقال: سبرت الجرح أسبره سبرًا كقتلته 
أقتله قتلء واتّفق الأصحاب على نه إذا أدخل رجلٌ أو امرأة في 
قبلهما أو دبرهما شيئًا من عودٍ أو مسبار أو خيط أو فتيلةٍ أو 
أصبم أو غير ذلك ثم خرج؛ٍ انتفض الوضوء» سواءٌ اختلط به 
غيره أم لاء وسواءٌ انفصل كلّه أو قطعةٌ منه؛ لأنه خارجّ من 
السّبيل» وأمًا يجرّد الإدخال فلا ينقض بلا خلاف» فلو غيب 
بعض المسبار فله أن يمس الملصحف مالم يخرجه» ولو صلّى م 
تصحٌ صلاته؛ لا بسبب الوضوء؛ بل لآ العأرف الذاخل تنجس» 
والظاهر له حكم ثوب المصليء فيكون حاملاً تتصل بالنجاسة» 
فلو غيب ا جميع صحّت صلاته. 

هكذا ذكره القاضي حسينٌ في تعليقه والمنولي والشّاشي في 


المعتمد وآخرون. 

وحكى الشّيخ أبو محمّدٍ في الفروق أنّ بعض أصحابنا قال: 
لو لف على أصبعه خرقة وأدخلها في دبره وهو في الصّلاة ل 
تبطل صلاته فحصل وجهانء وحاصلهما أنّ التجاسة الرّاخلة 
هل لها حكم النجاسة؟ ويتجّس المتتصل بهاء الذي له حكم 
الظاهر أم لا؟ والأشهر أنّ لها حكم التجاسة وينجس التّصل بهاء 
وف الفتاوى المنقولة عن صاحب الشامل أنه لا حكم ها. 

وذكر القاضي حسينٌ هنا والمتولي ني كتاب الصّيام وغيرهما 
فرعًا له تعلق بهذا وهو أنّهِ لو ابتلع خيطًا في ليلةٍ من رمضان 
فأصبح صائمًا وبعض الخيط من فمه. وبعضه داخلٌ في جوفه 
فإن نزع الخيط غيره في نومه أو مكرهًا له لم يبطل صومه. وتصحّ 
صلاته. 

وإن بقي الخيط لم تصمّ صلاته» لاتصاله بالنجاسة؛ ويصحٌ 
صومه. 

وإن نزعه أو ابتلعه بطل صومه وصحّت صلاته لكن يغسل 
فمه إن نزعه؛ وأيهما أولى بالحافظة عليه؟ فيه وجهان. أرجحهما 
عند القاضي وغيره: مراعاة صحّة الصّوم أولى لأنّه عبادة دخل 

قال القاضي: : وهذا كما لو دخل في صلاة القضاء ثم بان له 

أنّه لم يبق من الوقت إلا قدرٌ إذا اشتغل بإتمام القضاء فاته صلاة 
الوقت يلزمه إتمام القضاء؛ لشروعه فيه فعلى هذا يصلّي في 
مسألة الخيط على حسب حاله ويعيد. 

(وَلَنِي): الصّلاة أولى بالمراعاة» ولأتها آكد من الصّيام؛ 
ولأنها متعدّدة فإنها ثلاث صلوات. ونقل الشاشي هذه المسألة 
عن القاضي كما ذكرتها. 

ثم قال: وعندي أن البقاء على حاله لا يصح» بل ينزعه أو 
يبتلعه ويبطل صومه. لأنّ بطلان الوم حاصلٌ لا محالة» لأنه 
مستديم لإدخاله بعد الفجرء واستدامته بالابتداء كما لو طلع 
الفجر وهو مجامع فاستدام فإنه يبطل بابتداء الجماع. 

هذا كلام الشاشي وهو ضعيف والفرق ظاهرٌء فإنّ مستديم 
الجماع يعد مجامعًا منتهكًا حرمة اليوم؛ بخلاف مستديم الخيط 
والله أعلم. 

ونظير المسآلة ما إذا كان محرمًا بحج؛ ؛ وهو بقرب عرفاته ولم 
يكن وقف بها ولا صلّى العشاء ول يبق من وقت العشاء 
والوقوف إلا قدرٌ يسيرٌ بحيث لو صلَّى فاته الوقوف» ولو ذهب 
إلى الوقوف لفاتته الصّلاة وأدرك الوقوف. ففيه ثلاثة أوجم: 


(الصّحِيحٌ): منها عند القاضي وغيره أنّه يذهب إلى الوقوف 
ويعذر في تأخير الصّلاة» لأنّ فوات الوقوف أشق» فإنه لا يمكن 
قضاؤه إلا بعد سنةٍء وقد يعرض قبل ذلك عارض؛ وقد يعرض 
في القضاء ما يحصل به الفوات أيضاء وقد يموتء مع ما يلزمه من 
المشقة الشّديدة في تكرار هذا السَفره ولزوم دم الفوات» وغير 
ذلك. 

والصّلاة يجوز تأخيرها بعذر الجمع الذي ليس فيه هذه 
المشقة» ولا قريب منهاء مع إمكان قضائها في الحال. 

(وَالنَانِي): يقدّم الصّلاة؛ لأنْها آكد وعلى الفورء وهذا ليس 
بشيء وإن كان مشهورًا. 

(وَالقَالِتَ): يصلّي صلاة الخوف ماشياء فيحصل الحجّ 
والصّلاة جميعًاء ويكون هذا عذرًا من أعذار صلاة شدّة |الخوف. 
وقد حكى إمام الحرمين وغيره هذه الأوجه في باب صلاة الخوف 
عن القفال رحمه الله واللّه أعلم. 

ع نا فنا 

َال الْصَنْفهُ -رحمه الله تعالى-: (وَأَما الوم فيْظَُْ فيهء فَإِنْ 
وْجد نه وَهْوَ مُلطجع» أو مكب أن مُنْكِىّ تقض وُضُويء لِما 
روي عَنْ عَلِي كَرَمَ الله وَجْهَهُ أن الْبي ل قَالَ: «العَينَان وكَاءُ 
لسن فَمَن نَمَ َليَوَ وإ وُجد من وَهوَ قا وَمَحَلُ الث 
مُتمَكْنَمِنَ الأرْض: نه َال في البوَيطِي: يَنتَقِضْ وُْضُوء وَهْوَ 
اتير لني لِحَدِيث عَلِي» ون مَا نَفَضضَ الوُضُوءَ فِي حال 
الأمْطِجَاع د نقَضّهُ ني حال القَعُودٍ كَالإِحْدَاش وَالْنْصمُوصُ فِي 


الكتبو أن لا يطفن وثرة لما زدى أن رضي اشاعده قال: 
«كَانَ أَصْحَابُ رَسُول الله وَل يمَظِرُونَ العِشَاء فَينَامُونَ فُمُودًا ثم 


يُصَلونَ وَلا يُتَوَضْونَ؟. 


وَرَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَبْب عَنْ أيه عَنْ جَدُه أن البي يله قَالَ: 
من نَم جَالِسا لا وُضُوء علي وَمَنْ وَضَعَ جف الوؤْضوة» 
وَيُحَالِفُ الأآَحْدَات اَن نهَاء وَالَنَوْمُ يَنقَضضْ؛ 
لصحي روج مزلت لا يُحِسُ به إذَا نَامَ زَائلاً عَنْ 


تنقض الوؤضوء لِعَيْنِهَا لِعَيْنهَا 


وى اوس وَبْحِسُ به إِذَنَام جَالِسَاء إن نام كما أ 
سَاجِدًا أو قَائِمًا في الصّلاة فَفيهِ قَْلان: َال في الجاريل: يتَقِض 


ا 


وُضُوءه لِحَدِيث عَلِي رضي الله عنه وَلأنْه نم الا عَنْ مُسْتَوَّى 


الجلّوسء فَأشبة المنطجع. 
وَكَالَ في القليم: لا يض وُعُوءهُ ١لِقَوْلهِ‏ لة: دإذا نام 
العَبْدُ في صَلاتِهِ بَاهَى الله بو مَلاتِكَتَهُ يقول: عَبْدِي رُوحُهُ عِندِي 


عام ير 


وَجَسَدُهُ سَاجد بَيْنَ يدي فَلَوْ انض وُضضُوءٌه لَمَا جَعَلَهُ سَاجِدَا). 


(الشوْح): في هذا الفصل جملٌ من الأحاديث واللّغات 
والألفاظ والأسماء وعم وبيانها مع فروعها بمسائل. 


(إحَدَاهَا): حديث علي رضي الله عنه ديك حسر» رواه 
أبو داود ]7١7[‏ وابن ماجه [/ا/41] وغيرهما بأسانيد حسالة. 

وأما حديث أنس رضي الله عنه فصحيح؛ روأه (سلم] 
الفارة في صحيحه بمعناه قال: «كَانَ أَصْحَابُ رَسُول الله علد 
يَنَامُونَ ؟ ُ يُصَلُونَ وَلا يَتَوَضَمُونٌ» رواه أبو داود ]٠١١[‏ وغيره 
بلفظه في المهذّبء إلا قوله: «قعودًا» فإنه لم يذكرهء لكن ذكر ما 
يدل عليه فقال: (حَنّى تَحْفْقَ رُُوسُهُمْ) وإسناد رواية أبلي 5 
إسنادٌ صحيح؛ وكذلك رواه الشافعي رحمه الله في امسنده 


3 ] وغيره؛ وني روايةٍ لأبي داود ]1١1[‏ والبيهيقي 
٠ ١/1‏ وغيرهما: كان أمْحَابْ رَسُول الله يق َنَائُونَ ُمْ 
يُصَلُونَ ولا يَتَوَضّونَ عَلَّى عَهْلٍ رَسُول الله يكذا وفي روايةٍ 
جيني 151 الَفَد ريت أمْحَاب رول الله يق 
يُوقَظُون ِلمئلاة حنّى إني آمْمَعٌ لأحَدِهِمْ عَطِيطاء نّم يُقَومُونَ 
مُصلُونٌ وَلا يتَرَضَنُونَه. أ 

وانوي طروي عق لف 1 رراة ان داود 
]١ ١[‏ وغيره من رواية ابن عبّاس أن الني وق قال: «الوضوعٌ 
عَلَى من نَامَ مُضْطّجِمَاء ْنإ اضْطَجعَ سحت مقَاميلة قال 
أبو داود: (هَذَا فريك منكَر)» وأما حديث المباهاة بالسّاجد 
فيروى من رواية أنس» وهو حديث ضعيفٌ جدًا. ا 

(«َسْالةُ الكاية): في اللّغات والألفاظ: المكبّ بع ا 
وكسر الكاف يقال اكب فلانُ على وجهه. وكببته أنا لوجهه إذا 
صرعته لوجهه. قال اللّه - تعالى -: أَفَمَنْ يَمْيِي مُكْبًا عَلَى 
وَجْهِ4 قال أهل اللّغة والتصريف: : هذا من النادرات أن يقال: 
أفعلت أنا وفمّلت غيري وقوله: «أو متكثا؛ هو بهميز آخره» 
والوكاء بكسر الواو وبالمدٌ وهو الخيط لذي يش به واس الوعاء» 
والستّه بفتح الستّين المهملة وكسر الحاء المخقفة وهي الدبره ومعناه 
اليقظة» وكاء الذبر: أي حافظة ما فيه من المخروج؛ أي مادام 
الإنسان مستيقظًا فإنّه يس بما يخرج منهء فإذا نام ال ذلك 
الضبط. | 

وقوله: لتر سوس اوعجر اشم اليه 
التصبحة المتهورة وبها جاء القرآن: قال الله - تعال +: هل 


الم مث معدم 00 50" 
تَحِسُ مِنْهُمٌ مِنْ أَحَدِ؛» وفي لغةٍ قليلةٍ بفتح الياء وضم الحاءء 


قوله: «مستوى الجلوس» هو بفتح الواو» أي عن استوائه» وأصل 
المباهاة: المفاخرة» والروح تذكر وتؤنث» لغتان» ومذ ١‏ أصحاينا 
| 
ا 


المتكلمين أنْها أجسامٌ لطيفة. واللّه أعلم. 

(لََِ): في الأسماء آنا علو" رضي الله عنه فسبق بيانه في 
وَل صفة الوضوء وأنسٌُ تقدّم في باب الآنية» وعمرو بن شعيبر 
عن أبيه عن جدّه تقدّم بيانه في آخر الفصول السّابقة في مقّمة 
الكتاب. والبويطي في الباب الثاني من الكتاب. 

(الوابعَة): في الأحكام وحاصل المنقول في النوم خمسة أقوال 
للشافعي؛ الصّحيح منها من حيث المذهب» وتعتة ف نه ونقل 
الأصحاب. والدّليل أنّه: إن نام مكنا مقعده من الأرض أو نحوها 
يتتقضء وإن لم يكن ممكنًا انتقض على أي هيئةٍ كان» في الصّلاة 
وغيرها. 

(والثاني): أنه يتتقض بكلّ حال» وهذا نصّه في البويطي. . 

(الثّالث): إن نام في الصّلاة لم يتتقض على أي هيئةٍ كان؛ 
وإن نام في غيرها غير مكّن مقعده انتقض ولا فلاء وهذه 
الأقوال ذكرها المصنف. 

(والرابع): إن نام مكنا أو غير ممكن» وهو على هيئةٌ من 
هيئات الصّلاة سواءٌ كان في الصّلاة ة أو في غيرها ل ينتقض والآً 
انتقض. 

(والخامس): إن نام مكنا أو قائمًا لم ينتقض وإلاً انتقض» 
حكى هذين القولين الرّافعي وغيره» وحكى أرما القفال في 
شرح التلخيص. 

والصّواب القول الأوّل من الخمسة» وما سواه ليس بشيء»؛ 
وقد ذكر المصئف دلائلها وسأبسطها في فرع تداعف الملعتاء إن 
شاء الله تعالى. 

وتاوّل أصحابنا نصّه في البويطيّ على أن المراد أنه نام غير 
ممكن؛ وقال إمام الحرمين: قال الأثمّة: غلط البويطي» وهذا الذي 
قاله الإمام ليس بي والبويطي يرتفع عن التغليط» بل الصّواب 
تأويل النَصّ وهو محتملٌ للتاويل» وهذا نصّه في البويطي قال: 
ومن نام مضطجمًا أو راكمًا أو ساجدًا فليتوضاء وإن نام قائمًا 
فزالت قدماه عن موضع قيامه فعليه الوضوء؛ وإن نام جالسًا 
فزالت مقعدته عن موضع جلوسه وهو نائم فعليه الوضوء» ومن 
نام جالسًا أو قائمًا فرأى رؤيا وجب عليه الوضو 
نام جالا أو قائمًا أولم ينم؟ فلييس عليه شيءٌ حتى يستيقن 
النوم» فإن ذكر أنه رؤيا وشك أنام أم لا؟ فعليه الوضوء؛ أن 
الرّؤيا لا تكون إلا بنوم هذا نصّه بحروفه في البويطي ومنه نقلته. 

فقوله: «إن نام جالسًا فزالت مقعدته فعليه الوضوء؛ دليل 
على أنّ من لم تزل لا وضوء عليه؛ فيتأوّل باقي كلامه على النائم 


مسنوة ومن لبك 


2 2 


غير ممكنء واللّه اعلم. 

(مرْ): إذا نام في صلاته ممكنًا مقعده من الأرضء لم تبطل 
صلاته بلا خلافم إلا على رواية البويطي. ولا تفريع عليهاء ولو 
نام في الصّلاة غير ممكن - إن قلنا بالقديم الفّعيف - فصلاته 
وواضتوةة متكبتان 0 

وإن قلنا بالمذهب بطلاء قال القاضي حسينٌ والمتوي 
وغيرهما: : لو صلّى مضطجمًا لمرض فنام؛ قفي بطلان وضوثه 
القولان» لأنّ علّة منع انتقاض وضوء المصلّي على القديم حرمة 
الصّلاة» وهي موجودة واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): في مسائل تتعلّق بالفصل. والتفريع على المذهبء 
وهو أنّ نوم الممكن لا ينقض؛ وغيره ينقض. 

(إِحْدَامَا): قال الشافعي في الأمٌ والمختصرء والأصحاب 
رحهم الله: يستحب للنائم مكنا أن يتوضًا لاحتمال خروج 
حدشي وللخروج من خلاف العلماء. 

(التَاتيَة): قال الشافعيّ في الم والأصحاب: لا ينتقفضص 
الوضوء بالنعاس وهو السّنة» وهذا لا خلاف فيه. ودليله من 
الأحاديث: : حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: «نَامَ وَسُولُ 
الله كلل - يني يُصَنّي ِي اليل - تمت إلى جَنْبِه الأيْسَر 
جََلِي في شِقه اليم فَجَمَلْت إذَا أَعْفْيِتْ يَأخد بِشَحْمَةٍ ّي 
فَصَلَّى إحدى عَشْرَة رَكْعَةَه رواه مسلم [738]. 

قال الشّافعي والأصحاب: الفرق بين النوم والنعاس أن 
النوم فيه غلبة على العقل وسقوط حاسّة البصر وغيرهاء 
والنعاس لا يغلب على العقل» وَإنّما تفتر فيه الحنواس بير 
سقوطرء قال القاضي حسينٌ والمنولي: حدّ النوم ما يزول به 
الاستشعار من القلب. مع استرخاء المفاصل. 

وقال إمام الحرمين: «النعاس يغشى الرّأس فتسكن به القوى 
الدماغية» وهو مجمع الحواس ومنبت الأعصاب. فإذا فترت 
فترت الحركات الإرادية. وابتداؤه من أبخرةٍ تتصعد فتوافي أعباء 
من قوى الدّماغ. فيبدو فتورٌ في الحواس» فهذا نعاس وسنةٌ فإذا 
م انغمار القوّة الباصرة؛ فهذا أوّل النوم» ثم تترنّب غلبة قتور 
الأعضاء واسترخاؤهاء وذلك غمرة النوم قال: ولا يتتقكض 
الوضوء بالغفوة وإذا تحققنا النوم لم نشترط غايته. فإنّ الشافعيّ 
رحمه الله نتقض وضوء النائم قائمّاء ولو تناهى نومه لسقط» هذا 
كلام إمام الحرمين. 

قال أصحابنا: ومن علامات التعاس أن يسمع كلام من 
عنده؛ وإن لم يفهم معناه. 


قالوا: والرّؤيا من علامات النوم» ون ص عليه في الأ وفي 
البويطي كما سبق؛ واتفقوا عليه. فلو تين الرّؤيا وشك في الوم 
انتقض إذا لم يكن ممكناء فإن خطر بباله شيءٌ فشك أكان رؤيا أم 
حديث نفس؟ يتتقض لأنّ الأصل بقاء الطهارة. 

ولو شك أنام؟ أم نعس؟ وقد وجد أحدهماء لم يتتقضء قال 
الشافعي في الأمْ: والاحتياط أن يتوضاأ. 

(لَلِّة): لو تيقّن النوم. وشكَ هل كان ممكًا أم لا؟ فلا 
وضوء عليه» هكذا صرح به صاحب البيان وآخرون» وهو 
الصّواب. وآمًا قول البغوي في مسائل الشّكَ في الطهارة: لو تيقّن 
رؤيا ولا يذكر نوما فعليه الوضوء. 

ولا يحمل على النوم قاعدًا لأنه خلاف العادة» فهو متأوّلٌ أو 
ضعيف» واللّه أعلم. 

(الرابمَة): نام جالسا فزالت ألياه أو إحداهما عن الأرضء 
فإن زالت قبل الانتباه اتتقض؛ لأنه مضى لحظة وهونائمٌ غير 
ممكن» وإن زالت بعد الانتباه أو معه أولم يدر آيُهما سبق لم 
ايتتقض؛ لأنُ الأصل الطهارة؛ ولا فرق بين أن تفع يده عللى 
الأرض أو لا تقع؛ وحكي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه إن وقعت 
يده على الأرض انتقض وإلا فلاء ودليلنا أنّ الاعتبار بمحلٌ 
الحدث. فد فتعيّن التفصيلٍ الذي ذكره أصحاينا. 

(الخامِسَة): نام مكنا مقعده من الأرض مستندًا إلى حائط أو 
غيره لا يتتقض وضوءه. سواءً كان بحيث لو وقع الحائط لسقط 
أم لاء وهذا لا خلاف فيه بين أصحابناء قال إمام الحرمين: ونقل 
المعلقون عن شيخي أنّه كان يقول: «إن كان بحيث لو رفع الحائط 
لسقط انتقض» قال الإمام: وهذا غلط من المعلّقين والّذي ذكروه 
إنما هو مذهب أبي حنيفة. 

(النتاوسّة): قليل الشؤم وكقيرةغيدنا سَواء نهر عليه 
الشّافعي والأصحاب. فنوم لحظةٍ ويومين سواءً في جميع التنفصيل 
والخلاف. 

(السابعَة): قال أصحابنا: لا فرق في نوم القاعد الممكن بين 
تعرده تاريما أ مقتزضًا رتور الاو عرز ستو الات نك 
يكون مقعده لاصقا بالأرض أو بغيرها متمكناء وسواءٌ القاعد 
على الأرض. وراكب السّفينة والبعير وغيره من الدَّوابٌ فلا 
ينتقض الوضوء بشيء من ذلك؛ نص عليه الشافعي رحمه الله في 
الأ واتكق الأسحاب عليه ول ثام عنما وهو ان علد عللن 
ألييه رافعًا ركبتيه محتويًا عليهما بيديه أو غيرهما ففيه ثلاثة أوجيء 
حكاها الماوردي والروياني: 


(أَحَدُهَا): لا يتتقض كالمترع. 0 
(وَالتنِي): ينتقض كالمضطجع. 
(وَالثَالِثْ): إن كان نحيف البدن بحيث لا تنطبق ألياه على 
الأرض انتقض وإلاً فلاء قاله أبو الفيّاض البصري» والمخدار 
الأوّل. 
(النَامِنَةُ): إذا نام مستلقيًا على قفاه وألصق أليبه بالأر 5 
فإ يعد خروج الحدث منه» ولكن انق الأصحاب على 
أنه ينتقض وضوءه؛ لأنه ليس كالجالس الممكنء فلو استثفر 
وتلجّم بشيء فالصّحيح المشهور الانتقاض أيضّاء وبه عر 
ا حرمين في النهاية. 
وقال في كتابه (الأَسَالِيبُ) في الخلاف فيه للنظر 5 ويظهر 
عدم الانتقاضء وقال صاحبه أبو الحسن إلكيا في كتابه في 
الخلافيّات: فيه تردّدٌ للأصحاب. 
(التّاسعة): في مذاهب العلماء في النوم قد سبق أن امتشينع 
- في مذهبنا - أن انا ثم الممكن مقعده من الأرض أو نحوها لا 
بنتقض وضوءه وغيره ينتقض» سواءٌ كان في صلاةٍ أو غيرهاء 
وسواءً طال نومه أم لاء وحكي عن أبي موسى الأشعري وسعيد 
بن المسيب وأبي مجلز وحميار وال اعرج أنّ النوم لا ينقض بال ولو 
كان سينا قال القاشين: أبو الطَيّب: وإليه ذهب الشلعة. 
وقال إسحاق بن راهويه وأبو عيبا القاسم بن سلام 
والمزني: يتتقض بالنوم بكلّ حال» ورواه البيهقي بان اود ختن 
الحسن البصري» قال ابن المنذر: وبه أقول. 
قال: وروي معناه عن ابن عبّاس وأنس وأبي هريسرة رضي 


الله عنهم وقال مالك وأحمد في إححدى الروايتين: ينقض كثير 


النوم بكلٌ حال دون قليله» وحكاه ابن المنذر عن الزّهري وربيعة 
والأوزاعي. | 
وقال أبو حنيفة وداود: إن نام على هيئة من هيئات المصلي 
كالرّاكع والسّاجد والقائم والقاعد لم يتتقضء سواءً كان في 
الصّلاة آم لاء وإن نام مستلقيًا أو مضطجمًا اتتقض. | 
ولنا قولٌ: أن نوم المصلي خاصة لا يتتقض به كيف كان» 
داع وبا استحانا عن ابن النارك» وعكاة الخاو اد عن 
جماعةٍ من التابعين. 
راحتج لاني موسى وموافقيه بقول اللّه تعالى: إن متخ 
إلى الصّلاةٍ فَاغْميِلُوا وُجُوفكْ» إلى آخر الآية فذكر سبحانه 
نواقض الوضوء ولم يذكر التوم» ويحديث أبسي هريرة رضي الله 
عنه المتقدّم: «لا وُضُوءَ إلأمِنْ صُوْس أَوْ ريح» قالوا: ولأنا أجمعنا 


أ 
| 


ٌ 


ينس 


- نحن وأنتم - على أنّ النوم ليس حدنًا في عينه وأندم أوجبتم 
الوضوء لاحتمال خروج الرّيح؛ والأصل عدمه فلا يجب 
الوضوء بالشك. 

واحتيج أصحابنا بحديث علي رضي الله عنه: «العَينَان وكَاءُ 
اله َمَنْ نَم فضأ وهو حديث حسنٌ كما سبق بيانه؛ 
وبحديث صفوان: «لكِنْ مِنْ غَائِط أوْبَوْل أو نَوْم» وهو حديث 
حسنٌ كما سبق بيانه» وفي المسآلة أحاديث كثيرة» ولأن الثائم غير 
الممكن يخرج منه الرّيح غالباء لاقام الخنرع هذا الظاهر مقام 
لعن كما الام شهادة الشاهدين التي تفيد الظنْ مقام اليقين في 
شغل الدّمّة. 

وأمّا الجواب عن احتجاجهم بالآية فمن وجهين: 

(احدهما): أنّ جماعة من المفسّرين قالوا: وردت الآية في 
الوم أي إذا قمتم إلى الصّلاة - من النوم - فاغسلوا وجوهكم. 

وكذا حكاه الشافعي في الم عن بعض أهل العلم بالقرآن 
قال: ولا أراه إلا كما قال. 

(والثاني): أن الآية ذكر فيها بعض الثواقض ويّدت السّنة 
الباقي وهذا لم يذكر البول وهو حدث بالإجماع. 

وأمّا الجواب عن حديث ابي هريرة فهو أنه ورد في دفع 
الشّكّ لا في بيان أعيان الأحداث وحصرها؛ ولهذا لم يذكر فيه 
البول والغائط وزوال العقل وهي أحداث بالإجماع؛ ونظيره 
حديث عبد الله بن زيدٍ الذي قدّمناه في شرح أوّل الفصل: دلا 


يَنْصَرفُ حَنّى يَسْمعَ ْنا ويج ريجَاه وأا قوهم: خروج 


الخارج مشكوكٌ فيه» فجوابه ما قدّمناه. أن الشرع جعل هذا 
الظاهر كاليقين كما جعل شهادة شاهدين كاليقين والله أعلم. 

واحتجٌ من قال: يتفض بكلّ حال بعموم حديئي علي 
وصفوان رضي الله عنهما وبالقياس على الإغماء. 

واختج اانا ديت ادي همان أَصْحَابُ رَسُول الله 
ل ينَامُونَ ثم يُصَلُونَ وَلا يتَوَضنُونَ؟ وهو صحيح ذكرناه بطرقه 
في أوّل الفصل. 

وعن أنس رضي الله عنه قال: «أقِيمَتْ صَّلاة الِسّاء فَقَالَ 
رَجُلَ: لي حَاجة َم الي فق ياه حى نَم الوم أوْبَمْض 
القَوْم ثم صَلْوْا وَفِي روَايَةٍ يِْ حت َامْ أصْحَابهُ نم جاءَ فَصَلّى بهم 
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وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن الي يكل شيل ليْلَة 


-. 


عَليّْناة. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما: «أَعْتَمْ رَسُولُ الله يه 
بالججاء حى قدا لامر وامشتعطوا بور كوا راث سقلا وى 
البخاري في صحيحه [5045] هذين الحديثشين بهذا اللفظء 
وظاهرهما أنهم صلّوا بذلك الوضوء وروى مالك [40] 
والشافعي [78/1؟] بإسناد المحيح: «أنْ ابن عمر رضي الله 
عنهما كان ينام وهو جالس ثم يصلّي ولا يتوضأ» وروى البيهقي 
]١١١ 11‏ وغيره معناه عن ابن عباس وزيد بن ثابت وأبي 
هريرة وأبي أمامة رضي الله عنهم. 1 

فهذه دلائل ظاهرة من الأحاديث الصّحيحة والآثار واحمج 
جماعة من أصحابنا بحديث عمرو بن شعيبه المذكور في الكتاب 
وبحديث حذيفة: «كنت أخفِق أي فَقْلْت: يا رَسُولَ الل وجب 
عَلَيْ وُْضُوءٌ؟ قَالَ: : لاحَنّى نَضَعٌ جك وهذان الحديشان 
ضعيفان. بين البيهقئ ]١١١ /١[‏ وغيره ضعفهما وفيما سبق ما 
يغني عنهما. 

وأمّا الجواب عن الحديث فهو أنه محمولٌ على نوم غير 
الممكن وهذا يتعيّن المصير إليه للجمع بين الأحاديث الصّحيحة. 

وأمًا قياسهم على الإغماء فالفرق ظاهرٌ؛ لأنَ المغمئ عليه 
ذاهب العقل لا يحس بشيء أصلأء والنائم يحس؛ ولهذا إذا صيح 
به تنبه. 

واحتججّ من قال: ينقض كثير النوم كيف كان دون قليله بحديث 
أنس: «أنهم كانوا ينامون فتخفق رءوسهم» وهذا يكون في النوم 
القليل؛ ولأنه مع الاستثقال يغلب خروج الخارج بخلاف القليل. 

واحتج أصحابنا بالأحاديث السّابقة» وليس فيها فرق بين 
القليل والكثيرء والجواب عن حديث أنس أنا قد بينًا أنه حجّةٌ لنا 
لبت فيه قرفا بين قليله رك توراه 81 حدق الرووس اننا 
يكون في القليل لا يقبل. 

وأمّا المعنى الذي ذكروه فلا نسلّمه؛ لأن النوم إِمًا أن يجعمل 
حدثا في عينه كالإغماء. وهم لا يقولون به. وإمّا دليلا على 
الخارج» وحيئئئ إنما تظهر دلالته إذا لم يكن المحل ممكناء وأمًا 
المتمكن فيبعد خروجه منه ولا يحسٌ به فلا يتتقض بالوهم. 

واحتجّ من قال: لا ينقض النوم على هيئةٍ من هيئات 
الصلاة؛ بما رواه أبو خالدٍ الدّالاني عن قتادة عن أبي العالية عن 
ابن عباس قال: قال النبي بل «إنْمَا الوْضُوءٌ عَلَى مَنْ نَامَ 
مُضْطَجعًاء إن ذا امْطّجَعٌ امْتَرْحَتَ مَفَاصِلَة؛ ويحديث حذيفة 
الذي قدمناه أنه نام جالسًا فقال: يا رسول الله «أمن هذا 
وضوءٌ؟ قال: لا حتى تضع جنبك على الأرض». 


واحتج أصحابنا بالأحاديث الصّحيحة السّابقة كحديث علي 
وصفوان وغيرهما من غير تعرّض لهذا الفرق الذي زعموه ولا 
أصل له؛ ولأنه نام غير مك مقعده من الأرض فاشبه امضطجع 
ولأثنا اتفقنا - نحن وهم - على أنّ النوم ليس حدنًا في عينه 
وإنما هو دليلٌ للخارج فضبطناء نحن بضابط صحيح جاءت به 
السئة. ومناسسبته ظاهرة» وضبطوه بما لا أصل له ولا معنى 
يقتضيه؛ فإِنَ السّاجد والرّاكع كالمضطجع ولا فرق بينهما في 
خروج الخارج. 

وأمًا حديث الدّالانَ فجوابه أنه حديث ضعيف باتفاق أهل 
الحديث. ١‏ 

ومن صرّح بضعفه من المتقدّمين أحمد بن حنبل والبخاري 
وأبو داوف 

قال أبو داود ١5[‏ "] وإبراهيم الحربي: هو حديث منك”؟. 

ونقل إمام الحرمين في كتابه (الأَسَالِيبْ) إجماع أهل الحديث 
على ضعفه؛ وهو كما قال. والضّعف عليه بِيْنْ. 

وأجاب أصحابنا عنه بأجوبة وتأاؤلوه تأويلات لا حاجة 
إليها مع الاتفاق على ضعفه. فإنه لا يلزم الجواب عمًا ليس 
بدليل. 
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وأمّا حديث حذيفة فضعيف أيضا كما سبق بيانه قريبًا. 

واحتجّ من قال: لا ينتقض وضوء النائم في الصّلاة كيف 
كانء بحديث اللمباهاة المذكور في الكتاب, ولأنّ الحاجة تدعو إليه 
ولا يمكن مجتهد ونحوه الاحتراز منه إلا بعسر فعفي عنه كما عفي 
عن أشياء كثيرة في الصلاة للحاجة. ْ 

واحتجّ أصحابنا بما احتجّوا به على القائلين: لا ينتقض النوم 
على هيئة المصلي. 

وأجابوا عن حديث الباهاة بما سبق من الاتفاق على ضعفه. 
ولو صح لكان تسميته ساجدًا باسم ما كان عليه. فمدحه على 
مكابدة العبادة» وأمّا المعنى الذي ذكروه فلا يقبل؛ لأنّ الأحداث 
لا تنبت إلا توقيفاء وكذا العفو عنهاء فحصل في هذه المسألة جملٌ 
من الأحاديث جمعنا بينها ولم نردٌ منها صحيحاء وللّه الحمده وهو 
أعلم والمترات: 

(العَاميرَة): كان من خصائص نبيّنا بل أنه لا ينتقض وضوءه 
بالتوم مضطجمًا للأحاديث الصحيحة» ؛ منها حديث ابن عباس 
رشي الله عنيماق المحيحيناع: )1١7(‏ م: 01660 ]: َ 
يّنم حَنَى ملع غَطِيطة» ثم صَلَى وَلَمْ وض وقال: عاك 
يني ََامَان وَلا ينَامُ قَلْبي» [خ: (حة ١ك‏ م: 800 0]. 


فإن قيل: هذا مالف للحديث المّحيح: «أذ الب له نَامَ 
في الوَادِي عَنْ صَّلاةٍ المبّبّح حَنّى طَلَّعَتَ الشّمْسٌ» [خ: 
(096) م: (141)] ولو كان غير نائم القلب لما ترك صلاة 
الصّبح» فجوابه من وجهين: | 
(أَحَدُهُمَا): وهو المشهور في كتب الحدّثين والفقهاء أنه لا 
غالفة بينهماء فإنٌ القلب يقظانٌ يحسّ بالحدث؛ وغيره تا يتعلّق 
وار يشعر ب اللقلن» وليمن طلوع التقمر والشسن مر ذلك 
ولا هو ابوك بالقلب» وإنما يدرك بالعين» وهي نائمة» 
والجواب الثاني حكاه الشيخ أبو حامد في تعليقه ني هذا الباب 
عن بعض أصحابناء قال: كان لني يل نومان: ا 
(لعكا هام فلل وعلية” | 
(وَالَانِي): عينه دون قلبه؛ فكان نوم الوادي من النوع 
الأوّل. واللّه أعلم. | 
7 0 5 | 
قَالَ الْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (رأمًازَاُ امف بير الوم 
هَْ أي د اتن ناه ا يكز اليتوين نزول غهذه 
فسْقِضْ وُضُوءُه لأنهُ إذا تقض الوْضُوءٌ بِالنْوْمٍ فَلآنْيََقِضَ 
َه الأسباب أولَىء وَلا فرق في ذَلِك بين اللَاعِدٍ وَعْيْرِِ 
وَيُخَلِفُ الوم قن نِم ذا كلم تكلم وِذَا به تب فا خرّج 
لحار وَهْوَجَالَِ أَحَ بو لاف اجون وَالسكران. قَالَ 
الشَافِعِي رحمه الله: «قَدْقِيِلَ: نه قَنْمَنْ جُنْإلأ يترد 
فَالْسْتَحَبُ أَنْ يَغْسِلَ احْتيَاطا»). | 
(التشّرح): أجمعت الأمّة على انتقاض الوضوع بالجنون 
وعناء. رتتتهل لايد نه إن الل راعيرون وسكي ل 
أصحابنا وغيرهم بحديث عائشة رضي الله عنها: : أن المي كل 
أغمِي عَلَيْهِ : م أناق سل بصني نم أي عَلَِهُِمْ أقاق 
فاغْتَسَلّ» رواه البخاري [100] ومسلمٌ [1414]» واتفق اصحابنا 
على أنّ من زال عقله ينون أو إغماء أو مرض أو سكر يخمر أو 
نبي أو غيرهماء أو شرب دواء للحاجة أو غيرها فزال عقله 
انتقض وضوءه؛ ولا خلاف في شيء من هذا إلا وجهًا 
للخراسائيّين أنه لا يتتقض وضوء السّكران إذا قلنا: له حكم 
الصّاحي في أقواله وأفعاله. ا 
حكاه الفورانيّ والغزالي في البسيط» والمتولّي وصالحب العدّة 
والروياني وغيرهم» وهو غلط صريح, فإِنَ لاضن الوضوء 
منوط بزوال العقل؛ فلا فرق فيه بين العاصي والمطبع »قال 
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أصحاينا: والتكر الناقض هو الذي لا ييقى معه شعو دون 


أوائل الدشوة» قال أصحابنا: ولا فرق في كل ذلك بين القاعد 
مكنا مقعده وغيره؛ ولا بين قليله وكثيره. 

وأمًا الدوار - بضم الذال وتخفيف الواو» وهو دوار الرّأس 
- فلا ينقض مع بقاء التّمييز. ذكره إمام الحرمين» وهو واضح. 

قال القاضي حسينٌ والمنولّي: حدّ الجنون زوال الاستشعار 
من القلب مع بقاء الحركة والقوّة في الأعضاء؛ والإغماء زوال 
الاستشعار مع فتور الأعضاء, واللّه أعلم. 

وأمّا قوله: قال الشافعي: قد قيل: «قل من يسن إلا ويتزل» 
فهو مشهورٌ عن الشّافعي» ذكره في الم وحرملة» وأمّا لفظ النصّ 
فقال في الأمّ في آخر باب ما يوجب الغسل: «وقد قيل: ما جن 
إنسانٌ إلا انزل» فإن كان هذا هكذا اغتسل المجنون للإنزال؛ وإن 
شك فيه أحبيت له الاغتسال احتياظًا ولم أوجب ذلك عليه حتّى 
يستيقن الإنزال». 

هذا نمه بحروفه ومن الم نقلته» وكذا نقله عن الأمّ جماعة 
من الأصحاب. ونقله الشيخ أبو حاملر والقاضي أبو الطّيِب 
والماورديّ وجماعة في المغمى عليه. 

والّذي في الم إنما هو في الجنون كما نقلته» واختلف 
الأصحاب في المسألة» فجزم المصئّف وجماعاتٌ من المحققين بأن 
غسل المجنون إذا أفاق سن ولا يجبء إلا أن يتيقن خروج المي 

وقال الشيخ أبو حامد وابن الصّبّاغ وجماعات من 
الأصحاب: إن كان الغالب من حال الذين يجنون الإنزال وجب 
الغسل إذا أفاق وإن لم يتحقّق الإنزال» كما نوجب الوضوء بالنوم 
مضطجمًا للظّنّ الغالب» فإن لم يكن الإنزال غالبًا لم يجب الغسل 
بالشّكَ» ونقل صاحب البحر هذا التفصيل عن الأصحاب. 

ونقل صاحب الحاوي عن الأصحاب أن الإغماء إن كان لا 
ينفك عن الإنزال وجب الغسل وإن كان قد ينفك فلاء 
والمّحيح طريقة المصّف ومن وافقه أنه يستحب الغسل ولا 
يجب حتى يتيقن خروج المي فإنّ القواعد تقتضي أن لا تتتقض 
الطهارة إلا بيقين الحدث» خالفنا ذلك في الوم بالنصوص التي 
جاءت» وبقي ما عداها على مقتضاه. 

قال أصحابنا: ويستحب للمغمى عليه الغسل إذا أفاق اقتداءً 
برسول الله يَلِةِ قال ابن المنذر وابن الصبّاغ وغيرهما: أجمع 
العلماء على أن الغسل لا يجب عليه وحكى الرّافعي وجهًا 
ضعينًا شادًا أنه يجب الغسل من الجنون مطلقّاء ووجهًا شد منه 
أنه يجب من الإغماء أيفمًا. ذكره في باب الغسل» واللّه أعلم. 

يد ا 


قَالَ الْصَنْفْ -رحمه الله تعالى-: (وَأَمًا لَمْمرٌ النّمَاء فَنَّهُ 
ا و * الرجُل بش ال أَوالرء بَشَرَةَ 
لجل بلا خاي يما تقض وو اللأيس بِنْهُمَا لقرله 
تعالى: «أز لامُم لَه فلم تَجدُوا ماء مسر 4 

َفِي الْلْمُوس قَؤْلان: (أَحَدُهُمَا) ينسَقِض وْضوءة؛ آنه لس 

ِينَ الرجل َال نْقْض طهر اللأيسرء فنَقَضَ طُفْرَ اْمُوسٍ 
اوقل في حَزقلة: «لايْتَقِض» أن عَائْشَةَ رضي الله 
عنها قَالَت: "فقت رَسُولَ اهل في الفرَاض فَقُنْتْ أطبة 
فوقس ياي عَلَى أَخمْص قدي فلم رع من صّلاته قَل: ناك 
شيطائك؟». 

لو اق طهر ْم الصلاة وَلَأنَهُلَْن ينض الوْضطوء 
فنَقَضَ طهر اللأيس دُونَ الْمُوسِء كَمَا لَوْء مس ذَكَرَ غيْرِوه وَإِنْ 
مس شرا أو ظفْرهَا َم يَعقِضْ الور لأنهُ لاي َيِه 
َنم يَلَُبالنظر إِلَيِه. وإ َمَنَ ذات رَحِمٍ مَحْرَمٍ فيه قَؤْلان: 

(أَحَدُهُمَا): يَسَقِضٌ وْضْوءهُ لِذَايق. 

(وَالَانِي): لا يض لأنهُ لئس محل هرت تشب لَنْسَ 
الرّجُلٍ الرُجُلَ وَالْرْة الََْة وَِنْ مس صَفِيرَةٌ لا نُشبَهَى أو 
عَجُورًا لا َشتهَى فَفِيه وَجْهَان: 

(أَحَدُهُمًا): 0 الآية. 

(وَالثانِي): لاي ينقِض لأنْهُ لا يَقصدُ بلَمْيِهَا الشَهْوةٌ فَأَثشْبَه 
الشعرٌ). 

(الشرّح): في هذا الفصل مسائل: 

(إِحَدَامًا): حديث عائشة صحيح رواه مسلمٌ في صحيحه 
4857 ] في كتاب الصّلاة من طريقين بغير هذا اللفظ. 

أمّا الطريق الأولى فقالت: «افَقَدْتُ ابي ككل كل ذات ليْلَةٍ 
نش أله ب إلى بض نسَايى فنَحلح نَم رجت فإ هو 
اكع أوْ سّاجدٌ يُقُول: سباك الهم َبحَنْدك ل له إلأ أنت». 

وأمًا الثانية فقالت: «فْقَدْتُ رَسُولَ الله يله ْلَه مِنَ الفِرّاش 
اله فم يي عَلَى بَطْن قدي وَهُرَ في للد ع 
مَنْصويتَان وَهُوَ يَقُول: للم أَعُودُ برضّاكَ مِنْ سَخَطِكَ» إلى آخر 
الدّعاء. 

وفي رواية للبيهقي /١[‏ 7؟] بإسناجٍ صحيح: «فالتمست 
بيدي فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان وهو ساجدٌ 
يقول: «اللّهم أعوذ» إلى آخره» فحصل من مجموع هذه الروايات 
أن الرواية المذكورة في الكتاب صحيحة المعنى» لكنّ قوله: «أتاك 
شيطانك» غير مذكور في الرّوايات المشهورة. 


وذكرها البيهقي في السّئن الكبير ]١١1/7[‏ في باب ضضم 
العقبين في السّجود من أبواب صفة الصّلاة بإسناٍ صحيح؛ فيه 
رجل مختلف في عدالته وقد روى له البخاري» وقد ذكر مسلم في 
أواخر صحيحه [6١81؟]‏ هذه اللفظة وأنّ النى كلخ قال لها: «أقد 
جاءك شيطانك؟» واللّه أعلم. ١‏ 

(الْمسَلَة التَايَة): في الّغات والألفاظ والاحترازات؛ قوله 
تعالى: لأَؤْ لامَلتمْ النْسَاء# قرئ في السّبع لمستم ولامستمء 
والنساء من الجموع الت لا واحد لها من لفظهاء كالرّهط والتفر 
والقوم» وكذا النسوة بكسر التون وضمّها لغتان. 

وقوله: #يلمس» بذ بضم الميم وكسرها لغتان» وقوله: «لا حائل 
بينهما» تأكيدٌ وإيضاح ولو حذفه لاستغنى عنه؛ فإنّلمس البشرة 
إنْما يكون إذا لم يكن حائلٌ» وقوله: الأنْه لس بين الرّجل والمرأة 
فيه احتراٌ ما إذا أولج في بهيمة فإنه ينتقض طهر اللأمس دون 
الملموس»» واحترازٌ أيضًا من لمس الرّجل ذكر غيره فإنه ينقنض 
اللأمس دون الملموس على المامبء وبه قطعالمصئف 
والعراقيّون. 

وقوله: #ينقض طهر اللأمسس» احترازٌ من مس الصّغيرة 
والشّعر والظفرء وقوهها: «افتقدت» وفي الرّواية الثانية لمسلم: 
«فقدت؛ وهما لغتان فصيحتان. 

قال أهل اللّغة: يقال: فقدت الشّيء أفقده فقدًا وفقدانًا ' 
وفقدانا بكسر القاف وضمّهاء وكذا افتقدته أفتقده افتقانًاء 
وقوها: (أَخمّص قَدَمَيو)» هو مفسّرٌ في رواية مسلم (بَطْنُ قَدمِو). 

قال أهل اللّغة: لاصيا مل من ناطق الفا ذم يصب 
الأرضء والشتيطان: كل جني ماردء ونونة:ألية وقيل: زائدة 
فعلى الأوّل هو من شطن إذا بعد. وعلى الثاني من شاط إذا 
احترق وهلكء وقوله: لأنه لمسٌ ينقض الوضوء احترارٌ من لمس . 
الشّعر؛ ولو قال: لمسّ يوجب الوضوء على اللأمس لكان أحسن 
ليعم باحترازه الشّعر والجماع» ويكون فيه احترازٌ عمًا قاس عليه 
الأوّل» وهكذا عادة المصنف فإنه يذكر في قياس القول الثاني 
قيودًا يخرّج بها ما قاس عليه الأوّل ولم يعمل هنا بعادته. ولا 
يقال: قد احترز عن الجماع بقوله: ينقيض الوضوء. لأنّ الجماع 
ناقضّ للوضوء وإن كان يوجب الغسلء وفيه وجهٌ شاد سنذكره 
في باب صفة الغسل إن - شاء الله تعالى-. 

وقوله: «كما لو مس ذكر غيره؛ يعني: فإنه ينقض الماسّ دون 
الممسوس قولاً واحدّاء وهذا على طريقة المصنّف والعراقيّين؛ 
وفيه خلاف للخراسائيين سنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى. 


(الَنْأَلَهُ الَالِعَةُ): إذا التتققت بشرتا رجل وامرأةٍ أجِنِيةٍ 
تشتهى» انتقض رشق اللأسد متهماة نوا كان لاس انيل 
أو المرأةء وسواء كان اللمس بشهوةٍ آم لا تعقبه لإذة أم 3 
وسواءٌ قتصد ذلك أم حصل سهرًا أو اتفاقاء وسواءً استدام 
اللُّمس أم فارق بمجرّد التقاء البشرتين» وسواءً لمس بعضو من 
أعضاء الطهارة أم بغيره» وسواءًٌ كان الملفترمع انا الوه 
صحيحًا أو أشل» زائدًا أم أصلياء فكلّ ذلك ينقض الوضوء 
عندناء» دعن الخو ات ل واي اقلم 
إن شاء الله تعالى. ' | 
ونا ل نين في بعض هذه الصّورء منها: وَجِهٌ حكاه 
القاضي حسينٌ وغيره: أنّ المرأة لا تزال ملموسة ولا تكون 
لامسة - وإن كانت هي الفاعلة - بل يكون فيها القولان في 
الملموسء ووجةٌ حكاه الرّافعيَ وغيره: أنّ لمس العضو الأشل أو 
الرّائد لا ينتقضء ووم حكا الرافعي عن الحناطي أن لبن سريج 
كان يعتبر الشّهوة في الانتقاض. 
قال الحناطي: وحكى هذا عن نص الشافعي» ووجة حكاه 
الفوراني وإمام الحرمين وآخرون أن اللّمس إنما ينقض إذا وقع 
قصداء وهذه الأوجه شاذَّة ضعيفةٌ والمّحيح المعروف في المذهب 
0 أ 
(الرَابعَة): هل ينتقض وضوء ء الملموس؟ فيله قولان 
مشهوران» قد ذكر المصئف دليلهماء وذكر الماوردي والقاضي 
حسينٌ والمتولّي وغيرهم أنّ القولين مبثّان على القراءتدين؛ فمن 
قرأ الستم؛ فلم يتقض الملموس؛ لأنه م يلمس؛ ومن قرا: 
«الامستم» نقضه؛ لأنها مفاعلة» وهذا البناء الذي ذكلروه ليس 
بواضح» واختلف في الأصح من القولينء فصحّح الروياني 
والشّاشي في طائفةٍ قليلةٍ عدم الانتقاض؛ وصحًّح الأكثرون 
الانتقاض. من صحّحه: 00 حامر ل التجريد 
وصاحب الحاوي والجرجانيّ في التحرير» والبغوي والرافمي في 
كتابيه وآخرون» وقطع به أبو عبد اللّه الرّبيري في كتابه الكاني 
والحاملي في المقنع والشيخ نصر المقدسي في الكافي» وغيرهم مسن 
أصحاب المختصرات» وهو المنصوص عليه في معظم كتب 
الشّافعيّ. 
قال الشّيخ أبو حامدٍ: نقل حرملة أنه لا ينتقضء ونص 
الشافعي في مختصر المزني والأمٌ والبويطي والإملاء والقديم 
وسائر كتبه أنه يتتقضء وكذا قال الحاملي وغيره. 
قال الشافعيّ في حرملة: «لا يتتقض» وقال في |سائر كتبه 


«ينتقض» وبعضهم يقول: عامّة كتبه يتتقضء كذا قاله البندنيجي. 

ونقل القاضي أبو الطَيْب وغيره أنّ الشافعي نص في حرملة 
على قولين: الانتقاض وعدمه؛ وأجاب هؤلاء عن حديث عائشة 
بأنه يمتمل كون اللُّمس كان فوق حائلء وعن القياس على 
الممسوس أن المعتبر في مس الذكر مسّه يبطن كفه ولم يحصل 
من الممسوسء والمعتبر هنا التقاء بشرتي رجل وامراأقٍ. 

(فزعٌ): لو التققت بشرة رجال وأمرأٍ بحركةٍ منهما دفعة 
واحدة» فكلّ واحدٍ منهما لامسٌ وليس فيهما ملموس. ذكره 
الدارمي وهو واضح. 

(الْخَامِسَة): إذا لمس أحدهما شعر الآخر أو سه أو ظفره؛ أو 
لمس بشرته بسنه أو شعره أو ظفره فطريقان: 

(أحَدُهُمَا): لا ينتقض وهو المذهب, والمنصوص في الم وبه 
قطع الجمهور. 

(وَالنَنِي): فيه وجهان حكاهما الماوردي وجماعات من 
الخراسانيّين أحدهما: الانتقاض؛ لأنّ الشّعر له حكم البدن في 
الحلٌ بالتّكاح والتّحريم بالطّلاق» ووقوع الطّلاق بإيقاعه عليه؛ 
وعتقها بإعتاقه ووجوب غسله بالجنابة والموت وغيرهماء وغير 
ذلك من الأحكام. 

واستدلوا من نص الشّافعيّ بقوله في المختصر: «والملامسة 
أن يفضي بشيء منه إلى جسدها» والشّعر شيءٌ فينبغي أن ينقض» 
والصّحيح أنه لا ينقض كما نص عليه في الم وقاله الجمهور؛ 
لأنه لا يقصد ذلك للشّهوة غالبا إنما تحصل اللَذّةَ وتثور الشّهوة 
عن التقاء البشرتين للإحساس. 

وأمًا نصّه في المختصر فمراده به ما صرّح به في الأمّ وغيره. 

فعلى هذا قال الشّافعي في «الأم» والأصحاب: «يستحب أن 
يتوضًا من لمس الشعر والسَنّ والظفر». 

(فرعٌ): تيقّن لمسها وشكٌ هل لمس شعرها أم غيره؟ وهل 
لمسها بظفره أو بشعره أم بغيره؟ لم ينتقض؛ لأنْ الأصل بقاء 
الطهارة ويستحب أن يتوضا. 

(السادِسَة): إذا لمس ذات رحم محرماً؛ ففي انتقاضه قولان 
مشهوران ذكر المصنف دليلهما. 

قال القاضي أبو الطَيّب وامحامليَ في كتابيه وصاحبا الشامل 
والبحر وآخرون: نص عليهما الشافعي في حرملة. ش 

قال امحاملي في المجموع: «لم يذكر الشّافعي هذه المسألة إلا في 
حرملة» وقال الشيخ أبو حامد في التعليق: «ظاهر قول الشافعي 
في جميع كتبه أنه لا يتتقض إلا أنّ أصحابنا قالوا فيه قولان 


ولست أعلم أن ذلك منصوص». 

وقال صاحب الحاوي: «في المسألة قولان أصحّهما وبه قال 
في الجديد والقديم: لا ينتقض». ش 

فحصل من هذا أن المشهور عن الشسافعيّ عدم الانتقاض» 
واتفق أصحابنا في جميع الطّرق على أنّه الصّحيح إلا صاحب 
الإبانة فصحّح الانتقاض وهو شاد ليس بشيء. 

وهذان القولان في حرم ذات رحم كالم والببت والأخت 
وبنت الأخ والأخت والعمّة والخالة» وأما المْحرّمة برضاعٍ أو 
مصاهرةٍ كأمٌ الرّوجة وبنتها وزوجة الأمّ والابن والجدّ ففيها 
طريقان: 

(الْدَهَبُ): أنها على القولين؛ المّحيح عدم الانتقاضء 
وبهذا قطع البغوي والرافعي والآخرون. 


(وَالنَانِي): حكاه الروياني: القطع بالانتقاض. قال: وهذا ' 


ليس بشيء؛ وحكى في البيان الطريقين فيمن كانت حلالاً له ثم 
حرمت بالمصاهرة كأمّ زوجته وبنتهاء والصّحيح الأوّل: وأمًا 
الحرّمة على التأبيد بلعان أو وطء شبهةٍ أو بالجمع كاخت الرّوجة 
وبنتها قبل الدّخول والْحرّمة لمعنى فيها كالمرتدّة والجوسيّة والمعتدة 
فينقض لمسها بلا خلافي. 

(فَوْمَ): إذا قلنا: لا ينض لمس المحرّم؛ فلمسها بشهوةٍ لم 
ينتقض صرّح به القاضي حسينٌ والبغوي» قالا: لأنها كالرّجل في 
حقه فيصير كما لو لمس رجلٌ رجلاً بشهوة فإنّه لا ينتقض. 

(فَرْع): قال أصحابناة أو لس صغيرة أو عجسرة لا تشنتهن 
من محارمه؛ وقلنا: الصّغيرة والعجوز الأجنيّة تنقض ففيها 
القولان. 

(فرعٌ): لمس امرأة وشكَ هل هي محرمٌ أم أجنييّة؟ فعلى 
القولين في امحارم؛ لأنَّ الأصل بقاء الطهارة. ذكره الدارمي. 

(السنابمَة): لمس صغيرة لا تشتهى أو عجورًا لا تشتهى؛ 
ترههاة مديوران كر انف بايسنا وين سانا من 
حكاهما قولين» والصّواب وجهان ومن قال قولان أراد أنهما 
مخرجان. 

قال القاضي أبو الطَيّب والرّويائي وجماعات: ليس للشافعي 
نص في هذه المسألة» ولكنّ الأصحاب خرّجوها على وجهين بناءً 
على القولين في امحارم؛ واتفقوا على أن الّحيح في الصّغيرة 
غدم الانتقاض» وأما العجوز فالجمهور صحّحوا الانتقاض.» 
وقطع به جماعة؛ لأنها مظنة الشّهوة وعحلٌ قابلٌ في الجملة. 

وشذ الحرجاني فصحح عدم الانتقاض وقطع به المحاملي في 


المقنع» والصّحيح الانتقاض, والخلاف في صغيرةٍ لا تشتهى كما 
ذكرناء فأمًا التى بلغت حدًا تشتهيها الرّجال فتنقض بسلا خخلافم. 
والرّجوع في 1 هذا إلى العرف. 

ورأيت في تعليق الشيخ أبي حامدٍ قال: «الصّغيرة مثل أن 
يكون لا سبع سنين فما دونها» والممّواب ما قدّمته؛ لأنّ هذا 
يختلف باختلاف الصّغيرات. 

قال الدَارمي: ويجري الخلاف في لمس المرأة شيخًا هرمًا 
وصبيًا صغيرًا لا يشتهيان قال صاحب الحاوي: ويجري النلاف 
إذا لمس شيخ فقد الشّهوة واللّذّة بدن شابَي وقطع الدَارمي بأنّ 
الشتيخ إذا المس ينتقض كما لو لمس العنين والخصي والمراهق فإنه 
ينتقض بلا خلافي. والله أعلم. 

(فُرُوعٌ) (الأول): لمس امراأةً أو لمسته فوق ثوبو رقي 
بشهوق ولم تمس البشرة أو تضاجعا كذلك بشهوق لا ينتقكض 
لعدم حقيقة الملامسة. 

(الثاني): لمس لسانها أو لثتها أو لمسها بلسانه انتقض؛ ذكره 
الدارمي وهو واضمٌ» ولو تصادم لسانهما دفعة فلامسان. 

(الثالث): لمس امرأة ميّتة أو لمست رجلا ميّتا ففي انتقاض 
اللأمس طريقان حكاهما ابن الصبّاغْ والبنوي والشّاشيّ 
وآخرون: 

(ِحْدَاهُمَا): آنه على الوجهين في العجوز وبهذا قطع 
الماوردي والرّوياني والقاضي حسينْ وإمام الحرمين والمتولي 
وغيرهم لعدم الشّهوة واللذة. 

(وَالطْرِيقٌ الانِي): القطع بالانتقاض وهذا هو المحيح 
المختار ومن صحّحه البغوي وقطع به جماعة منهم الدّارمي 
والمحاملي والفوراني ونقل الشّيخ أبو حامدٍ الاتفاق عليه كما لو 
مس ذكر ميس وكمسا لو أولج في ميّنَةٍ فإنه يلزمه الغسل بلا 
خلافي. 

(الرابع): لمس عضوًا مقطوعًا من امرأةٍ كيلو وأذن وغيرهما. 
او عا مقط امن وجل لزيا 

(أَحَدُهُمَا): فيه وجهان: ْ 
أَحَدُهُمَا): يتتقض كلمسه في حال الاتصال. 

(وَأْصَحُّهُمًا): لا لأنها ليست امرأةً ولا شهوةٌ ولا لذة. وهذا 
الطريق مشهورٌ عند الخراسائيّين. 

(وَالَاني): وهو المذهب: لا يتفض وبه قطع العراقيّون 
والبغوي ونقله القاضي حسينُ في تعليقه عن نص الشافعي. 

ونقل القاضي أن الشافعي نص على الانتقاض في مس 


الذكر المقطوع وعلى غدمه في اليد المقطوعة. 
فمن الأصحاب من نقل وخرج. ْ 
فجعل في المسألتين خلافاء ومنهم من قرّر النصّين» وفرّق 

امس ذعزانو] يلمدن قراف والكر ع تورد هنين الأكبر لسن 

المرأة. 
(الخامس): لو لمس الختثى المشكل بشرة خنثى مشكل أو 

مس رجلٌ أو امرأة بدن المشكل أو لمس المشكل بدنهماء لم ينتقض 

للاحتمال؛ فلو لمس المشكل بشرة رجل وامرأةٍ انتقض هر؛ لأنه 
مس من يخالفه ولا يتتقض الرّجل ولا المراة للشاك» وكنذا لو 

لساه لم ينتقض واحدٌّ منهما للشّك. 
وفي انتقاض الخنتى القولان في اللموس» فلو اندت المراة 

بهذا الرّجل لم تصحّ صلاتها؛ لأنها إن لم تكن محدثة فإمامها 

عدث. ا 
(التادسن) لو اوح وجال وقباء فرقعت يده على إشرة ولا 

يعلم أهي بشرة امرأٍ ام رجل؟ لم يتتقض كما لو شلك هال لمس 

محرما أم أجنبيّة؟ أو هل لمس شعرًا أو بشرة؟ كما سبق بيانه. 
(السابع): إذا لمس الرّجل أمرد حسن الصّورة بشلهوة أم 

بغيرها لم يتتقض وضوء واحار منهما صغيرًا كان او كييرا. 
هذا هو المذهب الصّحيح المشهور وبه قطع الجمهور وحكى 

الماوردي والروياني والشّاشيّ وغيرهم وجهًا عند انرا تكد 

الإصطخري أنه ينتقض؛ لأنه في معنى المرأة» واللّه أعلم. | 
(فَرْعٌ): في مذاهب العلماء في اللمس قد ذكرنا أن مذهبنا أن 


التقاء بشرتي الأجني والأجنبيّة ينقض سواءً كان بشهوةٍ وبقصد 


أم لاء ولا يتتقض مع وجود حائل وإن كان رقيقا. 
وبهذا قال عمر بن الطاب وعبد الله بن مسعودٍ وعبد الله 
بن عمر وزيد بن أسلم ومكحول والشعبي والنخعي وعطاء ء بن 
السّائب والزّهري ويحيى بن سعيدٍ الأنصاري وربيعة وسلعيد بن 
عبد العزيز وهي إحدى الرّوايتين عن الأوزاعي. ا 
(المذهب الثّاني): لا ينتقض الوضوء باللّمس مطلقًا وهو 
مروي عن ابن عباس وعطاء وطاوس ومسروق والحسسنا وسفيان 
الثوري وبه قال ألو ستدكنةة «لكنّه قال إذا باشرها 0 الفرج 
وانتشر فعليه الوضوء». ْ 
(المذهب الثالث): إن لمس بشهوةٍ اتتقض وإلاّ فلاء اوهو 
مروي عن الحكم وحمّادٍ ومالك واللّيث وإسحاق ورواية عن 
الشعبي والنخعي وربيعة والثوري. 
وعن أحمد ثلاث روايات كالمذاهب الثلاثة. 


ا 


(المذهب الرّابع): إن لمس عمدًا انتقض وإلا فلاء وهو 
مذهب داود» وخالفه ابنه فقال: لا يتتقض محال. 

(الخامس): إن لمس بأعضاء الوضوء انتقض وإلا فلاء حكاه 
مزحب الخاري عن الأززاض ريتكو عن أن لاأعفتمن ا 
اللّمس باليد. 

00 إن لمس بشهوةٍ اتتققض. وإن لمس فوق حائل 

قيق» حكي عن ربيعة ومالك في روايةٍ عنهما. 

للبم إن لمس من تحلَ له لم ينتقضء وإن لمس من تحرم 
عليه اتتقض. حكاه ابن المنذر وصاحب الحاوي عن عطاء وهذا 
خلاق ما كاه الممهور عند ولا يم هذا عن اونا إنكناء 
الله -. 

واحتج لمن قال: : لا يتتقض مطلقًا بحديث حبيب بن أبي 
ثابت عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: : «أن الذي وله قبل 
بَمْضَ نِسَائِهِ نه حرج إلى الصّلاة وَلَمْيَوَضأة [د: (191)) ت: 
(45) س: (0/الى ه: (6037)]. 

وعن أبي روق عن إبراهيم المي عن عائشة: «أن الي 6 
َان يُبَبَْدَ الوُضوء ثم لا يعد الوْضُوءً؛ وبحديث عائشة 
المتقدم: «أنْ يدها وقعت على قدم الني يلي وهو ساجدً» وهو 
صحيحٌ كما سبق؛ وبالحديث المتفق على صتحّته: : «أن ابي لله لل 
صل وََْ حاو أماة بت ونه رضي الله عنها كان إ 
سَجَدَ وَضَّعَهَاء وَإذَا قَامَ رَفْعَهّاه رواه البخاري [444] ومسلم 
] ويحديك عائشة في الصحيحسين ل (2)4910 م: 
(5كلهة)]: «أن الي يك كَان يُصَلَي وَهِي مُعتَرصَة يَنَهُوبينَ 
القبْلِ دا راد أن يَسْجُد عَمَرَ جلها فَبضتهاه. 

وفي رواية للنّسائيّ [177] بإسنادٍ صحيح: : «فإذا أراد أن 
يوتر مسمّنى برجله؛ واحتجُوا بالقياس على المحارم والشعرءقالوا: 
ولو كان اللّمس ناقضًا لنقض لمس الرّجل الرجل؛ كما أنّ جماع 
الرّجل الرّجل كجماعه المرأة. 

واحتجّ أصحابنا بقول اللّه - تعالى -: 9اّ وُلامسْتَمْ النسَاءَ» 
واللّمس يطلق على الس باليد» قال اللّه - تعالى-: #فَلْمَسُوهُ 
بأيديهم4 وقال الني ل لماعز رضي الله عنه: : «لَمَلْكَ ملت أؤ 
لَمَمْتَ» الحديث؛ ونهى عن بيع الملامسة؛ وني الحديث الآخر: 
«رَاليدُ اها اللَمْس». 

وفي حديث عائشة: ١قَلّ‏ يوْمَإلاً وَرَسُولُ الله ل يَلُوفُ 
عَلَنَا قبل ويَلْمِس قال أهل اللّغة: اللّمس يكون باليد وبغيرهاء 
وقد يكون بالجماع؛ قال ابن دريدٍ: اللمس أصله باليد ليعرف 


مس الشّيء وأنشد الشافعي وأصحابنا وأهل اللّغة في هذا قول 
الشاعر: 
والمست كفي كفه طلب الغنى ولم أدر أن الجود من كفه يعدي 

قال أصحابنا: ونحن نقول بمقتضى اللّمس مطلقًاء فمتى 
التقت البشرتان انتقضء سواءً كان بِيدٍ أو جماع واستدل مالك 
ثم الشافعي وأصحابهما بحديث مالك عن ابن شهابي عن سالم 
بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: «قبلة الرجل امرأته وجسّها 
بيده من الملامسة» فمن قبل امرأته أو جسّها بيده فعليه الورضوء؟» 
وهذا إسنادٌ في نهاية من الصّحَّة كما تراه. 

فإن قيل: ذكر النساء قرينة تصرف اللُّمس إلى الجماع؛ كما 
أنّ الوطء أصله الدوس بالرّجل؛ وإذا قيل: وطى المرأة لم ينهم 
منه إلا الجماع» فالجواب: أنّ العادة لم تجر بدوس المرأة بالرّجل» 
فلهذا صرفنا الوطء إلى الجماع؛ بخلاف اللّمس فإِنْ استعماله في 
الس باليد للمرأة وغيرها مشهورٌ. 

وذكر أصحابنا أقيسة كثيرة منها أنه لم يوجب الفدية على 
امحرم؛ فنقض كالجماع. قال إمام الحرمين في (الْأسّالِيبي): الوجه 
أن يقال ما ينقض الوضوء لا يعلّل وفاقًاء قال: وقد اتّفق الأئمّة 
على أنّ اقتضاء الأحداث الوضوء ليس مما يعلّلء وإذا كان 
كذلك فلا مجال للقياس» وليس لمس الرّجل الرّجل في معنى لمسه 
المرأة» فإنّ لمسها يتعلق به وجوب الفدية؛ وتحريم المصاهرة وغير 
ذلك؛ فلا مطمع لهم في القياس على الرّجل؛ وقد سلَّم أكثرهم 
أن الرّجل والمرأة إذا تجرّدا وتعانقا وانتشر له وجب الوضوئ. 
فيقال لهم: بم نقضتم في الملامسة الفاحشة؟ فإن قالوا: بالقياس لم 
يقبل» وإن قالوا: لقربه من الحدثء قلنا: القرب من الحدث ليس 
حدثًا بالاتفاق» ولا يرد علينا النائم؛ فإنه إِنّما انتقض بالسّنة 
لكونه لا يشعر بالخارج. فلم يب لهم ما يوجب الوضوء في 
الملامسة الفاحشة إلا ظاهر القرآن العزيز» وليس فيه فرق بين 
الملامسة الفاحشة وغيرها. 

وأمّا الجواب عن احتجاجهم بحديث حبيب بن أبي ثارت 
فمن وجهين» أحسنهما وأشهرهما أنه حديث ضعيف باتّفاق 
الحفاظ» من ضعّفه سفيان التُوري ويحيى بن سعيدٍ القطان وأحمد 
بن حنبل وأبو داود وأبو بكر النيسابوري وأبو الحسن الدارقطي 
وأبو بكر البيهقي وآخرون من المتقدمين والمتآخرين. 

قال أحمد بن حنبل وأبو بكر النيسابوري وغيرهما: غلط 
حي رو قيلة الفكثام إق العبله و الوضوه رفال ازتو جارد 


روي عن سفيان الثوري أنّه قال: «ما حدثنا حبيبُ إلا عن عروة 


المزني يعنى لا عن عروة ابن الرَّبير وعروة المزنيّ مجهول؛ وإنّما 
مح بن عليك عا «أن النبي يكل كان يعَبْلُ وَهُوَ صَائِمًا. 

لوَالجوَابُ الثاني»: لو صم لحمل على القبلة فوق حائلٍ 
جمعاً بين الأدلّة والجسواب عن حديث أبي روق بالوجهين 
السّابقين وضعّفوا الحديث بوجهين: 

(أحدهما): ضعف أبي روق ضعفه يحيى بن معين وغيره. 
غيم المي وسيم عاق هذا كر 
الحافظ أبو داود وآخرون وحكاه عنهم البيهقي» فتبيّن أن الحديث 
ضعيفٌ مرسل؛ قال البيهقي: وقد روينا سائر ماروي في هذا 
الباب في الخلافيّات وبِيّنا ضعفهاء فالحديث الصّحيح عن عائشة 
في قبلة الصّائم» فحمله الضّعفاء من الرواة على ترك الوضو 
منها. 

والجواب عن حديث حمل أمامة في الصّلاة ورفعها ووضعها 
من أوجهٍ أظهرها: أنّه لا يلزم من ذلك التقاء البشرتين. 

(والثاني): أنها صغيرة لا تتقض الوضوء. 

(والثالث): أنها محرم. 

والجواب عن حديث عائشة في وقوع يدها على بطن قدم 
الني يك أله يحنمل كونه فوق حائلء والجواب عن حديثها الآخر 
له مس من وراء حائل وهذا هو الظّاهر فيمن هو نائم في 
فراش» وهذان الجوابان إذا سلّمنا انتقاض [طهر] الملموس وإلآّ 
فلا يحتاج إليهما. 

وأمًا قياسهم على الشّعر والمحارم ولمس الرّجل الرجل» 
فجوابه ما سبق: أنّ الشّعر لا يلتذ بلمسه» والمحرم والرجسل ليسا 
مظنة شهوةء وقد سبق عن إمام الحرمين إبطال القياس في هذا 
الباب. 

واحتج لمن قال: ينة ينقض اللّمس بشهوةٍ دون غيره يحديث 
أمامة. والظاهر أنه كان يحصل معه مباشرة لكن بغير شهوقء 
ولأنها مباشرة بلا شهوةٍ فأشبهت مباشرة الشعر والمحارم 
والرّجلء ولأنها ملامسة؛ فاشترط في ترتّب الحكم عليها الشهوة 


والثاني: أن إبراهي 


كمباشرة الحرم بالحج. 
واحتج اصحابنابقول الله تالى-: أْ لامشْحُمْ الا 
ولم يفرق. 


والجواب عن حديث أمامة بالأوجه الثلاثة السّابقة. وعن 
الشّعر وما بعده بأنّه ليس مظدئة شهوة ولذةٍ. 

وعن مباشرة الحرم بأنّه منع من الترفه وذلك يختص بالشّهوة 
بخلاف هذاء واحتج لداود بقول اللّه - تعالى-: أو لامسلتم4: 


وهذا يقنضي قصدًا. | 
واحتج أصحابنا بالآية وليس فيها فرق. 
ولأة الأيدات لا قترق فينابي الحسوعرالشين كاقرك 


والنوم والريح. 
وقوهم: «اللّمس يقتضي القصده غلةً لا يعرف عن أحلٍ 
من أهل اللّغة وغيرهم؛ بل يطلق اللمس على القاصد والسّاهي 
كما يطلق اسم القاتل واللحدث والنائم والمتكلم على من وجد 
ذلك منه قصدًا أو سهرًا أو غلبةً | 
واحتج لمن خص النقض باليد بالقياس على مس الذكر. 
واحتجاج الأصحاب بالآية» والملامسة لا تختص باليد) وغير 
اليد في معناها في هذا وليس على اخختصاص اليد دليلٌ. وأمًا مس 
الذكر باليد» فمثيرٌ للشّهوة» بخلاف غير اليدء ومس المرأة يشير 
الشّهوة بأي عضو كان. | 
واحتج لمن قال: اللُّمس فوق حائل رقيق ينقض بأنْه مباشرة 
بشهرة» فأشبه مباشرة البشرة . واحشيج الأصحاب بأ امباشرة 
فوق حائل لا تسمّى لمما. وههذا لو حلف لا يلمسهاء فلمس 
فوق حائل. لم يحنث واللّه أعلم. | 
# ا # ْ 
قَالَ الْصّنْفُ - رحمه الله تعالى-: (وَأمَا مس الفَرْح فَإِنه إذ 
ان بيَطن الف نَقَضَ الوْضُوء لِمَا وَوَسْ بُسْرَة بن مَفْوَانَ 
رضي الله عنها أَن الي ب قَالَ: (إذَا مس أَحَذُكمْذَكَرَهُ 
َلْيِنَوَضَأ». ا 
وَرَوَتْ عَائِشَة رضي الله عنها أن لبي ول قَال: دويلا لِنَِينَ 


. 


يَعَسُون فرُوَ جوم ثم يصون وَلا يتَوَضنُونَ» فَالَت: بأبيا وَأمي 
هذا لِلرْجَالء أَمْرََنِتَ النْسّاء؟ قَقَالَ: إِذَا مت إِحْدَاكنٌ فَرْجَهًا 
نومأ ون كان طهر الكفا لَمْ يض ؛لِمَارَوَى أَبوا هُرَيِرَة 
رضي الله عنه أن النبي كل قَالَ: «إذا أفضَى أَحَدُكُمْ بيده إِلَى 
َك لَب ينما شي فَيتَوضنا وو َه لِلصلاق وَالإفْضَاءٌ لا 
0 
ان (الَذْعَبُ): 00 ين يان الكقا ‏ 
(وَالثَانِي): يَنقِضُ لأن حِلْقنهُ خلْقةُ البَاطنء وذ م حَلْقَةَ 
لير تقض وُضُوءُه وَحَكَى ابنُ القَاصّ قَوَلاً أنه لايقْضُ» 
وَهُوَ غير مَتهُور وَوَجْهُهُ ألهُ لا يُلقَدُ مسد وَالدلِيلُ عَلَى أنه 
يَنقض أَنّهُ أَحَدُ حَدُ السيئِينِ فَأبَه العمل وَإِن انْسَد الَخْرَح الْمَْاة 
وَانفَنَمَ دون المعِدَةٍ مَخْرَجٌ فَمَسَهُ فَفِيهِ وَجْهَان. 


(أَحَدَُهُمَا): لا ينقض؛ أنه ليس بَرج. 

(وَالتَانِي): : ينقضا؛ ؛ لأنهُ سَبِيلَ لِلْحَدَثٍِ َأَئلبَه الفَرْج» وَإِنْ 
مسن فرج غير مِنْ صَفِيرٍ أو َي حي أذ مب تقض 
وُُوءة؛ لأنّهُ إذَ تقض بِمَس ذلك مِنْ فيه وَلَمْ يفك به 
حُرْمَةه فَلأنْيقِض بِمَس ذَلِكَ مِنْ غَيْرِه وَوَقَدْ مَك بوِحُرْمَة 
أَوْلى؛ وَإِنْ مس ذَكرًا مَقَطُوعًا قَفِيه وَجْهَان: 

عقا : لا متتد طرف كنا أ تن بذاخقطوعة مز 
امرَأةٍ. 

(وَالثَنِي): يََقِضُ لأنهُ فَدْ وُجدَ مَسُ الذّكر وَيَُخَالِفُ الَبَدَ 
الْقَطُوعَة فَإِنهُ لَميُوجَذ لَمْسسْ ارق إن مس فَرْجَ بَيمَوَلَمْ 
يجب الوْضُوب وَحَكَى ابن عبد الحَكَمٍ ولا آخرَ أنه يجب 
الوْضُوءٌ وَلَيِسَ بشيء؛ لأن البهِيمَة لاحُرْمَة لَهَا وَلا تَعْبْدَ 
عَلَيْهَا). 

(الشرح): : في هذه الجملة مسائل: 

(إحداها): حديث بسرة حديث حسنٌ» رواه مالك في الموطًا 
والشافعي في مسنده ]١7/1[‏ وني الآمّ وأبو داود [181] 
والتَرمذيَ [81] والنسائيّ [171] وابن ماجه [41/4] وغيرهم 
في سننهم بالأسانيد الصّحيحة. 

قال التَرمذيّ وغيره: هو حديث حسنٌ صحيح. 

وقال التَرمذي: في كتاب العلل. ْ 

قال البخاري: «أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة» 
وعليه إيرادٌ سنذكره مع جوابه في فرع مذاهب العلماء إن شاء 
الله تعالى. 

وأمًا حديث عائشة فضعيف. 

وفي حديث بسرة كفاية عنه؛ فإنّه روي: امس ذكره» وروي: 
«من مس فرجه' وأما حديث أبي هريرة فرواه الشافعي في مسلده 
١ 71‏ !] وفي الأمّ [14/1] والبويطي بأسانيده؛ ورواه البيهقتي 
[1/1] من طرق كثيرق» وفي إسناده ضعفُ لكنه يقوى بكثرة 
طرقه. ش 

(اكَسْألَةُ الدَنيّةُ): في ألفاظ الفصل» أصل الفرج: الخلل بين 

قوله: يمسّون بفتح الميم على المشهورء وحكي ضمها في لغةٍ 
قليلةٍ» والماضي مسست بكسر السّين على المشهور. وعلى اللّغة 

قولها: «بأبي وأمّي» معناه: أقديك بأبي وأمّي من كل 
مكروو. 


ويجوز أن يقول الإنسان: «فداك أبي وأمي» سواءً كان أبواه 
متنلمين املا 

هذا هو الصّحيح المختار. ومن العلماء من منعه إذا كانا 

وقد أوضحت ذلك بدلائله في كتاب (الأذْكَار) الذي لا 
يستغنى طالب الآخرة عن مثله. 1 

قوله: «الإفضاء لا يكون إلا ببطن الكفْ»؛ معناه الإفضاء 
باليد لا يكون إلا ببطن الكف. وإلاّ فالإفضاء يطلق على الجماع 
وغيره. 

قال الشّافعي رحمه الله في الأم: «والإفضاء باليد إنما هو 
ببطنهاء كما يقال: أفضى بيده مبايعاء وأفضى بيده إلى الأرض 
ساجداء وإلى ركبتيه راكمًا» هذا لفظ الشافعي في الأمٌ ونحوه في 
البويطي” ومختصر الربيع. 

وهذا الذي ذكره الشافعيَ مشهورٌ كذلك في كتب اللّغة. 

قال ابن فارس في المجمل: «أفضى بيده إلى الأرض إذا مسّها 
براحته في سجوده؛؛ ونحوه في صحاح الجوهري وغيره. 

وقوله: ولآنَ ظهر الكففّ ليس بآلةِ لممّه. معناه أن التلذذ لا 
يكون إلا بالباطن فالباطن هو آلة مسّه. 

وقوله: حلقة الدّبر هي بإسكان اللآم؛ هذه اللّغة المشهورة. 

وحكى الجوهري فتحها أيضا في لغةٍ رديئةء وكذلك حلقة 
الحديد وحلقة العلم وغيرهاء كلّه بإسكان اللآم على المشهور. 

وقوله: فلأن ينتقض هو بفتح اللام» وقد سبق بيانه في باب 
الآنية. 

قوله: ١لأنّ‏ البهيمة لا حرمة لها ولا تعبّد عليها» هذه العبارة 
عبارة الشافعي رحمه الله وشرحها صاحب الحاوي وغيره فقالوا: 
معناه لا حرمة لها في وجوب ستر فرجها وتحريم النظر إليه؛ ولا 
تعبد عليها في أن الخارج منه لا ينقض طهرًا. 

(المسألة الثالثة): في الأسماء: أمَا عائشة وابن القاصّ فسبق 
بيانهماء وأمًا بسرة فبضم الباء وإسكان السّين المهملة. 

وهي بسرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبد العرّى. 

وورقة بن نوفل عمهاء وهي جدّة عبد املك بن مروان أمّ 
أمّهه وهي من بايع رسول الله يك ورضي عنها. 

وأمًا ابن عبد الحكم هذا فهو أبو محمَّدٍ عيد الله بن عبد 
الحكم بن أعين المصري؛ كان من أجل أصحاب مالك وأفضت 
إليه الرّياسة بمصر بعد أشهب. وأحسن إلى الشافعي كثيراء 
فأعطاه من ماله ألف دينار وأخذ له من أصحابه ألفي دينار. 


ولد سنة خمسين ومائة. وتوفي سنة أربع عشرة ومائتين رحمه 
الله. 

(الْسْألَة الرّابعة): فِي الأحكَام: فإذا مس الرّجل أو المرأة قبل 
نفسه أو غيره من صغير أو كبير حي أو ميو ذكر أو أنثى انتقض 
وضوء الماس, ودليله ما ذكره المصتف. ويتصور كون مس الرّجل 
قبل المرأة ناقضًا إذا كانت محرمًا له أو صغيرة وقلنا بالمذهب: إن 
لسها لا ينقض: فيتتقض بس فرجها بلا خلافي وحكى 
الماوردي والشنّاشي والرّوياني وغيرهم وجهًا شادذًا أنه لا يتتقض 
مس ذكر الميّت» وحكى الرّافعيّ وجهًا آخر أنه لا يتتقض بس 
ذكر الصّغير. وحكى غيره وجهًا شادًا أنه لا ينتتقض بس فرج 
غيره إلا بشهوةء والصّحيح المشهور الانتقاض بكلّ ذلك؛ ثم إنه 
لا ضبط لسن الغيرء حتّى لو مس ذكر ابن يوم انتقض. 

صرّح به الشيخان أبو حامد وأبو محمَّدٍ وإمام الحرمين 
وغيرهم. 

(فَرْْ): ولو مس ذكرا أشل أو بياٍ شلاء انتتقعض على 
المذهب. وبه قطع الجمهور؛ لأنه مس ذكرًا. وحكى الماوردي 
والرويانيَ والشّاشيّ وجهًا شاذاء أنه لا ينتقض لأنه لا لذة. 

(الخَامِسَة): إن مس ببطن الكففّ وهو الرّاحة وبطن الأصابع 
انتقضء وإن مس بظهر الكفّ فلا. ودليله مذكورٌ في الكتاب. 

وإن مس برءوس الأصابع أو بما بينها أو بحرفها أو بينها 
بحرف الكف؛ ففي الانتقاض وجهان مشهوران. الصّحيح عند 
الجمهور لا يتتقض.ء وبه قطع البندنيجي. 

م الوجهان في موضع الاستواء من رؤوس الأصابع؛ أمّا 
المنحرف الذي يلي الكف فإنه من الكففّ فينقض» وجهًا واحدًا. 

قال الرافعي: من قال: المسَ برروس الأصابع ينقضء قال: 
باطن الكفّ ما بين الأظفار والرّند في الطّولء ومن قال: لا 
ينقض قال: باطن الكفّ هو القدر المنطبق إذا وضعت إحدى 
الكفين على الأخرى مع تحاملٍ يسيرء والتقييد بتحامل يسير 
ليدخل المنحرف. 

وحكى الماوردي عن أبي الفياض البصري وجهًا: أنه إن 
مس بما بين الأصابع مستقبلاً للعانة يبطن كفه انتقضء وإن 
استقبلها بظهر كفه لم ينقض. 

قال الماوردي: وهذا لا معنى له. 

(السنّادِسَة): إذا مس دبر نفسه أو دبر آدمي غيره انتتقض 
على المذهب. وهو نصه في الجديدء وهو الصّحيح عند 
الأصحاب وقطع به جماعات منهم. 


وحكى ابن القاص في كتابه «المفتاح» - قولاً قدا -: / لا 
ينتقض. ولم يحكه هو في التلخيص. وقد حكاه » ججهور أصحابنا 
المصنفين عن حكاية ابن القاصَ عن القديم ول كيه ونال 
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ثبت فهو ضعيف. ! 
قال أصحابنا: والمراد بالدّبر ملتقى المنفذ» أمّا ما وراء ذلك 
من باطن الأليين فلا ينقض بلا خلافي. 
(السابعة): إذا انفتح مرج تحت المعدة أو فوقها وحكنا بأنَ 
الخارج منه ينقض الوضوء - على التفصيل والخلاف السَّابقين - 
فهل ينتقض الوضوء بمسّه؟ فيه وجهان» أصحّهما لا ينتقض» 
وقد سبق بيانهنا في قرو مسائل النفتح في آل الباب» 
(التَامِنَةٌ): إذا مس ذكرًا مقطوسًا ففي انتقاض وضوئه 
وجهان مشهوران. 
ذكرهما المصنّف بدليلهما أصحّهما عند الأكثرين الانتقاض» 
ونقله القاضي حسينٌ عن نص الشافعي» وصحّحه اللتولي 
والبغوي والرّافعيّ وآخرونء وقطع به الجرجاني في التحرير 
واختار الشّيخ أبو محمد في كتابه الفروق وصاحب الشتامل؛ عدم 
الانتقاض؛ لكونه لا لذّة فيه ولا يقصد. ولا يكفي اسم الذكر 
ل نه 
الوجهان. صرح به البغوي وغيره. 
قال الماوردي: 0000 
الختان انتقض بلا خلافم؛ لأنه من الذكر مالم يقطع. | 
تال نإ م ولاق بعل القطع ل يححمن؟ لأنه بائنٌ من 
الذكر لا يقع عليه اسم الذكر. | 
(التاسيعَةٌ): إذا مس فرج بهيمة؛ افعض رقخر ا لين 
المذهب الصحيح. وهو المشهور في نصوص الثافعي. | 
وحكى ابن عبد الحكم عن الشافعيّ أنه ينقض. قال الشّيخ 
أبو حامدٍ الإسفرابيي في تعليقه: ابن عبد الحكم هذا هو عبد الله 
ا 
بن عبد الحكم. 
وحكى الفوراني وإمام الحرمين وصاحب العدّة وغيرهم 
هذا القول عن حكاية يونس بن عبد الأعلى عن الشافعي. 
وحكاه الدارمي عن حكاية ابن عبد الحكم ويونس ججيعّاء 
فمن الأصحاب من أنكر كون هذا قولاً للشّافمي. 0 
وقال: مذهبه أنّه لا ينقض بلا خلافي وإنّما حكاه | الشافعي 
عن عطاء. ا 
قال الحاملي: لم يغبت أصحابنا هذا قولاً للشافعي. | 
ْ 


| 


وقال البندنيجي: ردّ أصحابنا هذه الرّواية وذهب الأكثرون 
إلى إثباته» وجعلوا في المسألة قولين. 

قال الدّارمي: ولافرق ق هنا بين البهائم والطير ثم 
الجمهور أطلقوا الخلاف في فرج البهيمة» وظاهره طرد الخلاف في 
قبلها وديرها. 

وقال الرّافعي: القول بالنقض إنما هو بالقبل؛ أمًا دبر 
البهيمة فلا ينقض قطعًا؛ لأنّ دبر الآدمي لا يلحى على القديم 
بقبله فدبر البهيمة أولى. 

وهذا الذي قاله غريبُ وكأنه بناه على أنّ القول الضّعيف في 
التقض قولٌ قديمٌ كما ذكره الغزالي» وليس هو بقديم ولم يحكه 
الأصحاب عن القديم وإنما حكوه عن رواية ب عبد الحكم 
ويونسء وهما تمّن صحب الشّافعي بمصر دون العراق. 

فإذا قلنا بالمذهب وهو أنّ مس فرج البهيمة لا ينقض فادخل 
يده في فرجها ففي الاتتقاض وجهان مشهوران؛ وحكاهما إمام 
الحرمين عن الأصحاب أصحّهما بالاتفاق لا ينقض. 

صحّحه الفوراني والإمام والغزالي في البسيط والروياني 
وغيرهم. 

هذا حكم مذهبنا في البهيمة» حكن افسابنا عن عطاء ء أن 
مس س فرج البهيمة المأكولة ينقض وغيرها لا ينقض» وعن ليث 

ينقض الجميع لإطلاق الفرج» والصّواب عدم التقض مطلقًا؛ 

لأن الأصل عدم النتقض حتّى تثبت السّئة به ولم تثبت» وإطلاق 
الفرج في بعض الرّوايات محمولٌ على المعتاد المعروف وهو فرج 
الآدمي واللّه أعلم. 

(فْوُوعٌ) (الأوّل): اللّمس ينقض سواءٌ كان عمد أو سهواً. 
نص عليه الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى» وحكى 
الحناطيّ والرّافعي وجها أنه لا ينتقض بمسّ الناسي» وهذا شاد 

(الثاني): إذا مس ذكرًا أشلّ أو بِيدٍ شلاء انتقض على 
المذهبء وفيه وجةٌ سبق بيانه» ولو مسن ببطن أصبم زائدةٍ أو 
كف زائدة انتقض أيضًا على المذهب. ونقله أيضًا الشيخ أبو 
حامر عن نص الشافعي وقطع به الجمهور» وفيه وجة مشهورٌ 
ثم الجمهور أطلقوا الانتقاض بالكف الرّائدة 
وقال البغوي: إن كانت الكفان عاملتين اتتقض بكلّ واحدةء وإن 
كان العامل إحداهما انتقض بها دون الأخرىء وأطلق الجمهور 
أيضًا الانتقاض بالأصبع الرّائدة. 

قال المتولي والبغوي وغيرهما: هذا إذا كانت الرائدة نابتة 
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على وفق سائر الأصابع» فإن كانت على ظهر الكف؛ لم ينقض 
امس ببطنهاء قال الرّافعي: إن كانت الأصبع الرّائدة على سنن 
الأصابع الأصليّة نقضت في اصح الوجهين. وإلا فلا في أصحح 
الوجهين. 

(الثايث): قال أصحابنا: لا ينتقض مس الأنثيين وشعر العانة 
من الرّجل والمرأة» ولا موضع الشّعرء ولا ما بين القبل والدبره 
ولا ما بين الأليين وإنما ينقض نفس الذكر وحلقة الدّبر وملتقى 
شفري المرأة» فإن مسّت ما وراء الشفر لم ينقض بلا خلاف. 

صرّح به إمام الحرمين والبغوي وآخرون ولو جب ذكره قال 
أصحابنا: إن بقي منه شيءٌ شاخص - وإن قل - انتقض بمسّه 
بلا خلافي» وإن ل يبق منه شيءٌ أصلاً فهو كحلقة الذبر فيتتقض 
على الصّحيح؛ وإن نبت في موضع الجسب جلدةٌ فمسّها فهو 
كمسّه من غير جلدقٍ قاله إمام الحرمين وغيره وهو واضحء هذا 
تفصيل مذهبنا. 

وحكى أصحابنا عن عروة ب بن الزّبِير أن مس الأنثيين والأألية 
والعانة ينقضص» وقال جمهور العلماء: لا ينقض ذلك كمذهبنا. 

واحتج لعروة بما روي: «مَنْ مس ذَكَرَهُ أو أَنيِْه أو رُفمَيِهِ 
ليتَوَضَأَه وهذا حديث باطل موضوعٌ إنْما هو من كلام عروة» 
كذا قاله أهل الحديث؛ والأصل أن لا نقض إلا بدليل والرّفغ 
بضم الرّاء وإسكان الفاء وبالغين المعجمة وهو أصل الفخذين. 
ويقال لكل موضع يجتمع فيه الوسخ: رفغ. 

(الرابع): اتفق أصحابنا ونصوص الشافعي أنّ امس بغير 
بطن الكفْ من الأعضاء لا ينقض. إلا صاحب الشامل فقال: لو 
مس بذكره دبر غيره ينبغي أن ينتقض؛ لأنه مسّه بآلة مسّه. 

وحكى صاحب البحر هذا عن يعض أصحابنا بالعراق» 
وأظته أراد صاحب الشّامل؛ ثم قال: هذا ليس بصحيم؛ لأنّ 
الاعتماد على الخبر, ولم يرد بهذا خيرء وصرّح الدّارمي ثم إمام 
الحرمين بأنه لا ينقض فقالا في باب غسل الجنابة: إذا أجنب من 
غير حدث بأن أولج ذكره في بهيمةٍ أو رجل أجزأه الغسل بلا 

فهذا تصريحّ بِأنّْ إدخال الذكر في دبر الرجل لا ينتقض 
الوضوء؛ فوضعه عليه أولى» فالصّواب أنه لا ينتقض بمسسّه به ولا 
بإدخاله؛ لأنّ الباب مبي على اتباع الاسمء وهذا لو قبل امرأةً 
وعانقها - فوق حائل رقيق - وأطال وانتشر ذكره لا يتتقض»ء 
ولو وقع بعض رجله على رجلها - بلا قصدٍ - انتقض في الحال 
لوجود اللّمسء مع أنّ الأول افحش. 


بل لا نسبة بينهما ووافق صاحب الشامل على أنه لو مس 
بذكره ذكر غيره لم ينقض واللّه أعلم. 

(الخَايِس): لو كان له ذكرٌ مسدودٌ فمسّه انتقض وضوءه 
على الصّحيح المشهور وفيه وجة حكاه الصّيمري وصاحبا 
البحر والبيان. 

(السنّاٍس): إذا كان له ذكران عاملان انتقض بس كل واحلٍ 

صرّح به الأصحابء وإن كان العامل أحدهما فوجهان؛ 
الصّحيح الذي قطع به الجمهور أنه ينتقض بالعامل ولا يتتقض 
بالآخرى تمن قطع به الدّارمي والماوردي والفوراني والبغويّ 
وصاحب العدّة وآخرون. 

ونقله الروياني عن أصحابنا الخراسائيّين وقال المنولّي: 
المذهب أنه ينتقض أيضًا بغير العامل؛ لأنه ذكرٌء وشد الشّاشيّ 
عن الأصحاب فقال في كتابيه: ينبغي أن لا ينتقض بأحد العاملين 
كالخنثى. 

وهذا غلط تالف للثقل والدليل. 

قال الماوردي ولو أولج أحد العاملين في فرج لزمه الغسل» 
ولو خرج من أحدهما شيءٌ وجب الوضوء قال: ولو كان يبول 

من أحدهما وحده فحكم الذكر جار عليه» والآخر زائدٌ لا يتعلق 
يه حكم في نقض الطهارة. 

قال الدارمي: ولو خلق للمرأة فرجان فهالت منهما 
وحاضت انتقض بكل واحدر وإن بالت وحاضت من أحدهما 
فالحكم متعلقّ به. 

(السابع): الممسوس ذكره لا يتتقض وضوءه على المذهب 
الصّحيح وبه قطع العراقيُون وكثيرٌ من الخراسائيين أو أكثرهم» 
وقال كثيرون من الخراسانيين: فيه قولان كالملموسء والفرق - 
على المذهب - أن الشرع ورد هناك بالملامسة. وهي تقتضي 
المشاركة إلآّ ما خرج بدليلٍ وهنا ورد بلفظ المس» والممسوس لم 

(فَرْعٌ): في مذاهب العلماء قد ذكرنا أنّ مذهبنا اتتقاض 
الوضوء يمس فرج الآدمي بباطن الكفْ ولا ينتقض بغيره؛ وبه 
قال عمر بن الخطّاب وسعد بسن أبي وقاص وابن عمر واببن : 
عباس وأبو هريرة وعائشة وسعيد بسن المسيّبٍ وعطاء بن أبي 
رباح وأبان بن عثمان وعروة بن الزَبير وسليمان بن يسار وجاهدٌ 
وأبو العالية والزّهري ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو 


ثور والمزني. 


وعن الأوزاعي: أنه ينقضر المس بالكف والساعد وهو واي 
عن أحمد» وعنه رواية أخرى أنه ينقض بظهر الكفّ وبطنهاء 


وأخرى أن الوضوء مستحبٌ وأخرى يشترط امس بشهوة؛ وهو 


رواية عن مالك. ْ 
وقالت طائفة: لا ينقض مطلقاء وبه قال علي بن أبي طالب 
وابن مسعودٍ وحذيفة وعمّاره وحكاه ابن المدذر أيضًا علن ابن 
عباس وعمران ابن الحصين وأبي الدّرداء وربيعة» وهو مذهب 
الثوري وأبي حنيفة وأصحابه وابن القاسم وسحنونء قلال ابن 
المنذر: وبه أقول. ْ 
وقال بعض أهل العلم: ينقض مسّه ذكر نفسه دون غيره» 
واحتج هؤلاء بحديث طلق بن علي رضي الله عنه: : أن الب يله 
سيل عَنْ مَسّ الذّكرِ في الملا ةَ فَقَالَ: هَل هُرَ إلا بْضْعَةٌ ينك». 
وعن أبي ليلى قال: : «كنا عِنْدَ الي يه فَأْبلَ لسن يتَمَرْمْ 
ل ة 
ينقض كسائر الأعضاء. 
واحتج أصحابنا بحديث بسرة وهو صحيح» ٠‏ كما قدلا بيانه» 
وبحديث أم حبيبة قالت: سمعت رسول الله يك يقول: مَنْ مس 
فَرْجَهُ فَْتَوَضأَه قال البيهقي: قال الترمذي سألت أبا زرعة عن 
حديث أمّ حبيبة فاستحسته؛ قال: ورأيته يعدّه محفوظًا. ْ 
وعن زيد بن حال أن الني يل قال: «مَنْ مسن ذَكَرَهُ 
فليتوَضًأ». 0 
قال القاضي أبو الطَيْب: قال أصحابنا: روى الوضوء من 
مس الذكر بضعة عشر نفسًا من الصّحابة عن رسول الله يل فإن 
قيل: قال يحبى بن معين: للآنة اديت لا نف ْ 
(أحدها): الرقررء من عب الذكت فالجواب أن الأكثرين 
ل حاون نه مكحا ماهد من لانت لخدا كبوا عسي به 
الأوزاعيّ ومالك والشافعي وأحمد وهم أعلام أهل الحديث 
والفقه. ولو كان باطلاً لم يحتجّوا به» فإن قالوا: حديث بسرة رواه 
شرطيُ لمروان عن بسرة وهو مجهول. | 
فالجواب: أنّ هذا وقع في بعض الرّوايات» وثبت امن غير 
رواية الشرطي» روى البيهقي عن إمام الأئمّة تحمّد بن إسحاق 
بن خزهة قال أوجب الشافمي الوضوء من مس اذك لحديث 
بسرة» وبقول الشافعيّ أقول؛ لأنّ عروة سمع حديث بسرة منهاء 
فإن قالوا: الوضوء هنا غسل اليد» قلنا: هذا غلطء فإِنّ الوضوء 
إذا أطلق في الشرع حمل على غسل الأعضاء المعروفة هذا حقيقته 
شرعًا ولا يعدل عن الحقيقة إلا بدليل» واحتج أصحابنا بأقيسةٍ 


/ 
| 


ومعان لا حاجة إليها مع صحّة الحديث؛ وأما الجواب عن 
احتجاجهم بحديث طلق بن علي فمن أوجه أحدها: : أنه ضعيفُ 
باتّفاق الحفّاظ» وقد بيّن البيهقي وجومًا من وجوه تضعيفه. 

الثآني: أنه منسوح فإ وفادة طلق بن علي على الني يك 
كانت في السسّنة الأولى من الحجرة» ورسول اله ل يني مسجده» 
وراوي حديثنا أبو هريرة وغيره» وإنْما قدم أبو هريرة على النيّ 
ل سئة سبع من الهجرة» وهذا الجدواب مشهورٌ ذكره الخطابي 
والبيهقي وأصحابنا في كتب المذهب. 

(والثّالث): أنه محمولٌ على المسّ فوق حائلٍ لأنه قال «سألته 
عن مس الذكر في الصّلاة؟» والظاهر أن الإنسان لايس الذكر 
في الصّلاة بلا حائل. 

(والرابع): أن خبرنا أكثر رواةً فقدم. 

(الخامس): أنّ فيه احتياطًا للعبادة فقدّم. 

وأمّا حديث أبي ليلى فجوابه من أوجه: احدها: أنه ضعيفٌ 
بين الببهقي وغيره ضعفه. 

(الثاني): يحتمل أنه كان فوق حائل. 

(الثالث): 3 لبن قا السركوية يظن كتمولا يض 
غير بطن الكف. 

(الرّابع): أنه ليس فيه أنه صلَى بعد مس زبييته ببطن كفه» 
ول يتوضأء وعلى الجملة استدلالهم بهذا الحديث من العجائب. 
وأمّا قياسهم على سائر الأعضاء فجوابه من وجهين: 

(أحدهما): أنْه قياس ينابذ النصّ فلا يصح. 

(الثاني): أنّ الذكر تثور الشّهوة بمسّه غالبًا بخلاف غيره واللّه 
أعلم 

(فرْعٌ): مس الدّبر ناقض عندنا على الصّحيح؛» هلو روالنة 
عن أحمدء وقال مالك وأبو حنيفة وداود وأحمد في رواية: لا 
ينقض ولا ينقض مس فرج البهيمة عندناء وبه قال العلماء كاقة 
إلا عطاءً واللّيث؛» وإذا مسّت المرأة فرجها انتقض وضوءها عندنا 
وعند أحمد, وقال أبو حنيفة ومالك: لا ينتقض. 

ا نا 

قال المصتف حرحمه الله تعالى -: (وَإنْ مس الحَى الْشْكِلٌ 
رجه أ كر أ مس لِك ِل يهلم يض الوؤْضطو حنى 
يتَحَمقَ أنّهُ مس الفَرْجَ الأْلِي أوْ الذكرَ الصْلِي» وَمنَى جِوْرٌ أن 
يكو الي مس عير ملي لَميَقِضن الوْضوة؛ ولِذا وتنا 
أنهُ انض طُهْرٌ أَحَدِهِمًا وَلَمْ ترف بيه لَمْ وجب الوْضُوءً عَلَى 
َاحٍِ مِنْهُمَا لأن الطّهَارةَ مُه وَلا يُرَالُ ذَلِكَ بالنك). 


كن المجموع - 


(الْشَرْحٌ): هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله في بعضه 
تساهل» فأنا أذكر المذهب على ما قاله الأصحاب واقتضته 
الأدلّة» ثم أبيّن وجه التساهل إن شاء اللّه. 

قال أصحابنا: إذا مس الخنشى المشكل ذكر رج أو فرج 
امرأةٍ اتتقض طهر الخنثى ولا يتتقض الممسوس لاحتمال أنه مثله 
إلا إذا قلنا بالوجه الضّعيف أنّ الممسوس فرجه ينتقض فيتتقضص 
هنا؛ لأنه ملموس أو ممسوس. 

وأمًا إذا مس الخنثى المشكل فسرج نفسه أو ذكر نفسه قلا 

ينتقض بالاتفاق؛ لاحتمال أنه عضو زائدٌ لكن يندب الوضوء 
للاحتمال. 

فإن مسّهما معًا أو مس أحدهما ثم مس الآخر انتقض 
بالاتفاق. 

وإن مس أحدهما ثمّ مس مرَةٌ ثانية وشك هل الممسوس 
ثانيًا هو الأوّل؟ أو الآخر؟ لم ينتقض لاحتمال أنه الأوّل وإن 
مس أحدهما ثم صلى الظهرء ثم توضًا ثم مس الآخر ثمٌ صلّى 
العصر فوجهان مشهوران: 

(أَحَدُهُمَا): تلزمه إعادة الصّلاتين؛ لأنّ إحداهما بغير وضوء 
فهو كمنٍ نسي صلاة من صلاتين. 

(وَالنَانِي): لا يلزمه إعادة واحدةٍ من الصّلاتين؛ لأنّ كل 
واحدةٍ مفردة بحكمها وقد صلأها مستصحيًا أصلاً صحيمًا فلا 
تلزمه إعادتها كمن صلَى صلاتين بالاجتهاد إلى جهتين» ويخالف 
من نسي صلاة من صلاتين؛ لأنّ ذمّته اشتغلت بكلّ واحدةٍ من 
الصّلاتين» والأصل أنه لم يفعلها فتبقى: وهنا فعلها قطمًا معتمدًا 
أصلاً صحيسمًاء وصحّح الرّويانيَ الوجه الأوّل وهو شاد منفرةٌ 
بتصحيحه. وصحًّح جمهور الأصحاب الوجه الثاني وهو أنه لا 
إعادة. 

صححه الفوراني والرّافعمي وآخرون وقطع به القفال في 
شرح التلخيص والقاضي حسينٌ في تعليقه والشتيخ أبو محمّد في 
الفروق والمتولي والبغوي وغيرهم. 

ولو مس أحدهما وصلى الظّهرء ثم مس الآخر وصلّى 
العصر ولم يتوضًا بينهما لزمه إعادة العصر بلا خلافي؛ لأنّه 
صلاها محدنًا قطمًاء ولا يلزمه إعادة الظّهر بلا خلاف؛ لأنّها 
مضت على الصحة ولم يعارضها شيء. 

ولو مس ذكره وصلى أيَامًا يمس فيها الذكر ثمّ بان أنه رجلٌ 
فهل يلزمه قضاء تلك الصّلوات؟ فيه طريقان حكاهما المتولّي 


والشاشي: 


كتاب الطهارة 


(أَحَدُهُمَا): وبه قطع القاضي حسينٌ أنه على وجهين بناءً 
على القولين فيمن صلَّى إلى جهة أو جهاته ثم تيقن الخطأ. 

(وَالنَّنِي): وهو الصّحيح عند المتوني والشّاشيّ وقطع به 
البغوي وهو المختار: تلزمه الإعادة بلا خلافي كمن ظنّ الطّهارة 
وصلَى فبان محدئًا. 

بخلاف القبلة فإنَ أمرها مبئّ على التخفيف فيباح تركها في 
نافلة السّفر مع القدرة» ولا يجوز ترك الطهارة مع القدرة؛ ولأنٌ 
اشتباه القبلة - والخطأ فيها يكثر - بخلاف الحدث. 

ومتى أبحنا للخنثى الصّلاة بعد مس أو لمس أو إيلاج - بناءً 
على الأصل - ثم بان خلافه ففي وجوب الإعادة الطريقان. 

ركذا شعي اذيكرة المكم في الرج ل واتراة إذا لمنياء ار 
مسّاه أو أولج فيه رجل أو أولج عو في امراقي ول نوجب طهارةٌ 
وصلَى فبان الخنئى بصفةٍ توجب الطّهر ففي الإعادة الخلاف. 

هذا حكم مس الخنئى نفسه أو رجلاً أو امرأة أمّا إذا مس 
رجلُ فرج الخنثى فلا ينتقض واحدٌ منهما لاحتمال أنه عضوٌ 
زائد» وكذا إذا مسّت المرأة ذكر الخنثى فلا وضوء للاحتمال. 

ولو مس الرّجل ذكر الخنشى انتقض وضوء الرجل؛ لأن 
الخنثى إن كان رجلاً فقد مس ذكره. وإن كان امرأة فقدلمسها 
بلمس عضوها الرّائدء ولا يتتقض الخنئى لاحتمال أنه رجلٌ 
والممسوس لا 

هكذا قاله الأصحاب. ومرادهم التفريع على المذهب وهو 
الممسوس لا ينتقضء وأنّ العضو الزّائد ينقض لمسه. 

ولو مست المرأة فرج ا فهو كمس الرجل ذكسر الختثشى 
فتنقض المرأة؛ لأنه إن كان رجلا فقد لمسته» وإن كان أنشى فقد 
مسّت فرجها فهي لامسةٌ أو ماسّةٌ ولا ينتقض الخنشى بما سبقء 
وإن مس الرّجل أو المرأة فرجي الخنثى انتقض الماس» وضابطه 
أنّ من مس من الختشى ما له مثله انتقض وإلا فلاء فيتتقض 
الرّجل بمسّه ذكر الخنثى لا فرجه. والمرأة عكسه 

وأمًا إذا مس الخنشى خنثى فينظر إن مس فرجيه انتقض 
الماس» وكذا لو مس فرج مشكل وذكر مشكل آخر انتقض» لأنه 
مس أو لمس» وإن مس أحد فرجي المشكل لم يتتقضء كالواضح 
لاحتمال الرّيادة» ولو لمس إحدى الخنثيين فرج صاحبه ومس 
الآخر ذكر الأول فقد انتقض طهر أحدهما بيقين؛ لأنهما إن كانا 
رخن التق ماين الدج أن اشن القن مانن الترنع1 از 
رجلاً وامرأة انتقضا جميمًاء فانتقاض أحدهما متقَنٌ لكنه غير 
متعيّنء والأصل في حق كل واحدٍ الطهارة فلا تبطل بالاحتمال» 


فلكلَ واحدٍ أن يصلّي بتلك الطهارة. 
هذا كله إذا لم يكن بين الختثى وبين من مسّه حرميّة أو غيرها 
ما يمنع نقض الوضوء باللمس» إن عان ( دف حكرن لديو 
أحواله. وحيث لا ينقض في هذه الصّور يستحب الوضوء 
لاحتمال الانتقاضء هذا مختصر كلام الأصحاب في المسألة 
وفروعها. | 
وأمَا قول المصتّف: «أو مسن ذلك منه غيره لم يتتقافل حتى 
يتحقق أنه مس الفرج الأصلي أو الذكر الأصلي فهذا تلا يبكر 
عليه؛ لأنّ غيره إن كان مسّ منه ما له مثله اتتقض كما كُدّمناه؛ 
لأنّه مامرٌ أو لامس» ويجاب عن المصنف بأنّ مراده لا ينتقض 
بسبب المس فَإِنّ الكلام فيه. ْ 
ونا ناس بم الاح مع ينبي اللمس اد الي 
لا بالمسَ على التعيين» ولم يرد الالطسص كرجه رلكن 
كلامه موهم. 
وقوله: «ومتى جوز أن يكون اذني سه غير الأأسليّم 
ينتقض؛. هذا مكرّرٌ وزيادة لا حاجة إليها؛ أنه قد علم من قوله: 
ال يتتفض حنَّى يتحقق أنه مس الأصلي» إلا أن فيه ضربًا من 
الإريضاح والتاكيد فلهذا ذكره» وقوله: «وكذا لو تيقنا أن انتقض 
طهر أحدهما وم نعرفه بعينه لم نوجب الوضوء عل واحلر 
منهما» مثاله مس أحد الختثيين ذكر صاحبه؛ والآخر فرج الأول 
وقد يناه والله أعلم. 
(فرعٌ): هذا أوّل موضع جرى فيه شيءٌ من أحكام الخنثى في 
الكتاب؛ ولبيان أحكامه وصفات وضوحه وإشكاله مواطن؛ منها 
هذا الباب وباب الحجر وكتتاب امرش وكتاب التكاح: 
وللأصحاب فيه عاداتٌ غتلفة ذ فبعضهم ذكره هناء كإمام 
الحرمين والغزالي وآخرين» وبعضهم في الحجر» وذكر لصتف منه 
هناك شيئًا واكثرهم ذكروه في الفرائض» ومنهم المشتف ف 
مهدب وبعضهم في التكاح؛ ومنهم المصف في التبيه والبضوي» 
وبعضهم أفرده بالتَصنيف» كالقاضي أبي الفتوح وغيره. 
وقد ذكر البغوي فيه فصلين حسنين قبيل كناب الصّداق» 
وقد قدّمت في الخطبة أنّي أقدم ما أمكن تقديمه في أو مواطنه» 
فأذكر إن شاء الله تعالى معظم أحكامه مختصرة جداء ولارمسها 
إن شاء الله تعالى في مواطنها أيضًا مفصّلة» والكلام فيله يخصره 
فصلان: ْ 
(أَحَدُهُمَا): في طريق معرفة ذكورته وأنوثته وبلوغه. 
(وَالتَانِي): في أحكامه في حال الإشكال. 


(أَمَا الفْصْلٌ الأَوْلَ): ففي معرفة ة حاله» قال أصحابنا: الأصل 
في الختئى ما روى الكل عن أبي صالح عن ابن عباس عنٍ النيّ 
يل أنه قال في مولودٍ له ما للرّجال وما للنساء: : يُورّث مِنْ حَيِثْ 
يبول1. 

وهذا حديثٌ ضعيفُ بالاتفاق وقد بين البيهقي [5/ ١11؟]‏ 
وغيره ضعفه والكليّ وأبو صالح هذان ضعيفان وليس هو أبا 
0 
وروي عن عل بن أبي طالب وسعيد بن المسيّب مثله. . واعلم أن 
الخنثى ضربان: 

(أَحَدُهُمَا) -وهو المشهور -: أن يكون له فرج المرأة وذكر 
الرّجل. 

(وَالفمرْبُ الثاني): أن لا يكون له واحدٌ منهماء بل له ثقبة 
يخرج منها الخارج ولا تشبه فرج واحدٍ منهماء وهذا الفرب 
الثاني ذكره صاحب الحاوي والبغوي والرّافعيّ وجماعات في 
كتاب الفرائض. 

قال البغوئ: وحكم هذا الثاني أنه مشكلٌ يوقف أمره حتى 
يبلغ فيختار لنفسه ما يميل إليه طبعه من ذكورةٍ وأنوثق» فإن أمسى 
على النّساء ومال إليهنّ طبعه فهو رجلٌ وإن كان عكسه فامرأة. 
ولا دلالة في بول هذا. 

وأمًا الفتَرب الأول فهو الذي فيه التفريع» فمذهينا أنه إما 
رجل وإمًا امرأة ا والطريق إلى معرفة ذكورته 
وأنوثته من أوجه: منها منها: البول» فإن بال بآلة الرجال فقط فهو 
رجل» وإن بال بآلة المرأة قط فهو امرأة» وهذا لا خلاف فيهء 
فإن كان يبول بهما جميعًا نظر إن اتفقا في الخروج والانقطاع 
والقدر فلا دلالة فيه» وإن اختلفا في ذلك ففيه وجهان: 

(أحدهما): لا دلالة في البول فهو مشكلٌ إن م تكن علامة 
أخرى. 

(والثاني): وهو الأصمّ أنهما إن كانا ينقطعان مع ويتقدّم 
أحدهما في الابتداء فهو للمتقدم» وإن استويا في التقدم وتآخر 
اتقطاع أحدهما فهو للمتاخر وإن تقدّم أحدهما وتأخر الآخر 
فهو للسّابق على أصمّ الوجهين. وقيل: لا دلالة» وإن استويا في 
الابتداء والانقطاع وكان أحدهما أكثر وزنا فوجهان: 

(أحدهما): يحكم بأكثرهماء وهو نص الشّافعي في الجامع 
الكبير للمزني. وهو مذهب أبي يوسف ومحمل. 

(والثاني): -وهو الأصحّ-: لا دلالة في وصحّحه البغوي 
والرّافعي وغيرهما. 


وقطع به صاحب الحاوي في كتاب الفرائض وإمام الحرمين 
هناء وهو مذهب أبي حنيفة والأوزاعي. 

ولو زرق كهيئة الرّجل أو رشش كمادة المرأة فوجهان:» 
أصحّهما لا دلالة فيه. 

(والثاني): يدل فعلى هذا إِنّ زرق بهما فهو رجل؛ وإن 
رشش بهما فامرأة» وإن زرق باحدهما ورشش بالآخر فلا دلالةه 
ولو لم يبل من الفرجين وبال من ثقبي آخر فلا دلالة في بوله. 
ومنها المني والحيض. فإن أمنى بفرج الرّجل فهو رجلٌ» وإن أمنى 
بفرج المرأة أو حاض به فهو امرأة وشرطه في الصّور الثّلاث أن 
يكون في زمن إمكان خروج المنّ والحيض. وأن يتكرر خروجه 
ليتأكد الظَنّ به ولا يتوهّم كونه اتفاًا. 

ولرامى بالفرسين توجياة: أحدهما: لاولالة. وامتد ينا 
أنه إن أمنى منهما بصفة مف الرّجل فرجلٌ» وإن أمنى بصفة مي 
النساء فامرائٌ لأنْ الظاهر أن المي بصفة من الرّجال ينفصل من 
دجلٍ وبصفة مي النساء ينفصل من امرأق ولو أمنى من فرج 
النساء بصفة مني الرّجال أو من فرج الرّجال بصفة مني النسا أو 
أمنى من فرج الرّجال بصفة منيّهم ومن فرج النّساء بصفة متهن 
فلا دلالة» ولو تعارض بول وحيضُ فبال من فرج الرّجل 
وحاض من فرج المرأة فوجهان؛ أصحّهما: لا دلالة للتتعارض 


والثاني: يقدّم البول؛ لأنه دائم متكرّرٌء قال إمام الحرمين: كان. 


شيخي يميل إلى البول» قال: والوجه عندي القطع بالتعارض؛ ولو 
تعارض المي والحيض فثلاثة أوجهٍ ذكرها البغوي وغيره. 

(احدها): وهو قول أبي إسحاق: إنه امرأة؛ لأنّ الحيض 
مختصٌ بالنساء والى مشترلةً. 

(والثاني): : وهو قول أبي ع الفارسي: إنه رجل؛ لأنّ اللمنيّ 
حقيقة وليس دم الحيض حقيقة. 

(والثالث): لا دلالة للتَعارض وهو الأصحّ الأعدل. وهو 
قول أبي علي بن أبي هريرة وصحّحه الرّافمي» ومنها الولادة 
وهي تفيد القطع بالأنوثة وتقدّم على جميع العلامات المعارضة 
لما؛ لأنّ دلالتها قطعية: 

قال القاضي أبو الفتوح في كتابه (كتشاب الخنائى) لو القى 
الخنلى مضغة؛ وقال القوابل: إنها مبدا خلى آدمي حكم بأنّها 
امرأق وإن شككن دام الإشكال, قال: ولو انتفخ بطنه فظهرت 
أمارات حمل لم يحكم بأنه امرأة حتى يتحقق الحمل» أمانبات 
اللحية ونهود الثدي ففيهما وجهان: 

(أَحَدُهُمَا): يدل الثبات على الذكورة والتهود على الأنوثة؛ 


لأنّ اللّحية لا تكون غالبًا إلا لجال والتّدي لا يكون غالبًا إلا 

(وَالثاني): وهو الأصح لا دلالة لأنّ ذلك قد يختلف. ولأنّه 
لا خلاف أن عدم اللحية في وقنه لا يدل للأنوثة» ولا عدم 
النهود في وقنه للذكورة» فلو جاز الاستدلال بوجوده عملاً 


بالغالب لجاز يعدمه عملاً بالغالب. 
قال إمام الحرمين: ولا يعارض نبات اللّحية والنهود شيئا من 
العلامات افق عليها. 


[قلت: والحق عندي أنه إن كثفت اللحية وعظمت فهو 
رجل؛ لأنّ هذا لا يتفق للنساء» وإن خفت فمشكل؛ لأنه يتفق 
للنساء, قاله أحمد والأوزاعي]. 

وأمًا نزول اللَّبن من الثدي فقطع البغوي بأنّه لا دلالة فيه 
للأنوئة» وذكر غيره فيه وجهين الأصمح لا دلالة» وأمًّا عدد 
الأضلاع ففيه وجهان: 

(أَحَدُهُمَا): يعتير» فإن كانت أضلاعه من الجمانب الأيسر 
ناقصة ضلمًا فهو رجلٌ وإن تساوت من الجانبين فامرأة» ولم يذكر 
البول غيزة. 

(وَالتَانِي): لا دلالة فيه وهو الّحيحء وبه قطع صاحب 
الحاوي والأكثرون وصحّحه الباقون؛ لأنّ هذا لا أصل لهفي 
الشّرع ولا في كتب التشريح. 

قال إمام الحرمين: هذا الذي قيل من تفاوت الأضلاع لست 
أفهمه ولا أدري فرقا بين الرّجال والنساءء قال صاحب الحاوي: 
لا أصل لذلك؛ لإجماعهم على تقديم المبال عليه؛ يعني: ولو كان 
له أصل لقدّم على المبال؛ لأنّ دلالته حسسيّة كالولادة. 

قال أصحابنا: ومن العلامات شهوته؛ وميله إلى النساء أو 
الرّجال» فإن قال: أشتهي النساء ويميل طبعي إليهنٌ؛ حكم بأننه 
رجلٌ» وإن قال: أميل إلى الرّجال» حكم بأنّه امرأةٌ؛ لأنّ اللّه تعالى 
أجرى العادة بميل الرّجل إلى المرأة والمرأة إلى الرّجل. 

وإن قال: أميل إليهما ميلاً واحداء أو لا أميل إلى واحارٍ 
منهما فهو مشكل. ا 

وقال أصحابنا: وإنما نراجعه في ميله وشهوته ونقبل في ذلك 
قوله إذا عجزنا عن العلامات السابقة» فأمًا مع واحدةٍ منها فلا 
نقبل قوله؛ لأنّ العلامة حسيةٌ وميله خفي» قال أصحابنا: وإِنما 
نقبل قوله في الميل بعد بلوغه وعقله كسائر أخباره؛ ولأن الميل 
إنما يظهر بعد البلوغ. 

هذا هو المذهب الصحيح المشهورء وحكى الرافعي وغيره 


وجها َه يقبل قول الم المي في هذا كالّخير بين الأبوسن في 
الحضانة؛ وهذا ليس بشيء؛ لأنّ تخييره بين الأبوين تخيير شهوةٍ 


ا 


للرّفق به ولا يلزمه الدّوام عليه ولا يتعلّق به أحكام بخلا ف قول 
لبس له ربا | 
فيشترط أن يكون عن يقبل خبره وليس موضوعًا للرّفق؛ 


ا كثيرة في النفس والمال والعبادات له|وعليه 
وهو أيضًا لازم لا يجوز الرّجوع عنه. ْ 

وفرّع أصحابنا على إخباره فروعا: : أحدها: أنه إذا بشخ 
وفقدت العلامات. ووجد الميل لزمه أن يخير به ليحكم نه ويعمل 
عليه فإن أخره أثم وفسق. كذا قاله البغويّ وغيره. 

(الثاني): أنّ الإخبار نما هو بما نجده من الميل اللي ولا 
يجوز الإخبار بلا ميل بلا خلافي. 

(الشالث): :إن اأعبزئيانه إل العيهما عمال يدولا يقل 
رجوعه عنه؛ بل يلزمه الدّوام عليه فلو كذبه الحسن بأن يخبر أنه 
رجلٌ ثم يلد بطل قوله ويحكم بأنّه امرآك وكذا لو ظيلر مل 
وتبيناه كما لو حكمنا بأنّه جل بشيء من العلامات ثلم ظهر 
حل فنا نبطل ذلك ونحكم بأنّه امراةه وأما قول الغزائ في 
الوسيط: «فإذا أخبر لا يقبل رجوعه إلا أن يكذبه الحنس بان 
يقول: آنا رجل ثم يلده فهذه العبارة ما أنكر عليه؛ لأنه استتنى 
من قبول رجوعه ما إذا ولد فأوهم أنه ب يشترط في الحكم بأنوثته 
رجوعه إليهاء وذلك غير معتير بلا خلاني بل بمجرد العلم 
بالحمل يحكم بأن أنثى وإن لم يرض» وكلام الغزاق حول على 
هذا فكأنّه قال فلا يقبل رجوعه بل يجري عليه الأحكام إلا أن 
يكذبه الحس» فالاستئناء راجم إلى جريسان الأحكام لا إلى قبول 
الرجوع» وهذا الذي ذكرناه - من منع قبول الرّجوع - هنو فيما 
عليه ويقبل رجوعه عمًا هو له قطعاء وقد نبّه عليه إمام الحرمين» 
وأهمله الغزائيّ والرافعي وغيرهما. | 

(الرَابع): إذا أخبر حكم بقوله في جميع الأحكام؛ سواءً ماله 
وما عليه؛ قال إمام الحرمين: لأنْ ابن عشر سنين؛ لو قال: بلغت 
صدقناه» لأنّ الإنسان أعرف بما جبل عليه. أ 

قال البغوي وغيره: حىا بان للقي اويا بار 
بالذكورة - وإرثه بها يزيد - قبل قوله وحكم له بمقتضاه. ولو 
قطع طرفه فأخبر بالذكورة وجب له دية رجل. | 

وقال إمام الحرمين في كتاب الجنايات: «لو أقرٌ الحتشى بعد 
الجناية على ذكره بأنّه رجلٌ فظاهر المذهب أنه لا يقببل إقراره 


لإيجاب القصاص» قال: «ومن أصحابنا من قال: يقببل» وهذا 


ميف لا أصل له والوجه القطع أن قوله غير مقبولٍ - يعد 
يثبت» مالا كان أو 
قصاصًا لأنّه مهم وهذا الذي ذكره الإمام ظاهرٌء والخلاف في 
إقراره بعد الجناية» أمّا قبله فمقبولٌ في كل شيء بلا خلافي. 


الجناية - إذا كان يتضمن ثبوت حق لولاه م يبت 


(الخامس): قد سبق أنه نما يرجع إلى قوله إذا عجزنا عن 
العلامات فلو حكمنا بقوله ثم وجد بعض العلامات. فالذي 
يقتضيه كلام الأصحاب أنّه لا يبطل قوله بذلك؟ لأنهم قالوا: لا 
يرجع عنه إلا أن يكذبه الحس؛ لأنه حكمٌ لدليل» فلا يترك بظن 
مثله بل لا بد مسن دليل قاطع وذكر الرافعي فيه احتمالين 
لنفسه: 

(أحَدُمُمَا): هذا. 

(وَالدَّنِي): يحتمل أن يحكم بالعلامة كما لو تداعى اثنان 
طفلاً. وليس هناك قائف» فانتسب بعد يلوغه إلى أحدهماء ثم 
وجدنا قائقًاء فإنا نقدّم القائف على إخباره واللّه أعلم. 

(الفَصْلٌ الغانِي): في أحكام الخنشى المشكل على ترتيب 
المهذّب مختصرة جدً! فإذا لم يتين الخنئى بعلامةٍ ولا إخباره بقي 
على إشكاله؛ وحيث قالوا: خنثى فمرادهم المشكل وقد يطلقونه 
- نادرًا - على الذي زال إشكاله لقرينة يعلم بهاء كقوله في 
الّنبيه في باب الخيار في التكاح: «وإن وجد أحد الرُوجين الآخر 
خنثى ففي ثبوت الخيار قؤلان» وهذه نبذة من أحكامه' إذا توضأ 
الخنثى المشكل أو اغتسل أو تيمّم لعجزه عن الماء بسبب إيلاج 
لصون د اوارصر ه انيي 0 
والتّراب مستعملا 

وكلّ موضع ل يحكم باتقاضها للاحتمال تفي مصيره 
مستعملاً الوجهان في المستعمل في نقل الطهارة ذكره القاضي أبو 
الفتوح. 

وفي ختانه وجهان سبقا في باب السّواك؛ الأصح: لا يختن؛ 
وحكم لحيته الكثيفة كلحية المرأة في الوضوء لا في استحباب 
حلقها وقد سبق بيانه في الوضوء؛ ولو خرج شيءٌ من فرجيه 
انتقض وضوءه فإن خرج من أحدهماء ففيه ثلاث طرق سبقت 
في أو هذا الباب» ولو لمس رجلاً أو امرأة أو لمسه أحدهماء م 
يوجب الوضوء على أحلر منهم؛ وإن مس ذكر تفسه أو فرججه أو 
فرج ختتى آخرء أو ذكره لم ينتقض» وكذا لو مس فرجه رجل» أو 
ذكره امرأة - وقد سبق بيانه ولو مس إنسانٌ ذكرًا مقطوعا. 

وشك هل هو ذكر خنثى؟ أو ذكر رجل قال القاضي أبو 
الفتوح في كتابه كتاب الخنائ ئى: يحتمل أن لا يتتقضء قطمًا للشّكَ» 


قال: والأصمّ أنه على الوجهين في ذكر الرّجل المقطوع لندوره. 
ولا يجزيه الاستنجاء بالحجر في قبليه على الأصحّ» وقيل وجهان. 

ولو أولج في فرج أو أولج رجل في قبله لم يتعلّق به حكم 
الوطء فلو أولج ني امرأةٍ وأولج في قبله رجل؛ وجب الغسل 
على الختي ويبطل صومه وحجّه؛ لأنه إِمَارجل أولج. وإمًا 
امراة وطثت ولا كقّارة عليه في المسّوم إن قلنا: لا يجب على 
المرأة» لاحتمال أنّهِ المرأة ويستحب له إخراجها. 

قال البغوي: وكل موضم لا نوجب الغسل على الخنثى لا 
نبطل صومه ولا حجّه ولا نوجب على المرأة الّتي أولج فيها 
عدّة» ولا مهر لها ولو اولع ذكره في دبر رجل ونزعه لزمهما 
الوضوء؛ لأنه إن كان رجلاً لزمهما الغسل وإن كان امراءٌ تقد 
ست رجلاً وخرج من دبر الرّجل شيء» فغسل أعضاء الوضضوء 
واجب. والرّيادة مشكولكٌ فيها والتّرتيب في الوضوء واب 
لتصح طهارته. وقيل: لا يجب وهو غلطٌ وسنوضّحه في بابه إن 
شاء الله تعالى. 

ولو أن خنثيين أولج كل واحدٍ في فرج صاحبه. فلا شيء 
على واحدر منهماء لاحتمال زيادة الفرجين» ولو أولج كل واحارٍ 
في دبر صاحبه. لزمهما الوضوء بالإخراج. ولاغسل لاحتمال 
أنهما امرأتان» ولو أولج أحدهما في فرج صاحبه؛ والآخر في دبر 
الأول لزمهما الوضوء بالنزع لاحتمال أنهما امرأتان ولا غسل. 

وإذا أمنى الخنثى من فرجيه لزمه الغسل» ومن أحدهما قيل: 
يجب» وقيل: وجهان. 

قال البغوي: ولو أمنى من الذكر وحاض من الفرج وحكمنا 
ببلوغه وإشكاله لم يجز له ترك الصّلاة والصّوم لذلك الدّم؛ لجواز 
ان امسا را انر ال ل انقطع 
الدّم اغتسل لجواز كونه امرأة» ولو أمنى من الذّكر اغتسل ولا 
يمس المصحف ولا يقرأ حتى يغتسلء هكذا نقل البغوي هذه 
المسائل عن ابن سريجء ثم قال: والقياس أنه لا يجب الغسل 
بانقطاع الدّم ولا يمنع المصحف والقرآن كما لا يترك الصّلاة 
لذلك الدمء فإن أمنى معه وجب. كما لا يجب الوضوء بمسّ أحد 
فرجيه؛ ويجب هما جميعًا قال: وما ذكره ابن سرييج احتياط. 

(قلت): وقطع القاضي أبو الفشوح بأنّه ليجب الغسل 
بخروج الدّم من الفرجين وإن استمرٌ يومّا وليلة؛ لاحتمال أنّه 
رجل» وهذا دم فسادٍ بخلاف الم من الفرجين؛ لأنه لا يكون 
فاسداء وبول الخثى الذي لم يأكل شيئًا كالأنثى فلا يكفي نضحه 
على المذهب. 


وله حكم المسرأة في الأذان والإقامة» ولو صلّى مكشوف 
الرزأس صحّت صلاتهء هكذا أطلقه البغوي وكثيرون وقال أبو 
الفتوح: يجب عليه ستر جميع عورة المرأة فإن كشف بعضها ما 
سوى عورة الرّجل أمرناه بستره» فإن لم يفعل» وصلّى كذلك لم 
تلزمه الإعادة للشّك» وذكر في وجوب الإعادة وجهين, ولا يجهر 
بالقراءة في الصّلاة كالمرأة ولا يجافي مرفقيه عن جنبيه في الرّكوع 
والسّجود كالمرأة. 

وقال أبو الفسوح: لا نامره بالجافاة ولا بتركها؛ بل يفعل 
آيهما شاء؛ والمختار ما قدّمناه» وإذا نابه شيءٌ في صلاته صفق 
كالمرأة» ولا يوم رجلاً ولا خنثى فإن آم نساءً وقف قدامهنٌ؛ ولا 
جمعة عليه بالاتفاق لكن يستحب. 

قال أبو الفتوح: فلو صلّى الظّهرء ثم بان رجلاً وأمكنه 
إدراك الجمعة لزمه السّعي إليهاء فإن لم يفعل لزمه إعادة الظهر 
وهذا تفريعٌ على الصّحيح أن الرّجل إذا صلّى الظهر قبل فوات 
الجمعة لا يجزئه. قال: ولو صلَى بهم الجمعة أو خطب أو كمل 
به العدد لزمهم الإعادة. فإن لم يعيدوا حتّى بان رجلاء قال: قفي 
سقوط الإعادة وجهان الصّحيح: تجهب الإعادة. 

ويحرم عليه لبس الحرير؛ لأنه أبيح للنعرء للتزيّن للزوج وإذا 
وإلاّ فأوجة أصحها 
- عند الخراسانيّين - يغسّله الأجانب من الرّجال والنساء 
للضرورة واستصحابًا لما كان في الصّغر. 

(والثاني): يغسّله أوئق من هناك من الرّجال؛ أو النساء من 


مات فإن كان له - قريب من الحارم - غسّله 


فوق ثوب قاله الماوردي. 

(والثالث): يشتري له جارية من ماله. وإلاّ فمن بيت المال 
تغسّله. ثم تباع وهذا ضعيف بالاتفاق. 

(والرابع): هو كرجل أو امرأة لم يحضرهما إلا أجنبيّة أو 
أجني وفيه وجهان. ْ 

(أحدهما): يِيمُم. 

(والثاني): يغسّل من فوق ثوبي. 

وهذا الرابع اختاره ابن الصّبّاغ والمتولي والشّاشيّ وغيرهمء 
ويستحب تكفينه في خحمسة أثواب كالمرأة وإذا مات محرمّاء قال 
البغوي: لا يخمّر رأسه ولا وجهه. وهذا إن أراد به أنه يستحبّ 
فهو حسرٌ احتياطًا؛ لأنه إن كان رجلاً وجب كشف رأسه. وإن 
كان امرأةً وجب كشف الوجه. فالاحتياط كشفهماء وإن أراد 
وجوب ذلك فهو مشكلء وينبغي أن يكفي كشف أحدهما. 

ويقف الإمام في الصلاة عليه عند عجيزته كالمرأة» ولو حضر 


جنائز قدّم الإمام الرّجل ثمّ الصّي ثم الخنثى ثم المرأة» ول صَلى 
الخنثى على المت فله حكم المرأة» ولايسقط به الفرض على 
أصح الوجهين. 
ويتولى حمل اميت ودفنه الرّجال» فإن فقِدوا فالخنائى ثم 
النساءء وحيث أوجبنا في الرّكاة أنشى لم تجزئ الخنشى» وحيث 
أوجبنا الذكر أجزأ الخنثى على الصّحيح» وفيه وجةٌ لقبح اضورقة 
ويعد ناقصا. 
ولا يباح له حلي النساء» وكذا لا يباح له أيضًا حلي الرّجال 
للشّك في إباحته. ا 
ذكره القاضي أبو الفتوح» ولو كان صائمًا فباشر بشهوةٍ 
فأمنى بأحد فرجيه أو رأى الدّم يومًا وليلة م يفطرء وإن اجتمعا 
أفطر وليس له الاعتكاف في مسجد بيته» وإن جوّزناه للمرأة» 
وفيه احتمالٌ لأبي الفتوح» قال: ولا يبطل اعتكافه بخروج الدّم 
من فرجه ولا يخرج من المسجد إلا أن يخاف تلويشه. وللو أولج 
في دبره بطل اعتكافه» ولو أولج في قبله أو أولج هو في راجل أو 
امرأةٍ أو خنثى ففي بطلان اعتكافه قولان» كالمباشرة بغير جما 
قال أبو الفتوح: ولا يلزمه الحج إلا إذا كان له جرم من 
الرّجال أو الجناه كاعي وأخواته يخرجون معه. ولا أثز لنسوةٍ 
ثقات أجنبيّات فإنه لا تجوز الخلوة بهن. 
قال أصحابنا: وإذا أحرم فستر رآسه أو وجهه فلا فالية: فإن 
سترهما وجبتء وإن لبس المخيط وستر وجهه وجبت»ء وإن لبسه 
وستر رأسه فلاء لاحتمال أنه امرأة» ويستحبّ ترك المخيط فإن 
لبسه استحيّت الفدية ولا يرفع صوته بالتلبية ولا يمل ولا 
يضطبع ولا يحلق بل يقصّر ويمشي في كل المسعى؛ ولا يسعى 
اوحض له أن بطر فوويديئ لف للراقة 14 + أستر 
فإن طاف نهارًا طاف متباعدًا عن الرّجال والتساءء ولله حكم 
المرأة في الذبح فالرّجل أولى منه. | 
قال البغوي: ولو أولج البائع أو المشتري في زمن الخيار أو 
الرّاهن أو المرتهن في فرج الخنثى فليس له حكم الوطء في الفسخ 
والإجازة وغيره» قال: فإن اختار الأنوثة بعده تعلق بالوطء 
السّابق الحكم؛ ولو اشترى خنثى قد وضح وبان رجلاً فوجده 
يبول بفرجيه فهو عيبٌ؛ لأنّ ذلك لاسترخاء المثانة» وإن كان 
يبول بفرج الرّجال فليس بعيبوه وإذا وكّل في قبول نكاح أو 
طلاق فلم أر فيه نقلاًء وينبغي أن يكون كامرأة للشّك في أهليّنه» 
ذل أولج فيخَاسب قهدرًا فلاامهدر كماشيق» ولا يتل في 
الوقف على البنين ولا على البنات» ويدخل في الوقفك عليهما 


ا 


على الصّحيح وفيه وجةٌء ويدخل في الوقف على الأولاد. 

وليس لمن وهب لأولاده وفيهم خنشى أن يجعله كابن فلا 
يكل الاب عليه وها واعسنان رإزز كان يلحت ل الأبن عات 
البنت على وجه ضعيفي. ولو أوصى بعتق أحد رقيقيه دخل فيه 
الخنثى على الصّحيح؛ وفيه وجهٌ ويورث - اليقين هو ومن معه 
- ويوقف ما يشلك فيه. 

ولو قال له سيّده: إن كنت ذكرًا فأنت حرٌ: قال البغوي: إن 
اختار الذكورة أو الأنوثة فلاء وإن مات قبل الاختيار فكسبه 
لسيّده؛ لأنّ الأصل رقّه. وقيل: يقرع فإن خرج سهم الحرية فهو 
موروث» وإن خرج سهم الرّقَّ فهو لسيّدهء ويحرم على الرجال 
والنّساء النْظر إليه إذا كان في سن يحرم النظر فيه إلى الواضح. ولا 
592 تنبت له ولاية التكاح ولا ينعقد بشهادته ولا بعبارته» ولو ثار له 
نّم تنبت به أنوئته على المذهب؛ فلو رضع منه صخي يوقف في 
التحريم فإن بان أنثى حرّم لبنه وإلاً فلاء وأمًا حضانته وكفالته 
بعد البلوغ فلم آر فيه نقلا» وينبغي أن يكون كالبنت البكر حتى 
يجيء في جواز استقلاله وانفراده عن الأبوين إذا شاء وجهان. 

وديته دية امرأق فإن ادّعى وارثه أنه كان رجلاً صدّق الجاني 
بيمينه ولا يتحمّل الدّية مع العاقلة. ولا يقل في القنال إذا كان 
| إلا إذا قاتل كالمرأة» وإذا أسرناه لم يقشل إلا إذا اخختار 
الذكورة؛ ولا يسهم له في الغنيمة ويرضخ له كا مرأة. 

ولا تؤخذ منه جزية فإن اختار الذكورة بعد مضي سنةٍ 
أخذت منه جزية ما مضى ولا يكون إمامًا ولا قاضيّاء ولا يثبست 
بشهادته إلا ما يثبت بامرأقه وشهادة خنثيين كرجل» فهذه أطرافٌ 
من مسائل الخنثى نقّحتها ولخصتها مختصرة وستأتي إن شاء الله 
تعالى مبسوطة بأدلتها وفروعها ني مواطنهاء وقل أن تراها في غير 
هذا الموضع هكذا واللّه أعلم. 
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ثَالَ الُْصَتْفُ -رحمه الله تعالى-: (وّمَا سيِوّى هَلْوٍ الأثليّاء 

ا سي نا 


َنأ لي على عل تخاجي6. 

(الشزح): ما حليت انين هل فرواه الدَارقطي ]1١5١/١[‏ 
والبيهقيّ ]١61/1[‏ وغيرهما وضحَفوه ويغني عنه ما سنذكره إن 
شاء الله تعالى. 

ومذهبنا أنه لا ينتقض الوضوء بخروج شيء من غير 
السَبيلين» كدم الفصد والحجامة والقيء والرّعاف سواءٌ قل ذلك 


أو كثر. 

وبهذا قال ابن عمر وابن عباس وابن أبي أوفى وجابرٌ وأبو 
هريرة وعائشة وابن المسيّب وسالم بن عبد اللّه بن عمر والقاسم 
بن تحمّدٍ وطاوس وعطاءً ومكحول وربيعة ومالك وأبوثور 
وداود. ١‏ 

قال البغوي: وهو قول أكثر الصّحابة والتابعين. 

وقالت طائفة: يجب الوضوء بكلّ ذلك؛ وهو مذهب ابي 
حنيفة والثُوري والأوزاعيّ وأحمد وإسحاق. 

قال الخطابي: : وهو قول أكثر الفقهاء. وحكاه غيره عن عمر 
بن الخطاب وعلي رضي الله عنهما وعن عطاء وابن سيرين وابن 
أبي ليلى وزفر. 

ثم اختلف هؤلاء في الفرق بين القليل والكثيرء واحتجّوا بما 
روي عن معدان بن طلحة عن أبي الدرداء : «أن الب َل قَاءً 
َأفْطَرَ» قال معدان: فلقيت ثوبان فذكرت ذلك له فقال: أما 
صببت له وضوءه؟ 

0 
عن عا نشة عن الني وك قال: : إذَا قَاءَ أَحَدُكُمْ في صَلاتِهِ أَوْ قَلَسَ 
أ رف فيضن فم لين علَى ما مَضى مالَمْ يكلم وما دوي 
أنه بل قال للمستحاضة: : "إنما ذلك عرق وليس بالحيضة» 
فتوضني لكل صلاة؛ فعلّل وجوب الوضوء بأنه دم عرق وكل 
الدماء كذلك. وعن يزيد بن خالار عن يزيد بن محمّلر عن عمر بن 
عبد العزيز عن تيم الذاري عن الني كلله: : «الوْضُوءُ مِنْ كلدم 
سَائِلٍ». 

وعن سلمان قال: (رَانْ 
فقَالَ: أَحْدِث لِذَلِكَ فو 

وعن ابسن عباس: ب «كَان النبي ول إِذَا رَعَفَ فِي ضَلاتِهِ 
وض نُمْبَى عَلَى ما بِْيَ ين صّلاتَهه. ولأنّه نجس خخرج إلى 
محل يلحقه حكم التطهير فنتقض كالبول. 

واحتنج أصحابنا بحديث أنس المذكور في الكتاب لكثه 


ني النبي له وَقَدْ سَالَ م مِنْ أَنْفِي دَمْ 


ضعيفٌ كما سبق؛ وأجود منه حديث جابر: «أن رَجْليِنِ مِنْ 
أَصْحَاب رَسُول الل وق رسا المس وين ليله في غَزْرَِ ات 
لق َم أحَدُهُمَا يُصَلْي؛ فَجَء رَجْلَ مِنَ الكفار ماه بَهْمٍ 
فوضعَهُ فيه فتْعَ م َمَهُ بآخر ثم إبشالث ثم] رَكَعَ ود 
وَدِمَاوٌهُ تجري»ة رواه أبو داود في سننه ]١944[‏ بإسنادٍ حسن. 
واكم به ابو داود»ء وموضع الدّلالة أنه خرج دماءً كثيرةٌ 
واستمرٌ في الصّلاة» ولو نقض الذم لما جاز بعده الركوع 


والسّجود وإمام الصّلاة. 

وضع اللي فل طلس جزل ركز وها سوق ني :ان بن 
الدماء لم يكن يمس ثيابه منها إلا قليلٌ يعفى عن مثله.هكذا قاله 
أصحابنا ولا بد منه وأنكر الخطابيَ على من يستدلٌ بهذا الحديث 
مع سيلان الدماء على ثيابه وبدنه ويجاب عنه بما ذكرنا. 

واحتجوا أيضا بما رواه الببهقي عن ابن مسعودٍ وابن عباس 
وابن عمر رضي الله عنهم في ترك الوضوء من ذلك. ولأنّ ما لا 
يبطل قليله لا ييطل كثيره كالجشاء وهذا قياس الشنافعي”. وأحسن 
ما أعتقده في المسألة أنْ الأصل أن لا نقض حتى يثبت بالشّرع ولم 
يثبت» والقياس ممتنعٌ في هذا الباب؛ لأنّ علّة التقض غير معقولة. 

وأمًا الجواب عن احتجاجهم بحديث أبي الدّرداء فمن أوجه 
أحسنها أنّه ضعيفٌ مضطرب» قاله البيهقي ]١44 /١[‏ وغيره من 
الحفاظ. 

(والثاني): لو صحّ لحمل على ما تغسل به النّجاسة:؛ وهذا 
جواب البيهقي وغيره. ش 

(والثالث): أنه يحتمل الوضوء لا بسبب القيء فليس فيه أنّه 
توضأ من القيء. 

والجواب عن حديث ابن جريج من أوجه أحسبها أنه 
ضعيف باتفاق الحفاظ. وضعفه من وجهين: 

(احدهما): أن رواية إسماعيل بن عيّاشٍ عن ابن جريجء 
وابن جريج حجازي» ورواية إسماعيل عن أهل الحجاز ضعيفةٌ 
عند أهل الحديث. 

(والثاني): أنه مرسلٌ» قال الحفّاظ: الحفوظ في هذا أنّه عن 
ابن جريج عن أبيه عن الني لي من قال ذلك النشافعي وأحمد 
بن حنبل وبحمّد بن يحبى الذهلي' وعبد ارين بن أبي حاتم عسن 
أبيه وأبو زرعة وأبو أحمد ابن عدي والدارقطن [1/] 
والببهقي ]١45 /١[‏ وغيرهم؛ وقد بِيّن الدَارقطن والبيهقي ذلك 
أحسن بيان. 

(والخوائ الثاني): لو صحّ لحمل على غسل النجاسة كما 
سبق وبه أجاب الشافعيّ والأصحاب وغيرهم. والثالث: أنه 
حمولٌ على الاستحباب. 

والجواب عن حديث المستحاضة من وجهين: 

(أحدهما): أنه ضعيفُ غير معروفبء وحديث المستحاضة 
مشهورٌ في الصّحيحين بغير هذه الزّيادة وهي ذكر الوضوء فهي 
زيادة باطلةٌ. 

(والثاني): لو صمح لكان معناه إعلامها أن هذا الدم ليس 


حيضًا بل هو موجبُ للوضوء؛ لخروجه من محل الحدث ول يسرد 
أنّ خروج الدّم عم تت كان يوعب الرضتوء من 
العجب تَسّكهم بهذا الحديث الضّعيف الذي لو صحّ لم يكن فيه 
دلالة؛ وقد قال إمام الحرمين في الأساليب: إِنّ هذا الحديث مما 
يعتمدونه وهذا أشدٌ تعجبًا. 

وأمّا حديث تميمٍ الدَاري» فجوابه من أوجهٍ أحدها: أنه 
ضعيف وضعفه من وجهين: 

(أحدهما): أنّ يزيد ويزيد الرَّاويين مجهولان والقاني: أنه 
مرسلٌ أو منقطمٌ» فإنَ عمر بن عبد العزيز لم يسمع تميما. | 

الجواب الثاني والثالث: لو صحّ حمل على غسل النجاسة. أو 
الاستحباب» والجواب عن حديثي سلمان وابن عبّاس من 
الأوجه الثلاثة» وأمّا قياسهم فردّه أصحابنا وقالوا: الحدث المجمع 
عليه غير معقول المعنى ولا يصمح القياس؛ لعدم معرفة العلة. قال 
بو بكر بن المنذر: لا وضوء في شيء من لسك لأنّي لا أعلدم - 
مع قن ارجا الوض و فيه - حجة. ا 

هذا كلام ابن المنذر الذي لا شك في إتقانه وتحقيقه ركثرة 
اطلاعه على السّئة ومعرفته بالدّلائل الصّحيحة وعدم تعصّبه 


| 


واللّه أعلم. | 
وأمّا قول المصنّف: لا ينقض الوضوء بشيء « سو هذه 
لخمسة فهر كقولكه في أوّل اباب الذي يتقضه حمس وقد قدمنا 
في أوّل الباب أنه ترك ثلاثةٌ: انقطاع الحدث الدّائم» ونزع العف 
والرّدّة على خلافم فيهما. | 
#0 

قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَكَدَلِكَ أل شيْء مِنّ 
للم لايق الؤضُوة» وَحعى ابن اص كوا آخر: :أذ أكلَ 
8 الجَرُور يَنقض الوْضُوء» وَلَيِسَ بِمَشْهُورِ وَالدلِيلٌ على أَنهُ لا 
ينقض الوْضوءً: رقع جار رفني الداعنة فإن: «كَان آخِر 
رين ب ُو الك الوطوء ما رط ال ولاه 
ذا َم ينتَقِضْ الوْضُوء بأَكل لَحْمِ الجنزير عور عرو الام 
يَنتقِض بعرو أؤلَى). إ! 
(التشرح): حدنف جابرٍ صْحيحً: رواه أبو داود[1؟9١]‏ 
والنّسائيَ [186] وغيرهم بأسانيد صحيحة. | 
ومذهبنا: أنه لا ينتقض الوضوء بشيء من المأكولات؛ سواءٌ 
ما مسته النار وغيره غير لحم الجزور وفي لحم الجزوره بفتح الجيم 
وهو لحم الإبل قولانء الجديد المشهور لا يتتقضء وهو الصحيح 
عند الأصحاب. والقديم أنه يتتقضء وهو ضعيفُ عند 


أ 
2 
ا 
ا 


الأصحاب ولكنه هو القوي أو الصّحيح من حيث الذليل وهو 
الذي أعتقد رجحانه. 

وقد أشار البيهقي إلى ترجيحه واختياره والذبّ عنه وسنرى 
دليله إن شاء الله تعالى. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على 


ثلاثة مذاهب: 

(أَحَدُهَا): لا يجب الوضوء بأكل شيء سواءٌ ما مسّته النار 
ولحم الإبل وغير ذلك» وبه قال جمهور العلماء وهو محكيّ عن 
أبي بكر الصّديق وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي بن 
سو وال ظلحة أبن الترداء وابن ن عباس وعامر بن ربيعة 
وأبي أمامة رضي الله عنهم وبه قال جمهور التأبعيين ومالك وأبو 
حنيفة» وقالت طائفة: يجب مما مسّته النار. وهو قول عمر بن عبد 
العزيز والحسن والرّهريّ وأبي قلابة وأبي مجلز وحكاه ابن المنر 
عن جماعة من الصّحابة ابن عمر وأبي طلحة وأبي موسى وزيد 
بن ثابتم وأبي هريرة ة وعائشة رضي الله عنهم. 

وقالت طائفة: د: يجب من أكل لحم الجزور خاصّة وهو قول 
أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ويحيى بن يحيى؛ وحكاء 
الإزرك عن خالارن المتمالة: زيد بن ثابت وابن عمر وأبي 
موسى وأبي طلحة وأبي هريرة وعائشة» وحكاه ابن المدذر عن 
جابر بن سمرة الصّحابيّ وحمّد بن إسحاق وابي ثور وأبي 
خيثمة؛ واختاره من أصحابنا أبو بكر بن خزيمة وابن المنذر» 
وأشار إليه البيهقي كما سبق. 

واحتيجٌ من أوجبه ما مسمّت النار بأحاديث صحيحة منها 
حديث زيد بن تابنو وأبي هريرة وعائشة عن الني: يكل : 
«تَوَضنُوا مِمًا مَسْتْ الثارُ» رواها كلها مسلمٌ في صحيحه [91؟]» 
وفي المسألة عن أبي طلحة وأبي موسى وأبي سيلو وأمّ حبيبة وأمْ 
سلمة وغيرهم عن الني كله. 

واحتج م أصحابنا بالأحاديث الصّحيحة. منها حديث ابن 
عبّاس: «أنذ الب كل أكلَ كيف شا ثُمْ صَلّى وَلمْيَوَضنأ' رواه 
البخاري [١؟]‏ ومسلمٌ [0]. 

وعن عمرو بن أمية الفّمري قال: «رَأَيِتُ ابي له يَحْتَرٌ 

مِنْ كيف شاةٍ يأكلُ مِنْهًا ِنْهَا كم صَلّى وَلَّمْ يَتَوَضأه رواه البخاري 
[1/76؟] ومسلم [00] من طرق؛ وعن ميمونة: : «أن النبي يكلله: 
كَل عِنْدهَا يا صلَى وَلَمْ عضأ رواء مسلم [19891ٍ 

وعن أبي رافم قال: «أَنْهدُ لنت أأشوي إِرَسُول الله يل 
بَطنَ الناة ثم صلَى وَلَمْ َنأ رواه مسلمٌ [101]» وعن جابر 
وعائشة وآمّ سلمة مثله عن الني يه. 


قال البيهقي وغيره: وفي الباب عن عثمان وابن مسعودٍ 
وسويد بن النعمان وحمّد بن مسلمة وعبد اللّه بن عمرو بن 
العاص والمغيرة وأبي هريرة وعبد اللّه بن ا حارث ورافع بن 
خديج وغيرهم. 

واحتج الأصحاب أيضًا بحديث جابرٍ المذكور في الكتاب» 
واعترض عليه جماعة من نفى القول بايجاب الوضوء فقسالوا: لا 
دلالة فيه؛ لأنه مختصرٌ من حديث طويل رواه أبو داود [141] 
وغيره عن جابر» قال: : الذَهَبَ رَسُولُ الله يكل وَأصْحَابَهُ إلى امْرَأَةٍ 
من الأنصَارِ ممت شاه مَلئِة أئ: مَعْويُكَ فأكلَ وَأَكلنَا 
فَحَانَتَ الظهْر ؛ فتوَضأ ثم صَلّىه م رَجَعَ إلى فَضْل طَعَابهِ َكَل 
م حَانَتْ صلا المَمْر فَصَلَى وَلَمْ يترَضأه قالوا: فقوله: «آخر 
الأمرين» يريد هذه القضيّة؛ وأن الصّلاة الثانية هي آخر الأمرين 
يعني: آخر الأمرين من الصّلاتين لا مطلقاء ومن قال هذا التاويل 
أبو داود السّجستاني قالوا: والأحاديث الواردة بالأمر بالوضوء 
متأخرة على حديث جابر وناسخةٌ له ومن قال هذا الزهريّ 
وغيره فعندهم أنّ أحاديث ترك الوضوء منسوخةٌ بأحاديث الأمر 
به. وهذا الذي قالوه ه ليس كما زعموه. فأمًا تأويلهم حديث جابر 
فهو خلاف الظاهر بغير دليلٍ فلا يقبل وهذه الرّواية المذكورة لا 
تالف كونه آخر الأمرين, فلعلٌ هذه القضيّة هي آخر الأمرى 
واستمر العمل بعدها على ترك الوضوء؛ ويجوز أيضمًا أن يكون 
ترك الوضوء قبلهاء فإنه ليس فيها أنّ الوضوء كان لسبب الأكل؛ 
وأمًا دعواهم نسخ أحاديث ترك الوضوء فهي دعوى بلا دليل 
فلا تقبل وروى البيهقي عن الإمام الحافظ عثمان بن سعد 
الدَارميٌ شيخ مسلم قال: اختلف قي الأول والآخر من هذه 
الأحاديث؛ فلم يقف على*الناسخ منها ببيان يحكم به فأخذنا 
بإجماع الخلفاء الرّاشدين والأعلام من الصّحابة رضي الله عنهم 
في الرخصة في ترك الوضوء مع 

والجواب عن أحاديثهم أنها منسوخة» هكذا أجاب الشافعي 
وأصحابه وغيرهم من العلماء؛ ومنهم من حمل الوضوء فيها على 
ا مضمضة وهو ضعيفف. 

راسج القانلوت بوجوتا الوضره» بأكل نكم اروز ممدييث 
جايو بن سمرةة ازاك سين حرم 
الغنم؟ قَالَ: إِنْ شت فَتَوَضأء ونه شيئت قلا تَنَوَضأء قَالَ: أَنَوَهَا 
مِنْ لَحُومٍ الإبل؟ قَالَ: نعم وض من ُحُومٍ الإبل رواه مسلمٌ 
[6؟] من طرق. 

وعن البراء: اسيل الي يل عَنْ الوْضُوء من نُُوم الإبل 


أحاديث الرّخصة. 


فَأَمَرَ بيه [د: (18)ات: (3/) ه: (154)]. 

قال أمد بن حنبلٍ وإسحاق بن راهويه صحّ عن اللي كله 
في هذا حديثان حديث جابر والبراء. 

وقال إمام الأئمّة محمد بن إسحاق بن خزية: لم نر خلامًا بين 
علماء الحديث في صحّة هذا الحديث. وانتصر البيهقي لهذا 
المذهب. فقال بعد أن ذكر ما ذكرناه: وأمًا ما روي عن علي وابن 
عباس رضي الله عنهم: «الوْضُوءُ مما خرّج, وَلَيِسَ مِما دَحْلَ» 
فمرادهما ترك الوضوء ما مسّت النار. 

قال: وأمّا ما روي عن أبي جعفر عن ابن مسعود «أنهأتي 
بقصعةٍ من لحم الجزور من الكبد والسنام؛ فأكل ولم يتوضأ» فهو 
منقطمٌ وموقوف قال وبمثل هذا لا يترك ما ثبت عن رسول الله 

واحتجّ أصحابنا بأشياء ضعيفةٍ في مقابلة هذين الحديئين 
فتركتها لضعفهاء والمعتمد للمذهب حديث جابر المذكور: «كان 
آخر الأمرين» ولكن لا يرد عليهم؛ لأنهم يقولون ينتقض بأكله 
نينا وأصحابنا يقولون: هو محمولٌ أكله مطبوخًا؛ لأنّه الغالب 
المعهود وأجاب الأصحاب عن حديث جابر بن سمرة والبراء 
بيجوابين: 

(أحدهما): أن النسخ بحديث جابر كان آخر الأمرين. 

(والثاني): تمل الوصو على عسل اليد والكممقة 

قالوا: وخصت الإبل بذلك لزيادة سهوكة لحمهاء وقد نهى 
أن يبيت وفي يده أو فمه دسم خوفًا من عقرب ونحوهاء وهذان 
الجوابان اللّذان أجاب بهما أصحابنا ضعيفان. 

أما حمل الوضوء على اللَغوي فضعيف؛ لأنّ الحمل على 
الوضوء الشرعيّ مقدّمٌ على اللَغوي كما هو معروفٌ في كتب 
الأصولء وأمّا التسخ فضعيف أو باطلٌ؛ لأنّ حديث ترك 
الوضوء تمَا مسمّت النار عام وحديسث الوضوء من لحم الإبل 
خاص»؛ والخناص يقدّم على العام سواءً وقع قبله أو بعده 
وأقرب ما يستروح إليه قول الخلفاء الرّاشدين وجماهير الصّحابة 
والله أعلم. 

(فَرْعٌّ): لا فرق عند أحمد بين أكل لحم الإبل مطبوخا ونيئا 
ومشويًا ففي كله الرضوء؛ وكذا قولنا القديم ولأحمد رواية أنه 
يجب الوضوء من شرب لبن الإبل ولا أعلم أحدا وافقه عليهاء 
ومذهبنا ومذهب العلماء كاف لا وضوء من لبنها. 

واحتيج أصحاب أحمد بحديش عن أسيد بن حضير - بضمّ 
ا مهاه والجاء ئملة العامة - رضي الله عنه أنّ الني 


ا 


الأصل الطهارة وم يثبت ناقض. ظ 
واختلف أصحاب أحمد في أكل كبد الجزور وطحاله ومسنامه 
ودهنه ومرقه. وعندنا وعد امور الا قن سبق في اللبن» 
وأمًا قول الغزا رحمه الله في الوسيط: لا وضوء تا مسّته النار 
خلاقًا لأحمد فما أنكروه عليه؛ لأنّ أحمد لا ينقض بما مسّت الناره 
وإنّما يتقض بالجزور نخاصّة واللّه أعلم. 
0ك ا 

َال الْصَْفُ -رحه الله تعالى-: (وَكَذَلِكَ لا تقض الطْهْرٌ 
بعََْة الَُلي لما روي عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أن اللي كله 
قَالَ: «الفتجلك ينْقُمرء الصلاةً وَل ينْقْضُ الوضُوة»). ا 
(الترْحُ): حديث جابر هذا روي مرفوعًا وموقوئ) على 
جابر ورفعه ضعيف قال"البيهقي [1/ 164] وغيره: المحيح أنّه 
موقوف على جابرء وذكره البخاري في صحيحه [11/4] عمن 
جابر موقوفًا عليه» ذكره تعليقاء والفّحك معروف» وهر بفتح 
الفاد وكسر الحاء» هذا أصله. ويجوز,إسكان الحاء مع الضاد 
وكسرهاء ويجوز كسرهما فهي أربعة أوجوء واختلف العلماء في 
الفّحك في الصّلاة إن كان بقهقهة» فمذهبنا ومذعب جمهور 


العلماء أنه لا ينقتضء وبه قال ابن مسعودٍ وجابرٌ وأبو موسى 
الأشعري» وهو قول جمهور التابعين فمن بعدهم. 
وروى البيهقيّ عن أبي الرّناد قال: أدركت من فقهائنا الذين 
يتتهى إلى قوهم سعيد بن المسيّب وعروة بن الزّبير والقاسم بن 
محمد وأبا بكر ابن عبد الرحمن» وخارجة بن زيد بن ثابتي» وعبد 
الله بن عبيد اللّه بن عتبة؛ وسليمان بن يسار ومشيئحة جلة 
سواهم يقولون: الضّحك في الصّلاة ينقضها ولا ينقض الوضوء؛ 
قال البيهقي: وروينا نحوه عن عطاء والشعي والزّهري وحكاه 
أصحابنا عن مكحول ومالك وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود. 
وقال الحسن البصريّ وإبراهيم النخعي وسفيان التُورِيّ وأبو 
حنيفة: ينقض الوضوء. | 
وعن الأوزاعيّ روايتان» وأجمعوا أن الضّحك إذا لم يكن فيه 
قهقهةٌ لا بيطل الوضوء؛ وعلى أنّ القهقهة خارج الصّلاة لا 
تقض الوضوء واحتجٌ للقائلين بالتّقض في الصّلاة ما روي عن 
أبي العالية والحسن البصري ومعبِد الجهي وإبراهيم | النخعي 
والرّهري: «أن رَجُلاَ أَعْمَى جَاءَ وَالِيُ يك ي المئلاق فَتَرَدَى 
بمَاء في بره فَُحِكَ طَوَائِفُ مِنَ المحَابَِ فَآمرَ لبي 8 مَنْ 


ا 
| 
1 
| 
١‏ 


مَحِك أَنْ يُعِيدَ الوْضُوءَ وَالصّلاة». 

وعن عمران بن الحصين عن الني يكلة: : («لمجك ففِي 
الصّلاةٍ وََرْئره يطل الصّلاة وَالوُضُوء»» ولأنها عبادة ييطلها 
الحدث فأبطلها الفتحك كالصّلاة واحتجّ أصحابنا بحديث جابر 
المذكور في الكتاب وقد بينَاه وان المّحكٍ لو كان ناقضًا لنقض 
في الصّلاة وغيرها كالحدث؛ لأنها صلاةً شرعية فلم ينقض 
الفّحك فيها الوضوىء كصلاة الجنازة فقد وافقوا عليها. 

وذكر الأصحاب أقيسة كثيرة ومعاني» والمعتمد أنّ الطهارة 
صحيحدٌ ونواقض الوضوء محصورةٌ» فمن ادّعى زيادةٌ فليثبتهاء 
ول يثبت في التقض بالفتحك شيء أصلاً. 

وأمّا ما نقلوه عن أبي العالية ورفقته وعن عمران وغير ذلك 
عا رووه فكلّها ضعيفةٌ واهية باتفاق أهل الحديث قالوا: ولم يصح 
في هذه المسألة حديث وقد بيّن البيهقي وغيره وجوه ضعفها بيانًا 
شافيك فلا حاجة إلى الإطالة بتفصيله مع الاتفاق على ضعفها. 

وأمّا قياسهم فلا يصح؛ لأنّ الأحداث لا تثبت قياسًا؛ لأنها 
غير معقولة العلّة كما سبق ولو صم لكان منتقضًا بغسل الجنابة 
فإنّه يبطله خروج الم لا يبطله الضّحك في الصّلاة بالإجماع. 

قال ابن المنذر بعد أن ذكر اختلاف العلماء فيه: وبقول من 
قال: لا وضوء نقول: لا؛ لأنا لا نعلم لمن أوجب الوضوء حجة. 

قال: والقذف في الصّلاة عند من خالفنا لا وجب الوضوء» 
فالفّحك أولى واللّه أغلم. 

(فَرْعٌ): قدّمنا في أوّل الباب أن الرّدْة لا تنقض الوضوء عندنا 
على الصّحيح.؛ وبه قال جمهور العلماء. 

وقال الأوزاعيّ وأحمد وأبو ثور وأبو داود: تنقض واحتِجّوا 
بقوله - تعالى- وَمَْ يكَمُْ بالإقان فَقَد خبط عَمَنّةُ ودليلنا 
قرله كَلِ: «لا وْضُوءً إلأمِنْ صُوْت أَوْ ريح» وهو حديث 
صحيح سبق بيانه أوّل الباب. 

والجواب عن الآية الكريمة أن المراد بالإحباط من مات على 
الرّدّة كما قال سبحانه وتعالى: وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَنْ دينه فَيِمُتْ 
وَهُوَ كَاِر فَأولَيِكَ حَبطَت أَعْمَالَهُمْ4. 

١‏ نز نا 

قَالَ الْصَنْفُ رحمه الله تعالى (: وَامْنْتَحَبُ أَنْيَْوَضاً مِنَ 
الفتحيك في المثلاة وَنَ اكلام ايح لما وي عَنْ عبد الله 
بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنهما أَنّهُ قَالَ: : «لآن أَنَوَضّا مِنَ الكَلِمَةٍ 
لحي حب إل من نوهت من الطَّام الطيباء وَقَالَت عَاِشَةُ 
رضي الله عنها: تَوَضا أحَدُكُمْ مِنَ الطّمَام الطب ولا يَتوَضأ 


مِنَ الكَلِمّة عورا وَقَالَ ابن عَبّاسٍ زهي اطناعهما: «الحَدَث 

حَدَانَ: حدر اللّمَان وح ال و أَشَدُهُمًا حَدَثْ اللْمَان». 

(الشرخ): الأثر المذكورء عن ابن عباس ماشهو روا 
البخاري في كتاب «الضّعفاء؛ [75/1/ ت: 147]: وأشار إلى 
تضعيفه. وقول عائشة: (الكَلِمَةٍ المَوْرَّاء) أي القييحة. قال 
الهروي: قال ابن الأعرابي: تقول 5-8 من الأمور 
والأخلاق: أعور والأنثى عوراء؛ ثم إن المصنف حمل هذه الآثار 
على الوضوء الشرعيّ الذي هو غسل الأعضاء المعروفة؛ وكذا 
حملها ابن المنذر وجماعة من أصحابناء وقال ابن الصباغ: الأشبه 
أنهمارادوا غسل الفمى وكذا حملها المتولي على غسل الفمء 
وحكى الشّاشي في المعتمد كلام ابن الصبّاغ. 

ثم قال: وهذا بعيدٌ؛ بل ظاهر كلام الشافعي أنه أراد الوضوء 

قال: والمعنى يدل عليه؛ لأنّ غسل الفم لا يؤثّر فيما جرى 
من الكلام وإنما يؤثّر فيه الوضوء الشّرعي» والغرض منه تكفير 
الخطايا كما ثبت في الأحاديث فحصل أن الصّحيح أو المّواب 
استحباب الوضوء الشّرعي من الكلام القبيح» كالغيبة والثميمة 
والكذب والقذف وقول الرّور والفحش وأشباهها. 

ولا حلاف في استحبابه إذا ضحك في الصّلاة ولا يجب 
شيءٌ من ذلك. 

قال ابن المنذر في كتابيه (الأشرّاف وَالإِجْمَاع) وابن الصباغ: 
أجمع العلماء ء على أنه لا يجب الوضوء من الكلام القبيح» كالغيبة 
والقذف وقول الزور وغيرهاء ونقل الرّويانيَ عن الشّيعة إيجاب 
الوضوء من ذلك. والشيعة لا يعتدّ بخلافهم. 

واحتيج الشافعي ثم ابن المنذر ثم البيهقيّ وأصحابنا في 
المسألة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الني كَلِ قال: «مَنْ 
َالَ في حَلِفِِ: باللأت وَالعُرَىء فَلْيِقلٌ: لا إل إلا الله وَمَْ قَالَ 
لغيرة:تَعَالُ 0 فَليِنَصّدْق» رواه البخاري [4018] ومسلمٌ 
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(فرْعٌ): قال الشّافعي والأصحاب رحمهم الله وما أوجب 
الطهارة فلا فرق فيه بين ما وجد منه بتعمّده واختياره» وما وجد 
بغير تعمل واختيار» كالسّاهي والمكره «عفي الجبدت رصن دنه 
الحدث ودليله الكتاب والسَئة قال الله تعالى: وَإِنْ كتْ جا 
فَاطّيّرُوا» والجنابة تكون باجتلوم وغيره. والاحتلام بغير قصلر. 

واختيار وأمر الني كك في المذي بالوضوى. وهو يخرج بلا 
قصلر. ,اوقد سوق اللحى'والين سإفشاوعة اذ ميفنا امنا 


لا ينقضان. 

(فَرْمٌ): قال أبو العبّاس بن القاص في التلخيص: «لا يبطل 
شيءٌ من العبادات بعد انقضاء فعلها إلا الطهارة إذا تت ثم 
أحدث فتبطل» قال القفال في شرح التلخيص: قال غير أبي 
العياس: لا نقول بطلت المأهارة بل تقول: انتهت نهايتها. 

فإن أطلقنا لفظ: «بطلت» فهو مجارٌ وذكر جماعة غير الققّال 
أيضًا الخلاف, والأظهر قول من يقول: انتهتء ولا يقول: بطلت 
إلا جارًا. 

كما يقال إذا غربت الشّمس: انتهى الصّوم ولا يقال: بطل. 

وإذا مضت مذة الإجارة يقال: انتهت الإجارة لا بطلت» 
وقوله: «لا يبطل شيءٌ من العبادات بعد انقضائها)» يستنى منه 
الرّدّة المتصلة بالموت فإنها تحبط العبادات بِالنَصّ والإجماع واللّه 
أعلم. 

من ين شن 

قَالَ الْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَمَنْ تيْقْنَ الطّهَارَة رشك 
في الحَدَْ بَنى عَلَى يقن الطَّارَة؛ لأنا الطُمَارَة يْقِينْ فَلايُرَالٌ 
ذَلِكَ بالشك. نالحد وك في الا بَى َلَى يقن 
اَذَه لأنة الحَدَثْ بقن فلا يُرَال بالشك إن تْفّنَ الطْهَارَة 
وَالحَدَث َك في الثابق مِنْهُما نزت إن كَانَ قَبلَهُمَا طَهَارَةٌ 
فَهُوَ الآن مُحْدِث؛ لأنْهُ تين أن الطَهَارَةٌ َلْهُمَا ورد عَلَيْهَا حَدَتُْ 
ام وميك هلاتق هذا لدت بطََارََْدهُ أ لا؟ قلا 
يُرَاليَقِينُ الحدث بالنشاك وَإِنْ كان قبلَهُمَا حَدَث فَُرَ الآن 
مُنَطَهْرٌِ لأنة قن تَيِفَنَ أن الْحَدَثْ ن قبْلَهُمَا فَدْ وَرَدَ عَلَيِهِ طَمَارَةٌ 
اله وَهْوَ يشلك مَل َس هَل اطُهَارَة حدس بَمْدَهَا َم 
لا؟ فلا يرال يَِنُ اهار بالنثك. َمل كما تقول في رَجُلٍ أقَامَ 
ييه بدن وَأقَامَ امع عَلَيِْ ب لَه فإنا الشن ازاك 
283 لا لمان برا على انر وار الاق وض ل نَشْكُ 


بالشكك). 


(الشرْح): في الفصل ثلاث مسائل: 

(إِخْدَاهَا): إذا تيقن الحدث وشك هل تطهّر أم لا؟ فيلزمه 
الوضيوء بالإجا ودليله مع الإجماع ما ذكره المصلف. 

(التانيَة): تين الطّهارة. وشك في الحدث بنى على يقين 
الطهارة» ولا يلزمه الوضوء؛ سواءً حصل السك وهو في صلاةٍ 
أو غيرهاء هذا مذهبناء وبه قال جمهور العلماء. 

وحكى أصحابنا عن الحسن البصري أنه إن شك وهوفي 


صلاةٍ فلا وضوء عليه» وإن كان في غيرها لزمه الوضوء؛ وخحكى 
المتولي والرّافعيَ وجهًا لأصحابنا مثله وعن مالك ثلاث رزايات 
إحداها: مثله؛ والثانية: يلزمه الوضوء يكل ححال؛ والثائشة: 
يستحبّ ودليل الجمهور ما ذكره الصف مع قوله :الا 
صرف حت يمع صو ديج رياه رواء البخاري [151] 
ومسلمٌ [71]» وسبق في أوّل الباب. ْ 

قال أصحابنا: وسواء في الثلك استوى احتمالان عننده أو 


ترجح أحدهما فالحكم سواء. وقد قدّمت بيان هذه القاغدة في 
باب الشّك في نجاسة الماء. 

قال إمام الخرفين: اتفق الأصحناب 'غلى أنّمن ايفن 
الوضوء وغلب على ظنّه الحدث فله الأخط بالوضوء, قال: وقد 
ذكرنا قولين للشافعيّ رحمه الله في أنّ ما يغلب على الظّنّ نجاسته 
هل يحكم بنجاسته؟ قال: وكان شيخي يقول: الفرق بينهما أن 
الاجتهاد يتطرّق إلى تمييز الطّاهر من النجس؛ لأنّ للنجاسة 
أماراتٌ بخلاف الحدث والطّهارة» قال الإمام: وعندي في هذا 
فضل مباحثة فاقول: خض بو الاسجعافة واترسن 
غيره إِنْما هو بالصّفات وهذا اجتهادٌ. 

فإطلاق القول بأنْ الاجتهاد لا يتطرّق إلى الأحدابك غير غير 
سديوه سم ذكسر الإمام لنفسه فرنًا بعسارة طويلة حاصله أن 
الأسباب الت نظن بها النجاسة كثيرة جداء وهي قليلة في 
الأحداث فلا مبالاة بالنادر منها فتعيّن الممسّك بحكم اليقين. 

قال أ أصحابنا: وإذا تيقّن الطّهارة وشكَ في الحدث املتحب 
أن يتوضّاء فإن توغ ودام الإشكال فوضوءه وصلاته صميحان 
مجزيان» وإن بان كونه كان حدنًا ففي إجزائه وجهان سبقا في آخر 


ني الوضوء. | 
(الَسْألَة الَالنَهُ): إذا علم أنه جرى منه بعد طلوع التشّمس 
طهارة وحدث لا يعلم أسبقهما ففيه أربعة أوجو: ا 


(أحدها): 20000 
ذكره المصئف»ء وهذا الوجه هو قول أبي العئاس ب بن القاص ذكره 
في باب المسح على الخف من كتابه اللخيص» وبه قطع الشف 
هنا وفي التنييهه وهكذا قطع به جمهور المصتّقين فعلى هذا لولم 
يعرف ما كان قبلهما لزمه الرضوء؛ صرّح به الدارمي والمتولي 
وغيرهما؛ لأنهما تعارضاء وما قبلهما لا يعرفء ولا بد من 
طهارة متبقّنةٍ أو مظنونة أو مستصحبةٍ وليس هنا شيءٌ وجب 
الوضوءء والوجه الثاني: أنه يتعارض الأمران ويسقطان ويكون 
بعكب ماا#ان فيليا نإ كات قل طانوع التديق حلي بتر 


أ 
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الآن متطهّرٌ وإلّ فمحدث؛ وهذا الوجه حكاه جماعات من 
الخراسانيّين وحكاه الدّارميّ وغيره عن ابن المرزيان. 
قال الدّارمي وغيره: ورجع عنه ابن المرزيان إلى قول ابن 
القامر حين بلغه. وهذا الوجه غلا لا شك فيه؛ لأنا علمنا 
بطلان ما قبلهما قطعًاء فكيف نحكم ببقائه ونعمل بمقتضاه. 
(والو جه اثائك): يعمل ها يظلهة فإن تساويا فتحدت: 


وهذا الوجه اختاره الدارمي في الاستذكار. 

والوجه الرّابع: يلزمه الوضوء بكلّ حال وهذا هو الأظهر 
المختار حكاه القاضي أبو الطَيّب في تعليقه» وا ولعي والمتولي 
والرّويانيّ والشّاشي وآخرون, قال القاضي أبو الطَيّب: هو قول 
عامّة أصحابناء وأشار ابن الصباغ إلى ترجيحه واختاره الدارمي 
ف كتابه الاستذكار وغيره ورجّحه غيره؛ ودليله أن الطهارة 
والحدث - بعد طلوع الشّمس - تعارضا فليس أحدهما أول من 
الآخر وما قبلهما تحققنا بطلانه» ولا بد من طهارةٍ معلومة أو 
مظنونة أو مستصحبةٍ فوجب الوضوء. ثم إِنْ الجمهور أطلقوا 
المسألة» وقال المتولي والرّافعمي: صورتهما فيمن عادته تجديد 
الوضوء. فأمًا من لم يعتده فالظاهر أن طهارته تكون بعد الحدث 
فيكون الآن متطهّرًا وتباح له الصّلاة والله أعلم. 

وأمّا قول المصتّف: لا يزال اليقين بالشّك فمعناه حكم 
اليقين» وقد سبق بيان هذه العبارة في باب الشّكّ في نجاسة الماء. 

وقوله: «الآن» هو الزّمان الحاضرء وأمّا قياسه على مسألة 
البراءة من الدّينء قكذا قاسه أصحابنا لكن صوّرها المتولي 
تصويرًا حسنًا مشابهًا لمسالة الحدث» وقال: «استشهد أصحابناء 
فقالوا: لو علمنا لزي على عمرو آلف درهم فاقام عمرٌو بّنَة 
بالأداء أو الإبراء فاقام زيدٌ بين أن عمرًا أقرَ له بآلف درهم مطلقا 
لم يثبت بهذه البيئنة شيء ء لاحتمال أن الأالف الذي أقرّبههي 
الألف الذي علمنا وجوبه وقامت البيئة بيراءته منه ولا تشغل 
ذمّته بالاحتمال» ولهذه المسألة فروعٌ؛ وتتمّات سبق بيانهاء في آخر 
باب الشّكّ في نجاسة الماء. والله أعلم. 

# ا# د 

قَالَ امَف -رحه الله تعالى-: (وَمَنْ أَحْدَثُ حَرْمَت عَلَيِهِ 
الصّلاةً لِقَزْلهِ يلله: «لايَْْلُ الله صلا بير طُهُوره وَيَْرْمْ علي 
الطَّرَافٌ لِقَوْلِه: لِِ: «الطَّرَافُ بِالبَيِتِ صَلاة إلا أن الله أباح فيه 
الكلام» مور كز الرتكن اولص سان : ع«لايْمَسّْهُ إلا 
المطَهُرُون» وَلِمًا رَوَى حَكِيمْ بْنْ حِرَامٍ رضي الله عنه أَنْ ابي 
ينه قَال: ون انا إل رلك لمت وف قل عل 


في كمه لأنهُ إذَا حَرُمَ سه فلن يَحْوُمَ حَمْلُهُ وَهْرَ في المَنْكٍ يلم 
َأَوْلَى. 

يجوف أنا يتركة نيه صفح أوْراة حَطيو لله غير 
مباثير َه ولا حَامِل لَهُ. . وَهَلَ يَجُورُ لَلصبيَان حَمْلٌ الألوَاح وَهُمْ 
مُحْدنُون؟ فيه وَجْهَان: 

(أَحَدُهُمًَا): لايَجُوُ كما لايَجُود رهم 

(وَالني): و لآ طَهَارَتهُمْ لا تتَحَقِظ وَحَاجَتَهُمْ إِلَّى 
لِك ماس ون حَمَلَ رَجُلَّ ماع وَفِي دْلَقِهٍ مُْحَفٌ وَهُوَ 
مُحْدِثُ جَادَ؛ لأن القضد نَقْل الََاع معي عَم فيه من القرْآن كَمَا 
ركب كبا إلى دار الشرك وَفيه يات مسن الشرآنء إن حَمَلَ 
كتَبامِنْ كت الف وه يات مِنَ القن أ حَمّل ارام 
الأَحَدِيةٌ أ الاب التي ررس باتو من القرآن فيه وَجْهَان: 

(أَحَدُهُمَا): لا يَجُوبُ؛ لأنْهُ يَحْمِلُ القرآن. 

(وَالداني) يَجُودُ؛ لأن القصد نه غَيْرُ القرآن» وَإنْ كان عَلَى 
مَوْضِع من بده نَجَاسَةٌ مس الْصْحَف بَِيِْ جَان وََالَ القاضي 
ا ُو القاميم الصَيمَرِيُ رحه الله: لا يَجُورُ كما لا يَجُووُ للمُحْثٍِ 
مة بظْهْرن وَإِنْ كانت الطَّارَة نَجبُ في غَيْرِه 
َمَذَا لايَصِح» الأ شو بق ونع اعد 
يتَعَدى مَحَلْهَا). 

(النتّرح): في هذا الفصل مسائل؛: 

(إِحْدَاهًا): حديث: «لا يَقَبْلُ اله صّلاة بير طّهُور شع 
رواه مسلم [1154] من رواية ابن عمر رضي الله عنهماء 
وحديث: «الطُرَافُ بِالبَيْتِ صَّلاة إل أن الله أَباحَ فِيهٍ الكَلام 
رواه البيهقي [5/ 80] وغيره من رواية ابن عباس عن الث يه 
باسناو ضعيفي» والصّحيح عندهم أنه موقوف على ابسن عباس 
وحديث: دلا نمس القَرْآن إل وْآنت طَاهِ» رواه المصنّفٌ 
والشيخ أبو عاد عن سكسم امن حزم والمعروف في كتب 
الحديث والفقه أنْه عن عمرو بن حزم عن اللي َل في الكناب 
الذي كتبه له لما وجّهه إلى اليمن وإسناده ضعيف» رواه مالك في 
المرطأ [459] مرسلاً ورواه البيهقيّ [1/ 88-417] أَيْضمًا من 
رواية ابن عمر واللّه أعلم. 

(التَنيّ): في اللّغات والألفاظ والأسماء: «لا يقبل اللّه صلاةً 
بغير طهور» هو بضمٌ الطَاء ويجوز فتحها في لغةٍ والمراد به فعسل 
الطّهارة» وني المصحف ثلاث لغات ضمٌ الميم وفتحها وكسرهاء 
تدم بيانهن في نيّةَ الوضوءء قوله: «فلأن يحرم؛ هو بفتح اللام - 
وقد سبق بيانه في مواضع. والذّراهم الأحديّة - بفتح ال همزة 


والحاء وكسر الدّال وتشديد الياء - هي المكتوب عليها لقُلْ مُوٌ 
اللّهُ أَحَدُ)4ك. 

وأمّا حكيم بن حزام - بالرّاي - فهو أبو خالدٍ حكيم بن 
حزام بن غويلد بن اند بن عبد المرّىه أسلم يوم النشيم وكان 
ولد في جوف الكعبة ولم يصح أنْ غيره ولد في الكعبة وعاش 
مائة وعشرين سنة: ستين في الجاهليّة» وستّين في الإسلام وتوفني 


. بالمديئة» وأما الصّيمري - فهو بصاوٍ مهملةٍ مفتوحةٍ ثم ياء 


ساكنة» ثم ميم مفتوحةٍ على المشهورء وحكي ضمَّهاء وقد بينته 
في تهذيب الأسماء وهو منسوب إلى قريةٍ عند البصرة» وقيل غير 
ذلك. وهو أبو القاسم عبد الواحد بن الحسين بن محمّدٍ كان من 
كبار أئمة أصحابناء حضر مجلس أبي حامدٍ المروروذي وتفقه 
على أبي الفيّاض وتفقه عليه أقضى القضاة الماوردي صاحب 
الحاوي» وكان حافظًا للمذهب حسن التصانيف؛ له مصتفاتٌ 
كثيرة في أنواع من العلوم منها: الإيضاح في المذهب نحو سبع 
مجلّداتٍ نفيس وقد بسطت في تهذيب الأسماء. 

(السْألَة الالعة): أجمع المسلمون على تحريم الصّلاة على 
الحدث وأجمعوا على أنْها لا تصحّ منه سواءً إن كان عانًا بحدثه أو 
جاهلاً أو ناسيًا لكنه إن صلّى جاهلاً أو ناسيّاء فلا إثم عليه» وإن 
كان عانًا بالحدث وتحري يم الصّلاة مع الحدث فقد ارتكب معصية 
عظيمة ولا يكفر عندنا بذلك إلا أن يستحلّه. وقال أبو حنيفة: 
يكفر لاستهزائه. 

دليلنا أنه معصية فأشبهت الرّنا وأشباهه» هذا كلّه إذا لم يات 
ببدل ولا اضطر إلى الصّلاة محدثا. 

نا المستحاضة وسلس البول وسائر من به حددث دائم ومن 
صلَى بالتيمّم ومن صلَّى الفرض بلا ماء ولا تراب لعدمهما أو 
أكره «على الصلاة عدن فلا شلك في أنه لا إثم عليه في هذه 
المواضع في الصّلاة وإن كان محدنّاء وحكم سجود التّلاوة 
والشكر حكم الصّلاة في ذلك وأمّا ما يقعله عوامٌ الفقراء 
وشبههم من سجودهم بين يدي المشايخ - وربما كانوا محدثين - 
فهو حرام بإجماع المسلمين وسواءً في ذلك كان متطهّرًا أو غيره.» 
وسواءً اسستقبل القبلة أم لا؛ وقد يتخيّل كثيرٌ منهم أن ذلك 
تواضمٌ وكسرٌ للتفس وهذا خطأ فاحشّ وغباوة ظاهرة فكيف 
تكسر النفوس أو تتقرّب إلى الله تعالى بما حرّمه؟ وربّما اغترٌ 
بعضهم بقوله ثعالى: «رَرَقُمَ أَبوَيْهِ عَلَّى المَرْشٍ وَخَرُوا لَّهُ 
سكناه والأيةامتدبرخة أوتاولة شاعو معروف في تحني 
العلماء. 


وسئل الشيخ أبو عمرو بن الصّلاح رحمه اله عمن هذا 
السّجود الذي قدمناه فقال: هو من عظائم الذنوب ونخشى أن 
يكون كفرًا. | 

(الَسْلة الرابعَة): يحرم على المحدث الطواف بالكعبة. 


فإن طاف عصى ولم يصح 

ل ا اط ا 
وقال أبو حنيفة: يصح بلا طهارة» وني تحريمه عنه روايتان دليلنا 
الحديث المذكور وهو صحيح عن ابن عباس كما ذكرلا. 

وثبت في المتّحيح: : «أن الي به تَرَما ِلطّوَاف وَقَالَ: 
ِتَأخدُوا عَني مَنَاسِكَكُمْ) [م: (17517)] وسواءً الطّواف في حج 
وعمرة وغيره واللّه أعلم. | 

(الَسْلَةُالحَامِسَة): يحرم على الحدث مس المصحف وله 
سواءٌ إن حله بعلاقته أو في كمّه أو على رأسه. | 

وحكى القاضي حسينٌ والمتولي وجهًا أنه يجوز مله بعلاقته 
وهو شِاذ في المذهب وضعيفٌ قال أصحابنا: 5-00 
الأسطر أو ما بينها أو الحواشي أو الجلد فكل ذلك خرام. 

وفي مسن الجلد وجهٌ ضعيف أنه يجوز وحكى الذارميّ وجهًا 
شادًا بعيدًا أنّه لا يحرم مس الجلد ولا الحواشي ولا ما بين 
الأسطر ولا يحرم إلا نفس المكتوب. | 

اسع الذي كله بالسووة ريع للق ما شر 
العلاقة والخريطة والصّسدوق إذا كان المصحف فيها وجهان 
مشهوران أصحّهما يحرم» وبه قطع المتولي والبغوي؛ لأنه متَخدٌ 
للمصحف منسوبٌ إليه كالجلد. | 

(والثاني): يموزه واختاره وين في مس الصتشدوق واننا 
حمل الصّندوق وفيه المصحف فاتفقوا على تحريمه. | 

قال أبو محمد الجوي في الفروق: وكذا يحرم تحريكه من 
مكان إلى مكان؛ وأما إذا تصفح أوراقه بعودٍ ففيه وجهان 
مشهوران في كتب الخراسائيّينَ أصحّهما - وبه قطع الصمنف 
وسائر العراقيّين - يجوز؛ لأنه غير مباشر له ولا حلامل والثاني: 
لا يجوز ورجّحه الخراسانيون؛ لأنّه حمل الورقة 0 
المصحفء ولو لف كمّه على يده وقلّبٍ الأوراق بها فهو حرام. 

هكذا صرّح به الجمهور منهم الماوردي وا محاملي في ا جوع 
وإمام الحرمين والغزاليّ والرّوياني وغيرهمء وفرّقوا بينه وبين 
العود بآنّ الكمّ متصلُ به وله حكم أجزائه في منع لسّجود عليه 
وغيره بخلاف العود. | 

قال إمام الحرمين: لأ تيب يقع بايد ل بالكم, ٠‏ قال: 


ْ 
|| 


ومن ذكر فيه خلانًا فهو غالطٌ وشذ الدارمي عن الأصحاب 
فقال: إن مسّه بخرقة أو بكمّه فوجهان؛ وإن مسّه بعودٍ جاز. 

وأما إذا مل المصحف في متاع فوجهان حكاهما الماوردي 
والخراسانيُون أصحّهما وبه قطع المصنف والجمهور: ونقله 
الماوردي والبغويّ عن نص الشافعي يجوز؛ لأنّه غير مقصودء 
والّائي: يحرم؛ لأنّ حامله حقيقة ولا أثر لكون غيره معه؛ كما لو 
حمل المصلي متاعًا فيه نجاسة فإنٌ صلاته تبطلء قال الماوردي: 
وصورة المسألة أن يكون المتاع مقصودًا بالحمل» فإن كان بخلافه 0 
يجزء وإنّما قاس المصّف على ما إذا كتب كتابًا إلى دار الشّرك فيه 
آبات؛ لأن اللي يل كتب إلى دار الشّرك كتابًا فيه شيءٌ من 
القرآن مع نهيه يك عن المسافرة بالقرآن إلى دار الكفر»ء فدل على 
أنّ الآيات في ضمن كتاب لا يكون لما حكم المصحف والله 
مبعاف اغله: 

وما إذا حمل كناب فقو وفيه آيات من القرآن أو كتاب 
حديشم فيه آيات» أو دراهم أو ثوبًا أو عمامة طرّز بآياتر أو 
طعامًا نقش عليه آياثٌ فوجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما 
أصحّهما بالاتفاق جوازه. 

وقطع به إمام الحرمين والبغوي وجماعات» ومنهم من قطع 
به في النُوبِ وخص الحخلاف بالدّراهم؛ وعكسه المتولّي فقطع 
يجواز مسر كتاب الفقه وجعل الوجهين في مس ثوب أو خشبة أو 
حائط أو طعام أو دراهم عليها آيات» وكذا ذكر غيره الوجهين في 
مس الحائط أو الحلوى والخبز المنقوش بقرآن والمتديع الجواز 
مطلقا؛ ؛ لأنّه يس بمصحفي ولا في معناه قال الخولّي وغيره: : إذالم 
نحرّمه فهو مكروة. 

وفيما قالوه نظرٌ وقال الماوردي: الدّراهم والدّنائير المتقوشة 
بقرآن ضربان: ضربُ لا يتداوله الناس كثيرًا ولا يتعاملون به 
غالب كالّيي عليها سورة الإخلاص» وضرب يتداولونه كثيرا» 
فالأوّل لا يجوز حمله» وفي الثاني الوجهان. 

والمشهور في كتب الأصحاب إطلاق الوجهين بلا فرق بين 
المتداول وغيره. ١‏ 

فالفرق غريبٌ نقلاً ضعيفُ دليلاء قال القاضي حسينٌ: 
ويجوز مس خاتم نقش بآياتم وحمله؛ ولعله فرّعه على الصّحييح 
وإلآّ فهر كالدّراهم. 

وأا إذا كان على موضم من بدنه نجاسة غير معفو عنها فإن 
أصاب المصحف بموضع النجاسة فهو حرامٌ بلا خلافر وإن 
أصابه بغيره فوجهان. 


الصّحيح أنه لا يحرم؛ وبه قطع الجمهور وقال الصّيمري: 
يحرم. 

وقد ذكر المصنف دليلهما. 

قال القاضي أبو الطَيّب: هذا الذي قاله الصّيمري مردوةٌ 
بالإجماع قال المتولي: إذا قلنا بالمذهب: إِنه لا يحرم فهو مكروٌ 
وفيما قاله نظرٌ. 

وأمًا الصبّىّ فإن كان غير مير لم يجز لوليّه مكينه من المصحف 
ئلا يتتهكه وإن كان ميا فهل يجب على الول والمعلّم تكليفه 
الطهارة لحمل المصحف واللوح ومسهما؟ فيه وجهان مشهوران 
أصحهما عند الأصحاب لايجب للمشقة. 

ونقله الملوردي عن أكثر الأصحاب. وقطع القاضي حسينٌ 
والمتولي بهفي النُوح. وذكر الوجهين في المصمحف. وقطع 
الجرجاني بأنه لا بمسع من مس المصحف واللّوح في المكتب؛ 
والمشهور طرد الوجهين فيهما في المكتب وغيره؛ وقول المصلف: 
هل يجوز للصبيان؟ فيه وجهان: 

(أحدهما): لا يجوز. 

(والثاني): يجوز وقد قال مثله الفوراني وابن الصبّاغْ 
والروياني وهو تساهل» فإنٌ الصّّ ليس مكلّفًا فكيف يقال: هل 
يجوز له؟ فيه وجهان. والعبارة الصّحيحة ما قدمناه واللّه أعلم. 

(فرْعٌ): في مسائل: 

(إِحَدَاهَا): أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث 
والأفضل أنه يتطهر لحاء قال إمام الحرمين والغزالي في البسيط: 
ولا نقول قراءة الحدث مكروهة, فقد ص أن الب كل كان يقرأ 
مع الحدث. 

(الثائيّة): كناب تفسير القرآن إن كان القرآن فيه اكش 
كبعض كتب غريب القرآن حرم مسّه وحمله وجهًا واحداء كذا 
ذكره الماوردي وغيره ونقله الروياني عسن الأصحابء وإن كان 
التفسير أكثر كما هو الغالب ففيه أوجة أصحّها لا يحرم؛ لأنّه 
ليس بمصحفي. وبهذا قطع الدارمي وغيره. 

(والثاني): يحرم لتضمينه قرآنًا كثيرا. 

(والثالث): إن كان القرآن متميّرًا عن التفسير بخط غليظ 
حمرة أو صفرة ونحو ذلك حرم وإلا فلاء وبه قطع القاضي مين 
وصاحباه المتولي والبغوي وضحفه غيرهم. 

قال المتولي: وإذا لم يحرم كره. 

وأمّا كتب القراءات فجعلها الششيخ نصر المقدسيّ ككتب 
الفقه وقطع هو بجوازها. 


وأمّا كتب حديث رسول الله كلِِ فاطلق الماورديّ والقاضي 
حسينٌ والبغوي وغيرهم جواز مسّها وحملها مع الحدث؛ وقال 
المنولّي والروياني: يكره؛ والمختار ما قاله آخرون أنّه إن لم يكن 
فيها شيءٌ من القرآن جاز؛ والأولى أن لا يفعل إلا بطهارق وإن 
كان فيها قرآنٌ فعلى الوجهين في كتب الفقه. 

(الثالثة): يجوز للمحدث مس التّوراة والإنجيل وحملهما. 

وكذا قطع به الجمهور وذكر الماوردي والروياني فيه وجهين؛ 
أحدهما لا يجوز» والثاني قالا وهو قول جمهور أصحابنا يجوز؛ 
لأنها مبدلة منسوخة قال المتولي: فإن ظنّ أن فيها شين غير مبدّل 
كره مسّه ولا يحرم؛ قال الرّافعي: وحكم المنسوخ تلاوته من 
القرآن حكم التوراة. 

(الرابعة): إذا كتب المحدث أو الجنب مصحفا نظر إن حمله أو 
مسّه في حال كتابته حرم وإلاّ فالصّحيح جوازه؛ لأنّه غير حاملٍ 
ولا ماس؛ وفيه وجة مشهورٌ آنه يحرم ووجة ثالث حكاه 
الماوردي أنّه يحرم على الجنب دون الحدث. 

(الخَامِسَةُ): إذا كتب القرآن في لوح فله حكم المصشحف 
فيحرم مسّه وحمله على البالغ الحدث. هذا هو المذهب الصّحيح 
وبه قطع الأكثرون. وفيه وج مشهورٌ أنه لاايحرم؛ لأنه لا يراد 
للدّوام بخلاف المصحف فعلى هذا يكره؛ قاله في التَمّة: ولا فرق 
بين أن يكون المكتوب قليلاً أو كثيرا فبحرم على الصحيح. قال 
إمام الحرمين: لو كان على اللّوح آية أو بعض آبةِ كتب للدتراسة 
حرم مه واحله؛ 

(السسَادِسَة): لا يجوز كتابة القرآن بشيء نجس ذكره البغويّ 
وغيره» قال البغوي وغيره: يكره نقش الحيطان والنياب بالقرآن 
وبأسماء الله تعالى. 

قال القاضي حسينٌ والبغوي وغيرهما: وإذا كتب قرآنًا على 
حلوى وطعام فلا بأس بأكله قال القاضي: فإن كان على خشبةٍ 
كره إحراقها. 

(السَابعَة): قنال القناضي حسينٌ وغيره: لا يجوز توسند 
المببطلن ولا طيزه من كف المله قال القاضي: إلا أن يخاف 
عليه السّرقة فيجوزء وهذا الاستثناء فيه نظرٌء والصّواب منعه في 
المصحف وإن خاف السرقة. 

قال القاضي حسينٌ: ولا يمكن الصّبيان من محو الألواح 
بالأقدام ولا يمكن الجنون والصّيّ الذي لا مِيّر من حمل المصحف 

(الَاينّة): لو خاف الحدث على المصحف من حرق أو غرق 


يود من يودعه الصحف وعجز عن الوضوء فله له مع الحدث 
قال القاضي أبو الطيب: ولاابلرمه اليم لها لآل لاايرقع 
الحدث وفيما قاله نظرٌ. 

وبين انب الليتي! نه إن م برفع الحندث فيح 
الصّلاة ومس المصحف وحمله. 

(التَاسِعَةٌ): الي كاله مكل 
التعاويذ - يعنون الحروز - قال أبو عمرو بن المللاح في 
الفتاوى: كتابة الحروز واستعماا مكروءٌ وترك تعلإقها هو 
المختارء وقال في فتوى أخرى: «يجوز تعليق الحروز التي فيها قرآن 
على النساء والصّييان والرّجال ويجصل عليها شمعٌ ونحوء 
ويستوثق من النساء وشبههنٌ بالتحذير من دخول الخلاء بها؛ 
والخار أله ل يكر إذا جعل عليه شمع وثوه أنه م يرد فبء 

نهيّ #ونقل ابن جرير الطَبري عن مالك نحو هذا فقال: ثال مالك 
فلأ بال ها ماق على اناه أطت والصّبيان من القرآن إذا 
جعل في كر كقصبة حديدر أو جلار يحرز عليه «وقدٍ يستدل 
للإباحة بحديث عمرو بن شعيسو عن أبيه عن جدو: «أنّ رَسُولَ 
الله ب كَانَ نيمهم من المع كلمَاتو: ُو لمات الله لم 
مِنْ عْضّبه وَشَرٌ عِبَاوِ وَصِنْ ] مَمَرَائٌ الشيّاطِين وَأَنْ يَخْضْرُون». 
قَالَ: وكا عبد لبن عطرِو مهن من عَفلَ من به وَمَنْ 
َم يَْقِلْ كبَهُفَأعْلَقهُ عَلَيْهِاء رواه أبو داود [845؟] والترمذي 


7 ]] وقال حديث حسن. 

(العَاشيِرَة): د ح امك سيف 1 ع 
المصحف. وإن كان لم يرتفع حدئه وكذا إذا توضّأ من بله حدث 
دائمٌ كالمستحاضة فله مس المصحف وحمله؛ وأمّا من يمد ماء 
ولا ترابًا فبصلي على حاله للضّرورة ويحرم عليه ممه وحمله 
لعدم الضَّرورة. ظ 

(الحَاديّة عَظْرَة): اتفقوا على أنّه لا يجوز لمسافرة بلالصحف 
إلى أرض الكمّار إذا خيف وقوعه في أيديههم لحديث إن عمر 
رضي الله عنهما في الصحيخين لخ: (05454) م: (1839)] أن 
الي يكه: «نَهَى أنْ يسائر بالقرْآن إِلَى أرْض العَدُو» والفقسر األه 
يجوز أن يكب إليهم الآبة والآينان وشبههما في أثناء كتنابج 
لحديث أبي سفيان رضي الله عنه: أن رَسُولَ الله يف كَتَبَ إلى لا 
ِكل عَظيم الروم كايا فيد: يا أَهْلَ الكتاب تَعَالَوا إِلَى كَلِمَةٍ 
سَوَاء مم ا وَبَبنك» الآيقه [خ: (7) م: (107)]. ا 


(الثَنيَةَ عَشْرَةَ): قال أصحابنا لا يمنع الكافر سماع القرآن 


ويمنع مس المصحف. 

وهل يجوز تعليمه القرآن؟ ينظر إن لم يرج إسلامه لم يجر 
وإن رجي جاز في اصع الوجهين وبه قطع القاضي حسينٌ 
ورجّحه البغوي وغيره. 

(والثاني): لا يجوز كما لا يجوز ببعه المصحفء وإن رجي 
إسلامه. 

قال البغوي: وحيث رآه معاندًا لا يجوز تعليمه بمجال؛ وهل 
يمنع التُعليم؟ فيه وجهان حكاهما المتولي والرّوياني وغيرهها 

(الَالِئَه عَشْرَةً): أجمع العلماء على وجوب صيانة المصحف 
واحترامه؛ فلو ألقاه والعياذ بالله في قاذورة كفرء وأجمعوا على 
استحباب كتابة المضحف وتحسين كتابته وتبيينها وإيضاحها 
وإيضاح الخ دون مشقَةٍ وتعليقه» ويستحبٌ نقط المصحف 
وشكله؛ لأنه صيانة له من اللحن والتحريف. وفي تذهيبه 
بوتفضيضه خلا سنذكره حيث ذكره اللصدف والأصحاب في 
بآب زكاة الذهب والفضّة. وبيع املصحف وشراؤه جائرٌ عندنا 
وفي كرام يح وجهان: : المنتصوص يكره» وفيه مذاهمب للسّلف 
سنوضكها 2 بك ذكره المصنف في باب ما يجوز بيعه إن شاء الله 
تعالى. 

وبيعه للكفار حرامٌ» وني انعقاده قولان اصحّهما لا ينعقدء 
وسنوضّحه مع فروعه في كتاب البيع إن شاء اللّه تعالى» وأمّا 
آداب قراءة القرآن وتفضيلها على التسبيح وتحسين الصّوت 
بالقرآن ونمو ذلك فسأذكره موضّحًا إن شاء اللّه تعالى في آخر 
باب ما يوجب الغسل فهو أليق به. 

(فَرْ): في مذاهب العلماء في مس المصحف وحمله: مذهينا 
تحريمهماء وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وجمهور العلماء. 

وعن الحكم وحمّادٍ وداود: يجوز مسّه وحمله وروي عن 
الحكم وحمادٍ جواز مسبّه بظهر الكفمّ دون بطنه واحتجّوا بأن الني 
كل كتب إلى هرق كتاً فيه قرآنّ وهرقل محدث» ينه وأصحابه» 
ولآن الصبيان يحملون الألواح عدئين بلا إتكار» ولأنه إذالم تحر 
القراءة فالمس أولل» وقاسوا حمله عاثى حمله في متام واحتج 
1 - تعالى - : وله آرم في تابو مَكنُون 

يَمَسنّهُ إلا المطَهُرُونٌ َنِيلٌمِنْ وب ' العَالّمِنَ» فوصفه بالتنزيل» 

5 ظاهرٌ في الممجف الذي عندناء فإن قالوا: المراد الوح 
الحفوظ لا يمسّه إلا الملائكة المطهّرون وهذا قال: يمسّه بضم السّين 


على الخبر» ولو كان المصحف لقال يمسّه بفتح السّين على النهي» 
فالجواب أن قوله تعالى: تنزيلٌ ظاهرٌ في إرادة المصحف فلا يحمل 
على غيره إلا بدليل صحيح صريح وأمًا رفع السسّين فهو بلفظ 
الخبرء كقوله: الا تضّارٌ وَالِدَة لهاك على قراءة من رفع. 

وقوله يكق: ١لا‏ يي أَحَدْكُمْ عَلَى بتع أَخِيه بإثبات الياءء 
ونظائره كثيرة مشهورة وهو معروف في العربيّة» فإن قالوا: لو 
أريد ما قلتم لقال لا يمسنّه إلا المتطهّرونء فالجواب أنه يقال في 
المتوضئ مطهرٌ ومتطهّرٌ واستدلٌ أصحابنا بالحديث المذكور وبأنه 
قول علي وسعد بن أبي وقاص وابن عمر رضي الله عنهم وم 
يعرف لهم مخالفْ في الصّحابة والجواب عن قصّة هرقل أنّ ذلك 
الكتاب كان فيه آية ولا يسمّى مصحمّاء وأبيح حمل الصّبيان 
الألواح للضّرورة» وأبيحت القراءة للحاجة وعسر الوضوء لها 
كل وقسمٍ وحمله في المتاع؛ لأنه غير مقصووء وبالله التوفيق. 

باب الأمتِطَابة 

الاستطابة والاستنجاء والاستجمار عبارات عن إزالة الخارج 
من السبيلين عن مخرجه فالاستطابة والاستنجاء يكونان تارة بالماء 
وتارة بالأحجار والاستجمار يختصّ بالأحجار ماخودًا من الجمار 
وهي الحصى الصّغار. وأمّا الاستطابة فسمّيت بذلك؛ لأنها 
تطيّب نفسه بإزالة الخبث. 

قال الأزهري: يقال استطاب يستطيب فهو مستطيبٌ 
وأطاب يطيب فهو مطيّبٌ إذا فعل ذلك وأمّا الاستنجاء فقال 
الأزهري: قال شمرٌ: هو مأخوذ من نجوت الشّجر وأنجيتها إذا 
قطعتها كأنه يقطم الأذى عنه. وقال ابن قتيبة: هو مأخودٌ من 
النجوة وهي ما يرتفع من الأرض. وكان الرّجل إذا أراد قضاء 
الحاجة تستر بنجوةٍ قال الأزهري: قول شمر أصح واللّه أعلم. 

ع نا نا 

قال الُصَنْفُ - رحمه الله تعالى-: (إذًا اد مُخخولَ الخخلاء 
ونه قي عله وك الله تقار المنتكبا أن له لما وى 
أنْسَ رضي الله عنه أن النبي كلِ: «كَان إذَا دَممَلَ الخلا وَضَمَ 
خائَمَةُ» وَإِنْمَا وَضَعَةُ؛ِ لأنهُ كَانَ عَلَيِْ مُحَمّدٌ رَسُولٌ الله). 

(النرح): ديك انس هنذا متعيوة تووا» لكو داز 11 
وابن ماجه [141] والبيهقي [1/ 40] وغيرهم في كناب 
الطهارة» والترمذيّ [1745] في الأباس, والنسائيّ [1295] في 
الزّيئة وضعفه أبو داود والنسائي والبيهقي» قال أبوداود: هو 
منكر وإنما يعرف عن أنس: أن الي ل انحَد انما مِنْ وَرق 
م أَلْقاهُ» وقال النسائي: املا سمت فون حفرط وشبالقيم 


الترمذيّ فقال: حديث حسنٌ صحيحٌ غريب. 

وقوله: «وإنما وضعه" إلى آخره هو من كلام المصئف لا من 
الحديث ولكنه صحيح» » ففي الصّحيحين [خ: (0010)) م: 
:]))5١91(‏ «أَنْ نقشّ خَائمه يله كان: مُحَمِّدٌ رَسُولٌ الله ويقال 
خاتٌ وخاتٌ بكسر الناء وفتحها وخاتامٌ وخيتامٌ أربع لغات 
والخلاء بالمد وهو الموضع الخالي» وقوله: «كان إذا دخل الخلاء 
«أي أراد الدخول. 

(وَأَمّا حُكُمُ الَسْألَةِ): فاتفق أصحابنا على استحباب تنحية ما 
فيه ذكر اللّه تعالى عند إرادة دخول الخلاء ولا تجب التّنحية» ومّن 
صرح بانه مستحبٌ المصنّف وشيخه القاضي أبو الطَيْب في 
تعليقه. والمحاملي في كتبه الثلاثة وابن الصباغ والشيخ نصر 
المقدسي في كتبه الثلاثة الاتتخاب والتّهذيب والكافي وآخرون. 

قال المنولي والرّافعي وغيرهما لا فرق في هذا بين أن يكون 
المكتوب عليه درهمًا ودينارًا أو خاتمًا أو غير ذلك: وكذا إذا كان 
معه عوذة وهي الحروز المعروفة - استحب أن ينحيه صرّح به 
لمنولي وآخرون والحق الغزالُ في الإحيساء والوسيط بذكر اللّه 
تعالى اسم رسول الله كلل. 

وقال إمام الحرمين لا يستصحب شيئًا عليه اسم معظّمٌ ولم 
يتعرض الجمهور لغير ذكر اللّه تعالى. 

وفي اختصاص هذا الأدب بالبنيان وجهان, قال الشتيخ أبو 
حامدٍ في تعليقه يختصء وقطع الجمهور بأنه يشترك فيه البنان 
والصّحراء وهو ظاهر كلام المصتف وصرّح به المحاملي وغيره 
وإذا كان معه خاتم» فقد قلنا ينزعه قبل الدّخول فلولم ينزعه 
سهوًا أو عمدًا ودخل فقيل: يضم عليه كفه لثلا يظهر. 

قال ابن المنذر: إن لم ينزعه جعل فصّه ما يلي بطن كفهء 
وحكى ابن المنذر عن جماعةٍ من التابعين ابن المسيّب والحسن 
وابن سيرين؛ الترخيص في استصحابه؛ واللّه أعلم. 

ل 7 05 

قَالَ الممسَئْفُ -رحمه الله تعالى -: (وَيسْتّحَبا أَنْ يَقُولَ إِذَا 
دََلَ الخلا باسلم الل لَِوْلِهِ بلله: «ميمْرُ مَا يْئِنَ عَوْرَات أُمُبِي 
وين حباسم اللو 

(الشَرْحٌ): هذا الحديث رواه الترمذي ]1١5[‏ وغيره من 
رواية علي رضي الله عنه عن الذي يل قال: «ميثْرُ مَايئِنَ الجن 
وَعَوْرَات بَنِي آدَمَ إذا دَخل الكنيف أن يَقَولَ باسْم الله قال 
الترمذي: إسناده ليس بالقوي. 

والسّتر بكسر السّين: الحجاب. قال ابن السّكيت يقال: ما 


ا 
!| 
أ 
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دون ذلك الأمر سترٌ وما دونه حجاب؛ وما دونه وجالح بمعنى 
وإظر و الرجاع واو توح وجو نم الفر ا خاء وله 
وقوله: باسم الله هكذا يكتب باسم بالألف. وإِنْما تحذف الألف 
من بسم اللّه الرّحمسن ن الرّحيم لكثرة ة تكرارهاء كذا علّله أهل 
الأدب والمصتفون في الخطً وفيه نظرٌ وقوله: «إذا دخل"؟ أي أراد 
الّخول وهذا الأدب متَفقٌ على استحبابه ويستوي فيه المتحراء 
والبنيان صرّح به احاملي والأصحاب والله أعلم. 
# ا# | 

قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَيُسْتَحَبُ أَنْ يَقَولَ «اللّهُمّ 
ني أَعُودْ بك مِنَ الخبّثْ وَالحبَائْثِ لِمَا رَوَى أَنْسّ رضي الله عنه 
أن النِي يله دكن إذَا َل الخلا قال ذَلك»). 
(الشرح): حديت أدبن هذا روا البخاري [111] رمسلم 
[6"] قال الخطابي: الخبث بضم الباء جماعة الخبيث والقبائث 
جمع الخبيثة يريد ذكور الشّياطين وإنائهم قال: وعامّة المحدئين ثين 
ل ره 
النطابيّ فيه ليس بغلطٍ بل إنكار تسكين الباء وشبهه غل اط فإنٌ 
التسكين في هذا وشبهه جائر تحفيًا بلا خلافج عند أهل الحو 
والتصريفء وهو باب معروفٌ عد قفن نيلك ني ورسل 
وعنقٌّ وأشباهها ما هو على ثلاثة أحرفي مضموم الأول |والثاني» 
ولعلٌ الخطابيّ أراد أنه ليس ساكنًا في الأصلء ولم يرد إنكار 
الإسكان تفيفاء ولكنٌ عبارته موهمة» وقد صرح جماعة امن أئمة 


هذا الفنّ بإسكان الباء منهم أبو عبيلر القاسم بن سلام إمنام هذا 
الفن. واختلف الذين رووه ساكن الباء في معناه فقيل! الخبث 
الشّرً؛ وقيل: الكفرء وقيل: الشّيطان؛ والخبائث: اللنامنيا 

قال ابن الأعرابىئ الخبث في كلام العرب المكروه؛ فإن كان 
من الكلام فهو الشّتم» وإن كان من الملل فهو الكفر؛ وإن كان 
من الطعام فهو الحرام؛ وإن ان كن الث ابن نوو لمانا 

وقوله: «إذا دخل الخلاء» أي إذا أراد دخوله وكلذا جاء 
مصرّحًا به في رواية للبخاري» وهذا الذكر مجمعٌ على اسستحبابه» 
وسواءٌ فيه البناء والصّحراء؛ وقول المصنف «يقول: باسم الله 
ويقول: اللّهِمَ إني أعوذ بك من الحبث والخبائث» فيه إشارة إلى 
أنه يستحب أن يقدّم التسمية» وهكذا صرح به إمام الحرمين 
والغزالي والروياني والشّيخ نصرٌ وصاحبا العدّة والبيان وآخرون» 
وقد جاء في رواية من حديث أنس هذا: «بسم الله الهم إني 
أعوذ بك من الخبث والخبائث» ويخالف هذا التعوذ في الصّلاة 
والقراءة فإنه يقدّم على البسملة؛ لأنّ التعرّذ هناك للقراءة 


والبسملة من القرآن فقدّم التَعرّذ عليها بخلاف هذا واللّه أعلم. 
د لحن فنا 

عق لمكن ره زط عاق د (وَيَفُولٌ؛ إذا حرج عفرانتلت 
الْحَمْدُ لله اأذِي أَذْمَبَ عَني الأَذّى رَعَافَانِي عا ررق در 
زفي الوب «أذ الب و كَان إن حَرَجَ مِنَ الخلاء قَالَ: 
الْحَمْدُ لله الْذِي أَذْهَبْ عَني الأذّى وَعَاَانِي» وَرَوَتْ عَائْشَُ رضي 
الله عنها قَالَتْ: «مَا خَرَجَ رَسُولُ الله يل مِنّ الخلاء إلا قَالَ: 
غفرانك»). 

(الرْح): حديث أبي ذرٌ هذا ضعيفُ رواه النسائيّ في كتابه 
(عَمَل الوم وَالكّيلَِ) من طرق بعضها مرفي عٌ وبعضها موقوفٌ 
على أبي ذرٌ اتناف حمق تطرب عن قوى وروا ان ماف 811] 
عن أنس عن الب كل بإسنادٍ ضعيفب. قال الترمذي: لا يعرف في 
هذا اباب إلا حديث عائشة؛ وأمًا حديث عائشة فصحيمٌ رواه 
أبو داود [80] والتّرمذيَ [1] وابن ماجه ,]7٠0[‏ ورواه 
النسائيّ في اليوم واللّيلة [94]: قال التَرمذيَ: حديث حسنٌ» 
ولفظ روايتهم كلهم قالت: «كَانَ رَسُولُ الله يله إذَا حرج مِنَ 
العائط قَالَ: غَفْرَانّكَ2. 

وبين هذا اللّفظ ولفظ المصئف تفاوتٌ لا يخفى لكنّ المقصود 
يحصل. 5 3 

وجاء في الذي يقال عقب الخروج أحاديث كثيرة ليس فيها 
شىءٌ ثابتُ إلا حديث عائشة المذكور وهذا مراد الترمذي بقوله: 
505 إل حديث عائشة واللّه أعلم. 

«وغفرانك» منصوبٌ بتقدير أسألك غفرانسك أو اغفر 
غفرانك؛ والوجهان مقولان في قول اللّه تعالى: لغْفْرَانَكَ رَبنَا» 
والأوّل أجودء واختاره الخطابيّ وغيره» قال الخطابي: وقيل في 
سبب قول الب بلِِ هذا الذكر في هذا الموطن قولان: 

(أحدهما): أنه استغفر من ترك ذكر الله تعالى حال ليثه على 
الخلاء. وكان لا يهجر ذكر الله تعالى إلا عند الحاجة والثاني: أنه 
استغفر خوقًا من تقصيره في شكر نعمة اللّه تعالى الت أنعمها 
عه لابه حملت قم دول عروسة ةراق شكره تامزا 
عن بلوغ هذه النعمة؛ فتداركه بالاستغفار» وقولها: (خرج مِنَ 
التَائِط) أي الموضع الذي يتغرّط فيه قال أهل اللغة: أصل 
الغائط المكان المطمئن كانوا يأتونه للحاجة» فكئوا به عن نفس 
الحدث؛ كراهةٌ لاسمه. ومن عادة العرب التَعقف في الفاظهاء 
واستعمال الكنايات في كلامها وصون الألسن مما تصان الأبصار 
والأسماع عنه وهذا الذي ذكره المصنف متفقٌ على استحبابه 


ويشترك فيه البناء والصحراء؛ صرّح به احاملي وغيره والله أعلم 
وأبو ذرٌ اسمه جندب بفتح السدّال وضمّها ابن جنادة بِالفَّمٌ 
وقيل في اسمه أقوالٌ آخرء أسلم بمكة في أوَل الأمرء رابع أربعةٍ 
وقيل خامس خخسةٍ ومناقبه كثيرة مشهورة وزهده من المشهورات» 
توفي بالربذة سنة اثنتين وثلائين» وقد بسطت أحواله في تهذزيب 
الأسماء رضي الله عنه واللّه أعلم. 
يع فك 

َال الْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَيُسْتَحَبُ أن يُقَدُمَ فِي 
الُعول رِجْلَهُ لسْرَى وَفِي الخرُوجٍ اليمَى؛ لأث التِسَارَ لِنْأَنى 
وَاليِمْنَى لِمَا ميوَاُ). 

(الشرْح): اليسار بفتح الياء وكسرها لغتان الفتح أفصح عند 
الجمهورء وخالفهم ابن دريد» وهذا الأدب متفقّ على استحبابه 
وهذه قاعدة معروفةٌ وهي أن ما كان من التكريم بدئ فيه 
باليمنى وخلافه باليسارء وقد قدّمت هذه القاعدة بأمثلتها 
ودلائلها من الأحاديث الصّحيحة في باب صفة الوضوء في فصل 
غسل اليد وفي اختصاص هذا الأدب بالبنيان وجهان: 

(أحدهما): - وبه قطع إمام الحرمين والغزال - يختص» 
وهو ظاهر كلام المصتف وكثيرين؛ واأصحهما لا يختص صرح به 
الحامليَ في كتبه وغيره» ونقله الرّافعي عن الأكثرين» قال: فيقدّم 
في الصحراء رجله اليسرى إذا بلغ موضع جلوسه وإذا فرغ قدّم 
اليمنى في انصرافه. 

5 07 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (وإِنْ كان في المحْرَاء أَبِعَدَ 
لِمَا رَوَى اُفِيرَة رضي الله عنه: «أن الي يكل كَانَ ذا ذَمَبَ إلى 
الَاِط بع سر عَنْ امُبُون بشيء لما رَوَى أو هري أذ 
الي ول َالَ: ١مَنْ‏ أنَى الغَائطً مَلسْتَي فَإِن لَّمْ يج ذ إلا أنْ 
يَجْمََ كثيبًا مِنْ رَمْل فَلَيِسيِرْ بوه). 

(التشرح): حديث المشيرة صحيعٌ رواه أحمد بن حتبل 
[3 والذارمي [154] في مسنديهماء وأبوداود[١]‏ 
والترمذي ]٠١[‏ والنسائي [17] وابن ماجه [71] وغيرهم 
بأسانيد صحيحة. 

قال الترمذي: هو حديث سس صحيح. 

يعن المدية أيضًا قال: «كنث مَعَ النبي يكل ي سَفَرَِقَالَ: 5 
في د الإتاوة» ئها اطق رسو الل وق حتَى نَوَارَى 
عَنْي فْقَضَى حَاجَنةه رواه البخاري [07"] ومسلمٌ [704]. 

وعن جابر: «أن النبي بكي كَانَ إذا أَرَادَ البَرَارَ انطلَقَ حَنَى لا 


يَرَاهُ أَحَدَّ» رواه أبو داود [؟] وابن ماجه [75"] بإسناد فيه 
ضعف يسيرٌ وسكت عليه أبو داود. فهو حسنٌ عنده؛ وأمًا 
حديث أبي هريرة فحسن» رواه أحمد [8875] والذارمي [150] 
وأبو داود [76] وابن ماجه [/77217] بأسانيد حسنة. 

وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: «كَان أُحَبْ 
ما سر به ال كل هَدَف أ حَائُِْنَخْلِه رواه مسلمٌ [741]» 
والحائش بالحاء المهملة والشّين المعجمة» اوهو الحائط» والكثيب 
بالناء المثلئة قطعة من الرّمل مستطيلة محدودبة تشنبه الرّبوة» 
وهذان الأدبان متف على استحبابهماء وجاء فيهما أحاديث كثيرة 
جمعتها في جامع السسنة؛ قال الرّافعيَ وغيره: ويحصل هذا التتستر 
بأن يكون في بناء مسقفي أو عحوّط يمكن سقفه. أو يجلس قريبًا من 
جدار وشبهه؛ وليكن السّاتر قريئا دن اخره لاحل وكين بيه 
وبينه ثلاث أذرع فاقل» ولو أناخ راحلته وتستّر بهاء أو جلس في 
وهدةٍ أو نهر أو أرخى ذيله حصل هذا الغرض واللّه أعلم. 

ل 7 0 

قَالَ الْصَّنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَلا يَسْتَفْبلُ القبْلّة وَلا 
يس لما زَرَى بو هُرَرَةَ رضي الله عده أذ الي يه كَال: 
«إذَا ذهب أحَدكُمْ إلى الغابط قلا يَسْتَقبلَ الله ولا يَسْتَدبَِا 
عاط وَلا بْل) وَيجُورُ لِك في ايان لِمَا ووس حَائِقَة رضي 
الله عنها: أن ناا ُو يكْرَّهُون استقبَال ةجهم قل 
رَسُولُ الله كل: أوَكَدْ فَعَلُوهَا حَوّلُوا بمَفْعَدَتِي إِلَى القِبْلَة وَلَأنْ 
في المخراء حَلْعًا مِنَ اللائكة وان يُصَلُون فَِسْتفْبلهُمْ برجي 
وَلَبِسَ ذَلِكَ فِي البيّان). 1 

(الطراع) سريت افى عير سك روا التاق ف 
مسنده [17/1]. وفي الم [1/ ؟7١]‏ بإسناده الصحيح بهذا اللفظ 
المذكور في الكتاب؛ ورواه مسلم في صحيحه [550] دون قوله: 
لغائط ولا بوله ورواه البخاري ]١44[‏ ومسلم [714] مسن 
رواية أب أيوب» ووقع في المهذب لغائط باللام. 

وقد روي هذا الحديث لغائط وبغائطء باللام ويالباء, 
وكلاعا معي 

وأمًا حديث عائشة فرواه أحمد بن حنبل وابن 
حك كن اتنار التخارئ فى تارضه فى تر خالد بين أب 
المّلت إلى أنّ فيه علة وقوله يك «أوقد فعلوهاء هو بفتح الوا 
وهي واو العطف» وهو استفهام توبيخ وتقريع قال الواحدي في 
تفسير قول اللّه -تعالى- : «أَوَلَوْ كانواً لا يَمْقِلُونَ شَبْنًا وَلا 
يَهْتَدُونَ4 إنما جعل الاستفهام للتوبيخ؛ لأنه يقتضي الإقرار» بما 


ع ماجه وإسناده 


الإقرار به فضيحة كما يقتضي الاستفهام الإخبار عن المستفهم 
عنه. والمقعدة بفتشح اليم وهي موضع القعود لقضاء ء حاجة 
الإنسان. ا 


(أَمَا حُكُمُ الَسْألَة): فمذهبنا أنه يحرم استقبال القبلة 
واستدبارها ببول أو غائط في الصّحراء» ولا يحرم ذلك في البنيان» 
واللاريا كي العساتريع بالاو فرق لعب االغليتاة 
إن شاء الله تعالى. | 

قال أصحابنا الخراساتيون وجماعةٌ من العراقيين منهسم 
صاحب الشامل: إِنْما يجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان 
بشرط أن يكون بينه وبين الجدار ونحوه ثلاث أذرع فمنا دونهاء 
ويكون الجدار ونحوه مرتفعًا قدر مؤخرة الرّحل» فإن زاد ما 
بينهما على ثلاث أذرع أو قصر الحائل عن مؤخرة الاخل اهز 
حرام إلا إذا كان في بيستو ببي لذلك فلا حرج فيه. | 

قالوا: ولو كان في الصّحراء وتستر بشيء على ما ذكرناه 7 
الشرطين زال التحريم؛ فالاعتبار بالسّاتر وعدمه. فحياث وجد 
السّاتر بالشّرطين حل في البناء والصّحراء وحيث فقد أحد 
الشرطين حرم في الصّحراء والبناء» وذكر الماوردي والرّوياني 
وجهين: ٠‏ 

(أحَدُهُمَا): هذا. | 

(وَالَانِي): يحل في البناء مطلقا بلا شرط ويحرم في المحراء 
مطلقاء وإن قرب من الساتر. 


والصّحيح الأول قال أصحابنا: ا 
الجدار والذابة والوهدة وكثيب الرّمل ونحو ذلك. | 
ارس يل ل ثلا لاا وال مسري د رات 
وجهان. حكاهما إمام الحرمين وغيره: 
(أَحَدُهُمَا): لا يحصل؛ لأنه لا يعد ساترًا 56 
يحصل؛ لأنّ اللقصود أن لا يستقيل ولا يستدبر بسواله. وهذا 
المقصود يحصل بالذيل» وبهذا الثاني قطع الفوراز ني وآخرون 
ردخ رار رده وك ا اام 
المتولي: يكره. ٠‏ 
ولالد|نام خرن" إذاكان فى بتر يعد ثليه بتتائرا ل بم 
الاستقبال والاستدبار. لكنّ الأدب أن يتوقاهما ديعي ع مجلسه 
مائلاً عنهماء وم يتعرّض الجمهور للكراهة الت ذكرها المتونّي» 
والمختار أنه لا كراهة؛ للأحاديث الَّتي سنذكرها إن ذ ء الله 
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تعالى» لكن الأدب والأفضل الميل عن القبلة إذا أمكن بلا مشقة 
واللّه أعلم 


(فرْعٌ): إذا تجنب استقبال القبلة واستدبارها حال خروج 
البول والغائط» ثم أراد استقبالها حال الاستنجاء» فمقتضى 
مذهبنا وإطلاق أصحابنا جوازه؛ لأنّ النهي ورد في استقباها 
واستدبارها ببول أو غائط» وهذا ل يفعله. 

ونقل 9 في الحلية جوازه عن أبي حنيفة قال: وهو 
صحيحٌ يحتمله مذهبناء ولا كراهة أيضًا في إخراج الرّيح إلى القبلة 
لما ذكرناه واللّه أعلم. 

(فرْعٌ): قال العبدري من أصحابنا في كتابه الكفاية: يجوز 
عندنا الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها في البناء والصحراءء قال: 
وبه قال أبو حنيفة وأحمد وداود» واختلف فيه أصحاب مالك 
فجوزه ابن القاسم وكرهه ابن حبيبو» ونقل غير العبدري من 
أصحابنا أيضًا أنه لا كراهة فيه عندنا؛ لأنّ الشّرع ورد في البول 
والغائط» واللّه أعلم. 

(فرْعٌ): قال أصحابنا: لا يحرم استقبال بيت المقدس ببول ولا 
غائط؛ ولا استدباره لا في البناء ولا في الّحراء قال المتولي 
وغيره: ولكنه يكره ونقل الرويانيَ عن الأصحاب أيضًا أنه يكره 
لكونه كان قبلة وأمّا حديث معقل بن أبي معقل الأسديّ رضي 
لله عنه قال: ١نَهَى‏ رَسُولُ الله يل أن قبل القِْليينَ ببَوْل أن 
غَائْط) رواه أحمد بن حنبل [11/817/7] وأبو داود ]٠١[‏ وابسن 
ماجه ]1١9[‏ وغيرهم وإناذ كن ول يضعّفه أبو داود. 
فاجاب عنه أصحابنا بجوابين لمتقدّمي أصحابنا. 

(أَحَدُهُمَا): أنه نهى عن استقبال بيت المقدس حيث كان 
قبلة. ثم نهى عن الكعبة حين صارت قبلة فجمعهما الرّاوي. قال 
صاحب الحاوي: هذا تأويل أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن 
أبي هريرة. 

(وَالَانِي): المراد بالنهي أهل المدينة لأنّ من استقبل بيت 
المقدس وهو في المدينة استدبر الكعبة. وإن استدبره استقبلهاء 
والمراد بالنهي عن استقبالهما النهي عن استقبال الكعبة 
واستدبارها. 

قال صاحب الحاوي: هذا تأويل عن بعض التقدّمين» فهذان 
تأويلان مشهوران للأصحابء ولكن في كل واحدٍ منهما ضعف» 
والظاهر المختار أنّ النهي وقع في وقسم واحدرء وأنّه عام لكلتيهما 
في كل مكان» ولكنه في الكعبة نهي تحريم في بعض الأحوال ' على 
ما سبق وفي بيت المقدس نهي تنزيوء ولا متنع جمعهما في النهي 
وإن اختلف معناه» وسبب النّهي عن بيت المقدس كونه كان قبلة 
فبقيت له حرمة الكعبة. وقد اتحتار الخطابي هذا التأويل. فإن 


قيل: ل حملتموه في بيت المقدس على التنزيه؟ قلنا: للإجماع فلا 
نعلم من يعتدَ به حرمه. والله أعلم. 

(فَرْعُ): في مذاهب العلماء في استقبال القبلة واستدبارها 
ببول أو غائط. هي أربعة مذاهب: 

(أَحَثها): مذهب الشتافعيّ أن ذلك حرامٌ في الصّحراء جائرٌ 
في البنيان على ما سبق وهذا قول العبّاس بن عبد المطلب وعبد 
الله بن عمر والشّعّ ومالك وإسحاق ورواية عن أحمد. 

(وَالَدَهَبْ الثَانِي): يحرم ذلك في الصّحراء والبناء وهو قول 
أبي آيُوبٍ الأنصاري الصُحابي ومجاهدٍ والنخعي والشوري وأبي 
ثور ورواية عن أحمد 

(وَالثَالِتَ): 5000 
بن الرّبيره وربيعة وداود الظاهري. 

(وَالرَابعْ): يحرم الاستقبال في الصّحراء والبناء؛ ويحل 
الاستدبار فيهما وهو روايةٌ عن أبي حنيفة وأحمد. 

واحتج لمن حرم مطلقًا بحديث أبي ايوب رضي الله عنه أن 
الني كل قال: دإ ْم الفائط قلا نَسْتَفبلُواالبلة ولا 
تَسْتَدبِرُوهَا ببَوْل وَلا غَائْط وَلَكِنْ شَرُقُوا أَوْ غَربُوا؛ قال ابو 
لزت «فقدمنا الشّام فوجدنا مراحيض قد بنييت قبل القبلة» 
فتنحرف ونستغفر الله رواه البخاريّ [187] ومسلمٌ [174]. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنْ الني يل قال: «إذَا جَلْسَ 
َحَدُكُمْ عَلَى حَاجَةٍ فلا يَسْتقلنَ القبْلّة ولا يَسْتَدْبِرهَاه رواه مسلم 
[55"6)]. 

وعن سلمان رضي الله عنه قال: «نَهَامَا رَسُولُ الله يله أنْ 
َسْتَقبِلَ القْلةلَِائِط أَوْ بول رواه مسلمٌ [515]» قالوا ولأنه 
نما منع لحرمة القبلة وهذا موجوةٌ في البناء كالمتحراء ولأنّه سر 
كفى الحائل لجاز في الصّحراء, فإنَ بيننا وبين الكعبة أودية وجبالاً 
وَأ 

واحتج اسخانا #ابوه عدييك عائنتة الاكترر قي الكتنايت 

وبحديث: ئْن عُمّرَ رضي الله عنهما قَالَ: «رَقَنِتْ عَلَى ظَهْر بس 
ريت رَسُولَ الله يل فَاعِدَا عَلَى لبن مُستَفبلا يت افوس 
مُسَْديرًا لبه رواه البخاري 40 ] ومسلم [133]. 

وعن جابر رضي الله عنه قال: الهَى نبي الل يك أن نَسْتَقبلَ 
الل َل ف كبلَ أن يُفْض بعَام يَسَْفْلّا حديث حسن» 
وواء 1١1151‏ واوداه [1] والترمذيَ [4]» وهذا 
لفظهمكء قال الترمذي: خلايث يخندين: 

وعن مروان الأصفر قال «رأيت ابن عمر أناخ راحلته 


مستقبل القبلة» ثمّ جلس يبول إليها فقلنا يا أبا عبد الرّحمن أليس 
قد نهي عن هذا؟ قال بلى إنما نهي عن ذلك في الفضاءء فإذا 
كان بينك وبين القبلة شيءٌ يسترك فلا بأس» رواه أبو داود ]١١[‏ 
والدارقطنيّ [048/1] والحاكم أبو عبد الله في المستدرك على 
الصّحيحين [151/1] وقال: هو صحيمح على شرط البخاري» 
ولأنه تلحقه المشقة في اجتناب القبلة في البناء دون الصّحراء» فإن 
قالوا: خصًوا الجواز بمن لحقه مشقة» قلنا: الرّخصة ترد لسببر» 
ثم تعمّ كالقصرء ولأنٌ الأحاديث تعارضت في المع والجواز 
فوجب الجمع بينهما ويحصل الجمع بينهما بما قلناه فإنها جاءت 
على فقهِ ولا تكاد تحصل بغيره. 

وأمًا الجواب عن الأحاديث التي احتجّوا بها. فهو أنها 
محمولة على من كان بالصّحراء للجمع بين الأحاديث؛ وأمّا قول 
أبي أيُوب رضي الله عنه فننحرف ونستغفر الله تعالى فجوابه من 
وجهين: 

(أحدهما): أنه شك في عموم النهي فاحتاط بالاستغفار. 

(والثاني): أن هذا مذهبه. ول ينقله عن الني كَل صريحٌاء 
وقد خالفه غيره من الصّحابة» كما سبق» وأمّا قوهم: المنع لحرمة 
القبلة وما بعده فجوابه أنّ الشرع ورد بالفرق على ما قنتّمناه فلا 
يلتفت إلى قياس ومعنى يخالفه. 

ومع هذا فالفرق ظاهرٌ فإنٌ المشقّة تلحق في البناء دون 
الصّحراء. 

واحتج من أباح مطلقا بحديثي جابر وعائشة قالوا: وهما 
ناسخان للنهي. 

قالوا: ولأن الأحاديث تعارضت فرجعنا إلى الأصل. 

واحتج أصحابئا بأنّ الأحاديث السابقة صحيحة فلا يجوز 


إلغاؤها بل يجب الجمع بينها فجمعنا بينها واستعملناها وم نعطل 


شينًا منها. 
وأمًا قوهم: ناسخان فخطأ لأنّ النسخ لايصار إليه إلا إذا 
تعذر الجمع ولم يتعذر هنا وأمّامن جوز الاستدبار - دون 
الاستقبال - فمحجوج هٌ بالأحاديث الصّحيحة المصرّحة بالنهي 
عنهما جميعًا واللّه أعلم. 
(فَرْعٌ): قول المصتف: «ولأنٌ في المّحراء خلقًا من الملائكة 
والجنَ يصلّون هكذا» قاله أصحابنا واعتمدوه؛ ورواه البيهقي 
بإسنادٍ ضعيفي عن الشّعيّ التابعي من قوله وهو تعليلٌ ضعيفٌ 
فإنّه لو قعد قريبًا من حائط واستقبله ووراءه فضاءً واسمٌ جاز بلا 
شك صرّح به إمام الحرمين والبغوي وغيرهما ويدل عليه ما 


قدّمناه عن ابن عمر أنه أناخ راحلته وبال إليها فهذا يبلل هذا 
التَعليل فإنْه لو كان صحيحًا لم يجز في هذه الصّورة؛ فإنّه مستديرٌ 
الفضاء الذي فيه المصلّون» ولكنٌ التعليل الصّحيح أن جهة القبلة 
معظمةٌ» فوجب صيانتها في الّحراء» ورخص فيها في البناء 


لمق وها الكسلدل اعتمدة القاضي خسو والبشرو رالزويانية 
وغيرهم, واللّه أعلم. | 
اس | 
ال املق ره الله تعالل-: (وّلا يرقم كوه حتى يَددوٌ 
مِنَّ الأرْض» لِمَا رَوَى ابن عمّرٌ رضي الله عنهما: أن لبي وك 
كَانّ: ١لا‏ يَرْفَعُ َوبَهُ حنى يَدْْوَ من الأْض»). 
(التُرْح): جيك الو م 
والترمذي ]١4[‏ وضعًفاه. ا 
وهذا الأدب مستحبٌ بالاثفاق وليس بواجبو كذا ا صرّح به 
الشّيخ أبو حامدٍ وابن الصباغ والمتولي وغيرهم؛ ومعنلاه إذا أراد 
الجلوس للحاجة لا يرفع ثوبه عن عورته - في حال قيامه - بل 
يصير حتّى يدنو من الأرض. | 
ويستحب أيضًا أن يسبل ثوبه إذا فرغ قبل انتصابه! صرح به 
الماورديّ في الإقناع وهذا كله إذا لم يخف تنجّس ثوبه» فإن خافه 
رفع قدر حاجته والله أعلم. 
لحل ين 
قَالَ الْصّنْفُ -رحمه الله تعالى-: ١ت‏ مومينا سول ف 
كانت لص اللي دنه بُووٍ أو حَجْر حَلَى لايتََُنَ َه 
لب لما رَى أبو مُوسى رضي الله عنه أن الي يق قَا: اذ 
راد أحَدُكُمْ أن يبُولَ فَلْيرْئَد ليَوْلِهِه». 
(التّزح): : حدديث أبي موسى ضعيفٌ رواه أحمد [11680] 
وأبو داود [؟] عن رجل عن أبي موسىء وقوله فليرتد أي 
يطلب موضعًا ينه وأبو موسى هو عبد الله بن قيسس الأشعري 
منسوبٌ إلى الأشعر جد القبيلة» توفي أبو موسى بمكة» وقيل 
بالكوفة سئة خمسين وقيل إحدى و سين وقيل أدي د وأربعين 
وهوابن ثلاشر وسَتَنَ ومتاقبه مشهورة» وقد ذكرتها في التهذيب. 
وهذا الأدب متفقٌ على استحبابه» قال أصحاينا: يطلب 
أرضا ل ترا أو رملا فإن م يمد إلا أرضًا صلبة دها حجر 
ونحوه لثلاً يترششّش عليه واللّه أعلم. ظ 
م نه ا 
قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى -: (وَيْكْرَه أنْ و قَائِمًا مِنْ 
غَيْرِ عُذْرِه لِمَا رُوِيّ عَنْ عُمْرَ رضي الله عده أَنهُ قَالَ «مَا بلس 


قَائِمًا ند أسْلَمْت وَلأنْهُ لا يَأمَْ أن يَتَرَصْشَ عَلَيْهِ وَلايكْرَهُ ذَلِكَ 
ِمَا رُوِيَ: أن النْبِيْ بل آَى سبَاطَةَ قَوْمٍ بال قَائْمَا لِيِلَةٍ 
بمأبضيه»». 

(الشرْح): أما الأثر المذكور عن عمر رضي الله عنه فذكره 
التّرمذيّ [؟1] في كتابه تعليقًا لا مسندًاء وروى ابسن ماجه 
والبيهقي [1/ ]٠١7‏ عن عمر أنه قال: «أنّى رَسُولٌ الله 
كل ونا بول فانم فَقَالَ: يا عُمَرُ لا بل فَائِمَاء فَمَابْلْت بَعْدُ 
قَائْمًاا لكنّْ إسناده ضعيف. 

وروي عن جابر قال: «نَهَى رَسُولُ الل له أن يُبُولَ الرجُل 
تَائِمًاه رواه ابن ماجه [04] والبيهيقيّ ]٠١7/1[‏ وضئّفه 
البيهقي وغيره؛ ويغني عن هذا حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت: «مَنْ حَنَكُمْ أن الي و كان ُو َاِما فلا نصَدَقُو ما 
كَانَ يبول إلا فَاعِدًا رواه أحمد [1077] والتّرمذي ]١5[‏ 
والنسائيّ [14] وابن ماجه [701] والبيهقي ]٠ ١/1[‏ وغيرهم 
وإسناده جِيّدٌ وهو حديث حسن. 

وأمّا الحديث الآخر: «أَنّ البسي يل أتى سُبَاطَة قَوْم فبَالَ 
قَائِمّه فصحيحٌ رواه البخاريّ [7717] ومسلمٌ [7377] من رواية 
حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما والّذي في الصّحيحين «أتى 
سباطة قوم فبال قائمًاا وأمًا قوله: لعلّةٍ بمابضيه فرواه البيهقي 
7 من رواية أبي هريرة لكن قال: لا تنبت هذه الرّيادة» 
وذكر الخطابيّ ثم البيهقي في سبب بوله يَ قائمًا أوجهًا: 

(أَحَدُهَا): قالا وهو المروي عن الشافعي رحمه الله: أن 
العرب كانت تستشفي بالبول قائمًا لوجع الصّلب فترى أنه كان 
به يكل إذ ذاك وجع الصّلب قال القاضي حسينٌ في تعليقه. وصار 
هذا عادة لأهل هراة يبولون قيامًا في كلّ سنةٍ مرّة إحياءً لتلك 
السئة. 

(وَالتَانِى): أنه لِعلَةٍ بمأبضيه. 

(وَالكالِت): أنه م يجد مكانًا يصلح للقعود, فاحتاج إلى القيام 
إذا كان الطّرف الّذي يليه عاليًا مرتفماء ويجوز وجة رابع أنه لبيان 
الجواز. 

وأمًا السّباطة فبضمٌ السّين وهي ملقى التراب والكناسة 
ونحوهاء تكون بفناء الدّور مرفقًا للقوم؛ قال الخطابِيَ: ويكون 
ذلك في الغالب سهلاً ْنَا منثالاً يد فيه البول» ولا يرجع على 
البائل» وأمًا المأبض. 

فبهمزةٍ و ساكنةٍ بعد الميم لم باء موحَّدةٍ مكسورة ثم ضادٍ 
معجمقٍء ويجوز تخفيف الهمزة بقلبها آلفَا كما في رأس وأشباهه» 


والمأبض باطن الركبة من الآدمي وغيره؛ وجمعه مآبض بالمد 
كمسجدرٍ ومساجدء وأمًا بوله يد في سباطة القومء فيحتمل 
أوجها: 

(أَظْهرُهَا): أنه علم أنّ اهلها يرضون ذلك ولا يكرهونه. 
ومن كان هذا حاله جاز البول في أرضه 

(الَانِي): أنْها لم تكن مختصّة بهم بل كانت بفناء دورهم 
للناس كلّهم فاضيفت إليهم لقربها منهم. 

(الثالث): أنهم أذنوا لمن أراد قضاء الحاجة فيها بصريح 
الإذن أو بمعناه واللّه أعلم. 

(أَما حُكْمْ المألَةِ): فقال اصحابنا: يكره البول قائمًا بلا عذر 
كراهة كريد لا ركسي مسد ومة ابن فيه كنال لالشلا 
اختلفوا في البول قائمًا فثبت عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابتٍ 
وابن عمر وسهل بن سعار أنهم بالوا قيامّاه وروي ذلك عن علي 
وأنس وأبي هريرة» وفعله ابن سيرين وعروة؛ وكرهه ابن مسعودٍ 
والشّعي وإبراهيم بن سعدٍ وكان إبراهيم بن سعد لا يقبل شهادة 
من بال قائمًا. 

قال وقال مالك: إن كان في مكان يتطاير إليه من البول شيءٌ 
فمكروة؛ وإن كان لا يتطاير فلا كراهة؛ قال ابن المنذر: البول 
جالسًا أحب إل وقائمًا مباحٌ وكلّ ذلك ثابتْ عن رسول اللّه 

ل 7 ت 

قَالَ الْمصَنْفُ -رحه الله تعال-: (ويكْرَهُ أ يبول في تقبو أذ 
سرس لِمَا رَوَى عَبْدُ الل بْنُ سَرْجِسَ رضي الله عنه: ١ن‏ النِي 
ل نهَى عَنْ الل في جخر» وَلأنهُ ربُمَا حَرَجَ عَلَيِ ما يَلْسَعُةُ أو 
يَرْدُ عَلَبْهِ البَوْلَ). 

(الشرح): حديث ابن سرجس صحيعح رواه أحمد ]١98141/[‏ 
وأبو داود [14] والنسائي [84] وغيرهم بالأسانيد المتحيحة 
وفي رواياتهم زيادة» قالوا لقتادة الراوي عن ابن سرجس: ما 
تكره من البول في جحر؟ فقال كان يقال إنها مساكن الجن 
والتّقب بفتح الثاه وضمُّها لغتان تقدما في باب صفة الوضوء في 
فصل غسل اليد والفتح افصح وأشهرء والسّرب بفتح السّين 
والرّاء. 

فالقب ما استدار وهو الجحر المذكور في الحديث والسّرب 
ما كان مستطيلاً وعبد اللّه بن سرجس وهو بصري؛ وأبوه 
سرجس بفتح السين المهملة وكسر الجيم وآخره 
ينصرف. 


سين أخرى. لا 


وهذا الذي قاله الملصنف من الكراهة متَفقٌ عليه؛ وهي 

كراهة تنزيو والله أعلم. 
ند ان 

قَالَ المصنّفُ -رحه الله تعال-: (وَيكره أن يبُولَ في الطريقي 
الل الوا لما رَرَى مُعَاذْ رضي الله عنه أذ ابي له فَالَ: 
«انَقُوا امَلاعِنّ الثُلامّة: البرّارٌ في الموَارٍِ وَفَارعَةٍ الطّريق وَالظل)»). 

(التشرح): هذا الحديث رواه أبو داود ]١7[‏ وابن ماجه 
[4]] والبيهقي [941//1] بإسناد جين روستحيم جلدم 
1 عن أبي هريرة أنّ رسول الله يك قال: «اتَقُوا اللَمَائيْنِ 
اي اساي 

0 عن الني كل: 'مَْ سل سَخِيمَتهُ علَى طريق 
عَايِرٍ مِنْ طُرق اممْلِمِينَ مَل َه الله وَالَلائكَةِ وَلسّاسِ 
أَجْمَعن) رواه البيهقيّ [1/ 944]؛ الستّخيمة بفشح السّين المهملة 
وكسر الخاء المعجمة هي الغائط والملاعن مواة ضع اللّمن جمع 
ملعنة» كمقبرةٍ ومجزرةٍ موضع القبر والجزر. 

وأمًا اانا في رواية مسلم فهما صاحبا اللّمن أي الذي 
يلعنهما الناس كثيرًا. 

وفي رواية أبي داود اللأعنان» ومعناه الأمران الجالبان للّعن» 
لأنْ من فعلهما لعنه الناس في العادة» فلمّا صارا سبًا للعن 
أضيف الفعل إليهما. 

قال الخطابي: وقد يكون اللآعن بمعنى الملعون, فالتقدير 
ل ل 
الماء واحدها موردٌ قالوا: والمراد بالظّلٌ مستظلٌ الناس الذي 
اتخذوه مقيلاً ومناخا ينزلونه أو يقعدون تحتهء قالوا وليس كل 
ظل يمنع قضاء الحاجة تحته» فقد قعد الني ل الحاجده تحت 
حائش النخل. 

ثبت ذلك في صحيح مسلم [47"]: وللحائش ظلّ بلا 

وأمًا البرازء فقال الخطابي: هو هنا بفتح الباء وهو الفضاء 
الواسع من الأرض كنوا به عن قضاء الحاجة كما كنوا عنه 
بالخلاء» ويقال تبرّز الرّجل إذا تغوط كما يقال تخلى: قال: وأاهل 
الحديث يروونه البراز بكسر الباء وهو غلط. هذا كلام الخطابي. 

وقال غيره: الصّواب البراز يكسر الباء وهو الغائط نفسهء 
كذا ذكره أهل اللّغة فإذا كان البراز بالكسر في اللّغة هو الغائط» 
وقد اعترف الخطابيّ بآنّ الرّواة نقلوه بالكسر تعيّن المصير إليه؛ 


فحصل أن المختار كسر الباء» وقد بسطت الكلام في هذه اللفظة 
في تهذيب الأسماء واللغات. 

وأمًا قارعة الطريى فأعلاه» قاله الأزهري والجوهريّ 
وغيرهماء وقيل صدره وقيل ما برز منه» والطريق يذكر ويؤنث 
لغتان مشهورتان تقدّم بيانهما. 0 

وأمّا معاذ الرّاوي فهو أبو عبد الرّحن معاذ بن جبل بن 
عمرو الأنصاري الماني من كبار الصّحابة وفقهائهم؛ يمن 
اعلمهم بالأحكام شهد بدرًا وسائر المشاهد؛ وأسلم وله ثمان 
عشرة سنةً؛ توفي سنة نمان عشرة ة شهيدًا في طاعون عمسواس 
بفتح العين والميم وهي قرية ة بالأردنٌ من الشّام وقيره شور 
بيسان؛ ومناقبه كثيرة مشهورة» رضي الله عنه. 

وهذا الأدب وهو اتقاء الملاعن الثلاث؛ متفقّ عليه وظاهر 
كلام المصئف والأصحاب أن فعل هذه الملاعن أو بعضها مكروةٌ 
كراهة تنزيو لا تحريم» وينبغي أن يكون رما هذه الأحاديث» وا 
فيه من إيذاء المسلمين» وفي كلام الخطَابِيَ وغيره إشارة إلى جره 


واللّه أعلم. 


0 0 2 
قَالَ الْمصَنْفُ -رحمه الله تعالى -: يكوه أذ يُولَ في مطاقطر 
النْمَارِ لأنهُ يق علي فنجَس). 
لخر هذا الذى ذكرء مكلة علي ولااقرق بين لوو 
المباح والّذي يملكه ولا بين وقت الثمر وغير وقته لأنّ المواضع 
يصير نجسناء فمتى وقع الثمر تنجّس وسواءً البول والغائط؛ 
اقتصر المصئف على البول اختصارًا وتنبيهًا للأدنى على الأعلى 
وَإنذا ل تيقرلوا بتحريع ذللك لاط تجن اللمار به حي دن 
0 ف ١‏ 

َال الْسَنْفمُ -رحه الله تعال-: (وَيِكره أن يتكلم لِمَا رَوَى 

بو سيا الْحْدْرِيُ رضي الله عنه أن النبي يلك قَالَ: «لايشرج 
لان يران الائط كَاشِيٍْ عن عتما نانف الله 
ارك وَتَعالَى يَمْقَتْ عَلَى ذَلِكَ»). | 
(الشرْح): هذا اديت نرق وواء اعد 10112 رامو 
داود ]١16[‏ وغيرهما بإسناد حسنء ورواه الحاكم في المسبتدرك 
[9/1"] وقال: هو حديث صحيحٌ وني رواية للحاكم قال أبو 
سعيلر: قال الني: يكيه: «في الْتَْوْطَيْن أن يَتَحَدَن فَنْ الله يَمْقَتُ 
عَلَى ذَلِكَ» ومعنى يضربان الغائط يأثيائه. 20277 | 
قال أهل اللّغة: يقال ضربت الأرض إذا أتيت الخللاء» 
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وضربت في الأرض إذا سافرت. 


وقوله ل كاشفين؛» كذا ضبطناه في كتب الحديث وفي 
المهذب وهو منصوبٌ على الحال» ووقع في كثير من نس المهذّب 
كاشفان بالألف وهو صحيح أيضاء خبر مبتد] محذوفي أي وهما 
كاشفان والأوّل أصوب والمقت البغض؛ وقيل: أشد البغنض» 
وقيل: تعيب فاعل ذلك. 

وأبو سعيدٍ الخدري سعد بن مالك تقدّم بيانه في آخر صفة 
الوضوء؛ وهذا الذي ذكره المصنف من كراهة الكلام على قضاء 
الحاجة متفقٌ عليه. 

قال أصحابنا: ويستوي في الكراهة جميع أنواع الكلام؛ 
الضرورة بأن رأى ضريرًا يقع في بثر» أو رأى 
حيّةٌ أو غيرها تقصد إنسانًا أو غيره من المحترمات فلا كراهة في 
الكلام في هذه المواضع بل يجب في أكثرهاء فإن قيل: لا دلالة في 
الحديث المذكور لما ادّعاه المصئف لأنّ الدّمٌ لمن جمع كل الأوصاف 
المذكورة في الحديث. 

قلنا ما كان بعض موجبات المقت لا شك في كراهته» ويؤيده 
الرّواية التي قدّمناها عن الخاكم واللّه أعلم. 

#ا ىا 

قَالَ المْصَنْفٌ -رحه الله تعالى-: (وَيُكرَةُ أنْيَرْةُ السلا أ 
8 يَحْمّدَ الله نَعَالَى إِذَا عَطَسَ» أَريَقُوَ فل مَايَقُولُ الْوَذْدُ لأ 
الي بل سم علب جل فَلّمْ يه َه َى نضا نم م قَال: 
كرت أن أَذْكْرَ الله ََالَى إلا عَلَى طَهْر). 

(الشترح): هذا اذيك صم لعن لمشتف أ بلكترء عللن 
وجهه ففوّت المقصود منه» وموضع الذلالة. 

روى المهاجر بن قنفذر رضي الله عنه قال: «أنَبِتُ اللي ول 
يوك فتن عي قي علي حَلى وها تدر إل 
فَقَالَ: ني كَرِهْتُ أن أذْكْر الله تَعَالَى إلا عَلَى طهْر. أَوْ قَالَ: عَلَى 
طَهَارَقَا. رواه أحمد ]١14007[‏ وأبو داود [7] والنّسائي [4*] 


ويستثنى مواضع 


وابن ماجه [700] وغيرهم بأسانيد صحيحة. 

وفي رواية البيهقي [1/ 40] «فسلّمت عليه وهو يتوضًا فلم 
يرد عليّ» وهذه الرّواية قريبة تمَا ذكره المصنف. 

وقوله يكل «كرهت أن أذكر اللّه إلا على طهر» هذه الكراهة 
بمعنى ترك الأولى لا كراهة تنزية. 1 

واحتج غير المصنّف بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
مر رَجُلَ بلي قف وَهْوَ يبول فسلم عي مير علي رواء 
مسلمٌ 01 77] وعن جابر: «أَنْرَجُلاً مَر عَلَّى الي يله وَهُوَ 

يبول مَسَلْم َه قال لَه الي ل إذا بتي عَلَى مِمْلٍ هَذم 


الحَالَةٍ قلا نْسَلْمْ عَلَيَفَإنْك إِنْ فَعَلْتَ ذَِكَ لَمْ أَرْدُ علَنِك؛ رواه 
أبن ماجه [7607]. 

وهذا الذي ذكره المصتف من كراهة رد السّلام وما بعده 
متف عليه عندناء وكذا التسبيح وسائر الأذكار. 

قال البغوي في شرح السُنة: فإن عطس على الخلاء حمد الله 
تعالى في نفسه؛ قاله الحسن والشّعيّ والنخعيّ وابن المبارك. 

قال البغوي: يحمد الله تعالى في نفسه هنا وفي حال الجماع. 

ثم هذه الكراهة الى ذكرها المصنف والأصحاب كراهة تنزيه 
لا تحريم بالاتفاق. : 

وك نئي عرسي ااا غيل وكيد 
الهو وافكرمة. 000 

وعن النخعي وابن سيرين قالا: لا بأس به قال ابن المنذر: 
وترك الذكر أحب إل ولا أؤنّم من ذكر. والله أعلم. 

3 07 

قَالَ المصَنْفهُ -رحمه الله تعالى-: (وَالْمْتَحَبُ أَنْ ينُكَىَ عَلَى 
ِجْله الى لما رَوَى سراق بن مَالِكو رضي الله عده قَالَ: 
١عَلَمَنَا‏ رَسُولُ الله ل إذَا أَتَيِنَا الخلاءً أَنْ نَتَوَكَا عَلَى البسْرَى» 
وَلَأنَهُ أَسْهَلُ في قضاء الحَاجَةِ). 

(الشرّ): هذا الحديت ضعي واه اليهاقرة 95/13]عمن 
رجل عن أبيه عن سراقة قال: «عَلْمَنَا رَسُولُ الله يل إذَا دَحَلَ 
لخدن نلف أذ ييف ترق تبس الي مراف ما" 
سفيان سراقة بن مالك بن جعشم بضم الجيم؛ وإسكان العين 
المهملة وضم الشين المعجمة وفتحها المدلجي توفي سنة أربع 
وعشرين رضي الله عنه وقوله يتكئ ويتوكأ بهمز آخرهماء وهذا 
الأدب مستحبٌ عند أصحابناء واحتجّوا فيه بما ذكره المصلف»ء 
وقد بِينا أنّ الحديث لا يحتجٌ به فيبقى المعنى ويستانس بالحديث 
واللّه أعلم. 
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َالَ الْْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: «وَلا يُطِيلُ القَعُودَ لأنْهُ رُويَّ 
عَنْ لَقْمَانَ عليه السلام أنه َالَ: طُولٌ القحُود عَلَى الحَاجَة تتَجِعٌ 
مِنْهُ الكبدء وَيَأذٌ مِنْهُ البَاشُورَ فَافحُدْ هُوَيئَى وَاخرُح». 

(التتزْح): هذا الأدب مستحبٌ بالاتفاق ولقمان هو الحكيم 
الذي قال اللّهِ تعالى فيه: لوَلَقَدْ آبَيْنَا لَقَمَانَ الَكْمَةَ» قال أبو 
إسحاق التُعلي المفسّر: اتفق العلماء على أنه كان رجلاً صالحًا 
عقا زع كا طايه ل انتره رفن اودكا كول 


تتجع أوّله تاءع مثناة فوق. 


ويجوز بالمثّاة تحتء والجيم مفتوحةٌ يقال تجعث تتجع 
كمرضت تمرضء والكبد بفتح الكاف وكسر الباء» ويجوز تسكين 
الباء مع فتح الكاف وكسرهاء كما سبق في نظائره والباسور 
ضبطناه في المهذب بالباء والسين؛ وفيها ثلاث لغات ذكرهمن 
الجوهري وغيره باسورٌ بالباء والسّين وناسورٌ بالنون وناصورٌ 
بالتون والصّاد. 

وهي علةٌ في مقعدة الإنسان» وقوله: هوينا هو مقصورٌ غير 
منون تصغير هونى كحبلى تأنيث الأهون. والمشهور فيه الحونا 
عالدياء وقد غيل هونا كما قن قيل :ونيا والله ألم 

الع 
قَالَ الْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِذَا بَالَ تنح حَنَى 


يَخرُجَ إن كان نك شي وَيسْسَحْ مح ذَكْرَهُ مَعْ مَجَامِع العُرُوق ثُمْ 


ره 


(الشّرح): قوله ينتره بفتح أوّله وضم الشه. والنتر جذبٌ 
بجفاء كذا قاله أهل اللغة.واستنتر إذا جذب بقيّة بوله عند 
الاستنجاء. قال الشّافعيّ رحمه الله في الأمّ. يستبرئ البائل من 
البول لئلاً يقطر عليه قال «وأحب إل أن يقيم ساعة قبل الوضوء 
وينتر ذكره» هذا لفظ نصّهء وكذا قال جماعات يستحب أن يصبير 

وقال الماوردي والرّوياني وغيرهما: يستحب أن يستر ثلانًا 
مع التتحتح» وقال جاع منهم الروياني: ويمشي بعده خطوة أو 
خطوات. 

وقال إمام الحرمين ويهتم بالاستبراء فيمكث بعد انقطاع 
البول ويتنحنح؛ قال: وكل أعرف يطبعه. 

قال: والنتر ما ورد به الخبر وهو أن يمر أصبعًا ليخرج بقيّة 
إن كانت. والمختار: أنّ هذا يختلف باختلاف الناس»ء والمقصود أن 
يظنّ أنه م يبق في مجرى البول شيءٌ يخاف خروجه؛ فمن الناس 
من يحصل له هذا المقصود بأدنى عصر ومنهم من يحتاج إلى 
تكراره ومنهم من يحتاج إلى تنحنح ومنهم من يحتاج إلى مشي 
خطوات» ومنهم من يحتاج إلى صبر لحظةٍ ومنهم من لا يحتاج إلى 
شيء من هذاء وينبغي لكل أحلو أن لا يننهي إلى حذ الوسوسة. 

أقال أصحابنا: وهذا الأدب وهو الشتر والتتحنح ونحوهما 
مستحبٌ» فلو تركه فلم ينتر ولم يعصر الذكر واستنجى عقيب 
انقطاع البول ثمّ توضًا فاستنجاءه صحيعٌ ووضوءه كامل؛ لأن 
الأصل عدم خروج شيء آخرء قالوا: والاستنجاء يقطع البول 
فلا يبطل استنجاءه ووضوءه إلا أن يتيقن خروج شيء. 


واحتج جماعة في هذا الأدب بما روى يزداده وقبلٍ أزداد بين 
فساءة قال: قال رسول النّه يلِ: «إذًا بَالَ أحَدَكُمْ فير دَكَرهُ 
بو داود في المرامليل [4] 
وابن ماجه [5؟"] والبيهقي [117/1] واتّفقوا عللى أنه 


3 
ضعيف. 


ثلاث مَوَات) رواهة أحمد [1871095١]وأء‏ 


وقال الأكثرون: هو مرسل؛ ولا صحبة ليزداد» كن نص 

على أنه لا صحبة له البخاري في تاريخه وأ بوحاتم الرَازِي وابنه 
عبد الرحمن وأ 
وقال يحيى بن معين وغيره لا نعرف يزداد فالتعويل على 
المعنى الذي كور اعسات ويزداد بزاي : نمدا مهملةٍ ثم 
الفوئم ذال معجمة:؛ وفساءة بالفاء والسّين المهملةٌ المتشنية 
وبالمد. | : 
(فَرْعٌ): قال أصحابنا: يكره حشو الذكر بقطدق قونحوهاء 
وصرح به امول والرّويانيَ والرّافعي ونقله لروياني عن 
الأصحاب واللّه أعلم. | 
3 فد فنا 

ثَانَ الَْنْفمْ -رحمه الله تعالى-: (وَالْسْتَحَبُ أَنْ لإ يَسْتنجيَ 
بااء في مَوْضيع قَضَء الحا مووي عن عبد اله بن مُعَفلٍ 
ل «لا يبُولن أَحَدُكُمْ في مُسْنَحَمهِ 
تم يتَوَضأ فيه» إن عَامة الوسْوَاسِ مِنْه). 


أبو داود وأبو أحمد بن عدي الحافظ وغيره؛ 


7 (الشل): هنا املك ع رياه الف[ 10583 واكن 
داود ]١171[‏ والتّرمِذيَ [1١؟]‏ والنسائيّ [5] وغير برهم بإسناد 
حسن؛ وروى ميد بن عبد الرّحمن الحميري عن رجال صحب 
الي يل كما صحبه أبو هريرة رضي الله عنه قال: : انهَّى رَسُولُ 
لَك أن يط أحَْنا كل َم أوْيَُولَ في مُعْتَسَلها رواه أحمد 
]١7١61[‏ وأبو داود [4؟] والنسائيّ [74؟] والبيهقيل ]18/١[‏ 
وإسناده صحيح. ا 

قال الخطَابي: المستحم المفتسل سمي مستحمًا مشتقًا من 
الحميم وهو الماء الحارَ الذي يغتسل به. | 

وغيد الاين مقت بين تشمو نحطل لتم فاه مسد 
مفتوحةٍ كنيته أبو سعيلب» وقيل أبو عبد الرحن» وقبيل أبو زياد 
وهو من بايع رسول الله يِ تحت الشّجرة بيعة الرضلوان توفي 
سنة سين رضي الله عنه. 


ا للستحب أن لا يستنجي بالناء فى 


المتخذة لذلك. 


ما امنّخْذْ لذلك كالمرحاض فلاً بأس فيه لأنه لا يترشّّش 
عليه ولآنْ في الخروج منه إلى غيره مشفقَة وقول المصنف 


والأصحاب: لا يستنجي بالماء في موضعه. احترازٌ من الاستنجاء 
بالأحجار. فإنّ شرطه أن لا ينتقل عن موضعه كما سنوضحه إن 
شاء اللّه تعالى 
فرع 
#4 مسائل تتعدّق بآداب قضاء الحاجة 

(إِحْدَاهًا): قال اصحابنا لا باس بالبول في إناء لما روت 
عائشة رضي لله عنها قالت: ايَقُولُونَ إن ؛ الي ل أوْصَى إلى 
عَلِيُ رضي الله عنه لد َعَا بلطت يُبُولُ فيه فَنْحَنَسَ قَمَات» 
ْم شر بوه هذا حديثُ صحيحٌ رواه النسائي [17] وابن ما 
ل ل 1" 
الشمائل [410] هكذاء ورواه البخاري [540؟] ومسلم 
[175] في صحيحيهما بمعناه» قالا: قالت فدعا بالطّستء ولم 
تقل ليبول فيها وهو محمولٌ على الرّواية الصّحيحة الصّريحة في 
البول» والعلّست بالمّين المهملة وهي أميمة بنت رقيقة رضي الله 
عنها قالت: كان لبي يل قَدحْ مِنْ عَبْدَانِ يبول فيه وَيِضْعْهُ 
َحْت السُريرِ؛ رواه أبو داود [14] والنسائي [؟] والبيهقي 
1م يضعّفوه وأميمة ورقيقة» بضم أوهماء ورقيقة 
بقافين. 

وقوها: : من عيدان هو - بفتح العين المهملة - وهي التخل 
الطوال المتجردة الواحدة عيدانة. 

(الثانية): يحرم البول في المسجد في غير إناء» وأمًا في الإناء 
ففيه احتمالان لابن الصّبّاعْ ذكرهما في باب الاعتكاف. 

(أحدهما): الجواز كالفصد والحجامة في إناء. 

(والتّاني): التّحريم لأنْ البول مستقبح فنرّه السجد منهه 
وهذا الثاني هو الذي اختاره الشّاشيّ وغيره» وهو الأصمّ المختار 
وجزم به صاحب التّتمّة في باب الاعتكافء ونقله العبدري في 
باب الاعتكاف عن الأكثرين. 

(الثالئة): يحرم البول على القبر ويكره البول بقربه. 

(الرّابعة): قال أصحابنا: يكره البول في الماء الراكد قليلاً كان 
أو كثيًا لحديث جابر رضي الله عنه: «أَن النِي يله نّهَى أن يُبَالَ 
فِي الاء الرَاكِدٍ) واس ا ّْ 

وني الصّحيحين [خ: (15)) م: (187)] نحوه من رواية 
أبي هريرة رضي الله عنه. . وأمًا الجاري فإن كان قليلاً كره» وإن 
كان كثيرًا لا يكرهء هكذا قاله جماعةً من أصحابنا وفيه نظرٌء 


سس 


وينبغي أن يحرم البول في القليل مطلقًا لأنه ينجّسه ويتلفه على 
نفسه وعلى غيره. وأمّا الكثير الجاري فلا يحرم لكنّ الأولى 
اجتنابه» وممًا ينهى عنه التَغوّط بقرب الماء. ص ح به الشيخ نصرٌ 
في الانتخاب, والكاني وهو واضمٌ داخخل في عموم النهي عن 
البول في الموارد. 

(الخامسة): قال أصحابنا: يكره استقبال الرّح بالبول لشلاً 
يرذه عليه فيتنجّس بل يستدبرهاء هذا هو المعتمد في كراهته وأمًا 
الحديث المروي عن أبي هريرة: «أَنْ رَسُولَ الله يل كَانَ يَكْرَهُ 
البَْلَ في اهَوَاءا فضعيفٌ بل قال الحافظ أبو أحمد بن عدي 
٠/0‏ إِنْه موضومٌ» وجاء عن حسان بن عطية الذَابعو” قال: 
يكره للرّجل أن يبول في هواء وأن يتغوّط على رأس جبل. 

(السّادسة): قال اديت يستحب أن يهيتى اعجار 
الاستنجاء ء قبل جلوسه. لحديث عائشة رضي الله عنها أن البي 
يك قال: «إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إلى الغائط فَليِدَمَبْ مَعَهُ بتَلانَةٍ 
أَحْجّار» حديث حسرٌ رواه أحمد [4410؟] وأبو داوه [40] 
والنسائيٌ [44] وابسن ماجه [05] والذارقطكيّ [04/1] 
وغيرهم. 

قال الدارقطي: إسناده حسنٌ صحيح. 

فهذا هو المعتمد وأمّا ما احتج به جماعة من أصحابنا من 
حديث: "وا لاعن وَأعِدُوا ال فيس بثابتو فلا يحت به» 
والنبل - بضمٌ النون وفتح الباء الموحّدة - الأحجار الصّغار. 

(السابعة): لا يجوز أن يبول على ما منع الاستنجاء به لحرمته 
كالعظم. وسائر المطعومات. 

(الثامنة): قال إمام الحرمين والغزاليّ والبغوي وآخرون: 
يستحب أن لا يدخخل الخلاء مكشوف الرّأس. قال بعض 
أصحابنا فإن لم يجد شيئًا وضع كمّه على رأسه؛ ويستحب أن لا 
يدخل الخلاء حافيّ؛ ذكره جماعة منهم أبو العبّاس بسن سري في 
كتاب الأقسام. 

وروى البيهقي [45/1] بإسناده حدينا مرسلاً: «أن النِيّ 
كيه كان إِذَا مَخَلَ الخلاءً ؛ لس جِذَاءء وَل رَأْسَهُ وروئ 
البيهقي [15/1] أيضًا عن عائشة: كان النبي ول إِذَا مَل 
الخلاءً ء عَطى رَأْسَهُ ذا أنّى َهْلَهُ عط رَأْسَةُ» لكنه ضعيف؛ قال 
البيهقي: وروي في تغطية الرّأس عند دخول الخلاء عن أبي بكر 
الصّدّيق رضي الله عنه وهو صحيح عنه» قلت: وقد اتفق العلماء 
على أن الحديث المرسل والضّعيف والموقوف يتسامح به في 
فضائل الأعمال ويعمل بمقتضاه وهذا منها. 


إِزَالَتَهًا غَالِيًا فلا تَصِيح 


(التاسعة): قال صاحب البيان وغيره: يستحبّ لمن هو على 
قضاء الحاجة أن لا ينظر إلى فرجه ولا إلى ما يخرج منه ولا إلى 
السّماء ولا يعبث بيده. 

(العاشرة): قال المصنف في التنبييه وكثشيرون من أصحابنا 
يستحب أن لا يستقبل الشّمس ولا القمر» واستأنسوا فيه بحديث 
ضعيفي. وهو مالف لاستقبال القبلة في أربعة أشياء. 

(أحدها): أن دليل القبلة صحيم مشهورٌء ودليل هذا 
ضعيف بل باطل» ولمهذالم يذكره المصنفء ولا كثيرون ولا 
الشافعي» وهذا هو المختار؛ لأنّ الحكم بالاستحباب يحتاج إلى 
دليل» ولا دليل في المسألة. 

ش (الثاني): يفْرّق في القبلة بين الصّحراء والبناء كما سبق» ولا 

فرق هناء صرّح به الحاملي وآخرون. 

(الثّالث): النهي في القبلة للتتحريم وهنا للتنزيه. 

(الرّابع): أنّه في القبلة يستوي الاستقبال والاستدبار» وهنا لا 
بأس بالاستدبار وإنما كرهوا الاستقبال هذا هو المتحيح 
المشهور؛ وبه قطع المصنف في التنبيه والجمهور وقال الصيمريّ 
وأبو العباس الجرجاني في كتابه الشّافي: يكره الاستدبار أيضًا 
والله أعلم. 
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قَالَ المصَنْفهُ -رحمه الله تعالى-: (وَالأمْيَنْجَاءٌ وَاجَبْ من 
البَؤْل وَالعَائْط لِمّا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: «أن الي وه 
قَالَ: يج بلا أخجَار» انها َجَاسة لا لحن الشف بي 
الصّلاة مَعَهَا كُسَائر النْجَاسّات). 

(الشرح): حديث أبي هريرة هذا صحيح رواه الشافعي 
]١7/1[‏ وأبو داود [8] وغيرهما بأسانيد صحيحة؛ وسأذكره 
بكماله إن - شاء الله تعالى -. 

قوله: «وليستنج» هو هكذا بالواو معطوف على ما قبله» كما 
سأذكره بكماله إن شاء الله تعالى. 

وقول المصنف «لا تلحقه المشقة في إزالتها» احترارٌ من دم 
البراغيث ونحوه. 

وقوله «فلم تصحّ الصّلاة معها؛ عبارة حسنة فإنّه لو قال 
فوجب إزالتها لانتقض بنجاسةٍ على ثوسو لا يصلّى فيه» والغائط 
معروف وتقدم هذا البابعريان أصله. 

(آَمّا كم الَسْأَلَةِ): فالاستنجاء واجب عندنا من البول 
والغائط» وكل خارج من أحد السّبيلين نجس ملوّث» وهو تحرط 
في صحًة الصّلاة؛ وبه قال أحمد وإسحاق وداود وجمهور العلماء 


ورواية عن مالك. 


ْ 
وقال أبو حنيفة: هو سنة» ل 
القاضي أبو الطَيْب وابن لصن وانوي وضد أ الت 
وجعل أبو حنيفة هذا أصلاً للتجاسات» فما كان منها قادر درهم 
بغلي عفي عنه وإن زاد فلاء وكذا عنده في الاستنجاء ء إن زاد 
الخارج على درهم وجب وتعيّن الماء ولا يجزيه الحجر ولا يجب 
عنده: الاستنجاء بالحجر. ْ 
عن الذي يلك: «مَنْ امْتَجْمَرٌ 
َليُوتِر مَنْ فَمَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ» وَمَنْ لافلا حَرَيَ) روام الآارمي 
13 ,ابو داود [0] وابن 
ولأنها نجاسةٌ لا تجب إزالة أثرها فكذا عينها كدم البراغيث» 
ولأنّه لا تجب إزالتها بالماء فلم يجب غيره؛ وقال المزني: ولأنا 
أجمعنا على جواز مسحها بالحجر فلم تجب إزالتها كالمي. 
واحتج أصحابنا بحديث أبي هرييرة قال: قال رسول الله 
يل: «إِنْمًا أنَا لَكُمْ مِثْلُ الوَالِد إِذَا ذهب : أَحَدَكمْ ِلَى العَئِطٍ قلا 
َس اله لابقا ايبول وسح ان 
َحْجَاره وَنَهَى عَنْ الرّوْث وَالرّمٌةٍ وَأَنْ ي يَسْتَنجِي الرجال ييمينه» 
حديث صحيمٌ رواه الشافعي في مسنده [11/1] وغاره باسنا 
د 
ورواه أبو داود [4] والنسائي [ ٠:]وابن‏ ماجه 1611 في 
سنهم بأسانيد صحيحة بمعناه؛ قال البيهقي في كتابه معرفة السن 


أ 


واحتجّوا بحديث أبي هريرة 


: ماجه [771]؛ وهو عيين حسرٌ؛ 


والآثار: قال الشافعي في القديم: هو حديث ثابت. 
وعن سلمان رضي الله عنه قال: مهنا رَسُولُ الله قي أن 
ينجي أحَدُنا بقل مِنْ ثَلانةِ أَحْجَار» رواه مسلمٌ 9151]. 
وعن عائشة رضي الله عنها أن الي يكل قال :|هإذًا ذَمَبَ 
حَدكُمْ ِلَى الغائط َلَيِدَمَبْ مَعَهُ بلانّةٍ جا شتيب بهن 
َإِنْهَا تَجْزِي عَنْهُ حزت حي دزا أحد [4416؟] وأبو داود 
[50] والنسائي [44] وابن وروا وت كاي 


وقال إسناده حسنٌ صحيح. ْ 
واحتجّ الأصحاب بحديث ابن عبّاس: أن النبي وله مَرْ 

بقبِرَيْنٍ فقال: إِنْهُمَا يُعَذْبَان وَمَا يُعَذَبَان فِي كبير. أن أحَدهُمَا 

فَكَان يشي بِالنصِمة وما لحر فكَان لا يزه مِن بؤلهه وروي 

الا بتري وؤله البناري 9131] ومسل 1971]وقي 

الاستدلال به نظرٌ. 
سح افق افق سقط لنت 

حديثهم أنه لا حرج في ترك الإيتار. وهو حمولٌ على الإيتار 

خآ 


ْ 


الرّائد على ثلاثة أحجار جمعًا بينه وبين باقي الأحاديث الصحيحة 
لمان ور 

والجواب عن قياسهم على دم البراغيث أنّ ذلك مشقة 
عظيمةٌ بخلاف أصل الاستنجاء ولهذا تظاهرت الأحاديث 
المحيحة على الأمر بالاستنجاء؛ ولم يرد خبرٌ في الأمر بإزالة دم 
البراغيث. 

وقياس المزنيّ على الم لا يصح لأنه طاهرٌ والبول نحجِس» 
والله أعلم 

د ا 

قال امف - رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ حرجت منْهُ خَصَاة ة أو 
دُودَة وَلا وطوي مَعَهَاه فَفِيهِ قَوْلان. (أَحَدُهُمَا): يَجبُ الأسْينْجَاء 
لأنيَا لا تَخْلُو من رُطْوية. (وَالَانِي): لا يجب ا أنه 
خارج مِنْ غير رُطُوبَق فأَشثبَة الرّيح). 

: (الشزح): هذان القولان مشهوران» وحكاهما بعض 

الأصحاب عن الجامع الكبيرء وخالف الغزالي وشيخه وشيخ 
شيخه الأصحاب. فنقلوهما وجهين والصّواب قولان؛ 
والصّحيح منهما عند المصتف والجمهور لا يجب واختاره المزني 
وقال إمام الحرمين: الأصح الوجوبء ولو خرج المعتاد يابسًا 
كبعرةٍ لا رطوبة معهاء فهي كالحصاة لا يجب الاستنجاء على 
الصّحيح» كذا صرّح به الشّيخ أبو محمد ني الفروق والقاضي 
حسينٌ وابن الصباغ والشّاشي والبغوي وجماعات. 

وقطع به أبو العباس بن سريجج في كتاب الأقسام. وقول 
المصنف: فأشبه الريح. 

كذا قاسه الأصحاب؛ وأجمع العلماء على أنه لا يجب 
الاستنجاء من الريح والنوم ولس النساء والذكر. وحكى عن 
قوم من الشنيعة أنه يجبء والشّيعة لا يعتدّ بخلافهم. 

قال الشتيخ نصرٌ في الاتتخاب: : إن استنجى لشيء من هذا 
فهو بدعة» وقال الجرجاني: يكره الاستنجاء ريم واللّه 
أعلم. 

3 ذا ف 

قَالَ الْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (ويستنجي قَبِلَ أن يَتَوَضأ 
إن وهنا نَم اسنْجَى صَحْ الوؤضوء وَإِن تيمم ذ ثم استنجى لم 

َعم التيِكُم. وَقَالَ الربيع: فِيِه فقول آخر أنه يَصِح. . قال أبو 
إسْحَاقَ: هَذَا مِنْ كسيد لآو مو الَنصُوصُ عَلَِه فِي الم 
ََجْهُهُ ا الم لا يَف لحت وَإِنْمَا متاح به المصلاة مِنْ 
تَجَاسَةٍ النْجْوِ قلا ُسْتَبَاحُ مَعَ قا مان وَيُحَالِفُ الوّضُوءً فإِنْهُ 


َف الحدث فحاز أن يرهم الث ولاقام إن يسم وَعَلَى 
بد نجاسَة في عير مَرْضع الأسْينجَاء َيه وَجْهَان: 

(أَحَدُهُما): نه كُنَجَاسَةٍ النُجُو. 

(وَالتَانِي): له بَصِح ايحم لأا ؛ اليَحُمَ لا سباح به الملاةٌ 
من هَذِه النْجَاسَةِه فُسَحْ فمْلُهُ مَعَ وُجُودِهَا بخلافر نَجَاسَةٍ 
النجو). 

(الشاخ): إذا توضًأ أو تيمم قبل الاستنجاء ثم استنجى 
بالحجر أو بالماء لافا على يذه خرقة أو نحوها بحيث لا يمس 
فرجه؛ فقد نص الشّافعي رحمه الله في البويطي: أنه يصح وضوءه 
ولا يصح تيممه. ونقل المزني في المنشور عن الشافعي في صحّة 
التبسَم والوضوء جميمًا قولين. 

ونقل ابن القاص أنه يصحّ الوضوء وفي التِيمّم قولان. 

0 قال: وفيه قولٌ آخر أنه 

يصح؛ فحصل في المسألتين ثلاثة أقوال: 

(أَحَدُهَا): يصح الوضوء وَالتِيمّم. 

(رَالتانِي): لا يصحان. 

(وَالثَالِت): يصح الوضوء ولا ب يصمح التِيمّم. 

وهذا الثالث هو الصّحيح عند الأصحابء وقطع به أكثر 
المتقمين والمتأخرين وصحّحه الباقون. 

قال القاضي أبو الطَيّب: غلط من ذكر الخلاف في الوضوء. 

وقال إمام الحرمين: نقل الخنلاف في الوضوء بعيدٌ جذاء 
ولولا أن المزني نقله في المنثور عن الشافعي لما عددته من المذهب. 

وقال الشتبخ أبو حامر: قال أصحابنا: هذا الذي ذكره الرّبيع 
في صحّة التَيمّم ليس بمذهب الشافعي. 

وقال ال حاملي غلط أصحابنا الرّييم في ذلك» وهذا معنى قول 
المصئف: قال أبو إسحاق: هذا من كيس الرّبييع وهو بكسر 
الكاف, معناه: ليس هذا منصوصًا للشافعي؛ بل الرّبيع خرجه من 

وأا قول صاحب الإبانة: الأصحّ صحًّة النَيمّمِ فغلطً الف 
للصحاب ونصوص الشافعي والدليل» أما إذا كان على موضع 
بن يده كات لخن مرفي الاتسياء فتِيمُم قبل إزالتها ففي 
صحّة التيمّم الوجهان اللّذان ذكرهما المصنّف وهما مشهوران 
ونقل ابن الصبَاغ أن الشافعي نص في الأمّ على أنه لا يصمح 
تيمّمه حتى يزيلها. 

واختلف الأصحاب في الأصحّ فصحّح الشّيخ أبو حامدٍ 
والقاضي أبو الطَيّب واب بن الصّبَاغ والشّيخ نصرٌ والشّاشيّ 


وآخرون من العراقيّين بطلان التيممه 

وصحًّح إمام الحرمين والبغوي صحّته وبه قطع أبو علي 
الطبري في الإفصاح, ودليله ما ذكره المصنف. 

قال إمام الحرمين: ولأنه لا خلاف أنه لو تيمم وهو 
مكشوف العورة صح تيممه. وإن كان هذا التَيمّم لا يستعقب 
إباحة الصّلاة حتى يستر عورته. 

وذكر القاضي أبو الطَيّب نحو هذا. وهذا الذي أورداه مسن 
ستر العورة إشكال قوي. ويمكن الفرق بأن ستر العورة أخفّ من 
إزالة النجاسة» ولهذا تصمّ الصّلاة مع العري بلا إعادةٍ بخلاف 
النجاسة, واللّه أعلم. 

ثم صورة المسألة أن يكون مع هذا التَيمّم من الماء ما يكفيه 
لإزالة النجاسة من غير زيادة كذا صوّرها إمام الحرمين وغيره 
وهو الصّواب» وتتصور أيضًا فيمن تيمم لجراحةٍ أو مرض» 
بحيث لا يجب استعمال الماء في الحدث ويجب في النجس لقلته. 

وقال البغوي: الوجهان فيمن ليس معه مايغسل به 
النجاسة» فأمًا من معه ما يكفيه للنجاسة فلا يصمح تيمّمه قبل 
إزالتهاء والصّواب ما سبق. 

ولو تِيمّم وليس عليه نجاسة. ثم حدئت نجاسة وقلنا النّجاسة 
المقارنة تمنع صحَّة التِيمّم ففي الحادثة وجهان حكاهما الروياني 

قال: وهما كالوجهين فيما إذا تيمّم ثم ارتد؛ لأنّ النجاسة 
تمنع الصّلاة كالرّدّة» وقال القاضي حسينٌ: إن تيمّم عانًا بالنجاسة 
صح تيمّمه لآنّ طلبه الماء للتيمّم يكفيه له وللنجاسة؛ وإن تيمم 
وعليه نجاسة لا يعلمها أو حدثت بعد النَيِمَم بطل النَيِمّم لأنّه 
يجب طلب الماء لإزالتها واللّه أعلم. 

#اع اس 

قَالَ امُصَنفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِذَا أَرَادٌ الأسْتنْجَاءَ نظت 
إن كنس الْجَاسَة ولا عاط َلَمْ تجو لضع احا جا 
بال وَالحَجَرُ وَالآفْضَلْ أن يُجْمَمَ ينما لأن الله تَعَالَى أننَى 
عَلَى أَهل فبك فَقَالَ سْبْحَانَُ وَتَمَالَى: «فِيه رجَالٌ يُحِمُونَ أَنْ 
يَتطَهرُوا الله يُحِبُ ارين فَسَألَهُمْ الب يق عَمًا يَصْنصُونه 
لوا نيم لجار ال إن أَرَادَ الأقْتِصارٌ عَلَى أَحَدِهِمًا فَانَاءٌ 
أفْضّل؛ أنه لم في الإنْقاء وإ أَرَادَ الأقْتِصّارٌ عَلَى الحَجَرِ جار 
لِمَا روت عَايْشَةُ رضي الله عنها قَالَتْ: «بَالَ رَسُولُ الله يل َقَامَ 
عُمَُ خلَْهُ بكوز مِنْمَاء فقَالَ ما هذ َا عُمَُ؟ َال موعن بوه 
لم أيزث ماب أذ تصن ولو فلن لكان لله 
وَلأنهُ قَديسَى بالخَارج فِي مَوَاضِمَ لا يَلْحَقْ الَاهُ فيهاء فَسَقَط 


رمعم 


وجوبه). ا 
(الشرح): أما حديث عائشة فرواه أبو داود [51]» وابن 
ماجه [7717] والبيهقي 37 ]ني سلنهم» وهواجديلث 
ضعيف» والمراد بالوضوء هنا الاستنجاء بالماء. ا 
ولرلة عاومة فى راطا لارنا رطان لو ينبن 
الاستنجاء بالماء لصار طريقة لي يجب اتباعها. 
ونا حديث أعل قباء فروي فد عن أبي هررة عن الي 


ا ل 


قال: ارْلَتْ هَذِه الآيةٌ في أَهْل قُبَاَ: ليه رجَالٌ يُحِبُونَ أن 

يَتَطَّهرُوا» وكانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية». 

رواه أبو داود [44] والترمذي ]5١٠١١[‏ وابن ماجه [/791] 

والبيهقي” [1/ ]٠١0‏ وغيرهم ول يضتّفه أو داود لكنّ إملناده 
ا 


ضعيفٌ فيه يونس بن الحارث قد ضعّفه الأكثرون وإبراهيم بن 


أبي ميمونة. وفيه جهالة. 

وعن عويم بن ساعدة رضي اله عنه أن الني يلي آنااهم في 
مسجد قباء فقال: دن الله د سن عَلَيكُمْ الا في الطُهُور قم 
هَذَا الطّهُورُ الي تَطُهُرُونَ بو؟ قَانُوا الله با رَسْوْلَ اللا لخم 
سَيْنًا إلا أنَهُ كان لَنَا جيرَانٌ دن الكو و تشبلرة قات نوين 
د رواه أحمد بن حنبل في مسنده [10014] وأبو بككرٍ 


0 
ا 


بن إسحاق بن خزيمة في صحيحه [87]. 
>0 آيُوب وأنس رضي الله عنهم قالوا: َرَت 
مَلِوِ الآية: : فيه وجَال حون أن يتطَرُوا» فقال رسول الله 
عله : يا معشر الأنصار قد أثنى اللّه عليكم في الطّهور فما 
طهوركم؟ قالوا: نتوضًا للصّلاة ونغتسل من الجنابة ونستنجي 


بالماء. فقال هوذلك فعليكموه» روآاه ابن ماجه ةا 


والدَارقطيّ [1/ 17] والبيهقي ]1١6/1[‏ وفي روايةٍ لبيهقي 
«فما طهوركم؟ قالوا نتوضًا للصّلاة ونغتسل من الجنابة؛ فقال 
رسول الله كلِِ: فهل مع ذلك غيره؟ قالوا لاء غير أنّ أحدنا إذا 
خرج من الغائط أحبّ أن يستنجي بالماء قال: هو ذاك فعليكموه» 
وإسناد هذه الرّواية ورواية ابن ماجه وغيره إسنادٌ صحيحٌ إلا ان 
فيه عتبة بن أبي حكيم وقد اختلفوا في توثيقه فوقه الجمهوره وم 
بين من ضعّفه سبب ضعفه والجرح لا يقبل ِلآ مفسّراء فبظهر 
الاحتجاج بهذه الرّواية» فهذا الذي ذكرته من طرق الحديلث هو 
المعروف في كتب الحديث أنّهم كانوا يستنجون بالماء» وليس فيها 
ذكر الجمع بين الماء. والأتححان. | 

وأمًا قول المصئف: قالوا نتبع الحجارة الماء» فكاا يقوله 
بحن را عر ع ورا ا لان لكا شالق 


كتب الحديث. وكذا قال الشتيخ أبو حامدٍ في التعليق: إن أصحابنا 


رووه. قال: ولا أعرفه. 

فإذا علم أنه ليس له أصلٌ من جهة الرّواية فيمكن تصحيحه 
من جهة الاستنباط» أن الاستنجاء بالحجر كان معلومًا عندهم 
يفعله جميعهم» وأمًا الاستنجاء با ماء فهو الذي انفردوا به فلهذا 
ذكر وم يذكر الحجر لأنه 
0 

فإنّ اللقصود بيان فضلهم الذي أثنى الله تعالى عليهم ميقل 
ويؤيّد هذا قولهم: إذا خرج أحدنا من الغائط أحب أن يستنجي 
بالماء» فهذا يدل على أن استنجاءهم بالماء كان بعد خروجهم من 
الخلاء؛ والعادة جاريةٌ بأنّه لا يخرج من الخلاء إلأ بعد التممّح 
بماء أو حجرء وهكذا المستحب أن يستنجي بالحجر في موضع 
تضاء الحاجة ويؤر الماء إلى أن يتتقل إلى موضع آخر واللّه 
أعلم. 

وقباء - بضمٌ القاف: يذكر ويؤنث وفيه لغتان المدّ والقصر. 

قال الخليل: مقصورٌء وقال الأكثرون: تمدوثٌ ويجوز فيها 
أيضًا الّرف وتركه» والأفصح الأشهر مده وتذكيره وصرفه 
وهو قريةٌ على ثلاثة أميال من المدينة وقيل أصله اسم بثر هناك» 
وثبت في الصّحيح [خ: )١147(‏ م: (1149)]: أن الب وله 
عَان يَدُودُ به كَل سَبْسو رَاكبًا وَمَاشِييًا وَيُصّلّي فيد» واللّه أعلم. 

(أمَا حُكُمُ السألة): فقال أصحابنا: يجوز الاقتصار في 
الاستنجاء على الماء ويجوز الاقتصار على الأحجار؛ والأفضل أن 
يجمع بينهما فيستعمل الأحجار ثم يستعمل الماء فتقديم الأحجار 
لتقل مباشرة النجاسة واستعمال الما ثم يستعمل الماء ليطهر 
امحل طهارة كاملةً فلو استنجى أوَلاً بالماء لم يستعمل الأحجار 
بعده لأنْه لا فائدة فيه» صرّح به الماوردي وآخرون وهو واضحء 
وإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل لأنه يطهّر امحل؛ ولا 
فرق في جواز الاقتصار على الأحجار بين وجود الماء وعدمهء 
ولا بين الحاضر والمسافر» والصّحيح والمريض. 

هذا مذهينا وبه قال جماهير العلماء ء من الصّحابة والتّابعين 


مشترلةٌ بينهم وبين غيرهم ولكونه 


نين عدم 

وحكى ابن المنذر عن سعد بن أبي وقاص وحذيفة وابن 
لبي رضي الله عنهم أنهم كانوا لا يرون الاستنجاء ء بالماء» وعن 
سعيد بن المسيّب قال ما يفعل ذلك إلا النساء وقال عطا: : غسل 
الدّبر حدث. 

قال القاضي أبو اليب وغيره قالت الرّيدِيّة والقاسميّة من 


الشّيعة: لا يجوز الاستنجاء بالأحجار مع وجود الماء. 

فأمًا سعيدٌ وموافقوه فكلامهم محمولٌ على أنّ الاستنجاء 
بالماء لا يجب. أو أن الأحجار عندهم أفضلء؛ وأمّا الشّيعة فلا 
يعت بخلافهم ومع هذا فهم محجوجون بالأحاديث الصّحيحة أن 
الني يَِةِ أمر بالاستنجاء بالأحجار وأذن فيه وفعله» وقد سبقت 
جملةٌ من الأحاديث وسنذكر الباقي في مواضعها إن شاء اللّه 
تعالى. ١‏ 

وأما الدذليل على جوازه بالماء فاحاديث كشيرة صحيحة 

مشهورة منها حديث أنس: «كَانَ النِيْ يك يأنِي الَلاء َأمهُ آنا 
وَعْلامٌ باو مِنْ مَاء فيسْتنْجِي بها رواه البخاري [160] 
ومسلم .]717١1[‏ 

وعن عائشة أنْها قالت لنسوة: «مَرْن داجن أن يَسْتَنْجُوا 
باماء َإني أسَحهم وإ ليأ 5 كنيعل حدييث صحيح 
رواه أمسد 4785 1] والسترمذي [1] والنسائي [45] 
وآخرون؛ قال الترمذي: : حديث حسنٌ صحيح. 

وعن أبي هريرة: : كان البي 6 يك «إذا أنّى الخلا أنه بمَاء في 


كو فاستجى فم مَسَحَ يده عَلَى الأض ثم أيه بإناء أحَرَ 
فتَوَضأ رواه أحمد [0 وأبو داود [5:] وابن ماجه [/0] 
والبيهقي [5/1 ٠‏ ولم يضعفه أبو داود ولا غيره وإسناده 
صحيحٌ إلا أن فيه شريك بن عبد اللّه القاضي وقد اختلفوا في 
الاحتجاج به وفي المسألة أحاديث كثيرةٌ غير ما ذكرنا. 

قال الخطابي: وزعم بعض المتآخرين أنّ الماء مطعومٌ فلهذا 
كره الاستنجاء به سعدٌ وموافقوه. وهمذا قولٌ باطل منابةٌ 
للأحاديث الصّحيحة واللّه أعلم. 

فخ د نا 

قَالَ المصنفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ أَرَادَ الأقْقِصَارَ عَلَى 
الحجر لَرمَهُ أَمْرَان: 

(أَحَدُهُمًَا): أن يُِيلَ العَيْنَ حَنّى لا يَبْقَى إلا أَدَرٌ وَلاصِتٌ لا 
يله إلا ائ. 

(وَالتَانِي): أَنْ يَسْتَوْفِيَ ثلاث مَسنَحَاتٍ لِمَا رُويَ: «أن رجلا 
َال لِسلْمانُ رضي الله عنه أنه عَلْمَكُمْ ييْكُمْ كل ثنياء حَنّى 
الخرَاءَة؟ قَالَ: أَجَلْ نَهَانا أَنْ نَجْتَرى ١‏ بأل مِنْ تلان أَحْجَارَ فَإِنْ 
اسْتبَى بحَجَرٍ لَه لان خرف أَجرَهُ لأن القند عَدَهُ الَسَحَاتٍِ 
وَقَدْ وُجِدَ ذَّلِكَ). 

(الشرح): حديث س لمان رواه مسلم في صحيحه [11757] 
ووقع في المهذب «نهانا أن نجترى» والذي في مسلم نستنجي بدل 


«نجترئ» وفي رواية لمسلم قال: «وَلا ي يستنجي أَحَدكُمْ بدُون ثَلانَةٍ 
َحْجَار وقوله الخراءة عي يكب الام الك 

فال الخطابي: هي أدب النَخلَي والقعود عند الحاجة 
وسلمان الرّاوي هو أبو عبد الله سلمان الفارسيّ الأصبهاني» 
من فضلاء الصّحابة وفقهائهم وزهادهم وعبّادهم ومناقبه أكثر 
من أن تحصر وهو مولى الن يل توفي بالمدائن سنة ست 
وثلاثين» وقيل سبع وعمّر عمرًا طويلاً جداء واتفقوا على أنه 
عاش مائتين وخمسين سنة. 

واختلفوا في الزيادة عليها فقيل ثلثماثةٍ وحمسين. وقيل غير 
ذلك واللّه أعلم. 

(أَما حُكُمْ المسألَة): فمن اقتصر على الحجر لزمه أمران: 

(أحدهما): أن يزيل العين حتّى لا يبقى إلا أن لاصب لا 
يزيله إلا الملء. هكذا نص عليه الشَافعي في الم ومختصر المزني 
بهذا اللفظء وكذا قاله الأصحاب في كل الطرق إلا الميمري 
وصاحبه صاحب الحاوي فقال: إذا بقي ما لا يزول بالحجر 
ويزول بصغار الخزف والخرق ففيه وجهان. 

(أحدهما): وهو ظاهر مذهب الشافعي. 

وقول أكثر الأصحاب تجب إزالته لأنها ممكنة بغير الماء. 

(والثاني): وهو قول بعض المتقدّمين لا يجسب لأنّ الواجب 
الإزالة بالأحجار وقد أزال ما يزول بالأحجار, ورجّح الرّويانيّ 
هذا الثاني وهو الصّواب. لأنّ الشرع ل يكلفه غير الأحجارء وقد 
تظاهرت الأحاديث الصّحيحة المصرّحة بإجزاء الأحجار. 

(الثاني): أنّهِ يلزمه ثلاث مسحابتو وإن حصل الإنقاء بفسحةٍ 
واحدةٍ؛ نص عليه الشافعي في الم واتفق عليه جماهير 
الأصحاب في كل الطرق. 

وحكى الحتاطي - بالحاء المهملة والئون - وصاحب البيان 
والرافعيّ وجهًا أنه إذا حصل الإنقاء بحجر كفاه وهذا شاد 
ضعيف؛» والصّواب وجوب ثلاث مسحات مطلقاء ثم هو مير 
بين المسح بثلاثة أحجار أو بحجر له ثلائة أحرفيه هكذا نص 
عليه الشافعي في الأمٌ وغيره» واتفق عليه الأصحاب وفرّقوا بينه 
وبين من رمى الجمار في الحج. بحجر له ثلائة أحرفي فإنه لا 
تحني لله إلا حجر وائحنة أن اللقصود هناك عدد الرّمسيء 
والمقصود هنا عدد المسحات. 

قال الشافعي والأصحاب: والمسح بثلاثة أحجار أفضل مسن 
أحرف حجر للحديث: «وَلَيستْج بعلا نَةِ أحْجّار؛. 

وقال احامليّ وغيره: ولو بال وتغوط لقص أن يمسح 


بسن أحجار فإن مسحهما بحجر له سيّة حرفي ست مسبحاتو 
000-5208 ظ 
قال ابن الصبّاغْ وغيره: : وكذا الخرقة الغليظة الَّي إذا مسح 
كد رعيييا ايسان الال إل لكاتب الأخبر مور أن اسم 
بوجهيهاء ويحسب مسحتين. | 
وحكى الثارمي في الاستذكار عسن ابن جابر أنه لا يجزئه 
حجرٌ له ثلاثة أحرفب وأظنه أراد بابن جابر: إبراهيم بن جابرٍ من 
أصحابناء وحينئذ يكون وجهًا شاذا ني المذهمب وهو رواية عن 
أحمد بن حنبل واختاره ابن المنذر للحديث. ْ 
قال أصحابنا: وإذا حصل الإنقاء بثلاثة احجار بلا زياد 
فإن لم يحصل بثلاثة وجب رابع. . فإن حصل به استحب ماص 
ولا يجبء فإن لم يحصل وجب خامس. . فإن حصل به فلاازيادة 


أ 
| 


وإلآ وجب سادس. ْ 


فإن حصل به استحب سابعٌ ولا يجب وإلا وجبء وهكذا 
أبدًا متى حصل بثلاثة فما فوقها لم تجب زيادة. 

وأمًا الاستحباب فإن كان حصول الإنقاء بوتر لم يستحب 
الرّيادة وإلاّ استحبّ الإيشار لقوله يَك: : من اسْعَجْمرَ يورا 
رواء البضاري [165] ومسل [15] من رواية أبني مرترةة 
وحكى صاحب ايان وجا أن ليشار يناسن واجسبٌ لعسوم 
الأمر بالإيتاره وهذا الو جه شاد فإِنٌ الأمر بالإيار بعد الثلاث 
للاستحباب واللّه أعلم. | 

(فَرْعٌ): في مذاهب العلماء في عدد الأحجار؛ قد ذكرنا أن 
مذهبنا وجوب ثلاث مسحات. وإن حصل الإنقاء بدونهلاء وبه 
قال أحمد وإسحاق وأبو ثور وقال مالك وداود: الواجب 
الإنقاءء فإن حصل بحجر أجزأه وهو وجة لنا كما سبق» وحكاه 
العبدريّ عن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه وبه قال أبو حنيفة 
حيث أوجب الاستنجاء. 


واحتجوا بحديث أبي هريرة التابق: ل 


لأنّه لو استنجى بالماء بيرط عددٌ فكذا الحجر. واحتجّ 
أصحابنا بحديث سلمان. ا 

وهو صريح في وجوب القلاث؛ وبحديث أبي مريرة: 
ايسنج بتَلانْةِ أَحْجَار» وا صحيحان. سبق بيانهماء أويحديث 
عائشة أن الي يل قال: «إِذَا ذَهَبَ أحَدْكُمْ إِلَى الغائط َدْعَب 
مَعَهُ بَلانَةِ أَحْجَار يَسْتَطِيبُ بهن» قَإِنْهَا َجْزَئُ عَنُْا وهو اصحيح 
- سبق بيانه في مسألة وجوب الاستنجاء. 


وبحديث أبي هريرة: دمَانَ رَسُولُ الله يك يَأْمُرنَا بعلانَةٍ 
حجار وى عَنْ اوش وَالْمْقه رواه احد [1731] وأبو داود 
[4] والنسائي [ ]:٠‏ وابن ماجه ]"1١[‏ بأسائيد صحيحة 
(الرْمة) بكسر الرّاء: العظم البالي - وبحديث خزيمة: لاسي 
يل عَنْ الأسْتِطَابَةِ فَقَالَ: : بتَلانّة أَخْجَار» رواه أحمد [111060] 
وأبو داود [41] وابن ماجه [18] والبيهقيّ [1/ ٠]اولم‏ 
يضعّفه أبو داود ولا غيره. 

وبحديث ابن مسعود: «أنى النبي له الغايط» َأَمَرَنِي أَنْ آتيه 
0 0 حَجَرئنٍ 0 ال 


ركس" و ا 0 ل 
والتارقطني [00/1] والبيهقي 8/17 ٠]ء‏ ني بعض رواياته 
زيادة «فألقى الرّوئة وقال اتنني بحجرء ؛ يعني الناه وفي بعضها 
«اتتني بغيرها» ويحديث جابر أن الني وله قال: «مَنْ اسْتَجْمَرَ 
لتر ؛رواه ملم [74]» وفي رواية لأحمد [14150] 
والبيهقي :]٠ ٠١ / /١[‏ «وإذا ذا اسْنَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلِْسْتَجْيِرْ ثلاثا' 
قال البيهقي: : هذه الرّواية تبيّن أن المراد بالإيتار في الرّواية الأولى 
ما زاد على الواحد. 

واحتجّوا من القياس بأشياء كثيرق منها قياس القاضيين أبي 
اليب وحسين في تعليقيهما: عبادة تتعلّق بالأحجار» يستوي فيها 
اليب والأبكار فكان للعدد فيها اعتبارٌ قياسًا على رمي الجمار. 

قال أبو الطّّب: قولنا يستوي فيها الثيْب والأبكار احترازٌ من 
الرجم؛ ولا حاجة إلى الأقيسة مع هذه الأحاديث الصّحيحة؛ قال 
الخطابيّ في حديث سلمان: «أُمِرْنًا أن نَستنجِي ثلاث 0 

في هذا البيان الواضح أن الأتقبار على اق مق 
أحجار لا يجوز؛ وإن حصل الإنقاء بدونها. 

ولو كفى الإنقاء لم يكن لاشترا شتراط العدد معئى» فإنا نعلم أن 
الإنقاء قد يحصل بواحبء وليس هذا كالماء إذا أنقى كفى» لأنه 
يزيل العين والآثر» فدلالته قطعيّق فلم يحتج يحنج إلى الاستظهار 
بالعدد. 

وأمًا الحجر فلا يزيل الأثره وإنّما يفيد الطهارة ظاهرا لا 
قطماء فاشترط فيه العدد كالعدّة بالأقراء» لا كانت دلالتها ظنا 
اشترط فيها العدد. وإن كان قد تحصل براءة الرّحم بقرء. 

ولهذا اكتفي بقرء في استبراء الأمة» ولو كانت العدّة بالولادة 
م يشترط العدد لأنّ دلالتها قطعيّة. هذا مختصر كلام الخطابي. 

فإن قيل: التقييد بئلائة أحجارء إنما كان لأنّ الإنقاء لا 


يحصل بدونها غالب فخرج تحرج الغالب. قلنا: لايجوز حمل 
الحديث على هذا؛ لأنَ الإنقاء شرط بالاتفاق؛ فكيف يحل به 
ويذكر ما ليس بشرط مع كونه موهمًا للاشتراط. 

فإن قيل: فقد ترك ذكر الإنقاءء قلنا ذلك من المعلوم الذي 
يستغنى بظهوره عن ذكره بخلاف العدد. فإنّه لا يعرف إلا 

فنص على ما يخفى وترك ما لا يخفى» ولو حمل على ما 
قالوه لكان إخلالا بالشّرطين معاء وتعرّضًا لما لا فائدة فيه بل 
فيه إيهام. 

والجواب عن الحديث الذي احتجّوا به أنّ الوتر الذي لا 
حرج في تركه هو الرّائد على ثلاثةٍ جمعًا بين الأحاديث. 

والجواب عن الدّليلين الآخرين سبق في كلام الخطّابي» واللّه 
أعلم 

(فَرْعٌ): قال أصحابنا: : لسو مسح ذكره مرتين أو ثلاثة ثم 
خرجت منه قطرة» وجب استثناف الثلاث. 

ل 0 3 

َال الَصَئْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَفِي كيْفِبَةٍ الأسينجَاء 
بالحجر وَجْهَان. - قال بو عل بن أبي هرَيرة: يف حرا قن 
صّفَْته اليْتىء يمره إِلَى آخيرهاء َم يدير الحَجَرَ إلى الصٌفْحَةٍ 
لسنرى» مم علا إلى أن َي إلى اوضع الذي بدا مِنْه» 
ويأخذ الثاني يِه عَلَى الصّفْحَةٍ اليسرَى وَيمره إلى آخيرهاء تم 
يديره إلى صَفْحَتو الى بوره عَليهَا من أَولهًا إلى أن ينهي إلى 
0 عَلَى المسربة ققد 

ل يبل بواجا وَيدْبِرٌ بآخرَ وَيْحَلْقُ بِالنايِثٍ؛ وَقَالَ أو 
إِسْحَاقَ: : يُمِرُ حَجَرًا عَلَى المفْحَةٍ الى وَحَجَرًا عَلَى الصفْحَةٍ 
اليِسْرَى. وَحَجَرًا عَلَى الَسْرْيَةٍ لِقَوْلِهِ يلل: أوَلايَجَدُ أَحَدْكُمْ 
ثلاة أحْجَاره حَجَرَان لِلصفْحَتَينٍ وَحَجَر لِلْمَسرْبَا والأول آَم 
أنه يمرُ كل حَجَر على الوَاضيع القلائه). 

(الشرح): أمَا الحديث الأوّل فضعيفٌ منكرٌ لا اصل له 
وينكر على المصنف قوله فيه: : لقوله كَل فعبر عنه بصيغة الجزم 
مع أنّه حديث منكرٌ. 

أما الثاني فحديثٌ حسرٌ » عن سهل بن سعد الساعدي 
رضي الله عنه قال: سيل َسُولُ الله قي عن الأسيَطَبَةٍ فَقَالَ: 
«أوَلا يَجِدُ أَحَدُكُمْ لاه ا أَحْجَار حَجَرَيْن لِلصْفْحَتيِنه وَحَجَرا 
لِلمَسْربَةٍ؛ رواه الدارقطني ]07/١[‏ والبيهقيّ [1/ ]١١4‏ وقالا: 


إسناده حسرن . 


وأمًا قول الرّافعي: الحديثان ثابنان؛ فغلطٌ منه في الحديث 
الأوّل» ووقع في الحديث حجرين وحجرًا بالنصب. 

وفي المهذّب حجران وحجرٌ بالرّفع» وكلاهما صحيمٌ. 
فالأوّل على البدل من ثلاثة والثاني على الابتداء. 

وقد جاء القرآن بالوجهين, فالبدل في مواضع كثيرةٍ كقوله - 
تعالى-: إن هَذَا لَنِي المحُّف الأولى صحف الإلرايم» وابتداءً 
قوله - تعالى -: ظقَدْ كَانّ ن لَكمْ آبة في فتن التَقناه وه تقال في 
سَبِيل اللّو4 وقوله: : «ويحلق» هو بضمٌ الياء وكسر اللأم المشدّدة» 
أي يديره كالحلقة؛ والمسربة هنا مجرى الغائط وهي بضم الراء» 
وقيل: يجوز فتحهاء وللمسربة معثى آخمر في اللّغة وهي الشّعر 
المستدق من السّرّة إلى العانة» وجاء ذكرها في الحديث وليست 
مرادةٌ هنا. 

(أَمَا حُكُم الْمْألَة): ففي كيفيّة الاستنجاء ثلائة أوجه: 
أحدها: يمر حجرا من مقدّم الصّفحة اليمنى ويديره عليها ثم 
على اليسرى حتى يصل الموضع الذي بدأ منه. ثم يمر الحجر 
الثاني من أوّل الصّفحة اليسرى إلى آخرها. ثمّ على اليمنى حتّى 
يصل موضع ابتدائه» ثمّ يمر الثالث على المسربة» وهذا قول ابن 
أبي هريرة. 

(الثاني): : مسح بحجر الصفحة اليمنى وحدهاء ؛ ثم بحجر 
اليسرى وحدهاء وبالنّالك المسربة. وهذا قول أبي انان 
المروزي. 

(والثالث): يضع حجر على مقدم المسربة ويه إلى آخرهاء 
ثم حجرًا على مؤخرة المسربة ويمرّه إلى أوَهاء ثم يحلق بالثالث» 
حكاه البغوي وهو غريب. واتفق الأصحاب على أنّ المتحيح 

هو الوجه الأوّل؛ لأنه يعم امحل بكل حجر. ونقل القاضي أبو 
الطَيّب وصاحبا الشامل والدة ع الأ ميات أنهم غلطواابا 
إسحاق المروزي في الوجه الثاني. 

ونقل القاضي حسينٌ في تعليقه: أن الشّافعي نص في الكبير 
على قول أبي إسحاق لكن الأصحاب تأولوه. وعلى هذا 
الجواب عن الحديث الذي احتج به أنّ قوله يله حجرين 
للصفحتين معناه كل حجر للصّفحتين. ثم اختلفوا في هذا 
الخلاف. فالصّحيح أنه خلافٌ في الأفضل وأنّ الجميع جائرٌ. 

وبهذا قطع العراقيون والبغوي وآخرون من الخراسانيّينء 
وحكاه الرافعي عن معظم الأصحاب وحكى الخراسائيّرن وجهًا 
أنه خلافٌ في الوجوب. فصاحب الوجه الأول لا يميز الكيفيّة 
الثانية وصاحب الثاني لا يجيز الأولى» وهذا قول الشيخ أبي محمّدٍ 


الجويي وقال امزال في درسه: ينبغي أن يقال من قال بالأرّل لا 
يجيز الثاني» ومن قال بالثاني لا يجيز الأوّل. ١‏ 

قال المتولي: فإن احتاج إلى استعمال حجر رابع وخلامس 
فصفة استعماله كصفة الثّالث لأنا أمرناه في الثالث بمسح الجميع 
لأنْ عين النجاسة زالت بالحجرين الأوّلين؛ وليس في اخل ! ١‏ اي 
فلا يخشى انبساطه. 

(فْرْعٌ): قال أصحابنا الخراسانيُون: ينبغي أن يضع الحجر 
على موضع طاهر بقرب النجاسةٍ بلا يست على لذلجين 
النّجاسة؛ لأنّه إذا وضعه عليها أبقى شيئًا منها ونشرها؛ وجينئار 
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يتعيّن الماء» ثم إذا انتهى إلى النجاسة أدار الحجر قليلاً قليلاً حتى 
يرفع كل جزء من الحجر جزءا من الّجاسة: فلو أمرّ الحجر من 
غير إدارةٍ ونقل النجاسة من موضع إلى رصع ا وإن 
أمرّ وم ينقل فهل يجزئه؟ فيه وجهان الصّحيح يجزئه. هكذا ذكره 
إمام الحرمين والغزالي والرّافعيّ وغيرهم ولم يشترط العراقيون 
شينًا من ذلك وهو الصّحيح؛ فإنَ اشتراط ذلك تضييقٌ للرخصة 
غير مكن إلا في نادر من الناس مع عسر شديار. ٠‏ وليل لهذا 
الاشتراط أصلٌ في السسة؛ واللّه أعلم. 
ا 
َال المستتنفة شرحه الله تعال-: (وَلا يَجُورُ أن يَسْسْجِيَ 
يمه لما رَوتْ عَايِشَةُ رضي الله عنها قَالَت: «مَانَتيَدُ رَسُول 
الله كه الى لِطُهُوره وَطَعَامِِ وَكَانتَْ يده اليسرَى لِحَلائِِ وَمَا 
ان مِنْ أذى» فَإِنْ كَانَ يَسْتَنْجِي بمَبْر الَاء أَحَذ ذَكَرَهُييْسَارِ 
وَمَسَحَهُ عَلَى ما يَستْجي به مِنْ أَرْضٍ أَوْ حَجَره إن كَانَ الحَجَرُ 
صَدِيرًا غَمَرَعقَِهُ عليه وَأََْكَهييْنَ امي رجْلئِه وَمَسَحَ ذَكَرَهُ 


عَلْيِْ َسَارِو وَإِنْ كَانَ ينجي بالاء صب المء بيده وَمْسَحَهُ 
يسارم فإ حالف وَاسشنْجَى بين جره لأا الأتفجاء يق با 
في اليد لا باليد َلَمْ تمن صِحته. ٌْ 
(التترْح): حديث عائشة صحيح رواه أحمد جمدم وأبو 
داود 511 بإسناٍ صحيح» وروى جماعة من الصّحابة في الثهي 
عن الاستنجاء ء باليمين فروى أبو قتادة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كل: «إذًا أتى أَحَدُكُمْ الخلاءً فلا يمس ذَكَرَهُ يميق 
وَلا يََمَسْحْ بَمِو رواه البخاري [191] ومسلم [2717]. 
وعن سلمان الفارسيّ رضي الله عنه قال: اهن رَسُولُ الله 
أن نجي باليَِين» رواه مسلمٌ [115]. 1 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الي يكل قال: «إنْمَا أنا 
لكُمْ بمَنِْلَةِ الوَالِدِ أَعَلْمَكُمْ ااال لقاع لواف عن 


قبل ولا يدها ولا يَسَْطِب بيعِينه. وَكَان يمر بَلانةِ حجار 
وَيُنْهَى عَنْ روث وَالرْمَةه حديث صحيح رواه افر داود [8] 
والنسائي ]4٠[‏ وغيرهما بأسانيد صحيحةء وهذا لفظ أبي داود 
وقوله يَككِ: «إنما أنا لكم بمنزلة الوالد؛ فيه تفسيران ذكرهما 
صاحب الحاوي وآخرون أظهرهما - ولم يذكر الخطابي وغيره 
- أنه كلام بسطر بسطر وتأنيس للمخاطبين» لثلا يمستحيوا عن مسالته 
يم متاجون إليه من أمر دنهم؛ لا مسيّما ما يتل بالعووات 
ونموهاء فقال: أنا كالوالد فلا ت 
كما لا تستحيون من الوالد. 
(والثاني): معناه يلزمني تأديبكم وتعليمكم أمر دينكم؛ كما 
يلزم الوالد ذلك» ويجوز أن يكون المراد كالوالد في الأمرين 
وفي ثالث أيغمًا وهو الحرص على مصلحتكم والشفقة 
عليكم واللّه أعلم. 
(َمَا حُهْمُ الَسْألَةِ): فقال الأصحاب: يكره الاستنجاء 
باليمين كراهة تنزيه ولا يحرم. هكذا صرّح به الجمهورء قال 
الشّيخ أبو حامدٍ في تعليقه: يستحبٌ أن يستنجي بيساره» وهو 


تستحيوا مني في شيء من ذلك 


منهيٌ عن الاستنجاء بيمينه نهي تنزيه لا تحريم. 

وقال إمام الحرمين: الاستنجاء باليمين مكروة غير محرّم 
قال: وحرّمه أهل الظاهر وقال ابن الصبّاعْ وآخمرون: الاستنجاء 
باليسار أدبٌ» وليس اليمين معصية» وقال القاضي أبو الطيب 
وآخرون: يستحب أن يستنجي بيساره؛» وقال الحاملي والفوراني 
والغزاٌ في البسيط؛ والبغوي والروياني وصاحب العذة 
وآخرون: يكره باليمين وقال أبو محمد الجويني في الفروق 
والبغوي في شرح السنة: النهي عن اليمين نهي تأديبي» وعبارات 
الجمهور من لم أذكرهم نحو هذه العبارات. وقال الخطابي: النهي 
عن الاستنجاء باليمين عند أكثر العلماء نهي تأديب وتنزيوء وقال 
بعض أهل الظاهر: لا يجزئه. 

وأمّا قول المصنّف لا يجوز الاستنجاء باليمين» فكذلك قاله 
سليمٌ الرّازيّ في الكفاية والمخولي والشّيخ نصرٌ في كتبه التهذيب 
والانتتخاب والكافي» وكذا رأيته في موضم من تعليق أبي حامد» 
وظاهر هذه العبارة تحريم الاستنجاء باليمين» ولكنّ الذي عليه 
جمهور الأصحاب أنه مكروةٌ كراهة تنزيه كما ذكرناء ويؤيده قول 
الشافعيَ في غتصر المزني: النهي عن اليمين أدب ويمكن أن 
يحمل كلام اللصتف وموافقيه على أن قولهم: لا يجوز معناه ليس 
مباحًا مستوي الطرفين في الفعل والتّرك» بل هو مكروةٌ راجح 


التَركء وهذا أحد المذهبين المشهورين في أصول الفقه. وقد 
استعمل المصنف لا يجوز في مواضع ليست عحرّمة وهي تتخرّج 
على هذا الجواب. فإن قيل: هذا غير معتادٍ في كتب المذهب» 
قلنا: هو موجودٌ فيها وإن كان قليلاء ولا يمتنع استعماله على 
اصطلاح الأصولء وقد حكي أنّ المصنف ضرب في نسخة أصله 
بالمهذب على لفظة: يجوز أن» وبقي قوله لا يستنجي باليمين» 
وهذا يصحّح ما قلناه واللّه أعلم. ١‏ 

قال أصحابنا: ويستحب أن لا يستعين بيمينه في شيء من 
تون الاتميخاء إلا لعدي» وقوك المصنك: إك كان لحر صقا 
عكر عه عليه أو لتك يك زهان ولي كتااقانه سانيا 
لئلاً يستنجي بيمينه ولايمسّ ذكره بيمينه فإن لم يمكنه ذلك 
واحتاج إلى الاستعانة باليمين فالصّحيح الذي قاله الجمهور أنه 
ياخذ الحجر بيمينه» والذكر بيساره؛ ويحرّك اليسار دون اليمين» 
فإن حرك اليمين أو حركهما كان مستنجيًا باليمين مرتكبًا لكراهة 
التنزيه. 

ومن أصحابنا من قال: يأخذ الذكر بيمينه والحجر بيساره 
ويحرّك اليسار» لشلاً يستنجي باليمين» حكاه صاحب الحاوي 
وغيره وهو غلط فإنّه منهيّ عن مس الذكر بيمينه. 

وذكر الرّافميّ وجهًا أنه لا طريق إلى الاحتراز من هذه 
الكراهة إلا بالإمساك بين العقبين أو الإبهامين» وكيف استعمل 
اليمين بإمساك الحجر أو غيره فمكروةٌ. وهذا الوجه غلط أيفمًاء 
قال استحابناة فلو كان بيده اليشسرى ماتخ كقطي أوغيره فلا كراعنة 
في اليمين للضّرورة والله أعلم. 

فرع 
مسائل تتعدّق بالفصل 

(إِحْدَاهَا): السّئة أن يستنجي قبل الوضوء ليخرج من 
الخلاف وليأمن انتقاض طهره؛ قال أصحابنا: ويستحب أن يبدأ 
في الاستنجاء بالماء بقبله. 

(التئيَة): إذا أراد الرّجل الاستنجاء من البول مسح ذكره 
على ثلاثة مواضع من الحجر طاهرةٍ فلو مسحه ثلانًا على 
موضع واحار لم يجزئه وتعيّن الماء. قال القاضي حسينٌ: ولو وضع 
رأس الذكر على جدار ومسحه من أسفل إلى أعلى لم يجزئه. وإن 
مسحه من أعلى إلى أسفل أجزأه وفي هذا التفصيل نظرٌ. 

(الثَالِنَةُ: إذا أراد الاستنجاء في الذبر بالماء استحبّ أن يعتمد 
على أصبعه الوسطى لأنه أمكن, ذكره الماوردي وغيره ويستعمل 
من الماء ما يظنّ زوال النجاسة به فإن فعل ذلك ثمّ شمّ من يده 


رائحة التجاسة فوجهان حكاهما الماورديّ وغيره: 

(أَحَدُهُمَا): يدل ذلك على بقاء النجاسة فتجب إزالتها 
بزيادة الغسل وعلى هذا يستحبّ شم الأصبع. قال الماوردي: 
وهذا مستبعدٌء وإن كان مقولاً. 

(وَالثَانِي): لا يدل على بقاء النجاسة في محل الاستنجاء» 
ويدل على بقائها في الأصبع» فعلى هذا لا يستحب شم الأصبع. 

وهذان الوجهان مأخوذان من القولين فيما إذا غسلت 
النجاسة وبقيت رائحتها هل يحكم بطهارة المحل؟ وقد ذكرهما 
الصتفق باب إزالة البجاية وهناك نشرحهما ونبسط الكلام 
فيه إن شاء اللّه تعالى. 

قال الغزالي في الإحياء: يدلّك دبره مع الماء حتى لا يبقى أثرٌ 
تدركه الكف بالمس قال: ولا يستقصي فيه بالتعرض للباطن فإِن 
ذلك منبع الوسواس؛ قال: وليعلم أن كل ما لا يصل الماء إليه 
فهو باطنٌّ ولا يثبت للفضلات الباطنة حكم النجاسة حتّى تبرز 
وما ظهر ثبت له حكم النجاسة وحدّ ظهوره أن يصله الماء» 
وقوله: لا يثبت للفضلات الباطنة حكم النجاسة؛ يحتمل أنه أراد 
في وجوب إزالتهاء ويحتمل أنها لا يحكم بكونها نجاسة مطلقًا. 
وفي المسألة خلافٌ سبق مبسوطً في أوّل باب ما ينقض الوضوء. 

(الرَابعَة): قال أصحابنا: الرّجل والمرأة والخنشى المشكل في 
استنجاء الذبر سواءء وأما القبل فأمر الرّجل فيه ظاهرٌء وأمًا المرأة 
فنص الشّافعي رحمه الله على أنّ البكر والثْيِبٍ سواءٌ فيجوز 
اقتصارهما على الحجرء وبهذا قطع جماهير الأصحاب في 
الطريقتين وقطع الماوردي بأنّ الِب لا يجزئها الحجر. حكاه 
المتولي والشّاشي وصاحب البيان وجهًا وهو شاد والمّواب 
الأوّل. 

قال الأصحاب: لأنّ موضع الثيابة والبكارة في أسفل الفرج 
والبول يخسرج من ثقسبه ني أعلى الفرج فلا تعلق لأحدهما 
بالآخر» فاستوت البكر والثيّب إلا أن الشِب إذا جلست انفرج 
أسفل فرجهاء فربّما نزل البول إلى موضع الثيابة والبكارة وهو 
مدخل الذّكر ومخرج الحيض والمن والولدء فإن تحقّقت نزول 
البول إليه وجب غسله بالماء» وإن لم تتحقق استحب غسله ولا 
يجب. 

نص الشافعيَ على استحبابه إذا لم تتحقق, واتفق الأصحاب 
عليه؛ واتفقوا على وجوب غسله إذا تحققت نزوله» قال صاحب 
البيان وغيره: يستحب للبكر أن تدخل أصبعها في الثقب الذي في 
الفرج فتغسله ولا يلزمها ذلك بالاتفاق. 


ز! 
قال الشافعي والأصحاب: ويلزم الثْيّب أن توصّل الحجر| إلى 

: ْ 
الموضع الذي يجب إيصال الماء إليه في غسل الجنابة ويجب إيصلال 
الماء إلى ما يظهر عند جلوسها على قدميهاء وإن لم يظهر في حلال 
قيامهاء نص عليه الشافعيّ والأصحاب وشبّهه الكائعي مما بين 
الأابخ ولأبيطل رماي قال الزرياي :قال اسحانا :أنا 

| 
وراء هذا في حكم الباطن؛ فلا يكلف إيصال الماء والحجر إليه؛ 
ويبطل الصّوم بالواصل إليه؛ ولنا وجهٌ ضعيف» أنه لالب 

إيصال الماء إلى داخل فرج الثيب. | 
وأا الخشى الشكل فقطع الأكثرون بأله يتين انا في قبلبه: 
تمن قطع به الماوردي والقاضي حسينٌ والفوراني والغزالي في 
البسيط,. والبغوي والرّويانيُ وصاحب العدّة وقال اتوي 
والشّاشيّ وصاحب البيان: هل يتعيّن الماء في قبليه؟ أم يجلزئ 
الجر ؟ فيه وجهان كمن انفتح له مرج دون المعدة مع اتفاح 
الأصلي. | 
وقلنا ينقض الخارج منه. الأصح يتعيّن الماء وهذه الطريقة 
أصح» ولعل مراد الأكثرين التفريع على الأصح» فإن قلنا: يجرئه 
الحجر وجب لكل فرج ثلاثة أحجار والله أعلم. 
(الخَامِسة): السئة أن يدلك يده بالأرض بعد غسل الذبر, 
ذكره البغوي والرّوياني وآخرون لحديث ميمونة رضي الله عنها 
قالت: «وَضّمَ رَسُولُ الله يلل وَضُوءًا لِلْجَنَابَةِ فأكفاً بيَمِينِهِ و عَلَى 
شيمَالِهِ مرتيين أو تلان م عسل جه فم ضر بيده الأض أ 
الخائط مرتين ن أو تلان رواه البخاري [5؟] ومسلم فاضة وإهذا 
لفظ البخاري وفي رواية مسلم: : اقم أفرغ على فرجه وغسله 
بشماله؛ ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا جديا ا 
تى الخلا أَْنَهُ 


وعن أبي هريرة: «كَانَّ رَسُولُ الله يلل إذَا أ 
انين نعم بعتو ارون نك انا ونا ادر 
فتَوَضَأً» رواه أحمد [98517] وأبو داود [44] وابن ن ماجه [98؟] 
وغيرهم وهو حديث حسنٌ وعن جرير بن عبد الله رضي الله 
عنه: : «أن النبي كلله: ال د 
إِذَاوَةٍ وَمَسّحَ يِذَه هُ بالتْرَابي) رواه النسائي ]61١[‏ وابن 
[84] بإسنادٍ جيّد. 1 


(السنّادسة): يستحبٌ أن يأخذ حفنة من ماء فينضح بها فرجه 
وداخل سراويله أو إزاره بعد الاستنجاء دفعًا للوسواس» ذكره 
الرّوياني وغيره. وجاء به الحدييث المنّحيح في خصال الفطرة 
وهو الانتضاح. واللّه أعلم. | 
0 كك | 


َال المصَنْفُ درحه الله عا (وَيَجُودُ الأمْيِنْجَاءُ بالحجر 
وَمَا قوم مَقَامَه قَالَ أُصحَابئَا: وَيْقَومُ م مَقَامَهُ كل جاه طَاهِرٍ 
مُزِيل للَْيْن ولي لَهُ حْرْمَةه وَلا هُوَ جُرْءُ مِنْ حَيْوَان). 

(التشرح): اتّفق أصحابنا على جواز الاستنجاء م وما 
يقوم مقامه. وضبطوه بما ضبطه به المصئف قالوا: وسواءً في ذلك 
الأحجار والأخشاب والخرق والخزف والآجرّ الذي لا سرجين 
فيه وما أشبه هذا. ولا يشترط اتحاد جنسه؛ بل يجوز في القبل 
جنسٌ آخرء ويجوز أن يكون الثلاثة حجرًاء 
وخشبة» وخرقة. نص عليه الشافعي واتفق الأصحاب عليه؛ هذا 
مذهينا. 

قال الشّيخ أبو حاملٍ: وبه قال العلماء كاقة إلا داود فلم 
يجوز غير الحجرء وكذا نقل أكثر أصحابنا عن داود؛ قال القاضي 
أبو الطَيْب: )هذ الس يصحيع عن إذاودبل ملعيه الخوار 

واحتمج الأصحاب بحديث أبي هريرة قال: «اتبْعْتُ الي للد 


جس ور الدبو 


وَخَوَجَ ِحَاجَيِهِ َقَالَ: ني أَحْجَارًا أسَنقِضْ بهَاء أو نَخْرَهُ ولا 
قي بِعَظمٍ وَلا رَوْسْوه رواه البخاري [164 وقوه يكل في 
حديث أبي هريرة الآخر: «يسْتنْج بلانَةٍ أخْجَارء وَنْهَى عَنْ 
الرُوْث وَالرّمُة). 

قال أصحابنا: فنهيه يلِهُ عن الروث والعظم دليل على أن 
غير الحجر يقوم مقامه وإلالم يكن لتخصيصهما بالنهي معنى. 
وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: «أنَى الي يق الفائِط 
َأمرَِي أن آنِيه بْلائة أحْجَارِ فَوَجَدْتُ حَجَرَينِ وَالتَلت الثاللث 
َلَمْ أجذة فَأحَذْت رَوَُ أيه بها فد الحجَرَينِ وَالقَى الرُوئَة 
وَقَالَ: هذا ركس» رواه البخاري [186] قال أصحابنا: رفع 
الدلالة أنه يكِ عل منع الاستنجاء بها بكونها ركسا ولم يعذّل 
بكونها غير حجر. 

راستح الأممساب ايها ليس روره عن الن كلد قال: 
«الأسْتَنجَاءُ بثلائة َحْجَار أو تَلاثةٍ أعوَادِ ِل فإ لم يَجد؟ قَالَ: 
اث حَفََاَ من تابوه وهذا ليس بصحيح عن الني يلة. 

قال البيهقيّ :]١١١/1[‏ الصّحيح أنه من كلام طاوس. 

وروي من حديث سراقة بن مالك عن الني َل وهو 

قال البيهقي :]١١١/1[‏ وأصح ما روي في هذا ما رواه 
يسار بن مير قال: كان عمر رضي الله عنه إذا بال قال: ناولني 
شيا استنجي بهه قأناوله الغود والحجرء أو ياتي خائطا ينسح به 
أو يمسّه الأرض» ولم يكن يغسله. 


الل المجموع - 

وأمًا قوله يكل: «وَلْيِْسح بعلا أَحْجَاره وشبهه. 

فإنما نص على الأحجار لكونها غالب الموجود للمستنجي 
بالفضاء, مع أنه لا مشقة فيها ولا كلفة في تحصيلها. 

وهذا نحو قول اللّه - تعالى-: #وّلا تَْتَلُوا أَولادكمْ مِنْ 
إثلاق» وقوله - تعالى-: 9فَلِيْسَ عَلَيِكُمْ جُناح أنْ تَقَصُرُوا مِنَّ 
الصلاة يت ونظئر تلك» فك هناها ليس له مفهرة 
يعمل به لخروجه على الغالب, واللّه أعلم. 

(فرْم): ورد الشّرع باستعمال الحجر في الاستنجاء ورمي 
جمار الحسّ» وباستعمال الماء في طهارة الحدث والنجس» 
وباستعمال التّراب في التِيمّم وغسل ولوغ الكلبء وباستعمال 
القرظ في الدباغ. 

فأمًا الحجر فمتعيّن في الرّمي دون الاستنجاء, لأنّ الرّمي لا 
يعقل معناه بخلاف الاستنجاءء وأمًا الماء في الطهارة والتّراب في 
التَيِمّم فمتعيّدان» وني التّراب في الولوغ قولان. وفي الدَباغ 
طريقان تقدّماء المذهب أنه لا يتعيّن القرظء والثاني: قولان 
كالولوغ؛ والفرق أن الولوغ دخله التَعبّد والفرق بين الدَباغ 
والاستنجاء أنّ الاستنجاء مما تعمّ به البلوى ويضطرٌ كل أحدر إليه 
في كل وقسو وكلٌ مكان ولا يمكن تاخيره؛ فلو كلف نوعًا معنا 
شق وتعذر 3 كثير من الأوقات ووقع الحرج» وقد قال الله - 
تعالى -: #وَمًا 0 عَلِيِكمْ فِي الدّين مِنْ أخَرجٍ4 والذباغ بخلافه 
في كل هذاء واللّه أعلم. 

بخ اننا نا 

قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى -: (فَأَمًا غَيْرُ الماء مِنّ الَائِمَاتٍ 
فوايكوة الأتيلناة بو لاله ينكين تلانو اللْجَاسْو تيرية فى 
332:5 لسن بتاور عارئ ح وا شك اليس ا قد 
الأسْينْجَاءٌ به آلَِْيه صلى لاله وآلته 57 عَنْ الأسْينجاء 
بالرُوْث] كانه نَجَس فَلا يَجُودُ الأسينجَاهُ به َالَاء النجسء فَإِنْ 
اتدجى بذَلِك لَرمَُ بَمْدَ لِك أن ينجي بالماء لأن الَوْضِعٌ قَذْ 
صَارَ نَجسا بنَجَاسَةٍ َادرَةٍ فَوَجَبْ عَسْلهُ بالماء. ا 
قَالَ: يُجرِنهُ الحَجَُ نا نَجَاسَة عَلَى نَجَاسَة َم مُث 

(النْرح): إذا استنجى بمائم غير الماء لم يصح» ويتعيّن بعده 
الاستنجاء بالماء ولا يجزئه الأحجار بلا خلافيء لما ذكره المصلف. 

وأمًا قول صاحب البيان: «إذا استنجى بمائع فهل يجزئه بعذه 
الحجر؟ فيه وجهان» فغلطٌ بلا شك كأنه اشتبه عليه كلام 
صاحب ال مهذب فتومّم أنّ قوله: ومن أصحابنا من قال: يجزئه 
الحجرء عائدٌ إلى المسألتين وهما الاستنجاء بالماء وبالئجس 


كتاب الطهارة 


كالرٌوث؛ وهذا وهم باطلٌ؛ لأنّ مراد صاحب المهذّبٍ الخلاف في 
المسألة الثانية وحدهاء وأمًا مسألة المائع فمتفقّ فيها على أن الماء 
يتعيّنء لأنّ المائع ينشر النجاسة» وقد أشار المصنف إلى هذا 
بقوله: فيزيد في النجاسة. والله أعلم. 

وأمًا النجس وهو الروث والحجر النجس وجلهد الميتة 
والثوب النّجس وغيرها فلا يجوز الاستنجاء به. فإن خالف 
واستنجى به لم يصحّ بلا خلافب» وهل يتعين بعده الاستنجاء 
بالماء أم يجوز بالأحجار؟ فيه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف 
بدليلهماء المّحيح عند الجمهور يتعين الماء» وبه قطع إمام 
الحرمين والغزالي في البسيط والبغوي وغيرهم؛ وصححه الجمهور 
وخالفهم الحاملي فقال في التجريد. قال أصحابنا: إذا استنجى 
بنجس لزمه أن يستنجي بثلاثة أحجار طاهرة. 

اله حل لو امكص علب الكزاء اشر لان 
أن النجاسة الطارئة تابعةٌ لنجاسة النجو. 

قال: وقال الشّيخ أبو حامد: الذي يجيء على المذهب أنه لا 
يجزئه إلا الماء» هذا كلام المحاملي» ورأيت أنا في تعليق الشّيخ أبي 
حامر خلاف ما نقله عنه فقطع بأنه إذا استنجى بجامدو نجس كفاه 
بعده الأحجار. 

قال: فلو استنجى بكلبه فالّذي يجيء على تعليل الأصحاب 
أنه يجزئه الحجر, ولا يحتاج إلى سبع مرّات إحداهنٌ بالتراب» هذا 
كلامه. ولك نسخ التعليق تختلف وقد قدّمت نظائر هذاء 
والصّواب في مسألة الاستنجاء بجلد كلبي أنه يجب سبع غسلات 
إحداهنٌ بتراسو» والصّحيح في سائر النجاسات أنه يتعين الماء. 

(فَرْعٌ): قد ذكرنا أنه لا يجوز الاستنجاء بنجسء هذا مذهينا 
ومذهب جمهور العلماء. وجوزه أبو حنيفة الروك 

دليلنا حديث أبي هريرة المتقدّم في الفصل قبله. 

وَفَوْلَهُ يكله: «وّلا تَأَتَني بعلم وَلا رَوْثِا وحديثه الآخر: 
«ونهى عن الرّوث والرَمّة؛ وحديث ابن مسعود: «فأخذ الحجرين 
وألقى الروثة وقال: إنها ركس» وهذه أحاديث صحائٌ تقتمت 
قريبًا. وعن سلمان: انَهَاَا رَسُولُ الله يل عَنْ الروْث واليشا) 
رواه مسلم [151]. . وعن جابر: انْهَى رَسُولُ الله يل أن , تمسح 
عَم أَْبَْرا رواه مسلمٌ [5]. وعن أبي هريرة: انهَى النبي 
كل أَنْ يُسَْنجَى بعَظْمٍ أَوْ رَوْسْ وَقَاكَ: إِنْهُمَا لا يُطَهّرَّان» فرواه 
الدَارقطيَ [05/1] وقال إسنادٌ صحيح. 

وعن رويفع بن ثابتم قال: قال لي رسول الله :هيا رَوَيْفِعُ 
لَعَلّ الا سَمَطُولُ بك بَعْلدِي فَأَحبرْ الئاس أن مَنْ عَقَدَ لِحينَهُ أَوْ 


قد ورا أو اسعجَى برَجيع كاب أَوْ عَسٍ فَإِن مُحَمذا نه 5 
بي" رؤاه أبو داود ]١5[‏ والنسائي 070771 2] بإسنادٍ حير والله 


أعلم. : أ 
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قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (وَمَا لا يزيل العيْنَ لا يَجُوُ 
اتيك به َالوْجَاج وَالحمَمَ لما زََى ابن مْعُوو رضي الله 
عنه: «أَن النبي يك نَهَى عَنْ الأمليَنجَاء ء بِالْحَمّمَةَا وَلَأنُ ذَّلِكَ لا 
يُزِيلٌ النجو). 
ّْ (الشرح): هذا الحديث ضعيفٌ ولفظه: اقم وَفدُ الجن عَلَى 
الي بكي فَقَاُوا: َا مُحَمَدُ اله مك أن يَسْْجُوا بَظم أو رونأ 
حُمَمَق إن ال َو وَجَلَ جَمَل لا فِهًا رقا فَنهَى اللي له 
رواه أبو داود [74] والدّارقطي [1/ 50] والبيهقي الف ]6١ْ‏ 
5ايشنله الو جازده وسنه النارطي روفن ١‏ 
والحممة بضمٌ الحاء وفتح الميمين مخففتين وهي الفحمء كذا 
قاله أصحابنا في كتب الفقه. وكذا قاله أهل اللْعْةٌ وغريب 
الحديث. ْ 
وقال الخطابيَ: الحمم الفحم وما أحرق من الخشسب والعظام 
ونحوهماء قال: والاستنجاء به منهي عنه لأنه جعل رزقًا للجن 
فلا يجوز إفساده عليهم؛ ؛ قال البغوي: قيل: المراد بالحممة الفحم 
الرّخو الذي يتناثر إذا غمز فلا يقلع النجاسة. 
والزجاج معروفة وهو يضم الزاي وفتيجها اا ثلاث 
لقاكي: عكامن ابن الكت والتوهرئ وقرهنا” ١‏ 
وأمّا راوي الحديث فهو أبو عبد الرّحمن عبد الله بن مسعود 
بن غافل بالغين المعجمة والفاء ابن حبيبو الهذل» وهو من كبار 
الصّحابة وساداتهم وكبار فقهائهم وملازمي وسرل الله ل 
وخدامه» ومناقبه كثيرة مشهورة» أسلم في أوّل الإسلام سادس 
ستَةء وأسلمت أمه. وسكن العؤقة ثم عاد إلى المدينة وتوفي يها 
سة اثنتين وثلاثين» وهو ابن بضع وستين سنةً وقد ذكرت قطعمة 
من أحواله في التهذيب رضي الله عنه. 
(آمَا حُكم الَسْألَةِ): فاتفق الأصحاب على أأنّ شرط 
المستنجى به كونه قالعًا لعين النجاسة» واتفقوا على أن الرّجاج 
والقصب الأملس وشبههما لا يجزئ» وأما الفحلم فقطم 
العراقيُون بأنه لا يجزئ. وقال الخراسائيون: اختلف نص الشافعي 
فيه. | 
قالوا: وفيه طريقان الصّحيح منهما أنه على حالتينء فإن 
كان صلبًا لا يتفتت أجزأ الاستنجاء به. وإن كان رخًا يتفقت لم 


يجزرئ. 

وقيل: فيه قولان مطلقًاء حكاهما القمال والقاضي حسينٌ 
والمتولي وغيره من الخراسانيّينَ؛ وحكاهما الدّارمي مسن 
ارافان 

قال إمام الحرمين: هذا الطّريق غلطٌ والمّواب التفصيل» 
فَإنه لم يصمح الحديث بالنهي» فتعيّن التفصيل بين الرخو 
والصّلب. 

قال أصحابنا: فإذا استنجى بزجاج ونحوه لزمه الاستنجاء 
ثانا فإن كان حين استنجي بالرّجاج بسط النجاسة بحيث تعاتت 
محلها تعيّن الماء» وإلاً فتكفيه الأحجار. 

هكذا صرّح به الفوراني وإمام الحرمين والغزالي والمتوني 
وصاحب العدّة وآخرون. 

وقال القفَال والقاضي حسينٌ والبغوي: يتعيّن الماء لأنه 
يبسط النجاسة» ومرادهم إذا بسطء وقد قال الغزالّ في البسيط: 
لا خلاف أنه إذا لم يبسط النجاسة يكفيه الأحجار» والله أعلم. 

ذل 07 35 

تاك الصف 2 ريه الله تفال (وْما له خزمنة من 
الَطُْومَات كَاخبّرِ َعَم لا يجُووُ الأسينجاء بو. لأا اللي كله 
نْهَى عَنْ الأستنجّاء ِالعَظَمء وَقَالَ: «مُوَ رَادُ إخرانكم م مِنَ الجنً» 
إن حالف وَاسْجَى بولَمْ َه ولا الأسينجاء مير ااه 
رحْصَة وَالوْحْص لا تعلق بالاصِي). 

(التترْحُ): أمّا حديث النهي عن الاستنجاء بالعظم فصحيح» 
رواه جماعة من الصّحابة» منهم سلمان وجابرٌ وأبو هريرة 
ورويفمٌ» وأحاديئهم صحيحة تقدّمت قريبًا في الفرع. 

وأمّا قوله: وقال: «هو زاد إخواتكم من الجن" فقد رواه 
بلع ف صحيحه 7 بإسناده عن الشتّعِي عن علقمة عن 
ابن مسعود عن الني بك في حديش طويل» قال في آخره وقال 
الني يَله: «لا نَْتَدجُوا بلعم وَالبعْرَةِ فَإنْهُمَا طَعَامُ إخْرَانِكُمٌ» 

يعني الجنٌ» ورواه مسلمٌ من طريق آخر ولم يذكر هذه الزّيادة فيه 
رد يا ثالث عن داود بن أ بي هنار عن الشبي ولم يذكر 
هذه الزيادةء ثم قال: قال الشعي: قال الل يله 
بالعَظم وَالبعْرِ؛ قال الترمذي: كان هذه الرّواية أصح. 

يعني فيكون مرسلاً (فلت) لا يوافق الترمذي» بل المختار أن 
هذه الرّيادة منضلة: 

(آمَا حُكُمٌ الْلّ): فلا يجوز الاستنجاء بعظم ولا خبز ولا 
غيرهما من المطعوم لما سبق» فإن خالف والح عفني رلا 


ككه: لا تَسْمَنَجُوا 


يجزئه. 

هكذا نص عليه الشّافعي وقطع به الجمهور وفيه وجة أنّه 
يجزئه إن كان العظم طاهرًا لا زهومة عليه؛ حكاه الخراساتيُون 
لحصول المقصوده والصّحيح الأوّل؛ لأنه رخصةً فلا تحصل 
بحرام» وقد اتفقوا على تحريمه» وإذا لم يجزئه المطعوم كفاه بعده 
الحجر بلا خلافي. إن لم ينشر النجاسة ولم يكن على العظم 
زهومة. 

قال الماوردي: ولو أحرق عظمٌ طاهرٌ بالثار وخرج عن حال 
العظم فوجهان أحدهما: يجوز الاستنجاء به لأنّ النار أحالته. 
والثاني: لا يجوز لعموم الحديث في النهي عن الرّمّة وهي العظم 
الباليء ولا فرق بين البالي بنار أو مرور الزّمان؛ وهذا الثاني أصح 
واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): اتفق أصحابنا على تحريم الاستنجاء بجميع 
المطعومات كالخبز واللّحم والعظم وغيرهاء وأمًا الثمار والفواكه 
فقسّمها الماوردي تقسيمًا حسنًا فقال: منها ما يؤكل رطبًا لا 
يابساء كاليقطين فلا يجوز الاستنجاء به رطبًا ويجوز يابسمًا إذا كان 
مزيلا» ومنها ما يؤكل رطبًا ويابسًا وهو أقسام. 

(أَحَدُهَا): ماكول الظاهر والباطن كالتّين والتفاح والستفرجل 
وغيرهاء فلا يجوز الاستنجاء بشيء منه رطبًا ولا ياسنا. 

(وَالتَانِي): مايؤكل ظاهره دون باطنه كالخوخ والمشمش 
وكل ذي نوى فلا يجوز بظاهره؛ ويجوز بنواه المنفصل. 

(وَالَاِث): ما له قشرّ ومأكوله في جوفه كالرٌمَانَ» فلا يجوز 
الاستنجاء بلبَه. وأمًا قشره فله أحوال: 

(أَحَدُهَا): لا يؤكل رطبًا ولا يابسا كالرّمّان فيجوز الاستنجاء 
بالقشرء وكذا لو استنجى برمّانةٍ فيها حبّها جاز إذا كانت مزيلة. 

(وَالتَانِي): يؤكل قشره رطبًا وبابسًا كالبطيخ فلا يجوز رطبًا 
ولا يابسا. 

(وَالئَالِت): يؤكل رطبًا لا يابسًا كاللُوز والباقلاء» فيجوز 
بقشره يابسًا لا رطبّاء وأمّا ما يأكله الآدميّون والبهائم» فإن كان 
أكل البهائم له أكثر جاز» وإن كان أكل الآدميّين له أكثر لم يجز. 
وإن استويا فوجهان. من اختلاف أصحابنا في ثبوت الربا فيه 
هنذا كلام الماؤودي: وذكتر الرُوَيَانيَ نحوه قتال البغسري: إن 
استنجى بما مأكوله في جوفه كالجوز واللوز اليابس كره وأجزأه» 
فإن انفصل القشر جاز الاستنجاء به بلا كراهة, واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): قال أصحابنا: ومن الأشياء امحترمة الت يحرم 
الاستنجاء بها الكتب التي فيها شيءٌ من علوم الشّرع فإن 


استنجى بشيء عانًا أثم. 

قرط الفرض الوجهان: الصّحيح لا يجزئه» فعلى هذا 
تجزئه الأحجار بعده؛ ولو استنجى بشيء من أوراق المصحف 
والعياذ باللّه عانًا صار كافرًا مرتداء قله القاضي حسيِنٌ 
والرّوياني وغيرهماء والله أعلم. 

(فَرْعٌ): لو استنجى بقطعة ذهب أو فضّةٍ ففي سقوط 
الفرض به وجهان. حكاهما الماوردي وآخرون, قال الماوردي 
والرافعي: الصّحيح سقوطه ولو استنجى بقطعة ديباج سقط 
الفرض على المشهورء وطرد الماوردي.فيه الوجهين. وطردهما 
أيضًا في الاستنجاء بحجارة الحرم؛ قال: وظاهر المذهب سقوط 
الفرض بكلّ ذلك؛ لأنّ لماء زمزم حرمة تمنع الاستنجاء به ثم لو 
استنجى به أجزأه بالإجاع. 

(فْرْعٌ): قال الشافعي في البويطي: : ولايستنجي بعظم ذكي 
ولا ميت للنهي عن العظم مطلقًاء وقال في الأم: ولا يستنجي 
بعظم للخير» فإنه - وإن كان غير نجس - فليس هو بنظيفي. 

وإثما الطّمارة بنظيفي طاهر؛ ولا أعلسم شيا في معنى عظم إلا 

جل ذكي غير مدبوغء فإنّه ليس بنظيفي» وإن كان طاهرًاء وأمًا 
الجلد المدبوغ؛ فنظيفٌ طاهرٌ. 

هذا نصّه في الأمٌ وقال في مختصر المزني: والفرق بين أن 
يستطيب بيمينه فيجزئه؛ وبالعظم فلا يجزئ أن اليمين أداة» 
والنهي عنها أدب والاستطابة طهارة» والعظم ليس بطاهر. 

35ائقةة اق الحم عرس علي فول والعظلم لبن 
بطاهرء فإنَ العظم لا يصح الاستنجاء به طاهرًا كان أو نجساء 
واختلف أصحابنا في هذا الكلام على ثلاثة أوجه: 

(أَحَدُهَا): أن هذا غلط من المزني» وإنما قال الشافعي: 
والعظم ليس بنظيفي.ء كما سبق عن الأمٌ» وأراد بقوله: ليبس 
بنظيفم أنّ عليه سهوكة, قال الماوردي: وهذا قول أبي إسحاق 
المروزي؛ وبه قطع القاضي أبو الطَيّب. 

(والثاني): أن نقل المزني صحيحٌ» وقوله: ليس بطاهره أي 
ليس بمطهّرء قال الماوردي: وهذا تأويل أبي علي بن أبي هريرة. 

اركذ أنّه ذكر إحدى العلّتين في العظم النجس؛ لأنّ 
العظم النجس يتنع الاستنجاء به لعلتين: إحداهما: كونه نجسّاء 
ود ا مطعومًا فقطء 
قال الماوردي هذا تأويل أبي حامد الإسفراييني» واختار الأزهري 
الوجه الأوّل» وهو تغليط المزني وبسط الكلام فيه. وني الفرق 
بين النظيف والطاهر, قال: فما فيه زهومة أو رائحة كريهة فهو 


طاهرٌ ليس بنظيفي. وذلك كالعظم وجلد اذى قبل التباغ» هذا 

تفصيل مذهبنا وقال أبو حنيفة ومالك: يصمح الاستنجاء بلالعظم» 
ومن قال: لا يجوزء أحمد وداود. 

فد د فنا 

قَالَ المْصّنْفُ -رح.ه الله تعالى-: (وَمَا هُّوَّ جُرْءٌ مِنْ مِنْ حَيَوَان 


كدَنْبِ حِمَارٍ لايَجُورُ الأسْيَنْجَاءُ بي وَمِنْ أَصْحَابنًا مَنْ قَالَ: 
يَجُونُ وَالآكُ أصّحْ لأنّهُ جزم من يران فلم يج لمجا به 
كُمَا لَوْ استَْجَى بِيَدِهِ وَلأن لَهُ ُرْمَة فهُرَ كالطّْمَام). 
(الشرح): المتحيخ عند الأصحاب تحريم الاستنجاء ؛ بأجزاء 
الحيوان في حال انصاله كالذّنب والأذن والعقب والصّوفا والوبر 
والشّعر وغيرهاء وخحالفهم الماوردي والشّاشي فقالا: الأصحّ 
صحّة الاستنجاء لأنّ حرمة ال حيوان في منع إيلامه لا منع|ابتذاله 
بخلاف المطعوم والصّواب ما صحّحه الجمهور؛ وهو التحريم 
وعدم إجزائه» وقيل: يحرم وييزكاء فإذا قلنا بالصّحيح وهر آنّه لا 
يجزئ كفاه الأحجار بعذه. ْ 
الس و ما به 


أوجه: 

(الممجيح): الاك لابيده ولايد غيره؛ وب قطع الو 
وآخرون؛ لأنه محترم. 

(وَالتَانِي): 50 
خيران وليس بشيء. ْ 

(وَالثَاليِتَ): يجوز بيده ولا يجوز بيد غيره. مهف اام 
ا حرمين وغيره. 

(والرابع): يجزئه بيد غيره دون يده كما يسجد على يد غيرء 
دون يده» وهذا اختيار الماوردي» وحكاه الفوراني عن الشيخ أبي 
حامدٍ وهو ضعيفٌ أو غلطء والله أعلم. ا 
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قَالَ المُصَئْفُ - رحمه الله تعالى - (وَإن استنجى بحل ميو 
قفِيهِ قَوْلانء قَالَ في حَرْمَلَة: لا يَجَورٌ أنه كَالرّمق وَقَالَ نبي الأم: 
يُجُورْ لأنهُ إن كان ليا مهو كَالخرَق» وَإِنْ كان ا ُو كارف 
إن اتجى جد بان تقول اللّم مُذكَى غير مَبوغ ته 
قؤلانء قال فِي الأموَحَرَْمَلَة: د 
لِْرُوجَيى وَقَالَ فِي البَوَيِطِي: وَالأَوْلٌ هُوَ المحِيحٌ المشْهُور). 

(الشرْح): حاصل ما ذكره ثلاثة أقوال. 

اكيم عند الأصحاب وا و دون غ 


ا 
غير وهو 
1 


(وَالثَاني): يجوز بهما قاله في البويطي. 

(وَالثَالِثْ): لا يجوز بواحدٍ منهماء قاله في حرملة؛ وحككى 
إمام الحرمين طريقًا آخر وهو القطع بنصّه في الأم وتأويل 
ارين وال امي اك الستفة ل لا فرق في الهو بين 
المذكى والميتة» لأْهما طاهران قالعان» هذا هو الصّحيح المشهور 
الذي قطع به الجمهورء وفيه وجة أنه لايجوز بجلد المبتة المدبوغ 
وإن جاز بالمدبوغ المذكى تفريعًا على قولنا: لا يجوز بيعه. حكاه 
جماعة منهم الماوردي عن أبي علي بن أبي هريرة وليس بشيء. 

. هذه طريقة الأصحاب كلهم إلا المتولي فإنه انفرد بطريقةٍ 
غريبةٍ فقال: إن كان جلدٌ مذكى واستنجى بالجانب الذي يلي 
اللّحم فهو كما لو استنجى بمطعوم؛ لأنه ما يؤكل في الجملة» وإن 
استنجى بالجانب الذي عليه الشّعر - وشعره كشيرٌ - جاز» وإن 
كان الجلد مدبوغًاء وهو جلدٌ مذكى جازء وإن كان جلد مينةٍ 
فقولان بناءً على أنّ التباغ هل يطهّر باطن الجلد أم لاء واللّه 
أعلم. 

فإن قيل: الجلد مأكول» فكيف جوزتم الاستنجاء به؟ 
فالجواب ما أجاب به الأصحاب أنه غير مأكول عادةً ولا مقصودٌ 
بالأكل» ولهذا جاز بيع جلدين بجلاره والّه أعلم. 

وقول المصتف: كالرّمٌة هي - بكسر الرّاء وتشديد الميم - 
وهو العظم البالي» كذا قاله الشّافعي في الم وأصحابنا وغيرهمء 
قال الخطابي: سمّيت العظام رمّة؛ لأنّ الإبل ترمّها أي تأكلهاء 
وإنما قاس المصنف عليها لأنّ النص ثبت فيهاء كما سبق في 
الأحاديث؛ والله أعلم. 

فرع 
مسائل تتعدق بالفصل 

(إِحْدَاهَا): قال الشافعي رحمه الله في الأمْ والمختصر: «ولا 
يستنجي بحجر قد استنجى به مرّة إلا أن يكون طهر بالماء» واتفق 
الأصحاب على أنه إذا استنجى بحجر ثم غسل ويمس جاز 
الاستنجاء به ثانية» فإن غسل ويبس جاز ثالثة» وهكذا أبداء ولا 
يكره ذلك كما لا يكره أن يصلّي في الثوب مرّات بخلاف رمي 
الجمار في الحج» فإنه يكره أن يرمي بحصاةٍ قد رمى بها هو أو 
غيره؛ لأنه جاء أنّ ما تقبّل منها رفعء ومالم يتقبّل تركء ولأنْ 
المطلوب تعدّد المرميّ به» ولو غسله : 
عليه - ل يصحّء ال مستت اياده ل بالماء ص 


ثم استنجى به - والماء باق 


لاسر حا ا او 


فيتعيّن الماء. 

قال إمام الحرمين: ولي في هذا نظرٌ؛ لأنّ عين الماء لا تنقلب 
نجساء وإنما تجاور النجاسة أو تخالطهاء هذا كلام الإمام» والمختار 
قول شيخهء وهو مقتضى كلام غيره» وإن غسله ول يبق عليه ماءٌ 
وبقيت رطوبة فوجهان حكاهما ابن كج والدارميّ وصاحبًا 
الحاوي والبحر وغيرهم. 

(أصحهما): لا يصح الاستنجاء به» وبه قطع القاضي أبو 
الطيب والشيخ أبو محمّدٍ والقاضي حسينٌ وصاحبا التتممة 
والنُهذيب وآخرون. 

وحكى صاحب البيان عن الصّيمريّ وجهًا ثالنا: إن كانت 
الرّطوبة يسيرة صم وإلاّ فلا. 

(فرْعٌ): إذا استنجى بحجر فحصل به الإنقاء : نم استعمل 
حجرًا ثانيًا وثالًا 1 كلونا قفي جنواذ:امتحبينافنا مره اعرى مين 
غير غسلهما وجهان» حكاهما القاضي حسينٌ وصاحبا النَمّة 
والبحرء أصحّهما: يجوز لأنهما طاهران» صحّحه الشّاشيّ 
والرّافعي» وقطع به البغوي» والثاني: لا يجوز لأنه تبعد سلامته 
من نجاسةٍ خفيفة» وقياسًا على الماء المستعمل. 

(فرعٌ): لو رأى حجرًا شك في استعماله جاز استعماله؛ لأنّ 
الأصل طهارته؛ والمستحب تركه أو غسله» ولو علم أنه 
مستعملٌ» وشسك في غسله لم يجز استعماله لأنّ الأصل بقاء 
التجاسة عليه. 

(فَرْعٌ): قال الماوردي: إذا جف ورق الشّجر ظاهره وباطنه 
أو ظاهره» جاز الاستنجاء به إن كان مزيلاء وإن كان ندي الظاهر 
ففيه الوجهان في الحجر الندي. 

(الْسألَة الثَازيَة): ورق الشّجر الذي يكتب عليه والحشيش 
اليابسات. 

قال الماوردي وغيره: إن كان خشنًا مزيلاً جاز الاستنجاء به 
وإلآ فلا. 

(الثَلِنّة): نصّ الشافعي رحمه الله في البويطيّ ومختصر الرّبيع 
على جواز الاستنجاء بالتراب. 

قال أصحابنا: أراد إذا كان مستحجرًا تمكن الإزالة به فإن 
كان دقيقًا لا تمكن الإزالة به لم يجزئ؛ لأنّه تعلق بامحل. 

هكذا ذكره الجمهور منهم الماوردي والفورانيّ وإمام 
الحرمين» ونقله الروياني عن أصحابناء وذكر المتولّي والرويانيَ 
وجهًا أنه يجوز بالتراب وإن كان رخواء للحديث السّابق في 


الاستنجاء بثلاث حثيات من تراب وهذا الوجه غلطٌ والحديث ‏ 


باطلٌ» فقد قدّمنا أنه ليس من كلام الني يلِ وقد أمر بالحجر فلا 
يحزئ إلا الحجر وما في معناه» وليس التَّراب الرّخو في معناه. قال 
القاضي حسينٌ: فعلى هذا الوجه الضّعيف يجب أربع مسحات 
ويستحبّ خامسة للإيتار» وهذا كله ليس بشيء. 

(الَابعَة): قال الحامليّ وما الع رانان وغيرهم: قال 
الشافعي رحمه الله في حرملة: إذا تنف المَّوف من الغنم 
واستنجى به كرهته وأجزأه. قالوا: وإنّما كرهه لأنّ فيه تعذيب 
الحيوان. فأمًا الاستنجاء بالمّوف فليس بمكرووء فإن أخذه من 
شاةٍ بعد ذكاتها أو جرّه في حياتها فلا كراهة. 

(الخَامِسَة): نصّ الشّافعيّ رحمه الله على جواز الاستنجاء 
بالآجرٌ. 

قال أصحابنا: قاله على عادة أهل عصره بالحجاز ومصر» 
أنهم لا يخلطون بترابه السّرجين. فأمّا ما خلط به فلا يجوزء وقيل: 
بل علم بخلطه بالسّرجين وجوّزه؛ لأنْ النار تحرق السّرجين» فإذا 
غسل طهر ظاهره وهذا الوجه ضعيفٌ» وسنذكر المسألة مبسوطة 
في آخر باب إزالة النجاسة حيث ذكرها المصنف إن شاء الله 
تَعالم. 
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قَالَ المْصَنْفُ حرحمه لله تعالى-: (وَإِنْ جَاوَر الخَارِجُ ج الَوْضِعَ 
اناد فإِنْ كَانّ غَائِطًا حرج م إلى طهر الأثيٍ ده إلا اماه 
لأنّ َك ادر فَهُوَ كَسَائِر النْجَاسَاتَي وَإنْ خوج م إلى يَاطِنِ الأَليِة 
وَلَمْ يَخْرُجْ إلى ظَاهِرِهَا قَفِيهِ قَؤلان: 

(أحَدُهُمَ) أله لير ف إلا لَه لله نَاورَفهمَ مال 
خرّج إلى ظَاهِرَة الأَثية. (وَالشَانِي) م يَجْزِئُ فيه الحَجَر لأن 
الَاِِينَ رضي الله عنهم هَاجَرُوا إلى المدية أكَلُوا ال وَلَمْ 
َك مِنْ اَم وَلا شك أنه َس بلك َجْوَافهُمْ وَلَميُْمَرُوا 
بالأستنجّاء بالَاك وَلأن مَا يَزِدُ عَلَى الْثَاد لايُْكِنُ ضَبِطة 
تش اناب ل نه وَوَجَبَّ ألا في 
طريقان. 

قَانَ بو إسْحَاق: إذَا جَاوَةْ مَخْرَجَةُ حَنَى رَجَعٌَ عَلَّى الذكَرِ 
غلا آَوْ َسْفَلهُ لَمْ يَجُرْ فيه إلا الَاه؛ لأن مَا مَخْرُجٌ مِنّ البَوْل لا 
ير انرا بخلاف مَايَْرُجُ بن الث َه لابه من أذ 


فيما زاك وَإِنْ كان بَوْلاً فيه 
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ير ون أصْحَابنَا مَنْ قَالَ: فيه قَؤلان: (أَحَدُهُمَا) لا يَجُورٌ فيه فيه 
إلا الاك نص عَلَيِْ في البَُيْطِي وَوَجْهُهُ مَا قَالَ أبو إِمْحَاق. 
(َالنِي) يَجُودُ فيه ارما لمجاو الف نَم عَلهِ ني 
الم لأنْهُ لَمّا جَارَ الْحَجَرٌ فِي الغَائِط - ما لَمْ يُجَاورْ بَاطِنَ الألَيَةٍ 


تعد اط - وجب أن يَجُورَ في الل ما َم يُجَاوِرُ الحشفة 
عدر المتبط). 
(المرْحُ): قال أصحابنا: إذا خرج الغائط فله أربعة ألحوال: 
(أَحَدُهَا): أن لا يجاوز نفس المخرج فيجزئه الأحجار بلا 
خلافي. 1 
(الثاني): أن يجاوزه» ولا يجاوز القدر المعتاد من أكثر الثاس» 
فيجزئه الحجر أيضاء لأنه يتعذر الاحتراز من هذا القدرء ونقل 
المزنيَ أنه إذا جاوز المخرج تعيّنْ الماء» ونقل البويطي نوه فمن 
الأضحاب دن جمله قولاً آخره ولع المامهور يانه ليان علي 
ظاهره؛ بل يكفيه الحجر قولاً واحداء ثمّ منهم من غلّط اللزني في 
التقل» وهذا قول العراقيين وجماعةٍ من الخراساتيين] وتقل 
البندنيجي والمحامليّ اتفاق الأصحاب على تغليطه. ومنهم من 
تأوّله على أنه سقط من الكلام شيءٌ» وضوابه إذا جاوز الخرج 
وما حوله. وهذا - وإن سمّوه تأويلاً فهو - بمعنى التغليظ : ثم 
إن جمهرر الأصحاب قالوا: الاعتبار بعادة غالب الناس وذكر 


الدَارمي وجهين في أن الاعتبار بعادة الناس أم بعادته. 
(لخَالُ النَالِثْ): أن ينتشر ويخرج عن المعتاد ولا يجاوز باطن 
الألية. فهل يتعيّن الماء أم يجزئه الحجر؟ فيه قولان: 2 .| 
(أصَحُّهُمًا): يجزئه الحجر. وهو نصّه في الأمّ وحرملة 
والإملاء. كذا قاله البندنيجيّ وغيره وصحّحه الأصحاب. 
(وَالَاتِي): يتعيّن الماء نص عليه في المختصر والقديم. 
وقد ذكر المصنف دليلهما. 
وهذا الذي استدلٌ به من قصّة المهاجرين صحيمٌ مشهونٌ 
واستدل به الشّافعي في الأم والأصحاب. 
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(الرَبعُ): أن ينتشر إلى ظاهر الأليتين» فإن كان منصلا تعن 
لماء في جميعه كسائر النجاسات لندوره؛ وتعذّر فصل بعضه عن 
بعض» وإن انفصل بعضه عن بعض تعيّن ال ماء في الذي على 
ظاهر الألية: وأمًا الذي لم يظهر ولم يَصل فهو على الخلاف 
والتفصيل السّابق إن لم يجاوز العادة أجزأه الحجرء :و جناوزه 
فقولان أصحهما: يجزئه أيضًا. 

هكذا كر هذا لصيل الشيخ ابو عند ف الفسروق 
والقاضي حسين والمنوني وآخرون. ونقله الرويانيَ عن 
الأصحاب. وفي الحاوي وغيره وجة تالف لهذا وليس بشيءر 
ولو انتشر الخشارج انتشارًا معتاا ترش مه شنية إلى محل 
متّصل قريسو من الخارج بحيث يكفي فيه الحجر لو اتصبل؛ تعيّن 
الماء في المترشّش. صرح به الصتيدلاني وتقله حت إمام ارين ول 


يذكر غيره والله أعلم. 

وآأمّا البول فإن انتشر وخرج عن الحشفة متصلاً تعيّن فيه 
الماء» وإن لم يخرج عنها فطريقان ذكرهما الممئف والأصحاب» 
اختلف في الرّاجح منهماء » فقطع الشتيخ أبو حامار والماوردي بآنه 
يتعيّن الماء لندوره وقال الجمهور: الصّحيح أنه علئ القولين في 
انتشار الغائط إلى باطن الألية» وقطع المحاملي في القع بإجزاء 
الحجر مالم يجاوز الحشفة. وصحّحه الرافعي. 

قال البندنيجي: «وهو ظاهر نصّه في حرملة» وهذا هو 
الأصح لأنّ البول ينتشر أيضًا في العادة» ويشىّ ضبط ما تدعو 
الحاجة إليه. فجعلت الحشفة فاصلاء فعلى هذا حكمه حكم 
الغائط إذا م يضخرج عن باطن الألية على التفصيل والخلاف 
السّابق والله أعلم. 

وقول المصتّف. قال أبو إسحاق إذا جاوز تغرجه حتى رجع 
على الذكر أعلاه وأسفلهء كذا قاله أبو إسحاق وكذا نقله 
الأصحاب عنه. 

(أنَا اللّعَاتُ): وقوله: «أعلاه وأسفله» مجروران على البدل 

من الذكر. 

تقديره حنى رجع على أعلا الذكر وأسفله؟ ويقال الأليان 
والأليتان بحذف الثاء وإثباتهاء وحذفها أفصح وأشهرء والله 
أعلم. 

والمراد بباطن الألية ما يستتر في حال القيام وبظاهرها ما لا 


سمال . 
فا حم فا 
قَالَ 2 حر حمه الله تعالى-: لد كَانَ شرع نَادِرًا 
كَالدمٍوَالَذَي وَالوَذِي أو دُودا أو حَصَاةٌ - وَقلنَا: يجبا 


الْأسْينْجَاءٌ مِنْهُ - بجر فيه الحَجَمٌ م ]1 فيه قزلان: 
(أَحَدُهُمَا) أنه كَالبَوَل وَالمَائِط وَكَدْ بَيَاهُمَا. (وَالثَانِي) لايُجْرِئُ 
إل باماء؛ لأنَهُ نَاوِرٌ فَهُوَ كَسَائِر النْجَاسّات). 

(الشزح): إذا كان الخارج نادرًا كالدّم والقيح والودي 
والمذي وشبهها فهل يجزئه الحجر؟ فيه طريقان: الصّحيح منهما 
- وبه قطع العراقيّون أنه على قولين: 

(أَصّحُّهُمَا): يجزئه الحجرء نص عليه في المختصر وحرملة؛ 
حاتي عد إنهبوالاتسياء ره والتخض حاتي لس 
ثم لا يلزم وجود ذلك المعنى في جميع صورها كالقصر وأشباهه. 

(وَالقَوْلٌ الثَانِي): يتعيّن الماء» قاله في الم ويحتجّ له معما 
ذكره المصدّف بالحديث الصّحيح أن الي ل: «أمَرَ سل اكير 


فض 


مِنّ المذي» [خ: 59م ] وسنذكرة واضيكا قبا 
الغسل إن - شاء الله تعالى-. 

والجواب الصّحيح عن هذا الحديث: أنه محمولٌ على 
الندب. والطريق الثّاني: ذكره الخراسانيُون أنه يجزيه الحجر قولاً 
واحداء وتأوّلوا قوله في الأم على ما إذا كان الخارج لا من داخل 
الفرج ابل من فرح أي و باسور وشسبهه حارج الدذبرء وهو تأويل 
بعيدُ؛ واللّه أعلم. 

ثم المذهب الصّحيح أن القولين جاريان» سواءً خرج النادر 
وحده أو مع المعتاد؛ وحكى الفوراني وغيره عن القفال أنّ 
القولين فيما إذا خرج النادر مع المعتاد. فإن تمحّض النادر تعيّن 
الماء قطعًا قطمًا. والصّحيح طرد القولين في الحالين. ات 
المتولّي وغيره» وهو مقتضى إطلاق الجمهور. 

قال الماوردي: ودم الاستحاضة نادرٌ فيكون على القولين» 
قال هو وغيره: ودم الباسور الذي في داخل الدَبر نادرٌ. 

واتفقوا على أنّ المذي من النادر كما ذكره المصنّف. وفي 
كلام الغزالي ما يوهم خلافًا في كونه نادراء ولا خلاف في 
فليحمل كلامه على موافقة الأصحاب. 

قال الماوردي: ودم الحيض معتادٌ فيكفي فيه الحجر قولاً 
واحداء وهذا الذي قاله قد يستشكل من حيث إِنّ الأصحاب في 
الطريقتين قالوا: لا يمكن الاستنجاء بالحجر من دم الحيض في حقّ 
المغتسلة» لأنه يلزمها غسل محل الاستنجاء في غسل الحيضء 
فيقال: 1 

أو كان بها مرضٌ ونحوه مما يبيح ها التِيمّم؛ فإنها تستنجي 
ارما حب لمشي لي 
وتصليء ولا إعادة بخلاف المستحاضة. 

ومن خرج منه مذي أو دمٌ أو غير ذلك من النادر فإنّه إذا 
استنجى بالحجر وتيمّم لعدم الماء وصلَّى تلزمه الإعادة على أحد 
القولين» وهو قولنا: لا يصح استنجاؤه. وأمًا قول إمام الحرمين 
والغزالي: قال العراقيون: لا يكفي الحجر في دم الحيض الموجب 
للغسل؛ فمحمولٌ على ما إذا وجدت الماء واستنجت بالحجر 
وغسلت باقي البدن ولم تغسل موضع الاستنجاء. فهنا لا يصع 
استنجاؤها بلا خلافب؛ لأنه يجب غسل ذلك الموضع عن غسل 
الحيض»؛ وم يريدا بقولهما: قال العراقيون أن غيرهم يخالفهم بل 
أرادا أنهم هم الذين ابتدؤوا بذكر ذلك وشهروه في كتبهم. فقد 
ذكره الخراسانيُون أيضًا ولكنهم أخذوه من كتب العراقيين واللّه 


أعلم. 


المجموع - كتاب الطهارة 


وأمّا قول المصئف في الدّود أو الحصى إذا أوجبنا الاستنجاء 
منه فهل يجزئ الحجر؟ فيه القولان كالنادر» فكذا قاله الشتيخ أبو 
حامدر والبندنيجي وامحاملي وابسن ن الصباغ والبغوي والجمهور» 
قال القاضي أبو الطَيّب: وهذا غلط لأنّ الاستنجاء هنا إِنْما يجب 
لتلك البلة» وهي معتادة» فيكفي الحجر قولاً واحذاء وحكى 
الرّويانيَ عن القفّال تمثله» وهذا هو الضّحيح المعتمد. 

قال ابن الصّباعْ وغيره: والني طاهرٌ لا يجب الاستنجاء منه 
وهو محمولٌ على من خخرج منه مني ول يخرج غيره وصللى 
بِالتِيمُم لمرض» أو فقد الماء. فإنه تصح صلاته ولا إعادة» كما 
ذكرنا في دم الحيض. أمّا إذا اغتسل من الجنابة فلا بد من غسل 
رأس الذكر والله أعلم. 

فرع 
مسائل تتعلق بالباب 

(إِخْدَاهَا): قال أصحابنا: شرط جواز الاستنجاء بالحجر من 
الغائط أن لا يقوم من موضع قضاء الحاجة حتى يستنجي فإن قام 
تعيّن الماء؛ لأنْ بالقيام تنطبق الأليان فتنتقل النجاسة من محلها إلى 
محل أجني» فإن لم يكن معه أحجارٌ وكانت بقربه؛ ول يجد من 
يناوله إياها فطريقه أن يزحف على رجليه من غير أن تنطبق ألياه 
حتى يصل إلى الحجر قال الشّيخ أبو محمّارٍ: ولو قام متفاجحًا 
بحيث لا تنطبق الأليان» أو استيقن النجاسة لم يجاوز محلها أجزأه 
الحجر قال أصحابنا: ولو وقع الخارع بعة عل الأرضن ثم 
ترش منه بشيء فارتفع وعلدق بامحل أو تعلقت بال نهاسة 
تميّر المرتضع وأمكن غسله وحده غسله 
وكفاه الأحجار في نجاسة احل. 

(الثَانَْة): لايجب الاستنجاء على الفورء بل يجوز تأخيره 
حتى يريد الطهارة أو الصّلاة. 

(الثَالِنُّ): الاستنجاء طهارة مستقلَة: ليست من الوضوءء هذا 
هو الصّحيح المشهور الذي قاله الجمهوره وحكى المتولي - 
وجهًا - أنه من واجبات الوضوء؛ واستنبطه من القول الشَاذ 
الذي قدمناه أن الوضوء لا يصمّ قبل الاستنجاء؛ قال المتولّي: 
وهذا ليس بصحيح. 

(الرابعة): إذا استنجى بالأحجار فعرق محلّه وسال العرق 
منه وجاوزه وجب غسل ما سال إليه» وإن لم يجاوزه فوجهان: 

(أَحَدُهُمَا): غسله. 
_ (وَالصّحِيحَ): لا يلزمه شيءٌ لعموم البلوى بذلكء ولو 
انغمس هذا المستجمر في مائع أو فيما دون قلتين نجسه بلا 


ألعيرة تعيّن الماع فإن 2 


(الخَامِسَة): قال الشافعيّ رحمه الله في الم والأصحاب: إنما 
يجرئ الاستجمار - المتوضّئ والمتيمّم - نا التتسل ملن جنابةٍ 
وغيرهما فلا يجزئه» بل لا بد من تطهير محله بالماء» وهذا متفقٌّ 
م وموك وزراء الا كدي سرع لهف لومم الكل 
بخلاف المتوضّئ؛ والفرق أن الاستجمار ومسح الشف رخصتان 
دعت الحاجة إليهما لتكرار الوضوءء وأمّا الغسل فنادرٌ فلا تدعو 
الحاجة إليهما فيه واللّه أعلم. | 
(فَرْع): له تعلّقٌ بالباب؛ روى أبو داود [71] بإسنادٍ فيه 
ضعفُ عن امرأة من بني غفّار: «أَنْ اللي يكل أَرْدَقًَا عَلَى حَقِينَةٍ 
َحَاضَت» فَأمرها أن َل ادم بماء وَمِلْم) الحديث. ظ 
قال الخطابي: الملح مطعوم؛ فقياسه جواز غسل الشوب 
بالعسل. كثوب الإبريسم الذي يفسده الّابون» وبالخل إذا 
أصابه حبرٌ ونحوه قال: ويجوز على هذا التَدلّك بالتّخالة» وغسل 
الأيدي بدقيق الباقلا والبطيخ ونحوه؛ مما له قرّة الجلاء. | 
قال: وحذئونا عن يونس بن عبد الأعلى قال: دخلت 
الحمّام بمصر فرأيت الشنافعيّ يتدلّك بالنخالة, هذا كلام الخطابي. 
اما يجب الل 
يقال: غسل الجنابة» وغسل الحيض» وغسل الجمعة؛ وغسل 
المبْت؛ وما أشبهها - بفتح الغين وضمّها - لغتان الفدلح أفصح 
وأشهر عند أهل اللغة؛ والضم هو الذي يستعمله الفقهاء أو 
أكثرهم؛ وزعم بعض المتأخرين أن الفقهاء غلطوا في الفممْ وليس 
كما قالء بل غلط هو في إنكاره مالم يعرفه؛ وقد أوضحته في 
(تَهليبٍ الآسْمَّاء وَاللُْفَاس) و وأشرت إلى بعضه في آخر صفة 
الوضوء من هذا الشرح. 
يذ فنا 
قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَأَلِْي يُوجبُ الخبتن 
إيلاج للد اللي وَحَرُوجٌ م المني» وَالَيض» لاس َأَمًا 
إبلاج الحشفة إن يُوجِبُ الغْسْلَ لِما رَوَتْ عَايْشَةُ رضي الله عنها 
أن النبي َيِل قَال: «إذا التقَى الختانان وَجَبّ : الغسلٌ» وَالتِقَاءُ 
الاين سل تعيب الحَشَفَة ةَ في القَرْحء وَذَِكَ أن خَِانَ 
الرّجل هُوَ وَالجلدُ الذي بْقَى يَعَْدَ د الختان» وَخِنَانُ المأ جلدّة 
كمف اليك ٠‏ فَوْقَ المَرْج» تفط مِنهَا ِي ايان فَإذَا غَابَتْ 
الحَشَفَةُ في المُرْج حَادَى خْنَانهُ خِتَاَمَاء َإِذا تجحاذينا فك التَقَيَاء 
وَلِهَذَا يُقَالَ: التَقى الفَارسّان إذا تحَاذيَا وَإِنْ لم يتضامًا). 
(الترْح): حديث عائشة صحيح رواه مسلم معنا قالت: 


يفنا 


قال رسول الله لِ: «إذًا جَلْسَ بَيْنَ شُعَبهًا لأرْبعِ وَمَسس الخِنَانُ 
الخِتَانَ وَجَبّ الغمْلٌ؛ هذا لفظ مسلم [519] رواه الشافعي 
[5/13] وغيره بلفظه في المهذب فاده أيضًا صحيمٌ وق 
المسألة أحاديث كثيرة سأذكرها إن شاء الله تعالى في فرع مذاهب 
العلماء؛ وأمَا قول المصنّف: والتقاء الختانين يحصل بتغييب 
الحشفة إلى آخره. فهو لفظ الشافعيَ رحمه الله وتابعه عليه 
الأصحاب. وبيّن الشّيخ أبو حامد فرج المرأة» والتقاء الختانين 
بيانا شافيًا فقال هو وغيره: ختان الرّجل هو الموضع الذي يقطع 
منه في حال الختان وهو ما دون حرّة الحشفة. 
وما خشان المرأة - فاعلم - أن مدخل الذكر هو محرج 

الحيض والولد والمي» وفوق مدخمل الذكر تقب مشل إحايل 
التخل تعر غرج البوله وبين هذا لتقب ومدخسل الذكر جلدة 
رقيقة» وفوق مخرج البول جلدةٌ رقيقة ة مشل ورقة بين الشفرين» 
والشفران تحيطان بالجميع» فتلك الجلدة الرّقيقة يقطع منها في 
الختان وهي ختان المرأة؛ فحصل أنّ ختان المرأة مستعل» ونحته 
تخرج البول» وتحت مخرج البول مدخل الذكر. 1 

قال البندنيجي وغيره: ومخرج الحيض الذي هو مرج الولد 
ومدخل الذكر هو خرقٌ لطيفٌ» فإذا افتضّت البكر اتسع ذلك 
الخرق فصارت ثيبًا. 

قال أصحابنا: فالتقاء الختانين أن تغيب الحشفة في الفرج. 
فإذا غابت فقد حاذى ختانه ختانهاء والحاذاة هي التقاء الختانين» 
وليس المراد بالتقاء الختانين التصاقهما وضم أحدهما إلى الآخر 
فإنْه لو وضع موضع ختانه على موضع ختاتهاء وم يدخله في 
مدخل الذكر لم يجب غسلٌ بإجماع الأمّته هذا كلام الشّيخ أبي 
حامد وغيره؛ زيد بعضهم على بعض. 

قال صاحب الحاوي: وشبّه العلماء الفرج بعقد الأصابع 
خمسةٌ وثلاثين» فعقد الثلائين هو صورة الفرج وعقد الخمسة 
بعدها في أسفلها هي مدخل الذكر وتخرج المي والخيض والولد» 
واللّه أعلم. 

(أمَا حُكْمُ الل): فالّذي يوجب اغتسال الحي أربعة فق 
عليها؛ وهي إيلاج حشفة الذكر في فرج» وخروج المني والحخيض 
والتفاسء وفي خروج الولد والعلقة والمضغة خخلافٌ نذكره إن 
شاء الله تعالى قريئاء ولم يذكره المصنف هنا وسنذكره قريبًا. وإنما 
م يذكره لأنْه مندرجٌ عنده في خروج المي لأنه من منعقد. ويخت 
غسل اميت وله بابْ معروفة» وقد يجب غسل البدن بعارض بأن 
يصيبه كله نجاسةء أو تقع في موضع منه ويخفى مكانها. 


أمَا إيلاج الحشفة فيوجب الغسل بلا خلاف عندناء والمراد 
بإيلاجها إدخاما يكماها لافج حيوان آدمي أو غيره. قبله أو 
دبره» ذكر أو أنثى» حي أو ميس صغير أو كبيرء فيجب الغسل 
في كلّ ذلك؛ واللّه أعلم. 

# ا#ان# 

قَالَ الْصّنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وإذ أدج في فرج المرَأمٍ 
مَيْنَةِ وَجَبَ عَلَيِّ الخسْلُ لال فج الوه قله فرج لبذ بإ 
لج في كبر ام أدَْجْلٍ َو بَهِيمةٍ وجب [عَلَي] الغسْلٌ؛ لأنهُ 
فرح حَيَوَان شب فج 1 ون ١‏ أَوْلَجَ في كبر خنقّى مُشْكِل 
وَجَبٍ علي لل ٠‏ مذ أذلجَ في فَرْجِه لم يَجَبْء لِجَوَازٍ أن 
يَكُون ذَلِكَ عُضَْا رَائِدًا فلا يَجِبُ الصْمْلُ بالشّك). 

لخي ع الال المارد بويا عاد كا ريا 


المصئف. ودليلها ما ذكره. 
فرع 
4 مسائل تتعلق بالفصل 


(إِحْدَاهَا: قد ذكرنا أنه إذا أولج ذكره في قبل امرأةٍ أو دبرها 
أو دبر رجل أو خنثى أو ص أو في قبل بهيمة أو دبرها وجب 
الغسل بلا خلاو وسواءً كان المولج فيه حيّاء أو يناد أو مجنوناء 
أو مكرمًا أو مباحًا كالرُوجة؛ أو حرّمًاء ويجب على المولج 
والمولج فيه المكلفين وعلى الناسي والمكره. 

وأما الصّي إذا أولج في فرج امرأةٍ أو دبر رجل أو أولج 
رجل في دبره؛ فيجب الغسل على المرأة والرّجل» وكذا إذا 
استدخلت امرأة ذكر ص فعليها الغسل؛ ويصير الصئّ في كلّ 
هذه الصّور جنباء وكذا الصّبيّة إذا أولج فيها رجلٌ أن 7 وكذا 
لو أولج ص في صبي» وسواء في هذا الصّّ المميّز وغيره؛ وإذا 
صار جنا لا تصحّ صلاته مالم يغتسل كما إذا بال لا تصحٌ 
صلاته حتى يتوضأء ولا يقال: يجب عليه الغسلء كما لا يقال 
يجب عليه الوضوء؛ بل يقال: صار مدنا وجب على الول أن 
يأمره بالغسل إن كان مرا كما يأمره بالوضوء. 

فإن لم يغتسل حتى بلغ لزمه الغسلء كما إذا بال ثم بلغ 
يلزمه الرضوءء؛ وإن اغتسل وهو مميزٌ صم غسله؛ فإذا بلغ لا 
تلزمه إعادته. 

كما لو توضأ ثم بلغ يصلي بذلك الوضوءء؛ وقد سبق في 
آخر باب نيّة الوضوء وجةٌ شَاذ أنه تجب إعادة طهارته إذا بلغ» 
والصبيّة كالصّي فيما ذكرناء ولو أولج مجنونٌ أو أولج فيه صار 
جنباء فإذا أفاق لزمه الغسل. 


(الثَانيةٌ): لو استدخخلت امرأة ذكر رجلٍ وجب الغسل عليه 
وعليهاء سواءٌ أكان عانًا بذلك, مختارًا أم نائمًا أم مكرمّاء نص 
عليه الشّافعيّ في الم واتفق عليه الأصحاب ولو استدخلت ذكرًا 
مقطوعًا ففي وجوب الغسل عليها وجهان هما كالوجهين في 
انتقاض الوضوء بمسسّهء حكاهما الدارمي والمتولّي والرويانيّ 
وآخرون. 

قال الدّارمي: ولا حدٌّ عليها بلا خلافين ولا مهرلهالو 
أولج المقطوع فيها رجل» ولو استدخلت ذكر ميسو لزمها الغسل» 
كما لو أولج في مِيِتي. ولو استدخلت ذكر بهيمةٍ لزمها الغسل» 
كما لو أولج في بهيمةٍ. صرح به الشيخ أبو محمّدٍ الجويني 
والذارميّ والمتولي وآخرون. ونقله الروياني عن الأصحاب قال 
إمام الحرمين: وفيه نظرٌ من حيث إنْه نادرٌء قال: ثمّ في اعتبار قدر 
الحشفة فيه كلام يوكّل إلى فكر الفقيه. 

(الثَالئَة): وجوب الغسل وجميع الأحكام المتعلقة بالجماع 
يشترط فيها تغيبب الحشفة بكماها في الفرجء ولا يشترط زيادة 
الحشفة ولا يتعلّق ببعض الحشفة وحده شيءٌ من الأحكام» وهذا 
كله متَفْنّ عليه في جميع الطّرق» إلا وجهًا حكاه الَارمي وحكاه 
الرّافعيَ عن حكاية ابن كجج أنّ بعض الحشفة كجميعهاء وهذا في 
نهاية من الشّذوذ والمتعف. ويكفي في بطلانه قوله كَل «إذًا 
التَقَى الختَانَان وَجَبَّ العْسْل) أمَا إذا قطع بعض الذّكر فإن كان 
الباقي دون قدر الحشفة لم يتعلّق به شيءٌ من الأحكام باتفاق 
الأصحاب. وإن كان قدرها فقط تعلّقت الأحكام بتغييبه كله 
دون بعضه. وإن كان أكثر من قدر الحشفة فوجهان مشهوران 
ذكرهما المصتف في مواضع من المهذّبء منها باب الخيار في 
السّماح ني مسالة العثينه ورجّح المصدف منهما أن لا يتعلّق 
لمكم ببيقة ولا يتطلق إلا شيب قم الباف: 

وكذا رجّحه الشاشيّ ونقله الماوردي عن نص الشّافعيّ 
ورجح الأكثرون تعلّق الحكم بقدر الحشفة منه. وقطع به 
الفوراني وإمام الحرمين والغزالي والبغوي وصاحب العدّة 
وآخرون وصححه الرّافعي وغيره. 

(الرَابعَة): إذا كان غير مختون فأولج الحشفة لزمهما الغسل 
بلا خلافر ولا أثر لذلك. ولو لف على ذكره خرقةً وأولجه 
بحيث غابت الحشفة ولم ينزل ففيه ثلائة أوجه حكاها الماوردي 
والشاشي في كتابيه. والرّوياني وصاحب البيان وغيرهم. 

(المّحِيحَ): وجوب الغسل عليهماء وبه قطع الجمهور لأنّ 
الأحكام متعلقة بالإيلاج وقد حصل. 


المجموع - 


(وَلَّنِي): لا يجب الغسل ولا الوضوء لأنّه أولج ف خرقةٍ 
وم يلمس بشرة وصححه الروياني» قال: : وهو اختيار الحناطي. 
(وَالثَالِت): إن كانت الخرقة غليظةً فنع اده 1 يجاب» وإن 
كانت رقيقة لا تمنعها وجب, وهذا قول أبي الفيّاض البصري 
والقاضي حسين وقال الرّافعيّ في هذا الثالث: الغليظة هلي التي 
عنم صوق بال القرج إلى الذكرء ووصلول اقرازة حين الخدهينا 
إلى الآخرء والرّقيقة ما لا تمنع. | 
قال الرّوياني: ةا وينبغي 
أن يجري في كلّ الأحكام. 
(الخَايِسَة): إذا أولج ذكرٌ أشل وجب الغسل على المذهبء 
وبه قطع الأكثرون. 
وحكى الدّارمي فيه وجهين. 
(السادِسّة): إذا انفتح له تحرج غير الأصلي وحكمنا بنقض 
الوضوء بالخارج فأولج فيه ففي وجوب الغسل وجهان سبقا في 
باب ما ينقض الوضوءء الصّحيح: لايجب. ولو أولج في لأصلي 
وجب با حوفس ْ 
(السسابِمَةٌ): لو كان له ذكران؛ قال الماوردي في مسبائل لمس 
الخنثى: إن كان يبول منهما وجب الغسل بإيلاج أحدهماء وإن 
كان يبول بأحدهما تعلق الحكم به دون الآخرء وقد ذكرنا هذا في 
باب ما ينقض الوضوء. 
وذكرت هناك إيلاج الخنشى المشكل والإيلاج فيه مبسوطا. 
(التَامِنَُ): إذا أتت المرأة المرأة فلا غسل مالم تنزل» وهذا وإن 
كان ظاهرًا فقد ذكره الدارميَ وغيره» وقد يخفى فنبهوا نعليه» وقد 
قال الشافعيّ في الأمٌ والأصحاب: لو أولج ذكره في فم المرأة 
وأذنها وإبطها وبين أليتها ولم ينزل فلا غسل ونقل فيه ابن جرير 
الإجماع. ا 
(التَّاسِعَةُ): ذكر المتونّي وغيره في الموجب للغسل ثلاثة 
أوجه: 
(أَحَدُهَا): إيلاج الحشفة» أو نزول المي لأنه حكمٌ يتعلق 
بالجنابة فتعلق بسببه كقراءة القرآن ومس المصحفا والصّلاة 


ا 


وغيرها. 
(وَالتَانِي): القيام إلى الصّلاة لأنه لا يلزمه قبله. 
(وَالقايِت): هو الصّحيح: يجب بالإيلاج مج النناد إلى 

الصّلاة أو بالإنزال مع القيام إلى الصّلاة» كما أن لعج يوجب 

الميراث عند الموت» والوطء يوجب العدّة عند الطلاق؛ وتقدّم 
مثل هذه الأوجه في موجب الوضوءء وبسطت الكلام في شرح 


ا 
ا 
! 
/ 


كتاب الطهارة 


هذا كلّه بسطًا كاملاً في آخر صفة الوضوء. 
| (العَاشيرَةٌ): إذا وطئ امرأة ميّنَة فقد ذكرنا أنه يلزمه الغغسل» 

وهل يجب إعادة غسل اليّئة إن كانت غسّلت؟ فيه وجهان 
مشهوران» أصدّهما عند الجمهور لا يجب لعدم التكليف» وإنما 
يجب غسل الميّت تنظيفًا وإكراماء وشذ الرّوياني فصحح وجوب 
إعادته» والصّواب الأوّل. 

قال أصحابنا: ولا يجب بوطتها مهرٌ. قال القاضي أبو الطَّيّب 
وغيره: كما لا يجب بقطع يدها دية» وفي وجوب الحدّ على 
الواطئ أوجة 

(أَحَدُهَا): يجب لأنه وطءٌ عحرّمٌ بلا شبهة. 

(وَالنَانِي): لا لخروجها عن المظنة. 

(وَالثَالِت): - وقيل: إنه منصوص إن كانت من لا يح 
بوطئها في الحياة وهي الرّوجة, والأمة» والمشتركة» وجارية الابن 
ونحوهن؛ فلا حدّ وإلاّ فيحدَ والأصحّ أنه لا يجب مطلقًا. 

قال أصحابنا: وتفسد العبادات بوطهء اليتق وتهجب الكفارة 
في الصّوم والحج 

(الَادِيَةَ عَشْرَة): قال صاحبا الحاوي والبيان في كتاب 
الصّداق: قال أصحابنا: الأحكام المتعلّقة بالوطء في قبل المرأة 
تتعلّق بالوطء في دبرها إلا خمسة أحكام: التحليل للرّوج الأوّل» 
والإحصانء والمخروج من التعنين» ومن الإيلاء. 

(والخامس): لا يتغيّر به إذن البكرء بل يبقى إذنها 
بالسكوت. 

هكذا ذكراه» وذكره امحاملي في اللباب. 

(مَاوِسًا): وهو أن الوطء في الدّبر لا يحل بحال بخلاف 
القبل. 1 

(وَسَابعًا): وهو أن خروج م الرّجل بعد الاغتسال من 
دبرها لا يوجب غسلاً ثائياء وخروجه من قبلها يوجبه على 
تفصيل سنذكره قريبًا إن شاء اللّه تعالى. 

(دُنْت): وهذا الذي ذكروه ضابط نفيسٌ يستفاد منه فوائده 
وقد يخرج من الضابط مسائل يسيرة في بعضها وجهٌ ضعيف» 
كالمصاهرة وتقرير المسمّى في الصّداق ونمو ذلك ولكنها 00 
مَتَعيْة شاذة لا تقدح في الضابط والله أعلم. 

(الثانية عشرة): في مذاهب العلماء في الإيلاج. 

قد ذكرنا أنّ مذهبنا أنّ الإيلاج في فرج المرأة ودبرهاء ودبر 
الرّجل» ودبر البهيمة وفرجهاء يوجب الغسل وإن لم ينزل» وبهذا 
قال جمهور العلماء من الصّحابة والتابعين ومن بعدهم. وقال 


اونا 


داود: لا يجب مالم ينزل. 

وبه قال عثمان بن عفان وعلي وأبي بن كعبه وزيد ين 
ابسو ومعاذ ابن جبل وأبو سعيدٍ الخدري رضي الله عنهم ثم 
منهم من رجع عنه إلى موافقة الجمهورء ومنهم من لم يرجع. 
وقال أبو حنيفة: لا يجب بالإيلاج في بهيمةٍ ولا ميّتةِ. 

واحتججّ لمن لم يوجب مطلقا بما روى البخاري في صحيحه 
عا ابن خالدٍ الجه رضي الله عنه: «أَنَّهُ َأَلَ عُمْمَانَ 
بن عَفَانَ عَنْ الرجل يُجاع امْرَأنَهُ َم يُْنٍ. قَالَ عُنْمَانُ: يَتَوَفْأ 

كما َتنا مصلا ةِ وَيَعْسِل ذَكَرَهُ. وَقَالَ عُنْمَانُ: سَمِمْته مِنْ 
رَسُول الله كه قال زيدٌ: فسالت عن ذلك علي بن أبي طالس 
والزّبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي ابن كعبي فأمروه 
بذلك. 

وعن أبي أيُوب الأنصاري أنه سمع ذلك من رسول اللّه 
كله وعن أبي بن كعبو أنه قال: هيا رَسُولَ الل ذا جَامَعَ لجل 
اله فلم يُنرن؟ قَالَ: يَغْسِلُ ما مس المرْة مِنَهُ نّمَيَْوَضًأ 
وَيْصَلّي). 

قال البخاري: «الغسل أحوط وذاك الآخر. إنماينا 
اختلافهم» يعني أنّ الغسل آخر الأمرين من رسول اللّه يلد 
وقصدنا بيان اختلاف الصّحابة» مع أن آخر الأمرين الغسل» هذا 
كله في صحيح البخاري [184], وبعضه في مسلم [47؟] وعسن 
أبي سعيارٍ الخدري: أ رَسُول اللي مَرْ على رَجُلٍمِنْ 
الأنصّارٍ فَأَرْسَل إِلَيه و حرج وَرَأْسُهُ يَقَطرٌ فَقَالَ: لَعَلَنَا أَعْجَلْتّاك؟ 
قال: نَعَم يا رَسُولَ الله فَقَالَ رَسُولٌ الله بكلِ: ذا أَعْجَلْت أَرْ 
أَفحَطْت فلا عُسْل عَلَيِك وَعَّك الوضوءً» رواه البخاري 
[1174] ومسلم [757]. 

ومعنى: أعجلت أو أقحطت؛ أي: جامعت ول تنزل. 

وروي أقحطت بضم ال همزة وبفتحها وعن أبي سعيدٍ أيضًا 
قال رسول اللّه ييهِ: «إِنّمَا الماهُ مِنَ اللّاء» رواه مسلم.41*] 
ومعناه: لا يجب الغسل بالماء إلا من إنزال الماء الدّافق» وهو المىّ. 

واحتج أصحابنا والجمهور يحديث عائشة أنّ رسول الله ع 

قال: ل: «إذا جل بَينَ شعبهَا الأرْع ومس لان الختَانَ وَججَبّ 
العْسْلٌ» رواه مسلمٌ [44*]. 

وفي الرّواية الأخرى: «إِذًَا التَقَى الخِتَانَان وَجَبَ الغْسْلٌ» وهو 
صحيحٌ كما سبق؛ وعن أبي هريرة أن الني َك قال: «إذَا قَعَدَ 
يَئْنَ بها الأريع وَلرَقَ الخَانَ بالخئان فَقَدْ وَجَبَ العْسْلٌ» رواه 
البخاري [1417] ومسلم [754]. 
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وفي روايةٍ لمسلم [54 ؟]: «وإن لم ينزل» وفي رواية البيهقي 
ادل «أنزل أو لم ينزل» قيل: المراد بشعبها رجلاها 
وشفراهاء وقيل: يداها ورجلاهاء وقيل ساقاها وفخذاها. 

وعن عائشة: : «أن رَجْلاً سَأَلَ النبي كللة: الرَجُل يُجَايعٌ أَهْلَهُ 

م يَكْسَلُ هَل لما الصُل؟ فَمَاَ الي يك إني أفْمَل دك أن 
َعَذِه نهنَضَيِلُ» رواه مسلم في صحيحه [700]: وفي الباب 
أحاديث كثيرة صحيحةٌ. 

واستدل الشافعيّ رحمه الله بقول اللّه - تعالى-: «وَّلا جُبا 
إلأعَابرِي سيل حَنّى تَفَُْوا4 قال: والعرب تسمّي الجماع - 
إن ل يكن مغه إنزَالٌ - جنابة. 

واستدل أصحابنا من القياس بأنه حكم من أحكام الجماع 
فتعلى به؛ وإن لم يكن معه إنزالٌ كالحدود. والجسواب عن 
الأحاديث التى احتجّوا بها أنها منسوخة. هكذا قاله الجمهور. 

وثبت عن ابن عبّاس رضي الله عنهما جواب آخر. وهو أنّ 
معنى الماء من الماء» أي لا يجب الغسل بالرّؤية في النوم إلا أن 
ينزل. 

وأما الآثار التي عن الصّحابة رضي الله عنهم؛ فقالوها قبل 
أن يبلغهم النسخ. ودليل النسخ أنهم اختلفوا في ذلك. فأرسلوا 
إلى عائشة رضي الله عنها فأخبرتهم أن الي يله قال: «إذا جَلْسَ 


َيْنَ بها اربع وَجَهََهَا وَجْبَ الخْسْلْ» فرجع إلى قوما من 


خالف. 

وعن سهل بن سعد الساعدي قال: حذثني أبي بن كصير: 
"أن لفيا التي كانُوا يُفشُون إِنمَا لاه مِنَ الَاء . كَانَتْ رُخصّة 
رَحْصهَا رَسُولُ الله كفي بَذء الإشلاب ثُمْ أمَرَ بالأغتِسَال 
بَعَذا. وفي رواية: «لمّ أمرناء حديثٌ صحيحٌ رواه الثارمي 
٠ 0‏ وأبو داود ]1١5[‏ والترمذي 71 ٠‏ ]وابن ماجه ]1١1١[‏ 
والبيهقي 11 وغيرهع بأسائيل صحيحة. قال الترمذي: 
هو حديث حسنٌ صحيح. 

وعن محمود بن لبي قال: «سألت زيد بن ثابتم عن الرّجل 
يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل قال: يغتسلء فقلت إِنّْ أبَنا كان 
لايرى الغسل فقال زيدٌ: إِنّ أبنّا نزع عن ذلك قبل أن يموت» 
هذا صحيح رواه مالك في الموطأ ]٠١0[‏ بإسناده الصّحيحء قوله: 
نزع أي رجعء ومقصودي بذكر هذه الأدلة بيان أحاديث المسألة 
والجمع بينهاء وإلا فالمسألة اليوم مجممٌ عليهاء وتخالفة داود لا 
تقدح في الإجماع عند الجمهور والله أعلم. 

واحتجج أبو حنيفة في منع الغسل بإيلاجه في بهيمةٍ وميتة بأنه 


لا يقصد به اللّدَةه فلم يجب كإيلاج أصبعه. واحتج أصحابنا: 
بأنله أولج ذكره في فرج فأشبه قبل المرأة الحيّة. 
فإن قالوا: ينتقض هذا بالسّمك؛ توق نهر تلمع بولك 
فيها سفهاء الملآحين ببحر البصرة؛ فالجواب ما أجاب به القاضي 
أبو الطَّيّب» ونقله الرّويانيَ عن الأصحابء أنه إن كان هذا هكذا 
وجب الغسل بالإيلاج فيهاء لأنه حيوانٌ له فرج. والجواب عن 
دليلهم من وجهين. | 
(أَحَدَُهُمًا): أنه منتقضٌ بوطء العجوز الشّوهاء المتناهية في 
القبح العمياء الجذماء البرصاء المقطعة الأطرفء فإنه يوجب 
الفسل بالاتفاق مع أنه لا يقصد به ذه في العادة. | 
(وَالنَانِي): أنّ الأصبع ليست آله للجماع؛ ولهذا لو أوالجها في 
امرأةٍ حيّةِ م يجب الغسل بخلاف الذكر والله اعلم. 2 | 


اع 

قَالَ الْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَأَمنَا خْرُوج الي فَإنْهُ 
يُوجِبُ الغْسْلٌ عَلَى الرْجُلٍ وَالَرَةِ في ْم وَاليقَظَة لما وى أبو 
سيد لحري رضي الله عن أنارَسُول الل قال: «الَناهُ مِنّ 
ةَ رضي الله عنها قَالَت: «جَاءَتْ أ سكيم 
مره أبي طَلْحة إلى لبي ف فقَالَت: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ الله لا 
يحي مِنَ لحن هَل علَى ار من دل إدا مي احتلصت؟ قَال: 
نَعَمْ م إِذَا وَأَتْ الاة)). ا 

(الشرح): حديث أبي سعيلرٍ صحيمٌ) رواه مسلم [147؟] 
.من طريقين لفظه فيهما: «إِنْمَا الَاءُ مِنَ الماء» ورواه البيهقي 
01/1 رغين»: لاله يسن اناده كنا برقع ف المسليل عب 
الغسل بالماء من إنزال الماء الدّافق وهو المي. ْ 

اليه اء بيلك سور الحارع ركسل نالفي 


الماء» ورك الطلنة 


المهذب» ورواه مسلمٌ أيضًا والدّارمي من رواية انس ومن رواية 
عائشة. ويجمع بين الروإناك يان ليمي سفبرزا القملة فزووها. 
وأم سلمة هي أمَ المؤمنين واسمها هند بنت أبي أميّة حذيفة 
المخزومية كانت قبل رسول الله يل زوجة لأبي سلمة ة عبد الله 
بن عبد الأسد» وهاجر بها الهجرتين إلى الحبشة؛ ثم توفي 
فتزوّجها رسول الله سنة أربع» وقيل: سنة ثلاثو توفيت 
سنة تس وخمسين ولا أربعٌ وثمانون سنة» ودفنت اليد 
وأا ام سليم فهي أمّ انس بن ماللش بلا خلافج بين العلماء» 
وقول الصيدلاني وإمام الحرمين والغزاليّ والروياني: هبي جدة 
أنس غلط بلا شك بإجماع أهل التقل من الطوائف. قيل: اسمها 
سهلة. وقيل: رميلة» وقيل رميثة وقيل: أنيقة» وقبل غبر ذلك» 


للح اه وكان الني يل 


خالتيه ومحرمين له واسم أبي طلحة زوجها 0 
العقبة ويدرًا واحدًا والمشاهد كلّها مع رسول الله ل وكان من 
الثقباء ليلة العقبة» ومناقبه مشهورة رضي الله عنه وقولها: إن 
الله لا يستحي من الحق» روي يستحيي بياءين؛ وروي يستحي 
بياء واحدةٍ وكلاهما صحيح» والأصل بياءين فحذفت إحداهما. 

قال الأخفش: أشتحي بواحدة لغة تميم وأستحبي بياءين لغة 
أهل الحجاز» وبها جاء القرآن والاحتلام افتعال من الحلم - 
بضمٌ الحاء وإسكان اللام - وهو ما يراه النائم من المنامات؛ 
يقال: حلم في منامه - بفتح الحاء واللآم - واحتلم وحلمت كذا 
رتك ودا اع اناق عمل اكاك برا الات من 
الجماع فيحدث معه إنزال الم غالب فغلب لفظ الاحتلام في هذا 
دون غيره من أنواع المنام» لكثرة الاستعمال. 

وقوله ولِ: «نعم إذا رأت الماءا بيان لخالة وجوب الغسل 
بالاحتلام» وهي إذا كان معه إنزال المي؛ والله أعلم. 

. وقوله: واليقظة همي - بفتح القاف - وهي ضدّ النوم. 

(أمّا أحكام الفصل)؛ ففيه مسائل: 

(إِحْدَاهَا): أجمع العلماء على وجوب الغسل مخروج المني» 
ولا فرق عندنا بين خروجه بجماع أو احتلام, أو استمناء» أو 
نظر أو بغير سبي سواءً خرج بشهوة أو غيرها. 

وسواءٌ تلذذ بخروجه آم لاء وسواء خرج كثيرا أو يسيرا ولسو 
بعض قطرق» وسواءٌ خرج في النوم أو اليقظة من الرّجل والمرأة» 
العاقل والمجنون» فكلّ ذلك يوجب الغسل عندنا وقال أبو حنيفة 
ومالك وأحمد: لا يجب إلا إذا خرج بشهوةٍ ودفقء كما لا يجب 
بالمذي لعدم الذفق. 

دليلنا الأحاديث الصّحيحة المطلقة» كحديث: «الَاءُ مِنَ الماء» 
وبالقياس على إيلاج الحشفة» نه لأ فرك لتسولا بطي تسم 
على المذي؛ لأنّه في مقابلة الننص ولأنه ليس كالم وحكى 
صاحب البيان عن النخعي أنّه قال: (لا يُجبُ عَلَى اْرْأةِ الغط لم 
بخْرُوجٍ الِي) ولا اظنَ هذا يصحّ عنه؛ فإن صحّ عنه فهو محجوج 
. وقد نقل أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري 
إجاع المسلمين على وجوب الغسل بإنزال المي من من الرّجل 
والمرأة» واللّه أعلم. 

(الَسَلَهُ الاَةُ): إذا أمنى واغتسل ثم خرج منه مه - على 
القرب - بعد غسله لزمه الغسل ثائيّا؛ سواءً كان ذلك قبل أن 
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يبول بعد الم أو بعد بوله؛ هذا مذهبنا نص عليه الشافعي» 
واتفق عليه الأصحابء وبه قال اللّيث وأحمد في رواية عنه. 

قال مالك وسفيان الشوري وأبو يوسف وإسحاق بن 
راهويه: لا غسل مطلقاء وهي أشهر الرّوايات» وحكاه ابن المنذر 
عن علي بن أبي طالبه وابن عباس وعطاء والزّهري وغيرهم 
رضي الله عنهم وقال أبو حنيفة: إن كان ما بال قبل الغسل ثح 
خرج المي فلا غسل عليه لأنه بقيّة الم الذي اغتسل عنه وإلآ 
فبجب الغسل ثانياء وهو رواية ثالث عن احد وأبي حيفة عكس 
هذاء إن كان بال لم يغتسل؛ لأنه م عن غير شهوةٍ وإلا وجب 
الغسل لأنه عن شهوة. 

دليلنا على الجميع قوله يكل «الَاهُ مِنَ الماء» ولم يفرق» ولأنّه 
نوع حدثٍ فنقض مطلقًا كالبول والجماع وسائر الأحداث 

(التالئَة): لو قبل امرأة فاحس بانتقال الم ونزول فأامسك 
ذكره فلم يخرج منه في الحال شيءٌ» ولا علم خروجه بعد ذلك. 
فلا غسل عليه عندناء وبه قال العلماء كافة إلا أحمد, فإنه قال - 
في أشهر الرّوايتين عنه - يجب الغسل؛ قال: ولا يتصوّر رجوع 
المي. 

دليلنا قوله يلهِ: «إِنْمَا الَهُ مِنَ الاء؛ ولأنَّ العلماء مجمعون 
على أن من أحس بالحدث كالقرقرة والرّيح» ولم يخرج منه شيءٌ 
لا وضوء عليه. فكذا هناء قال صاحب الحاوي: ولو أنزلت المرأة 
الي إلى فرجها فإن كانت بكرًا لم يلزمها الغسل حنى يخرج من 
فرجها؛ لآنّ داخل فرجها في حكم الباطنء ولهذا لا يلزمها 
تطهيره في الاستنجاء والغسلء فأشبه إحليل الذكرء وإن كانت 
ينا لزمها الغسل لأنه يلزمها تطهير داخل فرجها في الاستنجاء» 
فأشبه العضو الظاهر. 

(الرَابعَة): لو اتكسر صلبه فخرج منه الم وم ينزل من 
الذكرء ففي وجوب الغسل وجهان حكاهما الماوردي والرّويانيّ 
والشّاشيّ وغيرهم قال الشّاشي: أصحّهما: لا يجبء وبه قطع 
القاضي أبو الطيب في تعليقه. ذكره في كتاب الحجر. 

قال الماوردي هما مأخوذان من القولين في انتقاض الوضوء 
خارج من منفتح غير السبيلين وقال المتولي: إذا خرج المني من 
تقس في الذكر غير الإحليل أو من تقس في الأنثيين أو المتلب 
فحيث نقضنا الوضوء بالخارج منه أوجبنا الغسل وقطع البغوي 
بوجوب الغسل بخروجه من غير الذكرء والصّواب تفصيل 
المتولي. 

قال أصحابنا: وهذا الخلاف في المي المستحكم. فإنلم 
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يستحكم ل يجب الغسل بلا خلافه ولو حرج المنىي من قبلي 
الخنثى المشكل لزمه الغسل فإن خرج من أحدهما ففيه طريقان 
حكاهما صاحب البيان وغيره. 

(أَحَدُهُمَا): يجب. 

(وَالئَاني): على وجهين؛ وسبق بيانه في باب ما يتقض 
الوضوء ولو خرج المني من دبر رجل أو امرأةٍ ففي وجوب 
الغسل وجهان, أشار إليهما القاضي أبو الفتوح بناء على الخروج 
من غير المخرج واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ: في لغات الم والودي والمذي» وتحقيق صفاتهاء أمّا 
المي فمشْدَدٌ ويسمّى ما لأنه يمنى أي يصب» وسمّيت ميا لما 
براق قيها م القناء ويقال الى ومني بالتخقيف ومن باريد 
ثلاث لغات. الأولى أفصح وبها جاء القرآن قال اللّه تعالى: 
أَْرََيتَمْ مَا نُمْنُونَ4 وفي المذي ثلاث لغات المذي بإسكان الذّال 
وتخفيف الياءء. والمذيّ بكسر الذال وتشديد الياء» وهاتان 
مشهورتان. 

قال الأزهري وغيره: التخفيف أفصح وأكثر والثالثة المذي 
بكسر الذال وإسكان الياء» حكاها أبو عمر الزاهد في شرح 
الفصيح عن ابن الأعرابي ويقال: مذى بالتخفيف وأمذى ومذّى 
بالتشديد, والأولل أفصح والودي - بإسكان الدال المهملة 
وتخفيف الياء - ولا يجوز عند جمهور أهل اللغة غير هذا. 

وحكى الجوهري في الصّحاح عن الأموي أنه قال بتشديد 
الياء وحكى صاحب مطالع الأنوار لغية أنه بالذال المعجمة 
وهذان شاذان ويقال ودى بتخفيف السذال وودّي وودي 
بالتشديد والأول أفصح. قال الأزهري: لم أسمع غيرها قال أبو 
عمر الراهد: قال ابن الأعرابي: يقال مذى وأمذى ومذّى 
بالتشديد وهو المذي مثال الرّمي. والمذى مثال العمى وودى 
وأودى روذى. 

وأمنى ومنى ومنى قال: والأولل منها كلها أفصح وأمًا 
صفاتها فممًا يتأكد الاعتناء به لكثرة الحاجة إليه. فميّ الرّجل في 
حال صحّته أبييض نُخْينٌ يتدفق في خروجه دفعة بعد دفعةٍ ويخرج 
بشهوةٍ ويتلذذ بخروجه ثمّ إذا خرج يعقبه فتورٌ ورائحته كرائحة 
طلع النخل قريبة من رائحة العجين وإذا يس كانت رائحته 
كرائحة البيضء هذه صفاته» وقد يفقد بعضها مع أنه مي موجبٌ 
للغسل؛ بأن يرق ويصفرٌ لمرض أو يخرج بغير شهوةء ولا لذَةٍ 
لاسترخاء وعائه» أو يحمرٌ لكثرة الجماع ويصير كماء الحم 
وربّما خرج دما عبيطاء ويكون طاهرًا موجبًا للغسل. 


| 
3 


وني تعليق أبي محمّدٍ الأصبهاني أنه في الشتاء أبيض تخينٌ 
وني الصّيف رقيقٌ» ثمّ إنّ من صفاته ما يشاركه فيها غيره. أ 
كالئخانة والبياض يشاركه فيهما الودي؛ ومنها ما لا يشاركه 
فيها غيره وهي خواصه الت عليها الاعتماد في معرفنه؛ وهي 
(إِحَدَاهَا): الخروج بشهوةٍ مع الفتور عقيبه. 
(رَالَئيُ): الرّائحة التي تشبه الطّلع والعجين كما سبق. 
(والثالثة): الخروج بتزريق ودفق في دفعاتي» فكل واحدةٍ من 
هذه القلاثة كاف في كونه مما لا يشترط اجتماعهاء فن لم يوجد 
منها شيءٌ لم يحكم بكونه منيا 
وأمًا مف المرأة فاصفر رقيق. - ْ 
قال المتولّي: وقد يبييض لفضل قوّتهاء قال إمام الحرمين 
والغزالي: ولا خاصيّة له إلا التلذذ وفتور شهوتها عقيب خروجه 
ولا يعرف إلا بذلك؛ وقال الرّوياني: رائحته كرائحة مق الرّجل» 
فعلى هذا له خاصيتان يعرف بإحداهماء وقال بغري لخروج 
منيها بشهوةٍ أو بغيرها يوجب الغسل كمني الرّجل وذكر الرافعي 
أن الأكثرين قالوا تصريجًا وتعريضًا يطّرد في منبّها الخلواص 
الثلاث. وأنكر عليه الشنيخ أبو عمرو بن الصّلاح وقال: هذا 
الذي ادّعاه ليس كما قاله؛ واللّه أعلم. 
وأمًا المذي فهو ماءً أبيض رقيق لزج يخرج عند شوق لا 
بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتورٌ وربّما لا يحس بخروجه. ويشترك 
الرّجل والمرأة فيه» قال إمام الحرمين: وإذا هاجت المرأة خرج 
منها المذي. قال: وهو أغلب فيهن منه في الرّجال وأمّا الودي 
فماءً أبيض كدرٌ ثخينٌ» يشبه الم في الشخانة ويخالفه في الكدورة 
ولا رائحة لى وفرع متيب الول زفاكايت ياشع 
وعند حمل شيء ثقيل ويخرج قطرة أو قطرتين ونحوهما. | 
وأجمع العلماء “ لا يجب الغسل مخروج المذي واللودي» 
واتفق أصحابنا على وجوب الغسل بخروج لني على أي حال 
ولو كان دما عبيطًا ويكون حينئل طاهرء صرّح به الشيخ أبو 
حامدٍ والأصحاب وحكى الرافعي وجهًا شاذًا أنه إذا كان كلون 
الدّم م يجب الغسل؛ وليس بشيء والله أعلم | 
| 


ند نت 


قَالَ المصنفه -رحمه الله تعالى-: (فَإن اختَلَم ولَمْيَرَ الي أو 
شلك هَل خخرَج نه الي لم يَْئْهُ الغسْل» وَإنا رَأى الي وَلَمْ 
يَذَكْر حلام لَِمَهُ الْسْلٌ» » لِمَا رَوَتْ عَائِمَةٌ رضي الله عنهلا: «أنّ 
لبي كله سيل عَنْ الرَجُلٍ يَجِد البلَلَ وَلا يَذَكُرُ الأحْيِلام؛ قَالَ: 


يَخْتَسِلُ وَعَنْ الرْجُل يَرَى أَنهُ احْتَلَمَ وَلا يَجدْ البلَلَ قَالَ: لا عسل 
عَليهه. ّ 1 

(التتُرّْح): حديث عائشة هذا مشهورٌ رواه الدّارمي [708] 
وأبو داود [775] والتَرمذيّ ]١1[‏ وغيرهم, لكنه من رواية 
عبد الله بن عمر العمري» وهو ضعيفٌ عند أهل العلم لايحتج 
بروايته» ويغني عنه حديث أمّ سليم المنقدم فإنه يدل على جمبيع 
ما يدل عليه هذاء وتقدّم تفسير الاحتلام» وهذا الحكم الذي 
ذكره المصتّف متَّفقٌ عليه ونقل ابن المنذر الإجماع على أنه إذا رأى 
في منامه أنه احتلم أو جامع ولم يجد بللاً فلا غسل عليه واللّه 
أعلم. 

3 7 

قَالَ المصَنْفُ - رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ 0 

يمفب هو وَغَيره لم يوه الئل ؛ لأن العْسْلَ لا يُجبُ 
5 
َِعَادَُ الصّلاة من آخير َوْمٍ نَم فيه). 

(الشرْح): هنا مسألتان: 

(إِحْدَاهُمَا): رأى منيًا في فراش ينام فيه هو وغيره من يمحكن 
أن يمني؛ فلا غسل عليه لاحتمال أنه من صاحبه؛ ولا يجب على 
صاحبه لاحتمال أنه من الآخرء ولا يجوز أن يصلّي أحدهما 
خلف الآخر قبل الاغتسال والمستحب لكل واحدر منهما أن 
ا 0 

(الثايية): رأى الي في فراش ينام فيهء ولا ينام فيه غيره. أو 
ثوبه الذي يلبسه ولا يلبسه غيره؛ أو ينام فيه ويلبسه صب لم يبلغ 
سن إنزال الم فيلزمه الغسل» نص عليه الشافعيَ رحمه الله في 
الأم رافق عليه الأصحاب إلا وجهًا شاذًا حكاه صاحب البيان 
أنه لا يجب وليس بشيء؛ والصّواب الوجوبء فعلى هذا قال 
أصحابنا: يلزمه إعادة كل صلاةٍ صلاها لا يحتمل حدوث المنيّ 
بعدهاء ويستحب أن يعيد كل صلاةٍ يجوز أن المي كان موجودًا 
فيهاء ثم إنّ الشّافعي والأصحاب أطلقوا المسألة» وقال صاحب 
الحاوي: هذا إذا رأى الم في باطن الثوب فإن رآه في ظاهره فلا 
غسل عليه لجواز أن يكون أصابه من غيره والله أعلم. 

ا## 

قَالَ الْمَنّفُ -رحمه الله تعالى-: (وَلا يَجَبُ الغْسْلٌ مِنَ 
الذي وَهُوَ اا الي يحرج رج بأَذنَى شَهُوَق وليل عَلَيِْ ما رَوَى 
عَلِبْنُ أبي طَالِبِْ رضي الله عنه قَالَ: «كلت رَجُلاً مَذَاىَ 
فَجَعَلْتْ أعْتَِلُ في الثثنّاء حَنى تَشَفْقَ ظَهْرِيء فَذَكَرْت ذَلِكَ 


لني يله ققَالَ: «لا قعل ذا رَآَيت الذي فاغسيل ذَكَرَكَ وَتَوَضَأ 
وُضُوءَك للصّلاق فَإِذا فضّخت الماءً فَاغْتَسِل» وَلامِنَ نَ الوذي؛ 
وَهُوَّ ما يفط مِنْهُ عِنْدَ د البو لأنُ الإيجَاب بالتشرعء وَلَمْر يرد 
الشرْع إلا في المنِي». 

(النْرْحٌ): حديث علي رضي الله عنه صحيحٌ رواه أبو داود 
]١ 3‏ والنسائئ ]١197[‏ والبيهقي ]١59/1[‏ بلفظه في المهذب 
إلا انهم قالوا: «فذكرت ذلك لل يل أو ذكر له». 

ورواه البخاري ]١74[‏ ومسلم ]”٠7[‏ في صحيحيهما عن 
علي قال: «كنت رجلاً مذَاءً فأمرت المقداد أن يسأل الني كل عن 


ذلكء فسأله فقال: «تَوَضَّأ وَاغْسِلٌ ذَكَرَك» وفي رواية لماك ' 


«فأمرت رجلاً» وني رواية للنسائيّ :]١94[‏ «فأمرت عمار بن 
ياسر». 

0 روايةٍ لمسلم: «توضأ وانضح فرجك» وفي روايةٍ «منه 
الوضوء» ووقع في بعض ذ نسخ المهذب: «فإذا نضحت الماء 
فاغتسل» بالنون والحاء المهملة؛ وفي بعضها (فَضَّحْت) بالفاء 
والخاء المعجمة ومعناهما دفقت. 

وقوله: «كنت مذاءً» فهو بفتح الميم وتشديد الذّال وبالمد 
ومعناه كثير المذي كضرّاب. 

وقوله: «أمرت المقداد؛ وني الرّواية الأخرى (عَمَارَا) مبحمول 
على أنه أمر أحدهما ثم أمر الآخر قبل أن يخبر الأوّل. 

وقوله في رواية صاحب الكتاب ومن وافقه: «فذكرت ذلك 
لني يل أي أمرت من ذكرء كما جاء في معظم الرّوايات وفي 
وغيره: «فاستحييت أن أسأل النبي كله لمكان ابنته 
فأمرت رجلاً فسأله» ومعنى «استحييت لمكان ابشه؛ أنّ المذي 


رواية 


يكون غالبا لمداعبة الزّوجة وقبلتها ونمو ذلك. والأدب أن لا ٠‏ 


يذكر الرّجل مع أصهاره ما يتضمّن شيئًا من ذلك واللّه أعلم. 

(أَمّا حُكمٌ المْألِّ): فاجمع المسلمون على أنّ المذي والودي 
لا يوجبان الغسل» وقد سبق بيان هذا وبيان حقيقة المذي والودي 
ولغتهما قريباك وأشار المصنف بقوله: (لأن الإيجاب بالشُرع) إلى 
مذهب أهل الحق أنّ الأحكام إنما تثبت بالشرعء وأنّ العقل لا 
يوجب شيئا ولا يحسنه ولا يقبّحه. والله أعلم. 

(فَرْعُ): في حديث علي رضي الله عنه هذا فوائد: منها: أن 
المذي لا يوجب الغسلء وأنه نسء وأنه يجب غسل النجاسة» 
وأنّ الخارج من السّبيل إذا كان نادرًا لا يكفي في الاستنجاء منه 
الحجرء بل يتعيّن الماء» وأنه يجب الغسل من المنيّ» وأنّ المذي 
وغيره من النادرات يوجب الوضوء. وأنّه يجوز الاستنابة في 


الاستفتاء» وأنّه يجوز العمل بالظّنّ وهو خبر الواحد هناء مع 
القدرة على اليقين بالمشافهة» وأنه يستحبّ مجاملة الأصهار 
والتَادّب معهم بترك الكلام فيما يتعلّق بمعاشرة النساء أو 
يتضمُّنه؛ وأنّه يستحبّ الاحتياط في استيفاء المقصود. ولهذا أمر 
بغسل الذكرء والواجب منه موضع النجاسة فقطء هذا مذهبنا 
ومذهب الجمهورء وعن مالك وأحمد رواية أنه يجب غسل كل 
الذكره وعن أحمد رواية أنه يجب غسل الذكر والأنثيين. 

دليلنا ما روى سهل بن حنيفي رضي الله عنه قال: اكنت 
َلْقَى مِنّ الذي شيدة وَعَنَاءٌ فكنت أَكيرُ م مِنَ الل فَذَكَرْت ذَِْكَ 
ِلنِي كله فقَالَ: إِنْمَا يُجْزئك مِنْ ذَلِكَ الوُعصُوءٌ؛ رواه أبو داود 
٠ 1‏ والترمذيَ ]١١5[‏ وقال: حديك سير ديدم . 

وعن على رضي الله عنه عن الي يل قال: «مِنّ المذْي 
الفتر :»قال لامي اساي لد عي :ولاس يفكل 
الذكر في حديث المقداد فعلى الاستحباب. أو أن المراد يعض 
الذكرء وهو ما أصابه المذي. 

وآمًا حديث عبد الله بن سعدٍ الأنصاري رضي الله عنه قال: 
'سَأَلْت رَسُولَ الله كل عَما يُوجَبُ الغْسْل» وَعَنْ الاء يَكُونُ بَمْدَ 
الماء» فَقَالَ: ذَلِكَ الذي َكُلُ فَحْلٍ يُنْذِي» َيِل مِنْ ذلك 
وَبجَك وَأنييِك وَنَوَعمأْ مُضُوءَك لِلصّلاةَ؛ رواه ابسو داود [111] 
وغيره بإسنادٍ صحيح؛ ؛ فمحمولٌ على ما إذا أصاب الذكر 
والأنثيين» أو على الاستحباب لاحتمال إصابة ذلك؛ واللّه أعلم. 

ف مذ نا 

قَالَ الْصَنْفهُ رحمه الله تعالى-: (فَذًا حرج مِنْه ما يُشبهُ الي 
الذي ركم ينيز له قذذ اسلف امنخايا وو فينم من قال: 
يَجَبُ عل اوْضُوءُ ينك لأنث وُجُوب عسل الأغْضاءٍ ء ممستيقن 
ما زا علَى أَضاء الوْضُوء مَشْكُولك في وُجُوبهء فلا يَجَبْ 
بالك وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: هو مَُير بين أذ يَجْعَلهُ ميا نْب مضه 
الئل وبين أذ يَجمَلهُ مذي يجب الوْوءُ وَعَْل الب منَةُ؛ 
أنه يَحْتَمِلٌ الأَمْرَيْنَ؛ احْتِمَالاً وَاحِدَاء وَقَالَ الشيخ الإِمَامْ أَحْسَنٌ 
اللا عزفيقة: وني أل يجيا أناكوفنا مركا وبَشيلٌ سارو يدنه 
وَيَغْسيلَ الكوْبَ مِنُْء لأنا إن جَمَلنَهُ ميا أوْجبْنا َي مْلَ ما زَاةَ 
عَلَى أَعْضَاء الرْضُوء بالك" وَالْآَصْلُ عَدَمُهُ وَإِنْ جَعَلنَاهُ مَذْيًا 
وكا عانه شل ادوس وَالُرْتِبَ في الوؤضوء بالك وَالآصْلُ 
عدئهِوَيَِ أحَدُ مين أرلَى مِنْ الآحَرِء وَلا سيل إلّى 
إِسْقَاط حُكَيهِمًا لأنّ الدمّةَ قَذداشتَخْلَتَ بقَرْضٍ الطّهَارَةٍ 
وَالصّلاةٍ وَاشّخَير لايَجُود؛ رن ولام كا نان أن 


يكون ميا لمعيل لَه وإ عله مالم يَأمَْ أ يكُون ميا 
لم يِل الوب من وَلَمْ يُرتَبْ الوّضوء مِنه وَأْحِبُ ا يُجْمَعٌ 
هما ليسْقط الفَرْضُ بيَقِين». | 

(الشرح): إذا خرج منه م بشبه امن والمذي واشتبة عليه 
قاين ارح 

(أَحَدُهَا): يجب الوضوء ع 
المصئف دليله. قال الرّافعيَ وغيره: ملوامةا لواش كاد 
كمحدث اغتسل. 

(والذاي): عت عمال افاج الوضوء فققط ولا سك 
ترتسهناء ٠‏ بل يغسلها كيف شاء؛ لأنٌ التحقق هو وجويهاء 
. والترتيب مشكولٌ فيه وهذا الوجه مشهورٌ في طريقة 
الخراسائئين» وصححه التنيخ أبو محمد الجويني في كتابه الفلروق» 
وهذا عجبٌ منه؛ بل هذا الوجه غلطً صريحٌ لا شك فيه فإه إذا 
لم يرب فصلاته باطلةٌ قطمًا؛ لأنه لم يأت بموجسه واحد منهماء 
وقد حكى القاضي حسينٌ هذا الوجه في آخر صفة الوضوء عن 
شيخه القفال. وأنه رجع عنه فقال: قال الققال: الترتيب واجبٌ 
إلا في ثلاث صور: 

(إحْدَاهَا): هذه. 

(وَالثَايَة): : إذا أولج الختثى ذكره في هبر رجلل فعلى الولج 
فيه الوضوء بلا ترتيسي. 

(وَالعالّة): مسألة ابن الحدّاد التي ادال سل بي 
الوصو 

قال القاضي: ثم إنّ الققال رجع عن المسالتين الأ لين 
وقال: الأصل شغل ذمّته بالصّلاة ولا تبرأ بهذاء فصرّح القداضي 
برجوع القفال وأن هذا الوجه خطأء وكأنٌ من حكاه خفي عليه 
رجوع القفال عنه. 

(وَالوَجْهُ الثَايِث): أنه مير بين التزام حككم المنّ أو المذيه 
وهذا هو المشهور في المذهب. وبه تال اكش اميجارنا الما بين 
وقطع به جمهور المصنفين وصححه الروياني والرافعي وعاطة من 
فضلاء المتأخري ين؛ لأنه إذا أنى بمقتضى أحدهما برئ منه قينا 
والأصل براءته من الآخر ولا معارض هذا الأصل بخلاف من 
رمه وز سحي الورك اكيرما بابرا سل 
بقاء كل واحدٍ منهما. 

(وَالوَجْهُ الزابع): يازمه مقنضى الم والمذي جميمًا؛ وهو 
الذي اختاره المصنف وجعله احتمالاً لتفسه؛ وهو وج حكاء 
الرافعي» وهو الذي يظهر رجحانه لآنّ ذمّته اشتغلت بطهارقٍء 


ولا يستبيح الصّلاة إلا بطهارة متيقنةٍ د 
ولا يحصل ذلك إلا بفعل مقتضاهما جميعًا. 

قال أصحابنا: انا شي قرا ا ور 
صحت صلاته» وإن صلَّى في الثوب الذي فيه البلل ولم يغسله لم 
تصحّ صلاته؛ لأنْه إمّا جنب» وإمّا حامل نجاسةٍ. 

ور شين ومن هنا ترب مل مهفتت موك 
لاحتمال أنه من؛ قال الرّافعي: وييري هذا الخلاف فيما لو أولج 
عي مدكل في دبرورجل نهما على تقدير كوزة النكي جيبان 
وإلاً فمحدثان: فالجنابة محتملةٌ) فإذا توضًا وجب الستّرتيب» وفيه 
الوجه السّابق وهو غلط» واللّه اعلم. 

(فرْمٌ): قد يعترض على المصنف في قوله: على اختياره 
يلزمه غسل الثوب مع الوضوء والغسل فيقال: الصّواب أنه لا 
يجب غسل الثُوب؛ لأنّ الأصل طهارته؛ فلا يجب غسله بالشّك 
بخلاف الجمع ب بين الوضوء والغسل» لأنّ ذمّته اشتغلت بأحدهما 
ولا تصمّ الصّلاة إلا بهه ولا نعلم أنه أتى به إلا إذا جمع بينهما 
فوجب الجمع؛ وهذا اعتراضُ حسن 

فإن قيل: ما الفرق - على قول الجمهور - بين هذه المنسألة 
وما إذا ملك إناءً من ذهسه وفضة مختلطين وزنه ألف: ستمائةٍ من 
أحدهما وأربعمائة من الآخرء ولا يعرف أيّهما أكثر فإنّ المذهب 
وجوب الاحتياط بأن يزكي ستمائة من كل واحايه ول يازمه 
الجمهور هنا الاحتياط؛ فالجواب أنّ في مسألة الإناء يمكنه معرفة 
اليقين بسبكه ولا يمكنه اليقين بعينه» واللّه أعلم. 

ل مد اخ 

قَالَ الممَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَأَمَا انض َإنْهُ يُوجب 
الصُْلَ لقوله تعاى: لوَيْسْأَلُونّك عَنْ الِْيض قل هُوَ أن 
فَاعَُْوا النسَاءً في المجيض» وَلا تَعرْبُوهُنُ حَنى يَطْهُرْنَ فَإِذَا 
َطْهُرْنَ َأنُومنٌ» الآية يل في الْسِرٍ هو الآعِسَالُ قله ل 
ِفَاطِمَة بنت أبي حُبْييش: «إذا أقْبَلَتْ الخيِضَة فَدَعِي الصّلاة َإِذا 
برت فتلي وَصلي» وما دم اناس قن يجب الملَ؛ 
لأنْهُ حَنْضُ مُجْتَمِعٌ وَلََنهُ يُحَرُمُ الصُوْمٌ وَالوَطء وَيُسْقِطُ فرْض 
الصّلاةٍ فَأَوْجَبَ الشْمْل كَالحَيض). 

(الشرّح): أمّا تفسير الآية ققال جمهور المفسرين: الحيض هنا 
هو الحيض وهو مذهبناء نص عليه الشافعيّ والأصحاب. قال 
القاضي أبو الطَيّب في أوَل باب الحيض: اختلف الناس في 
الحيض فعندنا هو الدّم» وقال قومٌ هو الفرج نفسه لأنه موضع 
الدّم كالمبيت والمقيل موضع البيتوتة والقيلولة. وقال قوم: هو 


7 حر 


زمان الحيض. 
وهذان القولان غلط؛ لأنّ الله تعالى قال: «فن هُوَّ و أَدْى » 
والفرج والزمان البوعنان يناك رق خدييك: أمّ سَلَمَة: 
«سَأَلتُ ابي َيِل عن عْسْلٍ الْجيض» [خ: »"١9(‏ م: (087)] 
أي الدّم وسنزيد في تفسير الآية وإيضاحها في أوّل كتاب الحيض 
إن شاء الله تعالى. 
وأمًا حديث بنت أبي حبيش فصحيح رواه البخاري [71؟17] 
ومسلمٌ [71] من رواية عائشة رضي الله عنه من طرقء وفي 
عضن زرإاتيسا «رإن البو اساي ومني فنا خرن 
المهذّبء وفي بعضها: «فاغسلي عنك الدّم وصلي »والحيضة 
بكسر الحاء وفتحها فالكسر اسم لحالة الحخيضء والفتح بمعنى 
الحيض وهي المرّة الواحدة منه. 
قال الخطابي: الصّواب الكسر وغلط من فتح وجوّز القاضي 
عياض وغيره الفتح وهو أقوى» وحبيش بضم الحاء المهملة ثم 
باء موحَدةٍ مفتوحة ثم ياء مثناقٍ من تحت ساكنة ثم شين معجمة 
فا ا قيس بن المطلب بن أسد بن عبد العرّى. 
(أنا حُكْمُ الْسْألة): فأجمع العلماء على وجوب الغسل 
بسبب الحيض وبسبب التفاس؛ ومن نقل الإجماع فيهما ابن المنذر 
وابن جرير الطبري وآخرونء وذكر المصنف دليلهماء ووجه 
الدلالة من الآية أنه يلزمها تمكين الرَّوجٍ من الوط ولا يجوز 
ذلك إلا بالغسلء وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 
واختلف أصحابنا في وقت وجوبه فقال القاضي أبو الطيب 
والمحاملي وابن الصبّاغ وآخرون من العراقيّين والروياني: 
الصّحيح أنه يجب بأوّل خروج الدّم كما قالوا: يجب الوضوء 
بأوّل قطرةٍ من البولء قالوا: وفيه وجه أنه يجب بانقطاع الدم. 
وليس بشيء» وعكس الخراسائيُون هذا فقالوا: الأصحّ أنه يحب 
بانقطاعه لا بخروجه. كذا صحّحه الفوراني وجماعات منهم. 
قال إمام الحرمينء قال الأكثرون: يجب بانقطاع الدّم؛ وقال 
أبو بكر الإسماعيلي: يجب بخروجه وهو غلط؛ لأن الغسل مع 
دوام الحيض غير بمكنء وما لا يمكن لا يجب. 
0 قال الإمام: والوجه أن يقال: يجب بمخروج جميع الدّم؛ وذلك 
يتحقق عند الانقطاع. وقطع الشّيخ أبو حامدٍ بوجوبه بالاتقطاع» 
. والبغوي بالخروج؛ وكل من أوجب بالخروج قاسوه على البول 
والني. 
وقد سبق فيهما ثلاثة أوجهٍ عن المتولّي وغيره في أن 
الوجوب بخروج البول والمني؟ أم بالقيام إلى الصّلاة؟ أم 


بامجموع؟ قال المتولي: وتلك الأوجه جارية في الحيض قال: إلا 
أن القائلين هناك: يجب بالخروج اختلفواء فمنهم من قال: يجب 
بخروج الدّم؛ ومنهم من قال: بانقطاعه» فحصل أربعة أوجه في 
وقت وجوب غسل الحيض والتفاس: 

(أَحَدُهَا): بخروج الدّم. 

(والثاني): بانقطاعه. 

(وَالثايِت): بالقيام إلى الصّلاة. 

(والرايع): بالخروج والانقطاع والقيام إلى الصّلاة» والأصح 
وجوبه بالانقطاع. 

قال إمام الحرمين وغيره: وليس في هذا الخلاف فائدة فقهية» 
وقال صاحب العدّة: فائدته أن الحائض إذا أجنبتء وقلنا: لا 
يجب غسل الحيض إلا باتقطاع الدّم وقلنا بالقول الضّعيف أنّ 
الحائض لا تمنع قراءة القرآن» فلها أن تغتسل عن الجنابة 
لاستباحة قراءة القرآن؛ وسيأتي هذا مع زيادة إيضاح في أوّل 
كتاب الحيض إن شاء الله تعالى. 

وذكر صاحب البحر في كتاب الجنائز له فائدة أخرى حسنة 
فقال: لو استشهدت الحائض في قتال الكفار قبل انقطاع حيضهاء 
فإن قلنا: يجب بالانقطاع لم تغسّل وإن قلنا بالخروج فهل تغسّل؟ 
فيه الوجهان في غسل الجنب الشّهيد» فحصل في الخلاف فائدتان: 

(إِحْدَاهُمًا): مسألة الشّهيد. 

(وَالائيَة): مسألة الحائض إذا أجنبت. فإن قيل: الحائض 
على القول القديم يباح لها القراءة سواءٌ قلنا: يجب الغسل بخروج 
الدّم آم بانقطاعه فينبغي إذا أجنبت أن لا يختلف الحكم. 

فالجواب أنَا إذا قلنا: لا يجب الغسل مخروج الدّم فأجنبت 
فهذه امرأة جنب لا غسل عليها إلا للجنابة» فإذا اغتسلت لها 
ارتفعت جنابتها وبقيت حائضًا مجرّدة فتباح القراءة (عَلَى القلديم) 
وإذا قلنا: يجب الغسل بالخروج فاغتسلت للجنابة لم يصح؛ ولم 
ترتفع جنابتها؛ لأنّ عليها غسلين: غسل حيض وغسل جنابة» 
وغسل الحيض لا يمكن صحّته مع جريان الدّم؛ وإذا لم يصح 
غسل الحيض لم يصح غسل الجنابة؛ لأن من عليه حدئان لا يمكن 
أن يرتفع أحدهما ويبقى الآخر كمن أحدث بنوم مثلء ئمٌ شرع 
في البول وتوضًا في حال بوله عن النوم فإنّه لايصح بلا شك» 
واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): قال صاحب البيان وغيره: لو خرج الدّم من قبلي 
الخشى المشكل أو من أحدهما فلا غسل عليه وإن كان بصفة دم 
الحيض وفي وقته» لجواز أنه رجل. 


(فرْعٌ): قال الشافعيّ رحمه الله في المختصر: وتغتسل الحائض 
إذا طهرتء والنفساء إذا انقطع دمها. 
قال القاضي حسينٌ وصاحب البحر: قيل لا معنى لتغيير 
العبارة في الحائض والتّفساء إلا تحسين اللفظ وقيل هي إشبارة إلى 
أنّ دم التفاس لا يتقدّر أقلهء فمتى ارتفع بعد الولادة وإن قل 
وجب الغسل. ودم الحائض لو ارتفع قبل يوم وليلةٍ لأيكون 
حيضًا ولا غسل. ا 
اا ا | 
قَالَ اْصَنْفُ - رحمه الله تعالى-: ل رك 
وَلَمْ تر دَمَاء قفِيه 4 وَجْهَان: | 
(أَحَدُهُمَا): يَجِبْ عَلَيْهَا الْسْلُ لأن الوَلَد مني مُنعَقِدَا 
(وَالنانِي): لايّجب لأنْهُ لايْسَمى مَيبًا). | 
(التشرْح): هذان الوجهان مشهوران؛ والأصح متهما|-. عند 
الأصحاب في الطريقتين - وجوب الغسل؛ وقطع به جماغة من 
أصحاب المختصراتء وشذْ الشّاشي فصحّح عدم الوجوب. 
ثم من الأصحاب من ذكر المسألة هنا ومنهم من ذكرها في 
كتاب الحيض» ومنهم من ذكرها في الموضعين» قال الماواردي في 
كتاب الحيض: القول بالوجوب هو قول ابن سريج ومذهب 
مالك وبعدمه قول أبي علي بن أبي هريرة ومذهب أبي حنيفة. 
وعن أحمد روايتان كالوجهينء وهذا التعليل الذي ذكره 
المصنف للوجوب وهو كون الولد مثا منعقدًا؛ هو التُعليل 
المشهور في الطريقتين» وذكر القاضي حسينٌ هذا التعليل وعلّة 
أخرى وهي أن الولد لا يخلو عن رطوبة وإن خفيت. | 
قال الماوردي: وتوجد الولادة بلا دم في نساء الأكراد كثيرًً. 
قال أصحابنا: فإذا قلنا: لا غسل عليها فعليها الوضوء. ولو 
خرج منها ولد بعد ولد وقلنا: يجب الغسل فاغتسلت للأوّل قبل 
خروج الثاني وجب الغسل للثاني. | 
افق عليه أصحاينا. ْ 
ولو ألقت علقة أو مضغة ففي وجوب الغسل الوجهان 
الأصحّ الوجوبء ذكره المتولّي وآخرونء وقطع القاضي حسينٌ 
والبغويّ بالوجوب في المضغة؛ وخص الوجهين بالعلقة» قال 
لماوردي: وهل يصحّ غسلها بمجرّد وضعها أم لا يصيٌٍ حتى 
تمضي ساعة؟ فيه وجهانء بناءً على الوجهين في أنَ أقل النفاس 
محدودٌ بساعةٍ أم لا؟ والصّحيح الذي يقنضيه إطلاق الجمهور 
صحّة الغسل بمجرّد الوضع» والصّحيح أنّ الا عر 
والله أعلم. 


(فرعٌ): إذا ولدت في نهار رمضان ولم تر دما ففي بطلان 
صومها طريقان: 

(أَحَدُهُمَا): لا يبطل سواءً أوجبنا الغسل أم لاء وبه قطع 
الفوراني في كتاب الحيض. 

(وَالاني): فيه وجهان بناءً على الغسل إن أوجبناه بطل 
الّومء وإلا فلا وبهذا الطّريق قطع الماوردي والبغويّ وغيرهماء 
كرو سحب لع وقال عي اندلا يطل نينا لون 
كالاحتلام وهذا - الذي قاله - قويّ في المعنى» ضعيف التعليل» 
ما ضعف تعليله فلأنه ينتقض بالحيض فإنه يبطل الصّوم وإن 
كانت مغلوبة؛ وأما قوّته في المعنى فلأنٌ الذي اعتمده الأصحاب 
في تعليل وجوب الغسل أنّ الولد من منعقدٌ وهذا يصلح 
لوجوب الغسل لا لبطلان المومء فإنٌ خروج المي من غير 
مباشرةٍ ولا استمناء لا يبطل الصّوم واللّه أعلم. 

1617[ سافن اعبت ار اجات اهام 
يصمح غسلها عن الجنابة في حال الحيض؛ لأنه لا فائدة فيه» وفيه 
وجة ضعيفُ ذكره الخراسانيُون أنه يصح غسلها من الجنابة 
ويفيدها قراءة القرآن إذا قلنا بالقول الضّعيف: أن للحائض قراءة 
القرآن» وقد تقدّم هذا قريبًا عن صاحب العدّة. 

(فَرْعُ): قال أصحابنا وغيرهم: أعضاء الجنب والحائض 
والنفساء وعرقهم طاهرٌ وهذا لا خلاف فيه بين العلماء» ونقل 
ابن المنذر الإجماع فيه» وحكى أصحابنا عن أبي يوسف أن بدن 
الحائض مس فلو أصابت ماءً قليلاً نمجسته. وهذا النقل لا أظنه 
يصح عنه. فإن صح فهو محجوج بالإجماع. وبقوله وَك: 
«حَيِضَنْك لَيِسَتْ فِي يَوِك؛ [م: 148] وقوله كل: «إث الْْسْلِمَ لا 
ينْجُسٌ) رواهما البخاري [71794] ومسلمٌ [77/1]: وسنبسط 
المسألة في آخر كتاب الحيض إن شاء الله تعالى. 

ند فنا 

قَالَ الْصَنفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ اسْتَدْخَلَتْ ار الَيِيّ 
م حَرَج نه لَمْ يها الغْل). 

(الترْح): إذا استدخلت المرأة المي في فرجها أو دبرها ثم 
خرج منها لم يلزمها الغسلء هذا هو الصّواب الذي قطع به 
الجمهور في الطريقتين وحكى القفال والمتولي والبغوي وغيرهم 
من الخراسانيّين وجهًا شاذًا أنه يلزمها الغسل وهو قول الشّيخ 
أبي زيار المروزي. 

قال البغوي والرّافعي: وعلى هذا لا فرق بين إدخالها قبلها 
أو دبرهاء كتغييب الحشفة وحكوا مثل هذا الوجه عن الحسن 


كرون المجموع - 


البصري» وحكاه ابن اللمدذر عن عطاء والزهري وعمرو بن 
شعيبيه وهو غلطً وإن كثر قائلوه بقلو ثم إنه وإن كان له 
أدنى خيال إذا استدخلته في قبلها لاحتمال أنها تلدّذت فأنزلت 
منيهاء فاختلط به فإذا خرج الث الأجني صحبه متها لكنّ إيحابه 
بخروجه من الدَبر لا وجه له ولا خيال ومّن قال من التّلف: لا 
يجبء قتادة والأوزاعي وأحمد وإسحاقء ودليله النتصوص ف أنّ 
الغسل إنما يلزمه بمنّهه واتفق الأصحاب على أنّها لو أدخلت في 
فرجها دم الخيض أو أدخل الرّجل في دبره أو قبله المي وخرجا 
فلا غسل. نقله القاضي أبو الطَيّب وغيره. 

وقال أصحابنا: ويلزمها الوضوء بخروجه. كما سبق في باب 
ما ينقض الوضوء أمّا إذا جومعت فاغتسلت ثم خرج منها مني 
الرّجل. فقال الأصحاب: لا غسل عليها أيضًا وعليها الوضوء. 

قال المتولي: كان القاضي حسينٌ يقول: مراد الأصحاب إذا 
كانت الموطوءة صغيرة لا تنزل أو كبيرة» لكن أنزل الرّوج عقيب 
الإيلاج؛ بحيث لم تنزل هي في العادة» فأمّا إذا اممدَ الرّمان قبل 
إنزاله فالغالب أنها تنزل ويختلط المنيّان فعليها الغسل ثانيًا. وذكر 
الرويانيَ عن الأصحاب أنه لا غسل عليها 

ثم ذكر كلام القاضي بحروفه وحكى إمام الحرمين عن بعض 
الأصحاب وجوب الغسلء ثم قال: وعندي في هذا تفصيل» 


فذكر نحو كلام القاضي والله أعلم. 
مخ م نا 


َالَ الُصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِذَا أسْلّمَ الكَافِرُ وَلمْ 
نيا علد عدن في خان الكثر فشكي أن يشيل» نما دوي: 
هك ألم قبس بن عَاصِم فَأمَرَهُ وَسُولُ الله يه أن يَختَسِلَ» 
وَلايَجِبْ ذَلِكَ لأنّهُ أَسْلْمْ حَلّقَ كَبِيرٌ وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ اللبي يل 
العمل وَإِنْ وجب عَلَيْه عْسْلٌ فِي حال الكفر وَلَمْ يَغْتَسِل لَرْمَهُ 
ديل كان تاقد سكن فى حال الكقر نهل يج عله 
إعَادَئه؟ فيه وَجْهَان: اا ْ 

(أَحَدُهُمَا): لا نَجِبُ إِعَاَنَهُ لأنهُ عسْلٌ صّحِيِمٌ بدليل أَنهُ 
تلق به إاحه الؤطء في حَق احايض إذا طهر فلم تَجبْ 
عَادنَُ كَل المنيمة. 

(وَالنَانِي): نَجِبُ إِعَادَهُ وَهُوَ الصّحٌ لأنَهُ عِبَادََ مَحْضَة فَلَمْ 
نَصِحٌ مِنَ الكَافِرِ في حَقَ الله تَعَالَى» كَالِصُوْمٍ وَالْصّلاةِ). 

(التتزح): حديث قيس بن عاصم حديث حسنٌ رواه أبو 
داود [055"] والترمذي [105] والنساتي ]١184[‏ من رواية قيس 


بن عاصم هذاء 


كتاب الطهارة 


قال التَرمِذيَ: حديث حسنٌ» وقيسٌُ هذا من سادات العرب 
كنيته أبو علي. 

وقيل: أبو قبيصة؛ وقيل: أبو طلحة. قدم على الني وَل في 
وفد بني تميم سلة تسع من الحجرة فأسلم وقال الي ولة: «هَذا 
سَيّدُ أَهْلٍ الوبّره وكان حليمًا عاقلاء قيل للأحنف بن قيس: مر 
تعلمت الحلم؟ قالٍ من قيس بن عاصم رضي الله عنه وقول 
المصتف: (لأنْهُ عاد مَحْضَةٌ) احترز بعبادةٍ عن البيع وغيره من 
المعاملات» وبمحضة عن العدّة والكفارة. 

وقوله: (فَلَْنَصِحْ مِنَ اكَافِرٍ في حَق الله) احترلاً من غسل 
الكافرة التي طهرت من الحيض» فإنّه عبادة بحضةً ويصحّ من 
الكافر لكن في حق الآدمي. 

(أمَا أحكام الفصل)؛ ففيه ثلاث مسائل: 

(ِحْدَاهَا): إذا أجنب الكافر ثم أسلم قبل الاغتسال لزمه 
الغسل؛ نص عليه الشافعيّ واتفق عليه جماهير الأصحاب. 

وحكى الماورديّ عن أبي سعيدٍ الإصطخري وجهًا أنه لا 
يلزمه» وهو مذهب أبي حنيفة لقول اللّهِ تعالى: قل لِلّذِينَ 
كمَرُوا إن يَنتَهُوا يُغْمَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلّفَ» ولحديث عمرو بن 
العاص أن الني يكل قال: «الإسْلامُ يَهْدِمُ مَا قبْلَّهُ؛ رواه مسلم 
113 ولأنّه أسلم خلقٌ كثيرٌ لهم الروجات والأولاد» وم 
يأمرهم النيّ بكي بالغسل وجوباء ولو وجب لأمرهم به وهذا 
الوجه ليس بشيء لأنه لا خلاف أنه يلزمه الوضوءء فلا فرق بين 
أن يبول ثم يسلمه أو يجنب ثم يسلم. 

وأمًا الآية الكريمة والحديث فالمراد بهما غفران الذنوب» فقد 
أجمعوا على أن الذَمّيّ لو كان عليه دينٌ أو قصاصٌ لا يسقط 
بإسلامه. ولأنّ إيجاب الغسل ليس مؤاخذة وتكليفا بما وجب في 
الكفر. بل هو إلزام شرط من شروط الصّلاة في الإسلام فإنه 
جنبٌ» والصّلاة لا تصمّ من الجنبء ولا يخرج بإسلامه عن كونه 

والجواب عن كونهم لم يؤمروا بالغسل بعد الإسلام أنه كان 
معلومًا عندهم: كما أنْهم لم يؤمروا بالوضوء لكونه معلومًا نهم 
والفرق بين وجوب الغسل ومنع قضاء الصّوم والصّلاة من 
وجهين. 

(أحدهما): ما سبق أنّ الغسل مؤاخذة بماهو حاصلٌ في 
الإسلام وهو كونه جا بخلاف الصلاة. 

(والئاني): أنّ الصّلاة والصّوم يكثران فيشقَ قضاؤهما وينفر 
عن الإسلام. وأمًا الغسل فلا يلزمه إل غسل واحدٌ ولو أجندب 


آلف مرَةٍ وأكثر فلا مشقة فيه. 
(الَسْألَهُ التَئَةُ): إذا أجنب واغتسل في الكفر ثم أسلم ففي 
وجوب إعادة الغسل وجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهماء 
أصحّهما عند الأصحاب وجوب الإعادة» ونصُ عليه الشافعي 
وقطع به القاضي أبو الطب وآخرون؛ وأجابوا عن ااحتجاج 
القائل الآخر بالحائض. فقالوا: لا يلزم من صحته في حق الروج 
للفئرورة صحّته بلا ضرورةء قاسوه على المجئونة إذا طهرات من 
الحيض فغسّلها زوجها ليستبيحهاء فإنها إذا أفاقت يلزمها الغسل» 
وهذا على المذهب المشهورء وفيها خلافٌ ضعيفٌ سبق ف آخر 
باب نيّة الوضوء؛ ولا فرق في هذا بين الكافر المغتسل في الكفر 
والكافرة المغتسلة لحلها لزوجها المسلم. 
فالأصمّ في الجميع وجوب الإعادة» وخالف إمام الحرمين 
الجمهور؛ فصحّح في الحائض عدم الإعادة» وقد سبق هذا في آخر 
باب نية الوضوء. ! 
(لنَلَِة): إذا أسلم ول يجنب في الكفر استحب أن يغتسل» 
ولايجب عليه الغسل بلا خلافي عندناء وسواءً في هذا الكافر 
الأصلي والمرتد والذَمّيَ والحربي. 
قال الخطابي وغيره: وبهذا قال أبو حنيفة وأكثر العلماء. 
وقال مالك وأحمد وأبو ثور: يلزمه الغسل واخشاره ابن المنذر 
والخطابي. 


ا 

واحتجوا بحديث قيس ,ب بن عاصم ويحديث أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: ابِعَث رَسُولُ اللَهِ و خيْلاً َل نَجْبِ فَجَاءَتْ 
بِرَجُل يقال [ هُ مامه بْنُ نال فَربَطُوهُ بسَارية بن سَوَارِي السْجِدٍ 
ليث وَفِي آخبرهٍ فال رَسُولُ الوك أطْفُوا اْمَامَةَ 
لاط إلى لخل ترببو تاغتلل؛ م عل جد فَقَال: هه 
لال إلا الله ران تعكما رتسوك التنها رراء البسارية 
3 وفي رواية للبيهقي ]17/١/1[‏ وغيره: «أنّ رَسُولَ الله 
ل مر علي َم ْلَه وبَعَث به إَِى حَائِط بي طَلْحَفُ وَأمَرَُ 
َذيَفَيلَ مضل وصَلى رتنه 

قال البيهقي: يحتمل أن يكون أسلم عند الني كل ثم 
ودخل المسجد فأظهر الشهادة ثانيًا جمعًا بين الرّوايتين. 

واحتيج أصحان با ذكره الصف وهو أنه أسلم خلق كشين وم 
يأمرهم الني يب بالاغتسال ولأنه ترك معصيةٍ فلم يجب معه غسلٌ 
كالتوبة من سائر المعاصي, والجواب عن حديثيهما من وجهين: 

(أَحَدُهُمَا): حملهما على الاستحباب جمعًا بين الأدلة) ويؤيّده 
نه كل أمر قيس أن يغتسل بماء وسدر واتّفقنا على أنّ اندر غير 

ٍْ 0 


غتسل 


واج 

(النَانِي): أنه يك علم أنهما أجنبا لكونهما كانت لما أولادٌ 
فأمرهما بالغسل لذلك لا للإسلام واللّه أعلم. 

(فَرْعُ): يستحبّ للكافر إذا أسلم أن يحلق شعر رأسه؛ نص 
عليه الشّافعيّ في الم والشيخ أبو حامدٍ والبندئيجي والقاضي أبو 
الطَيّب والحاملي وابن الصَبَاغ والرّويانيَ والشيخ نصرٌ وآخرون. 

واحتجّوا له بحديث عثيمء به بضمٌ العين المهملة وفتح امثلئة» 
عن أبيه عن جذه أنه جاء إلى الني ول فقال: أسلمت. فقال له 
الني يل: «ألق عَنْك شَغْرٌ الكفر يَقَولٌ: احلق» رواه أبو داود 
3 "] والبيهقي [١/7ا١]‏ وإسناده ليس بقوي» لأنّ عثيمًا 
وكليبًا ليسا بمشهورين ولا وثقاء لكنّ أبا داود رواه ولم يضعفه؛ 
وقد قال: نه إذا ذكر حدينًا ول يضمّفه فهو عنده صالح؛ أي 
صحيحٌ أو حسنٌ» فهذا الحديث عنده حسن. ويستحب أن 
يغتسل بماء وسدرء لما ذكرناه من حديث قيس واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): إذا أراد الكافر الإسلام فليبادر بهولا يوخطرة 
للاغتسال؛ بل تهب المبادرة بالإسلام ويحرّم تحريًا شديدًا تأخيره 
للاغتسال وغيره» وكذا إذا استشار مسلما في ذلك حرم على 
المستشار تحريًا غليظًا أن يقول له آخره إلى الاغتسالء بل يلزمه 
أن يحنْه على المبادرة بالإسلام. هذا هو الحق والصّواب. وبه قال 
التمهور: 

وحكى الغزايّ رحمه الله في باب الجمعة وجهًا أنه يقدّم 
الغسل على الإسلام ليسلم مغتسلاً. 

قال: وهو بعيدٌء وهذا الوجه غلط ظاهرٌ لا شك في بطلانه 
وخطاً فاحشرٌ» بل هو من الفواحش المنكرات؛ وكيف يجوز البقاء 
على أعظم المعاصي وأفحش الكبائر ورأس الموبقات وأقبح 
المهلكات لتحصيل غسل لا يحسب عبادة لعدم أهليّة فاعله. 

وقد قال صاحب التتمّة في باب الرّدّة: لو رضي مسلمٌ بكفر 
كافر» بان طلب كافرٌ منه أن يلقنه الإسلام فلم يفعل؛ أو أشار 
عليه بأن لا يسلم أو أخّر عرض الإسلام عليه بلا عذره صار 
مرتدًا في جميع ذلك» لأنه اختار الكفر على الإسلام. 

وهذا الذي قاله إفراط أيضاء بل الصّواب أن يقال: ارتكب 
بحصي عظيحة: 

وأما قول النسائي في سئنه: باب تقديم غسل الكافر إذا أراد 
أن يسلم» واحتج بحديث أبي هريرة أنْ ثمامة انطلق فاغتسل ثم 
جاء فأسلم فليس بصحيح ولا دلالة فيما ذكره لما ادّعاه. والله 
أعلم. 


ويتعلق بهذا الفصل مسائل نفيسة تقدّمت في أواخر باب نيّة 

الوضوء وبالله التوفيق. 
لانن 

قَالَ الصَنْفُ - رحمه الله تعالى-: (وَمَنْ أَجْنَبَ حَرُمَ عَلَِهِ 
الصّلاة وَالطُوَافُ وَمَسنُ امْصْحَفب وَحَمْلُهُ لأنا دَللَنَا عَلّى أن 
لِك يَحْرُم عَلَى المخدشه» فَلأَنْ يَحْرُمَ عَلَى الجلب أَوْلّى, وَيَحْرُمُ 
علي قرا القرآنه لما رَوَى ابن ُمرَ رضي الله عنهما أن الي 
قَالَ: الا يوا الب ولا الَانِضُ شنا من القرْآن» [وَيَسْوْمُ 
علي الّْتْ في السْجد] ولا يَْوُم علي الور لقوله تعالى: #لا 
تَقَرَبُوا الصّلاةً و سُكَارَى حَتَى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُون» وَلا جُيبًا 
إلا عَابرِي سَبيلٍ» وَأَرَادَ مَوْضِعٌ الصّلاةٍ. وَفَالَ فِي البوَبْطِي: 
ويُكرهُ لَهُ أن يَنَامَ حَتَى ينض ِمَا روي أَنْ عُمَرَ رضي الله عنه 
نايا ستول اللو اراثة اذا وخر طليةة وان ا نا و1 
حَدْكُمْ يفده قَالَ أبو عَلِيَ الطَبري: َِذا أرَاَ أن يَطَأ أو يَأكُلٌ 
أَوْيَشْرْب تَوَضئاء ولا يُْتَحَب ذلك للُحَاِض لأن الرْضوء لا 
يَُثْرُ في حَدَئْهَا ويُؤْرُ في حَدَْالجَنبَقَ بن 
أَعْضَاء الوؤضوء). 

م : هذا الفصل مشتمل على جمدل ويتعلّق به فرومٌ 
كثيرة منتشرة» فالوجه أن نشرح كلام الصف مختصرًا ثم م تعطف 
عليه مذاهب العلماء ثمّ الفروع والمتعلقات, أمّا الآية الكريمة 
فسياتي تفسيرها والمراد بها في فرع مذاهب العلماء إن - شاء الله 
تالت 
عمر: «لا يَقرَأً الجنْبُ وَلا الْمَائْضُ شَيْئًا مِنَّ 
القرّآن؛ فرواه التّرمذيّ [11] وابن ماجه [243] والبيهقيّ 
]قرم ور نيه مون فقدة القاري والبيهقي 
وغيرهماء والضّعف فيه بِيْنُ وسنذكر في فرع مذاهب العلماء 


وأما حديث ابن 


غيره ثما يغني عنه [إن شاء الله تعالى] وأمّا حديث عمر رضي الله 
عنه فصحيحٌ رواه البخاريّ [187] ومسلمٌ [503]. 

وقوله: فلأن يحرم على الجنب هو بفتح اللام» وقد سبق 
إيضاحه في باب الآنية ثم في مواضع. 

وقوله: لا يقرأ الجنب بكسر الهمزة» وروي بضمّها على 
الخبر الذي يراد به النهي وهما صحيحان» ومن ذكرهما القاضي 
لالط و هذا ابرق بز سيف ولزارمي سس دبسهررة. 
واللبث هو الإقامة. 

قال أهل اللّغة: يقال لبث بالمكان وتلبّث أي أقام قال 
الأزهري وصاحب المحكم وغيرهما: يقال لبث يلبث لبنًا ولبنًا 


بإسكان الباء وفتحها زاد في الحكم ولبائة ولبيئة» يعني بفتح اللآم 
يما 

وآأمّا الجنابة فأصلها في اللّغة البعد وتطلق في الشّرع على من 
أنزل المنى» وعلى من جامع وسمّي جنبًاء لأنه يتنب الصّلاة 
والمسجد والقراءة ويتباعد عنهاء ويقال: أجنشب الرّجلء يجدب 
وجنب بضمٌ الجيم وكسر الثون يجنب بضمٌ الياء وفتح النون 
لغتان مشهورتان» الأول أفصح وأشهرء يقال رجلٌ جنب 
ورجلان ورجالٌ وامرأة وامرأتان ونسوة جنب بلفظ واحدٍء قال 
الله -تعالى-: «وَإِنْ كنتَمْ جُنبا فَاطّهُرُوا4 قال أهل اللّغة: ويقال: 
جنبان وأجناب فيلى ويجمع والأوّل أفصح وأشهر. 

(أَمَا حُكُمْ المْلَةِ): فيحرم على الجنب ستة أشياء الصّلاة 
والطواف ومس المصحف وحمله واللّبث في المسجد وقراءة 
القرآن» فامًا الأربعة الأولى فتقدّم شرحها وما يتعلّق بها في باب 
ما ينقض الوضوء؛ وأمّا قراءة القرآن فيحرم كثيرها وقليلها حتى 
بعض آيةٍ» وكذا يحرم اللبث في جزء من المسجد ولو لحظة. 

زان سور افلا قرم داتع الات وليل الضييخ: أقلان 
أصحابنا: ويكره للجنب أن ينام حتى يتوضأء ويستحب إذا أراد 
أن يأكل أو يشرب أو يطا من وطنها أوَلاً أوغيرها أن ينوضًا 
وضوءه للصّلاة ويغسل فرجه في كل هذه الأحوال ولا يستحبٌ 
هذا الوضوء للحائض والنفساء. نص عليه الشّافعي في البويطي 
واتفق عليه الأصحابء ودليله ما ذكره المصئف أنّ الورضوء لا 
يؤثْر في حدثها لأنه مستمنٌ فلا تصمٌ الطهارة مع استمراره» 
وهذا ما دامت حائضاء فأمّا إذا اقطع حيضها فتصير كالجئب 
يستحب لها الوضوء في هذه المواضع. لأنه يؤثر في حدثها 
كالجنب. 

وهذا الذي قلناه وقاله الصتف والأصحاب إن الوضوء يؤثر 
في حدث الجنب ويزيله عن أعضاء الوضوء هو الصّحيح الذي 
قطع به الجمهور وخخالف فيه إمام الحرمينء فقال: لا يرتفع شيءٌ 
من الحدث حبّى تكمل الطهارة. 

وقد سبق بيان هذه المسائل في المسائل الزُوائد في آخر صفة 
الوضوء ودليل استحباب الوضوء وغسل الفرج في هذه الأحوال 
أحاديث صحيحةً منها حديث عمر رضي الله عنه قال: فيا 
رَسُولَ الله أَيَرْقَدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنْبْ؟ فَقَالَ: نَمَمْ إذَا نَوَضأًه رواه 
البخاري [87؟7] ومسلم [57٠؟].‏ 

وفي الصّحيحين [خ: (7585). م: (707)] عن ابن عمر 
قال: «ذَكرَ عُمَرُ ِرَسُول الله كه ألهُ نصِيبهُ الجنبََمِنَ اليل فَقَالَ 


َه سوك الله وه تَوَضْأوَاغْ ذَكرَك متعك. 0 | 

وعن عائشة: «كَانَ ابي ل إذا رَادَ أن ينام وَهُوَ جنب 
عَسَلَ مَجَهُ وَتََممَا ِلضّلات رواه البخاري [184] ومسلمٌ 
]"٠05[‏ هذا لفظ البخاري. 

وفي رواية مسلم [0.م]: كان وَسُولُ الله له إذَا ذا أرَا أَنْ 
ينام وَهُوَ جنب نَوَعاً وْضُوءَه للصّلاةٍ َب أَنْ ينام وفي رواية له 
هكَانَ رَسُولُ الله يله إذا كَانَ جنا فَأرَادَ أنْ يَأكُلٌ أَوْ ينام 


لقاعم 


وض وْضُوءَةة. | 
وعن عمّار بن ياسر أن الني ككلة: «رَخْص لِلْجْب إذا أكلَ 
أَرْ شرب أَوْ نَامَ أنْ وض رواه أبو داود [5؟؟] واللتّرمذيّ 
[11] وقال: : حديث حسنٌ صحيعٌ» ومعناه إذا أراد أن يأكل. 
عن أبي سعيدٍ الخدريّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يله: «إذًا أنَى أَحَدُكمْ أَهْلَّهُ نه أرَاة أنْ يَمُود فَلتَوَضَأ بينْهُمَا 
وُْضُوءًا» رواه مسلم .]١١8[‏ زاد البيهقي [1/ 4 ]١١‏ في روايةٍ 
افإنه أنشط للعودة. 0 
وأمّا حديث ابن عباس في الصّحيح أخ: (001م: 
٠ 5‏ أن الني ول: سر سر لكا اشر 
وَجْهَهُ وَيَدَيِْ ثم َام» فالمراد بحاجته الحدث الأصغر. 
وأمّا حديث أبي إسحاق السبيعي - بفتح السّين المهملة - 
عن الأسود عن عائشة أنّ الني َيهِ: ؛كَانَ يَنامُ وَمُوَّ جُلبُ ولا 
يمسن مَاءُ) رواه أبو داود [4؟1] والترمذي ]١١8[‏ والنسائي 
[7/0"/ 4007] وغيرهمء فقال أبو داود عن يزيد بن هارون: 
وهم السبيعي في هذا. . يعني قوله: ولا يمس ماء. 
وقال الترمذي: يرون أن هذا غلطٌ من السبيعيّ. وقال 
البيهقي: طعن الحقّاظ في هذه اللفظة وتوهموها مأخوذاً عن غير 
الأسود وأنّ السّبيعيَ دلس» قال البيهقي: وحديث السّبيغي بهذه 
الزٌيادة صحيحٌ من جهة الرّواية لأنه بن سماعه من الأسود 
والمالّس إذا بيّن سماعه من روى عنه وكان ثقة فلا وجه لردّه. 
(ثَلْت): قالت طائفةٌ من أهل الحديث والأصول: 21 المدلس 
لا يحنمج بروايته وإن بيّن السّماع» والصحيح الذي عليه لجمهور 
أنه إذا بين السّماع احتج بهء فعلى الأوّل لا يكون الحديث 
صحيحًاء ولا يحتاج إلى جوابي. وعلى الثاني جوابه من وجهين. 
(أَحَدُّهُمَا): ما رواه البيهقي عن ابن سريح رحمه الله 
واستحسنه البيهقيّ أن معناه: لا يمس ماء للغسلء لنجمع بينه 
وبين حديثه الآخرء وحديث عمر الثابتين في الصّحيحين. 
(وَالَانِي): أن المراد أنّه كان يترك الوضوء في بعضل الأحوال 


ليبن الجواز إذ لو واظب عليه لاعتقدوا وجوبه. وهذا عندي 

حسنٌ أو أحسن» وثبت في الصحيحين [خ: الل )0 ] 
عن أنس: أن الي يك طَاف عَلَى نِسَاِهِ بمْسْل وَاحِدٍ وَهُنْ 
يَسْعْ يَسوقه. 

فيحتمل أنه كان يتوضًا بينهاء ويجتمل ترك الوضوء لبيان 
الجوازء وفي رواية لأبي داود [719]: «أنهُ طَاف عَلَى نسَائهِ ات 
بَِيٌََ عْد هذه وَِْ هذه فقيل يا رَسُولَ الله ألا تجْعَلَه 
غْمّْلاً وَاحِدَا فَقَالَ: هَذَا أزكى وَأَطْيِبْ وَأَطْهَّرٌ قال أبو داود: 
والحديث الأوّل أصح. 

(ُلت): وإن صمّ هذا الثاني حمل على أنه كان في وقتم 
وذاك في وقتي» والحديثان محمولان على أنه كان برضاهن إن قلنا 
بالأصحّ» وقول الأكثرين أنّ القسم كان واجبًا عليه يل في 
الدّوام» فإنٌ القسم لا يجوز أقلٌ من ليلة ليلةٍ برضاهنٌ واللّه 
أعلم. 

(فَرْعٌ): روى أبو داود [777] والنسائي [171] بإسناٍ جيدٍ 
عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله ولة: : دلا تَدْخلٌ 
الاك با فيه صُورَة ولا جّ وَلا كَلْبُّ» قال الخطابي المراد 
لملائكة الّذين ينزلون بالرّحمة والبركة لا الحفظة لأنهم لا يفارقون 
الجنب ولا غيره قال: وقيل لم يرد بالجنب من أصابته جنابة فأخر 
الاغتسال إلى حضور الصّلاة ولكتّه الجنب الذي يتهاون بالغسل 
ويتّخذ تركه عادةً لأنْ النى يله: دان يْنَامُ وَهُوَّ جنب وَيَطُوفٌ 
على ياو بنش راتيية. 

قال: : وأا الكلب فهو أن يقدني كلبا لغير المتّيد والزّيع 
والماشية وحراسة الدّار قال: وأا الصّورة فهي كل مصور من 
ذوات الأرواح» سواءً كان على جدار أو سقف أو ثوب. . هذا 
كلام الخطابيَ وفي تخصيصه الجنب بالمتهاون والكلب بالّذي يحرم 
اقتناؤه نظرٌ وهو حتمل. 

(فْرْعٌ): هذا الذي ذكرناه من كراهة النوم قبل الوضوء 
للجنب هو مذهبنا وبه قال أكثر السسّلف أو كثيرٌ منهمء حكاه ابن 
المنذر عن علي بن أبي طالب وابن عبّاس وأبي سعيار الخدري 
وشدّاد بن أوس وعائشة والحسن البصري وعطاء والنخعي 
ومالك وأحمد وإسحاق واختاره ابن المنذر قال: :قال معيدبد 
المسيّب وأصحاب الرّأي: هو بالخيار» دليلنا الأحاديث السابقة 
واللّه أعلم. 

(فرْعُ): في مذاهب العلماء في قراءة الجنب والحائضء مذهينا 
نه يحرم على الجنب والحائض قراءة القرآن قليلها وكثيرها حتى 


بعض آيةِ؛ وبهذا قال أكثر العلماء كذا حكاه المخطابيَ وغيره عن 
الأكثرين؛ وحكاه أصحابنا عن عمر بن الخطّابٍ وعلي وجابر 
رضي الله عنهم والحسن والزّهري والنخعي وقنادة واد 
وإسحاق. 

وقال داود: يجوز للجنب والحائض قراءة كل القرآن» وروي 
هذا عن ابن عبّاس وابن 0 قال القاضي أبو الطّيّب وابن 
الصباغ وغيرهما: واختاره ابن المنذرء وقال ماللكٌ: يقرأ الجشب 
الآيات اليسيرة للتعوّذء وفي الحائض روايتان عنه: 

(إِحَدَاهُمًا): تقرأً. ش 

(وَالايْة): لا تقراء وقال أبو حنيفة: يقرا الجنب بعض آيةٍ 
ولا يقرأ آية وله رواية كمذهينا. 

واحنج من جوّز مطلقا بحديث عائشة رضي الله عنها: أن 
لني ل كان يكم له تَالَى عَلَى كُل باه روا مسلمٌ 
3 قالوا: والقرآن ذكرٌ ولأنَ الأصل عدم التُحريم. 

واحتجّ أصحابنا بحديث ابن عمر المذكور في الكتاب لكنّه 
ضعي كما سبق وعن عبد الله بن سلمة» بكسر اللأم. 

عن علي رضي الله عنه قال: : كان رَسُولُ الله يل يَقَْيِي 
حَاجَنَُ يقر القرآن وَلَمْ يكن يَحْجبُة وَربْمَا قَالَ: يَحْجِرْهُ عَنْ 
القّرْآن شي ليس النبَةه رواه أبو داود [4؟] والَعْرميَ 
[17] والنسائي [118] وابسن ماجه [44] والبيهيقيّ 
3+ وغيرهم. 

قال الترمذي: : حديث حسنٌ صحيحٌ» وقال غيره من الحقّاظ 
ا حققين: : هو حديث ضعيفٌ ورواه الشنافعي في سئن حرملة شم 
قال: : إن كان ثابنًا ففيه دلالة على تحريم القراءة على الجنب. 

قال البيهقي: ورواه الشافعي في كتاب جماع الطهورء وقال: 
وإن لم يكن أهل الحديث يثبتونه. 

قال البيهقي: وإنما توقف الشافعي في ثبوته لأنّ مداره على 
عبد الله يق سلمة :وكا قد كيبن وأذكر من حديفه وعقله يعض 
النكرة وإنما روى هذا الحديث بعدما كبر» قاله شعبة؛ ثم روى 
الببهقي عن الأئمّة تحقيق ما قالء ثم قال البيهقي: وصح عن 
عمر رضي الله عنه أنه كره القراءة 

وروي عن علي لا يقرا الجنب القرآن ولا حرنًا واحدًاء 
وروى البيهقي [1/ 84] عن عبد اللّه بن مالاشم الخافقي أنه سمع 
الي يي يقول: «إذا توَضّأت وَأَنا جنب أكلت وَسَرِبْتُ وَلا 
صني وَلا أفرَأ - حَتَى أَغْتَِلَ» وإسناده أيضًا ضعيف. 

واحتج أصحابنا أيضًا بقصّة عبد اللّه بن رواحة رضي الله 


للجنب. ثم رواه بإسناده عنه. 


عنه المشهورة: «أنّ امرأته رأته يواقع جارية له فذهبت فأخذت 
سكيًا وجاءت تريد قتله. فأنكر أنه واقع الجارية وقال: «ألَيِسَ قد 
نَهَى رَسُولُ الله نه الجَنْبَ أن يَقرَاً القرْآن؟ قَالَتْ: بَلَى فَأَنْشَدَمًا 
الآبيَات المنشهورَة فَترَهْمَْها قرْآنا فقت عَنْك فَأَحبرَ رَسُولَ الله 
كل بذَلِكَ فَضَّحِكَ وَلْم بكر عََيّا. والدّلالة فيه من وجهين: 

شنا أن الني قي لم ينكر عليه قوله: حرّم رسول اللّه 
يه القرآن. 
" «وَالشاين): انتهذا كان مشهور عندف يعرف ساف 
ونساؤهم؛ ولكن إسناد هذه القصّة ضعيف ومنقطع. 

وأجاب أصحابنا عن احتجاج داود بحديث عائشة بأنّ المراد 
بالذكر غير القرآن» فإنه المفهوم عند الإطلاق. وأمًا المذامب 
الباقية فقد سلموا تحريم القراءة في الجملة» ثم ادّعوا تخصيصًا لا 
مستند له. فإن قالوا: جوّزنا للحائض خوف النسيان, قلنا: يحصل 
المقصود بتفكرها بقلبها واللّه أعلم. 

(فرعٌ): في مذاهب العلماء في مكث الجنب في المسجد 
وعبوره فيه بلا مكث مذهبنا أنه يحرم عليه المكث في المسجد 
جالسمًا أو قائمًا أو متردّدًا أو على أيّ حال كان؛ متوضمًا كان أو 
غيره» ويجوز له العبور من غير لبشه سواءً كان له حاجة أم لاء 
وحكى ابن المنذر مثل هذا عن عبد الله بن مسعودٍ وابن عباس 
وسعيد بن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير وعمرو بن 
دينار ومالكم. ١‏ 

رسك عن سفيآن الثوريّ وأبي حنيفة وأصحابه وإسحاق 
بن راهويه أنه لا يجوز له العبور إلا أن لا يجد بدًا منه فيتوضًا ثم 
يمر. 

وقال أحمد: يحرم المكث ويباح العبور لحاجة ولا يساح لغير 
حاجةٍ. قال: ولو توضًا استباح المكث. وجمهور العلماء على أن 
الوضوء لا أثر له في هذا. وقال المزني وداود وابن المنذر: يجوز 
للجنب المكث في المسجد مطلقًا. وحكاه الشتبخ أبو حامدٍ عن زيد 
507 ٍ 

واحتج من أباح المكث مطلقاء بما ذكره ابن الملذر في 
الأشراف. وذكره غيره أنّ الني كل قال: «المسلِمُ لا يَنْجْسٌ» رواه 
البخاري [1174] ومسلم [7/1*] من رواية أبي هريرة» وبما احتج 
به المزئي في المختصر واحتج به غيره أن المشرك يمكث في المسجدء 
فالمسلم الجنب أولى. وأحسن ما يوجّه به هذا المذهب أن الأصل 
عدم التحريم» وليس لمن حرم دلبل محيح صريح: ١‏ 

واحتج أصحابنا بقول الله - تعالى-: ##لا تقرَبُوا الصّلاة 


سَبيلٍ» قال الشافعي رحمه الله ني الأم: كال نض ليسا 
بالقرآن: معناها لا تقربوا مواضع الصلاة. 
قال الشافعي: وما أشبه ما قال بما قال: لأنه ليس في الصتلاة 


عبور سبيل» إنما عبور السّبيل في موضعها وهو المسجد؛ قال 
الخطابي وعلى :نا تايا التافمي تأوفا ابو غبيدَة:معسن بن الثنى. 
قال البيهقيّ في معرفة السّنن والآثار: وروينا هذا التفسير عن 
ابن عبّاس قال وروينا عن جابر قال: «كان أحدنا يمر في الممسجد 
نارًا وهو جنب». 1 | 
وعن أفلت بن خليفة عن جسرة بنت دجاجة عن لمائشة 
رضي الله عنها قالت: «جَاء الي ل وبيوتُ أَصْحَابِهِ شارعَة في 
الْمسُْجكٍ قال وَجُهُوا مَذرو اوت عَنْ الَمْجد فَإِنّي لا أُجِلٌ 
المج لِحَائِضٍ وَلا جنْبو رواه أبو داود [177] وغيره. ا 
قال البيهقيئ: «ليس هو بقوي» قال: قال البخاري «عند 
جسرة عجائب «وقد خالفها غيرها ني سد الأبواب.|وقال 
الخطابيَ «ضمّف هذا الحديث» وقالوا: أفلت مجهولٌ؛ وقال 
الحافظ عبد الحقّ: «هذا الحديث لا يثبت». | 
(قلت): وخالفهم غيرهم؛ فقال أحمد بن حنبل «لا أرى 
بأفلت بأسًا #وقال الارقطي «هو كوف صالح» وقال أحمد بن 
عبد الله العجلي " «جسرة تابعيّةٌ ثقة» وقد روى أبو داود هذا 
الحديث ولم يضعّفه؛ وقد قدمنا أن مذهبه أن ما روأه ولم مضعفه 
وم يجد لغيره فيه تضعيًا فهو عنده صالح؛ ولكنّ هذا الحديث 
ضعّفه من ذكرناء وجسرة بفتح الجيم وإسكان السَّين المهملة 
وآفلت بالفاء. 0 
قال الخطابي: وجوه البيوت أبوابهاء وقال ومعنى واجّهوها 
عن المسجد: اصرفوا وجوهها عن المسجد. وأجاب أصحابنا عن 
ساحي سريه اكثرة لا ستو الملا بارع دوقم 


نجاسته جواز ليثه في المسجد. وأمّا القياس على المشرك إفجوابه 
ا 
ا 


من وجهين: ا 
(أَحَدُهُمَا): أنّ الشرع فرّق بينهماء فقام دليل تحريم مكث 


الجنب. | 
وثبت [خ: 4 أن النَيَّ ب حبس بعض المشاركين في 
المسجد» فإذا فرّق الشرع لم بجر التسوية. 
(وَالثَانِي): أنّ الكافر لا يعتقد حرمة المسجد فلا يكلف بهاء 
بخلاف المسلم وهذا كما أن الحربي' لو أتلف على المسلم شيئا لم 
يلزمه ضما لأنّه م يلتزم الضّمان لاف المسلم والْمَي إذا 


واحتج من حرم المكث والعبور بحدييث: «لا أجل المْجدَ 
ِحَائِضٍ وَلا جُنْبِوه ويحديث سالم بن أبي حفصة عن عطية بن 
بعد ادرو السترعة ان سعد الفدري قال: قال الني يي 
لعليّ بن أبي طالب رضي الله عنه: : هيا عَلِيُ لا يْجِلُ لأحَدٍ أَنْ 
يُجْنبَ فِي هَذَا الَْجدٍ غيْرِي وَغَيْرِك) رواه الترمذي في جامعه 
7 في مناقب علي وقال: حديث حسنٌ غريبُ لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه. 

قال أبو نعيم ضرار بن صره: معناه لا يحل لأحدٍ يستطرقه 
جببًا غيري وغيرك. 

قال التَرمذيَ: سمع البخاريّ مني هذا الحديث واستغربه» 
قالوا: ولأنه موضمٌ لا يجوز المكث فيه فكذا العبور كالدار 
المغصوبة وقياسًا على الحائض ومن في رجله نجاسة. 

واحتج أصحابنا بم احتج به شافع وغيره وهو قول اللّه 
تعالى: #لا تَقربُوا الصّلاة وَأَنتمْ سْكَارَى حَنّى تَعْلّمُوا ما تقولون 
ولا جنا إلأ عَابِرِي سَبِيلٍ» وتقدم ذكر الدّلالة منها. 

قال أصحاب أبي حنيفة: المراد بالآية أن المسافر إذا أجنب 
وعدم الماء جاز له التِيمّم والصّلاة وإن كانت الجنابة باقية» أن 
هذه حقيقة الصّلاة. 

والجواب أن هذا الّذي ذكروه ليس مختصًا بالمسافر بل يجوز 
للحاضر فلا تحمل الآية عليه» وأمّا ما ذكرناه فهو الظاهر» وقد 
جاء الحديث وأقوال الصحابة وتفسيرهم على وفقه فكان أولى. 

واحتجّوا بحديث جابر: هنا نشي فِي الَمْجد جا لانْرَى 
باه رواه الدَارمي [1174] بإسنا ضعي فو ولآنه مكلف 
3 تلويث المسجد فجاز عبوره كالمحدث. 

وأمًا الجواب عن حديثهم الأوّل فهو أنه إن صم مل على 
المكث حمعًا بين الآأدلة. 

وأمًا الثاني فضعيف لأنّ مداره على سالم بن أبي حفصة 
وعطيّة وهما ضعيفان جدًا شيعيّان متّهمان في رواية هذا الحديث» 
وقد أجمع العلماء على تضعيف سالم وغلوه في التشيع؛ ويكفي في 
ردّه بعض ما ذكرناء لا سيّما وقد استغربه البخاري إمام الفن؛ 
على أنه لو صم لم يكن معناه ما ذكره أبو نعيم لأنه خلاف 
ظاهره؛ بل معناه إباحة المكث في المسجد مع الجنابة» وقد ذكر أبو 
العبّاس بن القاص هذا في خصائص الني يك 

وأمّا قياسهم على الذار المخصوبة» فمنتقض بمواضع المتعور 
والملاهي والطرق الضيّقة. وأمّا قياسهم على من على رجله 


نجاسة فإنما يمنع عبوره إذا كانت النتجاسة جاريةً أو متعرّضة 
للجريان» وهذا بمنع صيانة للمسجد من تلويئه. والجنب بخلافه 
فنظير الجنب من على رجله غجاسة يابسة قله العبور. 

وبهذا يجاب عن قياسهم على الحائض إن حرّمنا عبورهاء 
وإلاّ فالأصح جواز عبورها إذا أمنت التلويث واللّه اعلم. 
فصل يُتَعَلَقَ بقِرَاءَة الجنُب والحائض وَامُحْدث وَأَذْكَارِضمْ 

وَمَواضع القراءة وَأَحوالها وَتَحُو ديك 

وهذا الفصل من المهمّات التي يتأكد لطالب الآخرة معرفتهاء 
وقد جمعت في هذا كتابًا لطيفاء وهو (الَبيَانُ فِي آدَابٍ حَمّلَةٍ 
القرآن) وأنا أشير هنا إلى جمل من مقاصده إن - شاء الله تعالى-» 
وفيه مسائل: 

(إِحْدَاهَا): قد ذكرنا أنه يحرم على الجنب والحائض والنفساء 
من القرآن وإن قل حتى بعض آيدِه ولو كان يكرّر في 
تها. ذكره 


قراءة شيء 
كتاب فقو أو غيره فيه احتجاج ب حمرم عليه قراءتها 
القاضي حسين في الفتاوى, لأنه يقصد القرآن للاحتجاج. 

قال أصحابنا: ولو قال لإنسان: خذ الكتاب بقوَةٍء ولم يقصد 
به القرآن جاز وكذا ما أشبهه» ويجوز للجنب والحائض والنفساء 
في معناه أن تقول عند المصيبة: 0 ِلَب رَاجِعُونَ» إذا ل 
تقصد القرآن. 

قال أصحابنا الخراسائيُون: ويجوز عند ركوب الذَابَّة أن 
يقول: طاسْبْحَانَ الذي سَّحْرَ لَنَا هَذَا وَمَا كما لَه َه مُقرنِينَ4 لا بقصد 
القسرآن. وتمَن صرّح به الفوراني والبغوي والراففيّ 
وآخرون.وآأشار العراقيُون إلى منعه» والمختار الصّحيح الأوّل. 

قال القاضي حسينٌ وغيره: ويجوز أن يقول في الدّعاء: «رَبّنَا 
آنا في الدنْيا حَسَنةَ وَفِي الآخيرَةٍ حَسَنَةَ ونا عَذَابَ الثّاره قال 
إمام الحرمين ووالده الشتبخ أبو محمّدٍ والغزالٌ في البسيط: إذا قال 
الجنب باسم الله أو الحمد لله. فإن قصد القرآن عصى وإن قصد 
الذكر لم يعص وإن لم يقصد واحدًا منهما لم يعص أيضًا قطمّاء 
لأنّ القصد مرعي في الأبواب. 

(السْألَة الدَيَةُ): تجوز للجنب قراءة ما نسخت تلاوته ك 
«الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما" وما أشبهء صرّح به القاضي 
ٍ ا 

(التَالِة): يجوز للجنب والحائض النظر في المصحف وقراءته 
بالل كرو ره اللسا وجلا لا خلان د 

(الرَابمَة): قال أصحابنا: إذا لم يجد الجنب ماءً ولا ترابًا 
يَضلي الفريضة وحدها هرم الوقن ولا يقرا زياد حَلن الفائة 


وفي الفاتحة وجهان حكاهما الخراساتيُون: 

(أَحَدُهُمَا): ورجّحه القاضي حسينٌ والرّافعي: لا تجوز قراءة 
الفاتحة أيضمًا لأنه عاجرٌ عنها شرعًا فيأتي بالأذكار الت يأتي بها 
من لا يحسن الفاتحة. 

(وَالتَانِي): وهو الصّحيح وبه قطع الشّيخ أبو حامدٍ وسائر 
العراقيّين والرّويانيّ في الحلية وآخرون من الخراسانيين: أنه جب 
قراءة الفاتحة» لأنه قادرٌ وقراءته كركوعه وسجوده؛ وستاتي 
المسألة إن شاء الله تعالى مبسوطة في باب التَيمّم. 

(الْخَامِسَة): غير الجنب والحائض لو كان فمه نما كره له 
قراءة القرآن. قال الروياني: وفي تجريمه وجهان خرّجهما والدي: 

(أحَدُهُمَا): يحرم كمس المصحف بيده النجسة. 

(وَالثاني): لاا يحرم كقراءة المحدث. كذا أطلق الوجهين» 
والصّحيح أنه لا يحرم» وهو مقتضى كلام الجمهور وإطلاقهم أن 
غير الجنب والحائض والنفساء لا يحرم عليه القراءة. 

(السنّادسّة): أجمع المسلمون على جسواز قراءة القرآن 
للمحدث الحدث الأصغر والأفضل أن يتوضّا لما. قال إمام 
الحرمين وغيره: ولا يقال قراءة الحدث مكروهة» تقد صم عن 
النبي 6: «أنهُ كَانَّ يِقَرَأُ مَمَّ الحدث» والمستحاضة في الرّمن 
الحكوم بأنه طهر كالحدث. 

(السَابعَة): لا يكره للمحدث قراءة القرآن في الحمّام؛ نقله 
صاحبا العذة والبيان وغيرهما من أصحابناء وبه قال محمّد بن 
الحسن ونقله ابن المنذر عن إبراهيم التخعي ومالك. 

ونقل عن أبي وائل شقيق بن سلمة التابعي الجليل والشع 
ومكحولء والحسن وقبيصة بن ذؤيبي كراهته» وحكاء أصحابنا 
عن أبي حنيفة» ورويناه في مسند الدارميّ عن إبراهيم النخعي» 
فيكون عنه خلاف. دليلنا أنه ل يرد الشرع بكراهته فلم يكره 
كسائر المواضع 

(الثَاَة): لا تكره القراءة في الطّريق مارًا إذا لم يلنه. وروي 
نمو هذا عن أبي الدّرداء وعمر بن عبد العزيز. وعن مالك 
كراهتها. قال الشّعبي: تكره القراءة في الحش وبيت الرّحا وهي 
تدور» وهذا الذي ذكره مقتضى مذهبنا. 

(التَاميعَة): إذا كان يقرأ فعرضت له ريح أمسك عن القراءة 
حال خروجها. 

(العَاشيرَة): أجمع المسلمون على جواز التُسبيح والتهليل 
والتكبير والتحميد والصّلاة على رسول الله يلِِ وغير ذلك من 
الأذكار وما سوى القرآن للجنب والحائتض, ودلائله مع الإجماع 


في الأحاديث الصّحيحة ور 

(الخَاديةَ عَشْرَةَ): قراءة القرآن أفضل من التَسبيح والتهليل 
وسائر الأذكار إلا في المواضع التي ورد الشرع بهذه الأذكار فيهاء 
وستأتي دلائله إن شاء الله تعالى حيث ذكره العنف و إنكار 
الطواف. 

(الثانية عشرة): بي بسح ارات في نبل شار 
القراءة بسوال ونحوه ويستقبل القبلة ويجلس متخشّعًا 
ووقار» ولو قرا قائمًا أو مضطجمًا أو ماشيًا أو على فراشه جاز» 


0 
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ودلائله في الكتاب والسنّة مشهورة» وإذا أراد القراءة تعوّة وجهر 
به. 
والنَعرَد سنّةٌ ليس بواجبو ويحافظ على قراءة بسم اللّه 
الرّحمن الرحيم في أوائل السّور غير براءق» فإذا شرع في القراءة 
فليكن شأنه الخشوع والتدبّر والخضوع فهر المطلوب والمقصود 
وبه تنشرح الصّدور وتستنير القلوب. ْ 
قال الله - تعالى-: طكِمَاب أَنْرَلْنَاهُ إِلَيِك مُبَارَك ليَدبرُوا 
4 وقال - تعالى-: ٍأدَلا يرون القرْآن» والأحاديث فيه 
كثيرة وقد بات جماعة من السّلف يردّد أحدهم الآية جميع ليلته 
أو معظمهاء وصعق جماعاتث من السّلف عند القراءق ومات 
جماعاتٌ منهم بسبب القراءة» وقد ذكرت في ليان جملة من 
أخبار هؤلاء رضي الله عنهم. وين تحسين الصّوت بالقرآن 
للأحاديث الصّحيحة المشهورة فيه. وقد أوضحتها في التبيان 
وسأبسطها إن شاء اللّه تعالى في هذا الكتاب حيث ذكر|المصنف 
المسألة في كتاب الشّهادات. | 
قالوا: فإن لم يكن حسن الصّوت حسّنه ما استطاعء ولا 
يخرج بتحسينه عن حدٌ القراءة إلى التمطيط المخرج له عن 
حدوده؛ ويستحبّ البكاء عند القراءة» وهي صفة العارفين 
وشعار عباد اللّهِ الصّالحين» قال اللّه تعالى: لوَيَخِرُونْ لِنْأذْقَان 
يَبْكُونَ ويزيدهم ختشُوعًا» والأحاديث والآثار فيه كثيرة. ْ 
وفي المتحييين [خ: 41375050 م: (* )] عن ابن مسعود 
رضي الله عنه أ أنّه: درا عَلَى البي بل إلى أنْ قَالَ حَبْبْك قال 
َرَت عَيئَيهِ ذفان وطريقه في تحصيل البكاء ء أن يتأمّل ما 
يقرؤه من التهديد والوعيد الشّديد والموائيق والعهود, ثم م يفكر في 
تقصيره فيهاء فإن لم يحضره عند ذلك حزْنٌ ويكاء؛ فلييك على 
فقد ذلك: فإنّه من المصائب. ويسنّ ترتيل القراءة. | 
قال الله -تعالى-: لوَرَئُلٌ القّرْآن تَرْيِلاً4 وثبت في 
الأحاديث الصّحيحة [م: 77] أن قراءة رسول الله فلل كانت 
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مربّلة» واتفقوا على كراهة الإفراط في الإسراع ويسمى الهذ. 
قالوا: وقراءة جزء بترتيلٍ أفضل من قراءة جزأين - في قدر 
ذلك الرّمن - بلا ترتيل. ْ 
قال العلماء: والترتيل مستحب للتدبّره ولأنه اقرب إلى 
الإجلال والتوقين وأشْدّ تأثيرًا في القلب» وهذا يستحب الترتيل 
للأعجمي الذي لا يفهم معناهء ويستحب إذا مر بآية رحمة أن 


يسأل اللّه تعالى من فضله» وإذا مر بآية عذاس أن يستعيذ من 
العذاب أو من الشرّ ونحو ذلك» وإذا مرّ بآية تنزيه لله تعالى نرّه 
فقال: تبارك اللّه أو جلّت عظمة ربّنا ونحو ذلك. 

وهذا مستحبٌ لكل قارئ» سواءً في الصّلاة وخارجهاء 
وسواءً الإمام والمأموم والمنفرد. ْ 

وقد ثبت ذلك في صحيح [7/ال] من فعل رسول الله 
يك وسنبسط ذلك بدلائله إن شاء الله تعالى» حيث ذكره المصتف 
في آخر باب سجود التلاوة. 

ولا تجوز القراءة بالأعجميّة سواءًٌ أحسن العريّة ام لاء 
وسواءً كان في الصّلاة أم خارجهاء وتجوز بالقراءات السبع ولا 
تجوز بالشّواد وسنوضّح ذلك بدلائله في صفة الصّلاة حيث 
ذكره المصتّف إن شاء اللّه تعالى» والأولى أن يقرأ على ترتيب 
المصحف. سواءً قرأ في الصّلاة أم خارجهاء وإذا قرأ سورة قرأ 
بعدها التي تليهاء أن ترتيب المصحف لحكمةٍ فلا يتركها إلا فيا 
ورد الشّرع فيه بالتفريق ق كصلاة المتبح يوم الجمعة ب #الم» 
وهامّل أَنَى» وصلاة العيد ب #ق» لوَافَْرَبَتْ4» ونظائر ذلك» 
فلو فرّق أو عكس جاز وترك الأفضل. 

وأمّا قراءة السّورة من آخرها إلى أوَما؛ فمتفقّ على منعه 
وذمّهءٍ أنه يذهب بعض أنواع الإعجاز ويزيل حكمة الترتيب» 
وأمّا تعليم الصّبيان من آخر الختمة إلى أوَها فلا باس به لأنه يقع 
في أبام 

(فْرْعٌ): القراءة في المصحف أفضل من القراءة عن ظهر 
القلب» لأنّها تجمع القراءة والنْظر في المصحف وهو عبادة أخرى» 
كذا قاله القاضي حسينٌ وغيره من أصحابنا. 

ونصّ عليه جماعاتٌ من السّلف ول أر فيه خلاناء ولعلّهم 
أرادوا بذلك في حقّ من يستوي خشوعه وحضور قلبه في 
الحالين» فأمًا من يزيد خشوعه وحضور قلبه وتدبره في القراءة 
عن ظهر القلب فهي أفضل في حقه 

(فرع): لا كراهة في قراءة الجماعة مجتمعين بل هي مستحيّة» 
وكذا الإدارة وهي أن يقرأ بعضهم جزءًا أو سورةً مثلاً ويبمسكت 


بعضهمء ثم يقرأ السّاكتون ويسكت القارئون» وقد ذكرت دلائله 
في التبيان» وللقارتين مجتمعين آدابٌ كثيرة منها ما سبق في آداب 
القارئ وحده. 

ومنها أشياء يتساهل فيها في العادة» فمن ذلك أنّهم مأمورون 
باجتناب الضّحك واللغط والحديث في حال القراءة إلا كلانًا 
يسيرًا للضرورة؛ وباجتناب العبث باليد وغيرهاء والنظر إلى ما 
يلهي أو يبدّد الذهن. 

وأقبح من ذلك النظر إلى من يحرم النظر إليه كالأمرد وغيره» 
سواء كان بشهوةٍ أم بغيرها ويجب على الحاضر في ذلك المجلس 
أن ينكر ما يراه من هذه المنكرات وغيرهاء فينكر بيده ثم لسانه 
على حسب الإمكان. فإن لم يستطع فليكرهه بقلبه. 

(فرع): جاءت في الصّحيح أحاديث تقتضي استحباب رفع 
الصّوت بالقراءة وأحاديث تقتضي أن الإسرار والإخفاء أفضل. 

قال العلماء: وطريق الجمع بيئها أنْ الإخفاء أبعد من اليا 
فهو أفضل في حق من يخاف الرّياءء وكذا من يتَأذَّى المصلّون 
وغيرهم بجهره فالإخفاء أفضل في حقه. فإن لم يخف الرّياء ول 
يتأذ أحدٌ يجهره فالجهر أفضل؛ لأنّ العمل فيه أكثر؛ ولأن فائدته 
تتعدى إلى السّامعين» ولأنه يوقظ قلب القارئ ويجمع همّه إلى 
الفكر ويصرف سمعه إليه ويطرد النوم ويزيد في النشاطء وقد 
أوضحت جملة من الأحاديث والآثار الواردة من ذلك في التّبيان. 

(فرْعٌ): يسن تحسين الصّوت بالقراءة» للأحاديث الصّحيحة 
المشهورة فيه» وسنبسطه إن شاء الله تعالى حيث ذكره المصئف في 
كتاب الشهادات ويسنّ طلب القراءة من حسن الصّوت 
والإصغاء إليها؛ وهذا متفقٌ على استحبابه» وهو عادة الأخيار 
والمتعبّدين وعباد الله الصّالحين. 

وفي الصحيحين [خ: :)0 م: (١٠٠م)]‏ 7« أنرسول 
الله يك َال لبد لبن مَسْمُوبء افأ علي الرآن في حب أن 
أسْمَعَةُ من غيرِي» فَقَا َي بن سُورَة الْسَاء حتى بَلّ: «فكيِفَ 
إذا جنا مِنْ كل أمَْ هيد وَجِثنَا بك عَلَى هَؤُلاء شهيدا»؛ 
والآثار فيه كثيرة مشهورة وقد مات جماعة من المسّالحين بقراءة 
من سألوه القراءة» واستحب العلماء افتتاح مجلس حديث رسول 
الله ول بقراءة قارئ حسن الصّوت ما تيسّر من القرآن 

(فرْعٌ): : ينبغي للقارئ أن يبتدئ من أوّل السّورة أو من أوّل 
الكلام المرتبط ويقف على آخرهاء أو آخر الكلام المرتبط بعضه 
ببعضء ولا يتقيّد بالأجزاء والأعشار. 

فإنّها قد تكون في وسط كلام مرتبط كالجزء في قوله تعالى: 


«اوَامخْصَنَاتُ4: رما بر نَفْسِي». لفَالَ لم أن لك إِنْكَ 
تسَْطِيعَ معي صَبرًا/4» «وَمَنْ يَقَنْت مِنْكُنْ» (وَمًا ْنَا 
عَلَى قَرْمو4» (ِإِليهِيُرَهُ عِلْمُ الساعَة»» طقَالَ قَمَا خَطيِكُم» فكل 
هذا وشبهه لا يبتدأ به؛ ولا يوقف عليه؛ ولا يغْترٌ بكثرة الفاعلين 
لى ولهذا قال العلماء: قراءة سورةٍ قصيرةٍ بكمالما أفضل من 
قدرها من طويلةٍ لأنه قد يخفى الارتباط 

(فَرْعٌ): تكره القراءة في أحوالء منها حال الركوع والسّجود 
والتشهّد وغيرها من أحوال الصّلاة سوى القيام. وتكره في حسال 
القعود على الخلاء؛ وفي حال النعاس وحال الخطبة لمن يسمعها. 

ويكره للمأموم قراءة ما زاد على الفاتحة في صلاةٍ جهريّة إذا 
سمع قراءة الإمام ولا يكره في الطواف: وتقدم بيان القراءة في 
الحمّام والطريق وقراءة من فمه نس 

(فرْعٌ): : إذا مر القارئ على قوم سلّم عليهم وعاد إلى 
القراءة» فإن أعاد التعوَّد كان حسئاء ويستحب لمن مر على 
القارئ أن يسلّم عليه. ويلزم القارئ رد السّلام باللفظ. 

وقال الواحدي من أصحابنا: لا يلم المارّه فإن سلَّم رد 
عليه القارئ بالإشارة» وهذا ضعيفً» ولو عطس القارئ في 
الصّلاة أو خارجها فليحمد الله تعالى» ولو عطس غيره شمته 
القارئ. ولو سمع المؤذّن أو المقيم قطع القراءة وتابعه» وقد ذكر 
المصنف المسألة في باب الأذان» ولو طلبت منه حاجةٌ وأمكنه 
الجواب بإشارةٍ مفهمةٍ وعلم أنه لا يشىّ ذلك على الطالب أجابه 
إشارة 

(فرع): إذا قرأ: «أَلَيِسَ اللَّهُ بأحكم ال حاكوين»؛ «األْنِسَ 
ذَلِكَ بقاور عَلَى أن يحي المؤْتى » استحب أن يقول: بلى وأنا 
على ذلك من الشاهدين. وإذا قرأ «سبْحْ اسم رَبك الأغْلّى» 
قال: سبحان ربّي الأعلى» وإذا قرأ: وَل الخَنْدُ له الّذِي لم 
يَنَخِذٌ وَلّدَا4ك قال: الحمد لله الذي لم يتخذ ولذا. 

وقد بسطت ذلك في التبيان وسأذكره في صفة الصّلاة من 
هذا الكتاب مبسوطًا إن شاء اللّه تعالى. 

(رع): جاء عن إبرا هيم النخعي أنّه إذا قرأ: #وَقَالَتَ اليَهُودُ 
د لل مَُْولة4 وَقَالَت الود عريْرَ بن الله ونموهما 
خفض صوته قليلاً. وقال غيره: إذا قرأ إن اللَّدَ وَمَلايِكَتَّهُ 
يُصَلُونَ عَلَى النْىَ» الآية. استحبّ أن يقول: يكل تسليمًا 

(فرْع): في الأوتات المختارة للقراءة أفضلها ما كان في 
الصّلاة» ومذهبنا أنّ تطويل القيام في الصّلاة أفضل من تطويل 
السّجود وغيره» وسنبسط المسألة بأدلتها ومذاهب العلماء فيها في 


صفة الصّلاة إن -شاء الله تعالى-. وقد ذكرها المصتف في باب 
صلاة الخوف. ْ 

وأفضل الأوقات اليل ونصفه الآخر أفضلء والقراءة بين 
المغرب والعشاء محبوبةٌ» وأفضل النهار بعد الصّبح: ولا كراهة في 
شيء من الأوقات. ا 

ونقل عن بعض السّلف كراهة القراءة بعد العصره ليس 
بشيء ولا أصل له ويختار 
م الاثنين والخميس؛ ومن الأعشار العشر الأواخر من شهر 
رمضانء والأول من ذي الحجّة. ومن الشّهور رمضان. | 

(فرعٌ): (فِي آدَابٍ خم القرّآن) يستحب كونه في أل اليل 
أو أوّل التهار وإن قرأ وحده فالختم في الصّلاة أفضل واستحب 
التّلف صيام يوم الختم وحضور مجلسه. | 

وقالوا: يستجاب الدّعاء عند الختم وتنزل الرّحمة» وكان أنس 
بن مالك رضي الله عنه إذا أراد لدم جسع أهله وختلم ودعاء 
واستحبّوا الدّعاء بعد الختم استحبابًا متأكدًا وجاء فيه آثار كثيرة» 
ويلح في الدّعاء ويدعو بالمهمّات ويكثر من ذلك في صلاح 
المسلمين وصلاح ولاة أمورهم؛ ويختار الدّعوات الجامعة: وقد 
جمعت في التّبيان منها جملة» واستحبّوا إذا : 


من الأيّام يوم عرفة؛ ثم يوم الجمعة» 


ختم أن يشرع في ختمةٍ 
أخرى 
(فرْعٌ): (في آدَابٍِ حَامِلٍ القْآن) ليكن على أكمل الأحوال 
وأكرم الشّمائل» ويرفع نفسه عن كل ما نهى القرآن عنه؛ 
ويتصون عن دنيء الاكتساب, وليكن شريف التفس عفيقاء 
متواضعًا للصّالحين وضعفة المسلمين؛ متخشعا ذا سكين ووقار. 
تاقد لله بن مشغرة رفن النطة بين ابل القرآن 
أن يعرف بليله إذ الناس نائمون؛ وبنهاره إذ الناس مفطرون» 
ويحزنه إذ الناس يفرحون» وببكائه إذ الناس يضحكون» وبصمته 
إذ الّاس يخوضونء وبخشوعه إذ الئاس يختالون. 
وقال الحسن البصري رحمه الله: إِنّ من كان قبلكم رأوا 
القرآن رسائل من ربّهم؛ فكانوا يتديّرونها باللّيل» وينفذونها 
بالنهار» وقال الفضيل رحمه الله: حامل القرآن حامل زاية 
الإسلام؛ ينبغي أن لا يلهو مع من يلهو ولا يسهو مع من يسهوء 
واأناخو م من نلق تعظيمًا لحق القرآن» وليحادر أن يتخذ 
القرآن معيشة يكتسب بها. 
ولا بأس بالاستئجار لقراءة القرآن عندناء وستبسلط المسآلة 
بأدلّتها إن شاء اللّه تعالى في كناب الإجارة. وليلحافظ على 
تلاوته» ويكثر منها بحسب حاله» وقد بسطت الكلام في بيان هذاء 


| 


وعادات السّلف فيه في التبيان» ويكون اعتناؤه بتلاوته في اليل 
أكثر» لأنه أجمع للقلب» وأبعد من الشاغلات» والملهيات» 
والتصرّف في الحاجات» وأصون في تطرق الرّياء. وغيره من 


الحبطات: مع ماجاء في التشرع من بيان ما فيه اخيرات 
كالإسراء» وحديث التزول» وحديث: «نِي اليل سَاعَة يِسْتَجَابٌ 
فِيهًا الدعَاءٌ وَدَلِكَ كل ْلَه [خ: 23١94‏ م: (070] وسنبسط 
الكلام؛ والأحاديث في هذه المسألة حيث ذكرها المصنف في باب 
صلاة التطوع» إن شاء الله تعالى» وليحذر كل الحذر من نسيانه» 
أو نسيان شيء منه؛ أو تعريضه للنسيان» ففي الصّحيحين لخ: 
41/1 مغ :(0/61] عن أبي موسى أنّ رسول الله وك قال: 
تََاهَدُوا الُرآن» فَوالِي نَفْسُ مُحمدِ بيده لَهُوَ أَشَد تََلنَا مِنَ 
الإبل فِي عُمَلِه" وني سنن أبي داود 14711 عن أنس أن سيك 
الله تيد قال: «عرضّت عَلَي ذُوبُْ أمِي فََم را أعْظمَ مِنْ 
سُورَة مِنَ الرآن أو آية وها رَجُل نم ا 
عن الني يكلله: مر قرا ننه َي لهي 
الله ع وَجَلُ يوم الام أَجدَم» والله أعلم. 

(فَرْعٌ): في آداب الناس كلهم مع القسرآن قال الله تعالى: 
هِوَمَنْ يُعَظَمْ شَعَائِرَ الله َإنّها مِنْ تَقَوَى القذوبٍ» وفي صحيح 
مسلم [90] عن تيم الذاري» أن التي يليه قال: «الدّينٌ 
النْصِيحَة قُلنَا: ِمَْ يا رَسُولَ الل؟ قَالَ لله وَلِكتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ 
وَلَأئِمّةِ الْلْلِمِينَ وَعَاميِهِمْ» » وهذا الحديث أصل من أصول 
الإسلام» وقد أوضحت شرحه في أوّل شرح صحيح مسلم 
وبيّنت الدّلائل في أن مدار الإسلام عليه وأقوال العلماء في 


عن سعد بن عبادة» 
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اموجه 

ومختصر ما يحتاج إليه هنا أن العلماء قالوا: نصيحة كتاب 
الله تعالى هي الإيمان بأنه كلام اللّه تعالى وتنزيله لا يشبهه شيءٌ 
من كلام الخلق ولا يقدر الخلق على مثل سورة منه» وتلاوته حق 
تلاوته» وتحسينها وتديّرها والخشوع عندهاء وإقامة حروفه في 
التّلاوة والدَّبّ عنه لتاويل الحرّفين» وتعرض الملحدين. 
والتصديق بما فيه والوقوف مع أحكامه وتفهّم علومه وأمثاله» 
والاعتبار بمواعظه والتفكر في عجائبه والبحث عن عمومه 
وخصوصه وناسخه ومنسوخه؛ ومجمله ومبيّده وغير ذلك من 
أقسامه ونشر علومه والدّعاء إليه وإلى جميع ما ذكرنا من 
نصيحته. واجمعت الأمّة على وجوب تعظيم القرآن على 
الإطلاق وتنزيهه وصيانته. 

وأجمعوا على أنّ من جحد منه حرفًا مجممًا عليه أو زاد 


حرفًا لم يقرأ به أحدٌ وهو عام بذلك فهو كافرٌ. 

وأجمعوا على أنّ من استخف بالقرآن أو بشيء منه أو 
بالمصحف أو ألقاه في قاذورة أو كذّب بشيء نما جاء به من حكم 
أو خبرء أو نفى ما أثبته أو ثبت ما نفاه أو شاك في شيء من 
ذلك وهو عام به كفر. ويحرم تفسيره بغير عليء والكلام في 
معانيه لمن ليس من أهله. . وهذا بجمع علهواتا نس الغلماء 
فحسنٌ بالإجماع ويحرم الراوقةراخسفال بشي د ويكره أن 
يقول نسيت آية كذا. بل يقول: أنسيتها أو أسقطتها. 

ويجوز أن يقول: سورة البقرة وسورة النسساء وسسورة 
العنكبوت وغيرهاء ولا كراهة في شسيء من هذاء والأحاديث 
الصّحيحة في هذا كثيرة وكره بعض السّلف هذا وقال: إنما يقال 
السورة الني يذكر فيها البقرة ونحوهاء والصّواب أنه لا كراهة فقد 
تظاهرت فيه الأحاديث الصحيحة وأقاويل الصّحابة فممن 
بعدهمء ولا يكره أن يقال: قراءة أبي عمرو وابن كثير وغيرهما 
وكرهه بعض السّلف. والصّواب أن لا كراهة عليه عمل 
السّلف والخلف. ولا يكره أن يقول: الله تعالى يقول؛ وكرهه 
مطرّف بن عبد اللّه بن الشَخَير التابعي. 

وقال: إنما يقال قال الله تعالى بصيغة الماضي, والصّواب 
الأوّلء قال الله -تعالى-: لوَآَلنّهُ يَقُولٌ الن4 والأحاديث 
المتحيحة في ذلك كثيرة مشهورة وقد جمعت منها جملةً في أوّل 
شرح صحيح مسلم وفي أواخر كتاب الأذكارء ولا يكره النفث 

مع القراءة للرقية. وهو نفخ لطيفٌ بلا ريق» وكرهه أبو جحيفة 
الصّحابِي والحسن البصري والنخعيّ رضي الله عنهم والمحيح 
أنه لا كراهة: فقد ثبت في الصّحيحين [خ: (43176) م: 
(5145)] عن عائشة رضي الله عنها أن الب بك كان يفعله. 

وقد أوضحت ذلك في التبيان ولو كتب القرآن في إناء ثمّ 
غسله وسقاه المريض. فقال الحسن البصري ومجاهدٌ وأبو قلابة 
والأوزاعي: لا بأس به وكرهه النخعي» ومقتضى مذهبنا أنه لا 
بأس به فقد قدّمنا في مسائل مس المصحف أنه لو كتب القرآن 
على حلوى أو غيرها من الطعام فلا بأس بأكله. 

(فَرْمعٌ): في الآيات والسّور المستحبّة في أوقاتم وأحوال 
مخصوصة. هذا الباب غير منحصر لكثرة ما جاء فيهء ومعظمه 
يأتي إن شاء الله تعالى في هذا الشّرح في مواطنه كالسّور المستحبة 
في الصّلوات الخاصّة. كالجمعة والمنافقون في صلاة الجمعة» 
و#اق4 وماقْتَرَبَتْ» في العيد ولاسَبّح» و#مَّل أناك» ك3 
الجمعة والعيد فكلاهما سنةٌ في صحيح مسلمٍ ١971‏ ؟] وغيره» و 


الم تَنزيلٌ» وظهَل أَنَى» ني صبح الجمعة وغير ذلك ما 
سنوضحه في مواضعه إن شاء الله تعالى. 

ويحافظ على #إيس4 و(الوَاقِمَةِ) و (تَبَارَك: املك وَإِئلْ 
هُوَاللَّهُ أَحَد4. ودالمَوْدَئيِنَ) و(آيَةٍ الكرسِي) كل وقلتيء و 
(الكَهْفو) يوم الجمعة وليلتهاء ويقرا (آيةَ الكرْسِي) كل ليلة إذا 
آوى إلى فراشه؛ ويقرأ كل ليلةٍ الآينين من آخر البقرة #آمَنّ 
الرُسول» إلى آخرهاء والمعوّذتين عقيب كل صلاقء ويقرأ إذا 


استيقظ من النوم ونظر في السّماء آخر آل عمران: «إإن في حل 
السّمُوَاتٍ وَالآَرْضٍ4 إلى آخرها ويقر اعد كرشن الفاعة وقيل 
هو الله أحدٌ والمعوّذتين مع النفخ في اليدين ويمسحه بهما. 


ثبت ذلك في الصحيحين [خ: (11076). م: (1197)] عن 
رسول الله يلع وكلٌ ما ذكرته في هذا الفصل فيه أحاديث صحاحٌ 
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مشهورة. 
]"١[‏ وغيره. 


واعلم أنّ آداب القراءة والقارئ وما يتعلّق بهما لا تنحصر 
فنقتصر على هذه الأحرف منها لثلاً نخرج عن حدّ الشترح الذي 
نحن فيهء وبالله التوفيق 

(َرْع): قال إمام الحرمينء روي: أن رَجُلاً سل عَلَى رَسُول 
الل يك قرب وليه علَى حَائِط ونيم ثم أَجَابَ». 

وقيل: كان التِيمّم في الإقامة وموضع الماء ولكن أتى به 
الني د تعظيمًا للسّلام وإن لم يفد النَيِمّم إباحة محظورء قال: 
فلو تيمّم الحدث وقرأ عن ظهر القلب كان جائرًا على مقتضى 
الحديث. هذا كلام إمام الحرمين. وذكر الغزال مثله ولا نعرف 
أحدًا وافقهما. وهذا الحديث في الصّحيحين لخ:(550) م: 
(779)] من رواية أبي الجهيم بن الحارث إلا أنه ليس فيه أنه 
تيمم في المدينة. 

بل في الصّحيحين أنه أقبل من نحو بثر جمل فتيمّمء وهذا 
ظاهرٌ في أنه كان خارج المدينة وعادما للماء؛ وستعيد الحديث 
والكلام عليه في باب التَيمّم إن شاء اللّه تعالى وبالله التُوفيق 

فصل 

د وَأَحَكَامِهًا وما يتعدّق بها وما يندب فيها 
وما تنرّه منه ونحوذلت 

وفيه مسائل: 

(إِحْدَاهَا): قد سبق أنّْه يحرم على الجنب المكث في المسجد 
ولايحرم العبور من غير مكث, ولا كراهة في العبوره سواءً كان 


في المُسّاجد 


حا راعية لالز 1 بحر د لاك لخم عن 
خلاف أبي حنيفة وغيره. هذا مقتضى كلام الأصحاب تفريجًا 
وإشارة. وقال المتولّي والرّافعي: إن عبر لغير غرض كره وإن كان 
لغرض فلا. 
وحكى الرّافعي وجهًا لهل يوز اعبور لآ من ل بها طرين 
غيرهء وقطع الجرجاني في التحرير بأنه لا يجوز العبور إلا لجاجةء 
وهذان شاذان» والصّواب جوازه لحاجةٍ ولغيرها ولمن وجدا طريقًا 
ولغيره؛ وبه قطع الأصحاب 
(الثانية): لو احتلم في المسجد وجب عليه الخروج منه إلا أن 
يعجز عن الخروج لإغلاق المسجد ونحوه؛ أو حاف على نفسه أو 
ماله» فإن عجز أو خحاف جاز أن يقيم للضّرورة. ْ 
قال المتولي والبغوي والرّافعي وآخرون: فإن وجد ترابًا غير 
تراب المسجد تيمّم ولا يتيمّم بتراب المسجدء كما لولم يجد إلا 
ترابًامملوكا فإنه لا يتِيمّم بهء فإن خالف وتيمّم به صصح ولو 
أجنب وهو حارج المسجد والماء في المسجد لم يجز أن يدل 
ويغتسل في المسجد لأنّه يلبث لحظة مع الجنابة. 
ال خإن كاد فة إناء تبنم : ثم دخمل وأخرج فيه 
الماء للغسل للغسل؛ وإن لم يكن إناءٌ صلى بالتَيمّم ثمّ يعيد وهذا الذي 
قال فيه نظر ويتبغي أن يجوز الغسل فيه إذا لل سد ضيره وم جد 
إن ولا يكفي التيمّم حيتثر لأنا جوّزنا المرور في المسجد الغلويل 
لغير حاجةٍ» فكيف يتنع مكث لحظةٍ لطيفة لفرورة لا مندوحة 
عنيا: رإذا دغل للأسقاء لا مون آن رقف إل قد نلاجة 
الاستقاء. 
(فْرْعٌ): لو احتلم في مسجد له بابان أحدهما اقرب الأول 
أن يخرج من الأقربء فإن خرج من الأبعد لغرض بأن كانت 
داره في تلك الجهة ونحو ذلك لم يكره: وإلا ففي الكراهة وأجهان 
حكاهما المتولي بناءً على المسافر إذا كان له طريقانإيقصر 
اختهيانؤون الأخن فيلك الأبعه لخن عرض عل يتسرة ينه 
قولان. ١‏ 
(الْسَْلَة المَالَِهُ): يجوز للمحدث الجلوس في المسجد ابإجماع 
المسلمين. وسواءٌ قعد لغرض شرعي كانتظار صلاةٍ أو اعتكافب 
أو سماع قرآن أو علم آخر أو وعظ أم لخير غسرضء ولاأكراهة 
في ذلك. وقال المخولّي: إن كان لغير غرض كره. ‏ 2 | 
ولا أعلم أحدًا وافقه على الكراهة ولم ينقل أن الي يك 
والصّحابة رضي الله عنهم كرهوا ذلك أو منعوا منه. والأصل 


أٌ 


عدم الكراهة حنّى يثبت نهئ. 


(الرَابعَة): يجوز الوم في المسجد ولا كراهة فيه عندناء نص 
عليه الشافعيّ رحمه الله في الم واتفق عليه الأصحابء قال ابن 
المنذر.في الأشراف: رخص في النوم في المسجد ابن المسيّب وعطاءً 


وقال ابن عبّاس: لا تتخذوه مرقدا: وروي عنه: إن كلت 
تنام للصّلاة فلا بأس. 


وقال الأوزاعي: يكره النوم في المسجد. 

وقال مالك: لا بأس بذلك للغرباء ولا أرى ذلك للحاضر. 

وقال أحمد وإسحاق: إن كان مسافرًا أو شبهه فلا بأس» وإن 
انَخذه مقيلاً وميا فلاء قال البيهقي في السّئن الكبير: روينا عن 
0 ن عباس ومجاها وسعيد بن جبير ما يدل على 

متهم التوع ل مسد قال: فكآئهم استحبّوا لمن وجد مسكنا 

ا ا 

واحتيجٌ الشافعيّ ثم أصحابنا لعدم الكراهة بما ثبت في 
الصّحيحين [خ: (07670: م: (14174)] عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: «كنت أنام في المسجد وأنا شاب عزب» وثبت أن 
أصحاب الصّمًة كانوا ينامون في المسجد وأنّ العرنيّين كانوا 
ينامون في المسجد. 

وثبت في الصّحيحين [خ: (470)» م: (02409]: «أنّ علهًِا 
رضي الله عنه نام فيه» «وأن صفوان بن أميّة نام فيه» وأنّ المرأة 
صاحبة الوشاح كانت تنام فيه [خ: (518)] وجماعات آخرين 
من الصّحابة. 

وأنّ ثمامة بن أثال كان يبيت فيه قبل إسلامه؛ وكل هذا في 
زمن رسول الله 3.. " 

قال الشّافعي في الأم: وإذا بات المشرك في المسجد فكذا 
المسلم واحتجّ بنوم ابن عمر وأصحاب الصّفة. 

وروى البيهقيَ عن ابن المسيّب عن الثوم في المسجد فقال: 
آين كان أصحاب الصّفّة ينامون؟ يعني لا كراهة» فإنهم كانوا 
ينامون فيه. 

قال الشافعيّ في المختصر: ولا بأس أن يبيت المشرك في كل 
مسجد إلا المسجد الحرام» قال أصحابنا: لا يمكن كافرٌ من دخول 
حرم مكة» وأمّا غيره فيجوز أن يدخل كل مسجار ويبيت به بإذن 
المسلمين ويمنع منه بغير إذن» ولو كان الكافر جنا فهل يمكن من 
اللَبث في المسجد؟ فيه وجهان مشهوران أصحّهما: يمكن: 
وستاني المسألة مبسوطة حيث ذكرها المصنف في كتاب الجزية إن 
شاء الله تعالى ش 


سم 


(الخَامِسَة): يجوز الوضوء في المسجد إذا لم يؤذ بمائه؛ ومن 
صرح بجواز الوضوء في المسجد ويسقط الماء على ترابه صاحبا 
الشامل والتَتمّةء فقالا في باب الاعتكاف: يجوز الوضوء في 
المسجد. والأولى أن يكون في إناء. وكذا صرح به غيرهما. 

قال البغوي في باب الاعتكاف: ويجوز نضح المسجد بالماء 
المطلق ولا يجوز بالمستعمل لأنّ النفس تعافه. وهذا الذي قاله 
ضعيفٌ» والمختار الجواز بالمستعمل أيضًاء وسنوضّحه في باب 
الاعتكاف إن شاء الله تعالى. 

قال ابن المنذر: أباح كل من يحفظ عنه العلم الوضوء في 
المسجد إلا أن يبله ويتأذى به الناس فإنه يكره. هذا كلام ابن 
المنذر. 

بو الحسن بن بطال المالكيّ الترخيص في الوضوء في 

ا د ن عباس وطاوس وعطاء والنخعي وابن 
القاسم المالكي وأكثر أهل العلم. وعن ابن سيرين ومالك 
وسعرد كرا نيوا الستجد: 

(التَادِسَة): لاب س بالأكل والشّرب في المسجد. » ووضع 
المائدة فيه؛ وغسل اليد فيه؛ وسيأتي بسط هذه المسائل بدلائلهاء 
وفروعها إن شاء الله تعالى» حيث ذكرها المصنّف في كناب 
الاعتكاف. 

(السّاِمَة): يكره لمن أكل ثومّاء أو بصلاً» أو كرّاناء أو غيرها 
#الرراف كنا رش راطم ألو رتل السسجد موق 
مقع اداه تي ل 
الني يي قال: «مَنْ أكلّ مِنْ هذه الشّجَرَةٍ - يَعْنِي الشُومّ - قلا 
يقبن مَسْجدَنًا رواه البخاريّ :]8١[‏ ومسلمٌ [011]. 

وني روآية مسلم: «مساجدنا». 

وعن أنس قال الني يَكلة: امَنْ أكل مِنْ هَل الشّجْرَةٍ فلا 
يري ولا يلين معنا رواه البخاري [418] ومسلم [914]. 

وعن جابر قال: قال الني يلل: «مَنْ أَكَلَ توما أَوْبَصَلاُ 
لحتنا أو ع مْجِدنه رواه اببخاري [415] ومسلم 
م وفي رواية لمسلم: «مَنْ أكلَ البِصّلَ وَالُومَ وَالكرّات فلا 
يقري مسنْجِدَنا إن اللائكة أذ مما يأذَى نه ينو آكم». 

وعن عمر بسن الخطّاب رضي الله عده: «أنّهُ طب يَوْمَ 
جُمُعَةٍ فَقَالَ ففِي خطبيه: : ثم إِنَكُمْ - أَيُهَا السام - تَأكلُونَ 
شَجَرََيْن لا أَرَاهُمَا إلا حبيَين: هَذَا البَصّلَ وَالُومَ لَقَدْ ريت 
ُو اللي ذا وج رهما ناجل في السْجِد أمَرَ ب 
فَأَخْرِجَ إِلَى البقيع فم فَمَْ أَكَلْهُمَا فَلْيمِنْهُمَا طَبْخًاه رواه مسَلمٌ 


[/اكة]. 

(فَرْعٌ): لايحرم إخراج الرّسح من الدّبر في المسجد لكنَ 
الأول اجتنابه لقوله ل «قَنَ اللايكَة تَتَأذى مِمًا يتَأَذى مِنه بو 
آدَم؛ والله أعلم. ١‏ 

(الثامنة): ثبت في الصحيحين [خ: (794)): م: (08617)] عن 
أنس رضي الله عنه أن الني يك قال: البْصَاقٌ في الْْجِدٍ خطِيئة 
َكَفَارئها هاا وستأتي المسألة إن شاء الله تعالى بفروعها حيث 
ذكرها المصنف في آخر باب ما يفسد الصّلاة. 

(التاسيعَة): يحرم البول والفصد والحجامة في المسجد في غثيز 
إناء» ويكره الفصد والحجامة فيه في إناء ولا يحرم. وفي تحريم 
البول في إناء المسجد وجهان: أصحهما: بحرم وقد سيقت المسالة 
في باب الاستطابة. قال صاحب التدَمّة وغيره: ويحرم إدخمال 
النجاسة إلى المسجد. 

فأما من على يدنه تجاسة اوايه ترح فإن حاف تلريث 
المسجد حرم عليه دخوله؛ وإن أمن لم يحرم؛ قال المتولي: هو 
كالمحدث ودليل هذه المسائل حديث أز نس رضي الله عنه أن رسول 
الله ين قال: دإذ عَِه الَسَاجة لا تملع شياء ء مِنْ هَذَا البَوْل 
َلا القَذَرِ نما هِي لكر الله وَقَرَاءَة القزآن» أو كما قال رسول 
الله يك رواه مسلمٌ [788]. 

(العاشرة): قال الصّيمري وصاحب البيان: يكره غرس 
الشّجر في المسجد. ويكره حفر البثر فيه قالوا: لأنه بناءٌ في مال 
غيره وللإمام قلع ما غرس فيه. 

(الحَادِيَة عَشْرَة): تكره الخصومة في المسجد ورفع الصّوت 
فيه ونشد الضّالّة وكذا البيع والشراء والإجارة ونحوه من العقود 
هذا هو الصحيح المشهور. 

وللشافعي قولٌ ضعيف أنه لا يكره البيع والشراء. 

وساذكر المسألة مبسوطة في آخر كناب الاعتكاف حيث 
ذكرها المصتف والثنافعيَ والأصحاب إن شاء الله تعالى. 

ودليل هذه المسائل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه 
سمغ وسوك الله وقول من مسيم ويلا دش خالة في 
السْجد فَليِقَلْ لا رَدْهَا الله عَلَيْكء فَإِنٌ الَسَاجِدَ لَحْ تبن لِهَذَا» 
نيمك لحكهة]. ْ ْ 

وفي رواية التَرمذيّ [1711]: «إذا َم من بيع أوْ نَع 
في المسْجد فَقُولوا: لا ربح اله َجارَتك وَإِذا شم مَنْ يَنشَدُ 
ضَالَةَ فَقُونُوا لا رَدَ اللّهُ عَلَيْك ضَالّتك». قال الترمذي: حديث 


- 


وعن بريدة رضي الله عنه: «أنْ رَجُلاًنَشَدَ في الَسْجطِ فَقَالَ: 
م دَعًا إلى الجَمَل الأَحْمْر؟ قَقَالَ رَسُولُ الله 4 لا وَجَذاتَ انما 
ليا لناية ينا مناه ووا ست 254 ] ومو سار بذ 
شعيبو عن أبيه عن جدّه: «أَن رَسُولَ الله يله نَهَى عَنْ الششرّاء 
وَالبيْ في الْمْجدٍ وَأنْ تنْمَدَ فيه ضَالَةٌ وَأ يُنْشَدَ فِهِ شِدْ» 18 
أبو داود [9/ا ٠١‏ والترمذي [511] والنسائي [7/14]) قال 
الترمذي: جيك خم | 
وعن السّائب بن يزيد قال: «كنت في المسجد فحصبني رجلٌّ 
فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: اذهب فأتني 
بهذين فجتته بهما فقال: من أين أنتما؟ فقالا من أهل الطائف 
فقال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما ني 
مسجد رسول الله يله رواه البخاريّ [508] واللّه أعلم| 
(فَرْعٌ): لا باس بأن يعطي السّائل في المسجد شيئًا الحديث 
عو الزعن بن ان بعد الصلوى رصي اقداغنهما قال قال 
رسول الله يَكلِ: «كل يكم أحة طم الََْ ينكي؟ َال أبو 
بكر: عت المنجة ف أن ايل يل قجس كر يفي 
يد عبد الرّحْمْنء فَأحَذئها َدَفَهَا َوه رواه أبو داود [1711] 
بإسناد جيلدٍ. 
(الدَاِيَة عَشْرَة): قال المتولي وغيره: يكره إدخال البهائم 
والجانين والصبيان الذين لا بميّزون المسجد لأنه لا يؤمن تلويئهم 
إياه. 
ولا يحرم ذلك لأنه ثبت في الصّحيحين [خ: (0))48م: 
(017)]: «أن رَسُولَ الله يِه صنّى حَامِلاً أمَامَة بنت رَيِنَبَ 


5 


رشي اللااعهنا وطاق عل تدرو ولا زنتي عذا الكراهلة له 
يك فعله لبيان الجواز فيكون حيش ار أفضل في حقّه فإ البيان 
واجبٌ وقد سبق نظير هذا في الوضوء مرَة مرة. | 

(الثَالِنَةَ عَشْرَةَ): يكره أن يجعل المسجد مقعدًا لحرفةٍ كالخياطة 
ونحوها لحديث أنس السّابق في المسآلة التاسعة» فأمًا من ينسخ فيه 
شيئًا من العلم أو اتفق قعوده فيه فخاط ثوبًا ولم يجعله مقعدًا 
الل ا ْ 


ووضع إحدى الرّجلين 8 الأخرى وتشبيك الأصابم ونحو 
ذلك. ٌ 
ثبت في صحيحي البخاري [419] ومسلم [ أن اللي 
َك فعل ذلك كلّه. 
(الخامسّة عَشْرَة): يستحبة عقد حلق الم في لاجد وذكر 


المواعظ والرّقائق وتوها والأحاديك المتحيحة في نك كخيرة 
مور 

(َرْعٌ): يجوز النَحدّث بالحديث المباح في المسجد وبأمور 
الدذنيا وغيرها من المباحات وإن حصل فيه ضحكٌ ونمحوه ما دام 
مباحًا لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: «كَان رَسُولٌ 
الله يك لا يعو م مصَلاه الِي صَلّى فيه المح حَّى تَطلم 
الشَمْسُ فَإذًا طَلَعَتْ قَامَ قَال: وَكَانُوا يَتحَدَيُونَ فيأْخَذُونَ في أَمْر 
اداه يضْحَكُون ويس رواه مسلمٌ [170]. 1 

(السسَادِسّة عَشْرَةَ): لا بأس بإنشاد الشّعر في المسجد إذا كان 
مدحًا للْبرّة أو الإسلام أو كان حكمة أو في مكارم الأخلاق أو 
ارهد ونحو ذلك من أنواع الخير» فأمًا ما فيه شيء مذمومٌ كهجو 
مسلم أو صفة الخمر أو ذكر النساء أو المرد أو مدح ظالم أو 
افتخار منهي عنه.أو غير ذلك فحرامٌ لحديث أنس السّابق في 
المسالة التّاسعة. 1 

فممًا يحتج به للنوع الأوّل حديث سعيد بن المسيّب قال: 
١م‏ مر بن الحطابِ في الْنْجٍ وَحَسانُ ينيد الشلغر فلَحظا إَِيه 
فَقَالَ: كنت أية نيه ونه مَنْ مير بنك .ثم القت إِلَى أبي 
هري فقَالَ: أنشذك بأللو أَسَمِمْتَ رَسُولَ الله يلق يَقَول: أجبْ 
عَني اللّهُمْ يده روح القدُسِ؟ ال نهمْ» زوأ البخاري [441] 
ومسلم [11485]. وما يحتج به للنوع الثاني حديث عمرو بن 
شعيبي عن أبيه عن جذه أنّ النئ يكهِ: «نَهَى عَنْ تنَاشد الأشعار 
في الَسْجِدٍ» عذيث حسَن رواء التساي”[19/] 5 

(السابعَةَ عْرَة): يسن كنس المسجد وتنظيفه زإزالة اير 
فيه من ثخامةٍ أو بصاق أو نحو ذلك ثبت في المتحيحين [خ: 
(فنضف - (081)] عن أنسس: رضي الله عنه: «أن ابي كل 
َأى بُصَافًا في الْجد فَحَكَهُ يلوه وفي المحيح أحاديث كثيرة 
في هذا وهو مجمع عليه. 

(الدَامِنَةَ عَشْرّة): من البدع المنكرة ما يفعل في كثير من 
البلدان من إيقاد القناديل الكثيرة العظيمة السّرف في ليال معروفةٍ 

من الك كايلة نسف شعاقةء فيسل بسنب ذلك فاته كفتيرة 
منها مضاهاة المجوس في الاعتناء بالنار والإكثار منهاء ومنها 
إضاعة ا مال في غير وجهه ومنها ما يترتب على ذلك في كثير من 
المساجد من اجتماع الصّبيان وأهل البطالة ولعبهمء 57 
أصواتهم, وامتهانهم المساجد وانتهاك حرمتها وحصول أوسا 
فيها وغير ذلك من المفاسد التى يجب صيانة المسجد من أفرادها. 

(التّاميعَةَ عَشْرَةَ): السنة ان دخل المسجد ومعه سلاحٌ أن 


يمسك على حذه كنصل السّهم وسنان الرّمح ونحوه لحديث جابر 
رضي الله عنه أنّ رجلاً مر بسهام في المسجد فقال له رسول اله 
عل : «أَمْسِك بنِصالِهًاه رواه البخاري [: ]]4١‏ ومسلم .]51١4[‏ 

وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال الني يلِ: «مَنْ مَرْ 
في شيْء مِنْ مَسَاجدنا أَوْأسوَاقنَاوَمَعَهُ نَل فلْيِمْسِك أَوْ لِقَيِضْ 
عَلَى ِصَالًِا َف أن يُصِيب أَحَدَا مِنَ الْمْلِِينَ منْها بشَيء رواه 
البخاري [1771] ومسلم [1515]. 

(العِشْرُونَ): السّنة للقادم من سفر أن يبدأ بالمسجد فيصلّي 
فيه ركدين ديت كفب بن مالف رضي لله ننه فال! كان 
رَسُولُ الل يكل إذا قوم مِنْ سَفَر بدأ بالمْجدٍ فَصَلّى فيه ركعتيِنِ؟ 
رواه البخاري ]4١57[‏ ومسلمٌ .]7١157[‏ 

(اَاديَةُ وَالِشْرُونَ): ينبغي للجالس في المسجد لانتظار 
صلاةٍ أو اشتغال بعلم أو لشغل آخمر أو لغير ذلك من طاعةٍ 
ومباح أن ينوي الاعتكاف إن يصحّ عندنء وإن قل زمانه. 

(الثانيّة وَالعِشْرُونَ): قال الصّيمري وغيره من أصحابنا: لا 
بأس بإغلاق المسجد في غير وقت الصّلاة لصيانته أو لحفظ آلاته 
هكذا قالوه وهذا إذا خيف امتهانهاء وضياع ما فيهاء ولم يدع إلى 
فتحها حاجة: فأمًا إذا لم محف من فتحها مفسدة ولا انتهاك 
حرمتهاء وكان في فتحها رفق بالناس فالسّنة فتحها. كما لم يغلق 
مسجد رسول الله يَكِ في زمنه ولا بعده. 

(الثالِئّة وَالعِشْرُونَ): يكره لداخل المسجد أن يجلس فيه حتى 
يصلّي ركعتين» وستاتي المسألة بفروعها ني باب صلاة التَطوّع إن 
شاء الله تعالى. 

(الرَابمَةُ وَالعِشْرُونَ): ينبغي للقاضي أن لا ينَخذ المسجد 
مولن لضا كان على :نيه لمجلاو اد كيرها فاتتقك ختكومة 
فلا بأس بالقضاء فيها فيه؛ وستأتي المسألة مبسوطة في كتاب 
الأقضية إن شاء الله تعالى. 

(الْخَامِسَةٌ وَالعِشْرُونَ): يكره أن يذ على القبر مسجدٌ 
للأحاديث الصّحيحة المشهورة في ذلك. وأمّا حفر القير في 
المسجد فحرامٌ شديد التحريم» وستاتي المسألة بفروعها الكثيرة 
إن شاء الله تعالى حيث ذكرها المصنف في آخر الجنائز. 

(السّادسة والعشرون): حائط المسجد من داخله وخارجه له 
حكم المسجد في وجوب صيانته وتعظيم حرماته» وكذا سطحه. 
والبثر الي فيه وكذا رحبته. وقد نص الشافعيّ والأصحاب 
رحمهم اللّه على صحّة الاعتكاف في رحبته وسطحه وصحّة 
صلاة المأموم فيهما مقتديًا بمن في المسجد. 


(المابعة وَالعِشْرُونَ): السَنّة لمن أراد دخول المسجد أن يتفقد 
نعليه ويمسح ما فيهما من أذى قبل دخوله. لحديث أبي سعيلرٍ 
الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَلِ: «إذا جََاءً 
أَحَدُكُمْ إلى المج فَلْينَظُرْ فَإِنْ رَأى فِي نَعْلئِهِ قَذَرًا أو أَنى 
َليِمْسَحْهُ وَليِصَّلّ فِيهما» حديث حسنٌ رواه أبو داود [500] 
بإسناو ١‏ 

(التَامِنَةُ وَالعِشْرُونَ): يكره الخروج من المسجد بعد الأذان 
حتى يصلّي إلا لعذر لحديث أبي التتعثاء قال: «كنا قعُودًا مَعَ أبي 
مُرَيْرَة رضي الله عنه في الل جد فَأَذْنَ الوذ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ 
الَنْجدٍ يَمِْي فَْبْمَهُ أبُو مُرَيْرَة بَصْرَهُ حَنّى خَرَجَ مِنَ الَسْجِدٍ 
َقَالَ أبو هُرَيْرَة: نا هَذَا فَقَدْ عَصَّى أبَا القايِم يق رواه مسلم 
[166]. 

(التَاميِعَةُ وَالعِشْرُونَ): يستحبّ أن يقول عند دخوله المسجد: 
أعوذ باللّه العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان 
الرّجيمء باسم الله والحمد للّه اللّهمّ صل على سيّدنا حمّدٍ وعلى 
آل سيّدنا محمّدٍ وسلّمء اللّهِمٌ اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب 
رحمتك. وإذا خرج من المسجد قال مثله إلا أنه يقول: وافتح لي 
ايزات فضللك» ويقدم وَبيلهاليمدتى في التعنول» واليسرى في 
الخروج. فأمًا تقديم اليمنى واليسرى فتقدم دليله في صفة 
الوضوء في فضل غسل اليدين. وأمًا هذه الأذكار فقد جاءت بها 
أحاديث متفرقة. 

جمعتها في كتاب الأذكار بعضها في صحيح مسلم. ومعظمها 
في سنن أبي داود والنسائي» وقد أوضحتها في الأذكارء فإن طال 
عليه هذا كله فليقتصر على ما في مسلم [1/17]: ١ن‏ رَسُولَ اللَّهِ 
كل قَالَ: إِذًا 0-0 المنجد فَليِقل: الهم افنَحْ لي أَبِوَابَ 
لبِق اللّهُمٌ ني سأك مِنْ فَضيِك». 

(الثلاثون): لا يجوز أخذ شيء من أجزاء المسجد كحجر 
وحصاةٍ وترابب وغيره.وقد سبق في هذه المسألة تحريم تيمم 
بتراب المسجد ومثله الزّيت والشمع الذي يسرج فيه. وفي سنن 
أبي:داود [+43] بإسبنادٍ صحيح عن أبي هريرة. 95 

قال بعض الرّواة: أراه رفعه إلى النبي يكدِيهِ قال: «إن الحصّاة 
اي الي يُخْرِجَا من الَنْجيه. 

(الحَادِية وَالتَلانُونَ): يسن بناء المساجد وعمارتها وتعهدها 
وإصلاح ما تشمّث منها لحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه 
قال: سمعت رسول اللّه يك يقول: «مَنْ بَنَى لله نَعَالَى مَسُْجِدًا 
بتى الله لَهُ ْلَه في الجنة رواه البخاريّ [44] ومسلمٌ [085], 


رَحْمَتِك َإِذا خرج فليقل 


ويجوز بناء المسجد في موضع كان كنيسةً وبيعة أو مقبرة درست 
[(ااسلع واه دعق ل الصحعون 11 (114) م: 
(014)] عن أنس: أل مشجة زول اله قله كائ فم مود 
مركن قشت وجاء في الكنيسة والبيعة أحاديث منها حاديث 
عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه: «أن رَسُولَ الله يه أَمَرَهُ 
أن يَجْمَلَ مَسْجدَ أَهْل الطَّفم حَيْت كَانَتَ طَرَاغِيتَهُم» رواه أبو 
داود ]55٠[‏ بإسنادٍ جِير. 

(فَرْعٌ): يكره زخرفة المسجد ونقشه وتزيينه للأحلاديث 
المشهورة» ولشلاً تشغل قلب المصليء وفي سنن اليلهقي 


3 عن أنس عن الني كلله: «ابْنُوا الَمَاجِدَ َاُِدُوهَا 
جَماه. 

وعن ابن عمر: ١نَهَانا‏ أَوْ نينا أن يُصّلَى فِي مَسْجدٍ مُشرفي» 
1 قال أبو عبيد: الجمّ التي لا شرف لها. 

(الغَايَة وَالتَلانُونَ): “نشل الساحه رضحيج سل 
[771] عن أبي هريرة عن رسول الله ككل قال: «أَحَبُ البلادٍ 
إِلَى الله نَعَالَى مَسَاجِدُهَا وَأبِمْضُ البلاد ِنَى الله سواه 
والأتساديه فى نعلا كتير ولاباس أن يقال جد كلان 
ومسجد بني فلان على سبيل التعريف. 1 

(التَالِنَ وَالثْلانُونَ): المصلى المنخذ للعيد وغيره» الذي ليس 
بمسجدر لا يحرم المكث فيه على الجنب والحائض على المذهب. 

وبه قطع الجمهورء وذكر الذّارمي فيه وجهين وأجراهما في 
منع الكافر من دخوله بغير إذن ذكره في باب صلاة العيد وقد 
يحتجلهبحديث العاية فق المتحجين [خ: (51) م: 
(490)]: مان لحي ل أَمَرَ الحيّض أَنْ يَحْضُرْنٌ يَوْمَ اليد 
يََِْْنَ اصَلّى» ويجاب عنه: بانْهنَ أمرن باعتزاله ليتسع على 


/ 


غيرهنٌ وليتميّزن وَاللّه أعلم. ْ 
لخ كن فنا ْ 
باب فِي صفّة اسل 


قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (إذَا أَرَادَ الرّجْلُ أَنْ يُعْتَسِلَ 
ِنَ لجاب فإ يسمي الله تَعَالَى وينوي الشْل مِن النائَةٍ أ 
الْغْسْلَ لأمَْاحَة أمْر لا يُسْماحُ إلا بالشْسلء كَقِرَاءَةٍ القزآن 
وَالجنُوسِ فِي الْمنْجدء وَيَغْلُ كفي انا قبْلَ أن يُدْخِلَهُمًا فِي 


و ده 


الإناءء ثم َل مَا عَلَّى فَرْجهِ مِنَ اذى ثم يََوَضأ وُضْوءَهُ 
ساس لس و قرز بها 


م 


دم يقيض ا 


| 
/ 


| 
ا 
1 


دن فم يحول من َكانه مَل فم لأا غاشة وَمَيمُونْة 
رضي الله عنهما وَصَقْنًا صل َسُول الل يل نَْوَ ذلك. 
وَالوَاجِبُ مِنْ ذَلِكَ ثَلانّة نه أشياءً: الى َال النْجَاسَةٍ - 


كَانَتَ ان ل الحا لط لايد در 
حَنى يَصيل لَه إَى ما تنه وما زا عَلَى ذَلِكَ سن لما رَدَى 
جيم بن مُطِْم رضي الله عنه قَالَ: : اَذَاكَْنَا الشل مِنّ الجَتَابَةِ 
عِنْد رَسُول الله ل فَقَالَ: ًا آنَا يُكْفِيني أن أصُبْ عَلَى رَأْسِي 
ثانا نم فيض بَمْدَ ذَلِكَ عَلَى سَائر جَسَدِي؟). 

: (الشرْح): حديثا عائشة قار صحيحان رواهما البخاري 
[155] ومسلمٌ ]١7[‏ في صحيحيهما مفرّقين؛ وفيهما مخالفة 
يسيرةٌ في الألفاظ. وحديث جبير بن مطعم رواه أحمد بن حنبل في 
مسئده ]١71/48[‏ بإسناده المتحيح كما ذكره المصّف. ورواه 
البخاريّ [101؟] ومسلمٌ [7710] في صحيحيهما مختصراء ولفظه 
فيهما: «أما أنا فأفيض على راسي ثلاث مرات» فعلى هذا لا 
دلالة فيه لمسألة الكتاب» وعلى رواية أحمد وجه الدّلالة ظاهرٌ 
وقد جاء في الصّحيحين في حديثي عائشة وميمونة الاقتصار على 
إفاضة الماء» وقوله: يحئي ثلاث حثيات صحيحً؛ يقال: حثيت 
أحثي حنيًا وحثيات وحثشوت أحشو حشوًا وحشوات لغتان 
فصيحتان» وسائر جسده أي باقيه وجبير بن مطعم بضم الميم 
ركد الغرة وعدا ل حلاف فيدر اتنا بيت ان كر لين مم 
نه ظاهرٌ لأني رأيت بعض من جمع في ألفاظ الفقه قال يقال: 
بفتح العين وهذا غلط لا شك فيه ولا خلاف وكنية جبير أبو 
محمّلر» أسلم سنئة سبع وقيل ثمان» وكان من سادات قريش 
وحلمائهم؛ توفي بالمدينة سنة أربع وحمسين رضي الله عنه. 

(أَما أَحْكَامُ الفَصْل): فإذا أراد الرّجل الغبل ين الجنانة 
سمّى الله تعالى» وصفة التّسمية كما تقدّم في الوضوء: بسم الله 
فإذا زاد الرّحمن الرّحيم جاز ولا يقصد بها القرآن» وهذا الذي 
ذكرناه من استحباب التسمية هو المذهب الصّحيح؛ وبه قطع 
الجمهور وفيه وجةٌ حكاه القاضي حسيِنُ والمتولي وغيرهما أنه لا 
يستحب النّسمية للجنب» وهذا ضعيف لأنّ التسمية ذكرٌ ولا 
يكون قرآنًا إلا بالقصد كما سبق في الباب الماضي ول يذكر 
الشّافعيّ في المختصر والأمٌ والبويطي التسمية» وكذا لم يذكرها 
المصنّف في التّبيه والغزاقي في كتبه» فيحتمل أنهم استغنوا بقولهم: 
يتوضّأ كما يتوضّأ للصّلاة» لأنْ وضوء الصّلاة يسمى في أوله. 

وينوي الغسل من الجنابة أو الغسل لاستباحة ما لا يستباح 
إلا بالغسل كالصّلاة والقراءة والمكث في المسجدء فإن نوى لما 


يباح بلا غسل فإن كان مما لا يندب له الغسل» كلبس ثوب ونحوه 
لم يصحٌ غسله عن الجنابة؛ وإن كان مما يستحب له الغسل كالمرور 
في المسجد والوقوف بعرفة ونحوه ففيه الوجهان في نظيره في 
الوضوء. أصحهما: لا يجرئه» وقد تقدّم في باب نيّة الوضوء بيان 
صفة النيّة ومحلها وهو القلبء ووقتها وهو أن واجبه عند أوّل 
إفاضة الماء على جزء من بدنه ويستحب استدامتها إلى الفراغ 
ويستحب أن يبتدئ بالنيّة مع التسمية. 

فإن ل ينو إلا عند إفاضة الماء أجزأه ولا يئاب على ما قبلها 
من التتسمية وغيرها على المذهب. 

وقال الماوردي: في ثوابه وجهان. وقد سبق مثله في الوضوء. 
ولو نوت المغتسلة من انقطاع الخيض استباحة وطء الرُوجٍ ففي 
صحًّة غسلها ثلاثة أوجه سبقت في باب نيّة الوضوء. وأمّا صفة 
الغسل فهي كما ذكرها المصنف باتفاق الأصحابء ودليلها 
الحديثء إلا أنّ أصحابنا الخراساتيّين نقلوا للشافعيَ قولين في هذا 
الوضوء: 

(أحدهما): أنه يكمله كله بغسل الرّجلينَه وهذا هو الأصح 
وبه قطع العراقيون. 

(وَالثانِي): أنه يؤخر غسل الرّجلين» ونقله بعضهم عن نصّه 
في البويطي؛ وكذا رأيته أنا في البويطي صريحاء وهذان القولان 
إِنْما هما في الأفضلء وإلا فكيف فعل حصل الوضوء. 

وقد ثبت الأمران في الصّحيح [خ: (1140)) م: (705)] من 
فعل رسول الله يك ففي روايات عائشة: «أنْهُ يك تَوَضَا وُضُوءَهُ 
لِلصلاةٍ نم أفاض الَاءَ عَلَيْها وظاهر هذا أنّه أكمل الوضوء بغسل 
الرجلين. 

وفي أكثر روايات ميمونة [خ: (145), م: (00037] أنه وله: 
توق * م أفاض اله علي نم تَنَمى» فَمَسَلَ جايو وفي روايةٍ 
لها للبخاري [104]: «تَوَضّاً وُضُوءَهُ لِلمّلاةٍ غَيْرَ فَدمَئِهِ ثم 
أفاض عَلَيهِ اله َم نَمْى فَدميْهِ فََسَلّهُماه. 

وهذه الرّواية صريحة في تأخير القدمين؛ فعلى القول 
الضعيف تتأوّل روايات عائشة وأكثر روايات ميمونة؛ على أن 
المراد بوضوء الصّلاة أكثره. وهو ما سوى الرّجلين كما ّمه 
ميمونة» فهذه الرواية صريحة والباقي محتملٌ للتأويل فيجمع 
بينهما بما ذكرناه» وعلى القول الصّحيح المشهور يجمع بينهما بأنَ 
الغالب من أحواله؛ والعادة المعروفة له بٍَِ إكمال الوضوءء وبين 
الجواز في بعض الأوقات بتأخير القدمين كما توضًا ثلانًا ثلانّا في 
معظم الأوقات وبين الجواز بمرَةٍ مرَةٍ في بعضها. وعلى هذا إِنما 


غسل القدمين بعد الفراغ للتنظيف. 

قال أصحاينا: وسواءً قدّم الوضوء 
فعله في أثناء الغسل فهو محصّلٌ سئة الغسلء ولكنٌ الأفضل 
تقديمه» ولم يذكر الجمهور ماذا ينوي بهذا الوضوء قال الشتيخ أبو 
عمرو بن الصّلاح رحمه الله: لم أجد في مختصر ولا مبسوط تعرّضًا 
لكيفيّة نية هذا الوضوء إلا لحمّد بن عقيل الشهرزوري فقال: 
رهاب الفصلقال» إن عاة سنا دن غير تر اشر فر 
كما قال» وإن كان جنا محدئًا كما هو الغالب فينبغي أن ينوي 
بوضوثه هذا رفع الحدث الأصغر لأنا إن أوجبنا الجمع بين 
الوضوء والغسل فظاهرٌ لأنه لا يشرع وضوءان» فيكون هذا هو 
الواجب, وإن قلنا بالتداخل كان فيه خروج من الخلاف. 

وقال الرافعيّ رحمه الله في مسألة من أحدث وأجنب: : وإن 
قلنا يجب الوضوء وجب إفراده بالنيّة لأنه عبادة مستقلةٌ. 

وإن قلنا لا يجب لم يحتج إلى إفراده بالنيّة وذكر صاحب 
البيان هذا الذي ذكره الرافعي احتمالا ولا خلاف أنه لا يشرع 
وضوءان. سواءً كان جنا محدثا أم جنبًا فقط وسياأتي إيضاحه 
بدليله في مسألة من أحدث وأجنب إن شاء الله تعالى. 

وأمّا قول المصنف: يغسل ما على فرجه من الأذى. فكذا 
قاله الشّافعي والأصحاب ومرادهم ما على القبل والدّبر من 
نجاسة كأثر الاستنجاء وغيره وما على القبل من مني ورطوية 
فج وغير ذلك. فالقذر يتناول الطاهر والنجس. 

ونقل الرّافعي عن ابن كج وغيره وجهين ني أن المراد بالأذى 
النجاسة أم المستقذر كالمني؟ والصّحيح إرادتهما جميعا. 

وأمّا قول المصنف الواجب منه ثلاثة أشياء أحدها إزالة 
النجاسة؛ فكذا قاله شيخه القاضي أبو الطّيّب والماوردي في 
الإقناع والمحاملي في المقنع وابن الصباغ والجرجاني في التحرير 
والشّاشي والشيخ نصرٌ وآخرونء ولم يعد الأكثرون إزالة 
النجاسة من واجبات الغسلء وأنكر الرّافعي وغيره جعلها من 
واجب الغسل. 

قالوا: لأنْ الوضوء والغسل سواءً؛ ول يعد أحدٌ إزالة 
الّجاسة من أركان الوضوءء؛ لكن يقال إزالة النجاسة شرط 
لصحّة الوضوء والغسل. وشرط الششّيء لا يعد منه كالطهارة 
وستر العورة لا يعدّان من أركان الصلاة. 

(قلت): وكلام المصتف وموافقيه صحيحً؛ ومرادهم لا 
يصح الغسلء وتباح الصّلاة به إل بهذه الثلاثة» وهكذا يقال في 


كله أو بعضه؛ أو آخره أو 


الوضوء. 


وأما النيّة وإفاضة الماء على جميع اليندن شعرة زاششيره 
فواجبان بلا خلافيء وسواءٌ كان الشتعر الذي على البشرة خفيفًا 
أو كثيفًا يجب إيصال الماء إلى جميعه وجميع البشرة تحته بلا خلانيى 
بخلاف الكثير في الوضوء. لأنَ الوضوء متكرّرٌ فيشق غسل بشرة 
التق وهذا وجب عسل بع البده في الكتابة دون الحندث 
الأصغر» ودليل وجوب إيصال الماء إلى الشّعر والبشرة معلا ما 
سبق من حديث جبير بن مطعم وغيره في صفة غسل رسول اللَّه 
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كي وهو بيانٌ للطهارة المأمور بها في قوله -تعالى-: #وَإِن كتَمْ 
- فَاطْهُرُوا». | 
وأمًا حديث أبي هريرة عن النَي يله «نَحْت كُلّ شعْرَةٍ اجَتَابَة 
فَاعْسِلُوا الشّهْرٌ وَأَنْقُوا البَضَرَة؛ فرواه أبو داود [154].؛ وإلكنه 
ضعيفٌ ضعفه الشافعي ويحيى بن معين والبخاري وأبو داود 
وغيرهم. 
ويروى عن الحسن عن التي يك مرسلأء ويروى مإقوفًا 
على أبي هريرة» وكذا المروي عن على رضي الله عنه عن |النبىّ 
لله امن ترك مَوْضيعَ شَْرٍَ من جنََة َم َْسِ لها فْلَ به كَذَا 
وَكَذَا مِنَ الثار» [د: (59))]. ا 
قال علي فمن ثمّ عاديت رأسيء وكان يز شعره؛ فهو 
ضعيف أيضًا واللّه أعلم. وأمًا قوله: «وما زاد على ذلك سنَة» 
صحيح؛ وقد ترك من السّدن أشيا | 
منها استصحاب النيّة إلى أغر م والابتداء بالأييامن» 
فيغسل شقه الأيمن ثم الأيسر. وهذا متفقٌ على استحباب وكذا 
الابتداء بأعلى البدن» وأن يقول بعد فراغه: أشهد أن لا إلله إلا 
الله وحده لا شريك له. وأشهد أنّ حمّدًا عبده ورسوله. 
صرّح به ا حامليّ في اللباب والجرجاني والروياني في الحلية 
وآخرون. واستقبال القبلة وتكرار الغسل ثلانًا ثلائاء وتقلدّم في 
الوضوء مستحبّاتٌُ كثيرة أكثرها يدخل هناء كترك الاسلتعانة 
والتشيف وغير ذلك. ا 
دان لد الغسل فالمذهب أنها سئة؛ وقد تقدّم يانها في 
وأما تجديد الفسل ففيه وجهان الصحياح: لا 


5 
الفا 


(والثاني): يستحب» وسبق بيانه واضحًا في الرُوائد في آ: 
صفة الوضوء. 
(فَرْعٌ): المذهب الصّحيح المشهور الذي قطع به الجمهور أنه 
يستححب إفاضة الماء على جميع البدن ثلاث مرّاتي» ومن صرّح به 
المحاملي في المقنع واللباب. وسليم الرّازي في الكفاية» والقداضي 


ددا 


حسينٌ والفوراني وإمام الحرمين والمصّف في التنبيه والغزالي في 
البسيط والوسيط والوجيزر والمتولي والشّيخ نصرٌ في كتبه 
الاتتخابء والتهذيب, والكافي والرّويانيَ في الحلية» والشّاشي في 
العمدة. والرّافعي في كتابيه» وآخرون يطول ذكرهم. وقد سبق في 
باب صفة الوضوء في مسألة تكرار مسح الرّأس أنّ الشّيخ أبا 
حامر نقل أنّ مذهب الشّافعي أنّ تكرار الغسل مسنون. 

وقال إمام الحرمين: فحوى كلام الأصحاب استحباب 
إيصال الماء إلى كل موضع ثلاثاء فإنا إذا رأينا ذلك في الوضوء 


ومبناه على التخفيف فالغسل أولى. 
وكذا قال الغزايّ في البسيط والمنولي وآخرون: إذا استحبٌ 
التكرار في الوضوء فالغسل أولى. 


قال المتولي والرّافعي وآخسرون: فإن كان ينغمس في نهر 
انغمس ثلاث مرَاتر وشذ الماوردي عن الأصحاب فقال في 95 
المياه: لا يستحبّ تكرار الغسل ثلائاء وهذا الذي انفرد به ضعيفٌ 
مترولكٌ وإنما بسطت هذا الكلام لأني رايت جماعة من أهل 
زماننا يتكرون على صاحي التّنبيه والوسيط استحبابهما التكرار 
في الغسل؛ ويعدّونه شذودًا منهماء وهذا من الغباوة الظاهرة» 
ومكابرة الحس» والتقول المتظاهرة. 

(فَرْعٌ) :مذهبنا أنّ دلك الأعضاء في الغسل وفي الوضوء سل 
ليس بواجب فلو أفاض الماء عليه فوصل به ولم يمسّه بيديه أو 
انغمس في ماء كثير أو وققف تحت ميزاب أو تحت المطر ناويا 
فوفل شمر وزكر اجواء وشيوة وخب دري قال+القلقاة كانه 
إلا مالكا والمزنيّ فإنهما شرطاه في صحّة الغسل والوضوء. 

واحتجج هما بأن الغسل هو إمرار اليد ولا يقال لواقفو في 
المطر اغتسل. قال المزني: ولأنّ التِيمُم يشترط فيه إمرار اليد فكذا 
هنا 

واحتجّ اصحابنا بقوله يل لأبي ذر رضي الله عنه: «نَإِدَا 
وَجَدْتَ الا فَأَمِنَهُ جلدَك» [د: (787): ت: :)1١75(‏ س 
19801 ينامر رزيتات عدر عدي سي سيق اسه 
وسنوضّحه في موضعه في التَيمّم إن -شاء الله تعالى-» وله نظائر 
كثيرة من الحديث؛ ولأنه غسلٌ فلا يجب إمرار اليد فيه كفسل 
الإناء من ولوغ الكلب. 

وقوهم: «لا تسمّى الإفاضة غسلاً» ممنوعٌء وقول المزني 
منوعٌ أيضّاء فإنَ المذهب الصّحيح أنّ إمرار اليد لا يشترط في 
التِيمّمه كما سنوضّحه في موضعه إن -شاء الله تعالى-. 

(فرغ): الوضوء سئّة في الغسل وليس بشرط ولا واجبو» 
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هذا مذهبناء وبه قال العلماء كافة إلا ما حكي عن أبي ثور وداود 
أنهما شرطاه؛ كذا حكاه أصحابئا عنهما. ونقل أبن جرير الإجماع 
على أنه لا يجب. ودليله أنّْ اللّه تعالى أمر بالغسل ول يذكر 
وض 

وقوله يل لم سلمة: «يكفيك أن فيضي عَلَئِك اماه [م: 
1] وحديث جبير بن مطعم السّابق في الكتاب. وَقَوْلْهُ كله 
َي تعر عَنْ الملا مَمَهُ في السْفْر فِي قَفِبُة الاين 
وَاعْتَدَرَ ِأنهُ جُنْبْ فَأَعْطَاهُ إِنَاءُ وَفَالَ: «اذْمَبْ فَأفْرِعْهُ عَلَنِك» 
وحديث ا 7 : ذا وجَذْتَ الماءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَك» وكل هذه 
الأحاديث صحيحة معروفة» وغير ذلك من الأحاديث. وأمًا 
وضوء الني يك في غسله فمحمولٌ على الاستحباب جممًا بين 
الأدلّة» واللّه أعلم. 

تب د فنك 

قَالَ الُصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ كَانَتْ امرَأة تَمْتَسِلُ مِنَ 
َنب ان ْنَا مَْئلٍ الرَجل). ' 

(الشزح): هذا الذي قاله متّفَقٌ عليه. قال أصحابنا: فإن 
كانت بكرا لم يلزمها إيصال الماء إلى داخل فرجهاء وإن كانت ثيّبَا 
وجب إيصاله إلى ما يظهر في حال قعودها لقضاء الحاجة لأنه 
صار في حكم الظاهرء هكذا نص عليه الشافعيَ وجمهور 
الأصحابء وحكى القاضي حسينٌ والبغوي وجهًا ضعيفًا أنه 
يجب على الثَيب إيصاله إلى داخمل فرجها بناءً على نجاسته 
ووجهًا أنه يجب في غسل الحيض والنفاس لإزالة النجاسة ولا 
عياف الكتاية وقظم إمنام الخرضين بأنه لا نين على التي 
إيصاله إلى ما وراء ملتقى الشفرين. قال: لأنا إذا لم نوجب إيصال 
لماء إلى داخل الفم فهذا أولى. والصّواب ما سبق عن الشّافعي 
والأصحابء؛ وقد تقدّمت المسألة في باب الاستطابة» وهناك 
ذكرها الأكثرون» واللّه أعلم 

ا نا 

قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (فَِنْ كان لَّمَا ضَمَائْرُ فَِنْ 
كان يِل الم يها من برض لَم ينها نقضُهَا: انم 
سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: يا رَسُولَ الل إني لمْرَة أَشدُ ضَفْرَ 
رَأسي أَتَأنفطة لِلْفْسْل مِن النَابَةٍ؟ فَقَالَ الي يكل: لا إنْمَا 
كفيك أن َي عَلَى رَأسيِك ثلاث حاتم مِنْ مَاء ثم فيضي 
عَلَيك امَك ذا نت قد طَهُرْت' ون لَمْ يَصِل اله لها إلا 
نْقَضِهًا لَزمَهَا نَقَضْهَاء لأنّ إِيصّالَ اللَاء إلى الشغر وَالبَشَرَةٍ 


وَاجِب). 


(الشرْحُ): حديث أمّ سلمة رواه مسلمٌ [8770] بهذا الثفظء 
وتقدّم بيان اسمها وحاها في الباب السّابق وقوها: أشدٌ ضفر 
رأسي هو بفتح الضّاد وإسكان الفاءء. هكذا ضبطه الأئمّة 
الحققون, قال الخطابيّ وصاحب المطالع معناه أشدٌ فقتل شعري. 
وأدخل بعضه في بعض وأضمّه ضما شديداء يقال ضفرته إذا 
فعلت به ذلك وذكر الإمام ابن برّي - في جزء له في لحن الفقهاء 

- أن هذا الضّبط لحن وأنّ صوابه ضفرٌ يضم الضّاد والفاء جمع 
ضفيرةٍ كسفينٍ وسفن وهذا الذي قاله خلاف ما قاله الحققون 
والقدنوة رايت لان ل هنا ده أشياء كثيرة يعدّها من 
لحن الفقهاء وتصحيفهم وليست كما قال» وقد أوضحت كثيرًا 
من ذلك في تهذيب الأسماء واللغات. 

قال الأزهري: الضتفائر والضّمائر والغدائر بالغين المعجمة 
هي الذّوائب: إذا أدخل بعضها في بعض نسي واحدتها ضفيرة 
وقدميرة 5 وغديرة» فإذا لويت فهي عقايص واحدتها عقيصة. 

(أَمَا حُكُمٌ المسألة) : فهذا الذي ذكره المصئف من الفرق بين 

وصول الماء بغير نقض وعدم وصوله متَفقّ عليه عندناء وبه قال 
عير تامو لوا سديك: ا ءابلته عان :ال كان يسح بقين 
نقض» ودليله ما ذكره المصنف أن الواجب إيصال الماء فكان 
الاعتبار به وكذا المفتسلة من حيض ونفاس وللجمعة وغيرها 

من الأ عسل التروفة وت امعايد من لسن رحيوتك 
نقضها مطلقّاء وحكى ابن المنذر عن الحسن وطاوس أنه لا 
تنقضها في الجنابة وتتقض في الحيض» وبه قال أحمد لكن انحتف 
أصحابه هل النقض واجبْ؟ أم مستحب؟ دليلنا ما سبق. 

قال الشّافعي: واأستحب أن تغلغل الماء في أصول الشّعر وأن 
تغمر ضفائرها. قال أصحابنا: ولو كان لرجل شعرٌ مضفورٌ فهو 
كالمرأة في هذا واللّه أعلم ْ 

ل حم ان 

َالَ الْمسَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ كَانَت تَعَْسِلُ مِنَّ 
ميض فَاْنتَحب لها أذ تعد ورْصة من البشاك فَتبِع بهَا أن 
ادم لِما َو عَائِشَةُ رضي الله عنها أن ارجات إلى رَسُول 
الل بكي تَسألَهُ عَنْ العمل مِنَ الحيْضٍ فَقَالَ: «خحذي فِرْصّة مِن 
مِسْك فتَطَهْرِي بها فَقَالَت: كيف أَنَطَهُرُ بهًا؟ فَقَالَ ولل: سُبْحَانَ 
الل تَطَهرِي بها قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: قلت تَتبعِي يهَا أَئْرَ 
الم فَنْ لم نَجد مِسكَا فَطِا غَيَْه لأن القَصدَ نطبب الْوْضيِع 
فَإِنْ لَّمْ تجذ فَالَاءُ كافو). 

(الشترح): حديث عائشة هذا رواه البخاري [7084] ومسلم 


3" وف رواية لمسلمء أن المرأة السائلة أسماء بنت شكل بفتح 
الشّينَ والكاف» وقيل: بإسكان الكاف وذكر جماعة منهم الخطيب 
الحافظ أبو بكر البغدادي في كتابه المبهمات أنها أسماء بنتا يزيد 
بن الك خطية اللساف والفرضة بكبسر الفناء وإسكان الرّاء 
وبالعناد المملة وهي القطعة» والمنك يكنسن الميتم :وهنو اليب 
المعروف وقيل: بفتح الميم وهي الجلد أي قطعة من جلارء 
والصواب الأوّلء ويوضّحه أنه ثبت في رواية في الصّحيحين 
فرصة مسمكة - بفتح السنّين المشدّدة - أي قطعة صنوفي أو قطن 
أو نحوهما مط بالمسك» وهذا التَطبيب متّفقٌّ على استحبابه. 
قال البغويّ وآخرون: تأخذ مسكا في خرقةٍ أو صوفة أو 
قطنة ونحوها وتدخلها فرجها. والنفساء كالخائض في هنا نص 
عليه الشافعيَ والأصحاب. ا 
قال المحامليّ في المقنع: يفي النعسلة من عله از 
نفاس أن تطيّب بالمسك أو غيره المواضع الت أصابها اللدّم من 
بدتها وتُسديمه البدن غريِب قال أصحابنا: فإن لم عبد سسكا فطيينا 
غير تن تيد شين مسن الأب إستحية طني او تالطع 
الرّائحة الكريهة ومن ذكر الطَّين بعد فقد الطيب البندنيجي وابن 
الصبَاغ والمنولي'والرّوياني في الحلية والرافمي» ثم الصّحبح 
المشهور الذي عليه الجمهور من أصحابنا وغيرهم من العلماء أن 
المقصود بالمسك تطيّب لمحل ودفع الرّائحة الكريهة؛ وحكى 
صاجب الحاوي فيه وجههن: 


0 حَذَهُمَا): م سن : 


الشّهوة وكمال اللّذة. 
(وَالَانِي): لكونه أسرع إلى علوق الولد» قال: فإن فقدت 
المسك وقلنا بالأوّل أتت بما يقوم مقامه في دفع الرائحة» وإن قلنا 
الثاني فيما يسرع إلى العلوق كالقسط والأظفار زنحوهساء قال: 
واختلف الأصحاب في وقت استعماله فمن قال بالأوّل قال بعد 
الغسل ومن قال بالثاني فقبله هذا كلام صاحب الحاوي وهذا 
الوجه الثاني ليس بشيء؛ وما تفرّع عليه أيضًا ليس بشيء» وهو 
خلاف الصّواب وما عليه الجمهورء والصّواب أن المقصود به 
تطييب المحلٌ» وأنها تستعمله بعد الغسل لحديث عائشة أنّ أسماءٍ 
بنت شكل سالت الني وك عن غسل المحيض: اونا 
إِحْدَاكن مَاءَهَا تا طهر فين الطُهُور نم تصلب على 
َأمهَا َدََكُه َم صب عَلَيَِا ااه ٠‏ َم تخد فِرْصَةٌ مُمسكَة فتَطْهرٌ 
بهَاه رواه مسلمٌ [757] بهذا اللفظ وقد إتفقوا على استحبابه 
للمزوعة وغيرها والبكر واليّبِ الله اغلم ١ ٠‏ | 


وأمّا قول المصّف: «فإن لم تجد فالماء كافي» فكذا عبارة إمسام 

الحرمين وجماعة» وقبد يقال الماء كافو وجدت الطّيب أم لاه 
. وعبارة الشافعي في الم والمختصر أحسن من هذه قال: «فإن لم 
تفعل فالماء كافي» در قاله البندنيبجي وغيره وعبارة المصنف 


وموافقيه أيضًا صحيحةٌ ومرادهم أنْ هذه سنة متاكدة يكره تركها 
بلا عذرء فإذا عدمت الطّيب فهي معذورة في تركها ولا كراهة في 
حقها ولا عتب»ء وهذا كما قال الأصحاب: يعذر المريض وشبهه 
فى ترك الجماعة وإن قلنا: هي سه لأنها سنةٌ متاكدة يكره تركها 
كما سنوضّحه في بابه إن -شاء الله تعالى-. 
07 كف 

َل الْصَنّفُ -رحمه الله تعالى -: (وَيُسْتَحَبُ أَنْ لا يَنَقُصّ في 
الل ب ماعلا في الؤطوء ص شد لأا لي ل : «كان 
يَْلُ بالصاع وَيوَضً »إن أسبع بم دون جز لما 
أن الي يكل توَضا بما لايل الْرَى» قال نشاف رحمه الله: 
وََديُرْفقُ بالقليل فَيكفِي وَيُخْرَقُ بالكثِير قلا يَكفِي). 

(الترْحٌ): الثرى مقصورٌ و وهوماتخبت وجه الأرض من 
التراب الندي» والصاع أربعة أمدادٍ بلا خلافر و والصحيح أن 
الماع هنا خمسة أرطال وثلث بالبخدادي كما هو في زكاة الفطر, 


روي: 


حسةٌ وثلث بالاتفاق» وذكراماررديه والقاضي حسين والرّوياني 


: فيه وجهين: 


(أَحْدُهُمًا): هذا. ' 

(والثاني): أنه ثمانية أرطال بالبغداديَ» والمشهور الأوّل. 

وقد سبق بيان رطل بغدادي في مسألة القلتين وقوله: : أسبغ 
أي عمّم الأعضاء ومنه ثوب سابغ أي كامل. 

(أَما حَكمُ الَسْألَةِ): فأجمعت الأمّة على أنْ ماء الوضوء 
والغسل لا يشترط فيه لد بل إذا 0 الأعضاء كفاه 


الذي ول و صما لقره 37 قط ادر 
جريان الماء عليه قال الشّافعي والأصحاب: ويستحب أن لا 
يتقص في الغسل من صاع ولا في الوضوء من مل. 

قال الرّافعي: والصّاع والمدّ تقريب لا تحديث وفي صحيح 
مسلم [577] عن سفينة رضي الله عنه: : كان الي يل يَعتَسِل 
بالصاع وَيََوَعكا باد وفي مسامٍ [7"] أيضًا عن أنس «بالضاع 
إلى خسة أمداد؛ وفي البخاري اغتساله كك بالصّاع من رواية جابر 


[144] وعائشة [744]» ويذلَ على جنواز التقصان عن صا 


ومدّ مع الإجماع حديث عائشة: «كنت أَغْيْسِل أنا ورَسُول الله 


2 2 


كل في إناء وَاحدٍ يسَع لا مدان يبه من ذَلِك» رواه مسلمٌ 

[""]. ويدل على أن ماء الطهارة غير مقدّر بقدر للوجوب. 
حديث عائشة: «كُنت أَغتَيلٌ أنَا وَرَسُوكُ الله وله م مِنْإناء 

فد مط اماف ون الل ره ا 11 


ومسلم [1؟"]. 
وعن أنس 
إنَاء وَاجد. 
وعن ابن عبّاس: «أنا الي يك وَمبمُونَة كَانَا يَغْمَسِلان من 
إَِاء وَاحِدٍ» رواهما البخاري [751]. 
وفي صحيح مسلم نمحوه عن أمّ سلمة [197] وميمونة 
انض وفي سنن أبي داود [44] والنسائي [974] بإسناج حسن 
عن أمّ عمارة الأنصارية: أذ لبي يك توَضَاأ بإنَاء به قَدرُ لقي 


م 


,: لكان الْبِي' كل وَاكَرْهُ مِنْ ِسَائه يَفْمَيِلانَ مِنْ 


وأمّا الحديث الذي ذكره المصتف: «توضا بما لا يبل التّرى» 
فلا أعلم له أصلاً واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): اتفق أصحابنا وغيرهم على ذم الإسراف في الماء في 
الوضوء والغسل؛ وقال البخاري في صحيحه: كره أهل العلم 
الإسراف فيه. 

والمشهور أنّه مكروةٌ كراهة تنزيه؛ وقال البغوي والمتولي: 
حرام وما يدل على ذمّه حديث عبد اللّه بن مغفّل بالغين 
المعجمة رضي الله عنه قال: سمعت رسول اللّه يل يقول: (إنَّهُ 
سَيكونُ فِي هذه الم قَوْمٌ يَحْتَدُونَ فِي الطَهُور وَالدُّعَاء رواه أبو 
داود [97] بإسناٍ صحيح 

جد اعد 

ال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَيَجورُ أَنْ يَنَوَضأ الرجُل 
وَالرَْةٌ بن إناء وَاجاو؛ لما رَوَى الْنُ حمر رضي الله عنهما قَالَ: 
«كانَ الرّجَالُ وَالنْسَاءُ يتوَضنُونَ في زّمَان رَسُول الله َك م إنَاء 
وَاجِلوا: : مَيَجُورُ أ وَأ أَحَدُهُمَا بِفَضْلٍ وُضُوء الآخَرِء يمأ م 
روس مو رضي الله عنها قَالَت: «أَجبّت فَاغتسلت مر جَفْنَةٍ 
مَل فيا فض فَجَء الل يعمل نه فَقلْت إِني قذ 
اعَْسَلْت بِنْهُ فَقَالَ اللبي كلله: الماهُ لَيِسَ عَلَِهِ جَنَابَةَ وَاغْتَسَلَ 
منه). 

(الشرّح): حديث ابن عمر رواه البخاري [150] قال: كان 
الرْجَالُ وَالنْسَاءُ يتَوَضَّمُونَ فِي رَمَان رَسُول الله وَل جَمِيمًا' 
وحديث ميمونة صحيحٌ أيضًا رواه الدَارقطي [01/1] بلفظه 
هناء ورواه أبو داود [14] والتّرمذي [10] والنسائيُ [18*] 


وغيرهم بمعناه عن بعض أزواج الني يل وم يسموا ميمونة. 

قال الترمذيّ حديثٌ حسنٌ صحيمٌ والجفنة - بفتح الجيم - 
وهي القصعة بفتح القاف. وقوله: ففضلت - هو بفتح الضّاد 
وكسرها - لغتان مشهورتان - أي بقيت. واتفق العلماء على 
جواز وضوء الرّجل والمرأة واغتسالهما جميعًا من إناء وحار لهذه 
الأحاديث السّابقة واتفقوا على جواز وضوء الرّجل والمرأة 
بفضل الرجل. 

وأمًا فضل المرأة فيجوز عندنا الوضوء به أيضًا للرّجل سواءٌ 
خلت به أم لاء قال البغوي وغيره: ولا كراهة فيه للأحاديث 
الصحيحة فيه وبهذا قال مالك وأبو حنيفة. وجمهور العلماء. 
وقال أحمد وداود: لا يجوز إذا خلت به وروي هذا عن عبد اللّه 
بن سرجس والحسن البصري» وروي عن أحمد كمذهبناء وعن 
ابن المسيّب والحسن كراهة فضلها مطلقا. 

واحتج لهم بحديث الحكم بن عمرو رضي الله عنه أن النبي 
عكلة: لْهَى أن يتَوَضا ارج بل وُضُوء رأ رواه أبو داود 
[] والترمذي [1] والنسائي [؟1"؟] وروي مثله عن عبد 
الله بن سرجس [ه: 4”]. قال الترمذي: حديث الحكم 
حسن. 

واحتج أصحابنا بحديث ميمونة المذكور في الكتاب. وهو 
صحيمٌ صريح في الدّلالة على الطائفتين» وقد سبق في الفصل 
الماضي أحاديث كثيرة صحيحة يستدل بها للمسألة» وإذا ثبت 
اغتسالهما معّاء فكل واحدٍ مستعملٌ فضل الآخرء ولا تأثير 
للخلوة. وأمًا حديث الحكم بن عمروء فأجاب أصحابنا عنه 
6 

(أحَدهَا): جواب البيهقي وغيره كًَ ضعيف» قال البيهقي» 
قال الترمذي: سألت البخاري عنه فقال ليس هو »قال 
البخاري: وحديث ابن سرجس الصّحيح أنه موقوف عليه ومن 
رفعه فقد أخطأء وكذا قال الدارقطني: وقفه أولى بالصّواب من 
رفعه وروي حديث الحكم أيضًا موقوفا عليه. قال البيهقي ني 
كتاب المعرفة: الأحاديث السّابقة في الرّخصة أصم فالمصير إليها 
أول. 

(امحَوَابُ الاني): جواب الخطَابِيَ وأصحابنا أن النهي عن 
فضل أعضائها وهو ما سال عنهاء ويؤيّد هذا أنّ رواية داود بن 
عبد الله الأودي عن حميد بن عبد الرحمسن الحميري عن بععض 
أصحاب الني ككل عن الي يكلل: أنه نََى أن تَعْتَلَ ره بفَضْلٍ 
الرُجُلء أوْيَفْمَسِلَ الْجُلُ بِقَضْلٍ ارو رواه بو داود [41] 


| 
ا 
ا 


/ 
ا 
أ 


والنسائي 3 والبيهقي [191/1] بإسناع صحيح 
ونقه أحمد بن حنبل ويجبى بن معسين في روايق وضعفه يمبى في 
رواية» قال البيهقي: هذا الحديث رواته ثقَاتٌ إلا أنّ حميدًا لم يسم 
المتحابي فهو كالمرسل إلا آنه مرسلٌ جِيّدٌ لولا غالفقه 
للأحاديث الثابتة الموصولة؛ وداود ل يحتجٌ به البخاري ومسللم. 

قلت: جهالة فين المتججاي لاتضد لأتهم كلهم عدولةة 
وليس هو مالفا للأحاديث الصّحيحة:؛ بل يحمل على أنّ المراد ما 
سقط من أعضائهماء ويؤيّده أنا لا نعلم أحدًا من العلماء منعها 
فضل الرّجل؛ فينبغي تأويله على ما ذكرته» إلا أن في روايةٍ 
صحيحة لأبي داود والبيهقي: «وليغترفا ةوفه الدراننة 
تضعّف هذا التاويل» ويمكن تتميمه مع صحّتها ويحملدا على 
ذلك أنّ الحديث ل يقل أحدٌ بظاهره ومحالٌ أن يصحّ وتعمل الأمّة 
كلها بخلاف المراد منه. ا 

(الَوَابُ الثَالِثْ): ذكره الخطابيّ وأصحابنا أن النهي للتتزيه 
جمعًا بين الأحاديث واللّه أعلم. ا 

(قَز): قال الغزالي في الوسيط: وفضل ماء الجنبا طاهرٌ 
وهو الذي مسّه الجنب والخائض والمحدث خلانًا لأحمد) فأنكر 
عليه في هذا أربعة أشياء أحدها قوله خلافًا لأمد فمقتضاه أن 
أحمد يقول بنجاسته وهو عند أحمد طاهرٌ قطعاء لكن إذا خلت به 
المرأة لا يجوز للرّجل أن يتوضّأ به على رواية عنه. ا 

(الثاني): أنه فمّر فضل الجنب بفضل الجنب والمخائض 
والمحدث. ا 

(الثَالِثْ): قوله فضل الجنب طاهرٌ فيه نقصّ والأجود مطهرٌ. 

(الرابعٌ): قوله: (َهُرَ َي مم فيه نقسص وصوابله وهو 
الذي فضل من طهارته: أمّا ما مسّه في شربه أو أدخل يدم فيه بلا 
نيةِ فليس هو فضل جنبر. ْ 

وما أفضله من طهارته وإن لم يمسّه فهو فضل جنب افأوهم 
إدخال ما لا يدخل؛ وإخراج ما هو داخلٌ» ويمكن أن يجاب عن 
الأول بأنّه اراد فضل الجنب مطهرٌ مطلقا وخالفنا أحمد في بععض 
الصّورء وعن الثاني بجوابين: 

(أَحَدُهُمَا): أنّ المراد بالجبب اللنترع عن المتلاة نل توه 
بالثلاثة. | 

(وَالثانِي): أنه أراد فضل الجنب وغيره فحذف قوله (وَغيْرو) 
لدلالة التفسير عليه واقتصر على الجنب اقتداء بالشافعي والمزني 
والأصحاب فإنهم ترجموا هذا بباب فضل الجنب ثم م ذكاروا فيه 


الخنب وغيره. 


وداود 


| 
ا 


/ 


ويجاب عن الثالث: بأنه م ينف كونه مطهّرًاء وقد علم أن 
أله اللام مطل إلا ار ا متسل وغذا ل يفيك كيه تير 
ولا استعمالٌ» وعن الرّابع: أنّ المراد مسّه في الطّهارة واكتفى 
بقرينة الحال والمراد مسّه في استعماله والله أعلم 

كن نم فنا 

قَالَ امْصَْفُ -رحمه الله تعالى-: (فإنْ أَحْدث وَأَجْنَب فَفِيه 
لان أَوْجْه: (أَحَدُهَا): نيَب الصُئل ويَدْحْلُ فيه الوْضوء وَهُوَ 
الْنْصُوصُ في الم لآنهُمًا طَهارتَان تَدَاخلَنًا كَغْسْلٍ الجنابة وَعْسْلٍ 
الحييض. 

(وَالثَانِي): أنهُيَجِبُ عَليِّ الوُْضْوءٌ وَالُْْلُ لأنْهُمَا حَفَان 
مُحَتَلِفَان يَجبَان سين مُحتَلِفِينَ فَلَمْ يَدْحْلْ أَحَدُهُما ني الآخر 
كَحَد الزنَاوَالسرفة. 

(وَالَالِثْ): أنه يَجبْ أَنْيتوَضًا مُرَبَا ويَغْسِلَ سار ادن 
لأنّهُمَا معان في الشُْلء وَمُخَْلَِان في التي هما لقا فيه 
ناخلا وَمَا اخَلقًا فيه لَمْ يتَدَاخَلاء َال الشيخ الإِمَامٌ رحمه الله 
وَأَحْسَنْ تَوَفِيقَه: وَسَودْت شيخَنًا أَا حَاِمٍ الَرويي يَخْكِي فيه 
وَجْها رابع نه ينص عَلَى المسْلُ إلا أَنَهُ يَحْمَاج أن يَنويَهمَاء 
وَوَ وَوَجْهُه لأنْهُمَا عِبَانَان مُنَجَانِسَئَان صُفْرَى وَكُبْرَى فَدَخْلَسْ 
المكذرى في الى في الأقال مون يال ولشطر. 

(الترْح): للجنب ثلاثة أحوال: عاليكون بذ 1 دك 
الحدث الأصغر وحالٌ يحدث ثم يجنب» وحال يجنب ثم يحدث. 

فالحال الأوّل يجنب بلا حدث فيكفيه غسل البدن ولا يلزمه 
الوضوء بلا خلافه عندنا - كما سبق بيانه ودليله - وله أن 
يصلّي بذلك الغسل من غير وضوء؛ ويكون الوضوء سنة في 
الغسل كما سبق. 1 

لامعا عر ار ل 
أشهرها أن ينزل المتطهّر المي من غير مباشرةٍ تنقض الوضوء بنظرٍ 
أو استمناء أو مباشرةٍ فوق حائل أو في النوم قاعداء فهذا جنب 
بلا خلافمٍ وليس محدًا على المذهب الصّحيح المشهور الذي قطع 
به الجمهورء وأطبقوا على تصوير انفراد الجنابة عن الحدث به 
وفيه وجةٌ للقاضيّ أبي الطَّيّب أنه جنب محدث» وقد سبقت 
المسألة في باب ما ينقض الوضوء. 

(المُورَةٌ الَّنيُ): أن يلف على ذكره خرقة ويولجه في امرأةٍ 
فلا وضوء عليه» ويجب الغسل على المذهب. وفيه خصلافٌ سبق 
في الباب قبله. 

(المُورَة الَلَِةُ): أن يولج في فرج بهيمةٍ أو دبر رجل 


حا د وا ا 
وهذه الصورة ذكرها أبو الفرج الدارمي وإمام الحرمين والرّافعيّ 
وغيرهم وهي أوضح من غيرهاء هذه الصّور الثشلاث هي 
المشهورة قال الرّافعي: وألحق بها المسعودي الجماع مطلقاء وقال: 
إنه يوجب الجنابة لا غير قال: واللمس الذي يتقدّمه يصير 
مغمورًا به كما أن خروج الخارج بالإنزال ينغمر ولأنّه لو جامع 
الحرم بالحج لزمه بدنة وإن كان يتضمّن اللّمس؛ ومجرّد الُمس 
يوجب شاة قال الرافعي: : وعند الأكثرين يحصل بالجماع الحدثئان 
ولا يندفع أشر الأمس بخلاف اندفاع أثر خروج الخارج لأنّ 
اللّمس يسبق حقيقة الجماع» فيجب ترتيب حكمه عليه؛ فإذا تت 
حقيقة الجماع وجب أيضًا حكمهاء وفي الإنزال لا يسبق خروج 
الخارج الإنزال» بل إذا أنزل حصل خروج الخارج وخروج المني 
معاء وخروج المي أعظم الحدثين» فيدفع حلوله حلول الأصغر 
مقتنا ايه 

وأمًا مسألة ا حرم فممنوعة على وجو وإن سلَّمنا قفي الفدية 
معنى الرّجر والمؤاخذة» وسبيل الجنايات اندراج المقدّمات في 
المقاصد ولهذا لو انفردت مقدّمات الرّنا أوجب تعزيرًا فإذا 
انضمّت إليه لم يجب التعزير مع الحدَ؛ وأمّا هنا فالحكم منوطً 
بصورة اللّمس؛ وهذا استوى عمده وسهره واللّه أعلم. 

(الحال الثاني): أن يحدث ثمّ يجنب» كما هو الغالب. فنيه 
الأوجه الأربعة الي ذكرها المصنف. الصّحيح عند الأصحاب 
وهو المنصوص في الأمَ أنّه يكفيه إفاضة الماء على البدن ويصلّي 
به بلا وضوء. 

لواكااي اعت الوكي مره وشفل عم ادن قن 
أعضاء الوضوء مغسولة مرّتين» وعلى هذا له أن يقدّم الوضوء 
وله أن يؤخره إلى ما بعد فراغه من الغسل وله أن يواسطه في 
أثناء الغسل» والأفضل تقديمه. 

(وَاليتْ): يجب الوضوء مربًا وغسل باقي البدن ولا يجب 
إعادة غسل أعضاء الوضوء وله تقديم الوضوء وتأخيره كما ذكرناه. 

(والرابع): يكفيه غسل جميع البدن بلا وضوءٍ بشرط أن 
ينوي الوضوء والغسلء فإن اقتصر على نيّة الغسل لزمه الوضوء 
أيضاء وقد ذكر المصتف أدلّة الأوجه. 

(الحال الثالث): أن يجنب من غير حدث ثم يحدث فهل يؤثّر 
الحدث؟ فيه وجهان: 
(أَحَدُهُمَا): لا يؤثر فيكون جنا غير محدث. حكاه الدّارمي 
عن ابن القطان» وحكاه الماوردي عن جمهور الأصحابء قعلى 


هنا وريه الخال بلا وبر كملعا 


(وَالنانِي): يور يكو جتاعدن وتجري فيه الأوجه 
الأربعة» وبه قطع القاضي إبو الطب والمحاملي وابن الصساغ 
والشّيخ نصرٌ في كتابيه الانتخاب والتهذيب والبغوي وآخرون؛ 
وفيه وجة ثالث حكاه القاضي حسينٌ أنه لا يدخل هنا الوضوء 
في الغسل قطعًا؛ بل لا بد منهماء وفرّق بينه وبين ما إذا تقدّم 
الحدث فإنٌ فيه الأوجه الأربعة بأنّ هناك وردت الجنابة على 
أضعف منها فرفعته» وهنا عكسه فأشبه المج والعمرة يدل 
الاثرميعاق الاغبئل ولا تمك علي لعب وها الرجية 

غلط وخيالٌ عجيب الأصمٌ أنّه كتقدّم الحدث فتجيء فيه الأوجه 
الأربعة» وحيث أوجينا الوة 
وتأخيره» والأفضل تقديمه وإذا قدّمه فهل يقدّم غسل الرجلين 
معه؟ أم يؤخرهما؟ فيه الخلاف السّابق في أوّل الباب» وكذا 
الكلام في نيّة هذا الوضوء تقدَم في أوّل الباب. وعلى الأوجه 
كلّها لا يشرع وضوآآن في جميع الأحوال بلا خلافي. 

وقد نقل الرّافعي وآخرون الاتفاق على أنه لا يبشرع 
وضوآآان, ولعلّه مجمعٌ عليه ويحتج له بحديث عائشة: «كَانَ رَسُولُ 
لله يكلا يونا بَْد الئل من لجاب روا الستَرمذي ]1١7[‏ 
والنسائي [101] وابن ع ماجه [794] قال التّرمذي: :تخديك حم 


0 9 0 5 3 
وأمًا قول المصنف لأنهما حقا مختلفان فاحترازٌ من غسل 
الحيض والجنابة. وقوله «يجبان بسببين» احترارٌ من الحج والعمرة. 
وقوله «مختلفين» احترازٌ من زنى وهو بكر فلم يحدَ حتى زنى 
وهو محصنٌ» فإنه يقتصر على رجمه على أحد القولينء وكذا الحرم 
إذا لبس ثم لبس في مجالس قبل أن يكفر عن الأوّل فإنه تجهب 

كار واحدة في أحد القولين. 

وقوله في تعليل الوجه الرّابع: عبادتان احترازٌ عن حقين 
لآدمي» وقوله متجانسان احترازٌ من كقّارة ظهار وكقّارة يمين 
وقوله صغرى وكبرى احترازٌ من دخل في الجمعة فخرج الوقت 
في أثنائهاء فإنه يتم ظهرًا على المذهب ولا يلزمه تجديد نيّة الله 
ويحتمل أنه احترارٌ عن الصّبح والظّهر» فإنّ إحداهما لا تدخل في 
الأخرىء لا في الأفعال ولا في النيّة. 

وقد يفرّق بين مسألة الغسل ومسألة الحجّ والعمرة بأن الحج 
يشمل كل أفعال العمرة فدخلت فيه» والغسل لا يشمل ترتيب 
الوضوء. واللّه أعلم. 


ضوء فقد ذكرنا أنه يجوز تقديمه 


َالَ الْصَنْفُ -رحه الله تعالى-: (فَنْ توَضناًمِنَ الحدشْ ثم 
كر دعن جما أذ امل يو اهدح نه ذكر آنه > نَجُمًا 
انرا تافل من الخدت عن الحتايق 510 فرض الشلل في 
أعْضّاء الوُمُوء من الجَبَةِ وَالخَدَثِ وَاحِد). 
(التشرح): هنا مسألتان: ْ 
(ِحْدَاهُمَا): توضاأ بنية الحدث ثم ذكر أنه كان عا له 
المغسول» وهو وجهه ويداه ورجلاه ودليله ما ذكره المصنف. 
(النَانِي): غسل جميع بدنه بنيّة رفع الحدث الأصغرا غالطاء 
فقطع المصنف بارتفاع الحدث عن أعضاء الوضوء دون غيرهاء 
وظاهر كلامه ارتفاعه عن جميع أعضاء الوضوء الرّأس 
وكذا أطلقه جماعة بارتفاعه عن الرّأس» وآخرون بأنه لا يرتفع 
عنه وهذا هو الأصح لآنْ فرض الرّأس في الوضوء المسج. فالذي 
نواه إنما هو المسح فلا يجزيه عن غسل الحنابة. 
ولنا وج أنه لا يجزئه ما غسله بنيّة الحسدث عن شليءٍ من 


أ 


وغيره» 


الجنابة حكاه الرافعي» وقد سبقت المسآلة واضحة في باب نية 
الوضوء واللّه أعلم. 
ع ْ 
.4 مسائل تتعلق بالباب 
(إِحْدَاهَا): قال الشافعيَ رحمه الله في البويطي: أكرهاللجنب 
أن يغتسل في البثر معينة كانت أو دائمةً» وفي الماء الراكد الذي لا 
يجري. قال وسواءً قليل الماء وكثيره أكره الاغتسال فيه والبول 
فيه. هذا نصّه بحروفه.واتّفق أصحابنا على كراهته كما ذكر. 
قال في البيان: والوضوء فيه كالغسل ويحتج للمسألة بحديث 
أبي هريرة قال: قال رسول الله ككلك: «لايَْتَيلُ أحَدُكُمْ في اللَاء 
الذائم وَهُوَ جُنْب. ٠‏ فقيل: كيف يَفْعَلُ يا أب هُرَئِرَة؟ قَال: يَتنَاوَلُهُ 
تنَاوُلاً؛ رواه مسلم [187]. 
(الَازيّة): يجوز الغسل من إنزال المني قبل البول وبعدهء 
والأولى أن يكون بعد البول خوفا من خروج مت بعد الغسل. 
حكى الدَارميّ عن قوم أنه لا يجوز ز قبل البول. ْ 
(الثَالِئّهُ): السئة إذا غسل ما على فرجه من أذّى أن يدلك 
يده بالأرض ثم يغسلها ثبت ذلك في الصّحيحين [خ: (5914)؛ 
م: )] عن ميمونة عن فعل رسول الله كك وسيق بيانه في 
باب الاستطابة. ا 
(الرابعَة): لا يجوز الغسل بحضرة التاس إل مستور العورة» 
فإن كان خاليًا جاز الغسل مكشوف العورة» والسّتر افضل. 
واحتيٌ البخاري والبيهقيّ لجمواز الغسل عريان| في الخلوة 


ا 
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بحديثي أبي هريرة عن الي يك «أنذ مُوسَى اسل ينا فدهب 
الْحَجَر بتوبو»: «وأَنْ أَيُوب كان يَعْتَسِلُ عُريَانًا فَخَرَ عَلَيِْ جُرَادٌ مِنْ 
ذَهَسِي) رواهما البخاري [71/94]. 

وروى مسلم [779] أيضًا قصّة موسى ككل والاحتجاج به 
تفريعٌ على الاحتجاج بشرع من قبلنا. 

واحتجّوا لفضل السّتر بحديث بهز بن حكيم بن معاوية بن 
حيدة عن أبيه عن جدّه قال: «مُلْت يَا رَسُولَ الله عَوْرَانَنَا مَا نأي 
ل 00 
يَمِينكَ ميك ُلك أَرَأبِتَ إِذَا كان أَحَدُنَا خَالِبًا؟ قَالَ اللّهُ أَحَقُ أَنْ 
تيا نالأ رواه أبو داود [/11* ].٠‏ والتّرمذيّ [717579] 
والنسائيّ [0/ 51/ 8917/7] وابن ماجه [1470]. 

قال التَرمذي: حديثٌ حسنٌ هذا مذهبناء ونقل القاضي 
عياض جواز الاغتسال عريانا في الخلوة عن جماهير العلماء . قال: 
ونهى عنه ابن أبي ليلى لأنّ للماء ساكنا. واحتجّ فيه بحديث 
ضعفه العلماء. 

(الخَامِسَةُ): الوضوء والمضمضة والاستنشاق ستنٌ في 
الغسل؛ فإن ترك الثّلائة صمّ غسله. قال الشافعي في المختصر: 
فإن ترك الوضوء والمضمضة والاستنشاق فقد أساء ويستاأنف 
المضمضة والاستنشاق. 

قال القاضي حسينُ وغيره: سمّاه مسيئًا لترك هذه السّئن» 
فإنها مؤكدة فتاركها مسيءٌ لا حالة. قالوا: وهذه إساءة بمعنى 
الكراهة لا بمعنى التحريم. 

قال القاضي والمنولي والرّوياني وآخرون: وأمره باستئناف 
المضمضة والاستنشاق دون الوضوء لمعنيين: 

(أَحَدُهُمَا): أنّ الخلاف في المضمضة والاستنشاق كان 
موجودًا في زمانه» فإنٌ أبا حنيفة وغيره تمن تقدّم يوجبونهماء 
فاحب الخروج من الخلاف والوضوء لم يكن أوجبه أحدٌ وإذما 
حدث خلاف أبي ثور وداود بعده. 

(وَاكَانِي): أن الماء قد وصل إلى موضع الوضوء دون 
موضعهما فأمره بإيصاله إليهما. 

قال أصحابنا: ويستحبّ استئناف الوضوءء لكنْ استحباب 
المضمضة والاستنشاق آكدء وقد تقدّمت مذاهب العلماء في 
حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل» والوضوء في باب صفة 
الوضوء بدلاتلها. ومذهبنا ومذهب الجمهور أتهما ستتان في 
الوضوء والغسل. 

(الَادِسَّةُ): ليجب التّرتيب في أعضاء المغتسل لكن 
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تستحب البداءة بالرّأس ثم بأعالي البدن وبالسّقّ الأيمن. 

(السَابعَة): يجب إيضال الماء إلى غضون البدن من الرّجل 
وال كرد حل بالترة وباط الأننين رالا لني رن بج الايد 
وأصابع الرجلين وغيرها تا له حكم الظاهر وحمرة الشفة. وهذا 
كله متَفقّ عليه. 

ولو التصقت الأصابع والتحمت لم يجب شقّهاء وقد سبق 
إيضاح هذا وبسطه في صفة الوضوء. وما قد يغفل عنه باطن 
الأليين والإبط والعكن والسرة فليتعهد كلّ ذلك ويتعهّد إزالة 
الوسخ السذي يكون في المتماخ» قال الشافعي في الأمّ 
والأصحاب: يجب غسل ما ظهر من صماخ الأذن دون ما بطنء 
ولو كان تحت أظفاره وسخ لا بمنع وصول اماء إلى البشرة لم يضر 
وإن منع ففي صحّة غسله خلافٌ سبق بيانه في بابي السّواك 
وصفة الوضوء. 

(النَامَة): إذا كان ما على بعض أعضائه أو شعره حنّاءٌ أو 
عجينٌ أو طيب أو شممٌ أو نحوه فمنع وصول الماء إلى البشرة أو 
إلى نفس الشعر لم يصحّ غسله. وقد تقدّم. بيبان هذا مع فروع 
حسنةٍ تتعلق به في آخر صفة الوضوء, ولو كان شعره متلبّدًا 
بحيث لا يصل الماء إلى باطن الشّعر لم يصمح غسله إلا بنفشه حتّى 
يصل الماء إلى جميع أجزائه؛ هكذا نص عليه الشافعي في الأم 
وقطع به الأصحاب. 

ولو انعقدت في رأسه شعرة أو شعراتٌ فهل يعفى عنها؟ 
ويصح الغسل وهي معقودة؟ وإن كان الماء لا يصل باطن عمل 
العقد. فيه وجهان حكاهما الرّوياني والرّافعي وغيرهما: 

(أَحَدْهُمَا): يعفى عنه وهو قول الششيخ أبي محمد الجوييّ 
وصحّحه الروياني والرّافعي لأنها في معنى الأصبع اللتحمة 
ولأنٌ الماء يبل محلها. 

(والثاني): لا يعفى عنه كالملبّد. وقطع هذه الشّعرات ممكرٌ 
بلا ضر بخلاف الأصيع الملتحمة. 

(التَامِيعَة): : لوترك من رأسه شعرة لم يصبها الماء لم يصع 
غسله. 

وعن أبي حنيفة أنه يصح: فلو نتف تلك الشّعرة» قال 
الملوردي: إن كان الماء وصل أصلها أجزأه وإلا لزمه إيصاله 
أصلهاء قال: وكذا لو أوصل الماء إلى أصول شعره دون الشّعر ثم 
حلقه أجزأه؛ وذكر صاحب البيان فيه وجهين: 

(أَحَدُهُمَا): هذا. 


(والثاني): يلزمه غسل مقطع الشّعرة والشّعرات» وبه قطع 


ابن الصبّاغْ في الفتاوى المنقولة عنه. 

(العَاشِيرَة): إذا انشق جلده بجراحة وانفتح فمها وانقطع دمها 
وأمكن إيصال الماء إلى باطنها الذي يشاهد بلا ضرر وجب 
إيصاله في الغسل والوضوء؛ قطع به الأصحاب؛ وقد سبق بيانه 
في صفة الوضوء. قال الشيخ أبو محمّدٍ الجوبي: والفرق بينه وبين 
الفم والأنف أنهما باقيان على الاستبطان. وإنما يفتح فمه لحاجةٍ 
ومحل الجراحة صار ظاهرًا فأشبه مكان الافتضاض من المرأة 
الثّبّبء وقد سبق نص الشّافعي على أنّهِ يلزمها إيصال الماء إلى ما 
برز بالافقتضاض 

قال أبو حمّدٍ: فإن كان للجراحة غورٌ في اللّحم لم يلزمه 
مجاوزة ما ظهر منهاء كما لا يلزم المرأة مجاوزة ماظهر 
بالافتضاض. 

ولو اندملت الجراحة والتأمت سقط الفرض في ذلك 
الموضعء كما لو عادت البكارة بعد افتضاض فإنه يسقط غسل ما 
كان ظهر بالافتضاض وكما لو التحمست أصابع رجليه فإنه لا 
يجوز له شقهاء بل يكفيه غسل ما ظهرء وقد سبق هذا في صفة 
الوضوء. 1 

قال أبو محمّد: ولو كان في باطن الجراحة دم وتعذرت إزالته 
وخشى زيادة سرايتها إلى العضو لم يلزمه إيصال الماء إلى باطنها 
ولزمه قضاء الصّلوات عند الشافعي إذا اندملت. ولا يلزمه 
القضاء عند المزني رضي الله عنهما. 

(الحاديّة عَشْرَة): لو قطعت شفته أو أنفه فهل يلزمه غسل ما 
ظهر بالقطع في الوضوء والغسل؟ فيه وجهان سبق إيضاحهما في 
صفة الوضوء. 

(أصحهما): يجب لأنه صار ظاهراء ولو كان غير مختون فهل 
يلزمه في غسل الجنابة غسل ما تحت الجلدة التي تقطع في الح ان» 
فيها وجهان حكاهما المتولي والروياني وآخرون. 

(أَصّحُّهُمًا): يجب صحّحه الرّويانيَ والرّافعي» لأنّ تلك 
الجلدة مستحقة الإزالة» وههذا لو أزالها إنسانٌ لى يضمنء وإذا 
كانت مستحقة الإزالة فما تحتها كالظاهر. 

(وَالتَانِي): لا يجب وبه جزم الشّيخ أبو عاصم العبّادي في 
الفتاوى» لأنه يجب غسل تلك الجلدة ولا يكفي غسل ما تحتهاء 
فلو كانت كالمعدومة لم يجب غسلهاء فبقي ما تحتها باطنًا. 

(الثَايَة عَشْرّة): لا يجب غسل داخل عينيه. وحكم استحبابه 
كما سبق في صفة الوضوء. ولو نبت في عينه شعرٌ لم يلزمه غسله 

(الثَالِنَةَ عَشْرّة): لو كان على بعض بدن الجنب نجاسة فغفسل 


يجزئه عن الجنابة؟ فيه وجهان سبقا في مواضع بسطتها في باب نية 
الوضوءء أصحّهما يجزئه» ولو صب الجنب على رأسه الماء وكان 
على ظهرة نجاسة قنز عليها فازالها إن قلنا الماء السستادمل في 
الحدث يصلح لإزالة التجاسة طهّر امحل عن النّجاسة وهل يطهر 
عن الجنابة؟ قال الرّوياني فيه الوجهان. وإن قلنا: المستعمل في 
الحدث لا يصلح للنجس. قال الروياني: ففي طهاره عن 
النجس هنا وجهان: 
(أَحَدُهُمَا): يطهر لأن الماء داف على عل قايس 
مستعملاً بالانفصال. | 
(وَالنَانِي): لا يطهر لأنا لا نجعل الماء في حالة تردّده على 
العضو مستعملاً للحاجة إلى ذلك في الطهارة الواحدة) وهذه 
طيارة اخرى فذاق هذا عن تبي هنا ها عن لجاب 
وهل يكفيه الغسلة الواحدة فيه عن النجس والجنابة إذا نواها؟ 
فيه الوجهان. | 
(الرَابعة عَشْرَة): لو أحدث المغتسل في أثناء غسلهالم يؤثر 
ذلك في غسله بل يتمّه ويجزيه؛ فإن أراد الصّلاة لزمه الوضوءء» 
نص على هذا كله الشافعيّ في الأمّ والأصحاب ولا خلاف فيه 
عندناء وحكاه ابن المنذر عن عطاء وعمرو بن دينار وسفيان 
اررق والكهانه اوج لانن رعنق ملسن السو أل يأستائف 
الغسل» دليلنا أنّ الحدث لا يبطل الغسل بعد فراغه فلا يبطله في 
أثنائه كالأكل والشّراب. 
(الخامِسَّة عَشْرَة): ذل لف طاو اكد أن فاق رك 
ماء الوضوء والغسل من الحيض والجحنابة؟ فيه وجهان خكاهما 
التولي والروياني هنا وآخرون في التفقات: | 
(أَحَدُهُمًا): يجب كزكاة فطره. | 
(وَالَانِي): لا لأن للطهارة بدلاً وهو التسَم فتقل إليه كما 
لو أذن لعبده في الحجّ متمتمّاء فإنه لا يلزم السيّد ا هدي بل ينتقل 
العبد إلى الصّوم» ويخالف الفطرة فلا بدل لحاء ولم يرجّحها واحدٌ 
من الوجهين. ظ 
والأوّل عندي أصمّ لأنه من مؤن العبد وهي على سيّده 
وهل يلزم الزّوج شراء ماء الطهارة لزوجته؟ فيه خلاف ذكرء 
المصّف في باب ما يجب بمحظورات الإحرام» وذكره المتولّي 
والرويانيَ وآخرون هنا. آ 
وذكره البغويّ وآخرون في التفقات والأظهر تفصيللٌ ذكره 
البغويّ وتابعه عليه الرافعي» قال: إن كان الغسل لاحتلامها لم 


يلزمه: وإن كان لجماعه أو نفاس لزمه في اصح الوجهين لأنه 
بسببه» وإن كان حيضًا لم يلزمه في أصمّ الوجهين لأنه من مؤن 
التمكين وهو واجبْ عليها. 

قال الرّافعي؛ وينظر على هذا القياس في ماء الوضوء إلى أنّ 
السّبب منه كاللمس أم لا؟ وفي أجرة الحمّام وجهان مشهوران في 
كتاب النفقات: 

(أَحَدُهُمَا): لايجب إلا إذا عسر الغسل إلا في الحمّام لشدة 
برد وغيرهء واختاره الغزالي. 

(وَأَصَّحْهُمًا): وبه قطع المصتف والبغويّ والرُوياني وآخرون 
في كتاب التفقات الوج وب إلا أن يكون من قوم لا يعتادون 
دخولهء فإن أوجبناها قال الماوردي: إنما تجب في كل شهر مرّة. 

(الساسة عَششرّة): قال أبو الليث الحنفي في نوازه: لو كان 
3 الإنسان قرحةٌ فبرات» وارتفع قشرهاء وأطراف القرحة متّصلةٌ 
بالجلد إلا الطّرف الذي كان يحرج منه القيح فإنه مرتفغ» ولا 
يصل الماء إلى ما تحت القشرة أجزأه وضوءه وفي معناه الغسل. 

فصل 
4 الأغسال المسنونة 

م يذكر لها المصّف رحمه الله بابّا مستقلاء بل ذكرها مفرّقة في 
أبوابها وقد ذكرها هو في التنبيه والأصحاب مجموعة في بابر 
اقنداءً بالمزني رحمه الله فأحببت موافقة الجمهور في ذكرها 
مجموعة في موضع؛ ؛ فإنه أحسن وأحوط وأنفع وأضبط فأذكرها 
إن شاء الله تعالى في هذا الفصل في غاية الاختصار بالنسبة إلى 
عادة هذا الشرح. 

لكوني أبسطها إن شاء الله تعالى بفروعها وأداتها وما يتعلق 
بها في مواضعها. 7 

فمنها غسل الجمعة وهو سنة عندنا وعند الجمهور وأوجبه 
بعض السّلف. وفيمن يستحب له أربعْة أوجه: 

(الصّحِيح): أنه يستحب لكنّ من حضر الجمعة سواء 
الرّجل والمرأة ومن تجب عليه» ومن لا تجب, ولا يستحب لغيره. 

(والنّاني): يستحب لكل من تجهب عليه؛ سواءً حضرأم 
انقطع لعذر» حكاه الماوردي والرّوياني» ورجّحه الرٌوياني واذعى 
أنه قول جمهور أصحابناء وليس كما قال. 

(وَالئَالِتْ): يستحب لمن حضر من تلزمه الجمعة دون من لا 
تلزمه حكاه الشّاشيّ وغيره» وهذا ضعيفٌ أو غلط 

(الرّابع): يستحب لكل أحلٍ سواءً حضر أو لم يحضر. ومن 
تلزمه ومن لا تلزمه؛ ومن انقطع عنها لعذرء أو لغيره كغسل 


العيد. حكاه المتولي وغيره. 

قال الشافعي» والأصحاب: ويدخل وقت غسل الجمعة 
بطلوع الفجرء ويبقى إلى صلاة الجمعة» والأفضل أن يكون عند 
الرواح إليها. فلو اغتسل قبل الفجر لم يحسب. هكذا قطع به 
الأصحاب في جميع الطرق إلا إمام الحرمين فحكى - وجهًا - أنه 
يحسب» وليس بشيء؛ ولو اغتسل بعد الفجر. ثم أجنب لم يبطل 
غسل الجمعة عندناء قال الماوردي: وبه قال العلماء كافة إلا 
الأوزاعي فإنّه أبطله 

دليلنا أنّ غسل الجمعة يراد للتنظيف فإذا تعقبه غسل الجنابة 
لم يبظله» بل هو أبلغ في النظافة. 

قال الروياني وغيره: ويستحب أن يستانف غسل الجمعة 
ليخبرج من الخلاف» قال القفال وصاحبه الصّيدلاني 
والأصحاب: إن لم يجد الماء تيمّم» قالوا: ويتصوّر ذلك في قوم 
توضئوا وفرغ ماؤهمء وفي الجريح في غير أعضاء الوضوءء 
واستبعد الغزالي وغيره التيمّم لأنّ المراد قطع الرائحة» والصّواب 
الأوّل لأنها طهارة شرعيّة فناب عنها التَيِسّم كغيرها. 

ولغسل الجمعة فروعٌ؛ وتتمّات» نبسطها في بابها إن - شاء 
اللّه تعالى-. ومن الغسل المسنون غسل العيدين وهو سنَهٌ لكل 
أحدٍ بالاتفاق؛ سواءٌ الرّجال والنساء والصّبيان لأنّه يراد للرّينة 
وكلّهم من أهلها بخلاف الجمعة؛ فإننه لقطع الرّائحة» فاختص 
بحاضرها على الصّحيح. ويجوز بعد الفجر وهل يجوز قبله؟ 


قولان: 
(أَحَدُهُمًا): لاء كالجمعة. 
(واصحهما): نعم لأنَ العيد يفعل أوّل النهار فيبقى أثره 


ولأ الحاجة تدعو إلى تقديمه لأنّ الناس يقصدونه من بعيدٍ فعلى 
هذا فيه أوجة: 

(أَحَدُهَا): يجوز في جميع الليل. 

(والذاي) لاوز الأعبد التطره واصحهاة مرفي 
النصف الثاني لا قبله» هذا ختصر ما يتعلّق بغسل العيده وسيأتي 
إيضاحه مبسوطا بأدلته حيث ذكره المصنف في صلاة العيد إن 
شاء الله تعالى. 

ومن المسنون غسل الكسوفين وغسل الاستسقاء. ومنه غسل 
الكافر إذا أسلم ولم يكن أجنب؛ وقد سبق إيضاحه في باب ما 
يوجب الغسل. ومنه غسل المجنون والمغمى عليه إذا أفاق وقد 
سبق بيانهما في باب ما ينقض الوضوء. 

ومنه أغسال الحجٌ» وهي الغسل للإحرام ولدخول مكةء 


وللوقوف بعرفة وللوقوف بالمشعر الحرام؛ وثلائة أغسال لرمي 
الجمار في أيام التشريق الثلائةه نص الشافعي على هذه السّبعة في 
الأ قال: ولا يغتسل لجمرة العقبة. 

قال أصحابنا: إِنْما لم يغتسل ها لأنّ وقتها يدخل من نصف 
اللّيل» ويبقى إلى آخر النهار, فلا يجتمع لها الناس؛ ولأنّه اغتسل 
للوقوف بالمشعر الحرام» وهو يرمي جمرة العقبة بعده بساعةٌ. فأثر 
الغسل باق فلا حاجة إلى إعادته» وأضاف الشافعي - في القديم 
إل هذه الع الغسل لطوافي الزيارة والوداع. 

قال القاضي أبو الطَيّب: وللحلق. 

قال البغوي وغيره: ويسنٌ للحائض والنفساء جميع أغسا 
الحججّ إل غسل الطوافء لكونها لا تطوف. 

ومن المستحب الغسل من غسل الميِتء وللشافعي - قول - 
أنه يجب إن صم الحديث فيه. ول يصمّ فيه حديث» ولا فرق في 
هذا بين مس ايت المسلم والكافر» فيسنّ الغسل من غسلهماء 
ويسن الوضوء من مس الميِت نص عليه الشافعي في مختضر المزني 
رحمهما الله وقاله الأصحاب. ونقله إمام الحرمين عن أصحابنا 
المراوزة وسنبسط الكلام فيه في الجنائز إن شاء اللّه تعالى حيث 
ذكره المصتف 

ومن المستحب الغسل من الحجامة ودخول الحمّام؛ نص 
عليهما الشافعي - في القديم - وحكاه عن القديم ابن القاصٌ 
والقفال وقطعا به. وكذا قطع به المحاملي في الباب والغزالي في 
الخلاصة البغوي وآخرون. ونقله الغزالي في الوسيط عن ابن 
القاص ثم قال: وأتكر معظم الأصحاب استحبابهماء قال 
البغوي: أما الحجامة فورد فيها أثرٌ وأمّا الحمّام فقيل: أراد به إذا 
تنوّر يغتسل وإلآ فلا. وقيل: استحيّه لاختلاف الأيدي في ماء 


الحمام. 
قال: وعندي أنّ معنى الغسل أنه إذا دخله فعرق استحبّ 
ألا يخرج حتى يغتسل. 


هذا كلام البغويّ وروى البيهقيَ [1/ ]٠0‏ بإسنادٍ - ضعّفه 
- عن عائشة عن الي قال: الئل مِنْ حَسْمَةِ مِنَ النَابَةه 
وَالحجَامَةِ وَعْسْل يوم لمق وَالخْسْلُ من مَاء الحمام» ابإساده 
]٠0/1[‏ عن ابن عمرو بن العاص قال: «كنا نَغْتَسِلُ مِنْ 
حَمْسٍ من الجَافَه وَالحَابٍ وَننْ الإنط» وَمِنْ الب وَيَوْم 
لجمُعَة؛ واللّه أعلم. 

ومن المستحبّ الغسل لمن أراد حضور مجمع الناس صرّح به 
أصحابنا ونقله الروياني في البحر عن نص الشافعيء ورأيت في 


2 


الأمّ ما يدل عليه صريجًا أو إشارةً ظاهرة» قال أبو عبد اللّه 
الْبيريٌ في الكاني: يستحب في كل أمر اجتمع الناس له أن 
يغتسل المرء له ينطع الرائخة الخيرة ين جسده ويمس من | طيب 
أهله. هذه هي السّة. | 
وقال البغوي: يستحب لمن أراد الاجتماع بالناس أن يتتسل 
ويتنظف ويتطيّب. 
قال الحاملي في الأباب: يستحبّ الغسل عند كلّ حال تغيّر 
فيه البدن قال أصحابنا: وآكد هذه الأغسال غسل الجمعة 
والغسل من غسل المت وأيهما آكد؟ فيه قولان مشبهوران 
وذكرهما المصنّف في الجنائز. أصحهما عند المصنف وإسائر 
العراقيّين الغسل من غسل الت وهو نصّه في الجديد. ‏ | 
(والثاني): غسل الجمعة وهو قوله القديم وصحّحه البغوي 
والروياني وغيرهما. ‏ 7 | 
قال الرافعيَ: وصحّحه الأكثرون. وهذا هو الصّحيح أو 
الصّواب لأنّ أحاديث غسل الجمعة صحيحة؛ وليس في الغسل 
من غسل اميت شيءٌ صحيح. 
وفائدة القولين فيما لو أوصى بماء لأولى الناس أو وكل مسن 
يدفعه إلى أولاهم أو آكدهم حاجة فوجد رجلان» أحدهما: قد 
غسّل مياه والآخر: يريد حضور الجمعة فأيّهما أولى بم؟ فيه 
القولان» وستاتي دلائل كل ما ذكرته في مواضعه إن شاء الله 
تعالى» وبالله التوفيق. 
فصل 
دخول الحمام ا 
روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: انْهَى رَسُول اللو يك 
عَنْ دُخول الحَمامَاتِه تم رَخْص لِلرُجَال أن يَدْخَلُوهًا في امار 
رواه أبو داود ]5٠٠9[‏ والترمذي ]١18٠5[‏ وابن ماجه [737461] 
وغيرهم. قال الترمذي ليس إسناده بذاك القائم. 
وعن أبي المليح - بفتح الميم - قال: دخل نسوة من أهل 
الشّام على عائشة فقالت: من أننٌ؟ فقلن: من أهل الشّام 
فقالت: لعلكن من الكورة الي تدخل نساؤها الحمّامات؟ قلن: 
تيم: قالت: آما إلى سمعت رسول الله يعول: «ماين اراز 
تخلع ثابها في غير ينها إلا فكت ما ينهدا وبين الله تقالى» 
رواه أبو داود ٠١[‏ ٠؛]‏ والترمذي [؟ 4 وابن ماجه [77/659] 
قال الترمذي: عويت عقي 
وعن عبد اللّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء أنْ 
رسول الله يك قال: (إنّْهَا سَنْفْتَحُ عَلَيكُمْ أَرْضْ العَجَمٍ 


وَسْتَجدُونَ فِيهًا يونا يُقَالٌ لَهَا: الْحَمَامَاتُ) ثلا يَدَخْلَنْهَا الرْجَالُ 
إلا بالأَْر وَامْنُوهَا النسَا إل مريفة أو نْقَّسَاءً» رواه أبو داود 
11 ٠؛]‏ وابن ماجه [17/44] وفي إسناده من يضعّف؛ وجاء في 
دخول الحمّام؛ عن السّلف آثارٌ متعارضة في الإباحة والكراهة. 

فعن أبي الدّرداء رضي الله عنه: انعم البيت الحمّام يذهب 
الدّرن ويذكر النار». 

وعن علي وابن عمر رضي الله عنهما: ابئس البيت الحمّام 
يبدي العورة ويذهب الحياء». 

وأمّا اصحابنا فكلامهم فيه قليلٌ» ومن تكلم فيه من 
أصحابنا الإمام الفقيه الحافظ أبو بكر السّمعاني المروزي رحمه 
الله فقال: جخلة:القول:في دخخول الحثام .أله ميا للرتجخال يشرط 
التَسثّر وغضٌ البصرء ومكروةٌ للنساء إل لعذر من نفاس أو 
مرض قال: وإنّما كره للنساء لأنْ أمرهسٌ مم على المبالغة في 
التسيره ولافي وضع ثيابهن في غير بيوتهنٌ من الحتنك؛ ولما في 
خروجهنً واجتماعهنَ مسن الفتئة والشّرٌ وأنشد: دهتك بعلّة 
الحمّام نعم ومال بها الطّريق إلى يزيد قال: وللدّاخسل آدابٌ منها 
أن يتذكر بحرّه حر النَاره ويستعيذ باللّه تعالى ممن حرّها ويسأله 
الجئة» وأن يكون قصده التنظف والتَطهّر دون التنعيم والترفهء 
والآ يدخله إذا رأى فيه عارياء بل يرجع؛ والآيصلي فيه ولا 
يقرأ القرآن ولا يسلمء ويستغفر اللّه تعالى إذا خرج ويصلي 
ركعتين» فقد كانوا يقولون: يوم الحمام يوم إثم وروى لكل أدب 
منها خيرًا أو أثرًا وذكر آدايًا آخر. 

وذكر الإمام الغزاقٌ رحمه الله في الإحياء فيه كلامًا حسنًا 
طويلاً مختصره أنه لا باس بدخول الحمّام؛ دخل أصحاب رسول -- 
اللّه يكِِ حمامات الشّام» قال: وعلى داخخله واجبات وسئنٌ» فعليه 
واجبان في عورته: صونها عن نظر غيره ومسّههء فلا يتعاطى 
أمرهاء وإزالة وسخها إلا بيده وواجبان ني عورة غيره أن يغغنضص 
بصره عنهاء وأن ينهاه عن كشفها لأنّ النهي عن المتكر واجب» 
فعليه ذلك وليس عليه القبول. 

قال: ولا يسقط الإنكار إلا لخوف ضرر أو شتم أو نجوه 
ولا يسقط عنه بظئه أنه لا يفيد قال: ولهذا صار الحزم في هذه 
الأزمان ترك دخول الحمّامء إذ لا يخلو عن عورات مكشوفقٍ لا 
سيّما ما فوق العانة وتحت السّرّة ولهذا استحب إخلاء الحمام. 

قال: والسّتن عشي البيّة بأن لا يدخل عبثًا ولا لغرض 
الدنياء بل يقصد التنظّف المحبوبء وأن يعطي الحمّامي الأجرة 
قبل دخوله. ويقدّم رجله البسرى في دخوله قائلاً: بسم اللّه 


2 3 


الرّحمن الرّحيمء أعوذ باللّه من الرّجس النجس الخبيث المخيث 
الشّيطان الرّجيم. 

وأن يدخل وقت الخلوة أو يتكلف إخلاء الحمّام فإنه - وإن 
لم يكن في الحمّام إلا أهل الدّين والمحتاطون في العورات - فالنظر 
إلى الأبدان مكشوفة فيه شوب من قلّة الحياء. وهو مذكرٌ للفكر 
في العورات, ثم لا يخلو الناس في الحركات عن انكشاف 
العورات فيقع عليها البصر. 

وأن لا يعجّل بدخول البيت الحارٌ حتى يعرق في الأول 
والأيكثر صب الماء بل يقتصر على قدر الحاجة فهو المأذون فيه 
وأن يذكر بحرارته حرارة نار جهنم لشبهه بهاء وألاً يكثر الكلام» 
ويكره دخوله بين المغرب والعشاء وقريبًا من الغروبء وأن 
يشكر الله تعالى إذا فرغ على هذه الّعمة وهي التظافة» ويكره 
من جهة الطب صب الماء البارد على الرأس عند الخروج من 
الحمام وشربه. 

ولا باس بقوله لغيره عافاك اللّه ولا بالمصافحة ولا بأن 
يدلّكه غيره يعن في غير العورة. 

هذا كلام الغزالي» 5 ثم ذكر في النساء كلامًا حذفته لكون كلام 
السمعاني أصوب منه. قال: وإذا دخلت المرأة لضرورة فلا 
تدخل إلا بمتزر سابغ قال ولا يقرأ القرآن إلآّ سرًا ولا يسلّم إذا 
دخل» فقد اتفق هو والسمعاني على ترك القراءة والسّلام. فأمًا 
القراءة فتقدّم ني آخر باب ما يوجب الغسل أنها لا تكره ولعل 
مرادهما الأول تركها لأنها مكروهة. 

وأمّا ترك السّلام فقد وافقهما عليه صاحب الَتمّة فقال: لا 
يستحب السّلام لداخله على من فيه لأنه بيت الشتيطان» ولأنّ 
الناس يكونون مشتغلين بالتنظّف. وكذا قاله غيرهم. 

والحمّام مذكرٌ لا مؤنث» كذا نقله الأزهريّ في تهذيب اللّغة 
عن العرب ونقله غيره وجمعه حمّامات» مشتق من الحميم وهو 
الماء الحارٌ. والله أعلم وبه التوفيق 


قال أبو منصور الأزهري رحمه الله: التِيمّم في كلام العرب 
القصد. يقال: تيمّمت فلانا ومّمته وتأمّمته وأممته أي قصدته. 
والتيمّم ثابتٌ بالكتاب والسسّئة وإجاع الأمّة» وهو رخصة وفضيلةٌ 
اختصّت بها هذه الأمّة: زادها الله شرفا لم يشاركها فيها غيرها 
من الأممء كما صرحت به الأحاديث الصّحيحة المشهورة عن 
رسول الله يينة. 

وأجمعوا على أن التَيِمّم محتصٌ بالوجه واليدين. سواءً تيمم 


عن الحدث الأصغر أو الأكبر» سواءً تيمم عن كل الأعضاء أو 
اد ا 

َال الْمَئفُ -رحمه الله تعالى-: (يَجُورُ النيَمُّمُ عَنْ الْحَدَثٍِ 
الأصْْرِ لقوله تعالى: وَِنْ كُنتَمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْجَاءً 
َحَدٌ مِنَكُمْ مِنَّ الغَائط أو لامَسْتَمْ النْساءَ فَلَمْ نَجدُوا مَاء فَيْمَمُوا 
صَعِيدا طيّا4 وَيَجُورُ عَنْ الحَدَثْ الأكْبر وَهُوَ اجَْابَةُ وَالِيْض) 
ِمَا روي عَنْ عَمارِ بن يَاسِرٍ رضي الله عنهما قَالَ: «أَجْيّت 
تَمَمَفْت فِي المرَاب عبرت الي يل بتَبك كَقَالَ ول: إِنْمَا 
كَانٌ يَكْفِيك مَكَذَاء وَضْرَب يَدَيْهِ عَلَّى الأَرْض وَمْسَّحَّ وَجْهَهُ 
كوه وَلَنهُ طَهَارَةٌ عَنْ حَدَْ قاب عَنَْا اليْسُمُ كَالوْضُوء وَلا 
يَجُور لِك عن ا النّجَاسَة لأنهَا طَهَارة فلا يؤْمَرُ بها لِلنُجَاسَةٍ 
في غير مَحَلَّ النّجَاسَةٍ كَالفْسْلِ). 1 

(الشترح): 1 الكرية تنذام شنييها وباب امايكفي 
الوضوء؛ وقوله تعالى: لصَّعِيدًا طَيُبّا4 قيل: حلالأء وقيل: 
طاهراء وهو الأظهر الأشهرء وهو مذهب أصحابنا. 

وأمّا حديث عمّار فمتفقٌ على صحّته رواه البخاري [581] 
ومسلمٌ لمكم 5 

وقوله: (تَمَمْكْت) أي تدلّكت وفي روايةٍ في المحيح ترّغت 
وهو بمعنى تدلّكت. 

وراوي الحديث عمَارٌ تقدّم بيان حاله في آخر السّواك. 

وينكر على المصنف قوله: روي بصيغة التمريض الموضوعة 
للعبارة عن حديث ضعيفي. مع أن هذا الحديث متفقٌ على 
صحّته. وقد نبّهت على مثله مرَات وذكرته في مقدّمة الكتاب. 
وقوله: (وَلأَنهُ طَهَارَة عَنْ حَدَْ) احترارٌ من طهارة النجس. 

(أَمَا الأَحْكامُ): فيجوز التِيمّم عن الحدث الأصغر بالكتاب 
والسّة والإجماع ويجوز عن الحدث الأكبرء وهو الجنابة والحيض 
والنفاس. وكذا الولادة إذا قلنا توجب الغسلء ولا خلاف في 
هذا عندناء ولا يجوز في إزالة النجاسة» ودليله ما ذكره المصنف 
وأمّا قول المصتّف. هنا: يجوز التَيِمّم وقوله في التنبيه: يجب 
فكلاهما صحيحٌ فهو واجبٌ في حال جائرٌ في حال. 

فإذا لم يجد الماء وضاق الوقت وجبء وإذا وجد الماء بأكثر 
من ثمن المثل جاز التِيمّم ولا يجب. بل لو اشتراه وتوضًأ كان 
أفضل وكذا إذا لم يجد الماء وأراد نافلة أو فريضة في أوّل الوقت 
جاز التَيمّم وم يجب. 


(فَرْعٌ): قد ذكرنا أن التِيمّم عن الحدث الأكبر جائلٌ هذا 


مذهينا وبه قال العلماء ىلتبي واتيس راسحنا 
أ عسروين اشاب وعبن الاين مكدرو وإراضم للحت 
التابعي فإنهم منعوه؛ قال ابن الصباغ وغيره: وقيل: عر 
وعبد الله رجعاء واحتجّ لمن منعه بأنّ الآية فهاي إباحته 
للمحدث فقط واحتجّ أصحابنا والجمهور بقول اللّه تعال: «اإذًا 
ُمْنُمْ إلى الصّلاةٍ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ» إلى قوله تعالى: لوَإِنْ 
كنم جنا فَاطُرُوا» ثمّ قال تعالى: تلم تَجدُوامَاء فَينْمُوا 
وهو عائد إلى الحدث والجنب حميعًا. ْ 
وقد ثبت في الصحيحين [خ: (740)» م: (34)] عن أبي 
موسى الأشعري قال: قال عبد اللّه بن مسعود: لو أنّ جنبًا م يجد 
ال خورلا بيت قال انوس 0« كن يع / بهذ؛ الآية: 
طقلم تجدوا مَاءٌ ء فتَيِمُمُواك فقال عبد الله: لو رخص لهم 
اأرشكوا إذا برد غليهم لماه أن نتسوا قهنا ليل عل نيتم 
كانوا متفقين على أن الآية تدلّ على جواز التَيمّم للجنب؛ 
واحتجّوا من السّنة بحديث عمّار السنابق وهو في 00 
[خ: ٠00‏ 0 (914)]» وبحديث عمران بن الحصين: «أن 
و اله ملى فهر جلا متا صل ماق 
فَقَالَ: ا لان مَا مك أن تُصَلْيَ مع القَؤم؟ فاليا وَسُولَ الله 
أَصَابنْبِي جَنَابَةَ ولا ما فقَالَ: عَلَيِك بالصّعيد فَنْهُ كييك فَلَهَا 
حَضَرَ اكه أغطى لني يل هذا الرْجُلَ إِنَاءُمِنْ ماه فَقَالَ اغْتَسِلْ 
بوه رواه البخاري 5-0 ومسلم [187]. 1 | 
١‏ وعن أبي ذر رضي الله عنه؛ أنه كان يعزب في الإبل وتصيبه 
الجنابة» فأخبر الني َكل فقال له: «الصّعِيدٌ الطُنْبُ وْضُوءُ الْسْلِم 
إن لز توه زناه عن يوق تن وه اله قثي تقر روه 
أبو داود [51] والتَرمذي [4؟1] والنسائيّ 17 والحاكم 


3 4 )] وغيرهمء قال الترمذي: حديث حسنٌ صحيح؛ وقال 
الحاكم: : حديث صحيح. . وفي المسآلة أحاديث كثيرة غير ما ذكرته. 
ون الاين نا ذمزه العنفه ولان ما كان طوورا قن 
الحدث الأصغر كان في الأكير كالماء. ا 
وأمًا الآية فليس فيها منع التيمّم عن الجنابة؛ بل فيها أجوازه 
كما ذكرناء ولو لم يكن فيها بيانه فقد بينته السئنة. ْ 
(فَرْعٌ): إذا تيمّم الجنب واي انقطع حيضها ونفاسها ثم قدر 
على استعمال الماء لزمه الغسل. هذا مذهبناء ويه قال العلماء 
كافة إلا أبا سلمة بن عبد الرّحمن التَابعيّ فقال: : ل يلزمه» ودليلنا 
حديث عمران وحديث أبي ذر السابقان. 
(فَرْعٌ): قال الشافعي في الأم والأصحاب: يجوز للمسافر 


والمعزب في الإبل أن يجامع زوجته وإن كان عادمًا للماء» ويغسل 
فرجه ويتيمم. 

واتتفق أصحابنا على جواز الجماع من غير كراهة؛ قالوا: فإن 
قدر على غسل فرجه فغسله وتيمّم وصلّى صحّت صلاته ولا 
يلزمه إعادتهاء فإن لم يغسل فرجه لزمه إعادة الصّلاة - إن قلنا: 
رطوبة فرج ا مرأة نجسة - وإلآ فلا إعادة. هذا بيان مذهبنا. 
وحكى ابن المنذر جواز الجماع عن ابن عباس وجابر بن زيار 
والحسن البصري وقتادة والغوريّ والأوزاعي وأصحاب الرّأي 
وأحمد وإسحاقء واختاره ابن المنذر وحكى عن علي بن أبي 
طالب وابن مسعودٍ وابن عمر والزُهري أنهم قالوا: ليس له 
ذلك. وعن مالك قال: لا أحبّ أن يصيب امرأته إلا ومعه ماءً. 

وعن عطاء قال: إن كان بينه وبين الماء ثلاث ليال لم يصبها 
وإن كان أكثر جا وعن أحمد في كراهته روايتان. دليلنا على 
الجميع ما احتسمّ به ابن المنذر أن الجماع مباح فلا نمنعه ولا نكرهه 
إلا بدليل» فهذا هو المعتمد في الدّلالة. 

وآنا سيك عبرو بن فقي عو انه عت عاد هال فال 
رجلٌ: يا رسول الله: «الرَجُلُ يَغِيبُ لا يَقَدِرٌ عَلَى الماء أيُجَامِعٌ 
أَهْلَهُ؟ قَالَ نَعَم؛ رواه أحمد في مسنده »]7٠91/[‏ فلا يحت به لأنه 
ضعيف» فإنه من رواية الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف. والله 
أعلم. 

(فَرْعّ): قد ذكرنا أنّ مذهبنا أن التَيمّم عن النجاسة لا يجوز 
ومعناه إذا كان على بعض بدنه نجاسة فتيمم في وجهه ويديه لا 
يصحّ وبه قال جمهور العلماء وجوّزه أحمد» واختلف أصحابه في 
وجوب إعادة هذه الصّلاة. 

قال ابن المنذر: كان الثُوريّ والأوزاعيّ وأبو ثور يقولون: 
يمسح موضع النجاسة بترابج ويصلي. 

قال: وحكى أبو ثور هذا عن الشافعي» قال: والمعروف من 
قول الشافعي بمصر أن نّم لا يجزئ عن نهاسة واححج 
أصحابنا بما ذكره المصتف, وقول المصئف: فلا يؤمر بها للنجاسة. 
احترازٌ من الحدث فإنه يؤمر بطهارته في غير محلّه. 

وقوله: كالغسل هو بفتح الغين» معناه كما لو كان على بدنه 
نجاسةٌ فلا يؤمر بالغسل في غير محلّهاء ولآنٌ التَيمّم رخصة؛ فلا 
يجوز إلا فيما ورد الشرع به» وهو الحدث واللّه أعلم. 

م فنا 

قَالَ الْصَنْففُ -رحمه الله تعالى-: (وَالبيمُمُ مَلْمٌ الوَّجْهٍ 

وَالبِديْن مَعَ فقن بصِرِبتيْنِ أَوْ كبر وَالدلِيلُ عَلَي ما رَوَى أبو 


أَمَامَةَ وَائْنْ عُمَرَ رضي الله عنهم: أن الي كليِ: قَالَ: «اليِحُمُ 
واه قا زلود وشرية دين إلى الإية 

حكن بلق امتانا عن المَافِمِيً زحي الله أَنّهُ قَالَ في 
القديم: الَيحُمُ ضربئَان ضَربة لِلْوَجْه وَصَربَة لِلْكمْيْنِ وَوَجْهُةُ في 
ديك و عَمّار وَأنكرَ التي أبو يَحَامِدِ ' الإسَْرايينِي رحمه الله ذَلِكَ 
وَقَالَ: النمُوصُ في القَدِيم وَالجَدِيدٍ هر الأول وَوَجَهَه هُهُ أنهُ عُضْرٌ 

في التيِمُمٍ فْوَجَبّ استَيعَابَهُ كَالوَجْه وَحَلدِيتْ مار يَنََوْلُ عَلَى 
نه ممح كيه إلى ارين بدليلٍ حَدِيث آبِي أمامة وان عُمر). 

(التترْح): أمّا حديث ابن عمر فسياآتي بيانه إن شاء اللى 
وأما حديث أبي أمامة فمنكرٌ لا أصل له واسم 
بضم الصاد وفتح الال المهملة وتشديد الياء ابن عجلان الباهلي 
من بني باهلة» سكن حص رضي الله عنه وابن عمر تقدّم بيانه في 
الآنية» والشيخ او خافق و نح الخنف والعضو يكس ر لحن 
وضمّهاء وقوله: ولأنه عضوٌ في التِيمّم احترز (بعظو) عن مسح 
الخف و (بالتيحُم) عن مسح الرّأس في الوضوء. 

(وَأَمَا حُكُمُ الَسْألَ): فمذهبنا المشهور أن التِيمّم ضربتان» 
ضربةٌ للوجه وضربةٌ لليدين مع المرفقين» فإن حصل استيعاب 
الوجه واليدين بالضربتين وإلا وجبت الزّيادة حتى يحصل 
الاستيعاب. 

وحكى أبو ثور وغيره قولاً للشافعي في القديم أنه يكفي 
منع الويية والكتين:واتعر ابو خافد والدردق وعبوعاهدا 
القول وقالوا: لم يذكره الشافعيّ في القديم» وهذا الإنكار فاسدٌ 


أبى أمامة صدي 


فإِنْ أبا ثور من خواص أصحاب الشافعي وثقاتهم وائمُتهم فنقله 
عنه مقبولٌ» وإذا لم يوجد في القديم حمل على أنه سمعه منه 
مشافهة وهذا القول وإن كان قديًا مرجوحًا عند الأصحاب فهو 
القويّ في الدّليل وهو الأقرب إلى ظاهر السّئة الصّحيحة. 

وقال كثيرون من الخراسانيّين: لا يشترط ضربتان. بل 
الواجب إيصال التراب إلى الوجه واليدين. سواءً حصل بضربتين 
أو ضربةء وسيأتي بيان هذا في واجبات التِيمّم إن شاء الله تعالى» 
هذا تلخيص مذهبنا. 

وحكى ابن المنذر وجوب الضربتين عن علي بن أبي طالب 
وابن عمر والحسن البصري والشعبي وسالم بن عبد اللّه ومالك 
والليث والثوري وأصحاب الرأي» وعبد العزيز بن أبي سلمة» 
قال أصحابنا: وهو قول أكثر العلماء. 

وحكى الماورديَ وغيره عن ابن سيرين أنه لا يجزئه إلا 
ثلاث ضرباتي: ضربة لوجهه؛ وضربة لكفيه؛ وضربةٌ لذراعيه. 


وقال آخرون: الواجب ضربة للوجه والكقّينء حكاه ابن 
المنذر عن عطاء ومكحول والأوزاعي وأحمد وإسحاق. 

قال ابن المنذر: وه أتزنا وكا كايا وها قار مين 
عامّة أصحاب الحديث. وأمّا قدر الواجب من اليدين فالمشهور 
من مذهبنا أنه إلى المرفقين كما سبق وبه قال مالك وأبو حنيفة 
وأكثر العلماء. وقال عطاءًٌ ومن بعده تمن ذكرناه: إلى الكفين» 
وحكى الماوردي وغيره عن الرّهري أنّه يجب مسحهما إلى 
الإبطين» وما أظنّ هذا يصحّ عنه. وقد قال الخطّابي: لم يختدف 
العلماء + قي أله لاب تسح ها وراء المرفقين» 

واحتج من قال: : ضربة للوجه والكفين بحديث عمّارٍ قال: 
«أجتبت تَتَممْكْت في اراب وَصلَيْت» َقَالَ الي يكلله: نما كَانّ 
َفيك هَكَدَاء مَضَرَب اللي له بكي الَرْض فَنفَحَ فهمَاتُمْ 
مَسَحَ بِهِمًا وَجَهَهُ وَكَمْيّوه رواه البخاري ["1"71] ومسلم [1374]. 

واحتج أصحابنا بأشياء كثيرة لا يظهر الاحتجاج بها 
فتركتهاء وأقربها أن اللّه تعالى أمر بغسل اليد إلى المرفق في 
الوضوء, وقال في آخر الآية: طفَلَمْ تَجدُوا مَاء قتَيَسُمُوا صَّعِيدًا 
فَامْسَحُوا بوْجُوهِكُمْ وَيْدِيكْ4 وظاهره أن المراد الموصوفة أوَلاً 
وهي المرفق. 

وهذا المطلق محمولٌ على ذلك امقيّد لاسيّما وهي آبية 
واحدة, ذكر الشّافعيّ رحمه الله هذا الدّليل بعبارةٍ أخرى» فقال 
كلامًا معناه أنّ الله تعالى أوجب طهارة الأعضاء الأربعة في 
الوضوء في أوّل الآية ثم أسقط منها عضوين في التيمّم في آخر 
الآية. فبقي العضوان في التيمّم على ما ذكرا في الوضوء. إذ لو 
اختلفا لبيّنهماء وقد أجمع المسلمون على أنّ الوجه يستوعب في 
التيمّم كالوضوء فكذا اليدان. 

قال البيهقي في كتابه معرفة السّئن والآثار: قال الشافعي 
رحمه الله: إِنّما منعنا أن تأخذ رواية عمّار في الوجه والكفين ثبوت 
الحديث عن البِيّ يل أنّه مسح وجهه وذراعيه وأنّ هذا أشبه 
بالقرآن. 

والقياس أنّ البدل من الشيء يكون مثله. قال البيهقي: 
حديث عمار أثبت من مسح الذراعين» إلا أن حديث الذراعين 
بد بشواهده ووواء جايد عن الي كللة: «اليحُمُ ضَرْبَة لِلْوَجْهِ 
وَضَرْبَة لِليدَيْن إِلَى الرققيْنِ». 

وعن أبي جَهِيمٍ الاتصاري قال: : «أمبلَ رَسُولُ الله كَل مِنْ 
ل اي 


رواه لحار 3:**] هكذا مسدنا وذكره مسلمٌ تعليقا 003]: 
وهو مجمل فسّره ابن عمر في روايته قال: مر رَجُلَ عَلَّى رسُولٍ 
له في سك من لكك وَكد حَرج منْ َاط أَْبَول َس 
علي لم يَُْ َي َنّى كاد لجل يشْوَارَى فِي السْكةٍ صرب 
يْدَيْهِ عَلَى الجدار وَمَسّحَ بهما وَجْهَهُ ثم ضَّرَب ضَرْبَة أْخَرَّى 
فمَسحَ ذاعيِ ثم َُ َلَى الل السلا َال إني لم يلنعدي 
أنْ أَرُدُ د علي السئلامَ إلا أي لَمْ كن عَلَى طُهْرِه هكذا رواه أبو 
دوه لاست 03 ] إلا امن ووانة عمدنيق قاب اللبدئ 
وليس هو بالقوي عند أكثر أهل الحديث؛ وروى البيهيقي 
٠5 /1[‏ إني حديث أبي الجهيم فمسح وجهه وذراعيف رواه 
نن طرق مهد بعضها بعتا قال::زل شاهة ممع حدييط بين 
عمرء فذكر حديثه هذا. ا 
نال الإبوقر: وسنا الدتكازولة عن المبيدي عاماة عن 
الأئمّة وذكرهم. قال: وأئكر البخاري على العبدي رفع هذا 
الحديث. | ْ 
قال البييتي "تيه عر بك ل بح رلك سر حي 
المنَحَاك بن عشمان ويزيد بن عبد اللّه بن أسامة: وإنما انفرد 
العبدي فيه بذكر الذراعين. 
قال الببهقي: وقد صحّ عن ابن عمر من قوله وفعله التِيمّم 
ضربتان: ضربةٌ للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين» فقوله وفعله. 
يشهد لصحّة رواية العبدي؛ فإنه لا يخالف الن ل فيما يروي 
عنة. 1 
قال الشافعيّ والبيهقي: أخذنا بحديث مسح الذراعيل لأنه 
موافقٌ لظاهر القرآن وللقياس وأحوط. 
قال الخطابي: الاقتصار على الكفين اصح في الرواية» 
ووجوب الذراعين أشبه بالأصول واصح في القياس؛واللّه 
أعلم. | 
د فت 

ثَالَ الْمّفُ -رحمه الله تعالى-: (وَلا يَجُودُ الُكُلهُ إل 
بالرَابِ لِمَا رَوَى حُدَيْفَة ْنُ لمان رضي الله عنهما أن الي ككل 
َال: مضنا علَى النّاس بقّلاشر: جلت لَنا الأَرْضُ مسْجدًا 
وَجْعِلَ ربا لنَا طَهُورَاء وَجُعِلّتَ صُفُوفنَا كَصُفُوف الَلائِكَةَ) 
فَعَلّىَ الصّلاة على الَرْض ثُمْ تَرَلَ في التيمُم إلى الثْرَابي قَلَوْ 
جار لمم بجَمِيم الأرْض لما نَْلَ عَنْ الآرْض إلى الشرَاب: 
وال طهر عن خادعا واعتمئ رنس واج كمون 
(التترْح): حديث حذيفة صحيح رواه 


وقال 


ا 


فيه: #جعلت لنا الأرض كلّها مسجدًا وتربتها طهورًا؛ قال 
الخطابي: معناه أنّ من كان قبلنا لم تبح لمم الصّلاة إلآفي ابيع 
والكنائس. والتراب معروفٌ د وله خمسة عشر اسمًا ذكرتها مفصّلة 
في تهذيب الأسماء. ثم الصّحيح المشهور أنه اسم جنس لا يثنى 
ولا يجمع إلا إذا اختلفت أنواعه. 

ونقل أبو عمر الزّاهد عن المبرّد أنه جمع واحده ترابة» وقوله: 
«لأنه طهارة عن حدث «احترارٌ من الذباغ. 

(أَمَا حُكْمُ الَنألّة): فمذهبنا أنّه لا يصمح التَيمُم إلا بتراب» 


' هذا هو المعروف في المذهب وبه قطع الأصحاب وتظاهرت عليه 


نصوص الشافعي وحكى الرافعي عمن أبي عبد الله الحناطي 
(بالحَاء اَل وَالنُون) أنه حكى في جواز النَيمّم بالذريرة والنورة 
والرّرنيخ والأحجار المدقوقة والقوارير المسحوقة وأشباهها قولين 
للشافعيّ» وهذا نقلٌ غريبٌ ضعيفٌ شاد مردودٌ وإنما أذكره 


١‏ للتّنبيه عليه لئلاً يغترٌ به» والمحيح في المذهب أنه لا يجوز إلا 


بترابي» وبه قال أحمد وابن المنذر وداود. 
قال الأزهري والقاضي أبو الطّيب: هو قول أكثر الفقهاء 
ولك اوس ومنت يجوز بكلّ أجزاء الأرض حتى بصخرة 


مغسولة» وقال بعض أصحاب مالك: يجوز بكل ما اتصل 
بالأرض كالخشب والثلج وغيرهماء وني الملح ثلاثة أقسوال 
لأصحاب مالك. 

(أحَدُّهَا): يجوز. 

(والثاني): لا 


(وَالَاليِثْ) -وهو عندهم أشهرها-: أنه إن .كان مصنوعا لم 
يجز التَيمّم به وإلا جاز. وقال الأوزاعيّ والقُوري: يجوز بالثلج 
وكل ما على الأرض. 

واحتجُوا بقول الله تعالى: طفََيِممُوا صّعِيدًا» والصّعيد ما 
على الأرض وبقوله يَكِ: «جُِلْت لَنا الأرْضْ مَمْجِدًا وَطوووا 
رواه البخاري 1141 ومسلم [1011ء وبحديث أبي الجهيم 
الستابق في التيمّم بالجدارء وبحديث عمّار أن الني ولي قال: «إثمَا 
كان يكفيك هَكَذاء ثم مرب بيده ثم َفْضَهُمَا نم مَسَحَ وَجْهَهُ 
وكفيها رواه البخاري [121؟] ومسلم [774]. 

وفي رواية لمسلم [18]: : نما يَكُِيسك أَنْ تَضْرب بِيَدَيِْك 
الأَرْض ثُمْ تَنفْحَ تم تمْسَح بهم وَجْهَك وَكَقْيِك» قالوا: فهذا 
يدل على أنه لا يختص بترابو ذي غبار يعلق بالعضو كما قلتم» 
قالوا: لأنّه طهارة يجام فلم يختص مجنس كالذباغ. 

واحتج أصحابنا بقوله تعالى: نَانْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ 


وَأيدِيكُمْ مِنْه4 وهذا يقتضي أن يمسح بما له غبارٌ يعلق بعضه 
بالعضو وبحديث حذيفة. وروى البيهقي ]١١4/1١[‏ عن ابن 
عباس قال: «الصّعِيدٌ الحث حَرْث الأرُض» وبالقياس الذي 
وك لعاف ١‏ ش 

وأمّا قوهم: الصّعيد ما صعد على وجه الأرض فلا تلم 
اختصاصه به. بل هو مشترلكٌ يطلق على وجه الأرض وعلى 
التراب وعلى الطريق؛ كذا نقله الأزهري عن العرب وإذا كان 
كذلك لم يخص بأحد الأنواع إلا بدليل ومعنا حديث حذيفة 
زتقتير اين عبان رجات القرانتخصيص الثراب. 

وأمًا 0 «جعلت لناالأرض مسجدا وطهورًا» 
فمختصر محمولٌ على ما قيّده في حديث حذيفة. 

وأمًا التِيمّم بالجدار فمحمولٌ على جدار عليه غبانٌ لأنْ 
جدرانهم من الطَّنء فالظاهر حصول الغبار منهاء وحديث التفخ 
في اليدين محمولٌ على أنه علق باليد غبار كثيرٌ فخففه. وحن 
نقول باستحباب تخفيفه. 

ورواية مسلم ثم ينفخ محمولة على ما إذا علق بهما غبارٌ 
كر ولا يضح أن يتتقد أنه أمره يإزالة جبيع الغبار:والفترق بدن 
الَيِمّم والدذباغ أنّ المراد بالتباغ تنشيف فضول الجلد وذلك 
يحصل بأنواعء فلم يختص» والنَيمّم طهارة تعبّدِيَة فاختصّت بما 
جاءت به السّنة كالوضوء والله أعلم. 

ان انا نا 

قَالَ الْصَنفُ -رحمه الله تعالى-: (قَأَمّا الرّملُ فَقَدْ قَالَ في 
اقيم وَالإملاء: يَجُورُ التَيمُمُ بوه وَقَالَ في الأم: لا يَجُورُ. فَمِنْ 
أَصْحَابًا مَنْ قَالَ: لا يَجُورُ فَْلاً وَاجِدَا وَمَاقَالَهُ في القَدِيم 
َالإئلاء مَحمُولَ عَلَى َئْلٍ يَُلِطه الاب وَيِنْفُمْ مَنْ قَالَ - 

(أَحَدِهِمًا): يَجُوِدُ لِمَارَوَى أبو مُرَيْرَةَ رضي الله عنه أ 
رَجُلا َال لبي يكلكه: «إنَا برض الل وَفِينَا الجنبْ وَالحَائْضٌ 
فى أربَعَة هر لاجد َه فال كلة: عَلَيكم بالآْض». 

(وَالثاني): ار لأنْهُ ليس بْرَابِ َأَشبَه الحَص). 

(الشرح): حديث أبي هريرة هذا ضعيففٌ» رواه أحمد في 
مسنده [17//ا] ورواه البيهقي ]!١1/1[‏ من طرق ضعيفةٍ 
وبين ضعفه. وجاء في بعضها (عليكُمْ بالرّاب) وصورة مسالة 
الكتاب التى ذكر المصتف فيها الطريقين في رمل خالص لا يخالطه 
تراب. ١ ١‏ 

وهذان الطريقان مشهوران» واتفق الأصحاب على أنّ 


الصّحيح طريقة التتفصيل وهو أنّه إن خالطه تراب جاز وإلا فلاء 
وحملوا القولين على هذين ال حالين وبهذا الطريق قطع جماعاتٌ 
من المصتفين» ونقله الشيخ أبو حامدٍ والمحاملي وإمام الحرمين عن 
عامّة الأصحاب قالوا: وغلط من قال: فيه قولان. 

قال القاضي أبو الطّيب: طريقة القولين هي قول ابن 
القاص» وأمًا قول المصئّف في التّنبيه: «فإن خالطه حص أو رملٌ 
م يجز التيسّم به؛ فمحمولٌ على رمل دقيق يلصق بالعضو؛ والّذي 
ذكره الأصحاب هو في رمل خشن لا يلصق وبهذا يحصل الفرق 
بق ويية ما ]ذا خالطه دقن رعيرى فإنه لا عور الترقيه هه لآله 
يلصق بالعضوء وقد سبق أن الجص بكسر الجيم وفتحها وهو 
معرب واللّه أعلم. 

ف حم نا 

قَالَ الصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ أَحْرَقَ الطَينَ وَتَيِمُمَ 
بِمَدقُوقِهِ فَِيهِ وَجْهَان. 1 
> :«اعققنا: لا بشرة الك بجا كنا اشر تاشر 
المدفُوق. ١‏ ّ 

(وَالننِي): يَجُودُ لأن إحرَاَه لم ِل اسْمّ الطين وَالعْرَابٍ 

ولا بخرذالاً كاب لقعا لكا التمر انان يق طن 
ليوا دراك نوالا يتلق عازه لم يكن لتولدية سيال: 
طفَامْسَحُوا بوجُومِكمْ وَأبدِيكمْ منْهُ4 وَهَذَا يَقنَضضِي أَلْهُ يِنْسَحُ 
3 بِجُْء مِنَ المي وَلأنُْ طَهَارَة َوَجَب إِيصّالُ الطَهُور فيه إِلّي 
محل الطْهَارَةٍ كَمَسْحٍ الرّأسء وَلَا يَجَورٌ يتراب نجس لأنهُ طْهَارة 
لا َجُوُبلنْجسٍ كَالوْضُوء وَلايَجُودُ ما حَالْطهُ حص أز 
قي لأ ريما حَصلَ علَى المضْو فمَنحَ وُصُولَ الاب يه وَلا 
يَجُورُ ما أستْعْمِلَ فِي العُضْوء » فَأَمّا ما تَتَائَرَ مِنْ أَعْضّاء ء لينم 
فيه وَجْهَان. ْ 

(أحَدُهُمَا: لا يجُورُ اليمُمٌ به كُمَا لا يَجُورْ الوضُوءٌ بِمَا 

ِنْ أعْضاء الَْوَضٌئ. 

(وَالدَانِي) يَجُودُ لأن الْمستمْمَلَ مِنْهُ ما قي عَلَى العْلُوه وَما 
تئر غير تمل فَجَادَ ليسم ب ويُحَالِف لاه أنه لا يدق 
بَْه بَْضًا وَالمْرابيَدقَعْ بَنْضُهُ بْنضًا فَدَقَمَ - مَاأَدَى به 
العَرّضّ فِي العُْضْو - ما تََائْرَ منْهُ). 

(الشترح): قعل القطعة مسائل: 

((ِحْدَامَا): إذا أحرق الطين وتيمم بمدقوقه فوجهان 
مشهوران أصحّهما عند الجمهور: لا يجوزء وبه قطع الشتيخ أبو 


والمحقّقين: الجواز. ا 
5 1 


معدودٍ من المذهبء وقد ذكر المصنف دليل الوجهين. 0 

وقال القاضي أبو الطيّب: إن احترق ظاهره وياطنه لم يجزء 
وإن احترق ظاهره دون باطنه ففيه وفي الطين الخراسانيّ إذا دق 
وجهان, والأظهر الجواز مطلقًا أمّا إذا أصابته نارٌ فاسلوة و 
يحترق, فالمذهب القطع يجواز التيمّم به» وبه قطع البغويّ وغيره. 

وحكى الرّافعي فيه وجها وهو ضعيف لأنه تراب ولاأيشبه 
الخزف بحال» ولو احترق فصار رمادًا لم يج الَيمّم به بلا خطلافي 
كالخزف. نقله الرّافعي وغيره وهو ظاهرٌ واللّه أعلم. 

(التَنَة): يشترط كون التّراب له غبارٌ يعلق بالعضوا وقد 
ذكر المصّف دليله وبه قال أبو يوسف؛ وقال مالك وأبو حنيفة: 
لا يشترط الغبار» وقد سبقت المسألة بدلائلهاء وقوله: راي نلو 
حو بسوين الجالمثل شه 

(العَالَِة): لامو اسم يتراب نمسي بلا خلافو مندناء 
ونقله الشيخ أبو حامدٍ عن العلماء كافة» قال الأوزاعي! فإئه 
جوّزه بتراب المقابر قال: ولعله أراد إذا لم تكن منبوشة فيوافقنا. 

واحتج الحاملي وغيره بقوله تعالى: سيدا طيّا» فالوا: 
والمراد طاهرًا وهذا هو الرّاجح في معنى الطَيّب في الآيةٌ كما 
قدمناه واحتجّوا أيضًا بما ذكره المصنف وكان ينبغي للمصتف أن 


يجوز 


ا 


يقول: لأنه طهارة عن حدث ليحترز عن الذباغ» نإنه 
بالنجس على اصح الوجهين كما سبق. 
قال أصحابنا: وسواءٌ كان التراب الذي خالطته التأجاسة 
كثيرًا أو قليلاً لا يجوز النَيمّم به بلا خلافره بخلاف الماء الكثير 
لأنْ للماء قوّة تدفع النجاسة؛ وذكر أصحابنا هنا تراب المقابر 
وحكمه أنه إذا تيقّن نبشها فترابها نسٌ؛ وإن تيقّن عدم لبشها 
قرايها طاهيى إن مك تطاهر ابيا على الاح فحته فداه 
طاهرٌ جاز التِيمّم به وإلاّ فلا. 
إلا أنها إذا لم تنبش تجوز الصّلاة مات الراعة كرننا 
تنو التجانة ولا ركره لينم يرابهنا أنه اهز فهر انسيره 
صرّح به الشيخ نصرٌ في الاتتخاب وهو واضحّ حسن. 0 
قال الشافعي رحمه الله في الأم: ولو وقع المطر على المقليرة لم 
يصح التَيمّم بها لأنّ صديد الت قائمٌ فيها لا يذهبه المطر كما لا 
قال" وهكذا كل ما اختلط من الأنجاس بالتراب 


ما يصير كالتراب. 


وذكر الأصحاب هنا الَيمّم بالأرض التي أصابتها نجاسة 
ذائبةٌ فزال أثرها بالشّمس والرّيح وفيها القولان المشهوران: 
الجديد أنها لا تطهّر فلا يجوز التَيِمّم بهاء والقديم أنها تطهّر 
فيجوز التِيمّم بها عند الجمهور. 

وقال القفّال في شرح التلخيص: إذا قلنا بالقديم» فهي 
طاهرة تجوز المّلاة عليهاء وفي جواز التَيمّم بترابها قولان قال: 
وهكذا قال الشافعي في القديم: إن جلد الميتة يطهر بالذباغ وتجوز 
الملا عله وجعوولة عون يح ولد لامر ليمك دوه 
حكمء هذا كلام القفال وهو شادًه زمقع بيخ المتفوع لبسن 
للنجاسة كما سبق في بابه واللّه أعلم. 

(الرابعَة): لايصح التِيمّم بتراب خالطه جص أو دقيقٌ أو 
زعفران 1 غيره من الطاهرات التي تعلق بالعضوء وسواءً كان 
الخليط قليلاً أو كثيرا مستهلكاء هذا هو الصّحيح المشهور. قال 
البندنيجي. وهو المنصوصء وحكى الأصحاب عن أبي إسحاق 
المروزيّ وجهًا آنه يجوز إذا كان الخليط مستهلكاء كما يجوز 
الوضوء بالماء الذي استهلك فيه مائمٌ» قال الشّيخ أبو حامار 
والأصحاب هذا الوجه غلط. 

والفرق أن الماء يجري بطبعه فإذا أصاب المائع موضمًا جسرى 
الاهايغقه وان انقايط فركيا علق ببالمشير تمدع الخر مين 
العلوق ولأنٌ للماء قوَة التطهيرء ولأنه لا تضره النجاسة إذا كان 
كثيرًا بخلاف التّرابء وأمًا إذا اختلط بالتراب فنات الأوراق» 
فقال إمام الحرمين والغزائ في البسيط: الظاهر أنه كالرّعفران» 
يعني فيكون فيه التفصيل والخلاف» وقيل يعفى عنه كما في الماء» 
فإن قيل ما الفرق بين مخالطة الدّقيق ونحوه وتخالطة الرَمل حيث 
جاز ني الرّمل دون الدّقيق؟ قلنا: الدقيق يعلق باليد كما يعلق 
التراب فيمنع التّرابء والرّمل لا يعلق أمّا إذا خالط التراب مائعٌ 
طاهرٌ من طيب أو خل أو لبن أو غيره» فقال الماوردي: إن تغيّر 
باصن ارتم بد والا جان” 

وقال القاضي أبو الطيّب وصاحب البحر: إن تغيرت رائحته 
بماء الورد ثم جف جاز التَيمّم به؛ لأنّ بالجفاف ذهب ماء الورد 
وبقيت رائحته المجاورة. 

(فَرْعٌ): هذا الذي ذكره المصنّف من أن الجص لا يجوز 
التَيِمّ به» هو المذهب الصّحيح المقطوع به في طرق الأصحاب» 
وشدَ وأغرب القاضي أبو بكر البيضاوي فحكى في كتابه شرح 
التبصرة له في جواز التَيِمّم بالجص ثلاثة أوجه. 

(أَحَدُهَا): يجوز. 


(والثاني): لا يجوز. 

(وَالَايث): إن كان ممرّقًا م يجز وإلاً جاز. وبهذا الثالث قطع 
صاحب الحاوي والبحر. وهو ضعيفُ جداء نبّهت عليه لثلاً يغترّ 
به. 

(الخَامِسَة): الثَراب المستعمل فيه صور: 

(إِحَدَامًا): أن يلصق بالعضو ثم يؤخذ منه فاالشهور ني 
المذهب أنه لا يجوز التيمم بهء وهو الصّحيح الذي قطع به 
الجمهور كالماء المستعمل؛ وذكر الشيخ أبو حامدٍ والماورديّ وإمام 
الحرمين والغزالي وغيرهم فيه وجهين: 

(أَحَدِهِمًا): هذا. 

(وَالنَانِي): يجوز لأنّ النيِمَم لايرفع الحدث فلا يصير 


مستعملاً بخلاف الماء؛ واختاره الماوردي» وذكر الغزاقّ في تدريسه. 


أن هذا الخلاف يلتفت على أنّ سبب الاستعمال في الماء هو 
انتقال الم أم تأدّي العبادة. 

(الثانية): أن يصيب العضو ثم يتنائر منه فوجهان مشهوران 
ذكر المصنف دليلهماء أصحّهما لا يجوز التَيمّم به صحّحه الشيخ 
أبو حامدٍ والمحاملي في المجموع والفوراني وإمام الحرمين وابن 
الصبّاغ البخنويّ وصاحب العدّة وآخرونء وقطع به المتولّي 
وغيره» ونقله البندنيجي وابن الصّباغ عن نص الشافعي» قال 
الشيخ أبو حامدٍ والحاملي وغيرهما: الوجه الآخر غلط. 

(الثاِنّة): أن يتساقط عن العضو ولم يكن لصق به ولا مسّهء 
بل لاقى ما لصق بالعضوء فالمشهور أنه ليس بمستعمل كالباقي 
على الأرضء قال الرّوياني: وقيل ' فيه وجهان. قال: ولا معنى 
لهذا والله أعلم. ٠‏ 

ا 
مسائل تتعدّق بالفصل 

(إِحَدَاهَا): قال أصحابنا: يجوز إلتِيمّم بيجميع أنواع التّراب 
من الأحمر والأبيض والأسود والأعفر وغير ذلك» قال أصحابنا: 
وسواءٌ في ذلك التراب المأاكول وغيره؛ هذا هنو المذهب الصّحيح 
المشهور, وفي البيان وجةٌ أنه لا يجوز بالتّراب الأرميّ ولا بالماكول 
وليس بشيء. ش 


قال الشّافعيَ رحمه الله في المختصر: والعطيه الترات من كل 


أرضٍ سبخها ومدرها وبطحائها وغيرها. 

وقال في الآم: ولا يتيمّمٍ ببطحاء رقيقة كانت أو غليظة 

قال أصحابنا: جع رو متا اتيت 
فالتيمّم به جائزء وبه قال جمهور العلماء. 


وحكى الماوردي عن ابن عباس وإسحاق بن راهويه يك 
منعاه لقوله تعالى: صَِّيدا ياك ودليلنا: «أن الي كله تيمم 
راب الموينةٍ وَحِيّ مبِحَة» ولأنه جنسٌ يتطهّر به؛ فاستوى ملحه 
وعذبه كالاء 700 

وأمًا الطيّب في الآية فمعناه الطاهر» وقيل: الحلال كما سبق» 
وأمًا المدر فهو الثّرابٍ الذي يصيبه الماء فيجفٌّ ويصلبء ويصح 
التِيمّم به إذا دق أو كان عليه غبار وأمًا البطحاء فهو بفتح الباء 
وبالمكء يقال فيه الأبطح. ذكره الأزهري وغيره واختلفوا في 
تفسيره؛ فالصّحيح الأوضح ما ذكره الأزهري وإمام الحرمين 
والغزايّ وآخرون أنه التراب اللَيّن في مسيل الماء. 

وقال القاضي أبو الطّيب: هو مجرى السّيل إذا جف 
واستحجر وقال الشّيخ أبو حامدٍ والماوردي وآخرون: فيه 
تأويلان أحدهما): القاع. 

(والثاني): الأرض الصلبة. 

وأمًا قول الشافعي في الأم: لا يجوز بالبطحاءء وقوله في 
المختصر: يجوز فقال الأصحاب: ليست على قولين بل على 
حالين» فقوله: لا يجوز أراد إذا لم يكن فيها تراب يعلق باليد. 

وقال صاحبا الحاوي والبحر وغيرهما: وأما الحمأة المتغيرة 


إذا جفّت وسحقت فيجوز التَيمّم بها لأنها طن خلق منتئاء فهي 


كالماء الذي خلق منتنا. 

قال أصحابنا: ولا يجوز التَيمّم بمدقوق الكذان» وهو حجرٌ 
رخرٌ يصير بالدّقَ كالتراب؛ واللّه أعلم. 

(الَسْألَةُ الدَنيَة): قال أصحابنا يجوز أن يتيمّم الجماعة من 
موضع واحدرٍ كما يتوضّئون من إناء» ويجوز أن يتيمم الواحد من 
تراب يسير يستصحبه معه في خرقةٍ ة ونحوها مّرَاس كما ينوضّأ 

من إناء مرات: 

(التَالِتَه): قال أصحابنا: يجوز أن يتيمّم من غبار ترابي على 
عد او ثوب أو حصير أو جدار أو أداةٍ ونحوهاء نص عليه في 
الأمّ وقطع به الجمهور. 

قال العبدري وغيره: «وكذا لو ضرب بيده على حنطةٍ أو 
شعير فيه غبارٌ» وحكى صاحب البحر وجهًا شاذًا أنه لا يجوز 
فر عليت أبي يوسف لأنه لم يقصد الصّعيد. وهذا الوجه ليس 
بشيء. للحديث الصّحيبح الذي سيق: ه«أنّ النبي يك تَيِمُم 


. بالجدار» [خ: (0770] ولأنه قصد الصّعيدء فلا فرق بين أن 


يكون على الأرض أو على غيرها. 
(الرَابعَة): الأرضة بفتح الهمزة والرّاءء وهي دويبّة تأكل 


الخشب والكتب ونحوها إذا استخرجت ترابًا. 
قال القاضي حسينٌ: إن استخرجته من مدر جاز التَيمّم به 
ولا يض اخختلاطه بلعابهاء فإنه طاهرٌ فصار كتراب عجن عجن بخل أو 
ماء وردء وإن استخرجت شيئًا من الخشب لم يجز لعدم التراب. 
(الخَامِسَة): لو تيمّم بترابه على ظهر حيوان إن كان كلبًّا أو 
خنزيرًا نظر إن علم غجاسته بأن وقع عليه التراب في حال وطويته 
أو أصابه عرقه لم يجز النَيمّم به وإن علم أنه طاهرٌ لعلمه بانتفاء 
ذلك جاز الم ببه» وإنلم يلم الحمال فال القاضي حسيدٌ 
وصاحبا التتمّة والبحر والرّافعي» افيه القولان في تقابل اللأصل 
والظاهر» قال صاحب البحر: «والأصح الجواز» وهذا الذي 
ذكروه مشكلٌ» وينبغي أن يجوز اتيم به بلا خخلافم للأصل» 
وليس هنا ظاهرٌ يعارضه؛ وإن كان حيوانًا آخر جاز بلا خلافر 
إل أن يكون امرأةً ففيها تفصيلٌ وخلاف يأتي قريبًا إن شلاء اللّه 


تعالى واللّه أعلم. ا 
د نا | 
قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَلا ي َع لهم الأ بالقّة 
لِما ذَكَرْنَاُ ف في الوْضُوء؛ وَينِْي باليْسم اسْتِاحة الصّلاة قن َوَى 


أ 
أ 


ا 


أ 
ا 


(راقاني):: يمح لأ رَفْعِ الحَدَثٍِ 1 اسْبَبَاحَة 
الصّلاة). 

(التترح): النيّة في التيمّم وَاجَيةٌ عندنا بلا خلافيا وكذلك 
في الوضوء والغسل؛ وقد تقدّم في باب ثية الوضوء بيان)أمذاهب 
العلماء فيها بدلائلها وفروعٌ كثيرة» وأمًا صفة نيّة التِيمّم فإن نوى 
استباحة الصلاة أو استباحة ما لا يباح إلا بالطهارة صلحّ تيممه 
بلا خلافي لأنه نوى مقتضاه. | 

وإن نوى رفع الحدث بني على أن التيمّم يرفع لحدث أم 
لا؟ وفيه وجهان المّحيح منهما أنّه لا يرفع الحدث. اوبه قطع 
جمهور الأصحاب: والدّائي وهو قول أبي العبّاس بن سري: 
يوفع ل حن زيطا واحدو وليل اذهب خديية مرا بن 
حصين الذي قدمناه في تيمّم الجنب وأمر النِي يل له بالاغتسال 
ذر السّابق أيضا: «الصمِيلِدُ الطب 


ع ركه نان وعليك أبن 
وَضُوء الم وذ وَجدَ امه دَيُِهُ ته وحديث غمرو بن 
العاص حين تيمّم فقال الني كة: «صلّيت بأصحابك وأانت 
جنب» [د: (0735)] وكلها أحاديث صحاح ظاهرةٌ في أن الحدث 
ما ارتفع» إذ لو ارتفع لم يحتج إلى الاغتسال. ْ 


قال إمام الحرمين: هذا المنقول عن ابن سريج ضعيفٌ معدودٌ 
من الغلطات فإِنَ ارتفاع الحدث لا يتبعض» فإذا نوى المتِيمُم رفع 
الحدث - إن قلنا بقول ابن سريج - صحّ» وإن قلنا بالمذهب 
فوجهان مشهوران ذكر المصتف دليلهما. 

(أَصَحُيُمًا): باتّفاق الأصحاب لا يصم تِيمّمه» وبه قطع 
القاضيٍ أبو الطَيّب وجماعات. 


(التَانِي): يصمّ ونقله ابن خيران قولاً. 

وهو غريبٌ ضعيف» ولو تيمم الجنب بثّة رفع الجنابة 
فكمحدث نوى رفع الحدث؛ ولو نوى الطّهارة عن الحدث م 
يصمح كما لو نوى رفع الحدث. ْ 

ذكره القاضي أبو الطَيّب ومتابعوه ابن الصّبَاغ والروياني 
والشّيخ نصرّء واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): ذكرنا أن النَيِمَّم لا يرفع الحدث عندناء وبه قال 
جاهير العلماء. 

وقال داود والكرخيّ الحنفيَ وبعض المالكيّة: يرفعه. دليلنا ما ' 
سبق. 
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قَالَ الصف -رحه الله تعاى-: ولا يصع اليم إل 
لفَرضء فإ نَى تبش صَلاة مُطْلقَة أ صَلاة تله لم يتخ 
الفريضّة. كن شيخ أبن حا يبظوب 
ابوروي حَكَى عَنْ الإثلاء قوْلا آحرَ أنه يَسْتبيحُ بو الفرض» . 
وَوَجْهه أنّهُ طَهَاَة لم َفِْرْ إلى نيّة الفرْض كالوْظُوء. بوالدي” 
رف امون من أَمْحَابناء لبخ أبي حَايد وَشَيْخخا 
القاضبي أبي الطب أنه لا ييح به الفَرْضَ :أن اليم لا يرف 
الث وَإنَّمَايُبَاحُ بو الصّلاة؛ فلا يَسْميحُ به الفَرْضَ حَتى 
1 بوي بخلاف الوْضُوء» فَهيَزْفَعُ الححدَث فَاسْتَبَاحَ به الجميع» ١‏ 
َعَل ير إلى تَْيين الريضّة؟ فيه وَجْهَان: ش 

(أَحَدُهُمَا): يُفتَقرُ لأن كل مَوْضِع افَقَرَ | إِلَى نْيْةٍ المُرِيضَةٍ 
افَقرَ إلى تَعْيينهَا كأدَاء الصّلاةٍ. 

(وَالنانِي): باج إِلَى تَمْيِهَاء وَيَدُلُ عَلَئِهِ فَْلّهُ في 
البُوَيْطِي). 

(النرّح): ينبغي للمتيمّم لفريضة أن يدوي استباحة تلك , 
الفريضة بعينهاء فإن نوى استباحة الفرض مطلقا وم يعن 
فوجهان مشهوران في طريقة العراقيين أصحهما: يجزئه ويستبيح 
أيّ فريضة أراد» اتفق الأصحاب على تصحيحه وبه قطع جمهور 
الخراسانيين. 


ونقل إمام الحرمين اتفاق طرق المراوزة عليه. قال: والوجه 
الآخر حكاه العراقيُون وهو مطرحٌ لا الفات إليه. وصرّح 
القاضي أبو الطيب وابن الصبّاغ والمتولي وآخرون من الطريقنين 
بأنّ اشتراط تعيين الفريضة غلط والقائلون بالاشتراط هم أبو 
إسحاق المروزي وأبو علي بن أبي هريرة وأبو القاسم الصيمري. 
واختاره أبو علي السنجيّ - بالسّين المهملة والنون والجيم - 
حكاه عنهم الرافعي. 

وأمًا قول المصنف: «وعليه يدل قوله في البويطي» فالمذكور 
في البريطي” أنه إذا نوى فريضتين كان له أن يصلَي إحداهما. 

ووجه الدلالة منه أنه خميّره بينهما فلو وجب النعيِين ل 
يستيح واحدة منهاء وللقائل الآخخر أن يجيب عن هذا النص 
ويقول: إنما جوز له أن يصلي إحداهما لأنّه نواها وعيّنها ونوى 
معها غيرها فلغي الزّائد. 

قال أصحابنا: فإذا قلنا بالمذهب أن التَعيين ليس بشرط 
فنوى استباحة الظهر فله أن يصلّي فريضة أخرى. وإذا نوى 
الماضرة صلَى الفاة؛ وكذا عكسه والله أعلم. 

أمّا إذا لم ينو الفريضة بل نوى استباحة الثافلة أو نوى 
استباحة المّلاة ولم يقصد فرضًا ولا نفلاً ففيه ثلاث طرق 
الصّحبح منها عند جمهور الأصحاب أنه لا يستبيح الفرض في 
الصورتين. 

(وَالتَانَى): في استباحته قولان. واخشار الرٌويانىُ فى الحلية 
الاستباحة. . 0 

(وَالالِث): إن نوى التفل قفي استباحة الفرض القولان» 
وإن نوى الصّلاة فقط استباح الفرض قولاً واحداء وهذا الطّريق 
اختيار إمام الحرمين والغزالي قال الإمام: لأنّ الصّلاة 5 اسم جنس 
تتناول الفرض والنفل» ويخالف ما لو نوى المصلّي الصّلاة فإنها 
لا تنعقد إلا نفلء أن الصّلاة لا يمكن أن يجمع فيها بين فرض 
ونفل بِنيةِ واحدةٍ فحمل على الأقلّ وهو النفل. 

وأمً التيمّم فيمكن الجمع في ننه بين فرض ونفل؛ فحملت 
الصّلاة في نيته على الجنسء ثم إذا قلنا بالمذهب في الصّورتين» 
وهو أنه لا يستبيح الفرض استباح التفل على الصّحيح المشهور 
الذي قطع به الجمهور. 

وفيه وجهٌ ضعيف غريب في التتمّة والتهذيب وغيرهما أنه 
لا يستبيح النفل أيضّاء وعلى هذا الوجه لا يستبيح التفل تابمًا 
للفرض والله أعلم. 


هذا تفريع مذهبناء وجوز أبو حنيفسة استباحة الفرض بئيّة 


التِيمّم للتفل كالوضوء. ُ 

وقال مالك وأحمد: لا يستبيح الفرض بئيّة التفل؛ ودليل 
الجميع قد أشار إليه المصنف, وأمًا أبو حاتم القزويي فتقدم بيانه 
في باب الآنية. 

وأمًا أبو يعقوب الأبيوردي فبفتح الهمزة وكسر الباء الموحّدة 
وفتح الواو وإسكان الرّاء منسوب إلى أبيورد بلدة بخراسان» قال 
أبو سعار السّمعاني: وينسب إليها أيضًا الباوردي» قال: والنسبة 
الأولى هي الصّحيحة. 
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َال المسَنفُ -رحمه الله تعالى-: : (فإن تَيِمُمَ لتقل كَانَ لَه أنْ 
يُصَلْيَعَلَى الا نص عي في البُرئِي» لأ صّلاة الْجنَارَةٍ 
كَالتفلء ٠‏ وَإن ْم إِصّلاة الَرْض متاح ب اقل لآنا الل تا 
للْفَرْضِء ذا اسْتبَاح البْوعَ اسْتَباحَ الشابعَ» كَمَا ذا أَعْمَقَ الآمْ 
عَتَقَ الحَمْث). 

(الشرْح): هنا مسألتان: 

(إِحْدَاهُمًا): نوى بتيممه استباحة نافلة معيّنةٍ أو مطلقةٍ 
فالصّحيح الذي تظاهرت عليه نصوص الشّافعي» وأطبق عليه 
الأصحاب وسائر العلماء أن تِيمّمه صحيح. 

وحكى جماعات من الخراسائتين وجهًا أنه لايصحٌ يمه 
وحكاه صاحب التتمّة قولاً للثشافمي» فعلى هذا لايصح اليِنَم 
للنفل مفرداء وإنما يصحٌ تبمًا للفمرض؛ قالوا: لأنْ التِيِمّم إنما 
جوز للضّرورة» ولا ضرورة للتفل. 

قال القاضي حسينٌ وصاحبا التتمّة والبحر: نظير هذه 
المسألة: المعضوب إذا استاجر من يحج عنه فرضًا جازء وفي التفل 
قولان قال القاضي: وكذا المستحاضة لو توضّات للتفل» ففي 
صحّته وجهان. ووجه المنع أنه لااضرورة بها إلى التفل. وهذا 
الوجه غلطً لا شك فيه وتخالف لما تظاهرت عليه الأدلة. 

وقد جوّزت النافلة إلى غير القبلة للحاجة والتخفيف فالتيسم 
أولى فإنه بد ولا تفريع على هذا الوجه وإنّما التفريع على 
المذهبء فإذا نوى استباحة نافلة جاز أن يصلّي من جنس الثوافل 
ما شاء إلى أن يحدث؛ وله سجود التّلاوة والشكر ومس المصحف 
وحمله. 

وإن كان جنا أو من انقطع حيضها استباحا القراءة واللْبسث 
في المسجد وحل وطؤها لأنّ النافلة آكد من هذه الأشياء فإنها 
تفتقر إلى الطهارة بالإجماع وهذه مختلفٌ فيهاء وله أن يصلّي على 


تالو سواء تيت عليه املا هذا عو الذعي وه وجة أله 


ييتتيحها لآنها فرعن“ وويجة نالث: إن تعيّدت عليه لم يستبحها 
تيمم النافلة. | 
وإلاّ استباحهاء وسيأتي بيان هذه الأوجه بأدلتهنا حيث 
ذكرها المصئف في أواخر هذا الباب. 0 
انا إذا نوى اسباحة مسن لصحف اوشوى انتب او 
المتقطع حيضها قراءة القرآن والأَبث في المسجد؛ أو نوت استباحة 
الوطء فإنهم يستبيحون ما نووا على المذهب الصّحيح المشهور 
وبه قطع الأصحاب. 
وحكى الرافمي فيه الوجه السابق في ِنَم تافل الجرّد 
والصّواب ما سبق» وهل يستبيحون صلاة ة التفل؟ فيه وجهان 
مشهوران. حكاهما الماوردي وابن الصباغ والمتولي والشاشي 
وآخرون. 
(أحدهما): يجوز كعكسه 


(واصحهما): لا أن التافلة آكد» ولنا وه شاد مذكورٌ في 
التتَمّة والبحر وغيرهما: أنه لا يصحّ الَيمّم لمسّ المصحف إلآ إذا 
احتاج إليه بأن كان مسافرًا. 

وليس معه من يحمله؛ ووجةٌ في التهذيب وغيره: : آله لاايصح 
تِيمّم منقطعة الحيض بنبّة استباحة الوطء» وقد سبق مثله في 
الغسل» ووجة أنّه يصمّ إن كان لها زوجٌ» وإلا فلاء حكاه المتولي 
في باب ني الوضوء وهذه الأوجه ضعيفة. 

فإذا قلنا في هذه المسائل يستبيح النافلة» ففي استباحته 
الفرض الطريقان السابقان» المذهب أنه لا يستبيحه ولو نوى 
استباحة الصّلاة مطلقًا وقلنا - بالأصمٌ - أنّه لا يستبيح الفرض 
استباح التفل؛ وهذه الأشياء على المذهب وفيه وجب في البحر 
تفريمًا على أنّ الثفل لا يصمّ استباحته منفردّاء قال الماوردي ولا 
يستبيح في هذه الصّورة الطواف» وفي هذا نظرٌ ولو تيمم للجنازة 
استباحها وهل ل لول ا 
التهذيب وغيره اصحّهما: كالثافلة. 

صحّحه الرّافعي وغيره لآنها رك ل فإنها 
تسقط بفعل غيره بخلاف المكتوية» والله أعلم. | 

(الَسْألَة الثانيّة): إذا نوى استباحة فريضةٍ ة مكتوباة استباحها 
ويستبيح التفل قبلها وبعدهاء في الوقت وبعده» هذا هو المذهمب 
المّحيح المشهور. ظ 

وحكى الخراسائيون وجهًا آنه لا يستبيح في هبذه الصورة 
التفل مطلقاء ووجهًا أنه يستبيحه ما دام وقت الفريغطة باقيًا ولا 


يستبيحه بعذه. ا 


ووافقهم على هذا الوجه من العراقيين امحاملي والشيخ نصر 
وقطع به الدّارمي. . وحكاه إمام الحرمين عن نقل العراقيين. 

ولنا - قولٌ - أنه لا يستبيح التفل قبل الفريضة ويستبيحه 
بعدهاء وقد ذكره المصدّف في أواخر الباب والصّحيح ما سبق. أمَا 
إذا نوى الفريضة والثافلة معًا فيستبيحهما جميعًا بلا خلافي. قال 
إمام الحرمين: اتَفقت الطرق على هذا. 

وحيتئلٍ له التَشّل قبل الفرض وبعده» ووافق عليه المخالفون 


في الّتى قبلها وطرد الرّافعي' فيه الوجه بالمنع مع التفل بعد خصروج 
الوقت؛ وليس بشيء. 

قال الشيخ أبو محمد في الفروق: لو تيمم للظهر في وقتها 
وصلأهاء ثم دخل وقت العصرء .لم يجز له فعل سّة الظّهر بذك 
التِيمّمِ على أحد الوجهين. 

ولولم يصل الظهر في وقتهاء فقضاها ني وقت العصرء 
وقضى سسّة الظهر بذلك التِيمّم جاز بلا خلافي تبعًا للفريضة. 

قال: على هذا الأصل ينبغي أن يقال: : من نسي العشاء 
فذكرها وقت الظّهر قضاها وقضى الوتر قولاً واحذًا. . وإنما 
القولان في قضاء الوتر إذا فعل العشاء في وقتها. . وهذا الّذيء قاله 
في الوتر فيه نظي ولا أعلم من وافقه عليه واللّه أعلم. 

فرع 
4 مسائل تتعلق بنيّة التيمم 

(إِحْدَامَا): في ضبط ما تقدّم غتصراء فإذا نوى رفع الحدث لم 
يصحّ تيمٌمه على المذهب وفيه وجة» وإن نوى استباحة نافلةٍ 
استباحها وما يتبعها من مس المصحف وسجود تلاوةٍ وغيره مما 
سبق دون الفرضء هذا هو المذهبء وفي وجه لا يصح تيممه 
وفي قول: يباح الفرض أيضًا. 

ولو نوى الفرض بلا تعبين فالمذهب أنه يباح أي فرض أرادء 
وفي وجو لا يصمح تِيمّمه حتَى يعيّن الفرض» ولو نوى الصّلاة 
فله التفل وحده على الأصحّ وقيل: الفرض أيضّاء وقيل: تيكمه 
باطل. 

ولو نوى الفرض وحده استباحه والتفل قبله وبعده في 
الوقت وبعده» وفي وجه لا يباح النفل» وفي وجه يباح في الوقت 
فقطء وفي قول يباح بعد الفرض لا قبله» ولو نواهما أبيحا كيف 
شاء» وفي وجو لا يياح التفل بعد الوقت. 

(التنيَة): نوى استباحة فريضتين فوجهان مشهوران عند 
الخراسانيين وذكرهما من العراقيّين الدارمي. 

(أَصّحُّهُمَا): يصمّ تِيمّمه وبه قطع جمهور العراقيين. وهو 


نصه في البويطي كما سبق لأنّه نواها وغيرهاء فلغا الرّائد. 
(َالتنِي): لا يصمح لِأنّه نوى ما لا يباح فلغت ننه فعلى 

الأول قال الجمهور يصلّي آيتهما شاء. وهو نصّه في البويطي 

وشذ الدارمي فقال: يصلي الأول فخصّه بالأولى وليس بشيء. 


(التَلِمّة): لو نوى فرة 
للخراسانيّين: 

(أَحَدُهمًا): يصمّ كما لو نوى المتوضّئ فرض الوضوء. 

قال الروياني: فعلى هذا هو كالتَيمّم للتفل 

(وَأْصّحُهُمَا): لايصح. 

قال إمام الحرمين: والفرق أن الوضوء مقصودٌ في نفسه. 
وهذا استحب تجديده بخلاف التيِمَمء » قال الرّافعي: ولونوى 


ض التَيِمُم فوجهان مشهوران 


إقامة التيمّم الملفروض فهو كيّة فرة ض التَيمّم فلايصحفي 
الأصح. 

قال البغوي: ولو نوى فرض الطهارة ففيه الوجهان الأصحّ 
لايصح. 


وقال الماوردي: لو نوى التيمّمٍ وحده أو الطّهارة وحدهالم 
يصح» وقد سبق عن القاضي أبي الطَيْب أنه لو نوى الطهارة عن 
الحدث لم يصح والله أعلم. 

(الرّابمَة»: لو تيمّم عن الحدث الأصغر غالطًا ظانًا أن حدثه 
الأصغر فكان جتًا أو عكسه صمح تيمّمه بلا خلافي عندنا. 

وحكى القاضي أبو الطيّب وغيره عن مالكو وأحمد أنه لا 
يصح. وا حتج المزني والأصحاب بأنّ مقتضاهما واحدٌ فلا أثر 

للغلط؛ وانكر الشيخ أبو محمَّدٍ هذا في كتابه الفروق وقال: هذه 
العلّة متتقضة بمن عليه فائتةٌ ظنها الظّهر فقضاها ثم بان أنّها 
العصر فلا تجزئه بالاتفاق وإن كان منتضاهما واحداء قال: 
والعلة المحيحة أنّ الجنب ينوي بتيمّمه ما ينويه المحدث وهو 
استباحة الصلاة فلا فرق. 

وأمّا الصّلاة فيجب تعيينها فإذا نوى الظّهر فقد نوى غير ما 
عليه؛ والمتِيمّم نوى ما عليه» وذكر القاضي حسينٌ عن الأصحاب 
أنهم أنكروا على المزني هذه العلّة وقالوا: الصّواب التعليل بنحو 
ما ذكره الشيخ أبو محمّدٍء وهذا الإنكار على المزنيّ فيه نظرٌ. 
والأظهر أن كلامه صحيحٌ» والفرق بينه وبين الصّلاة ظاهرٌ. 

هذا كله إذا كان غالطّاء فإن تعمّد فنوى الأكبر وعليه 
الأصغر أو عكسه مع علمه ففي صحّته وجهان حكاهما المتولي 
سبق مثلهما في باب نية الوضوء. والأصح البطلان لتلاعبه. 

ولو أجنب في سفره ونسي جنابته وكان يتوضّأ عند وجود 


الماء ويتيمَم عند عدمه ثم ذكر جنابته لزمه إعادة صلوات 
الوضوء دون صلوات التَيمّم. ذكره صاحب العدّة» وهو ظاه” 
على اما مني : 

(الخامِسّة): تيمّم لفائتةٍ ظنها عليه فبان أن لا فاتئة عليه ل 
يصح تيمّمه بخلاف ما لو توضا لفائةٍ ظنها فبان أن لا فاكة. 

فإنه يصحّ وضوءه؛ ولو تيمم لفاتدةٍ ظنّها الظهر فبانت 
العصر لم يصح» ولو توضًا لفائتةٍ ظنها الظّهر فبانت العصر صحّء 
والفرق ما فرّق به البغوي وغيره بن التَيمّم يبيح ولا يرفع 
الحدث ونيّته صادفت استباحة ما لا يستباح؛ والوضوء يرفع 
الحدث وإذا ارتفع استباح ما شاء. 

قال البغوي والمتولي والروياني: لو ظن أن عليه فاتئة» ولم 
يتحققها فتِيمّم لها ' م تذكرها لم يجز أن يصلَيها بذلك التَيِمّم لأنْ 
وقت الفاكة بالتذكر. 

قال المتولي: : ولأنٌ المقصود من التَيمّم استباحة الصّلاة وما ل 
يتحققها لا يباح له فعلها. 

وهذا التعليل فاسدٌ؛ فإنٌ فعلها مباحٌ» بل مستحب» وقد أنكر 
عليهم الشّاشي هذا فحكاه ثم قال: وعندي في هذا نظرٌ لأنه أمر 
لتم ها لتوهم بقائها عليه فإذا تحقّق بقاؤها عليه كان أولى 
بالإجزاء. 

هذا كلامه» وينبغي أن يكون في صحّته وجهان كما سبق 
فيمن شك هل أحدث؟ فتوضا محتاطاء ثمّ بان أنّه كان محدئ مل 
يصحّ وضوءه؟ وقد يفرّق بضعف التَيمّم واللّه أعلم. 

فلع نم نا 

قال المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإذَا أَرَادَ يهم فَالمنَحَبُ 
له أن يسمي اله عو وَجَل لأنهُ هار َنْ حدس فَانُجِب الم 
لل الى حلي َالوْضُوء م يوي وضرب يديه عَلَى الاب 
يق أصَابم فإ ان امراب ناما مَتَرل الفرب وَوَضَعْ 
اليَدين وجاذ وبسح يمنا وَجَهَهِ وَيُوصِل التْرَابَ إلى جَمِيعٍ 
لبر الظارةٍ من اوج وَإَِى ما ظَهَرَ م مِنَ الشُعُور وَلا يجب 
إِيصّالٌ التراب إلى ماب تمت الْحَاجيَْنٍ وَالشاربينِ وَالعِذَارَيِن 
وَالعَفْقَة. وَمِنْ أصْحَابًا مَنْ قَالَ: يَجِبُ ذَلِكَ كَمَا يجب إيصّالٌ 
لَاء لَه في الوْضوء وَالَذْمَبْ الأول لأن النِْي' بل وَصّفَ 
العم فصر علَى ضَربئين وسح وَجْهَهُ بإِحْدَاهُمًا وَمَسَّحَ 
لبن بالأخمرى. وَبذلِك لا يصل الاب إلى بَاطن لبه الشتُوره 
ويُحَالِفُ الوْضُوءَ لأنّهُ لا مَسْقَة في إيصّال الماء إِلَى مَانَحْت هَل 


.2 
رع ليو 


الششُعور ره وَعَلَيُو مَصَقَة في إيصّال العَرَابٍ فُسَقَط وُجُوبكُ نُهْ 


يضر ب ضَريَة أخرّى فَيِضَمْ بُطُونَ ضام يوه لسر عَلَى ظهُور 
سابع به الى وَيرمَا على طَهْرٍ الكف فَِذ َل الكو 
عراف أسَابجه َلَى حرفي الوا لمي لك إلى الرفي نم 
يدي نكم إلى بط الذرَاع وَيُمِرَهُ عليه ويرفُعُ ات إإذابله 
الكُوع أَمَر إبَِمَ يد ليِْرَى عَلَى إِبهَام ل ا 
كف الى يده البسرَى مِثْل ذلك ثم َمْسَح إِحدى الرَاحتين 
بالأخرَى يحل ينَ َصَابعِهما لِمَا رَوَى أُسْلعٌ رضي الله عنه 
قَالَ: «قُلت لِرَسُول الله بكلة: آنا نْب فَنَرلَتْ آية لمم فقَالَ 
كفيك هَكَذَا فضَرَب بعَُْ الأض لم ََضَهُمَا نم مَسَحَ بهمَا 
وَجْهَهُ م أمرهُمَا عَلَى لِخيده م أعَاَهُمَا إِلَى الأَرْضٍ ض فمَسّحَ 
بهما الأْض تم ذلك اهما بالأخرَى تُمْ مخ ورَاعَيِه 
ظَامِرَهُمًا وَبَاطِنَهُمًا4. وَالفَرْضُ مما ذَكَْناهُ: اليه وَمَلْعْ الوَجْهِ 
ول القن بطتربئنٍ أذ أ وديم الوه على اليد وسلتة: 
التسْويَة ا تنبا القن على الترف): 
(الترْحٌ): هذه القطعة يجمع شرحها مسائل: 
(إِحدامًا): حديث أن اللي ل وصف امم بضربتين 
صحيمٌ تقدّم بيانه» وحديث أسلع غريبٌ ضعيفٌ رواه الدارقطي 
7 0 والبيهقي ]٠ ١8/11‏ بإسناج ضعيفي وفيه عالقَة لما في 
المهدّب في اللّفظ وبعض المعنى وهو أسلع بفتح ا همزة وبالسّين 
والعين المهملتين على وزن أحمد وهو الأسلع بن شريك بن عوفي 
التميميّ خادم رسول الله يكل وصاحب راحلته. 
والكف مؤنّئةٌ سمّيت بذلك لأنها تكفّ عن البدن أي تمنع 


ما يقصده من ضربةٍ ونحوها. والكوع - بضم الكافل - وهو 
طرف العظم الذي يلي الإبهام والرّسغ هو مفصل الككفّ وله 
طرفان وهما عظمان, الذي يلي الإبهام كي والّذي يلل الخنصر 
0 ويقال في الكوع كاع كب دباع والذراع توك وتذكر 
والثانيث أفصح والإبهامٍ مؤنثة» وقد تذكر سبق بيانها في صفة 
الوضوء ولاك بترو ة وجمعها راح. ظ 

(السْألَة الثازية): يستحبّ التسمية في أوّل التيمم لماذكره 


المصئّفء وقوله لأنّه طهارة عن حدثْ احترازٌ من الدّبباغ وغيره 

من إزالات النجاسات وليس مراده بالقياس على الوضوء أن 
احدًا خالف في النِيمّم ووافق في الوضوء فالزمه ما يوافق عليهء 
بل مراده أن النَص ورد في الوضوء فالحقنا التيمّم بهم وتقامت 
صفة التنّسمية وفروعها في باب صفة الوضوءء وظاهر إطلاق 
المصّف والأصحاب: لوقي الأريية لكل سني سوا 
كان حدثه أصغر أم أكبر كما سبق في الغسل. 


(التَانَُ): قوله: ثمّ ينوي ويضرب يديه على التراب ويمسح 
وجهه هكذا عبارة أكثر الأصحاب» وقال الماوردي في الإقناع 
والغزاي في الخلاصة والشّيخ نصرٌ في الاتتخاب والشّائسي في 
العمدة: ينوي عند مسح وجهه. واقتصروا على هذه العبارة» 
وظاهرها أنه لا تجب النيّة قبله كما في الوضوء. 

قال البغويّ والرّافعي: يجب أن ينوي مع ضرب اليد على 


التّراب ويستديم اليه إلى مسح جزء من الوجهء قالا: فلو ابتدأ 
اليه بعد أخحل الثراب أو تؤى مع العشرب هم عزببت نمه قبل 
مسح شيء من من الوجه لم يصحّ لأنْ القصد إلى التراب. 

وإن كان واجبًا فليس بركن مقصودء وإنْما اللقصود منه تقل 
ارات امد ح الوجه هو المقصود فتجب الي عنده. 

وحكى الرّافعيّ - فيما إذا قارنت النيّة نقل التراب وعزبت 
قبل مسح شيء من الوجه وجها غريًا أنّه يجزئه واللّه أعلم. 

وأما قوله: ويضرب يديه على التّراب» فإن كان ناعما فترك 
الفترب ووضع اليدين جاز فمتفق عليه» كذا صرّح به أصحابناء 
ونص الشافعي على الضّرب. 

قال أصحابنا: أراد إذا لم يعلق الغبار إلا بالفترب أو أراد 
التّمثيل لا الاشتراط قال أصحابنا: ولا يشترط اليد» بل المطلوب 
نقل التّراب» سواءٌ حصل بيد أو خرقةٍ أو خشبة أو نحوهاء ونص 
عليه الشافعي في الأم» قال في الأم: واستحب أن يضرب بيديه 
جميعًا والله أعلم. 

وأمّا قوله: ويفرّق أصابعه في ضربة مسح الوجه فكذا نص 
عليه الشّافعيّ في تختصر المزني» وني البويطي. وكذا قاله جميع 
أصحابنا العراقيّين» وأطبقوا عليه في كتبهم المشهورة» وجعلوه 
مستحيًا. وكذا نقله عن جميع العراقيّين جماعات» منهم صاحب 
البيان» وكذا قاله ججماعة من أصحابنا الخراسانيّينَء قالوا: وفائدة 
استحباب التفريق زيادة تأثير الفتّرب في إثارة الغبار» وليكون 
أسهل وأمكن في تعميم الوجه بضربةٍ واحدة. 

وقال أكثر الخراسائيّين: لا يفرّق في ضربة الوجه. فإن فرق 
ففي صحّة تيسّمه وجهان وجه البطلان أنه يصير ناقلا لتراب اليد 
لحواايه لسر د 

مسح الوجه فيمنع انتقال ترابو آخر واحسن البغوي من 

ا نص الشافعيّ أنه يفرّق في 
الفمربتين فقال بعض أصحابنا: لا يفرّق في الأولى» فإن فرق فيها 
دون الثانية م يصمح مسح ما بين الأصابع لأنه مسح بترابه أخمذ 
قبل مسح الوجه. وإن فرّق في الضربتين فوجهان: 


(أَحَدُهُمًا): يجوز لأنه أخذ لليدين ترابًا جديدًا. 

(وَالنَانِي): لا يجوز لأنّ بعض المأخوذ أولاً بقي بين أصابعه 
فيصير كما لو كان على وجهه تراب فنقل إليه ترابًا آخر من غير 
أن ينفض الأول فإنه لا يجوز قال: والمذهب عندي أنه إذا فرّق 
في الضربتين صمح كما نص عليه ولا باس بأخذ تراب اليد قبل 

مسح الوجه حنى لو ضرب يديه على تراببوه فمسح بيميئه جمييع 
وجهه. وبيساره يمينه جاز» والترتيب واجبٌ في المسح دون أخذ 
التراب» هذا كلام البغوي» والقائل بأنه لا يجوز التفريق في الأولى 
مطلقا هو القفَالء واستبعد إمام الحرمين والغزاق قوله. وقالا: 
هذا تضييق للرّخصة. 

قال الإمام: هذا الذي قاله الققال غلوٌ ومجاوزة حلدٌ وليبس 
بالمرضي اتباع شعب الفكر ودقائق النْظر في الرخص» ٠‏ وقد تحقق 
من فعل الشارع ما يشعر بالتسامح فيه. قال: ولم يوجب أحدٌ من 
أئمّتنا على من يريد التيمّم أن ينفسض الغبار عن وجهه ويديه 
أؤلأء ثم يبندئ بنقل التّراب إليها مع العلم بأنّ المسافر في تقلباته 
لا يخلو عن غبار يغشاه فليقتصر على أنّ تسرك التفريق في الأولى 
ليس بشرط. هذا كلام الإمام. 

وقطع صاحب العلدّة بأنه لو فرّق في الأولى دون الثانية جازه 
وقال الرّوياني: قال القفال: : نقل المزني تفريق الأصابع في الأو : 
قال القفال: : فصوّبه جميع أصحابنا وعندي أنه غلط في التقل؛ ولم 
يذكر الشافعي ذلك في الأولى إنما ذكره في الثّانية. 

(قلت): هذا اعتر اف من الققال بمخالفته جميع الأصحاب» 
ودعواه غلط المزني باطلة من وجهين: 

(أَحَدِهِمًا): أنّ التتغليط لا يصار إليه» وللكلام وجة مك 
وهذا النقل له وج كما سبق بيان فائدته. 

(وَالثاني): أن المزني لم ينشرد بهذاء بل قد وافقه في نقله 
البويطي كما قدّمته» كذلك رأيته صريحًا في كتاب البويطيّ رحمه 
الله وجمع الرافعي متفرّق كلام الأصحاب وأنا أنقله مختصرًا قال: 
روى المزنىّ التفريق في الأول فمن الأصحاب من غأطه متهم 
القغال وصوبه الآخرون وهو الأصح : ثم القائلون بالأوّل اختلفوا 
ف أله هل يجوز التفريق في الأولى؟ فجوزه الأكثرون. قالوا: وإن 
م يفرّق في الثانية أجزاء ذلك التّراب الذي بين الأصابع لما بينها. 

وقال قائلون منهم القفال: لا يصمح تيمّمه؛ ثمّ قال الرّافعي 
بعد هذا: صحّح الأصحاب رواية المزني وهي المذهب هذا كلام 
الرافعي. 

وإنما بسطت هذه المسألة وأطنبت فيها هذا الإطناب» وإن 


لامجا مسو ونه نيا لاج ول مكار 
عصرنا ينتقضون صاحب المهذب والتنبيه بقوله: «يفرّق في 
الضّربة الأولى» وينسبونه إلى الشّذوذ وتخالفة المذهب والأصحاب 
والدليل. 

وهذه أعجوبة من العجائب» وحاصلها اعتراف صاحبها 
بعظيم من الجهالة ونهاية من عدم الاطلاع وتسفيهه للأصحاب 
وكذبه عليهم؛ بل على الشافعي» فقد صم التفريق في الأول عمن 
الشافعي بنقل إمامين هما أجل أصحابه وأتقنهم باتفاق العلماء 
وهما البويطي والمزني» وصمٌ التفريق أيضمًا عن جمهور 
الأصحاب. والله يرحمنا أجمعين. 1 

وأمّا قول المصنف: «ويمسح بهما وجهه؛ فكذا عبارة 
الجمهورء وظاهرها أنّه لا استحباب في البداءة بشيء مسن الوجه 
دون شيء. “وقد مرح جتاعة من اميناتا باساب اعد 
بأعلى الإجفم 

منهم المحامليّ في اللّباب والرّافعي» وقال صاحب الحاوي: 
مذهب الشافعي أنه يبتدئ بأعلى وجهه كالوضوءء؛ قال: ومن 
أصحابنا من قال: يبدا باسفل وجهه ثم يستعلي لأنْ الماء في 
الوضوء إذا استعلي به انحدر بطبعه فعمّ جميع الوجه. والتّرابٍ لا 
يجري إلا بإمرار اليد فيبدأ بأسفله ليقل ما يصير على أعلاه من 
الغبار ليكون أجمل لوجهه وأسلم لعينه؛ واللّه أعلم. 

وأمًا قوله: "ويوصل التراب إلى جميع البشرة الظاهرة من 
الوجه وإلى ما ظهر من الشّعر» فأراد بالبشرة الظاهرة ما لا شعر 
عليه» واحترز به عن البشرة المستترة بالشّعور. 

وقوله: "وإلى ما ظهر من الشّعر» يعني الشعر الذي يجب 
غسله في الوضوءء كذا قاله أصحابناء قالوا: وفي إيصال الترَاب 
إلى ظاهر ما خرج من اللّحية عن الوجه القولان كالوضوء. 

وأمًا قوله: «لا يجب إيصال التراب إلى ما تحت الحاجبين 
والشّاربين والعذارين ومن أصحابنا من قال: يجبء والمذهب 
الأوّل» فكذا قاله أصحابناء واتّفقوا على أنّ المحيح أنه لا 
يجب. وقطع به القاضي حسينٌ وإمام الحرمين والغزالي والمتوني 
البغوي وآخرون» وادّعى إمام الحرمين أنه لا خلاف فيه. ودليل 
الوجهين مذكورٌ في الكتاب وقوله: الحاجبين والشّاريين 
والعذارين تمثيل» والمراد الشّعور الي يجب إيصال الماء إليها في 
الوضوء؛ وهي الثلاثة المذكورة والعتفقة ولحية المرأة والختشى 
وأهداب العين وشعر الخدّين سواءً فت أو كنفتء وكذا اللّحية 
الخفيفة للرّجل صرّح به أصحابناء وحكم الشّعر على الذّراع 


حكم شعر الوجه؛ حكي الخلاف فيه في فتاوى القاضي حسينٍ 
وجزم القاضي والبغوي بأنّه لا يجب إيصال التراب إلى مما تحنه» 
كما قالا في الوجه؛ قال القاضي: ولا يستحبّ إيصال التراب إلى 
البشرة الى تحت الشّعر الكثيف الي يستحب إيصال لماه إليها 
واللّه أعلم. 

وأما قوله: شرب ضري أخرى بض بطون أصاع بده 
إلخ. 

فهذه الكيفيّة ذكرها الشّافعيّ رحمه الله في مختصر المزني؛ 
واتّفق الأصحاب على استحبابهاء وأشار الرّافعيّ إلى حكاية وجه 
أنّها لا تستحب» بل هي وغيرها سواءً» وليس هذا بشيء| وما 
استحيّها الشّافعي والأصحاب لأنه ثبت أن النى كه م يزد في 
مسح اليدين على ضربةٍ واحدة وثبت بالأدلة وجوب اللستيعاب 
اليدين فذكروا هذه الكيفيّة ليبينوا صورة حصول الاستيعاب 


بضربة وذكر جماعاتٌ من الأصحاب أنتهم أرادوا الجواب عن 
اعتراض من قال: الوا سح الحفه فقطء وأنه لا يتصور 
استيعاب الذراعين ص الكفين بضربة فبيّنوا تصوّره» ولم ينبت في 
هذه الكيفيّة حديث عن النْيّ :5ه والحديث الذي ذكره المصنف 
ليس فيه دلالة لها ولا هو ثابت كما سبق بيانه. 

وذكر الغزالي أنها سنةء ومراده أنّ السَّنْة لا يزيد ع 
ضربتين ولا يتمكن من ذلك إلا بهذه الكيفيّة؛ ؛ فكانت سنة 
لكونها محصّلة لسئّة الاقتصار على ضربةٍ مع الاستيعاب. 

قال الرّافعي: وزعم بعضهم أنّ هذه الكيفيّة منقولة عن فعل 
رسول اللّه بلِ وليس هذا بشيء» قال أصحابنا: وكيفك أوصل 
التراب إلى الوجه واليدين 00 فأكثر بيده أو خرقة أو خشبةٍ 
عن ونع طليدق الآم كما ميق زَأما قرلةة لخ مجم ]نما 
الرّاحتين بالأخرى ويخلل بين أصابعهماء فاتفق جمهور العراقيّين 
على أنه سنّة ليس بواجبي. ونقله ابن الصّبَاغ من الأمعات 
مطلقًا. 

هذا إذا كان فرّق أصابعه في الضربتين أو في الثّائية أما إذا 
فرّق في الأولى فقطء وقلنا: يجزيه فيجب التخلدلة وقال 
الخراسائيُون والماوردي: في وجوب التخليل 2 إحدى 
الرّاحتين بالأخرى وجهان. 

وقال البغوي: إن قصد بإمرار الرّاحتين ل الذراعين 
مسحهما حصل وإلا فلا والمتحيح طريقة العراقيين» قال 
العراقيّون: ويسقط فرض الراحتين» ومأ بين الأصابع حين 
يضرب اليدين على التراب» قالوا: فإن قيل: إذا سبقط فرض 


ا 
| 
ا 
ا 


الراحتين صاز التراب الذي عليهما مستعملاً فكيف يجوز مسح 
الذراعين به؟ ولا يجوز نقل الماء الذي غسلت به إحدى اليدين 


إلى الأخرى؟ فالجواب من وجهين. 

(أَحَدِهِمَا): أن اليدين كعضو واحلر» ولهذا جاز تقديم اليسار 
عل التمين: ولا يصير العّراب مستعملاً إل بانفصاله؛ والماء 
ينفصل عن اليد المغسولة فيصير مستعملاً. 

(الثاني): أنه يحتاج إلى هذا هاهنا فإنّه لا يمكنه أن يتم م الذراع 
بكفهاء بل يفتقر إلى الكفّ الأخرىء؛ فصار كنقل الماء مسن بعض 
العضو إلى بعضه وهذان الجوابان ذكرهما ابن المسباغ وغيره 
وهما مشهوران في كتب العراقيّينَء ونقل صاحب البيان وجهًا أنه 
يجوز نقل الماء من يد إلى أخرى لأنهما كيده فعلى هذا يسقط 
السّؤال. 

(فَرْعٌ): إذا كان يجري إحدى اليدين على الأخرى فرفعها 
قبل استيعاب العضو ثم أراد أن يعيدها للاستيعاب فوجهان 
حكاهما إمام الحرمين وغيره: 

(أَحَدُهُمَا): لا يجوز لأنّ الباقي على الماسحة صار بالفصل 

(وَالثَانِي): يجوز قال وهو الأصحّ لأنَ المستعمل هو البافي 
على الممسوح» وأمّا الباقي على الماسحة فهو في حكم الثّراب 
الذي يضرب عليه اليد مرتين. 

(فَرْعٌ): وأمًا قول المصئتف: الواجب من ذلك اللبّة ومسح 
الوجه واليدين بضربتين فصاعداء وترتيب اليد على الوجه 
وسننه: التسمية» وتقديم اليمنى على اليسرى ففيه نقص. 

قال أصحابنا: أركان التَيمّم ست متفقٌ عليها وهي: : اليّق 
ومسح الوجه. واليدين» وتقديم الوجه على اليدين» والقصد إلى 
الصّعيد وثقله. 

وثلائةً متلفٌ فيها أحدها: الموالاة وفيها ثلاث طرق: 

(الَذْهَب): أنْها سنّةٌ ليست بواجبة؛ وتقدّم نانفا في شانة 
الوضوء. 

(والثاني): الترتيب في نقل التراب للوجه واليدين وفيه 
وجهان حكاهما الرّافعي وغيره. 

(أَصَّحُّهُمًَا): لا يجب فله أن يأخذ الثَراب بيديه جميعًا ويمسح 
بيمينه وجهه وبيساره يمينه» وهذا هو الذي اختاره البغوي كما 


ميو 
ا ا ل اك 


وجماعة من الخراسانيِين بأنه واجبٌ» وهذا هو المعسروف من 
مذهب الشنّافعي» ولم يذكر أكثر الخراسائيّين ذلك في الواجبات 


ولا تعرّضوا له. 

اوقال الرّافعي: قد تكرّر لفظ الضّربتين في الأحاديث؛ فجرت 
طائفةٌ من الأصحاب على الظّاه فقالوا: لا يجوز أن ينتقص 
منهماء وقال آخرون: الواجب إيصال التّراب إلى الوجه واليدين 
سواءً كان بضربةٍ أو أكثر» قال: وهذا أصحّ لكن يستحب أن لا 
يزيد على ضربتين ولا ينقص. وفيه وجة أنه يستحبّ ضربة 
للوجه وضربةٌ لليد اليمنى وثالثة لليسرى. والأَوّل هو المشهور. 

هذا كلام الرافمي في الشرح» وقطع في كتابه المحرر بأنٌ 
الضربتين سن والمعروف ما قدمته. 

فهذه الواجبات المتفق عليها المختلف فيهاء وقد استوفى 
المصنف المتّفق عليه فإن قيل: فلم يذكر القصد إلى المّعيد وهو 
أحد الأركان الستة» قلنا: بل ذكره في الفصل الذي بعد هذاء ولم 
يستوعب بهذه العبارة جميع الفروضء بل قال: الفرض مما 
ذكرناه» والقصد ليس ما ذكره واللّه أعلم. وأمًا السّنن فكثيرة: 

(إِحَدَاهَا): التسمية. 

(التَاييّةً): تقديم اليد اليمنى على اليسرى. 

(الثايثة): الموالاة على المذهب. 

(الرَابعة): أن يبدا باعلى وجهه على الأصمّ» وقيل بأسفله 

(الخَامِسَة): أن يمسح إحدى الرّاحتين بالأخرى؛ ويخلّل 
الأصابع على الصّحيح وقيل يجبان كما سبق. 

(السادِسّة): أن لا يزيد على ضربتين, قال الحاملي في اللباب 
والرّوياني: الزّيادة على مسحةٍ للوجه ومسحة لليدين مكروهةٌ 
وحكى الرافعي وجها أنه يستحبّ تكرار المسح كالوضوء وليس 
بشيء لأنّ السّنة فرّقت بيتهما ولأن في تكرار الغسل زيادة 

(السسابعَة): أن يخقف التراب المأخوذ وينفخه إذا كان كثيرًا 
بحيث بيشي قدر الحاجة وقد ثبت في الأحاديث الصّحيحة لخ: 
(311) م: (014] أن الني بك نفخ في يديه بعد أخذ التّراب» 
ونص عليه الشافعيّ والأصحاب» وقال صاحب الحاوي: نص في 
القديم أنه يستحب ولم يستحبّه في الجدي فقال بعض أصحابنا 
فيه قولان: القديم يستحب والجديد لا يستحب؛ وقال آخرون 
على حالين؛ إن كان كثيرًا نفخ وإلآ فلا. 

(وَالَابّة): أن يديم يده على العضو لا يرفعها حتّى يفرغ 


من مسحه. وفي هذا وجةٌ أنه واجبُ وقد سبق. 

(التَاسيعَة): أن يستقبل القبلة كالوضوء. 

(العَايرَة): إمرار التّراب على العضو تطويلاً للتتحجيل كما 
سبق في الوضوءء وليخرج من خلاف من أوجبه. 

ومن صرح باستحبابه المتولي البغوي» ونقله صاحب البحر 
عن الأصحاب؛ وحكى الرّافعيَ وجهًا ضعيفا أنه لا يستحب. 

(الحَاديةَ عَْرّة): ينبغي أن يستحب بعده التطق بالشهادتين 
كما سبق في الوضوء والغسلء وربما دمل في السّئن بعض ما 
سأذكره إن شاء الله تعالى في فرع المسائل الرّائدة. 

(فرع): يجب الترتيب في تيمم الجنابة كما يجب في تيمم 
الحدث الأصغر فيمسح وجهه ثم يديه؛ وإن كان لا يجب الترتيب 
في غسل الجنابة. 

قال الشيخ أبو محمد: والفرق أن الترتيب إنما يظهر في المحلين 
المختلفين ولا يظهر في المحل الواحد. فالبدن في الغسل شيء 
واحدء فصار كعضو من أعضاء الوضوءء وأما الوجه واليدان في 
التيمم فمحلان مختلفان» والله أعلم. 

د اج اد 

قَالَ الْمصَنْفُ رحمه الله تعالى-: ليا إن أمَرَ بره 
حَنَى يَمْمَهُ وَنَوَى هُوَ جَارَ كُمَا يَجُورُة في الوصو وَقَالَ ابن 
القاص: «لا يَجورٌ قلته تَخْرِيجاه. َال في الأم: وَإِنْ سَفْتَ عَلَيِهِ 
ايح تراب عَمْهُ ميدي َلَى وَجْهه لم يُجْرِه ا 
الصّعِيد وَقَاَ القَاضِي أبو حَايدٍ: هَذَا مَحْمُولْ عَلَيِه إِذَا لَْمْ 
يَقفيف َأ إذا صَمَد لِرُيحٍ فُسَفَتَ عَلَيْهِ المرَابَ أَجْرَهُ وَهَذَا 
لاف المخصطوص). 

(الشترْح): في الفصل مسألتان: 

(إِحُْدَاهُمَا): إذا يمه غيره بإذنه. ونوى الآمر إن كان 
معذوراء كأقطع ومريض وغيرهما جاز بلا خلافي. وإن كان 
قادرًا فوجهان الصّحيح والمخصوص جوازه كالوضوء وبهذا قال 
جمهور الأصحاب. 

(والثاني): لا يجوز وهو قول ابن القاص» وقوله قلته تخرييًا 
هو من كلام ابن القاص» وإنما قال هذا لأنّ عادته في كتابه 
التلخيص أن يذكر المسائل التي نص عليها الشافعي» ويقول عقبه 
قاله نصاء وإذا قال شيئًا غير منصوص وقد خرّجه هو قال: قلنه 
تخريجًاء وهذه المسألة خرّجها من التي 58 وهي مسألة الرّيح. 

وابن القاص - بتشديد الصاد المهملة - هو أبو العبّاس وقد 
ذكرت حاله في أبواب المياه» أمَا إذا يمه غيره بغير أمره وهو محختارٌ 


ونوى» فهو كما لو صمد في الرّيح. قاله إمام الحرمين والغزال 
يغبيهنا ره راضح: | 

(الْسْألَةُ الثَانيَة): إذا ألقت عليه الريح ترائا استوعب اوجهه 
ثم يديه» فإن لم يقصدها لم يجزه بلا خلافي» وإن قصدها وصمد 
لها ففيه خلافٌ مشهورٌ حكاه الأصحاب وجهين وحقيقته قولان. 

(أَحَدُهُمَا): لا يصمّ وهو المسّحيح نص عليه في الم وهو 
قول أكثر أصحابنا المتقدّمين» وقطع به جماعاتٌ من المتلأخرين 
وصحّحه جمهور الباقين ونقله إمام الحرمين عن الأتمّة مطلقاء 
قال: والوجه الآخر ليس معدودًا من المذهب. | 

(وَالثاني): يصحء وهو قول القاضي أبي حامد» واختيار 
الشيخ أبي حامدٍ الإسفراييني» قال الروياني في كتابيه البحر 
والحلية: ولعداره الخلعي والقاضي ابر لطت رجاعة قال ' وهو 
الاختيار والأصحّ» وحكاه صاحب التَنْمّة فولاً قدمًاء والذهب 
الأرل جوضن انسالن]ا فسلات رقع عب اكرات نكر رفشم 
عليه ثم قصد لم يزه بلا خلافي. وهذا - وإن كان ظاهرًا ينهم 
من كلام المصنف - فلا يضر إيضاحه. 

وقوله: «ترايًا عمّه؛.هو بالعين المهملة» أي استوعبه هذا هو 
المشهور المعروفء وذكره أبو القاسم بن البزدي وغسيره - بالغين 
المعجمة - أي غطاه وهو صحيمٌ أيضًا وبمعنى الأوّل لكنّ الأول 
أجود. وقوله: شود ربالا راليم هلق ون شك نينا 
واللّه أعلم. 

(فرْعُ): إذا كان على بعض أعضائه تراب فتيمّم به لظر إن 


أخذه من غير أعضاء التَيمّم ومسحها به جاز بلا خلافاه نص. 


عليه الشّافعيَ والأصحاب. كما لو أخذه من الأرضء وإن كان 
على وجهه فردّه عليه ومسحه به لم يجزه بلا خلافي لعدم النقل» 
وإن أخذه من الوجه ومسح به أو أخذه من اليد ومسح به الوجه 
فوجهان, أصحّهما هو نصّه في الأمْ جوازه لوجود التقال» ولو 
أخذه من الوجه ففصله ثم ردّه إليهء أو أخذه من اليد ففطله ئم 
رده إليها فطريقان حكاهما صاحب التهذيب وغيره؛ أصحهما 
على الوجهين, والثاني: لا يجوز وجهًا واحداء أنه ليسل بنقال 
حقيقي» ولو تمَمّك في الّراب فوصل وجهه ويديه؛ إن كان لعذر 
كالأقطع وغيره جاز بلا خلاف وإلا فوجهان الصّحيح جوازه. 
لاه ونقله الروياني عن نصّه 00 إصام 
الحرمين: الوجه القطع بالجواز. 

قال: ولا أرى للخلاف وجهًا لأ الأصل قصد الاب وقد 
حصلء ولو مد يده فصب غيره فيها ترابًاء أو ألقت الرّياح ترابًا 


على كمّه فمسح به وجهه أو أخذه من الحواء فمسح به فوجهان 
الأصمٌ جوازه» صحّحه الروياني والرّافعي وغيرهما. 
فرع 
.4 مسائل تتعلق بما سبق 

(إِحْدَاهَا): ينبغي أن يمسح وجهه بالتراب ولا يقتصر على 
وضعه عليه؛ فإن ضرب يده على التّراب ثم وضعها على وجهه 
ول يمرّهاء فقد قال البغوي والرّافعي: يجوز على أصح الوجهين 
كما قلنا في مسح الرّاس؛ وقطع الشيخ ابو محمّدٍ في الفروق 
والمنولي بأنّه لا يجزيه» قال المتولي: بخلاف الوضوء فإنٌ الماء إذا 
وضع على العضو يحس به ويسيل والتّراب لا يتعدى؛ فيتحقق 
وصول الماء إلى جميع العضوء ولا يتحقق في التّراب إلا بإمرار 
اليد. 

قال: حتّى لولم يتحقق وصول الماء وجب الإمرار» ولو تحقّق 
وصول التّراب بأن كان كثيرا صحّ تِيمّمه. 

(التتِيُ): قال القاضي حسينٌ البغوي: إذا أحدث المنيمّم بعد 
أخذه التّراب وقبل المسح بطل ذلك الأخذ وعليه الأخذ ثانيّاء 
بخلاف ما لو أحدث بعد أخذ الماء قبل غسل الوجه فإنه لا يضره 
لأنّ المطلوب في الوضوء الغسل 'لا نقل الماء وهنا المطلوب نقل 
التّراب» وأمًا إذا يمه غيره» فقال القاضي: يجب أن ينوي الآمر 
عند ضرب المأمور يده على الأرضء فلو أحدث أحدهما بعد 
الب والمّرب لم يضر بل يجوز أن يمسح بعد ذلك؛ بخلاف ما لو 
أخذ الثّرابِ بنفسه ثم أحدث فإنه يبطل الأخذ لأنّ هناك وجد 
هيئة القصد الحقيقيَ فصار كما لو استأجر رجلاً ليبحج عنه؛ ثم 
جامع المستاجر في مدّة إحرام الأجير فإنه لا يفسد الحجج. 

قال الرافعيّ: هذا الذي قاله القاضي مشكل وينبغي أن 
يبطل بحدث الآمر. ش 

(الدَالِئَة): إذا ضرب يده على تراسو على بشرة امرأةٍ أجنِيةٍ 
- فإن كان الثّراب كثيرًا يمنع التقاء البشرتين - ص تيمّمه وإلآّ 
فلا. 

كذا قاله القاضي حسينٌ» ونحوه في التهذيب وغيره لأنْ 
الملامسة حدثٌ قارن التقل وهو ركنٌ فصار كمقارشته مسح 
الوجه. 1 

وقال المتولي: أخذه لوجهه صحيحٌ ولا يضر اللمس معه» 
لأنّ العبادة هي المسح لا الأخذ. 

فإن أخذ بعد ذلك ليديه بطل مسح وجهه لأنه أحدث قال 


الرافعي: قول القاضي هو الوجه 


الرّابعة): إذا كانت يده نجسة فضربها على تراب طاهر 
ومسح بها وجهه جاز على أصح الوجهين» وبه قطع لسري 
والرّويانيَ» وقد تقدّمت المسألة في باب الاستطابة. ولا يصحّ 
مسح اليد النجسة بلا خلافي» كما لاايصم غسلها في الوضوء 
مع بقائها نجسة. 

ولو تيمّم ثمّ وقعت عليه نجاسة فقال إمام الحرمين: لا يبطل 
تيمّمه قطمًا وقال المتولي: فيه وجهان كما لو تيمّم ثم ارتد لأنها 
تمنع إباحة الصلاة. والصّواب قول الإمام. 

ولو تيمّم قبل الاجتهاد في القبلة ففي صحّته وجهان كما لو 
تِيمّم وعليه نجاسة» ذكره في البحره ولو تيمم مكشوف العورة 
صح بالاتفاق» وقد ذكرناه في باب الاستطابة. 

(الْخَامِسَةٌ): قال أصحابنا: إذا قطعت يده من بعض السّاعد. 
وجب مسح ما بقي من محل الفرضء فإن قطع من فوق المرفق 
فلا فرض عليه» ويستحب أن يمس الموضع ترابًا كما سبق في 
الوضوء. 

حتى قال البندنيجي وامحاملي: لو قطع من المتكب اس تحب 
أن يمسح المنكب كما قلنا في الوضوء وبهذا الّفظ نص عليه 
الشافعي في الأمْ قال العبدري: هذا الذي ذكرناه من استحباب 
غسل موضع القطع فوق المرفق في الوضوء ومسحه بالتراب في 
التيمم هو مذهبنا ومذهب مالك وزفر وأحمد وداودء وقال أبو 
حنيفة وأبو يوسف ومحمّدٌ: يجب غسله في الوضوء. ومسحه في 

دليلنا أنه فات محل الوجوب. قال أصحابنا: وكلّ ما ذكرناه 
في الوضوء من الفروع في قطع اليد وزيادة الكف والأصبع 
وتدلي الجلدة يجيء مثله في التيمّم» قال الدذّارمي: لوانقطعت 
أصابعه وبقيت متعلقة باليد فهل ييِمّمها؟ فيه وجهان. 

(قلت): قياس المذهب القطع بوجوب التيمّم» ولو لم يخلق 
له مرفقٌ استظهر حتى يعلم. 

قال أصحابنا: ولو كان في أصبعه خاتم فلينزعه في ضربة 
اليدين ليدخل التراب تحته» قال صاحب العدّة وغيره: ولا يكفيه 
تحريكه بخلاف الوضوء لأنْ الماء يدخل تحته بخلاف التّراب. 

(السّاوسّة): يتصوّر تجديد النَيمّم في حق المريض والجريخ 
ونحوهما تن يتيمّم مع وجود الماء إذا تيمّم وصلّى فرضًا ثم أراد 
نافلة» ويتصور في حق من لا يتيمّم إلا مع عدم الماء إذا تيمم 
وصلى فرضًا وم يفارق موضعه وقلنا لا يجب الطلب ثائيّاء وهل 
يستحب التجديد في هذين الموضعين؟ فيه وجهان حكاهما 


الشّاشيّ المشهور: لا يستحب» وبه قطع القفال والقاضي حسينٌ 
وإمام الحرمين والغزائ والمنولي والبغوي والرّوياني وآخرون لأنْه 
م ينقال فيه سنة ولا فيه تنظيف» واختار الشّاشيّ استحبابه 
كالوضوء. 

(السابعَة): اتفق أصحابنا أنه يشترط إيصال الغبار إلى جميع 
بعر ابدمق ازفااإن الر تإذون لني عنقا لمت غبارٌ 
000 

وزاد الشّافعي هذا بيانا فقال في الأم: لو ترك من وجهه أو 
يديه قدرًا يدركه الطرف أو لا يدركه ل يمر عليه التَراب» لم يصح 
تِيمّمه وعليه إعادة كل صلاةٍ صلأها كذلك. 

ونقل إمام الحرمين هذا عن الأصحاب ثم قال: وهذا مشكل 
فإنٌ الضربة الثانية الي لليدين إذا ألصقت ترابًا بالكفين فالظاهر 
أنه يصل ما لصق بالكفّ إلى مثل سعتها من السّاعدين؛ ولست 
أظنْ ذلك الغبار ينبسط على السّاعدين ظهرًا وبطنا ثم على 
ظهور الكفين» وقد ورد الشرع بالاقتصار على ضربتين» وهذا 
مشكلٌ جدًا فلا يتجه إلا مسلكان: 

(أَحَدُهُمَا): المصير إلى القول القديم وهو الاكتفاء بمسح 
الكفين. 

(وَالئاني): أن نوجب إثارة الغبار» ثم نكتفي بإيصال جرم 
اليد مسحًا إلى السّاعدين من غير تكليف بسط التراب في عينه» 
والّذي ذكره الأصحاب أنه يجب إيصال التّراب إلى جميع محل 

فإن شك وجب إيصال التراب إلى موضع الشّك حتى يتيقن 
انبساط التراب على جميع المحل ونحن نقطع بأن هذا يناني 
الاقتصار على ضربة واحدة لليدينء فالذي يجب اعتقاده أن 
الواجب استيعاب الحل بالمسح باليد المغبّرة من غير ربط الفكر 
بانبساط الغبار» وهذا شيء أظهرته ولم أر بدًا منه وما عندي أن 
أحدًا من الأصحاب يسمح بأنه لا يجب بسط التراب على 
السّاعدين. هذا كلام إمام الحرمين» وهذا الذي اختاره ظاهرٌ 
واللّه أعلم. 

(فْرْعٌ): مذهبنا أنه يجب إيصال التراب إلى جميع البشرة 
الظاهرة من الوجه والشّعر الظاهر عليه قال العبدري: وبه قال 
أكثر العلماء وعن أبي حنيفة روايات: 

(إِحْدَاهَا): كمذهبنا وهي التي ذكرها الكرخي في مختصره. 

(وَالَيْة): إن ترك قدر درهم منه لم يجزه ودونه يجزيه. 

(والثالثة): إن ترك دون ربع الوجه أجزأه وإلا فلا. 


ا 
ِ 


(والرّابعة): إن مسح أكثره وترك الأقلَ منه أو من الذراع 
أجزأه وإلا فلا. حكاه الطحاوي عنه وعن أبي يوسف وزفر 

وحكى ابن المنذر عن سليمان بن داود أنه جعله كمسح 
الرّأس دليلنا بيان الني يَكِِ وقد استوعب الوجه. والقياس على 
الوضوء واللّه اليو | 


ا ا 
قل لفان درو ال فاب (زلا تكو لكك للمكرية 
لبد مُعُول وفيا لله بل حول الَف مسن عَنْ ليو 
كما لويم مع وجُودٍ الا فإ يسم بل مول الوَفت لِعَايَةٍ 
َل يُصَلََا حَنّى دَخَلَ الوَفْت فيه وَجْهَان قَالَ أبو بَكْر بْنُ 
الحَدَادِ: يَجُودُ أن ُصليَ بو الحاضيرة أنه ْم وهو غير مُسْمَْنٍ 
عن البكم أب نا يهم لْحَاغرَة بهد حول وهاه ومن 
أَصْحَابًا مَنْ قَال: ليوو ها رصتقم اليم على وفيها 
به إذا يسم لها بل ُخول الوّفتو). 
(الشرح : شروط صحَة اليم أربعة: 
(أَحَدُهَا): كون امتيمّم أهلاً للطهارة وقد سبق بيانه في باب 
يّة الوضوء. | 
(الثاني): كون التّراب مطلقًا وقد سبق بيانه. 
(الثاليث): ن بكرن ايشم معذونا فق له أ الج عن 
استعماله وسيأتي بيانه في الفصول بعده. 
(الرابع): أن يكون الَيسّمٍ بعد دخمول الوقت واتّققت 
نصوص الشافعي' والأصحاب على أن اليم للمكتوبة لا ريصح 
إل بعد دخول وقتها. 
قال أصحابنا: سواءً كان التَيمّم للعجز عن استعمال الماء 
بسبب عدمه أو لمرض أو .جراحةٍ وغير ذلك. ا 
ولو أخذ الّراب على يديه قبل الوقت ومسح بهما وجهه في 
الوقت لم يصح. بل يشلرط الأخل في الوقت كما يشترط الس 
فيه لأنه أحد أركان التيمّم فأشبه المسح. صرّح به البغوي وغيره. 
قال أصحابنا: فلو خالف وتيمّم لفريضةٍ قبل وقتها لم يصح 
ها بلا خلافر ولا يصح أيضًا للثافلة على الصّحيح المشسهور 
المنصوص في البويطي» وقال صاحب التَدَمَّة وغيره في ضحّة 
تيمّمه للتفل وجهان بناءً على القولين فيمن أحرم بالظَهِرٍ قبل 
الزّوال هل تنعقد صلاته نفلا؟ ونقل الثناشي هذا الخلاف عن 
بعض الأصحاب, ثم قال: هذا خلاف نصّه في البويطيّ ويخلالف 
الصّلاة فإنه أحرم بها معتقدًا دخول وقتها فانعقدت نفلاء وهنا 
تيمّم عانًا بعدم دخول الوقت فلم يصح. 


| 
ا 


واعلم أنّ قولهم: لا يصمح التِيمّم قبل الوقت معناه قبل 
الوقت الذي تصمّ فيه تلك الصّلاة» فلو جمع بين الظهر والعصر 
في وقت الظهر وتيمّم للعصر بعد سلامه من الظهر صح. لأنْ 
هذا وقت فعلها. هذا إذا قلنا بالمذهب الصّحيح المشهور أنه يجوز 
لجمع بين المثلاتين للمتيتّم: ولاايضرٌ الفصل بِاليتم. وفيه 
وجة لأبي إسحاق المروزي أنه لا يصح الجمع بسبب الفصلء» 
وليس بشيء. 

ولو تيم وصلَى ار ثم تم ليضم إليها العصصر فدخصل 
وقت العصر قبل أن يشرع فيها فقد حكى صاحب البحر عن 
والده أنه قال اجتهادًا لنفسه: يطل الجمع ولا يصمح هذا التيمم 
للعصرء لوقوعه قبل وقتها مع بطلان الجمع؛ وقطع الرّافعي بهذا 
وفيه احتمالٌ ظاهرٌ ويجوز أن يخرّج جواز فعلها بهذا التيمّمِ على 
الوجهين في التيمّم لفاتتةٍ قبل وقت الحاضرة هل تباح به 
الحاضرة؟ ويمكن الفرق بأنه في مسألة الفائتة صحّ تيمّمه لا نوى 
واستباحه فاستباح غيره بدلأء وهنا لم يستبح ما نوى على الصّفة 
التي نوى فلم يستبح غيره. أمّا إذا أراد الجمع في وقت العصرء 
فتيمّم للظهر في وقت الظهر, فإنه يصحّ لأنه وقتها. ولو تيمّم فيه 
للعصر لم يصمح لأنه لم يدخل وقتها. 

ذكره الرّوياني» وهو ظاهرٌء قال أصحابنا: والفاتة وقتها 
بتذكرها فلا يصح التيمّم هاء إلا إذا تذكرهاء فلو شك هل عليه 
فائتة؟ فتيمّم هاء ثم ه بان أنّ عليه فائتة فقد سبق في آخر فصل ثيّة 
التَيِمّم أن المشهور أنّه لا يصمّ تِيمّمه؛ واللّه أعلم. 

أمَا إذا تيمم لمكتوبةٍ في أوّل وقتهاء وأمخر المّلاة إلى أواخر 
الوقت فصلاها بذلك التَيِمّم فإنه يصمّ على المذهب الصّحيح 
المشهور الذي نص عليه الشافعيَ» وقطع به جمهور الأصحاب في 
الطّرق كلهاء قالوا: وكذا يجوز أن يصلَيها بذلك التَيمّم بعد 
خروج الوقت» وهذا بشرط ألا يفارق موضعه. ولا يتجدّد ما 
يتوهّم بسببه حصول ماء. وحكى الماوردي والرويانيَ والشّاشي 
فيه وجهين: 

(الأمنح): لصون هذا 

(والثاني): اقول ابن سريح والإصطخري أنه يلزمه تعجيل 
الصّلاة عقب اليم ولا يؤخر إلا قدر الأذان والإقامة والتتفل 
بما هو من مسئنونات فرضه. 

فإن آخر عن هذا بطل تيمّمه لأنها طهارة ضرورة فلزم 
تعجيلها كطهارة المستحاضة. والمذهب الأوّلء لأنٌ حدث 
المستحاضة يتجدّد بعد الطهارة» بخلاف المتيمّم. 


ا 


أمَا إذا تِيمّم شاكًا في دخول الوقت فبان أنّه كان قد دخل فلا 
يصمّ تيمّمه لعدم شرطه وهو العلم بالوقت حال التَيمّم؛ صرّح 
به الماوردي وآخرون وقد سبقت هذه القاعدة وأمئلتها في باب 
مسح الخف. 

أمّا إذا تِيمّم لفاتةٍ فلم يصلها حتى دخل وقت فريضةٍ 
حاضرة: فهل له أن يصلّي بذلك التَيمّم تلك الحاضرة؟ فيه 
وجهان مشهوران في الطريقتين» وقد ذكر المصتف دليلهماء قال 
ابن الحدّاد: يجوز وهو الصّحيح عند الأصحاب. 

(والثاني): لا يجوز قاله الشيخ أبو زيدٍ المروزي» وأبو عبد 
الله الخضري - بكسر الخناء وإسكان الفمّاد المعجمتين - ولو 
تيمّم للظهر في وقتهاء ثم تذكر فائتة» فهل له أن يصلَّي به الفائتة؟ 
“فيه طريقان مشهوران. 

(أَحَدُهُمَا): أنه على الوجهين. 

(وَالَانِي): القطع بالجوازء والفرق أنّ الفائنة واجبة في نفس 
الأمر حال التَيِمّم بخلاف الحخاضرة في المسألة الأولى. 

ووافق أبو زيدٍ والخضري على الجواز هناء ونقل القاضي أبو 
الطَيْب في شرح الفروع اتفاق الأصحاب على الجواز هناء ولو 
تيمّم لفائتةٍ ثم تذكر قبل قضائها فاتنة أخرى فقال الققال في شرح 
التلخيص: اتفق الأصحاب على أنّ له أن يصلي بهذا التِيمم 
الفائنة الى تذكرهاء ونقل البغوي فيه الخلاف فقال: يجوز على 
ظاهر المذهب. وعلى الوجه الآخر لا يجوز. وهذا الذي نقله 

ولو تيمّم لفريضة في وقتها ثم نذر صلاة فهل له أن يصلّي 
بهذا التَيمّم لمنذورة بدل المكتوبة؟ فيه الوجهان حكاهما الرُويانيَ 
وغيره. 

هذا كله تفريمٌ على المذهبء وهو أن تعيين الفريضة لا 
يشترط في صحّة التِيمّمء فإن شرطناه لم يصح التَيمّم لغير ما عيّنه. 
هذا كله في النِيِمّم للمكتوبة. 

أمَا الثافلة فضربان؛ مؤقتة وغيرهاء فغيرها يتيمّم لها متى شاء 
إلا في الأوقات التي نهي عن الصّلاة فيهاء فإنه لا يتيمّم فيها 
لنافلة لأسب لماء فإن خالف: وتيْمم لا فقد نض الشافعي ريه 
الله في البويطي أنه لا يصمح تيمّمه ولا يستبيح به الثافلة بعد 
خروج وقت النهي. ويهذا قطع أكثر الأصحاب لأنّه تيمّم قبل 
الوقت. 

وقال القاضي حسينٌ والمتولي: في صحّة تيمّمه وجهان بناءً 
على انعقاد هذه الصّلاة في وقت النهي. 


المجموع - كتاب الطهارة 


وحكى هذا الخلاف الرويانيَ والشاشي وضعفاه؛ ولو تيمم 
قبل وقت الكراهة ثم دخل لم يبطل تيمّمه بلا خلافي فإذا زال 
وقت الكراهة صلَى به. 

وأمًا النافلة المؤقتة فعبارة المصتف هنا وفي التنبيه تشعر بأنه 
لا يشترط في التَيمّم لها دخول الوقت؛ وصرّح جمهور الخراسانيّين 
بأنه لا يصمح التيمّم لها إلا بعد دخول وقتها. قال الرّافعي: وهذا 
هو المشهور في المذهب. وحكى إمام الحرمين والغزالي وجهين: 

(أَحَدُهُمَا): هذا. 

(والثاني): يجوز قبل وقتها لأنّ أمرها أوسع من الفرائض؛ 
ولهذا أجيز نوافل بتيمُم واحدء فإذا قلنا باالمشهور احتجنا إلى بيان 
أوقات النوافل» توفت منت المكترياش والزتز والفففي والكينة 
معروفٌ في مواضعها ووقت الكسوف بحصول الكسوف» 
والاستسقاء باجتماع الناس لها في الصّحراءء وتحيّة المسجد 
بدغولة والخلاف جار في جميع الثوافل المؤقتة من الرّواتب 
وغيرهاء وفي عبارة الغزالي إيهام اختصاصه بالرٌواتب فلا يغترٌ بى 
واللّه أعلم. 

وني وقت التَيِمّم لصلاة الجنازة وجهان مشهوران أصحّهما 
وأشهرهما أنه يدخل بغسل ايت لأنها في ذلك الوقت تباح 
وتجزئ. وبهذا قطع إمام الحرمين والغزالي في كتبه والبغوي 
وصاحب العذة. 

والثاني بالموت لأنه السّبب. وبهذا قطع الغزال في الفتاوى 
وصحّحه الشّاشي قال القاضي حسينٌ: والمستحب أن يتيمُم بعد 
التتكفين لأنْ الصّلاة قبل التكفين تكره وإن كانت جائزة» ولولم 
يجد ماءً يغسّل به المت وقلنا بالأصحّ أنه لا يصمح التيمّم لها إلا 
بعد غسله وجب أن بِيمّم اميت أوّلاً م يتيمّم هو للصّلاة عليه 
وهذا ا يسأل عنه فيقال شخصٌ لا يصمح تِيمّْمه حتى ييمّم غيره» 
والله أعلم. 

(فَرْعٌ): إذا تِيمّم لنافلة في وقتها استباحها وما شاء من 
التوافل ولا يستبيح به الفرض على المذهبء والمنصوص في الم 
وفيه القول المتّعيف الذي سبق أنّ الفرض يباح بنيّة النفل» فعلى 
هذا الضّعيف يصلَي به الفريضة إن تيمّم في وقتهاء وإن كان قبله 
فعلى الوجهين فيمن تيمّم لفائةٍ ثم دخل وقت حاضرة فأرادها 
به. هكذا نقله إمام الحرمين عن حكاية الشيخ أبي علي السّنجي. 

قال الإمام: وهذا بعيدٌ جدًا فإنّ تيمّمه للفائئة استعقب جواز 
فعل الفائتة به ثمّ دام إمكان أداء فرض به حتى دخل وقت 
الفريضة؛ وهنا لم يستعقب تيمّمه إمكان أداء فرض» أمًا إذا تيمم 


لنغل قبل الزوال وهو ذاكر فاقة تممه يلخ للفاعة على القول 
المتُعيف. فلو زالت الشّمس فاراد الظهر به بدلاً عن الفائتة ففيه 
الوجهان. 

(فَرْعَ): هذا الذي ذكرناه من أنّ تيمم للكتوبة لا يطح إلا 
بعد دخول وقتها هو مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وداود وجمهور 
العلماء. 

وقال أبو حنيفة: يجوز قبل الوقت» واحتجوا بالقياس على 
الوضوء #وسح انف وإزالة التجاسة: ولانه وفك صل 
للمبدل فصلح للبدل؛ كما بعد دخول الوقت» واحتج أسحابنا 
بقول الله تعالى: #إذًا 5 قَمتم إِلَى الصّلاةٍ فَاغْسيلُوا» إلى قوله تعالى: 
فلم نَجِدُوامَاءفَسْمُوا4 فاقتضت الآبة أله يتوضا ويتيمّم عند 
القيام؛ خرج جواز تقديم الوضوء بفعل الني كل والإجماع» بقي 
اَم على مقتضاه لأ تيمم وهو مستغن عن الليْسَمه فلم 
يصّء كما لو تيمّم ومعه ماء. 

فإن قالوا ينتقض بِالتَيِمّم في أوّل الوقت فإنه مستغن؛ وإنما 
يحتاج في أواخر الوقت قلنا: بل هو كع إلى براءة ذمنه من 
الصّلاة وإحراز فضيلة أوَّل الوقت؛ ولأنها طهارة ضرورةٍ فلم 
تصمّ قبل الوقت كطهارة المستحاضة فقد وافقوا عليها. | 

قال إمام الحرمين في الأساليب: ثبت جوز التِيملم بعد 
الوقت» فمن جوّزه قبله فقد حاول إثبات التيمّم المستثنى عن 
القاعدة بالقياس» وليس ما قبل الوقت في معنى ما بعده. | 

والجواب عن قياسهم على الوضوء أنه قربةً مقصودة في 
نفسها ترفع الحدث بخلاف التيمَّم فإنه ضرورة فاختصّ بحال 
الفتّرورة كأكل الميمة» ولأنْ التِيمّم لإباحة الصّلاة ولا تباح 
الصّلاة قبل الوقت. ْ 

والجواب عن مسح الخف أنه رخصة وتخفيفٌ فلإ يضيّق 
باشتراط الوقت» يدل على أنه رخصة للتخفيف. جوازه مع 
القدرة على غسل الرّجلء والتَيسّم ضرورة ولهذا لا يجلوز مع 
القدرة على استعمال الماء. 

والجواب عن إزالة التجاسة أنها طهارة رفاهيةٍ فالتحقت 
بالوضوء مخلاف التَيمّم. 

وقوهم: (يَصْلُحُ ندل قَصَلْح لِلبدل) ينتقض بالأيل فإنه 
يصلح لعتق الكفارة دون بدلها وهو الصّومء وينتقض بيوم العيده 
فإِنّهِ يصلح لنحر هدي التمتّع دون بدله وهو الصّومء قال 
الدّارمي: قال أبو سعيدٍ الإصطخري: لا نناظر الحنفية في هذه 
المسألة لأنهم خرقوا الإجماع فيهاء واللّه أعلم. 


(فَرْمٌ): ذكر المصتف أبا بكر بن الحداد. وهذا أوّل موضع 
ذكره» وهو محمّد بن أحمد القاضي صاحب الفروع من نظار 
أصحابنا ومتقدّميهم في العصر والمرتبة والتدقيق» تفقه على أبي 
إسحاق المروزي وكان عارا بالعربيّة والمذهب وانتهت إليه إمامة 
أهل مصر في زمنه» توفي سنة خمس وأربعين وثلاثمائة رحمه الله. 

عا 

َالَ الْصَنّفُ -رحمه الله تعالى-: (وَلا يَجُورُ النيْمُمُ بَعْدَ 
دُخُول الوقْتٍ إلا لِعَادِمٍ الَاء أَوْ الخايئف مِنْ ؛ امْتَعْمَالِكِ فَأمًا 
الوَاجدُ فلا يَجُورُ لَهُالَيحُم لقره كله: «المكعية الطيس وضتو 
مال يذ الإ وجل وا هلطع 
فَهُرَ كَالعَادِم أنه مَمْنُوعٌ مِنْ اسْيعْمَالِه فَأَبه إذَا وَجَدَ مَاءُ وَحَالَ 
ا ل 

(الشرح): هذا الحديث صحيح [د: (717).ات: (114١)؛‏ 
س: (817)] سبق بيانه في أُوّل الباب من رواية أبي ذرٌ رضي الله 
عنه» ومذهبنا ومذهب مالك والجمهور أنّه لا يجوز السمم مع 
وجود هام يقدر على استعماله ولا يحتاج إليه لعطشس ونحوف 
سواءًٌ خاف خروج الوقت لو توضأ أم لا؟ وسواءٌ صلاة العيد 
والجنازة وغيرهماء وحكى البغويّ وجهًا أنه إذا كان معه ماءً 
وخاف فوات وقت الصّلاة لو اشتغل بالوضوء صلَى بالتيمّم 
لحرمة الوقت ثم يتوضًا ويعيد الصّلاة وهذا الوجه شَاذٌ ليس 
بشيء» وحكى العبدري مثله عن الأوزاعي والثوري ورواية عن 
مالك وقال أبو حنيفة: يجوز التَيمّمِ لصلاة 5 العيد والجنازة مع 
وجود الماء إذا خاف فوتهماء وحكي هذا عن الزّهريَ والأوزاعي 
والثوري وإسحاق ورواية عن أحمد. واحتجّوا بأنّ الني َك و 
أل من وبر ل فس هَل عليه السلام 
حَنَى َيمُمَ بالجتار َم رد َيه وهو صحيحٌ [خ: (:)] سبق 
بيانه. 

وروى البيهقيَ وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه تِيمّم 
وصلّى على جنازة وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما في رجلٍ 
تفجؤه جنازة» قال: يتيمم مم ويصلي عليهاء قالوا: : ولأنها يمخاف 
فوتها فأشبه العادم» واحتج هّ أصحابنا بقول الله تعالى: لنلم 
تَجِدُوا مَاءُ فتَيِمّمُوا4 وبالحديث المذكور في الكتاب وبأحاديث 
كثيرةٍ مصرّحة أن التِيمم لا يجوز مع وجود الماء» وبالقياس على 
غيرهما من الصّلوات» وبالقياس على الجمعة إذا اف فوتهاء 
وهذا قياس الشافعي. 

فإن قالوا: الجمعة تنتقل إلى بدل فلا تفوت من أصلهاء قلنا: 


لا نسلّم بل تفوت الجمعة بخروج وقتهاء وقد نقل الشّيخ أبو 
حامدٍ وغيره الإجماع على أنها تفوت مخروجه. والجنازة لا تفوت 
بل يصليها على القبر إلى ثلاثة آيام بالإجماع» ويجوز بعدها عندناء 
وبالقياس على من هو عار وفي بيته شوب لو ذهب إليه فاتته. 
وبالقياس على إزالة التجاسة. والجواب عن الحديث من وجهين: 

(أَحَدُهُمَا): أنه يحتمل أنه تر تيمم لعدم الماء. 

(وَالثَانِي): جواب القاضي أبي الطَيّب وصاحب الحاوي 
والشيخ نصر وغيرهم أنّ الطهارة للسّلام ليست بشرط فخف 
أمرها بخلاف الصّلاة» وأمّا الأثران عن ابن عمر وابن عباس 
فضعيفان» وقوهم: «يخاف فوتهما' يتتقض بالجمعة واللّه أعلم. 

هذا حكم واجد الماء الذي لا يخاف من استعماله ولا يحتاج 
إليه لعطشء فأمًا الخائف فسياتي حكمه إن شاء الله تعالى» وأمًا 
من يحتاج لاعن نهو النادم تنيت امم وتجردةة وهذالا 
خلاف فيه. نقل ابن المنذر وغيره الإجماع عليه؛ واتفق أصحابنا 
على أنه إذا احتاج إليه لعطش نفسه أو رفيقه أو حيوان محترم من 
مسلم أو ذمَيْ أو مستامن أو بهيمة جاز التَيمّم بلا إعادق. 

قال أصحابنا: وخرم عليه الوضرة في هله الخاللة وقد به 
المصنف على هذا بقوله: «لأنه ممنوعٌ من استعماله؟ ب يعني أنه ممنوعٌ 
دن استعباله شرعا فت ترهو» ولا فرق بين أنه يدع إى اناج 
هبة أو بعرضء صرح به الغزائّ في الخلاصة وصاحبا النَمَة 
والتهذيب وآخرون. ولو كان محتاجًا إليه لعطشه فآئر به محتاجًا 
لعطشه وتيمم جاز ولا إعادة» بخلاف ما لو آثره لوضوئه فإنه 
يعصي ويعيد على تفصيل سنذكره إن - شاء اللّه تعالى-. 

والفرق أن الحن فق الطهارة متمشون للنه نمال فد ترز 
تفويته» وأمّا الشرب فمعظم المطلوب منه حقّ نفسه. والإيثار في 
حظوظ النفوس من عادة الصّالحين؛ وقد صرّح الأصحاب 
بالمسألة في كتاب الأطعمة؛ وسنزيدها إيضاحًا هناك إن شاء الله 
تعالى» وممّن ذكرها هنا الشيخ أبو محمّدٍ والغزال في البسيط أمّا إذا 
كان الحيوان غير محترم كالحربي والمرتد والخنزير والكلب؛ وسائر 
الفواسق الخمس المذكورة في الحديث وما في معناهاء فلا يجوز 
صرف الاء إلى سقيها بالاتفاق بل يجب الوضوء بهء فإن سقاها 
وتيمّم أثم ولزمه الإعادة إن تيمّم مع بقاء الماء» وإن كان بعد 
السقي فهو كإراقة الماء سفهًا؛ وسيأتي حكمها حيث ذكره 
المصتف إن -شاء الله تعالى- وأمًا العطش المبيح للتَيمَّم فقال 
إمام الحرمين والغزاليٌ في البسيط: القول فيه كالقول في الخوف 
المعتبر في المرضء وسيأتي تفصيله إن - شاء الله تعالى -. 


ثم اتفق أصحابنا على أنه لا فرق بين عطشه في الحال» 
وثاني الحال فله تزود الماء إذا احتاج إليه للعطش قدّمه بلا 
خلافي قال الجمهور: وكذا لو خشي عطش رفيقه أو حيوان 
حارم فليتزود ويتيمّم ولا إعادة عليه وحكى إمام الحرمين عن 
والده أنه كان يقول يتزوّد لعطش رفيقه كما ذكرنا. قال الإمام: 
وفي هذا نظر. 

قال الرّافعي: الظاهر الذي اتفق عليه الجمهور أنه يتزوّد 
لرفيقه كنفسه فلا فرق بين الروحين. 

قال المتولي: لو كان يرجو وجود الماء في غده ولا يتحققه 
فهل له التزوّد؟ فيه وجهان. قلت: الأصمّ الجواز لحرمة الرّوح» 
قال المتولي: ولا نأمر العطشان أن يتوضا بالماء ثم يجمعه ويشربه 
لأنّ النفس تعافه. 

قال الرّافعي: كان والدي يقول: ينبغي أن يلزمه ذلك إذا 
أمكن ولا يجوز التِيمّم» قال: ما ذكره والدي يجيء وجهًا في 
المذهب. لأنّ أبا علي الرّجَاجِيَ والماوردي وآخرين ذكروا في 
كتبهم أن من معه ماءً طاهرٌ وآخر نجس - وهو عطشان - يشرب 
النجس ويتوضّأ بالطاهر فإذا أمروا بشرب النُجس ليتوضّأ 
بالطاهر فأولى أن يؤمر بالوضوء ويشرب المستعمل. 

(قلت): هذا الذي حكاه الرّافعيَ عن هؤلاء مشكلٌ» وقد 
حكاه الثثاشي في كتابيه عن الماوردي ثم ضعفه واختار أنه 
يشرب الطاهر ويتيممء وهذا هو الصّواب. فيشرب الطاهر 
ويكون وجود النجس كالعدم فإنه لايل شربه إلا إذا عدم 
الطاهرء وقوهم: إِنْه بدخول الوقت صار مستحقًا للطهارة لا 
يسلم. فإنما يستحقّ للطّهارة إذا لم يحنج إليه وهذه المسألة 
مفروضة فيما إذا عطش بعد دخول الوقتء أمّا إذا عطش قبله 
فيشرب الطاهر؛ ويحرم شرب النجس بلا خلاف صرّح به 
الماورديّ وهو واضح. 

(فَرْعَ: قال أصحابنا لو كان معه ماءٌ لا يحتاج إليه للعطش» 
لكن يحتاج إلى ثمنه في نفقته ومؤنة سفره جاز التِيمَّمء صرّح به 
القاضي حسينٌ والحاملي في اللباب والمتولي والروياني 

(فَْع): إذا ازدحم جمعٌ على بثر لايمكن الاستقاء منها إلا 
بالمناوية لضيق الموقف أو لاتحاد آلة الاستقاء ونحو ذلك - فإن 
كان يتوقع وصول الثوبة إليه قبل خروج الوقت لم يجز التِيِمّم 
وإن علم أنها لا تصل إليه إل يعد خمروج الوقت. فقد حكى 
جمهور الخراسانيّين عن الشّافعي رحمه الله أنه نص على أنه يصبر 
ليتوضأ بعد الوقت وأنه نص فيما لو حضر جممٌ من العراة وليس 


معهما إلا ثوب يتناوبونه وعلم أنّ الثوبة لا تصل إليه إلا بعد 
الوقت أنه يصبر ولا يصلّي عاريّاء ولو اجتمعوا في سفيئة أو بيتم 
ضيه وهناك موضمٌُ يسع قائمًا فقطء نص أنّه يصلّي في الحال 
قاعداء واختلفوا في هذه التصوص على طريقين. 
(أَظْهَرُهُمَا): وهي التي قال بها الشيخ أبو زياد المروزي وقطع 
بها صاحب الإبانة ونقلها عن الأصحاب مطلقاء أن المسائل كلها 
على قولين. ْ 
(أَظْهْرُهُمًا): يصلّي في الوقت بِالتسَم وعاريًا وقاعدا لأنه 
عاجرٌ في الحال والقدرة بعد الوقت لا تؤثّر كما لو كان مريضًا 
عاجرًا عن القيام واستعمال الماء في الوقت ويغلب على ظنه 
القدرة بعده؛ فإنه يصلَي في الوقت قاعدًا وبالتِيمَم؛ ب 
القول لا إعادة عليه في المسائل كلها كامريض. 
وذكر إمام الحرمين احتمالاً في وجوب الإعادة على المصلّي 
قاعدا لندورة» وذكر البغوي في وجتوب الإعادة عليه كلهم 
قولين» وقال: أصحّهما تجبء كالعاجز الذي معه ماءٌ لا يجبد من 
يوضئه فإنه يتيمّم ويصلي ويعيد» والمذهب الصّحيح المشهور ما 
قدّمنه أنه لا إعادة عليهم لأنهم عاجزون في الحال واجنس 
عازهو عير تادر بخلافا با كالب عليه اليقونية. 
والقول الثاني من أصل المسألة: يعبر لابه لاقم 
لأنه ليس عاجرًا مطلقاء والطريق الثاني: تقرير التصلوص» 
والفرق بأن أمر القيام أسهل من الوضوء والسّتره وهذا جاز تركه 
في النافلة مع القدرة ولم جز فيها العري والتَيمَّمٍ مع القدرة على 
السّتر والماعء وهذا الفرق مشهورٌ قاله القال والأصحاب وإضعفه 
إمام الحرمين بأنّ القيام ركن في الفريضة فلا ينفع تخفيف أممره في 
النفل. 
قال الرّافعيَ: وللفارق أن يقول: ما كان واجبًّا في الفرض 
والنفل؛ أهمٌ تا وجب في أحدهماء هذا هو المشهور في لمحكاية 
النصوص. وقال جماعة كثيرة من الأصحاب: لا نص للشافعيّ في 
مسالة البثره ونص في الأخريين على ما مسيق» فمنهسم مين تقل 
وخرج قولين في المسألتين ومنهم من قرّر النصّين وفرّق بوجهين: 
(أَحَدُهُمَا): ما سبق. 
(والثاني): أن للقيام بدلاً وهو القعود بخلاف السُترء وبهذا 
الطريق قطع المصتف في آخر باب ستر العورة» والشيخ أبو حامار 
والشيخ أبو محمّدٍ ني الفروق والقاضي حسينٌ والبغوي. ْ 
قال الرافعي: وهؤلاء الحقوا مسألة البثر بمسألة السّفينة 
وقالوا يتيمّم في الحال» واعلم أن إمام الحرمين والغزاليّ رامهما 
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لله أجريا الخلاف الذي في هذه المسألة فيما إذا لاح للمسافر الماء 
ولا عائق عنه. لكن ضاق الوقت, وعلم أنه لو اشتغل به لخرج 
الوقت والله أعلم. 

ونقل القاضي أبو الطَيّب اتفاق الأصحاب على أنه لو كان 
معه ثوب نجِس» ومعه ماءً يغسله به. ولكن لو اشتغل بغسله 
لخرج الوقت لزمه غسله وإن خحرج الوقت. ولا يصلّي عارياء 
كما لو كان معه ماءً يتوضأ به أو يغترفه من بثر ولا مزاحم له 
لكن ضاق الوقت ميث لنو اشتخل بالوضوء خرج الوقت: 
وصارت صلاته قضاءً فإنه لا يصلّي بِالتِيمّم بل يشتغل بالوضوء. 

(فَرْعٌ): قال الشافعيّ في الم والأصحاب رحمهم الله: لو كان 
في سفينةٍ في البحر, ولا يقدر على الماء ولا على الاستقاء تيمم 
وصلّىء ولا إعادة عليه لأنّه عادمٌ. 

(فَرْعٌ): قال أصحابنا: لو عدم الماء ووجد بثرًا فيها ماءً لا 
يمكنه التّزول إليه إلا بمشقَةٍ شديدةٍ وليس معه ما يدليه إلا ثوبه أو 
عمامته لزمه إدلاؤه ثم يعصره إن لم تنقص قيمة الثوب أكثر مسن 
ثمن الماء» فإن زاد التقص على ثمن الماء تيمّم ولا إعادة وإن قدر 
على استئجار من ينزل إليها بأجرة المثل لزمه ولم يجز التيمّم وإلاآ 
جاز بلا إعادق ولو كان معه شوب إن شقه نصفين وصل الماء 
وإلآلم يصلء فإن كان نقصه بالشّقَّ لا يزيد على الأكثر من من 
لماء» وثمن آلة الاستقاء لزمه شقهء ولم يجز النيِمَّم وإلاّ جاز بلا 
إعادةٍ. 

(فَرْعٌ): قال الماوردي: لو عدم الماء وعلم أنّه لو حفر موضعه 
وصل الماء فإن كان يحصل بحفر قريب لا مشقة فيه وجب الحفر 
وم ييز التيسّم وإلا جاز بلا إعادةٍ. 

(فرْعٌ): لو وجد المسافر خابية ماء مسبل على الطريق لم يجز 
نوها منه بل ينيم ويصلي ول إعيادة لأث انالك وضغنه 
للشرب لا للوضوء ذكره أبو عاصم العبّاديّ صاحب التتمّة» 
ونقله صاحب البحر عن الأصحاب قال أبو عاصم وغيره: 
ويجوز الشرب منه للغني والفقير والله أعلم. 

(فْرْعٌ): في مشتائلذكرها القاضي حسيين هاي تعيقه ولا 
تعلّقٌ بمسألة خوف العطش قال: إذا كان معه دابّة من حمار 
وغيره» لزمه أن يحصّل لا الماء لعطشها وكذا إذا كان معه كلب 
محترم» ككلب صيدٍ وغيره فإن وجد من يبيعه الماء له بشمن مثله 
لزمه شراؤه وإن لم يبعه إلا بأكثر من ثمن مثله لزمه أيضًا شراؤه» 
وهل تلزمه الرّيادة على ثمن المثل؟ فيه وجهان. 


قه 


(أَحَدُهُمَا): تلزمه لأنه عقدٌ صدر من أهله فهو كما لو باعه 


غير الماء بأضعاف ثمنه. 

(وَالثَانِي): لا تلزمه لأنّه كالمكره على هذه الرّيادة لوجوب 
الشراء عليه» فإن لم يبعه صاحبه ولم يكن محتاجًا إليه جاز 
لصاحب الكلب أن يكابره عليه» ويأخذه منه قهرًا لكلبه وداتته. 
كما يأخذه لنفسه فإن كابره فاتى الدّفع على نفس صاحب الماء 
كان دمه هدرًاء وإن أتى على صاحب الكلب كان مضموئًا. 

قال: ولو احتاج كلبه إلى طعام؛ ومع غيره شاة فهل له أن 
يكابره عليها لكلبه؛ فيه وجهان, أحدهما: نعم كالماء. 

(والشاني): لا؛ لأنّ للشّاة حرمة أيضاء لأنها ذات روح 
ومتى كان صاحبه محتاجًا إليه لا يجوز مكابرته بحال» فلو كان 
صاحبه يحتاج إليه في المنزل الثانيء وهناك من يحتاج إليه في المنزل 
الأوّل فوجهان: 

(أَحَدُهُمَا): صاحبه أولى لأنه مالكه. 

(والثاني): الحتاج أولى لتحقّق حاجته في الخال ولو كان معه 
ثوب لا يحتاج إليه. وغيره محتاجٌ؛ فهو كالماء على ما سبق. 

فإن كان الأجني يحتاج إليه لستر العورة للصّلاة» لزمه 
شراؤه بثمن المثل؛ ولا يلزمه بالزّيادة» وإن كان يحتاج إليه للبرد 
فباعه بأكثر من ثمن المثل ففي لزوم الرّيادة الوجهان؛ وإن لم يبعه 
فحكم مكابرته حكم الماء. هذا كلام القاضي. 
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قَالَ الْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَلا يَجْورٌ لِعَاهِم الَاء أن 
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ادل فلا يود مله إلا بد وت العَدّم كالم في لكا لا 
يَفْعَلّهُ حَنّى يَطْلْبَ الرُقبَةَه وَلايَصِعٌ الطّلَبإِلأبَمْدَ دُمول 
الوَقْتبٍ أنه إنْمايَطلْبْ لِيبْتَ شَرْط الَيمُم وَهُوَ عَدَمُ الملى فَلَّمْ 
يَجْرْ في وَفْسر لا يَجُورُ فيه فِمْلُ اليم وَالطّلَبُ أن يَنْظّرَ عَنْ 
يَمِينِهِ وَشمَلِهِء وَأمَامَهُ وَوَرَاءَهُ فإِنْ كان بَيْنَيَدَيْه حَائِلٌ مِنْ جل 
أَوْ غير صَعَدَهُ وَنَظَرَ حَوَالَيَِ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ رَفِيقٌ سَأَلَهُ عَنْ الماء). 

(الشرح): في الفصل مسائل: ,. 

(إحَدَامًا): لايجوز لعادم الماء التيمم إلا بعد طلبهء هذا 
مذهبنا وبه قال مالك وداود وهو رواية عن أحمد. قال أبو حنيفة: 
إن ظنَ بقربه ماءً لزمه طلبه وإلاً فلا. 

واحتج ل به عام لاصل فنتقل إلى بداله؛ كسا لو عندم 
الرّقبة في الكقّارة» ينتقل إلى الصّوم واحتجّ أصحابنا بقوله تعالى: 
طقلم تجدُوا» قال الشافعي والأصحاب: لا يقال لم يجد إلا لمن 


طلب فلم يصب. فأمًا من لم يطلب فلا يقال: لم يجد. 

ونقلوا هذا عن أهل اللغة قالوا: ولهذا لو قال لوكيله: اشتر 
لي رطبًا فإن لم تجد فعنبًا لا يجوز أن يشتري العنب قبل طلب 
الرطب. وبالقياس على الرّقبة في الكفارة والهدي في التمسشّع فإنه 
لا ينتقل إلى بدهما إلا بعد طلبهما في مظانهما. 

وبالقياس على الحاكم فإنه لا ينتقل إلى القياس إلا بعد طلب 
الت في مظاه. ولأنه شرط من شسروط الصّلاة قد يصادف 
بالطّلب» فوجب طلبه كالقبلة. 

وأمّا قياسهم على الرّقبة فردّه أصحابنا وقالوا: لا يتتقل إلى 
الصّوم إلا بعد طلب الرّقبة في مظاتهاء واللّه أعلم. 

(المسألة الثانية): هذا الذي أطلقه المصنف من القطع 
بوجوب الطلب بكلّ حال هو الذي أطلقه العراقيّون وبعض 
الحرابائين: وقال جاغانة من الخراسانيّينَ: إن تحقّقى عدم الماء 
حواليه لم يلزمه الطلبء وبهذا قطع إمام الحرمين والغزاليّ 
وغيرهما واختاره الروياني. 

ومنهم من ذكر فيه وجهينء قال الرّافعي: أصح الوجهين في 
هذه الصّورة أنه لا يجب الطلب. 

قال إمام الحرمين: إِنّما بيجب الطّلب إذا توقع وجود الماء 
توقمًا قريبًا أو مستبعداء فإن ' قطع بأن لا ماء هناك بأن يكون في 
بعض رمال البوادي فيعلم بالضّرورة استحالة وجود ماء لم نكلّفه 
التردّد لطلبه لأنّ طلب ما يعلم استحالة وتطوذه الاقم هنذا 
الذي ذكره هؤلاء هو فيما إذا تيقن أن لا ماء هناك» فأمًا إذا ظنْ 
العدم ولم يتيقنه فيجب الطلب بلا خلافي عند جميعهم؛ وصرّحوا 
كلّهم به إلا صاحب الإبانة فإنه حكى فيه وجهين وأنكرهما إمام 
الحرمين عليه وقال: لست أثق بهذا النقل وإنما الوجهان ني 


التِيمّم الغاني» كما سنذكره إن شاء الله تعالى. 


(الثالئة): قال أصحابنا: لا يصع الطّلب إلا بعد دخول 
الوقت ودليله ما ذكره المصئفء فإن طلب وهو شالهٌ في دخول 
الوقت ثم بان أنه وافق الوقت لم يصمّ طلبه. 

صرح به الماوردي وآخرون كما قلنا في التَيمّم نفسه وكما 
لو صلّى شاكًا في الوقت أو إلى جهة بغير اجتهادٍ فوافق. فإنه لا 
يصح. 

وقد سبقت هذه القاعدة في فرع - في باب مسح الخفة - 
فإن قيل: إذا طلب قبل الوقت فدخل الوقت ول يفارق موضعه» 
ولا تجدّد ما يحتمل وجود ماءء كان طلبه ثانيًا عبنا. 

فالجواب ما أجاب به صاحب الشتامل وغيره أنه إِنْما يتحقق 


عدم وجود ماء إذا كان نار إلى مواضع الطب وم جد فيها 
شيءٌ» وهذا يكفيه في الطّلب بعد دخول الوقت واللّه أعلم. 

(فَرْعّ): لو طلب في أوّل الوقت وأخر التِيمّم فتيمّم في آخر 
الوقت جاز مالم يحدث مايوجب تجديد الطلب, صر به 
البغوي والرّوياني والشّاشي وصاحب البيان وآخرون. 

(الرّابعة): في صفة الطّلب» قال أصحابنا أوّل الطلب أن 
يفدّش رحله ثم ينظر حواليه بينًا وشمالاً وقدامًا وخلقّاء ولا 
يلزمه المشي أصلاً بل يكفيه نظره في هذه الجهات وهو في مكانه 
هذا إن كان الذي حواليه لا يستتر عنهء فإن كان بقريله جبلٌ 
صغيرٌ ونحوه صعده ونظر حواليه» إن يخف:ضررًا على أنفسه أو 
ماله الذي معه أو المخلف في رحله فإن خاف لم يلزمه المثلي إليه 
قال الشافعي في البويطي: «وليس عليه أن يدور في الطلب. لأنّ 
ذلك أكثر ضررًا عليه من إتيان الماء في الموضع البعيد وليس ذلك 
عليه عند أح» هذا نصّه بحروفه وهكذا ذكر الطلب الأصحاب 
في الطريقتين؛ كما ذكرته. | 

وحكى إمام الحرفين هذا عن صاحب التقريبء ثُلِمٌ حكى 
ال ا ل 


| 


أعندي. 


ا ٠‏ ولا تقول: لايفارق 
الخيام بل يطلب من موضم لو انتهى إليه واستغاث بالرَفقة لم 
يبعد عنه غوئهم مع ما هم عليه من تشاغلهم بأقوالهم وأفعالهم. 

ويختلف باختلاف الأرض واستوائها فإنِ وصله نظلره كفى 
وإلاّ تردّد قليلاًء وتابع الغزايّ وغيره الإمام في هذا الضتبط. 


لغير الإمام لكن الأئمّة بعده تابعوه عليه 
يخالفه. 


وليس في الطريق ما 


(قلت): بل قد خالفة الأصحاب فإ ضسبطلهم الذي حكيته ١‏ 


أوَلاً يخالف ضبطه واللّه أعلم. | 
هذا كله إذا لم يكن معه رفقة. | 


فإن كان وجب سؤاهم إلى أن ييستوعبهم أو يضيلى الوققت , 


فلا يقى إلا ما يسع تلك الصّلاة هذا هو المذهب الصّحيح 
المشهور ويه قطع البخوي وغيره» وفي وجه إلى ين 
الوقت ما يسع ركعة؛ حكاه ه صاحبا التّتمّة والبحر» وفي وجهٍ 
ثالث: يستوعبهم وإن خرج الوقت» حكاه الرّافعي وهبو والّذي 
قبله ضعيفان. 


قال أصحابنا: وله أن يطلب بنفسه» وله أن يوكل ثقة عنده 
يطنيائف سواة ينه الطّلِب بالتطر في الأرض والطلب من 


الرّفقة. 

قال أصحابنا: ولا يجب أن يطلب من كل واحه بعينه بل 
ينادي فيهم: من معه ماء؟ من يجود بالماء؟ أو نحو هذه العبارة. 

قال البغوي وغيره: لو قلّت الرّفقة لم يلزم اللب من كل 
واحدرٍ بعينه» قال أصحابنا: ولو بعث التازلون واحدًا يطلب لهم 
اجزا عنهم كلّهم ولافرق في جوز التوكيل في الطلب بين 
المعذور وغيره» هذا هو المذهب الصّحيح المشهور. 

وحكى الخراسانيُون وجهاء أنه لا يجوز التوكيل في الططلب 
إلا لمعذور قال المتولي: هذا الوجه مني على الوجه السَابق أنه 
إذا يمه غيره بلا عذر لم يصحّ» وهذا الوجه شاد ضعيف» وكذا 
امب عليه. ولو ظلب له قيره يقي إذنه ل مرو يذ خلا 

قال صاحب الحاوي: والطّلب من الرّفقة معتير بالمنزل الذي 
فيه رفقته» وليس عليه طلبه في غير المنزل المنسوب إلى منزله» 
فيسأله من فيه من أهله وغير أهله بنفسه أو بمن يصدّقه عن الماء 
معهم أو في منزلهم فمن أخبره عن الماء بالمنزل لم يعتمده إل أن 
يكون نف ومن أخبره أن لا ماء بيده عمل بقوله وإن كان فاسقاء 
لأنه إن لم يكن صادقًا فهو مانع. 

قال أصحاينا: فإذا علم أن مع أحد الرّفقة ماءً وجب 
استيهابه» فإن وهب له وجب قبوله؛ هذا هو الصّحيح المشهور 
الذي قطع به الجمهورء ونقله المحاملي والبغوي وغيرهماء عن 
نص الشافعي» وفيه وجة أنه لا يلزمه قبول الهبة حكاء ه المتوي 
وآخرون من الخراسانئين وصاحب ليان وهو شا مردوة إذ لا 
منة فيه, 

(ووجةٌ ثالث): أنه يجب قبول الهبة لكن لا يجب الاستيهاب. 

حكاه الشيخ أبو حامد والمحاملي وإمام الحرمين والغزالي 
والمنوني والبغوي وغيرهم لصعوبة السَّؤال على أهل المروءة» 
كما لا يجب استيهاب ثمن الرّقبة في الكفارة» والمذهب الأوّل 
لأنّه لا مّة بالماء في العادة بخلاف الرّقبة» ولهذا لو وهبت الرقبة 
ابتداء م يجب قبوها بخلاف الماء. هذا كلّه فيمن أراد التَيمّم وم 
يسبق له طلبٌ» فإن كان سبق له طلبٌ وتيمّمء وأراد تيمّمًا آخر 
لبطلان الأوّل بحدث أو غيره أو لفريضة أمرى أو لغير ذلك؛ 
فهل يحتاج إلى إعادة الطّلب؟ ينظر فإن احتمل ولو على ندور 
حصول الماء بأن انتقل من موضع النَيمّمِ أو طلع ركب أو سحابةٌ 
أو نحو ذلك وجب الطّلب بلا خلافر على حسب ما تقدّم؛ فكل 
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موضع تبقن بالطلب الأول أن لا ماء فيه وم يحتمل حدوث ماء 
فيه هذا السّبب لا يجب الطّلب منه على اصع الوجهين عند 
الخراسانيّين والذي ظنّ أن لا ماء فيه يجب الطّلب منه بلا 
خلافر [إلأ] على الوجه الشاذٌ الذي قدّمناه عن صاحب الإبانة. 

وأما إذا لم يحتمل حدوث ماء ولم يفارق موضعه فإن كان 
تيقن بالطّلب الأوّل أن لا ماء فحكمه ما سبق أنه لا يلزمه 
الطلب على الأصم عند الخراسانيِين وإن لم يتيقنه. بل ظنّ 
العدم فإنه يكفي ذلك في الأوّل» فهل يحتاج في الثاني إلى إعادة 
الطّل؟ فيه وجهان مشهوران للخراسانيين. 

أصحّهما عند إمام الحرمين وغيره: يحتاج» وبه قطع البغوي» 
وهو مقتضى إطلاق العراقيّين بل صرّح به جماعة منهم كالشيخ 
أبي حامدٍ والماوردي لأنه قد يحصل ماءً من بئر خفيت أو بدلاللة 
شخص. 

فعلى هذا قال إمام الحرمين والبغوي وغيرهما: يكون 
الطّلب الثاني أخف من الأوّل ولا يجب أن يطلب ثانيًا من رحله 
لأنه علم أن لا ماء فيه علم إحاطق قال الشّيخ أبو حامر: وإذا 
طلب ثانيًا وصلّى ثم حضرت صلاة أخرى وجب الطّلب لها 
ثالنًا وهكذا كلّما حضرت صلا قال: ولو كان عليه فوائنت 
تيم للأولل؛ ولا يجوز التيمّم للثانية إلا بعد طلبو ثان» وكذا 
يجب أن يطلب للثالئة وما بعدها قال: كنا إنانازاة الجمع بيخ 
الصّلاتين طلب للثانية وهذا الذي قاله فيه نظرٌ. 

(فرْعٌ): : يجوز الجمع بين الصّلاتين للمتيممء وإذا أوجبنا 
الطَلب ثانيًا لا يضر التفريق به بين الصّلاتين لأنه خفيفٌ وفيه 
وجة مشهورٌ عن أبي إسحاق المروزي: أنه لا يجوز الجمع 
للمتيمّم لحصول الفصل بالطلب وهو ضعيفُ في المذدهب 
والدليل» قال القاضي أبو الطَيّب وغيره: لأنه إذا جاز الفصل 
بينهما بالإقامة - وليست بشرط - فالتيمّم الذي هو شرط اولى» 
قالوا: ولأنا لا نكلّفه في الطّلب إلا أن يقف موضعه ويلتفت عن 
جوانبه» وهذا لا يؤثر في الجمع واللّه اعلم. 

(فرْعٌ): في مذاهب العلماء في طلب الماء» قد ذكرنا أنّ مذهينا 
وجوب الطلب إذا عدم الماء سواءً رجاه أو توهّمه؛ وبه قال ماللكٌ 
وداود وهو رواية عن أحمد وقال أبو حنيفة: إن ظَنْ وجوده بقربه 
لزمه وإلا فلا. 

تن ند فيك 

قَالَ الْمَنّفُ -رحه الله تعالى--: (فَنْ بَدلَهُ له َرمَهُ وله لله 

لا نه عَليِ في كَبُولِهء وَِنْبَاعَهُ مِهُ من الل وَهُوَ وَاجد لمن 


َيْرُ مُحَْاح ليه لرمَهُ يراوه كما يَْرَمهُ شيرَاءُ اَي الكقَارَة 
وَالطَعَام للمحافة َإذ لم يله له وَهُوَ َيُْ ماج لبه لِنَفْسِهِ 
زان يكرا على سر كنا يرز على لقا بساح إل 
لْمَجاعَةٍ وَصَاحِبهُعَيْرُمُْمَاجٍ لَه لأن الطُّمَام ليس لَدُبَدَلٌَ 
وَلِلماء بَدَلَ). 

(التشاح): قوله: الباعه منه صحيح» وقد عدّه بعض الناس 
في لحن الفقهاء وقال: لا يقال باع منه إنما يقال باعه وليس كما 
قال بل هما جائزان» وقد أوضحته في تهذيب الأسماء بدلائله 
وشواهده. والشرى والشراء: لغتان مقصورٌ بالياء وممدودٌ 
بالألف» والمجاعة - بفتح الميم - هي المخمصة» وهي شدّة الجوع. 
وهذه القطعة تشتمل على ثلاث مسائل: إحداها: إذا وهب له 
الماء لزمه قبوله. هذا هو الصّحيح المنصوصء وبه قطع 
الأصحاب في الطرق» وحكى صاحب التَدَمَّة واليبان وغيرهما 
وجها أنه لا يلزمه. كما لا يلزمه قبول الرّقبة للكقارة» وهذا ليس 
بشيء لأن الماء لا يمن به في العادة بخلاف الرّقبة» ولو وهب له 
لمن الماءلم يلزمة قبوله بالائفاق» ونقل إمام الحرمين الإجماع فيه 
ثم الصّحيح المشهور أنه لا فرق بين هبة الأجنيّ والقريب؛ وذكر 
الدارميّ وجماعة أنّ هبة الأب لابئه ثمن الماء وعكسه في وجوب 
قبولها وجهان كقبول المال ليحج به. 

وأمًا هبة آلة الاستقاء فكهبة ثمن الماء» ذكره القاضي حسينٌ 
وإمام الحرمين والغزالي والمتولي والبغوي وآخرون. 

وأمًا إعارتها فقطع الجمهور بوجوب قبولها مطلقا وهو 
الصّحيح فعلى هذا هل يلزمه طلب العاريّة؟ فيه الوجهان 
السابقان في استيهاب الماء ذكره الإمام والغزالي وغيرهما. 

أصحّهما: يجب وانفرد الماوردي فقال: يلزمه الاستعارة إن 
كان ثمن الآلة قدر ثمن الماء فإن كان أكثر فوجهان: 

(أَحَدُهُمَا): لا يلزم لأنها قد تتلف فيضمنها. 

(وَالَانِي): يلزم لأنّ الظاهر سلامتها واللّه أعلم. 

(المسألة الثانية): إذا وجد الماء يباع بنمن مثله وهو واجدٌ 
لثمن غير محتاج إليه لزمه شراؤه بلا خلافيه ودليله ما ذكره 
المصئف. وفي ثمن المثل ثلاثة أوجه مشهورةٍ عند الخراسائيّين. 

(أَحَدُهَا): أنه أجرة نقله إلى الموضع الذي هذا المشتري فيه» 
ويختلف ذلك ببعد المسافة وقربهاء وعلى هذا قال الرافعي: يجوز 
أن يعتبر الوسط المقتصد. 

ويجوز أن يعتبر الحدّ الذي يسعى إليه المسافر عند تيقن الماء. 
فإنَ ذلك الحدّ لولم يقدر على السّعي إليه بنفسه وقدر على بذل 


أجرةٍ لمن ينقل له الماء منه لزمه. | 

(وَالوَجْهُ النَنِي): يعتبر ثمن مثله في ذلك الموضع في غالب 
الأوقات فإنَ الشّربة الواحدة في وقت عرّة الماء يرغب فيها 
بدنائير» فلو كلّفناه شراءه بقيمته في الحال لحقه المشقة واللحرج» 
وبهذا الورجه قطع الشيخ أبو حامدٍ والبندنيجي والملاوردي 
والقاضي أبو الطيب وا محاملي وصاحب الشّامل وحكوه غن أبي 
إسحاق المروزي» واختاره الروياني. 

(وَالوَجْهُ الثَالِث): يعتبر ثمن مثله في ذلك الموضع في تللك 
الحالة إن ثمن المشل يعتبر حالة التقويم؛ وهذا الشالث هو 
الصّحيح عند جمهور الأصحاب؛ وبه قطع الذارمي وجاغةٌ من 
العراقيّينَء ونقله صاحب البيان عن الشّيخ أبي حاملر» ونقله إمام 
الحرمين عن الأكثرين قال: والوجه الأول بناه قائلوه ه على أأنّ الماء 
اوم ا ليك ل رشان لد ا 
بشيء. ظ 

قال: : وعلى طريقة الأكثرين الأقرب أن يقال لا يعتبر ثمن 
لماء عند الحاجة إلى سد الرّمق فإِنَ ذلك لا ينضبط» وربماا رغب 
والكري رثاتي رعق العم والتخيدلات ات أن 
نوجب ذلك على المسافر» ولكن يعتبر الرَمان والمكان مسن غير 
انتهاء الأمر إلى سد الرٌمقء وأما الغزالي رحمه الله فاتفرد عن 
الأصحاب. فاختار الوجه الأوّل قال الرافعي: ونر]غم اختاره 
غيره وغير من تابعه والله أعلم. | 

أمّا إذا لم يبع الماء إلا باكثر من ثمن المثل فلا يلزمه شبراء بلا 
خلافب لكنّ الأفضل أن يشتريه. صرّح به جماعة منهم ألو عبد 
الله الرِيريٌ في كتابه الكاني» قال أصحابنا: وسواءً كثرت الزيادة 
عل قسن امحل اوقلت لا رلاهه الخرايهنا عر لمعي 
المشهور وبه قطع الجمهور في كلّ الطّرق ونص عليه الشافعي 
رحمه الله في الم وفيه وجة أنه يجب شراؤه بزيادة يتغابن الناس 
بهاء وبه قطع البغوي؛ وحكاه المتولي عن القاضي حسين بعد 
حكاينه عن الأصحاب أنه لا فرق» والمذهب ما سببق عن 
الجمهور لأنَ هذا القدر من المال عترم وهذا لو خاف تلف شيءٍ 
يسير من ماله لو ذهب إلى الماء لم يلزمه الذّهاب؛ وبهدًا الذي 
وقر ادع ذهو امحابناء قال جاه علماء السّلف والخلف 
وقال الثوري وأبو حنيفة: يلزمه شراؤه بالغين ا وقال 
الحسن البصري يلزمه شراؤه بكلّ ماله والله أعلم. | 

هذا إذا وجد ثمن الماء وهو غير محتاج إليهء فإن وجده ولكنه 


يحتاج إليه لدين مستغرق أو نفقته» أو نفقة من تلزمه نفقنه من 


|| 
| 


عياله أو مملوكه أو حيوانه امحترم أو غير ذلك من مؤن السفر في 
ذهابه ورجوعه من مأكوله ومشروبه» وملبوسه ومركوبه لم يجب 
صرفه في الماء» فإن فضل عن هذه الحاجات لزمه صرفه في الماء 
من أي نوع كان ماله ولولم يكن معه ماءٌ ولا ثمنه ووجد من 
يقرضه الماء وجب قبوله على المذهب. وفيه وجة أنه لا يجب 


حكاه البغوي. 

ولو أقرضه ثمن الماء - فإن لم يكن له مال غائبُ لم يلزمه 
قبوله بلا خلافي وإن كان فوجهان مشهوران؛ قطع إمام الحرمين 
والغزاليٌ بالوجوب, والأصحّ أنه لا يجب؛ صحّحه الرّافعي 
وغيره؛ لأنه لا يؤمن أن يطالبه قبل وصوله إلى ماله ولو وجد 
من يبيعه الماء بشمن مؤجّل - فإن لم يكن له مال غائبٌ - لم يلزمه 
شراؤه بلا لفن وإ كان فوجهان. الصّحيح يلزمه شراؤه» 
وهو المنصوص في البويطي وبه قطع الجمهور. 

من قطع به القاضي أبو الطَيّب والبندنيجي وا محاملي في 
امجموع والفوراني وابن الصباغ والمنولي والشّيخ نصرٌ والبغوي 
وآخرون؛ لأنْ الأجل لازمٌ فلا مطالبة قبل حلوله مخلاف 
القرض. ١‏ 

ود الماورديّ فقطع بأنّه لا يلزمه الشراء بمؤْجّلٍ وإن كان 
مالكًا لثمن في بلده؛ لأنه يجوز أن يتلف ماله فيبقى الدّين عليه 
وفي ذلك ضررٌء واختاره الشّاشي» والمختار الأوّل. 

وصورة المسألة أن يكون الأجل ممتدًا إلى أن يصل بلد ماله 
ولا فرق بين أن يزاد في الشمن بسبب الأجل ما يليق به أو لا 
يزاده هذا هو الصّحيح المشهور وفيه وج أنه لا يلزمه إذا زاد 
على ثمن التّقد وبه قطع القاضي حسينٌ وهو شاذٌ ضعيِف» فإن 
قيل: لم قطعتم هنا بأنه لا يلزمه الشراء بمؤْجّلٍ إذا لم يكن له مال 
غائبٌ وقلتم فيمن لا يجد طول حرق ووجدد حرّة ترضى بمهرٍ 
مؤجّلٍ لا يباح له نكاح الأمة في وجهء فالجواب ماأجاببا به 
توي وغيره أنه ني التكاح تعلق به حقئٌ ثالث وهو الولده فإن 
ولد الأمة يكون رقيقًا فراعينا حقه. وهنا الحسق للّه تعالى» وهو 
مب على المساحة مع أنه أتى ببدل. 

ولو وجد آلة الاستقاء بالثمن أو الأجرة لزمه تحصيلها بشمن 
المثل أو أجرة المثل» فإن زاد لم يجب, كذا قاله الأصحاب. 

قال الرافعي: ولو قيل: يجب مالم تجاوز الزّيادة ثمن مثل الماء 
لكان حسناء وكذا العريان إذا وجد ثوبًا يباع أو يؤجّر يلزمه 
تحصيله بثمن المثل أو أجرة المثل إذا وجد. 

قال أصحابنا: وإذا لم يفعل ما أوجبناه عليه في هذه الصّور 


كلها وصلّى لينم أثم ولزمه الإعادة إل إذا وهب له الماء فلم 
يقبله فإنه يأثم وفي الإعادة تفصيل» فإن كان الماء حال التيمم 
باقيًا في يد الواهب وهو باق على هبته لم يصح تيمّمهء وإن لم 
يكن الماء باقيًا أو رجع عن هبته ففي الإعادة الوجهان فيمن أراق 
الماء سفهاء وسياتي إيضاحهما حيث ذكرهما المصّف إن شاء الله 
تعالى. 

ولو وجد العريان ماء وثوبًا يباعان ومعه ثمن أحدهما فقط 
لزمه شراء الثوب لأنّه لا بدل له: 

قال البغوي: ولهذا يلزمه أن يشتري لعبده ساتر عورته ولا 
يلزمه شراء الماء لطهارته في السفرء والله أعلم. 

(المسألة الثالشة): إذا احتاج إلى ماء الطهارة دون العطش 
ووجد الماء مع من لا يحتاج إليه فطلبه منه بِيعًا أو هبة أو قرضًا 
فامتنع من ذلك لم يجز أن يقهره على أخذه بلا خلاف بخلاف ما 


لو احتاج إليه لشدّة العطش وصاحبه غير محتاج إلبه فإنّه يقهره. 


على أخذه؛ لأنْ لماء الطهارة بدلا فيتيمّم ويصلي ولا إعادة. 

قال أصحابنا ولا يجب على صاحب الاء بذله لطهارة هذا 
امحتاج. هذا هو الصّحيح المشهور. 

وحكى صاحب البيان عن أبي عبيد بن حربويه من أصحابنا 
أنه قال: يلزمه. وحكى الدارمي عن أبي عبيدٍ أنه حكاه عن 
بعض المتقدّمين والمذهب الأوّل؛ ولا يجوز للعاري أن يقهر 
صاحب الثوب على أخذه لستر العورة للصّلاة فإن خاف من حر 
أو بره فله قهره إذا لم يضطر صاحبه إليه. هكذا ذكره البغوي 
وغيره» وهو كما ذكره. 

قال أصحابنا: وحيث قلنا يجوز أن يقهره ويكابره» فإن قهره 
فادَى إلى هلاك امالك كان هدرًا لأنه ظالم بمنعه. وإن أدّى إلى 
هلاك المضطرٌ كان مضمونًا لأنه مظلوم. 

قال أصحابنا: ولو كان 3 المحتاج إل هاء الطهمارة مناة 
مغصوبُ أو مرهونٌ أو وديعة تيمّم وصلّى ولا إعادة علي 
ويحرم عليه أن يتوضأ بهء وهذا وإن كان ظاهرًا فذكرته لأنّ بعض 
الناس قد يتساهل فيه؛ فإن خالف وتوضّا به صم - وإن كان 
عاصيًا - وأجزآته صلاته والله أعلم. 

وأمًا قول المصنف -رحمه الله تعالى-: (لا يَجُورُ أَنْ يُكَابرَهُ 
عَلَى الماء لِلطْهَارَةٍ كما يُكَابرهُ عَلَى طَعَامٍ يَحْنَاجُ إِلَيه للْمَجَاعَةٍ لأنّ 
الطّعَامَ ٍِ بَدَلَ لَه وَلِلْمَا بَدَل). 

فهذا التعليل ينتقض بالعاري فإنْه لا يجوز أن يكابر صاحب 
الثوب. وإن كان لا بدل للشوب وإنما التُعليل الصّحيح أن 


المكابرة في العام جازت لحرمة الرّوح. ولهذا حلت الميتة 
للمضطرٌ وأمًا الطهارة بالماء فإنما تجب على من وجده. وهذا لم 
يجده والله أعلم. 
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قَالَ الْصَنّفُ رحمه الله تعالى-: (وَِنْ دَلَ عَلَى مَاء وَلَّمْ 
يَحَفْ فَرْتَ الوَفْت ولا انقِطَاعًا عَنْ رفْق وَلا ضرا فِي تَفْسِهٍ 
وَمَالِهِ لَرمَهُ طَلبّه). 

«الشزح): الرّفقة بضم الرّاء وكسرها لغتان مشهورتان وقوله 
رفق هو بالتتكير من غير تاء بعد القاف. وهو يتناول رفقة كان 
معهم ورفقة يصادفهم الآن.. 

وهذا الذي ذكره المصئف هو المذهب الصّحيح المشهورء وبه 
قطع العراقيون وكثيرٌ من الخراسانيّين أو أكثرهم؛ وعبّروا بعبارة 
المصنف. 

وسلك إمام الحرمين والغزالي ومن تابعهما طريقة اخرى 
اختصرها الرّافعيَ وهذبها فقال: إذا تيقّن وجود الماء حواليه فله 
ثلاث مراتب. : 

(إحداها): أن يكون على مسافةٍ ينتشر إليها النازلون في 
الاحتطاب والاحتشاش والبهائم في الرّعي فيجب السّعي إليه» 
وهذا فوق حل الغوث الذي يسعى إليه عند التوهّم قال الإمام 
محمد بن يحبى: : ولعلّه يقرب من نصف فرسخ. 

(المرتبة الثانية): أن يكون بعيدًا بحييث لو سعى إليه لفاته 
وقت الصلاة فيتيمّم ولا يسعى إليه لأنّه فاقدٌ في الحالء ولو 
وجب انتظار الماء بعد الوقت لا جاز النَيمّمِ أصلاً بخلاف واجد 
لماء فإنه لا يتيمّم وإن خرج الوقت. 

قال الرّافعي: والأشبه بكلام الأئمّة أن الاعتبار من أوّل 
وقسّم الصّلاة لو كان نازلاً في ذلك المنزل؛ ولا بأس باختلاف 
المواقيت والمسافات. وعلى هذا لو انتهى إلى المنزل في آخر الوتت 


كان الماء في رحله. والأشبه أن يجعل وقت الحاضرة معيارًا 
للفوائت والثوافل فإنها الأصل والمقصود بِالتيِمّم غالبًا. 

(قلت): هذا الذي نقله الرّافعيَ عن الأشبه بكلام الأئمّة 
ليس بمقبول؛ بل ظاهر عباراتهم أن الاعتبار بوقت طلب الماء. 

هذا هو الوجود في كتبهم وهو ظاهر نص الشافعي في الم 
وغيره؛ فإِنُ عبارة الشافعي وعبارة الأصحاب كلهم كعبارة 
المصدّف وهي صريحة فيما قلته» واللّه أعلم. 

(المرتبة الثالثة): أن يكون بين المرتبتين. فيزيد على ما يتردّد 


إليه للحاجات. ولا يتتهي إلى حدٌ خروج وقت الصلاة. | 

فنص الشافعي فيما إذا كان الماء عن بمين المنزل أو يساره أنه 
يلزمه تحصيله ولا يجوز التَيِمَّم وص فيما إذا كان في صوب 
نتعنده أنه الأب التي إليه» واغتلقن الأمتهاب قي عل 
طريقين: ا 

(أَحَدُهُمَا): تقرير النصّين» والفرق بأنّ المسافر تدشان 
وينياسر في حوانجه؛ ولا بهضي في صوب مقصده ثم يرجع 
قهقرى» وجوانب المنزل منسوبة إليه دون ما بين يديه. ا 

(وَالطرِيقٌ الثَانِي): : فيهما قولان بالنقل والتخريج؛ وهو 
أظهر؛ أن المسافر ما دام سائرا لا يعتاد المضي عن وشمالاً كما 


لا يرجع قهقرى؛ وإذا كان نازلا يتتشر من الجوانب كلها ويعود 
ودليل الجواز أنه فاقدٌ والمنع أنه قادرٌ على تحصيله. 
قال الرّافعي: وما ذكرناه من الطريقين هو نقل إمام الحرمين 
والغزالٌ في آخرين وقال صاحب التّهذيب: إن كان الماء في طريقه 
٠‏ وتيفّن وصوله إليه قبل خروج الوقت؛ وصلَى في الوقت بالتِيمّم 
جاز على المذهب. ا 
وقال في الإملاء: لا يجوز بل يؤخر حتى يصل إلى الماء» وإن 
قاو د علي ين الاهارة اوور ]سال بلح إنانقواة كن ف 
الوقت؛ لأنْ في زيادة الطّريق مشقَةٌ عليه كما لو وجد المماء يباع 
باكثر من ثمن المثل. | 
وقيل: لا فرق» بل متى أمكنه أن يأتي الماء في الوقت من غير 
خوفي فلا فرق بين أن يكون عن يمينه أو يساره أو أمامه نفي 
جواز التَيمّم قولان. | 
قال الرافعي: ببق لسو ارين ران الأزل 
بعض المخالفة توجيهًا وحكمّاء أمّا التوجيه فظاهنٌ وأما الحكم 
فلأنَ هذا الكلام إنما يستمرٌ في حق السائرء ومقتضاه ه نفلي الفرق 
بين الجوانب في حقّ التازل في المنزل لأنه يحتاج إلى الرّجوع إلى 

المنزل من أيّ جانب مضى إليه» وفي زيادة الطريق مشقة 
وأمّا الكلام الأول فمقتضاه الفرق بين الجوانب في حق 
النّازل أيضًا إلا أن ذلك الفرق عنوعٌ كما سبق. 
وأيغمًا فإنٌ مقتضى الأول أن السّعي إلى ما عن اليمين 
واليسار أولى بالإيجابء ومقنضى كلام التَهذِيبٍ أن الإيجاب فيما 
على صوب المقصد أولى. 
قال الرّافعيَ: واعلم أنّ اللذهب جوز التَيِمّم وإن علم 
وصوله إلى الماء في آخر الوقت. ْ 
وإذا جاز التَّيمّم لمن يعلم الوصول إلى الماء في صوب مقصده 

ا 


| 


فأولى أن يجوز للنّازل في بعض المراحل إذا كان الماء عن يمينه أو 
يساره لزيادة مشقّة السّعي إليه؛ وإذا جاز للنازل فالسّائر أولى 
بالجواز. هذا كله في حقّ المسافر. 

وأا لمقيم فذمّته مشغولة بالقضاء لو صلَى بالتيمّم فليس له 
أن يصلّي بِالنَيسَم وإن خاف فوت الوقت لو سعى إلى الماء. هذا 
آخر كلام الرّافعيّ واللّه أعلم. 

قال أصحاينا: والاعتبار في الدّلالة على الماء بدلالة ثقةٍ» وهو 
من يقبل خبره من رجل أو امرأة أو عبار أو أعمى؛ ولا أثر لقول 
فاسق ومعفّلٍ وغيرهما من لا يقبل خبره والله أعلم. 

وما قول المصّف (وَلَمْ يَخَّفْ ضَرَرًا فِي نَفْسِهِ وَمَالِه) فكذا 
قاله أصحابناء قالوا: إذا كان بقربه ماءٌ يخاف لو سعى إليه ضررًا 
على نفسه من سبع أو عدر أو غيرهماء أو على ماله الذي معه 
أو الذي في منزله من غاصبو أو سارق أو غيرهما فله التيمّمء 
وهذا الماء كالمعدوم. 

قال أصحابنا: وهكذا لو كان في سفينةٍ ولا ماء معه وخحاف 
الفّرر لو استقى من البحر فله التَيمّم ولا إعادة عليه. قال 
أصحابنا: والخوف على بعض أعضائه كالخوف على نفسه. 

قالوا: ولا فرق في المال الذي يخاف عليه بين الكثير والقليل؛ 
إلا أن يكون قدرا يجب احتماله في تحصيل الماء ثمنًا أو اجرة» 
وأمًا إذا خاف الانقطاع عن رفقق فقد أطلق المصلف أنه لا يلزمه 
الذهاب إلى الماء» وهكذا أطلقه الجمهور. 

وقال جماعةٌ: إن كان عليه ضررٌ في الانقطاع عن الرّفقة فله 
النَبِنّم وإلا فوجهان أصحّهما له النَيمّم أيضّاء وهما قريبان مسن 
الوجهين في نفقة الرّجوع في الحج لمن لا أهل له هل تشترط أم 
لا؟ مأخذهما في الموضعين أنّه ضررٌ عليه ولكنه تفوته الألفة 
والمؤانسة واللّه أعلم. 

ا نا 

قَالَ اممف -رحمه الله تعالى-: (قإِنْ طَلَبَ فلم يج فتيِمُمَ 
- كُمْ طلم علَيْوَكْبْ قَبْلَ أن يدْحلَ في الملا وَلَِمهُ أَنِيَسْالَهُم 
عن اكه إن َمْيَِ مَعَهُمْ اله عاد الهم لأنّهُ ما نوج الطلبُ 
بَطَلَ التَبَمُمُ). 

(الشرْح): قال أهل اللّغة: الركب هم ركبان الإبل العشرة 
ونحوهم؛ وهو مختصُ بركبان الإيل» هذا أصله. 

ومراد أصحابنا بالركب جماعةٌ يجوز أن يكون معهم ماده 
سواءٌ كانوا على دواب أو رجّالة. 

قال أصحابنا: فإذا تِيمّم بعد الطّلب ثم حدث ما يجتمل 


القدرة على الماء بسببه بطل تيمّمهء وإن بان أنّه لا قدرة له على 
الماء» وذلك بأن رأى جماعة أقبلت أو سحابةٌ أظلت بقربه أو 
سرابًا ظنه ماءً أو ماءً توهّمه طاهرًا فكان نجسّاء أو بئرًا توهّم أنّ 
فيها ماءً فلم يكن أو أنه يمكن نزوها فلم يمكن وما أشبه هذا لأنْ 
التِيمُم يراد لإباحة الصّلاة» فإذا رأى هذه الأشياء توجّه الطلب» 
وإذا توجّه بطل التَيمّم له خرج عن الإباحة, هذا إذا لم يكن 
هناك مانع يمنع وجوب الوضوء على تقدير كونه ماء. فإن كان لم 
يبطل تيمّمه؛ لأنْ التيمّم يجوز في هذه الحالة ابتداء. 

تالا إمام الف رمي وعييره قابطا اللاي تسكن ف 
استعمال الماء أو توهم التمكن يبطل تيمّمه فلو رأى بثرًا فيها ما 
ولا يمكنه النزول فيها ولا دلو أو لا حبل معه فإن علم أوّل ما 
رآها أنه لا يقدر عليها لم يبطل تيمّمه وإلا بطل؛ ولو طلع عليه 
جماعة عراة لم يبطل تيمّمه؛ ولو رأى ماءً وسبعًا أو عدوا يمنعه منه 
فإن رأى الماء أوّلاً ئمّ رأى المانع بطل تيمّمه وإن رأى المانع أولاً 
أو رآهما مما لم يبطل: قال أصحابنا: ولو سمع بعد انيس رجلاً 
يقول: معي ماء؛ بطل تيمّمه وإن بان كاذبًاء ولو سمعه يقول: 
أودعني فلانٌ ماءً أو غصبت من فلان ماءً لم يبطل تيمّمه إن كان 
فلانٌ غائبًاء فإن كان حاف بطل لإمكان لله 0 ولوقال 
معي ماءً أودعنيه فلان أو غصبته من فلان بطل تيمّمه على 
المذهب؛ وبه قطع الجمهور, ونقله المتولّي عن الأصحاب لأنّه 
أطمعه في الماء بتقديم ذكره وفيه احتمالٌ للقاضي حسين أنَّه لا 
يبطل على قولنا: لا يتبعض الإقراره وضعّفه البغوي والثاشي 
وغيرهما. 

قال الشّاشي في المعتمد: لأنه لا فرق في الإقرار بين قوله: له 
علي من ألف ثمن خرء وقوله: له علي من ثمن خمر ألف» في أن 
المميع على قولين لأنَه وصل إقراره ما ييطله؛ سواء تقادم ذكر 
الخمر أو تآخر. 

وهنا المؤثر في التيمّم توجّه الطّلب. ثمّ إن جاز أن يخرج قولاً 
إلى التِيمم من الإقرار ل لا يجوز أن يخرج في قوله: عندي ماء 
أودعنيه فلانٌ قولاً أنه لا يبطل؟ لأنه لا وصله بآخر كلامه بان أنّه 
لا يقدر عليه وقد وافق القاضي في بطلان تيمّمه في هذه الصّورة 
واللّه أعلم. 

وأمًا قول المصتف: «فإن لم يد معهم الماء أعاد الطّلب «فقد 
سيق بيان الخلاف فيه» وأنه إذا قلنا بوجوب الطلب كان أخفّ 
من الطّلب الأوّل واللّه أعلم. 

ا اف 


قَالَ الْصَنْفُ - رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ طَلَب وَلَمْ يَجِدْ جَازَ لَه 
الهم لقوله تعالى: فلم تجدُوا مَاء فيِسْمُو مُوا وَهَلْ الأفضَلٌ أنْ 
يُقَدمَ الحم أَْ الصّلاةً م لا؟ ينظ إن كان عَلَى يع مِنْ وُجُودٍ 
اماه في آخبر القت فَالأفضَلْ أن يُوعْرَ نّم فَِنْ المصّلاة في 
ول الوَفْت فَضبلة» وَالطَْاَة بااء َريضة فَكَان يار الفريضَةٍ 
أَوْلَى؛ مَِنْ كَان عَلَى إياس مِنْ وُجُوده فَالأَفضَلٌ الاك 
ْسْيَ لأا الطاب أنه لايَجد ااه فلا مضع َي أول 
الوَقْتٍ لأمر لا يَرْجُوه وَإِنْ كان يشلك في رُجُوده فيه فَولان 
أَحَدُهُمَا: أذ تأخِيرَهَا أَفْضَ” أذ الطَّهَارَة بالماء َرِيضَة وَالصّلاةٌ 
في أو الوَذْت قله كان َم الفريضة أولى. 

(وَالَانِي): أن دِيم م الصّلاةٍ َباليسُم أَفْضّلُ وَهُوَ الأصّح لأن 
لها في ذل الوفْت فيل م وَالطّهَارَة بالماء مَضكُولة فِيهًا 
فكان تَقَدِيمُ المَضِيلةِ الميقئة أوْلّى). 

(الشرح): إذا عدم الماء بعد طلبه المعتبر جاز له التيمّم للآية 
والأحاديث الصّحيحة والإجماع. ولا فرق في الجواز بين أن يتيقن 
وجود الماء في آخر الوقت أو لا يتيقنه. 

هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة. 

ونقل امحاملي في الجموع الإجماع عليه» وكذا نقل الشّيخ أبو 
حامدر وغيره: أنه لا خلاف فيه» وحكى صاحبا التتمّة والتهذيب 
قولاً للشافعي نص عليه في الإملاء: أله لا يجوز النيِمَّم إذا علم 
وصوله إلى الماء قبل خروج الوقت, وهو شل ضعيفٌ لا تفريع 
عليه» وإنما التفريع على المذهب وهو الجدوان ثم م إنْ الجمهور 
أطلقوا الجوازء وقال الماوردي: هذا إذا تيقن وجود الماء في غير 
منزله أمّا إذا تيقن أنه يجده في آخر الوقت في منزله الذي هو فيه 
أوّل الوقت فيجب التأخير, قال: ولا وجه لقول من أطلق من 
أصحابنا استحباب التأخصير ٠‏ فإذا قلنا بالمذهب فللعادم ثلاثة 
أحوال. 

(أخذقا): إن بيقن وجوه للادق عر الرقت فيك بن 
الطهارة والصّلاة في الوقت؛ فالأفضل أن يؤخر الصّلاة ليأتي بها 
بالوضوء؛ لأنه الأصل والأكمل؛ هذا هو المذهب المتحيح 
المقطوع به في جميع الطرق. 

وانفرد صاحب التّتمّة بحكاية وجه أنّ تقديم المّلاة في أوّل 
الوقت بِالتِيمّم أفضل. وحكاه الشّيخ أبو محمد والصّواب 
الأوّل. 

واحتج له الشيخ أبو حامدٍ الإسغراييي والمحاملي وغيرهما 
بأنّ الوضوء أكمل من التِيمّمء فكان راجحًا على فضيلة أوّل 


الوقتء ويؤيّد هذا أن التِيمّم لا يجوز مع القدرة على الماء» أيجوز 
تأخير الصّلاة إلى آخر الوقت مع القلدرة على الصّلا في أله 
ولآنٌ الوضوء هو الأصل وهذا يصلى به به صلوات. ْ 

وأا تفلل الستف:باة الوضوء غريضة فشكل لآن التيمم 
إذا فعله وقع أ أيضنًا فريضةً فالصّحيح ما سبق من التَعليل» ولضم 
إليه أن فيه خروجًا من الخلاف فَإِنْ نصّه في الإملاء : أنّهذا 


التَيمّم باطل. ! 
وهو أيضًا مذهب الزّهري» فإنّه لا يجوز التيمّم حتى يخاف 
فوت الوقت. ك! 
(الخَالُ التَانِي): ه/| أخر 
الوقتء فالأفضل تقديم التَيمّمِ والصّلاة ة في أوّل الوقث بلا 
حلت لخازة شيل أزك الوقك» وليين هنا ما يعار عفاد 
(الخَاكُ الَّالِت): أن لا يتيفّن وجود الماء» ولا عدمله وله 


ا 
ا 
| 
| 
| 


0 


صورتان. 
(إحداهما): أن يكون راجيا ظَانًا الوجود ففيه قلولان 
مشهوران في كتب الأصحاب؛ ونصّ عليهما في مختصر المزني 
أصحّها - باتّفاق الأصحاب - أنّ تقديم الصّلاة بالتيمّم إفي أوّل 
الوقت أفضلء وهو نصّه في الأم. أ 
(والثاني): التأخير أفضل وهو نصّه في الإملاء» وهوامذهب 
مالك وأبي حنيفة وأحمد وأكثر العلماء» ودليلهما يعرف : سبق . 
(الصّورة الثانية): أن يشاك فلا يترجّح الوجود على العدم 
ل كن انا 
كما في الرّجاء والظَن. 
من صرّح بذلك المصتف هناء والشنيخ أبو حساماء والقناضي 
أبو الطَيْبٍ والماوردي والمحاملي وآخرون. 
(والطّريق الثاني): الجزم بأنّ اتقديم اففل سل به 
القاضي حسينٌ وصاحب العدّة وغيرهما من الخراسانيّين وأشار 
إليه البغوي وغيره. 0 
وعبارة إمام الحرمين والغزالي والمتولي وآخرين: إن كان 
يظنٌ» وبعضهم يقول: يرجوء فيه قولان» ولم يتعرّضوا للشك» 
وأمًا الرّافعيَ فجزم في صورة الشّكَ بالتقديم قولا واحداء قال: 
وإنما القولان إذا كان يظنَ» قال: وربّما وقع في كلام بعضهم 
ذكر القولين فيما إذا لم يظنَ الوجود ولا العدم ولا وثوق به. 
ولعلّ ذاك القائل أراد بالظّنّ اليقينء وهذا الذي نكره 
الرّافعي من نقل القولين في حال الشّك المستوي الطرفين وو 
فقد صرّح بالقولين في حالة الشّك الشيخ أبو حامدٍ والماوردي 


قا 


وامحامليّ في التجريدء فقالوا: لو كان لا يعلم وجود الماء في آخر 
الوقت ولا عدمه؛ وم يكن أحد الاحتمالين - في وجوده وعدمه 
- أقوى من الآخرء ففيه القولان. 

هذا لفظ هؤلاء الثلاثق. وهم شيوخ المذهب وصرح به 
غيرهم؛ وهو مقتضى عبارة المصنف وآخرين في قوهم: وإن كان 
يشك ففيه قولان والله أعلم. 

قال إمام الحرمين وغيره: هذا الخلاف فيمن أراد أن يقتصر 
على صلاةٍ واحدةه فامّا من تِيمّم وصلّى في أوّل الوقت ثم صلى 
بالوضوء عند وجود الماء في آخره» فهو النهاية في تحصيل الفضيلة 
واللّه أعلم. 1 

(فْرْعْ): اختلف كلام الأصحاب في تأخير الممّلاة عن أوّل 
الوقت إلى أثنائه لانتظار الجماعة» فقطع أبو القاسم الدّاركي» 
وأبو علي الطبري» وصاحب الحاوي وآخرون من كبار العراقيّين 
باستحباب التأخير وتفضيله على فضيلة أوّل الوقت» وقطع أكثر 
الخراسانيّين بن تقديم الصّلاة منفردًا أفضلء ونقل إمام الحرمين 
والغزالٌ في البسيط أنه لا خلاف فيه؛ ونقل جماعاتٌ من 
الأصحاب أنه إن رجا الجماعة في آخر الوقت ول يتحققها ففي 
استحباب التأخير وجهان بناء على القولين في التيمّم. 

وحكى صاحبا الشّامل والبيان هذا عن الأصحاب مطلقّاء 
ونقل الرّويانيّ عن القاضي أبي علي البندنيجي أنه قال: قال 
الشافعيّ في الأمّ: التقديم أوّل الوقت منفردًا أفضلء؛ وقال في 
الإملاء: التأخير للجماعة أفضل» وتاك القاضي أبو الطيب: 
حكم الجماعة حكم التَيمّمء إن تيقن الجماعة آخر الوقت 
فالتأخير أفضلء وإن تيقن عدمها فالتقديم أفضلء وإن رجا 
الأمرين فعلى القولين. 

وهذا الذي حكاه عن القاضي أبي الطَيّب هو الذي ذكره أبو 
علي البندنيجيّ في جامعه. كذا رأيته في نسخةٍ معتمدة منه» فهذا 
كلام الأصحاب في المسألة. 

ردقت في اسع عونت 15110 أن الب يل أخير أنه 
سيجِيء َنِم يُوَخْرُونَ الصّلاة َعَنْ أو وَقيِهَاء قَالَ: َصَلْيوا 
الملاة لِوَفْيَا وَاجْعَلُوا صَلاتَكُمْ مَعَهُْ نافِلَة» فالّذي نختاره أنه 
يفعل ما أمره به النَيّ ل فيصلّي مرّتين مرّة في أوّل الوقت 
منفردًا لتحصيل فضيلة وَل الوقتء ومرّةٌ في آخره مع الجماعة 
لتحصيل فضيلتهاء وقد صرّح أصحابنا باستحباب الصّلاة مرتين 
على ما ذكرناه في باب صلاة الجماعة» وسنبسطه هناك إن شاء 
الله تعالى» فإن أراد الاقتصار على صلاةٍ واحدةٍ - فإن تيقن 
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حصول الجماعة آخر الوقت - فالتأخير أفضل لتحصيل شعارها 
الظاهر؛ ولأنها فرض كفاية على الصّحيح في مذهبنا وفرض عين 
على وجو لناء وهو قول ابن خزيمة من أصحابناء وهو مذهب 
أحمد بن حنبل وطائفة ففي تحصيلها خروجٌ من الخلاف. وم يقل 
أحدٌ يأئم بتأخيرهاء ويحتمل أن يقال: إن فحش التاخير فالتقديم 
أفضل» وإن خف فالانتظار أفضل والله أعلم. 

(فرْعٌ): قال صاحب البيان: هذان القولان فيمن ظنْ وجود 
الماء في آخخر الوقت يجريان في المريض العاجز عن القيام؛ إذا رجا 
القدرة على القيام في آخر الوقت. وفي العاري إذا رجا السّترة في 
آخر الوقت. 

والمنفرد إذا رجا الجماعة في آخر الوقت هل الأفضل لهم 
تقديمالصّلاة في أوّل الوقت على حاهم؟ أم تأخيرها لما 
يرجونه؟ قال: ولا يترك الترخص بالقصر في السّفرء وإن علم 
إقامته في آخر الوقت بلا خلافي. وقال: قال صاحب الفروع: إن 
خاف فوت الجماعة لو أسبغ الوضوء وأكمله. فإدراك الجماعة 
أولى من الانحباس على إكمال الوضوء وفي هذا نظرٌ. 

(فَرْعٌ): لو دخل المسجد والإمام في الصّلاة وعلم أنه إن 
مشى إلى الصف الأول فاتته ركعة وإن صلَّى في أواخر المّفوف 
م تفته - فهذا لم آر فيه لأصحابنا ولا لغيرهم شيئًا - والظاهر أنه 
ا 0 »وإن خاف فوت 
غيرها مشى إلى الصّف الأوّل. للأحاديث الصّحيحة في الأمر 
بإتقام الصف الأول وني فضله والازدحام عليه والاستهام» وخير 
صفوف الرّجال أوَها واللّه أعلم. 

تننر نا فت 

قَالَ الْمُصَنْفُ - رحمه الله تعالى-: : (فَإن تيمم وَصَلى نم عَلِمَ 
له كان في رَحْلِه ماه نيه َم نَصِحْ صَلائُ علي الِعَادة علّى 
النصُوص؛ لأنّْهَا طَهَارَة واج لا قط يانه كما لَوَْيِيَ 
عْضُوا من أَعْضَانِه َلّمْ يَغْسِلَه. َرَدَى أب نَوْر عَنْ الشافِهيئ 
رحمهما الله: أَنّهُ قَالَ: : نصح صَّلائ وَلَا إِعَادَةَ عَلَِهِ؛ٍ لأنّ النسْيَّانَ 
ين الماء فسَقَط الفَرْضُ بِالنيمُم كما لَوْحَالَ 
ينما سي ٠‏ وإ كان في رَحْلِهِ ماه وَأَخطأ رَْلَهُ طبه فلم يَجذهُ 
سم وَصَلَىء فيه وَجْمَانء قَالَ أبو عَلِيْ الطَبَرِيئ: لاتَلرَمُهُ 
الإعَادَة؛ أنه غيِرُ مُفَرْط في الطُّلَسِي وَمِنْ أصْحَابنَا مَنْ قَالَ: 
رمه لاله رط في حفظ الرّخْل). 

(التتزح): الرّحل: منزل الرّجل من حجر أو مدر أو شعر أو 
وبر. . كذا تقله الأزهريّ وسائر أهل اللّغةه قالوا: 520006 


عدر حال لك 


الرّحل على متاعه وأثائه ومنه البيت المشهور: ألقى الصّحيفة كي 
يفف رحله وكلام المصّف والفقهاء في هذا الباب يتناول الرّحل 
بالمعنيين» وقد غلط وجهل من أنكر على الفقهاء إطلاقه بمعنى 
المتاع» واللّه أعلم. 

ثم في الفصل خس مسائل ذكر المصئف منها مسألتين: 

(إِحْدَاهَا): إذا تيمّم بعد الطلب الواجب من رحله وغيره» 
وصلَّى ثُمّ علم أنه كان في رحله ماءٌ يجب استعماله؛ وكان علمه 
قبل اليمّم ثم نسيه فالمخصوص في مختصر المزنيّ وجامعه الكبير 
والأمٌ وجميع كتب الشافعي أنه يلزمه إعادة الصّلاة. 

وقال أبو ثور: سألت أبا عبد الله فقال: لا إعادة عليه هكذا 
حكاه الجمهور عن أبي ثور. 

وقال ابن المنذر في الأشراف» والشيخ أبو حامدٍ والقاضي 
أبو الطَيّب والماوردي والمصنّف وآخرون: قال ابو ثور قال 
الشافعي: لا إعادة» واختلف الأصحاب في المسألة على ل 

(اأضلكها واشهرها): أن بها قرلن اصيتهها رتيوت الإعاقة 
وهو الجديد. 

(والثاني): لا إعادة وهو القديم» وقد ذكر المصف دليلهما 
وهذه طريقة أبي إسحاق المروزي. 

وقد قذمنا في فصل ترتيب الوضوء فرعا في مسائل من هذا 
القييل في كل مسالةٍ قولان. 

(والطريق الثاني): القطع بوجوب الإعادة كما نص عليه 
الشافعي في كتبه. وهؤلاء اختلفوا في الجواب عن رواية أبي ثوره 
فقال كثيرون: لمله ازا بابي عيدة الله جالكااى أده وضقف 
الحقة ن هذا بأنَ أبا ثور لم يلق مالكاء وليس معروفًا بالرّواية عسن 
أحمد. وإنما هو صاحب الشّافعي واحد رواة كتبه القدهة كما 
قدّمناه في مقدّمة الكتاب. ولأنّ مذهب أحمد وجوب الإعادة. 
وتأوّل هؤلاء روايته على أنّ غيره أدرج الماء في رحله وهو لا 
يعلم» فالصّحيح في هذه الصّورة أنه لا إعادة» كما سنذكره إن 
شاء الله تعالى» وتمن قال بهذا التأويل أبو الفيّاض البصري حكاه 
عنه الماوردي. 

(الطّريق الثّالث): أنّ المسالة على حالين فنصّه على وجوب 
الإعادة إذا كان الرّحل صغيرًا تمكن الإحاطة به ورواية أبي ثور 


إذا كان كبيرًا لا تمكن الإحاطة به. 


حكاه الماوردي عن أبي علي بن أبي هريرة» وحكاه الشّاشي 
عن أبي الفيّاض. 
(الَسْألَة الثازية): إذا علم في موضع نزوله بثرًا ثم نسيها 


|| 
| 
1 
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تتم وهل كم وكرعنا في وكسيا الما فليبه الطر فسان 
الأوّلان» فأمّا إذا ل يعلم البئر أصلاء ثم علمها بعد طلاته 
بِالتيمّمه فقال صاحب الشامل والشّيخ نصرٌ وغيرهما؛ قال 
الشافعي في الأم: لا إعادة. وقال في البويطي: تجهب الإعادة» 
قالوا: وأراد بالأوّل إذا كانت البعر خفيّةٌ. وبالثاني إذا كانت 
ظاهرة» وذكر صاحب الحاوي فيها ثلاثة أوجه. 
(أحدها): تجهب الإعادة» وهو قول ابن خيران. 
(والثاني): لا تجب. وهو قولابن سريج» والثالث: إن 
كانت ظاهرة الأعلام يّئة الآثار وجبت الإعادة لتقصيره؛ وإن 
كانت خفيّة لم تجب لعدم تقصيره. قال: وبهذا قال الشّيخ أبو 
حامدٍ وأبو الفيّاض وجمهور أصحابنا البغداديّين والبصريين» وهذا 
الثالث هو المسّحيح, ولو كان الماء يباع فنسي أن معه ثمنه فصلى 
بالتيمّمِ ثم ذكره فالماهب الصّحيح الذي قطع به التارمي 
والشيخ نصرٌ في كتابيه الاتتخاب والكاني أنه كنسيان الماء في 
رحله. وفيه احتمالٌ لابن كج حكاه الرافعي. 
(الْسَألَةُ الَالئة): إذا أدرج غيره الماء في رحله ول يعلم ماك 
الرّحل إلا بعد صلاته بالتيمّمه فطريقان مشهوران حكاهما 
الصّيد لاني وإمام الحرمين والغزاليُ وصاحب العدّة وآخرون. 
(أحدهما): أنه على القولين في نسيان الماء في بعك لكنّ 
أصحّهما هنا أنه لا إعادة وهناك وجوب الإعادة. 
(والطّريق العاني): القطع بعدم الإعادة؛ لعدم تقصيره وهذا 
الطريق صحّحه إمام الحرمين والغزاي في البسيط» ثم الممهور 
أطلقوا المسألة كما ذكرنا. 
وقال البغوي: رو اط وكزعله للم يه قلعي لان من 
موظع آخر فأدرج في غيبته فلا إعادة» وإن لم يطلب منارحله 
لعلمه أن لا ماء فيه وكان قد أدرج ولم يعلم فالأصح ولجوب 
الإعادة القعييرة 
(الرَابعة): لو كان في رحله ماءً فطلب الماء في رحلكء فلم 
يجده فتيمّم وصلى ثم وجده فإن لم يمعن في الطلب وجيت 
الإعادة» وإن أمعن حتى ظَنّْ العدم فوجهان» وقيل قولان؛ وهما 
مخرجان من القولين في الخطأ في القبلة» أصحّهما: وجوب الإعادة 
وبه قطع الفوراني لندوره. | 
(والثاني): له لعدم تقصيره. | 
(الخَامِسَة): إذا كان في رحله ماد فأخطا رحله بين الرحال 
لظلمةٍ أو غيرها فطلبه فلم يجده فصلَى بِالتِيمُم ثم وجدهء فإن لم 
يمعن في الطّلب وجبت الإعادة» وإن أمعن فثلاثة طرق. 


(أصحها وأشهرها): أن فيه وجهين أصحهما لا إعادة. 

(والقاني): تجب وبهذا الطريق قطع المصنف وكثيرون» 
ودليلهما في الكتاب. 

(وَالطْرِيقٌ الثَانِي): القطع بعدم الإعادة» وبه قطع الماوردي 
والفوراني والبغوي. 

(وَالثَالِثْ): إن وجده قريبًا وجبت الإعادة» وإن كان بعيدًا 
فلا إعادة حكاه الرّافعي عن الحليمي» قال الرّافعي: والمذهب أنه 
لا إعادة مطلقًاء وقال الرّويانيّ في الحلية: إن أضلٌ رحله فلا 
إعادة» وإن أضلّه بين الرّحال لزمه الإعادة» والمشهور أنه لا فرق 
واللّه أعلم. 

(فَرْمٌ): لو غصب رحله الّذي فيه الماء وحيل بينه وبينه تيمّم 
ولا إعادة بلا خلافر» كما لو حال دونه سبعٌ؛ ولأنّه غير مفرّط 
بخلاف الناسي. 

ولو ضلّ عن القافلة أو عن الماء صلّى بِالتَيمّم ولا إعادة 
بالاتّفاق» ومن صرّح به الرويانيّ وصاحب العدة والشّاشي 
وصاحب البيان وآخرون وهو واضح واللّه أعلم. 

(َرْعٌ): قال أبو العبّاس الجرجاني في كتابه المعاياة: لو نسي 
لماء في رحله وصلَى بِالتِيمّم لزمه الإعادة على الأصح» ولو عجز 
عن استعمال الماء فتيمّم وصلّى لم تلزمه الإعادة» ولو صلى 
بنجاسة نسيها أو عجز عن إزالتها لزمه الإعادة» فسوينا بين 
العجز والنّسيان في التجاسة» وفرّقنا بينهما في التَيمّم والفرق: أنه 
أتى في التَيِمّم ببدل بخلاف التجاسة. 

(فْزْع): قد ذكر المصّف هنا أبا نور وأبا علي الطبريّ وتقلم 
ذكر أبي علي في باب الشّك في نجاسة الماء» وهناك بِيّنا اسمه 
وحاله» وتقدم بيان حال أبي ثور في آخر الفصول التي في مقدّمة 
الكتاب, وأمًا قول الغزاليّ في الرضيظ في نسيان الماء في رحله.ء 
وفيه قولٌ قنيم كما في نسيان الفاتحة وترتيب الوضوء ناسيّاء 
فكذا وقع في النسخ وصوابه: حذف لفظة ناسيا. 

(فرْعٌ): في مذاهب العلماء فيمن نسي الماء في رحله وصلّى 
بالتِيمّم ثم علمه فالصّحيح في مذهبنا: وجوب الإعادة» وبه قال 
أبو يوسف وأحمد وزواية عن مالك. وقال أبو حنيفة وأبو ثور 
وداود: لا إعادة وهي روايةٌ عن مالك وحكاه محمّد بن جرير 7 
سفيان الثوري. 

واحتجّوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الني يكل ع 
قال: دإ الله جا لي حر أت اخ وان ماهوا 
عَلْهِ) عويتت حفر ززَاة أبن ماجه [40 ]٠‏ والبيهقي 


"] بإسناج حسن؟ ولأنه صلى على الوجه الذي يلزمه 
ذلك« الوقك فل تلزمه إعادة؛ ولن الشبيان عله مال بيده وبي 
لماء فأشبه السّبع؛ ولأنه صلّى ولا يعلم معه ماءً فلم تلزمه إعادة 
كمن صلى ثم رأى بقربه بثرًا. 

واحتجّ أصحابنا بأنّ النَيِمّم لا يكفي واجد الماء بالاتتفاق إذا 
لم يكن مريضًا ونحوه. وهذا واجدٌّ والنسيان لا يناي الوجود فهو 
واجدّ غير ذاكر؛ ولأنه شرط للصّلاة فلم يسقط بالنّسيان كستر 
العورة؛ وغسل بعض الأعضاء؛ وكمريض صلَّى قاعدًا متومّمًا 
عجزه عن القيام وكان قادرًاء وكحاكم : لبي لتم سكم 
بالقياس» وكمن نسي الرقبة في الكفارة فصام؛ وكمن كان الماء في في 
إناء على كتفه فنسيه فتيمّم وصلمى فإنه يعيد بالاتفاق؛ ذكره 
القاضي أبو الطيب. 

والجواب عن الحديث الذي احتجّوا به: أنّ أصحابنا 
وغيرهم من أهل الأصول اختلفوا فيه هل هو حمل أم عامٌ؟ فإن 
قلنا: حمل توقف الاحتجاج به على بيان المراد فلا حجّة لهم فيه 
وإن قلنا عام وهو الأصحٌ فقد خص منه غرامات المتلفات» ومن 
صلَّى محدثًا ناسيّاء ومن نسي بعض أعضاء طهارته؛ ومن نسي 
ساتر العورة وغير ذلك مما ذكرناه في دليلنا وغيره ما هو معروف» 
فكذا بخص منه نسيان الماء في رحله قياسًا على نسيان بعض 
الأعضاء وغيره مما ذكرناه» فإنّ التخصيص بالقياس جائكٌ فهذا 
هو الجواب الذي نعتقده ونعتمده. وأمّا أصحابنا في كتب المذهب 
فيقولون: المراد رفع الإثم بدليل وجوب غرامة الإتلاف ناسيًا 
والقتل خطأء وهذا ضعيف؛ لأنه إن كان الحديث عامًا فليس 
تخصيصه منحصر في رفع الإثم» فإنٌ أكل الناسي في الوم 
وكلام الناسي في الصّلاة وغير ذلك لا يضر وإن كان مجملاً 
فيتوقف فيه إلى البيان. 

والجواب عن قوهم: صلّى على الوجه الذي يلزمه: أنّه إن 
أرادوا يلزمه في نفس الأمر فلا نسلمه» وإن أرادوا في الظاهر 
وبالنسبة إلى اعتقاده فيتتقض بمسن نسي بعض الأعضاء؛ وعمن 
القياس على السّبع أنه لا تقصير فيه بخلاف مسالتناء ولهذا انفقنا 
على أن السبع لو حال بينه وبين ساتر العورة صحّت صلاته 
عارياء ولو تركها ناسيًا أعاد. 

وأمّا قياسهم على البئرء فإن كانت ظاهرة لزمه الإعادة كما 
سبق فلا نسلّم حكمهاء وإن كانت خفيّة فالفرق أنّهِ لااينسب 
فيها إلى تفريط بخلاف النسيان واللّه أعلم. 

د ف 


َالَ الْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ وَجَدَ بَمْمْنَ مَايُكْفِيهِ 
قفي قَرْلان قَالَ في الأم: بان الايتتتين فاع يه 
لقوله تعالى: لقَلَمْ تجدُوا ما فتَيْممُوا» وَهَذَا وَاجدَ لِلمَاء فيب 
ليسم وَهْرَ واج لَه وَلأنّهُ ملح أبيح لِلضرُورَة فلا ينوب إلا 
في مَوْضِع الفُرَورَةِ كالح عَلَى رةه وَقَالَ فِي القلييمٍ 
والإملاء: : يَقتَصيرٌعَلَى اليَمُم؛ لأنا عَدَمَبَمْضٍ الأضل بِمَئْزِلَة 
عَدَمٍ اجيم في جُوَازْ الأقيِصَار عَلَى البَدَلء كما نَقُولْ فِيِمَنْ 
وَجَدَ بَعْض الرقبَةٍ في الكفارَة). 

(الترْحٌ): قوله: (مَلحّ أبيح لِلمتُرُورَةٍ) احترارٌ من مسح 
الخف. وإذا وجد الحدث حدثا أصغر أو أكبر بعض ما يكفيه من 
الماء لطهارته قفي وجوب استعماله القولان اللّذان ذكرهما 
المصنف بدليلهماء واتّفق الأصحاب على أن الأصحّ وجوب 
استعماله» وهو إحدى الروايتين عن أحمد وداود. وحكاه ابن 
الصبّاغ عن عطاء والحسن بن صالح ومعمر بن راشار. 

والقول الآخر هو مذهب مالك وأبي حنيفة وسفيان الثوري 
والأوزاعي والمزني وابن المنذر. 

قال البغوي: وهو قول أكثر العلماء. والمختار الوجوب» 
ودليله مع ما ذكر المصتف حديث أبي هريسرة رضي الله عنه أن 
رسول الله وك قال: «وَِذا أمَرنَكُمْ بشيء فَافْمَُوا ِنْهُمَا 
استطك» رواه البخاري رسام [/173930]. 

والفرق بينه وبين بعض الرّقبة في الكفارة بالنصّ والمعنى, أمّا 
النص فقوله تعالى-: لقَتَحْريرٌُ رقب مِنْ قبل أن يعَمَاًا فَمَنْ لَمْ 
يَجِذ فَصَامٌ شَهْريْنٍ4 معناه لم يجد رقبة وهذالم يجدهاء وقال 
تعالى في التَيمّم: لقَلّمْ نَجدُوا مَاء» وهذا واجدٌ ماء. وأمًا المعنى؛ 
فلأنَ إيجاب بعض الرّقبة مع الشهرين جمعٌ بين البدل والميدل» 
وذلك غير لازم. 

وني مسألتنا التِيمّم يقع عن العضو الذي لم يغسله لاعن 
المغسول؛ ولأنّ عتق بعضها لا يفيد شيئًا لا يفيده الصّوم؛ وغسل 
بعض الأعضاء يفيد ما لا يفيده وهو رفع الحدث عن ذلك 
العضيو: 

قال الفورانيّ والمتولي والرّوياني وصاحبا العدّة والبيان: 
اختلف أصحابنا في أصل هذين القولين؛ فقيل: مأخوذان من 
تفريق الوضوء إن جوّزناه وجب استعماله وإلآ فلا. 

قالوا: والصّحيح أنهما قولان مستقلان غير مأخوذين من 

قال أصحابنا: وإذا قلنا: لا يجب استعماله» فهو مستحبا. 


قالوا: وإذا أوجبناه وجب تقديمه على التَيمَّم؛ لأنّ ِنَم 
لعدم الماء لا يصح مع وجوده بخلاف ما سنذكره في تِيمّم الججرييح 
إن شاء الله تعالى. 
قالوا: فيستعمله الحدث في وجهه وما بعده على الترتيب ثم 
يتِيمّم لما بقي؛ ويستعمله الجنب أوَلاً في أي بدنه شاء. 


قال أصحابنا: ويستحبٌ أن يبدا بمواضع الوضوء ورأسه 
وأغال يدت اتياية اول مد ادق اجا اها انز وإلبيان 
عن الأصحاب أنه يستحب أن يبدأ برأسه وأعاليه. قال صاحب 
البيان: ولو قيل: يستحب أن يبدأ بأعضاء الوضوء كان محتبلاً. 
وقطع البغوي وغيره باستحباب تقديم أعضاء الوضوء 
والرّأسء والمختار تقديم أعضاء الوضوء ثم الرّاس ثم الشّقٌّ 
الأيمن» كما يفعل من يغسل جميع البدن» هذا إذا كان جنبلا غير 
محدث فإن كان جنبًا محدثاء فإن قلنا بالمذهب: إِنّ الحدث ني 
في الجنابة - فالحكم كما لو كان جنبًا فققطء وإن قلنا: لا يددرج 
وكان الماء يكفي للوضوء وحده لزمه أن يتوضّأ عن الحدث 
ويتيمّم عن الجنابة» وهو مميّرٌ في تقديم الوضوء على تيمم الجمنابة 
وتآخيره» إذ ليب التريب بين الطهارتين لكن يستحبة لقديم 
الوضوء. 
هذا كله إذا وجد ترابًا تِيمّم به» فإن لم يجده فطريققان في 
التهذيب وغيره. | 
(أَحَدُهُمَا): أنّ استعمال هذا الماء الناقص على القولين: 
(وَأْصَّحُهُمَا): القطع بوجوب استعماله. وبه قطع المنولي» 
ونقله الروياني عن الأصحاب؛ لأنه لا بدل هنا فوجب اسلتعماله 
بلا خسلافي كبعسض ما يستر العورة؛ بخلاف بعض الرَقبة في 
الكفارة فإنه لا يعتقه العاجز عن الصّوم؛ لأنّ الكقارة على 
التراخي. والله أعلم. ا 
(فرْعٌ): لولم يمد ماءً ووجد لجا أو بردًا لا يقدر على 
إذابته» فإن كان جنبًا أو حائضًا فوجوده كعدمه فيتيمم ويصلي 
ولا إعادة عليه - على المذهب - وبه قطع الجمهور. ْ 
وحكى الذارمي وجهًا أن الإعادة تجب» ذكره في أوّلا باب 
المياه» وقد ذكرته أنا هناك» وإن كان محدنًا ففي وجوب استعماله 
في الرأس طريقان في التهذيب وغيره» قالوا: أصحّهما لاايلزمه 
قولاً واحندًا؛ لأنّ التَرتيب واجبُ فلا يمحكن استعماله في الرّأس 
قبل التِيمّم ل ا 
يحكم بوجوب استعماله. 
(والطريق الثاني): ل على لون و قط الجر جات ف 


المعاياة. قال الجرجاتي والروياني والرافعي وآخرون: فإذا قلنا 
يجب استعماله تيمّم على الوجه واليدين تيمُمًا واحداء ثم مسح 
به الرأس ثم تيمّم على الرّجلين للترتيب» ولا يؤثّر هذا الماء في 
صحَّة التِيمّم للوجه واليدين؛ لأنه ليجب استعماله فيهاء 
فوجوده بالنسبة إليهما كالعدم» وهذا الطريق أقوى في الدّليل؛ 
لأنه واحدّء والحذور الذي قاله الأوّل يزول بما ذكرناه. 

(فَرْعٌ): إذا لم يجد ماءً ووجد ما يشتري به بعض ما يكفيه 
ففي وجوب شراه القولان في وجوب استعماله إذا كان معه. 

(فَرْعٌ): إذا لم يجد شيئًا من الماء ووجد ترابًا لا يكفيه للوجه 
واليدين» بل لأحدهما فطريقان. 

(أَحَدُهُمَا): للبغوي والشّاشيّ وغيرهماء أصحّهما: القطع 
بوجوب استعماله» وبه قطع القاضي حسينٌ؛ وكما لو وجد 
بعض ما يستر العورة أو أحسن بعض الفاتحة. 

(وَالنَانِي): على القولين واختاره الشّاشي في المعتمده 
وضمّف الطّريق الأول وقال: لو قيل لا يجب استعماله قولاً 
واحدًا لكان أولى» ووجّهه بما ليس بتوجيهوء فالصّواب القطع 
بوجوب استعماله. 

(فرْعٌ): لو كان عليه نجاساتٌ فوجد ما يغسل بعضها دون 
بعض فالمذهب الصّحيح المشهور الذي قطع به الجمهور: القطع 
بوجت غدل ا تكن عض الناضةوالبترة وك القناضي 
حسينٌ في تعليقه وجهًا: أنه لا يجب؛ لأنه لا يسقط فرض الصّلاة 
بخلافهما. 

(فَرْعٌ): قال أصحابنا: لو تِيمّم لعدم الماء ثم رأى ماءًء فإن 
احتمل عنده أنه يكفيه لطهارته بطل تيمّمه. وإن علم بمجرد 
رؤيته أنه لا يكفيه فهو على القولين في وجوب استعماله ابتداءً 
إن أوجبناه بطل تيمّمه وإلآّ فلا. 

(فَرْعٌ): لو منع المتطهّر من الوضوء إلا منكوسًا فهل له 
النيِمّم؟ أم يلزمه غسل الوجه لتمكنه منه؟ فيه القولان فيمن 
وجد بعض ما يكفيه» حكاه صاحب البحر عن والده قال: «ولا 
تلزمه إعادة الصّلاة إذا امتثل المأمور به على القولين». 

(قَلْت): في وجوب الإعادة احتمال» إلا أنّ الأظهر أنّها لا 
تجب كما ذكره؛ لأنه في معنى من غصب ماؤه. ولا إعادة عليه 

(فَرْمَّ): قال صاحبا الحاوي والبحر: لو مات رجلٌ معه ماءً 
لنفسه لا يكفيه لغسل جميع بدنه. فإن قلنا: يجب استعمال الناقص 
وجب على رفيقه غسله به وتيممه للباقي. 
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وإن قلنا: لا يجب اقتصر به على التَيِمّم قالا: فعلى هذا لو 
غسّله به ضمن قيمته لورثته؛ لأنه أتلفه من غير حاجقء وفيما 
قالاه نظرٌ؛ لأنّ أصحابنا اتفقوا على استحباب استعمال التاقص 
فينبغي أن لا يضمنء ويمكن أن يقسال: استحبابه يتوقف على 
رضاء المالك ولم يوجد. 

(فَرْعٌ): لو كان محدثًا أو جنب أو حائضًا وعلى بدنه نجاسة 
ومعه ماءٌ لا يكفي إلا لأحدهما تعيّن عليه غسل النجاسة به؛ 
لأنه لا بدل ها بخلاف الحدث, وهذا متَفقٌ عليه عند أصحابناء 
وحكاه العبدري عن أبي حنيفة ومحمّارٍ وأحمد وداود. ورواية عن 
أبي يوسفء وبه قال ابن المنذر. 

وقال حمّاد بن أبي سليمان وأبو يوسف في الرّواية الأخرى 
عنه: يتوضًا ولا يغسل النجاسة؛ وهو الظاهر من مذهب مالك 
ودليلنا ما سبق. 

قال أصحابنا: وينبغي أن يستعمل هذا الماء أوّلاً في إزالة 
النجاسة ثم يتِيمّم للحدث؛ فإن خالف فتيمّم ثم غسلها ففي 
صحة تيمُمه وجهان سبقا في باب الاستطابة» وفي هذا الباب: 

(أَحَدُهُمَا): لا يصح؛ أن التِيمّم يراد لإباحة المّلاة وهذا 
لا يبيحها لبقاء النجاسة عليه. 

لعل لاو و ال 
يغسّل الصحيح» وإن كان تيمّمه لا تباح الصّلاة عقبه عقبى هكذا 
أطلق الأصحاب المسألة. 

وقال القاضي أبو الطَّيّب في تعليقه: هذا الذي ذكرناه من 
وجوب استعمال الماء في إزالة النجاسة دون الحدث هو فيما إذا 
كان مسافراء فإن كان حاضرًا فغسل النجاسة به أولى» يعنى ولا 
يجب؛ لأنه لا بد من إعادة الصّلاة موا ل ال أو 
توضأ. 

(مرع): قال أصحابنا: لو كان محرمًا وعلى بدنه طيبٌ وهو 
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النبِي كل وَحْلمَائِِ رَأَيتَهُم يُسرُونَ بها" أي وقع ذلك منهم مرّةٌ 


الجهر رواية وفعلاً كما سبق فتكون أحاديث أنس قد دلت على 
جواز الأمرين ووقوعهما من النّ كل وهما: الخهروالآسنان 
وهذا اختلفت أفعال الصّدر الأوّل في ذلك» وهو كالاختلاف في 
الأذان والإقامة. 

قال أبو حاتم بن حبّان: هذا عندي من الاختلاف المباح» 
والجهر أحب إل فعلى هذا قول من روى الم يقرأ" أي لم يجهرء 
ول أسنتهم يقرءون؛ أي يجهرون. 

(الطَريقَة الخَايِسَة): أن يقال: نطق أنسُ بكلّ هذه الألفاظ 
المروية في بجالس متعدّدةٍ بحسب الحاجة إليها في الاستدلال 
والبيان. 

فإن قيل: هلا حملتم حدديث أنس رضي الله عنه على أنّ.آخر 
الأمرين من الب يل ترك الجهر بدليل أنّه حكى ذلك عن الخلفاء 
بعده؟ قلنا: منع ذلك أن الجهر مروي عن أنس من فعله كما 


سبق من حديث المعتمر عن أبيه عن أنسء فلا يختار أنسسٌ لنفسه | 


إل ما كان آخر الأمرين قال أبو محمّدٍ: وإن رمنا ترجيح الجهر 
فيما نقل أنس, قلنا: هذه الرّواية التي انفرد بها مسلم المصرّحة 
بحذف البسملة أو بعدم الجهر بها قد عللت وعوررضت بأحاديث 
الجهر الثابتة عن أنسء والتعليل يخرجها من الصّحة إلى الضّعف؛ 
مو شرط المنعا أن لا يكون شاذًا ولا معلّلاء وإن اتصل 
سنده بنقل عدل ضابط عن مثله. فالتعليل يضعفه لكونه اطّلع فيه 
على علةٍ خفيَةٍ قادحةٍ في صحته كاشفةٍ عن وهم لبعض رواته. 
ولا ينقع يعار إخزاجه قي المتحيم؛ لأله في نفنى الآمر"ضعيلي» 
وقد خفي ضعفه وقد تخفى العلّة على أكثر الحفاظ ويعرفها الفرد 
منهم فكيف والأمر هنا بالعكسء وهذا امتنع البخاري وغيره من 
إخراجه. 

وقد عل حديث أنس هذا بثمانية أوجه ذكرها أبو محصارٍ 
مفصّلةء وقال: الثامن فيها: «أن ا سَلَمَةَ سَعِيدَ بْنَ رَيٍْ قَالَ: 
سَأَلت أئّما آكَانَ رَسُولُ الله كله يَسْتَفْيِمُ بي: لالحَمْدُ لِلَهِرَبْ 
العَالَمينَ4؟ أو ببسم الله الرحن الرّحيم؟ فقال: إنك لتسألني عن 
شيء ما أحفظه وما سألني عنه أحدٌ قبلك» رواه أحمد بن حنبل في 


مسنده [11777] وابن خزيمة في كتابه؛ والدّارقطيي في سننه 
[1/]: وقال: إسناده صحيمٌ» وهذا دليلٌ على توقف أنسس 
وعدم جزمه بواحدٍ من الأمرين» وروي عنه الجزم بكل واحارٍ 
منهما فاضطربت أحاديثه» وكلّها صحيحة فتعارضت فسقطت» 
وإن.ترجّح بعضها فالتّرجيح: الجهر لكثرة أحاديثه. ولأنه إثبات 
فهو مقدّمٌ على النفي ولعل النسيان عرض له بعد ذلك» قال ابن 
عبد اليرّ: من حفظ عنهء حجّة على من سأله في حال نسيانه والله 
أعلم. 

وما الجواب عن حديث ابن عبد الله بن مغفل فقال 
أصحابنا والحفّاظ: هو حديث ضعيف؛ ب لفون 
متثل بول غال اند قوية وكا اديت حر سكع م يك 
التقل؛ لآنّ ابن عبد الله مجهول. ْ 

وقال ابن'عبد البرّ: ابن عبد اللّهِ جهولٌ لا يقوم به حجّة» 
وقال الخطيب أبو بكر وغيره: هذا الحديث ضعيف؛ لأنُ ابن عبد 
اللا غيرك ولاايزة عن ولك شفاط فول اللي حنيك 
حسن؛ أن مداره على مجهول ولو صحّ وجب تأويله جممًا بين 


.الأدلّة السابقة. 


وذكروا في تأويله وجهين: 
(أَحَدُهُمَا): قال أبو الفتح الرَازي في كتابه في البسملة: إن 
ذلك في صلاةٍ سرَيَة لا جهرية؛ لأنّ بعض الناس قد يرفع قراءته 
بالبسملة وغيرها رفعًا يسمعه من عنده فنهاه أبوه عن ذلك وقال: 
هذا محدثء والقياس أنّ البسملة لا حكم غيرها من القرآن في 
الجهر والإسرار. 
(الثاني): جواب أبي بكر الخطيب قال ابن عبد الله يجحهولٌ 
ولو صحّ حديثه ل يؤثْر في الحديث الصّحيح عن أبي هريرة في 
الجهر؛ لَأنٌ عبد الله بن مغفل من أحداث أصحاب رسول الله 
يكْةٌ وأبو هريرة من شيوخهم. | 
.وقد صح أن الني كك كان يقول لأصحابه: اليَلنِي ينكم 
أُونُو الآخلام وَالنَْى د َم لين يَلُونَهُم) فكان أبو هريرة يقرب 
من النَي يكل وعبد الله بن مغفّلٍ يبعد لحدائة سنه؛ ومعلومٌ أن 
القارئ يرفع'صوته ويجهر بقراءته في أثنائها أكثر من أرَها فلم 
يحفظ عبد الله الجهر بالبسملة؛ لأنه بعيدٌء وهي أوّل القراءة» 
وحفظها أبو هريرة لقربه وإصغائه وجودة حفظه وشذة اعتنائه» 
بو رايا عاد وين لامر ع خاو ع فيح عي ب 
مسعودء ومحمّد بن جابر ضعيفُ باتفاق الحفاظ مضطرب 


البرك لامتما لوقام اين اتن سكام داري 
يم النخعي لم يدرك ابن مسعوو بالاثفاق 
لور طقطة عات راذا يك عييقه تن علين الرجيدين يكين 
فيه حجّة؛ ولو كانت لكانت الأحاديث الصّحيحة السّابقة 
لمرو جه يابجهى مقع اكه وكرقيا ولانها زفت ردلا لل 
والإثبات مقدم. أ 


ضعف آخر وهو أن إبراهيم 


وأمًا قول سعيد بن جبير أن الجهر منسوخ فلا حجّة فيه 
وإن كان قد روي متّصلاً عنه عن ابن عبّاس: «وّقَالَ: َأ الله 
تعالى: «ولا تَجْهَرٌ بصّلاتك» فيسمع المشركون فيهزءون: #ولا 
تَُافِتَ بها عن اصحابك فلا تسمعهم: «وَاقَغْ ينِنَ ذِكَ 
سَبيلاً» وفي رواية فخفض الني ككل ببسم الله الرحن الرحيم». 
1 قال البيهقي: يعني واللّه أعلم: فخفض بها دون الجهر الشديد 
الذي يبلغ أسماع المشركين» وكان يجهر بها جهرا يسمع أصحابه. 
قال أبو محمّدٍ: وهذا هو الحٌ؛ لأنّْ الله تعالى كما نهاه عن 
الجهر بها نهاه عن المخافتة» فلم يبق إلا التوسّط بينهما وليس هذا 
الحكم مختصًا بالبسملة بل كل القراءة فيه سواءً. | 
وأمّا ما حكوا عن الدَارقطيّ فلا يصحّ عنه؛ لأنّ الدارقطنيّ 
مجح تبني كرا ين لنافينفة الجهر كما تتبن وكات الكن 
صنفه الدارقطيّ بعد كتاب الجهر بدليل أنه أحال في السنن عليه 
إن ضحت تلك الحكاية حمل الأمر على أله للع آخرًا على مالم 
يكن اطلع عليه أوّلأء ويجوز أن يكون أراد ليس في الصحيحين 
منها شيءٌ وإن كان قد صحّت في غيرهاء وهذا بعيادٌ ققد سبق 
استنباط الجهر من الصّحيحين من حديث أنس وأبي هريرة وأنا 
قوهم: قال بعض التابعين: الخهر بالسيملة بدعة لحك فينه؛ 
لأنه يبر عن اعتقاده ومذهبه كما قال أبو حنيفة - العقيقة بدعةٌ» 
وصلاة الاستسقاء بدعة» وهما سنة عند ججماهير العلماء 
للأحاديث الصّحيحة فيهاء ومذهب واحدٍ من الناس لا يكون 
حجّة على مجتهدٍ آخرء فكيف يكون حجَّةٌ على الأكثرين مع 
مخالفته للأحاديث الصحيحة السابقة. 
(وَأَمَا قِيَاسُهُمْ) على التعوّذ (َجَوَبهُ) أن البسملة من الفاتحة 
ومرسومة في المصحف بخلاف التعرّذ وأمًا قوهم لو كان الجهر 
ابا لنقل تواترا فليس ذلك بلازم؛ ؛ لأن التواتر ليس بشرط لكل 
حكم والله أعلم بالصّواب وله الحمد والمنة. | 
١‏ 3 ذا تنا ا 
قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَيَحِبْ أن يقرَآَهَا ميا قَإِنْ 
رآ في خِلالها يرا اميا نّم أنّى بمَابَقِي منْهَا جره وإن قرأ 


ادا لَِمَهُ أن يستَيف القراءة كما َو تعَمَّ في خيلال الصلاة ما 
بس نا لمهأ يهاه وإنا رَى قَطعها وم يفط م ينه 
اسيَافهَا؛ لأنُ القِرَاءة باللَسّان وَلَمْ يَقَطَمْ ذَلِكَ بخلافو ما لَوْ نَوَى 
قَطْمّ الصّلاق؛ لآن الي بالقلبٍ وَقَد قَطَّمَ ذَلِكَ). 

(الشرح): قال الشافعيّ والأصحاب: تجب قراءة الفاتحة 
مرتبة متوالية؛ لأن ال كل «كان يقرأ هكذا» وثبت أنه ككل قال: 
١صَلُوا‏ كَمَا رأَيِئمُوني أصلّي) فإن ترك التّرتيب فقدّم المؤخر 
وأخر المقدّم - فإن تعمّد ذلك - بطلت قراءته ولا تبطل 
صلاته؛ لأنّ ما فعل أنه قرأ آية أو آيات في غير موضعهاء ويلزمه 
استئناف الفاتحة. وإن فعل ذلك ساهيًا لم يعتدّ بالمؤخر وييني على 
المرتب من أوّل الفاتحة؛ نص عليه في الأ واتفق الأصحاب 
عليه. 

قال البغويّ وغيره: إلا أن يطول الفصل فيجب استئناف 
القراءة هكذا قاله الأصحاب. 

قال الرافعي ينبغي أن يقال: إن كان يعتبر التّرتيب مبطلاً 
للمعنى تبطل صلاته كما إذا تعمّده» كما قالوا إذا تعمد تغيير 
التشهّد تغييرا يبطل المعنى» فإنّ صلاته تبطل وأما الموالاة فمعناها 
أن يصل الكلمات بعضها ببعضء ولا يفصل إلا بقدر الشنفس 
فإن آخل بالموالاة فله حالان: 1 

(أَحَدُهُمًا): أن يكون عامدًا فينظر إن سكت في أثناء الفاتحة 
طويلاً بحيث أشعر بقطعه القراءة أو إعراضه عنها مختارًا أو لعائق 
بطلك قراو وجب انعا الثاقة علاهن يني ونوكي 
إمام الحرمين والغزالي عن العراقيّين أنه لا تبطل قراءته؛ وليس 
بشيء والموجود في كتب العراقيين وجوب الاستناف. وإن 
قصرثٌ مدّة السكوت لم يؤثّر يلا خلافر وإن نوى قطع القدراءة 
وم يسكت لم تبطل قراءته بلا خلافج نص عليه في الأمْ واتفق 
الأصحاب عليه قال في الأم؛ لأنه حديث نفس وهو موضوعٌ 
غنهه وإن نوى قطعها وسكت طويئلاً بطلت بلا خلافي وإن 
سكت يسيرا بطلت أيضمًا على الصّحيح المشهور وبه قطع 
الأكثرون» ونص عليه في الأم» وأشار إليه المصتف وفيه وجةٌ أنها 
لا تبطل حكاه صاحب الحاوي وغيره؛ لأنٌ النْيّة الفردة لا تؤثر» 
وكذا السكوت اليسير» وكذا إذا اجتمعا. 

وإن أتى في أثناء الفاتحة بتسبيح أو تهليلٍ أو غيرهما من 
الأذكار أو قرأ آيةَ من غيرها عمد بطلت قراءته بلا خلافي» 
سواءً كثر ذلك أو قل؛ لأنه منافي لقراءتها 

هذا فيما لا يؤمر به المصلّيء فأمًا ما أمر به إليه كتأمين 


المأموم لتأمين إمامهء وسجوهه لتلاوته؛ قفيه خلافٌ نذكره قريبًا 
إن شاء الله تعالى. 

(لخَالُ الاني): أن يل بالموالاة ناسيًا فالصّحيح الذي نص 
عليه الشافعي في الأم وقطع به الأصحاب أنه لا تبطل قراءته» بل 
يبن عليها؛ لأنه معذورٌء سواءً كان أخلّ بالموالاة بسكوتر آم 
بقراءة غير الفاتحة في أثنائها نص عليه في الأمّ وقاله الأصحاب» 
قال في الأمْ:؛ لأنه مغفورٌ له في النسيان» وقد قرأ الفاتحة كلهاء 
وسواءً قلنا يعذر بترك الفاتحة ناسيًا أم لاء ومال إمام الحرمين 
والغزال إلى انقطاع الموالاة بالنسيان إذا قلنا: لا تسقط القراءة 
بالنسيان» والمذهب الأوّل» ولو أعيي في أثناء الفاتحة فسكت 
للإعياء ثم بنى على قراءته حين أمكنه صحّت قراءته» نص عليه 
في الأم؛ لأنه معذورٌء وأمًا قول المصتف ويجب أن يقرأها مرا 
فهو بفتح التاء ويجوز كسرهاء وقوله فإن قرأ في خلالها غيرها إلى 
آخره ليس مراده به تفسير الترتيب والتفريع عليه إذ ليس في هذا 
ترك ترتيبي» وإنما هو بيانٌ للمسألة الثانية» وهي أن الموالاة 
واجبة كالترتيب فبيّنَ أنه لو ترك الموالاة عمدًا لا تجزيه القراءة» 
واستغنى به عن قوله: وتجب الموالاة واللّه أعلم. 

(فرع): قال إمام الحرمين: إذا كرّر الفاتحة أو آية منها كان 
شيخي يقول: لا بأس بذلك إن كان ذلك لتشككه في أنّ الكلمة 
قرأها جيّدًا كما ينبغي أم لا؛ لأنه معذونٌ وإن كرّر كلمةٌ منها بلا 
سببو كان شيخي يتردّد في إلحاقه بما لو أدرج في أثناء الفاتحة ذكرًا 
آخر. 

قال الإمام والّذي أراه أنه لا تتقطع موالاته بتكرير كلمةٍ 
منها كيف كان, هذا كلام الإمام وقد جزم شيخه وهو والده 
الشيخ أبو حمّدٍ في كتابه التبصرة بأنه لا تنقطع قراءته سواء 
كرّرها للشّك أو للتفكر. 

وقال البغوي: إن كرّر آية لم تنقطع القراءة» وإن قرأ نصف 
الفاتحة كم شك هل أتى بالبسملة فامّها ثم ذكر أنه كان أتى بها 
يجب أن يعيد ما قرأ بعد الشّك» ولا يجب استتناف الفاتحة؛ لأنه لم 
يدخل فيها غيرها. 

وقال ابن سريج يجب استئناف الفاتحة» وقال المتولّي إن كرّر 
الآية الي هو فيها لم تبطل قراءته» وإن أعاد بعض الآيات التي 
فرغ منها بأن وصل إلى: لأَنْمَمْت عَلَيْهِمْ» ثم قرا: «مَالِك يَوْمٍ 
الدّين» فإن استمرٌ على القراءة من: لِك يَوْم الدّين» أجزأته 
راتت وإن اقتصر على: ومالك يَوْمٍ الثين» ثم عاد فقرأ: 
غير لصوب عَلَيْهِمْ ولا الالْينَ4م تصمح قراءته وعليه 


استثنافها؛ لأنّ هذا غير معهود في التلاوة وهذا إن كان عامدًا فإن 
كان ساهيًا أو جاهلاً م تتقطع قراءته كما لو تكلّم في أثناء صلاته 
بما ليس منها ناسيًا أو جاهلاً لم تبطل صلاته وكذا لا تبطل 
قراءته هنا وأمًا صاحب البيان فقال: إن قرأ آية من الفاتحة مرّتين 
فإن كانت أوّل آية أو آخرها لم يضر وإن كانت في أثنائها فالّذي 
يقتضيه القياس أنه كما لو قرأ في خلالهها غيرها فإنه لو تعمّده 
بطلت قراءته» وإن سها بنى» وكأنٌ صاحب البيان لم يقف على 
التقل الذي حكيته عن الأصحاب. وهذا قال: الذي يقتضيه 
القياس» وهذه عادته فيما لم ير فيه نقلاً واللّه أعلم. 
بذ نا فية 

َال الْصَنْفُ -رحه الله تعالى-: (فَإِنْ قرا الإمَامُ الفَاتَحَةَ 
َأمْنَ وَالَمُومُ ني أثناء الفَاتِحَةٍ فَأَمْنَ بتَْسِِهِ فَفِيِهِ وَجْهَان قَالَ 
الكح اوحائد الإممقراييني: تَنعَُِ الام كما َو قطَمَها قَِاءة 
غَيْرهًا. 

وَمَالَ سينا القاضيي أب العلّيبو: لا تَنفِمُ؛ لأن ذَلِكَ مَأْمُورْ 

بو فلا تَنقطِمُ القرَاءة كَالسُوَال في آيَةٍ الرُحْمَة وَالأسْتعَاَةِنَ 
الثار في آي العَذَابِ فِيما يُقَْأ في صلاتِهِ مُْفرُِ). 

(الشرح): قال أصحابنا: إذا أتى في أثناء الفاتحة بما ندب إليه 
لمصلحة الصّلاة مما يتعلّق بها كتأمين المأموم وسجوده معه لتلاوته 
وفتحه عليه القراءة وسؤاله الرّحمة عند قراءة آيتها والاستعاذة من 
العذاب عند قراءة آيته ونحو ذلك فهل تنقطع موالاة الفاتحة؟ (فِيه 
وَجْهَان) مشهوران. 

(أَمَحهُمَا): لا ينقطع بل يبني عليها وتهزيه ويه ذا قال أبو 
علي الطَبريّ والقفال والقاضي أبو الطَيّب وأبو الحسن الواحدي 
في تفسيره البسيطء وصحّحه الغزالي والشّاشي والرافعي 
وغيرهم. 

(والثاني): تنقطع فيجب استئناف الفاتحة وهو قول الشيخ 
أبي حامدٍ والحامليّ والبندنيجي وصحّحه صاحب التتمّة؛ ولا 
يطّرد الوجهان في كلّ مندوبيء فلو أجاب المؤذن في أثناء الفاتحة 
أو عطس فقال: الحمد لله أو فتح القراءة على غير إمامه أو سبّح 
لمن استأذن عليه أو نحوه انقطعت الموالاة بلا خلافم صرح به 
البغويّ والأصحاب قالوا: وإنما الوجهان في ذكر متعلق بالصّلاة 
لصليهاء وظاهر كلام المصتف أن السّؤال في آية الرّحة والعذاب 
لا يقطع الموالاة وجهًا واحدًا ولا يجري فيه الوجهان في التامين. 

وليس هو كما قالء بل الوجهان في السّؤال عند آية الرّحمة 
والاستعاذة لآية العذاب مشهوران صرح بهما الشيخ أبو محملر 


الجويني وولده إمام ا حر مين والغزاليُ وصاحب التهذيب وآخرون 
لا يحصرون. وان تفقوا على جريانه في سجوده مع إمامه للثلاوة. 
وينكر على المصنف شيئان: 


(أَحَدُهُمَا): قياسه على السّؤال في آية الرّحمة والعذاب 
فاوهم أنّه لا خلاف فيه وفيه الخلاف كما ذكرنا. ا 
(والثاني): إضافته عدم الاتقطاع إلى القاضي أبي الطْيِب 
وحده فأوهم أنه لم يقل به غيره؛ أو لم يسبق إليه وليلس هو 
كذلك. بل القول بعدم الانقطاع لأبي علي الطَبري 0 
الإفصاح وهو متقدمٌ على القاضي أبي الطَيّب بازمان؛ والعجب 
أنّ القاضي أبا الطَيّب ذكر المسألة في تعليقه وقال: بيدا رنعيان 
(آَصّحُهُمَ): وهو قول أبي علي الطْبريّ في الإفصاح لا يتقطع. 
(والئاني): قول الشّيخ أبي حامر ينقطع فكان ينبغي 
للمصنف أن يقول كما قاله شيخه: والثاني لا ينتقطع وهلو قول 
أبي علي الطبريّ واختاره شيخنا ابو الطَّيِب قال القاضي أبو 
الطَيب ولو كان في أثناء الفاتحة فقرأ الإمام: «أَلَيِسَّ دبك بقَاور 
عَلَى أَنْ ب يُحِْيّ المَوْتى» فقال المأموم: بلى تنقطع قرانه يمني أنه 
كسؤال الرّحمة فيكون على الخلاف واللّه أعلم. | 
اعطاق لاعتو الايسيالقالمافة ليمج من 
الخلاف. 
(وَاعْلَمُ) أن الخلاف مخصوص بمن أتى بذلك عامدًا ل 
نا من أتى به ساهيًا أو جاهلاً فلا تتقطع قراءته بلا خلافيه 
صرّح به صاحب التَدمّة وغيره وهو واضحٌ مفهومٌ نما سبق قريبًا 
أنّ الفاتحة لا تنقطع بما تخلّلها ني حالة النسيان» قال صاحب 
التتمّة دليله أنّ الصّلاة لا تبطل بما تخللها ناسيًا أو جاهلاً فكذا 
الفاتحة. ا 
كا د فنا 
قَالَ المُصّنفُ حرحمه الله تعالى-: (وَتَجبُ قِرَاءَة يلون 
كل رَكْمَةٍ لِمَا رَوَى رثَاعَة بن رَافٍِ رضي الله عنه قَالَ: "ْنَا 
َسُولُ الله َالَِ في الْسْجدٍ وجل يُصَليء فَلَمَا الُصَرَفَ 
أنى رَسُوَ الله فَسَلُم علي فَقَالَ ل ه: أذ صَلاتّك فنك لَمْ 
تَصّل فَقَالَ: عَلْمْنِي يا رَسُولَ الله فَقَالَ: إذَا قَمْت إلى الصّلاةٍ 
بر ثم قرأ بَاتحَةٍ تِحَةٍ الكِتاب وَمَا تسر - إِلَى أَنْ قَالَ - نَم اصتع 
في كل ْمَك وَلانّهَا َك جب يها الام جب فيا 
القِرَاءَةٌ كَالوَكْمَةٍ الأولّى). ا 
(الشرح): حل نك زناه مانا رد ا كر راود ال 
والترمذي [707] والنسائي [1111] وغيرهم ببعض ملا ذكره 


: 
|| 


المصتف وليس في روايتهم قوله في المهذب «ثم اقرأ فاتحة الكتاب 
وما تيسّر ابل فيها «فاقرأ ما تيسّر معك من القرآن «وليس في 
أكثرها» 5 ثم أصنع ذلك في كل ركعةً» وفي رواية: «دُخَل رَسُولُ 
الله يله الممْجد فَدَخَلَ رَجُلُ قَصَلَى 3 َم جَاء فَسَلْمَعَلَى النبي كلل 
َقَالَ: اج فَصلّ وك َم فصل فصَلى كُمْ ججاه مَسَلْم عَلّى 
النبي يك فقَال: اذجع قَصّل فنك َم تصّل» ٠‏ ثلانًا. 

قَقَالَ لذي بتك بالحَق ما أن عير َيه قال إذا 
قت إِلَى الصّلاةٍ عت ا رما سر مَك من القرآن ثم اكع 
حل فاق حلى ين قاذ خلى 
تَطْمَين سَاجِداء افْمَلٌ دك فِي صلاتَكَ كلما رواه البخاري 
[14/] ومسلم 46911 وزاد في روايةٍ لهما: «إذَا قَمْتَ إلى 
الصّلاة فَأسْبغ الوّضْوء نَم استقبل القِبلة َكب وذكر تمامه» وذكر 
البخاري هذه الزّيادة في كتاب السّلام. 

وهذا الحديث المتفق على صِحُّته في الدلالة وفيه نحو ثلاثين 
فائدة قد جمعتها في غير هذا الموضع. 

(آَمَ حُكْمُ المْألةِ): فقراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة إلا 
ركعة المسبوق إذا أدرك الإمام راكمًا فإنه لا يقرأ وتصح له 
الركعة» وهل يقال يحملها عنه الإمام أم لم تجب أصلا؟ فيه 
وجهان حكاهما الرّافعي. 

(أَصّحُهُمَا): يحملهاء ويه قطع الأكثرون وهذا لو كان الإمام 
لم تحسب هذه الركعة للمأموم. 

فرع 

مذاهب العلماء 4 القراءة ب كل الركعات 

قد ذكرنا مذهبنا وجوب الفاتحة في كل ركعةٍء وبه قال أكثر 
العلماء» وبه قال أصحابنا عن علي وجابر رضي الله عنهماء وهو 
تكن الود وسكاء ابن الحلر عن ازن عون والأوراص ذائي ثور 
وهو المتني مرههاللئر وذاووزوقاك اروسيفة غيب الشراءة الي 
الركعتين الأوليين» وأا الأخريان فلا تجب فيهما قراءة» بل إن 
شاء قرأ وإن شاء سبّح وإن شاء سكت. 

وقال الحسن البصريّ وبعض أصحاب داود: لا تجب القراءة 
إلا في ركعةٍ من كل الصّلوات. 

وحكى ابن المنذر عن إسحاق بن راهويه إن قرأ في أكثر 
الركعات أجزأه. 

وعن الثوري إن قرأ في ركعةٍ من الصبح أو الرباعية فق طلم 
يجزهء وعن مالك إن ترك القراءة في ركعةٍ من الصّبح لم تجزه» وإن 
تركها في ركعةٌ من غيرها أجزأه. 


واحتجّ لمن لم يوجب قراءة في الأخيرتين بقول اللّه تعالى: 
«فَاكَرَمُوا ما بَيْسّرٌ مِنْهُ» وبحديث عبد الله بن العبّاس قال دخلنا 
على ابن عبّاس فقلنا لشاب: «مّل اْنَ عباس أَكَانَ رَسُولُ الله 
يقرا في الظهْرٍ وَالمَصر؟ فَقَالَ: 1 لَهُ: لَعَلهُ كان يقرأ 
في تفي فََاَ مشا هلو رن الأولى كَان عبد مَأمُورا بل 

مَا َْسِلَ به وما اتنا دُونَ الناس بشء لأ بعَلاث خِصّال» 
آَم نا أذاننيع الوضوق ون لا ناكل المكتقة قَكَ وَأ لاْنْرِيَ 
المَارَ عَلَى الفرس» رواه أبو داود [804] بإسنا صحيح. 

وقوله: «خئًا» هو بالخاء والثّين المعجمقين أي خمش اللّه 
وجهه وجلده خمئنًا كقرهم عقرى حلقى. 

وعن عكرمة عن ابن عيّاس قال: «لا أدري أكان رسول الله 
كل يقرأ في الظّهر والعصر أم لآ» رواه أبو داود [804] بإسنادٍ 

وبحديث عبادة قال: قال رسول الله ككلِْ: «لا صّلاة لِمَنْ لم 
رأ بم القرآن» رواه البخاريّ [17/] ومسلمٌ [99]. 

قالرا: وعهذا لا يقتضي اكر من سر وحديت أب :هريرة 
رضي الله عنه عن التي بكلل: «لاصّلاة إلا بقرْآن وَل بَِاتِحَةٍ 
لكان ومن عل رضي للد عله تددر اق الأريية رصاح في 
الأخريين واحتجّ أصحابنا بحديث أبي هريرة السّابق في حديث 
«المسيء صلاته» وقول الني يكل انم افْمَلْ ذَبِكَ فِي صَلاتِكَ 
كلها؛». 

وني رواية ذكرها البيهتي 0911 ؟] بإسناو صحيح «ثم افمل 
ذلك في كل ركعةَ» وبحديث مالك بن الحويرث أن الني كلخ قال: 
امتلوا كنا رالتموتي أعتانة راد البتاري [6ام].”” 

وقد ثبت أن الني يي كان يقرأ ني كل الركعات؛ وعسن أبي 
قتادة رضي الله عنه قال: «كَانَ رَسُولُ الل يله , َقََأً فِي الظّمْرٍ 
وَالمَضْر فِي الرَكْعبَين الأولِن بِقَاتِحَةٍ الكِنَاب وَسْورَتَينِ 
0 الآيَةَ أحيّاناء ويقرا َي الركعتين الأخجيرتين ِفَاتِحَةٍ 
الكِتّاب)» رواه مسلم [551]» وأصله في صحيحي الختا 
ومسلم. لكنّ قوله «يقرأ في الأخيرتين بفاتحة الكتاب» انفرد به 
مسلجٌ [018]. 

. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «أن النبِيْ كلل كَانَ 
يه يقْرَاً في صَّلاةٍ الظَهْر فِي الركْمتَينِ الأولييْنِ في كل رَكُمَةٍ قَذْرَ 
لان لكا اح د ماهر ايك لي للق ابي 


ا 


الأخجركين تَدْرَ يَف ذَلِكَ» 0 امعان أيضًا بأشياء لا 


حاجة إليها مع ما ذكرنا من الأحاديث الصّحيحة. 

وأما الجواب عن احتجاجهم بالآية فهو أنها وردت في قيام 
الليل. 

وعن حديث ابن عبّاس أنه نفى وغيره أثبت» والبت ندم 
على الثاني وكيف؟ وهم أكر مله وأكان سنا وأقلم:متحية وأكتدثر 
اختلاطًا بالني يكل لا سيّما أبو هريرة وأبو قتادة وأبو سعياو فتعيّن 
رم حاون عل علق 

والرّواية الثانية عن ابن عبّاس تبِيّن أن نفيه في الرّواية الأول 
كان على سبيل التخمين والظّنّ لاعن تحقيق» فلا يعارض 
الأكثرين الجازمين بإثبات القراءة. 1 

وعن حديث عبادة أنّ المراد قراءة الفاتحة في كل ركعةٍ بدليل 
ما ذكرنا من الأحاديث. 

وعن حديث أبي هريرة جوابان: 

(أَحَدُهُمَا): أنه ضعيفٌ سبق بيان تضعيفه في مسألة اختلاف 
العلماء في تعيين الفاتحة. 

(والثاني): أنّ المراد الفاتحة في كلّ ركعة جممًا بين الأدلة. 

وعن حديث علي أنه ضعيف؛ لأنه من رواية الحارث 
الأعرر وهو كذَّابٌ مشهورٌ بالضّعف عند الحفاظ. 

وقد روي عن علي - كرّم اللّه وجهه - خلافه؛ واللّه أعلم. 

(فرع): قوله في الكتاب في الحديث «بينا رسول الله يه 
جالسُ في المسجد» قال الجوهري: أصل بينا (بِيِنَ) فأشبعت 
الفتحة فصارت ألفًا قال: وبينما بمعناه زيدت فيه (مَا) قال: 
وتقديره بين أوقات جلوسه جرى كذا وكذاء وقول المصنف: 
ولأنها ركعة يجب فيها القيام فوجب فيها القراءة مع القدرة 
كالركعة الأولى» وهو قوله: (يُجَبُ فِيهًا القِيَامُ) احترازٌ من ركعة 
المنبوق» وقوله: (مَمَ القدْرّة) احترادٌ تمن لم يحسن الفاتحة» وفي 
هذا القياس رد على جميع المخالفين في المسألة. 

وأمًا رفاعة بن رافم راوي الحديث المذكور في الكتاب فهر 
أبو معاذٍ رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان بن عمرو بن عامر 
بن زريق الأنصاري الزّرقي» شهد بدرًا وكان أبوه صحابيًا نقينًا 
توفي في أوّل خلافة معاوية» وقد ذكره المصف بعد هذا في فصل 
الاعتدال» وقال فيه: رفاعة بن مالك نسبة إلى جدّه وهو صحيح. 

كن نع تنا 

قَالَ الْصَنْفُ حرحمه الله تعالى-: (وَهَلْ تَجبُ عَلَى الَأْمُومِ؟ 
إِنْ كان في صَلاو ير فيا القرَاَة لع عا وَإِنْ كَانَ فِي 
صَلاة يَجْهرٌ فِيهًا قفي قَوْلانء َال في الم وَالبُوَيْطِي يجب لِمَا 


رَوَى عْبَادة بْنُ الصّايت قَالَ: «صَلّى با رول اله له المح 
قلت عَلَي ارا فلم انصرّف قال: ني لأَاكمْ تقرءُون لف 
إمَايِكُيْ قلنا: َال أجل َا َسُولَ ال ْمَل هذا. 
قَالَ: لا تفْعَلُوا لأ بأم الكتَاب فَإنُْ لا صّلاة ِمَنْلم يقرأ 
با وَلأن من لَزمَُ م التاق لَِمهُ الا مع القذرة كَالإمَام 
وَالْفْرِه. 
وَقَالَ في القَدِيمِ: لد يكرا لما روئ أو هريرة: 00 
لله كي اصرف مِنْ صّلاقٍ جهَرٌ فِيها بلقرَاءةٍ ققَالَ: هَل قَرَأ ني 
حَد نكم قاد رَجُلَ: تقويا توك الله قأن: إلى أفرلة ما لحي 
نار القرْآن؟ فَانْتَهَى النّاسُ عَنْ لقا مع رَسُول الله كل فِيمًا 
جَهَرَ فِيه بالقِرَاءةٍ بِنّ الصلّوَاتَ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُول الله 
04 ا 
(الشرح): هذان الحديثان رواهما أبو داود [817] والترمذي 
ْ 
["] وغيرهما. 
وقال الترمذي: هما حديئان حسنان. 
وصحّح البيهقيً الحديث الأوّل وضمّف الثاني (حَِيت أبي 
ُريْرّة) وقال: تفرّد به عن أبي هريرة ابن أكيمة - بضم اللمزة 
وفتح الكاف - وهو مجهول. | 
عَنْ القِرَاءَة مَع رَسُول الله بك 
فيمًا جَهَرَ فيه) وهو من كلام الزّهِرِي وهو الرّاوي عن ابن أكيمة 
قاله محمّد بن يحيى الذَهليّ والبخاري وأبو داود واستدلوا برواية 
من الحديث وجعله من قول الزّهري. 
قوله: أجل يا رسول اللّه نفعل هذا» هو بتشديد الذال 
وتنوينها هكذا ضبطناه» وهكذا ضبطه البخاري في معالم المنّنن» 
وكذا ضبطناه في سئن أبي داود والدارقطيّ والبيهقي وغيرها. 
وفي رواية الدّارقطبى :]7١9/1[‏ «نهذه هذاه «أو تدارسه 
درسًا» قال الخطابي د المدّ السّرعة وشدّة الاستعجال في 
القراءة» هذا هو المشهور. 0 
قال الخطَابيّ: وقيل المراد باهذ هنا الجهرء وتقديره بهذ بمذاء 
وقد بسطت شرحه وضبطه في تهذيب اللّغات. ْ 
وقول المصتف: (وَلَأنّ من لَِمَُ مالقا َمَُ لقا ممع 
القَدْرَةٍ كَالإمَام احترز بقوله: (لَِمهُ قِيَامُ القرَاءة) عن المسلبوق» 
وبقوله: (مَعَ القذْرٍَّ) عمّن لا يحسن القراءة. 
(أَمَ) حُكْمُْ المْألَةِ): فقراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمنفرد 
في كل ركعةٍ وعلى المسبوق فيما يدركه مع الإمام بلا خلافي. 
وأمّا المأموم فالمذهب الصّحيح وجوبها عليه في كل ركهة في 


| 


قال: وقوله: (فَانتَهَى الناسٌ 


الأوزاعي حين ميزه 


الصّلاة السَّرية والجهرية» وقال الشّافعي في القديم: لا تجهب عليه 
في الجهر ونقله الشّيخ أبو حامر في تعليقه عن القديم والإملاء» 
ومعلوم أنّ الإملاء من الجديدء ونقله البندنيجي عن القديم 
والإملاء وباب صلاة الجمعة من الجديد. 

وحكى الرافعي أنْها لا تجب عليه وجها في السَرَيّة وهو شاد 
ضعيفٌ وإذا قلنا: لا تجب عليه في الجهريّة فالمراد بالَّتى يشرع فيها 
الجهر» فأمًا ثالثة المغرب والعشاء ورابعة العشاء فتجب عليه 
القراءة فيها بلا خلافي صرّح به صاحب التّتمّة وغيره. 

وقال أصحابنا: وإذا قلنا: لا تجب عليه في الجهريّة بأن كان 
أصم أو بعيدًا من الإمام لا يسمع قراءة الإمام ففي وجوبها عليه 
وجهان مشهوران للخراسانيين. 

(أَصَّحُهُمًا): تجب؛ لأنها في حقه كالسَريّة. 

(والثاني): لا تجب؛ لأنها يري 

ولو جهر الإمام في السَّرّيّة أو أسرٌ في الجهرية فوجهان؛ 
أمتعهما وهل ظاهر النصّ أنّ الاعتبار بفعل الإمام والثاني: 
بصفة أصل الصلاة. 

وإذا م يقرأ المأمرم فهل يستحب له التعوّذ؟ فيه وجهان 
حكاهما صاحب الْعدّة والبيان وغيرهما أصحهما: لاء إذ لا 
قراءة. 

(والثاني): نعم؛ لأنه ذكرٌ سرّي» وإذا قلنا: يقرأ المأمرم في 
الجهريّة كره له أن يجهر بحيث يؤذي جاره؛ بل يسرٌ بحيث يسمع 
نفسه لو كان سميعًا ولا شاغل من لفظ وغيره؛ لأنّ هذا أدنى 
القراءة الحزئة كما سنوضّحه - إن شاء اللّه تعالى - في مسائل 
الفرع. 

قال أصحابنا: ويستحبّ للإمام على هذا القول أن يسكت 
بعد الفاتحة قدر قراءة المأموم لها. 

قال ارسي في الأسالي: ويستحب أن يدعو عه 
السكتة بما ذكرناه في حديث أبي هريرة في دعاء الاستفتاح: : «اللَهُم 
بَاعِدْ بن وبِيْنَ خطايَاي» إلى آخره. 

(كُنت): وتختار الذكر والدّعاء والقراءة سراء ويستدل له أن 
الصّلاة ليس فيها سكوت حقيقي في حقّ الإمام وبالقياس على 
قراءته في انتظاره في صلاة الخوف ولا تمنع تسميته سكوتًا مع 
الذكر فيه كما في السّكتة بعد تكبيرة الإحرام» ولأنه سكوت 
بالنسبة إلى الجهر قبله وبعده» ودليل هذه السكتة حديث الحسن 
البصري: «أذ سَمْرَة بْنَ جُنْدْب وَعِمْرَان بْنَ حُصَيْن تذَاكرًا 
فَحَدثَ سَمْرٌَ أنه حَفظ من رَسُول اللو ل سَكتيْنِ سكتة إذا كبر 


وَسكتة إذَا فرع من قرَاءَة: غير مضب عَلَيْهِمْ ولا الضالين» 
فحفظ ذلك سمرة وأنكر عليه عمران وكتبا في ذلك إلى أبيّ بن 
كعبي رضي الله عنهم فكان في كتابه إليهما: أن سمرة قد حفظ» 
رواه أبو داود [7717] وَالتَرمذَيَ [101] وقال: حديثُ حسنٌ 
وهذا لفظ أبي داودء ولفظ الترمذي معناء» والذليل على كراهة 
رفع المأموم صوته حديث في صحيح مسلمٍ سنذكره في فصل 
الجهر إن شاء الله تعالى. 
فرع 

ل مذاهب العلماء 4 قراءة المأموم خلف الإمام 

قد ذكرنا أن مذهبنا وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في كل 
الركعات من الصلاة السَريّة والجهريّة. 

هذا هو الصحيح عندنا كما سبق» وبه قال أكثر العلماء. 

قال الترمذي في جامعه: القراءة خلف الإمام هي قول أكثر 
أهل العلم من أصحاب الني يكل والتابعين قال: وبه يقول مالك 
وابن المبارك والشّافعي وأحمد وإسحاق وقال ابن المنذر: قال 
الثوري وابن عبينة وجماعة من أهل الكوفة: لا قراءة على المأموم» 
وقال الزهري ومالك وابن المبارك وأحمد وإسحاق لا يقرأ في 
الجهريّة وتجب القراءة في السريّة. 

وقال ابن عون والأوزاعي وأبو ثور: وغيره من أصحاب 
لاف عب القرا#تعد اماق ق السو والجبرية زفان 
الخطابي قالت طائفة من الصّحابة رضي الله عنهم: تجب على 
المأموم وكانت طائفة منهم لا تقرأء واختلف الفقهاء بعدهم على 
ثلاثة مذاهب فذكر المذاهب التي حكاها ابن المنذر» وحكى 
الإيجاب مطلقا عن مكحول وحكاه ه القاضي أبو الطَيّب عن 
اللِيث بن سعد وحكن السدر عن عد اند يسم ان يقرأ 
في سكتات الإمام ولا يجب عليه فإن كانت جهريّة ولم يسكت لم 
يقرأ وإن كانت سريّة استحبّت الفاتحة وسورة. 

وقال أبو حنيفة: لا تجب على المأموم» ونقل القاضي أبو 
الطيّب والعبدري عن أبي حنيفة أنّ قراءة المأمرم معصية؛ والّذي 
عليه جمهور المسلمين القراءة خلف الإمام في السَريّة والجهرية. 

قال البيهقي: وهو أصح الأقوال على السّنة واحوطهاء ثم 
روى الأحاديث فيه ثمّ رواه بأسانيده المتعدّدة [7415؟] عن عمر 


5 بن الخطاب اخران 1 ا كن 


ل ل ا وعافة بن العايت نأ 
هريرة وهشام بن عامر وعمران وعبد الله بن مغفّل وعائشة 


رضي الله عنهم قال: ورويناه عن جماعةٍ من التابعين. 
فرواه [714؟] عن عروة بن الزبير ومكحول والشعي 
وسعيد بن جبير والحسن البصري - رحمهم الله -. 

واحخ لحن كال لارقرا مطلنا عديم يروي كي بن 
إبراهيم عن أبي حنيفة عن موسى بن أبي عنبسة عن عبد الله بن 
شدَادٍ عن جابر عن الني يل قال: ١مَنْ‏ صَلَى خف الإمام فَِن 
ا اَم لهام وعن ابن عمر عن النَي ككل مثله؛ وعسن 
عمران بن حصين قال: «كَانٌ النبي كل يُصَلي بالئاس َدَجُلَ يقرأ 
خَلقَك فََما فَرَعَْال: منْ الذي يُخَالِجُنِي سُورتِي؟؟ فنهى عن 
القراءة خلف الإمام. 

.وعن أبي الدرداء قال: "مَل النبي كه أي بي كل صَّلاةٍ 
قرَاءة؟ فَقَالَ: :نعم م فَقَالَ رَجُلّ مِنّ الأصار: وَحَبَت هَه؟ فَقَالَ كك 
َسُولُ اللو كنت أفرّب القَوْم إلبم: ما أرَى الإمَام إِذا أم 
ال إل د مََاصُم؛ وعن جابر عن الني بذ: ١م‏ صَلّى صلاة 
لم قرأ فيه بقَاتِحَةٍ الكتاب فَهِيّ خيداج إل أذ يكن َرَاءَ الإمّام» 
وعن زيد بن ثابتي قال: امن قرا ورا الإبام قلا صاذة لما قال: 
وني الحديث: «الِمَامُ ضَايِنْ» وليس يضمن إلا القراءة عن 
المأموم قالوا: ولأنها قراءة فسقطت عن الماموم كالسّورة في في 
الجهريّة وكركعة المسبوق. 

واحتجج أصحابنا بقرله يل: «لا صلاةً لِمَنْ يقَرَاً بم القرآن» 
رواه البخاري [7171] ومسلم [1914]» وسبق بيانه مرّاتيء وهذا 
عامٌ في كل مصل» ولم يثبت تخصيصه بغير المأموم بمخصّص 
صربح فبقي على عمومه ويحديث عبادة بن الصّامت المذكور في 
الكتاب: «أن النبي كل قر َرأ في صّلاة الصتبح فَعَلَت علي القرَاءة 
لما فرَّعْ قال: ملك مون ورا إَايكمْ لا َعَم هَذَاَيًا 
رَسُولَ الله قَالَ: لا تفعلُوا إلا بمَاتحَةٍ عةَ الكتَابِ فَإِنهُ لا صّلاة لمن 
لَمْيقها يقلا رواة أب :داو [451] والرمدي 815 والدارقطي 
3م" والبيهقي [1747] وغيرهم قال التّرمذي: حديث 
حسنٌ وقال الدارقطي: إسناده حسنٌ» وقال الخطابي: إسناده جِيّدٌ 
لا مطعن فيه. 

فإن قيل: هذا الحديث من رواية محمد بن إسحاق بن سيار 
00 

ومحمد بن إسحاق مدلسس والمدلس إذا قال في روايته: عن» 
لايحتج به عند جميع المحدّثين» فجوابه أن الدارقطني والبيهقي 
روياه بإسنادهما عن ابن إسحاق قال: حدّثني مكحول بهذا 
فذكره قال الدارقطني في إسناده: هذا إسنادٌ حسن» وقد علم من 


قاعدة امحدثين أن المدنّس إذا روى حديفه من طريقين قلال في 
إحداهما عن وفي الأخرى حدئني أو أخخبرني كان الطريقان 
صحيحين» وحكم باتصال الحديث» وقد حصل ذلك هناء وروا 


أبو داود من طرق» وكذلك الا والبيهقي؛ وق ميا 


:على بن سول الل ل بَْضَ الصّلاةٍ اي يَجْهَرُفِيهًا بالقراءًة 
فَتَالَ: لا يَعْوَأَنْ أَحَدٌ حَدُ بكم إِذَا جَهَرْت القِرَاءةٍ إلا م القرآن» قال 


البيهقي عقب هذه الرواية: والمدكة مع عن ماعن الي 
يله وله شواهد. 
0 
حح بيقر ره سديد كن طرن ةذ اي 6 ان 
سل ةكرابم را بي تي فيل لبي 
ريرق َإِنا نَكُونٌ وَرَاءَ الما قَقَالَ: اقْرَأ بهَا ِي نَفْسِك» إلى آخر 
حديث: قسمت الصلاة» وهو صحيحٌ رواه مسلمٌ [746]؛ وقد 
سبق بطوله في مسألة تعيين الفاتحة؛ وأطنب أصحابنا في 
الاستدلال» وفيما ذكرناه كفاية. | 
والجواب عن الأحاديث التي احتج 1 بها القائلون بإلسقاط 
ما زح بوك مسي و لل 
له وبعضها موقوفٌ وبعضها مرسلُ وبعضها في رواته ضعيفٌ 
شماه وقذا ون اليهقر” درج اله د غال يهنا را راضخ 
تضعيفهاء وأجاب أصحابنا عن الحديث الأوّل لو صيحح بأنه 
حمولٌ على المسبوق أو على قراءة السّورة بعد الفاتحة جمعنا بين 
الأدلّة» والجواب عن قراءة السّورة أنْها سئّة فتركت لاستماعه 
قراءة القرآن بخلاف الفاتحة» وعن ركعة المسبوق أنها ملقطت 
تخفيفًا عنه لعموم الحاجة واللّه أعلم. | 
واحت القائلون بالقراءة في السريّة دون الجهريّة بقول الله 
تعالى: ددا فى القرآنُ فَاسْتمِعُوا له وَأنصيتوا؛ قال الشافمي في 
القديم: هذا عندنا في القراءة التي تسمع خاصة. 0 1 
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: (خطَينًا 
ل امنا 
له تم لِيَوْمكُمْ أحَدُكُمْء فَإِذَا كبر مَكبرُواء وَإِذا را انرا 
06 ]. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكه: 
إنْمَا جُعِلَ الإمامُ وتم بو ذا كبر مَكَبْرُوا َإِذا قَرَأ فَأَنْميُوا" 
رواه أبو داود [5 ٠١‏ والتي» والسائي 1451 فقيل لمسلم 
بن الحجّاج في صحيحه عن حديث أبي هريرة هذا قُقَالَ: (هُوَ 


عِنددِي صَّحِيحٌ فقيل لِم لَّمْ تَضّعْهُ حَاهًُا؟ فَقَالَ: سن كل شيم 


عِنْدِي صَحِبِحٌ وَضَذْئهُهَاهُنَاء إِنْمّا وََمْت مَاهُنَا ما أَجْمَمُوا 
عَلَيْه) وحديث ابن أكيمة عن أبي هريرة المذكور في الكتاب: «ما 
ِي أنارَعُ القزآن» فَانتهَى النّاسُ عَنْ القِرَاءَا إلى آخره وقد سبق 
بيانه. 

واحج م أصحابنا بالأحاديث السّابقة في الاحتجاج على 
المانعين مطلقًا. 

والجواب عن الآية الكريمة من وجهين: 

(أَحَدُهُمَا): أن المستحب للإمام أن يكت بعد الفائفة قدر 
ما يقرأ المأموم الفاتحة كما سبق بيانه قريبًا وذكرنا دليله من 
الحديث الصّحيح قريبًا وحيتئل لا يمنعه قراءة الفاتحة. 

(التَانِي): أنّ القراءة التي يؤمر بالإنصات ها في السّورة وكذا 
الفاتحة إذا سكت الإمام ملعا وهذا ]ذا لمن إن اراد بالآينة 
حيث قرئ القرآن وهو الذي أعتقد رجحانه؛ وإلا فقد روينا عسن 
مجاهلٍ وغيره أنّها نزلت في الخطبة وسمّيت قرآنًا لاشتماها عليه. 

وروينا في سئن البيهقي [117071] عن أبي هريرة ومعاوية 
أنهما قالا: كان النّاس يتكلّمون في الصّلاة فنزلت هذه الآية» 
وآمًا الجواب عن حديث: ١وَإِذًا‏ قَرَاً َأَنَصُوا» فمن أوجه: 

(يِئْهَا: الوجهان اللذان ذكرناهما في جواب الآية. 

(وَالوَجْهُ الكَالِتْ): وهو الذي اختاره البيهقيّ أنّ هذه الأفظة 
ليست ثابتة عن اللي كله قال أبو داود في مسننه: هذه اللفظة 
ليست بمحفوظة ثم روى البيهقي عن الحافظ ابي علي 
النيسابوري أنه قال: هذه اللفظة غير محفوظةٍ وخالف التيمي جميع 
أصحاب قتادة في زيادته هذه اللفظة ثم روى عن يحيى بن معين 
وأبي حاتم اراي أنهما قالا: ليست حفوظة قال بمبى بن معين: 
ليست هي بشيء. 

وذكر البيهقي طرقها وعللها كلّها. 

وأمّا حديث الزّهري عن ابي أكيمة عن أبي هريرة: ما لِي / 
نارح العرآنٌ» إلى آخره فجوابه أيضًا من الأوجه الثلاثة (الوَجْهَيْنِ 
السَابقِينَ) في جواب الآية. 

(والثالث): أنّ الحديث ضعيف؛ لأنّ ابن أكيمة مجهولٌ كما 
سبق قال البيهقي: ابن أكيمة مجهولٌ م يحدّث إلا بهذا الحديث؛ 
ول يحدّث عنه غير الزّهري» ولم يكن عند الزّهري من معرفته 
أكثر من أن رآه يحدّث [عن] سعيد بن المسيّب ثم قال البيهقي 
بإسناده عن الحميدي شيخ البخاري قال: في حديث ابن أكيمة: 
هذا حديث رجل لم يروه عنه غير الزّهري فقطء ولأنّ الحفاظ من 
المتقدّمين والمتاخرين يتفقون على أنّ هذه الرّيادة وهي قوله: 


«فانتهى الناس عن القراءة مع رسول اللّه يه فيما جهر فيه» 
ليست من كلام أبي هريرة؛ بل هي من كلام الزهريّ مدرجة في 
الحديث» وهذا لا خلاف فيه بينهم. 

قال ذلك الأوزاعي ومحمّد بن يحبى الذهليّ شيخ البخاري 
وإمام أهل نيسابورء قاله البخاري في تاريخه وأبو داود في سننه 
والخطابيّ والبيهقيّ وغيرهم؛ رواه البيهقي [170] من رواية 
عبد الله ابن بحينة نحو رواية ابن أكيمة عن أبي هريرة» ثم روى 
عن الحافظ يعقوب بن سفيان قال: هذا خطأ لا شك فيه واللّه 
أعلم. 

فم د نا 

قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى -: (فَإِذا َع من الفاح أَمْنَ 
وَهُوَ سن لِمَا روي «أنذ الي بل كان يوسن وََال: صَلْوَاكَمَا 
00 أَصلي» َإِنْ كَانَ إِمَامًا أَمَنَ وَأ من الْأمُوم لِمَا رَوَى 0 
مير أذ الي ل كال: «إذًا من الإمَام 0 إن الملائكة تَوَمٌُ 
ا َأمِينهُ تَأمِينَ الملاكة عفر لَه ل يزقب» 
وَِنْ كان في صلاةٍ يُجْهَرُ فيهًا جَهَرَ الإمَامُ لِقَوْلِهِ كلِ: «إذا آَمْنَ 
مر هلما عُلْقَ تَأبِنُالَأمُوم عَلَيِهِ 
نَ حُكْمُهُ حُكْمهًا ذ في الجَهرٍ كَالسُورَ). 


#لاعمر الم 


ل لا جه قال في القلييم: 
يَجْهَرُ فَِنْ أَصْحَابنًا مَنْ قَالَ عَلَى قَولين: 

(أحَدُهُمَا): يَجْهَرُ لما رَوَى عَطَاءٌ «أَنْ ابْنَ الو 0 ير كان يُؤمُنُ 
ويُوْمنُونَ وَرَاءهُ حَنَى إن لِلْمَسْجد لَلَجّة. 

(والثاني): لا يَجهَرُ؛ أنه ذكُوٌ مَسْنُونٌ ني الصلاة فَلايَجْمَرُ 
به الْأمُومْ كالتكبيرات وَينهُمْ من قَال: إن كَانَ الَْجِدُ صَفِير 3 
يهم تبن الإمَام لا يَجْهْرٌ؛ لأنهُ لا يناج إلى ين وَإِنْ 
كان كبيرا جَهَرَ؛ِ لأنهُ بع إلى الجفر إاوبلاغ» وَحَمَلَ القوليِن 
عَلَى هَذَيْنٍ الَالِين إن نسي الإمَامٌ التأمِينَ أ من الأمُومُ وَجَهَرَ به 
ْم الإمام قبي بو. | 

(الشرح): الذي أختاره: أقدّم الأحاديث الواردة في التامين 
فيحصل منها ببان ما ذكره المصنف وغيره» وما يناج إلى 
الاستدلال به فيما نذكره من الأحكام إن شاء الله تعالى» فمن 


وَلْأَنْهُ بع ! 


ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يكلةِ قال: «إذًا 
أمّنَّ الإمَام فَأَمنُوا فَإِنْهُ مَنْ وَاقَقَ تَأمِيئهُ َأمِينَ الملايِكَةٍ غَفْرَ اللّهُ لَهُ 
ا بر ذنبها زوه البخارئ 17401 ومسل 800 
ومالك في الموطًا ]١94[‏ وأبو داود [93]» والترمذيَ ]15٠0[‏ 
هكذاء وعن أبي هريرة أيضًا أنّ رسول الله يكل قال: «إذَا قَالَ 


أَحَدُكمْ آبِين» قَالَتْ املاكّة فِي السْمّاء آمِين» فَإِنْ وَافْقَتْ 
إِحْدَاهُمًا الأخرى عَفْرَ الله لَه َاتَقَدمَ ين دوا رواه البخاري 
[4/] ومسلمٌ .]41١[‏ 

وزاد مسلمٌ في روايةٍ له: #إذا قال الإمام: غير المكفست: 
عَلَيْهُمْ ولا الفالينَ4 فقولوا: آمين فإنه من وافق قوله قول 
الملائكة غفر له ما تقدّم من ذنبه» رواه البخاري [1549] ومسلم 
]4١[‏ وهذا لفظ البخاري» ولفظ مسلم: «إذًا قَالَ القارئ: 
لير المُضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَلا الفَالَينَ4 فقال من خلفه: آمين 
فوافق قوله قول أهل السّماء غفر له ما تقدّم من ذنبه» وعن أبسي 
هريرة أيضًا رضي الله عنه عن الني كل قال: «إذًا أَمْنَ القارئٌ 
َأمُا ون اماايكة موس فم واف تَأئه تأ امائكة عفر لَه 
ماهم و وروا اهاري ف كات الاعرات م متممنه 
01 5]. 1 

0 وائل بن حجر رضي الله عنه قال: «سَمِغْتُ أن النبيئ 

كرا غير الوب عليه وَلا المالّينَ4 فقال: آمين» مد 
0 رواه أبو داود 1 والترمذي [14؟] وقال: 
حديث حسرٌ وفي روايسة أبي داود ١رفع‏ بها صوته «وإسناده 
حسنٌ كل رجاله ثقات إلا محمّد بن كثير العبدي جرّحه ابن معين 
وونّقه غيره وقد روى له البخاري زناهباتتينة شرئا وتوثيقا له 
وهكذا رواه سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عسن عنبس عن 
وائل بن حجر ورواه شعبة عن سلمة فاختلف عليه فيه فرواه 
عنه أبو الوليد الطّيالسيّ [4؟١٠]‏ كذلك ورواه عنه أبو داود 
الطيالسيّ وقال فيه «قال: آمين خفض بها صوته» ورواه 
الأكثرون عن سلمة بإسناده «قالوا يرفع بها صوته؟. 

قال البخاري في تاريخه: أخطأ شعبة إنما هو جهر بهاء وقال 
الترمذي: قال البخاري حديث سفيان أصحّ في هذا من حديث 
شعبة قال: وأخطأ فيه شعبة قال التّرمذي: وكذلك قال أبو زرعة 
الرازي عن أبي هريرة قال: «كَان رَسُولُ الله كله إذَا فَرَعّ مِنْ 
ِرَاءةٍ أمّ القزآن رَقَعّ صَوْتَهُ فقَالَ آمِينَ» رواه أبو داود والدارقطي 
71 0]» وقال: هذا إسنادٌ حسنٌ» وهذا لفظه وقال الحاكم أبو 
عبد اللّه: هذا حديث صحيح. 

وفي روايةا أبي داود [974]: «كَانَ رَسُولُ الله كله إذَا تلا: 
لغَيْرٍ الفضُوب عَلَيْهِمْ ولا الضَالْينَ4 قال: آمين حتى يسمع من 
يليه من الصّفّ الأوّل رواه ابن ماجه [801] وزاد: «فيرتج بها 
المسجد». 

وقال الشافعي في الأم [1/ :]7١١‏ «أخبرنا الحكم بن أبي 


0 ا له 
للج وذكر البخاريّ في صحيحه هذا الأثر عن ابن الرَّير تكليقا 


5 


فقال: وقال عطاءٌ: آمين دعاء» أمّن ابن الزّبير ومن وراءه حتى إن 


0 


للمسجد للجّة؛ وقد قدّمنا أنّ تعليق البخاري إذا كان بصيغة 
جزم كل هذاء كان صسيحا عنده وعند. غيره. ْ 
هذا مختصر ما يتعلق بأحاديث الفصل. 
وأما لغاته ففي آمين لغتان مشهورتان: 
(أَفْصّحُهُمًا): وأشهرهما وأجودهما عند العلماء آمين بالمدّ 
بتخفيف الميم» وبه جاءت روايات الحديث. والثانية أمين بالقصر 
وبتخفيف الميم حكاها ثعلبٌ وآخرون» وأتكرها ججاعة على 
تعلس وقالوا: المعروف المدّ وإنما جاءت مقصورةً في ضلرورة 
الشّعرء وهذا جوابٌ فاسدٌ؛ لأنُّ الشّعر الذي جاء فيها فاسدٌ من 


ضرورية القصر. 
وحكى الواحدي لغ ثالث آمين بالمدٌ والإمالة عفّفة الميمء 


وحكاها عن حمزة والكسائيّ وحكى الواحدي آمين بالمد أيضًا 
وتشديد الميم» قال: روي ذلك عن الحسن البصري والحسين أبي 
الفضل قال: ويؤيّده أنه جاء عن جعفر الصّادق أنّ ثأويله 
قاصدين إليك وأنت الكريم من أن ميب قاصدا. 
وحكى لغة الشّدَ أيضًا القاضي عياض وهي شاذة منكرة 
مردودةٌ ونصّ ابن السَكّيت وسائر أهل اللّغة على أنها من لحن 
العوام ونص أصحابنا في كتب المذهب على أنها خطاً. 
قال القاضي حسيِنٌ في تعليقه: لا يجوز تشديد الميم قالوا: 
وهذا أل لحن سمع من الحسين بن الفضل البلضيّ حين دخمل 
خراسان» وقال صاحب التَّتَمّة: لا يجوز التشديد فإن شدّد امتعمّدًا 
بطلت صلاته» وقال الشيخ أبو محمّدٍ الجويي في التبصرة والشيخ 
نصرٌ المقدسيّ لا تعرفه العرب وإن كانت الصلاة لا تبطل به 
لقصده الّعاء وهذا أجود من قول صاحب التتمّة. 
قال أهل العربيّة: آمين موضوعة موضع | سم الاستجابة. 
كما أنّ صهٍ موضوعة للسكوت قالوا: : وحقّ آمين الوقف؛ 
لأنها كالأصوات فإن حركها محرك ووصلها بشيءٍ بعدها فتحها 
لالتقاء السّاكنين قالوا: وإنّمالم تكسر لثقل الحركة بعد اليناء كما 
فتحوا أين وكيف» واختلف العلماء في معناهاء فقال الجمهور من 
أهل اللّغة والغريب والفقه: معناه اللّهِمْ استجب. ْ 
(وَقِيلَ): ليكنّ كذلك. | 
(وَقِيل): افعل. 1 


(وَقِيلَ): لا تخيّبٍ رجاءنا. 

(رَقِيلِ): لا يقدر على هذا غيرك. 

(وَقِيلَ): هو طابع اللّه على عباده يدفع به عنهم الآفات. 

(وَقِيلَ): هو كنرٌ من كنوز العرش لا يعلم تأويله إلا الله. 

(وَقِيلَ): هو اسم الله تعالى» وهذا ضعيفٌ جدًا وقيل غير 
ذلك. 

قوله: (حَنّى إن للْمَمْجدٍ لَلَجّة) هي بفتح اللأمين وتشديد 
الجيم» وهو اختلاط الأصوات» وقوله: (لأنهُ ابم لِلْقَاتِحَةِ نَكَانّ 
حكمة ذ في الجَهْرِ حُكْمَهَا) احترز بقوله تابعٌ» عن دعاء الافتاح» 
وقوله؛ 5 ذكرٌ مسنونٌ في الصّلاة فلا يجهر به المأمرم قال 
القلعي: قوله في الصّلاة احترازٌ من الأذان» قال: وقوله مسنونٌ 
غير مؤثّر فلو حذفه م تتنقض العلّة وإنما أتى به لتقريب الشلبه 
بين الأصل والفرع» وقوله: وإن نسي الإمام التامين أمّن المأمرم؛ 
كان ينبغي أن يقول: وإن ترك الإمام التامين ليتناول تركه عامدًا 
وناسيًا فإنّ الحكم لا يختلف بذلك كما سنوضحه قريبًا إن شاء 
الله تعالى» وكذلك قال الشافعيّ في الأمّ: فإن تركه. 

وأمّا عطاءٌ الرّاوي هنا عن ابن الرّبير فهو عطاء بن أبي 
رباج؛ وقد ذكرنا أحواله في باب الحيض» وأمًا ابن الزبير فهو أبو 
خبيبي - بْضمٌ الخاء المعجمة - ويقال له أبو بكر عبد اللّه بن 
الزبير بن العوامٌ القرشي الأسدي زائه ابلساء بدت ابي بكس 
الصّدّين رضي الله عنهم وهو أوّل مولودٍ ولد للمسلمين بعد 
ا هجرة» ولد بعد عشرين شهرًا من المهجرة وقيل في السّنة الأولى 
منهاء كان صِوَامًا قوَامًا وصولاً للرّحم فصيحًا شجاعًاء ولي 
الخلافة سبع سنين وقتله الحجّاج بمكة سنة ثلاث وسبعين» وقيل: 
سنة ثنتين وسبعين رضي الله عنه والله أعلم. 

(أَا أَحْكامٌ الفْضْل): ففيه مسائل: 

(إِحَدَاهًا): التامين سئْة لكل مصلُ فرغ من الفاتحة سواء 
الإمام والماموم؛ والمتفردء والرّجل والمرأة والصّبي» والقسائم 
والقاعد والمضطجع والمفترض والمتتفل في الصّلاة السرية 
والجهريّة ولا خلاف في شيء من هذا عند أصحابنا. 

قال أصحابنا: ويس الَأمين لكل من فرغ من الفاتحة سواءٌ 
كان في صلاةٍ أو خارجها. 

قال الواحدي: لكنه في الصّلاة أشد استحبايًا. 

(الَئيَةُ: إن كانت الصّلاة سرَيّة أسرّ الإمام وغيره بالشامين 
تبعًا للقراءة وإن كانت جهريّة وجهر بالقراءة استحب للمأموم 
الجهر بالتامين بلا خلافيء نص عليه الثنافمي واتفق الأصحاب 


عليه للأحاديث السّابقة» وفي تعليق القاضي حسين إشارة إلى 
وجو فيه وهو غلط من الناسخ أو المصتف بلا شك» وما المنفرد 
فقطع الجمهور بأنه يسن له الجهر بالتامين كالإمام؛ من صرّح به 
البندنيجي والمحاملي في كتابيه المجموع والمقنع والشّيخ نصِر 
وصاحب العدّة والبغوي وصاحب البيان والرافعي وغيرهم. 

وني تعليق القاضي حسين أنه يسرّ به وهو شاد ضعيف. 

وأمًا الماموم فقد قال 0 وجمهور الأصحاب: قال 
الشافمي في الجديد: لا يجهرء وفي القديم: يجهرء وهذا أيضًا غلطاٌ 
من الناسخ أو من المصشف بلا شك لأنْ الشافعي قال في 
المختصر وهو من الجديد: يرفع الإمام صوته بالتامين ويسمع من 

وقال في الأم: يرفع الإمام بها صوته فإذا قالها قالرها 
وأسمعوا أنفسهم؛ ولا أحبّ أن يجهرواء فإن فعلوا فلا شيء 
عليهم؛ هذا نصه بحروفه؛ ويحتمل أن يكون القاضي حسينٌ رأى 
فيه نضا في موضع آخر من الجديد. 

ثم للأصحاب في المسألة طرق أصحّها وأشهرها والَّتٍ قاهها 
الجمهرر أن المسألة على قولين: 

أَحَدُهُمًا): يجهر. 

(والثاني): يسر 

قال الماوردي: هذه طريقة أبي إسحاق المروزي وابن أبي 
هريرة ونقلها إمام الحرمين والغزالي في البسيط عن أصحابنا. 

(والثاني): يجهر قولاً واحدًا. 

(والثالث): إن كثر الجمع وكبر المسجد جهرء وإن قلّوا أو 
صغر المسجد أسر. 

(والرابع): حكاه الإمام والغزاقيّ وغيرهما أنه إن لم يجهر 
الإمام جهر وإلآّ فقولان» والأصحّ من حيث الحجّة أنّ الإمام 
يجهر به من صحّحه المصنف في التنييه والغزا في الوجيز 
والبغوي والرافعي وغيرهمء وقطع به الحاملي في المقنم وآخرون» 
وحينئلو تكون هذه المسألة عا يفتى فيها على القديم على ما سبق 
إيضاحه في مقدّمة هذا الشّرح. 

وهذا الخنلاف إذا أمّن الإمام؛ أمَا إذا لم يؤمّن الإمام 
فيستحب للماموم التامين جهرا بلا خلافو نص عليه في الأ 
واتفقوا عليه ليسمعه الإمام فيأتي به» قال أصحابنا: سواءً تركه 
الإمام عمدا أو سهرًاء ويستحب للماموم الجهرء من صرح بأنه 
لا فرق بين ترك الإمام له عمد أو سهرًا الشّيخ أبو حامدٍ في 
التعليق وهو مقتضى نص الشافعي في الأمّ فإنه قال: وإن تركه 


الإمام قاله من خلفه وأسمعه لعلّه يذكر فيقوله ولا يتركونه 
لتركه» كما لو ترك التكبير والتَسليم لم يكن لهم تركه هذا نصّه. 

(التالتة): يستحب أن يقع تأمين الماموم مع تأمين الإمام لا 

قبله ولا بعده. لقوله يلِ: «فَمَنْ وَافَنَ تَأمِيئهُ تَأمِينَ الملايكة غْفِنَ 
لَهُ تدم ين و فينبخي أن يقع دامين الإمام والمأموم 
والملائكة دفعة واغذة: وممّن نص على هذا من أصحابنا الشيخ 
أبو حم الجويني وولده إمام الحرمين وصاحباه الغزالي في كتبه 
والرافعي وقد أشار إليه المصنف بقوله: وآمّن المأموم معه. 

قالوا: فإن فاته التأمين معه أمّن بعده. 

وقال إمام الحرمين: كان شيخي يقول: لا يستحب مقارنة 
الإمام ني شيء إلا في هذا. 

قال الإمام: يمكن تعليل استحباب المقارنة بأنٌ القوم لا 
يؤمّنون لتأمينه وإنما يؤمّنون لقراءته وقد فرغت قراءته. 

فإن قيل: هذا حالف لقوله يكل «إذا أئْنَ الإمَامُ فَأَمْئرا» 
فجوابه أن الحديث الآخر: «إذَا قال الإمَام: غير الْمحضُوب 
عَلَيهِمْ وَلا الضالين» فقولوا آمين» وكلاهما في الصّحيحسين [خ: 
0740 م: ])41١(‏ كما سبق فيجب الجمع بينهما. 

فيحمل الأول على أنّ المراد إذا أراد الإمام التأمين فأمنوا 

قال الخطابِي وغيره: وهذا كقوهم إذا رحل الأمير فارحلواء 
أي إذا تهيا للرحيل فتهيئوا ليكن رحيلكم معه وبيانه في الحديث 
الآخر: «إِذًا قال أحَدُكمْ آبِينَ؛ وَقَالَتَ الملائكّة: آمِيِنَ فَوَافَقَ 
أَحَدُهُمًا الآخره» فظاهره الأمر بوقوع تأآمين الجميع في حالةٍ 
واحدةء فهذا جمعٌ بين الأحاديث. 

وقد ذكر معناه الخطابي وغيره. 

(شرع): قال الشافعي في الأم: ولا يقال آمين إلا بعد آم 


القرآن» فإن م يقل لم يقضه في موضع غيره. 
قال أصحابنا: إذا ترك التامين حتى اشتغل بغيره فات ولم 
يعد إليه. 


وقال صاحب الحاوي: إن ترك التآمين ناسيًا فذكره قبل 
قراءة السّورة أمَنء وإن ذكره في الركوع لم يؤمّنء وإن ذكره في 
القراءة فهل يؤمّن؟ فيه وجهان مخرجان من القولين فيمن نسي 
تكبيرات العيد حتى شرع في القراءة» وذكر الشّاشي هذين 
الوجهينء وقال: الأصحّ لا يؤمّن» وقطع غيرهما بآنه لايؤمئن 
وهو ظاهر نص الشافعي الذي ذكرناه. 

قال البغوي فلو قرأ المأموم الفاتحة مع الإمام وفرغ منها قبل 


فراغه فالأولى أن لا يؤمّن حتّى يؤمّن الإمام» وهذا الذي قالم فيه 
نظن والمختار أو الصّواب أنه يمن لقراءة نفسه؛ ثم يؤمّن مره 
أخرى بتأمين الإمام. ا 
قال السّرخسي في الأمالي: وإذا أمّن المأموم بتأمين الإنام كم 
قرأ المأمرم الفاتحة آم ثانا لقراءة نفسه» قال فلو فرغا من م 
مما كفاه أن يؤمن مرّةٌ واحدة. ا 
(فرع): ذكر أصحابنا أو جاعة منهم أله يستحب أن لا يصل 
لفظة آمين بقوله: ولا الضَالَينَء بل بسكت لطيفةٍ جداء ليعللم أ 
مين ليست من الفامة للفصل اللليف نظائره في الس وغبل 
ستراها في مواضعها إن شاء الله تعالى» ومّن نص على استجباب 
هذه السكتة القاضي حسينٌ في تعليقه: وأبو الحسن الواحدي في 
البسيط والبغوي في التّهذيب وصاحب البيان والرّافعي وأمًا قول 
إمام الحرمين يتيع التأمين القراءة فيمكن حمله على موافقة 
الجماعة» ويكون معناه لا يسكت طويلاًء والله أعلم. 2 ' 
(فرع): السئّة في التأمين أن يقول آمين» وقد تقدّم بيان لغاتها 
وأنٌ المخار (آمِيِنَ) بالمد وتخفيف الميمء وبه جاءت روايات 
الأحاديث. | 
قال الشافعي في الأمّ: لو قال آمين رب العالمين وغير ذلك 
من ذكر الله تعالى كان حسنًا لا تنقطع الصّلاة بشيء من ذكر الله 
تعالى: قال: وقوله يدل على أنه لا بأس من أن يسأل العبد ريه في 
الصّلاة كلها في الدّين والدنيا. ْ 
5 | 
مذاهب العلماء 4 التأمين 
قد ذكرنا: أنّ مذهبنا استحبابه للإمام والمأموم والمتفرف وأنّ 
الإمام والمتفرد يجهران به وكذا المأموم على الأصح. 2 | 
وحكى القاضي أبو الطب والعبدري الجهر ب به لجميعهم عن 
طاوس وأحمد وإسحاق وابن خزيمة وابن المدذر وداود؛ وهو 
مذهب ابن الزّبِين وقال أبو حنيفة والثوري: يسرّون بالتلامين» 
وكذا قاله مالك في المأموم وعنه في الإمام روايتان. 


6. 


(ِحَدَاهُمَا): يسرّ به. 
(وَالتانيَةَ): لا يأتي بهء وكذا المتفرد عنده. ودليلنا: الأحاديث 
الصّحيحة الساء بقةه وليس لهم في المسآلة حبةً صحيحة صريحة يحت 
بل احتجت الحنفيّة برواية شعبة وقوله: «وخفض بها صوتها. 
واحتجّت امالكيّة: بأنّ سنّة الدّعاء بآمين للسّامعُ دون 
اميا 2 الفاتحة دعاء فلا يؤمُن 0 ؛ لأنه دا 5 ا 


أ 
5 


1 
ا 
/ 
ا 
5 


للسامع فالدّاعى أولى بالاستحيابء واللّه أعلم. 
3 د ف 


كَل العف -رحمه الله تعالى-: (فَإِن لَمْ يُحْيِنْ الفاتحة 
وَأَحْسَنَ غَيْرَهَا را سيم آيّاتوء وَهَل يُخْتَْرُ أن يحون فيهًا بقذر 
خُرُوف الفَاتِحَة؟ فيه قوْلان. 

(أَحَدُهُمَا): ايب ما إد َه صو بوم طول َم يشير 
أن يون القضَاءٌ في يَوْمٍ ِقَدْرِ سّاعَاتِ الآدّاء. 

(والثاني): يُعْتَبَرُ وَهُوَ الآصّح؛ نه ما تبر عَدَهُ آي 
الفَاتِحَةٍ ةأرق روه حالف العلزم ف لاطا 
قار في السَاعَات إلا بِمَشقة إن لم يسن شَيْنًا مِنَ القَرآن 
َرِمَهُ أن يَتِي بكر لِما لِما رََى عَبْدُ الله بْنُ أبي أزقى: رضي الله 
عنه: م ني لا أسْتطِيمٌ أن أحقظ 

من القرآن فَعلْمْنِي ما يُجْزيني فِي الصّلاق فَقَالَ: سُبْحَانَ 

7 لاحو ولاقو 
إلا بألله»؛ ونه رُكْنْ من أَركَان الاق فَجَارَ أن يََقِلَ فيه عِنْدَ 
العجْرٍ إلى يدل كَالقِيام. 

دَفِي الذكر وَجْهَان َال أبُو إِمْحَاقَ رضي الله عنه: يَأتّي مِنّ 
الكْر در روف الفَِحَق انهم مََامها يفره 

َكَل أب علي اطي رضي الله عنه: يَجِبُ مَا نْص عليه 
ُو ف من عبر اليس لا تحب لزيا فو على ما 
وَرَد بو النص» وَالْذْمَبُ الأول 

وإ أحْسن يمن لبسو وَأَعْسَنَ يرا فيه وجا 
امتلينا: أنه يرا الاية نه يقر ميت آيَات مِنْ غَيْرِهَا؛ لله إذَا لَمْ 
ضير شين نه إلى رقا إن قلُخ تنضها وجب 
أنْ يتَقِلَ فِيمًا ما لَمْ يُحْمِينْ : إلى يرا كما َو عَم بَمْض الماء. 

(والثاني): يَلْرَمهُ َكْرَارٌ الكيَة؛ لأنْهًا قرب إِلَيْمَا فَإِنْ لم 
يُضين شيا نالآ ولا من الك فم بقار سي باه وَل 
أن يتَعلّى ؛ فإ نسم اوت ولَمْ َمل وصَلَى» مه أذ يعي لأنهُ 
تَرَكَ القِرَاءَة مَعَ القذرق فَأَسْبَهَ إذَا تركهاء وَهُوَ يُحْمِينُ). 

(الشرح): قال أصحابنا: إذا لم يقدر على قراءة الفاتحة وجب 
عليه تحصيل القدر بتعلى؛ أو تحصيل مصحفه يقرؤها فيه بشراء 
أو إجارة أو إعارة فإن كان في ليل أو ظلمةٍ لزمه تحصيل السّراج 
عند الإمكان» فلو امتنع من ذلك عند الإمكان أثم ولزسه إعادة 
كل صلاةٍ صلاها قبل قراءة الفاتحة» ودليلنا: القاعدة الملشهورة في 
الأصول والفروع: أنّ ما لا يتم الواجب إلا به وهو مقدورٌ 
للمكلّف» فهر واجبٌ» وهذا الذي ذكرناه من أنه تجهب إعادة كل 


صلاةٍ صلاها قبل قراءة الفاتحة هو المذهب. وبه قطع الجمهور. 

وفي الحاوي وجةُ آخر: أنه تجب إعادة ما صلى من حين 
أمكنه التعليم إلى أن شرع في التعليم فقطء والصّحيح الأرّلء فإن 
تعذرت عليه الفاتحة لتعذر التعليم لضيق الوقت أو بلادته أو 
عدم المعلّم أو المصحف أو غير ذلك؛ لم يجز ترجمة القرآن بغير 
العربية» بل ينظر إن أحسن غيرها من القرآن لزمه قراءة سبع 
آياتي ولا يجزيه دون سبعء وإن كانت طوالاً بلا خلافي. 

ونقل الشيخ أبو محمد في التبصرة وآخرون: اتفاق 
الأصحاب على هذاء ولا يضر طول الآيات وزيادة حروفها على 
حروف الفاتحة» وهل يشترط أن لا ينتقص عن حروفها؟ فيه 
خلافٌ جعله المصنف قولين» وحكاه ججمهور الأصحاب في 
طريقت العراق وخراسان وجهين» وقال صاحب الشامل والبيان: 
اختلف أصحابنا فيه؛ فبعضهم حكاه قولين وبعضهم حكاه 
وجهين؛ ونقلهما القاضي أبو الطَيّب في تعليقه قولين. 

(أحَدُّهُمَا): تجب أن تكون بعدد حروف الفاتحة. وهو الذي 
نقله المزني. 

(والثاني): لا تجب نص عليه الشّافعي في باب استقبال القبلة 
قال: تجهب سبع آياتيء طوالاً كنّ أو قصارا. 

وحاصل ما ذكره الأصحاب ثلاثة أوجدء أصحّها باتفاقهم 
بشرط أن لا ينقص حروف الآيات السّبع عن حروف الفاتحة» 
ولا يشترط أن كل آيةٍ بقدر آيَةٍ» بل يجريه أن يجعل آيتين بدل آيق 
بحيث يكون مجموع الآيات لا ينقص عن حروف الفاتحة. 
والحرف المشدّد بحرفين في الفاتحة والبدل» ذكره الشّيخ أبو محمَارٍ 
في التبصرة وهو واضح. 

(والثاني): يجب أن يعدل حروف كل آيةٍ من البدل حروف 
آي من الفاتحة على الترتيب» فيكون مثلها أو أطول؛ حكاه 
البغوي وآخرون وضعفوه. 

(والثالث): يكفي سبع آيات ناقصات كما يكفي صومٌ قصيرٌ 
عن طويلء وقول المصنف: لا يمكن اعتبار السّاعات إلا بمشَققَ 
ملب بن عاك ولك بالامتطهار اولمعا عدا عنااف 
إن لم يحسن سبع آياستّو متواليةٍ بالشّرط المذكور كان له العدول إلى 

نص عليه في الأم واتفقوا عليه؛ ولكنّ الجمهور املقيرا 
المسألة؛ وقال إمام الحرمين: لو كانت الآية الفردة لا تغيّر معنى 
منظومًا إذا قرئت وحدها كقوله: (نُمَّ نَلَر)» فيظهر أن لا نأمره 
بقراءة هذه الآية المتفرقة» ونجعله لا يحسن قرآنا أصلاء فسياتي 


بالذكر. 

والمختار: ما سبق عن إطلاق الأصحابء وإن كان يحسن 
سبع آياتم متوالية بالشرط المذكور» فوجهان حكاهما السرخسي» 
في الأمالي وغيره. 

(أَحَدُهُمَا): لا تجزيه المتفرّقة» بل تجب قراءة سبع آياتٍ 
متوالية» وبهذا قطع إمام الحرمين والغزالي في البسيط والرّافعي 
(أَصّحُهُمَا): تجزيه المتفرقة من سورة أو سور وبه قطع القاضي 
أبو الطَيّب في تعليقه والبندنيجي وصاحب البيان وهو المنخصوص 
في الأم. 

أمّا إذا كان يحسن دون سبع آياتم كآيةٍ أو آيتين فوجهان: 

(أَصحُهُمَا): يقرا ما يحسنه ثم يأتي بالذكر عن الباتي؛ لأنه 
عاجرٌ عن الباقي فانتقل إلى بدله. 

(والثاني): يجب تكرار ما يحسنه حتّى يبلغ قدر الفاتحة؛ لأنه 
أقرب إليها من الذكرء فلو لم يحسن إلا بعض الفاتحة ولم يحسن 
بدلاً من الذكر وجب تكرار ما يحسنه حتّى يبلغ قدرها بلا 
خلافي. 

ولو احسن آية أو آياتو من الفاتحة ولم يحسن جميعهاء فإن لم 
يحسن لباقيها بدلأ وجب تكرار ما أحسنه حنّى يبلغ قدر الفاتحة 
بلا خلافيء وإن أحسن لباقيها بدلا ففيه خلافٌ حكاه المصنّف 
هنا وجهين» وكذا حكاهما الجمهور في طريقي العراقيين 
وخراسان وجهين: وحكاهما المصنف في التنبيه قولينء وكذلك 
حكاهما الشّيخ نصرٌ في تهذيبه. 

(وَأَصَحُهُمَا): باتفاقهم أنه يجب قراءة ما يحسنه من الفاتحة» 
ثم يأتي ببدل الباقي؛ لأنّ الشّيء الواحد لا يكون أصلاً وبدلاً. 

(والثاني): يجب تكرار ما يحفظه من الفاتحة. حتى يبلغ 
قدرها. ش 
ويجري الخلاف» سواءٌ كان البدل الذي يحسنه قرآنًا أو ذكراء 
صرّح به الشيخ أبو حاملر وغيره» لكن لا يجوز الانتقال إلى الذكر 
إلا بعد العجز عن القرآن. 

(فنْ قُلنَا) بالأصح: إِنْه يقرأ ما يحسنه ويأتي بالبدل» وجب 
الترتيب بينهماء فإن كان يحفظ اول الفاتحة أتى به. ثم يأتي 
بالبدل» ولا يجوز العكس. 

وإن كان يحفظ آخرها أتى بالبدل ثم قرأ الذي يحفظه منهاء 
فلو عكس لم يجزئه على المذهبء وبه قطع الأكثرون. 

وحكى البغوي وجها: أنه لا يجب هذا الترتيب» بل كيف 
أتى به أجزأه. فهو غريب ضعيفف. 


|| 


| 
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وقد قال إمام الحرمين: اتفق أتمّتنا على أن هذا الترتيب 
واجب» وعللٍ بعلتين: ظ 
(إِحْدَاهُمَ): أن الترتيب في أركان الصّلاة واجبٌ وعليه 
البدل قبل النصف الثاني من الفاتحة» فليقدمه. ظ 
(وَالداِيّة): أن البدل له حكم المبدل؛ والترتيب شرط ف 
نصفي الفاتحة وكذا في نصفهاء وما قام مقام التصف الأوال. 
واعلم أن الأحوط والمستحب لمن يحفَظ آبة من الفاتحة أن 
يكرّرها سبع مراتيء ويآتي مع ذلك ببدل ما زاد عليها؛ ليخرج 
من الخلافء ومن نبّه على هذا الشيخ أبو محمد في التبصرة» هذا 
حكم من يحسن شيئًا من القرآن ولا خلاف أنه متى أحسن سبع 
آيات من القرآن لا يجوز له أن يتركهاء ويتتقل إلى الذكرء فإن كان 
يحسن دون سبع» » فهل يكرّره؟ أم يأني ببدل الباقي؟ فيه الخلاف 
السّابق» فإن لم يحسن شينًا منه وجب عليه أن يأتي بالذكر بدلهاء 
وهذا لا خلاف فيه عندناء واستدلٌ أصحابنا فيه بحديث عبد الله 
بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: «ججاءً رَجُلْ إِلَى اللي كل 
قَقَالَ: ني لا أستَطِيع أن آذ من القرآن شين مََلْمِْي ما يُجِْييِي 
مِنْهُ قَالَ: قل سْبْحَانَ الل وَالحَيْدُ لل ولا إِلَه إلا اللهُ وله هبر 
ولا حَوْلَ ولا قوةَ إلا بألل قَال: يا رَسُولَ اللو هَذا لل قَمَالِي؟ 
َالَ: قل اللّهُمٌ اْحَمْنِي وَارْدُفِي وَعَافِنِي وَاهليني. 2 | 
ماقام َالَ مَكَذَا بيو فَقَالَ رَسُولٌ اللّه: 50 
مَل يَدَه من الخير». | 
رواه أبو داود [؟6] والنّسائي [474]» ولكنه من رواية 
إبرا هيم المتكسكي وهو ضعيف» ويغني عنه حديث رفاعة بن 
دافم قال: «كما مَعَ رَسُول الله يكل فِي الَسْجِد َدَغْلَ 0 
بُصَلّي في اح الج فَجَعلَ سول لل يها نّم ججاء 
ْم ند عل وقَال: اْجع قَصّلفَإنْكَ لم نصّل» نم اجَاءَ فَسَلُمْ 
عَلَيْفِ تم قَالَ: : اذجع فَصل كنك لَمْ ص َال مركن أز لاناء 
فََالَ لَهُ ِي الال أو الرابعةٍ: وَآلْذِي بَعَنّك بِالخَقَ لَقَدْ اجْتَهَدتُ 
في نسي فَعَلْمْي وأرني» فَقَال لَه الي بكلذ: ذا أَرَدْتَ أَنْ تْصّلَيَ 
وَأ كما مرك الك نم سهد قم مُمْ كبن فإ لان مَعَكَّ 
رآ رأ ب وإل ات اله وكيه وَل فم لج فاته 
رَاكِعاء ؟ ثم اعْتَدِل فَائِمًا. الو لم الخليت: 
ا 0 
واختلف أصحابنا في الذكر على ثلاثة أوجه: 
(أَحَدُهَا): وهو قول أبي علي الطبري: أنه يتعيّن أن يقول: 
سبحان الله والحمد للّه ولا إله إلا اللّه واللّهِ أكبر ولا لحول ولا 


قرّة إلا بالله قتجب هذه الكلمات الخمس وتكفيه. 

(والثاني): أنها تتعيّن ويجب معها كلمتان من الذكر ليصير 
سبعة أنواع مقام سبع آياتي» والمراد بالكلمات أنواع الذكر لا 
الألفاظ المسردة. 

(والثالث): وهو الصّحيح عند المصنف وجمهور الأصحاب» 
وهو المح اننا في الذليل: اله لا يتين شي من الذكرة بل 
يجزيه جميع الأذكار من التهليل والتسبيح والتكبير وغيرها. 

فيجب سبعة أذكار» ولكن هل يشترط أن لا ينقص حروف 
ناليغ حروت الفا فيه وجهان: 

(أصَحُّهُمًا): يشترط وهما كالوجهين في البدل من القرآن. 

قال إمام الحرمين: ولا يراعى هنا إلا الحروف بمخلاف ما إذا 
أحسن قرآنًا غير الفاتحة, فإنا نراعي الآيات وفي الحروف خلاف. 

وقال البغوي: يجب سبعة أنواع من الذكر كل نوع مقام آية. 

قال الرافعي: هذا أقرب من قول الإمام. 

واحتج لأبي عل الطبري بحديث ابن أبي أوفى» وليس فيه 
غير الكلمات الخمسء وأجاب القائلون بالصّحيح: بأنّ الحديث 
ضعيفٌ» ولو صم لم يكن فيه نفي وجوب زياد من الأذكاره 
(قَإِنْ قيل): لو وجب زيادة لذكرت (قِيلَ): يجوز تأخير البيان إلى 
ؤقت الحائجة واللّه أغلم: ش 

فإن قيل: ما الفرق بين الذكر والقرآن؟ حيث جوزتم - على 
قول أبي علي - حمس كلماته ول تَجوّزوا القرآن إلا سبع آيات 
بالاتفاق؟ فالفرق: ما ذكره صاحب التتمّة: أنّ القرآن بدك للفاتحة 
من جنسها فاعتبر فيه قدرهاء والذكر بخلانهاء فجاز أن يكون 
دونه كالتِيمّم عن الوضوء. 

(فرع): إذا عجز عن القرآن وانتقل إلى الأذكار» فقد ذكرنا 
أنه يجزيه التّسبيح والتّهليل والتكبير والتحميد والحوقلة ونحوها. 

وأمّا الدّعاء الحض: ففيه تردّدٌ للشّيخ أبي محمد الجويي» قال 
إمام الحرمين: ولعلَّ الأشبه أن الذي يتعلّق منه بأمور الآخرة 
يجزيه دون ما يتعلّق بالدنياء وهو الذي قاله الإمام هو المرجّح» 
رجّحه الغزايّ في البسيط. 

(فرع): شرط الذكر الذي يأتي به أن لا يقصد به شيئًا آخرء 
وهل يشترط أن يقصد به البدليّة أم يكفيه الإتيان به بلا قصلر؟ 
فيه وجهانء حكاهما صاحب التقريب وإمام الحرمين ومتابعوه. 

قال الرّافعي: الأصح لا يشترط فلو أتى بدعاء الاستفتاح أو 
التَعَرّدْ وقصد به بدل الفاتحة أجزأه عنهاء فإن قصد الاستفتاح أو 
التَعرّذ ل يجزه» وإن لم يقصد شيًا ففيه الوجهان: 
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نا صّح): يجزيه عند الأصحاب. 

(فرع): إذا لم يحسن شيئًا من القرآن ولم يحسن الذكر بالعرييّة 
وأحسنه بالعجميّة أتى به بالعجميّة. 

ذكره صاحب الحاوي كما يأتي بتكبيرة الإحرام بالعجميّة إذا 
م يحسن العربيّة» وقد سبق تفصيل ما يجوز في فصل التكبيرة. 

(فرع): إذا أتى ببدل الفاتحة من قراءةٍ أو ذكر حيث يجوزان 
بالقرط التتابق وانعير التجو عن الثاتحة اجراتنه مبلاتة وله 
إعادة» فلو تمكن من الفاتحة في الركوع أو ما بعده» ققد مضت 
ركعته على الصّحّة ولا يجوز الرّجوع إلى الفاتحة» وإن تمكّن قبل 
التشروع في البدل لزمه قراءة الفاتحة؛ وإن كان في أثناء البدل 
فوجهان, حكاهما السّرخسي في الأمالي قولين: 

(المُحِيحٌ): أنه يلزمه الفاتحة بكماها. 

(والثاني): يكفيه أن يأتي من الفاتحة قدر ما بقي. 

وإن تمكن بعد فراغ البدل وقبل الركوع فطريقان حكاهما 
السّرخسي وصاحب البيان وآخرون. 

(أَصّحُهُمَا): لا يلزمه كما لو قدر المكفر بالصّوم على الرّقبة 
بعد الصّوم. 

(والثاني): فيه وجهان كما لو تمكن في أثناء البدل» ومن 
حكى الوجهين في هذه الصورة الشيخ أبو محمد الجويني في 
التبصرة وإمام الحرمين والغزالي» قال أصحابنا: والتَمكن قد 
يكون بتلقين وقد يكون بمصحفي وغيرهما. 

(فرع): إذا لم يحسن شيئًا من القرآن ولا من الذكر ولا أمكنه 
التعلّم» وجب عليه أن يقوم بقدر الفاتحة ساكتاء ثم يركعء ويجزيه 
صلاته بلا إعادةٍ؛ لأنه مامورٌ بالقيام والقراءة؛ فإذا عجز عن 
أحدهما أتى بالآخر لقوله كلة: «إذا مركم بآمر فأثوا يَكَةامنا 
اسستطفد ,» رواء البخاري [764] ومسلمٌ [1550]. 

(فرع): ذكر المصئف في هذا الفصل عبد الله بن أبي أوفى» 
وهو وأبوه صحابيان رضي الله تعالى عنهماء واسم أبي أوفى 
علقمة بن خالد بن الحارث» وكنية عبد الله أبو إبراهيم» وقيل: 
أبو محملٍء وقيل: أبو معاوية شهد بيعة الرضوان ونزل الكوفة» 
وتوفي سنة ست وثمانين قيل: هو آخر من مات من الصّحابة 
بالكوفة. 

وقول المصتف: (لأنه رُكنٌ مِن أَرْكَانَ الصّلاة) فجاز أن 
ينتقل عنه عند العجز إلى بدل كالقيام؛ قله (مِن ركان 
الصّلاة) احترازٌ من الح فإنه لا بدل لأركانه» وقوله: (جَانَاة 
يَُقَلَ) لو قال: (وَجَب) كان اصوب. 


(فرع): في مذاهب العلماء فيمن لا يحسن الفاتحة كيف 
يصلي إذا لم يحسن التعلم؟ فقد ذكرنا: أنّ مذهبنا أنه يجب عليه 
قراءة سبع آياتو غيرهاء فإن لم يحسن شيئًا من القرآن لزمه الذكرء 
فإن لم يحسنه ولا أمكنه وجب أن يقف بقدر قراءة الفاتحة» وبه 
قال أحمد وقال أبو حنيفة: إذا عجز عن القرآن قام ساكتا ولا 
يجب الذكرء وقال مالك: لا يجب ولا القيام» وقد سبق دليلنا 
عليهما. 

ب د فنا 

قَالَ المْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَِنْ قرا الْقَرْآن بِالقارمِيةٍ 
لَمْ تجزو؛ لذن القَصْدَ من القرآن الَف [وَالنْظم] لِك لا يُوجَدُ 
فِي غيرو). 

(الشرح): مذهبنا أنه لا يجوز قراءة القرآن بغير لسان العرب 
سواءً أمكنه العربيّة أو عجز عنهاء وسواءً كان في الصّلاة أو 
غيرهاء فإن أتى بترججته في صلاةٍ بدلا عن القراءة لم تصحّ صلاته 
سواء أحسن القراءة أم لاء هذا مذهبناء وبه قال جماهير العلماء 
منهم مالك وأحمد وداود. 

وقال أبو حنيفة: تجوز وتصح به الصّلاة مطلقاء وقال أبو 
يوسف ومحمد: يجوز للعاجز دون القادر. 

واحتيٌ لأببي حنيفة بقوله تعالى: قل اللَهُ هيد بيني يكم 

ور حي إَي' هذا القرآن لأنرَكُمْ بو» قالوا: والعجم لا يعقلون 
الإنذار إلا بترجمته» وفي الصحيحين لخ: همك م: زرىاد)]: 
أن الني تل قال: «أنزل القرآنُ عَلَى سَبعَةٍ أحْرفي». 

وعن سبلمانة الفارسي رضي الدبعنه أن فونأ مس ارس 
سألوه أن يكتب لهم شيئًا من القرآن» فكتب لهم فاتحة الكتاب 
بالفارسيّة؛ ولأنه ذكرٌ فقامت ترجمته مقامه كالشّهادتين في 
الإسلام؛ وقياسًا على جواز ترجمة حديث الني ككل وقياسًا على 
جواز التسبيح بالعجميّة. 

واحتج أصحابنا بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
أنه سم حِشام بن حكيم يقرأ ُووَة عَلَى عير ما َرأ مر َيه 
بردَائِِء وَأنَى به رَسُولَ الله يكل...؟ وذكر الحديثء رواه البخاري 
3 ومسلمٌ [414]) فلو جازت التّرجمة لأنكر عليه يك 
اعتراضه في شيء جائز» واحتجوا أيضا: أن ترجمة القرآن ليست 
قرنًا؛ لأنْ القرآن هو هذا النظم المعجزء وبالترجمة يزول الإعجاز 
فلم يجزء وكما أن الشعر يخرجه ترجمته عن كونه شعراء فكذا 
القرآن. 

وأما الجواب عن الآية الكريمة: فهو أنّ الإنذار يحصل ليتم 


0 


به وإن نقل إليهم معثافى وأما الحواب عن الحديث فسبع لغاتٍ 
للعرب؛ ولأنه يدل على أنه لا يتجاوز هذه السّبعة) وهم 
فعل سلمان أنه كتب تفسيرها لا حقيقة الفاتحة» وعن الإسلام: 
أن في جواز ترجت لقادر على العريّة وجهين سيق بيائلما في 
فصل التكبير. ا 


فإن قلنا: لا يصمح فظاهرٌء وإن قلنا - بالمذهب - إنه يصمح 
إسلامه؛ فالفرق: أن 3 معرفة اعتقاده الباطن» ندا 
كالعربيّة في تحصيل ذلك 
وس لاس جف عزتني 0 
الأحكام والنظم المعجز بخلاف الحديث والتسبيح؛ هذه اطريقة 
أصحابنا في المسألة: وبسطها إمام الحرمين في الأساليب فقال: 
عمدتنا أنّ القرآن معجرٌ والمعتمد في إعجازه اللفظ قال: ث 
تكلم علماء الأصول في المعجز منه فقيل: الإعجاز في بلاغته 
وجزالته وفصاحته الجاوزة لحدود جزالة العربء والمخثار: أن 
الإعجاز في جزالته مع أسلوبه الخارج عن أساليب كلام العرب. 
والجزالة والأسلوب يتعلّقان بالألفاظ ثم معنى القلرآن في 
حكم التابع للألفاظء فحصل من هذا أن لظ هو المقصود 
لمتبرع؛ والمعنى تابعٌ فنقول بعد هذا التمهيد. | 
ترجمة القرآن ليست قرآنًا بإجماع المسلمين» ومحاولة |الدليل 
هذا تكلفٌ» فليس أحدٌ يخالف في أنّ من تكلم بمعنى القرآن 
بالهنديّة ليست قرآنّاه وليس ما لفظ به قرأناء ومن خحالف في هذا 
كان مراغمًا جاحداء وتفسير شعر أمرئ القيس ليس اشعره» 
فكيف يكون تفسير القرآن قرآنا؟ وقد سلّموا أن الجنب لا يحرم 
عليه ذكر معنى القرآن» والمحدث لا يمنع من حمل كتاب فيه معنى 
القرآن وترجمته؛ فعلم أنّ ما جاء به ليس قرآناء ولا خلاف أن 
القرآن معجرٌ وليست التّرجمة معجزة» والقرآن هو الذي تحدّى 
به الني بل العرب. ووصفه الله تعالى بكونه عربيّاء وإذا لم أنّ 
الّرجمة ليست قرآنًا - وقد ثبت أنه لا تصح صلاته إلا بقرآن - 
حصل أن الصّلاة ة لا تصح بالترجمة. ا 
هذا كله مع أنّ الصّلاة ة مبناها على التعبّد والاتباع والنهي 
عن الاختراع» وطريق القياس منسدة» وإذا نظر الناظر في أصل 
الصّلاة» وأعدادهاء واتمتصاصها بأوقاتهاء وما اشتملت عليه من 
عدد ركعاتهاء وإعادة ركوعها في كل ركعةٍ وتكرّر سجودها إلى 
غير ذلك من أفعالها - ومدارها على الاتباع» وم يفارقها جملة 
وتفصيلاً - فهذا يسدّ باب القياس» حتى لو قال قائل: 


ع 


الصّلاة الخضوع فيقوم السّجود عقام الركوع لم يقبل ذلك منهء 
وإن كان السّجود أبلغ في الخضوع. 

ثمّ عجبت من قولهم: إِنّ الترجمة لا يكون لها حكم القرآن في 
تحريمها على الجنب» ويقولون: لها حكمه في صحَّة الصّلاة الي 
مبناها على التَعبّد والاتباع» ويخالف تكبيرة الإحرام التي قلنا: 
يأتي بها العاجز عن العربيّة بلسانه؛ لأنّ مقصودها المعنى مع 
اللفظء وهذا بخلافه. 

هذا آخر كلام إمام الحرمين رحمه اللّه. 

(فرع): لو قرأ الفاتحة بلغةٍ لبعض العرب غير اللّغة المقروء 
بها لم تصح» ولم يجز في غير الصّلاة أيضّاء صرّح به صاحب 
اليَّتمّةه قال: ومن أتى بالتّرجمة إن كان متعمّدًا بطلت صلاته» وإن 
كان ناسيًا أو جاهلاً م يعد بقراءته؛ ولكن لا تبطل صلاته 
ويسجد للسّهو كسائر الكلام ناسيًا أو جاهلاً. 

ين كا 

قَالَ الصف درعة ادتماق”: م مه يقْرَأبَمْدَ الفَاتِحَةِ مسُورَةٌ 
وَذَلِكَ سن وَالسْتَحَبا: أَنْ يَقْراً في المح بطوال الفَصلٍ» »لِمَا 
وُوِي «أن ابي وك قرا فيا لاقم ما كن [في] بجعم 
يقرا فيهًا: «ال تيل ا لّجْدَة وَ هَل أتى عَلَى 
الإنسان»؛ أن لبي يك كا براك ويا في الأولييِن من 
الظهْر بو ما يقر فِي الصبح» لما رَرَى بو سَعِيا الخاذري 
ره الراضة كان احَرَرْنَا يام َسُول الله ني الظّفرٍ 
وَالعَصرِ فَحَرَرْنا تَامَهُ في الركْعمَيِن الْأَولَيئِنِ م مِنَ الظَهْر بِقَذْرٍ 
للانين لكر ل ِل السجْدة وَحَرَرْنا قَيَاَهُ في الأخيرئين 
عَلَى النصف من ذلك وَحَوْرنَا امه في الْأَوليِن مِنَ العَضْرٍ 
عَلَى قَدْرِ الآخيرتينِ مِنّ الظهْرِء وَحَزْْنَا قَِامَهُ في الْآَخِيرَتيْنِ مِنَ 
العَصر عَلَى النُصْفه مِنْ ذَلِك)». 

(ربَْا في الأوييْن ِنَ المَصر بأَوْسَاط لقصل لِمَا رَوَيْنَاُ 
ين حَدِيث أبي سعيلو رضي الله عنه وَبَفَرَأ في الْأوئِنٍ مِنَ 
اليشاء الآخرة بسر مايَرَأ في المَصْر لما ُو َنُْ عليه السلام 
أنه َي اليشّاء الآخيرَة سُووَة اممو وامافق» مقرأ في 
الأُولييْنٍ ِنَ الغْرسِ بقِصَار المفَصْلِء ؛لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَة رضي 
الله عنه: «أذ سول الله وك كان يَقَرَاً فِي الَفْرب بقِصّار 
الممَصل» فَإِن خالف وَقَرَ غير ما ذَكرَْاُ اد لِمًارَوَى رَجُل من 
جحهيلة الي اي يقَرَأفِي الصُبّح إِذا وُلْزِنَت 


جُهَيْنَة أَنْهُ: مَمِعّ 


أستّجِب أن 


الآرْض»). 
(الشرح): الذي أختاره أنّ أقدم جملةٍ من الأحاديث الواردة 


في السّورة بعد الفاتحة. فيحصل منها بيان ما ذكره المصنّف 
وغيره» وما يحتاج في الاستدلال به في ذلك إن شاء الله تعالى» 
ما الظهر والعصر فعن أبي سعيلد 
«كَانَت الصّلاة تقَام ينَطَلِقٌ أحَدُنًا إلى لبقي يضري حَاجَمَهُ م ثم 
َأِي أَهْلُ ثم يرجم إلى المْجدٍ وَرَسُولُ اللّهِ كل فِي الرَكْمَةٍ 
الأ ولَى»؛ رواه مسلمٌ [404]. 

وعن أبي سعيٍ سعيلٍ الخدري رضي الله عنه أيضا: «أنا الي 6 
كاد يقري صّلاةٍ الظرٍ في الوكين وين فِي كل رَكْمَةٍ 
قَذْرَ ثلاِين أيه وَفِي الأخرئين قَذْرَ خمْس عَشْرَةٌ آي أَوْ قَالَ: 
نِصف ذَلِكَ» وَفِي ي المَصرٍ في الوكين لون في كل رَكْمَةٍ 
قَدْرَ خمْس عَشْرَةٌ يد وَفي الأخرئين قَدْرَ يِف ذَلِكَ». 


سعيلٍ الخدري رضي الله عه قال: 


يا 
اير والعشر: مرا انا وه 000000 


بقذر ثَلائينَ آي به قد ل" نَنِْيلُ4 السّجدةء وحزرنا قيامه في 
الركعتين الأخيرتين على الصف من ذلك» وحزرنا قيامه في 
الأوليين من العصر على قدر الأخيرتين من الظهرء وحزرنا قيامه 
في الأخيرتين من العصر على النصف من ذلك» رواه مسلمٌ 
(6غ]. 

وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: دكا ن ابي كل 

قا في الظهر , ب «اليلٍ إِذا يَعْشَى 4 ؛ وَفِي المَضْر بنخو ذَلِكَ» 
َي المتبح طول من ذَلك» رواه مسلم [409]. 

وعنه: : أن النبي يكل كان يقرأ في الظهْر: سبح اسم رَبك 
الأعلَى4» وني البح أطول من ذلك رواه مسلم [409]. 

وعنه: «أَن رَسُولَ الله كله كان يعرَأُ ني الظّهْر وَالمَصْرٍ ب 
«السسّمّاء ذَاتٍ و البَرُوج»» لوَالسْمَاء وَالطارق» ونحوهما من 
السّور». 

رواه أبو داود ]80٠5[‏ والتَرمذيَ [017]» وقال: حديتث 
شبن والنتاتي رغن النزاء وعتي الأد عن قال: كان رَسُولُ الله 
يصَلي بنا الظَفر َتَْمَعْ نه الآيَة, بَعْدَ الآيَاتٍ مِنْ سُورَة 
لقَمَانٌ وَالذارئات» زواة سئي" [911] واببن ماجه [870]] 
بإستاو حسرن وأما المغرب فعن جبير بسن مطصم رضي الله عنه 
قال: يونت النبي بك ؛ يَأ بالطو في الَهْرٍبِ؟ رواه البخاريّ 
[1/] ومسلمٌ [47]. 

وفي رواية البخاري: «يقرأ في المغرب بالطُور» وعن ابن 
عبّاس: رضي الله عنهما: «أنْ أمْ الفَضْلٍ - وَمِيَ أنْهُ - رضي الله 


عنهما سَمِعَئْهُ وَهُرٌيَقَراً: «وَارْسَلات عُرْفَا؟ فقالت: يا بن 
واللّه لقد ذكرتني بقراءتك هذه السّورة أنْها لآخر ما سمعت 
رسول الله يك يقرأ بها ني المغرب؟» رواه البخاري [9؟7] 
ومسلم [415]. 

وعن مروان بن الحكم قال: َال إِي يد بن نأبو رضي الله 
عنه: مالك قرا في الغْربِ بقِصّار؟ وَقَدْ سَمِمْتُ رَسُولَ اللو يل 
يع بطُولَى الطُوليْنِ» رواه البخاري [ للالا]. 

مكذا قال ابن ابي مليكة طول الطولين الأعتراك واكائدةة 
ورواه النسائيّ [444] بإسناده الصّحيح: «أنْ رَيْد يْنَّ كَابِتٍ قَالَ 


0 تقَْا في المْرِبِ بقل مُوَاللّهُ أَحَدْ د وهإنا أَعْطَيْنَاك 
لَوتَر4؟ قال نعم قال ل ره 
دس قا فيه بَِطوَل الطُوليئْن المص» وعن عائشة: 


رضي الله عنها: أذ رول الل 5 رآ في صلا المخْربه بسُورَةٍ 
الآغْرَاف فَرَقَهًا في رَكعَنِينا رواه النسائي [441] بإسناجٍ حسن. 

وعن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
اما صلّيت وراء أحاو أشبه صلاةً برسول الله كل من فلان. 

قال سليمان: كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفئف 
الأخيرتين ويخقف العصرء ويقرأ في المغرب بقصار المفصّل» ويقرأ 
في العشاء بوسط المفصّلء ويقرأ في الصّبح بطوال المفصّل"». 

رواه النسائي [985] بإسناد 

وعن عبد الله الصنابحي: «أنه صلى وراء أبي بكر الصّدّيق 
رضي الله عنه المغرب يقرأ في الركعتين الأوليين آم القرآن 
وسورةٍ من قصار المفصّلء ثم قام في الركعة الثالئة فدنوت حتّى 
أن كاد كن نابي بعايهه بت هرا بام التران وهذه الآية: 


ريا لا تع قَلُوبنَابَمْدَإِذْ مدنا وَمَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَة م 
إنك أنت الوَمّابُ4 رواه مالك في الموطّا [177] بإسناده 
الصّحيح. 


٠‏ إقايم 


وأمًا العشاء فعن البراء زضي الل عنة قال 0 
الله يل يقرأ فِي الهشّاء بالئين وَالرْيسُونء ومااتتيلة أحد 
ا ا 
[4)]. 

وعن أبي راقم قال: : «صَلْئِتَ مم أبي هُرَْرَة العَنمَة لَه قَقَرا: 
#إِذَا السنّمّاءٌ انشّقتْ» فسجدء فقلت له؛ فقال: سجدت خلف 
أبي القاسم كل) رواه البخاري [75/ا] ومسلم [5175]. 

وعن جابر: رضي الله عنه: دن النبيئ له قَالَ لِمُْمَاذْ حِبِنَ 
طَْلَ في اليشاء: يا يا مُعَاذً! إذَا آمَْ َمْتَ لاس قافرا ب ب: «الشُمْس 


وَضُحَاهَا4 وَ سبح اسم رَبك الآغْلّى»» وَطائرَأ بم ريلك 4 
وَطِالئَّيل إذَا يَْشنَى» رواه البخاري [9105] ومسل 4]. 

هذا لفظ إحدى روايات مسلم وعن بريدة رضي الله عنه: 
«أن النبي كل كان يق يقري الِضشّاء الخو باش ومَلحَاها 


َنَْرها مِنَ السوّرهء رواه المي [4 ]٠‏ وقال: عديك له 


3 


ونا الصّبح فعن أبي برزة رضي الله عنه قال: «كَان النبي 
له يُصَلي الصبِح فينصَرِفُ الرجْلْ فيرف جَلِيسَفُ وَكَان يقر 
في الرَكْعَئَين أَوْ إِحْدَاهُمًا ما بَينَ السئينَ إِلَى اانه رواه البخاري 
73 ومسلم [577]: وهذا لفظ رواية البخاري؛. وسائر 
رواياته وروايات مسلم. 

«يقرأ في الفجر ما بين الستين إلى امائة» وعن عبد الله بن 
السّائب ب رضي الله عنه قال: “رسأل با لمن ل المي لكا 
َاسْتَقْنَحَ سُورَة المؤْنُونَ حَنّى جَاءً ذِكْرُ مُوسَى وَهَارُونَ» أو حَنّى 
جاءَ ذِكُرٌ عِيِسَى أََذَت لني يل سَغْلَة فَركَعَ)؛ رواهمسلمٌ 
[456]. ا 


ا 
| »م 


وعن قطبة بن مالك: رضي الله عنه: «أنّهُ صَلّى مَمْ النبِيّ 
له المح فَقَرَآً في أَوّل رَكْمَةٍ: لوَالنُخْلَ بَاسِفَات لَهَا طَلْمْ 
َضيدٌ»4 أو ربّما قال في #إق4 رواه مسلمٌ [401]. 
وعن جابر بن سمرة: رضي الله عنه: «أن النِي ل كان يقرأ 
فِي الفَجْر ب ب لق وَالشرْآن الجيد»: وكان صلاته بعد تُخفينًا 
رواه مسلمٌ [401]. 
وعن ابن حريشو رضي الله عنه أنه سمع الني يل يقرا في 
الفجر: اليل ذا عَسْمَسَ» رواه مسلم [407]. 
وعن معاذ بن عبد اللّه الجهني: أنّ رجلاً من جهينة|أخيره 
سَمِعَ النبي كله ينرأ َرأ في الصبح: «إذًا لزنت الأرْض* في 
الركعتين كلتيهماء فلا أدري أنسي رسول الله كله ام قراذلك 
عمدًا؟» رواه أبو داود ]81١7[‏ بإسنادٍ صحيح. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان الي يله يقْرَا في 
الفَجْرِيرْمَ الحَمُمَةٍ «الم تَنْزِيل4 الَجْدَة وَ: مَل أَنَي عَلَى 
الإنسَان4؛ رواه البخاريّ ]٠١14[‏ ومسلمٌ [440]: ورواه مسلمٌ 
3 أيضًا عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
وأما اججمع بين سورتين في ركعةٍ ففيه حديثٍ أبي وائل قال: 
«جَاءَ رَجُلَّ إِلَى ان صَنْعُودٍ فقال: َرَت المقَصّلَ اللَيْلهَ في رَكْمَةٍ 


أنه: ام 


قال ان متكود: رضي الله عنه هَذًا كَهَذَ اشر ؛ لَقَدْعَرَفتُ 


لطر الي كان رَسُول اللو َكيف يهن كر رين سُورَة 
مِنَ الفَصْلٍ سُورَئينِ في كل رَكمه. 


رواه البخاري [747] ومسلمٌ [817]: فهذه جملة من 
الأحاديث الصّحيحة في المسألة» وفي المحيح أحاديث كثيرةٌ 
بنحو ما ذكرناه وأمّا الأحاديث الحسنة والضّعيفة فيه فلا 
تنحصرء واللّه أعلم قال العلماء: واختلاف قدر القراءة في 
الأحاديث كان بحسب الأحوال» فكان الني يكل يعلم من حال 
المأمومين في وقسو أنهم يؤثرون التطويل فيطولء وفي وقلتم لا 
يؤثرونه لعذر ونحوه فيخفّفء وفي وقستي: يريد إطالتها فيسمع 
بكاء الصّىّ كما ثبت في الصّحيحين [خ: (30/6)) م: (400)]» 
الله اميل 

وأمّا ضبط ألفاظ الكتاب وبيانها فالمفصّل سمي بذلك لكثرة 
التصول :فيه بان شوارهة وقيل: لقلة المنسوخ فيه؛ وآخخره: <ئن 
َعُودُ برب الناس» وفي أوّله مذاهب قيل: (سُورَة القتَال) وقيل: 
من (الحُجُرات) وقيل: من (ق) وقال: الخطابي: وروي هذا في 
حديث مرفوع» وهذه المذاهب مشهورة» وحكى القاضي عياض 
قرلا أن من 31110 وهر عزني والنتورة مرولا تهموا لان 
[وغير] الهمز اشهر وأصحّ؛ وبه جاء القرآن العزيز. 

قوله: (وَكَرَاً فيهًا بالوَاقِعَةٍ) هذا الحديث أشار إليه التّرمذي 
فقال: روي: : «أنذ الي 4 5 َرَأفِي المح بِالوَاقِعَةِ»» وفيما 
ذكرناه من الأحاديث الصحيحة كفاية عنه. 

قوله: يقرأ فيها «الم تنزيل» السّجدة: أما تنزيل فمرفوعة 
اللآم على حكاية الثّلاوة» وما السّجدة فيجوز رفعها على أنها 
خبر مبتدأه ويجوز نصبها على البدل مسن موضع الم أو بإضمار: 
أعني: وسورة السّجدة ثلاثون آية مكيّة. 

وقوله: ايقرأ في الأوليين والأخريين «هو بالياء اثثناة من 
تحت المكرّرة في: (حَرَرْنَا َِامَهُ في الظهْر قَدْرَ ثَلاينَ آيّة) يعنى: في 
كل ركعةٍء كما سبق بيانه في الرّواية الأخرى» قوله: (الهِشَاءٌ 
الآخيرَة صّحِبِحٌ) وقد أنكره الأصمعي وقال: لا يقال الآخرة» 
وليس كما قال بل ثبت ثبت في مسلم أنّ رسول الله ل قال: يما 
امَو أَصَابْتْ بَحُورًاء فلا تَْهَدُ مَعنَا السَاءَ الآخيرَة. 

وئبت ذلك عن جماعات من الصّحابة» وقد أوضحته في 
«تهذيب الأسماء؟. 

(آمَا الأحكام): فقال الشتّافعي والأصحاب: يستحب أن يقرأ 
الإمام والمنفرد بعد الفاتحة شيئًا من القرآن في الصّبح وفي الأوليين 
من سائر الصّلوات» ويحصل أصل الاستحباب بقراءة شيء من 
القرآن» ولكُنَ سور كائلة افضل» حتى أل سورة قضبيرة اففبل 
من قدرها من طويلة؛ لأنه إذا قرأ بعض سورةٍ فقد يقف في غير 


موضع الوقف. وهو انقطاع الكلام المرتبطء وقد يخفى ذلك. 

قالوا: ويمستحب أن يقرأفي الصّبح بطوال المفصّل» 
(كَالحُجُرَاتو) (وَالوَاقمَ) وني الظهر بقريبو من ذلك؛ وفي العصر 
والعشاء بأوساطه» وفي المغرب بقصاره. فإن خالف وقرأ باطول 
أو أقصر من ذلك جاز. 

ودليله الأحاديث السابقة 

واتفقوا على أنه يسن في صبح يوم الجمعة (الم تِْيلُ) في 
الرّكعة الأو لى» (وَهَلَ أتى) في الثانية للحديث الصّحيح السّابق» 
ويقرأ السّورتين بكماهماء وهذا الذي ذكرناه من استحباب طوال 
المفصّل وأوساطه هو فيما إذا آثر المامومون التطويل وكانوا 
حصورين لا يزيدون وإلآ فليخقف. 

وقد ذكرنا أنّ اختلاف الأحاديث في قدر القراءة كان بحسب»ء 
الأحوال» ويجوز أن يجمع بين سورتين فأكثر في ركمةٍ للحديث 
السابق. 

قال أصحابنا: والسّنة أن يقرأ على ترتيب المصحف متوالياء 
فإذا قرأ في الركعة الأولى سورة قرأ في الثانية الت بعدها منّصلة 
ا 

قال المتولي: حتى لو قرأ في الأول: ل أَعُودُ برب ' الثاس» 
يقرأ في الثانية من أوّل لبقرةه ولو قرأ سورة ثم قرأ في الثانية الي 
قبلهاء فقد خالف الأولى ولا شيء عليه؛ واللّه أعلم. 

فرع 5 
فيما يتعلق بالسورة للتوافل 

يستحب في ركم سنة الصّبح التخفيف. ثبت ذلك عن 
لني يك في الصّحيحين في صحيح مسلم [9710]: «أنا ابي وك 
كَان يقَرَاُ ني الأولَى ِنَهُمًا: #قولوا آمنا أله وَمَا أُنزلَ ِتنا 
الآية. 

وفي الثانية: قل يا أَمْلَ الكتّاب تَمَالوًا إلى كَلِمَةِ الآية». 

وف روايةٍ لمسلم 23 يقرا فِيهمًا: ِْفَزَيَاايهًا 
الكَافِرُونَ4» و: #قل مُرَ اللهُ أَحَد4» ونص الشافعيّ في البويطيّ 
على استحباب القراءة بهما فيهما. 

وعن ابن عمر قال: «رَمَقَتُ النبي يل عِطْرِينَ مره يَقَرَأفِي 
لكين بَمْدَ الَهْرب وَالركْميِن قبل الفَجِر: لِقَزِْيَايَّا 
الكَافِرُون»» و: «قل هُوَ الله أ حد*؟ رواه النسائيّ [991] 
بإسناد جيّدٍ إلا أن فيه رجلاً اختلفوا في توثيقه وجرحه. وقد 
روى له مسلمٌ والله أعلم. 


ذم فنا 


قَالَ الْمسَنَُّ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ كان مَأمُومًا ظرَت فَإنْ 
كان في الصّلاة يَجْهَُ فِيها بالقراءة َم يذ عَلَى الحو لقَولِو: 
كل: «إذَا كنم حلفي قلا تَقرَمُوا إلأ بأمٌ الكتَاب فَإِنْهُ لاصّلاة 
لِمَنْ لَمْ يََرَأ باه: وَإنْ كان في صَلاةٍ يِنُ فِيهًا بالقرَاءة أ فِي 
سلا يَجْهَُ فيه إلا في مَوْضمٍ لا يَسْمَعْ القرَاة َرأ له حير 
مَأْمُور بالإنصّات إلى غير هر كالما وَالمَرو). 

(الشرح): هذا الحديث صحيمح تقدم بيانه قريبًا في قراءة 
المأموم الفاتحة» فلا خلاف أن المأموم لا يشرع له قراءة السّورة في 
الجهريّة إذا سمع قراءة الإمام؛ ولو جهر ولم يسمعه لبعده أو 
سمعه فوجهان أصحهما: يستحب قراءة السّورة» وبه قطع 
العراقيّرن أو جمهورهم إذ لا معنى لسكوته» والثاني: لا يقرؤها 
حكاه الخراسانيون. 

يد يننا 

كال الصف -رحمه الله تعالى-: (و] ذَاكَانَت الصّلاة تَزِيدُ 
عَلَى كين فَهَلْ يَقَرَأُ السُورَة فِيمًا زَاد عَلَى الركمَسينٍ؟ فِهٍ 
قَوْلان: َال في القاريم: (لايْتَحَبُ) لما رََى أبُو كَتَادَة: : رضي 
الله عنه: «أن َسْولَ الله يل كَان 3 يََرَأَفِي صلا الظّمْرٍ في 
الكْمتَين الأوليين بفَاتِحَةٍ الكتّاب وَسُورَةٍ في كسل رَكْمَقٍ وَكَانَ 
تمن ال أحااء ركان يا في الأرنن سالا طفق 
الثاني وكَانَ يقرا ني الرَكْعميْن الآخبيرئيْن بِفَاتِحَةٍ الكتاب في كل 
0 : 1 

وَقَالَ في الم بها نما رونا من حَريت أبي سعِياٍ 
الخذري؛ وَلَأنّهَا رَكْمَة يُْرَعٌ فيهًا الَاِحَة شرع فيهًا السسورة 
كالأركين» ولا يُمَضُلُ الركعَة الأونّى عَلَى التَازية فِي القِرَاءَق 
ثكان والخسي سين" عه لذ ينهي الا كر وزاءلة 
ف الأولى ين كل عكلاة أطوكا لما رونناة ين ريض أي قاذ 
رطاف تلد وي الا]: هتفه ينا رز بن خريت «أبي 
سَعِيارٍ الذي رضي الله عنه وَحَدِيثِ أبي قَنَادَةيُحْتَملُ أن يُكون 
أَطَالَ؛ لأنْهُ أَحَس بداخل). 

(الشرح): د أبي قتادة روأه البخاري ]0١89[‏ ومسلم 
[451]: واسم أبي قتادة: الحارث بن ربعي» وقيل: التعمان بن 
ربعي» وقيل: عمرو بن ربعي الأنصاري السلمي بفتح السّين 
وخخسين على الأصح. 

وقوله: (سَمِعْنًا الآيْةَ أَحْيّانا) أي: في نادر من الأوقات» وهذا 
تحمول على أنه لغلبة الامتغراق في النَديّر محل الجهر بالية من 
غير قصدٍ أو أنه فعله لبيان جواز الجهرء وأنه لا تبطل الصّلاة 


واللآم» توفي بالمدينة سنة 


ا 


امم > كنات الصادة ا 


ا 
0 


ولا يقتضي سجود سهو أو ليعلمهم أنه يقرأء أو أنه يقرا الا ل 
الفلائيّة» وأمًا أبو الحسن الماسرجسي بفتح السّين المهملة وكسر 
الحبع وابتيه! محمّد بن علي بن سهل تفقه عليه القاضي أبو 
الطَيّب الطبري» وكان متقنًا للمذهب» وهوأحد أجدادنا في 
سلسلة الفقه» توفي رحمه الله سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة» 
وقول المصنف: لأنها ركعة يشرع فيها الفاتحة احترارٌ من ركعة 
المسبوق. ْ 
(آمَا الآحْكَامٌ): فهل يسن قراءة السّورة في الركمة الثالئة 
والرّابعة؟ فيه قولان مشهوران: 
(أحدهما): وهو قوله في القديم لا يستحب. 
قال القاضي أبو الطَيّب: ونقله البويطي والمزني نمن 
الشافعي. 
(والثاني): يستحبّ وهو نصه في الم ونقله الشّيخ أبو 
حامدٍ وصاحب الحاوي عن الإملاء أيضاء واختلف الأصحاب 
في الأصحّ منهماء فقال أكثر العراقيين: الأصحّ الاستحباب» تمن 
صحّحه الشّيخ أبو حامدٍ واحاملي وصاحب العدّة والشّيخ نصر 
المقدسيّ والشّاشي» وصِحّحت طائفة عدم الاستحباب» أوهو 
الأصح» وبه أقتى الأكثرون وجعلوا المسألة من المسائل التي |يفتتى 
فيها على القديم 5 قلت: وليس هو قدا فقطء بل معه نصّان في 
الجديد كما حكيناه عن القاضى ي:أبني الطيب» واتفق أصجابنا: 
على أنه إذا قلنا بالسّورة في الثالئة والرّابعة تكن أخفْ من لأرل 
والثانية لحديث أبي سعيلد رضي الله عنه وهل يطوّل الأولى في 
القراءة على الثانية من كلّ الصّلوات؟ فيه وجهان الا 
عند المصنف والأكثرين: لا يطوّل. 
(والثاني): يستحبّ التطويل لحديث أبي قتادة. 
قال القاضي أبو الطَيّب في تعليقه: الصّحيح أن يطوّل الأولى 
من كل الصّلرات لكنه في الصبح أشدّ استحبابًا قال: وهذا قول 
الماسرجسيّ وعامّة أصحابنا بخراسانء وبه قال الثوري وحمّد بن 
الحسن. ا | 
قال أبو حنيفة: يستحب ذلك في الفجر خاصة قال: والوجه 
الآخر يسوي بينهما. 
ذكره أصحابنا العراقيّون لنصّه في الأم. ْ 
قال القاضي: والصّحيح أنه يطوّها لحديث أبي قنادة 
وليدركها قاصد الجماعة. ْ 
وأما تأويل المصنف: أنه احسّ بداخل فضعيفٌ لوجهين: 
(أَحَدُهُمَا): أنه قال: وكان يطيل» وهذا يشعر بتكرّرإهذاء 


وأنه متيو علي مهب :هن يقرك: إن كان ينض اللكران: 

(والثاني»: أنّ من أحس بداخل وهو في القيام لا يستحبّ له 
انتظاره على لناب وإتمآ اعتلفو في انتظاره في الركوع 
والتّشْهّده والصّحيح: استحباب تطويل الأولى كما قاله القاضي 
أبو الطَيّب ونقله» وقد وافقه غيره» ومن قال به الحافظ الفقيه أبو 
بكر البيهقي» وحسبك به معتمدًا في هذاء وإذا قلنا بتطويل الأولى 
على الثانية فهل يستحبّ تطويل الَالئة على الرّابعة؟ فيه طريقان. 

نقل القاضي أبو الطَيّبٍ الاتفاق على أنها لا تطوّل لعدم 
النْصّ فيهاء ولعدم المعنى المذكور في الأولى» ونقل الرّافعيّ فيها 
الوجهينء وإذا قلنا: تسن السّورة في الأخيرتين فهي مسنونة 
لللؤماة :وترم والمفروه وق المأموع ‏ وج فنبيفة يناد علن .آنه الا 
يقرأ السّورة في السرَيّة حكاه المتولي. 

(فرع): قال صاحب التتمّة: المتتفل بركعتين تسن له السّورة» 
والمتنفل بأكثر إن كان يقتصر على تشهدرٍ واحدٍ قرأ السّورة في كل 
ركع وإن تشهّد تشهّدين» فهل تسن له السّورة في الركعات 
المفعولة بين التَشْهّدِينَ؟ فيه وجهان بناءً على القولين في 
الأخيرتين من الفرائض 

(فرع): المسبوق بركعتين من الرّباعيّة نص عليه الشافعي 
رحمه الله أنّه يأتي بهما بالفاتحة وسورتين» وللأصحاب طريقان: 

(أحدهما): قاله أبو علي الطَبري في استحباب السّورة له 
القولان؛ لأنهما آخر صلاته» وإنما فرّعه الشافعي على قوله: 
تستحب السّورة في كلّ الركعات. 

(رَالطْرِيقٌ الثانِي): قاله أبو إسحاق تستحب له السّورة قولاً 
واحداء وإن قلنا: لا تستحبٌ في الأخيرتين ولا أدرك قراءة الإمام 
للسّورة فاستحب له لثلآ تخلو صلاته من سورتين. 

وهذا الطريق الثاني هو الصّحيح عند الأصحاب. 

ون صحّحه إمام الحرصسين وصاحب الشامل وآخرون» 
ونقله صاحب الحاوي عن أبي إسحاق وأكثر الأصحابء فإن 
كان ذلك في [رابعة] العشاء وثالثة المغرب» لم يجهر بالقراءة على 
المذهب؛ وبه قطع الجمهورء وحكى أبو علي الطبرِي في الإفصاح 
والقاضي أبو الطيْب في تعليقه وصاحب الشامل والبيان في جهره 
قولين كالسّورة. 

قال القاضي أبو الطّيّب: نص في الإملاء أنه يجهر؛ لأنّ الجهر 
قد فاته فيتداركه كالسَرٌ ونصّ في غيره أنّه لا يجهر؛ لأنّ سئة آخر 
الصّلاة الإسرار» فلا يفوته» وبهذا يحصل الفرق بينه وبين الشيخ 
أبي محمّدٍ في التبصرة لو كان الإمام بطيء القراءة وأمكن المأموم 


المسبوق أن يقرأ السّورة فيما أدرك فقرأهاء لم يعدها في الأخيرتين 
إذا قلنا: تختصّ القراءة بالأوليين 

(فرع): لو قرأ السّورة ثم قرأ الفاتمة أجزأته الفاتحة: ولا 
تحسب له السّورة على المذهبء وهو المنصوص في الأمٌ» وبه قطع 
الأكثرون» من قطع به القاضي أبو الطيّب والبندنيجي وا محاملي 
في ا جموع» والقاضي حسينٌ والفوراني؛ لأنه أتى بها ني غير 
موضعهاء وحكى الشيخ أبو محمّدٍ الجوين في التبصرة وولده إمام 
الحرمين والشّيخ نصرٌ المقدسي وغيرهم في الاعتداد بالسّورة 
وجهين؛ لأنّ حلّها القيام وقد أتى بها فيه. 

(فرع): لو قرأ الفاتحة مرّتين وقلنا بالمذهب إن الصّلاة لا 
تبطل بذلك لم تحسب امرّة الثانية عن السّورة بلا خلافي. 

صرّح به المتولي وغيره؛ قال: لأنّ الفاتحة مشروعة في الصّلاة 
فرضا والشّيء الواحد لا يؤدّى به فرضٌ ونفلٌ في محل واحلٍ. 

(فرع): قال الشيخ أبو محمّدٍ الجوين في كتابه التبصرة: لو 
ترك الإمام السّورة في الأوليين» فإن تمكن المأموم فقرأها قبل 
ركوع الإمام حصلت له فضيلة السّورة» وإن لم يتمكن لإسراع 
الإمام» وكان يود أن يتمكن فللماموم ثواب السّورة؛ وعلىالإمام 
وبال تقصيره لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله يله 
قال: ايُصلْونَ لكي َنْ أَصَابوا فَلَكُمْ وَلَهُْيْ َإِنْ أخطتوا َلَكُمْ 

روأ التعادئ :كا وسيل والاغوريما تادر لانو بعد 
ركوع الإمام لقراءة السّورة وهذا خطأ؛ لأنّ المأموم يتعيّن عليه 
فرض المتابعة إذا هوى الإمام للركرع فلا يجوز أن يشتغل عن 
الفرض بنفل. 

فرع 
مذاهب العلماء لي السورة بعد الفاتحة 

مذهبنا أنها سنّة» فلو اقتصر على الفاتحة أجزأته الصّلاة» وبه 
قال مالك والثُوري وأبو حنيفة وأحمد وكاقة العلماء؛ إل ما حكاه 
القاضي أبو الطب عن عثمان بن أبى العاص الصّحابئّ رضي 
الله عنه وطائفة أنه تجهب مع الفاتحة سور أقلّها ثلاث نات 
وحكاه صاحب البيان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويحتج 
له: بأنه من المعتاد من فعل الني كلةِ كما تظاهرت به الأحاديث 
الصّحيحة مع قوله: يلِ: «صَلُوا كَمَا رَأينَمُونِي أصّلْي) دليلنا 
قرله: كلِهِ: «لا صّلاة لِمَنْ لم قر بام القرآن» وظاهره: الاكتفاء 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «في كل صلاةٍ يقرأء قما 


أمنسننا زمول الله لمعاف :ها احقى عنا الخفيناء وإن ل شد 
على أم القرآن أجزات» وإن زدت فهو خيرٌ لك» رواه البخاري 
[78/] ومسلم [797]: واستدل البيهقي وغيره في هذه المسألة 
بهذا الأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه ولا دلالة فيه لمسألتناء 
تإدالسهاءة رضن اله عنهم لجح بنضهم نقول تعض + رين 
ابن عبّاس رضي الله عنهما: "أذ رَسُولَ الله يِه صَلَّى رَكْعييِنِ 
لم را يما إلأبنية تِحَة الكِتابِي» رواه [1700] بإسنادٍ 
يع كن 

قَالَ المصَنْفٌُ -رحمه الله تعالى-: (رَيسَحَب لام أن يَجْهَرَ 
القِرَاءة ني ي الصبح وَالأُوليينِ من المغرب وَالْأَولييْنِ مِنَ الِشَاءء 
وَالدَلِيلُ عَلَيهِ: َل الخ عَنْ السُلفي وَيسْمَص ِلْمَأمُوم أن 

لان إذَا جَهَرَ نَارّعَ الإمَامَ ذ فِي القِرَاءَةَ؛ وَلَأنْهُ مأو 
بالإنصّات إِلَى الإمَام إن جَهَرَ ميك الإفصاءت الِْيْرِه فَهُرَ 
كالإم 1 [وَيتَحب] للمُْفَرد أنْ يَجْهّرَ فيمًا يَجْهَرٌ فيه ويام 
له لابْنَازعُ خَْره ولا / هُرَ مَأَمُورٌ بالإنْصَاتٍ ِلَى غَيْرِه فَهُوَ 
َالمَامٍ وإ كنت ارآة لم تَجْهَرْ في مَرضع فيه رجا أجَانِب؛ 
في الظّمْرٍ 
وَالعَصْرِ الل ين الَْبِ َالْأخرَئين مِنَ اليا ٠‏ أنه تق 
لحل عَنِ اللّفى وَإِنْ َائَنهُ صّلاة بالنهار فَقَضَامَا 0 
لأنُْ صَلاة نهار ون فَائَهُ صَلاة اليل فَقَضَامَا بالْمَارٍ أ 
ررق وهر رضي الله عنه أن الِي 5 قال ان 
يَجهَر هر بالقرَاءةٍ في صَلاةٍ النهَار ا بالبَغْر َيُقَول: إن صّلاةَ 
صَّلاةَ النَّار فَعََاهًا باللّيل). 

(الشرح): السّلف في اللّغة: هم المتقدّمون والمراد هنا: أوائل 
هذه الأمّ والخلف بفتح اللام ويقال بإسكانها لختان الفح 
أفصح وأشهرء وهم السابقون لمن قبلهم في الخير والعلم 
والفضلء وقوله: (صّلاة النْهّار عَجْمَاءٌ) بالمدّ أي لا جهر فيها 
تشبيهًا بالعجماء من الحيوان الذي لا يتكلم وهذا الحديث الذي 
ذكره باطلّ غريبٌ لا أصل له. 

(آمَا حُكْمُ الْألّةِ): فالسّنة الجهر في ركعتي الصّبح والمغرب 
والعشاءء وفي صلاة الجمعة» والإسرار في الظّهر والعصرء وثالفة 
المغرب والثالثة والرابعة من العشاءء وهذا كله بإجماع المسلمين 
مع الأحاديث الصّحيحة المتظاهرة على ذلك هذا حكم الإمام. 

وأمًا المنفرد فيسنْ له الجهر عندنا وعند الجمهور. 


لأنهُ لاي 71 مَنُ أن يُفْشَنَ بها وَيسْتَحَبُ الإِسْرَارٌ و 


قال العبدري: هو مذهب العلماء كافة إلا أبا حنيفة فقال: 
جهر المتفرد وإسراره سواء. 
دليلنا: أنّ المنفرد كالإمام في الحاجة إلى الجهر للتَديّرء فسن له 
الجهر كالإمام وأولى؛ لأنه أكثر تدبرًا لقراءته لعسدم ارتباط غيره 
وقدرته على إطاقة القراءة. 
مر به لير كيف احناء ويطاات لخر لاوم ني 
وأجمعت الآمّة على أنّ المأموم يسن له الإسرار ويكره له 
الجهر» سواءً سمع قراءة الإمام أم لا 
قال صاحب الحاوي: حدّ الجهر أن يسمع من 
الأسرارة انه سبع فتن وديل كراغنة الجهدر لخادم ديت 
د و 
انصرف قال: 5 0 أو كم ليا فقال ل وجل انا فقال: 
قد ظننت أنّ بعضهم خالجنيها؛ رواه مسلمٌ [794]. ١‏ 
ومعنى خخالجنيها: جاذبنيها ونازعنيها. | 
وأمّا المرأة فقال أكثر أصحابنا: إن كانت تصلّى خالية أو 
بحضرة ة نساء أو رجال محارم جهرت بالقراءة» سواءً صلت بنسوة 
ردك وإن ملأت متشيرة ابي سرض وتم ع بهذا 
وأطلق صاحب الحاوي أنها تسر سواءً أصلت عفرن كنات 
وبالغ القاضي حسينٌ فقال: هل صوت المرأة عورة؟ فيه وجهان. 
الأصح: أنه ليس بعورة» قال: فإن قلنا: عورة فرفعمت 
صوتها في الصّلاة ة بطلت صلاتهاء والصّحيح ما مناه عمن 
الأكثرين. 
قال البندنيجي: ويكون جهرها أخفض من جهر الرجل. 
قال القاضي أبو الطَيّب: وحكم التكبير في الجهر والإسرار 
حكم القراءة» وأما الخنثى فيسر بحضرة النساء والرجال الأجانب» 
ويجهر إن كان خاليًا أو بحضرة محارمه فقط. 
وأطلق جماعة أنّه كالمرأة» والصّواب ما ذكرته. 
وأمًا الفائتة فإن قضى فاتتة الأيل بالأيل جهر بللا خلافي 
وإن قضى فائتة النهار بالنهار أسرّ يلا خلافيء وإن قضى فائئة 
النهار ليلاً أو الليل نهارًا فوجهان. 
(أْصّحُهُمًا): أن الاعتبار بوقت القضاء في الإسرار والجهر 


ع يليه وحدٌ 


0 


صحّحه البخوي والمتولي والرافعي. 
(والثاني): الاعتبار بوقت الفوات» وبه قطع صاحب الحاوي 
قال؛ لكن يكرت جهره نهار) دون جهره ليا وطريقة المصدف 
تالف لهؤلاء كلّهمء فإنه قطع بالإسرار مطلقًا 
(قُلْتَ): كذا أطلق الأصحاب لكنْ صلاة الصّبح - وإن 
كانت نهاريّة - فلها في القضاء في الجهر حكم اللَيليّة ولوقتها فيه 
حكم الليل» وهذا مراد الأصحاب. 
(فرعٌ): لو جهر ني موضع الإسرار أو عكس ل تبطل صلاته 
ولا سجود سهو فيه؛ ولكنه ارتكب مكرومّاء هذا مذهبناء وبه 
قال الأوزاعي ولعي في أصح الرّوايتين. 
وقال مالك والنُوريّ وأبو حنيفة وإسحاق: يسجد للسّهرء 
دليلنا قوله في حديث أبي قتادة: «ويسمعنا الآية أحيانًا؛ وهو 
فرع 
حكم التوافل 2 الجهر 
أمَا صلاة العيد والاستسقاء والتراويح وخسوف القمر فيسن 
فيها الجهر بلا خلافي وأمًا نوافل النهار فيسنٌ فيها الإسرار بلا 
خلافيه وأمًا نوافل اللّيل غير التّراويح فقال صاحب التتَمّة: يجهر 
فيهاء وقال القاضي حسينٌ وصاحب التهذيب: يتوسّط بين الجهر 
والإسرار» وما السّن الراتبة مع الفرائض: فيسرٌ بها كلها باتفاق 
أصحابنا. 
ونقل القاضي عياض في شرح مسلم عن بعض السَّلف 
الجهر في سنة الصبح؛ وعن الجمهور الإسرار كمذهبنا. 
(فرع) في الأحاديث الواردة في الجهر والإسرار في صلاة 
الليل. 
عن حذيفة رضي الله عنه قال: «سَْيت مع وَسُول اللو كله 
ات لْلَو فم ابره فقنت: يكحن الا 2500000 
يُصلْي بها في رَكُمَة َمَضَى قلت تركع بها. 
َم افتتَمّ آل عِمْرَانَ فََرَأهَا نم افَمَحَ النْسَاء فَقَرَأَهَا يَقْرَأ 
تلد وذ مربي فيا تَْبيحْ سبح وَإذا مر سوال سَأََ» وَإِذا 
م عو وا رواه مسلمٌ [917]. 
وعن أبي قتادة: رضي الله عنه: أذ اللي ل حَرَح لَه 
ذا هو بأبي بَكْرٍ رضي الله عنه يُصَل يَحْفِضُ مِنْ صَوْتَفِ وَمَرْ 
مر بن الطاب رضي الله عنه وَهَُيُصَلي رَاِما صُوَْه فلا 
اجْتَمعَا ند رَسُول الل ب قال الي ولة: مَرَرْتُ بك يا أب بكر 
وَأنْت تُصَلِي تَحْفِضُْ ون صَرتِك قَالَ: كذ أَسْمَعْت مَنْ نَاجَيِتُ يَا 


رَسُولَ الل وَقَالَ لِعُمَرٌ: مَرَرْتُ بك وَأَنْت تُصَلَي رَافِعًا صَوْتَك. 

فَقَالَ: يا رَسُول الله أوقظ الوَنتان وأطةة الخيطاة فَقَالَ 
النبي' كلله: يا أبَا بكر ْم مِنْ صَوْتِكَ شَيْناء وَقَالَ لِعُمَرَ: احْفِض 
ِنْ صوْتِك شنا رواه أبو داود [179] بإسناو صحيح. 

ورواه أبو داو [ 1117 بإسناو صحييحٍ عن آبي هريرة بهذه 
القصنةه وم يذكر قوله: ا«فَقَالَ لأبي بكر ارْقَعْ مِنْ صَوْيِكَ 0 
ولع اخفيض شيئاه وَقَذ سَوِمْتك يا بلا وَأنت ت تَقرَا هلو 
السُورَة وَِنْ هَذِهِ السُورَةٍ قَال: كناش ين الله بيه إلى 
بَمْضٍء فَقَالَ ابي ه: كلك قد قَدْ آَصّاب». 

وعن أبي هريرة قال: كانت قِرَاءَةٌ الي بل بالل يَخْفِضُ 
طَرْرًا وَيرْفَعٌ طَرْرا» رواه أبو داود [114] بإسنادٍ حسن. 

وعن عصيف بن حارث, وهو تابعي جليل» وقيل صحابي» 
قال: «قُلْتُ لِعَائْشَةَ رضي الله عنها أَرَأيِتٍ رَسُولَ اللي كَانَ 
يُوتر أَوْلَ اليل أو آخيرٌ رَه؟ قَالَت: بم أَثرَ في أل القْْلِ وَرْيمَا 
زر في آخيروء قلت “الله آكيهالحَنه يلو الي جَمَلَ فِي الآثر 

قلت: أَرََيْتٍ رَسُولَ الله يله يَجْهرُ بالقرآن وَيَحْفِتُ به؟ 
قَالَتْ: بم جَهرَ بو وَدُبمَا حَفَت» قُلْت: الله أب الحَمْدُ لل الذي 
جَعَلَ ِي الآمر سَعََا. 

رواه أبو داود [57؟؟] بإسناجٍ صحيح ورواه غيره وعن عقبة 
بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله: كل: «الجاهِد 
بالقرآ آن كَامجَامِر ب ِالصدَقَةَ وَالمسيُ بالقرآ آن كَالمسِر ِالصّدَقَةٍ» رواه 
أنو داود [16] والتَّرمذي 59193 وقال: حديث حسنٌ 
والنسائي [071؟]. 

وعن أبي سعيدٍ رضي الله عنه قال: «اغتَكّف رَسُولُ الله كله 
في الْمنْجِد فَسَمِعَهُمْ يِ يَجْهَرُونَ بالقرَاءةٍ فَخَصَف السسَترَ وَقَالَ: آلا 
إذ كلك ماج ربك دلا ؤي نفك تخضاء ولا ْم بَنضكُمْ 
عَلَّى بَمْض فِي القِرَاءَةَ أَوْ قَالَ فِي الصّلاوَا رواه أبو داود 
]١1[‏ بإسنادٍ صحيح. 
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4 مسائل مهمّة تتعلق بقراءة الفاتحة 
وغيرها 2 الصلاة 

وأذكر إن شاء الله أكثرها مختصرة خوفًا من الإملال بكثرة 
الإطالة. 

(إِحَدَاهَا): قال أصحابنا وغيرهم: تجوز القراءة في الصّلاة 
وغيرها بكل واحدة من القراءات السُبعة» ولا تجوز القراءة في 


الصّلاة ولا غيرها بالقراءة الشّاذّة؛ لأنها ليست قرآناء فإِنٌ القرآن 
لا ينبت إلا بالتوائره وكل واحدةٍ من السّبع متواترة» هذا هو 
الصّواب الذي لا يعدل عنه» ومن قال غيره فغالط أو جاهلٌ» 
وأمّا الشّاذّة فليست متواترة فلو خالف وقرأ بالشّادّة أتكر عليه 
قراءتها ني الصّلاة أو غيرهاء وقد اتفق ق فقهاء بغداد على استتابة 
من قرأ بالشّوادّه وقد ذكرت [تفصيله] في التبييان في آداب حملة 
القرآن. 

ونقل الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البرّ إجماع المسلمين 
على أنه لا تجوز القراءة بالشّاذ وأنه لا يصلى خلف من يقرأ بها. 

قال العلماء: فمن قرأ بالشاذَ إن كان جاهلاً به أو بتحريمه 
عرّف ذلك» فإن عاد إليه بعد ذلك أو كان عالما به عزّر تعزيرًا 
بليغا إلى أن ينتهي عن ذلك. ويجب على كل مكلف قادر على 
الإنكار أن يتكر عليه؛ فإن قرأ الفاتحة في الصّلاة بالشّادّة - فإن 1 
يكن فيها تغيّر معنّى ولا زيادة حرفي ولا نقصه صحّت صلاته 
من السبع استحب أن يتم القراءة بهاء 
فلو قرأ بعض الآيات بها وبعضها بغيرها من السّبع جاز بشرط 
أن يكون ما قرأه بالثَانية مرتبطًا بالأولى. 

(التَائَة): تجهب قراءة الفاتحة في الصّلاة بمجميع حروفها 
وتشديداتهاء وهنْ أربع عشرة تشديدة» في البسملة منهن ثلاث» 
فلو أسقط حرفا منها أو مف مشددًا أو أبدل حرفا حرفي مع 
صِحَّة لسانه لم تصح قراءته» ولو أبدل الضّاد بالظّاء ففي صحّة 
قراءته وصلاته وجهان للشيخ أبي محمد الجويني. 

قال إمام الحرمين والفزالي في البسيط والرّافعيّ وغيرهم: 
أصحّهما لا تصح» وبه قطع القاضي أبو الطَيّب. 

قال الشّيخ أبو حام: كما لو أبدل غيره. 

(والشاني): تصحٌ لعسر إدراك تخرجهما على العوامٌ 
بم 3 

(التَاِئّة): إذا لحن في الفاتحة لحنا يمحل المعنى بأن ضمّ تاء 
أنعمت أو كسرهاء أو كسر كاف إِيّاك نعبد أو قال: إِيَاء بهمزتين 
لم تصمح قراءنه وصلاته إن تعمّدء وتجب إعادة القراءة إن لم 
يتعمّد. وإن لم يل المعنى كفتح دال نعبد ونون نستعين وصاد 
صراط ونحو ذلك لم تبطل صلاته ولا قراءته» ولكنه مكروةٌ 
ويحرم تعمّده. 

ولو تعمّده لم تبطل قراءته ولا صلاته. 

هذا هو الصّحيح وبه قطع الجمهوره وفي التَتمّة وجة: أن 
اللحن الذي لايل المعنى لا تصح الصّلاة معه. 


وإلا فلاء وإذا قرأ بقراءةٍ 


المجموع 5 


قال: والخلاف مب على الإعجاز في النظم والإعراب جميعًا 
أو في النظم فقط. | 

(الرابعة): في دقائق مهمّةٍ ذكرها الششيخ أبو محمّدٍ الجويني في 
التبصرة تتعلق بحروف الفاتحة. قال: شرط السّين في البسملة 
وسائر الفاتحة أن تكون صافية غير مشوية بغيرها لطيفة المخرج 
من بين الثنايا - يعنى وأطراف اللّسانء فإن كان به لثغةٌ تمنعه مسن 
إصفاء السّين فجعلها مشوبة بالثّاء فإن كانت لثغة فاحشة لم يجز 
للفصيح الاقتداء به» وإن كانت لثغة يسيرة ليس فيها إبدال السَّين 
جازت إمامته. ويجب إظهار التشديد في الحرف المشدّدء فإن بالغ 
في التشديد لم تبطل صلاته؛ لكن الأحسن اقتصاره عللى الحدّ 
المعروف للقراءة» وهو أن يشدّد التشديد الحاصل في الروح» 
وليس من شرط الفاتحة فصل كل كلمةٍ عن الأخرى كما يفعله 
المتقشفون المتجاوزون للحد. بل البصريّون يعدّون هذا من العجز 
والعي» ولو أراد أن يفصل في قراءته بين البسملة: «وَالخَمْدُ لله 
رب العَالَِّينَ» قطع همزة الحمد وخففهاء والأولى أن يصل 


البسملة بالحمد للّه؛ لأنها آية منهاء والأمل أن لا يقف على . 


أنعمت عليهم؛ لأ هذا ليس بوقفب ولا متهى آبة يفنا عدد 
الشافعي رحمه الله. 

قال: ومن الناس من يبالغ في الترتيل فيجعل الكلمة كلمتين» 
وأصل إظهار الحروف كقوهم نستعين» يقفون بين السَّين والثّاء 
وقفة لطيفة فينقطع الحرف عن الحرف والكلمة» وهذا لا يجوز؛ 
لأنّ الكلمة الواحدة لا تحتمل التقطيع والفصل والوقف في 
أثنائهاء وإنما القدر الجائز ز من الترتيل: أن يمخرج الحرف من 
مخرجه ثم ينتقل إلى ما بعده متصلاً بلا وقفةٍه وترتييل القرآن 
وصل الحرف والكلمات على ضربه من النَانَي» وليلس من 
الترتيل فصل الحروف ولا الوقف في غير موضعه. 

ومن تمام التلاوة إشمام الحركة الواقعة على الحرف الموقوف 
عليه اختلاسًا لا إشباعًاء ولو أخرج بعض ال حروف ملن غير 
مخرجه بآن يقول: نستعين تشبه الثاء الدّال أو الصّاد لا بصادٍ 
محضةٍ ولا بسين محضة بل بينهماء فإن كان لا يمكنه التَعلّم 
وتمرماه وإ ال حالسل وا كن 
صلاةٍ في زمن التفريط في التَعلّم. 

هذا حكم الفاتحة فأمًا غيرها فالخلل في تلاوته إن غيّرٍ المعنى 
وهو متعمّدٌ بان قرأ لإِنْما يَحْتَى الله مِنْ عاد العُلَمَامُ» برفع 
الله ونصب العلماء؛ أو قرأ بعض الكلمات الت في الشَوادً 
كقراءة لإوَالْسارقٌ وَالستارقة فَاقَطَعُوا أَيْدِيَهُمَا4 ولإفمن لم يجد 


1 


كتاب الصلاة 


ال1١‎ 


فصيام ثلاثة أيَا كنات » «رائمرا المح والدمرة لله فهذا 
ل 
الكلام لم تبطل به الصّلاة ولكنها تكره؛ هذا آخر كلام الشّيخ أبي 
حمل رحمه الله. 

قال صاحب التَدمّة: وإن كان في الشّاذّة تغيير معلى نتعمّد 
بطلت. وإلا فلا ويسجد للسّهو.قال الشّيخ أبو محمد في التبصرة: 
لو فرغ من الفاتحة وهو معتقدٌ أنه أتمها ولا يشاك في ذلك ثم 
عرض له شك في كلمةٍ أو حرفي منهاء فلا أثر لشكه وقراءته 
محكومٌ بصحتهاء ولو فرغ من الفاتحة شاكًا في تمامها لزمه إعادتها 
كما لو شك في أثنائهاء ولو كان يقرأ غافلاً ففطن لنفسه وهو 
يقرا: «َيْرِ الَْضُوب عَلَيهمْ ولا الضَالْينَ»» ول يتيقن قراءة جميع 
السورة فعليه استئناف القراءة» وإن كان الغالب أنه لا يصل 
آخرها إلا بعد قراءة أرَاء إلا أنه يحتمل أنه ترك منها كلمة أو 
حرقاء فإن لم يستائفها وركع عمدًا بطلت صلاته؛ وإن ركع ناسيًا 
فكل ما فعله قبل القراءة في الركعة الثانية لغو. 

(السّادِسَة): شرط القراءة وغيرها أن يسمع نفسه إن كان 

صحيح السّمع ولا شاغل للسّمع؛ ولا يشترط في هذه الحالة 

حقيقة الإسماع؛ وهكذا الجميع في التشهّد والسّلام وتكبيرة 
الإحرام وتسبيح الركوع وغيره وسائر الأذكار الت في الصّلاة 
فرضها ونفلها كله على هذا التفصيل بلا خلافي. 

(السابعة): قال أصحابنا: على الأخرس أن يحرّك لسانه 
بقصد القراءة بقدر ما يحركه الناطق؛ لأنّ القراءة تتضمّن نطقًا 
وتحريك اللسان» فسقط ما عجز عنه ووجب ما قدر عليه بقوله: 
كل: «رَإِذَا أمَرْتَكُمْ بر فَأَنَوا مِنهُ ما امسْتَطَمْتَمْ؛ رواه البخاري 
[1864] ومسل لماع وقد سبق بيان هذه القاعدة في فصل 
التكبير» وقد ذكر المصئف المسألة هناك وبسطناها. 

(لَامنَةُ): يستحب عندنا أربع سكتات للإمام في الصّلاة 
الجهريّة 

«الأولى): عقب تكبيرة الإحرام يقول فيها دعاء لامعا 

(وَالتَازِيَةً): بين قوله: ولا الضَالَين وآمين سكتة لطيفة. 

(الثالئة): بعد آمين سكتةٌ طويلة بحيث يقرأ المأموم الفاتحة. 

(الرابعة): بعد فراغه من السّورة سكتة لطيفة جد ليفصل 
بها بين القراءة وتكبيرة الركوع» وتسمية الأولى سكتة مار فإنه 
لا يسكت حقيقة بل يقول: دعاء الاستفتاح» لكن سمّيت سكتة 
في الأحاديث الصّحيحة كما سبق» ووجهه: أنّه لا يسمع أحدٌ 
كلامه» فهو كالسّاكت» وأما الثانية والرابعة: فسكتتان حقيقيّتان» 


وأما الثالثة: فقد قدّمنا عن السّرخسيّ أنه قال: يستحب أن يقول 
فيها دعاءً وذكرًا. 

وقد تقدّمت دلائل السّكتات الأول في مواضعهاء وأا 
الرّابعة فاتفق أصحابنا على استحبابهاء من صرّح بها الشيخ أبو 
محمد في التبصرة وصاحب البيان» واحتجوا بحديث الحسن عن 
حراي حلت ردن اله ع او يل «أنَهُ كان يَسْكُتُ 
سَكتيّنِ ذا استفتَحَ وَإذَا فَرَعْ مِنّ القِرَاءَةِ كلها وفي روايةٍ «إذا 
فرغ من فاتحة الكتاب وسورة عند الركوع» فأنكر ذلك عمران بن 
الحصين فكتبوا في ذلك إلى المدينة إلى أبي بن كعبه فصدّق 
سمرة»» رواه أبو داود [لالا/ا] بهذين الُفظين. 

وفي روايةٍ له [779] والتَرمذي [01؟]: «سكتة إذا استفتح 
وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضَالين»» 
وهذه الرّواية لا تخالف السابقين» بل يحصل من المجموع إثبات 
السكتات الثلاثة والله أعلم. 

قال الشيخ أبو محمد في التبصرة: روي أنّ رسول اللّه يك 
نهى عن الوصال في الصلاة وفسروه على وجهين: 

(أحدهما): وصل القراءة بتكبيرة الركوع يكره ذلك. بل 

(والثاني): ترك الطمانيدة في الرركوع والاعتدال والسّجود 
والاعتدال فيحرم أن يصل الانتقال بالانتقال» بل يسكن 

(النَّاسِعَة): يستحب ترتيل القراءة وتديّرهاء وهذا مجممٌ عليه 
قال الله تعالى: لوَرَئَلْ القرْآن تَرْتِلاً» وقال تعالى: 9كِتَابٌ 
لاه لِك مُبَارَكُ يبروا آيَاتِو4 وأمّا الأحاديث في هذا فأكثر 
من أن تحصرهء وقد ذكرت جملاً منها في كتاب آداب القراء 
وذكرت فيه جملا مهمّة تتعلّق بالقرآن والقراءة» وقد سبق بيان 
معظم ذلك في هذا الشّرح في آخر باب ما يوجب الغسلء وفي 
نفائس لا يستغنى عن معرقتها وبالله التوفيق 

(وَالعَائيِرَة): أجمع المسلمون على أن المعرّذتين والفاتحة 
وسائر السور المكتوبة في المصحف قرآنٌ» وأنّ من جحد شيئا منه 
كفرء وما نقل عن ابن مسعود في الفاتحة والمعوذتين باطل» ليس 
0 ش 

ا أوّل كتابه المحلى: اكيب على بين 
مسعودٍ موضوعٌ» وإنما صح عنه قراءة عاصم عو زر عدن اسن 
مسعودء وفيها الفاتحة والمعوّذتان. 

ينذا تن 


ثَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: لميرْكمُ وَهُوَ فَرْضْ مِنْ 
رُوض الصّلاة لِقَوْلِهِ عَرُ وَجَل: «ارْكَعُوا وَامْجُدُوا» وَالْسْتَحَبُ: 
أَنْ ذ يُكبْرٌ للركوع لِمًا رَوَى أبُو هُريرَة: : رضي الله عنه: «أَنّ البئ 
يك كان إِذًا قَامْ إلى الصّلاةٍ و و 0 
3 يقوُ: سهعَ الله ِمَنْ حَهِدَُ جين يَرْفَعُ َأْسَهُه نم يُكَبُْ حِبن 
يسْجُدُ ثم يكبرُ جين يرقم رَأسَهُ يَفْعَلُ لِك في الصّلاة كلّهًا 
يَْضيهه؛ ون الحو إلى الكُوع فل فلا يَخْلُو مِنْ كر 
كير الأفمال. 0 ْ 1 

(الشرح): حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه البخاري 
37 ومسلمٌ [97] والركوع في اللّفة: الانحناء» كذا قاله 
أهل اللّغة وأصحابنا. 

وقال صاحب الحاوي وبعضهم: هو الخضوع وأنشدوا فيه 
البيت المشهور: 

علّك أن تركم يوما 

وقوله: ولأنٌّ الموي هو بضم الهاء وتشديد الياء» وهو 
السّقوط والا نخفاضء وقاله الجوهري وآخرون بفتح ال هاء» وقال 
صاحب المطالع: الحوي بالفتح النزول والسّقوطء والهوي بالضُمٌ 
الصّعود قال: وقال الخليل: هما لغتان بمعنى: وأجمع العلماء على 
وجوب الركوع» واليلةمت الايه الكريمة والإجماع حديث 
«المسيء صلاته» مع قوله: : بل: ١صَلُوا‏ كَمَا رَأْتْمُونِي أصلّي». 
ويسن أن يكبر للركوع؛ بلا خلافم عندنا. 

قال أصحابنا: ولا يصل تكبيرة الركوع بالقراءة» بل يفصل 
بينهما بسكتة لطيفةٍ كما سبق قالوا: ويبتدئ بالتكبير قائمًا ويرفع 
يديه ويكون ابتداء رفع يديه وهو قائم مع ابتداء التكبيرء فإذا 
حاذى كماه منكبيه انحنى ويمد التكبير إلى أن يصل إلى حدٌ 
الركبتين» هذا هو المذهب. ونص عليه في الم وقطع به العراقيون 
وغيرهم. 

وحكى جماعةٌ من الخراسانيّين قولين: 

(أَحَدُّهُمَا): هذا هو الجديد. 

(والثاني): وهو القديمء لا يمد التكبير بل يشرع به» قالوا: 
والقولان جاريان في جميع تكبيرات الانتقالات» وهل تحذف أم 
عد حنّى يصل إلى الذكر الذي بعدها؟ الصّحيح: المدّه ولو ترك 
التكبير عمدا أو سهرًا حتّى ركع لم يأت به لفوات محله 

فرع 
4 مذاهب العلماء 4 تكبيرات الانتقالات 
(غْلّم): أنّ الصّلاة الرباعيّة يشرع فيها اثتان وعشرون 


والدّهر قد رفعه 


كيف منها خلس تكبيرات في كل ركعة اربخ للتلتجدتين 
والرّفعين منهاء والخامسة للركوع فهذه عشرونء وتكبيرة الإحرام 
وتكبيرة القيام من الشهّد الأوّل» وأا لثلائية #مبع اسع 
عشرة سقط منها تكبيرات ركع وهنٌ حمس وأما الثنائية: : فيشرع 
فيها إحدى عشرة للركعتين وتكبيرة الإحرام» وهذه كلّها عندنا 
سنة إل تكبيرة الإحرام قهي فرغ هذا مذعبنا ومذهب جمهور 
العلماء من الصّحابة والتابعين ومن بعدهم. 
قال ابن المنذر: وبهذا قال أبو بكر الصَّدّيق وعمر وابن 
مسعودٍ وابن عمر وابن جابر وقيس بن عبّادٍ وشعيبٌ والأوزاعي 
وسعيد بن عبد العزيز وعوام أهل العلم. | 
ونقل أصحابنا عن سعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز 
والحسن البصري أنْهم قالوا: لا يشرع إلا تكبيرة الإحرام فقنطء 
ولا يكبّر غيرهاء ونقله ابن المنذر أيضًا عن القاسم بن محْمّدٍ وسالم 
بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» ونقله أبو الحسن بن بطال في 
مرخ كاري هق جاءاحراين البسلت عم اريم بن أبي 
سفيان وابن سيدين والقاسم بن محمد وسالٌ وسعيد يان جبيره 
وأمّا قول البغوي في شرح السّنة: اتفققت تَفقت الأمَّة على هذه 
التكبيرات؛ فليس كما قال ولعله.م يبلغه ما نقلناه» أو أراد اتفاق 
العلماء بعد التابعين على مذهب من يقول: الإجماع بعد الخلات 
يرفع الخلاف» وهو المختار عند متأخري الأصولّين وب قال من 
أصحابنا أبو علي بن خيران والقفال والشّاشي وغيرهما. 
وقال أحمد بن حنبل: جميع الُكبيرات واجية» واحتلج لأحمد 
بأن الني يكل قال: ارا وي أَصّلّي؛ ونب انه يه 
كان يكبرهن؛ واحتجج لمن أسقطهن غير تكبير الإحرام بحديشو عن 
الحسن بن عمران عن عبد الله بن عبد الرّحمن بن أبزى عن أببه: 
رضي الله عنه: «أنّهُ صَلّى مع رَسُول الله كله ركان لا يتم 
التكبيرَ؛ رواه أبو داود [819] والبيهقي [1770] وغيرهما 
هكذا. | 
وني رواية الإمام أحمد بن حنبل في مسنده [19188] زيادة 
«لا يتم التكبير يعني إذا خفض وإذا رفع» ودليلنا غلى أحمد 
حديث «المسيء صلاته» فإنٌ النبي لى يأمره بتكبيرات 
الانتقالات وأمره بتكبيرة الإحرام» وأمًا فعله يك فمحهولٌ على 
الاستحباب جممًا بين الأدلة. ا 
ودليلنا على الآخرين حديث أبي هريرة رضي اش عنه قال: 
كان رَسُول الله يكل داهم إَى الصملاة يُكبْرٌ جين يوم ثم يُكَبْرٌ 


عن 2 كه لم يفول تيه الله يع غينة حن ررق ةين 


' 
ا 


و وسار 


الركوع كم يقل وَهُوَ قَائِمَ: ربا وَلّك الحمد ثم يكبرٌ جين يَهْوِي 
ساجدا كم يكير نَم َه َه يكبوُ جين ينج هبكر 
حن يَقع وَأسَهُ» هم يَفْعَلُ ذلك في الملا وَكُلْهًا حَنَى يُتَفريّهًا 
ونكر حي يفوم من لعن بَعْدَ د الجنُوس»» رواه البخاري [1767] 
ومسلمٌ [97] ولفظه لمسلم. 

وعن مطرّفي قال: سيت أن وَعِمْرَان بن حُصَيِنٍ خف 
ل ل ا وَإِذًا رَقُمَ 

سه كير ذا نض ِنَّ الكْممينِ كبر قا صر 
0 لَقَدْ صلَى نا هذا صَلاةَ تُحَمدِ كله أو لَقَدْ ذكرَنِي 
هَذَا صّلاءَ مُحَمَّدِ يللا رواه البخاريّ [707] ومسلم [191]. 

وعن حكرمة» ال: وص لف يع بتككة كار كين 
وَعِسْرِينَ تكبيرة فَقلْتْ لبن عَبّاس: إِنْهُ أَحْمَّقٌ: فَقَالَ: كلتك 


نك سن أبي العام يدا رواه البخاري [ههةما]. 


وفنا عل عِمْرَانُ 


وعن أبن مسعود رضي الله عنه قال: : مان رَسُولُ الله بل 
يُكبرُ في كل خض ورَفمٍ و3 قم نعو وأبُو بكر وَعْصَرٌ رضي 
الله عنهما؛ رواه الترمذي [2015] وقال: حديث حسنٌ صحيح؛» 
وفي المسألة أحاديث كثيرة في الصّحيح؛ وفيما ذكرناه كفاية. 

والجواب عن حديث ابن أبزى من أوجه: 

(أَحَدُهَا): أنه ضعيف؛ لأنّ راويه الحسن بن عمران ليس 
[معروفا]. 

(والثاني): أنه محمولٌ على أنه م يسمع التكبير» وقد سمعه 
غيره تمن ذكرنا فقدّمت رواية المثبت. 

(والثالث): لعلّه ترك التكبيرات أو نحوها لبيان الجوازء 
وهذان الجوابان ذكرهما البيهتي والجواب الأوّل: جواب محمد 
بن جرير الطبريّ وغيره. 

(فرع): يسن للإمام الجهر بتكبيرات الصلاة كلهاء وبقوله: 
(سمع الله لمن حمده) ليعلم المأمومون انتقاله» فإن كان ضعيف 
الصوت لمرض وغيره فالسنة أن يجهر المؤذن أو غيره مسن 
المأمومين جهراً يسمع الناس» وهذا لا خلاف فيه. ودليلنا من 
السنة: حديث سعيد بن الحارث قال: «صلى بنا أبو سعيد فجهر 
بالتكبير حتى رفع رأسه من السجود وحين سجد وحين رفنع 
وحين قام من الركعتين حتى قضى صلاته على ذلك؛ وقال: إني 
رأيت رسول الله يَكْدِ هكذا يصلي». 

وعن جابر رضي الله عنه قال: «اشتكى رسول الله كلل 
فصليئا وراءه وهو قاعد وأبو بكر رضي الله عنه يسمع الناس 


تكبيره؛ رواه مسلم [411]. 


وفي رواية لمسلم أيضاً: «صلى بنا رسول الله كل الظهر وأبو 
بكر رضي الله عنه خلفه فإذا كبر كبر أبو بكر يسمعتا». 

وعن عائشة رضي الله عنها في قصة مرض رسول الله يكل 
قالت: «فأتى رسول الله كلِ حين جلس إلى جنبه - يعتيى: أبا بكر 
رضي الله عنه - وكان الني يَكيِ يصلي بالناس وأبو بكر يسمعهم 
التكبير؛ رواه مسلم بلفظه والبخاري بمعناه. 

00 07 ك3 

قَالَ المصَنّفُ -رحه الله تعالى-: (وَيُسْتَحَب أن يَرْهَمَ يده 
حَذَرَ مُْكِبَْوِ في التكبيره اَن حي ان عُمَرَ رضي 
الله عنهما في تَكْبيرَةٍ الإخرّام). 

(الشرح): حديث ابن عمر رواه البخاري ]7١7[‏ ومسلم 
(5ءويستحب رفع اليذين ذو اممكيين للركزع وللرقع منه» 
وني تكبيرة الإحرام لكل مصل من قائم وقاعدٍ ومضطجم وامرأةٍ 
وصبي ومفترض ومتنفل» نص عليه في الأم واتفق عليه 
الأصحاب» ويكون ابتداء رفعه وهو قاكمّ مع أبتداء الكبيي »وقد 
سبق في فصل تكبيرة الإحرام عن البغوي: أنه يستحب تفريج 
الأصابع هنا وني كل رفمء ولو كانت يداه أو إحداهما عليلة 
فحكمه ما سبق في رفع تكبيرة الإحرام؛ وجميع الفروع تجيء هنا 


فرع 
مذاهب العلماء لي رفع اليدين للركوع 
وللرفع منه 


اعلم أنّ هذه مسألة مهمّة جاء فإن كل مسلم يحتاج إليها في 
كل يوم مراتر متكاثرات لا سيّما طالب الآخرة» ومكثر الصّلاةق 
. ولهذا اعتنى العلماء ء بها أشدَ اعتناء» حتى صلف الإمام أبو عبد 
اللّه البخارئ كتابًا كبيرًا في إثبات الرّفع في هذين الموضعين 
والإنكار الشّديد على من خالف ذلكء» فهو كتاب نفيس» هو 
سماعيٌ وللّه الحمده فسأنقل هنا إن شاء الله تعالى منه معظم 
مهمّات مقاصده؛ وجمع فيه الإمام البيهقي أيضًا جملة حسنة 
وسأنقل من كتابه هنا إن شاء الله تعالى مهمّات مقاصده؛ ولولا 
خوف الإطالة لأريتك فيه عجائب من النفائس» وأرجو أن أجمع 
فيه كتابًا مستقلا. 

(الَمْ) أن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام بإجماع من يعاد 
به؛ وفيه شيء ذكرناه في موضعة وأما رفعهما في تكبيرة الركوع 
وفي الرّفع منه فمذهبنا أنه سنة فيهماء وبه قال أكثر العلماء من 
الصحابة والتابعين ومن يعدهمء حكاه الترمذي عن ابن عمر 
وابن عباس وجابر وأنس وابن الزبير وأبي هريرة وغيرهم من 


الصّحابة رضي الله عنهم» وعن جاع التَابعين منهم طاوسٌ 
وعطاءً ومجاهدٌ والحسن وسالم بن عبد الله وسعيل بن جبير ونافع 
وغيرهم. 

وعن ابن المبارك وأحمد وإسحاق وحكاه ابن المنذر عن أكثر 
هؤلاء» وعن أبي سعيلر الخدري واللّيث بن سعد وأبي ثور» قال: 
ول اسن البصرئ عن السحارة رهي اللدعتهم كثال: قال 
الأوزاعي: أجمع عليه علماء الحجاز والشّام والبصرة؛ وحكاه ابن 
وهبي عن مالك قال ابن المنذر: وبه قال الإمام أبو عبد الله 
البخاري» يروى هذا الرّفع عن سبعة عشر نفسًا من أصحاب 
الني كلِْ منهم أبو قتادة الأنصاريّ وأبو أسيدٍ الساعدي البدري» 
ومحمّد بن مسلمة البدري وسهل بن سعلر وعبد الله بن عمر 
وعبد الله بر بن عبّاس وأنسن وأبو هريرة وعبد اللّه بسن عمرو بن 
العاص وعبد الله ب بن الزّبير ووائل بن حجر ومالك بن الحويرث 
ران مرسى الأشعري رابو عبد الماعدئ رفي لد عله قال: 
وقال الحسن وحميد بن هلال: كان أصحاب رسول اللّه يلك 
يرفعون أيديهم فلم يستئن أحدًا من أصحاب اللي له. 

قال البخاري: ول يثبت عن أحد من أصحاب النئ كل أنه 
لم يرفع يديه قال: وروينا الرفع أيضًا هنا عن عدَةٍ من علماء أاهل 
مكة وأهل الحجاز وأهل العراق والشّام والبصرة واليمن وعَدَةٍ 
من أهل خراسان منهم سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رياح 
ومجاهدٌ والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز 
والنعمان بن أبي عياش والحسن وابن سيرين وطاووس 
ومكحولٌ وعبد الله بن دينارٍ وناقم وعبيد الله ببن عمر والحسن 
بن مسلم وقيس بن سعيلٍ وعدّة كشيرة وكذلك روي عن أمّ 
الدّرداء رضي الله عنها أنها كانت ترفع يديهاء وكان ابن المبارك 
برقع يليه دوك لالت هاءة اسذاك وغدني أحل خارى: بنع 
عيسى بن موسى وكعب بن سعيلٍ ومحمّد بن سلام وعبد الله ببن 
محمد المشيّدي وعدة من لا يخصى. ات د 

من أهل العلم» وكان عبد اللّه بن 
0 
إبراهيم يتبتون عامّة هله الأحاديث عن رسول الله 4 ويرونهها 
حقاء وهؤلاء اهل العلم من أهل زمانهم. 

هذا كلام البخاري ونقله» ورواه البيهقي عن هؤلاء 
الصحابة المذكورين» قال: وروينا عن أبي بكر الصّدّيق وعمر بن 
الخطاب وعلي بن أبي طالبو وجابر بن عبد الله وعقية ين عامر 


ه* 


وعبد الله بن جابر البياضي الصّحابيّن رضي الله تعالى عنهم» ثم 
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المجموع - كتاب الصلاة “0 


رواه عن هؤلاء التابعين الذين ذكرهم البخاري» قال: وروينا 
أيضًا عن أبي قلابة وأبي الرّبير ومالك والأوزاعي واللّيث وابسن 
عيينة ويحبى بن سعيلر القطّان وعبد الرّحمن بن مهدي وابن المبارك 
ويحبى بن يحبى وعدةٍ كثيرة من أهل الآثار بالبلدان» فهلؤلاء هم 
أئمّة الإسلام شرثًا وغربًا في كل عصر. ْ 
وقال أبو حنيفة والثوري وابن أبي ليلى وسائر أصحاب 
الرأي: لا يرفع يديه في الصّلاة إل لتكبيرة الإحرامء وهلي رواية 
عن مالكء واحتجّ لهم بحديث البراء بن عازب رضي الله عنهما 
قال: رأيت رسول الله يكل: «إذَ اَم الصّلاة رَهَعَ تيه نه لا 
يَعْردُه رواه أبو داود [؟01/] وقال: لح بسك 
وعن: : «أبْن ممْعُودٍ رضي الله عنه قَال: لأصَلَيْنُ بَكُمْ صَلا 
َسُول الله قَلّمْيَرقَعْ يده لأ ةا رواه بو داود [44/] 
والترمذي [81؟] وقال: حديث حسنٌ» وعن ابن مسعو 7 
الله عنه قال: «سَليِت علف النبي 25 وبي بَكْرٍ وَعُمَلر رضي 
لله عنهما فَلَمْ يَرْقمُوا أَيِيَهُم إلأعِنْدَ افيَاح المللاقا رواه 
الدارقطني [1/ 196] والبيهقي [2177]. ا 
وعن علي رضي الله عنه أنه «كان يرفع يديه في التكبيرة 
الأول من الصّلاة» ثم لا يرفع في شيء منها» رواه البيهقي 
[4؟"؟)]. ا 
وع لنلر رظني ال ضع لذ كان راع يني ل القكترة 
الأولى من الصّلاة وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله:كل: «مَالِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيلِيكم كَأنْهَا أَدَابُ غيل 
تشمْس؟ أسكنوا في الصلاة» رواه مسلمٌ في صحيحه [451]. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: : ١لا‏ ترفع الأيدي إلا 
في سبعة مواطن من افتشاح الصّلاة وفي استقبال القبللة» وعلى 
الصّفا والمروة وبعرفاات وجمع في المقامين وعند الجسرئين». 
واحتتج أصخابدا واللمهرر عذيات ابن عم رهبي الله 
عنهما: دنا وول الو و كان رقم حَذوَ مي إن اتح 
الملاة وَِذَا كبر لكوع وَإِذَا رَفَعَ رَأسَهُ 
كَذَلِكَ» رواه البخاري ]7١5[‏ ومسلمٌ [90] في 
طرق كثيرةٍ. 
وعن أبي قلابة: ألّه: «رأى مَالِك بن ايرث إِذا صَلَى كَبْرَ 
َم رق يديه فَإِذا راد أن ركم رهم يديو و َِذَا رَمَعَ رَأْسَهُ 
الكوع رقم يدي وَحَدذت: أن رَسُولَ الله يي كان يَفْملُ حَكذَاء. 
٠‏ وعن علي بن بي طالبو رضي الله عه : 'عَنْ النبي: كله أنه 
نَ إِذَا قَامَ إِلَى الصّلاةَ اموب كير وَرَفَعَ يََيْهِ حدر ميد 
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ويُصنع مِثْلَ ذَلِكَ إِذَا قَضَى قِرَاءَنَهُ وَأَرَادَ أَنْ يَركُمٌَ وَيَصلَعَهُ إِذَا 
َقَمَ ين الركوع ولا يَرْفَع و يَدَيهِ في شليء يِنْ صَّلاتِه وَمُوَّ فَاعِدُ 
وذ َم من الَجْدئينِ َه يدِْ لِك وكبرَ. 

رواء أبو داود [5 5/] بهذا اللفظ والترمذي 16م ] وقال: 


حديث حسنٌ صحيح. 

وقوله: (وَ! ِذَا ام من السَجْدتَيْنِ) يعني به الرركعتين» والمراد: 
إذا قام من التشهّد الأول» كذا فسره الَرمذيّ وغيره وهو ظاهرٌ. 

وعن وائل بن حجر رضي الله عنه: «أَنْهُرََى رَسُولَ اللو 
3 يديْهِ حِينّ دَخلَ في الصّلاةٍ وَكبّنَ وَوَصَفّ هَمَامْ وَهُوَ 

حَدُ الوُوَاةَ: حال أيه م لحف بعوْبو نم وَضَع ينه الى 
ااا حر توب ابوث 
رقي ثم كبر ركم فَلَمًا قَالَ: سَمِمَ الَهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رُم يَدَيْقٍ 
قَلَما مَجَدَ سَجَدَ بَيْنّ كَفيْوه رواه مسلمٌ ١[‏ ]فق صحيحه. 

وعن محمّد بن عمرو بن عطاء أنه سمع أبا حميا في عشرةٍ من 
أصحاب رسول الله يي أحدهم: أبو قتادة يقول: آنا أغلّمئْ 
بصّلاةٍ رَسُول الله يل قَالُوا: قاغرضء فَقَالَ : كَانَ وَسُوَلُ اللو يل 
إِذًا قَامْ إلى الصّلاةٍ اغْتَدَلَ قَائِمًا َم حمَى يُحَاذيَ بها 
كييك مذ وا أن يرك يد حَنَى يُحَاؤي هما كيه كيد 0 
كَالَ: الله أكبر وَرَكُمَ نم اعْتَدَلَ فَاغْتّدَلَ َلَمْيُصوْب وأْسَهُ وَلَمْ 
عن ووَضَع يده عَلَى بيه نم قَالَ: : سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ 
وَرَهََ يدي وَاغْتَدلَ حَتى بجع مكل عَظْمٍ فِي مَرْضِعِدٍ وَدَكَرَ 
الحليث إِلَى أَنْ قَالَ: ثم صَنْمّ في في الركمَةٍ الثايَة ْلَ َك حَنَى 
َم بن ادن كير وهم ْو حَنى يُحَاذِي بهما منكِيْئِهِ كما 
صَنَمَ جين افْتَحَ الصلاة رواه أبو داود [ /] والترمذيّ [05] 
وقال: حديث حسنٌ صحيح. 

قال: وقوله «قام من السّجدتين يعني الركعتين. 

وفي رواية لأبي داود والتّرمذي [05] أيضًا قالوا في آخره: 
«صدقت هكذا صِلَّى الني يلك. 

رواه البخاري في كتاب رفع اليدين مين طرقة و عن أنسٍ 
رضي الله عنه: «أَنّ النبي كله كان يَرْفَعُ يديه عِنْدَ : الوع» رواه 
البخاري في كتاب رفع اليدين. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني كل مثله رواه 
البخاري في رفع اليدين» والأحاديث الصّحيحة في الباب كثيرةٌ 
غير منحصرقء وفيما ذكرناه كفاية. 

قال القاضي أبو الطَيّب: قال أبو علي: روى الرّفع عن النبي 
يكل ثلاثون من الصّحابة رضي الله عنهم. 


وأمًا الجواب عن احتجاجهم بحديث البراء رضي الله عنه 
فمن أوجو: 

(أَحَدُهَا): وهو جواب أثمّة الحديث وحفاظهم أنه حديث 
ضعيف باتفاقهم؛ تمن نص على تضعيفه سفيان بن عبينة 
والشّافعيّ وعبد الله ابن الربِير الحميدي شيخ البخاري وأحمد بن 
حنبل ويحيى بن معين وأبو سعيدٍ عثمان بن سعيلٍ الدارمي 
والبخاري وغيرهم ض المتقدّمين» وهؤلاء أركان الحديث وأئمّة 
الإسلام فيه؛ وما الحفاظ والمتاخرون الذين ضمّفوا فأكثروا من 
[نقد] الخير: وسبب تضعيفه أنه من رواية سفيان بن عيينة عسن 
يزيد بن أبي زيادٍ عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى عن البراء رضي 
الله عنه» واتفق هؤلاء الأئمّة المذكورون وغيرهم على أن يزيد 
بن أبي زياد غلط فيه» وأنه رواه أوّلا «إذا افتتح الصّلاة رفع 
يديه؛ قال سفيان: فقدمت الكوفة فسمعته يحدّث به ويزيد فيه م 
لا يعود» فظننت أنهم لقنوه» قال سفيان: وقال لي أصحابنا: إنّ 
حفظه قد تغيّر أو قد أساء. 

قال الشافعي: ذهب سفيان إلى تغليط يزيد بن أبي زياد في 
هذا الحديث. 

وقال الحميدي: هذا الحديث رواه يزيد ويزيد يزيد. 

وقال أبو سعيدٍ الذارمي: سألت أحمد بن حنبل عن هذا 
الحديث فقال: لا يصح وسمعت يحيى بن معين يضعف يزيد بن 
أبي زياد قال الدّارمي: وما يحقن قول ماد ليه لقنوه هذه 
اللفظة أنّ سفيان الثوري وزهير بن معاوية وهشامًا وغيرهم من 
أهل العلم لم يتكروها إنما جاء بها من سمع منه بآخرةٍ. 

قال البيهقي: وثما يؤيّد ما ذهب إليه هؤلاء أبو عبد الله 
وذكر إسناده إلى سفيان بن عبينة. 

قال: حدثنا يزيد بن أبي زيادٍ بمكة عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى عن البراء رضي الله عنه قال: «رآأيت الني كل إذا اتح 
الصّلاة رفع يديه» وإذا أراد أن يركع وإذا رفع رأسه من الركوع 
«قال سفيان: فلمًا قدمت الكوفة سمعته يقول: «يرفع يديه إذا 
استفتح الصّلاة ثم لا يعود؟ فظننت أنهم لقنوه. 

قال البيهقي: وروى هذا الحديث محمد بن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى عن أخخيه عيسى عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى عن البراء 
قال فيه: اثم لا يعود» ومحمد بن عبد الرّحمن بن أبي ليلى لا 
يحتج محديثه» وهو أسوأ حالا عند أهل المعرفة بالحديث من يزيد 
بن أبي زياج. 

ثم روى البيهقي [1770] بإسناد عن عثمان بن سعيلٍ 


الدارمي أنه ذكر فصلاً في تضعيف حديث يزيد بن أبي زياد هذاء 
قال: ولم يرو هذا الحديث عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى أقوى من 
يزيد» وذكر البخاري في تضعيفه نحو ما سبق. 

(وَاَوَابٌ الثَانِي): ذكر أصحابنا قالوا: لو صِحّ وجب 
تأويله على أنّ معناه لا يعود إلى الرّفع في ابتداء استفتاحه ولا في 
أوائل باقي ركعات الصّلاة الواحدة؛ ويتعيّن تأويله جمًا بين 
الأحاديث. 

(الَوَابُّ الثايث): أنّ أحاديث الرّفع أولى؛ لأنْها إثباث وهذا 
نف فيقدّم الإثبات لزيادة العلم. 

(الرابع): أن أحاديث الرّفع أكثر فوجب تقديمهاء وأما 
حديث ابن مسعودٍ رضي الله عنه فجوابه من هذه الأوجه 
الأربعة» فأمًا الأوجه الثلاثة الأخيرة فظاهرة» وأمًا تضعيفه فقد 
روى البيهتي بإسناده عن ابن المبارك أنه قال: لم يثبت عندي 
حديث ابن مسعودء وروى البخاري في كتاب رفع اليدين 
تضعيفه عن أحمد بن حنبل وعن يحبى بن آدم؛ وتابعهما البخاري 
على تضعيفه. ومتفله من التاعرين الذا رف ليقي 
وغيرهما. 

وأمًا حديث علي رضي الله عنه فجوابه من أوجو أيضا: 

(أَحَدُهَا): تضعيفه» عن ضعفه البخاري ثم روى البخاري 
تضعيفه عن سفيان الثوري. 

وروى البيهقيّ عن عثمان الدّارمي أنه قال: روي هذا 
الحديث عن علي من هذا الطريق الواهي. 

وقد ثبت عن علي رضي الله تعالى عنه عن الني كل رفع 
اليد في الركوع والرّفع منه والقيام من الركعتين كما سبق» قكيف 
يظنّ به أنه يختار لنفسه خلاف ما رأى النئ كل ينعله؟ قال 
البيهقي: قال الرّعفران: قال الشافعي: ولا يثبت عن علي وابن 
مسعودٍ يعني ما روي عنهما أنهما كانا لا يرفعان أيديهما في غير 
تكبيرة الافتتاح. 

قال الشّافعي: ولو كان ثابنًا عنهما لأشبه أن يكون رآهما 
الرّاوي مرّة أغفلا ذلك. قال: ولو قال قائلٌ: ذهب عنهما حفظ 
ذلك عن رسول الله يككِ وحفظه ابن عمر لكانت له الحجّة. 

وأمّا حديث جابر بن سمرة فاحتجاجهم به من أعجب 
الأشياء وأقبح أنواع الجهالة بالسّنة؛ لأنّ الحديث / يرد في رفع 
الأيدي في الركوع والرّفع منه» ولكنهم كانوا يرفعون أيديهم في 
حال السّلام من الصّلاة» ويشيرون بها إلى الجانبين يريدون بذلك 
السّلام على من عن الجانيين» وهذا لا خلاف فيه بين أهل 


لعو رو 10 :سادق سوروت اومس بن 
الحجّاج رواه في صحيحه من طريقين: | 
(أَحَدِهِمًا): الطريق السابق. 
(والثاني): عن جابر بن سمرة قال: «كنا إِذَا صَلَينَا مَعّ 
رَسُول الله يكل قُلْنًا: انلام عَليِكُمْ وَرَحْمَة اللو الكلامٌ عَليكُمْ 
وَرَْمَة الى وَأَشَارَ بي إلى اجنين فَقَالَ رَسُولُ الله يل: اعَلامَ 
تَوِيمُونٌ يكم كانه اب خَيْلٍ شمس؟ إِنَمَ يكْفِي أَحَدَكُمْ أن 
يَضَعَ يدي عَلَى فَخِذَيو ؟ لوبقل على وين على عت 
وَسِْمَالِوك هذا لفظه بحروفه في صحيح مسلم [١1417؛‏ وكذا رواه 
غير مسلم من أصحاب السّئن [د: 494, ت: ]١١48‏ وغيرهم. 
وني رواية أخرى في صحيح مسلم ]4١1[‏ عن جابر بن 
سمرة قال: «سَلُيت مَعَ رَسُول الله كنا إِذَا سَلْمنا قلنا 
بِأيْلوِينا: السلا عَليكُمْ الثلام عَليكُم. 
َنَظَرَ ّنا رَسُولُ الله يكل فَقَالَ: ما ما شنكم ُو بألديكم 
كني أَذَابُ خَيْلٍ شمْس؟ إذَا سَلُمَ أَحَدُكمْ فَلْيَتَيِتْ إِلَى صَاحِبق 
َل يُوِئُ يواه هذا لفظ صحيح مسلم. 
قال البخاري: وأا احتجاج بعض من لا يعلم بحديث جابر 
بن سمرة فإنما كان في الرّفع عند السَّلام لا في القيام قالم: ولا 
يحتجّ بمثل هذا من له حظً من العلم؛ لأنه معروفٌ مشهورٌ لا 
اختلاف فيه؛ ولو كان كما تومّمه هذا الحتج لكان رفع الأيادي في 
الافتاح وفي تكبيرات العيد أيضا منهيًا عنه؛ لأنه لم يسّن رفمًاء 
وقد بينه حديث أبي نعيم ثم ذكر بإسناده رواية مسلم التي ثقلتها 
الآنء ثم قال البخاري: فليحذر امرؤٌ أن يتأوّل أو يتقرّل على 
رسول الله يل ما لم يقل. | 
قال الله عر وجل: ٍتَليِحْدَْ الِْينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أثرو أَنْ 
تررق إئلة أن مييق غذاية لم4 ْ 
وأما قوله عن ابن عباس: «لا ترفع الأيدي إلا في مساق 
مواطن" فجوابه من أوجه: 
(أكذها) الدفية يركز عدا وات السارى ركد 
بِيّن ذلك وأوضحه. 
(لثاني): أنّ هذا نف وغيره إثبات وهو مقدمٌ. | | 
(لثَالِث): أنه لو ثبت عنه لم يجز لأحد تسرك الكنن» 
والأحاديث الثابتة عن الني يَلِ وأصحابه ومن بعدهم بهء ويؤيد 
هذا أن الرقي ناريت ق مراطن كب و اعون خلء لجيه نا نينا 
البخاري يأسانيده» وسأفرّع بها بفرع مستقل في آخر هذا الباب 
إن شاء الله تعالى» فهذا تنقيح ما يتعلق بالمسألة ودلائلها من 


الجانيين» وأختمها بما ختم به البيهقيّ رحمه الله تعالى» فإنْه روى 
عن الإمام أبي بكر بن إسحاق الفقيه قال: قد صمح رفع اليدين 
يعنى في هذه المواضع عن الني ككل ثم عن الخلفاء الرَاشدين ثم 
عن الصحابة والتابعين» وليس في نسيان عبد الله ابن مسعود رفع 
اليدين ما يوجب أنّ هؤلاء الصّحابة لم يروا الني يكل رفع يديهء 
وقد نسي ابن مسعوج كيفيّة قيام الاثنين خلف الإمام» ونسي 
تك نسخ التطبيق في الركوع» وغير ذلكء فإذا نسي هذا كيف لا 
ينسى رفع اليدين؟ ثم روى البيهقي عن الربيع قال: قلت 
للشافعي: ما معنى رفع اليدين عد الركبرع: فقال: مشل معنى 
رفعهما عند الافتتاح تعظيمًا لله تعالى وسنة متبعة نرججو فيها 
ثواب الله تعالى» ومثل رفع اليدين على الصّفا والمروة وغيرهما. 

وروى البيهقي عن سفيان بن عيينة قال: اجتمع الأوزاعي 
اوري عشاءً فقال الأوزاعي للشوري: لم لا ترفع يديك في 
خفض الركوع ورفعه؟ فقال: حدثنا يزيد بن أبي زيادٍ فقال 
الأوزاعي: أروي لك عن الزّهريّ عن سالم عن أبيه عن الني كل 
تعارضئي بيزيد بن أبي زياد؟ ويزيد رجلّ ضعيفٌ» وحديثئه 
ضعيفُ مالف للسئّة» فاحمرٌ وجه الثوريّ فقال الأوزاعي: كآنك 
كرهت ما قلت؟ قال: نعم فقال الأوزاعي: قم بنا إلى المقام نلتعن 
آينا على الحق» فت فتبسّم الثُوريّ لا رأى الأوزاعي قد احتدّء وروى 
البخاري ان رفع اليدين بإسناده الصّحيح عن نافع: «أنّ 
ابن عمر كان إذا رأى رجلا لا يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رماه 
بالحصى» وروى البخاري عن أمّ الدرداء: رضي الله عنها «أنها 
كانت ترفع يديها في الصّلاة حذو منكبيها وحين تفتتح الصلاة 
وحين تركع» وإذا قالت: سمع الله لمن حمده رفعت يديها وقالت: 
ربّنا ولك الحمد» قال البخاري: ونساء بعض أصحاب الني كَل 
أعلم من هؤلاء وبإسناده الصّحيح عن سعيد بن جبير أنه قال: 
اارفع اليدين في الصّلاة شيء تزيد به صلاتك». 

قال البخاري: وم يثبت عند أهل البصرة تمن أدركنا من أهل 
الحجاز وأهل العراق» منهم الحميدي ومحمّد بن المثنى ويحبى بن 
معين وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم؛ وهؤلاء أهل العلم 
من أبناء أهل زمائهم لم يثبت عند أحلٍ منهم علمه في درك رفع 
الأيدي عن الني يكل ولا أحدٍ من أصحاب رسول الله كك أنه م 
يرفع يديه قال: وكان ابن المبارك يرفع يديه» وهو أكثر أهل زمانه 
علمًا فيما يعرف» فلو لم يكن عند من لم يعلم عن السّلف علم 
فاقتدى بابن المبارك فيما اتبع رسول الله كلع واصحابه والتابعين» 
لكان أولى به من أن يقتدي بقول من لا يعلم. 


وقال معمرٌ: قال ابن المبارك: صلّيت إلى جنب التّعمان 
فرفعت يدي فقال: ما حسبت أن تطير» قلت: إن لم أطر في الأولى 
م أطر في الثانية» ثمّ روى البخاري رفع الأيدي في هذه المواضع 
عن أعلام أئمّة الإسلام من الصحابة والتابعين وتابعيهم ثم قال: 
فهؤلاء أهل مكة والمدينة واليمن والعراق قد اتفقوا على رفع 
الأيدي. 

ثم رواه عن جماعات آخرين» ثم قال: فمن زعم أنّ رفع 
اليدين بدعة فقد طعن في أصحاب رسول الله كلكِ والسّلف ومن 
بعدهم» وأهل الحجاز وأهل المدينة وأهل مكة وعدَةٍ من أهل 
العراق وأهل الشّام واليمن وعلماء خراسان» منهم ابن المبارك 
حتى شيوخناء ولم يثبت عن أحلرٍ من الصّحابة رضي الله عنهم 
ترك الرّفع» وليس أسانيده أصح من أسانيد الرفع 

قال البخاري: وأما رواية الّذيينَ رووا عن الي كل الرّفع 
عند الافتتاح وعند الرّكوع والرّفع منه» ورواية الّذين رووا أن 
الي كِ رفع في هذه المواضع وني القيام من الرّكعتين فالجميع 

صحيحٌ؛ لأنهم لم يحكوا صلاة واحدة» واختلفوا فيها بعينها مع 
أنه لا اختلاف في ذلك؛ وإنما زاد بعضهم على بعضء والرّيادة 
مقبولة من أهل العلم واللّه تعالى أعلم. 

عو 

قَالَ المصنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَيَجبْ أن يَنْحَنِيَ إلى حَدٌ 
ْم انه ركبو أنه لايُسَمَى بما دونه واكك تنش أن 
يَضَمَ يدي عَلَى ركب ويَْْقَ أَصَابِمَهُ لِمَا رَرَى بو حُمَيِدٍ 
الساعِدِي: رضي الله عنه: «أَنّ التي يل أَنْسَك رَاحَيَيْهِ عَلَى 
رَكبته كالقابض عَلَيْهِمًا وَفْرْج بين أَصَّابيِه»» وَلا يُطبقُ لِمَارُوِيَ 
ل ا ل 2 
بن مالك فَجَعلت يديأ ين كب وين فخي وهم فض 
بدي وََال: اضر ب كفيك عَلَى رُكَبَتيّك»؛ وقال: ياب نا قد 
نا تَنْمَلُ هذا ْنَا أذ نرب بالأكقا على الركب: 
١رَالْْتَسَبا:‏ أن يَمُدُ ظهْرَه وَعْتقهُ وَلا يقن رَأسَهُ وَلا يُصوبُةُه لما 
رُوي: أن أبا حُمَيْدٍ السَاعِدِيّ رضي الله عنه وَصّفّ صّلاةَ رَسُول 
ل كل هال: ركم وَاعتَدَل وَلَمْ يُصَوْب رَْسَهُ ولَمْ ينها 
وَالْسْتَحَب: أن يُجَافِيَ مِرْفَقَيُِ عَنْ جَنْْيِ لِمَارَوَى أبو حُمَيِدٍ 
السَاعِدِيُ: رضي الله عنه أن النْبِي كك فَمَلَ ذَلِك» فَإِنْ كَانَتْ 
امرَة َم شجَافي بل نَضم ارين إلى الخَييِن؛ لأ ذلك أسْترٌ 
هاه ويَجبُ أن يَطْمَيْنَ في الركوع لِعَوْلِهِ كل لِلْمْسِيء صَلاتَهُ: 
١نم‏ ارك حَنَى تَطْميِنٌ رَاكما1). 


(الشرح): حديث أبي حميدٍ الأوّل وحديثه الأخير صحيحان 
رواهما أبو داود[751] والترمذي [10؟] وهما من جملة 
الحديث الطّويل في صفة الصّلاة بكمالهاء رواه ابو داود والتَرمذيّ 
وغيرهما بهذه الألفاظ إلا قوله: (وَيُمَرَجٌ أَصَابِمَة) فلم يذكرها 
الترمذي» وروى البخاريّ [91] حديث أبي حيار هذاء لكنّه ل1 
يقع فيه هاتان اللفظتان كما وقعتا هناء وأمًا لفظ البخاري: افَمَنْ 
تلد بن عترو إن عطاو: : أنهُ كان جَاِسًا مع تقر مِنْ أَصْحَابٍ 

سول الل ل مكنا صلاة اَي يك قَقَالَ أبو حُميْدٍ الستاعدي: 
ذا ع خط بسلا سول الله ره إن كير جل ين 
حِذَاءَ م كيو وَإِذَا ركم أمكن يدي مِنْ َيِه ثم هَصّرٌ ظَْرَه 
ا وه ا 
وَضَم يده غير معش ولا َابِضَهَاء وَاسْتَقبْلَ أَصَايمَ جلي 
جه لهذ جَلسَ في لمكن جَْسَ على رجه السرَى 
متب البمتى الي فيلاكتو الأعره عام رجلة اضر 
ولقق لا عرق عل تقعفية اه هذا لط روات الحارية 

وأمًا رواية الترمذي ]٠0[‏ فعن محمد بن عمرو بن عطاءٍ 
عن أبي ميلو قال: «سمِطتهُ وَهْرَ في عَسْرَة ين أصْحَابد الني' ب 
يد يَُوَ: آنا أَعلَمكُم بصلا وَسُول الله كل فََانُوا: فَاغْرِض قَالَ: 
كان رَسْول الله يله ذا قَامْ إِلَى الصّلاةٍ اعْتَدَلَ قَائِمًا ورَفْع يي 7 
حَنَى يُحَاذِيَ بهمًا مَكِْيِو فَِذا اد أذ يَركَعَ َقَم يديه حَنَى 
يُحَاِيَ بهما َكنم قَا: الله الور قا انور 
يُصوَْبْ رأ وَلمِ, يقنع وَوَضع يذ يد علَى ركبيه ثم قال: : سَمهِم 
لله لِمَنْ حَهِده ورََمَ يدي وَاععَدََ حَنّى يَرْجِعٌ كل عَظْم في 
مَوْضِعِهِ ضيه مُمْتَلَ نم موَى إِلَى الآْض سّاجدا ثم قَال: اللَّهُ أكيَدُ 
جَائَى عَضَدَنْهعَنْ طبه وقح صاب جلي فم تَنَى رِجْلَه 
اليُسْرَى عل اهَل لى مرجع كل م في مضيو 
متلا نَم هوَى سَاجدا م قال: لله كبر م تنى رِجْلَهُ وَقَمَدَ 
وَعْتَلَ َنٌى بياجع كل عم في مَْضعه نمض ثم َع ني 


الكمَةٍ الت عل لِك حنى ذا قَامَ ِنَ الكَجْدئينٍ كَبْرَ وَرَفْعَ 
يدَيِْ حتَى يُحَاذِيَ بهم م: مني كما صم جين اَم المثلاة نُمْ 
ل ذلك حلى كان المة ادي قي فنا تلان أ 
رجْلهُ ُ البسْرَى وَقَعَدَ عَلَى شه مُتوَرْكاء م ؛قَالُوا: صدَفَتَ 
هَكَذَا صَلَى بكله» هذا لفظ رواية التَرمذيّ قال: هذا حديث حسنٌ 


ل 


1 
ٌ 
ا 


| 
ا 


وروا أبو داود [*77] بإستاجٍ صحيح على شرط مسلمٍ 
مثل رواية التَرمذي» وزاد بعده بتكبيرة الإحرام يقرا وقسال فيها: 
م ركع ويضع راحتيه على ركبتيه وقال: 1 
الركعتّين كبر وَرََمَ يدي ْو حَنّى يُحَاذِيّ بهمًا مَْكيْنِو) ورواه أبو 
داود [1/] من رواية أخرى؛ وقال: «إذا ركع أمككن كفيله من 


5 


ركبتيه وفرّج بين أصابعه! لكنه من رواية ابن ميعة وهو ضهيف. 
وفي رواية [77] في السّجود: «واستقبل بأطراف أضابعه 
القبلة» فهذه طرق من حديث التطبيق رواها البخاريّ [/ا10] 
يمام 17191 بإسنادهما عن «مُصْعَسو بْنٍ علد ْنٍ أبي وُقاصٍء 
َال ليت إلى جنب أبي فقت ين كفي وي 
َِدَيْ فَنَهَانِي أبي وَقَالَ: : كنا ْله قينا َه وَأيرنًا اصع 
يديا عَلَى الركبي). 
وأما حديث «المسيء صلاته» فرواه البخاري [5 ]٠/١‏ وسدم 
[97"] من رواية أبي هريرة. | 
آَم ألَْاطُ الفَصْل): فالتطبيق هو أن يجعل بطن كفي على 
بطن الأخرى ويجعلهما بين ركبتيه وفخذيه. 
وقوله: ولا يقنع رأسه أي لا يرفعه ولا يصوبه - وهو بض 
الياء وفتح الصّاد وبالباء الموحّدة: أي لا يبالغ في خفضه 
وتنكيسه. وقوله: يجافى هو مقصورٌ ومعناه يباعد ومنه؛ الجفوة 
والجفاء بالمدء وأبو حميدٍ اسمه: عبد الرحمن وقيل: المنذر بن عمرو 


2 


الأنصاري السّاعدي من بني ساعدة بطن من الأنصار المدني 


رضي الله عنه توفي في آخر خلافة معاوية رضي الله عنه» 
ومصعب بن سعد بن أبي وقَّاصٍ اسم أبي وقّاصٍ مالك بن 
وهيبب ويقال: أهيب فسعد بن مالئو هو سعد بسن أبي وقاصر» 
وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة ومصعب ابنه؛ وقوله في 
حديث أبي حميدٍ ثم هصر ظهره وهو بفتح الههاء والصّاد المهملة 
المخقّفة أي ثناه وعطفه: والفقار عظام الظهر بفتح الفاء. | 

وقوله: «فتح أصابع رجليه؛ وهو بالحاء المهملة أي لينها 
وثناها إلى القبلة» وقوله: وركع ثم اعتدل أي استوى في ركوعه. 

(أمَا أحكام الفصل): قال أصحابنا: أقله أن ينحني بحيث تنال 
راحتاه ركبتيه لو أراد وضعهما عليهماء ولا يجزيه دون ا 
خلاف عندنا. 

رك لان ا سا 1 
انس وأخرج ركبتيه وهو مائل منتصبٌ وصار بحيث الو مل 
بديه بلغت راحتاءركبتيه لم يكسن ذللك ركوسًاء أن بلوتهما لم 
يحصل بالانحناء. 


قال إمام الحرمين: ولو مزج الانحناء بهذه الهيئة وكان التمكن 
من وضع الرّاحتين إلى الركبتين جميعًا لم يكن ركوعًا أيضاء ثم إن 
م يقدر على الانحناء إلى الحدٌ المذكور إلا بمعين أو باعتمادٍ على 
شيء أو بأن ينحني على جانبه لزمه ذلك بلا خلافي؛ لأنّ ذلك 
يودي إلى تحصيل الركوع فوجبء فإن لم يقدر انحنى القدر 
الممكن؛ فإن عجز أومأ بطرفه من قيام» هذا بيان ركوع القائم. 

أنَا ركوع المصلّي قاعدا فاقلّه أن ينحني بحيث يحاذي وجهه 
ما وراء ركبتيه من الأرضء وأكمله أن ينحني بحيث تحاذي جبهته 
موضع سجوده؛ فإن عجز عن هذا القدر لعلَّةٍ بظهره ونحوها فعل 
الممكن من الانحناء. وفي ركوع العجاور وسجوده فروعٌ كثيرة 
سنذكرها إن شاء اللّه تعالى حيث ذكر (الْصَنْفُ الَسْألة) في باب 
صلاة المريض. قال أصحابنا: ويشترط أن لا يقصد بهويه غير 
الركوع؛ فلو قرأ في قيامه آية سجدةٍ فهوى ليسجد ثم بدا له بعد 
بلوغه حدّ الراكعين أن يركع لم يعتدٌ بذلك عن الرّكوع» بل يجب 
أن يعود إلى القيام ثم يركع؛ وهذا لا خلاف فيه 

ولو سقط من قيامه بعد فراغ القراءة فارتفع من الأرض إلى 
حدٌ الرّاكعين ل يجزه بلا خلافي وقد ذكره المصف في باب 
سجود التلاوة» بل عليه أن يتتصب قائمًا ثم يركع؛ ولو انحنى 
للركوع فسقط قبل حصول أقل الركوع لزمه أن يعود إلى الموضع 
الذي سقط منه ويبنىي على ركوعه؛ صرح به صاحب الحاوي 
والأمتحات: الو ركم واطمانٌ ثم سقط لزمه أن يعتدل قائمّاء 
ولا يجوز أن يعود إلى الركوع لثلا يزيد ركوعًاء نص عليه 
الشافعي في الأ وقطع به الشّيخ أبو حامر والقاضي أبو الطُيِب 
والأصحاب. 

وتجب الطمانينة في الركوع بلا خلافي لحديث: «المسيء 
صلاته؛ وأقلها أن يمكث في هيئة الرركوع حتى تستقرٌ أعضاؤه» 
وتنفصل حركة هويّه عن ارتفاعه من الركوع؛ ولو جاوز حدّ أقل 
الركوع بلا خلافي لحديث: «المسيء صلاته) ولو زاد في الهوي ثم 
ارتفع والحركات منّصلة وم يلبث لم تحصل الطّمانيدة» ولا يقوم 
زيادة الهوي مقام الطمانينة بلا خلافي. 

وأمًا أكمل الركوع في اليئة» فأن ينحني بحيث يستوي ظهره 
وعنقه ويمدّهما كالصّفيحة» وينصب ساقيه؛ ولا يثني ركبتيه. 

قال الشافعي في الأمُ: ويد ظهره وعنقه ولا يخفض ظهره 
عن عنقه ولا يرفعه» ويجتهد أن يكون مستويّاء فإن رفع رأسه عن 
ظهره أو ظهره عن رأسه أو جافى ظهره حتى يكون كالمحدودب 
كرهته» ولا إعادة عليه» ويضع يديه على ركبتيه ويأخذهما بهماء 


ويفرق أصابعه حينئرٍ ويوجهها نحو القبلة. 

قال الشيخ أبو محمّدٍ في التبصرة: ويوجّهها نحو القبلة غير 
منحرفة يِينًا وشمالاًء وهذا الذي ذكرناه من استحباب تفريقها 
هو الصّواب الذي نص عليه الشافعي في المختصر وغيره» وقطع 
به الأصحاب في جميع الطرق. 

وأما قول إمام الحرمين والغزال في الوسيط: يتركها على 
حاها فشاذٌ مردودٌ. 

قال الشافعي في الأم وأصحابنا: فإن كانت إحدى يديه 
مقطوعة أو عليلةً فعل بالأخرى ما ذكرنا وفعل بالعليلة الممكن» 
فإن لم يمكنه وضع اليدين على الركبتين أرسلهما. 

قال أصحابنا: ولو كان أقطع من الرّندين لم يبلغ بزنديه 
ركبتيهء وفي الرّفع يرفع زنديه حذو منكبيه؛ والفرق: أنّ في 
تبليغهما إلى الركبتين في الرركوع مفارقة لهينته من استواء الظهر 
بخلاف الرّفع» ولو لم يضع يديه على ركبتيه ولكن بلغ ذلك القدرٍ 
أجزاه. 

ويكره تطبيق اليدين بين الركبتين لحديث سعدٍ رضي الله عنه 
فقد صرّح فيه بالنهي» ويس للرّجل أن يجافي مرفقيه عن جنبيه» 
ويسن للمرأة ضم بعضها.ء إلى بعض وترك المجافاة» وقد ذكر 
المصنف دليل هذا كله مع ما ذكرناه بوحيت اب بك انا 
الخنثى فالصحيح أنه كالمرأة يستحب له ضم بعضه إلى بعض. 

وقال صاحب البيان: قال القاضي أبو الفتوح لشفا 
المجافاة ولا الضم؛ لأنه ليس أحدهما أولى من الآخرء والمذهب 
الأوّل؛ وبه قطع الرّافعي؛ لأنه أحوط. 

قال الشافعي في الأم: أحب للمرأة في السّجود أن تضم 
بعضها إل سق وتاسيخ بطلنها بفكليها كاستو نا يكون ها غال: 
وهكذا احب لا في الركوع وجميع الصلاة» والمعتمد في استحباب 
ضمّ المرأة بعضها إلى بعض كونه أستر لها كما ذكره المصنف. 

ركز الهف بايا ذكر في الخاذيت منلفها علبادواترب نا 
فيه حديث مرسلٌ في سنن أبي داود. 

قال العلماء: والحكمة في استحباب مجافاة الررأجلء مرفقيه 
عن جنبيه في الركوع والسّجود أنها أكمل في هيئة الصّلاة 
وصورتهاء ولا أعلم في استحبابها خلانًا لأحلر من العلماء. 

وقد نقل الترمذي استحبابها ني الرّكوع والسّجود عن أهل 
العلم مطلقاء وقد ذكرت حكم تفريق الأصابع والمواضع التي 
يضم فيها أو يفرّق في فصل رفع اليدين في تكبيرة الإحرام. 

(فرع): قال الشافعي في الأم والشيخ أبو حامدٍ وصاحب 


التَتمّة: لو ركع ولم يضع يديه على ركبتيه ورفع ثم شك هل 
انحنى قدرًا تصل به راحتاه إلى ركبتيه أم لا؟ لزمه إعادة الركوع؛ 
لأنّ الأصل عدمه. 
فرع 
مذاهب العلماء 2 حد الركوع 

مذهبنا أنه يجب أن ينحني بحيث تنال راحتاه ركبتيه» ولا يجب 
وضعهما على الركبتين وتجب الطمانينة في الركوع والستجود 
والاعتدال من الركوع والجلوس بين السّجدتين» وبهذا كلّه قال 
مالك وأحمد وداود» وقال أبو حنيفة: يكفيه في الركوع أدنى 
انحناء» ولا يجب الطمانينة في شيء من هذه الأركان» واحتج له 
بقولة تعالى: #اركعوا وَانْجُدُوا والانخفاض والانحناء قد أتى 
به. 

واحتج أصحابنا والجمهور بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: 
«فِي قِصةٍ المييء صَلائَُ أن النبي يكل قال لَهُ: ارك حَتَى تَطْمَئِنٌ 
راكماء ثم اهم حَى تَععَلَ قَايِمَه ّم جد حت تَطْمَِنُ ماجداء 
افعَل ذْلِكَ فِي صلاتِكَ كلهًا'. 

رواه البخاري [71] ومسلم [917؟]. وهذا الحديث لبيان 
أل الواجبات كما سبق التّنبيه عليه ولمذا قال له الني كللك: 
«ارجع فصل؛ فإنك لم تصل» فإن قبل: لم يأمره بالإعادة» قلنا: 
هذا غلطً وغفلة؛ لأنّْ الي بل قال له في آخر مرةٍ: «ارجع فصل» 
فإنْك لم تصل «فقال له: علّمن فعلّمهء وقد سيق أمره له 
بالإعادة» فلا حاجة إلى تكراره. 

وعن زيد بن وهب عن حذيفة رضي الله عنه ارأى رجلاً لا 
يتم الركوع والسّجود فقال: ما صلّيت ولو مات مت على غير 
الفطرة التي فطر الله عليها محمدًا لِك رواه البخاري [708]. 

وعن رفاعة بن رافم حديثه في قصة «المسيء صلاته؟ بمعنى 
حديث أبي هريرة» وهو صحيح كما سبق بيانه في فصل 
قراءةالفاتحة وعن أبي مسعودٍ البدريّ رضي الله عنه قال النبي 
ل: «لا تُجْزَئُ صّلاةٌ الجُل حَنّى يُقِيِمّ ظَهْرَهُ فِي الركوع 
اجرف رواء جرخاو 6403] والترمدي 5161]ء وال" 
حديث حسنٌ صحيح والنسائيَ ]٠١717[‏ وغيرهم؛ وهذا لفظ 
أبي داود. 

ولفظ التّرمذي: «لا تَجْزَىٌ صَلاةٌ لا يُقِيمُ الرّجُلُ فِيهَا صُلْبِهُ 
في الركوع وَالسسُّجُودِ قال التّرمذي: والعمل على هذا عند أهل 
العلم من أصحاب الني بكةِ ومن بعدهم, والصلب الظهر. 


وؤاالنات اعاديك كير مشهورة وفنا كراد كتاية رتنا 
احتجاجهم بالآية الكريمة فجوابه: أنّها مطلقةٌ ّمت السب المراد 
بها فوجب اتباعه. | 
فرع 
4 الركوع 
اتفق العلماء من الصّحابة والتابعين ومن بعدهم على كراهة 
التطبيق في الركوع إلا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فإنه كان 
يقول: التطبيق سئة» ويخبر أنّه قد رأى البَىَ يكل يفعله: ثبث ذلك 
عنه في صحيح مسلم [4 1017 وحجة اللجمهور حديسةا سعارء 
وهو صريحٌ في النسخ كما سبق بيانه؛ وحديث أبيإ ميد 
الساعدي وغيرهما. 
وعن أبي عبد الرّحمن السّلميّ قال: قال لنا عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: إِنّ الركب قد سنت لكم فخذوا 
بالركب» رواه الترمذي [54"] وقال: يجيت حسنٌ ضحيح» 
والنسائيّ .]٠١1"4[‏ 
مذ نا 
قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (وَالْسْتَحَبُ أَنْ يول 
سَبِحَان رَبى العظيم ثلاثء لِك أذنى الكمَال لِمَا وي عَنْ لني 
مَسْعُودٍ رضي الله عنه: أذ النبي يكل قَالَ: «إِذَا رَكَمَ أَحَدُكُمْ فقَال: 
سْبحَان رب المَظيم لان ققَد نَم رُكوعٌة وَذَلِكَ دنا وَالأفْضَلُ 
أن يُضييف: «اللّهُم لك رَكَمْت» وَلَكَ حسمت وَبك آمشكُ وَلّكَ 
1 لنت حشع لك ستنمي وري دعي وني وَعَصبِي» 
: ِمَا رَوَى عَلِيُ رضي الله عنه أ النبِي' كك «كَان ذا رَكَعَ قال 
للك إن ترك الشنبيح لَمْ بطل صلاتة» لِمَا رُويَ: أن النبيئّ 
يله قَالَ لِلْمُسِيءٍ صَلاتَهُ: هنم ازع حَتى تَطْمَئِنُ راكنا وَلَمْ 
يَذَكُرْ التسبيح). 
(الشرح): حي اد سو ل ال هر الوا 
37 والترمذيّ [11؟] وابن ماجه [8940] وغيرهم غن عون 
بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعودء قال أبو داود والترمذي 
رترغناة عر سلة لأزعرا لبان لد سين وتان 
الشّافميّ في الأم: وإن كان هذا الحديث ثابناء فإنْما يعني بقوله: تم 
ركوعه وذلك أدناه؛ أي أدنى ما ينسب إلى كمال الفسرض 
والاختيار معّاء لا كمال الفرض وحده. 
قال البيهقي: إنما قال: إن كان ثابنًا؛ لأنه متقطع. 
وأما حديث علي رضي الله عنه فرواه مسلمٌ [11/1] وفيه 
مغايرة في بعض الألفاظ سأذكرها إن شاء الله تعالى» وحديث 


ٌ 
ا 


لاالمسيء صلاته؛ رواه البخاري [1/754] ومسلم [1917] وسبق 
بيانه مرّات. ش 

(وَأَمَا حُكُمُ الَسْأَلَّ): فقال الشافعي رحمه الله في المختصر: 
يقول سبحان ربي العظيم ثلانًا 

وذلك أدنى الكمالء وقال في الأم: أحبّ أن يبدأ الراكم 
فيقول: سبحان ربّي العظيم ثلاثاء ويقول ما حكيته عن الني يلك 
يعني حديث علي رضي الله عنه قال أصحابنا: (يُْتحب ب التسبيح 

في الركوعء وَيَحْصلٌ أَصْل البكر: بقَرْلِه: سْبْحَانٌ اللو أو تعد 
بي وَذَلِكَ أذنى الكَمّال أن ب َقُولَ: سيْحَانَ رَبَى ي المَظِيمٍ ثّلا 
20 الكَمَال). 

قال القاضي حسينٌ قول الشّافمي يقول: سبحان ربّى ي العظيم 
ثلاناء وذلك أدنى الكمالء لم يرد أنه لايجزيه أقلّ من الثلاث؛ 
أنه لو سبّح مرّة واحدةً كان آتيا بسنة التسبيح» وإنما أراد أن 
أوّل الكمال الثلاث» قال: ولو سبّح حمسا أو سبعًا أو تسعًا أو 
إحدى عشرة كان أفضل وأكملء لكنه إذا كان إمامًا يستحب أن 
لا يزيد على ثلاش» وكذا قال صاحب الحاوي: أدنى الكمال 
ثلاث» وأعلى الكمال إحدى عشرة أو تسم وأوسطه خمسٌ» ولو 
سبّح مرّةٌ حصل التسبيح. 

قال أصحابنا: ويستحب أن يقول: سبحان ربي العظيم 
وبحمده؛ ومن نص على استحباب قوله: «وبجمده» القاضي أبو 
الطب والقاضي حسينٌ وصاحب الشّامل والغزالي» وآخرون» 
وينكر على الرافعي؛ لأنه قال: وبعضهم يضيف إليه وبجمده» 
فاوهم أنّه وجةٌ شاد مع أنه مشهورٌ هؤلاء الأئمة. 

قال أصحابنا: ويستحب أن يقول: اللهمّ لك ركعت إلى آخر 
ما في حديث علي رضي الله عنه وهذا أمّ الكمال. 

واتّفق الأصحاب على أنه ياتي بالتسبيح أوَلأء وهو ظاهر 
نص الشافعيّ في الم الذي قدّمته. 

قال أصحابنا: فإذا أراد الاتتصار على أحد الذكرين 
فالتسبيح أفضلء؛ لأنه أكثر في الأحاديث.ومّن صرّح بهذا 
القاضي حسينٌ وإمام ا حرمينٍ وصاحب العدّة وآخرون قال 
القاضي أبو الطَيّب: (وَالإتيَانُ قو زله: اللّهُمْ لك ركفت إِلَى آخره 
مع ثلاث تَسْبِيحَاتٍ ل من حَذَفِهِ ٠‏ وزيا الشلبيحج على تلاش 
وَهَذَا الّذِي لَه وَضِحٌ لا يُجيءٌ فيه خلاف). 

قال أصحابنا: والرّيادة على ثلاث ت 
للمنفرد؛ وأمًا الإمام فلا يزيد على ثلاث تسبيحات» وقيل حمس 


تو تستحب 


إل أن يرضى المأمومون بالتطويل ويكونوا محصورين لا يزيدون» 


هكذا قاله الأصحاب, وقد قال الشافعي في الأم: أحب أن يبدأ 
الراكع فيقول: سبحان ربّي العظيم ثلاناء ويقول ما حكيت أنّ 
الني يكل كان يقوله» يعنى حديث علي رضي الله عنه قال: وكلٌ 
ما قال رسول الله يله ني ركوع أو سجودٍ أحببت أن لا يقصّر 
عب د إماماكان ا مره ماوع خليف له حير هذا لفط نمه 
وظاهره: استحباب الجميع للإمام؛ لكن الأقوى ماذكره 
الأصحاب فيتاوّل نصّه على ما إذا رضي المأمومون أو على غيره 
واللّه أعلم. 

(فرع): في بيان الأحاديث الواردة في أذكار الرركوع 
والتجرة. 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كَانَ رَسُولُ الله يكل يَقُولٌ 
ف اذكوعد واسشجووو: بلتشائك اللوّة ازا ورسكولة اللي اغفذ 
إبي» رواء البخاري [111] ومسلم ]1 

وعنها: دن الي 4 كان يطول في تكوعه وسشجُووو: ليوح 
ُدُوسَ رب الملايكة وَالرُوح» رواه البخاري ومسلمٌ [41]» 
وسبوح قذوس بضمٌ أرها وفتحه لغتان» وعنها «قَالَتَ: افَقَدْتُ 
لبي يل ات َل تتَحَسنت 0 تسل نم رَجَمْت ذا مر َك وَسَاجَِ 
يرل سْبْحَانكَ وَبِحَمْدِكَ لا لَه إلأ أنت» رواء مسلم [1486]. 

وعن خذيفة رضي اطوغنه فال «صَليِت مم النبي لذت 
يل اح ابعر فقلْ: ركع ند الما م مَضتَى فقلت: يُصلِي 
بهًا في رَكَمَةٍ فَمَضَى قَقَلَت: :ركع بها : ثم افْتَّحَ آل عِمْرَانَ 
0 َقَرَأَهَا ب قرأ رسلا إذَ م بِيَةٍ فِيهًا 
تريح 0 ذا م بسُوَال سأ وَإِذَا مر نَمَو تَعرْفَ ْم رَكَعَ 
فَجَعَلَ يُقول: سبحا ري القظطيوه كان كوه نوا من فياه 
م َالَ: َع الل لمن حوِدهُربنَا لك الخَمك ف ثم قَامْ قِيَامًا طويلاً 
قرِيبًا مما رك َنم سَجدَ حم انلك خننا ةقاطل وا 
جوم فيان ياوا رواه مسلم [1005]. 

وعن علي رضي الله عنه: عَنْ رَسُول الله ل «كان إِذَا قَامَ 
إلى الصّلاة قَالَ: وَجْهْتُ وَجْهِي إِلَى آخروه. 

وَإِذَارَكُمّ قَالَ: الهم لك ركنت وبك آم ولك أسْلَسْتُ 
شع لك سَذْعِي وَبَصَرِي وَمُخْي وَعَظْمِي وَعْصَبِي. 

َِذَا رهم قَال: للم ْنَا لك الخَمْدُ يِل ا 


الأرْض وَمِلْءَ ما بْْنَهُما وَل مَا ثيئت مِنْ شيء بَعْدُ. 


َإِذا سَّجَدَ قَال: للَّهُمَ نك 5 معد وكا آمَنْتُ وَلَكَ 
م م هله 2 م قلع لم سم مه 


سنت سج وجي لِْذِي حَلْقَهُ وصوْرَه وق سَحْعَهُ ويَصَرَهُ 
بَارَكَ اللَّهُ أَحْسّنُ الخَالقين» رواه مسلمٌ [9//1]. 


وتو اعت ب نظام رضي لدعت قال الما نَل «فْسَبّح 
باسْم رَبك العَظِيمٍ» ار سول الله يكلق: اجْعَلُوهًا في 0 
لما لما نَرَنَسْ <سَبّحْ اسْمَ رَبك الأغلّى4 قَال: اجْمَلُوهَا ففِي 
سُجُردِك رواه أبو داود [87394] واين ماجه [8817] بإسناد 
حسنء زاد أبو داود في رواية أخرى ١[‏ م قال: «فكَانَ رَسُوَلُ 
اللو َل إِذَا ركم قَالَ: سبحا سبحا ني المَظِيم وَبِحَسْدوه ثانا وَإِذَ 
سَجَدَ قَالَ: سُبْحَانَ رَبّى الأغْلّى وَبِحَمْدِهِ ثلاثا؛ قال أبو داود: 
ل د 

وعن حذيفة رضي الله عنه أن الني كل: كان يه يَقولُ فِي 
رَكُوعِه: سْبْحَانَ رَبِي العَظِيم وَبِحَمْدِو ثَلاناء وَفي سَجُودِهِ سْبْحَانَ 
رَبّي الأغلى َبِحَيْدِهِ تلان رواه الدارقطي [741/1] بإسنادٍ فيه 
حمد بن أبي ليلى وهو ضعيفف. 

وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: نت مَمَ رَسُول 
الله كه ليله مَعَامَ ية ببسو الَقر لا يمه بي رَحْمَة إلأوَقَفَ 
فَسَأل» وَلايَ حر م آي عَذَا ب إل وَقَف فَتَمَوْفَ 3 دك بقذر ِيَامِهِ 
يَقُوِلٌ ففِي رُكُوعِه: سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتٍ وَالْلَكُوتٍَ وَالكرِياء 
اَم فم سد بَِذر ايه مَل في سُجُووو عل كه كم 
ام قرا آل عِمْرَانَ نّم قَرَأسُورَةٌ سُورَة؛ رواه أبو داود [/810] 
بإسناح صحيح. 

وعن اب بن عبّاس رضي الله عنهما أن الني كل قال: دنا 
لكوع مَمَطْمُوا فيه ارب وأا الشَجُوة فَاجْتهدُوا ني الدعَاء 
فَقَمِنٌّ أنْ يُسْتَجَابَ عكر رواه مسلمٌ [878]. وفي الباب أحاديث 
كثيرة ستأني بقيّة منها ني السّجود إن شاء الله تعالى. 

(فرع): قال الشافعي والأصحاب وسائر العلماء: قراءة 
القرآن في الركوع والسّجود والتشهّد وغير حالة القيام 
الصلاة .. 

لحديث علي رضي الله عنه قال: ١نَهَانِي‏ رَسُولُ الله يكل عَنْ 
قِرَاءَةٍ القرآن َنارَاكمٌ أَوْ سَاجِدً رواه مسلمٌ [480]. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنّ رسول اللّه: ككل قال: 
«ألا ني نيت أن أن َرَآً القَرْآنٌ رَاكِمًا أَوْ سَاجِداء فَآمًا الركوعٌ 
َمَظَمُوا فيه الب َأَمًا السجُودُ فَاجتَهدُوا في الشعاء فَقَمِنْ أن 
يُسْتَجَابَ لكذ1. 

رواه مسلم [575]ء فإن قرأ غير الفاتحة في الركوع والسّجود 
لم تبطل صلاته وإن قرأ الفاتحة أيضا لم تبطل على الأصح؛ وبه 
قطع جمهور العراقيّينء وفي وجهٍ حكاه الخراسانيون وصاحب 
الحاوي: أنه تبطل صلاته؛ لأنه نقل ركنا إلى غير موضعه؛ كما لو 


رن وال 


ا 
رقع اواسجد ورغيرابرضعه وسبفاق فرع هنذة التسالةة 
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ونبسطها في سجود السّهو إن شاء الله تعالى. 
(فرع): في التسبيح وسائر الأذكار في الركوع والبسّجودء 
وقول: سمع الل لمن حمده, وريّنا لك الحمد. والتكبيرات غير 
در الإحرام كل ذلك من ليس بواجسبو فلو تركه لم يأئم 
وصلاته صحيحةٌ سواءٌ أتركه عمدًا أم سهراء لكن يكره تركه 
عمدًا هذا مذهبناء وبه قال ماك وأو عله سيور العلا 
قال الشيخ أبو حامل: وهو قول عامّة الفقهاء» قال أساحب 
الحاوي: وهو مذهب الفقهاء كافةٌ. 
وقال إسحاق بن راهويه: انواعت و #عاحية 
بطلت صلاته» وإن نسيه لم تبطل» وقال داود: واجبٌ مطلقاء 
وأشار الخطابيّ في معالم السّنن إلى اختياره؛ وقال أحمد: التسبيح في 
الركوع والسجود وقول: سمع اللّه لمن حمده؛ وريّنا ولك الحمده 
والذكر بين السّجدتين وجميع التكبيرات واجبة فإن ترك شيا منه 
عمدًا بطلت صلاته» وإن نسي لم تبطل» ويسجد لهو عنه» 
وعنه رواية أنّه سه كقول الجمهور. | 
راع بن أرجت ديت عي نين عابر اللكنؤر ل جرع 
أذكار الركوع» وبأنٌ النني كلد كان يقعله. ش 
وقال: ككل «صَلُوا كَمَا رآتَمُونِي أَصَّلْي) وبالقياسش على 
القراءة. | 
واحتج الشافعي والجمهور: بحديث «المسيء صلاته»» فَإِنٌ 
النيّ يلك علّمه واجبات الصّلاة» وم يعلّمه هذه الأذكاره مع أنه 
علّمه تكبيرة الإحرام والقراءة» فلو كانت هذه الأذكار واجبة 
لعلّمه إيَاهاء بل هذه أولى بالتُعليم» لو كانت واجبَة؛ لأنَها تقال 
سرًا وتخفى» فإذا كان الركوع والتجودمم وميالا لبها 
فهذه أولى» وأما الأحاديث الواردة بهذه الأذكار فمحموللة على 
الاستحباب جممًا بين الأدلّة» وأمّا القياس على القرااة ففرّق 
أصحابنا بأنّ الأفعال في الصّلاة ضربان: ا 
(أحدهما): معتادٌ للناس في غير الصّلاة» وهو القيام 
والقعودء وهذا لا تتميّز العبادة فيه عن العادة فوجب فيله الذكر 
(والثاني): غير معتاوء وهو الركوع والسّجود. فهو خضوعٌ 
في نفسه متميّرٌ لصورته عن أفعال العادة فلم يفتقر إلى تميزٍ واللّه 
أعلم. 
(فرع): التسبيح في اللّغة معثأه التنزيه. 
قال الواحدي اج التتروة رامل الا يلاق" 


| 
1 
/ 
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معنى 


تسبيح الله تعالى تنزيهه وتبرئته من السّوءء قال: وأصله في اللّغة 
التبعيد من قولك: سبحت في الأرض إذا بعدت فيهاء وسبحان 
الله منصوبٌ على المصدر عند الخليل والفرَاء» كأنك قلت: 
سبحانًا وتسبيحًا فجعل السّبحان موضع التسبيح؛ قال سيبويه: 
سبّحت الله سبحانًا بمعتى واحاره فالمصدر التسبيح» وسبحان 
اسم يقوم مقام المصدرء وبحمده سبّحته فحذف سبّحته اختصاراء 
ويكون قوله: وبحمده حالاً أي حامدًا سبّحته» وقيل معناه: 
وبحمده أبتدئ. 
3 د نا 

قَالَ لمْصَنُّفُ -رحمه الله تعالى-: (ثُمْ يَرْهَمُ رَأْسَهُ وَيُسْبَحَبْ 
أَنْ يد وراك ارك ركد كا كردا يرا عانق الي 
هُرَيْرَة يي 
ل ا ةي د بش ابن مر في تكبة الإخرا قا 
قَالَ: عن خهة الله سوع الل جر لأَنْهُ أتى باللْفظ وَالَمنَىء 
ذا اسنتوى أسستَحِب أن يُقولَ: رَيِنَا لَك الْحَمْدُ مِلْءَ الكَمّوَاسْن 
أي وتات م شبك أذ نادو 

حَو ما قَالَ العَبْكُكُلنَا لك عَبْدُ لا ماِم لِمَا أَطَئِت ولا مُمْطِيَ 

نا تت ومن ان يا اكلا زد أبو هي 
لحري رضي الله عده أذ لبي ل ان إذَا َف رَأَسَه ين 
الركوع قَالَ ذلِكَ» يَجِبُ أذ يَطْمَيْن اماه لما 
مَالِكٍ أن النبِي يك قَالَ: وإذًا قَامْ أحَدُكُمْ إِنَى الصّلاةٍ فَلتَوَضَأ 
كَمَا أَمرَُ الله تَعَالَى - إِنَى أن قَالَ م رع حني يدن 
كما فيكم حى يَطْعَهِن امه ف ليج حى يعم 
سَاجِدًا»). 

(الشرح): أمّا حديث أبي سعيدٍ فصحيح رواه مسلم [419/10] 
بلفظه إلا أنه قال: (أَحَقُّ ما قَالَ العَبْدُء وكلّنَا لَك عَبْدُ) بإثبات 
الألف في أحقّ وواو في وكلّنا) هكذا رواه أبو داود وسائر 
الحدّثين» ووقع في المهدّب وكتب الفقه (حٌَ ما فَالَ امب كُلنَاا 
بحذف الألف والواوء وهذا وإن كان منتظم المعنى لكنّ الصواب 
ما ثبت في كتب الحديث. 

قال الشتيخ أبو عمرو بن الصّلاح رحمه الله: معناه (أَحَقْ ما 
قَالَ العبْدُ) قوله: (لا مَانِمَ لما أَعْطَيْتَ) إلى آخرهء وقوله: «وكلنا 
لك عبدٌ»» فاعتراضٌ بين المبتدأ والخبرء قال أبو داود: أو يكون 
قوله «أحق ما قال» خبرًا لما قبله أي قوله: ريّنا لك الحمد إلى 


رَوَى رفاعة : بن 


آخره «أحق ما قال العبدلك والأوّل أولى» وهذا الذي رجحه هو 
الرّاجح الذي يحسن أن يقال: إنه أحقّ ما قال العبد لما فيه من 


كمال التفويض إلى الله تعالى والاعتراف بكمال قدرته وعظمته 
وقهره وسلطانه وانفراده بالوحدائيّة وتدبير مخلوقاته. 

وأمًا حديث ابن عمر صحيح رواه البخاري ]72١7[‏ ومسلم 
[940]ء وحديث رفاعة صحيم تقدّم بيانه بطوله في فصل 
القراءة» لكن وقع هنا: «حتى تطمئنّ قائمًا" والّذي في الحديث 
«حتى تعتدل قائمًا». 

(أَمَا أَلْقَاظُ الفَصْل): فقوله: لأنه أتى باللفظ والمعنى. 

احترارٌ من قوله في التُكبير: أكبر الله إن لا تجزئه؛ لأنّه أتى 
بالّفظ دون المعنى» وقوله «سمع اللّهِ لمن حمده؛ أي تقبّل الله منه 
حمده وجازاه به وقوله: «ملء السّموات وملء الأرض؟ هو 
بكسر الميم ويجوز نصب آخره ورفعه تمن ذكرهما جميمًا ابن 
خالويه وآخرون؛ وحكي عن الرّجَاجٍ أنه لايجوز إلا الرفع» 
ورجّح ابن خالويه والأكثرون النصبء وهو المعروف في روايات 
الحديث» وهو منصوب على الحال أي مالناء وتقديره لو كان 
جسمًا لملأ ذلك» وقد بسطت الكلام في هذه اللفظة في تهذيب 
اللّغات؛ وذكرت قول الرّجَاجٍ وابن خالويه وغيرهما. 

وقوله: (أَهْلَ) منصوبٌ على النداءء وقيل: ويجوز رفعه على 
تقدير أنت أهلّ والمشهرر الأوّلء والثناء: امجد. والمجد: العظمة» 
وقوله: (لا يَنقَمُ ذا الحَدَ مِنكَ الَُ) هو بفتح الجيم على المشهورء 
وقيل بكسرها والصّحيح الأول والجد: الحظ والمعنى لا ينفع ذا 
المال والحظ والغنى غناه؛ ولا يمنعه من عقابكء؛ وإنما ينفعه 
ويمنعه من عقابك العمل الصّالحء وعلى رواية الكسر يكون 
معناه لا ينفع ذا الإسراع في الحرب إسراعه وهربه» وقد أوضحته 
في «تهذيب الأسماء واللغات». 

وقوله: رفاعة بن مالك كذا هو في المهذّبء والذي في رواية 
الشافعيّ والترمذي وغيرهما رفاعة بن رافم» وكذا ذكره المصنف 
قبل هذا في فصل قراءة الفاتحة» وقد بيناه هناك. 

(أمَا حُكُمٌ الفَصْلِ): فالاعتدال من الركوع فرضٌ وركنٌ من 
أركان الصّلاة» لا تصح إلا به بلا خلافي عندناء وقد يتعجّب من 
المصنف حيث لم يصرّح به كما صرّح به في التتكبير والقراءة 
والركوع كأنه تركه لاستغنائه بقوله بعده: ويجب أن يطمئن قائما. 

قال أصحابنا: والاعتدال الواجب هو أن يعود بعسد ركوعه 
إلى اليئة التي كان عليها قبل الركوع؛ سواءً أصلى قائمًا أم قاعداء 
فلو ركع عن قيام فسقط في ركوعه نظر إن لم يطمئن مسن ركوعه 
لزمه أن يعود إلى الركوع ويطمئن؛ ثم يعتدل منهء وإن اطمأنٌ 
لزمه أن يتتصب قائمًا فيعتدل ثم يسجدء ولا يجوز أن يعود إلى 


الركوع فإن عاد عانًا بتحريمه بطلت صلاته؛ لأنه زاد ركوعاء ولو 
رفع الراكع رأسه ثم سجد وشك هل تم اعتداله؟ لزمه أن يعود 
إلى الاعتدال ثم يسجد؛ لأنّ الأصل عدم الاعتدال. 

ويجب أن لا يقصد بارتفاعه من الركوع شيئا غير الاعتدال» 
فلو رأى في ركوعه حيّة ونحوها فرفع فزعًا منها م يعددٌ به. 
وينبغي أن لا يطوّل الاعتدال زيادة على القدر المشروع لأذكاره» 
فإن طوّل زيادة عليه ففي بطلان صلاته خلافٌ وتفصيلٌ نذكره 
إن شاء الله تعالى في باب سجود السّهو. 

قال أصحابنا: ولو أتى بالركوع الواجب فعرضت علَّةٌ منعته 
من الانتصاب سجد من ركوعه؛ وسقط عنه الاعتدال لتعذره» 
فلو زالت العلّة قبل بلوغ جبهته من الأرض وجب أن يرتفع 
وينتتصب قائمًا ويعتدل ثم يسجدء وإن زالت بعد وضم جبهته 
على الأرض لم يرجع إلى الاعتدال بل سقط عنه؛ فإن خالف 
وعاد إليه قبل تمام سجوده عالما بتحريمه بطلت صلاته؛ وإن كان 
جاهلاً م تبطلء ويعود إلى السسّجود. 

وتجب الطماأنينة في الاعتدال بلا خلافي عندنا. 

وقال إمام الحرمين: في قلبي من إيجابها شيءٌ وسببه: أن 
الي بك قال في حديث «المسيء صلاته»: احَنّى تَمْتَهِلَ قَائِمًاا 
وقال في باقي الأركان: حنتّى تطمئنٌ» والصّواب الأوّل؛ لأنْ النيّ 
ل كان يطمئنٌ» وقال: «صَّلُوا كَمَا رَأَيْنَمُونِي أَصلّي؛ هذاما 
يتعلق بواجب الاعتدال وأما أكمله ومندوباته؛ فمنها أن يرفع 
يديه حذو منكبيه كما سبق بيانه في صفة الرفع في تكبيرة الإحرام؛ 
ويكون ابتداء رفعهما مع ابتداء الرّفع؛ ودليل الرّفع حديث ابن 
عمر الذي ذكره المصتف مع غيره ما سبق في فصل الركوع» 
وسبق هناك بيان مذاهب العلماء فإذا اعتدل قائمًا حط يدي 
والسّْة أن يقول في حال ارتفاعه: سمع الله لمن حمده. 

قال الشافعي في الأم والأصحاب: فإن قال: (مَنْ حَمِدَ الله 
نَمِمَ لَهُ) أجزأه في تحصيل هذه السّنة؛ لأنه أتى باللفظ والمعنى؛ 
بخلاف ما لو قال في التُكبيرة: أكبر اللّهء فإنْه لا يخزيه على 
الصّحيح؛ لأنه يحيل معناه بالتدكيس. 

قال الشّافعي والأصحاب: لكنّ قول سمع الله لمن حمده 
أول؛ لأنه الذي وردت به الأحاديثء فإذا استوى قائمًا استحبٌ 
أن يقول: «ربّنا لك الحمد ملء السّموات وملء الأرض وملء ما 
شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجدء أحقّ ما قال العبد وكلّنا 
لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي ا منعت ولا ينفع ذا الجدّ 
منك الجد). 


وقال الشّافعي والأصحاب: 0 هَلِذْوِ 
الأدْكَار لها امام وَالَمُوم وفك يجْمَعُ كل وَاحلد نهم ين 
َوْلِه: سَمعَ ال ِمَنْ حَعِدَهُ ورياك الحم إَِى آخرو) وهذا لا 
خلاف فيه عندناء لكن قال الأصحاب: إِنّما يأتي الإمام بهذا أكله 
إذا رضي المأمومون بالتطويل وكانوا محصورين؛ فإن م يكن 
كذلك اقنصر على قوله: سمع الله لمن حمده ريّنا لك الحمد» وقد 
قدّمنا أنّ الذي في رواية الحدّئين «أحقّ ما قال العبد وكلّنا للك 
عبدٌ» والّذي في كتب الفقه «حقّ ما قال العبد كلّناه بخلاف الألف 
والواوء وكلاهما صحيح المعنى؛ لكنّ المختار ما وردت به السلنة 
الصّحيحة» وهو إثبات الألف والواو. 
وثبت في الأحاديث الصّحيحة من روايات كثيرة «ربنا لك 
الحمد» وفي روايات كثيرةٍ «ريّنا ولك الحمد» بالواو. | 
وف رواياتم «اللّهم ربنا ولك الحمد» وف روايات «اللّهمّ 
ريّنا لك الحمد»؛ وكلّه في الصّحيح. 
قال الشافعيّ والأصحاب: كله جاترٌ. 
فقال الأصمعي: سآلت أبا عمرو عن الواو في قوله «رينا 
ولك الحمد» ققال: هي زائدة» تقول العرب؛ يعني هذا الشوب: 
عون قطنت وعوكاف ترف لالراو زاسة 2 || 
5ل ومسل أن تكوة عاطفة على عتذرفيالي: ينا 
أطعناك وحمدناك ولك الحمد. ا 
قال الشّافعيَ والأصحاب: «ولو قال: ولك الحمد ريّنا' 
أجزأه؛ لأنه أتى باللفظ والمعنى» وقد سبق الآن الفرق بيه وبين 
قوله: «أكبر اللّه؛ قالوا: ولكنٌ الأففضل قوله «ربّنا لك الحمد 
«على الترتيب الذي وردت به السّنة. 
قال صاحب الحاوي وغيره: 1 20 
سمع الله لمن حمده ليسمع المأمومون ويعلموا انتقاله» كما مجهر 
بالتكبير ويسرٌ بقوله: ريّناا لك الحمد؛ لأنه يفعله في الاعتشدال 
فاسرٌ به كالتسبيح في الركوع والستجود؛ وآمّا المأموم فيسرّ بهما 
كما يسرّ بالتكبير» وإذا أراد تبليغ غيره انتقال الإمام كما يلغ 
التكبير جهر بقوله: سمع الله لمن حمده؛ لأنه المشروع في حال 
الارتفاع ولا يجهر بقوله: ينا لك الحمد؛ لآنّه إنما يشرع في حال 
الاعتدال واللّه أعلم. 
(فرع): ذكر صاحب التدمّة في اشتراط الاعتدال في صلاة 
النفل وجهينء بناء على أن النقل هل يصحّ مضطجمًا مع القددرة 
على القيام؟ قال: ووجه السّنة أنه اقتصر على الإيماء مع القدرة 
على إكمال الأركان. 


فرع 
مذاهب العلماء 4 الاعتدال 

قد ذكرنا أنّ مذهبنا: أنه ركنٌ في الصّلاة لا تصحّ الصّلاة إلا 
به وبهذا قال أحمد وداود وأكثر العلماء. 

وقال أبو حنيفة: لا يجبء بل لو انحط من الركوع إلى 
السّجود أجزأه. 

وعن مالك روايتان كالمذهبين» واحتج لهم بقوله تعالى: 
ظارْكَمُوا وَاسْجُدُوا4 واحتّ أصحابنا بحديث «المسيء صلاتها» 
والآبة الكريمة لا تعارضه وبقوله: بك: «صلُوا كَمَا رَأَيتَمُونِي 
أصلي». 

فرع 

مذاهب العلماء فيما يقال 2# الاعتدال 

قد ذكرنا أن مذهبنا: أنّه يقول في حال ارتفاعه: سمع الله لمن 
حمده؛ فإذا استوى قائمًا قال: ربّنا لك الحمد إلى آخره؛ وأنه 
يستحب الجمع بين هذين الذكرين للإمام والمأموم والمنفرد» ويهذا 
قال عطاءً وأبو بردة ومحمّد بن سيرين وإسحاق وداود. 

وقال آبو حثيفة: يقول الإمام والمنفرد: سمع اللّه لمن حمده 
فقطء والمأموم ريّنا لك الحمد فقط. 

حكاه ابن المنذر عن ابن مسعودٍ وأبي هريرة والشّعبي ومالك 
وأحمد قال: وبه أقول. 

وقال الثُوري والأوزاعي وأبو يوسف ومحمّدٌ وأحمد: «يجمع 
الإمام الذكرين ويقتصر المأموم على ربّنا لك الحمد»؛ واحتج لهم 
بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله وكيك قال: «إذا قال 
الإمَامُ: سِّعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فقُولُوا: َيتَالَك الْحَمْد)» رواه 
البخاري [149] ومسلم [509]. 

وعن أنس عن ال بلِ مثله رواه البخاري [151] ومسلم 
1 روه سل 2 ٠؟]‏ أيضا من رواية أبي موسى. 

واحتج أصحابنا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: : أن الي 
كله كَانَ إذَا قَالَ: سّمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ: الهم رَبَنَا وَلَكَ 
الْحَمْدُ؛ رواه البخاريّ [07!] ومسلمٌ [95؟]. 

وعن حذيفة رضي الله عنه: «أن الذي كله فَالَ حِينَ رَفْمَ 
رأيةة سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ َيَنَالَكَ الَمْدُ: رواه مسلمٌ 
[7]» وقد سبق بطوله في فصل الرَكوعء» ومثله في صحيح 
البخاري ]/١7[‏ من رواية ابن عمر رضي الله عنهماء وفي 
صحيح مسلم [497] من رواية عبد اللّه بن أبي أوفى وغيره. 

وثبت في صحيح البخاري [105] من حديث مالك بن 


الحويرث رضي الله عنه أنّ الي يل قال: «صَلُوا كَمَا رَأَيسمُونِي 
أَصّلَي؛ فيقتضي هذا مع ما قبله أنّ كل مصل يجمع بينهماء ولأنه 
ذكرٌ يستحب للإمام فيستحب لغيره كالتسبيح في الركوع وغيره؛ 
ولأن الصّلاة مب على أن لا يفتر عن الدكر في شيء منهاء فإن 
م يقل بالذكرين في الرّفع والاعتدال» بقي أحد الحالينَ خاليًا عسن 
الذكر. 

وأمًا الجواب عن قوله: يَكل: «وَإذَا قَالَ: سَمِمَ اللَّهُ لِمَنْ 
حَمِدَهُ فَقَولوا: رَيّنا لّكَ الحَمْدُة فقال أصحابنا: فمعناه قولوا: ربنا 
لك الحمد مع ما قد علمتموه من قول: سمع الله لمن حمده» وإنما 
خص هذا بالذكر؛ لأنهم كانوا يسمعون جهر النِىّ كل بسمع اللّه 
لمن حمده؛ فإنّ السّنة فيه الجهرء ولا يسمعون قوله: ربّنا لك 
الحمد؛ لأنه يأتي به سرًا كما سبق بيانه؛ وكانوا يعلمون قوله: 
يكل: «صثُرا كَمَا َأبمُويسي صني مع قاعدة التاسي به طلةِ 
مطلقاء وكانوا يوافقون في سمع الله لمن حمده؛ فلم يحتج إلى الأمر 
به؛ ولا يعرفون ريّنا لك الحمد فامروا به؛ واللّه أعلم. 

(فرع): اد عر رات سي الت ا : كما 
نصلي وَرَاه اللي بد» : لما رََعَ رَأسَهُ مِنَّ الركمَقٍ قَالَ: : سَحِعّ 
اللَهُ لِمرْ حَمِدَهُ فَقَالَ رَجُلّ وَرَاءَهُ: رَبَنَا لَك الحَمْدُ حَمْدًا كثِيرًا 
يا ماركا فيوء لما اصرف قَالَ: مَنْ التَكَلّم؟ قَالَ: رَآَيِتْ بغعة 
وَثَلائِينَ ملكا يبتَدِرُونَهًا أيهم يكبا أَوْلَ رواه البخاري 8033 
فيستحبٌ أن يجمع بين هذه الأذكار فيقول في ارتفاعه: سمع اللّه 
لمن حمده؛ فإذا اتتصب قال: «اللهم ربّنا لك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا 
مباركا فيه ملء السّموات وملء الأرض إلى قوله: منك الجد». 

فنا 

قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (َمْ يَسْجُدُ وَهُرَ فَرْضُ لقوله 
تعال: «اكمُوا وَاسْجُدُوا4 وَيسْتَحَبُ أن يتيند اموي إِلَى 
جود بالَكبيرات لِمَا ذََرْنَهُمِنْ حَِيث أبي هُرَيْرَةَ رضي الله 
تعالى عنه فِي الكوع). 

(الشرح): قال الأزهري: أصل السسّجود التطامن والميل. 

وقال الواحدي: أصله الخضوع والتذثل» وكلّ من تذّل 
وخضع فقد سجدء وسجود كل موات في القرآن طاعته لما سجد 
له هذا أصله في اللّغة؛ وقيل لمن وضع جبهته في الأرض سجد؛ 
لأنه غاية الخضوع. 

والسّجود فرض ينص الكتاب والسّنة والإجماعء ويستحب 
له التكبير للأحاديث السابقة في فصل الركوع؛ وذكرنا هناك 
اختلاف العلماء» وأنّ أحمد أوجب تكبيرات الانتقالات على 


أصم الرّوايتين عنه» وجماعة من السسّلف لا يشرعء وذكرنا الدليل 
على الجميع» ويستحب مد التكبير من حين يشرع في اموي حتنى 
يضع جبهته على الأرضء هذا هو المذهب وفيه قولّ ضعيفٌ 
حكاه الخراسانيُون: أنه يستحب أن لا يمذه: وقد سيق بيانه في 
فصل الركوع. 
ند تنخ 

قَالَ امف -رحمه الله تعالى-: (وَامسْتَحَبُ أَنْ يَضَمْ ركبَيِهٍ 
جَْهََهُ وَأَنقَه لِمَا رَوَى وَائْلُ بن حُجْرٍ رضي الله عنه 
قَالَ: قلا الي ل إذ سج وص ري لبو وإ فض 
رَهُمَ يدَيْهِ قبل كيدا إن وَضْم يَدَئْهِ قبل بيه أَجْرَاً إلا أَنْهُ 


ترك هَيْمَة). 
(الشرح): مذهبنا أنه يستحبٌ أن يقدّم في السّجود الركبتين 
ثم اليدين» ثم الجبهة والأنف. 


قال الترمذي والخطابي: وبهذا قال أكثر العلماء» وحكاه 
أيضًا القاضي أبو الطب عن عامّة الفقهاء. . 

وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه 
والنخميّ ومسلم بن بشّار وسفيان الشوريّ وأحمد وإسحاق 
امعاب الراى قالد ويه افزل» وقال الأوراعي ومالك يقنلام 
يديه على ركبتيه»ء وهي روايةٌ عن أحمد. وروي عن مالك أنه 
يقدّم أيهما شاء ولا ترجيح. 

واحتج لمن قال بتقديم اليدين بأحاديث؛ ولمن قال بعكسه 
بأحاديث» ولا يظهر ترجيح أحد المذهبين من حيث السنة. ولكني 
أذكر الأحاديث الواردة من الجانبين وما قيل عن وائل بن حجر 
رضي الله عنه قال: «رآيْت الب ب إذ سَجَد وعم ريه قل 
يَدَيِهِ)» رواه أبو داود[4758] والترمذي [(54؟] والنسائي 
]٠١8[‏ وغيرهم. 

قال الترمذي: هو حديث حسنٌ؛ وقال الخطابي: هو أثبت 
من حديث تقديم اليدين» وهو أرفق بالمصلي وأحسن في الشكل 
ورأي العين. 

وقال الدارقطي: قال ابن أبي داود: وضع الركبتين قبل 
اليدين تفرّد به شريك القاضي عن ابن كليبوه وشريكٌ ليس هو 
منفردًا به» وقال البيهقي: هذا الحديث يعد من أفراد شريك» 
هكذا ذكره البخاري وغيره من الحفاظ 0 وزاد أبو داود 
في روايةٍ له [773]: ١‏ وذ نض نض عَلَى ذكٍ كبَتيِهِ وَاعْتَمّدَ عَلَى 
فَخِذِوا» وهي زيادة ضعيفة من رواية عبد الجبّار بن وائل عن أبيه 


وَلم يسمعه. وقيل: ولد بعده. 


وعن أنس رضي الله عنه قال: «رَآيت رَسُولَ الله يله كَيْرَ 


لتريتك وَقَالَ ففِي السُّجُودٍ: سَبَقَتَ رَكبنَاهُ يديه رواه 
التارقط [1/ 0] والبيهقي وأشار إلى تضعيفه. ْ 
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَله: «إذَا جد 
أَحَدُكُمْ قلا يبرا كما يرك ابي وليِضَعْ يديه قبل ركبئيو؟ رواه 
أبو داود ]84٠[‏ والنسائي ]٠١91[‏ بإسنادٍ جيّدِ وم يضعفه أبو 
داود وعن عبد الله بن سعيلر المقبري عن جلدّه عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النىّ لله قال: (إذًا سَجَدَ أَحَدَكُمْ ليدأ بركبئيه 
قَبْلَ يَدَيْف وَلا يَبْرُكُ رولك الْجَمل" رواه البيهقى [1117؟] 
وقال: عبد اللّه بن سعيدٍ ضعيف. ا 
وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا نْضَعٌ 
لكين قل لين رواه لبن خزعة في صحيحه [/71]» وادّعى 
أنه ناسخ لتقديم اليدين» وكذا اعتمده أصحابناء ولكن لا حجّة 
فيه؛ لأنه ضعيف ظاهر التُضعيفه بيّن البيهقي وغيره ضعّفه وهو 
من رواية يحبى بن سلمة بن كهيل» وهو ضعيف باتفاق الحفاظ. 
قال أبو حاتم: هو منكر الحديثء وقال البخاري: في حديثه 
مناكير والله أعلم. ْ 
(فرع): قال الشافعي في الأم: أحبّ أن يبتدئ التكبير قائمًا 
وينحط وكأنه ساجد ثم إنْه يكون أوّل ما يضع على الأرضل 5 
ركبتيه ثم يديه ثم وجهه؛ فإن وضع وجهه قبل يديه اليديه فيل 
ركبتيه كرهته ولا إعادة عليه ولا سجود سهو قال: وإن|أخر 
التكبير عن ذلك يعنى: عن الانخطاط وكبّر معتدلاً أو ترك التكبير 
كرهت ذلك, ْ | 
قال الشيخ أبو حامدٍ في تعليقه: والجبهة والأنف كهضرو 
واحار يقدّم أيُهما شاء. | 
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ع يا تن ا 

قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَيَسْجُدُ عَلَى البقَةٍ 
والأتف وَاليدينِ وَالركبينِ وَالقَدَمَيْنِ وان اللكخرة على المتينة 
فوَاجبّ لما رَوَى عَبْدُ الل بْنُ عُمرَ رضي الله عنهما أن الي يه 
قَال: ذا جات فَمَكُن جَبئك ين الأرض ولا ره تر قَالَ 
ِي الأم: فَإِنْ وَعسَمبَمْضَ ) الجبهَة كرشت وَأَجْرَه؛ لأنهُ جد عَلَى 
اج فإ سَجد عَلَى حَاِلٍ [منْصل بو] دُون البَة َم يُجْرِفُهُ 
لمازوى كان كارت رفني السرففة قان: :كرا إلى 
َسُول اللَه يك حم الرننضاء في اهنا وكَا فشكت وها 
السّجُودُ عَلَى الأنّف ووم لما ررق اوش : أن النبِي كلك 


ا 
| 
ا 
1 


ل ل ع له 


سَجَدَ وَأنْكنَ جَْهنهُ وَنْفَهُ مِنَ الْض» فَِنْ تركة أَجْرَآه لما رَوَى 
جين رضي الله عن قال «رَيِتُ وَسولَ الله كل جد بأعْلَى 
حب عتمتا الكذر اه وذ سوه اقل جرع اينيد 
عَلَّى الأنفي). 0 ١‏ 

(الشرح): حديث ابن عمر وجابر غريبان ضعيفان؛ وقد 
روى الدارقطني 9/17 ] حديث جابر بلفظه هناء لكنّه ضعفه. 

زاكا ديف ات وروا ني 05 تطي فنا 
وإستاده جيد. 

ورواه مسلمٌ [119] بغير هذا الّفظء فرواه عن زهير عن 
أبي إسحاق السّبيعي عن سعيد بن وهبو عن باب قال: نينا 
رَسُولَ اللو كل مَسَكَرْنا َي حر الرمْضاء قَلَمْ يَشْكناء قال زهير: 
قلت لأبي إسحاق: في الظهر؟ قال: نعم؛ قلت: في تعجيلها؟ 
قال: نعم هذا لفظ رواية مسلمء ورواه البيهقي ]١465[‏ من 
طريق آخرء وقال: فما أشكاناء وقال: (إذَا يَالَتْ الكّمْسُ فَصَلُوا 
وقد اغترض يمضه علن اصحابنافي احتتجاجهم بهذا الحديث 
لوجوب كشف الجبهة». وقال: هذا ورد في الإبراد وهذا 
الاعتراض ضعيف؛ لأنهم شكوا حر الرّمضاء في جباههم 
وأكفهم؛ ولو كان الكشف غير واجسو لقيل لهم: استروهاء فلمًا 
م يقل ذلك دلّ على أنه لا بد من كشفها. 

قوله: فلم يشكنا وم يجبنا إلى ما طلبناه ثم نسخ هذاء وثبتت 
السّة بالإبراد بالظهرء وأمّا حديث أبي حميدٍ فرواه أبو داود 
1 والتَّرمديّ ]17١[‏ وقال: حديث حسيرٌ صحيمٌ وقد 
ثبت السّجود على الأنف في أحاديث كثيرة صحيحة. 

وقوله: قصاص الشّعر هو بضم القاف وفتحها وكسرها 
ثلاث لغاتء حكاهنّ ابن السّكيت وغيره» وهو أصلٌ منبته من 
معدم الرّائن. 

وآمًا خاب بن الأرت فكنيته: أبو عبد الله شهد بدرًا ممع 
رسول الله يلكِ وهو من كبار الصّحابة والسّابقين إلى الإسلام 
نزل الكوفة وتوفي بها سنة سبع وثلانين» وهو ابسن لاش 
وسبعين سنة. 

(آمَا حُكْمْ السْألة): فالسجود على الجبهة واجبُ بلا خلافي 
عندناء والأولى أن يسجد عليها كلّهاء فإن اقنصر على ما يقع 
عليه الاسم منها أجزأه» مع أنه مكروءٌ كراهة تنزييء هذا هر 
الصّواب الذي نص عليه الشافعي في الأ وقطع به جمهور 
الأصحاب. 

وحكى ابن كج والدارميّ وجهًا أنه يجب وضع جميعهاء وهو 


شاذً ضعيفٌ» ولو سجد على الجبين وهو الذي في جانب الجبهة 
أو على خدّه أو صدغه أو مقدّم رأسه أو على أنفه ولم يضع شيئًا 
من جبهته على الأرضء ل يجزئه بلا خلاف ونص عليه في الأم. 

والصّحيح من الوجهين: أنه لا يكفي في وضع الجبهة 
ا ل ا ل 
قاس بعد جبيت] نار تيد على فط رعشي 

ري ا ا ا 0 
يلو - لو فرضت تحت ذلك امحشرٌ - فإن لم يفعل لم يجزئه» وقال 
إمام الحرمين: عندي أنه يكفي إرخاء رأسه؛ ولا حاجة إلى 
التحامل كيف فرض محل السّجود. والمذهب الأوّلء وبه قطع 
الشيخ أبو محمد الجوينئ وصاحب التتمّة والتهذيب. 

قال الشّافعي والأصحاب: ويجب أن يكشف ما يقع عليه 
الاسم فيباشر به موضع السّجود؛ وقد ذكر المصنف دليله؛ فإن 
حال دون الجبهة حائلٌ متصلّ به فإن سجد على كفه أو كور 
عمامته أو طرف كمه أو عمامته وهما يتحركان بحركته في القيام 
والقعود أو غيرهما لم تصحّ صلاته بلا خلافي عندنا؛ لأنه 
منسوبٌ إليه. وإن سجد على ذيله أو كمّه أو طرف عمامته وهو 
طويل جدًا لا يتحرّك بحركته فوجهان: 

(الصّحِيحُ): أنه تصمعّ صلاته؛ وبهذا قطع إمام الحرمين 
والغزالي والرافعيَ قال إمام الحرمين: لأنْ هذا الطرف في معنى 
المنفصل. 

(والثاني): لا تصمّ وبه قطع القاضي حسينٌ في تعليقه» كما 
لو كان على ذلك الطرف نجاسة فإنه لا تصحَّ صلاته. وإن كان 
لا يتحرك بحركته؛ وقد سبق الفرق بينهما في باب طهارة البدن. 

أما إذا سجد على ذيل غيره أو طرف عمامة غيره أو على 
ظهر رجل أو امرأة من غير أن تقع بشرته على بشرتهاء أو ظهر 
غيرهما من الحيوانات الطاهرة كالحمار والشّاة وغيرهماء أو على 
ظهر كلب عليه ثوبٌ طاهرٌ بحيث لم يباشر شيئا من النجاسة 
فيصم سجوده وصلاته في كلّ هذه الصّور بلا خلافم إذا وجدت 
هيئة السّجود. 

قال صاحب التَتمّة: لكنه يكره على الظّهرء هذا كله إذا م 
يكن في ترك المباشرة بالجبهة عذرٌء فإن كان على جبهته جراحةٌ 
وعصبها بعصابةٍ وسجد على العصابة أجزأه ذلك وصحّت 
صلاته ولا إعادة عليه؛ لأنه إذا سقطت الإعادة مع الإيماء 
بالرّأس للعذر فهنا أولى. 

قال صاحب الحاوي والمستظهري: وفيه وجةٌ يخرج من مسح 


الجبيرة أن عليه الإعادة» والمذهب: أنه لا إعادة 
الجمهورء ونص عليه في الأم. 

قال الشّيخ أبو محمّدٍ في التبصرة: وشرط جواز ذلك أن 
يكون عليه مشقة شديدة في إزالة العصابة» ولو عصب على 
جبهته عصابة مشقوقة لحاجةٍ أو لخير حاجة وسجد وماس ما بين 
شقيها شيئًا من جبهته الأرض أجزاه ذلك القدر» وكذا لو سجد 
وعلى جبهته ثوب عخرّقّ فمسّ من جبهته الأرض أجزاءة نص 
عليه في الأمْ واتفقوا عليه؛ ويجيء فيه الوجه الذي حكاه ابن كج. 

(فرع): إذا سجد على كور عمامته أو كمه ونحوهما فقد 
ذكرنا أن سجوده باطل» فإن تعمّده مع علمه بتحريمه بطلت 
صلاته وإن كان ساهيًا لم تبطل» لكن يجب إعادة السّجود. هكذا 
صرح به أصحابناء منهم أبو محمد في التبصرة. 

(فرع): السنة أن يسجد على أنفه مع جبهته. 

قال البندنيجيّ وغيره: يستحب أن يضعهما على الأرض 
دفعةٌ واحدة لا يقدّم أحدهماء فإن اقتصر على أنفه دون شيء 
من جبهته لم يجزته بلا خلافم عندناء فإن اقتصر على الجبهة 
أجزأه. 

قال الشافعي في الأم: كرهت ذلك واأجزأه. وهذا هو 
المشهور في المذهب. وبه قطع الجمهور. 

وحكى صاحب البيان عن الشّيخ أبي يزيد المروزي أنه 
حكى قولاً للشانعي: أنه يجب السّجود على الجبهة والأنف 
جميعًاء وهذا غريبُ في المذهب وإن كان قويًا في الدّليل. 

فرع 
مذاهب العلماء ش وجوب وضع الجبهة 
والأنف على الأرض 

أمّا الجبهة: فجمهور العلماء على وجوبها وأن الأنف لا 
يجزي عنهاء وقال أبو حنيفة: هو مير بينها وبين الأنفه وله 
الاقتصار على أحدهماء قال ابن المنذر: لا يحفظ هذا عن أحلر 
غير أبي حنيفة» وأما الأنف فمذهبنا أنه لا يجب السّجود عليه 
لكنه يستحب» وحكاه ابن المنذر عن طاوس وعطاء وعكرمة 
والحسن وابن سيرين والثوري وأبي يوسف ومحمّد بن الحسن 
وأبي ثورء وقال سعيد بن جبير والنخعي وإسحاق: يجب 
التجوه عل الايد لهذ ١‏ 

وعن مالك وأحمد روايتان كالمذهبين» واحتجّ 
بحديث ابن عبّاس عن الني كل قال: «أَيِرْت أن أَسْجدَ على 
سَبعةٍ أَحْظُم» علَى الجبْمَةٍ - وَأَشَارَ َه إلى أَنْقِه - وَاليدَيْنٍ 


عليه وبه قطع 


ج لأبي حنيفة 


وَالوكْيييّن وَأَطْرَاف القَدَمَيّْنْ رواه البخاري [9/4] ومسلمٌ 
:]4٠[‏ وبالقياس على الجبهة. 
اباتع لمن أوجبها بحديث أبي حميلر: «أَن لحي كل كبان إذًا 

ِ سج نكن به هن الآرْضٍ» وهو صحيح كما سبق» 
وبحديث ابن عبّاس أنّ رسول الله كل قال: «أَيِرْتُ أن أسْجُدَ 


عَلَى سبع : : ابه لأف وَاليِدَيِنٍ الوكين لمن رواه 
مسلمٌ [499]. | 

وعن عكرمة عن ابن عباس عن الني 46: «أنهُ َأى َجُلا 
اقنال لوبي انار من نكان: : لاصملاة لمن لابيب أنه 

ين الأَرْض ما يُصببُ الحين». 

وا ابخان وله الجبهة بحديث ابن عباس وأبي 
حميد وغيرهما من الأحاديث» وبحديث خاب المذكور في 
الكتاب» ولأنٌ المقصود بالسّجود التذثل والخضوع. ولا يقوم 
الأنف مقام الجبهة في ذلك؛ وم يثبت عن الني يك الاقتص ار على 
الآنف صريًا لا بفعل ولا بقول. 

واحتجّوا: : في أن الأنف لأ يجب بالأحاديث الصحيحة 
المطلقة في الأمر بالجبهة من غير ذكر الآنف,. وني هذا الاستدلال 
ضعف؛ لأنّ روايات الأنف زيادةٌ من ثقَةٍ ولا منافاة بينهماء 
وابحاب الأشغسات هن احادية لايك بانبنا عمل علين 
الاستحباب. | 

وأمًا حديث عكرمة عن ابن عبّاس فقال الترمذي ثم أبو بكر 
بن أبي داود ثم الدار قطن ثم البيهقي وغيرهم من الحفاظ: 
الصّحيح أنه مرسلٌ عن عكرمة عن الني يكل ورواه الذارقطني 
[4/1"] من رواية عائشة رضي الله عنها عن الني كك بمعناه 
وضعفه من وجهينء واللّه أعلم. ا 

(فرع): في مذاهب العلماء في السّجود على كمّه وذيله ويده 
وكور عمامته وغير ذلك ما هو متصلٌ به» قد ذكرنا أن مذهينا: 
أنه لا يصحّ سجوده على شيء من ذلك؛ وبه قال داود وأحمد في 
رواية. 

وقال مالك وابو حنيفة والأوزاعيّ وإسحاق وأحمد - في 
الرّواية الأخرى: يصح» ب قال صاحب التهذيب: وبه قال أكثر 
العلماء. 

واحتج لهم بحديث أنس رضي الله عنه قال: 6 
رَسُول اله كل في شيئة الحر قدا لَمْ يَسْعَِعْ أحَدُ نَا أَنيْمَكَنَ 


م م لم 


جَبهْنَةُ يِنَ الآرْض يَنْسْط تَوْبَهُ فيِسْجُدُ عَليِها رواه | ماري 


.]1 *[ ومسلم‎ ]١١16١[ 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لقد رََِتُ رَسُولٌ 
للك في يم مطير وَهُوَ يقي لطن ذا سَحَِد بكِسَاٍ ء عَلِيهِ 
يَجْعَلَهُ دون يدَيْوه رواه ابن حنبل في مسنده [1148]. 

وعن الحسن قال: : اكان أصحاب رسول اللّه كله يسجدون 
وأيديهم في ثيابهم ويسجد الرّجل على عمامته)» رواه البيهقي 
[؟؟!]. وبما روي: أن الني يكل «سجد على كور عمامته» 
وقياسًا على باقي الأعضاء. 

واحتج أصحابنا بحديث خبّابٍ وهو صحيحٌ كما سبق» وقد 
سبق بيانه ووجه الدّلالة فيه» ويحديث رفاعة بن رافع: أن الي 
يه قال «للمسيء ء صلاته) إِنّهِ لا يتم صلاة أحدكم حتى يسبغ 
الرضوء - وذكر صفة الصّلاة - إلى أن قال: فيمكن وجهه ريما 
قال جبهته من الأرخ ض - وذكر تمام صفة الصّلاة - ثم قال: لا 
تتم صلاة أحدكم حتّى يفعل ذلك رواه أبو داود [8684] 
والبيهقي [7711] بإسنادين صحيحين: وفي رواية البيهقي قال: 
(مُمَكْنَ جَبْهنّهُ) بلا شك وبحديث ابن عباس السّابق في الفرع 
قبلة: وأجاب أصحابنا عن حذيث انس؛ أله صو على كوب 

رأث حديث ابن عباس المذكور في مسند أحمد [185؟] 
فضعيفٌ في إسناده جروحٌ» ولو صح لم يكن فيه دليلٌ لستر 
الجبهة» وأجاب البيهقي والأصحاب عن حديث الحسن: أنه 
محمولٌ على أنّ الرّجل يسجد على العمامة مع بعض الجبهة؛ 
ويدلٌ على هذا: أنّ العلماء مبجمعون على أن المختار مباشرة 
الجبهة للأرض فلا يظنّ بالصّحابة إهمال هذاء وأمًا المروي أن 
الني لك #سجد على كور عمامته؟ فليس بصحيح. 

قال البيهقي: فلا يثبت في هذا شيءٌ» وأمًا القياس على باقي 
الأعضاء أنه لا يختصّ وضعها على قولء. وإن وجبء ففي 

ل د فنا 

قَالَ الُصَنّفُ -رحمه الله تعالى-: (وَآَنا السّجُودُ عَلَّى اليّدَئْنٍ 
والركبتين َالقَدمْيْن َيه قَلان (أَشْهَرُهُمًا): أنْهُ لايَجبْ؛ لأنهُ 
َو وجب لَوَجَب الإيَء بها إِذَا عجر كَامجبهَة. 

(والثاني): يَجِب لِما رَوَى ابن عبّاسِ رضي الله عنهما: : أن 
لبي بك مر أ يسْجَ عَلَى سِعةٍ أَْضَاءِ دَيْه وَوكبئيهِ وَأطْرَافٍ 
أضابفة وَجَبِهْتِها فَإِذا قلنَا: بِهَدَالَمْ يَجِبْ كَشْف القَدمَيِنٍ 
وَالضيكن؛ ؛ لأن كنف الاكبة يُفْضِى إلسى كف العَوْرَةٍ ةَ قبطل 
سلانة هه فذ كر في الما تكسف يِل امن 


رَالصلاة» وَأمًا اليدُمَِيَا لان (الَنصُوص) في الككسبب: أنه لا 
يَجَبْ؛ لأنهًا لا تُكْشف إل ِحَاجةٍ فَهِيَ كلدم وكَالَ في البق 
َالرمي: قَدْ قبل فيه قَوْلٌ آحر: نه يجب لِحَديثِ باب بن 
الأرسة رضي الله عنه). 

(الشرح): حديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه البخاري 
[77ا] ومسلم عع 000 

وقوله: قال في السّبق والرّمي» يعني قال الشّافعيّ في كاب 
السبن والرمي» وهو كتابٌ من كتب الأم. 

١م‏ 42 المسآلة): قفي وجوب وضع اليدين والركبتين 
والقدمين قولان مشهوران نص عليهما في الأم. 

قال الشّيخ أبو حامدٍ ونص في الإملاء: أن وضعها مستحباً 
لا واجب» واختلف الأصحاب في الأصمّ من القولين فقال 
القاضي أبو الطيب: ظاهر حديث الشافعي أنه لا يجب وضعهاء 
وهو قول عامّة الفقهاء. 

وقال المصتف والبغوي: هذا هو القول الأشهر وصحّحه 
الجرجاني في التحرير والرّويانيَ في الحلية والرّافمي» وصحح 
جماعةٌ قول الوجوب» ومنهم البندنيجي وصاحب العدّة والشيخ 
نصرٌ المقدسي» وبه قطع الشيخ أبو حامدٍ في التبصرة» وهذا هو 
الأصح وهو الراجح في الدليل؛ فإِن الحديث صريمٌ في الأمر 
بوضعهاء والأمر للوجوب على المختارء وهو مذهب الفقهاء. 
والقائل الأرّل يحمل الحديث على الاستحباب؛ ولكن لا نسلّم 
له؛ لأنٌ أصله الوجوب» فلا يصرف عنه بغير دليل فالمختار 
الصّحيح : الطجوبء وقد أشار الشافعي رحمه الله في الأ إلى 
ترجيحه كما سأذكره قريبًا إن شاء اللّه تعالى. 

شم اختلف أصحابنا في موضع القولين فقال المصئّف 
والجمهور: في اليدين والركبتين والقدمين قولانء ول يفرّقوا بينهاء 
وقال القاضي حسينٌ: في وجوب وضع اليدين قولان؛ فإن قلنا: 
لايجب لم يجب وضع الركبتين» وإلا فقولان. 

(فِْنْ قُلَنا): لا تجب الركبمان فالقدمان أولىء وإلا تقولان» 
وذكر إمام الحرمين: أن المذهب طرد القولين في الجميع» وان من 
الأصحاب من خصهما باليدين» وقال: لا تجب الركبتان 
والقدمان» وذكر الققّال في شرح التلخيص قول ابسن الققاص: إن 
في الجميع قولين» ثم قال الققال» قال أصحابنا: هذا غلطٌ ولا 
يختلف المذهب: أنّ وضع الركبتين وأطراف القدمين واجي» 
وإنما اختلف قوله في وجوب وضع اليدين: وهذا الذي نقله 
القفال عن الأصحاب عجِيبٌ غريبٌ وهو غلط بلا شك لأن 


الشّافعي نص على القولين في الأعضاء السّتة في الأمّ وصرّح 
الأصحاب المتقدّمون والمتأخرون بجريان القولين في الجميع؛ وها 
أنا أنقل نص الشافعي رحمه الله من الأمّ بحروفه. 

قال في الأم: «كمال السّجود أن يسجد على جبهته وأنفه 
وراحته وركبتيه وقدميه» وإن سجد على جبهته دون أنفه كرمت 
ذلك له وأجزأه. وإن سجد على بعض جبهته دون جميعها كرهت 
ذلك؛ وم يكن عليه إعادة» قال: واحب أن يباشر براحتيه الأرض 
في الحر والبرد؛ ولا أحب هذا في ركبتيه» بل أحب أن يكونا 
مستترين بالثياب» وأحب إن لم يكن الرّجل متَخْقَمًا أن ينضي 
بقدميه إلى الأرض» ولا يسجد متنمّلاً. 

قال الشافعي: وني هذا قولان: 

(أَحَدُهُمَا): لمن [يكون] عليه أن يسجد على جيع أعضائه 
التي أمرته بالسّجود عليهاء [ويكون حكمها غير حكم الوجه في 
الال أدؤيجن عليها كلها متغطية فجريه؛ 89 انتم اعرد 
يقع عليهاء وإن كانت محولاً دونها بشيء] فمن قال بهذا قال: إن 
ترك عضو منها لم يوقعه الأرضء وهو يقدر على إيقاعه لم يكن 
ساجداء كما إذا ترك جبهته فلم يوقعها الأرضء وهو يقدر [على 
ذلك فلم يسجد]ء وإن سجد على ظهر كفيه لم يجزه لأنّ السّجود 
على بطونها]ء وكذا إن سجد على حروفها.ء وإن ماس الأرض 
ببعض يديه أصابعهما أو بعضهما أو راحتيه أو بعضهما أو سجد 
على ما عدا جبهته متغطية أجزاءء وهكذا [هذا] في الركبتين 
والقدمين. 

قال التَافِِي): وهذا مذهبٌ يوافق الحديث. 

(وَالقَوْلُ الثاني): أنه إذا سجد على جبهته أو على شيء 
مني روجا جره عدا 1 

هذا نص الشافعي بحروفه نقلته 
مقابلة وفيه فوائد كثيرة فحصل للأصحاب أربع طرق في اليدين 
والركبتين والقدمين» والصّحيح المشهور الذي قطع به الجمهور 
ونص عليه: أنّ في وجوب وضع الجميع قولين وهذا الذي حكاء 
القفال» وهذه الطّرق الثلائة سوى الأوّل غلطٌ لمحالفٌ للحديث 
ونص الشّافعي وجمهور الأصحاب. وإِنْما أذكرها لبيان حالما لثلاً 
يغترٌ يها. 

ثم اختلفوا في صورة المسألة إذا قلنا: لا يجب وضع هذه 
الأعضاء الستّة» فقال جماعة من أصحابنا المتقدّمين والمتآخرين» 
منهم احاملي في المجموع: إذا قلنا: لا يجب وضعها فمعناه يجوز 
ترك بعضها على البدل فتارة يترك اليدين أو إحداهما وتارةً يترك 


من الأم من نسخةٍ معتمدةٍ 


القدمين أو إحداهماء وكذلك الركبتان» ولا يتصوّر ترك الجميع. 

وقال الشتيخ أبو حامد في تعليقه والبندنيجي إذا قلنا: لابب 
وضعها فأمكنه أن يسجد على جبهته دونها كلها أجزأءء وإقال 
صاحب العدّة مثله. 


| 


قال الرّافعي: إذا قلنا: لان ينها اندها قينا ررق 
ما شاءء ولا يمكنه أن يسجد مع رفع الجميع؛ هذا هو الغلالب 
والقطوع به. | 
(قلت): ودار ال ا كن ا 
بينهما حائط قصيرٌ فإذا سجد انبطح ببطئه على الحائط ورفع 
هذه الأعضاء أو اعتمد بوسط ساقه أو بظهر كفهء فإنٌ ذلك له 
حكم رفع الكفّ كما سبق في نص الشافعي» والله أعلم. | 
قال أصحابنا: فإذا قلنا: يجب وضع هذه الأعضاء كفى 
وضع أدنى جزء من كل عضو منها كما قلنا في الجبهة» والاغتبار 
في القدمين ببطون الأصابع؛ فلو وضع غير ذلك لم يجزئه؛ وتقل 
صاحب البيان عن صاحب الفروع أنه إن سجد على ظاهر قدمه 
أجزاه والأوّل: أصحّ» وبه قطع الرّافعي وغيره» والاعتببار في 
اليدين بباطن الكفّ سواءٌ فيه باطن الأصابع وباطن الرّاحة» فإن 
اقتصر على باطن بعض الرّاحة أو بعض باطن الأصابع الجزأه 
وإن اقتصر علىء ظاهر الكفين أو حرفهما لم يجزئه. هكذا نص 
عليه الشافعي رحمه الله في الأمْ كما سبق بيانه» وهكذا قطلع به 
الجمهرر» م: منهم الشتيخ أبو حامدٍ والقاضي أبو الطب والمتوني» 
وخالفهم امحاملي في التجريد فقال: الذي يتعلّق به السّجود هو 
الرّاحتان والصّحيح الآ, ول والة غريد يطوق الاسام كفي شف 
عليه الشافعي والجمهور؛ ؛لأنه يسمّى ساجدا على يديه واللّه 
أل 001 
قال الشافعي والأصحاب: وإذا أوجبنا وضع هذه الأعضاء 
م يجب كشف الركبتين والقدمين» لكن يستحب كشف القدمين 
ويلزمه عدم كشف الركبتين» وقد سبق دليل الجميع» وفي وإجوب 
كشف اليدين قولان: ا 
(الصحِيح): أنه لايمب وهر المتصوص في عانّة كنب 
الشافعي كما ذكره المصنف. 
(والثاني): يجب كشف أدنى جزء من باطن كل كف واللّه 
أعلم. 1 | 
(فرع): لو تعدّر وضع أحد الكقين أو أحد القدمين لقطم 9 
غيره فحكم المسألة كما سبقء ولا فرض في المتعذرة ولا يجب 
وضع طرف الرّند من المقطوعة؛ لآنْ محل الفرض فات فلا يجب 


غيره» كما لو قطعت من فوق المرفق لا يجب غسل العضد. 
ا# ا 
َال الْصَنّفَهُ -رحه الله تعالى-: (وَيُسْتَحَبُ أَنْ يُجَانِيَ مِرْففئِهِ 
عَنْ جَبْْيْهِ لِمَا رَوَى أَبُو قَنَادَةَ رضي الله عنه: أذ ابي 4 كَان 
إِذَا سج اف عَضديْه عَنْ ب ويُسْحَحَبُ ألا يقل بَطْنَهُ عَنْ 
فَخَِيْه لما رَوَى ابره ْنُ عَازِبِ رضي الله عنهما: «أن النبِي 
0 كان !د إِذَا سَجَدَ جع » دَرُدِي يجَفَى) 0 الخاري؛ َإِنْ 


(الشرح): حديث البراء وا اساي 61٠١1‏ والبيهقتي 
|0 م وفي رواية النسائي (جَحَى) وفي رواية 
البيهقيّ (جح) وقد ذكر المصنف الروايتين؛ وهو - بفتح الجيم 
- قال الأزهري: معنى اللفظين 
واحدٌ والتّجخية التخرية» وقال غيره: معناه جافى ركوعه 


وبعدها خاء معجمة مشددة 


وسجوده. 

قال الشافعي والأصحاب: يسن أن يجاني مرفقيه عن جنبيه 
ريرق إط عن تجليه و وتضم مر يحضي إل بسار 00 0 
0 «أن الي يكل كان إذا صَلَى قَرْجَ 

يَدَيِْ حنّى يُبْدْوَ وَضّح إد َطَيْه مِنْ وَرَائِه؛ رواه مسلم [495] 
وض الاض» وعن أحرين جز آي رضي لل عنه ل 
م رن ا ا سناد 
صحيم» قوله: ناوي له بالهمزة. 

قال الخطابي: معناه رق له ورثى له. 

وفي المسآلة أحاديث كثيرة بنحو ما ذكرناه. 

ل 07 كك 

قَالَ الَصّنفُ -رحمه الله تعالى-: يقر بن رجه لِمَا 
رُوي: :: «أن با حُمْيِادٍ وَصّفّ صَّلاةَ رَسُول الله يل فَقَالَ: إذَا 
سَجَد فج بين رجْليِه» وَيُوَجْهُ َصَابمَهُ نَحْوٌ القبلَةِلِمَا رَوَتْ 
عَائْمَة: رضي الله عنها: أن الي يك كَان ذا سَجَد وَضَعْ 
أَصَابمَهُ نَجَا البلا ََدى أبو قَادة: رضي الله عنه: «أن النبيْ 
كان ينح أصايع رجليُوا وَالقَقَح: تَمْوِيِجٌ الصّابِمء ا 
أَصَابمٌ يديه وَيَضَعْهًا حَذْوَ مَْكِيَيّ لِمَارَوَى وَائْلُ بْنُ حُْجْرٍ رضي 
الله عنه: أذ لي كان إن سَجَد متم أستابم وَجَعَل ب 
حَذْوَ بيدا ويَرْقَمُ ِرْقَقَيْهِ ويَمْتَمِدُ عَلَى رَاحََيِو لِمَا رَوَى البَرَاءُ 
بن عاب رضي الله عنهما أن الي 4 قَال: ذا سَجَدتَ فم 


ديك وَارْقَمْ يرْتفيك». 


(الشرح): حديث أبي حميلدٍ رواه أبو داود [758] والبييهقىّ 

1س رلا 2 أ ولد وس لي اع 
غتلفٌ في توثيقهما وجرحهما ولفظه: «إذًا سَجَدَ فَوْجَ ين 

فَخِذَيه) وأمًا حديث عائشة فغريب» ويغني عنه حديث أبي حيلر: 
من النبي كل مسَجَدَ وَاستَقبَلَ بأطرافيٍ أصّابع جلي القَبْلَّة؛ رواه 
البخاري [9/44]» وقد سبق الحديث بطوله في قصل الرّكوع. 

وسبق في رواية أبي داود [770] والتّرمذيَ [704] قال: 
وفتخ أصابع رجليه؛ والفتخ بالخاء المعجمة ومعناه عطفها إلى 
القيلة. 

وأما حديث وائل؛ فرواه البيهقي عن وائل قال: كان الي 
إذا دك فج أصَابمه وا سج سم أسَابعَة» وفي صحيح 
ضام 100 «عَنْ وَائْل: أنْهُ رأى الي كه يُصَلْي فَلَمّا سَّجَدَ 
كه ين كج واما حدبث الياه عرواوميتك 3 ميري 
[84؟] ولفظه عن البراء قال رسول اللّه: بلِ: «إذًا ّجَدْتَ 
قَضَعْ كَفْيِكَ وَارْقَعْ يِرْفَقَِكَ» وروى البيهقي [1970] بإسناده 
عن البراء قال: كان 0 الله كل إذا سَجَدَ فَوَضّع يَدَيِهِ 
بالآزض امنتقبل بِكََيِه وَأَصَابِعِه القِبِلَقه. 

دفي ددا له: وإ سَجَد وه متاق ِل ال َي 
وبإسناده [0524؟] عن ابن عمر قال: «يكره أن لا يميل بكفيه إلى 
القبلة إذا جد وعن أنس رضي الله عنه عن الني يك قال: 
«اغتَلوا د في السمْجُودٍ ولا يَنِسْط أَحَدُكمْ ذرَاعيْهِ البسَاط الكلبي) 
رواه البخاري [84] ومسلمٌ [495]. 

وعن عائشة رضي الله عنها: «أن الب ل كَانَ يَنْقَى أَنْ 
تالوج ذرَاعيه يرا شَ السّبّع؛ رواه مسلمٌ [444] في جملة 

قال الشافعي والأصحاب: يستحب للسّاجد أن يفرّج بين 
ركبتيه وبين قدميه. 

قال القاضي أبو الطَيْب في تعليقه: قال أصحابنا: يكون بين 
قدميه قدر ر شبرء والسمنة أن ينصب قدميه وأن يكون أصابع رجليه 
موجّهة ة إلى القبلة» وإنما يحصل توجيهها بالتحامل عليها 
والاعتماد على بطونهاء وقال إمام الحرمين: ظاهر النصّ أنه يضع 
أطراف أصابع رجليه على الأرض في السّجود. ونقل المزني أنه 
يستقبل بها القبلة» وهذا يتضمّن أن يتحامل عليها ويوجّه 
رءوسها إلى القبلة. 

قال: والذي صحّحه الأئمّة أنه لا يفعل ذلك؛ بل يضع 
أصابع رجليه من غير تحامل عليها. 


.هذا كلام إمام الحرمين وتابعه عليه الغزائي في البسيط ومحمّد 
بن يحيى في الحيط» وهو شاد مردودٌ مالف للأحاديث الصّحيحة 
السابقة ولنصّ الشّافعي ولا قطع به الأصحاب: أنه يستقبل 
بأطراف أصابع رجليه القبلة؛ والسّئْة أن يضم أصابع يديه 
ويبسطها إلى جهة القبلة ويضع كفيه حذو منكبيه ويعتمد على 
راحتيه ويرفع ذراعيه؛ ويكره بسطهما وافتراشسهماء وقد سبق 
دليل ذلك كله. 

(فرع): قال صاحب التَتمّة: إذا كان يصلّي وحده وطوّل 
السجوة:ولقهميقة مشقة بالاعتماد على كيه وضع ساعديه على 
ركبتهه لحديث سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: شكا 
أصحاب رسول الله بل مشقّة مشقة السّجود عليهم فقال: «اسْتَعِيئوا 
بالركبياء رواه أبو داود ]9٠5[‏ والترمذي ري 
[*1565]ء وروي مرسلاً عن سمي عن التعمان بن 
تابعي قال: اشكا أصحاب رسول الله يك فذكره». 

قال الببهقي: قال البخاري: إرساله أصحّ من وصله؛ وقال 
اللروقئ كاقرواية الإرسبال اط 

اع 
قَالَ الْمصَنّفُ -رحمه الله تعالى-: يجب أذ يَطْمئِنْ في 


سْجُودو لِمَا رَوَينَاهُ مِنْ حَدٍ 
يَطْمَيْن سّاجدا. 

(الشرح): حديث رفاعة صحيحٌ» والطمائينة واجبة في 
السّجود عندنا وعند الجمهورء وقد تقدّم خلاف أبي حنيفة 
والدّليل عليه في فصل الركوع؛ وتقدّم هناك بيان حد الطّمأئينة 
وما يتعلق به. 


حَايث رقَاعَة بن مَالاشو: :ميسج خب 


ا ا 
قَالَ المفه -رحمه الله تعالى- : (وَالْسْبَّحَبُ أن يقر ل: 
سيان ربَى الأخْلى كلدم وَدَلِكَ أَْنَى الكَمَال لِمَا رَوَى عَبْدُ الله 
رد وطن الع ار ان ا ا 


ةفد 28 


َقَالَ في سُجُودِو: سْبْحَانَ رَبّي الأغْلَى ثَلانًا فَقَذ د 


ئلم سجوده» 
وَذَلِكَ أَذْنَاهُ» لانتل أ يُضييف لي (للهُم لَك سجس تَّ ت وبك 


منت ولك أملئة مج 5ه حنى الري ف وجو وحن 
نوترك از ال أخد “نقلي لما رق عدي قم 
اللّهُ وَجْهَهُ قَالَ: «كَانَ رول اللّهِ كله إِذَا سَجدَ قَالَ ذَّلِكَ «وَإِنْ 
َال في سُجُوده: سبح قُدُوس رَبُ الملائكةٍ وَالروح» فَهُوَ حَسَنْ 
ِمَا رَوتْ عام رضي الله عنها قَالَس: همان رَسُوَلُ الله كله 
يَقولُ ذَلِكَ في سُجُودوه قَالَ الشَافِعِيُ رحمه الله: وَيَجَْهِدُ في 


الدعَاء جا الإجابةلِمَا رَوَى أَبُو هُرَيَْةَ رضي الله عنه أن الي 
يلك قال دأمْرَية م مايكوة العبلة من نوعو مساج فأكيررا 


الدّغاء1» وَيكرهُ أَنْ يرا ذ فِي الركوع رَالسجُونِ لِمَا وي عَنْ 
لنب كله: «أما ني نهيت أن أذ َرَأرَاكِمًا أوْ سَاجداء أَما الركوعٌ 
فَعَظُّمُوا فِيه الرب» نا السّجُوة َجَْهَُوا فيه ين الدعاء فَقَمِنَ 
أن يُسْتَجَاب لَكم)). 
(الشرح): حديث ابن مسعوجٍ ميلف كانه تمام الحديث 
الستابق في الركوع: : «إذَا قَالَ أَحَدُكُمْ فِي ركوعِه: سُْحَانَ 0 
00 ثَلاثاء َقَد نَم ركوعُهُ وَذَلِكَ أَدْنَاه وَإِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ فِي 
وو افتقاة ري الألقل نلدنا كنا كر دك نه 
0 والترمذيَ [171] وآخرون؛ انوا على 
تضعيفه؛ وسبق في فصل الركوع بيان تضعيفه وبيان معنى «تم 
ركوعه وذلك أدناه»؛ وأما حديث علي وحديث عائشة اوحديث 
أبي هريرة وحديث: "اما إنّي نهيت أن ارا راكماء إلى آخره 
فرواها كلّها مسلمٌ ]1/١[‏ بلفظها هناء وحديث: «أما إني نهيت» 
من رواية ابن عبّاس رضي الله عنهما. | 
وأمّا شرح الفاظها فتقدّم في فصل الركوع بيئان حقيقة 
التسبيح. 
وقوله: «وشقَ سمعه وبصره» استدل به من 7 الأذن من 
الولعف وقد فى ارات عه قش الرس واوا 
سمعه وبصره. أي منفذهماء وقوله: ورد شيا الخالقين» 
أي تعالى» والبركة: الثماه وَالْملنٌ سكا الأزهري عن العلبد: 
وقال ابن الأنباري: تبرّك العباد بتوحيده وذكر اسمه. وقال 
ابن فارس: معناه ثبت الخير عنده؛ وقيل: تعظم وتمجّد قاله 
الخليل؛ وهو بمعنى تعظيم وقيل: استحق التعظيم؛ وقوله: 
(أَحْسَن الخالِقِين) أي المصوّرين والمقدّرين. ْ 
وقوله: (سبّوحٌ قدّوس) يضم أوَهما ويفتج لغتان| مشهورتان 
أفصحهما وأكثرهما الضّم »قال أهل اللّغة: هما صفتان لله 
تعالى: وقال ابن فارس والترمذي: اسمان للّه تعالى وتقديره 
ومعناه: مسبّحٌ مقدّسٌ رب الملائكة والبرّوح عر وجلل ومعناء 
المبرّا من كل نقص ومن الشّريك ومن كل ما لا يليلق بالإلهية؛ 
والرّواية هكذا: سبّوح قدّوس بالرّفع. | 
قال القاضي عياض: وقيل: سبُوحًا قدّوسًا بلالتصب أي 
امم سرخا او اعظ او ]نكر اميد ا 
وقوله: «رب الملائكة والروح؟» قيل: السروح ييل وقيل: 
ملك عظيم أعظم الملائكة خلقاء وقيل: أشرف الملائكة» وقيل: 


. وات 


خلقٌ كالّاس ليسوا بناسء وقيل غير ذلك. 

وقوله يل «فقمنٌ» هو بفتح الميم وكسرها لغتان مشهورتان. 
ويقال في اللغة أيضًا: قمينٌ ومعناه حقيق» وقد بسطت هذه 
الألفاظ أكمل بسط في «تهذيب اللغات». 

(آمًا شك الْمْلّةِ): فقال الشافعي والأصحاب رجهم اللّه: 

يسن النُسبيح في السّجود» والاجتهاد في الدّعاء أن يقول: «اللّهمّ 
لك سجدت وبك آمنت؟ إلى آخر حديث علي رضي الله عنه 
وأدنى السّنْةَ التسبيح وما في حديث علي وسبّوحٌ قدُوس 
والدّعاء. 

قال القاضي حسينٌ وغيره: فإن أراد الاقتصارء فعلى 
التسبيح أول» وقد سبق هذا وما يتعلّق به في فصل الركوع؛ وكل 
ذلك يعود هناء وسبق هناك أذكار الركوع والسّجود جميعًا. 

وما لم يسبق حديث أبي هريرة رضي الله عنه: : أن رَسُولَ 
الله يكل كَانَ يَقولٌ في سُجُودو: الهم اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كلك وِقهُ 
وَجُلَّه أَولَهُ وآخِرَه وَعَلانِتَُ وَسِرَه؟ رواه مسلمٌ [487]. 

وعن عائشة رضي الله عنها: «ثَالَت: : فَقَدْتُ رَسُولَ اللو يك 
لتم تومت يدي عَلَى بَطْن قَدَمْئِِ في الَسْجل وَهُمَا 
مُنْصُوبتّان رَهْرَيَقَولُ: اللهُمْ ني أَعُودُبِرِضَالة مِنْ سَخَِكَء 
َناك م عمُوييك بك ينك لا أخصي نه لِك أت كما 
نيت عَلَى نَفْسِكَ» رواه مسلمٌ [447]. 

قال صاحب الحاوي وغيره: يستحبّ أن يجمع هذا كله: قال 
أصحابنا: ولا يزيد الإمام على ثلاث تسبيحات إلا أن يرضى 
القوم الحصورون: وفيه كلامٌ ذكرته في ذكر الركوع عن نص 
الشافعي. : 

قال الشّافعيّ في الأمّ: ويجتهد في الدّعاء مالم يكن إمامًا 
فيتقل على من خلفه؛ أو مأمومًا فيخالف إماصه؛ قال: والررجل 
والمرأة في الذكر سواءً. 

ونقل الشتيخ أبو حامدٍ هذا النص عن الم ونقل عن نصه 
في الإملاء أنه لا يدعو لثلاً يثقل على المأمومين. 

قال أبو حامد: النصّان متقاريان في المعنى» » يعني أنه يدعو 
بحيث لا يطول عليهم. واتفقوا على كراهة قراءة القرآن في 
الركوع والسّجود وغير حالة القيام للحديث؛ فلو قرأ غير الفاتحة 
م تبطل وفي الفاتحة خلافٌ سبق في فصل الركوع وسنوضحه في 
باب سجود السّهو إن شاء اللّه تعالى» وقد سبق في فصل الركوع 
ييان مذاهب العلماء في حكم التسبيح واللّه أعلم. 


تم تنا 


قَالَ المصَنْفُ رحمه الله تعالى-: (فإذ أرَاد أن يْنْجْدَ فََقَمَ 
ل 
السّجُود حَالَ الأتقلاب أَجرَهُ كمَا َو اسل ل [وَالتْظِيف 
وى دل ات إل يلم جرة كنا رشا بشي 
وَلَمْ يَنووَفمَ الحَدَثِ). 

(الشرح): قال أصحابنا: يشترط لصحة السّجود أن لا يقصد 
بهويه إليه غيره ولو سقط إلى الأرض من الاعتدال قبل قصد 
الموي» لم يحسب ذلك السّجودء بل عليه أن يعود إلى الاعتدال 
ويسجد منه؛ لأنه لا بد من نيّة أو فعل ولم يوجد واحدٌ منهماء 
ولو هوى ليسجد فسقط على الأرض يبهته نظر إن وضع جبهته 
على الأرض بنيّة الاعتماد لم يحسب عن السّجود. وإن لم يحدث 
هذه النية حسب سواء قصد أم لم يقصد شيئا. 

نص الشافعي على هذا التفصيل في الأمّ واتفسق الأصحاب 
عليه» ومن نقل الاتفاق عليه إمام الحرمين ولو هوى ليسجد 
فسقط على جنبه فانقلب وأتى بصورة السّجود. فإن قصد 
السّجود اعتدّ به نص عليه في الأمٌ واتفق عليه الأصحابء وإن 
قصد الاستقامة وقصد أيضمًا صرفه عن السّجود لم يحسب له بلا 
خلافي نص عليه في الأمْ واتفقوا عليه. 

قال إمام الحرمين وغيره: وتبطل صلاته؛ لأنه زاد فعلاً لا 
يزاد مثله في الصلاة» وإن قصد الاستقامة ولم يقصد صرقه عن 
السّجود, بل غفل عنه لم يجزئه على الصّحيح المنصوص في الم 
وبه قطع الأكثرون وفيه وجهٌ حكاه إمام الحرمين فخرج من 
الخلاف في مسألة نية التبرّد في الورضوء إذا عرضت في أثنائها 
الغفلة عن نيّة الحدث, لكن لا تبطل صلاته؛ بل يكفيه أن يعتدل 
جالساء ثم يسجد. ولا يجوز أن يقوم ليسجد من قيام فلو قام كان 
زائذا قيامًا متعمّداء فتبطل صلاته إن علم تحريمه. ولكن لإمام 
الحرمين احتمال لنفسه يلزمه القيام ليسجد منه واستضعفه. 
وقال: الأظهر أنه لا يقوم؛ وإن لم يقصد السّجود ولا الاستقامة 
أجزأه ذلك عن السّجود بلا خلافيء ونقل إمام الحرمين الاتفاق 
عليه. 

فرع 
مسائل تتعلق بالسجود 

(إِخْدَاهَا): قال أصحابنا الخراسانيّون: التدكس في السّجود 
شرط لصحّته قالوا: وللسّاجد ثلاثة أحوال: 

(الخذاقا): أكون اسائلء امن من قال القن مه 
مرتفعة عن رأسه ومنكبيه؛ فهذه هيئة التتكس المطلوبة» ومتى كان 


المكان مستويًا فحصوها هيّنْ ولو كان موضع الرّأس مرتفعمًا 
قليلاً فقد رفع أسافله» وتحصل هذه الحيئة أيضًا وتصمّ صلاته بلا 

(لايَُ): أن تكون أعاليه أرفع من اسافله؛ بان يضع راسه 
على ارتفاع فيصين راسه أعلى من حقويه؛ فلا يجزته لعسدم انتم 
السّجود كما لو أكب على وجهه ومدّ رجليه؛ فإنه لا يجزيه بلا 

قال صاحب التّتمّة: إلا أن تكون به عل لا يمكنه السّجود 
إلا هكذا فيجزثه. 

(الثالئَة): أن يستوي أعاليه وأسافله لارتفاع موضع الجبهة 
وعدم رفعه الأسافل أو لغير ذلك؛ في صحّة صلاته وجهان: 

(المسّحِيح): أنها لا تصحّ لفوات الحيئة المطلوبة» وبهذا قطع 
الغزال في الوجيز والبغوي» ودليل وجوب أصل التنكس: أنه 
ثبت أن الني كك قال: «صَلُوا كَمَا رَأيدمُونِي أَصَلْي؛ ومعلوم: أنه 
يله كان ينكسء وعن أبي إسحاق السّبيعيّ قال: «وَصَّف لَنَا 
البَرَاءُ ْنُ عَازبهٍ رضي الله عنهما - يْنِي السُجُودٌ - فَوَضَمٌ يَدَيْهِ 
وَاعْتَمَدَ عَلَى كبي وَرَََ عَجيْتهُ وََالَ: كذ كَانْ رَسُولُ الله 
ككل يَْجُدَا رواه أبو داود [895] والنسائي 4 ]1١١‏ والييهقي 
047 '] وأبو حاتم بإسناو حسنء وهذا مع قوله صا كَمَا 
َأيتَمُونى ي أصلي يقتضي وجوبه واللّه اعلم. 

ولو تعذر التتكس لمرض أو لغيره» فهل يجب وضع وسادةٍ 
ونحوها ليضع الجبهة على شيء؟ فيه وجهان. 

حكاهما إمام الحرمين والغزايّ ومن تابعهما. 

(أَظْهَرُهُمَا) عند الغزالي: الوجوب؛ لأنه يجب التدكس 
ووضع الجبهة على شيء» فإذا تعذّر أحدهما لزمه الآخر. 

(وَأْصَّحُهُمَا) عند غيره: لا يجب. بل يكفيه الخفض المذكور. 

قال الرافعي: هذا أشبه بكلام الأكثرين؛ لأنّ هيئة السّجود 
متعذرة فيكفيه الخفض الممكن قال: ولا خلاف أنه لو عجز عن 
وضع الجبهة على الأرض وأمكنه وضعها على وسادةٍ مع 
التتكيس لزمه ذلك. 

كع يح تنا 

قَالَ الْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (ثُمُ يَرْهَع رَأْسَهُ [ويكبر] لِمًا 
َوَبْاُمِنْ حَلِيثِ أبِي هُرَيْرةَ رضي الله عنه في الركوع ثُمْ يَجِْسُ 
مُفتّرِشاء يفرش َجْلَهُ التسْرَى وَيَجِْس عَلَيِهَا وَيَنَصِبْ اليُمْنَىء 
لما يرو اا حي الساعدي' وف لاه سول الله كك 
فَقَالَ: 3 تَى رِجْلَهُ اليسْرَى وَقَعَدَ عَلَهَا وَاغْتَدَلَ حَنى يَرْجمٌ كل 


/ 
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عَظْمٍ إلى مَرْضِعِوا ويُكرَهُ الإقعَاه في ي الجلُوس» وَهُوَ أَنْيَضَعٌَ 
يب عَلَى عقي َأنْهُ فَاعِدَ عَليْهَ رقيل: “مان شل تنسب 
الآَرْض يعمد علَى أطرَاف أصَابوهء لما روَى أبُو ُرَيِرَ الغ 
الله عنه قَالَ: انْهَى رسولك الله لي عَنْ الإممَاء» أي قي ] إِقْعَاءٌ 
ترك يجب أن يَطْمَهِنْ في جُلوسِهٍ سه لَه 4 الَِسسِيء 
صَلاتَهُ]: ا ازع حلى تم َه ا م 
يُسْتَحَبُ أن يَقول في جُلُوميو: «اللَّهُم اغفِرْ ِي [و الجْبْرنِي] 

0 ارقي وَاهْدِنِي لِمَا رَوَى ابِنْ عباس: :أذائبي كل 
«كَانَ يقَولُ بْينَ السَجَْئينِ ذَيِكَ»). 
(الشرح): حديث ابي هريزة ف التكبيز سيم سير يالةافي 
فصل الركوع» وسبق هناك أحاديث كثيرةٌ صحيحة فيه» بإحديث 
أبي حميار صحيح وسبق بيانه في فصل الركوع» وهذا لفظ رواية 
أبي داود [70] والترمذي [054]» وأمًا حديث الإقعاء فرواه 
البيهقي [101/5] بإسنادٍ ضعيفي. 
وروى النهي عن الإقعاء جاعة من الصّحابة عن الني يكل 
منهم علي بن | بي طالبو وأنس وسمرة بن جندب رواها كلها 
البيهقي 01571 5 بأسانيد ضعيفةٍ» وروى الترمذي حديك علي 
بإسناحٍ ضعيفب وضعّفه والحاصل: أنه ليس في النهي عن الإقعاء 
حديث صحيمٌ» وآمًا حديث: «ارْقَعْ حَنَى تَطْمَيِنُ جَالِسا؛ فرواه 
البخاري [154/] ومسلمٌ [791] من رواية أبي هريرة» إرواه أبو 


- 


داود [8017] والترمذي [07] وغيرهما بالأسانيد الصّحيحة 
من رواية رفاعة بن رافم؛ وقد سبق بيانه مراتو. | 

وأمًا حديث ابن عباس فرواه أبو داود [ ] والترمذي 
[184] وغيرهما بإسنادٍ جيب ورواه الحاكم في المستدرك [955] 
وقال: صحيح الإسنادء ولفظ أبي داود: «اللّهُمٌ اغْفِرْ لي 
وَارْحَمْنِي وَعَافِنِي وَاهْدِنِي وَأرْدُقَنِي» ولفظ الترمذي: مثله لكنه 
ذكر: (وَأَجِرْنِي وَعَافِنِي» وفي رواية ابن ماجه [894] (وَرْفمْنِي) 
بدل (رَاهْينِي)» وفي رواية البيهقيّ [1085]: ترب غْفِرْ لِي 
وَارْحَمْنِي وَأَجِرْنِي وَزْثَمْنِي رَارْرَُنِي وَاهْلنِي» فالاحتياط 
والاختيار: أن م بين الرّوايات ويأتي جميع ألفاظها وهي 
سبعة: «اللّهُم اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَعَافِني وََجرْنِي رَارْقَْنِي 
وَاهْدِنِي وَارْرْقنِي» وقوله: (يَفرَش هُوَ بقح اليّاء وَضَّمْ لرّاء عَلَى 
الُثْهُور)؛ وحكي كسر الرّاء. 

ضى أَحْكامُ الفَصْل): فالجلوس بين السّجدتين فرض 
والطمائنة فيه فرق للعدية: وقد يق بان عند 
فصل الركوع؛ وب يشترط أن لا يقصد بالرّفع شيئا آخر كما ذكرنا 


نينة في 


| 


في الرّفع من الركوع؛ وينبغي أن لا يطوّله طولاً فاحشّاء فإن 
طوله ففي بطلان صلاته خلاف» وتفصيلٌ يأتي في باب سجود 
الهو إن شاء الله تعالى» والسّئة: أن يكبّر لجلوسه ويبتدئ 
التُكبير من حين يبتدئ رفع الرّأس ويمده إلى أن يستوي جالسًا 
فيكون مده أقل من مد تكبيرة الهويّ من الاعتدال إلى السّجود؛ 
الفصل هنا عليز :وعد سيق ستكاية فول إنه لامد فيا مبن 
التكبيرات أوضحته في فصل الركوع. 

والسّئة أن يجلس مفترشًا يفرش رجله اليسرى ويجلس على 
كعبها وينصب اليمنى؛ هذا هو المشهور» وحكى صاحب الشامل 
وآخرون قولاً أنه يضجع قدميه ويجلس على صدرهماء وسنذكر 
إن شاء الله تعالى نص الشّافعي في البويطيّ والإملاء على صفة 
هذا الجلرس عند تفسير الإقعاء. 

ويستحب أن يضع يديه على فخذيه قريبًا من ركبتيه 
منشورتي الأصابع وموجّهة إلى القبلة» ولو انقطعت أطراف 
أعلى الركبتين فلا بأس» كذا قاله إمام الحرمين وغيره. 

قال إمام الحرمين وغيره: ولو تركهما على الأرض من 
جاني فخذيه كان كإرسالهما في القيام يعني يكون تاركا للسّئةء 
كل بحب ان تكون أصابعه مضمرمة كما في السّجود أو 
مفرقة؟ فيه وجهان: 

(آصحُهُمًا): مضمومة لتتوجّه إلى القبلة» وسنوضحها في 
فصل التَشْهّد إن شاء الله تعالى. 

ويستحبّ الدّعاء المذكوره والمختار الأحوط: أن يأتي 
بالكلمات السبع كما سبق بيانه» قال صاحب التتمّة: : ولا يتعيّين 
هذا الدّعاء» بل أي دعاء دعا به حصلت السَنةء ولكنٌ هذا الذي 
في الحديث أفضل. 

(رَاعْلَْ) أنّ هذا الدّعاء مستحب باتفاق الأصحاب. 

قال الشنيخ أبو حامد: لم يذكره الشافعي في هذا الموضع في 
شيء من كتبه» ولم ينفه قال: : وهو سنَّةٌ للحديث المذكور. 

فرع 
الإقعاء 

قد ذكرنا أن الأحاديث الواردة في النهي عنه مع كثرتها ليس 
فيها شيء ثابت وبينا رواتهاء وثبت عن طاوس قال: «قُلنَا أبن 
عَبّاسٍ فِي الإقمّاء عَلَى القدَمَينٍ ع قَالَ: هِيّ السشنة فَقلمَا: إِنَا لَبَرَاهُ 
جَمَاء بالرَجُلٍ قَالَ: بَلْ هي سْئْهُ نك يكذ زواة :ملم في 
صحيحه [875]. 

وني رواية للبيهقي [1577] عن ابن عباس رضي الله عنهما 


قال: ين مُنْةٍ الصلاة أن تصن نياك عَقِبْك يَيْنَ السجْديّن» 
وذكر لبقي حديث ابن عباس هذا ثم روى [014؟] عن 
ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كن إذَا َم َأْسَهُ مِنَ السَجْدةٍ 
الأولى ينم خلن أطزاف امابوة ريثرك إن الاق 
ردك عن بن عمد ون تس رضي لق عنم ناكل 
يقعيان ثم روى 0101 1] عن طاوس 
العبادلة يفعلون ذلك: جد للدي سر وحن الله بر عبار 


وعبد الله , 


بن الزّبِير رضي الله عنهم. 

قال البيهقي: فهذا الإقعاء المرضي فيه والمسنون على ما 
روينا عن ابن عباس وابن عمر: هر أن يذ يضع أطراف أصابع 
(علبةعلى الأرض ريق لاطو عق ررقم ركه ل 
الأرض 

ثمّ روى 101751] الأحاديث الواردةٌ في النهى عن الإقعاء 
بأسانيدها عن الصّحابة الذين ذكرناهم. ثم 57 كلّها وبين 
ضعفها وقال: حديث ابن عبّاس وابن عمر صحيح. 

ثم روى [10171] عن أبي عبياو أنه حكى عن شيخه أبي 
عبيدة أنه قال: الإقعاء أن يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه 
ويضع يديه بالأرض قال: وقال في موضم آخر: الإقعاء جلوس 
الإنسان على أليتيه ناصبًا فخذيه مثل إقعاء الكلب والسبع. 

قال البيهقي: وهذا النوع من الإقعاء غير ما رويناه عن ابسن 
عباس وابن عمر رضي الله عنهم؛ فهذا منهي عنه. وما رويناه 
عن ابن عباس وابن عمر مسنون. 

قال: وأنا حديث عائثة رضي الله عنها عن الني لك: «أنهُ 
كَان يَنْقَى عَنْ عَقِِس التيْطان؛ فيحتمل أن يكون واردًا في 
الجلوس للتشهّد الأخيرء فلا يكون منافيًا لما رواه ابن عبّاس وابن 
عم رق الجلوس نين السجذتين. : 

هذا آخر كلام البيهقيّ رحمه الله» ولقد احسن وأجاد واتقن 
وأفاد واوضح إيضاحًا شافياء وحرّر تحريرًا وافيًا رحمه الله 
وأجزل مثوبته» وقد تابعه على هذا الإمام الحقق أبو عمرو بن 
الصلاح فقال بعد أن ذكر حديث النهي عن الإقعاء: هذا الإقعاء 
حمول على أن يضع أليتيه على الأرض وينصب ساقيه ويضع 
يديه على الأرضء وهذا الإقعاء غير ما صح عن ابن عبّاس وابن 
عمر أنه سن فذلك الإقعاء أن يضع أليتيه على عقبيه فاعدًا 
عليها وعلى أطراف أصابع رجليه؛ وقد استحيّه الشافعي في 
الجلوس بين السّجدتين في الإملاء والبويطيّ قال: وقد خبط في 
الإقعاء من المصتفين من يعلم أنّه نوعان كما ذكرنا. 


قال: وفيه في المهذّب تخليط هذا آخر كلام أبي عمرو رحمه 
الله وهذا الذي حكاه عن البويطيّ والإملاء من نص الشافعي» 
قد حكاه عنهما البيهقي في كتابه «معرفة السّنن والآثار» وأمًا 
كلام الخطَابي فلم يحصل له ما حصل للبيهقي» وخ الف في هذا 
الحديث عادته في حل المشكلات والجمع بين الأحاديث المختلفة» 
بل ذكر حديث ابن عباس ثم قال: وأكثر الأحاديث على النهي 
عن الأقبة وان عقب العيطاق! 

وقد ثبت من حديث أبي حميلدٍ ووائل بن حجر: «أَن النْبِيّ 
ل نه 1 التو الم هيا تون المتو تان ووزيت 
كرافة الإساد سن ج21 ل لقان زفحي اله عفد وكرهه 
النخعي ومالك والشّافعيّ وأحمد وإسحاق وأهل الرّاي وعامّة 
أهل العلم. 

قال: والإقعاء أن يضع أليتيه على عقبيه ويقعد مستوفرًا غير 
مطمئنٌ إلى الأرضء وهذا إقعاء الكلاب والسباع. 

قال أحمد بن حنبل: وأهل مكة يستعملون الإقعاء. 

قال الخطابي: ويشبه أن يكون حديث ابن عباس منسوعاء 
والعمل على الأحاديث النأبتة في صفة صلاة الب يكل هذا آخر 
كلام الخطّابيَ» وهو فاسدٌ من أوجو: منها أنه اعتمد على 
أحاديث النهي فيه؛ وادذعى أيضًا نسخ حديث ابن عباسء 
والنسخ: لايصا ر إليه إلا إذا تعذّر الججمع بين الأحاديث وعلمنا 
التاريخ» ولم يتعذر هنا الجمع بل أمكن كما ذكره البيهقي وم 
يعلم أيضًا التاريخ» وجعل أيضًا الإقعاء نوعًا واحداء وإنما هو 
نوعان. 

فالصّواب الذي لا يجوز غيره: أنّ الإقعاء نوعان كما ذكره 
البيهقي وأبو عمرو: 

(أحدهما): 50-0 

(والثاني): جائرٌ أو سئة. 

وأما الجمع بين حديثي ابن عباس وابن عمر وأحاديث أبي 
حميلو ووائل وغيرهما في صفة صلاة رسول الله ل ووصفهم 
الافتراش على قدمه اليسرى فهر: أن الني كله كانت له في 
الصّلاة أحوال» حال يفعل فيها هذا وحالٌ يفعل فيها ذاك؛ كما 
كانت له أحوالٌ في تطويل القراءة وتخفيفها وغير ذلك من 
أنواعهاء وكما توضًا مرّة مرّة ومرتين مرتين وثلانا ثلاناء وكما 
طاف راكبًا وطاف ماشيّاء وكما أوتر أوّل الليل وآخره وأوسطه 
وانتهى وتره إلى السّحرء وغير ذلك كما هو معلومٌ من أحواله 
كي وكان يفعل العبادة على نوعين أو أنواع ليبيّن الرخصة 


رطان نوسيات قللةة ويزاعب على الاففال ينها عل 
أنه المختار والأولى. 
فالحاصل: أن الإقعاء الذي رواه ابن عباس وابن عمس فعله 
الي بك على التفسير المختار الذي ذكره البيهقي» وفعل بك ما 
زواء أب تحتل ومو انتر عق نجهة رادم ركلاهما مدا لمن 
إحدى السّنتين أكثر وأشهر» وهي رواية أبي حميدر؛ لأنه رواها 
من الصّحابة كما سبق» ورواها وائل بن حجر 
وغيره» وهذا يدل على مواظته يك عليها وشهرتها عندهم» فهي 
أفضل وأرجح؛ مع أن الإقعاء سنَّة أيضمًاء فهذا ما يسلر الله 
الكريم من تحقيق أمر الإقعاء» وهو من المهمّات لتكرر الحاجة 
إليه في كل يوم مع تكرّره في كتنب الحديث والفقه» واستشكال 
أكثر الئاس له من كلّ الطوائف» وقد منّ الله الكريم بإتقاله وللّه 
الحمد على جميع تعمه. ا 
(فرع): في مذاهب العلماء في الجلوس بين السّلجدتين 
والطمآنيئة فيه. مذهبنا: أنهما واجبان لا تصمّ الصّلاة إلأ بهماء 
وبه قال جمهور العلماء؛ وقال أبو حنيفة: لا تجب الطمأننة ولا 


وضدقه عشرة 


الجلوسء بل يكفي أن يرفع راسه عن الأرضن أدنى رفيء ولو 
كحدٌ السّيف» وعنه وعن مالك أنهما قالا: يجب أن يرتفع بحيث 
يكون إلى القعود أقرب منهء وليس هما دليلٌ يصحٌ التَمسّك به. 
ودليلنا: قوله يَله: «نُمْ ارْقَعْ حَنَى تَطْمَيِنَّ جَالِسلا رواه 
البخاري [74/] من رواية أبي هريرة ورواه أبو داود[/801] 
والتَرمذيَ [707] من حديث رفاعة بن رافمء وقد سبق يبان هذا 
وغيره من الأدلة في مسألة وجوب الاعتدال عن الركوع. 
0 كك ا 
قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (ثهّ يسْجُدُ تكد و 
مِثْلَّ الأولى). 
(الشرح): قال القاضي أبو الطيب: أجمع المسلمون على 
وجوت الستّجدة الثاني ودليله الأحاديث الصّحيحة المشهورة 
والإجماع. 
قال أصحابنا: وصفة السّجدة الثانية صفة الأو1) في كل 
شيء» واللّه أعلم 
ع م ةب 
قَالَ الْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: َم يرق وَأسَهُ كيرا لِمَا 
دَكَرَْاهُ مِنْ حَلوِيثِ أبي هُرَيرَة رضي الله عنه في الركوع. 
قال الشافِِي: فَإِذًا اسْيَرّى فَاعِدًَا نَمَض وَقَالَ في الأم: 
يقُومٌ ين السَجْدَو فَمِنْ أممْحَاًِا مَنْ قَالَ: المسألَة عَلَى قَولين: 


(أَحَدُهُمَا): لا يَجْلِسُ لِمَا رََى وَائِلَ بْنْ حُجرِ: «أن النبِي 
كان إذَوَقم َس هُ مِنَّ السنّجْدَةٍ و استوى فَائمَا بتكبيرة». 

(وَالثَانِي): يَجْلِسَ لِمًا رَوَى مَالِكُ بن الحويرث: "أذ النبِيئ 
كل كَان إذا كَانَ فِي الرَكْمَة الأونى وَاللَِةِ لَمْ ينض حتى 
يَسْتوِيّ فَاعِدَا». 

وَقَالَ أبُو إِسْحَاقَ إذْكَانَ ضَعِيِقًا جَلّس؛ لأَنْهُ يَحْنَاجُ إِلَى 
الأسيرًا حَدَه إن كَانَ فوا لَمْ يَجِْسْ؛ لأنهُ لا ياج إِلَى 
الأمْيِرَاحَة وَحَمَلُ القَْلَينِ عَلَى هَذَيْنٍ الالينء إن قن يَجْلِسَ 
عل تدر ها لعا ورى أو تين «أن النبي يله نَنّى رجْلهُ َقَعَدَ 
لياه حت ياج كل عَم إلى مؤضييه لم نْض» وَيلْفَحبا: 
أن يعد على يدي في لقم لما وَدَى مالك بن الحوئرش: : «أن 
2 يله اسْتّرّى قَاعِدًا © ثم قَامَ وَاعْتَمَدَ عْلَى الأرْض يَدَيْها قَالَ 
الشَافِِي: أن هذا أنه لاضع ْو لْمُصَلي يلير 
إِلَى أن يَقُومَ حتّى لا يَخْلرَ [فِمْلُ] مِنْ ذكر). 

(الشرح): حديث أبي هريرة صحيح سبق بيانه مراتي 
وحديث وائل غرِيبٌ وحديث مالك بن الحويرث رواه البخاري. 
في مواضع من صحيحه [؟ وحديث أبي حميل صحيح رواه 
أبو داود [ ]٠‏ والترمذي [5 »]"٠ ٠‏ وسبق بيانه بطوله في فصل 

وحديث مالك بن الحويرث الأخير صحيم أيضًا رواه 
البخاري [85/] بمعناه» وسأذكره بلفظه في فرع مذاهب العلماء 
إن شاء الله تعالى» وكلّ هؤلاء الرّواة سبق ذكرهم وبيان أحواهم 
إلا مالك بن الحويرث» وهو أبو سليمان مالك بن الحويرث» 
ريقال: اين الحارت اللي رضي الله ده توي بالبصرة سنة أي 
وتسعين فيما قيل وقوله: قال الشافعي: «فإذا استوى قاعدًا 
نهض» يعنى قال هذا في مختصر المزني. 

(أن حُكْم الفَصْل): فيسنٌ التكبير إذا رفع رأسه من السّجدة 
الثَانية» فإن كانت السّجدة يعقبها تشهّدٌ مدّه حتى يجلس. 

وإن كانت لا يعقبها تشهّدٌ فهل تسن جلسة الاستراحة؟ فيها 
النَصَان اللّذان ذكرهما المصئف عن الشّافمي» وللأصحاب فيها 
ثلاثة طرق: 1 

(أحَدُهَا): وهو قول أبي إسحاق المروزي: هما محمولان 
على حالين فإن كان المصلَّي ضعيفًا لمرض أو كبر أو غيرهما 
استحب وإلآ فلا ا 
ْ (الطْريقٌ العْاني): القطع بأنها د تستحب لكل أحلرء وبهذا قطع 
ا ل 


والفوراني في الإبانة وإمام الحرمين والغزالي في كتبه وصاحب 
العدّة وآخرونء ونقل الشيخ أبو حامدٍ اتفاق الأصحاب عليه. 

(الطَّرِيقٌ الثَلِت): فيه قولان أحدهما يستحب. 

(والثاني): لا يستحب» وهذا الطريق أشهرء واتّفق القائلون 
به على أن الصّحيح من القولين استحبابهاء نحصل من هذا أنّ 
الصّحيح في المذهب استحبابهاء وهذا هو الصّواب الذي ثبتت 
فيه الأحاديث الصّحيحة التي سنذكرها إن شاء الله تعالى في فرع 
مذاهب العلماء؛ فإذا قلنا: لا تسن جلسة الاستراحة ابتدا التكبير 
مع ابتداء الرّفع وفرع منه مع استوائه قائماء وإذا قلنا بالملذهب 
وهو: : أنها مستحبّة قال أصحابنا: هي جلسة لطيفة جداء وفي 
التكبير ثلاثة أوجهٍ حكاها البغوي والمتولّي وصاحب البيان 
وآخرون. 

(أَصّحْها) عند الجمهور وبه قطع المصنف هنا وف التبيه 
ونقله أبو حامد عن نص الشافعي: أنه يرفع مكبّرًا ويمده إلى أن 
يستوي قائمًا ويخفف الجلسة؛ ودليله: ما ذكره المصئف 
والأصحاب أن لا يخلو جزءٌ من الصّلاة عن ذكر. 

(الثاني): يرفع غير مكبر ويبدا بالتكبير جالسًا وده إلى أن 
يقوم. 

(والثالث): يرفع مكبّرا فإذا جلس قطعه ثم يقوم بلا تكبيرء 
نقله أبو حاملو عن أبي إسحاق المروزي وقطع به القاضي أبو 
العأيب. 

قال أصحابنا: ولا خلاف أنه لا ياتي بتكبيرتين» من صرّح 
بذلك القاضي حسينٌ والبغوي والسّئة فيها: أن يجلس مفتركًا 
لحديث أبي حميدرء هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والجمهور 
وحكى صاحب الحاوي وجهًا أنه يجلس على صدور قدميه» وهو 
شاف وتسنّ هذه الجلسة عقب السّجدتين في كلّ ركعةٍ يعقبها قيامٌ 
سواء الأولى والثالئشة والفرائض والتوافل؛ لحديث مالك بن 
الحويرث: :أذ النِيئ كل كان إذا كان في وثْرٍ مِنْ صَلاتَهِلَمْ 
يَنْضْ حَنّى يَسْتوِي فَاعِدَا» رواه البخاري [89/]. 

ولو سجد المصلي للتلاوة لم تشرع جلسة الاستراحة بلا 
خلافيه وصرّح به القاضي حسينٌ والبغوري وغيرهما. 

قال أصحابنا: ولو لم يجلس الإمام جلسة الاستراحة فجلسها 
المأموم جاز ولا يضر هذا التخلف؛ لأنه يسيرٌء وبهذا فرّق 
أصحابنا بينه وبين ما لو ترك التشهّد الأوّل. 

واختلف أصحابنا في جلسة الاستراحة هل هي من الركعة 
الثانية أم جلوسٌ مستقل؟ على وجهين: 


(أحدهما): أنها من الثانية» حكاه ني البيان عن الشّيخ أبي 
حامل. 

(التَانِي): وهو الصّحيح المشهور: أنها جلوس فاصلٌ بين 
الركعتين» وليس من واحدةٍ منهما كالتّشهّد الأرّل وجلوسه. 
وبهذا قطع ابن الصبّاغ والمتوليء وتظهر فائدة الخلاف في تعليق 
اليمين على شيء في الركعة الثانية ونحو ذلك. 

واعلم أله بسي لعز السو ان بواشيو طن ها الت 
لصحة الأحاديث فيها وعدم المعارض الصّحيح لهاء 2 
بكثرة المتساهلين بتركهاء فقد قال الله تعالى: قل إن كتمْ تحر 
الله فاتبعوني يُحْبِكمْ الله ويَغفِرْ لكم ذُنُويكْ4) وقال تعالى: 
ٍرَما آَاكُمْ الوْسُولٌ فَحَدُوهُ» قال أصحابنا: وسواءٌ قام من 
الجلسة أو من السّجدة ب يسن أن يقوم معتمدًا بيديه على الأرض» 
وكذا إذا قام من التَشْهّد الأوّل يعتمد بيديه على الأرض؛ سواءً 
في هذا القوي والضّعيف. والرجل والمرأة» ونص عليه الشافعي 
واتفق عليه الأصحاب لحديث مالك بن الحويرث؛ وليس له 
معارض صحيمحٌ عن الذي يكل واللّه أعلم. 

وإذا اعتمد بيديه جعل بطن راحتيه وبيطون أصابعه على 
الأرضء بلا خلافي. 

وأما الحديث المذكور في الوسيط وغيره عن ابن عبّاس: بلك 
لني كل كان إِذقَمَ في لات وَضَعْ يده عَلَى الأْض كما 
َع الاج فهر حديث ضعيفٌ أو باطلٌ لا أصل له وهو 
بالنون» ولو صعّ كان معناه: قائمًا معتمدًا ببطن يديه كما يعتمد 
العاجزء وهو الشّيخ الكبير وليس المراد عاجن العجين. 

فرع 

مذاهب العلماء 4 استحباب جلسة الاستراحة 

مذهبنا المّحيح المشهور: أنها مستحبّة كما سبقء وبه قال 
مالك بن الحويرث وأبو حميدٍ وأبو قتادة وجماعة من الصّحابة 
رضي الله عنهمء وأبو قلابة وغيره من التابعين. 

قال الترمذي: وبه قال أصحابنا وهو مذهب داود ورواية 
عن أحمد وقال كشيرون أو الأكثرون: لا يستحب» بل إذا رفع 
رأسه من السّجود نهضء حكاه ابن المنذر عل ابن مسعودٍ وابن 
عمر وابن عبّاس وأبي الرّناد ومالك والثوري وأصحاب الرّاي 
والعد وإسحاق» قال كال التعمان بن أبي عيّاشٍ: «أدركت غير 
واحدٍ من أصحاب الن كل يفعل هذا». ٠‏ وقال أخصد بن حتبل: 
أكثر الأحاديث على هذاء واحتجج هم بحديث: «الَسِيء صَلاتَة» 
ولاذكر لها فيهه وبحديث وائل بن حجر المذكور في الكتابء وقال 


المجموع - كتاب الصلاة 


ا 


الطّحاوي: ولأنه لا دلالة في حديث أبي حميدٍ قال: ولأنها لو 
كانت مشروعة لسن لها ذكرٌ كغيرها. 
واحتجّ أصحابنا بحديث مالك بن الحويرث أنْه: «َأى النْبِيْ 
يل يُصلَّي» ذا كان في ور مِنْ صَلاتهِ لم يَنْمَضْ حَنَى يسوي 
قَاعِدًا» رواه البخاري [86ل] بهذا اللفظ. 
ورواه أيضًا من طرق كثيرة بمعناه 
يي قَالَ في حلي «الْمِيء صَلاتَهُ): :جد حَّى تَطْمئِن ساجدا 
: م اقم حَتى تمه جلما ؟ التبكة على تطعدن شاعنا قم 
ارْفَعْ حَنَى تَطْمَئْنُ جَالِسًاه: رواه البخاري في صحيحه [98517] 
بهذا اللفظ في كتاب السّلام» وعن أبي حميلء وغيره من الصّحابة 
رضي الله عنهم أنه وصف صلاة الني يكل فقال: م هُرَى 
ا يا 
نَهَهْنَء وَذَكَرَ الحويث فَقَالُوا: صَدَفْت» رواه أبو داود [781] 


عن أبي هريرة: «أَن م 


والتّرمذي »]7٠4[‏ وقال: ديت نكن مسيم م وإسناد أبي 
داوة إسنادٌ صحيحٌ على شرط مسلمء وقد سبق بيان الحديث 
بطوله في الركوع. 0 
والجواب عن حديث «المسيء صلاته»: أن الني إنما علمه 
الواجبات دون المسنونات. وهذا معلوم سبق ذكره مراتر|وأمًا 
حديث وائل فلو صحّ وجب حمله على موافقة غيره في إثبات 
جلسة الاستراحة؛ لأنه ليس فيه تصريحٌ بتركهاء ولو كان صريحًا 
لكان حديث مالك بن الحويرث وأبي حميد وأصحابه مقدما عليه 
لوجهين. 
(أَحَدُهُمَا): صحّة أسائيدها. 
(والثاني): كثرة رواتهاء ويحتمل حديث وائل أن يكوبْ رأى 
لني كك في وقتو أو أوقاتو ينا للجواز وواظب على ما رواء 
الأكثرون. ويؤيّد هذا: "أن الي كل قَالَ لِمَالِك بن الحوَيرٍ رثِ 
بَعْدَ أَنْ قَامَ يُصَلَي د العِلّمَ مِنْهُ عِشْرينَ يُوْمَا وَأَاد 
الأنصرّاف مِنْ عندو إلى أَمْلِه: اذْهبُوا إِلَى أَهليكم روخ 
َكَلّمُوهُمْ وَصَلُوا كَمَا رَأيْتمُونِي أصَنّي»: وهذا كله ثالث في 
صحيح البخاري من طرق [1100]» فقال له الني: يكل هذ وقد 
رآه يجلس الاستراحة» فلو لم يكن :هنا هو تون لكان ليك 
أطلق ب قوله: «صَلُوا كما رَأسَمُونِي أُصلّي»» وبهذا للحصل 
الجواب عن فرق أبي إسحاق المروزي من القوي والضعيف» 
ويجاب به أيضًا عن قول من لا معرفة له: ليس تأويل حديث 
وائل وغيره بأولى من عكسه. | 
أوأمًا قول الإمام أحمد بن حنبل: إِنّ أكثر الأحاديشا على 


خرف 


هذاء ومعناه: أنّ أكثر الأحاديث ليس فيها ذكر الجلسة إثبانًا ولا 
نفيك ولا يجوز أن يحمل كلامه على أنّ مراده أنّ أكثر الأحاديث 
تنفيها؛ لأنّ الموجود في كتب الحديث ليس كذلكء وهو أجل من 
أن يقول شيئًا على سبيل الإخبار عن الأحاديث: ونجد فيها 
خلافه؛ وإذا تقرّر أن مراده أن أكثر الرّوايات ليس فيها إثباتها ولا 
نفيها لم يلزم رد سنةٍ ثابتةٍ من جهات عن جاعات من الصّحابة. 

ونا غرل الطحاري إنها ليتق ديك إن حرطن 
العجب الغريب فإنها مشهورة فيه ف اسن أي داود والترمذي 
وغيرهما من كتب السّنن والمسانيد للمتقدّمين» وأمًا قوله: لو 
شرعت لكان لها ذكٌ فجوابه: أنّ ذكرها التُكبيرء فإنٌ الصّحيح 
أنه يمد حنّى يستوعبها ويصل إلى القيام كما سبقء ولول يكن 
فيها ذكرٌ لم يجز رد السّن الثابتة بهذا الاعتراض والله أعلم. 

(فرع): في مذاهبهم في كيفيّة النهوض إلى الركعة الثانية 
وسائر الركمات: قد ذكرنا: أنّ مذهبنا أنه يستحب أن يقؤم 
تعتمنا على إكيه حكن الل انر ها عن اين عمر وماتعكول 
وعمر بن عبد العزيز وابن أبي زكريًا والقاسم بن عبد الرحمن 
ومالك وأحمد. وقال أبو حنيفة وداود: يقوم غير معتمار بيديه 
على الأرضء بل يعتمد صدور قدميه» وهذا مذهب ابن مسعودٍ 
وحكاه ابن المنذر عن علي رضي الله عنه والتُخعي والشوري» 
واحتج لهم بحديث أبي شيبة عن قتادة عن أبي جحيفة عمن علي 
رضي الله عنه قال: «مِنّ السُنةِ ذا نَمَضَ الرّجُلُ فِي الصّلاة 
المحُوبَةٍ ين الركمتين الأولييْنٍ أن لا يعمد بيد َلَى الأْض إلا 
أَنْ يَكون شِيْحًا كيرا لا يُسْنَطِيم» رواه البيهقي 17171 1]. 

وعن خالد 3 إلياس» ويقال: ابن ياس عن صالح مولى 
(التوأمة) لأن صالحاً مولى التوأمة هو رواي الحديث عن أبي 
هريرة واسمه صالح بن نبهان المدني. 

ضعفه شعبة ومالك وغيرهما والتوأمة بنت أمية بن خلف 
وكانت لها أخت وهما توأمتان واشتهرت إحداهما بصالح 
مولاها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رَسُولٌ الل يلل 
يَنْقَضٌ ني المصّلاةٍ عَلَى صُدُور قَدَمَيْهِ رواه الترمذي [184] 
والبيهقي [1/ 4 .]١1‏ 1 

وعن ابن عمر: «أَنْ النبِي لك نَهَى أن يَمْتَمِدَ الرُجُلُ عَلَى 
يَذَيْهِ إذا تق في المكلوها رواء أبو داود [4957]. 

وعن وائل بن حجر في صفة صلاة الني كلك قال: «وَإذًا 
عن تهفن على ركه واكة على تعزو روا ابتوفاره 
[88]. 


وعن عبد الرّحمن بن يزيد أنه «رأى ابن مسعودٍ يقوم على 
قدميه في الصّلاة» رواه البيهقي [3 وقال: هذا صحيح عن 
أبن مسعودٍ وعن عطيّة العوني قال: «رأيت ابن عمر وابن عبّاس 
وابن الزّبير وأبا سعيدٍ الخندري رضي الله عنهم يقومون على 
صدور أقدامهم في الصلاة» رواه البيهقي. 

واحتج الشافعي والأصحاب بحديث أيُوبٍ السّختياني عن 


أبي قلابة» قال: «جَاءَنَا مَالِكُ : بن الْحوَيْرث فَصَلَى بنا فَقَالَ: إِنْي 
لأمتلي بم ما أرِيدُ الصلاة ريد أن ريم َيف رار بت رَسُول 


الله كه يُصّلَي» قال آيوب: فقلت لأبي قلابة: ١كيف‏ كانت 
صلاته؟ فقال: مثل شيخنا هذا - يعني عمرو بن سلمة - قال 
أيُوب: وكان ذلك الشيخ يتم التكبير» فإذا رفع رأسه عن السّجدة 
الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام رواه البخاري في 
صحيحه [750] بهذا اللفظ. 

قال الشّافعي: ولأنّ ذلك أبلغ في الخشوع والتواضع وأعون 
للمصلي وأحرى أن لا ينقلبء والجواب عن أحاديثهم: أنّها 
كلّها ليس فيها شيء صحيحٌ إلا الأثر الموقوف على ابن مسعوده 
وترك السسّئة الثابتة عن رسول الله ل بقول غيره. 

فأمًا حديث علي رضي الله عنه فضعيفٌ ضعّفه البيهقي» 
وقال ابن أبي شيبة: ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين 
وعيهماة وآناانندي خا أب تفريرة تيف سي الريلية 
والبيهقي وغيرهما؛ لآنّ رواية خالد بن إلياس وصالح ضعيفتان. 

وأمًا حديث ابن عمر فضعيف من وجهين: 1 

(أَحَدِهِمَا): أنه رواية محمّد بن عبد الملك الغزاقي» وهو 
مجهول. 

(والثاني): أنه تالف لرواية الثّقات؛ لأنٌّ أحمد بن حنبل 
رقي الخزال ف الروانة اهنا القديت عو عبد الرواق وال فنه: 
«نْهِيَ أن يَجْلِسَ الرْجُلُ فِي الصّلاةٍ وَهُرَمُمْتَمِدَعَلَى يَدَيوا. 


ورواه آخران عن عبد الرّرّاق خلاف ما رواه الغزالي» وقد 


ذكر أبو داود ذلك كله وقد علم من قاعدة الحدّئين وغيرهم أن 
ما خالف الثقات كان حديثه شاذًا مردودًا. 

وأمًا حديث وائل فضعيفٌ أيضّا؛ لأنه من رواية ابنه عبد 
اباد بن وائل عن أبيه» واتفق الحفاظ على أنه م يسمع من أبيه 
شيثاء وم يدركه» وقيل: إنه ولد بعد وفاته بسئّة أشهرء وأمًا 
حكاية عطيّة فمردودة؛ لأنّ عطيّة ضعيف. 

(فرع): قال القاضي أبو الطب والشّاشي: يكره أن يقدم 
[اخداق وجل حال العام يكيل علبياة وتكاء ابن المتكر عق 


ابن عبّاس وإسحاق؛ قال إسحاق: إلا أن يكون شيحًا كبيراء 
ونغلدامن عامل قال مالك: لا بأس به. 
007 5 

قَالَ الْصنف -رحمه الله تعالى-: (وَلا يَرْفَعُ لين إلا فِي 
تكبيرة الإخرام والركوع رفع ينه لحَدِيث ابن عُمرَ رضي الله 
عنهما قَالَ: ََيْتَ رَسُولَ الله كل إذَا افْتَحَ الصّلاة رَقَمَ يَدَيْهِ 
دو مك ذا أ أذ يرهم وبََْهَا رم َأسَهُ من لكوع 
وَلا برقع يد ديه بَيِنْ السسُجْدتينِ». 

دما أب علي الطبريأ وَآبو بكر بن المر: يُسْتَحَبْ كلما قَامَ 
إلى الصّلاةٍ مِنَ السّجُودٍ وَمِنَ انهه لِمّا رَوَى علي رضي الله 
عنه: «أن النبي بل رَفْمَ اليَديْنِ في الصّلاةٍ مِنَ السَجُود». 

وَرَوَى أَبُو حُمَيِوٍ رضي الله عنه: «أن النبي تكله كان إذَا قَامَ 

ين الركعيين يَرْفَعُ يَدَيه؛ وَالَدَهَبْ: الآول). ّْ 

(الشرح): المشهور من نصوص الشافعي رحمه الله تعالى في 
كتبه» وهو المشهور في المذهبء وبه قال أكثر الأصحاب: أنه لا 
يرفع إلا في تكبيرة الإحرام» وفي الركوع والرّفع منه» لحديث ابن. 
عمر رضي الله عنهما وهو في صحيحي البخاري ]07١1[‏ ومسلمٍ 
[9] من طرق. 

وفي رواية في المحيحين [خ: (0/05: م: (090]: «وَكَان 
لايَفْعَلُ ذَلِكَ في السّجُودِ». 

وفي رواية البخاري :]7١4[‏ «وَلا يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يسْجُدُ 
وَلا حِين يَرْفَم مِنَ السُجُود». 

وقال جماعة من أصحابنا منهم أبو بكر بن المنذر وأبو علي 
الطبري: يستحب الرّفع كلما قام من السنّجود ومن التشهّده وقد 
يحت لهذا بما ذكره البخاري في كتاب رفع اليدين «أذ النبي 8 
كَان يُرْفَعٌ يديه إذَ ركم وَإِذَآ سَجَدَ لكنه ضعيف» ضمّفه 
البخاري. 

وني كتاب النسائيٌ ]٠١85[‏ حديث يقتضيه عن مالك بن 
الحويرث عن الني يل وقال آخرون من أصحابنا: يستحب الرّفع 
إذا قام من التَشهّد الأوّلء وهذا هو الصّواب. 

ومن قال به من أصحابنا: ابن المنذر وأبو علي الطَبريَ وأبو 
بكر البيهقي وصاحب التّهذيب فيه وفي شرح السّئة وغيرهم: 
ود ته التعار وخر شن اللي دليله: حو ام 
أ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما كان ذا دَحَلَ المئلاة َكَبْرَ وَرَفْعَ 
ييه َإِذَا ركع ركم َو ذا قَال: سَمع الله ِمَنْ حَمِدهُ رَقََ 
َيه 4 مَإِذَا َم مِنَ الرَكمتينٍ رَفَمَ يَدَ َيه وَرَقَعَ َابْنُ عْمرَ دك إلى 


رَسّول الله لا رواه البخاري في صحيحه .]١5[‏ 
رعوالن عجر لامر د امعان بارلا انه 
وَصّفَ ضّلاةَ رَسُول الله ل وَقَالَ فيها: وذ قَامَ من الركْئينِ 
كبْرٌ ورَهَمَ يدوا دبك متعيم واه ابزاداود 1 والترمذي 
[05؟] وغيرهما بالأسانيد الصحيحة. 
وقال التَرمذيَ: حديث حسنٌ صحيحٌ» وقد سبق بطوله في 
نضل الركرع وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من رَسُولٍ 
الله بكل: «أنّهُ كان إذا قَامَ إلى الصلاةٍ المكتُوبَةٍ كَبْرَ وَرَهَمَ يَدَيْهِ 
حَذْوَ كيه ويَصِنَعُ مِثْلَ ذَلِكَ إذَا قَضَى قِرَاءَنَهُ وَآرَادَ أن يَرَكمَ» 
َيَصْتَعهُ إذَا ره نَ الركُوعء ولا يَْهَمُ َي في شيء من صَّلاتَهٍ 
َهرََُِ ومن لكين وَهَمَ َيه َك كير وهو 
حديث صحيحٌ رواه البخاري في كتاب رفع اليدين؛ وأبو داود 
[:4/] والترمذي [77؟] وابن ماجه [8714] وآخرور 
قال التَرمذيَ: حديث حسنٌ صحيحٌ رواه الأكثرون في كتاب 
الصّلاة والترمذي في كتاب الدّعاء في أواخر كتابه. | 
وفي رواية أبي داود: (وَإذَا لدو لني ايندل 
الركعتين, والمراد بالسّجدتين الركعتان بلا شك كما جاء في رواية 
الباقين» وهكذا قاله العلماء من الْحدّئين والفقهاء إل الخطابي فإنه 
ظنْ أن المراد السّجدتان المعروفتانء : ثم استشكل الحديلث وقال: 
لا أعلم احدًا من الفقهاء قال به. وكأنه لم يقف على طرق 
روايته» ولو وقف عليها لحمله على الرّكعتين كما حمله الأئمة. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حكَانَ رَسُولٌ الله يكل إذًا 
كر لِلصلاةٍ جَعَلَ يَذيْهِ حَذْوَ م نكي وإِذَارَكَمَ فَعَلَ ذلك وَإِذا 
رَهَمَ لِلِسْجُودٍ د مَل مدل َلك وَإِذَا قَامَ من الركْعين فَمَلَ يشل 
ذَلِكَ» رواه أبو داود [1148] بإسناجٍ صحيح 500 
كلام. 
وقد وثقه الأكثرون وقد روى له البخاري في صححيحه. 


ا 


وقوله: (رَقَمَ لِلسّجُوهِ) يعني رفع رأسه من الركوع كما 
صرح به في الأحاديث السابقة ٌ 


قال البخاري في كتاب رفع اليدين ما زاده علي وأبو حميار 
رضي الله عنهما في عشرة من أصحاب رسول الله ل يعني وابن 
عمر رضي الله عنهم: : «أن النبي يك كان يَرْفَعٌ ذا قَامَ مِنَ 
الكْميينِ» كلّه صحيم) لأنْهِم لم يحكوا صلاةً واحلة وتختلف 
رواياتهم فيها بعينهاء مع أنه لا اختلاف مع ذللك» إنْما زاد 
بعضهم على بعض» والزّيادة مقبولة من أهل العلم. 

وقال البيهقي في كتابه معرفة السّئن والآثار: وقد قال 


الشافعىّ في حديث أبي حميل: وبهذا أقول. 
وقال صاحب التّهذيب: لم يذكر الشافعي رفع اليدين إذا قام 
من الركعتين» ومذهبه انّباع السّنة» وقد ثبت ذلك وقد روى 


جاعةٌ من الصّحابة رفع اليدين في هذه المواضع الأربعة؛ منهم 
علي وابن عمر وأبو حميلٍ بحضرة أصحابه» وصدّقوه كلهم على 
ذلك. 

هذا كلام البخوي وأمًا قول الشيخ أبي حامر في التعليق: 
انعقد الإججاع على أنّه لا يرفع في هذه المواضع فاستدلاله 
الحا ا ا نك 
علد بن اتكلقنه رالخلفة ري 
عمر وأبي مير مع أصحابه العشرة» وهو قول البخاري. 

قال الخطَابي: وبه قال جماعة من أهل الحديث؛ فحصل من 
مجموع ما ذكرته ألّهِ يتعيّن القول باستحباب رفع اليدين إذا قام 

من الركعتين» وأنه مذهب الشافعي لثبوت هذه الأحاديث وكثرة 
رواتها من كبار الصّحابة» والشافعي قائلٌ به للوجهين اللذين 
ذكرهما البيهقىّ واللّه أعلم. 

تع 0 المنذر وهو الماع اللخبرر أب 
ل 
0 المصنفات المفيدة التي ع إليها كل العلوائف فاه 
«الطبقات» و١تهذيب‏ الأسماء). 

0 ات 

َال امُصتّفُ -رحه الله تعالى-: (تْ صني الركمة الثايّة 
ل الأولى إلأ في الي وَدْعَاءِ الفاح لِمَا َو بو مير 
رضي الله عنة: «أن النِيئ كل مَل لِلمْسِيءٍ ء صَلانَهُ: نم افْعَلْ ذَلِكَ 
في صَلاتِكَ كلهَاكف وَأَما اله وَدُعَاهُ الأمسيفتاح فَإِنّ ذَلِك يَرَادُ 
لول في الصلاة الفاح َلك لا يوج إلأأفي الك 
الأولى). 

(الشرح): حديث أبي هريرة رضي 
[74] ومسلم [591]» : كن قد يقال: لين فيه وليل ليع ما 
يفعله في الركعة الثانية» فإنٌّ المذكور فيه الواجبات فقطء فلا يدل 
على استحباب السّتْن المفعولة في الأولى» وني المسألة أحاديث 
كثيرة صحيحةٌ صريحةٌ في أنّ الركعة الثانية كالأولى» منها حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كَان رَسُولُ الله بل ذا قَامَ إلَى 


الله عنه رواه البخاري 


ف ء عسوو 


الصّلاةٍ يُكبرُ جا قوم ذم كبر حرا يرك نم يَقول: اح الله 
من حَمِدهُ جين يٌََْ صل من الركوع َم يفول وَُوَفَائِ :ريما 
ولك الَمْدُ نَم يكير جين يَهْوِي سَاجدا 5 ثم يكَبرٌ حِين يَقومٌ مِنّ 
لين َمْدَالجلُوس». 

رواه البخاري [757] ومسلم [797]. 

وعن أبي ميد الساعدي حديثه السّابق في فصل الركوع 
بطوله قال في آخره: ١نم‏ صَنَمّ كَذَلِكَ حَنّى كانت الوكْمَة الأخيرة» 
وهو صحيحٌ كما سبق» وعن أبي مسعووٍ البدري حديث في 
معنى حديث أبي هريرة رواه أبو داود [81] والنسائيّ 
.]١٠ 73‏ لكنه من رواية عطاء بن السّائب» وكان اختلط في آخر 
عمره؛ والراوي عنه هنا أخذ عنه في الاختلاط فلا يحتج به وفيما 
ذكرناه كفاية» واللّه أعلم. 

(وَأَنَا حُكُمُ المْألَة): فقال أصحابنا: صفة الركعة الثانية 
كالأولى إلا في الي والاستفتاح وتكبيرة الإحرام ورفع اليدين في 
أوّهاء واختلفوا في التَعوّذ وتقصير الثانية عن الأول في القراءة» 
وقد ذكر المصنف الخلاف فيهما في موضعهء وهذا لم يذكره هناء 
وترك المصنف هنا تكبيرة ة الإحرام ورفع | ليدين ولا بد منهماء فإن 
قيل: تركهما لشهرتهماء قيل: فالنيّة والافتتاح أشهر وقد ذكرهما. 

5 7 

قَالَ الْصَنْفهُ حرحمه الله تعالى- : (فَإن كَانَتْ الصّلاة تَزِيدُ 
علَى ركعي جَلَسَ في لوعي هه لالخف عن اسلف 

عَنْ النبي 45 وَهُرَ سل لما رَوَى عَبدُ لله لبن بُحيْنَة رضي الله 
عنهما قَال: الى بنا سوك الله يق لير َم من لين وَلَمْ 
يَجَلِسء ذ فنا فى ملا تقة ماكو به يله لم سل 
َلْرْ كان وَاجبَا أ لَفَعَلَّهُ وَلَمْ يَقتَصِر عَلَى السسّجُوفٍ وَالسسُنْة أَنْ 
يَجلِسَ في هذا الفا لما رَرَى أب حُمَيِدٍ رضي الله 
عنه: : "أذ ابي ل كان إِذَا جَلّسَ فِي الأوينِ جَلَْسَ عَلَى قَدَِهٍ 
اليُسْرَى وَنصّب اليُمتى»). 

(الشرح): حديث ابن بحينة رواه البخاري [795] ومسلمٌ 
[070]ء وحديث أبي حميادٍ رواه البخاري [41]» وسبق بطوله 
فصل الركرع: وبحينة بضم الموحّدة وفتح المهملة وهي 
صحابيّة أسلمت رضي الله عنها وبابعت الب يكل قال ابن سعل: 
اسمها عبدة - يعني وبحينة لقب - وابنها عبد الله بن مالك يكنى 
أبا محمّدبء أسلم وصحب النبي ككل قدمّاء وكان فاضلاً ناسكًا 
يصوم الدّهر غير أيام النهي رضي الله عنه. 

(آَمَا حُكُمْ المآلة): فإذا كانت الصّلاة أكثر من ركعتين 


جلس بعد الركعتين وهذا الجلوس سنئة وليس بواجبوه وقد 
سبق بيان صفة الافتراش في الجلوس بين السّجدتين وجلسة 
الاستراحة وجلسة التَشْهّد الأوّل وجلسة التَشْهّد الأخير» فالأول 
والرّابعة واجبتان, والثانية والثالئة ستتان والسّنّة: أن يجلس في 
الثلاث الأول مفترشاء وفي الرّابعة متوركّاء فلو عكس جازء 
ولكن الأفضل ما ذكرناه. 

(فرع): قال أصحابنا: لا يتعيين للجلوس في هذه ا مواضع ش 
غئة للاتجزلوديل كينا وسيل أجرامة يرا نوكه أو اقتردن ار مية 
رجليه أو نصب ركبتيه أو أحدهما أو غير ذلكء لكر السّنة 
التورّك في آخر الصّلاة والافتراش فيما سواه والافتراش: أن 
يضع رجله اليسرى على الأرض ويجلس على يا وينتصب 
اليمنى ويضع أطراف أصابعها على الأرض موجّهة إلى القبلة» 
والتورك: أن يخرج رجليه وهما على هيئة الافتراش من جهة 
يمينه» ويمكن وركه الأيسر من الأرض. 


فرع 
مذاهب العلماء يك حكم التّشهد الأول 
والجلوس له 


مذهبنا: أنهما سنْةٌ وبه قال أكثر العلماء» منهم مالك 
والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة. 

قا الخ اب جاده زعي توه تلعافت البلنناء رقالا 
الآيث وأحمد وأبو ثور وإسحاق وداود: هو واجب». قال أحمد: إن 
ترك التعودعمنا بطلت عيلانة: ون ترك مههرا ب يقد التي 
- وأجزأته صلاته. 

واحتيجٌ لهم بان الني يل فعله وقال: «صَّلُوا كما رَأينَمُونِي 
أصَلّي» وقياسًا على التَشْهّد الأخير وا حتج أصحابنا بحديث ابن 
بحينة» ووجه الدّلالسة ما ذكره المصنف وأجابوا عن حديث: 


. «صَلُوا كما رَأَيتَمُونِي أَصَلّْي»: بانّه متناولٌ للفرض والتفل» وقد 


قامت دلائل على تيّرَهما وأجابوا عن القياس على التّشْهّد 
الأخير: بأنه لم يقم دليلٌ على إخراجه عن الوجوبء وأيضًا فإنه 
لا يجيره سجود السّهر بخلاف الأوّل. 
فرع 

مذاهبهم 4 هيئة الجلوس 4# التشهدين 

مذهبنا أنه يستحبّ أن يجلسن في النُشهّد الأرّل مفترشًا وفي 
الثاني متوركاء فإن كانت الصلاة ركعتين جلس متوركًا. 

وقال مالك: يجلس فيهما متوركاء وقال أبو حنيفة والشوري: 
يجلس فيهما مفترشاء وقال أحمد: إن كانت الصّلاة ركعتين افترش 


وإن كانت أربعًا افترش في الأوّل وتورّك في الثاني. 
واحتجّ لمن قال: يقزكن هنا مذي عافة رضي ىعني 
«أن النبي يكل كان يَفْرْضُ رَجْلَهُ اليسْرَى وينصب اليد وَينْقَى 
عَنْ عقب الشيِطان». 
وفي رواية البيهقي [11785]: "يفرش رجله اليسرى | وينصب 
رجله اليمنى» وعن وائل بن حجر رضي الله عنهما: «أن النبِيّ 
كل كا برص ْله البسْرَى»» واحتج للتورّك بحديث عبد الله 
بن الزّبير رضي الله عنهما: : «أن الي يي كان إِذَ َعَدَ في الصكلا 
عن 33 افك ب فو واف ولوق قن لتر 
رواه مسلم [01!/9]. ا 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما: «ُنْةٌ الصّلاةٍ أن تَنصِبَ 
رجْلك اليمنى ورد تئني اليِسْرَى» رواه البخاري لولاع]. | 
وروى مالك [؟ ٠؟]‏ بإستاده المتحيح غن ابأن عمر 
الجلرس على قدمه اليسرى. 
واحتيعٌ أصحابنا بحديث أبي حيار في عشرة من أصحاب 
الني: كه «أنهُ وَصْف صَّلاة ة لبي كك قَالَ: فَإِذَا جَلْسَ فِي 


أ 
ا 


الكْعبينِ جَلّسَ عَلَى رِجلِهِ الُسْرَى ويُنصب البنتى؛ فَإِذًا جَلّسَ” 


في الركمة الآخيرة قَدمَ ِجله اليِسْرَى تسب الأخري» وَقَمَدَ 
عَلَى مَفْمَدِتَوة رواه البخاري [0914] بهذا اللفظء وقد سبق 
بطوله في فصل الركوعء وسبق هناك رواية أبي داود والترمذي. 

قال الشافعي والأصحاب: فحديث أبي حميدرٍ وأصحابه 
صريحٌ في الفرق بين التشهّدين» وباقي الأحاديث مطلقة فيجب 
حملها على موافقته؛ فمن روى التورّك أراد الجلوس في التشهّد 
الأخيرء ومن روى الافتراشس متعينٌ للجمع بين 
الأحاديث الصّحيحة لا سيّما وحديث أبي حميد وافقه عليه 
عشْرة من كبار الصّحابة رضي الله عنهم واللّه أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: الحكمة في الافتراش في التشهّد الأوّل» 
والتورّك د في الثاني: أنه أقرب إلى تذكر الصّلاة وعدم اشتباه عدد 
الركعات. ولأنٌ السّئة تخفيف التَشهّد الأوّل فيجلس مفترشًا 
ليكون أسهل للقيام؛ والسّنة تطويل الثاني ولا قيام بعده؛ فيجلس 
متوركًا ليكون أعون له وأمكن ليتوفر الدعاءء ولأنّ المسبوق إذا 


أراد الأوّل» وهذا 


رآه علم في أي التَشهّدين | 
(فرع): المسبوق إذا جلس مع الإمام في آخر صلاة الإمام فيه 
وجهان. ش ْ 


والبندنيجي والقاضي أبو الطيِب والغزالي والجمهور: يجلس 


مفترشا؛ لأنه ليس بآخر صلاته. 

(والثاني): يجلس متوركًا متابعة للإمام» حكاه إمام الحرمين 
ووالده والرّافعي. 

(الثايِثْ): إن كان جلوسه في مل التَشْهّد الأول للمسبوق 
افترش وإلا تورّك؛ لأنّ جلوسه حيتثاو جرد المتابعة فيتابع في 
الحيئة» حكاه الرافعي. 

وإذا جلس من عليه سجود سهو في آخره فوجهان حكاهما 
إمام الحرمين وآخرون: 

(أحدهما): يجلس متوركا؛ لأنّه آخر صلاته. 

(والثاني): وهو الصّحيح: يفترش وبه قطع صاحب العدّة 
وآخرونء ونقله إمام الحرمين عن معظم الأئمّة؛ لأنه مستوفرٌ ليتم 
صللا كنا هذا إذا معد دي الاتيو كروك لم ليه 

(فرع): قال أصحابنا: يتصوّر أن يتشهد أربع مرَاتم في صلاة 
المغربء بأن يكون مسبوقًا أدرك الإمام بعد الركوع يتشهّد أربع 
مرّات يفترش في ثلاثة منهن ويتورك في الرابعة. 

1 03 فد تنا 

قَالَ امُصَنْفهُ -رحمه الله تعالى-: (وَالسْتَحَبُ أَنْ 00 
ِو اليسْرَى عَلَى فَخِذو 0 وَفِي اليل اليمْنَى ثلاثة . 

(أَحَدُهَا): يَضَعُهًا عَلَى فَخِذِهِ [اليُسَى] مَقبّر ل إلا 
الْبّحَقَ وَهُوَ الَشْهُورُ لِمَا رَوَى ابن 2 رشنن الله عنهما: «أَنّ 
رَسُولَ الل يل كَانَ إِذَا قَعَدَ في الَشَهلِ وَضَمَ يه 0 

كْبتِه اليُسْرَىء وَوَضَعَ يه اليُمتى عَلَى رَكبته اليمنى وَعَقَدَ 

ومين وأشان ِالسَبَابة. 

وَرَوَى ابن لير رضي الله عنهما قَالَ: اكَانَ رَسُولُ الله ل 
إن لس اصن الى وَنَصّب الى ووَضسَع إبِهَامَهُ عند 
الى وسار السب وَوَضَعالبُسْرَى عَلَى فَخِذِه لسر 
وَكئِفَ يَضْعْ لإنهَام؟ ف فيه ا 

(أَحَدُهُمَا): يَضَّعْهَا بج 0ل 0 لا 
ص امْمبحَة أنه جاقِدَ لان وَحَسْمِينَ لِحَدِيث ابن عُمَرٌ رضي 
الله عتهماً: ش 

(والثاني): يَضَّعُهًا عَلَى حَرْفن أْصْبعه يه الونطى لِحَدِيِثٍ ابن 
الزيْيْر (وَالقَوْلُ الائِي) قَالَهُ في الإملاء: يُقِبض يَقْبِضُ الْخِنْصرٌ وَالبنصِر 
وَالوسنطَى ويَنْسْط البح وَالإنْقَا بكار ابوجو عن 
الب كلذ. 

(وَالقَوْلُ الغاليث): أنه َب مض بغار اوضر وَالبنصرٌ لق الإيقام 
مَعّ الؤْسْطَى لِمًا رَوَى َائل بن حُجُرِ رضي الله عنه: دأ الب 


كل وَضَمَ رقف الآيْمََ علَى فَخذه البنْنَى 2 عَقَدَ أَصَابِمَةُ 
صر دالقي تَلِيهًا وَحَلّنَ حَلَقَة أَصْبيه الوُسطى عَلَّى لهام 
وَرَفْعَ م السيابَة: وَرَأَبتَهٌُ يشير د بها»). 

(الشرح): حديث ابن عمر رواه مسلمُ [280] بلفظه 
وحديث ابن الرّبير رواه مسلم أيضًا [0079]: ولفظه: «كَانٌ 
رَسُولُ الله يل إِذَا َمَدَ في الصّلاةٍ وَضَّمَ قََمَهُئيْنَ فَخو وَسَاقِهِ 
فرش 0 الى وَوَضَعْ يَدَهُ 2 عَلَى كيو الِسْرَى 


وى تر بسيو ا السبَابَق وَوَضَمّ ا 
الوسطى» ملف كد المترق م 

وأما حديث أبي حميدٍ فالذي رواه أبو داود [774] وغيره 
عنه بالإسناد الصّحيح أنه قال: «وَضّمَ كَقْهُ اليُمْنَى عَلَى رَكَبْتِهِ 
اللدتى وككة الى على ركيد المشرق :وأا بأمتيية: ران 
حديث وائل فرواه البيهتي [21؟] بلفظه وابن ماجه ]91١15[‏ 
بمعناه تإساد معي 

قال البيهقي: ونحن نخيّره ونختار ما في حديث ابن عمر وابن 
الزّبير لثبوت خيرهما وقوة إسنادهما ومزيّة رجالهما ورجحانهم 
أي الفضل على عاصع بن كليتةراوي حلي أوائل: 

(آمَا ألقاظ الفطل): فالمسبّحة هي السُبّابة» سمّيت مسبّحة؛ 
لإشارتها إلى التوحيد والتنزيه وهو التسبيح» وسمّيت سبَّابة؛ لأنه 
يشار بها عند المخاصمة والسّب» وقوله «عقد ثلاثئة وحمسين» 
فيرط غند امل الكننات أن رقم برف الحتفير علي البتضيزه 
بالك مرادًا هناء بل مراده أن يضع الخنصر على الرّاحة كما 

يضع البنصر والوسطى عليهاء وإنما أراد صفة الإبهام والمسبّحة» 
ري على اللشتورة إلى لست لعن المسا باصي 
وخمسين اتباعًا لرواية الحديث في صحيح مسلم وغيره كما سبق 
والله أعلم. 

(أَمَا أَحْكامُ المألَة): فقال الشّافعيّ والأصحاب: السّئة في 
التشهّدين جميمًا أن يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى» 
واليمنى على فخذه اليمنى وينشر أصابعه اليسرى جهة القبلة 
ويجعلها قريبة من طرف الركبة بحيث تساوي رءوسها الركبة» 
وهل يستحب أن يفرج الأصابع أم يضمها؟ فيه وجهان. 

قال الرافعي: الأصح أن يفرّجها تفريجًا مقتصذاء ولا يؤمر 
بالتفريج الفاحش في شيء من الصّلاة. 


وهذا اختيار صاحب الشّامل وأكثر الخراسانيين أو كثير 
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(والثاني): يضعها موجهة إلى القبلة» وهذا الثاني أصحء وبه 
قطع المحاملي والبندنيجي والرّوياني وآخرون. 

ونقل الشيخ أبو حامد في تعليقه اتفاق الأصحاب عليه. 

وأمّا قول إمام الحرمين والغزاي ومن تابعهما: لا يؤمر بِضمٌ 
الأصابع إلا في السّجود فهو اختيارٌ منه لأحد الوجهين؛ والأصحّ 
خلافه والله أعلم. 

وأما اليمنى فيضعها على طرف الركبة اليمنى ويقبض 
خنصرها وبنصرها ويرسل المسبّحة؛ وفيما يفعل بالإبهام 
والوسطى الأقوال الغُلاثة التي حكاها المصتف؛ وهي مشهورة في 
كتب الأصحابء وأنكروا على إمام الحرمين والغزالي حيث 
حكياها أوجهاء وهي أقوالٌ مشهورة: 

(أَحَدُهَا): يقبض الوسطى مع الخنصر والبنصر ويرسل 
الإبهام مع المسبّحة» وهذا نصه في الإملاء. 

(والشاني): يملّق الإبهام والوسطى. وني كيفيّة التحليق 
وجهان حكاهما البغوي وآخرون. 

قالوا: 

(أَصّحُهُمًا): يحلقهما برأسهماء وبهذا قطع المحاملي في كتابيه. 

(والثاني): يضع أئملة الوسطى بين عقدتي الإبهام. 

(وَالقَوْلُ النَإيث): وهو الأصمّ أنه يقبض الوسطى والإيهام 
أيضاء وفي كيفيّة قبض الإبهام على هذا وجهان أصحّهما يضعها 
يجنب المسبّحة كأنه عاقدٌ ثلاثة وخسين. 

(والثاني): يضعها على حرف أصبعه الوسطى كأنه عاقدٌ 


ثلاثة وعشرين. 
قال أصحاينا: وكيف فعل من هذه ا ميئات فقد أتى بالسّنة 
وإنما الخلاف في الأفضل. 


قال أصحابنا: وعلى الأقوال والأوجه كلها يسن أن يشير 
بمسبّحة يناه فيرفعها إذا بلغ الحمزة من قوله لا إله إلا الله ونص 
الشافعي على استحباب الإشارة للأحاديث السابقة. 

قال أصحابنا: ولا يشير بها إلا مرّة واحدة. 

وحكى الرافعي وجهًا أنه يشير بها في جميع التشهّد وهو 
ضعيف» وهل يحركها عند الرّفع بالإشارة؟ فيه أوجة: 

(الصُحِيحٌ): الذي قطع به الجمهور أنه لا يحركهاء فلو 
حركها كان مكروما ولا تبطل صلاته؛ لأنه عمل قليل. 

(والثاني): يحرم تحريكهاء فإن حركها بطلت صلاته؛ حكاه 


عن أبي علي بن أبي هريرة وهو شاذ ضعيف. 
(والشالث): يستحب تحريكهاء حكاه الشيخ أبو حامر 


والبندنيجيّ والقاضي أبو الطَيّب وآخرون. ا 
وقد يمتح هذا بحديث وائل بن حجر رضي الله عنله: «أنَهُ 
وَصّفَ صّلاةَ رَسُول الل كل وَذَكرَ وَمْمَ اليدَيْن فِي المُشَهد قَالَ 
لا 
سناد صحيح قال البيهقيّ يحتمل أن يكون المراد بالتحريك 
0 فيكون موافقا لرواية ابن الرّبي 
وذكر بإسناده امجح عن ابن الزّبِير رضي الله عنهما: «أنّ الي 
كلد كان يع ُشير بصب إِذَا دَعَا لا يُحَرَكهًا رواه أبو داود |[9484] 
بإسناج 1 الحديث المروي عن ابن عمر عن النني يكلك: 
تَحْرِيكُ المع في الصلاة مََْرَةٌ ِلشّيِطان فليس بصحيح. 
قال البيهقي: تفرد به الواقدي وهو ضعيف. 
قال العلماء: الحكمة في وضع اليدين على الفخذين في 
التشهد أن يمنعهما من العبث. ا 
فرع 

مسائل تتعلق بالإشارة المسبّحة 
(إِخْدَاهَا): أن تكون إشارته بها إلى جهة القبلة» واسلتدل له 
البيهقي' بحديث ابن عمر عن الني ة. | 
(الثاِيّة): ينوي بالإشارة الإخلاص والتوحيد» ذكره المزنيّ 

في مختصره وسائر الأصحاب؛ واستدل له البيهقي + 
رجل تجهول عن الصحابي رضي الله عنه: «أن النبي بل كَانَ 
يُشِيرٌ بها لموْجيلرا عن ابسن عباس رضي الله عنهما قثال: هر 
الإخلاص» وعن مجاهدٍ قال: مقمعة الشّيطان. 
(الثالئة): يكره أن يشير بالسّبَابتِين من اليدين؛ لأنٌ سّة 
اليسرى أن تستمرٌ مبسوطة. 
(الرابعة): لو كانت اليمنى مقطوعة سقطت هذه السئّة فلا 
يشير بغيرها؛ لأنه يلزم ترك 4 السنة في غيرهاء ومن صرّح باممسألة 
المتولّي وهو نظير من ترك الرّمل في الثّلاثة لا يتداركه في |الأربعة؛ 
لأنّ سنتها ترك الرّمل» وقد سبقت له نظائر. 
(الخامسة): أن لا يجاوز بصره إشارته؛ واحتج له الييبهقى 

بن الزّبير: «أن الي يل َعَم يَدَهُ الى 
وَأَشَارَ بأَصبعِهِ ولا يُجَاورُ إشارتَهُ» رواه أبو داود بإسناجٍ صحيح 


زالله أعلم. 


محدياث فيه 


وغيره يحديث عبد الله ب 


| 
د 0 ا 


َال اْصَنْففُ رحمه الله تعالى-: (ويَتَشَهدُ وَأَفْضَلُ التَشَهّدٍ أَنْ 


يول النّحَِاتْ الْجَارَكَاتُ الصّلَوَاتُ الات للق سَلاءٌ عَلَِكَ 
يها الي وَرَحْمَة الله وَبَرَكَانَهُ سَلامُ عَلَنَا وَعَلَى حَازَالله 
الصالِحِين أَنْهَدُ أن لا إل إلا الله وََشْهَدُ أذ مُحَمّدَا رَسُولُ الله 
ِمَا رَوَى ان عباس رضي الله عنهما قَال: كان رَسُولُ اللو ب 
ينل انيد كع نعلت لكر فيقَول: قُونُوا: النّحِاتُ 
ماركا المُلّوَاتُ الطَيّّاتٌ» وَذكر كوا مَا مَا قلا 

َحَكى أبو علي لطبي رحمه الله تعالى عَنْ مَنْبَمْضٍ أَصْحَابِنا 
أن الأفضّل أَنْ يق ل بشم الل به اليا له لِمَا ور 
جارٌ رضي الله عنه عن الي 96 وَهْوَ يلاف للب 

وَذِكرُ ال 

وَأَقنُ ما يُجْزِي ين ذلِكَ حمس كَلِمَاس وَهِي: (النْحِياتُ 
لَه سَلامٌعَلَيِكَ ًا الي وَرَحْمَة الله وَبركَانَه سَلامٌ عَلَيْنا 
وَخَل عاد :الله الفتالضية: أَشْهَدُ أن لا إِنَّهَ إلا اللّهُ وَأَشْهّدُ ود أذ 
مُحَمّدَا رَسُولُ اللو) لأن هَذا يَأتي عَلَى مَعْنَى الجميع). 

(الشرح): حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما صحيح رواه 
مسلم [18*1]؛ وقد ثبت في التشهد أحاديث: 

(أَحَدُهَا): حديث ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: «كنا إذَا 
صَلْيْنَا خف رَسُول الله يل ُلنا: السئلامٌ عَلَى جِبْرِيلَ كال 
الام على لان وَكلان فلت إِنينَارَسُوكُ اله 5 قَالَ: : اللّهُ 
هر اطلام ذا صَلّى أ حَدَكُمْ قليقل: لتحت لِلّف وَالصلّوَاتُ 
وَالطَيبَات السلا عَلَيِْكَ أَيْهَا النبي وَوحْمة الله و وَبرَكَاته ابكتلدم 
عَلَينَا وَعَلَى عِبَادٍ الل الصالِحِينَ - فَإِنْكمْ إِذا تلتَمُومًا أَصَابَتْ كل 
عا صَالِحٍ فِي السْمَاء وَالأَرْض - أَشْهَدُ تْهدُ أن لا إِلَّه إلا اللَّهُ 
وَأَْهّدُ أن مُحَمِّدَ م ليتَخَيْرْ مِنَ الدعَاء أَعْجَبَهُ 
ِلَيِْ فيَدْعُو» رواه البخاري [/1/41] ومسلم ]1١05[‏ وفي رواية 
البخاري :]86٠0[‏ ١كنا‏ تَقَولُ: السّلامُ عَلَى اللو مِنْ عِبّادِ السلامُ 
عَلَى فلان وَفْلانء مََاَ لبي كله: لا تفولوا: : اللامُ عَلَى اللي 
قَإِنَ | لله فو السلام». 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كَانَ رَسُولُ الله يل 
بُعَلْمَنَا انّحَهُدَ كَمَا يُعَلْمنَا السُورَة مِنَ الرْآن فَكَانَ يقر ل 
الَّحَِاتْ الجارَكَاتُ الملوَاتُ الطَيّاتُ للق اكلام عَِكَ أَيّهَا 
النبِي وَرشفَة الله رتركانة اكلام مُ عَلَيْنَا وَعَلَّى عاد الله 
الصالِحِين» أَنتْهَدُ أن لا إِنَهَ إلا اللّدُ وَأَهْهَّدُ أن مُحَمدَا رَسُوَلُ 
اللّده رواه مسلمٌ [508]. 

وفي رواية له: كما يعلّمنا القرآن. 


مِية لتسفة عير صجِبحٍ عِنْدَ دَ أَصْحَابِ الحلريش. 


رف وف عام هم ور 


محَمذا عَبَِهُ وَرَسوله» 5 


الله يكله: «إذَا كان عند الَمْدَةٍء يكن ين أول قَوْل أحَلوكم: 
النّحِّاتْ لله الطَيّبَاتُ الصلوَات لله السَّلامٌ عاك كا لبي 
وَرحَمَة الله د وبَرَكَاتَفُ الخدم عَليْنَا وَعَلَى عاد الله الصالِحِنٌ 
أَثْهّدُ أن لا إِلَهَ إلا اللّكُ وَأَنْ مُحَمِدَا عَبْدهُ وَرَسُولة» روا النسائي 
1 ووو انو ناز 61/41 ] غدره من رراقة عير 
وجابر وسمرة بن جندسو عن الي كل وعن عبد الرّحمن بن عبار 
القاري - بتشديد الياء أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وهو على المنبر يعلّم الناس التَشهّد يقول: «قولوا: التَحيّات للّه 
الزاكيات لله الصّلوات الطيّبات للّه السّلام عليك أيها النىّ 
ورحمة اللّه وبركاته السّلام علينا وعلى عباد الله الصّالحين أشهد 
أن لا إله إلا الله وأشهد أنّ محمدًا عبده ورسوله؛ رواه مالك في 
الموطًا [5١؟].‏ 

وعن القاسم بن محمد أنّ عائشة رضي الله عنههة «كانت إذا 
تشهّدت قالت: التحيّات الطيّبات الصّلوات الرّاكيات لله أشهد 
أن لا إله إلا الله وأنّ محمّدًا عبده ورسوله؛ السّلام عليك أيّها 
النبي ورحمة الله وبركاته؛ السّلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» 
صحيعحٌ رواه مالكُ في الموطًا .]٠١0[‏ 

فهذه الأحاديث الواردة في التشهّد وكلها صحيحة؛ وأشدها 
صحّة باتفاق الحدّئين حديث ابن مسعودٍ ثم حديث ابن عبّاس. 

قال اشاس والأسحانه رباتيا يسهد المزاء لكر سيد 
ابن عبّاس أفضلء وهذا معنى قول المصنف وافضل التَشَهّد أن 
يقول إلى آخره فقوله: أفضل التشهّد دليلٌ على جواز غيره» وقد 
أجمع العلماء على جواز كل واحار منهاء ومن نقل الإجماع 
القاضي أبو الطيّب قال أصحابنا: إنما رجّح الشافعيّ تشهّد ابن 
مسعود لزيادة لفظة المباركات» ولأنّها موافقة لقول الله تعالى: 
لِنَيَهٌ يِنْ عِنْد الله مُبَارَكَةَ طَيّبّة4؛ ولقوله: كما يعلمنا السّورة 
من القرآن» ورجّحه البيهقي قال بأنّ الني كل علمه لابن عباس 
عن اشؤائة المتد ابو ف شرن معاد مو سود أبن 
مسعودٍ وأضرابه. 

واختار أبو حنيفة والثوري وأحمد وأبو ثور تشهّد ابن مسعود 
واختار مالك تشهّد بن عمر رضي الله عنهم؛ وأما حديث جابر 
الذي ني أوّله باسم الله وبالله فرواه النسائي ]١581[‏ وابن 
ماجه [407] والبيهقي [1707] وغيرهم ولكنه ضعيف عند 
أهل الحديث كما نقله المصنف عنهم وكذا نقله البغوي؛ ومن 
ضعفه البخاري والنسائي» وروى التسمية البيهقي من طرق 
وضعفهاء ونقل تضعيفه عن البخاري وذكر الحاكم أبو عبد الله 


وأقرانه 


في المستدرك [487] أن حديث جابر صحيحّ ولا يقبل ذلك منه. 
فإ الذين عسشقر العل من القاكم راقن 

(وََمَا ألْقَاظً القصْل): فسمّي التَشْهّد لم فيه من الشهادتين» 
وقوله: التَحيّات جمع 02 

قال الأزهري: قال الفرَاء: الملك» وقيل البقاء الدائم» وقيل: 
السلامة وتقديره السّلامة من الآفات حكاها الأزهري» وقيل: 
التحيّة الحيا والأوّل روي عن ابن مسعودٍ وابن ن عباس وقاله ابن 
المنذر وآخرونء قال ابن قتيبة: إنما قيل النَحّات بالحمة؛ ولأنه 
كان لكلّ واحلو من ملوكهم تَمَيّةٌ ييا بها فقيل لنا: قولوا: 
التّحيّات لله أي الألفاظ التي تدلٌ على الملك مستحقة للّه تعالى 
وحده. 

قال البغوي في شرح السّئّة:؛ لأنّ شيئًا ما كانوا يحون به 
الملوك لا يصلح للثناء على الله تعالى» وقوله: المباركات 
الصّلوات الطيّبات قالوا: تقديره والمياركات والصّلوات 
والطَيّبات بالواو كما جاء في الأحاديث الباقية» ولكن حذفت 
الواو وحذف واو العطف جائرٌ. 

قوله: (الصلَّرَاتُ) قيل المراد به العبادات قاله الأزهري» 
وقيل: الرّحمة: وقيل: الأدعية حكاهما البغوي؛ء وقيل: المراد 
الصّلرات الشرعيّة» وقيل: الصلوات الخمسء وبهذا قال ابن 
المنذر في الإشسراف والبندنيجي وصاحب العدّة والبيان» قال 
صاحب المطالع: على هذا تقدير الصّلوات للّه منه أي هو 
المتفضّل بهاء وقيل المعبود بها. ٍ 

قوله: (الطَّّبّاتُ) قيل معناه الطَّبات من الكلام الذي هر 
ثناءً على الله تعالى وذكرٌ له. قاله الأزهري وآخرون؛ وقال 
الخطابي: معناه ما طاب وحسن من الكلام فيصلح أن يشني به 
عليه؛ ويدعى به دون ما لا يليق. 

وقال ابن المنذر وابن بطال وصاحب البيان: معناه الصّالحة. 

قوله: (سَلام عََيْكَ يها النّي) قال الأزهري: فيه قولان: 

(أَحَدُهُمَا): معناه اسم السّلام أي اسم اللّه عليك. 

(والثاني): معناه سلّم الله عليك تسليمًا وسلاماء ومن سلّم . 
اللّه عليه سلم من الآفات كلها. 

قوله: (السّلامُ عَلَيْنَا) لم أر لأحدٍ كلامًا في الفتّمير ني عليناء 
وفاوضت فيه كبارًا فحصل أن المراد الحاضرون من الإمام 
والمأمومين والملائكة وغيرهم وقوله: (وَعَلَى عِبّادٍ الل الصَالِحين) 
العباد جمع عبدء روينا عن الأستاذ أبي القاسم القشيري في رسالته 
قال: سمعت أبا علي الدقاق يقول: ليس شيءٌ أاشرف من 


ا 
! 
|| 


العبوديّة؛ ولا اسم أتم للمؤمن من الوصف بالعبوديّة ولهذا قال 
الله تعالى لنيّه يل ليلة المعراج وكانت أشرف أوقاته: السُبْحَانٌ 
الي أسْرَى بعد لبلا وقال تعالى: «فأؤحى إلى عَبْد مَا 
أَرْحَى» والصّالحون جمع صالح. ْ 
قال أبو إسحاق الرَّجَّاجٍ وصاحب المطالع: هو الققم بما عليه 
من حقوق الله وحقوق عباده وقوله: (أَثْهدُ أن لا إِلَّهُ إلا اللّهُ) 
معناء أل واو قوله: (زستوك اللد) قال الاذهررى: الول شو 
الذي يتابع أخبار من بعثه» وقال: غيره: لتتابع الوحي إليه واللّه 
أعلم. ْ 
وأا قزل المضتن (لِما ود جَابرَ عنْ الي ) كذا وقع 
في المهذب» وفيه محذوف تقديره عن الذي يله أنه ان يُعَلمهُمْ 
الله كما يتمهم السررة م يِنَ القرآن: بِسْم الله ألو 
النّحَِاتُ للها إلى آخره. ْ 
وأمًا قوله: (لن هذا يَأنِي عَلَى مَعْنَى الجَمِيع) فينازع فيه؛ 
لأنّ لفظ التّحيّات لا يتضمن المباركات والصّلوات والطيبات. 
(آَمَا حُكْمُ المنألّة): فاكمل التَشْهّد عندنا تشهّد ابلن عباس 
بكماله» ويقوم مقامه في الكلام تشهّد ابن مسعودٍ ثم هد ابن 
عمر رضي الله عنهم» وقد بيّنا الجميعء وحكى الرافعلي وجهًا 
غريبًا أن الأفضل أن يقول: «التحيّات المباركات الراكيات 
والصّلرات للّه «ليكرن جاممًا لها كلها. 
وقال جماعة من أصحابنا منهم أبو علي اطي أن يقول في 
أوّله: : بسم الله وبالله التحيّات لله إلى آخره» وقطع الجمهور بأنّه 
لا يستحب التّسمية؛ وم يذكرها الشافعيّ لعدم ثبوسا الحديث 
فيها. 


وحكى الشّيخ أبو حاما التسمية عن علي بن أبي طالب 
وابن عمر رضي الله عنهم قال: ولم يقل بها غيرهما من الفقهاء. 
وأمًا اقل التتشهّد فقال الشافعيّ وأكثر الأصحاب ب: أقله 
“التحيّات لله سلامٌ عليك يها النِيّ ورحمة الله وبركاتلهء سلامٌ 
علينا وعلى عباد الله الصّالحينء أشهد أن لا إله إلا الله وان 
محمّدًا رسول اللّه وقال جماعة: وأنّ محمّدًا رسوله كذا نقله 
الرّافعي عن العراقيين والرويانيَ وقال البغوي وأشهد أنّ محمّدًا 
رسوله؛ قال: ونقله ابن كج والصّيدلانيَ فاسقطا قوله وبركاته» 
وقالا: وأشهد أن محمّدًا رسول الله. 
(قلت): ركذا رايت نص الشَافمي في الم كلا نقله 
الصتيدلاني وكذا نقله الشّيخ أبو حامدٍ في تعليقه عن الأمّ وقال 
ابن سريج أقله: «والتّحيّات لله سلامٌ عليك أيّها الني» سلامٌ 


على عباد الله الصّالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأنٌ ممّدًا 
رسوله» وأسقط بعضهم في الحكاية عن ابن سريج لفظ السّلام 
الثاني فقال السّلام عليك أيها النيّ وعلى عباد الله الصّالحين» 
وأسقط بعضهم الصالحين واختاره الإمام أبو عبد الله الحليمي 
من:كبار أصحابنا المتقدّمين» والصّحيح الأوّل؛ لأنه تكرر في 
الأحاديث ولم يسقط في شيء من الرّوايات الصّحيحة؛ فيجب 
الإتيان به كله. ولمذا قال الشافمي والأصحاب: يتعيّن لفظة” 
التحيّات لثبوتها ني جميع الرّوايات بخلاف المباركات وما بعدهاء 
وما يدل لسقوط لفظة: (وَأَشْهَدُ) رواية أبي موسى السابقة» وأمّا 
إسقاط الصّالحين فخطاً؛ لأنٌّ الشرع م يرد بالسّلام على كل 
الغباد هنا بل خص به الصالحين فيتعين أن يكون إسقاط علينا 
خطأ أيضًا؛ لأنّ المتكلّم لا يدخل في الصّالحين فلا يجوز حذفه. 

فالحاصل أنّ في قوله: ورحمة اللّه وبركاته ثلاثة أوجه: 

(أْصّحُهَا): وجوبهما. 

(والثاني): حذفهما. 

(والثالث): وجوب الأوّل دون الثاني وفي علينا المّالحين 
ثلاثة أوجه: 

(أَصّحهًا): وجوبهما. 

(والثاني): حذفهما. 

(والثالث): وجوب الصّالحين دون عليناء وفي الشّهادة الثانية 
ثلاثة أوجه: 

(أَحَدُهَا): وأشهد أنّ محمّدًا رسول الله. 

(والثاني): وهو الأصم وأنّ محمّدًا رسول الله. 

(والثالث) وأنّ حمّدًا رسوله واللّه أعلم. 

(فرع): وقع في المهذب في التشهّد (سَلامُ عَلَيِكَ أيْهَا البِي» 
سلام عَينَا) بتتكير سلام في الموضعين وكذا هو في البويطي وكذا 
ذكره المصتف في التنبيه وآخرون وكذا جا شار 11 لبر 

وقال جماعات من الأصحاب: السّلام عليك» السّلام علينا 
بالألف واللآم فيهماء وكذا جاء في أكثر الأحاديث وأكثر كلام 
الشافعي ووقع في مختصر المزني: السّلام عليك أيها النبي» سلامٌ 
عليناء بإثبات الألف واللام في الأوّل دون الثاني واتفق اصحابنا 
على أنّ جميع هذا جائرٌ لكنّ الألف واللام أفضل لكثرته في 
الأحاديث وكلام الشافعي ولزيادته فيكون أحصوطء ولموافقته 
سلام التَحلّل من الصّلاة واللّه أعلم 

ذخ ند تنا 
َال انْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (قَالَ فِي الأم: وَإِن ترك 


الَرْتِيب لم يمر لأن الَْقصُود ع مَعَتَرّْك التَرئيبه 
َيسْتَحَبُ إذَا بَلَّمْ التّهَادَة ةنيش بامْسَبَحَةَ لِمَا رَوَيْنَاهُ مِنْ مِن 
حَدِيِسْر ابن عُمَرَ وَابْنِ الْيْر وَوَائِلٍ بْنِ حجر رضي الله عنهم 
هَل بْصلْي علَى الب كل في هذا الشهُو؟ في لان قال في 
القَِيم: لا يْصَلَي؛ ل 0 
عَلَى آلِهِ كَاتْهدِ الأخيرء َقَالَ في الأم: يُصلْي عَلَيْه؛ لأنهُ قَمُو 
تشرِعَ فيه فشرعٌ فيه التشهد الصّلاة ارو 
آخير الصّلاق). 

الشرح): قوله: (قَمُودُ شرع فِيه النْشَهُدُ) احترا من 
الجلوس بين السّجدتين ومن جلسة الاستراحة. 

وحاصل ما ذكره ثلاث مسائل: 

(إِحْدَاهًا): استحباب الإشارة بالمسبّحة» وقد سبق بيان هذه 
المسألة وفروعها وبيان أحاديثها وما يتعلّق بها في السابق. 

(الثَزيَة): لفظ التَشْهّد متعيّنُ فلو أبدله بمعناه لم تصحّ صلاته 
إن كان قادرًا على لفظه بالعربيّة فإن عجز أجزأته ترجمته وعليه 
التَعلّم؛ وقد سبق بيان هذه المسألة في فصل التكبير وحكى 
القاضي أبو الطْيب وجها أنه لو قال: أعلم أن لا إله إلا اللّه بدل 
أشهد أجزأه؛ لأنه بمعناء» والصّحيح المشهور أنه لا يجزيه كسائر 
الكلمات؛ وينبغي أن يأتي بالتشهّد مرتبًا فإن ترك ترتيبه نظر إن 
يه تغييا مبطلاً للمعنى لم تصعّ صلاته؛ وتبطل صلاته إن 
تعمّده؛ لأنّه كلام أجني وإن لم يغيّره فطريقان المذهب: صحّته» 
وهو المنصوص في الأمٌ وبه قطع العراقيون وجماعة مسن 
الخراسانيين. 

(والثاني»: في صحّته وجهان وقيل قولان حكاه الخراسانيون 
وصاحب الحاوي وقطع القاضي حسينٌ والمتولي بأنه لايصح 
والصّحيح الأوّل. 

وقد روى مالك في الموطأ [5٠؟]‏ والبيهقي [1101] بإسنادٍ 
صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول في التشهّد: 
«أشهد أن لا إله إلا الله وا وأشهد أن محمّدًا عبده ورسوله السّلام 
عليك أيّها الني ورحمة الله وبركاته السّلام علينا وعلى عباد اللّه 
الصّالحين» وقد سبق بيانه قريبًا. 


(التَلَِهُ: هل تشرع الصّلاة على النيّ ككل عقب التشهّد 


الأوّل؟ فيه قولان مشهوران (ا لقَدِيم) لا يشرع»وبه تح البق 
حنيفة وأحمد وإسحاق وحكي عن عطاء والشّعبي والنخعي 
والثوري. 

(وَالَدِيدُ) الصّحيح عند الأصحاب تشرعء ودليلهما ني 


الكتاب. 

وحكى الحاملي في المجموع طريقين: 

(أَحَدُهُمَا): هذا. 

(والثاني): يسن قولاً واحدًا وحكى صاحب العدّة طريقين: 

(أَحَدُهُمًا): قولان. 

(والثاني): لا يسن قولاً واحدًا فحصل ثلاث طرق المشهور 
في المسألة قولان والصحيح أنّها مسن وخو نصّه في الآمْ والاملاء 
وأما الصّلاة على الآل في التَشْهّد الأوّل ففيه طريقان: 

(أَحَدُهُمَا): وبه قطع المصنف وسائر العراقيّين لا يشرع. 

(والشاني): حكاه الخراسائيُون أنه يني على وجوبها ني 
النَشْهّد الأخير» فإن لم نوجبها وهو المذهب لم تشرع هناء وإلا 
فقولان كالصّلاة على الت يلِِ قال الرّافمي: فإن قلنا لا تسن 
الصّلاة على النَىَّ كلِْ في التشهّد الأرّل ولا في القنوت ففعلها ني 
أحدهماء أو أوجبناها على الأولى في الأخير وم نسنها ني الأول 
فإن أتى بها فيه فقد نقل ركنا إلى غير موضعه؛ وفي بطلان الصّلاة 
به خلافٌ وتفصيلٌ يأتي إن شاء اللّه تعالى. 

(فرع): قال أصحابنا: يكره أن يزيد في التشهّد الأوّل على 
لفظ التَشَهّد والصّلاة على الي ككل والآل إذا سنناهماء فيكره أن 
يدعو فيه أو يطوّله بذكر آخرء فإن فعل لم تبطل صلاته ولم يسجد 
للسّهو سواءٌ طوّله عمدًا أو سهواء هكذا نقل هذه الجملة الشيخ 
أبو حامر عن نص الشّافعيّ واتفق الأصحاب عليها. 

وقد يمتج له بحديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعودٍ عمن 
أبيه: «أنّ لبي ده كان فِي الرَكمَتين الأَوليْن كَأنْهُ عَلَى الرُْظف 
قَالُوا: : حَشَى يُقَومً) م رواء أبسو داود [416] والستَرمدَيَ [513] 
والنسائيّ ]١173[‏ وقال الترمذي: عر بحليق حسة وليس كم 
قال؛ لأنّ أبا عبيدة لم يسمع أباه. ولم يدركه باتفاتهم» وهو حديث 
متقطع. 

د فنا 

قَالَ المصّنْفٌ -رحمه الله تعالى-: يوم إِلَى ركم الثَالِئَةٍ 
مدا على الأررض يِته لَِا رَوَُ عن مَل بن اوبرض في 
الرَكْمَةٍ الأولّى» نم يُصّلّي ما بَقِيّ بن صَلاتِه مل الركمة الثازيةٍ 
إل يما بَيناهُ مِنَ الجَهْر قا الكورة. 

(الشرح): مذهينا أنه يقوم إلى الكائشة معتمدًا بيديه على 
الأرضء وسبق بيان مذاهب العلماء في ذلك ودليلنا ودليلهم قال 
الشّافعي والأصحاب: ويقوم مكبرًا ويبشدئ التكبير من حين 
يبتدئ القيام ويمده إلى أن يتتصب قائمّاء وقد سبق في فصل 


الركوع حكاية قول نقله الخراسائيُونَ أنه لا يمدَه. والصاحيح 
الأوّل كر على الماك فونه ترك كر اكير وق بدا باد 
خلافي للأحاديث الصّحيحة التى سبق ذكرها في فصل الركوع. 
وهذا الذي ذكرناه من استحباب ابتداء التكبير من القيام هو 
مذهبنا ومذهب جماهير العلماء. 
وعن مالك روايتان: 
(إِحْدَاهُمًا): هكذا. 
(وَالثَايّة): وهو أن شرعته أنه لا يكبّر في حال قيامه» أفإنا 
اتتصب قائما ابتدأ التكبير. ْ 
قال ابن بطّال المالكيّ: وهذا الذي يوافق ا 
قال: وهو الذي تشهد له الآثار. 
قال أصحابنا: ثم يصلّي الركعة الثالثة كالثانية إلا في الجهر 
وقراءة السّورة ففيها قولان سبقا هل تشرع أم لا؟ فإن شرعت 
فهي أخف من القراءة في الثانية كما سبق وجهان في استحباب 
رفع اليديين إذا قام من التشهّد الأرَله وذكرنا أن الشهرر في 
المذهب أنه لا يستحب» وان الصّحيح أو الصّواب أنه يرفع يديه 
وبسطنا دلائله» واللّه أعلم. 
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قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: الإ بلع آجر المثلاة ةِ لجْلْسَ 
للْقهد: وتَمَهد: وو هرضن لما روق «ابِنُ مَسْعُودٍ رضي الله 
عنه قَالَ: كنا تقول قَبْلَ أن يُفْرَض عَلَيْنَا النشُدُ مم رَسُول الله 
يكل : اثلا على الل بلا الام على ريل وَمِيكايلَه 
الام عَلَى فلان فَقَالَ لبي يكخ: لا تقولوا: السَلامُ عَلَى اللي 
إن الله هُوَ الام وَلكِنْ قُولُوا: التَحَات لِله». 
(الشرح): إذا بلغ آخر صلاته جلس للتشهّد وتشهّدب وهذا 
الجلوس والتَشهّد فيه فرضان عندنا لا تصمّ الصّلاة ا 
قال الحسن البصري وأحمد وإسحاق وداود وحكاه ابن المنذرا عن 
عمر بن الخطّاب رضي الله عنه ونافع مولى ابن عمر وغيرهماء 
وقال أبو حنيفة ومالك: والجلوس بقدر التشهد واجبُ ولا نجب 
النَعهّده وحكى الشّيخ ابو حامدٍ عن علي بن أبي طالب 
والزّهريّ والنخميّ ومالك والأوزاعي والثوري أنّه لا جب 
التشهّد الأخير ولا جلوسه إلا أنّ الزهري ومالكًا والأوزاعي 
قالوا: لو تركه سجد للسّهوء وعن مالك رواية كأبي 
والأشهر عنه أنّ الواجب الجلوس بقدر السّلام فقط. ا 
واحتجج لمم بحديث المسيء صلاته؛ وبحديث عبد الرمن بن 
زياد بن أنعم الأفريقي عن بكر بن سوادة عن عبد الله بين عمرو 


| 


بن العاص قال قال رسول الله ككل إذا قَعَدَ الإِمَامٌ في آخِرٍ 
2 ز [زةزة [ [ [ ز 1000 
أحدث قبل أن يسلّم فقد تمت صلاته؛ رواه أبو داود [111] 
والتَرمذيّ [408] والبيهقي [1751] وغيرهم والفاظهم غتلفة 
وعن علي رضي الله عنه موقوفا وقياسًا على التَشهّد الأرّل 
والتسبيح للركوع. 

واحتججّ أصحابنا بجديث ابن مسعوج المذكور في الكتاب وهو 
صحيمٌ بهذا اللّفظ رواه الدَارقطئ [1/ 00"] والبيهقي 
[174]. وقالا: إسناده صحيح» قال أصحابنا: وفيه وجهان: 

(أحَدُهُمَا): قوله قبل أن يفرض التَسْهّد فدلٌ على أنه فرض. 

(والثاني): قوله كلِكُ «ولكن قولوا: التّحيّات لله «وهذا أمرٌ 
والأمر للوجوب. ول يثبت شيءٌ صريح في خلافه» قال أصحابنا: 
ولأنَّ التَشهّد شبيةٌ بالقراءة؛ لأنّ القيام والقعود لا تتميّز العبادة 
منهما عن العادة فوجب فيهما ذكرٌ ليتميّز بخلاف الركوع 
والسّجود. 

وأمًا الجواب عن حديث المسيء صلاته فقال أصحابنا: إنما 
م يذكره له؛ لأنْه كان معلومًا عنده» وهذا لم يذكر له الثيَة وقد 
أجمعنا على وجوبهاء ولم يذكر القعود للتشهد 3 للتشهدء وقد وافق أبو 
حنيفة على وجوبه ولم يذكر السّلام» وقد وافق مالك والجمهور 
على وجوبه. 

والجواب عن حديث ابن عمرو أنه ضعيف باتفاق الحفاظء 
من نص على ضعفه الترمذي وغيره» وضعفه ظاهرٌ. 

قال التَرمذي: ليس إسناده بقوي» وقد اضطربوا فيه. 

قال العلماء: وضعفه من ثلاثة أوجهٍ (أَنْهُ) مضطرب 
والأفريقي ضعيفف أيضًا باتفاق الحفاظ» وبكر بن سوادة لم يسمع 
من عبد اللّه بن عمرو وأمًا المنتقول عن علي رضي الله عنه 
فضعيف أيضا مت المي وروى بإسناده عن أحمد بن حنبل 
اثاهنا لايصة وانا العائ على اللميح ل الركرع سد صيق 
الجواب عنه. 

وعن قياسهم على التَشهّد الأوّل أنّ الني يكلِةِ جبر تركه 
بالسّجودء ولو كان فرضا لم يجبر ولم يجز هذا التشهّد قال إمام 
الحرمين ول يزل المسلمون يجبرون الأول بالسّجود دون الثاني 
واللّه أعلم. 

(فرع): أجمع العلماء على الإسرار بالتشهّدِينَ وكراهة الجهر 
بهماء واحتجّوا له بحديث عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه قال: 
«ينَ النةٍ أن يُحَفِي النْشَهُدَ؛ رواه أبو داود [481] والترمذي 


3, وقال: حديث حسنٌ» والحاكم في المستدرك [878]» 
وقال: حسنٌ صحيحٌ على شرط البخاري ومسلم. 

قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم. 

ع تن 

قَالَ المصنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَالْسُنةُ في هذا القمُودٍ أَنْ 
يَكُون مُتَوَركا فخْرِجْ رجلهُ مِنْ جَانِب وَرِكِهِ الأئمَنء وَيَضَعْ أله 
عَلَى الأرْض لِمَا رَوَى أَبو حُميدِ رضي الله عنه قَالَ: كان رَسُولُ 
لله يل إذا جَلسَ في الأُولييْنٍ جَلّس عَلَى قد يه اليسْرَى تصقن 
مه اليننى ذا جَلّسَ في الآخير جَلّس عَلَى أيه وَجَعَلَ يَطْنَ 

َيِه البْسْرَى تحت مأبض اليِسَىء وَنَصَبْ قَدَمَهُ اليْْنَى وَلأنْ 
اوس في هذا اله لكان الورك فيه أن وَاخُنُوِسُ 

في التسَهُدٍ الأول به يَقَصْرٌ فَكَانَ الْأفيِرَاشُ فيه أشبّة» وَيَتَشَهْدُ عَلَى 

ما ذَكَرْنَاة). 

(الشرح): وهذه المسألة قد سبقت بدلائلها وفروعهاء 
ومذاهب العلماء فيها في الفصل الذي قبل هذا. 

كن نم تنا 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (إِذا فرعن ال صلَى 
عَلَى الي له وَمُرَ َرْضَ في هذا انوس لِمَا رَوَتَ عَايِشَةٌ 
رضي الله عنها أن النبِي ككل قَالَ: ايقل اله صَلاة إل بطَهُور 
َبِالصّلاةٍ عَلَي) وَالأفْضَلُ أن يقر ل م ف شك 
َعلَى آل مُحَمٍِّ ما ليت عَلَى رايم وَآل إِيراهِيمَ وبَار 
عَلَى مُحَمّدٍ وَعَلَى آل مُحَمدٍ كما بَاركت عَلَى إنراهيم وَعلَّى آل 
إبْرَاهِيمَ إنكَ حَمِيدٌ ميد لِمَا رَوَى كَمْبُ بن عُجْرَةَ رضي الله 
عنه عَنْ الي كله أنه َالَ َلك وَالوَاجبُ مِنْ ذَلِكَ [أَن يَقُول]: 
الله ميل على معد َف المكلاة عَلَى آلو وَجْهَان: 

اه قالُا: يَا رَسُولَ 
وَعَلَى أَزْوَاجِهِ 520 0 عَلَى ِبْرَاهِيم» بارلا عَلَى 
اه مُحَمدِ وَعَلَى أَزْوَاجه مدي قو كنا ناك على رايم كله 
حَمِيدٌ مُجيدٌ) وَالَدَمَبْ أَنْهَا لا نَجِبُ للإجْمّاع). 

«الشرح): الذي أراه تقديم الأحاديث الواردة في الصّلاة 
على الني يي وعلى آله عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: 
«حَرّج عَلينَا رول الله يك قلا كَدْ عَلِمنَا أو عَرَفْنَا كيف نُسَلْمُ 
عَلَيِكَ َكيف نصّلْي عَلَئِكَ؟ قَالَ: ُونُوا: الم صل على 
محم مُحَمَِ وَعَلَى آل مُحَمد كَمَا ليت عَلَى رايم نك حَمِيد 
مَجِيدٌ ن اللُم باك عَلَى محمد كَمَا بَارَكْتَ عَلَّى إِيرَاهِيِمَ إِنْكَ 


حَمِيِدٌ مَجِيدَ؛ رواه البخاري [54947] ومسلم [105] بهذا 
اللفظ. 

وني روايةٍ لأبي داود [917/7]: ١كما‏ صلّيت على إبراهيم - 
وكما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم» وعن أبي حميدرٍ الساعدي 
رضي الله عنه: «أنهُمْ قَانُوا: يا رَسُولَ الله كيف تصني عَلَِك؟ 
قَالَ: قُونُوا: اللّهُم صل عَلَى مُحَمِدٍ وَعَلَى أَْوَاجه وَدُرَكقِف كَمَا 
صَلْيْتَ عَلَى آل إبُرَاهِيم ارلا عَلَى مُحَمْدٍ وَعَلّى أزْوَاجهٍ 
ودين كما يَاركت عَلَى آل إِبْرَاهِيِمَ إِنْكَ حَمِيِدُ مَجِيدً) رواه 
البخاري [84١5؟]‏ ومسلم 71 4] زمذا لقرعي أب تسعد 
الخدريّ رضي الله عنه قال: «قُلْنَا: يا رَسُولَ الله هَذَا السَّلامُ 
عَلَيِكَ فَكبْف نْصلي عَلَيْك؟ قَالَ: قُولُوا: اللّهُمٌ صل عَلَى مُحَمَدٍ 
عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ» كَمَا صَلْيِتَ عَلَىإبِرَاهِيمَ وَبَارِك عَلَى مُحَمَّدٍ 
آل مُحَحّفٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِيْرَاهِيِمَ وَآل باهم رواء 
البخَاريّ في صحيحه [4870] في وسط كتاب الدّعوات بهذه 
الأحرفء وقد رأيت بعض الحفاظ المتآخرين الكبار عزاه إلى 
البخاري في غير هذا الموضعء وفيه التتصريح بقوله: كما صليت 
على إبراهيم وهي لا يده حيية. 

وعن أبي مسعودٍ الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: 
«أنَانَا ري سُولُ الله كله وَنَسْنُ في مَجْلِس سَغْلو بْن عُبَادة فَقَالَ لَهُ 
0 نينا الله عو وجرا أذ نعلي عليلك با رول 

لله نكيف نْصَلْي عَلَيِك؟ فَسَكت رَسُوُ الله يه حََى مين أنه 
لينل فق شرن الك قولوا: اللّْهُمٌ صّلّ عَلَى مُحَمّدٍ 
وَعَلَى آل مُحَملدِه كَمَا صَلِْتَ عَلَى آل إِيرَاهِيمٌ؛ وَبَارِك عَلَى 
محم مُحَمِ وَعَلَى آل مُحَمدِ َم بَركْت عَلَى آل إراهِمٍ نك حعِيد 
مَجيده وَالسلامٌ كم َدْعَلِمْتم) رواه مسلمٌ ]4٠0[‏ بهذا الأفظ. 

وفي روايةٍ: كيف نصلي عَليِك ذا نَمْنْ م صَلَينَا عَلْيْكَ في 
صَلاينًا؟ قَال: قولوا: ل 
آل مُحَمدٍ كَمَا صَلْيِت عَلَى اجيم وَعَلَّى آل إبْرَاهِيمٌ؛ وَبَارل 
عَلَى مُحَمدِ الي أي وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كما بَارَكْتَ عَلَى 
إيرَاهِيم وعلَى آل إرَاهِيم نك حَمِيد مَجيدُ؛ رواها أبو حاتم بسن 
حبّان ]١909[‏ بكسر الحاء والحاكم أبو عبد الله في صحيحيهما 
[484] والدارقطني [1/ 704] والبيهقي [1775]» واحتجّوا 
بهاء قال الدارقطي: هذا إِسنادٌ حسنٌ؛ وقال الحاكم: هذا حديث 


وي هذه الرّواية فائدتان: 
(ِحْدَاهُمَا): قوله: إذا نحن صلَّينا عليك في صلاتنا. 


(وَالتَايَة): قوله كما صليت على إبراهيم؛ لأنّ أكثر روايات 
هذا الحديث ليس فيها ذكر إبراهيم إنما فيها كما صلّيت عللى آل 
إبراهيم. | 

وعن فضالة بن عبيدٍ رضي الله عنه قال: ١سَمِعَ‏ رَسُولُ الله 
كل رَجلايَدعُر في صَلاته لَمْيُمَجَدْ ال ميل على لبر 
َال َسْولُ الله لة: جل هذ نم عه ققَال لَه ولِشيرة: 
إذَا صَلّى أحَدكمْ ليدأ بَْجيدٍ الله وَالثَاء علي يقال تلن 
النبي كله د يعو بَشْد بمَاشَاءً؛ رواه أبو داود [1441] 
والترمذي 1 ] والنسائي ]١7184[‏ وآبو حاتم بن حيّلان - 
بكسر الحاء- وأبو عبد اللَّه الحاكم في صحيحيهما [1975] 
وغيرهما. | 


2 


قال الترمذي: حديث حسنٌ صحيح. 
وقال الحاكم: : حديث صحيح على شرط مسلمء وفي الممسألة 
أحاديث كثيرة غير ما ذكرناه. | 
وأمًا كعب بن عجرة - بضمٌ العين وإسكان الجيم وبالرّاء - 
فهو أبو محمد ويقال أبو عبد الله. ويقال أبو إسحاق بن عاجرة 
الأنصاري السّالمي» شهد بيعة الرّضوان توفي بالمدينة سئة اثتشين» 
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وقيل ثلاث وقيل إحدى وخمسين؛ وهو ابن مس وسبعين اسنة 
وقيل غير ذلك وقوله «حمييدٌ مجيدٌ» قال اهل اللّفة والمماني 
والمفسّرون: الحميد بمعنى الحمود. وهو الذي تحمد أفعاله» وامجيد 
الماجد وهو من كمل في الشرف والكرم والصّفات المحمودة. ١‏ 

(أمَا أحكامٌ المسألة): فالصّلاة على الن ككل في التشهّد 
الأخير فرضن بلا خلافي عندنا إلا ما ساذكره عن ابن المدثار إن 
شاء الله تعالى فإنْه من أصحابنا. | 

وفي وجربها على الآل وجهان. وحكاهما إمام الحرأمين 
والغزالي قرلين» والمشهور وجهان: 

(الصّحِيحٌ): المنصوصء وبه قطع جمهور الأصحاب ثيللا 
تجب. 

(والثاني): تجب ول يبيّنَ الجمهور قائله من أصحابناء وقد 
ينه بو علي البندنيجي في كتابه الجامع وأبو الفتح سليمٌ اراي 
في تقريبه وصاحبه الشيخ أبو الفتح نصر المقدسي في تهذيبه 
وصاحب العدّة فقالوا: هو قول التَرييّ من أصحابنا - بمثتاقٍ من 


فوق مضمومة ثم باء موحّدةٍ مضمومة ثم جيم - واحتج له 
بحديث أبي حميلو وليس فيه ذكر الآل» وكان ينبغي أن يحتج بما 
ذكرناه من الأحاديث الصحيحة المصرّحة بالصلاة على الآلء 
ولعل المصئف أراد بالآل الأعل وهم الأزواج والذرية الكررة 


في الحديث» ومراحد لامي ولك كك ساذير راضم 
مستقل إن شاء اللّه تعالى. 

قال المصتف رحمه الله وغيره: «وهذا الوجه مردوةٌ بإجماع 
الآمة» قيل قائله: إِنّ الصّلاة على الآل لا تجب. 

قال الشّافميّ والأصحاب: والأفضل في صفة الصّلاة أن 
يقول: اللّهمّ صل على حمّدٍ وعلى آل محمّاٍ إلى آخر ما ذكره 
المصنف وينبغي أن يجمع ما في الأحاديث الصّحيحة السابقة 
فيقول: اللّهِمّ صل على محمَّدٍ عبدك ورسولك الب المي وعلى 


آل محمد وأزواجه وذرّيّته كما صليت على إبراهيم وعلى آل 


إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما 
باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حيدٌ مميدٌ. 

وأما أقل الصّلاة فقال الشافعي والأصحاب: هو أن يقول: 
اللّهمّ صل على محم فلو قال: صلّى الله على مجمّد فوجهان 
حكاهما صاحب الحاوي. 

قال: وهما كالوجهين في قوله عليكم السّلام» والصّحيح أنه 
يجزئه» وبه قطع صاحب التهذيب, وفي هذا دليلٌ على أنه لو قال: 
اللّهمّ صل على الى أو على أحمد أجزأه. : 

وكذا قطع الرّافعي بأه لو قال: صلى الله على رسوله 
أجزاه» قال: وفي وجه يكفي أن يقول صلَى الله عليه؛ والكناية 
ترجع إلى قوله في النَشهّد: وأشهد أنّ محمّدًا رسول اللّه قال: 
وهذا نظرٌ إلى المعنى وقال القاضي حسينْ في تعليقه: لا يجزئه أن 
يقول اللّهمّ صل على أحمد أو النىّ» بل تسمية عحمّد كل واجبة. 

قال البغوي وغيره: وأقلٌ الصّلاة على الآل اللّهمّ صل على 
محمد وآله» ويشترط أن"يأتي بالصّلاة على الن كله بعد فراغه 
من التشهّد واللّه أعلم. ش 

(فرع): في بيان آل التي يكل المأمور بالصلاة عليهم وفيهم 
ثلاثة أوجه لأصحابنا. 

(المحِيحٌ): في المذهب أنهم بنو هاشم وبنو المطّلب» وهو 
الذي نص عليه الشافعيّ في حرملة» ونقله عنه الأزهري والبيهتي 
وقطع به جمهور الأصحاب. 

(والثاني): أنهم عترته الأذين ينسبون إليه كلكِ وهم أولاد 
فاطمة رضي الله عنها ونسلهم أبداء حكاه الأزهري وآخرون. ‏ - 

(والثالث): أنهم كل المسلمين التابعين له كله إلى يوم 
القيامة» حكاه القاضي أبو الطَيّب في تعليقه عن بعض أصحابناء ' 
واختاره الأزهري وآخرون» وهو قول سفيان الثوري وغيره من 
المتقدّمين» رواه البيهقي [747؟] عن جابر بن عبد اللّه الصّحابِي 
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وسفيان الثُوريّ وغيرهما. 

واحتيجٌ القائلون بهذا بقول الله تعالى: أَدْخينُوا آلَ فِرْعَوْنَ 
أَشَدَ العَدَابِ» والمراد جميع أتباعه كلّهم. 

قال البيهقي: ويحتج هم بقول الله تعالى لنوح ككله: «اخيل 
فيهًا مِنْ كل رُوْجَيِنِ انين وََهْلَكَ» فقال: وإ نبي م بِنْ أَمْلِي 
إن وَعدَك الح وأَنْتَ أحْكَمُ الحَاكِِنَ قال يا ُو إن مامز 
هلك إِنهُ عَمَلَ غيْرُ صَالٍِ» فاخرجه بالشّرك عن أن يكون من 
أهل نوح. 

قال البيهقي: وقد أجاب الشافعي عن هذا فقال: الذي 
اي ا اوم و ١‏ 0 
تعالى قال: لوَأَمْلَكَ إل مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ القَوْلُ مِنْهُمْ4 فاعلمه أنه 
أمره أن لا يحمل من أهله من يسبق عليه القول من أهل معصيته 
بقوله تعالى: «إِنّهُ عَمَلَ غير صَالٍِ #* وعن واثلة بن الأسقع رضي 
الله عنه قال: «جنث أَطْلب عَلِئا رضي الله عنه َلَمْ أجله فَقَالَتْ 
فَاطِمَةُ رضي الله عنها: انطَلنَ إلى رَسُول الل لِيَدْمُوهُ فَاجْلِس» 
قَالَ: َجَ َم وسُول الله فدحلا فحت مهما فََعَا سول 
الله يك حَسنا وَحُسَيْنء فََجْلْسَ كُل وَاحِدٍ نْهُمَا عَلَى فَخِلِيو 
وََدْنَى فَاطِمّة مِنْ حِجْرهِ وَرُوْجَهًاء نم لف عَلَيْهِم تَريَكُ وَأَنهُ متب 
فَقَالَ: َإنْمَابريدُ اله يِب عَلْكُمْ لجس مَل ليت ويطَهرَكُْ 
تَطْهير)4 اللّهمّ مؤلاء اهلي» اللَهمّ حو قال واثلة: : قلت: يا رسول 
الله وأنا من أهلك؟ قال: وانت من أهليء قال واثلة: إنها لمن 
أرجى ما أرجوها. 

قال البيهقي [17191]: هذا إسنادٌ صحيح. قال وهو إلى 
تخصيص واثلة بذلك أقرب من تعميم الأمّةَ كلها به وكأنه جعل 
واثلة في حكم الأهل تشبيهًابمن يستحق هذا الاسم لا تحقيقا. 

وأمًا ما رواه أبو هرمزة نافع السّلمي عن أنس عن الني كَلل: 
«أنْهُ ْلَ: مَنْ آل مُحَمّد؟ فقال: كل نُؤين مِن تَقِي» فقال 
البيهقي: هذا ضعيف» لا يحل الاحتجاج به؛ لأنَ أبا هرمزة كذبه 
يحيى بن معين وضمّفه أحمد وغيره من الحفاظ» واحتسج الشافعي 
ثم البيهقي والأصحاب لمذهب الشافعي أن الآل هم بنو هاشم 
وبنو المطّلب» بقوله ككلِ: «إِنّ الصدَقَة لا تَجِل لِمُحَمَّذٍ وَلا لآل 
مُحَمَّدِا رواه مسلم .]1١1/5[‏ 1 

فرع 
مذاهب العلماء 2# الصلاة على التبي يه 4 
التشهد الأخير 
قد ذكرنا أنّ مذهبنا أنها فرضُ فيه» ونقله أصحابنا عن عمر 


بن الخطاب وابنه رضي الله عنهماء ونقله الشّيخ أبو حامر عن 
أبن مسعودٍ وأبي مسعود البدري رضي الله عنهماء ورواه البيهقي 
عن الشّعِي وهو إحدى الرّوايتين عن أحمد وقال مالك 
وأبو حنيفة وأكثر العلماء : هي مستحيّة لا واجبة» وحكاه ابن 
المنذر عن مالك وأهل المدينة» وعن الثوري وأهل الكوفة واهل 
الرّاي وجملةٍ من أهل العلم. 

قال ابن المنذر وبه أقول. 

وقال إسحاق: إن تركها عمدًا لى تصح صلاته؛ وإن تركها 
سهرًا رجوت أن تجرئه. 

واحتج لهم بحديث «المسيء صلاته» وبحديث ابن مسعود في 
التشهّد ثم قال في آخره: «فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك». 

واحتجّ أصحابنا بقوله تعال: لإصلُوا عَلَيِْوَسَلْمُوا تَسْلِيمًا» 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: أوجب الله تعالى بهذه الآية الصّلاة 
وأولى الأحوال بها حال الصّلاة» قال أصحابنا: الآية تقنضي 
وجوب الصّلاة عليه يكل وقد أجمع العلماء أنها لا تجب في غير 
الصّلاة قال الكرخي: محجوجٌ بالإجماع قبله واحتجّوا أيضًا 
بالأحاديث الصّحيحة السّابقة» وأجابوا عن حديث «المسيء 
صلاته» بأنّه محمولٌ على أنّه كان يعلم التَشْهّد والصّلاة على لني 
له وم يحتج إلى ذكرهما كما لم يذكر الجلوس وقد أجمعنا على 
وجوبه وإنما تركت النيّة للعلم بهاء والجواب عن حديث ابن 
مسعود أنه ليس من كلام الني كل باتفاق الحفاظ» وسيأتي 
إيضاح إدراجها وقول الحفاظ فيه في مسألة الخلاف في وجوب 
السّلام إن شاء الله تعالل. 

3 دم ا 

قَالَ المصَنْفُ -رحه الله تعالى-: (تمٌْ يَدْمُو بِمًا أَحَبْ لِمَا 
رَوَى أب هري أن الي كلك قَالَ: ذا نهد أخدكئم لذن 
أرب عَذَابِ الا وَعَذَاب القَبِْه وَِثْنَةَ الَحَا وَالْمَاسْنِ وَفِتنَةٍ 
ايح الدجال» : َو هابا لَه كان انا مين 
الدُعَاء»» وَالآَفْضَلُ أن يَدْمُوَلِمَا رَوَى عَلِيَ رضي الله عنه أن 
النبي ككلله: دان يَعُولُ بين اسهد وَالتَسْلِيمِ: للم اغفِرْلِي مَا 
وما »وما مر وما أغلنت» وَمَا سرف وتنا 
أنتَ َعْلَم ب به مني» أَنتَ معدم وَأَنْتَ لوحن لا إِلَه إلا أنت»). 

(الشرح): حديث أبي هريرة رواه البخاري ]١5111‏ ومسلم 
[584] دون قوله: (تميَدْعُو لِنَقَسِوِيِمَا بَدَا لَّهُ) والبيهقي 
[؟] والتسائيّ ]1٠[‏ بهذه الرّيادة بإسناحٍ صحيح. 

وحديث علي رضي الله عنه رواه مسلمٌ[١‏ /ا1]. 


وغيره 


قال أهل اللّخة: العذاب كل ما يضني الإنسان ويشئ عليه؛ 
وأصله المنع وسمّي عذابً لأنه يمنعه من المعاودة» ومنع غيره من 
مثل ما فعله (وَقَوْلْهُ) قتنة الحيا والممات أي الحياة والموت» 
والمسيح بفتح الميم وتخفيف السّين وبا حاء المهملة» وهو الصّواب 
في ضبطه. 

رقيل أشياء آخر ضعيفة تبسعلها في تهلتيب اللّغات. | 

قال أبو عبيل وغيره: المسيح هو الممسوح العين» وبله سمي 
الدّجّال؛ وقال غيره: لمسحه الأرض فهو فعيلٌ بمعنى فاعال وقيل 
المسيح الأعور وقال أبو العبّاس تُعلبٌ: المسيح الكذّاب وَالدَجَال 
من الدّجل» وهو التَخطية سمّي بذلك لتمويهه وتغطيته الحق 
بباطله وتجنبه له وقيل غير ذلك. 

وقوله: (أنْت الْقَدمُ وَآنْتَ الَْحْرُ) أي يقدّم من لطفف به إلى 
رحمته وطاعته بفضله ويؤخر من شاء عن ذلك بعدله. 

(آمَا حُكْمُ المسْألّةِ): فاتفق الشافعي والأصحاب على 
استحباب الدّعاء بعد النَشْهّد والصّلاة على الني يِل وقبل 
السّلام. . 

قال الشافعي والأصحاب: وله أن يدعو بما شاء من أمور 
الآخرة والدّنياء ولكنٌ أمور الآخرة أفضل وله الدّعاء ب/الدّعوات 
املثورة في هذا الموطن والمأثورة في غيره» وله أن يلاعو بغي 
المأثور» وبما يريده من أمور الآخرة والدنياء وحكى إمام الحرمين 
عن والده الشّيخ أبي محم اجون أنه كان يتردّد في قول: اللهم 
ارزقني جاريةً صفتها كذا وكذا ويميل إلى منعه وأنه يبطل الصّلاق 
والصّواب الّذي عليه جمهور الأصحاب أنه يجوز كل ذلك ولا 
تبطل الصّلاة بشيء منه» ودليله الأحاديث الصّحيحة التي 
ستذكرها في فرع مفرد إن شاء الله تعلق منها: أن لني يل قال: 
«نُملِيتَحيْرِْنَ الدعَاء مَا ما شَاء» ونمحو ذلك من الأحلاديث» ولا 
فرق في استحباب هذا الدّعاء بين الإمام والماموم والمنفرده وهكذا 
نص عليه الشّافعي في الأم» وبه قطع الجمهرر. ا 

وحكى الرافعي وجهًا أنه لا يستحبّ الدّعاء للأمام وهذا 
غلطً صريحٌ الف للأحاديث الصّحيحة» لاجيد لكوي 
والأصحاب. 

قال الشافعي في الأم: أحبّ لكل مصل أن يزيد على التشهّد 
والصّلاة على ال ذكر الله عرٌ وجل ودعاءء في الركعتين 
الأخيرتين وأرى أن يكون زيادة ذلك إن كان إمامًا أقل من قدر 
وأرى أن يكون جلوسه وحده أكثر من ذلك ولا أكره ما أطال ما 


0 
والصّلاة على الب لُ كرهت ذلك ولا إعادة عليه ولا سجود 
سهرء هذا نصّه نقلته من الم بحروفه وفيه فوائد والله أعلم. 
فرع 
ادعية صحيحة بين التّشهّد والتسليم وي غير . 
ذلك من أحوال الصلاة 


منها: : حديث علي رضي الله عنه أن الني يد قال: : (إذًا 
ار النّحَِاتُ لِلّى وَالملُوَات وَالطَّيْنَاتُ 
لسلا عاد ليك بها الي وَرَحْمَُ ال ركان السلا ء عَلَيْنَا وَعَلَى 


١ همه‎ 


ا أَنْهّدُ أذ لا إِلَهَ إلا الله وَأَشْهدُ أن محمد 


واعسداي 


له نَ لَتَحيّرْ ينَ الدعاء أَعْجَبَهُ إِلَبّق فَيِدْعُوا رواه 


ره وم امبر 


عَبِدُه وَرَسوله 
لس سل اسار بالطلل ركيد 
المسألة ما شاء وفي رواية له: دنُعٌ لتحي يِنَ الدعَاء؟». 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الي ول قال: : وإذا هَرَم 
أَحَدُكُمْ م ين نهد َيتَمَوذْ اللو مِنْ أرْئع: : مِنْعَدَابِ جَهْنْمَ 

وين عذَاب لقره وين ف اليا وماس ومِنْ شرف اسبح 
الدّجال» رواه البخاري [1511] ومسلم [084] وهذا لفظٍ وف 
رواية لمسلم [84]: «إذًا تَسَهّدَ أ حَدكُم سيد ألو ين أيم 
7 يَُوَ: اللّهُْ ني عو بك م عَذَاب جهنم ون عَذَأبوالقَبره 
وي فك الحا لماص وَينْ فت المبيح الدجال». 

وني رواية لمسلم أيضًا عن أبي هريرة أنّ الني كل قال: 
الله ني أعْودُ بك مِنْ عَذَابِ اق وَعَذَابِ الا وت الَخيا 
وَالَمَاسَ وَشَرٌ المبيح الدّجّال؟. 

وعن عائشة رضي الله عنها أنّ الني: : ككلة: «كان يَدْعُو فِي 
الصّلاةٍ ال في موه بلك ين عذاب اق ُو بلك من فت 
المبيح الدَجالء وَأَعُوذُ ب بك من فِنَْةِ الَحيَا وَالَمَاسْن اللهُمْ إني 
أعُود بلك مِنّ ألأَمٍ وَالَفْرَم َال لَهُ قَايِلٌ: ما أكثْر ما تيك يِنَّ 


سم م 


َنم وَالَرّم؟ فَقَالَ: : إن الرْجُلَ إذَا غَرِمَ حَدثْ» فَكَذْب وَوَعَدَ 
فَأَخلّف» رواه البخاريٌ [1/94] ومسلمٌ [085]. 

وعن طاوس عن ابن عبّاس رضي الله عنهما: : «أنّ وَسُوَلَ 
اللّه: : عن لمم هذا العا كما يعَلُهُم الكوذة بن 
القرآن يُقَولُ: قُولُوا: للم نا تَعُودُ بك ين عَدَابِ جهنب وأعُوذ 
بك يرا عدب القبهوعُود بلك من و البح الشجال» وَأعوذْ 
بك مِنَ ذه الحا وَالَمَاتِة رواه مسلمٌ [ ثم قال: بلغي أن 
طاومًا قال لابنه دعوت به في صلاتك؟ فقال: : لاء فقال أعد 
صلاتك. 


وعن عبد الل بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصّديق 
رضي الله عنهم: دما لِرَسُول اللو كلله: عَلَمنِي دُعَاء أده به فِي 
صلاتيء فَقَالَ: :الهم إني لنت تفي ظُلمًا متي ولا 


يَعِرٌ الوب إل أت تعفر لي عفر ة بن عِنْدِك وَارْحَمْنِي 


إِنْكَ أن الفَفورُ الرحِيِمُ» رواه البخاري 4 ومسلم 
[١ل/؟].‏ 


قوله: ظلمًا كثيرا - هو بالثاء امثلثة - في أكثر الرٌوايات» وفي 

بعض الرّوايات كبيرًا بالباء الموحّدة» فيتبغي أن يجمع بينهما فيقال 
500 حتج البخاري وخلائق من الأئمّة بهذا الحديث في 
الدّعاء بين التشهّد والسّلام. 

دعن أبي صالح عن بعض أصحاب الني ككل قال: : «قَالَ 
َسْو الله كك لرَجُل: كيف د تقول فِي الصّلاة؟ قَالَ: أَنَشَهْدُ 
وَأَمْولُ: اللي أسأك ال وود بت ين اله أن إنّي لا 
د دَنْدَنتَكَ وَلا وَنْدَنَةَ معان فَقَالَ 2 : يللد حَوْلَهُمًا نَدَنْيِن» 
رواه أبو داود [795] بإسنادٍ ١‏ 

قال أهل اللّة: الدّندنة كلدم | 
أي حول سؤاليهما: 

(إخْدَاهُمَ): سؤال طلبو. 

(وَالَائةً): سؤال رهبي والأحاذيث في هذا كشيرة» وفيما 
ذكرته كفاية وبالله التوفيق. 

(فرع): قد سبق في فصل تكبيرة الإحرام بيان حكم الدّعاء 
بغير العربية فيما يجوز الدّعاء به في الصّلاة. 

مذهبنا أنه يجوز أن يدعو فيها بكلّ ما يجوز الدّعاء به خارج 
الصّلاة من أمور الدين والتنيا وله: اللهمّ ارزقني كسبًا ييا 
وولدًا ودارًا وجاريةٌ حسناء ٠‏ يصفهاء واللّهمٌ خلّص فلانا من 
السّجن وأهلك فلانا وغير ذلك. 

ولا يبيطل صلاته شيءٌ من ذلك عندناء وبه قال مالكٌ 
والتروي واب تون وإسكاق 

وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز الدعاء إلا بالأدعية الماثورة 
الموافقة للقرآن قال العبدري: وقال بعضهم: لا يجوز بما يطلب 
من آدمي؟ وقال بعض أصحاب أحمد: إن دعا بما يقصد به اللّذَة 
وشبه كلام الآدمي كطلب جاريةٍ وكسبي طيّبٍ بطلت صلاته. 

واحتج لهم بقوله و: إن هنو الصّلاة ة لايْصِح فِهَاسَيٌ 
مِنْ كلام الناسء إِنْمَا هر اليم وَالتكْيُ » وَقرَاءة القسرآن» رواه 
5-7 ا لقا على( رد 00 وتشميت الاي 


م مام 


لا يفهم؛ ومعنى حوطما ندندن 


الدّعاء» وفي الحديث الآخر: «فَأكْئرُوا الدمَاءَ» وهما صحيحان 
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دعاء» ولأنه كل دعا ني مواضع بأدعيةٍ مختلفةٍ فدل على أنه لا 
حجر فيه. 

وني الصحيحين [خ: »)8٠١(‏ م: (405)] في حديث ابسن 
مسعودٍ رضي الله عنه: «عَنْ النبي كل في آخير التَه: ثم ليتخير 
مِنَ الدعَاء ما أَعْجبُ وَأحبه إل وَمَاثا؛ وفي رواية مسلم كما 
سبق في الفرع قبله» وفي رواية أبي هريرة «ثمَ يدعو لنفسه مابدا 
له؟ قال النسائي: وإسناده صحيح كما سيق: 

وعن أبي هريرة: «أن النبي بل كان يَقُولُ في توتو اللْهُمْ 
نج اللي بْنَ الوليد وعياشَ بْنَ بن أبي رَبيمَة وَسَلَمَة بْنَ مِشامٍ 
َالْسَْضْعَفِينَ من المؤينين» اللهُم د ثذ وَطْأَنَكَ عَلَى مُضَنٌ 
وَاجْعَلْها عليهِمْ سِنِينَ كسِنِي يُوسُّف» رواه البخاري [4184] 
ومسلم [510/5]. 

وفي الصحيحين لخ: (968). م: (517/9)] قوله كل: «للْهُمْ 
العَنْ رغلا وَدَكْوَانَ وَعْصِيّكَ عَصّتْ الله وَرَسُولَةُ وهؤلاء قبائل 

من العرب. والأحاديث بنحو ما ذكرناه كثيرة. 

والجواب عن حديثهم أن الدّعاء لا يدخل في كلام الناسء 
وعن التّشميت ورد السّلام أنهما من كلام الناس؛ لأنهما خطابٌ 
لآدمي بخلاف. الدعاء. واللّه تعالى أعلم. 

اع ا 

قَالَ لصتف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ كَانَتْ الصّلاة ركعَةٌ أو 
كعَيْنٍ جَلّسَ في آخرهًا مركا نشد وَصلَى عَلَى اللي ب 
وَعَلَى آله وَدَعَا عَلَى مَا وَصفنَاة وَيُكْرَهُ أن يَقْرَا في التّشَهُدِ ؛لأنْهُ 
حَالَة ينْ أخوّال الصّلاة لم يشي َع فيا القِرَاءَة تكرت فِيهًا 
كالركوع وَالسسُجُود). 

(الشرح): هذا الذي ذكره كله م 
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َال انف -رحه الله تعال-: ( ثُميُسَلَمُوَهُوَ فض فِي 
الصّلاقٍ لِقَرْلِهِ لل: يفاح الصلاة َالطّمُونٌ وَتَخْرِيمُهًا لمكي 
وتَخْلِيلهَا اليم وَلِنْهُ أحَدُ طَرَقَيْ الصّلاة وجب فوطق 
كَالطْرَف الأول وَالسنة أن يسَلَم مين ! حَدَاهُمَاء 
وَالأخرَى عَنْ يَسَارِ وَالسلامُ أن يقُولَ: السئلام 57 وَرَحْمَةٌ 
الل لِمَا رَوَى عَبْدٌ اللّو رضي الله عنه قَالَ: دهان النبيئ كل يُسَلَم 

من يِه السلا عَلَيكُم وَرَحْمَة الله وَعَنْ يسارو الام م عَلَيِكَْ 
وَرَحْمَةُ اللو حَنَى يُرَى بَيَاضْ خَدو من هَاهُنًا َي هَاهُناه. 


متفق عليه على ما ذكره. 


عن يَمِينْهِ 


م مم ل 


وَقَالَ فِي القاريم: إن انّسَعَ الّنْجد وَكَمْرٌ الفا سَلْمْ 
تَسْلِيمََينِ ون صَكْرَالَْجدُ َكَل الا سلُم َْليمَة وَاحِدَة لما 
رَوَتْ عَايَصَةُ: : رضي الله عنها: «أنّ رَسُولَ الله يله كان يُسَلْمْ 
تَسْلِيمَة وَاحِدَةٌ تِلْقَاءً وَجْهياء وَلَأن السّلام للإِغْلام بروج مِن 
الصلا وَإِذَا كثْرَ اناس “كر اللمْط سَلْهُ التيسن ليلع وَإِذا قَلْ 
النَامنُ كَقَاهُمْ الإعْلامُ ب يتلم وَاجَادة وَالأَولُ أمظ لأن 
الحلييث في تسْليمة غير بت عند أَهْل النقْلِء وَالوَاجِبْ مِنْ 
ذَلِكَ تَسْلِيمَة؛ لآن الخرُوج يَحْصُلُ بتَسْلِيمَةٍ فَإنْ قَالَ: عَلَيِكُمْ 
اكلام َه عَلَى النَصُو ص كَمَ يُجَِفُهُ في التشَهَداوَإنْ قَدْمَ 
بَعْضَّهُ عَلَى بَعْضٍ. ْ 
َي أمْحَابنا من قَا: لايجْزِئه حمَى يَأْتِي به مُرْبا كَمَا 
يتَولُ في القِرَاءَةٍ وَاَدَمَبْ الآَوْل» ويَنوِي الإِمَامُ بالتَسْلِيجَةٍ الأولى 
الخرُوجَ بين الصلاة وَالسْلام على مَنْ عَنْ يِه وََلَّي الحنْظق 
وَينرِي التي السّلام علَى مَنْعَلَى يَسَارِه وَعَلَى الَفظقٌ وينوي 
اممو بالِْمَةٍ الأول لوج م مِنَ الصّلاقه وَالسّلام عَلّى 
الإِمَامٍ وَعَلَى الحَمَظَةِ وَعَلَى الْأمُومِينَ مِنْ نَا جه في ْفه وَرَائِهِ 
ناي يي ا الثلام على الفط على ُو ما 
تاجيتكف إن كان لإِمَام قَدَامَةُ نْوَاهُ فِي أي العمشليمتين شاع وينوي 
المْمَردٌ بالك ” لي الأُولَى الخُرُوج مِنَّ المصُلاق وَالسْلام عَلَى 
ال وبا الام على اخقَطَةهوَالأَمْلٌ فيلو ما دََى 
سَمرَة رضي الله عنه قَالَ: ل 
نينا ون يُسَلمبَْضُنا عَلَى بَْضٍ. 
وَرَوَى عَلِيُ رضي الله عنه كَرّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ: «أنأ ابي يل 
ان يُصَلِي قبل الظْرٍ أَربَماء وَبَمْدَهَا ركميينء ويُصَلي قبل 
العَصْرٍ يما يَفْصِلُ كل كتين اليم عَلَى اللايكلة ابن 
َاليينَ» وَمَنْ مَمَهُ مِنَ المؤْينينَ» َإِنْ نَوَى الحَرُوجَ بِنَ الصّلاة 
مما موا جر ؛ لأث اليم علَى الخَاضرِينَ له وإ لَمْ 
نو الخْرُوجَ هن م الصّلاة فَفِيهِ وَجْهَان. 
قَالَ أب و لانن رع وأ لا ب تام : لا يُجزئه 
وَهْرَ ظَاهِرٌ النْصّ في البَُئِطِيَ؛ لانهُ نطق ِي أحَد طَرَفيْ الصّلاة 
قَلَمْ يْصِح من غير زية كتكبيرة الإِخْرام. ْ 
وَقَالَ بو حَفْص بن الوكيل وَبُو عبد الله الحم الجُرْجَانِيُ 
رحمهم الله: 0 
َالسَلامٌ ين جُمْلتِاء أو أنه لَوْ وَجَبَتْ الي في السللام روحس 
تَعيهَا كما ُلنَا في تَكبيرَة الإخرّام. ا 
(الشرح): حديك مفتاح الصّلاة إلى آخره سبق بيانه في 


| 
ا 


تكبيرة الإحرام وما يتعلّق به؛ أمَا حكم السّلام فحاصله أن 
السّلام ركنٌ من أركان الصلاة : لاتصمٌ إِلآّ به ولا يقوم غيره 
مقامه: وأقلّه أن يقول: السّلام عليكم» » فلو أخل بحرفيم من هذه 
الأحرف لم يصحّ سلامه» فلو قال: السّلام عليك أو قال: سلامي 
عليك أو سلام اللّه عليكم أو سلامٌ عليكم بغير تنوين أو السّلام 
عليهم ل يجزه بلا خلافر» فإن قاله سهرًا لم تبطل صلاته؛ ولكن 
يسجد للسّهو وتجب إعادة السَّلام» وإن قاله عمدًا بطلت صلاته 
إلا في قوله: السّلام عليهم. 

فإِنّه لا تبطل الصّلاة؛ لأنّه دعاءً لغائبيء وإن قال: سلامٌ 
عليكم بالتّتوين فوجهان مشهوران في الطريقتين» وحكاهما 
الجرجاني قولين وهو غريب: 

(أَحَدُهُمًا): يجزئه ويقوم التّنوين مقام الألف واللام كما 
يجرئه في سلام التشهّدء وهذا هو الأصح عند جماعةٍ من 
الخراسانيّين منهم إمام الحرمين والبغوي والرافعي. 

(والثاني): لا يمزئه؛ وهو الأصح المختار من صححه 
الشيخ أبو حاملٍ والبندنيجي والقاضي أبو الطَيِّب هذا هو الأصح 
وهو الذي ذكره أبو إسحاق المروزي في الشّرح وهو نص 
الشّافعيّ رحمه الله قال الشيخ أبو حامد: هو ظاهر نص الشافعي 
وقول عامّة أصحابنا. 

قال: ومن قال: يجزئه فقد غلط. 

ودليله قوله ككلة: «صَلُوا كما رَأَيتَمُوتِي ي أَصلي)؛ وبِيّنت 
الأحاديث المّحيحة أنه يكلِِ كان يقول: «السّلام عليكم ولم 
ينقل عنه سلامٌ عليكم بخلاف التّشْهّد فإنه نقل بالأحاديث 
الصحيحة بالتّنوين وبالألف واللام. 

(وقوهم): التّتوين يقوم مقام الألف واللام ليسس بصحيح» 
ولكتهما لا يجتمعان ولا يلزم من ذلك أنه يسدّ مسدّه في العموم 
والتعريف وغيره. 

ولو قال: عليكم السّلام فوجهان؛ وحكاهما الماوردي 
قولين» واتفقوا على أنّ الصّحيح أنه يجزي كما ذكره المصنف في 
الكتاب» وهو المنصوص قياسًا على التشهّد. 

نه يجوز تقديم بعضه علا بعض على المذهب كما سبق. 

(والثاني): : لا يجوز كما لو ترك ترتيب القراءة» فعلى الأوّل 
يجزئه مع أنه مكروءٌ نص عليهء وهل يجب أن ينوي بسلامه 
الخروج؟ فيه وجهان مشهوران؛ أصكّهما عند الخراسانيين لا 
يجب؛ لأنَ نيّة الصّلاة شملت السّلام» وهذا قول أبي حفص بن 
الوكيل وأبي عبد الله الختن كما ذكره المصنف قال إمام الحرمين 


وهو قول الأكثرين. 

(والثاني): يجب وهذا هو الأصح عند جمهور العراقيّين. 

قال المصنف رحمه الله وهو ظاهر نصه في البويطيّ وهو قول 
أبن سريج وابن القاص وقال صاحب الحاوي: وهو ظاهر 
مذهب الشافعي وقول جمهور أصحابه قياسًا على أوّل الصّلاق 
والصحيح الأوّل. 

قال الرّافمي وهو اختيار معظم المتأخرين» وحملوا نص 
الشافعي على الاستحباب قال أصحابنا: فإن قلنا يجب نّة 
الخروج لم تجب عن الصّلاة التي يخرج منها بلا خلافي. 

ومن نقل اتفاق الأصحاب على هذا الشيخ ابو حامد في 
تعليقه وصاحب العدّة وغيرهما. 

قالوا: لأن الخروج: نتعين لا شرع: 

بخلاف الدّخول في الصّلاة فإنه مترددٌ: قالوا: فلو عبن غير 
لني هو فيها عمدًا بطلت صلاته؛ وإن كان سهرًا سجد للسّهو 
وسلّم ثانيًا. 

وإن قلنا لا تجب النيّة لم يضر الخطا في التَعيين؛ لأنه كمن لم 
ينو 

هكذا قاله أصحابنا واتفقوا عليه. 

قال صاحب العدّة والبيان: : لايضرّء كما لو شرع في صلاة 
الظهر وظن في الرّكعة الثائية أله في العصر : ثم تذكر في الثالثة أنها 
الظهر لم يضرّه وصلاته صحيحةٌ في المسالتين. 

قال أصحابنا: وإذا قلنا تجب النيّة فمعناه أنه نوى بسلامه 
الخروج من الصّلاة» وأنّه تحلّل به به فتكون الثيّة مقترنة بالسّلام» 
فلو أخرها عنه وسلّم بلا ني بطلت صلاته إن تعمّد وإن سها لم 
تبطل ويسجد للسّهو ثم يعيد السّلام مع الثيّة إن لم يطل الفصل» 
فإن طال وجب استئناف الصلاة» ولو نوى قبل السّلام الخروج 
بطلت صلاته وإن نوى قبل السّلام أنه سينوي الخروج عند 
السّلام لم تبطل صلاته لكن لا تجزئه هذه الثيّة بل يجب أن ينوي 
مع السلام» قال أصحابنا: ويشترط أن يوقع السّلام في حالة 
القعود فلو سلّم في غيره لم يجزه وتبطل صلاته إن تعمّده هذا ما 
يتعلق بأقل السّلام. 

وأمًا أكمله فآن يقول: السّلام عليكم ورحمة الله وهل يسن 
تسليمة ثانية؟ أم يقتصر على واحدةٍ ولا تشرع الثانية؟ فيه ثلاثة 
أقوال: 

اتن عبوز وخر نيتو بسار قلع در 
الأصحاب: يسن تسليمتان. 


(والثاني): تسليمة واحدة قاله في القديم. 

(والثالث): قاله في القديم أيضًا إن كان منفردًا أو في جماعة 
قليلةٍ ولا لغط عندهم فتسليمة واحدة وإلا فثنتان» هكذا حكى 
الأصحاب هذا الثالث قولاً قديماء وحكا إمام الحرمين والغزافيّ 
عن رواية الربيع» فيقتضي أن يكون قولاً آخر في الجديدء وهذا 
غريب وما أظنه ثبت. 

والمذهب تسليمتان للأحاديث الصّحيحة التي سنذكرهاء ول 
يثبت حديث التّسليمة الواحدة كما سنذكره إن شاء الله تعالى» 
ولو ثبت فله تأويلات سنذكرهاء فإن قلنا تسليمة واحدةٌ جعلها 
تلقاء وجهه؛ وإن قلنا تسليمتان فالسّئة أن تكون إحداهما عن 
يمينه والأخرى عن يساره. 

قال صاحب التّهذيب وغيره: يبتدئ السّلام مستقبل القبلة 
ويم ملتفتا بحيث يكون تمام سلامه مع آخر الالتفنات؛ في 
التسليمة الأولى يلتفت حتّى يرى من عن بمينه خدّه امن وفي 
الثائة راقت حكن ير تمن عدن بسار ذه لايس عكار 
الأصح؛ رصحّحه إمام الحرمين والغزال في البسيط والجمهورء 
وبه قطع الغزالي في الوسيط والبغوي وغيرهما. 

وقال إمام الحرمين يلتفت حتى يرى خمداه؛ واختلف 
أصحابنا فيه فمنهم من قال: حتى يرى مداه من كل جانيي 
وهذا بعيدٌ فإنه إسرافٌ» قال أصحابنا: ولو سلّم النُسليمتين عمن 
يمينه أو عن يساره أو تلقاء وجهه أجزأه وكان تاركًا للسئّة. 

قال البغوي ولو بدأ باليسار كره وأجزأه. 

قال إمام الحرمين والغزالي وغيرهما: إذا قلنا: يستحب 
التسليمة الثانية فهي واقعة بعد فراغ الصّلاة ليست منهاء وقد 
انقضت الصلاة بالتسليمة الأولى حتى لو أحدث مع الثانية لم 
تبطل صلاته ولكن لا يأتي بها إلا بطهارة. 

قال أصحابنا: ويستحب للإمام أن ينوي بالتتسليمة الأول 
السلام على من عن يمينه من الملائكة؛ ومسلمي الجن والإنس» 
وبالثانية على من يساره منهم وينوي المأموم مشل ذلك ويختص 
بشيء آخرء وهو أنه إن كان عن يمين الإمام نوى بالتسليمة الثانية 
الود 0 الإمام» وإن كان عن يساره نواه في الأول» وإن كان 
محاذيًا له نواه في أيتهما شاء. والأوى أفضل؛ نص عليه في الم 

تفق الأصحاب عليه. 

ويستحب أن ينوي بعض المأمومين الرّدٌ على بعضء 
ويستحب لكل منهم أن ينوي بالأولى الخروج من الصّلاة إن ا 
نوجيهاء ودليل هذه الثيّات ما ذكره المصّف والأصحاب من 


حديث علي رضي الله عنه وسأذكره إن شاء الله تعالى. 


ولا خلاف أنه لا يجب شيءٌ من هذه الثّات غير نيّة الخروج 
ففيها الخلاف والله أعلم. ْ 
(فرع): يستحب أن يقول: السّلام عليكم ورحمة الله كما 
هنا سو التحيسح والمتسواب الموجسوه في الأحاديث 
الصحيحة وفي كتب الشافعي والأصحاب. ْ 
ووقع في كتاب المدخل إلى المختصر لزاهر الرخسلي» 
والتهاية لإمام الحرمين والحلية للرّوياني زيادة: وبركاته. ا 
قال الشّيخ أبو عمرو بن الصّلاح: : هذا الذي ذكره هؤلاء لا 
يوثق به وهو شادً في نقل اللذعبء ومن حيث الحديث فلم اجده 
في شيء من ٠‏ الأحاديث إل في حديث رواه أبو داوه [491] من 
رواية وأكل بن حجر رضي لله عنه انا الي: كل: كان يُسَلْمُ عَنْ 
يَمِيئِهِ الْسّلام َلك وَرَحْمةَ الله رركا وَعَنْ شيِمَالِهِ البّلامُ 
عَليكُمْ وَرَسْمَةُ الله وبركَاتة وهذه الرّيادة نسبها الطبرائي إلى 
موسى بن قيس الحضرمي» وعنه رواها أبو داود. 
(تُلتُ): هذا الحديث إسناده في سنن أبي داود إلسنادٌ 


صحيخ. 
ا 

بيان الأحاديث التي ذكرها المصنف 
وغيرها مما ورد 4 السلام ا 

اتاخليك ذغرييا كين رعيه تايا توبات وي 
تكبيرة الإحرام» وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قَالَ 
«كنت أَرَى رَسُولَ الله ل يُسَلُمُ عَنْ يَمِينْهِ َع وَعَنْ يسارو حت 
راض علي ازواه نجل 19811 كن أبي تشمر: أن أَبيرا 
كَانَ بمكة يُسلُمُ تَسْلِيمَتينِ ٠‏ فَقَالَ عَبْدُ الله يَعْنِي ابن مَسْعُودٍ: لق 
عَلِقَهَا؟ قَالَ الحَكِمْ ني حَِيقِه: : إِذرَسُولَ الله يل كَانَ بَفْعَلَهُا 
رواه مسلم [081]. ا 
قوله: علقها -وهو بفتح العين وكسر اللام- عد ماين 
اوم ا 


تلع بسيو عستا ىمر ياه شو لسّلام 


غلك وَرَحْمةَ الل السّلام عَلكَْ وَرَسْمَة اللّوِ) رواه أببو داود 
[] والترمذي. 

قال التّرمذي: حديث حسنٌ صحيمحٌ وليس في رواية 
الترمذي احتّى يرى بياض خدّه؛ وهذه اللّفظة في رواية أبي داود 


وعن جابر ين سمرة رضي الله عنهما قال: ١ك‏ د مين 
مَعَ وَسُول اللو 4 قلنا: : الكلامٌ عليكُمْ وَرَحْمَةٌ اللي الكَلامُ 
عَلكْ وَرَحْمَةُ الله وَأَثَارَ بيو إِلَى لانن فَقَالَ رَسُولُ اللّو: 
دعلا ريو أت تأ أب عل سر إِنْمَا يَكْفِي 
أحَدَئُْ أذ يَضْمَ يده علَى فَحِديهِ كم ُسلَمُ عَلَى أَخِيه مَنْ عَلَى 
يَمِينِهِ وَشِْمَّالِهِ؛ رواه مسلم [475]. 

وفي الباب أحاديث كثيرة في التّسليمتين من الجانبين غير ما 
ذكرناه. 

ومنها حديث وائل بن حجر المذكور قبل الفرع رواه البيهقي 
من رواية ابن عمر وواثلة بن الأسقع وسهل بن سعدٍ وعبد الأه 
بن زيل رضي الله تعالى عنهم وأمًا الاقتصار على تسايمة ففممٍ 
حديث عائشة رضي الله عنها: «أذ الي بلك كان يُسَلْمُ تَسْلِيمّة 
وَاحِدَة يفا وَجْهه) رواه الترمذي وابن ماجه وآخرون. 

قال الحاكم في المستدرك على الصّحيحين: قر جابيد 
صحيحٌ على شرط البخاري ومسلم. 

وقال آخرون: هو ضعيفٌ كما 

قال المصنّف في الكتاب: إن غير ثابتو عند أهل النقل» وكذا 
قال البغوي في شرح السنّة: في إسناده مقا وقال الترمذي: لا 
نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه؛ واتفق أصحابنا في كتب المأذهب 
على تضعيفه وعن أنس رضي الله عنه: دأ الي 5 كان يُسَلْمْ 
تَسْلِيِمَةَ وَاحِدَة» رواه البيهقي [' ١ .]14٠‏ 

وعن سهل بن سعلر: : :أن لبي يك كَان يسَلَمنَسْلِيمَة 
وَاحِدَة يِلْقَاَ وَجْهِا ون سلبة بن الأسوع قال: «رََيِتُ النبي 
يله صَلَّى يُسَلّمُ نَسْلِيمَةوَاحِدَة رواهما ابن ماجه [4184] 
والجواب من وجوء: 

(أَحَدُهَا): أنّها ضعيفة. 

<(الثَانِي): أنها لبيان الجواز» وأحاديث التسليمتين لبيان 
الأكمل الأفضل» وهذا واظب عليها يكل فكانت أشهر ورواتها 
ف 3 3 5 03 

(الثاِث): أن في روايات التسليمتين زيادة من ثقات فوجب 
قبوها واللّه أعلم. 

وأمًا الأحاديث الواردة فيما ينوي بالسّلام (فَهِنْهَا) حديث 
جابر بن سمرة السّابق من رواية مسلم [470]. 

0 «كان اللي يل يُصَلَي قبل 
المَصر أَرْبَعَ رَكَمَاتٍ 7 صل يه اليم علَى اَلايَكَة وبين 


وَمَنْ تَبِعَهُمْ ِنَ الْملِعِينَ وَالمؤْمِنِينَ» رواه التّرمذي في موضعين 
من كتابه [419: 59] وقال: حديْت بدن وق روانة غفهاق 
مع ونام أحد بن حتبل [190] رحمه الله: «عَلَى الَلايّكَةَ 
ارين انين وَمَنْ تِمَهُمْ ين الْمْلِوينَ وَامْؤْيننَ» وعن سمرة 
بن جندبي رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا ابي يكل أن نرُدُ عَلَى 
لإا وَأ يُسَلْمَ بَعْضنًا عَلَى بَمْضٍ رواه أبو داود ]٠٠١1[‏ 
والدارقطنّ /١[‏ والبيهقي [1819]. 

وفي إسناد أبي داود سعيد بن بشير وهو مختلفٌ في الاحتجاج 
به والأكثرون لا يحتجون به وإسناد روابي الدارتطي والبيهقي 
حسنٌ» واعتضدت طرق هذا الحديث فصار حسنًا أو صحيحًا. 

(فرع) في ألفاظ الكتاب قوله: (يُسَلْمُ عَنْ يَسَارو) هو بفتح 
الياء ويجوز كسرها لغتان سبق بيانهما مرّاتم. 70 * 

قوله: (لِمَا رَوَى عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه حَتّى 
يرَى بَيَاضُ خخلو) هو بضم الياء قوله: (لِمَارَوَى سَمُرَةبْرُ 
جُنَدّسِ) هو بضمٌ الال وفتحهاء قيل: ابن هلال أبو سعيد وقيل 
غير ذلك توفي في آخر خلافة معاوية. ١‏ 

قوله: (أبُو عبد الله الختَنُ) بالخاء المعجمة والنّاء امنّاة فوق 
المفتوحتين يصفه بذاك لقربه من الإمام الحافظ الفقيه أبي بكر 
الإسماعيلي» ويقال له: ختن أبي بكر الإسماعيلي» ويقال: الح 
مطلقًا كما ذكر المصتف هناء واسمه محمّد بن الحسن الجرجاني» 
وكان أحد أئمّة أصحابنا في عصره مقدّمًا في علم الأدب 
والقراءات ومعاني القرآن مبررًا في علم الجدل والنظر والفقه 
وصنف شرح التلخيص» وسمع الحديث توفي رحمه الله تعاللى 
يوم الأضحى سنة ست وثمانين وثلائمائةق وهو ابن حمس 

فرع 
مذاهب العلماء لي وجوب السلام 

مذهبنا أنه فرض وركر من أركان الصّلاة لا تصح الأب 
ويهذا قال جمهور العلماء من الصّحابة والتابعين ومن بعدهم. 

وقال أبر حنيفة لا يجب السّلام ولا هو من الصّلاة بل إذا 
قعد قدر التَشهّد ثم خرج من الصّلاة ما رينانيها من ملام أي كلام 
أو حدش أو قيام أو فمل أو غير ذلك أجزأه ومّت صلاته: 
وحكاء الشيخ أبر حامر عن الأوزاعي واحتج له يحدديث المسيء 
صلاته وبحديث ابن مسعودٍ رضي الله عنه: ع 
التْشَهّ وَكَال: إِذَا قَضَيْتَ هذا مَقَدْ تمت صَلانّكَ إذ ش شتت أن 
لا انا حلت أنه لذ رحج ين ترد قال ال 


سس 

واحتج أصحابنا بحديث «تحليلها التسليم «وبالأحاديث 
اللذكورة في الفرع قبله مع قوله 46: «صَلُوا كما رَأََْمُونى 
أُصَلّي» والجواب عن حديث المسيء ء صلاته أنه ترك بيان السّلام 
لعلمه به كما ترك بيان النيّة والجلوس للتّشهّد وهما واجبان 
بالاتفاق. 

والجواب عن حديث ابن مسعودٍ أن قوله «فقد مت صلاته 
أو قضيت صلاته إلى آخره زيادة مدرجة ليست من كلام الذي 
كل باتفاق الحفاظ, وقد بِيّن الدارقطيّ والبيهقيّ وغيرهما ذلك» 
وأمًا حديث علي ؤحديث ابن عمرو فضعيفان باتّفاق الحقّاظ 
وضعفهما مشهورٌ في كتبهم؛ وقد سبق ببان بعض هذا في ذكر 
مذاهب العلماء في وجوب التشهّد واللّه أعلم. 

(فرع): في مذاهبهم في استحباب تسليمةٍ أو تسليمتين قد 
ذكرنا أن الصّحيْح في مذهبنا أنّ المستحب أن يسلّم تسليمتين» 
وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم 
حكاه الترمذي والقاضي أبو الطَيّب وآخرون عن أكثر العلماء. 

وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر الصّديق وعلي بن أبي طاللبو: 
وابن مسعودٍ وعمار بن ياسر ونافع بن عبد الحارث رضي الله 
عنهم؛ وعن عطاء بن أبي رباح وعلقمة والشعي وأبي عبد 
الرّحمن السلمي التابعين» وعن الثرري وأحمد وإسحاق وأبي ؛ ثور 
وأصحاب الرّأي. 

قال وقالت طائفة: يسلّم تسليمة واحدةٌ قآله ابن عمر وأنسب 
وسلمة ابن الأكوع وعائشة رضي الله عنهم والحسن وابن سيرين 
وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي قال ابن المنذر وقال 
عمّار بن أبي عمّار: كان مسجد الأنصار يسلّمون فيه تسليمتين 
ومسجد المهاجرين يسلّمون فيه تسليمة» وقال ابن المنذر وبالأوّل 
أقول» ودليل الجميع يعرف من الأحاديث السابقة واللّه أعلم. 

(فرع): مذهبنا الواجب تسليمة واحدة؛» ولا تجب الثانية وبه: 
قال جمهور العلماء أو كلهم قال ابن المنذر أجمع العلماء على أن 
صلاة من اقتصر على تسليمةٍ واحدةٍ جائزة» وحكى الطّحاويّ 
والقاضي أبو الطيّب وآخرون عن الحسن بن صالح أنه اوجب 
التسليمتين جميمًاء وهي.رواية عن أحمد وبهما قال بعض أصحاب 
مالك واللّه أعلم. 

(فرع): يستحب أن يدرج لفظة السّلام ولا يمدهاء ولا أعلم 


فيه خلافا للعلماء. 
واحتيّ له أبو داود والترمذي والبيهقي وغيرهم من أئمة 
الحديث والفقهاء بمديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: 
احَذفُ “البثلام 192 رواه أبو داود [5 ]٠٠١‏ والتّرمذي [1537]. 
وقال الترمذي: هوعدي حسق سخ فال قالاابيى 
المبارك معناه لا يمد مدًا. 
(فرع): ينبغي للماموم أن يسلّم بعد سلام الإمام. | 
قال البغوي يستحب أن لا يبتدئ السّلام حتى يفرغ الإمام 
من التسليمتين» وقال المتوّي يستحب أن يسلّم بعد فراغ الإمام 
من الُسليمة الأولى وهو ظاهر نص الشافعي في البويطي كما نقله 
البخوي فإنه قال: (وُمَرْ كَانَ خف ِمَامٍ فَإِذًا فرَعْ َالإِمَام مِن 
سَلايه سل نين وعَنْ شيمَاله) هذا نصّه وافقوا على أنه 

يجوز آن يسلَّم بعد فراغ الإمام من الأولى وإِنْما الخلاف في 
الأفضل ولو قارنه في السّلام فوجهان: | 
| (أَحَدُهُمَا): تبطل صلاته إن لم ينو مفارقته كما لو قازنه في 
تكبيرة الإحرام وأصحّهما لا تبطل كما لو قارنه في باقي الأركان 
بخلاف تكبيرة الإحرام. 
فإنّه لا يصير في صلاقٍ حتّى» يفرغ منها فلا يربط صلاته يمن 
ليس في صلاقٍه ولو سلّم قبل شروع الإمام في السّلام بطلت 
صلاته إن لم ينو مفارقتهه فإن نواها قفيه الخلاف فيمنْ نوى 
المفارقة» ولا يكون مسلَّمًا بعده إلا أن يبتدئ بعد فراغ الإمام من 
| اميم من قوله: السّلام عليكم. ش 
يم م الس ا ا 
من التسليمتين! ومن 
ع 1 
في مختصر البويطي فقال: ومن سبقه الإمام بشيء من الصلاة فلا 
يقوم لقضاء ء ما عليه إلا بعد فراغ الإمام من التسليمتين. 
قال أصحابنا: فإن قام بعد فراغه من قول: : السّلام عليكم في 
الأولى جاز؛ لأنه خرج من الصّلاة» فإن قام قبل شروع الإمام في 
التُسليمتين بطلت صلاته إلا أن ينوي مفارقة الإمام فيجليء فيه 
الخلاف فيمن نوى المفارقة» ولو قام بعد شروعه في السّلام قبل 
أن يفرغ من قوله «عليكم» فهر كما لو قام قبل شروعم: | 
ذكره البغوي وقال المتولّي إذا قام امسبوق مقارنة للتسليمة 
الأولى» فإن قلنا: للمأموم الموافق أن يسلّم مقارنًا للإمام جاز قيام 
المسبوق؛ لأنَّ كل حال جاز للموافق السّلام فيها جاز للمسبوق 
المفارقة فيهاء كما بعد السّلام. | 


المجموع - كتاب الصلاة 


وإن قلنا: لا يجوز للموافق السّلام مقارنًا له لم يجز للمسبوق 
لقيام مع المقارنة وتبطل صلاته إل أن ينوي المفارقة» ولو سلّم 
الإمام فمكث المسبوق بعد سلامه جالسمًا وطال جلوسه؛ قال 
أصحابنا: إن كان موضع تشهّده الأول جاز ولا تبطل صلاته؛ 
لأنه جلوسٌ محسوبُ من صلاته وقد انقطعت القدوة. 

وقد قدمنا أن التَصْهّد الأول يجوز تطويله لكنه يكره» وإن ل 
يكن موضع تشهده لم يجز أن يجلس بعد تسليمه؛ لأنّ جلوسه كان 
للمتابعة وقد زالت؛ فإن جلس متعمّدًا عانًا بطلت صلاته؛ وإن 
كان ساهيًا لم تبطل ويسجد للسهو. 

(فرع): إذا سلم الإمام التتسليمة الأولى انقضت قدوة المأمرم 
الموافق والمسبوق لخروجه من الصّلاة» والماموم الموافق بالخيار إن 
شاء سلّم بعده وإن شاء استدام الجلوس للتّعَرّدْ والدعاء وأطال 
ذلك» هكذا ذكر القاضي أبو الطب في تعليقه نقلته بحروفه. 

(فرعًٌ): قال الشافعي والأصحاب: إذا اقتصنر الإمام على 
تسليمةٍ يسن للمأموم تسليمتان؛ لأنّه خرج عن متابعته بالأولى» 
بخلاف التّشَهّد الأوّل؛ فإنٌّ الإمام لو تركه لزم المأموم تركه؛ لأنّ 
المتابعة واجبةٌ عليه قبل السّلام واللّه أعلم. 

(فرع): قال صاحب العدّة: لو شرع في الظهر فتشهّد بعد 
الركعة الرابعة ثمّ قام قبل السلام وشرع في العصر فإن فعل ذلك 
عمدًا بطلت صلاة الظهر بقيامه» وصحّت العصرء وإن قام ناسيا 
لم يصح شروعه في العصرء » فإن ذكر - والفصل قريب - عاد إلى 
ا لجلورس وسجد للسّهو وسلّم من الظهر كات وإن طال 
الفصل بطلت صلاته ووجب استئناف الصلاتين جميعا 

ذا تنا 

َال الْصِيُّعَهُ -رحمه الله تعالى -: (وَيسْتَحَبُ لِمَنْ فَرَعْ مِنَ 
الصلاة أن يذْكْرَ الله تعَالَى لِمَا رَوَى ابْنُ الوبيْر رضي الله عنهما 
أنه دان يُهَلْنُ ني أَثرِ كل صّلاةٍ ُقول: : لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا 
شريك لَه لَهُ له الك وَلَهُالحَمْكُ وَهُرَ عَلَى كل شيْء قلي ولا 
حر لا ملألل ولا َه إلا وله المةوَلهُ افطل 
وَل اله لحَسَن» لا له إل الله مُخْلِصِين لَهُ اديس وَلَوْ كرء 
َم يقول: : كَان ُو الل ييه هذا فِي كبر كل 
متا وب ال إلى عار رضي اله عنما : «أن الي يلل 
كَانْ يَقولٌ: : ل إلة إلاللّهُ وَحَدَهُ لا شريك لَه لَه انك وَلَهُ 
للحن وخر علن كل شيئء قدي للم لا مَانِمَ يما أطت ولا 
ني لما منت ولا يناب مك اجل04). 


الكَافْدُونَ © 


(الشرح): ل الشّافعي والأصحاب وغيرهم رحمهم الله 


على أنه يستحب ذكر الله تعالى بعد السّلام؛ ويستحب ذلك 
للومام والمأموم والمنفرد والرّجل والمرأة والمسافر وغسيره» 
ويستحب أن يدعو أيضًا بعد السّلام بالاتفاق وجاءت في هذه 
المواضع أحاديث كثيرة صحيحة في الذّكر والدّعاء قد جمعتها في 
كتاب الأذكار. 

(مِنْهَا): : عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: هيل لِرَسُول الله 
يكل: أي الدّعاء أسْمَم؟ قَال: جَرْفَ د اليل الآخير وَدْبْرَ الصّلَوَاتِ 
ريات ددا مذي [7448] وقال حديث حسل. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كنت أغرف القِضاءً 
َلاق رَسُول الله يل بالتّكبير» رواه البخاري [1. ]ومسلم 
81 ]. 

وني رواية مسلم كنا نعرف» وعن ابن عباس أيضا: دان 
رفم الصّوْتٍ بالذكرٍ حين بَنصّرفُ لاس من الكو كَانَ عَلَى 
عَهْدٍ رَسُول الله يل ركنت غلم إِذَا انْصَرّهوا بدَِك إِذَا سَمِمْتُهُ 
رواه البخاري [605] ومسلمٌ [587]. ْ 

وعن ثوبان رضي الله عنه قال: هكَانَ رَسُولُ الله يل إذا 
اصرق من صَلاتِه انعفر ثَلانا قَالَ: اللّهُمْ آنْتَ السّلامُ وَينْك 
الام تبَارَكت يا ذا الال وَالإكْرَام» قيل للأوزاعيّ وهو أحد 
رواته: كيف الاستغفار؟ قال تقول: أستغفر الله أستغفر اللّه. 

رواه مسلم [591]. 

وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: «أَنّ رَسُولَ الله كل إذا 
انصَرّف مِنَ الصّلاةٍ وَسَلّمَ قَالَ: لا إل إلا الله وَحْدَهُ لا شريك 
له له له مأك وَلَهُ لَك وَهْرَ َلَى كل شيء قدي الم لا َنِم 
لِمَا أَعْطْيِتَ ولا مُعْطِيَ لِمَا مَنَمْت» وَلا يَنْقُمُ ذا الجَدَ ينك الَدُ» 
رواه البخاري [1808]: ومسلمٌ [5915]. 
بن الرّبير رضي الله عنهما: «أنهُ كان يَقَولٌ في 
بر كل صّلاةْ جين يُسلَم: لا لَه إلا الله وَحدَهُ لا شريك لَك لَّهُ 
املك وَلهُ لَك وَمْرَعَلَى كل شيء قدي لا حَوْل ولا وه إل 
أل لا لَه إلا الله وَلا تَمبدُ إلا يه لَه َهُ النْعْمَة وَلَّهُ المَمْلٌ وَلَهُ 
التناهُ احَسَنُ لا إلَهَ إلا الله مُخَلِصِيت لَه لهُ الدينَ وَلَوْ كرءَ الكَافِرُونَ 
َال ابْنُ الريير: وَكَان رَسُولُ الله ك8 يهل بهن َكل صّلاقا 
رواه مسلم [5914]. 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أن فُقَرَاءً الممَاجِرِينَ 
ل رَسُولَ الله كل َقَالُوا: ذَمَبْ أخر” الدُثُورِ التْرَجَاتِ العُلّى 
َالنِْيم الي صَلُو نكمُي ويَصُومُون كما تُسُومٌ ولهُمْ 
فُضُول من ] أَموَالِهم ‏ يَحُجُونَ بها وَيَعْتصِرٌونٌ وَيُجَامِدُونَ 


وعن عبد الله , 


ج 7 262 


يتصَدَْون» فقَالَ ألا عَلمُكُمْ شيا ترِكُون به 
تبون به مَنْ بَعْدَكُمْ ولا يكُونُ أحد 


أل ب لأ م 0 
مِثْلَ ما صَنْْش؟ فَقَالُوا: ل كنوه ال ق0: تبون ل 


وَتَحْمَدُونٌ وَتُكبرُونَ خَلْف كل صّلا صَلاوَ ثَلانا وَثْلائِينَ قال أبو 
صَالِح لما سيل عَنْ كي وكرهًا ر يُقولُ: سُبْحَانَ الله وَالحَمْدُ لِلهِ 
َللهُ أَكبرُ حَنّى يَكُونَ نه كله نَلانا وَنَلائِينُ» رواه البخاري 
7 ومسلمٌ [595]. 1 

(الدُنُور): بضمّ الال جمع دثر بفتح الدّال وإسكان المثلفة 
وهو المال الكثير. 1 

وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول اللّه يله 
قال: «مُعَقَبَاتَُ لا يَخِيِبْ فَائِلَهُنُ أو فَاعِلَهُنُ دُبْرَ كل صَلاةٍ مُكنُوبَة 
ثلانا وََلائينَ تَسِْيحَة وكَلانًا وكَلائِينَ تَحْمِيِدَة وَأَْبَمًا وَتَلائْينٌ 
تَكْبيرَة» رواه مسلجٌ [093]. 
ْ وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن ترمنول الله يل قال: «مَنْ 
سح الله في 5 در كل صَّلاةٍ ثَلانًا وكَلائينَ وَحَمِدَهُ ثانا وَثَلائِينَ 
وكبرَ الله َلانَا وَثَلائِينَ» وَكَالَ نَمَام لان لا إِلَهَ إل اللّهُ وَحْدهُ لا 
شريك لَه آ له كلك وَلَهُ الَمْدُ وهو علَى كل شيء قدي عفرت 
خَطَاهُ ون كنت مل ربد ابره رواء مسلمٌ [959]. 

وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: «أَنْ رَسُولَ اللَّهِ 
كل كان نَمو بر الصلاة بهَؤُلاء الكَلِمَات: الله ني أَعُودُ بك 

هن الحين» وَآعُود بك من أن رد إلى دل العم وُذ بك من 
ادناه وعد بك ين عَذَابِ القَبْرِه رواه البخاري في أوّل 
كتاب الجهاد [/751؟7]. 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: اكَان رَسُولُ 
الل كل إِذَا سَلّمَ ينَ الصّلاة قَالَ: اللُّم اغْفِرْ لي ما قَدْنَتُ وَمَا 
أخرّت وَنَا آبْرَوْ وما أطلدت وَمَا رفت وما نف عْلّمٌ به 
مي أنت الْقَدم وَأنت المَْخْرُ لا له إل أنت» هكذا رواه أبو 
داود [ ٠‏ 117] بإستاو صحييح وهو إسناد مسلم» ؛ هكذا في رواية. 

وي روايةٍ أنه كان يقول هذا بين التشهّد والتسليم» وقد سبق 
هذا في موضعه ولا منافاة بين الروايتين فهما صحيحتان؛ وكان 
يقول الدّعاء في الموضعين واللّه أعلم. 

وعن معاؤٍ رضي الله عنه: «أن رَسُولَ الله يك أخذ بيده 
وَكَال: َا مَُاذُ وَل إِْي لأحبك» أوصييك با م 1 
كل صَلاق تَقولُ: الهم أعِني عَلَى ؤكرلة و:؛ رك وَحُسْنٍ 
عِبَادَتِكَ» رواه أببو داود [؟؟5١]‏ والنسائي [*170] بإسنادٍ 


صعصويح: 


2 


وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: «أَمرَئِي رَسُول الله 
أذ مرا مين درَ كل صلا رواء أبو داود [1975] 
والترمذي ]١7[‏ و والنسائي 1[ ]| وغيرهم. ا 
وفي رواية أبي داود #بالمعرّذات» فينبغي أن يقرأ قل هو لله 
أحدّ مع المعوّذتين. 
وروى اراي في معجمه [1185] أحاديث في ففل آية 
الكرسي دبر الصّلاة المكتوبة» لكثها كلها ضعيفة؛ وني الباب 
أحاديث كثيرة غير ما ذكرته هناء وجاء في الذذكر بعد ضلاة 
الصّبح أحاديث. ْ 


(ينها): حر واف اب 


17 رك يد ا لك نه 


يُحْبي يت وَهْرَ علَى كل شيء فَدير عَشْرٌ مات كيل لَه 
عر حَسئاتٍ وَمحِي عَلْهُ عر سات وفع لَهُ عر رجاس 
َكَان يَرْمَهُ َك كُلّهُ في جِرْزْ من كُل مَكْرُوءِ وَحْرِسَ مِنَ 
ليطن ول ع دن أ عه في ذلك اليم إل اشرلة بالل 
وا 11010 رساي [4404] قال الترامذي: 

وها ررمي للالتاقة” : قال رسول الله يلها «مَنْ 
كل النجرالى جاع لم سه دَيدكُرٌ الله تَعَالَى حَتَى تَطلع 
لني م صلى كيين ات له جر حَجٍُ وعُْرةَ َم َم 
تَامّةِ) رواه الترمذيّ [587] وقال: حديث حسنٌ» وفي الباب غير 
ما ذكرته واللّه أعلم. ا 

(فرع): قال القاضي أبو الطب يستحب أن يبدأ من هذه 
الأذكار بحديث الاستغفار وحكى حديث ثوبان. 

قال الشافعي رحمه الله في الأمّ بعد أن ذكر حديث ابن| عباس 
السّابق في رفع المنّوت بالذكرء وحديث ابن الرّبير اللسّابق» 
وحديث أمٌّ سلمة المذكور ني الفصل بعد هذا: :خاو ودام 
والماموم أن يذكرا الله تعالى بعد السّلام من الصّلاة. 


ويخفيان الذكر إلا أن يكون إمامًا يريد أن يتعلم منه فيجهر 


قله 


حتّى يرى أنه قد تعلّم منه فيسرٌ» فإنّ الله تعالى يقول: «وّلا تَجِهَرْ 
بِصّلاتِكَ ولا نحَافِتَ بها يعني واللّه أعلم الدّعاء (وَلا تَجْهَرْ) 
ترفع (ولا تَُافْتَ) حتى لا تسمع نفسك. ْ 

[وأحسب ما روى ابن الزّبير من تهليل الني كله وما روى 
بن عباس من تكبيرء 0 اراي ل عور ليد 


لأنّ عامّة الرّوايات التي كتبناها مع هذا وغيرها ليس يذكر فيها 
بعد التَسليم تهليلٌ ولا تكبيرٌ [وقد يذكر أنه ذكر بعد الصّلاة بما 
وصف ويذكر انصرافه بلا ذكر] وقد ذكرت آم سلمة «مكنه يلك 
وم يذكر جهرًا وأحسبه يكيل يمكث إلا ليذكر سرا». 

قال: واستحبّ للمصلي: منفرةًا أو مامومًا أن يطيل الذكر 
بعد الصّلاة ويكثر الدّعاء رجاء الإجابة بعد المكتوبة» هذا نصّه في 
0 


حتجٌ البيهقي وغيره لتفسيره الآية بحديث عائشة رضي الله 

ل ؤرَلا نَجهَر بصّلاتِك ولا تَحَافِتَ 
بهًا؟ نزلت في الدّعاء. 
١‏ رواه البخاري [95978] ومسلم [/41410]. 

وهكذا قال أصحابنا: إنّ الذّكر والدّعاء بعد الصّلاة يستحبٌ 
أن يسرٌ بهما إلا أن يكون إمامًا يريد تعليم الناس فيجهسر 
0 فإذا تعلّموا وكانوا عالمين أسرّه. 

حتج البيهقي وغيره في الإسرار بحديث أبي موسى 

0 نا مم اللي يكنا إِذا أرقا 
على وَادٍ للا كيرا رمعت نواه َال الني لة: :يَاأيِهَا 
النّاسُ اربعُوا عَلَى أَنْضيكُمْ فَإنْكُمْ لا تَدْعُونَ أَصَمْ وَلا غَايبًا إِنَهُ 
مَعَكُمْ سَمِيعٌ قَرِيبْ» رواه البخاري [ ومسلم .]717١5[‏ 

(ارْبَعُوا) حبفتم الباء-؛ أي: ارفقوا. 

(فرع): قد ذكرنا استحباب الذكر والدّعاء للإمام والمأموم 
والمتفرد وهو مستحبٌ عقب كل الصّلوات بلا خلافي وأماما 
اعتاده النّاس أو كثيرٌ منهم من تخصيص دعاء الإمام بصلاتي 
الصّبح والعصر فلا أصل له؛ وإن كان قد أشار إليه صاحب 
الحاوي فقال: إن كانت صلاة لا يتنفل بعدها كالصبح والعصر 
استدبر القبلة واستقبل النّاس ودعاء وإن كانت مما يتتفل بعدها 
كالظهر والمغرب والعشاء فيختار أن يتنفّل في منزله» وهذا الذي 
أشار إليه من التتخصيص لا أصل له؛ بل الصّواب استحبابه في 
كل الصّلوات؛ ويستحب أن يقبل على الناس فيدعوء واللّه 
أعلم. 

(فرع): وأمًا هذه المصافحة المعتادة بعد صلاتي الصبح 
والعصر فقد ذكر الشيخ الإمام أبو محمّد بن عبد السّلام رحمه الله 
أنْها من البدع المباحة ولا توصف بكراهة ولا استحبابيء وهذا 
الذي قاله حسنٌ والمختار أن يقال: إن صافح من كان معه قبل 
الصّلاة فمباحةٌ كما ذكرناء وإن صافح من لم يكن معه قبلها 
فمستحبّة؛ لأنّ المصافحة عند اللقاء سنة بالإجماع للأحاديث 


الصّحيحة في ذلك؛ وسابسط الكلام في المصافحة والسّلام 
وتشميت العاطس وما يتعلق بها ويشبهها في فصل عقب صلاة 
الجمعة إن شاء الله تعالى. 

(فرع): يستحب الإكثار من الذكر أوّل النهار وآخره؛ وفي 
الليلء وعند النوم والاستيقاظ, وفي ذلك أحاديث كثيرة جذدًا 
مشهورة في الصّحْيحين وغيرهما مع آيات من القرآن الكريم وقد 
جمعت معظم ذلك مهذبًا في كتاب الأذكار. 

يد فت 

َال المْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإذا أرَادَ أن يَنصَرِفَ فَإِنْ 
كان حَلْهُ نا سحب له أن َي حَّى تَنْصّرِف اللْسَاء تلا 
يَحتَلِطْنَ بالرجَالء الجاا رونت ام حلي وه للد منها: دن البِي 
كان ذا سم ام اناه جين يقَصِي سَلامَهُ يسكت يسا 
قبل أن يَقوم). 

قَالَ الزُهْرِيُ رحه الله: (فتَرَى وَاللهُ أَعْلَمُ أن مُكَتَهُ لينْصَرفَ 
النْسَاءُ َبِلَ أَنْ أذ مركن الرْجَالُ). 

ذا راد أن يَنصّرف تَوَجُة في جَهَةٍ حَاجَيِِ لما رَوَى الحَسَنُ 
رحمه الله قَالَ: كان أسْحَابُ رَسُول الل يك يُصَلُون نَ في الَسْجِدٍ 
ل فس سواه ب لا 

َه ما يلي بي سيم اصرف عَن يبن يي بالبَطرة و وَإِنْ 
0 لَهُ حَابجة فَالآَْى أ 6 سبد لأن الي يله 
كان يُحِبُ التَامُنَ في كل شي 

(الشرح): قال سق رحمهم الله تعالى: 
يستحب للإمام إذا سلّم أن يقوم من مصلآه عقب سلامه إذا ل 
يكن خلفه نساءًء هكذا قاله الشافعي في المختصرء واتفق عليه 
الأصحاب وعلّله التبيخ أبو حامدٍ والأصحاب بعلتين: 

(إحدَاهمَا): لعل يشاك هو أو من خلفه هل سلّم آم لا؟ 

(وَالثَانيَة): لئلاً يدخل غريبُ فيظنه بعد في الصّلاة فيتددي 
بهء أما إذا كان خلفه نساءً فيستحب أن يلبث بعد سلامه ويثبت 
الرّجال قدرًا يسيرًا يذكرون الله تعالى حتّى تنصرف النساء؛ بحيث 
لايدرك المسارعون في سيرهم من الرجال آخرهن ويستحب طن 
أن ينصرفن عقب سلامه فإذا انصرفن انصرف الإمام وسائر 
الرجال واستدل الشافميّ والأصحاب بالحديث الذي ذكره 
المصتف عن أمّ سلمة رضي الله عنها قالت: «كَانَ رَسُولُ الله كل 
إذا سل قَامَ النساء جين يُقضِي تَْلِيمَة وسكت ييا كي 
يَنصَرهْنَ قبن أن يدْركَهُنَ أَحَد مِنّ الشَرْم؛ وفي روايةٍ قال ابن 
شهاب «قارى والله أعلم أنّ مكثه لكي ينفد النّساء قبل أن 


يدركهن من انصرف من القوم» رواه البخاري في مواضع كثيرة 
من صحيحه .]81١7 :8٠7[‏ ولأنّ الاختلاط بهن مظنة الفساد 
وسبب للريبة؛ لأنهن مزيّدات للناس مقدّمات على كل 
الشّهرات. 

قال الشافعي في الأم: فإن قام الإمام قبل ذلك أو جلس 
أطول من ذلك فلا شيء عليه. 

قال: وللماموم أن ينصرف إذا قضى الإمام السّلام قبل» قيام 
الإمام قال: وتأخير ذلك حتى ينصرف بعد انصراف الإمام أو 
بعد لحب إل 

قال الشّافعي في الأمّ والأصحاب: إذا انصرف المصلّي إمامًا 
كان أو مأمومًا أو منفردًا'فله أن ينصرف عن يمينه وعن يساره 
وتلقاء وجهه ووراءه ولا كراهة في شيء من ذلك؛ لكن يستحب 
إن كان له حاجةً في جهة من هذه الجهات أن يتوجّه إليهاء وإن م 
يكن له حاجة فجهة اليمنى أولى؛ و لا ان 
والأصحاب: «بأن النبي كله كَانَ يُحِبُ اليَامُنَ فِي شأْنْهِ كلها 
وقد سبقت الأحاديث الصّحيحة في ذلك في باب صفة الوضوء 
في فصل غسل اليدين وجاء في هذه المسألة حديث ابن مسعودٍ 
رضي الله تعالى عنه قال: الا يَجْمَلُ أُحَدُكُمْ لِلشنْطان شَيْئًا مِنْ 
صّلايه لا يرَى إلا أن حَنَا عليه آذ لا يَنصّرِف إلأعنْ ييه لَقَد 5 
َأَيِتْ رَسُولَ اللد ول كديرا يَنْصَرفُ عَنْ يَسَارو) رواه البخاري 
[3] ومسلمٌ [700] قال «أكثر ما رأيت رسول الله يد 
ينصرك عن هينهة وعن علب يقنم الحاء الطائي رضيتي الله عننه: 
أنه صَلّى مَعَ رَسُول الل يل فكَان يَصَرفُ عَنْ شيقيوا رواه أبو 
داود .]٠١51[‏ والترمذي ]١١١[‏ وابن ماجه [4159] وغيرهم 
بإسناٍ حسنٍ فهذه الأحاديث تدل على أنه يساح الانصراف من 
الجاقيع ونم اكز ابن مسو رضن الله تمان نت على مق 
يعتقد وجوب ذلك. 

(فرع): إذا أراد أن ينفتل في امحراب ويقبل على الناس للذكر ٠‏ 
والدّعاء وغيرهما جاز أن ينفتل كيف شاءء وأما الأفضل فقال 
البغوي الأفضل أن ينفتل عن يمينه» وقال في كيفيّته وجهان: 

(أَحَدُهُمَا): وبه قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى يدخل يمينه 
الحراب. ويساره إلى الناس» ويجلس على يمين امحراب. 

(والثاني): وهو الأصح يدخل يساره في المحراب ويمينه إلى 
القرم ويجلس على يسار امحراب» هذا لفظ البغوي في التهذنيب 
وجزم البغوي في شرح السنة بهذا الثاني. 

واستدل له بحديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: 


«كنا ذا ليا لف رَسُول الله ًا أن تَكُون عَنْ يمدو . 
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يبل عَلَيَا بوَجْهِه فَسَمِعتهُيََولُ في قنوته: رب قي عَذَابْكَ يسوم 
كنك أو تحن ئها وا سيل :487591 وعال إنام الخرماين: 
إن لم يصمح في هذا حديث فلست أرى فيه إلا التخيير. 

(فرع): قال أصحابنا: إن كانت الصّلاة تا يتنفل بعذها 
فالسّنة أن يرجع إلى بيته لفعل الثافلة؛ لأنٌّ فعلها في البييت أفضل 
لقرله ين «صلُوا أيُهَا الا في يكم فإ أَفْضَلَ صّلاةٍ المرْء 


نت إلا امكتويَة؛ رواه البخاري [194] ومسلمٌ [741] من 
لي لج 
تعالى عنهما عن الني يل قال: «اجْعَلُوا مِنْ صَلاتِكمْ في يُوتكمْ 
وَلا تتَخِدُوَهَا قبُورَا» رواء البخاري [417] ومسلمٌ [لالالا]. | 
وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك «إِذَا 
قَضى أَحَدكُْ صَلائهُ في مَسْجد 2 كاك 
َن الله جَاعِلٌ في بَنته ماجة عاار عسل 1011 
خيل مره برس إلى ينا رار اصرق لد جا 
يستحب أن ينتقل عن موضعه قليلاً لتكثير مواضع سجوده هبكذا 
عله البغوي ويره» فإن م يتقل إى موضع آخر فينبغي أن 
يفصل بين الفريضة والنافلة بكلام إنسان. 


واستدل البيهقي وآخرون من أصحابنا وغيرهم بحديث 


عمرو بن عطاء: «أنذ نافع بن ير أرسلَه | إلى الساهب بن أخلت 
مير يَألهُ عن شيء رَآهمِنهُ مُعَاوبَةُ فِي الصّلاة فقَال: نَم 
ليت ممه الحم في الُصُورَة قلا سَلَم امام قنْتُ في 


مَعَابِي فَصَليِتْ فَلَمًا دَحَلَ أَرْسَلَ إِلْقَقَالَ: لا تمد لِمَا فَعَلْت إذَا 
سَلَيِتَ المع ذلا تَصِلْهَا بصّلاةَ حَنى تلم أوْتَضْرْج إن 


رَسُوَلَ الله يكل أم مَرنَا لِك أذ لا نوصل صّلاة حَنَى تتَكَلمْ أ 
نَخَرُج» رواه مسلمٌ [887]. 

فهذا الحديث هو المعتمد في المسألة وأما حديث عطاء 
القرَاضائ عن اللقيرة ين شعية :رضي امه اغنه قال فال رساول 
الله كه: «لا يُصلي الإمامٌ في ي اللَوْضِع الذي يُصلي فيه حَنّى 
يَتَحَولَ» فضعيففٌ رواه أبو داود [517] وقال: عطاءٌ يلارك 


5 


المغيرة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكه: 
«أيَعْجِرُ أَحَدُكمْ أَنْ يتَقَدم أَوْ يَتآخْرٌ عَنْ يِه أَوْعَنْ شِمَالِهِ في 
الصّلاة؟ يَعْنِي النَافِلّة» رواه أبو داود ]٠٠١5[‏ بإسنادٍ ضعيفِيء 
وضعفه البخاري في صحيحه. | 
قال أصحابنا: فإذا صلى الثافلة في المسجد جاز. ا 
وإن كان خلاف الأفضل لحديث ابن عمر رضي الله عنهما 


أُ 
ا 
ا 
1 
|| 


قال: ١م‏ سيت مم لبي يك سَجْدئيْنٍ قبل ار وَسَجْدينِ : بَعْدَّهًَا 


دي ننه الْثرب وكين يمد اليشاء وَسَجْدَيْوٍبَنْهُ 


الجَمُعَةَ فَأمًا الَْربُ وَالْعِشَاءُ فَفَى بَيْتَهِ؛ رواه البخاري ]١1١19[‏ 
ومسلم [79/]. 


وظاهره: أنّ الباقي صلاها في المسجد لبيان الجواز في بعسض 
الأوقات» وهو صلاة الثافلة في البيت. 
وفي الصّحيحين [خ: (لالا١‏ ل م: 0ك «أن الب كله 
صَلَى يلي في رَمَضَانَ في الجر غَيرِ الُويَات واللّه أعلم. 
3ع يح فين 
قَالَ المْصَنْفُ -رحمه الله تعالى -: (وَالسُنٌ فِي صَّلاةٍَ الصبِح 
أن يفنت في الرَكعَةٍ العَاِيَةِ لِمَا رَوَى أَنَس رضي الله تعالى عنه: 
«أذ النبئ له قنَتَ ت شَهرًا يَدْمُو عَلَيْهِمْ نم تَرَكَهُه فَأمَا في الصبح' 
َلَمْ يَرَلْ يقت حََى َاَقَ اليا َمِل انوس بهد الع مِنَ 


'الركوع ِمَا رُوِيّ أنهُ: «سَيْل نس هَل قَنَتَ رَسُولُ الله كله في 


صَّلاةٍ والصيح؟ ' قَالَ: عَم دَقيل: بل الركوع أَرْبَعْدَهُ؟ كال بشنة 
الركرع» وَالسنْة أَنْ يَقول: : الهم ا وني فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَائْنِي 
سن حاف يفن وت وبال بي يما أغطيت وَقَنِي 
شَرْمَا قَصَيْتَ نك تَقضي ولا يُقَضَى عَلَئِك إِنهُ لا يَذِلُ مَنْ 
وَالَيِتَ يبارت وَتَعَاَيْتَ «لِمًا وى الْحَسَنُ بْنُ علي رضي الله عنه, 
قَالَ: «عَلْمَنِي روَسُولُ اللو كله هَؤُلاء الكَلِمَات في الوتر َقَالَ قل: 
الله اهْدٍ يني فِبمَنْ مَدَئْت» إِلَى آخبره وَإِ كنت بِمَا روي عَنْ 
عُمَرَ رضي الله عنه كان حَسَنا وَهُرَ مأرَوَى أب راف قَاَ: نت 
مهن الخلا رضي الل عائقة الاكر] في العتسيع توق 

يََوَ: «اللّهُم إن سينك وَتَسْتفْفرك َلا ترك ونون بك» 
ْلَه َك مَنْ يَفَجُرّكَ اللّهُم ياك نَحبدُ وَلَكَ نصلّي كك 


م ع يّء. 


ل له 
الجد بالكقار مُلْحِقَ» اللّهُمْ عَذَّبْ كفْرَة هل الاب الل 


يُصدُونَ عَنْ سَبلِكَ يُكَدْبُونَ رُسُلَك ويُقَاتِلُونَ أَؤْلِيَاءَكَ 7 


اغْفِرْ للْمُؤْيتِن وَالمْؤْينَات وَالْسْلِمِنَ وَالْسْلِمَاتِء وَأَصلِح ذَاتَ 
ينهم وَألْف | ين وهم وَاجْمَل فِي فَلُوبهم الإيَان وَالكُمَة 
وس بَنْهُمْ عَلَى مِلَْةَ رَسُوَلِكَ وََوْزْعْهُمْ أن يُوقُوا بِعَهَدِكَ الَّذِي 
عَاهَديقُ عل وَانْمُرْهُْ عَلَى عَدُوك وَعَُْفِْ يا لَه الحَقْ 
وَاجْعلنا مهم و4 يحب أن يُصَلْي عَلَى النبي يل بَمْد الدْعَاء 
لِمَا رُوِيّ من حَدِ بش الحسَنٍ رضي الله عنه في الوثر أنه فَال: 
ركعت 2-5 وَصلىٍ 0 وس ينتعا 


عنهما قَالَ: «قَنت رَسُولُ الله كله وَكَانَ يُوَمْنُ مَنْ خَلْفَهُ» 
يتح لهُ أن يُشَارعَهُ في النَاء؛ لأنهُ لا يَصْلُحٌ النأَيِنُ عَلَى 
لِك فكَانتَ المشاركة أؤلَى. 

َأَما َه اليَدَيْن فِي القنوت فَلَيْسَ فِيهِ نَص) وَالْذِي يُقْتَضِيِهِ 
ادهب أَنْهُ لا نه لذ الح كله لَمْ يَرْقَمْ اليَدَ إل فِي ثَلانَةٍ 
مَوَاطِنَ في الأملتلقاء وَالأسْتنصّار وَعَشِيّةَ عَرَفَة وَلأَنهُ دُعَاءٌ فِي 
الصّلاة فلم يحب آ َه وَفْعٌ اليا كَالدُعَاء فِي التُضَهُف وَذَكَرَ 
القاغيي أَبر الطب العطبرئ فِي بَمْض كه أنه لا يرقم اليد 
وَحَكَى في التذليق أنه قم ليك الأو عني أصّح. 

وأا غُيرُ اصح من الفْرَااِض فلا يُقََتُ فيه من غَيرٍ حَاجَةٍء 
تلت بالمليرين نال را في جميع راض لما رَرَى أب 
هُريْرَة رضي الله عنه أن النبي 6إ4: دان لا يقنت إلا أن يَدْمُوَ 
لأحَدٍ أو يَدْعُرَ عَلَى أَحَبِ وَكَانَ إِذَا قَالَ: سّمِمّ الله لِمَنْ حَمْدَهُ 
قَالَ: ريما لَك الْحَمْدُ وَذَكَرَ الدّعَاء»). 

(الشرح): في الفصل مسائل: 

(إحداهًا): القنرت في الصّبح بعد رفع الرّاس من ركوع 
الركعة الثانية سنة عندنا بلا خلافي. وأمًا ما نقل عن أبي علي بن 
أبي هريرة أنه لا يقنت في الصّبح؛ لآنه صار شعار طائفةٍ مبتدعةٍ 
فهر غلط لا يعد من مذهيناء وما غير الصّبح من المكتوبات فهل 
يقنت فيها؟ فيه ثلاثة أقوال حكاها إمام الحرمين والغزالي 
وآخرون. 1 

(المسحيح) المشهور الذي قطع به الجمهور: إن نزلت 
با مسلمين نازلة كخوفب أو قحط أو وباء أو جراد أو نحو ذلك 
قنتوا في جميعها وإلآ فلا. 

(والشاني): يقسون مطلقًا حكاه جماعات منهم شيخ 
الأصحاب الشّيخ أبو حامد في تعليقه ومتابعره. 

(والثالث): لا يقنتون مطلقا حكاء الشّيخ أبو حمّدٍ الجوينّ 
وهو غلط مالف للسّنة الصّحيحة المستفيضة: «أنا الي 8 قَنَتَ 
في َي المح عند نُرُول النازِلَةٍ ين قبل أمْحَابَه الشراة» 
وأحاديئهم مشهورة في الصّحيحسين [خ: (4817): م: (31/07)] 
وغيرهما وهذا الخلاف في الجواز وعدمه عند الأكثرين» هكذا 
صرح الشيخ أبو حامر والجمهور. 

قال الرّافميّ مقتضى كلام أكثر الأئمّة أنه لا يستحبّ 
القئرت في غير الصّبح محال؛ وإنما الخلاف في الجواز فحيث يجوز 
تالاغيار فب إل الصلي الا ومتهحم من يَفتعر كالامة 
بالاستحباب. 


(قلْت): وهذا أقرب إلى السّنّة فإنه ثبت عن الني بلك 
القنرت للنازلة فاقتضى أن يكون سنة» ومن صرح ومن صرّح 
بأنّ الخلاف في الاستحباب صاحب العدّة. 

قال: ونصّ الشافعمي في الأم على الاستحباب مطلقا. 

وأمًا غير المكتوبات فلا يقنت في شيء منهن قال الشافعي في 
الأم في كتاب صلاة العيدين في باب القراءة في العيدين: (وَلا 
قُنُوتَ فِي صَلاةٍ العِيديْن وَالأ مسقا فَإِنْ نت عِنْد نَازْلَةِ لَمْ 
أَكْرَهْهُ) ْ 00 ش 

(السْألَة الثازيّة): محل القنوت عندنا بعد الرٌكوع كما سبق» 
فلو قنت قبله فإن كان مالكيّا يراه أجزأه. وإن كان شافعيًا 
فالمشهور أنه لا يجزئه. 

قال صاحب المستظهري: هو المذهب. 

وقال صاحب الحاوي: فيه وجهان: 

(أَحَدُهُمَا): يجزئه لاختلاف العلماء فيه 

(والشاني): لا يجزئه لوقوعه في غير موضعه فيعيله بعد 
الركوع؛ قال: وهل يسجد للسّهو؟ فيه وجهان وقطع البغوي 
وغيره بأنه يسجد للسّهو وهو المنصوص. 

قال الشافعي في الأمّ: لو أطال القيام ينوي به القنوت كان 
عليه سجود السَّهو؛ لأنّ القنورت عمل من عمل الصّلاة» فإذا 
عمله في غير موضعه أوجب سجود السهو. 

هذا نصّهء وأشار في التهذيب إلى وجه في بطلان صلاته لأنه 
قال: هو كما لو قرأ التشهّد في القيام فحصل فيمن قنت قبل 
الركوع أربعة أوجم. 

(الصّحِيح): أنه لا تبطل صلاته ولا يجزئه ويسجد للسّهو. 

(والثاني): لا يجزئه ولا يسجد للسّهو. 

(والثالث): يجزئه. 

(والرابع): تبطل صلاته» وهو غلطً. 

(التَاِئّة): السئة في لفظ القنوت: «اللّهُم اهلرني فِيمَنْ هَدَيْتَ» 
َعَافنِي من عَافيْت» وَتوَلْبِي فيِمَنْ نَوَِسَ» وَبَارِك لي فيمًا 
َه لايذِل من وات اكت رين وتعَاليت». 

هذا لفظه في الحديث الصّحيح بإثبات الفاء في: فإنك والواو 
في: وأنه لا يذل وتباركت ريّناء هذا لفظه في رواية الترمذي وفي 
رواية أبي داود وجمهور المحدّثين ولم يثبت الفاء في رواية أبي داود 
وتقع هذه الألفاظ في كتب الفقه مغيرة فاعتمد ما حققته؛ فإِنّ 
ألفاظ الأذكار يحافظ فيها على الثابت عن الني كلكِ وهذا لفظ 


| 
ا 
| 


الترمذي عن ن: اسن بن عَلِي بن أبي طَالِبو رضي الله عنهما 
َالَ: عَلْمَنِي رَسُولٌ اللي كَلِمَاتٍ أفولمُنُ في الوثر: اللْهُمْ 
اْليني فِيمَنْ هَدَيْتَ» معاي ييل عاق وترلني فصر تولنت 
بارلا لي فيما أعطَيت وَيَنِي شر مَا قَضَِت فَإنْك تَقْضِي ولا 
يُقَضى عَلَيِك وَأنْهُ لا يَذِلُ مَنْ وَالِت تَبَارَكْت رَيْنَا وَتَعَاليْتَ» 
رواه أبو داود ]١415[‏ والتّرمذيّ [4154] والنسائيّ [11744] 
رغيرزهع بإسنا و صجيع : ا 
قال التَرمذيَ هذا حديث حسنٌ» قال: ولا يعرف عبن النبي 
كه في القنئرت شيءٌ أحسن من هذا. ا 
وني رواية رواها البيهقي ]١4054[‏ عن محمد ابن الحنفية» 
وهو ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: (إِنّ هذا الدذعاء 
هو الذي كان أبي يدعو به في صلاة الفجر في قنوتة» ورواه 
البيهقي [' من طرق عن ابن عباس وغيره أن الني ك: 
همان يَُلْمْهُمْ هَذا الدُعَاء ليَدْعُرَ به في الفنُوس مِلنْ صلا 
الصبح». 
وفي رواية [5909]: أن النَي له: «قَان يقلت في صّلاةٍ 
الصّبح وَفِي وثر الَيلٍ هَل الكَلِمَاتوك. 
وفي رواية [5950]: كان يَعَولّهًا فِي نوت النيِل» فقال 
البيهقيّ فدلَ هذا كله على أنّ تعليم هذا الّعاء وقع لقدوت 
صلاة الصّبح وقنوت الوتر وبالله التوفيق. ا 
وهذه الكلمات الثُمان هنّ اللواتي نص عليهنٌ الشّلافعي في 
مختصر المزنيّ واقتصر عليهسٌ» ولو زاد عليهنٌ (وَلا يُمِرُ مَنْ 
عَادَيْتَ) قبل (تَبَارَكْت رَبَنَا وتَعَالَيّت) وبعده (قَلَكَ الحَمْدُ عَلَى مَا 
قَضَيْت» أستَغفِرُك وَأتُوبُ إلَيِكَ) فلا باس به وقال الشيخ ابو 
حامار والبندنيجي وآخرون: هذه الزّيادة حسنة. 
وقال القاضي أبو الطَيّب (مَنْ عَادَيْتَ) ليس بحسن. 
لأنّ العداوة لا تضاف إلى الله تعالى» وأنكر ابن لصباغ 
والأصحاب عليه وقالوا قد قال اللّه تعالى: يا أَيّهَا الْذِيِنَ آمَنوا 
لا تّخِذُوا عَدُوي وَعَدُوَكُمْ أوْلِيَاة4: وغير ذلك من الآيات. 
وقد جاء في رواية البيهقي [19101] ولا يعر من عاديت». 
قال أصحابنا: فإن كان إمامًا لم يخص نفسه بالدعاءء بل يعمّم 
فيأتي بلفظ الجمع: اللّهِمَ اهدنا إلى آخره. ا 
وهل تتعيّن هذه الكلمات فيه؟ رخهات معنا تهون 
الذي قطع به الجمهور أنه لا تتعيّن بل يحصل بكل دعام 
(والثاني): تتعيّن ككلمات العو نإنجا ة بالاضان 
وبهذا قطع إمام الحرمين والغزالي وجقدين يحتى ني جاه المحسط» 


وصحّحه صاحب المستظهري قال صاحب المستظهري: ولو ترك 
من هذا كلمة أو عدل إلى غيره لا يجزئه ويسجد للسّهوء والمذهب 
أنه لا يتعيّن وبه صرّح الماوردي والقاضي حسينٌ والبغوي 
والمتولي وخلائق قال الشّيخ ابو عمرو بن الصلاح: قول من قال 
يتعيّن شاذ مردودٌ تالف لجمهور الأصحابء بل الف لجماهير 
العلماء. 

فقد حكى القاضي عياض اتفاقهم على أنه لا يتعيّن في 
القنرت دعاءً إلا ما روي عن بعض أهل الحديث أنه يتعيّن قنوت 
مصحف أبي بن كعبر رضي الله عنه «اللّهِمْ إنا نستعينك 
ونستغفرك» إلى آخره؛ بل مخالفٌ لفعل رسول الله كل فإنه كان 
يقول: «اللّهُم أنج الوليد : ْنَ الوَلِيدٍ وَفُلانا وَكْلانا اللّهُمٌ الَنْ فلانا 
وَكُلانَا؛ فليعدٌ هذا الذي قيل بالتَعيّن غلطًا غير معدود وجهّاء هذا 
كلّه كلام أبي عمرو فإذا قلنا بالمذهب وقلنا: إنه لا يتعيّن فقال 
صاحب الحاوي: يحصل بالدّعاء المأثور وغير المأثور قال: فإن قرأ 
آيةٌ من القرآن هي دعاءٌ أو شبيهة بالدّعاء كآخر البقرة أجزاه» 
وإن لم يتضمّن الدّعاء ولم يشبهه كآية الدّين وسورة ثبت 


فوجهان: 
(أَحَدُهُمَا): يجزئه إذا نوى القنرت؛ لأنّ القرآن أفضل من 
الدّعاء. 


(والثاني): لا يجزئه؛ لأنّ القنرت للدّعاء وهذا ليس بدعاء» 
والثاني هو الصّحيح أو الصّواب لأنّ قراءة القرآن في الصّلاة في 
غير القيام مكروهة قال أصحابنا: ولو قنت بال منقول عن عمر 
رضي الله تعالى عنه كان حسناء وهو الدّعاء الذي ذكره المصدف 
رواه البيهقي [971؟] وغيره. 

قال البيهقي: هو صحيحٌ عن عمر واختلف الرواة في لفظه 
والرّواية التي أشار البيهقي إلى اختيارها رواية عطاء عن عبيد الله 
بن عمر رضي الله عنهم قنت بعد الركوع فقال: الهم اغفر لنا 
وللمؤمنين وللمؤمنات والمسلمين والمسلمات والّف بين قلوبهم 
وأصلح ذات بينهم وانضرهم على عدوّك وعدرّهم اللّهمٌ العن 
كفرة أهل الكتاب الذين يصدّون عن سبيلك» ويكذبون رسلك 
ويقاتلون أولياءك الهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم 
وأنزل بهم باسك الذي لا تردّه عن القوم المجرمين بسم الله 
الرّحمن الرّحيم اللّهمّ إنا نستعينك ونستغفرك ونشني عليك ولا 
تكفرك ونخلع ونترك من يفجرك» بسم اللّه الرّحمن الرّحيم اللّهمّ 
ياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونخشى 
عذابك ونرجو رجمتك إِنّ عذابك الجدّ بالكفار ملحقٌ؛ هذا لفظ 


3 المجموع - كتاب الصلاة ' 


رواية البيهقي [25951]. 

ورواه [1971] من طرق أخرى أخصر من هذاء وفيه تقديم 
وتاخيرٌ وفيه أله قنت قبل الركوع في صلاة الفجر. 

قال البيهقي: ومن روى عن عمر رضي الله عنه قنوته بعد 
الركرع أكثر فقد رواه أبو رافع وعبيد بن عمير وأبو عثمان 
النهدي وزيد بن وهب والعدد أولى بالحفظ من الواحد. وني 
حسن سياق عبيد بن عمير للحديث دلالة على حفظه وحفظ من 
حفظ عنه» واقتصر البعوي في شرح السّئة على الرّواية الأولى» 


وروى البيهقي بعض هذا مرفوعًا إلى الني كله لكنّ إسناده . 


مرسلٌ واللّه أعلم. 

وقوله: (اللّهُمٌ عَذْبْ كَمَرَةَ أل الكتّاب) إنَما اقتصر على 
أهل الكتاب؛ لأنهم الّذين كانوا يقاتلون المسلمين في ذلك 
العصرء وأمّا الآن فالمختار أن يقال عذب الكفرة ليعمّ أهل 
الكتاب وغيرهم من الكفارء فإنَ الحاجة إلى الدّعاء على غيرهم 
أكثر واللّه أعلم. 

قال أصحابنا: يستحبّ الجمع بين قنوت عمر رضي الله عنه 
وبين ما سبق فإن جمع بينهما فالأصح تأخير قنوت عمرء وفي 
وجه يستحب تقديمه وإن اقتصر فليقتصر على الأوّلء وإنما 
يستحب الجمع بينهما إذا كان منفردًا أو إمام محصورين يرضون 


بالتطويل واللّه أعلم. 
(الرَابعَة): هل يستحب الصّلاة على الني يك بعد القنوت؟ 
فيه وجهان: 


(الصّحِيحٌ المشْهُورٌ) وبه قطع المصنف والجمهور يستحب. 

(والثاني): لا يجوز فإن فعلها بطلت صلاته؛ لأنه تقل ركمًا 
إلى غير موضعه قاله القاضي حسينْ وحكاه عنه البغوي وهو 
غلطً صريح» ودليل المذهب أن في روايةٍ من حديث الحسن 
رضي الله تعالى عنه قال: اعَلْمَبِي رَسُولُ لوي هَؤُْلاء 
الكَلِمَات فِي الوتر قَالَ: اللَّهُمُ اهليني فَذَكَرَ اللقَاظ النمَانِيَة وَقَالَ 
في آخيرهًا: تَبَارَكت وَتَعَاَيِتَ وَصَلّى الَهُ عَلَى الي هذا لفظه 
في رواية النساء [1743] بإسناو صحييح أو حسن. 

(فرع): قال البغوي: يكره إطالة القنوت كما يكره إطالة 
التشهّد الأول قال: وتكره قراءة القرآن فيه فإن قرألم تبطل 
صلاته ويسجد للسهو. 

(الخَايِمَة): هل يستحب رفع اليدين في القنوت؟ فيه وجهان 
مشهوران: 

(أَحَدُهُمَا): لا يستحب» وهو اختيار المصمنف والققّال 


والبغوي» وحكاه إمام الحرمين عن كثير من الأصحاب» وأشاروا 
إلى ترجيحه واحتجّوا بأنٌ الدّعاء في الصّلاة لا ترفع له اليد 
كدعاء السّجود والتشهّد. 

(والثاني): يستحب» وهذا هو الصّحيح عند الأصحاب وفي 
الدليلء وهو اختيار أبي زيدٍ المروزي إمام طريقة أصحابنا 
الخراسانيين والقاضي أبي الطيب في تعليقه وفي المنهاج» والشيخ ' 
أبي محمد وابن الصبّاغ والمتولي والغزالّ والشّيخ نصر المقدسيّ 
في كتبه الثلاثة: الاتتخاب والتّهذيب والكافي وآخرين. 

قال صاحب البيان: وهو قول أكثر أصحابناء واختاره من 
أصحابنا الجامعين بين الفقه والحديث الإمام الحافظ أبو بكر 
البيهقي وا حتج له البيهقي [5974] بما رواه بإسناد له صحيح 3 
حسن عن أنس رضي الله عنه في قصّة القراء الذين قنلوا رضي 
الله عنهم قال: عدر نت رَسُولَ اللو يك كلما صَلَى الغداة يرق 
يَدَيهِ يَدْعُو عَلَيهِمْ يني على الْلِينَ لْومُي. 

قال البيهقي رحمه الله تعالى: ولأنٌّ عددًا من الصحابة رضي 
الله عنهم رفعوا أيديهم في القنوت. 

ثمّ روى [1478] عن أبي رافم قال «صأيت خلف عمر بن 
الخطّاب رضي الله عنه فقنت بعد الركوع ورفع يديه وجهر 
بالدّعاء» قال البيهقي: هذا عن عمر صحيح. 

وروي عن على بن أبي طالب رضي الله عنه بإسنادٍ فيه 

وروي عن ابن مسعودٍ وأبي هريرة رضي الله عنهما ني 
قنوت الوتر. 

وأما مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدّعاء. 

فإن قلنا: لا يرفع اليدين لم يشرع المسح بلا خلافي» وإن 
قلنا: يرفعم فوجهان: 

(أَشْهْرُهُمًا): أنه يستحب. 

ومن قطع به القاضي أبو الطَيّب والشيخ أبو محمد الجويني 
وابن الصباغ وامتولي والشبخ نصرٌ في كتبه والغزائي وصاحب 
البيان. 

(والثاني): لا يمسح وهذا هو الصّحيح؛ صحّحه البيهقتي 
والرّافعي وآخرون من امحققين. 

قال البيهقي: لست أحفظ في مسح الوجه هنا عن أحدٍ من 
السّلف شيئًاء وإن كان يروى عن بعضهم في الدّعاء خارج 
الصّلاة» فأمًا في الصّلاة فهو عمل لم يثبت فيه نخبرٌ ولا أثرٌ ولا 


قياس. 


فالأولى أن لا يفعله ويقتصر على ما نقله اسلف عنهلم من 
رفع اليدين دون مسحهما بالوجه في المّلاة» شم روى بإسناده 
[979]] حديثًا من و ا ايه ا العو عمد بن بعد 
القرظي عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنّ رسول الله ل قال: 


«سَلُوا الل يُضُون كفُوفِكُم ولا تَسْأَلُوهُ بظهُورهَا فَإِذَافَرَغْتُمْ 
َاْسَحُوا بها ومُجُوهَكم) قال أبو داود: روي هذا لقني امن غير 
وجواعق ملا بو كمي كلها زاهية مذااحها رمو سف 
أيضًا. 


ثم روى البيهقي [410؟] عن علي الباشانيّ قال:| سألت 


عبد الله - ب يعني ابن المبارك - عن الذي إذا دعا مسح وجهه قال: 
م أجد له ثينًا. ا 
قال علي: ولم أره يفعل ذلكء قال وكان عبد الله يقنت بعد 


الركوع في الوتر وكان يرفع يديه. 1 ١‏ 
هذا آخر كلام البيهقتي في كتاب السّنن» وله رسالة مشهورة 
كتبها إلى الشبخ أبي محمد الجويني أنكر عليه فيها أشياء من جملتها 
مسحه وجهه بعد القنوتء وبسط الكلام في ذلك. 
وأمًا حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله و: لكان إذًا 
فَ ْو في لالم يَُطهُما حلى يَمْسَح هما وَجْهَاكا رواه 
الترمذيّ [87*] وقال: حديث غريب» انفرد به حمّاد بن|/اعيسى 
وحمّاد هذا ضعيف.» اردع الح عد الوا الحديث في كتابه 
الأحكام وقال: قال الترمذي: : وهو حديث صحيح م وخلط في 
قوله: المي قال هو حديث صحيسع» وإْما قال ريب 
والحاصل لأصحابنا ثلاثة أوجه: 
(الصحِيحٌ): يستحب رفع يديه دون مسح الوجه. 
(والثاني): لا يستحبّان. ا 
(والثالث): يستحبّان. 
وأمّا غير الوجه من الصّدر وغيره فاتفق أصحابنا على أنه لا 
يستحب» بل قال ابن الصبّاغْ وغيره: هو مكروة؛ والله أعلم. 
(السسّاوٍسّة): إذا قنت الإمام في الصبح هل يجهر بالقنرت؟ 
فيه وجهان مشهوران عند الخراساتيين» وحكاهما جماغة من 
العراقيين ومنهم صاحب الحاوي: 
(أَحَدُهُمَا): لا يجهر كالتَشْهّد وكسائر الدّعوات. 
(وَأْصَّحُهُمَ): يستحب الجهرء وبه قطع أكثر العراقيين» 
ويحتجّ له بالحديث الذي سنذكره إن شاء الله قريبًا عن صحيح 
البخاري في قنوت النازلة» وبالقياس على ما لو سال الرّحمة أو 
استعاذ من العذاب في أثناء القراءة» فإِنَ المأموم يوافقه في السّؤال» 


ولا يؤمّنء وبهذا استدل المتولي وأمًا المنفرد فيسر به بلا خلافي 
صرح به المأوردي والبغوي وغيرهما. 

وأمًا المأموم -فإن قلنا: لا يجهر الإمام- قنت وأسر. 

وإن قلنا: يجهر الإمام فإن كان يسمع الإمام فوجهان 
مشهوران للخراسانيين 

(أَصّحهُمًَا): يؤْمّن على دعاء الإمام ولا يقنت وبهذا قطع 
المصتف والأكثرون. 

(والثاني): يتخيّر بين التأمين والقنوت فإن قلنا: يؤمن 
فوجهان: 

(أَحَدُهُمَا): يؤمّن في الجميع. 

(وَأصّحُهُمَا): وبه قطع الأكثرون: يؤمّن في الكلمات الخمس 
لني هي دعاءً. 

وأمًا الثناء وهو قوله: فإنك تقضي ولا يقضى عليك إلى 
آخره فيشاركه في قوله أو ي يسكتء والمشاركة أولى؛ لأنه ثناءٌ وذكرٌ 
لا يليق فيه التامين» وإن كان لا يسمع الإمام لبعدٍ أو غيره وقلنا 
لو سمع لأمّن فههنا وجهان: 

(أَصَّحُهُمًَا): يقنت 

(والشاني): يؤمُنء وهما كالوجهين في استحباب قراءة 
السّورة إذا لم يسمع قراءة الإمام. 

هذا كله في الصّبح وفيما إذا قنت في الوتر في النصف الأخير 
من شهر رمضان. 

وأمّا إذا قنت في باقي المكتوبات حيث قلنا به فقال الرافعي 
كلام الغزال يقتضي أنه يسرّ به في السّرَيّات» وفي جهره به في 
الجهريّات الوجهانء قال وإطلاق غيره يقتضي طرد الخلاف في 
الجميع . 

قال وحديث قنوت الن يكل حين قشل القرّاء رضي الله 
عنهم يقتضي أنه كان يجهر به في جميع الصّلوات» هذا كلام 
الرافعي والصّحيح أو الصّواب استحباب الجهر» ففي البخاري 
[ في تفسير قول الله تعالى: اليس لّكَ بن الأثر شي:» 
عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن البِيئ يك جَمَرَ بالقنوس في 
وت النازِلَة» وفي الجهر بالقنوت أحاديث كثيرة صحيحة 
ستذكرها إن شاء اللّه تعال قريبًا في فرع مذاهب العلماء في 
القنوت. 

واحتجّ المصنف والأصحاب في استحباب تأمين المأموم على 

ل ل ا د : (قَنتَ 

سُولُ الله يله شَيْرًا ماما ني الظهْرِ وَالعَضْرٍ وَالَفْبٍِ وَالعِشَاء 
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و لصبح ني دُبر كل صَّلاقٍ إذَا قَالَ سَمِع اللَّهُ لِمَنْ حَمْدَهُ فى 
الرَكعَةٍ الآخِرَةٍ يَدْعُو عَلى أحْيّاء مِنْ بَنِي سَليم على رَعْل وَدْكوَانَ 


عه مه ليم م وار 


وَعُْصَيّة وَيُوَمنُ مَنْ خَلْفَه؛ رواه أبو داود ]١4147[‏ بإسنادٍ حسن 
ا : 

(السابعة): في ألفاظ الفصل» القنوت في اللّغة له معان» منها 
الدّعاء» ناس هلا الدّعاء قنوتاء ورطلك علج الذقاء نيا 
زكر يقال فك لدرقك طايه فرك انيج عونا بلعو علبي 
تركه» معناه قنت شهرًا يدعو على الكفار الذين قتلوا أصحابه 
القرّاء ببئر معونة - بفتح اميم وبالنون - وقوله «ثم تركه' فيه 
قولان للشّافعي رحمه الله حكاهما البيهقي: 

(أَحَدْهُمَا): ترك القنوت في غير الصبح. 

(والثاني): ترك الدّعاء عليهم عليهم ولعنتهم. وأمًا الدّعاء ني 
الصبح فلم يتركه. 

قوله «لا يذلَ من واليت» هو بفتح الياء وكسر الذال؛ قوله 
«ونخلع من يفجرك» أي نترك من يعصيك ويلحد في صفاتك» 
وهو بفتح الياءوضيم م الجيم؛ قوله «وإليك نسعى ونحفد» هو بفتح 
النون وكسر الفاء» أي نسارع إلى طاعتك وأصل الحفد العمل 
والخدمة. 

قوله: (إنّ عذابك الجدّ» هو بكسر الجيم؛ أي الحق» وم تقع 
هذه اللفظة في المهذب. 

قوله «ملحق» الأشهر فيه كسر الحاء» رواه البيهقي [177؟] 
عن أبي عمرو بن العلاء» وهو قول الأصمعي وأبي عبيدة 
والأكثرين من أهل اللغة. 

وحكى ابن قتيبة وآخرون فيه الفنح» فمن فتح فمعناه إن 
شاء الله الحقه بهمء ومن كسر معناه لحق» كما يقال: أنبت الرّرع 
بمعنى نبت قوله «وأصلح ذات بينهم» أي أمورهم ومواصلاتهم 
قوله «وآلّف بين قلوبهم» أي اجمعها على الخير. 

قوله «الحكمة» فهي كل ما منع القبيح. 

قرله «وأوزعهم' أي ألهمهمء قوله «واجعلنا منهم» أي تمن 
هذه صفته. قوله: (إن النبئ كل لَمْ يَرْقَعْ الب إلا فِي ثَلانَةٍ 
مَوَاطِنَ: فِي الأسْتِسْقاء وَالأسْينصار وَعَشِيةِ عَرَفَة؛ والمراد 
بالاستنصار الدّعاء بالنصر على الكقار ١‏ 

قوله الما روى الحسن بن علي» هو أبو محمّدٍ الحسن بن علي 
بن أبي طالبه سبط رسول الله ككل وريحاتته» اختلف في ولت 
ولادته والأصحّ أنه في نصف شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة 
وتوفي بالمدينة ودفن بالبقيع سنة تسم وأربعين 


المجموع - كتاب الصلاة 


وقيل سنة خمسين وقيل إحدى وحمسين ومناقبه كشيرة 
مشهورة في الصّحيحين وغيرهما رضي الله تعال عنه. 

(وَأَنَا أبُو رَافِم) الذي روي عنه في الكتاب قنوت عمر رضي 
الله تعالى عنه فهر أبو رافم الصّائغ واسمه نفيمٌ - بضمٌ النون - 
من كبار التابعين وأخيارهم بكى حين أعتق وقال: كان لي أجران 
فذهب أحدهما. 

فرع 

مذاهب العلماء 4 إثبات القنوت 4 الصبح 

يكنا انه شعصن التترت يباسزاء نزلت نازلة آنل مزل 
وبهذا قال أكثر السّلف ومن بعدهم أو كثيرٌ منهم ومن قال به أبو 
بكر الصّديق وعمر بن الخطّاب وعثمان وعليُ وابن ن عباس 
والبراء بن عازب رضي الله عنهم رواه البيهقيٌ [474؟] باسانيد 
وهو مذهب 
ابن أبي ليلى والحسن بن صالح ومالك وداود وقال عبد اللّه بن 
مسعودٍ وأصحابه وأبو حنيفة (اسكائد وسفيان الشوريّ وأحمد: 
لا قنوت في الصّبح قال أحمد إلا الإمام فيقنت إذا بعث الجيوش» 
وقال إسحاق يقنت للتازلة خاصة. 

ا ا أذ لبي 4 قدت 
شَهْرًا بَعْدَ بعْدَ الركوع يَدْعُو عَلَى خا مِنَالعَرَبِرنْمْ تَرَكَهً) رواه 
5 1ل 1] ومسلم وفي تب [م: (01076)] عن أبي 
هريرة رضي الله عنه: «أنا الي يكل كنت بَعْد الركوع في ضَّلاتَهٍ 
شرا يَدْعُو لغلا وان ثم ترك الدصَاء لَهُمْا وعمن سعد بن 
طارق قال: قن لأبي: َا أبي إِنْكَ قد صَلَيتَ لف رَسُول الله 
يل وبي بكْرٍ و ّ عُمَرَ وَعْكْمَان وَعَلِي فَكَانُوا يَقشُونُ في الفَجْرٍ؟ 
فَقَالَ: أي بت فَحَددُثْ» رواه النّسائي والتّرمذي 51 ٠:]وقال:‏ 


صحيحة؛ وقال به من التابعين فمن بعدهم خلائق 


حديث حسنٌ صحيح. 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «مَا قَنَت رَسُولُ الله 


يكلُْ ني شيء من صَّلاتِها وعن أبي مخلدٍ قال: «صلَّيت مع ابن 
عمر رضي الله تعال عنهما الصّبح فلم يقنت فقلت له: آلا أراك 
تقنت؟ فقال: الم ال ل ل 
رضي الله عنهما: «القنرت في الصّبح بدعة» وعن أم سلمة 
الي يكل أنه نَمَى عَنْ القذوت فِي المنِْح؟ رواه ا 
[هلاة ؟7]. 

واتحع اسعاينا ديت ان رضي الله عدة: «أن ابي كلل 


نت شهْرا يدعْو عَلَِهِمْ ثم 2 رك ا في المثيح فلم مَل يَفنْتْ يُقَنت 


عل 


حَنّى فَارَقَ الدُيًا» حديث صحيمٌ رواه جماعة من الحقاظ 


رتسو وق قفر علق متكت الحافظل ابو يد الله محمد يتن 
علي البلخي والحاكم أبو عبد الله في مواضع من كتبه والبيهقي. 

ورواه الدّارقطني [1/ 9؟] من طرق بأسانيد صحيحة»| وعن 
العام بن حمزة قال «سألت أبا عشمان عن القنوت في الصَب قال: 
بعد الركوع قلت: عمّن؟ قال: عن أبي بكر وعمر وعثمان رضي 


٠. 


الله تعالى عنهم» رواه البيهقي [1910؟] وقال: هذا إستادٌ سن 
ورواه البيهقيّ [1511] عن عمر أيضًا من طرق وعن عب4 اللّه 
بن معقل - بفتح الميم وإسكان العين المهملة وكسر القلاف - 
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التابعي قال «قنت علي رضي الله عنه في الفجر» رواه البيهقي 
[*19؟] وقال: هذا عن علي صحيح مشهورٌ؛ وعن البراء رضي 
الله تعالى عنه عنه: «أَنُ رَسُوَلَ الله يله كَان يُقَنْتُ حُ في الصبح 
َالَْرِبِ» رواه مسلمٌ [11/4] ورواه أبو داود ]١451[‏ وليس في 
روايته ذكر المغرب» ولا يضر ترك الناس القنوت في صلاة 
المغرب؛ لأنه ليس بواجب أو دل الإجماع على نسخه فيها. 

وأمًا الجواب عن حديث أنس وأبي هريرة رضي الله عنهما 
في قوله: ثم تركه فالمراد ترك الدّعاء على أولئك الكفار ولعنتهم 
فقطء لا ترك جميع القنوت أو ترك القنوت في غير الصّبح» وهذا 
التأويل متعيّن؛ لأنّ حديث أنس في قوله «م يزل يقنت في الصّبح 
حتى فارق الدنيا؛ صحيحٌ صريمّ فيجب الجمع بينهماء وهذا 
الذي ذكرناه متعيّن للجمع؛ وقد روى البيهقي [1915؟] بإسناده 
عن عبد الرّحمن بن مهدي الإمام أنه قال «إنما ترك اللمن» 
ويوضح هذا التأويل رواية أبي هريرة السّابقة» وهي قوله «ثم 
ترك الدّعاء لهم». ا 

والجواب عن حديث سعد بن طارق أن رواية الذين ثبتوا 
القنوت معهم زيادة علم وهم أكثر فوجب تقديمهم؛ وعن حديث 
ابن مسعود أنه ضعيف جدًا؛ لأنه من رواية محمّد بن جابرٍ 
التعفي ومو سكي الشتعف وتزولة ولانه شي وليك كر 
إثبات فقلدّم لزيادة العلم» وعن حديث ابن عمر أنه لم يحفظه أو 
نسيه وقد حفظه أن والبراء بن عازبب وغيرهما فقدّم م حفظء 
وعن حديث ابن عبّاس انه ضعيفٌ جدًا وقد رواه البيهقي من 
رواية أبي ليلى الكو وقال: هذا لا يصحّ وأبو ليلى مترولكٌ. 

وقد روينا عن ابن عباس أنه «قنت في الصّبح» وعن حديث 
آم سلمة أنه ضعيف؛ لأنه من رواية محمّد بن يعلى عن عنبسة بن 
عبد الرّحمن عن عبد الله بن نافم عن أبيه عن أم سلمة قال 
الدارفطي : هؤلاء الثلاثة ضعفاء» ولا يصح لنافم سماعٌ من آم 
سلمة والله أعلم. 


فرع 
القنوت 2 غير الصبح إذا نزلت نازلة 
قدّمنا أن الصّحيح في مذهبنا أنها إن نزلت قنت في جميع 
الصّلوات وقال الطّحاوي لم يقل أحدٌ من العلماء بالقنوت في 
غير اصع من الكتبات غير الشف قال الشيخ أب حأ هذا 
غلطٌ منه بل قد قنت علي رضي الله عنه بصفين ودليلنا على من 
خالفنا الأحاديث 0 


(40ة). م: (11/97)]: تان الي كه كنت قَنَت شَهْرًا لقَمْلٍ القسراء 
رضي الله عنهم» وقد سبقت ججملةٌ من هذه الأحاديث وباقيها 
مشهورٌ في الصحيح. 

فرع 


مذاهيهم 2 محل القنوت 

قد ذكرنا أنّ مذهبنا أن حل بعد رفع الراس من الركوعء 
وبهذا قال ابو بكر الصّديق وعمر بن الخطّاب وعشمان وعلي 
رضي الله تعالى عنهم حكاه ابن المدذر عنهم ورواه البيهقي 
[07] عنهم وعن أنس قال ابن المدذر وروينا القنوت قبل 
الركوع عن عمر وعلي وابن مسعودٍ وابن عباس وأبي موسى 
الأشعري والبراء وأنس وعمر بن عبد العزيز وعبيدة السُلماني ” 
ويد الطّويل وعبد الرّحن بن أبي ليلى رضي الله عنهم ويهذا ‏ 
قال مالك وإسحاق وحكى ابن المنذر التخيير قبل الركوع وبعده 
عن انس وآيّوب السّختياني وأحمد وقد جاءت الأحاديث 
بالأمرين. ' 

ففي الصّحيحين [خ: (5585) م: (110)] عن أبي هريرة: 
«أن الي كل كنت بَمْدَ الركوع» وعن ابن سيرين قال: «قَلتُ 
لأنّس كنت وَُولُ الو كك ذ في المتّبح؟ قَالَ نَمَمْ َمْدَ الرمكوع 
يَسِيرًا؟ رواه البخاري [5ه4] ومسلمٌ [/11/1]. 

وعن أنس رضي الله عنه: «أن النبي كله قنت شَهْرَا بَعْدَ 
الركوع في الجر يَدْعُو عَلَى بَنِي عُْصِيدَه رواه البخاري [874؟] 
ومسلم [/11/1]. 

وعن عاصم قال: : متآنت آنَما عَنْ النُوت أكَان قل الركوع 
أَرْبَعْدَهُ؟ قَالَ: بَعْدَهُ كنت فَإِن فُلانا أخبرني عنك أنك قلت: قبل 
الركوع: قَالَ كدب إِنَمَا َنَتَ رَسُولُ الله يل بَمْدَ الركوع شَهْرًا 
رواه البخاري [481] ومسلمٌ [111] وهذا لفظ البخاري وعسن 
سالم بن عمر رضي الله عنهما: : د سم سول الله كك | إذَا رَفَعَ 
َه مِنَ الروع في الركمَة الآخيرة ين الفَجْرٍ يَقُولُ: اللَّهُمٌ ال 
قُلانًا وَفْلانا بَعْدَ ما يَقَولٌ ب" سَمِمٌ الله لِمَنْ حَمِدَهُ ربا ولك الخد 


ََْرَلَ الله تعائَى: طلَيْسَ لَك بِنَ الأثر شَيْءٌ4 رواه البخاري 
40 ؟ة)]. لا 

وعن خفاف بن إماء رضي الله عنه قال: «ركُمَ سول الل 
06 رَفَعَ رَأْسّهُ فَقَالَ: رغث اله َه وَآسْمُ سَالَمَهَا الله 
مي عط اله وَرُسُولَهُ الله العَنْ بَنِي لِحَيّانَ وَالِعَنْ رغلاً 
وَذَكُوَانَ 5 ثم خر سّاجدا» رواه مسلم [114] قال البيهقي: وروينا 
عن عاصم الأحول عن أنس أنه أفتى بالقنوت بعد الركوع ثم 
ذكر بإستاده 4011 ] عن عاصم عن أنسٍ قال: إنْمَا قت الي 
يله هرا فقلت: كيف القئرث؟ قال: بَعْدَ الركوع». 

قال البيهقي فقد أخبرنا أن القنرت المطلق المعتاد بعد الركوع 
قال: وقوله: (إِنْمَا قَنَتَ قنت شَهْرًا) يريد به اللعن. 

قال البيهقي ورواة القنرت بعد الركوع أكثر وأحفظ فهو 
أولى» وعلى هذا درج الخلفاء ء الراشدون رضي الله عنهم في أشهر 
1 الرّوايات عنهم وأكثرها واللّه أعلم. 

فرع 
مذاهبهم 2# رفع اليدين 24 القنوت 

قد سبق أن الصّحيح في مذهبنا عند الأكثرين استحبابه وهو 
المختار» قال ابن المنذر وروينا عن عمر بن الخطاب وابن مسعودٍ 
وابن عباس رضي الله عنهم قال: وبه قال أحمد وإسحاق 
زامعاب الراي انال ركان بريه ين ابي فريسم ونال 
والأوزاعي لا يرون ذلك. 

وقد سبق دليل الجميع واللّه أعلم 

فرع 
استحباب رفع اليدين 4# الدّعاء خارج الصلاة 
وبيان جملة من الأحاديث الواردة فيه. 

اقلم اه ستيه 1 يلكي إررضاء الب سال نيان انس 
رفي لمعنه «أنذ الي ل امسق وَرَق يد َيه وَمَا في المنّمّاء 
رع قََارَ سَحَابُ أمعَالُ الجبال» 5 ملم يِل من منْبْرو حَنَى وَأيتُ 
لطر يَتَحَادَرُ م ليتوا رواه البخاري [891] ومسلم [895] 
ورويا [خ: (8950) م: (50ى)] مجان امن من رق كير 
وني روايةٍ للبخاري [1817]: افْرَهُمَ رَسُولُ الله 7 يدْعُو وَرَفْعَ 
انان أبديَهُمْ مع وَسُول الل يعون ما نان جد 
حَنَى مُطِرنا هما ْنَا بمَطرٍ حَتّى كانت الجمُعَة الأخخرّى» وذكر تمام 
الحديث. 

وثبت رفع اليدين في الاستسقاء عن الني يله من روايية 
جماعة من الصّحابة غير أنس وسيآتي بيانه إن شاء اللّه تعالى. 


وعد اد 


رجن ني علا الا عرواسايان نارم ري 21 عن 
عن انَل قل: لإا اله ييا ريخت ع 0 
لمحا ران ا الخلي. 

وعن أنس رضي الله عنه في قصّة القسراء الّذيمن قتلوا قال: 
«لَقَدْ رَأَيِت تا وول الل كلما صَلَى العَدَاء َع يِه يضر 
عليه يني عَلَى | َذِينَ تََنُوهُمْ؛ رواه البيهقي [974؟] بإسناد 
صحيحٍ حسن؛ وقد سبق وعن عائشة رضي الله عنها في حديئها 
الطويل في خروج الني يكل في اليل إلى البقيع للّعاء لأهل 
البقيع والاستغفار لحم قالت: «أنَى البَقِيمَ فَقَامَ فأَطَّالَ القِيَامَ ثم 
رَقَمَ يَدَيِْ ثلاث مَرَاتٍ ثم اْسَرَفَ قَالَ: : إن جَبْرِيلَ عليه السلام 
أنَانِي فقالَ: إن رَبك يَأْمُوُكَ أَنْ تأت يّ أفل البقبع وَتَسْتَْفِرَ لَهُمْ) 
00 


الام امه ا 


وتسنعة شر وجلا سل بي الل كك لل ثم مَل يذَيْهِ 
يتف بر د يَقُول: للَّهُمْ أنجز لِي ما وَعَْتتِي | , 5 ما 


1١ 
5 
١ 

د 


٠ ديم‎ 


وَعَدتَنِي فَمَارَالَ يَهْقِفْ برَبْهِ مَاذًا يَدَيْهِ حَنَى سقط ٍداو عن 
مَنْكِبَيوا رواه مسلم [10/57]. 

(تَرْلَهُ): يهتف -بفتح أوّله وكسر النّاء المثشّاة فوق- يقال: 
هتف يهنت إذا ريع أصوت بالاعام وغيرم 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنهُ كان يري الجَمرَة سّبْعَ 
و ا ار 


متيل الِبِلَة عَم طويلاً ودعو وبَرْقَعْ يديد نم يَرْيِي 


الوُسطى» ميد ذَات الشتمّال فيُستقيل ويد قوم طَوِيلاًء وَيدَعْو 
يَرْفَ يدن ثم يَِْي المَصْرَةَ ذات اعقب وَلايَقِفُ عِدْدَهَاثُمْ 
ينصّرفُ فَيَقَول: هَكَذَا رَأَيِتْ رَسُولَ الله ل يَفعَلَهُ؛ رواه البخاري 
تتا]. 

وعن أنس رضي الله عنه قال: «صبْحَ وَسُولُ الله و حبر 
كوه وقد حرَجُوا بلْسَاجي فرقم لبي كيد وقَال: اللّهُ أكيرُ 
خربّت حير رواه البخاري في آخر علامات النبرّة من صحيحه 
1مك 

وعن أبي موسى الأشعريّ رضي الله عنه قال: الما فْرَعَّ 
النِي' كله من خيبرَبَمث با عَاِرٍ عَلَى يش إِلَى أَوْطاس وَذَكَرَ 
ا 

بن أخي أمرتي الب َل لَه 


لَهُ: امْتَفْفر لي؛ ومَاتَ أبو عَايرٍ 


َال بو مُوسى: فَرَجَمْتُ إِلَى النبِي بك خرن دعا بِمَاء تَوْمئاً 
م وميه فَقَالَ: الهم عر مل أبي اير وَرَيْتَيَاضَ 
إنِطَيِهِ ثم قَال: الَُم عله يوم لقم فوْقَ كير من لك وَمصنّ 
الناس» فَقَلْتُ: وَلِي فَامتَغْفِرْ فَقَالَ: اللَّهُم اغفِْ لعب الله بن سل 
ذَلبَهُ وَأَدْخْجِلَة ب و يَوْمَ القِيامَةٍ مُدْخَلاً ماه رواه البخاري 74 4] 
ومسلم [5198]. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: «أنا الي كلل دَكَرَ لجل 
يُطِيلُ السسَفرٌ شعت أَعْبْرَ يمد يَدَيِْ إلى المماء الي 
وَمَطْمَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُةُ حَرَامْ ََى يُسَْجَابُ ذلك" رواه مسلم 
[16١لآ].‏ 

ا ا رو 
«ذَهَب إِلَى بَنِي عَمْرِو بْن عَوْف ليُصلِح ينهم م فحَانت نت الصلاة 
َجَء لذن ِلَى أبي بكر رضي الله عنه قَقَالَ: 5 
أقِيمُ؟ قَقَالَ: نَعَم. 

قَالَ: قَصَلّى بهم أبو بَكْر رضي الله عنه فَجاءً سول الل كلذ 
وَالنْاسُ في الصّلاةٍ قحلس على زتناتو العطنا تفج 
لاس وَكَانَ بو بكر لا يَتَِتُْ فَالََتَ أو بَكْر رضي الله عنه 
شار يه سول الله ب أذ ثبت تكائك فَرقَعٌ أبو بكر يدي 
رضي الله عنه فَحَمِدَ الله تعَالَى عَلَى ما ربو رول اللم ب 
رذ فلك زواهلبغاري 1101/1 وسيل 4513]. | 
ش وعن عائشة رضي الله عنها أنلها قالت: ارَأَيِتُ النبِي 
يَدعُو ايده يَقولَ: ا ا 0 


حفوز 2.١‏ 
نت 46 
1 


المؤينين آدَْنَُ أ شَتَمْتَهُ قلا تعاقيني فبه 

كيرف مدل «استَقبلَ وَسُولُ اللو يل 
القبلّةَ وَتهَياً وري وَقالَ: لهم اهل أوسا وَأت بهِمْ» وعن 
جابر رضي الله عنه: «أنذ الطّْيْل بْنَ عمْرِو قَالَ للنبي ككله:اهَلْ 
لَك في حِصْن حَصِين وَمنمَةِ؟» وذكر الحديث في هجرته مع 
صاحبي له؛ وأنّ صاحبه مرض فجزع فجرح يديه فمات فرآه 
الطفيل في المنام فقال: ما فعل اللّه بك؟ فقال: غفر لي بهجرتي إلى 
الني يكلِِ فقال: ما شآن يديك؟ قال قيل لن يصلح منلك مأ 
أفسدت من نفسك فقصّها الطّفيل على الي يه نقال: «اللَيُْ 
وَلِيَدَيْهِ فَاغَفِرْ در يننا وعن علي رضي الله عند قالة اجات 


مره ولد إِلَى النْبِي يكل تشكو إِليه َوْجَهَا آله يَضْرِيُهَا فقال: 
هبي ِل ولي لَه كيِتُ وكَيِتُ أن الب 8 : عوك عباتم 


عَادَتْ فَقَالَتْ: نه عا يضري فَقَالَ: ادبي فَقُولِي لَهُ كلت 
ركيت فَقَالّت: إِنْهُ يَضريني قرم سول الله يل يده فقَالَ: اللْهُمْ 


عَلَيِكَ الوَليد». 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «رَأَيِت رم سُولَ اللَم يكل 
و ل ا ال 
0 درأى البي لل 
يدع عُو عِنْدَ أَحْجَار اليس بَاسِطَا كوا وعن أبي عثمان قال: «كان 
عمر رضي الله عنه يرفع يديه في القدوت وعن الأسود أن ابن 
مسعودٍ رضي الله عنه كان يرفع يديه في القنوت» هذه الأحاديث 
من حديث عائشة (إنما أنا بشرٌ فلا تعاقبني» إلى آخرها رواها 
البخاري في كتاب رفع اليدين باسانيد صحيحة ثم قال في 
آخرها: هذه الأحاديث صحيحة عن رسول الله بَكلِةِ وأصحابه. 
وفي المسالة أحاديث كثيرةٌ غير ما ذكرته وفيما ذكرته كفاية 
والمقصود أن يعلم أنّ من ادّعى حصر المواضع التي وردت 
الأحاديث بالرّفع فيها فهو غالطٌ غلطًا فاحشًا واللّه تعالى أعلم. 

 #‏ # كا 

َال المُصَنْفُ -رحه الله تعالى-: (وَالفَرْضُ مِمّا ذَكَرْنَا أَرْبَعَة 
عَشَرَ: اليه كبر الإخرام َالقيام َقِرَاة الَاتِحَةْ وَالركوعٌ حتَى 
يَطْمَئِنَ ف وَالرفْم من الكُوع حَتّى َيل َالسْجُوةُ حَنَى 
يَطْمين» وَاحلُوسٌ بيْنَ السُجدئينٍ حَتَى يَطْمَئِن» وَاجلُوسُ في 
آخر الصّلاق رَالتسَهُدُ فيه َالصلاة عَلَى رَسُول الله له فى 
وَالشَسلِيمَةُ الأولى» ب تيب أَفْعَالِهًا عَلَى ما ذَكْرْنًا 
وَالكنَنُ مس وَثَلانُو: رَفْعُ اليدَيِن في تكبيرة الإخرام 
والركرع» لقم ين الركوع» وَوَضْعٌ اليِمِين عَلَى الشّمّاله 
وَالنْظَّرٌ إلى مَرْضِمٍ السُّجُودِ وَدُعَاءُ الأْوفتاح: توف 
وَالنَأَينُ وَقِرَاءَةٌ الحُورَةبَمْد الفاتَحَةه وَالجَفْرٌ وَالإِسْرَان 
اكرات وى تكبيرة و الإخرَام وَالنَسْمِيمُ؛ َالَحِِْدُ في 
الرُفع ص الركرع» وَالتلبيح في الكو وَالشنييع في السُجُود 
وَوَضْمٌ اليد عَلَى الركبَة في الر لكوع وَمَدُ الظهْر وَالعُدق فيه 
وَالبداية بالركبة 3 بايد في الوب وضع الأنفر في 
السّجُوق وَتْجَانَاةٌ لفق عَنْ الجنبو في الركوع» والككرف 
َإقَلالٌ البَطنِ عَنْ | لفَخِذٍ في السسّجُودِ وَالدُعَاءُ في لجأُوس يَيِنَ 
الْجدئين» وَجِلْمَة الأسْترَاحَة وَوَضْعْ البِد عَلَى الأرْضٍ عِنْدَ 
ايام اول فِي آخير الصّلاق وَالأفْيرَاضُ في سَائر الجلْسَات 
وَوَضْعٌ| د البنْنَى عَلَى الفَجا لبن مَقَبُوضَة وَالإشَارَة 
البح وَوَنْعُ الي اليُسْرَى عَلَى التَخِذٍ اليُسْرَى مَبِسُوطَةه 
وَالنسَيُدُ الأول وَالصّلاةٌ عَلَى رَ سول اللّه ل في وَالصئلاة عَلَى 
آله في التْشَهدِ الآخيرء وَالدُعَاهُ في آخير الملا وَالَنُوتُ فِي 


َيه لوج وَترْتِيب 


الصسبحء وَالتَسْلِيمَة الاي وَنِيّةٌ السلام عَلَى الخَاضرين). 

(الشترح): أمَا الفروض فهي على ما ذكرنا إلا أن ني الخروج 
من الصّلاة فيها خلافٌ سبقء وذكرنا هناك أنّ الأصح أنها سنة 
وليست بواجبةٍ وضمٌ ابن القاصّ والقفّال إلى الفروض استقبال 
القبلة وهو ضعيف» بل المّحيح الذي عليه الجمهور أن 
الاستقبال شرط لا فرض» وذكر جماعة أنّ نيْة الصّلاة شرط 
فرضء والصحيح الذي عليه الأكثرون أنْها فرض» وقد سبقت 
المسألة في موضعها مبسوطة وذكر الغزال في البسيط وجهين في 
أن السّجدة الثانية ركنْ مستقل كالركوع أم ركنٌ متكرّرٌ كالركوع 
في الركعة الثانية» قال: والصّحيح الأول لأنه يفصل بيئها وبين 
السّجدة الأولى ركنٌ» قال: وهذا الخلاف إما هو في العبارة.وَأَتَا 
اسن فَمنْها هو الحَمْس وَالثلانُونَ الي ذَكَرَهَا وَبَقِيَ مِنْهَا سُئَنَ 
لَمْ يذَكُرْها المصَنْفُ هُنًا. ١‏ 

َفَد ذَكرَ هرَ كيرا في مَوْضِه فكَأنهُ استفَى بذاك عَْ ؤِكْره 
نا وكان يبي أن لا يتفي بو مالم مسٍَْ في لدم الخمْس 
والثلانين: وَإذ كَانتَ قد سَبَقَتَ فِي مَرْضِيهًا؛ ؛ِلأنْ مر اكه هنا 
حَصْرها وَضتطهَا الم قا تَرهَهُ تق أصَايع مإ 
رَفْعَهَاء يها على الركبة في الركوعء وَضَّمهًا إِلَى القِبْلَةٍ في 
السُجُود وتوجية أصّابع رَجْليه إلى القِبْلةٍ في السجُوهء وَجَعْلُ 
يَديْهِ حَذْوَ مْكيَيهِ في السسُّجُود وَالأعْتِمَادُ علَيْهَا فِي السُجُرد 
وَالدُعَاءُ في السّجُودٍ وَجَعْلُ اليد اليْمَى عَلَى اليُسْرَى قَوْقَ السرةٍ 
َاجَهْرٌ بالتأيين وَالْأليفَاتُ مِنَ الشليمَئيْن يَعِينا وَيِمَالا وَغَيْرُهَا 
ما سبق وكين هلو كوا يقال فى لكو وَصنفًا 
لِشيء ذَكَرَهُ نا وام ستَغتى بوكر الَرْصُوفي واللّه اعلم. 

رُقوله: (التشميعٌ وَالنْحْمِيدُ في الرْم ين الرمكوع) كان يفي 
أذ يول اميم بي الم وَالفُْيِهُ في الأغيتال نه لآن 
التَحْمِيدَ لاي 2 في الرّفع إِنْمًا يسْرَعْ إِذَا اعْتَدَلَ وَكَأنّهُ اخْمَّصّرٌَ 
َاستَعنَى بذوكره وعَلَى وَجْهِهِ في مَرْضِعِهِ 

(فرع): قال أصحابنا: للصّلاة أركانٌ وأبعاض وهيئات 
وشروط؛ فالأركان هي الفروض التي ذكرها المصنف وتكلّمنا 
عليهاء والأبعاض سنّةٌ: 

(أَحَدُهَا): القنوت في الصّبح وفي الوتر في النصف الثاني من 
شهر رمضان. 

(والثاني): القيام للقنوت. 

(والثالث): التَشهّد الأوّل. 

(والرابع): الجلوس له 


(والخامس): الصّلاة على الن يكل في التشهّد الأّل إذا قلنا 
هي سنة. 

(والسادس): الجلوس للصّلاة على الني يق ني التشهّدين 
إذا قلنا هي سن فيهماء وقد سبق بيان كل ذلك في موضعه. 

وأمًا الميئات وهي السسنة التي ليست أبعاضًا فكلّ ما يشرع في 
الصّلاة غير الأركان والأبعاض» وأمًا الشّروط فخمسة: الطذهارة 
عن الحدثء والطهارة عن النجس واستقبال القبلة وستر العورة 
ومعرفته الوقت يقيئًا أو ظنا بمستنلوه وضم الفوراني والغزالي إلى 
الشّروط ترك الأفعال في الصّلاة وترك الكلام وترك الأكل. 

والصّواب أنّ هذه ليست بشروط وإِنْما هي مبطلات 
الصّلاة» كقطع النيّةَ وغير ذلك» ولا تسمّى شروطً في اصطلاح 
أهل الأصول ولا في اصطلاح الفقهاء وإن اطلقوا عليها ني 
موضع اسم الشرط كان مجازًا لمناركتها الشرط في عدم صحّة 
الصّلاة عند اختلاله» والله أعلم. 

قال أصحابنا: من ترك ركنا أو شرطً لم تصحٌ صلاته إلا في 
مواضع مخصوصة بعذر في بعض الشروطء كفاقد السترة» وإن 
ترك غيرهما صحّت وفاته الفضيلة؛ سواءً تركه عمذا أو سهواء 
لكن إن كان المتروك من الأبعاض سجد للسّهر وإلا فلا. 

هذا مختصر القول في هذاء وهو مبسوطً في مواضعه وباللّه 

فرع 
مسائل تتعلق بصفة الصلاة 

(أَحَدُهَا): يستحب دخوله فيها بنشاط وإقبال عليها وأن 
يتدبّر القراءة والأذكار ويربّلهما وكذلك الدعاء؛ ويراقب الله 
تعالى فيها ويمتنع من الفكر في غير هذا حتى يفرغ منها ويستحضرٌ 
ما أمكنه من المنشوع والخضوع بظاهره وياطنه. 

قال الله تعالى: لثَد أفلّحَ المؤينون الِْينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ 
خاشعُون4. 

روى البيهقي [77177] بإسناده عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه في تفسير هذه الآية قال: الخشوع في القلب أن تلين 
جانبك للمرء المسلم» وأن لا تلتفت في صلاتك. 

وعن جماعةٍ من السلف: الخشوع السكون فيها وعن جابر 
بن سمرة رضي الله عنهما قال: «خَرَّجّ عَلَينَا رَسُولُ اللو له فَقَالَ 
ما ِي أَرَاكُمْ رَافِِي أَيدِيكمْ كَأنهَا َذْنَابُ يل شمس أمنكنوا في 
الصّلاقة رواه مسلم [470]. 

الخيل: الشّمس ذات التوثب والنفار. 


المجموع - 


وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أل سمع رسول الله 8 
يقول: ما ين نِم يَأ يِضْيِن وُضُوءه فم يَقُومْ يلي 
َْعمين يبل عَليهمَا بقَِْه وَوَجْهِ إلأوَجَبَت لَه الججلةا 38 
مسلم [11714]. ا 

وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه عن الني ككل في حديشه 
الطويل ذكر فضل الوضوء؛ وفي آخره: «إن كم قَصلَى فح الله 

و نتى عََيه وَمَجْده بلي مُوَ له أله وَمَوَْ َه ِل إل نرق 

ين حَطِيهِ كهَبَة يوم ولَدنْهُ أنه رواه مسلمٌ [875]. ا 

وعن عثمان رضي الله عنه قال: : سمعت رسول الله يله 
يقول: «مَايِنْ اثرئ يُسْلِم تَحْضرُهُ صّلاة : مَكتُوبَةٌ فيُحْيِنُ 
وُضُوءَها وَحْشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا إلأ عَانْت كَفَارَةلِمَا قْلَهَايِنَ 
الدنُوب ما لَمْ يوْتَ كير وَدَلِكَ الدَهْرٌ كله رواه مسلمٌ [574]. 

عو ا اليد بفتح الثّاة تحت والسّين المهملة - واسمه 
كعب ابن عمرو وهو آخر من توفي من أهل بدر رضي الله عنهم 
أنّ رسول الله بك قال: يكم من بصني الصّلاة كَايلَةُ وَنْكُمْ 
مَنْ يُصَلَي النَضْف وَالتُلْ وَالرْبِعَ وَالخْمْس حَنَى بَلَعْ العُشْرً؟ 
رواه النسائي 1111 - الكبرى] بإسناو صحيح وروى النسائي 
[717 - الكبرى] أيضا نحوه أو مثله عن عمّار بسن ياسر رضي 
الله عنهما عن الني يك وإسناده أيضًا صحيح. 

وقد ذكر البيهقي [777517] بإسناده الصّحيح عبن مجاه 
قال: «كان ابن الرّبير رضي الله عنه إذا قام في الصّلاة كانه عرب 
وحدث أن أبا بكر رضي الله عنه قال كذلك» قال فككان يقال: 
ذلك الخشوع في الصّلاة والأحاديث والآثار في المسبألة كثيرة 
مشهورة واللّه أعلم. | 

(الْسْألَة الثازيّة): قال الشافعي رحمه الله في الأم: ارى في كل 
حال للومام أن يرثّل التَشهّد والتسبيح والقراءة أو يزيد فيها شيئا 
قر ناايرى اذام وزانه عد يقل لتالاقه يلم أن بوقيهمنا 
عليه» وكذلك أرى له في الخفض والرّفع أن يتمكن ليدركه الكبير 
والضّعيف والثقيل» وإن لم يفعل وفعل باخف الأشياء كرهت 
ذلك له ولا سجود للسّهر عليه؛ هذا نصّه واتفق الأصحاب 
عليه ؤم التاليابك علاة الماع اليع» هوها تملخ بينذا 
الباب وهنا ذكرها الشّافعيّ رحمه الله وسنعيدها مبسوطة 
بفروعها هناك إن شاء الله تعالى ْ 

(الثالئة): قال صاحب التهذيب: يشترط لصحَلة المّلاة 
العلم بأنها فرض» ومعرفة أعمالها قال: فإن جهل فرضيّة أصل 
الصّلاة أو علم أنّ بعض الصّلاة فريضةً ولم يعلم فريضة الصّلاة 


كتاب الصلاة 


رففا 


اَي شرع فيهام تصحّ صلاته؛ وكذا إذا لم يعرف فرضية 
الوضوء؛ أمّا إذا علم فرضيّة الصّلاة ولم يعلم أركانها فله ثلاثئة 
أحوال: 

(أَحَدُهَ: أن يعتقد جميع أفعالها سنة. 

(والثاني): أن يعتقد بعض أفعاها فرضًا وبعضها سنة ولا 
مير الفرض من السّئّة فلا تصح صلاته في هذين الحالين بلا 
خلافيه هكذا صرح به القاضي حسينٌ وصاحباه المتولي 
والبغري. 

(الثَالِتْ): أن يعتقد جميع أفعالها فرضًا فوجهان حكاهما 
القاضي حسينٌ والبغوي: 

(أحَدُهُمَ): لاتصح صلاته لأنه ترك معرفة ذلك وهي 
واجبة. 

(وَأَصَّحُهُمًا): تصح وبه قطع المتوي؟ لأنّه ليس فيه أكثر من 
نه اذى سنّةَ باعتقاد الفرض وذلك لا يؤثر. 

قال البغوي فإن لم نصحّح صلاته ففي صِحّة وضرئه في هذه 
الحالة وجهانء» هكذا ذكر هؤلاء هذه المسائل ول يفرقوا بين 
العامّيّ وغيره وقال الغزالي في الفتاوى: : ماني الذي لامي 
فرائض صلاته من سنها تصح صلاته بشرط أن لا يقصد التشل 
بما هو فرضٌ» فإن نوى التَشْل به ليشدبه ولر عل عه 
التّفصيل فنيّة الجملة في الابتداء كافية. 

هذا كلا م الغزلي وهو الصّحيح الذي يقتضيه ظاهر أحوال 
الصّحابة رضى ي الله عنهم فمن بعدهم ولم ينقل أنّ الني ككل ألزم 
الأعراب وغيرهم هذا المي ولا أمر بإعادة صلاة من لا يعلم 
هذا واللّه أعلم. 

قال الشّيخ أبو حامدٍ والأصحاب: ويلزم المكلّف أن يتعلّم 
القراءة والتَشهّد وتكبيرة الإحرام وصفة الصّلاة ة كلهاء فإنلم 
يتعلّم فحكمه ما سبق فيمن لا يحسن تكبيرة الإحرام وسبق 
تفصيله» ونص الشّافعي في الأمّ على أصل هذه القاعدة. 

(الرابعة): في التّبييه على حفظ أشياء سبقت مبسوطة؛ منها 
أن رفع اليدين مستحب في ثلاثة مواضع بالاتفاق عندناء عند 
الإحرام والركوع والرّفع من وكذا في القيام من التشهد الأول 
على المختار» وتكون الأصابع مغرّقة فيها كلها وللأصابع أحوال 
في الصّلاة سبق بيانها في فصل تكبيرة الإحرام؛ سبق _ 
الصّلاة ة الرباعيّة انتين وعشرين تكبيرة وفي الثلائية سيع عشر 
وفي الثنائيّة إحدى عشرة» وأنّ في الصّلاة الي تزيد على ركعتين 
أربيع جلسات الجلسة بين سجلتين» وللاستراحة وللتشهدين 


يتورّك في الآخرة ويفترش في الباقي وأنه يتصور في المغرب أريع 
تشهّدات في حق المسبوق. 

(الخَايِسَة): قال الشنّافعيّ رحمه الله في المختصر: ولا فرق بين 
الرّجال والنساء في عمل الصّلاة» إلا أن المراة يستحب لما أن 
تضم بعضها إلى بعضء وأن تلصق بطنها بفخذيها في السّجود 
كأستر ما يكونء وأحب ذلك لما في الركوع وني جميع الصّلاة 
وأن تكثف جلبابها وتجافيه راكعة وساجدة لشلاً تصفها ثيابهاء 
وآن تخفض صوتها. 

وإن نابها شيء في صلاتها صمقتء هذا نصّه. 

قال أصحابنا: المرأة كالرّجل في أركان الصّلاة وشروطها 
وأبعاضها وأمّا الحميئئات المسنونات فهي كالرجل في معظمها 
وتخالفه فيما ذكره الشّافعي ويخالف النساء الرجال في صلاة 
الجماعة في أشياء: 

(أَحَدُهَا): لا تتاكد في حقَهنّ كتاكدها في الرّجال. 

(الثري لتقت إداشية وسطين: 

(الثليث): تقف واحدتهسنٌ خلف الرّجل لا يجنبه خلاق 
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(الرابع): إذا صلين صفوفا مع الرجال فآخر صفوفهنٌ 
أفضل من أوَها وستأني هذه المسائل بدلائلها وفروعها مبسوطة 
في صلاة الجماعة وموقف الإمام والمأموم إن شاء اللّه تعالى وما 
صفة قعودها ني صلاتها فكصفة قعود الرّجل في جميع أحوالمها 
وقال صاحب الحاوي: إذا صلت قاعدة جلست متربّعة وهذا 
شاذً تالف لنصّ الشافعي الذي ذكرناه وما قاله الأصحاب أنّها 
كالرجل إلا فيما اسناه الشافعي واعلم أن الشافعي رحمه الله 
نص هنا على خفض صوتهاء وقد سبق فيه تفصيلٌ وخحلافٌ في 
فصل القراءة وبالله التوفيق 

باب صلاة التطوع 

اختلف أصحابنا في حد التطوّع والثافلة والسّنة على ثلائة 
أوجه: 

(أَحَدُهَا): أن تطرّع الصّلاة هو ما ل يرد فيه نقلٌ بخصوصيّته 
بل يفعله الإنسان ابتداءً» والذّاهبون إلى هذا قالوا: ماعدا 
الفرائض ثلاثة أقسام: 

(سَنن): وهي التى واظب عليها رسول الله كَلل. 

(وَمُسْتَحَبَاتْ): وهي التي فعلها أحيانًا وم يواظب عليها. 

(وَتَطَوْعَاتَ): وهي التي ذكرنا أوَلاً. 

(والوجه الثاني): أن النفل والتَطرّع لفظان مترادفان معناهما 


واحد وهما ما سوى الفرائض. 
(والوجه الثالث): أنّ المّنْة والنفل والتطوَع والمندوب 
والمرغب فيه والمستحبّ ألفاظ مترادفة وهي ما سوى الواجبات. 
قال العلماء: التطرّع في الأصل فصل الطّاعة» وصار في 


الشرع عضوم بطاغة غير واجيق: 
م تن 


قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (أَفْضَلُ عِبَادَات الببدن 
الصّلاةٌ لما رََى عَبدُ لبن عرو بْنِ المقاص رضي الله عنهما 

عَنْ النبي يه أنه قَالَ: اسْتَقِيمُوا وَاعْلَمُوا أن ير أعْمَالكُمْ 
اللاة ولا يحَافِظ َلَى الوضُوء إلأ مين وَلَأنهَا نَجْمَعُ مِنَ 
ارم لا يَجْمَعُ يام ِنَ الطْهَارق وَاسْتفْبال القِبْلَةٍ وَالقِرَاءة 
كر الله َعََى» وَالصلاة َعَلَى رَسُول اللو 2 وَيمْتمُ فيهًا مِنْ 
كل ما يُمْتمُ مِنْهُ في سَائِر العَاتَاتوَتَزِيد عَلَيهَا امام مِنَ 
الكلام وَالْني وَسَائِرٍ َال وَتَطُوْعُهًا أَفْضَلُ التطوع). 

(الشرح): حديث عبد اللّه هذا رواه ابن ماجه في سننئه 
[78"] في كتاب الوضوء والبيهقي فيه [789] وني فضائل 
الصّلوات ]١988[‏ قبل استقبال القبلة روياه من حديث عبد 
الله ومن حديث ثوبان بلفظه هناء وفيه زيادة قال: «اسْتَقِيمُوا 
ولَنْ نخصواء وَاغْلَمُوا أذ ير أَْمَالِكُمْالمئلاة إلّح لَكِنْ فِي 
روَايةٍ ان مَاجَهْ عَنْ عَبْدٍ الله أن مِنْ خيّر أَعْمَالِكُمْ الصّلاةً. 
ول سفن روايات التمت' إدات "اين وق يبه علنها 
وإسناد رواية عبد الله فيه ضعف» وإسناد رواية ثوبان جيّدٌ لكن 
من رواية سالم بن أبي الجعد عن ثوبان وقال أحمد بن حنبل: : 
يسمع سام من ثوبان وذكره مالك في الموطأ [55] مرسلاً 
معضلاً. 

فقال: بلغي أن الني كلِِ قال: «اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تخْصُواء 
وَاعْلّمُوا أن خيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصّلاة وَلَنْ يُحَافِظ عَلَى الرْضُّوء إلا 
مُؤْمِنُ» قال ضاحب مطالع الأنوار: الزموا طريق الاستقامة» 
وقاربوا وسدّدوا فإنكم لا تطيقون جميع أعمال الببرّ ولن تحصوا 
أن تطيقوا الاستقامة في جميع الأعمال» وقيل: لن تحصوا ما لكم 
في الاستقامة من الثٌواب العظيم. 

(أَمَا حُكُمٌ الْلةِ): فالمذهب الصّحيح المشهرر أنّ الصّلاة 
أفضل من الصّوم وسائر عبادات البدنء» وقال صاحب 
المستظهري في كتاب الصّيام: اختلف في الصّلاة والصّوم أيُهما 
أفضل؟ فقال قومٌ: الصّلاة أفضل» وقال آخخمرون: الصّلاة بمكة 
أفضل والصّوم بالمدينة أفضلء قال: والأوّل أصح ويحتج بترجبح 


الصّوم بحديث أبي هريرة: «أنذ النبي يكل قالَ: قَالَ اللَّهُ عَوَّ وَجَل: 
كل عَمَلٍ ابن آكمَ له إلأ لمزم ف بي ونا أي بوه وَالصوْمٌ 
جُنة وَلِلصائِم َرْحَتَان يُفْرَحُهُمًا إذا أفطَرَ فَرِحَ قرو َإِذا لَقِيَ 3 
فَرِحَ بصرْيه؟ رواه البخاري 03 ] ومسلجٌ [1181]. 
وني رواية لمسلم: "كل عَمَل ابن آدم يُضَاعَْفُ الحَسَنَةُ بعظْرٍ 
أنْتالِهًا إلى سبعمائة. | 
قال الله نعَالَى: إل الصّْم فَإِنْهُ لي وَأنَا أَجْري 1 يَّدَمُ 
كرون وطاق ين اج وعن سهل بسن سعاو رضي الله عنه 
عن الني يكل قال: «إِن فِي الج بَبَا يُقَالُ [ لَهُ ليان يَدعطِلُ فيه 
الصَائِمُونَ لا يَدْخْلٌ مِنْهُ غَيِرُفُمْ» رواه البخاري [84١؟]‏ زمسلمٌ 
[زكقالا.ء 
وأمًا الدّليل لترجيح الصّلاة -وهو المذهب- فاحاديث كثيرة 
في الصّحيح مشهورة. 
(ينْهَا): «حديث بني الإسلام على حمس» وقد سبق وموضع 
الدلالة منه تقديم الصّلاة على الصّوم والعرب تبدأ بالأهم. 
وحديث ابن مسعوو رضي الله عنه قال: «سَأَلْت رول الله 
كله أي الأغمّال أَحَبُ إلى اللّو؟ وَفِي روَايَة أَفضَل! فَقَالَ: 
الصّلاةٌ لِوَقتِهًا» رواه البخاري ]٠١95[‏ ومسلم [45] وعنه: «أَنّ 
رَجُلاً أَصّاب مِنْ انرأو قَبْلَة نأنَى لبي كلذ غير فَأَنْرَلَ اللّهُ 
تَعَالَى: «وَأَقِمْ الصّلاة طرَفَيْ الها وَدُلََا مِنَ اليل إن الحسنات 
يُذْهِنْنَ السسيّئّات» فقال الرّجل: لعن ررك الله لاطي 
أمي» رواه البخاريّ [007] ومسلم [71/77]. | 
وعن أبي هريرة أنّ رسول الله كل قال: ١أرَأيتَم‏ لَرْ أن نَهْرَا 
اب أَحكُمْ يََْل ينه كل َم َم مراتو هَل يَبقَى من درن 
شَيْ؟ قَالوا: لا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شي قَالَ: فَدَلِكَ مَتُلُّ المكلّوّات 
الخَمْسء يَنْحُو الله بهن الخَطَاياا رواه البخاري [005]|ومسلمٌ 
5ت]. ا 
وعنه أنّ رسول الله بل قال: «الصلَوَاتٌ ع الحَمُْ وَالجُمُمَة 
إلَى اجمُمَةِ كَفَارة لِمَا ئنهن مَالَمْ نْفْشَ الكَايرًا رواء 
مسلمٌ[75؟؟]. | 
وعن أبي مرسى رضي الله عنه أنّ رسول اللّه ل قال: امن 
صَلَّى البَرْدَيْن دَخَل الجن رواه البخاري [044] ومسلمٌ [36] 
الترذاق المتيد ولمعي وض عمانة من رفت رشي الله عند 
قال: سمعت رسول اللّه يل قال: «لَنْ يَلِجَ النَارَ آحَدٌ صلّى قبل 
طُلُوع النشمس وَقَبْلَ غرُوبها يعني الفَجْرَ وَالمَصْرً» رواه مسلمٌ 
51 ]. 


وعن جندبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك: «مَنْ 

صَلَى الميع وَالعَصْرَ فَهُمَ في ذْمّةٍ الل فَانْظُرَيَا ابْنَآكَمَ لا 
يُطَلِنْكَ الله مِنْ ذْمْتِهِ بشيءا رواه مسلم [/191]: 

والأحاديث في الباب كير مشهررة. 

ويستدل أيضًا لترجيح الصّلاة بما ذكره المصنف من كونها 
تجمع العبادات وتزيد عليها؛ لأنه يقتل بتركها بخلاف الصّوم 
وغيره ولأنّ الصّلاة لا تسقط في حال من الأحوال ما دام مكلفا 
إلا في حقّ الحائض بخلاف الصّوم الله أعلم. 

(فِنْ قِيل) قول المصئف: وتطوّعها أفضل التَطوّع يرد عليه 
الاشتغال بالعلم فإنّه أفضل من تطرّع الصّلاة كما نص عليه 
الشّافميَ وسائر الفقهاءء وقد سبق بيانه في مقدّمة هذا الشرح. 

فالجواب أنّ هذا الإيراد غلطٌ وغفلة من مورهده؛ لأنٌ 
الاشتغال بالعلم فرض كفايةٌ لا تطرّمٌ وكلامنا هنا في التطوّع 
واللّه أعلم. 

(فرع): قال أبو عاصمٍ العبّادي في كتابه الرٌيادات: الاشتغال 
بحفظ ما زاد على الفاتحة من القرآن أففضل من صلاة التطوع؛ 
لأنّ حفظه فرض كفاية. 

(فرع): اعلم أنه ليس المراد بقوهم: الصّلاة أفضل من 
الصّوم أنّ صلاة ركعتين أفضل من صيام أيَامِ أو يوم فإنّ الصوم 
أفضل من ركعتين بلا شك» وإنما معناه أن من لم يمكنه الجمع بين 
الاستكثار من الصّلاة وإلصّوم واراد أن يستكثر من أحدهما أو 
يكون غالبا عليه منسوبًا إلى الإكثار منه» ويقتصر من الآخر على 
المتاكّد منه فهذا محل الخلاف والتفضيل» والمّحيح تفضيل 
الصّلاة واللّه أعلم. 

نا فنا 

قَالَ المصنّفُ -رحمه الله تعالى-: (وتَطوْعْهًا ضَربَان رب 

تسد لَهُ الجَمَاعَةُ (وَْجَرْبْ) لا تس لَهُقَمَا من لَهُ الجْمَاعَة صّلاة 

ل 
مر يي ل 
الكُسُرفر' لأن القرآن دَلَ عَلَيْهًا. 

قال الله تَعَالَى: الا تَسْجُدُوا إلشنس وَلا لِلْقَمَرٍ وَاسْجْدُوا 
ِل الي لق ويس مهنا صّلاة لُق بالتكمْس وَالقَمَرٍ إلا 
صَلاة الكسّوفي ثم م صّلاة الأسيسقَاء وَلِمَل الملُوَات أَبْوَابٌ 
َذكرٌ فِيهًا أَحْكَامَهَا إن شاءَ الله تعَالَى وب الق. 

(الشرح): قال أصحابنا تطوّع الصّلاة ضربان: 


(ضَرْبْ): تسن فيه الجماعة وهو العيدء والكسوف»ء 
والاستسقاءء وكذا التراويح على الآأصح. 

(وَضَرْبُ): لا تسن له الجماعة؛ لكن لو فعل جماعةً صم 
وهو ما سوى ذلك قال أصحابنا: وأفضلها وآكدها صلاة العيد؛ 
لأنها تشبه الفرائض» ولأنّها يختلف في كونها فرض كفاية ثمّ 
الكسوفين ثم الاستسقاء وهذا لا خلاف فيه. 

وأا التراويح فقال أصحابنا: إن قلنا الانفراد بها أفضل 
فالثوافل الرّائبةٍ مع الفرائض كسئة الصّبح والظهر وغيرهما 
أفضل منها بلا خلافوء وإن قلنا - بالأصح أن الجماعة فيها 
أفضل فوجهان مشهرران حكاهما المحاملي وإمام الحرمين وابن 
الصبّاغ وسائر الأصحاب: 

(أَحَدَهُمَا): أنّ التراويح أفضل من السّنن الرّاتبة؛ لأنها تسن 
ها الجماعة فأشبهت العيد» وهذا اختيار القاضي أبي الطب في 


(والثاني): وهو الصّحيح باتفاق الأصحاب أن السّنن الرّاتبة 
أفضل وهذا ظاهر نص الششافعيّ رحمه الله في المختصر؛ لأن النبيّ 
كد واظب على الرّاتبة دون التراويح وضعًّف إمام الحرمين 
وغيره الوجه الأوّل. 
قال في المختصر: وأمًا قيام شهر رمضان فصلاة المنفرد أحب إل 
فله. 

قال إمام الحرمين: فمن أصحابنا من قال: مراد الشافعي أنّ 
الانفراد بالتراويح أفضل من إقامتها جماعة؛ ومنهم من قال: أراد 
أن الرّاتبة التي لا تصلى جماعة احب إلي من التراويح وإن 
شرعت لا الجماعة: وهذا التأويل الثاني هو الصّحيح عند 
الأصحاب ونقله الحاملي عن ابن سريج واستدل له بسياق كلام 
ظاهر نصّه؛ لأنه لم يقل صلاته منفردًا أفضلء بل قال: صلاة 
المنفرد أحب إل منه واللّه أعلم. 

(فرع): قال صاحب الحاوي: صلاة كسوف !ا لسر آكد من 
صلاة كسورف القمر ويستدل له بالأحاديث الصحيحة من طرق 
متكاثراتم أن النىّ عل قال: اك الكتسر لقم آيتان» الحديث 
فقدّم الشمس في جميع الرّوايات مع كثرتها ولأنّ الاتتفاع 
بالشّمس أكثر من القمر. 

(فرع): قد ذكرنا أن صلاة الكسوفين أفضل من صلاة 
الاستسقاء بلا خلافي واستدلَ أصحابنا با ذكر المصنف. ولأنٌ 


صلاة الكسوف مجممٌ عليها وقال ابو حنيفة صلاة الاستسقاء 
بدعة» ولأن النَيّ يكل كان يستسقي تارةً بالصّلاة وتارةً بالدّعاء 
بغير صلاق ولم يترك صلاة الكسوف عند وجودها ولأنّ 
الكسرف يخاف فوتها بالانجلاء كما يخاف فوت الفريضة مخروج 
الوقت فتتأكد لشبهها بها بخلاف الاستسقاء. 

'قال أصحابنا: ولأنٌ الكسوف عبادة محضة والاستسقاء 
لطلب الرّزق» فإن قيل: لا نسلّم أنّ الكسوف عبادةٌ محضة بل 
فيها طلبء ويدل عليه قوله ل إن التشمْس وَالقَمَرَ آيَان لا 
يُكْسَقَان لِمَوْت حل فَإذَا رد رهما لسار اناس عقف 
نا بكم وني رواية «لا يكسفان لوت أحلو ولكن يخرّف الله يهما 
عباده؛ وفي روايةٍ «فصلوا حتى يفرّج الله عنكم' وفي روايةٍ 
ايخْرّف الله بهما عباده فإذا رأيتم منها شيئًا فصلوا وادعوا اللّه 
حتى يكشف ما بكم #وهذه الألفاظ كلها في صحيحي البخاري 
[949] ومسلم [901] وبعضها فيهما. 

وبعضها في أحدهما وفيهما ألفاظ كثيرة نحرها. 

فالجواب أنّ الكسوف غالبا لايحصل منه ضررٌ بخلاف 
القحط فتمحّض الكسوف عبادة واللّه أعلم. 

م نت 

قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَأَمً) ما لا يس لَهُ الْجَمَاعَة 
فَضَربَان: رَاِبَة بوَفْسو وَغَيْرُ رَاتبَِ قا لابه فَمِنهًا امن الرَائية 
َم القراِض وَأذنّى كمال فيا عش كما شَْرُ الور وَهِيّ 
رَكْمَسَان قَبِلَ الظّمْر وَرَكْمَتَان بَعْدَهَاء وَرَكْعَنَان يَمْدَ المفربيه 
َرَكْعتان بَعْدَ اليشاء وَرَكْمئّان بَعْدَ المج اله دما رو 
انر وضي الله عنها قال اي 
الوثاء سجر 

حَدثينِي حَفْصَةُ بح عُمَرَ رضي الله عنهما أن رَسُولَ الله 

يكل : اقلا يُسلي متخن يفي إن طلم خا وَالأكمّلٌ أَنْ 
يُصَلْيَّ نَمَانِيَ عَشْرَة رَكمَة غَيرَ الوثر: كو فجن 
وَرَكْعَييْنِبَهْد المفْرِبِ وَرَكْعَييِنِبَْدَ الشَاءء لِما ذَكَرْنَاهُ يِنْ 
حَدِيت عُمرَ ربعا بل الّفرء » وََرْبَمَا بَعْدَهَا [َلِمَا] روت أُمُ 
حَييَةَ رضي الله عنها أن النبِي كل قَالَ: «مَنْ حَافظا عَلَى أربْع 
كات قَبْلَ لطر أب بَددهَا حُرْم عَلّى النَارِ وَأَزَمًا قبل 
المَصر لِمَا رَوَى عَلِي' رضي الله عنه أن النبي ككلله: «كان يُصلْي 
بل المطر رهما صل بن كل وكين بلتَسْلِيمٍ على لايك 
ارين وَالنِييينَ وَمَنْ مَمَهُمْ من المؤينيت» وَالْسنْة فِيهَا وَفِي الأريَع 


بل الظهرٍ وَْدهَا أذ يُسَلُم من كل كمي لما َيه من خويش 
عَلِيّ رضي الله عنه [أنُْ كَانَ يَْصل بن كل وكين بالنليم. 
(الشرح): حديث ابن عمر رضي الله عه رواه اناري 
[1119] ومسلمٌ [7194] من طرقء والسّجدتان ركعتان» 
ويحديك 1 نحي رفي اش عنها حي روا إبرداود [117] 
والتَرمذيَ [477] وقال حديث حسنٌ» وحديث علي رضي الله 
عبر امبر الا رمي ل اول 0 
فصل السّلام من صفة الصّلاة واسم 
08 0 حبيبة 
ساعد لمن تعض وكات عو لتاقن إن اكلام 
تزوّجها الي بك سنة ستاء وقيل سيم رضي الله عنها. 
وق التق انتافيك مجح ايها 
(مِنْهَا): حديث عائشة رضي الله عنها أنّ الني يكللة: 7 
بع ما ل الطرء كم يح وبصي بالئاس لمعل ملي 
ركعي رواه مسلم (, ]٠‏ وعنها: كان الي 35 ذا لم يُصَلّ 
بم ل ار صلم بَددمَاا رواه الترمذي [3 ]وقال 
حديث حسن. 
وعن علي رضي الله عنه أن الني ولك: «مَان يُصلْي قَبِلَ 
العَصْر رَكعََيْنِ» رواه أبو داود [11177] بإسناد 
ابن عمر رضي الله عنهما عن التي كل قال: يمال ارا 
صَنى قبل المَضر أَربّمَاه رواه بو داود [1/؟1] والسثْرمذي 
[40] وقال حديث حسرٌ. 
وفي الباب أحاديث كثيرة غير ما ذكرته. 0 
(أما حُكُمْ السآلة): الأكمل في الزراتب بح الفراش مين 
الوتر ثمان عشرة ركعة كما ذكر المصنف»؛ وأدنى الكمال عشرٌ 
كما ذكره: منهم من قال: ثمان فاسقط سنة العشاء قال الخضري 
ونص عليه وقيل: : اثنتي عشرة فزاد قبل الظهسر ركعتين أخريين 
وقيل بزيادة ركعتين قبل العصر وكلّ هذا سنة» وإنما الخلاف في 


المؤكد منه. 
(فرع): في استحباب ركعتين قبل المغرب» وجهان مشبهوران 
ولررفة اتراسانين. 


(الصحِيح) منهما: الاستحياب لحديث عبد الله بن] مغفلٍ 
رضي الله عنه أن الني كله قال: «صَنُوا كَبْنَ صََّلاةٍ و الَغْرِب قَالَ 
في العالئةِ: لِمَنْ شاءً» رواء البخاري في مواضع من صحيحه 
.])١١74[‏ 


0 ّ 2 ا 
وعن أنس رضي الله عنه: «قال: رَأيِتْ كبَّارَ أَصْحَابِ رَسُول 


الل يترون السوَارِي عند الَضْرِبو؟ روا البخاري [441]» 
لا منص عَلَى عفد رَسُول الله 45 ركع نٍ بد 
غرُوبٍ الشنس قَبْلَ اَهِب فَقلْتْ: أَكَانَ الي يكل صّلأمَا؟ 
قَالَ: كان ين ليها نولم يننا رواه مسلم [1؟8]. 

وعنه قال: «كنا بالَديئةٍ وَإذا أذْن الوذه بصلا وَالَْربٍ 
دروا لساري فكوا تعن حنَى أ لجل اليب ليل 
النجد فيِْسَبْ أن الملا ف صُْيِت ين كَثْرةِ من يُصلْيهَاا رواه 
مسلدٌ 8701]. 

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه : «أنهُمْ كَانُوا يُصَلُونَ 
رفك كز الاريو على مويه رمرل الله يله رواه البخاري 
ا" 

فهذه الأحاديث صحيحة صريحةٌ في استحبابها ومن قال به 

من أصحابنا: أبو إسحاق الطوسي وأبو زكريًا السّكْريّ حكاه 
عنهما الرافعي وهذا الاستحباب إنما هو بعد دخول وقت 
المغرب وقبل شروع المؤذّن في إقامة الصّلاة» وأما إذا شرع المؤدّن 
في الإقامة فيكره أن يشرع في شيء من الصلوات غير المكتوبة 
للحديث الصّحيح: «إِذًا أَقِيِمَتْ الصلاة قَلا صّلاة إلا المكتوبة» 
رواه مُسلمٌ .]7١١[‏ 

وأمًا الحديث الذي رواه أبو داود [84؟١]‏ عن ابن عمر 
قال: دما ركيت أحَدَا يُصْلْي الركْعميِن قبْلَ الَهْرِب عَلَى عَفْدِ 

رَسُول الول فإسناده حسنٌ وأجاب البيهقي وآخرون عنه بأنه 

نفى مالم يعلمه وأثبته غيره من علمه فوجب تقلذيم رواية الذيسن 

ثبتوا لكثرتهم وما معهم من علم ما لا يعلمه ابن عمر. 

(فرع): يستحب أن يصلّي قبل العشاء ء الآخرة ركعتين 
فصاعدًا لحديث عبد الله بن مغقل أن الي كل قال: هِبنَ كل 
ذَائينِ صّلاة» بيِنَ كل أَذَائينِ صَلاه يينَ كل أَذئينِ صَلاَة قَالَ فِي 
الثَالِئة: لِمَْ يَشَاءُ رواه البخاريّ [094] ومسلمٌ. [878] والمراد 
بالأذانين الأذان والأقامة باتفاق العلماء: 

فرع 
سنة الجمعة بعدها وقبلها 

تسن قبلها وبعدها صلاة وأقلّها ركعتان قبلها وركعتان 
بعدها والأكمل أريمٌ قبلها وأربع بعدها هذا مختصر الكلام فيها. 

وأمّا تفصيله فقال أبو العبّاس بن القاص في المفتاح في ياب 
صلاة الجمعة: ستها أن يصلي قبلها أربعًا وبعدها أربعًاء وقال 
صاحب التّهذيب في باب صلاة التَطوّع بعد صلاة الجمعة كهي 
بعد صلاة الظّهرء وقال صاحب البيان في باب صلاة الجمعة قال 


0/1 المجموع - كتاب الصلاة 


الشّيخ أبو نصر: لا نص للشافعيّ فيما يصلّى بعد الجمعة والّذي 
يمزنه عاق الملتع أله يلي يعدها ما رصلى بعد الظهر إن عتناء 
ركعتين» وإن شاء أربعًا. 

قال صاحب البيان: وكذا يصلّي قبلها ما يصلّي قبل الظهر. 

(قلت): وهذا الذي ادّعاه أبو نصر وأقره صاحب البيان 

عليه من آنّ النتائمي لا نض لهف الفتلاة بعد النمعة خلط بل 
نص الشافعيّ رحمه الله على أنه يصلّي بعدها أربع ركعاتيء ذكر 
هذا النصّ في الأمّ في باب صلاة الجمعة والعيدين» من كتاب 
اختلاف علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعودٍ رضي الله 
عنهماء وهو من أواخخر كتب الأمٌ قبل كتاب سير الواقدي» 
كذلك رأيته فيه. 

ونقل أبو عيسى الترمذي في كتابه عن الشافعيّ رحه الله أنه 
يصلى بعد الجمعة ركعتان فهذا ما حضرني الآن من نص 
الشافعيّ وكلام الأصحاب رحمهم الله. 5 

وأمّا دليله من الأحاديث فروى ابن عمر رضي الله عنهما أن 
الني يلي: كان يُصَلَي بَعْدَ الجُمُعَةِ مين في َيِه بيه وَفِي روَايَةٍ 
انّ لامْصلْي بعد اْمَُةِ ّ 

حَنَى يَنصَرِف فيِصلْي رَكْعيَيّنِ فِي َي رواه البخضاري 
[895] ومسلم [885]. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله كل: «إذًا 

أَحَدُكُمْ الجمُمَة فيصل بَعْدَهَا أَرْيَمَاه وعنه أن النىّ يل 
فال الكو ريك تفلل مد الشجية تشم تخلقا انناف 

وفي روايةٍ: «إذَا صَلَيَمْ بَمْدَ الجُمُعَةٍ فَصَنُوا بَمْدَهَا أرما 
ورواه مسلمٌ [881] بهذه الرّوايات الثلاث. 

وني رواية لأبي داود :]١171[‏ (إذَا صَلَيتُمْ الجَمُمَة َصنُوا 
بَعََْا أرْبَما وأمًا السنة قبلها فالعمدة فيها حديث عبد اللّه بن 
مفل المذكور في الفرع قبله: ارين كَل دين صّلاة» والقياس 
على الظهر وأمًا حديث ابن عبّاس في سنن اببن ماجمه [1159] 
أن الني كلة: كان بُصلي قبل امم أربَما لا يَفْصِلُ فِي شياء 

نه فلا يصمح الاحتجاج به؛ لأنه ضعيفْ جد ليس بشيء؛ 
وذكن ابواعيس الترمدئ أنعية الله بح عسموو كان يض فيل 
الجمعة أربعًا وبعدها أريمًا وإليه ذهب سفيان الشوري وابن 
المبارك. 

(فرع): السنة لمن صِلَى أربعًا قبل الظهر أو بعدها أن يسلّم 
من كل ركعتين لحديث علي رضي الله عنه الذي ذكره المصنف 
وحديث: «صّلاة اللي وَالنْهَار مَكْنَى 0-7 وسيأتي أدلة المسألة 


ومذهب أبي حنيفة رحمه الله وغيره إن شاء الله تعالى حيث ذكره 
المصئف في آخر هذا الباب وبالله التوفيق. 

وأمًا الحديث المروي عن أبي أيُوب رضي الله عنه عن النّ 
قال: :ريم ل لطر لبن فيها تَسلِيم بقح تمن واب 
السمّاء؛ فضعيف رواه أبو داود ]١717١[‏ وضعفه 

١‏ كنز م نا 

قَالَ المُْصنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَمَا يُفْمَلٌ قبل [هَذِو] 
ل اب 
3 تَى قا إلى أن يذهب وَفْت الفَرض وَمَا كان شد الفَرْضٍ 
هران لض تَبْقَى وَفنُهًا إِلَى أن يُذْمَبَّ 
وَقْتْ الفَرض [لأنهَا تَابعَة مه لتر ضٍ فَدَمَب وَقتَهَا بَهَابِ وَقْتٍِ 
لفَرْضٍ] وين أصْحَابنا مَنْ : قَالَ: ييْقَى وَفْتْ سُنْةٍ القَجْر إلى 
الؤوَالء وَهُرَ ظَاهِرٌ ل وَالأَولُ أَظْهَرُ). 

(الشرح): قال أصحابنا: يدخحل وقت السّنن الي قبل 0 
الفرائض بدخول وقت الفرائض» ويبقى وقتها مالم يخرج وقت 
الفريضة؛ لكن المستحب تقديمها على الفريضة ويدخل وقدت 
السّئن التي بعد الفرائض بفعل الفريضة ويبقى ما دام وقتت 
الفريضة هذهو اللغي ف اتن وبه قطع الأكثرون» وفي 
وجهٍ حكاه المصنف وغيره يبقى وقت سنة الفجر مالم تزل 
الشمسء وبه قطع الشيخ أبو حامدٍ في تعليقه وني وجهٍ حكاه 
القاضي حسينٌ والمتولي أن سنة الصّبح يخرج وقتها بفعل فريضة 
الصّبح» وفي وجو حكاه المتولي أن سنة فريضة الظهر الت قبلها 
يخرج وقتها بفعل الظهر ويصير قضاءًء وفي وجهٍ حكاه المتولي 
أيضًا أنْ وقت سنة المغرب يمتدّ إلى غروب الشفق. 

وإن قلنا لا يمتدّ وقت المغرب وفي وجهٍ حكاه المنولي أيضمًا 
أنّ وقت سئّة المغرب يِتَدّ إلى أن يصلّي العشاء؛ ووقت العشاء 
مد إلى أن يصلَي فريضة الصّبح؛ والمذهب ما سبق. 

ةد د نا 

قَالَ اممف - رحمه الله تعالى-: (وَآَمَا الوثرٌ فَهُوَ سن لِمَا 
َرَى أو يوب الأَنْصَارِي رضي الله عده أن الْبِيْ ل قَال: 
«الوثرٌ حَق وَلَيسَ يرَاجبوء فَمَنْ حب أن يور بحس فَلِفْمَل 
من أب أن بُوير بلا فَليفَْله ومَنْ حب أن يوم يواح 
َلْيْفَمَلُ» وكير إحدى عَشْرَةَ رَكْمَةٌ لِمَارَوَتْ عَائِضَةُ رضي الله 
عنها أن النبي يكلله: «كَان يُصَلْي مِنَ اليل إخدى عَشْرَة ة ركعَة يُويِرٌ 
فيا بَاحِدَو َكل ركَْةٌلِمَا ذَكَرْنَهُ يِنْ حَدِيث أبِي أَبُوب» 
وى الكَمَال تلات رَكَمَات يقرا ِي الأولى بَمْد القَائِحَةٍ: 


سبح اسْمَ رَبّكَ الآغلّى4 وَنِي الثئية: اقل يا أيهَا الكاؤرُون»> 
وَفِي الثلئَة: «ثل مُرَ الله أحد4 وَالْعرتيِنِ لِمَا رَوَسا عَايِضَةٌ 


رضي الله عنها أن النبِي يه قرا ذَلِكَ. | 
رَالنّة لِمَنْ أوْثَرَ بمَا زاة عَلَى ركْمَةٍ أن بْسَلْم بن كُلٌ 


رَكمتينِ لِمَا رَوَى ابن عْمَرَ رضي الله عنهما: «أن الي يل كَانٌ 
َل بيْنَ الم والور» وَلانهيَجهَرُ في الدلقق وَكَرْ كَانَ 
مَوْصُولَة بالركعتينِ لَمَا جَهرَ فيه كال من الْغْربو. ْ 
يَجُودُ أذ يَجْمَمَهَا بتَسْلِيمةلْمَارَوتْ عَاِسَة رضي لله عنها 
أن الي ييه كان لا يُسلُم في كعم الوه اله أذ يفنت في 
الور في النُمْف الآخير مِنْ شَهْرٍ رَمَضَانٌ لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَّرَ 
رضي الله عنه أنه قَاَ: «السكة ذا انتَصّفَ اكير ين رَمَطْمَانٌ أن 
لمن الكره في الور يتما يَُونُ سَيعَ الله لِمَنْ حَوادة كم 
يَقُولُ: الله قَاتِنْ الكفرة. | 
َال بر عبد الله الي يَعْدتُ في جوع السُنْةٍ ليما وَوَى 
أن بن كنب أن الي بكاة: "كان يويد بلاث ركمّات وَيقدت قبل 
الركوع؟' وَالْدْهَبُ الأول وَحَلرِيث بي : بن كت ع ثابت عِنْدَ 
هل النقل. | 
وَمَحِلُ القذوت م وَمِنْ 
أَصْحَابئًا منْ قَالَ: مَحِلهُ في الوتر قَبْلَ ارركوع لِحَدِيثْ أَبِيْ بن 
َو وَالحِيح الأول لم تمن ليث عُمَرٌ رضي 
الله عنه وَلأنْهُ في الصبح يَقَنت 57 يدت يَعْدَ الركوع فَكَدَلِكَ الوتر وَوَفتُ 
الوتر ما يَيْنَ أن يُصَلْي المشاء إِلَى طُلُوع الفَجْرٍ الثاني | قَوْلِهِ 
عليه الصلاة والسلام: إن الله تعلَى رادم صلاة َمِل الونُ 
َصَلُومَا ين صّلاة اليشاء إَِى طنُوع الفَجْره فَإِن كَان بمُنْلَهُ 
تهَجُ فَالأولَى أن يُوَحْرَُ حنَى يُصَه بَند لهج وَإا للم يَكُنْ 
لَهُ تَهَجّدَ فَالأْلى أن يُصَلْيَهُ بَعْدَ سنةٍ الشاء لما رَوَى جار رضي 
الله عنه أَن النبي ككل قَالَ: «مَنْ حَاف مِنَكُمْ أذ لا يست مِنْ 
آخر الل وي من أل الله لين ون طْمَع بكم أن 
قوم من آخير اللَيلٍ ريز آخيرَ الليلِ»». | 
(الشرح): الوتر سنة عندنا بلا خلافي وأقلّه ركمة بلا 
لاق رادي غماله ذلات ركمات» واكدل مله عير لم سي 
ثم تسعٌ ثم إحدى عشرة وهي أكثره على المشهور في المذهب» 
وبه قطع المصنف والأكثرون» وفيه وجة أن أكثره ثلاث عشرة 
حكاه جماعة من الخراسانيين» وجاءت فيه أحاديث صحيحة ومن 
قال بإحدى عشرة يتأوّها على أنّ الرّاوي حسب معلها سئة 
العشاء؛ ولو زاد على ثلاث عشرة لم يجزء ولم يصح وتدره عند 


0 


الجمهورء وفيه وجةٌ - حكاه إمام الحرمين وغيره - أنه يجوز؛ لأن 
الب يكل فعله على أوجه من أعدادٍ من الركعات؛ فدلٌ على عدم 
انخصاره. 

وأجاب الجمهور عن هذا بآنّ اختلاف الأعداد إِنْما هو فيما 
لم يجاوز ثلاث عشرة ول ينقل مجاوزتها فدل على امتناعهاء 
والخلاف شبيةٌ بالخلاف في جواز القصر فيما زاد على إقامة 
ثمانية عشر يوماء وني جواز الزّيادة على انتظارين في صلاة 
الخوفء وإذا أوتر بإحدى عشرة فما دونها فالأفضل أن يسلّم من 
كلّ ركعتين للأحاديث الصّحيحة التي سأذكرها إن شاء الله تعالى 
في فرع مذاهب العلماء فإن أراد جمعها بتشهّادٍ واحاٍ في آخرها 
كلّها جازء وإن أرادها بتشهّدين وسلام واحاٍ يجلس في الآخرة 
والّتي قبلها جاز. 

وحكى الفوراني وإمام الحرمين وجهًا أنه لا يجوز بتشهّدين» 
بل يشترط الاقتصار على تشهَّدٍ واحدء وحمل هذا القائل 
الأحاديث الواردة بتشهّدين على أنه كان يسلّم في كل تشهار. 

قال الإمام: وهذا الوجه ردي لا تعويل عليه. 

وحكى الرّافعيّ وجهًا عكسه أنه لا يجزئ الاقتصار على 
تشهّدٍ واحدء وهذان الوجهان غلط» والأحاديث الصّحيحة 
مصرّحةٌ بإبطالهماء والصّواب جواز ذلك كما قدّمناه. 

ولكن هل الأفضل تشهَدٌ أم تشهدان؟ أم هما مغافي 
الفضيلة؟ فيه ثلاثة أوجوء واختار الرّوياني تشهدًا فقطء أما إذا 
زاد على تشهّدين وجلس في كل ركعتين واقتصر على السّلام في 
الآخرة فوجهان حكاهما الرافعي وغيره. 

(أَحَدُهُمَا): يجوز ويصحٌ وتره كما لو صلى نافلة مطلقة 
بتشهّدات وسلامٍ واحبر فإنه يجوز على المذهب الصّحيحء كما 
سنذكره قريبًا إن شاء اللّه تعالى. 

(والثاني): وهو الصّحيح لا يجوز ذلك؛ لأنه خلاف المتقول 
عن رسول الله يكهُ وبهذا قطع إمام الحرمين وغيره. 

قال الإمام: والفرق بينه وبين النوافل المطلقة أن النوافل 
المطلقة لا حصر لركعاتها وتشهّداتها بخلاف الوترء وإذا أراد 
الإتيان بثلاث ركعات ففي الأفضل أوجة: 

(الصّحِيح): أن الأفضل أن يصلّيها مفصولة بسلامين لكثرة 
الأحاديث الصّحيحة فيه. ولكثرة العبادات فإنه تتجدد النيِة 
ودعاء التَوجّه والدّعاء في آخر الصّلاة والسّلام وغير ذلك. 

(والثاني): إن وصلها بتسليمةٍ واحدةٍ أفضلء قاله الشّيخ أبو 
زيدٍ المروزي للخروج من ن الخلاف. فَإنٌ أبا حنيفة رحمه الله لا 


يصحًّح المفصولة. 

(والثالث): إن كان منفردًا قالفصل أفضلء وإن كان إمامًا 
فالرصل حتى تصحّ صلاته لكل المقتدين. 

(والرابع): عكسه؛ حكاه الرّافعيّ وهل الشلاث الموصولة 
أفضل أم ركعة فردة؟ فيه أوجة حكاها إمام الحرمين وغيره. 

(المْحِيح): أنّ الغلاث أفضل وبه قال القفال. 

(والثاني): الفردة أفضل» قال إمام الحرمين: وغلا هذا القائل 
فقال: الرّكعة الفردة أفضل من إحدى عشرة موصولة. 

(والثالث): إن كان منفردًا فالفردة أفضلء وإن كان إمامًا 
فاللاث الموصولة أفضلء ثم إن الخلاف في التّفضيل بين الفصل 
والوصل إِنما هو ني الوصل بثلاث أمّا الوصل بزيادةٍ على ثلاث 
فالفصل أفضل منه بلا خلافب. ذكره إمام الحرمين» والله أعلم. 

ثم إن أوتر بركعةٍ نوى بها الوترء وإن أوتر بأكثر واقتصر 
على تسليمةٍ نوى الوتر أيضاء وإذا فصل الركعتين بالسّلام وسلّم 
من كل ركعتين نوى بكل ركعتين من الوترء هذا هو المختار. وله 
أن ينوي غير هذا تا سبق بيائه في أوّل صفة الصّلاة. 

(فرعٌ): (فِي وَقتٍ الو شر ) أمَا أوّله ففيه ثلاثة أوجه: 

(الصّحِيحٌ): المشهور الذي قطع به المصنف والجمهور أنه 
يدخل بفراغه من فريضة العشاء سواءً صلى بينه وبين العشاء 
نافلة أم لاء وسواءٌ أوتر بركعة أم بأكثرء فإن أوتر قبل فعل 
العشاء لم يصحٌ وتره» سواءً تعمّده أم سها وظنٌ أنه صِلّى العشاء 
أم ظنّ جوازه؛ وكذا لو صلَّى العشاء ظانا أنه تطهّر ثم أحدث 
فتوضًاأ فأوتر فبان أنه كان محدثًا في العشاء فوتره باطل. 

(وَالوَجْهُ الّنِي): يدخل وقت الوتر بدخول وقت العشاء 
وله أن يصليه قبلهاء حكاه إمام الحرمين وآخرون» وقطع به 
القاضي أبو الطيب قالوا: سواءً تعمّد أم سها. 

(والثالث): أنّه إن أوتر باكثر من ركعة دخل وقته بفعل 
العشاءء وإن أوتر بركعةٍ فشرط صحّتها أن يتقدّمها نافلة بعد 
فريضة العشاءء فإن أوتر بركعةٍ قبل أن يتقدّمها نفل لم يصحّ وتره 
وقال إمام الحرمين: ويكون تطوعا. 

قال الرّافمي ينبغي أن يكون في صحَّتها نفلاً وبطلانها 
بالكيّة الخلاف السّابق فيمن أحرم بالظهر قبل الرّوال. 

وأمّا آخر وقت الوتر فالصّحيح الذي قطع به المصنف 
والجمهور أنه يمتدّ إلى طلوع الفجر ويخرج وقنه بطلوع الفجرء 
وحكى المتولّي قولاً للشافعيّ أنه يمد إلى أن يصلّي فريضة 
الصّبحء وأمًا الوقت المستحبّ للإيتار فقطع المصنف والجمهور 


بأنّ الأفضل أن يكون الوتر آخر صلاة اللّيل» فإن كان لا يتهجّد 
استحب أن يوتر بعد فريضة العشاء وستنها في أوّل اللّيل» وإن 
كان له تهجّدٌ فالأفضل تأخير الوتر ليفعله بعد النْهجّدء ويقع 
وتره آخر صلاة الليل. 

وقال إمام الحرمين والغزالي: تقديم الوتر في أوّل اليل أفضل 
وهذا خلاف ما قاله غيرهما من الأصحاب. 

قال الرّافعي يجوز أن يحمل نفلهما على من لا يعتاد قيام 
الليل» ويجوز أن يحمل على اختلاف قولء والأمر فيه قريب وكل 

(قُلتَ): والصّواب التفصيل الذي سبق وأنه يستحب لمن له 
تهِجّد تأخير الوتر ويستحب أيضًا لمن لم يكن له تهجّدٌ ووثئق 
باستيقاظه أواخر الآيل إما بنفسه وإمّا بإيقاظ غيره أن يؤخر الوتر 
ليفعله آخر اليل لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كانٌ الي 
ل يُصَلْي مِنَ اليل فَإذَ بقِيّ الوثرٌ أَبقَطَني فَأَوْتَرتَُ» رواه مسلم 
[61]. 0 ش 

وف روايةٍ له: «فَإِذَا تر قَالَ: ُوبِي فَأَرْتِرِي ا عَايِصَه 
ودليل استحباب الإيتار آخر اللِّل أحاديث كثيرة في الصّحيح 
منها حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ين كل ل قل وتم 
رَسُولُ الل يلل مِنْ أَولِهِ وَآخِر وَاننَهَى وترُهُ إلى السسّحَر؛ رواه 
البخاري [501] ومسلمٌ [6/64. 0 ١‏ 

دوعر رن السو عن ان لان قي 
آخِرَ صَلاتِكُمْ اليل ونر)» رواه البخاري [457] ومسلم 
1 عنه أن الي كل قال: ابَادِرُوا البح بالوتر؛ رواه مسلمٌ 
[خهلا]. 

وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلِه: «مَنْ 
حاف ألا يوم مِنْ آخِر الل ليور أَوْلّهُ وَمَنْ : طَمَع نر يَقَومَ 

خرَه َليُوتر آخرَ اليل فإِنْ صّلاة آخير اللّْبِلٍ مَشْهُودة وَذِْكَ 
0 

وهذا صريحٌ فيما ذكرناه أوّلا من التفصيل ولا معدل عنه. 

ب ا 2 
«أَوْصَانِي خليلي بثلاث لا أَدَعْهُنَ َ 
ا 
مسلم [١1لاء‏ 1ل ]. 

وروى البخاري ]١١154[‏ حديث أبي هريرة» فمحمولان 
على من لا يثق بالقيام آخر اللّيل وهذا التأويل متعيّنٌ ليجمع بينه 
وبين حديث جابرٍ وغيره من الأحاديث السابقة من قوله وَل 


المجموع - كتاب الصلاة 


وفعله واللّه أعلم. | 
(فرع): إذا أوتر قبل أن ينام ثم قام وتهجّد لم ينقض الوتر 
على الصّحيح المشهورء وبه قطع الجمهورء بل يتهجّد بما تبسر له 
شفعًاء وفيه وجة.حكاه إمام الحرمين وغيره من الخراسانيين أنه 
بعال من ال تتاف بزعلا بعش ف يلاما عاد دم يرت اليا 


ويسمّى هذا نقض الوتر والمذهب الأول لحديث طلق بن علي 


رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كك يقول: «لا وتران في 
يِلَةَ؛ رواه أبو داود ]١514[‏ والتّرمذيّ [42] والنسبائي 
.]١ 51/1‏ 

قال التَرمِذيَ: حديث حسنٌ 

(فرع): إذا استحببنا الجماعة في التّراويح استحيّت الجماعة 
أيضًا في الوتر بعدها باتفاق الأصحاب. فإن كان له تهجَدّ لم يوتر 
معهم بل يؤر إلى آخر اليل كما سيق فإ آراد متسل مهم 
صلّى نافلة مطلقة وأوتر آخر اللّيل» وأمّا في غير رمضان 
فالمشهور أنه لا يستحبّ فيه الجماعة» وحكى الرافعي عن حكاية 
أبي الفضل بن عبدان وجهين في استحبابها فيه مطلقّاء والمماهب 
الأوّل. | 

والمذهب أنّ السَنّة أن يقنت في الرّكعة الآخرة من صلاة 
الوتر في النصف الأخير من شهر رمضان هذا هو المشهور في 
المذهبء ونصّ عليه الشافعيّ رحمه الله وفي وجهٍ يستحب في 
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جميع شهر رمضان» وهو مذهب مالك ووجة ثالث أنه يسبتحبّ 
في الوثر اي 'جميع العبنة. 
وهو قول أربعةٍ من كبار أصحابناء أبي عبد اللّه الرّبِيرِيّ 
وأبي الوليد التيسابوري وأبي الفضل بن عبدان وأبي منصور بسن 
مهران وهذا الوجه قوي في الدليل لحديث الحسن بن علي رضي 
الله عنهما السّابق في القنوت» ولكن المشهور في المذهب ما سبق» 
وبه قال جمهور الأصحاب. 
قال الرّافميّ وظاهر كلام الشافمي رحه الله كراهة اللقدوت 
في غير النصف الآخر من رمضانء قال: ولو ترك القنو 
ار ل ال ا 0 
للستهرء وحكى الرويسانيّ وجهًا أنه يقنت في جمييع الس 
كراهق ولا يسجد للسّهو لتركه.من غير النصف الآخلر 
رمضان قال: وهذا حسنْ وهو اختيار مشايخ طبرستان. | 
(فرع): في موضع القنوت في الوتر أوجة: 3 
(الصجيح): المشهور بعد الركوع» ونص عليه الشّافعي رجمه 
الله من حرملة» وقطع به الأكثرون» 0|000 
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. (والثاني): قبل الركوع قاله ابن سريج. 

(والثالث): يتخيّر بينهما حكاه الرافعي وسياتي دليل الجميع 
إن شاء اللّه تعالى» فإذا قلنا: يقدّمه على الركوع؛ فالصّحيح 
المشهور أنه يقنت بلا تكبيره وفيه وجةٌ أنه يكبّر بعد القراءة ثم 
يقنت ثم بركع مكبرًا حكاء الرافعيٌ رمه الله. 

(فرع): قال أصحابنا: لفظ القنوت هنا كهو في الصّبح ولهذا 
م يذكره المصنّف قالوا: فيقنت ب (اللهُمٌ لني فِيمَنْ هَدَيْتَ) 
وبقنوت عمر رضي الله عنه وقد سبق بيانهما في صفة الصّلاة» 
وهل الأفضل تقديم قنوت عمر على قوله: اللّهمّ اهدني؟ أم 
تأخيره؟ فيه وجهان. 

قال الرّويائيّ تقديمه أفضلء قال: وعليه العمل» ونقل 
القاضي أبو اليب في غير تعليقه عن شيوخهم تأخيره» وهذا هو 
الذي نختاره؛ لأنّ قولهم: اللّهِمّ اهدني ثابت عن الني يله وهذا 
آكد وأهمّ فقدّم قال الرّوياني: قال: ابن القاص: يزيد في القنوت: 
ريّنا لا تؤاخذنا إلى آخر السّورة واستحسئهء وهذا الذي قاله 
غريب ضعيف» والمشهور كراهة القراءة في غير القيام. 

(فرع): حكم الجهر بالقنوت ورفع اليد ومسح الوجه كما 
سبق في قنوت الصبح. 

(فرع): قال أصحابنا: يستحبُ لمن أوتر بثلاث أن يقرأ بعد 
الفاتحة في الأولى: سبح اسم ربّكء وفي الثانية: : قل ياأيّها 
الكافرون: وفي الثَالئة: قل هو الله أحدٌ والمعرّذتين» واستدلوا له 
بالحديث الذي ذكره المصتف وسنذكره إن شاء الله تعالى وغيره. 

(فرع): يستحبّ أن يقول بعد الوتر ثلاث مرات #«سبحان 
الملك القدّوس» وأن يقول «اللهمّ إني أعوذ برضاك من سخطك 
وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناءً عليك 
أنت كما أثنيت على نفسك» ففيهما حديثان صحيحان في سئن 
أبي داود ]١510[‏ وغيره. 

(فرع): إذا أوتر ثم أراد أن يصلّْي نافلة أم غيرها في الأّيل 
جاز بلا كراهة ولا يعيد الوتر كما سبق» ودليله حديث عائشة 
رضي الله عنها وقد سثلت عن وتر رسول الله كي قالت: كنا 
عد لَه اكه وَطَهُوره عه الأَّهُ مااشاء أَنْيَْعَنَهُ مِنَاللَيْلٍ 
سوك ويد ومن ْصَلَي ينم وكات لايَْلِسُ فيين الأفي 
الا مُذَدُ الله وَيْمْجُدَهُ وَيَدْصُوهُ نم يَنْقَض وَلا يُسَلْمْ ثم 
َُوم فيصل الَامعَةه ؛ نم يفَعْدُ فيذكُرُ الله 1 
يُسَلْه نَل ْنا كم يصَلْي َكْعيينٍ بهد مَا يُسَلَمُ وَهُوَ قَاعِدَ 
رح ل ليك ربا في 


محمول على أنه يكل صلّى الركعتين بعد الوتر بيانًا لجواز المّلاة 
بعد الوتر ويدل عليه أن الرّوايات المشهورة في الصّحيحين عن 
عائشة مع رواية خلائق من الصّحابة رضي الله عنهم في 
الّحيحين مصرّحة بأنّ آخر صلاة النَيَ كل في الليل كانت وترًا 
وني الصّحيحين أحاديث كثيرة بالأمر بكون آخر صلاة اللّيل وترًا 
كقرله يلِ: «اجْمَلُوا آخرَ صَلاتَكُمْ باليل وثراه وقد تقدم قريبًا 
عن الصّحيحين [خ: (410)» م: (01/)] كقوله كلل: «صَلاةٌ 
اليل مَى مثنى فَإِذَا فت الصبِحّ فَأَوْتِرْ بوَاحِدَة؟ روياه في 
لوف رج 0 ]من رواية ان مر رظني 
الله عنهما فكيف يظنّ بالني بلك مع هذه الأحاديث وأشباهها أنه 
كان يداوم على ركعتين بعد الوتر؟ وإنما معناه ما ذكرناه أوّلاً من 
بيان الجوازء وإنما بسطت الكلام في هذا الحديث؛ لأني رأيت 
بعض الناس يعتقد أنّه يستحب صلاة ركعتين بعد الوتر جالسّاء 
ويفعل ذلك ويدعو الناس إليهء وهذه جهالةٌ وغباوة» [لعدم] 
أنسه بالأحاديث الصّحيحة وتنوّع طرقها وكلام العلماء فيها 
فاحذر من الاغترار به واعتمد ما ذكرته أولاً وباللّه التوفيق. 
فرع 
بيان الأحاديث المذكورة 24 الكتاب 
فضل الوتر 

(الآَوْلَ): حديث أبي آيُرب رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله كة: الور حَن عَلَى كل ملم فمَنْ حب أن يور بحَفْسٍ 
ْمَل َمَنْ أَحَب أن يُوتِرَ بثلاث فَليفمَلْ وَمَنْ أَحَب أنْ يُوتِرَ 
بوَاحِدةٍ ليِنَمَلْ» رواه أبو داود ]١415[‏ بإسناوٍ صحيح بهذا 
اللفظء ورواه هكذا أيضًا الحاكم في المستدرك ]١١178[‏ وقال: 
حدبث صحيحٌ على شرط البخاريّ وسسلم وأا الزبادة لي 
ذكرها المصنف فيه وهي قوله: الوتر حقٌ وليس بواجبه فغريبة لا 
أعرف ها إستادًا صحيحًاء ويغني عنها ما سأذكره من الأدلّة على 
عدم وجوب الوتر في فرع مذاهب العلماء فيه إن شاء اللّه تعالى. 

(الثاني): حديث عائشة رضي الله عنها: «أنْ لني يه كان 
يُصلَي من : الل إِحْدَى عَشْرَة يُوتِرٌ مِنَهَا بوَاحِدَوَا رواه البخاري 
[4] ومسلم [57/ا]. 

(الثالت): حديث عائشة رضي الله عنها: «أَنّ ل يي كان 
يَْرَأ في الوثر في الأول سبح اسم ك4 وَفِي الاي فاليا 
بها الكَافِرُون4 وَفِي الثالئة «قَل مُرّ اللّهُ أَحَدَ4 وَالْحوَدَتيْنِ 
رواه أبو داود [5 57 ]١‏ والتَرمذيّ [477] وقال: حديث 0 


ورواه أبو داود والنساء ئيّ ]17٠١[‏ ؤابن ماجه ]١١11/1[‏ من 


رواية أب بن كعبيء ورواه الترمذي [411] والنسائيّ ]17١7[‏ 
وابن ماجه ]١177[‏ من رواية ابن عبّاس لكن ليس في روايتهما 
ذكر المعوذتين» وهو ثابت في حديث عائشة كما ذكرناه. 

(الرَابعٌ): حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كَانّ 
رَسُولُ الله يك يَفْصل بَيْنَ التشفع وَالوثر تَسلِيمَة يُسْوِمئاهَاة رواه 
أحمد بن حنيل في مسنده [2511] بهذا اللفظ. 

(الخَايسث): قيل: فإنه كان يعلم حديث عائشة رضي الله 
عنها: دن رَسُولَ الله ل لا يُسَلُمُ في رَكْمَتِي الوَتْر» رواه 
النسائىّ ]١794[‏ بإسناد حسن. : 

وروا ليقي قالش العيثر4691] بإسكاد 5-7 
وقال: يشبه أن يكون هذا اختصارًا من حديثها في الإيتار بتسعء 
يعني حديثها السابق في الفرع قبله. 

(النّاوس): حديث قنوت عمر بن الخطاب رواه أبو داود في 
سننه ]١574[‏ من رواية الحسن البصري أن عمر بن الخطّاب 
جمع الناس على أبي بن كعبم فكان يصلَّي لهم عشرين ليلة ولا 
يقنت بهم إلأ في النصف الباقي» فإذا كان العشر الأواخر تخلّف 
فصلى في بيته فكانوا يقولون «أبق أبي» هذا لفظ في أبي داود 
والبيهقي [5٠54]؛‏ وهو منقطع؛ لأنّ الحسن لم يدرك عمربل 
ولد لستتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب ورواه أبو داود 
[5] أيضًا عن ابن سيرين عسن بعض أصحابه أن أبيّ بن 
كع أمّهِم؛ يعني في رمضان. وكان يقنت في النصف الآخر منهء 
وهذا أيضًا ضعيف؛ لأنه رواية بجهول. 

(السنَاِمٌ): حديث أبي بن كعبي: 31 الْنِي كه كا يَقَنَتُ 

م بر 
البيهقي [4774] القنرت في الوتر من رواية ابن مسعوجٍ وأبيّ بن 
كعب وابن عباس عن الني كل وضمّفها كلها وبين سبب 
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(التَاينُ): حديث أن الي كل قال: «إنْ الله رَادَكُمْ صّلاة 
وَهِيَّ الوترُ فَصَلُوهَا مِنْ صَّلاةٍ اليشّاء إِلَى طُلّرِعَ القَجْر؛ هذا 
الحديت ووأ ابر دارهال1941بوالترهلعة 1ل9ع ]مين رواقة 
خارجة بن حذافة رضي الله عنه قال: حرج عَلَيْنَا رَسُولُ الله 
يه فََالَ: إن الله د أمَدكُمْ بصلا حِي ير لَكُمْ مِنْ حُمْرِ التمَمء 
وَهِيَ الوثرء فَجَمَلَها لَكُمْ فيما بَيِنَ اليشاء إِلَى طُلُوِع الفَجْرِه هذا 
لفظ رواية أبي داود وف رواية الترمذي فيما بين صلاة العشاء إلى 
طلوع الفجرء وني إسناد هذا الحديث ضعفف,. وأشار البخاري 
وغيره من العلماء إلى تضعيفه. 


قال البخاري: فيه رجلان لا يعرفان إلا بهذا الحديثء ولا 
يعرف سماع رواية بعضهم من بعض. . 
(التاسع): حديث جابر رضي الله عنه أن الني ول قال: لمن 
حاف آلا يقَومَ بِنْ آخر ليل َلْيُوتِرْ أَوْلَّهُ وَمَنْ طَمَّعَ) الحديث 
رواه مسلم [55!] وقد سبق بيانه. 
فرع 
لغات ألفاظ الفصل 
الوتر: بفتح الواو وكسرهاء لغتان؛ وأبو يوب الأنصلاريّ 
اسمه خالد بن زيل شهد بدرًا والعقبة والمشاهد كلها ممع رسول 
اللّه يله نزل عليه رسول الله يكل حين قدم المدينة شهرًا لحتى 
يثبّت مساكنه؛ توفي في الغزو بالقسطنطيئيّة رضي الله عنه. 
وأمًا أبي بن كعبو فهر أبو المنذر ويقال أبو الطفيل؛ شهد 
العقبة الثَانية وبدرًا ومناقبه كثيرة» ومن أجلّها أنّ الني كله: قرا 
عَلَيْ: ِ«لَمْ يَكُنْ الّينَ كََرُوا4 السّورة. 
وقال: أمرني الله تعالى أن أقرأها عليك» وحديثه هذا 
مشهورٌ في الصّحيحين [خ: (/759): م: (0/94] توفي بالمدينة 
سنة تسع عشرة وقيل عشرين وقيل اثنتين وعشرين رضي الله 


عنه. 
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قوله: «الوتر حق» أي مشروعٌ مأمورٌ به والنَهِجَدٍ هو 
الصّلاة في الليل بعد النوم. | 
فرع 
مذاهب العلماء 2 حكم الوتر 2 | 
مذهبنا أنه ليس بواجبو بل هو سنَة متأكدة» وبه قال جمهور 
العلماء من الصّحابة والتابعين فمن بعدهم. ا 
قال القاضي أبو الطب هو قول العلماء كافة حتّى أبو 
يوسف ومحمك. ا 
قال: وقال أبو حنيفة وحده: هو واجبُ وليس بفرض» فإن 
تركه حتّى طلع الفجر أثم ولزمه القضاء» وقال الشنيخ أبو امار 
في تعليقه: : الوتر سنةٌ مؤكدة ليس بفرض ولا واجبوه وبه أقالت 
لم كلها إلا ابا حنيفة فقال: هو واجلب ا وعتهازواية أنه ارهة) 
وخالفه صاحياه فتقالا: هواسئة. 
قال أبْو حامدٍ قال ابن المنذر لا أعلم أجدا وافق أبا حئلفة في 
هذا. ا 
واحتجٌ له بحديث أبي آيوب رضي الله عنه أن الني كل قال: 
0 


ا ا 
عديث سمح كما نبيق قرييًا. 


وعن عليّ بن أبي طالب أن النِيّ يكل قال: هيا أل القرْآن 
أَْتَرُوا فَِنْ الله وت يُحِبُ الوترّ» رواه أبو داود ]١415[‏ 
والترمذي 101 والنسائي ) [17170] وغيرهم. 

قال التَرمذيَّ: حديث حسن. 

وعن بريدة رضي الله عنه أن الي كل قال: «الونرٌ حقّ فْمَنْ 
َمْيُويِرْ فيس مناه الوْرُ حَق كَمَنْ لم يُوتِرْ فَليِسَ مناه الوترٌ حَق 
فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فلس مناه رواه أبو داود .]١419[‏ 

وعن عمرو بن شعيبو عن أبيه عن جه عن الني تكله قال: 
«إن الله زادَكُمْ صلا فَحَافِظُوا عليه وَهِيَ الور وعن ابن عمر 
رضي الله عنهما أنّ الني ككل قال: «اجْمَنُوا آخِرٌ صَلايَكُمْ اليل 
ثرا رواه البخاري [01/] ومسلم [* ]. 

وعن أبي سعيلر الخدريّ رضي الله عنه أنّ الني كل قال: 
«أوْيِروا قَبْلّ آنْ تَصْبحُواة وعن عائشة رضي الله عنها قالت: 
«كان رَسُولُ الله يك يُصَنْي مِنّ النّيِل فَإِذَا أَوْثَرَ قَالَ: قُويِي 
فَأَو تري يا عَائِشَةَ) رواه مسلمٌ [745]. ١‏ 

.وذكروا أقيسةً ومناسبات لا حاجة إليها مع هذه الأحاديث. 

واحتج أصحابنا والجمهرر بحديث طلحة بن عبيد الله رضي 


ي. سم »م ل عَنْ 


الله عنه قال: «جَاء رَجُلّ مِنْ أَهْل نَجْد فَإِذَا هُوَيِ 
الإسلام» قَقَالَ رَسُولُ اللو يكل: حمس صَلَوَاسو في اليو َيِل 
َقَالَ: هَل عَلِيُ غَيرُهًا؟ َقَالَ: لا إلا أن تَطُوْعٌ» ا 
وَالْصيام. 

وَقَالَ في آخيرو: : وَآللُوِ لا أزيُ عَلَّى هَذَا ولا أَنَقْصُ) فَقَالَ 
اليك أَْلّحَ إن صّدَق» رواه البخاري [45] ومسلمٌ ]1١1[‏ من 
طرق» واستنبط الشيخ أبو حامل وغيره منه أريعة أدلٌَ: 

(أَحَدُها): أن الني ل أخبره أن الواجب من الصّلوات إثما 
هو الخمس. 

(الثانِي): قوله هل علي غيرها؟ قال لا. 

(الثَالِث): قوله كلل إلا أن تطرّع؛ وهذا تصريحٌ بأنٌّ الرّيادة 
على الخمس إنما تكون تطوّعًا. 

(الرّابع): أنّه قال لا أزيد ولا أنققص» فقال الب كل افلح إن 
0 

وهذا تصريحٌ بأنه لا يآئم بترك غير الخمس. 

وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما: أن الي يك بَعَتْ مُعَاذَا 
ِلَى اليمَنِ فَقَالَ: دهم إلى شهادة أذ لا لله إل الل وني رَسُولُ 
الل إن هُمْ طَاعُوا لِك فأغْلِئْهُم أن الله قَد افعَرَضَ عَلَيهِمْ 


. خحَمْسَ صَلَوَات فِي كُلَيَوْمِ وَل فَإِنْهُمْ أطَاعُوا لِدَبِكَ 


َأغْلِمهُ أن الل تَمَالَى افترَض عَليْهِمْ صَدقَ َهَ في أَمْوَالِهِمْ تؤْحَد 
مِنْ أَغْيَائِهمْ َنود إلى فَقَرَائهمْ» رواه البخاري ]١410[‏ ومسلمٌ 
[] وهذا من أحسن الأدلة؛ لأنّ بعث معاذٍ رضي الله عنه إلى 
اليمن كان قبل وفاة الي يل بقليل جدًا. 

وعن عبد الله بن عيريز عن رجل من بني كنانة يقال له 
المخدجي قال: كان بالشّام رجل يقال له: انو محمّدٍ قال: الوتر 
ابن الصّامت - فقلت: إن أبا 
حملا يزعم أن الوتر واجب» قال: كذب أبو محمَّايِه سمعت 
رسول الله يل يقول: «حَمْسُ صَلْوَاتٍ كتَبَهُنْ الّهُ عَلَى الهبَادٍ 
مَنْ أنى بهن لم يُضيْع نهُنْ شينا جَاء وَلَهُ عند الله عَهْدَ آذ 
يُدْخِلَهُ الجن وَمَنْ ضيْمَهُنَ استِشَْانا بَِفهِنْ جَاءَ ولا عَهْد لَهُ إن 


واجب» فرحت إلى عبادة - يعنى 


ا 


شاء عدب إن ا لهاج هذا حديث صحيحٌ رواء مالك 
في الموطًا [118] وأبو داود [ والنسائي [471] وغيرهم. 

وعن علي رضي الله عنه قال: «وَليِسَ الوترٌ بحم كَهَيئَةٍ 
المكتَويَة: َلكِنْهُ نه سَنًا رَسُولُ الله كل رواه العَرمديّ [454] 
والنسائيّ ]١777[‏ وآخرون. 

قال الترمذي: عدي حسة وعنعنادةابن الصافت رضي 
الله عنه قال: «الوثرٌ أثرٌ حَسَنْ جَمِيِلٌ عَمّل به الي 2 
َامُسْلِمُونَ بِنْ بَمْدِوه وَلَيِسَ برَاجسبر؛ رواه الحاكم [1111] 
وقال: : صحيحٌ على شرط البخاري ومسلم وعن ابسن عمر: كك 
َسُولَ الله يك كان يُصَلْي الور عَلَى رَاحِلقِهِ وَلا يُصلي عَلَْهَا 
المكتوية» رواه البخاري ومسلم. واستدل به الشافعي والأصحاب 
على أن الوتر ليس بواجبه. 

فإن قيل: لا دلالة فيه؛ لأنْ مذهبكم أن الوتر واجبٌ على 
رسول الله بل وإن كان سئّةَ في حق الأمّة فالواجب أن يقال: لو 
كان على العموم م يصح على الراحلة كالمكتوبة» وكان من 
خصائص النئ كلِ جواز هذا الواجب الخاص عليه على 
الراحلة» فهذه الأحاديث هي المت يعتمدها في المسألة واستدلٌ 
أصحابنا بأحاديث كشيرةٍ مشهورة غير ما سبقء لكن أكثرها 
ضعيفة لا أستحلٌ الاحتجاج بهاء وفيما ذكرته من الأحاديث 
الصّحيحة أبلغ كفاية. 

ومن الضعيف الذي احتجّوا به حديث أبي جنابو - يحيسم 
ونون - عن عكرفة عن ابن عبّاس عن الني كل قال: اثلاث هن 
على كرض وُه لَكُمْ مَطَوٌُ: النَسْرٌوَالورُ وَرَكعَكَا الفلحئ» 
رواه البيهقي [1154] وقال: أبو جناب الكل اسمه يحيى بن 
ان خدعيل و يدون لوكين الله ايد 


ضعفه وأحذّر من الاغترار به. 

قال أصحابنا: ولأنها صلاة لا يشرع لما الأذان ولا الإقامة 
فلم تكن واجبة على الأعيان كالضّحى وغيرهاء واحترزوا 
بقرههم: على الأعيان من الجنازة والنذر. 

وأمًا الأحاديث الَتى احتجُوا بها فمحمولةٌ على الاستحباب 
والندب الماك ولا بد من هذا التاويل للجمع بينها وبين 
الأحاديث التي استدللنا بهاء فهذا جوابُ يعمّها ويجاب عن 
بعضها خصوصا يجواب آخرء فحديث أبي أيَوبٍ لا يقرلون به؛ 
أن فيه: «َمَنْ حب أن يُوتِرَ بحس فَلِفْمَلْ وَمَنْ حب أذ 
يُوتِرَ بعَلاث فَليفْمَلٌ وَمَنْ أَحَبْ أنْ يُوتِرَ بوَاجِدَةٍ فَليِفَمَلْ» وهم 
يقولون: لا يكون الوتر إلا ثلاث ركعاتو. 

وحديث عمرو بن شعيبي في إسناده المثنى بن الصّبّاح» وهو 
ضعيف» وحديث بريدة في روايته عبيد الله بن عبد الله العتكي 
أبو المنيب والظاهر أنه منفردٌ به وقد ضعّفه البخاري وغيره ووثّقه 
ابن معين وغيره وادّعى الحاكم أنه حديثٌ صجيحٌ واللّه أعلم. 

فرع - 5 
مذاهبهم # فعل الوتر على الراحلة 2# السّفر 

مذهبنا أنه جائرٌ على الراحلة في السّفر كسائر النواقل سواءٌ 
كان له عذرٌ أم لاء وبهذا قال جمهور العلماء من الصّحابة فمن 
بعدهمء فمنهم علي بن أبي طالب وابن عمرء وابن عباس 
وعطاءً والثوري ومالك وأحمد وإسحاق وداود وقال أبسو حنيفة 
وصاحباه: لا يجوز إل لعذر. 

دليلنا حديث ابن عمر أن الي يكل: "كان يور عَلَى رَاحِلَيِهٍ 
في السَفْرِ» رواه البخاري [100] ومسلمٌ .]٠٠١[‏ 

فرع 
4 مذاهبهم 4 وقت الوتر واستحباب 
تقديمه وتأخيره 

قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن ما بين صلاة العشاء 
إلى طلوع الفجر وقات للوتر» ثم حكى عن جماعةٍ ب الحلت 
أنهم قالوا: يمتدّ وتنه إلى أن يصلّي الصّبحء وعن ججماعة انهم 
قالوا: يفوت لطلوع الفجرء ومّن استحب الإيتار أوّل الليل أبو 
بكر الصّديق وعثمان بن عفان وابو الدرداء وأبو هريرة ورافع بن 
خديج وعبد لبن عمرو بن العاص ما أسنٌ رضي الله عنهم؛ 
ومن استحب تأخيره إلى آخر اليل عمر بن المنطاب وعليٌ وابن 
مسعودٍ ومالك والثُوريّ واصحاب الرّأي رضي الله عنهم؛ وهنو 
الصّحيح في مذهبنا كما سبق وذكرنا دليله. 


ع : 
4 مذاهبهم 4 عدد ركعات الوتر 


قد سبق أنّ مذهبنا أنّ أقله ركعة وأكثره إحدى عشرة؛ وفي 
وجو ثلاث عشرة وما بين ذلك جائرٌ؛ وكلّما قرب من أكثره كان 
أفضلء وبهذا قال جمهور العلماء من الصّحابة والتابعين فمن 
بعدهم وقال أبو حنيفة لا يجوز الوتر إلا ثلاث ركعات موصولةٍ 
بتسليمة واحدة كهيئة المغرب قال: لو أوثر بواحدة أو بشلا 
بتسليمتين لم يصحّ ووافقه سفيان الثوريّ قال أصحابنا؛ لم يقل 
أحدٌ من العلماء أنّ الركعة الواحدة لا يصح الإيتار بها غيرهما 
ومن تابعهماء واحتجّ لهم بحديث محمّد بن كعبه القرظي أن النني 
يكلله: «نَهّى عَنْ البتيراء». 
وعن عبد اللّه بن مسعودٍ رضي الله عنه قال: «الوتبر ثلاث 
كوتر التّهار: المغرب ”قال البيهقي: هذا صحيحٌ عن ابن مسعوجٍ 
من قوله وروي مرفوعًا وهو ضعيفُ وعن ابن مسعود أيضًا هما 
أجزات ركعة قط «وعن عائشة أن الني يكل كان: «لايِسْلْمُ في 
ا 
حت أصحابنا بحديث ابن عمر أنّ الني كل قال: اصّلاة 

1" تي مني ذا خيفت الصبح َأَويِر بوَاحِدَةٍ» رواه البخاري 
[؟] ومسلمٌ [944]. 
وعن ابن عسر أيضًا أن الي يي قال: «الوثْرُ َكْعَةمِنْ آخيرٍ 
الل فرواه مسلم[197]. 
وعن عائشة رضي الله عنها أن لني يكل: 20000 
اليل إِحْدَى عَشْرَة ة رَكْعَة يُسَلْمُ كل رَكعتين وَيُوتِرُ ينها بِوَاحِدَة 
رواه البخاريّ [2901] ومسلم [777]. ا 


! 


5 


ملي .م » 


وعن أبي أيوب أن الني كك قال: «الوثرُ حَنّ فَمَْ أَحَبْ أن 
يُوتِر بِحَنْس فَليفْمَل» وَمَنْ آحَبْ أن يُوترَبشْلاثْ ْمَل وَمَنْ 
أَحَب أَنْ يُوتِرَ بوَاجِدَةٍ َليِفْمَلْ» حديت سحييخ زواء أن فازه 
1417 بإسناو صحيح وصحّحه الحاكم وسبق بيأنه؛ وعن 
عائشة قالت: ١كَانّ‏ رَسُولُ الله يك ُصَلَي مِنَ اليل ثلاث عَشْرَة 
كَْة ُو من ذَلِكَ بحَْس لا يجْلِسُ في شيإ إل فلي آخرهًاء 


رواه مسلم [1/117]. 
٠‏ وعن أبي هريرة عن اَي ل قال: «لا تُورُوا يلاثم أَزْيِرُوا 
,أ بِسَنِمٍ ولا تشبهو تَشَبْهُوا بِصّلاة لَفْربِ رواء التارقطئي 


]وال إسناده كلهم ثقات. ْ 
والأحاديث في المسألة كثيرة في الصّحيح وفيما ذكرته كفاية. 
"قال البيهقي: وقد روينا عن ججاعةٍ من الصّحابة رضي الله 


عنهم التطرّع أو الوتر بركعةٍ واحدةٍ مفصولةٍ عمًا قبلهاء ثم رواء 
من طرق بأساندها عن عمر بن لتاب وعثماذ بن عفان وسعد 
بن ابي وقَاص وتميم الاي وابي موسى الأشعري واببن عمر 
وابن عباس وبي يوب ومعاوية وغيرهم رضي الله عنهم. 
والجواب عم احتجّوا به مسن حديث البشيراء أنه ضعيف 
ومرسلّ وعن قول ابن مسعود: «الوتر ثلاث» أنه محمولٌ على 
الجوازء ونحن نقول به؛ وإن إن أريد به آنه لا يجوز إلأ ثلاث 
فالأحاديث الصّحيحة عن رسول الله كك مقدمة عليه. 
والجواب عن قوله: : (ما جرت صَلاهركمَةٍ قَط) أنه ليس 
بثابت عنه ولو ثبت لحمل على الفرائض فقد روي أنه ذكره ردًا 
على ابن عباس في قوله: : إن الواجب من الصّلاة الرباعية في حال 
الخوف ركعة واحدة» فقال ابن مسعود: : اما أجزأته ركمة من 
المكتوبات قط» والجواب عن حديث عائشة أنه محمول على 
الإيتار بتسع ركعات بتسليمةٍ واحدةٍ كما سبق بيانه في موضصهء 
أو يحمل على الجواز ججمًا بين الأدلّة واللّه أعلم. 
فرع 
مذاهبهم فيما يقرا من اوتر بثلاث ركعاتر 
قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يقرا بعد الفاتحة في الأولى: سبّح» وفي 
الغانية: قل يا آها الكافرون» وفي الثالعة: 0 
والمعوّذتين مره وحكاه القاضي عياض عن جمهور العلماء و 
قال مالك وأبو داود. 
وقال أبو خنيفة والثُوري وإسحاق كذلك إلا آنهم قالوا: لا 
تقر المعرّذتان» وحكي عن أحمد مثله؛ ونقله الترمذي عن أكثر 
العلماء من الصحابة ومن بعدهم. 
دليلنا حديث عائشة رضي الله عنها الذي احج به المصنف 
وقد يا أله حديث حسنٌ في فرع بيان الأحاديث؛ واعتمدوأ 
أحاديث ليس فيها ذكر المعرّذتين» وتقادم عليها حديث عائشة 
بإثبات المعوّذتين فإنّ الزٌيادة من الثقة مقبو مقبولةٌ واللّه أعلم. 
فرع 
مذاهبهم فيمن اوتر بثلاث هل يفصل 
الرّكعتين عن الثلاثة بسلام؟ 
فذكرنا اخحلاف أصحابنا في الأفضل من ذلك. وأن 
الصّحيح عندنا أنّ الفصل أفضلء وهو قول ابن عمر ومعاقٍ 
القارئ وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة وماللشو وأحد وإسحاق 
وأبي 3 ثور وقال الأوزاعي كلاهما حسن. 
وال أبو حنيفة لا تجوز إلا موصولاتوه وقد سبق بيان 


الأدلة عليه. 


فرع 
4 مذاهبهم 2 القنوت 2 الوتر 
قد ذكرنا أنّ المشهور من مذهبنا أنه يستحب القنوت فيه في 
النصف الأخير من شهر رمضان خاصّة وحكاه ابن المنذر وأبي 
بن كعسه وابن عمر وابن سيرين والزّبيري ويحيى بن وتاب 
ومالك والشافعي وأحمد وحكي عن ابن مسعوةٍ والحسن 
البصري والنخعي وإسحاق وأبي ثور ألهم قالوا: يقنت فيه في 
كل السّئة وهو مذهب أبي حنيفة وهو روايةً عن أحد وقال به 
جماعة من أصحابنا كما سبق» وعن طاوس أنه قال: القدوت في 
الوتر بدعةٌ وهي رواية عن ابن عمر 
فرع 
مذاهبهم 2 محل الوتر 
قد ذكرنا أن الصّحيح في مذهبنا أنه بعد رفع الرّأس من 
الركرع؛ وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر الصّدّيق وعمر وعثمان 
وعلي وسعيد بن جبير رضي الله عنهم» قال: به اقول. 
وحكى القنوت قبل الركوع عن عمر وعلي رضي الله عنهم 
أيضا وعن ابن مسعودٍ وأبي موسى الأشعري واليراء بسن عازبي 
وابن عمر وابن عباس وأنس وعمر ين عبد العزيز وعبيدة 
السّلماني وحمياو الطّويل وعبد الرّحمن بسن أبي ليلى واصحاب 
الرّأي وإسحاق وحكي عن أيُوبٍ السّختياني وأحمد ببن حنبل 
أنهما جائزان وقد سبقت آدلّة المسآلة في قنوت الصّبح وسبق 
هناك مذاهبهم في استحباب رفع اليدين. 
وناااحتج به للقنوت قبل الركوع ما روي عن أبي بن كعبر 
أن اللي له: «كان يُوتِرُ بلاث يُسَلْم ينها وي ريق يقنث قَبِلَ الركوع» 
ودلا عي جرد وتتدان الذر زر وي عار يما دن 
الأئمّةه وحديث آخر عن ابن مسعودٍ رفعه مثل حديث أبيّ وهو 
ضعيف ظاهر الضّعف. 
فرع 
مذاهبهم 2 نقض الوتر 
تكرت ان ظلما الكهرر ال ناوضر وي الزل اليل كم 
تهجد لا ينقض وتره بل يصلي ما شاء شفمًا شفعًا وحكاه القاضي 
عياض عن أكثر العلماء وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر الصّدّيق 
وسعلو وعمّار بن ياسر وابن عباس وعائذ بسن عمرو وعائشة 
وطاوس وعلقمة والنخمي وأبي مجلز والأوزاعي ومالك واحمد 
وأبي ثور رضي الله عنهم. وقالت طائفة: ينقضه فيصلي في أوّل 


تهجّده ركعة تشفعه. ثم يتهجّد ثم يوتر في آخر صلاته حكاه ابن 
المنذر عن عثمان ابن عفان وعليً وسعٍ وابن مسعودٍ وابن عمر 
وابن عباس وعمرو بن ميمون وابن سيرين وإسحاق رضي الله 
عنهم: دليلنا [الحديث] التابق عن طلق بن علي رضي الله غنه 
قال سمعت رسول الله ل يقول: «لا ورَان في لبلا وقد سبق 
أن التَرمذيّ قال هو حديث حسنٌ ولأنّ الوتر الأرّل مضى على 
صحته فلا يتوجّه بإبطاله بعد فراغه» ودليل هذه المسائل المختلف 
فيها يفهم مما سبق في هذا الفصل فحذفتها ههنا اختصارًا لطول 


الكلام وبالله التوفيق. 
نا م ا 
قال الممَنفنه -رحمه الله تعالى-: (وَآكَدُ هَل السّن الات مم 
الفْرَائْضٍ سن الفَجْرٍ والوثر الأنهُ وَرَدَ فِيهمًا مالم يُرِدْ في 


يرما وَليُما أفضَل؟ ف لان قا في الجديد. 

الور أفْضّل لِعَولِهِ كخ: «إن الله أمَدكُمْ بصّلاةٍ هِي خيرٌ د كم 
ين خُيْر اموه وَهِي الور َقَاَ كلك: «مَن لَمْ يُوترْ فلس مناه 
َل مل في وجو لجر ممع على كونَا هه 
كان الوتر آكَدَ وَقَالَ في القريم: : مله الفَجْرٍ آكَدُ لِعَرْلِهِ بله: 
«صَلُوما ول طَرَدتَكُمْ اليل وَلأَنّْهَا مَحْصُورَة لا تَحْتَِلُ الزيادة 
وَالنقصّان فَهِي بالَرائِض أَئبَُ ين الوثر). 

(الشرح): الحديثان الأرلان سبق بيانهما في مسائل الوتره 
وأمّا حديث سنة الفجر فرواه أبو داود في سننه ]١758[‏ من 
رواية أبي هريرة قال: قال رسول الله كلكِ: «لا تَدَعُوا رَكْعَنَيْ 
الفخر َلْرْ طَرَدتَكُمْ الخيْل» وفي إسناده من اجتلقة في تولية: رم 
يضعفه أبو داود وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «لم يكن 
النبي كك عَلَى شي مِنّ النوَافل أَشد تَمَاهُدَا يِنْهُ عَلَى رَكْمر' 
ارا روه امار 15110] ومسل 0141] وعنها سن ان 
مو ره ا 
[]ء وعنها: اما وَأَيْتُ النبي كك في شيء من الْوَافل أملْرٌ 
ينه إلى الركْعمينِ قبل الفَجرِ» رواه مسلم [4 95]. 

(أَما حُكْمٌ المْألة): قال أصحابنا: أفضل التوافل الي لا 
تسن لما الجماعة السّنن الرّاتبة مع الفرائض» وأفضل الرواتب 
الوتر وسنة الفجرء وأيْهما أفضل؟ فيه قولان: 

(الجلِيدُ) الصّحيح الوتر أفضل (وَالقَيمٌ) أن سئّة الفجر 
أفضلء وقد ذكر المصنف دليلهما ليلهماء وحكى صاحب البيان 
والرّافمي وجها أنهما سواءً في الفضيلة فإذا قلنا بالجديد» فالذي 
قطع به المصنف والجمهور أنّ سئة الفجر تلي الوتر في الفضيلة 


المجموع - كتاب الصلاة /ام/ا 


للأحاديث الني ذكرتهاء وفبه وجة حكاه اراي عن با إسحاق 
المروزي :أن صلذة الثل اففل من مكّة النجرء وها الربية ويا 
ففي صحيح مسلم [1175] عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله يكل قال: «أَنْضَلُ الصّلاةٍ بَمْدَ القَرِيضَةٍ صلا اليل 
وفي روايةٍ لمسلم أيضًا «الصّلاة في جوف اللِل م م أفضل 
الصّلوات بعد الرّواتب والتراويح: الفتحى» ثم ما يتعللق بفملٍ 
كركعتيى الطّواف إذا لم نوجبهماء وركعتي الإحرام؛ وت لمسجد» 
ثم سئة الوضوء. 
وأمّا قول المصتّف: وسئّة الفجر حممٌ على كونها سِنةَ فكذا 
يقوله أصحابناء وقد نقل القاضي عياض عن الحسن اليصري أنه 
أوجبها للأحاديث» وحكاه بعض أصحابنا عن بعظ الحفيّة 
واللّه أعلم. ا 
ف | 

مسائل تتعدلق بالسئن الراتبة 

(إِحْدَاهَا): قد سبق أنه إذا صلّى أربعًا قبل الظهر أو نهنا 

أو قبل العصر يستحب أن يكون بتسليمتين وتبوز بتسليمة بتشهار 
وبتشهدين فإذا صلّى أربمًا بتسليمتين ينوي يكل ركعتين» ركعتين 
من سنّة الظّهرء وإذا صلاها بتسليمةٍ وتشهّدين فقد سبق في باب 
صفة اثلا خلافة ف أله هل يسن قراءةالسورة في الأخيرتين؟ 
كالخلاف في الفريضة. أ 
(الَازيَة): يستحب تخفيف سنّة الفجر؛ وقد سلق في باب 
صفة الصّلاة في فصل قراءة السّورة أنه يسن أن يقرأ فيهما بعد 
الفاتحة: : لمُوُوا آنا بألل وما أل نين الآية» وفي الثانية: )10 
يا أَهْلَ الكتاب تَعالًا» الآية أو: طقل يا يا الكافِرٌ د لِرَقلٌ 
مر الله أحَدَ؟ وذكرنا هناك أحاديث صحيحة في هذا وما يستدل 
به أنه يستحبّ تخفيفها حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان 
لبي بل مُحَنْفُ لكين لين قب صّلاة المح حَنَى إني 
لأقَولٌ: مَل قَرَبأمٌ الكتاب؟» رراة انسار وسنت 
11ل ا 
وعنها قالت: اكَانَ رَسُولُ الله يه يُصَلْي رَكَْئَيْ الجر إِذَا 
سمح الأَذانويُحَمَْهُمَا » رواه البخاري ومسلمٌ [4؟1]. 1 
(الثلتَة): السّنة أن يضطجع على شقه شقّه الأيمن بعل صلاة سئة 
الفجر ويصليها في أوّل الرقتء ولا يترك الاضطجاع ما أمكنه» 
فإن تعذّر عليه فصل بينهما وبين الفريضة بكلام» ودليل تقديمها 
حديث عائشة السّابق في المسألة قبلهاء ودليل الاضطجاع 
أحاديث صحيحةٌ منها حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كانّ 


أ 


الي يك إِذَا صَلَى ركْمنيْ الفَجْرٍ اضْطّجَعَ عَلَى : شق الآيِمَنِ» 
رواه البخاري ]٠١1/1[‏ وعنها قالت: «كان رَسُوَلُ اللو يلك 
بُصَلي فَذَكَرتْ صلاة اللَِّل نّم قَالَتَ: َِن سَكَت الْوَدْهُمِنْ 
سلا الجر وكين لَه الجر فَامَ فرع وكين فين ثم 
اغنطَجَمَ عَلَى شق الآيْمَن حَنّى يه لذن امه رواء مسلم 
الكرفةة 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ك: دإذًا 
متلى أَحَدكُمْ الكْعمينٍ بل المح فَليِضْطْجِعْ عَلَى يمن فال له 
مَرْوَانُ بن الحكم: أمَا يُجْرِي أَحَدَ حَدَنا مَمْشَاه إلى الَسْجد حَنّى 
يَضنْطّجِعٌ عَلَى يَمِينِه؟ قَالَ: لا» حديث صحيمٌ رواه ه أبو داود 
17 بإسناو صحيسح على شرط البخاري ومسليء ورواء 
التَرمذيَّ ]4٠١[‏ مختصرًا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
عية: «إذَا صلَى أَحَدُكُمْ كْعَنَيْ الفَجْر فَلْيِضْطْجِعْ عَلَى ينها قال 
الترمذي: حديث حسنٌ صحيح. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: : كان لبي يه إذ صَلّى 
كْعئيْ الفَجرٍ إن كنس مُسْييقِظةٌ حَدتّْيِي إل امنطَجَعَ» رواه 
البخاري ]١1١١8[‏ ومسلم [7417]» وقولها: : (حَدتّيِي ولا 
اضْطَّجم) يحتمل وجهين: 

(أَحَدُهُمَا): أن يكون يل يضطجع يسيرا ويحدّثها ولا 
فيضطجع كثيراً. 

(والشاني): أنه له في بعض الأوقات القليلة كان يترك 
الاسطجاي ينا كر عبرا 00 
المختارات في ب بعض الأوقات بيانًا للجواز كالوضوء مرَةٌ مرَة 
ونظائره» ولا يلزم من هذا أن يكون الاضطجاع وتركه سواء» 
ولا بدٌ من أحد هذين التأويلين للجمع بين هذه الرّواية وروايات 
عائشة السابقة» وحديث أبي هريرة المصرّح بالأمر بالاضطجاع» 
واللّه أعلم. 

وقد نقل القاضي عياض في شرح مسلم استحباب 
الاضطجاع بعد سئّة الفجر عن الشافعي وأصحابه ثم أنكره 
عليهم؛ وقال: قال مالك وجمهور العلماء وجماعة من الصحابة: 
ليس هو سئة بل سمّوه بدعة» واستدل بأنّ أحاديث عائشة في 
بعضها الاضطجاع قبل ركعتي الفجر بعد صلاة اللَيل» وفي 


ا 


ا ا 16 الصريح 
في الأمر بهاء وكونه بل اضطجع في بعض الأوقات أو أكثرها أو 


كلها بعد صلاة اللَيل لا يمنع أن يضطجع أيضًا بعد ركعت الفجرء 
وقد صح اضطجاعه بعدهما وأمره به فتعيّن المصير إليه ويكون 
سنة وتركه يجوز جمعًا بين الأدلة. 

وقال البيهقي في السّنن الكبير: أشار الشّافعي إلى أن المراد 
بهذا الاضطجاع الفصل بين الثافلة والفريضة فيحصل 
بالاضطجاع والتَحدّث أو التَحوّل من ذلك المكان أو نحو ذلك 
ولا يتعيّن الاضطجاع؛ هذا ما نقله البيهقي [4774] والمختار 
الاضطجاع لظاهر حديث أبي هريرة وأمًا ما رواه البيهقي 
[47104] عن ابن عمر أنه قال: هي بدعة فإسناده ضعيففٌ؛ ولأنه 
نف فوجب تقديم الإثبات عليه واللّه أعلم. 

(الرابعَة): يستحب عندنا وعند أكثر العلماء فعل السّنن 
الرّاتبة في السّفر لكنها في الحضر آكد وسنوضّح المساألة بفروعها 
ودليلها ومذاهب العلماء فيها في باب صلاة المسافرين إن شاء 
الله تعالى» وما تقدّم الاستدلال به حديث أبي قتادة رضي الله 
عنه الطويل المشتمل على حراس ارول الله يك وجمل من 
الفوائد والأحكام والآداب قال فيه: 00 
يكل في سَفْر فَنامُوا عَنْ صَّلاةٍ و المبح حَنى طَلمَنا اهمس 
َسَارُوا حنَى ارْتَقَمَتْ اعمس ثم نَل لبي كل َتَوَضا نم دن 
بلال بالصّلاةٍ ة فصَلَّى رَسُول الل مين نم صَلَّى الغَّدَاةَ 
صم كما كا يتم كليم رواه مسلم [581]: وظاهره أن 
الركعتين هما سنة الصّبح. 

(الخَامِسَة): من واظب على ترك الراتبة أو تسبيحات الركوع 
والسّجود ردّت شهادته لتهاونه بالدّين» وقد ذكر أصحابنا المسألة 
في كتاب الشّهادات» وسنوضّحها هناك إن شاء الله تعالى بدلائلها 


كن يد كه 
قَالَ الصف -رحمه الله تعالى -: (وَمِنّ السْنِ الرَايبَةٍ ةَ قِيَامُ 
َمَضَان وهو شرُونَ كمه مشر مَسْلِيمَاسِ وَالدلِل ليما 


رَوَى أَبُو هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ: كان 2 ل يُرَعْبٌ في 
يام رَمَضَانَ من غير أن يَأمُرَهُمْ بِعَزِمَةٍ يقَولَ: مَنْ قَامْ رَمَضَانَ 
إَِاناوَاحْتِسَابًا عر له ما تَقَْمَ من دلوا وَالْفضلُ أن يُصَلْيهَا في 
جَمَاعَ» نص عَلَيِ [في البْرئِطِيّ]» لِمَا روي أذ عُمَرَ رضي الله 
عنه جَمعَ اناس عَلَى أي بن َنْب قصل بهم التراِيح ون 
أَصْحَابنًا مَنْ قَالَ: ِئْلًا مْفَرِا أفضَلٌ) لأن الي ولهِ: «صَلى 
َال فرعا تقة. فم تأر وى في ينوناق انبا 
اَهب الأول وَنْمَا تر اللِي' 9 للا فْرَض عَليهِمْ» وقد 
روي ) أنه كل قَالَ: «حَنِيت أن تفرص عَلَيكُمْتَمْجرُوا عَنَهَا)). 


(الشرح): حديث أبي هريرة رواه مسلم [709] بلفظه 
ورواه البخاري [797] ومسلمٌ [704] جميعًا مختصر أنّ الني بلك 
قال: «مَنْ قَامّ رَمَضَانَ إِهَانَا وَاحْتِسَابَا غفِرَ لَه ما تَقَدُمَ مِن دوا 
وأمًا حديث جمع عمر الناس على أب بن كعبر رضي الله عنهما 
فصحيح رواه البخاري في صحيحه [1407]؛ وهر حديث 
طويل» وأما الحديثان الآخران أنّ الني يكلهِ صلاها ليالي فصلوها 
معه ثم تأر والحديث الآخر: «خشيِيت أن تَفُرّض عَلَيِكُمْ 
فتَعْجِرٌُوا عَنَْهَا» فرواهما البخاري [885] ومسلمٌ [071] من 
رواية عائشة رضي الله عنها. 

قوله «من غير أن يأمرهم بعزيمة» معناه لا يأمرهم به أمر 
تحتيمٍ وإلزام وهو العزيمة» بل أمر ندب و وترغيب فيه بذكر فضله. 

وقوله يلكِ «إيمانا؛ أي تصديقا بأنه حق واحتسابًا أي يفعله 
لله تعالى لا رياءً ولا نحوه. 

(أمَا حُكْمُ الْآلّ): فصلاة التّراويح سنّة بإجماع العلماء» 
ومذهبنا أنها عشرون ركعة بعشر تسليمات وتجوز منفردًا وجماعة 
وأيّهما أفضل؟ فيه وجهان مشهوران كما ذكر المصتف»ء 
وحكاهما جماعة قولين: 

(المّحِيحٌ): باتفاق الأصحاب أنّ الجماعة أفضل» وهو 
المنصوص في البويطي» وبه قال أكثر أصحابنا المتقدمين. 

(الانِي): الانفراد أفضل» وقد ذكر المصتف دليلهما. 

قال أصحابنا العراقيون والصّيدلاني والبغوي وغيرهما من 
الخراسانيين: الخلاف فيمن يحفظ القرآن ولا حاف الكسل عنها 
لو انفردء ولا تختلٌ الجماعة في المسجد لتخلفه. 

فإن فقد أحد هذه.الأمور فالجماعة أفضل بلا خلافيء 
وأطلق جماعة في امبسألة ثلاثة أوجه. 

ثالثها: هذا الفرق. 

ومن حكى الأوجه الثلاثة ثة القاضي أبو الطَيِب في تعليقه 
وإمام الحرمين والغزالي قال صاحب الشّامل: قال أبو العبّاس 
وأبو إسحاق صلاة التراويح جماعة أفضل من الانفراد لإجماع 
الصحابة وإجماع أهل الأمصار على ذلك. 

(فرع): يدخل وقت التراويح بالفراغ من صلاة العشاء» 
ذكره البغوي وغيره» ويبقى إلى طلوع الفجر وليصلها ركعتين 
ركعتين كما هو العادة» فلو صلّى أربع ركعات بتسليمةٍ لم يصح. 

ذكره القاضي حسينٌ في فتاويه؛ لأنه خلاف المشروعء قال: 
ولا تصح بنةِ مطلقةٍ» بل ينوي سنة التراويح أو صلاة التراويح 
أو قيام رمضان فينوي في كل ركعتين ركعتين من صلاة التراويح. 


فرع 

مذاهب العلماء 4 عدد ركعات التراويح 
مذهبنا أنها عشرون ركعة بعشر تسليمات غير الوتره وذلك 
خس ترويحات والترويحة أربع ركعاتٍ بتسليمتين» هذا مذهبناء 
وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأحمد وداود وغيرهم, وإنقله 
القاضي عياض عن جمهور العلماء. 
وحكي أنّ الأسود بن يزيد كان يقوم بأربعين ركعة ويوتر 
0 
وقال ماللك: التراويح تسع ترويحات وهي ست وثلائون 
زكفة عن الوتل: | 
واحتجّ بآنّ أهل المدينة يفعلونها هكذاء وعن نافع قال: 
أدركت الناس وهم يقومون رمضان بتسع وثلاثين ركعة يوترون 
منها بثلاش. | 
واحتج أصحابنا بما رواه البيهقي وغيره بالإسناد الصحيح 

عن السّائب بن يزيد الصّحابي رضي الله عنه قال: «كانوا 
يقومون على عهد عمر بن الخطّاب رضي ضي الله عنه في شهر 
رمضان بعشرين ركعة وكانوا يقومون بالماتتين» وكانوا يتوكدون 
على عصيّهم في عهد عثمان من شدة القيام؛ وعن يزيد بن 
رومان قال. ا 
1 كان النّاس يقومون في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ثلاث وعشرين ركعةًء رواه مالك في الموطًا [101] عن يزيد بسن 
رومان ورواه الببهقي [94؟4]؛ لكنه مرسل» فإ يزيد بن رومان 
لم يدرك عمر. ا 
قال البيهقي: يجمع بين الرّوايشين بأنهم كانوا يقومون 
بعشرين ركعةً ويوترون بثلاش» وروى البيهقيّ عن علي رضي 
الله عنه أيضًا قيام رمضان بعشرين ركعة. 
وأا ما ذكروه من فعل أهل المديئة فقال أصحابا: : أسبيه ان 
أهل مكة كانوا يطوفون بين كل ترويحتين طوانًا ويصلون ركعتين 
ولا يطوفون بعد الترويحة الخامسة. 
فأراد أهل امدينة مساواتهمٍ فجعلوا مكان كل طوافو أريع 
ركعات فزادوا ست عشرة ركعة وأوتروا بشلا قصار المجموع 
تسمًا وثلاثين واللّه أعلم. 
(فرع): قال صاحبا الشّامل والبيان وغير هماء قال أضحابنا: 
ليس لغير أهل المدينة أن يفعلوا في التراويح فل أهلل الديدة 
فيصلوها سنا وثلاثين ركعة؛ لأنّ لأهل المدينة شرفًا بمهاجرة 
رسول اللّه لِ ومدفنه خلاف غيرهم وقال القاضي أبو الطّيِب 


/ 
1 


ا 
ا 


في تعليقه: 0 


فرع 
فيما كان السّلف يقرءون 2# التراويح 

روى مالك في الموطًا [07؟] عن داود بن الحصين عن عبد 
الرحمن الأعرج قال: «ما أدركت الثاس إلا وهم يلعنون الكفرة 
ورتضاةة الا 

قال: وكان القارئ يقوم بسورة البقرة في ثمان ركعاتي» وإذا 
قام بها في اثنتي عشرة ركعةٍ رأى النّاس أنه قد خفف. 

وروى مالك [5؟] أيضًا عن عبد الله بن أبي بكر أنه قال: 

سمعت أبي يقول «كنّا ننصرف في رمضان من القيام فنستعجل 

الخدم بالسّحور تخافة الفجر» روى مالك [101] أيضًا عن محمد 
بن يوسف عن السّائب ثب بن يزيد قال: «أمر عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أبِي بن كعبب وِيمًا الدَاري أن يقوما للناس» وكان 
القارئ يقرأ بالماتتين حتى كنا نعتمد على العصا من طول القيام؛ 
وما كنا ننصرف إل في فروع الفجر؟ وروى البيهقي ]41٠6[‏ 
بإسناده عن أبي عثمان النهدي قال: دعا عمر بن الخطّاب بثلائة 
را فاستراهم؛ قامر أسرحه قراةً أن يرا لذ ثلاشين ليذ 
وأمر أوسطهم أن يقرأ سا وعشرين» وأمر أبطاهم أن يقرأ 
عشرين آية. 

(فرع): عن عروة بن الرّبير أنّ عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه جمع النّاس على قيام شهر رمضانء الرّجال على أبي بن 
كعب والنّساء على سليمان بن أبي حثمة وعن عرفجة الثقفي 
قال: : ٠كان‏ علي بن أبي طالبو رضي الله عنه يآمر الناس بقيام 
شهر رمضانء ويجعل للرّجال إمامًا وللنساء إمامًاء فكنت أنا إمام 
النساء» رواهما البيهقي [1785]. 

(فرع): قد ذكرنا أن المحيح عندنا أنّ فعل التراويح في 
جماعة أفضل من الانفراد» وبه قال جاهير العلماء» حتى أنّ علي 
بن موسى القمّّ ادَعى فيه الإجماعء وقال ربيعة ومالك وأبو 
يوسف وآخرون: «الانفراد بها أفضل» دليلنا إجماع الصحابة على 
فعلها جماعة كما سبق. 

#0 ## 

مَالَ الْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَِنَ ان الرَاَةٍ صّلا صلا 
الفكحى وَأَفْضَلُهَا تَمَائِي رَكَمَات لِمَا رَوَتْ َم م 
طَلِبِ رضي الله عنها: أن الي ل مملأها ماني رماس 


امم 


وَآكَلهَا رَكْمَان لِمَا رَوَى أَبُو ذّ د رضي الله عنه أن رَسول اللو له 


َالَ: اصح عَلَى كل سلامى ين أَحَدِكُمْ صَدقَه وَيُجْزِءاُ ين 
لِك ركعتان يُصَليَا من الفشحى» وَوَقْنّهَا إِذا أَشْرَقت العم 
إلى الزوَال). 

(الشرح): حديث أمّ هانئ رواه البخاري [4041] ومسلمٌ 
01 وعتيك انير رواء ضبق 1 ] واسم آم ها 
فاختة وقيل هند» وقيل فاطمة» أسلنك وغ القي:وكليت بابنها 
هانئ الحرّة واسم أبي طالب عبد منافو واسم أبي ذرٌ رضي الله 
عنه جندب» وقيل بربرٌ - بضم الموحّدة وتكرير الرّاء - وهو مسن 
السابقين إلى الإسلام ومناقبه في الصّحيحين وغيرهما مشهورةٌ 
قيل: كان رابع من أسلم؛ وقيل: خامس: وهو كنانيً غفاريء 
توفي في خلافة عثمان سنة اثنشين وثلاثين بالرّبذة وقوله تكل: 
على كن لاي تريض] اليك اليجملة وعزينت ادلام ريع 


الميم وهو المفصل وجمعه سلاميات» بذ بضم السّين وفتح الميم 
وتخفيف الياء وهي المفاصل. 
ول صبيع شيلم ]1١ ٠101‏ عتنعايشة ئشة رضي الله عنها 


قالت: قال رسول الله كله نه خلّقَ كل إنْسَان من بي آدمَ َلَى 
من اتن مفْصِلٍ؛ وقوله: إذا أشرقت الشّمسء هكذا هو 
فالتيح أرقت بالآللك» وميه اقذاءه رارتقفت زمنه فونه 
تعالى: طوَأَشْرَقَتَ الآْض». 

قال أهل اللّغة: يقال: أشرقت الشّمس إذا أضاءت؛ وشرقت 
طلعت. 

(أَما حُكُمُ المسْأَلَةِ): فقال أصحابنا: صلاة الفتحى سند 
مؤكدة وأقلّها ركعتان وأكثرها ثمان ركعاتيء هكذا قاله المصنّف 
والأكثرون. 

وقال الرّوياني والرّافعي وغيرهما: أكثرها اثنتى عشرة ركع 
وفيه حديث فيه ضعفٌ سنذكره إن شاء الله تعالى. 

وأدنى الكمال أربمٌ وأفضل منه ست. 

قال أصحابنا: ويسلّم من كل ركعتين من الضّحى ووقنها 
من ارتفاع الشّمس إلى الرّوال. 

قال صاحب الحاوي: وقتها المختار إذا مضى ربع النهار 
لحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أنّ رسول الله كَل قال: 
الصَّلاة الآَوَابِينَ حِيِنَ تَرْمَضُ الفصال» رواه مسلم [7/48]» 
ترمض بفتح لَاء والميم» والرّمضاء الرّمل الذي اشتدّت حرارته 
من الشّمسء أي حين يبول الفصلان من شدّة الحرٌ قي أخفافها. 

(فرع): في مختصر من الأحاديث الواردة في صلاة الفتّحى» 
وبيان أن النيّ كل كان يصليها في بعض الأوقات ويتركها ني 


بعضها محافة أن يعتقد الناس وجوبها أو خشية أن يفرض عليهمء 
كما ترك المواظبة على التّراويح لهذا المعنى. 

فمن الأحاديث حديث أبي ذرٌ وأمٌ هانئ وهما صحيحان 
كماسيق يانهما. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أَوْصَّانِي خليلي ك8 
بصيّام ثَلانَِ نام من كل هر وَرَكْمَنَيْ الفحى وَأ أوير قبل أذ 
أَرْقَدَه " رواه البخاري ]١١74[‏ ومسلمٌ [751]. 

وعن أبي الدّرداء نحوه رواه مسلم [775]. 

وعن أبي هريرة عن الن ككله: «مَنْ حَافَظ عَلَى شفْعَةٍ 
الضحى عفر لَه نوب ون كَانَت عل ديد البَمْر» رواه التّرمذيّ 
[47] بإسنادٍ فيه ضعفف. 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دان رَسُولُ اللو يل 


يُصَلْي الضحى أَربَما ويَزِيدُ ما ثاء الله رواه مسلمٌ [919] من 


طرق كثيرة في بعضها: «ويزيد ما شاء الله؛ وفي بعضها: «ويزيد 
ماشاء» وعن عبد الله بن شقيق قال: : قلت لعائشة رضي الله 

عنها: كان الي يك يصن الفتّحى؟ قَالَت: لا إلأأذيجِيء 
ِنْ ميب رواه مسلم [111] وعنها قالت: دما رأ نت رَسُولَ الله 
يي يسَبح م سُبْحَة الفئُحَى َإِنْي لأسَبّحُهَا رواه البخاري 
زكلا١ ١‏ ]. 

وعنها قالت: اما رَآَْتُ رَسُولَ الله ل يُسَبّحُ مْبْحَة الفنسّى 
2 0 0 اَذ كاد 0 ال و لبتم العمل وَهْوَ 


8 5 قال العلماء ا ا الاي سن 
الي يكل كان لا يداوم على صلاة الضّحى مخافة أن يفرض على 
الأثة فيمجزوا خنهاء كبا يت فى هذا الحديتث وكان يفعلهنا'لي 

بعض الأوقات كما صرّحت به عائشة في الأحاديث السابقة» 
وكما ذكرته أ هاي وأوصى بها ب التداء وبا هريرة». 

وقول عائشة (مَا رَأيْنُهُ صَّلأهَا) لا يخالف قوها (كَانٌ 
يُصلِْهًا)؛ لأنّ الى كد كان لا يكرن عندها في وقت الضّحى إلا 
ل ارس لارام لأنْه بلك في وقتم يكون مسافرًا وفي وقات 
يكو حاضراء وقد يكون في الحضر في المسجد وغيرء» وإذا كسان 
في بيتم فله تسع نسوقء وكان يقسم لحن. 

فلو اعتبرت ما ذكرناه لما صادف وقت الضّحى عند عائشة 
إلآفي نادر من الأوقات ومارأته صلأها في تلك الأوقات 
التّادرة» فقالت: (مَا رَأينَهُ) وعلمت بغير رؤيةٍ أنه كان يصليها 
بإخباره كل أو بإخبار غيره. فروت ذلكء فلا منافاة بينهماء 
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ولكنء وعن أمْ هانئ: أ لبي يم الح متلى اشح 
الفتْحى تَمَانِيَ رَكَمَاتِيُسَلُمُ مِنْ كل رَكْعَِينِ) رواه أباو داود 
) 6 بهذا الْفظ بإسنادٍ صحيح على شرط البخاري» وعن 
أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله لله: «إن صَلَّيِتَ 
الفعن مين لم َب من الهَافلِن» وإ ليها ريما يت 
من المضيزين» وإ صَليتَهَا نكت من الفَانقِنُ وإ يها 
َي يت من الاين ونث نه عه عا َم يكنب للك َلك 
ليم نْب ون صَلْيهَا بي عر ركع بََى اللّهُ لَك با فِي 
الجَنْةا رواه البيهقيّ [4145] وضعفه فقال: في إسناده نظره وعن 
لي بن لاد رقي الله عن قال تمك زسرل الله 296 لشول: 
يقل الله تعالَى: ابنَ آدم لا تَنجزنِي مِنْ أَرْبَع رَكَمَاس بن أوّل 
نَهَاركَ أكنك آخيره» رواه أبو داود ]١784[‏ بإسناٍ صحيح والله 
أعلم. 
(فرع): قد ذكر المصتف أنّ صلاة الضّحى من السّنن |الراتبة» 
وأنكر عليه صاحب البيان فقال: :ل يذكر أكثر أصحابنا الضتّحى 
من الرّواتب بل هي سه مستقلة. ! 
(قلح): والأمر في هذا قريب وتسمية المصدف لما راتبة 
صحيحةٌ ومراده أنّها راتبةٌ في وقتو مضبوط لا أنها رائبة مع 
رس في الشبرر رقيوهاء رهد الذى لكرناة كن ونا امسن 
سنْةٌ هو مذهينا ومذهب جمهور السّلف» وبه قال الفقهاء 
المتاخرون كافة وثبت عن ابن عمر أنه يراها بدعة» وعن ابن 
مسعود نحوه: دليلنا الأحاديث المذكورة ويتأوّل قوله: بدعة على 
نّم يبلغه الأحاديث المذكورة أو أراد أن الني يلم يداوم عليها 
أو أن الجهارة في المساجد ونحوها بدعةٌ وإنما سنْة الثفلة في 
لبيك وقد بطخ عوليه شوح مسيم صلم زح المدشماق. 
ع يم فنا 
ثَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَمَنْ فَانَهُ مِنْ هد السئن 
الرَايبَةَ شه شَيْءٌ في وَقته فيه قَؤلان: ْ 
(أحَدُهُمَ) لا مده تُضى؛ لأنّهَاصَلاه فال قلَمْ فض عَصَلاة 
كرد اام | 
(والثاني): تة تقضى لِقَرْلِهِ بكله: «مَنْ نام عَنْ صَّلاةٍ َو نَسِيها 
فَلْصَلّهًا إِذا ذَكَرَهَاه وَلأَنْهَا صَلا صّلاة رَاةَ في وَفتو قَلمْ تلقط 
َرَت الرَقْت إنَى غَيْرٍبَدَل كَالفرَايضٍ بخلافر الكسوفم 
ا لأنها غَيْرُ رَائِيَةَ َإِنْمَا تَفْعَلُ لِعَارضٍِ ركذ ذال 


(الشرح): هذا الحديث رواه البخاري [01/7] ومسلم 


ا 
|| 
ٌ 


[145] من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه وهذا لفظ رواية 
» وفي رواية البخاري: «مَنْ نَسِيّ صّلاة فَلْيِصَلٌ إِذَا ذَكرَهًاه. 
وقول المصدّف: (لأنهَا صّلاة رَاِبة) احترازٌ من الكسوف. 

وقوله: (إِلَى غير بَدَل) احترازٌ من الجمعة؛ قال أصحابنا: 

التوافل قسمان: 0 
(أَحَدُهُمَ): غير مؤفّس وإنما يفعل لعارض كالكسوف 

والاستسقاء وتميّة المسجدء فهذا إذا فات لا يقضى. 1 
(الثاني): موقت كالعيد والضّحى والرّواتب مع الفرائنض 

كسنّة الظهر وغيرها فهذه فيها ثلائة أقوال الصّحيح منها أنها 

يستحب قضاؤها. 
قال القاضي أبو الطْيّب وغيره: هذا القرل هو المنصوص في 

الجديد» والثاني: لا تقضى وهو نصّه في القديم وبه قال أبو حنيفة 

والثالث: ما استقلَ كالعيد والفتحى قضي وما لا يستقل 
كالرّواتب مع الفرائض فلا يقضىء وإذا [كانت] تقضى 
المتميح الذي قط بهامرائبون وغوهم انها تقضى أن 
وحكى الخراسانيُون قولاً ضعيفا أنه يقضي فائت النهار ما لم 
تغرب شمسه وفائت اليل مالم يطلع فجره» وعلى هذا تقضى 
سنة الفجر ما دام النهار باقيّاه وحكوا قولاً آخر ضعيفًا أنه يقضي 
كلّ تابع مالم يصلّ فريضةٌ مستقبلة فيقضي الوتر مالم يصل 

الصّبح ويقضي سنة الصّبح مالم يصل الظهرء والباقي هذا المثال» 

وفيه وجةً أنه على هذا القول يكون الاعتبار بدخول وقت 

الصّلاة المستقبلة لا بفعلهاء وهذا الخلاف كله ضعيفُ والصّحيح 

استحباب قضاء الجميع أبداء ودليْله الحديث الذي ذكره المصلف» 

وحديث أبي قتادة السّابق قريبًا في المسألة الررابعة من مسائل 

الفرع المتعلقة بالسّتن الراتبة أنّ الني تكلله: ١قَاته‏ البح فِي السُفَر 
حَنْى طَلَعَت الكحْس فَوَضا م م سَجَدَ سَجْدئَينٍ نَم أقيمت 
الصّلاة قَصَنَّى الغَدَاة» رواه مسلمٌ [180] والمراد بالسّجدتين 

ركعتان. 

سلمة رضي الله عنها أنّ الني ية: «صَلْى 

عن بَمْ المطر فَسَألَهُ عن َلك فَقَالَ: إنْهُأنَانِي ناس مِنْ عَبَد 

قيس بالإسلام مِنْ قَوْيِهمْ م فَشَعْلونِي عَنْ ] الركمتن اللَينِ بَعْدَ 

الظهْر فَهُما هَانَان الكْعتَان بَعْدَ المعَضْر» رواه البخاري ]١١11757[‏ 

ومسل [474] وحديث أب هريرة أن اَي كل قال: :من لم 

بُصَل رَكْعنَيْ الفَجْر حَنَى تَطْلُمَ امس فَلْيِصَلْهمًاا رواه البيهقي 
[؟] بإسناد جيار 
وعن أبى سعيدٍ رضي الله عنه أنّ الني كل قال: «مَنْ نام 


وحديث أمّ سلمة 


عن وثرو أؤ نَسِيَهُ فيصل إذا ذَكَرَهُ» رواه أبو داود ]١571[‏ 
بإسناو سن ورواه الترمذي [416] بإسناد ضعيفب وتكلّم على 
إسناده. وإِنّما ذكرت هذا لثلاً يغترٌ بكلام الترمذيّ فيه من لا 
أنس له بطرق الحديث والأسماء فيتومّم ضعف ما ليس هو 
بضعيفي» وإن كان طريق الترمذيّ فيه ضعيفًا. 

ا ل و 

من الل من وَجَع أَْ َي صَلى من النّهَارِ َي عَشْرَة 

0 ا 0 
المّحيح المختار أن قيام الأيل نسخ وجربه في حق الني يل 
وصار سنة وسنبسط المسألة بأدلّتها في الخصائص في أوّل كتتاب 
التكاح حيث ذكرها الأصحاب إن شاء الله تعالى» وفي المسألة 
أحاديث كثيرة غير ما ذكرتها وني هذا أبلغ كفايق وبالله التُوفيق. 

(فرع): ذكرنا أن الصّحيح عندنا استحباب قضاء النوافل 
الراتبة تبة؛ وبه قال محمّدٌ والمزني وأحمد في روايةٍ عنه وقال أبو حنيفة 
ومالك وابو يوسف في أشهر الرّواية عنهم لا يقضي. 

دليلنا هذه الأحاديث الصّحيحة. 

اجا 

قَالَ الْصَنْفُ حرحمه الله تعالى-: (وَأمَا غير ارات فهِيّ 
الصّلوَاتٌ ص يَتَطَوْمٌ الإنسَانُ بها فِي اللِْلٍ وَالنْمَار وَأفْضَلُهًا 
جد لِمَا رَوَى أبُو مُرَيَرَةَ رضي الله عنه أن البِي يل قَالَ: 
أفضَلُ الصلاة بَمْد لضو صّلاة الي وَأنْهَا َل في وَقتٍ 
غَفْلَةٍ ة الس ركهم الطَّاعَات فَكَانَتْ أَفْضَل» وَلِقَذَا قَالَ ل 
كل: «ذَاكِرُو الله فِي الحَافِلِينَ كُشَجَرَةٍ حَضرَاء بْنَ جار يَابِسَُّ) 
َآخرُ اليل أْضّلْ من أو عل الل تَعَلَى: (َانوا تلبلا مِنَ 
اليل ما يَْجَُون» وبالآسْحارِ هم يَستفهرُو4 وَلآن الصلاة بعل 
الوم أشئ وان اَل في َل كان فصل فَإذ جَرَا اللْيلَ 

لان أراء فَالْنْت الأرْسَط أمْضَلُ لِمَا رَوَى عَبْدُ الله : بن عمرٌ 
رضي الله تعالى عنهما أن رَسُولَ الله يك قَالَ: «أَحَبُ الْمّلاةٍ 
0 الله تَمَالَى صّلاة دَاوْد كان ينام ِف اليل وَيَعُوم ثُلنَهُ ويام 
مده وَلاَنْ الطّاعَات فِي هَذَا الوَفْت أَتَكُ فَكَانَتْ الملاة ف 
7 وَيُكْرَةُ ؛ أذ وم الل كله لِمَا وَوَى عبد لين عَسْرِو أ 
البي كل قَالَلَهُ: «نَصُومٌ بالنهّار؟: قلت نَع قَالَ: وَتقُومٌ 
النّيّلَ؟ ققلت: نَعَمْء قَالَ: :كني سوم أي ولي وام وآدِي 
النسَاء هَمَنْ رَغِبْ عَنْ سنت فَليْسَ مِئي». 

(الشرح): حديث أبي هريرة رواه مسلم :]١١57[‏ وأمًا 
الحديث الأول عن عيد الله بن عمرو بن العاص فرواه البخاري 


0 


]٠١9[‏ ومسلم [69١١].؛‏ وأمًا حديثه الآخر فرواه البخاري 
[1417/5] ومسلم ]١١59[‏ بهذا اللفظء ولفظه عندهما أنَّ عبد 
الله بن عمرو قال: قال رسول الله ككله: ألم أخبر أن نَصْر م 
النهَارَ وَتَقُومُ الَيِلَ؟ فَقْلت: بَلَى يَا رَسُولَ الله قَالَ: فَلا تَفْمَلْ 
صُمْ وَأَفْطِرْ وَقمْ وَنَمْ فَإِنْ لِجَسدِك عَلَيِكَ حَقاء وَإن لِمَيْنِك عَلَنِك 
ناه وذكر الحديث؛ ورويا في المتّحيحين [خ: (1401)»م: 
(/لا؟)] هذا اللفظ المذكور في المهذب من رواية أنسٍ واعلم 
أله يقم في أكثر النسخ في الحديث الأوّل عبد اللّه بن عمر بغير 
واو فيقتضي أن يكون عبد اللّه بن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهما وهذا غلطاً صريحٌ ل شك فيه ولا تاويل لهء وصوابه عبد 
الله بن عمرو بن العاص كما ذكرناه أوَلأ وحديشه هذا في 
الصّحيحين وسائر كتب الحديث. 

ل ارا 
تعالى: (كَانوا قليلاً مِنَ اليل ما يَهْجَعُونَ4 قال المفسّرون وأاهمل 
اللّخة: المجوع النُوم في الليل. 1 

واختلفوا في معنى الآية فقيل: إنّ ما صلة. 

والمعنى كانوا يهجمون قليلاً من الليل ويصلون أكثره. 
وقليلٌ معناه كان الليل الذي ينامونه كله قليلاء وقيل بالوقف 
على قليلاً أي كانوا قليلاً من الناس. 
من اللّيل ما يهجعون أي لا ينامون شيئًا منه 
وضعًف هذا القول. 

والأسحار جمع سحر وهو آخر الليل. 

قال الأوزدي ف تفسيره: قال ابن زيد: المّحر الّدس 
الآخر من الليل» وقوله «فإن جرًا الليل ثلاثة أجزاء «يقال: جرّأ 
بتشديد الرّاي وتخفيفها لغتان نصيحتان 20 السكيت 
وغيره» وبعدها همزة أي قسّم. 

(آما حُكُمٌ الَسْألة): فقيام اليل سئة مؤكدة» وقد تطابقت 
عليه دلائل الكتاب والسّنة وإجاع الأمّة. 

والأخاديث الواردة فيه في الصّحيحين وغيرهما أشهر من أن 
تذكر» وأكثر من أن تحصر. 

قال أصحابنا وغيرهم: والتطوّع المطلق بلا سببه في الأيل 
أفضل منه في التهار لحديث أبي هريرة المذكور في الكتاب مع ما 
ذكره المضتّف فإن قسم اللّيل نصفين فالنّصف الآخر أفضل» وإن 
قسمه أثلانا مستوية فالدّلث الأوسط أفضلها وأفضل مته السّدس 
الرابع والخامس لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص المذكور في 
الكتاب في صلاة داود يل وهنذا مراد المصنف والشافعي في 


ثم يبدأ 


المختصر. 

وغيرهم بقوهم: الثلث الأوسط أفضل» وينبغي أن لا يل 
بصلاة الليل وإن قلّتء ويكره أن يقوم كل اللّيل دائمًا للأحديث 
المذكور في الكتاب. فإن قيل: ما الفرق بينه وبين صوم اللّهر غير 
أيَام النهي فإنّه لا يكره عندنا؟ فالجواب أنّ صلاة اللّيل كله داتما 
يضر العين وسائر البدن كما جاء في الحديث الصحيح خلاف 
الصّوم فإنّه يستوفي في اللّيل ما فاته من أكل النهار ولا يمكنه نوم 
التهار إذا صلّى اللّيل لما فيه من تفويت مصالح دينه ودنياه. 

هذا حكم قيام اليل دائمًا فامّا بعض الليالي فللا يكره 
إحياؤها فقد ثبت في الصّحيحين [خ: )١95١(‏ م: 011 
عن عائشة رضي الله عنها أنّ الني كل: «كَان إِذَا دَخْلَ العَشْرٌ 
الأوَاخيُ مِنْ رَمَضَانَّ أَحْيًا اليل وَائفَقَ أصْحَابًا عَلَى إِحياء لَيِلَنَيْ 
العِيديْن»: واللّه أعلم. 


١و‎ 


درع 
مسائل مهمة تتعدّق بصلاة الليل 

(إِحْدَاهَا): يسنٌ لكل من استيقظ في اللّيل أن يمسلح النوم 
عن وجهه. وآن يتسوك وآن ينظر في السّماءء وأن يقرأ الآيات 
التي في آخر آل عمران: إن فِي لُق السموَاتِ وَالآرْضٍ» 
الآيات. ١ ١‏ 
ثبت كل ذلك في الصّحيحين [خ: (181))» م: (03] عن 
رسول الله بك 
(التَنيَة): السَئّة أن يفنح صلاة اللّيل بركعتين خفيفتين ثم 
يصلّي بعدهما كيف شاء لحديث عائشة رضي الله عنهها قالت: 
ا سول لَه يه إذَ َم من الل صني امح صّلانَة 
كين فين رواه مسلمٌ [/710]. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن التي يك قال «إِذَا قَامَ 
أحَدُكُمْ بن الل َلْيْفيِحْ صَلاَهُبركعئينٍ خفيفتيِن؟ ر رواه مسلم 
[3/]. ْ 
(التَاليّة): السّة ان يسلّم من كل ركعتين وسنوضّحه قربا 
بدلائله وفروعه إن شاء الله تعالى. ْ 
(الرابعة): تطويل القيام عندنا فصل من تلو جود 
والركوع وغيرهما وأفضل من تكثير الركمات» وقلد سبقت 
المسألة بدلائلها ومذاهب العلماء فيها في أوّل باب صفةٌ الصّلاة 
(الخَايِسَة): هل يستحب الجهر بالقراءة في ملاة الليل؟ أم 
الإسرار؟ آم التَوسّط بينهما؟ فيه ثلاثة أوجه مسبقت بدلائلها في 
باب صفة الصّلاة» وذكرت هناك جملة من الأحاديث الواردة في 


أُ 


المسألة» وهذا الخلاف فيمن لا يتأذى بجهره أحدٌ ولا يمخاف به 
رياءٌ ونحوه فإن اختلَ أحد هذين الشرطين أسر بلا خلافي» 
والسئة ترتيل قراءته وتديّرها ولا بأس بترديد الآية للتدبّر وإن 
طال ترديدها. 

(الَادِسَة): إذا نعس في صلاته فليتركها وليرقد حتّى يذهب 
ا ا «إذًا 

ل 
أَحَدَكُمْ وَهُوَ ناعِسُ يَذْهَبْ يَستَغفِرٌ فيِسُبْ 
لله ]٠‏ ومسلم [7/457]. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كِه: 
«إذًا َم َحَدَكمْ سن اليل فَامْتَعْجَمْ القَرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ وَفَلَم يَدْرِ ما 
يَقَولُ فَليِضْطجعٌ» رواء سلج 69/4101 

وعن أنس رضي الله عنه قال: : حل وَسُولَ اللو الملْجة 
وَخَيل مذو يوساريكن فقان: ما ها؟ فَانُوا ويب نصَلي 
دا كلت أذ قرت سكت بي فقَالَ: حُلُوءُ بص أَحَدُكُمْ 
نَمَاطَهُ مدا كَميلَ أو قَثَرَ فَيفمُدْه رواه البخاري ]٠١99[‏ ومسلم 
والأحاديث الصّحيحة بهذا المعنى مشهورة. 

(الكَابعَة): يستحب للرّجل إذا استيقظ لصلاة اللّيل أن 
يوقظ ها امرانه» ويستحب للمرأة إذا استيقظت لما أن توقظ 
زوجها لهاء ويستحب لغيرهما أيضًا لحديث أم سلمة رضي الله 
عنها أن الي يكل استيقظ ليلة فقال: «مْبِحَان الله مَاذًا أَنْزلَ الليّة 
ين لفت مَاذًا نل مِنَ الخرَائن. ١‏ 

ريط سرب الخراس يا َا رب كَاميةٍ فِي اليا عَاريْةٍ 

فا وداه دري[ ١ .]٠‏ 

وعن علي رضي الله عنه أنّ رسول الله ق: «طَرَقَهُ وَفَاطِمَة 
يله فَقَالَ: آلا تَصَلْيّان؟ قَال: َقْلْتُ يَا رَسُولَ الله سنا بيد الله 
د اء أن يبا َع فَنْصَرَفَ حين قُلْتْ ذلك ثم سمغت َه 
ُو يَضْرِبُ فَخِذَهُ وَهْوَ يَقُولٌ: «رَكَانَ الإنسَانُ أكثرٌ شي يْء جدَلأً» 
رواه البخاري [70 ]٠١‏ ومسلم [17/0]: 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله 
«رَحِمَ اللَُ رَجُلا قَامَ م ين الَيْل فَصَلى وَآبِقَظ امرَنَهُ إن أبس 
نََحّ في رَجْهِهَ لَه رَحِمَ مره فاصنا من اللِّلٍ فَصَلْتْ 
لقت رَوْجَهَا إن أبِى نَضَحَتْ في وَجْههِ الماء» رواء ه أبو داود 


تفي رواه البخاري 


الآ ]١ ١‏ وغيره بإسناح صحيح. 
ال ادر 2 


كِب مِنَ الذَاكِرِينَ وَالذَاكرَات» رواه أبو داود [1704] والنسائيّ 
1١٠١[‏ - الكبرى] وغيرهما بإسناو صحيح. 

(الثايئة): يستحب لمن أراد قيام اللّيل أن لا يعتاد منه إلا 
قدرًا يغلب على ظنه بقرائن حاله أنه يمكنه الدّوام عليه مدة 
حياته» ويكره بعد ذلك تركه والتقص منه لغير ضرورةٍه ودلائسل 
لاي المتسي يتور كرا حيتت ماقاة ز بي اند 
عنها قالت: قال رسول الله ل: دوا مِنَ الأعْمّال ما تطِيقونٌ 
َو لا يمل اللّهُ حَنّى تَمَلُّواا رواه البخاري [4] ومسل 
85]؛ ومعناه لا يعاملكم معاملة المال ويقطع عتكم النُواب 
حتى تملوا. 

وعنها أنّ رسول الله يكله: ٠‏ يِل أي المَملٍ أَحَبُ إِلَى الله 
تَعَالَى؟ قال: أَذوَمُهُ إن قَلّ» رواه البخاري ]11٠١[‏ ومسلمٌ 


[1كملا]. 
وعنها قالت: ١كَانّ‏ عَمّلُ رَسُول الله يله وِيَة؛ رواه مسلمٌ 
زاملا]. 


وعنها قالت: «كَانَ رَسُولُ الله كَل إِذَا عَمِلَ عَمَلاً أَنَكُ 
بن اليل أ مَرِض صَلّى مِن اللْهَارِ َي عَشْرَة 
رَكْعَةقَالَتْ: وَمَا رَأَنِتُْ رَسُولَ اللو يكل نَا قَامَ ليله بْلَهُ حمنَى الصباحء 
وَمَا صَامْ شرا َم مضه روا سل +004 

وعن عبد الل بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: 
0 اد الأولا تكن وذ فلو كان ينرم 


وَكَان إِذَا نام 


. دعن سال ين عبد لله بن عمر ين الطاب رضي لله عتم 
عن أبيه أن الن كي قال: «ر ِعُمَ الرّجُلُ عَبْدُ الل َوْ كَانَ يُصَلّي 

ين اللَيلٍ. 

قال سَالم: فكَانَ عَبْدُ للبَضْدَ ذَلِك لاينَامُ مِنَ اللّبل إلا 
قلِيلاً». 

ورواه البخاري ]١١١[‏ ومسلم [419 ؟]. 

وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: «ذُكِرَ عِنْدَ اللي يلل 
رَجُلَ نام حتّى أصْبَح» قَال: ذلك رَجُلّ بَالَ اليِطَانُ في أَدُيِقِ أ 
قَالَ: في أَذْنِه رواه البخاري [091؟] ومسلمٌ [0174]» 
والأحاديث في الصحيحين بمعنى ما ذكرته كثيرةٌ 

(التاسعة): ينبغي له أن ينوي عند نومه قيام اليل تيه جازمة 
ليحوز ما ثبت في الحديث الصّحيح عن أبي الدرداء رضي الله 
عنه يبلغ به الني كل قال: "من أنّى فِرَاشَهُ وَهُوَيَْوِي أن يَقُومَ 
ِصَلْي مِنَ الليِل فَعَبَهُ عه حَنَى يُصْبحٌ كتِب لَه مَا نَرَّى وَكَانَ 


نَوْمُهُ صَدَفَةَ عليه مِنْ رَبّوا رواه النسائي 173 وابن ماجه 


[1744] بإسناحٍ صحيح على شرط مسلم. 

(العَاشِيرَة): يستحبّ استحبابًا متأكّدا أن يكثر من الدّعاء 
والاستغفار في ساعات الليل كلها وآكده النصف الآخر وأفضله 
عند الأسحار. 

قال الله تعالى: ٍوَامسْتَغْفرِينَ بالآسْحَارٍ» وقال تعالى: 
َبالآسْحار هُمْ يَسْتَخفُون» وعن جابرٍ رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله يله يقول: «إن فِي اللَلٍ لَسَاعَة عَةَ لا يُوَافِقَهَا 
0 ملم ينأ الله خيرًا من أمْر الدنيًا وَالآخرَةٍ إلا أَعْطَاء إِيَاهُ 
وَدَلِكَ كل ليله رواه مسلمٌ [061]. 

وعن ابي هريسرة رضن الله نه آنا سول الله 8 فال؛ 
يِل ربا ارك وتمَلَى في كل ليل جين يَبقَى من لت الليِلٍ 
الأعرز لترن 52 يامو انين لاركن ونال (انة د من 
يَسْتَغْفِرنِي أَغْفِرٌ لَه رواه البحازي 1١8:61‏ ] ومسل [مةلا]. 

وفي هذا الحديث وشبهه من أحاديث الصّفات وآياتها 
مذهبان مشهوران: 

(أَحَدُهُمَا): تأويله على ما يليق بصفات الله سبحانه وتعالى 
وتنزيهه عن الانتقال وسائر صفات المحدث. وهذا هو الأشهر عن 
المتكلمين. 

(والثاني): الإمساك عن تأويلها مع اعتقاد تنزيه اللّه سبحانه 
عن صفات المحدث لقوله تعالى: ليس كَمِنِهٍ شَيْء» وهذا 
مذهب السّلف وجماعةٍ من المتكلمينء وحاصله أن يقال: لا نعلم 
المراد بهذا ولكن نؤمن به مع اعتقادنا أن ظاهره غير مرادء وله 
معنى يليق باللّه تعالى واللّه أعلم. 

(فرع): الصّحيح المنصوص ف الم والمختصر أنّ الوتر 
يسمى تهجّداء وفيه وجة أنه لا يسمَّى تهجّداء بل الوتر غير 
التهجد. 

(قرع): عن انوي برشي الأشعري ركتر اله عنيه كال: قال 
رسول الله يكلك: «إذا مض العَبْدُ أَوْ سَافرَ كِب ل َهُ مِْلٌ مَاكَانَ 
يخثل يما عيبت رواه البخاري [5 187]. 

(فرع): عن أبن عباس عن الب يل قال: «امستعيئو | بِطَمَامٍ 
السْحرٍ عَلَى صيّام الَْاه اليو علَى نام اللّيِلِ رواه ابن 
ماجه ]١59[‏ بإسنادٍ ضعيفي. 

القيلولة في اللغة: الوم نصف النهارء وقد سبق أنّ أحاديث 
الفضائل يعمل فيها بالضّعيف 

م ف 


ا 


قَالَ الصف رحمه الله تعالى-: (وَأَفْضَلُ التطوُع بالنهَارٍ مَا 
كان في لبت لِمَا وى ويد بن ابسو رضي الله عن أذ لبي به 
قَالَ: «أَفضّلُ صَلاةٍ لَه في بيت إلا امكتوبَةه) ْ 
(الشرح): غويك ريد رزاء ابعر[ ملم 
ينات بو غقادابق زبد امار 
النجّاريّ بالنون والجيم كنيته أبو سعيلء وقيل أبو خارجة وقيل 
أبو عبد الرّحمن» وكان يكتب الوحي لرسول اللّه يل وكان كاتبا 
لعمر بن الخطّاب رضي الله عنه توفي بالمدينة سنة أريمٍ 55 
وقيل غير ذلك. 
قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: فعل ما لا تسن له 
الجماعة من التطرّع في بيته أفضل منه في المسجد وغيره» سوا في 
ذلك تطوّع الليل والنهاره وسواءً الرّواتب مع الفرائض وغيرهاء 
وعجيب من المصنف في تخصيصه بتطوع النهاره وكان ينبغي أن 
يقول: وفعل التطرّع ني البيت أفضل كما قاله في التنييه؛ كما 
قاله الأصحاب وسائر العلماء. 
ودليله الحديث المذكور مع غيره من الأحاديث الصّحيسطة في 
ذلك. ا 
وقد قدّمت هذه المسألة بدلائلها من الأحاديث المتحيحة 
وفروعهاء وكلام الأصحاب فيها في أواخر بساب صفة الصّلاة» 
ومن الأحاديث المهمّة الى سبق هناك حديث أبي موسى رضي 
الله عنه عن الني بل قال: «مَتَلُ الت الْلِي يُذْكرُ اللَّهُ تَعالَى فِيهِ 
وَالبَيِت الذي لا يُذْكَرُ اللَهُ فيه مَكَلُ الْحَيّ وَالَيْسرا رواه البخاري 
[ ومسلم [94/الا]. 
7 5 
َال الَصنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَالنْةُ آنْ يْمَلَمَ مِنْ كَل 
كْمئيْنٍ لِمَاوََى ابن عُمرَ رضي الله عنهما أن الب ب قال: 
«صلاة الليل مَثتى مَثتى» فد وت أن المتبح كك فير 
باجو وإا مع كابش جل ماوعا رسي 


[ .+ ورواية زيد ب 


الله عنها أَنّ رَسُولَ الله لِ: كان يُصلْي مِنَ اليل نلاث عَشْرَة 
رَكعَة اولان لله بحس بكرن حي الاجر شيل وَأَنهُ 
تر بم وبحَمْس لا يفص هّن بسَلامٍ وَلا كلام وَإنْ تَطَوْعٌ 
ِرَكمَةٍ وَاحِدَةَ جار لِمَا رُوِيّ أن عُمَرَ رضي الله عنه مَرْ بالَلْجِدٍ 
لمي كله قافتال يا أي المؤمتدة لماعتلل كيده 
ََالَ: إِنْمَا هي تَطَوُعْ فَمَنْ شا زا وَمَنْ شاه نَقَص). 

(الشرح): عدت ارو عد بوره ماري 110 ] رناسلة 
31 ولفظه عندهما «صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت 


|| 
ا 
: 
3 


الضع فاوثر يرا عا وف رواية «فإذا خفت» وني رواية أبي داود 
:]1١96[‏ «صَّلاةٌ اليل وَالنهَار منتى مثنى» وإسنادهما صحيح. 

وروى البيهقي [471] بإسناده عن الإمام البخاري أنه 
سئل عن هذه الرّواية فقال: هي صحيحة؛ ولو ذكر المصنف 
الرّوايتين كان أحسن. 

وحديث عائشة صحيح؛ بعضه في الصحيحين وبعضه في 
أحدهما بمعناه ففي رواية عنها: «كَانَ رَسُولُ اللو ل يُصَلْي مِنّ 
اليل ثلاث عر وَكْمة يوي من ذلك بخمْس لا يَجِْسْ في 
شيء أ إلا في آخيرهًا" رواه مسلم [/اا/]. 

وف رواية: "كان بصي يسم كما لا يَجِْسُ فيا إلأْفِي 
التَامِئة تم ينوه قفر ولا َعَم صل الا مِيعة ثم يُسَلُّ رواه مسلم 
1 ]. 

وآمًا الأثر المذكور عن عمر رضي الله عنه فرواه الشافعي 
[الأم: ]188/1١‏ ثم البيهقي [4009] بإسنادين ضعيفين» ومعنى 
كلامه أنّ التطرّع يسن كونه ركعتين ولا يشترط ذلك بل من 
شاء استوفى المسنون؛ ومن شاء زاد عليه فزاد على ركعتين 
بتسليمةٍ» ومن شاء نقص منه فاقتصر على ركعة. 

(أنَا حُكْمٌ الَسْأَلَة): فقال أصحابنا: التَطوّع هو الذي لا 
سبب له ولا حصر له ولا لعدد ركعات الواحدة منه وله أن 
ينوي عددًا وله أن لا ينويه بل يقتصر على نيّةَ الصّلاة» فإذا شرع 
في تطوّم وم ينو عددًا فله أن يسلّم من ركعة وله أن يزيد 
فيجعلها ركعتين أو ثلانًا أو عشرًا أو ماثة أو الفا أو غير ذلك» 
ولو صلَّى عددًا لا يعلمه ثم سلّم صحّ بلا خلافي اتفق عليه 
أصحابناء ونص عليه الشّافعيّ رحمه الله في الإملاء. 

وروى البيهقيّ [4704] بإسناده: «أن أَبَا در رضي الله عنه 
صَلَى عَدَدا كتافلم سَلْم قال لَهُ الآختفه بن قيس رحمه الله: 
هَل ندري انْصرَفت عَلَى شفم أمْ علَى وثر؟ قَال: الأأكن أنري 
ال شي ارين على ابا اشاب لكر 0م 
يك - ثم قَالَ: إي وض خليلي أي القارم 86 5 


لح ا الم 
رجلاً اختلفوا في عدالته. ١‏ 

وحكى صاحب التَّدمّة وجهين فيمن نوى التطوّع مطلقا: 
يكره له الاقتصار على ركعةٍ بناءً على أنه لو نذر صلاة هل يكفيه 
ركعة آم يجب ركعتان؟ وفيه القولان المشهوران. 


وهذا الوجه ضعيفٌ جدًا أو غلط 


وأا إذا نرى ركعة واحدة واقتصر عليها فتصمّ صلاته بلا 
خلافبء ولو نوى عددًا قليلا أو كثيرًا وإن بلغت كثرته ما بلغفت 
صحّت صلاته ويستوفيه بتسليمةٍ واحدةٍ فإنه أكثر المنقول ني 
الوترء وهذا الوجه شاذٌ ضعيفٌ» والصّحيح المشهور جوز الرّيادة 
ماشاء. 

قال أصحابنا: ثم إذا نوى عددًا فله أن يزيد وله أن ينقص 
فمن أحرم بركعتين أو ركعةٍ فله جعلها عشرا ومائة ومن أحرم 
بعشر أو مائةٍ أو ركعتين فله جعلها ركعة ونمحو ذلك قال 
أصحابنا. 

وإنما يجوز الرّيادة والنقص بشرط تغيير الثيّة قبل الزّيادة 
والتقص. فإن زاد أو نقص بلا تغيير النيّ عمدًا بطلت صلاته بلا 
خلافي. 

مثاله: نوى ركعتين فقام إلى ثالثةٍ بيّة الرّيادة جازء وإن قام 
بلا نِيةِ عمدًا بطلت صلاته. وإن قام ناسيًا لم تبطل لكن يمود إلى 
القعود ويتشهّد ويسجد للسّهوء فلو بدا له في القيام وأراد أن 
يزيد فهل يشترط العود إلى القعود ثمّ يقوم منه أم له المضي؟ فيه 
وجهان مشهوران: 

(أْصَحُهُمَا): الاشتراط؛ لأَنْ القيام إلى الثالئة شرط ولم يقع 
معتدًا به» ثم يسجد للسّهو في آخر صلاته؛ ولو نوى ركعتين 
فصلّى أربمًا ساهيًا ثم نوى إكمال صلاته أريمًا صلّى ركعتين 
آخرتين ولا يحسب ما سها به. 

ولو نوى أربعا ثم نوى الاقتصار على ركعتين جاز وسلم 
منهماء فلو سلّم قبل تغيّر اليه عمدًا بطلت صلاته؛ وإن سلَّم 
سهوا أت أربعًا وسجد للسّهوء فلو أراد بعد سلامه أن يقتصر 
على الركعتين جاز فيسجد للسّهو ويسلم ثانيا؛ لأنْ سلامه الأوّل 
وقع سهوًا فهو غير محسوبم. 

ثم إن تطوّع بركعة فلا بد من التشهّد عقبها ويجلس متوركا 
كما سبق بيانه في بابهه وإن زاد على ركعة فله أن يقتصر على 
تشهّدرٍ واحدٍ في آخر صلاته. وهذا التَشهّد ركنٌ لا بدَ منه» وله أن 
يتشهد ني كل ركعتين كما في الفرائض الرباعية. 

فإن كان العدد وترًا فلا بدَ من التَشهّد في الآخرة أيضّاء 
وهذا إذا كانت صلاته أربعاء فإن كانت سنا أو عشرًا أو عشرين 
أو أكثر من ذلك شفعًا كانت أو وترًا ففيها أربعة أوجه: 

(الصّحِيحٌ): الذي قطع به العراقيّون وآخرون أنه يجوز أن 
يتشهّد في كلّ ركعتين وإن كثرت التشهّدات» ويتشهّد في الآخرة» 
وله أن يقتصر على تشهار في الآخرة, وله أن يتشهّد في كل أربع 


أو ثلاث أو ست وغير ذلك» ولا يجوز أن يتشهد في كل ركعة؛ 
لأنه اختراع صورةٍ في الصّلاة لا عهد بها. 

(والثاني): لا يجوز الرّيادة على تشهدين بحال من الصّلاة 
الواحدة ولا يجوز أن يكون بين التشهّدين أكثر من ركعتين إن 
كان العدد شفعاء فإن كان وترًا لم يجز بينهما أكثر من ركعت 
وبهذا الوجه قطع القاضي حسينٌ وصاحبا التتمّة والتهذنيب 
وغيرهمء وهو قوي» وظاهر السنة يقتضيه. 

(والثالث): أنه لا يلس إلا في الآخرة. حكاه صاحبا الإبانة 
والبيان وهو غلط. 

(وَالرَابٌِ): يجوز التشهّد في كل ركعتين وفي كل ركعةٍ 
واختاره إمام الحرمين والغزالي وهو ضعيفف أو باطل. 

قال الرّافعي لم يذكر هذا غير الإمام والغزالي قال: ولا 
خلاف في جواز الاقتصار على تشهدٍ في آخر الصّلاة: قال: 
والمذهب جوز التشهّد في كل ركعتين قال: فإن اقتصر على 
تشْهَدٍ قرأ السّررة في كل الركمات» وإن صلَّى بتشهّدين ففي 
استحباب قراءة السّورة فيما بعد التشهّد الأوّل القولان المعروفان 
في الفرائفضء. وقد سبق بيان هذه المسألة في فصل القراءة من باب 
صفة الصّلاة. 

قال أصحابنا: ولا خلاف أنّ الأفضل أن يسلّم من كل 
ركعتين في نوافل اليل والنهار, وقد تكرّر بيان هذا في مواضع 
سبقت وبالله التوفيق. 

فرع 
ثك مذاهب العلماء © ذلتكت 

قد ذكرنا أنه يجوز عندنا أن يجمع ركعات كثيرة من الثوافل 
المطلقة بتسليمةٍ وأنّ الأفضل في صلاة اليل والنهار أن يسلّم من 
كل ركعتين. وبهذا قال مالك وأحمد وداود وابن المنذر وحكي 
عن الحسن البصري وسعيد بن جبير وقال أبو حنيفة التسليم من 
ركعتين أو أربع في صلاة النهار سواءً في الفضيلة ولا يزيد على 
ذلك. 

وصلاة اليل ركعتان وأربعٌ ومست وثمان بتسليمةٍ ولا يزيد 
على ثمان» وكان ابن عمر يصلي بالنهار أربعًا واختاره إسحاق 

1 تن م نا 

قَالَ الصف -رحه الله تمال-: (وَينْتَحَب لِمَنْ وَعَلّ 
السْجد أن يُصَلْيَ رَكْعتيْنِ َيه السْجدٍ لما رَوَى أبُو فتاه رضي 
لله عنه أن الي كك قَالَ: (إذَا مَحَلَ أَحَدَكُمْ المنجد فَنِيْصَلٌ 
سَجْدئين ين قبل أن يَجِْس" فَإنْ َل وَقَدْ حَضَرَت الجْمَاعَة لم 


بل الح لِقَرْلِه يل: «إذا أُتِيِمَت الصّلاةٌ فلا صّلاة إلأ 
الحُوبَة ونه يَمْصُل به الحِيهُ َمَا يَحْصُلُ حَى عَقُ الدخول إِلَّى 
الخَرَمٍ بحْجْةِ المرْض). ْ 

(الشرح): حديث ابي قتادة صحيحٌ رواه البخار يخ 1771] 
ومسلم ]7١5[‏ بمعناه من طرقء منها قال: : قال رسول الله كي: 
ذا عل أحَدُكُمْ الْجد فَلا يُجِْسَ حَنّى يُصَلْيّركْعيِنِ» هذا 
لفظ البخاري ومسليٍ وناك ال تسح رار لمكن 
ركعتان» وقد تكرّرت الأحاديث الصّحيحة بمقل ذلكء وأمًا 
حديث: (إذَا أَقِيمَتْ الصّلاءٌ فلا صلا إل امكتَويةة فرواه مسلمٌ 


! ٠]إ‏ من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. 

(أنا حُكُمٌ الَسْألة): تابقع العلماء بوانن ا وان 2 
المسجد ويكره أن يجلس من غير تَميّةِ بلا عذر لحديث أبي قتادة 
المصرّح بالتهي وسواءٌ عندنا دخخل في وقت النهي عن لصّلاة آم 
في غيره كما سنوضّحه بدليله في بابه إن شاء الله تعالى. 

قال أصحابنا: وتميّة المسجد ركعتان للحديثء افإن صلّى 
أكثر من ركعتين بتسليمةٍ واحدةٍ جاز» وكانت كلّها تي لاشتمالها 
على الركعتين» ولو صلّى على جنازة أو سجد لتلاوة أو شكرٍ أو 
صلّى ركع واحدةً لم تحصل النَحيّةه لصريح الحديث المتحيح» 
هذا هو المذهب. 

وحكى الرافعي وجهًا أنها تحصل لحصول عيادةٍ وإكرام 
المسجد والصّواب الأوّل» وإذا جلس والحالة هذه كان مرتكيًا 
للنهي؛ قال أصحابنا: ولا يشترط أن ينوي بالركعتين لتحيّ بل 
إذا صلّى ركعتين بنيّة الصّلاة ة مطلقًا او نوى ركعتين نافلةً راتبة أو 
غير راتبةٍ أو صلاة فريضة مؤدَاةٍ أو مقضيّةٍ أو منذورةٍ أجزأه ذلك 
وحصل له ما نوى؛ وحخصلت تميّة المسجد ضما ولااخلاف في 
هذا. | 

قال اصحابنا: وكذا لو نوى الفريضة وتميّة المسجد أو الرّاتبة 
وتميّة المسجد حصلا جميمًا بلا خلافي وأمّا قول الرّافمي في 
الصّورة الأولى: أنه يجوز أن يطرد فيه الخلاف فيمن ينوي بغسله 
الجناية هل تحصل الجمعة؟ وقول الشّيخ أبي عمرو بدن الصّلاح 
في الصّورة الثانية أنه ينبغي أن يطّرد فيها الخلاف فيمن نوى 
بغسله الجنابة والجمعة» فليس كما قالاء وم يذكر أحدٌ من 
أصحابنا هذا الذي ذكراه» بل كلهم مصرّحون بحصول الضّلاة في 
الصُورتين» وحصول التّحيّة فيهما وبأنه لا خلافافيه ويفارق 
مسآلة غسل الجمعة؛ لأنْها سنةٌ مقصودةٌ وأمًا النّحيّافالمراد بها أن 
لا ينتهك المسجد بالجلوس بغير صلاةٍ واللّه أعلم. | 


(فرع): 0 دخوله في المسجد ني السّاعة الواحدة مراراء 


قال صاحب التتمّة: د تستحب التحيّة لكل مرَةٍ وقال امحاملي في 
اللباب: أرجو أن تجزيه التحيّة مرة واحدقٌ والأوّل اقرى وأقرب 
إلى ظاهر الحديث. 


(فرعٌ): قال أصحابنا: تكره التَحيّةَ في حالتين: 

(إِحْدَاهُمًَا): إذا دخل والإمام في المكتوبة أو وقد شرع المؤذّ ذن 
في الإقامة. 

(لغّانِي): إذا دل المسجد الحرام فلا يشتغل بها عن 
الطّواف» وأما إذا دخل والإمام يخطب يوم الجمعة أو غيره فلا 
يجلس حبَّى يصلَّي النّحيّة ويخقفهاء وسنوضّحها بدلائلها حيث 
ذكرها المصّف في صلاة الجمعة إن شاء الله تعالى. 

(فرع): لو جلس في المسجد قبل التّحيّة وطال الفصل فاتت 
ولا يشرع قضاؤها بالاتّفاق كما سبق بيانهه فإن لم يطل الفصل 
فالّذي قاله الأصحاب إنها تفوت بالجلوس فلا يفعلها بعده» 
وذكر الأصحاب هذه المسألة في كتاب الحج ني مسألة الإحرام 
لدخول الحرم» وقاسوا عليها أن من دخله بغير إحرام لا يقضيه؛ 
بل فاته بمجرّد الدّخول كما تفوت التحيّة بالجلوس» وذكر الإمام 
أبو الفضل بن عبدان من أصحابنا في كتابه المصنف في العبادات 
أله لو نسي النَحيّة وجلس ثم ذكرها بعد ساعةٍ صلاهاء وهذا 
غريب. 

وقد ثبت عن جابر رضي الله عنه قال: «جَاءً سُلَيِكٌ 
انيم احمَةوَرَسُولُ الله يف فَاءِدُ على ابر َقمَد 
سُلك َبْلَ أن يُصَلْيَ فَقَال لَهُ النبِيئ يكل أركفت ر رَكْمَمَئِنِ؟ قَال: 
لا: قَالَ: قُمْ فَارْكَمْهُمَاء رواه مسلمٌ [4170] بهذا اللفظ ورواه 
البخاري أيضًا بمعناه فالّذي يقتضيه هذا الحديث أنه إذا ترك 
النَحيّة جهلاً بها أو سهرًا يشرع له فعلها مالم يطل الفصل» وهذا 
هو المختار وعليه يحمل قول ابن عبدان ويحمل كلام الأصحاب 
على ما إذا طال الفصل لغلا يصادم الحديث الصّحيح؛ وهذا 
الذي اختاره متعيّنُ لما فيه من موافقة الحديث؛ والجمع بين كلام 
الأصحاب وابن عبدان والحديث؛ والله أعلم. 

فصل 
مسائل تتعدّق بباب صلاة التطوع 

(إِحَدَاهَا): يستحبّ ركعتان عقب الوضوء للأحاديث 
الصّحيحة فيهاء وقد أوضحت المسألة بدلائلها في آخر الباب في 
صفة الوضوء؛ ويستحبّ لمن أريد قتله بقصاص أو في حدٌ أو 
غبرهما أن يصلّي قبيله إن أمكنه لحديث أبي هريرة: «أن خييب 


بن عدي الصّحابي رضي الله عنه حين أخرجه الكفار ليقتلوه في 
زمن التي يك قال: دعوني أصل ركعتين: فكان اول من على 
الركعتين عند القتل» رواه البخاري [1885] ومسلم. 

(الثانيّة): من السسّنن ركعتا الإحرام وكذا ركعتا الطَّواف إذا 
قلنا بالأصح إنهما لا يجبان. 

(التاِعَة): السّئة لمن قدم من سغر أن يصلّي ركعتين في 
المسجد أوّل قدومه لحديث كعب بن مالاشع رضي الله عنه قال: 
اكَان رَسُولُ الله 5 ذا قوم ِنْ سَفَرٍ بدا بالَسْجِد فَرَكَمَّ فيه 
رَكعتَيِن» رواه البخاري [1400] ومسلمٌ [717] واحتجّ به 
البخاري في المسألة. 

(الرابمة): صلاة الاستخارة سن وهي أن من أراد امسرًا من 
الأمور صلَّى ركعتين بئيّة صلاة الاستخارة ثم دعا بما سنذكره إن 
شاء الله تعالى» واتفق أصحابنا وغيرهم على أنّها سند لحديث 
جابر رضي الله عنه قال: «كَانَ رَسُولُ الل يليما الأميَحَارَة 
الأكر كلها ابعل امشرءة ين الرآن يقُوكُ: إِذَاهَمْ 

أحَدكُمْ بالأثر ميرك ركعيينٍ من غير الفريضة نّم ليفّل: الهم 
إني أَستَخِيرك بيليك» وَأستقورٌك بقذ تت شالك بن قم 
المَظيٍ فَإِنْكَ تقية ولا أَقدِنُ ل وَلا أَعْلَمُ وَأنتَ 0 
المبربه اللهُمْ إن كنت تَْلمُ أذ هذا الآشر حير لِي في ديدي 
وَمَعَائِي وَعَاقِبَةٍ أَمْرِي أو قَال: َال أنري وجوه فا بي 
تس لي بار لي فيو للم وذ ن كنت تَمْلَمُ أَنْ هَذَا الآمرّ 

شر بي في ديني وَمَعَاشيِي وَعَاقِنَةٍ أمري أَوْ قَالَ: عَاجِلٍ أثري 
جلو طرف ني وَاطرفني عن واف لي اير حت كان كم 
ارْضِنِي بد وَيِسَمَي حَاجَنَةُ) رواه البخاري في مواضع من 
صحيحه .]١١١9[‏ وفي بعضها ثم رضي به ويستحب له أن 
يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة: قل يا يها الكَافرو» وفي 
الثّانية: قل هُرَ الله أَحَدٌ4 ثم ينهض بعد الاستخارة لما ينشرح 
له صدره. 

(الخَايسَة): قال القاضي حسينٌ وصاحبا النّهذيب والنّتمّة 
والروياني في أواخر كتاب الجنائز من كتابه البحر: يستحب صلاة 
التسبيح للحديث الوارد فيها وني هذا الاستحباب نظرٌ؛ لأنّ 
حديثها ضعيف» وفيها تغييرٌ لنظم الصّلاة المعروفء فينبغي ألا 
يفعل بغير حديشء وليس حديثها بثابتي» وهو ما رواه ابن عبّاسٍ 
رضي الله عنهما قال: «قَالَ رَسُولُ الله له لياس رضي الله 

عنه: يا عَنّاسٌ يَا عَمَّاُ آلا أغطِيك» ألا آمك ألا بوك آلا 
ْمَل بك عَنْرَ خخصال إذا أنْت فَعَلْت ذَلِكَ عه غَفَوَ الله لَك ذَيَكَ 


رمه بره اسم 


وْلَهُ وَآخِرَه قَدِيَهُ وَحَِيتهُ خطأءُ 5 صَّضِيرَةُ وكبِيرَهُ سيره 
وَعَلايَُ أن تَصَلْيّ أَربَعَ ركمَاتٍ قْرَأ فِي كل ركْمَة بَِاتِحَةٍ 
اكاب وفطت ين لقا في أل عونت قاف 
قُلت: مُبْحَانَ ن الله وَالحَمْدُ ل وَل إل إلأ اللهُ وله كبر حمْسَ 
عَشْرَة مر َم ترك وله وَأَنت رَاكِمٌ را درق رَأْسّكَ مِنّ 
م 0 0 َم نوي ” تاحنا 6 0 سَاجِدٌ 


وَسبعُونَ في كل رَكْمةِ تَفمَل ذلك في أرب كماو إن اتَطَت 
أذ تصلْيهَا كل يَْمٍ َف فإ لَمْ َمل في كل مم جُمُعَةَ مرق إن 
َم تَفمَل َفِي كل شهر مرك إن لَمْ َمل َفِي كل سو مَك فإ 
لَمْتفمَلْ قفي كل عُمّرِكَ مره رواه أبو داود [151] وابن 
ماجه [1741] وابن خزيمة في صحيحه [1517] وغسيرهم» 
ورواء الترمذي [487] من رواية أبي رافم بمعناء. 

قال الترمذي: روي عن الني يل ف صلاة التسبيح غير 
حديث قال: ولا يصح منه كبير شيء. قال: قد رأى ابن المبارك 
وغير واحلو من أهل العلم صلاة التسبيح» وذكروا الفضل فيه. 

وقد قال العقيلي: : ليس في صلاة التسبيح حدييث يثبت» 
وكذا ذكر أبو بكر بن العربي وآخرونء أنه ليس فيه حديث 
صحيحٌ ولا حسنٌ واللّه أعلم 

(الساوسّة فِي صَلاةٍ الْحَاجَةِ): عن ابن أبي أوفى رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله كلِ: «مَنْ كانت لَهُ حَاجَة إِنَى الله 
تغالن أو دام 1 بي آَم َيتوَضا فَيْصْينْ الوُغر نَع ليِسَل 
َكْعَيَينِ نم لين عَلَى الله عر وجل ولِمِصَلَ عَلَى الب وله ثُمْ 
لقن لا إن إلا الله اليم الكْرِيمٌ سُبْسَانَ الله رب المَرْش 
المَظِيم الحَمْد لور ب العالَينَ سأك مُوجبّات رَحْمَيِكَ اي 
مرك العم ين كل بر وَالسئلامة ين كل إم لا مغ لي نيا 
إلأ تنه ولاعما إلا بولا اي هن لك رما إلا مها 
يا دحم الرأجمين» رواه المي [411] وضحفه 

(السَابعَة): يكره لل اا ا لحديث أبي 


هريرة رضي الله عنه عن البيّ كل قال: دلا رَ تَحْنَصُوا ْلَه المُعَةٍ 
بقيَام من بن يللي رواء مسلمٌ .]١١44[‏ 
(الثَاينَة): قد سبق أنّ النوافل لا تشرع الجماعة فيها إلا في 


العيدين والكسوفين والاستسقاءء وكذا التراويح والوتر بعدها إذا 
قلنا بالأصح: إِنّ الجماعة فيها أفضلء وأما باقي الثوافل كالسّئن 
الراتبة مع الفرائض والضّحى والنوافل المطلقة فلا تشرع فيها 


الجماعة: أي لا تستحب» لكن لو صلأها جماعة جاز ولا يقال: 
إنه مكروةٌ وقد نص الشّافعي رحمه الله في مختصري البويطي 
والربيع على أنه لا باس بالجماعة في الثافلة ودليل جوازها جماعة 
أحاديث كثيرة في الصسحيح منها حديث عتبان بن مالكو راضي الله 
عنه: «أَنّ لبي كل جاءه في دما اسْمَدَ النْهّارُ وَمَعَهُ أبو بكر 
رضي الله عنه َال الب كه: ل ف أذ اقل عر لة؟ 
رت إلى لكان الذي أجبُ أذ يُصلَيَ فيه نَم وَصَفْنَا َلقَهُ 
نُمْ سَلُمَ وَسَلَمْنَْ حِينٌ سَلُمَ) رواه البخاري [804] ومسلمٌ 
1667 وثبتت الجماعة في النافلة مع رسول الله كي مان رواية 
ابن عبّاس وأنس بن مالك وابن مسعود وحذيفة رضي الله 
علبي واحائيتك كلاق الفتعيسين اع 0908م ودمم] 
إلا حديث حذيفة ففي مسلم [1/] فقطء والله أعلم 

(التاسيعّة): ينبغي لكل أحدٍ الحافظة على النوافل والإكثار 
منها على حسب ما سبق بيانه في الباب» وقد سبقت دلائله» مسن 
أهمّها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رملول اللّه 
ككل يقرل: | ن أَوْلَ مَا يُحَاسَبُ به المَبْدُيَوْمَ القِيَامَةٍمِِنْ عَملِهِ 
لاه فإ صَلْحَن فد فلح جح وَإِن مَسَدَتْ قاذ خاب 
وحمي إن لقص مِنْ فَرِيضَتهِ شي قَالَ ارب مسبْحَائه وَتَعَالَى: 
كوا مَل لبي من تَطرْ؟ فُكملَ بو ما لقص مِنَ من الريضة 

نُمْ يَكُونُ سَائِرُ عَم عَلَى ذَلِك» رواه الَرمذي [415] واننسائي 
[]] وآخرون. 

قال التَرمِذيَ: حديث حسنٌء ورواه أبو داود [871] من 
رواية أبي هريرة هكذاء ثم رواه [13] من رواية ميم الدَارِيٌ 
00 0 

(العاتيرة الصّلاة المعروفة بصلاة الرّغائب» وهي ثنتا 
عَشْرَة ازكعة تضلن :د بين المغرب والعشاء ليلة أوّل جمعةٍ في رجسبوه 
وصلاة ليلة نصف شعبان مائة ركعة وهاتان الصّلاتان بدعتان 
ومنكران قبيحتان ولا يشت بذكرهمافي كناب قوت القلوب: 
وإحياء علوم الدّين» ولا بالحديث المذكور فيهما فإِنّ كل ذلك 
باطل ولا يغترٌ ببعض من اشتبه شتبه عليه حكمهما من الأئمّة فصنف 
ورقات في استحبابهما فإنه غالطً في ذلك» وقد صف الشّيخ 
الإمام أبو محم عبد الرّحمن بن إسماعيل المقدسي كتابًا نفيسًا في 


فرع 
مذاهب العلماء ‏ كيفيّة ركعات التطوع 
قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يجوز في التفل المطلق أن يسلّم من 


ركعةٍ وركعتين» وأنه يجوز أن يجمع بين ركعات كثيرة سواءً كان 
باللّيل آم بالنهار» وقال أبو حنيفة لا يجوز الاقتصار على ركعة في 
صلاةٍ أبدّاء قال: ويجوز نوافل الثهار ركعتين وأريعًا ولا يزيد 
عليهاء ونوافل الليل ركعتين وأريمًا وسنًا وثمانيًا ولا يزيد» وقد 
سبقت الأحاديث الصّحيحة في فصل الوتر المصرّحة بدلائل 
مهنا 

(فرع): مذهبنا أنّ الأفضل في نفل اللّيل والثهار أن يسلّم من 
كل ركعتين» وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وسعيد بن 
جبير وحماد, بن أبي سليمان ومالك وأحمد واختاره ابن المدذر 
حكن عن ابن عمر وإسحاق بن راهويه أنّ الأفضل في النهار 
أربمًا. 

وقال الأوزاعي وأبو حنيفة صلاة الليل مثنى وصلاة النهسار 
إن شاء أربمًا وإن شاء ركعتين؛ دليلنا الحديث السّابق: «صّلاة 
الليل وَالتهَار مَثْنَى» وهو صحيح م كما يناه قريبئاء وقد ثبت في 
كون صلاة الثهار زكمتين ما لا يحصى من الأحاديث؛ وهي 
ملهو في الصّحيح كحديث ركعتين قبل الظهر وركعتين بعده» 
وكذا قبل العصر وبعد المغرب والعشاء» وحديث ركعتي 
الضّحى؛ وتميّة المسجدء وركعتي الاستخارة» وركعتين إذا قدم من 
سفرء وركعتين بعد الوضوءء وغير ذلك. 

وأما الحديث المرويّ عن أبي يوب رضي الله عنه يرفعه: 
ربَعْ قبل الظْهْرِ لا تَسْلِيم فيهن يُفتح م َمُنْ أبْوَابُ الستّمّاء؛ 
فضعيف منَفقَ على ضعفه؛ ومن ضعّفه يحبى بسن سعيار القطان 
وأبو داود والبيهقي ومداره على عبيدة بن معتبي وهو ضعيف 
واللّه أعلم. 

(فرع): مذهبنا أنّه إذا أقيمت الصّلاة كره أن يشتغل بنافلةٍ 
سواءً تميّة المسجد وسنّة الصّبح وغيرها ونقله ابن المنذر عن عمر 
بن الخطاب وابنه وأبي هريرة وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير 
وابن سيرين وأحمد وإسحاق وأبي ثور ونقل عن ابن مسعوج 
ومسروقٍ والحسن البصري ومكحول ومجاهد وحماد بن أبي 
سليمان أنّه لاياتي بصلاة سئّة الصّبح والإمام في الفريضة قال: 
وقال مالك إن لم يخف أن يفوته الإمام بالركمة فليصل خارجًا 
قبل أن يدخل» وإن خاف فوت الركعة فليركع مع الإمام؛ وقال 
الأوزاعيّ وسعيد بن عبد العزيز وأبو حنيفة اركعهما في ناحية 
المسجد ما دمت تتيقن أنّك تدرك الركعة الأخيرة» فإن خشيت 
فوت الأخيرة فادخل مع الإمام. 

دليلنا حديث أبي هريرة أن الني كل قال: «إذًا أَقِيمَت 


٠م‏ المجموع - كتاب الصلاة 


الصّلاة فلا لا إل الوه رواه مسلمٌ وععن ابسن بحينة أن 
رسول الله 6 ١م‏ برَجُلٍ وَقَذ أَقِيمَتَ صّلاة : الصبح تَكَلْمَهُ 
بشيء لا نذري ا مو ماصفنا أحَطًا تقول مَا قَالَ نك 
رَسُولٌ الله كله َال يول عاك أن يمل الفتة أنيقاة روا 
البخاري [1175] ومسلم [111] وهذا لفظه ولفسظ البخاري أن 
رسول الله يل: «رَأى رجلا يُصَلَي كيين وَثَدْ أقيمت الصّلاةٌ 
كلما انصّرّف قَالَ: المح أَرْبَعًا؟». 

وعن عبد الله بن سرجس قال: ادحل رَجُلٌ الَْجدَ 
وَرَسُولُ الله لي صّلاةٍ المَّدَاةِ مَصلَّى رَكْعميِن فِي جَانِبٍ 
الْنْجده ثم دحل مم وَسُول الله ف فلا سَلُمَ رَسُولُ الم به 
قَالَ: يا ثلانٌ بأي الصلاتين اعْتَّدَدْتَ؟ بِصّلاتِكَ وَحْدَك أَمْ 
بصّلاتِك مَعنا؟» رواه مسلمٌ 0171]. 
(فرع): تصح التوافل وتقبل وإن كانت الفرائض ناقصةً 
لحديثي أبي هريرة وتميم الذاري السّابقين في المسالتين التاسعة 
والعاشرة. 

ل ل 
قال: مَل لصي مث الاجر لا يَحَلْص لَه ْحْهُ حَنّى يَخْلُْصّ 
أ تلد تدك اللي لاعمن َه حلى مؤي الفريفشةه 
فحديث ضعيف بيّن البيهقي وغيره ضعفه. 

قال البيهقي ولو صح لحمل على نافلةٍ تكون صحّتها متوقفة 
على صحّة الفريضة كسئة المغرب والعشاء والظهر [و] بعدها 
ليجمع بينه وبين حديثي أبي هريرة وتميم واللّه أعلم. 

ع فنا 5 
بَابْ سجود التلاوة 

قَالَ الْمصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (سُججُودُ الَّلاوَةٍ مَشْرُوعٌ 
للقارئ وَالَِْع ما رَوَى بْنُ عم رضي الله عنهما قَالَ: كان 
رَسُوكُ الله كله > يقرأ عََينَا الرْآن فَإذَا مَرُبِسَجْدَةٍ كَبْرَ وَسَجَدَ 
وَسَجنَا مم فإ تولك القارئ) سد المت لله َو َه عَلَيْهِمًا 
لا يرك حدما برك الآخر وما من سم القارءا وَهُوَ عير 
نتمم إل قال انشافمي لا كه عل كم كد على المحَيع» 
م روي عن عُنْمَان وحِسْرَان بن الحصمِنٍ رضي الله عنهم: 
«السَّجدَّة عَلَى م مَنْ اسْتَمّم» ومن انين عياش رضي المعنهسا: 
«الْسَّجْدَةٌ ةلِمَنْ جَلَسَ لَه وَهْرٌ سئة غيِرٌ واجبو. 

ِمَا رَرَى ريد بن ناس رضي الله عنه قَآلَ: «عُرِضَت الهم 
عَلَى رَسُول الله كل فلم يسْجُد ينا أحَنَه). 

(الشرح): حديث ابن عمر رضي الله عنهما رواه البخاري 


١[‏ | ومسلمٌ [0017] بلفظه إلا قوله: (كيرَ) فليس في 
روايتهماء وهذا اللفظ في رواية أبي داود ]١417[‏ وإسنادها 
ضعيفٌ وأمًا حديث زيد بن ثابتي فرواه البخاري ]٠١77[‏ 
ومسلم [/80] معناه ولفظ وواية البخاري عن زيل كال* «قَرَأتُ 
عَلَى النبي يل: : وَالْجم فلم يَْجُد هاا ورواية مسلم: : «أنهُ قَرَ 
عَلَى رَسُول اللو لله: وَالنَجْم إِذَا هَرَى قَلَّمْ يَسْجُدْ فياه وامًا 
الأثر عن ابن عبّاس فصحيمٌ ذكره البيهقي [75410] وكذا 
الأ لاص مان ساد كرا الاري ليمت 
]١١'3‏ تعليقًا بصيغة الجزم. 

(أَما حُكمٌ الَسَْلَة): فسجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع 
بلا خلافي» وسواءً كان القارئ في صلاة أم لاء وفي وجهٍ شا 
ضعيفيء لا يسجد المستمع لقراءة مصل» غير إمامه حكاه الرافميّ 
وسواءً سجد القارئ أم لم يسجد يسن للمستمع أن يسجد. 

هذا هو الصّحيح وبه قطع الجمهور وقال الصيدلاني لا 
يسن له السّجود إذا لم يسجد القارئ؛ واختاره إمام الحرسين ولو 
استمع إلى قراءة محدثو أو كافر أو ص فوجهان: 

(الصّحيح): استحباب السّجود؛ لأنه استمع سجدة. 

(والثاني): لا لأنه كالتابع للقارئ واما الذي لا يستمع لكن 


يسمع بلا إصغاء ولا قصلو ففيه ثلاثة أوجه: 
(الصّحِيحٌ): المنصوص في البويطي وغيره أنه يستحبٌ له ولا 


(والثاني): أنه كالمستمع. 

(والثالث): لا يسن له السجود. وبه قطع الشّيخ أبو حامدٍ 
في تعليقه والبندنيجي. 

(فرع): المصلّي إن كان منفردًا سجد لقراءة نفسه؛ فلو قرأ 


«اللتغدة ملم سي نينا لهأ يسهة ‏ عبن لان لسن 


بالفرض فلا يتركه للعود إلى سِنْدٍ ولأنه يصير زائدًا ركوعاء فلو 
بدا له قبل بلوغ حدٌ الركعتين جاز» ولو هوى لسجود التّلاوة ثم 
بدا له فرجع جازء كما لو قرأ بعض التَشهّد الأوّل ولم يتمّه جاز 
بلا شك قال أصحابنا: ويكره للمصلّي الإصغاء إلى قراءة غير 
إمامه فإن أصغى المنفرد لقراءة قارئ في الصّلاة أو غيرها لم يجز 
أن يسجد؛ لأنه منوعٌ من هذا الإصغاءء فإن سجد بطلت صلاته» 
وإن كان المصلي إمامًا فهو كالمنفرد فيما ذكرناه» قال أصحابنا: 
ولا يكره له قراءة آية السّجدة في الصّلاة سواءٌ كانت صلاةً 
جهريّةٌ أو سرَيّة هذا مذهبنا وسنذكر مذاهب العلماء فيه إن شاء 
الله تعالى. 


وإذا سجد الإمام لزم المأموم السّجود معه» فإن لمأيسجد 
بطلت صلاته بلا خلافي لتخلفه عن الإمام» ولو لم يسجد الإمام 
لم يسجد المأموم» فإن خالف وسجد بطلت صلاته بلا خلافي» 
ويستحب أن يسجد بعد سلامه ليتداركها ولا يتأكد ولو سجد 
الإمام ولم يعلم الماموم حتى رفع الإمام رأسه من السّلجود لا 
تبطل صلاة المأموم؛ لأنه تخلف بعذرء ولكن لا يسجده فلو علم 
والإمام بعد في السّجود لزمه السّجودء ولو هوى المأموم ليسجد 
معه فرفع الإمام وهو في اهموي رجغ معه ولم يسجدهء وكذا 
الفّعيف البطيء الحركة الذي هوى مغ الإمام لسجود التلاوة 
فرفع الإمام رأسه قبل انتهائه إلى الأرض لا يسجد بل يرجع معه 


بخلاف سجود نفس الصّلاة فإنه لا بد أن يأتي به؛ وإن رفع' 


الإمام؛ لأنه فرضٌ 

وأمًا المأموم فيكره له قراءة السّجدة ويكره له أيضًا االإصغاء 

إلى قراءة غير إمامه كما سبق. | 

فلو سجد لقراءة نفسه أو لقراءة غير إمامه بطلت صلاته؛ 
لأنه زاد سجودًا عمدًا. 

5 7 

َال المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَسَجدَاتُ التّلاوَةِ أرْبَعٌ 

: عَثِْرَةٌ في قَْلِه جيب ستجدة في اير الأطراف عِندَ قول! تعالى: 

«تمْسبُن وله مُنجُذون» وَسَجْدة في لط له فول سبخالة 


وَتَعَالَى: لبِالعْدُوٌ وَالآصّال؟ وَسَجْدَة في النخْل عِنْدَ قوله تعالى: 
يلون ما مُؤمرُون» وَسَجْدة في د ني إِسْرَائيلَ عند قوله 


تعالى: «ويزيدهم خشُوعال وَسَجْدَة في مريم عِنْدَ قوله تعالى: 
#خروا سُجٌدا 4 وَسَجْدتَانَ في ال 
(إحْدَاهُمَا): عِنْدَ قوله تعالى” لإِن الله يَفْعَلُ ما يَشَاء». 
(وَالئيَة: عِنْدَ قوله تعالى: لوَافْعَلُوا لير َعلْكُمْ تَْلِحُرن» 


وَسَجْدَة في الُرْكان عِندَ قوله تعالى: اهم نور اجر ا 


الئل عِنْدَ قوله تعالى؛ رب العَرْشٍ العَظِيم» وَسَجْدَةٌ فِي ام 
نيل عند يرنه تعالى: لاوَهُمْ لا يستَكبرُون» وَسَجْدَةَ في حم 
السّجْدةٌ عِنْدَ قوله تعالى: لرَهُمْ لا يَسْأَمُون4 وَثَلاثُ مَلْجدَاتٍ 
في لمفصّل. 
(إِخْدَاهَا): في آخير النجم: طنَامْجُدُوا لله وَاعْبُدُوا». 
(وَالتَانيَةُ): في: «إذَا الممَاءُ انشقت4 [عِنْدَ قَوْلِهِ عر وَجَل]: 
ٍمَإِذًا قر ئا عَلَيْهِمْ لقرْآنُ لا يَسْجُدُون4. 
(والثالثة): في آخير اقرَأ: وَاسْجُن وَافْتربْ» وَالطيل عَلِه 
مَا رَوَى عَمْرو بْنُ العّاصٍ رضي الله عنه قَالَ: «أفْرََني رَسسُولُ الله 


كل حَمْسَ عَشرَةَ سَجْدَة في القرآن ينَْا َلاث فِي لقتل وَفِي 
الحَجّ سَجْدَتَان َف القلويم: سسّجُودُ التّلاوَةِ إِحْدى عَشْرَةٌ سَجْدَةٌ 
سقط سَجَدَات الَْصْلِه مارُي عن لبن عباس رضي الله 
عنهما أن النبي ,6 :الم يسْجُدْ في شيء بن الممصلٍ منذ نح تحَول ' 
إلَى الديئة»). 

(الشرح): حديث عمرو رواة أبو داود ]١401[‏ والحاكم 
3 بإسنادٍ حسن» وحديث ابن عباس رواه أبو داود 
]١4 1‏ والبيهقئ [/011] بإسناو ضعيفي. ْ 

وضعّفه البيهقيّ وغيره» ومذهينا أن سجدات التّلاوة هذه 
الأربع عشرة وفي القديم أنّها إحدى عشرة كما حكاء المصنف 
وهذا القديم ضعيف في التقل؛ ودليله باطلٌ كما سنذكره إن شاء 
اللّه تعالى في فرع مذاهب العلماء. 

ومواضع السسّجدات كما ذكره المصنف ولا خلاف في شيءٍ 
منهاء إلآفي موضعين. 

(أحَدُهُمَا): سجدة حم السّجدة فيها وجهان لأصحابنا 
حكاهما القاضي:ق"تمليقه والبوق وغيرهما أسحهبنا عند 
(يُسْأَمُونَ) كما ذكره المصنف» وبهذا قطع الأكثرون: 

(والثاني): : أنها عند قوله تعالى: وإ كنم إيه ت تَعْبدُون». 

وحكى إِينا المنذر هذا المذعب عن عمر بن الخطاب والحسن , 
البصري ؤابن ُسيرين وأصحاب ابن مسعود وإبراهيم النخمي 
وأبي صالح وطلحة بن مصرّفي وزيد بن الحارث ومالك والليث 
رضي الله عنهم؛ وحكي الأول عن ابن المسيّب وابن سيرين 
أيضًا وأبي وائلٍ والثوري وإسحاق رحمهم الله وهو مذهب أبي 


'حتيفة وأحمد. 


(الْوْضِعٌ م الثاني): سجدة الثمل الصّواب أنْها عند قوله تعالى: 
ارب الْعَرش العَظلِيم كما ذكره المصنف. 
ويهذا قط المصتف والشّيخ أبو حاماو في تعليقه والبندنيبجي 
والقاضي أبو الطَيْب في كتابه المجرّده وصاحب الشامل؛ وشذ 
العبدري من أصحابنا فقال في كتابه الكفاية: هي عند قوله: 
وَيَخْلَمُ ما تَحْمُونَ وَمَا تَدْلِدُونَ4 قال: هذا مذهبناء ومذهب أكثر 
الفقهاء» وقال مالك همي عند قوله تعالى: #رَبُ العَرْشن العَظِيم» 
وهذا الذي ادّعاه العبدري ونقله عن مذهبنا.باطل د واللّه 
أعلى 000 , ١‏ 
ا# # 
َال 5 -رحمه الله تعالى -: (وَآَمًا د [ص] فهِيّ 
عِنْدَ قوله تعالى: 9وَّخَرٌ رَاكِمَا وَآنَاب4 وَلَيِسَتْ مِنْ سَّجَدَاتِ 


الثَلاوَةٍ َِنْمَا هِيّ سَجْدَة شكر لما رَوَى أبُو سَعِيرٍ الخذري) رضي 
اله عنه قال: اطبا وَسُولُ الله و يَْمَا فقا ص قَلَمًا م 
ِالسمَجْدةٍ تنه ْنا بالسّجُود فلم قَالَ: نما هي تبه بي وَلَكِنْ قَذ 
انان لِلسجُودٍ فَنْرَلَ وَسْجَدَ وَرَوَى ابن عَباسٍ رضي الله 
عنهما أَنْ النبي بل قَالَ: اسَجَدهَا ني اللو اود تيف وَمَجَدْنَاهًا 
شكرا» فَإنْ رما في اللا فَسَجَد يها فيه وَجْهَان: 

(أَحَدهُمَا): بل صّلائة؛ لأنهَا سَُجْدَة شكر مُطَلّت بها 
الصّلاة كَالسُجُودٍ د عِنْدَ تَجَدَّد نِعْمَةِ. 

(والشاني): لا تبط لأنهَا تَمَلّقُ بالثُلارَة فهي كَسَائرِ 
سَجَدَاتٍ الثلاوة. 

(الشرح): حديث أبي سعيلٍ رواه أبو داود ]١51١[‏ بإسناد 
صحيح على شرط البخاري وقوله: تشرّنا هو بتاء مثناةٍ فوق» ثمّ 
الثتين المعجمة, ثم زاي مشددةٍ م نون مشادَدةٍ أيضًا أي تهيّاناء 
وحديث ابن عباس رواه النسائي 7 والبيهقيّ [85609] 
وم لوا سهان سجدة (ص) ليست من عزائم السّجود 

معناه ليست سجدة تلاوةٍ ولكثها سجدة شكرء هذا هو 
النصوص وبه قطع الجمهور. 1 

وقال أبو العبّاس بن سريج وأبو إسحاق المروزي هي سجدة 
تلاوةٍ من عزائم السّجود والمذهب الأوّلء قال أصحابنا: إذا قلنا 
بالمذهب فقرأها في غير الصّلاة استحب أن يسجد لحديث أبى 
سعيكٍ هذاء وحديث عمرو بن العاص السابق. ْ 

وحديث ابن عبّاس: «أنّ النبي لل جد في ص" رواه وإن 
ثرآها قالصّلاة ريعي آلا سبد تإن عالف وشجد انار 
جاهلاً لم تبطل صلاته؛ ولكن يسجد للسّهوء وإن سجدها عامدًا 
عانًا بالتحريم بطلت صلاته على أصحّ الرجهين» وقد ذكرهما 
المصنف بدليلهماء ولو سجد إمامه في (ص) لكونه يعتقدها 
فثلاثة أوجهٍ أصحّها: لا يتابعه» بل إن شاء نوى مفارقته؛ لأنه 
معذور» وإن شاء يننظره قائما كما لو قام إلى خامسة لا يتابعه» 
بل إن شاء فارقه وإن شاء انتظره فإن انتظره لم يسجد للسّهو؛ لأنّ 
المأموم لا سجود عليه. 

(والثاني): لا يتابعه أيضمًا وهو ميْرٌ في المفارقة والانتظار كما 
سبق فإن انتظره سجد للسّهو بعد سلام الإمام؛ لأنه يعتقد أن 
إمامه زاد في صلاته جاهلاًء وأنّ لسجود السّهو توجّمًا عليهماء 
فإذا أخلّ به الإمام سجد المأموم. 

(والثالث): يتابسه في سجوده في (ص) حكاه الرّوياني في 
البجر لتأكد متابعة الإمام وتأويله واللّه أعلم. 


فرع 

2 مذاهب العلماء 4 حكم سجود التّلاوة 

قد ذكرنا أن مذهبنا أنه سنّة وليس واجبّاء وبهذا قال ججمهور 
العلماء» ومّن قال به عمر بن الخطّاب وسلمان الفارسيّ وابن 
عباس وعمران بن الحصين ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق 
وأبو ثور وداود و غيرهم رضي الله عنهم. 

وقال ابو شتقة وعد الله متو اذرة راعي على القارية 
باحص رامع تجح له بقول الله تعالى: نما لَهُمْ لا يُؤينون وَإذَا 
قرئ عَليْهِمْ القرآنُ لا يمْجُدُون» وبقوله تعالى: لفَاسْجُدُوا لِلَْهِ 
وَاعْبدُوا» وبالأحاديث الصّحيحة أنّ النّ يله سجد للثلاوة» 
وقياسًا على سجود الصّلاة؛ واحتجّ أصحابنا بالأحاديث 
الصّحيحة منها حديث زيد بن ثابتم رضي الله عنه قال: (قَرَأْتُ 
عَلَى رَسُول الله له وَالنْجم فَلَمْ يَسْجُد فِيهًاء رواه البخاريّ 
[1؟١٠]‏ ومسلمٌ [0717] كما سبق بياله. 

فإن قالوا: لعله سجد في وقتم آخر قلنا: لو كان كذلك لم 
يطلق الرّاوي نفي السٌّجودء فإن قالوا: لعل زيدًا قرأها بعد 
الصّبح أو العصر ولا يحل السّجود ذلك الوقت بالاتفاق» قلنا: 
لو كان سبب الثّرك ما ذكروه لم يطلق زيدٌ النفي وزمن القراءة» 
ومن الدّلائل حديث الأعرابي: «حَمْسُ صَلَرَاسو في اليَرْم وَاللْيْلة 
قَالَ: هَلْ عَلَىَ عَيْرهَا؟ قَالَ: لا إلا أن تَطُوَع» رواه البخاريّ [43] 
ومسلمٌ ]١١[‏ وسبق مراتي واحتج به الشافعي في المسألة» ومنها 
أن عمر بن الخطاب رضي الله عله قرأ يوم الجمعة على المنبر 
سورة النحل حتى إذا جاء السّجدة نزل فسجد وسجد الناس 
حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأها حنّى إذا جاء السّجدة قال: 
ايا أيّها الناس إنما نر بالسّجود فمن سجد فقد أصابء ومن لم 
عليه ولم يسجد عمر' وفي رواية قال: (إِن الله لَمْ 
يَفْرضْ السّجُودَ إلا أن نَسَاء) روى البخاري الرّوايتين بافظهما 
ل 

وهذا الفعل والقول من عمر رضي الله عنه في هذا الموطن 
وامجمع العظيم دليل ظاهرٌ في إجماعهم على أنه ليس بواجبو. 

ولأنّ الأصل عدم الوجوب حتى يثبت صحيمٌ صريحٌ في 
الأمر به ولا معارض له ولا قدرة لهم على هذاء وقياسًا على 
سجود الشكرء ولأنه يجوز سجود الثّلاوة على الرّاحلة بالاتفاق 
في السّفرء فلو كان واجبًا م يجز كسجود صلاة الفرض 

وما الجواب عن الآية الي احتجّوا بها فهي أنها وردت في 
ذم الكفار وتركهم السّجود استكبارًا وجحوداء والمراد بالسجود 


يسجد فلا إثم 


قٍ الآبة الثانية سجود المّلاة والأحاديث محمولةٌ على 
الاستحباب جممًا بين الأدلّة واللّه أعلم. 


فرع 
مذاهبهم 2 عدد سجدات التلاوة 
قد ذكرنا أنّ مذهينا الصّحيح أنّها أربع عشرة منها لسجدتان 
في الحجّء وثلاث في المفصّل وليست (ص) سجدة تلاوق» وقال 
أبو حنيفة هي أربع عشرة» لكنه أسقط الثّانية من احج وأبت 
(ص)؛ وعن مالك روايتان إحداهما أربع عشرة كقولنا 
وأشهرهما إحدى عشرة أسقط سجدات المفصل. 
وعن أحمد روايتان إحداهما أربع عشرة كقولنا والثّانية خس 
عشرة:» فأثبت (ص) وهذا مذهب إسحاق بن راهويه وهو قول 
ابن سريج وأبي إسحاق المروزي من أصحابنا كما سبق. 
وأجمعوا على السّجدة الأولى في الحج» واختلفوا في الثانية» 
فممن أثبتها عمر بن الخطّاب رضي الله عنه وعليّ وابن عمر 
وأبو الدرداء وأبو موسى وأبو عبد الرّحمن السّلمي وأبدو العالية 
وزرٌ بن حبيش ومالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود رضي الله 
9 : 0 
قال ابن المنذر قال أبو إسحاق يعني السَبيعي التابعي الكبير: 
«أدركت الناس منذ سبعين سنة يسجدون في الحجاسجدتين» 
وحكى ابن المنذر عن سعيد بن جبير والحسن البصري والنخعي 
وجابر بن زيدٍ وأصحاب الرأي إسقاطهاء وعن ابن عباس 
روايتان. 1 
قال ابن المنذر وبإثباتها أقول. 
واختلف العلماء في سجدات المفصّل وهي التجلم؛ و: لْإذَا 
السّمّاءُ انْشقَتْ4» واقرأء فاثبتهن الجمهور من الصّحابة فمن 
بعدهم وحذفهنٌ جماعة» احتج أصحابنا للمذهب بحدييث عمرو 


| 


بن العاص المذكور في الكتاب وهو صحيحٌ كما ينا وهو وإن 
كان فيه سجدة (ص) فهي محمولة على السّجود فيهلا على أنه 
سجود شكر كما سنوضّح دليله إن شاء الله تعالى. 

وثبت في الصّحيحين [خ: (09771, م: (018)] عن أبي 
نَشَقَتْ» وقال: «مجذت بها 
َف أب القايم و لازال جد فيا حنى لقا وفي رواية 
مسلم: «في: «إذًا الحَمَاءٌ انْشَقَتْ»» و: «اقرأ بام رئك» 
ومعلومٌ أن أبا هريرة نما أسلم سنة سيم من المجرة» وقد سبق 


هريرة أنه سجد في: «إِذًا السَمّاءٌ انه 


ان حديث ابن عبّاس في «أذ الي يل لَمْ يَسْجُدْ في المَصل من 


تَحَوَلَ إِلَى الْلرينة؟ ليس بصحيحء ولو صحّ قدّمت عليه أحاديث 


أبي هريرة الصّحيحة الصّريحة امثبنة للسّجود. والعمدة في 
السّجدة الثانية في الحج حديث عمرو بن العاص كما ذكرناء. 

وأمّا حديث عقبة بن عامر قال: «قُلت لِرَسُول اللو يل في 
الحَجّ سَجْدَتَان؟ قَال: نَعَمْ ل قلا يقر َأَكُمَه 
فرواه أبو داود ]١507[‏ والترمذي [01/8] وقالا: ليس إسناده 
بالقوي» وهو من رواية ابن لهيعة وهو متَفق على ضعف روايته 
وإنما ذكرته لأيينه للا يغتر بهه وعن ابن عباس قال: : «سَّجُدَّة ص 
يست يرن حَرَائِم السجُويٍ وَكَد ركيت رَسُولَ ال جد فيهاا 
رواه البخاري 1 وفيها حديث أبي سعيئرٍ المذكور في 
الكتاب» وقد بيّناه واللّه أعلم. 

فم فنا 

َال الْمصَنْفُ درعه الله تعالى-: (وَحُكْمُ سُجُودٍ الثُلاوَةٍ 
حُكُمْ صَلاة النفل يَفتَرٌ ق إِلَى الطَهَارَةٍ وَالسثَارَ و وَاسْتفْبَال القبلَةَ 
نه ئلا في ال إن َأ في المثلاة سَحة كعم 
بتَكبيرء وَلا يَف يَدَيْفٍِ وإن كان السُجودٌ فِي آخر سُورَةٍ 
لحب ؛ أن يَقُوم ويقراً مِنّ السُورة بَحْدَهَا شَيْئًا ثم يَرَكَمْ» ؛فَإِن 
هرحن وق جل وام من الج إلى القيع 
وَلَمْ يفم لم يَجُز؛ لأنهُ لم نت الركوع مِنْ قد قيام). 

(الشرح): قال أصحابنا: 0 
حكم صلاة التَقل» فيشترط فيه طههارة الحندث والطهمارة عن 
النجس في البدن والثُوبٍ والمكان وستر العورة واستقبال القبلة , 
ودخول وقت السّجود بآن يكون قد قرأ الآية أو سمعها فلو 
سجد قبل الانتهاء إلى آخر آية السّجدة ولو بحرفي واحلولم يجزء 
وهذا كله لا خلاف فيه عندنا. 

وقول المصئّف (الستّارَة) بكسر السّينء وهي السّترة» أي ستر 
العورة» قال أصحابنا: فإن سجد للتّلاوة في الصّلاة لم يكبر 
للافتتاح؛ لأنه متحرّمٌ بالصّلاة لكن يستحب أن يكبّر في الموي إلى 
السّجود ولا يرفع اليد؛ لأنّ اليد لا ترفع في الهري إلى السجود» 
ويكبّر عند رفعه رأسه من السّجود كما يفعل في سجدات الصلاة 
وهذا التُكبير سنّةٌ ليس بشرطء وفينه وجة لأبي علي بن أبي 
هريرة حكاء الشتيخ أبو حامدٍ وسائر أصحابنا عنه أنه لا يستحبٌ 
التكبير للهوي ولا للرّفع» وهو شاد ضعيف. 

وإذا رفع رأسه من السسّجود قام ولا يجلس للاستراحة بلا 
خلافي صرّح به ججماعة من أصحابه؛ وقد سبق بيانه في صفة 
الصلاة. 

قال أصحابنا: فإذا قام استحب أن يقرأ شيا ثم يركعء فإن 


اتتصب قائما ثم ركع بلا قراءوٍ جاز إذا كان قد قرأ الفاتحة قبل 
سجوده؛ ولا خلاف في وجوب الانتصاب قائمًا؛ لأنّ الموي إلى 
الركوع من القيام واجبْ كما سبق في صفة الصّلاة وسبق هناك 
مسائل حسنة متلق بهذه المسألة» وني الإيانة والبيان وجة أله لو 
رفع من سجوة التلاوة إلى الركوع ولم يتتصب أججزأه الركوعء 
وهو غلط نبّهت عليه لثلا يغترٌ به. 

وأمًا قول المصنف (وَإِنْ كان السَجُودُ في آخر سُورَةٍ) فكان 
زفق ان اذ اتوله «أخر سور لأن استجباب القتراءة ريعي 
الانتصاب لا فرق فيه بين آخر سورةٍ وغيره باتفاق الأصحاب» 
ولعل المصنف أراد التّبيه بآخر السّورة على غيره؛ لأنّهِ إذا اأحبّ 
استفتاح سورة أخرى فإتمام الأولى أولى؛ واللّه أعلم. 

وقال أبو حنيفة: إذا قرأ المصلّي آية سجدةٍ ثمّ ركع للصّلاة 
وسجد سقط به سجود التلاوة ثم روي عنه أنه سقط في الركوع» 
وروي بالسّجود. 
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قَالَ الصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: دوَإن كَانَ فِي غير المصّلاةٍ 
يرما رََى ان مر رضي الله عنهسا أن الي 45: مان إِذا 

م بِالمسّجْدَةٍ وكير وسَجَده وبُستحبا أن يزقم يذو لان تبره 
فاح في تكبررة الإخرام هيب تب أخرى جود ولا 
يرهم ليده وَالمْتَحَبُ أن يَقُولَ في سجُودِو ما روت عَابْصَةٌ رضي 
الله عنها قَالَت: «كان رَسُولُ الل كل يَقُولُ فِي سُجُودٍ القرآن: 
سَجَدَ وَجْهِي لي له وصور وق سَمْعَهُ وَبَصّرهُ بِحَوْلِهٍ 
كوت" وَإِنْ قَال: الهم أَكْبْ لِي بها ناتك أجرا اجْعلها بي 
نك درا وَضَحْ علي بهَا وز وَاقْبْلهَا يني كما قَتَهَا مِنْ 
عَبَِكَ دَاوْد عليه السلام. 

هر حَسَن» لِمَارَدَى ابن ياس رضي الله عنهما: دن رَجُلاٌ 
جاه إلى النبي' 4 فَقَالَ: ا سول الل حل ال يما ير 
الا كالي مان خلف جز وَكأني قَرَأْت يه 
َرَت النتجرة تَْجدُ لِسُجُودِي» َسَمِمتهَا وَّهِيّ سَاجِدة تقو ل: 
للم كشب لي بها عِنْدَك أَجْراء وَضَحْ عَنْي بِهًا وزراء وَاجْمَلْهًا 
لي عِندَكَ ذخراء وَتعبََْا مي كما قتا من عَبْدِك داوْد. 

َال ابْنُ عبّاسِ: َرَآَيِتْ رَسُوَلَ الله كله ة 
وَهُوَ ساد يرل مل مَا َال الرَجُلُ عَنْ الشّجَرَقا إن قَالَ فيه ما 

اله ة جَادْ وَل يت إلى السئلام؟ فيه لان 

في البوَئِطِي: لايُسَلُمٌ كمَا يُسَلَمْ ينه ِنْهُ في الصّلاة. 
5 يُسَلم لأنْهَا صّلاةٌ ة تَفتَقِرٌ إلى 


5 
كرا متسل فسة 


الإِخرًا م فَافَقَرَتْ إلى المنّلام كُسَائر الصلوَاس وَعَل تف تَفتَقِرٌ إلى 


العَعَيد؟ 
(وَالَدَهَبْ): أَنهُ لا يتشَهْد؛ لأنْهُ لا قِيَامَ فيه فَلَمْ يَكْنْ فيه 
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وَِنْ أَصْحَابنَا مَنْ قَالَ: يَنَشَهُدُ لأنْهُ سُجُود يَفتَقِرُ إلى 

الإحرام والكلام قافر إلى التَعَهدٍ كَسُجُودٍ الصّلاةٍ). 
(الشرح): حديث ابن عمر رواه أبو داود ]١41[‏ بإستاد 

ضعيفيء وحديث عائشة رواه أبو داود ]١414[‏ والترمذيٌ 
31 والنسائيّ ]١174[‏ قال التَرمذي هو حديث صحيمٌ 
وإسناد السترمذي والنسائي على شرط البخاري وسسلمة زاد 
الحاكم [807] والبيهقيَ [544؟1] فيه: «لقَتَبَارَكَ اللّهُ أَخْسَرُ 
الخَالِقِينَ»1. 

قال الحاكم: هذه الزّيادة على شرط البخاري ومسلمء 
وحديث ابن عباس رداه الترمذي [01/9] وغيره بإسناد حسن 
قال الحاكم: هو حديث صحيح. 

قال أصحابنا رحمهم الله: إذا سجد للتلاوة في غير الصّلاة 
نوى وكبّر للإحرام ويرفع يديه في هذه التكبيرة حذو منكبيه كما 
يفعل في تكبيرة الإحرام في الصّلاة؛ ثم يكبر تكبيرة أخرى للهوي 
من غير رفع اليدء قال أصحابنا: تكبير اهموي مستحبٌ ليبس 
بشرطء وفي تكبيرة الإحرام أوجه: 

(الصّجيح): المشهور أنها شرط. 

(والثاني): مستحبة. 

(والثالث): لا تشرع أصلاء قاله أبوج جعفر الثر مذي من 
أصحابناء حكاه عنه الشّيخ أبو حاملٍ وا ليطي والقاضي أبر 
الطَيِب والأصحاب واتفقوا على شذوذه وفساده. 

قال القاضي أبو الطَيِب هذا شاد لم يقل به أحدٌ سواه واللّه 


أعلم؛ وهل يستحب لمن أراد السّجود أن يقوم فيستوي قائمّا ثم 


يكبّر للإحرام, ثمّ يهري للسّجود بالتكبيرة الثانية؟ فيه وجهان: 

(أَحَدُهُمَا): يستحب قاله الشيخ أبو محمّدٍ الجوين والقاضي 
حسين والبغوي والمنولي وتابعهم الرافعي. 

(والثاني): وهو الأصح: لا يستحبة. وهذا اخثيار إمام 
الحرمين والحققين» قال الإمام: ولم أر لهذا القيام ذكرًا ولا أصلاً. 

(قُلْتَ): ولم يذكر الشّافعيّ وجمهور الأصحاب هذا القيام 
ولا ثبت فيه شيءٌ يعتمد ا يحتجٌ به» فالاختيار تركه؛ لأنّه من 
جملة الحدثات» وقد تظاهرت الأحاديث الصّحيحة على النهي 
عن المحدثات وأما ما رواه البيهقي [70417] بإسناده عن أم سلمة 


المجموع - كتاب الصلاة 6م 


الأزديّة قالت «رأيت عائشة تقرأ في المصحف فإذا مرّت 
قات فتنجدت» قبو ضديقف» ام سلمة هذه تجهولة والله اكلم 
كنأل اميه ماه وس لتر لا مرف ا ره 
الف ومور لاسب وجي إل جره كه اضر 
أيضماء ولو قال ما يقوله في سجود الصّلاة جاز وكان حسنًا 
وسواءً فيه التسبيح والدّعاء. 
ونقل الأستاذ إسماعيل الضّرير في تفسيره أن اختيار 
الشّافعيّ رحمه الله أن يقول في سجود التلاوة: سبحان ريّنا إن 
كان وعد ريا قشولا وظاهن القتران يشمي مندح هنذا قهيو 
حسرٌ» وصفة هذا السّجود صفة سجود الصّلاة في كشف الجبهة 
ووضع اليدين والركبتين والقدمين والأنفء ومجافاة المرفقين عن 
الجنبين وإقلال البطن عن الفخذين» ورفع أسافله على أعاليه 
وتوجيه أصابعه إلى القبلة وغير ذلك مما سبق في باب صفة 
الصّلاة» فالمباشرة بالجبهة شرطً ووضع الأنف مستحب وكذا 
مجافاة المرفق وإقلال البطن وتوجيه الأصابع» وني اشتراط وضع 
اليدين والركبتين والقدمين القولان السابقان هناك بفروغهماء 
وحكم رفع الأسافل على ما سبق هناك والطمائينة ركنٌ لا بد 
منهاء والذكر مستحبٌ ليس بركن ثم يرفسع راسه مكبّراء وهذا 
التكبير مستحب على المذهبء وبه قطع الجمهور وحكى القاضي 
أبو الطّيِب وغيره عن أبي جعفر الترمذي أنه لا يستحب» 
والصّراب الأول. 1 
ول معد بتكني مدرو لوقع ب عر ليله 
القولان في سجود الصّلاة» وقد سبق بيانهما في صفة الصلاة» 
الصّحيح أنه يستحب مدّ الأول حتى يضع جبهته على الأرض» 
ومدّ الاني حتى يستوي قاعداء وهل يفتقر إلى السّلام ويشترط 
لصحّة سجوده؟ فيه قولان مشهوران نقلهما البويطي والمزني كما 
حكاه المصنّفء أصحّهما عند الأصحاب اشتراطه؛ تمن 
صحّحهما الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطَيْب في تعليقهما 
والرّافعي وآخرون. | 
فإن قلنا: لا يشترط السّلام م يشترط التشهّد وإن شرطنا 
السّلام ففي اشتراط التَشَهّد الوجهان اللّذان ذكرهما المصنفء 
الصّحيح منهما لا يشترط. | 
وقال جناعة من الأصحاب: في النثلام والتَشْهد ثلاثة | 
(آَصَّحُّهَا): يشترط السّلام دون التَشْهّد. 
(والثاني): يشترطان. 
(والثالث): لا يشترطانء فإن قلنا: ترط انيد بل 


ت بسلجدةٍ 


يستحب؟ فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين أصحّهما لا 
له أصل. 

وما قول المصنّف ف التّنبيه: قيل يتشهّد ويسلم. وقيل: 
يسلّم ولا يتشهّده والمنصوص أنه لا يتشهّد ولا يسلّم فيتكر عليه 
فيه شيئان» أحدهما: أنه أوهم أو صرّح بان نص الشّانمي أنه لا 
يسلّم وليس له نص غيره» وليس الأمر كذلكء بل القولان في 
شتراط السّلام مشهوران كما ذكرهما هو هاهنا في المهذّب» 
والثاني: أنه أوهم أو صرّح بن الرّاجح في المذهب أنه لا يلم 
وليس الأمر كذلك بل الصّحيح عند الأصحاب اشتراط السلام 
كما قدمناء والله أعلم. 


216 
يستحبه إذ ل يثيت 


نا ا 

قَالَ المصَنْفُ - رحمه الله تعالى- : (وِتَحبُلِمَنْ مرت بوآية 
َحْمةٍ أن يأل الله ىه وَإنا مر به آية عاب أن يسْتَِيذ نه 
ِمَا رو حُذْيَْةُ رضي الله عنه قَال: «صَلْيِتْ خَلْف رَسُول اللو لله 
قرا ار قَمَا مرب بي رَحْمَةٍ إل سألَ ولا بآيَةٍ عابر إل اسْتَمَاذً 

يتب لِلْمَأمُومٍ أن يتاب الإمَامَ في سُوّال الوَحْمَةٍ وَالأسْتِعَاذَةِ مِنّ 

2 أنه دعا فَسَاوَى الْأمُو م الإمَام فيه كَالتأين). 

(الشرح): قال الشافعي وأصحابنا: يسن للقارئ في الصّلاة 
وخارجها إذا مرّ بآية رحمة أن يسأل اللّه تعالى الرّحمة أو بآية 
عذابه أن يستعيذ به من العذابء أو بآية تسبيح أن يسبّح أو بآبةٍ 
مثل أن يتدبر. 

قال أصحابنا: ويستحبّ ذلك للإمام والمأموم والمنفرد؛ وإذا 
قرأ: ليس ذَلِكَ بقادر عَلَى أن يُحِْيّ المَتى4 قال: بلى وأنا 
على ذلك من الشاهدين» وإذا قرأ: لقي حَدِيِتْ يَفْدَهُ 
يُؤْينُو4 قال: آمنا باللّهه وكلٌ هذا يستحب لكل قارئ في صلاته 
أو غيرهاء وسواءٌ صلاة الفرض والتّفل والمأموم والإمام والمتفرد؛ 
لأنّه دعاءٌ فاستووا فيه كالتّامين» ودليل هذه المسألة حديث حذيفة 
ا «سليث مع الب وك ذَات للَو اتح البرة 

ََْت: َه عند ايا م مضى قَقَلْت: يُصْلْي بها فِي ركمَةٍ 

َمَضى قلت يَرْكم بهاء : افمَحَ اللا فَقَرَآمَاء نم المح آل 
ران فقأ يقرأ مسلا ذا مر ب يها تيح بح وذ مَرْ 
يِْ وال سَأل وَإِذَا مر نعو تَعَون روا مسلمٌ [07] بهذا 
الأظ وكانت سورة الّساء حيتا مقدمةً على آل عمران. 

وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: «قنت مم النبيئ 
يل َم قر سُورة ابرق ولا يصو بة رَحْمَةٍ لأ قف 
وَسَأَلَ لا يَمُرُ آي عَذَابِ إلأ وَقَفّ وَتَعَودَ م َكُمَبقَْر قِيَامِهِ 


آم المجموع - كتاب الصلاة 


يُقولٌ في ركوعه: سُبْحَائَكَ ذَا الجَبَرُوتِ والملكوت وَالكِبرِيَاء 
وَالمَظَمَقِ ثم قال في سجُوده ثْلَ ذِكَ» رواه ابو داود 21081] 
والنسائيّ [111] في ستنهما والترمذي في الشّمائل بأسانيد 
صحيحةً» وني رواية النسائي: ثم سجد بقدر ركوعه. 

وعن إسماعيل بن أميّة قال: سمعت أعرابيًا يقول: سمعت 
أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله كله: َنْقَرَاً 
بالتين وَالريُْون» فَانتَهَى من لل آخيرها فَلَقَلْ وَآنَا عَلَى ذَِكَ يِنَ 
الششاهِدِينَ 

وَمَنْ قَرَاً: «لا أَقْسِمٌ ِيَوْم القِيَامَةٍه فانتهى إلى آخرها: 
ؤِأليِسَ ذَيِكَ قاور عَلَى أن يُحِْيَ الموْتَى4» فليقل: بلىء ومن 
قرا: لرَادْرْسَلاتٍ» فبلغ: هبأي حَلِيث بَعْدَهُ يُؤْينُون4» فليقل 
آمنا بالله». 

رواه أبو داود [881] والترمذيّ [77417] قال التّرمذي: 
هذا الحديث إنما يروى بهذا الإسناد عن الأعرابي عن أبي هريرة 
ولس 

(قُلت): فهو ضعيف؛ لأنّ الأعرابيّ مجهولٌ فلا يعلم حاله» 
وإن كان أصحابنا قد احتجّوا به واللّه أعلم. 

هذا تفصيل مذهبنا: وقال أبو حنيفة رحمه الله: يكره السّؤال 
عند آية الرحمة والاستعاذة في الصّلاة. 

وقال بمذهبنا جمهور العلماء من السّلف فمن بعدهم. 

ع م فك 

قَالَ الممصَنّفُ -رحنه الله تعالى-: (وَيسسْتَحَبُ لِمَنْ تَجَدُدَتْ 
عِددَهُ نعْمَة ظَاهِرَة أَوْ الْدَقَمَتْ عَنْهُ نِقَمَةَ ظَاهِرَة أذ يَنْجُدَ شكرًا 
ِل تَعَالَى لِمًا رَوَى أَبو بَكْرَة رضي الله عنه قَالَ: ١كَانَ‏ رَسُولُ الل 
له إِذَا جَاءَهُ التيء يسو به خرٌ ماجدًا شكرا لِلِ نَعَاَى) وَحُكُمٌ 
سُجُودٍ الشكر فِي الشرُوط وَالْصْفَاتٍ حُكْمٌ سُجُودِ اليَاوَةٍ ارج 
الصّلاة). ١‏ 1 

(الشرح): حديسث أبَي بكرة رواه أبو داود [5/الا؟] 
والترمذي [4 7 وني إسناده ضعفُ وقد قال الترمذي: إنه 
حديث حسنٌ قال: ولا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

قال الشّافعي والأصحاب: سجود الشّكر سئْةٌ عند تجدّد 
نعمةٍ ظاهرةٍ واندفاع نقمةٍ ظاهرة» سواءٌ خصّته النعمة والثقمة أو 
عت المجلمن: 

قال أصحابنا: وكذا إذا رأى مبتلى ببليّة في بدنه أو بغيرها أو 
بمعصيةٍ يستحب أن يسجد شكرًا لله تعالى؛ ولا يشرع السّجود 


لاستمرار النعم؛ لأنها لا تنقطع. 


قال أصحابنا: وإذا سجد لنعمة أو اندفاع نقمةٍ نقمة لا يتعلق 
بغيره استحب إظهار السّجود وإن سجد لبليّةِ في غيره وصاحبها 
غير معذور كالفاسق أظهر السّجود فلعله يتوب وإن كان معذورا 
كالرّمن ونحوه أخفاه لثلا يتاذى به؛ فإن خاف من إظهاره للفاسق 
مفسدة أو ضررًا اخفاه أيضًا. 

قال أصحابنا: ويفتقر سجود الشّكر إلى شروط الصّلاة 
وحكمه في الصّفات وغيرها حكم سجود التلاوة خارج الصلاة. 

قال الشّيخ أبو حامدٍ والأصحاب: وفي السّلام منه والتَشهّد 
ثلاثة أوجهٍ كما في سجود التلاوة. 

(الصّحِيح): السّلام دون التَشهّد. 

(والثاني): لا يشترطان. 

«والثالث): يشترطان. 

(فرع): اتفق أصحابنا على تحريم سجود الشّكر في الصّلاة 
فإن سجدها فيها بطلت صلاته بلا خلافيه وقد صرح المصئف 
بهذا في مسألة سجدة (ص»» ولو قرا آية سجدةٍ سجد بها للشكر 
ففي جواز السّجود وجهان في الشامل والبيان وغيرهما أصحهما 
تحرم وتبطل صلاته. وهما كالوجهين فيمن دخخل للمسجد لا 
لغرض آخر 

(فرع): في صحّة سجود الشّكر على الرّاحلة في السَفر 
بالإيماء وجهان: 

أصحّهما: الجواز» وأمًا سجود التلاوة فإن كان في صلاةٍ 
جاز على الرّاحلة تبعًا للصّلاة» وإلآ فعلى الوجهين في سجود 
الشكر اصحهما الجواز وجهة المدع ندوره» وعدم الحاجة إليه 
غالب بخلاف صلاة النفل. 

وقطع البغوي وآخرون بالجواز ومسألة الخلاف فيمن اقتصر 
على الإيماء فإن كان في مرقارٍ ونحوه وأتم السّجوه جاز بلا 
خلافي. وأما الماشي في السّفر ففيه وجهان: 

(الصّحِيحُ): المشهور أنه يشترط شروطه على الأرض لعدم 
المشقة فيه وندوره. 

(والثاني): يجزيه الإيماء حكاه الرّافعي 

(فرع): لو تصدّق من تجدّدت له النعمة أو اندفعت عنه الثقمة 
أو صِلَى شكرً لله تعالى كان حسنا يعبى مع فعله سجدة الشكر. 

(فرع): لو خضع إنسانٌ لله تعالى فتقرّب بسجدة بغير سببو 
يقتضي سجود شكر ففيه وجهان حكاهما إمام الحرمين وغيره: 

حتفنا ناد ماج القريت 

(وَأْصّحُهُمًا): لا يجوزء صحّحه إمام الحرمين وغيره وقطع به 


ا 
المجموع - كتاب الصلاة له 


الشّيخ أبو حامدٍ قال إمام الحرمين: وكان شيخي - يعني أبا محمار 
- يشدّد في إتكار هذا السّجود واستدلوا لهذا بالقياس على 
الركرع؛ فإنه لو تطوّع بركوع مفردًا كان حرامًا بالاتفاق؛الأنه 
بدعة وكلّ بدعةٍ ضلالة إلا ما دل دليلٌ على استثنائه؛ وسواءً في 
هذا الخلاف في تحريم السّجدة ما يفعل بعد صلاةٍ وغيره وليبس 
من هذا ما يفعله كثيرٌ من الجهلة من السّجود بين يدي المشلايخ» 
بل ذلك حرام قطمًا بكل حال سواء كان إلى القبلة أو غيرها؛ 
0 قصد السّجود للّه تعالى أو غفل؛ وفي بعض صوره ما 
يقتضى الكفر أو يقاربه؛ عافانا الله الكريم» كديفت اهلذة 
المحالة مجِرظة في عر با ا تقض الوضوء والله عل . 
(فرع): لو فاتت سجدة الشّكر فهل يشرع قضاؤها؟ فيه 
طريقان» قال صاحب التقريب: فيه الخلاف في قضاء الرّواتب 
وقطع غيره بأنه لا تقضى والخلاف مب على أنه يتطوّع بمثله اللتداءً 
أم لا؟ فعند صاحب التقربب يتطوّع به كما سبق فيشبه الرّواتب 
وعند غيره يحرم التطوّع بسجدةٍ فلا تة تقضى كصلاة الكسوف. أ 
(فرع): في مذاهب العلماء في سجود الشكر: مذهبنا أنه سند 
عند تَجدّد نعمةٍ أو اندفاع نقمةٍ» وبه قال أكثر العلماء» وحكاه ابن 


المنذر عن أبي بكر الصّديق وعلي وكعب بن مالك رضي الله. 


عنهم وعن إسحاق وأبي ثور وهو مذهب اللي وأحمد وداود 
قال ابن المنذر وبه أقول» قال أبو حنيفة يكرهء وحكاه انن المنذر 
عن النخعيّ وعن مالك روايتان: | 
(أشْرهم: الكراهةء وم يذكر ابن المنذر غيرها. 
(وَالَانيَة): أنه ليس سنةء واحتج لمن كرهه بأن الني) ذ: 
دنا إِهرَجلَ القَنطة وَعُوَيَخْطْيُْ فَوَهَم َو وََافَسْقُوا في 
الخال وََامَ الَطَرُ إلَى الحمُعَةٍ الأخرى» فَقَالَ رَجُلّ: يَا رَسُولُ الله 
تَهَدْمتَ اليْبْتُ وَتَقَطْمَت السب فَامٌ الله يَرْفمهُ عَناه َدعَا فوع 
ني الحال» والحديث في الصحيحين [خ: (4517): م: (891)] من 
رواية أنس» وموضع الدلالة أنه كولم يسجد لتجدّد نعمة المطر 
ولا ولا لدقع نقمته آخراء قالوا: ولآة الات لا جاو من تعدة 
فإن كلفه لزم الحرج. | 
واحتجٌ أصحابنا بحديث أبي بكرة وقد بيناهه وعن سعد بن 

أبي وقاص رضي الله عنه قال: «خَرَجْنا مَعَ رَسُول الله يلك مِنْ 
َك ريد امي لمانا قرا مِنْ حَرُورَاء َل رفع ييه فعا 
الله تَعَلَى سَاعةَ كم حرٌ ستاجداء فَمَكَتَ طَويلا ثم قم َه يدي 
ساعةً نم حو سَاجدا فَمكدث طويلاً َم َم َه قَال: ني 
مَأنْت رَبْي وَسْفَنْت لأمتِي فَأغطاني ثلث أَمْتِي فَحَرَرْتُ لِرَبي 


. فإن آخر وقصر الفصل سجدء وإن طال فاتت 


شكرًا كم رَفَفْتُ رأمبي فَسَآلْتُ بي لأمتِي فَأَعْطَانِي الثلْث الآخرٌ 
فُحَرَرْتُ ساجدا لِربّي) رواه أبو داود [57175] لا نعلم ضعف 
حون روات ول يشقفة اب حار وكام يقح تمعد 
حسن كما قدّمنا بيأنه غير مرق 

وعن البراء بن عازبه أن الي يل: «خر ساجدًا حِينَ جَاءَهُ 
كاب علِيْ رضي الله عنه ين لمن بإسْلامٍ هَمَْانَ» رواء البيهقي 
7 ] من جملة حديشو طويل» وقال: ع طلخ على قترط 
البخارئ. 

وعن كعب بن مالك .رضي الله عنه في حديث توبته قال: 
«فخررت ساجداء وعرفت أنه قد جاء الفرج» رواه البخاري 
7 ] ومشلم [51779] وروى البيهقي [1108] وغيره سجود 
الشكر من فعل أبي بكر الصّدّيق وعمر وعلي رضي الله عنهم. 

والجواب عن حديثهم أنه ترك السّجود في بعض الأحوال 
بيانا للجواز» أو لأنه كان على المنينء وفي السّجود حيتئل مشقة مشقّة أو 
اكتفى بسجود الصّلاة والجواب بأحد هذه الأوجه أو غيرها 

ش د 
مسائل تتعلق بسجود التلاوة 

(إِحْدَاهَا): إذا قرأ آيات السّجدات في مكان واحا سجد لكل 
سجدة.فلوءكرّر الآية الواحدة في امجلس نظر إن لم يسجد للمرّة الأولى 
كفاه للجميع سجدةٌ واحدة وإن سجد للمرّة الأولى فثلاثة أوجه. 

(أصحها): يسجد مرّة أخرى لتجدد السَببء وبهذا قال 
مالك وأحمد وعن أبي حنيفة روايتان» والثاني: تكفيه الأولى قاله 
ابن سريج ورجتجه صاحب العدّة والشّيخ نصرٌ المقدسيّ وقطع به 
الششيخ أبو حاماء في تعليقه والثالث: : إن طال الفصل بينهما سجد 
ثانيًا وإلا فلا ولو كرّر آية في الصّلاة» فإن كان في ركعةٍ فكا مجلس 
الواحد وإن كان في ركعتين سجد فلثانية أيضًا كالمجلسين» ولو 
قرأ مرةٌ في الصّلاة ومرّة خارجها في مجلس وأحلر وسجد للأول. 

قال الرّافعي: لم أر فيه.نضًا للأصحاب» قال: وإطلاقهم 
يقتضي طرد الخلاف فيه. 

(وَالثَانيَةً): سني أن يسجد عقب قراءة السّجدة أو استماعها 
وهل تقضى؟ فيه 
قولان حكاهما صاحب التقريب وتابعوه عليهما. 

(أَظْهَرُهُمَا): وبه قطع الشّيخ أبو حاما والبندنيجي 
والصّيدلاني وآخرون: لا تقضى؛ لأنها تفعل لعسارض فآشبهت 


' صلاة الكسوف وضبط طول الفصل يأتي بيانه في باب سجود 


السّهو إن شاء اللّه تعالى. 

ولو قرأ سجدة في صلاته فلم يسجد سجد بعد سلامه إن 
قصر الفصلء فإن طال ففيه الخلاف. 

ولو كان القارئ أو المستمع محدثًا حال القراءة فإن تطهّر 
على قرب سجد وإلآً فالقضاء على الخلاف. 

ولو كان يصلّي فقرأ قارئ السّجدة وسمعه ققد قدّمنا أله لا يجوز 
أن يسجد فإن سجد بطلت صلاته؛ فإذا لم يسجد وفرغ من صلاته 
هل يسجد؟ فيه طرق» قال صاحب التقريب: فيه القولان وقال 
البغوي يحسن أن يسجد ولا يتأكد كما يجيب المؤذّن إذا فرغ من 
الصّلاة؛ وقال آخرون: لا يسجد قطمًا وهذا هو المذهب وبه قطع 
الشنيخ أبو حاما في تعليقه؛ ونقله عن نصّه في البويطي وقطع به أيضًا 
الشاشي وغيره واختاره إمام الحرمين؛ لأنّ قراءة غير إمامه لا تقتتضى 
سجوده كما سبق» وإذا لم يمحصل ما تق تقتضي إِذَ ذكيف يقضي؟ 

(وَالتالمَةُ): لو قرأالسّجدة في الصّلاة قبل الفاتحة سجد 
بخلاف ما لو قرأها في الركوع والسّجود والتَشهّد فإنه لا يسجد؛ 
أنه ليس محل قراءق ولو قرأ السّجدة فهوى ليسجد فشك هل 
قرأ الفاتحة؟ فإنّه يسجد للتلاوة ثم يعود إلى القيام فيقرأ الفاتحة. 

ذكره البغوي وغيره. 

(الرابمَة): لو قرأ آية السّجدة بالفارسيّة م يسجد عندنا كما 
لو فسّر آية سجدةٍ وقال أبو حنيفة يسجد. 

(الخَامِسَة): قال أصحابئا: لا يكره قراءة السّجدة عندنا 
للإمام كما لا يكره للمنفرد سواءٌ كانت صلاةٌ سرَيّة أو جهريّة 
ويسجد متى قرأها وقال مالك يكره مطلقا وقال أبو حئيفة يكره 
في الْسَرَيّة درن الجهريّة قال صاحب البحر: وعلى مذهينا 
بنع اع اروس ببلوانا وز صلق انرون 

(السسّادٍسّة): مذهبنا أنه لا يكره سجود الثّلاوة في أوقات 
النهي عن الصّلاة. 

وبه قال سالم بن عمر والقاسم بن محمَّدٍ وعطاءً والشعي 
وعكرمة والحسن البصري وأبو حنيفة وأصحاب الرّأي ومالك 
في روايةٍ عنهء وقالت طائفة: يكره» منهم ابن عمر واببن المسيّب 


ومالك في رواية وإسحاق وأبو ور رضي الله عنهم. 

(الستابعة): لا يقوم الركوع ا السّجود في حال الاختيار 
عندناء وبه قال جمهور السسّلف والخلف. وقال أببو حنيفة يقوم 
مقامه. ودليل الجمهور القياس على سجود الصلاة. 

واحتج أبو حنيفة بقوله تعالى: وخر رَاكِمًا ولأنّ المقصود 
الخضوع وأجاب الجمهور بأنّ هذا شرع من قبلناء فإن سلّمنا أنه 


شرعنا حملنا الركوع هنا على السّجود كما اتفق عليه المفسّرون 
وغيرهم؛ وأمًا قوهم: المقصود الخضوع فجوابه أنّ الركوع ليس 
فيه من الخضوع ما في السنّجود؛ فأما العاجز عن السّجود فيومئ 
به كما في سجود الصّلاة. 

(التاِئَةُ): إذا سجد المستمع مع القارئ لا يرتبط به ولا ينوي 
الاقتداء به وله الرّفع من السّجود قبله. 

(التاسعة): لو سجد لتلاوةٍ فقرأ في سجوده سجدةً أخرى لم 
يسجد ثانياء هذا هو الصّحيح المشهور» وحكى صاحب البحر - 
وجهًا - أنه يسجد ثانا وهو شاد ضعيفٌ أو غلط. 

(العَاشيرَة): لو قرأ في صلاة الجدازة سجدة؛ قال صاحب 
البحر: لا يسجد فيهاء وهل يسجد بعد فراغها؟ قال فيه وجهان 
أصحهما: لا يسجد قال: وأصلهما أنّ القراءة التي لا تشرع هل 
يسجد لتلاوتها؟ فيه وجهان. 

(الحَادِيّة عَشْرَّة): لو أراد أن يقتصر على قراءة آيةٍ أو آيتين 
دين سعد مدع لاز أمنان و كدعا وق عن ابن 
المنذر عن الشّعيَ والحسن البصري وابن سيرين والنخعيّ وحد 
وإسحاق أنْهِم كرهوا ذلك» وعن أبي حنيفة ومحمّد بن الحسن 
وأبي ثور أنه لا بأس به. ومقتضى مذهبنا أنّه لا يكره إن لم يكن 
في وقت الصّلاة ولا في صلاق فإن كان في وقت الكراهة فينبفني 
أن يجيء فيه الوجهان فيمن دخل المسجد في هذا الوقت ليصلي 
التحيّة لا لغرض آخر. 

لني عَطْرَّة): لو سمع رجلٌ قراءة امرأةٍ السّجدة استحبّ 
له السّجود. هذا مذهينا. 

وحكى ابن المنذر عن قتادة ومالك وإسحاق أنه لا يسجد. 

شع 
ل فضل سجود التلاوة 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككه: «إذًا 
َأ ابِنُ آدَمَ السسّجْدَة فَسَجَدَ اعْتَرَلَ الشيِطَانُ يبِحِي يَقَول: يا وَيْلاهُ 
ير ابن آم بلسْجُودِ فد له اَن وير بالكجُوء في 
َي الثارُ. 

(فرع): إذا كان المسافر قارثًا فقرأ السّجدة في صلاةٍ سجد 
بالإيماء بلا خلافو وإن كان في غير صلاةٍ سجد بالإيماء أيضًا على 
المذهبء وبه قطع الجمهور. وفيه وجة شاد أنّه لا يسجد وبه قال 

وقال مالك وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمّدٌ وزفر وأحمد 


1 
وداود: يسجد مطلقا. 


م الله رشن الرعيم 
باب ما يفسد الصلاة ويكره فيها 
قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (إذا قطَم شَرْطًا مِنْ شُرُوطِهًا 
كَالطّهَارَة وَالستَارَةَ وَغَيْرهِمَا بَطلَتْ صَّلاتة). | 
(الشتّرح): قوله: «الستارة» هو يبكسر السَّين وهي اللثترة» 
وتقديره الاستتار بالستارة» ولو قال السّتر كان أحسن. 2 ١‏ 
قال أصحابنا: إذا أخل بشرط من شروط الصلاة مع قدرته 
عليه بطلت صلاته؛ سواءً دخل فيها بخلافه أو دخل فيها وهو 
موجودٌ ثم أخلّ به لأنّ المشروط عدم عند عدم شرطه؛ وإن 
اختلّ الشّرط لعذر ففيه تفصيلٌ وخلافٌ سبق في مواضعه. | 
فنا طيائة الندت [ذا عجو عن الملزوالئراب فَيق بات 
التِيمّم فيه أربعة أقوال» الصّحيح وجوب الصّلاة على لجسب 
حاله والإعادة. 
ولو دخل في المّلاة معتقدًا أله متطهرٌ فبان محدمًا م تملح بلا 
خلافي. 
وأمّا طهارة النجس فلو عجز عنها لعجزه عن الماء أو حبس 
في موضع نمس فيجب أن يصلي على حسب حاله وتجب 
الإعادة على المذهب وقد سبقت المسألة في باب طهارة البدن» 
وسبق هناك أيضًا أنه لو صلّى بنجاسةٍ جاهلاً بها أو ناسيّا لزمه 
الإعادة على المذهب وأمّا ستر العورة فسبق في بابه أنه إذاا عجز 
عنه صلَى عاريًا ولا إعادة» وسبق هناك أنه لو صلى عاريًا أوعنده 
سترة نسيها أو جهلها لزمه الإعادة على المذهب. 
وأمّا استقبال القبلة فإن تحيّر وصلّى بغير اجتهادٍ الحرمة 
الوقت لزمه الإعادة» وإن اجتهد وتيقن الخطأ لزمه الإعادة على 

سم القرلق: | 
وأمًا معرفة الوقت فإن اجتهد فيه وتيقن أنه غلط وإصلى 
قبل الوقت لزمه الإعادة على المذهبء وقد سبقت كل هذه 
السائل قي أبوابهاء وإنما أردت جمعها ملخصةٌ في موضع احا 

وبالله التوفيق. ا 
63 م ف 


0 


قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (زإث سبق لحن يه 


قَؤلان: 
َال نِي الجَليدٍ: تَبَطُْلُ صَلاتَهُ لأنّهُ حَدَث يُبطِلُ الطْهَارَة 
بطل صَلاتَهُ كَحَدَثْ العَمْد وَقَالَ ِي القلريم: لا تَبِطْلُ صّلاتَةٌ 


و 


بَلْ يَنصّرف ويَتَوَضأُ ويَيِنِي عَلَى ضَلاتَه؛ لِمَارَوَتْ عَائِضَة 


-رضي الله عنها-: أن النبي يك قَالَ: «إذَا قَاءَ 0 صَّلاتهِ 
أ لس فَلْيْنصَرفْ وَْيَوَضَا ون عَلَى ما مَانَمْ يتكلم 
وَأنُْ حَدَتْ حَصّل بير اخقيّارو أب سل بزل كذ أضرج 
عَلَى هذا ب الث الأول لَمْ بطل صَلائة؛ ل حك اليه 
هم الآلء فإ َمْ شل بالآول لَمْ تبطْل بِالبيةه وَلد به 
حَاجَة إَِى إخرَاج البَقيةِ لتَكْمُلَ طَهَارَتَهُ). 

(التترْح): حلي عائشة ضعيفُ متّفقٌ على ضعفه؛ رواه 
ابن ماجه ]١171[‏ والبيهقي [101] بإسنادٍ ضعيفي من رواية 
إسماعيل بن عيّاش عن ابن جريجج عن ابن أبي مليكة عن عائشة 
وقد اختلف أهل الحديث في الاحتجاج بإسماعيل بن عيّاش» 
فمنهم من ضعّفه في كل ما يرويه ومنهم من ضعّفه في روايته عن 
غير أهل الشام خاصّة» وابن جريج حجازي مكيّ مشهورٌ 
فيحصل الاتّفاق على ضعف روايته لهذا الحديث. قال: ورواه 
جماعةٌ عن ابن عياش عن ابن جريج عن أبيه عن الني يلل 
مرسلء قال: وهذا الحديث أحد ما أنكر على إسماعيل بن 
عيّاش» والحفوظ أنه عرفل 

مانو وات فيليا مشهورون بالضّعف. وأما 
قول إمام الحرمين في النهاية والغزال في البسيط: إنه مرويأ في 
الكتب الصّحاح فغلطٌ ظاهرٌ فلا يغترٌ به وقوله: «قلس؟ هو بفتح 
القاف واللأم وبالسّين المهملة» يقال قلس يقلس بكسر اللام؛ أي 
تقاياء والقلس بإسكان اللأم القيء» وقيل: هو ما خرج من 
الجوف ول يملا الفم قاله الخليل بن أحبدء فعلى هذا يكون قوله 
في الحديث أو قلس للتّقسيم وعلى الأوّل تكون للشّكٌ من 
الرّاوي. 

وقوله: (لأنْهُ حَدَتْ يُبْطِلٌ الطْهَارَة) احترازٌ من حدث 
المستحاضة» وفي هذا تصريحٌ ببطلان الطهارة قطمّاء وإنما 
الخلاف في بطلان الصّلاة. 

(وَأَمَا حَُكْم المْلة): فإن أحدث المصلي في صلاته باختياره 
بطلت صلاته بالإجماع سواءً كان حدثه عمدًا أو سهراء سواءٌ 
علم أنه في صلاةٍ آم لاء وإن أحدث بغير اختياره بأن سبقه 
الحدث بطلت طهارته بلا خلافي وفي صلاته قولان مشهوران 
الّحيح الجديد أنّها تبطلء واآلْقَدَيم لا تبطل» وقد ذكر المصنف 
دليلهماء فعلى القديم لا تبطل سواءً كان حدنًا أصغر أو أكبر» بل 
ينصرف فيتطهر وييني على صلاته؛ 4فإن كان حدثه في الركوع 
مثلء قال الصّيدلانيّ: يجب أن يعود إلى الركوع. 

وقال إمام الحرمين إن لم يكن اطمآنّ وجب العود إلى الركوع 


وإن كان اطمأنٌ ففيه احتمال» قال: والظاهر أنه لا يموده وجزم 
الغزال بما قاله الإمام والأصح قول الصّيدلاني؛ لأنْ الرّفع إلى 
الاعتدال من الركرع مقصودٌ. 

وهذا قال الأصحاب: يشترط أن لا يقصد صرفه عن ذلك» 
وهذا الرّفع حصل في حال الحدث فلم يعتدَّ به فيجب أن يعود 
إلى الركوع؛ وإن كان اطمآن. 
٠‏ قال أصحابنا: ثم إذا ذهب ليتطهّر ويبني لزمه أن يسعى في 
تقريب الزّمان وتقليل الأفعال بحسب الإمكان. وليس له أن يعود 
بعد طهارته إلى الموضع الذي كان فيه إن قدر على الصّلاة في 
أقرب منه إلا أن يكون إمامًا لم يستخلف أو مأمومًا يقصد فضيلة 
الجماعة فلهما العود. وكلّ ما لا يستغنى عنه من الذهاب إلى الماء 
واستقائه ونحوه فلا بأس بهء ولا يشترط فيه العدو والبدار الخارج 
عن العادة ونقل الشّيخ أبو حامدٍ عن نصّه في القديم أنه يشترط 
في البناء أن لا يطول الفصل ولم يذكر فيه خلامًا. - 

. قال الثتافعي في القديم وأصحابنا: ويشترط أن لا يتكلّم إلا 

إذا احتاج إليه في تحصيل الماء فيج وزء ولو أخرج بقيّة الحدث 
. الأول متعمّدًا لم يمنع البناء على الصّحيح المنصوص في القديمء 
وبه قطع المصتف والجمهور وقال إمام الحرمين والغزالي: يمنع» 
والمذهب الأول واختلفوا في علته على وجهين ذكرهما المصنف 
والأصحاب: 

(أصّحُهُمًا): أنّ طهارته بطلت ولا أثر للحدث بعد ذلك. 

(والعاني): أنه يحتاج إلى إخراج البقيّة لئلاً يسبقه مرّةٌ أخرى» 
فلو أحدث حدثًا آخر ففي منعه البناء وجهان بناءً على العلتين 
إن قلنا بالأوّل جاز البناء وإلا فلاء ولو رعف المصلّي أو قاء أو 
غلبته نجاسة أخرى جاز له على القديم أن يخرج ويغسل نجاسته 
ويبني على صلاته بالشروط السّابقة في الحديث» نص عليه في 
القديم» هذا كله تفريع القديم الضتّعيفء واللّه أعلم. 

فرع 

مذاهب العلماء يْ جواز البناء لمن سيقه الحدث 

قد ذكرنا أنّ مذهبنا الصّحيح الجديد: أنه لا يجوز البناء بل 
يجب الاستئناف. وهو مذهب المسور بن مخرمة الصّحابيّ رضي 
الله عنه. 

وبه قال مالك وآخرون؛ وحكاه صاحب الشّامل عن ابن 
شبرمة وهو الصّحيح من مذهب أحمد. 

وقال أبو حنيفة وابن أبي ليلى والأوزاعي: يبني على 
صلاته. 


وحكاه ابن الصّبّاعْ وغيره عن عمر بن المخطّاب وعلي وابسن 
عمر رضي الله تعالى عنهم. 

ورواه البيهقي ]”5٠0[‏ عن علي وسلمان الفارسيّ وابن 
عباس وابن عمر وابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرّحمن وعطاء 
وطاوين وأبي إدريس الخولاني وسليمان بن يسار وغيرهم 
رضي لله تعالى عنهم» وقد ذكر المصئّف مختصر وليل ممما 
والحديث ضعيف» والصّحابة رضي الله تعالى عنهم مختلفون في 
المسألة فيصار للقياس؛ والله أعلم. 

كن ينع نا 

قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ وَقَمَتْ عَلَيّهِ نَجَاسَةٌ 
يَابِسَةٌ اما في الخَال لَمْ تمل صَلائُ؛ لأنّهَا مُلاثَاه نجَّاسَةٍ هُرٌ 
مَْدُورٌ فيه فلم َْطَمْ الصلاة كلس البَْل وَإن كَشَفَسَ البح 
الب عَن العَورَةٍ ثم رده لَمْ تبط صّلاتة؛ لأنهُ مَعْذُورٌ فِهِ قَلَمْ 
تقْطَعْ الصلاة كما لَرْ ميب مِنْهُ الثُزْبُ في الصّلاة). 000 

(التشَرْح): قال أصحابنا: إذا وقعت عليه نجاسة يابسة 
فنفضها في الحال أو وقعت رطوبة على بعض ملبوسه فألقى في 
الحال أو كشفت الرّيح عورته فسترها في الحال لم تبطل صلاته؛ لما 
ذكره المصتف. 

فإن تأخر ذلك بطلت صلاته على الصّحيح الجديد. 

وني القديم يبن كمن سبقه الحدث كما سنذكره قريبًا إن شاء 
اللّه - تعالى. 

ولو غصب ثوبه منه وهو في الصّلاة فأتّ صلاته عاريًا 
صحّت ولا إعادة؛ لأنه معذورٌ يخلاف ما لو أكره على الكلام 
في صلاته فإنها تبطل على أصمّ القولين؛ لأنه نادرٌ لا يتعلّق به 
غرض للمكره وقول المصنف «نحاها» يعني نفضها ولم يحملها. 

فإن حملها بيده أو كمّه بطلت صلاته؛ لأنه مختارٌ لحملها بلا 
ضرورةء هكذا ذكره أصحابناء واللّه اعلم. 

(فَرْعٌ): قال أصحابنا: إذا طرأ في الصّلاة حدث أصغر أو 
أكبر فحكمه ما سبق من التفصيل والخلاف. الأ حدث 
الاستحاضة وساس البول فلا يضر بشرطه السّابق في باب 
الحيضء وإن طرأ فيها غير الحدث من الأسباب المنافية لها أبطلها 
إن كان باختياره أو بغير اختياره إذا نسب فيه إلى تقصير كمن 
مسح خفه فانقضت مدته في أثناء الصلاة أو دخل وهو يدافع 
الحدث ويعلم أنه لا يقدر على التّماسك إلى فراغها ووقع الحدث 
فلا يجوز البناء قولاً واحدًا لتقصيره. 

ولو تخرّق خف الماسح فيها فطريقان: 


ا 


(أْصَّحُهُمًا): على قولي سبق الحدث. 
(والثاني): تبطل قطمًا لتقصيره في تعهّده قبل الدّخول في 
الصلاة. 
وإن طرأ مناقضْ لا باختياره ولا بتقصيره - فإن أزالله في 
الحال كمن كشفت الرّيح عورته فسترها في ا حال أو وقعت عليه 
نجاسة يابسةٌ فنفضها في الحال أو رطبة فالقى ثوبه في الحال 
فصلاته صحيحة. 
وإن نحاها بيده أو كمّه بطلت صلاته» وإن 5 في إزالته 
3 زمن بأن تنجس ثوبه أو بدنه يهب غسلها أو أبعدت الرييح 
ثوبه فعلى قولي سبق الحدثء أمَا إذا خرج من جرحه دمٌ كثيرٌ 
فتدقق وم يلرّث بشرته فلا تبطل صلاته بالاتفاق وقد سلبقت 
المسألة في باب طهارة البدن. ! 
كن ع ا 
قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ ترك فَرْضا ِنْ 
0 لور وَالسجُودٍ َعيِهِما بَطلَتْ صَلائهُ لِقَزْلِه + ب 
عَرَاٍ بي اليم ء صَّلاتَهُ -: أذ صَلاَك ينك منصلا وذ 
فِي القِرَاءَق). 
(الشرح): ديك الأغرايتي زواء البخاريٌ [3] وملسلمٌ 
[7]] من رواية أبي هريرة -رضي الله عنه- وقد تكرر بياه في 
باب صفة الصلاة. ا 
أمَا حكم المسألة فإذا ترك فرضًا من فروض الصّلاة كركوعٍ 
أو سجودٍ ونحوهما نظر إن تركه عمدًا وانتقل إلى ما بعده بطلت 
وإن تركه سهوًا وسلّم من الصّلاة وطال الفصل فهي باطلة 
أيضًا بلا خلافيء وإن تركه سهوًا فذكره في الصّلاة أو بعد االسلام 
وقبل طول الفصل لم تبطل؛ بل يبن على صلاته. 
وسيأتي تفصيله في باب سجود السّهو إن شاء اللّه - تعالى» 
هذا كلّه في الركوع والسّجود ونحوهما من الأركان. غير النيِّةٍ 
وتكبيرة الإحرام والقراءة. 
أمّا النيِة والتكبيرة فمن ترك إحداهما لم يكن داخللا في 
الصّلاة سواءً تركها عمدًا أو سهوا وأمًا القراءة فإن تركها عمذا 
بطلت صلاته؛ وإن تركها سهرًا فقولان سبق بيانهما وتفصيلهما 
في باب صفة الصّلاة وبالله التوفيق. 
كيد نع نا 
قَالَ الْمصَنْفُ - رحمه الله تعالى: (وَإِن تكلم في صَلابهِ أو 
قَهْقَهَ فيهًا أو شهق بالبحَاء وَمُوَ ذَاكِر ِلصّلاةٍ وَعَالِمٌ بِالتُخْريمٍ 


تَرَكَ 0 تامييًا فيه قَوْلانء وَكَدْ مَضى في 


2 


بطَلَت صَلانة؛ لِمَا روي أ النبي كله مَال: «الكَلامُ يُنَقضُ 
الصّلاة وَلا يَنقضُ الرّضُوءً» وَرُوِيَ: : «الفجِك ينْقَضْنُ الصّلاةً 
لا ينْقْضُّ الوْضُوء» وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ» وَهُوَ اس أنهُ فِي الصُلاق 
مب َم تبعل صلا لما وى أبو هنر -رضي الله عنه-: 
دن رَسُولَ اللو كك انصَرَف من انين ن قَقَالَ لَهُ ذو اليديِن: 
أَنَصْرَتْ الصّلاة أ يتا ُو الوا فل مسُول لذ ف 
َصّدَقَ ذو اليديْن؟ ققَالُوا: َعَمْ َم سول اللو ل فصل اتن 
فس وا فل وه َل اريم َم مطل 
َم طن صّلائة؛ لِمَاوَوَى مُمَاويَة بن الَكَمٍ رضي الله عنه قَالَ: 
يي آنا مع وَسُول الل كفي الصّلاة وَإِذْ عَطَسَ رَجُلَ بن القَوْمٍ 
قلت يَرحَمُك الك فَحَدكِي الم ببَصَارِهِم فقلت: وَا نكل 
مياه ما بالكم تَنظرُونٌ إنَي؟ مَضَرب العَومُ بأباويهم عَلَى أفْحَاذِمِمْ 
لما اُصرّف رَسُولُ الله يل َعَانِي - بأبي وَأَمّي هّوَ مَا رس 
مُعَلُمًا أَحْسَنّ تَمْلِيمًا مِنْهُ وَآللهِ مَا ضَرَيّنِي وَلا كَهَرَنِي - قَالَ إن 
صَلانًا هذ لايَصْلُحُ فيا شَيْء من كَلام اشاس إِنْمَا هِيَ 
اللْبِيحُ وَالتَكبيرُ وَقِرَاءة القرآن». 

17 سبن لَه ب ير فص إنى لاله الفلجاد 
ل لل؛ لأنه غير فرط فيه فَهُرَ لاسي وَاَاهِلٍ. 

أن لكام نسي أذ ال بازيم أذ توي 
َي وَجْهَان موص في البرَطي: إن صَلائه تبط لآذ كلام 
الثاسي وَالجَاجِلٍ وَالْقْلَوت كَالعَملٍ القليل إِذَا كثْرَ أَبَطَلَ الصّلاة 
َكَدَلِكَ الكَلام وَسِنْ : أَصْحَابنًا مَنْ قَالَ: لا تبط ككل الاي لا 
تل املز ل أ كل وإ تلع أز تن أز تع أذبكى أ 


ْم عايدا ومين مه حَرْقان لم ب صلا لما رَوَى عب 


0 


الل بْنُ عُمَرَى قَالَ: ايت التْمْن عَلَى عَفْدٍ رَسُول اللو - 
لاجد عل يع في الأرْضء كي وَهْوَ ساد في 
الكْعَةَ الثَازِيَِ فَلَمًا قَضَّى صَلاتَهُ قَالَ: لني شري يد بدو لَقَدْ 
عُرِضتْ : عَلَيُ النارٌ حَنى ني لأَطْفِئهًا حَشية أن تَمْشَاكم» وَلَآَنْ 
الاين نه حرا بكلا ا يبو الطلاة. 
(التشرْح): أمَا الحديث الأوّل فضعيفٌ سبق بيانه وتضعيفه في 
باب ما ينقض الوضوء ويغني عنه ما سنذكره من ن الأحاديث 
المّحيحة في فرع مذاهب العلماء إن شاء الله - تعالى. 
أما حديث أبي هريرة في قصّة ذي اليدين فرواه البخاري 
[1] ومسلم [0175]. 
وأمّا حديث معاوية بن الحكم فرواه مسلم [911]. 
وأمّا حديث عبد اللّه بن عمرو بن العاص في البكاء ني 


الصّلاة فرواه النسائيّ ]١549[‏ بلفظه وأبو داود ]١195[‏ بنحوه 
وفي إسناده ضعف» وفي الصّحيح ما يني عنه. 

وقوله: انصرف من اثنتين أي سلّم في الصّلاة الرباعيّة من 
ركعتين ناسيًا. 

وقوله: ذو اليدين قيل له ذلك؛ لأنه كان في يديه طولٌ بت 
ذلك ني الصّحيح واسمه الخرباق بن عمرو بكسر الخناء المعجمة 
وإسكان الراء وبالباء الموحدة ثم ألفب ثم قافي. 

وقوله: أقصرت؟ هو بضمٌ القاف وكسر الصّاد وروي بفتح 
القاف وضم الصاد وكلاهما صحيح. 

وقوله: بينا أنا مع رسول الله ككلكِ أي بين أوقات كوني معه 
وقد سبق بسط شرح هذه اللفظة في باب صفة الصّلاة في فصل 
القراءة. 

قوله: (فَحَدَقَنِي القَوْمُ أَبِصَارِهِمٌ) هكذا وقع في المهذب 
حدّقني بفتح الحاء والدّال المهملتين» والدّال عْفْفَةَ وكذا رويناه في 
مسند أبي عوانة ]١7107[‏ وسئن البيهقي [175؟] والذي في 
صحيح مسلم [077] وسئن أبي داود [90] وغيرهما فرماني 
القوم ااي وهذا ظاهر. 

وأمًا رواية (حَدَقَنِي) فمشكلة؛ لأنه لا يعرف في هذه الكتب 
المشهورة في الّغة حدّق بمعنى نظر ونح وه إِنْما قالوا: حدّق 
بالتشديد إذا نظر نظرًا شديدًا لكنه لازم غير متعد يقال: حدّق 
إليه ولا يقال: حدّقه. وزعم جماعة من المتأخرين أنّ معنى حدقني 
رموني بأحداقهم وإنما يعرف حدقني بمعنى أصاب حدقتي. 

وقال شيخنا أبو عبد اللّه بن مالك إمام العربيّة في زماننا بلا 
مدافعةٍ: يصح حدقني مخففا بمعنى أصابي بحدقته» كقولهم: عنته 
أصبته بالعين» وركبه البعير أصابه بركبته. 

قوله: وا ثكل أمياه هو بكسر الميم وبعدها ياءً» والتُكل بضمّ 
الثاء المثلئة وإسكان الكاف وبفتحهما لغتان كالتجل والتّجل 
حكاهما الجوهري وغيره؛ وهو فقدان المرأة ولدهاء وامرأة ثكلى 
إذا فقدته. 

وقوله (بأبي وَأَمّي) أي أفديه بهما قوله (مَا كَهَرّنِي) أي ما 
انتهرني» وق هذا الحديث وحديث ذي اليدين جملّ من الأحكام 
والقواعد ومهمّات الفوائده وقد ذكرتها في شرح صحيح مسلم. 

(وَأَنَا أَحْكَامٌ القضْل): فقال أصحابنا - رحمهم الله -: 
للمتكلّم في الصّلاة حالان: 

(إحْدَاهُمَا): أن يكون غير معذور فينظر إن نطق بحرفي 
واحدٍ لم تبطل صلاته؛ لأنّه ليس بكلام إلا ان يكون الحرف 


مفهمًا كقوله: ق أوء ش أوع بكسرهن فإنه تبطل صلاته بلا 
خلافي؛ لأنه نطق بمفهم فآشبه الحروف» وإن نطق محرفين بطلت 
بلا خلافيء سواء انم آه لا؛ لأن الكلام يقع على الفهم وغيره. 

هذا مذهب اللَّغْويّين والفقهاء والأصوليينء وإن كان 
النحويّون يقولون: لا يكون إلا مفهمًا. 

ولو نطق بحرفي ومدَةٍ بعده فثلاثة أوجه حكاها الرافعي: 

(أصحها): تبطل؛ لأنه كحرفين. 

(الثاني): لا لأنه حرف. 

(الثالث): قاله إمام الحرسين: إن أتبعه بصوت غفل وهو 
الذي الأ قط قد ميت ايت حلين اسنؤرة الدة رملا » وإن 
أتبعه بحقيقة المدّ بطلت قال: لأنّ المدَّ يكون ألما أو واوًا أوياءٌ 
وهي وإن كانت إشباعًا للحركات الثُلاث فهي معدودة حروقاء 
وأما الفتّحك والبكاء والأنين والتَارّه والتفخ ونحوها فإن بان منه 
حرفان بطلت صلاته وإلآ فلاء وسواءً بكى للدّنيا أو للآخرة. 

وأمًا التتحنح فحاصل المنقول فيه ثلاثة أوجه: المتحيح 
الذي قطع به المصنّف والأكثرون: إن بان منه حرفان بطلت 
صلاته وإلا فلا. 

(وَالئَاني): لا تبطل - وإن بسان منه حرفان قال الرّافعي: 
ل 00 

(وَالثالث): إن كان فمه مطبقا لم تبطل مطلقا وإلا فإن بان 
حرفان بطلت وإلآ فلا. 

وبهذا قطع المتولي وحيث أبطلنا بالتتحنح فهر إن كان مختارًا 
بلا حاجةٍ فإن كان مغلوبًا لم تبطل قطمّاء ولو تعذّرت قراءة 
الفاتحة إلا بالتتحنح فيتنحنح ولا يضرّه؛ لأنه معذورٌ» وإن أمكنته 
القراءة وتعذر الجهر إلآ بالتتحنح فليس بعذر على أصح 
الوجهين؛ لآنه ليس بواجبيء ولو تنحنح إمامه وظهر منه حرفان 
فوجهان حكاهما القاضي حسينٌ والمتولّي والبغوي وغيرهم: 

(أَحَدُهُمَا): يلزمه مفارقته؛ لأنه فعل ما يبطل الصّلاة ظاهرًا. 

(وَأَصّحُهُمًا): أنّ له الدّوام على متابعته؛ لأنْ الأصل بقاء 
صلاته. 

(وَالظاهِرُ): أنه معذورٌ واللّه أعلم. 

وقد روي عن علي رضي الله عنه قال: «كَانَتْ ِي ساعَةٌ ين 
النبي كلك نيه فِيهًا فَِنْ وَجَدْتَهُ يُصَلْي تتح فَدَخْلُت» رواه 
التسائ” 11011] 7 ماجه ]*17١8[‏ والبيهقي [104؟] وهو 
حديث ضعيف لضعف راويه واضطراب إسناده ومتنه ضعفه 


البيهقي وغيره وضعفه ظاهرٌ واللّه أعلم. 


(الحال الثاني): في الكلام بعذر فمن سبق لسانه إلى الكلام 
نش وار غلب لمك او العط]اس ار اتفال ويلان منه 
حرفان أو تكلّم ناسيًا كونه في الصّلاة أو جاهلاً تحريم الكلام 
فيها - فإن كان ذلك يسيرا - لم تبطل صلاته بلا محلافي عندنا. 
وإن كان كثيرًا فوجهان مشهوران: 
(الصحيح): منهما باتفاق الأصحاب: 000 وهو 
المنصوص في البويطيّ كما ذكر المصنف, وهو ظاهر نصّه أأيضًا في 
غير البويطي. 
(والثاني): لا تبطل» وهو قول أبي إسحاق الملروزي» 
والرجوع في القلّة والكثرة إلى العرف. هذا هو الصحيح 
المنصوص في الأم وبه قطع الجمهور. | 
وحكى القاضي أبو الطَيّب فيه قولاً آخر عن نصّه في الإملاء 
أن حدّ طول الفصل هنا أن يمضى قدر ركعةٍ ووجهان عمن ابن 
أبي هريرة أنه قدر الصّلاة. 1 
وأما قياس المصنف عدم البطلان على أكل الصائم كثيرا فهو 
جار على طريقته وطريقة غيره من العراقيّين في أنّ أكل الثاسي لا 
يفطره وإن كثر وجهًا واحذدا وعند الخراسانيين وجهان 
سنوضّحهما في كتاب الصّيام إن شاء اللّه - تعالى. 
قال أصحابنا: وإنما يكون الجهل بتحريم الكلام تعذرًا في 
قريب العهد بالإسلام فأمًا من طال عهده في الإسلام فتبطل به 
صلاته لتقصيره في التعلم. 
ولو علم تحريم الكلام؛ وم يعلم كونه مبطلاً للصّلاة بطلست 
بلا خلافي لتقصيره وعصيانه» كما لو علم تحريم القتل والرّنا 
والشّرب والسّرقة والقذف وأشباهها وجهل العقوبة فإنه يعاقب 
ولا يعذر بلا خلافي ولو جهل كون التنحنح مبطلاء وهو طويل 
عهدٍ بالإسلام» فهل يعذر؟ وجهان: ا 
(أَحَدُهُمَا): لا لتقصيره ه في التعلم. 
(وَأْصّحُهُمَا): يعذر؛ أنه يتفى على الموج مع علمم 
بتحرتع الكلام».ولى غلم اوجنين الكلام عسرم وم يعلام اانا 
أتى به حرم فوجهان الأصح: يعذر ولا تبطلء أما إذا أكاره على 
الكلام ففي بطلان صلاته قولان حكاهما الرافميّ أصبتّهما - 
وبه قطع البغوي -: تبطل لندوره» وكما لو أكره أن يصلي بلا 
وضوء أو قاعذا أو إلى غير القبلة فإنه يجب الإعادة قطعًا لندوره» 
قال البغوي: وكذا لو أكره على فعلٍ يناقض الصّلاة بطلت؛ لأنّه 


نادرٌ. 


قَالَ الْصَنّْفهُ -رحمه الله تعالى-: (فَإِنْ كَلَمَهُ سول الله يله 
َأجَبَهُ لَْ تن صلائة؛ لِما رَوَى أبو ُرَيرةٌ رضي الله عنه: «أن 
لني يكل سم عَلَى أ بن كبو وَهُوَ مص فلم ين فَحْشْف 
المكلاة َانصَرَفَ إلى الي كه فََالَ: ما منَعَكَ أَنْ تجييني؟ قَالَ: 
يَا رَسُولَ اللو كنت أَصلّي: قَالَ: قلَمْ َجِد فِيمًا أوحِي إِلّي: 
اسْتَجِيبُوا ِل وَلِلرْسُول إِذَا دعَاكُم؟ قَالَ: بَلَى يَارَسُولَ اللَّهِ لا 
أعُردا ون رأَى امْصَلي ضريرًا بق في بغر هنر بلقل هه 
َجْهَان قال أو إسْحاق: لا تبِطُلُ صَّلاتَةُ؛ لآنهُ وَاحِبْ عَلَه فَهُوَ 
َيه الي قف ون أمْحَابً من قَا: تَبِطْنُ؛ لأنهُ قَدْ لا 

يعم فل لكر واس بر 

(الشركا عدبت أب عرهزة ف فعة ادن حرشي ال 
عنهما- رواه التّرمذيّ [18170] بلفظه هنا وزاد عليه وقال: 

ورواه النسائيَ [417] أيضًا بمعناه؛ ورواه البخاري في 
صحيحه [4 7١‏ 5] عن أبي سعيد بن المعلى: «أنه كان يصلّي فمرٌ 
به الني بك فدعاه فلم يجبه' وذكر معنى قصّة أبي. 

وقد أنكر القلعي على المصنف احتجاجه بحديث أبي هريرة 
وتركه حديث ابن المعلّى؛ وأوهم أنّ حديث أبي هريرة ضعيفٌ 
وصرّح أنّ حديث ابن المعلى في الصّحيحين» فغلط في شيئين 

(أَحَدهُمَا): توهينه حديث أبي هريرة مع أنه صحيحٌ كما ذكرنا. 

(وَالنَانِي): دعواه أنّ حديث ابن المعلّى في الصّحيحين» وإنما 
هو في البخاري دون مسلم قال أصحابنا: لو كلّم الني كل ف 
عصره إنسانًا قي صلاة أو في غير صلاة وجب علينه إجابته؛ ولا 
تبطل صلاته بذلك على المذهب. 

وبه قطع الجمهور» وفيه وجةٌ: أنه لا تجب إجابته وتبطل بها 
الصّلاة» والصّحيح الأوّلء قالوا: ولهذا يخاطبه في الصّلاة بقوله: 
السّلام عليك أيْها الي ولا تبطل به الصّلاة بل لا تصح الأ به. , 

وأمًا مسآلة الأعمى فقال أصحابنا: لو رأى المصلي مشرفا 
على الغلاك كاعمى يقارب أن يقع في بثر أو ص لا يعقل قارب 
الوقوع في نار ونحوها أو نائم أو غافلٍ قصده سيعٌ أو حيّة أو ظالم 
يريد قتله وما أشبه ذلك؛ ولم يمكنه إنذاره إلا بالكلام وجب 
الكلام بلا خلافيء وهل تبطل صلاته؟ فيه الوجهان المذكوران في 
الكتاب بدليلهما وهما مشهوران أصحّهما عند المصتف 
والقاضي أبي الطيّب والمتولي: لا تبطل وهو قول أبي إسحاق 
المرؤدي وَاصحهما عند الرافضي” تبطل: 


ف م ا 


قَانَ المصَنّفُ -رحه الله تعالى-: (وَإِنْ كلْمَهُ إِنْسَانُء وَهْرَ في 
الصّلاةٍ فَأَرَادَ أَنْ يُعْلِمَهُ أنه ني المتلاة وَأ سَها م فَأرَادَ أَنْ 
يُعْلِمَهُ السّهْوَ أمْتَحِب لَهُ إِنْ كَانّ دَرَجُلاً أَنْيُسَبُمَ وَتَصفقٌ إن 
كانت ارآة ترب ظهْرَكَقَّا لمن عَلَى بَطْن كَمُهَا الآيْسَر؛ 
ما رَوَى سه بن سد السَاعِدِي رضي الله عنه أن الب كك 
قَالَ: «إذًا نا شَيْءٌ فِي الصّلاةٍ ليِسَبْحْ الرْجَالَ وَليُصَفْقَ 
الشْمَاه» فإِذا ْمَل َلك للإغلام لَمْ تَبِطْلْ صَلاتة؛ لَه 0 
إن صَذّْنَ ارج وَسبْحَت الَرْآة لَ:ْ يطل الملاة؛ لأنهُ مَوْلة 
مط 

(التشرح): حديث سهل رواه البخاري ]١1١70[‏ ومسلم 
[1]] وقد سبق بيان حال سعد في آخر استقبال القبلة» قال 
أصحابنا: متى ناب المصلّي شيءٌ بآن احتاج إلى تنبيه إمامه على 
سهرٍ أو استاذن عليه أحدٌّ أو رأى أعمى يقارب الوقوع في بثر 1 
نار ونحوها أو أراد إعلام غيره بآمر فالسئة أن يسبّح الرّجل 
وتصفق المرأة ني كل هذه الأمثلة» فلو صفق الّجل وسبّحت هي 
فقد خالفا السئة - ولا تبطل صلاتهماء وصفة التسبيح سبحان 
الله أو نحو هذا اللفظ» ويجهر به جهرًا يسمعه المقصود. 

وصفة التصفيق أن تضرب بظهر كفها اليمنى بطن كفّها 
اليسرى أو عكسه. وقيل تضرب أكثر أصابعها اليمنى على ظهر 
أصابعها اليسرى وقيل تضرب أصبعين على ظهر الكفٌ والجميع 
متقارب» والأوّل أصمحّ وأشهرء قال أصحابنا: ولا تضرب بن 
كف على بطن كف فإن فعلت ذلك على وجه اللَمب بطلت 
صلاتها لمنافاته الخشوع ومن صرح ببطلان صلاتها إذا فعلته 
على وجه اللعب القاضي أبو الطيب» فإن جهلت تحريمه لم تبطل» 
قال الشّيخ أبو حامدٍ وغيره: التصفيق والتسبيح ستتان إن كان 
التنبيه قربة» وإن كان مباحا فمباحان. 

فرع 
مذاهب العلماء 4 ذلكت 

ذكرنا أن مذهبنا استحباب التُسبيح للرّجل والتصفيق للمرأة 
إذا نابهما شيء» وبه قال أحمد وداود والجمهورء وقال مالك: 
تسبّح المرأة أيضاء ووافقنا أبو حنيفة إذا قصد المصلّي بذلك شيًا 


من مصلحة الصلاة. 
تينم ين فنا 
قَالَ المصَنّفٌ رحمه الله تعالى-: ١و‏ را لذن لرجُلٍ في 
الُخول قَقَال: «اذخلوهًا ملام آمِنِين» فَإِن 5 قَصَّدَ الثلاوة 


َالإغلام لم تََسُده أن لاو القرآن لا تبطِلٌ اللا وَِدْلَمْ 


يَقَصِذ القَرْآ بَطَلَتْ؛ لأنهُ مِنْ كلام الآدَيينَ). 

(الشُرْح): قال أصحابنا: الكلام المبطل للصّلاة هو ما سوى 
القرآن والذكر والدّعاء ونحوها فأمًا القراءة والذكر والدّعاء 
ونحوها فلا تبطل الصّلاة بلا خلافم عندناء وقال أبو حنيفة: 
[تفسد] دليلنا حديث معاوية بن الحكم السابق قريبًا فلو أتى 
بشيء من نظم القرآن بقصد القراءة فقط أو بقصد القراءة مع 
غيرها كتنبيه إمامه أو غيره أو الفتح على من ارتج أو تفهيم أمرء 
كقوله لجماعةٍ أو واحاو يستأذنون في الدّخول: : أدخَلُوَا بِسَلام 
آمَنِينَ» أو ا ستؤذن في أخذ شيء فيقول: يا يَحبَى حذ الكِتَابَ 
ةك وما أشبه هذا فهذا كلّه لا يبطل الصّلاة سواءٌ قصد القراءة 
أو القزاء امم الإعلام: وسواء كان قد انتهى في قراءته إلى تلك 
الآية أو أنشأ قراءتها حيتئظ لعموم حديث معاوية وحكى صاحب 
البيان - وجهًا - أنه إن كان قصد مع القراءة غيرها بطلت 
صلاته وليس بشيء؛ بل الصواب الذي قطع به المصنسف 
والأصحاب: أنها لا تبطل؛ فأمًا إن قصد الإعلام وحده فتبطل 
بلا خلافي وإن لم يقصد شيئًا فظاهر كلام المصنف وغيره أنها 

وينبغي أن يفرّق بين أن يكون قد انتهى في قراءته إليها فلا 
تبطل أو لا يكون فتبطل» ودليل إطلاق البطلان إذا لم يقصد شيئًا 
ما ذكره المصئّف أنه يشبه كلام الآدمي» وقد سبق في تحريم 
القراءة على الجنب عن إمام الحرمين وغيره أن مثل هذا النظم لا 
يكون قرآنا إلا بالقصد فإذا أطلقه. ولم يقصد به شيئا لا يحرم 
على الجنبء بل له حكم كلام الآدمي ولو أتى يكلمات من 
القرآن من مواضع مغْرَقةٍ ليست في القرآن على النظم الذي أتى 
به كقوله: يا إبراهيم بسلام كن» بطلت صلاته؛ ولم يكن لها حكم 
القرآن بحال. 

ذكره امنوني والرّافمي' قال المنولي: وإن فرّق هذه الكلمات 
ولم يصل بعضها ببعض لم تبطل؛ يعني إذا قصد القرآن. 

(فرع): قال أبو عاص العبّادي ني الزيادات: إذا قرأ 
«والذين آمنوا وعملوا الصّالحات أولئك أصحاب الثار» فإن 
تعمّد بطلت صلاته وإلآ فلا ويسجد للسّهو وفيم قاله نظرٌ. 

(فَرْعّ): قد اعتاد كثيرٌ من العوامٌ أنهم إذا سمعوا قراءة الإمام: 
ِإياكَ نَعَيْدُ ياك نسَْعِينُ» قالوا: «إِيَاك نَعْبْدُ ياك نسْتَعِين4 
وهذا بدعةٌ منهي' عنهاء فأمًا بطلان الصّلاة بها نقد تال صاحب 
البيان: تبطل إلا أن يقصد الدّعاء والقراءة» ولا يوافق عليه. 

د تن 


١‏ ا 


قَالَ المُصَنْفُ - رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ سمت عَاطِسًا بَطلت 
صَلائهُ ِحَدِيث مُعَاوية بن الحَكٍَ وَلأنهُ كلام وْضِع لِمُخَاطبةٍ 
لدبي َو رد السام ورَوَى يون بْنُ َب الأغلى عن 
الشافِعِي رمه الله-: أَنّهُ قَالَ: لا تَبِطْلٌ الصّلاة؛ أنه دُعَاءٌ 
َالرّحْمَةٍ َهُوَ كَالدْعَاء بوي بِالرّحْمَةٍ). 

(المْرْحٌ مُ): قال أصحابنا: الأدعية في الصّلاة ضربان عجميّة 
رعركة بالمجلئة كيو انها فق سكل الكبير كيو باك عفن 
الصّلاة» وأمًا الّعوات العربيّة فلا تبطل الصّلاة سواءٌ المأثور 
وغيره. : | 

وقد سبق بيان هذا في أواخخمر صفة الصّلاة وذكرنا هناك 
أختلاف العلماء في غير المأثور» قال أصحابنا: وإنما يبباح من 
الدعاء ما ليس خطابًا لمخلوق» فأمًا ما هو خطاب مخلوق غير 
رسول اله يك فيجب اجتنابه» فلو قال لإنسان غفر الله لاك» أو 

- رضي الله عنك - أو - عافاك الله - ونحو هذا بطلتا صلاته 
لحديث معاوية ولو سلّم على إنسان أو سأم عليه إنسانٌ فرد 
عليه السلام بلفظ الخطاب فقال: وعليك السّلام أو قال لعاطس: 
رحمك الله أو - رحمك الله - يطلت صلاته؛ وني العاطس هذا 
القول القريب الذي حكاه المصئف أنْه لا تبطل. 

والصّحيح المشهور: البطلان وهو الذي نص عليه الشّافعي 
-رحمه الله- في كتبه فلو ردٌ السّلام أو شمت العاطس بغير لفظ 
خطاب فقال: وعليه السّلام أو يرحمه الله لم تبطل صلاته باتفاق 
الأصحاب؛ لأنه دعاءٌ محض» ويقال شمت العاطس وسمّته 
بالشّين المعجمة والبملة لكان مفمورتاف:وماء قال لت 
يرحمك الله -. | 

وأمًا يونس بن عبد الأعلى فهر أبو موسى يونس بن عيد 
الأعلى بن ميسرة بن حفص الصّدفي - بفتح الصّاد والذال - 
الضرئ: ومو اعد امببعاب الشافي الصرييق» انكل شتبوخ 
مسلم بن الحجّاج روى عنه في صحيحه كثيراء وكان إمانًا جليلا 
توفي سنة أريعٍ وستّين ومائتين» وفي يونس لغات ضَلمٌ النون 


وكسرها وبفتحها وبال همز وتركه. 
فرع 
4 مسائل تتعلق بالكلام 2 الصلاة | 


ٍ (إِحْدَاهَا): قال المتولّي: لو سلم الإمام فسلّم المأموم معه ثم 
الإمام: كنت ناسيّا لم تبطل صلاة الإمام؛ لأنّ سلامه الأول سهوٌ 
وت صلاته بالسّلام الثاني» ولا تبطل صلاة المأموم أيضًا؛ لأنّ 


سلامه الأوّل لم يخرج به من الضّلاة وتكليمه الإمام سهرٌ؛ لأنه 
يظنّ أنه تحلّل من الصّلاة ويلزمه أن يسلّم ثانيّاء ويستحب له 
سجود السّهو؛ لأنّ تكليمه سهوّ في الصّلاة بعد انقطاع القدوة. 

(الزيةُ): إذا نذر شيئًا في صلاته وتلفظ بالتذر عامدًا هل 
تبطل صلاته؟ فيه وجهان حكاهما القاضي أبو الطَيّب في تعليقه 
في آخر باب استقبال القبلة في مسألة بلوغ لص في الصلاة: 

(أَحَدّهُمَا): وبه قال الداركيّ وهو ظاهر كلام أبي إسحاق 
المروزي: لا تبطل؛ لأنه مناجاةٌ للّه - تعالى - فهو من جنس 
الدّعاء. 

(والثاني): تبطل؛ لأنه أشبه بكلام الآدمي» والأوّل أصح؛ 
لأنه يشبه قوله: ١سجد‏ وجهي للذي خلقه» 

فرع 1 
4 مذاهب العلماء 4 كلام المصلي 

هو ثلاثة أقسام: 

(أَحَدُهَا): يتكلم عامدًا لاالمصلحة الصّلاة فتبطل صلاته 
بالإجماع, نقل الإجماع فيه ابن المنذر وغيره لحديث معاوية بن 
الحكم السّابق وحديث ابن مسعود وحديث جابر وحديث زيد 
بن أرقم وغيرها من الأحاديث الي سنذكرها إن شاء اللّه - 
تعالى. ,! 

(الثاني): أن يتكلم لمصلحة الصّلاة بأن يقوم الإمام إلى 
خامسةٍ فيقول: قد صليت أربعًا أو نحو ذلك فمذهينا ومذهب 
جمهور العلماء أنه تبطل الصّلاة» وقال الأوزاعي لا تبطل» وهي 
رواية عن مالك وأحمد لحديث ذي اليدين» ودليل الجمهور عمرم 
الأحاديث الصّحيحة في النَهي عن الكلام» ولقوله تكلله: من نَابَهُ 
شَيْءٌ في صَّلاتَه فَليِسَبّحْ الرّجَالُ وَلْيْصَفْقْ النْسَاء» ولو كان 
الكلام مباحًا لمصلحتها لكان أسهل وأبين» وحديث ذي اليدين 
جوابه ما سنذكره إن شاء الله - تغالى. 

(الثايث): أن يتكلم ناسيًا ولا يطول كلامه فمذهبنا أنّه لا 
تبطل صلاته؛ وبه قال جمهور العلماء؛ منهم ابن مسعوحدٍ وابن 
عبّاس وابن الزّبير وأنسْ وعروة بن الزّبِير وعطاءً والحسن 
البصري والشّعيّ وقتادة وجميع الحدّثين ومالك والأوزاعي وأحمد 
في رواية» وإسحاق وأبو ثور وغيرهم رضي الله تعالى عنهسم» 
وقال النْخميّ وحماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة وأحمد في روايةٍ 
تبطل» ووافقنا أبو حنيفة أنّ سلام النّاسي لا يبطلها واحتج لمن 
قال: تبطل بحديث ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: "كالم 
عَلَى رَسُول الل يك وَهْرَ في الصّلاة فيه عَلَينَه فلم رَجَمْناِنْ 


عِنْدٍ لاه شي سَلْمْت عَلَيْهِ فَلَمْ ير عَلَيه فَقَلّت: يَارَسُول اللَّهِ 
كنا نسم عي في الصّلاة وَفَتَرُدُ عَلَيْنَاء فَقَالَ: إن فِي الصّلاة 
شغْلاً؛ رواه البخاري ]١١41[‏ ومسلمٌ [914]. 

وفي رواية أبي داود [475] وغيره زيادة: «وَإن الله يُمْدِتٌ 

ين أمْرِِ ما يَسَاكُ وَإنهُ قد أحْدَث أن لا تَكلْمُوا في الصلاق. 

وعن جابر رضي الله عنه قال: بعتي رَسُولُ الله يله في 
اج لفت كم رَجَن يي الب 5 تسن عله قلَمْ 
يرْدُ عَلَيْ» فوكََ في قَلبِي ما الله أَعلَمَكُم بى ثم سَلْمْت فلم ير 
عََي فوَهمَ في قَلِي أشه من ار الأوى ثم سَلْْح عَلَيِهِ فَقَالَ: 
إِْمَا َي أن أ ليك أني كنت أصَلي» ؛ وَكَان عَلَى رَاجِلَتِهِ 
مُترَجْهَا إلى غَيْرِ اليل رواه البخاري [118] ومسلمٌ [040]. 

وعودلنك بن أرق رضي لش عند بال «إن كيا لَتَكَلُمٌ فِي 
الصّلاة عَلَى عَهْلِوَسُول الله يكلم دنا صَاحِبَةبحَاجَِهٍ 
5 رْلَتْ: لحَافِظُوا عَلَى الصَلّوَاتِ وَالصّلاةٍ الوْسْطَى وَقُومُوا 
لله مَنتِن» فأمرنا بالسكرت ونهينا عن الكلام» رواه البخاري 
[ !]ومسلم [019] وليس في رواية البخاري: ونهينا عن 
ل د را لو او اي 
وبحديث معاوية بن الحكم: لإنا ملو اللاة لا يَصْلُُ فِيهَا شَئ 2 
لام النمر؛ رواء سل [571] كسا باه وعديث جار 
المذكور ني المهذب «الكلام ينقض الصّلاة «ولكنّه ضعيفٌ كما 
بينام وبحديث: «مَنْ قَاءَ في الصّلاةٍ أ قَلْسَ فَلَينصَرفْ ولتَوعيا 
َلييْنِ عَلَى صَلاتِه ما لَمْ يكلم وهو أيضًا ضعيف كما بينام 
وبالقياس على الحديث. 

واحتج أصحابنا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
«صلّى نا رَسُولُ الله ل الظّهْرَ وَالمَصْرّ فَسَلُمفَقَالَ لَهُ ذُو 
لبَيِْ: أقَصْرتْ الصلاة آم نيت يا رَسُولَ اللّو؟ فَقَا لَهُمْ 
َسُولُ اله َم فصر ولَمْ أنس» قَقَال: بَلَى قل نَسِيت يا 
َسُولَ الله فال الب بكه: َحَقّ مَا يَقَول؟ قَالُوا: نَحَمْ فَصَلّى 
رَكمَيَيِنٍ أخرئن ثُمْ سَجَدَ سَجْدَيِن) رواه البخاري ومسلم 
1 ] من طرق كثيرةٍ جداء وهكذا هو في مسلمء وني مواضع 

من البخاري [4>؛] صلَى بنا رسول الله كلك وني روايةٍ لمسلم: 
صلَّى لنا. 

وعن عمران بن حصين: «أنْ رَسُولَ الله يك صَنْى العَصْرٌ 
سل في قلاث كم َل مه َم وَل بُقَالُلَهُ الباق 
وَكَانَ في يَِهِ طُولٌ قَقَالَ: ا وَسُولَ اللو هدك لَهُ يمه وََرَجَ 
عُضْبَانَ يَجُنُ ردَاءه حَنّى انتَّهَى إِلَى الناس. فَقَالَ: أَصدَقَ هَذَا؟ 


قالوا: نَعَمْ فَصَلَى رَكْعَة د 0 


م سَجَدَ سَجَدَئيْن تم سَلُمَ 
رواه مسلمٌ [515] قال أصحابنا: ومن الدّليل لنا أيضًا حديث 
معاوية بن الحكم فإنه تكلّم جاهلاً بالحكم ولم يآمره الني بل 
بالإعادة قالوا: وقياسًا على السّلام سهوًا. 

وعمدة المذهب حديث ذي اليدين واعترض القائلون 
بالبطلان عليه أنّ هذا الحديث منسوخ بحديث ابن مسعووٍ وزيد 

بن أرقمء قالوا: «لآنٌ ذا اليدين قتل يوم بدر» ونقلوا عن الزّهري 
أن ذا اليدين قتل يوم بدر» وأنّ قصّته في الصّلاة كانت قبل بدرء 
ولا يمنع من هذا كون أبي هريرة رواه» وهو متاخر الإسلام عن 
بدر؛ لأنّ الصّحابِي قد يروي ما لا يحضره بأن يسمعه من النّ 
يكل ار صحابي» وأجاب أصحابنا وغيرهم من العلماء عن هذا 
باجوبة صحيحةٍ حسنةٍ مشهورةٍ أحسنها وأتقنها ما ذكره الإمام 
الحافظ أبو عمر بن عبد الب في التّمهيد قال: أمّا دعواهم أنّ 
حديث أبي هريرة منسوخ بحديث ابن مسعوو فغلطٌ؛ لأنّه لا 
خلاف بين أهل الحديث والسير أنّ حديث ابن مسعودٍ كان بمكة 
حين رجع من الحبشة قبل الحجرة» وأنّ حديث أبي هريرة في قصة 
ذي اليدين كان بالمدينة» وإنما أسلم أبو هريرة عام خيبر سنة سبع 
من الحجرة بلا خلافي. 

وأمًا حديث زيد , بن أرقم فليس فيه بيان أنّه قبل حديث أبي 
هريرة أو بعده والنظر يشهد أنه قبله. 

قال: وأمًا قوههم: إِنّ أبا هريرة لم يشهد ذلك فغلط» بل 
شهوده له محفوظ من روايات الثقات الحفاظ ثم ذكر بأسانيده 
الرّوايات الثابتة في صحيحي البخاري ومسلم [0175] وغيرهما 
أنّ أبا هريرة قال: «صَلَّى لَنَا رَسُولُ الله يكلنذا. 

وفي رواية «صلَى بنا». 

ذف روايه414[5] صعيح مل وغير وحن ابي بجزيرة فال 
انا أنَا لي مَعَ رَسُول الله يكل صّلاة اظْرٍ سلمَ رَسْولَُ الل 
له بين الركعيين قال رَجُلُ مِنْ ني ليم وذكر الحديث. 

قال إبن.عبد البر وقد روى قصّة ذي اليدين مع أبي هريسرة 
ابن عمر وعمران بن الحصين ومعاوية بن حديج بضمٌ الحاء 
المهملة» وابن مسعدة رجلٌ من الصّحابة وكلهم لم يحفظ عن النيّ 
يي ولا صحبه إلا بالمدينة متأ خراء * نم ذكز اجاديتهع بطرقهاء 
قال: وابن مسعدة هذا يقال له صاحب الجيوش اسمه عبد الله 
معروفٌ في الصّحابة له رواية. 

قال: وأمًا قولهم: إِنّ ذا اليدين قتل يوم بدر فغلط. 

وإنما المقتول يوم بدر ذو الشّمالين» ولا ننازعهم في أن ذا 


| 
ا 


المجموع - كتاب الصلاة 1م 


الشّمالين قتل يوم بدر؛ لأنْ ابن إسحاق وغيره من أهل المفازي 
فكوؤ د دن قتل يدر ظ 
قال ابن إسحاق: ذو الشمالين هو عمير بن عمرو بن غبشان 
من خزاعة» فذو اليدين غير ذي الشّمالين المقتول ببدر؛ لأنّ ذا 
الإدين امنط] خزياق بذ عمدرو وكر سل ل زرا 1290 
وسرموي عله كنا ذكرة اسل سيت [21/6] حال عبن 
ابن عبد البرّ: وقد عاق ذر اديه اخزياق انو عبرى يعن اوقا 
الني بل زماناء قال ابن عبد البرّ: فذو اليدين المذكور في حليث 
السّهو غير المقتول ببدر هذا قول أهل الحذق والفهم من أهمل 
الحديث والفقه. ا 
قال: وأمّا قول الرّهري إنّ المتكلّم في حديث السّلهو ذو 
الشّمالين فلم يتابع عليه قال: وقد اضطرب الزّهري في حديث 
ذي اليدين اضطرابًا أوجب عند أهل العلم بالنقل تركله من 
روايته خاصّة ثم ذكر طرقه وبين اضطرابها في المتن والإسناد 
وذكر عن مسلم بن الحجّاج تغليطه الزّهري في هذا الحديث. 
قال ابن عبد الييّ: لا أعلم أحدًا من أهل العلم بالحديث 
المصتفين فيه عرّل على حديث الزّهري في قصّة ذي اليدين» 
وكلّهم تركه لاضطرابه وإن كان إمامًا عظيمًا في هذا الشّأن 
فالغلط لا يسلم منه بشرٌ وكلّ أحلد يؤخذ من قوله ويرك إلآ 
الي يل فقول الرّهري إِنْه قتل يوم بدر مترولدٌ لتحقق غلطه فيه» 
هذا مختصر قول ابن عبد الب وقد بسط -رحه الله- شرح هذا 
الحديث بسطا لم ييسطه غيره مشتملا على التحقيق والإتقان 
والفوائد الجمة حرحمه الله- ورضي عنه - وذكر البيهقي -رحمه 
الله- بعض هذا مختصرًاء فممًا قال: إنه لا يجوز أن يكون حديث 
أبي هريرة منسوخنا بحديث ابن مسعود لتقدّم حديث ابن مسعودء 
فإنه كان حين رجع من الحبشة ورجوعه منها كان قبل هجرة 
الني ككلِهِ - إلى المدينة ثم هاجر إلى المدينة وشهد بدرّاء فحذيئه في 
التَسليم كان قبل الهجرة: ثم روى البيهقي [77] ذلك 
بأسانيله. 
ثمّ نقل اتفاق أهل المغازي على أنّ ابن مسعود قدم مكة من 
هجرة الحبشة قبل هجرة الى كل إلى المدينة وأنه شهد بلرًا بعد 
ذلك. ْ | 
ثم روى البيهقي [1/51] بإسناده عن الحميدي شيخ 
البخاري أنه حمل حديث ابن مسعودٍ على النهي عن الكلام 
عامداء قال: لأنه قدم من الحبشة قبل بدر وإسلام أبي هريرة سنة 
سبع من الحجرة وإسلام عمران ابن الحصين بعد بدر» وقد حضرا 


قصّة ذي اليدين وحضرها معاوية بن حديج» وكان إسلامه قبل 
وفاة النَيَ ل بشهرين؛ وذكر حديث ابن عمر أيضًا ثم قال: 
فعلمنا أنّ حديث اين مسعود في العمد. 

ولو كان في العمد والسّهو لكانت صلوات رسول الله يلك 
هذه ناسخة له؛ لأنها بعده. 

ثمّ روى البيهقي [71741] عن الأوزاعي قال: كان إسلام 
معاوية بن الحكم في آخر الأمر فلم يأمره الني كل بإعادة الصّلاة 
وقد تكلم جاهلاً. 

وذكر الشّافعي في كتاب اختلاف الأحاديث نحو ما سبق من 
كلام الأثمّة» قال: ذو الشمالين المقتول ببدر غير ذي اليدين» قال 
البيهقي: ذو اليدين بقي حيّا بعد وفاة رسول اللّه كل فإن قيل: 
كيف تكلّم ذو اليدين والقوم وهم بعد في الصّلاة؟ فجوابه من 
وجهين: 

(أَحَدُّهُمَا): أنهم لم يكونوا على يقين من البقاء في صلاة؛ 
لأنْهم كانوا جرّزين لنسخ الصّلاة من أريم إلى ركعتين وهذا قال: 
أقصرت الصّلاة أم نسيت؟ 

(والثّاني): أنّ هذا خطابُ وجواب للني يله وذلك لا يبطل 
الصّلاةء وفي رواية لأبي داود ]٠٠١[‏ وغيره: أن القوملم 
يتكلمواء وتحمل رواية انعم» عليهاء واللّه أعلم. 

فرع 
مذاهبهم فيمن سبح الله -تعا2- أو حمده 
ب غير ركوع وسجود 

مذهبنا أنه لا تبطل صلاته سواءً قصد به تنبيه غيره أم لاء 
وبهذا قال جمهرر العلماء» حكاه ابن المنذر عن الأرزاعي 
والثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور قال: وقال أبو حنيفة: إن قاله 
ابتداء فليس بكلابء وإن قاله جوابًا فهو كلامٌ دليلنا حديث سهل 
بن سعلء وهو في الصحيحين كما سبق 

فرع 

مذاهيهم 4 الضحك والتَبِسّم لذ الصلاة 

مذهينا أن النِسَّم لا يضر وكذا الضّحك إن لم يبن منه 
حرفان. 

فإن بان بطلت صلاته ونقل ابن المنذر الإججاع على بطلانها 
بالضحك» وهو محمولٌ على من بان منه حرفان» قال: وقال أكثر 
العلماء: لا باس بِالتِسَم تمن قاله جابر بن عبد اللّه وعطاءٌ 
ويجاهدٌ والنخعيّ والحسن وقتادة والأوزاعي والشافعي 
وأصحاب الرّأي وقال ابن سيرين: لا أعلم النِسّم إلا ضحكا. 


فرع 
مذاهبهم ع الأنين والتأوه 

قد ذكرنا أنّ مذهينا أنه إن بان منه حرفان بطلت صلاته» 
وإلا فلاء وبه قال أحمد وحكاه ابن المنذر عن أبي ثور. 

قال: وقال الشعبي والنخعيّ والمغيرة والثوري: يعيد الصّلاةه 
قال العبدري: وقال مالك وأبو حنيفة وأبو يوسف وححمّكٌ إن 
كان لخوف الله - تعالى - أو خوف النار لم تبطل صلاته؛ وإلاّ 
فتبطل وعن أبي يوسف أنه إن قال (7:) لم تبطل» وإن قال (أوو) 

فرع 
شك مذاهبهم ي النفخ 4 الصلاة 

مذهبنا أنه إن كان منه حرفان وهو عامدٌ عا بتحريمه بطلت 
صلاته. 

وإلا فلاء وبه قال مالك وأبو حنيفة ومحمّدٌ وأحمد. وقال أبو 
يوسف: لا تبطل إلا أن يريد به النأفيف» وهو قول (أف) قال 
ابن المنذر: ثم رجع أبو يوسف. وقال: لا تبطل صلاته مطلقّاء 
قال: : ومن روينا عنه كراهة ذلك ابن مسعودٍ وابن عباس وان 
سيرين والنخعيّ ويحى بن أبي كثير وأحمد وإسحاق. قال: وم 
يوجبوا عليه الإعادة: قال: نورك موا عبّاس وأبي هريرة أنه 
كالكلام ولأيبت كلك عتهما وروي عن ديكا بن جبيز 

تبعل د فنا 1 

قَالَ الْصَنْفُ -رحمه الله تعالى - : (وَإنْ أكل عَايِدَا بَطَلَتْ 
صّلاتة؛ لأنهُ إذَا أَبِطَلَ الصّوْمٌ م اللي لا يَِطٌ بالأفعَال فلأن يُبْضِنلَ 
الصّلاة 5 ألى» ون كان ناميا لَمْتبطُلْ كما لا يطل الصرْم). 

(الشرْح): قال أصحابنا: إذا أكل في صلاته أو شرب عمدًا 
بطلت صلاته سواءً قل أو كثر هكذا صرّح به الأصحاب. 
وحكى الرّافعيّ وجهًا أن الأكل القليل لا يبطلهاء وهو غلط وإن 
كان بين أسنانه شيء فابتلعه عمد أو نزلت عن رأسه نخامة 
فابتلعها عمدا بطلت صلاته بلا خلافيء فإن ابتلع شيئًا مغلوبًا 
بأنجرى الريق بباقي الطّعام بغير تعمّدو منه أو نزلت النّخامة ولم 
يمكنه إمساكها لم تبطل صلاته بالاتفاق؛ ونقله الشّيخ أبو حامد في 
التعليق عن تصن الشافمي في :مسالة الريق: عله فيها أيت) 
القاضي أبو الطب في تعليقه عن نص الشافمي في الجامع الكبير 
للمزني؛ أما إذا وضع سكرة أو نحوها في فيه فذابت ونزلت إلى 
جوفه من غير مضغ ولا حركةٍ ففي بطلان صلاته وجهان 
مشهوران في طريقتي العراقيّين والخراسانيين: 


(أَحَدُهُمًا): لا تبطل حكاه القاضي أبو الطَيّبٍ في تعليقه عن 
الشيخ أبي حامدر؛ لأنه لا يوجد منه فعل. 

(والثاني): تبطل وهو الصّحيح عند الأصحاب؛ لأنه منافي 
للصّلاة قال القاضي أبو الطيّب: هذا هو الصّحيح:؛ قال هو 
وغيره: والضابط على هذا أن ما أبطل الصّوم أبطل الصّلاة» ولا 
خلاف في بطلان الصّوم بهذا قال البغوي وغيره والمضصغ وحده 
يبطل الصّلاة وإن لم يصل شيء إلى الجوف حتّى لو مضغ علكًا 
بطلت صلاته؛ فإن لم يمضغه بل وضعه في فيهء فإن كان جديدا 
يذوب فهو كالسّكرة فتبطل صلاته على الصّحيح؛ وإن كان 
مستعملاً لا يذوب لم تبطل كما لو أمسك في فمه حصاة أو 
إجّاصة فإنها لا تبطل قطمًا. 

هذا كلّه في العامد فلو أكل ناسيًا للصّلاة أو جاهلاً بتحريمه 
- فإن كان قليلاً - لم تبطل بلا خلافو وإن كثر بطلت على أصحّ 
الرجهين كالوجهين في الكلام الكثير وقطع البغوي بالبطلان في 
الكثير وتعرف القلة والكثرة بالعرف. 

فرع 

مذاهب العلماء 4 الأدكل والشترب 4# الصلاة 

قال ابن المنذر: أجمع العلماء على منعه منهما وأنّه إن أكل أو 
شرب في صلاة الفرض عامذا لزمه الإعادة فإن كان ساهيًا قال 
عطاءٌ: لا تبطل وبه أقول وقال الأوزاعي وأصحاب الرّاي: تبطل 
قال: وأمًا التطوّع فروي عن ابن الربير وسعيد بن جبير أنهما 
شربا في صلاة التَطرّع وقال طاوسن: لا بأس به قال ابن الملذر لا 
يجوز ذلك ولعلّ من حكى ذلك عنه فعله سهوًا. 

ذا نا 

َال المْصنْفُ -رحمه الله تعالى-: (رَإِنْ عَمِلَ فِي الصّلاةٍ عَمَلاً 
يس ينها رت فإ كان من جذسٍ عليه بأ ركع أذ سد في 
غَيْرٍ مْضعِهما فَإِن كَانَ عَايِدا بَطَلَتْ صّلاتة؛ أنه مُتَلاعِبْ 
بالصّلاق َإِنْ كان اميا لَمْ تَبطّلْ؛ لآن النبي يكلله: «صَلَى الظَهْرَ 
نا 1 ين على ساو نان كرا ارم الجا 
رين حَايدًا فَلََصُو ص أنْهُ لا تبط صَلاتة؛ أنه تكرارُ ذكرٍ فهر 
كما لور السكورَة بد اتح ع مَريْنِء وين أَصْحَابنَا مَنْ قَالَ: 
تَبْطْل؛ لأنةُ ركنٌ زادَهُ في الصّلاةٍ فهَُ ُو وَالسُجُودِ). 

(الشرح م): هذا الحديث رواه البخاري [937؟] ومسلم 
3 بمعناه من رواية عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه. قال 
أصحابنا: إذا زاد فعلاً من أركان الصّلاة عمد بطلت صلاته. 
وإن كان سهرً لم تبطل بركن ولا أركان ولا ركمة ولا أكثر 


/ 
! 


للحديث ولأنه لا يمكن الاحتراز منه فإن قرأ الفاتحة مرتين سلهوًا 
م يضر وإن تعمّد فوجهان الصّحيح المنصوص لا تبطل؛ لأثله لا 
يل بصورة الصّلاة. 
(والتّاني): تبطل كتكرار الركوع؛ وهذا الوجه حكاه إمام 
الحرمين عن أبي الوليد النيسابوري من متقدّمي أصحابنا الكباره 
تفقه على ابن سريج وحكاه صاحب العدّة عن أبي علي بن 
يحبى البلخي؛ قال: وحكاه الشّيخ أبو حامل عن 
القديم» والمذهب: أنها لا تبطل» وبه قال الأكثرون» وكذا لو كرّر 
التَشَهّد الآخر والصّلاة على رسول الله عسدا لا تبطل؛ لما 
ذكرناه» قال المتولي وغيره: وإذا كرّر الفاتحة - وقلنا: لا تبطل 
صلاته - لا يجزيه عن السّورة بعد الفاتحة. 
دخ 

قَالَ المصَنْفُ - رحمه الله تعالى-: (وإا غيل عملا سا يرة 
جنسيها إن كان قيال إا قم ماين يده أو ضَرَب حي أ 
عفرا أ مني أذ ضح رتائُ أو حَمَلَ شيع أَوْسَلُمَ علي 
1 رد عَلَيِْ بالإَِارَةٍ وما أثبّه ذَِكَ - لَمْتبطْلْ صَلاتَة؛ لآن 
لنب إل أتريتع امار بين يَدَيْهِ َأمَر بقل الآسْوَكيْنٍ ال 
عرب ب في «الصسلاز نيه وحمل أئامة نا بنت أي القاص 


خيران وأبي م 


0 
قليل لمن صَلائهُ بدك وذ كَان عَمَلاً كديرا بذ مَشَى 
خطراس مَُابمَات أ ترب ضرا مُتوَالِات بَطَلَسَ صَلافُة؛ 
أنه لا تَدْهُو إِلَيّهِ الحَاجَةُ جَهُ فِي المَالِبِ وَإنْ مَشَى خطرَئبِنِ أ 
صرب ضَرْبئيْنٍ ففِيه وَجْهَان. 
(أَحَدُمُمَا): لا تبِطلُ؛ لآن ؛ ابي يإ حلم ته وَوَضْمَهُمَا 

إَِى جَانبِِ وَهَذَان فِعْلان مُتوَايَان. | 
(وَلدنِي): تَبطْل؛ أنه عمل مك فر كلاش وَإِنْ عَمِلَ 

عَمَلا كثيرا من ها َم تَِطْل صَلانهُ يحي أامة بنش بي 
العّاصٍ -رضي الله عنهما- َإِنهُ َكَرْرَ مِنهُ الحَمْلُ وَالوَضْمْ وَلَكِنْهُ 
لَمًا تَنَوَقَ لَّحْ يَقَطَّعْ الصّلاق وَلا فَرْقَ فِي العَمَلٍ بّئْنَ العَمْدٍ 
وَالسَهْر؛ لأنْهُ فِعْلٌ بخلاف الكلام انه كله لفقل أفرك فتن 
هذا ينقد حال الَجُون لِكَوْنِو فذلاه ولا يَف تاف آنه 

قَوْل). | 
(الشرْح): حديث الأمر بدفع المارٌ رواه البخاري [/141] 


ومسلم [005] من رواية أبي سعيلٍ الخدري» وقد سبق بيانه قي 


آخر باب استقبال القبلة؛ وذكرناه هناك من رواية غير أبي سعيار 
أيضًا. 

وأما الحديث الثاني فروى أبو هريرة - رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله كل: : «أفننُوا السْوَديْنٍ فِي الصّلاة الج 
وَالعَشَرَّب» رواه أبو داود [911] والترمذي [15؟] والنسائي 
٠ :5[‏ وابن ماجه [40؟1] وغيرهم قال الترمذي: : حديث 
عدن مع 5 

وأمّا حديث خلع النعل فصحيح رواه أبو داود [190] 
وغيره بأسانيد صحيحةٍ من رواية أبي سعيل وقد سبق بيانه في 
باب طهارة البدن. 

خا ا ار ا 
[04] وسبق بيانه في باب طهارة البدن أيضًا. 

وأما حديث تسليم الأنصار والرد عليهم بالإشارة؛ فرواه أبو 
داود [47107] والتَرِمِذِيّ [178*]» وقال: حديث حسنُ صحيح» 
ورواية ابن عمر رضي الله عنهما. 

(آَما حُكْمُ الْْلَ): فمختصر ما قاله أصحابنا أن الفمل 
الذي ليس من جس الصّلاة إن كان كثيرًا أبطلها بلا خلافي 
وإن كان قليلاً م يبطلها بلا خلافي» هذا هو الضَابط» ثم اختلفوا 
في ضبط القليل والكثير على أربعة أوجه: 

(أَحَدُهَ): القليل ما لا يسع زمانه فعل كل ركع والكثيي ما 
يسعهاأ. 

حكاء الرّافعيّ وهو ضعيفٌ أو غلط 

(وَالتَّنِي): كل عمل لا يحتاج إلى يديه جميمًا كرفع عمامة» 
وحلّ أشرطة سراويل ونحوهما - قليل» وما احتاج كتكوير 
العمامة» وعقد الإزار والسّراويل كثيرٌ حكاه الرافعي. 

(وَالتَيِت): القليل ما لايظنٌ الناظر إليه أنّ فاعله ليس في 
الصّلاة» والكثير ما يظنّ أنه ليس فيها وضعّفوه بأن من رآه يحمل 
صبيًا أو يقتل حيّة أو عقربًا ونحو ذلك يظنّ أنه ليس في صلاقه 
وهذا القدر لا يبطلها بلا خلافي. 

(وَالرابع): وهو الصّحيح المشهور - وبه قطع المصنف 
والجمهور - أن الرّجوع فيه إلى العادة فلا يضر ما يعله الناس 
قليلاً كالإشارة بردٌ السّلام» وخلع العل ورفع العمامة ووضعهاء 
ولبس ثوب خفيفي ونزعه وحمل صغير ووضعه ودفع مار 
ودلك البصاق في ثوبه» وأشباه هذا. 

وأمّا ماعدّه الدّاس كثيرًا كخطوات كثيرةٍ متواليةٍ» وفعلات 
متتابعةٍ فتبطل الصّلاة» قال أصحابنا: على هذاء الفعلة الواحدة 


كالخطوة والضربة قليلَ بلا خلافي والثلاث كثي بلا خلافيه وفي 
الاثنين وجهان حكاهما المصنف والأصحاب. 

(أصَّحُهُمًا): قليل. 

وبه الع الشيخ أبو حامد. 


(زالثاتي)»: كين قم اتفى الأعبعات عدن ]5 اكير إن 


يبطل إذا توالى» فإن تفرّق بأن خطا خطوةٌ * شمّسكت زمناءثم ١‏ 


خطا أخرى أو خطوتين ثم خطوتين بينهما زمنٌ - إذا قلنا: لا 
يضر الخطوتان وتكرّر ذلك مرّاتي كثيرةً حمَّى بلغ مائة خطرةٍ 
فأكثر - يضر بلا خلافيه وكذلك حكم الضّربات الحفرّقة 
وغينها: : 

قال أصحابنا: وحد التفر يق أن يجد الثاني منقطعًا عن الأوّل» 
وقال البغوي: عندي أن يكون بينهما ركعة لحديث أمامة بنت 
أبي العاص؛ وهذا غريبْ ضعيف؛ ولا دلالة في الحديث؛ لأنّه 
ليس فيه نهىْ عن فعل ثان في دون ذلك الرّمان. 

قال أصحابنا: وا مراد بقولنا: لا تبطل بالفعلة الواحدة مالم 

فإن تفاحشت وأفرطت كالوثبة الفاحشة بطلت صلاته بلا 
خلافي» وكذا قولهم: الثلاث المتوالية تبطل أرادوا الخطوات 
والضّربات ونحرهاء فامًا ا حركات الخفيفة كتحريك الأصابع في 
سبحةٍ أو حكةٍ أو حل وعقاء ففيها وجهان حكاهما الخراسانيون: 

(أَحَدُهُمَا): أنها كالخطوات فتبطل الصّلاة بكثيرها. 

(والثاني): وهو الصحيح المشهور وبه قطع جاعة لا تبطل 
وإن كثرت متوالية لكن يكر 
أنه لو كان يعد الآيات بيده عقدا لم تبطل صلاته؛ لكنّ الأول 
تركه كما سنوضّحه قريبًا إن شاء الله - تعالى» هذا كلّه في الفعمل 
عمداء فآمًا فعل الناسي في الصّلاة إذا كثر ففيه طريقان. 

(أَشْهَرْهُمَا): وبه قطع المصنف والجمهور: تبطل الصّلاة 
وجها واحدًا؛ لما ذكره المصئف. 

(والثاني): فيه وجهان ككلام الناسي؛ حكاه صاحب التَدمّة 
وقال: الأصحّ أنه لا تبطل للحديث الصّحيح في قصّة ذي اليدين 
فإنه قال فيه حين سلّم الني يك من ركعتين في الظّهر والعصر: 
ثم قام إلى خشبةٍ في مقدّم المسجد وخرج سرعان الناس ثمّ عاد 
فصلى ركعتين» وهذا اللفظ في الصّحيحين [خ: (5/ا١١)»‏ م: 
(20, وني رواية للبخاري [578] «فخرجت السّرعان من 
أبواب المسجد فتقدّم فصلّى» ما ترك». 

وفي رواية أبي داود :]٠٠١١4[‏ «افرجع رسول الله كك إلى 


ه» وقد نص الشافعى ح رحمه الله-: 


مقامه فصلى الركعتين الباقيتين ثم سلَّم» وإسنادها صحيمٌ وفي 
رواية لمسلم [91/4] من حديث عمران بن حصين أنّ رسول الله 
كلل : اصتلى المَطر فسْمَ في كلاث رمام َل مه قم 
إل رَجُل يال لهُ الْخِرَاق وكا في يدو طول فَقَالَ: يا وَسُولَ الل 
فَذكرٌ لَهُ صَنِيعَهٌ وَحَرَجَ عُضْبَانَ يَجُرٌ رداءهُ حتى التَقَى إلى الثاس 
َال أصَدَقَ هَذَا؟ قَالُوا: اليل كل ف ل 121 جد 
ممتيو ف سل اهنا لفط ملم انرق ررية لدان قم لاض 
الحجرة» وذكر نحو الأول؛ هذا كله في غير صلاة شدّة الخوف أمّا 
فيها فيحتمل الضرب والركض والعدو للحاجة وفيه تفصيلٌ 
نوضّحه في يابه إن شاء اللّه. 

قال أصحابنا: والفعل القليل الّذي لا يبطل الصّلاة مكروةٌ 
إلا في مواضع: 

(أَحَدُهَا): أن يفعله ناسيًا. 

(الثاني): أن يفعله لحاجةٍ مقصودة. 

(الشَالِث): أن يكون مندوبًا إليه كقدل الحيّة والعقرب 
ونحوهماء وكدفع المارّ بين يديه والصائل عليه ونحو ذلك. 

(فَرْعٌ): لو قرأ القرآن من المصحف لم تبطل صلاته سواءٌ كان 
يحفظه أم لا بل يجب عليه ذلك إذا لم يحفظ الفاتحة كما سبق» ولو 
قلَب أوراقه أحيانا في صلاته لم تبطل» ولو نظر في مكتوبو غير 
القرآن وردّد ما فيه في نفسه لم تبطل صلاته وإن طالء لكن يكره؛ 
نص عليه الشافعي في الإملاء وأطبق عليه الأصحاب. 

وحكى الرّافعيّ وجهًا أنّ حديث النّفس إذا طال أبطل 
الصّلاة وهو شاد والمشهور الجزم بصحتها. 

ونقله الشيخ أبو حامدٍ عن نصّه في الإملاء وهذا الذي 
ذكرناه من أنّ القراءة في المصحف لا تبطل الصّلاة مذهينا 
ومذهب مالك وابي يوسف ومحمّدٍ وأحمد. وقال أبو حنيفة: 

قال أبو بكر الرّازي: أراد إذا لم يحفظ القرآن وقرأ كثيرًا في 
المصحفء فأمًا إن كان يحفظه أو لا يحفظه وقرا يسيًا كالآية 
ونحوها فلا تبطل. 

واحتج له بأنه يحتاج في ذلك إلى فكسر ونظرء وذلك عمل 
كثيرٌ وكما لو تلقن من غيره في الصّلاة واحتج أصحابنا بأنه أتى 
بالقراءة» وأمًا الفكر والنظر فلا تبطل الصّلاة بالاتفاق إذا كان في 
غير المصحف. ففيه أولى» وأمّا التلقين في الصّلاة فلا يبطلها عندنا 


كَل لصتف -رحمه الله تعالى -: (وَيُكرَءُ أَنْ يمْرْك سلِيْئًا مِنْ 

سنن الصلاق وَِكْرَه أن يليت في صّلايِهِ مِنْ غَيْرٍ حَاجةٍ؛ لِمّا 
وى بو در رضي الله عنه أن وَسُولَ الوك قالَ: ١لا‏ يرال اللَّهُ 
-تَعَالَى- مُقبلاًعَلَى عَبِِ ني الصّلاة مَالَمْ يلقت فَإِذَ التقَتَ 
مرف عله وَجْهَة وذ كان لِحَاجةلَمْيكْرَ لما وَوَى ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما أن الي ل كان َل في صَلاتله يَعينا 
وَشيِمَالاً ولا يُلوي عُنْقَهُ خَلْف ظَهْرو). 

(الشرْح): ينبغي للمصلّي أن يحافظ على كل ما نلاب إليه 
من السّئن والمستحبّات وسواءٌ في ذلك صلاة الفرض والتفل في 
الحضر والسّفر قي الجماعة والانفراد على حسب ما سلبق من 

وأما الالتفات فقال أصحابنا: الالتفات في الصّلاة إن تحول 
بصدره عن القبلة بطلت صلاته» وإن لم يتحوّل لم تبطل» لكن إن 
كان لحاجةٍ لم يكر يكره وإلا كره كراهة تنزيه. 

ودليل الكراهة لغير حاجةٍ حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت: «سَأَنْتْ رَسُولَ الله بك عَن الْأَلتّات فِي الصّلاةٍ فَقَالَ: 
هر خيلا يَخْتَِمُهُ الشيِطَانُ ِنْ صلا العَبّْدِ) رواه البخاري 
[14ل]. 

وعن انس رضي الله عنه قال: قال رول الله 1 «إِياكَ 
وَالْأَلتَِاتَ في الصّلاةٍ قن الآلتفَات ني الصّلاةٍ مَلَْكَةٌ فإن كان 
لبد قي التو لافي الَريضَة؟ رواء التَرمي [1085]» وقال: 
حديث حسن صحيحٌ وأا حديث أبي ذررضي الله عده المذكور 
في الكتاب فرواه أبو داود [404] والنسائي ]١١94[‏ بإشسنادٍ فيه 
رجلٌ فيه جهالة ودليل عدم الكراهة لحاجةٍ حديث ابن عباس 
المذكور في الكتاب رواه الترمذي [0811] بإسناجٍ صحيح 


وعن جابر رضي الله عنه قال: «اتشيَكّى رَسُو اللو يل 
مَصَنْيْنَا وَرَاءءُ وَهُرَ قَاعِدٌ فَالَقَتَ إِلَيْا فنا اما فنا رَإِيْنَا وف 


الخَليث» رواه مسلمٌ [41]. 
وعن سهل بن سعد رضي الله عنه: «أن النبي يله ذَهَبّ 
يُصْلِحٌ بينَ يي عَسْرِو بْن عَوْفمٍ وَذَكرَ ليث في صَلاةٍ أبي بكر 
رضي الله عنه بلاس فَجَء الي وَُمْ في الصّلاة فصق 
الناس» وَكانٌ أبّو بكر لا يت فِي صَلاتِه لما أكْثْر اناس 
التَصْفِيقَ التََتَ أبو بكر قرف رَسُولَ الله يلك وَذَكَرَ الخلِيث» 
رواه التغاري1013] رتيل 03 ا 
وعن سهل بن الحنظليّة رضي الله عنه قال: «تُوْب بالصّلاة 
يعني المبّبِحَ فَجَمَلَ رَسُولٌ الل 6 يُصْلي وَهُوَ يت إِلّى 


الشُعَبو؛ رواه أبو داود [417] بإسناٍ صحيح وقال: كان أَرْسُلَ 
ارس إِنَى الشّعَب مِنْ أجل الحرّس». 
1 8 5 د 

َال امْصَنْفهُ -رحمه الله تعالى-: (وَيُكرَهُ أَنْ يَرْقَمَ بَصّرَهُ إِلَى 
الما لِمَا رَوَى أن رضي الله عنه أن النبِي' ل قَالَ: «مَابَالَ 
َم ُو أنصَارَهُمْ إلى السَاء في الصّلاة وَفَاشْنَدُ قَوْلّهُ فِي 
ذلك حنْى قال لبه عَنْ ذلك أ لتَخطفن أبصَارْهم ويك م أَنْ 
ينْظرَ إلى ما يُلْهِيه؛ ل لِمَارَوَتْ عَايِشَةُ رضي الله عنها قَالَت: اكَان 
لبي ل ُصلِي ولي حميصة دان أغلام لما فر َال: ألهنني 
أَغْلامُ هَل اذْهْبُوا بهَا إِلَى أبي جه هم وأتوني بأنبجَازيُهه). 

(الشرْح): عديلك اسمن رفني الله عنة روا البخاري 
7 وحديث عائشة رواه البخاري [777] ومسلم [507] 
والخميصة كساءً مربّعٌ من صوف؛ وأبو جهم المذكور اسمه عامر 
بن حذيفة بن غانم القرشيّ العدوي المدني الصّحابي» قال الحاكم 
أبو أحمد: : وقيل اسمه عبيد ين حذيفة والأنبجائية بفتح الهمزة 
وكسرها وبنون بعدها با موحّدة مفتوحة ومكسورة هي كسا 
غليظٌ لا علم له فإذا كان له علمٌ فهر خميصةٌ؛ وفي ضبطه ومعناء 
كلامٌ مشتهرٌ وضّحته في تهذيب الأسماء وأجوده ما ذكرته. 

قال العلماء: في هذا الحديث الحث على حضور القلب في 
الصّلاة وتدبّر تلاوتها وأذكارها ومقاصدها من الانقياد والخنضوع 
ومنع الْظر من الامتداد إلى ما يشغل وإزالة كل ما يخاف إشتغال 
القلب بسببه وكراهة تزويق محراب المسجد وحائطه ونقشه وغير 
ذلك من الشاغلات» وفيه أنّ الصّلاة تصِحّ وإن حصل فيها فكر 
واشتغال قلبب بغيرهاء وهذا بإجماع من يعتدّ به في الإجماع وهذان 
الحكمان اللّذان ذكرهما المصنف متمق عليهما. 

يذ فنا 

قَالَ المصنفُ -رحه الله تعالى-: (وَيُكْرَهُ أَنْ يُصَلّْيَ ويد عَلَى 
ِمَا رَوَى أبُو هُرَيْرَة رضي الله عنه «أَنّ النبي ككللة: الْهَى 
أَنْ يُصَلَيّ الرَجُلُ مُحتَصرًا»). 

(الشرح): هذا الحديث رواه البخاري ]١١77[‏ ومسلم 
[015]» ومعنى المختصر أن يضع يده على خاصرته كما ذكره 
المصتف هذا هو الصّحيح وبه قال الجمهور من أهل اللغة 
وغريب الحديث والحدّثين والفقهاء وقيل هو أن يتوكا على عصاء 
حكاه الهروي وغيره وقيل: أن يختصر للسّورة فيقرأ آخرهاء وقيل 
أن يختصر في صلاته فلا يتم قيامها وركوعها وسجودها 
وحدودهاء والصّحيح الأوّل» قيل نهى عنه؛ لأنه فعل المتكبّرين 


خاصرَتِه؛ [ 


فلا يليق بالصّلاة وقيل؛ لأنه فعل اليهود. وقيل فل الشيطان» 
وكراهة وضع اليد على خاصرته مد فق عليها سواءً كان المصلّي 
رجلاً أو امرأة. 
ع د فنا 

قَالَ الصف رحمه الله تعالى-: (وَيُكْرُ أَنْ يكف 
وَتَوْبَةُ؛ لما رو ان تباش رضي الدبعتهما: «أنذ النبي بل أَمَرَ 
ألا بده فلي سمو اراب وَنَهَى أَنْ يكف شَخْرهُ وَكَوبَةُ). 

(التشرّح): هذا الحديث رواه البخاري [1/7ا] ومسلمٌ 
[١ةغ].‏ 

والأراب الأعضاء. وهذا الحكم متّفقّ عليه؛ وقد اتفن 
العلماء على النهي عن الصّلاة وثوبه مشمَّرٌ أو كمّه أو نحوه أو 
رأسه معقوص أو مردود شعره تحت عمامته أو نحو ذلك فكلّ 
هذا مكروة باتفاق العلماء» وهي كراهة تنزيهه فلو صلّى كذلك 
فقد ارتكب الكراهة وصلاته صحيحةٌ: واحتجٌ لصحّتها ابو 
جعفر محمّد بن جرير الطبري بإجماع العلماء. 

وحكى ابن المنذر الإعادة فيه عن الحسن البصري ثم مذ 
ومذهب الجمهور أنّ النهي لكل من صلّى كذلك؛ سواءٌ تعمّده 
للصّلاة أم كان كذلك قبلها لمعئى آخرء وصلَّى على حاله بغير 
ضرورةء وقال مالك: النهي مدص من فعل ذلك للصّلاق 
والأوّل الذي يقتضيه إطلاق الأحاديث الصّحيحة: وهو ظاهر 
المنقول عن الصّحابة - رضي الله عنهم -. 

وفي صحيح مسلم [445] عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أنه زا غيد الله ين الحازت يضلي وراسه عع وم منن وزائيه 
فقام وجعل بحل فلما انصرف أقبل إل ابن عيّاس فقسال: مالك 
ولراسي؟ فقال: إني سمعت رسول اللّه بك يقول: «إنْمَا مَمَلُ 
هَذَا يثْلُ الِي يُصَلَي وَهُوَ مَكْشُوفٌ» قال العلماء: والحكمة في 
النهي عنه أنّ الشّعر يسجد معه. وهذا مثّله بالّذي يصلّى وهو 
مكتوفٌ والله أعلم. 
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قَالَ الصف حرحمه الله تعالى-: (وَيُكرَهُ أنْ يده يَمْسَّحَ ا ححصّى 
في الصّلاة! لِمَا رَوَى مُعَيْقِيِبٌ رضي الله عنه أن الي كلك قَال: 
١لا‏ تنسح الحَصَى وَأَنْت تُصَلْيء د كُنتَ لا بد فَاعلاً فَوَاحِدَة 
تَسْوَيَةَ الخَصّى1). 
(الشزم): هذا الحديث صحيح رواه أبو داود [947] بلفظه 
بإسنادٍ على شرط البخاري ومسلم. 
ورواه البخاري ]١149[‏ ومسلمٌ [041] بمعناهء ولفظهما 


ببسبو قال: الني كله كلله: «قَالَ ذ في الرْجُلٍ يُسَوي المْرَابَ حَييث 

0 : إن كنْتَ فاهلا ََاحِدَةه» ومعنى الحديث لا تمسح 
وإن مسحت فلا تزد على واحدة وهذا نهي كراهة تنزيوء واتفق 
العلماء على كراهته إذا لم يكن عذرٌ هذا الحديث. ولحديث أبي 
ذْرٌ رضي الله عنه أن الني يل قال: «إذَا قَامَ أَحَدُكُمْ في الصّلاةٍ 
َلا يَمْسَحْ الْحَصَى فَإِن المرْحَمَة نوَاجهه) رواه أحمد بن حنبل في 
مسنده ١14471‏ ؟] وأبو داود [445] والترمذيَ 1 والنسائي 
1[ وابن ماجه ]٠١71[‏ وإسناده جيّدٌ لكن فيه رجل لم 
يبينوا لكن لم يضمّفه أبو داود وقد سبق أنّ مالم يضمّفه فهو 
حسن عنده. 

قال اصحابنا: ولأنه يخالف التّراضع والخشوع؛ وكسره 
السّلف مسح الجبهة في الصّلاة وقبل الانصراف مما يتعلّق بها من 
غبار ونحوه. 

وسدواب ناوي ب سس لوانت 
الدّويسي أسلم قديا وهاجر إلى الحبشة؛ ثم إلى المدينة وشهد بدرًا 
وكان على خاتم رسول اللّه كلدُ واستعمله أبو بكر وعمر رضي 
الله عنهما على بيت المال توفي آخر خلافة عثمان رضي الله عنه. 

20007 0 

قَالَ الْمصَنْفهُ -رحمه الله تعالى-: (ويُكْرَهُ أيَمْد الآيّ ني 
الصّلاق؛ لآنهُ يَشْمَلُ عَنْ الحُشوع فَكَان تَركَهُ أَوْلّى. ريُكْرَهُ 
الاو في الصّلاق؛ لِما رَوَى أبو مُرَيْرٌَ رضي الله عنه أن الي 
كله قَالَ: «إذًا تََاءَبَ أَحَدُكُمْ وَهّرَ في الصّلاةٍ ليده ما اسْتَطَاعٌ 
َِنْ أَحَدَكَمْ إِذَا قَالَ: هَا هَاء ضَحِك السَيْطَانُ منه). 
ّْ (الترْح): هذا الحديث صحيح في الجملة روي بألفاظ منها 
عن أبي هريرة أنّ الني كل قال: «التَنَاوْبُ مِن التيْطَان فَإِذًا 
كاب أحدئ مَلُكْظِْ ما اماع رواه مسلمٌ 65995 7 7 

وفي روايةٍ: «التنَاوُبُ في الصّلاٍ من التشيْطَان فَإِذَا تقَاءَبَ 
أَحدكمْ فليَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعٌ» رواه التّرمذيّ سا 0 
حديث حسنٌ صحيح وإسناده على شرط مسلمء وفي رواية: « 
الله يُحِبُ العْطّاسَ 1 كر المَاوْبَ فَِذَا تََاءَبِ أَحَدُ 0 
اسْتَطاعَ ولا يَقَلْ هَا مَا نما ذَلِكُمْ الميْطَانُ يَمنْحَكُ ينه رواه 
أبو داود [50748] بإسنادٍ على شرط البخاري ومسلم وعن أبي 
سعيدرٍ عن الي يله قال: «إِذَا تَتَاءَبَ أَحَدَىمْ في الصّلاةٍ لظم 
مَا استطاع» رواه أبو داود ]5٠71[‏ بهذا اللفظ بإسنادٍ على شرط 
البخاري ومسلمء وفي روايةٍ «إذا تغاءب أحدكم فليمسك بيده 
على فمه فإنّ الشّيطان يدخل» رواه مسلمٌ [5994]. 


وقال أصحابا: فيكره الاب في المّلاة ويكره في غيرها 
أيضًا فإن تثاءب فليردّه ما استطاع» ويستحب وضع يده على فيه 
سواءً كان في الصّلاة أم لاء وأمًا عد الآيات في الصّلاة افمذهبنا 
أن الأول اجتنابه» ولا يقال: إنه مكروه. 


وقال أبو حنيفة: يكره. 
قال ابن المنذر: وخص فيه ابن أبي ملب مليكة وأبو عبد الرّحن 
السّلميّ وطاوسٌ وابن سيرين والشّعي بالعير والأديرة بن 
حكيم والشّافعي وأحمد وإسحاق وكرهه أبو حنيفة هذا كلام ابن 
المنذر» وقد نقل أصحابنا : نص الشافعي أنّه لا بأس بعد الآيات 
لكن قالوا: هو خلاف الأولى وهو مراد المصنف بقوله: يكره. 
ولهذا قال: فكان تركه أولى. 
ذفن 
قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (و! ْبَدَرَهُ البْصَاق فَإِنْ كان 
في المْجد لَمْينْصُنْ فيه ويل عنتقي كيه ريقف زنفلة لمر 
َكَدَلِكَ إِذْ كَانَ في الَسْجدٍلَمْ يَيْصقْ يله وَجْهِهِ وَلا عن يده 
بَلْ يُنْصقُ تخ تخت قَدَمِه أليِسْرَى أَوْعَنْ يَسَارِ وَإن بُدَرَهُفِي 
الْجد بَصنَ في فب وَحَلكبَْضَة يَْض» لما روَى أو سَعيد 
دري رضي الله عنه: : «أذ الي يله عل مَْجدا يَْمَا فَرَأَى 
ي وب الَجدٍتُحَامة لها بعُرْجُون ممه كم قال: د 
أَحَدُكُمْ ديصق وجل في وَجْهه؟ ذا صّلَى أَحَدُكُمْ فللا يَنْصّقْ 
نيد ولا عَنْ ينه يَمِنهِ د الل - تَعَالَى - يَنقَاه وَجْهه وَاَلَكُ 
عَنْ يَمِينِكِ وَلْينْضُقْ نَحْت فَدَيهِ اليسْرَى أَوْ عَنْ يَسَّارِ وإ أَصَابنهُ 
ادصاق َلْصُنْ في تبه كُمْيَقُولُ به هذا" فعلمَهُمْ أذ 
يَفْوكُوابَْضه يَمْضٍء فَإن خالف وَبَصَنَ فِي الَسْجِلدَقَنَة؛ لما 
ََى أن بن مالك رضي الله عنه أذ الي ف قَالَ «البْصَاقٌ 
في الَسْجدٍ حَطِيئة وَكفارَهُ ةا بالل التوفيق). 
(الشرْح): قال أهل اللّغة: البصاق والبزاق والبسباق وبصق 
وبزق وبسق ثلاث لغات بمعئى وأحاٍ ولغة السَّين قليلة وقد 
أبكرها بعض أهل اللّغة وإثكارها ياطلٌ فقد نقلها الثّقات وثبتت 
في الحديث الصّحيح» وإذا عرض للمصلّي بصاقٌ فلإن كان في 
مسج حرم البصاق فيه؛ بل يبصق في طرف ثوبه|من جانيه 
الأيسر ككمّه وغيره» وإن كان في غير المسجد لم يحرم البصاق في 


الأرض فله أن يبصق عن يساره في ثوبه» أو تحت قدمله أو بجنبه . 


وأولاه في ثوبه» ويحكَ بعضه ببعض أو يدعه. ويكره أن ييصق 
عن بمينه أو تلقاء وجهه وإذا بصق في المسجد فقد ارتكب الحسرام 
وعليه أن يدفنه واختلفوا في دفنه فالمشهور أنه يدفاله في تراب 


المسجد ورمله إن كان له ترابٌ أو رملٌُ ونحوهماء فإن لم يكن 
أخذه بعودٍ أو خرقةٍ أو نحوهما أو بيده وأخرجه من المسجدء 
وقيل: المراد بالدّفن إخراجها من المسجد مطلقاء ولا يكفي دفنها 
في ترابه» حكاه صاحب البحر في باب الاعتكاف» ومن رأى من 
ييصق في المسجد لزمه الإنكار عليه ومنعه منه إن قدر ومن رأى 
بصانًا أو نحوه في المسجد فالسئة أن يزيله بدفعه أو رفعه وإخراجه 

وأمًا ما يفعله كثيرٌ من الناس إذا بصق أو رأى بصاقًا دلكه 
بأسفل مداسه الذي داس به التّجاسة والأقذار فحرامٌ؛ لأنه 
تنجيسنٌ للمسجد أو تقذيرٌ له وعلى من رآه يفعل ذلك الإنكار 
عليه بشرطه واللّه أعلم فهذا مختصر أحكام المسألة. 

نا دلائلها فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله 
كل : «رأى بُصَاًا في جدار القِبْلِ فَحَكَهُ ثُمْ مل على الناس 
فَقَالَ: ل إن ا حك يي لاي وجو لله ِل 

جهو إِذَا صَلَّىه رواه البخاريّ [798] ومسلم [0419]. 

5000 سعيلرٍ الخدري وأبي هريرة رضي اله مهما أن 
الني ولة: «رآى تُحَامَةَ في قبل الّمْجِدٍ فَحَكْهَا بحَصّاةٍ ثم م قَالَ: 
إذَا تنكم أحَدُ حَدُكُمْ فلا ينََمْ فيل وَجْهه ولا عَنْ يِه ولْينصّقْ 
عن يسَار أَوْ تخت قَدَيِه اليْرَى) رواه البخاري ]4٠0[‏ ومسلم 
[04]. 

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله 5" «إذًا كان 
أَحَدَكُمْ في يْهِوَلا عَنَ 
يَمِينهِ وَلَكِنْ عَنْ شِمَلِه نَهْتْ قَدَيِو رواه البخاري [541] 


ومسلمٌ .]108١[‏ 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله و: «رَأَى 
ُحَامَةٌ في وَل المنجد فاق علَى الناس فقَال: ار 
منتقبلا بحم أمَا مَامَه أَيَحِب أ حَدُكُمْ أنْ يُسْتَقبْلَ يُستَقبَلٌ فيتَنْخمٌ في 
وَجْهو؟ فَِذا تَنَحمَ أحَدُ عاك للع عن مارو لضت لقي قا 
لَمْ يَجِذْ َجذ َلك دا - فَتَقَلَ في تَوْبه ثم مسح بَمْضَهُ بَمْضَهُ عَلَى بَعْضٍ' 

رواه مسلمٌ [000]. 
وعنه عن الي كي قال: «إذًا قَام أَحَدُ علكم إل المشلزو ثلا 
يبرق أَمَامَهُ مَهُ نما يَاجِي الله ماكَامَ في مُصَلة وَلاعَنْ ينه فإ 
عر يون مَك ومن عن يمار أو قضح فيو ينف داه 

البخاري .]1٠7[‏ 
وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله كه: «اليرَاقٌ 
في الَسْجدٍ عطي كانه ْنَا رواه البخاري 14٠01‏ ومسلم 


رء قم ونه 


الصّلاة و َه ينجي رَبْهُ فلا يبر بن يد 


[5مهه]. 

وعن أبي ذرٌ رضي الله عنه عن النَي ل قال: «عْرِضَت 
عَلَيْ أعْمَالَ أي حَسَئْهًا وَسيئها فَوَجَدْتُ في مَحَاسِن أَعْمَلِهًا 
اذى يُمَاط عَنِ الطريق» وَوَجَدْتُ في مَسَاوئ أَعْمَالِهَا النْحَاعَةٌ 8 
تكن في الْسْجد لا تذَُ» رواه مسلم [605]. 

وني المسآلة أحاديث كثيرة في الصّحيح غير هذه وفيما ذكرته 
أبلغ كفاية. 

فصل 
مسائل تتعلق بالباب 

(إِخْدَاهَا): ينبغي آلآ يسكت في صلاته إل في حال استماعه 
لقراءة إمامه فلو سكت في ركوعه أو سجوده أو قيامه أو قعوده 
سكونًا يسيرالم تبطل صلاته؛ فإن سكت طويلاً لعذر بان نسي 
شيئًا فسكت ليتذكره لم تبطل صلاته؛ على المذهب وبه قطع 
الجمهررء وحكى جماعة من الخراسانيّين في بطلانها وجهين» وهو 
ضعيف» وإن سكت طويلاً لغير عذر قفي بطلانها وجهان 
مشهوران للخراسانيين: 1 

(أَصّحْهُمًا): لا تبطل» ولو سكت طويلاً ناسيًا وقلنا: ييطل 
تعمّده» فطريقان» المذهب: لا تبطل والثاني: على وجهين. 

(العانيَة): إشارة الأخرس المفهمة كالنطق في البيع والنكاح 
والطّلاق والعناق والرّجعة واللّمان والقذف وسائر العقود 
والأحكام إلا الشتهادة. 

اي و ارو 
ففي بطلانها وجهان» الصحيح المشهرر وبه قطع الجمهور: لا 
تبطل؛ لأنه ليس بكلام ولا فعل كثيرء والثاني: تبطل؛ لأنه قائمٌ 
مقام كلامه. وجزم القاضي حسينٌ في فتاويه ببطلان الصّلاق 
وجزم الغزالي بالصّحّة في فتاويه وصحّحه في كتاب الطّلاق من 
الوسيط وهذا هو المذهبء وهذه الممألة ما يسأل عنه فيقال: 
إنسانٌ عقد النكاح والبيع في صلاته وصح وم تبطل» صلاته؟ 
وتجيء مسالة في وجو ضعيفي في المعاطاة في البييع والكتابة في 
الببع والنكاح فإن فيهما خلافًا معروثًا ويتصوّر مشل هذا فيمن 
عقد البيع والنكاح وغيرهما وهو في الصّلاة بلفظه ناسيًا للممّلاة 

(التَالَة): يستحب الخشوع في الصّلاة والخضوع وتدبّر 
قراءتها وأذكارها وما يتعلق بها والإعراض عن الفكر فيما لا 
يتعلّق بهاء فإن فكر في غيرها وأكثر من الفكر لم تبطل صلاته 
لكن يكره» سواءً كان فكره في مباح أو حرام كشرب الخمر؛ وقد 


قدّمنا حكاية وجو ضعيفه في فصل الفعل من هذا الباب أن 
الفكر في حديث النفس إذا كثر بطلت الصّلاة وهو شاد مردونٌ 
وقد نقل الإجماع على أنّها لا تبطل وأمًا الكراهة فمتّفقٌ عليهاء 
وقد سبقت هذه المسألة بادلتها من الأحاديث الصّحيحة الكثيرة 
في المسائل المنتورة في آخر باب صفة الصّلاة. 

وما استدلوا به على أنها لا تبطل بالفكر حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككلله: «إِن الله نَجَاوَرَ لمي ما 
حل حَدْنَسَ بو أنفسَهَا مَا لَمْ تَمْمَلْ أ تَكَلّمّ بو؛ رواه البخاري 
71 ومسلمٌ [1117]. 

وعن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: «صَلْيتَ مع الي 
كل امَصرَ فلم سلم َم سَرِيمًا دحل عَلَى بَمْض نِسَائِه ّم 
خرج وَرَأَىء في وُجُوهِ القَومٍ من تَعَجْبِهمْ لسْرْعَتِ فَقَالَ: ذَكَرْتُ 
وَأنَا ِي الصّلاةٍ ويِبْرا عِنْدَنَا فرت أن يُسْسِي أو يت عِنْدَنًا 
َأمَرْتُ بقِسْمَيِه رواه البخاري .]١177[‏ 

(الرابعَة): إذا سلّم إنسانٌ على المصلّي لم يستحقّ جوابًا لا في 
الخال ولا يعد الفراغ منها لكن يتينب أن يرة عليه فى اللبال 
بالإشارة وإلا فيردٌ عليه بعد الفراغ لفظا فإن رد عليه في الصّلاة 
لفظا بطلت صلاته إن قال: عليكم السّلام بلفظ الخطابء فإن 
#الخرعايه الخلا افق الثيوه ل بندرن ومين انع وعدا 
الباب» ودليل ما ذكرته حديث جابر رضي الله عنه قال: «بَعيّنِي 
ُو الله كلك في حَاجو كمرك َه مُصَلي فَسَأْمتْ علد 
فَأَشَارَ إليّ فلمًا رع غ دَعَانِي قَقَالَ: إنكَ سَلَّمْتَ علي آتِقًا وَأَنَا 
أَصلّي؛ رواه مسلمٌ ]4٠[‏ بهذا اللّفظ وأصله في الصّحيحين كما 
سبق بيانه في فصل الكلام وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
«قلْتُ إبلال: كيف كَانَ النبِي يكل يرد علَيهِمْ جين كَانُوا يُسَلْمُونٌ 
عليه وَهُوَ في الصّلاة؟ قَالَ: : كان يشي َو رواء الترمذي 
[54] بهذا اللفظء وقال: حديث حسنٌ صحيمٌ ورواه أبو داود 
بمعناه أطول منهء ضر ا يا الالمتاري وعن صهيبمٍ 
رضي لقا عن اقال: امَرَرْتُ برَسُول الله كل وَهَُ يُصَلي فَسَلْمْتُ 

عَلَيِهِ فَرَدُ د إِشَارة» رواه أبو داود [410] والنسائي [حهمذا] 
والتّرمذيّ [/517؟] وغيرهمء؛ قال الترمذي: حديث حسن وقال: 
هو وحديث ابن عمر صحيحان. 

وأمًا الرّدْ بعد السّلام فدليله حديث ابن مسعودٍ رضي الله 
عنه قال: «كنا نسَلُمُ في الصّلاة وَنَأْمُُ ِحَاجينَا فَقَوِنْتُ عَلَى 
و ل 


َالَ: إن الله بُمْدِتْ مِنْ أثرو مَايَشَاكٌ وَإِنَ اللَّهَ سُبْجَائَهُ قَذْ 
أَخدّث أَنْ لا تكَلْمُوا في الصلاة َرَدُ عليه السلام» رواه 53 داود 
[ بهذا اللفظ بإسنادٍ حسن وأما الحديث الذي يرؤى عن 
أبي غطفان عن أبي عريرة عن النِيّ ذ: «مَنْ أَشَارٌَ فِي أَصّلاتهِ 
إِشَارَة نفْهَمُ عَنُْ َْييِدْ صَلاتَهُ؛ فرواه أبو داود [5 94] وقال: هذا 
الحديث ضعيففت. ا 
وقال الدَارقطن: قال لنا ابن ابي داود: أبو غطفان هذا 
مجهولٌ والصحيح عن الني كله: «أنْهُ كَانَ يُشِيرٌ في الصّلاة» رواه 
جابرٌ وأنسّ وغيرهما وأمّا حديث أبي هريرة عن الني له قال: 
«لا غِرَارَ في صَلاةٍ ولا تَْلِيمَ» فرواه أبو داود 3 بإسناو 
صحيح ثم روى أبو داود عن أحمد بن حنبلٍ - رحمه الله قال في 
تفسيره: أراد أنّ معناه أن تسلّم ولا يسلّم» ويغرّر الرّجل بصلاته: 
ينصرف وهو شال فيهاء هذا كلام أحمد. والغرار بكسر الغين 
المعجمة وتكرير الرّاء وهو التقصان وقد اختلف العلماء في ضبط 
قوله: ولا تسليم فروي منصوبًا ومجرورًا فمن نصبه عطففه على 
غرار؛ أي لا غراز ولا تسليم في الصّلاة وهذا معنى قل أحمد 
الذي ذكرة أزواداوف ومن نوه عطقه على ملا آي لا رار في 
صلاةٍ ولاافي تسليم» وبهذا جزم الخطابي قال: والغرار في 
النّسليم أن يسلّم عليك إنسانٌ فتردٌ عليه أنتقص مما قال بان قال: 
السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقلت: عليكم السّلام فلا ترد 
التحيّة بكمالها بل تبخسه حقه من كمال الجواب قال: والغرار في 
الصّلاة له تفسيران. 
(أَحَدهُمًا): أن لا يتم ركوعها وسجودها يعني ونمرهما. 
(وَالكنِي): ينصرف وهو شالك هل صَلَّى ثلانًا أم أريعًا مثلاً؟ 
وفي رواية البيهقيَ لا غرار في الصّلاة بالألف واللام قال البيهقي: 
وهذا أقرب إلى تفسير أحمده وفي رواية لبيهقي' لا غرار في تسليع 
5 صلاةٍ وهذا يؤيّد تفسير الخطابي» قال البيهقي: والأخبار 
قَة تييح السّلام على المصلّي والرّدٌ بالإشارة وهي اولى 
0 


فرع 

4 مذاهب العلماء فيما إذا سلّم على المطلّي 
قد ذكرنا أن مذهينا لا يجرز أن يردٌ باللّفظ في الصّلاة وأنّه لا 
يجب عليه الرّدّ لكن يستحبّ أن يردّ في الحال إشارة» إلا فبعد 
السّلام لفظاء وبهذا الاين عبر وات عاب لا وأمد 
وإسحاق وجمهور العلماء نقله الخطّابِيَ عن أكثر العلماء وحكى 
ابن المنذر والخطابي عن أبي هريرة وسعيد بن المسيّب والحسن 


البصري وقتادة أنهم أباحوا ردّ السّلام في الصّلاة باللّفظء وقال 
أبو حنيفة: لا لفظا ولا إشارة. 

قال ابن المنذر: هذا خلاف الأحاديث. 

وحكى الشيخ أبو حامدر عن عطاء والوري أنْهما قالا: يرد 
بعد فراغ صلاته سوأءٌ كان المسلّمٍ حاضرً أم لاء وروي عن أبي 
الدّرداء وقال النخعي: يرد بقلبه والله أعلم. 

فرع ٍ 
4 مذاهبهم 2 السلام على المصلي 

مقتضى كلام أصحابنا أنه لا يكره وهو الذي تقتضيه 
الأحاديث الصّحيحة كما سبق وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر 
ومالك وأحمد وحكى كراهته عن جابر وعطاء والشعي وابي ملز 
وإسحاق بن راهويه. 

(الخَايسَة): يجوز قتل ا حيّة والعقرب في الصّلاة ولا كراهة 
فيه» بل قال القاضي أبو الطْيّب وغيره: هو مستحبٌ في الصّلاة 
كغيرها للحديث الصّحيح فيه» وقد سبق بيانه وقد حكى ابن 
المنذر عن ابن عمر وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق قال: 
وكرهه النخعي» قال: ولا معنى لكراهته؛ لأنها خلاف الملئة. 

(السسّادِسَة): يكره أن يروّح على نفسه بمروحةٍ وهو في 
الصّلاة وحكاه ابن المنذر عن عطاء وأبي عبد الرّحمن ومسلم بن 
يسار والنخعيّ ومالشع قال: ورسس وات سيرن راكد 
والحسن وعائشة بنت سعل قال: وكرهه أحمد وإسحاق إلآ أن 
يأتي غم شديدٌ. 

(السَابعَة): يكره تفقيع الأصابع وتشبيكها في الصّلاة 
ويستحب لمن خسرج إلى الصّلاة أن لا يعبث في طريقه؛ وآن لا 
يشبّك أصابعه» وأن يلازم السكينة لقوله ك4: «إذًا شوب بالصلاة 
قلا تَأتُوهَاء َأ تَنْعَرْنَ وَأنُوهَا وَعَِكُمْ السّكِيئة فَمَا أَدْرككمْ 
قَصَلُوا وَمَا فَانَكُمْ فأَتمُوا َِنْ أَحَدَكمْ إِذَا كان يمِْدُ د إِنَى الصلاة 
فَهُّوَ فِي صلاةِ رواه مسلم [5* © ] بهذا اللفظ وأصله في 
الصّحيحين من طرق والتّتويب: إقامة الصّلاة والله أعلم. 

(العَامِنَة): يكره أن يسلي :ور نافع البول أو الغائط أو 
الرّيح» أو يحضره طعام» أو شرابٌ تنوق نفسه إليه لحديث عائشة 
رضي الله عنها أن رسول الله يل قال: ١لا‏ صّلاة بحَططرَةٍ 
الطّعَام وَلا وَهُويُِدَافِعَهُ الأخبتان» رواه مسلم 60 قال 
أصحابنا فينبغي أن يزيل هذا العارض ثم يشرع في الصّلاة فلو 
خاف فوت الوقت فوجهان الصّحيح الذي قطع به جماهير 
الأصحاب: أنّه يصلّي مع العارض محافظة على حرمة الوقت» 


والثاني: حكاء المتولي: أنه يزيل العارض فيتوضًّا ويأكل وإن 
خرج الوقت. ثم يقضيه لظاهر هذا الحديث. ولأنٌ المراد من 
الصّلاة الخشوع فينبغي أن يحافظ عليه وحكى أصحابنا 
الخراساتيّون وصاحب البيان عن الشّيخ أبي زيد المروزي أنه إذا 
انتهى به مدافعة الأخبثين إلى أن ذهب خشوعه لم تصم صلاته. 
وبه جزم القاضي حسينٌ وهذا شاد ضعيف» والمشهور من 
مذهبنا ومذاهب العلماء صحّة صلاته مع الكراهة؛ وحكى 
القاضي عياض عن أهل الظاهر بطلانها واللّه أعلم. 
كن ند نا 
بَابْ سجود السو 

قَالَ المْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (إذَا بك وَكْمَةٌ ين الصّلاةٍ 
اهيا َم ها وَهُرَ ًامه أن أي بهَاء وإ شلك في تَرْكِهًا 
بأذ شلك مَل صلَّى رَكْمَة أن ركْميينٍ أْتَلانًا أو أربَمَا؟ لَرِمَهُ أذ 
يأخدَ بالآلٌ يني بمَا بقِي. 

لتاورف أو جود سعِيدٍ لخدي رضي الله عنه أذ الي يكل قَال: 
«إذَا شك أَحَدُكُمْ فِي صَّلاتِه ليلق الك َلْْن عَلَى اليقِين قَإدَا 
اسن الم سَجَدَ سَجدئينِه إن كَائَت لاه َه كان 
الركعة نَاقِلََ لَه هُ وَالسمَجْدتَان َإِنْ كانت نَاقِصَةٌ كَانَتْ الرَكمَة ثَمَامًا 
لِصّلاتَ وَالسَجْدنَان تُرْغِمَان أنف التِطان»). 

(الشرح): ع أشن يفنل هذا 0 رواه أبو داود 
1 انا مناحية؛ ورواه مسلم [01/1] بمعناء قال: قال 
رسول الله يك: «إدا شك أَحَدُكُمْ في صَلاتِهِ لم ير كَمْ صلّى 
أثلانا آم أرما طح النثل وَِيْنِ عَلَى مَا اسْمفنَ فم يَسْجذ 
سَجْدئين قبل أن يُسلْم إن صَلَى شا سَقَمْنَ لَهُ صَلائَة ون 
كان صَلَّى إِنَمَامًا رم كانتا تَرْغِيمًا لِلشَيْطان» فقال الشافعي 
والأصحاب -رحمهم الله تعالل-: إذا ترك ركعة ساهيًا ثم ذكر 
وهو في الصّلاة لزمه فعلها وإن شك في تركها بأن شك هل صلّى 
ركعة أو ركعتين أو ثلانًا أو أريمًا؟ لزمه الأخذ بالأقلَ وفمل ما 
بقي سواءً كان شكه مستوي الطرفين أو ظنّ أنّه فعل الأكثرء ففي 
الحالين يلزمه الأخذ بالأقلَ ويجب الباقى ولا مدخخل للاجتهاد 

وقد قدمنا في باب ما ينقض الوضوء أن الفقهاء يطلقون 
الشلكّ على التَردّد في الثتيء:سواءٌ استوى الاحتمالان أو ترح 
أحدهماء وإن كان عند الأصوليّين مخصوصًا بمستوي الطرفين. 

(فرْعٌ): في بيان الأحاديث الصّحيحة الي عليها مدار باب 


سجود السّهو وعنها تتشعّب مذاهب العلماء وهى سنّة أحاديث: 


(أَحَدُهَا): حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
يكل قال: «إذًا نودي بالآدَان أخبرَ شيا لَهُ ضرَاط حنى لا 
3 الْأآدَانٌ َإِذا قَضَى الأَدآنَ أَْبْلَ ذا ُو بها كر ذا قَضّى 
الو يب أَمبْل يَحْطِر ين المزء فيه يقر ل: اذك هَذَا أَذْكُرْ كَذَاه 
ِمالَمْ يكن يَذَكُْ حنى بَظَل الرْجُلُ لا يَذرِي كَمْ صلَى» فَإِدا لَمْ 
يَذْرِ أَحَدُ حَدْكُمْ كَمْ صلَى فَليسْجُدْ سَجْدَئينِء وَهُوَ جَالِس) رواه 
البخاري [587] ومسلمٌ [884]. 

وفي رواية لأبي داود :]٠١71[‏ «قَلْيِلْجُدْ سَجْدَئَيْنَ وَهُوَ 
جالس) قبل قبل التسليم. 

(الثائي): عن ابي غريرة رضي الله غنه قال: اصَلئ رسو 
الله يكل إحدى صَلائَئْ العَشيي ا الظَهْرَ وَإِما العَصْرَ فَسَلُم بي 
ا ب ع حو وي 
ران اناس قَقَامْ ذو اليّدَئيِنٍ َقَالَ: يَارَسُولَ الله أَقَصُرّ 
الصّلاة ؛أم نيت" فَنَطر النبِي' كينا مالا فقَالَ: أَحَقَامًا 
قو ذو اليدين؟ قَالوا: صَدَقَ لَمْ تَصل إِلأ ركْمييِنِء ؛ فَصَلَى 
ركعيينٍ وَسلَم كم كبر كم سَجَد كم كبر رق قم كبر وده 

ثم كبر وَرَقُم رواه البخاري [478] ومسلم 1[ من طرق 
كثيرةٍ. 

ورواه مسلم [0174] أيضًا من حديث عمران بن الحصين 
ل و سمه 


مك 


وكْعَة كم سل ثم سبد مسَجدئَينٍ ثم سلم». 

0 عن عبد اللّه بن بجينة رضي الله عنه أن رسول 
الله يل: َم ين صَلاةٍ الظْرِ وعَلَْ جُلُوس فَلَمًا أتمٌ صَّلاتَهُ 
سَجَدَ جد بن يكير في كل سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسَ قل أَذيِسَُم 
وَسَجَدهُمَا لاس مه مان ما َسِي مين المُُوسِ» رواه البخاري 
ومسلم .]010/١[‏ 

(الرَابعٌ): عن إبراهيم النخعي عن علقمة عسن ابن مسعودٍ 
رضي الله عنه قال: 0 
َقَص قَلَمًا سَلْمَ قِيلَ لَُ: يا رَسُولَ اللو أَحَدَث في الصّلاةٍ شية؟ 
قَالَ وَمَا ذَالك؟ لا ميت كن وَكَذَا فَنَى رَجْليه اسل الل 
فَسَجَدَ سَجْدَئَين ثم سَلَمَ د ثم أقبَلَ عَلَيْنَا برَجْهِدٍ فقَالَ: إِنَدُلَرْ 
حَدَث في الصّلاق شي أَبْأنكُمْ بو ون ناا بَشَرُ أنَسّى كما 
تَسَوْن فَإِذا نيت فَذَكرُونِيء وَإِذَا شلك أَحَدُكُمْ في صلاتِه 
فينح الصّوَابَ ب تيم عله هلجد سَجْدئيِ؛ رواه البخاري 
[84؟1] ومسلمٌ [077] إلا قوله: 2فإذا نسيت فذكروني» فإنه 
للبخاريّ وحده وفي رواية للبخاري [755 م: (1581)]: تم 


ليِسَلَمْ ثم يَسْجْدْ سَجْدتينِ». ظ 
وني رواية لمسلم: ديح الذي يَرَى أَنْهُ الصّرَاب») 
وفي رواية هما [خ: (0”95)) م: (؟/01)] عن أبن مسعودٍ أن 

رسول الله يكل: «صَلَّى الظّهْرٌ حَمْساء فَقِيلَ: أزيدَ فِي الصّلاة؟ 

| قَقَالَ: ونا ذَاك؟ مَانُوا: صَلدِتَ خَسًْا فَمَجَدَ سَجْدَئيْنَه. 
(الخامس): عن أبي سعيلر الخدريّ رضي الله عنه قلال: قال 

رسول الله كله: «إذَا شك أَحَدُكُمْ في صَلاتهِ فَلَمْ يدر كُمْ صَلَى؟ 

أثلانا أن أَرْبَمًا؟ مليِطْرَحْ الك وَلْيبْن عَلَى مَا ايقن م يَسْجُدُ 

شن كل أذ نل إن كان متلى خَنننا عنئن ل ملا 
إن كَانَ صَلَى إِنْمَانَ يم كنا تَرخِيسًا لِلشُيْطان» رواه مسلمٌ 

زالاة]. 
(الساوِس): عن عبد الرّحمن ابن عوفي رضي الله نه قال: 

سمعت رسول الله يكل يقول: ذا سه أحَدُكُمْ في صّلاتِه قَلمْ 

يَذر وَاحِدَةَ صَلّى أَمْ اين فَليْبْن عَلَى وَاحِدَةٍ َإِنْ لَمْ إذر انين : 

سل لذ رع ادي ناا نز بخر قن سل ا 
ماه فلن عَلَى ثلاث ليج سَجْدئيْن بل أن يُسْلَمَ رواه 

ا وقال: : حديث حسنٌ صحيح. ا 
فهذه الأحاديث السّتّة همي عمدة باب سجود الشّهرء رفي 

الباب أحاديث بمعناه وأحاديث. في مسائل مفر ردؤس الباب ستأتي 

في مواضعها إن شاء الله - تعالى. 
ا واي ل ا ل 

السّهو بعد السّلام مطلقا ا 
وقال: ذا شك في عده الركمات ترى فها غلب لملى غه 

عمل به. 
فإن لم يترجّح له احد الطرفين بنى على اليقين» هذا إذا تكرّر 

منه الشّك» فإن كان لأوَل مرَةٍ لزمه استئناف الصّلاة امنا مالك 

فاعتمد حديثي قصة ذي اليدين وابن بحينة فقال: إن كبان السّهو 
بزيادةٍ سجد بعد السّلام لحديث ذي اليدين» وإن كان نقضًا فقبله 
لحديث ابن بحينة وأمّا أحمد فقال: يستعمل كل حديث منها فيما 

جاء فيه ولا يحمل على الاختلاف. قال: وترك الشّك قسمان: 
(أَحَدُهُمَا): يتركه ويبنى على اليقين عملاً بحديث أبي سعيٍ 

فهذا يسجد قبل السّلام. | 
(والثّاني): يتركه ويتحرّى؛ فهذا يسجد بعد السّلام عملاً 

بحديث ابن مسعوده وأما الشافمي فجمع بين الأحاديث كلها ورة 
الجمل إلى المبيّن وقال: البيان إِنْما هو في حديثي أبي سلعيلر وعبد 
الرّحمن بن عوفب وهما مسوقان لبيان حكم السَّهوء وفيهما 


التتصريح بالبناء على اليقسين والاختصار على الأقل ووجوب 
الباقي» وفيهما التصريح بأنّ سجود السّهو قبل السّلام» وإن كان 
السّهو بالرّيادة» وأمّا التحري المذكور في حديث ابن مسعود 
فالمراد به البناء على اليقين. 

قال الخطابي: حقيقة التَحرّي طلب أحرى الأمرين وأولاهما 
بالصّواب وأحراهما ما ثبت في حديثي أبي سعي وعبد الرحمن 
من البناء على اليقين؛ لما فيه من يقين إكمال الصّلاة والاحتياط 
لها 

وأمّا السّجود في حديث ذي اليدين ده فقال 
الشّافعي والأصحاب: هو محمولٌ على أنّ تأخيره كان سهوا لا 
مقصودا. ش 

قالوا: ولا يبعد هذا فإنّ هذه الصّلاة وقع فيها السّهو بأشياء 
كثيرة» فهذا الحديث محتملٌ مع أنه لم يأت لبيان حكم الهو 
فوجب تأويله على وفق حديثي أبي سعيلٍ وعبد الرّحمن الواردين 
لبيان حكم السّهر الصّريحين اللذين لا يمكن تأويلهما ولا يجوز 
ردّهما وإهمالهماء فهذا مختصر ما يدور عليه باب سجود السهو 
من الأحاديث والجمع بينها وبيان معتمد العلماء في مذاهبهم 
فيهاء وهو من النّفائس المطلوبة وبالله التوفيق. 


فرع 
مذاهب العلماء فيمن شك ف عدد الركعات» 
وهو ي الصلاة 


مذهبنا أنه بيني على اليقين وياتي بما بقيء فإذا شك هل 
صلّى ثلاثًا أم أربعًا؟ لزمه أن يأتي بركعةٍ إذا كانت صلاته رباعيّةٌ 
سواءٌ كان شكّه مستوي الطرفين أو ترجّح احتمال الأربع ولا 
يعمل بغلبة الظَّنّ سواءً طرأ هذا الشّك أوَّل مرَةٍ أم تكرّر قال 
الشيخ أبو حامد: ومثل مذهبنا قال أبو بكر الصليق وعمر بن 
الخطّاب وابن مسعودٍ وابن عمر وسعيد بن المسيّب وعطاء 
وشريح وربيعة ومالك والغوري وقال الأوزاعي: تبطل صلاته» 
قال الشّيخ أبو حامدٍ: وروي هذا عن ابن عمر وابن عبّاس» وقال 
الحسن البصري: يعمل بما يقع في نفسه من غير اجتهادء ورواه 
عن أنس وأبي هريرة» وقال أبو حنيفة: إن حصل له الشّكٌ أوّل 
مره بطلت صلاته» وإن صار عادةً له اجتهد وعمل بغالب ظنه؛ 
وإن لم يظنّ شيئًا عمل بالأقل» قال الشّيخ أبو حامل: قال 
الشافعيّ في القديم: ما رأيت قولاً أقبح من قول أبي حنيفة هذا 
ولا أبعد من السمنة. 

وحكى القاضي أبو الطَيّب عن الحسن البصري أنه إذا شك 


هل زاد أم نقص؟ يكفيه سجدتان للسّهو لحديث أبي هريرة 
السّابق» ودلائل هذه المذاهب تعرف مما سبق من الأحاديث. 
5١0 0‏ فنا 

قَالَ المصَنْفٌ -رحمه الله تعالى-: (فَإِنْ ترك رَكْمَة نَامِيِيًا 
كرا َْدَ السئلام َظَرْتَ إن لَمْ يتطَاوَلْ الفْصْلُ أتتى بها وَإِنْ 
تَطَاوَلَ امستَئئف» وَاخْتَلّفّ أَصْحَابنَا ني المَطَاوّل ان زر إِسْحَاقَ: 

هر أ يَْضِي قُذرُركَق قل تعن فى لوبط وَمَالَ غير 
75 جع فيه إِلَى العَادةٍ َإِنْ كَانَ قد مَضَى مَايُمَدُ تَطَاوُلاً اسْتَأئفَ 
اللا ول تف مَا لا يْمَهُ نطولا بَى؛ لآنه لئس لَه حَلد في 
الشرعء رْجِعُ فيه إلى اعادو وَكَالَ أبُو عَلِيُ بن أبي هُرَيِرَة: إن 
مَغى قَدْرٌ الصّلاة الي َي فيه اسْتَأنَف» وَإِنْ كان دون ذَلِكَ 

بنى؛ لأنا آخيرٌ الصّلاة ينبني عَلَى أَولِمَاء وَمَا راد عَلَى ذَلِكَ لا 
ينبني فَجَمَلَ دَلِكَ حَدَا). 

(الترْح): إذا سلّم من صلاته ثم تيقن أنه ترك ركعة أو 
ركعتين أو ثلاثا أو أنه ترك ركوعًا أو سجودًا أو غيرهما من 
الأركان سوى النيّة وتكبيرة الإحرام فإن ذكر السَّهو قبل طول 
الفصل لزمه البناء على صلاته فيآتي بالباقي ويسجد للسّهرء وإن 
ذكر بعد طول الفصل لزمه استئناف الصّلاة» هكذا قاله المصنّف 
هنا ونص عليه الشافعي في الأمْ والبويطي وصرّح به الأصحاب 
في جميع الطرق. 

وحكى المصنف في التنبيه قولاً أنه ييني ما لم يقم من الجلس» 
وهذا القول شاذً في التقل وغلطٌ من حيث الدَليل» وهو منابدٌ 
لحديث ذي اليدين السّابق فوجب ردّه والصّواب اعتبار طول 
الفصل وقصره. وفي ضبطه قولان ووجهانء الصّحيح منها عند 
الأصحاب الرّجوع إلى العرف. فإن عدّوه قليلاً فقليلٌ أو كثيرًا 
فكثيرٌ وهذا هو المنصوص في الأمّ وبه قطع ججماعة منهم 
البندنيجي. 

(والكاني) :فس ركع طريا زدوكه فليبرة وكذاهنا 
المنصوص في البويطي واختاره أبو إسحاق المروزي وعلى هذا: 
المعتبر قدر ركعةٍ خفيفْةٍ» قال في البويطي: يقرأ فيها الفاتحة فقط. 

(وَالثاليث): قدر الصّلاة التي سها فيها طويلٌ ودونه قلي 
حكاء المصتف والأصحاب عن ابن أبي هريرة. 

(والرابع): حكاه المتولي والشّاشيّ وآخرون أنّ القدر المنقول 
عن رسول الله كك في قصّة ذي اليدين قليلٌ» والرّيادة عليه 
طويل» وقد سبق بيان القدر المنقول وهو أنه يلِ: «قَامْ إلى تَاحِيَةٍ 
الَسْجِدٍ وَرَاجَعَ د اليدَيْنٍ وَتَتَألَ الجماعة فَأَجَابُواه قال امنيا 


وحيث جوزنا البناء لا فرق بين أن يكون تكلم بعد السّلام 
وخرج من المسجد واستدبر القبلة ونحو ذلك وبين أن لا يكون 
لحديث ذي اليدين 
نيز نم تنا 

قَالَ المصَنْفُ - رحمه الله تعالى-: ادن كك بعد اشام بي 
تَرْكِها لم يلْرَمْهُ شيءٌ؛ لأن الظاهِر أنه اما عَلَى التْمَامٍ فَلا يضر ف 
الل الطارء بده ونا لوا غَتَبَرْنَا حُكُمَ الشّك بَنْدَهَا شن 0 
لِك وَضَاق فلم بتي . 

(الشترح): إذا شك بعد السّلام في ترك ركعة أو ركعاتو أو 
ركن ففي المسألة طريقان: 

المنجية: منهما أنه لا شيء عليهء ولا أثر لهذا الشّكْ؛ لما 
ذكره المصنف ويهذا قطع المصنف وسائر العراقيِينَ وبععض 
الخراسانيين. 

(وَالطْرِيقٌ الثَاْي): حكاه الخراسائيُون وفيه ثلاثة أقوال: 

(أمتة عندهه هنا 1 

و(الثاني): يجب الأخذ باليقين فإن كان الفصل وجب البناء» 
وإلا فلا شيء عليه وتوجيههما ظاهرٌ ولو شك بعد الفراغ من 
الوضوء في ترك بعضه فطريقان أصحّهما: أنه كالصلاة والثاني 
أنه يلزمه البناء على اليقين وقد سبق بيانه في باب الوضوء. 

نا فنا 

َال الْصنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِن ترد َرْضًا سَامِيًاء أو 
شك فِي تَرْكِهِ وَهُوَ في الصّلاةٍ وَل يَْتَدُ بمَا َه بَْد ارول حَنّى 
أي بما ركه كم يني بم بَهْدة؛ أن اليب مُسَْحَقُ نِي أَفْمَال 
الصّلاةٍ فلا يد بِمَايَفْمَلُ حََى َأتِي بمَا تر فإ قَرَل سَخد ا 

من الركمَةٍ الأولى وَذَكَرَهَا وَهُوَ قَائِم ني التي نَظَرْتَ لذ كَانَ 
قد خلا ع القكة الأولى حر سَاجدا وَقَالَ أب إسْحَاقَ: 
يَلرَمُهُ أن يَجِْسَ نم ي: سج ليكُون الستّجُود عق عقي عَقِيب الجلُوسء 
ادهب الأوكُ؛ لق الوك مر التجدة تمقف نلديية نا 
ل م 
بجي فهك واد السجوة قله وذ لم يك قذ جسن 

عَقِيبْ السُجْدَةٍَ 0 ُذَكرَ جَلّسَ نُمْ سج وَِنْ 

سينا مَنْ قَال: يَخِرٌ ساجدًا؟ لآن اجَلُوس يراد لْفَصْلٍ يِْنَ 
السْجدَئينِ َكَدْ حَصَلَ الفَصْل بالقيَامٍ إِنَى الثَاتيَقٍ وَالَذْمَبُ 
الآوّك؛ لأذ الجلوس فَرْض ' مَأمُور ب به فلم َجُزْ تركة إن كان قَدْ 
جَلَسَ عَقِيبَ المّجدَةٍ #الأرك ومن بطر قن جلي الاسزراعة 
درن قر لامر لاجاظرة بن يلك اتلس ف 


يسْجُد؛ لآن جلْسَة الأسْيرَاحةٍ حَةِ نَقَلَ لا يُجرِئَهُ عن الفضة 
شود ادو لاجر ع سج الفُرْض. 
مِنْ أُصْحَابنًا مَنْ قَال: : يُجزئهُ كما َْجَلّسَ في الرَابعَة وَهُوَ 
نأل َل لأل. ويل أبي لتنا يقد 
المسألة. 
وَأَمًا سُجُودُ الَلاوَةِ فلا يُسَلْمُ ان أْحنًا من قَال: 
يُجْهُ عن الفَْضٍء وَينْهُمْ من قَالَ: لايُجزِئُة؛ لأنهُ تسسأ من 
الصّلاة؛ وما مر عَارِضٌ فيا وَجَلَْةُ الآسْيرَاحَةٍ ين الصّلاق 
وَِنْ ذَكَرَ ذَلِكَ بَعْدَ السّجُودٍ فِي العانيَةِ د َكْت لَه رَكْمَةٌ؛ لآن عَمَلَهُ 
بد الوكلا عمل حَْى يَأَتِيَبما ترك م جد في الاي 
ضَمَمْنًا سَجْدَة مين الثازيّة إلى الأولّى قََمْتلَهُ لَه الركمَة» ترك 
سَجْدَة بن أي َكَمَات وني مَوْضمَهَا لَِمَُ رَكْمَةه آنه يَلمُودُ 
أَنْ يون قَدْ ترك م وو الا عن دوو كمد يشما اذوكرة 
كد د ترك من غير الآخيرة قبطل علي الرككمة الْبِي بَْدَهَاء وَفِي 
الصّلاةٍ و يجب أن يُسْوِلٌ الأمرَ علَى الأند ليت الَرْضُ ينه 
لهذا أمر ال يل مَنْ شك في عَدَهِ اكات أن يَأَعد باِلآكَلٌ 
لين لض يتيب ولا َل سئي جعَلَ إحذاهما يكن 
الأولَى والخوع سصٍِ الال 3 يتم الأولّى الاي وَالتَالِمَة بالزابمة 
يِحْصْل لَه كْمتان وكَرَمُهُركعتان. 
دن تر ثلاث سَّجَدَاتٍ وجَمَل من الأولّى سَّجْدَة وَمِنِ 
الالِدَةَ سّجْدَة وَمِنِ اراب انق كد واي رَكعتَان. 
دن ترك بح سَجَدَاسم جَمَلَ ين الأولّى سَجْدة وَمِن 


عسه رقه سم 


سَجْدئيْنِ وين الوابعة سَجْدَة رَمُهُ سَجدة ورَكمَئانه ونا شرل 


5 مَل بن الأولى سَجْدَة ون الل سّجْدَئين 


2 


0 


لثالثة 


مس ام 01 


ا د َإِن نسي سيت 


2 


الى من اليك ةوفه قلان رقهان ولا يلت 


سَّجَدَاتٍ حَصّلّ ل لَهُ ركعة إلأسَجْدة وَِنْ نَسِي تَمَانِي سَجدَاتٍ 
لهم ين وكقة الفا والكوع فلريةا أن يَأتِيَ بمَابَقِي فَإِنْ 


ذَكرَ ذَلِكَ بَعْدَ السلام م أَوْ شك فِي تَرْكِهِ بَعْدَ اللا م فَالحَكُمٌ فيه 
عَلَى ما ذَكرْنَاهُ و في الكمةا: 

(التتُرْح): قال أصحابنا - رحمهم الله-: السترتيب واجبٌْ في 
أركان الصلاة بلا خلافي فإن تركه عمد بطلت صلاته؛ وإن 
جاو ان ع رك ا ل ب ل 
الركن المتروك» فحينئل يصح المتروك وما بعده؛ فإن تذكر الشهر 
قبل مثل المتروك اشتغل عند التذكر بالمتروك. وإن تذكر بعد قعله 


في ركعةٍ أخرى تمت الركعة السابقة ولفي ما بينهما. 

هذا إذا عرف عين المتروك وموضعه فإن لم يعرف وجب 
عليه أن يأخذ بأقلٌ الممكن ويأتي بالباقي, وفي الأحوال كلّها 
يسجد للسّهو إلا إذا وجب الاستغناف بأن ترك ركنا وشك في 
عينهء وجوّز أن يكون النيّة أو تكبيرة الإحرام؛ إلا إذا كان 
المتروك هو السّلام فإنه إذا تذكّر قبل طول الفصل سلم ولا 
يسجد للسّهوء هذا ضابط الفصلء فلو تذكّر في قيام الثانية أنه 
ترك سجدةٌ من الأولى وجب الإتيان بها وهل يجزئه أن يسجد 
من قيامه؟ أم يجب أن يجلس ثم يسجد؟ حاصل ما ذكره المصنف 
والأصحاب أربعة أوجه: 

(أَحَدُهَا): يسجد من قيام ولا يجلس سواءً كان جلس أم لا 
لأنّ المراد من الجلوس بين السّجدتين الفصل وقد حصل بالقيام. 

(وَالتانِي): وهو الصّحيح عند المصتف والأصحاب إن لم 
يكن جلس عقب السّجدة الأولى وجب الجلوس مطمئنا؛ لأنه 
ركنٌ مقصودٌ ولهذا يجب فيه الطمائينة والاستواء قاعدًا بلا 
خلافو عندناء وإن كان جلس كفاه السّجود من غير جلوس» 
قر مر لس كفا ري دين اه ب تهت 
الاستراحة» قال أصحابنا: وتجزئه الجلسة بنيّة الاستراحة عن 
الجلسة الواجبة؛ لأنها جلسة وقعت في موضعهاء وقد سبقت نيّة 
الصّلاة المشتملة عليها وعلى غيرها. 

واحتج أصحابنا له أيضًا بالقياس على من جلس في التشهّد 
الأخير فظنه الأوّل فإنه يجزئه ويقع فرضًا. 

هذا هو المذهب وبه قطع العراقيون وصحّحه الخراسانيون 
وحكوا وجهًا آخر أنه لا يجزئه وهو ضعيفف. 

(وَالوَجْهُ الثَالِثْ): إن كان جلس بنيّة الجلوس بين السّجدتين 
كفاه السّجود, وإن لم يكن جلس أو جلس بنيّة جلسة الاستراحة 
لزمه الجلوس مطمئئا ثم يسجد. 

(وَالوَابمٌ): أنه يجب الجلوس مطمئئًا ثم يسجد سواءً كان 
دوين ارس بين التتحدين أو للاستاحة م1 علتن: 
ليكون السّجود متّصلاً بالجلوس؛ لأنه هكذا في الأصلء وهذا 
الوجه حكاه المصّف والأصحاب عن أبي إسحاق المروزي» ولو 
شك هل جلس؟ فهو كما إذا لم يجلس؛ لأنّ الأصل عدمه أمّا إذا 
تذكر بعد سجوده في الثانية أنّه ترك سجدة من الأولى فينظر إن 
تذكر بعد السّجدتين في الثانية أو في الثالئة منهما فقد تمت ركعته 
الأول ولغى ما بينهماء وهل يحصل تمامها بالسّجدة الأولى أم 
بالثّانية؟ يبني على الأوجه الأربعة فحيث قلنا لا يجب الجلوس 


حصل بالأولى وحيث أوجبناه حصل بالثانية. 

وإن تذكر بعد السسّجدة الأولى في الركعة الثانية وقبل الثانية 
فإن أوجبنا الجلوس لم تتم ركعته الأولى حتى يجلس ثم يسجد. 

وإن لم نوجبه فقد تمت ركعته فيقوم إلى الثانية. 

(فْرْعٌ): إذا تذكر في جلوس الرّكعة الرّابعة أنه تترك أريع 
سجدات فله ثلاثة أحوال: حال يحصل له ثلاث ركمات إلا 
سجدتين؛ وحالٌ ركعتان» و حال ركعتان إلا سجدة؛ فإذا تيقن أن 
المتروك ثنتان من الثالئة وثتتان من الرّابعة صحّت الركعتان 
الأوليان وحصلت الثالئة» لكن لا سجود فيها ولا فيما بعدهاء 
فيسجد سجدتين ليتم ثم يقوم إلى ركعةٍ رابعةٍ وكذا لو ترك 
سجدةٌ من الأولى وسجدة من الثانية وسجدتين من الرّابعة» وكذا 
لو ترك سجدة من الثّانية وسجدةٌ من الثائئة وسجدتين من 
الرّابعة. 

أمَا إذا ترك من كلّ ركعةٍ سجدة فيحصل ركعتان فتتم الأولى 
بالثائية» والثالئة بالرّابعة» ومئله لو ترك سجدتين من الثاني 
وسجدتين من الأولى أو الثالثة أو سجدتين من الثانية وواحدةٌ 
من الأولى وأخرى من الثالثة أو سجدتين من الثانية وسجدةٌ من 
الثالثة وأخرى من الرابعة أو سجدة من الأولى وسجدة من العّانية 
وسجدتين من الثالثة: أو سجدةٌ من الثانية وسجدتين من الثالفة 
وسجدة من الرَابعة» فبحصل من كل هذه الصّور ركعتان» ويقوم 
فيأتي بركعتين أمّا إذا ترك من الأولى واحدة ومن الثّانية ثنتين» 
ومن الرّابعة واحدةٌ أو من الأولى ثتنين» ومن الثانية واحدة ومسن 
الرابعة أخرى؛ وكذا صورة ترك ثنشين من ركعةٍ وثنشين من 
ركعتين غير متواليتين. 

فيحصل ركعتان إلا مشجدة. 

فيسجدها ثم يأتي بركعتين هذا كلّه إذا عرف موضع 
السّجدات. 

فإن لم يعرفه لزمه الأخذ بالأشدٌ فيأتي بسجدقء ثم ركعتين. 

وقال الشيخ أبو محمد الجوينى: يلزمه سجدتان ثم ركعتان 


وهو غلط قطعًا. 

وغلّطه الأصحاب فيه. 

هذا كله إذا كان قد جلس عقب السّجدة بيّة الجلوس بين 
السّجدتين. 


أو بنيّة جلسة الاستراحة إذا قلنا تجزئ عن الواجب وهو 
الأصح» أو قلنا بالضّعيف: إِنّ القيام يقوم مقام الجلسة. 


الرابعة وقلنا بالأصح: إِنّ القيام لا يقوم مقام الجلسة فلا يحسب 
ما بعد السّجدة المفعولة حتى يجلس حتى لو تذكر أنه ترك من 
كل ركعةٍ سجدة» ولم يجلس إلا في الآخسرة أو جلس بتية 
الاستراحة أو جلس في الثانية بثيّة التَشهّد الأوّل؛ وقلنا: إن 
الفرض لا يتادّى بنيّة النفل لم يحصل من ذلك كلّه إلآ ركمة 
ناقصة سجدةً؛ ثم هذا الجلوس الّذي تذكر فيه يقع عن الجبلوس 
بين السّجدتين فيسجد ثم يقوم فيأتي بثلاث ركعاتو. 

أمَا إذا تذكر أنه ترك سجدة من أربع ركمات وهو في 
الجلوس في آخر الصّلاة فإن علم أنها من الآخرة سجدها 
واستأنف التَشْهّد إن كان تشهّد» وإن علمها من غير الآخرة أو 
شك لزمه ركعة. 

وإن علم ترك سجدتين فإن كانتا من الأخيرة سسجدهما ثم 
تشهّد» وإن كانتا من غيرها فإن علمهما من ركعةٍ واحدةٍ لزمه 
ركعة» وإن علمهما من ركعتين متواليتين كفاه ركعة» وإن علمهما 
من ركعتين غير متواليتين أو أشكل الخال لزمه ركعتان» وإن علم 
ترك ثلاث سجدات فإن علم واحدة من الرّابعة وثنتين من ركعةٍ 
غيرها لزمه سجدةٌ ثم ركعة وإن علم أن واححدةً من الأولى 
وسعدتين سخ الرابعة لوس ةاسجدتاة تم ركمة وإن علم أن 
الثلاث من العلا الأوليات أو سجدة من الأولى وسجدتين مسن 
الثالئة أو عكسه أو سجدتين من الثانية وسجدة من الثالشة أو 
عكسه أو أشكل الحال لزمه ركعتانء وإن علم ترك أريسم 
سجدات فقد ذكرنا تقسيمه. 

وإن علم ترك حمس سجدات فإن علم موضعهن فحكمه 
واضح مما ذكرناه» وإن جهل موضعهن لزمه ثلاث ركمات 
باتّفاق الأصحاب. وكلّهم مصرّحون بوجوب ثلاث ركعا 
المصئف في الكتاب فقال: يلزمه سجدتان وركعتان» وهو غلط 

لآنّ هذه المسائل كلها مبنيّةٌ على وجوب الأخذ بأشدٌ 
الأحوال» وهذا يقتضى وجوب ثلاث ركعات لاحتمال أنه ترك 


م 
0 


سجدتين من الأولى وسجدتين من الثّانية وسجدة من الثالئة» أو 
من الأوّل سجدة ومن الثانية سجدتين» وكذا من الثالئة فيتم 
الأولى بالرابعة» ولا يحصل غير ركعة. 

وإن علم أنه ترك ست سجدات لزمه ثلاث ركمات أيضًا 
وإن ترك سبعًا لزمه سجدةٌ ثم ثلاث ركماتء وإن ترك ثمائيًا 
لزمه سجدتان ثم ثلاث ركعات. 

قال أصحابنا: ويتصور ترك الخمس فما يعدها وقبلها فيممن 


سجد بلا طمانينةٍ أو على حائل متصل به يتحرّك بحركته. 
واطلع اهنا كعم بطر ترديد كر اميد الام في 
جميع هذه الصّور إن لم يطل الفصلء فإن طال الفصل وجب 
استئناف الصلاة ة كما سبق» ويسجد للسّهو في جميع هذه امازل 
المذكورة واللّه أعلم. 
(فَرْعٌ): ذكر المصئف في أثناء الدليل أنه لو سجد للنلاوة في 
الصّلاة وعليه سجدة من نفس الصّلاة فهل يجزئه؟ فيه وجهان 
الصّحيح منهما أنه لا يجزئه ونقله الشّيخ أبو حامدٍ هنا عن نص 
الشافعي 
فرع ظ 

مذاهب العلماء فيمن ترك أربع سجدات من 
أريع ركعات من كل ركعة سجدة 

قد ذكرنا أنّ مذهبنا أنه يحصل له ركعتان ويأتي بركعتين 
أخريين بشرطه المذكور» وقال اللّيث بن سعد وأحمد فيما لحكى 
الششيخ أبو حاملرٍ عنهما: لا يحصل له إلا تكبيرة الإحرام ولجكى 
ابن المنذر عن الحسن والتوريّ وأبي حنيفة وأصحاب الرّاي أنه 
يسجد في آخر صلاته أربع سجدات وقد تمت صلاته. ا 
وعن النخعي: من نسي سجدةً سجدها متى ذكرهاء وهو في 
التلوة رمن القور اع قبي كني باتيذة عن اليس فلكر مال 
صلاة العصر قال: يمضي في صلاته فإذا فرغ سجدها. | 
وقال مالك واحمد في أصم الرّوايتين عنهما: لايحصل له | 

ما فعله في الرّكعة الرّابعة» وفي رواية عنهما يستانف الصّلاة أما 
إذا ترك سجدة أو سجدتين من الركعة الأولى فذكر ذلبك في 
الثانية فقد ذكرنا مذهبنا فيه وأنه يعود إلى سجوده الأوّل» وقال 
أحمد: إن ذكر قبل أن يشرع في القراءة عاد وإلا فييطل حكم 
الأول ويعتدٌ بالثانية وقال مالك: يعود مالم يركع. 


أ 
ا 
أ 
ا 


كن ا نا 
قَالَ الصف - رحمه الله تعالى-: (فَِنْ نَسِيّ سن رسا فَإِنْ 
1ل د الأتفتاح فَدَكَوَ 


وَهُرَ فِي الَو أو تَرَكَ التْشَهدَ الأول فذَكرَهُ وَقَدْ القَصَب قَائِمًا 
ا 0 30 عله 
جين رذ انك ينا لاير وب جد سَجتئن نوق 
كن أذ معني ون آذ لاتتمبية؟ أنه إذا انيه جعت | فين 
غير وبيب لم يَْصل في يِفَل عَلَى ما كنك 
قن نسي تَكبيرَات العيدٍ حَنَى اَم القرَاَةَ َيه قَوْلان. ا 


قَالَ فِي القلويم: يَأنِي بهَا لأن مَحَلْهَا اللَيَام وَالقَيَامْ 
بَاق وكا في الجلريد: لا يَأتِي بها لأَنهُ ذِكرٌ مَسْنُونٌ قل القِرَاءةٍ 
فَسَقَط بالخول في القِرَاءَةٍ كدّعَاء ٠‏ الأمنتفتاح). 
(التُرْحٌ): حديث المغيرة رواه أبو داود ]١١77[‏ وابن ماجه 
43 بهذا اللفظ بإسنادٍ ضعيفي. 
وق رواية عن زياد ين علاقة قال: الى ينا الميرة بن شب 
في الركمتين فَقلنَا: سُبْحَانَ الله قَالَ: سُبْحَانَ اللَّى 
2 وى أنه ملا سأ سج سي الشف قلا 
ات لبن لون ار اه 
داود ]٠١11[‏ والترمذيّ [70*] وقال: حديث حسنٌ صحيحٌ: 
وهذه الرّواية يحصل بها الدّلالة؛ لا ذكره المصنف وروى الحاكم 
مثلها من رواية سعد بن أبي وقاص .]١١١5[‏ ومن رواية عقبة 
بن عامر ]١١15[‏ وقال: عام 4 على رط البشارية 
ومسلم قال أصحابنا: إذا ترك المصلّي سنة وتليئس بغيرها لم يعد 
إليها سواءً تلبس بفرض أم بسنْةٍ أخرى؛ فمثال التَلبس بفرض أن 
ترك دعاء الاستفتاح أو التعرذ أو كليهما حى يشسرع في القراءة 
أواياك د مح الكرع ار كالتدجره عن يتيسن بالركن اللي 
بعدهماء أو يترك التَشْهّد الأوّل حتى ينتصب قائمًا أو القنوت 
حبّى يسجد أو جلسة الاستراحة حتى يتتصب قائمًا ونحو ذلك. 
ومثال التَّلبّس بِسئْةٍ أخرى أن يترك دعاء الاستفتاح حتى 
يشرع في النَعوّذ ودليل الجميع حديث المغيرة» أعني الرّواية الثانية 
الصّحيحة» وذكر الشنيخ أبو حامدٍ في تعليقه أنه إذا ترك دعاء 
الاستفتاح وتعوّذ عاد إليه من التعرّذ والمشهور في المذهب أنه لا 
يعود كما جزم به المصتف وسواءً كان التّرك عمدًا أم سهواء فلو 
خالف وعاد من التَعوّذ إلى الاستفتاح لم تبطل صلاته؛ وإن عاد 
من الاعتدال إلى الرّكوع لتسبيح الركوع أو من القيام أو التعوّذ 
إلى السّجود لتسبيح السجود» أو من القيام إلى الجلوس للتشهّد 
الأوّلء أو من السّجود إلى الاعتدال للقنوت بطلت صلاته إن 
كان عامدًا عالًا بتحريمه» فإن كان ناسيّا أو جاهلاً لم تبطل ويسجد 
للسّهو. 
وفي هذه المسآلة فروعٌ تعلق بها سنبسط بعضها في الفصل 
الآتى وبعضها في أواخر باب صلاة الجماعة حيث ذكر المصنف 
أصلها إن شاء الله - تعالى. 
وأما إذا نسي التكبيرات الرّوائد في صلاة العيد فينظر إن 
تذكرها في الركوع أو بعده لم يعدها بلا خلافم لفوات محلهاء فإن 
كبّرها في ركوعه وما بعده كره ولم تبطل صلاته؛ لآنّ الأذكار لا 


م كمًا صَنْعْتُ» رواه أبو 


تبطل الصّلاة وإن كانت في غير موضعهاء وإن رجع إلى القيام 
ليكبّرها بطلت صلاته إن كان عامدًا عالما بتحريمه» وإلا فلا تبطل 
ويسجد للسّهوء وإن تذكرها بعد القراءة وقبل الركروع فهي 
مسألة الكتاب. وفيها القولان المذكوران في الكتاب. 

(الْجَدِيدُ): أنه لا يكبّر لفوات محلّه فإنٌ حلّه عقب تكبيرة 
الإحرام. 

(وَالقَلوِيم): أنه يكبر لبقاء القيام» والأصمّ عند الأصحاب 
هو الجديد ولو تذكرها في أثناء الفاتحة لم يعدها في الجديد لفوات 
المحل» وفي القديم يعيدها ثم تستأنف الفاتحة وإذا تدارك 
التكبيرات بعد فراغ الفاتحة استحبّ استئنافهاء وفي وجهٍ يجب 
إعادة الفاتحة» والصّحيح الاستحباب ولو أدرك مسبوق الإمام في 
أثناء القراءة أو وقد كبر بعض التكبيرات الرّوائد فعلى الجديد لا 
يكبّر ما فاته» وعلى القديم يكبر» ولو أدركه راكمًا ركع معه ولا 
يكبرهن بلا خلافيء ولو أدركه في الركعة الثانية كبر معه خمسًا 
على الجديد فإذا قام إلى فائتة كبر أيضًا سا واللّه أعلم. 
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قَالَ المصَنْفٌ -رحه الله تعالى -: (الَِي يقتي سَجُودٌ السَهْوَ 
أثْرَان زيَادة وَنْقَصَانُ ما زياد فَضَربان: قَوْلٌ وَفِعْلٌ فَالقَوْكٌ أَنْ 
ا ل ل ار يسْجُدُ 

لِلسنهْو اه ١‏ لبي 5: سأب اتن تكلم 6 
اداج سَحد؛ أنه عرصي َصَارَ كلسلا وَآَمَا 


الفِعْلُ فَضَربّان رب لا يِل عَمْدهُ الصّلاة وَضَرْبْ يِل فَمَا 
لا ينْطِلُ عَمْدُهٌ الصلاةً ل وَالْخطوَئَيْنِ فلا يَسْجُدُ 
لَه لآن عَمْدَهُ لا يُوَيْرُ فَسَهْوْهُ لا يَقنَضِي السجُودَ» وَأَمَا مَا يُبْطِلُ 
كذ ران لطن ولخ ' 

َالْتَحفْقَ أن يَسْهْرَ فيَزِيدَ في صَلاتِهِ رَكْمَةَ أؤ رُكُوعًا أو 
سُجُوا أ اما رودا َمِل ليام بي النُوسو فِي غير 
مَوْضع القنوت أ يَقعُدَ لِلدشْهُدٍ في غَيْرِ مَرْضيع القعُودٍ عَلَى وَجْهِ 
الهو مِسْجُدُ للتهُو. 

وَالدَلِيل عَلَيْهِ ما رَوَى عَبْدُ الله بن مَْعُودٍ رضي الله عنه أن 
النبي كله: ١صَلَى‏ الظّهْرَ خَمْسًا فَقِيلَ لَهُ: صَلَِّت َمْسا فَسَجَدَ 
سَجْدنَينَ وَهُوَ جَالِسُ بَْدَ التَسْلِيم وَأَمَا اْتَوَهُمٌ فَمُّرَ أن يَشُكٌ 
َل صَلَى ركْعةَ أذ ركْعتِين؟: مره أن يُصَليّ ركمة أخرَى م 
يَسْجُد سور لِحَدِيث أبي سَعياو الخذْرِي الذي دناه فِي ول 
البابى فَإِنْ قَامَ مِن الركمتَينء جم إلى الققود قبل أذ ينتعي 


َايِمًا قَفِيهِ قَولان: 

(أحَدُهْمَا): يَنَجُدُ لِلسَهُوه لأنه زَادَ في صَلائِهٍ فِمْلاً بطل 
الصّلاة عَم تَيَسْجُدُ كَمَا لاد اما أو ُكُوعًا. 

(وَالثانِي): لا يَسْجَدُ وَمُ هُوَالآَصَم؛ لآنهُ عَمَلَ قَلِيل فَهُوَ 
كَالَلتِقَات والخطوة. 

وما النْقصَانٌ فَهُرَ أن ينوك منة مَقَصُودَة وَدَلِكَ شيئان: 

(أَحَدُهُمَا): أن يرك التَشَهُدَ الول اميا فيِسْجُد لِلسَيْوِ؛ لِمَا 
دك انبحي أذ لي :م من ايا َس من أ 
انََرَ الا تمه سج قبَْ أذ يُسَلَم». 

(وَالانِي): أن يَْوّكَ القنوت سَاهِيًا سمْجُدَ لِلسْهْر؛ ؛ لأنه سند 
مفْصُوكة في مَحَلََافَنَ لجو برها كَلتْشَهد الله َإِذْ 
تَرْكَ الصّلاة عَلَى الي ككل ذ فِي التْسَهدٍ الآول فَِنْ نا نما 
يست بس فا يَسْجُكُ وذ قلا نْهَا سند سَّجَد؛ لأنهُ ذئة 
مَقَصُوةُ في مَوْضِعِهِ فهر كالتْسَهد الآول إن تَرَكَ النشَهدَ الأَوْلَ 
أذ الشُوت غاينا سج إلسثير وين أمنطابنا من ولدلا نش 
أنه مُضَافٌ إِلَى السو قدا بن مم القنب والذقب الأرل؛ 
لمجي ساي فينج جُد ِتَركِهِ عَايِدًا أَوْلّى وَإِنْ 
َك سن غير مَفْصُوة بيات وَالشَميحَاتِ وَاهْرِ وَالإْرَار 
كولراش وما يها َم هذه ل 0 ُّ 50-7 
في مَوْضِمه قَلَمْيََعَلْن ركه برا وإ شك حل سمها؟ نرت 
َإِذْكَانَ في باو هَل زد أم لا؟ لَمْ يَسْجُذه لآن الآمْلَ أنه لَهُلَم 
0 
سم يآن الأعملن آنه ل ينمل مسد ترجه 

(التُرح): الأحاديث المذكورة سبق يانها في أوّل الباب. 

(وَآَما الآحكامٌ): فقال أصحابنا: الذي يقتضي سجود السنّهو 
قسمان ترك مأمور به أو ارتكاب منهي عنه؛ أما المأمور به فنوعان 
ارقن رغيزه آنذالرت نإذااتر عدم يف نه الشجوذه يتل 
أذية من دارع عيباني عه قد رتضئ اننا سعترة التتهو 
بعد التدارك» وقد لا يقتضيه كما سنفصّله إن شاء اللّه. 

وأمًا غير الركن فضربان أبعاضُ وغيرهاء وقد سبق بيان 
الأبعاض في آخر صفة الصّلاة» وهي التَشْهّد الأرّل والجلوس له 
والقنوت والقيام له» وكذا الصّلاة على رسول الله كل وعلى آله 
إذا تركهما في التَشْهّد الأول وقلنا: إنهما سنة» وكذا الصّلاة على 
الآل في التَشْهّد الأخير إذا قلنا بالمذهب: إِنّها ليست واجبة بل 
هي سن وكلّ واحل من هذه الأبعاض عجبورٌ بسجود الهو إذا 
تركه سهرًا لحديث عبد اللّه ابن بحينة رضي الله عنهما السَّابق في 


أوّل الباب. 
إن «لاهمةه لكات ور الست لق 1 
السّجود مشروعٌ للسّهو وهذا غير ساو. 
سر الف ا 
تركه سهوًا لعذره. ا 
وهذا غير موجود في العامد فإنه مقصر. ا 
ور الت رمرملا الوجدعن بي امات المروزي 
وأبي حنيفة. ا 


(والثّائي): وهو الصّحيح فاق الأصحاب يسجد؛ ل إذا 


شرع للسّاهي فالعامد المقصّر أولى» وأمّا غير الأبعاض من الشنن 


كالِتعرّذ ودعاء الافتتاح ورفع اليدين والتكبيرات والتسبيحات 
والدّعوات والجهر والإسرار والتورّك والافتراش والسّورة بعد 
الفاتحة ووضع اليدين على الركبتين وتكبيرات العيد الرائدة 
وسائر الهيئات المسنونات غير الأبعاض .فلا يسجد لماء سواء 
تركها عمدا أو سهرا؛ لأنه لم ينقل عن رسول الله و المشُجود 
لشيء منهاء والسّجود زيادة في الصّلاة فلا يجوز إل بتوقيفي. 
وتخالف الأبعاض فَإننه ورد التُوقِف في الَشهّد الأول 
وجلوسه وقسنا باقيها عليه لاستواء الجميع في أنها سنن متاكدة. 
وحكى جماعةً من أصحابنا قولاً قدا انأيفيجد لترك كل 
مسنون ذكرًا كان أو فعلاً ووجهه أنه يسجد لنسيان تسبيح 
الركوع والسّجودء وهما شاذان ضعيفان؛ والصّحيح المشهور 
الذي قطع به المصنف والجمهور أن لا يبسجد لشيء منهلا غي 
الأبعاض؛ لما ذكرناه 
أما المنهي عنه فصنفان: 
(أحدهما): ما لا تبطل الصّلاة بعمده كالالتفات والخطوة 
والخطوتين على الأصح. 
ركذا الشرية والشتريتان والإقعاء في الجلوس» ووضع الييد 
على الم والخاصرة والفكر في الصّلاة والنظر إلى ما بلهي ورفيع 
البصر إلى السّماء؛ وكف الثوب والشّعر ومسح الحصى والتثاؤب 
والعبث بلحيته وأنفه وأشباه ذلك؛ فهذا كله لا يسجد لعمدله ولا 
لسهره؛ لأنّ الني كل نظر إلى أعلام الخميصة وقال: أغنني 
أعلامهاء وتذكر تبرًا كان عنده في الصّلاة» وحمل أمامة ووضعهاء 
وبتلع نعليه في الصّلاة ولم يسجد لشيء من ذلك. 
ِ (والثاني): ما تبطل الصّلاة بعمده كالكلام والركر 3 
والسّجود الرّائدين فهذا يسجد لسهوه ه إذا م تبطل به الصّلاة. 
أمَا إذا بطلت به الصّلاة فلا سجود. وذلك كالأكل والفعل 


والكلام إذا أكثر منها ساهيًا فإنّ الصّلاة تبطل به على الأصح 
كما سبق» وكذلك الحدث تبطل به وإن كان سهرًا فلا سجوده» 


وإذا سلّم في غير موضعه ناسيًا أو قرأ في غير موضعه ناسيًا أو 
قرأ في غير موضع القراءة غير الفاتحة أو الفاتحة سهوًا أو عمدًا إذا 
قلنا بالصّحيح: إِنْ قراءتها في غير موضعها عمدًا لا تبطل 
الصّلاة» سجد للسّهوء ولنا وجة ضعيف أن القراءة في غير 
موضعها لا يسجد لا. 

وبه قطع العبدري ونقله عن العلماء كافة إلا أحمد في روايةٍ 


(فَرْعٌ): قال الأصحاب: القيام والركوع والّجود والتَشهّد 
أركانٌ طويلة بلا خلافي فلا يضر تطويلها قال البغوي: ولا يضر 
أيضًا تطويل النّشْهّد الأوّل بلا خلافو. 

قال أصحابنا الخراسائيُون: والاعتندال عن الركوع ركنٌ 
قصيرّ أمر المصلّي بتخفيفه» فلو أطاله عمدًا بالستكوت أو القنوت 


حيث لم يشرع أو بذكر آخر فثلائة ثةأوج و أصحّها عندإمام 


الخرمين وبه قطع البفوي: تبطل صلاته إل حيث ورد الشرع 
بالتطويل في القنوت أو في صلاة التسبيح. 


.وقد قطع المصتف بهذا في قوله: أو يطيل القيام بنيّة القدوت» 


ومزاده إطالة الاعتدال» وذكره في القسم الذي تبطل الصّلاة 


بعمذه: والثاني: لا تبطل كما لو طوّل الركوع وبه قطع القاضي 
أبوالطْيّب والثالث: إن قنت عمدًا في اعتداله في غير مرضعه 
بطلت صلاته وإن طوله بذكر آخر لا بقصد القنوت لم تبطل. 

هذا نقل الأصحاب» وقد ثبت في صحيح مسلم 9151 عن 
حذيفة رضي الله عنه أنه قال: «صَلَيِتْ م مَعَ النبي كل ذَات لَيلَةٍ 
اف لق ابرعم نه اماف مضى فَقَلّتْ : يُصْلي بها 
في رَكْمَةٍ فَمَضَى فَقلت يَركمْ بها : َم اتح النساء كرا د َم اقم 
آل عِمْرَان فَقََمَا يقرأ ُترَسلاً ذا م بآية فيهًا تبي سَبّحَ» وَإذَا 

م بِآيةِ فِيهًا سوا سَألَ» اَمو َو نّم َع فَجَعَلَ 

َو سبحا ري اليم كان ركع وا م ِنْ قاب ثم قال: 
سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ : َم قَامَ طّويلاً قَِبَايِمًا ركع ثم سَجدَ 
قَقَالَ: سْبحَانَ رَبّي الآلّى فَكَانَ سَجُوكُُ ريا ين قِياوا. 

هذا لفظ رواية مسليء وفيه التصريح بجواز إطالة الاعتدال 
بالذّكر والجواب عنه صعب على من منع الإطالة فالأقرى 
جوازها بالذّكر واللّه أعلم ١‏ 

وأمًا الجلوس بين السّجدتين ففيه وجهان مشهوران: 

. (أحدهما): أنه ركنٌ قصيرٌ وبه قطع الششيخ أببر محمار 


والبغوي وغيرهما وصححه الرافعي. 

(والثاني): أنه طويلٌ قاله ابن سريج والأكثرون. 

فإن قلنا: طويل فلا بأس بتطويله عمداء وإن قلنا: قصيرٌ 
ففي تطزيله عمدًا الخلاف المذكور في الاعتدال قالوا: ولو نقل 
ركنا ذكريًا إلى ركن طويل بأن قرأ الفاتحة أو بعضها في الركوعء 
أو ني السّجود أو الجلوس في آخر الصّلاة أو قرأ التشهّد أو بعضه 
في القيام أو في الركوع عمدًا فطريقان: 

(أحدهما): لا تبطل صلاته» وأصحهما فيه وجهان: 

(أَحَدُهُمَا): تبطل كما لو نقل ركنا فعليًا. 

(وَأْصَّحُهُمَا): لا تبطل؛ لأنه لا يِخْلّ بصورتها بخلاف الفعل» 
وطردوا هذا الخلاف فيما لو نقله إلى الاعتدال» ولم يطلء فإن قرأ 
بعض الفاتحة أو بعض التشهد. فإن اجتمع المعنيان فطوّل 
الاعتدال بالفاتحة أو بالتشهّد بطلت على أصمّ الوجهين؛ وقيل 
تبطل قطعاء وحيث قلنا في هذه الصّور: تبطل الصّلاة بعمده 
ففعله سهرًا سجد للسّهوء وإن قلنا: لا تبطل بعمده فهل يسجد 
لسهوه؟ فيه وجهان: 

(أَحَدّهُمَا): لا كسائر ما لا يبطل عمده؛ وأصحّهما: يسجد 
لإخلاله بصورتها وتستئنى هذه الصّورة عن قولنا ما لا يبطل 
عمده؛ لا يسجد لسهوه. 

(فَرْعٌّ): قد ذكرنا أنّ مذهبنا أنه يسجد للسّهو للرّيادة 
وللنتقصء وبه قال جميع العلماء من السّلف والخلف. 

قال الشّيخ أبو حامد: إل علقمة والأسود صاحي ابن 
مسعود فقالا لا يسجد للرّيادة: دليلنا الأحاديث السابقة. 

(فَرْعٌ): ذكرنا أنّ مذهبنا أنه لا يسجد لترك الجهر والإسرار 
والتسبيح وسائر الهيئات» وقال أبو حنيفة -رحمه الله-: يسجد 
للجهر والإسرار» وقال مالك: يسجد لترك جميع الهيئات» قال 
الشيخ أبو حامك: وقال ابن أبي ليلى: إذا أسر في موضع الجهر أو 
عكس بطلت صلاته. 

وحكى العبدري عن الأوزاعي وأحمد في أصح الرّوايتين عنه 
لا يسجد للجهر ني موضع الإسرارء ولا للإسرار في موضع 
الجهرء وعن أبي حنيفة ومالك والثوري وأبي ثور وإسحاق أنه 

وقال أبو حنيفة وأحمد: يسجد لترك تكبيرات العيد. 

وعن الحكم وإسحاق أنه يسجد لجميع ذلك وأمّا إذا ترك 
التشهّد الأول عمدًا فالأصح عندنا: أنه يسجد للسَّهوء وبه قال 
مالك وقال النخعي وأبو حنيفة وابن القاسم: لا يسجد. 


وقال أحمد: تبطل صلاته. 

(قَرْعٌ): من القواعد المتكرّرة في أبواب الفقه أنا إذا تيقنا 
وجود شيء أو عدمه ثم شككنا في تغيّره وزواله عمّا كان عليه 
استصحبنا حكم اليقين وطرحنا حكم الشّكَ إلآ في مسائل قليلةٍ 
تقدّم بيانها في باب الم في نجاسة الماء واستوعبناها هناك وذكرنا 
الخلاف فيها موضحا. 

قال أصحابنا: فإذا شك في ترك مأمور يجبر تركه بالسجود 
فهو الابناض جالامل اله يلمك ويد لسن ونا ل 
خلاف فيه قال البغوي: هذا إذا كان الشّك في ترك مأمور به 
معيّن» فامًا إذا شك هل ترك مأمورًا به مطلقًا ام لا؟ فلا يسسجده 
كما لو شك هل سها أم لا؟ فإنه لا يسجد قطعًاء وإن شك هل 
زاد في الصّلاة ركعة أو سجدة أو غيرهما أم لا؟ أو هل ارتكب 
منهيًا ككلام وسلام ناسيًا؟ لم يسجد؛ لأنّ الأصل عدمه؛ ولو 
تيقن السّهو وشكَ هل سجد له أم لا؟ فليسجد؛ لأنّ الأصل 
عدم السّجود؛ ولو شك هل سجد للسّهو سجدة أم سجدتين؟ 
سجد أخرى ولو تيقن السّهو وشكٌ هل هو ترك مأمورا أو 
ارتكب منهيًا عنه. سجد لتحقق سبب السّجود؛ ولا يضر جهل 
عينه» ولو شك هل صلَّى ثلانًا أم آربعًا؟ أخذ بالأقلَ كما سبق 
فيأتي بركعةٍ ويسجد للسهو. 

واختلفوا في سبب السّجود في هذه المسألة فقال الشّيخ أبو 
تحمّدٍ الجوينىّ وطائفة: المعتمد فيه الحديث ولا يظهر معناه 
واختاره إمام الحرمين والغزالي والأصمّ ما قاله القفال والشيخ 
أبو علي والبغوي وآخرون» وصحّحه الرّافعي في ال حرّر أنّ سببه 
التَردِّ في الركعة الى ياني بها هل هي رابعةٌ أم زائدة تقتضي 
السجود؟ وهذا الستردّد يقتتضي السّجود, فلو زال تردّده قبل 
السّلام وقبل السّجود وعرف أن الي يأتي بها رابعة لم يسجد 
على الأوّل» ويسجد على الثاني. 

وضبط أصحاب الوجه الثاني صورة الشّكَ وزواله فقالوا: 
إن كان ما فعله من وقت عروض الشّكّ إلى زواله لا بد منه على 

وإن كان زائدًا على بعض الاحتمالات سجد مثاله: شك في 
قيامه من الظّهر أنّ تلك الركعة ثالثةٌ آم رابعة؟ فركع وسجد على 
هذا الشّكَ وهو عازمٌ على القيام إلى ركعةٍ أخرى أخدا باليقين» 
ثم تذكر قبل القيام إلى الأخرى أنّها ثالشة أو رابعة فلا يسجد؛ 
لأنّ ما فعله على الشّكَ لا بدَ منه على التقديرين» فإن لم يتذكر 
حتّى قام سجد للسّهوء وإن تيقن أن الي قام إليها رابعة؛ أن 


احتمال الرّيادة وكونها خامسة كان موجودًا حين قام ‏ | 
(فَرْعٌ): لو أدرك مسبوق الإمام راكمًا وشك هلل أدرك 
ركوعه الجزئ فسياتي في بابه إن شاء الله - تعالى - أنه لا تحسب 
له هذه الركعة على الصّحيح. قال الغزاي في الفتاوى: ان هذا 
يسجد للسّهو كما لو شك هل صلّى ثلانا أم أريعًا؟ وهذأ لذي 
قاله الغزاقي ظاهنٌ ولا يقال: يتحمّل عنه الإمام؛ ؛لأنّهذا 
الشخص بعد سلام الإمام شالك في عدد ركعاته واللّه أعلم. 
(َرْعٌ): قد سبق أنّ فوات التَشْهّد الأوّل أو جلوسه ايقتنضي 
سجود السّهوء فإذا نهض من الركعة الثانية ناسيًا للتشهّد أو 
جلس ول يقرأ التشهد نم نهض ناسيًا ثم تذكر فله حالان» 
أحدهما: أن يتذكر بعد الانتصاب قائمًا فيحرم العود إلى القعوةة 
هذا هو المذهب وبه قطع الجمهورء ودليله حديث المغيرة السّابق» 
وفيه وجةٌ شاد أنه يجوز العود ما لم يشرع في القراءة» لكل الأولى 
أن لا يعود حكاه الرافميّ وهو ضعيفٌ أو باطلٌ» والصّواب 
تحريم العود» فإن عاد متعمّدًا عانًا بتحريمه بطلت صلاته؛ وإن 
عاد ناسيًا لم تبطل» ويلزمه أن يقوم عند تذكره ويسجد للدّهو. 
قال الشيخ أبو حامدٍ وغيره: ويكون سجود السّهو هنا لزيادة 
ونقص؛ لأنّه زاد جلوسًا في غير موضعه وترك التشهّد والجلدوس 
ق موضيةة و ]شعاد جاملا درف فرجيان حكاهما البفري 
وغيره. ْ 
قالوا: أصحّهما أنه كالناسي؛ لومي الا وبهذا 
تع الشخ ابو حامه وخيزة, 
(وَالتَانِي): أنه كالعامد؛ لأنه مقصّرٌ بترك التعلّى هذاحكم 
لمنفرد والإمام في معناه فلا يجوز العود بعد الاتتصاب وإلا يجوز 
للماموم أن يتخلف عنه للتَشهّد فإن فعل بطلت صلاته» افإن نوى 
مفارقته ليتشهّد جاز وكان مفارقًا بعذرء ولو اتتصب مع الإمام 
تحاف الإمام للتشهد/ عر للماموم العود. بل ينوي مفارقثه. وهل 
له أن ينتظره قائنا علا علق لا عاد ان فيه وها سين 
مثلهما في التتحنح أصحّهما له ذلك. ْ 
فلو عاد الماموم مع الإمام عاًا بتحرمه بطلت صلاته؛ وإن 
عاد ناسيًا أو جاهلاً لم تبطل؛ ولو قعد الماموم فاتتصب الإمام ثم 
عاد لزم المأموم القيام؛ لأنه توجّه عليه بانتصاب الإمام ولو قعد 
الإمام للتَشهّد الأوّل وقام المأموم ناسيًا أو ناهضًا فتذكر الإمام 
فعاد قبل الاتتصاب وانتصب المأموم فثلاثة أوجه: ظ 
(آصَّحُهَا): يجب على المأموم العود إلى التَشهّد لتابعة الإمام؛ 
لأنها آكد. وهذا سقط بها القيام والقراءة عن عن المسبوق إذا أدرك 
| 


الإمام راكماء فإن لم يعد بطلت صلاته» وبهذا الوجه قطع البغوي 
وغيره» وصحّحه الشّيخ أبو حامدٍ والبندنيجي ومتابعوهما. 

(والثاني): يحرم العود كما يحرم على المنفرد. 

(وَالثَالِتَ): يجوز ولا يجب. وادّعى إمام الحرمين أنه لا يحب 
العود بلا خلافر وليس كما ادّعى» بل المسألة مشهورة بالخلاف 
في الوجوب؛ صرّح به الشّيخ أبو حامد ومتابعوه» وصرّحوا 
بتصحيح وجوب الرّجوع؛ وقطع به البغوي وغيره؛ وقد ذكر 
المصنف المسألة في أواخر باب صلاة الجماعة. 

ولو قام المأموم عمذا فقد قطع إمام الحرمين بتحريم العود: 
قال: كما لو ركع قبل الإمام أو رفع قبله فإنه يحرم العرد. فإن 
عاد بطلت صلاته؛ لأنه زاد ركنا عمدًا قال فلو فعله سهرًا بأن 
سمع صونًا فظن أنّ الإمام ركع فركع فبان أنه لم يركع ففي جواز 
الرّجوع وجهان. 

وقال البغوي وغيره في وجوب الرّجوع وجهان: 

(أَحَدُهُمَا): يجب» فإن لم يرجع بطلت صلاته. 

(وَأَصّحُهُمًا): لا يجب بل يتخيّر بين الرجوع وعدمه قال 
الرّافمي: وللنزاع في صورة قصد القيام بحال ظاهر؛ لأنّ أصحابنا 
العراقبّين أطبقوا على أنه لو ركع قبل الإمام عمدًا استحب له أن 
يرجع إلى القيام ليركع مع الإمام فجعلوه مستحبًا. 

(قُلْت): هذا الذي نقله عن العراقيّين هو كذلك في أكثر 
كتبهم» وقد نص عليه الشّافعي رضي الله عنه في الأم» وقطع 
الشّيخ أبو حامدٍ وصاحب المهذب وغيرهما من العراقيين 
بوجوب الرجوع ونقله أبو حامدٍ عن نصّه في القديم فالأصح أنه 
مستحب كما نص عليه في الأمّ وقالوه واللّه أعلم. 

(الحال الثاني): أن يتذكر قبل الانتصاب قائمّاء قال الشّافمي 
والأصحاب - رحمهم الله -: يرجع إلى القعود للتشهد والمراد 
بالانتتصاب الاعتدال والاستواء» هذا هو الصّحيح وبه قطع 
الجمهور وفيه وجة حكاه الرافعي أن المراد به أن يصير إلى حال 
هي أرفع من حدّ أقل الركرع. 

والمذهب الأوّلء ثم إذا عاد قبل الانتصاب هل يسجد 
للسّهو؟ فيه قولان مشهوران: 

(أْصّحُهُمًا): عند المصئف وجمهور الأصحاب لا يسجد. 

(والثاني): يسجد وصحّحه القاضي أبو الطَيّب. 

وقال الققّال وطائفةٌ: إن صار إلى القيام أقرب منه إلى القعود 
ثم عاد سجد وإن كان إلى القعود أقرب أو استوت نسبتهما لم 
يسجدء وقال الشيخ أبو محمد وآخرون: إن عاد قبل الانتهاء إلى 


كلم المجموع - كناب الصلاة 


حدٌ الراكعين لم يسجدء وإن عاد بعد الانتهاء إليه سجدء قال 
الرافعي هذه العبارة وعبارة الققال ورفقته متقاريتان» ولكنْ عبارة 
القفال أوفى بالغرض؛ وهي أظهر من إطلاق القولين» وهي 
توسّط بين القولين وحبلٌ لهما على حالين. 

وبها قطع البغوي» وقد يِمْتي؛ لما صحّحه المصئف وادمهور 
بحديث ابن عمر عن الني يل قال: «لا سَهْرَ في وَتْبةٍ المّلاة إلا 
فِي قِيَامٍ عَنْ جُلُوسِ َو جُنُوسِ عَنْ قِام ورواه الحاكم 
1[ واذّعى أن إسناده صحيح» وليس كما ادّعى بل هو 
ضعيف تفرد به أبو بكر العنسي بالنون» وهو مجهولٌ كذا قاله 
البيهقي وامحققون واللّه أعلم. 

ثم جميع ما ذكرناه في الحالين هو فيما إذا ترك التَْشْهّد ناسيًا 
ونهض فأمًا إذا تعمّد ذلك ثم عاد قبل الانتصاب. فإن عاد بعد 
أن صار إلى القيام أقرب بطلت صلاته؛ وإن عاد قبله لم تبطل» 
هكذا صرّح به البغوي وغيره وأمّا قول المصنف: فإن قام من 
الركعتين ول يتتصب قائمًا ففيه قولان: 

(أَحَدُهُمَا): يسجد لأنه زاد فعلاً تبطل الصّلاة بعمده. فهكذا 
قاله أيضًا غيره وليس هو مخالقًا؛ لما ذكره البغويّ وغيره؛ لأنْ ما 
ذكره المصنف وموافقوه المراد به من زاد هذا التهوض عمد لا 
لمعنى وهذا يبطل الصّلاة لإخلاله بنظمهاء وما ذكره البغوي 
وغيره المراد به من قام متعمّدًا ترك التَشْهّد الأرّل فبدا له قبل أن 
يصير إلى القيام أقرب أن يرجع فرجع لا تبطل صلاته؛ لأنّ ذلك 
النهوض كان جائزاء أمَا إذا كان يصلّي قاعدًا فافتتح القراءة بعد 
الركعتين فإن كان على ظنّْ أنه فرغ من التشهّد وأنه جاء وقت 
الثالثة لم يعد بعد ذلك إلى قراءة التشهّد على اصح الوجهين» وإن 
سبق لسانه إلى القراءة وهو عام بأنه لم يتشهّد فله العود إلى 
التشهد. 
قال أصحابنا: وترك القنوت يقاس با ذكرناه في التَشهّد فإذا 
نسيه ثم تذكره بعد وضع الجبهة على الأرض لم يجز العود إليه» 
وإن كان قبله فله العود إليه؛ ثم إن عاد قبل بلوغ حد الراكمين 
أو بعده فحكم سجود السّهو ما سبق والله أعلم. 

(قَرْعٌ): إذا جلس في الركعة الأخيرة عن قيام ظانا أنه اتى 
بالسّجدتين فتشهد ثم تذكر الحال بعد التشهّد لزمه تدارك 
السّجدتين ثم إعادة التشهّد ويسجد للسّهرء ولو اتفق ذلك في 
الركعة الثانية من صلاةٍ رباعيةٍ أو ثلائيَةٍ فكذلك يتدارك 
السّجدتين ويعيد التَشهّد ويسجد للسّهو في موضعه إلا أن إعادة 
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التَشهّد هنا سنّة وهناك واجبة» ولو اتفق ذلك في ركعةٍ لا يعقبها 


تشهّد فإذا تذكر تدارك السّجدتين وقام سجد للسّهو.. 

أمّا إذا جلس بعد السسّجدتين في الركعة الأولى أو الثالشة من 
رياعيّق وقرا التشهّد أو بعضه ناسيًا ثم تذكر فيقوم ويسجد 
للسّهو؛ لأنه زاد قعودًا طويلاً فلو لو يطل قعودهلم يسجده 
والتطويل أن يزيد على قدر جلسة الاستراحة هكذا قال الشّيخ 
أبو حامدٍ والبندنيجي والقاضي أبو الطَيّب وجميع الأصحاب أمّا 
إذا ترك السّجدة الثانية وتشهد ثم تذكر فيتدارك السّجدة الثانية 
ويعيد التشهّد إذا كان في موضعه. وهل يسجد للسّهو؟ فيه 
وجهان حكاهما الرّافعي الصّحيح أنه يسجد ولو لم يتشهّده لكن 
إذا طوّل الجلوس بين السّجدتين سجد للسهو أيضًا إن قلدا: إنه 
ركنُ قصيرٌ وإلأفلاء ولو جلس عن قيام وم يتشهد ثم تذكر 
اشتغل بالسّجدتين وما بعدهما على ترتيب صلاته» ثم إن طال 
جلوسه سجد للسّهرء وإن لم يطل بل كان في حدٌ جلسة 
الاستراحة لم يسجد؛ لأنّ تعمّده في غير موضعه لا يبطل الصّلاة 
بخلاف الرّكوع والسّجود والقيام» فإن تعمّدها يبطل الصّلاة وإن 
قصر الرّمان؛ لأنْها لا تقع من نفس الصّلاة إلا أركاناء فكان 
تأثيرها أشدٌّ بخلاف الجلوس فإنه معهودٌ من نفس الصّلاة غير 
ركن في التَشْهّد الأوّل وجلسة:الاستراحة. 

(فرعٌ): لو قام في صلا رباعيّة إلى خامسة ناسيًا ثم تذكٌر قبل 
السّلام» فعليه أن يعود إلى الجلوس ويسجد للسّهو ويسلّم» سواءً 
تذكّر في قيام الخامسة أو بعدهء وأمّا التَشهّد فإن تذكّر الحالة بعد 
التَسْهّد في الخامسة أجزأه ولا يعيده. وإن تذكر قبل التَشهّد في 
الخامسة» ولم يكن تشهّد في الرابعة وجب التشهّدء وإن تذكر قبل 
التشهّد في الخامسة» وكان تشهّد في الرابعة كفاهء ولم يحنج إلى 
إعادته» سواءٌ كان تشهّد بنيَّ التَشهّد الأول أو الأخير» وفيه وجة 
حكاه ابن سريج والأصحاب أنه يجب إعادته في الحالين» ووجة 
ثالث أنه يجب إعادته إن كان تشهّد بئّة التَسْهّد الأّلء ولا يجب 
إن كان تشهّد بيّة التتشهّد الأخير» والصّحيح: أنها لا تجب 
مطلقاء ولو ترك الرركوع ناسيًا فتذكره في السّجود فهل يجب 
الرّجوع إلى القيام ليركع منه؟ أم يكفيه أن يقوم راكعًا؟ فيه 
وجهان يحكيان عن ابن سريج» أصحهما وجوب الرّجوع؛ لأنّ 
شرط الرّكوع آلآ يقصد بالهوي إليه غيره» وهذا قصد السّجود. 

فرع 

4 مذاهب العلماء فيمن نسي التشهد الأول ونهض 

مذهبنا: أنه إن اتتصب قائمًا لم يعد وإلا عاده قال الشّيخ أبو 
حاملر: ويه قال عمر بن عبد العزيز والأوزاعي وأبو حنيفة 


ا 
ا 
1 


وأصحابه؛ وقال مالكُ: إن كان إلى القيام أقرب لم يعد وإلاّ عاد 
وقال التخعي: إن ذكر قبل استفتاح القراءة عادء وإلا فلاء وقال 
الحسن: إن ذكره قبل الركوع عاد وإلاّ فلا. ْ 
اع شد 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (مَإِنْ اجتَمَعٌ سَهْوَان أو أكترٌ 
كفا لِلْجَمِيعٍ سَجْدَتَان؛ لآن النبي تكله: هام من انين وَكَلَلمَ 8 
لين َافْعَصَرٌ عَلَى سّجدئَين) وَلِأنْهُ َْلَمْ َال لَسَجَدَ عقب 
سر َم عر إلى آخرٍ صلاته ل على أل إنْمَا ْم ليجْمَع 
كل سَهْرٍ في الصلاق إن سَجَ لله ثم ها فو فيه وَجْهَانِ 


قَالَ بو الئاس بن القاص: يعي 35 النّجُودٌ لا يَجِبْرٌ ما يَعْدَهُ 
قال أبو عب اللو لخن لائمعية د عيذ لأنه للم بجر كن سَهْرٍلَمْ 


يوخر). 00 | 
(التتُرْح): حديث ذي اليدين في الصّحيحين [خ: (404): 
م: (0171)]؟ وسبق بيانه. 
وابن القاص تقدّم بيانه في أبواب المياه وأبو عبد اللّهِ الجتن 
صلاته سهوان أو أكثر من نوع أو أنواع بزيادةٍ أو بنقصان أو بهما 
كفاه للجميع سجدتان ولا يجوز أكثر من سجدتين. 
قال أصحابنا: ولا يكرر حقيقة السّجود وقد تكرّر صورته 
في مواضع منها إذا سجد المسبوق وراء الإمام يعيده في آخر 
صلاته على الصّحيح من القولين كما سنوضّحه في الفصل الآتي 
إن شاء الله. 
ومنها لو سها الإمام في صلاة الجمعة فسجد للسهو فخرج 
وقت الصّلاة قبل السّلام فالمشهور أنه يتمّها ظهرًا ويسلجد 
للسّهو؛ لآنَ السّجود الأول لم يقع في آخر الصّلاة: ومنها لو ظنّْ 
أنه سها فسجد للسّهوء ثم بان قبل السّلام أنه لم يسه فوجهان: 
(أْصَّحُّهُمًا): يسجد ثانيًا؛ لأنه زاد سجدتين سهرً. 2 | 
(والثاني): أنه لا يسجد بل يكون سجوده جابرًا لنفسه 
ولغيزة: ْ 
ومنها لو سها مسافرٌ في صلاقٍ مقصورةٍ فسجد لم وى 
الإتمام قبل السّلام أو صار مقيمًا بانتهاء السّفينة إلى وطنه وجب 
الزنم ربعت التجوه راح حدقي رتنه سعد اكير 2 ليوا 
قبل السّلام بكلام أو غيره فوجهان: 
(أَحَدُهُمَا): يعيده؛ قاله ابن القاص. ا 
(وَأَصَحْهُمَا): لا يعيده قاله أبو عبد الله الختن كما لو تكلم 
أو سلم بين سجدتي السّهو أو فيهما فإنه لا يعيده بلا خلافي؛ 


سبق بيانه في أواخر باب صفة الصّلاة قال أصحابنا: إذا اجتمع ف 


لأنه لا يؤمن من وقوع مثله» فيتسلسل؛ ومنها لو شك هل سها 
أم لا؟ فقد سبق أنه لا يسجدء فلو توهّم أنه قد يقتضي السّجود 
فسجد أمر بالسّجود ثانيّا لهذه الزّيادة. 

ومنها لو ظنٌّ أن سهوه بترك القنوت فسجد له فبان قبل 
السّلام أنه بغيره فوجهان: 

(أحدهما): يعيد السّجود؛ لأنه لم يجبر ما يحتاج إلى الجبر. 

(وأصحّهما): لا يعيده؛ لأنه قصد جبر الخلل؛ ولو سجد 
للسّهو ثلانًا م يسجد لهذا السّهوء ونقل العبدري إجماع المسلمين 
على أنه إذا سها في سجود السّهو لم يسجد لهذا السّهو ولو شك 
هل سجد للسّهو سجدة أو سجدتين؟ فاخذ بالأقلٌ فسجد أخرى 
فبان أنه كان سجد سجدتين ل يعد السّجود. ودليل هذا كله يفهم 
ما ذكرته» وذكره المصنفء والله أعلم. 

فرع 

مذاهب العلماء فيمن سها سهوين فاكثر 

مذهبنا أنه يسجد للجميع سجدتينء قال ابن المنذر: وبه قال 
أكثر العلماء؛ قال وهو قول الذخعيّ ومالك والشوري واللّيِث 
والشّافعيّ واحمد وأصحاب الرّاي. 

وقال الأوزاعي: إذا مها سهوين سجد أربع سجداتب» وقد 
يحت له بحديث ثوبان عن النِيّ له: اليكل سَهْوٍ سَجْدَنَانَ' رواه 
أبو داود ]٠١78[‏ وابن ماجه )]١719[‏ دليلنا حديث ذي اليدين 
وأمًا حديث ثوبان فضعيفٌ ولسو كان صحيحًا لحمل على أن 
المراد يكفي سجدتان لكل سهو جمعًا بين الأحاديث» وحكى 
القاضي أبو الطَيّب عن الأوزاعيً أنه إن كان الّهوان زيادة أو 
نقصا كفاه سجدتان» وإن كان أحدهما زيادة والآخر نقصا سجد 
أربع سجداتي. 

تخ حا فنا 

قَالَ اُسَنّفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ سَهًا خلْفَ الإِمَام لَّمْ 
يَسْجُذه لآن ماري بن لمكم رضي الله عنه ف ششمُت العَاطِسَ في 
الصّلاةٍ وَ لف النبِي يكل فقَالَ له: «إِن هذه الصّلاة الماك ذه 
شي ين كلام لاس وَلمْ يم جود فإ سه الام لوم 
امْأمُومَ حُكُمٌ سَهْوو؛ أنه ل َم تَحَملَ الإمَام ع سَهْوَه َم لَأمُوم 
أَيضًا مس سَهْوْهُ فَإِن لَمْ يَسْجُدْ الإمَامُ لِسَهْوِهِ و سَجَدَ المأمُوم. 

َال اَي وَأبُو حفص البَابِشَامِي: لايَمْجُ؛ لأنهُ إنْمَا 
يَسْجُد ناما وقد ره لمم قََمْيَسْجذ مومه وَالَدَمَبُ 
لأ اسه حل لَص حلَى صملا لمم لسو إِذَا لَم 
يَجْبرْ الإمًا للدم وو 


(التشُرّح): حديث معاوية صحيح سبق بيانه في الباب 
السّابق» قال أصحابنا: إذا سها خلف الإمام تحمّل الإمام سهوه» 
ولا يسجد واحدٌ منهما يلا خلافي لحديث معاوية قال الشيخ أبو 
حامد: وبهذا قال جميع العلماء إلا مكحولا فإنه قال: يسجد 
المأموم لسهو نفسهء ولو كان مسبوثًا فسها بعد سلام الإماملمى 
يتحمّل عنه لانقطاع القدوة» وكذا المأموم الموافق لو تكلّم ساهيًا 
بعد سلام الإمام سجد وكذا المنفرد إذا سها في صلاته ثمّ دخل في 
جماعةٍ وجوزنا ذلك فلا يتحمّل الإمام سهوه؛ بل يسجد هو بعد 
سلام الإمام. 

أمّا إذا ظنّ المأموم أنّ الإمام سلم فسلم فبان أنه لم يسلم 
فسلّم معه فلا سجود عليه؛ لأنه سها في حال القدوة» ولو تيقن 
في التشهّد أنه ترك الرّكوع أو الفاتحة من ركعة ناسيًا فإذا سلم 
الإمام لزمه أن ياتي بركعةٍ أخرى. ولا يسجد للسّهو؛ لأنه سها 
في حال القدوة ولو سلم الإمام فسلم المسبوق سهوًا ثمّ تذكر بنى 
على صلاته وسجد؛ لأنّ سهوه بعد انقضاء القدوة. 

ولو ظنّ المسبوق أنّ الإمام سلّم بآن سمع صونًا ظنّه سلامه 
فقام لتدارك ما عليه» وكان ما عليه ركعة مثلا فأتى بها وجلسء» 
ثم علم أنّ الإمام لم يسلّم بعد أن تبيّنًا أن ظنه كان خطأء فهذه 
الركعة غير محسوبةٍ له؛ لأنها وقعت في غير موضعها؛ لأنّ وقت 
التدارك بعد انقطاع القدوة» فإذا سم الإمام قام إلى الندارك ولا 
يسجد للسّهو لبقاء حكم القدوة ولو كانت المسألة بحالها فسلم 
الإمام» وهو قائم فهل له أن يمضي في صلاته؟ أم يلزمه أن يعود 
إلى القعود ثم يقوم منه؟ فيه وجهان: 

(أصحّهما): الثاني فإن جوّزنا المضيّ وجب إعسادة القراءة 
فلو سلّم الإمام في قيامه لكنه لم يعلم الحال حتّى أتمّ الركعة فإن 
جوّزنا المضيّ فركعته محسوبة» ولا يسجد للسّهو وإن قلنا: يلزمه 
القعود لم يحسب ويسجد للسّهر؛ لأنه أتى بزيادةٍ بعد سلام 
الإمام. 

ولو كانت المسألة بحالها وعلم.في القيام أنّ الإمام لم يسلّم بعد 
فليرجع إلى متابعته فإن أراد أن ينوي مفارقته ويتمادى في تتميم 
صلاته قبل سلام الإمام قال إمام الحرمين: ففيه الخلاف فيمن 
نوى مفارقة الإمام» فإن منعناه تعيّن الرّجوع؛ وإن جوّزناه 
فوجهان أصحّهما: يجب الرّجوع إلى القعود ثم يقوم؛ أن نهرضه 
غير معتدٌ به فيرجع ثم يقطع القدوة إن شاء. 

(والثاني): لا يجب الرّجوع؛ لأنّ النهوض غير مقصوو لعينه 
وإنما القصود القيام فما بعده» فلو لم يرد قطع القدوة فقال 


الغزالّ: هو عيّرٌ إن شاء رجعء وإن شاء انتظر سلام الإمام قائمّاء 
ومقتضى كلام إمام الحرمين وغيره وجوب الرجوع وهو 
الصّحيح أو الصّراب؛ لأنّ في مكثه قائمًا تالف ظاهرة فإن قرأ 
قبل تبيّن الحال في هذه المسائل لم يعتدٌ بقراءته بل عليه استثنافها. 

(فِرْعَ): إذا سها الإمام في صلاته لحق المأموم سهوه وتستثنى 
صورتان: 

(أحدهما): إذا بان الإمام محدثاً فلا يسجد المأموم لسهوه ولا 
يحمل هو عن المأموم سهره. 

(الثانية): أن يعلم سبب سهو الإمام ويتيقن غلطه في ظنه 
بأن ظن الإمام ترك بعض الأبعاض وعلم المأموم أنه لم يتركه أو 
جهر ني موضع الإسرار أو عكسه فسجد فلا يوافقه المأموم ثم إذا 
سجد الإمام في غير الصورتين لزم المأموم موافقته فيه فإن ترك 
موافقته عمداً يطلت صلاته؛ وسواء عرف الماموم سهو الإمام أم 
لم يعرفه» فمتى سجد الإمام في آخر صلاته سجدتين لزم المأموم 
متابعته حملاً له على أنه سهاء بخلاف ما لو قام إلى ركعة خامسة 
فإنه لا يتابعه حملاً له على أنه ترك ركناً من ركعة لأنه لو تحقق 
الحال هناك لم تجز متابعته لأن الماموم أتم صلاته يقيناً. 

فلو كان المأموم مسبوقا بركعة أو شاكا في فعل ركن كالفاتحة 
فقام الإمام إلى الخامسة لم يجز للمسبوق متابعته فيها لأنا نعلم أنها 
غير محسوبة للؤمام وأنه غالط فيهاء ولول يسجد الإمام إلا 
سجدة سجد المأموم أخرى حملا على أنه نسيها ولو ترك الإماخ 
السجود لسهوه عامدا أو ساهيا أو كان يعتقد تأخيره إلى ما بعد 
السلام سجد المأموم هذا هو الصحيح المنصوصء وقال المزني 
وأبو حفص: لا يسجدء وقد ذكر المصنف توجيههماء ولو سلم 
الإمام ثم عاد إلى السجود نظر إن سلم المأموم معه ناسياً وافقه في 
السجود. فإن لم يوافقه ففي بطلان صلاته وجهان بناء على 
الوجهين فيمن سلم ناسياً لسجود السهو فعاد إليه هل يكون 
عائداً إلى الصلاة؟ وسنوضحهما إن شاء الله تعالى. 

وإن كان المأموم شلم عمداً مع علمه بالسهو لم يلزمه متابعة 
الإمام إذا عاد إلى السجود لأن سلامه عمداً يتضمن انقطاع 
القدوة. 

ولول يسلم المأموم فعاد الإمام ليسجد - فإن عاد بعد أن 
سجد المأموم للسهو - لم يتابعه لأنه قطع القدوة بالسجود. وإن 
عاد قبل سجود المأموم فوجهان حكاهما الرافعي وغيره: 

(أصحهما): لا يحزظ متابعته بل يسجد منفرداً ثم يجلس. 

(والثاني): تلزمه متابعته فإن لم يفعل بطلت صلاته؛ ولو 


كن الو اندر ما مها لو كات ضلات سيب دار ام 
المأموم صلاته وسسجد تفريعاً على الصحيح المنصوصء ولو سها 
المأموم ثم سبق الإمام حدث لم يسجد المأموم لآن الإمام خمله. 
وإن قام الإمام إلى خامسة ساهيا فنوى المأموم مفارقته بعد بلوغ 
الإمام حد الراكعين في ارتفاعه سجد المأموم للسهو لأنه توجه 
علن السهن قل مقاز توآ تاها قبل "فاك جود آنه توي 
مفارقته قبل توجه السجود للسهر عليه ولو كان الإمام خنفيا 
وجوزنا الاقتداء به فسلم قبل أن يسجد للسهو لم يسلم معه 
المأموم قبل السلام ولا يتتظر سجود الإمام بعده لآنه ارق 
بسلامه. والله أعلم. | 
(فَرْمّ): ذكرنا أنّ مذهبنا أنّ الإمام إذا سها وسجد للسّهو 
لزم المأموم السّجود معه قال الشيخ أبو حامل: وبهذا قال العلماء 
كافة إلا ابن سيرين فقال: لا يسجد معه. هكذا حكاه الشيخ أبر 


حامد عن ابن سيرين» وقال القاضي أبو الطَّيّب إذا أدرك الملأمرم 
بعض صلاة الإمام ثم سها الإمام فسجد للسّهو لزم المأموم 
متابعته في السّجود. قال: وبهذا قال كافة العلماء إلا ابن سليرين 
فقال: لا يسجد؛ لأنه ليس موضع سجود المأموم» دليلنا |قوله 
كل : «إنْمَا جُوِلَ الإمَمُ لِيُؤْتَم بوا إلخ | 
(فرْعٌ): إذا سها الإمام فلم يسجد فقد ذكرنا أن الصّحيلح في 
مذهبنا أنّ المأموم يسجدء وبه قال مالك والأوزاعي واللّيث|وأبو 
ثوره ورواية عن أحمد وحكاه ابن امنذر عن ابن سيرين» وا جكم 
وقتادة؛ وقال عطاء والحسن والتخمي والقاسم وحمّاد بن أبي 
سليمان والتُوريّ وأبو حنيفة والمزنيّ وأحمد في روايةٍ عنله: لا 
يسجد ودليلهما في الكتاب. ا 
ل 0 كك 

قَالَ الصف حرحمه الله تعالى-: (وَإِنْ سَبْقَهُ الإمَامُ بيْعْضٍ 
المثلاة وها م كه مَمَهُوَسَجَدَ مُه قَوْلان قلي 
الأم: يُعِيلُ السّجُودٌ؛ لآ الأول فَعَلَهُ ممه ْمَام َلمْيَكُنْ 
مَرْضِعَّ مسُجُودِو وَقَالَ في القلِيمٍ والإملاء: لايْعِيدُ؛ أن الْجْبْرَانَ 
حَصّلَ يسجُووه فإ سا الإمَامُ فيمًا أذركة وَسجد وَسَجَذمكةُ 
م سهَا الأمُومُ فيمًا انر بو فَإِنْ قلنَا: لياسر مجه 
ِسَهْووه وَإن لَمْ يَسْجُدْ الإمامُ أَوْ سَجَكَ وَكَلنَا: يُِيدُ فاْتصئوص: 
ل 


لم قم ماس 


ل ل ل ل أنه 


قا لا بلتقة لآنة سه اتوم ما انق ونه ممق 
الإقام لَمْ يتَحَمّلْ عَنهُ الإقامء دا سَهًا الإمَامُ ف نشد به لح 
َم الأمُومء إن صلى رَكْمَة مدا في صّلاق باعي فسا فيا 
وو منَأبَعَةَ ا مُسَافِر فَسّهًا الإمَامٌ : نَم قَامَ إلى رَابِعَةٍ ني 
فِيها فيه كَلانَةُ أَوْجُهِ: 

(أْصّحهًا): يُكفيه سَجْدََان. 

(وَالَاني): يسْجُدُ أربَعَ سَجدَات؛ لأنْهُ سّهًا سَهْوًا في جُمَاعَةٍ 
ا في الأنرَاد. 

(وَالقايِثَ): يَنْجُدُ ست سَجَدَاتِ؛ لأنهُ سّها فِي ثَلانَةٍ 
أَحْوّال). 

(الشرح): قال أصحابنا: إذا سبقه الإمام ببعض الصّلاة 
وسها فيما أدركه وسجد الإمام لزم المسبوق أن يسجد معهء هذا 
هو الصّحيح المنصوص وبه قطع الجمهورء وفيه وجهٌ حكاه 
الرّافعىَ وغيره أنه لا يسجد معه والمذهب الأوّل» فعلى هذا إذا 
سيا ب الوا ا للا فيه القولان 
المذكوران في الكتاب: 

(أَصَّحُهُمًا): عند الأصحاب: يعيده فإن لم يسجد الإمام لم 
يسجد المسبوق في آخر صلاة الإمام ويسجد في آخر صلاة نفسه 
على المذهب وفيه الوجه السّابق عن المزني وأبي حفص: 

أما إذا سها الإمام قبل اقتداء المأموم فوجهان الصّحيح 
المنصوص أنه يلحقه حكم سهره فعلى هذا إن سجد الإمام سجد 
معه. وهل يعيده المسبوق في آخر صلاته؟ فيه القولان: 

(أَصَّحَهُمًا): يعيده وإن لم يسجد سجد هو في آخر صلاته 
على المذهب. وفيه وجة للمزني وأبي حفص. 

(وااثاي) لا يلحت كت سيره فلي هلا |ذال نياج 
الإمام لم يسجد هو أصلاء وإن سجد فوجهان حكاهما الرّافمي 
وغيره قالوا: 

(اصحّهما): لا يسجد؛ لأنه لا سهر في حقه. 

(والثّاني): يسجد متابعة للإمام فعلى هذا لا يعيد في آخمر 
صلاته إن كان مسبوقًا. 

وحيث قلنا المسبوق يعيد السّجود في آخر صلاته فاقتدى به 
مسبوقٌ آخر يعد انفراده ثم اقتدى بالثائي ثالث بعسد اتفراده ثم 
بالثّالث رابع فأكثر فكلّ واحدٍ منهم يسجد لمتابعة إمامه ثم يسجد 
في آخر صلاة نفسه ولو أحرم بالظّهر منفردًا فصلّى ركعة فسها 
فيها ثمّ اقتدى بإمام وجوّزناه فصلّى الإمام ثلاثا وقام إلى رابعته 


فنوى المأموم مفارقته وتشهّد سجد ثم سلّم» فلو كان لم يسه في 
ركعته لكن سها إمامه سجد أيضاء فلو كان قد سها في ركعته 
وسها أيضنًا إمامه في اقتدائه سجد سجدتين على الصّحيح 
المنصوص.ء وني وجهٍ يسجد أربع سجدات. 

أما إذا سها المسبوق في تداركه فإن كان سجد مع الإمام 
وقلنا: لا يعيده سجد لسهوه سجدتين. 

وإن قلنا: يعيده أو لم يكن الإمام سجد فوجهان: 

(الصّحِيحٌ): المنصوص: يسجد سجدتين. 

(والثاني): أربع سجداتي. 

ولو انفرد بركعةٍ من رباعيةٍ وسها فيها ثم نوى متابعة إمامٍ 
يصلي ركعتين وجوّزنا الاقتداء في أثناء الصّلاة وسها إمامه ثم 
قام بعد سلام الإمام إلى رابعته وسها فيها فثلاثة أوجو: 

(أصّحهًا): يسجد سجدتين. 

(والثاني): أربعمًا. 

(وَالَاِثْ): سنا ودلائلها في الكتاب» فإن كان قد سجد 
إمامه سجد معه صار في صلاته ثمان سجدات على هذا الوجه 
الثالث؛ ولو اقتدى مسبوق بمسافر نوى القصر وسها الإمام 
وسشدايفة لم صا الإناء متكاكبل الللام فآتمّ وأعاد سجود 
السّهو وأعاد معه المسبوق ثم قام المسبوق إلى ما بقي عليه فسها 
فيه وقلنا في الصّورة السابقة: يسجد ست سجدات» فيسجد هنا 
أربعًا؛ لأنه سها في حالتين» وتصير سجداته ثمانيّاه فإن سها بعد 
سجداته بكلام أو غيره وفرّعنا على أنه إذا سها بعد سجود 
السّهو يسجد صارت السّجدات عشراء وقد تزيد عدد السّجدات 
على هذا تفريعًا على الوجوه الضّعيفة السّابقة والله أعلم. 

وإذا قلنا في هذه الصّورة: يكفيه سجدتان فعن ماذا يقعان؟ 
ظاهر كلام جمهور الأصحاب أنهما يقعان عن سهره وسهو 
إمامه؛ وقال صاحب البيان: فيه ثلاثة أوجه: حكاها صاحب 
الفروع: 

(أَحَدُهَا): هذا. 

(والثاني): يقعان عن سهوه ويكون سهو الإمام تابعًا. 

(وَالثَالِتْ): عكسه قال: قال صاحب الفروع: وفائدة الخلاف 
تظهر فيما لو نوى خلاف ما جعلناه مقصوذا. 

هذا كلامه. والظاهر أنّه أراد أنه إذا نوى غير ما جعلناه 
مقصودًا بطلت صلاته؛ لأنه زاد في صلاته سجودًا غير مشروع 
عامداء والصّحيح أنهما يقعان عن الجميع كما حكيناه عن ظاهر 
كلام الجمهور» فعلى هذا إن نواهما أو أحدهما لا تبطل صلاته؛ 


لأنه إذا نوى أحدهما فقد ترك الآخر بلا سجود. وترك سجود 
السّهو لا يبطل الصّلاة» وإذا قلنا: تبطصل إذا نوى غير المقصود 
فذلك إذا تعمّده مع علمه بحكمه وإ فلا تبطل؛ لأنْه يخفى على 
العرام والله أعلم. 
0 ف كك 

قَالَ الْصَنْفُ -رحه الله تعال-: (وَسُجُوُ السر سل َي 
كك في حَارِيث أبي سَعِياو الخذري: "كانت الركمّة نَافِلَة لَّهُ 
َالسَجْدََان» وَلَأنهُ فهلٌ؛ لِمَا لايَجبْ فلا يَجب). 


(الشرح): سبق بيان حديث أبي سعيلر» وسجوة ادهو سنة 


عندنا ليس يواجبي. 
وقال أبو حنيفة: هو واجب يأثم بتركه» وليس بشرط لصحة 
الصلاة. 


وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: هو سنّةٌ كقولنا. 

وقال القاضي عبد الوهاب المالكي: الذي يقتضيه مذهبنا أنه 
واجبْ في سهو النقصان, وأوجبه أحمد في الرّيادة والنتقصان. 

قال الشتيخ أبو حامدر: مذهبنا أنه سنْة ليس بواجبيء وبه قال 
العلماء كاف إلا مالكا فأوجبه؛ واختاره الكرخيّ الحنفي وحكاه 
عن أبي حنيفة قال: لكن ليس هو شرطا لصحّة الصلاة. 

وقال مالكُ: إن كان السّهو لنتقص وسآم ولم يسجد حنى 
طال الفصل لزمه استثناف الصّلاة. 7 

نا نا 

قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَمَحَلّهُ قب السئلام لِحَد ريشو 
أبي سعِيل وَحَلوير ابْن بُحَْنَة وَلأنهُ يفعَلُ ا د ةِ فُكَانَ 
ب السئلام» كما َوْنَِي سد من الصلاق. 

ون أَصْحَابنا مَنْ قالَ: فيه قَوْلُ آخرُ أنْهُ إن كان السهد زيَادَة 
كَانَ مَحَلَهُبَعْدَ الستلام. 

وَالْشْهُر ا لآنْ بالزيادةٍ يَدْخلُ لقص فِي صلايَهِ 
ماعل بلْْصانء إن َم بسجُذ حنى سم يتا 
الفَصلُ سَجَد؛ لأا الِي ب صَلَى خَنْسا وَسَلْم نم سَجَدَ وإ 
طَالَ قفي قَؤلان: 

(آحَدهُما): يَسْجُدُ؛ لأنه جبرانَ فَلَمْ سقط بالتطَاوْل كَجُبْرَان 
الحج. 

وَقَاكَ في الَِيدٍ: لا يمْجُد وَهُرَ ا الآصح؛ لأنه يُفْمَلَ لتكْمِيلٍ 


اوم ا كار سل ع ون 


ريه هو مم ٠‏ 


ند الكلا م؟ فيه وَجهَان. ” 


ار 0 


َالَ أبُو العبّاس بن القاص: يَسْجُدُ ثم يُتشَهدُ؛ أن الكُلَجُوة 
في الصّلاة بَنْدَهُ تَصَوُنُ تَكَدَلِكَ هَذَاء وَمَالَ أو إِمْحَاق: لا 
يتَشهُك رَهْر الآمسح؛ لآن الذي تر َو الجر فلدبيية ننه 
ر. ظ 
عر حديث أبي سعي وابن بحيئة سبق بيانهما وحديث 
أن النيّ علد صل هما وسلّم : ثم سجد رواه البخاري م 
ومسلمٌ [01757] من رواية ابن مسعودٍ رضي الله عنه. ا 
(أَنَا حُكُمْ الفطل): : ففي محل سجود السّهو طريقان ات 
إمام الحرمين وآخرون: 
(أحَدُهُمًا): في المسألة ثلاثة ثة أقوال: الصّحيح منها: قبل 
السّلام» فإن أخره لم يعتد به. 
(والثاني): إن كان السّهو زيادة تمِحَله بعد السّلام» وإن كان 
نقصًا فقبله ولا يعتد به بعده. ْ 
(وَالثَّالِثْ): إن شاء قدّمه وإن شاء أخخره وهما سواءً. 
والطريق الثاني يجزئ التّقديم والتاخير وإِنّما الأقوال في بيان 
الأفضل ففي قول التقديم أفضلء وفي قول التقديم والأخير 
تيلا اق التشكلةه وفي قرل إن كان زياد التأخير أفضل! وإلاّ 
التقديم: ا 
قال إماء ارين زوج لفك الطيفة يعاري 
التقديم والتاخير. ا 
قال: والطريقة المشهورة الأولى وتحمل الأقوال في الإلجزاء 
والجواز كما سبق هذا كلام الإمام وقال صاحب الحاوي: لا 
خلاف بين الفقهاء؛ يعنى جميع العلماء أن سجود السّهو جائرٌ قبل 
السلام وبعده؛ وإنما اختلفوا في المسئون والأول» فمذهب 
الشافعيّ وما نص عليه في القديم والجديد أن الأولى فعلا قبل 
السّلام في الرّيادة والتقصانء وبه قال أبو هريرة وسعيد بن 
المسيّب والزّهري وربيعة والأوزاعي والليث وقال أبو حنيفة 
والثرري: الأولى فعله بعد السّلام في الزّيادة والتقصان. ظ 
وبه قال علي بن أبي طالب وابن مسعودٍ وعمّار بن ياسرٍ 
رضي الله عنهم: وقال مالك: إن كان لنقصان فالأولى فعله قبل 
السّلام» وإن كان لزيادةٍ فالأولى فعله بعد السلا وقد أشار إليه 
الشافعي في كتاب اختلافه مع مالك والمشهور من مذهبه في 
القديم والجديد أنه قبل السّلام فيهماء هذا كلام صاحب الجاوي» 
والمذهب أنه قبل السّلام» وسبقت أدلة هذه المذاهب» كاحي بين 
الأحاديث في أوّل الباب. 


وما استدلوا به لأبي حنيفة حديث عن ثوبان عن الي 16 


أ 


قال: الكل سَهْو سَّجْدَئَان بَمْدَ الكلام» وهذا حديث ضعيفٌ 
ظاهر الفّعف والله أغلم. ١‏ 

قال أصحابنا فإذا قلنا بالمذهب: إِنْهِ قبل السّلام فسلّم قبل 
السّجود نظرت فإن سلّم عامدًا عانمًا بالسّهر فوجهان حكاهما 
الخراساتيّون: 

(أصَّحُهُمًا): عندهم وبه قطع ا شرسين والغزاني 
وغيرهما أنه فوّت السّجود ولا يسجد. 

(والثاني): يسجد إن قرب الفصل وإلاً فلا. 

وهذا هو مقتضى إطلاق المصنف وغيره من العراقيّين ونص 
عليه الشّافعي في باب صلاة الخوف من البويطي فعلى هذا إذا 
سجد لا يكون عائدًا إلى الصّلاة بلا خلافم بخلاف ما إذا سلم 
اسيًا وسجدء فإِنّ فيه خلاقاء وإن سلّم ناسيّا فإن طال الفصل 
فقولان: 

(الَدِيدٌ): الأظهر لا يسجد. 

(وَالقلويم): يسجد. 

وذكر المصتف دليلهما وإن لم يطل بل ذكر على قربر فإن 
بدا له أن لا يسجد فذاك والصّلاة ماضية على الصّحَّة وحصل 
التحثل بالسّلام هذا هو الصّحيح وبه قطع الأكثرون» وفيه وجة 
أنه يجب السّلام مرَةٌ أخرى» وذلك السّلام غير معتدٌ به حكاه 
الرافعي وغيره والمذهب الأوّلء وإن أراد أن يسجد فالصحيح 
المنصوص الذي قطع به المصتف والجمهور: أنه يسجد لحديث 
ابن مسعودٍ رضي الله عنه. 

(والثانى): لا يسجد لفوات محلّه وهذا غلط لمخالفته السّلة. ' 

فإذا قلنا بالّحيح هنا أو بالقديم عند طول الفصل: إنه 
يسجد فسجد فهل يكون عائدًا إلى حكم الصّلاة؟ فيه وجهان 
مشهوران للخراسانيين. 

(أَرْجَحُهُمًا): عند البغوي: لا يكون عائدا. 

(وَأَصَحُهُمًَا): عند الأكثرين: يكون عائداء ويه قال الشيخ 
أبو زد وصحّحه الققال وإمام الحرمين والغزالي في الفتاوى 
والرّوياني وغيرهمء ويتفرع على الوجهين مسائل: 

(ينْهَا): لو تكلّم عامدًا أو أحدث ني السّجود بطلث صلاته 
على الوجه الثاني دون الأوّل. 

ومنها لو كان السّهو في صلاة جمعةٍ وخرج الوقتء وهو في 
السّجود فاتت الجمعة على الوجه الثاني دون الأوّل» ومنها لو 
كان مسافرًا يقصر ونوى الإتمام في السّجود لزمه الإقام على 
الوجه الثاني دون الأوّله ومنها هل يكبّر للافتاح ويتشهّد؟ إن 


قلنا بالشاني لم يكبّر وم يتشهّد لكن يجب إعادة السّلام بعد 
السّجود. وإن قلنا بالأوّل كبر. 

وفي التشهّد وجهان, اصحّهما لا يتشهّد؛ لأنه لم يصمح فيه 
عن الني ككل شيء» قال البغوي: والصّحيح أنه يسلّم سواءً قلنا 
يتشهّد أم لاء للأحاديث الصّحيحة السابقة في أوّل الباب أنّ النَىّ 
كله جد بعد الثلام الم سل وآتنا طزل الفصلء قفي حده 
الخلاف السابق في أوّل الباب والأصح الرّجوع إلى العرف. 
وحاول إمام الحرمين ضبط العرف فقال: إذا مضى زمنٌ يغلب 
على الظَنْ أنه تسرك السسّجود قصدًا أو نسيانًا فهو طويلٌ وإلاآ 
فقصيرٌء قال: ولو سلّم وأحدث ثم انفمس في ماء على قرب 
الزن فالظاهر أنّ الحدث فاصلٌ» وإن لم يطل الرّمان» ولنا قول 
إن الاعتبار في الفصل بمفارقة الجلس وعدمهاء وقد سيق بيانه 
وهو شاد والصّحيح الذي عليه الأصحاب اعتبار العرف» ولا 
يضر مفارقة امجلس» واستدبار القبلة إذا قرب الفصلء لحديث 
ذي اليدين رضي الله عنه. ع 

هذا كله تفريمٌ على قولنا: يسجد قبل السّلام فإن قلنا بعده 
فليسجد عقبه فإن طال الفصل عاد الخلاف» وإذا سجد لم يحكم 
بعوده إلى الصلاة بلا خلافو» صرح به الرّافعيّ وغيره» وهل 
يتحرم للسّجدتين ويتشهّد ويسلّم؟ قال إمام الحرمين: حكمه 
حكم سجود التلاوة وقطع الشّيخ أبو حاماء في تعليقه بأنه يتشهّد 
ويسلّم؛ ونقله عن نصّه في القديم. وادّعى الاتفاق عليه؛ فإن 
قلنا: يتشهد فوجهانء وقيل قولان: 

(الصحيح): المشهور: أنه يتشهّد بعد السّجدتين كسجود 
التلاوة. 

(والثاني): يتشهّد قبلهما ليليهما السّلام. 

وإن قلنا: يسجد للزيادة بعد السّلام وللتقص قبله فسها 
سهوين بزيادةٍ ونقص فوجهان: 

(أَصَسُهُمًا): وبه قطع المتولي: يسجد قبل السّلام ليقع 
السّلام بعد جيرها. 

(والثاني): وبه قطع البندنيجي في كتابه الجامع: يسجد بعد 
السلام للزيادة الحضة وللزيادة والنقص. وللرّيادة المترهّمة كمن 
شك في عدد الرّكعات. 

(فَرْعٌ): في مذهب العلماء فيمن نسي سجود السّهو فمتى 
يؤمر بتداركه؟ قد ذكرنا مذهبناء وقال أبو حنيفة: يسجد متى 
ذكره» وإن طال الرّمان ما لم يتكلم. 

وقال الحسن البصري: ما لم يصرف وجهه عن القبلة وإن 


وقال أحمد: ما دام في المسجد وإن تكلم واستدبر القبلة. 

وقال مالك: إن كان السّهو زيادة سجد متى ذكره ولو بعد 
شهرء وإن كان لنقص سجد إن قرب الفصلء وإن طال استانئف 
الصلاة. ' 

(قَرْم): سجود السّهو سجدتان بينهما جلسة؛ ويسنٌ في 
هيئتها الافتراش ويتورّك بعدهما إلى أن يسلّم؛ وصفة الّجدتين 
في الهيئة والذذكر صفة سجدات الصّلاة واللّه أعلم. 

ا د تن 

قَالَ امُصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَالتفَلُ وَالفَرْضُ في مُجُودٍ 
السْوِ وَاحِد وَينْ أصْحَابنَا مَنْ حَكَى قَوَلاً في القَِيم أنه لا 
يَْجُدُ هر في التق وَعَدَا لارَجْة لَهُ؛ لأن الل كَالفَرْضٍ 
في النصّان َكَانٌ كَالفْرْضٍ فِي البران). 

(الترْح): حاصل ما ذكره طريقان: 

(أَصّحُهُمًا): وبه قطع الجمهور: أنه يسجد للسّهر في صلاة 
التفل. 

(والثاني): على قولين الجديد: يسجد, والقديم: لا يسجد. 
وهذا الطريق حكاه المصنّف وشيخه القاضي أبو الطيّب وابن 
الصّبّاغ وغيرهم من العراقيّينء ولم يذكره جمهور الخراسانيين 
والشيخ أبو حامدٍ وغيره من العراقيّين قال أبو حامار: نص في 
القديم أنه يسجد للسّهو في صلاة النفل» وبه قال جميع العلماء إلا 
ابن سيرين. 

فرع 
ل مسائل تتعلق بالباب 

(إِخْدَاهَا): لو دخل في صلاةٍ ثم ظنانه لم يكبّر للإحرام 
فاستانف التكبير والصلاة ثم علم أنه كان كبر فإن علم بعد 
فراغه من الصّلاة الثائية لم تبطل الأولى وتمت بالثانية» وإن علم 
قبل فراغ الثانية عاد إلى الأولى فاكملها ويسجد للسّهو في الحالين» 
نقله صاحب البحر عن نص الشافعي وغيره 

(الثَايُْ): لو أراد القنوت في غير الصّبح لنازلةٍ وقلنا به فنسيه 
لم يسجد للسّهو على أصح الوجهين ذكره في البحر 

(الثالِنّة): لو نوى المسافر القصر وصلَّى أربع ركعاتي ناسيًا 
ونسي في كل ركعةٍ سجدةً حصلت له الركعتان وت صلاته 
فيسجد للسّهو ويسلم؛ ولا يصير ملتزمًا الإتقام؛ لأنه لم ينوه» 
وكذا لو صِلَّى الجمعة أريمًا ناسيًا ونسي في كل ركعةٍ سجدة 
يسجد للسّهو ويسلّم وهاتان المسألتان مفروضتان فيما إذا كان 


ْ 


قد ترك السّجدات بحيث تحصل له ركعتان» وقد سيق في أوائل 
الباب تفصيله واضحًا. ْ 
(الرّابعة): لراجلس في تشهد في رباعية وك هل هبر 
التشهد الأول أم الثاني؟ فتشهد شاكاً * ثم قام؛ ثم بان الخال سجد 
للسهو سواء بان أنه الأول أو الثاني لأنه وإن بان الأول فقد قام 
شاكا في زيادة هذا القيام» فإن بان الحال عقب شكه قبل التتشهد 
فلا سجود؛ وفي المسالة وجه آخر أنه لا يسجد متى زال شكه قبل 
السلام؛ والأول أصحء وقد سبقت المسألة في أثناء الباب في فرع 
مني اقرع التخررة. 
(القارقك) .اوسيل ب مف ولعو اعرى ان تك أنه 
تي جدة سن الأول ل تقد الثانية آنه عبن أحرم بها ل يكن 
خرج من الأولى وأمًا الأولى فإن قصر الفصل بنى عليه وإن 
طال وجب استئنافها. 
(السّادسة): لو جلس بعد سجدتين في الركمة الثانية من 
الّبَاعيّة ظان ها الركعة الأولى وجلس بثيّة جلسة الاساتراحة 
فبان له أنه الثانية تشهّد وم يسجد للستهو نقله التنيخ بو جحامار 
في باب صفة الصّلاة عن نص ) الثنافعي» واتفق الأصحاب عليه. 
(الساب بعَة): | إذا صلّى رباعيةٌ فنسيء وقام إلى خامسة فل ذكر 
قبل السّجود فيها عاد إلى الجلوس وتشهّد وسجد للسّهو وسِلمء 
وهذا مجمعٌ عليه؛ وإن ذكر بعد السّجود فمذهينا: أنه يتشهّد 
ويسجد للسّهو ويسلم وصحت صلاته فرضاء وقال أبو حنيفة: 
إن جلس بعد الرابعة قدر التَشْهّد تمت صلاته بذلك؛ لأنّ السّلام 
عنده ليس بشرط وتكون الخامسة نافلة فتضم إليها أخرى؛ (إن لم 
يجلس عقب الرابعة بطلت فريضته بقيامه إلى الخامسة؛ وتضم 
إليها أخرى» وتكون نفلًء وهذا الذي قالوه تحكّمٌ لا اصل له 
(الثَاينَة): إذا صلّى المغرب أربعًا سهوًا سجد سجدتين 
وسلّمء وهذا مذهبناء ومذهب الجمهورء قال الشّيخ أبو حامار: 
وقال قتادة والأوزاعي: يصلي ركعة أخرى ثم يسجد سجدتين 
لتصير صلاته وترًا. | 
(التَاسِعَة): المسبوق يقوم بعد سلام إمامه فيصلّي ما بقي 
عليه ولا يسجد للسّهو قال الشّيخ أبو حاملر: وبهذا قال العلماء 
كافة إلا ما روي عن ابن عمر وابن لبي وأبسي سعيلو الخندري 
أنهم قالوا: يسجده وحكاء عنهم أبو داود الّجستائي في سئنه في 
باب مسح الخ كأنهم جعلوا فعله مع الإمام كالسّهو. | 
ودليلنا قوله يكلْدِ: «وَما فَائَكمْ ََتَمُوا" ول يأمر بسجود إسهرء 
وحديث صلاة الي يلِ وراء عبد الرّحمن بن عوفي حين فاتته 


/ 


ركعة قتداركها ولم يسجد للسّهوء والحديثان في الصّحيح 
مشهوران. 

(العاشرة): لا يسجد لحديث النفس والأفكار بلا خلافي. 

#ا#* 
باب الساعات التي نُهِيَ عن الصلاة فيها 

َال اصن -رحمه الله تعالى-: (هِيّ عَبْسس الَعَان نُهِي 
عَنهُما لجل لفل وَحِي بَمْدَ صَلاةٍ الصبح حَنَى تَطلِمَ اكمس 
َبمْدَ صّلاة المَضْرِ حت نْب الشمْس) وَالدلِيلُ عَلَيِهِ مَارَرَى 
ابن عباس رَضِي اللّعنْهُمَاَالَ: حَدئِي نا اعجبهم إلى عُمَرَ 
0 «أن الي يك نهَى عَنِ الصا بهد المَصطرٍ حَنّى 

تفْرْبَ النمن وَبَمْد المتبح حَنّى تَطْلمَ الشنس». 

ثلاث نَهِي عَنَْا لجل الوَقتو وَحِي عند لع اشم 
حَنْى نَع وجَْ الامنتواء حَشّى قرول وعد الاصْفيرارٍ حتّى 
تَفرُب» وَالدليل عليه ما رَوَى عقب ْنَا رضي الله عنه قَال: 
سجاه لاسا ل 
مَوْتَنا: حيْنَ تَطْلُمٌ اكمس بَازغَة حَنَى تَرتَقَ» وَحِينَ قوم فا 
الظهيرة» وحن تَضيفُ الشمْس لِلغْرُوس وَهَلْ يكْرَهُ ري 
0 َكْعني القَجْر؟ فيه وَجْهَان: 

ا عتَمْنا: يكْرَه لِمَا رَوَى ابْنْ عُمْرَ رضي الله عنهما أن 
رَسُولَ الله كل قَالَ: « يل الشاهِدُ ينْكُمٌ الغَائِب أن لا تَصَلُوا 


بَْ الفَخْر إلأ سَجْدتين». 
(وَالثانِي): لايك لأذ النبيئ يه لَمْ ينه إِلأَبَمْدَ المح 
حَتى تَطْلُمَ التلمس). 


(الشرح): حديث ابن عباس رواه البخاري ومسلم ولفظه 
عندهما عن ابن عباس: «شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم 
عندي عمر رضي الله عنه أن رسول الله كل نهى عن الصلاة بعد 
الاصبح حتى تشرق وبعد العصر حتى تغرب» وأما حديث عقبة 
بن عامر فرواه مسلم وفيه زيادة: «وحين يقوم قائم الظهيرة حتى 
تزول» وأما حديث ابن عمر فرواه أبو داود والترمذي وابن ماجه 
وإسناده حسن إلا أن فيه رجلاً مستورأء وقد قال الترمذي أنه 
حديث غريب. 

(وأما ألفاظ الفصل): فقوله: لأجل الفغلء سبق أن اللغة 
الفصيحة أن يقول: من أجل. 

وقوله: وهي بعد صلاة الصبح كان ينبغي أن يقول: وهما. 

وقوله: نقبر فيهن هو بضم الباء وكسرها لغتان فصيحتان. 

وقوله: قائم الظهيرة هو حال الاستواء. 


وقوله: تضيف هو بفتح أوله والضاد المعجمة وتشديد الياء 
المثناة تحت المفتوحة وبعده فاءء أي تميل» والمراد بالسجدتين ركعتا 
سنة الفجرء وعقبة بن عامر من مشهوري الصحابة رضي الله 
عنهم وهو جه في كنيته سبعة أقوال: 

(أحدها): أبو حماد سكن مصر وتولاها لمعاوية» وتوفي بها 
سنة ثمان وخمسين. 

(أما حكم المسألة): فتكره الصلاة في هذه الأوقات الخمسة 
التي ذكرها المنصف. فالوقتان الأولان تتعلق كراهيتهما بالفعل» 
ومعناه أنه لا يدخل وقت الكراهة جرد الزمان وإنمايدخل إذا 
فعل فريضة الصبح وفريضة العصرء وأما الأوقات الثلاثة فتتعلق 
الكراهة فيها بمعجرد الزمان هكذا قال المصنف والجمهور أن 
أوقات الكراهة خمسة وقال جماعة: هي ثلاثة من صلاة الصبح 
حتى ترتفع الشمسء ومن العصر حتى تغربء وحال الاستواء 
وهو يشمل الخمسة:؛ والعبارة الأولى أجود لأن من لم يصل 
الصبح حتى طلعت الشمس يكره له التنفل حتى ترتفع قيد 
رمح وكذا من يصح العصر حتى اصفرت الشمس يكره له 
التنفل حتى تغرب وهذا يفهم من العبارة الأولى دون الثانية ولأن 
حال اصفرار الشمس يكره التنفل فيه على العبارة الأولى بسببين» 
وعلى الثانية بسبب. 

واعلم: أن الكراهة عند طلوع الشمس تمتد حتى ترتفع قدر 
رمح هذا هو الصحيح وبه قطع المصنف في «التنبيه» والجمور» 
وفيه وجه حكاه الخراسانيون أن الكراهة تزول إذا طلع قرص 
الشمس بكماله؛ ويستدل له بحديث أبي هريرة رضي الله عنه «أن 
رسول الله يكيْهُ نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس» 
وبعد العصر حتى تغرب الشمس» رواه البخاري ومسلم؛ وروياه 
أيضا من رواية أبي سعيد الخدري ويستدل للمذهب بحديث 
عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: «قلت يا ني الله أخبرني عن 
الصلاة قال: صل صلاة الصبحء ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع 
الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرني الشيطان» 
وحينئذ يسجد لها الكفار» ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة 
حتى يستقل الظل بالرمح؛ ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر 
جهنم فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى 
تصلي العصر ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها 
تغرب بين قرني شيطان» وحينذ يسجد لها الكفار» رواه مسلم. 

وتحمل رواية الطلوع على الطلوع مرتفعة بدليل حديث 


عمرو بن عبسة جمعاً بين الأخحاديث وقد أوضحت هذه الروايات 


والجمع بينها في "شرح صحيح مسلم ولا خملاف أن وقت 
الكراهة بعد العصر لا يدخل بمجرد دخول العصرء بل لا يدخسل 

وأما في الصبح ففيه ثلاثة أوجه: 

(الصحيح): الذي عليه الجمهور أنه لا يدخل بطلوع الفجر. 
بل لا يدخل حتى يصلي فريضة الصبح. 

(والثاني): يدخل بصلاة سنة الصبح. 

(والثالث): بطلوع الفجرء وبه قال مالك وأبو حنئيفة وأحمد 
وأكثر العلماء ويستدل له مع ما ذكره المصنف من حديث ابن 
عمر بحديث حفصة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله يك 
إذا طلع الفجر لم يصل إلا ركعتين خفيفتين» رواه البخاري 
ومسلم. 

ويجاب عنه للمذهب بأن هذا ليس فيه نهيء وحديث ابن 
عمر تقدم الكلام في إسناده فإن ثبت يؤول على موافقة غيره 
والله أعم. 

اع د 

قال المصنف -رحمه الله تعالى-: (وَلا يُكْرَهُ في مَلِوِ الأؤقات 
مَا لَهَا سَبَبْ كقضاء الفَاكق وَالصّلاةٍ الْنْذُورَةٍ وَسُجُودٍ الَّلاوَقَ 
وَصَلاةٍ الجنازق 3 أَسْبَهَهًا؛ ! ِمَا روي عَنْ قيس بن قَهْادٍ رضي 
الله عنه قَالَ: ارآني وَسُول اللو يي ون صني ركعي القَر ب 
لخادت ندم لوم 
رَكْمنَيْ الفَجر فَهُمّا هاتان الركمتان» إن وَل المْجدَ فِي هَذٍِ 
الآوْقَات لِيْصَنْيَ النَِة لا لِحَاجَةٍ غَيْرهَا فيه وَجْهَان: 

(أَحَدُهُمَا): يُصَلي؛ ؛ لنهُ وٌجِدَ سَبَبْ الصّلاق وَهّوَ الدُخول. 

(وَالماني): لا يُصلْي؛ لآ اللي كله قال: لا تَحَرزا 
بصلاتكم طُرِعَ الس وَلا غْرُوبَهًاا وَهَذَا يَتَحَرّى بِصَّلاتِهٍ 
طُلْعَ امس وَغْرُويه). 

(التتُرْح): حديث قيس بن قهلر بقافو مفتوحةٍ ثم هاء ساكنةٍ 
ثم دال» رواه أبو داود [/1771] والتّرمذيَ [471] وابن ماجه 
3 وغيرهم؛ وإسناده ضعيف فيه انقطاغٌ قال الترمذي: 
الأصح أنّه مرسلٌ» وروي عن قيس بن قهدٍ كما ذكره المصنفء 
ورواه أبو داود والأكثرون: قيس بن عمرو وهو الصّحيح عند 
جهو اديه الكديث وقد ارت إل ؤلك كينيب الأمان 
وكيف كان؟ فمتن الحديث ضعيف عند أهل الحديث ويغني عنه 
ما سنذكره من الأحاديث الصّحيحة في فرع مذاهب العلماء إن 
شاء اللّه - تعالى. 


1 
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وأما حديث: (لا كوا بِصَلاتَكُمْ طُلُوعَ | 0 تمس ولا 
عَرُوبَها" فرواه البخاري [508] ومسلم [818] من رذاية ابسن 
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عمر رضي الله عنهما عن رسول الله كله. ا 
(أَم حُكُمْ المنألة): فمذهبنا: أن مواق الم و هناد 
الأوقات إنما هر عن صلاةٍ لا سبب لهاء فأمًا مالا سلببُ فلا 
كراهة فيهاء والمراد بذات السّبب الت ها سببٌ متعم عالهاء قمن 
ذوات الأسباب: الفائتة فريضة كانت أو نافلةً إذا قلنا بالأصنة أنه 
يسن قضاء النوافل فله في هذه الأوقات قضاء الفرائض والتٌوافل 
الراتبة وغيرهاء وتقوو ناف الحدجكا وزذاء ركه فمل اللسثون: 
وصلاة الجنازة وسجود التلاوة والشّكر وصلاة الكسوف وصلاة 
الطراف ولو توضّا في هذه الأوقات فله أن يصلّي ركمتي 
الوضوء؛ صرّح به جماعة من أصحابنا منهم الرّافعي» ويكره فيها 
صلاة الاستخارة صرح به البغوي وغيره» وتكره ركعتا|الإحرام 
بلح على اصع الوجهين؛ وبه قطع الجمهور؛ آذ سبيهما 
متآخرٌ» ويه قطع البندنيجي في كتاب الحج. 
(والثاني): لا يكره حكاه البغوي وغيره؛ 50 
الإحرام وهو متقدّم» وهذا الوجه قوي وفي صلاة الاستسقاء 
وجهان للخراسانيين. 1 
(أَصّحَُهُمًَا): لايكرهه حك الإمام والغزال في السليط عن 
الأكترين» وقطع به القاضي أبو اليب في تعليقه والعبسدري؛ لآ 
يها متقدم: ا 
(والثاني): : تكره كصلاة الاستخارة» وهكذا عَلَدارة قال 
الرافعي: وقد يمنع الأوّل كراهة صلاة الاستخارة» وأمًا تحيّة 
المسجد فقال أصحابنا: إن دخله لغرض كاعتكاف أو لطلب علمٍ 
أو انتظار صلاةٍ ونحو ذلك عن اغراف ماي الب وإن دخله 
لا لحاجة بل ليصلي التّحيّة فقط فوجهان: | 
(أَرْجَحُهُمَا): الكراهة» كما لو تعمّد تأخير الفائتة ليقضيها في 
هذه الأوقات فإنه يكره لقوله كلهِ: دلا تتَحَرْوًا بصلايِكمْ طُلُوعٌ 
الشمسء وَلا غرُويهًاك. | 
(والشاني): لا يكره واخشاره الإمام والغزاق في البسيط 
وحكى صاحب البيان وغيره وجهًا في كراهة تميّة المسجد في هذه 
الأوقات من غير تفصيل» وهذا غلط نبّهت عليه لثلاً يغترٌ به وقد 
حكاه الصيدلاني' وإمام الحرمين والغزا في البسيط عن أبر 
الله الزبِيرِي» واه تفقوا على أنه غلط. 
(فَرْعٌ): لو فاتته راتبة أو نافلة اتخذها وردًا فقضاهاني هذه 
الأوقات فهل له المداومة على مثلها في وقت الكراهطة؟ فيه 


عبد 


وجهان حكاهما الشّيخ أبو حامدٍ والبندنيجي والقاضي أبو 
الطَيّب والمتولي وغيرهم: 

(أَحَدُهُمَا): للحديث الصّحيح: «أنّ رَسُولَ الله لِك نَانَهُ 
رَكعنًا مُةٍ الظهْر فَقَضَاهُما بَمْدَ المَصْر وَحَاوَمَ عَلَيْهمًا بَْدَ المَصر) 
زواة البختاري [036] ومستتلم 876] واصحهمتا لازع: 
راضلا 

وتلك الصّلاة من خصائص رسول الله يله ومّن صحّحه 
الشيخ أبو حامل. 

فرع 5 3 
ث مذاهب العلماء 4# جواز الصلاة التي لها سبب 
هذه الأوقات 

قد ذكرنا أنّ مذهبنا أنها لا تكره؛ وبه قال علي بن أبي 
طالب والرّبير بن العام وابنه وأبو آأيوب والتعمان بن بشير 
وتميم الدذاري وعائشة رضي الله عنهم. 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز شيءٌ من ذلك ووافقنا جمهور 
الفقهاء في إباحة الفوائت 
الفوائت بعد الصّبح والعصرء »ولا تباح في الأوقات الثلاثة ! 
مره سا سيد 0 
الأوقات عندناء ولا تباح عند أبي حنيفة قال ابن المنذر: وأجمع 
المسلمون على إباحة صلاة الجنائز بعد الصّبح والعصر ونقل 
العبدري في كتاب الجنائز عن الشوري والأوزاعي وأبي حنيفة 
وأحمد وإسحاق أنّ صلاة الجنازة منهيّ عنها عند طلوع الشّمس» 
وعند غرويهاء وعند استوائهاء ولا تكره في الؤقتين الآخريسن 
ونقل القاضي عياض في شرح صحيح مسلم عن داود الذاهري 
له فاح المثلاة السيوؤيلا بيرق جيع الأوقات والمشهور 
من مذهب لود الواكذة و اعلء الاركاض مواد ما لجا سيب 


ثت في هذه الأوقات» وقال أبو حنيفة : 39 


وما لا سبب لماء وهو رواية عن أحمد واحتج ج لأبي حنيفة 
وموافقيه بعموم الأحاديث الصّحيحة في النهي. 

واحتج أصحابنا بحديث أنس رضي الله عنه عن الن كك 
قال: همَنْ نَسِيَّ صلا أو نَم حَنْهَا كارتا أن يُصَلْيَا ذا ذَكَرَمَا» 
رواه البخاري [077] ومسلمُ [184]. 

وهذا لفظ مسلم وعن أمّ سلمة رضي الله عنها أن لني 85 

١صَلَى‏ رَكعَتينِ يَْدَ العَصر فَلَمًا انصَرّف قَال: ابل أبي أمة 
ستو عن الركْمئيِ بَد التصطر لهأاي ناس من عباد اليس 
الإسلام من فم وني عن لين بذ افر ها انا 
الرَكْمتّان بَعْدَ العَصْر» رواه البخاريّ ]١١7[‏ ومسلمٌ [874]. 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «صلانَان لَمْ يكن النبِي 
يك يَدَعُهُمًا مرا وَل عَلايةركْمئان قبل صَلاة المبّئح وَرَكْمَتَان 
بَمْدَ صّلاةٍ المَضْرٍ» رواه البخاري [571] ومسلمٌ [1875]. 

وعن يزيد بن الأسود رضي الله عنه قال: «شهذت مع 
رَسُول اللو كلل حَجنَهُ عكة وعلات مَعِهتلاة ة البح فِي مَسْجِدٍ 
الحخييفي ملا ع لان شوو قر واج بي أعر 
القَوْم لَمْ يُصَلْا مَعَهُ قَالَ: عَلَيَّ بهمّاء فجيءَ َبهمًا تَرْعَدُ 
فَرَائْصُهُمًا قَالَ: ما مَنَعَكَمًا أَنْ تَصلْيًا مَعَنَا؟ فَقَالا: يَا وول الله إنا 
قد كنا صَلَيِنَا في رِحَالِنًا قَالَ: لا تَفْملا نذا ينما ني رِحَاِكُمَا 
تنما مَسْجدَ جَمَاعَةٍ فصلا مَمَهُمْ فَِْالَكمَا لَه رواه بو 
داود [0170] والتَمذَيّ [15؟] والنّسائي 1 وغيرهم؛ قال 
التَرمذي: حديث حسنٌ صحيح. 

والجواب عن أحاديث النهي أنها عامّة: وهذه خاصة» 
والخاص مقدَمٌ على العام سواءً تقدّم عليه أو تأخرء فإن قيل: لا 
حجة في حديثي م سلمة وعائشة؛ لأنّ هذه المداومة على الصلاة 
بعد العصر مخصوصة بالني يكل قلنا: في المسألة وجهان لأصحابنا 
سبقا: 

(أَحَدُهُمَا): جواز مثل هذا لكل أحدٍ. 

(وَأَصَحُهُمَ): لا تباح المداومة لغير الني يل فعلى هذا 
يكون الاستدلال بفعله ككل في أوّل يوم والله اعلم. 

(فْرْعٌ): في بيان حديثين يستشكل الجمع بينهما وهما حديث 
النهي عن الصّلاة بعد الصّبح والعصر وغيرهما مع حديث: (إذا 
دَحْلَ أَحَدَكُمْ المسْجد فلا يَجْلِس حَنْى يَْكُمَ رين فإذا دخل 
المسجد في بعض هذه الأوقات فقد ذكرنا أنّ مذهبنا أنه يمستحب 
أن يصلّي تميّة المسجد للحديث فيهاء والجواب عن أحاديث 
لني أنها خصوصة كما سبق فإن قيل: حديث النهي عامٌ في 
المّلوات خاصٌ في بعض الأوقات وحديث التّحيّة عام في 
الأوقات خاص في بعض الصّلوات فلم رجّحتم تخصيص حديث 
النهي دون تخصيص حديث التحية؟ قلنا: حديث النهي دخله 
التتخصيص بالأحاديث التي ذكرناها في صلاة العصر وصلاة 
الصّبحء وبالإجماع الذي نقلناه في صلاة الجنازة. 

وأمّا حديث تحيّة المسجد فهو على عمومه لم يأت له 
قا 5 

وهذا أمر الني يكلِِ الّاغل يوم الجمعة في حال الخطبة 
بالتحيّةَ بعد أن قعد. 

ولو كانت التّحيّة تترك في وقتم لكان هذا الوقت؛ لأنه يمنع 


في حال الخطبة من الصّلاة إلا التّحيّة؛ ولأنه تكلم في الخطبة وبعد 
أن قعد الدّاخل» وكلٌ هذا مبالغة في تعميم التّحيّة. 

(فرْعَ): عن وهب بن الأجدع عن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه أنّ الني يكل قال: «لا تْصَنُوا يَمْدَ المعَضْر إلا أن تُصَنُوا 
وَالشُمْس مُرتَقِعةه. 

وفي رواية: (نَقيَّ) رواه أبو داود [17174] وغيره بإسنادٍ 
خينن وظاهره عالت الأنتاديك المتطيعة ىاتعميم النبيدن مق 
حين صلاة العصر إلى غروب الشّمس ويخالف أيضمًا ما عليه 
مذاهب جاهير العلماء وجوابه مر. 

د جد اعد 

َال الْصَنُفُ -رحمه الله تعالى-: (وَلا تَكْرٌهُ يَوْمَ الْحمُمَةٍ عند 
الأستواء لِمَنْ حَضرٌَ الملا لِما رَوَى أبُو سعِيدٍ لحري رضي 
الله عنه: «أذ الي يكل نََى عَنٍ الصكلاة نف التهَار حَتى تَوُولَ 
الشنن إلأيَْمَ لمم ونه يَشْق َل من كَْرةِ اللي أ 
يَحْرّجَ لِمُرَاعَاةٍ و النشمسء وليه انم إِنْ فَعَدَه فَعْفِي عَنٍ الصّلاق 
إن لم يَحْبرْ المثلاة فقيو وَجْهَان: 

(أَحَدُهُمَا): يَجُورُ لِلْحْبّر. 

(وَالفّانِي): لايَجُود أنه لا مَشَقَةُ عَلَّهِ في مُرَاعَاةٍ 
الكّنس). 

(الشرح): هذا الحديث ضعيفُ رواه أبو داود ]٠١85[‏ من 
رواية أبي قتادة وقال: هو مرسل: وذكره البيهقي ]17١1[‏ من 
رواية أبي قتادة وأبي سعيدٍ وأبي هريرة وعمرو بن عبسة وابن 
عمرء وضعّف أسانيد الجميع ثم م قال: والاعتماد على أنّ النبي 
كه استحب التّبكير إلى الجمعة ثم رغب في الصّلاة إلى خروج 
الأماء من خر فيعن ولا انك 

(آنا حُكْمٌ الَْألّة): فليوم الجمعة مزيّةٌ في نفي كراهة 
الصّلاة. وفي ذلك أوجة: 

(أَحَدُهَا): أنه تباح الصّلاة بلا كراهة ني جميع الأوقات يوم 
الجمعة لكل أحد. 

(والثٌاني): وهو الأصحّ يباح لكل أحل عند استواء الشّمس 
خاصّة سواءٌ حضر الجمعة آم لا. 

(وَالغالث): تباح عند الاستواء لمن حضرها دون غيره؛ 
وصحّحه القاضي أبو الطَيّب. 

(والرابع): تباح عنده لمن حضرها وغلبه الثعاس. . 

(والخامس): تباح عنده لمن حضرهاء وغليه النعاس وكان قد 
بَكْر إليهاء ودلائلها تفهم تا ذكره المصئف والبيهقي» وقال أبو 


حنيفة: لا تباح فيه كغيره من الأيّام واللّه أعلم. | 
ع ف 


َال الُصَنّفَهُ -رحمه الله تعالى-: (وَلا تُكْرَهُ الصّلاةٌ عل 
الات مَك لِمَا رَوَى أو ذَرُ رضي الله عده قَالَ: لمعت 
وَسُولَ الل له يَقول: الا صلا بَْدَ البح حت تَطْلْم الْسٌ» 
ولا بَمْدَ المَصْر حَنْى تَغْربَ ب التشَمْس إلأبمَكة» دللا لبي 1 
قَالَ: «الطُوَافُ ايت صّلاة» وَلا يلاف أن الطُوَاف 
فَكَدَلِكَ الصّلاة). 


1 - 


(التشرح): حديث أبي دن متعقف زواة الشافعي له 
]1١15١[‏ والدّارقطي [414/1] والبيهقي [7 ] وضعّفه 
ا لع 
امد 1 ل نبوا عار :ا ريل 
[74ه] في كتاب الحجّ والنّسَائِي [086] وابن ماجه [1191] 
وغيرهما في كتاب الصّلاة. وهذا لفظ الترمذي» وقال: : هو 
عديث خسن صحيحٌ: قال البيهقي: يمتمل أن يكتون الممزاد 
8 7 ٌ 
بالصّلاة صلاة الطواف خاصّة؛ وهو الأشبه بالآثار. ويحتمل جميع 
الصّلوات» قلت: ويؤيّد الأول رواية أبي داود [1844]: دلا 
تَمْنَعُوا أ حَدا ُو بهذ لبت مُصَلي أي ساو تاء ين لل أ 
هار وأما حديث: «الطّرافُ بالبِيت صلا فروي عن ابن عباس 
عن الي يكل وروي موقوفًا عن ابن عباس وهو الأصح! 
كذا قاله الحافظ ورواه الترمذي [ في آخر كتابا احج 
عن عطاء بن السّائب عن طاوس عن ابن عباس أن الني كل 
قال: 0 ار 
طوس لك عباس موقونًا قال: و نعرفه 
بن السّائب» قلت: وعطاء ضغيفُ لا 


مرفوعًا إلا من رواية عطاء بن 
يحت به واللّه أعلم. ْ 

(آنَا حُكُمُ الَسْأَلَةِ): فقال أصحابنا: لا تكره الصّلاة بك في 
هذه الأوقات سواءً في ذلك صلاة الطواف وغيرهاء هذاهر 
الصّحيح المشهور عندهم وفيه وج أنه إنما تباح صلاة الطّواف 
حكاه الخراسانيُونَ جماعة بىااندرانتين ينيم الشيخ أرار حاف 
والبندنيجيّ والماوردي وحكاه صاحب الحاوي عن أبي بكر 
القفال الشّاشي» والمذهب الأوّل قال صاحب الحاوي: ريه قال 
أبو إسحاق المروزيّ وجمهور أصحابنا. 

والمراد بمكة: البلدة وجميع الحرم الّذي حواليها. 


وقي وجو إنما تباح في نفس البلدة دون باقي الحرم» وفي وجو 
ثالث حكاه صاحب الحاوي عن القفال الشّاشي إنما تباح في 
تن امسج الى سول العنة ليما سواه من يوت كه 
وسائر الحرم» والصحيح الأوّل» صحّحه الأصحاب وحكاه 
صاحب الحاوي عن أبي إسحاق المروزي هذا تفصيل مذهبنا. 

وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: لا تباح الصّلاة بمكة في هذه 
الأوقات لعموم الأحاديث» دليلنا حديث جبير» واللّه أعلم. 

فرع 
.4 مسائل تتعلق بالباب 

(إِحْدَاهَا): اختلف أصحابنا في أنّ النهي حيث ثبت في هذه 
الأوقات هل هو كراهة تنزيه أم تحريم؟ على وجهين: 

(أحدهما): كراهة تنزيي» وه قطع جماعة تصريجًاء منهم 
البندنيجي في آخر باب الصّلاة بالتجاسة. 

(وَالئَنِي): وهو الأصح: كراهة تحريم لثبوت الأحاديث في 
النهي؛ وأصل النهي للتحريم. 

وقد صرّح بالتحريم الماوردي في كتابه الإقناع» وصاحب 
الذخائر وغيرهما. 

(التَئيَة: لو أحرم بصلاةٍ مكروهة في هذه الأوقات ففي 
انعقادها وجهان حكاهما الخراسانيون. 

(آَصَّحُهُمًَا): عندهم: لا تنعقد كالصوم يوم العيد. 

(وَالَانِي): تنعقد كالصّلاة في أعطان الإبل والحمّام؛ ولأنّ 
هذا الوقت تقبل الصّلاة في الجملة بخلاف يوم العيد. 

قال الشّيخ أبو عمرو بن الصّلاح -رحمه الله-: مأخل 
الوجهين أنّ النهي يعود إلى نفس الصلاة أم إلى أمر خارج؟ قال: 
ولا يحملنا هذا على أن نقول: هي كراهة تحريم؛ لأنه خلاف ما 
دل عليه إطلاتهم: وذلك أنّ نهي التنزيه أيضًا يضاةً الصّحّة إذا 
رجع إلى نفس الصّلاة؛ لأنها لو صحّت لكانت عبادةٌ مأمورًا بهاء 
والأمر والنهي الرّاجعان إلى نفس الشيء يتناقضان» كما تقرّر في 
أصول الفقه. 

ولو نذر أن يصلّي في هذه الأوقات» فإن قلنا: تنعقد صح 
نذره» وإلا فلاء وإذا صم نذره فالأولى: أن يصلّي في وقتر آخرء 
فإن صلَى فيه أجزأه» كمن نذر أن يضحّي بشاق يذبحها بسكين 
يتغيرت يف نلارة وزلامها يفن وير فإن اتيم فصوب 
عصى وأجزأه» ولو نذر صلاة مطلقة فله أن يصليها في هذه 
الأوقات بلا خلاف لأنّ لها سببًا. 

د ا 


المجموع - كتاب الصلاة 


باب صّلاةٍ الجَمَاعَةٍ ' 

قَالَ الْصنْفُ -رحمه الله تعالى-: (اتَلّف أَصْحَابنَا في 
الْجَماعَةٍ فَقَالَ أبُو اعباس وَأَبُو إسْحَاق: : هي فَرْض كِفَايَةٍ يجب 
إظَهَارُمَا في الثاسء فَإِنْ اموا مِنْ إظَهَارهَا قُوتِلُوا عَلَيِهَا َه ليا َهُوَ 
المخصّوص” فِي الإمَامَةِ وَالدَلِيلُ عَلَيْه: مَا رَوَى أبو الدَرْكَاء رضي 
الله عه أن الي 4 قَا: (مَا مِنْ ثَلاثةَ في تر ولا ذو لا تقَامٌ 
هم الصّلاة لهذ تود َيهِمْ اليْطَائه لِك بلجمَاعَةٍ 
َإِنْمًا يد الب من العم الَاميّةه وَيِنْ أصْحَابًا مَنْ قَال: هي 
ةين وى أ مير رضي لطع أن ل لله 0: «صّلاة 

عَةِ أَفَضَلٌ مِنْ صّلاةٍ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بحَنْس وَعِشْرِينَ 

رَجَة). 

(التشرح): حديث أبي الذرداء رواه أبو داود [/ا014] 
ايد يح؛ وحديث أبي هريرة رواه 

لبخاري [ ٠‏ ومسلم [149]. واسم أبي الدّرداء عويمر بن 
زيل بن قيسء وقيل: اسمه عامرٌ ولقبه عويمرء وهو أنصاري 


خزرجيّ شهد مع رسول الله كلك ما بعد أحدٍ من المشاهب"” 


واختلف في شهرده أحداء وكان فقيهًا حكيمًا زاهداء ولي قضاء 
دمشق لعثمان توفي بدمشق سنة إحدى وقيل ثشين وثلاثين» 
وقبره يباب الصّغير. 

وقوله كلْهِ: «ولا بدو» هو البادية. 

وامتعرة إن ترق وغلبء والقاصية المتفردة» وفي 
حديث أبي هريرة بخمس وعشرين درجة» وفي رواية في الصّحيح 
[15"] بسبع وعشرين درجةًه واطتمخ بيتهما من ثلاثة رحد 

(أَحَدُهَا): أنه لا منافاة فذكر القليل لا ينفي الكثير» ومفهوم 
العدد باطل عند الأصوليّين. 


(والثاني): أن يكون أخبر أوَلاً بالقليل ثم أعلمه الله - تعالى 


- بزيادة الفضل فآخير بها. 

(الثالث): أنه يختلف باختلاف أحوال المصلّين والصّلاة 
وتكون لبعضهم حمس وعشرون. ولبعضهم سبع وعشرون 
بحسب كمال الصّلاة وحافظته على هيئاتها وخشوعها وكثرة 
جماعتها وفضلهم وشرف البقعة ونحو ذلكء واللّه أعلم. 

(أما حكم المسألة): فالجماعة مأمورٌ بها للأحاديث الصّحيحة 
المشهورة» وإجماع المسلمين وفيها ثلاثة أوجه لأصحابنا: 

(أَحَدُهَا): أنها فرض كفاية. 

(وَالَانِي): سند وذكر المصتف دليلهما. 

(وَالالِث): فرض عبن لكن ليست بشرط لصحّة الصّلاة» 


وهذا الّالث قول اثنين من كبار أصحابنا المتمكشين في الفقه 
والحديث. وهما أبو بكر بن خزعة وابن المنذر. 

قال الرّافمي: وقيل: إنه قول الشافعي؛ والصّحيح: أنها 
فرض كفاية: وهو الذي نص عليه الثشافعيّ في كتاب الإمامة كما 
ذكره المصنف. 

وهو قول شيخي المذهب ابن سريح وأبي إسحاق وجمهور 
أصحابنا المتقدّمين» وصحّحه أكثر المصنفين» وهو الذي تقتضيه 
الأخاديتك الفتيحيحة. و معنت :طائقة كونها سن منهم التشيخ 
أبو حامليء فإذا قلنا: إّها فرص كفايةٍ فامتنع أهل بلا أو قرية من 
إقامتها قاتلهم الإمام ولم يسقط عنهم الحرج إلا إذا أقاموهاء 
بحيث يظهر هذا الشعار فيهم ففي القرية الصّغيرة يكفي إقامتها 
في موضع واحاء وفي البلدة والقربنة الكبيرة بيجب إقامتها في 
مواضع بحيث يظهر في المحال وغيرهاء فلو اقتصروا على إقامتها 
في البيرت فوجهان: 

(أْصّحْهُمًَا): وهو قول أبي إسحاق المروزي: لا يسقط 
الحرج عنهم لعدةة#ظهورها. 

(والثاني): يتَتقظ إذا ظهرتٍ في الآسراق واختاره بعضهم. 

أمَا إذا قلناء إنها سن فهي سنة متأكدة. 

قال أصحابنا: يكره تركهاء صرّح به التتيخ أبو حامد وابن 
الصبّاغ وآخرون فعلى هذا لو اتفق أهل بللو أو قري على تركها 


فهل يقاتلون؟ فيه وجهان: 
(أَصّخُهُمَا): لا يقاتلون كسنة الصّبح والظهر وغيرهماء 
وبهذا قطع البندنيجي. 


(والثاني): يقاتلون؛ لأنه شعارٌ ظاهرٌء وقد سبق بيان 
الرجهين في باب الأذان» وهما جاريان في الأذان» والجماعة 
والعيد إذا قلنا: إنها سئن. 

(فَرْمٌ): لو أقام الجماعة طائفة يسيرة من أهل البلد 
وأظهروها في كل البلد» ولم يحضرها جمهور المقيمين في البلد 
حصلت الجماعة» ولا إثم على المتخلفين» كما إذا صلّى على 
الجنازة طائفة يسيرة» هكذا قاله غير واحدء وظاهر الحديث 
الصحيح في الهم بتحريق بيوت المتخلفين عن الجماعة يخالف 
هذاء ولكن هم الي يكل بتحريقهم؛ ولم يفعل» ولو كان واجبًا لما 
تركه؛ والله أعلم. 

فرع 
أهل البوادي 
قال إمام الحرمين: عندي فيهم نظرٌ يحتمل أن يقال: لا 


|| 


يتعرّضون لهذا الفرض بل يكون سنة في حقهم» ويجتمل أن يققال: 
يتعرّضون له إذا كانوا ساكنين قال:. ولا شك أنّ المسافرين لا 
يتعرضون لهذا الفرضء قال: وكذا ذا قن عد ساك تين 
كلام إمام الحرمين والمختار أن أهل البوادي الساكنين والعدد القليل 
في القرية يتوجّه عليهم فرض الكفاية في الجماعة للحديث الصّحيح 


المسابق عن أبي الدرداء: «مَا مِنْ ثَلانََ في قَريدَ ولابذو. | 


(قرْعٌ): قال أصحابنا: لا تكون الجماعة في حقّ النساء | فرض 


عين» ولا فرض كفايقٌ ولكنها مستحيّة لنٌ ثم فيه وجهان! 
ْ (أحدهما): يستحب لنّ استحبابًا كاستحباب الرّجال. 
(وَأَصّحُهُمًا): وبه قطع الشنيخ أبو حاماو وغيره: لا تاهد في 

حقَهِنَ كتاكدها في حقّ الرّجال؛ فلا يكره «لمنّ تركهاء وإ كره 

للرّجال مع قولنا: هي لهم سنةٌ قال الشافعي والأصحاب :اويؤمر 
الصبي بحضور المساجد وجماعات الصّلاة ليعتادها. ْ 

(فرْع) : الخلاف المذكور في أن الجماعة فرض كفاية أم 8 
حرق الحريات انين الإنياك" آنا الللئمة شرم عين ا رانا 
لمنذورة فلا تشرع فيها الممماعة بلا خلافيه وأ الُوافل سبق في 
باب صلاة التطوّع ما يشرع له الجماعة منها وما لا يشرعء وذكرنا 
في آغر ذلك الات الاما لا يشر لة اجماعة منهالى فمل بماعة 

لم يكره وبسطنا دليله. ا 
أن القضية من الكتيات فليست الجماعة فها فرض عيز 

ولا كفاية بلا خلافي ولكن يستحب الجماعة في المقضية اليا يتَفق 

الإمام والماموم فيها بأن يفوتهما ظهرٌ أو عصرٌ» ودليله الأحاديث 
المتحيحة أن رسول الله و حين فاتده هو وأصحابه مسلاة 

الصّبح صلاها بهم جماعة. ظ 
ال لكام عاض 3 درغ ضمح بعلم لا خلاف بين 

العلماء في جواز الجماعة في القضاء إلأما حكي عن الث بن 

سعار من منع ذلك وهذا المتقول عن اللَيث إن صح عنه ملردوة 
بالأحاديث الصّحيحة وإجماع من قبله. ْ 
وأمًا القضاء خلف الأداء؛ والأداء خلف القضاء وقضاء 
صلاةٍ خلف من يقضي غيرها فكله جائرٌ زٌ عندنا إلا أن الاتفراد 
بها أفضل للخروج من خلاف العلماء؛ فإن في كل ذلك خلانًا 
للسّلف سنذكره في بابه -إن شاء الله تعالى-. | 
فرع ا 
مذاهب العلماء # حكم الجماعة ف | 
الصلوات الخمس 1 
قد ذكرنا أن مذهبنا: الصّحيح أنّها فرض كفاي وبه قال 
ا 


طائفةٌ من العلماء: وقال عطاءً والأوزاعيّ وأحمد وأبو ثور وابن 
المنذر: هي فرضصٌ على الأعيان ليست بشرط للصّمّة وقال داود: 
هي فرضٌ على الأعيان» وشرط في الصّحّة وبه قال بعض 
أصحاب أحمد؛ وجمهور العلماء على أنها ليست بفرض عين» 
واختلفوا هل هي فرض كفاية أم سئة؟ 

وقال القاضي عياض: ذهب أكثر العلماء إلى أنها سئة مؤكدة 
لا فرض كفايةٍ واحتج لمن قال: فرض سين بحديث أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال سول الله لِ: «إنُ أَنْقَلَ الصّلاةٍ عَلَى 
القن صّلاة الشاء وَصَلاة القَجْرِ وَلَوْيَملْمُون مَافهمًا 

ََْهُمَا ولو حَبوا وقد َمَمْتْ أن آمُْرٌَ بالصلاة َنْقَامَ ثم آمْرَ 
جلا مي بلاس ثم نين مي برجَال معفم حرم من 

حَطَب إلى قَْمٍ لا يَشْهَدُونَ الصلاة حرق عَلَيِهِمْ ييُرتَهُمْ بالنار» 

رواه البخاري [117] ومسلم [101]. 

وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: امن سوه أن يَلقّى الله 
-َتَعَالَى- غَدَا مُسْلِمًا فَلَيْحَافِظ عَلَى مَؤُلاء الصلَوَاتِ حَيْث يُنَاتَى 
بهن ف الله -َتََالَى - شرع نيكم يله سن المُدى وَإِْهُنْ مِنْ 

نن فى ولو الك ملح في كروك كنا بلي هذا 
امحل في به كم نه نيكُْ يلف ولَوْ تركمْ سن نيَكُمْ 
صم ولد ناما ْنَا إل افق مَمُْومٌ الاق 
وَلَقَدْ كَانَ الرْجُل يُؤْنَى به يَُاءَى بْنِنَ الرْجُلَيِن حَتى يُقَامٌ في 

وعن أبي هريرة قال: «أنَى النبي ل رَجُلٌ أعْمَى فَقَالَ: يَا 
َسَوَ اللو تبن لي قاف بقوكني إلى المنسل: فتن سول الله 
ران نجسلل في جار اشم نه قلنا رلب اا 
َال لَه: هَل تَسْمَعٌ الْدَاَ بالصّلاق؟ قَالَ: نَمَمْ قالَ: فأجب» رواه 
مسلم [191]. 

وعن ابن أمّ مكتوم رضي الله عنه أنه سآل النيء ل فقال: يا 
رسول اللّهء: «إني رَجْلَ ضَرِيرٌ البِصّرِه شامع الدار وَلِي فَائِدُ لا 
لازمبي, هَل لي محص أذ أصَليَ في بتِي؟ قال: َل ْم 
النْدَاء؟ قَالَ: نَعم. 

قَال: لا أَجِدُ لك رُخْصّة» رواه أبو داود [567] بإسنادٍ 
صحيح أو حسن وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: : قال 
رسول الله ول: «مَنْ سهعَ ااي َلَمْيَمتَنهُ من اتبَايِه عدر 
َانُوا: وَمَا العُذرُ؟ قَالَ: خَوْفْ أَوْ مَرَضٌ-. لَْ تُقبّنْ مِنْهُ الصّلاةٌ 
الِْي صَلّى» رواه أبو داود [001] بإسناو ضعيفو وعمن جابر 
رضي الله عنه أنّ الي يكل قال: الا صلاة ِجَار الَْجدٍ إلا فِي 


866 المجموع - كتاب الصلاة 


المسجدا. 
وعن أبي هريرة عن النب يكل مثله رواهما الدارقطن 
11 


وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه موقوفا عليه: «لا 
صَلاةَ لجار الَمْجِدٍ إل في الَمْجِدِ؛ رواه البيهقيُ [4751]. 

واحتجّ أصحابناء والجمهور على أنّها ليست بفرض عين 
بقرل كلة: «صلاة الجَمَاعَةٍ أَفضَلُ مِنْ صَلاة الف َنِم وَعِشْرِينَ 
دَرَجَة رواه البخاري ومسلمٌ من رواية ابن عمر [خ: (519)) م: 
(56)]» وروياه [خ: (559)) م: (59)] من رواية أبي هريرة 
وقال: «بِحَمْس وَعِشْرِينَ دَرَجَةٌ؛ ورواه البخاري [119] أيضًا 
عريئوواية ابن ستعيك قالوا: روج الالالة ان الفافلة إثما كرت 
حقيقتها بين فاضلين جائزين. 

(وَالجَوَابُْ): عن حديث اهم بتحريق بيوتهم من وجهين: 

(لعيهها: جراب الشافعي وغيره: أن هذا ورد في قوم 
منافقين يتخلفون عن الجماعة؛ ولا يصلون فرادى؛ وسياق 
الحديث يؤيّد هذا التأويل. 

وقوله في حديث ابن مسعوج: «رَأيَنَا وَمَا يَنَخَلْفُ عَنْهَا إلأ 
مُنَافِنّ» صريحٌ في هذا التاويل. 

(والثاني): أنه - كله - قال: «لَقَدْ هَمَمْتْ)»: ول يحرّقهم. 
ولو كان واجبًا لما تركه فإن قيل: لو لم يجز التحريق لما همّ به قلنا: 
لعله هم به بالاجتهاد ثم نزل وح بالمنع منه أو تغيّر الاجتهاده 
وهذا تفريع على الصحيح في جواز الاجتهاد له يك. 

وأمًا حديث ابن مسعودٍ فليس فيه تصريح بأنها رض عين 
وإنما فيه بيان فضلها وكثرة محافظته عليها. 

وأمًا حديث الأعمى فجوابه: ما أجاب به الأئمّة الحفاظ 
الفقهاء أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة والحاكم أبو عبد الله 
والبيهقي» ٠‏ قالوا: لا دلالة فيه لكونها فرض عين» لأنّ الني كلك 
رحمن اعاب سخ فته بوه الارضلي ويه وطليعة يا 

قالوا: وإنما معناه لارخصة لك تلحقك بفضيلة من 
حضرها: 

وأمًا حديث ابن عبّاس فتقدّم بيان ضعفه؛ وأمًا حديث جابر 
راي سير تمان بادا مساو راعدهيا عمرل 
وهو محمد بن سكين قال ابن أبي حاتم في كتابه الجسرح والتعديل 
في ترجمة محمد بن سكين: سمعت أبي يقول: هذا حديث منكدٌ 
وححمدٌ بن سكين مجهول» وذكر البخاريّ هذا الحديث في تاريخه 


ثم قال: وفي إسناده نظرٌ وضعّفه البيهقي أيضًا وغيره من الأئمة 
واللّه اعلم. 
واحتجّ أصحابنا في كونها فرض كفايةٍ وردًا على من قال: 
إنّها سن بحديث ماللئو بن الحويرث قال: ْنَا وَسُولَ اللو 8 
وَنَنْ شيبة مُقابُون: ْنَا عِنْدَهُ عِشرينَ لَه وَكَانَ رَسُولُ الله 
كله رَحِيمًا رَهِينًا قَظ نانفا آَهلنَا فََالًا عَم تَرَكْنا مَنْ أَهْلِنًا 
َأَحْبَرْنَاهُ فَقَالَ: ارْجمُوا إلى أَمْلِيكُمْ فَأْقُِوا فيه وَعَلْمُوهُمْ 
َمُرُوهُم ذا حَضَرَت الصّلاة 5 فَلُوَذْن لَكُمْ أَحَدكدْ * لوك 
أكبركْ) رواه البخاري [507] ومسلم [174] وبحديث أبي 
الدرداء السّابق: «مَا مِنْ ثَلانْةِ ني قَرْيَِ وَلا بَدْو؛ الحديث؛ والله 
قل 
فرع 
الإشارة إكء بعض الأحاديث الصحيحة الواردة 
كل عاد الحا 


خرن اطق اي خ: ما 016] 
كما سبق. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ل قال: لَرْ 
يلم انا ما في النداء الصف الأول ؟ نُمْلَمْ يَجِدُوا الأ أذ 
يَستَهِمُوا عَلَنِو لاسْتَهَمُوا علو وَلَوْيَلَمُونَ ما فِي اللْهْجِيرٍ 
ُو إل ولَرْيَمْلَمُونَمَا في العََمَةِ وَالصبِح لأَرْهُمَا وَلّوْ 
حَيْوَا رواه البخاريّ [540] ومسلمٌ [117؟] والتهجير: التبكير 
إلى الصلاة. 

وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول 
الله كل يقول: «مَنْ صَلّى العِشاءً في جَمَاعَةٍ فَكأنْما قَامَ نطف 
اللّيْلِء وََنْ صَلّى المح في جَمَاعَةٍ فَكََنْمَا صَلّى اليل كله 


رواه مسلم [5ة” ]. 
وفي رواية الترمذيّ [1١؟5]:‏ «وَمَنْ صَلّى العِشَاءً وَالفَجْرَ في 


(فَرْعٌ: آكد الجماعات في غير الجمعة جماعة الصّبح والعشاء 
للحديثين السّابقين في الفرع قبله. 
فرع 
الإشارة إِه بعض الأحاديث الصحيحة 2 فضل 
المشي إل المساجد وكثرة الخطى وانتظار الصلاة 
عن أبي هريرة عن الني يكل قال: «مَنْ غَدَا إلى الممْجد أو 
رَاحَ أَعَدٌ اللَّهُ لَه نولَهُ مِن الجنةٍ كلما غْدَا أَوْ رَاحَ» رواه البخاري 


| 
/ 
/ 


ٌ 


| 


[171] ومسلم [119]. ا 
وعن أبي موسى قال: قال رسول الله يكل: «إن أَعْظُم) الثاس 
أَجْرًا في الثاس أَبَعدُهُمْ ليها مَشياء وَألْدِي يَنتَظِرٌ ا لصّلاءٌ حَنَى 
يُصَلْيهَا مَعَ الإمام أَعْظَمُ أَجْرًا مِن الذي يُصَلْيهَا نم ينَام) رواه 
البخاري [177] ومسلمٌ [131]. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الثله كَلك: 
١ن‏ طهر في / مشى إلى يسو صن يموت الله لضي 
فَريضّة بن راض الله كَانَتْ حطُوَاتهِ إحْدامًَا تحط بَطِينَة 
والأخرَى تَرْفَعُ دَرَجَدَا رواه مسلم [173]. 
وعن جاير بن عبد الله قال: «كَانَتْ دِيَارُنا نَزيَةَ عَن الممْجدٍ 
ردنا أذ بيع يُوتَا َب ين الَسْجد فَنهانَارَ سُولُ الله وله 
ََالَ: إن لَكُمْ ِكل خطْوَةٍ كَرَجَدَ رواه مسلم [134]. | 
وعن أبيّ بن كعبي رضي الله عنه قال: «كَانَ رَجُلٌّ لا أَعْلَمٌ 
ل ا ار 
لَهُ: لَوْ اشْتريتَ حِمَارًا تَرْكبهُ في الظُلْمَاء وَفِي الرُئضًاء؟ 
قَالَ: ما يَسَوز رين أن ماري تن ليو الشعد ني أربيه انا يك 
لي تضتاي إلى جد روصي إذا جد بن إلى اغبي كقَانَ 
رَسُولُ اللو بكلله: قد د جَمَعَ اله لَك ذَلِك كله رواه مسلمٌ [33716]. 
وعن جابر قال: «أرَادَ ُو سَلَمَةَ أنْ يَتَقِلُوا إلى قرب الْجدٍ 
0 نه بلقي أنكُمْ ته أون أَنْ 
لوا رب الْمسْجلده َالُوا: نَعَمْ سُولَ الل وَقَد أَرَذنَا قَِكَ» 
مَقَالَ وَُولٌ الله يلل ا 0 
َكْتبُ آنَارَكُمْ» رواه مسلمٌ [110]: وذكره البخاري [8؟91] 
معناه من رواية أنس: | 
وعن أبي هريرة أن رسول الله ل قال: ١اللايكَة‏ ُصَلِي 


عَلَى أحَدكُم مادام في مُصَّلاه مَا لَمْ يُحْثء اللّهُمَّ اعْفِلِرْ لَه 
اللَّهُمٌ ارْحَمْهُ لا يَرَالُ أَحَدُكُمْ في صَّلاةٍ ما دَامَتَ الصّلاة تَحْبِسُه 


لا يَمْتمُهُ أن ْلَب إِلَى أَمْلِهِ إلأ المئلاة» رواه البخاري [474] 
ومسلمٌ [149]. | 

وعنه أن رسول الله يك قال: «سَبْعَة يُظِلْهُمْ اللَهُ ني ظِلِ يَوْمَ 
لا ظِل إلا ظِلَهُ: الإمامُ العَادِلُ» وَشَابٌ نَشَأ في عِبَادَة رب وُرَجُلَ 
لَه معَلْقٌ يالْسَاجلدء وَرَجُْلانَ تَحَابًا ِي الله اجبقا عا وغرنيا 
عليه ورك طلخ ائراة ذَاتُ منص وَجَمّال فَقَالَ: !كي أَخَافُ 
الله 1 العَالَينَ وَرَجُلّ تَصَدْقَ بِصّدكَةٍ َأَعْدَاهَا > ع تله 
شِمَالَهُ ما تلفق يَمِنه وَرَجُُ ذَكَرَ الله اليا فَقَاَتْ عَيْنَان زؤأة 
البخاري [174] ومسلمٌ 1 .]٠١‏ | 


وعنه قال: قال رسول الله يكل: آلا أوْكُمْ عَلَّى مَا يَنْحُو 
الله بو الاي وَيَرْقَمُ بو الدْرَجَاتِ؟ قَالُوا: : بَلَّى يَا وَسُولَ الله 
قَالَ: إسبَاٌ الوْضُوء على الكَارِِ وَكَغْرةالخلّى إِلَى الَسَاجدِء 
وَاْتِظَارُ الصّلاةٍ بَمْدَ الصّلاق َذَلِكمْ اباط َدَلِكَمْ الراط» روأه 
مسلم [591]. 

وعنه قال: قال رسول اللّه يكل: «صلاة الرّجُلٍ فِي جَمَاعَةٍ 
ريد عَلَى صّلاته و في بَِتَهِ وَصّلاتِهِ 4 في سُوقِهِ لافنا ومترين 
دَرَجَةَ وَذَلِكَ أن أَحَدَ حَدَكُمْ إِذَا تَوَضاً فَأَحْسَنّ الوصو م م أنَى 
السْجدَ لا تَهُْهُ إلا الصّلاة لا يُرِيدُ إلا الصلاة هَكُلمْ يَخْط خطوةٌ 

لقم اله ليها موَجَة وَحَ عه بها حَطِئَة حنَى يَذعْلَ 
السمْجد مذ محل المْجد كَانَ في صلا ما كَانَتْ الملاة 2 
تَحْبُة وَالَلابَكَة يُصَلُوَنُ ؛ عَلَى أَحَدكُمْ مَاَامَ في َيِه الي 
طلى فق بكر لو للم اْحَمْ اللّهُم عم ل اللّهُمْ تب علي 

مَا لم يوْذْ فيه» ما لَمْ يُخْرث فيه» رواه البخاري [170] ومسلم 
[149]: وهذا لفظ مسلم. 

والأحاديت: فق المالة كدر سخهورة» وقينا اشرت ليذ أبلغ 
كفاية» وأمًا فضل الصّلوات فقد ذكرت جملة من الأحاديث 
الواردة فيه في آخر الباب الأوّل من كتاب الصّلاة» - وباللّه 

اع 

قَالَ امُصنَُّْ -رحمه الله تعالى-: (وَأقَلُ الجمَاعَةٍ التان: إِمَامٌ 
َمَأمُوم لما رَوَى بو مُوسَى الشعرِي عن المي يل قَال: 
«الآثتان ما قَرْقَهُمَا جَماعَةَ) 

(الشرح): هذا الحديث رواه ابن ماجه [9757] والبيهقتي 
71 بإسنادٍ ضعيفب جدًا ورواه البيهقي [47417] أيضًا من 
ل ع ل ويغنى عنه حديث مالك 

بن الحويرث قال: (أد بت النبي يه أنا وَصَاحِبٌ لبي فَلَمًا أَرَدنَا 
الإققَالَ مِنْ عند قال لَنَا: إِذَا حَضَرَتْ الصّلاة فَأَدَنَا م ثم أَقِيمَا 
رسكا كيد كماة رؤاة الببشاري 41 ري ب 
أصحابنا: أقلَ الجماعة اثنان إمامٌ ومامومٌ» فإذا صلّى رجلٌ برجل 
أو بامرأةٍ أو أمته أو بنته أو غيرهم أو بغلامه أو بسيدته 3 
بغيرهم حصلت لما فضيلة الجماعة ال هي حمس أو سبع 
وعشرون درجةً» وهذا لا خلاف فيه. 

ونقل الشّيخ أبو حامر وغيره فيه الإجماع. 

د نا 
ثَالَ المُصَكْفهٌ -رحمه الله تعالى- (وَفِعْلَهًا لِلرْجَال في الَْجِدٍ 


أَنْضَل؛ آنه كير جَمْمًاء وَفِي الَسَاجد الي يَكْثرٌ فيهًا اناس 
فضَل) لِمارَوَى أي بن نب أن الي كك فَال: «صلاة الرُجُلٍ 
مَعّ الرّجُلٍ أزكّى مِنْ صَلاتِه وَحْدهُ وَضّلاة الرّجُلٍ مم الرْجْلِنٍ 
أَدْكَى مِنْ صَّلاتِهِ مَمَ الرجُلء وَمَا كَانَ أكثرٌ لي اي زان اللسدب 
على -» فَإن كَانَ في جواره مَسْجِدٌ مُخْمَل فَُْْهَا فِي مَْجدٍ 
الجوار فْضَلُ من فمْلِهَا ني السْجد الْذِي يكت لاس فبه؛ أنه إذَا 
على اي تتش وكقرذ حولت الما بي تا وان 
لَه فجَمَاعتّهُنَ في البيُوس أفْضَل لما رَوَى ابن عُمَرَ رضي الله 
عنهما فَالَ: قَالَ وَسُّولُ الل كله: الا تَمْنَمُ َمْتَمُوا نِسَاءَكُمْ الَسَاجِدَ 
دونه ير لَهُن فإ ذ رادت ار حور الاج مع لجال 
فَإِنْ كانت شابة أو بير نُضْنَهَى . هَى كر لَهَا الحضُونُ وَإِنْ كَانَتْ 
3 عَجُورًا لا مُتى لم يك لما روي أنا لبي 1: «نْهَى النَّمَاءَ 
عَنَ الْخْرُوج إلا عَجَورًا ني ينقلئهَاه). 
ّ (الشزح): حديث أبي رواه أبو داود [505] بإسنادٍ فيه رجلٌ 
م يبينواء ولم يضعفه أبو داودء وأشار علي بن المديني والبيهقي 
وغيرهما إلى صحّتهه وحديث ابن عمر صحيمٌ رواه أبو داود 
3 ] بلفظه هذا بإسنادٍ صحيح على شرط البخاري» وحديث 
العجوز في منقليها غريب» ورواه البيهقي [01517] بإسناد 
ضعيفٌ موقوقًا على ابن مسعودٍ قال: ١م‏ صَلَّس المْرََةٌ صَلاةٌ 
أَفْضَلَ مِنْ صّلاة فِي بَتهًا إل مَسْجِدَيْ مَكَة وَالَِينَةٍ إلأَعَجُورًا 
في يها والمنقلان الحفّان» هذا هو الصّحيح المعروف عند 
أهل اللّغة: وذكر إمام الحرمين أنهما الخفان الخلقان» وهما بفتح 
الميم وكسرهاء لغتان والفتح أشهرء وقد أوضحتها في التهذيب. 
(أَمَا الآحكامُ): ففيه مسائل: 
(إخدَامًا): قال الشافعي في المختصر والأصحاب: فعل 
الجماعة للرّجل في المسجد أفضل من فعلها في البيت والسّوق 
وغيرهما؛ لما ذكرناه من الأحاديث في فضل المشي إلى المسجدء 
ولأنه أشرف. ولأنّ فيه إظهار شعار الجماعة؛ فإن كان هناك 
مساجد فذهابه إلى أكثرها جماعة أفضل للحديث المذكورء فلو 
كان بجواره مسجدٌ قليل الجمع وبالبعد منه مسجدٌ أكثر جمعًا 
فالمسجد البعيد أولى إلا في حالين: 
(أَحَدُهُمَا): أن تتعطل جماعة القريب لعدوله عنه لكونه 
إمامًاء أو يحضر الّاس بحضوره؛ فحينتلو يكون القريب أفضل. 
(الثاني): أن يكون إمام البعيد مبتدعًا كامعتزي وغيره أو 
فاسقًا أو لا يعتقد وجوب بعض الأركان فالقريب أفضل. 
وحكى الخراسانيون وجهًا: أن مسجد الجوار أفضل بكلّ 


حال» والصحيح الذي قطم بهالجمهور هرالأوّل» فإن كان 
مسد الجوار لا جماعة فيهء ولو حضر هذا الإنسان فيه م يحصّل 
جماعة؛ ول يحضر غيره فالدّهاب إلى مسجد الجماعة أفضل 


بالاتفاق 

(المسألة لثائية: يسن الجماعة للنساء بلا خلافي عندناء لكن 
هل تتأكد في حقهنّ كتاكدها ني حقّ الرجال؟ فيه الوجهان 
السابقان: 


(أَصَّحُهُمَ): المنع» وإمامة الرّجل بهن أفضل من إمامة امرأق؛ 
لأنه أعرف بالصّلاة» ويجهر بالقراءة بكل حال» لكن لا يجوز أن 
يخلو واحدٌ بامرأة إن لم يكن محرمًا كما سنوضحه مبسوطًا بدليله 
في باب صفة الأئمّة حيث ذكره المصئف إن شاء الله تعالى. 

(الثَالِئَةُ): جماعة النّساء في البيبوت أفضل من حضورهنٌ 
المساجد للحديث المذكور. 

قال أصحابنا: وصلاتها فيما كان من بيتها أستر أفضل لها 
لحديث عبد الله بن مسعود أن الي يكل قال: «صّلاة المرْأةٍ في 
تَِا أنْضَلُمِنْ صّلاتِهًا فِي حُجْرَتِهَاء وَصَلاتَهًا فِي مَخْدَعِهَا 
أَفْضَلٌ بِنْ صلاتَهًا فِي بَبْتِهَاه رواه أبو داود [070] بإسنادٍ 
صحيح على شرط مسلم. 

وإن أرادت المرأة حضور المسجد للصّلاة قال أصحابنا: إن 
كانت شابْة أو كبيرة تشتهى كره لها وكره لزوجها ووليّها تمكينها 
منة. 

وإن كانت عجورًا لا تشتهى لم يكرهء وقد جاءت أحاديث 
صحيحةٌ تقتضي هذا التفصيل. 

منها ما روى ابن عمر أن الني ككل قال: «إذَا اسْتَأدنَتْ 
أَحَدَكمْ اْرَأنةُ إِلَى الَسْجدٍ فَلا يَمْنَعُهَاء رواه البخاري [875] 
ومسلمٌ [445] ولفظه لمسلم. 

وفي رواية هما [خ: 0 م: (445)]: (إذَا امْتَأْدْتَكُمْ 
سَاذكُمْ بالل إلى الجا ُو لَهُن» وعنه قال: قال رسول 
الله يكله: دلا تَمْتَعُوا إِمّاءَ الله و مَسَاجدَ الله رواه مسلمٌ [445]. 

وعن عائشة قالت: الَو أَنْ رَسُولَ الله بل رَأى ما أَخْدَثَ 
الْمَاءُ لَمنَعَهُنّ المْجدَ كُمَا مُنِمَتْ نِسَاءٌ بَّنِي إِسْرَائِيلَ» رواه 
البخاريٌ [871] ومسلمٌ [440]. 

(فَرْعٌ): يستحب للرّوج أن يآذن لحا إذا اسنتاذنته إلى الممسجد 
للصّلاة إذا كانت عجورًا لا تشتهى وأمن المفسدة عليها وعلى 
غيرها للأحاديث المذكورة» فإن منعها لم يحرم عليه» هذا مذهينا. 

قال البيهقي: وبه قال عامّة العلماء» ويجاب عن حديث: «لا 


تَمْتمُوا إِمَاء الل مَسَاجدَ اللّوا تاحفن ةدعو الورع 3 
ملازمة المسكن راس فل تتركه للفضيلة. ا 

(فَرْعٌ): إذا أرادت المرأة حضور المسجد كره لا أن فس طيباء 
وكره أيضًا الاب الفاخرة لحديث زينب القفية امرأة ابن تسوه 


رضي الله عته وعنها قالث: قال لنا رسول الله يكل: «إذًا شهدت 
ِحْدَاكنُ المسْجد قلا تمس طِيباا رواه مسلمٌ [41 4]. | 
وعن أبي هريرة أنّ رسول الله يك قال: «لا تَمْتَعُوأ ماه الله 
مَسَاجدَ الله وَلَكِنْ لِيَحْرجْنَ ون تَْلِاتُ» رواه أبو داود [014] 
وماد مجع على قرط البخازي ومسل .وتفلات يحي الا 
المثناة فوق وكسر الفاء أي تاركات الطْيب. 
فرع ظ 

مذاهب العلماء 4 الجماعة للتساء 

قد ذكرنا أنّ مذهبنا استحبابها لن. ١‏ 
قال الششيخ أبو حامدٍ: كل صلاةٍ استحب للرّجال الجماعة 
فيها استحب الجماعة فيها للتّساء فريضةً كانت أو نافلة» وحكاء 
ابن المنذر عن عائشة وآم سلمة وعطاء والقُوري والأوزاعي 
وأحمد وإسحاق وأبي ثورء قال: وقال سليمان بن يسار والحسن 
البصري ومالك: لا تؤم المرأة أحدًا في فرضء ولا نفل قال: وقال 
أصحاب الرأي: يكره ويجزيهن.ء قال: وقال الشعي والنخعي 
وقتادة: تؤمّهنٌ في النفل دون الفرض» واحتيج أصحابنا بلديث م 
ورقة: «أنّ النبي يل أمَرَهَا أَنْ تَوُمٌ آَمْلَ دَارهَا؛ رواه أبو داود 
17 ولم يضمّفه وعن ريطة الحنفيّة قالت: «أمتنا عائشة 
فقامت بينهنُ في الصّلاة المكتوبة». ْ 
وعن حجيرة قالت: «أمنا أمّ سلمة في صلاة العص[ فقامت 
بيننا» رواهما الدَارقطيّ [1/ ٠4‏ 4] والبيهقيّ [014] إإسنادين 
صحيحين ا 
فرع | 

مذاهبهم 2 حضور العجوز التي لا تشتهى 
المسجد للصلاة | 

قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يكره ذلك في شيء من الصّلاة: 
قال العبدري: وبه قال أكثر الفقهاء. ا 
وقال أبو حنيفة: يكره إلا في الفجر والعشاء والعيلد؛ دليلنا 
عموم الأحاديث الصّحيحة في النهي عن منعهنّ المساجل 
دع يم نف 

قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى- (ولامْص اتام عَنّى 
يَنوِيَ الَمُومُ الجَماعَة؛ لأنه يُرِيدُ أن َنِم غَيْرَهُ لابه مِنْنَيَةٍ 


الأتباع فَإِنْ رَأى رَجُلَينِ يُصَلْيَان عَلَى الأَنْفِرَادٍ فَنَوَّى انتما 
بهما لم نصح سلا لأنهُ تكله أن يدي بها في وف 
وَاحِدِ وَإِنْ نَوَى الْأَقيِداء بَحَدِهِمَا بَفَيْرٍ عَيْهِ لَّمْ تصِح 
صَلايه لِأنه إِذَا لَمْ يُعيِنْ : لابمكِنهُ الأَميِدَاك و َإِنْ ؛ كان أَحَدُهُمًا 


يُصّلَي بالآخر فَنْوَى الأقتداء اممو لَمْ نصح صلاتة؛ لأنهُ تابع 
لير لا يَجُورُ أن يْبْمَهُ غَيْرهُ وذ صَلّى رَجُلان قتَرَى كل 
اح مهما أنه هَُ الإمَامُلَمْ تل صَلائة؛ لآن كل وَاحلو ينْهُمَا 
يُصَلي لِعَفْسِهء وإ وى كُل وَاحد مِنْهُمَا أله مُؤْنَمُ بالآر لَمْ 
نصح صّلان؛ لآ كل وَاحدٍ مِنْهُمَا ام بِمَن ليْس بإمام). 

(الشرْح): اتفق نص الشّافمي والأصحاب على أنه يشترط 
لصحّة الجماعة أن ينوي المأموم الجماعة والاقتداء والائتمام» 
قالوا: وتكون هذه النيّة مقرونة بتكبيرة الإحرام كسائر ما ينويه» 
فإن لم ينو في الابتداء» وأحرم منفردًا ثم نوى الاقتداء في أثناء 
صلاته ففيه خلافٌ ذكره المصئف بعد هذاء وإذا ترك نيّة الاقتداء 
والانفراد وأحرم مطلقًا انعقدت صلاته منفرداء فإن تابع الإمام 
في أفعاله من غير تجديد نيّةِ فوجهان: حكاهما القاضي حسينُ في 
تعليقه والمتولّي وآخرون. 

(أَصَّحُّهُمًا): وأشهرهما: تبطل صلاته؛ لأنه ارتبط بمن ليس 
بإمام له فأشبه الارتباط بغير المصلّيء وبهذا قطع البغوي 
وآخرون. 

(وَالَانِي): لا تبطل؛ لأنه أتى بالأركان على وجههاء وبهذا 
قطع الأكثرون» فإن قلنا: لا تبطل صلاته كان منفردًاء ولا يحصل 
له فضيلة الجماعة بلا خلافي» صرّح به المتولي وغيره. 

وإن قلنا: تبطل صلاته فإنْما تبطل إذا انتظر ركوعه وسجوده 
وغيرهما ليركع ويسجد معه وطال انتظاره فأمًا إذا اتفق انقضاء 
فعله مع انقضاء فعله أو انتظره يسيرًا جدًا فلا تبطل بلا خلافي» 
ولو شك في أثناء صلاته في نيّة الاقتداء لم تجز له متابعته إلا أن 
ينوي الآن المتابعة» وحيث قلنا يجواز الاقتداء في أثناء الصّلاة؛ 
لأنّ الأصل عدم الي فإن تذكر أنه كان نوى قال القاضي حسينٌ 
والمتولي وغيرهما: حكمه حكم من شك في نيّة أصل الصّلاة فإن 
تذكّر قبل أن يفعل فعلاً على خلاف متابعة الإمام» وهو شالهٌ لم 

وإن تذكر بعد أن فعل فعلاً على متابعته في الشّكُّ بطلت 
صلاته إذا قلنا بالأصحّ: إنّ المنفرد تبطل صلاته بالمتابعة؛ لأنه في 
حال شكه له حكم المنفرد» وليس له المتابعة حتى قال أصحابنا: 
لو عرض له هذا الشّك في التَشْهّد الأخير لا يجوز أن يقف 


سلامه على سلام الإمام. 

أما إذ اقتدى بإمام لم بن لات كم شك هل كان توى 
الاقتداء؟ فلا شيء عليه» وصلاته ماضية على الصّحَّة هذا هو 
المذهبء وذكر القاضي حسينْ في تعليقه أن فيه الخلاف السّابق 
فيمن شك بعد فراغه من الصّلاة هل ترك ركنا من صلاته أم 
لا؟ وهذا ضعيف. والله أعلم. 

أما إذا نوى الاقتداء بمأموم أو نوى الاقتداء باثنين منفردين 
أو بأحدهما لا بعينه فصلاته باطلةٌ؛ لما ذكره المصئف» ولو صلى 
رجلان كل واحدٍ منهما نوى أنه مأموم فصلاتهما ياطلةً. 

وإن نوى كل واحدٍ منهما أنه إمامٌ صحّت صلاتهما؛ لما 
ذكره المصتف ولو شك كل واحد منهما في أثناء الصّلاة أو بعد 
فراغهما في أنه إمامٌ أم مأمومٌ» فصلاتاهما باطلتان بالاتفاق ذكره 
البندنيجي والقاضي حسينٌ وصاحب البيان وغيرهم لاحتمال أنّ 
كل واحدٍ نوى الاقتداء بالآخره ولو شبك احذهمبا أنه إنام لو 
مأموم وعلم الآخبر أنه إمامٌ أو منفردٌ فصلاة ة الأوّل باطلةٌ 
وصلاة الثاني صحيحة» وإن ظنْ الثاني أنه مقتدٍ بالأرّل فصلاته 
باطلةً أيضاء واللّه أعلم 

ولو اقتدى بمامومٍ وظنه إمامًا بأن رأى رجلين يصليان» وقد 
خالفا سئة الوقوف فوقف المأموم عن يسار الإمام فطريقان: 

(الَشْهُورُ): منهما الجزم ببطلان صلاته. وبهذا قطع 
البندنيجي وصاحب البيان وآخرون. 

(وَالنَانِي): قاله القاضي حسينٌ: يخرج على الوجهين فيما لو 
تابع من لم ينو الاقتداء به؛ لآنه وقف أفعاله على أفعاله. 

قال: وهو مشكل لأآنْ من صلى خلف محدث لم يعلم حدثه 
صحت صلاته» وإن كان قد وقف فعله على فعله. 

(قُلْتْ): الأصمّ هنا أنه يلزمه الإعادة؛ لأنه مفرّطً بخلاف 
من صلى خلف المحدث. 

(فَرْمّ): قد ذكرنا أنه لا يصمّ الاقتداء بالمأمرم» وهذا بحممٌ 
عليه نقل الأصحاب فيه الإجماع؛ وحكى صاحب البيان عن 
أصحابنا أنهم نقلوا الإجماع على أنه لا يصح. 

قال أصحابنا: وأمًا ما ثبت في الصّحيحين لخ: (للح) م: 
(414)] أن الن بلِ صلى ني مرضه وكان أبو بكر يقتتدي 
بصلاة الني كل والناس يقتدون بصلاة أبي بكر» تنمتا ليع 
كانوا مقتدين بالني جل ولكن أبا بكر يسمعهم التكبير؛ وقد جاء 
هذا اللفظ مصرّحًا به في روايتين في صحيح مسلم قال: وأبو بكر 


(فَرْعٌ): في اشتراط نيّة الاقتداء في صلاة الجمعة وجهان 
حكاهما الرّافعي. 

(الصّحِيحٌ): المشهور: الاشتراط كغيرها. 

(وَالثانَي): لا يشترط؛ لأنها لا تصمّ إلا في جماعةٍ فلم يحقج 
إلى نيتها. 

(فَرْعٌ): لا يجب على المأموم تعبين الإمام في نيّته بل يكفيه 
نيّةَ الاقتداء بالإمام الحاضرء أو إمام هذه الجماعة» فلو عيّسن 
وأخطا نظر إن لم يشر إلى الإمام بأن نوى الاقتداء بزيد» وهو يظن 
الإمام زيدًا فبان عمرًا لم تصحّ صلاته؛ لأنه اقتدى بغائبيه وهو 
كمن عيّن المت في صلاة الجنازة» وأخطا لا تصح صلاته» وكمن 
نوى العتق عن كقارة ظهاره فكان الذي عليه كفارة قتل لا تجزته 
وإن نوى الاقتداء بزيدٍ هذا الإمام فكان عمرًا ففي صِمة اقتدائه 
به وجهان لتعارض إشارته وتسميته والأصح: صحّة الاقتداء» 
ونظيره لو قال بعك هذه الفرس فكان بغلء وفيه خلاف 
مشهورٌء والله أعلم. 

(فرعٌ): ينبغي للإمام أن ينوي الإمامة فإن لم ينوها صحّت 
صلاته وصلاة المأمومين. 

وفي وجه غريبب حعاء ازر فس عن حكابة في امسق 
العبّادي عن أبي حفص البابشامي والقفال أنهما قالا: يجب على 
الإمام نيّة الإمامة وأشغر كلام العبّادي بأنهما يشترطانها في صحّة 
الاقتداء» والصّواب: أنّ نيّة الإمامة لا تجبء. ولا تشترط لصحة 
الاقتداء وبه قطع جماهير أصحابناء وسواءً اقتدى به رجال أم 
نساءء لكن يحصل فضيلة الجماعة للمأمومين» وفي حصولمها 
للإمام ثلاثة أوجه: 

(أَصّحُهَا): وأشهرها: لا تحصلء وبه قطع الشيخ أبو محمّار 
الجويي والفوراني وآخرون. لأنّ الأعمال بالنيّات. 

(والثاني): تحصل؛ لأنها حاصلة لمتابعيه فوجب أن تحصل 


(وَالثَايِثْ): قاله القاضي حسينٌ إن علمهم؛ ولم ينو الإمامة لم 
تحصلء وإن كان منفردًا ثم اقتدوا به ولم يعلم اقتداءهم حصل 
له ثواب الجماعة قال الرّافعيَ: ومن فوائد الخلاف أنه إذا لم ينو 
الإمامة في صلاة الجمعة هل تصح جمعته؟ فالأصمٌ أنها لا تصح» 
ولو نوى الإمامة وعيّن المقتدي فبان خلافه لم يضر لأنَ غلطه لا 
يزيد على ترك النيّة ولأنه لا يربط صلاته بصلاته؛ والله أعلم. 

(فَرْعٌ): في مذاهب العلماء في نيّة الإمامة ذكرنا أنّ المشهور 
من مذهبنا أنه لا يشترط لصحّة الجماعة» وبه قال مالك 


وآخرونء وقال الأوزاعي والثوري وإسحاق: تجب. وعبن أحمد 
روايتان كالمذهبين: وقال أبو حنيفة وصاحباه: إن صلّى برجل لم 
تجب. وإن صلى بامرأةٍ أو نساء وجبت 001 
د َ# د 0 

قَالَ لصتف -رحه الله تعالى- (وَتَسْقْط الجمَاعَمَ بالعُذره 
وَهْوَ أَشْيّاءُ: مِنْهًا الَطَّرٌ وَالوَحَل ارح الشدبيدة في الليلَّةٍ 
ل َارَوَى ابن عُمَر رضي الله عنهما قَالَ: 
هما إن نام َسُول اللو يك في سفرِ وَكَانت لله مُظلِمة أ 
مَطِيرَة نادَى مُنَادِيه أَنْ صَلُوا في رَحَالِكُمْ»). ا 
(الشرّح): حديث ابن عمر رواه البخاري [5 ل 

7 , ولفظ رواية البخاري أنّ رسول الله كلِ: دكات يَأْمُرُ 
مُوَدنا يَُذْنُ تم يَقولُ عَلَى أثْرو: ألا صَّلُوا ذ في الرّحَال ؤي الليْلةٍ 
البَاردةٍ أَرْ المِيرَة في في الستفر . ْ 
وفي رواية لمسلم: مَأئر لذن إِذَا كانت ليله بَاردة ات مَطرٍ 

يَقُولُ: آلا صَلُوا ذ في الرحَال» قال الأزهري وغيره: الرّحال المنازل 
اي مد ادر وو ادس الك ويد بات 
الأذان أنَ هذا الكلام يقال في أثناء الأذان أم بعده والرحل» 
بفتح الحاء على اللّخة المشهورة قال الجوهري: ويقال بإسكانها في 
لغة رديئة. ا 
(أما َك الْمسْأَلّة): فقال أصحابنا: تسقط الجماعة بالأعذار 


سواء قلنا: إنها سه أم فرص كفايق آم فرض عينء لأنَه وإن قلنا: 
إنها سنةٌ فهي سنَةٌ متأكدة» ويكره ه تركها كما سبق بيانه» فإذا 
تركها لعذر زالت الكراهة وليس معناه أنه إذا ترك الجماعة لعذر 
صل له تمتها دبل لا تحمل 'لناكضنياتها باذ شلك وإلما نطناه 
0000 | 

فق أصحابنا على أذ لطر وحده دي سوا كان ليلا أو 


1 
وني الورحل وجهان: 
(المتجِبخ): الذي قطع به المصنف والجمهور: أنه عذرٌ 
وحده؛ سواءًٌ كان بالليل أو النهار. 0 
(والثاني): ليس بعذرء حكاه جماعة من الخراسانيّين. 
(فرع): البرد العديد عذرٌ في اليل والتها وشدة عر عبدر 
في الظهرء والشلج عذرٌ إن بل الشرب. والرّيح الباردة عذرني 
اليل دون النهار. 
قال الرّافعي: ويقول بعض الأصحاب: الرّيح 
الليلة المظلمة. 


| 
ا 
ا 
/ 
ا 


أ 


|الباردة في 


قال: وليس ذلك على سبيل اشتراط الظلمة. 
3 يع فنا 

َال الْصَتُّمَهُ -رحمه الله تعالى-: (وَِنْهَا: أن يَحْضُرٌَ الطّمَامُ 
وَنَفْسَهُ تتوقةُ أ يداح لبي لما روس عاش رضي ي الله عنها 
َالَتْ: سَمِمْت رَسُولَ الله يله يَقول: دلا صلا حفر الطّقا 
وَلا رياف الأخبئَان»). 

(الشرْح): شرت عاش رزاة ستل ( بهذا اللُفظء 
والأخبئان البول والغائط ويقال حضرة فلان بفتح الحاء وضمّها 
وكسرها لدت لات تتتهوراتن رهناة الامزان عدراة يشقطا 
كلّواحدٍ منهما الجماعة بالاتفاق» وكذا ما كان في معناهماء قال 
أصحابنا: يكره أن يصلَّى في هذه الأحوال» وقد سبقت المسألة في 
آخر باب ما يفسد الصلاة مبسوطة؛ وحضور الشّراب الذي يتوق 
إليه من ماء وغيره كحضور الطعام, ومدافعة الرّيح كمدافعة 
البول والغائط 


1 


حا نا 

قَانَ امُصَنْفُ -رحمه الله تعالى -: (وَمِنْهَا: أَنْ يَحَافَ ضَرَّرًا في 
فهر ماله آَوْيَكُون به مَرَض يَشْقْ مَمَهُ القَصْدُ وَالدليل عَلَيِه 
مارُي بن باس أن الي َك قَا: «مَنْ سَهعَ الا قَلّمْ يَأ 
لا صَلاة ل إل ين عر قو يَا رسُولَ الل وَمَا العُذْرُ؟ قَالَ: 
خؤف أو مَرَض» َينَْا أن يَكُونَ قَيّمًا لِمُرِيض يَحَافُ ات 
لآ نظ الآذبي أل ين حفْظ الجمعَ وَينا: أَنْ يُكوة لَّهُ 
قريب مريض يَحَافُ مَوْنَهُ؛ لأَنْهُ يتنم بلك أَكْثْرٌ يما يََالْم 
َلَمَاب الال): 
ّْ (الرْحٌ): حديث ابن عباس رواه أبو داود [001] وغيره 
وف إسناده رجلّ ضعيفُ مدلّس» ولم يضعّفه أبو داود» قال 
أصحابنا: ومن الأعذار في ترك الجماعة أن يكون به مرض يشق 
معه القصد. وإن كان يمكن لأنّ عليه ضررًا في ذلك وحرجًا وقد 
قال اللّه تعالى: وما جَمْلَ عَليَكُمْ في الدّين مِنْ حَرَجٍ» فإن كان 
مرض يسيرٌ لا يشق معه القصد كوجع ضرسء وصداع يسيرء 
وى شفيفق فليس بعذر وضبطوه: بأن تلحقه مشقة كمشقة 
المشي في المطرء ومنها: أن يكون عررّضا مريض يخاف ضياعه؛ فإن 
كان له غيره يتعهّده كله على فليا بفزجياة امن اع 
منهم صاحب البيان. 

(أصَحُهمَا): أنّه عذرٌ؛ لأنّ مشقة تركه أعظم من مشقة المطرء 
ولأنه يذهب خشوعه. 

(وَالَانِي): ليس بعذر؛ لأنه لا يخاف عليه سواءً كان هذا 


المريض قريبًا أو صديقاء وكذلك إن كان غريبًا لا معرفة لهبه 
وخاف ضياعه؛ ومنها: أن يكون له قريب أو صديق يخاف موت 
ودليله ما ذكره المصنفء ومنها: أن يخاف على نفسه أو ماله أو 
على من يلزمه الدب عنه من سلطان أو غيره من يظلمه أو يخاف 
من غريم له يخيسه أو يلازمه؛ وهو معسٌ. ' 

فيعذر بذلك: ولا عبرة بالمخوف من يطالبه بحق هو ظال في 
منعه. بل عليه توفية الحقّ والحضور قال أصحابنا: ويدخل في 
النوف على المال ما إذا كان خبزه في التنورء وقدره على الثار 
وليس هناك من يتعهّدهماء وكذا لو كان له عبد فأبق» أو دابَّةٌ 
فشردت أو زوجة نشزت أو نحو ذلك؛ ويرجو تحصيله بالتَاخّر 
له. 

قال الشافعيّ والأصحاب: ومن الأعذار: أن يكون عليه 
قصاصء ولو ظفر به المستحق لقتله ويرجو أنه لو غيّب وجهه 
آيامًا لذهب جزع المستحق» وعفا عنه مانا أو على مال فله 
التخلف بذلكء وفي معناه حدٌ القذف. قال الشافعي والشيخ أبو 
حامر والبندنيجي وسائر الأصحاب: فإن لم يرج العفو لو تغيّب 
م يجز التغيّبء ولم يكن عذرًا. 

واتفقوا على أنه لا يعذر من عليه حدّ شرب أو سرقةٍ أو حدّ 
زا بلغ الإمام وكذا كل مالا يسقط بالتوبة» واستشكل إمام 
الحرمين جواز التغيب لمن عليه قصاص؛ وأجاب عنه بأنّ العفو 
مندوب إليه» وهذا التغيّب طريقٌ إلى العفوء ومنها: أن يكون 
عاريًا لا لباس له فيعذر في التخلف» سواءً وجد ساتر العورة أم 
لا؛ لأنّ عليه مشقة في تبذله بالمشي بغير ثوبو يليق بهء ومنها: أن 
يريد سفرًا وترتحل الرّفقة» ومنها أن يكون ناشد ضَالَةٌ يرجوها إن 
ترك الجماعة» أو وجد من غصب ماله؛ وأراد استرداده؛ ومنها أن 
يكون أكل ثومًا أو بصلاً وكرّائًا ونحوهاء ولم يمكنه إزالة الرائحة 
بغسل ومعاحة. 

فإن أمكنته أو كان مطبوشًا لا ريح له فلا عذر. 

ومنها: غلبة النوم والنعاس إن انتظر الجماعة فهو عذرٌء قال 
صاحب الحاوي: والزّلزلة عذر. 

ف فد فنا 

قَالَ الْمصَنّفُ -رحمه الله تعالى-: (وَيْتَحَبُ لِمَنْ تَصَدَ 
الْجْمَاعَة أَنْ يَنْشِْيَّإِلَيَهَاء وَعَلَيّهِ السّكيئة وَالوَتَارُ؛ وَقَالَ أبِو 
إِمْحَاق: إا عاف فوت الخبيرة و الأولى أسْرَع؛ لِمَا رُوِيّ أن عَبْدَ 
اللرلن اقتكرة وقتن دسي شد إَِى الصّلا»» رقال: 
«بَادِرُوا حَدَ الصّلاق يَحْنِي الكْبيرَة الأولّى» وَالآَوْلُ آَصَح؛ لِمًا 


عن النبي 6 أنه قَال: دإذًا يمت الصّلاة فَلا 


تمشون» ن» وَعَلَيَكُمْ 


رَوَى أبو عْريرة 
نوها وهم تَسْعُون؛ وَلَكِنْ اوها وَأَقَمْ 
السكيئة: فَمَا أَدرَكتمْ قَصلُواء وما فَائَكمْ فَأَتَمراء). 

(الشرح): حديث أبي هريرة رواه البخاري [109] ومسلم 
3,. وروى في الصّحيحين: (رَمًا فَانَكُمْ فََيِمُواه. 

وف رواية #فاقضوا» وروايات «فأهُوا؛ أكثر قال أصحابنا: 
السنة لقاصد الجماعة أن يمشي إليها بسكينةٍ ووقار سواءٌ خاف 
فوت تكبيرة الإحرام وغيرها أم لاء وفيه هذا الوجه لأسي 
إسحاق» وهو ضعيف جداء متابلٌ للسّنْة الصحيحة؛ والسّنْة أن لا 
يعبث في مشيه إلى الصّلاة» ولا يتكلّم مستهجن» ولا يتعاطى ما 
يكره في الصّلاة لقرله 46: «فَإِن أَحَدَكُمْ في صَّلاةٍ مَا دَامْ يَمْمِدُ 
ِلَى الصّلاق؟ رواه مسلم [5 إن بعض طرق هذا الحديث 
السابق: 

(فرع): يستحب المحافظة على إدراك تكبيرة الإحرام مع 
الإمام بأن يتقدّم إلى المسجد قبل وقت الإقامة» وجاء في فضيلة 
إدراكها أشياء كثيرة عن السّلف منها هذا المذكور عن ابن 
مسعود؛ وأشياء عن غيره؟ ويحتج له بقوله ككل: «إِنْمَا جُمِلَ الإمَمُ 
ليؤْنَمٌ بو فَإِذَا كبر فَكبرُوا» رواه البخاري [57/1] ومسلمٌ [411]. 

دا أنس وأبي هريرة» وموضع الدّلالة: أن الفاء عند 
أهل العربيّة للتعقيب» فالحديث صريحٌ في الأمر بتعقيب تكبيرته 
بتكبيرة الإمام» واختلف أصحابنا فيما يدرك به فضيلة تكبيرة 
الإحرام على خمسة أوجو: 

(أْصّحُهَا): بأن يحضر تكبيرة الإمام» ويشتغل عقبها بعقد 
صلاته من غير وسوسةٍ ظاهرقء فإن أخر لم يدركها. 

(والثاني): يدركها ما لم يشرع الإمام في الفاتحة فقط. 

(وَالثَاِث): بأن يدرك الركوع في الركعة الأولى. 

(والرابع): بآن يدرك شيئًا من القيام. 

(والخامس): إن شغله أمرٌ دنيوي لم يدرك بالركوع؛ وإن 
منعه عذرٌ أو سببٌ للصّلاة كالطهارة أدرك به قال الغزالي في 
البسيط في الوجه الثالث والرّابع: هما فيمن لم يحضر إحرام 
الإمام» فأمّا من حضر فقد فاته فضيلة التكبيرة» وإن أدرك 
الركعة» واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): قد ذكرنا أن مذهبنا: أنّ السّنة لقاصد الجماعة أن 
يمشي بسكينةٍ سواء خاف فوت تكبيرة الإحرام أم لاء وحكاه ابن 
المنذر عن زيد بن ثابتم وانس وأحمد وأبي ثور واختاره ابن المنذر 
وحكاه العبدري عن أكثر العلماء» وعن ابن مسعودٍ وابن عمر 


والأسود بن يزيد وعبد الرّحمن بن يزيد وهما تابعيّان وإسحاق 


بن راهويه أنهم قالوا: إذا خاف فوت تكبيرة الإحرام اك 
دليلنا الحديث السابق. ْ 
3ح يذ ا ْ 
َال لصتف -رحمه الله تعالى-: (فَإنْ حَضَنٌ اا ل 
يَحْضرٌ فإ كان لِْمْجد مام ِب َب فَالْسََْبُ أن نيفد 
إل إيخفر» لأ في تقويت اجمَاعةِ عل فيان عو وَإِفْسَادًا 
لقلوب. َإِنْ شي فَوَاتَ ول الرقت لَم يَنَظِر لأذ اللبي ه: 
اذهب لمصلِح نبي عَطْرِو بن عَوْفو ققدم اللا ار 
رضي الله عنه وَحَضَرٌ النبئ كله وَهُمْ في الصّلاة ده 
عَلَيهمْ)). 
الات خنية مان مدرو يو عورف وروا البخاري 
[101] ومسلمٌ [1؟4] من رواية سهل بن سعاو السساعبي» قال 
الشافعي والأصحاب: إذا حضرت الجماعة؛ وم يحضر إِمامٌ فإن ل 
يكن للمسجد مام راتبٌ قدّموا واحدًا وصلّى بهم؛ وإن كان له 
مام راتب» فان كان قري بعثوا إليه من سيعلم خدبره اللحضر أو 
يأذن لمن يصلي بهم؛ وإن كان بعيدًا أو لم يوجد في موضعه فإن 
عرفوا من حسن خخلقه أن لا اذى بتقم غيره» ولا يحصل بسيبه 
تن استحب أن يتقّم أحدهم ويصلي بهم؛ للحديث المذكوره 
ولحفظ أوّل الوقت» والأولى أن يتقدّم أولاهم بالإماسة وأحبهم 
إلى الإمامء وإن خافوا اذاه أو فتنة انتظروه. 
فإن طال الانتظار وخافوا فوات الوقت كله صلا جماعةً» 
هكذا ذكر هذه الجملة الشافعي والأصحاب. ْ 
(فَرْعٌ): قال الشافعيٌ والأصحاب:: وإن حضر الإمام 
وبعض المامومين صلَى بهم الإمام. ولا ينتظر اجتماع الباقين؛ 
أن الفسدة يأرل الرتتبيع جاعة كلاق الفا ين الها اسن 
الوقت في جماعة كثيرة. | 
(فَرْعٌ): لو جرت عادة الإمام بتأخير الصّلاة عن أوّل الوقت 
وفعلها في أثنائه أو آخره فهل الأفضل أن ينتظره ه ليصلي معه؟ أم 
يصلي في أوّل الوقت منفردا؟ فيه خلافٌ سبق إيضاحه في باب 
التِيمّم في مسألة تعجيل التَيمّم. | 
3 د ف ْ 
قَالَ المُصَنْفسُ -رحمه الله تعالى-: ار 
َم أقِيمَت الجَمَاعَة قن لَمْ يَحْشَ قَوَاتَ الجمَاعَةٍ أ نَم الثافلة نم 
دَخَلَ في الجَمَاعَة وإ مشي قَوَات الَمَاعَةٍ قَطَّمَ 20 لآ 
الْجْمَاعَةَ أَفضّل). 


ا 
|| 
ا 
| 


(التشرح): هذه المسألة مشهورة عند الأصحاب على 
التفصيل الذي ذكره المصنف ومراده بقوله: خشي فوات الجماعة 
أن تفوت كلها بأن يسلم من صلاته؛ هكذا صرّح به الشيخ أبو 
حامده والشّيخ نصرٌ وآخرون واللّه أعلم. 

كن نا يخ 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ دل فِي فَرْض الرَّقْتٍ 
أفيعت اماه الأفْضَلٌ أن يَفْطَمَ وَدْعُلَ في الجمَاعَة؛ قا 
َرَى الدْعُولَ في اجمَاعة من غير أن يَفْطَمَ لات ته قَرْلان؛ 
قَالَ في الإثلاء: لايَجُونُ وتَبْطْلُ صّلاتَة؛ لآن تَحْرِيَمَهُ سَبَقَتْ 
تََْة اَم ميج كما حر ممه في أو الملا 0-0 
ْله وَكَالَ في القَد يم وَالجَاويلو: يَجُونُ وَمُرَ الأسّع) لأنَهُ لما 
3 ألا بصي بخص متلا مقر فلي اناما با بيجي 
ينم بوه جاو أذ بصني بض صَلابِه مُْفَرِداء ثم يَصِيرُ 
مَأمُومًاء وَمِنْ آصْحَابِنَا مَنْ قَال: إن كَان قد ركم في حَال 0 
لَمْيَجُرْ قَؤْلاوَاجِدا؛ لأنه يَتََيرُ تب صَلاقه بِالَْابَمَةٍ 
والملجيح: أله لا فزق لآن الشافمي لم ير م 
تَرْتِيبُ صَلاته بالتبَعَةِ كَالَسبُوق برَكمَة). 

(الشرح): قال أصحابنا: ذا دخل في فرض الوقت منفردًا ثم 
آراد الذخول في ججاعةٍ استحب أن يتمّها ركعتين ويسلم منها 
فتكون نافلة؛ * ثميدخل في الجماعة فإن لم يفعل استحب أن 
يقطعها ثم يستانفها في الجماعة؛ همكذا نص عليه الشافعي في 
المختصر؛ واتفق الأصحاب عليه في الطريقين» ويتكر على 
المصنف كونه قال: يقطع الصّلاة» ولم يقل: يسلم من ركعتين كما 
قال الشّافعي والأصحاب. ويتأول كلامه على أنه أراد إذا خشي 
فوت الجماعة لو تم ركعتين» فإنه حيتت يستحب قطعها فلر لم 
يقطعهاء ولم يسلّم بل نوى الدّخول في الجماعة واستمرٌ في الصلاة 
- فقد نص الشّافعي في مختصر المزني على أنه يكره؛ واتفق 
الأصحاب على كراهته كما نص عليه وفي صحتها طريقان: 

(أحدهما): القطع ببطلانها حكاه الفوراني وغيره عن أبي 
بكر الفارسي» وعى ملعت ماللئو وأبي حيفة. 

(وَالنانِي): وهو الصّواب المشهور الذي أطبق عليه 
الأصحاب وفيه قولان مشهوران أصحّهما باتفاق الأصحاب: 
يصح» وهو نصه في معظم كتبه الجديدة. 

(والثاني): لا يصحء نص عليه في الإملاء من كتبه الجديدة» 
ودليلها ما ذكره المصتف. ويستدل للصّحّة أيغمًا بحديث سهل بن 
سعد أن النيّ 6: «دَدَ ب لِمُصْلِحَ بْئِنَ يني عَمْرو بن عَوْفمٍ 
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َحَضَرَتْ الصّلاة ة قبْلَّ مُجيء النبِي يك فَقَد ا َقَدمُوا أب بكر لِيِصلَيَ» 
َم جاء لبي يل وَهُمْ في الصّلاة قم مصلّى بهم وَافدَى به 
أبو بكر وَاجَمَاعَة فَصَارَ بو يَكْرٍ مُقَتَدِيًا فِي أثناء صَّلاتِه» 
واختلف أصحابنا في موضع القولين علق أربع طرق مشهورة: 

(أحَدُهَا): القولان فيمن دخل في الجماعة بعد ركوعه منفردًا 
فإن دخل قبل ركوعه صحّت قولاً واحدًا. 

(والثاني): القولان فيمن دخل فيها قبل ركوعه فإن دحل 
فيها بعده بطلت قولاً واحدًا. 

(وَالَالِث): القولان إذا اتفقا في الركعة أولى أو ثانيق فإن 
اختلفا وكان الإمام في ركعةء والمأموم في أخرى متقدّمةٍ أو 
متأخرةٍ بطلت قولاً واحدًا. 

(والرابع): وهو الصّحيح: أنّ القولين في الأحوال كلّها 
لوجود علَّةٍ في كل الأحوالء والمذهب صِحّتها بكلّ حال» وسواءٌ 
اقتدى بإمام أحرم بعده أم بإمام كان محرمًا قبل عورا هذا 
المقتدي. 

قال أصحابنا: ولو نوى الاقنداء في صلاقٍ رباعيّة بمنّ يصلي 
ركعتين فسلّم الإمام بعد فراغه فقام المقتتدي واقتدى في ركعتيه 
الباقيتين بآخر ففيه القولان» ومثله هذا الذي يعتاده كثيرٌ من 
الناس يدرك الإمام في صلاة التراويح فيحرم خلفه بالعشاءء فإذا 
سلم الإمام قام المقتدي لإتمام صلاته ثم يحرم الإمام بركعتين 
أخريين في التراويح فيقندي به فيهماء ففي صحّته القولان 
أصحهما: الصحة. 

وهكذا لو اقتدى في كلّ ركعةٍ ففيه الخلاف بالترتيب وأولى 
بالبطلان» فإذا قلنا بالصّحة فاختلفا في الركعة لزم المأموم متابعة 
الإمام فيقعد في موضع قعوده ويقوم في موضع قيامه. فإن تمت 
صلاة الإمام أوّلا قام المأموم بعد سلامه لتتمّة صلاته؛ لأنه 
مسبوق» وإن تمت صلاة المأموم أوَّلا ويجز له متابعة الإمام في 
الزّيادة» بل إن شاء فارقه عند تمامها وتشهد وسلمء وتصح 
صلاته بلا خلافي؛ لأنه فارقه بعذر يتعلّق بالصلاة» وإن شاء 
انتظره في التشهّد وطول الدّعاء حي قد الماع 3 الى حقية 
ولو سها الماموم قبل الاقتداء لم يتحمّل عنه الإمام» بل إذا سلم 
الإمام سجد هو لسهوه إن كانت تمت صلاته وإلا سجد عند 
تمامهاء وإن سها بعد الاقتداء حمل عنه الإمامء وإن سها الإمام 
قبل الاقتداء أو بعده لحق المأموم سهوه»؛ ويسجد معه ويعيده في 
آخر صلاته على الأظهر كالمسبوق» واللّه أعلم. 

(مَرْعَ): ذكر المصنف هنا أنّ القول القديم: صحّة صلاة هذا 


المقتدي كما نص عليه في الجديد وتابعه على هذا صاحبا المعتمد 
والبيان تقليدًا له والّذي نقله أصحابنا عن القديم بطلان صلاته» 
ومن نقل ذلك صريحا الشيخ أبو حامر وصاحب الحاوي 
والقاضي أبو الطيّب والمحاملي في التجريد والفوراني والمتولي 
وآخرونء وهذا هو الصّواب؛ لأنّ نصّه في القديم قال قائل: 
يدخل مع الإمام ويعتدٌ بما مضىء ولسنا نقول بهذا. 

(قرْعٌ): هذا الّذي ذكره الشافعيّ هنا من قوله: يلم من 
ركعتين» وتكون نافلة هو الصّحيح في المذهبء وقد تقلّم في صفة 
الصّلاة في فصل النيّة مسائل من هذا القبيل فيها خلاف» وهي 
مختلفة في التّرجيح كما سبق هناك وفي هذا النصّ واتّفاق 
الأصحاب عليه دليلٌ على اتفاقهم على جواز الخروج من فريضةٍ 
دخل فيها في أوّل وقتها للعذرء وأمًا إذا خرج منها بلا عذر فإنه 
كرع هيه ديق غارن انذخي المح الشيرر الذج اكير اي 
الشّافمي وقطع به الجمهورء وقد سبق بيان المسألة مستقصى في 
باب التَيمّمِ في مسألة رؤية الماء في أثناء الصّلاة وقال المتولي: إذا 
قلنا: إن قلب فرضه نفلاً لا ينقلب بل تبطل صلاته حرم عليه هنا 
أن يسلّم من ركعتين ليدخل في الجماعة؛ لأنّ فيه أبطال فرض» 
وهذا الذي قاله المتولّي غلط ظاهرٌ حالف لنصّ الشافعي؛ 
والأصحاب جميعهم على استحباب ذلك» ووجهه ما ذكرناه أنه 
يجوز قطع الفرض لعذرء وتحصيل الجماعة عذرٌ مهم؛ لأنه إذا 
جاز قطعه لعذر دنيويُ وحظ نفسه فجوازه لمصلحة الصّلاة 
وليك كجلها أزل كه ليله باك إطال فرق ملل فاسنةة 
لأنّ إيطال الفرض حاصلٌ سواءٌ قلنا: ينقلب نفلاً أم تبطل» والله 
أعلم 

(فَرْعٌ): قد ذكرنا أنّ نص الشّافمي والأصحاب: أنه يستحبّ 
أن يسلّم من ركعتين» ثمّ يدخل الجماعة» وهذا فيما إذا كان قد 
بقي من صلاته أكثر من ركعتين» فإن كان الباقي دون ذلك 
استحب أن يتمها ثم يعيدها مع الجماعة. 

وعن ضرخ بهذا الرائمي: 

(فرع): هذا الذي مييق هون فيما:إذا دصل قر القت قه 
أراد جماعة فا إذا دخل في فائتة ثم راد الّخول في جماعةٍ فان 
كانت الجماعة تصلّي تلك الفاتتة فالجماعة مسنونة لها. 

فهي كفرض الوقت فيما ذكره» وإن كانت الجماعة غير تلك 
الات م يب اللَسليم من ركشين» ولا قطنها لتحصيل تلاك 
الفائتة جماعة؛ لآنّ الجماعة لا تشرع حينئل كما سبق بيانه في أوّل 
الباب. 


1 
| 
1 
|] 


| 


المجموع - 


ومن صرّح بذلك صاحب التَِمّة قال: لأنّ الجماعلة ليست 
من مصلحة هذه الصّلاة» ولا يجوز قطع فريضة مرا مصلحة 
فريضةٍ أخرى» وهذا بخلاف ما لو شرع في فائنة في يوم اغيي. ثم 
انكشف وخاف فوت الحاضرة فإنه يسلم من ركعتين ويشتخل 
بالحاضرة. 
قال المتولي: ولو شرع في فريضة في آخر وقتهلا منفرداء 
وأمكنه إتامها في الوقت منفردًاء وحضر قوم يصلُونها جماعة» 
وعلم أنه لو سلّم من ركعتين» وك دق وقم بن انا خازج 
الوقت أو شك في ذلك حرّم عليه السلام من ركعتين؛ لأنّ 
مراعاة الوقت فرضٌ» والجماعة سد فلا يجوز له ترك الفرض 
مراعاة سنْةٍ واللّه أعلم. | 
(قَْمٌ: قال صاحب البيان: إذا افتتح جماعة ثم نقلها إلى 
جماعة أخرى بأن أحرم خلف جنب أو محدث لم يعلمء ثم علم 
الإمام فخرج فتطهّره ثم رجع فأحرم بالصّلاة فالحق المأموم 
صلاته بصلاته ثانيًا أو جاء آخر فالحق المأموم صلاته بصلاته بعد 
علمه بحدث الأوّل؛ قال أصحابنا: يجوز ذلك قرلاً واحذاء 
وتكون صلاة المأموم انعقدت جماعة ثمّ صارت بعد ذلك جماعة» 
وهذا لا خلاف فيه؛ بخلاف من أحرم منفرداء وكذلك إذا أحدث 
الإمام واستخلف وجِوّزنا الاستخلاف فإِنٌ المأمومين نقلوا 
صلاتهم من جاعة إلى جماعةٍ هذا كلام صاحب اليبان» وكين 
الشّيخ أبو حامدٍ في التعليق واحاملي وآخرون نحوه. | ا 
(فَرْعٌ): قال الشّيخ أبو حامدٍ والماوردي والقاضي أبو الطَيّب 
وا محاملي وغيرهم: قلب الفرض إلى غيره أربعة أنواع؛ 
(أَحَدُهَا): أن يحرم بالطهر ظانا دخول الوقت فينيين عدمه 
فيقع نافلة هكذا جزموا به» وهو اذهب؛ وفيه خلاف سبق في 
أوّل صفة الصلاة. 
(الثاني): يحرم بفريضة ثم يدوي قلبها فريضةً أخرى أو 
منذورةً فتبطل صلاته على المذهبء وقيل في انقلابها|نفلاً قولان 
17 ْ 
(الثَالِتْ): يحرم بفريضة ثم يدوي قلبها نافلة فتبطل على 
المذهب» وهو المنصوص وحكى هؤلاء المذكورون وغيرهم وجهًا 
أنه يقع نفلا. 
(الرَابعُ): مسألة الكتاب وهي: أن يحرم بفرة منفردًا ثم 
يريد دخول جماعةٍ فيقتصر على ركعتين نص الشافعي] والجمهور 
على وقوعها نافلة وطرد جماعةٌ فيها الخلاف؛ والمذهب وقوعها 
نافلةٌ والفرق أنّه هنا معذورٌ لتحصيل الجماعة. 
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قال الماوردي: نقل الصّلاة إلى صلاةٍ أقسام: 

(أَحَدُهَا): نقل فرض إلى فرض فلا يحصل واحدٌ منهما. 

(لتَنِي): نقل نفل رات إلى نفل راتبو كوتر إلى سنّة الفجر 
فلا يحصل واحدٌ منهما. 

(لثَالِث): نقل نفل إلى فرض فلا يحصل واحدٌ منهما. 

(الرَابعٌ): نقل فرضٍ إلى نفل فهذا نوعان: تقل حكم كمن 
أحرم بالظلّهر قبل الرٌوال جاهلاً فتقع نفلا والثاني: : نقل نِّةِ بأن 
ينوي قلبه نفلاً عامدًا فيبطل فرضهه والصّحيح المنصوص: : أنه لا 
ينقلب نفلاًء واللّه أعلم. 

(فَرٌْ): لو دخل في جاعة ثم حضرت ججماعة أخرى فنوى 
قطع الاقتداء بالإمام الأول ثم نوى متابعة الثاني ففي بطلان 
صلاته بقطع الاقتداء الخلاف المشهوره وسنوضحه قرييًا إن شاء 
الله - تعالى - والمذهب: د 
فعلى هذا في صحة الاقتداء الثاني القولان في المسألة الي نحن 
فيها ذكره المتولّي وغيره» وهو ظاهرٌ والله أعلم. 

#اج# * 

قَالَ المصَنْفُ رحمه الله تعالى-: (وَإنْ حَضَرَ وَفَذ أقيِمَتْ 
الصّلاة لم َل عنْه ةيما وي أا الي ب قال: : دإذًا 
أيِيمَتْ الصّلاءٌ فلا صّلاة إلا المكتوية»). 

(الترْحٌ): هذا الحديث رواه مسلمٌ ]٠١[‏ من رواية أبي 
هريرة» ويتكر على المصنف قوله: روي بصيغة تمريض مع أنه 
صحيمٌ قال الشافعي والأصحاب: : إذا أقيمت الصّلاة كره لكل 

من أراد الفريضة افتتاح نافلةٍه سواءٌ كانت سن راتبةٌ للك 
الصّلاة أو تميّة مسجد أو غيرها لعموم هذا الحديث. 

وسواءٌ فرغ المؤذّن من إقامة الصّلاة أم كان في أثنائهاء 
وسواءٌ علم أنه يفرغ من النافلة ويدرك إحرام الإمام أم لا 

لعموم الحديث» هذا مذهبناء وبه قال عمر بن الخطاب وابنه 
وأبو هريرة ة وسعيدٌ بن جبير وابن سيرين وعروة بن الرّبير وأحمصد 
وإسحاق وأبو ثور وحكى ابن المنذر عن ابن مسعودٍ أنه صلّى 
ركعي الفجرء والأمام في المكتوية. 

وقالت طائفة: : إذا وجده في الفجر وم يكن صلّى سنتها 
يخرج إلى خارج المسجد فيصلَيها ثم يدخل فيصلي معه الفريضة» 
حكاه ابن المنذر عن مسروق ومكحول والحسن ومجاهلو وحماد بن 
أبي سليمان» وقال مالك مثله إن لم يخف فوت الركعة فإن خافه 
صِلَى مع الإمام. 

وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وأبو حنيفة: إن طممع 


أن يدرك صلاة الإمام صلاهما في جانب المسجد وإلا فليحرم 
معة 
نما نا نا 

قَالَ للف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ أدْرَكَهُ فِي القِيَامٍ 
وَحشِِْيَ أَنْ ب َفُونَهُ القراءة تولك د دعا الأسيفتاح وَاشْتَغْلَ بِالقِرَاء 
نا رض قلا يتل َل بالل فإ قرا بض القَاِحَة فَرَكَعَ 
الإِمَامٌ فيه وَجهَان: 

١‏ (أَحَدُهُمَا: يَرْكَمُ يبَر القِرَاءةه لآن مُتَابَمَةَ الإمام آَكَدُ 

لهذا ل ركه راكِمًا سقط عَنُْ فَرْضصُ القرَاءة. 

(الثاني): يلْرَمُهُ أن يتم ه القَاتَحَة؛ لأنهُ رمب بَعْضَ القِرَاءَةٍ رمه 
ِنَمَامُهَا). 

(الشرح): قال أصحابنا: إذا حضر مسبوق فوجد الإمام في 
القراءة وخاف ركوعه قبل فراغه من الفاتحة فينبغي أن لايقول 
دعاء الافتتاح والتعوّذء بل يبادر إلى الفاتحة؛ لما ذكره المصئّف» 
وإن غلب على ظئه أنه إذا قال الدعاء والتَعرّدْ أدرك تمام الفاتحة 
استحبٌ الإتيان بهما فلو ركع الإمام» وهو في أثناء الفاتحة فثلائة 
أوجو: 

(أَحَدُهَا): يتم الفاتحة. 

(والثاني): يركع ويسقط عنه قراءتهاء ودليلهما ما ذكره 
المصنف. قال البندنيجي: هذا الثاني هو نصّه في الإملاء. قال 
وهو المذهب. 

(وَالثايِث): وهو الأصح» وهو قول الشيخ أبي زيدٍ المروزي 
وصححه القفال والمعتبر أنه إن لم يقل شينًا من دعاء الاتشاح 
والتعوّذ ركع وسقط عنه بقيّة الفاتحة» وإن قال شيئًا من ذلك لزمه 
أن يقرأ من الفاتحة بقدره لتقصيره بالتشاغل فإن قلنا: عليه إتمام 
الفاتحة فتخلف ليقرأ كان متخلفا بعذر فيسعى خلف الإمام على 
نظم صلاة نفسه فيتم القراءة ثم يركع ثم يعتدل ثم يمسجد حتى 
يلحق الإمام ويعذر في التخلف بثلاثة أركان مقصودةٍ وتحسب له 
ركعته؛ فإن زاد على ثلاثةٍ ففيه خلافٌ سنذكره إن شاء الله - 
تعالى - في فصل متابعة الإمام. 

فإن قال: خالف» ول يتم الفاتحة بل ركع عمدًا عالّا بطلت 
صلاته لتركه القراءة عامداء وإن قلنا: يركع ركع مع الإمام 
وسقطت عنه القراءة وحسبت له الركعة. 

فلو اشتغل بإتام الفاتحة كان متخلّفا بلا عذرء فإن سبقه 
الإمام بالركوع وقرا هذا المسبوق الفاتحة ثم لحقه في الاعتدال ل 
يكن مدركا للركعة؛ لأنه لم يتابعه في معظمهاء صرح به إمام 


الحرمين والأصحابء. وهل تبطل صلاته إذا قلنا بالمذهب إن 
التخلف بركن واحار لا يبطل الصّلاة؟ فيه وجهان حكاهما إمام 
ا حرمين لخر 

(أَصّحُهُمَا): لا تبطل كما في غير المسبوق. 

(والثاني): تبطل؛ لأنه ترك متابعة الإمام فيما فاتت به ركعة 
فكان كالتخلف بركعة. 

فإن قلنا: تبطل وجب استنافها وحرّم الاستمرار فيها مع 
العلم ببطلانهاء وإن قلنا: لا تبطل قال الإمام: ينبغي أن لا يركم؛ 
لأن الركرع غير محسوبي له؛ ولكن يتابع الإمام في الموى إلى 
السّجود ويصير كأنه أدركه الآن» والركعة غير محسوبة ل ثم 
صورة المسآلة إذا لم يدرك مع الإمام ما يمكنه فيه إتمام الفاتحة» فامًا 
إذا أتى بدعاء الافتتاح وتعوّذ ثم سبّح او سكت طويلاً فإنه 
مقصّرٌ بلا خلافي» ولا تسقط عنه الفاتحة صرّح به الإمام. 

له كا 

قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى -: (وَإِنْ أَذْرَكَهُ وَهُوَ رَاكِمٌ كبر 
لِلوٍحَرَام» وَهْرَ َائِمْ م نم يحبر للركوع ركم إن ىر كبيرَة نْرَى 
بها الإخرَام» وتكبيرة 6 الركرع لم تجزتة عَنٍ الَرضٍ» أنه أشرّلة 
في إل بين لاني 00 00 َنمقِدُ د صّلاة ١د‏ تقل؟ فيه فيه كيار 


الزّكاة وَصَدَقَة - 
(وَالثانِي): لا تَنعقدُ؛ لأنهُ شرك فِي الْمِةٍ يبن تكبيرَةٍ هِيّ 


شط وتكبيرَةٍ ليست بشزْط). 

(الشراح): إذا أدرك الإمام راكعًا كبر للإحرام قائما ثم يكبر 
للركرع ويهوي إليه. فإن وقع بعض تكبيرة الإحرام في غير القيام 
لم تنعقد صلاته فرضًا بلا خلافي. ولا تنعقد نفلا أيضًا على 
الصّحيحء وفيه وجة سبق بيانه في أوّل صفة الصّلاة وسبق هناك» 
أن الأشهر من مذهب مالك أن المسبوق إذا أدرك الإمام راكمًا 
ووقعت تكبيرة إحرامه في حدّ الرركوع انعقدت صلاته فرضًاء 
دليلنا القياس على غير المسبوق» وإذا كبر للوحرام فليس له أن 
يشتغل بالفاتحة بل يهوي للركوع مكبّرًا له» وكذا لو أدركه قائمًا 
فكبّر فركع الإمام بمجرّد تكبيره. 

فلو اقتصر في الحالين على تكبيرةٍ واحدةٍ وأتى بها بكمالها في 
حال القيام فله أربعة أحوال: 

(أَحَدُهَا): أن ينوي تكبيرة الإحرام فقط فتصحّ صلاته 
فريضة. 

(الثاني): أن ينوي تكبيرة الركوع فلا تنعقد صلاته. 
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(الثَالِث): ينويهما جميعًا فلا تنعقد فرضًا بلا خلافيء وفي 
انعقادها نفلاً ثلاثة أوجه: الصّحيح باتّفاق الأصحاب: لا تتعقد 
والثاني: تتعقد. 
والثّالث حكاه القاضي أبو الطَيّب: إن كانت لني أحبرم بها 
نافلةً انعقدت نافلة» وإن كانت فريضة فلا. | 
(الحال الرَابعٌ): أن لا بنوي واحدة متهماء بل يطلق التكبيرء 
فالصّحيح المنصوص في الأم وقطع به الجمهور لا تنعقد. | 
(والثاني): تنعقد فرضًا لقرينة الافتتاح؛ ومال إليله إمام 
ا حرمين. | 
وأمًا قياس المصنف على من أخرج دراهم ونوى بها الزّكاة 
وصدقة التطوع. | 
فمراده أنه يقع صدقة تطوع بلا خلافيي ولكنه قياس 
ضعيفٌ أو باطلٌ وليس بينها جامعٌ وعلّةٌ معتيرةٌ وللو كان 
فالفرق: أن الدّراهم لم تجزه عن الركات فبقيت برعا وهذاا معناه 
صدقة التطوّع» وأمًا تكبيرة الإحرام فنهي ركنٌ لصلاة الفرض 
ولصلاة التفل» وم تتمحّض هذه التكبيرة للإحرام؛ وم تتعقد 
فرضاء وكذا الثفل؛ إذ لا فرق بينهما في اعتبار تكبيرة ارام 
واللّه أعلم. | 
حم تنا ا 
قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (مَإِنْ أَدْرَكَ مه َع يِفْدَارَ 
العامة وإ لم مدرلا لِك لم شرل 
الرَكمَة؛ لما رَوَى أبُو هُريْرة أن النبي يك قَالَ: مَنْ أَذْرَل الركوع 
ين ال الأخيرة َو الحشة يفيف اليا أخرى. ومن لَمْ 
يُذرلذ الركوع فليم الظفْرَ أريَم»). ا 
(الشرح): مذ كدعو ريذا اللففك قرمقة يوا الذار فط :* 
1[ و١ ]١‏ بإسنادٍ ضعيفي. ولفظه: «مَنْ أذْرَك من الْمُمَةٍ 
َكْمَُ صل ليا أخرىء فَإِن أَذْرَمَهُمْ جُنُوسا صَلّى الظرَ 
أَرْبَمًا؛ فقال الشّافميّ والأصحاب: إذا أدرك مسبوق الإمام راكمًا 
وكبّرء وهو قائم ثم ركع فإن وصل المأموم إلى حد الركوع 
الجزئ» وهو أن تبلغ راحتاه ركبتيه قبل أن يرفع الإمام عن حدٌ 
الركرع ا جزئ. ا 
فقد أدرك الرّكعة وحسبت له قال صاحب البيان: ويشترط 
أن يطمئن الماموم في الركوع قبل ارتفاع الإمام عن حد الركوع 
امجزئ. ْ 
وأطلق جمهور الأصحاب المسألة؛ ولم يتعرّضوا للطلمأئينة» 
ولا بد من اشتراطها كما ذكره صاحب البيان» قال الرافعي: قال 


أصحابنا:» ولا يضر ارتفاع الإمام عن أكمل الركوع إذا لم يرتفع 
عن القدر المجزئ. 

وهذا الذي ذكرناه من إدراك الرّكعة بإدراك الركروع هو 
الصّواب الذي نص عليه الشّافعي» وقاله جماهير الأصحاب 
وجماهير العلماء» وتظاهرت به الأحاديث وأطبق عليه الناس» 
وفيه وجةٌ ضعيف مزيّفٌُ أنه لا يدرك الرّكعة بذلك؛ حكاه 
صاحب التتمّة عن إمام الأئمّة محمّد بن إسحاق بن خزيمة من 
أكبر أصحابنا الفقهاء الحدّثين» وحكاه الرّافعي عنه وعن أبي بكر 
الصّبفيّ من أصحابناء وهو بكسر الصّاد المهملة: وإسكان الباء 
الموحّدة وبالغين المعجمة» قال صاحب التَّمّة: هذا ليس بصحيح؛ 
لأنّ أهل الأعصار اتفقوا على الإدراك به فخلاف من بعدهم لا 
يعد به» فإذا قلنا بالمذهب» وهو أنه يدركها فشك هل بلغ حدّ 
الركوع الجزئ واطمانّ قبل ارتفاع الإمام عنه أم بعده؟ فطريقان: 

(أَحَدُهُمًا): وهو المذهب وبه قطع الجمهور في الطريقتين» 
ونصّ عليه الشافعي في الأم: لا يكون مدركا للركمة؛ لأنّ 
الأصل عدم الإدراك: ولأنّ الحكم بالاعتداد بالركعة بإدراك 
الركوع رخصةٌ فلا يصار إليه إلا بيقين. 

(والثاني): فيه. وجهان حكاه إمام الحرمين وجعلهما الغزائي 
قولين: والصّواب وجهان: 

(أَصَّحُهُمًا): هذا. 

(والثّاني): يكون مدركا؛ لأنّ الأصل عدم ارتفاع الإمام» 
واللّه أعلم. 

وهذا الذي ذكرناه من إدراك المأموم الرّكعة بإدراك ركوع 
الإمام هو فيما إذا كان الرّكوع محسوبًا للإمام» فإن لم يكن محسوبًا 
له بأن كان الإمام محدثاء أو قد سها وقام إلى الخامسة فأدركه 
المسبوق في ركوعهاء أو نسي تسبيح الركوع واعتدلء ثمّ عاد إليه 
ظانًا جوازه فأدركه فيه لم يكن مدركا للركمة على المذهب 
الصّحيح الذي قطع به الجمهرر؛ لأنّ القيام والقراءة إنما يسقطان 
عن المسبوق؛ لأنّ الإمام يحملهما عنهء وهذا الإمام غير حامل 
فإنّ الركوع في الصّورة المذكورة غير محسوبو لهء وفيه وجة أنه 
يكرن مدركاء وهو ضعيفٌ» وسنوضّحه إن شاء الله تعالى - في 
باب صفة الأئمّة في مسألة الصّلاة خلف الحدث. 

(فَرْعَ: إذا أدرك المسبوق الإمام بعد فوات الحدٌ المجزئ من 
الركوع فلا خلاف أنه لا يكون مدركا للركعة» لكن يجب عليه 
متابعة الإمام فيما أدرك؛ وإن لم يحسب له فإن أدركه في التشهد 
الأخير لزمه أن يجلس معه؛ وهل يسن له التشهّد معه؟ فيه 


وجهان مشهوران حكاهما الخراسانيون والششيخ أبو حامدٍ وابن 
الصبّاغ وصاحب البيان وآخرون من العراقيين. 

(الصّحِيعٌ): المنصوص أنه يسن متابعة الإمام. 

(والثاتي): لايسن؛ لأله لين موعه ف حقه: 

قال أصحابنا: ولا يجب التَشهّد على هذا المسبوق بلا خلافي 
بخلاف القعود فيه فإنه وجب عليه بلا خلافر؛ لأنّ متابعة الإمام 
إنما تجب في الأفعال» وكذا في الأقوال المحسوبة للإمام» ولا يجب 
في الأقوال التى لا تحسب له؛ لأنّه لا يحل تركها بصورة المتابعة 
بخلاف الأفعال» ومتى أدركه في ركوع أو بعده لا يأتي بدعاء 
الافتتاح لا في الحالء ولا فيما بعده حتى لو أدركه في آخر التشهّد 
فأحرم وجلس فسلّم الإمام عقب جلوسه فقام إلى تدارك ما عليه 
م يأت بدعاء الافتتاح لفوات محله وإن سلّم قبل جلوسه أتى بده 
وقد سبقت المسألة موضحة في أوائل صفة الصّلاة. 

(فَرْع): ذكرنا إذا لم يدرك المسبوق الركوع لا تحسب له 
الركعة عندناء وبه قال جمهور العلماء» وقال زفر: تحسب إن 
أدركه في الاعتدال. 

كدخ ده تا 

قَالَ المصَنّفُ -رحمه الله تعالىى-: (وَإن كان الإمَامٌ د رَكَمَ 
وَنْسِيّ تييح الركوع قر فرَجَمَ إِلَى الركوع ليُسبْحَ فأذركة اأمُومٌ ني 
ذا رع قدأب خلم" ري" يُحْتَمَلُ أن يكن مُدْركًا 
لِلركمةٍ كما لو َم إلى خايسة فَأَذْرَكَهُ مَأمُومٌ فيهًا. 

الوص في الم أن لايَكرنُ مُذركا؛ لآن دبك غيْرُ 
مَحْسُْربٍ ما وَيُخَالِفُ الخَايِسَة؛ أن مُنَاكَ قَذْ أتى بها المأمُومُ 
وَهَهنَا لم يَأسر يما انه مَعَ الإمَام). 

(الترْح): قال الشافعيَ والأصحاب - رحمهم الله -: إذا 
نسي الإمام د تسبيح الركوع فاعتدل ثم تذكره هلم يجز له أن يعود إلى 
الركوع ليسبح؛ 57 التسبيح سنْة فلا يجوز أن يرجع من الاعتدال 
الواجب إليه فإن عاد إليه عانًا بتحريمه بطلت صلاته؛ ولا يصع 
اقتداء أحلٍ به» وإن عاد إليه جاهلاً بتحريمه لم تبطل صلاته؛ لأنه 
معذورء ولكن هذا الرجوع لغْوٌ غير محسوبم من صلاته. فإن 
اقتدى به مسبوق» والحالة هذه. وهو في الرَكوع الذي هو لغوٌ 
والمسبوق جاهل بالحال صمح اقتداؤه» وهل تحسب له هذه الركعة 
بإدراك هذا الركوع؟ فيه وجهان: 

(الصّحِيح): باتفاق الأصحاب, وهو المنصوص في الأم: أنها 
لا تحسب؛ لأنّ الركوع لغْوٌ في حقّ الإمام» وكذا في حق المأموم» 
ولأنْ الإمام ليس في الركوع؛ وإنما هو في الاعتدال حكمًا 


والمدرك في الاعتدال لا تحسب له الركعة. 

(والثاني): تحسب. 

واحتجّوا له بالقياس على من أدرك الإمام في خامسة قام 
إليها جاهلاً وأدرك معه القيام» وقرأ الفاتحة» فإِنُ هذه الركعة 
تحسب للمسبوقء وإن كانت غير محسوبةٍ للإمام؛ وهذا الوجه 
غلط وقياسه على الخامسة باطلٌ؛ لأنّه ليس نظير مسالتنا؛ لأنه في 
الخامسة أدركها بكماطاء ولم يحمل الإمام عنه شيئًا وفي مسالتنا ل 
يدرك القيام والقراءة» ولا الركوع المحسوب للإمام» فلا يصحّ 
القياسء وإنما نظيره أن يدركه في ركوع الخامسة وحيشكٍ لا 
يحسب له الركعة على المذهب الصّحيح؛ وه قطع الجمهور في 
الطريقتين» وحكى إمام الحرمين عن الشيخ أبي علي السّنجي 
بكسر السسّين المهملة وإسكان النون وبالجيم وجهًا ضعيفًا جدًا أنه 
يكون مدركا للركعة وذكر وجهًا بعيدًا مزيَفًا أنه إذا أدرك مع 
الإمام جميع الخامسة وهما جاهلان بأنها الخامسة وقرا الفاتحمة لا 
يكون مدركا للركعة» ولكنْ صلاته منعقدة» وهو خلاف المذهب 
بل الصّواب المشهور أنه مدرلكٌ للركعة والحالة هذه؛ ولو أدرك 
معه جميع ثالثةٍ من الجمعة قام إليها ساهيّاء فإن قلنا في غير الجمعة 
لا تحسب له الركعة لم تحسب هنا ركعة من الجمعة؛ ولا من 
الظهر. 

وإن قلنا: تحسبء فهنا وجهان بناءً على القولين فيما لو بان 
إمام الجمعة محدثاء واختار ابن الحداد هنا أنه لا تحسب له الركعة» 
أمّا إذا كان الإمام محدثا فحكم إدراك المسبوق له في ركوعه حكم 
إدراكه في ركرع الخامسة» فالصحيح أنه لا تحسب له الركعة أمَا 
إذا كان الإمام متطهرًا فادركه مسبوق في الركوع فاقتدى به ثم 
أحدث الإمام في السّجود فإنٌّ المسبوق يكون مدركا لتلك الرّكعة 
بلا خلافيء لأنه أدرك ركوعًا محسويًا للإمام. 

ذكره البغوي وغيره وهو ظاهرء أمّا إذا قام الإمام إلى خامسةٍ 
جاهلاً فاتتدى به مسيوق عائً انها خاسسةٌ فالمتحيع اللشهور 
الذي قطع به الأصحاب في معظم الطّرق: أنه لا تنعقد صلاته؛ 
لأنه دخل في ركعة يعلم أنها لغْرٌء وحكى البغوي عن القفال أنّ 
صلاته تنعقد جماعة؛ لأنّ الإمام في صلاةٍء ولكن لا يتابعه في 
الأفعال» بل بمجرّد إحرامه يقعد يننظر الإمام؛ لأنّ التشسهّد 
محسوب للإمام؛ قال البغوي: وعلى هذا لو نسي الإمام سجدة 
من الرّكعة الأولى فاقتدى به مسبوق في قيام الثانية مع علمه محاله 
- ففي انعقادها هذا الخلاف» الصّحيح: لا تنعقد» والله أعلم. 

#2 # 


ا 


َال امْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: ( وَإِنْ أَدرَكَهُ سَاجِدًا كبر 
رام كم يج من عبرتي وين أصْحَابنًا من قَال يحبر 
كما يبر لكوع وَالََْبْ الأ لأنهُلَمْ يذ رامعا فكي 
ين الشّجُوو وَيُخَالِفُ م 

كوو ألا ترَى أنه يُجْزِئُهُ عَنْ فَرْضِهِ َصَار كَالتْفَرِو». 
(التّزخ): قال أصحابنا: إذا أدركه ساجدًا أو في أله و كتير 
للإحرام قائمًا ويجب أن يكمل حروف تكبيرة الإحرام ال كما 
سبق بيانه قريبًا وفي صفة الصّلاة فإذا كبر للإحرام لزمه أن يتتقل 
إلى الركن الذي فيه الإمام؛ وهل يكبّر للانتقال؟ فيه الوجهان 
اللذان ذكرهما المصنف؛ أصحّهما باتفاق الأصحاب: لا يكبر؛ لما 
ذكره المصنف؛ ثم يكبر بعد ذلك إذا انتقل مع الإمام من السّجود 
أو غيره موافقة للإمام وإن لم يكن محسوبًا لهذا المسبوق» وإذا قام 
المسبوق بعد سلام الإمام إلى تدارك ما عليه فإن كان الجلوس 
الذي قام منه موضع جلوس هذا المسبوق بأن أدركه في ثالئة 
رباعيّةِ أو ثانية المغرب قام مكبّرًا وإن م يكن موضع جلرسه بأن 
أدركه في الأخيرة أو ثانية رباعيّةٍ ففيه ثلاثة أوجه: 
(الصّجِيح): المشهور المنصوص أنه: يقوم بلا تكبرة؛ لأنه 
ليس موضع تكبير له وقد كبّر في ارتفاعه عن السّجود مغ الإمام 
وهو الانتقال في حقّه وليس هو الآن متابمًا للإمام فلا يكبر. 
(والغاني): يكبّر؛ لأنه انتقال» وهذا الوجه حكاه إمام 
لحرمين والغزالَ عن الشيخ ابي حامل» والّذي في تعليق أبي 
حامر أنه لا يكبّر فلعلهم روه عنه في غير تعليقه. ْ 
(وَالثَايِثُ): ذكره القاضي أبو الطَيّب وجزم به أنه يقوم من 
أدرك التَشْهّد الأخير فلا يكبر ويقوم من أدرك معه ركمة بتكبير؛ 
أن القيام من ركعةٍ له تكبيٌ وهذا ضعيفٌ واللّه اعلم. 1 
وإذال كرشم حارس التسزة ل ع لها لدت ينهد 
سلام الإمام فإن مكث بطلت صلاته؛ لأنه زاد قيامًاء وإن كان 
موضع جلوسه جاز المكث ولا تبطل صلاته؛ لأنّ تطويل التشهّد 
الأ جائنُ وإن كان الأولى تفيفه؛ والسَئّة للمسبوق أن يقوم 
بعد تسليمتي الإمام؛ لأنّ الثانية محسوبةٌ من الصّلاق مكذا صرّح 
به القاضي حسين والمنولي والبغري وآخرون. 
ويجرز أن يقوم بعد تمام الأولى فإن لجال امسا بعادي 
صلاته إن تعمّد القيام» وم ينو المفارقة. | 
وقد سبق بيان هذه المسالة مبسوطة في فصل صفة الصّلاة في 

فصل صفة السّلام واللّه أعلم. | 
(فْرْعٌ): لو أدرك المسبوق الإمام في السّجدة الأولى من ركعةٍ 

ا 


مَا إِذًا أَذْرَكَهُ رَاكِعَا فَإِن هَذَا مَوْضضِعْ 


فسجدها معه ثمّ أحدث الإمام وانصرفء؛ فهل يسجد المسبوق 
السّجدة الثَانية؟ فيه وجهان حكاهما القاضي أبو الطيِب في 
تعليقه في آخر باب سجود السّهو. 

(أَحَدُهُمَا): يلزمه أن يسجد؛ لأنه التزم ذلك بمتابعة الإمامء 
وبهذا قال أبو علي بن أبي هريرة. 

(وَأَصَحُّهُمًا): وبه قال جمهور أصحابنا: لا يسجد؛ لأنّ هذه 
السّجدة غير محسوبة له. 

وإِنّما كان يأتي بها متابعة للإمام. 

وقد زالت المتأبعة. 

ل: يمة ‏ فنا 

قَالَ المصَنْفهُ حرحمه الله تعال-: (وَإِنْ أذْرَكَهٌ في آخير الصّلاةٍ 
كبر لْإِْرَامٍ وَقَمَدَ وَحَصلَتْ أ هُ فَعيلَة الجَمَاعَةِ). 

(الشترْح): قد قدّمنا قريبًا أنّه إذا أدركه في التَشهّد الأخير كبر 
للإحرام قائمًا وقعد وتشهّد معه؛ ولا يكبّر للقعود على 
الصّحيح؛ والتشهّد سنةٌ وليس بواجبو على هذا المسبوق بلا 
خلافي كما سبق بيانه قرياء وقد قدّمنا هناك وها أنه لا يسن 
وليس بشيء. 

ولا يقرأ دعاء الافتاح في الحال ولا بعد القيام» وسبق دليل 
الجميع» وتحصل له فضيلة الجماعة لكن دون فضيلة من أدركها 
من أرّاء هذا هو المذهب الصّحيح؛ وبه قطع المصتف والجمهور 
من أصحابنا العراقيّين والخراسانيّينَء وجزم الغزالي بأنه لا يكون 
مدركًا للجماعة إلا إذا أدرك ركوع الركمة الأخيرة والمشهور 
الأوّل؛ لأنْه لا خلاف بأنّ صلاته تنعقد» ولو لم تحصل له الجماعة 
لكان يقني اندلا تمقلة خزه قبل البدرا عر عيدب ليله 
هذا غلط بل تكبيرة الإحرام أدركها معدء وهي محسوبة لهء واللّه 
أعلم. 

كن ين فنا 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالى- (وَإِنْ أَذرَكَ مَعَهُ الركمة 
الآخِيرَةَ كَانَ ذَلِكَ أَوْلَ صلاتِهِ؛ٍ ! ِمَا وي عَنْ علي رضي الله عنه 
نْهُ قَالَ: «مَا أذركت فَهُوَ 0 صَلاتِكَ «رَعَنْ ابن عُمّرَ أنْهُ قَالَ: 
0 َإِذا ف الإمَامُ قَامْ إلى ما بْقِيَ مِنْ صَلاتِه إن كَانَ ذَلِكَ 
في لاو فيه وت فق مع الإمامأعاة انوت فِي آخجر 
مَلاتو؛ أن ما فَمَلهُ مع الإمام فََلهُ ِْمُتبمََ ذا َع إلى مضو 
عاد كمَاإِذَ تش م الإمام ثم قَامَ إِلَى مَابَْقِي فَإنَهُ يد 
التعَهُد). 

(التتُرْح): مذهبنا أن ما أدركه المسبوق فهو أوّل صلاته. وما 


يتداركه بعد سلام الإمام آخمر صلاته فيعيد فيه القدوت قال 
الشافعي: (فَإِنْ أذْرَك أَوْلَ رَكعَنِينِ من ربَاِيةِ نم قم ِلتّدَارُكِ يقرأ 
السُورّة في الأخريين) 0 علا نعريم م على قوله: (نْسَنُ السورة 
في جمِيع الركعات ولا تخد نَحْنَصُ بِالأُولَين) أمَا إذا خصّصنا فلا 
يقرأ السّورة» والأصح أنه تفريعٌ على القولين جميمًا لشلاً تخلو 
صلاته من السّورة؛ وقد تقدّمت هذه المسألة في صفة الصّلاة» 
وتقدّم هناك أيضًا أنه لو أدرك ركعتين من العشاء لا يسرٌ الجهر 
فيما يتداركه على المذهب؛ لأنه آخمر صلاته؛ وقيل في الجهر 

قولان لثلا تخل صلاته من جهرء وأوضحت المسآلة هناك ولو 


أدرك ركعة من المغرب قام بعد سلام الإمام ويصلّي ركعة شب 
يتشهّده ثم ثالثة ويتشهّد. 


(فرغ): قد ذكرنا أن مذهبنا أن ما أدركه المسبوق أوّل 
صلاته؛ وما يتداركه آخرهاء وبه قال سعيد بن المسيّب والحسن 
البصري وعطاءً وعمر بن عبد العزيز ومكحولٌ والرّهمريّ 
والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وإسحاق» حكاه عنهم ابن 
المنذر قال: وبه أقول» قال: وروي عن عمر وعلي وأبي الدّرداء 
ولا يثبت عنهم» وهو رواية عن مالك وبه قال داود. 

وقال أبو حنيفة ومالك والثوري وأحمد: ما أدركه آخمر 
صلاته وما يتداركه أوّل صلاته. 

وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر ومجاهلرٍ وابن سيرين» واحتج 
هم بقوله كك: ما أَدْرَكتمْ فَصنُُوا وَمَا فَانَكُمْ فَاقَضُوا؛ رواه 
البخاري [109] ومسلم [107]. 

واحتج أصحابنا بقوله ك: «ما أَدْرَكتَمْ قَصنُوا وَسَا فَانَكُمْ 

فَأَتِمُوا رواه البخاري ومسلم من طرق كثيرة. 

قال البيهتي: الْذين رووا فأُوا أكثر وأحفظ وألزم لأبي 
هريرة الذي هو راوي الحديث؛ فهم أولى قال الشيخ أبو حامدٍ 
والماوردي: وإتمام الشيء لا يكون إلا بعد تقدّم أوّله وبقيّة آخره» 
وروى البيهتي مثل مذهبنا عن عمر بن الخطاب وعلي وأبي 
الدّرداء وابن المسيب وحسنٍ وعطاء وابن سيرين وأبي قلابة 
رضي الله عنه. 

قال أصحابنا: ولأنه لو أدرك ركعة من المغرب فقام للتّدارك 
يصلَي ركعة ثم يجلس ويتشهّده لم يقوم إلى الثألئشة» وهذا متّفقٌ 
عليه عندنا وعند الحنفية. 

ومن نقل الاتفاق عليه الشيخ أبو حامدٍ والبغوي» وهو دليل 
ظاهرٌ لنا؛ لأنه لو كان الذي فاته أوّل صلاته لم يجلس عقب 
ركعة. 
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قال أصحابنا: فأمًا رواية فاقضوا فجوابها من وجهين: 

(أحدهما): أنّ رواة فأتموا أكثر وأحفظ. 

(والثاني): أنّ القضاء محمولٌ على الفعل لا القضاء المعروف 
في الاصطلاح؛ لأنْ هذا اصطلاح متأخري الفقهاء. والعرب 
تطلق القضاء وس القتله قال الله - تعالى - ٍفَإذًا قصيتم ف 
مك4 ٍَفَإِنَ ة تفيئت الصّلاة» قال الشّيخ أنتو حامر: 
والمراد: وما فاتكم من صلاتكم أنتم لا من صلاة الإمام والذي 
فات المأموم من صلاة نفسه إنما هو آخرهاء واللّه أعلم. 

د اد 

قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ حَضّرَ وَقَد قَرَعْ الإمَامٌ 
ين الصّلاة إن كَانَ المْجِدُ له مام اب كُرِه أذ يَسْتَِف فب 
جَمَاعَة؛ لأنهُ 329 اعْتَقَدَ أنه قَصّدَ الكيادٌ وَالإفْسَاك مَإِنْ كان 
الَنْجدُ في سوق أَوْ مم لاس لم كر أن يَنْيَانِفَ الجمَاعَة 
لامك الأ نم على اكاب وإ حر وَل بذ الأ 
صَلى أنتجب فض مَنْ حَضَرَ أذ يْصَلْيَ مَمَهُ لتَمْصُلَ لَهُ 
الجَمَاعَة وَالدَلِيلُ عَلَيْهِ مَا رَوَى أَبُو سَعِيد لحري أن رَجْلا جَاءء 
وََد صَلى ُو الل يل فَقَلَ: امو تسد عدن هناة فنا 
رَجُلَ فَصَلّى مَعَه). 

(الشُرْح): هذا الحديث رواه أبو داود [0754] والثّرمذيّ 
[2» وقال: حديث حسن» وروينا في سنن البيهقي [41797] 
أنّ هذا الرجل الذي قام فصلى معه هو أبو بكر الصّدّيق رضي 
الله عنه. 

وقوله كلك: امن يَصَدْق عَلَى هَذا؟» فيه تسمية مشل هذا 
صدقة» وهو موافقٌ لقوله ككل في الحديث الصّحيح: كَل مَغْرُوفيٍ 
صدَقَد رواه البخاري [57170] مسن رواية جابر» ومسلم 
]1٠٠١5[‏ من رواية حذيفة» وفيه استحباب إعادة الصّلاة في 
جاعةٍ لمن صلأها في جماعةٍ وإن كانت الثانية أقلّ من الأولى وأنه 
تستحب الشفاعة إلى من يصلَّي مع الحاضرء وأنّ المسجد المطروق 
لا يكره فيه جماعة بعد جماعةٍ وأنّ الجماعة تحصل بإمام ومأموم. 

(وَأَمَا حُكْمْ المألةِ): فقال أصحابنا: إن كان للمسجد إمامٌ 
راتبٌ» وليس هو مطروقًا كره لغيره إقامة الجماعة فيه ابتداء قبل 
فوات مجيء إمامهء ولو صلَّى الإمام كره أيضًا إقامة جماعةٍ أخرى 
فيه بغير إذنه»ء هذا هو الصحيح المشهور وبه قطع الجمهورء 
وحكى الرّافعي وجها أنه لا يكره؛ ذكره ف ياب الآذان» وهو 
شاد ضعيف؛ وإن كان المسجد مطروقًا أو غير مطروق؛ وليس له 
إمامٌ راتب لم تكره إقامة الجماعة الثّانية فيه؛ ) ذكره المصتّفء آنا 
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إذا حضر واحدٌّ بعد صلاة الجماعة فيستحب لبعض الحاضرين 
الْذين صلُوا أن يصِلّي معه لتحصل له الجماعة؛ ويستحب أن 
يشفع له من له عذرٌ في عدم الصّلاة معه إلى غيره لِيصلّي معه 
للحديثء واللّه أعلم. 
(فَرْمْ): في مذاهب العلماء في إقامة الجماعة في ملجارٍ 
أقيمت فيه جماعة عة قبلها أم) إذا لم يكن له إمامٌ راتب فلا كراهة في 
الجماعة الثانية والثالثة وأكثر بالإجماعء وأما إذا كان له إمام راتبُ 
وليس المسجد مطروتًا فمذهبنا كراهة الجماعة الثانية بغير إذنه: 
وبه قال عثمان البتَي والأوزاعي ومالك واللَيِث والشوري وأبو 
حنيفة» وقال أحمد وإسحاق وداود وابن المنذر: لا يكره. 
فن ‏ يذ نا | 
َالَ امُصَنْفُ -رحمه الله تعالى- (وَمَنْ صَلَّى مُنفَردًا تلم درك 
جذاعة مُعتلرة اشح 3 انا بصل ننه رك رهاق 
عَنْ بَْض أَصْحَاب أنه قَالَ: إن كاد مب أ را َم يُنقحي؛ 
أنه م منْهِي عن الصكلاة بَعْدَهْمَاء وَالَذْهَبُْ الأول لِمَا رَوَى يَزِيدُ 
لا العَامِري: دن الي ل صَلّى صَّلاة العَدَاةَ فيا 
ايده أ في جر اومن حبسي تق تان 
مَنَمَكُمًا أَنْ تَصلْيًا مَعَنَا؟ قَالا: يَا ا سول الو فد ينا في رحا 
قَال: لا تَفْمَلاء إِذَا صَلْيْتمَا في رَحَالِكُمَا ثم تنما مَسْجِدَ| جمَاعَةٍ 
سا مهم ًا َكُمَا َال نا مَلّى في جَمَاة م أذرَلة 
جَمَاعَةَ أَخرّى فَفِيه وَجْهَان: 
(أَحَدُهُمَا): يُِيدُ للْحَبر. 
(وَالتانِي): دين لاله كاذ قله انماع وإذا على 
ُ م أعَا َع لاع لض هو الأول في قل يلير 
وَلنْهُ أسنقط الفَرْض بالأولى قَوَ 2 جَب أَنْ تكون الثانّة نَفْلاً 
ََالَ في القَديم: يَحْتَِبُ الله هما ما شا ولس بشيء). 
(الشُرْح): حديث يزيد رواه أأبو داود [5/0] وَاللْتَرْمذيَ 
31 ] وقال: حديث حسنٌ صحيح. 
وقوله (صَّلاة العْدَاةٍ) دليلٌ على أنه لا بأاس بتسمية الصّبح 
غداة» وقد كثر ذلك من استعمال الصحابة في الصّحيحين 
وغيرهماء وقد أوضحت ذلكء ونبّهت عليه في مواضع من شرح 
صحيح مسلم» وقد سبق في المهذب في باب مواقيت الصّلاة بيان 
المسألة واشيقاء والرّحال: المنازل من مدر أو وبر وشعرر وغير 
ذلك. 
(أمَا حُكْمٌ المَلَة): فإذا صلّى الإنسان الفريضة منفلردًا ثم 
أدرك جماعة يصلونها في الوقت استحب له أن يعيدها معهم وني 


وجو شااً يعيد الظهر والعشاء فقط ولا يعيد البح والعصر؛ 


لأنّ الثانية نافلةٌ» والتّافلة بعدهما مكروهة؛ ولا المغرب؛ لأنه لو 
أعادها لصارت شفعًا. 
هكذا عذّلوه: وينبغي أن تعلل بأنها يفوت وقتها تفريعًا على 


الجديد وهذا الوجه غلط وإن كان مشهورًا عند الخراسانيين» 
وحكي وجةٌ ثالث: يعيد الظهر والعصر والمغرب» وهو ضعيفٌ 
أيضًا أمَا إذا صلّى جاعة ثمّ أدرك جماعة أخرى ففيه أربعة أوجه: 

(الصّحِبح): منها عند جماهير الأصحاب يستحب إعادتها 
للحديث المذكورء والحديث السّابق في المسألة قبلها: «مَنْ يُتَصّدَقٌ 
عَلَى هَذَا؟» وغير ذلك من الأحاديث الصّحيحة. 

(وَالثانِي): لا يستحبّ لحصول الجماعة. 

قالوا: فعلى هذا تكره إعادة الصّبح والعصر؛ لما ذكرناه. 

ولا يكره غيرهما. 

(وَالثَالِتْ): يستحب إعادة ما سوى الصّبح والعصر. 

(والرابع): إن كان في الجماعة الثَانية زيادة فضيلةٍ لكون 
الإمام أعلم أو أورع أو الجمع أكثر أو المكان أشرف استحبٌ 
الإعادة وإلاّ فلاء والمذهب استحباب الإعادة مطلقاء ومّن صرّح 
بتصحيحه الشيخ أبو حامرء ونقل أنه ظاهر نصّه في الجديد 
والقديم وصحّحه أيضًا القاضي ابو الطيّب والبندنيبجي 
والماوردي والحاملي وابن الصبّاغ والبغوي وخلائق كثيرون لا 
يحصون؛ ونقله الرافعي عن الجمهور. 

وإذا استحببنا الإعادة لمن صلَّى منفردًا أو في جماعةٍ فأعاد 
ففي فرضه قولان ووجهان: 

(الصحِيح): من القولين وهو الجديد فرضه الأول لسقوط 
الخطاب بهاء ولقوله كلد «نإنها لكما نافلة» ب يعنى الثانية. 

ومس سرس الى لاسن اي اك قلا 
الأئمّة الذين يؤخرون الصّلاة ة قال: «صلُوا الصّلاة لِوَقتِهَا 
وَاجْعَلُوا صَلاتَكمْ مَعَهُم نفل رواه مسلم [14] من طرق. 

والقول الشاني» وهو القديم أن فرضه إحداها لا بعينهاء 
ويحتسب الله بما شاء منهما وعبّر بعض أصحابنا عن هذا القول 
بآنَ الفرض أكملهماء وأحد الوجهين كلاهما فرض؛ حكاه 
الخراسانيّرن وهو مذهب الأوزاعي» ووجهه أنّ كلا منهما مأمورٌ 
بها والأول مسقطةٌ للحرج لا مانعةً من وقوع الثانية فرضّاء وهذا 
كما قال أصحابنا في صلاة الجنازة إذا صلتها طائفة سقط الحرج 
عن الباقين. 

فلو صلّت طائفة أخرى وقعت الثَانية فرضًا أيضًاء وتكون 
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الأولى مسقطة للحرج عن الباقين لا مانعة من وقوع فعلها فرضًا. 

وهكذا الحكم في جميع فروض الكفايات» وقد سبق بيان هذا 
في مقدمة هذا الشرح. 

(وَالوَجْهُ الثاني): الفرض أكملهماء وأمًا كيفيّة النيّة في المرّة 
الثانية فإن قلنا بغير الجديد نوى بالثانية الفريضة أيضًا وإن قلنا 
بالجديد فوجهان: 

(أْصَّحُهُمًا): عند الأصحاب. وبه قال الأكثرون: ينوي بها 
الفرض أيضّاء قالوا: ولا يمتنم أن ينوي الفرضء وإن كانت نفلاً 
هكذا صحّحه الأكثرونء ونقل الرافعي تصحيحه عن الأكثرين. 

(والشاني): يدوي الظّهر أو العصر مشلا ولا يتعرّض 
للفرضء وهذا هو الذي اختاره إمام الحرمين» وهو المختار الذي 
تقتضيه القواعد والأدلة» فعلى هذا إن كانت الصّلاة مغربًا 
فوجهان حكاهما الخراسانيّرن. 

(المنجيح) منهما: أنه يعيدها كالمرّة الأولى. 

(وَالثانِي): يستحب إذا سلّم الإمام أن قرم بلا مادم فيأتي 
بركعة أخرى ثم يسلّم لتصير هذه الصّلاة مع التي قبلها وترًا. 

كما إذا صلى المغرب وتراء وهذا الوجه غلط صريح؛ ولولا 
خوف الاغترار به لما حكيته» واللّه أعلم. 

فرع 
ث مذاهب العلماء 4# ذلت 

قد ذكرنا أن الصحيح عند أصحابنا: استحباب إعادة جميع 
الصّلرات في جماعةٍ سواءً صلّى الأولى جماعة أم منفردًاء وهو قول 
سعيد بن المسيب وابن جبير والرّهري» ومثله عن علي بن أبي 
طالبيء وحذيفة وأنس رضي الله عنهم» ولكنهم قالوا في المغرب: 
يفيف لها اغزى» ربد قال اعتدة: وعددنا "لا بشيقه وقتال اين 
مسعودٍ ومالك والأوزاعي والنُورِي: يعيد الجميع إلا المغرب لثلاً 
تصير شفماء وقال الحسن البصري: يعيد الجميع إلا الصّبح 
والعصرء وقال أبو حنيفة: يعيد الظهر والعشاء فقطء وقال 
النخعي: يعيدها كلّها إلا الصّبح والمغرب؛ وهذه المذاهب ضعيفةٌ 
مخالفتها الأحاديث؛ ودليلنا عموم الأحاديث الصّحيحة السابقة 
واللّه أعلم. 

اذ نا 

قَالَ المصَنْفُ -رحه الله تعالى -: (يُسْتّحَبُ 
خَلقهُ بوي الصُقُوفي؟ لِمَاوَوَى نس قَالَ: َال وسو الل ل : 
«اغتَلُوا ف صُفريكُمْ وَتَرّاضُوا 1 ا مِنْ وَرَاء ظَهْرِي» 
َالَ أن 5 لَه ريت أحَدَا يصن مْكِيَهُ مكب صَاحِه وَقدَمَهُ 


بقَدَمِو). 
 *‏ زاون سريف انم شت براء ار 
ومسلمٌ [410] في صحيحيهما بلفظه للبخاريّ ومعناه لمسلم 
مختصرًا. 

وقوله كلِ: وتراصّوا «فهو بتشديد الصّادء قال الخطابيّ 
وغيره: معناه تضامّوا وتدانوا ليتصل ما بينكم قال أصحابنا: يسن 
للإمام أن يأمر المأمومين بتسوية الصّفوف عند إرادة الإحرام بهاء 
ويستحب إذا كان المسجد كبيرًا أن يأمر الإمام رجلاً يأمرهم 
بتسويتهاء ويطوف عليهم أو ينادي فيهم» ويستحب لكل واحل 
من الحاضرين أن يأمر بذلك من رأى منه خللاً في تسوية الصّفّ» 
فإنه من الأمر بالمعروف والتّعاون على البرٌ والتقوىء والمراد 
بتسوية الصّفوف إتمام الأوّل فالأوّل» وسد الفرج. ويحاذي 
القائمين فيها بحيث لا يتقدّم صدر أحدٍ ولا شيءٌ منه على من 
هو بجنبه ولا يشرع في الصّف الثاني حتى يتمّ الأوّل. 

ولايقف في صف حتَّى يتمّ ما قبله. 

(فَرْعّ: في جملةٍ من الأحاديث الصّحيحة في المقوف عن 
أنس قال: قال رسول الله يل: «سَوُوا صُفُوفَكُمْ فَإن تَسْويّة 
الملي بز نجاء الصّلاة؛ رواه البخاري ومسلمٌ [578]. 

وفي رواية يعاري [ ففَإنَ تسوية الصّفوف من إقامة 
الصّلاة» معناه من إقامة الصّلاة التي أمر اللّه - تعالى - بها ني 
قوله تعالى #وَأَقِيمُوا الصّلاة» وعن أبي مسعودٍ البدري قال: 
"كان رَسُولُ اللو يل يَمْسَحُ منَاكِبنَا في الصّلاقء وَيَقَولُ اممْتَوُوا 
وَلا تَخَْلِهُوا فتَْتَلِف فَلُوبِكُمً) رواه مسلمٌ [875]. 

وعن التعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله كلل يقول: 
الْنَسَوُونَ صفُوفَكُمْ أو لَيُخَالِفَنُ اللَّْهُ بن وُجُوهِكُم) رواه 
البخاري [145] ومسلم [175]. 

وفي رواية لمسلم: «أن رَسُولَ الل يكل كان يُسَرْي صُفُوقنًا 
حَنّى كنم يُسَوي بها الداح, حَنى رآى أن قاذ عَقَلنَا عَنْهُ ثُمْ 
خَرّج يما َنى كا يكب فى رجلا بَاويَا ره م ين الصف 
َقَالَ: عِبَاد اللو لتُسَوُنْ صُفْوفَكئْ أو ليِحَلِمْنُ الله ين وُجُوهِكمْ). 

وعن البراء بن عازبي قال: كان رَسُولٌ الله يكل يَتَحَلْلٌ 
الصف مِنْ نَاحِيَةٍ إلى نَاحَِةٍ يَمْسَمُ صَدُورَنًا وَمَنَاكبنَا وَيَقُولُ: لا 
تَحَْلِفُوا فتَحْتَلِف فَلوبِكُمْ. وَكَانَّ يَقَول: إن الله وَمَلايكتَهُ يُصَلُونَ 
عَلَى الصف الأوّل» رواه أبو داود [115] يؤستادٍ حسن. 

وعن ابن عمر أن رسول اللّه كلك قال: «أقِيمُوا المُقُوفَ 
وَحَادُوا بيْنَ ماكب وَسّدُوا الخَلّلَ وَلِيسُوا بأيدِي إِخرَائِكُمْ وَلا 


المجموع - كتاب الصلاة /لاكم/ 


َذَرُوا فُرّجَاتٍ لِلشيطانء وَمَنْ وَصُلّ صَفًا وَصّلَهُ الله وَمَنْ قَلَّعَ 
صما قَطَمَهُ الله رواه أبو داود [137] بإسناٍ صحيح. 
وعن أنس رضي الله عنه أن سول الله كك قال: «رْصُوا 
صَفُوفَكُمْ وَكَارُوا يناه وَحَادُوا ب ين الوب بلأشاق داكي 
نسي بده إني لأرَى الشيْطان يَدْحُْلُ مِنْ حَلَلٍ الصف كَنهُ 
الحَدْفُ» حديك صحيح م رواه أبو داود [5717] بإسناد و صحيح 
على شرط مسلم الحذف بحاء مهملةٍ وذال معجمةٍ مفتوحتين ثم 
فاء وهي غنم سود صغارٌ تكون باليمن» وعنه أن رسول الله يه 
قال: أيَمُوا الصف الأول فَمَا كان مِنْ نَقْص فَلْيكُنْ فِي الصف 
المؤخر». 
وا داود [51/1] بإسنادٍ حسن. وفي الباب أحاديث 
3 
الأوّل وميامن الصّفوف فستاتي فيه الأحاديث الصّحيحة - إن 
شاء اللّه - تعالى - حيث ذكرها المصنّف في باب موقف الإمام 
والمأموم. 
(فَرْعٌ): مذهيناء ومذهب الجمهور من أهل الحجاز وغليرهم 
جواز الكلام بعد إقامة الصّلاة قبل الإحرام لكنّ الأولى تركه إلآّ 
لحاجةٍ وكرهه أبو حنيفة وغيره من الكوفيّين ودليلننا هذه 
الأحاديث الصّحيحة السابقة | 
0 0 ف أ 
قَالَ المصَنفٌ - رحمه الله تعالى-: (ويمْتَحَب أن يُحْقْفْ في 
القِرَاءةِ وَالأَذْكَارِ؛ لِمَا رَوَى أبو هرَيرَة عَنِ النبي يكل أنه كُقَال: «إذًا 
سَلَى أحَدُكُمْ لئاس قَليْسَنْفْ فَإِن فيهمْ السَقِيمَ وَالضيف 
لير" وإ صَلى لع مطل ما شاه فإ تلى ْمَل 
نهم يُؤئرُوَ التَطويل لَمْ كر التطوِيلُ؛ لآن اشم لأَجلِهمْ وَقَدْ 
رَضُوا). 
(التشّزْح): هذا الحديث رواه البخاري [3170] وفسلم 
[451] وروياه [خ: (40)) م: (74))] أيضًا عن جاعة من 
الصّحابة غير أبي هريرة عن النيّ كَل وفي بعض رواياتهلم «وذا 
الحاجة ”قال الشافعي والأصحاب: يستحبٌ للإمام أن يخفف 
القراءة والأذكار بحيث لا يترك من الأبعاض والهيئات شبئاء ولا 
يقتصر على الأقلّ ولا يستوفي الأكمل المستحب للمنفرد من 
طوال المفصّل وأوساطه؛ وأذكار الرّكرع والسّجود. 
قال صاحب التتمة وآخرون: التطويل مكروة وقد أشار إليه 
المصنف بقوله: إن آثروا التطويل لم يكرهء وقد نص عليه الشّافميّ 
في الأمّ قال في الأمٌ في باب ما على الإمام من التخفيفل قال: 


(وأحب للإمام أن يخِقْف الصّلاة ويكملها فإن عجّل عمًا أحببت 
من الإكمال أو زاد على ما أحببت من الإكمال كرهت ذلك له 
ولا إعادة عليه؛ ولا على من خلفه إذا جاء بأقل مما عليه». 

قال أصحابنا: فإن صِلّى بقوم محصورين يعلم من حالم 
أنهم يؤثرون التطويل لم يكره التطويل؛ قال أبو إسحاق المروزي 
والشّيخ أبو حامر وغيرهما: إنه يستحب التطويل حيشار وعليه 
تحمل الأحاديث الصّحيحة في تطويل الني ول في بعسض 
الأوقات» فإن جهل حاهم أو كان فيهم من يؤثر التطويل وفيهم 
من لا يؤثره لم يطول اتفق عليه أصحابنا ويؤيّده الأحاديث 
الصّحيحة منها حديث أنس أن الني كل قال: «إِني لأَقُومٌ في 
الصّلاةٍ وريد أذ أُطَّكَ فيا فَأسْمَعْبُحَاء المبي قاب 5 
صلاتِي كَرَامَةَ أن أشق عَلَى أَمّه رواه البخاري [//11] ومسلم 
ا ]. 

وإن كانوا يؤثرون التطويل» ولك المسجد مطروق بحيث 
يدخل في الصّلاة من حضر بعد دخول الإمام فيها لم يطول. 

وني فتاوى الشّيخ أبي عمرو بن الصّلاح أن الجماعة لو 
كانوا يؤثرون التطويل إلآ واحذا أو اثنين ونحوهما فإن كان لا 
يؤثره لمرضٍ ونحوه فإن كان ذلك مرّة ونحوها خفف. وإن كثر 
حضوره طرّل مراعاءً لحن الرّاضين ولا يفوّت حقهم لهذا الفيرد 
الملازم وهذا الذي قاله تفصيلٌ حسنُ متعين. 

اا 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (مَإِذَا أَحَسّ ِدَاخِلٍ وَهُوٌّ 
َك قَفِيهِ قَوْلان: 

(أَحَدَهُمَا): يُكْرَهُ أن بطر لآنْ فيه تشريكا يَئِنَ الله عَرْ 
وَجُلُ وَبَيْنَ الخلْق نِي العِيَادة وَقَدْ قَالَ اللّهُ تَعَالَى («وَلا يُشْرِكُ 
يادو ريد 0 1 
١‏ (وَالغَانِي): ب يْتَحَبُ أن يُنَظِرَ وَهُوَ الآصح ؛ لآنهُ انتِظَارٌ 
يدرك بو الغيرُ ركعة فلم يُكرّة : كَالأنتِظَار فِي صّلاةٍ حوفي 
ِل الأول َل بعاد الصّلاةٍ وَلِمَنْ فَاثهُ الجَمَاعَةَ مع 
المت بالتكبير يسع من وَرَاءهُ د فيه تيا ثم يُسْنَحَبْ 

َإِنْ أَحَسُ به وَهُوَكَاِمُ َم يََظِرةُ؛ أ الراك يَمْصا له 
بالركوع» إن أذركه وَهُرَ يَتشَهدُ قَفِيهِ وَجْهَان: 

(أَحَدُمَا): قَهُ لا يستَحَب لِمَا فيه مِن التّشْرِيئو. 

(وَالذانِي): يُستَحَب؛ لآنهُ يدرك بو امماعَة. 

(التتْح): إذا دخل الإمام في الصّلاة ثم طوّل لانتظار مصل 
فله أحوالٌ: 


(أَحَدُهَا): أن بحس وهو راكمٌ من يريد الاقتداء فهل ينتظره؟ 
فيه قولان: أصحّهما عند المصنف والقاضي أبي الطب 
والأكثرين: يستحب انتظاره. 

(والثاني): يكره؛ وقال كثيرون من الأصحاب: لا يستحبّ 
الانتظار» وإنما القولان: في أنه يكره أم لا؟ وهذه طريقة الشنيخ 
أبي حامل وطائفة. 

قال القاضي ابو الطَيّب هذه الطريقة غلط؛ لأنّ الشافعيّ 
نص على الاستحباب في الجديد وقال آخرون: لا يكره وإنما 
القولان في استحبابه وعدمه. وقيل: إن عرف عين الداخل لم 
يتنظره» وإلا انتظره؛ وقيل: إن كان ملازما للجماعة انتظره.؛ وإلا 
فلاء وقيل: إن لم يش على المأمومين اننظر وإلاّ فقولان. 

وقيل: لا يننظر قطعا. 

وإذا اختصرت هذا الخلاف وجعلته أقوالاً كان خمسة: 

(أَحَدُهَا): يستحب الانتظار. 

(والثاني): يكره. 

(وَالنَاِلِثْ): لا يستحبّ ولا يكره. 

(والرابع): يكره انتظار معيّن دون غيره. 

(رانكامن): إن كان ملازما اتظرى: وال فاده والمتحيتع 
استحباب الانتظار مطلقا بشروط: أن يكون المسبوق داخعل 
المسجد حين الانتظار» وألاً يفحش طول الانتظار» وأن يقصد به 
التقرّب إلى الله - تعالى» لا التودّد إلى الدّاخل وهييزه؛ وهذا 
معنى قولهم: لا يميز بين داخل وداخل فإن قلنا: لا يننظر فانتظر لم 
تبطل صلاته على المذهب» وبه قطع الجمهورء وحكى جماعة 
الخراسانيّن في بطلانها قولاً ضعيفًا غريبًا كالانتظار الرائد في 
صلاة الخنوف. 

(الخَالُ التاني): أن بحس به وهو في آخر التَشهّد الأخير؛ قال 
أصحابنا: إنه حكم الركوع ففيه الخلاف؛ ثم منهم مسن قال: فيه 
الخلاف». ومنهم من قال: فيه قولان؛ ومنهم من قال: فيه 
وجهان:. وهو طريقة المصنف والبغوي والصّحيح استحباب 
الانتظار بالشّروط السّابقة؛ لأنه يحصل به إدراك الجماعة كما 
يحصل بالركوع إدراك الركعة. 

(الحَالُ الثالث): أن يحس به في غير الرّكوع والتشهّد كالقيام 
والسّجود والاعتدال والتشهد الأوّلء ففيه طرق: 

(أَصّحُّهَا): وبه قطع المصنف والأكثرون: لا ينتظره لعدم 
الحاجة إليه؛ لأنّ الانتظار تمكنٌ في الركوع والتَشهّد ولا يفوت 
بغيرهما مقصود. 


(والثاني): في الانتظار الخلاف كالركوع: حكاه إمام الحرمين 
وآخرون. 

(وَالنَالِث): لا ينتظر في غير القيام» وفي القيام الخلاف» فإن 
قلنا: ينتظر فشرطه ما سبقء وإلآ قفي بطلان الصّلاة الخلاف 
السّابق» فهذا ملخّص حكم المذهب في المسألة» وهي طويلة 
مشعبة» والمختصر منها أن الصّحيح استحباب الانتظار في الركوع 
التَشْهّد الأخير» وكراهته في غيرهماء وأنه إذا قلنا: يكره فطوّل 
لا تبطل. 

(فَرْعَ): لو دخل في الصّلاة لجماعةٍ فطوّل ليلحقه قوم 
آخرون تكثر بهم الجماعة. أو ليلحقه رجل مشهورٌ عادته 
الحضورء أو نحو ذلك فهو مكروءٌ باتفاق أصحابناء ومن نقل 
اتفاق الأصحاب عليه الشّيخ أبو حاملده وصاحب البيان قالوا: 
وسواءً كان المسجد في سوق أو محلةٍ» وعادة الناس يأتونه يعد 
الإقامة فوجًا فوجًا أم لاء رجز كان الرّجل المنتظر مشهورًا 
بدينه أو علمه أو دنياه» وكله مكروهٌ بالاتفاق لعموم قوله يَلل: 
«إذا صَلّى أَحَدُكُمْ بالثاس فَلْيْحَنْفْه وقوله ك: «أقَنَانٌ أن يَا 
06 ول انلك م الأشاذيك السصيحة رانك ستطتووة 
بالتاخير» ولأنّ فيه إضرارًا بالمامومين» ولأنه إذا لم ينتظرهم حتهم 
ذلك على المسارعة إلى الصّلاة والتبكير. 

أمّا إذا لم يدخل في الصّلاة» وقد جاء وقت الدّخول فيهاء 
وحضر بعض المامومين» ويرجو زيادة - فيستحب أن يعجّلهاء 
ولا يتتظرهم؛ وإن حضر المأمومون دون الإمام فقد سبق بيانه في 
أوائل هذا الباب» وسبق أيضًا الخلاف فيما إذا علم أن عادة 
الإمام التّاخيرء هل الأفضل انتظاره لتحصيل الجماعة؟ أم تعجيل 
الصّلاة منفردًا وسبقت هله المسآلة ونظائرها الكثيرة مبسوطة في 
باب التَيمّم. 

فرع 
شرح الفاظ المصدّف 

قوله: أحسّ هي اللّغة الفصيحة المشهورة» ولا يقال: حس 
إلا في لغةِ ضعيفة غريبةٍ وعيد اللّه بن أبي أوفى كنيته: أبو 
إبراهيم وقيل أبو محمّدٍ وقيل أبو معاوية الأسلمي واسم أبي 
أوفى علقمة بن خالد بن الحارث وعبد الله وأبوه صحابيّان» 
شهد عبد الله بيعة الرّضوان» نزل الكوفة وتوفي بها سنة ست 
وثمانين» وهو آخر من مات من الصّحابة بالكوفة. 

وأمًا حديث ابن أبي أوفى الذي ذكره المصنف فسنذكره في 
الفرع بعده إن شاء اللّه تعالى. 


فرع 
مذاهب العلماء ي انتظار الإمام 
-وهوراكع- الداخل 2 | 
قد ذكرنا أن الأصحّ عندنا استحبابه» وحكاه ابن المنذر عن 
الشعبي والنخعي وأبي مجلز وعبد الرّحن بن أبي ليلى» وهم 
تابعيون وعن أحمد وإسحاق وأبي شور يتنظره مالم يشق على 
اسعاميو عو أن عه رمالاك والأوتاعس زازان مرساف 
والمزنيّ وداود: لا يننظره واستحسنه ابن المدذرء واحدج لمؤلاء 
بعموم الأحاديث الصّحيحة في الأمر بالتخفيف وبأنّ فيه تشريكا 
في العبادة وبالقياس على الانتظار في غير الركوع. 
واحتج أصحابنا بأنه ثبت عن النْيّ كل الانتظار في صلاة 
الخوف للحاجة؛ والحاجة موجودة ومحديث أبي سعيلر الخدري 
الذي سبق قريبًا: أن َجُلاً حَضَرٌبَْدَ را الملا فُقَالَ ابي 
كل دق على هذا؟ فَصَلَى معَهُ رَجُل» وهو حديث 
وفيه دليلٌ لاستحباب الصّلاة لإتمام صلاة المسلم فهذان 
الحديثان هما المعتمدء وأمًا الحديث الذي احمج به الصنف 
والأصحاب عن ابن أبي أوفى: دن الي ل كان يَقَومٌ ني 
الوكْعةٍ ِنْ صّلاةٍ الظهْرِ حَنّى لا يسْمَعَ وَقمَ قم فروأه أحمد بن 
حنبل [1057/5] وأبو داود [5؟ 0 
أبي أوفى عن الب يل وقد سمَى ب بعض الرّواة هذا الرّجل طرفة 
الحضرمي» والحديث ضعيف؛ والمعتمد ما قدّمناه» والقياس على 
رفع الإمام صوته بالتكبير لمصلحة المأموم. 
والجواب عن احتجاجهم بأحاديث التخفيف من وجهين: 
(أحدهما): أنَا لا نخالفها؛ لأنّ الانتظار الذي تلستحيّه هو 
الذي لا يفحش ولا يشق عليهم كما سبق. 
(والثاني): أنْها محمولة على ما إذالم تكن حاجة بدليل 
انتظاره تك في صلاة الخوف وأمًا الجواب عن دعواهم التشريك 
فلا نسلّم التشريك؛ وإنما هو تطويل الصّلاة البى هي لله - تعالى 
- بقصد مصلحة صلاة آخرء وقد فعل الن يل في صلاة الخوف 
تله راع اشعانة كبري انان رامت الآملة على 
استحباب رفع الإمام أو المؤذن صوته بالتكبيرات للوعلام بانتقال 
الإمامء والجواب عن قياسهم على غير الركوع: أنه لا فائدة فيه 
بخلاف الركوع كما سبق والله أعلم. 
03 كذ فت 
قَالَ اللْصَنْفٌ -رحمه الله تعالى-: (وَيَنْبفِي لمَأتوم أذ يتبع 


00 


الإمَم ولا َقَدْمُ في شيء من اهمال لا لِمَا رَوَى أبو هُرَيْرَة أن 
لبي له قَال: إِنْمَا جل الإمَام لتم بو لا َحُِا لي ذا 
كبر تبروا وذ َك اكوا وَإِذا قَالَ: سَهعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمُِ 
تقولوا: : هونا َك الخَْكُ وَإِذَا سد فَاسْجُدُوا ولا تَرفْعُوا 
له ون كبر بهُ أ كير ممه لحرا لَمْ نقذ صَلائُة؛ لأنُّ 
عَْنَ صَلائَهُ بصَلاته قل أن تقد لم تَصِحْ وإ سبَقَهُ يكن 
بأ ركم مله أذ سَجَه مهلم جز ذلك لعَولِه كلة: «أمَا يَخْشَى 
أَحَدُكُمْ إِذَا رَقمَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإمَام أَنْ يَجْعَلَ الله رَأْسَهُ رَأسَّ حِمَار 
َمل ووه ُو جمار» وبَلمه أذ يعر إلى انها 5 
ذَلِكَ فَرْض فَِن لَمْ يفمَلْ حنْى لَحَِهُ فِوِلَمْ بل صّلانة؛ لآن 
يك متاق يلك وذ ركم ل الإمام لأا الام أن يَركم 
َم ف ا الام اَم سج وإ كان الم روه بَطَلتْ 
صَلائُه؛ لآن ذَلِكَ مَُارثةَ كثِيرَة» وَإِنْ كان جَاهِلاً بتَحْرِِه لم تبطل 
صَلانَهُ وَلا يُعْمَدُ َه به الركْمَة لآنهُ َم ياب الإمَامَ في 
مُعْظَمِهًاء وَإِن رَكَمَ قَبْلَهُ َم رَكُمَ الإمَامُ رقم وُوَقَّفَ حَتى رَفَعَ 
الَام اجتَمََمَمَهُ في لقا - لَ تن مّلاتة؛ له قم يكن 
وَاحِلٍ وَذلِكَ كَذْرٌ يَسِيٌ وَِنْ سَجَدَ الإمَامُ سَجْدَتِينٍ وَهُوَّ قَائِمْ 
َيه وَجْهَان: 
(أَحَدُهُمَا): تَبِطُلُ صَلائْة؛ لأله تَأخرَ عَنْهُ بسَجْدَتينِ وَجِلْسَةٍ 

هماه َال لبو إمْحَاقَ: لا تَبْطٌ؛ لأ حر رن وَاحِدٍ وَهُوَ 
السّجُودٌ). ' 

(اللشرح): الحديغان المذكوران رواهما البخاري [159] 
ومسلمٌ [410] من رواية أبي هريرة باللفظ الذي ذكرته هناء 
وفيه بعض مخالفةٍ في الحروف للفظه في المهذّب. 

وقوله: (وَاجْتَمََ مََهُ) هذه اللفظة قد أنكرها الحريري في 
كتابه درّة الغوّاص وقال: لا يقال اجتمع فلانُ مع فلان» وإنما 
يقال اجتمع فلان وفلانٌ» وجوّزها غيره. 

(آمَا أَحْكَامْ القَصْل): فقد اختصرها المصنف وحذف معظم 
مقاصدها وأنا أذكرها إن - شاء اللّه تعالى - مستوفاة الأحكام 
مختصرة الألفاظ والدّلائل قال أصحابنا - رحمهم الله -: يجب 
على المأموم متابعة الإمام؛ ويحرم عليه أن يتقدّمه بشيء من 
الأنعال للحديث المذكور» وقد نص الشّافعي على تحريم سبقه 
بركن» ونقل الشّيخ أبو حامدٍ نصّه وقرّره» وكذلك غيره من 
الأصحاب قالوا: : والمتابعة أن يجري على أثر الإمام بحيث يكون 
ابتداؤه لكل فعل متاخرًا عن ابتداء الماموم» ومقلدمًا على فراغه 
منهء وكذلك 5 في الأقوال فيتاخر ابتداؤه عن أوَّل ابتداء 


الإمام إلا في التأمين فإنه يستحبّ مقارتته كما أوضحناه في 
موضعه. 

فلو خالفه في المتابعة فله أحوال: 

(أَحَدُهَا): أن يقارنه فإن قارنه في تكبيرة الإحرام» أو شك في 
مقارنته أو ظنّ أنه تأخر فبان مقارنته لم تنعقد صلاته باتّفاق 
أصحابنا مع نصوص الشافعي وبه قال مالك وأبو يوسف وأحمد 
وداود وقال الثُوريَ وأبو حنيفة وزفر وححمّدٌ: تنعقد كما لو قارنه 
في الركوع. 

دليلنا الحديث المذكور ويخالف الركوع؛ لأنّ الإمام هناك 
داخل في الصّلاة بمخلاف مسألتنا. 

قال أصحابنا: ويشترط تأخر جميع تكبيرة المأموم عن جمييع 
تكبيرة الإمامء وإن قارنه في السّلام فوجهان مشهوران 
للخراسانيين: 

(أَصّحُهُمًَا): يكره ولا تبطل صلاته. 

(والثاني): تبطل. 

وإن قارنه فيما سوى ذلك لم تبطل صلاته بالاتفاق ولكن 
يكره قال الرافعي: وتفوت به فضيلة الجماعة. 

الال الثاني): أن يتخلف عن الإمام» فإن تخلف بغير عذر 
نظرت فإن تخلّف بركن واحاو لم تبطل صلاته على المّحيح 
المشهورء وفيه وجهٌ للخراساتيّين أنها تبطلء وإن تخلّف بركنين 
بطلت بالاتفاق لمنافاته للمتابعة قال أصحابنا: ومن التتخلف بلا 
عذر أن يركع الإمام فيشتغل المأموم بإتمام قراءة السّورة قالوا: 
وكذا لو اشتغل بإطالة تسبيح الركوع والسجود. وأمًا بيان صورة 
التخلّف بركن فيحتاج إلى معرفة الركن الطّويل والقصيرء 
فالقصير الاعتدال عن الركوع؛ وكذا الجلوس بين السّجدتين على 
أصح الوجهين والطويل ما عداهما قال أصحابنا: والطويل 
مقصودٌ في نفسه. 

وفي القصير وجهان للخراسانيّين: 

(أْصّحهُمًا): وبه قال الأكثرون ومال إمام الحرمين إلى الجزم 
به: أنه مقصودٌ في نفسه. 

(وَالثاني): لا بل تابمٌ لغيره» وبه قطع البغوي. 

فإذا ركع الإمام فركع المأموم وأدركه في ركوعه فليس 
متخلْفًا بركن فلا تبطل صلاته قطعًا. 

فلو اعتدل الإمام والمأموم بعد في القيام ففي بطلان صلاته 
وجهان: 

(آَصّحُهُمًَا): لا تبطل. - 


واختلف في مأخذهما فقيل: مبيّان على أن الاعندال ركرٌ 
مقصودٌ أم لا؟ إن قلنا مقصودٌ بطلت؛ لأنّ الإمام فارق ركنا 
واشتغل بركن آخر مقصودء وإلآفلا تبطل كما لو أدركه في 
الركوع. 500 

وقيل مبتيان على أنّ التخلف بركن يبطل أم لا؟ إن قلنا 
يبطل فقد تخلّف بركن الركوع تامًا قتبطل صلاته. 

وإن قلنا لا فما دام ني الاعتدال لم يكمل الركن الثاني فلا 
تبطل فلو هوى إلى السّجود. ول يبلغه» والمأموم بعد في القيام فإن 
قلنا بالمأخذ الأوّل لم تبطل؛ لأنه م يشرع في ركن مقصودء وإن 
قلنا بالثاني بطلت؛ لأنّ ركن الاعتدال قد تمٌ هكذا رتب المسألة 
إمام الحرمين والغزالي وغيرهما. 

قال الرافعي: وقياسه أن يقال: إذا ارتفع عن حد الركوع» 
والماموم بعد في القيام فقد حصل التخلف بركن وإن لم يعتدل 
الإمام فتبطل الصّلاة إن قلنا التخلّف بركن مبطلٌ أمّا إذا انتهى 
الإمام إلى السّجود. والمأموم بعد في القيام فتبطل صلاته بلا 
خلافي؛ لما ذكره المصتف ثم إن اكتفينا بابتداء الحو من الاعتدال 
وابتداء الارتفاع عن حدّ الركوع فالتخلف بركنين هو أن يتم 
للإمام ركنانء والمأموم بعد فيما قبلهما. 

والتخلّف بركن أن ب يتم الإمام الركن الذي سبق إليهء 
وألابوع يناما قبل 

وإن لم نكتف بذلك فللتخلف شرط آخرء وهو أن يلابس 
بعد تمامهما أو تمامه ركنٌ آخرء ومقتضى كلام البغوي ترجيح 
البطلان فيما إذا تخلف بركن كاملٍ مقصوو بأن استمرٌ في الركوع 
حتَى اعتدل الإمام وسجدء هذا كله في التَخلّف بلا عذرء انا 
الأعذار فأنواعٌ: منها: الخوف. 

وسياتي في باب صلاة الخوف إن شاء الله - تعالى. 

ومنها: أن يكون المأموم بطئئ القراءة لضعف لسانه ونحوه لا 
لوسوسةء والإمام سريعهاء فيركع قبل أن يتم المأموم الفاتحة 
فوجهان: حكاهما جماعة من الخراسائيّين منهم الرّافعيّ 

(أحدهما): يتابعه ويسقط عن المأموم باقيها فعلى هذا إن 
اشتغل بإتمامها كان متخلفًا بلا عذر. 

والصّحيح الذي قطع به البغوي والأكثرون لا يسقط باقيها 
بل يلزمه أن يتمها ويسعى خلف الإمام على نظم صلاة نفسه ما 
4 لجلد الك من اده ثة أركان مقصودةٍ. 

فإن زاد على الثّلائة فوجهان: 

(أحدهما): يجب أن يخرج نفسه عن المتابعة لتعذر الموافقة. 


(وَأْصّحُهُمًَا): له الدّوام على متابعته» وعلى هذا وجهان: 
(أحدهما): د د ويجري على أثره. 
(وَسَطهم): يوافقه فيما هو فيه. 


ثم يتدارك ما فاته بعد سلام الإمام» وهما كالقولينا في مسألة ' 


الرّحام المذكورة في باب الجمعة» ومنها أخذوا التقدير بثلائة 
أركان مقصودةٍ؛ لأنْ القولين في مسآلة الرّحام إنما هما إذا ركع 
الإمام في الثانية» وقبل ذلك لا يوافقه. 0 

وإنما يكون التَخلّف قبله بالسّجدتين والقيام» ولم يعدير 
الجلوس بين السّجدتين على قول من قال: إنه غير مقصوة ولا 
يجعل التخلف بغير المقصود مؤثرا. 

وأنا من لا يفزق بين لمقصود وغيره أو يفرّق وجل 


8 أركان أخذًا من مسألة اجام ولو اشتغل دلوم 1 
الاستفتاح فركع الإمام قبل فراغه من الفاتحة أتمها كبطياء القراءة» 
هذا كله في المأموم الموافق أمّا المسبوق إذا قرأ بعض الفاتحة فركبع 
الإمام فقد سبق في ركوعه وإتمامه الفاتحة ثلاثة أوجله: ومنها 
الرّحامء وسيأتي في الجمعة - إن شاء الله - تعالى. <٠‏ |" 

ومنها النسيان» فلو ركع مع الإمام ثم تدكر أنه نسي ءْ 
أو شك في قراءتها لم يجز أن يعود لقراءتها لفوات محلها ووجوب 
متابعة الإمام؛ فإذا سلم الإمام لزمه أن يأتئٍ بركعة ولو تذكر 
ترك الفاتحة أو شك فيه وقد ركع الإمام؛ ولم يكن هر ركع؛لمى 
تسقط القراءة بالنسيان» وق واجبه وجهان: 

(أحدهما): يركع معه فإذا سلّم الإمام لزمه أن يأتي بركعةٍ. 


لفاتحة 


02 


اي باب زواجي لإداد” وعلى هذا َ 


(والثاني): لا نميه بالنسيان. 


(الحال الثالث): .أن يتقلم المأموم على الإمام بركوع أو غيره 1 


من الأفعال ققد ذكرنا أنه يحرم التقدم ثم ينظر إن لم يسلبق برككنٍ 
كامل بن ركع قبل الإمام فلم يرفع حت ركع الإمام؛ لم تبطل 
صلاته عمدًا كان أو سهرًا؛ لأنْه خالفة يسيرة هذهو المذهبء 
وبه قطع المصتف وال جمهور» وحكى أبو علي الطَبري والقاضي 
أبو الطَيّب والرّافعي وجهًا أنه إن تعمد بظلت صلاته. | ٠‏ 
وهوشاذ يي ْ 
وإذا قلنا: لا تبطل فهل يعود؟ فيه ثلاث 
ا ا 


يعود إلى القيام ويركع معه. 

ولا يلزم ذلك؛ ونقل القاضي أبو الطيب وغيره هذا عن 
نص الشّافعي. 

(والثّاني): يلزمه العود إلى القيام» وبه قطع المصنف والششيخ . 
أبو حاملٍ هناء ونقله أبو حامدٍ عن نص الششافعي في القديم» وقال 
يأ سن المذة : يستحبّ له العوده ونقل عن نصّه في الأم 
أنه قال: عليه أن يعود فإن لم يقعل أجزأه. 

قال أبو حاملٍ: وسواءً تعمّد السّبق أم سها. 

(وَالثَاِتْ): وبه قطع إمام الحرمين والبغوي: يحرم العود فإن 
عاد عمدًا بطلت صلاته؛ وعلى هذا ابه ار سهوا 
فوجهان: ش 

(أَصّحُهُمًَا): يتخيّر بين 
الإمام. 

(والثاني): يب العود فإن م يسد بطلت صلاتً. وإن ستبق 
بركنين بطلت صلاته إن كان عامدًا عاًا بتحريمه» وإن كان ساهيًا 
أو جاهلاً بتحريمه ل تبطل لكن لا يُعيد تلك الركعة؛ لأنه لم يتابع 


ين الغود ردم في الركوع . حتى يركع 


الإمام في معظمها فيلزمه أن:يأتي بركعةٍ بعد سلام الإمام, ولا 


عخفى صورة العم بركنين من قياس ما سبق في التخف» ومشل 
المصنف وغيره من العراقيّين ذلك بما إذا ركسع بلي بالإمام فلسًا 
أراد الإما م أن يركع رفع جو فلمًا أراد الإمام أن يرقع سبد فل 
الرّافعى: وهذا يخالف ذلك القياس قال: فيجوز أن يقدّر مثله في 
التُخلف» ويخرز أن بخص هذا بالتقديم؛ أن المخالفة فيه أفطاش 
وإن سبق بركن مقصود بأن ركع قبل الإمام؛ ورفع والإمام في 
العام ]كم وف على رفع الإمام واجتمعا في الاعتدال فوجهان: 
(إجدهما): تبطل صلاته قاله الضّيدلائيّ وجماعة قالوا: فإن 
ع ا احا و00 
الركوع أو سبق بالجلوس بين السّجدتين بئان رفع رأسه ملن 
السّجدة الأولى وجلس وسجد الثانية» والإمام بعد في السّجدة ‏ 
الأولى فوجهان: والوجه الثاني من الأصل أن التقدّم بركن لا 
يبطل كالتخلف به؛ وبهذا قطع المصنف وسائر العراقيين 
وجماعات من غبيرهم؛ وهو الصّحيح المنصوصء هذا كله في 
التقدّم في الأفعال» وأمًا السّبق بالأقوال فإن كان بتكبيزة الإحرام 
فقد ذكرنا حكمه في أوّل الفصل. ٍ 
وإن فرغ من الفاتحة أو التَشْهّد قبل شروع الإمام فيها فئلائة 
أوجه: : 


0 0 6 000 لا يظهر في المخالفة, 


(والثاني): تبطل به الصّلاة. 

(وَالثَالِتْ): لا تبطل لكن لا تجزئ بل يجب قراءتهما مع 
قراءة الإمام أو بعدها والله أعلم. 

ذخ ا 

قَالَ امْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ مها الإمَامُ في صَّلاتَهِ 
إن كَانَ في قَِاءَةٍ َنم عَلَِْ لْأمُوم؛ لِمَا رَوَى أَنَسّ قَالَ: «كَانَ 
أمْحَابب وَسُول اللي ين بَْضُهُمْ بَْضًا في الصّلاة (رإن 
كان في ذكر غير جَهَرَ به اْأمُومُ ليسْمَعَهُ يَقَولُهُ وإ سّهَا في 
فل سبح يِه لم يهم ماله سَهَا لم يَمْمَل بول 
الْأمُوم؛ لآن مَنْ شك في فعْل نَم نشيو أ بجع : فيه إِلَى قَوْل غَيْرِو 
كَالحَاكِمٍ نير كما لك 1 فَمَهِدَ شاهِدان عَلَيْه ألهُ حَكَم ب به 
لامك وأ لأثرم ف ذه قا اا سهد الاي 
را لض طل انيقل وفزة اذ قوم أو يَقُومَ رض أن 

يعد لَمْ تابه لأنه نما يَْرَمهُ َه مُتبمَتَهُ في أَفْمَال الصّلاق وَمَا 
نأي ب لبس ين أذقال العثلاه وا كا سوه في رك م م 
نمه لآن الب رض فلا يجو أذ يَشْمَهِلَ بِسُنٍْ فَإِنْ نَسِيَّ 
الإِمَامُ السْلِيِمَة اتانيه أَوْ مسُجُودَ الهو لم يتركة الْمأْمُو م لأنةُ 
أن بود سقط ل ةذ ربا هيم لش 
الأول وَنْيَضًا للْقِيام وَذْكرَ الام قبل دي القِيَام وَالَأْمُومُ 
َد استكمٌ القِيَامَ قفي وَجْهَان: 

(أَحَدُهُمًا): لا يد جم لأنهُ حَصّلَ في فَرْضٍ. 

(وَالَانِي): : يَرْجع) ؛» وهر الأصح؛ لذن مُنَابَعَة الإِمَامٍ آكدُ ألا 
َرَى أنه إذا رَهَمَ رَأْسَهُ من الرركوع أَوْ التُجُودٍ قبل الإمّام لَزْمَهُ 
العَْدُ إِلَى مُتَابَعتَه وَإِنْ كان حَصّلَ في فرض). 

(الشرّح): حديث أنس رواه الدَارقطيّ [1/ 4٠٠‏ والبيهقيّ 
[8015] بإستاذ ضعيفوة ورواه الفاكم بن طرق بالفاطز» وقبال: 
هو حديث صحيحٌ بشواهد. 

(فَولَهُ): فتح عليه هو بتخفيف النّاء أي: لقنه وفتح القراءة 
عليه. 

(وَقَوْلَهُ): لزمه العود إلى متابعته. 

هذا تفريم منه على طريقته» وقد ذكرنا في المسألة قريبًا ثلائة 
أوجه: 

(آما أَحْكَامْ المَصْل): ففيه مسائل: 

(إِحْدَامَا): إذا ارت على الإمام؛ ووقفت عليه القراءة 
استحب للمأموم تلقينه؛ لما سنذكره في فرع مذاهب العلماء إن - 
شاء الله تعالى-؛ وكذا إذا كان يقرأ في موضم فسها وانتقل إلى 


غيره يستحب تلقينه» وكذا إذا سها عن ذكر فأهملهء أو قال غيره 
يستحبٌ للمأموم أن يقوله جهرا ليسمعه فيقولة. 

(النِئَة): إذا سها الإمام في فعل فتركه أو هم بتغييره 
يستحب للمأموم اين ليعلت الإناب وقد سبق بيان دليل 
التسبيح في هذا في باب ما يفسد الصّلاة» فإن تذكر الإمام عمل 
بذلك» وإن لم يقع في قلبه ما نبّهه عليه المأموم لم يجز له أن يعمل 
يفول المانرين تل نت عب هالمحل يفين جه في الريادة 
والنتقصء ولا يقلدهم؛ وإن كان عددهم كثيراء وكذا لا يقلّد 
غيرهم من هو حاضرٌ هناك وصرح بلفظه سواءً كان المخبرون 
قليلين أو كثيرين» هذا هو الصّحيسح» وبه قطع المصنف 


والأكثرون. 

وذكر جماعة فيما إذا كان المخيرون كثيرين كثرةً ظاهرة بحيث 
يبعد اجتماعهم على الخطأ وجهين 

(احدهما): لا يرجع إلى قر ف 


(والثّاني): يرجعء ومّن حكاهما المتولّي والبغوي وصاحب 
البيان» قال في البيان: قال أكثر الأصحاب: لا يرجع إليهم؛ وقال 
أبو علي الطَّبري: يرجع وصحّح المتونّي الرجوع لحديث ذي 
اليدين السّابق في باب السّهو فإنّ ظاهره رجوع الني كل إلى قول 
المأمومين الكثيرين» وأجاب جمهور الأصحاب عن هذا بأنه كل / 
يرجع إلى قولهمء بل رجع إلى يقين نفسه. 

حين ذكروه فتذكرء ولو جاز الرّجوع إلى قول غير الإنسان 
لصدّقه وترك اليقين لرجوع ذي اليدين إلى قول رسول الله يلك 
حين قال: لم نقصر نْصّرْ الصّلاة وَلَمْ أنس فَقَالَ ذو اليدَئْن: يَلْ 
نَسِيت» واللّه أعلم. 

(التالِئَهُ): إذا ترك الإمام فعلاً فإن كان فرضًا بأن قعد في 
موضع القيام أو عكسه. ولم يرجع لم يبز للمأموم متابعته في تركه؛ 
لما ذكره المصِئّف سواءٌ تركه عمدًا أو سهرً؛ لأنه إن تركه عمدًا 
فقد بطلت صلاته» وإن تركه سهرًا ففعله غير محسوبب بل يفارقه 
ويتم منفردًا. ' 

وإن ترك سنّة فإن كان في اشتفال المأموم بها تلّفٌ فاحش 
كسجود الثّلاوة وَالتَشْهّد الأوّل؛ لم يجز للمأموم الإتيان بها. 

فإن فعلها بطلت صلاته وله فراقه ليآتي بهاء وإن ترك الإمام 
سجود السّهو أو التُسليمة الثانية أتى به المأموم؛ لأنه يفعله بعد 
انقضاء القدوة فإن لم يكن في اشتغال المأموم بها تف فاحشُ بآن 
ترك الإمام جلسة الاستراحة أتى بها المأموم» قال أصحابنا: لأنّ 
المخالفة فيها يسيرة» قالوا: ولهذا لو أراد قدرها في غير موضعها لم 


تبطل صلاته. وقالوا: لا باس بتخلّفه للقنوت إذا تركله الإمام 
ولحقه على قرب بأن لحقه في التّجدة الأولى الرّابعة): إذا قعد 
الإمام للتشهّد الأوّل واتتصب المأموم قائمًا سهرًا أو نهظا للقيام 
ساهيين فانتصب المأموم» وعاد الإمام إلى الجلوس قبل انتصابه 
ففي المأموم وجهان: مشهوران أطلقهما المصنّف والغزائي وطائفة 

فقالوا: 
(أحدهما): يرجع. 
(والثاني): لا برجع» وقال النشيع أببو حامدٍ وآخزون من 
العراقيّين: | 
كرا يجب الرّجوع إلى متابعة الإمام. 
(والثاني): لايجب, وقطع البغوي بوجوب الرّجوعء وقال 

إمام الحرمين: 
(احدهما): يجوز الرجوع. 
(والثاني): لا يجوز قال: ولم يوجب أحدٌ الرّجوع؛ وكانه ل ير 
نقل العراقيّن في الوجوب, ويحمل كلام المصنف على أنّ مراده 
أنّ الرجهين: في الوجوبء وفي كلامه إشارة إليه وكلام الغزايّ 
على أنهما في الجواز؛ لأنّه قل من كلام الإمام وحاصل الخلاف 

ثلاثة أوجه: 

(أَصّحُهُمًا): يجب الرجوع. 
(والثاني): يحرم. | 
(وَالثَالتَ): يجرزء ولا يجب. 
ودليل الأصح: أن متابعة الإمام آكدء ثم يحصل معها 
التشهد. » ولا يفوت القيام الذي هو فيه بخلاف عكسه. وأا قول 
الأخير أن من تلبّس بفرض لا يرح جع إلى سنقء ولا نسلّم وجوعه 
إلى سنة بل إلى متابعة الإمام الواجبة» وقد سبقت هذه الأوجه مع 
فروعها في باب سجود السّهو واللّه أعلم. | 
فرع 
4 مذاهب العلماء 2# تلقين الإمام ١‏ 
قد ذكرنا أن مذهبنا: استحبابه» وحكاه ابن المنذر عن عثمان 
بن عفان» وعلي بن أبي طالب وابن عمر وعطاء والحسن وابن 
سيرين وابن معقل (بالقافي) ونافع بن جبير 2 أسماء الرّحبي 
ومالك والشّافعي وأحمد وإسحاق قال: وكرهه ابن مسعودٍ 
وشريح والشعبي والثوري ومحمّد بن الحسن. 
قال ابن المنذر: بالتلقين أقول» وقد يحت لمن كرهه بحديث 
لوحو عو وات طالبو 


الإمام في الصّلاوَ؛ ودليلنا على استحيابه حديث المسور بضم 
اميم وفتح السّين وتشديد الواو بن يزيد امالكي الصّحابي رضي 
الله عنه قال: «شهذت البي كل : َرأ ني الصلوَات فَترك شيا لَمْ 
َوه فال لَهُرَجُل: يا وتو اله اّهُ كذ وَكَذَ فقا وَسُولُ الله 
هَلا أَذْكَرْتَِيهًا؟؛ رواه أبو داود [407] بإسناد جيل وم 
يضعفه» ومذهبه أنّ ما لم يضعّفه فهو حسنٌ عنده. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن الي يكل صَلّى صّلاة 
قرا يها نبي خَلدِ لما السرف قن لآ أمتلت تنا؟ قنان: 
َعم قال ما منعَك؟1 ر واء أبو داود [407] بسنا صحييح 
كامل الصّحّة؛ وهو حديث صحيح؛ وأمًا حديث النهي الذي 
احتج به الكارهون فضعيف جد لا يجوز الاحتجاج به؛ لأنّ 
الحارث الأعور ضعي باتفاق الحدّثين معروفٌ بالكذب, ولأنٌ 
أبا داود قال ني هذا الحديث: لم يسمع أبو إسحاق من الحارث إلا 
أربعة أحاديث ليس هذا منها. 

مذ فنا 

قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَِنْ أخدَث لإِمَامُ 
وَاسْتَخلّف قَفِيه قؤلان: قَالَ فِي القلديم: لا يَجد لآن الْمنتَخْلَفَ 
يقرا السُورَةه ولا يَسْجُهُ لِلسهْر فَصَارَ يَجْهَرٌ 
َيَقَأ التورَة وَيَسْجُدُ لِلسَهْوء وَذَلِكَ لا يَجُورُ في صلاةٍ وَاحِدَةِ 
َقَالَ في الأم: يَجُورُ؛ لِمَا رَوسَْ عَائِضَةُ رضي الله عنها قَالّت: 
الا رض وَسُولُ ال مره اللي توفي في قال: ع8 
بكر فَليِصّلٌ بالناس قَقلْتْ فَقلت: يا رَسُولَ الله إِنْهُ رَجُلّ أسِيف وم 
يماك ينه فَلا بطي صل باس تناب 
مُرُوا أب بكر فَليِصَلّ بالناسء فَقلّت: يَا رَسُولَ اللَّه إن با بكر 
جل يف وَمنى بق امَك نلك لا يسيع فَمُرُ عَلِيًا ل 
بالناس: قَالَ: إنكن لَأنتْنُ صَرَاحِبَاتُ يُوسُّفّ مُرُوا با بكر فَليْصَلَ 
الئاس فَوَجَد رَسُولُ الل يك من تف يف فَحَرَجَ قَدَمَا لماه بو 
بكر ذَحَبّ لِيسْتَأَحِنَ وما ليه ف يارو فَأتى رَسُولُ الله يِه حنى 
جَلَسَ إلى جَنْبهِ َكَانَ َسُولُ الل ب يُصَلي بالناس وَأبو بَكْرٍ 

قاد التشحلات عن لا يكن فق ين ادر ن]ذ كان بن 
الوكْعة الأول أَرْ الثَلَِِ جار على قَرْلِِ في الأ" 

َإِنْ كان في الركْمَة الثئيةَ أ الرابِمَةِ لَمْ يَجُرْه لأنهُ لا يوَافِقَ 
تَرْتِيِب الأول فَيِشَوْش؛ وَإِنْ سَلْمَ الإمَامُ وبْقِي عَلَّى بض 
الْأمُومِن بَحْضُ الصكلاة فَقَدمُوا مَنْ يتم بهم فيه وَجْهَان: 

انمق جرد كفامت رفن الما 5 


كان لا يَجهَرُ وَلَا و 


(وَالثانِي): لا يَجُورُ؛ لآن الْجَمَاعَةَ الأولّى قد نَمْتْ فلا 
حَاجَةَ إلى الأمنتِخلافي). 

(الشرْح): حديث عائشة في استخلاف الني ب ابا بكر 
زفي الله عنما وشرو جه وتاخر ابي يكز وضلاة اللي 6ل بالناس 
رواه البخاري [777] ومسلم [518]. 

(تَوْلُهَ): ابو بكر رجلٌ أسيف أي حزينٌ قوله يه لأنتن 
صواحب يوسف) أي في تظاهرهنٌ على ما يردن والحاحهن) فيهه 
كتظاهر امرأة العزيز ونسوتها على صرف يوسف (ص) عن رأيه 
في الاعتصام» فحماه اللّه الكريم منهن. 

والمشهور في أكثر روايات الحديث صواحب وني المهذدّب 
صواحبات والأوّل أحرى على اللّغة (وَقَوْلُهُ): في المهذّب فمر 
عليًا فليصلّ بالناس؛ ليس لعلي ذكرٌ في هذا الموضع في 
الصّحيحين وغيرهما من كتب الحديث المشهورة؛ ووقع في 
المهذّب (يِكِي)؛ ولا يستطيع في الموضعين. 

وفي الصحيح زيادة فلا يستطيع أن يصلي بالناس» وفي يعض 
روايات الصّحيح: لا يسمع الناسء وفي بعضها: لا يقدر على 
القراءة. 

قوله: فوجد رسول الله يل من نفسه خفةٌ هى بكسر الخاء 
أي نشاطًا وقوَةٌ. 1 


دكن ” 


وقول المصتّف (تَيُشَوْشْنُ) هذه اللفظة معدودة عند جماهير 
أهل اللّغة في لحن العوامٌ» قالوا: وصوابه فيهرّسء ومعناه يخلط» 
وغلّط أهل المعرفة اللي والجوهري في تجويزهما التشويش» قال 
ابن الجواليقيّ في كتابه لحن العوامٌ: أجمع أهل اللّغة على أن 
التَشويش لا أصل له في العربيّة» وأنه من كلام المولدين وخطّئوا 
الليث فيه. 

(أَمّا أَحْكَامُ الفَصل): فقال أصحابنا: إذا خرج الإمام عن 
الصّلاة بحدث تعمّده أو سبقه أو نسيه أو بسبب آخرء أو بلا 
سببي ففي جواز الاستخلاف قولان مشهوران: 

(الصّحِيحٌ) (الجديد): جوازه للحديث الصحيح. 

(وَالقيم): والإملاء: منعه» وقد ثبت في الصّحيحين: «أنّ 
َسُولَ الل يكل استَْلّف أبا بَكْرِ رضي الله عنه ونين مرّة فِي 
مضيو َم حون ذهب ابي ليلح يبن يني عَمْرِ بن 
عَرْفمٍ وَصَلَى بو بَكْرِ بلاس فَحَف فَحَضَرٌ ابي كك رَهُوَ فِي أنْنَاءِ 
الصّلاةٍ ة سأر لبو بكر وَاسَخْلّف اليه ومن أصحابنا من 
قطع بالجوازء وقال: إنما القولان في الاستخلاف في الجمعة 
خاصّةء وهذا أقوى في الدّليل» ولكنّ المشهور في المذهب طرد 


القولين في جميع الصّلوات فرضها ونفلها. 

قال أصحابنا: فإن منعنا الاستخلاف أتم المأمومون صلاتهم 
فرادى» وإن جوّزناه فيشترط كون الخليفة صالحا لإمامة هؤلاء 
المصلّين» فلو استخلف لإمامة الرّجال امرأةً فهو لغرٌ ولا تبطل 
صلاتهم إلا أن يقتدوا بهاء وكذا لو استخلف أمُيّا أو أخرس أو 
أرت» وقلنا بالصّحيح: إنه لا تصح إمامتهم. 

قال إمام الحرمين: ويشترط الاستخلاف على قربيء فلو 
فعلوا في الانفراد ركنا امتنع الاستخلاف بعده؛ وأمًا صفة الخليفة 
فإن استخلف مأمومًا يصلي تلك الصّلاة أو مثلها في عدد 
الركعات صم بالاتفاق. 

وسواءٌ كان مسبوقًا ام غيره وسواءٌ استخلفه في الركعة 
الأولى أو غيرها؛ لأنه ملتزمٌ لترتيب الإمام باقتدائه فلا يؤدّي إلى 
المخالفة» فإن استخلف أجنبيًا فثلاثة أوجو: 

(المّحِيحٌ): الذي قطع به املصنف والجمهور: الهإن 
استخلف في الركمة الأولى أو الثائشة من رباعيَّةٍ جاز؛ لأنه لا 
يخالفهم في الترتيب» وإن استخلفه في الثانية أو الأخيرة لم يجز؛ 
لأنه مأمورٌ بالقيام غير ملتزمٍ لترتيب الإمام» رهم مأمورون 
بالقعود على ترتيب الإمام فيقع الاختلاف. 

(وَالوَجْهُ الثاني): وهو قول الشّيخ أبي حاملر: إن استخلفه 
في الأولى جازء وإن استخلفه في غيرها لم يجز؛ لأنه إذا استخلفه 
في الثالثة خالفه في الهيئات فيجهرء وكان ترتيبًا غير ملتزم لترتيب 
الإمام. 

(وَالوَجْهُ الثالِث): وبه قطع جماعة منهم إمام الحرمين: أنه لا 
يجوز استخلاف غير مآموم مطلقاء قال إمام الحرمين: فلو قدّم 
الإمام اجنييًا م يكن خليفة» بل هو عاقدٌ لنفسه صلاة» فإن اقتدى 
به المأمومون فهو اقتداء منفردين في أثناء الصّلاة» وقد سبق 
الخلاف فيه في هذا الباب؛ لأنّ قدوتهم انقطعت مخروج الإمام 
والمذهب الأوّل. 

قال أصحابنا: وإذا استخلف ماموصًا مسيوقًا لزمه مراعاة 
ترتيب الإمام فيقعد موضع قعوده؛ ويقوم موضع قيامه» كما كان 
يفعل لو لم يخرج الإمام من الصّلاة فلو اقتدى المسبوق ني ثانية 
البح ثم أحدث الإمام فيها فاستخلفه فيها قنت وقعد عقبها 
وتشهدء ثم يقنت في الثانية لنفسهء ولو كان الإمام قد سها قبل 
اقتدائه أو بعده سجد في آخر صلاة الإمام» وأعاد في آخصر صلاة 
نفسه على أصم القولين كما سبق. 

وإذا تمّت صلاة الإسام قام لتدارك ما عليه؛ والمأمرمرن 


بالخيار إن شاءوا فارقوه وسلْموا وتصح صلاتهم بلا خلافر 
للضّرورة» وإن شاءوا صبروا جلوسًا ليسلموا معه هذا كله إذا 
عرفا امسبوق نظم صللاة الآمام وماتيقي متهاء إن 1 يرف 
فقولان حكاهما صاحب التلخيص وآخرون وهما مشهوران» 
لكن قال الشنيخ أبو علي السّنجيّ وغيره: ليس هما ملصوصين 
للشافمي» بل خرّجهما ابن سريج» وقيل هما وجهان: أقيسهما: 


لا يجوز وقال الشّيخ أبو علي. 
(أَصّحُّهُمًا): الجواز ونقل ابن المنذر عن الشّافمي الجواز ولم 
يذكر غيره. 


قال أصحابنا: فعلى هذا يراقب الخليفة المأمومين إذا أت 
الركعة» فإن همّوا بالقيام قام وإلاّ قعدء قال البغوي ولا يمنع 
قبول غيره وإشارته من استخلافه كما لو أخبره الإمام أن الباقي 
من الصّلاة كذا فإنه يجوز اعتماده للخليفة بالاتفاق 2 ١‏ 

قال أصحابنا: وسهو الخليفة قبل حدث الإمام يحمله الإمام 
فلا يسجد له أحدء وسهوه بعد الاستخلاف يقتضي سجوده 
وسجودهم» وسهر القوم قبل حدث الإمام وبعد الاستخلاف 
حمول وبيتهما غير حمول» بل يسجد الساهي بعد سلام الخليفة 
ولو أحر م بالظهر خلف مصلي الصبح فاحدث الإمام واستخلفه 
قنت في الثانية؛ لأنه حل قنوت الإمام فلا يقنت في آخر صلاته 
ولو أحرم بالصّبح خلف الظهر فاحدث الإمام وحده لم يقنت في 
آخر صلاته» هكذا نقلهما البنوي» ثم قال: ويحتمل! أن يقال 
يقنت في المسألة الأخيرة دون الأول» وفي اشتراط نيِّةٌ القدوة 
بالخليفة في الجمعة وغيرها وجهان: حكاهما البغوي وآخلرون. 

(أَصّحُهُمًا): وأشهرهما: لا يشترط؛ لأنّ الخليفة قائمٌ مقام 
الأرّل؛ وقد سبقت نيّة الاقتداء. ا 

(والثاني): يشترط؛ لأنهم بحدث الأوّل صاروا ملفردين» 
ولهذا لحقهم سهر أنفسهم بين الحدث والاستخلاف قال 
أصحابنا: وإذا لم يستخلف الإمام قدّم القوم واحد بالإشارة» ولو 
تقم واحدٌ بنفسه جازء وتقديم القوم أولى من استخلافل الإمام؛ 
لأنهم المصلون. 

قال إمام الحرمين: ولو قدّم الإمام واحدًا والقوم آخر فأظهر 
الاحتمالين: أن تقديم القوم أولى» قال البغوي وغيره! ويجوز 
استخلاف اثنين وثلاثة وأربعةٍ واف يصلي كل واعال متهم 
بطائفةٍ في غير الجمعة» ولكن الأولى الاقتصار على واحار اوحكى 
ابن المنذر جوازه عن الشافعي ومنعه عن أبي حنيفة. ' ' 

قال البغوي وغيره: وإذا تقدّم خليفة فمن شاء تابعله ومن 


شاء أتم منفردًا. 

قال البغري وغيره: فلو تقدّم الخليفة فسبقه حدث ونحوه 
جاز لثالث أن يتقدم» فإن سبقه حدث ونحوه فلرابع وأكثر» وعلى 
جميعهم ترتيب صلاة الإمام الأصلي» ويشترط فيهم ما شرط في 
الخليفة الأوّل» ولو توضًا الإمام» وعاد واقتدى بخليفةٍ ثم أحدث 
الخليفة فتقدم الإمام الأوّل جازء هذا مختصر ما يتعلق 
بالاستخلاف في غير الجمعة أمّا الاستخلاف في الجمعة فقد ذكره 
المصنف في بابهاء وهناك يشرح إن -شاء الله تعالى-. 

(فَرْمٌ): إذا سلّم الإمام وفي المأمومين مسبوقون فقاموا لإتمام 
صلاتهم فقدموا من يتممها بهم واقتدوا به ففي جوازه وجهان: 
حكاهما المصنف والبندنيجي والشّيخ أبو حسامدر وامحاملي 
والجرجاني وآخخرون من العراقيّين. 

(أصحهما): الجواز قال الشّيخ أبو حامدٍ والمحاملي في 
التجريد: وهو قول أبي إسحاق قياسًا على الاستخلاف. قالا: 
والوجهان: مفرّعان على جواز الاستخلاف. فإن منعناه لم يجز 
هذا وجهًا واحداء وما ذكرته من تصحيح الجواز فاعتمده؛ ولا 

تغتر بما في الانتصار لأبي سعيد بن عصرون من تصحيح المنعء 
وكأله اغتر بقول الشيخ أبي حامر في تعليقه: لعل الأصم المنع 
واللّه أعلم. 

فلو كان هذا في الجمعة لم يجز للمسبوقين الاقنداء فيما بقي 
عليهم وجهًا واحدًا؛ لأنه لا تجوز جمعة بعد جمعةٍ بخلاف غيرها. 

فرع 
مذاهب العلماء 2 الاستخلاف 

قد ذكرنا أنّ الصّحيح في مذهينا جوازه. 

قال البنوي: وهو كول اكثر العلا إضكاة إن الخبلين تن 
عمر بن الخطاب وعلي؛ وعلقمة وعطاء والحسن البصري 
والنخعي والثوري ومالك وأصحاب اران وأحمد. ولم يصرّح 
ابن المنذر مجكاية منع الاستخلاف عن أحار. 

قبن بذ قينا 

قَالَ انف -رحمه الله تعالى-: (وَِنْ نَوَى الَأْمُومٌ مُقَارَقَ 
الإمام وَأَتَم لَه ف كَان مدر لَمْ تَبطلْ صَلانُهُ «لآن مُمَنَاذًا 
رضي الله عنه َال القرَاءة افد عله أَخرَابي وَدكَرَ ذلك للنبِيّ 
فلمب عليه وإ كان لير عدر يو ؤلان: 

(أَحَدُهُمَا): تَبِطُلُ؛ لأَنْهُمَا صّلاتّان ؛ مُختِقَنَ في الحم قلا 
يَجُدٌ أ يلين إخداهُمًا إلى الأخرى كَالظهر وَالمَصْر. 

(وَالتَانِي): : يَجُورُ وَهُوَ الآصّح؛ لآن الْجَمَاعَةَ مَضِيلَةٌ فَكَانَ لَهُ 


راتما َو صَلَى بَْضَ صَلاة التْلٍ قَاِما فم قَعَد). 
(التشرح): هذا الحديث رواه البخاري [7171] ومسلم 
[415] من رواية جابر» ثم في روايات البخاري ومسلم وغيرهما 
أن هذه القصّة كانت في صلاة العشاء وفي رواية لأبي داود 
[41] والنسائيَ [485] كانت في المغرب وفي رواية الصّحيحين 
[خ: (4)539 م: 400 ٠‏ وغيرهما أن معاذًا اتح سورة 


البقرة» وفي رواية للإمام أحمد [577004] من رواية بريدة أنه في 
صلاة العشاء فقرأ ماقْتَرَبَتْ الساعَة» فيجمع بين الرّوايات بأن 
يحمل على أنهما قضيّتان لشخصينء فقد اختلف في اسم هذا 
الرّجل كما سنوضّحه إن -شاء الله تعالى-» ولعلَ ذلك كان في 
ليلة واحدة فإنّ معاذًا لا يفعله بعد النهي» ويبعد أنه نسي النهي» 
وأشار البيهقيّ إلى ترجيح رواية العشاء ورد الرّواية الأخرى 
فقال: روايات العشاء أصمّء وهو كما قالء لكنٌ الجمع بين 
الروايات أولى» وجمع بعض العلماء بين رواية القراءة بالبقرة 
والقراءة ب (اقْتَرَبَتْ) بأنه قرأ هذه في ركعةٍ وهذه في ركعة وأمًا 
قول المصنف فانفرد عنه أعرابي فليس بمقبول» بل الصّواب: 
انصرف عنه أنصاري صاحب ناضح وتخل. َ. 

هكذا جاء مبيّنا في الصّحيحين» واختلف في اسمه ففي روايةٍ 
لأبي داود اسمه حزم بن أبي كعبوه وقيل اسمه حازم؛ وقيل 
سليمٌ والأصمّ أنه حرام بالرّاء بن ملحان خال انس بن ماللئم 
ولم يذكر الخطيب البغدادي في المهمّات غيره. 

واتفن الشّافعيَ والأصحاب على الاستدلال بهذا الحديث 
في هذه المسآلة» وهي مفارقة الإمام والبناء على ما صلّى معه. 

لكن احتيٌ به الشافعي في الأم والشيخ أبو حامدٍ وآخرون 
على المفارقة بغير عذرء قالوا: وتطويل القراءة ليس بعذرء واحتج 
المع كوف فلل لقارة هدر وهنا طول القراءة عذراء 
وعلى التقديرين في الاستدلال به إشكال؛ لأنه ليس فيه تصريحٌ 
بأنْه فارقه: وبنى على صلاته بل ثبت في صحيح مسلم [410] 
في روايةٍ أنه استائف الصّلاة» ولفظ روايته قال: انح مُعَاذْ 
بسُورَة البَقَرةِ فَانْحَرَفَ رَجُلّ فَسَلّمَ نم صلَّى وَخْدَهُ وَانصَرّف» 
وهذا لفظه بحروفه. وفيه تصريح بأنّه لم يين بل قطع الصّلاة ثم 
استانفها فلا يحصل منه دلالة للمفارقة والبناء. 

وقد أشار البيهقيّ إلى الجواب عن هذا الإشكال فقال: لا 
أدري هل حفظت هذه الرّيادة الي في مسلم لكثرة من روى هذا 
الحديث عن سفيان دون هذه الجيادة» وَإِنْما اتفرد بها محمّد بن 
عباحٍ عن سفيان. 


وهذا الجواب فيه نظرٌ؛ لأنه قد تقرّر وعلم أن المذهب 
المّحيح الذي عليه الجمهور من أصحاب الحديث والفقه 
والأصول قبول زيادة الثقةء لكن يعتضد قول البيهقي بما قررناه 
في علوم الحديث أنّ أكثر الحدّثين يجعلون مثل هذه الزياد دة شاذًا 
ضعيفًا مردودًاء فالشَاذً عندهم أن يروى ما لا يرويه سائر 
الثثقات» سواءٌ خالفهم أم لاء ومذهب الشافعي وطائفة من علماء 
الحجاز أنّ الشّاذ ما يخالف الثّقات أن ما لا يخالفه فليس بشاد 
بل يحنج بهء وهذا هو الصّحيح وقول امحققين. 

فعلى قول أكثر الْحدّثين هذه اللفظة شادّة لا يحتجّ بهاء كما 
أشار إليه البيهقي ويؤيّده أن في رواية الإمام أحدبن حنبل في 
مسنده [15779] في هذا الحتيبث من واد أنس: «أنّ هذا 
الوَجُلَّ د دَخْلَ الَسْجدَ مَمّ القوْم لما لما رأَى مادا طول جود في 
لات وَلَّحِنَ بتََلِِ يَْقِيوه َم فََى مُمَاذْ الضّلاة ةَقِيِلّلَهُ 
ذَلِكَ» قَالَ: إِلهُ افق نعل عَن الصلاةٍ بن أجل سي نَخلِها. 

وأمًا قول المصئّف (لأَنْهُمًا صّلاتان مُحَتَلقنَان فِي الحكُم) 
فاحترازٌ من نوى القصر ثم الإقام فإنّه تصحٌ ءَ صلاته؛ لأنهما 
صلاتان ليستا مغتلفتين في الحكمء وإن كانتا مغتلفتين في العدد. 

(آم حُكْمُ الَسْألّةِ): فقال أصحابنا: إذا أخرج المأموم نفسه 
عن متابعة الإمام نظر إن فارقهء ولم ينو المفارقة وقطع القدوة 
بطلت صلاته بالإجماع, ومن نقل الإجماع فيه الشيخ أبو حامار 
وإن نوى مفارقت» وأت صلاته منفسرد باينا على ما صلّى مع 
مع الكراهة؛ 
وفيه قولٌ ثان أنها لا تبطل مطلقا حكاه الخراسائيون» وقول ثالث 
قديم: م: تبطل إن لم يكن له عنرٌ وإلأفلا قال إمام الحرمين: 
والأعذار كثيرة وأقرب معتير أنّ كل ما جوّز ترك الجماعة ابتسداء 
جرّز المفارقة» والحقوا به ما إذا ترك الإمام سنَةٌ مقصودة كالتشهّد 
الأول والقنوت» وأمًا إذا لم يصير على طول القراءة لضعفم أو 
شغل فهل هو عذر؟ فيه وجهان: 

(آصَحُهُمَا): أنه عذنٌ وبه قطع المصنف؛ لأنه مل حديث 
معاذٍ عليه. 

(والثاني): لا وبه قطع الشّيخ أبو حامل. 

هذا كلّه إذا قطع المأموم القدوة» والإمام بعد ني صلاةٍ 
صحيحة في غير صلاة الخوف. 

فأمًا إذا بطلت صلاة الإمام بحدث ونحوه أو قام إلى خامسةٍ 


الإمام فالمذهب وهو نصّه في الجديد صحت صلاته 


أو أتى بمنافي غير ذلك فإنْه يفارقه ولا يضر المأموم هذه المفارقة 
بلا خلافي أمّا إذا فارقوا الإمام في صلاة الخوف ففيه تفصيل 


مذكورٌ في بابه» ولو نوى الصّبح خلف مصلي الظهر ومسا صلاة 
المأموم فإن شاء انتظر في التشهّد حتى يفرغ الإمام» ويسَلَمْ معه 
وهذا أفضل» وإن شاء نوى مفارقته وسلّمء وتبطل صلائه هنا 
بالمفارقة بلا خلافي لتعذر المتابعة» وكذا فيما أشبهها من الور 
ولا فرق في جنيع ذلك بين أن ينوي المفارقة في صلاة فرض أو 
نقله رمعب ماللةة وان تكية تلان ستلاة انارق وعن ايد 
روايتان كالقولين. 
كن د نا 
باب صفة الأئمة 
قَالَ المْصَنّفُ -رحه الله تعالى-: (إذَ ب ابي دا يَنْقِلُ 
وَهْرَ ين أَهْلٍ الصلاةٍ صَحُت إِمَامتّه؛ لِمَا رُوِيّ عَنْ عَمْرِو بن 
سلِمَةَ رضي الله عنه قَالَ: «أْنت عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله يه وآنَا 
غلا ابن سَِ مينين» وَفِي امم قولان. ا 
َال فِي الأم: لا تَجُودُ إِمَامتَهُ؛ لآن صَلاَهُ نفلك وَقَالَ في 
الإملاء: َجُور؛ أنه يَجُودُ أن يكُون إِمَامَا في غير لجمُمَق فَجَارَ 
0 يكو إِمَاما في الجَمعَةٍ ة كَالبالغْ). 
(التْترْحٌ): هذا الحديث رواه جابرٌء ثم في رواية البخاري 
[4051] في صحيحه؛ وعمرو هذا بفتح العين» وأبو سلمة بكسر 
اللآم؛ وسلمة صحابي وأمًا عمرٌو فاختلف في سماعه من النيّ 
يله ورؤيته إياه. والأشهر أنه لم يسمعه ولم يرهء لكن كانت 
لكان لز يه حفط حوب نا سمسوة من المي 4 كياد 
أحفظ قومه لذلك؛ فقدّموه ليصلي بهم وكنيته أبو بريلٍ يضم 
الباء الموحّدة وبراء» وقيل أبو يزيد بفتح المثثاة وبالراي» وهر امكن 
بني جرم بفتح الجيم. | 
وقول المصنف: إذا بلغ حدًا يعقل أحسن من قول من يقول: 
إذا بلغ سبع سنين؛ لأنْ المراد آنه إذا كان مميّرًا صحّت صلاته 
وإمامته. والتمييز يختلف وقته باختلاف الصّبيان» فمنهلم من 
يحصل له من سبع سنين» ومنهم من يحصل له قبلها ومنهم |من لا 
مير وإن بلغ سبعًا وعشرًا وأكثر» وأمًا ضبط أكثر ال حدّثين وت 
صحّة سماع لصي وقييزه بخمس سنين فقد ذكره المحقّقون» 
وقالوا: الصّواب يعتبر كل ص بنفسه فقد ييز لدون خمس» وقد 
يتجاوز الخمس ولا يمير وقوله: اوهو من أهل الصّلاة» الحترازٌ 
من الْصّّ الكافرء والّذي لا يحسن الصّلاة. 
(أَمّا حُكمٌ المْلّة): فكلَ ص صحّت صلاته صحّت | إمامته 
في غير الجمعة بلا خلافي عندناء وفي الجمعة قولان ذكر المصشف 
دليلهما: 


(أَصَّحُهمًا): الصّحَةء وهكذا صحّحه المحققون ولا يغترٌ 
بتصحيح ابن أبي عصرون خلافه؛ وضورة الجالة أن رم السلد 
بغيره» ويجري القولان في عبلد ومسافر صلَيا الظهر» »ثم أمافي 
الجمعة؛ لأنّ صلاتهما الثَانية نافلة ا 

ووجه البطلان فيهماء وني الي أن الكمال مشروط في 
المأمومين في الجمعة ففي الإمام أولى» والصحيح الصّحّة في 
الجميع ؛ لأنّ صلاته صحيحة» ومذهبنا: أنه لا يشترط اتفاق نيّة 
الإمام والمأموم» وقد ضبط أصحابنا الخراسانيُون وبعسض 
العراقيّين الكلام في إمام الجمعة ضبطًا حسئًاء ولخخصه الرّافمي 
فقال: لإمام الجمعة أحوال: 

(أَحَدُمَا): أن يكون عبد أو مسافراء فإن تم العدد بهلم 
تضح» وإلأصحّت على المذهبء وقيل في صحّتها وجهان: وقال 
البندنيجي وغيره قولان: 

(أَصَحُّهُمًا): الصّحَّة هذا إذا صِلَّيا الجمعة ابتداءً فإن كانا 
صلا ظهر يومهما ثم أما في الجمعة فهما متنفلان بهاء قفي 
صحتها خلفهما ما سنذكره إن شاء الله - تعالى - في المتنفل. 

(التَنِي): أن يكون صبيًا أو متنفّلاًء فإن تم به العدد لم تصحّء 
وإن تم دونه فقولان: 

(أْصّحُّهُمَا): عند الأكثرين: الصّحّة» وهو نصّه في الإملاءء 
ونص في الأم على أنها لا تصحّ قال: واتفقوا على أنّ الجواز ني 
المتتفل أظهر منه في الصّي؛ لأنه من أهل الفرض ولا نقص فيه. 

(الْالِث): أن يصلّوا الجمعة خلف من يصلّي صبحًا أو 

وقيل: تصح قطمًا؛ لأه يصلّي فرضّاء وإن صِلّوها خلف 
من يصلي الظهر تامّة وهي فرضه بأن يكون له في تركه الجمعة 
عذرٌ فهو كمصلّي العصرء فيكون في صحّتها الطريقان: المذهب 
الصّحّة ورجّح المصنف بعد هذا البطلان وهو ضعيف» وإن 
صِلُوها خلف مسافر نوى الظهر مقصورة فإن قلنا الجمعة ظهرٌ 
مقصورةٌ صحّ قطماء وإن قلنا: صلاة مستقلةٌ فكمن نوى الظّهر 
تامّة فتصح على المذهب. 

فرع 
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قد ذكرنا أن مذهبنا صحّتهاء وحكاه ابن المنذر عن الحسن 
البصري وإسحاق بن راهويه وأبي ثور قال: وكرهها عطاءً 
والشبي ومجاهدٌ ومالك والثوري وأصحاب الرّاي؛ وهو مرويً 
عن ابن عباس وقال الأوزاعي: لا يؤمٌ في مكتوبة إلا أن لا يكون 


فيهم من يحفظ شيئًا من القرآن غيره؛ فيؤمّهم المراهق؛ وقال 
الزّهري: إن اضطرًوا إليه أمُهمء قال ابن المنذر: وبالجواز أقول» 
وقال العبدري: قال مالك وأبو حنيفة: تصح إمامة الصب في 
التفل دون الفرضء وقال داود: لا تصمّ في فرض ولا نفل وقال 
احد: لا تصح في الفرض» وفي الثفل روايتان: وقال القاضي أبو 
الطَيّب: قال أبو حنيفة ومالك والشوري والأوزاعيَ وأحمد 
وإسحاق: لا يجوز أن يكون إمامًا في مكتوبة» ويجوز في التفل» 
قال: وربّما قال بعض الحنفية لا تنعقد صلاته. واحتج بحديث 
علي رضي الله عنه أن الني يكل قال: رو فم اقلم عَنْ ثَلانَةٍ عَنٍ 
الصبِي' حََى يل ون الثافم حنَى يَسْيقظ وحن الَجْنُونِ حَتّى 
يُفِيِقَ رواه أبو داود [4501] والنسائيّ [7557 - الكبرى] 
بإسناد صحيح» وروياه [ن: 577" د: 1794] أيضًا من رواية 
عائشة رضي الله عنهاء وعن ابن عبّاس من قوله: «لا يوم غلامٌ 
حتى يحتلم» ولأنه غير مكلّفه فأشبه اجنون. 

واحتجّ أصحابنا بحديث عمرو بن سلمة الذي احتجّ به 
المصتف وبقوله كك ١و‏ اقم أفْرَوهُمْ كناب اللو رواه مسلمٌ 
[2؛ وسنوضحه في موضعه قريبًا إن -شاء الله تعالل-. 

ولأنّ من جازت إمامته في النفل جازت في الفرض كالبالغ» 
والجواب عن حديث «رفع القلم' أن المراد رفع التكليف 
والإيجاب لا نفي صحة الصّلاة» والدليل عليه حديث ابن عباس 
في الصّحيحين [خ: (71/17): م: (198)] «أنه صلى مع النيّ ل 
وحديث أنس في الصحيحين [خ: ))1١17(‏ م: (03)]: «أنهُ 
صَلَى هُر َم حَلّف الي كلذ وحديث عمرو بن سلمة 
المذكور هناء وغيرها من الأحاديث الصّحيحة. وأمًا المروي عن 
ابن عباس فإن صحّ فمعارض بالمروي عن عائشة من صحّة 
إمامة الصّبيان» وإذا اختلفت الصّحابة لم يحتج ببعضهم. ويخالف 
الجنون فإنه لا تصحّ طهارته ولا يعقل الصّلاة والله أعلم. 

(فْرْعٌ): ذكرنا أنّ الصّحيح عندنا صحّة صلاة الجمعة خلف 
المسكرء ونقل الشّيخ أبو حامدٍ في كتاب الجمعة إجماع المسلمين 
عليه ونقل العبدري عن زفر وأحمد أنها لا تصح: ومذهينا: 
المشهور صحّتها وراء العبد. 


وبه قال أبو حنيفة والجمهور. 
وقال مالك: لا تصحّء وهي رواية عن أحمد. 
3خ فد يه 


قَالَ الُسَنْفُ -رحه الله تعالى-: (وَلا تَصِح إِمَامَةُ الكَافِر؛ 
آنْهُ ليس مِنْ أَهْلٍ الصّلاة فَإنْ تَقَدْم وَصَلَى بِقَوْم لم يكن ذَِكَ 


إسْلامًا ينه لآنَهُ ين فرُع الإيمان فلا يَصرُ ْله مما »كما 1 
صَامْ رَمَضَانٌ أَوْ رَكَى اال وَأَمَا مَنْ صَلَى خَلفَة إن عَلِمْ بحا 
لَمْ نَصِحّ صلاتةُ؛ نهُ عَلْنَ صّلاتَهُ بصّلاةٍ ا 
عَلِمَ نَظَرْتَ كان كارا مُتَظَاهِرًا بكفْره رمه الإعَادَة؛ 9 
مقط في ضلاته حَلْفة ل ذ عَلَى كُفْرِه أَمَارة من الفياره ون كَان 
مسرا بكفره فيه وَجْهَان: 

(أَحَدُهُما): لا نَصِح؛ لأنْهُ ليس بن أل الصّلاةٍ فلا تصح 
خَلَفَهُ كما لَوْ كان مُتَظَاهِرًا بكثره. 

(وَالتَانِي): : تصح؛ لآنة 1 سوط 8 لأَتِيمَام ب بو). 

(التترْح): الأمارة بفتح الهمزة ويقال الأمار بلا هاء. وهي 
العلامة على الشيء ا م خلف 
أحد من الكفار على اختلاف أنواعهمء وكذا المبتدع الذي يكفر 
ببدعته فإن صلّى خلفه جاهلاً بكفره فإن كان متظاهرا بكفره 
كيهودي ونصراني وحوسي ووثني وغيرهم لزمه إعادة الصّلاة 
بلا خلاف عندنا. 

وقال المزني: لا يلزمه؛ فإن كان مستتًا به كمرتد ودهري 
وزنديق ومكفر ببدعةٍ يخفيها وغيرهم فوجهان مشهوران» ذكر 
المصنف دليلهما. 

(الْصّحِيحُ) منهما عند الجمهور وقول عامّة أصحاينا 
المتقدّمين: وجوب الإعادة وصمّح البغوي والرّافمي وطائفة 
قليلون: أنه لا إعادة» والمذهب الوجوب ومّن صحّحه الشّيخ أبو 
حامد والماورديّ والقاضي أبو الطْيّب والبندنيجي والمحاملي 
وصاحب العدّة والشّيخ نصرٌ وخلائق قال أبو حامل: والمنصوص 
لزوم الإعادة» وهو المذهب؛ وقال الماوردي: مذهب الشافعي 
وعانّة أصحابه وجوب الإعادة قال: وغلط من لم يوجب 
الإعادة» وإذا صلى الكافر الأصلي إمامًا أو مامومًا أو منفردًا أو 
في مسجدٍ أو غيره لم يصر بذلك مسلمًاء سواءً كان في دار الحرب 
أو دار الإسلام» نص عليه الشافعي في الأمٌ والمختصر» وصرّح به 
الجمهور: : 

وقال القاضي أبو الطيّب: إن صلى في دار الحرب كان 
إسلاماء وتابعه على ذلك المصتف والشّيخ أبو إسحاق» وقال 
المحاملي: يحكم بإسلامه في الظاهرء ولكن لا يازمه حكم 
الإسلام» وقال صاحب التَتمّة: إذا صلّى حربي أو مرتدٌّ في دار 
الحرب قال الشافعي: يحكم بإسلامه بشرط أن لا يعلم أن هناك 
مسلمًا يقصد الاستهزاء» ومغايظته بالصّلاة» وذكر صاحب 
الشامل أنّ المذهب: أنه لاايحكم بإسلامه ثم حكى قول أبي 


اليب على أنه ضعيفٌ» وأنّ المذهب: أنه لا يحكم بإسلامه كما 
نص عليه الشّافمي والمتقدّمون؛ وهذا الْصّ الذي حكاه صاحب 
قال أصحابنا: وصورة المسألة إذا صلّىء ولم يسمع منه 
الشهادتان فإن سمعتا منه في التَشَهّد أو غيره فوجهان مشهوران: 
(الصّحِيحٌ): وبه قطع الأكثرون: أنه يحكم بإسلامه. | 
(وَالثانِي): لا يحكم حتّى ياني بالشّهادتين باستدعاء غيره» أو 

بأن يقول: أريد الإسلام ثم يأتي بهما ويجري الوجهان: فلما لو 
أتى بالشهادتين في الآذان أو غيره لا بعد استدعاء ولا حاكياء» 
والصّحيح: الحكم بإسلامه وقد تيت السالة ببلرطة ويا 
الآذان» ومن حكى الوجهين: أبو علي بن أبي هريرة» والشيخ 
أبو حامدٍ والقاضي أبو الطيّب والبندنيجي والماورديّ وابن 
الصبَاغ والمتولي والشّيخ نصرٌ والشاشي وخلائق غيرهم» وكلهم 
ذكروهما في هذا الموضعء وذكرهما جماعة أيضًا في باب الأذان 
ومقصودي بهذا: أنّ بعض كبار المتآخرين المصتفين نقلهما عن 
صاحب البيان مستغربًا لهما - وباللّه الترفيق - قال الشافعيّ في 
الأمٌ والمختصر والأصحاب - رحمهم الله -: وإذا صلى |الكافر 
بالمسلمين عرّر لإفساده صلاتهم وتلاعبه واستهزائه» وأمّلا قول 
المصتف: لا يحكم بإسلامه كما لو صام رمضان وزكم| المال» 
فمراده: الاستدلال على أبي حنيفة -رحمه الله- فإنه قال! يحكم 
بإسلامه إذا صلّى في جماعةٍ أو في مسجلره فالزمه أصحابنا الصصّوم 
والزكاة» وحكى الخراسانيّون وجهًا لأصحابنا أنه إذا أقرٌ يوجوب 
صوم أو صلاةٍ أو زكازٍ حكم بإسلامه بلا شهادق وضابطه على 
هذا الوجه: أن كل ما يصير المسلم كافرا يجحده يصير |الكافر 
مسلمًا بإقراره به» والصّحيح المشهور: لا يصير» واللّه أعلم. 
فرع ا 

4 مذاهب العلماء 2 صلاة الكافر ١‏ 

قد ذكرنا أنّ المشهور من مذهبنا أنه لاايحكم بإسلامه بمجرّد 
الصّلاة» وبه قال الأوزاعي ومالك وأبو ثور وداود» قال أبو 
حنيفة: ؛ إن هلي ق النجة ل جماقة أو امغر أو خارج المستجد 
في جماعة أو حج وطاف. أو ترّد للإحبرام ولببى ووقف بعرفة 
صار مسلمًا 
وقالأحمد: ملي غوة ا وعارع الحو ل 
بإسلامه. ا 
: احتيج لأبي حنيفة بقوله تعالى ْنم يَعْمُرٌمَسَاجدَ اللو مَنْ 

آمَنَ شه وبقرله يله: «مَنْ صلَّى صَلائَنًا انتيل َكَل 


ِتنا مَدَلِكَ امم الَِي لَهُ ذمْةَ الله وَؤْمّدَ رَسُولِهِ يله رواه 
البخاري [18] من رواية أنس وبحديث أبي سعيلو أن الي يله 
قال: (إذًا َي الرجُلَ يتَعَاهَدُ الْنْجد فَاشْهَدُوا ل َهُ بالإيمَان» رداء 
الترمذيّ [/1711] وقال: عو ةا وقال الحاكم: صحيح 

وبحديث أبي هريرة أن النبي ل قال: الْهِيِتُ عَنْ 0 
المصَلَّينَ» رواه أبو داود [4974]. 1 ١‏ 

واحتجّ أصحابنا بحديث ابن عمر رضي الله عنه أن الني كلل 
قال: «أَيرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ اناس حَنَّى يَمْهَدُوا أن لا إِنّهَ إل الله وَأَنْ 
مُحَكَّدا رُسُولٌ اللَّهِ) رواه البخاري [6؟] ومسلمٌ [17]: 
والجواب عن الآية: أنَّ يجرّد صلاةٍ واحدةٍ ليس عمارة» وعن 
الحديث الأوّل: أنا لا نعلم أنّ هذه الصّلاة صلاتناء وعن الثاني: 
أنّ ظاهره وهو مجرّد اعتياد الممساجد غير مرادٍ فلا بد فيه من 
إضمار فيحمل على غير الكافر وعن الثّالث: أنّه حديث 

ولو صِحّ لكان معناه من عرف بالصّلاة الصحيحة. 

ل 0 كك 

قَالَ الْمَنْفٌ -رحمه الله تعالى-: (وَتَجُورُ الصّلاة لف 
القاميق لِعَولِهِ وكله: «صلُوا خَلْف مَنْ قَالَ: لا إِنّهَ إلا الل وَعَلَى 
و اا 0 
خلف الحَجَاجٍ مَعّ فِْقِهِ قه) 

(التشرح): هذا الحديث ضعيفٌ رواه الدارقطني 06000/1] 
والبيهقي من رواية ابن عمر بإسناجٍ ضعيفيء ورواه الدارقطي من 
طرق كثيرة ثم قال: وليس منها شيء يثبت. 

وأا صلاة ابن عمر خلف الحجّاج بن يوسف قابنة في 
صحيح البخاري» وغيره في الصّحيح أحاديث كشيرة تدلّ على 
صحّة الصّلاة وراء الفسّاق والأئمة الجائرين قال أصحابنا: 
الصّلاة وراء الفاسق صحيحة ليست عحرّمة لكنها مكروهة» 
وكذا تكره وراء المبتدع الذي لا يكفر ببدعته» وتصح» فإن كفر 
ببدعته فقد قدّمنا أنه لا تصح الصلاة وراءه كسائر الكفار» ونص 
الشافعي في المختصر على كراهة الصّلاة خلف الفاسق والمبتدع» 
فإن فعلها صحَّتء وقال ماللك: لا تصح وراء فاسق بغير تأويل 
كشارب الخمر والرّاني» وذهب جمهور العلماء إلى صحّتها. 

(فَرْعٌ): قد ذكرنا أن من يكفر ببدعته لا تصمّ الصّلاة وراءه» 
ومن لا يكفر تصح. فممّن يكفر من يسم تجسيمًا صريحاء ومن 
ينكر العلم بالجزئيات» واما من يتون جلق الترآن نهر يت 

واختلف أصحابنا في تكفيره فأطلق أبو علي الطين 


٠ 


بدي في 


الإفصاح والشّيخ أبو حامدٍ الإسفراييي ومتابعوه القول بأنّه كافرٌ. 
قال أبو حامدٍ ومتابعوه: المعتزلة كمَارٌء والخوارج ليسوا 
بكفار» ونقل المتولي تكفير من يقول بخلق القرآن عن الشافعي. 
وقال الغثّال وكتيرون من الأضحاب: مز الاقتداء مين 
يقول بخلق القرآن وغيره من أهل البدع؛ قال صاحب العدّة: هذا 
هو المذهب. 


(قُلْتْ): وهذا هو الصّواب فقد قال الشافعي رحمه الله: أقبل + 


شهادة أهل الأهواء إلا الخطاّة؛ لأنهم يرون الشّهادة بالزور 
لموافقيهم ولم يزل السّلف والخلف يرون الصلاة وراء المعتزلة 
ونحوهم ومناكحتهم وموارثتهم وإجراء سائر الأحكام عليهم. 

وقد تأوّل الإمام الحافظ الفقيه أبو بكر البيهقيّ وغيره من 
اهارا عتما اقل نالعال رعروسن العلماميتن 
تكفير القائل مخلق القرآن. على أنّ المراد كفران النعمة لا بكفران 
الخروج عن الملّة» وحملهم على هذا التَاويل ما ذكرته من إجراء 
أحكام الإسلام عليهم. 


0 


وداود. 

وقال أبو ثور والمزني وابن جرير: تصحٌ صلاة الرجال 
وراءهاء حكاه عنهم القاضي أبو الطيّب والعيدري» وقال التشيخ 
أبو حامدٍ: مذهب الفقهاء كافة أنه لا تصحّ صلاة الرّجال وراءها 
إلا أبا ثور والله أعلم قال أصحابنا: فإن صلّى خلف المرأة؛ ولم 
يعلم أنها امرأة ثمّ علم لزمه الإعادة بلا خلافي؛ لما ذكره 
المصتف» وإن صلَّى رجلٌ خلف ختثى أو ختثى خلف ختثى؛ ولم 
يعلم أنه خنشى ثم علم لزمه الإعادة» فإن لم يعيدا حتى بان الخنثى 
الإمام رجلأء فهل تسقط الإعادة؟ فيه قولان مشهوران عند 
الخراسانيي.ن 

(أَصَّحُهُمَا): عندهم: لا تسقط الإعادة» وهو مقتضى كلام 
العراقيّينَء قالوا: ويجري القولان فيما لو اقتدى خنثى بخنثى فبان 
المأموم امرأة وفيما لو اقتدى خنثى بامرأةٍ فبان الخنثى امرأة ولو 
بان في أثناء الصّلاة ذكورة الخنثى الإمام أو أنوثة الخنشى المصلي 
خلف امرأةٍ أو خنثى ففي بطلان صلاته وجواز إتمامها القولان» 


قال ابن المنذر: أجاز الشافعيّ الصّلاة خلف من أقامهاء يعني* كما بعد الفراغ وحكى الرّافعي وجهًا شاذًا آنه لو صلّى رجلٌ 


من أهل البدع؛ وإن كان غير محمودٍ في دينه أن أبلغ في مخالفة حدٌ 
الدّين هذا لفظه؛ قال ابن المنذر: إن كفر ببدغةٍ لم تجز الصّلاة 
وراء»» وإلا فتجوز وغيره أولى. 
تيز يز نا 

قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى -: (وَلا يَجُورُ لِلرجُل أَنْ 
يُصَلَيّ خف ارو لِمَا رَرَى جَابِرٌ رضي الله عنه قَالَ: «عَطَنَا 
وتو الل تقَال: لاتَوْم ار رَجُلاً؛ فإ صَلَّى حَلَْهَا 
وَل يَعْلْم ثم ءَ عَلِمََِمَهُ الإعَادة؛ لآن عَلَيَْا مار ندل عَلَّى أَنْهًا 
نأك فيد في لات حا ولا ُو مله الل لف 
الخنتى امكل لِجَوَاز أن يكن امْرََة ولا صّلاة الختقّى خَلْفَ 
الخنّى لِجَوَاز أَنْ يَكُونَّ الأمُومٌ رَجُلاء وَالإمَامُ امرَأة). 

(الشزح): حديث جابر رواه ابسن ماجه ]٠١41[‏ والبيهقي 
]]9١[‏ بإسنادٍ ضعيفي» واتفق أصحابنا على أنه لا تجوز صلاة 
رجل بالغ ولا ص خلف امرأةٍ حكاه عنهم القاضي أبو الطَيّب 
والعبدري. ولا خنثى خلف امرأةٍ ولا خنثى. 

لما ذكره المصنف؛ وتصمٌ صلاة المرأة خلف الختشى» وسواءً 
في منع إمامة المرأة للرّجال صلاة الفرض والتراويح» وسائر 
التوافل» هذا مذهيناء ومذهب ججاهير العلماء من السَلف 
والخلف - رحمهم اللهء وحكاه البيهقي عن الفقهاء السبعة فقهاء 
المدينة التابعين» وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وسفيان وأحمد 


خلف من ظته رجلاً فبان خنثى لا إعادة عليه والمشسهور: القطع 
بوجوب الإعادة ثم إذا صلّت المرأة بالرّجل أو الرّجال فإنما 
تبطل صلاة الرّجال» وأمًا صلاتها وصلاة من وراءها من النساء 
فصحيحة في جميع الصّلوات إلا إذا صلّت بهم الجمعة فإِنّ فيها 
وجهين: حكاهما القاضي أبو الطَيب وغيره» وسنوضّحهما في 
مسألة القارئ خلف الآأمي.” 

(أْصّحُهُمًا): لا تنعقد صلاتها. 

(والتّاني): تنعقد ظهرًا وتجزئهاء وهو قول الشّيخ أبي حامارء 
وليس بشيء؛ والله اعلم. 

يذ تنخ 

كَالَ امْصَّفُ -رحمه الله تعالى -: (وَلا تَجُُودُ الصّلاة خَلْفَ 
المخوث؟ آنه لس من أخْل الصلاق فَنْ صَلَى حَلْمَهُ غير الجَمُعَةء 
وَلَمْ يَْلم نُمعَلِم َنْ كان لِك في أَنْنَاء الصلاق وَنْوَى مُفَارَقتَهُ 
َنم وإ كان بَمْد الا لَمْ تَرَّمْهُ العا لأنهُ ليس عَلّى 
حَدَيهِ أمَارَةه فَعرَ في صَلاتِهِ َلْفهُ ونان فِي الجمُمَة قَالَ 
الشافي - رحمه الله فِي الأم: َم الع بول نصح الحمعة؛ 
أنه 3 قد شرْطَهاء وَإِن نَم العَددُ دُونَُ صخت لأن العَدَ دَ قَنْ وُجِدٌ 

لايَمْنَعُ صِحّة الجُمُعَق كما لا يَمْنَمٌ في سَائرِ العتلرات). 

(«التترح): أجمعت الأمّة على تحريم الصلاة ة خلف المحدث لمن 

علم حدثه؛ والمراد محدث لم يؤذن له في الصّلاة» أمَا محدث أذن له 


عع 


وحدتةه 


المجموع بت 


فيها كالمتِيمّم وسلس البول والمستحاضة إذا توضّات أو من لا 
يجد ماءً ولا ترابًا ففي الصّلاة وراءهم تفصيل وخلافٌ نذكره 
فيها إن شاء الله - تعالى فإن صلّى خلف المحدث يجناباة أو بول 
وغيره: والمأموم عام بحدث الإمام أثم ينك وضاناته ياطلة 
بالإجماع. وإن كان جاهلاً بحدث الإمام فإن كان في غير الجمعة 
انعقدت صلاته فإن علم في أثناء الصّلاة حدث الإمام لزمه 
مفارقته وأتّ صلاته منفردًا بانيًا على ما صلّى معه؛ فإن استمرٌ 
على المتابعة لحظة أو لم ينو المفارقة بطلت صلاته بالاتفباق؛ لأنه 
صلى بعض صلاته خلف محدث مع علمه بحدثه. 

ومن صرح ببطلان صلاته إذا لم ينو المفارقة» د يتابعه في 
الأفعال الشّيخ أبو حامدٍ والقاضي ابو الطَيّب في تعليقهما 
وامحامليَ وخلائق من كبار الأصحاب, وإن لم يعلم جتَى سلّم 
منها أجزأته؛ لما ذكره المصنف وسواء كان الإمام عالما بحدث نفسه 
أم لا؛ لأه لا تفريط من المأموم في الحالين هذا هو المذههبء وبه 
قطع الجمهور. 

قال الشافعي -رحمه الله- في كتاب البويطي قبل كتاب 
الجنائز باسطرٍ : إن كان الإمام عالما بحدثه لم تصمّ صلاة المأمومين» 
وإن كان ساهيًا صحت. 

ونقل صاحب التلخيص فيما إذا تعمّد الإمام قولين في 
وجوب الإعادة» وقال: هما منصوصان للشّافعي؛ قال القفال في 

شرح التلخيص: قال أصحابنا: غلط في هذه المسألة ولا يختلف 
مذهب الشافعي أن الإعادة لا تجب وإن تعمد الإمامء وَإنْمتا 
حكى الشافعي مذهب مالك أنه إن تعمد لزم المأموم الإعادة» 
وفي بعض نسخ شرح التلخيص: قال القفال: قال الأكثرون من 
أصحابنا: لا تجب الإعادة وإن تعمّدء وقال بعض أصحابنا: فيها 
قولان وقال الشيخ أبو علي السّنجي في شرح التلخيلص: أنكر 
أصحابنا على صاحب التَلخيص وقالوا: المعروف للشلافعي أنه لا 
إعادة وإن تعمّد الإمام. 

(ُلت): الصّواب إثبات قولين» وقد نص عللى وجوب 
الإعادة في البويطيّ ورأيت النصّ في نسخةٍ معتمدة منه ونقله 
أيضًا صاحب التلخيص» وهو ثقة وإمامٌء فوجب قبوله» ووجّهه 
الشّيخ أبو علي بآنّ الإمام العامد للصّلاة محدنًا متلاعلب» وليست 
أفعاله صلاةً في نفس الأمرء ولا في اعتقاده» فلا تطح الصّلاة 
وراءه كالكافر وغيره تمن لا يعتقد صلاته صلاة. 

(وأمًا قولهم): إن الحدت يخفئ (كجَابْ) عنه بانا وإن خفي 
فتعمّد الإمام الصّلاة محدنًا ناد والثادر لا يسقط الإغادة وكيف 


كتاب الصلاة 


مم 


كان فالمذهب الصحيح المشهور: أنه لا إعادة إذا تعمد الإمام» أما 
إذا بان إمام الجمعة محدثًا فإن م العدد به فهي باطلةٌ وإن تّ دونه 
فطريقان: 

(أَصَحَيُّم): أنّها صحيحة؛ وهو المنصوص في الأمّ وغيره» 
ويه قطع امصتف والأكثرون. 

(والثاني): في صِحّتها قولان ذكرهما صاحب التلخيص 
(الْنْصُوص) أنّها صحيحة. 

(والثّاني): خرّجه من مسالة الانفضاض عن الإمام في 
الجمعة أنه تب الإعادة» وهذا الطريق مشهورٌ في كتب 
الخراسانيّين» وذكره جاعةٌ من العراقيّين منهم القاضي أبو الطب 
في تعليقه» لكنه حكاه وجهين. 

قال الشّيخ أبو علي في شرح التلخيص: هذا القول خرّجه 
أصحابنا عن أبي العبّاس من مسألة من نسي تسبيح الركوع 
فرجع إليه ليسبّح فادركه مأمومٌ فيه فإنه لا تحسب له تلك الركعة 
على المذهبء كما سبق في الباب الماضي. 

وما قول المصنئف في التنبيه: من صِلّى خلف المحدث جاهلاً 
به لا إعادة عليه في غير الجمعة وتجب في الجمعة (فَمَحْمُولٌ) على 
ما إذا تم العدد به ليكون موافقًا لقرهم هناء ولنص الششافعي» ولما 
قطع به الجمهورء واللّه أعلم. 

وهذا كله فيمن أدرك كمال الصّلاة أو الركعة مع الإمام 
الحدثء أمّا من أدركه راكمّاء وأدرك الركوع معه فلا تحسب له 
هذه الكمة على المسحيع المشهور وبه قطع الجمهورء وحكى 
الششيخ أبو علي في شرح التلخيص وإمام الحرمين وآخرون من 
الخراسانيّين وجهًا أنه تحسب له الرّكعة» قالوا: : وهو غلط؛ لأنّ 
الإمام نما يحمل عن المسبوق القيام والقراءة إذا كانا محسويين لهء 
وليسا هنا محسوبين لهء ومثل هذين الوجهين: ما إذا أدرك 
المسبوق الإمام في ركوع خامسة قام إليها ساهيّاء المذهب أنها لا 
تحسب له؛ وقيل: تحسبء وسبقت المسألة في باب صلاة الجماعة 
مبسوطة بزيادة فروع واللّه أعلم. 

(فْرعٌ): قد ذكرنا أنّ الصّلاة خلف المحدث والكد امتحيسة 
إذا جهل المأموم حدثه» وهل تكون صلاة جماعة أم انفراد؟ فيه 
وجهان: حكاهما صاحب التَتَمّة وآخرون. 

(أَصّحُّهُّم): وأشهرهما: أنها صلاة جماعةٍ وبه قطع الشيخ 
أبو حامدٍ والأكثرون» ونصّ عليه الشّافعي في الأم. 

قال صاحب التَّتَمّة: هو ظاهر ما نقله المزني» وقد صرّح 
المصنف به هنا في آخر تعليله» قال الرّافعي والأكثرون: حدث 


الإمام لا يمنع صحّة الجماعة» وثبوت حكمها في حقّ المأموم 
الجاهل» ولا يمنع نيل فضيلة الجماعة؛ ولا غيره من أحكامهاء 
ودليل هذا الوجه: أنّ الماموم يعتقد صلاته جماعة وهو ملتزمٌ 
لأحكامهاء وقد بنينا الأمر على اعتقاده» وصحّحنا صلاته اعتمادًا 
على اعتقاده. 

(وَالتَانِي): أنّها صلاة فرادى؛ لأنّ الجماعة لا تكون إلا بإمام 
مصل وهذا ليس مصليًا. 

قال صاحب التتمّة: ويبنى على الوجهين: ثلاث مسائل: 

(إِحْدَاهَا): إذا أدركه مسبوق في الرّكوع إن قلنا: صلاته 
جماعة حسبت له الركعة» وإلآً فلا. 

(العَانيَة): لو كان في الجمعة وتم العدد دونه؛ إن قلنا صلاتهم 
جماعة أجزات وإلا فلا. ١‏ 

(الثالثة): إذا سها الإمام الحدث ثم علموا حدثه قبل الفراغ 
وفارقوه أو سها بعضهم. ولم يسه الإمام؛ فإن قلنا: صلاتهم 
جماعةٌ؛ سجدوا لسهو الإمام لا لسهرهم وإلآ سجدوا لسهرهم لا 
لسهوه؛ ولا يتوهّم من هذا البناء ترجيح إدراك الركعة لمدرك 
ركوع الإمام المحدث. فإنٌ ذلك ليس بلازم في البناء في اصطلاح 
الأصحاب بل يكون أصل الخلاف في مسائل مبئيّات على مأخل 
ويختلف الترجيح فيها بحسب انضمام مرجّحات إلى بعضها دون 
بعض كما قالوا: إن النذر هل يسلك به مسلك الواجب أم 
الجائز؟ إن الإبراء هل هو إسقاط أم تمليك؟ وإنّ الحوالة بيمٌ أم 
استيفاء؟ وإنّ العين المستعارة للرهن يكون مالكها معيرا أم 
ضامئا؟ وفرّعوا على كلّ أصل من هذه مسائل يختلف الرّاجح 
منهاء وسنوضحها في نواضعها إن - شاء الله تعالى -. 

(فَرْعٌ): قد ذكرنا أنه لو بان إمام الجمعة محدنّاء وت العدد 
بغيره فجمعة ا مامومين صحيحة على الصّحيح: فعلى هذا ليس 
للإمام إعادتها؛ لأنه قد صحّت جمعة فلا تصحّ أخرى بعدها. 

فإن قلنا بالضعيف: إنها لا تصح لزم الإمام والقوم أن 
يعيدوا الجمعة ولو بان الإمام متطهرًا والمأمرمون كلهم محدثين - 
وقلنا بالصّحيح؛ فصلاة الإمام صحيحة ذكره صاحب البيان» 
قال: بخلاف ما لو كانوا عبيدًا أو نساء؛ لأنّ ذلك سهل الوقوف 
عليه» وكذا قال صاحب التَتَمّة: لو بان الإمام وبعض القوم 
متطهّرين وبعض القوم محدثين» ول يتم العدد إلا بهم؛ فإن قلنا 
تكون الصّلاة جماعة فلا إعادة على الإمام والمتطهّرين؛ وإلا 
فعليهم الإعادة. 

(فَرْعٌ): لو علم الماموم حدث الإمام ثمّ لم يفارقه ثم صلى 


وراءه ناسيًا علمه بحدثه لزمه الإعادة بلا خلافي لتفريطه. 

(فَرْعٌ): لو كان على ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غير معفوٌ 
عنها لم يعلم بها المأموم حتى فرغ من الصّلاة؛ قال البغري 
والمتولّي وغيرهما: هو كما لو بان محدثًاء ول يفرّقوا بين النجاسة 
الخفيّة وغيرها. 

وقال إمام الحرمين: إن كانت نجاسة خفيّة فهو كمن بان 
محدثاء وإن كانت ظاهرةٌ قفيه احتمالٌ؛ لأنه من جنس ما يخفى» 
وأشار إلى أنّه يتبغي أن يكون على الوجهين فيما إذا بان كافرًا 
مستترًا بكفرهء وهذا أقوى وعليه يحمل كلام المصنف في التنبيه في 
قوله: ولا تجوز الصّلاة خلف محدث ولا نهس.ء ثم قال: فإن 
على اعتمولاء عل اعواسولاء» ول علقم غلم اماه الا 
من صلى خلف المحدث. 

(فَرْع: لو بان الإمام مجنونا وجبت الإعادة بلا خلافو على 
الماموم؛ لأنه لا يخفى: فلو كان له حالة جنون وحالة إفاقةٍ أو 
حالة إسلام وحالة ردَةٍ واقتدى به ولم يدر في أي حالةٍ كان فلا 
إعادة عليه لكن يستحب. نص عليه في الآمّ واتفقرا عليه. ولو 
صلّوا خلف من يجهلون إسلامه فلا إعادة» نص عليه في الأمّ 
وكذا لو شكرا أمسلمٌ هر أم كافرٌ؟ أجزاتهم صلاتهم؛ لأنّ 
إقدامه على الصلاة بهم دليل ظاهر على إسلامه؛ ولم يقع خلافه 

ولو صِلّى خلف من أسلم فقال بعد الفراغ: لم أكن أسلمت 
حقيقة» أو قال: كنت أسلمت ثمّ ارتددت فلا إعادة أيضًا؛ لأنْ 
قوله مردودٌ صرّح به الشّيخ أبو حامدٍ والقاضي أبو الطّيب 
والأصحاب. 

ولو صلّوا خلف من علموه كافراء ولم يعلموا إسلامه فبان 
بعد الفراغ أنه كان مسلمًا قبل الصّلاة لزمهم الإعادة بالاتفاق» 
نص عليهم في الأمّ قال: لأنه لم يكن لهم أن يقتدوا به حتى 
يعلموا إسلامه 

فرع 2 .0 واه 
فِي مدَاهِب العلّماء فِي الصلاة خَلفَ المحدثٍ 
والجثب إِذَا جهل المأموم حَدَثَهٌ 

قد ذكرنا أن مذهبنا صحة صلاة المأموم» وحكاه ابن المنذر 
عن عمر بن الخطّاب وعثمان وعلي وابن عمر والحسن البصري 
وسعيد بن جبير والنخمي والأوزاعي وأحمد وسليمان بن حربي 
دالو تور واكرت: 

بسن عن عل ايضكا وابن سيرين والشعي وأبو حنيفة 
وأصحابه أنه يلزمه الإعادة» وهو قول حمّاد بن أبي سليمان شنيخ 


المجموع - 
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أبي حنيفة. 0 


وقال مالك إن تعمّد الإمام الصّلاة عانًا بحدثه فهو فاسقٌ 
فيلزم المأموم الإعادة على مذهبه؛ وإن كان ساهيًا فلا. 

وحكى الشيخ أبو حاما عن عطاء أنه إن كان الإمام جشا 
لزم المأموم الإعادة. وإن كان محدثًا أعاد إن علم بذلك في الوقت» 
فإن لم يعلم إلا بعد الوقت فلا إعادة» واحتجّ لمن قال بالإعادة 
بحديث أبي جابر البياضي عن سعيد بن المسيّب عن الني كل: 
أن تلن بالتامية رَهُوَ جُنَبّ وَأَعَادَ وَأَعَادُواه. ْ 

وعن عمرو بن خالل عن حبيب بن أبي ثابتو عن عاصم بن 
حئزة عن علي بن أبي طالبو رضي الله عنه «أنه صللى بالقوم» 
وهو جنب وأعاد ثم أمرهم فأعادوا؛ قالوا: وقياسًا على ما إذا 
بأن كافرًا أو امراأةً أو صلَّى وراءه عانًا بجدشه ولأنَ صلاته 
مرتبطة به بدليل أنه إذا سها الإمام نوجسب على المأموم سجود 
السّهرء كما نوجبه على الإمام واحتج نج أصحابنا والبيهقيّ بحديث 
أبي هريرة رضي الله عنه قال «قال ككلله: يُصَلُون لَكُمْ فَِنْ 
َصَابُوا فَلَكُمْ وَإِنْ أَخطَُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ؛ رواه البخاري [135]» 
ويحديث أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الل :ادحل في 
صّلاة الفَجْر فَوْمَا بيد أن مَكانَكمْ 5م جاءَ وَرَأسُهُ يقطْرُ فَصَلّى 
بهم كلما قَضّى اللاة قَالَ: نما أنَابَشرٌ وني كنت ُنبا رواه 
أبو داود [1؟] بهذا اللّفظ بإسناحٍ صحيح. 

و ار (:5)] 
يمت الملا عدت المُوفة حتَى إِذ َم في لاه كن أن 
ناه وق اسل يَف وَأ مد فكي وَصلى بنه. 

فالجواب: أنهما قضيّتان؛ لأنهما حديثان صحيحان فيجب 
العمل بهما إذا أمكن وقد أمكن بحملهما على قضيتين. 

وذكر اصحابنا والبيهقي أحاديث كشيرة في امسألة غير ما 
ذكرته؛ أكثرها ضعيفة فحذفتها. ا 

والجواب عن حديث أبي جابر البياضيّ أله مرمال وضعيفة 
بافاق أهل القديت» ؤقد اتتقرا على تصتديف الياطي وقالوا: 
6ن نولك رقا اللفظة ابه قاف ترجه وتان غبل يب معين: 
هو كذاب» وعن حديث ابن عمرو بن خالدٍ أنه أيضًا ضعيف 
باتفاقهم» فقد أجمعوا على جرح ابن عمرو بن خالل قال البيهقي: 
هو متروكٌ رماه الحفاظ بالكذبء وروى البيهقي بإسناده عن 
وكيم قال: كان ابن عمرو بن خالد كذابًا فلمّا عرفناه بالكذب 


كتاب الصلاة 
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تحرّل إلى مكان آخرء حدّث عن حبيب بن أبي ثابتم عن بعاصم 
بن حمزة عن علي أنه صلّى بهم؛ وهو على غير طهارةٍ فأعاد 
وأمرهم بالإعادة» وفيه ضعفُ من جهة انقطاعه أيضًا فقد روى 
البيهقيّ عن سفيان الثوري قال: لم يرو حبيب بن أبي ابت عن 
عاصم بن حمزة شيعًا قط. 
وروى البيهقي بإسناده عن ابن المبارك قال: ليس في الحديث 
قرَّة لمن يقول: إذا صلَّى الإمام محدثًا يعيد أصحابه. 
والحديث بأن لا يعيدوا أثبت لمن أراد الإنصاف بالحديث» 
وأما أقيستهم فيجاب عنها ججوابين: 
(أَحَدُّهُمَا): أنها غالفة للسّئة فوجب ردّها. 
(وَالثَانِي): أنه مقصّرٌ في الصّلاة وراء كافر وامرأق ومن علم 
حدثه بخلاف من جهل حدثه: واللّه أعلم. ْ 
(فَرْعٌ): إذا تعمّد الصّلاة محدثًا كان آثمًا فاسقاء ولا يكفر 
بذلك إن لم يستحلّه هذا مذهبناء ومذهب الجمهورء وقال أببو 
حنيفة: يكفر لتلاعبه واستهزائه بالدّين» ودليلنا القياس على الرّنا 
في المسجد وسائر المعاصيء وقد سبقت المسألة في باب صفة 
الأئمة. 
(فرعٌ): قال أصحابنا: إذا ذكر الإمام في أثناء صلاته أنه 
جنب أو محدث أو المرأة المصلّية بنسوة أنّها منقطعة حي ضٍلم 
تغتسل لزمها الخروج منهاء فإن كان موضع طهارته قريبًا أشار 
إليهم أن يمكثوا ومضى وتطهّر وعاد وأحرم بالصّلاة وتابعوه فيما 
بقي من صلاتهم. ولا يستأئفونهاء وإن كان بعيدًا أمَوها ولا 
يتنظرونه قال القاضي أبو الطّيّب: قال الشافعي: وهم بالخيار إن 
شاءوا أتمَوها فرادى وإن شاءوا قدّموا أحدهما يتمّها بهم. قال 
الشافعي: واستحب أن يتمّوها فرادى؛ قال القاضي: وإنما قال 
ذلك للخروج من الخلاف في صحًّة الاستخلافء وإذا أشار 
» والموضع قريب استحب انتظاره كما ذكرناء ودليلنا 
الحديث السّابق عن أبي يكرة» فإن لم يتنظروه جاز ثم لهم الاتفراد 
والاستخلاف إذا جوّزناه» وقال الشيخ أبو حامد في تعليقه: إنما 
يستحب لهم انتظاره إذا لم يكن مضى من صلاته ركعة. 
(قَزْع): لا تصح الصّلاة وراء السّكران؛ لأنه محدث. قال 
الشافعيّ والأصحاب: فإن شرب الخمر وغسل فاه وما أصابه 
موصلَى قبل أن يسكر صحّت صلاته والاقتداء به. فلو سكر في 
أثنائها بطلت صلاته ولزم المأموم مفارقته وببني على صلاتهء فإن 
لم يفارقه بطلت صلاته. 
(فَرْعٌ): قال الشّافمي -رحمه الله- في البويطي: لو صلّى بهم 


بغير إحرام لم تصحّ صلاتهم؛ عامدا كان الإمام أو ساهيّاء هذا 
لفظه ولعله أراد بالإحرام تكبيرة الإحرام فلا تصحّ صلاتهم؛ 
لأنه لا يخفى غالبا وأمّا إذا كبّر وترك النيّة فينبغي أن تصحّ 
صلاتهم خلفه؛ لأنها خفيّة. فهي كالحدثء بل أولى بالخفاء» واللّه 
أعلم. 

(فَرْعٌ): أجمعت الآمّة على أنه من صلَّى محدثًا مع إمكان 
الوضوء فصلاته باطلة» وتجب إعادتها بالإجماع؛ سواءً أتعمّد 
ذلك أم نسيه أم جهله. 
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قَالَ المْصَلْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَيَجُورُ لِلْمْتَوَضى أَنْ 
يُصلَيَ لف الييمم؛ أنه أنى عن طَهَارت يله فهو كم خَسَلَ 
لجل إذَا صلَى لف مَاميح الخفاً» رق علا الطاوزة حل 
المسْتَحَاضة و وَجْهَان: 

(أَحَدُهُمًا) يجُودُ َالتَوَضٍ خلف الْيمم. 

(وَالَانِي): لا يَجُورُ؛ لأنهًا ل أت ؛ بطَهَارَةٍ النُجسء وَأَنْهًا 
5 تقوم مََامَها هر كَالْتوَضَئ خف المخث). 

(الشرّح): قال أصحابنا: تجوز صلاة غاسل الرجل خلف 
ماسح الخفْ وصلاة المتوضّئ خلف متيمّم لا يلزمه القضاءء بأن 
بس في السّفر أو في الحضر لمرض وجراحةٍ ونحوهاء وهذا 
بالاتفاق. 

فإن صلّى خلف متيمّمٍ يلزمه القضاء كمتيمّمٍ في الحضرء 
ومن لم يجد ماء ولا ترابًا أو أمكنه تعلّم الفاتحة فقصّر وصلّى 
لحرمة الوقت أو صلّى مربوطا على خشبة أو محبوسًا في موضع 
نجس أو عاريّاء وقلنا: تجب عليهم الإعادة أثم ولزمه الإعادة؛ 
لأنْ صلاة إمامه غير مجزئ» فهر كالمحدث ولو صلّى من لم يجد 
ماء ولا ترابًا خلف مثله لزمه الإعادة على الصّحيح؛ وفيه وجة 
حكاه الخراسانيون. 

أمَا صلاة الطاهرة خلف مستحاضة غير متحيّرق وصلاة 
سليمٍ خلف سلس البول أو المذي» ومن به جرح سائل» ففيها 
وجهان: مشهوران: 

(الصّحِيحً): الصّحّة صحّحه إمام الحرمين والغزالي في 
البسيط» وقطع به في الوسيط وصححه البغوي وخلائق» ولا يغترٌ 
بتصحيح صاحب الانتصار. 

خلافه؛ وقال إمام الحرمين: الذي كان يقطع به شيخي» 
ونقله في االذهب: الصّحّة وذكر بعض العراقيينَ وجهّاء وهو 
ركيك لا أصل له؛ واستدلُوا للصّحّة مع ما ذكره المصنف 


بالقياس على من صلّى خلف مستجمر بالأحجار أو يمن على 
ثوبه أو بدنه نجاسة يعفى عنهاء فإنٌ اقتداءه صحيح هٌ بالاتفاق. 
فرع 
مذاهب العلماء 2# المسألة 

قد ذكرنا أنّ مذهبنا جواز صلاة المتوضّى خلف المتيمّم الذي 
لا يقضيء وبه قال جمهور العلماء» وحكاه ابن المنذر عن ابن 
عباس وعمار بن ياسر ونفر من الصّحابة رضي الله عنهم» 
وسعيد بن المسيّب وعطاء والحسن والرّهري وحمّاد بن ابي 
سليمان ومالك والفروي واب حنيفة وأبي يوسف وأحمد 
وإسحاق وأبي ثورء قال: وكرهه علي بن أبي طالبه وربيعة 
ويحيى الأنصاري والنخعي ومحمّد بن الحسن وقال الأوزاعي: لا 
يؤمّهم إلا أن يكون أميرًا أو يكونوا متيمّمين مثله» قال: وأجمعوا 
على أن المتوضّئ يؤمٌ المتيمُمين. 

ف د نا 

قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَيَجُودُلِنقَائِمٍ أذ يُصَلَيَ 
خَلْفَ القَاعِدٍ؛ لآن البي ككل: «صِلَّى جَالِساء وَالنَاسُ خَلْفَهُ ويام 
ل ا 


وَالسّجُود؛ لأنه رُكْنٌ مِنْ أَرْكان الصّلاة فَجَارَ للْقَادِر عَلَيْه أنْ 
بالاجز عه كالقِيّام). 


(الشُرْح): هذا الحديث في الصحيحين [خ: (577)) م: 
(514)] كما سنوضّحه في فرع مذاهب العلماء إن شاء الله - 
تعالى» وكانت هذه الصّلاة صلاة الظهر يوم السّبت أو الأحده 
وتوفي يل يوم الاثنين رواه البيهقي [1417]. 

وقول المصتف: ركنٌ من أركان الصّلاة احترازٌ من الشرط» 
وهو العجز عن طهارة الحدث أو النجسء لكن يرد عليه اقتداء 
القارئ بالأمَيّ فإنه لا يجوز على الأصح مع أنه ركنٌ عجز عنه 
فكان ينبغي أن يقول: ركنٌ فعليّ ليحترز عنه قال الشافعي 
والأصحاب: يجوز للقادر على القيام الصّلاة وراء القاعد 
العاجز وللقاعد وراء المضطجعء وللقادر على الركوع والسّجود 
وراء المومئ بهماء ولا يجوز للقادر على كل شيء من ذلك 
موافقة'الماجز تزه القيام 1و القطسوه او الرصوع أو المتسيوده 
ولا خلاف في شيء من هذا عندنا. 

(فَرْعٌ): قال الشافعيّ والأصحاب: يستحب للإمام إذا ل 
يستطع القيام استخلاف من يصلَّي بالجماعة قائمّاء كما استخلف 
الى بلك ولأنّ فيه خروجًا من خلاف من منع الاقتداء بالقاعد؛ 
ولأن القائم أكمل وأقرب إلى إكمال هيئات الصّلاة» واعترض 


بعض الناس على الشّافعي حيث قال: يستحب له الاستخلاف 
مع أن الي كي أم قاعدًا وأجاب الأصحاب يجوابين: 
(أحدهما): أن الني يكل فعل الأمرين؛ وكان الاسإتخلاف 
أكثر» فدلٌ على فضيلته؛ وأمٌ قاعدًا في بعض الصّلواتٌ لبيان 
الجواز. 
(الْجَوَابُ الثَانِي): أن الصّلاة خلفه قاعدًا أفضل منها 
غيره قائمًا بدرجات بخلاف غيره. 
فرع 
4 مذاهب العلماء ا 
قد ذكرنا أن مذهبنا جواز صلاة القائم خلف القاعد 
وأنّه لا تجوز صلاتهم وراءه قعوداء وبهذا قال الثوري وألو حنيفة 
وأبو ثور والحميدي وبعض الالكيّة» وقال الأوزاعيّ وأحمد 
وإمجاق وان الخو تجوز صلاتهم وراءه قعودّاء ولا تجوز قياماء 
وقال مالك في رواية» وبعض أصحابه: لا تصح الصّلاة وراءه 
قاعدًا مطلقا. 
ونهة ككل اشح اسل باك مد سور 
الدارقطني [98/1؟] والبيهقيّ [01074] وغيرهما عن جابر 
الجعفي عن الشتعي عن الي ول قال: الا ومن أل بَمْدِي 
00 . . 
واحتجّ الأوزاعي وأحمد بحديث أنس أن الني يكل قأل: «إنْمًا 
جل الإمَمُ ؤم به فَإذَا كير كبوا َإِذا رَكَمْ فَارْكمُواء وَِذَا 
صَلَّى جَالِسًا نَصَلُوا جُلُوسًا أَجْمَعْو حُونَ» رواه البخاري [١ا؟]‏ 
ومسلمٌ .]41١1[‏ 
وني الصّحيحين [خ: (507)» م: (417)] عن عائشة 
هريرة مثله. 
واحتج الثافعي والأصحاب بحديث عائشة رضي 


0010 


العاجزء 


وأبي 
لله عنها 
أنّ رسول الله يكل: «أمرَ في مرَضِه اللي توفي فيه أبا بكر رضي 
الله عنه أن يُصَلّْيّ بالناس قَلَمّا دَخَلَ في الصّلاة وَجَدَ رْسُولُ الله 
من تمه حفه َم يهاي ين جلي وَرِجلاهُيَخطانَ في 
الأزص فَْجَاء فجَلَسَ عَنْيَسَار أبي بَكْرٍ فَكَانَ رَسُولا الل يك 
ُصلي بلاس جَالِسَه وأبو بكرٍفَايم يقتلي بو بَكْرِ بطلا النْبيّ 
2 ول يقتَدِي الناسُ بصّلاةٍ وبي بَكر) رواه البخاري زع ] 
مله 4 4] هلا نوقا اش روايات ججلمة وهي صريحة ف 
أن الني بل كان الإمام؛ لأنه جلس عن يسار أبي بكره ولقوله: 
يصلي بالناس ولقوله: سس ة! «وكان 


يسمعهم التُكبير يعني أله يرفع صوته بالتكبير إذا كبر الني يل 

وكا فل أن رسول الله ا كناد لعف العترلة سرعلل 
بسبب المرض» وفي رواية البخاري [198] ومسلم: «أذ الي كلل 
َس إلى جنب أبي رفحل أب بكر ُصلَي» وَهَُ ا باز 
لبي َلك ولاس يُصَلُونَ بصلاة و أبي بكر وَالِيْ ل فَاعِدَا. 

وروياه من طرق كثيرة كلها لوال علق ام رسول الله كَل 
كان الإمام وأبو بكر يقتدي به؛ ويسمع الناس التكبيرء وهكذا 
رواه معظم الرّواة. 

قال الشّافعي والأصحاب وغيرهم من علماء ء المحدثئين 
والفقهاء : هذه الروايات صريحة في نسخ الحديث السابق أن النبي 
يله قال: «وَإِذَا صَلّى جالِسا فَصَلُوا جُلُوسًا أَجْمَعُو جُْمعْونٌ؛ فإنّ ذلك 
كان في مرض قبل هذا بزمان» حين آلى من نسائه. وقد روي مسن 
قليلةٍ ذكرها البيهقي وغيره: دأ الي يكل صَلّى في 
عرض وات خلف أبي بكر فجتل بو بكر يُصلّي» هوك 
بصّلاة رَسُول الل يك وَالَاسُ يُصَنُونَ بصلا و أبي بكر وَالبِي 
يل مَاعِد ورويناه من طرق كثيرة. 

وأجاب الشافعي والأصحاب عنها إن صحّت فإنها كانت 
مرّتين مرّة صلّى الني يكل وراء أبي بكر ومرّة أبو بكر وراءه» 
رمصل المتصوت وهو ]نسلا القادز وراء الفناعها لا موز إل 
قائما. 

وأمًا الجواب عن حديث: «لا يمن أحدّ بعدي جالسًا» فقال 
الدَارقطن والبيهقي وغيرهما من الأئمّة: هو مرسلٌ ضعيف» وأن 
جابرا الجعفي متف على ضعفه ورد رواياته» قالوا: ولا يرويه 
غير الجعفيّ عن الشّعي» قال الشافعي -رحمه الله-: قد علم 
الذي احتجٌ بهذا أنه ليس فيه حجّةٌ وأنّه لا يبت!؛ لأنه مرسل» 
ولأنه عن رجل يرغب النّاس عن الرّواية عنه واللّه أعلم. 

شع 2 
في مذاهبهم 4# صلاة الراكع والساجد خلف 
لومي إليها 
قد ذكرنا أنّ مذهبنا جوازها وبه قال زفره وقال أبو حنيفة 


روايات 3 


ومالك وأبو يوسف ومحمدٌ: لا تجوز. 
يد ف 
قَالَ الصف رحمه الله تعالى-: (وَفِي صَّلاةٍ القَارئ خلّفَ 
الأمي» وَهُوَ مَنّْ لا يَحْيِنَ المَاتِحَق أَوْ لف القَرَت َالآَلكَمْ 
قَوْلان أَحَدُهُمَاء أنه رُكنٌ بِنْ أَرْكان الصّلاةٍ و فَجَازْ لِلقَادِر عَلَيْ أن 
:0 يَأنَ بالقاجز عَنْهُ كَالقََام. 


(وَالَاني) لا نَجُونُ أنه ينج أن يكل قراءية وهو يقعة 
عن لِك فلا يجو أن يتتصرب للتَحَملٍَالِمَم لظم إِذَا عَجَرَ 
عَن تَحَمُلٍ أغْبَاء الأَمّةِ). 

(الشرْح): الأعباء - بفتح ال همزة وبالعين المهملة والباء 
الوحدة وبالمد - جمع عبء - بكسر العين وإسكان الباء بعدهما 
همزة - كحملٍ وأحمال» والعبء: التقل» والأعباء الأثقال. 

وقوله: عجز يقلح اجيم - يعجز - بكسرها - ويجوز 
عكسه لغتان الأولى أفصح. 

وقوله: ركنُ احترارٌ من الشترط» وهو إذا لم يجد ماء ولا ترابًا 
وصلى بحاله» وكذا من عليه نجاسةٌ عجز عن إزالتها فلا يجوز 
الاقتداء بهما. 

(وُقوْلّةُ): الآرت :اهومن يدم حرفا قي خرقوق فيز 
موضع الإدغام والألشغ من يبدل حرفا بحرفي كالرّاء بالفين 
والسّين بالثاء وغير ذلك. 

(أَما حُكُمْ الْمألة): فقال اصحابنا: الأمّيّ ما لا يحسن الفاتحة 
بكمالها سراءً كان لا يحفظهاء 0 
مشدذًا لرخاوةٍ في لسانه أو غير ذلك» وسواءً كان ذلك لخرس 
غيره فهذا الأمّيَ والأرت والألشغ 0 
فصلاته في نفسه ياطلةٌ فلا يجوز الاقتداء به بلا خلافيء وإن لم 
يتمكن بآن كان لسانه لا يطاوعه أو كان الوقت ضيّفَاء ولم يتمكن 
قبل ذلك؛ فصلاته في نفسه صحيحة؛ فإن اقتدى به من هو في 
مثل حاله صم اقتداؤه بالاتفاق؛ لأنّه مثله فصلاته صحيحة» وإن 
اقتدى به قارئٌ لا يحفظ الفاتحة كلّها أو يحفظ منها شيئًا لا يحفظه 
الأمّي» ففيه قولان منصوصان, وثالث عرّج. 

(أَصِّحُهُمًَا): وهو الجديد: لا يصمح الاقتداء به. 

(وَالقَيِيمٌ): إن كانت صلاة جهريّة لم تصح» وإن كانت سريةٌ 
صحت. 

(وَالثَالِث): المخرّج خرجه أبو إسحاق المروزي» وحكاه 
البندنيجي عنه وعن ابن سريج أنه يصحّ مطلقاء ودليل الجميع 
يفهم تما ذكره المصنف واحتجوا للقديم بأنّ الإمام يتحمّل عن 
المأموم القراءة في الجهريّة على القديم هكذا ذكر الأقوال الثلائة 
جمهور أصحابنا العراقيّين والخراسائئّين» منهم الشّيخ أبو حامر 
وأصحابه» وصاحب الحاوي والقاضي أبو الطيبء والمحاملي في 
كتابه وصاحب الشامل والشيخ نصرٌ وخلائق من العراقيّين» 
والقاضي حسينٌ والمنولي وصاحب العدّة وآخرون من الخراساتّين. 

وقال إمام الحرمين والغزالي: 


(الجَدِيد): أنه لايصح الاقتداء به. والقديم: يصحّء وهذا 
نقلُ فاسدٌ عكس المذهبء فالصّواب ما سبقء واتّفق المصتفون 
على أن الصّحيح بطلان الاقتداء» وهو مذهب مالك وأبي حنيفة 
وأحمد وغيرهم, واختار المزنيّ وأبو ثور وابن المنذر صحّته مطلقاء 
وهو مذهب عطاء وقتادة» واحتج هم بالقياس على العجز عن 
القيام كما ذكر المصتفء وفرّق أصحابنا أن العجز عن القيام 
ليس بنقصء وجهل القراءة نقصْ فهو كالكفر والأنرثئة» ولأن 
القيام يعم البلوى بالكر عنوا علدت القراءة» واللّه أعلم. 

واعلم أنّ الأقوال الثلاثة جاريةٌ سواءً علم المأموم أنّ الإمام 
أمَيّ أم جهل ذلك هكذا صرّح به الشيخ أبو حامدٍ وغيره» وهو 
مقتضى كلام الباقين» وشذْ عنهم صاحب الحاوي فقال: الأقوال 
إذا كان جاهلاً وإن علم لم تصحّ قطمًاء والمذهب ما قدّمناه ولو 
حضر رجلان كل واحدٍ يحفظ نصف الفاتحة فقط فإن اتفقافي 
نصفي معيّن جاز الاقتداء» وإن حفظ أحدهما التصف الأول 
والأعر لاخر ققيا غران شلك ساجكيو فرق حت امن 
وهذا يفهم مما قدّمته لكن أفردته بالذّكر كما أفرده الأصحاب 
و وليتببّه له ولو صلّى من لا تحفظ الفاتحة لكنه يحفنظ سيع آيا 
غيرها خلف من لا يحفظ قرآنًا بل يصلّي بالأذكار فهو صلاة 
قارئ خلف أمي» خرجه أبو علي وغيره» ولو اقتدى أت بالثغ 
فهر قارئٌ خلف أآمَي؟ لأنه يحسن شيئًا لا يحسنه» واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): إذا صلى القارئ خلف أمّيْ بطلت صلاة المأمرم» 
وصحت صلاة الإمام» وكذا المأمومون الْأمَيْنَ كما قدّمنا هذا 
مذهبناء ومذهب أحمد وقال أبو حنيفة ومالكٌ: تبطل صلاة الإمام 
والماموم والقارئ والأمّيَ؛ لأنه أمكنه الصّلاة خلف قارئ فبطلت 
صلاته لترك قراءةٍ قدر عليها. 1 

واحتج أصحابنا بأنه اقتدى بمن لا يجوز اقتنداؤه فلم تبطل 
صلاة الإمام بسبب اقتداء الماموم كما لو صلت امراة برجال قال 
أصحابنا: وإنْما قلنا بسبب اقتداء الماموم لثلاً يوردوا ما إذا صلّت 
المرأة الجمعة برجال؛ فإِنٌ فيها وجهين: حكاهما القاضي أبر 
اليب وهذه المسألة من تعليقه. 

(أَرْجَحُهُمًا): تبطل صلاتها. 

(والثاني): تنعقد ظهرًاء وبه قطع الشّيخ أبو حامدٍ في هذا 
الموضع من تعليقه فعلى هذا لا يصح الإيراد (وَإِنْ قلنا): تبطل 
فما بطلت لبطلان صلاة المأموم بل لعدم شرط الجمعة؛ وهو 
إمامة رجلء قال أصحابنا: ولأنٌ الأصول اللمقرّرة متفقة على أنّ 
القتله لا رعق من صلاة الإمام إلى المأموم. 


ع2 


(وَاَوَابُ) عمًا قالوه: لا نسلّم أنّه أمكنه القراءة؛ لأنّ عندنا 
تجب القراءة على الماموم؛ ولأنه يتقسض بالأخرس إذا أمّ ناطقا 
نه امكنه أن يصلَّي خلفهء وصلاته صحيحة؛ وينتقض المي 
إذا أمكنه أن يصلّي خلف قارئ فصلَّى منفردًا صحّت بالاتفاق» 
والله أعلم. / 
(فَرْعَ): إذا لحن في القراءة كرهت إمامته مطلقاء فإن كان لحنًا 
لا يغيّر المعنى كرفع الحاء من (الحَمْدُلِلّو) كانت كراهلة تنزيدء 
وصحّت صلاته وصلاة من اقتدى به» وإن كان لحا يغّر المعنى 
كضمٌ الثّاء من (أَنْعَمْتَ) أو كسرهاء أو يبطله بآن يقول (الصّرّاط 
المستَقِينَ) فإن كان لسانه يطاوعه وأمكنه التَعلّمِ فهوامرتكبٌ 
للحرام ويلزمه امبادرة بالتعلّم؛ ؛ فإن قصّر وضاق الوقت الزمه أن 
يصلّي ويقضي: ولا يصح الاقتداء به. وإن لم يطاوعه لسنانه أو لم 
بمض ما يمكن التَعلّم فيه صلاة مثله خلفه صحيحةٌ؛ وصلاة 
صحيح اللسان خلفه كصلاة ة قارئ خلف أمَيْ» وإن كان في غير 
الفاتحة صحّت صلاته وصلاة كل أحدٍ خلفه؛ لأنٌ ترك لسّورة لا 
يبطل الصّلاة فلا يمنع الاقتداء. 
قال إمام الحرمين: ولو قبل ليس هذا اللأحن قاراةٌ غير 
الفاتحة ما يلحن فيه فيه م يكن بعيد؛ لأ يتكلم ما ليسس أرآنا بلا 
ضرورةء واللّه اعلم. ْ 
قال البندنيجي: ولو صلى القارئ خلف من ينطق بالحرف 
بين حرفين كقافي غير خالصة بل مترددةٍ بين كافم وقافٍ صحّت 
صلاته مع الكراهة» وهذا الذي ذكره فيه نظرٌ؛ لأنه لم يبات بهذا 
الحرف» ومن ذكر نحو كلام البندنيجي الشيخ أبو حاملوا 
(فَرْعٌ): لو اقتدى قارئٌ بمن ظنْه قارئًا فبان أميّاء وقلنا: لا 
تصحّ صلاة القارئ خلف أمي ففي وجروب الإعادة وجهان: 
(أصَحُهُمَا): تجب» وبه قطع البغوي وغيره؛ وهو مقتضى 
كلام الجمهورء وسواءً كانت صلاة سرية أو جهرية» ولو اقتندى 
بمن لا يعرف في صلا جهريّة فلم يجهر وجبت الإعسادة بالاتقفاق 
إذا قلنا لا تجوز صلاة قارئ خلف أمَي؛ تعر عليه اللكافية ف 
لأمّ وصرّح به أصحابنا العراقيون وغيرهم؛ لأ الظَاهر أنه لو 
كان قارئا لجهرء ا : أسررت ونسيت الجهدر لم تجب 
الإعادة. لكن قالوا تستحب» ولو بان أميّا في أثناء الصّلاة وقلنا 
في الؤقان: للك ملح رالا مهلك بر بطر دوي 
صلاته؛ واتّفقوا على أنّه لو صلّى صلاة سرَيّةٌ خلف من لا 
يعرف في القراءة صحّت صلاته؛ نص عليه في الأم. 


ع حم فنا 


َالَ الْصَنّْفَهُ -رحه الله تعالى-: (وَيَجُورُ أنْ يَأْتَمْ مر ضُ 
تفل امرض مض فِي صلاةٍ أُخْرَى؛ لِمَا رَوَى جَابرُ بن 
عَبْدٍ الله رضي الله عنهما: أن مُعَاذَا رضي الله عنه كان يُصَلّي 
مََ سول الله بك عشاء الآخيرة م أنِي قَرْمَهُ فِي بنِي سَلِمَة 
َيِصَلَيَ ب بهم هي لَه َو لهم فيضَة اليشّاء» وَأ الأفيتاء يق 
في الأفعال الظَاهِرَق وَذَلِكَ يَكُونُ مَعّ مَ اخقلاف الثيّة فَأَمًا إِذَا 
سا كتوق عفن تن لي المت : وَالمبح خَلْف مَنْ 
يُصَلْي الكسُوف لَمْ يَجْرْه لنهُ لا يْنْيِنٌ الأنيِمَامُ بو مَمْ اخقلاف 
الآفعال). 

(الَشْرْح): هذا الحديث صحيحٌ كما سنوضّحه إن شاء الله - 
تعالى - في فرع مذاهب العلماء» وبنو سلمة بكسر اللام؛ قبيلة 
معروفة من الأنصار. 

وقوله: (العِشَاءَ الآخِرّة) هكذا هو في رواية مسلم [415]» 
ويجوز تسميتها عشاء الآخرة كما سبق في باب المواقيت ولكنٌ 
قوله: عشاء الآخرة من باب إضافة الموصوف إلى صفته. وهو 
جائرٌ عند الكوفيّين بغير تقدير» ويصح عند البصريين بتقديرٍ 
محذوفيء ومنه قوله تعالى (وَلَّدَارٌ الآخِرَةٍ - وَ- بِجَانِب العرْبي) 
أي دار الحياة الآخرة» وجاتب المكان الغربي. 

(أَمَا أَحْكَامُ الَسألَة): فمذهبنا: أنه تصحّ صلاة النفل خلف 
الفرضء والفرض خلف النفل» وتصمّ صلاة فريضة خلف 
فريضةٍ أخرى توافقها في العدد كظهر خلف عصرء وتصح 
فريضةٌ خلف فريضةٍ أقصر منهاء وكلّ هذا جائرٌ بلا خلافي عندنا 
ثم إذا صلّى الظّهر خلف الصّبح وسلّم الإمام قام الماموم لإتمام 
صلاته وحكمه كحكم المسبوق» ويتابع الإمام في القنوت» ولو 
أراد مفارقته عند اشتغاله بالقنوت جاز كما سبق في نظائره»؛ ولو 
صلَّى الظهر خلف المغرب جاز باتفاق» ويتخيّر إذا جلس الإمام 
في التشهّد الأخير بين مفارقته لإتمام ما عليه وبين الاستمرار معه 
حتى يسلّم الإمام ثم يقوم المأموم إلى ركعته كما قلنا في القدرت؛ 
والاستمرار أفضل وإن كان عدد ركعات المأموم أقلّ كمن صلّى 
الصّبح خلف رباعيّةٍ أو خلف المغرب أو صلى المغرب خلف 
رباعيّة ففيه طريقان حكاهما الخراسانيون: 

(آصَحُهُم): وبه قطع العراقيّون جوازه كعكسه. 

(وَالثَانِي): حكاء الخراسانيُونَ فيه قولان: 

(آَصَحُهُمًا): هذا. 

(والثاني): بطلائه؛ لأنه يدخل في الصّلاة بنيّة مفارقة الإمام» 
فإذا قلنا بالمذهب» وهو صِحًّة الاققداء ففرغت صلاة المأموم» 


وقام الإمام إلى ما بقي عليه فالمأموم باخيار إن شاء فارقه وسلمء 
وإن شاء انتظره لِيسلَّم معه. والأفضل انتظاره. وإن أمكنه أن 
يقنت معه في الثانية بأن وقف الإمام يسيرا قنتء وإلا فلاء وله 
أن رج عن تبت ليقندة وإتا صلى الشربا لف الهر: 
وقام الإمام إلى الرابعة؛ لم يجز للماموم متابعته؛ بل يفارقه 
ويتشهّدء وهل له أن يطول التشهّد ويتنظره؟ فيه وجهان: 
حكاهما إمام الحرمين وآخرون. 

(أَحَدُهُمَا): له ذلك كما قلنا فيمن صلَّى الصّبح خلف 
الظهر. 

(والثّاني): قال إمام الحرمين» وهو المذهب: لا يجوز لأنّه 
يحدث تشهّدًا وجلوسًا لم يفعله الإمام» ولو صلَى العشاء خلف 
التراويح جازء فإذا ملم الإمام قام إلى ركعتيه الباقيتين» والأولى 
أن يتمّها منفردًاء فلو قام الإمام إلى أخريين من التّراويح فنوى 
الاقتداء به ثانيًا في ركعتيه ففي جوازه القولان فيمن أحرم منفردًا 
ثم نوى الاقتداء» الأصح: الصّحّة. وقد سبقت مسألة العشاء 
خلف التراويح» هذا كله إذا اتفقت الصّلاتان في الأفعال 
الظاهرة؛ فلو اختلفا بان اقتدى من يصلّي كسوفًا أو جنازة بمن 
يصلّي ظهرًا أو غيرها أو عكسه فطريقان: 

(أْصّحُهُمًا): وبه قطع العراقيّون: لا تصح لتعذر المتابعة. 

(والثاني): على وجهين: 

(أحدهما): هذا. 

(والثاني): يجوزء وهو قول القفّال لإمكان المتابعة في البعض 
فعلى هذا إذا صلى الظهر خلف الجنازة لا يتابعه في التُكبيرات 
والأذكار بينها بل إذا كبر الإمام الثانية تخيّر المأموم إن شاء أخسرج 
نفسه من المتابعة وإن شاء انتظر سلام الإمام» وإذا اقتدى بمصلي 
الكسوف تابعه في الركوع الأوّل؛ : 
وفارقه» وإن شاء انتظره في الرركوع قال إمام الحرمين وغيره: 
وإنما انتظره في الركوع ليعود الإمام إليه ويعتدل معه عن ركوعه 
الثاني؛ ولا يتنظره بعد الرّفع؛ لما فيه من تطويل الركن القصير 
قال البغوي: ولو أدركه في الركوع الثاني من الكسوف تابعه فيه 
وصلَّى معه تلك الرّكعة ويركم معه الركوع الأوّل من الثانية ثمّ 
يخرج عن متابعته. 

قال: وإذا أدركه في الركوع الثاني من إحدى الركعتين كان 
مدركا للركعة؛ لأنّه ركوعٌ محسوب للإمام. 

أمّا إذا صلى الظهر خلف العيد أو الاستسقاء فطريقان: 

(أَحَدُهُمَا): أنه كصلاته خلف الكسوف؛ لما فيهما من 


ثم إن شاء رفع رأسه معه 


زيادات التكبيرات. 

(وَأَصَحُهُمَا): وبه قطع المتولي وغيره: تصمّ قطمًا لاتفاقهما 
في الأفعال الظاهرة: بخلاف الجنازة فإنّ تكبيراتها أركانٌ» نهي 
كاختلاف الأفعال فإذا قلنا بالصّحَّة لا يكبّر مع الإمام التكبيرات 
الزّائدة؛ لأنها ليست من صلاة المأموم ولا يل تركها بالمتابعة» 
فإن كبرها لم تبطل صلاته؛ لأنْ الأذكار لا تبطل الصّلاة» ولو 
عل لبد خف انها القت اقذكة او رز ار كران 
الزّائدة. 

فرع 
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قد ذكرنا أن مذهبنا: جواز صلاة المتتفل والمفترض خلف 
متنفلٍ ومفترض في فرض آخرء وحكاه ابن المنذر عن طاوسٍ 
وعطاء والأوزاعي واحمد وابي ثور وسليمان بن حربوه قال: وبه 
00 مذهب داود. ْ 

وقالت طائفة: لا يجوز نفل خلف فرض» ولا فرضٌ خلف 
نفل» ولا خلف فرض آخر.قاله الحسن البصري والزهري ويحبى 

سعيدٍ الأنصاري وربيعة وأبو قلابة» وهو رواية عن ماللي. 

1 الثوري وأبو حنيفة: لا يجوز الفرض خلف نفل» آخر 
ولاافرض آخرء ويجوز النفل خلف فرض يوني عو تاك قلف 

واحتجٌ لمن منع بقوله 46 نما جل الإمَامُ ليؤتمْ بوه رواء 
البغاري [1901] وسلم [5113] من طرق 

راح اميا نيه حاير أن مد كان يُصَلِي مع وول 
الله يلي ِشاء الآخيرَة م يرجم إلى قَْيه ميُصلْي بهم يك الصلاةه 
رواه البخاري [158] ومسلم [416]. هذا لفظ مسلم. 

وعن جابر قال: ان مَُااْصَلي مم الي وه الاء ثُمْ 
يطل إلى يها لهم ؛هِي لَه تَطْوْم ولَهُمْ مكتوبة 
المشاء» حديث صحيح م رواه بهذا اللفظ الشانفعي في الأم 
[1783] ومسئدة [ص/اة]. 

ثم قال: هذا حديث ثابت لا أعلم حديئًا يروى من طريق 
واحدٍ أثبت من هذاء ولا أوثق يعني رجالاً قال البيهقي في كتابه 
معرفة السسّئن والآثار: وكذلك رواه بهذه الزّيادة أبو عاصمٍ 1 
وعبد الرّزّاق [76؟1] عن ابن جريج كرواية شيخ الشافعي عن 
ابن جريج بهذه الزّيادة» وزيادة الّقة مقبولة. 

قال: والأصل أن ما كان موصولاً بالحديث فهو منه لا 
سيّما إذا روي من وجهين: إلا أن تقوم دلالة على التّميينك قال: 
والظاهر أنّ قوله: هي له تطرّعٌ؛ ولهم مكتوبة من قول جابر» 


المجموع 5 


وكان أصحاب رسول الله كل أعلم باللّه وأخشى له من أن 
يقولوا مثل هذا إلأ بعلم وحين حكى الرّجل لرصول | لله كله 
فعل معافٍ لم يتكر عليه إلا التطويل (فَنْ قَانُو) لعل معباذًا كان 
يصلي مع رسول الله ل نافلة وبقومه فريضة. إ! 
كراب اجن اوعد | 

(أحَدُهَا): أنّ هذا تخالفٌ لصريح الرّواية. ْ 

(الثاني): الزٌيادة التي ذكرناها هي له تطرّعٌ؛ ولهم مكتوبة 
العشاء صريح في الفريضة» ولا عرز له على نطو . 

(الَاليث): جواب الشافعيّ والخطابي وأصحابنا وخلائق من 
العلماء : أله لا يجوز أن ين بمعاذٍ مع كمال فقهه وعلوٌ مرتبته أن 
يترك فعل فريضةٍ مع رسول اللّهِ يك وني مسجده. والجمع الكثير 
المشتمل على رسول الله يلِكِ وعلى كبار المهاجرين والأنصاره 
ويؤديها في موضع آخر ويستبدل بها نافلة» قال الشافعيّ: كيف 
يظنّ أن معادًا يجعل صلاته مع رسول الله كله الت لعل صلاة 
واحدة معه أحب إليه من كل صلاةٍ صلاها في عمره ليست معة 
وفي الجمع الكثير - نافلة؟. 

(الرَابمٌ): جواب الخطابي وغيره» ولا يجوز أن يظنّ بمعاذٍ أنه 
يشتغل بعد إقامة الصّلاة لرسول اله يله لأصحابه بنافلة مع 
قرله كل: «إذا أَقِيمَتَْ الصّلاة فلا صّلاةً إل المكتوية». | 

وعن جابر رضي الله عنه قال: فبلا مع رَسُول الله 4 
حَنى إِذَا كنا بذات الرْقَاعٍ وَذَكَرَ الحَِيت إِنَّى أن قَالَ نودي 
بالصلاة تصلَى الي ب بطَاَة ركْعتين نَم روا وَصَلّى 
بِالطَائِفة الأخرَى رَكعَنَينِ فَكَانَت لِرَسُول الله يك أَرْبَعُ رَكَمَاتٍ 
لقم رَْعَتَان» رواه البخاري [17 ] ومسلم [441]: 

وعن أبي بكرة قال: «صَلَى النبي كل في خَوْفلر الظّهْرَ 
فَصَةْ ف بَعْضَهُمْ خَلَفَهُ وَبَعْضَهُمْ بإرَاء اعدو مَصلَى بهم ركعتَيْنٍ ثم 
سَلَمفَانطَلقَ لين صا مَعَهَُوَقَُوا مقف أصْحَابهِمْ م ججاء 
وك مصلا له َصَلَى بهم وكْعتينٍ م سم كاد نت لِرَسُول 
الله و أَرْيَمًا وَلَآَصْحَابِهٍ رَكعيِن رَكْعيين» رواه أبو داود 
]١"14[‏ والنسائي ]١601[‏ بإسنادٍ حسن. 

واستدل الشافعي اعنا القيابج عن تله ة المنلم خعلف 
القاصرء وأمًا الجواب عن حديث: «إِنْمًا جْعِلَ الإمَامُ م لِيؤْتمٌ بوه 
فهر أنّ المراد ليت به في الأفعال لا في النيّةِ ولهذا قال كلك: «إنْمَا 
جُعِلَ الإمام لِيوْتَم بو فَإِذا كبر فكبّرُواء وَإِذَا سَّجَّدَ فَاسْجُدُوا» إلى 
آخره والله أعلم. 


كتاب الصلاة 
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قَالَ الْصَنّفُ -رحمه الله تعالى-: (وَلا يَجُورُ أن يُصَلْيَّ 
لجمُمَة لف مَنْ يُصَلَي الظَيْرٌ؛ لآن الإمَامَ شَرْط فِي الجَمُعَةٍ 
َالإمَمٌ لبن مَعهُم في امم فص َاْمُعة َي إمَام. 

وَمِنْ أَصْحَابًا مَنْ قَال: بجو كنا شور أذ يلي العرير 
خَلْف مَنْ يُصلَي العَصْرٌ وَفِي فِمْلِهَا لف الَْقْلِ قْلان: 

(أحَدُّهُمَا): يُجُوَرُ؛ لأنْهُمًا معان في الأفعال الظارة. 

(وَالثانِي): لا يَجُورُ؛ لآن مِنْ شَرْطٍ الجَمّعَةٍ الإِمَامٌ وَالإِمَامُ 

(المْرْحٌُ): هاتان المسألتان سبق شرحهما وفرعهما في أوَّل 
هذا الباب. 

(وَالصْجِيحُ): صحّة الجمعة خلف الظّهرء وخلف المتنشل 
والصّىّ والعبد والمسافرء واللّه أعلم. 

1 د فنا 

قَالَ المْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَيُكْرَهُ أنْ يُصَلَيّ الرُجُل 
قر زم وَأَكترْهُمْ َه كَارِمُونُ؛ لِمًا رَوَى بْنُ عَبّاسٍ رضي الله عنهما 
أذ الي كل قَالَ: دملانة ابرق الله صلائهُم فَوْقَ رُؤُوِسهِمْ 
كر فيه رَجُلا أمْ قَرْمّاء وَهُمْ لَه كَارِمُرنَ» إن كَانَ الي يَكْرَهُهُ 
أل لم يكرَ: أن يَرْمْهُم؛ لآن أَحَد ار 111 

(التشّرْحٌ): هذا الحديث رواه ابن ماجه في سننه [91/1] 
بإسناد حسن عن ابن عبّاس عن النيئ ل قال: , لاه لا ئرق 
صَلائَهُم فَرْقَ رُؤُوسِهِم م شبرا: رَجَل 2 َوْمَا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونٌ 
وَامْرة ب نت وَرَوْجُهَا علَيْمَا سَاخِط» وَأخوان مُتصّارِمَان وفي 
الترمذي عن أبي أمامة قال قال رسول الله ب: لدم لا تجَاو 
صَلاتَهُمْ آذائهُم: العبدُ الآبقّ حَتّى يَرْجع» وَامْرََة بَانت وَرَوْجهَا 
عَنَْا سَاخيط وَإِمَمٌ فو وَهُمْلَُكارِهُونَ» قال الترمذي ٠[‏ ]: 
حديث حسنٌ» وني سنن أبي داود [591] وغيره عن عبد اللّه بن 
عمرو بن العاص أنّ رسول الله يكل قال: هلان لا يبل اللَهُ 
نُْمْ صلا مَْتَقَدْم َم وَهُمْ لَه َرهُونه ورَجُلأنَى الملا 


عم هد ا» 


ِنَارًا - وَالئبَارُ الذي يَأَتِيًا بَمْدَ أَنْ تَقُونَهُ - وَرَجُلّ اعْتِدَ 
مُحَررَة9. 

وفي رواية البيهقي [5111] والدبار أن يأتي بعد فوات 
, كخم الغذال دنال 
الخطابي والقاضي أبو الطَيّب وسائر العلماء: الدبار هو أن يعتاد 


الفوت» ولكنه حديث ضعيفف والذبار - 


حضور الصّلاة بعد فراغ الناس قال: واعتباد الحرّر أن يعتقهثمٌ 
يكتم عتقه وينكره ويحبسه بعد العتق» ويستخدمه كرها. 
(آما أَحْكَامٌ المألة): فقال الشافعيّ وأصحابنا - رحمهم الله 


-: يكره أن يؤم قومًا وأكثرهم له كارهونء ولا يكره إذا كرهه 
الأقل» وكذا إذا كرهه نصفهم لا يكرهء صرّح به صاحب الإبانة» 
وأشار إليه البغوي وآخرون. 

وهو مقتضى كلام الباقين» فإنهم خصّوا الكراهة بكراهة 
الأكثرين. 

قال أصحاينا: وإنما تكره إمامته إذا كرهوه لمعنى مذمومٍ 
شرعًا كوال ظال؛ وكمن تغلب على إمامة الصّلاة» ولا يستحقها 
أو لا يتصوّن من النجاساتء أو يمحق هيئات الصّلاة: أو يتعاطى 
معيشة مذمومة أو يعاشر أهل الفسوق ونحوهم أو شبه ذلك فإن 
لم يكن شيء من ذلك فلا كراهة والعتب على من كرهه هكذا 
صرّح به الخطابي والقاضي حسينٌ والبغوي وغيرهم؛ وحكى 
إمام الحرمين وجماعة عن القفال أنه قال: إنما يكره أن يصلي 
بقوم وأكثرهم له كارهون إذا لم ينصّبه السلطان» فإِنٌ نصبه لم 
يكرهء وهذا ضعيفٌ والصّحيح المشهور أنه لا فرق» وحيث قلنا 
بالكراهة فهي مختصّة بالإمام؛ أمّا المأمومون الّذِين يكرهونه فلا 
يكره لهم الصّلاة وراءه» هكذا جزم به الشّيخ أبو حامدٍ في تعليقه 
ونقله عن نص الشافعي. 

وأمًا المأموم إذا كره حضوره أهل المسجد فلا يكره له 
الحضورء نص عليه الشافعي وصرّح به صاحب الشامل والتَتمّة؛ 
لأنهم لا يرتبطون به» ويكره أن يولي الإمام الأعظم على جيش 
أو قوم رجلاً يكرهه أكثرهم؛ ولا يكره إن كرهه أقلّهم نص عليه 
الشافعي» وصرّح به صاحبا الشامل والتتمة. 

تن تنا 

قال المصنف -رحمه الله تعالى-: (ويكره أن يصلّي الرّجل 
بامرأةٍ اجنبيّة؛ لما روي أن ال قال: «لا يَحَلْوَدْ رَجُلّ بامْرَآةٍ قَإنّ 
ثَالِئَهُمًا الحيْطَان)). ا ّ 1 

(المْترْحٌ): المراد بالكراهة كراهة تحريم» هذا إذا خلا بها. 

قال أصحابنا: إذا أم الرّجل بامرأته أو حرم له وخلا بها 
جاز بلا كراهة؛ لأنه يباح له الخلوة بها في غير الصّلاة» وإن أم 
بأجنبيَةٍ وخلا بها حرم ذلك عليه وعليهاء للأحاديث الصحيحة 
الي ساذكرها إن شاء الله - تعالى» وإن أمّ باجنييات وخلا بهن 
فطريقان: قطع الجمهور بالجوازء ونقله الرافعي في كتاب العدد 
عن أصحاينا. 

ودليله الحديث الذي سأذكره إن شاء الله - تعالى» ولأنّ 
النساء اجتمعات لا يتمكن في الغالب الرّجل من مفسدةٍ ببعضهنٌ 


وحكى القاضي أبو الفتوح في كتابه في الخناثى فيه وجهين. 

وحكاهما صاحب البيان عنه: 

(أَحَدُهُمَا): يجوز. 

(والثاني): لا يجوز خومًا من مفسدة ونقل إمام الحرمين 
وصاحب العدّة في أوّل كتاب الح في مسائل استطاعة الحج أنّ 
الشافعي نص على أنه يحرم أن يصلي الرّجل بنساء منفرداتو إلا 
أن يكون فيهن محرمٌ له أو زوجة» وقطع بآنه يحرم خلوّ الرّجل 
بنسوة إلا أن يكون له فيهنّ محرمٌ والمذهب ما سبقء وإن خلا 
رجلان أو رجالٌ بامرأقٍ فالمشهور تحريمه؛ لأنه قد يقع اتفاق رجال 
على فاحشةٍ بامرأةٍ وقيل: إن كانوا تمن تبعد مواطأتهم على 
الفاحشة جاز وعليه يتأوّل حديث ابن عمرو بن العاص الآتي. 

والختئى مع امرأةٍ كرجل» ومع نسوةٍ كذلك ومع رجلٍ 
كامرأٍ ومع رجال كذلك؛ ذكره القاضي أبو الفتوح وصاحب 
البيان عملاً بالاحتياط» وقياسًا على ما قاله الأصحاب في مسألة 
نظر الخنئى كما سنوضّحه في أوّل كتاب التكاح إن شاء الله 
يَعْاق: 

وأمًا الأمرد الحسن فلم أر لأصحابنا كلامًا في الخلرة به؛ 
وقياس المذهب: أنه يحرم الخلوة به كما قال المصنف والجمهور 
ونصّ عليه الشّافميّ كما سنوضّحه في كتاب التكاح إن شاء الله 
- تعالى - أنه يحرم النظر إليهء وإذا حرم النظر فالخلوة أولى فإنها 
أفحش وأقرب إلى المفسدة» والمعنى المخوف في المرأة موجود وأما 
الأحاديث الواردة في المسألة فمنها ما روى عقبة بن عامر رضي 
الله عنه أنّ رسول اللّه بل قال: «إيّاكُمْ وَالدُعول عَلَّى النْسَاء 
قَالَ رَجُّلَ ين الأَنْصَار أقرَكيت الحَمْوَ؟ قَالَ: الَْرُ الَرْتُ؟ رواه 
البخاري [4 970 4] ومسلمٌ [510]» الحمو قرابة الزّوِجء والمراد 
هنا قريب تحلَ له كأخ الرّوج وعمّه وابنهما وخاله وغيرهم وأما 
أبوه وابنه وجدّه فهم محارم تجوز لهم الخلوة» وإن كانوا من 
الأحماء. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسسول الله ككل قال: 
«لايَخْلُوَنٌ أحَدَكُمْ بامرَاة إلا مَعّ ؤِي مَحْرّمِ؛ رواه البخاري 
1 ومسلمٌ [1141]. 

وعن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنّ رسول الله 


مَغِيبَةِ إلأوَمَعَهُ رَجُلٌ أَوْ انْنَان؛ رواه مسلمٌ [5177]» المغيبة - 
بكسر الغين- الى زوجها غائب» والمراد هنا غائبٌ عن بيتهاء وإن 
كان في البلدة. 


وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: «كَانَتْ فِينا المرَأة - 
وَفِي روَايَة كانت لَنَا عَجُورٌ - تخد بِنْ أصُول السسُلق قَنطْرَحُهُ 
في القذر وَتَُْكرُ حباسم مِنْ شعير فَذَا نينا الجممَةا مَرَنَا 
ل عَلَيْهَا فنَقَدُمُهُ إِلينَاه رواه ايارع [897]ء فهذا قلد يمنع 
دلالته هذه المسآلة؛ لأنه يحتمل أن يكون فيهم محرمٌ لهاء ولبس فيه 
تصريحٌ بالخلوة بهاء واللّه أعلم. | 

واعلم أن الحرم الذي يجوز القعود مع الأجنبيّة مع وجوده 
يشترط أن يكون من يستحى منه فإن كان صغيرًا عن ذلك كابن 
ستتين وثلاش ونحو ذلك فوجوده كالعدم بلا خلافي ولا أفرق في 
تحريم الخلوة بين الصلاة وغيرها كما سبق» ويستوي فيها الأعمى 
والبصير» ويستثنى من هذا كله مواضع الضّرورة بأن يجد امرأةً 
أجنبية منقطعة في بريّةِ ونحو ذلك فيياح له استصحابها بل يجب 
عليه ذلك إذا خاف عليها لو تركهاء وهذا لا خلاف فيه ويدلٌ 
عليه حديث عائشة رضي الله عنها في قصّة الإفنك. 

واعلم أن امحرم الذي يجوز القعود معها بوجوده يستوي فيه 
محرمه ومحرمهاء وني معناه زوجها وزوجته؛ واللّه أعلم 
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قَالَ الُصَنْفَهُ -رحمه الله تعالى-: (وَيكْرَهُ أن يُصَلْيَّ خَلْفّ 
امام وَالقَأفَاء لِمايزِسدَان فِي الحرُوفي فَإِن صَلّى عَلَتَهُمَا 
صَّحْتْ صلائةُ؛ نيا اده وَهُوَّ مَخلوي عَيْهَ). | 

(التتٌوْح): التمتام الذي يكرّر النَاء والفافاء - بالهمزة بين 
الفاءعين وبالمد - هو الذي يكرّر الفاء» قال الشافعيّ وأصحابنا: 
تكره الصّلاة وراءهماء وتصمٌ؛ ل ذكره المصنف. 

(فرْعٌ): لا تكره إمامة الأعرابي للقروي إذا كان إيحسن 
الصّلاة. هذا مذهبنا وحكاه ابن المنذر عن الشوري والشّافعيّ 
وأصحاب الرّأي وإسحاق: وبه أقول قال: وكرهه أبو مجلز 
ومالك. , 
كذ ذا فنا 

َال الصف -رحه الله تعالى-: (الثةٌ أن يَوْمٌ القَْمَ روم 
وَأفمَُهُمْ؛ لِمَا رَوَى أبُو مَسْعُودٍ البَدرِيُ رضي الله عنه أن الثبي 
يل َال: هيَوْءْ القَوْم أفْرَوْمُمْ ِكتَابِ الله - تَمَالَى وَأفْدَدمُمْ 
ِرَاءَة فإ كانت فِرَاءَتَهُمْ سَوَاء فلْيوئهُمْ أقدمُهُمْ هِجْرَة فَإِنْ كَانُوا 
في لجرو سواه يوم أكْبَرْهُمْ يناه وَكَانَ كر المحَابَةا رضي 
الله عنهم تِرَاءة أكُتَرَهُمْ فاه لانم كَانُوا يَفْرَوُونَ الآيق 
يتعَلْمُونَ أَحْكَامَهَا وَل الصّلاة تق حِ عسوا إلن لاه 
وَالفِقَهِ فَقَدُمَ م أَهْلَهُمًا إن راد أحَدُهما فِي القِرَاءَةٍ أَوْ الفِقَل دم 


عَلَى الآخرء َإِنْ زا أَحَدُهُمًا في اله وراد الآحرُ في القِرَاءَ 
َالآَفْقَهُ أَرلَى؛ 5 رُبُمَا حَدَثْ في الصّلاةٍ حَاوِئَة يننا يَحَاجُ إلى 
ا استويا فِي الفِقٍ وَالقرَاءة يه قَؤْلان: قَالَ فِي 

لقاريم: :يقاثمُ م الأشرّف ؟ كت الأَقَدَمُ فر ثُ “الأ وَهُوَ 
0 أنه قَدْمٌ الِجْرَةَ عَلَى السّنّ في حَدِيث أبي مَسسْعُودٍ 
البدري» وَلا خلاف أن الشف معدم عَلَى اليجرق فَإِذَا قَدْمَتْ 
الجر على اسن أن قحم علو الشرفة أرزلئ وَقَالَ ففِي 
الجديد: يُقَدُمُ الأَسَرُ ثم الضرّف ثم لدم م مخز لما زو 
مَالِكُ بْنُ الحُوَيْرثْ أن الي ككل قَالَ: «صلُوا كَمَا رَأُونِي 
أصلي وَليُوَدْنْ َس 5 َلْيَؤْسَكمْ أكبَرَكُم وَلأَن الآكبرٌ أخهم 
فِي الصّلاةٍ فَكَانَ أَوْلَى؛ وَالسسنُ الي يُسْتحَق , به التقلديم الست في 
الإسملام» فَآمًا إذَا شاخ ف في الكفر د أَمْلَمَ لم يُقَدمْ ه عَلَى شاب 
نماي الإسلام» وَالكرفُ الْنِي يسَحن به اليم أن يكون بن 
قريْش» َافِجْرَة أن يكون مِمنْ مَاجَرَ مِنْ مَك إِلَى رَسُول الله 
أ من لايم فإ اسَْرهَا في َلك ققد قال بَقْضُ 
الْمقَدْينَ: يدم أَحْسنهُم فون أصْحَابنًا من قَالَ: أخمنهم صورة 
وَمِنَهُمْ 0 قال: أَرَادَ أَحْسَتْهُمْ ذِكرًا). 

(الُرْحُ): حديث أبي مسعود رواه مسلمٌ [1117] باللفظ 
الذي ذكرته هناء واسم أبي مسعودٍ عقبة بن عمرو الأنصاري 
سكن بدرًا ولم يشهدها في قول الأكثرين» وقال الْحمّدون محمّد بن 
شهابب الزهري ومحمّد بن إسحاق صاحب المغازي ومحمد بن 
إسماعيل البخاري: شهدها. 

وأمًا حديث مالك بن الحويرث أن الني يكل قال: «صلُوا 
كَمَا ريتمُونِي أصلي وَنيوَدْنْ لكم أَحَدَكُمْ وَلْيَوْتَكمْ أكْبَركْ 
فرواه البخاري .]1١6[‏ 

(أَما حُكُمُ الَسْألَةِ): فقال أصحابنا: الأسباب المرجّحة في 
الإمامة سنّة: الفقه. والقراءة» والورع والسَنٌ والتسبء 
وا شور 

قالوا: وليسس المراد بالورع مجرّد العدالة الموجبة لقبول 
الشّهادة» بل ما يزيد على ذلك من حسن السّيرة والعفة ومجانية 
الشبهات ونحوهاء والاشتهار بالعبادة. 

وأمًا الس فالمعتبر سنن مضى في الإسلام فلا يقدّم شيخ 
أسلم قريبًا على شاب نشا في الإسلام أو أسلم قبله» وهذا متفقٌ 
عليه عند أصحابناء وحجّته رواية مسلم في صحيحه في حديث 
الو اسع اتيت دنا بد ةا بالشتعيي السالديسير 
الشّيخوخة؛ بل يعتبر تفاوت السَّنّ لظاهر الحديث. وأشار 


بعضهم إلى اعتبارها والصّواب الأوّل» وأما النسب فنسب قريش 
معتيرٌ بالاتفاق» وفي غيرهم وجهان: 1 

(أحدهما): لا يعتبر غير قريش» وأصحهما يعتبر كل نسب 
يعتبر في الكفاءة كالعلماء وملست فعلى هذا يقدّم الهماشمي 
والمطَلِي على سائر قريشء ويتساويان هما فيقدّم سائر قريش 
على سائر العرب» وسائر العرب على العجم. 

واحتجّ البيهقي وغيره لاعتبار النسب محديث أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه بلِ: «الناس تَبعُ قري في 
هنا الكأن مُسْلِمُُم بم ِصسْلِِهِمْ وكافرهُْ بع لكَافر ا روا 
مسلم [»؛» وهذا الحديثء. وإن كان واردًا في الخلافة 
فيستنبط منه إمامة الصّلاة. 

وأمًا ا هجرة فيقدّم من هاجر إلى رسول الله يلِ على من لم 
يهاجرء ومن تقدّمت هجرته على من تأخرتء وكذا ا هجرة بعد 
رسول اللّه كل من دار الحرب إلى دار الإسلام معتيرةٌ هكذاء 
وأولاد من هاجر أو تقدّمت هجرته يقدّمون على غيرهم. هذا 
جملة القول في الترجيح؛ فإن اختص واحدٌ بأحد الأسباب مع 
الاستواء في الباقين من كل وجو قدّم المختص» ويقدّم من له فقة 
وقراءة على من له أحدهماء وكذا من له ثلاثة أسباب أو أكثر 
على من دونه. 

وإن تعارضت الأسباب ففيه خمسة أوجه: 

(أصَّحهًا): عند جمهور أصحابناء وهو المنصوص الذي قطع 
به المصتف والأكثرون ونقله الشّيخ أبو حامد عن الأصحاب أنّ 
الأفقه مقدّمٌ على الأقرأ والأورع وغيرهما؛ لما ذكره المصنف» 
وبهذا قال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي وأبو ثور. 

(وَالوَجْهُ النَانِي): الأقرأ مقدّمٌ على المصيع: وعم قول ابن 
المنذر من أصحابنا وبه قال الثوري وأحمد وإسحاق. 

(وَالَّالِتْ): يستوي الأفقه والأقرأ ولا ترجيح لتعادل 
الفضيلتين فيهماء وهذا ظاهر نصّه في المختصر. 

(وَالرَابعٌ): يقدّم الأورع على الأفقه والأقرأ وغيرهماء قاله 
الشتيخ أبو محمّدٍ الجويني» وجزم به البغوي والمتوني؛ لأنّ معظم 
مقصود الصّلاة الخشوع والخضوع والتديّر ورجاء إجابة الدعاء 
والأورع أقرب إلى هذاء وأمًا القراءة فهو عارفٌ بالواجب منهاء 
والفقه يعرف منه المحتاج إليه غالبا أمَا ما يخاف حدوثه في الصلاة 
من فهم يحتاج إلى فقهٍ كثير فأمرٌ نادرٌ؛ لا يفوت مقصود الورع 
بأمر متوهم. 

١‏ 0 أن السّنّ مقدّمّ على الفقه وغيره حكاه الرافعي 


وهو غلط منابدٌ للسّئة الصّحيحة ولنص الشافعي والأصحاب 
والدّليل» وإذا استويا في الفقه والقراءة ففيه طرق: 

(أَحَدُهَا): قاله الشّيخ أبو حامدٍ وآخرون يقدّم السَن 
والتسب على الهجرة فإن تعسارض سن ونسب كشاب قرشي : 
وشيخ غير قرشي فالجديد: تقديم الشّيخ؛ والقديم: الَعَاب 
واختار جماعة هذا القديم. 

(وَالطْرِيقٌ الثاني): وجزم به المتوّي والبغوي يقدّم المجرة 
على النسب والسّن» وأيهما يقدم؟ فيه القولان. 

(وَالنَالِتْ): وهي طريقة المصتف وآخرين فيه قولان: 

(الجلرِيدُ): يقدّم اسن ثم النسب ثم الهجر ة. 

(وَالقَدِيمُ): يقدّم النسب ثم ال هجرة ثم السَن. 

وصحّح المصنف القديم والمختار: تقديم المجرة ثم السن 
لحديث أبي مسعوخ. 

وأمًا حديث مالك بن الحويرث فإنما كان خطابًا له ولرفقته» 
وكانوا في السب والهجرة والإسلام متساوين» وظاهر الحديث في 
الصّحيحين أنهم كانوا في الفقه والقراءة سواءً» فإنهم هاجروا إلى 
رسول الله يكل وأقاموا عنده عشرين ليلةٌ فصحبوه صحبة واحدة 
واشتركوا في المدّة والسّماع والرّؤية فالظاهر تساويهم في جميع 
الخصال إلا المسّنٌّ فلهذا قدّمهه وهذه قضيّة غير محتملةٍ؛ لما ذكرته 
أو هو متعيّنٌ فلا يترك حديث أبي مسعود الصّريح المسوق لبيان 
الترجيح بهذا واللّه أعلم. 

قال أصحابنا: فإن تساويا في جميع الصّفات الست قدّم 
بنظافة التُوب والبدن على الأوساخ؛ وبطيب الصّنمة وحسن 
المّوت وشبهها من الفضائل؛ ونقل المصنف والأصحاب عن 
بعض متقدّمي العلماء أنه يقدّم أحسنهمء فقيل: أحسنهم وجهًا 
وقيل: أحسنهم ذكرًا هكذا حكاه المصنف والأصحاب قال 
القاضى أبو الطَّيّب: هذان التقسيمان وجهان: لأصحابنا. 

(أَصَحُهمَا): الثاني» وقال المتولّي: يقدّم بنظافة الشوب» ثم 
حسن الصوت ثم حسن الصّورة: والمختار: تقديم أحسنهم ذكرا 
ثم أحسنهم صوتا ثم حسن افيئة. 

وروى البيهقي [0087] حديثا أشار إلى تضعيفه عن أبي 
زير عمرو بن أخطب الأنصاري عن الني كك قال: «إذًا كَانُوا 
ثلاثة ليوْمُ وهم لكاب الله عد َجَل إن كانوا ذ فى القِرَاءَةٍ 
وا ؛ تَأكبَرهُمْ سينا فَِنْ كانوا 3 في ال سوا ذوخف 
ويتكر على الصف كونه حكاء عن بعض 
حديث مرفوعٌ» وإن كان ضعيفًاء وحكى الشّيخ 8 حامل - 


وجهًا: انه ِقدّم الأحسن وجهًا على الأورع والأكثر طاعة وهذا 
الوجه غلط فاحشٌ جداء واللّه أعلم. 
قال أصحابنا: وإذا تساؤيا من كل وجِهٍ وسمح أحدهما 
بتقديم الآخرء وإلا أقرع» والله أعلم. 
3 تع فن 

قَالَ المصَنْفُ حرحمه الله تعالى-: (وَإذا الْتَمَعَّ هَؤُلاء مَعَ 
صاحب البَْسه قَصَاحِبُ الت أولى منهُم؛ ؛ لما رو امتقو 
البَدْرِيُ رضي الله عنه أن النبي وك قَالَ: ١لا‏ يوم الراجل الرَجِل 
في ْله ولا لطن ولا يج علَى رمه َيه في يتم إلأ إن 
فَإِنْ ن حَضَرَ لِك السذار ١‏ أنه أخن 


عت ال المبدِ د اليه 9 أنه مُرَ اَالِكُ فا ا وَإِنْ 
اجْتَمَم غَيْرٌ يْرُ اليد مَعَ ابد في الذّار فَالمَيْدُ أَحَقْ بالتَرُفي َإِنْ 
ْم مؤلاء وَإمَام الَمْجد فَإمَام المْجدٍأولى؛ ما روي أن ابن 
م رضي اله عهما: لَه مل َي في تش جا قحف 
َقَدْمَهُ ملام فَقَالَ لَهُ ابْنُ عْمَر: أنتَ أَحَقْ بالإمَامَةٍ في مَسْجِدَكَ 
'وَإِنْ اجْتَمَعٌ إِمَامْ الْمسْلِينَ مَعٌ صّاحِبٍ ليت رع انام الَمْجِدٍ 
لمم أزلى؛ أن ولايقَهُ عَانَةَ وَلَأَنّهُ داع وَهُمْ رَكِينَهُ 4 نَكَانَ 
تَقلديم الراعي أ 
(التشرح): حديث أبي مسعودٍ رواه مسلمٌ [1171]» والتكرمة 
بفتح الثّاء وكسر الرّاء وهي ما يختص به الإنسان من فراش 
ووسادةٍ ونحوها. 
هذا هو المشهور قال القاضي أبو الطَيّب: وقيل هي المائدة 
وروى مسلم لا يمن ولا يجلس بالياء المثناة تحت الشاموية على 
ما لم يسم فاعله» وبالمثناة فوق المفتوحة على المخطابء وأمًا الأثر 
المذكور عن ابن عمر فرواه الشّافعيّ [ص 5 5] والبيهقي ]51١4[‏ 
بإسناجٍ حسن أو صحيح عن نافع عن أبن عمر. 
وقوله: اجتمع هؤلاء مع صاحب البيت ومع العبد وأشباهه» 
هذا مما أنكره الحريري في درّة الغرّاص 
وقال: لا يجرز اجتمع فلانٌ مع فلان» وإنما يقال: اجتمع 
وقد استعمل الجوهري في صحاحه اجتمع فلانٌ مع فلان» 
وقد أوضحته في تهذيب اللّغات. 
قال أصحابنا - رحمهم الله -: إذا حضر الوالي في محل ولايته 
قدّم على جميع الحاضرين فيقدّم على الأفقه والأقرأ والأورع» 
وعلى صاحب البيت وإمام المسجد إذا أذن صاحب البيت ونحوه 


في إقامة الصّلاة في ملكه فإن لم يتقدّم الوالي قدّم من شاء تمن 
يصلح للإمامة» وإن كان غيره أصلح منه؛ لأنّ الحقّ فيها له 
فاختص بالتَقدّم والتقديم قال البغوي والرّافمي: ويراعى في 
الولاة تفاوت الدّرجة فالإمام الأعظم أولى من غيره؛ ثم الأعلى 
فالأعلى من الولاة والحكامء وحكى الرّافعيّ قولاً أن المالك أولى 
من الإمام الأعظم» وهذا شاذً غريبٌ ضعيفٌ جداء ولو اجتمع 

قوم لا والي معهم في موضمء فإن كان مسجدًا فإمامه أحق» دإن 
كان غين مسجو او كان مسجدا ليس فيه إِمَامٌ قشاكن الموضع ممق 
أو بالتقديم» والتقدم من الأفقه وغيره» سواء سكنه بملك أو 
إجارةٍ أو عاريّةٍ أو اسكنه سيّده» ولو حضر شريكان في البيت أو 
أحدهماء والمستعير من الآخر لم يتقدّم غيرهما إلا بإذنهماء ولا 
أحدهما إلا بإذن الآخرء فإن لم يحضر إلا أحدهما فهو أحقّ حيث 
يجوز انتفاعه» ولو اجتمع المالك والمستأجر فوجهان: 

(المكجِيحٌ): تقديم المستأجر» وبه قطع المصنف والأكثرون؛ 
ما ذكره المصنف. 

(وَالتَانِي): المالك أحق؛ لأنّ المستأجر إِنْما يملك السّكنى 
حكاه الرّافعي» وإن اجتمع المعير والمستعير فوجهان: 

(الصّحيح): وبه قطع المصتف والجمهور: المعير أحق. 

(والثّاني): المستعير احق؛ لأنه السّاكن حكاه الرَافمي» ولو 
حضر السّيّد وعبده السّاكن فالسّيّد أولى بالاتفاق» ولما ذكره 
المصئف سواءٌ المأذون له في التجارة وغيره» ولو حضر السَيّد 
والمكاتب في دار المكاتب فالمكاتب أولى واللّه أعلم. 

د نا 

َالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ اجْتَمََ مُسَافِرٌ وَمُقِيِمْ 
اقم أولَى؛ لأنّه إذَا تَقَدمَ اميم نوا كلهُمْ فَلا يَخَلِفُون ذا 
تَقَدْمَ افر اخملّفُواء وَِنْ اجْتَمَمَ حر وَعَبِدَ فَالخْرُ أَوْلَى؛ لآنهُ 
مَرْضيعُ كمال ذلك أكمك مذ تمع َاسِق وَعَذْلَ فَالعَدْلُ 
أَوْلَى؛ أنه أمْضَل َإِنْ اجْتمعٌ وَل نا وَغَيْرُهُ فَغْيرُهُ أَوْلى؛ أنه 
كَرِهَهُ هَهُ عُمَرٌ بْنُ عبد العَزيز وَمُجَاهِدُ. 

وَإِد ؛ اجتمع ؛ بتصير اي فَالنْصُوصْ أَنْهُمَا سَوَاءُ؛ لآنْ فِي 
الأعْمَى َغِيلة؛ وَهُرَ نْهُ لايَرَى ما يُلْهِيهه وَفِي البُميير فَغريلّة 
وَهُوَ أنه يَجبَيِبُ النْجَّاسَة وَقَالَ أو إِسْحَاقَ الّووَرِي: الأغمى 
أَوْلَى؛ وَعِنْدِي أَنْ البصيرٌ أَوْلَى؛ اوتنه اجات الْنِي تفْسيِكُ 
الصّلاة وَالأَعْمَى يَبْرُكُ النْظَرٌ إِلَى مَا يُلْهِيه وَدَلِكَ لا تَفْسُدُ 
الصّلاة بو). ش 

(الشّرح): هذه المسائل كلها كما قالها في الأحكام والدّلائل» 


إل أنّ مسألة البصير والأعمى فيها ثلاثة أوجه: مشهورةٍء ذكر 
المصتف منها وجهين: واختار الثالث لنفسه؛ وهو ترجيح البصير 
وجعله اختيارًا له؛ ولم يحكه وجهًا للأصحاب. 

وهو وجِهٌ حكاه شيخه القاضي أبو الطّيّب في تعليقه 
وصاحب التنمّة والرّافعي وآخرون. 

(وَالصّحِيح) عند الأصحاب أنّ البصير والأعمى سواءً كما 
نص عليه الشافعي.وبه قطع الشيخ أبو حامدر وآخرون. 

واتفقرا على أنه لا كراهة في إمامة الأعمى للبصراء 

قال أصحابنا: ويقدم العدل على فاسق أفقه واقرا منه؛ لأن 
الصّلاة وراء الفامسق وإداكائك متحي نون اروف قال 
أصحابئا: والبالغ أولى من الصي وإن كان أفقه وأقرأ؛ لأنٌ صلاة 
الالغ راج عليه 

فهو أحرص على اللحافظة على حدودهاء ولأنه يحمعٌ على 
صحّة الاقتداء به بخلاف الصّي» ولو اجتمع صب حر وبال عبادٌ 
فالعبد أولى؛ لما ذكرناه. 

نقله القاضي أبو الطْيْب وآخرون في كتاب الجنائزء ولو 
اجتمع حر غير فيه [وعبدٌ فقية] فآيّهما أولى؟ فيه ثلائة أوجه: 
كالبصير والأعمى: 

(الصّحِيحٌ): تساويهما. 

قال أصحابنا: والحرّة أول من الأمة؛ لأنها أكملء ولأنه 
يلزمها ستر رأسها. 

(فَرْعٌ): ذكر المصنف والأصحاب أن المقيم أولى من المسافر» 
فلو صلّى المسافر بمقيم فهو خلاف الأولء وهل هو مكروةٌ 
كراهة تنزيه؟ فيه قولان حكاهما البندنيجي والشّيخ أبو حامار 
والقاضي أبو الطَيّب وآخرون» وقال في الأم: يكره» وفي الإملاء: 
لايكره؛ وهو الأصح؛ لأنه لم يصح فيه نهيّ شرعي» هذا إذا ل 
يكن فيهم السلطان أو نائبه» فإن كان فهو أحق بالإمامة» وإن 
كان مسافرًا. 

ذكره الشيخ أبو حامر والبندنيجيّ والقاضي أبو الطَّيّب 
وآخرونء ولا خلاف فيه؛ وكلام المصنف هنا وفي التنبيه محمولٌ 
على إذا لم يكن فيهم السّلطان ولا نائبه 

(فَرْعٌ): قال البندنيجي وغيره: وإمامة من لا يعرف أبوه 
كإمامة ولد الزّنا فيكون بخلاف الأولى» وقال البندنيجي: هي 
مكروهة 

(فَرْعٌ): الخصي والمجيبوب كالفحل في الإمامة لا فضيلة 
لبعضهم على بعضء ذكره البندنيجي وغيره. 


ع 
4 مسائل تتعلق بالباب 

(إِخْدَاهَا): الاقتداء بأصحاب المذاهب المخالفين بأن يقتدي 
شافعي بحنفي”» أو مالكي لا يرى قراءة البسملة في الفاتحة» ولا 
إيجاب التشهّد الأخير, والصّلاة على الني يل ولا ترتيب 
الوضوء وشبه ذلك. 

وضابطه أن تكون صلاة الإمام صحيحة في اعتقاده دون 
اعتقاد المأموم أو عكسه لاختلافهما في الفروع» فيه أربعة أوجو: 

(أَحَدُهَا): الصّحّة مطلقًا. 

قاله القفال اعتبارًا باعتقاد الإمام. 

(وَالنَانِي): لاايصح اقنداؤه مطلقاء قاله أبو إسحاق 
الإسفراييي؛ لأنه وإن أتى با نشترطه ونوجبه فلا يعتقد وجويه 
كن ل باكر 

(وَالثَايِثْ): إن اتى بما نعتبره نحن لصحّة الصّلاة صصح 
الاقتداء» وإن ترك شيئًا منه أو شككنا في تركه لم يصحّ 

(والرابع): وهو الأصح؛ وبه قال أبو إسحاق المروزي 
والشيخ أبو حاملر الإسفرابيي والبندنيجي والقاضي أبو الطيب 
والأكثرون: إن حققنا تركه لشيء نعتبره لم يصح الاقنداء وإن 
تحققنا الإتيان بجميعه أو شككنا صحء وهذا يغلب اعتقاد المأموم 
هذا حاصل الخلاف فيتفرّع عليه: لو مس حنفي امرأةً أو ترك 
طمائينة أو غيرها صمّ اقتداء الشافعيّ به عند القفال وخالفه 
الجمهور وهو الصّحيح؛ ولو صلَّى الحنفي على وجو لا يعتقدهء 
والشّافعيّ يعتقد بان احتجم أو افتصدء وصلّى صم الاقتداء عند 
الجمهور وخالفهم الققال 

وقال الأودني والحليمي الإمامان الجليلان من أصحابنا: لو 
آم ول الأمر أو نائبه وترك البسملة؛ والمأموم يرى وجويهاء 
صحّت صلاته خلفه عالمًا كان أو ناسيّاء وليس له المفارقة؛ لما فيه 
من الفتنة» وقال الرافعي: وهذا حسن. 

ولو صلّى حنفيٌ خلف شافعي على وجهٍ لا يعتقده الحنفي 
بأن افتصد ففيه الخلاف إن اعتيرنا اعتقاد الإمام صم الاقنداء 
وإلا فلا. 

وإذا صحّحنا اقتداء أحدهما بالآخر وصلى شافعيٌ الصّبح 
خلف حنفي ومكث الإمام بعد الركوع قليلاً وأمكن المأموم 
القنوت قنتء وإل تابعه وترك القنوت» ويسجد للسّهو على 
الأصحء وهو اعتبار اعتقاد المأموم؛ وإن اعتبرنا اعتقاد الإمام لم 


يسعجل 


المجموع - 


ولو صلَّى الحنفي خلف الشافعي الصّبح فتإك الإمام 
القنوت وسجد للسّهو تابعه المأموم؛ فإن ترك الإمام السّجود 
سجد المأموم إن اعتيرنا اعتقاد الإمام وإلا فلا. 

(لثَايَة: لو صلّت الأمة مكشوفة الرّآس بجحرائر مستترات 
صحّت صلاة الجميع؛ لأنّ راسها ليست بعورةٍ بخلاف الحرةء 
نص عليه الشّافعي» واتفقوا عليه 

(الثَاَة): لا تكره إمامة العبد للعبيد ولا للأحرار» ولكنٌّ 
الحرّ أولل. 

هذا مذهبنا ومذهب الجمهورء وقال أبو مجلز الشابعى: تكره 
إقامته مظلقاء وه رزاية عن أبن عليقة وكتال الفتساكدة تكره 
إمامته للأحرار» ولا تكره للعبيد 

(الرابعة): قال أبو الطَيّب: لا يكره أن يؤمْ قوما فيهم أبوه أو 
أخ له أكير منه» هذا مذهينا. 


وقال عطاءٌ: لا يكره. 
(الخَامِسّة): قال المصتف والأصحاب: غير ولد الرّنا أولى 
بالإمامة منه. 


ولا يقال: إنه مكروة. 

وأما قول الشيخ أبي حامدٍ والعبدري: إثهبيكرة عندناء وعند 

أبي حنيفة فتساهل منه في تسميته مكروهاء وكرهه مجاهدٌ وعمر 
بن عبد العزيز وقال مالك والليث: يكره أن يكون إمامًا راتباء 
وقال الجمهور: لا بأس به. من قال به عائشة أمْ المؤمنين وعطاءً 
والحسن والزّهري والنخعي وعمرو بن دينار وسليمان بن موسى 
والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وداود 5 ن المنذر 
07 05 ْ 

باب مُوقف الإمّامٍ ْ 

قَالَ الُْصَنْففُ -رحمه الله تعالى-: (السّنْةٌ أَنْ يُقِفكَ الول 
الوَاحدٌ عَنْ يمن الإِمام؛ لِمَا رَوَى ابْنْ عباس رضي الله عنهما 
َال بت عِنْدَ خالتي ةم سول الأو بصي فقن 
عَنْ يَسَارهِ فَجَعَلنِي عَنْ يَِينِدا إن وَقَفّ عَنْ يَسَارِوِ رْجَعٌ إلى 
يَمِيند» إِنْلَمْ يُسْيِنْ عَلْمَهُ الإمَامُ كَمَا فَمَلَ البيأ كل بابن 
عباس 
َإِنْ جَاءَ آخرٌ أَحْرَمْ عَنْيَسَارو ؟ ثم ينَقَدمُ م أو يَتَخرٌ 
الأقراالما رق عار لفقت عن كار وسو 
عد بيَدِي داري حَنّى أََامَني عَنْ يميه وَجَاءَ جبَارُبْنْ صَخْر 
حَنَى أَقَامَنَا حَلْقَهُ» َلأنهُ بل أن يُسْرمَ الثاني لَمْ يَتَعَبْرْ مَوْقِفُ 


كتاب الصلاة 


56م 


الأول وَلا يَرُولٌَ عَنْ مَوْضِعِهِ فَإِنْ حَضَرَّ رَجُلان اصْطْفًا خَلْفَهُ 
لخدي بابر وإ حَضرَ وَل وص امنطنا لق لما وى 
أَنْسٌ قَال: ا«قَامٌ را ل الله ٠‏ كله رَصَّنْفت أنَا وَاليتِيم وَرَاءَهُ 
00 مِنْ وَرَائِنا فَصَلَى ب 8 َكُعئَيْنَ) َإِنْ حَضْر رجَالٌ دصويان 
يعدم لجال مول له 6 2 أُولُو الآخلام َانهَى؛ ثم 
الذي 0 ل يَلْونَهُدا إِنْ كَانَتَْ مَعَفُمْ امرَاً: وَقَقَتْ 


و 


خلفهُم لِحَدٍ 

اك ا ما 
خَلْف الخنتى؛ لأنْهُ يَجُورُ أنْ يكون امْرأة فَلا يُقِفْ مَمّ الرجَال). 

(التُرح): حديث ابن عباس رواه البخاري [178] ومسَلمٌ 
5ل 

وحديث جابر رواه مسلمٌ ]7٠05[‏ وحديث أنسس رواه 
البخاري [717/17] ومسلم [3 ]+ وحديث: اليل ي نكم ا 
الآخلام وَالنْهَى» رواه مسلمٌ [471] من رواية عبد اللّه بن 
55 ومن رواية أبي مسعود الأنصاري البدري عقبة بن 
عمرو وقوله وَل اليليني» ضبطناه ه في صحيح مسلم على وجهين: 

(أحدهما): ليلني بعد اللآم نو مخقفة ليس بينهما يام. 

(والثاني): لنليني بزيادة ياء مفتوحةٍ وتشديد النون فهذان 
الوجهان: صحيحان» ورووه في صحيح مسلم بهما وريّما قرأه 
بعض الئاس بإسكان الياء وتخفيف الثون وهذا باطلٌّ من حيث 
الرواية فاسدٌ من حيث العربيّة. 

قوله كلِِ: «أولو الأحلام والنهى» معناه البالغون العقلاء 
الكاملون في الفضيلة. 

(قَوْلهُ): عن يساره بفتح الياء وكسرهاء والفتح أفصح عند 
الجمهورء وعكسه ابن دريل. 

والصّبيان بكسر الصاد على المشهور وحكى ابن دريار 
كسرها وضمّهاء والعجوز المذكور في حديث أنس هي أمَّ سليم 
كنا عادت ان مموح البخاري وغيرم واليشم النمنة منسيرة 
بو جماوا سيرع لل رعثار بر ترح فير ملز نيز قا نا 
نود عتمت وهر ابعل اللدين جتارين صخر بن آنية 
الأنصاري السّلميّ - بفتح السّين واللأم - المدني شهد العقبة 
وبدرًا وأحدًا والخندق وسائر المشاهد مع رسول اللّه يه ترفي 


.- 


بالمدينة سنة ثلاثين رضي الله عنه. 

(أَما أَحْكَامُ الفَصل) ففيه مسائل: 

(إِحْدَاهَا): السّئة أن يقف المآموم الواحد عن يمين الإمام 
رجلاً كان أو صبئًا قال أصحابنا: ويستحب أن يتأخر عن مساواة 


الإمام قليلاً فإن خالف ووقف عن يساره أو خلفه استحب له أن 
بتحوّل إلى يمينه ويحترز عن أفعال تبطل الصّلاة» فإن لم يتحوّل 
استحب للإمام أن يحوله لحديث ابن عبّاسء فإن استمرٌ على 
اليسار أو خلفه كره وصحّت صلاته عندنا بالاتّفاق. 

(الثَيّة) :إذا حضر إمامءٌ ومامومان تقدّم الإمنام واصطقا 
خلفه سواءً كانا رجلين أو صبيّين أو رجلاً وصييًا هذا مذهبنا 
ومذهب العلماء كاقة إلا عبد الله بن مسعودٍ وصاحبيه علقمة 
والأسود فإنهم قالوا: يكون الإمام والمأمومان كلّهم صما واحدًا 
ثبت هذا عن ابن مسعود في صحيح مسلم. 

دليلنا حديث جابر السابق قال أصحابنا: فإن حضر إمام 
ومامومٌ وأحرم عن ينه م جاء آخر أحرم عن يساره ثم إن كان 
قدّام الإمام سعةء وليس وراء المأترمين سبح تنلم الإماءة وإن 
كان وراءهما سعةً وليست قدامه تأخراء وإن كان قدّامه سعة 
ووراءهما سعد تقدّم أو تأخراء وأيهما أفضل؟ فيه وجهان: 

(الصّحِيحٌ): الذي قطع به الشّيخ أبو حامدٍ والأكثرون 
تأخرهما؛ لأنّ الإمام متبوعٌ فلا ينتقل. 

(والثاني): تقدّمه قال القمّال والقاضي أبو الطَيّب: لأنه 
يبصر ما بين يديه» ولأنه فعل شخص فهو أخفْ من شخصين» 
هذا إذا جاء المأموم الثاني في القيام؛ فإن جاء في التَشهّد والسّجود 
فلا تقدّم ولا تأخر حتّى يقومواء ولا خلاف أن التّقدّم والتاخر لا 
يكون إلا بعد إحرام الماموم الثاني كما ذكرنا وقد نه عليه 
المصتف بقوله؛ ثم يتقدّم الإمام أو يتأخرا. 

(فْرْعٌ): قال الششّافعي -رحمه الله- في الأم: لو وقف المأموم 
عن يسار الإمام أو خلفه كرهت ذلك لهماء ولا إعادة قال: ولو 
أمْ اثنين فوقفا عن يمينه أو يساره أو أحدهما عن بمينه والآخر عن 
يساره أو أحدهما يجنبه والآخر خلفه؛ أو أحدهما خلفه. والآخر 
خلف الأول كرهت ذلك ولا إعادة ولا سجود سهو لحديث ابن 
عبّاس وأنس هذا نصّه واتفق الأصحاب عليه. 1 

(الَالئة): إذا حضر كثيرون من الرّجال والصّبيان يقدّم 
الرّجال ثمّ الصّبيان» هذا هر المذهب؛ ويه قطع الجمهور وفيه 
وجة حكاه الشّيخ أبو حامدوٍ والبندنيجي والقاضي أبو الطيب 
وصاحبا المستظهري والبيان وغيرهم: أنه يستحب أن يقف بين 
كلّ رجلين ص ليتعلّمرا منهم أفعال الصّلاة: والصّحيح الأوّل 
لقرله يله: يني مِنْكُمْ أُوُو الآخلام وَالنْهَى ثم الْذِينَ يَُونَهُم. 

وأمّا تعلّم الصّلاة فيمكن وإن كانوا خلفهم؛ وإن حضر 
رجالٌ وصبيانٌ وخنائى ونساءٌ تقدّم الرّجال ثم الصّبيان ثم 


الخنائى ثم النساء؛ لا ذكره المصنفء فإن حضر رجالٌ وختثى 
وامرأة وقف الخنثى خلف الرّجال وحده. والمرأة خلفه وحدهاء 
فإن كان معهم ص دل في صف الرّجال؛ وإن حضر إمام 
وص وامرأة وخنثى وقف الصي عن يمينه والختشى خلفهما 
والمرأة خلفه 

(فَرْعُ): هذا الذي ذكرناه كله في موقف الرّجال غير العرأة» 
فإن كانوا عراة فقد سبق في باب ستر العورة أنه إن كانوا عميًا أو 
في ظلمةٍ صِلُوا ججاعة ويقدّم عليهم إمامهم؛ وإن كانوا بصراء في 
ضوء فهل الأفضل أن يصلّوا جماعة أو فرادى؟ فيه خلاففء فإن 
قلنا: أجاعة وقف إمامهم وسطهم وسبق هناك أيضًا أن النساء 
الخلّص العاريّات والكاسيات تقف إمامتهنٌ وسطهنٌ» ولو صلَّى 
خنثى بنسوة تقدّم عليهن» قال أصحابنا: هذا كلّه مستحبا» 
وغالفته مكروهة: ولا تبطل الصّلاة. 

(فَرْعٌ): السّنة عندنا أن يقف المأموم الواحد عن يمين الإمام 
كما ذكرناء وبهذا قال العلماء كافة إلا ما حكاه القاضي أبو 
اليب وغيره عن سعيد بن المسيب أنه يقف عن يساره؛ وعن 
النخمي أنه يقف وراءه إلى أن يريد الإمام أن يركعء فإن لم يج 
مأمومٌ آخر تقدّم فوقف عن يينه» وهذان المذهبان فاسدان ودليل 
الجمهور حديث ابن عبّاس وحديث جابر وغيرهما. 

5 د 5 

ثَالَ امْصَنْفهُ رحمه الله تعالى-: (وَالنْةٌ أن لا يكوا نَ مَوْضِعٌ 
الإتام أغلى بن مضي الْأمُوم؛ لِمَا روي أن حُذيَْة صَلَى عَلَى 
دُكانء وَالثَامُ أَسْفَلَ مِنْهُ فَجَذَبَهُ سَلْمَانُ حَنَّى أَقَامَهُ فَلَمّا انَصرَفَ 
قَالَ: أن علِنت أن أَمْحَابَك يكرَمُون أن يُصَلْيَ الإمَامُ عَلّى 
شيم وَهُمْ أَسْقلَ ينه؟ قال حديقة: بَلَى قَدْ ذَكَرْتُ حِين جَلْبتَنِي) 
كلك ايكون مَرْيح امم على من مَرْضِ الإمام؛ ؛ لأنة إِذًا 
كر أن يَخثرَالمام فلن كر أَنْيَئْلرَ الَأْمُومُ م أوْلَى» فَإِن أَرَادَ 
الإمام لم الأمُوِينَ أَْمَالَ الصّلاةٍ وَ فَالسنْة أنْ يَقِفّ قف على مَوْضعٍ 
الهلا وََى سف بس رضي الله عنهقال: صلل رون 
الل يل علَى ابر َكبْرَ وكير اناس وَرَاءهُ فقوا ورك وَرَكَمَ 
لاس حَلْهُ دوهجم الَْقرَى فَسَحد عَلَى الآَرْضٍ ثُمْ 
عا إلى ار كم كم كم ثم َه َأسَهُ نم رَجَع القْقَرَى 
حَنَى سد بالآض م أمبَلَ عَلَى الثاس فَقَالَ: إِنْمَا صنَعْتُ هَذَا 
أو يووا لاني وَل الأ في كلو الو 
فِي الإغلام فَكَانَ أَوْلَى). 

(الشُرْحٌ): حديث سهل بن سعد رواه البخاري ]737٠١[‏ 


و ا 

وقوله: (لتعلّموا) - فتح دين وتشديد الم - أي لملسوا 
صفتهاء وأا قصّة حذيفة وسلمان فهكذا وقع في المهاذّب ب أن 
لباق حلب تعليفة توقند رزوأءلهفني 157 ]أي السين 


الكبير هكذا بإسنادٍ ضعيفب جداء والمشهور المعروف فجذبه أبو , 


مسعودٍ وهو البدري الأنصاري» هكذا رواه الشافعي [ص59] 
وأبو داود [591] والبيهقي [0014]؛ ومن لا يحصى ملن كبار 
الحدثين ومصتفيهم» وإسناده صحيح» ويقال جذب وجب! لغتان 
مشهورتان. 

قوله: (فلأن يكره) هو بفتح اللأم» وسبق في.كتاب الطّهارة 
إيضاحه والقهقرى - بفتح القافين - المشي إلى خلفي. 

قال أصحابنا: يكره أن يكون موضع الإمام أو المأمزم أعلا 
من موضع الآخر فإن احتيج إليه لتعليمهم أفعال الصّلاة أو ليبلّ 
المأموم القوم تكبيرات الإمامء ونحو ذلك استحبّ الارتفاع 
لتحصيل هذا المقصودء هذا مذهبناء وهو روايةٌ عن أبي حنيفة» 


وعنه رواية: أنّه يكره الارتفاع مطلقاء وبه قال مالك والأوزاعي» : 
0 وحاصيته أن المواقف المذكورة كلها على الاستحباب» فإن 


وحكى الشيخ أبو حامد عن الأوزاعي أنه قال: تبظل به الصّلاة) 
ا م 0 2 


َال انف -رحمه الله تعالى-: (السنةُ أن مف إِمَامَةُ النّسَاء 
وَسْطهن) لما روي أن َائِشَة وم سََمَة من نسَا فَقَاما وسْطَهنَ 
وَكَذَا إِذَا تمع الرّجَال وَهُمْ شُرَاة فالسئة أن يِف الإمَامُ 
وَسْطَهُ لأنهُ أمترُ). | 
(التتُرّح): هذا الفصل سبق شرحه قريباء وحديثا إمامة 
عائشة وآمّ سلمة رواهما الشافعيّ في مسنده. والبيهقي في ستنه 
بإسنادين حسنين» ويقال: وسط الصّف بإسكان السّينء قمال 
الجوهري: تقول: جلست وسط القوم بالإسكان؛ لأنه ظرفٌ» 
وجلست وسط الدار بالفتح؛ لأنه اسم قال: وكلّ موضع يصلح 
فيه بين فهو وسط بالإسكان. وما لا يصلح فهو بالفتح؛ وريما 
سكن» وليس بالوجه وقال الأزهري: كل ما كان بين بعضه من 
بعض كوسط الفلاة والصّف والمسبحة وحلقة الناس فهبو وسط 
بالإسكان» وما كان مصمتًا لا يبين كالدّار والسّاحة والرّاحة 
فوسط بالفتح» قال: اررق لحار اكور ونال 
الساكن الفتح» والله أعلم. 
د ف 
كَل الَف -رحمه الله تعالى-: («فإن خَالفوا فِيِمَا ذَكَرْنَاهٌ 
قف الج عَنْ يسار الإمام أو لق وَحْدهُ أو وَكَفَت اكَرْةُ مع مع 


الرّجُلٍ أو مَامَهَُْ تبط الصلاة؛ لِما روي أن ابْنَ عباس رضي 


الله عنهما ارَقَف عَنْ يسار الي ب فلم طن صلائة» وَأَخْرَمَ 
لك َخَلْف الصف وَرَكم نم مثى إلى الصكفا قال هُ ابي 
يكل: رَادَكَ اللّهُ حِرْصاء وَلا نمه وَلَآَنْ هَل الوَاضِعَ كلها 
مَوَاقِفُ لِبَمْض الْأْمُومِينَ فلا بطل الصلاة بالأنْيقَال إِليهَا). 

(الشزح): عق ابوعاس نات بن شرن وفنديع 
اسارج 1319/1[ ومشك [796]: وخلينت آبنسي بكتسزةازواء 
الخاري [003] ريط من وراية أب اكز 

وينكر على المصئف قوله في حديث ابن عبّاس: روي بصيغة 


التمريض» الموضوعة للضّعيف» وقد سبق مرّات التنبيه على مثل 


هذا. 1 
وقوله كل لأبي بكرة: ولا تعد بفتح الثاء وضِم العين - 
قيل: معناه لا تعد إلى الإحرام خارج الصّف؛ وقيل: لا تعد إلى 
التاغر عن الصّلاة إلى هذا إلوقتء وقيل: لا تعد إلى إتيان الصّلاة 
0 ' 

(أَما الحكام القطل): 'فقد سبق مقصودها في أوائل الباب 


خالفؤها كره وصحّت الضّلاة؛ لما ذكره المصئف؛ وكذا لو صلّى 


الإمام أعلا من المأموم وعكسه لغير حاجةء وكذا إذا تقدمست 


ألزأة على صِفوف الرّجال بحيث لم تتقدّم على الإمام أو وقفت 
بجنب الإمام أو بجنب مأموم صِحّت صلاتها وصلاة الرّجال بلا 
خلافي عندناء وكذا لو صلى منفردًا خلف الصف مع تمكنه مسن 
الصّفّ كرف وصحت ضلاته. 

(فرعٌ): إذا وجد الداخل في الصف ترجه ة أو سعة دخلهاء 
وله أن يخرق الصف امتاختر إذا لم يكن فيه فرجة وكانت في صف 
قذامه لتقصيرهم بتركهاء فإن لم يجد فرجة ولا سعة ففيه خلافٌ 
حكوه وجهين» والصّواب أنْه قولان: 

(أحدهما): يقف منفردًا ولا يجذب أحذاء نصعليه في 
البويطي لثلاً يحرم غيره فضيلة الصَّفْ السّابق» وهذا اختيار 
القاضي أبي الطيب. 

(وَالثَاني): رعو لايع راقل تق ار عط رين 1 
نص الشافعي وقطع به جمهور أصحابنا: أنه يستحبّ أن يجبذ إلى 
نفسه واحدًا من الصّفً» ويستحب للمجذوب مساعدته قالوا: 
ولا يجذبه إلا بعد إحرامه لثلاً يخرجه عن الصّف لا إلى صف ٠‏ 
إلا اتتحب للمجزدوب امرافقلة ليعضسل مدا فشيلة يف 
وليخرج من خلاف من قال من العلماء: لا تصح صلاة منفرجٍ 


خلف الصّف؛ ويستأنس فيه أيضًا بحديث مرسل ذكره أبو داود 
في المراسيل [8] والبيهقي [4995] عن مقاتل بن حيِّان أنّ 
الني كل قال: «إن جَاءَ قَلّمْ يَجذ حا فليِحْتِج إِلَبْهِرَجُلاً مِن 
الصف فَلِيقَمْ مََهُ فَمَا أَعظَمَ أَجْر المختلج». 
فرع 
مذاهب العلماء 4 صلاة المنفرد خلف الصف 

قد ذكرنا أنها صحيحةٌ عندنا مع الكراهة» وحكاه ابن المنذر 
عن الحسن البصري ومالك والأوزاعي وأصحاب الرّاي؛ وحكاه 
أصحابنا أيضًا عن زيد بن ثابت الصّحابي والنُوريّ وابن الميارك 
وداوده وقالت طائفةٌ: لا يجوز ذلك حكاه ابن المنذر عن النخعيّ 
والحكم والحسن بن صالح وأحمد وإسحاق قال: وبه اقول» 
امور عن اجوز سسا قال افر جلك الملنة بص 
إحرامه؛ فإن دحل في الصّفّ قبل الرّكوع صحّت قدوته وإلا 
بطلت صلاته. 

واحتجّ لمؤلاء بحديث وابصة بن معبار رضي الله عنه: «أَنّ 
رَسُولَ الله ل رَأى رَجُلاً بْصَلَي خَلفَ الصف وَحْدهُ فََمرَهُ أنْ 
يُعِيدَ الصّلاة» رواه أبو داود [185] والتّرمذيّ [270]: وقال: 

قال ابن المنذر: ثبت هذا الحديث عند أحمد وإسحاق. وعن 
علي بن شيبان قال: «صَلِْنَا خَلْف المي ل مَانْصّرَف فَرَأَى 
تكلا نئي حَلْن العلنا رقف ثرا اللدوقة حتى الطرقة 
الرْجُلُ فَقَالَ لَه اسْتقْبل صّلاتك لا صّلاة ِنّذِي خَلْفَ الف» 
وناج شاع 0 مار هين 

واحتج أصحابنا بحديث أبي بكرة. 

وبحديث ابن عبّاس. وحملوا الحديثين الواردين بالإعادة على 
الاستحباب جممًا بين الأدلّة. 

وقوله يَكية: «لا صّلاة لِلّذِي خَلْفَ الّفّ» أي لا صلاة 
كاملة كقرله :لا صّلاةً بحَضْرَةٍ الطَّام؛ ويدلٌ على صحّة 
التأويل أله يك اتنظره حبّى فرغ ولو كانت باطلة لما أقرّه على 
الاستمرار فيهاء وهذا واضح. 

فرع 
مذاهبهم 4 الجذب من الصف 

قد ذكرنا أن الصّحيح عندنا أنّ الدّاخل إذا لم يجد في الف 
سعة جذب واحدًا بعد إحرامه واصطف معه وحكاه ابن المنذر 
عن عطاء والنخعي وحكي عن مالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق 
كراهته وبه قال أبو حنيفة وداود. 


(فَرْعٌ): صلاة المرأة قدام رجل ويجنبه كوه ويصح 
صلاتها وصلاة المأمومين الذين تقدّمت عليهم أو حاذتهم عندنا 
وعند الجمهورء وقال أبو حنيفة: هي باطلة» وقد سبقت المسألة 
مبسوطة في آخر باب استقبال القبلة. 

دع يد تنا 

قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (فَإِنْ تَقَدُمٌ الَأمُومُ عَلَى 
الإمام فَفِيهِ قَؤْلان. ّْ 

قَالَ في القلييم: لا تَبْطُلُ صّلائهُ كمَا لَوْ َف خَلْف الإمَام 
َحْدَهُ» وَكَاَ في الجلرير: تَبِطُلُ لأنْهُ وَقَف في مَوْضع لَيْسَ مَرْقِفَ 
مونم بحالء فَأَئْبَهُ إذَا وف في مَوْضِع نُجس). 

(الشُرْح): إذا تقدّم الماموم على إمامه في الموضع فقولان 
مشهوران؛ الجديد الأظهر لا تنعقدء وإن كان في أثنائها بطلت» 
والقديم انمقادهاء وإن كان في أثنائها لم تبطل ودليلهما في الكتاب 
وإن لم يتقدّم لكن ساواه لم تبطل بلا خلافي لكن يكره والاعتبار 
في التقدّم والمساواة بالعقب على المذهب وبه قطع الجمهور فلو 
تساويا في العقب وتقدّمت أصابع المأموم لم يضرّه وإن تقدمت 
عقبه وتأخرت أصابعه عن أصابع الإمام فعلى القولين» وقيل: 
يصحٌ قطمًا حكاه الرّافعي وآخرون وقال في الوسيط: الاعتبار 
بالكعبء والمذهب المعروف الأوّل. 

ولو شك هل تقدّم على إمامه؟ فوجهان: 

(الصّحِيح): المنصوص في الم - وبه قطع الحققون - تصحٌ 
صلاته قولاً واحدًا بكلّ حال, لأنّ الأصل عدم المفسد. 

(وَالثانِي): إن كان جاء 5 خلف الإمام صحّت لأنّ الأصل 
عدم تقدّمه وإن جاء من قدامه لم يصِح على الجديد. 

لأنّ الأصل بقاء تقدّمه. هذا كله في غير المسجد الحرام أمّا 
إذا صلُوا في المسجد الحرام فالمستحب أن يقف الإمام خلف 
المقام» ويقفوا مستديرين بالكعبة بحيث يكون الإمام أقرب إلى 
الكعبة منهم؛ فإن كان بعضهم أقرب إليها منه وهو في جهة 
الإمام ففي صحّة صلاته القولان الجديد: بطلاتها. 

والقديم. 

صحَّتهاء وإن كان في غير جهته فطريقان المذهب: القطع 
بصحتهاء وهو نصه في الأمٌ وبه قطع الجمهور. 

(وَالثَانِي): فيه القولان حكاه الأصحاب عن أبي إسحاق 
المروزي» ولو وقف الإمام والماموم جميعًا في الكعبة. 

فإن كان المأموم قدّامه في جهته مستقبلها ففيه القولان» وإن 
كان وراءه أو بجنبه أو مستقبله أو ظهره إلى ظهره صح اقتداؤه إن 
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م يكن أقرب إل الجدار بلا خلافو وكذا إن كان اقلرب على 
المذهب. ا 
وبه قطع الجمهور وقال أبو إسحاق: فيه القولان» ولو وقف 
الإمام في الكعبة والماموم خارجها جاز وله التوجّه إلى أي جهةٍ 
شاء. ا 
وإن وقف الإمام خارجها والمأموم فيها أو علبى سطحها 
وبين يديه سترة جاز أيضاء نص عليه لكن إن توجه إلى الجهة التي 
توجّه إليها الإمام عاد القولان. ش 
واللّه أعلم. 
فرع | 
4 مذاهب العلماء 4 تقدم موقف المأموم 
قر لسعم دومتيا 3 لماه بطل باون 
قال أبو حنيفة وأحمدء وقال مالك وإسحاق وأبو ثور وداود: 
يجوزء هكذا حكاه أصحابنا عنهم مطلقًا. 1 
وحكاه ابن المنذر عن مالك وإسحاق وأبي ثور إذا ضاق 
الموضع. ١‏ 
كن لفن 
َال المْصَنّفهُ -رحمه الله تعالى-: (وَافْتحب أن قم انام 
في الصف الأول لِمَا رَوَى أبُو هُرَيْرَ رضي الله عنه! «أن النبِي 
كل فال لَرْيَمْلَمُونَ ما فِي الصف الْقَدْم لَكَانَتَ قَرْمَةًا وَرَوَى 
البَرَاهُ رضي الله عنه: (أَنّ ابي يكل ثَالَ إن اللّهَ وَمَلائْكتَهُ يُصَلُونَ 
عَلَى الصف الآول» وَالْحب أن عدوا يعن الا م لِمًا رَوَى 
البَرَاهُ قَالَ: كان يُْجينًا عَنْ يدن رَسُول الله لأن كان يأ 
بِمَنْ عَنْ ينه كيُسَلُْ َه إن وَجَدَ فِي الصف الأول فُرْجَةٌ 
سحب أن يداه ِمَا رَوَى أنَسنَ رضي الله عنا ناك 3 قال 
رَسُولُ الله يكل «أَتَمُوا الصف الأول فَإِنْ كَانّ نَقَصْ فَقِي 
الَْعْرِ»). 
(الشزح): حديث أبي هريرة رواه البخاري [1844] ومسلم 
[":]. 


وحديث البراء الأول صحيح رواه أبو داود [1151] بإسناد 
صحيح وقال فيه: الصّفوف الأول» وحديث البراء الثاني رواه 
ب اذ ]٠‏ ولفظه: «كُنا ذا صَلْينَا لف رَسُول الل له أحَيبنًا 
أَنْ تكون عَنْ يميه يقر بل ليا برَجْهِه؛ وحديث أنسٍ رواه أبو 
داود [111] بإستاو حسن. 

واتّفق أصحابنا وغتيرهم على استحباب الصف الأول 
والحث عليه؛ وجاءت فيه أحاديث كثيرة في الصّحيح: وعلى 


استحباب يمين الإمام وسدّ الفرج في الصّفوف وإتمام الصف 
الأول ثم اّذي يليه ثمّ الذي يليه إلى آخرهاء ولا يشرع في صف 
حنى يتم ما قبلهه وعلى. أنه يستحب الاعتدال في الصّفوف. 

فإذا وقفوا في الصّف لا يتقدّم بعضهم بصدره أو غيره ولا 
يتاخر عن الباقين» ويستحبٌ أن يوسّطوا الإمام ويكشفوه من 
عن الب يكله: «رَسْطُوا الإمَامَّ وَسُدُوا 
لَه ويسشحب أن يفسع من يريد التخول في الْمسّفٌ لحديث 
ابن عمر أنّ رسول ككل قال: «أَقِيمُوا الصّلاة وَحَادُوا ين لماكب 

سُدُوا الخَلَلَ وَلينُوا يدي إِعْوَايِكُمْ وَلا نَذَرُوا رجات 
عدو وس صن ون لَه و قلع متا اكه 
الله رواه أبو داود [177] بإسنادٍ صحيح. 

(فَرْعٌّ): قد ذكرنا نه يستحبٌ الصف الأول ثم الذي يليه 
ثم الذي يليه إلى آخرها؛ وهذا الحكم مستمرٌ في صفوف الرّجال 
بكلّ حال» وكذا في صفوف النساء المنفردات يجماعتهن عن جماعة 
الرّجال أنّا إذا صلّت النّساء مع الرّجال جماعةٌ واحدة وليس 
بينهما حائلٌ فافضل صفوف النساء آخرها لحديث أببي هريرة 
قال: قال رسول الله ك: «خيرٌ صقف الرْجَاك ألا و وَشْرمًَا 
آخرهَاء وَخيرُ صفُوفٍ النّسَاء آرهَاء وَشرهَا أَولّها؛ رواه ا 
١ .]4[‏ | 

واعلم أنّ المراد بالصّف الأوّل الصّف الذي يلي الإمام» 
سواءٌ تخلله منيرٌ ومقصورة وأعمدة وغيرها أم لاء وعن أبي 
سعيلٍ الخدري رضي الله عنه أن ابي ل: «رَأى في أَصْحَابِهٍ 
خا َال لَهُم: تَقَدْمُوا فَائتَمُوا بى َليَأْنمبِكُمْ مَنْبَندَكُمْ لا 
يرَالَ قو اعزرة خى يورك الله رواه بعلم 821 ]: 

لبد د نا 

َال المُصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (فَإِنْ يََاعَدَتَ الصُقُوف أَوْ 
َبَاعَدَ الصف الأول عَنِ الإمّام نَظَرْتَ إن كان لا حَايِل بَينْهُمًا 
كانت الصّلاة فِي الَمْجِدٍ وَمُوَعَالِمٌ بصلا الإمَامٍ صّحْسْ 
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الصّلاة ؛ لأ كل مَرْضِم من لجل وضع لماعو ون كان في 


جانبيه لحديث أبي هريرة 


ركه مره 


عير الجر ف كان ينه وَْنَ الإمامٍ أو ينه وبين آخر صف مَمّ 
ل 1 
صَحْتَْ صَلائَهُ وَقَدْرَ الشَافِعِي -رحمه الله- القَرِيبَ ب بتَلائا 
ام واد ناذه على هنا ذل قيفي القت وا 
زَادٌ بَعِيد» 3 وَهَلَ هُوَ قريب أَوْ تَخلِيدٌ؟ ؟ فيه وَجَهَان: 


(أَحَدُهُمَا): أَنْهُ نحي راد على لِك راع لَمْيُجْرو. 
(وَالثَاني): أنه تقر يب فَإِنْ رَادَ كَلامةُ دي جَالَ 


ون كَان يِْهُمَا حَائِلَ نَظَرْتَ فَِنْ كَانَتْ الصلاة ةفِي الَسْجِدٍ 
بأن كَان أحَدُهُمًا في الجر وَالآحرٌ عَلَى سسَطْحو أَرْ في بيت مِنهُ 
َم ير وإ كان في حَبٍْالسْجد تت فإ كا الاي يَنئَمُ 
الأسْتِطرَاقَ َانَْامَدَ لَمْ تح صّلائة لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائَةَ 
رضي الله عنها أن يِسْرَةٌ كن يُصَلْينَ في حُجْرهَا بصَلاة و الإِمَامٍ 
فَقَالَتَ: لا تصَلْينَ بصّلاةٍ ؤ الإتام فَإُِكُن ُونَهُ في جججابر' وإ 


كان يَيْنْهُمًا يي م الآمْيِطْرَاقَ دُونٌ المْصَاهَدَةٍ كَالشبَاك فَفِيِهِ 
وَجْهَان: 

(أَحَدُمُمَا): لا يجُورُ لأن ييْنْهُمًا حَائِلاً رَ يَمْنَعٌ الآسْيِطْرَاقَ 
فَأَشْبّهَ الحائط. 


(وَالثَانِي): جور لأنهيَُاهِدهُمْ كما كن ممه وَإنْ 
كان ب يِنَ الإمَامٍ وَاللَأمُوم َه ف فيه وَجْهَان: كال ل تعد 
الإصطخري: لا يَجُورُ لآن المء يمع م الآسْيَطْرَاقَ فَهُرَ كالخائض 
وَالدحَب أنه يَجُودُ لآن امه َم يُحْلَن لِنْحَائلٍ نما لق لِلْمَقَمَة 
فلا يَمَْم الأَِمَامَ كالثار). 

(الشرح): للإمام والمأموم في المكان ثلاثة أحوال: 

(أَحَدُهَا): أن يكونا في مسجدٍ فيصم الاقتداء سواءً قربت 
المسافة بينهما أم بعدت لكير المسجد. وسواء اتحد البناء أم 
اختلف كصحن المسجد صفته وسردابو فيه؛ وبئرء مع سطحه 
وساحته والمنارة التي هي من المسجد تصمّ المّلاة في كلّ هذه 
الصّرر وما أشبهها إذا علم صلاة الإمام ولم يتقدّم 
كان أعلى منه أو أسفل ولا خلاف في هذا. 

ونقل أصحابنا فيه إجماع المسلمين» وهذا الذي ذكرناه في 
سطح المسجد هو إذا كان سطحه منه؛ فإن كان تملوكا فهو كملك, 
متصل بالمسجد وقف أحدهما فيه والآخر في المسجد وسيأتي في 
الحال الثالث إن شاء الله تعالى. 

وشرط البناءين في المسجد أن يكون باب أحدهما نافذًا إلى 
الآخر وإلا فلا يعدّان مسجدا واحداء وإذا وجد هذا الشّرط فلا 
فرق بين أن يكون الباب بينهما مفتوحًا أو مردوداء مغلقا أو غير 
مغلق» وفي وجهٍ ضعيفي إن كان مغلقًا لم يصح الاقتداء؛ ووجهٍ 
آخر أنه إذا كان أحدهما في المسجد والآخر على سطحه وياب 
المرقاة مغلق لم يصمح الاقتداء حكاهما الرّافمي وهما شاذان 
والمذهب ما سبق أمّا المساجد المتلاصقة التي يفتح بعضها إلى 
بعض فلها حكم مسجدر واحد فيصح الاقتداء» وأحدهما في ذا 
والآخر في ذاك» هكذا أطلقه الشيخ أبو حامر والبندنيجي 
والقاضي أبو الطيّب وصاحبا الشامل والتتمّة والجمهور. 


عليه. سواء 


وقال الشيخ أبو محمد الجويني: إن انفرد كل واحٍ من 
المسجدين بإمام ومؤذّن وجماعةٍ فلكل واحهٍ منهما مع الآخر 
حكم الملك المتصل بالمسجد كما سنذكره إن شاء الله - تعالى 
والمذهب الأوّل. 

ولو كانا في مسجدين يحول بينهما نهر أو طريق أو حائط 
المسجد غير بابو نافن من أحدهما إلى الآخر فهو كملك متتصل 
بالنجد ول ر عاق الممجد تهسة دإ تحر يمل امت فهر 
مسجدٌ فلا يضر» وإن حفر قبل مصيره مسجدا فهما مسجدان 
غير متصلينء أمّا رحبة المسجد فقال الرّافعي: عدّها الأكثرون منه 
ول يفرّقوا بين أن يكون بينها وبين المسجد طريق أم لا 

وقال ابن كج: إن اتفصلت فهي كمسج آخر والمذهب 
الأوّل» فقد نص الشافعي والأصحاب على صحّة الاعتكاف 
فيهاء قال البندنيجي: ورحبة المسجد هي البناء المبيّ له حوله 
متّصلاً به» وقال القاضي أبو الطَيب: هي ما حواليه. 

(الحَالَُ الانِي): أن يكون الإمام والمأموم في غير مسجد وهو 
ضربان. 

(أحَدُهُمَا): أن يكونا في فضاء مسن صحراء أو بيست واس 
ونحوه فيصم الاقتداء بشرط أن لا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة 
ذراعء وهل هو تحديدٌ أم تقريب؟ فيه طريقان حكاهما الشيخ أبو 
حامر وغيره: 

(أَحَدُهُمَا): أنه تقريبٌ وجهًا واحداء ونقله أبو حامد عن 
غامّة أضحابنا: 

(وَأَصَحُّهُمًا): وأشهرهما فيه وجهان: ذكرهما المصئف 
والأصحاب. 

(أَصّحَهُمًا) تقريب» وهو نصّه في الم والمختصر. 

قال الشّيخ أبو حامد: هو قول عامّة أصحابنا وهو الصحيح» 
وهذا التقدير مأخودٌ من العرف على المنّحيح وقول الجمهور 
منهم أبو علي بن خيران وأبو الطيّب بن سلمة وأبو حفص بن 
الوكيل» وفيه وجة مشهورٌ أنه مأخوذ نما بين الصّفين في صلاة 
الخوف. 

حكى البندنيجي هذا الوجه عن ابسن سريجٍ وأبي إسحاق 
وغيرهما فإذا قلنا تقريبٌ فزاد على ثلاثمائة أذرعًا يسيرةٌ كثلاثةٍ 
ونحوها لم يضر وإن قلنا تحديدٌ ضر. 

ولو وقف خلف الإمام شخصان أو صفان أحدهما وراء 
الآخر اعتبرت هذه المسافة بين الصّفْ الأخير والصّفّ الأوّل» أو 
الشّخص الأخير والأوّل حبّى لو كثرت الصّفوف وبلغ مابين 


الإمام والصّف الآخير أميالاً جاز بشرط أن لا يزيد ماابين كل 
صف أو شخص وبين من قذامه على ثلاثماثة ذراع. 
وفيه وجةٌ مذكورٌ في الطريقتين أنه يعشبر هذه المأمافة بين 
الإمام والصّف الأخير إذا لم تكن الصّفوف القريبة ملن الإمام 
متصلةً على العادة. وهذا ضعيف؛ وامولاية يا 
تضعيفه؛ والصّحيح الأوّل. | 
ولو وقف عن يمين الإمام أو يساره وم يتقدّم عليه رجل أو 
صف صم إن لم يزد ما بينه وبين الإمام على ثلاثمائة ذراعء فاإن 
وقف آخر عن يمين الواقف عن يمين الإمام على ثلاثمائة ذرامٍ 
من الماموم الأوّل ثم ثالث على يمين الثاني على ثلاثمائة ذراع؛ 
وهكذا رابع وخامسُ وأكثر صحّت صلاة الجميع كما إذا كانوا 
خلفه؛ وهذا متفقٌ عليه؛ ويجيء فيه الوجه السابق في اعتبار هذه 
المسافة من الإمام إذا لم تتصل الصّفوف القريبة بالإمام على 
العادة» وعلى هذا لو وقف واحد عن يمين الإمام علي ثلاثمائة 
را رعرع يار الات باحر ربكا لساك د واه كل 
واحدٍ أو عن جنبه آخر أو صف على هذه المسافة؛ ل]آخرءثم 
آخر وكثروا صحّت صلاة الجميع إذا علموا صلاة الإمام. 
أمّا إذا حال بين الإمام والمأموم أو بين الصّفّين نهر في الفضاء 
فإن أمكن العبور من أحد طرفيه إلى الآخر بلا سباحةٌ بالوثوب 
أو الخوض أو العبور على جسر صم الاقتداء بالاثفاق» وإن 
احتاج إلى سباحةٍ أو كان بينهما شارعٌ مطروق فوجهان: الصّحيح 
باتفاقهم لا يضر؛ بل يصح الاقتداء لحصول المشاهدة. 
والماء لا يعد حائلاء وكما لو حال بينهما نارٌ فإِنٌ الاقتداء 
صحيحٌ بالاتفاق. 
قال أصحابنا: وسواءً في الأحكام المذكورة كان الفضاء موانًا 
أو ملكًا أو وقمًا بعضه موانًا وبعضه ملكا. 
وحكى الخراسانيّرنَ وجهًا أنه يشترط في السّاة المملوكة 
انُصال الصّفوف بحيث لا يكون بين كلّ صف والّذي قدّامه أكثر 
ا و ا ا و 
الملكين لشخصين لافي ملك الواحد, والصّحيح المشهور لا 
يشترط ذلك مطلفًاء وه قطع العراقيون وكثسيرون مسن 
الخراساتتين» وسواءً في هذا كله كان الفضاء محوطًا عليه أو مسقفا 
كالبيوت الواسعة أو غير ذلك. | 
(الفْرْبُ الثّانِي): أن يكونا في غير فضاءء فإذا وقف أحدهما 
في صحن دار أو صقّتها والآخر في بيتو منها ققد يكف الماموم 
عن يمين الإمام ووراءه وخخلفه وفيه طريقان: 


(إِحْدَاهُمَ): قالها القفال وأصحابه وابن كحج؛ وحكاها أبو 


عل" الطَبرِي في الإفصاح عن بعض الأصحاب أنه يشتر يشترط فيما 
إذا وقف من أحد الجانبين أن يقصل الصّفْ من البناء الذي فيه 
الإمام باذي فيه المأموم؛ بحيث لا يبقى فرجة تسع واحسناء فإن 
بقيت قرجة لا تسع واقفا فوجهان: 

(المكجيح): أنها لا تضرٌ. 

(والثاني): تضرٌ فلو كان بينهما عتبة عريضةٌ تسع واقفًا 
شترط وقوف مصل فيها فإن لم يمكن الوقوف فيها فعلى 
الوجهين في الفرجة اليسيرة: الأصح: لا تضرٌ وإن وقف خحلف 
الإمام فوجهان: 

(أحدهما): لا يصح الاقتداء مطلقا 

(وَالصجِيحٌ): الصّحّة بشرط اتصال الصّفوف وتلاحقهاء 
ومعنى انّصاها أن يقف شخصٌ أو صف في آخر بناء الإمام وآخر 
في أوّل بناء المأموم بحيث لا يكون بينهما أكثر من ثلاث أذرم 
والثلائة للتقريب. 

قالوا: فلو زاد عليها ما لا بين في الحس لم يضر وهذا القدر 

هو المشروع بين الصّفَين في كل حال» ومعناه أن السّنة أن لا يسزاد 
ما بينهما عليه» وإذا وجد هذا الشّرط فكان في بناء المأموم بيت 
عن اليمين أو الشّمال اعتبر الاتصال بتواصل المناكب كما سبق» 
هذه طريقة القفال وموافقيه. 

(الطَرِيقَُالَاَةُ): طريقة أبي إسحاق المروزي وأصحابه 
وجمهور العراقيِينَء واختارها ابو علي الطْبري وغيره؛ وهي 
المحيحة: أنّ اختلاف البناء لا يضرٌ ولا يشترط اتصال الصّفّ 
من خلفي ولا من اليمين والشّمال؛ بل المعتير القرب والبعد على 
الضّبط المذكور في الصّحراء» فيصح اقتداء المأموم خلف الإمام 
ويجنبه مالم يزد ما بينه وبين آخر صف على ثلاثمائة ذراعٍ كما 
سبقء هذا إذا كان بين البناءين باب مفتوحٌ» فوقف مقابله رجل 
أو صف أو لم يكن جدارٌ أصلاً - كصحن مع صفةٍ - فلو حال 
حائلٌ يمنع الاستطراق والمشاهدة ل يصح د الاثقداء باتفاق 
الطريقتين وإن منع الاستطراق دون المشاهدة كالشباك فوجهان 
مشهوران: 

(أَصَحُهُمًا): لاتصح لأنه يعد حائلاء من صحّحه 
البندنيجي؛ وإذا صم اقتداء الواقف أو الواقفين في البناء - إِمّا 
لوجود الاتّصال كما شرطه أصحاب الطريقة الأولى» وإمّا لعدم 
الزٌيادة على ثلاثماثة ذراع كما قاله أصحاب الثانية - صحّت 
صلاة الصّفوف والمنفرد خلفهم تبعاء ولا يضر الحائل المانع من 


الاستطراق والمشاهدة بينهم وبين الإمام؛ لكن يكون الصّفوف 
مع الواقف كالمأمومين مع الإمام في اعتبار الشّرط السّابق فيعتير 
أن لا يحول بينهما مانعٌ من الاستطراق والمشاهدة؛ ويعتير باقي ما 
سبق. 

ولو تقدّم على الواقف المذكور واحدٌ أو صفا لم تصحٌ 
صلاته وإن تأخر عن سمت الإمام إلا إذا جوّزنا تقدّم المأموم 
على الإمام. 

قال القاضي حسين وغيره: ولا يجوز أن تتقدّم تكبيرة إحرام 
الذين وراء الواقف عليه لأنهم لا يصمح اقتداؤهم بالإمام إلا تبعا 
للواقف؛ فيشترط أن يكون قد دخل في الصّلاة. 

أمّا إذا وقتف الإمام في صحن الدار والمأموم في مكان عال 
منها كسطح وطرف صفَةٍ مرتفعةٍ ونحوه أو بالعكس ففيما يحصل 
به الاتصال ويصح م الاقتداء وجهان: 

(أحدهما): قاله الشيخ أبو محمّدٍ الجويني: إن كان رأس 
الواتف أسفل يحاذي ركبة الواقف في العلر صم الاقتداء وإلاّ 
فلا. 

(وَالثاني): وهر الصّحيح الذي قطع به الجمهور إن حاذى 
رأس الأسفل قدم الأعلى صم الاقتداء» وإلاّ فلا. 

قال إمام الحرمين: الأوّل مزيّف لا أصل له والاعتبار 
بمعتدل القامة حتّى لو كان قصيرًا أو قاعدًا فلم تحاذ - ولو قام 
فيه معتدل القامة لحصلت الحاذاة - كفى. 

وحيث لا يمنع الانخفاض القدوة؛ وكان بعض من يحصل 
بهم الاتصال على سرير وبعضهم على الأرض جاز. 

ولو كانا في بحر والإمام في سفينةٍ والمأموم في أخرى وهما 
مكشوفتان فوجهان: 

(أحدهما): قاله الإصطخري يشترط أن تكون سفيتته 
مشدودة بسفينة الإمام. 

(والثاني»: وهو الصّحيح وبه قطع الجمهور: لا يشترط 
ذلك» وإنما يشسترط أن لا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع 
كالصّحراء؛ قالوا: وتكون السّفينتان كدكتين في الصّحراء والماء 
كالآر ض؛ وإن كانتا مسقفتين أو إحداهما فهما كالدارين 
والسّفينة ذات البيوت كدار ذات بيوتيء وحكم المدرسة والرّباط 
والنان حكم الدار» لَه تبن للصّلاة بخلاف المسجد 
والسّرادقات في الصحراء كسفيئةٍ مكشوفةء والخيام كالبيوت. 

الال الغَالِث): أن يكون أحدهما في المسجد والآخر 
خارجه؛ فإن وقف الإمام في مسجل والمأموم في مواته متتصل به 


- فإن لم يكن بينهما حائلٌ - جاز إذا لم يزد ما بينهما على 
ثلاثمائة ذراع» ومن أين تعتير هذه الذّرعان؟ فيه ثلاثة أوجه 
المتصيع أنها عدن من إخر الس والساق تلن الخد مان 
امجن الإ تياك إ الصا مسواخرته ارا ين ين 
بين الموات» وحريه الموضع المتصل به 
امهيا لمصلحته كانصباب 11 الماء إليه وطرح القمامات فيه؛ ولو كان 
بينهما جدار المسجد لكنّ الباب النافذ بينهما مفتوحٌ فوقف في 
مقابلته جاز فلو اتصل صف بالواقف في المقابلة وراءه وخرجوا 
عن المقابلة صحّت صلاتهم لاتصاهم يمن صلاته صحيحةٌ فلو ل 
يكن في الجدار باب أو كان ولم يكن مفتوحاء أو كان مفتوحًا ولم 
يقف في قبالته بل عدل عنه فوجهان: 

(الصّحيح): أنه لا يصم الاقتداء لعدم الاتصال. 

وبهذا قال جمهور أصحابنا المتقدمين وقطع به أكثر المصنفين. 

(وَالثَانِي): قاله أبو إسحاق المروزي يصمح الاقتداء ولا يكون 
حائط المسجد حائلا سواءً كان قدّام المأموم أو عن جنبه والمذهب 
أنه يمنع . 

وهذا الوجه مشهورٌ عن أبي إسحاق في كتب الأصحاب. 

وقال البندنيجي: هذا ليس بصحيح عن أبي إسحاق» قال 
القاضي ابو الطَيّب: هو ظاهر نص الشّافعي في الأم» وبه قال أبو 
حنيفة. 

وأمّا الحائل غير جدار المسجد فيمنع بلا خلافره ولو كان 
بينهما باب مغلقٌ فهر كالجدار لأنه يمنع الاستطراق والمشاهدة» 
فإن كان مردودًا غير مغلق فهو مانعٌ من المشاهدة» دون 
الاستطراق؛ أو كان بينهما شبالكٌ فهر مانعٌ من الاستطراق دون 
المشاهدة» ففي الصّورتين وجهان: 

(أَصّحُهُمًَا): عند الأكثرين أنه مانٌ» وأصحّهما عند القاضي 
أبي اليب أنه ليس بمانم» هذا كله في الموات» فلو وقف المأمرم 
في شارع متصل بالمسجد فوجهان: الصّحيح أنه كالموات. 

(وَالتَانِي): يشترط اتصال الصف من المسجد بالطريق. 

ولو وقف في حريم المسجدء قال البغوي: هو كالموات. قال 
والفضاء المتصل بالمسجد لو كان مملوكا فوقف المأموم فيه لم يصحّ 
اقتداؤه حتى يتصل الصف من المسجد بالفضاءء قال: وكذا 
يشترط اتصال الصّفْ من سطح المسجد بالسّطح المملوك وكذا 
لو وقف في دار مملوكةٍ متصلةٍ بالمسجد يشترط الاتصال بان يقف 
واحدٌ في آخر الجن سول بج الور راع ل اننا يق 
بالعتبة بحيث لا يكون بينهما موقف رجل. 


. هذا كلام البغوي وهذا الذي قاله في الفضاء 
والصّحيح أنه كالموات وأمًا ما ذكره في مسألة الذار فهو تفريع 
على طريقة القفّال» وقال ابو علي الطْبري ومتابعوه: لا يشترط 
اتصال الصّفوف إذا لم يكن حائل» بل يصح الاقتداء إذا لم يزد ما 
بينهما على ثلاثماثة ذراء؛ وهذا هو الصّحيح كما سلبق والله 
أعلم. 


فرع 
بيان ما يتعلق بلفظ المصنف 
(َفَوْلهُ): فإن تباعدت الصّفوف عن الإمام فإن كان لا حائل 
بينهما وكانت الصّلاة في المسجد وهو عالم بصلاة الإمام صحت 
صلاته. 
هكذا هو في نسخ المهذب: فإن كان لا حائل بينهماء 
والصّواب حذف هذه الرّيادة لأنهما إذا كانا في المسجد صحّت 
الصّلاة إذا علم صلاته؛ سواءً حال حائلٌ أم لا؟ وهذا لا خلاف 
وقوله: وقدّر الشافعي القريب بثلاثماثة ذراٍ لأنه قريب في 
العادة» هذا اختيارٌ منه للصحيح. 
وقول, الجمهرر إن هذا التقدير ماخود من العرف لامنْ 
صبلاة الخوف: وقد ذكرنا الخلاف فيه. والذراع مؤنك.ومذكرٌ 


لغتان التأنيث أفصحء واخشار المصتّف التذكير بقولا: فإنغزاد.. 


ثلاثة أذرع ولم يقل: ثلاث. 1 
وقوله: والثاني أنه تقريبٌ» فإن زاد ثلائة أذرع اجازء هذا 
ليس تحديدًا للثلاثة بل الثلائة ونحوها وما قاربها يعفى عنه على 
هذا الوجهء كذا قاله الأصحاب وقد سبق بيانه. 
(فَوْلَُ): لا روي عن عائشة «أنّ نسوة كن يصلّين في حجرتها 
بصلاة الإمام فقالت: إنكنّ دونها في حجابر' هذا الأثر ذكره 
الشافعي والبيهقي عن عائشة بغير إسناد. 
فرع 
4 مسائل تتعلق بالياب 
(إِحْدَاهَا): يشترط أن لا تطول المسافة بين الإمام والمأمومين 
إذا صلّوا في غير المسجدء ويه قال جماهير العلماء؛ وقلبّر الشّافعيّ 
القرب بثلائمائة ذراع» وقال عطاءً يصمح مطلقاء وإن طالت 
لمسافة ميلا وأكثر إذا علم صلاته. | 
(الثَايية): لو حال بينهما طريق صح الاقتداء عندنا وعند 
مالك والأكثرين وقال أبو حنيفة: لا يصح لحديث رووه مرفوعا: 


١مَنْ‏ كَانَ بَيِنهُ وبيْنَ الإمَام طَويق فيس مَعّ الإمام» وهلذا حديث 


باطلٌ لا اصل له وإنما يروى عن عمر من رواية ليث ببن أبي 
سليم عن تمي وليث ضعيف» ويم مجهول. 

(العالئة): لو صِلّى ني دار أو نحوها بصلاة 5 الإمام في المسجد 
وحال بينهما حائل م يصح عندناء وبه قال أحمد وقال ماللك: 
تصمّ إلا في الجمعة» وقال أبو حنيفة تصحّ مطلقا. 

(الرابعة): يشترط لصحّة الاقتداء علم المأموم بانتقاللات 
الإمامء سواءً صلْيا في المسجدء أو في غيره أو أحدهما فيه والآخر 
في غيره. 

وهذا مجمعٌ عليه. قال أصحابنا: ويحصل له العلم بذلك 
بسماع الإمام أو من خلفه أو مشاهدة فعله أو فعل من خلفهء 
ونقلوا الإجماع ني جواز اعتماد كل واحل من هذه الأمور فلو 
كان المأموم أعمى اشترط أن يصلي بجنب كامل ليعتمد موافقته 
مسدلا بها. ْ 

عن نا يا 
باب صلاة ريض 

قَالَ المُصَئْفُ -رحمه الله تعالى-: (إذَ عجر عَنِ الام صَلّى 
قَاعِدا لِما روي أن الي به قال لِعِسْرَانَ بن الحصيِن: «صّل 
اما ملم تست فََاِدا إن لم تيع على نبوا ويف 
يقَعُ؟ فيه قَْلان: 

(أَحَدُهُمًا): يَفْعُدُ مُبرَما لأنهُ َل عن الام َالقيَام يُخَالِفُ 
قر اسح قي ليكو ل ا 


كدري" 


(وَالثاني): يَقَعُدُ مُفتَرشًا لآنْ لبي قَكُودُ العَادَة وَالأَفْيِرَاشَ 
كر اا تا لأا أزلى لذ نين لاك 
يَنْجُد أرما إِليْهَا َكب وَجْهَهُ إَِى الأرْضٍ عَلّى قَدْرِ طَاقَيهِ فإن 

سج لى جز نمسلا : سَلَمَةَ رضي الله عنها سَجدَتْ 

يَخَدةٍ لرَمَاو ها). 

«الشرح): حديث عمران رواه اللبخاريّ ,]ني 
صحيحة . 

وفعل أمّ سلمة رواه البيهقي بإسناده: وقوله: أومأ هو 
بالهمزة والمخدّة - بكسر الميم - سمّيت به لأنها توضع تحت 
الخد وم سلمة سبق بيانها كيت بابنها سلمة وهو صحابي. 

(وَآًَا الآحْكَامُ): أجمعت الأمّة على أنّ من عجز عن القيام 
في الفريضة صلأها قاعدًا ولا إعادة عليهء قال أصحابنا: ولا 
ينقص ثوابه عن ثوابه في حال القيام؛ لأنه معذونٌ وقد ثبت في 
صحيح البخاري [1414] أن رسول اللّه يل قال: «إِذًا مَرِضَ 
العَيْدُ أَوْ سَافْرَ كيب هما كا يَخْمَلُ تحبا مُقيمً". 


قال أصحابنا: ولا يشترط في العجز أن لا يتائى القيام ولا 
يكفي أدنى مشقَةٍ بل المعتير المشقّة الظّاهرة» فإذا خاف مَشْقَّةٌ 
شديدةٌ أو زيادة مرض أو نحو ذلك أو خاف راكب السّفيئة الغرق 
وان الاين على قاعدًا ولا إعادة» وقال إمام الحرمين في 
باب التيمّم: الذي أراه في ضبط العجز أن يلحقه بالقيام مش فَةٌ 
تذهب خشوعه لأنّ الخشوع مقصود الصّلاة والمذهب الأول ولو 
جلس للغزاة رقيبٌ يرقب العدرٌ فحضرت الصّلاة - ولو قام 
لرآه العدن أو جلس الغزاة في مكمن» » ولو قاموا لرآهم العدرٌ 
وفسد التدبير - فلهم الصّلاة قعودّاء والمذهب وجوب الإعادة 
لندوره. 

وحكى المتولّي قولاً ان صلاة الكمين قاعدا لا تتعقد 
والمذهب الانعقاد. 

ولو خافوا أن يقصدهم العدرٌ فصلُوا قعوداء قال المتولي: 
أجزاتهم بلا إعادة على الصّحيح من الوجهين. 

قال أصحاينا: وإذا صلّى قاعدًا لعجزه قي الفريضة أو سح 
القدرة في النافلة لم تنعيّن لقعوده هيشة مشترطةٌ بل كيف قعد 
أجزأه لكن يكره الإقعاء» وقد سبق بيانه في باب صفة الصّلاة» 
ويكره أن يقعد مادا رجليه؛ وأمّا الأفضل من الميئات ففي غير 
حال القيام يقعد على اليئة المستحبّة للمصلّي قائمًا فيورك في 
آخر الصّلاة ويفترش في سائر الجلسات. 

وأمّا القعود الذي هو بدل القيام وفي موضعه قفي الأفضل 
منه قولان ووجهان: 

(أصّح القولينِ): وهو أصح الجميع يقعد مفترشًاء وهو 
رواية المزني وغيره؛ وبه قال أبو حنيفة وزفر. 

(وَالَانِي): متربُعًاء وهو رواية البويطي وغيره» وبه قال مالك 
والثوري واللّيث واحمد وإسحاق وأبويوسف وححمّكٌ وذكر 
المصنف دليلهماء واحد الوجهين متوركاء حكاه إمام الحرمين 
والغزاي في البسيط وغيرهما لأنه أعون للمصلي. 

التاق ينعد ييا كه ابوس جاااهلتك وك 
اليسرى وهو مشهورٌ عند الخراسانيّين وأختاره القاضي حسين 
لأنه أبلغ في الأدب. وأمًا ركوع القاعد فاقلّه أن ينحني قدر ما 
بحاذي جبهته ما وراء ركبتيه من الأرض» وأكمله أن ينحني بحيث 
يحاذي جبهته موضع سجوده؛ وأمّا سجوده فكسجود القائمء فإن 
عجز عن الرّكوع والسّجود على ما ذكرنا أتى بالممكن وقرّب 
جبهته قدر طاقته فإن عجز عن خفضها أوما لقوله يلِهِ: (وَإِذًا 
أَمَرْتَكمْ بأئر فَافْمَنُوا نه مَا اسْيَطّْتُم» رواه البخاريّ ] 


ومسلم [17717]؛ وسبق بيانه في صفة الصّلاة. 

ولو قدر القاعد على ركوع القاعد وعجز عن وضع الجبهة 
على الأرض نظر إن قدر على أقلّ ركوع القاعد أو أكمله بلا 
زياد فعل الممكن مرَة عن الركوع ومرّة عن السّجود ولا يضر 
استواؤهما. 

وإن قدر على زيادةٍ على كمال الركوع وجب الاقتصار في 
الانحناء للركوع على قدر الكمال ليتميز عن السّجود. ويجب أن 
يقرب جبهته من الأرض للسّجود أكثر ما يقدر عليه قال 
الرافعي: حتّى قال أصحابنا: لو قدر أن يسجد على صلغه أو 
عظم رأسه الذي فوق جبهته وعلم أنه إذا فعل ذلك كانت جبهته 
أقرب إلى الأرض لزمه ذلك. 1 

وهذا الذي نقله الرّافميّ حكاه الشّيخ أبو حامدٍ عن نص 
الشّافعي وقطع به هو والأصحاب. قال القاضي أبو الطَيّب: قال 
أصحابنا: لم يقصد الشافعي بذلك أن الصّدغ محل السّجودء بل 
قصد أنه إذا سجد عليه كان أقرب إلى الأرض بجبهته من الإيماءء 
ولو سجد على مدَّةٍ ونحوها وحصلت صفة السّجود بأن نكس 
ورفع أعاليه إذا شرطنا ذلك أو كان عاجرًا عن الرّيادة على ذلك 
أجزأء» وعليه يحمل فعل أمْ سلمة رضي الله عنها نص عليه 
الشافعي» واتفق ق عليه الأصحاب» واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): إذا ل يمكنه القيام على قدميه لقطعهما أو لغيره» 
وأمكنه النهوض على ركبتيه فهل يلزمه النهوض؟ قال إمام 
الحرمين: تردّد فيه شيخيء ونقل الغزالي في تدريسه فيه وجهين: 

(أحدهما): يجوز الود اهنا لاقي واتانولات 
ليس معهوذا. 

(وَالَانِي): يلزمه قال: وهو اختيار إمامي لأنه أقرب إلى 
القيام. 

كيز مذ نا 

قَالَ المْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (قَالَ فِي الأم: َإِنْ قَدَرَ أن 
مُصَلي يما مدا ويُحقْف الِراءة وذ صلَى مم لمَمَاعَةٍ صلَى 
بَنْضَها من موده فَالآمضَل أذ يصَليَ مُقَرِاء لآن القيَام كَرْضَ 
وَامجمَاعَة َل مان الأنرَاد وى فَإِنْ صَلَى مم الام وعد في 
بَْضهًا صَحْتأ صّلاتَه ونا كان بظهْرِه وعِلّة لا تَنْتمُهُ من القِيَام 
وَتَمْتعُهُ من الركوع وَالسُجُودٍ َم لقي وَيَركمٌ وَيَسْجُدُ عَلَى 
قذر طَاقَتِه). 

ّْ (الشرْح): هذه المسائل على ما ذكرهاء وفي المسأآلة الأولى 
وجة أن صلاته جماعة أفضل قاله الشّيخ أبو حامدٍ والمذهب ما 


نص عليه وقطع به جمهورهم؛ قال أصحابنا ولو كان بحيث لو 
اقتصر على الفاتحة أمكنه القيام» وإذا زاد السّورة عجلز صِلّى 
بالفاتحة وترك السّورة؛ لأنَ الحافظة على القيام أولى» فلو شرع في 
السّورة فعجز قعد ولا يلزمه قطع السّورة ليركع» كما قلنا فيما 
إذا صلى مع الإمام وقعد بعضها أمّا إذا عجز عن القيام منتصبًا 
كمن تقوّس ظهره لزمانةٍ أو كبر أو غيرهما وصار كراكم فيلزمه 
القيام على حسب إمكانه؛ فإذا أراد الرركوع زاد في الأنناء إن 
قدرء هذا هو الصّحيح» وبه قطع العراقيّون والبغوي والمتونّي» 
وهو المنصوص في الأم وقال إمام الحرصين والغزالي: يلزمه أن 
يصلّي قاعدًا. ا 
قالا: فإن قدر عند الركوع على الارتفاع إلى حد الراكمين 
لزمه ذلك؛ والمذهب الأرّل» ولو كان بظهره عله تمنعهالانحناء 
دون القيام فقد | 
قال المصنف والأصحاب: يلزمه القيام ويركع ويسجد 
بحسب طاقته فيحنيى صلبه قدر الإمكان» فإن لم يطق حنى رقبته 
ورأسه؛ فإن احتاج فيه إلى شيء يعتمد عليه أو إلى أن ميل إلى 
جنبه لزمه ذلك: فإن لم يطق الانحناء أصلاً أومأ إليهماء وقال ابو 
حنيفة: : لا يلزمه القيام» دليلنا حديث عمران. أ 
وبمثل مذهبنا قال مالك وأحمد. 
ولو أمكنه القيام والاضطجاع دون القعود قال البغوي: يأتي 
بالقعود قائمًا لأنه قعودٌ وزيادة والله أعلم. 
تم فن 
قَالَ المصَنْفُ - رحمه الله تعالى- (وَإث كن بيه وَجَلعْ وَحُوَ 
ار عَلَى القِيام مَقِيلَ له لَهُ: إن صَلَيْت مُسْتلقيًا أنْكَنُ مُنَاوَالُك قفيه 
وَجهَان: 
(أَحَدُّهُمَا): لايَجُورُ لَه تَْكُ الام لِمَا روي أن ابن عباس 
الا َم في عبن اَم حمَل ب عبُْ الك الْأَعِاء على ابر 


ققِيل: إنك تمكث سَبِمًا لا تصني إلا مُسْدَلْقًِا فَسَأَلَ عَائِضَة وَأ 
سَلمَة فَنَهَنَاة). 

(وَالنَانِي): يَجُورُ لآنهُ يَحَافُ المْرّرَ من القِيَام فَأثشبَه 
الَرَض). 000 


(الشرْح): قال أصحابنا: إذا كان قادرًا على القيام فأصابه 
رمد أو غيره من وجع العين أو غيره وقال له طبيب موثواق بدينه 
ومعرفته: إن صليت مستلقيًا أو مضطجعًا أمكن مداواتلك وإلا 
خيف عليك العمى؛ فليس للشّافعي في المسألة نص ولأصحابنا 
فيها وجهان: مشهوران كما ذكر المصتف. 


(أَصّحُهُمًا): عند الجمهور يجوز له الاستلقاء والاضطجاع: 
ولا إعادة عليه. 

(والثاني): لايجوز وبه قال الشّيخ أبو حامدٍ والبندنيجي» 
ودليلهما في الكتابء ولو قيل له: إن صليت قاعدًا أمكنت 
المداواة قال إمام الحرمين: يجوز القعود قطعًاء قال الرافعي: 
ومفهوم كلام غيره أنه على الوجهين, والمختار أنه على الوجهين» 
ومن جوز له الاستلقاء في أصل المسألة من العلماء أبو حنيفة» 
سلمة ومالك والأوزاعي» ويتكر على 
المصنف قوله في التّنبيه: احتمل أن يجوز له ترك القيام؛ واحتمل 
أن لاايجوز - فاوهم أنه لاانقل في المسألة مع أنّ الوجهين فيها 
مشهوران» وهو ممّن ذكرهما في المهذّب. 

وأمًا الأثر الذي ذكره المصئف عن ابن عبّاس وسؤاله عائشة 
املق ققد رؤاء الدوق 6353]] بسار صعيفع فو بي 
الضّحى: أنّ عبد الملك أو غيره بعث إلى ابن عبّاس بالأطباء على 
البردء وقد وقع الماء في عينيه. فقالوا: «تصلّي سبعة آيَامٍ مستلقيا 
على قفاك فسأل أمّ سلمة وعائشة عن ذلك فنهتاه؟ ورواه 
البيهقي [494] بإسناٍ صحيح عن عمرو بن دينار قال: الا 
وقع في عين ابن عباس الماء أراد أن يعالج منه فقيل: تمكث كذا 
وكذا يومًا لا تصلّي إل مضطجمًا فكرهه». 

وفي رواية ]106٠5[‏ قال ابن عبّاس: «أرأيت إن كان الأجل 
قبل ذلك؟»: وأا الذي حكاه الغزالٌ في الوسيط أنه استفتى 
عائشة وأبا هريرة فباطل» لا أصل لذكر أبي هريرة»؛ وهذا المذكور 
في المهذب ورواية البيهقي من استفتاء عائشة وأمٌ سلمة أنكره 
بعض العلماء وقال: هذا باطل من حيث إن عائشة وأم سلمة 
توفيتا قبل خلافة عبد الملك بأزمان» وهذا الإنكار باطلٌ فإنه لا 
يلزم من بعثه أن يبعث في زمن خلافته» بل بعث في خلافة معاوية 
وزمن عائشة وأمْ سلمة» ولا يستكثر بعث البرد من مقشل عبد 
الملك فإنه كان قبل خلافته من رؤساء ببي أميّة وأشرافهم وأهل 
الوجاهة والتمكن وبسطة الدّنياء فبعث البرد ليس بصعبو عليه 
ولا على من دونه بدرجاتن واللّه أعلم. 

دح كذ تنا 


وكن سدعاضة رام 


لد ل على يم ا رخو أشنا 

مَنْ قَال: يَسْتَلتِي عَلَى ظَهْرِهِ ويَسْتقْلُ القبْلة جلي والمخقصوص 
في البَُيْطِي هُوَ الول وَالدلِيلَ عَلَيِْ ما رَوَى عَلِي رضي الله عنه 
أن النبِيئ يك قَالَ: ابْصَلَي ريض فَائِمًا فَإِن لَمْ يَسْنَطِعْ صَلّى 


جَاِما فإ َم يَسمَطِعْ صل عَلَى جل مُسْتَقبلَ الل فَإِنلَمْ 
َسَِْعْ صلى مُسْعَلقًا على فَقَاهُ وَرِجْلاهُ إِنَى القِبْلَةٍ وَأَوْمَاً 
طرفو وَلأَنْهُ إذَا نجع على هال الل بجعي بده 
وَِذَا اسْلقَى لَمْ يَسْتَقلَ القِْلة إلا ِلَب وَيُومِئُ إلى لكوع 
وَالسسجُود فَإِنْ عَجَرَ عَنْ ذَلِكَ ع بطَرْفِهِ لِحَدِيِثٍ عَلِي رضي 
الله عنه). ّْ ١‏ 

(الشُوْخ): حديث علي رضي الله عنه رواه الدَارقطنّ 
13 ١؟4]‏ والبيهقي 5971 7] بإسنادٍ ضعيفم وقال: فيه نظر. 

وقوله: أومأ -هو باهمزة - قال أصحابنا: إذا عجز عن 
القيام والقعود يسقط عنه القعود والقيام» والعجز المعتبر المشقة 
الشديدة. 

وفوات الخشوع كما قدمناه في العجز عن القيام. 

وقال إمام الحرمين: لا يكفي ذلك بل يشترط فيه عدم تصوّر 
القعود أو خيفة الحلاك أو المرض الطويل إلحاقا له بالمرض المبيح 
للتِيمٌم والمذهب الأوّل؛ وبه قطع الجمهرر, وفي كيفيّة صلاة هذا 
العاجز ثلاثة أوجه: 

(الصّحِيح): المنصوص في الأمْ والبويطي يضطجع على جنبه 
الأيمن مستقبلاً بوجهه ومقدّم بدنه القبلة كالميّت في لحده؛ فعلى 
هذا لو اضطجع على يساره صح 

وكان مكروماء وبهذا قال مالك وأحمد وداود» وروي عن 
عمر وابنه. 

(وَالثانِي): أنه يستلقي على قفاه ويجعل رجليه إلى القبلة 
ويضع تحت رأسه شيئًا ليرتفع ويصير وجهه إلى القبلة لا إلى 
السّماءء وبه قال أبو حنيفة. 

(وَالثَايِث): يضطجع على جنبه ويعطف أسفل قدميه إلى 
القبلة حكاه الفوراني وإمام ا حرمين والغزالي في البسيط وصاحب 
البيان وآخرون. 

وحكى جماعة الوجهين الأولين قولين. 

قال إمام الحرمين والغزائي في البسيط وغيرهما هذا الخلاف 
في الكيفية الواجبة» فمن قال بكيفيّةٍ لا يجوز غيرها بخلاف 
الخلاف السّابق في كيفيّة القعود فإنه في الأفضلء لاختلاف أمر 
الاستقبال بهذا دون ذاك» ثم إنّ هذا الخلاف في القادر على هذه 
الميئات فأمًا من لا يقدر إلا على واحدةٍ ف فتجزئه بلا خلاني. 

ثم إذا صلى على هيئة من هذه المذكورات وقدر على 
الركوع والسّجود أتى بهما وإلآ أوما إليهما منحنيًا براسه وقرّب 
جبهته من الأرض بحسب الإمكان. ويكون السّجود اخفض من 


الركوع؛ فإن عجز عن الإشارة بالرّاس أوما بطرفه؛ هذا كلّه 
واجب. 

فإن عجز عن الإيماء بالطرف أجرى أفعال الصّلاة على 

فإن اعتقل لسانه وجب أن يجري القرآن والأذكار الواجبة 
على:قلبه كما يجب أن يجري الأفعال. 

قال أصحابنا: وما دام عاقلاً لا يسقط عنه فرض الصّلاة ولو 
انتهى ما انتهى» ولنا وجة حكاه صاحبا العدّة والبيان وغيرهما 
أنه إذا عجز عن الإيماء بالرّأس سقطت,ء عنه الصّلاة» وهو 
مذهب أبي حنيفة وهذا شاذً مردودٌ وتخالفٌ لما عليه الأصحاب» 
وأمّا حكاية صاحب الوسيط عن أبي حنيفة أنه قال: تسقط 
الصّلاة إذا عجز عن القعود فمنكرة مردودة» والمعروف عنه أنه 
إنما يسقطها إذا عجز عن الإياء بالرّاس» وحكى أصحابنا هذا 
عن مالك أيضّاء وعن أبي حنيفة رواية أنه لا يصلّي في الحال» 
فإن برئ لزمه القضاءء والمعروف عن مالك وأحمد كمذهبنا. 

كن نة ‏ فنا 
َال 0 -رحمه الله تعالى-: (وَإذَا افتَتَح الصلاة ام 5 
وَإِنْ افتَحَهَا اين مم د على الام قَامْ ونم صَلاتَهُ لأنهُ 


يَجُودٌ أن يُوْميَ جَوِيمٌ صَلايِهِ قدا مِدْدَ العَجْز» وَجَمِيمَهًا قَاقِمًا 


عِنْدَ القذرّق فَجَارَ أن يودي بَمْضّهًا فَاعِدَا عِنْدَ لعج وَبَنْضَّهًا 
يما عند القذرة ون اَم المئلاة قَاعِدًا نم عجر اضْطّجَمٌ وَإِنْ 
ًا مجم نّم در علَى القئّام أو القعُوٍ قَامَ أو قَمَدَ لِمًا 
ذُكَرْنَا). 

(الترْح): قال أصحابنا: إذا عجز في أثناء صلاته المفروضة 
عن القيام جاز القعرد وإن عجز عن القعود جاز الاضطجاع 
ويبني على ما مضى من صلاته ولو صلّى قاعدًا للعجز فقدر 
على القيام في أثنائها وجبت المبادرة بالقيام ويبني؛ ولو صلّى 
مضطجمًا فأطاق القيام أو القعود في أثنائها وجب المبادرة 
بالمقدور ويبني» ثم إن تبدّل الحال من الكمال إلى النقص بأن عجز 
في أثنائها وانتقل إلى الممكن في أثناء الفاتحة وجب إدامة قراءتها ني 
هويهه وإن تبدّل من النّْقص إلى الكمال بأن قدر القاعد على 
القيام لخفُة المرض وغيرها - فإن كان قبل القراءة - قام وقرأ 
قائمًا؛ وكذا إن كان في أثناء الفاتحة قام وقرأ بقيتها بعد الانتصاب 
قائماه ويجب ترك القراءة حتّى يتتصب فإن قرأ في حال النهسوض 
لم يحسبء وإن قدر بعد القراءة قبل الركوع لزمه القيام ليهوي منه 


ْ 
إل الوكوع ولا يله الّمائينة في هذا القيام أنه ليس لمقصدوكًا 
لنفسهه ويستحب في هذَه الأحوال أن يميد الفاتمة ليقىم قي حال 
الكمال نص عليه واتفقوا عليه. 
ولو قدر في حال ركوعه قاعدًا - فإن كان قبل الطمانينة - 
لزمه الارتفاع إلى حد الراكعين عن قيامٍ ولا يجوز أن يرئفع قائمًا 
ثم يركع» فإن فعله بطلت صلاته. 
ارد اما إن كاذا يننا المأمائيية هدع ركرعا فق 
الاعتدال قائما ثم يسجدء ولا يجوز الانتقال إلى ركوع القائمين 
فإن خالف بطلت صلاته لأنه زاد ركوعًاء ولو وجد القدرة في 
الاعتدال قاعدًا - فإن كان قبل المائينة - لزمه أن يقوم ليمشدل 
ويطمئن» وإن كان يعدها فوجهان: | 
(أحدهما): يلزمه أن يقوم ليقع السّجود من قيام. | 
(أَصّحُهُمًَا): لا يقوم لئلاً يطول الاعتدال وهو ركان قصيرٌ 
فإن اتفق ذلك في الثانية من الصّبح قبل القنوت لم يقنت قاعداء 
فإن فعل بطلت صلاته لأنّه زاد قعودًا في غير موضعه وإِنّما حقّه 
أن يقوم فيقنت قائما والله أعلم. ْ 
هذا كلّه حكم صلاة الفرضء أمّا صلاة النّافلة قاعدًا فقد 
ذكرها المصئف في أوّل باب صفة الصّلاة وسبق شرحها هناك 
كاملاً وبالله التوفيق. 
(فَرْم): قال الشافعي في الأمْ والشّيخ أبو حامدٍ والأصحاب: 
لو ركع المصلي فريضة فعرضت له علَّةٌ منعته الاعتدال سقط عنه 
الاعتدال فيسجد. 
الوا فلو زات الملة قل وغول ف اموه ترب الوه إلى 
الاعتدال لتمكنه منه» وإن زالت بعد تلبّسه بالسّجود أججزاء؛ ولم 
يز العود إلى الاعتدال أنه سقط بالعجز فلو أتى بسه كان زائدا 
قياماء وذلك مبطلٌ للصّلاة. | 
(فْرْعٌ): في مذاهب العلماء إذا افتتح الصلاة قائمًا ثلم عجز 
قعد وبنى عليها بالإجماعء نقل الإجماع فيه الشّيخ أبلو حامار 
وغيره» وإن افتتحها قاعدًا للعجز ثم قدر على القيام قام وبنى 
عندناء وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف والجمهورء وقال 
تبطل صلاته وإن افتحها مضطجمًا أو قاعدا ثم قدر في أثنائها 
على القعود أو القيام لزمه ذلك ويبنى على ما صلّى» وهكذا لو 
كان يصلّي عاريًا فاستتر على قربه أو كان المصلّي ميا فتلقن 
الفاتحة فيبي» وبهذا كله قال مالك وأحمد وداودء وقال أبو حنيفة 
تبطل صلاته ويجب اسكنافها. 
عن نا 


و 


باب صلاة المُسَافِرٍ 
َال المْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (يَجُودُ القَصْرٌ فِي السَفْرِ 
لقوله تعالى -: واد مَرَُمْ في الأرض ليس عَليكُمْ ْنَا أ 
تَقَصُرُوا من الصّلاة إن خفتم أن يفتكم ١‏ ذِينَ كَمرُواك. 


0 مث ب أت 0 رد أذ عه تلبس ليك 
قال عم 6 عيبت ينا عبنت بئ فنأ 18 قل «صَدَقَةٌ 


سق لل بها ليم َو كك ولا بتر التمير إلا في 

الظَهْرٍ وَالْعَصْرِ وَالعِشَاء الآخِرَةٍ لآَجْمَاع الأمةٍ. 

يَجُورُ ذلِكَ في سَفرالماء كما يجو راكب ف في البَر). 

(الشرّح): حديث يعلى رواه مسلم [(585]. وفيه التصريح 
بجواز القصر من غير خوفي. 

وفيه جواز قول (تَصَدُقَ اللَّهُ عَلَيَنَا) وقد كرهه بعض 
السّلفء والصّواب الذي عليه الجمهور لا كراهة فيه» وقد ذكرته 
واضحًا في آخر كتاب الأذكار. 

وقوله تعالى -: لإوَإِذًا ضَرَيْتَمْ في الآْض» الفترب في 
الأرض هو السفر. 

(آمَا حُكُمُ الَسْألَة): فيجوز القصر في السّفر في الظّهر 
والعصر والعشاء ولا يجوز في الصبح والمغرب ولا في الحضر. 

وهذا كله مجمعٌ عليه. 

وإذا قصر الرباعيّات ردّهنٌ إلى ركعتين» سواءً كان خصوفٌ أم 


وقال ابن عبّاس: الواجب في الخوف ركعة. 

وحكي هذا عن الحسن البصري» والجمهور على الأوّل» 
وتأولوا الحديث الثالك في صحيح مسلم [/41"] عن ابن عباس: 
لت الصّلاة في اضر ريما وَفِي المكفْرٍ َكَعيينٍ وَفِي 
الَْوْفي رَكْمَة» على أنّ المراد ركعة مع الإمام زحترديا لأ خرى 


كما هو المشروع فيها. 
ويجوز القصر في سفر الماء في السّفينة لأنه سفرٌ داخل في نص 
القرآن والسئة. 


وسواء قيهن :ركب مزه أوامرات» واللآح الذي معه أهله 
وماله ويديم السّير في البحرء والمكاري وغيرهم» فكلهم 3 
القصر إذا بلغ سفرهم مسافةً لو قلدّرت في ال بلغت ثما 
وأربعين ميلاً هاشميّة» لكن الأفضل لهم الإتمامء نص ب 
الشافعيّ واتفق عليه الأصحابء وبهذا قال مالك وأبو حنيفة 


وداود وغيرهم. إلا أن أبا حنيفة يشترط ثلاث مراحل وقال 


الحسن بن صالح وأحمد بن حنبل: لا يجوز للملاح القصر لأنه 
مقيم في أهله وماله دليلنا أنه مسافر. 

وما قالوه ينتقض بالّذي يديم كراء الإبل وغيرها والسّير في 
البنّ فإنٌّ له القصر. 

دم نا 

قَالَ امُصَنُفهُ -رحمه الله تعالى-: (وَلا يَجُورُ القَصْرُ إلأأفي 
صَِيرَة يوْمَيْنء وَهُوَ أَرْبعة بر كل بُويلو أَربمة فرَاسِحَ فَذِكَ سِئة 
عر فَرْسَحَاء لما رُوِي عَنْ ابْنِ عُمروَاْنِ عباس «كَانَا يُصَلْيَان 
عبن ويُفْطِرَان في أَرْبعةٍ بُرهَمَا فَْقَ ذلِك» وَسََنَ عَطَاءٌ ابن 
عباس : «أأقْصبٌ إِلَى عَرَنَة؟ َقَالَ: لا فَقَالَ: إلى مِنَى؟ فَقَالَ: لا 
لعن إن كك عفان والطايقية: 

َالَ مَالِكَ: ييْنَ مَكْةوَالطاِف وَجُّدَة وَعُسْفَانَ أَرْيَعَة برق 
وَلَآَنْ فِي هذا القذر تتَكَوْرُ مَشَقَةُ الّدٌ وَالتّرْحَال وَفِيمَا دُونَهُ لا 

قَالَ الاي (وَأَحِب أنْ لا يَقَصْرٌ في مَل مِنْ ثَلانَةٍ أيام) 
َإنْمَا تحب ذَلِك لِيَحْرْجَ من الخلافيه لآن أب حَنيقَة لايح 
القَصْرٌ إلا ني ثَلاثَةٍآيَام). 

(الشرّح): البرد -بضم البساء والرات وكل افزسك ثلد 
أميال هاشمية (المبخ ثمانية وأربعرن ميلاً هاشميّة. 

والييل سنّة آلاف ذراع» والذراع أربعٌ وعشرون أصبعا 
تعتذلة مفترطنة والأصبع ست شعيرات معتدلات معترضات. 

وقوله: «والتّرحال» بفتح الثّاء - وأمًا الأثر عن ابن عمر 
واب بن عباس كر ليان مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى. 

أن ْم امنأل: فقال أصحابنا: لا يجوز القصر إلآني 
سفر يلع ثمانية وأربعين ميلاً بالهماشمي سواءً في هذا جميع 
الأسفار المباحة. 

هذا هو المذهبء وبه قطع الجمهور. 

وحكى الشنيخ أبو علي السّنجي» وصاحب البيان عنه قولاً 
للشافعي أنه يجوز القصر مع الخوفء ولا يشترط ثمانية وأربعون 
ميلء وهذا شاذ مردودٌ والّذي تطابقت عليه نصوص الشافعي 
وكتب الأصحاب أنه يشترط في جميع الأسفار ثمانية وأربعون 
ميلا هاشميّة» وهو منسوبٌ إلى بنى هاشم. وذلك أربعة برد كما 
ذكره المصتف. 

وذلك بالمراحل مرحلتان قاصدتان سير الأثقال ودبييب 
الأقدام. 


هكذا نصّ الشافعي عليه واتفقوا عليه. 


قال الشّيخ أبو حامدٍ وصاحبا الشامل والببان وغيرهم: 
للشافعي -رحنه الله- سبعة نصوص في مسافة القصر. 

قال في مو مرضع: : ثمائية وأربعون ميلاً؛ وفي موضع سحَّة 
وأربعون» وفي موضع أكثر من أربعين» وفي موضعٍ ارغدوةء وفي 
موضع يومان وفي موضع ليلتان» وفي موضع يوم م وليلة. 

قالوا: قال أصحابنا: المراد بهذه النصوص كلها شيءٌ واحاد 
وهو ثمانية وأربعون ميلاً هاشميّة. 

وحيث قال: سنّة وأربعون أراد سوى ميل الابتداء وميل 
الانتهاء وحيث قال أكثر من أربعين أراد أكثر بثمانية. 

وحيث قال أربعون أراد أربعين أمويّة وهي ثمانية وأربعون 
هاشميّة فإنَ أميال بني أميّة أكبر من الهاشميّة كل خسةٍ سّة. 

وحيث قال يومان أي بلا ليلة. 

وحيث قال: ليلتان أي بلا يومء وحيث قال يوم ولبلة 
أرادهما مما فلا اختلاف بين نصوصه وهل التقدير بثمانيةٍ 
وأربعين ميلا تحديدٌ أم تقريبْ؟ فيه وجهان: حكاهما الرافمي 
وغيره. 

(أصَحُهُمًا): تحديد؛ لأنّ فيه تقديرًا بالأميال ثاببّا عن 
الصّحابة بخلاف تقدير القلتين» فإنّ الأصحّ أنه تقريب» لأنه لا 
توقيف في تقديره بالأرطال. 

قال الشّافعي والأصحاب: والأفضل أن لا يقصر في أقل من 

مسيرة ثلاثة آيَام للخروج من خلاف أبي حنيفة وغيره تمن 
مذ كرماق فرع منافت العلطاء ء إن شاء الله تعالى. 

قال أصحابنا: فإن كان السّير في البحر اعتبرت المسافة 
بمساحتها في البرّ حتى لو قطع قدر ثمانية وأربعين ميلاً في ساعةٍ 
أو لحظةٍ جاز له القصرء لأنها مسافةً صالحة للقصرء فلا يؤثر 
قطعها في زمن قصيرء كما لو قطعها في البرٌ على فرس جواد في 
بعض يوم» فلو شك في المسافة اجتهد؛ نقله الرافعي وغيره؛ وقد 
نص الشافعيّ في الأم أنه إذا شك في المسافة لم يجز القصر وهو 
محمولٌ على من لم يظهر له شيء بالاجتهاد ولو حبستهم الرّيح في 
المراسي وغيرهاء قال الشافعيّ والأصحاب: هو كالإقامة في الب 
بغير نيّة الإقامة. 

(فَرْعٌ): يشترط في كون السّفر مرحلتين أن يكون بينه وبين 
افيد مرحلنان فلن عصيه مهما سه وبعة مرضلة بق ان لا 
يقيم فيه لم يكن له القصر لا ذاهبًا ولا راجمّاء وإن كان له مشقة 
مرحلتين متواليتين لأنه لا يسمّى سفرًا طويلاًء وحكى الرّافعي 
أنّ الحتاطيّ حكى وجهًا أنه يقصرء والصّواب الأوّلء وبه قطع 


الأصحاب والله أعلم. 
فرع 
مذاهب العلماء ك المسافة المعتبرة 
لجواز القصر 


قد ذكرنا أنّ مذهبنا أنه يجوز القصر في مرحلتين وهر ثمانية 
وأربعون ميلاً هاشميّة ولا يجوز في أقلٌ من ذلك؛ وبه قال ابن 
عمر وابن عباس والحسن البصري والرّهري ومالك والليث بن 
سعدٍ وأحمد وإسحاق وأبو ثور» وقال عبد الله بن مسعودٍ وسويد 
بزعتانة بشع القن ابه والنار والقدي والتخية 
والحسن بن صالح والثوري وأبو حنيفة: لا يجوز القصر إلا في 
مسيرة ثلاثة آَم وعسن أببي حنيفة أنه يجوز في يومين وأكثر 
الثالث» وبه قال أبو يوسف وححمّدٌء وقال الأوزاعي وآخرون: 
يقصر في مسيرة يوم تام» قال ابن المدذر: به أقول وقبال داود: 
يقصر في طويل السّفر وقصيرهء قال الشّيخ أبو حامدٍ: حتى قال: 
لو خرج إلى بستان خارج البلد قصر. 

واحتجّ لداود بإطلاق الكتاب والسّنة جواز القصر بلا تقيياٍ 
للمسافة وبحديث يحيى بن يزيد قال: سألت أنسا علن قصر 
الصّلاة فقال: كان َسُولُ الله إن حَرَج لاه ميال و ثلا 
رامخ صَلَى رَكْعََيْنِ؛ رواه مسلمٌ [191]. 

وعن جبير بن نفير قال: «خرّجْت مع شُرَحْبِيلَ بْن السمْط 
إلى في على رَأس سَبْمَة شر وميه عَشْرٌ يبلا فَصَلّى 
كيين فقت له فقَال: : ريت عُمَرَ صَلّى بذِي اللفَةٍ (كْعن 
مكلت لذ نكال انمز عقن رايت ولتتول اللنرن ف يفم 11 رراء 
مسلمٌ [195]. 

واحتيجٌ لمن شرط ثلاثة أميال بحديث ابن عمر أن لني يل 
قال: «لا نسَافِر امرَأة ثَلاما إلا وَمَعَهَا ذو مَحْرَم) رواه البخاري 
]٠١3[‏ ومسلمٌ [1778] ورواه مسلمٌ [415] كذلك امن رواية 
أبي سعيل الخدري» وذكروا مناسباته لا اعتماد عليها؛ واحتنج 
أصحابنا برواية عطاء بن أبي رباح أن ابن عمر وابن عباس «كانا 
يصليان ركعتين ويفطران في أربعة بردٍ فما فوق ذللك» رواه 
البيهقي [0140] بإسنادٍ صحيح وذكره البخاري في صحيحه 
تعليقًا ٠75[‏ لصيف جوم » فيقتضي صحته عنده كما قدّمناه 
مراتي» وعن عطاء قال: سثل ابن عباس «أقصر المّلاة إلى 
عرفة؟ فقال: لا ولكن إلى عسفان وإلى جدًة وإلى الطّائف» رواه 
الشافعي [ص 8 ؟] والبيهقي [51871] بإسناد أ وروى 
مالك بإسناده الصّحيح في الموطا [174] عن ابن عمر أنه قصر 


ا 
/ 
1 


في أربعة برد. 

وأمًا الحديث الذي رواه الدَارقطن [1/ 7417] والبيهقي 
1 0] عن إسماعيل بن عيّاش عن عبد الومّاب بن مجاهل عن 
أبيه وعطاءً عن ابن عبّاس عن الب لل قسال: ها أَمْلَ تَكة لا 
تَقْصُرُوا الصّلاةَ في أتر من ابيع برو ير يك فير حلت 
ضعيفُ جدًا لأنّ عبد الومّاب مجمع على شدة ضعفه؛ 
وإسماعيل أيضًا ضعيفُ لا سيّما في روايته عن غير الشاميين. 

والجواب عمّا احتجّ به أهل الظاهر من إطلاق الآية 
والأحاديث أنه لم ينقل عن الني كل القصر صريِجًا في دون 
مرحلتين. 

وأمًا حديث أنس فليس معناه أن غاية سفره كانت ثلاثة 
أميال بل معناء أنّه كان إذا سافر سفرً) طويلاً فتباعد ثلاثة أميال 
قصر» وليس التقييد بالّلاثة لكونه لا يجوز القصر عند مفارقة 
البلدء بل لأنّه ما كان يحتاج إلى القصر إلا إذا تباعد هذا القدرء 
لأنّ الظاهر أنه يل كان لا يسافر عند دخول وقت الصّلاة إلا 
بعد أن يصِلَيها فلا تدركه الصّلاة الأخرى إلا وقد تباعد عن 
المدينة. 

وأمًا حديث شرحبيل وقوله: «إنّ عمر رضي الله عنه صلَى 
بذي الحليفة ركعتين» فمحمولٌ على ما ذكرناه في حديث أنسٍ 
وهو أنه كان مسافرا إلى مكة أو غيرها فمرّ بذي الحليفة» وأدركته 
الصّلاة فصلى ركعتين لا أنّ ذا الحليفة غاية سفره. 

وأمًا الجواب عمًا احتج به القائلون باشتراط ثلاثة يام فهو 
أن الحديث الذي ذكروه ليس فيه أن السَّفر لا ينطلق إلا على 
مسيرة ثلاثة أيامه وإنما فيه أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بغير حرم 
هذا السّفر الخاص» ويدلّ على هذا أنه ثب ثبت عن أبي سعيد رواية 
أنه قال: قال رسول الله يكل: «لا تْسَافِرُ ار يرْمَيِنِ إلا وَمَعَهَا 
رَوْجَْا أَرْذُو مَحْرّما رواه البخاريَ ]١11729[‏ ومسلم [لاكما.ء 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: «لا يحل لأمْراةٍ 
تون بألل وَاليرْمٍ الآخر أَنْ تسَافِرٌ سير يَوْم وَليِلَةٍ ليس مَعَهَا 
مَحْرّع) رواه البخاريّ ]١١78[‏ ومسلمٌ [1119]. 

وفي روايةٍ لمسلم مسيرة يوم» وفي رواية له ليلة» وني رواية 
أبي داود ]١1175[‏ لا تسافر بريدًا ورواه الحاكم» وقال: صحيح 
الإسناد. 

قال البيهقي: وهذه الرّوايات الصّحيحة في الأيَام الثلاثة 
واليومين واليوم صضتحة وكان الني يكل سئل عن المرأة تتسأ 
ثلانًا بغير محرم. 


فقال: لاء وسئل عن سفرها يومين بغير محرمء فقال: لاء 
وكل عي نك لتاقي تافورب اسقط بولا ينون 
شيءٌ من هذا حدًا للسّفرء يدل عليه حديث ابن عباس سمعت 
رسول الله ل يقول: ١لا‏ يَخْلوَهُ رَجُلٌ بائرَأقٍ وَلا تافر امرَأةٌ 
إلا وَمَعَهَا ذو مَخْرم؛ رواه البخاري [4910] ومسلمٌ [151] 
هذا كلام البيهقي» فحصل أنّ الني كلِ م يرد تحديد ما يقع عليه 
السّفر بل أطلقه على ثلاثة أيَامٍ وعلى يومين وعلى يوم وليلةٍ 
وعلى يوم وعلى ليلةٍ وعلى برياو وهو مسيرة نصف يوم فدلٌ 
على أن الجميع يسمّى سفرًا والله أعلم. 

كن د تخ 

قَالَ لعجو دوه الله ثفنالىت: (َإِن كَان لْبِلَهِ الذي 
00 
الأبعَدُ لِعْرَضٍ نه فى الساذة توه وذ تلكا قر ترج 
لان َال في الإنلاء: لَه أن يَقْصرَ لآنهُ ماق تْصَرٌ في يثْلِهَا 
الصلاة. 

لي س1 هُ الَصْرٌ لأنهُ طَوْلَ الطّريق لِلْقَضْرٍ فَلا 

يَفْصُرٌ كما َو مَشى في مَسَافَةٍ قَِيٍَ طُولاً وَعَرْضَ حَتَى طال). 

(التُرْح): قال أصحابنا: إذا كان لمقصده طريقان فإن بلغ كل 
واحدٍ مسافة القصر فسلك الأبعد قصر في جميعه بلا خلافي 
سواءٌ سلكه لغرض أم مْجرّد القصر لأنّه سافر مسافة القصرء ولا 
كعادو ايناد القصي وإنراتة جد طريتيه مان الفقير 
ونقص الآخر عنها - فإن سلك الأبعد لغفرض أمن الطريق أو 
سهولته أو كثرة الماء أو المرعى أو زيارة أو عيادةٍ أو بيسع متاع أو 
غير ذلك من المقاصد المطلوبة ديئا أو دنيا - فله الترخصء» 
بالقصر وغيره من رخخص السّفر بلا خلافيء ولو قصد التَرّه فهو 
غرضُ مقصودٌ فيترخصء وتردّد فيه الشّيخ أبو محمد الجويني» 
والمذهب الترخصء وبه قطع الحققون» وإن لم يكن غرضُ سوى 
الترخص ففيه طريقان: 

(أحدهما): لا يترخص قطمًا وأشهرهما على قولين: 

(أَظْهَرُهُمَا): عند الأصحاب لا يترخصء ودليل الجميع في 
الكتاب. 

(فَرْعٌ): ذكرنا أنه إذا كان لقصده طريقان يقصر في أحدهما 
فسلكه لغير غرض لم يجز القصر عندنا على الأصحّ وقال أبو 
حنيفة وأحمد والمزنيَ وداود: يجوز. 

نا اذ فنا 


يقْصُرٌ في أَحَدِِمًا ولا فصر في الآخَرٍ فَسَلَكَ 


قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ سَافَرَ إلى بَلَّدٍ يَقَصّرٌ 


إِلَيْهِ الصّلاة وَنوَى أَنهُ إن لَقَى عَبْدَهُ أو صِيقَهُ في بَْ بض الطريق 
جل بف لطم على سفر سد مامتلا كا 
رَى الستقر إلى بََدِثمْ ينه إلى لد آخر فَهُمَا سَفَرَان فلا يَقصِرٌ 
حَنَى يكن كل وَاحِدٍ مِنْهُمًا ما ُقْصَرٌ فيه الصّلا6. 

(الشرح): قال أصحابنا: يشترط للقصر أن يعزم في الابتبداء 
على قطع مسافة القصرء :فلو خرج لطلب آبسق أوغريم اوغبير 
ذلك ونوى أنه متى لقي رججع ولا يعرف موضعه لم يترخص» 
وإن طال سفره وبلغ مراحل» كما سنذكره في الهائم» إن شاء اللّه 
تعالى» فلو وجده وعزم على الرّجوع إلى بلده: فإن كان بينهما 
مسافة القصر قصر إذا ارتحل عن ذلك الموضعء فلو علم في ابتداء 
السّفر موضعه وأنه لا يلقاه قبل مرحلتين جاز القصرء ولو نوى 
في الابتداء الخروج في طلب الآبق والغريم ودابّته الضَالّة أو 
المسروقة وغيرها على أنه لا بد له من وصول الموضع الفلاني 
وهو مرحلتان سواءً وجده قبله أم لا فله القصر بلا خلافي. نص 
عليه الشافعي والأصحاب. 

ولو نوى مسافة القصر ثم نوى إن وجد الغريم رجمع؛ فإن 
عرضت له هذه النيّةَ قبل مفارقة عمران البلد لم يترخصء وإن 
عرضت بعد مفارقة العمران فوجهان: حكاهما البغري 
والرّافعي. 

(أَصَّحُهُمًا): 
ثبت لسبب الرّخصة فلا يتغيّر حتى يوجد المغيّر. 

(والتاني): لا يترخص كما لو عرضت النية في العمران. 

ولو نوى قصد موضع في مسافة القصر ثم نوى بعد مفارقة 
العمران الإقامة أربعة أيَامٍ فصاعدًا في بللد في وسط الطريق؛ قال 
البغري وغيره: إن كان من محرجه إلى البلد المتوسّط مسافة القصر 
ترخص قطمًا ما لم يدخل المتوسّط» وإن كان أقلَ فوجهان: 

(أَصَحُهُمَا): يترخص ما لم يدخله لأنه انعقد سبب الرّخصة 
فلا يتغيّر ما لم يوجد المغيّره فإن نوى أن يقيم في المتوسّط دون 
أربعة آيام فهو سفر واحدّ فله القصر في جميع طريقه وفي البلد 
المتوسّط بلا خلافي. 

آمَا إذا خرج بنيّة السّفر إلى بللو ثم منه إلى آخر ونوى أن يقيم 
في الأوّل أربعة ليام أو نوى بلدًا ثم بلدا ثم بلدا ثالثا ورابمًا وأكثر 
بيه الإقامة اريعة ايام في كل ربخل - فإن كان بين البلد والذي 
يليه مسافة القصر - قصر وإلآً فلا. 

وإن كان بين بلدين منها دون الباقي قصر بين البلدين دون 
الباقي» لأنْها أسفارٌ متعدّدة» ولو نوى بلدًا دون مرحلتين ثم 


يترخخص مالم يجدمه فإذا وله عار فقيما لألنة 


نوى في أثناء طريقه مجاوزته فابتدأ سفره من حين غير الية فإنما 
يترخص إذا كان من ذلك الموضع إلى المقصد الثاني مرحلتان» 
ولو خرج إلى بللو بعيلو ثم نوى في طريقه أن يرجع انقطع سفره» 
ولا يجوز له القصر ما دام في ذلك الموضع؛ فإذا فارقه ققد أنشأ 
سفرًا جديدًا فإنما يقصر إذا توه منه إلى مرحلتين سوا ارجع إلى 
وطنه أو إلى مقصده الأوّل أو غيرهماء نص عليه الششافعي في 
لطب 


الأمّ واتفق الأصحاب عليه؛ من صرّح به القاضي 28 
والبغوي والرّافعي وغيرهم. 
قال البغوي: ولو تردّد في النيّة بين أن يرجع أو يمضلي صار 
مقيمًا في الحال كما لو جزم بالرجوع. 
(مَْعْ): إذا سافر العبد مع مولاه؛ والرّوجة مع زوجهاء 
والجندي مع أميره - ولا يعرفون مقصدهم - قال البغوي 
والرّافعي: لا يجوز هم الترخص. فلو نووا مسافة القصرلم تؤثر 
ني العبد والمرأة فلا يترخصانء وتؤثّر نيّةَ الجنديّ ويترخصء لأنه 
ابن جارد الأمك رفير حلاف الجددوادر از فلار عرهوا 
المقصد ترخصوا كلهم. | 
قال البغوي: فلو نوى المولى والرّوج الإقامة لم يثبت | حكمها 
للعبد والمرأة» بل هما الترخص عندنا. 
قال: وقال أبو حنيفة: للعبد والمرأة الترخص تبعًا للمولى 
والزّوج؛ وإن لم يعرفا المقصد ويصيران مقيمين بإقامة المولى 
والزوج» ولو اسر الكفار مسلمًا وسافروا به ولا يعلمأين 


يذهبون به لم يقصره فلو سأر معهم يومين قصر بعد ذلك: نص 1 


عليه الشّافعيّ واتفقوا عليه أما إذا علم الموضع الذي يذهبون به 
إليه» فإن كان نيته أنه إن تمكن من الهرب هرب لم يقصر قبل 
مرحلتين» وإن نوى قصد ذلك البلد أو غيره ولا معصية في 
قصده قصر في الحال إن كان بينهما مرحلتان. 
وهذا الذي قاله الشّافعي والأصحاب في الأسير يتعيّن مجيئه 
في مسألة العبد والمرأة والجندي» فإذا ساروا مرحلتين يقضرون. 
وإن لم يعرفوا المقصد. ْ 
ولعل البغوي ومن وافقه أرادوا قبل مجاوزة مرحلتين. 
(فَرْعٌ): قال أصحابنا: يشترط لجحواز القصر للمسافرا أن يربط 
قصده بمقصدر معلوم فآمًا الحائم الذي لا يدري أين يتوجّه ولاله 
قصدٌ في موضعء وراكب التعاسيف, وهو الذي لا يسلك طريقا 
ولاله مقصدٌ معلومٌ فلا يترخصان أبدا بقصر ولا غيره من 
رخص السفر. 1 
وإن طال سفرهما وبلغ مراحل؛ فهذا هو المذهب ويه قطع 


الأصحاب في كل الطرق. 

وحكى الرّافعيّ وجهًا أنهما إذا بلغا مسافة القصرلهما 
الترخص بعد ذلك» وهذا شاد غريبٌ ضعيف جدًا. 

قال البغوي وغيره: وكذا البدوي إذا خرج منتجعًا. 

على أنه متى وجد مكانًا معشبًا أقام به لم يجز له الترخص. 

ذا تخ 

قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِذَا كَانَ المفْرٌ مَسِيرٌ 3 

لا مٍ لهأف ين الما لما وى جنر بن المصين 
قَالَ: «حَجَجْت مم رَسُول اللَه يل فكان مُصلَي ركعي ركعين 
مع بي بكر فَكَانَ يُصَلْي رَكْمئينِ حَنى ذَهَبْ» وَسَائرت 
مع عمرَفَكَا يُصَْي كمي حَنى ذهب وَسَائَرت مَعَ عُفْمَادَ 
قَصَلَّى ركْعئينِ ميت مينين ثم نَم بنى) فََان الأقيِداهُ برَسُول 
الل يك أفضَلٌ» فَإِنْ ترك القصْر وَأنَمْ جَارَ ! 
رضي الله عنها قَالَت: #خرجْت مع وَسُول الله يي ني عُشْرَة 
مان فط وَصُنْتء وَقَصرَ وأنْمنت» فقلْت: ا وَسُولَ الل 
الاك توتكه ات رات كان خسن بايش 
ونه َخْفِيف أي لِْمْسَافِر فَجَارَتَرْكَهُ كَالّسْح عَلَى الحقّين 
تلان 200 1 ْ 

(اللشزح): حت عبرا تسلف راو ريدي 1288 
وقال: حديث حسنُ صحيحٌ» ورواه البخاري ]1١77[‏ ومسلم 
[145] من رواية ابن مسعودٍ وابن عمر بمعناه. 

وأما حديث عائشة فرواه النسائي ]١557[‏ والدّارقطني 
88/51 1] والبيهقي [0115] بإسناج حسن أو صحيح. 

قال البيهقي في السنن الكبير: قال الدارقطي: إسئاده حسن. 

وقال في معرفة السّنن والآثار: هو إسنادٌ صحيح لكن لم يقع 
في رواية النسائي عمرة رمضان, والمشهور أن النيّ كه يعتمر 
إلا اربع عمر ليس منهنٌ شيءٌ في رمضانء بل كلّهِنٌ في ذي 
القعدة إلا التي مع حجّته فكان أحرامها في ذي القعدة» وفعلها ني 
ذي الحجّة. 

هذا هو المعروف في الصّحيحين وغيرهما واللّه أعلم. 

وقوله: ١لأنه‏ تخفيفُ أبيح للسّفر» قال القلعي: احترز بقوله: 
تخفيف عن الجمعة: فإنّ نقصانها عن أربع ليس للتخفيف. 

قال وقوله أبيح للسّفر احتراذٌ ما عفى عنه عن القصاص 
على الدّية» إن تخفيفُ ولا يجوز له تركه وبذل القصاص منه؛ 
هكذا قاله القلعي» والأظهر أنه احترازٌ من أكل الميتة فإنه تخفيفٌ 
ولا يجوز له تركه لأنه ليس للسّفرء ويصلح أن يكون احترارًا تمن 


وَسَافْْت 


لِمَا رَوَتْ عَائِعَة 


غص بلقمةٍ فلم يجد ما يسيغها به إلأ خمرًا فإنه يجب إساغتهاء 
11 


(أَما حُكُمْ الْلّة): فمذهبنا جواز القصر والإتمامء فإن كان . 


سفره دون ثلاثة ة يام فالأفضل الإتمام للخروج من خلاف أبي 
حنيفة وموافقيه كما سبق» وكذا إن كان يديم السّفر بأهله في 
البحر فله القصر والأفضل الإتمام وإن بلغ سفره مراحل وقد 
سبقت المسألة؛ وقد نص الشافعي في الأم على أنّ الأفضل ترك 
القصر للخروج من خلاف العلماء ولأنه لا وطن له غيره» واتفق 
أصحابنا على هذا. 

قال أصحابنا: ويستئنى أيضًا من وجد من نفسه كراهة 
القصر لا رغبة عن السّئة أو شا في جوازه. 

قال الشّافعي والأصحاب: القصر لهذا أفضل بلا خلافيء بل 
يكره له الإتمام حتى تزول هذه الكراهة؛ وهكذا الحكم في جمي 
الرّخص في هذه ال حالة» وإن كان سفره ثلاثة أيَامٍ فصاعلاء وم 
يكن مدمن سفر البحر وغيره ولا يترك القصر رغبة عنه. فهل 
الأفضل الإتمام أم القصر؟ فيه ثلاث طرق: 


(أصّحُهًا): ويه قطع المصئف يو درا القصر 


افضل. 

(وَالقَانِي): حكاء جاعاتٌ من الخراسانيينء وحكاه من 
العراقيّين القاضي أبو الطَيْب والماوردي وابن الصِبَاغ وغيرهم فيه 
قولان. وحكاهما الماوردي وجهين: 

(أَصَّحُهُمًا): القصر أفضل. 

(والثاني): الإتمام أفضلء وهو قسول المزنيّ قال الماوردي: 


وهو قول كثيرين من أصحابنا. 
قال القاضي أبو الطَيّب: نص عليه الشّافعيّ في الجامع الكبير 
للمزني. 


(وَالطْرِيقٌ الثَالِث): أنهما سواءً في الفضيلة حكاه جاع منهم 
اللناطي رصاحت اليان وخ هماء وستتوظيع وليل البتالة في 
فرع مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى. 

وأمًا صوم رمضان في السّفر لمن لا يتضرّر به ففيه طريقان 
قطع العراقيون والجمهور بأنه افضل من الإنطار لأنه يحصّل 
براءة الذمة. 

وحكى جماعة من الخراسانيّين فيه قولين: 

(آصَحْهُمَا): هذا. 

(والثاني): الفطر أفضل؛ وسنوضح المسألة في كتاب الصّيام 
إن شاء الله - تعالى. 


فرع 
بيان اقسام الرخص الشرعية 


هي أقسام: 

(أحَدُهَا): رخصة واجبة ولها صورٌء منها من غص بلقمةٍ ول 
يجد ما يسيغها به إلآّ مرا وجبت إساغتها به وهي رخصة نص 
الشافمي على وجوبه» واتفق الأصحاب عليه. 

ومنها أكل الميئة للمضطرٌ رخصة واجبةٌ على الصّحيح» و 
وجةٌ حكاه المصنف وغيره في بابه أنه لا يجب. 

(الْانِي): رخصة تركها افضل وهو المسح على الخف» اتفق 
أصحابنا على أنَّ غسل الرّجل أفضل منه. وسبقت المسألة بدليلها 
في نابه» وكذلك ترك الجمع بين الصّلاتين أفضل بالاتفاق. 

كمارسنوضحه في آخر هذا الباب إن شاء الله - تعالى» ومثله 


الم ني حق من ل يبد الماء إل باكثر من ثمن امثل وهسو واجا 


له يندب له أن يشتريه ويتوضًأ ويترك رخصة ة اليم وكذا 
الصّوم في السّفر لمن لا يتضرر به أفضل من الفطر على المذهب 
كما سبق؛ وكذا إتيان الجمعة والجماعة لمن سقطت عنه بعذر 
شغر وججوة. 

(الثالِث): رخصة يندب فعلها وذلك صورٌ منها القصر 
والإبراد بالظّهر في شدّة الحرٌ على المذهب فيهما. 

فرع 
مذاهب العلماء 2 القصر والإتمام 

قد ذكرنا أن مذهبنا أنّ القصر والإتمام جائزان وأنّ القصر 
أفضل من الإمام وبهذا قال عثمان بن عفان وسعد بن أبي 
وقاصٍ وعائشة وآخرون؛ وحكاه العبدري عن هؤلاء؛ وعن ابن 
مسعودٍ وابن عمر وابن عباس والحسن البصري ومالك وأحمد 
وأبي ثور وداود وهو مذهب أكثر العلماء ورواه البيهقيّ عن 
سلمان الفارسي في اثنى عشر من الصّحابة» وعن أنس والمسور 
شود الرهوين الأسر اين الس ران لايك 

وقال أبو حنيفة والثُوريّ وآخرون: القصر واجب. 

قال البغويّ وهذا قول أكثر العلماء» وليس كما قال. 

وحكى ابن المنذر وجوب القصر عن ابن عمر وابن عباس 
وجابر وعمر بن عبد العزيز ورواية عن مالك وأحمد. قال أبو 
حنيفة: : فإن صِلّى أربمًا وقعد بعد الركعتين قدر التشهّد صحّت 
صلاته لأنّ السّلام ليس بواجب عنده وتقع الأخيرتان نفلاً وإن 
لم يقعد هذا القدر بعد الركعتين فصلاته باطلة. 

واحتججّ لمن أوجب القصر بنّه المشنهور من فعل رسول الله 


5 ربحديث عائشة قالت «فرضت الصلاة ركعتين ركعتنين 
فاقرّت صلاة السّفر وزيد في صصلاة الحضر قال الزُهريّ قلت 
لعروة فما بال عائشة تدم؟ قال تأوّلت ما تأوّل عثمان» رواه 
البخاري [477 7] ومسلم [180]. 

وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: «صَلَى با مان بن ريح 
رَكَعَاس: فقيل ذلك لبد الله بن مَسْعُوو تَاسْعَرْجَع ثم قَالَ: 
صَليت مَعَ رَسُول الله ل بونى ركمبينِء ثم صَلَيْت مع أبي بَكْرٍ 
بهنى رَكمَييِْ» وصلَيِت عَم عُمَرٌ بجنى وكين قَلَيِتَ حَظِي مِنْ 
بع رَكعَاس مان متقلَمَانَ» رواه البخاري 41 وسلم 
[196]. 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «صّلاة الجَممَةٍ 
رَكْعَنَّان وَصّلاة الفطر رَكْمَنَان وَضَّلاة الأضْحَى رَكْمَنَانَ رَصّلاةٌ 
لسفْرٍ وكْعانء َمَامُ غير َصْرِ على لسن مُحَمَدٍ يكل رواه أحصد 
بسن حنبل في مسنده [191] والنسسائي [ ]وابن 
ماجه[7 ٠ ٠‏ ولأنها صلا يسقط فرضها بركعتين فلم جز فيها 
الزّيادة كالجمعة والصّبح واحتج بج أصحابنا بقول الله تعالى -: 
قيس عَليكُمْ ناح أذ َه 2 َقَصُرُوا بين الصّلاوا قال الشافعي ولا 
متيل لجل الال الب تقول - تعاق -: ليس عَلِيكُمْ 
0 نا فطلا من ك4 وقوه . - تعالى 20 


ب خط الا»: يس عَيكُم جا أَنْ كا جَهِيئا أ 
أشسمًاتا». 
فإن قالوا هذه الّفظة تستعمل في الواجب أيضًا قال الله - 
7 -: إن الصا وَالَرْوَةَ مِنْ شَعَائِر اللو فَمَنْ حَج اليْنِتَ أَوْ 
5 عتم قلا اح علي أن يعرف بماك ومعلومٌ أن السّعي بينهما 
ركنٌ من أركان الحج. ا 
فالجواب ما أجابت به عائشة رضي الله عنها وهو ثبت عنها 
في الصّحيحين قالت «أنزلت الآية في الأنصار كانوا قبل الإسلام 
يطوفون بين الصّما والمروة» فلمًا أسلموا شكوا في جواز الطّواف 
بينهما لأنه كان شعار الجاهليّة» فانزل الله - تعالى - الآيةا جوابًا 
8 5 
واحتجّوا من السّنة بحديث عائشة المذكور في الكتاباء وهو 
حديث حسنٌ كما سبق وعنها: أذ الب 4 كَان يفلد في 
المفر ويتم وَيُفْطِرُ وَيَصُومُ رواه الدذارقطنّ ]١189/5[‏ والبيهقي 


لم4 ]٠‏ وغيرهما. ١‏ 
قال البيهقي: قال الدارقطي: اجن ع كر 


1 
ا 
/ 
| 


بحديث عبد الرحمن بن يزيد المتقدم في إتمام عثمان» ولو كان 
اللموواجا لاا تقر عا تركس رعر نان عل أبن مار إن 
«صَلى رَسُولُ الله كل بونى رَكعبيْنِ وَأبو بكر بَعْدَهُ وَعْمَرٌ يَعْدَ 
أبي بكْرٍ وَُفْمَاكُ صَدْرًا مِنْ خِلائيِي ثم إن عفْمَانَ صَلَى بَمْدُ 
جما 

َالَ: فَكَانَ ابن عُمَرَ إِذَا صَلّى مَمّ الإمّام صَلَّى أَرْبَمًا وَإِذَا 
حا مذ على تتح ررا دسل 1ق ١‏ 

قال أصحابنا: ولأنٌ العلماء أجمعوا على أن المسافر إذا اقتدى 
بمقيم لزمه الإتمام» ولو كان الواجب ركعتين حتما لا جاز فعلها 
أربعًا خلف مسافر ولا حاضر كالصّبح. 

فإن قالوا: الصّبح لا يصح فعلها خلف الظهر عندناء قلنا 
فكذا ينبغي لكم أن لا تصححوا الظهر في المسافر خلف متم» 
ولأنه تخفيف أبيح للسّفر فجاز تركه كالفطر والمسح ثلانًا وسائر 
ام 8 0 

وأجاب أصحابنا عن قصر رسول الله كله بأنه ثبت عنه 
القصر والإتمام كما ذكرنا من فعله ومن إقراره لعائشة» فدل على 
جوازهماء لكنّ القصر كان أكثر فدل على فضيلته؛ ونمحن نقول 
بهاء والجواب عن حديث «فرضت الصّلاة ركعتين» أنّ معناه لمن 
أراد الاقتصار عليهما ويتعيّن المصير إلى هذا التأويل جممًا بين 
الأدلّة ويؤيّده أنّ عائشة روته وأتمّت وتأوّلت ما تأوّل عثمان» 
وتأويلهما أنهما رأياه جائرًا هذا هو الصّحيح عند العلماء في 
تأويله» وقد قيل فيه غير ذلك مما لا يصح» وقد أوضحت فساده 
في شرح صحيح مسلمء ولأن المخالفين أضمروا فيه: أقرّت 
صلاة السّفر إذا لم يقند بمقيمء وأضمرنا فيه: إذا أراد القصرء 
وليس أضمارهم بأولى من لمارا وما يوجب تأويله أن ظاهره 
أنّ الركعتين في السّفر أصلٌ لا مقصورة: وإنما صلاة الحضر 
زائدة» وهذا تالف لنص القرآن وإجماع المسلمين في تسميتها 
مقصورة؛ ومتى خالف خبر الآحاد نص القرآن أو إجماعًا وجب 
ترك ظاهره. 

وأمًا الجواب عن حديث عمر رضي الله عنه (صلاة السفر 
ركعتان تمامٌ غير قصر» فهو أن معناه صلاة السفر ركعتان لمن أراد 
الاقتصار عليهما بخلاف الحضر وقوله: «تمامٌ غير قصر «معناه 
تامّة الأجرء هذا إذا سلّمنا صحّة الحديث وهو المختار» وإلآ فقد 
أشار النسائيّ إلى تضعيفه فقال: لم يسمعه ابن أبي ليلى من عمر 
ولكن قد رواه الببهقي عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن 
عمر بإسناو صحيح لكن ليس في هذه الرّواية: قوله: «على لسان 


نبيكم «وهو ثابت في باقي الروايات. 

وأمّا الجواب عن قياسهم على الجمعة والصّبح فالفرق أنّ 
الجمعة والصّبح شرعتا ركعتين من أصلهما لا يقبلان تغييرا 
بخلاف صلاة السَفر فإنها تقبل الرّيادة» بدليل أنه لو اقتدى بمقيم 
لزمه أربمٌ» وليس كذلك الجمعة والصّبح» واللّه أعلم. 1 

ع ع فنا 

قَالَ الْصَنْفمُ -رحمه الله تعالى -: (وَلا يَجُورُ القَصْرٌ إلا فِي 
سَ ري بصي َأما دا فرصي عقر قلّم الطريدق 
أو يال الْتَلمِنَ فَلا يَجُودُ القضرٌ ولا احص بشيءٍ ءمِن 
رخص المسَافِرِينَ لآنْ الرُخص لايَجُورُ أن تعلق بالْمَاصِي» 
وَلأَنْ في جَوَاز الريخص في سَفْرِ الَْصِيَة إِعَانَةَ عَلَى الْمْصيَةٍ 
وَعَذَا لا يَجُوِرُ). 

(التشرزح): قال أصحابنا: إذا خرج مسافرًا عاصيًا بسفره بأن 
خرج لقطع الطريق أو لقتال المسلمين ظلمًا أو آبقًا من سيّده أو 
ناشزة من زوجها أو متغيبًا عن غريمه مع قدرته على قضاء د 
ونحو ذلك لم يجز له أن يترخص بالقصر ولا غيره من رخص 
السّفر بلا خلافي عند أصحابنا إلا المزنيّ فجوّز له ذلك. وإلآّ 
اتيم فقد سبق في بابه أن في العاصي بسفره ثلاثة أوجه. 

(أصّحُهًا): يلزمه التِيمّم وإعادة الصّلاة. 

(وَالثَانِي): يلزمه التَيمّم ولا إعادة. 

(وَالثالِث): يحرم الَيمّم ويجب القضاء ويعاقب على ترك 
الصّلاة ويكون كتاركها مع تمكنه من الطهارة؛ لأنّه قادرٌ على 
استباحتها بالتِيمّم بأن يتوب ويستبيح التَيمّم وسائر الرخص. 

هذا كله فيمن خرج عاصيًا بسفره» فأمًا من خرج بنيّة سفر 
مباح ثم نقله إلى معصية ففيه وجهان مشهوران: حكاهما التسيخ 
أبو حامر والبندنيجي وجماعات من العراقيّين وإمام الحرمين 
وجماعات من الخراسانيين: 

(احدهما): يترخص بالقصر وغيره لأنّ السّفر انعقد مباحًا 
مرخصًا فلا يتغيّر قال إمام الحرمين: وهذا ظاهر النص. 

(وَأْصَحُهُمَا): لا يترخص من حين نوى المعصية لأنّ سفر 
المعصية ينافي التّرخص» ومن صحّحه القاضي أبو علي 
البندنيجي والرّافعي» قال صاحب البيان: وهذه المسألة تشبه من 
سافر مباحًا إلى مقصل معلوم ثم نوى في طريققه إن لقييت فلانا 
رجعت فهل له استدامة الترخص؟ فيه وجهان: أمّا إذا أنشا سفر 
معصيةٍ ثم تاب في أثناء طريقه ونوى سغرًا مباحًا واستمرٌ في 
طريقه إلى مقصده الأول ففيه طريقان: 


(أْصّحُهُمَا): وبه قطع الأكثرون أنّ ابتداء سفره من ذلك 
الموضع - فإن كان منه إلى مقصده مرحلتان ترخص بالقصر 
وغيره» وإلآ فلا. 

(وَالثانِي): حكاه إمام الحرمين عن شيخه أن طرءان سفر 
الطّاعة كطرءان نيّة سفر المعصية فيكون فيه الوجهانء هذا كلّه في 
العاصي بسفره؛ أمّا العاصي في سفره وهو من خرج في سفر 
مباح وقصدٍ صحيح ثم ارتكب معاصي في طريقه كشرب الخمر 
وغيره؛ فله الترخص بالقصر وغيره بلا خلافي. 

لأه ليس ممنوعًا من السّفره وإنما يمنع من المعصية بخلاف 
العاصي بسفره. 

فرع 

ليس للعاصي بسفره أكل الميتة عند الضرورة 

هذا هو المذهب». وبه قطع جاهير الأصحاب. لأنه تخفيفٌ 
بسفره» وهو قادرٌ على استباحته بالتوبة» 
عن إمام قرفي وغيره وجهًا انه يجوز لأنه أحياء نفس 
مشرفةٍ على الملاك وأما المقيم العاصي إذا أضطرٌ إلى الميتة فيباح 
له هذا هو المذهبء ويه قطع جمهور الأصحابء وحكى البغري 
وغيره وجها أنها لا تباح له حتى يتوب. 

(َرع): قال أصحابنا: ما يلحق بسفر المعصية أن يتعب نفسه 
ويعذّب دابته بالركض لغير غرضء قال الصّيدلاني وغيره: وهو 
حرامٌ؛ ولو انتقل من بللر إلى بللو بلا غرض صحيح لم يترخص» 
قال الشيخ أبو محمّد: السّفر لجرّد رؤية البلاد ليس بغرضٍ 


فرع 
4 مذاهب العلماء 

مذهبنا جواز القصر في كل سفر ليس معصية سواءٌ الواإجب 
والطّاعة والمباح كسفر التّجارة ونحوها ولا يجوز في سغر معصيةٍ 
وبهذا قال مالك وأحمد وجماهير العلماء من الصّحابة والتابعين 
ومن بعدهم. 

ؤقال ابن مسعود: لا يجوز القصر إلا في سفر حج أو غغزرٍ 
وف رواية عنه: لا يجوز إلآّ في سفر واجبي وعن عطاء رواية أنه 
لا يجوز إلاً في سفر طاعيٍء ولا يشغرط كرنه واجبا ووراينة 
كمذهبناء وقال الأوزاعي وأبو حنيفة والشوري والمزني: يجوز 
القصر في سفر المعصية وغيره» دليلنا على الأوّلين إطلاق 
النصوص وعلى الآخرين قوله تعالى: لفَمَن أَضْطُرٌ في مَحْمَصّةٍ 
غير مُتَجَائِف لآنْ,4 وأيضًا ما ذكره المصنفء وجميع رخص 


الوا كم القمير ف اهناف سدم الام بعر عن 
منها حبّى يتوب» ومنها أكل الميتة وجوّزه له أبو حنيفة. 

دليلنا الآية. 

تع ع تك 

قَالَ المْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَلا يَجُوِرٌ القَصْرُ إلا أن 
يُقَارقَ مَوْضِمَ الإقَامَةٍ لقرله تعالى: لوَإذَا مَرْيتَمْ فِي| الأرض 
تلن غلك جا أذ تمك ا بن العثلاة4 َل فصر علَى 
المكرب في الآضء فَإِن كَان مِنْ أطل بََدِ َم يَفْصْرْ حم يُفَارقَ 
بان الب إن انل حيطا البسَاتِين بحجيطان الله ماوق بان 
البَلَدٍ جَادَ له الم لآ لبان لِسَت ين الل وإ كان مين 
قَرْيةٍ ة وَبِجَلبها َي ة َفَارَقَ قرْيتهٌ جَارَ لَهُ القصرٌ. | 

وََالَ أبو العبّاس: إن كانت القريتان مُتقَاربتِينِ فَهُمًا كالقريَةٍ 5 
الوَاحِدَةٍ قلا يفص ع يُفَارمَهُمَاء وَالْدَمَبٌ الأول لآن إِخْدى 
لين تفرد عن الأأخرَى وَإِن كَانَ من أهْلٍ الام فَإنْ كَانَتْ 
اما مم َم بَْصرْ حت يَُارقَ ميمه ٠‏ وذ كانت مرق 
يقرب مِنْ يمت قَالَ في البوبطِي: فَإِنْ احَرَجُوا 
من البلَد اموا في مضع حَلَى يَجتوئُرا ويَخْرْجُوا لَمْيَجْرْ 
هم لَص لأنهُم م لَمْيَْطَمُوا بالسَفَرِ وَإِن قَانُوا: تََظِرْ يمن 
وَنَلانة فإن لَمْ يَجتَوِمُوا يرن جَارَ لَهُمْ أنْ 20 يَقْصرُوا لأنَهُ موا 
بالستقر). | 
ْ (الترح): قال الشافعي والأصحاب - رحمهم الله: إن سافر 
من بلدٍ له سورٌ مختص به اشترط مجاوزة السّور سواءً كان داخله 
بساتين ومزارع أم لم يكن لأنه لا يعدّ مسافرًا قبل مجاوزتله» فإذا 
فارق السّور ترخص بالقصر وغيره بمجرّد مفارقته. حتِى قال 
القاضي أبو الطَيْب في تعليقه: إذا صار خارج البلد ترخص» وإن 
كان ظهره إلى السّور يعني ملصقا به. ولا فرق بين أن يكون 
خارج السّور دورٌ ومقابر متّصلةٌ به آم لاء هذا هو المذهبء وبه 
قطع الجمهور. وفيه وجةٌ حكاه الرافعي وغيره أنه إن كان خارج 
السّور دورٌ أو مقابر ملاصقة اشترط مجاوزتهاء والصّحيح الأوّل» 
وعجب من الرّافعي في الحرّر ترجيحه الثاني مع ترجيحله الأوّل 
في الشترح واللّه أعلم. 

فإن م يكن للبلد. سور أو كان له سور في بعضه ول يكن في 
صوب مقصده فابتداء سفره بمفارقة العمران حبّى لا يبسلى بيت 
متصلُ ولا منفصلٌ والخراب المتخلّل للعمران معدودٌ من البلد 
وكذا النهر الحائل بين جاني بلدو يشترط مجحاوزة الجانب |الآخرء 
فإن كاق ف ااطرافافلنساكن ريت رخلت دن التتاكاة ولا 


قَصرٌ إِذَا فَارَقَ مَا ب 


عمارة وراءهاء فإن انُخذوا موضعها مزارع أو هجروه بالتحويط 
على العامر وذهبت أصول الحيطان لم يشترط مجاوزته بلا خلافي. 


وإن لم يتخذوه مزارع ولا حوّطوا على العامر وبقيت أصوله 


فوجهان: 
(أحدهما): لا يشترط مجاوزته مطلقًا لأنه ليس مسكونا 
فأشبه الصحراء. 


(والثاني): وهو الصّحيح؛ وبه قطع العراقيّون أو جمهورهم 
والشّيخ أبو محمد الجوي وغيره من الخراسانيين أنه يشترط لأنه 
يعد من البلاد. 

أما البساتين والمزارع المتصلة بالبلد فلا يشترط مجاوزتها وإن 
كانت محوطة. 

هذا هو الصّحيح» وبه قطع المصّف والجمهور في الطريقتين 
وحكى المتولّي والرّافمي وجهًا أنه يشترط» وليس بشيء قال 
الرّافعي: فإن كان في البساتين دورٌ أو قصورٌ يسكنها ملآكها 
بعض فصول السّنة اشترط محاوزتها. 

هكذا قاله وفيه نظرٌ ول يتعرّض له الجمهورء والظاهر أنّه لا 
يشترط لأنْها ليست من البلد فلا تصير منه بإقامة بعض الناس 
فيها بعض الفصول. 

قال أصحاينا: لو كان للبلد جانبان بينهما نهر كبغداد فعبر 
المنشئ للسّفر من أحدهما إلى الآخر لم ييز القصر حتى يفارق 
البنيان في الجانب الثاني. 

لأنهما بلدٌ واحدٌ. 

قال القاضي أبو الطَيّب: وهذا قال أصحابنا: لو كان بين 
الجانيين ميدانٌ لم يقصر حتّى يجاوز جميع بنيان الجانب الآخرء 
وكذا نقله الشّيخ أبو حامدٍ أيضًا عن الأصحاب ولا خلاف فيه. 

هذا حكم البلدة الكبيرة» وأمًا القرية الصّغيرة فقال الرّافعي: 
ها حكم البلدة في كل ما ذكرناه فلا يشترط فيها مجاوزة المزارع 
المحوطة ولا البساتين. 

هذا هو الصّواب الذي قاله العراقيّون وغيرهم» وشذّ الغزالي 
عن الأصحاب فقال: إن كانت البساتين أو المزارع محوطة اشترط 
مجاوزتها وقال إمام الحرمين لا يشترط مجاوزة المزارع الحوطة ولا 
البساتين غير احوطة» ويشترط مجاوزة البساتين الحوطة. 

هذا كلام الرافعيَ» والمذهب أن القرية كالبلدة فلا يشتر 
مجاوزة البساتين والمزارع الحوطة» ويجيء فيها وجه المتولي أمَا إذا 
كانت قريتان ليس بينهما انفصالٌ فهما كمحلتين من قري فيشترط 
جاوزتهما بالاتفاق» وقد تبه عليه المصنف بقوله: لأنٌّ إحدى 


القريتين منفردة عن الأخرى قال إمام الحرمين وفيه احتمالٌ وإن 
انفصلت إحداهما عن الأخرى فجاوز قريته جاز القصرء سواءٌ 
قربت الأخرى منها أم بعدت. 

وقال ابن سريج إذا تقاربتا اشترط مفارقتهما والصّحيح عند 
الأصحاب هو الأوّل. 

وقال صاحب الحاوي: حتى لو كان بينهما ذراعٌ لم يشترط 
مجاوزة الأخرى؛ بل يقصر بمفارقة قريته. 

قال الرّافعي: ولو جمع سورٌ قرى متفاصلة لم يشترط مجاوزة 
السّورء وكذا لو قدّر ذلك في بلدتين متقاربتين» ولهذا قلنا أوّلا: 
إن ارتحل من بلدةٍ لها سورٌ مختصُ بهاء وأما المقيم في الصّحراء 
فيشترط مفارقته للبقعة التي يكون فيها رحله وينسب إليه فإن 
سكن واديًا وسار في عرضه فلا بد من مجاوزة عرضه؛ نص عليه 
الشّافعي» قال الأصحاب هذا محمولٌ على الاتساع المعتاد ني 
الأودية» فإن أفرطت سعته لم يشترط إلا مجاوزة القدر الذي يعد 
موضع نزوله أو موضع ا حلة التي هو منهاء كما لو سافر في طول 
الوادي فإنه يكفيه ذلك القدر بلا خلافي. 

وقال القاضي أبو الطْيِب: كلام الشّافعيّ على ظاهره 
ويشترط مجاوزة عرضه مطلقاء وجانبا الوادي كسور البلد. 
والمذهب الأول وبه قطع الجمهور» ولو كان نازلاً في ربوةٍ اشترط 
أن يهبط منهاء وإن كان في وهدة اشترط أن يصعدء وهذا إذا كانتا 
معتدلتين كما ذكرنا في الوادي ولا فرق في اعتبار مجاوزة عرض 
الوادي والهبوط والصّعودء بين المنفرد في خيمةٍء ومن هو في 
جماعةٍ أهل خيام» على التفصيل المذكور. 

قال أصحابنا: : ولو كان مسن أهل خيام فإنما يترخص إذا 
فارق الخيام كلّها مجتمعة كانت أو متفرّقة إذا كانت حلّة واحدة» 
وهي بمنزلة أبنية البلد» ولا يشترط مفارقته لحْلَةٍ أخرى بل الحلتان 
كبلاتين متقاربتين» وضبط الصّيدلاني التَفرّق الذي لا يؤثر بأن 
يكونوا بحيث يجتمعون للسّمر في نادٍ واحد؛ ويستعير بعضهم مسن 
بعض؛ فإن كانوا هكذا فهي حلَّةٌ واحدة قال أصحابنا. 

ويشترية مع مجاوزته الخيام مجحاوزة مرافقها كمطرح الرّماد؛ 
وملعب الصّبيان والنادي ومراح الإبل لأنها من موضع إقامتهم؛ 
ولنا وج شاد ضعيفْ أنه لا يشترط مفارقة الخيام بل يكفي 
مفارقة خيمته؛ حكاه الرّافعي وغيره. 

فرع 
4 مذاهب العلماء 
ذكرنا أن مذهينا أنه إذا فارق بنيان البلد قصرء ولا يقصر 


قبل مفارقتها وإن فارق منزله وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وأحمد 
وجماهير العلماءء وحكى ابن المنذر عن الحارث بن أبي ربيعة أنه 
أراد سفرًا فصلّى بهم ركعتين في منزله؛ وفيه الأسود بن يزيد 
وغير واحدٍ من أصحاب ابن مسعودء قال: وروّينا معناه عن 
عطاء وسليمان بن موسى قال: وقال يحاهدٌ: لا يقصر المسافر 
نهارًا حتّى يدخل اللّيل» قال ابن المنذر: لا نعلم أحدًا وافقه. 

وحكى القاضي أبو الطَيّب وغيره عن مجاهد أنه قال: إن 
خرج بالتهار م يقصر حتى يدخل اليل وإن خرج بالأيل لم يقصر 

حتى يدخل التهان وعن عطاء أنه قال: إذا جاوز خيطان داره قله 
القصرء فهذان المذهبان فاسدان فمذهب مجاهرٍ منابلٌ للأحاديث 
الصّحيحة في قصر الني كل بذي الحليفة حين خرج من المدينة» 
ومذهب عطاء وموافقيه منابذ لاسم السّفر. 

(فَرْعٌ): إِذا فارق بنيان البلد ثم رجع لحاجة فله أحوال: 

(أَحَدُهَا): أن لا يكون ذلك البلد وطنهء ولا أقام فيه؛ فلا 
يصير مقيمًا بالرّجوع ولا بدخوله؛ بل له الترخص بالقصر 
وغيره» في رجوعه. وفي نفس البلد. 

(الثَانِي): أن يكون وطنه فليس له الترخص في رجوعه» 
وإِنّما يترخص بعد مفارقته ثانيّاء حكذا نص عليه الشّافمي: وقطع 
به الجمهورء وحكى البندنيجيّ والرّافعي وجهًا أنه يترخص في 
رجوعه لا في البلدء وهو شاد ضعيف. 

(الثَانِتْ): أن لا يكون وطنه لكنه أقام فيه مدّة فهل له 
الترخص في رجوعه فيه وجهان: حكاهما إمام الحرمين وآخرون. 

(آصَّحُهُمًا): يترخص لأنه مسافرٌ غير ناوي الإقامة» صحّحه 
إمام الحرمين والغزالي» وقطع به البندئيجيّ والقاضي أبو الطَيِبء 
ونقله عن الأصحاب والمتولّي. 

(وَالنَاني): لا يترخخص» وقطع به البغوي لأنه عائدٌ إلى ما 
كان عليه وحيث قلنا لا يترخص إذا عاد فنوى الود ولم يعد لم 
يترخص بل صار بالثْيّة مقيماء وسواءٌ زمن الرّجوع وزمن 
الحصول في البلد في الحالتين» فحيث ترخص يترخص فيهماء 
وحيث لا يجوز لا يجوز فيهما؛ هذا كلّه إذا ل يكن من موضع 
الرّجوع إلى الوطن مسافة القصر فإن كانت فهو مسافرٌ فيترخص 
بلا خلافي. 

(فَرْعْ): لو خرجوا من البلد وأقاموا ني موضع بنية انتظار 
رفقتهم على أنهم إن خرجوا ساروا كلهم؛ وإلا رجعوا وتركوا 
السّفر لم يجز هم القصر لأنهم لم يجزموا بالسَّغرء وهذه صورة 
المسالة الى نقلها المصتف عن نصّه في البويطي» فأمًا إذا قال: 


نتنظره يومين وثلاثة» فإن لم يخرجوا سسرناء فلهم القصر لأنهم 
جزموا بالسفر. 
فرع 
انتهاء السّفر الذي تنقطع به الرُخص 
قال أصحابنا: يحصل ذلك بثلاثة أمور: 
(الْأَوَلْ): العود إلى الوطن؛ قال أصحابنا؛ وضابطه أن يعود 
إلى الموضع الذي شرطنا مفارقته في إنشاء السّفر منه فيمجرّد 
وصوله تنقطع الرّخص. 
قال أصحابنا: وني معنى الوطن الوصول إلى الموضم الذي 
سافر إليه إذا عزم على الإقامة فيه القدر المانع من الترخصء فلو 
لم ينو الإقامة به ذلك القدر فقولان حكاهما البغري وغيره. 
(أَصّحُهُمَا): لا ينقطع ترخصه؛ بل يترخص فيه لأنّ حكم 
السّفر مستمرٌ حتى يقطعه بإقامةٍ أو نيّةٍ وبهذا قطع البلدنيجي 
وآخرون وهو مقتضى كلام الباقين» وصحّحه البغوي والرافعي. 
(والثاني): بنقطع كالوطن؛ وبه قطع الشنيخ أبو حاملبه ولو 
حصل في طريقه في قرية أو بلدة له بها آهل وعشيرة وليس هو 
مستوطنها الآن فهل يتتهي سفره بدخوطا؟ فيه قولان مشهوران: 
(أَصّحُهُمًا): لا ينتهي؛ بل له الترخيص فيها لأنه ليس مقيمّاء 
وبهذا قطع الشّيخ أبو حامدٍ والبندنيجي والقاضي أبو الطَيب. 
ولو مرّ في سفره بوطنه بأن خرج من مكة إلى مسافة القصر 
في جهة المشرق ونوى أنه يرج جع إليها ويخرج منها من غبر إقامةٍ 
فطريقان: 
(الَدَهَبْ): وبه قطع الجمهور: أنه يصير مقيمًا بدخولما لأنه 
في وطنه فكيف يكون مسافرًا؟. 
(وَالنَانِي): وبه قال الصّيدلاني وغيره فيه القولان» كبلد أهله 
وعشيرته» فعلى أحدهما العود إلى الوطن ولا يقتضي نتهاء 
السفر إلا إذا عزم على الإقامة. 
(الأمْرُ الاني): نيّة الإقامة. 
(وَالثَالِثْ): صورة الإقامة» وقد ذكرهما المصتف بعد هذا 
وستشرحهما إن شاء الله تعالى. 
(فَرْعٌ): قال البندنيجيّ وغيره: لو حرج إنسانٌ م المدينة 
واليّا على مكّة وأراد الحجّ وأحرم به قصر في طريقه مالم يدخل 
مكة فإذا دخلها انقطع سفره ول يجز له القصر في خراجه إلى 
عرفات ومنىء فإن عزل عن الولاية لم يكن له القصر حتى يخرج 
من مكة بنيّة السّفر إلى مسافة القصرء وإن ولي بلادًا كثرةٌ فخرج 
إليها ونيّته المقام في بعضها جاز له القصر في كل بلك يدخله غير 


بلد الإقامة, إلا أن ينوي إقامة أربعة يام لأن: «الثبئ كَل «كَان 


يَدْخْلٌ مَكْة وَغيرهَا ما في ولايته ويَقصْرً. 


فح تن نا 

كَالَ المصَنّْفٌ -رحمه الله تعالى-: (رلايجُورُ لقصو حنى 
يَكُون جَعِيع الصثلاة و في الس ما ذا حرم باللا في سَفينةٍ 
ِي البَلّدِ نّم سَارَتْ السفيئة َحَصّلَتْ فِي السَفرِ فَلا يَجُورُ لَه 
لَص وكدإ رم بها في سي في السمَرٍ نم لْصَلَتْ 
0 ة لَِمَهُ الإمام أنه أجتَمِمَ 
في صلاتِهِ مَا يقتضي القَصرَ وَالإتمَمَ فغَلَبَ الإنمَام ولا يَجُورُ 
0 يَنوِيّ القَصرٌ في الإِحْرَام» لآن الأصْلٌ الإتمَام فَإِدذَا 
مي قر اَعَد إخْرَائَ عَلَى الإنمام تلم يَجْزْ ال 
كَالمقِيم). 

(الشرْح): هذه المسائل كما ذكرها بائفاق الأصحاب. 

قال أصحابنا: وإذا صار مقيما أتم صلاته أربعًا ولا يلزمه نيّة 
الإتمام» وإن كان لم ينو إلا ركعتين لأنّ الإقامة ة قطعت حكم 
الرّخصة بتعيين الإتمام لأنه الأصل قال إمام الحرمين: والإتمام 
مندرج في نيّة القصر فكأنه قال: نويت القصر مالم يعرض ما 
يوجب الإتمام قال أصحابنا. 

ولو شك هل نوى القصر أم لا؟ ثم تذكّر على قربو أنه 
نوى القصر لزمه الإتمام بالاتفاق لأنه مضى جزءٌ من صلاته على 
حكم الإتمام» وكذا لو دخل في أثناء صلاته في سفينة بلده أو شك 
هل هو بلده أم لا؟ لزمه الإتمام وإن بان أنه ليس بلده ا ذكرتاه. 

واعلم أنه يستشكل ذكر مسألة الإحرام بالصّلاة في البلد في 
سفينة» لأنْه إن نوى الصّلاة تامّة أو أطلق النيّة انعقدت صلاته 
تامى ولم يجز القصر لفوات شرط القصر وهو نيّة القصر عند 
الإحرام. 

وإن نوى القصر لم تنعقد صلاته لأنّ من نوى الظهر ركعتين 
وهو في البلد فصلاته باطلة فلا فائدة حينئل في ذكر هذه المسألة» 
وقد ذكرها الشّافميَ والأصحاب كما ذكرها المصنفء ويكفي في 
أشكاها أن إمام الحرمين مع جلالته استشكلها فقال: ليس في ذكر 
هذه المسألة كثيرة فائدة. 

ثم بسط القول على نحو ما ذكرته» وذكر احتمالين في صحّة 
صلاة المقيم بنيّة القصر ثم قال بعد كلام طويل. 

ليس عندي في ذلك نقلٌ قال: والّذي آراه أنّ المقيم لو نوى 
الظهر ركعتين جزمًا ولم ينو الترخص لم تنعقد صلاته؛ وإن نوى 
الترخص بالقصر ففيه احتمال» هذا كلامه. 


وجزم غيره من الأصحاب ببطلان صلاة المقيم الذي نوى 
الظهر ركعتين؛ وهو الصّواب. 

(وَالْجَوَابُ): عن الإشكال المذكور أن يقال صورة المسألة أن 
ينوي الظهر مطلقًا في سفينة في البلد ثم يسير ويفارق البلد في 
أثنائها فيجب الإتهام لعلتين: 

(إِحْدَاهُمًا): فقد نيّة القصر عند الإحرام. 

(وَالثانيّة): اجتماع الحضر والسّفر فيهاء فبيّنوا أن اجتماع 
الحضر والسفر في العبادة يوجب تغليب حكم الحضرء ويستدل به 
يتم مسح مقيم. 
والسّفر واجتماعهما يوجب تغليب الحضره وقد وافق أبو حنيفة 
على مسألة الصّلاة؛ بل نقل الشّيخ أبو حامدٍ وغيره إجماع 
المسلمين على هذا وهذا القياس هو الذي اعتمده أصحابنا في 
مسألة الخفّ واللّه أعلم. 

(فَرْعُ): قد ذكرنا أنّ مذهبنا أنه لا يجوز القصر حتّى ينويه 
عند الإحرام» قال العبدري وبه قال أكثر الفقهاء, وقال المزني: لو 
نواه في أثناء الصّلاة ولو قبل السّلام جاز القصرء وقال أبو 
حنيفة: لا تجب نية القصر لأنّ الأصل عنده القصرء وحكى 
الشيخ أبو حاملو وصاحب البيان عن المزني أنّه لو نوى الإتمام ثم 
نوى في أثنائها أن يقصر كان له أن يقصرء ودليلنا على أبي حنيفة 
أن الأصل الإتمام لما سبق» وعلى الآخرين أن الأصل الإقام 
عندنا وعندهماء فمتى وجد جزءً منها بغير نيّة القصر وجب 
إعَامها تغليبًا للأصل. 

(فرعٌ): قال أصحابنا: يشترط لصحّة القصر العلم بجوازه» 
فلو جهل جوازه فقصر لم تصح صلاته بلا خلافي. 

نص عليه الشافعي في الأمْ واتفسق الأصحاب عليه وذكر 
إمام ا حر مين فيه احتمالاً وليس بشيء لأنه متلاعب» وكأن إمام 
الحرمين لم ير نصّه في الأمْ واتفاق العراقيّين وغيرهم على 
التصريح بالمسألة. 

ثم إن كان نوى الظهر مطلقا وسلّم من ركعتين عمد لزمه 
استتنافها أربماء لالتزامه الإتمام فإن صلاته انعقدت تامّة وإن 
كان نوى الظهر ركعتين وهو جاهل القصر فهو متلاعب» وإذا 
أعادها فله القصر إذا علم جوازه لعدم شروعه فيهاء وإنما يجب 
الإتقام في الإعادة على من لا يعقد صلاته تامّة ثمّ فسدتء وهنا 
لم تنعقد صلاته مخلاف الصورة التي قبلها. 


(فَرْعٌ): قال أصحابنا: نيّة القصر شرط عند الإحرام ولا 
يجب استدامة ذكرها لكن يشترط الانفكاك عن مخالفة الجزم بهاء 
فلو نوى القصر في الإحرام ثم تردّد في القصر والإتمام أو شك 
فيه ثم جزم به أو تذكره لزمه الإتمام» ولو اقتدى بمسافر علم أو 
ظنّ أنه نوى القصر فصلّى ركعتين ثم قام إلى ثالثة فإن علم أنّه 
نوى الإتمام لزم المأموم الإتمام. 

وإن علم أنه ساو بأن كان حنفيًا لا يرى الإتمام لم يلزم المأموم 
الإقام» بل يخيّر إن شاء نوى مفارقته وسجد للسّهو وسلمء وإن 
شاء انتظره حتى يعود ويسلم معه. 

وإنما قالوا: يسجد للسّهو لأنّ بقيام الإمام ساهيًا توجّه 
السّجود عليهماء فلو أراد المأموم الإتمام أتم» لكن لا يجوز أن 
يقتدي بالإمام في سهوه لأنه غير محسوبي له. ولا يجوز الاقتداء 
بمن علمنا أن ما هو فيه غير محسوبه له كالمسبوق إذا أدرك من 
آخر الصّلاة ركعة» ثم قام الإمام بعدها إلى ركعةٍ زائدة لم يكن 
للمسبوق أن يتابعه في تدارك ما عليه؛ ولو شك هل قام إمامه 
ساهيًا أو متمًا؟ لزمه الإتمام لتردّده. 

ولو نوى المنفرد القصر فصلّى ركعتين ثم قام إلى ثالغٍ - فإن 
كان حدث ما يقتضي الإتمام كنيّة الإمسام أو الإقامة أو حصوله 
بدار الإقامة في سفينةٍ فقام لذلك - فقد فعل واجبه؛ وإن لم 
يحدث شيءٌ من ذلك وقام عمدًا بطلت صلاته بلا خلافي لأنه 
زاد في صلاته عمذاء كما لو قام المقيم إلى خامسةٍء وكما لو قام 
المتنفل إلى ركعة زائدةٍ قبل تغيير النيّة. 

وإن قام سهوا ثم ذكر لزمه أن يعود ويسجد للسّهو ويسلم» 
فلو أراد الإتمام بعد التذكر لزمه أن يعود إلى القعود ثم ينهض 
متمّاء وفيه وجةٌ ضعيف أنّ له أن يمضي في قيامه والمذهب الأول 
لآنّ التهوض إلى الركعة الثالشة واجبْ ونهوضه كان لاغيا 
لسهوه؛ ولو صلى ثالشة ورابعة سهرًا وجلس للتَشهّد فتذكر 
سجد للسّهو وسلّم ووقعت صلاته مقصورة» وتكون الركعتان 
الزّائدتان لاغيتين ولا تبطل بهما الصلاة للسهوء فلو نوى الإتمام 
قبل السّلام والحالة هذه لزمه أن يأتي بركعتين آخرتين ويسجد 
للسّهو لأنَ الإتمام يقتضي أربع ركعات محسوياتي. 

(فَرْعٌ): قد ذكرنا أنّهِ إذا نوى القصر ثم نوى الإتمام لزمه 
الإتمام ويبني على صلاته. 

قال الشيخ أبو حامدٍ: وقال مالك لا يجوز البناء دليلنا 
القياس على ما لو أحرم في سفيئةٍ في السّفر ئم وصلت الوطن 
فيهاء ولو نوى الإمام الإتمام لزمه والمأمومين الإتمام. 


المجموع 5 


قال أبو حامد: قال مالك: للمأمومين القصر. 
د دم فنا ا 

قَالَ الَصَنْفُ -رحمه الله تعالى -: (وَلا يَجُورُ القَصٌْلِمْنِ اقم 
قم ذم | قم في جُْء مِنْ صَلاتهِ لَه أَذيقِ لأنهُ 
ا ا : عضي القصْرٌ وَالتمَام فلب اتام كما لَوْ رم بها 
في اللثر أن وإ از سر افر ذف مربي 
المئمة لم بجر لأنهُ متم ميم ون الجقَة صّلاة انه فَمُوَ 
0 من بصي الظهرَ تاك إن ماقرأو َي الإتمَا 
َم بمُقيم ثم َه أفْمَد صلا َم امام أنه فض لزِمَهُ فَلا 
ل ل ل سن 
في الس دنفي حَضر؟ أَرْ مَل نَرَى القَرَ م لا؟ أو مل إِمَامُهُ 
ا مُقِيهة؟ رمه الإنمام لآن الآصْل م وَّالنْمَامُ وَلنْقَصْرٍ 
أجيرٌ بشروطء فَإذا لَمْ وت تَحَقْقْ الشرُوط رَجَمٌ إِلَى الصل» فَإِنْ 
انتم مسار أذ ب بَمَن الظَاِرٌ ين حَالِه أَنْهُ تُسَافرٌ جَارَ أن يَدوِيَ 
القَصْرٌ خَلْقَهُ 5 الظّامِرَ أن الإمَامٌ مُسَافِرٌ إن نَم السام تَبِعَهُ 
في الإنمَام أنه بان أنه انقَمّ قم ربمن َرى الام وإ 
سد الإمامٌ صلا وانْصَرَف وَلَمْ يلم امو له وى القَصرَ أ 
نمام لَِمَهُ أن يم علَى انصُوصء وَهُوَ قَوْلُ أبي إِمْحَاق آنه 
شلك ني عَدَهِ الملا وَمَنْ شلك في عَدَدٍ الصّلاة وَلَرِمُهُ البنَاهُ 
عَلَى اليقِين لا عَلَى عََبةَ الظرُ وَالدليلٌ عليه أله لَوْظِِك هَلْ 
سَلى ثَلانا أم بم بَتَى عَلَى اليقين وَهُوَ اللاث وإ لَب 
سس : لَهُ أن 


أنه يقطية 


َقْصْر لأنّهُ الهم بن الظَاهِر مِنه أنه 
(الشرح): قوله: «لا ا كقيام) فكان 
الأحسن أن يقول بمتم لأنه أعم» وكذا قوله في الجمعة لأنه مؤت 
بمقيم كان الأحسن: كم . 
وقوله: لأنّ الجمعة صلاة تامّة» هذا هو الأصح. ١‏ 
وقيل: هي ظهرٌ مقصورة» وسنوضحه في بابها إن شاء اللّه - 
تعالى. | 
قال الشافعي والأصحاب - رحمهم الله -: شرط القصر أن 
لا يقتدي بمتمء فمن اقتدى بمتم في لحظةٍ من صلاته لزمطٍ الإتقام» 
سواءٌ كان المتمّ مقيمًا أو مسافرًا نوى الإتمام أو ترك نيه القصرء 
ودليله في الكتاب» ويتصوّر الاقتداء بالمتم في لحظة في صور: 
(يِنهًا): أن يدركه قبل السّلام» أو يحدّث الإمام عقب إحرام 
المأموم أو ينوي مفارقته عقب الاقتداء أو نحو ذلك. ولو نوى 
هر مقصورةٌ خلف من يصلي العصر مقصورةٌ جاز له القصر 
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بلا خلافي لأنّه م يقتد بمتم» ولو نوى الظّهر مقصورة خلف من 
يقضي الصّبح فثلاثة أوجه: 

(أَصّحّهَا): باتّفاقهم لا يجوز القصرء وبه قطع الشّيخ أبو 
حامار والبندنيجيّ والقاضي أبو الطَيْب والأكثرون لأنه مؤت بمتم. 

(وَالتني): يجوز لاتّفاقهما في العدد. حكاه البغوي وغيره. 

(وَالثَالِثْ): إن كان الإمام مسافرًا فللماموم القصر وإلاً فلاء 
وبهذا قط المتولّي وهو ضعيفُ جلذاء لأن الصبح لا يختلف 
المسافر والمقيم فيها ولو نوى الظهر مقصورة خلف الجمعة - 
مسافرًا كان إمامها أو مقيما - فطريقان: 

(الَدذْمَبُ): وهو نصّه في الإملاء - وبه قطع المصنف 
والأكثرون: لا يجوز القصر لأنه مؤت بمتم. 

001 إن قلنا: هي ظهرٌ مقصورة جاز القصرء كالظهر 

رةّ خلف عصر مقصورقه وإلاً فهي كالصّبح» ومن حكى 

هذا ا البغوي والرافمي» ولو نوى الظّهر خلف من يصلّي 
المغرب في الحضر أو السّفر لم يجز القصر بلا خلافي» ذكره البغري 
وغيره» ومتى علم أو ظنْ أن إمامه مقيم لزمه الإتمام» فلو اقتندى 
به ونوى القصر انعقدت صلاته ولغت نيّة القصر باتفاق 
الأصحاب. 

قال أصحابنا: وهذا بخلاف المقيم ينوي القصر لا تنعقد 
صلاته لأنّه ليس من أهل القصر والمسافر من أهله فلم يضره 
نيت كما لو شرع في الصّلاة بنيّة القصر ثم نوى الإتقام؛ أو صار 
مقيمًا فإنه يبني عليها. 

أمَا إذا علم أو ظنّ إمامه مسافرًاء وعلم أو ظنٌ أنه وى 
القصر فله أن يقصر خلفه» وكذا لو علم او ظنه مسافرًا ولم يدر 
أنوى القصر أم لا؟ فله القصر وراءه بالاتفاق ولا يضرًّه الشّكٌ 
في نيّة إمامه لأنّ الظّاهر من حال المسافر نيّة القصرء ولو عرض 
هذا الشّكَ في اثناء الصّلاة لم يؤثر بل له القصر ولو جهل نية 
إمامه المسافر فعلّق عليها فقال: إن قصر قصرت وإن أت أتمقمت 
فوجهان مشهوران: 

(أْصّحَُّهُمَ): صحّة التعليق» فإن أتم الإمام أتم» وإن قصر 
قصرء لأنّ الظاهر من حال المسافر القصرء ومقتضى الأطلاق هو 
تنروق 

(والثّاني): لا يجوز القصر للشّك؛ وعلى الأوّل لو فسدت 
صلاة الإمام أو أفسدها فقال: كنت نويت القصر جاز للمأموم 
القصر. 

وإن قال: كنت نويت الإتمام لزمه الإتمامء وإن انصرف ولم 


يظهر للمأموم ما نواه فوجهان مشهوران: ذكرهما المصنف 
بدليلهما. 

(أَصَّحُهُمًا): وهو المنصوصء وقول أبي إسحاق المروزي 
وعامٌة أصحابنا يلزمه الإتمام. 

(وَالنَائِي): قاله ابن سريج له القصرء ولو لم يخيره إمامه 
بشيء لكنه عاد فاستأئف صلاته ركعتين فللمأموم القصر وإن 
صلاها أريا لوم المأموم الإتمام فيعمل بفعله كما يعمل بقوله 
ذكره البندنيجيّ وغيره؛ ولو شك هل إمامه مسافرٌ ام مقيمٌ؟ ولم 
يترجّح له أحد الأمرين لزمه الإتمام سواءٌ بان الإمام متا أو 
قاصرًا أو انصرف وجهل وفيه وجة ضعيفٌ أنه إذا بان قاصرًا فله 
القصرء حكاه الرّافعي وغيرء؛ أما إذا اقتدى بمتم ثم فسدت صلاة 
الإمام أو بان محدثا أو فسدت صلة المأموم فاستائفها فيلزمه 
الإتمام بلا خلافيء وقد ذكر المصئف دليله؛ وكذا لو أحرم منفردًا 
ول ينو القصر ثم فسدت صلاته لزمه الإتهام بلا خلافيء لالتزامه 
ذلك بشروع صحيح في الصّلاة» ولو اقندى بمن ظنه مسافرا 
قاصرًا فبان مقيمًا أو متمًا لزمه الإتمام لاقتدائه بمتم» ولو بان 
مقيمًا محدثًا نظر إن بان كونه مقيمًا أوّلاً لزم الإتمام» وإن بان أوَلاً 
محدثًا ثم بان مقيمًا أو بانا مما فطريقان أصحّهما وأشهرهما على 
وجهين: 

(أَصّحُهُمًا): القصرء لأنه لم يصمّ أقتداؤه. 

(وَالثاني): لا قصر له. والطريق الثاني: له القصر - 
واحدًا ولو شرع في الصّلاة بئيّة الإتقام أو مطلقا أو كان مقيمًا ثم 
بان محدثًا ثم سافر - والوقت باق - فله القصر بالاتفاق» لعدم 
الشروع الّحيح في الصّلاةء ولو اقتدى بمقيمٍ فبان حلاك المافوم 
فله القصر لعدم شروعه الصّحيح» وكذا لو اقندى بمن يعرفه 
محدنًا ويعلمه مقيمًا فله القصر بعد ذلك لأنه لم يصح شروعه. 

(فرعٌ): إذا صلّى مسافرٌ بمسافرين ومقيمين جاز ويقصر 
الإمام والمسافرون» ويتم المقيمون ويسن للإمام أن يقول عقب 
سلامه: أنهوا فإنا قوم سفر. 

(في): إذا شلك هل ترق التسر املا او عل عدم 
بالصّلاة في الحضر أم في السّفر؟ لزمه الإتمام بالاتفاق» لأنه 
الأصلء وقد ذكر المصنف دليله» قال أصحابنا: فلو تذكر على 
قرب أنّه نوى القصر وأحرم في الحضر لزمه الإتمام لأنه مضى 
جزءٌ من صلاته في حال الشّك على حكم الإتمامء بخلاف من 
أحرم بصلاةٍ ثم شك هل نواها أم لا؟ فإنه إذا تذكر على قرب 
وم يفعل ركنا في حال شكّه يستمرّ في صلاته بلا خلافه وسبق 


بيانه في أوّل صفة الصّلاة. 
فرع 
مذاهب العلماء فيمن اقتدى بمقيم 

قد ذكرنا أن مذهبنا أن المسافر إذا اقتدى بمقيم في جزء من 
مده لزب الاماء بيواة أدرك امه ركية ام.دونها وبهذاقال أبنو 
حنيفة والآكثرون» حكاة الشيخ أبو املو عن عامة العلمساء 
وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وابن عباس وجماعةٍ من التابعين 
وروي و الأوزافي راعن وانن جروا صحاف الران: وفال 
لين السبري] والتتعي والزهرئ وشسادة وساللة: إن افك 
ركعة فأكثر لزمه الإتمام وإلاً فله القصر. 

وقال طاووس والشّعي وتقيم بن حذلم: إن أدرك ركعتين معه 
أجزأتاه» وقال إسحاق بن راهويه: له القصر خلف الم بكلّ 
حال» فإن فرغت صلاة المأموم تشهّد وحده وسلّم» وقام الإمام 
إل بآ صلاته وحكاه الشّيخ أبو حامدٍ عن طاووس والشعي 
وداود. 

(فْرْعٌ): وامذاهيهم في مسافرٍ اهدق يباكم افند المأموم 
صلاته لزمه إعادتها تامّةَ وبه قال مالك وأحمد ورواية عن أبي 
ثور وقال الثوري وأبو حنيفة وأبو ثور في روايةٍ: يقصر. 

«فنْع): في مذاهيهم في مسافر صلّى بمسافرٍ ومقيم؛ ثم 
أحدث الإمام فاستخلف العم نما خرف اسان لعن 
مذهبنا ومذهب أحمد وداود: يلزمه الإتهام وقال مالك وأبو 
حنيفة: له القصر. 

ذه فنا 

قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى -: (قَالَ الثافيِي -رحمه الله-: 
ون صَلَى بمُقِيمنَ فرعف وَاسْتَخْلَف مُقِيمًا ألم الراعفُ فَمِنْ 
َصْحَابنًا مَنْ قَالَ: هذا عَلَى القَوْل القييم إن الرايف لا تَبِطُلُ 
صَلاتهُ فيكو في حُكم لونم بالمقيم وَمِنْ أَصْحَابِنا مَنْ قَالَ: 
يَلْرَمُهُ الإِنَمَامٌ عَلَى القَؤل الجويد أَيْضًا؛ لآن الْممْتَخْلَفَ فَرْعٌ 
الاعف فلا يَجُودُ أن يَْمَ لمع وَلايَلرَمٌ الأصْل وَلَيِسَ بشيء). 

(التُرْح): في قوله رعف لغتان أفصحهما وأشهرهما فتح 
العين والثائية ضمّهاء وهذا النصّ الذي ذكره عن الشافعي هو في 
مختصر المزني ولفظ الشافعي فإن رعف وخلفه مسافرون 
ومقيمون فقدّم مقيمًا كان على ججميعهم والرّاعف أن يصلُوا أريمًا 
لأنه لا يكمل واحدٌّ منهم الصّلاة الى كان فيها إلا وهو في صلاة 
مقيم؟ قال المزني' هذا غلطٌ فالرّاعف ل يأمّ بمقيم فليس عليه إلا 


ركعتان هذا نصّه. 


وللأصحاب فيه اربع طرق: 

(أَصّحهًَا): عند الأصحاب؛ وتأويل المزني وأبي إسحاق 
وجمهور المتقدمين أن مراد الشافعي أنّ الاعف تعب افقال اندم 
ورجع واقتدى بالمقيم قالوا: فإن لم يقتد به فله القصر قولاً واحدًا 
قالوا: وعليه يدل كلام الشّافعي؛ وتعليله الذي ذكرنناه» قال 
الماوردي والشاشي: هذا التأويل قول أكثر أصحابنا ضصحّحه 
الشّيخ أبو حامدٍ والماوردي والقاضي حسينٌ وصاحب العدّة 
وآخرون. ونقل الرّافعي تصحيحه عن الأكثرين. 

(وَالتَانِي): حكاه أبو حامدٍ ومحاملي وآخرون عن أبلي غائم 
من أصحابنا أنّ مراد الشافعي أن الاعف حين أحسّ بالرّعاف 
وخرج منه يسيرٌ لا تبطل الصّلاة استخلف مقيمًا وحصل مؤتًا به 
ثم اندفق رعافه فخرج من الصّلاة يلزمه الإتمام لمصيره مؤمًا 
بمقيم في جزء من صلاته؛ قال أبو حاملر وغيره: هذا تأويل فاسدٌ 
حالف لنصّهء قال أبو حامدٍ والمحاملي والأصحابيا: ولأنّ 
الاستخلاف الذي في جوازه قولان هو الاستخلاف بعلار فأمًا 
الاستخلاف بلا عذر فلا يجوز قولاً واحداء وهذا الأمام إذا 
استخلف قبل خروج الدّم الكثير تبطل صلاته فلا يكون مقتديًا 
بالمقيم في جزء من صلاته؛ وقال الشيخ أبو محمد اللويني 
الإحساس بالرّعاف عذرٌ ومتى حضر أمام حاله أكمل منه جاز 
استخلافه والمشهور الأوّل. ا 

(وَالثَالِث): أن مراده التفريع على القديم حكاه اصحابنا عن 
ابن سريج واتفقوا على تضعيفه فضمّفه الجمهور بأنّه وإن كان في 
حكم الصّلاة فليس مقتديًا بمقيمٍ وضمّفه القاضي حسين وإمام 
الحرمين بأنّ الاستخلاف باطل في القديم فلا تتصوّر المسألة على 
القديم. 

(الرّابع): أنه يلزمه الإتمام بكلّ حال لأنه يلزم فرعله فهو 
أولء هذا هو الذي حكاه المصنف آخبرًا ومتكفه والعتكتاه 
الأصحاب عن ابن سريج أيضاء واتفقوا على تضعيفه لأن الإمام 
إنما لزمه الإتمام لأنه مقيمٌ بخلاف الرّاعف وأمًا المأمومون 
المسافرون فعليهم الإتمام إن نووا الاقتداء بالخليفة المقيم» وكذا لو 
لم ينووا وقلنا بالمذهب إِنّْ نيّة الاققداء بالخليفة لا تجب فعليهم 
الإقام لأنهم بمجرّد الاستخلاف كانو؛ مقتدين» حتى لو نووا 
مفارقته عقب الاستخلاف ل يجز القصرء وإن قلنا بالوجه الشّادً: 
إن نيّة الاقتداء بالخليفة واجبة لزمهم الإتمام إن نووا الاقتلداء به 
وإلاً فلهم القصر ولو ثوى بعضهم دون بعض أت لاون وقصر 
الآخرون. 


وأمّا إذا لى يستخلف ولا استخلفوا فللمسافرين القصر سواءً 
الإمام الرّاعف وغيره؛ وإن استخلف أو استخلفوا مسافرًا 
فللرّاعف والمسافرين القصر بالاتفاق وإن لم يستخلف فاستخلف 
القوم فطريقان حكاهما صاحب الحاوي وغيره: 

(أَحَدُهُمَا): أنه كاستخلاف الإمام ففيه الطّرق الأربعة. 

(والثاني): للرّاعف القصر بلا خلافي إذا لم يقد به لأنّ 
الخليفة ليس فرعًا للرّاعف» وهذا الثاني هو الأصحّ» قال 
الماأوردي: فعلى هذا لو استخلف المقيمون مقيمًا والمسافرون 
مسافرًا جازء وللمسافرين القصر مع إمامهمء؛ وكذا لو افترقوا 
ثلاث فرق وأكثر. 

ْ تع ع تن 

قَالَ المُصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (إذَا نَوَى المسَافِرُ ِثَامَة أرْبعَةٍ 
َم عبرب الخول يدم زم الخرُوجء صَارَ مُقِيمًا وَانْقَطَمَت عَنْهُ 
رخص السفرِء لآن بالثلاث لا يْص مُقِيمًا «لأن المَاجِرِينَ رضي 
ل 
يقي ُو لاه ام فقا لة: ١يمْكث‏ الاج حربَمْدَ قَضَاء نشْكِهٍ 
ثَلائ)» ا يا ارم ين الججاز َم أن لِمَنْ 
وم مِنْهُم َاجرا أن يقيم نلا 

م أل تال ف تطح تدا أنه مُسَافِرٌ 

فد وَإَامهُ في مفو لا نمم كوه مسار لأ مَا من مُسَافرِ 
إلا ويم بَْض اليَرْمِء وَلآن مَشقة السقر لا رو إلأإِقامَةيَوم. 

إن نرَى إقامة َع أيام عَلَى حَرْو فيه قوؤلان: 

(أَحَدُهُمَا): يَقَصرٌ لِمَا رَوَى نس «أنْ أَصْحَابَ رَسُول الله 
كل أقامُوا بِرَامَهْرْمُرَ تِسعَة أشهرٍ يُقَصُرُونَ الصّلاة. 

(وَالثانِي): ل و امه أربْمَةٍ لام لا سَفَرَ فِيهًا 
لَص كم وى الإَامَة في ير حَرِْ وأا إذ نام ني 
بل عَلَى حَاجَةٍ ذا لجرت رَحَلَ ولمْ يو موه به قُلان: 

(أَحَدُهُمَا): يَقَصُدُ سبع عر يَوْمَا لقن الآصْل الّمّامُ إل 
فيمًا وَرَدَتْ فيه الرْخْصّة وَكَد رَوَى ابْنُ عباس قَالَ: «سَافَْنَا مم 
رَسُول الله كل دهم ب حر يْمً فصر الصلاةًا َبْقِيَ فِيمًا 
اد عَلَى حُكم الأطل. 

(وَالتانِي): يَقَصُرٌ أبَدَا؛ لأنهُ إقَامَة ة عَلَى حَاجَةٍ يَرْحَلبَْدَهَا 
َم يلار لقا في ةر وج بو إشخاق. 0 
دا نيص إَِى َع يام لأا الإامة أل في يي الامو لا 
الإقَامَة لا يَلْحَقَهًا الفسْخ؛ َ نت أنهُ لَوْ نَوَى الإقَامَة أَرْيَعَة آم 
لَمْ يَقْصر فَلََنْ لا يْقَصُرَ إذا أقَامَ أَوْلَى). 


(الشّرْحُ): حديث تحريم الإقامة بمكة على المهاجرين رواه 
البخاري ومسلم وحديث «يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا» 
رواه البخاري ]71/١8[‏ ومسلم [1707] أيضًا من رواية العسلاء 
بن الحضرميّ رضي الله عنه وحديث عمر رضي الله عنه أنه 
أجلى اليهود من الحجاز, ثم أذن لمن قدم منهم تاجرًا أن يقيم 

ثلاثاء صحيحٌ رواه مالك في الموطأ بإسناده الصّحيح فرواه عن 
نافع عن أسلم مولى عمر. 

وحديث (إقامة الصّحابة برامهرمز تسعة أشهر يقصرون 
الصّلاة» رواه البيهقي [877] بإسناج صحيع إلآ أن فيه 00 
بن عمّارء وهو مختلفم في الاحتجاج به وقد روى له مسلم في 

وأمّا حديث ابن عبّاس فرواه البخاري في صحيحه ]٠١٠١70[‏ 
لكن في رواية اللعار كحم عكر فكت واحدٍ من عشرين» 
ووقع في بعض روايات أبي داود ]١770[‏ والبيهقي [47؟5]» 
سبعة عشر بنقصان ثلاثة من عشرين؛ وكذا وقع في المهذب. 

(مَا أَلْقَاظ القَصْل): فقوله: أجلى عمر اليهود معناه 
اخرينهم موؤذتارف :قال :اهل الله يقال تجلا العترم حوجيوا 
من منازهم: وأجليتهم وجلوتهم أخرجتهم ورامهرمز - بفتح 
اميم الأول وضمٌ الهاء وإسكان الراء وآخره زاي - وهي بلادٌ 
معروفةً. 

وقوله: تسعة أشهر هو بالتاء في أوّل تسعة وقوله: الإقامة لا 
يلحقها الفسخ هو بالفاء أي لا ترفع بعد وجودهاء والثيّة يمكن 
قطعها وإبطالها أمّا الأحاديث الواردة بالإقامة المقيّدة ففي حديث 
ابن عبّاس تسعة عشر يومًا كما ذكرنا عن رواية البخاري وني 
روايةٍ لأبي داود [88؟5] والبيهقي [5160] بإسنادٍ صحي 
على شرط البخاري سبعة عشر وفي روايةٍ أخرى لأبي داود 
517 !] والبيهقي عن ابن عباس خمسة عشر ولكنها ضعيفة 
مرسلةٌ وكان حديث ابن عباس هذا في إقامة الني كل بمكة 
لحرب هوازن في عام الفتح» وروى أبو داود [1555] واليهقي 
[0164] عن عمران بن حصين أن الني كل: «أقَامّ بمَكة نمكة تمان 
عَشْرَة لَيْلَهُ يَفَصُرْ نز المصلاة إلا أن في إساده من لا يتح به قال 
البيهقي: أصمّ الرّوايات في حديث ابن عبّاس تسعة عشر» وهي 
الي ذكرها البخاري قال: وك ا بدن رزائة تمان عشر: 
وتسع عشرة وسبع عشرة فإنٌ من روى تسع عشرة عل يومي 
الدّخول والخروج»؛ ومن روى سبع عشرة لم يعدّهماء ومن روى 
ثمان عشرة عدّ أحدهما. 


وروى أبو داود ]1١70[‏ والبيهقي [510] عن جابر: 
«أقَامَ رَسُولُ الله يكل بتبُوك عِشْرين يَوْمًا يَفَصُرٌ الصُلاة» لكن 
روي مسندًا ومرسلأً» قال بعضهم: ورواية المرسل أصحّ (قلت): 
ورواية المسند تفرّد بها معمر بن راشدٍ وهو إمامٌ مجمع على 
جلالته وباقي الإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلمء 
فالحديث صحيح لأنّ حكم الصّحيح أنه إذا تعارض في الحديث 
إرسالٌ وإسنادٌ حكم بالمسند. 

(أَنا حُكُمٌ الفَطْلٍ): فقال الشافعي والأصحاب: إذا نوى في 
أثناء طريقه الإقامة مطلقًا انقطع سفره فلا يجوز الترخص بشيء 
بالاتفاق» فلو جدّهد السّير بعد ذلك فهو سفرٌ جديدٌء فلا يجوز 
القصر إلا أن يقصد مرحلتين» هذا إذا نوى الإقامة في موضع 
يصلح لها من بلدٍ أو قريةٍ أو واد يمكن البدوي الإقامة به ونحو 
ذلك» فأمًا المفازة ونحوها ففي انقطاع السّفر والرّخص بنيّة الإقامة 
فيها قولان مشهوران: 

(آَصَّحُهُمَا): عند الجمهور انقطاعه لأنه ليس بمسافرء فلا 
يترخص حتّى يفارقها. 

(وَالئَاني): لا يتقطع وله الترخّص لأنه لا يصلح للإقامة» 
فتيّته لغرٌّء هذا كلّه إذا نوى الإقامة وهو ماكثء أمّا إذا نواها وهر 
سائرٌ فلا يصير مقيمًا بلا خلافي» صرّح به البندنيجي وغيره لأنّ 
سبب القصد السّفر وهو موجودٌ حقيقة» أمّا إذا نوى الإقامة في 
بللو ثلاثة آيَامٍ فاقلَ فلا ينقطع الترخص بلا خلافي وإن نوى 
إقامة أكثر من ثلاثة آيام؛ قال الشافعي والأصحاب: إن نوى 
إقامة أربعة يام صار مقيمًا وانقطعت الرّخصء وهذا يقتضي أن 
ِيْة دون أربعةٍ لا تقطع السّفر وإن زاد على ثلا وقد صرح به 
كثيرون من أصحابنا. 

وفي كيفيّة احتساب الأربعة وجهان: حكاهما البغوي 
وآخرون: 

(أَحَدُهُمَا): يحسب منها يوما الّخول والخروج» كما يحمسب 
يوم الحدثء ويوم نزع الخفّ من مذدة المسح. 

(وَآصَحُهُمَا): وبه قطع المصنف والجمهور: لا يحسبان لما 
ذكره المصتف. فعلى الأوّل لو دخل يلكت وق الزرال بنيّة 
الخروج يوم الأربعاء وقت الزّوال صار مقيمًا وعلى الغاني: لا 
ار 0 وأما 
قول إمام الحرمين والغزايُ: متى نوى إقامة زيادةٍ على ثلاثة نة آيام 
صار مقيمًا فموافقٌ لما قاله الأصحاب لأنّه لا يمكن زيادة على 
الثّلاث غير يومي الدّخول والخروج؛ بحيث لا يبلغ الأربعة ثم 


ااكزاه اشسلة مندودة ايها وك تر ازيينة تار متاق 
الحال ولو دخل في الليل ل يحسب بقيّة الليلء ويحسب الغد. 
هذا كله في غير امحاربء أمّا الحارب وهو المقيم على لقتال 
بحق ففيه قولان مشهوران: 
(أَحَدُهُمَا): يقصر أبدًا لما ذكره المصتفء وهو اختيار المزنيء 
ومذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد. وعلى هذا يقصر ابلداء وإن 
نوى إقامة أكثر من أربعة أيام. 
(وَأَصَّحُهُمًا): عند الأصحاب أنه كغيره فلا يقصر إذا نوى 
إقامة أربعة آياى ومّن صحّحه القاضي أبو الطَيّب والارروية 
والرافعيّ وآخرون قال الشيخ أبو حامدٍ والمحاملي: وهو اختيار 
الشّافعي» وأجابوا عن حديث أنس بأنهم لم يقيموا تسعة أشهر في 
مكان واحدء بل كانوا يتنقلون في تلك التاحية أمّا إذا أقام في بلدٍ 
أو قرية لشغل فله حالان: ْ 
(احدهما): أن يتوقع انقضاء شغله قبل أريعة آيامٍ؛ ونوى 
الارتحال عند فراغه فله القصر إلى أربعة الواجلا وشمنا 
زاد عليها طريقان: 
(الصّحيح): منهما وقول الجمهور أنه على ثلاثة أقو 
(أَحَدُهَا): يجوز القصر أبدًا سواء فيه المقيم لقتال أو لخوف 
من القتال أو لتجارةٍ وغيرها. 
(وَالَانِي): لا يجوز القصر أصلاً. 
(وَالثالِث): وهو الأصحّ عند الأصحاب يجوز القصرا ثمانية 
عشر يومًا فقطء وقيل: على هذا يجوز سبعة عشره وقيل تسعة 
عشرء وقيل عشرين وسمّى إمام الحرمين هذه أقوالء والطريق 
الثاني أنّ هذه الأقوال في ا حارب» وأمًا غيره فلا يجوز له القصر 
مداريد الم قولاً واحداء وبه قال ات و اسان كب بسكا 
المصئف عنه. 


وإذا بمبف مده الإجزال والأوجه وسمّيت 
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ت أقوالاً كانت 
(أخثها: لا يجوز القصر يعد أربعة أيام. 
(وَالثاني): يجوز إلى سبعة عشر يومًا. 
(وَأْصَّحُهَا): إلى ثمانية عشر. 
(والرابع): إلى تسعة عشر. 
(والخامس): إلى عشرين. 
(والسادس): آبدا. 
(الستّابع): للمحارب مجاوزة أربعةٍ وليس لغيره. 

الجميع يعرف مما ذكره المصتف وذكرناه. 


ودليل 


1 
| 
ا 
أ 


كتاب الصلاة 


انفد 


(لخَالُ التانِي): أن يعلم أن شغله لا يفرغ قبل أربعة يام غير 
يومي الدّخول والخروج كالمتفقه والمقيم لتجارةٍ كبيرةٍ ولصلاة 
الجمعة ونحوهاء ويينه وبينها أربعة آيامٍ فأكثر فإن كان محاريًاء 
وقلنا في الحال الأوّل: لا يقصر فهاهنا أولي إلا نقولان. 

(أَحَدُهُمَا): يترخص أبدا. 

(وَأْصّحُهُمَا): لا يتجاوز ثمانية عشرء وإن كان غير محاربو 
فالمذهب أنه لا يترخص أصلاًء وبه قطع الجمهور. 

(والثاني»: أنه كا حارب حكاه الرافعيَ وآخرون وقالوا هو 
غلط. 

(فإِن قِيِل) ثبت في صحيحي البخاري 1١11‏ ا 
[59] عن أنس قال: «حَرَجْنًا مع سول اله يه فَقَصرٌ حَنَى 
أنَى مَكة ذاقنا بها عَْرا َم َل يَْصْرُ حَنَى رَجَع» فهذا كان في 
حجّة الوداع» وكان الني يكل قد نوى إقامة هذه المدّة. 

فالجواب ما أجاب به البيهقي وأصحابنا في كتب المذهب. 

قالوا: ليس مراد انس أنْهم أقاموا في نفس مكة عشرة أيَامء 
بل طرق الأحاديث الصّحيحة من روايات جماعة من الصّحابة 
متفقة على أن الي يي قدم مكة في حجته لأريع خلون من ذي 
الحجّة فاقام بها ثلاثة ولم يحسب يوم الول ولا الشامن لأنه 
خرج فيه إلى مئى فصلّى بها الظهر والعصر وبات بهاء وسار منها 
يوم التاسع إلى عرفاتيه ورجع فبات بمزدلفة» ثم أصبح فسار إلى 
منى فقضى نسكهه ثم أفاض إلى مكة فطاف للإفاضة ثم رجع إلى 
مئى فأقام بها ثلانًا يقصر ثم نفر فيها بعد الرّوال في ثالث أيام 
التشريق فنزل بالمحصّب وطاف في ليلته للوداع؛ ثمّ رحل من مكة 
قبل صلاة الصبح فلم يقم ككل أربمًا في موضع واحلر واللّه 
أعلم. 

(فَرْعٌ): لو سافر عبدٌ مع سيّده وامرأة مع زوجهاء فنوى 
العبد والمرأة إقامة أربعة أيامٍ ولم ينو السَّيّد والزّوج فوجهان: 
حكاهما صاحب البيان وغيره: 

(أَحَدُهُمَا): ينقطع رخصهما كغيرهما. 

(وَالتَانِي): لا ينتقطع لأنه لا اختيار لما في الإقامة فلغت 


٠‏ تيتهما. 


قال صاحب البيان: ولو نوى الجيش الإقامة مع الأمير ولم 
ينوهو فحتمل أله على الرجهنة | .0 .. 

(قلت): الأصح في الجميع أنهم يسترخصون لأنه لا يتصور 
منهم الجزم بالإقامة. 

«مَرْعٌ): لو دخمل مسافران بلدا ونويا إقامة أربعة أيَامٍ 


وأحدهما يعتقد جواز القصر مع نيّة الإقامة أربعة أيام كمذهب 
أبي حنيفة والآخر لا يعتقده كره للآخر أن يقتدي به. 

فإن اقتدى به صمّء وإذا قصر الإمام لا تبطل صلاة المأموم؛ 
لأن المأموم لا يعتقد بطلان صلاة الإمام إلا إذا سلّم من ركعتين» 
فيقوم المأموم قبل سلام الإمام بنيّة المفارقة؛ أو عقب سلامه. 
ويتم صلاته؛ كما لو فسدت صلاة الإمام بحدث وغيرهء وهكذا 
ذكر الفرع الشافعي في الأمّ واتّفق عليه الأصحاب. 

(فَرْعٌ): لو سافروا في البحر فركدت بهم الرّيح فاقاموا 
لانتظار هبوبها فهو كالإقامة لتنجيز حاجة» وقد سبق بيانه؛ فلو 
فارقوا ذلك الموضع ثم أدارتهم الرّيح وردّتهم إليه فأقاموا فيه 
فهي إقامة جديدة تعتبر مدّتها وحدهاء ولا تنضم إلى الأولى» نص 
عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب وهو ظاهرٌ. 

(فَرْمْ): قال الشافعي في الأمٌ والأصحاب: إذا خرج مسافرًا 
إلى بل تقصر إليه الصّلاة ونوى أنه إذا وصله أقام فيه يومّاء فإن 
لقى فلانًا أقام فيه أربعة يام وإن لم يلقنه رجع؛ قله القصر إلى 
ذلك البلد فإن لم يلق فلانًا فله القصر حتى يرجبع؛ وإن لقيه 
لزمه الإتمام من حين لقيه عملاً بنيّنهه فلو نوى بعد أن لقيه في 
ذلك البلد أن لا يقيم أكثر من ثلاثة أيَام أو دونها لم يجز له القصر 
حتى يفارق بنيان ذلك البلد» نص عليه الشافعي واتفق عليه 
الأصحاب. لأنه صار مقيمًا فلا يصير مسافرًا إلا بالشّروع في 

فرع 
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قد ذكرنا أن مذهينا أنه إن نوى إقامة أريعة يسام غير يومي 
الدّخول والخروج انقطع الترخص. 

وإن نوى دون ذلك لم ينقطع» وهو مذهب عثمان بن عفان 
وابن المسيّب ومالك وأبي ثور. 

وقال ابو حنيفة والتُورِي والمزتي: إن نوى إقامة خسة مشر 
يوم مع يوم الدّخول أغ؛ وإن نوى أقل من ذلك قصر. 

قال ابسن المنذر: وروي مثله عن ابن عمر قال: وقال 
الأوزاعي وابن عمر في رواية عنه وعبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة: إن نوى إقامة اثني عشر يومًا أ وإلاّ فلا وقال ابن عباس 
لمحا ود راون :إن ثري إوانةنسعة عفر يوك أع :ران توي 
دونها قصر. 

وقال الحسن بن صالح: إن نوى إقامة عشرة أيام أم. 

قال ابن المنذر: وبه قال محمّد بن علي. 


وقال أنس وابن عمر في روايةٍ عنه وسعيد بن جبير والأّيث: 
إن نوى أكثر من خسة عشر يوما أتم. 

وقال أحمد: إن نوى إقامة تزيد على أربعة آيام أت ؟وإن نوى 
أربعةً قصر في أصحٌ الرّوايتين» وبه قال داود وعن أحمد رواية أنه 
إن نوى إقامة اثنشين وعشرين صلاة أت وإن نوى إحدى 
وعشرين قصرء ويحسب عنده يوما الدخول والخروج. 

قال اين المنذر: وروي عن ابن المسيّب قال: إن أقام ثلاثًا أم. 

قال: وقال الحسن البصري: يقصرء إلا أن يدخل مصرًا مسن 
الأمصارء وعن عائشة نحوه قال: وقال ربيعة: إن نوى إقامة يوم 
وليلةٍ أت قال العبدري: وحكي عن إسحاق بن راهويه أنه يقصر 
أبدا حتّى يدخل وطنه أو بلدًا له فيه أهلٌ أو مال. 

قال القاضي أبو الطَيب: وروي هذا عن ابن عمر وأنس. 

أمَا إذا أقام في بللر لانتظار حاجةٍ يتوقعها قبل أربعة ليام تقد 
ذكرنا أنّ الأصمّ عندنا أنه يقصر إلى ثمانية عشر يوما. 

وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يقصر أبدًا وقال أبو يوسف 
ومحمل: هو مقيم. 

0007 

ثَالَ المصَتّفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ قَائَهُ صّلاة في افر 
َقَضَامَا في الْحَضَر قَفِيهِ قَرْلان قَالَ فِي القلريم: َهُ أَنْ يَقَصْرَّ 
لنهًا صَّلاة سَفْرٍ فكَانَ َضَاوُهَا كَأدانِهَا ني المَدَهِ كَمَا لَوْ َائََهُ 

في امغر فَقضَمَا في السفّر. 

وَكَالَ فِي الجلوياد: لا يَجُورُ لَّهُ القَصْنٌ وَهُوَالآصّح 
ا ا 
المريضء وَإِنْ َه في ار ََضامًا في السفرِقفِيه قَوْلان: 

(أَحَدَهُمَا): لا يَفْصُمُ لأَنّهَا صلا ردت من أَريَم إِلَى مين 
فَكَانَ مِنْ شَرْطِهًا الوَقتُْ كَصّلاةٍ ةَ الجَمُعَة. 

(وَالداني): لَهُ أن يَقْصُرَ وَهُرَ لصح لأنهُ تيف تَعَلْقَ بعذرٍ 
وَالعُدَدٌ باق فَكَانّ التَحْفِيفُ بَاقِيا فََرَادَ قَضَاءَمًا كَالقَعُودٍ د في صَّلاةٌ 
الريض. 
إن َنهُ ني الحَضَر فَقَضَامَا في المَرِ َم يَجُرْلَهُ القَضْرٌ 
أنه نبت في ته صَلاة :نام كلم يَجُرْلَهُ القصِرُ كُمَا لَوْنَذَرَأنْ 
يُصَلْي ربع ركمَاتو. 

وَقَالَ المرّني: َهُ أن يَفْصُرٌ كَمَا لَوْ فَانَهُ صّوْمٌ فِي الحضّرِ 
وَذَكْرَهُ في ار أذ ين ذا لابصم لان لصوم رق 
في حَال الآذاء وَكَان لَك وهنا في َال الا َم ْلَه 
أذ يَفْصْرٌ فَوَاْهُ ين الصوم أن يَْركه من غَيْرٍ عُذْرِ لا يَجُورُ لَهُ 


ركه في الستفر). 
(الشرح): قوله: «فكان قضاؤها كأدائها في العدد؛ احترارٌ 
من فاتته في الصّحّة فقضاها في المرض قاعدا أو بالتيمَم. 
(أَما حُكُم الفَصْل): فقال أصحابنا: إذا فاتته صلاة في الحضر 
فقضاها في السفر م يز القصر بلا خلافي بين الأصلحاب إلا 
المزنيّ فجوّز القصرء وإن فاتنه في السّفر فقضاها في |الحضر 
فقولان: 
(أَصّحُهُمًا): باتفاق الأصحاب: يلزمه الإتمام وهوانصّه في 
الم والإملاء. 
(والثاني): له القصرء نص عليه في القديم؛ فلو أدركته 
الصّلاة في السّفر فاقام وقد بقي بعض الوقت فلم يصبلٌ حشّى 
خرج الوقت لزمه الإتمام قولا واحداء وإنما الخلاف إذا فاتت 
بكماها في السَفر» صرح به البندنيجي وغيره. 
أمَا إذا فاتته في السّفر فقضاها في ذلك السّفر فقولان: 
(أْصّحْهُمَا): عند المصنف هنا وعند أبي إسحاق المروزي 
والشيخ أبي حامدٍ والماوردي والمحاملي وجمهور الأصحاب له 
القصرء ونقل الرافعي أيضًا تصحيحه عن الأكثرين. 
(وَالتنِي): يلزمه الإتمام وصحّحه المصّف في التّبيه والبغويّ 
والمتولي. 
والمذهب جوراز القصر. 
فعلى هذا لو فاتته في سفر فحضر ثم سافر سفرًا آخر فقضى 
قالجمن لبان هل كه« التمجر يه ريديناة نه ببرران 
للخراسانيّين: | 
(أْصّحُّهُمَا): له القصرء وبه قطع الشيخ أبواحامدرٍ 
والبندنيجي وصاحب الشامل وسائر العراقيين» وجمع بعض 
أصحابنا الصّور فقال: إذا فاتته في السُفر فاربعة أقوال: 
(أَظْهَرُهَا): : إن قضى في سفرٍ قصر وإن قضى في حضر أمم. 
(والثاني): يتم مطلقا. 
(وَالثَالِث): يقصر مطلقًا. 
(والرابع»: إن قضى في ذلك السّفر قصر وإلا فلا. 
(َِنْ قلنَا) يتم مطلقًا فشرع في صلاة في السّفر فخرج الوقت 
في أثنائهاء ففيه خلاف مب على أن الصّلاة الت يقع بعضها في 
الوقت أداءً أم قضاءٌ؟ وقد سبق بيانها في باب مواقيت الصّلاة» 
والمذهب أنه إن وقع في الرقت ركعة فأداء وإن كان دونها 
فقضاءًء فإن قلنا: قضاءً لم يقصرء وإن قلنا: أداءٌ قصر على 
الصحيح؛ وبه قال الجمهور: وفيه وجةٌ قاله ابن القاصّ لاإيقصرء 


ولو فاته صلاة وشكٌ هل فاتت في الحضر أم السّفر؟ لم يجز 
القصر بلا خلاف لأنّ الأصل الإتمام. 

(فَرْعٌ): قال الشافعي -رحمه الله- في الأمْ: لو نسي المسافر 
صلاة الظهر حتى دخل وقت العصر فصلّى العصر في أوّل وقتها 
ثم صار حاضرا في وقتها فقضى الظهر في أواخر وقت العصر 
لزمه إتهامها. 

قال الشّيخ أبو حامار: يلزمه إتمامها قولاً واحدًا ولا يكون 
على القولين فيمن نسيها في السّفر فقضاها في الحضر. لأنْ آخر 
وقت العصر هو وقت للظهر في حقّ المسافر» فكأنّه صلأها في 
وقتها وهو حاضر فلزمه الإتمّام؛ هذا كلام أبي حامار وهو 
ضعيفٌ الف لإطلاق الأصحاب أن من فاته صلاة في السّفر 
فقضاها في الحضر ففيه قولان وهذه فائتة سفر. 

وأا نصّه في الأمْ فلا دلالة فيه لنفي النلاف لأنّه في الأ 
يقول: إن من فاته صلاة في السّفر فقضاها في الحضر أت ولم يذكر 
فيه في الأم خلافًا. 

وقد قدمنا هذا عن الأ والشّيخ أبي حامدٍ من نقل ذلك 
عن الأمّْ فالصّحيح جريان القولين. 

#ا* 

قَالَ الْْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (فَأما إذَا َمل وَْتُ الصلاةٍ 
تمك من فليا َم سَائرَ ا لَهُ أذ يَْصر. 

وَقَالَ المرنَي: لا يُجُورُ وا علي أو العَبّاسِ لآن السمَفْرَ 
يري الصلاة كما يوئر في الخيْض» ثم لَوْ طَرَا اليِضُ بَمْد 
الوجُوب وَالقدرَةٍ على فعْلِهَا لم يو نْنْ فَكذا السَفْرٌ وَالُدَهَبُ 
الأول لأن الأغيبَارَ رَ في صِفَةٍ الصّلاةٍ بحَال الآدّاء لا بحَال 
الوجوب. 

وَالدليل عَلَيْه أنه ل َوْ َخَلَ عَلَيْهِوَقْتُ الظّهْرٍ وَمُوٌ عَبِدَ فَلَمْ 
ل ل م 

جب أن يَقَصُلٌ وَيُحَاِفَ الحَيِضَ لاله بوت في إنكاط القَرْضٍ 

ا طَرَاِنهيَْدَ الدْرَةٍ عَلَى الحا أَنْضَى إِنَّى إِسْقاط 
الفُرْض َع الوّجُوب وَالَذْرَق وَالسََرُ يوئر في العَددٍ فلا يُْضِي 
إلى إسْقَاط لض دوجوب وَل الخائِضَ تَفْعَلُ القضاك 
وَالقَضاء تعلق بالوجُوبم وَالقدْرَةٍ عَلَيِةٍ وَامُسَافِرُ يَفْمَلُ الأَدَاىَ 
وَكيِْية الا تع تعتيّرٌ بحَال الآداء وَالأَدَاءُ فِي حَال السّفْل إن 
سَافْرَ يَعْدَمًا ما َف الصّلاةٍ وَجَارَ لَهُ أَنْ يَنْمسٌ وَقَالَ أو 
الطْيْب بن سَلَمَة لا يَقَصرٌ؛ لأنهُ تعيْنَ علي صلاة حَضَرِ قلا يَجُورُ 


لَهُ القَصْرٌ وَالمَذْهَبْ الأَول؛ لِمَا ذَكَرْنَاهُ مع امي" وأبي اعباس 


وَقَوْلَهُ: هتنت علي صلاةٌ حَضر يطل بالعبد إذَ عمَقَ في 
وَفْتِ الظْهْرِ وَِنْ سَافرَ وكَدْبَقِيَ ين الوفت قن قذْرِالملاة 
َإِنْ قَلْنَا: :إل ُو جيم الصّلاة - جاو َه القَضرٌ ون كنا إِنْهُ 
مود لِمَا ََلهُ في القت قاض لِمَا يَفْعنَهُ بَمْدَ الوَفْسلَمْ يَجْرْ 
القصرٌ). 

(الشْح): إذا سافر في أثناء الوقت» وقد مضى من الوقت ما 
يمكن فعل الصّلاة فيه نص الشافعي أن له قصرهاء ونص فيما 
إذا أدركت من أوّل الوقت قدر الإمكان ثمّ حاضت أنه يلزمها 
القضاء وكذا سائر أصحاب الأعذارء وللأصحاب طريقان» قال 
ابن سريج: في كل واحدةٍ من المسألتين قولان بالنقل والتخريج: 

(أَحَدُهُمَا): يجب الإتقام على المسافر وتجب الصّلاة على 
الخائض. 

(والثاني): لا صلاة عليها وله القصرء وقال جمهور 
الأصحاب بظاهر النْصَّينء فأوجبوا الصّلاة عليها وجوّزوا 
القصر وفرّقوا بما ذكره المصنف وإن سافر بعد ضيق الوقت 
بحيث بقي قدر الصّلاة قصر على المذهب» وقال ابن سلمة: لا 


يقصر. 
ودليلهما في الكتاب» وإذا جمعت الصّورتان قيل: فيهما ثلاثة 
أوجه: 


(المّحِيحٌ): القصر. 

(والثاني): الإتهام. 

(وَالَالِث): إن ضاق الوقت أت وإل قصرء وإن سافر وقد 
بقي دون قدر الصّلاة فإن قلنا: كلها أداء قصر وإلا فلاء ولو 
دفي سن الوقك فوك قن الملةة قم ماق تال إساء الحرميةة 
ينبغي أن يمتنع القصر - إن قلنا: يمتنع لو مضى زمنْ يسع الصّلاة 
بخلاف ما لو حاضتء وقد مضى زمِنٌ لا يسعها - فإنه لا يلزمها 
قضاء الصّلاة على المذهبء كما سبق» قال: والفرق أن عروض 
السّفر لا يناني إتهام الصّلاة» وعروض الحيض ينافيه. 

وهذا الذي ذكره إمام الحرمين شاد مردودٌء فقد اتفق 
الأصحاب على أنه إذا سافر قبل أن يمضي من الوقت زمنٌ يسع 
تلك الصّلاة جاز له القصر بلا خلافي صرح به الشيخ أبو حامار 
والقاضي أبو الطَّيِبٍ والأصحابء ونقل القاضي أبو الطيِب 
إجاع المسلمين أنه يقصر قالوا: وإنما الخلاف إذا مضى قدر 
الصّلاة قبل أن يسافر والفرق أنه إذا مضى قدرها صار في معنى 
من فاتته صلاة في الحضر ولا يوجد هذا المعنى فيمن سافر قبل 
مضي قدرها يكماله؛ واللّه أعلم. 


ومتى سافر وقد بقي من الوقت شيءٌ وقلنا: له القصر فلم 
يصلّها حبّى فاتت في السّفر فقضاها في السّفر أو الحضر بعده 
فهي فائتة سفر ففي جواز قصرها الخلاف السّابق» صرح به 
البندنيجي وغيره: هذا مختصر حكم المسألة» وفيها إشكالٌ على 
لفظ المصتفء فإنه نقل هنا عن المزني أنّه قال: لا يجوز القصرء 
وذكر قبل هذا عن المزني: إذا فاتته في الحضر فقضاها في السّفر 
قصرء وهذا تناقض؛ لأنْه إذا أباح القصر بعد فوات الوقت في 
الحضر ففي أثنائه أولى» وجوابه: أن المزني لم يذكر منع القصر هنا 
مذهبًا له. وإنما ذكره إلزامًا للشافعي فقال: قياس قول الشافعي 
في مسألة الحائض وما عرف من مذهيه أنّ الصّلاة تجهب بأول 
الوقت أنه لا يجوز القصرء وليس المراد أنّ المزني يعتقد هذاء 
ويدلَ على صحّة هذا الجواب: أن المزنيّ قال في مختصره: قال 
الشافمي: وإن رج في آخر وقت الصّلاة قصر وإن كان يعد 
الوقت لم يقصرء قال المزني: أشبه بقوله أن يتمٌ؛ لأنه يقول في 
المرأة إذا حاضتء وذكر المسألة فهذا لفظه؛ وهو صريم فيما 
ذكرته. 

وأما قول المصنّف ووافقه أبو العبّاس فمراده: أنّ أبا العباس 
خرّج وجهًا على وفق إيراد المزنيّ كما ذكرناه من تخريج أبي 
العبّاس من الحائض إلى المسافر وعكسه؛ وقد أوضح ذلك 
القاضي أبو الطَيّب في تعليقه فقال: ذكر أبو العبّاس في الحائض 
والمسافر في أثناء الوقت ثلاثة أوجه: 

(أَحَدُهَا): له القصر ولا قضاء عليها. 

(والعاني): يلزمه الإتمام ويلزمها القضاء. 

(وَالثَالِثْ): له القصرء وعليها القضاء وهو المأهب 
والمنصوصء وقد ذكر صاحب البيان أن النقل عن أبي العبّاس 
متناقض ويندفع تناقضه بما ذكرته وأمًا قول المصنف: يبطل بالعيد 
إذا أعتق في وقت الظهرء فمعناه لو أعتق يوم الجمعة» وقد بقي 
من وقت الظهر أربع ركعاتن ول يكن صلاها وأمكنت الجمعة 
لزمته: وإن كان قد تعيّن عليه فعل الظّهر. 

وهذا يدل على أنّ الاعتبار في صفة الصّلاة محال الفعل لا 
بتعيّن الفعل» واللّه أعلم. 

(مَرْمَ): في مذاهب العلماء إذا فاتته صلاة في الحضر فقضاها 
في السّفر لزمه الإتمام عندنا وعند أبي خنيفة ومالك وأحمد 
والجمهورء وقال الحسن البصري والمزني: يقصرء ولو فاتثه في 
السّفر فقضاها في الحضر فالأصح عندنا يلزمه الإتهام كما سبق 
وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق وداود. 


المجموع - كتاب الصلاة 


وقال مالك وأبو حنيفة: يقصرء ولو سافر في أثناء الوقت» 
وقد تمكن من تلك الصّلاة فله قصرها في السّفر عندناء ويعند أبي 
حنيفة ومالك والجمهور وفيه التخريج السّابق عن المزئلي وابن 
سريج ودليل الجميع في الكتاب 

د نت 

قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى -: (يجُود الجن ين الظمْرٍ 
[الخصرة وبين اهرب وَالشاء فِي المكفر الي يُقَصَرٌ فيه 
إلفتلؤة» زعا روي ازا مر رفني الدعنهنا فال؛ "مان رَسُولُ 
الله ل إذَ جَد بو سير جَمَم ين ارب واليشاء؛ وَرَوَى نس 
رضي الله عنه أن النِيئ بكلة: كان يَجْمَمْ بي الظْرٍ وَالمَضْر» 
وَفِي السَفر الّذِي لا يقْصْرٌ فيه الصّلاة قؤلان: ١‏ 
(أَحَدُهُمَا): يُجُورُ؛ أنه سق يَجُوُ فم الل عَلَى لاله 
َجَارَ فيه المع كَالسمَرِالويل. 
(وَالتَانِي): لا يُجُوزٌ وَهُوَ المكجيع؛ أنه راج موعن 
َقيَِا فلم يَجُرْنِي السفر القَصِير كَالفِطر في الصّزم). 
(التْترْح): حديث ابن عمر وحديث أنس رواهما البخاري 
]٠١55[‏ ومسلم ]17١7[‏ «وجدٌ به السّير) ع ومذهبنا: جواز 
اجمع بين الظهر والعصر في وقت آيتهما شاء وبين المغرب 
والعغاء زفقت اينهما شاءه ولا عور جع المتم إل مزهنا 
ولا المغرب إلى العصر بالإجماع.ء ولا يجوز الجمع في سفر 
معصيةٌ»» وقد سبق إيضاحه في أوّل الباب» ويجوز الجمع في السفر 
الذي تقصر فيه الصّلاة وفي القصير قولان مشهوران ذكر 
المصئف دليلهما: 
(أَصّحُهُمَا) باتفاق الأصحاب: لا يجوزء وطرائمة تائيه 

في كتبه الجديدة. ا 
والقديمة جوازه قال القاضي أبو الطيّب في المْجرّد وغليره من 
أصحابنا: وقال أبو إسحاق المروزي: لا يجوز قولاً واحدًا! ولعلّه 
لم يبلغه نصه في القديم» وقد سبق في هذا الباب» وفي بابك مسح 
الخنف أن رخص السّفر ثمان» منها مختصٌ بالطويل وجائرٌ فيهما 
ومختلف فيه. وأما الع 0ن الآفاق» فيجمعون بين الظهر 
والعصر بعرفاته في وقت الظهر وبين المغرب والعشاء بمزذلفة في 
وقت العشاء بإجماعء وفي سبب هذا الجمع وجهان لأضحابنا 
مشهوران في كتب الخ راسانيين الصّحيح منهما: أنه بسبب| السّفر» 
وبه قطع معظم العراقيين 

(والثاني): بسبب النسك وبه قطع الماوردي في كتاب الحج. 

فإن قلنا بالسّفر قفي جمع المكي القولان في السّفر القصيرء 


فق 


ولا يجمع العرف بعرفات» ولا المزدلفي بمزدلفة؛ لأنه وطنه وهل 
يجمع كل واحلٍ بالبقعة الأخرى؟ فيه القولان كالمكي» وإن قلنا 
بالثاني جاز الجمع لكلهم» وقال بعض الأصحاب عبارة أخرى 
فقال في جمع المي قولان: 

(الْجَِيدٌُ): منعه. 

(وَالقَدِيمُ): جوازه وعلى القديم في العر والمزدلفي بموضعه 
وجهان. 

والمذهب منع الجمع في حق جميعهم وحكم البقعتين في 
الجمع حكم سائر الأسفار فيتخيّر في التقديم والتأخير لكنٌ 
الأفضل في عرفات التقديم؛ وفي مزدلفة التأخير كما فعل رسول 
الله يكل 

فرع 
مذاهب العلماء 4 الجمع بالسفر 

قد ذكرنا أن مذهبنا جوازه في وقت الأولى؛ وفي وقت الثانية 
ويه قال جمهور العلماء من السّلف والخلف؛ حكاه ابن المنثر عن 
سعد بن أبي وقاصٍ وأسامة بن زيلو وابن عمر وابن عباس وأبي 
موسى الأشعري وطاوس ومجاهد وعكرمة ومالك وأمد 
وإسحاق وأبي ثور وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسنء 
وجكاء الميقة عن عم ين النظاجا وفقمات بن عفان رفني الله 
عنهما ورواه عن زيد بن أسلم وربيعة ومحمّد بن المتكدر وأبي 
الزّناد وأمثالهم قال: وهو من الأمور المشهورة المستعملة فيما بين 
الصّحابة والتابعين. 

وقال الحسن البصري وابن سيرين ومكحولٌ والنخعي وأبو 
حنيفة وأصحابه: لا يجوز الجمع بسبب السفر بحالء وإنْما يجوز 
و ناكف وقت اللأيويوق ارداق فى بوقث الحا سين 
النسك للحاضر والمسافر» ولا يجوز غير ذلك» وحكاه القاضي 
أبو الطَيّب وغيره عن المزنيّ واحتجٌ لهم بأحاديث المواقيت» 
وبقوله يله: َس فِي النْم تفربط إِنْمَا اقرط عَلَى مَنْ لَّمْ 
يُصّلّ الصلاة حَنى يُجيء وَقستُ الأخرى» رواه مسلمٌ [141] 
وسبق في المواقيت» وعن ابن عمر قال: (مّا جَمَع رَسُولُ الأ يلل 
يْئْنَّ المفرب وَالهشّاء قَط فِي السسَفْر إِلأمَرَة» رواه ابسو داود 
١ 0‏ | ش 

وعن ابن مسعودٍ قال: (مَا رَآَيْتُ رَسُولَ الله كله صلّى صَّلاي 
ير ًا إلأصلائينٍ جمَم ين لَب وَالشَاءِ وَصَلّى الفْجْرٌ 
قَبْلّ مِيقَاتِهًَاه رواه البخاريّ ]١1594[‏ ومسلم ]١289[‏ يعني 
الجمع بالمزدلفة وصلاة الصّبح وقياسًا على جمع المقيم وجمع 


المريض وجمع المسافر سفرًا قصيرًا واحتج أصحابنا بالأحاديث 
الصّحيحة المشهورة في الجمع في أسفار لني يكل منها حديث ابن 
عمر قال: (وَكَانَ الب بل يَجْمْ بينَ مرب وَالعشّاء إذَا جَدْ به 
لْسَير» رواه البخاري ]٠١55[‏ ومسلم .]7١5[‏ 

وعن أنس قال: كان رَسُّولُ الله يل إِذَا ارْتَحَلَ قبل أن 
:إن كتير أخر الطون إلى :رقت اقفر قم :1 فخدم كما 
ذا واعة قن اذ تجن على اللو ف ركسب رواء البساري 
]٠١56[‏ ومسلمٌ [0/]. 

وعن أنس قال: اكَانَ الي كل إِذا راك أذ يَجْمَعَ يِنَ 
الصّلاتيْن ذ في السَمَرِ أعْرَ الظفرٌ حَتّى يدل أو وَفْت العَصْرء 
لق دين راع 1 ا 

وعن نافع : "أن ابْنَ ْمَرَ كان إذَا جد به اليم جَمَع يِنَ 
لْربِ وَالهِشّاء بَمْدَ أن يَِيبَ الشفق وَيَقُول: إن رَسُولَ الله يل 
كَانَ ذا جد به السّيْرُ جَمَمَ بَئْنَ الهربٍ وَالشَاء' رواه مسلم 
[لا]. 

ورواء البخاري ]٠١68[‏ بمعناه من رواية سالم بن عبد اللّه 
بن عمر وعن أنس عن الني ك4: َه إدَا عُجْل علي الستفرُ يَُخرٌ 
الور إلى وَقْت العَصْرِ ويوْخرُ الَْرِب حَنَى يَجْمَعَ يَدِنّهَا وَينِنَ 
الِشّاء حِينّ يَغِيِبُ الشف رواه مسلم [4 ٠‏ /ا]. 

وعن معاذٍ أنْ رسول الله كلله: «كان فِي غَرْوَةٍ تسوك إذًا 
اعت الشمْن قَبْلَ أن يرْنَحِلَ جَمَمَ بْئِنَ الظَهْرِ وَالعَصْرِء وَإِنْ 
تَرَحْلَ قبل أن تَزِيع الشمْسٌ آخرٌ الظْهرَ حَنَى يَنْزِلَ لِلْمَصْرِء وَفِي 
لَب مل ذلك إذا عبس التششْس قبل أن يَرقَحِلَ مم بِْنَ 
لَب وَالِسَاءء وَِنْ تَرَلَ قبْلَ أن تَفِيبَ النشن أَخْرٌ كوي 
حَنى يَنْزِلَ ِأْسَاء نم جم ينما رواه أبو داود [8 ]٠‏ 
والترمذي [207]» وقال حديث حسنٌ» وقال البيهقي: : هو 
حفوظ صحيح. 

0 «كان سول اله 5 إذا كا ني سَفمٍ 


الإسماعيلي والبيهقيٌ [؟001] بإسناو م يح» قال إمام الحرمين 
في الأساليب: في إثبات الجمع أخبارٌ صحيحة هي نصوص لا 
يتطرّق إليها تأويل؛ ودليله في المعنى الاستنباط من صورة 
الإجماع» وهي الجمع بعرفات والمزدلفة: فإنّه لا يخفى أن سيبه 
احتياج الحجّاج إليه لاشتغاهم بمناسكهمء وهذا المعنى موجودٌ في 
كل الأسفار. ووجدنا الرّخص لا يستدعى ثبوتها نسكاء ولكنها 
تثبت في الأسفار الباحة كالقصر والفطرء ثم لا يلزم الأفراد 


المترقهين في السّفر فإنًا لو تتبّعنا ذلك عسّرت الرّخصة؛ وضاق 
محلّها وتطرّق إلى كل مترخص إمكان الرّفاهية» فاعتبر الشرع فيه 
كون الكقر من للمحلق ور وظعر إل أفراد الأشسخاص 
والأحوالء وبهذا تمت الرّخصة واستمرّت التوسعة قال: (فَإِنْ 
قِيلّ): الرّخصة ثبتت غير معلَّلةٍ ولمتبع فيها الشرع؛ ولو عللت 
المشقة لكان المريض أحقّ برخصة القصر. 

(قلنَ): المريض يصلّي قاعدًا أو مضطجمًا إذا عجز وهذه 
الرّخصة هي اللأثقة بحاله» فالاكتفاء بالقعود منه. وهو بلا شغل 
كالمقيم الذي يصلي هتاه وان السافر فعليه اقحال في غنالب 
الأحوال» وقد يعسر عليه إتمام الصّلاة فخفف له بالقصر 
والجمم: 

(َإِنْ قِيلَ): المريض 
تجوّزونه؟ 

(كُلن): الإتيان بصلاتين متعاقبتين أفعالٌ كثيرة قد يشقٌّ على 
المريض موالاتها ولعلّ تفريقها أهرن عليه؛ والمسافر يشق عليه 
التّزول للصّلاةتحال سير القوافل» وقد يؤدّي إلى ضرره. ولا 
يخفى على منصفي أن الجمع أرفق من القصر؛ فإِنٌ القائم إلى 
الصّلاة لا يشق عليه ركعتان يضمّهما إلى ركعتيه؛ ورفق الجمع 
واضح. 

وأمّا الجواب عن احتجاجاتهم بأحاديث المواقيت فهو أنها 
عامّةٌ في الحضر والسّفره وأحاديث الجمع خاصة بالسّفر فقدّمت» 
وبهذا يجاب أيضمًا عن حديئ «ليس في الوم تفريط ؛فإنه عام 
أيضًا. *: 

(وَالجَوَابُ) عن حديث أبي داود عن ابن عمر أن أبا داود 


أحوج إلى الجمع من المسافر» وأنتم لا 


قال: روي موقوفًا عن ابن عمر من فعله؛ وقد قدّمنا أن الحديث 
إذا روي مرفوعًا وموقوفا هل يحتج به؟ فيه خلافٌ مشهورٌ 
للسّلف. فإن سلمنا الاحتجاج به فجرابه: أنّ الرّوايات المشهورة 
في الصّحيحين وغيرهما عن ابن عمر صريحة في إخباره عن جمع 
رسول الله كل فوجب تأويل هذه الرّواية وردّهاء ويمكن أن 
يتاوّل على أنه لم يره يجمع في حال سيره إنما يجمع إذا نزل أو 
كان نازلاً في وقت الأولى. 

وأما حديث ابن مسعودٍ فجوابه: أنه نفي» فالإثبات الذي 
ذكرناه في الأحاديث الصحيحة مقدمٌ عليه؛ بح زيادة 
علم والجواب عن جمع المقيم: : أنه لا يلحقه مشقة 

والجواب عن المريض: سبق في كلام إمام الحرمين» والجواب 
عن السفر القصير - إذا سلّمنا امتناع الجمع فيه - أنه في معنى 


المجموع - 


الحضر فإنه لا يعظم المشقة فيه (فِنْ قبل): الجر الممحر بيبح 
اليم بلا إعادةٍ على الصّحيح عندكم. 
(نْجَرَابَهُ): أن مدار التيمّم على إعواز الماء» وهو يعدم في 
القصير غالبًا كالطُويل» واللّه اعلم. 
كع تدر نا 
َال المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَيَجُورُ الْجَمْمٌ يَبَِهُما في 
ْو الأولّى مِنْهمَاء وَفِي وَقْس الثايَ غيرَأهُ إن كَانَ نازلا في 
وَقْتٍ الأولى فَالأفضَل أن َم الاي َإِنْ كَانَ سَائِرًا فَالْأَفْضَا” 
أن يُوَخْرَ الأولى إِلَى وَقْتٍ ال لِمَا روي عَنْ بن عَبّاسٍ قال: 
«آلا أَخبركُمْ عَنْ صلا رَسُول اللو لة؟ كَانَ رَسُو اله كله إذا 
زَالْتْ الشُمْس» وَهُوَ ف في المْنزِل قَدَمَ العَصْرٌ إِلَى وَفْت الظّهْرِ 
مهما في لقال وَإِذَا سَائرَ بل الال عر لطر إلى 
وَفْتم المَصْر ثم جَمَع ينما في وَفْتِ المَضْر» علا أرق 
00 
(الشرْح): حديث ابن عباس رواه البيهقيّ ]077١[‏ باسنا 
عتل: وله مواهذ) وبق تنهاءي الأجناديك المتسسمة لق ره 
مذاهب العلماء في الجمع. | 
وهذا الحكم الذي ذكره المصنف متَفقٌ عليه. 
فد ا 
قَالَ المصَنْفُ رحمه الله تعالى-: (فَِنْ أرَادَالجَمْمٌ فِي وَقتٍ 
الأولى لَمْيَجْز إلأبلائة روط 
(أَحَدُهَا): أن يَنْوِي الجَمْمَ» وَقَالَ المزّني: يَجُد لجع مِنْ 
غَيْرِ ني الجَمْمء وَهَذَا خطأء لأثهُ جَمْعْ فلا يَجُودُ مِنْءَ 
كَالجَمْع فِي وَكْسو الاي وَلآَنْ الَصْر قَدْيفْمَلُ في وَفْت| افر 
عَلَى وَجْو الخطل فلا يد من ني انع يمير التقليم م ريع من 
غَيِْو وَفِي وَقْس اليه قَوْلان: 
(أَحَدُهُمَا): يَلْرَمُهُ أذ يَْوِي عند انتداء الأوى؛ ل ا 
َاجبَةٌ ِلصّلاق فلا يَجُورُ تأخِرهَا عن الإخرام كَةِ الصكلاة وه 
القطْر. 
(وَالثاني): يَجُورُ أن بي نري قبل الشرَاغ من الأولّى» وَهُوَّ 
الآصّح؛ لأن النيّة تَقَدمَت على حَالِ الجَمْعء فَأَشْبّهَ إذَا َ 
الإِخْرَام (وَالرْط الشاني) التَرْتِيبُ وَهُوَ أنْ يُقَدم م الأولى ثم 
يُصَلَيَ الثانيّة؛ لآنْ الوقت لِلُولَى» وَِْمَا يَْمَلُ الثازية تبَعا لأُولَى 
لا بد من تقلييم البُوع. 
(وَالشوْط الثّالث): اتام وَهْرَ أن لا يُعَرْقَ ينَهُمَا وَالدلِيلٌ 
عَلَيْ: أَنْهُمًا كَالصّلاةٍ الوَاحِدَةٍَ فلا يَجُورُ أن يُفَرْقَ يََِهُمَاأكَمَا لا 
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يَجُورُ أنْ يرق بَيْنَ الرُكمَات فِي ضَّلاةٍ وَاحِدَقٍ فإِنْ فصل بَينَهُمَا 


وعالة 


بعل طُويل َع امع وإ صل فصل يَسرٍلَمْ يُضر 
إن أعرَ الأولى إِلَى التي لَّمْيَصِحْ إل ةا آنه قد يوعْرٌ 
َجَنم ديوع َِيْرِ فَلاب من ليمير بها اتير 
الْْرُومٌ عَنْ غَيْرِوه ويج ب أن ينوي فِي وَفْتٍ الأولّى؛ وَأما 
لريب فس بوَاجسبوة لآنا وَفت الَةِ وس الأولى فَجَار 
البُدَاءَةٌ بمَا شَاءً مدوم َآَا التبُعُ فَلا يَجِبُ؛ لآن الأولى مَعّ 
الاي كصلا و فا مَمَ صَلاةٍ حَاغورةه فَجَااَ اميق يَّهُم. 

(التتُرْح): قال الششافعي والأصحاب: إذا أراد المسافر الجمع 
في وقت الأولى اشترط لصحته ثلاثة أمور. 

(أَحَدُهَا): الترتيب فيجب تقديم الأول؛ لأنّ الثانية تابعةً لها 
فوجب تقديم ال مبوعء ولأنّ الني ل جمع هكذاء وقال كل: 
١صَلُوا‏ كَمَا َأَيَمُوني ملي » فلو بدا بالثانية لم يصح. وتهجب 
إعادتها بفعل الأولى جاممًاء ولو صلّى الأولى ثم الثانية فبان فساد 
الأولى فالثانية فاسدة أيضًا ويعيدهما جاممًا 

الآ مرُ الثاني): نيّة الجمع وهي شرطٌ لصحّة الجمع على 
المذهبء وقال المزني وبعض الأصحاب: لا تشترط؛ لأنّ التي 

وم ينقل أنه نوى الجمع. ولا أمر بنيته وكان يجمع معه من 
تخفى عليه هذه الثيّةء فلو وجبت لبيّنهاء ودليل المذهب أن 
الصّلاة الثانية قد تفعل في وقت الأولى جمعاء وقد تفعل سهرًا فلا 
بد من نِيَةٍ ميّرهاء فإذا قلنا بالمذهب ففي وقت النثيّة نصّان 
مختلفان» قال أصحابنا العراقيّون والخراسانيُون: قال الشافعي: في 
الجمع بالمطر ينوي عند الإحرام بالأولى» وقال في الجمع بالسّفر 
إذا نوى قبل التسليم أو معه كان له الجمع وللأصحاب طريقان 
حكاهما القاضي حسيِنُ في تعليقه والبغوي والسّرخسي وغيرهم 
أحدهما: تقرير النصّين فيجب في المطر أن ينوي في الإحرام؛ لأنّ 
استدامة المطر في أثناء الصّلاة ليست بشرط للجمع فلم يكن محلا 
لنيّته» وفي السّفر تجوز النيّة قبل الفراغ من الأولى؛ لأنّ استدامته 
شرظ فكانت محلا للنيّة. 


(وَالطْرِيقٌ الشاني): وهو المشهورء وبه قطع الجمهور في 


المسالتين قولان: 
(أَحَدُهُمَا): لا تجوز النيّة فيهما جميعًا إلا عند الإحرام بالأولى 
كنيّة القصر. 


(وَأَصّحُّهُمًا): باتفاق الأصحاب: يجوز مع الإحرام بالأؤل 
أو في أثنائها أو مع التَحلّل منهاء ولا يجوز بعد التحثل» وحكى 


الخ راسانيرن وغيرهم وجهًا أنه يجوز في أثنائهاء ولا يجوز مع 
التحلّل» ووجهًا آنه يجوز بعد التحذّل من الأولى قبل الإحرام 
بالثانية» وهو قول خرّجه المزني للشافعي» وهو قوي» قال 
الدذارمي: ولو نوى الجمع ثم نوى تركه في أثناء الأولى ثم نوى 
اجمع ثانيّا ففيه القولان . 

(الْآَمْرٌ اللشاليث): الموالاة» والمذهب الصّحيح المنصوص 
للشافعي وقطع به المصنف والجمهور: اشتراطهاء وفيه وجة: أنه 
يجوز الجمع وإن طال الفصل بينهما مالم يخرج وقت الأولل» 
حكاه أصحابنا عن أبي سعيدٍ الإصطخري» وحكاه الرافعي عنه» 
وعن أبي علي التتقفي من أصحابنا. 

ونصّ الشافعي في الأمّ أنه لو صلى المغرب في بينه بقّة 
الجمع ثم أتى المسجد فصلى العشاء جازء وهذا النصّ مؤوَّلٌ عند 
الأصحاب. والمشهور اشتراط الموالاة» وعليه التفريع؛ لأنّ الجمع 
يجعلهما كصلاةٍ واحدةٍ. 

فوجبت الموالاة كركعات الصّلاة» قال أصحابنا: فعلى هذا 
لا يضر الفصل اليسير ويضرٌ الطويل» وني حدٌ الطويل والقصير 
وجهان قال الصّيدلاني: حدّ أصحابنا القصير بقدر الإقامة» وهذا 
ضعيفٌ والصّحيح ما قاله العراقيّون: أن الرّجوع في ذلك إلى 
العرف» وقد يقتضي العرف احتمال زيادةٍ على قدر الإقامة ولهذا 
قال جمهور الأصحاب: يجوز الجمع بين الصّلاتين بالتيمّم وقالوا: 
لا يضر الفصل بينهما بالطلب والتِيمّمء لكن يخْقْف الطّلب» 
وقال أبو إسحاق المروزي: لا يجوز الجمع بالتَيمّم الحصول الفصل 
بالطلب» وخالفه الأصحاب وقالوا: هذا فصل يسيرٌ» وقد 
سبقت المسألة في باب التِيمّم. 

وقال القاضي أبو الطَيّبٍ في الْجرّد: اعتبر الشافعي في الفصل 
المانع من الجمع الفصل المانع من بناء الصّلاة ة بعضها على بعضٍ 
إذا سلّم ناسيّاء وعليه ركعةٌ * ثم أراد بناءها قال: فكلّ ما منع البناء 
منع الجمع؛ وما لا فلاء قال أصحابنا: لو صلَى بينهما ركعتين 
سنْةً راتبة بطل الجمع على المذهب وقول الجمهور. 

وقال الإصطخري: لا يبطل؛ قال أصحابنا: ومتى طال 
الفصل امتنع ضِم الثانية إلى الأولى» ويتعيّن تأخيرها إلى وقتها؛ 
سواءً طال بعذر كالسّهو والإغماء ونحرهما أم بغيره. 

ولو خانم لكر يعد تزاف ينها الشعرك ركنا مق الاين 
بطلتا جميعًا وله إعادتهما جامعًا؛ لأنّ الأولى لم تصم فوجودهما 
كالعدم؛ وإن تذكر أنه ترك ركنا من الثانية دون الأولى فإن قرب 
الفصل بنى عليها؛ ومضت الصّلاتمان على الصّحّة» وإن طال 


بطلت الثانية وتعذّر الجمع لطول الفصل بفعل الثانية الباطلة؛ 
ويتعيّن فعلها في وقتها؛ ولو لم يدر أتركه من الأولى؟ أم الثانية؟ 
لزمه إعادتهما لاحتمال الثّرك من الأولى» ولا يجوز الجمع على 
المشهور لاحتمال الثّرك من الثانية؛ وحكى الخراسانيُون قولا أنه 
يجوز الجمع تخريهًا ما إذا أقيمت جمعتان في بلدٍ وجهل أسبقهما 
ففي قول يجوز إعادة الجمعة والمذهب: امتناع الجمع. 

هذا كله في الجمع في وقت الأول؛ فإن آراده في وقت الثانية 
قال الأصحاب: يجب أن يكون التأخير بنيّة الجمع وتشترط هذه 
النيّة في وقت الأولى بحيث يبقى من وقتها قدرٌ يسعها أو أكثرء 
فإن آخر بغير نيّة الجمع حتى خرج الوقت أو ضاق بحيث لا يسع 
الفرض عصى وصارت الأولى قضاءً يمتنع قصرها إذا منعنا قصر 


المقضيّة في السفر. 
وأمّا الترتيب ونيّة الجمع حال الصّلاة والموالاة ففيها 
طريقان: 


(الصّحِيح): منهماء وبه قطع العراققون ونص عليه 
الشافعي: أنها كلها مستحبّة ليست بواجبةٍ فلو تركها كلها صحّ 


الجمع . 
(وَالطرِيقٌ التَانِي): قاله الخراسانيون فيه وجهان: 
(الصّجيح): هذا. 


(والثاني): أنها واجبات حتى لو أخلّ بواحد منها صارت 
الأولى قضاءً لا يمجوز قصرها إذا م نجوّز قصر مقضيّة السّفر 
والمذهب الأوّل. 

واستدل له الشافعيّ والبيهقي وغيرهما بحديث أسامة بن 
زيدِ رضي الله عنهما قال: ع كول للد لكر جزنة فلن 
جَاء زلف َل فَتوَتا َّمَث الصلاةٌ ة مَصَلَى الَغْربَ م 
كل نان بره في منِْلو؛ م أَِيمَت الِشاء قَصَلأهَا َم صل يصّل 
هما يها رواه البخاري ]١1588[‏ ومسلم [* والله 
أعلم. 

2< 
مسائل تتعلق بجمع المسافر 

(إخدَامَا): إذا جمع تقديًا نصار في أثناء الأولى أو قبل 
شروعه في الثانية مقيمًا بنيّة الإقامة» أو وصول سفيتته دار الإقامة 
بطل الجمع فيتعيّن تأخير الثّانية إلى وقتها أمّا الأولى فصحيحة؛ 
لأنها في وقتها غير تابعةه ولو صار مقيمًا في أثناء الثانية فوجهان 
حكاهما الفورانيّ والقاضي حسيِنُ والسّرخسي والبغوي 


وآخرون من الخراسانيين: 


(أَحَدُهُمَا): يبطل الجمع كما يمتنع القصر بالإقامة في أثنائهاء 
وبهذا قطع القاضي أبو الطَيْب في الْجرّد والمتولي في التَدَمّة] فعلى 
هذا هل تبطل الثانية أم تنقلب نفلا؟ فيه القولان في نظائرها. 
(أْصّحْهُمًا): تنقلب نفلاء وقد سبقت هذه القاعدة في أوّل 
صفة الصلاة. 
(وَالتانِي): من الوجهين وهو الأصحّ عند الرّافعي) وبهذا 
قطع القاضي أبو الطَيْب في المجرّد والمتولي في التََّمّة: لا ييطل 
الجمع؛ لأنها صلاة انعقدت على صِفْةٍ فلم تنغيّر بعارض|كصلاة 
المتِيمّم في السّفر إذا رأى الماء فيهاء ويخالف القصر فإِنّ الأقام لا 
يبطل فرضيّة ما مضى. 
أمَا إذا صار مقيمًا بعد فراغه من الثانية» فإن قلنا: الإقامة في 
أثنائها لا تؤثر في الجمع فهنا أولى؛ وإلا فوجهان حكاهما 
الفوراني والقاضي حسينُ وإمام الحرمين والمتولّي والبغوي 
وآخرون. | 
«(أصحهما): لا يبطل الجمع كما لو قصر ثم أقام» وبهذا 
قطع القاضي أبو الطيب في كتابه الجرّد وغيره من العراقيين. 
(والثاني): تبطل؛ ويلزمه إعادة الثائية في وقتها لزوال |السّفر 
الذي هو سبب الجمع قال البغوي والمتونّي وآخرون: المنلاف 
فيما إذا اقام بعد فزاغه من العطلاتين في وقت الأول أو ل في الثانية 
قبل مضي إمكان فعلهاء فإن أقام في وقت الثانية بعد إمكان فعلها 
- لم تجب إعادتها بلا خلافي» وصرّح إمام الحرمين يجريان 
الخلاف مهما بقي من وقت الثانية شيءٌ؛ هذا كله إذا جمع تقدماء 
أنّا إذا جمع في وقت الثانية فصار مقيمًا بعد فراغهما لم يضر 
بالاتفاق» وإن كان قبل الفراغ من الأولى صارت قضاء. 
ذكره المتولي والرّافعي» فإن كانت الإقامة في أثناء الثانية 
ينبغي أن تكون الأولى أداء بلا خلافر ا 
(الثائّة): قال أصحابنا: إذا جمع كانت الصّلاتان أداء» سواءً 
جمع تقديًا أو تأخيرًا. 
وحكى الغزائي رقن عونا اله إذا بسع بعكب عا لوحرة 
قضاء؛ والصّحيح: الأول وبه قطع الجمهور 
(الثالئّة): قال أصحابنا: يستحب للجامع فعل السّنن الراتبة» 
ويستحب ذلك للقاصر أيضاء وقد سبق ذلك في آخر باب اصلاة 
التطوّع؛ وسنبسط المسألة في آخر باب آداب السّفر الذي سلنذكره 
إن شاء الله - تعالى - قريبًا. 
ونذكر هناك متى يصليها ومذاهب العلماء في استحبابها في 
اسفن 


(الرّابعة): قال الغزالي في البسيط والمتوني في التحمّة 
وغيرهما: الأفضل ترك الجمع بين الصّلاتين» ويصلي كل صلاةٍ 
لوا قال الترال الالعلات ]اه حراد التق نفدل اده 
القصرء قال: والتبع في الفضيلة الخروج من الخلاف في المسالتين» 
يعنى خلاف أبي حنيفة وغيره؛ تمن أوجب القصر وأبطل الجمع. 

وقال المتولي: ترك الجمع أفضل؛؛ لأنّ فيه إخلاء وقت 
العبادة من العبادة فأشبه الصّوم والفطر. 

(الخَايِسَةُ): قال المنولي: لو شرع في الظّهر في البلد في سغيئةٍ 
فارت فصار فيها في السّفر فنوى الجمع - فإن قلنا: يشترط نية 
الجمع حال الإحرام لم يصمح جمعه وإلآ فيص لوجود السّفر 
وقت الئيّة. 

#6 د 

َالَ الْصَنّفهُ -رحمه الله تعالى-: (يَجُودُ الجَمْعُ بين الصلاتين 

في الْطَر في وَفْتٍ الأولّى يِنْهُمَا؛ ؛لِمَارَوَى ابْنُ عباس قَالَ: 
اصلى ُو ال 4 الظِر َالمَصرٌ ارب وَاليشاء جنا 
مِنْ غَيْرٍ حوفي ولا سَفْرِ قَالَ مالِكُ: أرَى فك في وَفسر ار 

هَل يَجُوُ ا يْجمَم هما في وفت اليو في قؤلا. 

قَالَ فِي الإملاء: :يُجُود؛ لأنهُ عر يجُودُ الَمع به 
لأرلى جا لجنم في فت الي ابم في لقره قل ني 
الأم: لا يَجُورٌ؛ لآنه إذَا أخر ريما القَطع الَظَرُ فَجَمَعَ مِنْ غَيرٍ 


عُذْر). 
7ن 


وَقْتٍ 


فصل 

َإذ دَحَلَ في الظَهْرٍ ين غير مَطَِ م جاه الََوُلَمْ يَجْرْلَهُ 

الجمع؛ لأنأ سب الصو حَدَت بد الول فلم يََلوْبوا 
كنا وخر ف يمطلا لم صلئز» إن أشوم بالأولى يع الملى تم 

لقم في أَنْنَائَِا نم عاد قبل أذ يُسَلْم وَدامَ حم أَحْرَم بلي 
جَارَ الجمع؛ آذ الع موْجُودٌ في حَال الجَنْمء وإ لهم يما 

ميوَاهًا بن الآخوَال لَمْ يَضْرٌ؛ لِأنهُ ليس بحال الدُخول؛ ولا بحال 


الجَمع. 
فصل 


لا يجُودُالجَمْعُ أي مطَرٍ يبل الاب وأا الَطَرُ الذي لا 
يبل التّيَابَ قلا يَجُورُ الجَمْعٌ 56 نه لا آذ بوه وَأما الج 
إن عاد يب الاب فهو كَالَط وإ َمْ يبل الاب لَمْ يج 
الْجَمْعُ لأَجْلِ فَأمًا الرَحَلُ وَالرّيحُ وَالظُلْمَةٌ وَالَرَضُ فَلا يَجُورُ 
الجَمْعُ لآجْلِها فَإِنْهَا قد كانس فِي رَمَان النبي كله وَلَمْ يُنَقَلْ أنه 
جَمَعَ لأجلهاء ون كان يُصَلَي في ته أذ في مسمْجرر ليْسَ في 


طَرِيقِه لَه مَطَر فيه قَوْلان. 
ّْ قَالَ فِي الإثلاء: يَجُود أن الي كه كَان يَجْمَعْ في 
المنْجِدء وَبيُوتُ أَرْوَاجه إِلَى المسْجد وَبِجنب الْجد). 

(الشترح): حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما رواه البخاري 
43] ومسلمٌ [1206] وزاد فيه: : قيل لابن عبّاس: لم فعل ذلك؟ 
قال: أراد أن لا يحرج أمّته وقوله: قال مالك: أرى ذلك - هو 

بضم الحمزة - أي أظنه. 

وهو مالك بن أنس الإمام. 

وقال نتاف أبغما مكلف وَلكن هنا تاريل متردوة بروابنة 
ل مسيع نام (0/] وسسن ابي داو 115311 عن ابن 
عباس: ١جْمَمَ‏ رَسُولُ الله ل بالمويئَة ين غير َوْفيء ولا مَظَّرا 
وهذه الززلية مواوزانة حييب ين ابي ثبت وهو إمامٌ مق على 
توئيقه وعدالته والاحتجاج به. 

قال البيهقي: هذه الرواية لم يذكرها البخاري مع أن حبيب 
بن أبي ثابتم من شرطه. 

قال: ولعله تركها لمخالفتها رواية الجماعة. 

قال البيهقي: ورواية الجماعة بأن تكون محفوظة أولى» يعني 
رواية الجمهور: من غير خوفيء ولا سفر. 

قال: وقد روّينا عن ابن عبّاس وابن عمر الجمع في المطرء 
وذلك تأويل من تأوله بالمطر. 

قال البيهقي في معرفة السّنن والآثار: وقول ابن عبّاس: أراد 
أن لا يمر ج أتهه قد يحسل على المطرء أي لا يلحقهم مشقَة 


بالمشي في الطَين إلى المسجد. 
وأجاب الشيخ أبو حامد في تعليقه عن رواية من غير خوفي» 
ولا مطر يجوابين: 


(أَحَدُهُمَا): معناه» ولا مطر كثير. 

(والثاني): قاعم .ين الأراكن كرف اكرام ,زيمن 
غير خوفي ولا سفر: الجمع بالمطر, والمراد برواية: ولا مطرٍ 
الجمع الجازي» وهو أن يؤخر الأولى إلى آخر وقتهاء ويقدّم الثانية 
إلى أوّل وقتها. 

هذا كلام أبي حامء ويؤيّد هذا التاويل الثاني أن عمرو بن 
دينار روى هذا الحديث عن أبي الشعثاء عن أبن عبّاس. 

وفاق المتسية د ا ]رن تر 
بن دينار قال: قلت: يا أبا الشعناء أظنه أخر الظهر وعجّل 
العطين ولد المغرب وعجّل العشاء قال: وأنا أظنّ ذلك 

وأجاب القاضي أبو الطَيْب في تعليقه والشيخ أبو نصر في 


تهذيبه وغيرهما بأنّ قوله» ولا مطرء أي ولا مطر مستدام» فلعله 
انتقطع في أثناء الثانية. 

ونقل صاحب الشامل هذا الجواب عن أصحابناء وأجاب 
الماوردي بأنّه كان مستظنًا بسقفم ونحوهء وهذه التأويلات كلّها 
ليست ظاهرة» والمختار ما أجاب به البيهقي. 

وقول المصتف: وإن كان يصلّي في بيته أو في مسج ليس في 
طريقه إليه مطرٌ ففيه قولان. 

قال في القديم: لا تجوز وني الإملاء يجوزء هكذا وقع في 
نسخ المهذّب في القديم: لا يجوزء وفي الإملاء: يجوز وقال مشل 
قوله الحاملي في امجموع. 

وأمّا جمهرر الأصحاب فقالوا: قال في الأم: لا يجوز وقال 
في الإملاء: يجوز فلم يذكروا القديم فحصل من نقل المصئف 
والحاملي مع نقل الجمهور أنّ الجواز مختصُ بالإملاء؛ والمنع 
منصوص في الأم والقديم» ومعلوم أن الإملاء من الكتب 
الجديدة» وقد يتومّم من لا يرى كلام الأصحاب من عبارة 
المصنف أنّ جواز الجمع أصحّ من منعه. حيث ذكر الجواز عن 
إملاء» وهو جديدٌ والمنع عن القديمء ومعلومٌ أن الأصححّ هر 
الجديد إلا في مسائل قليلةٍ سبق بيانها في مقدّمة هذا الشرح» 
ليست هذه منهاء وليس هذا التوهّم صحيحًا بل الأصحّ منع 
الجمع كما سنوضحه إن شاء اللّه تعالى. 

وقوله: (الوَحَلّ) هو بفتح الحاء على اللغة المشهورة؛ ولم 
يذكر الجمهور غيرهاء وحكى الجوهري وغيره إسكانها أيضًا. 

وقوله: (لأَجْلِهًا) قد سبق أنّ المعروف في اللّغة من أجلها 
وأنه بفتح الهمزة وكسرها. 

(أنا كم الَسألّةِ): فقال الشافعي والأصحاب: يجوز الجمع 
بين الظّهر والعصرء وبين المغرب والعشاء في المطرء وحكى إمام 
الحرمين قولاً: أنه يجوز بين المغرب والعشاء في وقت المغرب» ولا 
يجوز بين الظهر بالعمير ومن مذهب مالك. 

وقال المزني: لا يجوز مطلقًاء والمذهب الأوّل» وهو المعروف 
من نصوص الشافعي قديا وجديداء وبه قطع الأصحاب. 

قال أصحابنا: وسواءً قوي المطر وضعيفه إذا بل الشوب. 

قال أصحابنا: والثلج والبرد إن كانا يذويان وييلان الشوب 
جاز الجمع؛ وإلا فلا. 

هكذا قطع به الجمهور في الطريقتين» وهو الصّواب. 

وحكى صاحب التتمّة وجها: أنه يجوز الجمع بالثلج؛ وإن لم 
يذب ولم يبل الثياب» وهو شاد غلطء وحكى إمام الحرمين 


والعزالٌ وجها: له لا يجوز الجمع بالقلج والبرد ملفا وهو وجة 
ضعيفُ خرّجه القاضي حسينٌ في تعليقه إتباعًا لاسم المطرء وهذا 
شاذٌ ضعيف أو باطلٌ» فإنّ اسم المطر ليس منصوصًا عليه حتى 
يتعلّق به فوجب اعتبار المعنى وأمًا الشّفَانَء بفتح الشّيل المعجمة 
وتشديد الفاء ققال أهل اللغة: هو برد ريح فيها ندوة» فإذا يل 
العُوب جاز الجمع» هذا هو الصّواب في تفسيره وحكمه؛ وقد 
قال البغوي والرافعي: إنه مطرٌ وزيادة» فيجوز الجمع؛ ‏ والصّراب 
ما قدّمته وأمًا الوحل والظلمة والرّيح والمرض والخوف فالمشهور 
من المذهب أنه لا يجوز الجمع بسببهاء وبه قطع المصنف 
والجمهورء وقال جماعة من أصحابنا ببجوازه» وسنفره في ذلك 
فرعًا مبسوطً بأدلّته إن شاء الله تعالى. 

قال أصحابنا: والجمع بعذر المطرء ومافي معناه من الثلج 
وغيره يجوز لمن يصلّي جماعة في مسجارء يقصده من بعد» ويتأذى 
بالمطر في طريقه» فأمّا من يصلّي في بيته منفردًا أو جما أو يشي 
إلى المسجد في ركن أو كان المسجد في ياب داره» أو صلى النساء 
قايوتية ار لجال فل النتجه البميذ اقراذ قوق عبر( لدي ؟ 
فيه خلافٌ حكاه جماعة من الخراسائيّين وجهين» وحكاه المصنف 
وسائر العراقيّين وجماعات من الخراسانيين قولين: 

(أْصّحُهُمًا): باتفاقهم: لا يجوز وهو نصّه في الم والقديم 
عابيق» تن ميخم إنام اخربين والبغري والرافعي وقطع به 
الحاملي في المقئع والجرجاني في التحرير؛ لأنّ الجمع جوز للمشقة 
في تحصيل الجماعة» وهذا المعنى مفقودٌ هناء والثاني» وهو نصّه في 
الإملاء: يجوزء واحتج له المصنّف وغيره بأن الي أكل: دكَانَ 
يَجْمَعٌ في ينوت أَرْوَاجِهِ إلى الّسْجِدٍ» أجاب الأوُلُونْ عن هذا 
بن بيوت أزواجه يل تسعة» وكانت مختلفة منها بيت عائشة بأبه 
إلى المسجدء ومعظمها بخلاف ذلكء فلعلّه كلك في حبال جمعه لم 
يكن في بيت عائشة وهذا ظاهرء فإن احتمال كونه كل في البساقي 
أظهر من كونه في بيت عائشة:؛ وأمًّا وقت الجمع فقال 
الأصحاب: يجوز الجمع في وقت الأولى قولاً واحداء وفي جوازه 
في وقت الثانية قولان: 


(أَصّحُّهُمَا): عند الأصحاب: لا يجوزء وهو نص الشّافميّ في 
معظم كتبه الجديدة» ونصّ في الإملاء والقديم: أنه يجوز وحكى 
جماعة من الخراسائيّين الخلاف وجهين» وعكس ا الإبانة 
حكم المسألة فقال: يجوز الجمع في وقت الثانية قولاً واحداء وفي 
جوازه في وقت الأولى القولان؛ واتفق الأصحاب عا تتلطلته 
قال أصحابنا: فإذا جمع في وقت الأولى اشترطت الشّروط الثلاثة 


السابقة في جمع المسافر» ويشترط وجوب المطر في أوّل الصّلاتين 
باتّفاق الأصحاب إلا وجها شادًا أو باطلاً سنذكره إن شاء الله - 
تعالى أنه لا يشترط في افتتاح الأولى؛ وفي اشتراطه عند التحلّل من 
الأولى طريقان: 

(أَصّحْهُمًا): وبه قطع العراقيّون وأبو زيهٍ والبغوي 
وآخرون: يشترط وجها واحدا. 

(الثاني): حكاه جماعةٌ من الخراسانيّين فيه وجهان: 

(أحدهما): هذا. 

(والثاني): لا يشترط. 

ونقله إمام الحرمين عن معظم الأصحاب؛ وليس كما ادّعى» 
وأا انقطاعه فيما سوى هذه الأحوال الثُلاث فلا يضر على 
الصّحيح الذي نص عليه الشافعي وقطع به الأصحاب في 
طرقهمء ونقل إمام الحرمين عن بعض المصتفين» ويعني به 
صاحب الإبانة: أنه قال: في انقطاعه في أثناء الثانية أو بعدها مع 
بقاء الوقت الخلاف السّابق في طرآن الإقامة في جمع السَفر 
وضعفه الإمام وأنكره وقال: إذا لم يشترط دوام المطر في الأول 
فاوى أن لا يشترط في العانية وما بعدهاء وذكر أبو القاسم بن كج 
عن بعض الأصحاب أنه لو افتتح الأولى» ولا مطر ثم مطرت في 
أثنائها ففي جواز الجمع القولان في نيّة الجمع في أثناء الأولى؛ 
واختار ابن الصّبَاغ هذه الطريقة وجزم بها صاحب التتمّقه وهذا 
شاذَّ مردودٌ؛ والمذهب ما قدّمناه. 

أمّا إذا أراد الجمع في وقت الثانية وجوّزناه فقال أصحابدا 
العراقيّون: يصلّي الأولى مع الثانية؛ سواء اتصل المطر إلى وقت 
الثانية أم انتقطع قبل وقتها هكذا صرّح به المحاملي وآخرون من 
العراقيّينء ونقله صاحب البيان عن أصحابنا كلهم وقال البغري: 
إذا انقطع قبل دخول وقت الثّانية لم يجز الجمع بل يصلّي الأولى 
في آخر وقتهاء كالمسافر إذا أخر بنيّة الجمع ثم أقام قبل وقت 
الثانية. 

قال الرافعي: ومقتضى هذا أن يقال: لو انقطع في وقت 
الثانية قبل فعلها امتنع الجمع؛ وصارت الأولى قضاءًء كما لو 
صار مقيماء والمذهب ما قدمناه عن العراقيّين» واحتجّوا له بأنه 
جوز له التأخير فلا يتغيّر حاله 

(فَرْمْ): يجوز الجمع بين الجمعة والعصر في المطر ذكره ابن 
كج وصاحب البيان وآخرون؛ فإن قدّم العصر إلى الجمعة اشترط 
وجود المطر في افتتاح الصّلاتين» وفي السّلام في الجمعة كما في 


غيرها. 


قال صاحب البيان:» ولا يشترط وجوده في الخطبتين؛ لأنهما 
ليسا بصلاق بل شرطٌ من شروط الجمعة فلم يشترط المطر فيهماء 
كما لا يشترط في الطهارة» قال الرافعي: وقد ينازع في هذا ذهايا 
إلى أن الخطبتين بدل الركعتين قال صاحب البيان وآخرون: فإن 
أراد تاخير الجمعة إلى وقت العصر جاز إن جوّزنا تأخير الظهر 
إلى العصر فيخطب في وقت العصر ثم يصلْي الجمعة ثم العصرء 
ولا يشترط وجود المطر وقت العصر كما سبق؛ واستدلوا بأنّ كل 
وقنتم جاز فيه فعل الظهر أداءً جاز فعل الجمعة وخطبتيها. 

(فَرْعٌ: المشهور في المذهب والمعروف من نصوص الشّافعيّ 
وطرق الأصحاب: أنه لا يجوز الجمع بالمرض والرّيح والظّلمة» 
ولا الخوف. ولا الوحل. 

وقال المتولي: قال القاضي حسينٌ: يجوز الجمع بعذر الخوف 
والمرض كجمع المسافر يجوز تقديًا وتأخيراء والأولى أن يفعل 
أرفقهما به واستدل له المتولي وقوّاه» وقال الرّافعي: قال مالك 
وأحمد فيجوز الجمع بعذر المرض والوحل وبه قال بعض 
أصحابنا منهم أبو سليمان الخطَابِي» والقاضي حسينٌ واستحسنه 
الرّوياني في الحلية» قلت: وهذا الوجه قويّ جدًاء ويستدلٌ له 
بحديث ابن عبّاس قال: «جَمَعَ رَسُولُ الله ل بالَيئَة مِنْ غَيْرِ 
خَوْفي وَلا مَطَر) زول عسل [7:0] كما سبوايناته: وج 
الدّلالة منه: أنّ هذا الجمع إمًا أن يكون بالمرض» وإمًا بغيره مما في 
معناه أو دونه» ولأنّ حاجة المريض والخائف آكد من الممطور» 
وقال ابن المنذر من أصحابنا: يجوز الجمع في الحضر من غير 
خوفس ولا مطرء ولا مرض» وحكاه الخطابي في معالم السّنن عن 
القفال الكبير الشّاشي عن أبي إسحاق المروزي» قال الخطابي: 
وهو قول جماعة من أصحاب الحديث لظاهر حديث ابن عباس. 

واستدل الأصحاب للمشهور في المذهب يأشياء: 1 

(ينهَا): حديث المواقيت» ولا يجوز غالفته إلا بصريح. 

(وَينهَا): أن الني لد مرض أمراضًا كثيرة؛ ولم ينقل جمعه 
بالرفن صَرينًا. ٍ 

(وَنْهَ: أنّ من كان ضعيفًا ومنزله بعيدًا عن المسجد بعدًا 
كثيرًا لا يجوز له الجمع مع المشقة الظاهرة» وكذا المريض. 

فإن قيل: لم الحقتم الوحل بالمطر في أعذار الجمعة والجماعة 
دون الجمع؟ فالجواب من وجهين: 

(أحدهما): جواب القاضي أبي الطّيّبء وهو أن تارك 
الجمعة يصلّي بدها الظهرء وتارك الجماعة يصلّي منفردًا فيأتي 
ببدل» والّذي يجمع يترك الوقت بلا بدل. 


(وَالثَانِي): أن باب الأعذار في ترك الجمعة والجماعة ليبس 
غصوصاء بل كلّ ما لحق به مشقّة شديدة فهو عذرٌ» والوحل من 
هذاء وباب الجمع مضبوط بما جاءت به السّنّة فلا يجوز بكلٌ 
شاق؛ ولهذا لم يجرّزوه لمن هو قيّمّبمريض وشبهه» ول تأت السَئة 
بالوحل. 

فرع 
مذاهب العلماء ‏ الجمع بالمطر 

قد ذكرنا أن مذهبنا جوازه بين الظّهر والعصر وبين المرب 
والعشاء. 

وبه قال أبو ثور وجماعةٌ وقال أبو حنيفة والمزني وآخرون: لا 
يوز مطلقًا وجوّزه مالك واد بين مغرب والعشاء دون الظهسر 
والعصرء وحكاه ابن المنذر عن ابن عمرء وأبان بن عثمان وعروة 
بن الزبير وسعيد بن المسيّب وأبي بكر بن عبد الرّحمن وأبي سلمة 
بن عبد الرّحمن وعمر بن عبد العزيز ومروان. 

فرع 
4 مذاهبهم 4 الجمع 2 الحضر بلا خوف» 
ولا سفن ولا مطر ولا مرضٍ 

مذهبنا ومذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد والجمهور: أنه لا 
يجوز. 

وحكى ابن المنذر عن طائفةٍ جوازه بلا سببر. 

قال: وجوّزه ابن سيرين لحاجةٍ أو ما لم يتخذه عادة 

باب آداب السفر 

هذا باب مهمٌ تتكرّر الحاجة إليه ويتأكد الاهتمام به وقد 
ذكره الماوردي والقاضي أبو الطَّيّب والبيهقي وغيرهم في أواخمر 
كتاب الحج. ورأيت تقديمه هنا لوجهين: 

(أحدهما): استباق الخيرات. 

(والثّاني): أنه هنا انسبء وقد بسطه البيهقي بسطًا حسنا في 
كتابه السّنن الكبير» وقد جمعت أنا جملاً كبيرة منه في أوّل كتاب 
الإيضاح في المناسك؛ وجملةً صالحة في كتاب الأذكار ما يتعلق 
بأذكاره» والمقصود هنا الإشارة إلى آدابه مختصرة. 

وفي الباب مسائل: 

(إِحْدَاهَا): إذا أراد سفرًا استحب أن يشاور من يشق بدينه 
وخبيرته وعلمه في سفره في ذلك الوقت ويجب على المستشار 
النصيحة والتَخْلّي من الهوى وحظوظ النفوس: قال الله تعالى: 
<رَشَاورْهُمْ فِي الآمْر» وتظاهرت الأحاديث الصّحيحة أن النيّ 
كل كانوا يشاورونه في أمورهم. 


(التَيّة): إذا عزم على السّفر فالسّئة أن يستخير القّله تعالى 
فيصلّي ركعتين من غير الفريضة ثم يدعو بدعاء الاسبتخارة»» 
وقد سبق بيانه وبيان هذه الصّلاة وما يتعلّق بها في باب صلاة 
التطوع 

(الثلِئَة): إذا استقرٌ عزمه لسفر 
فكي أن يدا بائونة من حم العافيي والكزوهات وكا هين 
مظالم الخلق ويقضي ما أمكنه من ديونهم؛ ويردٌ الودائع ويستحل 
كل من بينه وبينه معاملة في شيء أو مصاحبةٌ ويكتدب وصيته 


حج أو غزو أو غيرهما 


ويشهد عليه بها ويوكّل من يقضي مالم يتمكّن من قضائه من 
ديونه ويترك لأهله ومن يلزمه نفقته نفقتهم إلى حين رجوعه 
(الرَاِمَة): في إرضاء والديه ومن يتوجّه عليه برّه وطاعته فإن 
منعه الوالد الستفر أو منع الزّوج امرأته ففيه تفصيل نذكره إن شاء 
اللّه - تعالى - حيث ذكره المصنف في باب الفوات والإحصار 
(الخَامِسَةً): إذا سافر لمج أو زو أو غيرهما فينبغي أن 
يحرص أن تكون نفقته حلالاً خالصة من الشّبهة: فإنا خالف 
وحج أو غزا بمال منصوبهٍ عصى وصح حجّه وغلزوه في 
الظاهر» لكنه ليس حيمًا مبروراء وسابسط المسألة في كتاب الحجّ 
ومذاهب العلماء فيها إن شاء الله تعالى 
(الساوسّة): يستحبّ للمسافر في حجٌ أو غيره ما يحطل فيه 
الرّاد أن يستكثر من الرّاد والنفقة ليواسي منه امحتاجين»|وليكن 
زاده طَيْبًا لقوله تعالى -: يا أيه الِْينَ آمَنْوا أَنفِقوا مِنْ طَيبَاتٍ 
مَا كسم َم خسنا لَكُمْ ين الأرْض ولا تَيَمْمُوا ليث نه 
تَنَفْقَون4 والمراد بالطَيْب هنا: الجيّد. والخبيث: الرديء» ويكون 
طيّب النفس بما ينفقه ليكون أقرب إلى قبوله 


(السابعة): يستحب ترك المماحكة فيما يشتريه لأسباب سفر . 


ححجّه وغزوه وكودامة عار لماوة. وكذا كل قربةٍ 

(الثَامِنَة): ب يستحب أن لا يشارك غيره في الرّاد والرّاحلة 
والتفقة؛ لأنّ ترك المشاركة أسلم منه! لأنه يمتنع بسبيها من 
التتصرّف في وجوه الخير من الصّدقة وغيرهاء ولو أذن شلريكه لم 
يوثق باستمراره» فإن شارك جاز» واستحب أن يقتصر عللى دون 
حقه؛ وأمًا اجتماع الرّفقة على طعام يجمعونه يوم يومًا فحن 
ولا بأس بأكل بعضهم أكثر من بعض إذا وثق بأنٌ أصحابه لا 
يكرهون ذلك. فإن لم يثق لم يزد على قدر حصّته؛ وليس هذا من 
باب الرّبا في شيف وقد صكت الأتحاديك في خلط الليتحابة 
رضي الله عه اورائسة وقد ذكر المصئّف المسألة في باب 
الخلطة في المواشي» وستزيدها إيضاحًا هناك إن شاء اللّه تعالى. 


كز 


وعن وحشي بن حربو رضي الله عنه أن أصحاب رسول 
ال ل تالو فيا رَسُولَ الله نا كل ولا نَعْبَم قَالَ: فلْعَلَكُمْ 
َعرقُون» قَالَ: فَاجْتَِعُوا عَلَى طَعَابِكُمْ ارا امم لَه يسارك 


م فيه 
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(التَاسِيعَة): إذا أراد سفر حي أو غزو لزمه تعلّم كيفيّتهما؛ 3 
لاتصم العبادة تمن لا يعرفهاء ويس تحب لمريد الحج أن 
يستصحب معه كتابًا واضحًا في المناسك جامعا لمقاصدها ويديم 
مطالعته» ويكرّرها في جميع طريقه لتصير محققة عنده» ومن أخل 
بهذا من العوام يخاف أن لا يصمح حجّه لإخلاله بشرط من 
دع ليك د ا ا ا 
لاعسكرن 1ل لشي ارد قي ا د ل وق انا 
معتمدًا مشتملاً على ما يحتاج إليه؛ ويتعلم الغازي ما يجناج إليه 
من أمور القتال وأذكاره؛ وتحريم المزيمة وتحريم الغلول والغدر 
وقتل النساء والصّبيان ومن أظهر لفظ الإسلام وأشباه ذلك» 
ويتعلّم المسافر لتجارةٍ ما يحتاج إليه من البيبوع وما يصع وما 
يبطل وما يحل ويحرم» بم ويكره وما هو راجح على ا 
وإن كان متعبّدًا سائحًا معتزلاً للناس تعلّمْ ما يحتاج إليه من أمور ٠‏ 
دينه» وإن كان من يصيد تعلّم ما يختاج إليه أهل الصّيد وما يباح 
منه وما يحرم» وما يباح به الصّيدء وشرط الذكاة وما يكفي فيه. 
قتل الكلب والسّهم ونحوهماء وإن كان راعيًا تعلّم ما يحتاج إليه» 
وهو ما ذكرناه في حق المعتزل مع كيفيّة الرّفق بالدّواب وذبحهاء 
وإن كان رسولاً إلى سلطان ونحوه تعلّم آداب تخاطبات الكبار» 
وجواب ما يعرض ونا مل من.طيافاتهم وهداياهم ومايجب 
مراعاته من النصح وتحريم الغدر ومقاسه ونحو ذلك وإن كان 
وكيلاً أو عامل قراض تعلّم ما يياح له من افر والتصرّف» 'وما 
بحتاج إلى الإشهاد فيهء وعلى كل المدكورين تعلّم الحال التي تجوز 
فيها ركرب البحر والّي لا يجوز إن أرادوا ركوبه» وسيأتي بيانه 
في كتاب الحجّ إن شاء اللّه - تعالى» وهذا كلّه يأتي في هذا 
الكتاب مفرّقًا في مواضعه واللّه أعلم. 

(العَاثيرَة): يكره ركوب الجللة» وهي البعير الذي يأكل 
العذرة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: انَهَى رَسُولٌ الله 
عن امجَلالَةٍ في الإبل أَنْ يُرْكُبَ عَلَيْهَاه رواه أبو داود بإسنادٍ 

(الَادِيّة عَظْرَة): يستحب له أن يطلب رفيقا موافقا راغبًا في 
الخير كارهًا للشّرٌ إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه» وإن تيسّر له مع 


هذا كونه عانًا فليتمسّك به فإنّه يمنعه بعلمه وعمله من سوء ما 
يطرأ على المسافر من مساوئ الأخلاق والضّجر ويعينه على 
مكارم الأخلاق ويحته عليهاء واستحب بعض العلماء كونه مسن 
الأجانب لا من الأصدقاء. ولا الأقاربء والمختار أن القريب 
والصّديق الموثوق به أولى؛ لأنّه أعون له على مهمّاته وأرفق به في 
أموره؛ ثم ينبغي أن يحرص على إرضاء رفيقه في جميع طريقه. 
ويحتمل كل واحدٍ منهما صاحبه ويرى لصاحبه عليه فضلاً 
وحرمة» ويصبر على ما يقع منه في بعض الأوقات 

(ليَهعَشرَة): يستحب لمن سافر سفر حج أو غزوٍ أن 
تكون يده فارغةٌ من مال التجارة ذاهبًا وراجعا؛ لأنّ ذلك يشغل 
القلب ويفوّت بعض المطلوبات؛ ويجب عليه تصحيح النيّة في 

حّه وغزوه ونحوهماء وهو أن يريد به وجه الله - تعالى - قال 

الله - تعالى -: #ومًا نا إلا ليَُدُوا الله مُخْلِصِينٌ [ لهُ الدّينَ» 
وقال الننيّ كله «إنْمَا الأَعْمّالُ بالجّات» 

(التَِئة عَْرَة): يستحب أن يكون سفره يوم الخميسس: فإن 
فاته فيوم الاثنين وأن يكون باكراء ودليل الخميس حديث كعب 
بن مالك أنّ الني كل: «خَرَجَ في عَرْرَةِ بوك يوْمَ الخميس» رواه 
البخاري ومسلم. 

وفي روايةٍ في الصّحيحين [خ: (50/45)]: دان يحب أَنْ 
يَحْرُجَ يُوْم الخهيس». 

رق ردابة ف الستيحن 166(:21 ناهر كان 
سول اللي يَخْو لايم المحيس» ودليل يوم الاثنين عنه: 
«أن النبي يكل ها جَرَ بن مَك َم الآثيِْ» ودليل البكور حديث 
صخر العامري رضي الله عنه أن الني بل قال: «اللْمُمُ بَارك 
أي في يكوا وكان إذ بَعَث جا أذ ريه بَعَُْ في أل 
الها َكَانَ صّخْرٌ تاجرا فَكَانَ يَبْعَثْ تِجَارَتَهُ أولَ اهار فَأثْرَى 
كر ماله رواه أبو داود [1555] والتّرمذيَ ]١1١11[‏ وقال: 
عليت عدر 

(الرَابعَة عَظْرَة): يستحب إذا أراد الخروج من منزله أن 
يصلَّي ركعتين يقرأ في الأولى بعد الفاتحة: لكل يا يها الكَافِرُون» 
وفي الثانية: قل هُوَ الله أحَد ففي الحديث عن الب بل قال: 
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ما لف عَبْدَ هله أفضّل مِنْ ركمَبَيْنِ يَرْكَعُهُمَا عِندَهُمْ حين يُرِيدُ 
سَفرًاة. 

وعن أنس قال: «كان النبي يلك لا يَنْزِلُ مَنْزلاً إلأوَدْعَهُ 
بركعتين» رواه الحاكم ]1١8[‏ وقال: هو صحيحٌ على شرط 
البخاز عرسي انيرا بن د شلاه زايا ارسي و 


0 


(لآبلا قَرْشٍ) ققد جاء فيهما آثار السّلف مع ما علم من بركة 
القرآن في كل شيم وكل وقتيء ثم يدعو بحضور قلب وإخلاصٍ 
م أ ار ولا تمك الشوويي يت 
تعالى - الإعانة والتّوفيق في سفره وغيره من أموره» فإذا نهض 
من جلوسه قال ما رويناه من حديث أنس رضي الله عنه: الهم 
بك توَْفْتُ وَبك اعْقَصّضت اللُم اي مَا هَمِي» وما لا 
متم له اله زونني الى وار لي نبي؟. 


مم ميث 


(الخَامِسّة عَشْرَة): يستحبّ أن يودّع أهله وجيرانه وأصدقاءه 
ل و عر و لي عام سيان 
اللّه دينك وآمائتك وخواتيم عملكء زوّدك الله - التقرى وغفر 
لك ذنبك ويسّر الخير لك حيثما كنت. 

ومًا جاء في هذا من الأحاديث حديث مام بن عبد الله بن 
عمر أنّ عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهم «كان يقول للرّجل إذا 
أراد سفرًا: ادن مني أودّعك كما كان رسول الله يل يودّعنا 
فيقول: «أَمْتَوْوِعُكَ اللَّهَ وِينّكَ وَأَمَانَتَكَ وَخْوَاتِيِمَ عَمَلِكَ) رواه 
التَرَمذيَ [8555] وقال: حديث حسنٌ» وعن عبد الله بن يزيد 
الخطميّ الصّحابيّ رضي الله عنه قال: دكن رَسُولُ الله يي ذا 
أرَادَ أَنْ يُوَدْعَ الِيِشَ قَال: أمسْتَرْوِعُك الله ويك وَأَمَانتَكمْ 
وَخَوَاتِيِمَ أَعْمَالِكْ حديث صحيحٌ رواه أبو داود ١[‏ ] 
وغيره بإسنادٍ صحيح. 

وعن أنس رضي الله عنه قال: «جَاءً رَجُلْ إلى النبي كلل 
فَقَالَ: يا ا رَسُولَ الي أريدُ قرا فرَونِي» َال: روك اله - 
التْقَوَى: فَقَالَ: : زذْنِي قَقَالَ: وَعْفْرَ ذَتْبَكَ» قَال: : يي قَالَ: در 
لَك اخيرَ حَيْكُما كُنت» رواه التَرمذَيَ [1414"؟] وقال: حديث 
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وعن ابن عمر عن النّْ كل قال: «إِن الله إذا أُسْتُرْوعٌ شَيْنًا 
حَفِظه) 
(السنّادِسّة عَظْرَة 10 يي يستحب أن يدعو له من يودّعه. وأن 


يطلب منه الدعاء كما ذكرن في المسألة بها ولحديث عمر بسن 
الخطاب رضي الله عنه قال: «اسَْاَذْنْتُ النبي يللد ذ فِى العُمْرَةٍ فَأَذِنّ 
وَقَالَ: لا تنسنًا قي قيلط اع بار الس 
بهًا الدنيًا». 
:وق روايةقالة «أنرِكنا ا حي في دُعَانِك» رواه أبو داود 
3 والترمذيّ [035"] وقال: حديث حسنٌ صحيح 
(السابعَة عَظْرَة): يستحب أن يتصدّق بشيء عند خروجه 
وكذا أمام الحاجات مطلقًا كما منوضتّحه إن شاء الله - تعالى - 


في باب صدقة التطوّع» والسّنة أن يدعو بما صح عن أمّ سلمة 
رضي الله عنها أنّ رسول الله يل كان يقول إذا خرج طن بيته: 
«باسو اللو نوكت عَلَى الله للّهُم ني أعُوذ بلك ين أذ أغيل أذ 
أضّل أز أل أز أرَل أو أظِْمَ أ أَظْلَمَ أز أَجِهَلَ أَرْيُجْمَلَ عَيِي» 


رواه أبو داود والترمذيّ وغيرهما بأسانيد صحيحة. 
قال الترمذي: هو حديث حسنٌ صحيحٌ» وهذا لفظ أبي 
داود. 
ويدعو بما في حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله كله «مَنْ قَالَ - يمني إذا حرج من ننه - بشم اللو نوكت 
عَلَى الله وَلا حَوْلَ» ولا قو إل باللهء يقال لَهُ: كفِيتا وَوْقِيت 
وَيُنَحَّى عَنْهُ الشَيْطان) رواة انو ذاه [6+46] والسترملة 
[417"] والنسائيّ 49411 - الكبرى] وغيرهم. 
قال التَّرمذيَ: حديث حسنٌ زاد أبو داود فيه: «َيَقَولٌ 
المتيِطَانُ لِشيِطان آخر: كنف بك بِرَجُلٍ قَدْ هدي ركفي َدقِي» 
(التَايِئة عَْوَ): السّئة: إذا غرج ميته .وآزاد زكرا حايته 
أن يقول: بسم الله فإذا استوى عليها قال: الحمد لله ثم يأتي 
بالتسبيح والذكر والدعاء الذي ثبت في الأحاديث: 
(مِنْهَا): حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنّ رسسول اللّه 
له "كان إذ اسنوَى عَلَى بيه خاربجا إلى سر كبر لاا بام 
اللو ثم قَال: سبحا الي سَحرَلَنَا هذا وما كاله مُقِئِين» ونا 
إلى رَينًا لَمُنقَِبُونَ الله إن نسآلك في سفرنا هذا الب والتقسوى 
ومن العمل ما ترضى اللّهمّ هّن علينا سفرنا هذاء واطو عنا 
بعده اللّهِمّ انت الصّاحب في السّفرء والخليفة في الأهلء الهم 
إني أعوذ بك من وعثاء السّفر» وكآبة المنظرء وسوء المنقلب في 
المال والأهل وإذا رجع قاهنّ» وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون 
لرينا حامدون» رواه مسلمٌ [11141]. 
معنى مقرنين مطيقين؛ والوعثاء - بفتح الواو وإسكان العين 
المهملة وبالثاء المثلئة والمدّ هي الشّدة والكابة - بالمد - هي تغير 
النفس من خوفي ونحوه والمتقلب المرجع 
وعن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: «كَانَ رَسُولٌ 
الله يكل إذَا افر يَتعَوذُ من وَعْناء السفرء وكَابة الْمْقلَبِو؛ وَالْحَوْر 
بَمْدَ الكرْنه وَدَعْوَةٍ الَظنُوم؛ وَسُوء الْظَرِ في الأَهْل وَاكَلال» رواه 
مسلم [1415]» هكذا هو في صحيح مسلم بعد السكوان بالتون» 
وكذا رواه الترمذيَ [1479؟7] والنسائي [5594] قال الترمذي: 
ويروى الكور بالرّاء كلاهما صحيح المعنى» قال العلملاء: معناه 
بالرّاء والنون جميعًا: الرّجوع من الاستقامة: أو الرٌيادة إلى 


ا 
1 


التقص» وقد أوضحته في كتاب الأذكار» وفي الرياض. 

وعن علي بن ربيعة قال: «شَهِدْت عَلِي بْنَ أبي طَالِسِهِ رضي 
لله عنه أنَى ايه ليها لم َم ْله في اركاب قال: بسْم 
الله قَلَمًا امْتَو ى عَلَى ظَهْرِهَا قَال: الْحَنْدُ لله الي سَخْرَ لَنا هذا 
و شرن وذ إلى رك لمعودرت ثم قال: الحَمْدُلِلهِ 
ثلاث مَوَات 5 َّال الله كير قلات مراتو تُّمٌ قَال: سُبْحَانَكَ إني 
لضا بي هنل إن لاي الوب أت هم تلك . 
تقيل: يا بي المؤينين ين أي شياء ضحكت؟ قَالَ: مالي 
َي فَمَلَ كما فلت ثم َحِكَ» لك بارشرة اليا 

شيْء ضحكت؟ قَالَ: إن ربك - سبْحَاَهُ - يَمْجَبُ مِنْ عَبْده إذَا 
قَالَ: اغْفرْ ِي نوبي يَْلَمألَهُ لا يَْرُ نْب غَْرِي) رواه بو 
داود [7 والتّرمذي [7457] وقال: حديث حسن» وفي 

بعض النسخ: حسنٌ صحيحٌ» وهذا لفظ أبي داود. 

(التَّاسِيعَةَ عَثْرَة): ين 
ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله :الَو أن 
الثاس يَخْلَمُونَ مِن الوَحْدَةٍ مَا أعْلمْ مَاسَارَ ركب بِلدِلٍ وَخْدَهُ» 
رواه البخاريّ [18757]. 


يستحبّ أن يرافق في سفره جماعةً لحديث 


وعن عمرو بن شعيبو عن أبيه عن جدّه رضي الله عنه قال: 
«مَالَ رَسُولُ الله ل: الرَاكِبُ شَيْطَانٌ وَالرَاكتان شَيِطَانَانَ 
وَاللانَُ ركب رواه بو داود [1301] والَرمدَي [131/4] 
والنسائي 3 - الكبرى] بأسانيد صحيحة قال التّرمذي: 

5ك ينبغي أن يسير مع الناس» ولا ينفرد بطريق» ولا 
يركب اثنتان ريق فإنه يخاف عليه الإفار يسبب ذلك. 

(فَرْعٌ): قد يقال: ذكرت أنه يكره الانفراد في السّفره وقد 
اشتهر عن خلائق من الصّالحين الوحدة في السفر. 

(وَالَوَابُ): أنّ الوحدة والانفراد إنما يكرهان لمن استانس 
بالناس فيخاف عليه من الاتفراد الفّرر بسبب الششياطين 
وغيرهم؛ أمّا الصّالحون فإنهم أنسوا بالله تعالى» واستوحشوا من 
الئاس في كثير من أوقاتهم فلا ضرر عليهم في الوحدة» بل 
مصلحتهم 0 فيها. 

(العِشْرُونَ): يستحب أن يؤمر الرّفقة على أنفسهم أفضلهم 
وأجودهم رأيّاء ويطيعوه لحديث أبي سعيد وأبي هريرة قالا: قال 
رسول الله ك: «إذًا حرج ثَلانّة فِي سَفَر فَلْيْوَمْرُوا أَحَدَهُمْ 
حديث حسنٌ رواه أبو داود [1158] بإسناد حسن. 

وعن ابن عبّاس عن الني ككل قال: «خَيْرُ المحَابَةٍ 


نيع 


بَةَ أربَعة» 


وَخَيْرُ السَرَايًا أَرْبَعْمِاتَة وَخَيْرُ الجيُوش أَرْبَعَةُ آلاني وَلَنْ تَخْلّب اننا 
عَسْرَ ألا عَنْ قلا رواه أبو داود [1715] والتَرمذَيّ ]١500[‏ 
وقال: حديث حسنٌ» والمراد بالصّحابة هنا المتصاحبون 

(الخَادِيَُ وَالعِمْرُونَ): يكره أن يستصحب كلبّاء ويكره أن 
يعلّق في الدَابّة جرسًا أو يقلّدها وتراً وتراسواءً البعير والبغل 
وغيرهما لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول اللّه يك 
قال: اللا تَصْحَبْ الملاائكة رفْقَة يها كَلْبْ أوْ جَرَس» رواه مسلمٌ 
تفي 1 

وعنه أنّ ان كل قال: «الجَرسُ مَرَامِيرٌ الشيِطانَ» رواه 
01133 1ق محيمة 

دعن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع رسول الله فارسلر 
رسول الله بكِ رسولاً يقول: الاين في رقب بَعِير قِلادَة مِنْ 
ور أو قَالَ: قِلادة إلا مِمتَ قَالَ مَلِك بن أنّس: أرَى ذلك ين 
الم رواه البخاري [1145] ومسلمٌ [118؟]» قال الشتيخ أو 
عمرو بن الصّلاح -رحمه الله-: فإن وقع شيءَ من ذلك من جهة 
غيره؛ ولم يستطع إزالته فليقل: اللهمْ إني أبرأ إليك تا صنع 
هؤلاء» فلا تحرمني ثمرة صحبة ملائكتك وبركتهم. 

الثاني وَالعِشْرُون): لا يجوز أن يحمّل الدَابّة فوق طاقتها ولو 
ابتاعرها فبلا لجرا لاتطييج [بخدر لمعا جر مر افده 
لحديث شدّاد بن أوس رضي الله عنه أن الي قال: دن الله كنب 
الإضنان عَلَى كل شيء» رواه مسلم ,.]١900[‏ ولقوله: يكلةِ: «لا 
رولا َه ولحديث سهل بن عمرو رضي الله عنه قال: 
مر وَسُولُ الله ل ب يمير قد لَحنَ ظَيرهُ بطي َقَالَ: اتقو ١‏ الله 
في مَل البهَائِمٍالمُجْمَةٍ وَاركجُوهَا صَالِحَة وَكلُوهًَا صَالِحَة؛ رواه 
أبو داود [1944] بإسنا د 

(العالئّة وَالعِشْرُونَ): يستحب أن يريح دابّته بالتزول عنها 
غدرة عشي وعند عقي ونحرهاء ويتجئب الوم على ظهرهاء ل 
ذكرناء في المسألة قبلهاء وعن أنس قال: «كان النبي وله إدا صَلّى 
الفَجْرَّ فِي السّفَرِ مََى قَليلاًء وََاقَقَهُ تَقَاد» رواه البيهقي 
.]٠ 0041‏ 

وأمّا المكث على ظهر الذَابّة» وهي واقفةً» فإن كان يسيرًا فلا 
بأس» وإن كان كثيرًا لحاجةٍ فلا بأس به» وإن كان لغير حاجة فهر 
مكروه» وليل ما ذكرفا حديث ابي غريرة رفي الله عتد عن 
الني يكل قال: دياك أذ حَخِدُوا ظُهُورَ واكم مساب فإ الله 
عَرْ وَجَل نما سَخْرَها لَك لمكم إلى بَلهلَمْ َكونوا يفيو إلا 
بشق الأنفسء وَجَمَلَ لَكُمْ الآرْض فَمَلَيْمًا فَاقْضُوا حَاجَاتَكٌمْ) 


رواه أبو داود [/051؟] بإستادٍ جيد. 

وعن أنس رضي الله عنه أن الني يل قال: : ماروا هَذِو 
الدَرَابْ سَالِمَة وَابتَوِعُوهَا سَالِمَة وَلا َخِدُوهَا كَرَاسِي» رواه 
الحاكم في المستدرك ]١778[‏ والبيهقي [117١١]؛‏ قال الحاكم: 
هو صحيح» وأمَا جرازه للحاجة ففيه الأحاديث الصّحيحة 
المشهورة: أن رسول الله كلك: «رَقف يِعرَقَاتٍ عَلَى انيه ونه بل 
خَطب يَوْمْ لكر بعلن ناذه وغن ذلك تسن الأحادية 

(اليَابِعَةُ وَالعِمُونُ): يجوز الإرداف على الدَابّة إذا كانت 
يف ولا رن إذا ل تكن مطيقنة فانا دليل الدع إذا لم تطق 
فالأحاديث السابقة قريبًا مع الإجماع» ون جوازه إذا كانت مطيقة 
ففيه أحاديث كثيرة في المّحيح مشهورة: 

(يِنْهَا): حديث أسامة بن زيل رضي الله عنهما أن الي ككل: 
«أرْدَفَهُ حِينَ دَقَمّ مِنْ عَرَفَاس ِلَى المردَلِفَةِِ ثم أرْدَفَ الفَضْلَ بن 
عباس مِنْ مُرْدَلِفة إلى يِنْى' رواه البخاري ]١587[‏ ومسلم 
14 

وني الصّحيحين [خ: (118)» م: (71)] عن ا أن 1 


ككل : ل ل أنه يله «أَرْدَفَ 
مُعَاًا على حِمَارِ يقال لَّهُ: عُفَيْر) - بذ بِضِمٌ العين المهملة - وني 


الصّحيحين [خ: )١445(‏ م: (17111)]: أن الني كله: «أَمْرَ عَبْدُ عبد 
امن بن أبي بكر أذ يدير أت عَايشة ين انيم فَازكَهَا 
0 رَاحِلََوا. ١ ١‏ 

وفي الصّحيحين [خ: .)5١70(‏ م: (1775)] عن أنس أن 
الي يكله: «أَرْدَفَ صفِيّة م المؤْنِينَ رضي الله عنها وَرَاءهُ جين 
َرَدّجَهًا بخيبر». 

وني صحيح البخاري [14170] من رواية أسامة: دن الي 
ركب عَلَى جِمَارٍ عَلَيهِ أكَافٌ وَأَرْدَفْ أُسَّامَةَ وَرَاءه. 

وني صحيح مسلم [1418] عن عبد اللّه بن جعفر قال: 
«كَانَ وَسُولُ الل كل إذا يم يِنْ سَفرِ تلفي بصرييان آهل بَنتِه وَأَنْهُ 
َم من سَفْرٍ مق بي لي فحَمَِي بين ْم جا بأحد َي 
قَاظِمَةَ فَأَرْدَفَهُ خَلْفَهُ فَأَدْخَلَمًا الممريئة لائّة عَلَى دَابّة). 

وني المسألة أحاديث كثيرة؛ وإذا أردف كان صاحب الذَابَة 
أحقّ بصدرهاء ويكون الرّديف وراءه إلا أن يرضى صاحبها 
بتقديمه لجلالته أو غير ذلك؛ وفيه حديث مرفوعٌ: « لجل أحَق 
بصّذر دَابْتهه رواه البيهقي ]٠١١75[‏ عن ابسن بريدة عن أبيه 
مرفوعاء وعن ابن بريدة مرفوعًا مرسلا. 

(الخايسَة وَالعِشْرُونَ): يجوز الاعتقاب على الذَابَّةَ» وهو: أن 


يركب واحدٌ وقنّاء ثم ينزل ويركب الآخر وقنّاء وجلاءت فيه 
أحاديث كثيرة» منها: حديث عائشة رضي الله عنها في قصّة 
هجرة الني ل وأبي بكدر رضي الله عنه من مكنة إلى المدينة 
قالت: ١قَلَمّا‏ خرّجّ رج مَعَهُعَارُ بن فيان حب المديئةِ» 
رواه البخاريّ [7875]. 
وعن ابن مسعوجٍ قال: هيوم بر ا عَلَى عير وئلائة 
عَلَى بَيرء َكَان عَلِي وَبُو أمَامَة رمي رَسُول الله كل وان إذَا 
حَانَت عُتَبْنهُما ثَالا: اوه اذكب تتح علله شرة: 
إِنْكُمَا سما بأقْوَ على الثي يني ولذاز عي غان الآجر 
نْكُما؛ رواه النسائيّ ٠[‏ حم - الكبرى] والبيهقتي ٠11[‏ ْ66] 
بإسنادٍ جيد. ا 
(السَادِسّة وَالعِشْرُونَ): السّنّة أن يراعي مصلحة الدابّة ف 
المراعي والسّرعة والتاني بحسب الأرفق بها؛ لحديث أبلي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله تله: «إذا َافرْتَمْ في الطب 
نَأَعْطُوا إل حَظْهَا مِن الأرْض» وإذا ا سَافَرتُمْ في املسم 
ا مرمر عو عَليها اير بَاورُوا بهَا يقفا َإِذا عَرسْثمْ فَاجَتيُوا 
الطِيقَ َإنهَا طرق لِلدْوَاب ساق المْرًا م بالليل» رؤاه مسلم 
13 معنى أعطوا الإبل حظها: 1 بعال 
والنقي بنون مكسورةٍ ثم قافم ساكنةٍ - وهو المخ) ومعناه: 
أسرعوا بها حتّى تصلوا المقصد قبل أن يذهب عّها مأن ضنك 
السّير» والتعريس النزول في اللّيل» وقيل في آخر اليل خاصة. 
وعن أبي هريرة عن الي تل قال: «فِي كَل ذاه كيلو رَطْبَةٍ 
أجرا. 
رواه البخاري ]1١514[‏ ومسلم [15؟؟]. ا 
(السابعَة وَالعشْرُون): يستحب السّرى في آخر الليل لحديث 
أنس قال: قال رسول اللّه بكل: عَلَيِكُمْ بالدُلْجَةٍ فَإِنٌ الآرضَ 
تُطْوَى بِالليل رواه أبو داود [1011] بسنا حسن» ورواه 
الحاكم [515] وقال: هو صحيح على شرط البشاري ل 
وقال في رواية [17150]: «إِن الأْضَ َطْرَى بالليْلٍ للْمسَافِره. 
(الامئة وَالعِشْرُونَ): قال البيهقي: يكره السّير في أل الأيل 
لحديث جابر قال: قال رسول الله ة: ١لا‏ تَرْسِلُوا فَُايكُمْ 
تسيالكم . إذا غَابَْتْ الشّمْسُ حَنَى تَذْهَب فَحْمَةٌ اليشاء فَإِن 
الحيْطان يَتَئرُ إذا غبت اضر حَتّى تَدْهَبَ فَحْمَة الِشَاء» 
٠‏ رواء مسلءٌ [015؟], وسبق بيانه في آخر باب الآنية. ّْ 


وهذا الّذي ذكره البيهقي من إطلاق الكراهة فيه نظرٌ وليس 


في هذا الحديث الذي استدلٌ به ما يقتضي إطلاق الكراهة في حق 
المسافرين فالاختيار أنه لا يكره. 

(التَّاسِعَةَ وَالعِضْرُونٌ): يسن مساعدة الرفيق وإعانته لقوله 
كلْ: «والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه» وهو 
حديث صحيح مشهرر في «صحيح مسلم) وغيره. 

وف «الصحيحين»: أن رسول الله يةِ قال: «كل معروف 
صدقة). 

وعن أبي سعيد قال: «بينما نحن مع رسول الله يكل إذ جاء 
رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره بيناً وشمالاً. 

فقال رسول الله يَلّْ: من كان معه فضل ظهر فليعد به على 
من لا ظهر له ومن كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد 
معه. فذكر من أصناف المال ما ذكره حتى رأيئا أنه لا حق لأحد 
منا في فضل» رواه مسلم» وعن جابر رضي الله عنه عن رسول 
الله يله «أنه أراد أن يغزو فقال: يا معشر المهاجرين والأنصار إن 


من إخوانكم قوماً ليس هم مال ولا عشيرة فليضم أحدكم إليه 


الرجلين والثلاثة» فما لأحدنا من ظهر يحمله إلا عقبة يعنى كعقبة 
أحدكم فضممت إلى اثنين أو ثلاثة ما لي إلا عقبة كعقبة أحدهم 


من جملي» رواه أبو داود. 

(الثُلانُونٌ): يستحبّ لكبير الركب أن يسير في آخره؛ وإلآ 
فليتعهد آخره فيحمل المنقطع أو يعينه» ولئلاً يطمع فيهم 
ويتعرّض الأصوص ونحوهم لحديث ابن عمر في الصّحيحين أن 
النيّ يله قال: كلك داع وكلكم مَسْؤولُ عَنْ رَعِيْتوا. 

وعن جابر قال: كان رَسُولُ الله له يتَخَلْفُ فِي الَسِير 
يرجي الفميِف وَيرْوفُ وَيَدْمُّو لَّهُ) رواه أبو داود [5518] 
بإسناء سين :وروينا عن :عمر بن اختطات :رضي الله عه أنه كان 
يشلك - 

(الحَادِيةٌ وَالُْلانُونَ): ينبغي له أن يستعمل الرّفق وحسن 
الخلق مع الغلام والحمّال والرّقيق والسّائل وغيرهم» ويتجنب 
المخاصمة والمخاشنة ومزاحمة الناس في الطّرق» ومواردة الماء إذا 
أمكنه ذلك» وأن يصون لسانه من الشّتم والغيبة ولعنة الدّوابٌ 
وجميع الألفاظ القبيحة ويرفق بالسائل والضّعيف. ولا ينهر أحذًا 
منهم» ولا يوبّخه على خروجه بلا زاهٍ وراحلةٍ بل يواسيه يما 
تيسر» فإن لم يفعل ردّه ردًا جميلا. 

ودلائل هذه المسائل مشهورة في القرآن والأحاديث 
الصحيحة واجماع المسلمين. 

قال الله -تعالى- : «خد العفو وَأَمُرْ ْ بِالعُرْف وَأَعْرِض عن 


الجَاهِلِينَ4» وقال الله -تعالى-: لوَلّمَنْ صْبّرٌ وَغَفْرَ إن ذَلِكَ لَمِنْ 
عَرْم الأمُور» والآيات بهذا المعنى كثيرة معلومة. 

وعن أبي الدّرداء أن رسول الله يلةِ قال: الا يْكُونُ 
اللّمَانُونَ شُفْمَاءَ ولا شُهَداءَ ْم الِيَامَه رواه مسلمٌ [594؟]. 

وعن أبي هريرة أن رسول الله كلِ قال: «لا يَبَضِيِ لصِديق 
أن يكُونٌ لَعانَا». : 

وعن أبي مسعودٍ قال: قال رسول الله كله: «ليِسَ المُؤْمِنُ 
بالطّمّانَء وَلا اللّمَانَء ولا الفَاحِشء وَل البَيِيء؛ رواه التَّرمذيّ 
10 ]:رقال: حديث خسر وغن أبي الذرواء قال #اقال رشو 


لَمَنَ فَإِنْ كَانَ أْلاً لِذَلِكَ وَإلأ رَجَعَت إِلَى َائِِها رواه أبو داود 
4 ] ّ 

وعن عمران بن حصين قال: ايَيِنَمَا رَسُولُ الله له في 
تنس أسفادو رائرأة ين الأمثار :كل ثاقة تتعرت للنتيا: 
فَسَمِعَ لِك رَسُولُ الله يل قَقَانَ: خا ما عَلَيِهَا وَدَعُوهَا فَإْنهَا 
ملشرنة كال نون كان أراقةالآن مشي بي الام ناترم 
َّهَا أَحَدٌه رواه مسلمٌ [1598] . ا 

وعن أبي برزة رضي الله عنه قال: ينما جَاريَة عَلَى نَافَةٍ 
عَلَيَْا بَمْضُ مُنَا القَرْم؟ إِذْيَصُرَت بالنبي يل وََضَابْقَ بهم 
لَب فَقَانَت: حل اللَّهُّمٌ العا قَالَ: َال الي كله لا تُصَاحِينّ 
َاقَةَ عَليْهًا لَمْتَد و 13م ّ 

وهذا النهي يتناول المصاحبة دون باقي التصرّفات فيها من 
السّفر بها في وجهٍ آخر والبيع وغير ذلك» وقد بسطت شرحه في 
كتاب الرياض. 

(الثايَة وَالثلائون): يستحبّ للمسافر أن يكبّر إذا صعد 
الثنايا وشبهها ويسبح إذا هبط الأودية ونحوهاء ويكره رقع 
المّوت بذلك لحديث جابر قال: «كنا إذَا صَعِدْنًا ْنَا وَإِذَا نَونَا 
سَبِّحْناة رواه البخاري 1 ١‏ 

وعن ابن عمر قال: اكَانَ رَسُولُ الله يله وَجيُوشُهُ إِذَا عَلَّوًا 
التنَايَا كوا َإِذَا مَبَطُرا مَيِحُوا؟ رواه أبو داود بإسناقٍ صحيي 
وعنه قال: «كَانَ رَسُولُ الله كله إذا َمْلَ مِن الحَج أو العُمرَةِ كلّمًا 


أَرْفَى عَلَى نيه أو قَدقَدٍ كيرَ ثلاث نَم قَالَ: لا إلَهَ إلا اللَّهُ وَحْدَهُ 
لا شريك لَهُ؛ لَه املك وَلَهُ الحَمْكُ وَهُوَ عَلَى كل ثشيء قلي 


و 


3 8 م م 3 0 7 
آيِبُونَ تاتون عَابدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبْنا حَامِدُونَء صَدَّقَ الله وَعْدَهُ 


وَنَصّرّ عَبِدَهٌ وَهَرّمَ الآَخْرَابَ وَخْدَهُ؛ رواه البخاري ]17١7[‏ 
ومسلمٌ [144؟١1].‏ 

الفدفد - بفتح الفاءين بينهما دالٌ مهملة ساكنةٌ - الغليظ 
المرتفع من الأرض. 

وعن أبي هريرة: «أنا رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ الله إنّي أريدُ أن 
أُسَافِرَفَأوْصنِي؛ فَالَ: علي بَقْوَى الله والتُكبير عَلَى كل شرفو 
فلك ران اكز قال انلق الى لك ليبا رك حاكن تقر 
رواء التَرَمذَيّ [446؟] وقال: حديث حسنٌ. 

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: "كنا مَعَ النبي 
كله وكا ذا أَشْرَفنًا عَلَى وَادٍ مَلْلنَا وكيزًْا ارْتَقَمَتَ أصْرَائناء فَقَالَ 
ل :أيه لاسن اربوا على أننسِكمْ فنك لاون 
انأ الااخافاه انفكا اجون ترينا زرا التغازي 
[180] ومسلم ١ .]10١4[‏ 

اربعوا بفتح الباء الموحدة» أي ارفقوا بأنفسكم 

(للَِهُ وَالثْلائُونَ): يستحبّ إذا أشرف على قريةٍ يريد 
دخوها أو منزل أن يقول: اللَّهِمّ إني أسالك خيرها وخير اهلها 
وخير ما فيهاء وأعوذ بك من شرّها وشرّ أهلها وشرٌ ما فيها؛ 
لحديث صهيبو رضي الله عنه: «أن الي كل لم يَرَ ريه يُرِيدُ 
دُخْولًَّا إل قَالَ جين يَرَامَا: اللهُمْ 4 النْمُوَاتٍ المُبْع وَمَا 
ظْلَلْنَ وََبْ الأَرَضِينَ السسِّع وَمَا أَقلَلْنَ وَرَبْ الشيّاطِين وَمَا 
َضْلَلْنَ» ورب الرباح وَمَا ذَرَيْنَ فنا تلك خيرَ هلو القرية وَخيرَ 
ْلَه وَنَعُوذُ بك مِنْ شَرّهَا وَشَرُ أهْلًِا وَشُرَمَا فِيهًاء رواه 
النسائي 5355 - الكيرى] والحاكم ]١774[‏ والبيهقي 
ل 

قال الحاكم: هو صحيح الإسناد 

(الرَابمَة والثلاثون): يستحب له أن يدعو في سفره في كشير 
من الأوقات؛ أن دعوته محابة» ولحديث أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله بكلِ: «ثلاث وَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتَ لا شك 
فيهن: دَعْرَة الظلر 5 و ساف ؛ وَدَعْوَةٌ الوَالِدِ على الود 
رواه أبو داود ]١57[‏ والترمذي ]١505[‏ وقال: حديث 
حسنٌ؛ وليس في رواية أبي داود على ولده 

(الخَامِسُ وَالكلانُونٌ): إذا حاف ناما أو غيرهم فالسّئة أن 
يقرل ما رواه أبو موسى الأشعريّ رضي الله عنه أن رسول الله 
كل كان إذا خاف قومًا قال: «اللّهُمٌ إنا تَجْمَلُكَ فِي نَحُوِرهِم 
َتَعُودُ بك مِنْ شُرُورهِمْ) رواه أبو داود ]١6537[‏ والنّسائيّ 


[817 ]| بإستاد صحيج: 


ويسنّ أيضًا أن يدعو بدعاء الكربء وهو ما رواه ابن عباس 
أنّ رسول الله كل كان يقول عند الكرب: ١لا‏ إِلَّه إلا اللّهُ - 
لمَِيم اليم لا لَه إلا اللّهُ - رَبُ المَرْش المَظِيمء لا إِنَه إلا 
اللَهُ رك الكموانع وزيا الأرضي: ورب لعزن , لكريم رواه 
البخاريّ [1995] ومسلم [ ؟]. 

وعن أنس أن النيّ كي كان إذا كربه أمر قال: «يَاحَيُيَا 
يوم برَحْمَيِك أسْمِيث» رواه التَرمذي [4 1701 والحاكم إوقال: 
ادس 

(فَرْعٌ): إذا تغرّلت الغيلان على المسافر استحب أن يقول ما 
جاء عن جابر رضي الله عنه أنّ الني كل قال: «إِذًا تَعْوُلَت بكم 
الغِيلانُ فَنَادُوا الآذان» الغيلان: طائفة من الجن و لاط و هم 
سحرتهم» ومعنئ رك تلوّنت في صورء واختلف العلماء هل 
للغول وجوةٌ آم لا؟ وقد أوضحته في «تهذيب اللّغات». 

(السّاوِسّة وَالتْلائُونَ): إذا استعصت دابّته قيل: يقرافي 
اذنها: لِأفعيْرَ وين الله ينون وله أجل كن وي اكرات 
وَالآَرْض طَرْعًا وَكَرْهًا وَإلَييُرْجَعُونَ4 وإذا انفلتت دابّته نادى يا 
عاوالك احبر مرّتين أو ثلاناء فقد جاء فيها آثارٌ أوضمتها ف 


كتاب الأذكار» وجرّبت أنا هذا الثاني في دابَةٍ انفلقت مناء وكنا 
جماعة عجزوا عنهاء فذكرت أنا هذا فقلت: يا عباد الله احبسوا 
فوقفت بمجرّد ذلك. 
وحكى لي شيخنا أبو محمّد بن أبي اليسر -رحمه اله-: أنه 
جربه فقال في بغلةٍ انفلتت فوقفت في الحال. 
(الستَابِمَة وَالتلانُونَ): يستحب الحداء والرّجز في السير 
للسّرعة» وتنشيط الدَوابُ والتفوس وترويحها وتيسير السّير 
للأحاديث الصّحيحة. 
(مِنْهًا): حديث أنس قال: «كَان لنب كي حَادٍ يقال لَهُ 
انَجقك وكان خسن المكرت ث1 لَهُ ابي بكله: رُوَيْدَكَ يَا أنجَشة 
لا تَكْيرٌ القَوَارِيرَ»؛ قال قتادة: يعنى ضعفة النساء رواه الإبخاري 
] ومسل الإفضفة؟ ١‏ 
وعن سلمة بن الأكوع قال: «خَرَجْنا مَعَ رَسُول الله ل إلى 
- ير كْنًا لبْلا َقَالَ رَجُلَ مِنٍ القَوْم لِمَامِرِ بن الأكلرع: ألا 
تَسْمعُنًا مِنْ هَنَاتِكَ؟ وَكَانَ عَامِرٌ رجلا شَاعِرًا يَحْدُو بلقم 


لله لزلا أت مَا اهْتَدِينًا وَلا تَصَدَقْنَا وَلا صَلْينًا 
إلى آخير الأبْيّاتٍ قَقَالَ رَسُولُ الله ين مَنْ هذا المسَائق؟ 


ما ور 


َعَالُوا: عَايرُ بْنُ الأكْرَع َقَالَ: حيَرْحَمُهُ اللَّهُ -» وذكر تمام 


الحديث رواه البخاري [0٠97؟]‏ ومسلم [18057]. 
(التَامِئةٌ وَالثّلانُونَ): يستحبّ خدمة المسافر الذي له نوع 
فضيلةٍ» وإن كان اخادم أكبر سنا لحديث أنسٍ قال (حَرَخْت مَعْ 
نَهُ: لا تَفْعَلٌ 
َال “ني َي الصا صن سول الله كله شَيًا آلبِت ألأً 
متحت أذ مهم إلا حَدَمْتُه قَالَ: وَكَانَ جَرِيرٌ رَأكبرَ يِنْ أنس) 
رواه البخاريّ [11771] ومسلم [25151]. 
(الَّاسيعَة وَالْلاُونَ): في بيان كيفيّة مشي من أعيا. 
اتح ف العبني 1111 ]٠١‏ بحديث جابر قال: «شَكا ناس 
إِلَى النبي كله اَي فَدعَا بنَا ققَالَ: عَليكُمْباانّسَلان قََسَلنهُ 
َوَجَدنَهُ خف عَلَينَاه ورواه الحاكم أيضًا [1719]: وقال: هو 
صحيح على شرط مسلم. 
(الأَربَعُون): يكره ضرب الدَابّة في الوجه لحديث جابر قال: 


جرير بن عبد اللو في سَفْر فَكَان يَخْدُمُنِي فَقَلْتُ 


انهَى رَسُولُ اللي عَنْ الوَسْم في الوَجْد وَالرْب فِي 
الوّجد) روأه مسلم [5ا1كا. 


ويجوز الضّرب في غير الوجه للحاجة على حسب الحاجة 
للأحاديث الصّحيحة في ذلكء. وإجماع العلماء؛ وستأتي المسألة 
مبسوطةٌ في كتاب الإجارة حيث ذكرها المصنف إن -شاء الله 
تعالى-. 

(الحَادِي وَالْأرْبَعُونَ): ينبي له الحافظة على الطّهارة وعلى 
الصّلاة في أوقاتهاء وقد يسّر الله - تعالى بما جوّزه من التَيِمّم 
والجمع والقصر وقد سبق في باب استقبال القبلة أنه لولم يمكنه 
التّزول عن الذَابّة للصّلاة المكتوبة في وقتها جاز له أن يصليها 
على الدَابّة ويلزمه إعادتها على الأرض إلى القبلة إذا أمكنه ذلك 

(الَانِيَةٌ وَالأرْبَعُونَ): السّنة أن يقول: إذا نزل منزلاً ماروته 
خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله يل يقول: «مَنْ َرّلَ 
مزلا ثم قَالَ: مود بكَلِمَات الل لمات يِنْ شر مَا حَلَقَ لَمْ 
مضه بشياء حَتّى يَنَحِلَ هن مَنِْهذلك» رواه مسلمٌ ١8[‏ "]. 

(الثالئة والأربعون): يكره التزول في قارعة الطّريق لحديث 
أبي هريرة أنّ رسول اللّه #١‏ قال: «وَإِذَا عَرْسْتَمْ فَاجتبُوا 
الطَرِيقَ فَإِنَْا طرق الدُوَاب وَمَأْوَى الخَوَامٌ اللي رواه مسلم 
7 ) وهو بعض حديث سبق في السّادسة والعشرين 

(الرابعة وَالْأَرْبَعُونُ): السَنّة أن يقول إذا جنّ عليه اللَِل ما 
رواء ابن عمر رضي لله عنهما قال: كان رَسُولُ الله كلِ: إذَا 

سَائرَ تقل اليل َا: يا أَرْضُ رَبّي وَرَبُك الله أعُود بللْهِ مِنْ 
شرك وَشْرٌ مَا فيك وَشَرٌ ما ول رم تا كدر عالفة 


َعْودُ بك مِنْ شر سد وَأُسُودٍ وَاخْيّةٍ وَالمَقَرَبه وَمِنْ سَاكِن 
البَلَق وَمِنْ وَالِدٍ وَمَاوَلَدَه رواه أبو داود [1105] والحاكم 
]١777[‏ وقال: صحيح الإسنادء وهذا لفظ أبي داود والأسود 
الششخص قال الخطابي: وساكن البلد هم الجن الّذين هم سكان 
الأرض. 

قال: والبلد: الأرض ما كان مأوى الحيوان سواءً كان فيه 
بناء ومنازل أم لاء ويحتمل أن المراد بالوالد: إبليس وما ولد 
الشياطين 

(الخَايِسَة وَالأَربَعُونَ): يستحب للرّفقة في السّفر أن ينزلوا 
مجتمعين ويكره « تفرّقهم لشير حاجة لحديث أبي ثعلبة الحشي 
رضي الله عنه قال: كان ات ا لزترا سلا عقوا بي 
الشّعَاب وَالأَوْدِيَةِ فَقَالَ رَسُولُ الله كله: إن تَعَرَكُمْ فِي هَدٍ 
الشتاب الأ نكمم لبط قلح بوبه فبك 
مَنْزلا إلْانضَم بَْضْهُمْ إلَى بَعْض' رواه أبو داود [5774؟] 
بإسناو حسن 

(السَاوٍسّةٌ وَالْأَرْبَعُونَ): السئة في كيفيّة نوم المسافر ما رواه 
أبو قتادة رضي الله عنه قال: : كان رَسُولُ اللو . 

إذا كان في سم فمَرْس ب ل افطع على ينه َإذَا عَرسَ 


[1811]: وذكره الحاكم في المستدرك 6171511 وقال: هو صحيح 
على شرط مسلم قال:. ولم يسروه البخاري؛ ولا مسلمء وغلط 
الحاكم في هذا؛ أن الحديث ني مسلم كما ذكرنا قال العلماء: 
نصب الذراعين لثلاً يستغرق في النُوم فتفوت صلاة الصّبح أو 
أوّل وقتها. 

(السابعَة وَالْأَرْبَعُونَ): السّئة للمسافر إذا قضى حاجته أن 
بعل الرّجوع إلى أهله لحديث أبي هريرة الآ سول الله و 
قال: «السّفَرٌ قَطْعَة م مِن العَذَاب يَمْنَعُ أَحَدَكمْ طََامَهُ وَشْرَابَةُ فإذا 
قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمتَهُ ين فر ليمَج إَِى أله رواه البخاري 
[] ومسلمٌ .]١971[‏ نهمته بفتح النون مقصوده. 

وعن عائشة قالت: قال رسول الله يلكه: إذا قَضَى أَحَدُكمْ 
حَجَهُ فَليْمَجُلْ الرخلّة إلى أَهلِه فَإنْهُ أَعْظَمٌ لآرو؛ رواه البيهيقيّ 
.]٠١1١4[‏ 

(الَايئة وَالْأَرْبعُونَ): السة أن يقول في رجوعه من السّفر ما 
ثبت في حديث ابن عمر أنّ رسول الله بكل: «كَان إِذَا مَقفَلَ مِنْ 
عَْوٍ أو حج أو عُمْرة يحبر علَى كل شرفي لت تلات 


تَكْبيراتء ثم يَقُولُ: لا إِنَّهَ إلا اللَّهُ - وَحْدَهُ لاشريك لَكُ لَهُ 


الل وَلَهُ الحَمْدُ وَهُرَ عَلَى كل شيء قير آيبُون تابون عَابِدُونَ 
سَاجِدُون لبن حَادُونَ صدَقَ اللّهُوَعْدَهُ وَنَصّرَ بده وَهَرْم 
الآحْرَّابَ وَحْدَه» رواه البخاري ٠5[‏ 117 رمسم 1141 

وعن أنس قال: دَبَنَاء مَعَ ابي ول حَشَى إِذَا كنا بظهْرٍ 
الْمدِيئةٍ قَالَ: آيبُونَ تَايبُونَ عَابِدُونٌ لا حَامِدُون» فَلّمْ يَرَلَ يق يَقَولُ 
ذلك حَنّى فنا ليه رواه مسلمٌ 401 115]. 

(التَاميعَةٌ وَالْأَرْبَعُونَ): عن عائشة رضي الله عنها أن رسول 
الله كْةِ قال: «إذا قدم أحدكم من سفره فليهد أهله وليطرقهم 
ولو كانت حجارة» رواه الدارقطنى في «سننه» في آخر كتاب 
الحج» ومن صرح باستبحاب حمل المسافر هدية لأهله القاضي أبو 
الطيب في تعليقه في كتاب الحج, واحتج بهذا الحديث. 

(الْحَمْسُونَ): يستحبّ إذا قرب من وطنه أن يبعث إلى أهله 
من يخبرهم لثلاً يقدم بغتة» فإذا كان في قافلةٍ كبيرة» واشتهر عند 
أهل البلد وصوهم؛ ووقت دخوهمء كفاه ذلك عن إرساله معينا. 

(الحَادِيَةَ وَالْحَمْسُونُ): يكره أن يطرق أهله طروقًا لغير عذرء 
وهو أن يقدم عليهم في القيل» بل السّنة أن يقدم أوّل النهارء وإلآ 
ففي آخره لحديث أنس قال: كان الني يكلل: دلا يَطْرُقٌ أَهْلَهُ لبلا 
َكان أيهم ذه وأو عَيِية رواه البخاري [5 ] ومسلم 
.])١9548[‏ 

وعن جابر أن رسول الله يكل قال: «إِذًا ذا َال أحَدُكُمْ اليه 
لا يَطْدفَ أله باد وفي روايةٍ: «أَنْ رَسُولَ الله يل نََْى أَنْ 
يَطْرّقَ الرّجُلُ أَهْلَهُليْلا حَنّى تَمْتَضِط التَمِنّ وَتَسْتَحِدُ المِيبَةً) 
رواه البخاري 41/911] ومسلم ]١5[‏ بهذه الرّوايات الثلاث» 
وتستحد: تزيل شعر العانة؛ والمغيبة: بضم الميم وكسر الغين 
المعجمة ال غاب زوجها 

(العزية وَالحَمْسُونَ): يسن تلقي المسافرين لحديث ابن عبّاسٍ 
رضي الله عنهما أن رسول الله يل: «قَمَ من سَفَرٍفَاْتَقبلهُ 
غيِلِمَة بَنِي عبد الِب فَجَعَلَ وَاحِدا بَينَ يَدَيهِ وَآخرٌ خلفَة). 

وفي رواية :]١17٠١5[‏ قوم مك عام انه رواه البخاري. 

ريع علالله إن عر قل «كَانَ رَسُولُ الله يل إذَا قَدِمَ 

سر لي بعرييان أل َه ونه قم ين سر شَمقَ بي إِلَبو 

عع تن بن ع جيء بأد ذي ين َه خلقه: 
فَأَدْخلنًا المريئة كلائة َه عَلَى دَابّة رواه مسلمٌ [1154]. 

(الثَاَِة وَالحَمْسُونَ): السّئة أن يسرع الْسّير إذا وقع بصره 
على جدران قريته لحديث أنس رضي الله عنه أن الني يكلِ: «كان 
إِذَا قم منْ سََرِ قنَظَ إَى جُدرَان الي وضع رلته و كَان 


عَلَى ذَائَةٍ حَركهًا ِنْ بها رواه البخاري ]17١8[‏ . 

(الرابعَة وَالحَضْمُون): إذا وقع بصره على قريةٍ استحب أن 
يقول: اللّهِمَ إني أسألك خيرها وخير أهلها؛ وخير ما فيهاء 
وأعوذ بك من شرهاء وشرٌ أهلهاء وشرّ ما فيها. ا 

واستحب بعضهم أن يقول: اللّهمّ اجعل لنا بها قرارًا ورزقًا 
حسناء اللّهمّ ارزقنا حماها وأعذنا من وباهاء وحيّبنا إلى أهلهاء 
وحبّبٍ صالحي أهلها إلينا. ظ 

وقد ثبت دلائل هذا كله في الأذكار. 

(الخَامِسَةٌ وَالْحَمْسُونَ): السّئّة إذا وصل منزله أن ييلدأ قبل 
دخوله بالمسجد القريب إلى منزله فيصلي فيه ركعتين بتي صلاة 
القدوم؛ لحديث كعب بن مالك أن الي كله: «كَان إذَا فلم مِنْ 
سَفْر بدأ بالمنْجد فَرَكُع فيه ركَعَتَيِنِ ثم جَلّس» رواه البخاري 
[1] ومسلم [017]. 

وعن جاب في حديتهالعأربل في قصة بيع جلة في الإقر قال: 
(وَقَيِئُتٌُ العدَاَ فَجِيْتُْ السْجدَ رتنه بيخ يَْنِي النْبِي وله عَلَى 
باب المسْجد قَقَالَ: الآنَ قَدْتَ؟ قُلْتُ: 25 ا سول ال قَال: 
تا جلك رع فز وككو تكله دا ويف 

وفي رواية قال: : ابت ين الي 45 بعر في سر لما ينا 
الي قَال: اثت الممسجد فصل ركْعييِن» واه الخاري لتقو 
ومسلم ]17١9[‏ فإن كان القادم بكيورا بيت انان تكن 
أن يقعد في المسجد أو في مكان بارز ليكون أسهل عليه وعلى 
تاضنيه وإن كان غير مكتهور: ولا يقاسد ذهب إل يإنة بعد 
لات الركنتن في الله 1 

(السّاوِسَة وَالتَمْسُونَ): إذا وصل بيته دخله من بابه لا من 
ظهره لحديث البراء رضي الله عنه قال: «كَانَت الأَنْصَارٌ إذَا حَجُوا 
َجَاءُوا لا يدْخَلُونَ ين أبوَابِيُُتِهِمْ وَلَكِنْ مِنْ ظُهُورِهَا فَجَاءً 
رَجُلُ ين النصارٍ مدعل من لباب وكَانهُ عير بلك تل 
هلو الآية: ويس الب بن تأنُا ابوت مِنْ ظُهُورها ولَكِنْ الب 

مَن انَقَى وَأنُوا الشوت" مِن أَبْوَابِهَا4» رواه البخاري 5 18 
81 

(السابعة وَالْحَسْمُونَ): فإذا دخل بيته استحب أن يفول ما 
رويناه في كتاب ابن السني عن ابن عباس رضي 0 
"ان رول الله ذا قم من سر لعل أل :د 
ريا اوه لا يعاود رياه 

قوله: (تَوْبَا) سؤالٌ للتوبة» أي أسألك توي أو تب علي توا 
وأوبًا بمعناه من آب إذا رجع وقوله: ١لا‏ يغادر حوبا أي لا يترك 


ا 
ا 


2 


إثما. 

(العَانَة وَالْنَمْسُونَ): بي يستحب أن يقال للقادم من غزو ما 
زؤيناة عن عائثة قالت: دكن رَسُوُ اللو في عر قلا 
دَخَلَ استَقبلتهُ فَقلت: الْحَمْدُ ِل الذي نَصّرَّكَ وَأعَرَكَ وَأَكْرَمَكَ» 
ويقال للقادم من حج: : «قبلَ الله حَجاك وَغَقَرَ َك وَأَخْلّفَ 
نفقتك». 

وروّيناه عن ابن عمر عن الني يكلِةِ وعن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يلله: «اللَّهُمْ اغْفِرْلِلْحَاج وَلِمَنِ اسْتَغْفْرَ لَهُ الحاج» 
رواه الحاكم ]١717[‏ والبيهقي .]٠١١171[‏ 

قال الحاكم: هو صحيحٌ على شرط مسلم. 

(الَاسِعَة وَالَضْمُونٌ): يستحب النقيعة» وهي طعامٌ يعمل 
لقدوم المسافر» ويطلق على ما يعمله المسافر القادم. وعلى مأ 
يعمله غيره لهء وسنوضّحها إن شاء اللّه - تعالى - في باب 
الوليمة» حيث ذكرها المصنف. 

وما يستدل به لها حديث جابر ك: دن رَسُوَلَ الله كله لَمَا 
قَلِمٌ الييَة مِنْ سَفْرِهِ نَسَرّ جروا أوْبَقَرَة رواه البخاري 
91 1]. 

(الستُونٌ): عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله لِ: «وَفدُ الله ثَلاثة: المَازي وَالخَاجُ وَاُتَمِرٌ) رواه الحاكم 
7 وقال: هو صحيحٌ على شرط مسلم. 

(الحَادِيَةَ وَالسنُونَ): قال أصحابنا: يستحبّ صلاة النوافل في 
السَفرء سواءً الرواتب مع الفرائض وغيرها. 

هذا مذهبنا ومذهب القاسم بن حمل وعروة بن الزّبِير وأبي 
بكر بن عبد الرّحمن ومالك وجماهير العلماء؛ قال السترمذي: وبه 
قالت طائفة من الصّحابة وأحمد وإسحاق وأكثر أهل العلم. 

قال: وقالت طائفة: لا يصلّي الرّواتب في السّفره و 
مذهب ابن عمر ثبت عنه في الصّحيحين» فروى حفص بن 
عاصع: امت بن تر في طريي تكة فى نا الطهَِ 
رَكمتين 5 ثم قبل وَأَكْبْلنَا مَعَهُ حَتَى جَاءَ رَحْلَهُ وَجَلْسَ وَجَلَسْنَا مَعَهُ 
قحائت نه ةنر حت متلى فَرى ناس تياما ققَاَ: م 


ل 
5 قم برىر 


نع هَؤُلاء؟ قلنا: يُسَتْخر3 قال لكنت كبحا أتكضت 


صلاتي يا بن أخجي. إن حزن رول الل ة في السَفَرٍ فَلمْ 
يِذ علَى ركْمَتينٍ حنَى قَبِضَه الله - وَصّحِيْتُ أبا بكر رضي الله 


عنه فَلَمْيَدْ عَلَى رَ رَكعتين حَتَىة معد الله - وم راخة نك 
رضي الله عنه فَلَمْ يِذ عَلَى عَلَى رَكْمئيْنِ حَنْى قبْضَهُ الله - وَصّحِت 


عُدْمَانَ رضي الله عنه فَلَمْ يد عَلَى ع عَلَى رَكعيِن حَنّى قَبِضَهُ اللَّهُ - 


وَقَد قال اللَهُ - تَعَاَى: «لَقَد كَانَ لَكُمْ فِي رَسُول الله أَسْرَةٌ 
حَسَنة14 رواه البخاري ١[‏ ومسلمٌ [188]: وهذا اللفظ 
إحدى روايات مسلم وفي روايةِ لهما: صحبت رسول اللّه يل 
فكان: الا يزيد عَلَى رَكْعتيْن في السَرِه فهذا حجّة ابن عنمر ومن 
رافق 20 الاين 

وأمّا حجّة أصحابنا والجمهور فأحاديث كثيرة. 

(يِنْهَا): الأحاديث الصّحيحة الشائعة في باب استقبال القبلة 
وغير أن الني كل «كَانَ يُصَلي النْرَافِلَ عَلَى رَاحِلَيِهِ فِي السّفَرِ 
حَيْث تَوَجَّهَتْ بوا. 

وعن أبي قتادة حديثه السابن في باب صلاة التطوع أنهم: 
هوام رَسُول الله يك في سََرٍ ُو عَنْ صّلاةٍ المح حَنّى 
طَلمَس التمْسُ فسَارُوا حَنّى ارتَفَعَتَ التمس» نمْنَرْكَ وَسْولُ 
الوه فتَرَمنا نَم أذْنَ بلالٌ بالملاق فَصَلّى رَسُولُ الله بك 
كين نم صَلَى اماه فَصنَمَ كَمَا كان يَصْمَعُْ كل يَوْم رواه 
لع [580] تهانان الركيتانشة المع وهما ميراد البغتازي 
بقوله في صحيحه: «رَكَمَ النبي له ر 5 تي الفَجْر في السَفره. 

وعن آم هانئ: «أنذ الي 8 صَلَى يم ْم مكة في بَيتهَا 
ماني رَكَمَاسي وَذْلِِكَ ضُحّى» رواه البخاري [50؟] ومسلمٌ 


االفرفرةة 
وفي رواية صحيحةٌ سبحة الضتّحىء وسبق بيانها في باب 
التطوع. 


واحتج بها البخاري والبيهقي وغيرهما في المسألة. 

وعن البراء بن عازبي قال: «صَحِبِتُ رَسُولَ الله يكل نَمَانِيَ 
عَشْرَةَ سَفْرَة فَمَا رَأبتَهُ نَرَكَ رَكْعَمَيّنَ إِذَا رَاغْتْ التّمْسْ قَبْلَّ الظهْر» 
رواه أبو داود ]١771[‏ وَالتْرمذَي [+58] وقال؛ زأى التكنايية 
هذا الحديث حسنًا 

وعن المجّاج بن أرطاة عن عطية العو عن ابن عمر قسال: 
«صَلَيِت مع النبِيئ كه الور ذ في السْمرٍ ركمتيْنِ وَبَمْدَهَا رَكُمئِنِ» 
رواه الترمذيّ [551] وقال: حك م 

ثم رواه [؟50] من رواية محمد بن أبي ليلى عن عطية 
ونافم وقال: هو أيضًا حسن. 

قال: وقال البخاري: ما روى ابن أبي ليلى حديثا أعجب إلي 
من هذا الحديث. 

هذا كلام التّرمذي» وعطيّة والحجّاج وابن أبي ليلى [كلّهم] 
ضعيف» وقد حكم بأنه حسنٌ فلعلّه اعتضد عنده بشيء وأما 
زوائة اين عم الأول في تي اياده #الإتبات يقلام عليهاء بولملة 


كان في بعض الأوقات. واللّه أعلم. 

(التاِيةٌ وَالنُونَ): يحرم على المرأة أن تسافر وحدها من غير 
ضرورة إلى ما يسمّى سفرًا سواءً بعد أم قربء لحديث أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكلكه: «لا يحل لأَمْرَأَةٍ تؤْيِنُ 
بألل وَايَْمٍ الآخر تَسَافِرُ مَسِيرَةيَوْم ولَيْلَةِ إِلأمَمَ ذِي مَخْرَمٍ 
عَلَيْهَاا رواه البخاري ]٠١78[‏ ومسلمٌ [1719]. 

وفي رواية تعر ١مَسِيرَة‏ يَوْم1. 

وف رواية «ليلة». 

وفي رواية لأبي داود ]١7/75[‏ والحاكم [1177]: امَسِيرَة 
تروف وللسنويان هلد لهات لازا 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع الذي يل يقول: 
دلا يحَلَوَنْ رَجُلْ باهرا إلأومَعَهَا ذو مَحْرَم» وَلا تَسَافِرُ المرْأة إلا 
َع ِي مَحْرَم! فقا رَجُل: :يَارَسُول الله إن امرََتِي حَرَجَتْ 
حَاجَة وَإنّي اكتتبِتُ فِي عَرْوَةٍ كذا قَالَ: انطَلِنْ فَحُجَّ مَمَ امرَآك» 
رواه البخاري [11/77] ومسلم [17141]. 


7 05 
بَابْ صّلاة الخحوؤف 


قال الُْصَتْفَهٌ -رحمه الله تعالى -: (تَجُورُ صّلاة الْخَرْن فِي 
َال الكقار لقوله تعالى -: 9وَإدًا كنت فيهم َو : قَمْت لَهُمْ ا 
لتَفُمْ طَايعَةٌ نهُمْ مَمَاك وَليَأْعْدُوا أَسْلِحتَهُمْ فَِدَا سَمدُوا 
َليكونوا مِنْ وَرَائكم». 

َكذلِك يَجُودُ في كل َال ماح قئال أضل الذي مقطا 
الطريق؛ أنه قِتَالَ جَاِرُ فهر قال الكفّاره وَأَمًا القِتَالُ الْمَحْظُورٌ 
َال أَْلٍ العّذل وَتتَال َمل الا: نوَال لخد أنْرَالهم فَلايَجُورٌ 
فد مل حون أذ تزف وعمة نكيت ثلا يخرة أن بعلن 
بِالَحَاصِي وَلأَنْ فيه إِعَانَة عَلَى الَمْصِيَةَ وَهَذَا لا يَجُودُ). 
١‏ (الكر): قال الشّافعيّ والأصحاب - رحمهم الله -: صلاة 
الخوف جائزة في كل قتال ليس بجحرامء سواءً كان واجبًا كقتتال 
الكفار والبغاة وقطاع الطريق إذا قاتلهم الإمام» وكذا الصّائل 
على حريم الإنسان» أو على نفسهه إذا أوجبنا الدّفم أو كان 
مباحًا مستوي الطرفين كقتال من قصد مال الإنسان أو مال غيره 
وما أشبه ذلك. ولا يجوز في القتال المحرّم بالإجماع كقتال أهل 
العدل وقتال أهل الآموال لأخذ أمواهم؛ وقتال القبائل» عصبيّة 
ونحو ذلك. ودليل الجميع في الكتاب»: وقطع أصحابنا العراقيّون 
وجماعة من الخراسانيين بأنه يجوز لمن قصد ماله ودافع عنه أن 
يصلّي صلاة الخوف كما ذكرنا أوَلأَء قال جمهور المخراسانيّين: إذا 


كان المال حيوانًا جازت صلاة الخوف قطعًاء وإلآّ فقولان: 
(أَصحُهُمَا): الجواز والمذهب الجواز مطلقاء وهو المشهور من 
نصوصه أما إذا انهزم المسلمون من الكقار فقال أصحابنا: إن 
كانت المزيمة جائر بآن يزيد الكفار على الضّعف أو كان متحررفا 
لقتال أو متحيرًا إلى فثةٍ فلهم صلاة شدّة الخوف وإلاً فلا. 
وسناني المسألة مع نظائرها وفروعها في أواخر هذا الباب 3 
صلاة شدّة الخوف إن -شاء الله تعالى-.وحيث منعنا صلاة 
لخوف لكون القتال عرًّا فصوها فهو كما لو صلوها في الأممن 
اتفق عليه أصحابناء وسنوضّحه في آخر هذا الباب إن -شاء الله 
تعالى -. ْ 
وأمّا قرل المصنف (فِي كَل َال مُبَاحٍ) فاستعمل المباح على 
اصطلاح الفقهاء. وهو ما لا إثم فيه» وإن كان واجِيبا فإِنَ قتال 
البغاة واجبْ وحقيقة المباح عند الأصوليّين ما ستول طرفاه 
بالشرع» وإنما أطلقه المصنف وغيره ليدخل فيه الدذفع عن المال 
وغيره؛ عا هو مباح حقيقة وقوله: رخصة بضمٌ الخاء وإسكانها. 
(فرٌْ): قال أصحابنا: المراد بصلاة الخوف أنّ كيفية الفريضة 
فيها إذا صليت جماعة كما سنذكره إن شاء الله - تعلالى» وأمّا 
شروط الصّلاة وأركانها وسننها وعدد ركعاتها فهي في الخرف 
كالأمن إلا أشياء استغنيت في صلاة شدّة الخوف خاصّة سنفصّلها 
في موضعها إن شاء الله - تعالى» وهذا الذي ذكرناه من أن صلاة 
الخوف لا يتغيّر عدد ركعاتها هو مذهبنا ومذهب العلماء كافة 
من الصّحابة والتابعين ومن بعدهم. إلا ابن العبّاس والحسن 
البصريّ والضّحَّاك وإسحاق بن راهويه فإنهم قالوا: الواجب في 
الخوف ركعة» وحكاه الشيخ أبو حامدر عن جابر بن إعبد الله 
وطاوس» لكن أبو حامار نقل عن هؤلاء أن الفرض في الخوف 
على الإماء ركعتان» وعلى المأمرم ركعة» والّذي نقله الجمهور 
عن هؤلاء أن الواجب ركعةٌ فقط في حقّ كلّ أحدٍ لحديث ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: «فرَضَ الله - الملاة عَلَّى لِسَانِ 
نيك يك في الحضرٍ أَرْبَعًا وي السَفْرٍ رَكعتِيِنء وَفِي الْحَوْفي 


رَكمَة» رواه مسلمٌ [/141]. 
قالوا: لل ل شه 
دليلنا الأحاديث المشهورة في الصّحيحين [خ: 9 م 


(419)] وغيرهما عن جماعاتم من الصّحابة رضي الله عنهم أنّ 
لني بكة: «صَلَى هُرَ وََصْحَابَهُ في الَف ركعتين». 

والجواب عن حديث ابن باس أن عه أ لحار رساي 
مع الإمام ركعة ويصلي الركعة الأخرى وحده وبهذًا الجواب 


ا 
ا 
1 


أجاب البيهقي وأصحابنا في كتب المذهب» وهو متعيّنٌ للجمع 
بين الأحاديث الصّحيحة. 

(وَامجَوَابُ): عن قوم في الخوف مشقَةٌ: أن يتتقض بالمرض 
فإِنٌ مشقّته أشدَ» ولا أثر له في قصر الصّلاة بالإجماع مع أن 
الخوف يؤثّر في تخفيف هيئات الصّلاة وصفتهاء والله أعلم. 

فرع 

مذاهب العلماء 4 أصل صلاة الخوف 

مذهبنا أنها مشروعة وكانت في زمن النِي يكل مشروعة لكل 
أهل عصره معه يلِهِ ومنفردين عنه» واستمرّت شريعتها إلى الآن 
وهي مستمرّة إلى آخر الرّمان. 

قال الشّيخ أبو حاملر وسائر أصحابنا: ويهذا قالت الأمّة 
بأسرها إلا أبا يوسف والمزني فقال أبو يوسف: : كانت منصّة 
الب يل ومن يصلّي معه وذهبت بوفاته. 

وقال المزني: كانت ثم نسخت في زمن الني يل واحنج 
ال 1 
الصلاة» الآية قال: والتّغيير الذي يدخلها كان يتجبر بفعلها مع 


الني كَل بخلاف غيره واحتج تج المزني بأنّ الني كل فاته صلوات 
يوم الخندق» ولو كانت صلاة الخوف جائزة له لفعلهاء وم يفوت 
الصّلاة. 


واحتجج أصحابنا بالآية الكريمة» والأصل هو التَأسّي به يل 
والخطاب معه خطاب لأمته. 

وبقوله يلِ: «صَلُوا كما رَأَبْشَمُونِي أَصّلّي) رواه البخاري 
[8 0 كما سبق وهو عام وبإجاع الصّحابة فقد ثبتست الآثار 
سقو جافة من المتحابة رمي لاتيم الهنه ارهن 
في مواطن بعد وفاة رسول اللّه يل في مجامع بحضرة كبار من 
الصّحابة. 

من صلاها علي ؛ 
وحضرها من الصّحابة خلائق لا ينحصرون؛ ومنهم سعد بن أبي 


بن أبي طالب في حروبه بصفين وغيرهاء 


وقّاصٍ وأبو موسى الأشعري وعبد الرّمن بن سمرة وحذيفة 
وسعيد بن العاص وغيرهم» وقد روى أحاديثهم البييهقي 
71 08] وبعضها في سنن أبي داود ]١١/1[‏ وغيره قال 
البيهقي: والصّحابة الّذين رأوا صلاة الني يله في الخوف لم 
يحملها أحدٌ منهم على تخصيصها بال ل ولا بزمنهء بل رواهسا 
كل واحلرء وهو يعتقدها مشروعة على الصّفة الي رآها. 

(وَآَمّا الجَوّاب): عن احتجاجهم بالآية فقد سبق أنها و 
لنا [لدلالة] الخطاب والأصل التأسي. 


(وَأمَا الجَوَاب): عن انجبار الصّلاة بفعلها خلف النى يل 
فقد قال أصحابنا: الصّلاة خلفه يلك فضيلةٌ ولا يجوز ترك 
واجبات الصّلاة لتحصيل فضيلة» فإن لم تكن صلاة الخوف 
جائزة مطلقا لما فعلوها. 

(وَأَما دَعْوَى) المزني النسخ. 

(فَجَوَابَةُ): أن النسخ لا ينبت إلا إذا علمنا تقلدم المنسوخ 
وتعذر الجمع بين التصّينء ولم يوجد هنا شيءٌ من ذلك بل 
المنقول المشهرر أن صلاة الخوف نزلت بعد الخندق فكيف ينسخ 
بهه ولأنّ صلاة الخوف على هذه الصّفة جائزة ليست واجبةً فلا 
يلزمه من تركها النسخ: ولأنٌ الصّحابة أعلم بذلك فلو كانت 
منسوخة لما فعلوهاء ولأنكروا على فاعليهاء واللّه أعلم. 

د اد 

د المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِذَا َرَادَ الصّلاة لَمْ يَخْلُ: 

أذ يَكُون مدهي جهَة الب أذ في عَيْرمَاء فَِن كان فِي 
ا جَعَلَ الإمَامُ اناس طاقن 
طَائقةَ في وَجْهِ العَدُنٌ وَطَائِفةيُصَي مَعَهُمْ وَيَجُورُ أن يُصَلْيَّ 
بلع الي مََهُ جَِيمَ الملاق ثم تَخْرْج إِلَى وَجْهٍ العَدوْ 
ونّجِي: الاق الأخرى فتلي مَعَهُ يون مُتنْلاً بالثاية وَمُمْ 
ُفرِضُون» اليل علي ما رََى بو يَكْرَةَ رضي الله عنه أذ 
ابي كله: ١صلّى‏ صَلاة الحَوْفه بِالْلِينَ مَمَهُ عيبن وَبِاَلْذِينَ 
جَاهوا ومين كانت للبِي' كل َربَمَا وَللَِّينَ اموا رَكَعيِنِ) 
َيَجُورُ أن يُصَلْيّ بإخدى الطَافينِ بَمْضَ الصّلاةٍ وَبالأخرى 
البعض» َم أل من أن صني بكُل وَاحِدةٍ يما جوع 
الصّلاة؛ لأنْهُ أخف. إن كَانَتْ الملاة : رَكمَييِنٍ صَلّى بِالطَايفَةٍ 
التي مَعَهُ مَعَهُ ركعَة وك نت فَائِمًا وَأَنَكْتْ الطّائفة الأتيهمع. / 

وَتَنصرِفُ 0 وَجْهِ اعدو وَتجيءٌ الطَاَِة الأخرَى يُصلي 

مَعَهُمْ الركمَة الْيِي بَقِيَتْ مِنْ صلاتِه؛ وََيْتَ جَالِسسا وَآَنَمْتْ الطَائفّة 
ار مَا رَوَى صَالِحُ بْنُ خحوَات: 
'عَسْنْ صَلَى مَمَ الي يل يوْمَ ذا لقاع مصلاة الخوف فَذَكَرَ 
شََ مَا قُلْنَا»). 

(الشرح): حديث أبي بكرة صحيح رواه أبو داود [14؟١]‏ 
بإسنادٍ صحيح كما هو في المهذب. ورواه البخاري [107؟] 
ومسلم [84] من رواية جابر بمعناه ورواه مسلم في باب صلاة 
الخوف. 

ورواه البخاري في كتاب المغازيء وإِنّما ذكرت موضعه لأني 
رأيت إمامين كبيرين أضافاه إلى رواية مس ام خاصّة فاوهما أنّ 


البخاري لم يروه وغلطا ني ذلك؛ وأمًا حديث صالح بن خوات 
فرواه البخاري [400”] ومسلمٌ [851] كما في المهذّب عمّن 

(قَوْلَه): عمّن صلَى مع الني يك هو سهل بن أبي خيئمة 
كذا جاء مبيّنًا في الصّحيحين [خ: (02907: م: (8141)]» 
وخوات كا سي باه حر وروا صا م الفراي اذ 
مشناقٍ فوق - وصالح تابعي وأبو خوّات صحابي» وهو نوات 
بن جبير الأنصاريّ وذات الرّقاع بكسر الرّاء - موضع قبل نجل 
بو ارق عللقان» خرف زربي مينيتها (المتيب انيت 
صبعيسي:البخازي [5855] رسك [1413] عن أبي موسي 
الأشعري أنه قال فيها: «نقْبت أَدْ فتائاء نكن تلم عَلَى أَرْجْلِنَا 
الِرَقَ قَسْمَيْتَ غَزْوَةَ ذا الرقَاع؛ لما كنا تَخْصِب عَلَى أَرْجْلِنَا 
مِن الخِرّق2. ١‏ 

وقوله: نقبت -بضمٌ النون وفتحها- أي تقرّحت وتقطعت 
جلودهاء وقيل: باسم شجرةٍ كانت هناك وقيل: اسم جبل فيه 
يعن وجخرة وسزاث:ويقال له: الرّقاع» وقيل لأرض كانت ملْونةٌ 
وقيل لرقاع كانت في ألويتهم. 

(قَوْلَةُ): وفي المسلمين كثرة - هي بفتح الكاف - على 
المشهور وني لغْةٍ ضعيفةٍ كسرها. 

(أَمّا الْآحْكَامُ): فقال العلماء: جاءت صلاة الخوف عن الني 
ل على سنّة عشر نوعًاء وهي مفصّلة؛ في صحيح مسلم بعضهاء 
ومعظمها في سنن أبي داود. واختار الشافعي - رحمه الله منها 
ثلاثة أنواع: 

(أَحَدُهَا): صلاته يكل ببطن نخل. 

(والثاني): صلاته ككل بذات لقاع . 

(وَالثَاِتْ): صلاته يك بعسفان؛ وكلّها صحيحة ثابنة في 
الصّحيحين» ولصلاة الخوف نوعٌ رابع جاء به القرآن» وذكره 
الشّافعي» وهو صلاة شدّة الحوف قال الله - تعالى -: فَإِنْ 
يفم فَرجَالاً أْ ركبانا4 وهذه الأنواع ذكرها المصنّف في الكتاب 
على الترتيب الذي ذكرته؛ قال أهل الحديث والسّير: أوّل صلاةٍ 
صلأها الي كل للخرف صلاة ذات الرقاع. 

(وَاعْلَمُ): أن بطن نخل موضمٌ من أرض نجدٍ من أرض 
لان فى وات الرناء من ارع ططناة لكهها لمان ين 
وقتين مختلفين» وفي كتاب المغازي من صحيح البخاري [894؟] 
عن جابر قال: «خَرَج النِي' يكل إِلَى داسو الرَْاعٍ مِنْ تَخل فَلَقِيَ 
جَمْعًا من عَطَفَان. 


(وَاعْلَمُ) أن نخل هذا غير نخلة الذي جاء إليها ا الجن 
تلك عند مكة وبدأ المصّف بصلاة بطن نخل» وهي أن يجعمل 
الإمام الناس طائفتين: ١‏ 

(إِحْدَاهُمًا): في وجه العدو. 

(وَالأخْرى): يصلّي بها جميع الصّلاة ويسلم؛ سواءً كانت 
ركعتين أو ثلاثا أو أربعًا فإذا سلم ذهيوا إلى وجه العدو وجاء 
الآخرون فصلى بهم تلك الصّلاة ة مر ثانية تكون له نافلة وللهم 
فريضة. ا 

قال أصحابنا: وإنما تستحبّ هذه الصّلاة بغلاثة بشتروطران 
يكون العدوّ في غير القبلة» وأن 7 في المسلمين كثرة» والعدوٌ 
قليلٌ» وأن يمحاف هجومهم على المسلمين في الصّلاة» قال 
أصحابنا: فهذه الأمور ليست شرطًا لصحتهاء إن المّلاة على 
هذا الوجه صحيحة عندنا من غير خوفي قفي الخوف أو #اوإتهنا 
المراد: أنها لا تندب على هذه الهيئة إلا بهذه الشّروط الثلاثة 
واللّه أعلم. 

(وَأما النّوْمٌ الدَانْي): فهو صلاة ذات الرقاع فمعظام مسائل 
الباب فيها فتكون ثلاثة» تارة ركعتين صبحًا أو 0 وتارة 
ثلاثنا وهي المغرب. 

وتارة أريعًا إذا م تقصرء فإن كانت ركعتين فرق الإمام 
الناس فرقتين» فرقة تقف في مقابلة العدوٌ؛ وفرقة ينبحدر بها 
الإمام إلى حيث لا يلحقهم سهام العدو فيحرم بهم ويصلّي 
ركمة؛ وهذا القدر اتفقت عليه روايات الحديث ونصوص 
الشافعي والأصحابء وفيما يفعل بعد ذلك روايتان في 
الأحاديث الصّحيحة. ا 

(إِحْدَاهُمَا): أنه إذا م الإمام إلى الركعة الثانية نوئ المقتتدي 
الخروج من متابعته وصِلّوا لأنفسهم الركعة الثائية وتشهّدوا 
وسلّموا وذهبوا إلى وجه العدرٌ وجاء الآخرون فاحرموا خلفه في 
الركعة الثانية؛ وأطالها حتّى يلحقره ويقرأوا الفاتحة: ثم يركع بهم 
ويسجدء فإذا جلس للتَشْهّد قاموا فصلا ثانيتهم وانتظررهم فإذا 
لحقره سلم بهم» هذه رواية سهل بن أبي خيثمة المذكور في 
الكتاب عن صالح بن خوات. وهي في صحيحي البخاري 
ومسلم. ا 


(وَالتَايَةُ): أن الإمام إذا قام إلى الثانية لا يتم المقتدون به 


الصّلاة» بل يذهبون إلى مكان إخوانهم فيقفون قبالة العدوٌ وهم 
في الصّلاة» ويقفون سكونًا وتجيء الطائفة الأخرى فيصلي بهم 


الأوّلون إلى مكان صلاة الإمام فصلّوا الركعة الباقية عليهم. 

ثم ذهبوا إلى وجه العدوّ وجاء الآخرون إلى مكان الصلاة 
فصلُوا ركمتهم الباقية وسلّموا. 

وهذه رواية ابن عمر عن صلاة رسول الله يك هكذا حكاء 
أصحابنا عن رواية ابن عمرء وهي في الصّحيحين [خ: (460)) 
م: (8174)] عن ابن عمر لكنّ لفظ رواية البخاري «أنْ رسول 
الله يكل ركع بمن معه وسجد سجدتين ثمّ انصرفوا مكان العلائفة 
لي لم تصل» فجاؤوا فركع الي يك بهم ركعة وسجد سجدتين 
تسل ؛فقام كل واحاٍ منهم فركع لنفسه ركعة وسجد 
سجدتين؛ ولفظ رواية مسلم: «أن النبي له صَلّى بإِحْدَى 
الاين ركمَة د اصركُوا ُو ما حابم وجا يدك 

صلَى بهم لبي وكمة م سَلَم ثم 2 قَضَى هَؤُلاء ركْمَة وَعَؤوُلاء 
رَكُعَهَه واختار الشافعيّ والأصحاب لوي لآل رواية سهل؛ 
لأنها أحوط لأمر الحرب» ولأنها اقل غالفة لقاعدة الصّلاق 
وهل تصمّ الصّلاة على وفق رواية ابن عمر؟ فيه قولان حكاهما 
الشيخ أبو حامدٍ والبندنيجي وجماعات من الخراسانيين. 

(أَحَدُهُمَا): لا تصحّ لكثرة الأفعال فيها بلا ضرورة احترازًا 
من صلاة شدّة الخوف,. وزعم المحتجّ بهذا القول أن رواية ابن 
عمر منسوخة. 

(والقَرْلٌ التاني): وهو الصّحيح المشهور: صحّة الصّلاة 
لصحّة الحديث وعدم معارضته؛ فإنٌ رواية سهل لا تعارضه 
فكانت هذه في يوم وتلك في يسوم آخخرء ودعصوى الأول الننسخ 
باطلة؛ لأنه محتاج إلى معرفة التاريخ» وتعذر الجمع بين الرّوايتين» 
وليس هنا واحدٌ منهماء وهذا القول نص عليه الشّافعي في الجديد 
في كتاب الرّسالة» وأمًا قول الغزالي: قاله بتعض أصحابناء وهو 
بعيدٌ فغلط في شيئين: 

(أحدهما): نسبته إلى بعض الأصحاب. 

(والثاني): تضعيفه. والصّواب أنه قول الشّافعي الجديد 
الصّحيح؛ واختار أبو حنيفة رواية ابن عمر. 

قال أصحابنا: وفعل الصّلاة على هذا الوجه على اختلاف 
الرّوايتين ليس واجبّاء بل مندوب» فلو صِلّى الإمام ببعضهم كل 
الصّلاة وبالباقين غيره أو صلَّى بعضهم أو كلّهم منفردين جاز 
بلا خلافيء لكن كانت الصّحابة رضي الله عنهم لا يسمحون 
بترك الجماعة لعظم فضلها فسنت لمم هذه الصّفة ليحصل لكل 
طائفة حظ من الجماعة» والوقوف قبالة العديٌ وتختص الأول 
بفضيلة إدراك تكبيرة الإحرام؛ والثانية بفضيلة السّلام معه. 


0 


قال أصحابنا: وإنما تستحب هذه الصّلاة إذا كان العدرٌ في 

غير جهة القبلة أو فيها وبين المسلمين حائل يمنعهم لو هجموا. 
دع فد نا 

كال لفك ح رحمه الله تعالى-: (وَتعَارِقَ الطّائقَة الأولّى 
الإمَام حكْمَا وَفِمْلا فإ لَحِقََا سَهْوْ بَمْد الْنَرَكَةِلَهَا يتَحَمُلٌ 
عنم لمم وإ سها الإماملمْيَرَهُْ هوه وَعَل يق الإِمَامٌ 
فِي حال التظَارة؟ َال في مَوْضِمٍ (إذَا جَاءَتَْ الطَائفَة الدَايَةٌ قَرَأ) 
َال في مَوْضِمٍ (يِطِيلٌ القرَاءة حَنّى تذركة الطَائفَة الثانيَة) فَمِنْ 
أصْحَابًا مَنْ قَالَ: فيه قؤلان: 

دفي لا يرأ حَى نجيء الطَائفَة الَنيَة ميَقْرَا مَعَهَاء 
دنه رامع العا الأولى قرام َم يب أن يقرأ مع الاي 


أبغمًا قِرَاءَةٌ نَامة 
(وَالقَوْلُ الداني): أنه يَْرََ وَهُوَ الآصّمٌ؛ لآن أَفْمَالَ الصّلاةٍ 
لا تخلر من ذكر. 


وَالَِامُ لا يَصْلُمُ لكر غيْرِ اراق فَوَجَبْ أن يَقرا. 

وَمِنْ أصْحَابنًا مَنْ قَالَ: [ذ آزاة أن يترا مور تُمبمة َلَمْ يقرا 
َنَى لا يْقَوْت القرَاءة على الطَِفَةالتَةِ ون اد أن يقرا 
ُورَة طَوِيلّة قَرَ أنه لايقَوتُ ليم القِرَاءة رَحَمَل القَرين 
عَلَى هَذَيْنِ الحالينٍ. 

وَأَما الطائفة الل َه يُفَارقُونَ الإمّام فِمْلاًء ولا يُقَارُِونَهُ 
حَكماء فإ سَهُوا تَحَمُلَ 2: عَنْهُمْ الإِمَامٌ وَإِنْ سه الإِمَامُ َرِمَهُمْ 
سير ومَتَى يُفَارُِوَة؟ قَالَ الشَافِِيُ - رحمه الله: فِي سُجُودٍ 
السَهْ يُقَارُِوته بَْد اسهد لآن الْسْبُوقَ لا يُقَارقٌ الإمَامَ إل بَمْدَ 

َقَالَ في الأم: (يُفَارقُوئَهُ عَقِيب السّجُودٍ فِي الكتيَة)؛ وَهُوَ 
الأصّم لأَنُ ذَّنِكَ عن َيُمَارِقٌ الَْبُوق؛ لأن الَسْبُوقَ لا 
يُقَارِقُ حَنَى يسَلَم الما وَهَذَا يُقَارقَ قبْلَ اليم ذاقنا بهَذَا 
هَل يَشَهدُ الإمَامُ في حال الأنتظَار؟ فِيه طريقان. 

ين أصْحَابنا مَنْ قَالَ: : فيه قَْلان كَالقرَاء وَيهُمْ مَنْ قَالَ: 
يَتَشْهّدُ ل 0 
ع امَقٍَ الأولى فلم يَأ حَنى مرك الطائقة الي يقرا مَعَهَا 
وَالتحَيُدُ لم يَفعَلهُ َع الَئِمَةٍ الأولى قلا ينظ . 

(الشّرح): قال أصحابنا: إذا قامت الطائفة الأولى مع الإمام 
من سجدتي الرّكعة الأولى نووا مفارقين إذا اتتصبما قيامّاء ولو 
فارقوه بعد رفع الرأس من السّجدتين جازء لكن الأول أفضل 
ليستمرٌ عليهم حكم الجماعة حالة النهوضء واتّفقوا على أنه لا 


بد من نيّة المفارقة؛ لأنّ حكم القدوة مستمرٌ ما لم ينو المفارقة» ولا 
يجوز للمقتدي سبق الإمام؛ فإذا فارقوه خرجوا عن حكم القسدوة 
في كل شيء فلا يلحقهم سهوه: ولا يحمل سهوهم؛ وقول 
المصنف والأصحاب: يفارقونه حكمًا وفعلا أرادوا بقوهم حكمًا 
أنه لايحمل سهرهم» ولا يلحقهم سهوه ولا يسجدون لتلاوته» 
ولاغير ذلك مما يلتزمه المأموم» وأرادوا بقولهم وفعلاً ألهم 
سر الركمة اليه مويق مطل بنسلها. 

وذكر جماعة من الخراسانبّين في الوقت الذي ينقطع به حكم 
الطائفة الأولى عن حكم الإمام؛ ولا يحمل سهرهم؛ ولا يلحقهم 
سهوه وجهين: 

(احدهما): إذ انتصب الإمام قائمًا. 

(والثاني): إذا رفع رأسه من السّجدتين» فعلى هذا لو رفع 
رأسه من السّجود وهم فيه فسهوا فيه لم يحمله؛ ونقل الرافمي 
الوجهين» ثم قال: ولك أن تقول: قد نصّوا على أنهم ينوون 
المفارقة عند رفع الرأس والانتصابء فلا معنى للخلاف في وقت 
الانقطاع» بل ينبغي أن يقتصر على وقت نيّة المفارقة وهذا الذي 
قاله الرافعيّ متعيّنٌ لا يجوز غيره وأمًا الطائفة الثانية فسهوها في 
الركعة الأولى لها - الى هي ثانية الإمام - محمول؛ لأنهم في قدوةٍ 
حقيقة» وفي سهوهم في ركعتهم الثانية الي يأتون بها والإمام 
ينتظرهم في الجلوس وجهان مشهوران» حكاهما الشّيخ أبو حامدٍ 
والبندنيجي وغيرهما: 

(أحدهما): لا يحمله لمفارقتهم له في الفعل» وهذا قول ابن 
سريج وأبي علي بن خيران» فعلى هذا لا يلزمهم سهره في حال 
انتظاره لهم. 

(وَأْصّحُهُمًا): وهو قول عامّة أصحابنا المتقدّمين» وهو 
المنصوصء وبه قطع المصئف والأكثرون: يحمله ويلحقهم سهره؛ 
ولأنهم في حكم القدوة» وهو منتظرٌ لهم كسهوهم في سجدةٍ رفع 
الإمام منهاء ويعبّر عن الوجهين بأنهم يفارقرنه حكمًا أم لا؟ 
والصّحيح أنهم لا يفارقونه حكمًا. 

قالوا: ويججري الوجهان في المزحوم في الجمعة إذا سها في 
وقت تخلفه؛ واجروهما فيمن صلَّى منفردًا فسهاء ثم نوى 
الاقتداء في أثنائها وجوزناه وأتمها مأمومّاء واستبعد إمام الحرمين 
إجراءهما هنا وقال: الوجه القطع بأنّ حكم السهو لا يرتفع 
بالقدوة اللأحقة» وهذا هو الأظهر هنا. 

واعلم أنّ سهو الإمام في الركعة الأولى يلحق الطائفين 
فتسجد له الطائفة الأولى إذا تت صلاتهاء فإن سها بعضهم في 


ركععة الثانة فهل يقنصر على منجدتين ام جد أرْيْما لكوتنه 
سها في حال قدوةٍ وني حال انفراد؟ فيه الوجهان السنابقان في ياب 
تجرد ادي | 
(أَصَّحُهُمًا): سجدتان. 
قال صاحب البيان: فإن قلنا سجدتان فعن ماذا تصحّان؟ 
فيه الأوجه الثّلاثة السّابقة في باب سجود السّهو: 
(أَحَدُهَا): تقعان عن سهوه ويكون سهو إمامه تابعًا. 
(والثاني): عكسه. 
(وَأَصَّحُّهًا): يقعان عنهما. 
وتظهر فائدة الخلاف فيما لو نوى خلاف ما جعلناه 
مقصودًا. ْ 
قال أصحابنا: ثم إذا قام الإمام إلى الثانية هل يقرأ في حال 
انتظاره فراغ الأولى وبجيء الثانية؟ فيه نصّان للشافعي؛ قال في 
الإملاء: يقرأ ويطيل القراءة. فإذا جاءت الطائفة الثانية قرأ معها 
فاتحة الكتاب د قضيرة: 
وقال في الأم: لا يقرأ بل يسبّح ويذكر الله تعالى حتي تأتي 
الطائفة الثانية» هذان نصّان. وللأصحاب فيهما ثلاث طرق» 
أصحها وأشهرها وبه قطع المصنف في التنبيه وآخرون: فيه 
قرلان: 
(أصحّهما): : باتفاقهم تستحب القراءة» فيقرأ الفاتحة ويعدها 
سورة طويلة حتى تجيء ء الطأائفة الثانية» فإذا جاءت قلرأ من 
السّورة قدر الفاتحة وسورة قصيرة لتحصل لهم قراءة الفاتحة 
وشيء من زمن السّورة» ودليل هذا القول أن الصّلاة مبنيّةٌ على 
أن لا سكوت فيهاء فينبغي أن يقرأ؛ لأنّ القيام لا يشرع فيه إلا 
القراءة. 
(وَالقَوْلُ الثانني): ب يستحب أن لا يقرأ حتّى تجيء الطائفة 
مع الأولى الفاتحة, فينبغي أن يقرأها أيشِنًا مع 
الثانية» ولا يشرع غير الفاتحة قبلها. | 
وعلى هذا القول قال الشّافعي والأصحاب: يشتغل بها شساء 
من الذكر كالتسبيح وغيره. | 
(وَالطرِيقٌ الثانِي): وبه قال أبو إسحاق: إن أراد قراءة سورةٍ 
قرا اا سرد لحرت عدي احاح اليه إن ار 
سورةً طويلة قرأ؛ لأنّه لا تفوتهم وحمل النصّين على هذين 
الحالين. 
) وَالطَرِيقٌ الثالِث): حكاه الفوراني والإمام وآخرون من 
الخراسانيّين: تستحبّ القراءة قولاً واحداء قال أطحابنا: 


الثانية؛ لأنه قرأ 


ويستحب للإمام أن يخقّف القراءة في الأولى؛ لأنها حالة شغل 
وحرب ومخاطرة عن خداع العديٌ ويستحب أيضًا للطّائفتين 
تخفيف قراءة ركعتهم الثانية لئلاً يطول الانتظار. 

قال أصحابنا: وسواءٌ قرأ الإمام في حال الانتظار أم لاء 
يستحب أن لا يركع حتّى تفرغ الطائفة الثانية من الفاتحة» فلو لم 
ينتظرهم الإمام فأدركته الطائفة الثانية راكمًا أدركوا الرّكعة بلا 
خلافي كما في غير حالة الخوف» كذا قالوة. 

ويجيء فيه الوجه الشّااً السّابق في باب صلاة الجماعة عن 
ابن خزمة من أصحابن أله لا تحسب الركعة بإدراك الركوع؛ ولا 
تحسب حتّى يدرك شيا من قيام الإمام» وما الطائفة الثانية فإذا 
صلّى بهم الركعة الثّانية فارقوه ليتمّوا الركعة الباقية عليهم؛ ولا 
ينوون مفارقته؛ ومتى يفارقونه؟ فيه طريقان: 

(المتحِيح): منهماء وهو المشهورء فيه ثلاثة أقوال: ذكر 
المصتف منها الأوّل والثاني» وأحدهما يفارقونه بعد التَشْهّد وقبل 
السّلام» وهذا نصّه في باب سجود السّهر من كتب الأ فعلى 
ثم التظرهم» وطوّل الدعاء حتّى 
يصلوا ركعتهم ويتشهدواء ثم م يلم بهم. 

(وَالقَوْكُ العاني): وهو أصحّها عند المصئف والأصحاب 
وأشهرهاء ويه قطع كثيرون»: وهو نصّه في الأمٌ والبويطي 
والإملاء والقديم: يفارقونه عقب السّجدة الثانية؛ لأنُْ ذلك 
خف ويخالف المسبوق» فإنه لا يفارقه إلا بعد السّلام ولأنٌ 
المسبوق إذا فارق لا يننظره أحدٌ وهنا ينتظره الإمام ليسلم به 
فكلّما طال مكثه طال انتظار الإمام وطالت صلاته؛ وهذه 
الصّلاة مبنيّة على التخفيف. 

(وَالئَاِتْ): حكاء الخراسانيُون عن القديم يفارقه عقب 
الام كالمسبوق حقيقةٌ والطريق الثاني: حكاه الشيخ أبو حامار 
والقاضي أبو الطَيّب والبندنيجي وآخرون أنهم يفارقونه عقب 
السّجود - قولاً واحدًا - قال هذا القائل ونص الشافعي في 
سجود السّهو على أنه إذا صِلّى رباعيّةٌ يتشهّد معه؛ لأنه موضع 
تشهّد الطّائفة الثّانية أيضًا. 

قال القاضي أبو الطَيْبٍ في الجرّد: هذا غلط؛ لأنّ سياق نص 


هذا إذا قارب السّلام فأرقوه ؟ 


الشّافعي يردّهء فإذا قلنا بالأصح: إنهم يفارقونه عقب السّجود 
فهل يتشهّد في حال انتظارهم؟ فيه طريقان: 

(آَصَّحُّهّمَا): أنّه على الطريقين السّابقين في القراءة وهما 
الأوّل والثّالث» والطريق الثاني يتشهّد قولاً واحدًا. 

وفرّق المصدّف والأصحاب بينه وبين القراءة بأنه إنما لا يقرأ 


على قول ليسوّي بين الطائفتين في قراءة الفاتحة معهم؛ ومقتضى 
هذا التعليل أن يتشهّد لثلاً بخص الثّانية بالتَشهّد. 

قال أصحابنا: فإن قلنا: لا يتشهّد اشتغل في حال انتظاره 
بالذكر كما قلنا إذا لم يقرأء ولا خلاف أنه ينتظرهم حتّى يلم 
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(فرْعٌ): ذكرنا أن الإمام إذا سها في الأولى لحق الطائفتين 
سهوه فإذا فارقته الأولى قال الشافعي: أشار إليهم إشارةٌ 
يفهمون بها أنه سها ليسجدوا في آخر صلاتهم. 

هذا نصه في الأم والمختصر. 

فحكى الشيخ أبو حامدٍ والأصحاب فيه وجهين: 

(أْصّحْهُمًا): وبه قال أبو إسحاق المروزي إِنّما يشير إليهم إذا 
كان سهرًا يخفى عليهم فإن كان سهرًا جليًا لا يخفى عليهم لم 
يشر. 

قال الشيخ أبو حامد: وأظنٌ الشافعيّ أشار إلى هذا التفصيل 
في الإملاء. 

وجزم البندنيجي أنّ الشّافعيّ نص عليه في الإملاء. 

(وَالثانِي): يشير إليهم؛ وإن كان السّهو جليًا؛ لأنّ المأموم قد 
يجهل السّجود بعد مفارقة الإمام. 

(فَرْعٌ): إذا قلنا: الطائفة الثانية تفارقه عقب السّجود قكان 
الإمام قد سها سجدوا معه في آخر صلاة الجميعء وإن قلنا: 
يتشهّدون معه سجدوا للسّهو معهم ثم قاموا إلى ركعتهم. 

قال أصحاينا: وفي إعادتهم سجود السّهو في آخر صلاتهم 
القولان في المسبوق في غير صلاة الخوف. 

(أَصّحْهُمًا): يعيدونء وإن قلنا: يقومون عقب السّجود 
ويتنظرهم بالتشهّد فتشهّد قبل فراغهم فأدركوه في آخر التَشهّد 
فسجد للسّهو قبل تشهّدهم فهل يتابعونه؟ فيه وجهان حكاهما 
أبن سريج والبندنيجي وصاحبا الشامل والبيان وغيرهم: 

(أَحَدُهُمًا): لا يتابعونه» بل يتشهدون ثم يسجدون السّهو ثم 
يسلّم بهم. ش 

(والثاني): يسجدون؛ لأنهم تابعون له فعلى هذا يعيدونه 
بعد تشهّدهم؟ قالوا: فيه القولان, ينبغي أن يقطع بأنّهم لا 
يعيدونه. 

كن يده 

قَالَ المصَنّفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ كَانَتْ الصلاة مغر ب 
ل بإخدى الَئِعتين ركع [وبالأخرَى] كع بالا ع 
روي أذ عَلَِا رضي الله عنه صل ليله المرير مَكَذَا وَقَالَ ففِي 


الأم: (الآفضَّل أن يُصلَيَّ الأوَى كيين وبااي ركعة) وهو وَهُوَّ 
الآصّحٌ؛ لأن ذَّلِكَ أخف؛ لأنهُ هد كل طَايفَةٍ هين وَعْلَى 
القَوْل الآخر تَشَمدُ الطَائفَةٌ الانيةُ لاث تَسَهدَاس إن 56 0 
في الإنلاء رمه الطَائفَةٌ الأولى في القِيَام ف قات الثَاييَةٍ 
لآ ذلك مَوِْمٌ م قبَامِهَاء َإِذ كنا بره في الم 6207 
التَعَد؛ لأنهُ مَوْضعٌ تَشْهِهَاء وكيف يَننَظِرُ الإِمَامُ الطَائفَة الثانيَة؟ 
فيه قؤلان. 

لي لحر كاف راض زكرا َه القيام من 


الم : (إنْ ار َِمَا قَحَمَدْ لذ َك ليث تجلا 
فَجَعَلَ الأنتِظَارَ مَائِمًا فض رَهُوَ الآصَحُ؛ لآن القِيَامَ أَفضّلُ ين 
القَعُودٍء وَلِهَدَا قَالَ النبي يكل «صَّلاة 0 عَلَى اللمطلفو مِنْ 
صَلاةٍ القائم 0 

ري جنيك ومتلاة لقاع عل الع ف عكر لدم 
القائم! رواه البخاري ]١٠١54[‏ من رواية عمران بن الحصين 
ورواه مسلم [775] من رواية ابن عمرو بن العاص» وقد سبق 
بيانه في باب صلاة المريض» وهو محمولٌ على صلاة التفل مع 
القدرة على القيام كما سبق هناك وليلة الهرير - بفتح الحاء 
وكسر الرّاء - ليلة من ليالي صِفَّين سمّيت بذلك؛ لأنهم كان لهم 
هريرٌ عند حمل بعضهم على بعضء وهذا المروي عن علي رضي 
الله عنه ذكره البيهقي [1507/9] بغير إسنادٍ وأشار إلى ضعفه 
فقال: «ويذكر عن جعفر بن محمَّدٍ عن أبيه أن عليًا صلّى المغفسرب 
صلاة الخوف ليلة الهرير»؛ واللّه أعلم. 

وقوله: (لأنّ اليم أْضَل من القَمُود) هذا مجمعٌ عليه» وإنّما 
اختلف العلماء في إطالة القيام والسّجود أيَهما أافضل؟ ومذهينا 
أن إطالة القيام أفضل» وقد سبقت المسألة بدلائلها في أوّل باب 
صفة الصلاة. 

وقوله: لأنه تتشهّد كل طائفة تشهّدينء هذا تفريعٌ على 
الأصحّ» وهو نصّه في الأم أنّ الثانية تفارق الإمام عقب السّجوده 
ولا يتشهدون معه أمَا إذا قلنا بنصّه في سجود السّهو: إنهم 
يفارقونه بعد تشهّده فإنهم يتشهّدون ثلاثة تشهّدات. 

(أَمَا حُكمْ المْألةِ): فهو على ما ذكره المصئف ومختصره: أنه 
يجوز أن يصلي بالطائفة الأولى ركعتين. وبالثانية ركمة؛ ويجوز 
عكسه. وأيّهما أفضل؟ فيه طريقان المشهور: قولان: 

(أْصّحُهُمَا): أن يصلي بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة. 

(وَالثاني): عكسه. وبه قال أبو حنيفة ومالك وداود. 


| 
/ 


(والطريق العاني): بالأولى كن يا رابخ 1 
الشّيخ أبو حامل عو غانة الأمبحاتب: | 
فإن قلنا: بالأول ركعة فارقته إذا قام إلى الثانية) واتقت 
لأنفسهاء كما ذكرناه في ذات الركعتين» وإن قلنا: بالأولى ركعتين 
جاز أن يننظرهم في التشهّد الأول وجاز في قيام الثالشة وأيهما 
أفضل؟ فيه قولان: 
(آَصَحُّهُمَا): باتفاقهم الانتظار في القيام» وعلى هذا بهل يقرأ 

في القيام الفاتحة وما بعدها أم لا يقرأ ويشتغل بالذكر؟ فيه 
الخلاف السّابق في ذات الركعتين» ولا خلاف أنّ الطّائففة الأولى 
لا تفارقه إلا بعد التَشهّد؛ لأنه موضع تشهّدهم. وهل تفارقه 
الطائفة الثانية عقب سجوهه في الثالئة؟ أم عقب التشهد؟ فيه 
الخلاف السابق فيما إذا كانت الصّلاة ركعتين» وكذا التلاف في 
أنه يتشهّد في حال انتظارهم» قال أصحابنا: وإذا قلنا يتتظرهم في 
التشهد انتظرهم حتى يحرموا خلفه ثم يقوم مكبراء قال الشنيخ أبو 
حامدٍ وغيره: ويكبرون متابعة له؛ قالوا: وإنما قلنا: إنتظرهم 
جالسًا حتى يحرموا ليدركوامعه الرّكعة من أوَلها كما أدركتها 
الطائفة الأولى من أوَّها. | 
ل 0 كك | 

قَالَ الُسَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ إن كَانَت الصّلاة ظَيْرًا أَرْ 
عَمْرا د عَِاءُ وَكَانْ في الحَضرٍ صَلَى بل ِف كبن وإ 
جَمَلَّهُمْ أرْبَح فرق وَصَلَى بكُلُ طَائِفَة رَكْمَةَ َي صَّلاةٍ الإمّام 


قَؤْلان: 
(أَحَدُهُمَا): أَنهَا تَبَطّلُ؛ لآن الرخصة وَرَدَت بانْتِظَارَيْن» قلا 
تَجُورٌ الرّيّادَة عَلَيهمًا. 


(وَالثانِي): 3 لاتبْطْلٌ وَهُوَ الآصّح؛ أنه قد ذ يماج م إلى 
أرب الْتَظَارَاتٍ بن و نََ : الْسلِمُونَ أَريَعَمَائَةَ و رَالعَكة سِتَمائَة 
فَتَحْتَاج أَنْ يق قف بإرّاء العَدُوَ تَلاحْمِائَة ة وَيُصَلِيَ بائةٍ مانت وَلَآنْ 
الأَنْتظَارَ الثايِثَ 77 بع بالقِيّامٍ وَالقِرَاءةٍ وَاجُلُوسٍ وَالذكرٍ وَخْلِكَ 
لا يُبطِلُ الصّلاة. ا 

إن 56 إن صلا الام لا 00 ضحت صَّلاة الطَّائْقَةَ 
الأخيرة؛ لأنَهُمْ ل يُفَارقُوا الإِمَامٌ وَالطَائِفَةٌ الأول وَالتَانيَة 
وَالتَالِئَُ ارقو بير عُذْرِوَمَنْ َارَقَ الإمَامَ عير عر مَيِي بُطْلان 
صَلاتِهِ قؤلان َإِنْ قلنًا: أذ صلا الإمام َي وف لايق 
وَجْهَانَ َال أبر العّاس: َع بالأنيظار الثالِث قَتَصِح صّلاة 
الطَئفَةَ الأولى وَالتَانِيَةِ وَالَالَِةه وَأمَا الاب 5ُفَإِنْ عَلِمُوا ببُطْلان 
صَلاتِهِ بطلا صَلائْهُمْ وَِنْ لَمْ يَملَمُوا لَمْ تبَطْلْء قا كبر 


إسْحَاق: المْنْصُوص أنه َل صّلاة الإمَام بالأنتِظار الغاني؛ لآن 
لني بل ار الا الأولى حت فرعت وَرَجَعَتْ إِلَى وَجْوِ 
امَك وَجَاءَتْ الطَئِفَة الأخرّى انظ بقَدْر مَا ما نكت صلاتَا 
وَهَذَا قَدْ وَادَ عَلَى ذَلِك؛ لأنْهُ التَظَرَ الطَئِفَة الأونّى حَنَى أَنَكْتْ 
صَلاتَهّاه وََضْتْ إلى وَجْهِ اعدو وَاتَظَرَ يِه حنَى أنَكت 
صَلاتَهَاء وُمَضَتْ إلى وَجْهِ العَدُوٌ وَجَاءَتْ الطئفَة الثلِئَتَه وَهَذَا 
َائِدُ علَى انتظار رَسُولِ الله يل فَعَلّى هذ إِنْ عَلِمَت الطَائِقَةٌ 
لاله بَطَلَتْ صَلائَهُيُ إن لم يَعلمُوالَمْ بَطّ). 

(الشوح): قال أصحابنا: إذا كانت صلاة الخوف أربع 
ركعات بان صلَّى في الحضر أو أت في السّفر فينبغي أن يفرّقهم 
فرقتين فيصلّي بكلّ طائفةٍ ركعتين: ثم هل الأفضل أن ينتظر 
الثَانية في التَشهّد الأوّل؟ أم في القيام الثالث؟ فيه الخلاف السّابق 
في المغرب. 

ويتشهّد بكلّ طائفةٍ بلا خلافي؛ لأنه موضع تشهّد الجميع؛ 
وإذا قلنا في القيام» فهل يقرأ؟ فيه الخلاف السّابق وإذا قلنا: 
ننظرهم في التشهّد انتظرهم فيه حتى يحرمواء فلو فرّقهم أربع 
فرق فصلّى بكلّ فرقةٍ ركعة ويتنظر فراغها ويجيء التي بعدها ففي 
جوازه قرلان مشهوران نص عليهما في المختصر والأمْ وينبني 


عليهما ضحَة ة صلاة الإمام. 
(أَصّحُِهُمًا): عند المصنف والأصحاب: جواز وصحّة صلاة 
الإمام. 


(وَالثانيَة): تحريمه وبطلان صلاة الإمام ووجه البطلان: أن 
الني بل م يزد على انتظارين؛ والرّخص لا يتجاوز فيها 
النصوص» ووجه الصّحَّة أنه قد يحتاج إلى ذلك بآن يكون العدو 
ستّمائةٍ والمسلمون أربعمائةٍ فيقف بإزائهم ثلاثماثةٍ ويصلي معه 
مائةٌ مائةٌ ولأنٌّ الانتظار إِنْما هو بإطالة القيام والقعود والقراءة 
والذكرء وهذا لا يبطل الصّلاة» وإنما اقتصر النيّ ل على 
انتظارين؛ لأنّه القدر الذي احتاج إليه ولعلّه لو احتاج زيادةٌ زاد. 

وهذا الخلاف السّابن في المسافر إذا أقام لحاجة يرجو قضاءها 
هل يقصر أبدًا؟ أم لا يتجاوز ثمانية عشر يومًا؟ ومثله الوترء هل 
هو منحصرٌ بإحدى عشرة ركعة؟ أو ثلاث عشرة؟ أم لاحصر 
له؟ فيه خلاف سبق» وإذا قلنا بالجواز؛ قال إمام الحرمين: شرطه 
الحاجةء فإن لم يكن حاجة فهو كفعله في حال الاختيارء وم يذكر 
الأكثرون هذا الشّرطء بل في كلام المصتف والأضحات إشارة إلى 
أنه لا يشرط؛ لأتهم قالوا: لأنه قد يحتاج إليه وهذا تصريح بأنّ 
الحاجة ليست شرطًا فالصحيح أنّها ليست شرطاء قال أصحابنا: 


وعلى هذا القول تكون الطائفة الرّابعة كالثانية في ذات الركعتين» 
فيعود الخلاف في أنهم يفارقونه قبل التَشْهّد أم بعده؟ وقبل 
السّلام أم بعد سلام الإمام؟ والصّحيح: قبل التشهّد وتتشهّد 
الطائفة الثانية معه على أصح الوجهين. وني وجوه تفارقه قبل 
التشهّدء قال أصحابنا: وعلى هذا القول تصمحّ صلاة الإمام 
والطائفة الرّابعة؛ لأنهم لم يفارقوه» وفي الطّوائف الثلاث القولان 
فيمن فارق الإمام بلا عذر. 

(أَصّحُهُمًا): الصّحّء هكذا قال الأصحاب: إنهم فارقوا بلا 
عذر؛ لأنهم غير مضطرين إلى الصّلاة على هذا الوجه لإمكان 
صلاته بهم ركعتين ركعتين» أو صلاتهم فرادى. 

وحكى الشيخ أبو حامدٍ والماوردي وجهًا أنهم يفارقون 
بعذرء ولا تبطل صلاتهم. 

قال الماوردي: وهو الأظهر؛ لأنّ إخراج أنفسهم ليس إلى 
اختيارهم؛ فإنهم لو أرادوا البقاء مع الإمام لم يمكنهمء فكان 
عدرًا. 

والمشهور الذي قطع به الأصحاب: أنه ليس عذراء وأمّا إذا 
قلنا: لا يجوز تفريقهم أربع فرق فصلاة الإمام تبطلء وفي وقكت 
بطلانها وجهان: 

(الصجيح): عند الأصحاب» وهو ظاهر نص الشافعي 
وقول أبي إسحاق المروزي وجمهور المتقدّمين: تبطل بالانتظار في 
الرّكعة الثالثة؛ لأنه زائدٌ. 

(والثاني): قاله ابن سريج: تبطل بالانتظار في الرابعة؛ لأنه 
يباح انتظاران» ويحرم الثالث» وإنما يحصل الثالث بانتظار مجيء 
الرابعة» فعلى هذا تفارقه الثالثة» وصلاته صحيحة:؛ فعلى قول 
الجمهور وجهان حكاهما الرافعي وغيره: 

(أَحَدُهُمَا): تبطل بمضيّ الطائفة الثانية والشاني بمضيّ قدر 
كعةٍ من انتظاره الثاني. 

وأمًا صلاة المأمومين فالطائفة الأولى والثانية فارقتاه قبل 
بطلان صلاته؛ ففي بطلان صلاتهم القولان فيمن فارق بغير 
عذرء كما سبق في التفريع على قول صحّة صلاته» ويجيء وجه 
الشيخ أبي حامر والماوردي» وجبزم المصنف والجمهور بصحّة 
صلاتهماء وهو تفريعٌ على الآأصح فيمن فارق بلا عذر أنّ 
صلاته لا تبطل وإلآ فقد ذكروا كلّهم الخلاف فيما إذا قلنا: 
صلاة الإمام صحيحة:؛ وهذا أولى بجريان الخلاف ومن ذكر 
الخلاف هنا المتولّي» وآخرون. 

وأمًا الطائفة الرّابعة فتبطل صلاتهم باتفاق الأصحاب على 


هذا القول إن كانوا عالمين. 

ولا تبطل إن لم يعلمواء وفيما يعتبر علمهم به فيه وجهان 
حكاهما القاضي أبو الطَيّب في تعليقه وصاحب الشامل: 

(أَحَدُهُمَا): يعشبر أن يعلم أنّ الإمام انتظر من لا يجوز 
انتظاره» ولا يشترط أن يعلم أن ذلك يبطل صلاة الإمام» كما أن 
من صلَّى خلف من يعلم أنه جنب تبطل صلاته» وإن جهل كون 
الجنابة تبطل الاقتداء - وهو ظاهر نصه في المختصر - فإنه قأل: 
وتبطل صلاة من علم ما صنع الإمام. 

(وَأْصّحُهُمًا): وبه قطع المصنف والجمهور أن المراد: أن يعلم 
أن هذا لا ييطل الصّلاة؛ لأنه معرفة هذا غامضة على أكثر 
الناس» لا سيّما إذا رأوا الإمام يصلّي بهم بخلاف الجنابة فإنّه لا 
يخفى حكمها على أحدر إلا في نادر جدًا. 

وأمّا الطائفة الثالثة فعند ابن سريج هي كالأولى والثانية؛ 
لأنها فارقت الإمام قبل بطلان صلاته» وعند الجمهور حكمها 
حكم الرابعة؛ لأنها تأبعته بعد بطلان صلاته. 

قال أصحاينا: ولو فرّقهم في صلاة المغرب ثلاث فرق فصلى 
بكلّ فرقةٍ ركعة» فإن جوّزنا ذلك فهو كما سبق في الفرق ل 
على قول الجوازء وإن لم نجرّزه فصلاة الطّوائف الثلاثة 
عند ابن سريج 

وأمًا عند الجمهور فصلاة الأوليين على ما سبق في الأربع» 
وصلاة الثالثة باطلة إن علمواء وإلاّ فصحيحة» وفيما يعتبر العلم 
فيه الخلاف السّابق» إذا اختصرت حكم الفرق الأربع» قلت: 
فيهم خمسة أقوال: 

(أَصَّحهًا): 1 صلاة الجميع. 

(والثاني): بطلان الجميع. 

(وَالثَالِثْ): صحّة صلاة الإمام والطائفة الأخيرة فقط. 

(والرابع): صحّة صلاة الأولتين وبطلان صلاة الآخرتين إن 
علمتا. 

(والخامس): صحّة الطّوائف الثلاث الأول؛ وبطلان الإمام 
والرابعة إن علمت» وهو قول ابن سريج. 

أما إذا ركهم في الرباعية فرقتين فصلَى بالفرقة الأول ركعة 
وبالنّانية ثلانًا أو عكسه فقال البندنيجيّ وصاحبا الحاوي 
والشّامل والأصحاب. ونقلوه عن نصّه في الأم: تصحّ صلاة 
الإمام والطائفتين بلا خلافم وكانت مكروهة؛ ويسجد الإمام 
والطائفة الثّانِية سجود السّهو للمخالفة بالانتظار في غير موضعه. 

ال متا الثامل ينه ان عداا عن حصن التاق :: 


المجموع - 


زمقايدن على آذ انان كاه و سه التو جلك إذا 
فرّقهم أربع فرق وقلنا: لا تبطل صلاتهم فعليهم سجود السهو. 
وانتفرد صاحب التتمّة فقال: لا خلاف في هذه الصورة أن 
الصّلاة مكروهة؛ لأنّ الشرع ورد بالتّسوية بين الطائفتين. 
قال: وهل تصحّ صلاة الإمام أم لا؟ إن قلنا: لو فرقهم أربع 
فرق تصحّ فهنا أولى» وإلاّ فقد اننظر في غير موضعه فيكون كمن 
قنت في غير موضعه» قال: وأمّا المأمرمون فعلى التفصيل فيما لو 
فرقهم أربع فرق. 
وهذا الذي قاله شاد والصّواب ما قدمناه عن نص الشافعي 
والأصحاب. ١‏ 
(فَرَعٌ): قد ذكرنا أنّ صلاة المخوف جائزة في الحضر. 
هذا مذهبناء وقال مالك: لا تجور في الحضرء دليلننا عموم 
الآية: ولأنٌ صلاة الخوف جوّزت للاحتياط للصّلاة والارب. 
وهذا موجودٌ؛ ولأنها تجوز في المغرب والصّبح وهما تامّتان. 
فإن قالوا: الإمام يطول انتظاره لمن يأتي بركعتين أكثر من 
طوله لمن يأتي بركعة وإِنّما انتظر الني يكل لمن يأتي بركعلة فقطء 
فالجواب: أنّ الانتظار ليس له حدّ محدودٌ. 
وقال القاضي أبو الطَّيِب: وههذا يجوز لكل واجدةٍ من 
الطّائفتين أن تطوّل صلاتها لنفسهاء والإمام يتنظرهاء ولو طالت 
ركعتها قدر ركعات» والله أعلم. 
(فَرْعٌ): لو كان الخوف في بل وحضرت الجمعة فالمذهب 
والمنصوص أن لهم صلاة الجمعة على هيئة صلاة ذات الرّقاع» 
وقيل في جوازها قولان» وقيل وجهان حكاهما البئدنيبجي 
وآخرون؛ ثم للجواز شرطان: 
(أَحَدُهُمَا): أن يخطب ججميعهم ثم يفرّقهم فرقتين» أو يخطب 
بفرقةٍ ويجعل منها مع كل واحدةٍ من الفرقتين أربعين قصاعداء 
فلو خطب بفرقةٍ وصلّى بأخرى لم يجز. | 
(الغَانِي): أن تكون الفرقة الأولى أربعين فصاعدًاء نلو 
نقصت عن أربعين لم تنعقد الجمعة» ولو نقصت الفرقة الثانية عن 
أربعين فطريقان حكاهما الرافعي. 
(أَصّحُهُمًا): وبه قطع البندنيجي لا يضر قطعًا للحاجة 
والمسامحة في صلاة الخنوف. ا 
(وَالتانِي): أنه على خلافي في الانفضاضء ولو خطب بهم 
ثم اراد أن يصلّي بهم صلاة عسفان الي سنذكرها قربا إن شاء 
الله - تعالى» فهو أولى بالجواز من صلاة ذات الرّقاعء ولا يجوز 
كصلاة بطن نل بلا خلافي؛ إذ لا تقام جمعة بعد جمغة في بللر 
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واحلٍ 

(َرْمٌ): صلاة ذات الرّقاع أفضل من صلاة بطن نل على 
أصح الوجهين؛ لأنها أعدل بين الطائة 
بالإججماع؛ وتلك صلاة مفترض خلف متنقل ومنها خلاف 

(والثاني): وهو قول أبي إسحاق: صلاة بطن نل أفضل 
لتحصّل كل طائفة فضيلة جماعةٌ تامةٌ. ْ 

(فرغ): قال الشّافعي في مختصر المزني: والطائفة ثلاث وأكثر 
وأكره أن يصلّي بأقل من طائفق وأن يحرسه أقل من طائفقء هذا 
نصّهء واتّفق عليه أصحابناء قالوا: فالطّائفة الت يصلّي بها 
يستحبّ أن تكون جممًا أقلّهم ثلاثةٌ وكذلك الطائفة ال تحرسه 
يكونون جممًا أقلهم ثلاث ويكره أن تكون واحدة من الطائفتين 
أقلّ من ثلاثة. 

وذكر أصحابنا عن أبي بكر بن داود الظاهري أنه قال: قول 
الشّافميّ > أقلّ الطّائفة ثلاثة خطاً؛ لأنَ الطّائفة في اللّغة والشرع 
يطلق على واحدء فأمًا اللّغة فحكى ثعلبُ عن الفراء أنه قال: 
مسموعٌ من العرب أنّ الطّائفة الواحد. 

وأمّا الشّرع فهر أنّ الشافعي احدج في قبول خخبر الواحد 
بقول الله - تعال -: لفَلَوْلا تََرَ ين كُلّ فِرقَةٍ مِنْهُمْ طَائقَة» 
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فحمل الطّائفة على الواحد. 
وقال تعالى -: لوَلْيْشْهَد عَذَابَهُمَا طَائقَة مِن المؤينين» 
والمراد واحد. 


وأجاب أصحابنا بأجوبة: 

(أَحَدُهَا): وهو المشهور تسليم أنّ الطائفة يجوز إطلاقها على 
واحدء وإنْما أراد الشافعيّ أنّ الطّائفة في صلاة الخوف يستحبّ 
أن لا تكون أقلّ من ثلاثة لقوله -تعالى -: لوخدو أَسْلِحَتهُمْ 
فَإِذَا سَجَدُوا فليكونوا بن وَرَايكْ» وقال تعالى في الطائفة 
الأخرى: (ولتأت طَائْفَةٌ أخرّى لَمْيُصَلُوا. يْصَلُوا مَحَك 
وَلْيِأْْدُوا حِدَرَهُمْ ) وَأَمْلِحَتَهُمْ فَإذًا سَجْدُوا يكرتو بحن 
َرَائِكُْك فذكرهم بلفظ الجمع في كل المواضع؛ وأقلَ الجمع 
ثلاثة. 

وأا الطائفة في قوله -تعالى -: لفَلَرْلا نَقَرَ مِنْ كل فِرْقَةٍ 
ِنْهُمْ طَائِفَة» فَإنّما حملنا على الواحد للقرينة؛ وهو حصول 
الإنذار بالواحدء كما حملناه هنا على الثلاثة بقرينة» وهو ضمن 


الجمع. 


فإن قيل: فقد قال الله - تعالى في هذه الآية: لفَلوْلا نر مِنْ 


كل فرق ِْهُمْ طَائقَةً ليمقَمُوا فِي الدّين َليُنْذِرُوا َْمَهُمْ إِذَا 
رَجمُوا 4 فاعاد على الطائفة ضمائر الجمعء وم يلزم من 
ذلك كون الطائفة ثلاثة. 

(فَالْجْوَابُ): أنّ الجمع هنا على عود الضّمائر إلى الطّوائف 
التي دل عليها قوله -تعالى -: لين كَل فِْقَةٍه قال أصحابنا: 
وتكره صلاة الخوف إذا كانوا خمسةٌ سوى الإمام كما نص عليه 
الشّافعي» ولا تزول الكراهة حتى يكونوا سنّةٌ فإذا كانوا خمسة 
أو اقل صلّى معهم جميع الصّلاة ثم انصرفوا وجاء الآخرون 
فصلُوا لأنفسهم ججماعة. 

قال الماوردي وغيره: فإن خالف وصلَّى بهم صلاة الخوف» 
وهم خمسة فأقلَ أساء وكره كراهة تنزيع وصحّت صلاة الجميع 

دم كن 

قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ كَانَ العَدُوُ مِنْ تَاحِيَةٍ 

لفل لا يَرُم حلم شي دفي ال لون كَثْرةٌ صلى بهم صّلاة 
تسو اله كا )بيرم يَسْجُدُ مَعَهُ الصف 
الْذِي يليد َإِذَا اسمس لاخر فَإِذَا سَّجَدَ جد 


مر 


في الاي حَرَ رم الميفي الل ي سج في الأولى وَسَجَدَ الملفا 
الآخرُ فَإِذَا رَفعُوا سجَدَ الصف الآخَرُ لِمَا رَوَى جار وَابِنُ 
عَبّاس أذ النِي يكل صَلَى هَكَذا). 

(الشرح): حديث جابرٍ رواه مسلم [850] وحديث ابن 
عبّاس رواه النسائي 4171 18] والبيهقيّ [5815]. 

ورواه أبو داود [3؟1] والنسائيٌ ]١545[‏ من رواية أبي 
عيّاش بالياء المثناة من تحسو والشّين المعجمة الزَرّقي الصّحابىّ 
انها رق 4 واسمية ازيل رن المنايتا. 1 

وقيل غير ذلك وحديثه صحيح» ولكن لفظ رواية جابر في 
مسلم وغيره ولفظ ابن عباس وأبي عيّاشٍ فيها كلها غالفة؛ لىا 
ذكره المصئف والفاظها كلها متقارية وهذا لفظ مسلم عن جابر 
قال: «شهذت مع رَسُول الله بك لاه لوف مَصَفَفَا صَفيِنٍ 
خَلْف رَسُول الله يل وَالعَدُو ييا وبين القْلة كبر َسُولُ الله 
ل وكين ركع ورك ويم مهم رس من الرمكُوع 
وَرَفَعْنًا جَمِيعًاء ثم ات ِالسُجُودٍ والصفت الي يَلِيِهِ وَقَامْ 
الصف الْوعْرٌ في تحر الَو فى الي كل السجُوة وَقَام 
الصف الْذِي يليه الْحَدَرَ الممفُ الموخث (بالشجري وكاثرا نم 
قم الصف الخ تأر الملف لدم كم ركم الي كله 
وَرَكُعْنا جَميمًاء نرق رَأَسَهُ ورَفَننَا ويم ثم حدر بالكْجُودٍ 
وَالصُفُ الذي يله الي كان محرا و في الركمَةٍ الأولّى» وَقَامَ 
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الصف لحري تحر المَدَُ فلا مضَى اللي يك السسُجُوة 
وَالصّفُ الَّذِي يليه الْحَدَرَ الصف الموخْرُ د بالسْجُوو فَسَجَدُواء ثم 
سلْم لنِيئ ل وَسَْمْنا يما هذا لفظ مسلم وكل طرق مسلم 
وغيرة منلقة غان كار المتت القدم وقد اموس يعد موده 
في الأولى وأمًا نص الشافعيّ فمخالف؛ لما في الحديث ولافي 
المهذب فإنه قال في مختصر المزني: صلَّى بهم الإمام وركع وسجد 
بهم جميمًا إل صمًا يليه وبعض صف يتتظرون العدوّ فإذا قاموا 
بعد السّجدتين سجد الصف الذي حرسهم. فإذا ركم ركع بهم 
جنيعاء وإذا سجد سجد معه الذين حرسوا أوَّلا إلا صما أو بعض 
صف يحرسه منهم» فإذا سجدوا سجدتين وجلسوا سجد الّذين 
حرسوه ثم يتشهّدون ثم سلّم بهم جميمًا ما وهذا نحو صلاة 
الني بل بعسفان, قال: ولو تأخر الصّفّ الذي حرس إلى الصّفّ 
الثاني وتقدم الثاني فحرس فلا بأس هذا نصّه في غتصر المزني» 
ونصّه في الم مثله سواء. 

واختلف أصحابنا في حكم المسآلة فقال القفال ومتابعوه من 
الخراسانيين: يصلي كما قال الشافعي» وقال الشيخ أبو حامر 
والمحاملي والبندنيجي وابن الصبَاغْ والشيخ نصرٌ وآخرون: هو 
الصّواب» قالوا: وهو مذهب الشافعي؛ لأنه أوصى إذا صح 
الحديث أنه يعمل به» وهو مذهبه. وأنه يترك نصّه المخالف له 
قالوا: ولعلٌ الشّافعي لم يبلغه الخبر أو ذهل عنه. 

قال البغوي والرّوياني وغيرهما من الحققين: يجوز الأمران» 
وهو ما ثبت في الحديث وما نص عليه الشافعي» وهذا هو 
الصّوابء وهو مراد الشّافعي؛ لأنه ذكر الحديث في الأمّ كما ثبت 
في الصّحيح؛ وصرّح فيه يسجود الصّفّ الذي يلي الني يلك ثم 
ذكر الكيفيّة المشهورة» فأشار إلى جوازهماء واستغنى بثبوت 
الحديث عن أن يقول: ويجوز أيضًا ما ثبت في الحديث. ولم يقل 
الشافعيّ في المختصر: إِنّ الكيفيّة الي ذكرها هي صلاة النيّ بلك 
بعسفان» بل قال: وهذا نحو صلاة النئ يكل بعسفان» فأشبه 
تجويزه كل واحدٍ منهماء وذكر الشّافعي في الم أنّ الكيفيّة التي 
ذكرهاء وهي حراسة الصّف الأوّل وسجود الثاني رواها أبو 

وأمًا الكيفيّة الى ذكرها المصنف فهي مخالفة للحديث ولنصّ 
الشافعي» ولكنها جائزة؛ لأنها على وفق الحديث إلا أنه ترك 
تقدّم الصّفّ المشآخرء وتأخر المقدّم» ومعلومٌ أن هذا لا يبطل 
الصّلاة» وقد ذكر الشافعي جواز التقدّم والتأخر وتركهما كما 
قدّمناه عن نصّه في الم والمختصرء فحصل أنّ الصّحيح أنّ الذي 


جاء به الحديث والّذي نص عليه الشّافعيّ والمصتف كلها جائزة» 
والّذي في الحديث هو الأفضل لمتابعة السّنة» ولتفضيل الصّفّ 
الأرّلء فخصوا بالسّجود أوّلاً. 

قال أصحابنا: والحراسة ختصّة بالسّجودء ولا يحرسلون في 
غيره» هذا هو المذهب الصّحيح المشهورء وهو المنصوصلء؛ ويه 
قطع الجمهورء وفيه وجةٌ أنهم يحرسون في الركوع أيضًاء حكاه 
الرافجي زيرف | 

قال أصحابنا: هذه الصّلاة ثلاثة شروط: أن يكون العلدوٌ في 
جهة القبلة» وآن يكون على جبل أو مستو من الأرض لا 
يسترهم شيءٌ من من أبصار المسلمين» وأن يكون المسلمون كثرة 
تسجد طائفةٌ وتحرس أخرى؛ وقد ذكر المصنّف هذه التتروطء 
قال أصحابنا: ولا تمتنع الزّيادة على صفين» بل يجوز أن يكونوا 
صفوفًا كثيرة ثم يحرس صفان كما سبق. ا 

قال الشّافعي والأصحاب: ولايشةرط أن يحرس| جميسع 
الصّفٌ» ولا صفان» بل لو حرس فرقتان من صف واحار على 
المناوبة جاز بلا خلافيء ولو حرست طائفة واحدة في الركعتين 
ففي صحّة صلاة هذه الطائفة وجهان حكاهما الرّافعي وغيره. 

(أصَّحُهُمًا): الصّحّةء وهو المنصوص في الأمْ وبه قطع 
التيخ ابو حائك والبنائيس وغيرهماء 

(فَرْ: إذا تأخر الصّف الأوّل السّاجدون أوّلاً مع الإمام 
على وفق الحديث وتقدّم الآخرون جاز بلا شك» اتنقوا عليه 
للحديث؛ لكن قال المتولّي والرّافعي: يشترط أن لا يكثر لجملهم» 
ولا يزيد على خطوتين بل يتقدّم كل واحلدٍ خطوتين ويتاخر كل 
واحلر من الأوّلين خطوتين» ويدخل الذي يتقدم بين موقفين وأمًا 
على الكيفيّة التي ذكرها الشافعي» وهو: أنّ الصف الأوّل ايرس 
فيجوز التَقدّم أيضًا والتاخخر ولكن هل هر افقدل؟ ام ملازامة كلة 


ِ 


كل 
إنسان موضعه؟ فيه وجهان قال المسعودي والصيدلاني والغزالي 
وغيره من الخراسانيين: التقدّم افضل» وقاك المرافيون: الملازمة 
أفضلء وفي لفظ الشافعي الذي قدمناه إشارة إلى هذا؛ لأثله قال: 
فلا بأس» والله أعلم. 
(فرع): ذكرنا أن صلاة عسفان هذه مشروعة عندناء وبه قال 
مالك وأحد. ْ 
وقال أبو حنيفة: لا يجوز بل تتعين صلاة ذات الرقاع | 

م فنا 

قَالَ المصَئفُ -رحمه الله تعالى-: (وَلا يَحْمِلُ فِي الصّلاةٍ 
سيلاحًا نَجسناء ولا مَا يَتَأَذى بهو الثاميُ كَالرْمْحٍ في وَسَطِ الناسء 


أ 
/ 
/ 
1 


وَهَلْ يَجِبُ حَمْلٌ مَا ميواُ؟ قَالَ نِي الأم: يُسْتَحَبُ وَقَالَ يَعْدَهُ: 
يحنت .06 أبُو إممْحَاقَ امزوزي: فيه و قؤلان: 

(آحَدُهُمَا): يجب لِقَوْلِ عو وَجَل: ورلا جاح عَليِكُمْ إذ 
كَان بكُمْ أذَى من مَطْرٍ أو كُشُمْ مَرْضَى أَنْ اه 
َل عَلَى أن ؛ لهم احا إذَوَحَعُوا ين غَيْرٍ أ ولا مَرَضٍ 

9 التاني): لايَجب؛ لأن السّلاح إِنْمَا , يجب كك نيال 
َهرَ غَْرُ َال فِيّ حال المكلاق فَلَمْ يجب حَمْلُهُ وَعَنْ 
أَصْحَابنا مَنْ قَالَ: إذ كان انتلاح يدم به ع شه اليف 
وَالسكَين وَجَبّ حَمْلَكُ إن كان يدقع بو عَنْ نَفْيِهِ وَعَنْ غير 
كَالرمْح وَالستان لَمْ يجب وَحَمَلَ القولينِ عَلَّى هَذَيْنٍ الحَالينء 
وَالصّحِيحٌ ما ما قال أبو إسْحَاق). 

(الترْح): قال أصحابنا: حل السلاح في صلاة بطن نحل 
وصلاة ذات الرقاع» وصلاة عسفان مامورٌ به وهل هو مستحب 
أم واجبٌ؟ فيه أربعة طرق أصحّها باتفاق الأصحاب: فيه 
قولان» أصحّهما عند الأصحاب: مستحب» وهو نصّه في 
المختصرء وأحد لموضعين في الم والثاني واجب. 

(وَالطْرِيقٌ الثاني): إن كان يدفع عن نفسه فقط كالسّيف 
والسكين وجب وإن كان يدفع عن نفسه وغيره كالنشّاب 
والرّمح استحب» وهذان الطريقان في الكتاب. 

(وَالفَالِثْ): حكاه الخراسائيُون» منهم القاضي حسينٌ 
والفوراني وإمام الحرمين والغزاق في البسيط والبغوي وغيرهم 
تجهب قولاً واحدًا. 

(والرابع): لا يجب قولاً واحدًا حكاه هؤلاء؛ فمن قال 
بالوجوب احتج بقوله -تعالى-: لوَليأْخَدُوا أَسْلِحَتَهُمْ4 والأمر 
للوجوب. ومن قال بالندب حمل الأمر عليه؛ لأنٌ الغالب 
السّلامة. 

ومن قال بالفرق قال: لأنه متحقّق الحاجة إلى ما يدفع به عن 
نفسه بخلاف غيره» وعلّله صاحب الشّامل وغيره بأنه يلزمه 
الدّفع عن نفسه دون غيره. 

قال أصحابنا: وللخلاف شروط: 

(أَحَدُهَا): طهارة السّلاح» فإن كان نجسًا كالسّيف الملطخ 
يدم والذي سقي سمًا نجس والنبل المريئّش بريش مالا يؤكل 
لحمه أو بريش ميئة لم يجز حمله بلا خلافي. 

(التَانْي): آلا يكون مانعًا من بعض أركان الصّلاة فإن كان 
كبيضةٍ تمنع مباشرة الجبهة لم يجز بلا خخلافب إلا أن يمكن رفعها 


حال السّجود فيجوز حملهاء ولا يجب. 

(الثَاليث): أن لا يتأذّى به أحدٌ كرمح في وسط الناس فإن 
خيف الأذى كره حمله. 

(الرّابع): أن يكون في ترك السّلاح خطرٌ محتملُ لا مقطوعٌ 
به» ولا مظنونٌء فأمًا إذا تعض للهلاك غاليًا لو تركه فيجب حمله 
قطعاء صرح به إمام الحرمين وغيره» وقال الإمام: ويحرم ترك 
السّلاح والحالة هذه في الصّلاة وغيرها. 

واعلم أن الأصحاب ترجموا المسألة بحمل السّلاح. 

قال إمام الحرمين: ليس الحمل متعيّنا بل لو وضع السّيف 
بين يديه وكان مد اليد إليه في السّهولة كمدّها إليه» وهو محمولٌ 
كان ذلك في معنى الحمل؛ وله حكمه قطعاء وإن كان لا يظهر في 
تركه خلل ولكن لا يؤمن إفضاؤه إلى خلل فهو محل الخلاف في 
الصّلاة وغيرها قال أصحابنا: روزن ادكه عله قر كه يقت 
صلاتهم بلا خلافي. كالصّلاة في أرض مغصوبةٍ وأولى بالصّحّة. 

قال إمام الحرمين والغزاق في البسيط: ويحتمل أن يقال: 
لض ايا تعن عيئةالمتلاة هو الايد با حزما شارككه دن 
صلَّى هذه الصّلاة بلا خوفيء وهذا الذي قالاه احتمالٌ لما وإلاّ 
فلا خلاف في صحة الصحة. 

قال أصحابنا: ويجوز ترك السّلاح للعذر بمرض أو أذّى من 
مطر أو غيره لقوله تعالى -: ظوّلا جنا ح عَليكُم إذ كان بكُمْ أذَى 
ين مطر أ كم مَرْضى أن مَضَمُوا مك4 قال القاضي ابسن 
كجج: : والستلاح يقسع على السّيف والسّكين والرّمح والنشّاب 
ونحوهاء اما الترس والدّرع فليس بسلا واللّه اعلم. 

قال الشيخ أبو حامدٍ والبندنيجي: السّلاح أربعة أقسام: 
حرام ومكروةٌ ومختلفٌ في وجوبه ومختلف الحال» فالحرام النجس 
كالنشاب المريّش بريش نجس والسّلاح الملطّخ يدم وغيره» 
والمكروه ما كان ثقيلاً يشغله عن الصّلاة كالجوش والتّرس 
والجعبة ونحوهاء والمختلف في وجوبه ما سوى ذلكء ومختلف 
الحال كالرّمح وغيره مما يتأذى به جاره فإن كان في أثناء الناس 
كره؛ وإن كان في طرقهم فلا إذا قلنا: المسألة على قولين» وإن 
قلنا بالطريق الثاني: إنها على حالين كان السّلاح على خمسة 
أقسام: حرم ومكروة كما ذكرناء وواجب؛» وهو ما يدقع به عن 
نفسهء ومستحب» وهو ما يدفع به عن غيره؛ ومختلف الحال. 

فرع 
.4 مذاهب العلماء ب حمل السلاح 
والأصِحّ عندنا أنه ليجب لكن يستحبّ وبه قال مالك وأبو 


يُصَلَّى وَيُعِيدٌُ قن امْتَفْتَمَ الصّلاة رَاكيا * 


حنيفة وأحمد وداود واحتج من أوجبه بقوله -تعالى-: 
<وَلْيَأْخَدُوا أَسْلِحَتَهُمْ4 وبقوله -تعالى-: «وَّلا جُنَاحَ عَلَيِكمْ إن 
كَان بِكُمْ أَذى ين مَطَر أو كشم مَرْضَى أن نَضَمُوا أُسْلِحَئٌمْ» 
قالواء ورقع الجناع عنس الملتززيدكٌ على وجوبه إذا تكن ندر 
وأجاب الأصحاب بأنّ الأمر هنا محمولٌ على الندب؛ ورفع 
الجناح لا يلزمه منه الوجوب, بل معناه رفع الكراهة. 

فأمًا إذا قلنا: لا يجب نقول: يكره ترك السّلاح إذا لم يكن 
عذر فإذا كان زالت الكراهة والجناح. 

هكذا أجاب الشّيخ أبو حامدٍ والقاضي أبو الطْيِب 
والأصحاب. 

د لذ نا 

قَالَ المصَنّفُ -رحمه الله تعالى-: (فَِنْ اننيد الْحَوْف وَلّمْ 
تكن من تَريق اليش صلا رجالا كنا تفلي الفئلة وغير 
مسْتَقبلِيهًا لقوله -تعالى -: لفن خِفْتَمْ فَرجَالاً أو رُكبَانَا» قَالَ 
بن خم عُمْر: «مسنتقبلي لَه َغَيْرَمسلتقيليها «رَروَى نافع عن لبن 
0 ذا ان الف كتملك صَلّى راكنا وَكَائِسا يوم 
ِيَاء دقَالَ الثتاذيي: وَلا بَأْس أَنْ ءَ يرب الضرية وَيَطْمَنَ الطّفْتَةٌ 
إن تاب أو عَِلَ ا يطول بعلت صَلائُهُ وَحَكَى الشيخ بو 
حَابٍ الإمنقراييني عَنْ بي اعباس رحمهما الله - أَنهُ قَالَ: لم 
يكن مُضْطًَا يه َطلَتْ ضَلائه وإ كان : مُْطَيًا لَه لم تَبِطْلْ 
كاك حك خَن ينض امتذان أنه قان: إن اعطلة لودل 
ولك تَلرمَة الإقادة كما تقول فيك ل يُجذ مَا ولا رابا إِنْهُ 
َم أن فرك فا ادير 
لل ف الول - بطل مسلانة؛ لآ ةئم 
خؤفي وَإِنْ لَمْ يَسْتَدبِرْ قَالَ الشَافِمِيُ -رحمه الله-: بَنى عَلَى 
صَلاتِه؛ لأنهُ عمَلَ قَلِيلَ فَلّمْ يُمْمَعْ البناءَ وَإِنْ اسْتَفتَحَهًا راجلا 
فَحَاف فَرَكِبْ» قَالَ الشافعي: ابْتّدَاً الصّلاة وَقَالَ أبُو العاس: إن 
َم يكن مفنمطرا لبه بتيعا؛ له عمل كر لا ضرُورة به ليد 
معنطرا ل بطل لآنه معطو إِه فلم تبط 
كَالَشِيء وَقَوْلُ أبي العاس أَفِيس م وَالآوْل أشبه به باهر اص [إِذَا 
وا سوَادًا يوه عَدُوا وَصْرًا صَلاةَ شيدة الحَوْف 3 نُْبَانَ أنه لَمْ 
يكن عَدًُا َيه قَوْلان: 

(أَحَدُهُمَا): تَحِبُ الإعَاة أنه فَرْض قَلَمْ قط بالط كَمَا 
طن أله أتى فض كُمْعَلِمَ هلم يَأ بو. 

(وَالثانِي): لا إِعَادَةَ عَلَيِىَ وَهُوَ الآصح مَح؛ لآن العِلةَ في جَوَاز 
الصّلاةٍ شد الحَوْفم وَالعِلة مَوْجُوكةٌ في حال الصلاة فَرَجَبَ أن ' 


وَإِن كان مُضنْطُر 


١ 
3 يُجِْئَهُ كما لَْ رأَى عَدًُا فَظَنْ أُْمْ علَى قَصْد فصَلَى بالإيَاء‎ 
عَلِمَ أَنَهُمْ م لم ييكونوا عَلَى قَصْده َم إِذَا تك لمتحا‎ 
فَصَلَى صَلاةَ شِدةٍ الحَوْفي ثم بان أنهُ كان نه حَاجِرٌ يِنْ حدق‎ 
أرْ ماء فيه طَِيقَانء مِنْ أَصْحَابنًا مَنْ قَال: عَلَى فَولئِن كَالنِي‎ 
ف مقا َجب الإعَاهَه امنا فَوْلاوَاجِدًَ؛ أنه‎ 
م 3 يه سَيلُ أ‎ 
طلبْهُ سبع جا جَارَ أن يُصَلَّيّ صّلاة شِدة الحَوْفيٍ فَِذًا أَينَ لْمْ تَلْرَمهُ‎ 
0 
َال المرنِي 3 : قاس قَوْل النشافِي -رحمه الله- أن الإعَادَة‎ ّ 
عَلَيِ؛ لأنْهُ عُذْرٌ نَوِنٌ وَالَدْمَبُ الآَوْلُ؛ لأن جنس الْحَزْف ثُمْمَادٌ‎ 
فَسَقطَ الفَرْضُ بجَويوو]).‎ 
(الشوح): حديث ابن عمر هذا صحيمٌ روام البخاري‎ 
[11؟؟] بقريبي من معناه» وسبق بيانه في أوّل استقبال القبلة.‎ 
وذكرنا هناك أيضًا أنّ قوله تعالى -: «رجَالاً» جمع راجل لا‎ 
جمع رجل.‎ 
قوله: (وَيَطْعُنُ) هو بضم العين على المشهورء ويقال بفتحهاء‎ 
يقال طعن في النسب ونحوه يطعن تبجع انين لحن‎ 
ْ بالرّمح بضمّهاء وقيل لغتان فيهما.‎ 
(أمَا حُكْمٌ المآلَة): فقال الشّافعي ول مات 13 حمهم الله‎ 
إذا التحم القتال» ولم يتمكنوا من تركه حال لقأتهم وك‎ :- 
ار م م أده‎ 
أكتافهم لو ولوا عنهم وانقسموا فرقتسين وجب عليهلم الصّلاة‎ 
بحسب الإمكان؛ وليس لهم تأخيرها عن الوقت بلا خلافي‎ 
ويصلّون ركبانًا ومشاةه وهم تسرك استقبال القبلة إذا لم يقدروا‎ 
عليه.‎ 
قال أصحابنا: ويجوز اقتداء بعضهم ببعض مع الاخشلاف في‎ 
الجهة كالمصِلَّين في الكعبة وحوها قال أصحابنا: وصلاة الجماعة‎ 
في هذا الحال أفضل من الانفراد كحالة الأمن لعموم الأحاديث‎ 
في فضيلة الجماعة ومن صرح بتفضيل الجماعة على الانفراد هنا‎ 
| صاحب الثامل والمتولي وصاحب البيان وغيرهم.‎ 
قال الشيخ أبو حامد في التعليق (فإِنْ قِيلَ): إذا صِلّوا جماعة‎ 
لا يمكنهم الاقتداء لعدم المشاهدة.‎ 
(مَالجَوَاب): أن المعتبر في الاقتداء العلم بصلاة 5 الإمام لا‎ 
المشاهدة كما لو صلّى في آخر المسجد بصلاة الإجايدولا ياف‎ 
لكن يعلم صلاته فإنه يصمّ بالإجماع» وحكىي القاضي أبو الطْيِب‎ 
وابن الصّبّاغ وغيرهما عن أبي حنيفة: أنه قال: لا تصح صلاتهم‎ 


جماعة قال الشّافعيّ والأصحاب: وإذا ل يتمكنوا جماعة أو فرادى 
من إتمام الركوع والسّجود أوماوا بهما وجعلوا السّجود أخفض 
من الركوع» ولا يلزم الماشي استقبال القبلة في الرركوع والسّجوده 
ولافي الإحرام؛ ولا وضع الجبهة على الأرض بلا خلافي 
بخلاف الْمتفّل في السّفرء والفرق شدّة الحاجة والضّرورة هناء ولا 
يجوز الصّياحء ولا غيره من الكلام بلا خلافيء فإن صاح فبان 
معه حرفان بطلت صلاته بلا خخلافم؛ لأنه ليس متاجًا إليه 
بخلاف المشي وغيره» ولا تضرٌ الأفعال اليسيرة بلا خلافر؛ لأنها 
لا تضرّ في غير الخوف ففيه أولىء وأمًا الأفعال الكثيرة فإن لم 
علق بالقتال بطلت الصّلاة بلا خلافي وإن تعلّقت به كالطّعنات 
والضّربات المتوالية فإن لم يحتج إليها أبطلت بلا خلافم أيضًا؛ 
لأثها عبث وإن احتاج إليها ففيه ثلائة أوجه: أصحّها عند 
الأكثرين: لا يبطل وبه قال ابسن سريج وأبو إسحاق والقفال» 
ومن صحّحه صاحب الشّامل والمستظهري والرّافعي وغيرهم 
قياسًا على المشيء ولأنّ مدار القتال على الضّربء ولا يحصل 
المقصود غالبًا بضربة وضربتين» ولا يمكن التفريق بين الضّربات. 

(وَالوَجْهُ النانِي): يبطل ورجّحه المصنف والبندنيجي 
وكثيرون من العراقيّين وحكاه المصنف والبندنيجي عن النص» 
وحكاه غيره عن ظاهر النَصّ وادّعى الْحتجّون له أن الحاجة إلى 
تتابع الضّربات نادرٌ فلم تسقط الإعادة كصلاة من لم يجددامافء 
ولا ترابًا وهذا استدلالٌ ضعيف أو باطلُ فإنه إنكارٌ للحس 
والمشاهدة. 

(وَالثَالِثْ): تبطل إن كرّر في شخصء ولا تبطل إن كرر في 
أشخاصء حكاه الخراسانيون وبعضهم ع الأوجه بأقوال» 
ومن سمّاها أقوالاً الغزالي» في البسيط والمشهور أنها أوجة» ومن 
قال بالوجه الأول الصحيح تأوّل نص الشافعي في المختصر 
وغيره على من تابع الضربات من غير عذر 

(فَرْعٌ): قال أصحابنا: لو تلطخ سلاحه بدم ألقاه أو جعله في 
قرابةٍ تحت ركابه إن احتمل الحال ذلك فإن احتاج إلى إمساكه فله 
إمساكه للضّرورة ثم ظاهر كلام الأصحاب القطع بوجوب 
الإعادة ونقل إمام الحرمين عن الأصحاب وجوب الإعادة 
لندوره ثم أتكر عليهم كونه عذرًا نادرًا؛ وقال: تلطخ السّلاح في 
القتال بالدّم من الأعذار العامّة في حق المقاتل» ولا “سبيل إلى 
تكليفه تنحية السّلاح فتلك النجاسة في حقه ضوورية عتجاسة 
المستحاضة في حقّهاء ثمّ جعل المسألتين على قولين مرتبين على 
القولين فيمن صلّى في موضع نجس» وجعل هذه الصّورة أولى 


بعدم الإعادة لإلحاق الشّرع القتال لسائر مسقطات الإعادة في 
سائر امحتملات» كاستديار القبلة والإيماء بالركوع والسّجود 

(فَرْعٌ): قال صاحب الشامل وآخرون: قال الشافعي: ولا 
بأس أن يصلي في الخوف ممسكًا عنان فرسه؛ لأنه عمل يسيدٌ؛ 
قال الشافعي: فإن نازعه فرسه فجبذه إليه جبذة أو جبذتين أو 
ثلاثة ونحو ذلك غير منحرفب عن القبلة - فلا باس فإن كثرت 
مجاذبته بطلت صلاته قال صاحب الشّامل: وهذا خلاف ما 
ذكرناه في الضّربات والطّعنات» قال وإنما فرّق الشافعي بينهما؛ 
أن الجبذات أخف عملاً من الضربات» قال: وهذا يدل على أنه 
يعتبر كثرة العمل دون العدد. 

(فَرٌْ): قال الشافعي في الأمّ والأصحاب: يصلّون صلاة 
العيد والكسوف في شدّة النوف. 

على هيئة صلاة الخوف, ولا تجوز صلاة الاستسقاء لذلك» 
وفرّق الشافعي والأصحاب بأنه يخاف فوت العيد؛ والكسوف 
دون الاستسقاء. 

(فَرْعٌ): قال الشافعي والأصحاب: تجوز صلاة شدّة الخوف 
في كل ما ليس بمعصيةٍ من أنواع القتال» ولا تجوز في المعصية؛ 
وسبق إيضاح صورة في أوّل الباب» ومختصره أنه يجوز في قتتال 
الكفار والبغاة وقطاع الطريق» ولا يجوز للبغاة ولا للقطّاعء ولو 
قصدت نفسه أو نفس غيره فاشتغل بالدّفع فله هذه الصّلاة ولو 
قصد ماله فله هذه الصّلاة إن كان المال حيواناء وإن كان غيره 
فطريقان: 

(أْصَّحُهُمَا): جوازها. 

(والثاني): منعها لخفة أمرهاء ولو انهزم المسلمون من كقّار 
إن كانوا متحرّفين لقتال أو متحيّزين إلى فئٍء أو كان بإزائهم أكثر 
من مثليهم فالهزيمة جائزة فلهم صلاة شدّة الحنوفه وإلاّ فلا؛ 
لأنها محرّمة؛ قال أصحابناء ولو انهزم الكقّار فتبعهم المسلمون 
وكانوا بحيث لو أكملوا الصّلاة على الأرض إلى القبلة فاتهم 
العدوّ م يجزصلاة شده الخوف؛ لأنهم ليسوا خائفين» بل 
يطلبون» وإنما جوزت هذه الصلاة للخائف. فإن خافوا كمينا أو 
كرّهم فلهم صلاة شدَّة الخوف لوجود سببه. 

(فرعٌ): قال الشافعي والأصحاب: لا تختص صلاة شدة 
الخوف بالقتال بل تجوز في كل خوفبء فلو هرب من سيل أو 
حريق أو سبع أو جملٍ أو كلب ضار أو صائل أو لص أو حيّةٍ أو 
نحو ذلك ولم يجد عنه معدلا فله صلاة شدّة الخوف بالاتفاق» 
لوجود الخوف. 


وأمًا المديون المعسر العاجز عن بيّنة الإعساره ولا يصِدّقه 
غريمه ولو ظفر به حبسه فإذا هرب منه فله أن يصليها على 
المذهب. وبه قطع الأكثرون. 

وقال الشافعي في الإملاء: من طلب لا ليقتل بل ليحبسس أو 
يؤخذ منه شيءٌ لا يصليها حكاه عنه صاحب الشامل والمذهب 
القطع بالجواز؛ لأنه خائف من ظلم فاشبه خوف العديٌ ولو كان 
عليه قصاص ويرجو العفو إذا سكن غضب المستحق؛ قال 
الأصحاب: له أن يهربء ويصلي صلاة شدّة الخوف هارباء وقد 
سبق نظيره في التخلّف عن الجماعة؛ لأنه يستحب للمستحقّ 
الهو كات بام لدعا اتريل "إل النفورنا يكن في 
واستبعد إمام الحرمين جواز هذه الصّلاة له. وحيث جوزنا له 
صلاة شدّة الخوف بهذه الأسباب غير القتال فلا إعادة عليه على 
المذهب. 

ونقل المصنف وغيره عن المزني: أنه خرّج قولاً للشافعي: أنه 
تلزمه الإعادة؛ لأنه عذرٌ نادرٌ قال الأصحاب: هذا داخلٌ في جملة 
الخوف فلا ينظر إلى أفراده» كما أن المرض عذرٌ عام فلو وجد 
نوع مرض منه نادر كان له حكم العام في الترخص. 

ما إذا كان محرمًا بالحجّ وضاق وقت وقوفه وخحاف فوت 
الحج إن صلَّى لابنا على الأرض بأن يكون قربا من أرض 
عرفاته قبل طلوع الفجر ليلة النحرء وقد بقي بينه وبين طلوع 
الفجر قدر ما يسع صلاة العشاء فقطء ولم يكن صلأها ففيه ثلاثة 
أوجهٍ: حكاها إمام الحرمين وآخرون عن القفال. 

(الصسّجِيح): يؤخمر الصّلاة ويذهب إلى عرفات؛ لأنّ في 
تفويت الحجّ ضرا ومشقةٌ شديدة» وتأخير الصّلاة يجوز بالجمع 
بين الصّلاتين» ومشقته دون هذا. 

(وَالتاني): يجب عليه الصّلاة في موضعه ويفوّت الحجّ؛ لأنها 
آكد منه؛ لأنها على الفور بخلاف الحجّ» وأشار الرّافمي إلى 
ترجيح هذا الوجهء وقال ويشبه أن يكون أشبه بكلام الأئمة. 

(وَالثَالِث): له أن يصلّي صلاة شدة الخوف فيحصّل الحج 
والصّلاة في الوقت وهذا ضعيف؛ لأنه محصّلُ لا خائف؛ واللّه 
أعلم. 

(فرعٌ): إذا صلّى متمكنا على الأرض إلى القبلة نحدث 
خوف في أثناء الصّلاة فركب ففيه ثلاثة طرق مشهورة. 

(أَصّحُهًا): عند الشّيخ أبي حامر المي والرافمي 
والجمهورء وهو نصّه في الأم: أنه إن اضطر إلى الركوب لم تبطل 
صلاته فييني» وإن لم يضطرٌ بل كان قادرًا على القتال وإتقام 
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الصّلاة راجلاً فركب احتياطًا بطلت صلاته» ولزمه الاسطناف» 
وهذا الطريق قول جمهور أصحابنا المتقدّمين» قال صاحب 
الحاوي: هو قول ابن سريج وأبي إسحاق وأكثر أصحابنا ووجهه 
ظاهيٌ. 
(وَالطَرِيقٌ النانِي): بطلان الصّلاة مطلقًا حكاه التليخ أبو 
خا والاضحات» وهو ظاهر نص الشافعي في المختصر وقطع 
به القاضي أبو الطَيّب في تعليقه» واختاره المصنف في التنبيه. 
(وَالطْرِيقٌ الثالث): فيه قولان حكاه المصتف في التنبيه 
والبندنيجي والحاملي والماوردي والمتولي وآخرون: 
(أَحَدُهُمَا): عند المحاملي في المجموع: تبطل. 
(وَأَصَّحُهُمَا): عند المتولّي وغيره: لا تبطل. 
وأمًا قول المصئف في الكتاب: قول أبي العباس اكتنل قبعتاء 
الفرق بين المضطرٌ وغيره أقيس من ظاهر النص» وهو البطلان 
مطلقًاء قال أصحابنا: وإذا قلنا: لا تبطل بالرّكوب فإن قبل عمله 
بنىء وإن كثر فعلى الخلاف السّابق في الضّربات والعمل الكشير 
للحاجة. | 
أمّا إذا كان يصلّي - راكبًا - صلاة شدّة الخوف فأمن وجب 
النزول في الحال بلا خلافي فإن استمرٌ بطلت صلاته بلا خلافم 
فإن نزل قال الشافعي: بنى على صلاته؛ وبهذا قطع المصف 
وسائر العراقيّين وجماعاتٌ من الخراسائيين وذكر جاعةٌ ملهم أنه 
إن قل فعله في نزوله بنى» وإن كثر فعلى الخلاف في الشربات» 
والمذهب أنه يبنى مطلقًا كما نصّ عليه وقاله الجمهورء فغلى هذا 
يشترط أن لا يستدبر القبلة في نزوله» فإن استديرها بطلل صلاته 
بلا خلافي صرّح به المصتف والبندنيجي والقاضي أبو الطّنِب 
وابن الصَبّاغ وسائر الأصحاب. واتفقوا على أنه إذا لم يلستديرها 
بل انحرف هنا وشمالاً يكره» ولا تبطل صلاته؛ وتمن صِرّح به 
القاضي وابن الصبّاغ» واللّه أعلم. 
واحتج الشافعي في الفرق بين الركوب والتزول حيلث نص 
على البناء في التزول وعلى الاستنناف في الركوب بان التزول 
عمل خفيف؛ والركوب كثيرٌ فاعترض عليه المزني وقال: قد 
يكون الفارس أخف ركوبًا وأقلّ شغلاً لفروسيته من نزول ثقيلٍ 
غير فارسء فاجاب الأصحاب يأجويةٌ: | 
(أَحَدُهَا): أنّ الشافميّ اعتبر الغالب من عادة النّاسء وما 
ذكره المزني نادرٌ فلا اعتبار به؛ فإن وجد من الناس|من هو 
بخلاف ذلك الحق بالغالب. | 


(والثاني): أنّ الشافعي اعشبر حال التسبخص الواحد:. 


والواحد الخفيف الركوب نزوله أخفّ من ركوبه؛ وم يعتبر حال 
شخصين في نزول أحدهما وركوب الآخر 

(فَرْعٌ): إذا رأوا سوادًا أو إبلاً أو شجرًا أو غيره فظنوه 
عدرًا فصلُوا صلاة شدّة الخوف فبان الحال» ففي وجوب الإعادة 
قولان مشهوران: 

(أحدهما): تجب الإعادة لعدم الخوف في نفس الأمرء وهو 
نصّه في الم والمختصر. 

(والثاني): لا إعادة وهو نصّه في الإملاء لوجود الخنوف 
حال الصّلاة واختلفوا في حل القولين فقالت طائفة: هما إذا 
أخبرهم ثقةٌ بالخوف فبان خلافه» فإن ظنوا العدرّ من غير إخبار 
وجبت الإعادة قولا واحدًا. 

وقال الجمهور: هما جاريان مطلقّاء وهو ظاهر إطلاق 
المصنف وغيره» وحكى القاضي حسينٌ في تعليقه والبغري في 
المسألة ثلاثة أقوال: 

(الجَدِيدُ): ل الإعادة. 

(والثاني): قاله في الإملاء لا إعادة. 

(وَالقَدِيمُ): إن كان في دار الإسلام وجبت الإعادة» وإن كان 
في دار الحرب فلا؛ لآنّ الخوف غالب فيهاء وإذا ضمّ إليها الطريق 
السّابق صارت أربعة أقوال: 

(أَحَدُهَا): يعيدون. ١‏ 

(والثاني): لا. 

(وَالثَالِث): يعيدون في دار الإسلام. 

(والرابع): يعيدون إن لم يخبرهم ثقة وهو نصّه في الإملاء» 
واختلفوا في الأصح من الخلاف فصحح المصنف هنا وفي التنبيه 
والمحامليّ في الجموع والمقدع والشّيخ نصرٌ في تهذيبه وصاحبا 
العدّة والبيان عدم الإعادة. وصحّح الشيخ أبو حامدٍ والماوردي 
والغزالي في البسيط والبغوي والرّافعي وغيرهم وجوب الإعادة. 

قال إمام الحرمين: لعلّه الأصحء وهو مذهب أبي حنيفة 
وأحمد وداود؛ وقال جماعة من أصحابنا: وهو اختيار المزني» وقال 
الشّيخ أبو حامدٍ: ليس هو مذهب المزني بل هو إِلِزامٌ له على 
الشافعي؛ لأنّ مذهب المزنيَ أن كلّ من صلى بحسب طاقته لا 
إعادة عليه» قلت: الصّحيح وجوب الإعادة مطلقًا؛ لأنهم تيقنوا 
الغلط في القبلة. 

وَأَمّا قَوْلُ المصئف في احتجاجه للقول الآخر: (لا إِغَادَة كما 
َوْ وَآوًا عَدُوًا قَصَلْوْهَا نُْبَانَ أن العَدُرُ لَحْيكُنْ قَاصِدا لَهُمَ) 
فالجواب عنه: أنّ هذه الصّورة لا ينسبون فيها إلى تفريط؛ لأنّ 


القصد لا اطّلاع عليه بخلاف الغلط في السوادٍ فإنهم مفرّطون في 
تامّقَ واللّه أعلم. 

هذا كله إذا بان لهم أنّ السواد ليس عدرًا وكذا لو شكوا فيه 
فحكمه كما لو تيقنوا أنّه ليس عدوًا. 

نص عليه الشافعي في المختصر. 

أمّا إذا تحققوا العدوٌ فصلُوا صلاة شدّة الخوف ثم بان أنّه 
كان دونهم حائلٌ كخندق أو ماء أو نار وما أشبهه ففيه طريقان 
مشهوران؛ ذكرهما المصنّف هنا وفي التبيه وجمهور العراقتين: 

(أَحَدّهُمَا): القطع بوجوب الإعادة لتقصيرهم ني تأمّل 
الحائل» وأصحهما: أنه على القولين في مسألة السّواد السّابقة 
وبهذا قطع جمهور الخراسانيّين والقاضي أبو الطَيّب في تعليقه 
وصاحب الحاوي وغيرهما من العراقيّين» واتفقوا على أن 
الصحيح هنا وجوب الإعادة قال الخراسائيُون: ويجري القولان 
في كل سببه جهلوه بحيث لو علموه امتنعت صلاة شدّة الخوف 
كالأمثلة المسابقة» وكما لو كان بقربهم حصي يمكن التحصين فيه» 
أو كان العدوٌ قليلا وظنوه كثيراء أو كان هناك مددٌ للمسلمين. 

قال البغويّ وغيره: ولو صِلُّوا في هذه الأحوال صلاة 
عسفان جرى القولان ولو صلّوا صلاة ذات الرّقاع - فإن 
جوّزناها في الأمن - فهنا أولى» وإلآ جرى القولان. 

قال أصحابنا: القولان هنا يشبهان القولين في نسيان ترتيب 
الوضوء ونسيان الماء في رحله ونسيان الفاتحة» ومن صلسى 
بالاجتهاد أو صام فصادف ما قبل الوقت» ومن تيقن الخطا في 
القبلة» ومن صلَى بنجاسةٍ جهلهاء وكذا لو نسيها على طريقةٍ 
لبعض الخراسانيّين وكذا لو دفع الزّكاة إلى من ظنه فقيرًا فبان 
غنيّاه أو استناب المعضوب في الحجّ فبرئ ونظائرها؛ وقد سبقت 
في أبوابها. 

فرع 
.4 مذاهب العلماء بي صلاة شدة الخوف 

هي جائزة بالإجماع إلا ما حكاه الشتيخ أبو حامد عن بععض 
الناس أنها لا تجوز بل يجب تأخير الصّلاة حتّى يزول الخوف كما 
فعل الب بك يوم الخندق وهذا غلط فإنه قد يموت وتبقى في 
ذمّتهء مع أن هذا القول تخالفٌ للقرآن والأحاديث للقياس على 
إيماء المريض ونحوه وأما قصة الخندق فمنسوخة فإنها كانت قبل 
نزول آية صلاة الخوف كما سبق ويجب أن يصلّي صلاة شدّة 
الخنوف سواءً التحم القتال أم لاء ولا يجوز تأخيرها عن الوقت 
هذا مذهبنا ومذهب الجمهور وقال أبو حنيفة: إن اشتدّ ولم يلتحم 


القتال» فإن التحم قال: يجوز التأخير. 

دليلنا عموم قوله تعالى -: لفَإِنْ خفثُمْ فُرجَالاً أو رَكبَانَا» 
ويجوز عندنا صلاة شدّة الخنوف بجلا وركبانًا جافة كما يجوز 
فرادى. 

وبه قال أحمد وداودء وقال مالك وأبو حنيفة: لا تجوز. 

(فَرْعُ): لو صلّى صلاة الخوف في الأمن قال أصحابنا: إن 
صلُوا صلاة شدّة الخوف لم تصمّ بلا خلافم لكثرة المنافيات فيهاء 
وإن صلّوا صلاة بطن نخل صحّت بلا خلافي؛ لأنه ليس فيها إلا 
صلاة مفترض خلف متنفلء وهو جائزٌ عندناء وإن صذوا صلاة 
عسفان نصلاة 5 الإسام» ومن سجد معسه صحيحةٌ وني صلاة 
الحارسين الوجهان السابقان في باب صلاة الجماعة فيما إذا تحلّف 
المأموم في الاعتدال حتى سجد الإمام السّجدتين. 

(أَصّحُّهُمَا): تصمّ» وإن صلَّوا صلاة ذات الرّقاع ففي صلاة 
الإمام طريقان مشهوران: 

(أَحَدُهُمَا): القطع بصحَتهاء وبه قطع الشّيخ أبو حاملٍ 
والبندنيجي» وادّعى صاحب البيان أنه قول عامّة أصحابنا؛ لأنه 
ليس فيه إلا تطويل القراءة والقيام والتشهّد. 

(وَأَصّحُهُمَا): وبه قال القاضي ابو الطَيّب وصاحب الحاوي 
وآخرون. 

ونقله الرّافعي عن الأكثرين: أن في صحًّة صلاته قولين كما 
لو فرّقهم أربع فرق؛ لأنه يتتظرهم بلا عذر. 

وأا صلاة المأمومين فصلاة الطائفة الأولى فيها القولان 
فيمن فارق الإمام بغير عذر. 

(آَصّحُّهُمًا): صحيحة؛ وأمًا الطائفة الثانية فإن أبطلنا ضلاة 
الإمام بطلت صلاتهم إن علموا؛ وهل المعتبر علمهم ببطلان 
صلاته أم بصورة حاله؟ فيه الخلاف السابق في موضعه. وإن 
صحّحنا صلاة الإمام أو أبطلناهاء ولم يعلموا فإحرام الطائفة 
الثانِية صحيحٌ وهل تبطل صلاتهم بمفارقتهم له لإتمام صلاتهم؟ 

قال أصحابنا: هو مب على الوجه السّابقين في أنْهم يفارقون 
الإمام حكمًا أم لا؟ إن قلنا: يفارقونه حكما ففي بطلان صلاتهم 
قولان فيمن فارق الإمام بلا عذرء فإن قلنا ييطل فذاك وإلآ 
فيبنى على القولين فيمن نوى الاقتداء بعد الانفراد» وإن قلنا 
اللي لي نار قوية افعلا وك قار ونه كنا ولد عا ةتيم 
قولاً واحدا؛ لأنهم انفردوا بركعةٍ عمدًا وهم في حكم القدوة» 
وإنما كان يحتمل هذا في الخوف للحاجة. 


وني المسألة طريق آخخر قاله الشيخ أبو حامد: لا تبطل 
صلاتهم قولا واحدًا. 
وفي ظاهر نص الشافعي إشارةٌ إليه؛ لأنه قال: أحبيث لهم أن 
يعيدوا الصّلاة. 
وهذا الطريق حكاه صاحب البيان وغيره وهو ضعيفٌ أو 
باطل. | 
قال أصحابنا: ولو صلّوا في الأمن على رواية ابن عمر 
السابقة بطلت صلاة المأمومين كلّهم بلا خلاف والله أعلم. 
قال الشّافعيَ - رحمه الله: لو صلّوا صلاة الخوف في قتال 
حرام أعادوا. ا ١‏ 
قال الشّيخ أبو حامدٍ والأصحاب: مراده إذا صلّوا صلاة 
شدّة الخوف: فإن صلّوا إحدى صلوات الخوف الشلاث الباقية 
فحكمه حكم صلاتهم في الأمنء وقد سبق بيانه» واللّه أعلم. 
كن يخ ته 
باب ما يكره لبسه وما لا يكره ا 
قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَيَحْرْمٌ عَلّى الرجُلٍ 
اسْتِعْمَالٌ الذيياج وَالخرِيرٍ في لاحي وَاجلُوسٍ وَغَيْرهِمًا؛ لِمَا 
رَوَى حُذَيْقَة قَالَ: «نَهَاَا رَسُولٌ الله يك عَنْ لبس الحَرير وَالدَيبَاج 
وَأنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ وَقَالَ: هُوَ لَهُمْ في الدنيا وَلَكُمْ في الآخرة»). 
(الترْحٌ): حديث حذيفة رواه البخاري [١١01]|ومسلم‏ 
[* ؟] إلى قوله: هو لهم في الدّنيا ولكم في الآخرة» وإلى قوله: 
«وآن نجلس عليه» فإنه في البخاري [5449] دون مسلم.| 
والديباج بكسر الدّال وفتحها لغتان مشهورنان الإكسر 
أفصح؛ وهر عجمي معرب وجمعه دبابيج ودبايج؛ وقولله: «وأن 
نجلس عليه «يفتح النون. أ 
(أَما َك المسألّة): فيحرم على الرّجل استعمال الدّيياج 
والحرير في اللبس والجلوس عليه والاستناد إليه والتغطي به 
ااذه سا يسائر عو اتيهاف زلا تلات ااي مخ 
هذا إل وجهًا منكرًا حكاه الرافمي أنه يجوز للرّجال اللوس 
عليه وهذا الوجه باطلٌ وغلطٌ صريح منابدٌ لهذا الحديث 
الصّحيح: هذا مذهبناء فأمًا اللبس فمجمع عليهء وأمّا ما سواه 
فجوزه أبو حنيفة ووافقنا على تجريمه مالك وأحمد ومحمَلدٌ وداود 
وغيرهم. 
دليلنا حديث حذيفة؛ ولأنّ سبب تحريم اللبس موجودٌ في 
الباقي» ولأنّه إذا حرم اللبس مع الحاجة فغيره أولى» هذا حكم 
الذكور البالغين؟ فأمًا الصّى فهل يجوز للولي إلباسه الحريلر؟ فيه 


ثلاثة أوجه في البيان وغيره: 

(أحَدعَا): يحرم على الول إلباسه وتمكينه منه» لعموم قوله 
في الذهب والحرير: ١حَرَآمَ‏ على ذُكُور أمنِي) وللحديث 
الصّحيح أنّ رسول الله ي: «رأى الحَسَنّ بْنَّ عْلِيّ رضي الله 
عنهما أَخَدَ تَمَْةُ مِنْ تَمْرِ الصدَقةٍ فَقَالَ: كَخْ كخ أي ألقهاء وهو 
بفتح الكاف» ويقال بإسكان الخاء وبكسرها مع التتوين» وكما 
يمنعه من شرب الخمر والرّنا وغيرهما. 

(َالثَانِي): يجوز له إلباسه الحرير ما لم يبلغ؛ لأنه ليس مكلا 
ولاهو في معنى الرّجل في هذا بخلاف الخمر والرّنا. 

وأنًا حديث الثّمرة فلأته إتلافق مال لغيره» ولا خلاف أنه 
تن عل الول نع معور اند قي كر اح بلقي 

(وَالثايِث): إن بلغ سبع سنين حرم وإلاّ فلا؛ لأنّ ابن مسبع 
له حكم البالغين في أشياء كثيرقه هكذا ضبطوه في حكاية هذا 
الوجه؛ ولو ضبط بسن التَمييز لكان حسناء لكنّ الشرع اعشير 
السّبع في الأمر بالصّحَّةء واختلفوا في الراجح من الأوجه؛ 
فالصّحيح جوازه مطلقاء وبه قطع صاحب الإبانة وصحّحه 
الرافعي في المحرر. 

قال صاحب البيان: وهو المشهور وقطع الشّيخ نصرٌ في 
تهذيبه بالتحريم؛ ورجّحه الشّيخ ابو عمرو بن الصّلاح وقال 
البغوي: يجوز للصّبيان لبس الحرير» غير أنه إذا بلغ سبع مسنين 
ينهى عنه. هذا لفظهء وحمله الرافعي في الشرح على القطع منه 
بالوجه الثالث؛ وصحّحه؛ وليس هو صريحًا في ذلك؛ والأصح 
على الجملة: له ليس بحرام حتّى يبلغ» وتهري الأوجه الثلائة في 
إلباسهم حلي الذهب؛ وسنوضّحها في باب زكاة الذهب والفضّة 
إن -شاء الله تعالى-. 

كن د فنا 

َال الْصَنفهُ -رحمه الله تعالى-: (فَإِنْ كَانٌ بَمْضُ الشُرْبٍ 
يريسم وَبَْضه مناه كان الإبريْسَمُ كر َم يَحجِل وإ كَانَ 
َل كَالخَرٌ لَحْمَبَهُ صُوفّ وَسَدَاه إبرَيْسَمٌ حَل؛ ! لِمَا ِمَا روي عن ابسن 
عباس قَالَ: نما نهَى رَسُولُ اللو يك عَن الوب الّصْمَسَو مِنٍ 
لحرير» كما عَم وَسََا الوب فليِسَ بهِبَأس وَلآن السرّف 
يَظْهَرٌ في الكت دون الْأكَلوإِنْ كان يَفين فيه وَجْهَان: 

(أَحَدُهُمَا): : يَحَرَم؛ لأنهُ ليس الغَالِبُ الخلال. 

(وَالشَانِي): يَحِل وَمُوَ الأسَح؛ لآ النَخْرِيم تبت بِعَلَبَة 
حرم وَالْحُم لس بَالِبه وَإِن كَانّ فِي الشوْس قَلِيلٌ من احير 
وَالديَاجٍ كالب المكفوقةٍ بالحريرٍ وَالمجتن الديَاج و وَمَا أَشْبَهُمًا لَمْ 


يحرم ِمًا وى عَلِيُ رضي الله عنه قَالَ: «ََى رَسُولُ الله ب 

عن الحريرٍ الأفي مضع سين أو قلات أز يو ورُوي: دنه 
كان لني يل جب مفوقة الِب وَالكمينِ والفرجَينِ بالياج» 
فَِنْ كان لَهُ جْبةَ مشو 6 يريسم لَمْ يَحْرُمْ سه لآنْ السُرّفَ 
فيهًا غيرُ ظَاهِرِ). 

(الترح): حديث ابن عباس رضي الله عنهما صحيمح رواه 
أبو داود ٠00[‏ 5] والبيهقي [011؟] وغيرهما بإسناجٍ صحيح 
بلفظه؛ وأما حديث علي فرواه مسلمٌ ]٠١78[‏ وأبو داود 
3 والنسائي ]07١1[‏ وابن ماجه [7097] وغيرهم لكن 
من رواية عمر بن الخطاب لا من رواية علي وأمًا حديث الجبّة 
المكفرفة فصحيح رواه أبو داود ]5٠0554[‏ بلفظه هذا بإسنادٍ 
صحيح إلا رجلا اختلفوا في الاحتجاج به من رواية أسماء بنت 
أبي بكر رضي الله عنهما. 

ورواه الساق برعار سيا ازور اءالبسسلة 91397 تن 
رواية أسماء أيضًا ببعض معناء» فقال: مكفوفة الفرجين بالديباج. 

وقوله: «إبريسم' هو عجمي معرب اسم جنس منصرف بلا 
خلافي وإنما بهت عليه؛ لأنه يقس في أكثر نسخ خ المهذب أو 
بعضهاء فإن كان بعض الثوب إبريسم. 

والصّراب إبريسماء ويصح الأوّل على أنّ كان هي التي 
للشآن والقصة وفيه ثلاث لغاته: فتح الهمزة وكسرها مع تتح 


الراء فيهما 
والثالثة بكسر الهمزة والرّاءه حكاها ابن السَكدّيت والجوهريٌ 
وغيرهما. 


وقوله (لُحْمَنهُ صُوفٌ) هو بضمٌ اللآم على المشهور عند أهل 
اللّغة» وكذلك لحمة التسب. 

وقال ابن الأعرابي هما: بالفتح. 

قوله (وَسَّدَاة) هو بفتح السّين» مقصورٌء وحكى ابن فارسٍ 
في المجمل جواز مذه. 

وقوله: (الُصْمَت) بفتح الميم الثانية أي الحرير الخالص. 

والسّرف مجاوزة الحدَّ قوله (إلأّ مَرْضِعَ أَصبْمَيِن أَوْ ثَلانَةٍ أو 
أَرْبعَة) هكذا هو في نسخ المهذّبء ثلاثة أو أربعة وكذا هو في 
رواية أبي داود ووقع في صحيح مسلم ثلاث أو أربع بحذ 
الماء» وهو الأصوب. ويصم الأوّل على أنّ المراد بالأصبع 
العضيو: 

قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: قول الغزالي: سدا الخرٌ 
إبريسم؛ ولحمته صوف؛ واللحمة أكثر - قد يتوهّم منه أن سدا 


كل ثوب مطلقا أقلّ من لحمته. وليس الأمر كذلك؛ بل يختلف 
باختلاف الصّنعة» واختلاف أنواع الثياب» فمنها ما يدفن الصّانع 
اللحمة منه في السّداء ويجعل السّدا هو الظاهر؛ ومنها ما يظهر 
اللّحمة على السّدى ويدفن السّدى فيه وكذلك منها ما يكون 
سداه أكثر وزنًاء ومنها ما يكون لحمته أكثر وزئاء وإنّما وقع الخَزٌ 
منه على الوجه المذكور بجسب الصنعة. 

(أَمَا أَحْكَامُ الفقصل): ففيه مسائل: 

(إِحْدَاهَا): إذا كان بعض الثوب حريراء وبعضه غيره ونسج 
منهما ففيه طريقان: 

(أَحَدُّهُمَا): قاله الققالء وقليلٌ من الخراسانيّين: إن كان 
الحرير ظاهرًا يشاهد حرم وإن قل وزنه» وإن استتر لم يحرم وإن 
كثر وزنه؛ لأنّ الخيلاء والمفاخرة إنما تحصل بالظاهر 

(وَالطْرِيِقٌ الناني): وهو الصّحيح المشهور» وبه قطع 
العراقيون وجمهور الخراسانيين: أنّ الاعتبار بالوزن» فإن كان 
الحرير أقلّ وزنا حلّ» وإن كان أكثر حرم» وإن استويا فوجهان: 

(الصّجيح): منهما عند المصّف وجمهور الأصحاب: الحل؛ 
لآنّ الشرع إنما حرم ثوب الحرير» وهذا ليس محريرء وقطع به 
الشيخ أبو حاملر. 

(والثاني): التحريم حكاه صاحب الحاوي عن البصريّين 
وصححه؛ وليس كما صحّح 

(وَالطْرِيقٌ الثاني): وهو الصّحيح المشهور؛ ويه قطع 
العراقيّرن وجمهور الخراسانيين: أن الاعتبار بالوزن» فإن كان 
الحرير أقلَ وزنا حلٌ» وإن كان أكثر حرم؛ وإن استويا فوجهان: 

(الصّحِيح) منهما عند المصئف وجمهور الأصحاب: الحل؛ 
لأنّ الشرع إنما حرم ثوب الحرير» وهذا ليس بحرير؛ وقطع به 
الشيخ أبو حاملر. 

(والثاني): التحريم حكاه صاحب الحاوي عن البصريّين 
وصحّحه وليس كما صححح. 

(الثانية): قال أصحابنا: يجوز لبس المطرز بشرط أن لا يجاوز 
الحرير أربع أصابعء فإذا زاد فحرام للحديث السابق» ويجوز لبس 
الثوب المطرز والمجبب ونحوهما بشرط أن لا يجاوز العادة فيه. فإن 
جاوزها حرم بالاتفاق» ولو رقع ثوبه بديباج قالوا هو كتطريزه. 

وقول البغوي: لو رقع بقليل ديباجٍ جاز محمولٌ على ما 
ذكرناء ولو خاط ثريا بإبريسم جاز لبسه بلا خلافر مخلاف 
الترع المنسوجة بذهب قليل فإنها تحرم لكثرة الخيلاء فيه ولو 
اتَخذ سبحةً قيها خيط حريرٌ لم يحرم استعماها لعدم الخيلاء. 


(الثالثة): لو انَخَذْ جبّةَ من غير الحرير وحشاها ا 
حشا القباء والمخدّة ونحو ذلك الحرير جاز لبسها وسنتال كل 
ذلك» نص عليه الشّافعي» وقطع به المصنف وجاهير الأصحاب» 
ونقل إمام الحرمين الاتفاق عليه» وقال البغوي: جاز على الأصح 
قار إلى وجه فعيف وتحكاء ايض الرَافْمَيَ وهو شاد طعيفاء 
ولو كانت ظهارة الجبّة حريرً) وبطانتها قطنا أو ظهارتها قطنا 
وبطانتها حريرًا فهي حرام بلا خلافي» صرح به الماوردي وإمام 
الحرمين والغزائي والبغوي وغيرهم من العراقيين والخراسانيين» 
قال إمام الحرمين: وظاهر كلام الأئمّة أنه لو لبس ثوبًا اظهارته 
وبطانته قطن وفي وسطه حريرٌ منسوجٌ جازء قال: وفيه نظر 
واحتمالٌ ا 
(فرع): #لاخاف من تج كو دارع نار 
يجد إل ثوب حرير جاز لبسه بلا خلافي للفّرورة» ويلزمه 
الاستتار يه عن العيون إذا لم يجد غيره بلا خلافر» وكذا في الخلوة 
إذا أوجبنا السّتر فيهاء وقد سبقت هذه المسألة في باب طهارة 
البدن. أ 
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قَالَ اسلف -رحمه الله تعالى-: (قَالَ الشافِعِي رك الله- 
في الأم: إن رقي المَاربُ بس الديئاج كَانَ حب إِلَي» فَإِنْ 
لَبِسهُ فلا ياي اليل علو أنه صردة وَيَمْنْعٌ مِنْوْصُول 
السلاح إِلَيه). 

(الشرْحُ): قال أصحابنا: يجوز للرّجل لبس الدّيباج في حال 
مفاجأة الحرب والقتال إذا ل يجد غيره. وكذلك جوز الذيياج 
الشخين الذي لا يقوم غيره مقامه ني دفع السّلاح. ولا خللاف في 
جوازه في حال الضّرورة» ولا يقال: إن مكروة فلو وجد غيره تا 
يقوم مقامه فوجهان: | 

(الصّحِيح): وبه قطع الشّيخ أبو حامدٍ والأكثرون تحريمه. 
لعدم الضّرورة قياسًا على الدّرع المنسوجة بالذّهب فإنها لا تحلٌ 
في الحرب إلا إذا لم يجد ما يقوم مقامها باتفاق الأصحاب! 

(وَالَانِي): جوازه مع الكراهة صرّح به المحاملي في الجموع 
وبيس رقر عاو كلاه امفيك 0 

ووجهه القياس على التَضبّبٍ فإنه يجوز بالفضة للحاجة وإن 
وجد نحاسًا وغيره. | 
ويُفرّق بينه وبين الدّرع المنسوجة بالذهب بأنّ الحريرا يسامح 
بقليله كالعلم والجيب وتحوهما؛ وعمًا دون نصف الشوب؛ 
وعبارة الشافعي والحاملي في التجريد وإمام الحرمين وال مصتف في 


التبيه وصاحب البيان وآخرين أنه يجوز لبس الديباج الثخين 
الّذي لا يقوم غيره مقامه في دفع السّلاح. 
١‏ 0 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ اتاج إلى لبس الحريرٍ 
لِك جَارْلَهُلِمَا رَرَى أن رضي الله عنه أنا لبي : 
«رَخْص لعب الْْمَنِ بْنِ عَوْفمٍ َالوَْيْر بْنِ العَوَامٍ فِي لبس 
الخرير مِنَ الليكة1). 

(الشرح): حديث أنس هذا رواه البخاري ومسلم ولفظه 
«رخص رسول الله كله للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير لحكة 
بهما - بكسر الحاء - ووقع هذا الحديث في «الوسيط» وقال: 
رخص لحمزة» وهو غلط وصوابه كما هناء قال أصحابنا: يجوز 
لبس الحرير للحكة وللجرب ونحوه هذا هو المذهبء وبه قطع 
المصنف في «التنبيه» والرافعي وليس بشيء» ويجوز لدفع القمل في 
السفر والحضرء وفيه وجه حكاه إمام الحرمين والغزالي وغيرهما 
أنه لا يجوز إلا في السفرء واختاره الشيخ أبو عمرو بن الصلاح» 
لأنه ثبت في رواية في "الصحيحين؟ في هذا الحديث رخص هما 
في ذلك في السفره والصحيح المشهور جوازه مطلقاً وبه قطع 
كثيرون واقتضاه إطلاق الباقين. 

7 كك 

ثَالَ الْصَنْفُ -رحمه الله تعالى -: (وَأَمَا الذهَبُْ قلا يُجِلُ 
ِلرجَال امال لما رَوَى علي رضي الله عنه أذ ال ب قال 

ني الحرير وَالذّمَب: إن هَذَيِنِ حَرَامٌ عَلَى ذكور متي جل 
ناا" لا فرق في الدب بين اليل اَي لما روي أن 
الي ككل تهَى عَن الشة 1 كم الدب فَُْمٌ َنم موصو َلآ 
الات د الى 

ن سن سرف عاد فإ هاه له يزغ مُشوجة 
اذكب أز ِْضَةُ مَطْلِيّة اذهب فَأرَاد سَهًا في الحَرْبِ - فإن 
وَجَدَ ما يَقو م مُقَامَه - ليج وَإذ لم يَجذ ونه الخَرْبُ 
جار همع زور ألم إلى تال لكبو ججا 
لِمَا رُوِي: عالت زر احذة أميب انا ا لمات 
علي َمَرَهُ الي له أن يَتَخِدَ نا من ذَمَسا 
با لماه سك الخرير وي اللي ين الهس ليث عَلِي' 
رضي الله عنه). 0 1 

(الترْح): حديث علي رضي الله عنه حديث حسنٌ رواه أبو 
داود ]4٠51[‏ من رواية علي إلا قوله: «جِل لأَنَائْهَا' رواه 


نما ين فعَةٍ تلن 


البيهقيَ [4 0] وغيره من رواية عقبة بن عامر بلفظه في 
المهذب وهو حديث حسنٌ يحت به وحديث التهي عن التَخمّم 
بالذهب ثابت في الصحيحين لخ: (27555) م: (0033)] من 
زواية البراء بن عازبب ومن رواية أبي هريرة؛ وخحديث عرفجة 
حسسنٌ رواه أبو داود [5177] والثّر مذي [1770] والنسائي 
[5171] وغيرهم بأسانيد حسنقٍ وجي ايه زتره و يان 
الآنية» وسقط هذا الحديث ومسالته في بعض النسخ وهما 
مونجودان في معظمها. 

وقوله كلِ: «إنْ هَذَيْن حَرَامٌ» أي حرامٌ استعمالهما والحلَ - 
يعد الكانات مس اخلالء يقالحل وبخلان وخر وخراغ 
بمعنى» وفي الخائم أربع لغاتر فتح النَاه وكسرها؛ وخاتامٌ وخيامٌ 
ويقال صدئ يصدأ بال همزة فيهما كبرئ من الدّين ييرأ. 

قال أهل اللّغة: صدأ الحديد وغيره وسخه مهمورٌ» وقد 
صدئ يصدأ فأضبطه فقسد رأيت من يغلط فيه فيتوهّمه غير 
مهموزء ودرع الحديد مؤنْئة على اللّغة المشهورة؛ وفي لغةٍ قليلةٍ 
ليها ود ع المرأة مذكرٌ لا غير المطليّة - بفتح الميم وإسكان 
الطاء - بمعنى المموّهة؛ واالحرب مؤنشة: وفي لغةٍ شاذةٍ مذكرة 
قوله: مقامه - بفتح الميم الأولى - قال أهل اللّغة: يقال قام 
الشيء مقام غيره بفتح الميم؛ وأقمته مقامه بالضُم فاجاته بهمزةٍ 
بعد الجيم أي بغتة» والكلاب - بضمٌ الكاف - وسبق بيانه في 
الآنية. 

(إمَا أحكام الفصل): ففيه مسائل: 

(إِحْدَاهَا): أجمع العلماء على تحريم استعمال حلي الذّهب 
على الرّجال للأحاديث الصّحيحة السابقة وغيرهاء واتفق 
أصحابنا على تحريم 5 قليله وكثيره كما ذكره المصنفء ولو كان 
الخاتم فضّة؛ وفيه سن من ذهسو أو فصٌ حرم بالاتّفاق للحديث» 
هكذا قطع به الأصحاب. ونقلوا الاتفاق عليهء وقال إمام 
الحرمين: لا يبعد تشبّهه بالضبّة الصّغيرة في الإناء» وهذا الذي 
قاله شاد ضعيفٌ» والفرق أنّ الشّرع حرّم استعمال الذّهب» ومن 
لبس هذا الخاتم يعد لابس ذهبوء وهناك حرم إناء الذٌهب 
والفضّةء وهذا ليس بإناء. 

(الثَانيّة): لوكا ا لات فضة رموه دي أو موه السّيف 
وغيره من آلات الحرب أو غيرها بذهبر - فإن كان تمويهًا يحصل 
منه شيءٌ» إن عرض على النار - فهو حرامٌ بالاتفاق» وإن لم 
يحصل منه شيء فطريقان: 

(أَصّحَهًا): وبه قطع العراقيّون: يحرم للحديث. 


(والثاني): فيه وجهان حكاهما البغوي وسائر الخراسانيّين 
أو جمهررهم: 

(أَحَدّهُمَا): يحرم. 

(والناني): بحل؛ لأنه كالعدم. 

(الثَالِئَه: يجوز لمن ذهب أنفه أو سه أو أنملته أن يتَذ 
مكانها ذهبًا سواءً امكنه ففمّةٌ وغيرها ام لاء وهذا مسّفقٌّ عليه 
ويجوز له شد المّنّ» والأملة ونحوهما بخيط ذهبر؛ لأنه أقلّ من 
الأنف المنصوص عليه وهل لمن ذهبت إصبعه أو كفه أو قدمه أن 
يتخذها من ذهب أو فضّةٍ؟ فيه طريقان: 

(أْصّحُهُمَا): لا يجوز وبه قطع البغوي وغيره. 

(والثاني): فيه وجهان حكاه القاضي حسينٌ في تعليقه» 
وسبقت المسألة في باب الآنية مستوفاة 

(الرابعة): إذا كانت درع متشوخة يذهب لايق مطليّة به 
أو جوشنٌ متَحذٌ منه ونحوها حرم لبسه على الرّجل في غير 
مفاجأة الحرب. ويحرم حال مفاجأةٍ أيضًا إن وجد ما يقوم مقام 
فإن لم يجد وفاجاته الحرب جاز للضّرورة. 

وهذا التفصيل نص عليه الشّافعي في الأم» واتفق عليه 
الأصحاب: قال في الأمّ: سواءً كانت كلّها منسوجة أو بعضهاء 
وكذا قاله الأصحاب. 

(الخَايِسَة): حيث حرّمنا استعمال الذّهب المراد به: إذا ل 
يصدأ فإن صدئ بحيث لم يبن لم يحرم؛ هكذا قطع به المصنف 
والتيخ أبو حامر والبندئيجي وآمرون سن أصحابناء وقال 
القاضي أبو الطَّيّب: الذهب لا يصدأ فلا تتصوّر المسألة» وأجابوا 
عن اران ان ها يسنا ونتكما لذ ذا ويقال: الذي يخالطه 
غيره يصدأ والخالص لا يصدأ. 

(السادسة): يجوز للنساء لبس الحرير والتَحلّي بالفضّة 
وبالذّهب بالإجماع للأحاديث الصّحيحة وهل يجوز هن الجلوس 
على الحرير فيه طريقان: 

(أَحَدُهُمَا): يجوز وجهًا واحداء وبه قطع المصنف في باب 
ستر العورة وسائر العراقيين في كتبهم» ونقله إمام الحرمين عنهم. 

وقطع به المتولي من الخراسائيين لقوله ككل: «حِل لأَنَائِهَا". 

(وَالثَاني): فيه وجهان حكاهما الخراسانييون؛ 

(أَحَدُهُمَا): هذا. 

(وَأَصَحُهُمًا): عندهم التحريم» وبه قطع البغوي والشتيخ 
نصرٌ ا مقدسي وصحّحه الرافعيّ والشيخ أبو عمرٍ و؛ لأنه أبيح طن 
لبسه للتَزيّن للرّوج؛ وهو منتفه هناء والأصح المختار: الجواز 


للحديث: ولا نسلّم أنّ إباحته مجرّد التريّن للروج» إذ لو كان 
كذلك لاختص بذات الزّوج؛ وأجمعوا أنه لا يخقص ْ 
(فَرْعٌ): كل حلي حرّمناه على الرّجل حرّمناه على الختشى 
المشكل؛ وكذلك الحرير. | 
هذا هو المذهب وبه قطع الأكثرون» منهم القاضيأ أبو الفتح 
وصاحب التهذيب والبيان والرّافعي وغيرهم؛ وأشار الجوني إلى 
أله يجوز له لبس حلي الرّجال والّساء؛ أنه كان له لبسهما في 
الصّغر فيبقى؛ وحكي في إباحته الحرير له احتمالٌ» وقياس المتولي 
جوازه والذهب التحريم فنا 
(فَرْعٌ): قال أصحابنا: يجوز للنساء لبس أنواع الحليَ كلها من 
الذهب والفضّة والخاتم والحلقة والسّوار والخلخال والطوق 
والعقد والتعاويذ والقلائد وغيرها وفي عراز ليه تغال الذهب 
والفضمّة وجهان حكاهما الرافعي وغيره. | 
(أَصّحُّهُمًا): الجواز كسائر الملبوسات. 
(والثاني): التحريم للإسراف. 
وأما الاج فقال الرافعيّ قال أصحابنا: إن جرت عادة النساء 
بلبسه جاز وال حرم ؛ لأنه شعار عظماء ء الرّوم قال: وكنان معسى 
هذا أنه يختلف بعادة أهل التواحي فحيث جرت عادة النساء 
بلبسه جاز وحيث لم يجر حرم حذارًا من التَشبّه بالرّجال هذا نقل 
الرافعي» والمختار بل الصّواب الجواز من غير تردّدٍ لعموم 
الحديث ولدخوله في اسم الحلي. 
وفي الدّراهم والدنانيي الي تثقب وتجعل في القلاذة وجهان 
حكاهما الرافعي وقال: ا 
(امتجهم) + تعر علي ولس كنا قانابل(التشهة! 
الجواز لدخوهما في اسم الحلي» قال سس المنسوجة 
بالذهب والفضّة وجهان: 
(أصّحُهُمًا): الجواز؛ قلت: الصّواب القطع بالجواز. 
قال: وذكر ابن عبدان أنه ليس لحن اتخاذ زرٌ القميص واجبّة 
والفرجيّة منهماء قال الرّافعي: لعلّه تفريعٌ على الوجه الضّعيف 
في لبس المنسوج بهما قلت: الصواب الجزم بالجواز. 
وما سواه باطل. 
قال: ثم كلّ حلي أبيح للنساء فذلك إذا لم يكن 
ظاهرٌ فإن كان كخلخال وزنه مائتا دينار فوجهان: 
(الصّحيح): الذي عر به معظم العراقيين التحريم» ومن 
حكى الوجهين فيه البغوي» ووجه التحريم: أنه ليس بزينةٍ ة وإثما 
هو قِيدٌ؛ وإنما تباح الزّينة» ووجه الجواز أنه من جنس المباح 


فأشبه اتخاذ عددٍ من الخلاخيل؛ قال الرافعي: ومثله إسراف 
الرّجل في آلات الحرب» قال: ول الشنة ال حل عراف يرا 
والمرأة خلاخيل كثيرة لتلبس الواحد منها بعد الواحد جاز على 
المذهب وبه قطع البغوي. 

وقيل: فيه الوجهان في الثقيل وليس بشيء 

فصل 
التحلّي بالفضة 

ش دة أكثر الأصحاب ذكره في باب زكاة الذهب والفضّة» 
وأشار المصنّف إلى بعض منه هناك والذي رايته أن هذا الباب 
أنسب به. 1 

لا سيّماء وقد ذكر المصئف والأصحاب فيه ما سبقء قال 
أصحابنا: يجوز للرّجل خاتم الفضّة بالإجماع؛ وأما ما سواه من 
حلي الفضّة كالسّوار والماملج والطّوق ونحوها فقطع الجمهور 
بتحريها؛ وقال المتولّي والغزال في الفتاوى: يجوز؛ لأنه لم يثبت ف 
الفضّة إلا تحريم الأواني؛ وتحريم التشبّهِ بالنساء» والصّحيح 
الأوّل؛ لأنّ في هذا تشبّهًا بالنساء وهو حرام. 

قال أصحابنا: ويجوز للرّجل تحلية آلات الحرب بالفضة 
كالسّيف والرّمح وأطراف السّهام والدّرع والمنطقة والرّانين 
والخفّينَ وغيرها؛ لأنّ فيه إرعاب العدرٌ وني تحلية الشرج 
واللّجام والشّفر بالفضّة وجهان: 

(أَصحُهُمَا): التحريم ونص عليه الشّافعي في البويطي في 
رواية الرّبيع وموسى بن أبي الجارود؛ قال الرّافعي وأجروا هذا 
الخلاف في الركاب وبرّة الثاقة من الفضّة. قال: وقطع كشيرون 
بتحريم قلادة الدَابّة من فضّةٍ واتفقوا على أنه لا يجوز تحاية 
شيء مما ذكرناه بذهبي؛ قال: ويحرم على المرأة تحلية آللات الحرب 
بِالذّهُب والفضّة؛ لأنْ في استعمالهنٌ ذلك تشيّهًا بالرّجال» ويحرم 
عليهنّ التَشْبّهه كذا قاله الأصحاب واعترض عليهم صاحب 
المعتمد بأنّ آلات الحرب إن قلتم: يجوز للنساء لبسها بلا تحليةٍ 
جاز مع التحلية؛ لأنها حلالٌ لنٌ» وإن قلتم: لا يجوز بلا تحليةٍ 
للتّشْبّهِ بالرّجال فهو باطلٌ؛ لأنْ التشبّه مكروةٌ وليس محراي ألا 
ترى أنّ الشّافعي» قال في الأم: ولا أكره للرّجال لبس اللؤلؤ إلا 
للأدب» وأنّه من زيّ النّساء لا للتحريم فلم يحرّم زي النساء على 
الرّجال بل كرغنه فكذا عكسه ولأنٌ امحاربة جائزة للنساء في 
الجملة» وفي جوازها جواز لبس آلاتها قال الرّافعي: وهذا الذي 
قاله صاحب اللمعتمد هو الحقّ إن - شاء الله تعالى - وليس كما 
قالاء بل العَمَواب أنّ تشبّه الرّجال بالنساء وعكسه حرام 


للحديث الصّحيح: «لَمَنَّ اللّهُ اَْشَبْهينَ بالشْمَاء مِن الرّجَال 
وَالْنَشَيّهَات ين النسّاء بالرجال» ونا نعيته ق لآم فليسن بالق 
هذاء لآ مراده أنْه من جنس َي النساء لا انه زي هن غتص” 
بهن لازم في حقهن. 
فرع 

استعمال الدذهب والفضّة 4 غير اللبس 

أمّا الأواني منها فحرامٌ وسبقت تفاريعه في باب الآنية. 
وسبق هناك أنه يستوي في تحريم ذلك الرّجال والنساء» ويحرم 
اتخاذها على الأصح.؛ ولا يحرم استعمال الأواني من الياقوت 
وسائر لجواهر الأفيسة على الأصح كما سيق ولو حلّى شاةً أو 
غزالاً أو دجاجة أو غيرها بذهب أو فضّةٍ فحرام ذكره الدارميّ 
وآخرون؛ وفي تحلية سكاكين المهنة وسكين المقلّمة بالفضّة للرّجال 
وجهان مشهوران: 

(أْصَّحهُمًا): التحريم؛ لأنها ليست آلة حربو. 

(والثاني): الجواز؛ لأنها ليست لباماء والمذهب تمحريمها على 
التسا وبه قطع الأكثرون. وقيل: فيه الوجهان كالرّجل حكاه 
الرافعي وغيره. 

وفي تحلية المصحف بالفضّة قولان حكاهما جماعة وجهين 

(أَصّحُهُمًا): الجواز وهو نص الشافعي في القديم. 

وفي حرملة وغيره من الجديد إكرامًا للمصحف. 

(والثاني): النُحريم» وهو نصّه في سير الواقدي من الجديده 
وفي تحليته بالذهب أربعة أوجه: 

(الآصّح): عند الأكثرين: جوازه في مصحف المرأة» وتحريمه 
في مصحف الرجل. 

(الثاني): جوازه مطلقًا. 

(والثالث): تحريمه مطلقا. 

(والرابع): تجوز حلية نفس المصحف دون غلافه المتفصل 
عنه وهو ضعيف. 

وأمّا تحلية سائر الكتب بذهسه أو فضّةٍ فحرامٌ بالاتفاق؛ وأمًا 
تحلية الدّواة والمقلمة والمقراض بالفضّة فحرامٌ على الأصح. 

وأشار الغزالي إلى طرد خصلافي في سائر الكتب. وفي تحلية 
الكعبة والمساجد بالذهب والفضّة وتعليق قناديلها وجهان: 

(أَصّحُهُمًا): التحريم؛ لأنه م ينقل عن السّلف مع أنه 
صرف. 

(والثاني): الجواز كما يجوز ستر الكعبة بالديياج بالاتفاق 
قال أصحابنا: وكلٌ حلي حل لبعض الناس استعماله استحق 


صانعه الأجرة ووجب على كاسره أرشها وما لا يحل لأحدٍ 
فحكم صنعته حكم صنعة الإناء» وقد سبق وجهان في باب 
الآنية: 

(أَصّحُهُمًا): لا أجرة ولا أرش 

(والثاني): ثبوتهماء وهما مبتيّان على جواز اتخاذه من غير 
استعمال والأصح تحريمه 
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قَالَ المصَمْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَيَجُُود أن يُلِْسَ دَابْنَهُ 
وَآَدَانَهُ جد ما وى الكَلْبِ وَالنزير؛ لأنهُ إن كَانَ مَجُوغا قَمُوَ 
طمن وَإِن ؛ كان غَيْرَ مَمُوغْ فَالَنمُ ين اسْيَْمَالِِ لِلنْجَاسَقٍ وَلا 
تَعبّدَ عَلَى الدَابَة وَالآَدَاةِ 

وََمًا جلْدُ الكلّب وَالخنزِير فلا يَجُورُ أن يَستَْولَهُ في شيء 
ين ذَلِك؛ لآ الجنزير لا يحل الأنتاع بو. 1 

وَالكلْبْ لايَحِل إلا لِْحَاجَق َه اليد وَحِفْظ الماش 

وَالدَلِيلُ عَلَيْهِ مَوْلَهُ بل: من اقنَى كنا إلأ علب متنلدأ: 
ماه نقَص من أخره كليم راان ولا حَاجة إلى الأنتفَاع 
ِجِلَده بَمْدَ الدبَاغ فلم يَجِلَ). 

(الشرح): هذا الحديث رواه البخاري [0177] ومسلم 
١7‏ آمن رواية ابن عمر هكذا وفي بعض رواياتهما قبراطً وفي 
أكثرها قيراطان وفي حديث أبي هريرة في الصحيح [11917] 
كلب صيلو أو زرع أو ماشية وينكر على المصنف قوله: والكلب 
لا يحل إلا لحاجة وهي الصّيد وحفظ الماشية» مع أنه يمل للرّرع 
بلا خلافي» ويحل أيضًا لحفظ الدذروب والدّور ونحوها على أصح 
الوجهين وقد ذكر المصّف كل هذا في أوّل باب ما يجوز بيعه» 
ولعلّه أراد الصّيد والماشية وتحوهماء وأهمل استيفاء ذلك لكونه 
سيذكره في موضعه. 

(وَكَوْلُهُ): وأداته هو بفتح الحمزة وبدال مهملةٍ وهي الآلة. 

(وَقَوْلَهُ): لا تعبّد-على الدَابّة أي ليست مكلفة. 

(أَمَا حُكم الْمْألَة): فقال المتولي والبغوي وآخرون: 
للشافمي نصوصٌ مختلفة في جواز استعمال الأعيان النجسة فقيل 
في جميع أنواع استعمالها كلّها قولان والمذهب الصّحيح الذي 
قطع به العراقيّون وأبو بكر الفارسي والقفال وأصحابه التفصيل 
وهو أنه لا يجوز استعمال شيء منها في توب أو بدن إلا 
لضرورق ويجوز في غيرهما إن كانت نجاسة غففة. وهي غير 
الكلب والختزير وفرع أحدهما وإن كانت مغلظة وهي نجاسة 
الكلب والخنزير والفرع لم يجزه فعلى هذا لا يجوز لبس جلد 
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الكلب ولا الخنزير ولا فرع أحدهما في حال الاختيلار؛ لأن 
: الخنزير لا يجوز الانتفاع به في حياته بحال وكذا الكلب. إلا 
ا ا ا 
ويجوز طلي السّفن بشحم الميتة وكذا دهن الدّوابٌ لوم 
ويجوز لبس الثياب المتنجّسة في غير صلاةٍ ونحوهاء وإن فاجأته 
حربٌ أو خاف على نفسه من حر أو برو ونحوهما وم يجد غير 
ملعت اغوي جار اه للمترووة: زان اكد امنا من :قز 
وبقرةٍ وسائر الحيوان غير الكلب والخنزير وفرع حدملا وغير 
الآدمي فلا يحل لبسه في حال الاختيار على المذهب الصحيح. 
وبه قطع الأكثرون وحكى الخراسانيُون وجهًا أنه يجوزء وهو 
وأمًا جلد الآدمي والثُوب المتَخْذ من شعره فيحرم استعماله 
بالأبس وبغيره بالاتفاق» وقد بِيناه في باب الآنية؛ وأمبا الجلود 
الطاهرة فيجوز لبسها بالإجماع والنصوصء لكن قال ليخ أبو 
حامل في تعليقه وصاحب الحاوي: لبس غير الجدرد|اولى من 
لبسها قالا: «لأآنّ الي َك أَمَرَ بتؤع قاف وَالفِرَاء عَنْ شُهدَاء 
أَحْدٍ دون سَائِر ابه وهذا الذي قالاه فيه نظرٌ هكلذا حكم 
استعمال الثياب النجسة في البدن فأمًا إذا ألبس دابتله وأداته 
ونحوهما جلدا نجسًا فإن كان جلد كلسي أو خنزيرٍ أو فرع 
أحدهما لم يجز بالاتفاق» لما ذكرناه» وإن كان جلد غيرهما وغير 
ادبي الملعب القتسح:.جوازه» ويه فطع المصتدف والتمهبون 
وحكى التشيخ أبو حاماد وغيره وها أنه يحرم. | 
ولو جلل كلبًا أو خخنزيرًا يجلد كلب أو خسنزيرا فوجهان 
حكاهما جماعة من الخراسانيين. 
(أصَّحُهُمَا): عرولا مويه وسد اتات 1 هكذا 
أطلقرهما ولعل مرادهم تجليل كلب يجوز اقتناؤه وخنزير لا يؤمر 
0 | 
فَإِنٌ في قتله خلافًا وتفصيلاً ذكره الشافعي والمصتّف 
والأصحاب في كتاب السير. ْ 
(فْرْعٌ) : يجوز تسميد الأرض بالرّبل النجس» » قال المصنف في 
باب ما يجوز بيعه وغيره من أصحابنا: يجوز مع الكراهة؛ قال إمام 
الدرفيق: ول يمنع منه أحدّء وني كلام الصّيد لاني ما يقتضي خلاقا 
فيه» والصّواب القطع يجوازه مع الكراهة. 
(فرعٌ): يجوز الاستصباح بالتعق التطي انوا ذا نين 
العين كودك الميتة أو كان متنجّسًا بعارض كزيتو وشير 
اداع ان داهن المتمع المشهوي وبحم عليه الشافمية 


- كتاب الصلاة 
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وقطع به العراقيُون وجماعة من الخراسائيّين. 
وحكى جماعة من الخراسانيّينَ فيه قولا وبعضهم يحكيه 
وجهًا: أنه يحرم» والمذهب: الجواز لكن يكره؛ وقد ذكره المصنف 
في باب ما يجوز بيعه» وذكر هناك اقتناء الكلب وسنوضّحه هناك 
إن شاء الله تعالى - في أواخر باب الأطعمة في مسألة تحريم اكل 
النجس. 
فرع ٍ 
مذاهب العلماء لي استعمال الأدهان النجسة 
وغيرها 4 غير الأكل وبي غير البدن 
قد ذكرنا أنّ مذهبنا الصّحيح جواز الانتفاع بالدّهن المتنجس 
وشحم الميتة في الاستصباح ودهن السّفن» ويجوز أن يتخذ من 
هذا الدّهن الصّابون فيستعمله ولا يبيعه؛ وله إطعام العسل 
المتتجّس للتّحل والميّة للكلاب والطّيور الصّائدة وغيرهاء 
وإطعام الطعام المتنجّس للدّوابُ هذا مذهبناء وبه قال عطاءً 
ومحمّد بن جرير» وقال به مالك وأبو حنيفة والثوري واللّيث 
وكيرو ا مرعاء ل رقي الك دروكا تتم البنة. 
وقال أحد بن حنبل وأحمد بن صالح وابن الماجشون 
المالكي: لا يجوز شيءٌ من جميع ذلكء وقد أوضحت الجميع 
بدلائله في شرح صحيح مسلم في باب تحريم بيع اميت 
فصل 
مسائل تتعلق بالباب 
(إِحْدَاهًَا): يجوز لبس ثياب الكثّان والقطن والصّوف 
والشّعر والوبر» وإن كانت نفيسة الأثمان؛ لأنّ نفاستها بالصّنعة 
لاني جنسها بخلاف الحرير» وهذا مجم عليه» ويجوز لبس الخرٌ 
بالاتّفاق؛ وهو حريرٌ وصوف لكنّ حريره مستترٌ وأقلٌ وزنا. 
(النيَة): القرّ كالحرير فيحرم على الرّجل استعماله» هذا هو 
الصحيح وبه قطع الجمهور ونصّ عليه الشّافعي في الم ونقل 
إمام الحرمين الاتفاق عليه» وحكى المتولي فيه وجهين وهو شادً. 
(لثَلِنَهُ): قسال أصحابنا: يحرم على الرّجل لبس الشوب 
المزعفر. 
ومّن صرّح به صاحب البيان» ونقل البيهقي وغيره أن 
نهى الرّجل عن المزعفر وأباح له المعصفر. 
قال البيهقي في كتاب معرفة السّنن والآثار في فصل النهي 
عن القراءة في الركوع: قال الشافعي: إنما أرخصت ف المعصفر 
لأني لم أجد أحدًا يحكي عن الني يل النهي عنه إلا ما قال علي 
رضي الله عنه: «نهاني ولا أقول نهاكم «يعني حديث علي: 


الشافعي حر هه الله - د 


اَهَانِي رَسُولُ الل يكل ولا أَقولَ نَهَاكمْ عَنْ تَحَثُمٍ ادهب وَلِيَاسِ 
المعَصفر» رواه مسلم .]7١178[‏ 

أل اليجزقة :وين ذلا عل التوو على اعنم عن عييد 
الله بن عمرو بن العاص قال: «رَآنِي رَسُولُ الله يله وَعَلَي تبان 
مُمَصَْرَان فقَالَ: هَذِِ باب امار فَلا تَيْسْهَاه رواء ملم في 
صحيحه [/ا/ا١7].‏ 

ثمّ روى البيهقي ]84٠0[‏ روايات تدل على أن النهي على 
العموم عن المعصفرء ثم قال: وفي كل هذا دلالة على أن نهي 
الرّجال عن لبسه على العموم قال: ولو بلغ الشّافعي لقال به إن 
شاء اللّه تعالى -. 

ثم ذكر بإسناده ما هو مشهورٌ صحيحٌ عن الشّافعي» قال: 
«كل ما قلت وكان عن الني ككلةِ خلافه مما يصحّ» فحديث النبيى 
كله أولى ولا تقلدوني «قال البيهقي: قال الشافعي: وينهى الرّجل 
حلالاً بكلّ حال أن يزعفر ويأمره إذا تزعفر بفسله عنهء قال: 
فلع التةق السك فكاسيا ل السفر ازونة وقد كر 
المعصفر. 

يعنى بعض السّلفء وبه قال أبو عبد اللّه الحليميّ من 
اصيابا قال ررحم داف والنته 1ه ١‏ 

(الرَاب مه : يجوز لبس الثوب الأيتضن :والأجر:والأمفن 
والأختضر والمتقطط وغيرها من الواناليال:ولا خلاف ق هذا 
ولا كراهة في شيء منه. قال الشافعي والأصحاب: وأفضلها 
البييض لحديث ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما أن رتدول الله يك 
قال: «لئوا من بكم اليياض فنا بن بابك ونوا 
فيه متاك رواه أبو داود [474.] واليرَمذَي [445] وقال: 
حديث صحيح. 

وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل: «البَسُوا 
لاض فَإِنهَا أَطهَرُ وَأَطْيْبْ وَكَفنُوا فيهًا مَوْنَاكُمْ رواه النسائي 
[7 والحاكم في المستدرك [17209]» وقال: حديث صحيح» 
ودليل جواز الأحمر وغيره مع الإجماع حديث البراء: (رَأَيِتٌ 
رَسُولَ الله كد في حُلَةٍ حَمْرَاء» رواه البخاريّ [754؟] ومسلم 
[717].: وروى أيشًا مثله من رواية أبي جحيفة [خ: [لتضية 
م: 903)]. 

وعن أبي رمشة: «رَأَئِتْ رَسُولَ الله يله وَعَلَيِهٍ ثوبّسان 
أصْفْرَان» رواه أبو داود والترمذي بإسناٍ صحيح. 


وعن جابر: رار بن رَسُولَ اللو يل دحل يَْمَ قح مكة ولي 
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وعن عمرو بن حريث قال: هكَأنّي أنظرٌ إِلَى رَسُو ل الأ يك 
كتوعناف له مركا كذ أن عرقها ول تجو اسل 
[وه؟ .]١‏ 

وفي روايةٍ له: «خَطَب النّاس وَعَلَيْوِ عِمَامَة سَوَاء». 

وعن عائشة قالت: «خَرَج النبِي كله ذَاتْ غَدَاةٍ وَعَلَيْهِ مِرْط 
مُرَحْلّ مِنْ شغْر أَسْوَ؛ رواه لم .]1١4[‏ 

الجاع سكي المرحّل بالحاء المهملة الذي فيه 
صورة رحال الإبل وهي الأكوار. 

وفي الصّحيحين 0 م: (117)] عن المغيرة أن 
الني ككله: 5 2 جْيُدَ شَاييّة يِرْ صُوف ضِيّقَة الكمّين). 

وعن آم سلمة قالت: دان أحَب الاب إِلَى رَسُول الل ب 
القَمييص"» رواه أبو داود ]5٠75[‏ والترمذي [1777] وقال: 

وعن اس قال: همان أَحَبْ التْابِ إِلَى رَسُول الله يل 
البرَة؟ رواه مسلمٌ [79 ٠٠‏ الحبرة برد تغط من قطن أو كمّان 
ويكون أحمر غاليًا. 

(لخَايِمَة): يستحب ترك التَرفْع في اللباس تواضمّاء 
ويستحب أن يتوسط فيه ولا يقتصر على ما يزدرى به لغير حاجةٍ 
ولا مقصودٍ شرعي. ا ا 

قال المتولي والرّوياني: يكره لبس الثياب الخشنة إلا لغرض 
مع الاستثتاء» والكا نبا مجاه وبا يد لاطرقيخ ديت نكا 

بن أنس أن رسول الله ككل قال: «مَنْ تَرَكَ اللْباسَ تَوَاضُمًا لِلهِ 
ا ب 11 الله تَعالَى يوْمَ القِيَامَةٍ عَلَّى رموس 
الخلائق حَنَى يُخَيْرَهُ م ين أ حُلَلٍ الإمَان شا يَلْبْسُهَاه رواه 
الترمذي [41: "] وقال: خديث خسرة. 

وعن عمرو بن شعيبي عن أبيه عن جدّه قال: «قَالَ رَسُولُ 
الله كله: إن الله يُحِبُ آذ يَرَى أَثّرَ نِمْمَتِهِ عَلَى عَبِدوا رواه 
التَرمِذيّ [1815] وقال: حديث حسن. 

(السسّاوِسَة): لو بسط فوق ثوب الحرير ثوب قطن وجلس 
ميشسجازة مرح يه اللقزي رشي كا ليها لله اوالمخذةانهة 
وكما لو بسط على النجاسة ثوبًاء وكذا لو جلس على جبَّةٍ 
محشوةٍ به 

(الستّابعَة): يحرم إطالة الوب والإزار والسّراويل على 
الكعبين للخيلاء» ويكره لغير الخيلاء» نص عليه الشافعي في 
البويطيّ وصرّح به الأصحابء وقد بِيناه في باب ستر العورة» 
ويستدل له بالأحاديث الصّحيحة المشهورة» منها حديث ابن عمر 


رضي الله عنهما أنّ الي كل قال: مَنْ جر تَوبَهُ خيلا للم يَنظَرْ 
اله لَه يَْمَ الِيَامَةا. ا 
رلك اموا كر رشي الداعت قا رَسُولَ الله إن إزَاريِ 
سُولٌ الله كله إنْك لنت مك 

يَْعلَهُ خْمّلاءً؛ رواه له [75]) وروى مسلمٌ [80١؟]‏ 
تعضة: ا 
وفي الصّحيحين [خ: (01401)): م: (3080)] عن أببلي هريرة 
عن الني بل قال: «لا يَنْظُرُ لله يوم القِيَامَةٍ إِلَى مَنْ جر إَِارَهُ 
بَطْرًا», ْ 
وفي البخاري 45٠1‏ 0] عنه عن الي كِ قال: «مَا أَسْفَلَ مِن 
الكَْيْن ين الإزّار فِي الثار». ّْ 
وفي سنن أبي داود 0851 4] بإسناد صحيم عن أبسي سعياء 

عن النبي كل «إزرّة المليم إلى يضفي السّاق وَلاحَرَجَّ أو لا 
جاح فين انا رين لمان 5 


الثار». 


يسْرْخِي إل أن أَتَعَامَدَهُ فَقَالَ له 


وني سنن أي هاوه [75] سناو صحييح على شسرط 
البخاري ومسلم عن أبي هريرة: : فأنا سول الله يك رَأَى رَجْلاً 
يُصلّي مُسْبلا إزَارَه قم مره أذ يتصرف وَيَتوَضأ وَقَالَ: إِنْهُ كَانُ 
بصي مُسْبلاً إدارَك إن الله لايَقبْلُ صّلاةَ رج ل مُسْيل» 
والأحاديق فى لباب كتير رجهت متها جطلة مبخيصة. ا 

(فَرْع: الإسبال في العمامة هو إرسال طرفها رسالا فاحكًا 
كإسبال الثوب؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن الني كَل 
قال: «الإسْبَالُ في الإزار وَالقَمِيصٍ َالعِمَامَةِ مَنْ جَرُ شَيْدًا خمّلاءً 
مين الله يديع القِيّامَةه رواه أبو داود [44 ٠‏ ] والنسائي 
1 يبإسناد : ا 

(فَرْعٌ): ل القن ديت اسبناء يدان يزيد 
الصّحابيّة رضي الله عنها قالت: «كَانَ كم فيص رَسُول الله كل 
إِلَى الرْسْغْ» رواه أبو داود [4071] والترمذيّ [4]177 وقال: 
حديث سن ا 

(فرع): يجوز لبس العمامة بإرسال طرفها وبغير إرساله ولا 
كراهة في واحدٍ منهما ولم يصمح في النهي عن ترك إرسالها شيء» 
وصح في الإرخاء الحديث السّابق في المسألة الرابعة. | 

(َرْ: للمرأة إرسال القُوب على الأرض لحديث ابن عمر 
قال: «ثَالَ رَسُولُ الله كل: مَنْ جر َوْبَهُ خيلا َم ينظ الله اله 
2 القِيَامةِ َقَانَتْ أ سَلَمَة: فكَيف تَصْنَمُ النَاءُ بليُويهن؟ قَالَ 
رين شيبراء قَالَت: إِذَنْ تنْكَتِيف أَقَدَامُهُن؟ مُهنْ؟ قال فرْيه ورَاعًا لا 


َرَدْنَ عليه رواه أبو داود ]4١1١5[‏ والترمذي [171 ]وقال: 
عاد د 

(فَر): يستحب لمن لبس ثويًا جديا أو نملاً أو نحوه أن 
يقول ما روه أبو سعيدٍ قال: دكَانَ رَسُولُ الله تكله إذَا امْتَجَد ثَوبًا 
سَمَاهُ بامنوه عِمَامة أ قَوِيصا أ رداء قو ل: لمك لخن 
نت سي أنألّك حيْرهُ وير مامه لَه وأصُود بك من 
شر وَشْرٌ مَاصْيِمَ لَّهُ) رواه أبو داود ].٠ 16 ٠[‏ والتّر مذي 
[7)/ وقال: حديث حسنٌ 

(الثَامنَُ): يستحبّ أن يبدا في لبس الثُوب والسّراويل والتعل 
والخف وغيرها باليمين ويخلع باليسار» وقد سبقت المسألة 
بدلائلها في باب صفة الوضوء في غسل اليدي 

(النَامِمَة) قال الشّيخ نصرٌ المقدسي في تهذيبه: يحرم تنجيد 
البيرت بِالنِْاب المصوّرة وغيرها سواءً الحرير وغسيره لنهي الني 
يل عن تستير الجلد» وإطلاقه التحريم في غير المصوّرة من غير 
الحرير ضعيف» والمختار أو الصّواب أنه مكروة» وليس محرام. 

وأمّا حديث عائشة في صحيح مسلم ]11١17[‏ قالت: 
«أخذت نَمَطَا فَسََرْيهُ عَلَى البَاب فَلَمًا قَدِمَ ابي يكل فَرَأَى الْمَط 
عَرَفْتُ الكرَاهِيَة في وَجْهوِ فَجََبهُ حَنى هنَكَهُ أو قَطمَُ وَقَالَ: إن 
الله لَمْيَأمُْنَا أن نُكْسُرَ الحجَارَة وَالطنَ» فجوابه من وجهين: 

(أَحَدُّهُمَا): أنّ هذا النمط كان فيه صورة الخيل وغيرهاء 
وقد صرّح بذلك في باقي روايات الحديث في مسلم. 

(والثاني): أنه ليس في حقيقة اللفظ تصريح بتحريه؛ بل فيه 
أن الله - تعالى -: لم يأمر به» وهذا إنما يقتضي أنه ليس بواجبم 
ولا مندوبي. 

(العاشرة): يجوز للرّجل لبس خاتم الفضّة في خنصر يمينه 
وإن شاء في خنصر يساره كلاهما صمّ فعله عن الني يكل لكن 
الصّحيح المشهور أنْه في اليمين أفضل؛ لأنه زينة» واليمين أشرف. 

وقال صاحب الإبانة: في اليسار أفضل؛ لأنّ اليمين صار 
شعار الرّوافض فريّما نسب إليهم؛ هذا كلامه؛ وتابعه عليه 
صاحبا التَدَمّة والبييان» والصّحيح الأوّل؛ وليس هو في معظم 
البلدان شعارًا لهم» ولو كان شعارًا لما تركت اليمين» وكيف تترك 
السّنن لكون طائفةٍ مبتدعة تفعلهاء وفي سنن أبي داود بإسناد 
صحيح أن ابن عمر كان يتختم في يساره» وبإسنادٍ حسن أنّ ابن 
عباس تختم في يمينه» ويجوز الخاتم يفص وبلا فص ويجعل القصّ 
قاطن عه آى لامها وباطنها أفضل للأحاديث الصّحيحة 
فيه. ويجوز نقشه» وإن كان فيه ذكر الله -تعالى-» قفي 


الصّحيحين [خ: (7919): م: (05041]: "كان نَقَشٌ انم 
رَسُول اللو ل مُحَمَدَ رَسُولُ اللو ولا كراهة فيه عندنا ويه قال 
سعيد بن المسيب ومالك واجمهور وكرهه ابن سيرين وبعضهم 
لخوف امتهانه وهذا ياطلْ منايذ للحديث. 

ولفعل السّلف والخلف. قال العلماء من إصحابنا وغيرهم: 
وله أن ينقش فيه اسم نفسه أو كلمة حكمة. 

وأجمع المسلمون على أنّ السّنة للرّجل جعل خاقه في 

وفي صحيح مسلم ١8[‏ ]عن علي رضي الله عنه قال: 
اتهَاني يني َسُولَ الله 4 أذ أَجْمَلَ خائمي فِي مَلرو أ الْنِي 
لِيهًا". 

وف رواية أخرى «في هذه أو هذه؛» وأشار الراوي إلى 
الوسطى والَّتي تليهاء وني رواية أبي داود [5؟؟] بإسنادٍ 
صحيح: في هذه أو هذه» السَّبَابة والوسطىء قال: «شك في»ه 
الرّاوي». 

(فَرْعٌ): بباح للمرأة المزوّجة وغيرها لبس خاتم الفضّة. 

كما يجوز لحا خاتم الذهبء وهذا محممٌ عليه» ولا كراهة بلا 
خلافيء وقال الخطابي: يكره لما حاتم الفضّة؛ لأنه من شعار 
الرّجال. 

قال: فإن لم تجد خاتم ذهب فلتصفره ه بزعفران وشبهه. وهذا 
الذي قاله ياطل لا أصطل له والمتوات أن لأكراهة عليها: 

(فَرْعٌ): ذكرنا أنه يجوز للرّجل لبس خاتم الفضّة سواءً من له 
ولاية وغيرها وهذا محممٌ عليه» وأمّا ما نتقل عن بعض علماء 
الشّام المتقدّمين من كراهة لبسه لغير ذي سلطان فشاذ مردودٌ 
بالتصوص وإجماع السّلف وقد نقل العبدري وغيره الإجماع فيه 

(الحاديّة عَشَرَة): قال صاحب الإبانة: يكره الخاتم من حديدر 
أو شبهء بفتح الشّين والباء» وهو نوعٌ من التحاسء وتابعه 
صاحب البيان فقال: بكرو انكام بن عنيه ا وإرصاض أو ناس 
لحديث بريدة رضي الله عنه: «أَنّ ن رَجُلا جَاء إلى النبي يلك وَعَلَيْ 
َانَمْ ين شب قَا: مالي أجد نلك ريح انام مهم جه 
وَعَلَيْهِ خاتم مِنْ حَِيدٍ فَقَالَ: مَالِي أرى عَلَيِكَ عل أفل النار 
فَطَرَّحَهُ فَقَالَ: يا رَسُولَ الل من أي شيء أنَخِدَه؟ مَل انْخِذَهُ مِنْ 
وق ولا تمه يقالا رواه أبو داود [4578] والسترمذي 
[15] وق إمفادة جل فميقة زقالةننانت الدمة لا بكر 
الخاتم من حديا أو رصاص للحديث في الصحيحين لخ: 
(4741)م: ]2١1130(‏ أن رسول الله كلِهِ قال للّذي خطب 


الواهبة نفسها: «اطْلْب وَلَوْ حَائَمًا مِنْ حَدِيدِ؛ قال: ولو كان فيه 
كراهة لم يأذن فيه به. 

وف سنن أبي داود [17321] بإسنادٍ جيَدٍ عن معيقيبٍ 
الصّحابيَ رضي الله عنه وكان على خاتم الن كل: «قَالَ: كَانَ 
خَانَمُ الى بل مِنْ حَدِيدٍ مَلْوي عَلَيْه فْفةه فالمختار أنّه لا يكره 
هذين الحديئين وضعًف الأول. 

قال الخطابي في معالم السّنن: إنما قال: «أجد ريح الأصنام؛ 
لأنها كانت تتخذ من الشّبهء قال. 

وأمًا الحديد فقيل كرهه لسهوكة ريحه؛ قال: وقيل؛ لأنه زيّ 
بعض الكفار» وهم أهل الثار. 

(الَانيّة عَسَرَةً): قال الشافعي في الأم: (لا أكرَهُ لجل لبس 
الَو إلا لب ونه ين زِي النساءِ لا رمه وَلا أَكرَهُ ا 
يَاقُوت أَوْ رَبَرْجَدٍ إل مِنْ جهَةٍ التْرّف وَالخيّلاء) هذا نصّهء وكذا 
نقله الأصحاب واتّفقوا على أنّه لايحرم. ّ 

(الثَالَةَ عَشَرَة): يكره المشي في نعل واحدةٍ أو خف واحاٍ 
ونحوه لغير عذر. 1 

صرح به 5-5 الإبانة وآخرونء ولا خلاف فيه لحديث 
أبي هريرة أن الب بل قال: «لا يَمْشِي أحَدُكُمْ في التْمْل الوَاحِدةٍ 

وني رواية: «ليحفهما جميعًا» رواه البخاري [5018] ومسلم 
1 5]. 

وفي روايةٍ :]5١94[‏ «إذًا القَطَعّ شيع نَمل أَحَدِكُمْ قلا 


يَمْسِْي في الأخرّى حَتى يَصْلِحَهًا». 


(الرابعة عَشَرَة): يكره أن يلبس التعل والخفّ ونحوهما قائمًا 
لحديث جابر قال: «نْهَى رَسُولُ الله يكل أن ينْتَيِلَ الرَجُلُ قَائِمّاه 
وزاة ابن داو ز4188] بإبكاة حسنء قال الخطابي: سبب النهي 
خوف انقلابه إذا انتعل قائماء فأمر بالقعود؛ لأنه اسهل واعون 
وأسلم من المفسدة. 

قال: ويدخل في النهي عن المشي في نعل واحدةٍ كل لباسٍ 
شفم كالخفين» وإدخال اليدين في الكمّين» قال: فيكره أن يدخل 
دا في كمّه ويخرج أخرى لاشتراك الجميع في أنه قد يشق عليه 
وهذا الذي قاله في الم لا يوافق عليه. 

(الخَايِسَةَ عَضْرَةً): يكره تعليق الجرس في البعير والتعل 
وغيرهما لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كله: دلا 
نَصْحَبُ الملائكة رُفقَةَ فِيهًا كَلْبْ أَوْ جَرَسٌ)» روا مسلمٌ [111؟] 
وعنه قال الني يلك: «الْجَرَسُ رْصَارٌ الشيْطَان؛ رواه أبو داود 


3 بإسناٍ صحيح على شرط مسلم. ! 

وعو كان عبقت الربهدة > انها كات مي مقس فيرخل 
عليها بجارية عليها جلاجل تصوّت فقالت: لاتدخلها علي إلا 
أن تقطعوا جلاجلهاء سمعت رسول الله يل يقول: الاتَدْحلُ 
الملايَكَة ينا فيه جَرّسٌ» رواه أبو داود [5771] بإسناد جَيّدٍ 


): يستحب غسل الْقُوب إذا توسّخ |وإصلاح 
الشعر إذا شعث لحديث جابر رضي الله عنه قال: «أَتَائلا رَسُولُ 
اللو بل َرَأَى رَجُلاً شمدًا تَذ فرق شَطْرٌ فَقَال: أما كان بهذا يَجِدُ 

ما يُسَكْنُ بو شَغرَهُ؟ وَرَأَى رَجُِلاً عََيْهِ ياب وَسِحَة فَقَالَ ما كَأنْ 


هذا يَجِدُ مَاءٌ يَغْسِل ب به ثَرْبَةُ»؟ رواه أبو داود ]5٠077[‏ بإسنادٍ 


صحبح على شرط البخاري ومسلم. || 
(الكائقة عكرة)# زكر افتسان الفتتاء واععمال البيتوة 


(السادسة عشرة 


وسبق تفسيرهما في باب ستر العورة. ا 

(الثايتة عَسَرة): يحرم وضل الشعر والومتم والوشار وبق 
بيانه وتفصيله وتعريفه في باب طهارة البدن» ويحرم التصوير 
بصور ذوات الأرواح؛ واتخاذ الصّورء وسياتي إيضاحه وتفريعه 
حيث ذكره المصئف في باب الوليمة إن شاء الله - تعالإء ويكره 
القزع وسبق في باب السّواك 

(التَاسِعَة عَةَ عَشَرَةً): يجوز لبس القميص والقباء والفرجيّة 
ونحوها مزرّرًا ومحلول الأزرار إذا لم تبد عورته؛ ولا كراهة في 
واحلٍ منهما لحديث عروة بن عبد اللّهِ بن معاوية بن قرّة عن أبيه 
قرّة الصّحابيّ رضي الله عنه قال: «أتَِتُ رَسُولَ الله يلي رَمْطٍ 
اناه ون قَمِيصَهُ لَمُطْلَق نم أذخلت يدي في جيب الوص 
تتسك كان قال حرو : َمَا ريت مُمَاويَة ولا ابنَةُ ف إلا 
مُطْلِقَيْ أَرْرَارهِمًا في شينّاء ولا حر رواه د داود [1085] وابن 
ماجه [078] في سسنئهما والتَرمِذي في الشّمائل بأسانيد 


صحيحة . | 

(العِشرٌونَ): العيووال الات المداغيرم على ارجتل أن 
يتشبّه بالمرأة في اللباس وغيره. 

ويحرم على المرأة أن تتشبّه بالرّجل في ذلك» وقد سبقت هذه 
المسألة في هذا الباب وذكرنا كلام صاحب المعتمد فيها ودعواه أنه 
مكروةٌ وليس برام ورددناه عليه؛ وما استدلوا به للتحريم 
حديك ابن عا رفي السعييا 06 لمن رَسُول الله ل 
الْتَسَبهِينَ مِنِ الرّجال ب النْسّاء وَاْتََبهَاتٍ من النْسَاء بالرجَال» 
رواه البخاري [0017]. ا 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «لَمَنَ رَسُول الله يك 


ا 
ا 
أ 
ا 


١ 


الرَجُلَ يَلْبْسُ لَبْسَة ارق وَالمَرْأة تلبس لُبْسَةَ الرجُل» رواه أبو 
داود [34 ٠‏ 4 ]بإسناج صحيح. ١‏ ٍ 

وعن ابن أبي مليكة قال: «قِيلَ لِعَائشَّة: إن ار تلْبْسُ النغلٌ 
تَقَالَت: لَعَنَ رَسُولُ الله ل الرَجُلَّةَ مِن النْسَاء؟ رواه أبو داود 
[49] بإسنادٍ حسن. 0 

وعن أبي هريرة قال: «قال رسول الله ي: «نقان مِنْ أَهْلٍ 
تار َم أَهُمَا: تو عقي ببباط كاذنا الََرِ يَضْربُون بِهَا 
الناس, وَنِسَاءً كَاسِيّاتُ عَارِيَاتَ الدب ريل 
كَأَْيِمَةِ البّحْتٍ المائِلّةٍ لا 2 الجلة وَلَايَجَدْنَ ريما إن 
ينها جد ير مَسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا رواه ملح [011]. 
* لامش عاساس اى نتن تي اللمعارتاس يو انرا 
وقيل: معناه تستر بعض بدنها وتكشف بعضه إظهارًا لجمانها 
ونحوه» وقيل تلبس ثوبًا رقيقا يصف لون بدنهاء وهو المختار» 
ومعنى مائلات عن طاعة الله وما يلزمهنَ حفظه؛ مميلات أي 
يعلّمن غيرهنٌ فعلهنٌ المذموم» وقيل يمشين متبختراتو مميلاتم 
لأكتافهنٌ» وقيل مائلات يمتشطن المشطة الميلاء وهي مشطة 
البغاياء ومميلات يمشّطن غيرهنٌ تلك المشطة؛ ومعنى (رءُوسَهُن 
كَأسْيِمَةٍ البْخْت) أي يكبّرنها ويعظمنها بلفّ عمامةٍ أو نحوهاء 
واللّه أعلم. 

(الخَاديَة وَالعِشْرُونَ): يستحب إذا جلس أن يخلع نعليه 
ونحوهماء وأن يجعلهما وراءه أو يجنبه إلا لعذر كخوفي عليهما أو 
غيره» لحديث ابن عبّاس قال: «ين خرن لد ال أن 
يَخْلَمَ نملَيِهِ يجْعَلَهُمَا بجنا رواه أبو داود [4178] بإسناد 
0 ! 

(الثَائَيَةٌ وَالعِشْرُونٌ): يجوز اتخاذ السّتور على الأبواب 
ونحوها إذا لم تكن حريرً ولا فيها صورٌ محرّمة للأحاديث 
الصّحيحة المشهورة فيها 

(الثَلَهُ وَالعِْرُون): يجوز القعود متربّمًا ومفترثا ومتوركا 
ومحتبيًا والقرفصاء والاستلقاء على القفاء ومدّ الرّجل» وغير ذلك 
من هيئات القعود ونحوهاء ولا كراهة في شيء من ذلك إذا لم 
يكشف عورته. ولم يمد رجله بحضرة النناسء وقد تظاهرت 
الأحاديث الصّحيحة على ذلك. 

(مِْهَا): حديث ابن عمر: (رَأَئِتُ رَسُولَ الله يله بِنَاء 
الكعبَة مُحْتبيا يدي وَوَصّف بِيَدَيْهِ الأحَيَاء وَهُوَ العقسا 
رواه البخاري [/0911]. 

وعن عبد اللّه بن زيلر: «أنْهُ رَأَى رَسُولَ الله يك مُسْتَقِيًا في 


المسْجد وَاضيمًا إشدى رِجْلَيِه عَلَى الأخرّى' رواه البخاري 
[091] ومسلمٌ .]51٠١[‏ 

وعن جابر بن سمرة: "كان الي 6 إذا صَلَى الفَجْرَ تَرئُعَ 
فِي مَجْلِسِهِ حَنّى تَطْلَمَ التّمْسُ حَسْنَاء» رواه أبو داود [4800] 
وغيره بأسانيدل صحيحة. 

وعن الشريد بن سويد قال: «مَرُ بي رَسُولُ الله بك وَآنَا 
ال مكلا وكذ منتقة ببق التو حلفا لور وكات 
عل أذ تزئ كتان انتتة كن المأدشرت كف 19 رواء بو كاذ 
8 بسر صحيح. 

(الرَابعة وَالعِشْرٌونَ): إذا أراد النوم استحب أن يضطجع 
على شقَه الأيمن» وكذا يستحب في كل اضطجاع أن يكون على 
شقه الأيمن» ويكره الاضطجاع على بطنه؛ ويستحب أن يكون 
على وضوء؛ وآن يذكر الله تعالى -: وأفضل أذكار هذا الموضع 
ما ثبت في الأحاديث. 

(ينْهَا): حديث البراء قال: «كَانَ رَسُولُ الله ل إذَا أرَى إِلَى 
راي نَم عَلَى شيفَه اليم م قَال: الهم سمت تفي إِلَبِكَ 
وَوَجْهْتُ وَجْهِي لِك وَفَوْضْتْ ؛ أمْري ِلَبِكَ 00 ظَهْرِي 
ليك رَعَبَدَوَرَمْبةٌ لِك لا مَلْجا ولا مَنْجَا مِنْكَ إلأ إليّك آمنت 
ِكِتَابك الْذِي أنْرلْت» وَبنينّكَ الْزِي أَرْسَلَْتَ» رواه البخاري 
[5401] بهذا اللّفظ. 

وفي رواية له في كتاب الأدب من صحيحه؛ ورواه هو 
[1] ومسلم [ ٠‏ من طرق أن الني كل قال لسبراء: «إذًا 
مر 
الأئمَن وَكلْ - وَذَكَرَ نَْوَهُ - وَفِيهِ وَاجْمَلهُنْ آخير مَا 

ومن طقن كاه لحي يكل إذَا أذ 0 مِن اللْيل 
وَضَم َه قت لو َم يول اللّهُمُ بامشيك أَمُوتٌ ولا َإِذا 
اسْتَتقَظَ قَالَ: الْحَمْدُ لله الذي أحيَانا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا ولي النشور» 
رواه البخاري [90951]. 

وعن عائشة: اكَان الي َك إذ طلم الفَجْرُ صَلى كيين 
فين ثم اضطَجَعَ عَلَى يِه 8 بثو الائتو» روا البخارئ 11441 
ومسلمٌ [977] عن طخفة الغفاري -بطاء مهملةٍ مكسورة ثم 
خاء معجمة ساكنة ثم فاء- قال: ينما نا مُضْطّجعٌ في الجر 
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على بَطِنِي إِذَا َجُل بحري برجلهء قَقَالَ: إن هَذِهِ ضِجْعة 
يَنْخْضُهًا الله َنَظَرت» فَإِذًا رَسول الل كل» روأهة أبو داود بإسنادٍ 
(الَايِسَةُ وَالِعِْرُونَ): يكره لمن قعد في مكان أن يفارقه قبل 


أن يذكر الله - تعالى - فيه لحديث أبي هريرة عن رسول الله يلك 
قال: م مد مَعمَدالَمْيَذْكْرْ الله على - فيه كانت عله مِنٍ 
لله ومن امنطَجَع مُضْطَجَمَا لا يَذَكُمُ الله -تَمَالَى- فِيهِ 
كانت 2 َي ين الله رمه رواه أبو داود [48657] بإسنادٍ حسن» 
الّرة - بكسر الثئّة من فوق - التقص» وقيل التبعة» وعنه عن 
النى يل قال: دما جَلَّسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْيذْكُرُوا اللّهَ -تعالَى- 
دول لوا على َب ف الأعان ]يرك فإ شا 

عَدْبَهُمْ وَإنْ شَاء مر لهُمْ رواه الترمذي [ ""] وقال حديث 
سن 0 

(السَادسَة وَالعِشْرُونَ): في آداب الجلس والجليس. 

ا 0 دلا 
0 وَكَانَ ب عر 0 جنب جيه ل يلير 
فِيه؛ رواه البخاريّ [0915] ومسلم [/111/7]. 

وعن عمرو بن شعيبي عن أبيه عن جدّه أنّ رسول الله ككل 
قال: «لايَحِل لِرَجُلٍ أذ يُعَرْقَ ين اين إلا بِإِذنهمَا؛ رواه أبو 
داود [5846] والتّرمذيَّ [0705؟] وقالء ديك مان 

وفي رواية لأبي داود [5845]: دولا يَجْلِسْ بيْنَ رَجُلَيِنِ إلأ 
0 0 دكن ذا نا الي كل لس أحَدنَا حَيث 
يَهِي» رواه أبو م يد اه 
حسنٌ وعن حذيفة أن رسول الله ك: «لَمَنَ مَنْ جَلّسَ وَسْط 
الَلقَة» رواه أبو داود [4817] بإسناحٍ حسن. 

وفي رواية الترمذي [1707] بمعناه» وقال: حابي ده 
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وعن أبي سعيدٍ قال: سمعت رسول الله ككل يقول: #خيرٌ 
الَجَالِس أَرْسَعْه رواه أبو داود [5875] بإسنادٍ صحيح على 
شرط البخاري. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله بكل: «مَنْ جَلْسَ فِي 
مَجْلِس فَكَثْرٌ فيه لَمَطّهُ فَقَالَ بل أن يق يقُوم: م: سُبْحَائَك اللّهُمْ 
وَبِحَنْدّك أَسْهّدُ أن لا إِلَه إلا آنت أَسْتَففِرُك وَأَنوبُ إِلَبْكَ إلا غفِرَ 
ما كَانٌ في مَجْلِسِه ذلك رواه التَرَمِذَيّ [7141] وقال: حديث 

وفي هذا الفصل أحاديث كثيرة صحيحة؛ وقد ذكرت منها 
جملةً في كتاب الأذكار والرّياض. 

(السابمةُ وَالعِشْرُونَ): روى البخاري في صحيحه ]5717١[‏ 


في باب ما ذكر في بني إسرائيل وكان من كتاب الأنيياء عن عائشة 
أنها كانت تكره أن يجمل يده في خاصرته وتقول إن اليهوم تفعله 
باب صلاة الجمعة 

هي بضمٌ الميم وإسكانها وقتحها. 
حكاهن الواحدي عن الفرّاء والمشهور الم وبه قرئ في 
السّبع» والإسكان تخفيفْ منه» ووجّهوا الفتح بأنها تجمع الناس» 
كما يقال: همزة وضحكة للمكثر من ذلك» قال: والفتح لغة بني 
وقال الرّغشري: قرئ في المّواذً بالّغات الثلاث» وكان يوم 
الجمعة يسمّى في الجاهليّة العروبة. | 
قال الواحدي: وكان يسمّى عروبة والعروبة ولهإذا قال 
كانس 082ل تمان وير الجممةاهو السرم الذي بين 
الخميس والسّبت» وأراد إيضاحه لمن يعرف العروبة ولاايعرف 
الجمعة وبهذا التفسير يظهر خطأ من اعترض على الشّافعي في 
لا وزع اراز بارع ربص سمي سان 18017 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله كل قال: «خيريَْمٍ 
طَلَعَت علي اس يَوْمُ المع فو لق آدم؛ وَقِه فيه أَدخِلَ 
لجف وَفيهِ أخرج ينها وَلا تَقُومُ السسَاعَةٌ إلا فِي يوما) َمُعَة 
وزاة سالك فى الوط 9413 وأبتو فود 451 14] وغلرطيت 
باسائيد غلى شط البخاري وبسلم؛ «وفيه تيب عَلَيْهِ وَفِيهِ مات 


ا عاد مر 


َمَا بن دا إلأوَعِي مُصِِحَة َم امع مِنْ جين يُصطْبح حَنى 
طلم لتشم سفقا من الساعةٍ إلا لمن والإنس». 
7 
قوله: (مُصِيحَة) بالخاء المعجمة» وفي رواية أبي داود مسيخة 
بالسّين أي مصغية: وعنه قال: قال رسول الله 4# انَسْنُ 
رون لبود َم لام يدهم روا اكاب ل مين 
تيه من بيهم هذ يرهم الي فرض عَلَيهِمْ فَاحمَمُوا 
فِيوء فَهَدانَا الله لَه فَهُْلَنَا فيه تَبَعٌ الَهُودُ غَدَاء وَالنْصَارَى بَعْدَ 
ع رواه البخاريّ [877] ومسلمٌ [405]. 
قيل: معنى بيد أنهم غير أنهم» وقيل مع أنهم؛ وقيل على 
أنهم؛ وقال سعيد بن المسيّب: أحب الأيّامِ أن أموت فيه ضحى 
يوم اللدمعة. 
3د دع تن 
قال المصئّف -رحه الله تعالى -: (صلاة الجمعة والجبة لما 
روى جابرٌ رضي الله عنه قال: «خَطَبنَا رَسُولُ الله يل مَقَالَ: 
اغْلَمُوا أن الله -تَعالَى- رض عَلَيكُمْ ُمُه فَمَنْ تَرَكْهَا فِي 
حاتي أو بَعْدَ مَوْتِي وَلَهُ إمَامٌ عَاوِلَ أَْ جَائِرٌ امْتِحْفَافا أَوْ بَجُحُودًا 
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قلا جَمَمَ الله له 


شَمْلَهُ وَلا بَارَكَ لَهُ ِي أَمْروه). 
(الشرح م): هذا الحديث رواه ابن ماجه ]١٠١81[‏ والبيهقي 


[5159] وضعّفهه وهو بعضُ من حديئ, طويل فيه قواعد من 
الأحكام؛ لكنْه ضعيف» في إستاده ضعيفان ويفثي عنه قول الله 
تعالى - -: طإإذًا نودي لِلصّلاةٍ ِنْيَوْم الجمْمَة فَاسْمَوا إِلَى ذكرٍ 
اللو وحديث طارق بن شهاب أن الني بل قال: «الجَمّمَةٌ حَد 
وَاجب عَلَى كل مُسلِم في جمَاعةٍ إلا أرب ع عَبْدٌ مَخْلُوِك: وَامْرَاةٌ 
أَرْ صَبِي» أَرْ مَرِيضْ» رواه أبو داود [/51 ]٠‏ بإسنادٍ صحيح على 
شرط البخاريّ ومسلمء إلا أن أبا داود قال: طارق بن شهابٍ 
رلى الني كل وم يسمع منه شيئا. 

وهذا الذي قاله أبو داود لا يقدح في صحّة الحديث؛ لأنه إن 
ثبت عدم سماعه يكون مرسل صحابي ومرسل الصّحابِي حجّة 
عند أصحابناء وجميع العلماء إلا أبا إسحاق الإسفراييي. 

وعن حفصة رضي الله عنها أن الي تله قال: «رَوَاحُ الجمُعَةٍ 
وَاجِبْ عَلَى كُلّ مُخْتَلِمٍ؛ رواه النسائي [171] بإسناق صحي 
على شرط مسلمٍ 

(أَمَا حُكْمُ الملّة): فالجمعة فرض عين على كل مكلفم غير 
أصحاب الأعذار رالفس كروي 7 

هذا هو المذهب وهو المنصوص للشّافعي في كتبهه وقطع به 
الأصحاب في جميع الطّرق إلأأما حكاه القاضي أبو الطَيِب في 
تعليقه» وصاحب الشامل وغيرهما عن بعض الأصحاب أنه 
غلطء فقال: هي فرض كفايةٍ» قالوا: وسبب غلطه أنّ الشافعي 
قال: من وجبت عليه الجمعة وجبت عليه صلاة العيدين قالوا: 
وغلط من فهمه؛ لأنّ مراد الشافعي من خوطب بالجمعة وجوبًا 
خوطب بالعيدين متأكداء واتفق القاضي أبو الطَنِب وسائر من 
حكى هذا الوجه على غلط قائله؛ قال القاضي أبو إسحاق 
المروزي: لا يحل أن يحكى هذا عن الشافعي» ولا يختلف أنّ 
مذهب الشافعي أن الجمعة فرض عين ونقل ابن المنذر في كتابيه 
«كتاب الإجماع وكتاب الإشراف» إجاع المسلمين على وجوب 
الجمعة» ودليل وجوبها ما سبق وذكر الشيخ أبو حامد في تعليقه 
أنّ الجمعة فرضت بمكة قبل الهجرة» وفيما قاله نظرٌ. 

3 د ا 

كَل امكف سرجه اللهاتفال-: : (ولا نَجِبُ الجمُمَة عَلَى 
صَبي" ولا مُجنونء؟ لآنْهُ لا نَحبْ عَلَيْهِمًا ساو * الْصلَوَات فَالجَمُعَةٌ 
أَوْلَى؛ ولا تَجِب عَلَى ار وَلِمَا رَوَى جَابرَ َالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 
كل : «مَنْ كان يُؤْيِنُ لله وَاليرْم الآخر فَعَلَئِهِالجمُمَة إلأعَلَى 


مَأ َو مُسَافِر أو عب أو مُريض» وَلأنهَا نَشْتِط بالرَجُلء وَدَلِكَ 
000006 ما 0001 

(الشرْح): حديث جابر رواه أبو داود والبيهقي [54715] 
وفي إسناده ضعف» واقمي له شواهل كراهن البيهقي وغيره. 
ويغنى عنه حديث طارق بن شهابب السابق والإجماع. فقد نقل 
ابن المنذر وغيره الإجماع أنّ المرأة لا جمعة عليها. 

وقوله: ولأنها تختلط بالرّجال وذلك لا يجوز ليس كما قال 
فإنها لا يلزم من حضورها الجمعة الاختلاط» بل تكون وراءهم. 

وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أنها لو حضرت 
وصلت الجمعة جاز» وقد ثبتت الأحاديث الصّحيحة المستفيضة 
أن النساء كنّ يصلّين خلف رسول الله يل في مسجده خلف 
الرّجال ولأنٌّ اختلاط النساء بالرّجال إذا لم يكن خلوةً ليس 
بحرام. 

(أَمَا حُكُمْ الفصل): فقال أصحابنا: من لا يلزمه الظهر لا 
تلزمه الجمعة» ومن يلزمه الظّهر تلزمه الجمعة: إلا أصحاب 
الأعذار المذكورين؛ فلا تمجب على ص ولا مجنون ولا مغمّى 
عليه» وسائر من زال عقله أو انخمر بسببه غير حرم ويجب على 
السكران ومن زال عقله بسببم محرمء وقد سبق تفصيله وتفريعه 
في أوّل كتاب الصّلاة» والكافر الأصلي لايطالب بهاء وهل هو 
مخاطب بها؟ تزاد في عقوبته بسببها في الآخرة؟ فيه خلافٌ سبق 
في أرّل كتاب الصّلاة والصّحيح: أنه مخاطب. 

وتجب على المرتدٌ ولا تصح منه» ودليل عدم الوجوب في 
الصي والجنون والكافر سبق هناك؛ ولا تجب على امرأةٍ بالإجماع. 

قال أصحابنا: ولا تجهب على الخنشى المشكل للشك في 
الوجوب. 

ومن صرّح به القاضي أبو الفتوح والبغوي وصاحب البيسان 
قال البندنيجي: يستحب للعجوز حضور الجمعة. 

قال: ويكره للشّابة حضور جميع الصّلوات مع الرّجال إلا 
العيدين. 

ع ا 

َال المْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَلا تَجَبُ عَلَى الْمسَافِر 
لحر ولَأنَهُ مَشنُول بالسمرٍ وساب قلَوْ أوْجبْنَا عَلِهِالقَهَمَ 
عَنَُ ولا نَجِبُ عَلَى العَبدِ لِلْحبرِ وَلأنْهُ يَنقطِعُ عَنْ خدمَةِ مَوْلاه 
وَلا َب عَلَى المريض لِلْحَبْ وَلِأَنْهُ يَشْقْ عَلَيِهِ القَصْكُ وَأَنًا 
الأغمى فَإنهُ إن كَان لَه اد لَرمُْ ون لَمْ يَكنْ لَه فَائدُ لم رمه 
لأنهُ يَحَافُ الفررَ مَعَ عَدَم القَائِء وَلا يَحَافُ مَعَ القائو). 


(الشتّرْح): في هذه القطعة مسائل: 

(إِحْدَاهَا): لا جب الجمعة على المسافر. هذا مذهينا لا 
خلاف فيه عندناء وحكاه ابن المنذر وغيره عن أكثر العلماء» 
وقال الرّهري والنخعي: إذا سمع النداء لزمته؛ قال أصحابنا: 
ويستحب له الجمعة للخروج من الخلاف» ولأنها أكمل» هذا إذا 
أمكنه. 

قال أصحابنا: ويستحب أيضًا للخشى والصبي» واتفق 
أصحابنا على سقوط الجمعة عن المسافرء ولو كان سفره قصيرًاء 
وقد سبق بيانه في مواضعء فإن نوى إقامة أربعة يام غير يومي 
الدّخول والخروج لزمته بلا خلافي وفي انعقادها به خلافٌ ذكره 
المصّف بعد هذاء وإن نوى إقامة دون أربعة آيامٍ فلا جمعة عليه 
هذا كلّه في غير سفر المعصية؛ أمّا سفر المعصية فلا تسقط الجمعة 
به بلا خلافي» وقد سبق بيانه في صلاة المسافر وباب مسح الخف 
وغيرهما. 

(التانِيَة): لاتجب على العيد ولا المكاتب وسواءٌ المدبّر 
وغيره؛ هذا مذهبناء وبه قال جمهور العلماءء» قال ابن المنذر: أكثر 
العلماء على أنّ العبد والمدبّر والمكاتب لا جمعة عليهم» وهو قول 
عطاء والشّعي والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز ومالك 
وأهل المدينة؛ والغُوريَ وأهل الكوفة وأحمد وإسحاق وأبي ثور. 

قال: قال بعض العلماء: تجب الجمعة على العبد» فإن منعه 
السَيّد فله التَخلّفء وعن الحسن وقتادة والأوزاعي وجوبها على 
عبار يؤدّي الضريبة وهو الخراج؛ وقال داود: تجب عليه مطلقاء 
وهي رواية عن أحمد» دليلنا حديث طارق بن شهاب السابق» 
وأمّا من بعضه حر وبعضه رقيق فلا جمعة عليه على الصّحيح» 
وبه قطع الجمهور» وسواءً كان بينه وبين سيّده مهايأة أم لاء وفيه 
وجهٌ مشهورٌ حكاه جماعة من الخراسانيين أنه إن كان بينه وبين 
سيّده مهاياة وصادف يوم الجمعة حرّيّته لزمته» وهو ضعيف؛ لآن 
له حكم العبد في معظم الأحكام,؛ ولا خلاف أنه لا تنعقد به 
الجمعة» قال أصحابنا ويستحب للسّيّد أن يأذن له فيها وحيشار 
يستحب له حضورها ولا تجب. 

(الثَلِئَهُ): لا تجب الجمعة على المريض سواءٌ فاتت الجمعة 
على أهل القرية بتخلّفه لنقصان العدد أم لا؟ لحديث طارق 
وغيره قال البندنيجي: لو تكذّف المريض المشقّة وحضر كان 
أفضلء قال أصحابنا: المرض المسقط للجمعة هو الذي يلحق 
صاحبه بقصد الجمعة مشْقّة ظاهرة غير محتملة. 

قال المتولي: ويلتحق بالمريض في هذا من به إسهال كني 


قال: فإن كان بحيث لا يضبط نفسه حرم عليه حضور الجماعة؛ 
لأنه لا يؤمن تلويثه المجدء قال إمام الحرمين: فهذا المرض 
المسقط للجمعة أخف من المرض المسقط للقيام في الفريضة» وهو 
معتيرٌ بمشقة الوحل والمطر ونحوهما. | 

(الرَّابعة): الأعمى إن وجد قائدا متبرّعا أو بأجرة المثل وهو 
ادها اريت النمية :و إلا فلا عي عليه يركذا اطرفه لمحف 
واللشهون وقال العاف سين والمتولي: تلزمه إن أحسن المشي 
بالعصا بلا قائيء هذا تفصيل مذهبناء ومّن قال بوجوب الجمعة 


م 


على الأعمى الذي يجد قائدًا داثل واعنة ابر يومد اوحمة 


وداود وقال أبو حنيفة: لا تجب. 

(فع): قال أصحابنا: تجب الجمعة على الزّمن إن وجد 
مركوبًا ملكاء أو بإجارة أو إعارق» ولم يشقّ عليه الركوب وإلا فلا 
تلزمه. قالوا: والشّيخ الهرم العاجز عن المشي له حكم الرّلن. 


| 


فخ فم ا ا 
قَالَ المصَنْفُ رحمه الله تعالى- : (ولا نَجب عَلَى اليم فِي 


مَرْضِمٍ لا يَسْمَُ لدان الل الِْي عَم فيا الحممة أ وَالقَرَيَةٍ 
بي نا م كاه 


ف ال في طرفي الب َالأصْوَاتُ ماوق والح ناك 


ندَاء أن 


ما ير 


وَهُوَ مسْتَِمٌ ذا سَِع لَِمَهُ وَإنْ لم يَسْمَعْ لَمْيَلْرَمْهُ). 
(الشرح 0 هذا الحديث رواه أبو داود [05 ]٠١‏ وغيره. 


قال أبو داود: : وروي موقوفًا على ابن عمروء والذي رفعه 


ثقة. | 
قال البيهقي وله شاهدٌ - فذكر حديئًا [0771] شاهدًا له - 
وراوي الحديث الذي ذكره المصنّف عبد الله بن عملرو بن 
العاص» وإنما نبّهت عليه لثلاً يصحّف يابن عمر بن الطاب 
وفي النداء لغتان كسر النون وضمها والكسر أفصح وأشهر. 
قال الشّافعيّ والأصحاب: إذا كان في البلد أربعون فصاعدًا 
بن اهل الكفال وجي المممية على كل من فيداوان الست 
خطة البلد فراسخ» وسواءٌ سمع الثداء أم لاء وهذا جم عليه 
أما المقيمون في غير قريةٍ ونحوها فإن بلغوا أربعين من أهل 
الكجال لردتهم اندم بلا خلاق» فؤن فملوها و كرمواع ققد 
أحسنواء وإن دخلوا البلد وصلوها مع أهله سقط الفرض عنهم. 
قال الشافعي والأصحاب: وكانوا مسيئين بتعطيلهم الجلمعة 
في قريتهم: هذا هو المذهب» وفيه وجهٌ ضعيفّ حكاه الغزالي 


والرّافعي أنهم غير مسيئين؛ لأنّ أبا حنيفة لا يجوّز الجمعة في قريةٍ 


ففيما فعلوه خروجٌ من الخلاف؛ وغلّط الأصحاب قائله. 

أمَا إذا نقصوا عن أربعين من أهل الكمال فلهم حالان. 

(أَحَدُهُمَا): أن لا يبلغهم التّداء من قرية تقام فيها جمعة فلا 
جمعة عليهم حتّى لو كانت قريتان أو قرّى متقاربة يبلغ بعضها 
النداء من بعضهاء وكلّ واحدةٍ ينقص أهلها عن أربعين لم تصح 
الجمعة باجتماعهم في بعضها بلا خلافي؛ لأنهم غير متوطنين في 
محل الجمعة. 

(العَانِي): أن يبلغهم النداء من قريةٍ أو بلدةٍ تقام فيها الجمعة 
فيلزمهم الجمعة قال الشّافعي والأصحاب: المعتبر نداء رجل عالي 
الصّوت يقف على طرف البلد من الجانب الذي يلي تلك 
القرية» ويؤذَّن والأصوات هادئة والرّياح ساكنة فإذا سمع صوته 
من وقف في طرف تلك القرية الذي يلي بلد الجمعة وقد أصغى 
إليه ولم يكن في سمعه خلل ولا جاوز سمعه في الجودة عادة 
الناس وجبت الجمعة على كل من في القرية وإلا فلاء وني وجهٍ 
مشهور أن المعتبر أن يقف في وسط البلد الذي فيه الجمعة. 

(وزنة ثالث): المعتبر وقوفه في نفس الموضع الذي يصلي 
فيه الجمعة» واتفق الأصحاب على ضعف الوجهين قال إمام 
الحرمين: هذا الوجه ساقط؛ لأنْ البلد قد يسع خطّته بحيث إذا 
وقف المنادي في وسطٍ لا يسمعه الطرف. فكيف يتعدى إلى قريةٌ. 

قال أصحابنا: ولا يعتبر وقوفه على موضع عال كمنارة أو 
سور ونحوهماء وهكذا أطلقه الأصحاب. 

وقال القاضي أبو الطَيّب: قال أصحابناء لا يعتير ذلك إلا أن 
يكون البلد كطبرستان فإنها بين غياض وأشجار تمنع الصّوت» 
فيعتبر فيها الارتفاع على شيء يعلو الغياض والأشجاره ولو بلغ 
النداء من وقف في طرف القرية دون من وقف في وسطها لزم 
جميع أهل القرية الجمعة» صرّح به إمام الحرمين والمتولسي 
وغيرهما؛ لأنّ القرية الواحدة لا يختلف حكمها قال الإمام 
وغيره: ولو كان فيهم من جاوز العادة في حدّة السّماع فلا تعويل 
على سماعه؛ ولو كانت قرية على قلّة جبل فسمع أهلها النداء 
رفاست إوكاته على رخن مكو ( يمير !اد كانت 
قرية في واد وغوه .لا يسم آملها الثداء لانخفاضهناء ولركاتت 
على أرض مستوية لسمعوا فوجهان: 

(آصَكوُمَا): : ويه قال القاضي أبو الطْيّب الاعتبار بتقدير 
الاستواء» فلا تجب الجمعة على العالية» وتجب على المنخفضة. 

(وَالثَانِي): عكسه اعتبارًا بنفس السّماع» وبه قال الشّيخ أبو 
حامدٍ والبندنيجي أما إذا سمع أهل القرية الناقصون عن أربعين 


النداء من بلدين فليهما حضروه جاز والأولل حضور أكثرهما 
جماعة؛ واللّه أعلم 
فرع 

مذاهب العلماء فيمن تجب عليه الجمعة إذا 

كان خارج البلد ونقص عددهم عن أربعين 

قد ذكرنا أنّ مذهبنا وجوبها على من بلغه نداء البلد دون 
غيره» وبه قال ابن عمرو بن العاص وسعيد بن المسيّب وأحمد 
وإسحاقء قال ابن المنذر: وقال ابن عمر بن الخطاب وأنسٌ وابو 
هريرة ومعاوية والحسن ونافع مولى ابن عمر وعكرمة وعطاءًٌ 
والحكم والأوزاعي وأبو ثور: تجب على من يمكنه إذا فعلها أن 
يرجع إلى أهله فيبيت فيهمء وقال الزهري: تجب على من بينه 
وبين البلد ستة أميال. 

وقال مالك واللّيث: ثلائة أميال وقال محمد بن المنذر وربيعة 
أربعة أميال» وهي روايةٌ عن الرّهري» وقال أبو حنيفة وسائر أهل 
الراية لاه عان نمو هر خارج اللداهزاة سكم اللداء ام لاه 


وحكى الشّيخ أبو حامد عن عطاء أنها جب على من هو" 


على عشرة أميال. 

راختج لذبي حنيفة بحديشو عن الي أله قال: «لاجَمْعَة 
ولا تشريق إلا في صر واحتج لابن عمر وموافقيه بحديث أبي 
هريرة قال: قال رسول اللّه يلِ: «الجمُعة عَلَى مَنْ آوَاهُ اللَّيْلُ إلى 
أَمْلِهِه دليلنا: حديث ابن عمرو بن العاص المذكور في الكتاب. 


م 


وأمًا حديث: الا جُمُمَةَ ولا تَشِْيقَ إلأ في مِضْر؟ فجوابه 
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من وجهين: 

(أحدهما): أنه ضعيفْ جدًا. 

(والثاني): لو صم لكان معناه لا تصح إلآفي مصرء وأمًا 
حديث أبي هريرة فضعيف جداء ومّن ضعفه الترمذيّ والبيهقي» 
وفي إسناده رجلٌ منكر الحديث» وآخر مجهول» قال الترمذي: ولا 
يصح في هذا الباب عن الني يكل شيءٌ. 

ع نت 

قَالَ الْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَلا تَجَبُ عَلَى خَائِف 
عَلَى َس أ َالو لِمَا روي عَنْ ابن عباس رضي الله عنهما أن 
النبِيئ كل قَالَ: ١م‏ سمح الثداء فلم يي يُجِبْهُ قلا صّلاة لَهُ إِلأَمِنْ 
عذَر؛ قَالُوا: يا رَسُولَ الل وا الشذة؟ تن حَوْف أز مَرَغر ولا 
جب عَلَى من في طَريقه إلى المنجد مَطَر َل به تابه لأنّهُ 
يذَى الي وَلا تَجِبْ عَلَى من لَهُ مَرِيض يَحَافُ ضيّاعَهُ عَهُ؛ لآن 

حَق الْمْلِم كد مِنْ فَرْض الْمُعَةه ٠‏ زلا تجب عَلَى مَنْلَهُ قرب 8 


أذ فر أذ ذو ود يَحَافُ مَوَْهُ؛ لِمَا رُوِي: «أنهُ لعي 

سياد بن يوان عُمرَيَسْعَى إلى امحُممَةٍ فرك الجُمُمَة وَمَضمَى مض 
ليد َدلِك لِمَا هما ين القرَابِ نه ابن عَم 200 
بقوَات ذَلِكَ ين الألم أكْرُ ما يَلْحَفَهُ ِنْ مَرضٍ أَوْ أَخلٍ مَال). 

(الترح): حديث ابن عباس صحيح رواه 1 داود 1] 
وسبق بيانه في باب صلاة الجماعة» وحديث الاستصراخ على 
سعيد بن زيٍ رواه البخاري في صحيحه [71/79] في الباب الثاني 
في فضل من شهد بدرًا. 

وقوله: «فإنه ابن عمّه يعني مجارًا فإنه سعيد بن زيد بن 
عمرو بن نفيلء وابن عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطّاب بن 
قيل. 

وقوله: (أسْتصرخ) هو من الشراخ وهو الصّوت؛ يقال 
صرخ يصرخ بضم الرّاء في المضارع وقوله: لذو ود اهو يضم 
الواو» أي صديق. 

وقوله: (يَحَافُ ضيّاعَةُ) بفتح الضّاد. 

(أمَا الأحكام): فقال أصحابنا: كل عذر سقطت به الجماعة 
قلا ب سيت يد اناه لازم ل الكل ليم ره 
وفي الوحل ثلاثة أوجهٍ عند الخراسانئين. 

(المتحِيح): عنهمء وبه قطع العراقيّون وجماعات من 
الخراسانيين أنه عذرٌ في الجمعة والجماعة. 

(والثاني): ليس بعذر فيهما. 

(وَالثَالِث): هو عدر قي الجماعة دون الجمعة حكاه الرافعي 
عن حكاية أبي المكارم صاحب العدة» قال: وبه أفتى أئمّة 
حك ارو ل ا ا 
عباس أنه قال لمؤذنه في يوم جمعةٍ يوم ردغ أي طين وزلق: لا 
تقل حي على الصّلاة» قل: الصّلاة في الرّحال» وكانوم أنكروا 
ذلك فقال: فعل هذا من هو خيرٌ مئي» يعنى رسول الله كله إن 
الجمعة عزيمة؛ وإني كرهت أن أخرجكم تمشون في الطين 
والدّحض» وفي روايةٍ قال ذلك في يوم مطر. 

وهنم الزراية اهدح و الاجتجاج يبه لأنه ليس فيه أنّ 
المطر كان موجوداء فلم يعلّل سقوط الجمعة إلا بالطَينء واللّه 
أعلم. 

فهذا الذي ذكرته من الضّابط هو الذي ذكره الأصحاب» 
ويدخل في هذا الصّور الْتى ذكرها المصتف وغيرها مما سبق بيانه 
في باب صلاة الجماعة؛ ولو قال المصنف عبارة الأصحاب لكان 


أن اكنانفن فاك إن كاذ المي جنينة يكو مشاه 
وحاجته نظر إن كان ذا قرابة زوجة أو تملوكا أو صهرًا أو صديقا 
ونحوهم - فإن كان مشرفا على الموت أو غير مشرفو لكن 
لناب وب لمعيه عقي عطاك سي ال مهيا 
خلافي» وإن لم يكن مشرفًا ولايستأنس به لم تسقط غنه على 
المذهبء وفيه وجةٌ حكاه الشّيخ أبو حامد في تعليقه عن أبي علي 
بن أبي هريرة وحكاء أيضًا الرّافمي: أنها تسقط؛ لأنّ القلب 
متعلّقٌ به ولا يتقاصر عن عذر المطرء وإن كان أجنييًا ليس له 
ع وساط "الامو الكاعة 1 مهد المح لمكا تيه 
بلا خلافيء هذا كله إذا كان له متعهّدٌء فإن لم يكن متعهّدٌ قال 
إمام الحرمين وغيره: إن خاف هلاكه إن غاب عنه فهو عذرٌ 
يسقط الجمعة» سواءً كان قريبًا أو أجنبيّاء قالوا: لأنّ د 
من الهلاك فرض كفاية. 
وإذاكاة الست يح جرد لاخ لايق دنم مخ فروض 
الكفاية ففيه ثلاثة أوجه: 
(أَصّحّهًا): أنه عذرٌ أيضا. 
(والثاني): لا. 
(وَالئَايِثْ): عذرٌ في القريب ونحوه دون الأجني؛ وإلو كان له 
متعهدٌ لا يتفرّغ لخدمته لاشتغاله بشراء الأدوية ونحوه فهو كمن 
لا متعهّد له لفوات مقصود المتعهد. 
ع نا 


ا 
ٍ 
ا 
| 


وما 


قَالَ المصَنْفُ حرحمه الله تعالى - : (وَمَنْ لا جْمُعَة عَلَيِهِ لا 
تحب عَلَي وإ حَضرَ الجاع إل ريض وَمَنْ في طَرِيقِه مَطَرً 
آله ما لَمْ َب عَلَيِهما لِْمََفَ وَقَد رَالَتْ بالحضور). 

(الشرّح): هذا الذي قاله المصئّف ناقصٌ يرد عليله الأعمى 
الذي لا يجد قائداء وغيره تمن سنذكره إن - شاء الله تعالى- - قال 
أصحابنا: إذا حضر النساء والصبيان والعبيد والمسافرون الجامع 
فلهم الانصراف ويصلُون الظهرء وخرّج ابن القاصّ وجهًا في 
العبد: أنه إذا حضر لزمته الجمعة» قال إمام الحرمين هذا الوجه 
غلط باتفاق الأصحابء وأمًا الأعمى الذي لا يجداقائدًا فإذا 
حضر لزمته ولا خلاف لزوال المشقة. | 

وما المريض فأطلق المصتف والأكثرون: أنه لا يجوزله 
الانصرافء بل إذا حضر لزمته الجمعة: والأولى التفصيل فإن 
حضر قبل دخول الوقت فله الاتصراف مطلقاء وإِنْ كان بعد 
دخول الوقت وقبل إقامة الصّلاة ونيّتها فإن لم تلحقه إزيادة مشفَةٍ 
بانتظارها لزمته» وإن لحقته لم تلزمه بل له الانصراف. 


وهذا التفصيل حسنٌ واستحسنه الرّافعي فقال: لا يبعد مل 
كلام الأصحاب عليه قال: والحقوا بالمرض الأعذار الملحقة به» 
وقالوا: إذا حضروا لزمتهم الجمعة» قال: ولا يبعد أن يكونوا 
على النفصيل أيضًا إن لم يزد ضرر المعذور بالصّبر إلى فراغ 
الجمعة لزمته» وإن زاد فله الانصراف ويصلّي الظهر في منزله» 
هذا كله إذا لم يشرعوا في صلاة الجمعة؛ فإن أحرم بها الّذين لا 
تلزمهم ثم أرادوا قطعها قال في البيان: لا يجوز ذلك للمريض 
والمسافر» وفي جوازه للعبد والمرأة وجهان حكاهما الصّيمري» وم 
يصحّح أحدهما. 

والصّحيح: أنّه يحرم عليهما قطعها؛ لأنها انعقدت عن 
فرضهما فتعين إتامها. 

وقد سبق في باب التِيمّم ومواقيت الصّلاة وغيرهما أنّ من 
دخل في الفريضة في أوّل وقتها حرم عليه قطعهاء نص عليه 
الشافعي في الأم واتفق عليه الأصحاب إلا احتمالاً لإمام 
الحرمين. 

0 كك 

قَالَ المْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ افق ر 0 عير وَيَومُ 
جْمُعَةَ ف تَحَصرَ ذل استواد قصًَْا الي جلا أ يَنْصرفُوا ويروا 
الجَمُعَة؛ لِمَارُوِي عَنْ عهْمَانَ رضي الله عنه أنه ل في خطيده: 
يا اناس قد ْنَم يدان فِي يَْيكُمْ فَمَنْ راد مِنْ أل 
العَايةٍ أن صني معنا الجُمُمَة فَيُصَلْ وَمَنْ راد أذ يَنصَرِفَ 
ا 
ته توا بالعيد كَإ روا م رَجَعُوا لجْمُمَةٍ كان عَليهِمْ في 
لِك مَعَيةٌ وَاجُمُعَةُ قط بالَشْقَة. 

ون أصْحَابنَا مَنْ َالَ: تَجب عَلَيْهِمْ لجع لآن مَنْ لَرِمَهُ 
لجمُعَةَ في غير يَرْمٍ العياد ليد وَجَبْتَ عََْهِ في يَوْم المي كأهل البَلّفِ 
وَالْنْصُوصْ فِي الأ مُوَ الأول). 

(الشّرْح): هذا الأثر عن عثمان رضي 
في صحيحه [0191]؛ والعالية بالعين المهملة هي قريةٌ با مدينة من 
جهة الشّرق؛ وأهل السّواد هم أهل القرىء والمراد هنا أهل 
القرى الّذين يبلغهم النداء ولزمهم حضور الجمعة في البلد في 
غير العيد؛ ويتكر على المصنف. 

قوله: (رُوِيَ عَْ عخْمَان) بصيفة التّمريض مع أنه حديث 
مسح وقدسق النينة على تظائرم: 

وقوله: (َتَهَيّأ)ْ مهموزٌ. 

(آمَا الآحْكَامٌ): فقال الشافعيّ والأصحاب: إذا اتفق يوم 


الله عله رواة البخاري 


جمعةٍ يوم عيددٍ وحضر أهل القرى الّذين تلزمهم الجمعة لبلوغ 
نداء البلد فصلوا العيد لم تسقط الجمعة بلا خلاف عن أهل 
البلد؛ وني أهل القرى وجهان: 

(الصّحيح): المنصوص للشافعي في الأمّ والقديم: أها 

(والثاني): لا تسقطء ودليلها في الكتاب, وأجاب هذا الثاني 
عن قول عثمان ونص الشّافمي فحملهما على من لا يبلغه 
النداء. 

(فَإِنْ قِبل) هذا التأويل باطلٌ؛ لأنّ من لا يبلغه النّداء لا جمعة 
عليه في غير يوم العيد قفيه أولى فلا فائدة في هذا القول له. 

(فَالجَوَابُ): أنّ هؤلاء إذا حضروا البلد يوم الجمعة غير يوم 
العيد يكره لهم الخروج قبل أن يصلُوا الجمعة؛ صرّح بهذا كلّه 
امحاملي والشّيخ أبو حامدٍ في التجريد وغيرهما من الأصحاب» 
قالوا: فإذا كان يوم عيدٍ زالت تلك الكراهة فييّن عثمان 
والشّافعي زواهاء والمذهب ما سبق؛ وهو سقوطها عن أهل 
القرى الذين يبلغهم النداء. 

فرع 
مذاهب العلماء 4 ذزلت 

قد ذكرنا أن مذهبنا وجوب الجمعة على أهل البلد 
وسقوطها عن أهل القرى وبه قال عثمان بن عفان وعمر بن عبد 
العزيز وجمهور العلماء وقال عطاء بن أبي رباح: إذا صلّوا العيد 
لم تجب بعده في هذا اليوم صلاة الجمعة؛ ولا الظهرء ولا غيرهما 
إلا العصر لا على أهل القرى ولا أهل البلد. 

قال ابن المنذر: وروينا نحوه عن علي بن أبي طالبر وابن 
الزبير رضي الله عنهم وقال أحمد: تسقط الجمعة عن أهل القرى 
وأهل البلد ولكن يجب الظهرء وقال أبو حنيفة: لا تسقط الجمعة 
عن أهل البلد. ولا أهل القرى. 

واحتخ الاين أدقارا الجسم عن اللمسع ررض زيل ين 
أرق نزقال: «شهت نت مَعَ النبي يله عِيدينِ اجْتمَعا مَصَلّى اليد ثم 
يكن ف المتبلاؤقان: جاه أذ بعلي قشر ا 
داود ]٠١7١[‏ والنائي [1091] وابن ماجه ]١7١١[‏ بإسنادٍ 
يلوه ولم يضمّفه أبو داود؛ وعن أبي هريرة عن رسول الله كلك 
أنه قال: «َد اجَْمَعَ في يَرِيكُمْ هذا عيدان فَمَنْ شَاء أخْرَ ْرَ 
الْجَمُعَةٍ َإِنَا مُجْتَمُون» رواه أبو داود 71 ]٠١‏ وابن ماجه 
]١5١١[‏ بإسنادٍ ضعيفيء واحتج لأبي حنيفة بأنّ الأصل 


الوجوب. 


واحتج عطاءً بما رواه هو قال: «اجتمع يوم جمعةٍ ويوم عيارٍ 
على عهد ابن الزّبير فقال: عيدان اجتمعا فجمعهما جميعًا 
فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلَّى العصر رواه أبو 
داود ]٠١75[‏ بإسناجٍ صحيح على شرط مسلم. 

وعن عطاء قال «صلى ابن الزّبِير في يوم عيلو يوم جمعة أوّل 
التهار م رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلنا فصلينا وحدانًا وكان 
ابن عبّاس بالطائف فلمًا قدم ذكرنا ذلك له فقال: أصاب السّئة» 
رواه أبو داود ]٠١11[‏ بإسناج حسن أو صحيح على شرط 
مسلم واحتج أصحابنا بحديث عثمان وتأوّلوا الباقي على أهل 
القرى لكن قول ابن عبّاس من السّنّة مرفوعٌ وتأويله اضعف. 

اع * 

قَالَ المصَنّفَهُ ل ل 
ْيْنَ الظهْر وَاسحُمُعٍَ َإِنْ صَلَى الجَمُعَة أَجُرْهُ ء عن الظَمْر؛ ل 
امم إنْمَا سقط عَنْهُ ّدر فَإِذَا حَمَلَ عَلَى تَْسِهٍ نَفِسِه وَفَعَلَّ 
جك امرض إذا حمل على كيه فى بن امه وا أن 
ا نيصل الظَهْرٌ جَار لأنهُ فَرْضْهُ غَيِرَ أن الْملتَحَبْ أن لا يُصَلْيَّ 
حَتَى يَخْلَمَ أن الجَمُعَةَ فَدْ فَانَتْ؛ لأنهُ رُبْمَا رَالَ العُذْرُ ميِصلْي 
الجَمُعَة فَِنْ صَلّى فِي أَوّل الوَقت ثُمْ زَالَ عذْرهُ وَالوَقْتُ باق لم 
وَل إن لخت إن مَلى المثير؛ افد ؛ مب الت باق 
مه الحمعَة» وإ صلى عير نارين لَمْ نه الجُمعَة؛ 
لآ نما صلَّى الصبيأ ليس بقَرْضٍ وما صلَّى غَيْرُهُ فَرْضُ» 
وَالَدَمَبُ الآول؛ ل الَاؤمِي نص على أن المي ذا صلَى في 
يريم الحم الظهر ‏ مب وَالوَتع باق لَمْ جب علي عا 
الظَهْرِء مَكَدَلِكَ المُمَة قن صَلَّى الَعذُورُ الظهرَ د ل على اطمقة 
سقط الفَرْضُ بالظَهْرِء وكَانَتَ الححُمَة ِهب 

وى ألو إسْحَاقَ لوي أنه قل في القليم: يَحْتَسِبُ اللَهُ 
لَه هما شاف وَالمْحِيحٌ هر الأول وَإِنْ أَخْرَ الَعْذُورُ الصّلاة 
حَنَى فَانَتْ الممُمَُ صَلَى الظهرٌ في الجماعَةٍ. 

َال الشافيي: وَأَحِبُ إخفَاءَ الجَمَاعَةِ لملا ينهَمُوا فِي الدّين» 
َال أنْسَبئا: إن كان حَدْمهُْ طَادِرا لَمْ يكْرَة ظهَارٌ الجمَاعةة 
لأنهُمْ لا ينهَمُونَ مَعَ ظُهُور العدَر). 

(الترْح): قال أصحابنا: المعذور في ترك الجمعة ضربان: 

(أَحَدُهُمَا): من يتوقع زوال عذره ووجوب الجمعة عليه 
كالعبد والمريض والمسافر ونحوهم؛ فلهم أن يصلُوا الظّهر قبل 
الجمعة» لكنّ الأفضل تأخيرها إلى اليأس من الجمعة لاحتمال 


المجموع - كتاب الصلاة لحك 


مكنه منهاء ويحصل اليأس برفع الإمام رأسه من 0 الثانية» 
هذا هو الصحيح المشهورء وحكى إمام ا حرمين وغيره وجهًا: أنه 
يراعى تصرّر الإدراك في حقّ كل واحلوء فإذا كان منزله بعيدًا 
فانتهى الوقت الذي بحيث لو ذهب ل يدرك الجمعلة حصل 
الفوات في حقه. 
(المثْرْبُ التنِي): : من لا يرجو زوال عذره كالرا! والزمن 
ففيه وجهان: | 
(آَصّحُيُمًا): وبه قطع الماوردي والدارمي والخراسانيُون» 
وهو ظاهر تعليل المصنف: أله يستحب لهم تعجيل الظّهدر في أوّل 
الوقت محافظة على فضيلة أوّل الوقت. 
(والتاني): يستحبّ تأخيرها حتى تفوت الجمعة كالضّرب 
الأوّل؛ لأنهم قد ينشطون للجمعة؛ ولأنّ الجمعة صلاة |الكاملين 
فاستحب كونها المتقدّمة» ولو قيل بالتتفصيل» لكان حمبناء وهو 
أنه إن كان هذا الشخص جازم بأنّه لا يحضر الجمعة -وإن تمكن 
استحب تقديم الظهر وأن لو تمكن أو نشط حضرها + استحب 
التاخير واللّه أعلم. ْ 
قال الشّافعي والأصحاب: ويستحب للمعذورين الجماعة في 
ظهرهم» وحكى الغزالي والرّافعي أنه لايستحب لمم الجماعة؛ 
لآنّ الجماعة المشروعة هذا الوقت الجمعة» وبهذا قال االحسن بن 
صالح وأبو حنيفة والثوري» والمذهب الأول كما لو كالوا في غير 
البلد» فإ الجماعة تستحب في ظهرهم بالإجماع فعلى هذا قال 
الشافعي: أستحب لهم إخفاء الجماعة لثلا يتهموا في التين 
وينسبوا إلى ترك الجمعة تهاونا. أ 
قال جمهور الأصحاب: هذا إذا كان عذرهم خفيًا. 
فإن كان ظاهرا لم يستحب الإخفاء؛ نهم لا يتهمون حينئلر» 
ومنهم من قال: يستحبّ الإخفاء مطلقًا عملاً بظاهر نهِنّه؛ لأنه 
قد لا يفطن للعذر الظّاهرء وقد يتهم صاحبه مع العلم يعذره 
لاقتصاره على الظهر مع أنّه مندوبٌ إلى الجمعة» ومن حكى هذا 
الوجه الرّافعي وإذا كان العذر خفيًا فعبارة الشافعي: أحبّ إخفاء 
الجماعة كما حكاه المصتّف. وكذا اقتصر عليها كشيرون؛ وقال 
المتولي: يكره إخفاء الجماعة: وفي كلام المصتف إشارة إليه بقوله: 
ظاهرا لم يكره إظهار الجماعة. ْ 
قال أصحابنا: وإذا صلّى المعذور الظهر ثم زال عذره وتمكن 
من الجمعة أجزأته ظهره ولا تلزمه الجمعة بالاتفاق إلا الصي 
على قول ابن الحدّاد وهو ضعيفُ باتفاق الأمدى لماعت 
المصتّف. ولا الختثى المشكل إذا زال إشكاله فيلزمه بلا خلاف؛ 


إن كان عذرهم 


لأنَا تيا أنها كانت واجبةٌ عليه؛ وهو الآن متمكنٌ وهذا يرد 
على امم ات متشيانة ار اهاب لأا ليق 
ذكرهم هوء وم يذكر الخنثى؛ أمَا إذا زال العذر في أثناء الظهر 
ففيه طريقان: قال القفال وإمام الحرمين: هو كرؤية الماء في أثناء 
صلاة الممافر بِالنَيمّم وهذا يقتضي خلانا في بطلان ظهره 
كالخلاف هناك» ويقتضي خلائًا ني استحباب قطعها والبقاء فيها. 

وذكر الشيخ أبو محمد في بطلان هذه الظهر وجهين» 
والمذفه: : آنها لا تبطل لاتصاها بالمقصود, وقياسًا على المكفر 
بالصّوم إذا وجد الرّقبة في أثنائه أو وجد المتمتّع المدي في أثناء 
الصّوم؛ أو تمكٌن من تزوّج أمة من نكاح حر ونظائره» وهذا 
الخلاف تفريع على إيطال ظهر غير المعذور إذا قدّمها على 
الجمعة» أمّا إذا لم تبطل تلك فهذه أولى. 

قال أصحابنا: ويستحب للمعذور حضور الجمعة وإن صِلَّى 
الظهر؛ لأنْها اكمل» فلو صلَّى الظّهر ثم صلَّى الجمعة فقولان 
حكاهما المصئف والأصحاب. 

(الصّحِيحٌ): المشهور الجديد: أن فرضه الظّهرء وتقع الجمعة 
نافلة له» كما تقع للصّي نافلة. 

(والثاني): وهو القديم يحتسب الله -تعالى- بآيتهما شاء؛ 
وتظهر فائدة الخلاف في أنه يجمع بينهما تيمم واحلر أم لا؟ وقد 
سبق نحوه في باب التِيمّمء ودليل هذه المسائل يفهم تما ذكره 
المصتف مع ما أشرت إليه. 

(قرع): ذكرنا أن المعذورين كالعبد والمرأة والمسافر وغيرهم 
فرضهم الظّهرء فإن صلّوها صحّتء وإن تركوا الظّهر وصلّوا 
الجمعة أجزأتهم بالإجاعء نقل الإجماع فيه ابن المنذر وإمام 


الحرمين وغيرهما. 
(فَإِنْ قِبِل): إذا كان فرضهم الظّهر أربمًا فكيف سقط 
الفرض عنهم بركعت الجمعة. 


(فَجَوَابهُ): أن الجمعة وإن كانت ركعتين فهي أكمل من 
الظهر بلا شك» وهذا وجبت على أهل الكمال. 

وإنّما سقطت عن ال معذور تخفِيًا فإذا تكلّفها نقد أحسن 
فأجزاه كما ذكره المصئف في المريض إذا تكلف القيام؛ والمتوضّئ 
إذا ترك مسح الخفّ فغسل رجليه وشبهه. وهذا كله بعسد ثبوت 
الإجماع. 

(فَرْعّ): إذا أرادت المرأة حضور الجمعة فهو كحضورها 
لسائر الصّلوات» وقد ذكره المصئف في أوَّل باب صلاة الجماعة؛ 
وشرحتاه هناك» وحاصله أنها إن كانت شابّة أو عجورًا تشتهى 


كره حضورها وإلاً فلاء هكذا صرّح به هنا المتولّي وغيره. 
كد عه نا 

قَالَ الصف -رحه الله تعالى-: (وََمًا مَنْ تَجِبُ عَلَيِْ امُمُعَة 
لا يَجُودُ أذ بصي الظّفر قبل فََات الجمُمَة ونه ُحَاطَبَ 
بالئني إلى الحمُعَق ؛ فإ صَلّى الظُهرً قَبَلَ صّلاة َالإمَامٍ يه 
َرْلانء قَالَ في القلريم: يُجزثة؛ لآن الفَرْض مُرَ الظَهْرُ انه ل 
ان الَْ ام وجب ماما كسَائِ الوا وقالَ في 
الجديد: لا تلك وب عَادنهَا وهر الميح؛ 3و شرفي 
هر الجمُمَة وَلَْ كَانَ الَرْضُ الظَهر وَامحُمَْةبَدَلاَعَلْهُ لَمَا َقِمّ 
ا إلى الطفر. الام الم إلى الي نبي 
الكَفَارق َال أبو إسْحَاق: إذ انو أخلن لَه على ذل الظسر 
ما برك الحصمةٍ إلا أله جز به؛ لآن كل واد نهم لا تقد 
به ممه وَالمنحيح أله لا يُجِْئهُمْ لآنْهُمْ صلُا الظهر: وَفَرْض 
الشومة فو جه عَلَيهِمْ). 

(الترْحٌ): قال أصحابنا: من لزمته الجمعة لا يجوز أن يصلّي 
الظهر قبل فوات الجمعة بلا خلافي؛ لأنه حاطب بالجمعة: فإن 
صلَّى الظهر قبل فوات الجمعة فقولان مشهوران: 

(الجديد): بطلانها. 

(وَالقايِيمُ): صحّتهاء وذكر المصتف دليلهما واتتفق 
الأصحاب على أن المحيح بطلانهاء قال الأصحاب: هما 
مبنيان على أنّ الفرض الأصلي يوم الجمعة ماذا؟ فالجديد يقول: 
الجمعة, والقديم: الظهر والجمعة بدلٌ» وهذا باطلٌ؛ إذ لو كانت 
بدلاً لجاز الإعراض عنها والاقتصار على الأصلء واتفقوا أنه لا 
يجوز ترك الجمعة» وإنما القولان في أنه إذا عصى بفعل الظّهر هل 
يحكم بصحّتها؟. 

قال أبو إسحاق المروزي: القولان فيما إذا ترك آحاد اهل 
البلد الجمعة وصلَّوا الظّهرء ما إذا تركها جميع أهل البلد وصلّوا 
الظهر فيائمون ويصحّ ظهرهم على القولين» وقال جمهور 
الأصحاب: لا فرق بين ترك الجميع والآحاد. قفي الجديد لا 
يصحّ ظهرهم في الحالين؛ لأنهم صلوهاء وفرض الجمعة متوجّة 
عليهم» وهذا هو الصّحيح عند جميع المصتفين كما صحّحه 
المصنف فإن قلنا بالجديد في أصل المسألة ففرض الجمعة باق 
ويجب عليه حضورها قإن حضرها وصلأها فذاك؛ وإن فاته لزمه 
قضاء الظهرء وهل تكون صلاته الأولى باطلةٌ؟ أم يتين وقوعها 
نفلا؟ فيه القولان السابقان في نظائرهاء كمن صلى الظهر قبل 
الرّوال فقد سبقت جملة من نظائرها في أوَّل باب صفة الصّلاة. 


(وَإِنْ قلْنَا) بالقديم فهل يسقط عنه الخطاب بالجمعة؟ فيه 
يان 

(أحدهما): وبه قطع إمام الحرمين والغزالي فيه قولان. 

(َالنانِي): وهو الصّحيحء وبه قطع الأكثرون: لا يسقط بل 
يبقى الخطاب بوجوب الجمعة ما دامت ممكنة» وإثما معنى صحّة 
الظّهر الاعتداد بها حنّى لو فاتت الجمعة أجزأته الظهرء وسواءٌ 
قلنا: يسقط أم لا 

فإذا صلّى الجمعة ففي الفرض منهما طريقان: 

(أَحَدُهُمًا): الفرض إحداهما مبهمة» ويحتسب الله -تمالى- 
بما شاء. 

(وَأْصّحُهُمًَا): وأشهرهما فيه أربعة أقوال: 

(أصّحهًا): الفرض الظهر. ْ 

(والثاني): الجمعة. 

(وَالثَالِت): كلاهماء وهو قوي. 

(والرابع): إحداهما مبهمة» هذا كلّه إذا صلّى الظهر قبل 
رفع الإمام رأسه من ركوع الثانية فلو صلاها بعد رفع رأسه مسن 
ركوع الثانية وقبل سلامه فطريقان حكاهما صاحبا الشامل 
والمستظهري: 

(أَحَدُهُمَا): صحّتها قطمًا؛ لأنّ الجمعة فاتت. 

(وَصَّحُهُمَا): طرد القولين الجديد والقديم؛ قالا: وهو ظاهر 
نص الشّافعي؛ لأنها لا يتحقق فواتها إلا بسلام الإمام لاحتمال 
عارض بعدهاء فيجب استئنافهاء ولو اتفق أهل البلد على ترك 
اليد سانا الظهر فالفرات في حقهم إنما يتحقق بخروج 
الوقت أو ضيقه. بحيث لا يسع ركعتين والله أعلم. 


فرع 
مذاهب العلماء فيمن لزمته الجمعة فصلى 
الظهر قبل فواتها 


ذكرنا أن الّحيح عندنا أنه لا تصِحّ صلاته. وبه قال 
الثُوريّ ومالك وزفر وأحمد وإسحاق وداود. 

وقال أبو حنيفة وصاحباه وأبو ثور: يجزئه الظهرء لكن قال 
أبو حنيفة: تبطل الظّهر بالسّعي إلى الشمعطة وان اغبا ا 
تبطل إلا بالإحرام بالجمعة» وقال علي: إنه يلزمه السّعي إلى 
الجمعة مالم تفت. 

3ع د تنا 

قَالَ المصَنّْفَُ -رحمه الله تعالى-: (وَمَنْ َرِمَهُ اجيم رهد 

يُرِيدُ السَفرَ فإِنْ كان يَحَافُ فَوْتَ السَمرِ - جار أ نَهُتَرْك الحَممَة؛ 


و 


أنه بطع عَنٍ الُحْبَةٍ يصون وإنا لم يَحْه الفؤت لم يَجْرْ 
أَنْ ار فِرَ يَعْدَ بَعْدَ الرُوَال؛ لأنّ الفَرْضَ قن تَوَحَهَ عَلَّيْهِ فَلا يَجُورٌ 
تفربئه من مكل بكر قبْلَ الروَّال؟ فيه قؤلان: 
(أَحَدُهُمَ): يَجُوزُ؛ هلم جب فلا يضوم فريس كت 
امال قَبْنَ الحَؤْل. 
(وَالنَانِي): لا يجُورُ وَهُوَ الأصّح؛ أنه وق © لواجوب 
السب بدليل أن مَنْ كان داه على بْدِ مه لد قبل الزوَالء 
وَوْجُوبُ التَسَبّبٍ «كَوجُوب 0 7 لمي يَجْرْ السَفَرُبَنْدَ 
50 قال ين ل لترك الجمعلة تبيح 
تركها سواءٌ كانت قبل زوال الشّمس أو حدثت بعده؛ إلآ|السّفر 
ففيه صور: | 
(إِحْدَاهًا): إذا سافر قبل الفجر جاز بلا خلافي بكل احال. 
(الثازيّة): أن يسافر بعد الرّوال: فإن كان يصلّي الملمعة في 
طريقه بأن يكون في طريقه موضعٌ يصلّي فيه الجمعة» ويعلم أنه 
يدركها فيه جاز له السّفرء وعليه أن يصليها فيه» وهذا لا اخلاف 
قندة !قل أله المصتف مع أله ذكره في التنيه وذكره الأضحاب» 
وإن لم يكن في طريقه موضعٌ يصلَي فيه الجمعة + فإن كان عليه 
ضررٌ في تأخير السّفر بأن تكون الرّفقة الذين يجوز هم السفر 
خارجين في الحال» ويتضرّر بالتخلّف عنهم - جاز الشفرة لما 
ذكره المصتف هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور؛ ونقل الرافمي 
أن الشيخ أبا حاتم القزويني حكى فيه وجهين» والمتراك الجزم 
بالجواز. ْ 
(الثَالِتُ): أن يسافر بين الرّوال وطلوع الفجرء فحيث جوزناه 
بعد الرّوال فهنا أولى؛ وإلا فقولان مشهوران ذكر المصنف 
دليلهما. | 
(أَصّحُّهُمًا): عند المصئف والأصحاب لا يجوز وهوانصّه في 
أكثر كتبه الجديدة. | 
(والّاني): يجوزء نص عليه في القديم وحرملة واختلفوا في 
لّهماء واتفقوا على جريانها في السّفر المباح الذي طرفاء 
كالتّجارة» فأمًا الطّاعة واجبة كانت أم مستحبّة فقطع العراقيّون 
بحريان القولين في سفرهاء وقطع القاضي حسينٌ والبغوي 
وغيرهما من الخراسانيّين مجوازه وخصّوا القولين بحم وقال 
المتولي: 3 الطاعة طريقان: 
(الَدذْهَيْ): الجواز. 
(والثاني): قولان» وحيث حرّمنا التّفر فسافر لا يجوز له 


التَرخص مالم تفت الجمعة ثم حيث بلغ وقت فواتها يكون 
ابتداء سفرهء ذكره القاضي حسينُ والبغوي. 
فرع 

.4 مذاهب العلماء 2 السفر يوم الجمعة وليلتها 

أنَا ليلتها قبل طلوع الفجر فيجوز عندنا وعند العلماء كافة 
إل ماحكاه العبدري عن إبراهيم يم النخعي أنه قال: لا يسافر بعد 
دخول العشاء من يوم الخميس حتى يصلّي الجمعة» وهذا مذهب 
باطل لا أصل له. وأمًا السّفر يوم الجمعة بعد الزّوال إذا م محف 
فوت الرّفقة وم يصل الجمعة في طريقه فلا يجوز عندناء وبه قال 
مالك وأحمد وداودء وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وعائشة وابن 
المسيب ومجاهار. 

وقال أبو حنيفة: يجوز وأما السّفر بين الفجر والرّوال فقد 
ذكرنا أن الأصم عندنا تحريمه. وبه قال ابن عمر وعائشة 
والنخعي» وجوزه عمر بن الخطّاب والرّبير بن العوامٌ وأبو عبيدة 
والحسن وابن سيرين ومالك وابن المنذر. 

واحتيج لحم بحديث ابن رواحة رضي الله عنهه وهو حديث 
ميف جداة وليل قي المسالة حديث منحيح. 

ل 0 كف 

قَالَ المصَنْفٌ -رحمه الله تعالى-: (وآَنا البِعْ فإ كان قبل 
الال لم يُكرَةء َإِنْ إِنْ كان بَعْدَهُ وَل ظهُورٍ الإمامٍ كرة» إن ظَهَر 
الإمَام وذ لذن حَوُمٌ لقوله تعالى: «إذًا ُودِي للملا بن يوم 
الْجَمُّعَةَ فَاسْعُوَا إلى ذِكْر الله وَدُرُوا اليْيِمَ4» فَإِنْ تَبَايَعُ رَجُلان 
أحَدممًا من أخل فض ململي ب أذ فزضها ا 
جَمِيعًا؛ ؛ لأَنْ أَحَدَهُمَا نَرَجهَ عَلَيْهِ الفَرْضُ 
َمَلَهُ نه وَلا يَِطلُ اليم لأن النفيَ لا يَخنَصْ بالمقد فَلَّمْ 


يَمْنَعْ صِِحُتَهُ كالصّلاة فِي أَرْض مَعْصُوبَةِ). 


(الشرح مُ): فيه مسائل: 

(إِحْدَاهَا): قال الشافعي في الأم والأصحاب: إذا تبايع 
رجلان ليسا من أهل فرض الجمعة لم يحرم محال ولم يكره. 

(الغية): إذا تبايع رجلان من أهل فرضها أو أحدهما من 
أهل فرضها - فإن كان قبل الزوال - لم يكر 
وقبل ظهور الإمام» أو قبل جلوسه على المنبر وقبل شروع المؤذن 
في الأذان بين يدي الخطيبء كره كراهة تنزيدء» وإن كان بعد 
جلوسه على المشبر وشروع المؤدّن في الأذان حرم البيبع على 
التبايعين جميماء سواءٌ كانا من أهل الفرض أو أحدهماء ولا يبطل 
البيع» ودليل الجميع في الكتاب» وقال البندنيجي وصاحب العدّة: 


3 وإن كأن يبعده 


إذا كان أحدهما من أهل الفرض دون الآخر حرم على صاحب 
الفرض. وكره للآخرء ولا يحرم» وهذا شاد باطلٌ» والصّواب: 
الجزم بالتحريم عليهماء نص عليه الشّافعي في الأم» واتفق 
الأصحاب عليه» ودليله في الكتاب. 

قال أصحابنا: ويحصل التحريم بمجرّد شروع المؤدّن في 
الأذان لظاهر الآية الكريمة» فإن أذن قبل جلوسه على المنير كره 
البيع؛ ولم يحرمء نص عليه الشّافعيّ واتفق عليه الأصحابء ونقله 
ابن الصبّاغ عن النْص» وصرح به أيضا المتولي وآخرون؛ وحيث 
حرمنا البيع فهو في حق من جلس له في غير المسجد. 

أمَا إذا سمع النداء فقام في الحال قاصدًا الجمعة» فتبايع في 
طريقه وهو يمشي ولم يقفء أو قعد في الجامع فباع فلا يحرم لكنه 
يكره؛ صرح به المتولي وغيره وهو ظاهرٌ؛ لأنّ المقصود أن لا 
يتأخخر عن السّعي إل الجمعة. 

(التالئة): حيث حرّمنا البيع حرمت عليه العقود والصنائع 
وكلّ ما فيه تشاغلٌ عن السّعي إلى الجمعة, وهذا متّفَقٌ عليه: 
ومن صرّح به الشتيخ في تهذيبه ولا يزال التحريم حتّى يفرغوا 
من الجمعة. 

فرع 

مذاهب العلماء إذا تبايعا بيعًا محرّما بعد التّداء 

مذهبنا صحته» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. 

وقال أحمد وداود في روايةٍ عنه: لا يصح. 

كدخ يذ فنا 

قَالَ المصَنْفُ ح رحمه الله تعالى -: (وَلا نَصِح الجمُعَة إلأِّي 

يَسْوطِنها من تمد بهم ممه من َو أو قرو نهل 
نَم مُه في عَهْارَسُول الله كل ولا في آَم الخلَفَاء الأفي 
لد أذ ري مَل أنه يمت في بذ إن رج أَهْل لبد 
إلى خارج الله مَصَلْوًا َم جز ؛ لآنه ليس وطن قَلَمْ نصح فيه 
الجَجُعَةٌ كالبو وَإِنْ الهم البَلَدُ فَأقامَ أَهْلَهُ عَلَى عِمَارَتِهِ فَحَضَرَتْ 
الجَمُعة رمَهمْ إقَامهَا أنه فِي مَوْضٍِ الأمنتيطان). 

(الشّرْح): قال أصحابنا: يشترط لصحّة الجمعة أن تقام في 
أبنية مجتمعة يستوطنها شتاءً أو صيفا من تنعقد بهم الجمعة؛ قال 
الشافعي والأصحاب: سواءً كان البناء من أحجار أو أخشاب أو 
طين أو قصب أو سعفب أو غيرهاء ونضواة نه البللاد الكبار 
ذوات الأسزان والقرى الصّغارء والأسراب المتّخذة وطناء فإن 
كانت الأبنية متفرّقة لم تصحٌ الجمعة فيها بلا خلافي؛ لأنْها لا تعد 
قرية» ويرجع في الاجتماع والتفرّق إلى العرف» وقد أهمل 


المصتف اشتراط كونها مجتمعة مع أنه ذكره في التنبيه واتّفقوا 
عليه. 

وأمًا أهل الخيام فإن كانوا ينتقلون من موضعهم شتاءً أو 
صيفًا لم تصح الجمعة فيها بلا خلافيه وإن كانوا دائمين فيها شتا 
وصيفًا وهي مجتمعة بعضها إلى بعض فقولان» حكاهما القاضي 
أبو الطَيب في تعليقه واب بن الصْبَاغ والمتوني وصاحب العدّة 
والشّاشي وآخرون. 

(أَصّحُهُمَا): باتفاق الأصحاب: لا تجب عليهم الجمعة ولا 
تصح منهمء وبه قطع الأكثرون, وبه قال مالك وأبو حنيفة. 

(والثاني): تجب عليهم وتصح منهم» نص عليه في البويطي 
واللّه أعلم. 

قال أصحابنا: ولا يشترط إقامتها في مسجدء ولكن تجوز في 
ساحةٍ مكشوفةٍ بشرط أن تكون داخلة في القرية أو البلدة معدودة 
من خطتهاء فلو صلّوها خارج البلد لم تصح بسلا خلافيه سواءٌ 
كان بقرب البلد أو بعيدًا منه سواءً صِلُوها في كن أم ساحةٍ 
ودليله أنّ الني تل قال: «صَلُوا كَمَا رَأَيتَمُونِي أُصّلْي» ولم يصلّ 
هكذاء ولو انهدمت أبنية القرية أو البلدة فأقام أهلها على 
عمارتها لزمتهم الجمعة فيها سواءً كانوا في سقائف ومظال أم لا؛ 
لأنه محل الاستيطان نص عليه الششافعي وانّفق عليه الأصحاب» 
قال القاضي أبو الطيّب: ولا يتصوّر انعقاد الجمعة عند الشّافعيّ 
في غير بناء إلا في هذه المسألة. 

03 7 ١ 

قَالَ انف -رحمه الله تعالى-: (ولا تَصِح الجُمْمَة إل 
بأربعِينَ تفسًا؛ لِمَا رَوَى جَابرٌ رضي الله عنه قَال: «مَضت السُئة 
أذ في كر تف إناناء ولي كن اب لفقا ره علق 
وَأضْحَى وَفِطرَا» وَمِنْ شَرْط المَدَهِ أن يَكُونُوا رجالاً أخْرَارًا 
قبن في الوْضيم» دما اله المي وَالَُافرُون لا تْمقِهُ 
بهم الجَمُمَة؛ لآنهُ لاتجب عَلَيهِمْ الجمْمَة فلا تَنعَقِدُ بهم 
كَالصييَانء وَهَلَ تَنعقدُ بمُقِيمين غير مُسْتَرطِنِنَ؟ فيه وَجْهَانَ قَالَ 
بو عَلِي بن أبي هُريْرَة: لوا ا 

بهم كَافْستَوْطَينء وقَال بو إسحَاق: لا تَنعَقِدُ لآن النبي كله: 
ارج إلى عراسو وم أل عق وهم في لبك راضم 
مُقِيمُونَ نَ غْيرُ مُستوْطِنَِ» فَلرْ انَقَدَتْ بِهمْ المع لأقَامَه). 

(الشرْح): حديث جابر ضعيفٌ رواه البيهقي| [1ؤ"ه] 
وقرة إضار عصيت ومنت كال الديقرن هو خَذيك لا حنج 
كثله. 


ا 
أ 
ا 
/ 
ا 


ٌ 
[ 
ا 


وقول المصتف: (أَنْ يَكُوُوا رجّالاً) يعني بالغين عقلاء. 

واحتجاجه بأنّ الي يه لم يصَلّ الجمعة بعرفات لاايصح؛ 
لأنها ليست محل استيطان» بل هو قضاءً لا ينافه. ولأنٌ 
ألقاايد ي قسالة كلو الس عقيتين مقاكه والجمعة سقط 
بالسّفر القصير بالاتفاق» وإِنْما التعليل الصّحيح أنه ليس 
مستوطناء والاستيطان شرطً هكذا نقل القاضي ابر اليب أن أبا 
إسحاق صاحب هذا الوجه علّله بهذا. 

(نَا حُكْمُ اللفَمْل): فلا تصحٌ الجمعة إلا بأربعيل رجلاً 
بالغين عقلاء أحرارًا مستوطنين القرية أو البلدة الي يصلّلى فيها 
الجمعة لا يظعنون عنها شتاءً ولا صيقًا إل سفر حا 
انتقلوا عنه شتاءً وسكنوه صيفًا أو عكسه فليسوا مستوطنين ولا 
تنعقد بهم بالاتفاق» وهذا الذي ذكرناه من اشتراط أربعين هو 
المعروف من مذهب الشافعي والمنصوص في كتبه. وقطع به 
جمهور الأصحاب, ومعناه أربعون بالإمام فيكونون تسعة وثلاثين 
اا 

ونقل ابن القاص في التلخيص قولاً للشافمي قديًا: أنها 
تنعقد بثلاثة: : إمام ومامومينءٍ هكذا حكاه عن الأصحاباء والذي 
هو موجوةٌ في التلخيص ثلاثة مع الإمام» : ئم إن هذا القول الذي 
حكاه غريبٌ أنكره جمهور الأصحاب وغلطوه فيه. ‏ | 

قال القفال في شرح التلخيص: هذا القول غلطٌ إل يذكره 
الششافعي قط ولا أعرفه؛ وإنما هو مذهب أبي حنيفة. ا 

وقال الشنيخ أبو علي السّنجيّ في شرح التلخيص: : ألكر عامة 
أصحابنا هذا القول وقالوا: لا يعرف هذا للشّافميّ. ‏ | 

قال: ومنهم من سلّم نقلهء وحكى أصحابنا الخراسائيون 
رجه نا اله يسترط افعوة الأقام زامة ملت الأريعية 
حكاه جماعة من العراقيّين أيضاء منهم صاحب الحاوي والدار 0 
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والشاشي. ا 
قال ا هو قول أبي علي ابن أبي هريرة حكأه 
وان قول اله المصتف نف (كل تقد بنقيين غير مسطنان؟) فيه 

وجهان مشهوران: 
(أصحهما): لا تتعقد» اتفقوا على تصحيحه.؛ عن صحّحه 

الحاملي وإمام الحرمين والبغوي والمتولّي وآخرون؛ وسياتي إن 

شاء الله - تعالى - في الفرع الآتي بيان محل الوجهين. | 
(فَْ): قال أصحابنا: الناس في الجمعة سنّة أقسام: 
(أَحَدُهَا): من تلزمه وتنعقد به؛ وهو الذكر الجر البالغ 


العاقل المستوطن الذي لا عذر له 

(التاني): من تنعقد به ولا تلزمه؛ وهو المريض والممرض» 
ومن في طريقه مطرٌ ونحوهم من المعذورين. 

ولنا قولٌ شاد ضعيفٌ جدًا: أنها لا تنعقد بالمريض حكاه 


الرافعي. 
(الثالِثْ): من لا تلزمه ولا تنعقد به ولا تصح منه وهو 
اجنون والمغمى عليه. 


(الرابع): من تلزمه ولا تنعقد به وتصح منه وهو المميّز 
والعبد والمسافر والمرأة والختثى. 

(الخَامِسُ): من تلزمه ولا تصحّ منه وهو المرتدٌ. 

(السادٍس): من تلزمه وتصح منه» وفي انعقادها به خلاف» 
وهو المقيم غير المستوطن ففيه الوجهان المذكوران في الكتاب. 

(أَصِّحُهُمًا): لا تنعقد به. 

ثم أطلق جاع الوجهين في كل مقيم لا يترخصء وصرّح 
جماعةٌ بان الوجهين جاريان في المسافر الذي نوى إقامة أربعة آيَامٍ 
وهو ظاهر كلام المصنّف وغيره؛ قال الرّافعي: هما جاريان فيمن 
نوى إقامة يخرج بها عن كونه مسافرا قصيرةٌ كانت أو طويلة 
شد البغويّ فقال: الوجهان فيمن طال مقامه وفي عزمه الرّجوع 
إلى وطنه كالمتفقه والنّاجرء قال: فإن نوى إقامة أربعة أيام يعني 
ونحوها من الإقامة القليلة لم تنعقد به وجها واحذاء والمثشهور: 
طرد الخلاف في الجميع» وأمًا أهل «الخيام والقرى الّذِين يبلغهم 
نداء البلد ويتقصون عن أربعين فقطع البغوي بأنها لا تتعقد بهم؛ 
أنه ليسوا مقيمين في بلد الجمعة بخلاف المقيم بيّة الرجوع إلى 
وطنه» وطرد المتولي فيهم الوجهين والأول أظهر. 


فرع 
4 منذاهب العلماء في العدد الذي يشترط 
لاتنعقاد الجمعة 


قد ذكرنا أنّ مذهينا اشتراط أربعين» وبه قال عبيد اللّه بن 
عبد الله بن عتبة» وأحمد وإسحاقء وهو رواية عن عمر بن عبد 
العزيز وعنه روايةٌ باشتراط خحمسين» وقال ربيعة: تنعقد بائني 
عشرء وقال أبو حنيفة والشوري واللّيث ومحمّدٌ: تنعقد بأربعةٍ 
أحدهم الإمام - وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي وأبي ثور 
واختاره. 

وحكى غيره عن الأوزاعي وأبي يوسف انعقادها بثلاثةٍ 


وقال الحسن بن صالح وداود: تنعقد بائنين أحدهما الإمامء 


وهو معنى ما حكاه ابن المنذر عن مكحولء وقال مالك: لا 
يشترط عددٌ معينٌ» بل يشترط جماعة تسكن بهم قريةٌ ويقع بينهم 
البيع والشراء؛ ولا يحصل بثلاثةٍ وأربعةٍ ونحوهم.ء وحكى 
الدارمي عن القاشاني أنها تنعقد بواحدٍ منفرد, والقاشاني لا يعتدَ 
به في الإجماعء وقد نقلوا الإجماع أنه لا بد من عدو واختلفوا في 
قدره كما ذكرنا. 

واحتج لربيعة بحديث جابر أن الني ك: دكن يَحْطْبُ فَائِمًا 
َم لمم قجس يرن الام فَقََ لا نا َنَى لَمْ 
مق يي إلا انا عر وَجُلاًه واحتج للباقين بحديش عسن أمّ عبد الله 
الدّوسيّة قالت قال رسول الله وكلق: «الجمُمَة وَاجبَة عَلَى كُلَ كريد 
إن لم كن فب إل َرْبَمَةك رواء التارقطي ١/51‏ -9] وضعف 
طرقه كلّهاء وبأنهم جماعة فأشبه الأربعين. 

واحتيج لمن شرط خمسين بحديث أبي أمامة أنّ الب كه قال: 
«في اَم جُمُعَةَ وَلَيْسَ فِيمًا دُونَ ذَلِكَ». 

رواه الذارقطني [1/ 4] بإسنادٍ فيه ضعيفان». 

واحتج أصحابنا بحديث جابر المذكور في الكتاب ولكنه 
ضعيفٌ كما سبق» وبأحاديث بمعناه لكنْها ضعيفةٌ وأقرب ما يحتج 
به ما احتج البيهقي والأصحاب عن عبد الرّمن بن كعب بن 
بالخو عي اوقل َل من جَمّم بنا في ادبن سَعْدُ ب ذُدَارَة 
بل مقلم النِي ل المديئة في تيع امات قلْت: كم كتذ؟ 
قَال: َرْبَعُونٌ رَجُلاًة حديث حسرٌ رواه أبو داود [39 ْ6] 
والبيهقي [0191] وغيرهما بأسانيد صحيحة. 

قال البيهقي وغيره: وهو صحيمٌ» التقيع هنا بالنون ذكره 
الخطابي والحازمي وغيرهماء والخضمات -بفتح الخاء وكسر 
الضّاد المعجمتين-. 

قال الششيخ أبو حامل في تعليقه: قال أحد بن حنبل: نقيع 
الخضمات قرية لبي بياضة بقرب المدينة على ميل من منازل بني 
سلمة قال أصحابنا : وجه الدّلالة منه أن يقال: أجمعت الأمّة على 
اشتراط العدد. والأصل الظهر فلا تصمّ الجمعة إلا بعدوٍ ثبت 
فيه التوقيف» وقد ثبت جوازها بأربعين فلا يجوز بأقل منه إلا 
بدليل صرييج» وثبت أن الني يله قال: «صَلُوا كَمَا رَأيسمُوني 
أَصلي» ول تنبت صلاته لها باقل من أربعين. 

وأمًا حديث انفضاضهم فلم يبق إلا اثنا عشر وليس فيه أنه 
ابتدأ الصّلاة باثي عشر ببل يحتمل أنهم عادوا هم أو غيرهم 
فحضروا أركان الخنطبة والصّلاة وجاء في روايات مسلم [855]: 
«انفضوا في الخطية». 


وفي رواية للبخاري: :]١9067[‏ «انفضوا في الصّلاة» وهي 
محمولة على الخطبة جممًا بين الرّوايات. 

ويكون المراد بالصلاة الخطبة؛ لأنّ منتظر الصّلاة في صلاة. 

وقد جاء في روايةٍ للارقطني [1/ ؛] والبيهقي [051110] 
أنهم انفضّوا فلم يبق إل أربعرن رجلاً والمشهور في الرّوايات اثنا 
عشر. 

(فَرْعٌّ): إذا كان في القرية أربعون من أهل الكمال صحّت 
جمعتهم في قريتهم ولزمتهم سواءً كان فيها سوق ونهرٌ ام لا - 
وبه - قال مالك وأحمد وإسحاق وجمهور العلماء» وحكاه الشيخ 
أبو حامل عن عمر وابنه» وابن عباس رضي الله عنهم وقال أبو 
حنيفة والنُوريَ: لا تصح الجمعة إلا في مصر جامع. 

وحكى ابن المنذر نحوه عن علي بن أبي طالبه والحسن 
البصري وابن سيرين والنخعي واحتجج لهم بحديث عن النّ كلل 
١لا‏ جُمْمَة ولا تَطْرِيقَ إلأفي مِصْر» واحتج أصحابنا بحديث ابن 
عباس قال: (إن أو جُمْعَةٍ جعت بَمْد جُمُعَةٍ في مسج رَسُول 
اللو 4 في مسجل عبد القيس بِجْوَانَى من البَسريْن' رواه 
البخاري [805]. 

وبحديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك المذكور في الفرع 
قبله» وأمّا الحديث الذي احتجّوا به فضعيف متَفقٌ على ضعفه. 
وهو موقوف على علي رضي الله عنه بإسنادٍ ضعيفي منقطم. 

(فَرْعٌ): لا تصم الجمعة عندنا إل في أبنيةٍ يستوطنها من 
تنعقد بهم الجمعة» ولاتصم في الصّحراء» ويه قال مالك 
وآخرونء وقال أبو حنيفة وأحمد: يجوز إقامتها لأهل المصر في 
الصّحراء كالعيد. 

واحتج أصحابنا بما احتيج به المصتف أن الي لله واصحابه 
لم يفعلوها ني الصّحراء مع تطاول الأزمان وتكرّر فعلها بخلاف 
العيد. 

وقد قال يل: ١صّلُوا‏ كَمَا رَأَيسَمُونِي أَصلّي». 

(فَرْعٌ): لا تنعقد الجمعة عندنا بالعبيد ولا المسافرين» وبه قال 
الجمهورء وقال أبو حنيفة: تنعقد. 

ع م ف 

قال الميتفة سرجه الله تعالى-: (فَإِنْ أَخْرَمٌ بِالمَدَوِثُمْ 
انضوا عَنْهُ قَفِيهِ ثّلانة 5 أقوَال: ّ ١‏ 

(أحَدُّهَا): إذ تفص اعد عن أبن لم مذ امم ؛لآنه 
شزْط في الحمَُةٍ فط في يها كَالوَقْتِ 

(وَالثَانِي): ديقي َع اقان أن الجتعةا لأَنْهُمْ يُصِيرُونَ 


المجموع - 


َلانَةَ وَذلِكَ جنع مُطْلَقُ فَأَسْبّهَ الأربَعِين. | 
9 النَلِث): إن بَقِيَ مَمَهُ وَاحِدَ أَنَمَ الجَمُمَة؛ لذن الأثثين 
جُمُعَة ورج المي قَولَين آخرين: | 
(أَحَدُهُمًا): إِنْ بْقِي وَحْدَهُ جَارَ أن * ف الجَمّعَة كَمَا قَالَ 
الشَافعِيُ في مام يُحْرِمبالجَمُعةٍ ثُمْ أخْدَث: ِنْهُمْ يتِمُونَ صَلاتَهُمْ 
وخدانا ركعين. 
(رَالانِي): أله إن كاة على تكن ذه التفكر انم الحدقة 
وَإِنْ ١‏ انَضوا قَبلَ الركعة لم يد يم الجمعة كما قَالَ في الم بُوق: إِذَا 
درل مع الإمّام رَكْعَةَ نَم الحممة ا َإِنْ لم يُذْرِكُ رك تم الظَهْرٌ. 
َمنْ أصْحَابنا مَنْ 0 نبت القَولَينِ َحَكَى في الَسْألٍ حم 
قال وَمنْهُمْ مَنْ َم ينما فَقَالَ: إِذَا أَحْدَث الإمَام ؛ يينُون عَلَى 
صَلايَهِْ؛ لآنّ الأستِخلاف لا يَجُورُ عَلَى هَذَا القَوّل» ينون عَلَى 
صَلاتِهِمْ عَلَى حُكْم الجَمَاعَةٍ مَمّ الما وَهَهُنا أن الإمَم لا تعلو 
صَّلائهُ بصّلاة مَنْ خلْقَهُ وأا المبُوقٌ فإنْهُ ني عَلَى جُمُعَةٍ نَم 
برها َهَهْنا َم ْم جُمُمَة يني الام عليه). 
(الشرح): الانفضاض: التفرّق والدذّهاب» ومنه سمّيت 


الففتة وشامل ذا ذكره الملمع فى التكتنافيهم عن الإبنام في 


صلاة الجمعة طريقان: 
(أحدهما): فيه ثلاثة أقوال» وهي المنصوصة» د 
(وَأْصَّحُهُمًا): وأشهرهما فيه خمسة أقوال بإثبات اي 
وقد ذكر المصنف دلائلها. ا 


(أَصَّحهًا): باتفاق الأصحاب تبطل الجمعة؛ لأنُ العدد 
شرطً؛ فشرط في جميعهاء فعلى هذا لو أحرم الإمام وتباطا 
المقتدون ثم أحرمواء فإن تأخر إحرامهم عن ركوعه فلا جمعة لهم 
ولا له» وإن لم يتاخر عن ركوعه. قال الققال: تصح الجمعة» 
وقال الشّيخ أبو محمد الجويني: يشترط أن لا يطول الفصل بين 
إحرامه وإحرامهم وقال إمام الحرمين: الشّرط أن يتمكثوا من 
قراءة الفاتحة» فإن حصل ذلك لم يضر الفصل» وصحّح الغزالي 


هذا. 


(وَالقَوْلُ الّاني): إن بقي اثنان مع الإمام أت الجمعة, وإلآّ 
بطلت. ْ 
(وَالثَّالِتُ): إن بقي معه واحدٌ لم تبطل» وهذه الثلائة 
منصوصة» الأولان في الجديد والأخير في القديم» وهل يشترط 
في الاثنين والواحد صفة الكمال المعتبر في الجمعة؟ فيها وجهان 
حكاهما صاحب الحاوي. 


ا 


كتاب الصلاة 


(أَصَّحُّهُمًا): يشترط؛ لأنها صلاة جمعة. 

(والثاني): لاي يشترط حتى لو بقي معه صبيّان أو عبدان أو 
امرأتان أو مسافران أو ص أو عبدٌ أو امرأة إذا اعتبرنا واحدا 
كفى وأم الجميع؟ أن هذا القول يكتفي باسم الجمعة أو الجماعة 
وهي حاصلة بها وقال إمام الحرمين: الظاهر الاشتراط» قال: 
ولصاحب التّقريب احتمالٌ أنه لا يشترط قال: وهذا مزيّفٌ لا 
يعتد به. 

(وَالقَوْلُ الرّابعُ): المخرّج لا تبطل» وإن بقي وحده. 

(وَالخَامِس): إن انفضّوا في الركعة الأولى بطلت الجمعة؛ وإن 
انفضّوا بعدها لم تبطل الجمعة بل يتمها الإمام وحده. وكذا من 
معه إن بقي معه أحد. 

هذا حكم الانفضاض في نفس صلاة الجمعة. 

واعلم أنّ الأربعين شرط لصحّة الخطبتين» فيشترط سماعهم 
الآن كما سنوضّحه إن شاء الله - تعالى - فلو حضر العدد ثم 
انفضّوا قبل افتتاح الخطبة لم يجز افتتاحها حتى يجتمع لما أربعون 
كاملون وإن انفضًّوا في أثناء الخطبة لم يعتد بالركن المفعول في 
غيبتهم بلا خلافيء بخلاف الانفضاض في الصّلاة» فإن فيه 
الأقوال الخمسة. 

وفرّق الأصحاب بأنّ كل واحلٍ يصلّي لنفسه فسومح بنقص 
العدد على قولء والخطيب لا يخطب لتنفسه إِنْما الغرض 
إسماعهم؛ فما جرى ولا مستمع لم يحصل فيه الغرض فلم تصح» 
ثم إن عادوا قبل طول الفصل بنى على خطبته» وإن عادوا بعده 
فقولان مشهوران في كتب الخراسانيّينَ» قال: ويعبر عنهما بأن 
الموالاة في الخطبة واجبةً أم لا؟ الأصح أنها واجبة فيجب 
الاسكئناف. 

(وَالتَاني): غير واجبة فييني» وبنى جماعة منهم القولين على 
أن الخطبتين بدلُّ من الركعتين فيجب الاستكناف أم لا؟ فلا يجب» 
قالوا: ولا فرق بين فوات الموالاة لعذر وغيره فيما ذكرناه ولو لم 
يعد الأوّلون وجاء غيرهم وجب استكناف الخطبتين قصر الفصل 
أم طال بلا خلافي. 

أمَا إذا انفضّوا بعد فراغ الخطبة - فإن عادوا قبل طول 
الفصل - صلى الجمعة بتلك الخطبة بلا خلافي وقد ذكره 
المصنف بعد هذا بقليل» وإن عادوا بعد طول الفصل ففيه خلافٌ 
مب على اشتراط الموالاة بين الخطبة والصّلاة» وفيه قولان 
مشهوران: 

(أَصَّحُهُمًا): وهو الجديد الاشتراط» فعلى هذا لا تجوز 


صلاة الجمعة بتلك الخطبة. 

(والثاني): لا يشترط فعلى هذا يصلّي بهاء وهل تجب إعادة 
الخطبة وصلاة الجمعة أم لا؟ قال المزنيّ في المختصر: قال 
الششافعي: أحببت أن يبتدئ الخطبة ثم يصلي الجمعة فإن لم يفعصل 
صلَى بهم الظهرء واختلف أصحابنا في معنى كلامه هذا على 
ثلائة أو أنه حكاها المصنف بعد هذا والأصحاب؛ وهي 
مشهورة: 

(أَصّحهًا): : وبه قال ابن سريج والققال وأكثر أصحابنا: تجب 
إعادة الخطبة ثم يلي بهم الجمعة لتمكنه من ذلك قالوا: ولفياظ 
الشافعي إنما هو (أَوْجَبْتَْ) ولكنه صحّف. 

ومنهم من تأوّله وقال: أراد بأحببت: أوجبتء قالوا: وقوله 
صلى بهم الظهر محمول على ما إذا ضاق الوقت. 

(وَالوَجْهُ الكَنِي): وبه قال أبو إسحاق المروزي: لا تجب 
إعادة الخطبة لكن تستحب وتجب صلاة الجمعة. 

أمّا وجوب الجمعة فلقدرته عليهاء وإنما ل تجب الخطبة؛ لأنه 
لا يؤمن انفضاضهم ثانيّاء فصار ذلك عذرًا في سقوطها. 

(الثَالِث): وبه قال ابو علي الطَبرِيّ في الإفصاح: لا تجب 
إعادة الخطبة ولا تجب الجمعة أيضّاء لكن يستحبّان عملاً بظاهر 
نصّهء وهذا الثالث هو الأصحّ عند صاحبي الحاوي والمستظهري؛ 
قالا: وهو قول أكثر أصحابنا. 

قال صاحب الحاوي: : وقول ابن سريج وإن كان له وجةٌ 
فقول أبي علي أظهر. 

قال: وقد أخطا ابو العبّاس في تخطتمه المزني؛ لأنّ البويطي 
والرّبيع والرّعفرانيَ نقلوه هكذا عن الشافعيّ فقالوا: قال أحببت» 
ولم ينقل عنه أحدٌ أوجبتء فعلم أن المزني لم يخطئ في نقله وإنما 
أخطأ أبو العبّاس في تأويله. 

هذا كلام صاحب الحاوي وخالفه الأكثرون كما قدّمناه. 

قال المحاملي في الجموع وصاحب العدّة والشّيخ نصِرٌ 
وغيرهم: هذا الوجه الثالث ضعيف قالوا: وهو أضعف الأوجه. 
وهو كما قالوا؛ لأنه متمكنّ من الخطبة والصّلاة» ولا يلتفت إلى 
احتمال انفضاضهم ثانياء فإنه احتمالٌ ضعيف نادرٌ قال أصحابناء 
فإن أعيدت الخطبة وصليت الجمعة فلا إشم على واحاد وإن لم 
تعد وأوجبنا إعادتها أثموا كلّهمء وإن لم نوجب إعادتها أئم 
المنفضّون دون الإمام والباقين. 

قال الشيخ أبو حامدٍ والمحاملي وابن الصّباغ وسائر 
الأصحاب: الاعتبار في طول الفصل بالعرف فما عد طويلاً 


فطويل» وإلآّ فقصيرٌ. 

وحكى الشّيخ أبو حامدٍ في تعليقه والمصنف بعد هذا وسائر 
الأصحاب عن أبي إسحاق المروزي تفريعًا على الوجه الذي قاله 
هنا أنه لو صلُوا الظهر وتركوا الجمعة جاز بناءٌ على أصله إذا 
اجتمع أهل بللوعلى ترك الجمعة ثم صلُوا الظّهر جازء وقد مسبق 
بيان قوله: وأنّ الصّحيح خلافه؛ واللّه أعلم. 

قال أصحابنا: وسواءً طال الفصل والخطيب ساكت أو 
مستمرٌ في الخطبة» ثم أعاد ما جرى من أركانها في حال غيبتهم 
حين عادواء أمّا إذا أحرم بالجمعة بالعدد المشروط وأحرموا ثم 
حضر أربعون آخرون وأحرموا بها ثم انفض الأوّلون» فقال 
الأفيعاب لأ يشي يل ى الجعةسواء كان اللأسعرة شرا 
الخطبة أم لاء قال إمام الحرمين: ولا يمتنع عندي أن يقال يشسترط 
بقاء أربعين سمعوا الخطبة أما إذا انفضا بعد الإحرام ثم حضر 
أربعون متّصلون بهمء فقال الغزالي: يستمرٌ صحّة الجمعة يشرط 
أن يكون اللأحقون سمعوا الخطبة. 

(فَرْعٌ): أجمع العلماء على أنّ الجمعة لا تصح من منفرد 
وأنّ الجماعة شرط لصحتهاء وهو مراد المصنف بقوله: (وَلا 
نَصِحٌ إل بأَرْبَيينَ) أي في جاعةٍ؛ ولو صرّح به لكان أحسن. 

ا | 
الصّلوات»؛ ويشترط هنا أمورٌ زائدة سبق بيانها. 

وهو كونهم أربعين كاملين» ووقوعها في خطَّة البلد وني 
الوقت. وسبقت فروعٌ كثيرة ومسائل مهمّةٌ تتعلّق بصفات الإمام 
والمأمومين في الجمعة في أوّل باب صفة الأئمّة 

قال الشافعيّ والأصحاب: ولا يشترط لصحًّة الجمعة 
حضور السّلطان» ولا إذنه فيهاء وحكى صاحب البيان قولاً قدي 
أنه لا تصمّ إل خلف السّلطان أو من أذن لهء وهو شاد باطلٌ» 
والمعروف في المذهب ما سبق. 

تن نم تنا 

قَالَ المصَنْفُ -رحه الله تعالى-: (وَلا نَصِح المُمَة إلأ في 
فس الظهْرِ؛ لآنْهُما مَرْضْ في وَقْسو وَاحِد فلم يَختَلِهَْ وَقتَهُمَا 
كَصّلاة و الحَضَر وَّلاة لقره وَإنْ طب قَبْلَ ُخول الوَقتو لَمْ 

نَصح؛ لآن ابحممة رت إلى رَكْعيٍْ بلحطةٍ َم تج الملا 
بل الرفت لم تج الحطبة فَِن عل فيهَا في وها نَم حرج 
القت لَمْ يَجرْ فل احمُعَة أنه لاجو انتاوما بَمْدَ خرع 
الوّقت قلا يَجُورُ ِتَمَامُهَا الج َيْيِمُ الظهْرَ؛ لأنهُ فَرْضَ رُدُ مِنْ 
أَرْبَعٍ إلى رَكْمََيْنِ شط يَحْقَصُ بوه فَإِذَا َال التتزط أَنَم كَامسَافرٍ 


ذا مَخلَ ني الصّلاة َم فد قل أذ يي تإذ أخرم بقا في 
الوَفت ثم شلك هَل حرج الوقث؟. 
نَم الجُمُعَةِ لآن الآصْل بَقَاءٌ ارقت وَصِحَة الفَرْض وَلا 
تَبطْلُ بالك 
وَإِنْ ضاق وَفْتُ الصّلاةٍ وَرَأى أَنْهُ إن خَطب خطيين 
فتن وَصَلَى وَكْعين لم يذهب الوفسخ لَرِمَهُمْ لجع وإ 
رق أنه لاني نت مكلى لني - 
(الشرْح): اسار ْ 
(إِحْدَاهَا): اتفقت نصوص الشافعيّ والأصحاب: أن الجمعة 
لاتصمٌ إلا ني وقت الظّهرء وساذكر دلائله واضحة إن شاء الله 
- تعالى - في فرع مذاهب العلماء» وأججعت الآمّة على أن 
الجمعة لا تقضى على صورتها جمعة ولكنّ من فاتته لزمته الظهر. 
(الثازيّةُ): يشترط للخطبة كونها في وقت الظهر؛ للا ذكره 
المصنف مع الأحاديث الصّحيحة التي سأذكرها في فرع لذاهب 
العلماء إن شاء الله - تعالى -. ْ 


ا 
أ 


وهذا متفقٌ عليه عندنا. 
(الثالثة): إذا شكوا في خروج وقتها فإن كانوا لم يدخلوا فيها 
م يز الدّخول فيها باتفاق الأصحاب؛ لأنّ شرطها الوقت ولم 
يتحققه فلا يجوز الدّخول مع الشّك في الشّرطء وإن دخللوا فيها 
في وقتها ثم شكوا قبل السّلام في خروج الوقت فوجهان] 
(الصّحِيمٌ): وبه قطع المصنف والماوردي والمحاملي 
والبندنيجي وكتب ابن الصباغ والجمهور: يتمونها جمعمة: كما 
ذكره المصتف. 
(والثاني): يتمّونها ظهرًاء حكاه ٠‏ البنشوي وصاحبل العادة 
وآخرونء للشّك في شروطها. 
وأمًا إذا صلّوا الجمعة ثمّ شكوا بعد فراغها هل خرج وقتها 
قبل الفراغ منها؟ فإنهم تجزئهم الجمعة بلا خلافي؛ لأنّ الأصل 
بقاء الوقتء قال القاضي أبو الطَيّب والقفال: وهذا كمن تسحّر 
ثم شك هل طلع الفجر أم لا؟ أو وقف بعرفاتٍ ثم شلك هل 
كان طلع الفجر؟ فإنه يجزئه الصوم والوقوف. | 
(فرْعَ): قال الدّارمي في كتاب الصّيام في مسائل الشهادة 
على الحلال: لو دخلوا في الجمعة فأخيرهم عدلٌ بروج وقتهاء 
قال ابن المرزيان: يحتمل أن يصلّوا ظهرًا قال: ات 
جمعة إلا أن يعلموا. 
ليع إذا شرعوا فيه في وقتها شم خرج الوقأت قبل 
السّلام منها فاتت الجمعة بلا خلافي عندنا؛ ل ذكره المصنّف. وفي 


حكم صلاته طريقان: 

(أَصّحُهُمَ): ويه قطع المصتف وسائر العراقيّين وجماعات من 
غيرهم: يجب إقامها ظهرا ويجزئه. 

كما ذكره المصنف. 

(وَالثانِي): وهو مشهورٌ للخراسائيّين فيه قولان: 

(المنصوص): يتمّونها ظهرًا. 

(والثاني): وهو مرّجٌ لا يجوز إتمامها ظهرًاء فعلى هذا هل 
تبطل أو تنقلب نفلاً؟ فيه القولان السّابقان في أوّل باب صففة 
الصّلاة فيه وفي نظائره. 

(أصَحُّهُمَ): تنقلب نفلء وإن قلنا بالمذهب يتمّها ظهرًا أسرٌ 
بالقراءة من حيتئٍ ولا يحتاج إلى نيّة الظهرء كالمسافر إذا نوى 
القصر ثم لزمه الإتمام بإقامةٍ أو غيرها هذا هو المذهب. وبه قطع 
الجمهور: 

وحكى صاحب البيان وغيره وجهًا أله تجب نيّة الظهر وليس 
0 ' ش 

(الْخَاسِسَة): لو أدرك مسبوق ركعة من الجمعة فسلم الإمامء 
وقام هو إلى الثانية فخرج الوقت قبل سلامه فوجهان مشهوران: 

(أَحَدُهُمَا): يتمُها جمعة» وبه قال ابن الحداد؛ لأنها تابعة 
لجمعةٍ صحيحة» وهي جمعة الإمام والناس» بخلاف ما إذا خرج 
الوقت قبل سلام الإمام. 

(والثاني): لا يجوز إتمامها جمعة بل يتمّها ظهرا ويجيء في 
بطلانها وانقلابها نفلاً ما سبق» والمذهب إتمامها ظهرًاء صحّحه 
البغوي والمتولي والرّافعي وآخرون. 

قال المتولي: هو قول عامّة أصحابنا. 

(الساوسّة): لو سكم الإمام والجماعة التسليمة الأولى في 
الوقت - والثّانية خارجه - صحّت جمعتهم؛ لأنها تمت بالتسليمة 
الأولى» ولو سلّم الإمام الأول خارع الوقت فاتت الجمعة على 
جميعهم ولزمهم قضاء الظهرء ولو سلّم الإمام وبعضهم الأولى في 
الوقت وسلّمها بعضهم خارج الوقت - فإن بلغ عدد المسلّمين 
في الوقت أربعين - صحّت جمعتهم, وإلآ فقال الرافعي: هو شبية 
بمسالة الانفضاض والصّحيح فوات الجمعة» وأمًا المسلّمون 
خارج الوقت فصلاتهم باطلةء وفيهم وجة ضعيف: إن كان 
المسلّمون في الوقت أربعين نه تصح جمعتهم؛ وهو الوجه السابق 
في سلام المسبوق بعد الوقتء ثم سلام الإمام والقوم خارج 
الوقت» إن كان مع العلم بالحال بطلت صلاتهم؛ وإلا قلهم 
إتمامها ظهرًا على المذهب كما سبق. 


(السّابِعَة): إذا ضاق الوقت قبل أن يدخلوا في الجمعة فإن 
أمكنهم خطبتان وركتتان يقتصر:فيهما على الوانجبات لمهم 
ذلك وإلا صلّوا الظّهرء نص عليه في الأمّ واتقق عليه 
الأصحاب وعليهم أن يشرعوا في الظهر في الحالء ولا يحل 
تأخيرها إلى خروج الوقت بالاتفاق» والله أعلم. 

فرع 
4 مذاهب العلماء 4 وقت الجمعة 

قد ذكرنا أن مذهبنا: أن وقتها وقت الظّهرء ولا يجوز قبله. 

وبه قال مالك وأبو حنيفة وجمهور العلماء من الصّحابة 
والتابعين فمن بعدهم» وقال أحمد: تجوز قبل الرّوال. 

قال القاضي أبو الطَيّب: حكي عنه أنه قال في السّاعة 
الخامسة؛ وقال أصحابه: يجوز فعلها في الوقت الذي تفعل فيه 
صلاة العيد وقال الخرقي: في السّاعة السّادسة, قال العبدري قال 
العلماء كاقة: لا تجوز صلاة الجمعة قبل الرّوال إلا أحمدء ونقل 
الماوردي في الحاوي عن ابن عباس كقول أحمد. ونقله ابن المنذر 
عن عطاء وإسحاق قال: وروي ذلك بإسنادٍ لا يثبت عن أبي بكر 
وعمر ا مسعوجٍ ومعاوية. ّْ 

واحتج لأحمد بحديث جابر قال: «كَانَ رَسُولُ الله يكل يُصّلي 
اشمعة نه نعي إلى جمالنا رهن مورل الكنس) ززاه 
مسلم [808]. ّْ / 

وعن سلمة بن الأكوع قال: «كنا صني مَعَ رَسُول الله يلك 
الجمُعة ثم صرف وَلَيِسَ لِلْحِطَان ظِلّ َسْمَظِلَ بوا رواه البخاري 
[9]] ومسلم [8430]. 

وفي رواية لمسلم: «نَجْمَعْ مم رَسُول الله كلق ذا رَالَتَْ 
الكمن ثم َرْجِمٌ تنيع القي». 00 

وعن سهل بن سعد قال: (ما كنا نَقِيِلُ ولا تَتَعَدَى إِلأَبَعْدَ 
الجَمُعَة في عَهْلٍ رَسُول الله يله رواه البخاري [851] ومسلمٌ 
[45] وليس في رواية البخاري: في عهد رسول الله ل. 

وعن عبد الله بن سيلان قال اشهدت الجمعة مع أبي بكر 
الصّدّيق رضي الله عنه فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار. 
ثم شهدتها مع عمر رضي الله عنه فقكانت صلاته وخطبته إلى أن 
أقول انتصف النهاره ثم شهدتها مع عثمان رضي الله عنه فكانت 
صلاته وخطبته إلى أن أقول زال النهارء ولارأيت أحدًا عاب 
ذلك. ولا أنكره» ورواه أحمد في مسنده والدارقطني [107/5] 
وغيرهما. 

واحتج أصحابنا والجمهور بحديث أنس أن رسول الله ككللة: 


دكن يُصلَي الجَمُعَةَ جين تَمِيلٌ الشّمْس» رواه البخاري [875]. 

وعن سلمة بن الأكوع قال: «كنا نَجْمَعُ مَمّ رَسُول الله يل 
إِذَا زَالَتْ الكمس ثم تَرْجم نَتبْعُ المَيْء». 

ووولة له م كان عدهر اشرو موقل الف 
والخلف. 

قال الشافعي: (صَلَى الي 4ه وَبو بَكْرِ وَعْمَرٌ وَعثْمَانُ 
َالَئِمة بَمْدَهُمْ كل جُمُعَةِبَْدَ الزوَال). 

(وَالجَوَابُ): عن احتجاجهم بحديث جابر وما بعده أنها كلها 
خمرلة على هذه البالنة فى تحجيلها بدلا السزرالحن عر ايراد 
ولاغيره» هذا مختصر الجواب عن الجميع» وحملنا عليه الجميع 
من هذه الأحاديث من الطرفين» وعمل المسلمين قاطبة أنهم لا 
يصلونها إلا بعد الزّوال» وتفصيل الجواب أن يقال: حديث جابر 
فيه إخبارٌ أنّ الصّلاة والرّواح إلى جاهم كانا حين الرّوال لا أن 
الصّلاة قبله. 

(َِنْ قِيلَ): قوله: حين الزّوال لا يسع هذه الجملة (مَجَوَابة): 
أن المراد نفس الزّوال» وما يدانيه» كقوله يل: «صلّى بي العَصْرٌ 
حِين كان كل شيء يكل ظِلُوا. 

(وَالجَوَابُ): دو نيك فلظه أنه حجّةٌ لنا في كونها بعد 
الزوال؛ لأنّه ليس معناه أنه ليس للحيطان شيءٌ من الفيء» وإنما 
معناه ليس ا فيء كثيرٌ بحيث يستظل به المار. 

وهذا معنى قوله: وليس للحيطان ظلّ يستظل به فلم ينف 
الل لجرا لي كنيل الي وار ب رضي بن زر 
الأخرى: «نتتبع الفيء» فهذا فيه تصريح بوجود الفيء؛ لكنه 
قليل» ومعلوم أن حيطانهم قصيرة وبلادهم متوسّطة من 
الشّمسء ولا يظهر هناك الفيء بحيث يستظلٌ به إلا بعد الرّوال 
يزمان طويل. 

وأما حديث سهل: دما كنا نَقِيلُ وَلا تَتَمَذَى إلا بَمْدَ الجَمُعَةَا. 

(َمَمْه): أنهم كانوا يؤخرون القيلولة والغذاء في هذا الينوم 
إلى ما بعد صلاة الجمعة؛ ؛ لأنهم ندبوا إلى التبكير إليهاء فلو 
اشتغلوا بشيء من ذلك قبلها خافوا فوتها أو فوت التبكير إليهاء 
ومن يؤيّد هذا ما رواه مالك في الموطا بإسناده المتحيح عن عمر 
بن أبي سهل بن مالك عن أبيه قال كنت أرى طنفسة لعقيل بن 
أبي طالب تطرح يوم الجمعة إلى جدار المسجد الغربي» فإذا غشي 
الطّنفسة كلّها ظلّ الجدار خرج عمر بن الخطّاب رضي الله عنه 
ثم نخرج بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضّحى. 

وأمًا الأثر عن أبي بكر وعمر وعثمان فضعيفٌ باتفاقهم؛ 


: 
| 


| 


لأنّ ابن سيلان ضعيفٌ عندهم؛ ولو صم لكان متأولاً لمخالفة 
الأحاديث الصّحيحة عن رسول الله بل ْ 
فرع 
4 مذاهبهم 4# صلاة الجمعة إذا خرج وقت 
الظهر وهم فيها 

اكز حملي بها كرك ممما رجترنياظاي ارقا 
أبو حنيفة: تبطل ويستأنفون الظّهرء وقال عطاءً: يتَمّها جعة 
وقال أحمد: ال ال إن كان اقل 
كن تن فا ا 

ا ُ م2 درار * ر» 
قال المصنف مرج اللدتشال-: ولا تمع الممنة حي 
57 تَقَدْمَهَا خطَبتَان؛ لِمَا روي أن المي كلك فَالَ: «صَئْلوا كما 
َأيتَمُوني صني وَلَمْ يُصَّل الجمُمَة إلا بحُطيييِنء ورَوَى ابن 
عفر قآل: ااكان زستول اللو 6 يَحْطبيَرَم ابكتمة اعطيين: 
1 الل 00 
العَددُ ال ي مق بو ام لقوله تعالل - -: نوي مشلا 
مِنْ يَوْم الجَمُعَةٍ 3 فَاسمَوا إلى كر اللو» وَالذَكُرٌ الِْي 0 4 
الندَاء هو طبه ونه كر رط في صب صِحُة الجُمعَة فرط فِيهٍ 
لعَددٌ تبر ب م طب بالقتو ثم اضرا عدوا بل 


الإخرًا م فإ لم يطل الفَصْلُ - صَلَى الحمَُة؛ لأنهُ ليس بأكترٌ من 


الصلائين الْجْمُعتَيْنِ. 
لع القمثرق ابي لايق التنم كتية اين لشن ين 
الخطبَةٍ وَالصّلاة. ا 


وإ طَالُ الفَصْلٌ قَالَ التافِِي - رحمه الله: أَحيَبِت أن يَبْتَدِىَ 

لخطبة ثم يُصَلَي بَعْدَ بَنْدَهَا الجَمُمَة َإِلَمْ يَفْمَلَ صل الظْيْيٌ 
د فيىء فَقَالَ أبُو العَبّاسِ: تَجِبْ إِعَادَة | النطبقٍ م 
يُصَلَي المَمُمَة؛ لأ الخطبة مَمَ المئلاة اللاي الِْمُوعينِ 
كما لا يَجُودُ لفل اليل بْنَ الملاينِلَمْيَجُرْييْنَ ال 
وَالصّلاق وَمَا تَقلَهُ المرّنَيَّ لا يُخْرَف. 

وَقَالَ أبُو إسْحاق: يُسْتَحَبُ أَنْ يُعِيدَ الخطبة؛ لأَنْهُ لا يَأْمَنُ أَنْ 
ينفَُوا عه أُرّى» فَجَمَلَ لك عُدرًا فِي جَوَاز البناء» وكا 
الصّلاة ة ًا وَاجبَة؛ أنه قاد ير عَلَى فِعْلِهاء إن صَلَى بهم الظهِرَ 
جَاد نَاء عَلَى أضّلِه: إِذَ الَْمَمَ هليلد عَلَى تَرْك ممق »ثم 
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صَلْرَا الظْهْرَ أجْرَآَمُمْ وَقَالَ بَمْضُ أَصْحَابنَا: : يسْتَطبُ إِعَادَةَ 


5224 


الْطْبَةٍ وَالصلاةٍ عَلَى ظَاهِر النص: لأنْهُمْ القَمُوا عَنْه مَرَهَ قَلا 


يَأْمَنُ أنْ يَنْقَضُوا عَنْهُ عَنْهُ ًا قَصَارَ ذَلِكَ عُذْرًا في تَرْكِ الجَمُعةِ). 

(التلرّح): حديث: الوا كما رالشموبي أصلبي)» رواه 
البخاري [105] من رواية مالك بن الحويرث» وسبق في صفة 
الصّلاة» وحديث ابن عمر رواه البخاري [887] ومسلم 
1 

(رَكَوْلهُ): ولأنه ذكرٌ احترازٌ من ستر العورة وغيره من 
الشّروط فإنه لا يشترط له العدد. 

وقوله: شرطٌ في صحّة الجمعة احترازٌ من الأذان. 

(أَمَا الْآحْكَامُ): فمسألة الانفضاض إلى آخرها فسبق 
شرحهاء وبيان الاختلاف فيها في مسألة الانفضاض في الصّلاة 
واتفقت نصوص الشّافعي وطرق الأصحاب على أنّ الجمعة لا 
تصحّ حتّى يتقدّمها خطبتان» ومن شرطها العدد, وفرّقوا بين 
الجمعة والعيد حيث كانت خطبة الجمعة قبلهاء والعيد بعده؛ لأنّ 
خطبة الجمعة شرطً لصحّة الصّلاة» وشأن القترط أن يقدّم؛ ولأن 
الجمعة فريضة فأخرت الصّلاة ليدركها المشأخر وللتمييز بين 
الفرض والتفل ومن شرط الخطبتين كونهما في وقت الظهر. 

فلو خطب الخطبتين أو بعضهما قبل الرّوال ثم صلّى 
بعدهما لم يصمح بلا خلافي عندناء نص عليه الشافعي» واتفق 
عليه الأصحاب وجوزه مالك وأحمدء وقد أهمل المصنف بيان 
هذا الشرط هناء وفي التنبيه. 

فرع 
.4 مذاهب العلماء 4 الخطبة 

قد ذكرنا أنّ مذهبنا أنّ تقدّم خطبتين شرط لصحّة الجمعة 
وأنّ من شرطها العدد الذي تنعقد به الجمعة» وبهذه الجملة قال 
مالك وأحمد والجمهور» وقال أبو حنيفة: الخطبة شرطء ولكن 
تجزئ خطبةٌ واحدة. 

ولا يشترط العدد لسماعها كالأذان. 

وحكى ابن المنذر عن الحسن البصري: أن الجمعة تصح بلا 

وبه قال داود وعبد الملك من أصحاب مالك قال القاضي 
عياض: وروي عن ماللئي. 

دليلنا قوله يكل: «صَلُوا كَمَا رَأيتَمُوني أَصّلّي) وثبتت صلاته 

كن ند فنا 
قَالَ الْصنّفَهُ -رحمه الله تعالى-: (وَمِنْ شَرْطِهمًا القيَامُ مَعَ 


درق والفل نتهها علط لعا روي حاير كن تظكرة كان 


"كان النبي يله يَحْطْبْ اما نم يَجْلِسُ ثم يَقُومُ ويقْرأ يات 
وَيَذْكرٌ الله -تَعَالَى-» وَلْأنهُ أَحَدُ مَرْضَيْ الجُمْعَق فَوَجَب عَلَيِهِ 
فيه القِيَامُ وَالقَعُودُ كَالِصّلاة). 

(التتُرْح): حديث جابر هذا صحيمّ رواه مسلمٌ [475] 
ولكن قال: يقرا القرآن ويذكّر الناس والباقي سواءً» وجابرٌ وأبوه 
سمرة صحابيان رضي الله عنهما. 

قال الشافعي والأصحاب: يشترط لصحًّة الخطبتين القيام 
فيهما مع القدرة» والجلرس بينهما مع القدرة. 

فإن عجز عن القيام استحب له أن يستخلف. فإن خطب 
قاعدًا أو مضطجعًا للعجز جاز بلا خلافي كالصّلاة. 

قال أصحابنا: ويصحٌ الاقتداء به حينئله سواءً صرّح بأنه لا 
يستطيع القيام أم سكت؛ لأنّ الظاهر أنّ قعوده للعجزء فإن بان 
أنه كان قادرًا على القيام قال أصحابنا: فهو كما لو بان محدناء 
والمذهب أنه تصحّ صلاتهم إن تم العدد دونه» وإن نقص لم تصحّ 
بلا خلافي ولا تصحّ صلاته على التقديرين. 

قال الشافعيَ وأصحابنا: فلو علموا قدرته على القيام لم 
تصح صلاتهم» وإن ظهر هم قدرته فأخبرهم بعجزه اعتمدوه 
وصحّت صلاتهمء قال الشافعي والشّيخ أبو حامدٍ والبندنيجي 
وصاحب العدّة وغيرهم: فإن علم بعضهم دون بعضٍ بقدرت هلم 
تصمّ صلاة العالمين» وتصمّ صلاة الآخرين إن تم بهم العدد وإلاّ 
فلا. 

وحكى الرّافعيّ وجها أن الخطبة تصحٌ قاعدًا مع القدرة على 
القيام. وهو شَاذَ ضعيف أو باطل. 

وأمًا الجلوس بينهما فواجبُ بالاتفاق» وتجب الطّمأنينة فيه 
صرح به إمام الحرمين وآخمرون قال أصحابنا: وهذا الجلوس 
خفيفْ جدًا قدر سورة الإخلاص تقريباء والواجب منه قدر 
الطمأنينة. 

هذا هو الصّحيح المشهور نص عليه الشافعي وقطع به وفيه 
وجة أنه يشترط كونه قدر سورة الإخلاصء حكاه الرّافعي قال: 
وحكى بعضهم أيضًا عن نص الشافعي وهو ضعيف. 

قال أصحابنا: فإن خطب قاعدا للعجز فصل بينهما بسكتةٍ 
ولا يجوز ان يضطجع. والمشهور الذي قطع به الجمهور أنّ هذه 
السّكتة واجبة ليحصل الفصل وذكر الماورديّ وغيره وجهًا أنها 
لاتجبء وأنه لو وصل كلامه في الخطبتين صِحّتا؛ لأنه تخلله 
سكتات غير مقصودةء وقال القاضى أبو الطِب: تستحبّ هذه 
السكتة. ْ 


وحكى الرّافعي وجهّاءانه لو خطب قائمًا كفاه الفصل 
بسكتةٍ غير جلوس وهو شاذ مردوة. 

(فَزْعٌ): ذكرنا أن مذهبنا وجوب القيام في الخطبتين والخلوس 
بينهما ولا تصحٌ إلا بهما وقال مالك وأبو حئيفة وأحمد: تصح 
قاعدًا مع القدرة. 

قالوا: والقيام سئة وكذا الجلوس بينهما سنة عندهم؛ وبه 
قال جمهور العلماء حنّى إِنّ الطحاوي قال: لم يقل أحدٌ غير 
الشافعيّ باشتراط الجلوس بينهما. 

قال القاضي عياض: وعن مالك ل أن الجلوس بينهما 
شرطء وكذا القيام. 

ودليلنا أنه يه قال: «صّلُوا كَمَا رَأيتَمُونِي أَصلّي) مع 
الأحاديث الصّحيحة المشهررة أنه كَلِهِ: كان يَحْطْبْ خطيئين 

كن نا تنا 

قَالَ المُصَنّفُ -رحمه الله تعالى-: (وَهَلْ يُشْتَرَط فيهًا الطَهَارَة؟ 
فيه َرْلانء قال في القاويم: نصح مِنْ غير طَهَارَةَ؛ لأَنْهُ لَوْ افَقَّرَ 
إلى الطَهَارَة افر إِلَى امنْتقبَال القِبْلةِ كالصلاة. 

وَقَالَ في الجَلويد: لا 5 - طَهارَةء أنه ذكِرَ شَرْط 
فِي الجمُعَةٍ فَشُرط فيه الطَهَارَة كَكبيرَةٍ الإخرام). 

(الترْحُ): قال اسمن كر بحام و لي 
العورة؟ والطهارة عن الحدث والطهارة عن النجاسة في البدن 
والثُوب والمكان؟ فيه قولان: 

(الصٌّحِيحٌ): (الجديد): اشتراط ذلك كله. 

(وَالقييم): لا يشترط شيءٌ من ذلك. 

بل يستحب» ودليلهما ني الكتاب» ثم إن الجمهور أطلقوا 
القولين في اشتراط طهارة الحدثء وقال البغوي: القولان في 
الطّهارة عن الحدث الأصغره فإن خطب جببًا لم تصم قولاً 
واحدًا؛ لأنّ القراءة في الخطبة واجبة ولا تحسب قراءة الجنب» 
وصرّح المتولي والرّافعي في امحرّر بجريان القولين في المحدث 
والجنب وهذا هو الصّواب. 

وقد قطع الشيخ أبو حامدٍ في تعليقه وصاحب الحاوي فيه 
وآخرون من الأصحاب بأنه لو كان إمام الجمعة جنبًا وم يعلم 
المأمومون ثم علموا بعد فراغها أجزأتهم. ونقله الشيخ أبو حاملر 
والأصحاب عن نص الشافعي في الأم. 

وقد أهمل المصنف ذكر ستر العورة» والقولان فيه 
مشهوران» وقد ذكرهما هو في التنبيه وقال أبو يوسف باشتراط 


ا 
1 
ا 


الطهارة. 
وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد وداود: لا تشترطء أدليلنا أن 
لني يكل كان يَحْطْبْ مُتَطَهْرَاه وقال ككلله: «صَلُوا كَمَارََيتمُوني 
أُسَلّي». 00 
ل 0 ف ا 

قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَفَرْضهَا أَرْبَعَة أشيا: 
(أَحَدُهَا): أَنْ يَمْمَدَ اللَّهَ -تَعَالَّى-؟ لِما رَوَى لجاب دأ 
الب يك طب يَم امُْعةٍ فد الله -تعَالى- وأنّى ليو كم 


3 قو على أثر يك وك علا متونة» اله عَضبّهُ وَاحْمَوت 
َجْتَاك كآنه مر جيش» ثم يقولُ: / تت ين آنا والشامة ائينه 
وَأََارَ بأُصبْعَهِ الْسْطى وَالّتِي تَلِي الها ّم تقول إن فم 9 


اندي ياب الي يادي َي شد وش لور 
مُحْدَتَاتَهَا َكل باعَةٍ ضَلالةُ مَنْ تل مالا فلوريِهه وْمَنْ كَرَل 
ينا أَوْ ضياعًا فَإَي). ا 
(َالذانِي): أن يس على ابي 2 أذ كل عاد الَقَرَتْ 
إلى ذِكر الله -َتَعَالَى- افْتَقَرَت إِلَى ذِكر الرسُول له كَالأذان 
وَالصّلاةٍ. 
(وَالثَالِث): الوّصيّة بتَقَوَى اللَّهِ -تَمَالَى- ! 
َل لقَمنه ين الخ امرعطة؛ فلا يَجُورُ الإعلال يها 
(والرابع): أن يقرا آي ين القرآن ليث جار بل سَمُرَة 
أنه أَحَد َْضِيْ الحممَةٍ فوَجَبَ فبه القرَاءة كَالصلاة وجب 
ذكْرُ الل وَؤِكْرُ الرْسُول كل وَالوَصيّة في الخطبتين» 
القرآن وَجْهَانَ: : 
(َحَدُهُمَا): : يُجبُ فيهمًا؛ لاما وجب في تاها ع 
فيهمًا لكر اللو -تعالًى- وَرَسُولِهِ كلل وَالوَصِية. ‏ | 
(وَالنَاني): لا نَجِبْ إلأ في إِحْدَاهُمَا نمك 
َم يل عَنْ رَسُول الله وك كت ين ةرما في الطب وَلا 
يقَنَضِي ذَلِكَ أكثْرَ مِنْ مَرَةٍ وَيُسْتَحُبُ أن يق عسوي (قاءلآة 
لبي كل كان يَْرؤْمَا ني الحطةٍ إن قر آي فيهًا سَجِْدة مَل 
وَسَجّدَ جَارٌ؛ لأ النبي كله مَعَلَ ذَلِكَ ثم فَعَلَهُ فعَلَهُ عُمَرُ رضي الله 
عنه بد فإ قعل هذا وَطَال لَص فيه تلان قال في القلييم: 
َبْنِي وَقَالَ في الجديل: يَستَانِف. ! 
وَهَلَ يَجبْ الدّعَاء؟ فِيه وَجْهّان: | 
(أَحَدُهُمَ): يَجبُْ» رَوَاه المرنَيَ ّ قل مَايَقَعْ عُلَيْهِ اسْم 
الخْطَبَةٍ وَمِنْ أَمْحَابنَا مَنْ قَال: هُوَمُسْتَحَب وَآَمّلا الدُعَاءٌ 
لطن فلا يُستَحَبُ؛ لِمَا روي أنه ِل عَطَاء عَنْ ذلك فَقَالَ: 


/ 


لِسَدِيكِ جاب 


وَفِي قِراءَةٍ 


3 
م4 لآنة 


عام وهم 


إِنْهُ مُحْدَتثْ وَإنْما كَانَتْ الخطبة تَذَكِير)). 

(الشزح): حديث جابر الأوّل رواه مسلم [/8717] يبكماله» 
وهو جابر بن عبد اللّه لا جابر بن سمرة. 

وقوله: أن يقرأ آية من القرآن لحديث جابر بن سمرة» وهو 
حديث صحيمٌ سبق بيانه قريبًا في مسألة اشتراط القيام» وحديث 
قراءة الني يله سورة (ق) في الخطبة رواه مسلم في صحيحه 
[81] من رواية أمّ هشام بنت حارثة بن التعمان الصّحابيّة 


رضي الله عنها قالت: اما أَخَذْتُ ق وَالقرآن المجيار إلأ عَنْ سان 
رَسُول الله ٠‏ يل يَقرَوُهَا كل جُمُمَةٍ عَلَى امبر إذَ طب الناسَ» 
وحديث نزول ان ل عن المنبر وسجوهه للتلاوة في الخطبة 
صحيمٌ رواه أبو داود ]١51١[‏ وغيره بأسانيد صحيحة. 

قال البيهقي: هو صحيح» ذكره في أبواب سجود التلاوة. 

وله ( رنقل كز )هو متحي عنة. 

رواه البخاري عنه في صحيحه 717/1 ]١٠١‏ ولفظه: أن عمر قرأ 
يوم الجمعة على المنبر سورة النحل» حتى إذا جاء السّجدة نزل 
فسجد وسجد النئاس. 

وقوله (وَسُيْلَ عَطَاءُ عَنْ ذَِكَ) هو عطاء بن أبي رباحء 
واسم أبي رباح أسلم. 

وقال الشافعي في الأم: أخبرنا عبد امجيد عن ابن جريج قال: 
قلت لعطاء فذكره؛ وهو إسنادٌ صحيحٌ إلا عبد الجيد فوثقه جمد 
بن حنبل ويحبى بن معين وضمّفه أبو حاتم الاي والدارقطي. 

(وََما نَعَاتُ القصضل): فقوله: (َفُولُ عَلَى أَنَرِ ذَبِكَ) فيه 
لغتان كسر الهمزة مع إسكان الشاء وفتحهماء » قوله: (وَقَدْ عَلا 
صَرْنْهُ وَاشْتّدُ غْضِبُهُ وَاحْمَرت وَجْننَاهُ) هذا كله من مستحبّات 
الخطبة؛ لأنه أوقع في النفوس وأبلغ في الوعظ. 

والوجنة: الخد وفيها أربع لغاتي» فتح الواو وضمّها وكسرها 
والرابعة أجنة بضمٌ الهمزة قوله (كَأنهُ مُذِرُ جْيْش) معناه ينذر 
قومه ويجذّرهم من جيش يقصدهم. 1 

قرله : (قوئت آنا والنكاعة) هو يمني النثاعة ورشهاء 
النصب على تقدير مع وهو مفعولٌ معه. والرفع: عطفٌ على 
الفتّمير» والإبهام مؤنّئة على المشهور ويجوز تذكيرهاء وسبق 
بيانها واضحًا في مسح الرأس في صفة الوضوء. 

قوله يكِكِ «وخير الهدي هدي محمل) روي في صحيح مسلم 
7/1 على وجهين» ضم الهاء مع فتح الذال وفتح المهاء مع 
إسكان الدّال؛ وكلاهما صحيحٌ فمن فتح فمعناه الطريقة 
والأخلاق» ومن ضم معناه الإرشاد. وقد بسطت شرح الروايتين 


وسائر ألفاظ الحديث موضّحة في شرح صحيح مسلم. 

قرله يلِ «كل بدعةٍ ضلالةً» هذا مالم امسو أن 
البدعة كل ما عمل على غير مثال سبق 

قال العلماء: 0 #واجية ومتذرية وخريية 
ومكروهة ومباحة. 

وقد ذكرت أمثلتها واضحةً في تهذيب الأسماء واللّغات. 

ومن البدع الواجبة تعلّم أدلّة الكلام للرّدَ على مبتدع أو 
ملحل تعرّض» وهو فرض كفايةٍ كما ستوضحه إن شاء الله - 
تعالى - في كتاب السّير. 

ومن البع المندويات: ينام المدارس والرّبط وتصنيئف للم 
ونحر ذلك؛ والضّياع - بفتح الضّاد - العيال» أي من ترك عيالاً 
وأطفالاً يضيعون بعده فلياتوني لأقوم بكفايتهم؛ وكان كَل 
يقضي دين من مات وعليه دين لم يخلف له وفاءً» وكان هذا 
القضاء واجبًا على رسول الله كَكةِ على الصّحيح عند أصحابناء 
وفيه وجهٌ ضعيف أنه كان مستحبّاء ولا يجب اليوم على الإمام 
أن يقضيه من مال نفسه. 

وني وجوب قضائه من بيت المال إذا كان فيه سعةٌ ولم يضق 
عن أهم من هذا وجهان مشهورانء وسياتي كل هذا واضحًا في 
أوّل كتاب النكاح في الخصائص حيث ذكرها الشافعيّ 
والأصحاب - إن شاء الله - تعالى -. 

قوله: (لأن كل عِبَادةٍ َرَت إِلَى كر الله -تَعَالَى- افْتَقَرَتْ 
إلى كر الرُسُول كله) ففيه احترازٌ من الصّوم وقوله (الرْسُول) 
هكذا هو في المهذّبء وكذا يقوله كثيرٌ من العلماء». وقد روى 
البيهقي في مناقب الشافعي بإسناده عن الشّافعيّ أنه كره أن 
يقول: قال الرٌسولء بل يقال: قال رسول الله أو نى الله. 

فإن قيل ففي القرآن <إبا يا الرسُولُ4؟ فالجراب أن نداء 
الله سبحانه وتعالى نبيّهِ بكلِةِ تشريف له وتبجيلٌ بأيّ خطاب كان 
بخلاف كلامنا. 

وقول المصتف (رَوَاه اَن في أقَلّ ما يم عََيه الم الخطبة) 
معناه نقله المزني في المختصر عن الشافعي في اقل ما يجزئ من 
الخطبة فجعله واجبًا. 

(آما الْأحْكَامُ): فقال أصحابنا: فروض الخطبة خسة: ثلانة 
فق عليها واثنان مختلفٌ فيهما: 

(أَحَدُهَا): حمد الله - تعالى - ويتعيّن لفظ الحمدء ولا يقوم 
معناه مقامه بالاتفاق. 

وأقله الحمد لله. 


(الَانِي): الصّلاة على رسول الله لك ويتعيّن لفظ الصّلاة» 
وذكر إمام الحرمين عن كلام بعض الأصحاب ما يوهم أنّ لفظي 
الحمد والصّلاة لا يتعيّنان وم ينقله وجها مجزومًا به والّذي قطع 
به الأصحاب أنْهما متعيّنان. 

(الثَالِث): الوصيّة بتقوى الله - تعالى -» وهل يتعيّن لفظ 
الوصيّة؟ فيه وجهان: 

(الصّحِيح): الذي نصّ عليه الشافعيّ وقطع به الأصحاب 
والجمهور: لا يتعيّن بل يقوم مقامه أي وعظ كان. 

(والثاني): حكاه القاضي حسينٌ والبغوي وغيرهما من 
الخراسانيّين أنه يتعيّن كلفظ الحمد والصّلاة» وهذا ضعيف أو 
باطل؛ لأنّ لفظ الحمد والصّلاة تعبّدنا به في مواضع. 

وأمّا لفظ الوصيّة فلم يرد نص بالأمر به ولا بتعيّنه. 

قال إمام الحرمين: ولا خلاف أنه لا يكفي التحذير من 
الاغترار بالدّنيا وزخارفها؛ لأنّ ذلك قد يتواصى به منكرو 
الشترائع» بل لا بدَ من الحث على طاعة الله - تعالى - والمنع من 
المعاصي . 

قال أصحابنا: ولا يجب في الموعظة كلام طويل» بل لو قال: 
أطيعوا الله كفى» وأبدى في الاكتفاء به احتمالاء والذي قطع به 
الأصحاب الاكتفاء به ووافقهم إمام الحرمين على أن الاقتصار 
على لفظي الحمد والصّلاة كافي بلا خلافي. 

ولو قال: والصّلاة على النِّ أو على محمد أو رسول الله 
كفى؟ ولو قال: الحمد للرّحمن أو للرّحيم لم يكف. كما لو قال في 
تكبيرة الإحرام الرحمن أكبر. 

قال أصحابنا: وهذه الأركان الثلاثة واجبة في كلّ واحدةٍ من 
الخطبتين بلا خلافي إلا وجهًا حكاه الرّافعيّ أنّ الصّلاة على الني 
كل تكفي في إحداهما وهو شاد مردودٌ. 

(الرّابع): قراءة القرآن» وفيها أربعة أوجد: 

(الصّحِيحٌ): المنصوص في الأم تجب في إحداهما آيتها شاء. 

(والثاني): وهو المنصوص في البويطي ومختصر المزني تجب 
في الأولى ولا تجزي في الثانية. 

(وَالَالِتْ): تجب فيهما جميعًا وهو وجهٌ مشهورٌ قال الشيخ 
أبو حامدل: هو غلط. 

(والرابع): لا تجب في واحدةٍ منهما بل هي مستحبّةٌ ونقله 
إمام الحرمين وابن الصباغ والشّاشي وصاحب البيان قولاء 
والمذهب عند الأصحاب: أنها تجب في إحداهما لا بعينها. 

قالوا: ويستحب جعلها في الأولى ونصّ عليه» واتفقوا على 


أ 


ا 
ا 


أنّ أقلها آية ونصّ عليه الشّافعي - رحمه الله سواءً كانت وعدا 
أو وعيدًا أو حكمًا أو قصّةٌ أو غير ذلك. ْ 
قال إمام الحرمين: ولا يعد الاكتفاء بشطر آي طويلةً كانت 
أو قصيرة» والمشهور الجزم باشتراط آية. | 
قال إمام الحرمين وغيره: ولا خلاف أنه لو قرا (نمْ أظَرَ) لم 
يكف. وإن كانت معدودةً آية بل يشترط كونها مفهمة. ا 
قال المصتف وسائر الأصحاب: ويستحب أن يقرأ في الخطبة 
سورة لإق». ْ 
قال الدّارمي وغيره: يستحب في الخطبة الأولى. 
عجار نويه سان السديه ليان لحمة 
مسلم وغيره كما سبق وما اشتملت عليه من المواعسظ والقواعد 
وإثبات البعث ودلائله والترهيب وغير ذلك. ْ 
قال أصحابنا: ولو قرأ سجدةٌ نزل وسجد إن ل يمكنه 
السّجود على المنبر» فإن أمكنه لم ينزل بل يسجد عليه؛ فإن لم 
يمكن السّجود عليه وكان عاليًا وهو بطيء الحركة بحيث لبو شزل 
لطال الفصل ترك السّجود ول ينزل. 
ذا عير الشالة جاعة وهر عرافق فم شان ف 
المختصر فإنّهِ قال: فإن قرأ سجدة فنزل فسجد فلا بأس. أ 
ونقل القاضي أبو الطَيّب أنّ الثتافمي قال في موضم آخخر: 
الْذى ى أستحبّه أن لا يترك الخطبة ويشتغل بالسّجود؛ لآ المتججود 
نفل فلا يشتغل به عن الخطبة؛ وهي فرض» فلو نزل فسجد وعاد 
إلى المنبر - ولم يطل الفصل - بنى على خطبته بلا خلافي فلو 
طال الفصل فقولان ذكرهما المصف هنا وسيق ذكرهما:ا 
(أَصَّحْهُمًا): وهو الجديد أنّ الموالاة بين أركان الخطبة 
واجبة؛ لأنّ فواتها يل مقصود الوعظء فعلى هذا يجب اسكعناف 
الخطبة. | 
(والقّاني): وهو القديم أن الموالاة مستحيّةٌ نعل هذا 
يستحبٌ الاستئناف فإن بنى جاز. ْ 
قال أصحابنا: ولو قرأ آيةَ فيها موعظة وقصد إيقاعها عن 
الوضية بالتّقوى وعن القراءة لم تحسب عن الجهتين؛ بال تحسب 
قراءة ولا يجزئه الإتيان بآياتم تشتمل على جميع الأركان؛ لأنّ 
ذلك لا يسمّى خطبة ولو أتى ببعضها في ضمن آي جاز 
(الخَامِسٌ): الدّعاء للمؤمنين وفيه قولان» 500 
وكثيرون أو الأكثرون وجهينء والصّواب قولان: ْ 
رالتقتن): البعبعيا ولا متو أن الال عام 
الوجوبء ومقصود الخطبة الوعظ؛ وهذا نصّه في الإملاء» ومن 


ٍ 
/ 
ا 
ٍ 
ا 


نقله عن الإملاء الرافعي وغيره. 

(وَالثانِي): أنه واجبّ وركنٌ لا تصحّ الخطبة الآ به» وهذا 
نصّه في مختصر المزني كما ذكره المصنف» ونص عليه أيضًا في 
البويطي والأم» 0 في الأصح. فرجّح جمهور العراقيين 
استحبابه» وبه قطع * شيخهم الشيخ ابو حامد في مواضع من 
تعليقه» لعن جاع عل اله لا جب» وإنما يستحبء وقطع 
به أيضًا المحاملي في كتبه الثلائة» وسليمٌ اراز والمصنف في 
التنبيه» وقطع به قبلهم ابن القاصّ في التلخيص» ورجّح جمهور 
الخراسانيين وجوبه» وقطع به شيخهم القفّال في شرح التلخيص» 
وصاحبه القاضي حسينٌ وصاحباه البغري والمتولي» وقطع به من 
العراقيين جماعة منهم صاحب الحاوي» ورجّحه إمام الحرمين 
والغزالي والرافعي وآخرونء وهو الصّحيح المختار. 

قال أصحابنا: فإذا قلنا: يجب فمحلّه الخطبة الثائية؛ ونص 
عليه في مختصري البويطي والمزني» فلو دعا في الأولى لم يجزئه» 
قالوا: يكفي ما يقع عليه اسم الدعاء. 

قال إمام الحرمين: أرى أنه يجب أن يكون الدّعاء متعلقًا 
بأمور الآخرة. 

وله لبان تسميضه بانخاسين زان تون ركيم الل 
وأمًا الدّعاء للسّلطان فاتفق أصحابنا على أنه لا يجبء ولا 
يستحب» وظاهر كلام المصنّف وغيره أنه بدعة؛ إِمّا مكروة وما 
خلاف الأولى؛ هذا إذا دعا له بعينه» فامًا الدعاء لأئمّة المسلمين 
وولاة أمورهم بالصّلاح والإعانة على الحق والقيام بالعدل ونحو 
ذلك؛ ولجيوش الإسلام فمستحبٌ بالاتفاق» والمختار أنّه لا باس 
بالّعاء للسّلطان بعينه إذا لم يكن مجازفة في وصفه ونحوهاء واللّه 


أعلم. 
فرع 
هل يشترط كون الخطبة بالعربية؟ 
فيه طريقان: 
(أَصَحُهُمًا): وبه قطع الجمهور: : يشترط؛ لأْه ذكرٌ مفروض 


فشرط فيه العربيّة كالتشهّد وتكبيرة الإحرام مع قوله ككل: «صَلُوا 
كما رَآَيْسْمُونِي أْصّلْي» وكان يخطب بالعربيّة. 

(والثاني): فيه وجهان حكاهما جماعة منهم المتولي» أحدهما 
هذاء والثانى: مستحبٌ ولا يشترط؛ لأنّ المقصود الوعبظ وهو 
حَاصلٌ يكز اللّغات» قال أصحابنا: فإذا قلنا بالاشتراطء فلم 
يكن فيهم من يحسن العربيّة جاز أن يخطب بلسانه مذة التعلّمء 
وكذا إن تعلّم واحدٌّ منهم التكبير بالعربيّة؛ فإن مضى زمن التعلّم 


و يتعلم د نهم عصوا بذلكء ويصلّون الظّهر أربعًاء ولا 
تنعقد طم جعة. 

(فرْعّ): الترتيب بين أركان الخطبة مأمورٌ به» وهل هو واجبٌ 
أو مستحب؟ فيه وجهان: 

(أَحَدُهُمًا): وبه قطع جمهور العراقيين وغيرهم: ليس هو 
بشرط فله التّقديم والّاخيرء ونقله الماوردي عن نص الشافعي. 

(والثاني): أنه شرط فيجب تقديم الحمد ثم الصّلاة ثم 
الوصيّة» ثم القراءة» ثم الدّعاء» وبهذا قطع المنولي وقال البغويّ 
وغيره من الخراسانيين: يجب تقديم الحمد. ثم الصّلاة ثم 
الوصيّة ولا ترتيب بين القراءة والدّعاء؛ ولا يينهما وبين 
غيرهماء والصّحيح الأوّل؛ لأنّ المقصود الوعظء وهو حاصل ولم 
يرد نص في اشتراط الترتيب واللّه أعلم. 

(فَيَعُ): لو أغمي على الخطيب في أثنائها أو احدث - 
وشرطنا الطهارة - فهل يبن عليها غيره؛ فيه طريقان: 

(أَصّحُهُمًا): وبه قطع البغوي وصحّحه المتولّي أنّ فيه قولين 
بناء على الاستخلاف في الصلاة. 

(وَالشَاني): القطع بالمنع حكاه المتوني وفرّق بأنّ في 
الاستخلاف يستخلف من كان شاركه في الصّلاة ولا تتصوّر 
مشاركة غيره في الخطبة» فإن قيل: هذا ضعيفف؛ لأنّ المقصود في 
الصّلاة إنما يشترط استخلاف من كان معه في الصّلاة» حيث 
يودي إلى اختلال ترتيب الصّلاة» وهذا المعنى مقصودٌ هنا. 

(فَالجَوَابُ): بأنّ المقصود في الخطبة أيضًا الوعظ؛ ولا يحصل 
ببناء كلام رجل على كلام غيره؛ والأصح هنا منع البناء. 

قال البغري: فإن جوزنا البناء اشترط كون الثاني من سمع 
الماضي من الخطبة وإلآ استائفها واللّه أعلم. 

فرع 

ك مذاهب العلماء 4 أقل ما يجزئ 4 الخطبة 

قد ذكرنا أنَّ أركانها عندنا حمسة» وبه قال أحمد. 

وقال الأوزاعي وإسحاق وأبو ثور وابن القاسم المالكي وأبو 
يورسف محمد وداود: الواجب ما يقع عليه اسم الخطبة. 

وقال أبو حتيفة: يكفيه أن يقول: سبحان اللّهِ أو بسم اللّه أو 
الله أكبر أو نحو ذلك من الأذكار. وقال ابن عبد الحكم المالكي: 
إل عل لزت الجزاء. 

(فَرْمّ): شروط الخطبة سبعةٌ: وقت الظهرء وتقديمها على 
الصّلاة والقيام» والقعود بينهما. 

وطهارة الحدث والنجس» وستر العورة على الأصح في 


الخطبتين» وقد سبق بيان هذه الشّروط. والسّابع رفع الصّوت 
بحيث يسمعه أربعون من أهل الكمال. وحكى صاحب البيان 
والرّافعي وجهًا أنه لو خطب سرًا ولم يسمعه أحدٌ صحّت؛ وهو 
غلط لفوات مقصودها. 

ولو خطب ورفع صوته قدرًا يبلغهم ولكن كانوا صما فلم 
يسمعوا كلهم أو سمع دون أربعين فوجهان مشهوران: 

(المحِيحٌ): لا تصح كما لو بعدوا لفوات المقصود. 

(وَالثاني): تصمّ كما لو حلف لا يكلّمه فكلّمه بحيث يسمع 
فلم يسمع لصممه يحنث وكما لو سمعوا الخطبة فلم يفهموها 
فإتها تصح بالاتفاق. 

وينبغي للقوم أن يقبلوا على الإمام ويستمعوا له وينصتوا 
والاستماع هو شغل القلب بالاستماع والإصغاء للمتكلم. 

والإنصات هو السّكرت. ش 

وهل يجب الإنصات ويحرم الكلام؟ فيه قولان مشهوران» 
وقد ذكرهما المصنف بتفريعهما في باب هيئة الجمعة. 

(آصَّحُهُمَا): وهو المشهور في الجديد: يستحبّ الإنصات ولا 
يجب. ولا يحرم الكلام. 

(والثاني): وهو نصّه في القديم والإملاء من الجديد: يجب 
الإنصات ويحرم الكلام؛ واتفق الأصحاب على أن المّحيح هو 
الأوّل» وحكى الرافعيّ طريقًا غريبًا جازمًا بالوجوب وهو شاةً 


وني تحريم الكلام على الخطيب طريقان: 
(أحدهما): على القولين. 


(والثاني): وهو الصّحيح وبه قطع الجمهور: يستحب ولا 
يحرم للأحاديث الصّحيحة أن رسول الله كله تكلم في الخطبة 
«والأول أن يجيب عن ذلك بأنّ كلامه يلك كان لحاجة. 

قال أصحابنا: وهذا الخلاف ني حق القوم والإمام في كلام 
لا يتعلق به غرض مهم ناجزٌ فلو رأى أعمّى يقع في بثر أو عقربًا 
ونحوها تدب إلى إنسان غافل ونحوه فأنذره أو علم إنسانا خيرا أو 
نهاه عن منكر فهذا ليس بحرام بلا خلافو نص عليه الشافمي» 
واتفق عليه الأصحاب على التصريح به لكن قالوا: يستحب أن 
يقتصر على الإشارة إن حصل: بها اللقصود: هذا كلّه في الكلام في 
حال» الخطية أمَا قبل الشتروع فيها وبعد فراغها فيجوز الكلام بلا 
خلافي لعدم الحاجة إلى الاستماع؛ فأما في الجلوس بين الخطبتين 
فطريقان قطع المصتف والغزاليّ وآخرون بالجوازء وقطع المحاملي 
وابن الصبّاغ وآخرون بجريان القولين؟ لأنه قد يتمادى إلى الخطبة 


الثانية» ولأنٌ الخطبتين كشيء ء واحدٍ فصا ر ككلام في أثناتها. 
لانن والأفيحابة ويستحب أن لا يتكلم حَتى يفرغ 
من الخطبتين واتفقوا على أنّ للدّاخل الكلام مالم يآخل لنفسه 
مكانًا والقولان إنّما هما فيما بعد قعوده؛ قال الثشافعي في مختصر 
المزني والأصحاب: يكره للتاخل في حال الخطبة أن يسلّم على 
الحاضرين» سواءٌ قلنا: الإنصات واجب أم لاء فإن#خالف وَضِك 
قال أصحابنا: إن قلنا بتحريم الكلام حرمت إجابته باللنظء 
ويستحبّ بالإشارة كما لو سلّم في الصّلاة» وفي تشميت |العاطس 
ثلاثة أوجه: ا 
(الصّحِيحٌ): المنصوص تمحريمه كرد السّلام. | 
(والثاني): استحبابه؛ لأنه غير مفرّط بخلاف المسلم. 
(وَالثَالِث): يجوز ولا يستحب. أ 
وحكى الرافعي - وجهًا كانه ير الثلام! ؛لأله واجلية ولا 
يشمّت العاطس؛ لأنّه سند فلا يترك لها الإنصات اليواجلبء وإذا 
قلنا: لا يجرم الكلام جاز رد السّلام والنشميت بلا خلافي 
ويستحب التتشميت على أصحّ الوجهين لعموم الأمر به 
(والثاني): لا يستحب؛ لأنّ الإنصات أكد نه وه تف في 


وجوبه؛ وأما السّلام ففيه ثلاثة أوجه. ! 
| 
(أَحَدُمَا): لمعيف مهن 


لل سه 
50 ٍ 
(وَأْصّحُهُمًا): وهو المخصوص وبه قطع جمهور العراقيين 
وغيرهم أنّ فيه القولين» فإن قلنا: لا يحرم الكلام استحب له 
الآدميّين وهو بالخيار بين السّكوت والتّلاوة والذكرء هذا هو 
قلنا بتحريمالكلام -؛ لأنْه يقي إلى هينمة وتهويشرء حكاء 
الفوراني والمتولي وصاحب البيان وغيرهم. 
السّورة في السَريّة والجهريّة إذا لم يسمع الإمام؟ والصّحيح هناك 
يترا توكذا تهنا :ولا خلات 81 الذي يسيع الخلية لا بقرا ولا 


ختصر الي وصحّحه البغري للك 
(أَحَمما: القطع 50 ٠‏ 
الاشتغال بالتّلاوة والذكرء وإن قلنا: يحرم حرم عليه كلام 
المشهور» ويه قطع الجمهور وفيه وجة أنه لا يقرأ ولا يذكر - إذا 
قالوا: وهو نظير الخلاف السّابق في أنّ المأموم هل يقرأ 
يذكر وإن جوّزنا له الكلام. 


لأنّ الإنصات آكد للاختلاف في وجويه. 

قال الشّافعيّ والأصحاب: وحيث حرّمنا الكلام فتكلم ألم 
ولا تبطل جمعته بلا خلافي» والحديث الوارد افلا جمعة له» أي: 
لا جمعة كاملةٌ. 


(فرعٌ): قال الغزالي: هل يحرم الكلام على من عدا 
الأربعين؟ فيه القولان وهذا الذي قاله شاذ غير معروفم لغيره؛ 
وهو ما أتكروه عليه: قال الرّافعي: هذا التقدير بعيدٌ وتخالف؛ لما 
نقله الأصحابء أمّا بعده فلأنٌ كلامه مفروض في السامعين 
للخطبة: وإذا حضرت جماعة زائدون على أربعين: لم يمكن أن 
يقول: تنعقد الجمعة بأربعين منهم معيّنين حشى يحرم الكلام 
عليهم قطعاء ويكون الخلاف في الباقين» بل الوجه: الحكم 
بانعقادها بجميعهم؛ أو بأربعين غير معيّنين وأمًا مخالفته لنقل 
الأصحاب فلأنّك لا تجد للأصحاب إلا إطلاق قولين في 

السامعين» ووجهين في حقّ غيرهم: كما سبق واللّه أعلم. 

فرع 
4 مذاهب العلماء 4 وجوب الإنصات حال 
الخطبة وتجريم الكلام 

ذكرنا أنّ الصّحِيح عند أصحابنا أنه لا يحرم الكلام؛ وبه قال 
عروة بن الرّبي وسعيد بن جبير والشعبي والنخعيّ والثوري 


أوداود» وقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة وأحمد: بجرم. 


واحتج لهم بقوله تعالى: : لوَإدًا فُرِئ القرْآنُ فَاسْتَمِمُوا لَه 
و4 وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك 
قال: (إِذًا قَلتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمْ م الْجْمُعَةِ: أنصت - وَالإِمَامُ يَخْطُبُ 
- فَقَدْ لَعَوْت» رواه البخاريّ [895] ومسلمٌ [401]. 

وعن أبي الدّرداء قال: «دَخَلْتُ المنْجدَ يَْمَ الجَمُعَق وَالنبي 
يَخْطّب فقا سُورَة براق فقت أي : بن كَعْب: ممَى لْرَلتْ 
يو الور فلكي ها ميا قلت له: : مَألتَكَ فَلَمّا 
ُكَلْمِي؟ فَقَالَ: ما لَك مِنْ صَلاتِكَ إلأ ما لَغَوْت» فَلكَرْنَهُ لِلنبِي 

قال البيهقي: إسناده صحيح؛ ولأن الخطبتين بدل ركعتين 
فحرم بينهما الكلام كالصّلاة. 

واحتج أصحابنا بالأحاديث الصّحيحة المشهورة أن الني كَل 
تكلم في خطبته يوم الجمعة مات وبحديث أنس قال: : ادل 
َجُلَ جد وَرَسُولُ ال ل يَخْطلَّب على امبر يَوْمَ الحمُمَةٍ 
قَقَالَ: يَا رَسُولَ الله مَنَى الساعة؟ فأَثَارَ إليهِ اناس أن أمنكت» 
سَألَهُ اث مَراسيء كل ذَلِكَ يُشِيرُونَ لَه آَنْ أشكتء فَقَالَ لَهُ 


رَسُولٌ الله يه: وَبْسَكَ مَا أعْدَدْت لها رواه البيهقيّ [5114] 
بإسناج صحيح. 

وعن أنس أيضًا قال: اينما اللي يع يَخْطّبْ في يَوْمٍ 
الجَمعَةٍ وام أغرابيا : فَقَالَ: يَا رَسسُولَ الله هَلَّكَ الال وَجَاعَ العِيَالَ 
قاذم الله لَنَا فرَقَعَ يَدَيِْ وَذَكَرَ حَلوِيث الأمنتسقاء» رواه البخاري 
[891] ومسلم [/891]. 

وأجابوا عن الآية أنها محمولة على الاستحباب جمًا بين 
الأدلة» هذا إن سلّمنا أن المراد الخطبة. وأنها داخلة في المراد. 

وعن الحديث الأول أن المراد باللّغو الكلام الفارغ ومنه لخو 


اليمين» وعن حديث أبي ذرٌ أنّ المراد نتقص ججمعته بالنسبة إلى 
السّاكت. 
وأمًا القياس على الصّلاة فلا يصح؛ لأنها تفسد بالكلام 
بخلاف الخطبة. 
م د ا 


َال الْصَنْفُ -رحمه الله تعالى -: (وَسُنَنَُا أَنْ تَكُونٌ عَلَى 
ثرا لأا الب ب كان يَخْطّب عَلَى انبر ونه أبلَمْ في 
الإغلام ومن سنا إذا صّعد اير َم أل عَلَى الناس أن يُسَلَم 
عَلَيهِم؛ لِمَارَ وي أذ البي يكله: «كان إِذَا صّيد اَيَو الحَمُمَةٍ 
َاسْتقَلٌ الناس بوَجْهِه قالَ: السام عليْكُما وَلَأنْهُ امْتَدْبرَ اناس 
في صُمُوه مذ َل عَلَيْهِمْ سلُم. 

َي سن أذ يَِْسَ إذ سل حلَى الوذ ليما رَوَى 
ابن عُمر رضي الله عنهما أن النبِي كة: 0 
المعو لس - يني عَلَى ابر - حَنَى يسكت الموَدْنُ ثم 
فَخَطب» وَيَّقِفُ عَلَى الدَرّجَةٍ ال م 
يَقِفُ عَلَى هَلِوِ الدَرَجَق وَلَأَنْ ذَلِكَ أَنْكَنُ لَهُ ويُسْتَحَبُ أن 
ترد على قوس أ ص اذى لمحن رضي اله 
عنه قَالَ: : ١وَفَدْت‏ إِلَى الي كله مَشهذ تهنا ممه الجيمة ام مركا 
عَلَى فَرْسٍ أرْ عضا فَحَِدَ الله وى عَلَيَو كَلِمَاس قفا 
يات ماركا وَل ذلك كنآ َه فإ لَمْ يكن مَمَهُ شية 

يدي وَمنْ ْنَا أن يُقبلَ عَلَى الئاس ولا يَلْتَِتَ يُعينَا وَلا 
يمالا لِما رَرَى سَمُرَة بن جُْدُب رضي الله عنه أن الْبِي كلة: 
كان إِذَا حَطبا اسَقبلاهُ بوْجُوهِنًا وَاسْتَفَلًا برهو وَيُسَْحَبْ 
أ يرقم صو ليث جَاير: غلا سوه اق َيه ولآنه 
أَبَلّعْ ني الإغلام؛ قال الشافمي - رحمه اللّه: وَيُكُونٌ كَلامُهُ 
زايا تنرناين ريني ولا تتطيط لأا بك لسن 
وَأَبلَم وَيُسْتَحَبُ أن 4 ب بعصو الخْطة؛ ؛لِمَارُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ «أنهُ 


خطب وَأَوْجَنَ ققِيلَ لَه كت تسد قال سَونت سول 
الله يك يقل «قص قِصَمُ خطبة الل مَنْة مِن فِقَهوء فَأطِينُوا 
الصّلاة َأَمَصِرُوا الخطبة»). 

(الشرح): حديث أن الني كل «كان يخطب على المثبر) 
صحيح مشهور رواه البخاري ومسلم من روايات جماعات من 
الصحابة. 

وأما الحديث الثاني: أن الني يكِ اكان إذا صعد المنبر يوم 
الجمعة قال: السلام عليكم» فرواه البيهقي من رواية ابن عمر 
وجابر وإسنادهما ليس بقوي. 

وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن الني يكل «كان إذا 
خرج يوم الجمعة جلس على المنبر؛ إلى آخره» فرواة أبو داود 
بإسناد ضعيف؛ ويغنى عنه ما سبق في «صحيح البخاري» عن 
السائبين يزيد الصحابي قال «كان التأذين يوم الجمعة حين يجلس 
الإمام على المنبر على عهد رسول الله يَكِ وأبي بكر وعمر رضي 
الله عنهما» فهذا الحديث صحيح في الجلوس حيتئذ. وبه استدل 
البخاري والبيهقي في المسألة. 

وأما حديث أن الني يَكيْةِ ١كان‏ يقف على الدرجة التي تلي 
المستراح» فهذا الحديث موجود في أكثر النسخ وليس موجوداً في 
بعض النسخ المقابلة بأصل المصنف. وهو حديث صحيح. 

وأما حديث الحكم بن حزن فحديث حسن رواه أبو داود 
وغيره بأسانيد حسنة؛ وأما حديث سمرة بن جندب. 

وأما حديث عثمان فرواه مسلم في صحيحه. 

(وأما لغات الفصل واألفاظه): فالمنبى مشتق 
الارتفاع. 

وقوله: «تلي المستراح» هو أعلى المنبر الذي يقعد عليه 
الخطيب ليستريح قبل الخطبة حال الأذان» والحكم بن حزن بفتح 
الحاء المهملة وإسكان الزاي» وجندب بضم الدال وفتحهاء قوله: 
«يكون كلامه مترسلاً» قال الأزهري أي يتمهل فيه ويبينه تبييناً 
يفهمه سامعوه.قال وهو من قوهم: اذهب على رسلك أي على 
هيك غير مستعجل ولا تتعب نفسكء قوله: «معرباً» أي 
فصيحاًء والبغي بإسكان الغين المعجمة؛ قال الأزهري: هر أن 
يكون رفعه صوته يحكي كلام الجبابرة والمتكبرين والمتفيهقين» 
قال: والبخي في كلام العرب الكبر والبغي الضلال والبغي 
الفساد» قوله التمطيط الإفراط في مد الحروفء يقال: مط كلامه 
إذا مده؛ فإذا أفراط فيه قيل مطه؛ قوله: لو كنت تنفست؛ يعني 
مددتها وطولتهاء قوله يكل «مئنة» بفتح الميم بعدها همزة مكسورة 


من الثيرء وهو 
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ثم نون مشددة أي علامة أو دلالة على فقهه. ١‏ 
(وأما أحكام الفصل): ففيه مسائل: 
(إحداها): أجمع العلماء 5000000 

منبر للأحاديث الصحيحة التي أشرنا إليهاء ولأنه أبلغ في 

الإعلام ولآن الناس إذا شاهدوا الخطيب كان أبلغ في وعظهم. 
فال أمصانا وخر رمعي أن يكرن الح عا لي هين 

الحراب. أي على يمين الإمام إذا قام في امحسراب مستقي| القبلة» 

وهكذا العادة. | 
قال أصحابنا: 52000000 

أصحابنا: فإن لم يكن منبر استحب أن يقف على موضلع عال» 

وإلا فإلى خشبة ونحوها للحديث المشهور في الصحيح أن النبي 

كله "كان يخطب إلى جذع قبل اتخاذ المدبر» قالوا: ويكلره المنبر 

الكبير جداً الذي يضيق على المصلين إذا لم يكن المسجد متسعاً. 
(لتَنية): قال أصحابنا: يسن للإمام السّلام على النّاس 

مرتين: | 

(ِحْدَاهُمَا): عند دخوله المسجد يسلّم على من هنال وعلى 

من عند المنير إذا انتهى إليه. 
(التّنيَة): إذا وصل أعلا المنبر وأقبل على الناس| بوجهه 

يسلّم عليهم؛ لما ذكره المصنف. ١‏ 
قال أصحاينا: وإذا سلّم لزم السامعين الرد عليه وهو فرض 

كفايةٍ كالسّلام في باقي المواضع» وهذا الذي ذكرناه من استحباب 

السّلام الثاني مذهبنا ومذهب الأكثرين وبه قال ابن عبّاسٍ وابن 


الزبير وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي وأحمد. ا 
وقال مالك وأبو حنيفة: يكره. ا 
(الثَالِتّ): يسن له إذا صعد المنبر وأقبل على الناس وَسلَّم أن 

يجلس ويؤدّن المؤذن فإذا فرغ من الأذان قام فشرع في الخطبة 

ويكون المؤذّن واحداء فإن كان أكثر ففيه كلام - في 

باب الآذان. 
(الرّابعَة): ب يستحب أن يقف على الدرجة ا لاد 

كما ذكره المصتف» » قال الشّيخ أبو حامد: فإن قيل قد روي أن أبا 

بوط رقك تي الل رجه وعسريدريسا اخترية 

وعثمان أخرى؛ وه وقف علي رضي الله عنه في موقف الني كل. 
قلنا : كل منهم له قصدٌ صحيح؛ وليس بعضهم حبة على 

بعضء واختار الشّافعي وغيره مرائقة الي كه لعموم الأمر 

بالاقتداء به لة. 


! 


ا 
ا 
| 
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نحوها؛ لما سبق. 

قال القاضي حسينٌ والبغوي: يستحبٌ أن يأخذه في يده 
اليسرى ولم يذكر الجمهور اليد التي يأخذه فيها 

وقال أصحابنا: ويستحب أن يشغل يده الأخرى بأن يضعها 
على حرف المنبر. 

قالوا: فإن لم يجد سيفًا أو عصًا ونحوه سكن يديه بأن يضع 
اليمنى على اليسرى أو يرسلهما ولا يحركهما ولا يعبث بواحدةٍ 
منهماء والمقصود الخشوع والمنع من العبث. 

(الساوِسّة): يسن أن يقبل الخطيب على القوم في جميع 
خطبتيه ولا يلتفت في شيء منهماء قال صاحب الحاوي وغيره: 
ولأ بشمل ما يقدله يعض الحطياء في هده الأزنان من الائفات 
ينا وشمالاً في الصّلاة على الني كل ولا غيرها فإنه باطل لا 
أصل له واتفن العلماء على كراهة هذا الالتفات وهو معدودٌ 
من البدع المنكرة» وقد قال الشّيخ أبو حاملٍ في تعليقه: يستحبٌ 
أن يقصد قصد وجهه. ولا يلتفت في شيء من خطبته عندنا» 
وقال الوسيقة: يضتف يا وكنالاق جهن الله كناف 
الأذان» وهذا غريب لا أصل له. 

قال أصحابنا: ويستحب للقوم الإقبال بوجوههم على 
الخطيب وجاءت فيه أحاديث كثيرة ولأنه الذي يقتضيه الأدب» 
وهو أبلغ في الوعظ» وهو مجمعٌ عليه. 

قال إمام الحرمين: سبب استقبالهم له واستقباله إيَاهم 
واستدباره القبلة أن يخاطبهم» فلو استدبرهم كان قبِيحًا خارجًا 
عن عرف الخطاب. ولو وقف في آخر المسجد واستقبل القبلة فإن 
استدبروه كان قبِيحًا؛ وإن استقبلوه استدبروا القبلة؛ فاستدبارٌ 
واحدٌ واستقبال الجمع أولى من عكسه. 

قال أصحابنا: ولو نخالف السّنة وخطب مستقبل القبلة 
مع الكراهة؛ كذا قطع به جماهير 
الأصحاب في جميع الطَرق؛ وفيه وجةٌ شاذً أنه لا تصحّ خطبته. 

حكاه الدارميّ والشّاشي وغيرهماء وهو مخالفٌ لما قطع به؛ 
وأنّ له بعض الاتجاهء وطرد الدارمي الوجه فيما إذا استدبروه أو 
خالفوا هم أو هو الهيئة المشروعة بغير ذلك. 

(السسابعّة): يستحب رفع صوته زيادة على الواجب؛ لا ذكره 
الا 

(التايئَة): يستحب كون الخطبة فصيحةً بليغة مرتبة ينه من 
غير تمطيط ولا تقعير؛ ولا تكون ألفاظًا مبتذلة ملفقة» ٠‏ فإنها لا 
تقع في التفوس موقمًا كاملا ولا تكون وحشيّة؛ لأنه لا يحصل 


| 


مقصودها بل يختار ألفاظًا جزلة مفهمة. 

قال المتولّي: ويكره الكلمات المشتركة والبعيدة عن الأفهام. 

وما يكره عقول الحاضرين» واحتج بقول علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه #حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله 
ورسوله؟». رواه البخاري في أواخر كتاب العلم من صحيحه. 

(النَاسِعَةٌ): يستحب تقصير الخطبة للحديث المذكور» وحتّى 
لا يمأُوهاء قال أصحابنا: ويكون قصرها معتدلاً» ولا يبالغ بحيث 

(العَائِيرَة): قال المتولّي: يستحبّ للخطيب أن لا يحضر 
للجمعة إلا بعد دخول الوقت بحيث يشرع فيها أوَّل وصوله 
المنبر؛ لأنّ هذا هو المنقول عن رسول اللّه كك وإذا وصل المدبر 
صعده ولا يصلّي تميّة المسجدء وتسقط هنا النّحيّة بسبب 
الاشتغال بالخطبة كما تسقط في حقّ الحاج إذا دمل المسجد 
الحرام بسبب الطّواف» وقال جماعةٌ من أصحاينا: : 
المسجد ركعتان عند المثبرء لوا ل بدح 
التحرير وصاحبا العدّة والبيان» والمذهب أنه لا يصلّيها؛ لأنّ النيّ 
كله م ينقل أنه صلاهاء وحكمته ما ذكرته. 

ول يذكر الشافعيّ وجماهير الأصحاب التحيّة» وظاهر 
كلامهم أنه لا يصليهاء واللّه أعلم. 
: يستحب للقوم أن يقبلوا على الخطيب 
مستمعين ولا يشتغلوا بغيره حتى قال أصحابنا: يكره لهم شرب 
الماء للتلذذ» ولا بأس بشربه للعطش للقوم والخطيبء هذا مذهينا 
قال ابن المنذر: رخص في الشّرب طاوسٌ عاق والشافعي؛ 
ونهى عنه مالك والأوزاعي وأحمد. 

وقال الأوزاعي: تبطل الجمعة إذا شرب والإمام يخطب» 
واختار ابن المنذر الجواز قال: ولا أعلم حجّةٌ لمن منعه. 

قال العبدري: قول الأوزاعي مخالف للإجماع. 

(النيَةَ عَشْرّة): يستحب للخطيب أن يختم خطبته بقوله: 
استغفر الله يي ولكم, ذكره البغوي. 

ويستحب له أن يآخذ في النزول من المدير عقب فراغه. 
ويأخذ المؤذن في الإقامة» ويبلغ امحراب مع فراغ الإقامة. 

(الثَالئةَ عَشْرَة): يكره في الخطبة أشياء. 

(ِنْهَا): ما يفعله بعض جهلة الخطباء من الدّقَ بالسّيف على 
درج امخبر في صعوده؛ وهذا باطلٌ لا أصل له وبدعةٌ قبيحة. 

(وَمِنْهًا): الّعاء إذا انتهى صعوده قبل جلوسه؛ وريّما توهم 
بعض جهلتهم أنها ساعة إجابة الدّعاء وذلك خطأء إنْما ساعة 


تستحب له نحية 


(اخَادية عَدْرء 


الإجابة بعد جلوسه كما سنوضّحه في موضعه من الباب الثاني 
إن -شاء الله تعال -. 

(وَيِنْهَا): الالتفات في الخطبة الثانية عند الصّلاة على الن 
كل وقد سبق بيان أنه باطلٌ مكروة. 

(وَمِنْهَا): ا جازفة في أوصاف السّلاطين في الدعاء هم 
وكذبهم في كثير من ذلك» كقومهم السّلطان العالم العادل ونحوه. 

(وَينْهَا): ال كنا الثانية وخفض 
الصّوت بها 

(الرابعَة عَطرَة): قال الشّافميّ في المختصر: وإذا حصر الإمام 
لقن» قال الشيع ابو حجانو رالاضحاتة ونص في مواضع أخر 
أنه لا يلقن. 

قال القاضي أبو الطَيّب: قال أصحابنا: ليست على قولين بل 
على حالين؛ فقوله: «يلقّنه) أراد إذا استعظمه التلقين بحيث 

سكت ولم ينطق بشيء؛ وقوله: «لا يلقنه؛ أراد مادام يردّد الكلام 
ا ا ود لقن؟ 

تفق الأصحاب على أن مراد الشافمي هذا التفصيل وأتها 
ليست على قولين. 

# ا 

قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَالجَمُعَة رَكْمَتَان؛ لما ردي 
عَنْ عر رضي الله عنه آَل اصلاة الأضنحى رَكْمتَان «وَصّلاة 
الفطر ركعتان» وَصَّلاةٌ السفر ركعتان» رَصَّلاة الحَمُعَةٍ رَكعَتَان 
مم عي صر على لِسَان يَكُمْ يك وَكَذ حَاب من الْرَىه 
أنه تقل لحل عَن اللّفي وَالسنثة أن يقرا في الركمة الأولَى 
بد لحو ممه وَِي الي لَافقون؛ لما ََى عبد اله بن 
أبي رَاذِ قَالَ: «اممْتَخْلَف مَرْوَانُ أبَا هُرَِرَة عَلَى اللوِينَةٍ قَصَلَى 
بالنّاس المُعَة كرا بالجمُمَةٍ وَاَْافقِوَ فَقلْت: يا أبَا ار راك 
وري سِضُْ علا رضي الله عده قَرَابهِمًا؟ قَال: سَمِمْتُ 

حي أبَا القَاميم كله : رهما رالسة هر هما بالقاءوا 
أنه نَل اَلَف عن السسلّفي). 

(الشرح): خديث عمر رضي الله عن خلذيث سن رواه 
أحمد بن حنبل في مسنده [5017] والنسائي [ ٠‏ ]وابن ماجه 
]٠١5[‏ والبيهقيّ [56:4] في ستنهمء وسبق بيانه في باب 
صلاة المسافر في فرع مذاهب العلماء في القصر والإتمام» وحديث 
عبد اللّهِ بن ورا ووه تي وعديه بطري ال 
هذا تابعي» وأبوه أبو رافم صحابي» وهو مولى رسول الله وَل 
واسمه أسلم. ويقال: إبراهيم» ويقال: ثابت» ويقال: هرمز 
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وقوله: حبّي - بكسر الحاء المهملة والباء الموحّدة - أي محبوبي. 

(آَمَا الآَحْكَامُ): فاجمعت الآمّة على أن الجمعة ركعتان» 
وعلى أنه يسن الجهر فيهما وتسنّ القراءة فيها بالسّورتين 
المذكورتين بكمال هماء نص عليه الشافعي» واتفق عليه الأصحاب» 
فقن اناس ف العليح دي انه يسته أن يرا في الأول: 
«سَبّحْ املْمَ رَبّك4» وفي الثانية: مَل أَنَاكَ حَدِيث العَائريةٍ». 

وقال الربيع -وهو راوي كتب الشافعي الجديدة-:اسألت 
الشافعي عن ذلك فذكر أنه يختار الجمعة والمنافقين» ولو قرا سبح 
وهل أتاك كان حسنا. ْ 

وقد ثبت في صحيح مسلم [41/8] أنّ رسول الله كي قرأ في 
الجمعة يسبّح» هل أتاك أيضاء والعنواب هاتان سنة ة وهاتان سنة» 
وكان الى يل يقرأ بهاتين تار وبهاتين تارق 5 والأشهر عسن 
الشافمي والأصحاب الجمعة والمنافقرن. ‏ ” | 

قال الشافعي: فإن قرأ في الأولى المنافقين قرأ في الثاني الجمعة 
-: قال المتولّي وغيره: ولا يعيد المنافقين» ولو قرأ في الأولى غير 
الجمعة والمنافقين قال أصحابنا: قرأ في الثانية السّورتين بخلاف ما 
لو ترك الجهر في الأوليين من العشاء لا يجهر في الأخريإن؛ لأنّ 
السنة الإسرار في الأخريين. ولا يمكنه تدارك السّنْة الفائدة إلا 
بتفويت السئنة المشروعة الآن وأمًا هنا فيمكنه جمع السو رتين بضير 
إخلال بسلة. ا 
(نإن قِيلَ): هذا يؤدّي إلى تطويل الركعة الثانية على الأولى» 
وهذا خلاف الس | 

(فَالجَوَابْ): أن ذلك الأدب لا يقاوم فضيلة السّلورتين» 
واللّه أعلم. 

وقال أبو حنيفة: لا مزية لهاتين السُّورتين» ولا لاسن 
والسّور كلها سواءٌ في هذاء وقال مالك: يقرأ في الأول الجمعة 
والثانية هل أتاك حديث الغاشية. ْ 

(فَرْعٌ): هل الجمعة صلا ستغلة؟ ام طهر مقصورة؟ نب 
خلاف مشهورٌ في طريقة الخراسانيّين» ومن نقله من المثقدّمين 
صاحب التقريب حكاه عنه إمام الحرمين وغيره» وظاهر كلام 
بعضهم أنه قولان» وظاهر كلام الآخرين أنه وجهانء ولعلّهما 
قولان مستنبطان من كلام الشافعي فيصح تسميتها قولين 


| 


ووجهين: 

(أَصَّحُّهُمًا): أنها صلاة مستقلَةٌ ويستدلٌ له يحدي عمد 
رضي الله عنه الذي ذكره المصتفء وبأنّ ادّعاء القصر 5 إلى 
دليل» وعبّر بعض أصحابنا بعبارةٍ أخرى فقال: في الجمعة ا 


ا 
| 
| 
| 
| 
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يوم الجمعة ثلاثة أقوال: 

(أعذق: كل ولحلة امل يلمت 

(والعاني): الظهر أصلٌ والجمعة بدل» وهو القول بأنها ظهرٌ 
مقصورة. 

(وَالنَالِتْ): وهو أصحًّها أنّ الجمعة أصلٌ والظهر بدل» وبنى 
الأصحاب على الخلاف في كونها ظهرًا مقصورةٌ أم مستقلة 


مسائل كثيرة. 
(ينها): ما سأذكره في فرع بعد هذا في نيّة الجمعة إن -شاء 
الله تعالى-. 
0 ينبغي لمصلّي الجمعة أن ينوي الجمعة بمجموع مأ 
يشترط في النيّة. 


فلو نوى الظّهر -قال إمام الحرمين- قال صاحب التقريب: 
إن قلنا: الجمعة صلاة مستقلَةٌ فلا بد من نيّة الجمعة فلو نوى 
ظهرا مقصورةً م تصح» وإن قلنا: هي ظهرٌ مقصورة فنوى ظهرًا 
مقصورة فوجهان. 

(أَحَدُهُمًا): تصح جمعته؛ لأثه نوى الصّلاة على حقيقتها. 

(والثاني): لا تصح؛ لأنّ مقصود الثيّات التمييز فورجب 
التمييز بما بخص الجمعة؛ قال: ولو نوى الجمعة» فإن قلنا هي 
صلاة مستقلة أجزأته» وإن قلنا ظهرٌ مقصورٌ فهل يشترط نيّة 
القصر؟ فيه وجهان: 

(الصّحِيح): لا يشترط» بل تكفي نيّة الجمعة. 

(والثاني): يشترط؛ لأنّ الأصل الإتمام» قال الإمام: وهذا 
ضعيفٌ غير معدودٍ من المذهبء هذا آخر كلام الإمام» ولو نوى 
الظّهر مطلقا من غير تعرّض للقصر لم تصحّ بلا خلافي. 

فيد نا 
باب هيْئَةِ لجسُم اتير 

قَالَ المْصَنّفُ -رحمه الله تعالى-: (السّنةَ لِمَْ أَرَادَ الْجَممَة أَنْ 
يَغْتَسِلَ؛ لِمَا رَوَى ابْنْ عُمَرَ رضي الله عنهما أن رَسُولَ الله ب 
قَالَ: فين جَاء نكم إِلَى الحمعةٍ مغل ' وَوَيهُ مَايْيِنَ طْلُومٍ 
الجر إِلَى أَنْ يَدْخلَ فِي الصّلاة إن اغْمَسَلَ قبل طلُوع الفَجْرٍ لم 
يُجْزئهُ لَِوْلِهِ لله: «عْسْل يوم الجَمَُةٍ وَاجب عَلَى كل مُحْتَلِما 
علق علَى اليزْم. 

َالأمضَلُ أن يَْتَِلَ عند الواح لحَلِيث ابن عُمَرَه ونه 
إِنْمَا يُرَادُ ِقطم الواح فَإِذَا فَعَلَهُ عِندَ الرُوّاح كان بلغ فلي 
الَفْصُودء إن ترك اّمل جَار؛ لِمَا رَوَى سَمْرَه أن الي 2 
قَالَ: "م تَوضا ًا وََْناء ومن اغْعَسَلَ فلل أفْضَلٌ» فَإِن 


كَانْ جنا قَنوَى بالفسل الََابَة وَالجَمُمَة َجْرَآهُ عَنْهُمَا كَمَالَرْ 
اعْمَسلَت المرأهُ وتوت الجن وَالخيْضَ وَإنا نرَى الجنائَة وَلَمْ ينو 
الجمُمة أنه عن الت وَفِي امع قلان. 

(أَحَدُهُمَ): : يُجْزٍ زئه؟ لأنه يُرَادُ نيف وَقَدْ حَصّلَ. 

(وَالتانِي): لايُجْزله؛ لله نه َم ينو تبه إذا عسل من غير 
ني ون نَوَى الحمُمَة وَلَمْ ينو اجَنابَة لم يُجْزثهُعَنِ الجَنَبَةٍ وَفِي 
الجُمُعَة وَجْهَان: 

(أَحَدُهُمَا: َهُوَ اَهب أن يُجزَُِ نهم لأنهُ َوَاهًا. 

(وَالغَانِي): لا يُجْزَئَةُ؛ لآن عُْسْلٌ الحم را للتنظيفي 
َالتنْظِيفُ لا يَسْصُُ َب الجَتَابَة). 

(الشرح): حديث ابن عمسر رواه البخاري [411] ومسلم 
[] وحديث: «غْمْل يرم اليم ة وَاجب عَلَّى كُل نحلم 
رواه البخاريّ [ ١‏ ومسلمٌ [647] بهذا الأفظ من رواية أببي 
سعير الخدري عن الي بلك وحديث سمرة حديث حسنٌ رواه 
أبو دارد [755] والترمذي [591] وغيرهما بأسانيل حسنة. 

قال الَرَمِذيَ: هو حديث حسن. 

وقوله يكل: مَنْ جَاءَ مِنْكمْ إِلَى الجَمُعَةَ معناه من أراد الجيء 
(وَعْسْلُ الَمُعةٍ وَاجِبْ عَلَى كُلّ مُحْتَلِمِ) المراد بالمحتلم البالغ» 
وبالرجوب وجوب اختيار لا وجوب التزامء كقول الإنسان 
لصاحبهء حقك واجب علي. 

وَقَوْنُهُ كله: (مَرْ تَوَضَأ فَبهَا وَنِغْمَتَ) قال الأزهري 
والخطابي: قال الأصمعي: معناه فبالسَنّة أخذ ونعمت السّنّة قال 
الخنطابي: ونعمت الخصلة أو نعمت الفعلة أو نحو ذلك قال: 
وإنما ظهرت تاء الشأنيث لإظهار السّئة أو الخصلة أو الفعلة» 
وحكى المهروي في الغريبين عن الأصمعي ما سبق ثم قال: 
وسمعت الفقيه أبا حاتم الشاركي يقول: معناه فبالر]خصة أخذ؛ 
3 اله زوم الجببة الفل وقالةحاقي النابل: فبالفريضة 
أخذ ولعلَ الأصمعي أراد بقوله فبالسّنة أي فيما جوزته السسنة. 

وقوله يل: ونعمت - بكسر النون وإسكان العين - هذا هو 
المشهرر وروي بفتح النون وكسر العين وهو الأصل في هذه 
الّفظة قال القلعي: وروي نعمت بفتح النون وكسر العين وقتح 
التاء أي نعمك الله وهذا تصحيفف نبّهت عليه لثلا يغترٌ به. 

(أَما الْأَحْكَامُ): فقد سبق بيان غسل الجمعة وسائر الأغسال 
المسنونة في فصل عقيب باب صفة الفسل؛ ونعيد منه هنا قطعة 
غتصرةً تتعلّق بلفظ المصنفء وغسل الجمعة سنة» وليس بواجبو 
وجويًا يعصى بتركه بلا خلافم عندنا وفيمن يسن له أربعة أوجه: 


(الصحِيحُ) المنصوص - وبه قطع المصنف وا جمهورر - 
لكل من أراد حضور الجمعة؛ سواءً الرجل والمرأة والصّبي 
والمسافر والعبد وغيرهم لظاهر حديث ابن عمرء ولأنُ المراد 
النظافة» وهم في هذا سواءً» ولا يسن لمن لم يرد الحضورهء وإن 
كان من أهل الجمعة لمفهوم الحديث ولانتفاء المقصود ولحديث 
بن عمر أن الي يكل قال: «مَنْ أَنَى الْجمُعَة من الرجال وَالنْسَامِ 

ِل وَمَْ لَمْ يها ليس علي عسل م يسن الرجال وَالنْسَاء 
رواء البيهقي' 401 6] بهذا الأنظ بإسناٍ صحيح. 

(التَانِي): يسن لكل من حضرها ولمن هو من أهلها - ومنعه 
عذرٌ حكاه الماوردي والرّويانيّ والشّاشيّ وغيرهم؛ لأنه شرع له 
الجمعة والغسل» فعجز عن أحدهما فينبغي أن يفعل الآخر. 

(والثالث): لا يسن إلا لمن لزمه حضورهاء حكاه الشّاشي 
وآخرون. 

(وَالرّابع): و لكل اعلو موا عن حقرها رضم الات 
كيوم العيدء وهو مشهودٌ تمن حكاه المتولي وغيره؛ قال أصحابنا: 
ووقت جواز غسل الجمعة من طلوع الفجر إلى أن يدخل في 
الصّلاة كما قاله المصنف ودليله في الكتاب. 

قالوا: ولا يجوز قبل الفجر وانفرد إمام الحرمين محكاية وجي 
أنه يجوز قبل طلوع الفجر كفسل العيد على أصمّ القرلين 
والصّراب المشهور أنه لا يجزئ قبل الفجر ويخالف العيد. 

فإنه يصِلّى في وَل الثهار فيبقى أثر الغسلء ولأنّ الحاجة 
تدعو إلى تقديم غسل العيد لكون صلاته أوّل النهار فلو لم يجز 
قبل الفجر ضاق الوقت وتاخر عن التبكير إلى الصّلاة» واتفقوا 
على أنّ الأفضل تآخيره إلى وقت الذهاب إلى الجمعة؛ لما ذكره 
المصّف وقال مالك: لا يصمح إلا عند الذهاب. 

ولو اغتسل ثم أحدث أو أجنب بجماع أو غيره م يبطل 
غسل الجمعة عندناء بل يغتسل للجنابة ويبقى غسل الجمعة على 
صحّته؛ لأنه قد صِممّ ولا وجه لإبطاله» ولو عجز عن الفغسل 
لتفاد الماء بعد الوضوء أو لمرض أو برد أو غير ذلك - قال 
الصّيدلانيّ وسائر الأصحاب: يستحب له النَيمّم ويحوز به فضيلة 
الغسل؛ لأنّ الشّرع أقامه مقامه عند العجز. 

قال إمام الحرمين: هذا الذي قالوه هو الظّاهرء وفيه احتمالٌ 
من حيث إن المراد بالغسل النظافة ولا تحصل بِالتِيمُم ورجّح 
الخزالي هذا الاحتمال وليس بشيءء ولو ترك الغسل مع التمكن 
منه قلا إثم عيدرعة مد ونسحطط الاملاءق ترع تدا 
العلماء إن - شاء الله تعالى -. 


المجموع - 


وأمًا إذا وجب عليه يوم الجمعة غسل جنابة فنوى الغسل 
عن الجنابة والجمعة معًا فالمذهب صحّة غسله لهما جميعئاء ويه 
قطع المصئّف والجمهورء وفيه وجهٌ ضعيف حكاه الخراساتيون أله 
لا يجزئه؛ حكاه المتولي عن أبي سهل الصّعلوكي من أصحابناء 
وهو مذهب ماشه واستدلٌ للمذهب ها إذا لزمها غسل حيضٍ 
فج ججاء شرتهما أواترى بعطلالة الفرض رقي دحت فإنه 
يجزئه عنهماء ولو نوى غسل الجمعة م تحصل الجنابة على 
المذهبء وبه قطع المصنف والجمهور وفيه وجةٌ مشهورٌ 
اللخراسانيين أنْها تحصلء وسبق بيانه في كتاب الطّهارة وهو 
معيفة فإ فلتاابه خضل غسل الجمعة ابضتاه وإن:قلنا ب[ا ملعب 
ففي صِحّة غسل الجمعة وجهان حكاهما المصتف وغيره 
(الصجِيح): الذي قطع به كثيرون: حصوله ونقله البندنيجي 
وغيره عن النص. 
(والثاني): لا يحصلء ودليلهما ني الكتاب. 
وإذا اختصرت قلت: إذا نوى غسل الجمعة فثلاثة أوجو: 
(المُحِبحٌ): حصوها دون الجنابة. | 
(والثّاني): حصوفما. | 
(وَالكَالِث): منعهما. | 
ولو توى الغسل للجنابة حصل بلا خخلافي وفي احصول 
غسل الجمعة قولان: 


(أَصّحُهُمَا): عند المصنف في التنبيه والأكثرين لا يمصل؛ ؛لأن 


الأعمال بالنيّات ولم ينوه. 
(وَأَصحُهُمًا): عند البغويّ حصوله والمختار أنه لا يحصل. 
فرع ظ 
مذاهب العلماء # غسل الجمعة ١‏ 
مذهبنا أنه سنْةٌ ليس بواجبه يعصي بتركه بل له حكم سائر 
المتدوبات» وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وجاهي العلماء 
من الصحابة والتابعين ومن بعدهم؛ وقال بعض أهل الظاهر: هو 
فرضٌ وحكاء ابن المنذر عن أبي هريرة رضي الله عنة وحكاه 
الخطابيَ وغيره عن الحسن البصري وعن روايةٍ عن مالك» 
واحتج لهم بحديث: : صلل اجُمْمَةٍ وَاجب عَلَى كُل تُخَلِوٍا 
وبحديث: «مَنْ جَاء ينْكُمْ إلى المُمَة فَلَتَِل» وإهمانفي 
الصّحيحين [خ: (850)» م: (8537)] كما بيناه. 
واحتج م أصحابنا والجمهور بقوله: #من : تون نْهَا وَيِمْمَتْ 
وَمَن اغْمسَلَ فَالِْسُْلُ أَفضَّلٌ» وفيه دليلان على عدم الوجوب: 
(أَحَدُهُم): قوله يل «فبها؛ وعلى كل قول مإ سبق في 


كتاب الصلاة 
تفسيره تحصل الدلالة. 

(والثاني): قرله كك الخد أفضل» والأصل في أفعل 

التفضيل أن يدخل على مشتر كين في الفضل يرجّح أحدهما فيه. 


ويبحديث أبي هريرة أن رسول الله لك قال: : امن تَوَضنَا فَأَحْسَنّ 
الْوْضوءٌ ” َم أنى ابحممة كنا امع وَأْصّت غْفِ هما َه ون 8 
لحت زياد عَلامةٍ أيام» رواه مسلمٌ [101] وغيره. 

وليه أبن غريرة تقال #بينما عمر بن الخطّاب يخطب 
الثاس يوم الجمعة؛ إذ دخل عثمان فأعرض عنه عمر فقال: :ما 
بال رجال يتأخرون بعد النداء؟ فقال عثمان: ما زدت حين 
سمعت التّداء أن توضّات ثم أقبلت» فقال عمر والوضرء أيضًا؟ 
ألم تسمعوا أنّ رسول الله يل يقول: (إذَا جَاءً أَحَدُكُمْ إلى الَمُعةٍ 
لْيَحْتَسِلْ» رواه البخاريّ [847] ومسلمٌ [1844 وهذا لفظ 
مسلمء وفي رواية البخاري دخل رجل وم يسم عثمان؛؟ وموضع 
الدّلالة أنّ عمر وعثمان ومن حضر الجمعة» وهم الجم الغفير 
أقرٌوا عثمان على ترك الغسل وم يأمروه بالرجوع له. ولو كان 
واجبًا م يتركه ولم يتركوا أمره بالرجوع لهء قال بعض الظاهريّة: 
لا يتحرّينه. 

(وَقَرْلهُ): والوضوء أيضًا منصوبٌ على المصدر؛ أي 
وتوضّات الوضوء أيضًا وبحديث عائشة قالت: همان النْاسُ 
يَتَبُونَ الجُمُمَة مِنْ منَازلِهمْ ين العَرَالِي فَيَأنونَ في العَبَاء 
يميه الك تيج ينهم ازيم كَل سول الَو أَنكمْ 
تَطَهُرْتَم لِيَرْيِكُمْ هّذا» رواه البخاري [ ومسلم [850]. 

وعن ابن عبّاس قال «غسل الجمعة ليس بواجبي ولكنه _ 
أطهر وخيرٌ لمن اغتسلء وساخبركم كيف كان بدء الغسل «فذكر 
نحو حديث عائشة». 

رواه أبو داود [7017] يإسنادٍ حسن. 

(وَاجرَاب): عمًا احتيئرا به أله عمنولٌ على الاستحباب 
جما بين الأدلّة» واللّه أعلم. 

فرع 

مذاهب العلماء 4 مسائل من غسل الجمعة 

قال ابن المنذر: أكثر العلماء يقولون: يجزئ عسل واحدٌ عن 
الجنابة والجمعة وهو قول ابن عمر ويجاهدو ومكحول ومالك 
والتوري والأوزاعي والشافعي وأبي ور وقال أحمد: أرتجو أن 
يجزئه» وقال أبو قتادة الصّحابِي لمن اغتسّل للجنابة أعد غسلاً 
للجمعة؛ وقال بعض الظاهريّة: لا يجزئه. 

(وَهِنْهَا): لو اغتسل للجمعة قبل الفجر لم تجزئه على 


الصّحيح من مذهبناء وبه قال جماهير العلماء. 

وقال الأوزاعي: يجزئه , 

(وَيِنْهَا): لو اغتسل لما بعد طلوع الفجر أجزأه عندنا وعند 
الجمهور حكاه ابن المنذر عن الحسن ومجاهد والنخمي والشّوري 
وأحمد وإسحاق وأبي ثوره وقال مالك: لا يجزئه إلأعند الذّهاب 
إلى الجمعة وكلّهم إفوليوة: لا يجزئه قبل الفجر إلا الأوزاعيّ 
فقال: يجزئه الاغتسال قبل طلوع الفجر للجنابة والجمعة. 

(رنها): لو اغتسل للجمعة ثم أجنب لم يبطل غسله عندنا 
وعند الجمهور. 

وقال الأوزاعي يبطلء ولو أحدث لم يبطل بالإجماعء 
واختلفوا في استحباب إعادة الغسلء فمذهبنا أنه لا يستحب» 
وحكاه ابن المنذر عن الحسن ومجاهلٍ ومالك والأوزاعيّ قال: .وبه 
أقرل» وحكى عن طاوس والزّهريّ وقتادة ويحبى بن أبي كثير 
استحبابه. 

(وَينها): المسافر إذا لم يرد حضور الجمعة لا يستحب له 
الغسل عندناء وفيه الوجه السابق. 

قال ابن المنذر: ومّن تركه في السّفر ابن عمر وعلقمة 
وعطاء. 

قال: وروي عن طلحة بن عبيد الله أنه كان يغتسل في السفر 
يوم الحضة وعن طاوس ومجاهدٍ مثله. 

(وَينَهَا): المرأة إذا حضرت الجمعة استحب لما الغسل» 
عندناء وبه قال مالك والجمهور. 

وقال أحد: لا تغتسل» دليلنا على الجميع قوله : «مَنْ 

جَاءَ يكم إلى الَمُعَةِ فَلْيفْتَمِل» وعلى مالك اشتراط الذّهاب 
عقب الغسل. 

وقوله ككليِ: من اغْتَسَل يَوْمَ الجَمُعَةٍ نّم رَاحَ» إلى آخر 
الحديث. ولفظة: (نه) للتراخيء وعلى أحمد في المرأة حديث ابن 
عمر الذي رواه البيهقي بزيادته» وهو صحيمٌ سبق بيانه قريبّاء 
ولأنه ليس فيه تطيّب ولا تزين. 

كن ع بك 

قَالَ امْصَنْفُ -رحمه الله تعالى -: (وَيُسْبَحَبُ أن ييتَْفَ 
سوال وَأَخْدُ الظُفر وَالتْرء ؛ وَقَطْمْ الرُرَائِح؛ تكن ين 
َحْسَنَ ابو لما ردَى أبو سَعبا وأو هَُئْرَةَ رضي الله عنهما أن 
رَسُولَ الله كل َالَ: «مَن اْمَسَلَ يَوْمّ الحمُعَةٍ وَاسْئَنْ وَمَسْ مِنْ 
طيبو» إذ كان عند وََِسَ أَحْسَنَ ابوه ثم حرج حت يَأْتِيَ 
الْجدَ وَلَمْ ينَحَطْ رقاب الناسء ُمْ ركم ما شَاءً اللّهُ أَنْ يَرْكَمٌ 


وَأنصّت إذَا 0 الإمَامُ كانت كَمَارَة ما ينها ويَينَ الجَمُمَة التي 
َبْلَهَا» وَأَفْضَلُ الثيَابٍ 
قَالَ رَسُولٌ الله يكلل: «البَمُوا يا ب الييض وها أله ويب 
يحب لِلَمَامٍ من الزبنة أكثر يما يُسْتَحَب لِغيْرو لبقو 
بو وَالأَفْضَلُ أن يَعتَم ويَرتَوِيَ ببرْدٍ؛ لأن النبية كل كان يَفْمَلٌ 
(الشتُرْح): حديث أبي سعيدٍ وأبي هريرة رواه أحمد بن حنبلٍ 
في مسنده .]١١186[‏ وأبو داود في ستنه [17 7] وغيرهما 


ا ا 


بأسانيد حسنةٍء وهو من رواية محمّد ابن إسحاق صاحب المغازي 
عن محمد بن إبرا هيم التيمي» ومحمّد بن إسحاق يحتجّ به عند 
الجمهور إذا قال: أخبرني أو حدثنيى أو سمعت؛ ولا يحتج به إذا 
قال عن؛ لأنه منسوب إلى تدليس وقد قال في رواية أبي داود عن 
عمد ين إبرايمة وق تروابية ألجه (اليوض علقي عتدابق 
إبراهيم؛ فثبت بذلك سماعه وصار الحديث حسنا؛ وفي صحيح 
البخاري ومشلم احاديث عن بعضه: 

(ينْهَا): عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه يكيل : 
لايل وجل بم امعة ومته ما متا من طَرٍ وين 
من ديه يصون طيسب بتكم يرج لا يفرقا بن اين كُمْ 
يُصَلي ما كيب لَهُ ثم ب يُنْصِت ذا تكلم الإمَامُ إل عَفِرَ لَّهُ مَا بَيْنَهُ 
و بَيْنَ امع الأخرّى» رواه البخاري [847]. 

وعن أبي سعيلر أنَّ رسول اللّه قال: «غسْل يَْم الحمُمةٍ عَلَى 
كل مُحْتَلمٍ سوال َس بن اليب مَا قَدَرَ عَلَيِهِ» رواه مسلمٌ 
[65). 

وأمًا حديث سمرة فصحيحٌ رواه الحاكم في المستدرك 
3 ] والبيهقيّ [5487] وغيرهما في كتاب الجنائز. 

فال الاقم عر سحيح و وبالإثالة القادرت كعيزة التي 
إلى إحسان الثّيِاب يوم الجمعة والسّواك والطيب. 

وأما إزالة الشعر والظفر فاحتج لهما البيهقيّ والمحققون 
بالأحاديث الصّحيحة السّابقة في باب السّواك في الندب العام 
إليهماء وأنهما من خصال الفطرة المندوب إليهما. 

وأمًا ما روي عن ابن عمر وابن عبّاس من النهي عنهما يوم 
الكبية قن المتلدة فا فكره المهقرة وعيقه. 

وأمًا حديث الاعتمام فرواه عمرو بن حريث رضي الله عنه 
أن التي يكل: «خَطْب الثاس وَعَلَيْهِ عِمَامَةَ سَوْدَاءُ» رواه مسلمٌ في 
صحيحه [17559]. 

وأمًا لبس البرد فرواه جابر بن عبد اللّه رضي الله عنهما 


قال: مان لبي كله برد يَْسُْهُ في العِيديِن وَاجُمُعَةٍا رواه 


البيهقي [51/7/9]. ْ 
| 
وقوله كلِ «واستنٌ» بتشديد النون أي تسرك ويقال:! 


ونصت وتنصّت ثلاث لغات ذكرهن الأزهري وغيره أفصحها: 
أنصته وبها جاء القرآن العزيزء وسبق في الإنصات للغطبة بيان 
الفرق بينه وبين الاستماع» وسمرة بن جندبهو يضم الدال 
وفتحها. | 
وقوله: «أفضل الثياب البياض»؟ كان الأحسن أن يقول 
البق يفت اليامن عان تقدير فصل الوا الاب الساضن: 
وهو معنى الحديث «البسوا ثياب البيضء أي ثياب الألوان 
اسمن والسربنقم انها | 
(اما أحكام الفصل): فقال أصحابنا: يستحب مع الاغتسال 
للجمعة أن يتنظّف بإزالة أظفار وشعر وما يحتاج إل إزالته 
كوسخ ونحوه؛ وأن يتطيّب ويدّهن ويتسوّك ويلبس أحسن ثيابه» 
وأفضلها البيض» ويستحب للإمام أكثر ما يستحبٌ لغيره من 
الرّينة وغيرهاء وأن يتعمّم ويرتدي؛ وأفضل ثيابه البيض كغيره. 
هذا هو المشهور؛ وذكر الغزالّ في الإحياء كراهة لباسه 
السّواد. | 
وقالة قبله أبوطالب الكيّ وخالتهها الماوزدئ لفالف 
الحاوي: يبوز للإمام لبس البياض والستّواد. | 
قال وكان الني َل والخلفاء الأربعة يلبسون البياض! 
عتم النى ول بعمامةٍ سوداء قال: وأوّل من أحدث السّواد 
بنو 0 قي خلانتهم شعارًا لهم. ْ 
ولآن الراية الي عقدت للعبّاس يوم فتح مكة ويوم حنين 


05 
| 


كانت سوداء؛ وكانت راية الأنصار صفراء. 

قال: فينبغي للإمام أن يلبس السّواد إذا كان السّلطان له 
مؤثرًا؛ لما في تركه من تخالفته» وقال في كتابه الأحكام السَلطائيّة 
ينبغي للإمام أن يلبس السّوادء ويستدلٌ بحديث عمرو بن حريش. 

والصّحيح أنه يلبس البياض دون السّواد إلآّ أن يغلب على 
ظنه ترب مفسدةٍ على ذلك من جهة السّلطان أو غيره» واللّه 
أعلم. ْ 

واعلم أن هذا المذكور من استحباب الغسل والطَيِب 
والتنظف بإزالة الشّعور المذكورة والظفر و والروائح الكريهة ولبس 
أحسن ثيابه - ليس مختصنًا بالجمعة بل هو مستحبٌ لكل من أراد 
حضور مجمع من مجامع الثاس» نص عليه الشافعي واتفلق عليه 
الأصحاب وغير 


قال الشافعي: أحبّ ذلك كله للجمعة والعيدين وكلّ مجمع 
تجتمع فيه الناس؛ قال: وأنا لذلك في الجمع ونحوها أشد 
امتحايا. 

قال الشّافعي والأصحاب: وتستحب هذه الأمورر لكل من 
أراد حضور الجمعة ونحوهاء سواءٌ الرّجال والصّبيان والعبيد إلا 
النساء فيكره لمن أرادت منهنّ الحضور الطيب والرّيئة وفاخر 
الثّياب؛ ويستحب لها قطع الرائحة الكريهة؛ وإزالة الظفر 
والشعور المكروهة. 

ع د تنا 

َال الْصَنْفَُ -رحمه الله تعالى -: (وَيُسْتَحَب أن يْكْرٌ إلى 
الجمّعَةٍ؛ لِمَا رَوَى أَبْو هَُيْرَةَ أن رَسُولَ الله بل قَالَ: «مَنِ اغْتَمَلَ 
لمق شل + رم ا لوه ب 
الاق الال 54 عرب كيشا أقَرْك ل 
الوَابِعَةٍ تَكََنْما قَوْبَ دَجَاجَةَ وَمَنْ رَاحَّ فِي الساعَةٍ ابد 
لم ب قل قإِذَ حر الإمَامُ حَضَرتَ الَلائِكَة يسْتَمِعُونٌ 
الذكر»). 

(الشرْح): حديث أبي هريرة هذا قد رواه البخاري ]84١[‏ 
ومسلم ]865٠[‏ بلفظه. وهذا المذكور من أن السّاعات حمس هر 
المشهور في كتب الحديث؛ وفي رواية النسائيّ [180] ست 
ساعاتي. 

قال: «في الأول بدنة؛ وفي الثانية بقرة؛ والثالنة كبشاء 
والرابعة بِطَهه والخامسة دجاجة؛ والسّادسة بيضة'. 

وفي رواية النسائي أيضًا [/11]: «في الرابعة دجاجة؛ وني 
الخامسة عصفورًاء وفي السّادسة بيضة؛ وإسناد الرّوايتين 
صجيحان؛ لكن قد يقال: هما شاذان لمخالفتهما سائر الرّوايات. 

وقوله بلِ اغسل الجنابة» معناه غسلاً كفسل الجنابة في 
صفاته» وإنّما قال ذلك لقلا يتساهل فيه ولا يكمل آدابه 
ومندوباته. 

لكونه سنْةٌ ليس بواجبوء هذا هو المشهور في معناه؛ ولم يذكر 
جمهور أصحاينا وجماهير العلماء غيره؛ وحكى القاضي أبو 
الطيّب في تعليقه وصاحب الشّامل وغيرهما من أصحابنا أن 
بعضهم حمله على الغسل من الجنابة حقيقة» قالوا: والمراد به أنه 
يستحب له أن يجامع زوجته - إن كان له زوجة - او أمته؛ 
لتسكن نفسه في يومه» ويؤيّده الحديث المذكور بعد هذا«من 
غسّل واغتسل» على أحد المذاهب في تفسيره كما سيأتي -إن 


شاء اللّه-. 

وقوله كَلِ: «من اغتسل يوم الجمعة ثم راح" يستدل به 
أصحابنا على مالك في اشتراط الرّواح عقبه؛ لأنّ ثم للتّراخي» 
ويستدلون به على الأوزاعي في تجويزه الاغتسال قبل الفجر؛ لأنّ 
ما قبل الفجر ليس من يوم الجمعة بالاتفاق. 

وهذه الرّواية مبيّنة لغسل الجمعة المطلق في غيرها. 

وقوله يِه م راح أي في السّاعة الأولى؛ وأمًا حقيقة الرّواح 
والمراد به فسنذكره عقب هذه المسألة إن - شاء الله تعالى -. 

وَقَوْلَهُ كل ؛قرّب بدنة» إلى آخره معنى قرّب بدانةً تصدّق 
بها. 

والمراد بالبدنة هنا الواحد من الإبل ذكرًا كان أو أنشى وفي 
حقيقة البدنة خلافٌ لأهل اللّغة والفقهاء قال الجمهور: يقع على 
الواحد من الإبل والبقر والغنم» وسمّيت بذلك لعظم بدنهاء 
وقيل: يختص بالإبل والبقر» ويقع على الذكر والأنثى؛ سمّيت 
بقرة؛ لأنها تبقر الأرض أي تشقها بالحراثة» والبقر الشّقّ ووصف 
الكبش بأنْه أقرن؛ لأنه أحسن وأكمل في صورته؛ والدّجاجة - 
بفتح الدّال وكسرها - يقع على ذكر وأنثى؛ ويقال: حضرت 
الملائكة قوت قد ساد ما المسورر» ووكن ار الي 
وجماعات كسرهاء قالوا: وهؤلاء الملائكة غير الحفظة بل طائفة 
وظيفتهم كتابة حاضري الجمعة؛ ثم يحضرون يسمعون الخطبة. 

وفي هذا الحديث حجّة لنا وللجمهور على مالك فإِنّه قال: 
اتتضحية بالبقرة أفضل من البدنة» وفي الهدي في الحجّ قال: البدنة 
أفضل» وعندنا وعند الجمهور البدنة أفضل فيهماء ودليلنا أنّ 
القربان يطلق على الأضحيّة والهدي؛ وهذا الحديث صريحٌ في 
ترجيح البدنة على البقرة في القربان» ومعنى الحديث: الحث على 
التبكير إلى الجمعة» وأنّ مراتب الناس في الفضيلة فيه وفي غيره 
على قدر أعمالهم كقوله تعالى -: إن أكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أنقَاكن» 
واتفق أصحابنا على استحباب التبكير إلى الجمعة» واللّه أعلم. 

عن تن فنا 

قَالَ امَف -رحمه الله تعالى-: (وَتُخْبيَرُ السّاعَاتُ مِنْ جين 
طلْوعٍ الفَجْر؛ آنه أو السوم» وَبِهِ عن جَوَارُ ارو 
أَصْحَابنا مَنْ قَال: يُحْتَبرٌمِنْ ] نوع التتمس وَلَيْسَ بشيء). 

(المشرح): افق أضحابنا وشير على الستحباب التتكبيز :إلى 
الجمعة ني السّاعة الأولى للحديث السّابق؟ وفيما يعتبر منه 
السّاعات ثلاثة أوجه: 

(الصحِيح): عند المصنف والأكثرين من طلوع الفجر. 


(والثّاني): من طلوع الشّمسء وبه قطع المصنف في التنبيه: 
وينكر عليه الجزم به. 

(وَالثَالِثْ): أنّ السّاعات هنا لحظات لطيفةٌ بعد الرّوال» 
واختاره القاضي حسينٌ وإمام الحرمين وغيرهما من الخراسانيين 
وهو مذهب مالكي. 

واحتجوا بأنّ الرّواح إنما يكون بعد الرّوال» وهذا ضعيفٌ 
أو باطل؛ والصّواب أن السّاعات من أوَّل النهار؛ وأنه يستحب 
التبكير من أوّل النهار» وبهذا قال جمهور العلماء» وحكاه القاضي 
عياض عن الشافعي وابن حبيب المالكي وأكثر العلماء؛ ودليله 
أن الني ككلِ أخبر أنّ الملاتكة يكتبون من جاء في السسّاعة الأولى 
والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسّادسة» كما صم في روايتي 
النسائي اللتين قدمتهماء فإذا خرج الإمام طووا الصّحف ولا 
يكتبون بعد ذلك أحذداء ومعلوم أن الني كْهْ كان يخرج إلى 
الجمعة متّصلاً بالزوال» وكذلك جميع الأثمّة في جميع الأمصارء 
وذلك بعد انقضاء السّاعة السّادسة؛ فدل على أنه لا شيء من 
الهدي والفضيلة لمن جاء بعد الزّوال ولا يكتب له شيءٌ أصلاً؛ 
لأنه جاء بعد طيّ الصّحفه ولأنّ ذكر المّاعات إِنْما كان للحث 
على التبكير إليها والترغيب في فضيلة السّبق» وتحصيل فضيلة 
الصف الأوّلء وانتظارها والاشتغال بالتنفل والذكر ونحوه» وهذا 
كله لا يحصل بالدّهاب بعد الزّوال شيءٌ منه» ولا فضيلة 
للمجيء بعد الرّوال؛ لأنّ النداء يكون حينتلر ويحرم التأخير عنه. 

وقد ثبت عن جابر عن الني كله قال: بيرم الجمعة يكنا 
عكر شاع لا يزجد مله يبال الدع لا ا الله عر وجل 
فالتمسوها آخر ساعةٍ بعد العصر» رواه أبر داود ]٠١54[‏ 
والنسائيّ [1789] بهذه الحروف بإسناجٍ صحيح قال الحاكم: هو 
صحيحٌ على شرط مسلمء فهذا الحديث صريحٌ في المسألة. 

(وَأَما احْتِجَاجْهُمْ): بلفظ الرّواح. ١:‏ 

(فَجَوَابُهُ) من وجهين: 

(أَحَدُهُمَا): لا نسلم أنه غتصُ ما بعد الرّوال» فقد أنكر 
الأزهري ذلك» وعلط قائله فقال في شرح ألفاظ المختصر: معنى 
راح مضى إلى المسجدء قال: ويتوهّم كثيرٌ من الناس أن الرّواح لا 
يكون إلا في آخر النهار وليس ذلك بشيء؛ لأنّ الرواح والغدوٌ 
ال 0 

يقال: راح في أوّل النهار وآخره وتروّح وغدا بمعناه. 

هذا لفظ الأزهري وذكر غيره مثله. 

(وَالجَوَابُ الثانِي): أنه لو سلّم أنّ حقيقة الرّواح بعد الرّوال 


ا 


وجب حله هنا على ما قبل جا كنا من الدلئل الفاهرة. 

قال الخطابي في شرح هذا الحديث: : معنى راح: قصد اجمعة 
وتوجّه إليها مبكًا قبل الزّوال؛ قال: وَإِنْما تأزلناء مكذاء لان لا 
ضور أن يقى بعد الزوال مس ماعات قي وقت الع قال: 
وهلا شالع في الكادم تخول راع افلا عي قصل ران كان 
حقيقة الرواح بعد الرّوال؛ واللّه اعلم. 

(فَرْعٌ): من جاء في أوّل ساعةٍ من هذه السّاعات ومين جاء 
في آخرها مشتركان في تحصيل أصل البدنة أو البقرة أو غيرهماء 
راك سكا اكمل ب بانعمو الى لخر اجام قا 
المتوسّط متوسطة. 

وهذا كما أنّ صلاة الجماعة تزيد على صلاة المنشرة بسبع 
وعشرين درجةٌ ومعلومٌ أنّ الجماعة تطلق على اثنين وعلى ألوفي 
فمن صلّى في جاعةٍ هم عشرة آلافو له سبع وعشرون درجة» 
ومن صلَى مع اثنين له سبع وعشرون درجة» ولكنٌ درجات 
الأول أكمل؛ وأشباه هذا كثيرة» هذا هو الرّاجح المختار. 

وقال الرّافعي: ليس المراد على الأوجه الثلائة بالشاعات 
الأربع والعشرين بل ترتيب الدّرجاتء وفضل السّابق على الّذي 
يليه لئلاً يستوي في الفضيلة رجلان جاء! في طرفي ساعةٍ. | 


ع فد كا 

قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالل-: (وَيسْتَحَبُ أن يَنِْي لها 
وَعَلَيْهِ السكيئة؛ لِما رَوَى أَبُو ريال دَقَالَ رَسُوِلُ اللّد ل: 
«إذا أت الصّلاة قلا تَأَئُومًا وم تَسَتَعون وَلَكِنْ اثتوما وَأَكمْ 
تَمْشُونَ» فَمَا أَدْرَكتمْ فَصَلُوا وَمَا فَانَكنْ فَاقْضُوا»). | 
(التشَرْحُ): هذا الحديث رواه البخاري [847] ومسلمٌ 
[107]؛ وسبق شرحه في باب صلاة الجماعة» واتفقت نشسوص 
الشّافميّ والأصحاب على أنّ السّنة أن يمشي إلى الجمعة بلسكينةٍ 
ووقارء ويه قال فور العلاء مدن المتحابة والتتابعيل وضيق 
يعدهم» وحكاه ابن المنذر في مطلق الصّلوات عن زيد ابن ثابتم 
وأنس بن مالك وأبي ثور وأحمد واختاره ابن المنذر قال : ودوينا 
عن ابن عمر أنه أسرع حين سمع الإقامة وروي مثله عبن ابن 
مسعودٍ والأسود بن يزيد وعبد الرّحمن بن يزيد وإسحاق. 
دليلنا الحديث المذكوره وأمّا قول الله تعالى -: ذا نودي 
لِلصّلاة ين يرم الجمُمَةٍ فَاسْمَوا إِلَى ذِكْرِ اللّوك فمعناه اذهبوا 
وامضوا؛ لأنّ السّعي يطلق على الذهاب وعلى العدوا فييّنت 


السنة المراد به. 


ا 
/ 
ا 
1 


َالَ المْصَنْفٌ -رحمه الله تعالى-: (وَيسْتَحَبُ أَنْ لا يَرْكَبُ مِنْ 
ير عر لِمَا رَوَى أَوْسُ إن ؤس رضي الله عنه [عَنْ أبيو] عَنٍ 
الي أله قال: ١م‏ عل وَاغْسَل ْم امع و رَ وَابتكرٌ 
وَمَّدء مَتَى وَلَمْيَركب ونا ين الإمام امع وََمْ َل كا لَه بكُلٌ 
عر أ علس سنو صِيَامِهًا وَقِيَايِهَا»). 

(التترزْح): هذا الحديث حسنٌ رواه أحمد بن حنبل [4/5] 
وأبو داود [45] والترمذيّ والنسائي [ ] وابن ماجه 
]٠١7[‏ وغيرهم بأسانيد حسنقٌ قال الترمذي: هو خليث 


3 


حسن. 

وراويه أوس , بن أوسٍ الثقفي» وقال يحيى بن معين: هو 
أوس بن أبي أوس» والعتثرانا الأول» وروي غسل بتخفيف 
السّين» وغسّل بتشديدهاء روايتان مشهورتان؛ والأرجح عند 
الحققين بالتخفيف, فعلى رواية التُشديد في معناه ثلاثة أوجه: 

(أَحَدُهَا): غسّل زوجته بأن جامعها فالجاها إلى الغسل» 
واغتسل هو قالوا: ويستحب له الجماع في هذا اليوم ليأمن أن 
يرى في طريقه ما يشغل قلبه. 

(والثّاني): أن المراد غسّل أعضاءه في الوضوء ثلانًا ثلاناثمّ 
اغتسل للجمعة. 

(َالثَالِثْ): غسّل ثيابه وراسه ثم اغتسل للجمعة» وعلى 
رواية التّخفيف في معناه هذه الأوجه الثلاثة: 

(أحَدُهَا): الجماع قاله الأزهري؛ قال ويقال: غسل امرأته إذا 
جامغهاً. 

(والثاني): غسل رأسه وثيابه. 

(وَالثَالِتْ): توضًا وذكر بعض الفقهاء عسّل بالعين المهملة 
وتشديد السسّين أي جامع» شبّه لذّة الجماع بالعسل؛ وهذا غلط 
غير معروف في روايات الحديث وإِنْما هو تصحيفف؛ والمختار ما 
اختاره البيهقيّ وغيره من الحققين أنه بالتخفيف وأنّ معناه غسل 
رأسه؛ ويؤيّده رواية لأبي داود في هذا الحديث من غسل رأسه 
يوم الجمعة واغتسل. 

وروى أبو داود في سننه والبيهقي هذا التفسير عن مكحول 
وسعيد ابن عبد العزيز. 1 

قال الببهقي: وهو بيّنْ في رواية أبي هريرة وابن عباس رضي 
الله عنهم عن الني كل وإنما أفرد الراس بالذكر؛ لأتهم كانوا 
يجعلون فيه الدهن والخطميّ ونحوهما وكانوا يغسلونه أوَلاً م 
يغتطلوة: 

وأمًا قوله يل اوبكر وابتكر» فقال الأزهري: يجوز فيه بكر 


بالتُخفيف والتشديد؛ فمن خف فمعناه مرج من بينه باكراء 
ومن شدّد معناه أتى الصّلاة لأول وقتها وبادر إليهاء وكل من 
أسرع إلى شيء فقد بكر إليهء وفي الحديث بكروا بصلاة التق 
أي صلوها لأرّل وقتهاء ويقال لأول التُمار باكورة؛ لأنه جاء في 
أرل قت 

قال: معنى ابتكر أدرك أوّل الخطبة» كما يقال ابتكر بكرًا إذا 
نكحها لأوَّل إدراكها. 

هذا كلام الأزهري والمشهور بكر بالتشديد؛ ومعناه بكر إلى 
صلاة الجمعة؛ وقيل إلى الجامع؛ وابتكر أدرك أوّل الخطبة. 

وقيل هما بمعلى جمع بينهما تأكيدًا. 

حكاه الخطابيَ عن الأثرم صاحب أحمدء قال ودليله تمام 
الحديث؛ ومشى ولم يركب ومعناهما واحدّ قال الخطابي: قال 
بعضهم: بكرء أدرك باكورة الخطبة أي أوهاء وابتكر قدم في أوّل 
الوقت. 

وقال ابن الأنباري: بكر تصدّق قبل خروجه كما في الحديث 
«باكروا بالصّدقة» وقيل: بكر راح في السّاعة الأولى» وابتكر فعصل 
فعل المبتكرين من الصّلاة والقراءة وسائر وجوه الطّاعة وقيل 
معنى ابتكر: فعل فعل المبتكرين وهو الاشتغال بالصّلاة والذّكر 
حكاه الشّيخ أبو حامدٍ والقاضي أبو الطَيّب. 

وأما قوله يه «ومشى ولم يركب» فقد قدّمنا عن حكاية 
الخطابي عن الأثرم أنه للتاكيد. وأنهما بمعنىء والمختار أنه احترازٌ 
من شيئين: 

(أحدهما): نفي توهّم حمل المشي على المضيّ والذهاب» 
وإن كان راكبًا. 

(والثاني): نفي الركوب بالكليّة؛ لأنه لو اقتصر على مشى 
لاحتمل أنّ المراد وجود شيء من المشي ولو في بعض الطريق» 
فنفى ذلك الالنعبال وين أذ المراد مشى جميع الطريق» ولم 
يركب في شيءٍ منهاء وأمًا قوله يلك اودنا واستمع» فهما شيئان 
غتلفان. 

وقد يستمع ولايدنو من الخطبة» وقد يدنو ولا يستمع 
فندب إليهما جميعًا. 

وقوله كلك اوم يلغ» معناه ولم يتكلّم؛ لأنّ الكلام حال 
الخطبة لغوّء وقال الأزهري: معناه استمع الخطبة ولم يشتغل 


بغيرها. 


(أم َك الَسْأَلَةِ): فاتفق الشافعي والأصحاب وغيرهم. 


على أنه يستحبّ لقاصد الجمعة أن يمشي وأن لا يركب في شيء 


من طريقه إلا لعذر كمرض ونحوه؛ والله أعلم. 
1 ع »ا » 

قَالَ امُصَنُّفُ حرحمه الله تعالى -: (وَلا يُشْبكُ بْيْنَ أَصَابِعِهٍ 
ِقَرلِهِ يك: «إن أَحَدَكُمْ في صَلاةٍ ما كن يَمْمُِ إِلَى الملاق»). 

(الشترح): هذا الحديث رواه مسلمٌ في صحيحه ]1١07[‏ من 
رواية أبي هريرة وهو بعض الحديث الطويل السابق: «إذا أتيتم 
الصّلاة فلا تأئوها وأنتم تسعون فقال الشّافعي: معناه يذهب في 
آخر تعمّده إلى الصّلاة؛ وقال غيره: معنى الحديث ما دام يعمد 
إلى الصّلاة فله أجرٌ وثوابٌ بسبب الصّلاة» فينبغي أن يتأذب 
بآداب المصلين» فيترك العبث والكلأم الرّديء في طريقه والنظر 
المذموم؛ وغير ذلك ما يتركه المصلي. 

(أَمَا حُكُمُ المألَة): فاتفق الأصحاب وغيرهم على كراهة 
تشبيك الأصابع في طريقه إلى المسجد وفي المسجد يوم الجمعة 
وغيره» وسائر أنواع العبث ما دام قاصدًا الصّلاة أو منتظرهاء 
واحتجّ له بحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أن الني كَل 
قال: .«إذًا تَوَخَاً أَحَدُكُمْ َآحْسَنَ وشو ل شرح غتايذا إلى 
المْجدٍ لا يُسْبَكْن يَدَهُ إن في صّلاةِ) رواه أبو داود [075] 
المي ) كم[ لت ا ا 


ال ب ال وار 0 
الإنسان فاحتبى بيديه وشبّك أصابعه؛ وريّما جلب النوم فيكون 
سبيًا لنقض الوضوءء ؛ فنهي قاصد الصّلاة عنه؛ لأنّ جميع ما 
ذكرناه لا يليق بالمصلي. 

ولا يخالف هذا ماثبت في صحيح البخاري [/54] وغيره 
أنّ رسول الله يل شبّك أصابعه في المسجد بعد ما سلّم من 
الصّلاة عن ركعتين في قصّة ذي اليدين وشبّك في غيره؛ لأنْ 
النهي والكراهة إِنْما هي في حقّ المصلّي وقاصد الصّلاة» وتشبيك 
ان ل في قصّة ذي اليدين كان بعد سلامه وقيامه إلى ناحيةٍ من 
المسجدء وهو يعتقد أنه ليس في صلاقء واللّه أعلم. 

كن يد تنا 

قَالَ المصَنّفٌ -رحمه الله تعالى-: : (وَيسْتَحَبْ أن يَدْثْوٌ ين 
الإمام ليث أَوْس وَلايتَحَطَئْ رِفَابَ الناس لِحَدِيث أبي 
سَعِيلٍ وبي هُرَيْرَة قَالَ الاي (إذَا لَمْيَكُنْ ل مام طرق لَمْ 
يكرأ يتل قاب الداس) وإ َل وَجُل ويس لَه موْضضِعٌ 
ين َي مُجَة لا يتصول نيا لأ بأذ تَحَطَى َجْلا أو جلي َم 
5-6 َه أنه يَسِينٌ فَإِنْ كان يَيْنَيَدَيْهِ خلق كير فَِنْ رَجَا ذا 


قَامُوا إِلَى الصّلاةٍ أن يَتقَدمُوا جَلّسَ حَنَى يَقُومُواء ون لَمْ يرج أن 
تحط فير ل لذ جع ولحيخرة ان روي 
جلا مَْضوا لما وى ابن مر رضي الله عنهما أن لبي 
َي فَالَ: ال يْقِيم الل لجل من م مَجْلِسِهٍ ثم يَجْلَِ فيد 
كن يُقول: تَفسنّحُوا أَوْ تَوَسّعُواة ناجل كك 
باخويار و جَارَ لَهُ أَنْ يَجْلِسَ نا صَاحِب لضع كن إذ كَان 
رفي الْذِي يَتَقِلُ ليه ذُونَ الَؤْضِمٍ الي كان فيه فِي القربٍ 
ين الإمام كر لَهَُلِك؛ لأنه آئَرَ غْيْرَهُ في البق وإ فرش 
وخر تون قجاه ارك يتس عجن نإة لزاه أ يسا 
وَيَجْلِسَ مَكَانهُ 120 م رك ون زمرب لإقاعو لعلمن 
رَجُلَّ مَكَانَهُ م عَاد لمحب أن يه المي ليها لما رَوَى أو 
هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله: ذا َم أَحَدَكمْ ين مَجلِيِهِ ثم 
رَجَمَ إل فهُرَ أَحَنْ بها قَالَ الشافمِي: اعنم إذا نمس روج 
جلما لا تحط فيد عير تَحول لبو لما زوَئ اند شمر آذ 
الي لله قَالَ: اذا مس أَحَدُكُمْ في مَجِْسِهِيَوْمَ الحمُمَةٍ 
فلتَحَوْ إلى َيِوه). ْ 

(الشرْح): حدية عوسي ار رواه البخاريّ [5 091] 
ومسلمٌ [7101]» وحديث أبي هريرة رواه مسلم [1119]. 

وحديث ابن عمر الثاني: «إذا نعس أحدكم» رواه أبو داود 
١3‏ والترمذي [077] وآخرون بأسانيدهم عن عمد بن 
عن ابن عمر عن النِي يل قال 


يَْقَدمُوا جَاَ 


فإنْ قَامَ رب 


إسحاق صاحب المغازي عن نافع عن 


الترمذي: : هو حديث حسنٌ صحيح. 

وقال الحاكم: هو حديث صحيحٌ على شرط مسلما | وأنكر 
البيهقي ذلك وقال: روي مرفوعًا وموقوفاء والموقوف أصحٌ» 
هكذا قال في كتابه (معْرِفَةٍ لسن وَالآَاِ) ورواه في الستتن الكبسير 
143 من طريقين» ثمّ قال: ولا يبت ,رفع هذا الحديث إلى 
الي يلِكِ والمشهور أنه من قول ابن عمر واقتصر الشّافعي في الم 
على روايته موقوفا بإسناده الصّحيح عن ابن عمرء والصّواب أنه 
موقو كما قاله البيهقي وأا تصحيح التَرمذيّ والحاكم ففير 
مقبول؛ لأنَ مداره على تحمّد بن إسحاق وهما إنما روياه من 
روايته: وهو مدلّسَ معروفٌ بذلك عند أهل الحديث» وقد قال في 
روايته عن نافع بلنفظ (عَنْ) وقد أجمع العلماء من الْحدثين 
والفقهاء والأصولبّين أنّ المدلّْس إذا قال: عن لا يحتج بروايته» 
والحاكم متساهل في التصحيح معروفٌ عند العلماء ع بذلك» 
والترمذيّ ذهل عن ذلك. | 

وَإنْما بسطت الكلام في هذا الحديث لثلاً يغترٌ بتصحرحهماء 


ا 
| 
3 
| 


وم يذكر الحافظ ابن عساكر في الأطراف أنّ الترمذيّ صحّحه 
ولكنّ تصحيحه موجودٌ في نسخ التّرمذي» ولعلَ النسخ اختلفت 
في هذا الحديث؛ كما تختلف في غيره في كتاب الترمذي غالبًا. 

(وَكَوْلَه): يتخطى غير مهموز والفرجة بضمٌ الفاء وفتحها 
لغتان مشهورتان سبق بيانهماء ويقال أيضًا: فرج ومنه قوله تعالى 
: 52 لها مِنْ و4 جمع فرج وهو الخلوَ بين شيئين وقوله 
نعس» بفتح العين ينعس» بضمّها. 

(آمًا أَحْكَامْ الفمطل): ففيه مسائل: 

(إحْدَاهَا): يستحب الدنرّ من الإمام بالإجماع لتحصيل 
فضيلة التَقدّم في الصّفوف واستماع الخطبة عحققا. 

(الثَايَةُ): ينهى الداخل إلى المسجد يوم الجمعة وغيره عن 
تخطي رقاب الناس من غير ضرورة وظاهر كلام المصتف وغيره ” 
أنه مكروةٌ كزاهة تتزيه لا حرام فإن كان إماماء وم يجد طريقا إلى 
المنبر وامحراب إلا بالتخطي لم يكره؛ لأنه ضرورة نص عليه 
الشّافعي كما ذكره المصتف واتفق عليه الأصحابء وإن كان غير 
إمام ورأى فرجة قدّامهم؛ لا يصلها إلا بالنُخطي قال الأصحاب: 
م يكره التخطي؛ لأنّ الجالسين وراءها مفرّطون بتركهاء وسواءً 
وجد غيرها أم لا وسواءً كانت قريبة أم بعيدة لكن يستحب إن 
كان له موضعٌ غيرها أن لا يتخطّى» وإن لم يكن موضعٌ» وكانت 
قريبةً بحيث لا يتخطى أكثر من رجلين ونحوهما دخلهاء وإن 
كانت بعيدةً ورجا أنهم يتقدّمون إليها إذا أقيمت الصّلاة يستحبّ 
أن يقعد موضعه ولا يتخطى, وإلآً فليتخط. 

فرع 3 3 
مذاهب العلماء 4 التخطي 

قد ذكرنا أن مذهبنا أنه مكروةٌ إل أن يكون قدّامهم فرجةٌ لا 
يصلها إلا بالتخطي فلا يكره حيتتاره وبهذا قال الأوزاعي 
وآخرون. 

وحكى ابن المنذر كراهته مطلقًا عن سلمان الفارسي وأبي 
هريرة وسعيد بن المسيّب وعطاء وأحمد بن حنبل» وعن مالائر 
كراهته إذا جلس الإنام غلى المتبر. 1 

ولا بأس به قبله. 

وقال قتادة: يتخطاهم إلى مجلسه وعن أبي نصر جراز ذلك 
بإذنهم؛ قال ابن المنذر: لا يجوز شيء من ذلك 08 

أن الأذى يحرم قلي قليله وكثيره. 

وهذا أذ كما جاد في الحديث الصّحيح. 

قال النيّ ل لمن يراه يتخطى: «اجلس فقد آذيت». 


ا 


(الثَالِئَة): قال أصحابنا: لا يجوز أن يقيم الّاخل رجلاً من 
موضعه؛ لما ذكره المصنئف. 

وسواءً في هذا المسجد وسائر المواضع المباحة التي يختصّ بها 
السّابق قال القاضي أبو الطَيّب وصاحب الشامل: ويجوز إقامته 
في ثلاث صورء وهي أن يقعد في موضع الإمام أو طريق الناس» 
ويمنعهم الاجتياز أو بين يدي الصّفْ مستقبل القبلة» قال في 
الشامل؛ بشرط أن يضيق الموضع على الناسء فإن اتسع تنحّوا 
عنه يمينا وشمالا ولا ينحوه. 

أمّا إذا قام الجالس باختياره وأجلس غيره فلا كراهة في 
جلوس الدّاخل» وأما الجالس فإن انتقل إلى أقرب شيء إلى 
الإمام | و مثله لم يكره» وإن انتقل إلى أبعد منه كره من غير عذرء 

قال المصئف وغيره: ودليسل كراهته أنه آثر بالقربة وهمذا 
تصريح منهم بأنّ الإيثا, ر بالقربة مكروة. 

(وَأَن) قول الله عرّ وجل: #وِيُؤْئرُونَ عَلَى أنْفْيهِمْ» فالمراد 
به في حظوظ التّفوس. والإيشار بحظوظ التفوس مستحباً بلا 
شك وبيّنه تمامالآية «وَلَرْ كَانَ بهم خَصّاصّة» وقد يحتج 
لكراهته بقوله كل «لا يَرْالُ قوم يَتآخْرُونَ حَنّى يَُْرَهُمْ الأّهُ - 
تَعَالَى-» وهو حديث صحيحٌ سبق بيانه في باب موقف الإمام. 

(الرابعة): قال الشافعي وأصحابنا: يجوز أن يبعث الرّجل 
من يأخذ له موضعا يجلس فيه. 

تزلاتعلء نامف عت المموظ ادر ارقن لا 
ونحوه ثم يجيء ويصلي موضعه فإذا فرشه لم يجز لغيره أن يصلّي 
عليه ولكن له أن ينحيه ويجلس مكانه؛ وينبغي أن ينحيه بحيث 
لا يدفعه بيدهء فإن دفعه دخل في ضمانه. ذكره صاحب البيان 
وغيره. 

(الخَايِسَة): إذا جلس في مكان من المسجد فقام لحاجةٍ 
كوضوء وغيره ثم عاد فهو أحق به للحديث المذكور في الكتاب. 
وعدا اعلق وبجهان 

(أَحَدُهُمَا): يستحب. 

(الثاني): أن يردّه إليه ولا يلزمه. , 

وبهذا جزم المصتف, وهو ظاهر نص الشافعي «وأصحّهما» 
عب علي رَذمل الأول مجه اسحايناء وسوزبة جاع 
لظاهر الحديث؛ قال أصحابنا: وسواءً ترك الأوّل في موضعه ثوبًا 
ونحوه أم لا فهو أحق به في الحالين» وسواء قام لحاجةٍ بعد 
الدّخول في الصّلاة أو قبله. أمّا إذا فارق لغير عذر فيبطل حقه 
بلاخلاق» وسياتي يبظ هذ المنالة ونظائرها فى إحيناء الموات 


- شاء الله تعالى -. 

(الشاؤمة): إذا سن كانه ووعنة موهما لاحعلن نيه 
أحدًا يستحب أن يتحول إليه. نص عليه الشافعي» واتفقوا عليه 
للحديث مرفوعًا كان أو موقوفاء ولأنه سببٌ لزوال النعاس» قال 
الشّافعي في الأمٌ: وإذا ثبت في موضعه وتحفّظ من النعاس بوجه 
يزافكاقا للعاين 1 افر يقاءى ولااحب ان يتحرل. 

(فَرْ): قال الشافعيّ والأصحاب: إذا حضر قبل صلاة 
الجمغة أو غيرها استحب أن يستقبل القبلة في جلوسه؛ فإن 
استدبرها جاز ولو انّكأ أو مد رجليه أو ضيّق على الناس بغير 
ذلك كره إلا أن يكون به عل قال الشافعي والأصحاب: فإن 
كان ب علة استحب أن يتحول إل موضم لا يزاحم فيه حتّى لا 
يؤذي ولا يتَاذى. 

د تن 

َال المصكفة بره الله تعال-: (وَإِنْ حَضَرٌ قَبْلَ الخحَطَبَةٍ 

اشسَمَلَ بوكر الله -تَمَالَى- الملا وَيسْمَحب أذ يقرا يوم 


الجَمُعَةَ سُورَةٌ الكَوْفي؛ ِمّا روي عَنْ عُمّرَ رضي الله عنه أنه قَالَ: 0 


م 0 
0 


يُسْتَجَابُ فِيهًا الدُعَاءُ فَلََلَهُ يُصَادِفُ 0 


(الشرح): حديث أوس بن أوسٍ هذا صحيح» رواه أبو داود 
]٠١1‏ والنسائي ]١1174[‏ وغيرهما بأسانيد صحيحة» قال 
البيهقئّ في كتاب المعرفة: روينا عن أنسء وعن أبي أمامة في 
لر ال لاه على النبي كله ليلة الجمنية ويومها احاديث 
وأصحّها حديث أوس هذاء وأمًا الأثر عن عمر رضي الله عنه في 
الكهف فغريِب ا بمعناه من رواية ابن عمر وهو ضعيفُُ ' 
أيضاء وزوى البيهقي [0197] بإسناده عن أبي سعيدٍ الخدري 
عن النَىّ بل أنه قال: «مَنْ قََا سُورَةَ الكَهْفم يَوْمَ الحَمُمَةٍ أضَاءً لَه 
مِن النُور ما بيْنَ الجْمُعَيْن قال: وروي موقوفا على أبي سعيلد. 
ّْ (آما الأحكام): فيستحب للحاضر قبل الخطبة الاشتغال 
يذكر الله - تعالى - وقراءة القرآن والصّلاة» والإكثار من الصّلاة 
على رسول الله يل في يومهلةوليلتهاء ودليل ذلك ظاهرٌء وقد 
سبق حديث سلمان في هذا الباب الندب إلى الصّلاة قال الشافعي 
في الأمّ والأصحاب: ويسنتحب قراءة سورة الكهف في يوم 


الجمعة وليلتهاء ويستحب إكثار الذعاء يوم ا جمعة بالإجاع. 


رذئله كيت ابي ريز أن رول الوك لسريو 
الْجَمُعَةِ فَقَالَ: فيه ساعة لا يفا عبد ملم وَهُوَ كَاِمبُصَلْي 
يأل اللّهَ شَيْئًا إلا أَعْطَاهُ ياه أثار يدو يُقَلْلْهَاا رواه البخاري 


[467] ومسلم [861]؛ وسقط في ب بعض الروايات «قائم 
بضل 4 
وفي رواية صحيحة للبيهقي [51795]: «وأشار رسلول الله 


وفي رواية لمسلم: «وهي ساعة خفيفة؛ واختلف العلماء في 
تعن الننافة على سد عد قرلا 
(أَحَدُهَا): هَا): أنها ما بين طلوع الفجر وطلوع الشّمسء حكاه 
القاضي أبو الطب وابن الصبّاعْ وآخرون. | 
(التَانِي): عند الزُوال حكاه القاضي عياض» وحكاه صاحب 
الام عن الحسن البصري. 
(الثَالِثْ): من الرُوال إلى خخروج الإمام حكاء ٠‏ ابو اليب 
وحكاه ابن الصباغ لكن قال: إلى أن يدخل الإمام في المسلاة. 
(الرابع):: من الرّوال إلى أن يصير الظَلٌ نحو ذراع» » حكاه 
القاضي عياض. 
(الخَايِس): من خروج الإمام إلى فراغ رادت كا ات 
(السّادِس): ما بين خروج الإمام وصلاته حكاه أبو الطيّب. 
(الستابع): من حين تقام الصّلاة حتى يفرغ حكاه غياض. 
(وَالَاِنٌ): وهو الصّواب: ما بين جلوس الإمام على المنبر 
إلى فراغه من صلاة الجمعة حكاه عياض وآخرون. 
(النَّاسِمٌ): من العصر إلى غروب الشّمس حكلاه عياض 
وآخخرون» وحكاه الترمذي في كتابه عن بعض العلماء من 
الصحابة وغيرهم» قال: وبه يقول أحمد وإسحاق قال: قال أحمد: 
أكثر أهل الحديث أنها بعد العصرء وترجى بعد الزّوال؛ 
(العَاشيرُ): آخر ساعةٍ من التهار حكاه القاضيان أبدو الطيِب 
وعياضٌ وابن الصّبَاعْ وخلائق» وبه قال جماعة من الصحابة. 
(الحَادِيَ عَشَرَ): أنها محفيّة في كل اليرم كليلة القلدرء حكاه 
عياض وغيره ونقله ابن الصَبّاعْ عن كعب الأحبار. | 
واعترضوا على من قال بعد العصر بأنّه ليس وقلت صلاةٍ 
. وفي الحديث: اوهو قائمٌ يصلّي» وأجابوا بأنّ منتظر الصّلاة في 
صلاق ولأنه قد يكون في صلاةٍ ذات سببيء والصّواب القول 


5 


سمعت رسول الله يل يقول: «حِيَ ما بيْنَ أَنْ يُجْلِسَ الإمَامُ إلَى 


أن يعْضِيَ الصّلاة» فهذا صحيحٌ صريحٌ لا ينبغي العدول عنه؛ 
وفي سنن البيهقيّ بإسناده عن مسلم بن الحجّاج قال: هذا 
الحديث أجود حديث وأصحه في بيان ساعة الجمعة. 

قال القاضي عياضر”: وليس معنى هذه الأقوال أنّ هذا كلّه 
وقتُ هذه السّاعة» بل معناه أنها تكون في أثناء ذلك الوقت» 
لقوله: وأشار بيده يقللها. 

وهذا الذي قاله القاضي صحيح. 

أمَا الحديث الّذي رواه التَرمذيّ [489] عن أنس عن النبي 
كل أنه قال: الوا الئاعة ا تَرْجَى في يوم عبد 
العَصْر إِلَى غيُوبَةٍ التكمْس» فضعيفْ ضعّفه الترمذي وغيره» 
راوية عنة زح ابي ين مغر لديف مين اطفظ. 

وأمّا حديث كثير بن عبد الله بن عمر وابن عوفو عن أبيه 
عن جه عن الب ل «أنها من حين تقام الصّلاة إلى الانصراف 
منها» فرواه الترمذيّ [440] وقال: بخان ددن وليس كما 
قال: فإنّ مداره على كثير بن عبد الله. 
تفقوا على ضعفه وترك الاحتجاج به. 
قال الشافعي: هو كذّاب. 


وقد انه 


وني روايةٍ عنه: هو أحد أركان الكذب. 

وقال أحمد بن حنبل: منكر الحديث ليس بشيء. 

وأا حديث جابر أن التي ل قال: يوم لمعا عَشْرٌ 
ل ل لاه 
وَجَلُ فَالتَمِسُوهًَا آخرٌ سَاعَةٍ يَمْدَ العَضْره فرواه أبو داود ]١١54[‏ 
والنسائي [145] بإسناو صحيسء ويحتمل أنّ هذه متنقلة تكون 
في بعض الأيّام في وقتيء وفي بعضها في وقوه كما هر المختار في 
ليلة القدر واللّه أعلم. 

كن حم فنا 

قَالَ الُصَنْفُ حرحمه الله تعالى-: (وَإدَا جَلَسَ الإمَامُ انقَطَمْ 
لفل لِمَا رُوي عَنْ تَعْلبة بن أبي مَالِكٍ قَالَ: ُو الإمَامٍ قم 
التبحق هيلكلا هم انوا يََحَدنُون يم احْمعَةٍ 


رقدرقف. ب 


وشم بن الخطاف رضي وا 0 
المْوَدّنُ ام مر فلم يتكلم أحَد د في يَقَيِي الخطبتين» فَإِذَا 


َم الطلاة وَل مر تَكلْمُوا لأ لتقل نِي هذا الحَال 
ينع الأستماع إِلَى ابتدَاءِ الخطبة فُكرة» فَإِنْ دَخلَ واكام عَلَى ' 
لجر ل نح المسْجلد؛ ؛لِمَارَرَى جَابرٌ أن رَسُولَ الله كل 
قَالَ: «إذًا جَاءَ ا حَدكُْ والإمَام يَحْطْي فِصل ركمتي» إن دَخْلُّ 
وَالإمَامُ في آخير الخطبَةٍ لَمْ يُصَل؛ ؛ لأَنهُ تفونة ول الصّلاة وَمَعمْ 


الإمام وَهُوَ فَرْضَ» فلا يَجُورُ أن يَشْمَِلَ عَنُْ بالتقل). 

(الشرح): حديث جابر رواه مسلمٌ [878] بلفظه والبخاري 
]١١١[‏ بمعناف وحريت تلن صحيح رواه الشافعي في الأمّ 
3[1/) بإسنادين صحيحين. ورواه مالك في الموطا [777] 
بمعناه وثعلبة هذا صحابي رأى الني يكلله. 

قال الببهقي في كتاب المعرفة: قال الشّافعي في القديم: فقد 
أخبر ثعلبة عن عامّة أصحاب رسول الله كِ في دار الحجرة أنهم 
كانوا يصلون نصف التهار يوم الجمعة» ويتكلمون. والإمام على 
المنبر. 

وقوله: «يقطع السّبحة» هو بِضْم السّين وهي الثافلة؛ وفي 
هذا الأثر فوائد: 

(يِنْهًا): جواز الصّلاة حال استواء الشّمس يوم الجمعة 
والكلام قبل الخطبة وبعدها قبل الصّلاة والتَفْل ما لم يقعد الإمام 
على المنبر» وانقطاع النافلة يجلرسه على المنبر قبل شروعه في 
الأذان» وجواز الكلدم حال الأذان. 

وقول المصئف (قَلا يَجُورُ أن يَشْمَفلَ عَنُْ بالتتَفلِ) معناه يكره 
الاشتغال عنه بالتنفل» وليس المراد تجريه. 

(أَمَا الآحكامٌ): فقال أصحابنا: إذا جلس الإمام على المنبر 
امتنع ابتداء الثافلة» ونقلوا الإجماع فيه. 

وقال صاحب الحاوي: إذا جلس الإمام على المنبر حرم على 
من في المسجد أن يبتدئ صلاة الثافلة» وإن كان في صلاةٍ جلس» 
وهذا إجماع. 

هذا كلام صاحب الحاوي» وهو صريمح في تحريم الصّلاة 
بمجرّد جلوس الإمام على المنبر وأنه مجمعٌ عليه. وقال البغوي: 
إذا ابتدأ الخطبة لا يجوز لأحدٍ أن يبتدئ صلاءً سواءٌ كان صلّى 
السّئة آم لا. 

وقال الششيخ أبو حاملر: إذا جلس الإمام على المدبر انقطع 
التتفّل» فمن لم يكن في صلاق لم يجز له أن ييتدئهاء فإن كان ني 
صلاةٍ ةِ خففهاء وقال المتولي: إذا قلنا: الإنصات سنة جاز أن 
يشتغل بالقراءة وصلاة التفل» وإن قلنا: الإنصات واجبّ حرم 
ذلك» هذا كلامه والمشهور المنع من الصّلاة مطلقًاء سواءٌ أوجبنا 
الإنصات أم لاء فإن خرج الإمام وهو في صلاةٍ استحبّ له أن 
خففها بلا خلافم ولا تبطل واتفق الأصحاب على أنّ النّهي عن 
الصّلاة ابتداءً يدخل فيه يجلرس الإمام على المنبر ويبقى حتى 
يفرغ من صلاة الجمعة. 

وأمًا قول المزني في المختصر: قال الشافعي: إذا زالت 


ا وجلس الإمام على المدير وأذّن المؤذن فققد انقطع 
6 يعني التتفل» فقال الشّيخ أبو حامدٍ والأصحاب: هذا 
ل لأنّ التتفل يمتنع بمجرّد جلوس الإمام؛ ولا 

يترقف على الأذان» قالوا: وقد قال الشّافعي في الأمَ: إذا خرج 
الإمام وجلس على امبر انقطع التنفل» واللّه أعلم. 

وأمًا إذا دخل داخلٌ» والإمام جالسٌ على المنبر أو في أثناء 
الخطبة فيستحب له أن يصلّي تحيّة المسجد ركعتين ويخفْفهما 
ويكره تركهما للحديث الصتحيح: «إذَا دَخلَ أحَدُكُمْ الَنْجدَ قلا 
لد حَتى يُصْلَي رَكْمَئينَا وإن دخل والإمام في آخر الخطبة 
وغلب على ظنّه أنه إن صِلَّى التَحّة فاته تكبيرة :الإحرام مع 
الإمام لم يصل النّحيّ بل يقف حتّى تقام الصّلاة ولا يقعد لقلا 
يكون جالسا في المسجد قبل التحيّة, وإن أمكنه الصّلاة وإدراك 
تكبيرة الإحرام صِلَّى التحيّة» هكذا فصله الحققرن» منهم صاحب 
الشامل؛ وأطلق البغوي وجماعة كما أطلق المصنّف. وإطلاقهم 
محمولٌ على التّفصيل المذكور. 

قال صاحب العدّة: يستحب للإمام أن يزيد في الخطبة قدرًا 
يمكنه أن يأتي بالركعتين فيه وهذا موافق لنص الإمام الشافعي» 
فإنه قال في الأمّ: إذا دخل» والإمام في آخر الكلام - ولا يمكنه 
صلاة ركعتين خفيفتين قبل دخول الإمام في الصّلاة - فلا عليه 
أن يصليهماء وأرى الإمام أن يأمره بصلاتهماء ويزيد في كلامه ما 
يمكنه إكمالهما فيه. فإن لم يفعل كرهت ذلك له؛ ولا شيء عليه» 
هذا نصّه وأطبق الأصحاب عليه. 

فرع 
مذاهب العلماء فيمن دخل المسجد يوم 
الجمعة والإمام يخطب 

مذهبنا أنه يستحبّ له أن يصلّي ركعتين تميّة المسجد 
ويخففهما ويكره له تركهماء وبه قال الحسن البصري ومكحولٌ 
والمقبري وسفيان بن عبينة وأبو ثور والحميدي وأحمد وإسحاق 
وابن المنذر وداود وآخرون. ١‏ 

وقال عطاء بن أبي رباح وشريحٌ وابن سيرين والنخمي 
وقتادة ومالك والليث والشوري وأبو حنيفبة وسعيد بن عبد 
العزيز: لا يصلي شيئاء وقال أبو مجلز: إن شاء صلّى وإلآفلاء 
واحتجّوا بحديث عن ابن عمر عن الي كل أنه قال: «إذًا خَطَبٌ 
امام قلا صّلاة وَلا كَلام» واحتج أصحابنا بحديث جابر المذكور 
وهو صحيح كما سبق. 

والجواب عن حديث ابن عمر من وجهين: 


0 


لعفي 
03 ين نا 
َال لصتف برح :الله تفال -: (وَيَجور الكَلامُ قَبِلَ أن 
يبد بالخطةه لما .2 لما وَويْناهُ نْ حَدِيث فُخْلبةَبْنِ أبي مَالِكِه ويَجُورْ 


إِذَا جَلَسَ الما بين : لطبي وذ َََ من الب قبل أن يَدمْلَ 
ني الصّلاةٍ؛ لِمَا رَوَى أَنّس َالَ: «كَانَ رَسُولٌ الله يه يَلزِلٌ يَوْمَ 
الحم ين الِب يوم مَعَهُ لجل يمه في القاجة ذا يتيسن 
تكد مل وَلْأنهُ يِسَ بحَال صَّلاةٍ وَلا حَال اسْيِمَاعٍ 


2 
2 


ََمْبَع بن لكلاب وَِذ بد اله أنصنت؛ لما َدَى أو طريرة 
أ نَ النبي يله قَالَ: «مَنْ تَوَضاً فَآَحْسَنَّ الوْضُو م 
م حل يي تلا لمان اللقة إلى 
الجَمُعَةٍ وَْيَادَة لان أيَام» وَهَلْ يَجِبْ الإنصّات؟ فيه قولان: 
(أعَدخم: يَجَبْ؛ لِمّا رَوَى جَابِرٌ قال: انحل بن مَسْعُودٍ 
الي ل يَحْطي فَجََسَ إلى أي فسَألَهُ عن 0 فلي 
عَلَيْفِ فْمَكَتَ حَنّى صَلَّى النبي كلل مك أ عل فقَال: 
إِنْكَ لّمْ تَشْهَدُ مَعَنَا الَمُمَة قال ولِم؟ قال؛ لأنّك تَعَلّنت دالب 
ل يَْطْب فََمَ نممو ودح علَى الي ل كدكوَ َه 


فَقَالَ صَّدَقَ قَ أبِيّ. 


| 
ا 


َم نت لِلْإِمَام 


| 
(وَالثَانِي): يُسْتَحَبُ وَهُوَ الصّح. | 
لِمَارَوَى نس قَالَ: «دَخْلَ رَجْلَ المنْجد تون اللّهِ د عل 
َم على امثير يوم الجمعَةٍ قال مَّى المناعة؟ ؟ فار الا لَه 
أن أمكت. فَقَالَ لَه وَسُولُ الله يكل عِنْدَ الثَالئة: ما أَعْدَدت لَهَا؟ 
قَالَ: 0 إنْك مَمَ مَنْ 
جلا ف بغر أذ رأى عفرب وب ميو علو كلاه 
يجب لِحَق الآدَمِي» وَالإِنْصَاتُ لِحَقَ 
الله -تَعَالَى- - ويه عَلَى الْسَائَحَق وإ سَْم ليجل أذ 
عَطْسَ» ٠‏ قن نا 0 رَتَكتا 
إن كلا بجا الإناما لم يزه اكلام وام , م يشم كش اط 


اعلائاة 


:يتا فإن رَأَى 


ولا وَاحِدَا؛ٍ لأن الإنذَارَ , 


ته 


ماطس س دي لكآ َه الصا لزاج. وَمِنْ ليت سَْ 
قَالَ: لاير السثلام؛ آذ امْسَلْم مفرط ويمت يشمت العاس» لآنّ 

العَاطِسَ غَيرٌ مُفَرّط فِي العُطاس وَلَيِْسَ بشيء). ْ 
(التشرح): حديث ثعلبة سبقء» بيانه قريباء وحديث أنس 
ماجه 


ضعيفٌ رواه أبو داود ]١١٠١[‏ والتّرمذي 0 وابلن 


أ 
1 


1 والبيهقي [5147] وضمّفوه؛ ولفظه أن الني يله: 
دهان يكلم ني الحَاجَة إِذَا َرََ من الْخير يَوْمَ مقا ونقل 
التَرمذيَ عن البخاري أنه ضعفه. 

وحديث أبيٍ هريرة رواه مسلم [] ولفظه: «مَنْ تَوَضّأ 
اسن اوضر 3 َم أنَى المْعَة امم وص نْصَت غَيْرَ لَهُ مَا بَِنَهُ 
ىن الممة وَزْيَادَة لان ا وَمَنْ مس الحَصّى فَقَدْ لَغَاه. 

وأمًا حديث جابر في قصّة ابن مسعودٍ وآبي بن كعبو فسرواء 


البيهقي في السّئن الكبير [5777] عن أبي در قال: «وَخَلتُ 


الْجد يوم امم الب ب يَحْطْبْ فَجَلَنْت قَرِينا 000 
َنْب فهر ابي ل سور برا فقت لأبِي: مَنَى َرَت هَذ 
السُورَة؟ قَلَمْ يُكَلْمْنِي» وذكر الحديث بمعناه 0000 
المهذّب. 

وقال في آخره: «فقال الى يلِكِ صدق أبي» قال البيهقي: 
وروي عن أبي الدّرداء وأبي وجعلت القصّة بينهماء وروي عن 
جابر بن عبد الله فذكر معنى هذه القصّة بين ابن مسعود وابي» 
قال ورواه عكرمة عن ابن عباس فجعل معنى القصّة بين رجل 
غير مسمّى وبين ابن مسعودء وجعل المصيب ابن مسعود. 

قال البيهقي: وليس في الباب أصحّ من الحديث الذي ذكرناه 
أولاً. 

وقال البيهقيّ في كتاب المعرفة نحو هذاء وزاد فقال: وروينا 
في كتاب السّنن بإسنادٍ صحيح عن أبي ذرٌ أنه قال ذلك لأبي. 

وأمًا حديث أنس الأخير فرواه البيهقي [01584] بلفظه 
بإسناج صحيح» ورواه 0 بمعتأه ‏ 

(وآمًا ألفاظ الفصل): فيقال أنصت ونصت وانتصت ثلاث 
لغات سبق بيانهنَ أقصحهن أنصتء قال الأزهري: ويقال أنصته 
وأنصت لهء وسبق الفرق بين الاستماع والإنصات في الياب 
الذي قبل هذا. 

(وَكَوْلَة): لم تشهد معنا الجمعة أي جمعة كاملة أو شهومًا 
كاملاً. 

(فَوْلهُ):عقربًا تدب - هو بكسر الدال - قال الخطابي في 
الحديث: كانت كقَازةً؛ لما بينها وبين الجمعة التي قبلها وزيادة 
ثلاثة آيام؛ قال: معناه ما بين السّاعة الت يصلَيٍ فيها الجمعة 
ومثلها من الجمعة الأخرى لتكون الجملة عشرة» وذكر المصنف 
تشميت العاطس وهو بالشّين المعجمة وبالمهملة لغتان فصيحتان 
مشهورتان.قال أبو عبيدٍ: المعجمة أفصح. وقال علب 
والأزهري: المهملة أفصح» وسمّته وشمته» وهو بالمهملة مشتق 


من السّمتء وهو القصد والاستقامة. 

(أمَّا الأحكام): فقد سبق بيان الكلام في حال الخطبة وقبلها 
وبعدهاء وما يتعلّق به من الفروع مبسوطًا واضحًا في آخر الباب 
الأوّل» واتفقت نصوص الشافعيّ والأصحاب على أنّه لا باس 
بالكلام بعد خروج الإمام وجلوسه على المنير مالم يشرع في 
الخطبة» وبهذا قال جمهور العلماء؛ وهو المنقول عن الصّحابة 
رضي الله عنهم» لحديث ثعلبة المذكور هنا 

وقال أبو حنيفة: يكره الكلام من حين يخرج الإمام. 

35 7 

َال الُصَنْفُ رحمه الله تعالى-: (ومر دَحَلَ َالإِمَامُ في 
الصّلاةٍ حرم بها من أَْرَكَ مَمَهُ الكو مِن التنيةٍ مَقَذ أَذْرَكَ 
أ علمة َإِذا ملم الإمَام أضَاف إِلَيِمَا أخرّى؛ وَإِنْ ل يُذْرك 
الركوع ققد ان امم هذا سَلْم الإمَام نّم طهر لما َدَى أب 
ُريْرَة قَال: قَالَ رَسُولُ الله كل: «مَنْ أذْرَكَ رَكعَة مِن الَمّمَةٍ 
تلْبْصّل إِلَيهَا أخْرى»). ْ 

(الترح): حديث أبي هريرة هذا رواه الحاكم في المستدرك 
٠٠7‏ من ثلاث طرق كال اسائيدها امتحيحة وزواء انق 
ماجه ]١١51[‏ والدارقطئ [1/ 1٠١‏ والبيهقي [5017] وني 
إسناده ضعف» ويغني عنه حديث أبي هريرة أن النئ كل قال: 
«مَنْ أذْرَكَ رَكْعَة ين الصّلاةٍ فَقَدْ أدْرَكَ الصلاة» رواه البخاريّ 
[005] ومسلم ا وبهذا الحديث احتج مالك في الموطاء 
والشافعي في الأمم وغيرهماء قال مر معناه لم تفته تلك 
الصّلاة ومن لم تفته الجمعة صلاها ر ص 

(وَكَوْلَهُ) في حديث الكتاب: عر ا وهو يضم 
الياء وفتح الصاد وتشديد اللام. 

(أَما الأحْكامُ): قال الشافعي والأصحاب: إذا أدرك المسبوق 
ركوع الإمام في ثانية الجمعة بحيث اطمأن قبل رفع الإمام عن 
أقل الركوع كان مدركا للجمعة» فإذا سلم الإمام أتى بثانية وقت 
جمعته؛ وإن أدركه بعد ركوعها لم يدرك الجمعة بلا خلافي عندناء 
فيقوم بعد سلام الإمام إلى أربع للظهرء وني كيفيّة نيّة هذا الذي 
أدركه بعد الركوع وجهان حكاهما صاحب البيان وغيره: 

(أَحَدُهُْمَا): يلوي الظهر؛ لأنها الي تحصل له. 

(وَأَصَّحُهُمَا): وبه قطع الرّوياني في الحلية وآخرونء وهو 
ظاهر كلام المصنف والجمهور: ينوي الجمعة موافقة للإمام» ولو 
أدرك الركرع وشكٌ هل سجد مع الإمام سجدة أم سجدتين؟ 
قال الشافعي والشّيخ أبو حامدٍ والبندنيجي والرّويانيَ في الحلية 


وغيرهم: إن كان شك قبل سلام الإمام سجد أخرى وأدرك 
الجمعة» وإن كان بعده سجد أخرى وأتم الظهرء ولا تحصل 
الجمعة قطمًاء وحكى القاضي أبو الطَيّب في تعليقه وجهًا أنه لا 
يكون مدركا للجمعة فيما إذا سجدها قبل سلام الإمام» وهذا 
شاد عي 

ولو أدرك ركعة مع الإمام وسلَّم الإمام وأتى بركعته 
ل ل ا 
سجدتين؟ لم يكن مدركا للجمعة بلا خلافي لاحتمال أنها من 
الأولى وتحصل له ركع من الظّهرء وبأني بشلاث ركعاتء هذا 
كله إذا أدرك ركوعًا محسويًا للإمام فإن لم يكن محسويًا له بأن 
أدرك ركوع ثانية الجمعة فبان الإمام محدثًا فييني على الخلاف 
السّابق في باب صفة الآئمة أنه لو كان إمام الجمعة محدثا وتم 
العدد بغيره هل تصح؟ والأصح الصّحّة. 

فإن قلنا: لا تصمّ فهنا أولى» وإلاّ فوجهان: 

(أْصّحُهُمًا): لا تصح. 

(والثاني): تصحّ» وسبق هناك دليل الوجهين؛ ولو أدركه 
راكمًا وشكَ هل أدرك معه الرّكوع الجزئ؟ ففيه خلافٌ سبق في 
باب صلاة الجماعة» والصّحيح المنصوص الذي قطع به الأكثرون 
أنه لا يكون مدركا للركعة, فتفوته الجمعة ويصليها ظهرًا ويسجد 
للسّهو كما سبق بيانه هناك. 

قال ابن الحدّاد والقاضي أبو الطَيّب والأصحاب: لو صلّى 
الإمام الجمعة ثلانا ناسيًا فادركه مسبوق في الثالئة لم يكن مدركًا 
للجمعة قطعًا؛ لأنّ هذه الرّكعة غير محسوبةٍ للإمام. فلو علم 
الإمام أنه ترك سجدة ساهيًا فإن علم أنّها من الرّكمة الأولى 
انجبرت الأولى بالثّانية وصارت الثّالئة ثانية وحسبت للمسبوق 
وأدرك بها الجمعة فيضم إليها أخرى ويسلّم» وإن لم يعلم من أين 
هي؟ فصلاة الإمام صحيحةٌ ولا يكون المسبوق مدركا للجمعة 
لاحتمال أنه تركها من الثانية» فتكون الثائئة للإمام لغوًا إلا 

فرع 

مذاهب العلماء فيما يدرك به المسبوق الجمعة 

قد ذكرنا أنّ مذهبنا أنه إن أدرك ركوع الركعة الثانية أدركهسا 
وإلا فلاء وبه قال أكثر العلماء» حكاه ابن المنذر عن ابن مسعودٍ 
وابن عمر وأنس بن مالك وسعيد بن المسيّب والأسود وعلقمة 
والحسن البصري وعروة بن الرّبير والنخعي والزّهري ومالك 


والأوزاعي والثوري وأبى يوسف وأحمد وإسحاق وأبي ثورء 


قال: وبه أقول. 
وقال عطاءًٌ وطاوس ومجاهدٌ ومكحول: من لم يدرك الخطبة 
صلى أربمًاء وحكى أصحابنا مثله عن عمر بن الخطايل وقال 
الحكم وحمّادٌ وابو حنيفة: من أدرك التَشهّد مع الإمام أدرك 
الجمعة» فيصلي بعد سلام الإمام ركعتين وعّت جمعته؛ وحكى 
الشّيخ أبو حامدٍ عن هؤلاء أنه إذا أحرم قبل سلام الإملام كان 
مدركًا للجمعة حبَّى قال أبو حنيفة: لو سلّم الإمام ثم سجد 
للسّهر فأدركه مأمومٌ فيه أدركها وحكى أصحابنا مشل| مذهينا 
أيضًا عن الع وزفر وححمّد بن الحسنء دليلنا الحديسل الذي 

ذكرته عن رواية البخاري ومسلم. ا 
كال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ وُوحِمَ اأنُوم 2 
التخرد في الْجمُعَةِ َظَرْتُ فَإِن قَدَرَ أن يَسْجُة عَلَى ظَهْرٍ إِنْسَانِ 
َم أذ يْجده لِمَا وي عن عر رضي الله عده أنه قاَ: «إذًا 
اشْتَدُ لرَحَامُ فَليِسْجُن أ حَدُكُمْ عَلّى ظَيْرٍ أخبيوا وَقَالَ بَمْضْ 
أصْحَابنا: به قَوْلَ آخرر قَالْهُ في القاييم: أنهُ بالجبار» إن شاءً سَّجَدَ 
على ٍسان وشا رك حلى وك الحا ؛ لقن ذا سجَدَ 
حَصلَتْ لَهُ فَضِيلة الْتبَعَق وَإذَا الْتَظَرَ وُوَالَ الوْحْمَةٍ حَصلَت لَّهُ 

عله السُجُوه عَلَى الأرض فَشْيْريِنَ لفَينا و 
أَصّمْ؛ لآن ذَّبِك يَبِطْلُ بالْريض إذَا عَجَرَ عَنِ الشَجُود عَلَى 
لض نيجه علَى حَسبم حَالِه ولا يوحن وإ كان في 
لتخي فَضِيلَة السجُودٍ دِعَلَى الأضء وَإِن لَمْ يقدِرْ عَلَى السجُودٍ 
بحال انط حنى يرول الام فإ وال الام - لَمْيَْل إن أ 
بنرك الإمام قَائِمًا أَوْ رَاكِعًا أَوْ رَافِمًا ين الركوع أ و سَاجلًا - فَإنْ 
أَذْرَ كه قَاِمًا سَجَدَ ثم تمه لآذ ابي كه أَجَارَ دك عقا 


الت 


شدي ار ل فَرَيِنٍ 


أ 
عام 0 


(أَحَدُها. +“ يُتَبْعَة 7 الُوع 5 0 2 حَضنٌ وَالإِمَامٌ 

2 
(وَالَانِي): أنه يَْتَفِلُ ب بم عَلَيْهِ و ين القِوَاءَة لأنهُ أَذْرَكَ مَعّ 
الإمام مُحِل القِرَاءَةٍ 5-7 مَنْ حَضَرٌ لان رَاكع. | 
0 فصل 0 ظ 
َإِنْ زَالَ الرّحَامْ قَأذْرَكَ الإمَامرَافِعَا ين الرمكوع 0 سَاجِدًا 


انبي: -اجيو تنب 00 


سجك معه 


ع اماس 


عه آنا هذ مضع جود وحصلا لَه َك 
وَعْلَ يدرك بها الجَمّعَة؟ فيه وَجْهَانء قَالَ بو إشحاق: يدرك 
ِعَوْلِهِ لله: «م أَْرْلكَ م يناتو رقع ليضف إليهَا أخرى» 


وَقَالَ أن عَلِي : , إن أبي عَرَيرة: لا يُذْرَكُ؛ آنه الخيعة صلا كيلك 


قلا مرك لأ ركعة كايلة وَهَذِ كمه مله 


6. 


فصل 

إِنْ زَالَ الرّحَامٌُ وَأَذْرَكَ الإمَامَ رَاكِعًا فَفِيهِ قوْلان: 

(أَحَدُهُمَا): تتفل بِقَضَاءمَا فَانَهُ ته ثم يركم؛ لآنهُ شَارَكَ 

لإمَامَ في جُرْء مِنٍ ين الركوعء موس أل يمد كَمَنَا لوانت 
الرَّحْمَة ا ام 

) التَاني): ب الإِمَامٌ فِي الر كرع؛ ؛ لأنهُ أذْرَكَ الإِمَامَ رَاكِعَاء 
رمه تر كي ككل زن علد وَالإمَامُ فيها رَاكِعٌ فَإِن قُلنا: 
له يرك َع - نرت - فَإِن فَمَلَ ما فنا وَرَكَعَ صل لَهُ 
رَكُوعَانء وَبأَيّهمًا يَحْسِب؟ فيه و قولان: 

5 ا يشي بالاني كالمسيُو ق إذَا أَذْرَكَ الإمام رَاكِمًا 

(وَالتَانِي): يُحْتَسِبُ بالأول؛ نهُ قد صم الأول َنَمْييَضْلْ 
ترك مَا اَن كما كع ني السْجوة فَقَمَأؤ ركم ثم سَجدَ 
إن َلنًا: إِنْهُ يَحْتَسِبُ بالثاني حَصّل لَهُ مَعّ الإمّام رَكْعَةٌ َإِذَا سَلْم 


أضّاف أخرى وَسَلُمَوَِذ ف َب بأل حَصَل لَه 1ك 
َع لآن القِيّام وَالقرَاة وَالركوعٌ حَصّلَ لَه مين الرَكْعَةٍ الأولى 


وَحَصّلَ أ لهُ السجُودُ ين العلَة لَص مُذركا لْجُمُمَة؟ فيه فيه 
َجْهَان فَالَ آبو إسْحَاق: يكو مُذْركاء وََالَ ابْنُ أبي هُرَيرَة: لا 
يَكُونُ مُذرِكا ِذَ نا بقَوْل أبي إِسْحَاقَ أضَافَ ِلَيمَا أخرّى 
وَسَلْمَ ذا ما بول ابن أبي 38 قَامَ وَصلّى نَلاث رَكُمَاتٍ 
وَجَعَلََا ظهرًا. 

وَمِنْ أَصْحَابنًا مَنْ قَال: ب َب أذ يكون فيه وَجْهَان باه على 
لكين فين متلى الطهر كمسل الام التق وَهَذَا قَذْ 
على رَكََْ ين الظَفْرٍ ِل هَرَامٍ الإمامٍ من الجمَة فَلرمَه أذ 
يَنْتَأنِفَ الظَهْرَبَمْدَ فَرَاغِِهِ وَقَالَ شَيْحْنًا القاضي بر الب 
الطبري: المُجبح مُر الأول لبه علَى القولّيِنِ لا يبح لآن 
لين بم صَلى طهر قبل را الإمام ين الحمعة م مِن غَيْرٍ 
ع وَاَْحُوم مور فلَمْ َجب عَلَيه عاد َه الْكمةٍ الْنِي صَلاهَا 
بل مَرَاغْ الإماب وَلأَن القَْلينٍ فِيسَنْ ص تَرَكَ الجَمُعَةَ وَصَلَى الظَهْرٌ 
رةه وعدا فد لمع الما في المثمة فلم جب عليه 
إِعَادَةْ ما فَعَلَ؛ كما َو أذْرَكَ الإمَامٌ سَاجدًا في الرَكمَة الآخيرة َإِنهُ 
ابه َه بنى الور حَلَى َلك الإخرام ولا يه الأسيتافة. 

وَإِنْ خالفَ ما قُلنَاهُ وَاشْتََلَ بقضَاء مَاقَانَهُ فَإِنْ اغتقد أن 


انق اه ا ربد كرف ادك ومع الإخرع 


ولا تبطَلُ صَلائَ؛ لأنْهُ اد فيها ياد ينْ جنْسهًا جَاهِلاًةَ فَهُوَ كَمَنْ 
اد في صّلاته مِنْ جنيهًا اهيا ون اعتَقَدَ أذ فَرْضَهُ لمان 
مي مُعرقَُ لت صَلائة؛ لنهُ سَجَد في مَرضع الركُوع 
عَايدا وإ نوَى مَُارََة الما َيه قَؤلان. 

(أَحَدُهُمَا): تَبَطْلُ صَلاتهُ. 

(رافاني): لا مط يكوه َه الو 

وَمَل بيني أَرْ يَسْتَفُ الإِْرام بَْد فَرَاغْ الإمام؟ عَلَى 
القَوْليْنِ في غَيْرِ المُدذور إِذَا صَلّى الظهرَ قبْلَ صّلاةٍ الإمام. 

وَأَمًا إذًا قُلَا: إن فَرْضَهُ الآستعَالُ بما فاته نَظَرْتَ فَإنْ فَمَلَ ما 
م 0 »ون 
أذْركةُ سَاجِدا فَهَلْ يشْتَِلُ بقضّاء ما فاته؟ أو يَتَبَعْهُ في السُجُودِ؟ 
فيه وَجْهّان. 

(أَحَدُهُمَا): يَشَِْلُ بقعناء ء ما فَانَه؛ لآن عَلَى هَذَا القَوْل 
الآشيِعَالَ بالقضّاء ٠‏ أولى من البَعق وَينْهُمْ مَنْ قَال: : يْبَعْهُ في 
السنجُوب وَهرَ لصح لآ هَلره الركمّة لَّمْ يُذْرِك مِنْهَا شَيْنا 
1-3 يُحْتَسَبُ لَهُ به فَهْوَ كَالَسْبُوق إِذَا رك الإمَام سَاجِدَاء بخِلاف 
اك الأولى. إن ُنَاكَ درك الركوع وَمَا ْله لم يلق 
يدم ين السَجُوو. 

ذا َلنا: يَسْجُدُ كان مُدْرِكَا لِلرَكْمَةٍ الأولّى إلأ أن بَمْضَهًا 
ركه يبلك نقتا 1 رَكَهُ حُكْمًا؛ ؛ لأنه تمه إِلَى السُجُوو نُمْ 
افر بهل السَجدئيْنِء وَعَل يرك هذه الركْمَة الجمُمَة؟ عَلَى 
وَجْهَيْنِ؛ ؛لأنه إذراك قن مايق في الركْمةه وَإْسَأُم 
الإمَام قبل أي يَسْجْد الأمُومُ المَجْدتِينٍ لَمْ يكن مركا ِلْجْمْعَةٍ - 
ولاج - وَعَل يتأي الإحام؟ د ني على ما كر من 
الطَرِيقيْن؟ فَنْ الَف ما قلنَاهُ وتَبمَهُ في الركوع كاد 
تنا أا اضة اليا باجو - بعتا مثلاثة؛ له ركع 
في مرحم السجُودٍ عَابدَاء ون اغتقد أن فَرْضَهُ الْحََِ لم بطل 
صلا لأَنّهُ ادي الصّلاة ةين جنيهًا جَاهِلاء وَيَُْسَبُ بهذا 
السُجُودُ وَيَجْصُلْ لَهُ ركعة مُلققَة. 

وَعَلْ يَصِيرُ مُذْرِكا لِلجُممَة؟ عَلَى الوَجْهَينِ؛ ؛ وَإِنْ زُوحِمَ عن 
السّجُودٍ وَرَالَتَ الرّحْمّة حْمَة وَالإِمَام قَايِمُ ِي التَاِدَ وَقَضَى مَاعَلِه 
وَأَدرَكَهُ كَائِمًا أو رَاكِما قَنَابَمَهُ فَلَمّا سَجدَ فِي التائَيَةٍ رَحَمَّ عَنٍ 
السُجُودٍ فَرَالَ الرّحَامٌ وَسَجَدَ وَرَفْعَ رَأْسَّةوَاَدْوَاة الإِمَامٌ في 
تسد فََدْ أذرَكَ الركعتين تيه مدلا وله لما تع ماء وك 
َكُونُ تدكا لِلْجُمْعَة؟ عَلَى الوَجْهيِْن وَإنْرَكَمَّ مَعَ الإمَامٍ 
الركمّة الأولّى ثم سّهًا . سا حَنّى صَلَى الإمام هذ ارك وَحَصُلّ في 


اخ ون نا م قال يق 1 


جم 
هط في افر يعي الأنَِْاوٍعَنٍ الإام في 
الرّحَام غَيرُ مَُرْطء فَعَذِرٌ في الْأَنقِرَادٍ عَنِ الإمام). 

(الشرح): هذه المسألة موضوقة عند ايساق بالإعضال 
لكثرة فروعها وتشعيبها واستمدادها من أصولء فاختصار 
الأحكام ملخصة فيها مع الإشارة إلى أطراف خفي الأدلّة أقرب 
إلى ضبطهاء والاحتواء عليهاء فلهذا أسلك هذا الطريق فيها إن - 
شاء الله تعالى - وهذا الأثر المذكور عن عمر رضي الله عنه رواه 
الببهقي بإسناٍ صحيح 

قال أصحابنا: إذا منعته الرّحمة من السّجود على الأرض في 
الركعة الأولى من الجمعة مع الإمام - فإن أمكنه أن يسجد على 
ظهر إنسان أو رجله أو غير ذلك من أعضائه - قال الشّيخ نصرٌ 
العسي رعيريمة أو الور بهي :لزه كلك على المتحيم اللي 
قطع به الجمهور ونص عليه الشافعي» ومن أصحابنا من قال: فيه 
قولان: 

(أحدهما): هذا. 

(والثاني): قاله في القديم: يتخيّر إن شاء سجد على الظهر 
وإن شاء صير ليسجد على الأرضء وهذا الطريق حكاه المصئّف 
وآخرون, واتفقوا على أنّ المذهب وجوب السّجود على الظهر 
ونحوه للعديث الضييع: «رَإذا أَمَرتَكُمْ بآئْر فَأَنُوا ينه ما 
امْتَطَمْت) ولأثر عمر ولأنّه متمكنٌ منه. 

ثم قال الجمهور: إنما يسجد على الظهر ونحوه إذا أمكنه 
رعاية هيئة السجود بأن يكون على موضع مرتفعء فإن لم يكن 
فالماتي به ليس بسجود فلا يجوز فعله 
قن جرلا وراب رغروضه عن مده اناعد المت كا 
الرّافعي وغيره والمذهب الأوّل؛ فإذا أمكنه السّجود على ظهر 
ونحره فلم يسجد فهو متخلّفٌ بلا عذرء هذا هو الصّحيح وبه 
قطع امتولي والبغوي. 

وفيه وجة أنه متخلّفْ بعذرء حكاه الرّافعي» وإن لم يتمكن 
ذخ التجره طن الأري ,ولا عن لون ولا ره غاراد المتزوج 
من تغابئة الإمام كذا المذى وينقها غير :عي :مشي النولان 
فيمن صلى الظهر قبل فوات الجمعة. 

قال إمام الحرمين: ويظهر منعه من الانفراد؛ لأنّ الجمعة 
واجبة فالخروج منها مع توقّع إدراكها لا وجه له أمَاإذا عجز 
عن السّجود على الأرض والظهر ودام على المتابعة فماذا يصنع؟ 


وفيه وجة ضعيف أنه لا 


فيه ثلاثة أوجهو: 


(الصجيح): أنه ينتظر التمكن» 550 
والأكثرون. 
وقال القاضي أبو الطَيْبِ والأصحاب: يستحبٌ للإمام أن 
يطول القراءة ليلحقه منتظر السّجود. ْ 
(والثاني): ومو تختيرة با بد ايفن 


ٌ 
ا 
| 


(وَالثَالِثْ): يتخيّر بينهما فإذا قلنا بالصّحيح فله حالان: 
(احَدُهُمًا): أن يتمكن من السّجود قبل ركوع الإمام قي 
الثانية فيسجد عند تمكنه. فإذا فرغ من سجوده فللإمام أربعة 
أحوال: 
(َحَدُهَا): : أن يكون بعد في القيام فية فيفح الزحوم القراءةا 
فإن أتمها قبل ركوع الإمام ركع معه وجرى على متابعته 
وحصلت له الجمعة فيسلّم معه. ولا يضرّه هذا التخلف؛ لأنه 
' “معذورٌ» وإن ركع الإمام قبل إتمامها فهل له حكم المسبوق؟ فيه 
وجهان. وقد بيّنا حكم المسبوق في باب صلاة الجماعة. ١‏ 
(آَصّحُّهُمًا): عند الجمهور: له حكمه؛» يق القراءة ركع 
مع الإمام؛ ؛ لأنه معذورٌ في التَخلف فأشبه المسبوق» ون صحّح 
هذا الشيخ أبو حامدٍ والماوردي وامحاملي وابن الصبّاغ والشّاشي 
وآخرون. | 
(والثاني): يلزمه أن يتم د الفاتحة؛ لأنه عذر ناهر خلاف 
المسبوق» وصحّحه البغوي وصاحب العدّة. ْ 
0 وقال إمام الحرمين والبغوي وغيرهما: : فإذا قلنا: يقرأ لم يقطع 
القدوة» بل يقرأ ويتبع الإمام جهده فيركع ويجري على ترتيب 
صلاة نفسه قاصدًا لحوق الإمام ويكون مدركا للركعتين على 
حكم الجماعة» ولا يضرًه التتخلف باركان» ويكون حكم القسدوة 
جاريًا عليه. فيلحقه سهو الإمام ويحمل الإمام سهر 
وقال صاحب الشامل: إذا قلنا: يقرأ فإنما يلزمه أنْ يقرأ إذا 
يخف فوت الركوع؛ فإن خاف فوته قبل فراغ الفاتحة فهو على 
القولين فيمن أدركه راكمًا وهذا الذي قاله صاحب الشامل 
ضعيفٌ» وخلاف قول الجمهور. 0 
(الخَالُ الكَنِي): للإمام أن يكون راكمًا فوجهان: | 
(أْصّحُّهُمَا): عند الجمهور يترك القراءة ويركع معله؛ لأنه لم 
يدرك محل القراءة فسقطت عنه كالمسبوق. 
(والثّاني): يلزمه قراءة الفاتحة ويسعى وراء الإمام» ولق 
متخلف يعذر. 


(الخَالُ الثَايِثْ): أن يكون رافعًا من الركوع ولم سم بعد 


فإن قلنا في الحال الثاني هو كالمسبوق تابع الإمام فيما هو فيه ولا 
محا لتيل زازه بستضياخ الفاغ ركية ثانية» وإن قلنا: لمنتس 
كالمسبوق اشتغل بترتيب صلاة نفسه. وقيل: يتعيّن متابعة الإمام 
وجهًا واحدًا لكثرة ما فاته. 

(الحال الرّابع): للإمام أن يكون متحلّلاً من صلاته فلا 
يكون مدركا للجمعة؛ لأنّه م تتم له ركعة قبل سلام الإمام» ولو 
رفع رأسه من السّجود ثم سلّم الإمام عقبه كان مدركا للجمعة 
فيأتي بركعة أخرى. 

قال إمام الحرمين: وإذا جوّزنا له التخلف وأمرناه بالجريان 
على ترتيب نفسه فالوجه أن يقتصر على الفرائض فعساه يدرك 
ويحتمل أن يجوز له فعل السّنن مقتصرًا على الرسط منها: 

(الخَالُ الاني): للماموم آلا يتمكن من التجود حتى يركع 
الإمام في الثانية وفيه قولان مشهوران: 

(آَصّحُهُمَ): وهو نصّه في الأمٌ والمختصرء وأحد قوليه في 
الإملاء: يلزمه متابعة الإمام فيركع معه. صحّحه البنوي 
والرافعي وآخرونء وهو اختيار القفال. 

قال البغوي: هو القول الجديد ودليله أنّ متابعة الإمام آكد» 
وهذا يتابعه المسبوق إذا أدركه راكعًا ويترك القراءة والقيام. 

(والتّاني): لا يجوز متابعته في الركوع بل يلزمه أن يسجد 
ويجري على ترتيب نفسه؛ وهو أحد قوليه في الإملاء وصححه 
البندنيجي؛ فإن قلنا: يتابعه فقد يمتثل ذلك وقد يخالفه» فإن امتشل 
وركع معه فهل يحسب له الرّكوع الأول أم الغاني؟ فيه خلافٌ 
حكاه المصنف وكثيرون» قولين. 

وحكاه الشيخ أبو حامر وججاعة من الخراسائيّين وغيرهم 
وجهين: 

(أَصّحُهُمًا): عند الأصحاب بالركوع الأول صسّحه 
المحاملي وصاحب العدّة والشّاشي وآخرون ونقل الرّافعهي 
تصحيحه عن الأصحاب؛ لأنه ركوغٌ صمح فلا يبطل بركوع آخر 
كما لو ركع ونسي السجود وقرأ في الرّكعة الثانية وركع ثم سجد 
فإنَ الحسوب له الركوع الأول بلا خلافي كما ذكره المصنف. 

. (والثاني): يحسب له الركوع الثاني ؟ لأنه المحسوب للإمامء 
فإن قلنا: الحسوب الثاني حصلت له الركعة الثانية بكمالهاء وإذا 
سلم الإمام ضم إليها ركعة أخرى وت جعته بلا خلافي وإن 
قلنا الحسوب الأول حصلت ركعة ملفقة من ركوع الأولى 
وسجود الثانية. 

ولي إدراك الجمعة بالملفقة وجهان مشهوران: 


(أْصّحُهُمًا): عند الأصحاب: يدرك بهاء وهو قول أبي 
إسحاق المروزي» من صحّحه القاضي أبو الطَيّب وإمام الحرمين 
وابن الصبّاغ والبغوي والشّاشي وآخرون؛ لأنها ركعةٌ صحيحة. 

(وَالانِي): لا يدرك بها؛ لأنها صلاة يشترك فيها كمال 
المصلّين ولا تدرك بركعةٍ فيها نتقص» وهذا قول أبي علي بن ابي 
هريرة» فإن قلنا: يدرك بها ضم إليها أخرى بعد سلام الإمام 
وتمّت جمعته. وإن قلنا: لا يدرك بها فقد فاتته الجمعة؛ وهل 
من الظهر ويبنى عليها بعد سلام الإمام 
ثلاث ركعات؟ فيه طريقان حكاهما المصتف والأصحاب. 

(أَصّحُهُمَا): تحسب قولاً واحدا فيينى على الظهر. 

(والثاني): فيه القولان فيمن أحرم بالظهر قبل فوات 
الجمعة. 

قال المصتف: قال القاضي أبو الطّيّب: هذا الطّريق ليس 
بصحيح! لأنّ القولين فيمن صلى الظّهر قبل الجمعة بلا عذرء 
وهذا معذور؛ لأنّ القولين فيمن أحرم منفردًا قبل فوات الجمعة» 
وهذا أحرم مع الإمام فجاز له البناء ظهرًا بلا خلافي كمن أدرك 
الإمام ساجدًا في الأخيرة من الجمعة فأحرم معه فإنه يبني على 
الظهر. 1 

قال صاحب الحاوي: الطريقان مبتيّان على أنّ الرّحام عذرٌ 
أم لا؟ والصّحيح أنه عذرٌء أمَاإِذا خالف واجبه فاشتغل 
بالسّجود وترتيب نفسه - فإن فعل ذلك مع علمه بأنّ واجبه 
المتابعة» ولم ينو مفارقة الإمام - بطلت صلاته؛ لأنه يسجد في 
موضع الركوع عمدًا عانًا بتحريمه؛ ويلزمه الإحرام بالجمعة إن 
أدرك الإمام بعد ني الركوع؛ وإن نوى مفارقته ففي بطلان صلاته 
القولان فيمن خرج من صلاة الجماعة ليتم منفردًا بغير عذر فإن 
قلنا يبطل - لزمه الإحرام بالجمعة إن أدركهاء وإلا كان فرضه 
الظهرء ويجب استئنافها وإن قلنا: لا تبطل لم تصحّ جمعته؛ لأنه لم 
يصلّ منها ركعة مع الإمام» وهل تصح ظهرًا؟ فيه القولان فيممن 
صلاها قبل فراغ الجمعة» وقول حكاه الخراساتيّرن وسبق بيانه في 
الباب الأوّل في صفة الصّلاة وغيرها أنّ الجمعة إذا فاتت لا يجوز 
البناء عليها بل يجب استئناف الظهر هذا كلّه إذا خالف عامًا بأنّ 
فرضه المتابعة» فإن كان جاهلاً يعتقد فرضه السّجود وترتيب 
نفسه أو ناسيًا فيما أتى به من السجود وغيره لا يعتدّ به؛ لأنه في 
غير موضعه: ولا تبطل به صلاته؛ لأنه معذورٌ يجهله أو نسيانه» 
ثم إن فرغ» والإمام بعد في الركوع لزمه متابعته فإن تابعه فركع 
معه؛ فالتفريع كما سبق فيما إذا لم يسجدء وإن لم يركع معه أو 


تحسب له هذه الركعة 


كان الإمام قد فرغ من الركوع نظر - إن راعى ترتيب نفسه بأن 
قام بعد السّجدتين وقرأ وركع وسجد - فالّذي قطع به المصنف 
والجمهور أنه لا يعتد له بشيء تما أتى به. 

فإذا سلّم الإمام اج جتان لتمام الركعة؛ ولا يكون 
مدركًا للجمعة؛ لأنّ التفريع على قول وجوب امتابعة بكل حالء 
فكما لا يحتسب له السّجود. والإمام راك لكون فرضه المتابعة لا 
يحسبء والإمام في ركن بعد الركوع. 

وقال الصيدلانيّ وإمام الحرمين والغزائي: إذا فعل هذا الذي 
ذكرناه عت له منهما ركعة لكنها ناقصة من وجهين: 

(أَحَدُهُمَا): التلفيق فإنٌ ركوعها من الأولى وسجودها من 
الثّانية» وفي إدراك الجمعة بالملققة الوجهان السّابقان. 

(أَصِّحُّهُمًا): الإدراك والنتقص. 

(الثاني): : كونها ركعةً حكميّة؛ لأنّه لم يتابع الإمام في معظمها 
متابعة حسيّة بل حكمية. 

وفي إدراك الجمعة بالرّكمة الحكميّة وجهان كالملفقة 
أصحّهما: الإدراك» وليس الخلاف في مطلق القدوة الحكميّة» إن 
السّجود في حال قيام الإمام في قدوةٍ حكميّةٍ ولا خلاف أن 
الجمعة تدرك به وإنما الخلاف فيما إذا كان معظم الرّكعمة في 
قدوةٍ حكميّق هذا كله إذا فرغ من السّجدتين اللتين لم يعتد بهما 
وجرى على ترتيب نفسه. قأمًا إذا فرغ منهماء والإمام ساجدٌ - 
يتابعه في سجدتيه؛ هذه وظيفته في هذه الحالة على هذا القول 
فيحسبان له ويكون الحاصل ركعة ملفقة بلا خلافر» وإن وجد 
الإمام في التَشهّد وافقه. فإذا سلّم سجد سجدتين وّت له ركعة 
ولا جمعة له؛ لأنه لم يتم الركعة في حال صلاة الإمام وصار فرضه 
الظهرء وهل يستأنفها أم يبي على هذه الركعة؟ فيه الطريقان 
السابقان: 

(أَصّحَُهُمًا): سي : 

(والثاني): على قولين» وهكذا يفعل لو وجده قد سلّمء هذا 
كله إذا قلنا: يتابع الإمام» أمّا إذا قلنا: لا يتابعه بل يسجد ويراعي 
ترتيب نفسه فله حالان: 

(أَحَدُهُمَا): أنه يخالف ما أمرناه فيركع مع الإمام؛ فإن تعمّده 
بطلت صلاته ويلزمه الإحرام بالجمعة إن أمكنه إدراك الإمام في 
الركوع» وإن كان ناسيًا أو جاهلاً يعتقد أن واجبه الركوع مع 
الإمام لم تبطل صلاته ويكون ركوعه هذا لغوًا فإذا سجد معه 
بعد هذا الرّكوع فوجهان: 

(أحَدُهُمَا): لايحسب هذا السّجود؛ لأنه يعتقد وجوبه لمتابعة 


المجموع - كتاب الصلاة 
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الإمام وهو مخطئٌ في ذلك. 
(والثاني): وهو الصحيح وبه قطع المصف والجمهور 
يحسب؛ لأنه سجودٌ في موضعه ولا يضر جهله يجهة وجوبه» كما 
لو نسى سجدةً من ركعة فإنّها تحسب له من الركعة الت بعدهاء 
وإن كان نيه فعلها للركعة الثانية فعلى هذا يحصل لله ركعة 
ملفقة. ا 
وني إدراك الجمعة بها الرجهان السّابقان أصحهما الإدراك. 
(الحَالُ الثاني): أن يمتثل ما أمرناه فيسجد ويحصل لله ركعة 
في قدو حكييّة وفي الإدراك بها الوجهان السابقان. ‏ | 
(أَصَحُيُمًا): الإدراك. ! 
فإذا فرغ من السّجود فللإمام حالان: | 
أَحَدُهُمَا): أن يكون فارغًا من الرّكوع بأن يكون في 
السّجود أو التَشْيّ وفيه وجهان مشهوران حكاهما المصنئف 
والأصحاب: ظ 
(أَحَدُهُمًا): فاده درن رسلاب العرى لسرم 
فاته ويجرى على ترتيب نفسه. فيقوم ويقرأ ويركلسع؛ لآنَ 
الاشتغال بالفائت على هذا القول أولى من المتابعة.  ١‏ 
(وَأَصَحُهُمًا): عند المصتف وجمهور الأصحاب» ا قطع 
كثيرون من العزاقيّين وغيرهم: يلزمه متابعة الإمام نيما هو فيه 
فإذا سلم الإمام اشتغل بتدارك ما عليه؛ لأنْ هذه الركعة لم يدرك 
منها قدرًا يحسب له فلزمه متابعة الإمام» كمسبوق أدرك الإمام 
ساجداء فعلى هذا لو كان الإمام عند فراغ المزحوم من السّجود 
قد هوى للسّجود فتابعه فقد والى بين أربع سجداتو. 
وهل يحسب لإتمام الركعة الأولى السّجدتان الأزليان؟ أو 
الأخريان؟ فيه وجهان بناءً على القولين السّابقين» هل امحسوب 
الركوع الأول أم الثاني؟ أصحهما الأوليان» فإن قلنا! الأوليان 
فنهي ركمة في قدوةٍ حكميَةٍء وإن قلنا: #الأخرياة تابي ركية 
ملفْقةٌ وفي إدراك الجمعة بالحكميّة والملفقة الوجهان البتابقان. 
(أصحّهما): الإدراك | 
(الخَالُ الثازيّة»: للإمام أن يكون راكمًا بعد فهل يجب عليه 
متابعته وتسقط عنه القراءة كالمسبوق؟ أم يشتغل بترتيب نفسه 
فيقرأ ويأتي بالباقي؟ فيه الوجهان السابقان في أوّل الممألة تفريعًا 
على القول الأوّل وهما هنا مشهوران أصحّهما: يلزمه الركوع 
معهء وتسقط عنه القراءة» وبه قطع المصنف» وهذا اختيارٌ منه 
للأصحّ» وقد ذكر هو الوجهين في الصورة الأولى. 
وجزم هنا بأصحهماء وربّما توهم من لا أنس 


له أنّ الصّورة 
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غير الصّورة وطلب بينهما فرقا وليس كذلك: بل الصورة هي 
الأولى بحالهاء ولا فرق فإن قلنا: تجب متابعته وتسقط القراءة 
تابعه» ويكون مدركا للركعتين» فسلّم مع الإمام وت جعته 
وإن قلنا: يشتغل بترتيب نفسه اشتغل به» وهو مدرلةٌ للجمعة بلا 
خلافي. | 

(فَرْمٌ): لول يتمكّن المزحوم من السّجود حتى سجد الإمام 
في الثانية تابعه بلا خلاقيه ثم إن قلنا: الواجب متابعة الإمام 
فالحاصل ركعةٌ ملفّقةَ وفي إدراك الجمعة بها الوجهان. 

(أَصّحُهُمًا): الإدراك. 

وإن قلنا: الواجب ترتيب نفسه فركعة غير ملفقةٍ فيدرك 
الجمعة قطماء أما إذا لم يتمكن من السّجود حتى تشهّد الإمام 
فيسجدء ثم إن أدرك الإمام قبل السّلام أدرك الجمعة» وإلا فلا 
جمعة له وهل يبني على الركعة لإتمام الظهر؟ أم يستأئفها؟ فيه 
الطريقان السابقان. 

قال إمام الحرمين: فلو رفع رأسه من السّجدة : الثآئية فسلّم 
الإمام قبل أن يعتدل المزحوم قاعدًا ففيه احتمالٌء قال: والظاهر 
أنه مدرك للجمعة» أما إذا كان الرّحام في سجود الركعة الثانية» 
وقد صلَى الأولى مع الإمام فيسجد متى تمكن قبل سلام الإسام 
هكد رك مص بالاتثاق: الحو كان نينا أدركه في 
الركعة الثانية فإن تمكن قبل سلام الإمام سجد وأذرك ركعة من 
الجمعة فيضم إليها أخرى؛ وإن لم يتمكن حتى سلّمٍ فلا جمعة له» 
فيسجد ويحصل له ركعة من الظّهر على المذهب. 

أما إذا زحم عن ركوع الأولى حنّى ركع الإمام في الثانية , 
فيركم ويتابعه بلا خلافيء ومن نقل الاتفاق عليه القاضي أبو 
الطَيّبء وفي الحاصل له وجهان: 

(أَصّحُهُمًا): وبه قال الأكثرونء منهم الشيخ أبو حامك: 
تحسب له الركعة الثانية وتسقط الأولى» ويدرك الجمعة قولاً 
واحدًا. 

(والثاني): تحسب له ركعة ملفّقَةٌ وفي إدراك الجمعة بها 
الوجهان؛ وبهذا قال القاضي أبو الطَيّب. ٠‏ 

(فَرْعٌ): لو زحم عن السّجود وزالت الرّحة والإمام قائمٌ فيا 
الثانية فسجد وقام وأدركه قائمًا وقرأء أو راكمًا فقرأ ولحقه. أو 
قلنا: تسقط عنه القراءة فرك معه ثم زحم عن السّجود في الثانية» 
وزال الرّحام وسجد ورفع» وأدرك الإمام في التشهّد فقد أدرك 
الركعتين» وفي إدراكه بهما الجمعة طريقان» 

قال المصنّف وشيخه القاضي أبو الطيّب: في إدراكها 


الوجهان في الركعة الحكميّة قال الشيخ أبو حامد والبندنيجيّ 
والحاملي وصاحب العدّة والأكثرون: يكون مدركا للجمعة وجيًا 
واحداء ويسلم مع الإمام؛ واخماره ابن الصبَاغْ وضمّف قول 
القاضي أبي الطيب. 

(فْْعٌ): لو ركع مع الإمام ونسي السّجود وبقي واققًا في 
الاعتدال حتى ركع الإمام في الثانية ففيه طريقان حكاهما 
المصنف والأصحاب: 

(أَحَدُهُمَا): قاله القاضي أبو حامدٍ المروروذي والبندنيجىّ 
فيه القولان في المزحوم هل يتبع الإمام أم يشتغل بما عليه؟ ْ 

(وَالطْرِيقٌ الثاني): يلزمه إتباع الإمام قولاً واحدً؛ لأنّه 
مفرّط في النسيان بخلاف الرّحمة» فلا يجوز له ترك المتابعة» 
وصحّح الشيخ ابو حامدٍ هذا الطريق ونقله عن نص الشّافمي» 
رصححه أيضًا الرّوياني» وصحّح البغوي الأوّل. 

هكذا أطلق الأكثرون المسألة. 

وقال الرّافعي: التخلف بالنسيان هل هو كالتّخلّف بالرّحام؟ 
قيل: فيه وجهان: 

(أْصّحُهُمًا): نعم لعذره. 

(والثاني): لا لندوره وتفريطه قال: والمفهوم من كلام 
لأكثرين أن فيه تفصيلاه إن تاشر سجوده عن مسجدتي الاسام 
بالنسيان ثمّ سجد في حال قيام الإمام فهو كالرّحام؛ وكذا لو 
تأخر لمرضء وإن بقي ذاهلاً حتّى ركع الإمام في الانية فطريقان: 

(أحَدُهُمَا): كالمزحوم؛ ففي قول: يركع معه وني قول: يراعي 
ترتيب نفسه. 

(وَالطْرِيِقٌ الثانِي): يلزمه اتباعه قولاً واحدا وصحّحه 
اا 

(فَرْعٌ): الرّحام يتصوّر في جميع الصّلوات. وإِنّما ذكره 
الأصحاب في الجمعة؛ لأنه فيها أغلب؛ ولأنه يتصوّر في صلاة 
الجمعة أنواعٌ من الإشكال والخلاف والتَفريع لا يتصوّر مثله في 
غيرهاء كالخلاف في إدراك الجمعة بركعةٍ ملفقة أو حكميّةٍ ولأنّ 
الجماعة شرط فيها فلا يمكنه المفارقة ما دام يتوقّع إدراكها بخلاف 
غيرهاء فإذا زحم في غير الجمعة عن السّجود فلم يتمكن منه 
حتى ركع الإمام في الثانية ففيه ثلاثة طرق حكاها الرافعي. 

(المّحِيمٌ): أنه على القولين في عي 

(أْصّحُهُمَا): يلزمه متابعة الإمام. 

(والثاني): الاشتغال بما عليه» ويجري على ترتيب نفسه. 

(وَالطْرِيقٌ التّاني): يتابعه قطمًا. 


(وَالثَالِثْ): يشتغل بما عليه قطمًا. 

(فرعٌ): إذا عرضت في الصّلاة حالةٌ تمنع من وقوعها جمعة في 
صورة الرّحام أو غيرهاء فهل يتم صلاته ظهرًا؟ فيه طريقان: 

(أَصّحهُمًا): وبه قطع المصنف وجمهور الأصحاب من 
العراقيين وغيرهم هذا. 

(والثاني): حكاه جماعةٌ من الخراسائيّين فيه قولان يتعلّقان 
بالأصل الذي قدمناه مبسوطًا في آخر الباب الذي قبل هذاء أن 
الجمعة ظهرٌ مقصورة أم صلاةٌ على حيالها؟ وفيه قولان 
مستنبطان من كلام الشّافعيّ رضي الله عنه فإن قلنا: ظهبٌ 
مقصورة ففات بعض شروط الجمعة أمّها ظهرً) كالمسافر إذا فات 
بعض شروط القصر. 

وإن قلنا: صلاة على حياها فهل يتمّها ظهرًا؟ فيه وجهان: 

(الصّحِيح): يتمّها ظهرا؛ لأنها بدلٌ منها أو كالبدل على ما 
سبق في الباب الأول من الخلاف؛ فعلى هذا هل يشترط أن ينوي 
قلبها ظهرا؟ أم تنقلب بنفسها؟ فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين 
وغيره. 

(أَصَّحْهُمَا): وأشهرهما لا يشترطء وهو مقتضى كلام 
الجمهوره فإن قلنا: لا يتمّها ظهرًا فهل تبطل؟ أم تنقلب نفلاً؟ 
فيه القولان السّابقان في أوّل باب صفة الصّلاة؛ فيمن صلى 
الظهر قبل الرّوال ونظائرها. 

(المنّحِيحٌُ): تنقلب نفلاء قال إمام الحرمين: قول البطلان لا 
ينتظم تفريعه إذا أمرناه في صورة الزّحام بشيء فامتثل» فليكن 
ذلك مخصوصا بما إذا خالف. والله أعلم. 

فرع 
ل مذاهب العلماء 4 الرّحام 

آنا إذا رش طن اللتضوده رارع التجره على طون إلسان: 
فقد ذكرنا أن المحيح في مذهبنا أنه يلزمه ذلك» وطاا ني 
بن الخطاب ومجاهدٌ والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو 
ثور وداود وابن المنذر» وقال عطاءً والزّهري والحكم ومالك: لا 
يجوز ذلكء بل ينتظر زوال الرّحمة. 

فلو سجد لم يجزئه» وقال الحسن البصري: هو محيّرٌ بين 
السّجود على ظهره والانتظار» وقال نافع مولى ابن عمر: يومئ 
إلى السّجود أمّا إذا ل يزل الرّحام حتّى ركع الإمام في الثانية 
فالأصح عندنا: أنه يلزمه متابعة الإمام؛ وهو مذهب مالك 
وأصح الروايتين عن أحمد, وقال أبو حنيفة: يشتغل بالسّجود. 

أمًا إذا زحم عن الركوع أو السّجود حتى سلم الإمام 


فمذهينا: أن المأموم المزحوم تفوته الجمعة ويتمّها ظهرا أربعًا وببه 
قال أيوب السّختياني وقتادة ويونس وأبو ثور وابن المنذر وقال 
الحسن والنخعي والأززاعي ايز حيفةوآحد: يصلي الجمعة» 


وقال مالكُ: أحبّ أن يتمّها أربعًا. 
3 07 35 | 
قَالَ الْصَّنْفُ -رحمه الله تعالى-: (إذَا أَحدّث الإِمَامُ فِي 
الصّلاة فَفِيهِ قَْلان: ا ري 
الجدِيد): يَسْتَخْلِف. 
وَقَد يبنا وَجْه القَوليْن فِي ياب صَّلاةٍ الجَمَاعَةِ. 
(َِنْ قُلنا): لا يَسْتَخْلِفُ نَظَرْت فَإِنْ أخدث بَمْدَ الخطبةٍ 1 
الإخرّام لَمْ يَجُرْ أن يَسْمَطْلِف لأ اين مع لعن 
كَالصلاةٍ اَاحِدَوء فَلَمًا لَمْيَجُرْ أن يَسْتَطْلِفَ فِي صَلةٍ الظَهْرٍ 
باو ب ترف وي اساتويا عن 
وذ لساري لحرا اه لالات: 1 
لالم ييِصُون : الجمعَة ىه لات بر 


| 
/ 
| 
ٍ 


واي 5 إِذَا كَانَ تكد 3ن بطل زو ركد 
صَلُوًا الظّهْيٌ إن كان بد الركمةٍ صلا رَكْمَةٌ أخريل قُرَادَى 
كَالْسْبُوق ذا لَميُذْرك رَكْمَة نَم الظّهْسٌ َإِنْ أَذْرَكَ رَكعَة تم 
اليم | 

قن بو جد م كان امد تبه الخطْيِنِوقبِلَ 
الإِخْرّام َاسَخلْف مَنْ حَصرٌ الخطبة جا ْ 

وذ استَخْلَف مَنْ لَمْ ْم الطب لمي ْ 
قالش لفقا ب ا وم لز خط كيك 2 
تمق به الجَمُمَة وَلِهَذَا لَرْ طب بأرْبَعينَ قامُوا وَصَلُوًا الجمُعَة 
عاك وف أرتثوه ل هزر لهذ فسلن عاتم 


يَجْ؛ لآن مَنْ حَضَرَ 


َإذ كان لدت بد الإخرام َإ كان ني الوك الأولَى 
امتعلن ين كان نحة قي نندت جا لها لأنة ين آخل 
اُمْعَ وذ امتخلف من لَم يكن ممه بن الث لَمْ جز لذن 
َس ين أل المُمَ وها َو صَلَى بانرَادو ةلم تَصِح 
وَإِنْ كان الحدّث فِي الرَكْمَةٍ الَانَيَةِ فَإِنْ كَانَ قبل الركوع 
اَلَف مَنْ كَانمَعَهُ َب ادش جا ون امْعَخْلَفه مَنْلَّمْ 
يَكُنْ مَمَهُ قبل لحَدَثْ لَمْ يَجُزه لما دَكَرناهُ ون كَان بَْدَ المكوع 
ا ل عار ا 
ذعاناع من نشنم ونا يكو مق كل اليكو فإذ نض 


الظَهْرُ َفِي جْوَاز احمْعَةٍ لف مَنْ يُصلْي الظهْرَ وَجْهَان فَإِن 
كَلَْا يَنجْودٌُ جز أذ يَسْمََلِفَه ون قلنا: لايجُورُلَمْيَجُرْأَنْ 
ذف 

(الشُرًح): قال أصحابنا: إذا خرج الإمام من 


تعمّده أو نسيه أو سبقه أو برعاقه أو سببي آخر أو بلا سبع - 


٠‏ الصّلاة مجدثك 


فإن كان في غير الجمعة - ففي جواز الاستخلاف قولان: 
(أَظْهَرُهُمَا): وهو الجديد: جوازه. والقديم والإملاء: منعه. 
وقد سيق بيان ذلك بتفريعه. 
وما يتعلّق به في باب صلاة الجماعة. 
وأمّا الاستخلاف في صلاة الجمعة ففيه القولان: 
(أَظْهَمُهُمًا): الجواز فإن لم نجرّزه نظرت فإن كان حدثه بعد 

الخطبة وقبل الإحرام بالصّلاة لم يجز الاستخلاف؛ لأنّ الخطبتين 

كالركعتين. 
فكما لا يجرز الاستخلاف في أثناء الصّلاة لا يجوز بينها وبين 

الخطبة لكن ينصّبون من يستائف الخطبتين ثم يصلي بهم الجمعة. 
وإن كان في الصّلاة ففيما يفعلرن قولان في القديم. 
(المّحِيمٌ): أنه إن كان حدثه في الرركعة الأولى أت القوم 

صلاتهم ظهرًا. 
وإن كان في الركعة الثانية مها جمعةً كل من أدرك معه ركعة 

فرادى؛ لأنّ الجمعة تدرك بركعةٌ لا بدونها. 
(الاني): يتمّونها جمعة في ا حالين. 
وفي المسألة وجةٌ ضعيف أنهم يتمّونها ظهرًا في ال حالين. 
هكذا ذكر المصنّف والأصحاب الخلاف في أنهم يتمّونها 

جمعةٌ أم ظهرًا؟ وكان ينبغي إذا قلنا: لا يتمّونها جمعة أن يستانفوا 

جمعة إن انّسع الوقت هذا كله إذا منعنا الاستخلاف. 
فإن جوّزناه نظر - إن استخلف من لم يعتد به - لم يصح ولم 

يكن هذا الخليفة أن يصلّي الجمعة. 
أنه لا يجوز افتتاح جمعةٍ بعد جمعقء وهذا لا خلاف فيه. 
ومن نقل الاتفاق عليه الشّيخ أبو حامدٍ - رحمه الله وفي 

صحّة ظهر هذا الخليفة خلافٌ مب على أن الظهر هل تصحّ قبل 

فوات الجمعة أم لا؟ فإن قلنا: لا تصحّ فهل تبطل أم تبقى نفلاً؟ 

فيه القولان السّابقان قريبًا. 
فإن قلنا: تبطل فاقتدى به القوم عالمين بطلان صلاته بطلت 

صلاتهم. 
وإن صحّحناها - وكان ذلك في الركعة الأولى - فلا جمعة 

لهم؛ لأنهم م يدركوا منها ركعة وفي صحّة الظهر خلافٌ مبني 


على صحّة الظهر بئيّة الجمعة وقد سبق بيانه في آخر الباب الذي 
قبل هذاء وفي باب صفة الصلاة. 

وإن كان في الركعة الثانية كان هذا اقنداءً طارئا في أثناء 
صلاة منفرده وفي صحّته الخلاف السابق في سائر الصّلوات. 

وقد أوضحناه في باب صلاة الجماعة» وفيه شيءٌ آخرء وهر 
الاقتداء في الجمعة بمن يصلّي ظهرًا أو نافلة وفيه الخلاف السّابق 
في باب صفة الأئمّة» والأصحّ في المسألتين الجواز. 

أمّا إذا استخلف من اقتدى يه قبل الحدث فينظر إن لم يحضر 
الخطبة فوجهان: 


هم 


(أَحَدُهُمَ): لاايصحٌ استخلافه» كما لو استخلف بعد الخطبة 

من لم يحضرها ليصلّي بهم. 

(َأَصَّحُهُمَا): الجواز وبه قطع جماعة: وهو ظاهر كلام 
المصتف والأكثرين» ونقل الصّيدلانيّ هذا الخلاف قولين: المنع 
عن نصه في البويطي» والجواز عن نصّه في اكثر كتبه؛ والخلاف 
إنما هو في مجرّد حضور الخطبة» ولا يشترط سماعه لها بلا 
خلافيه صرح به الأصحاب» فإن كان حضر الخطبة أولم 
يحضرها وجوزنا استخلافه نظر - إن استخلف من أدرك معه 
الركعة الأولى - جاز ومّت هم الجمعة سواءً أحدث الإمام في 
الأولى أم في الثانية. 

وحكى اليا فعيّ وجهًا شاذًا ضعيفًا أن الخليفة يصلّي ظهرًا 
والقوم جمعة ولعله فيما إذا لم يدرك مع الإمام ركعة:» وإن 
استخلف من أدركه في الثانية» وأحرم بالجمعة قبل حدثه قال 
إمام الحرمين: إن قلنا: لا يهوز استخلاف من لم يحضر الخطبة ل 
يجر استخلاف هذاء وإلآّ فقولان: 


0 7 تُمّمًا): وبه قطع المصتف والأكثرون: يجوزء فعلى هذا 
يصلون التمعة: 


وقي الخليفة وجهان: 

(أحدهما): يتمّها جمعقٌ وهو قول الشيخ أبي حامق ونقله 
المتوّي وصاحب البيان عن أكثر أصحابناء وجزم به صاحب 
المستظهري. 

(والثاني): وهو الصّحيح المنصوص: لا يتمّها ججمعة» وهو 
قول ابن سريج» وقطع به إمام الحرمين والبغوي وصحّحه 
صاحب العدّة والرّافعي» فعلى هذا يتمّها ظهرا على المذهب. وبه 
قطع الأكثرون» وقيل: فيه قولان: 

(أحدهما): يتمها ظهرًا. 

(والثاني): لاء فعلى هذا هل تبطل أم تنقلب نفلاً؟ فيه 


القولان السابقان في مواضع: 

(أَصَحُهُمَ): تنقلب نفلاًء فإن أبطلناها امتنع استخلاف 
المسبوق؛ هذا إذا استخلف في الثانية من أحرم قبل حدثه وقبل 
الركوع؛ فلو استخلف في ركوع الثانية من أدركه بعد الركوع 
وقبل الحدث فوجهان حكاهما المصتف هناء وفي التنبي. 
وحكاهما غيره. 

(الصّحِيح): المنصوص - وبه قطع الأكثرون - جؤازه ونقله 
صاحب الحاوي عن نص الشافعي وعن أكثر أصحابنا. 

(والثاني): منعهء وهو قول الشيخ أبي حامل. 

قال المصنف: سبب الخلاف أن فرضه الظهرء وفي جواز 
الجمعة خلف من يصلّي الظهر وجهان - إن جوّزناها جاز 
استخلافه وإلآ فلاء وإذا جوّزنا الاستخلاف - وقد سبق أنّ 
الأصح جوازها والخليفة مسبوق - لزمه مراعاة نظم صلاة 
الإمام» فيجلس إذا صِلّى ركعة ويتشهّد» فإذا بلغ موضع السّلام 
أشار إلى القوم وقام إلى باقي صلاته» وهو ركعة إن جعلناه مدركا 
للجمعة أو ثلاث إن قلنا فرضه الظّهر وجوّزنا له البناء عليهاء 
والقوم بالخيار إن شاءوا فارقوه وسلّموا وإن شاءوا ثبتوا جالسين 
يننظرونه ليسلّم بهم» وهو الأفضلء ولو دخل مسبوق واقتدى به 
في الركعة الثانية الي استخلف فيها صحّت له الجمعة وإن لم 
عي الوه تعن علالكا فار 

قال الأصحاب: هو تفريم على صحَّة الجمعة خلف مصلّي 
الظهر وتصح صلاة الجمعة للّذين أدركوا مع الإمام الأول ركعة 
بكل حال؟ لأنهم لو انفردوا بالركعة الثانية كانوا مدركين للجمعة 
فلا يضر اقتداؤهم فيها بمصلي الظهر أو النفل. 

هذا كلّه إذا أحدث في أثناء الصّلاة؛ فلو أحدث بين الخطبة 
والصّلاة فاراد استخلاف من يصلي فثلاث طرق: 

(أفسفها) ويه قال امون" إن سجرن اهاوق 
الصّلاة جاز, وإلآ فلاء بل إن اتسع الوقت خطب بهم آخر 
وصلَى وإلآ صلّوا الظهر. 

(وَالطْرِيقٌ الثاني): إن جرّزنا الاستخلاف في الصّلاة فهنا 
أولى: وإلاً ففيه القولان» وإذا جوّزناء فشرطه أن يكون الخليفة 
سمع الخطبة» هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والجمهور؛ لأنّ 
حن / ينها لحو من اخ اطتمعة: 

قال المصنف والأصحاب: وهذا لو بادر أربعرن من 
السامعين بعد الخطبة فعقدوا صلاة الجمعة انعقدت لهم ولو 
صلاها غيرهم لم تنعقد. 


قال الأصحاب: وإنما يصير غير السّامع من أهل الجمعة إذا 
دخل في الصّلاة وحكى المتولي وجهين في صحّة استخلاف من لم 
يسمع الخطبة» والصّحيح الأول؛ والمراد بسماعها حضورها وإن 
لم يسمعء وهذا يفهم من قول المصنف: إن استخلف من حضر 
الخطبة جاز» وإن استخلفه من لم يحضرها لم يجزء ولو احدث في 
أثناء الخطبة» وشرطنا الطهار نيهاة تقل يجوز الاستخلاف؟ إن 
منعنا في الصّلاة فهنا أولى» وإلا فوجهان: 

(الصّحِيحٌ): جوازه كالصّلاة. 

(فَرْعٌ): إذا صلّى مع الإمام ركعة من الجمعة * 
أو بغيره وقلنا: لا تبطل صلاته بالمفارقة أتمها جمعةكمالو 
أحدث الإمام؛ وهذا لا خلاف فيه. | 


ثم فارقه بعذر 


(فَرُعٌ): إذا تمت صلاة الإمام؛ وفي القوم مسبوقون فارادوا 
الاستخلاف لإتمام صلاتهم فإن لم نوز الاستخلاف للإيام -1 
يجزلهمء وإن جوزناه - فإن كان في الجمعة - لم يجر. ‏ | 
لأنه لايجموز إنشاء جمعة بعد جمعةء وإن كان ف غيرها 
فوجهان سبق بيانهما في باب صلاة الجماعة حيث ذكرهما 
المصنف. ْ 
(فرع): إذا استخلف هل يشترط على المأمومين نية القدوة 
بالخليفة في الجمعة وغيرها؟ فيه وجهان سيقا في باب صلاة 
الجماعة الصحيح: لا يشترط وسبق هناك أنه لو لم يستخلف 
الإمام 0 واحداً بالإشارة» أو تقدم واحد 0 جان 
وتقديم القوم أولى من استخلاف الإمام لأنهم الملرن نان إمام 
الحرمين: ولو قدم الإمام واحداً والقوم آخر فاظهر الاحتمالين أن 
بواقدية القزم اول: فلى 1 يتيلك الإناء ولا التو بولا عدم 
أحد فالحكم ما ذكرناه تفريعاً على منع الاستخلاف. ) 
قال أصحابنا: ويجب على القوم تقديم واحد في صلاة 
الجمعة إن كان خروج الإمام في الركعة الأول ولم يستخلف. وإن 
كان في الثانية جاز التقديم ولم يجب بل لهم الانفراد بهاء وتصح 
الركعة الأولى ولم يستخلف. وإن كان في الثانية جاز التقديم ول 
يجب ابل هم الاتفراد بهاء وتضح جمعتهم كالمسبوق» قال الرافعي: 
وقد سبق خلاف في الصورتين تفريعاً على مع الاسإتخلاف؛ 
فيتجه على مقتضاه خلاف في موجب التقديم وعدمه. | 
5 5 ْ 

ثَالَ امْصَنْفُ -رحه الله تعالى-: (وَالسنة أَنْ أذلائقام اليه 
غير إذْن الستلطَان إن فيه افيانا عَلَيِْ إن لت من عير إِذْنِهِ 
جَارَءٍ َأ وي دنا َي رضي الله عه صُلى اليد ومن رضي 


الله عنه مَحْصُورٌ «وَلأنَُ فَرْضْ لِلهِ -تَمَالَى- لايَختَصُ بفِغْلِهِ 
الإمَامُ فَلَمْيَعَقِرْ إِلَى إِذْيْهِ سَائْر البّادات). 

ش (الشرْحٌ): هذا المنقول عن علي وعثمان رضي الله عنهما 
صحيحٌ رواه مالك الموطا [4720] في باب صلاة العيد؛ ورواه 
الشافعي في الم [1/ ]١197‏ بإسناده الصّحيح» وروى البيهقي 
عن الشافعي أنه قال في القديم: ولا يعلم عثمان أمره بذلك. 

(وَقَرلَُ: ولأنه فرضٌ للّه احترازٌ من فسخ البيع وغيره 
بالعيب وغيره. 

(وَقَْلهُ): لا يختصّ بفعله الإمام» احترازٌ من إقامة الحدّء 
وقال القلعي: هو منتقضٌ به وليس كما قال. 

(أَنَا حُكْمُ المْلةِ): فقال الشافعيّ والأصحاب: يستحب أن 
لا تقام الجمعة إلا بإذن السّلطان أو نائبه» فإن أقيمت بغير إذنه 
ولا حضوره جاز وصحّت هكذا جزم به المصف والأصحاب» 
ولا نعلم فيه خلاقاء عندنا إلا ما ذكره صاحب البيان؛ فإنه حكى 
قولاً قدمًا أنها لا تصحّ إلا خلف الإمام أو من أذن له الإمام» 
وهذا شاد ضعيف. 

فرع 
مذاهب العلماء 4 اشتراط السلطان 
أو إذته 4 الجمعة 

ذكرنا أنّ مذهبنا أنها تصحّ بغير إذنه وحضوره؛ وسواءً كان 
السّلطان في البلد آم لاء وحكاه ابن المنذر عن مالك وأحمد 
وإسحاق وأبي ثورء وقال الحسن البصري والأوزاعي وأبو 
حنيفة: لا ع الجمعة إلا خلف السّلطان أو نائبه أو بإذنه» فإن 
مات أو تعذّر استئذانه جاز للقاضي ووالي الشرطة إقامتهاء ومتى 
قدر على استئذانه لا تصح بغير إذنه. 

واحتج له بأنّها ل تقم في زمن الني كل إلى الآن إلا بإذن 
السّلطان أو نائبه» ولأنّ تجويزها بغير إذنه يؤدّي إلى فتنةٍ. 

واحتجّ أصحابنا بقصّة عثمان وعلي المذكورة في الكتاب» 
وهي صحيحة كما سبق» وكان ذلك بحضرة جمهرر الصحابة» ولم 
ينكره أحدء والعيد والجمعة سواءً في هذا المعنى. 

وبالقياس على الإمامة في سائر الصّلوات. 

(وَالجَوَابُ): عن احتجاجهم بما أجاب به الشّيخ أبو حاماٍ 
والماوردي والأصحاب بِأنّ الفعل إذا خرج للبيان اعتبر فيه صفة 
الفعل لا صفات الفاعل» ولهذا لا تشترط النبوّة في إمام الجمعةء 
وكون الناس في الأعصار يقيمون الجمعة بإذن السّلطان لا يلزم 
منه بطلانها إذا أقيمت بغير إذنه. 


(وَقَوْلَهُمُ): يودي إلى فتن لا نسلّمه؛ لأنّ الافتئات المؤدّي إلى 
فتن إنما يكون في الأمور العظام؛ وليست الجمعة ما تؤدّي إلى 


(فَرْعٌ): قال الشافعي في الأمٌ ومختصر المزني: تصح الجمعة 
خلف كل إمام صلأها من أمير ومامور ومتغلييه وغير أمير. 

قال الشّيخ أبو حامدٍ والماوردي والأصحاب: أراد بالأمير 
السّلطان وبالمامور نائبه» وبالمتغلب الخارجي» ويغير الأمير آحاد 
الرعيّة فتصح م ا جمعة خلف جميعهم. 5 
صلَى علي وعثمان حصورٌ» فاعترض عليه بعض الحاسدين» 
وقال: مقتضى كلامه أنّ عليا متغلب» قال الشّيخ أبو حامر 
والأصحاب: كذب هذا المعترض وجهل؛ لأنّ الشافعي إنما مشل 
بذلك ليستدل لصحّة الجمعة خلف غير الأمير والمأمور» ومراده 
أن عليّا م يكن أميرا في حياة عثمان واللّه أعلم. 

كننز ‏ فذا نة 
قَالَ المصَنْفُ رحمه الله تعالى-: (قَالَ الشَافِمِيُ 


ثم قال الشّافعي بعد هذا: 


- رحمه الله: 
وَلا يُجَمُعُ في مِصطْرٍ - وإ عَظُموَكَعْْسَ مَسَاجِدَهُ - إلأفِي 
تجار راع وين ماوت نَُلَمْيُقِمْمَارسُولُ الله يل وَلا 
الخلَفَاءُ مِنْ بَعْدِ 00 في أكترَ ين مَرْضِمِء وَاختَلّف أَصْحَابْنَا فِي 
1 بو العبّاس: يَجُورُ فِي مَرَاضِعً؛ أنه بَلَد عَظِيِم 

َل الجْتمَاعٌ في مرضيم وَاحده قال أب اطيسب سَلَمَة: 
ُو في ل جاب نع ل ال لابجو فيا 
33 : كانت فى مُتََرْقَهُ فِي كُلَ مَوْضيع ينها 
جمُعَة نم انَصلَّتْ العمَارَة يقت عَلَى حُكم الآصل [وَإِنْ 
عْقِدَتَ نان ف اهمال الأعصرَى وَعرقت الأو 
ِنْهُمًا نَظَرْتَ - فَإن لمكن مع وَاحِدةِِنْهُمَا مام كان لإِمَامٌ 
مَعَ الأولى - فَالجَمُمَة حي الأولّى وَالتَاة بَاطِلَة وبأي شيء 
يُعتَبْرُ السبق؟ فيه قؤلان: 

(أحَدُهُمَا): بالمرَاغ؛ نه لايُحَكُمٌ بصّلاتهَا الايكة القَرَاغ 
ينها فوَجَب أن يُْرَ السب بالفراغ. 

(وَالاِي) : يُْتر بالإخرام ؛ لأنهَا بالإخرام تمك فلا يَجُودُ 
أَنْ تَنْعَقِدَ بَعْدَهَا جُمُعَةٌ - كان الام مع الي َي قَوْلان - 
حَدُمُما: املق اران في نك ا را 
فَكَانَتْ حِي الْجمعّة. 

َالتَاني: أن الجُمُعَةَ هي الثئئّة؛ لآ فِي تَصْحجِيح الأولّى 
اانا عَلَى الإمام وتوا ُِْمُعَةِ علَى عَامُةٍالثاس. 

وَإِن كَانَتَ الجُمُعََانَ في وَقْسو وَاحِدٍ مِنْ غَيْرٍ إمَام بَطَلَنَاِ نه 


َيْسَ إخْدَاهُمًا أَوْلَى من الأخخرى فَرَجَب إِبَطَالْهُمَا كما تقول 
فمَنْ جَمع بَيْنَ تين في عَقلٍ وال وَإذ لم يُْلَمْ َل كانتا هي 
وَقَسيٍ وَاجِارٍ أَرْ في وَكتينٍ َطَلَنَه أنه ع كَرْنْهُمًا في وقسَي وَاحِلٍ 
بأَلَى بن تَقَدْمٍ إحداهُما على الأخْرَى فَحْكِمَ لاما َإِنْ 
عُلِمَ أذ إِخْدَاهُمَا قبل الأخرى. وَلَمْتَعينْ كم يُطْلانْهمَا؛ ؛لآن 
كل راح ين الطأئِقينٍ يْنِ شك فِي إسْقَاط القَرْضٍء وَالفَرْضُ لا 

ع عقي َرْلان: 

(أحَدُهُمَا): تَلرَمُهُمْ الحم إِنْ كان الوقت بَاقِيَا؛ لأن الي 
تَقَدْمَتَ ل ما م مين لم ينبْتَ حُكْمهَا فَصَارَس كأ َم تكن. 

(وَالتاني): يُصَلُونَ الور لأنا تعن أن لتقام مهما جمْعَة 
1 فوج جَبَ أن يُصَنُوا الظّهْرَ احتيَاطًاء وَإِنْ عُلِمَتْ السَابقَة 
همان أشكل حُكِمَ ببطْلانِهِمًا؛ كنَهُ لا يُمكِنُ التوَقْفُ إلى أذ 
تُعْرَف؛ لأَنْهُ يودي إِلَى قَوَاس الوَقت أَوْ فَوَاتِهِمَا بالَوْتِء فَوَجَبّ 
الحُكْمٌ يُطْلانهمَ وبأللو اللرْقَمٌ0. 020000 

(الشرّح): 3 يمع هو - بضِمٌ الياء وتشديد الميم وني 
بغداد أربع لغات بدالين مهملتين وبمهملة ثم معجمةء وبغدان 
ومغدان» ويقال لها: مديئة السّلام؛ وسبق في بيانها زيادة في مسألة 
القلَتِينء وهذا النصّ ذكره الشافميّ في الأم وفي مختصر المزني 

قال الشّافمي والأصحاب: فشرط الجمعة أن لا يسبقها في 
ذلك البلد جمعةٌ أخرىء ولا يقارنها. 

قال أصحابنا: وقد دخل الشافعي بغداد وهم يقيمون الجمعة 
في موضعين وقيل في ثلاث فلم ينكر ذلك؛ واختلف أصحابنا في 
الجواب عن ذلك؛ وفي حكم بغداد في الجمعة على أربعة أوجه: 
ذكر المصئف الثلاثئة الأول منها هناء وكلامه في التنبيه يقنضي 
الجزم بالرابع 

(أحَدُهَا): أن الرّيادة على جمعة في بغداد جائزة 
جازت؛ لأنه بلدٌ كبيرٌ يشق اجتماعهم في موضع منه. قال 
أصحابنا: فعلى هذا تجوز الرّيادة على جمعةٍ في جميع البلاد التي 
تكثر الناس فيهاء ويعسر اجتماعهم في موضع. 

وهذا الوجه هو الصّحيح؛ وبه قال أبو العبّاس بن سريج 
وأبو إسحاق المروزي. 

قال الرافعي: واختاره أكثر أصحابنا تصريمًا وتعريضاء ون 
رجّحه ابن كج والحناطيّ بالحاء المهملة» والقاضي أبو الطَيِب في 
كتابه الجرّد والروياني والغزايُ وآغرونء قال الماوردي:. وهر 
اختيار المزني ودليله قوله -تعالى-: وما جَمَلَ عَلَيكُمْ ني الدّين 


وإننا 


المجموع - 
بن حرج 
(الاقي): إِنْما جازت الرّيادة فيها؛ لأنّ نهرها بول بين 


ار ال بن سل شلى هذا لتقام في كل جا 
تن تقنات الا حممة وك تلش كال بين جاتيهنا:” نهر يموج إلى 
السباحة فهو كبغداد» واعترض على ابن سلمة بأنه لو كان 
الجانبان كبلدين لقصر من عبر من أحدهما إلى الآخر مسسافرًا إلى 
مسافة القصرء فالتزم ابن سلمة وجوب القصر. ٠‏ 
(وَالَالِثْ): تجوز الزيادة وإنما جازت؛ لأنها كانت قرّى 
متفرّقة قديمةً اتصلت الأبنية فاجرى عليها حكمها القديم؛ حكاه 
القاضي أبو الطَيّبٍ في الْجرّد عن أبي عبد الله الرّبير. 
قال أصحابنا: فعلى هذا يجوز تعدّد الجمعة في كل بللِه هذا 
شأنه. واعترضوا عليه بما اعترض على ابن ن سلمة؛ وأجيب يجوابه 
وأشار إلى هذا الجواب صاحب التقريب. ا 
(والرّابع): :لا ترز الؤبادة على مق في بنداد ولا في غيرهاء 
وهذا ظاهر نص الشافغي المذكورء ورجحه الشيخ أبو حامار 
وامحاملي والمتولّي وصاحب العدّة قالوا: وإنما لم يتكره الثنافعي 
على أهل بغداد؛ لأنّ المسألة اجتهادية وليس لمجتهار أن يتّكر على 
مجتهلٍء وأجاب بعضهم فيما حكاه صاحب العدة وغيره بأنٌ 
الشاقعي لم يقدر تحلى الإنكار باليد وم يقدر على أكثرا من أن 
ينكرها بقلبه وسطرها في كتبه» والصّحيح: هو الوجه الأؤل» وهو 
الخواز قي وكين وأكتر جيب الخاجة وعبمر الاجتماع قال 
إمام الحرمين: طرق الأصحاب متّققَةٌ على جواز الزّيادة على 
جمعةٍ ببغداد واختلفوا في تعليله» والله أعلم. | 
قال أصحابنا: سس ا م جمعتان 


قله متور: ْ 
(إِحْدَاهَا): أن تسبق إحداهماء ولا يكون الإمام مع الثانية» 
فالأولى هي الصّحيحة والثانية باطلة بلا خلافي و وفيم يعدير به؟ 
فيه وجهان مشهوران في طريقتين للعراقيّين والخراساتيين. ١‏ 
(أَصّحَهُمَا): بالإحرام بالصلاة. | 
(والقاني): بالسّلام منهاء هكذا حكاهما الأصحلاب في 
الطريقتين وجهين؛ وحكاهما المصنف قولين؛ وأككر صاحب 
البيان وغيره عليه ذلك؛» وحكى الخراسانيون وجهًا ثاثا أن 
الاخبار والشرووق اللي معميلق تلاق ارضو اللتسيع 
باتفاق الأصحاب أنّ الاعتبار بالإحرام بالصّلاة فأيّتهما أحرم بها 
ألا هي الصّحيحة وإن تقاتم سلام الثانية وخطبتهاء ومن 


ا 


كتاب الصلاة 


١ ارح‎ 


صشّحه الشّيخ أبو حامر والقاضي بو الطَيّب والبندنيجي 
والماوردي وابن الصّبَاغْ وإمام الحرمين والبغوي والشّاشي . 
وصاحبا العدّة والبيان وآخرونء ونقله الماوردي عن الجامع ' 
الكبير للمزني. ش 

فعلى هذا لو أحرم بهما مما وتقدّم سلام إحداهما وخطبتها 
فهما باطلتان والاعتبار على هذا بالفراغ من تكبيرة الإحرام» فلو 
سبقت إحداهما بهمزة التُكبيرة والأخرى بالرّاء منهاء فالصحيحة 
هي السابقة بالرّاء هذا هو الصّحيح. 

وحكى الرّافعي وجهًا أن السابقة بالهمزة هي الصحيحة؛ 
لأنه لا يجوز بعد الششروع فيها افشاح أخرى: والمذهب الأوّل؛ 
لأنْه لا يصير داخلاً في الجمعة حتّى يفرغ من التكبيرة ة بكماها. 

ولو أحرم مام بها وفرغ من التكبيرة ثمّ أحرم آخر بالجمعة 
إناثاى حرم اريعوة قدي بالقاني ف اوم اليعؤة وراء 
الإمام الأول فظاهر كلام الأصحاب: أن الصّحيحة هي جمعة 
الإمام الأوّل؛ لأنّ بإحرامه بها تعينت جمعته للسّبق وامتنع على 
غيره افتتاح جمعةٍ أخرى. 

وعلى جميع الأوجه لو سبقت إحداهما وكان السّلطان مع 
الّانية فقولان مشهوران: 

(أَصّحُهُمَا): باتفاق الأصحاب: أنّ الجمعة هي السّابقة» تمن 
صحّحه ابن الصبّاغْ والمتولّي والغزال في البسيط والرّافمي؛ لأنها 
جمعةٌ وجدت شروطها فلا تنعقد بها أخرى. والسّلطان ليس 

(وَالنَانِي): أنّ الجمعة الصّحيحة هي التي فيها الإمام؛ لأنّ في 
تصحيح الأولى افتتانًا عليه وتفوينًا لها على غالب الناس؛ لأنّ 
غالبهم يكون مع الإمام. 

ولو دخلت طائفة في الجمعة فاخبروا في أثنائها بأنّ جمعتهم 
سبقتهم استحب لهم استئناف الظهرء وهل لهم البناء على 
صلاتهم ظهرا؟ فيه تفصيلٌ وخلافٌ مبنيّ على الإحرام بالظهر 
قبل فوات الجمعة» وعلى ما إذا خرج الوقت وهم في صلاة 
الجمعة» وقد سبق بيان المسألتين: 

(الصُورَةٌ التَاِيُ): أن تقع الجمعتان ممًا فهما باطلتان ويجب 
استئناف جمعةٍ إن اتسع الوقت لا. 

<(الثَالثّة): أن يشكل الحال فلا يدرى أوقعتا مما أو سبقت 
إحداهماء فيجب إعادة الجمعة أيضًا وتجزئهم؛ لأن الأصل عدم 


هكذا جزم به الأصحاب في الطريقتين وشذ البندنيجيّ فقال: 


لا خلاف أنه لا يلزمهم الجمعة. 

وفي جوازها قولان: 

(أْصّحُهُمَا): الجوازء وهو نصّه في الأمٌ والمذهب ما سبق عن 
الأصحاب. 

قال إمام الحرمين: قد حكم الأثمّة في هذه الصّورة بأنّهم إذا 
أعادوا جمعة برئت ذمّتهم» وفيه إشكال لاحتمال تقدّم إحداهماء 
وحينئل لا تنعقد هذه ولا تبرأ ذمتهم بهاء فطريقهم في البراءة 
بيقين أن يصلوا جمعة ثم ظهراء وهذا الذي قاله إمام الحرمين 
مستحبأ وإلا فالججمعة كافيةٌ في البراءة كما قاله الأصحاب؛ لأنّ 
الأصل عدم جمعةٍ محزئةٍ في حق كل واحلر. 

(الوَاعَة): أن يعلم سبق إحداهما بعينها ثمّ تلتبس. 

قال الأصحاب: لا تبراذمّة واحدةٍ من الطائفتين خلافا 
للمزني؛ لأنّ كل طائفةٍ تشك في براءتها من الفرضء والأصل 
عدم البراءة» وفيما يلزمهم طريقان: 

(أَصّحُهُمَا): يلزمهم الظهر - قولاً واحدًا - لأنَّ الجمعة 
صحته فلا يجوز عقد جمعةٍ أخرى بعدهاء وبهذا قطع البغوي 
وصحّحه الخراسائيّون. 

(والثاني): فيه قولان كالصّورة الخامسة: 

(أَحَدُهُمَا): الظهر. 

(والثاني): الجمعة؛ لأنّ الأول لم تحصل بها البراءة» فهي 
كجمعةٍ فاسدةٍ لفرات بعض شروطها أو أركانهاء وبهذا الطريق 
قطع جمهور العراقيّين والمذهب الأوّل. 

(الخايسّة): أن تسبق إحداهما ونعلم السّبق ولا نعلم عين 
السابقة أن سمع مريضان أو مسافران أو غيرهما تمن لا جمعة 
عليه تكبيرتين للإمامين متلاحقتين» وهما خارج المسجد 
فأخبراهم بال حال ولم يعرفا المتقدّمة فلا تبرأ ذمَة واحدةٍ من 
الطائفتين» خلافا للمزني أيضّاء وفيما يلزمهم قولان مشهوران 
حكاهما المصئف والأصحاب: 

(أَحَدُهُمَا): الجمعة وصحّحه الغزالي. 

(والثاني): الظّهرء وصحّحه الأكثرونء قالوا:» وهو القياس» 
وهذا هو الصّحيح» ودليل القولين ما سبق في الصّورة الرابعة. 

ولو كان السّلطان في هذه الصّور الأريع الأخيرة مع إحدى 
الطائفتين - فإن قلنا في الصّورة الأولى: الجمعة هي السابقة» وهو 
الأصمّ - فلا أثر لحضوره. وإن قلنا: الجمعة هي التي فيها 
السّلطان فهنا أولى والله أعلم. 

ولو أحرم بالجمعة ثم أخبر في أثناء الصّلاة أن أربعين 


أقاموها في موضع آخخر من البلد وفرغوا منها قبل إحرامه أتمَها 
هرا 

قال الشّافعي: ولو استأنفوا الظّهر كان أفضل. 

(فَرْعٌ): قول المصتف (وَإِنْ عُلِمَ أن إِحْدَاهُمًا قَبِلَ الأخرى: 
وَلَمْ َتَمَيّنْ حُكِمَ بطْلانِهِمَا» وفيما يلزمهم قولان: 

(أَحَدُهُمَا): الجمعة. 

(والشاني): الظّهرء قال: (وَِنْ عُلِمَتْ السَابقَةٌ ينْهُمَا نم 
اشكلك جع ددهم هذا تا ير عليه لأنه جره 
ببطلاتهما في الوكين مع أن الأصح في الصّورتين وجوب 
الظهرء وإذا كان الواجب الظهر فكيف تكرن الجمعة باطلة» فإنها 
لو بطلت وجب إعادتها قطعًاء وكان ينبغي أن يقول:لم تجزئ 
الجمعة عن أحدٍ من الطائفتين» وفيما يلزمهم قولان: 

(أَصَّحُهُمًا): الظهر لوقرع جمعةٍ صحيحة. 

(والثاني): الجمعة؛ لأنّ الأول لم تجزئ فهي كالمعدومة» 
وهذا مراد المصتف» ولكن في عبارته إبهامٌ وضرب تناقض» واللّه 
أعلم. 

(فَرْعٌ): قال القاضي ابو الطَيّب والأصحاب: لو كان إمام 
الجمعة جنبًا وت العدد بغيره - فعلم الجنابة بعد فبراغ الصّلاة - 
فإنّ جمعة القوم صحيحة على المذهب كما سبق في باب صفة 
الأئمّة وعلى الإمام أن يستائف الظهرء فلو ذهب وتطّر 
واستأنف الخطبة وصلاة الجمعة ظانا أنها تجرئه ثمّ علم في أثناء 
الصّلاة أنه لا يجوز جمعة بعد جمعةٍ قال الشّافعي: أحيبت أن 
يستانف الظهرء قال القاضي وغيره: قال أصحابنا: الاستعناف 
مستحبا ولا يجب. بل إذا أضاف إلى الركعتين ركعتين أخريين 
بنيّة الظهر أجزأه. 

كما إذا خرج الوقت» وهم في صلاة الجمعة يتمّونها ظهراء 
ولايجب استنافها. 

فرع 
4 مذاهب العلماء 4 إقامة جمعتين 
أو جمع # بل 

مذهبنا: أنه لا يجوز جمعتان في بللدٍ لا يعسر الاجتماع فيه في 
مكان كما سبق وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر ومالئر وأبي 
حنيفة قال: وقال أبو يوسف: يجوز ذلك في يغداد دون غيرهاء 
والمشهور عن أبي يوسف إن كان للبلد جانبان جاز في كل جانب 
جمعةء وإلا فلا ول يخصّه ببغداده وقال محمّدٌ بن الحسن: يجوز 
جمعتان سواءً كان جانبان أم لاء وقال عطاءً وداود: يجوز في البلد 


جممٌ وقال أحمد: إذا عظم البلد كبغداد والبصرة جاز جمعتان فأكثر 
إن احتاجوا وإلا فلا يجوز أكثر من جمعةٍ واحدقء وقال العبدري: 
لا يصح عن أبي حنيفة في المسألة شية» وقال الشيخ أبوإحامد: 
حكى عامّة أهل الخنلاف كابن جرير وغيره عن أبي حنيفة 
كمذهبناء وحكى عنه السّاجِيَ كمذهب محمد دليلنا ما ذكره 
المصنّف والأصحاب: أن الني يل والخلفاء الراشدين فمن 
بعدهم من الصّحابة ومن بعدهم لم يقيموها في أكثر مسن موضع 
مع أنهم أقاموا العيد في الصّحراء والبلد الصّغيرء والله أعلم. 
فصل 0 
مسائل تتعلق بالجمعة ١‏ | 
(إِخْدَاهَا): قال صاحب الحاوي: يستحبّ لمن ترك الجمعة 
بلا عذر أن يتصدق بدينار أو نصف دينار؛ لحديث سمرة أن النيّ 
كل قال: من تك لمعه فصق بيار أ نِضفه ينار قال: 
ولاياوت :ذلك 3405 ادي معن رهكا الحاديث روا اعد في 
مسنده [6/ 48 5 ]١‏ وأبو داود ]٠١[‏ والنسائي [7175 ] وابن 
ماجه ]١١18[‏ ولفظه: ١م‏ ترك الجمعة ين غيْرِ عُدْرِ فَينَصَدَق 
بلدينار فَإن لَم يَجِد فنِضْفُ وينار»» وهو حديث ضعيف الإسناد 
مضطرب منقطع وروي: : «َلْيِتَصّدُقْ لهم أَرْ يضفي در رهم أو 
صاع حنطةٍ أو نصف صاع 'وفي رواب «مد أو نصف مد واتفقوا 
على ضعفه؛ وأمّا قول الحاكم: إنْه حديث صحيحٌ فمردؤدٌ فإنه 
متساهل. 
(التَاية): ب يستحب أن يصلي سئة الجمعة قبلها أربعًا وبعدها 
أربعًاء وتجزئ ركعتان قبلها وركعتان بعدهاء وقد سبق ى إيضاح 
ولك رما في باب صلاة التطوّع. ا 
(الثالثة): قال صاحب الحاوي: يستحبٌ الإكثار مان فعل 
الخير ليلة الجمعة ويومها. | 
(الرابمة): يكره تخصيص ليلة الجمعة بصلاةٍ 
بدليلها في باب صلاة التطوع. 
(الَامِسَة): الاحتباء يوم الجمعة لمن حضر الخطية» ٠‏ لالإمام 
يخطب نقل ابن المنذر عسن الشافعي: أنه لاايكره. وبهذا قطع 
صاحب البيان ونقله ابن المنذر عن ابن عمر وابن المسيّب 
والحسن البصري وعطاء وابن سيرين وأبي الزبير وسالم بلن عبد 
الله وشريح القاضي وعكرمة بن خالد ونافم ومالك والثوري 
والأوزاعي وأصحاب الرّاي وأحمد وإسحاق وأبي ثور قال: 
وكره ذلك بعض أهل الحديث لحديثو روي عن الب يل فيه في 
إسناده مقالٌ وروى أبو داود ]١١١1١[‏ بإسناده عن يعلى بن شداد 


وسبقت|المسألة 


بن أوس قال: «شهذت مم مُعَاويَة يت اقوس فَجَمُع بنا فنظزت 
َِذَ جل مَنْ في الَسْجد أمْحَابْ رَسُول الل و فَراْهُمْ 
مُحتَبِينَه وَالإِمَامُ يَحْطُّبُْ» قال أبو داود: وكان ابن عمر يحتبي 
والإمام يخطب وأنس بن مالكو وشريحٌ وصعصعة بن صوحان 
وابن المسيّب والنّخعي ومكحولٌ وإسماعيل بن محمّد بن سعيلٍ 
ونعيم بن سلامة» قال أبو داود: يي أن اذ كرهها إل 
عبادة بن نسي. 

هذا كلام أبي داوة وووق أب ذارد [1114] والشريلي 
1 وغيرهما بأسانيدهم عن سهل بن مع عن أبيه عن الني 
ك2 «أنهُ نَّى عَن الحَبَوَةٍ يَْم حمق والإمَام يَخْطَب». 

قال الترمذي: حديث حسرٌ كذا قال الترمذي: إثبة حب 
لكن في إسناده ضعيفان فلا نسلّم حسته» قال الخطّابيّ نهي عنها؛ 
لأنْها تجلب النوم فتعرّض طهارته للنتقض ويمنع من استماع 
الخطبة. 

(السَاوِسَة): قال في البيان: إذا قرأ الإمام في الخطبة: «إنْ الله 
َمَلاتِكتَهُ يُصَلُونَ عَلَى البِي» فجاز للمستمع أن يصلّي على 
الني كل ويرفع بها صوته. 

(السابعة): روى البيهقي 6ا0] عن سول بيهر 
التاعدي قال: قال رسول اللّه يكلله: «إن لَك في كل مع جمُعَةٌ حَجَة 
وَعَمَرَة ة فَاللَيةٌ المهْجِيرٌ إلى المع وَالعُجْرَة ار المَصْرِبَعْة ش 
المُّعَة» قال البيهقي: حديك فين 

باب 4 السلام 

وأحكامه وآدابه والاستتذان وتشميت العاطس والمصافحة 
والمعائقة وتقبيل اليد والرّجل والوجه وما يتعلّق بهذا كله 
وأشباهه وذكر القاضي حسينٌ والمتولّي والشّاشي هذا الباب هنا. 

وذكره أكثر الأصحاب في أوّل كتاب السير» فرأيت تقد 
أحوط؛ وقد ذكرت هذا كلّه مبسوطا بآدلته وفروعه في كاب 
الأذكار وأذكر هنا مقاصد مختصرة إن -شاء اللّه تعالى- وفيه 
فصول: 

(الأوَل): في فضل السّلام وإفشائه قال الله تعالى -: لفَإِذًا 
هين َسَلمُوا على نيكم َيه مِنْ عه الله َه 
طبه وقال تعالى - -: اود يم بحي فَحيُوا بحسن ينها أو 
رُدُوهَا» وقال تعالى -: 9إِذْ مَخَلُوا عَلَيّهِ قَقَانُوا سّلامًا قَالَ 
سَلام4 وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: 
«أَنْ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ الله ل أي الإملام خَيْرٌ؟ قَالَ تَطْعِمٌ 
الطَّعَامَ وتَْرَا اكلام عَلَّى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَْمْ تَمْرِف رواه 


لديل المجموع - كتاب الصلاة 


البخاري ]١١[‏ ومسلم [55]. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن الب يكل قال: «َلَقَ الله 
هم طول ُو عا َماَق َال لَه: اذب فَسَلَمْ عَلَى 
وليك المَرِ من املائكة جنوس فَاسْتَيع ما يُحيُونَك بو فَإنَْا 
تيك َيه ريك فَقَال: السثلام عليِكُم؛ ٠‏ ققالوا: السلامٌ عَلَيِكَ 
وَرَحْمَة الل قَرَادُوهُ وَرَحْمَةُ اللا رواه البخاري ]7”١148[‏ ومسلم 
441ل]. 

وعن البراء بن عازبو رضي الله عنهما قال: «أَمَرَنَا رَسُولُ 
الله كل سيع: ؛ : بعِيَادةٍ و الْريضٍ» دباع لجاز وَتَشْعِيت العَاطِس» 
وَنصْرٍ الضعِيفي رَحَرْن الَظلُوم َإفْشَاء السلام؛ وَإِِرَارِ القَسَمٍ» 
رواه البخاري ]١١857[‏ ومسلم [077؟]. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله بك: «لا تَدْخُْونَ الجنة 
حَتَى تُؤْمِنوا ولا نؤينُوا حَنْى تَحَابُواء أو لا أَدُلْكُمْ عَلَى شيء إذَا 
َوه نَحَاَْم؟ أفوا السلا يكم رواء مسلم [04]. 

وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: سمعت رسول 
الله يله يقول: ا يا اناس أنْشوا السام وَأَطْمُوا العام 
يلوا الآرْحَامٌ وَصَلُواوَالاسُ نيم َدْخْنُوا اله بسَلام؛ رواه 
الذارمي [ ] والترمذي [86: ١؟]‏ وقال: اليك منح. 

وقال البخاري في صحيحه :]١9/1١[‏ قال عمّارٌ: اثلاث من 
جَمَعَهُنَ فَقَدْ جَمَمَ الإيَانَ: الإنصّافُ مِنْ تَفسيِكء وَبَدَلٌ اكلام 
للْعَالِمِ وَالإنْقَاقُ ين الإقتار» وروينا هذا في غير البخاري عن 
رسول الله ل وني الباب أحاديث كثيرةٌ مشهورة. 

الفصل الثاني 
صفة السلام وأحكامه 

وفيه مسائل: 

(إِحْدَاهَا): إبداء السّلام سنة مؤكدة. 

قال أصحابنا: هو سنة على الكفاية» فإذا مرّت جماعة بواحدٍ 
أو بجماعةٍ فسلّم أحدهم حصل أصل السّئة» وما جواب السّلام 
فهو فرضُ بالإجماع» فإن كان السّلام على واحل فالجواب: فرض 
عين في حقّه؛ وإن كان على جمع فهو فرض كفايةٍ فإذا أجاب 
واحدٌ منهم أجزأ عنهم وسقط الحرج عن جميعهم. وإن أجابوا 
كلهم كانوا كلهم مؤدّين للفرض» سواءً ردّوا مما أو متعاقبين» 
فلو لم يجبه أحدٌ منهم أثموا كلّهم؛ ولو ردّ غير الّذين سلّم عليهم 
قط الفرض والحرج عن الباقين. 

(الثانيّة): قال أصحابنا: يشترط في ابتداء السّلام وجوابه رفع 
الصّوت بحيث يحصل الاستماعء وينبغي أن يرفع صوته رفعًا 


يسمعه المسلّم عليهم والمردود عليهم سماعًا محققاء ولا يزيد ني 
رفعه على ذلكء فإن شك في سماعهم زاد واستظهر» وإن سلم 
على أيقاظ عندهم نيام خفض صوته بحيث يسمعه الأيقاظ ولا 
يستيقظ النيام» ثبت ذلك في صحيح مسلم عن فعل رسول الله 
يكل من رواية المقداد رضي الله عنه. 

(الثَلِنّة): قال أصحابنا: يشترط كون الجواب متّصلاً بالسّلام 
الاتصال المشترط بين الإيجاب والقبول في العقود. 

(الرَابمَة): يسن بعث السّلام إلى من غاب عنه» وفيه أحاديث 
صحيحة ويلزم الرسول تبليغه؛ أن مان وقد قال الله تعالى - 
: «إن الله يمرم أن تُوَدُوا الآمَانَات إِلَى أَمْلِهًا» وإذا ناداه من 
وراء حائط أو نحوه فقال: السّلام عليك يا فلان أو كتب كتابًا 
وسلّم فيه عليه أو أرسل رسؤلاً وقال: سلّم على فلان فبلغه 
الكتاب والرّسول وجب عليه رد الجواب على الفور» صرّح به 
أصحابنا منهم أبو الحسن الواحدي - المفسّر - في كتابه البسيط» 
والمتولّي والرّافعي وغيرهم» ويستحبٌ أن يردٌ على الرسول معسه 
فيقرل: وعليك وعليه السّلام ورحمة الله وبركاته» وفيه حديث في 
سنن أبي داود إسناده ضعيفٌ؛ لكنّ أحاديث الفضائل يعمل فيها 
بالضّعيف كما سبق بيانه في مقدّمة هذا الشّرح. 

(الخَايِمَة): إذا سلّم على صم أتى باللّفظ لقدرته ويشين 
باليد ليحصل الإفهام؛ فإن لم يضم الإشارة إلى الفظ لم يستحق 
جوابًاء وكذا في جواب سلام الأصمٌ يجب الجمع بين اللفظ 
والإشارة. 

ذكره المتولّي وغيره. 

(المنّاوِسَة): سلام الأخرس بالإشارة معتدٌ به وكذا جوابه» 
ولا تجزئ الإشارة في حقّ الناطق لا سلامًا ولا جوابّاء وأمّا إذا 
ادا ا سدق د 
يزيد رضي اله عنها قالت: ام َسُولُ الل ل ني الَسْجِل يما 

8 عُصْبّة من النسَاءِ ُمُود فَلوَى يِه للنليم» رواه الترمذي 
000 درت تحير ورواه أبو داود [5 .]57١‏ 

وف روايته: «فسلم علينا» ومعناه أنه جمع اللفظ والإشارة» 
وأمّا الحديث الوارد في كتاب التَرمذيّ [1198] في النهي عن 
الإشارة إلى السّلام بالأصبع أو الكف (فَضَعِيفُ) ضعفه الترمذي 
وغيره» ولو صم لحمل على الاقتصار على الإشارة. 

(السابعة): في كيفيّة السّلام وجوابه» قال صاحب الحماوي 
والمتوّي وغيرهما: أكمله أن يقول البادئ: السّلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته. ويقول المجيب: وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته» 


|| 
وقال جاعة: يقول البادى: السّلام عليكم ورحمة الله ققطء 
لوطي نشي الع جديا زفق باد اللا 5 
طوَإذًا حينم ببَحِيةِ فَحَيُوا بِأَحْمَن مِنْهَا أَرْ رُدُومَا4 ولا يمكنه 
اس مكبا الا [ذا حذف البادئ وبركاته؛ والأوّل اصح لجديث 
عمرادين فين قال ١جَاءٌ‏ رَجُلَ إلى النبِيئ يك فقَالَ: السَلامُ 
يك عله نه حلي كَل البي كلة: ع قن باه ار 
قَثَالَ: الثلام عليِكُمْ وَرَحْمَةٌ الله فَرَ عَلَيِهِ نَجَلّسَ فَقَالَ: 
عِسْرُونَ» ثم جَاء آخخرٌ فَقَال: السلامُ ْم وَرَحْمةُ الل يران 
فَرَدُ عَلَيْهِ وَجَلْسَ َقَالَ: َلانُونَ» رواه الدارمي [: )رابو 
داود [0146] والترمذيّ [744؟] وقال: عدي حدة وفي 
رواية لأبي داود [5197] زيادة على هذا من رواية معاذ بن انس 
قال: الم أتى آخر فقال: السّلام عليكم ورحمة الله ولركانه 
ومغفرته؛ فقال: أربعون وقال: هكذا تكون الفضائل». ا 
وأما أقل السّلام ابتداء كأن يقول: السّلام عليكم أو عليك 
إن كان وحده؛ أو سلامُ عليكم أو عليك؛ ولو قال: عليكم 
السّلام فوجهان: 
(أَحَدّهُمَا): أنه ليس بتسليم وبه قطع المتولي. 
(والثاني): وهو الصّحيح أنه تسليمٌ يجب فيه الجوابا» وبه 
قلع الراحني وإمام الحرمين وغيرهماء ولكن يكره الابتداء به 
صرح بكراهته الغزال في الإحياء. ودليله الحديث الصّحييح عن 
أبي جري بضمٌ الجيم تصغير جرو رضي الله عنه قال: قلت: 
عليك السّلام يا رسول الله قال: لاتقل علبِكَ السَلامٌ إن 
عَلَيِكَ السسّلامُ نَجِيةٌ الوْنَى؛ رواه أبو داود [9 والترمذي 
[0153] وخ بايا جات السعيدة: ْ 
قال الترمذي: تلوت سن لوي » قال أصحاينا: رهنب 
إذا سم على واحسارٍ أن يكون بصيغة الجمع» ٠‏ فيقول: : السّلام 
عليكم خطابًا له ولملائكته. واتفقوا على أنه لو قال: السّلام 
عليكم أو سلامٌ عليك كفى؛ وصفة الجواب أن يقول: وعليكم 
السّلام أو وعليك السّلام إن كان واحداء فلو ترك واو الخطف 
فقال: عليكم السّلام فوجهان: | 
(الصجيح): المنصوص في الأمّ وبه قطع إمام الحرمين 
والغزاليّ والجمهور: تجزئه لقوله تعالى -: لقَالُوا ملام قَالَ 
اميه حار اناري 
تعالى - قال: «هي تَميّتك وتميّة ذريتك». 
واتفق أصحابنا على أنه لو قال في الجواب: عليكما فقط لم 
يكن جوابًاء ولو قال: وعليكم بالواو فوجهان: 


(أحدهما): وهو اختيار إمام الحرمين: ليس بججواب؛ لأنه 
ليس فيه ذكر السّلام. 

(والثاني): أنه جواب العطف, ويدل عليه حديث أبي هريرة 
في قصّة إسلامه قال: «كُنْت أَوْلَ مَنْ حَيّا الب لله بتَحِيةِ الإملام 
َقَالَ: وَعَلَيِكَ وَرَحْمَة الوا رواه مسلمٌ 490 ؟] هكذا من غير 
ذكر السّلام. 

ولو قال الجيب: السّلام عليكم أو سلام عليكم كان جوابًا 
بلا خلافيء والألف واللام أفضل. 

قال الواحدي: أنت في تعريف السّلام وتنكيره محير. 

(فَرْعٌ: لو تلاقى رجلان فسلّم كل واحلو على صاحبه دفعة 
واحدةٌ صار كل واحاٍ مبتدئا بالسّلام لا ميبًا «فيجب على كل 
واحدٍ جواب صاحبه بعد ذلك بلا خلافيء صرّح به القاضي 
حسين والمتولي والشاشيْ وغيرهم. 

ولو وقع كلام أحدهما بعد الآخر» قال القاضي والمتوني: 
هو كوقوعهما ممًا فيجب على كل واحلٍ جواب الآخرء وأنكر 
الشّاشيّ هذا وقال: هذا اللّفظ يصمّ جرابًاء فإذا وقع متأخر كان 
جواباء ولا يجب الجواب بعده على واحدٍ منهماء وهذا الذي قاله 

هو الصّحيح؛ قال اللّه تعالى -: لقَانُوا سّلامًا قَالَ 

سَلام4. 

(فرْعٌ): إذا تلاقيا فقال البادئ: وعليكم السّلام. 

قال المتولّي لا يكون ذلك سلامًا فلا يستحقّ جوابًا؛ لأنه لا 
يصلح للابتداء. 

(الثَامِنَة): لو سلّم عليه جماعة متفرّقين فقال: وعليكم السّلام 
وقصد الرّدٌ على جميعهم أجزأه وسقط عنه فرض الجميع؛ كما لو 
صلَى على جنائز صلاةً واحدة» ذكره المتولي والرّافعي. 

(التّاسعة): قال المتولي وغيره: يكره أن يخصّ طائفة من 
الجمع بالسّلام إذا أمكن السّلام على جميعهم؛ لأنّ مقصود 
السّلام المؤانسة» وني تخصيص البعض إيحاشء وربما أورث 
عداوة. 

(العاشير 0 قال الماوردي في الحاري: إذا مشى في السّوق 
والشوارع المطروقة كثيرًا ونحو ذلك ما يكثر فيه المتلاقون؛ فإنّ 
الكلام م تم ييف النادنا لآل ريو على ع ين نف 
اشتغل عن كل منهم وخرج عن العرف. قال: وإنما يقصد بهذا 
السّلام جلب مودةٍ أو دفم مكروة. 

(الْخَاديَةَ عَشْرَة): إذا دخل على ججاعة قليلةٍ يعمّهم سلامٌ 


واحد اقتصر على سلام واحل على جميعهم جميعهم. ومازاد من 


تخصيص بعضهم فهو أدب» ويكفي أن يردٌ منهم واحدذء فمن زاد 
فهو أدب قال: فإن كانوا جمعًا لا ينتشر فيهم السّلام الواحد 
كالجامع والمجالس الواسعة الحفلة فسنة السّلام أن يبدأ به الال 
أوّل دخوله إذا وصل القوم؛ ويكون مؤدّيًا سنة السّلام في حقّ 
كل من سمعهء ويدخل في فرض كفاية الرّدَ كل من سمعه؛ فإن 
أراد الجلوس فيهم سقط عنه سئّة السّلام على الباقين الذين لم 
يسمعوه وإن أراد أن يتجاوزهم ويجلس فيمن لم يسمعوا سلامه 
المتقدم فوجهان: 

(أَحَدُهُمَ): أن سئة السّلام حصلت بسلامه على أوَّهم؛ 
لأنهم جمع واحدٌّء فعلى هذا إن أعاد السّلام عليهم كان آديًا. 

قال: وعلى هذا يسقط متى ردٌ عليه واحدٌ من أهل المسجد» 
وإن لم يسمعه. سقط الحرج عن جميع من فيه. 

(والثاني): أنها باقية لم تحصل؛ لأنهم ل يسمعوهء فعلى هذا 
يدن قرفي الزداعن الأولوه يزه واعو قن ل ست ولعل 
هذا الثاني أصح. 

رباك و صعيع البغاري [96] عن انس رشي اله 
عنه: : "أن َسُوَ الله كل كان إذَ َكلْمَ لم ادها ثلانا حَنٌى 
هم عن وَإذا أنَى عَلَى قَرْمِ فَسَلُم عَليْهمْ سَلْم علَْهِمَاَلانَا' 
وهذا الحديث محمولٌ على ما إذا كان الجمع كثيراء وقيل محمولٌ 
على السّلام مع الاستئذان كما سنوضّحه قريبًا -إن شاء الله 
تعالى-. 

(الثازيَةَ عَشْرَّة): إذا سلّم على إنسان ثم فارقه ثم لقيه على 
كو أو عا عباتت حصنا اليه أن يسلّم عليه 
وهكذا لو تكرّر ذلك ثالنًا ورابعًا وأكثر سلّم عند كل لقاء وإن 
قرب الزّمان. 1 

افق عليه أصحابنا لحديث أبي هريرة في قضّة المسيء 
صلاته: أنه صَلَى في جَانِبه الَسْجلود جاه فَمَلْم عَلَى النبِي 
يك فَرَدُ عليه السلامء ثم قَالَ: ا نص الاك مار ارم 
َصَلي نم جاه فَمَلْمَ على اللبِيّ يك حَنّى فَمَلَ ذلك ثلاث 
مَرَاسو؛ رواه البخاري ]/1١1[‏ ومسلم [791]. 

وعن أبي هريرة أيضًا عن ال كلك: «إذا لَقِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ 
َليْسَلَمْ علَيِْ فَنْ حَالَ يَينَهُمَا شَجَرَة أؤ جدارٌ أ حَجَرٌ ثُمْ لَِيَهُ 
فليْسَلْمْ عَلَيْه رواه أبو 

وعن أنس قال: دكن أَصْحَابُ رَسُول الله يل يََمائدُونَ ِإِذا 
ابه سجر أو أجمة فكوا ينا وَيِمَالا كم القَْامِنْ 
وَرَانًِا سم بَمْضُهُمْ عَلَى بَمْضٍ» رواه ابن السني. 


.] 60 ٠» [ داود‎ 


(التَالِفَةَ عَشْرَةً): المّنة أن يبدا بالسّلام قبل كل كلام 
ل الول وو 
المشهورات» فهذا هو المعتمد في المسألة. 
عن الني يكل قال: «السئلام قبل الكلام» 
فضعيفُ رواه التَرمذيّ [1349] وقال: هو حديثٌ متكي 
(لرابعة عَشرَة): يستحب لكل واحدٍ من الخلاقيين أن 
يحرص على الابتداء بالسّلام لقرله ككلله: «وَعَيْرُهُمَا الذي يَنْدَاً 
بالسّلام». 
ّْ وعن الى أنانة ره عه قال: قال رسول الله تكله: إن 
أَوْلَى الثاس بألل مَنْيَدأَمُمْ السام رواه أبو داود [0191] 


وأمًا حديث جاير 


بإسناج حسن. 

وروا رمدي [194؟] وقال في روايته: «قيِلَ: يَا رَسُولَ 
الى الرُجُلان يتقان أبْهُمًا يندأ بالسثلام؟ قَالَ: أَؤْلامُمَا ألو - 
تَعَالَى -» قال الترمذي: حديث حسن. 

(الخَايِسَةَ عَشْرَةً): السّنْة أن يسلّم الراكب على الماشي؛ 
والماشي على القاعد, والصّغير على الكبير» والقليل على الكثيره 
فلو ابتدأ الماشي بالسّلام على الرّاكب أو القاعد على الماشيء أو 
الكبير على الصّغيرء أو الكثير على القليل لم يكره لكنه لاف 
الأول صرّح بعدم كراهته المتولي وآخرون؛ لأنه ترك حقه. وهذا 
الاستحباب فيما إذا تلاقيا أو تلاقوا في طريق» فأمًا إذا ورد على 
قاعل أو قوم؛ فإ الوارد يبدا بالسّلام سواء كان صغينا أو كبرا» 
قليلاً أو كثيراء ودليل هذه المسألة حديث أبي هريرة قال: «قَالَ 
رَسُولُ الله بكلله: يُسَلُمُ الراكِبُْ عَلَى الَاشيء وَاخَاشِيِي عَلَى القَاعِد 
وَالقلِيلُ عَلَى الكَثير» رواه البخاري [04178] ومسلم [117]. 

وني رواية للبخاريّ [0411]: ايُسَلّمْ لمي على الكببرا., 

(السّادنَة عَظْرَة): حكى الرَافعي في السّلام بالعجمية ثلاثئة 
أوجه: 

(أَحَدُهَا): لا يجحزئ. 

(والثاني): يجرئ. 

(وَالقّالِتْ): إن قدر على العربيّة لم يجزئه وإلاّ فيجزئه» 
والصّحيح بل الصّواب صحًّة سلامه بالعجميّة؛ ووجوب الردٌ 
عليه إذا فهمه المخاطب سواءٌ عرف العربيّة أم لا؛ لأنه يسمّى 

َيه وسلاماء وأمّا من لا يستقيم نطقه بالسّلام فيسلم كيف أمكنه 
بالاتفاق؛ لأنه ضرورة. 

(السسابعة عَشْرَةً): السئة إذا قام من المجلس وأراد فراق 


الجالسين أن يسلّم عليهم للحديث الصحيح 


عن أبي هريرة قال 


أ 
ا 


قال رسول الله يلهِ: «إذَا انتَهَّى أَحَدُ علق فى الي سل َإِذًا 
راد أن يُقَوم مَلْيِسَلْي لمت الأولى بأَحَقْ من الْأخرى رواء 
أبو داود [/ ٠‏ والترمذي [+ /1] وغترهما بآمااك حسائق 
قال التَرمذي: حديث حسرٌ فهذا هو الصّواب. 
(وَأَمَا قَوْلُ): القاضي حسين والمتولي: جرت عادة بعض 
الناس بالسّلام عند مفارقة القو وذلك دعاءٌ مستحبدٌ» جوابه: 
ولا يجب؛ لأنّ التحيّة إنما تكون عند اللّقاء لا عند الانصراف. 
(نَظَاهِرهُ): مالف للحديث المذكورء وقد قال الشاشي: هذا 


الذي قالاه فاسدٌ؛ لأنُّ الام سن عند الانصراف كمأ هو سنة 
عند اللقاء. 

(التَامِيَةَ ء عَشْرَة): يسن المثلام على الصي والصبيبان لحديث 
ال رفني اشداعه: أله مَْ عَلَى بئان فَسَلْم عَلَْهِمْ وَقَالَ: 


كان ابي عله يَفعَلهُ» رواه البخاري [08917] و [154ال]ء 
وعنه أن الي ب: م عَلَى غِلْمَان يمون فسَلَمَ عل م روأه 


أبو داود [0707] بإسنادٍ و صحيح على شرط البخاري ومسلم. 
وني رواية ابن السَنيّ وغيره قال: «السَلامٌ عَلَيِكُمْ يا صِبْيَان» 
وإذا سلّم على صب قال المتولّي وأصحابنا: لا يلزمه الجواب؛ 
لأنه ليس مكلمًاه ولكن يستحب له الجواب» ولو اسلّم على 
جماعة فيهم ص فردّ الصّيّ ولم يرد أحدٌّ من البالغين قال القاضي 
حسينٌ والمتولي والرّافعي وغيرهم: لا يسقط الفرض عنهم 
يجوابه؛ لأنّ الجواب فرض والصّي ليس من أهل الفرضء وقال 
الاشي: يسقط به كما يصمح أذانه للرّجل؛ ويحطل به آداء 
الشعائر. وهذا الخلاف شبية بالخلاف في سقوط الفرض بصلاته 
على العاالككن الام افوس سكوية ل مالاة ايده 
زاح جمدي ولو سلم صب على بالغ قال القاضي 
والمتولّي والرّافعي في وجوب الرَّدَ عليه وجهان على صحة 
إسلامه. 
(وَالمحِيحٌ): وجنوب ال لوم قول الله أ تال -: 
ذا حيدم ييه فَحيُوا بحسن نه أ رُدُوها4 قال الناشي: 
هذا البناء المذكور فاسدّء وهو كما قال. 


(التَاسِعَةَ عَشْرَ): سلام النساء على النساء كسلام الرجال, 


على الرجال في كل ما سبق؛ قال أصحابنا: ولو سلم رجل على 
أمرأة أو امرأة على رجل - فإن كان بينهما محرمية أوا زوجية أو 
كانت أمته - كان سنةء ووجب الردء وإلا فلا يجب إلا أن تكون 
عجوزاً خارجة عن مظنة الفتنة. 

قال المتولي: وإذا سلم على شابة أجنبية لم يجز لها الرد. 


|| 
1 
| 
ُ 
| 


ولو سلمت عليه كره له الرد عليها ولو كان النساء جمعاً 
فسلم عليهن الرجل أو كان الرجال جمعاً كثيراً فسلموا على المرأة 
الواحدة فهي سنة - إذا ل يخف عليه ولا عليهن ولا عليها فتنة 
لحديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت (مر علينا البي كَل 
في نسوة فسلم علينا» ورواه أبو داود والترمذيء. وقال حديث 
حسن» وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: «كانت فينا امرأة 
- وف رواية - كانت لنا عجوز تاخذ من أصول السلق 
فتطرحهفي القدر» وتكركر حبات من شعيره فإذا صلينا الجمعة 
انصرفنا نسلم عليها فتقدمه إلينا» رواه البخاري» وتكركر: 

وعن أم هانئ رضي الله عنها الت «اتيت رسو الله كل 
يوم الفتح وهو يغتسل وفاطمة تستره فسلمت وذكرت تمام 
الحديث» رواه مسلم. 

(العِشْرُونَ): في السّلام على المبتدع والفاسق الجاهر بفسقه. 
ومن ارتكب ذنبًا عظيمًا ول يتب منهء وجهان حكاهما الرافعي: 

(أَحَدُهُمَا): مستحب؛ لأنه مسلم. 

(وَأْصَحُهُمَا): لا يستحب» بل يستحبّ أن لا يسلّم عليه 
وهذا مذهب ابن عمر والبخاري صاحب الصّحيح. 

واحتج البخاري للمسألة في صحيحه بحديث كعب بن مالثو 
حين تخلّف هو ورفيقان له عن غزوة تبوك قال: «وَنْهَى رَسُولُ 
الله يل عَنْ كَلايِنا قَالَ وَكُنْتُْ آتِي رَسُولَ الله 8ك فَأْسَلُم عَلَيِهِ 
فأفول: هَل حَركَ شَفْبَيْهِ برّدٌ السّلام أَمْ لا؟» رواه البخاري 
[414] ومسلم [159] قال البخاري: وقال عبد الله بن عمر 
«لا تسلّموا على شربة الخمر «فقال البخاري وغيره: ولا يرد 
السّلام على أحدٍ من هؤلاء ودليله حديث كعبم فإن اضطر إلى 
السّلام على الظّلمة بأن دخل عليهم وخاف ترتب مفسدةٍ في دين 
أو دنيا إن لم يسلّم عليهم سلّم عليهم؛ وقال ابن العربيّ المالكي: 
ينوي حينئئر أنّ السّلام اسم من أسماء الله - تعالى -: ومعناه 
الله رقيبٌ عليكم. 

(الحَادِيُْ وَالعِشْرُونٌ): إذا سلّم مجنونٌ أو سكران هل يجب 
الرّدٌ عليهما؟ فيه وجهان حكاهما الرافعي. 

(أَصَّحُّهُمًا): أنه لا يجب؛ لأنّ عبارة المجنون يناقظة وكذا 
عبارة السكران في العبادات. 

(الثَانِيُ وَالعِهْرُونْ): لا يجوز السّلام على الكفارء هذا هر 
المذهب الصّحيح وبه قطع الجمهررء وحكى الماوردي في الحاوي 


فيه وجهين: 


(أَحَدُهُمَا): هذا. 

(والثاني): يجوز ابتداؤهم بالسّلام لكن يقول: السّلام 

عليك؛ ولا يقول: عليكم؛ وهذا شاد ضعيف» وإذا سكم الدّمَيّ 
على مسلمء قال في الرّدّ: وعليكم ولا يزيد على هذاء هذا هو 
الصحيح. وبه قطع الجمهور وحكى صاحب الحاوي وجهًا آخر 
أنه يقول: وعليكم السّلام ولكن لا يقول: ورحمة الله وهذا شاد 
ضعيف» ودليل المذهب في المسألتين حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه أنّ رسول اللّه كَل قال «لا تبدءوا اليهود والتصارى بالسّلام» 
فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه' رواه مسلم 
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وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله يكل: «إِذَا سَلْمَ 
عَْكُْ أَهْلُ الكتَاب فَقُونُوا: وَعَليِكُ رواه البخاري [5907] 
ومسلم [11175]. 

وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله 9 قال: هذا 
سَلَمَ عليِكَمْ اليَهُودُفَنْمَا يَقُولُ أَحَدُهُمْ: السام عَلَِكَ فَفْلْ: 
وَعَلَيْكَ» رواه البخاري [0407]. 

(فَرْعٌ): لو سلم مسلمٌ على من ظنه مسلمًا فبان كافراء قال 
المتولي وغيره: يستحب أن يستردٌ سلامه» فيقول له: رد علي 
سلاميء أو استرجعت سلامي. والمقصود: إيحاشه وأنه لا مؤالفة 
بينهماء قال: وروي ذلك عن ابن عمر واستحب في الموطأ عن 
مالك أنه لا يستردّه؛ واختاره ابن العربي المالكي. 

(فرْعٌ): لو مر مجلس فيه كفارٌ ومسلمونء أو مسلم واحدٌ 
استحبة أن يسلّم عليهم؛ ويقصد المسلمين أو المسلم لحديث 
أسامة رضي الله عنه: دنا النبي يله مر عَلَى م فِيهِ أخلاط 

مين مين مركن عبد الأرئان ُو فَسلُم يهم الا 
يكل رواه البخاري [ ومسلم .]١17/98[‏ 

(فْرْعٌ): إذا كتب إلى كافر كتابًا فيه سلامٌ أو نحوه فالسّئة أن 
كسب مونايث و الست 1ه زا 1030 
حديث أبي سفيان أنّ رسول الله كلك كتب إلى هرقل: ١ينْ‏ 
مُحَمد عب الل وَرَسُولِهِ إَِى مرق عَظِيمٍ الرُومٍ سَلامعَلَى من 
انب الحْدَى». 

(فَرْعٌ): إذا أراد تحيّة ذمَيُ بغير السّلام - قال المتولّي 
والرافعي: له ذلك» بأن يقول: هداك الله أو أنعم الله صياحك» 
وهذا لا بأس بهء إن احتاج إلى تحيته لدفع شره أو نحوه. 

فيقول: صبحك الله بالخير أو بالسٌعادة أو بالعافية أو بالمسرّة 
ونحوه؛ فإن لم يحتج فالاختيار الا يقول شيئاء فإِنٌ ذلك بسط 


وإيناس وإظهار مودّةٍء وقد أمرنا بالإغلاظ عليهم.؛ ونهينا عن 
ودّهم. 

(الثَالِئَُ وَالعِمْرُون): قال أصحابنا: إن سلّم في حالةٍ لا يشرع 
فيها السّلام لم يستحق جوابًا قالوا: فمن تلك الأحوال أنه يكره. 
السّلام على مشتغل ببول أو جماع ونحوهماء ولا يستحق جوابًاء 
وك عرايت رم كك زهان نائمًا أو ناعسًا أو في حَام؛ 
واتفقوا أنّه لا يسلّم على من في الحمّام وغيره تمن هو مشتغلٌ بما 
لا يؤثر السّلام عليه في حاله؛ وأمّا المشتغل بالأكل فقال الشيخ 
أبو محمد والمتولّي: لا يسلّم عليه. ' 

قال إمام الحرمين: هذا محمولٌ على ما إذا كانت اللقمة في 
فيه» وكان يمضي زمانُ في المضغ والابتلاع ويعسر الجواب في 
الحال قال: فآمًا إن سلم بعد الابتلاع وقبل وضع لقمةٍ أخرى فلا 
يتوجّه المنع» أمّا المصلّي قال الغزالي: لا يسلّم عليه. 

وقال المتولّي والجمهور: لا منع من السّلام عليه لكن لا 
يستحق جوابًا لا في الحال ولا بعد الفراغ من الصّلاة؛ لا باللفظ 
ولا بالإشارة» ويستحب أن يردٌ في الصلاة بالإشارة» نص عليه 
الشافمي في القديم» ولم يخالفه في الجديد. 

وحكى الرافعيّ وجهًا: أنه يجب الرّدٌ بالإشارة في الحال» 
ووجها: أنه يجب الرّدٌ بعد الفراغ باللّفظء والصّحيح: أنه لا يجب 
الرّدٌ مطلقا فإن رد في الصّلاة فقال: وعليكم السّلام - بطلت إن ' 
علم تحريمه وإلآ فلا في الأصحّء وإن قال: وعليه لم تبطل» وقد 
سبقت المسألة في آخر باب ما يفسد الصّلاة مبسوطة. 

وما الملبّي بالحجّ أو العمرة فيكره السّلام علي فإن سلّم رد 
عليه لفظًا نص عليه الشّافمي والأصحاب. والسّلام على المؤذن 
ونقيم العثلا» فى سمت انلام غلتى اللتتيء والستلام يخال 
الخطبة سبق بيانه» وأمّا المشتغل بقراءةٍ فقال الواحدي: الأولى ترك 
السّلام عليه» قال: فإن سلّم كفاه الرّدَ بالإشارة» وإن رد باللّفظ 
استأنف الاستعاذة» ثم قرأء وهذا الذي قاله ضعيف؛ والمختار: 
أنه يسلّم عليه» ويجب الرّدٌ باللفظ. 

ولو ردٌ السّلام في حال الأذان والإقامة والأكل لم يكره. وني 
الجماع والبول كره. 

(الرَابعَة وَالعِعْرُونَ): يستحب لمن دخل بيته أو بينًا غيره أو 
نينا ولتترزقة احة أن يلم فقون السّلام علينا وعلى عباد 
الله الصّالحين» السّلام عليكم أهل البيت ورحمة اللّه وبركاته» 
قال الله تعالى -: قَإذًا دَخَلتُمْ ييُونا فَسَلْمُوا عَلَى أنفيِكمْ تَحِية 
ِنْ عِنْدٍ الل مُبَارَكَةَ طيْبةك والمسألة ذكرتها في كتاب الأذكار. 


(الخَايِسّة وَالِشْرُونَ): إذا مر بإنسان أو جمم وغلب على 
ظنه أنه لو سلّم لم يرد عليه استحبّ له السّلامء ولا يترك هذا 
الظَنٌ؛ لأنه مامورٌ بالسّلام لا بالرَك ولأنه قد يخطئ الظّنّ فيردٌ 
عليه. 
(فإِنْ قِيلَ): هذا سبي لإدخال الإثم على الممرور به. 
(قلنا): هذا خيالٌ باطلٌ فإنٌ الوظائف الشّرعيّة لا ترك بهذا 
الخيال» والتقصير هنا هو من الممرور عليهم. 
ويختار لمن سلّمء ولم يرد عليه أن يبرّئ المسلّم عليه من 
نوات والأحسن أن يقول له إن أمكبن لك رد السّلام. فإنه 
واجب عليك. | 
(السسّادسة والعشرون): قال المتولي وغرية انمد شاي 
وهي: أطال الله بقاءك باطلةً لا أصل لاء وقد نص جماعة من 
السّلف على كراهة أطال الله بقاءك» وقال بعضهم: هي تحيّة 
الرنادقة. 
(السنابمة وَالمِشْرُون): قال المتولي وغيره: وأمًا التجِيّة عند 
خروجه من الحمام بقوله: طاب حمامك ونحوه فلا أصل لهاء وهو 
كما قالواء فلم يصمح فيه شيءٌ» لكن لو قال لصاحبه حفظا لودّه: 
أدام الله لك الثعيم ونحوه من الدعاء. | 
فلا بأس إن شاء الله - تعالى - قال المتولي: وروي أن عليًا 


أ 
| 


قال لرجل خرج من الحمّام «طهرت فلا نجست». | 

(التَامِنَة وَالعِشْرُونَ): إذا ابتدأ امار فقال: صبّحك الله بخير» 
أو بالسّعادة» أو قوّاك اللّهه أو حَياكَ اللّه؛ أو لا أوحلش الله 
منك» ونحوها من ألفاظ أهل العرف لم يستحقّ جواباء لكن لو 
ها ليا وماله يعم إذ رسايو إرجان قي 
لتخلّفه وإهماله السّلام فيسكت | 


ا | 

4 الاستئذان وما يتعلق به | 

قال الله - تعالى -: لوَإِذَ بلع الأطْقَالَ نكم الحلّمَ 
َلَيِسْتَاَؤنُوا كَمَا اسْتَأَدَنَ لين من قَبِهمْ» وقال تعالى -: اليا أَيْهًا 
ليخ آمترا لا تتعلرا ووتاعي بريئ على تلكازتوا وتسلمرا 
ره مدن رمام «قَالٌ 
سُولُ الله يلل: امعان كلاث» إن أن لَك وَإلاً ارْج». 
وعن سهل بن سعد قال قال رسول الله 4 «إنمًا جُعِلَ 


الأسْيئدَانُ مِنْ أجل البْصرة رواهما البخاري [5841] ومسلمٍ 


[5ه ؟). 0 


ورويا الاستتذان ثلاثا من طرقوء والسنة لمن أراد الالستنفان 


ا 
ا 
| 


أن يسلم ثم يستأذن» فيقوم عند باب البيت بحيث لا ينظر إلى من 
في داخله؛ ثم يقول: السّلام عليكم أأدخل؟ أو نحو هذاء فإن لم 
يجبه أحدٌّ قال ذلك ثائيًا وثالثاء فإن لم يبه احدٌ انصرف لحديث 
ربعي بن خراش قال: «حَدَثنا َجُلَ من ين عَايرٍ اسْتَأد ابي 
كل وَمُرَ في بتر ققَالَ: أآلِج؟ نَقَالَ رَسُولُ الله بل لِحَادِيِه: 
عر ِلَى هَذَا فَعَلْمْهُ الآسيعْدَان» دَقَالَ لَهُ قل: السَلام عَلَيِكَمْ 
أأدْخل؟ فَسَمِعَهُ الوَجُلُ قَقَالَ: الملامُ عَلَيكُمْ أأذعل؟ فَأَذِنَ لَهُ 
النبي' كلل فَدَخَلَ؛ رواه أبو داود [0191] بإسناجٍ صحيح. 

وعن كلد -بفتح الكاف واللام- ابن الحنبل الصّحابِي رضي 
الله عنه قال: أت لبي 4 فَدَحَلْت عَلَِهِولَمْأسَلْم قَقَانَ 
النبي ككله: ارْجِع َقَل: السَّلام عَلَيِكَمْ أَذخل؟» رواه أبو داود 


[ىلااه] والترمذي ٠0[‏ 380 وقال: حديث سر . 


فهذا الذي ذكرناه من تقديم السّلام على الاستكذان هو 
الصّحيح الذي جاءت به الأحاديث؛ وذكر صاحب الحاوي ثلاثة 
أوجه: 

(أَحَدُهَا): هذا. 


(وَالثانِي): تقديم الاستئذان على السّلام. 

(وَالثالِثْ): وهو اختياره إن وقعت عين المستاذن على 
صاحب النزل قبل دخوله قدّم السّلام» وإن لم تقع عليه عينه قدّم 
الاستئذان» وإذا استاذن ثلاثاء ولم يؤذن له فظن أنه ل يسمع فلم 
أر لأصحابنا فيه كلاما. . 

وحكى ابن العربي المالكي فيه ثلاثة مذاهب: 

(أَحَدُهَا): يعيد الاستثذان. ْ 

(والثاني): لا يعيده. 

(وَالتَالِث): إن كان بلفظ الاسعذان الأوّل 1 يعده: وإن كان 
ينه (أعاذه: 

قال: والأصح: أنه لا يعيده حال وهذا ا الحديث؛ لكن 
إذاغاكد عله آنهم ل يسمعوه لبك المكان .أو لقره 

فالظاهر أنه لا بأس بالرّيادة» ويكون الحديث فيمن لم يظنٌ 
عدم سماعهم, والسُنة لمن استأذن بدق الباب ونحوه فقيل له مسن 
أنت. أن يقول: فلان بن فلان أو فلانٌ الفلاني» أو فلانٌ المعروف 
بكذاء أو فلانٌ تقطء ونحو ذلك من العبارات بحيث يحصل 
التعريف النَامٌ به والأولى أن لا يقتصر على قوله: أنا أو الخادم 
ونحو هذا لحديث أنس رضي الله عنه عن الني و حديث 


'الإسراء المشهور» قال رسّول الله كله: « ب م صّعَدَ بي جَبْرِيل إلى 
السّمّاء الدُنيا فَامْتَفتَحَ» فَقِيلَ مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: جبريل» ققيل: مَنْ 
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مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ نم صّمَدَ إِلَّى السّمّاء الَانيّقٍ وَالعَالِنَقَ 
ساعن يقال في بانع كلا نتمَاء مَنْ هننا؟ مَعُول: جبريل» 
روا البخاريّ [5"751] ومسلمٌ [175]. 0 

وعن جابر قال: تبت النِي يلك فَدقَقْتْ اليّاب» ققَال: مَنْ 
ذَا؟ فقت أنا فقَالَ: أنه كأنهُ كَرَهَهَا». 

رواه البخاريّ [0847] ومسلمٌ [1186]. 

ولا بأس أن يصف نفسه بما يعرف به؛ إذا لم يعرفه المخاطب 
بغيره وإن تضمّن ذلك صورة تبجيل له بأن يكني نفسه أو يقول: 
أنا القاضي فلانٌ» أو المي أو الشتبخ أو الأمير ونحوه للحاجة.؛ 
وقد ثبت في هذا أحاديث كثيرة. 

(ِنْهَا): عن أبي قتادة» واسمه الحارث بن ربعي في حديث 
الميضأة المشتمل على معجزات وعلومٍ قال: افْرَفَعَ النبي كل 
رَأْسَهُ فقَالَ: مَنْ هذا؟ قلت: أنا بو قََادَةه رواه مسلمٌ [141]. 

وعن أبي ذو واسمة: جندب بن جنادة - قال: رجت 
َه دا َسُوُ الله يك يَمِِْي وَخْدَهُ فجَمَلتْ أننيبي في ظِل 
القَمُرِ فالتَقت فَرَآنِي قَالَ: مَنْ هَذَا؟ تَقُلت: أو ذَرَ) رواه 
البخاري [5017/8] ومسلم [94]. 

وعن أ هائ» واسمها فاختة وقيل: فاطمة وقيل: هندٌ 
قالت: نت اللبي يك وَمْوَيَعْتَلُ وَفَاطِمَة تر َوه فَقَالَ: مَنْ 
هَذا؟ ققلت: أنَا 1 هَانِى» رواه البخاري [117] ومسلمٌ [57]. 

الفصل الرابع 
4 تشميت العاطس 

يقال بالشّين المعجمة والمهملة وسبق بيانه قريبًا حيث ذكره 
المصتف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النَي بك قال: «إنّ الله 

بحب العُْطّاسُ وَيكرَهُ التَتَاوْبَ َِذَ عََسَ أَحَدكُم وَحَمِدَ اللّهَ - 
تَعَالَى- عر كن نكل تين اد كر يَقولَ لَّهُ: يَرْحَمُّكَ 
الله وَآَمًا التتاوُبٌ َنم هُرَ ين الشيْطان َإِدَا تَتَاءَبْ أَحَدكمْ 
فلْيْرُدهُ مَا امنتطاع مد أَحَدَكُمْ إِذَا تَاهَبَ ضَّحَِكَ مِنْهُ الكُيْطَانُ» 
رواه البخاري [0414]. 

قال العلماء: معناه أنّ سبب العطاس محمودٌ؛ وهو خفة 
البدن الي تكون لقلّة الأخلاط» وتخفيف الغذاء؛ وهو مندوبٌ 
إليه؛ لأنه يضعف الشّهوة ويسهّل الطاعة؛ والتناؤب ضده وعن 
أبي هريرة أيضًا عن الني يكل قال: ذا عطس أَحَدَكُمْ فَلقَلْ 
الْحَمْدُ لِلَ؛ وَلْيقَلْ لَهُ أخوهٌ أَوْ صَاحِهُ: يَرْحَمّكَ الله ذا قَالَ لَّهُ: 
يَرْحَمّكَ الله فل يَهِْيكُمْ الله ويُْلِمُ َالَكُمْ) رواه البخاري 


زع«امهة]. 


وفك 


وعن أنس قال: «عَطَّسَ رَجُلان عِنْدَ الي و فَشَمتَ 
أَحَدَ جَدَممَا ولم يمنا 22 مت الآخر فقَلَ اللي لم يُشمتة: عَطَنَ فُلانٌ 
فَحَكِنهُ وَعَطَسْتُ فَلمْ شمن َنَالَ: هَذَا حَمِدَ الله -تَعَالى- 
وَِنْكَ لَمْ تَحْمّد الله -تَعَالَى-» رواه البخاري [0851] ومسلم 
[1فةل]. 

وعن أبي موسى الأشعري قال (سمعت رسول الله ب 
0 «إذًا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ الله َشَمُُوه فَِنْ لَمْيَحْمَدْ الله 

تس َشَمِنُوة)) رواه مسلمٌ [1995]. ١‏ 

0 «حَقُ الْمسْلِمٍ حمس رَهُ 
السلام؛ وَعِيَادَة ريض وَاْبَاٌ لجنا 
المَاطِسٍ»» رواه البخاري [118] وَمسلَمٌ [5155]. 

عن أي ين عن النِي يكل قال: «إذا عطس أَحَدُكُمْ فَليقلْ 
ال له على كل حا ول أو أو ساي يماك الله 
وَيَة َيَقول ح: يَْدِيِكُمْ الله دَيْصْلحُ لَك رواء ه أبو داود [0077] 
وغيره بإسناٍ صحيح واتفق تفق العلماء على أنه مسستحبٌ للعاطس 
أن يقول عقب عطاسه: الحمد للّهء فإن قال: الحمد لله رب 
العالمين فهو أحسن؛ فلو قال الحمد لله على كل حال كان أفضل؛ 
رخس كل من سمعة انيرك ل يرعك الله ار رعيك الله 
أو رحمك ريّك؛ أو يرحمكم الله وافضله رحمك اللَّه؛ ويستحبٌ 
للعاطس أن يقول له يعد ذلك: يهديكم الله ويصلح بالكم؛ وكل 
هذا سنة ليس فيه شيءٌ واجبٌ قال أصحابنا: والتشميت» وهو 
قوله: يرحمك اللّه سل على الكفاية» إذا قاهما بعض الحاضرين 
أجزأ عن الباقين؛ وإن تركوها كلّهم كانوا سواءً في ترك السّنةء 
وإن قالوها كلّهم كانوا سواءً في القيام بها؛ ونيل فضلهاء كما 
سبق في ابتداء الجماعة بالسّلام وردّهمء هذا الذي ذكرناه من 
كونه سنة هو مذهبناء وبه قال الجمهور؛ وقال بعض أصحاب 
مالك هو واجب قال أصحابنا: وإِنما يسن التشميت إذا قال 
العاطس: الحمد للَّه فإن لم يحمد الله كره تشميته للحديث 
السّابق؛ وإذا شمت فالسّنة أن يقول له العاطس: يهديكم الله 
ويصلح بالكم أو يغفر الله لنا ولكم والأفضل الأوّل؛ ولا يلزمه 
ذلك وأقل الحمد والتشميت وجوابه أن يرفع صوته بحيث يسمع 
صاحبه؛ ولو قال العاطس لفظًا غير الحمد للّه لم يستحق 
التَْميت لظاهر الأحاديث السّابقة ولو عطس في صلاته استحبً 
أن يقول: الحمد للّه ويسمع نفسه؛ ولأصحاب مالك ثلاثة 
أقوال: 

(أَحَدُهَا): هذاء واختاره ابن العربي. 


5 25 
3 َإجَابَة الدّعْوَة؛ وَتشُْمِيت 


ا 
ا 


/ 
(والثاني): يحمد في نفسه. 
(وَالثَالِث): لا يحمد. قاله سحنون ودليل منعينا الاحاديت 
العامّة والسّنة أن يضع العاطس يده أو ثوبه أو نحوه على قمه 
وأن يخفض صوته لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كانّ 
رَسُولُ الله يل إِذا عَطَسَ وضع يَدَهُ أَوْ تَوْبَهُ عَلَى فيه وَحَفَْض أو 
غْض بهًا صَوْنَهُ؛ رواه أبو داود [5074] والترمذيّ [ه7174], 
وقال: حديث حسنّ صحيح. ْ 
وإذا تكرّر العطاس من إنسان متتابمًا فالسئة أن يشمّته لكل 
مرَةٍ إلى أن يبلغ ثلاث مرّاتيء فإن زاد وظهر أنه مزكومٌ دعاله 
لل ا باون وَُول الله يجو 
يَقول لَهُم: 5 يَرْحَمُكُم اله فق ف د: يكم الله وبُصلِحبَالكُمْ 
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رواه أبو داود [07*8ه] والترمذي [779] وقال جيك حسن 
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صحيح: 
الفصل الخامس ا 
المصافحة والمعانقة والتقبيل وتحوها 
وفيه مسائل: 


(إِحْدَاهَا): المصافحة سنَة عند التلاقي للأحاديث الصّحيحة» 


1 


وإجماع الأئمة ماعن ققادة قال: «قُلتُ لأْس: كانت الْصَافَحَةَ في 
أممْحَاب رَسُول اللو لو؟ قَالَ: نَعَمْ ؛» رواه البخاريّ [5914]. 
وعن كعب بن مالك: «أذ طَلْحَة بْنَ عبد الله قَامَ َه 
فَصَافْحَهُ بِحَضْرَةٍ لبي له رواه البخاري [4193] ومسلمٌ 
591لا" ]. ا 
وفي سئن أبي داود 151111 والتَرمذي [17710؟] معن السبراء 
قال: قال رسول الله كل: اماي بارت بلاوتاد عانقا 
ِلأَغْقِرٌ لَهُمَا قبل أَنْ يتََرُقَاه). 
وعن أنس قال: «ثَالَ رَجُل: يا رَسُولَ الل الرْجُلُ ينا يَلْقَى 
أخَاه أرْ صّدِيقهُ أيِنحَنِي لَهُ؟ قَالَ: لاء قَالَ 25 هُ ويُقبَلَهُ؟ قَالَ: 
لاء قال: َفيَأْخدٌ بَيَله #وحانحة قَالَ نَعَمْ» رواه الترمذي 
[14؟]» وقال: حلايث اخ وق المصافحة عند كل لقاء» 
وأمًا ما أعتاده التاس من المصافحة بعد صلاتي الصّبح والعصر 
فلا أصل له في الشرع على هذا الوجهء ولكن لا بأس به. فَإِن 
أصل المصافحة سند وكونهم خصّوها يبعض الأحوال وفرّطوا 
في أكثرها لا يخرج ذلك البعض عن كونه مشروعة فيه وقد سبق 
بيان هذه القاعدة في آخر صفة الصّلاة» ومعياي القافكة 
بشاشة الوجه لقوله يله: «لا تَحْقِرَنُ مِن الَكْرُوف شَيْئًا وَلَرْأَنْ 


تَنْقَى أَخَاك بوَجْهِ طلِيق؛ رواه مسلمٌ [1717] من رواية أبي ذرٌ 
رضي الله عنه. ١‏ 

وفيه أحاديث كثيرة» وينبغي أن يحذر مسن مصافحة الأمرد 
والحسن. فإنّ النظر إليه من غير حاجةٍ حرامٌ على الصّحيح 
المنصوص وبه قطع المصنّف في أوّل كتاب التكاحء وقد قال 
أصحابنا: كل من حرّم الْظر إليه حرّم مسّه وقد يحل النظر مع 
تحريم المسّ فإنه يحل النظر إلى الأجنبيّة نبيّة في البيع والشّراء والأخذ 
والعطاء ونحوها ولا يجوز مسّها في شيء من ذلك. 

(التَيْةُ): يكره حنى الظهر في كل حال لكل أحد لحديث 
أنس السابق في المسآلة الأولى «وقوله: أينحني له؟ قال: لا اولا 
يعار عل له ولا عكنان كته تسن بقغله' فتن حنج إل لتم إن 
صلاح ونحوهما. 

(الثالثة): المختار استحباب إكرام الدّاخل بالقيام له إن كان 
فيه فضيلة ظاهرة من علم أو صلاح أو شرفم أو ولايةٍ مع صيانة 
أو له حرمةٌ بولاية أو نحوهاء ويكون هذا القيام للإكرام لا للرّياء 
والإعظام وعلى هذا استمرٌ عمل السّلف للاأمة وخلفها وقد 
جمعت في هذا جزءً! مستقلًا جمعت فيه الأحاديث والآثار وأقوال 
السّلف وأفعاهم الدَالّة على ما ذكرته وذكرت فيه ما خالفهاء 
وأوضحت الجواب عنها 

(الوَابمَةُ): يستحب تقبيل يد الرّجل الصّالح والرّاهد والعالم 
ونحوهم من أهل الآخرة وأمًا تقل يده لغناه ودنياه وشوكته 
ووجاهته عند أهل الذنيا بالدّنيا ونحو نحرذلك فمكروة شديد 
الكراهة وقال المتولي: لا يجوز فاشار إلى تحريمه وتقبيل رأسه 
ورجله كيده وأمًا تقبيل د ولده الصغير وولد قريبه وصديقه 
وغيره من صغار الأطفال الذكر والأنشى على سبيل الشّفقة 
والرّحة واللّطف فسنّة وأمًا التقبيل بالشّهوة فحرامٌ سواءً كان في 
ولده أو في غيره» بل النظر بالشّهوة حرامٌ على الأجني والقريب 
بالاتّفاق ولا يستثنى من تحريم القبلة بشهوة والنظر بشهرة إلآ 
زوجته وجاريته وأمًا تقبيل الرّجل اميت والقادم من سفره ونحوه 
فس وكذا معائقة القادم من سفرٍ ونحوه» وأمًا المعائقة وتقييل 
وجه غير القادم من سفر ونحوه «غير الطفل فمكروهان صرخ 
بكراهتهما البغويّ وغيره وهذا الذي ذكرنا في التُقبيل والمعانقة أنه 
يستحب عند القدوم من سفر ونحوه ومكروة في غيره هو في غير 
الأمرد الحسن الوجه فاما الأمرد الحسن فيحرم بكلَ حال تقبيله 
سواء قدم من سفر أم لا والذاهر أن معائقته قريةٌ من تقبيله 
وسواءً كان المقيّل والمقبل صا حين أو غيرهما ويستثنى من هذا 


تقبيل الوالد والوالدة ونحوهما من المحارم على سبيل الشّفقة. 
ودليل ما ذكرته من هذه المسائل أحاديث كثيرة. 

(الآَول): : عن زا رضي الله عنه وكان في وفد عبد القيس 
قال: «فَجَعَلْنا نتبَادرُ مِنْ رَوَاحِلِئًا تفي و د ابي يكل وَرِجْلَهُ؛ رواه 
أبو داود [07176], 

(الشاني): عن ابن عمر رضي الله عنهما في قصّةٍ قال: 
«فدَتوْنا َي ين الب 45 فعا يد روا أبو داود 05551]. 

(لالِث): عن أبي هريرة قال: بل لبي ل اسن بن علي 
رضي الله عنهما وده اَن حابس قََا: إِذ لي عَشَرَةٌ ةين 
الوَلّدِ مَا جلْتْ مِنْهُمْ أُحَدٌ حَداء فََظرَ إل رَمسُولُ اللو كا 5 قَالَ: مَنْ لآ 
0 

(الرَابع): عن عائشة رضي الله عنها قالت: «قَدِمٌ ناس ين 
الأخرَاب عَلَى رسُول الل يك ُو : أَتقيَلونَ نّ صائكة؟ فَقَالُوا: 
َعَم قَانُوا: وَالله ما تقل فَقَالَ رُسُولُ الله بك أ نلك إِنْ كَانَ 
الله نَرَعَ ِْكُمْ الرُحْمّةًا رواه البخاري [11017] ومسلم [7711] 
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من طرق بألفاظ. 
(الخَامِسُ): عن أنس رضي الله عنها قال.: «أَحَدَ رَسُولٌ الل 
كي ابنهُ إبِرَاهِيمَ فَقبْلَهُ وَشَمَه). 


(السٌاوس): عن البراء بن عازبيو قال: (دَخَلْت مم أبي بكر 
يعْنِي الصّديقَ رضي الله عنه أَولَ ما ْم م اليتق إِذا عَائْمَة ابَشَهُ 
رضي الله عنها مُضْطّجمَة قد أصَابَْا + حُمَى فَأنَاهَا بو بَكْرفَقَالَ: 
كيف أنت يا بْيّة؟ وَقَيْلَ حَدَهَا) رواه ابو داود [0/77]. 

(السابع): عن صفوان بن عال رضي الله عنه قال: «قَالَ 
يَهُودِي لِصّاحبه: ات 
فَسَأَلاهُ عَنْ عن تسم باينا وَذكرَالحلويث» إلى قَوْلِ: فَعبلُوا يَدَهُ 
وَرَجْلَكُ وَقَانُوا: نَنْهَدُ نك نبي» رواه الترمذي [50] 
والنسائي [4078] وابن ماجه بأسانيد صحيحة. 

(التاينُ): عن عائشة في حديث وفاة رسول الله كل قالت: 
الدخلَ أبو بكر رضي الله عنها فُكَشَف عَنْ وَجْهِ رَسُول الل ب 

َم أب عل له َْبَكَى؛ رواه البخاري [118]. 

(التاميع): عن عائشة قالت: «قلمَ زَيِدُ بن حَارئّة المرينة 
ا م , 


الاين حديث أنسٍ التاق في المسألة الأول سج 


بَى أخاه أذ ديق بحي ل؟ قَالَ: لا إلّخ) وعن إياس بن 
دغفل قال (رَأَيْتُ با مُلورٌة قبل ِ بل خد الحَسَنْ بن عَلِيْ رضي الله 


حيط اك 0ر111 ا وعن ابن عمر 
(أنهُ كا يبل اله سَالِمًا وي ريُقول: اعْجَبُوا ين شيخ يبل شَيِخًا) 
وهذه الأحاديث منزّلة على التفصيل السّابق 

(لخَايِسّةُ): تسن زيارة الصّالحين وأهل الخير والأقارب 
والأصدقاء والجيران وبرّهم وإكرامهم وصلتهم. وضبط ذلك 
يختلف باختلاف أحوالهم ومراتبهم, وينبغي أن يكون من 
زيارتهم على وجهٍ يرتضونه وفي وقتو لا يكرهونه؛ والأحاديث 
فيه كثيرة» ومن أحسنها حديث أبي هريرةٌ رضي الله عنه عن 
الني بل: «أنّ رَجُلا رَارَ أخا لَهُ في قَرَيَةِ أُخرَى فَأَرْصدَ اللّهُ - 
تَعَالَى- عَلَى مَدْرَجَيِهِ مَلَكَا فَلَما أَنَى عَلَي قَالَ أبن تريد؟ قَالَ: 
ريد أَخا لي فِي مَل اليد قَالَ: زا لك علقي بقن قا 
قَالَ: لاء غيرَ آي أَحِهُ ني اللو -تَمَالَى- قَالَ: فَإِني رَسُولٌ اللَّهِ 
]أ الله تقال من ككاق كنا جك بود رواء يله 
01] والمدرجة الطريق وتربّها تحفظها وتراعيهاء وعنه عن 
رسول اللّه كَل قال: «مَنْ عا مَريضا أوَْارَ حا لَهُ فِي اللو - 
تَعَالَى- - نَادَاهُ مُنَادِيّانَ طِبْتَ وَطَابَ مَمُْثَاك بوت ين النْةٍ 
ْلَه رواه التَرمدَيَ ]7٠08[‏ ويستحب أن يطلب من صاحبه 
الصّالح أن يزوره» وأن يزوره أكثر من زيارته» لحديث ابن عباس 
قال: قَالَ رَسُولٌ الل 5 لِجبْريلَ عليه السلام: ما يَمْتَمّكَ أن 
رونا أكثر ما َُورْن؟ فَتَلس: «رما تك إلأ بأثر بك لَهُ ما 
يْنَّ باينا وَمَا خَلْفئَاه» رواه البخاري [70141]. ّ 


(السادسَّة): إذا تثاءب فالسئة أن يردّه ما استطاع للحديث 
الصحيح السابق في فصل العطاس؛ والسّنة: أن يضع يده على 
فيه لحديث أبي سعيدٍ قال: قال رسول الله تكلكه: 9إذا تَعَاءََ 
أحَدكمْ ميك بده علَى َوه د الشتبطان يَذخل» رواه مسلم 
[1996]؛ وسواء كان التتاؤب في الصّلاة أو خارجهاء وقد سبق 
بيانه في باب ستر العورة. 

(السّابعة): يستحبّ إجابة من ناداك بلبّيِك؛ وأن يقول 
للوارد عليه: مرحي أو نحره وآن يقول لمن احسن إليه أو فمل 
خيرًا: حفظك الله أو زادك الله خيرًا ونحوه؛ ولا بأس بقوله 
لرجل جليل في علم أو صلاح ونحوه: جعلني الله فداك ودلائل 
هذا كله قي الحديث الصحيح مشهورة 

باب 
الأذكار المستحبّة ا الليل والتهار 
وعند الأحوال العارضة 
افاج راح يدث رود يددح فب يتقان 


نفائس لا يستغنى عن مثلها. 

(َمِنْهَا): ماله ذكرٌ في كتب الفقه؛ وقد ذكره المصنّف في 
مواطنه وضممت إليه ما يتعلّق به. وذلك كأذكار الوضوء 
والصّلاة والأذان والإقامة والجمعة والعيد والكسوف 
والاستسقاء والجنائز والزكاة والمناسك والتكاح وغيرها. 

(وَمِنْها): ما لآ يذكر غالبا في كتب الفقه فأذكر مئله إن شاء 
الله -تعالى - جملة مختصرةٌ بحلف الأدلّة وهي مقرّرٌ بأدلّها من 
الأحاديث الصّحيحة في كتاب الأذكار: فمن ذلك يستحب 
الإكثار من الذكر في كل وقستو وحضور مجالس الذكلر ويكون 
الذكر بالقلب وباللسان وبهما وهو الأفضل ثم القلب قال سعيد 
بن جبير وغيره: كل عامل بطاعةٍ ذاكرٌ وسبق في باب الغسل 
إجماع العلماء على جواز الذكر غير القرآن للجنب والحائض 
وغيرهما ويندب كون الذّاكر على أكمل الصّفات متخشّمًا 
متطهرًا مستقبل القبلة» خاليًا نظيف الفم» ويحرص على حضور 
قلبه وتدبر الذكر ولهذا كان المذهب الصّحيح المختار: أن مد 
الذاكر قوله: لا إله إلا الله أفضل من حذفه؟ ما في المد من التديّرء 
ومن كان له وظيفة من الذكر ففاتته ندب له تداركهاء وإذا سلّم 

عليه ردَ السّلام ثم عاد إلى الذكرء وكذا لو عطس عنده إنسان 
فليشمّته أو سمع مدنا فليجبه أو رأى منكرًا فليزله أو مسترشدا 
فلينصحه ثم يرجع إلى الذكرء وكذا يقطعه إذا غلبه نعاس ونحوه» 


ويندب عدّ التسبيح بالأصابع. 
فصل | 

في الصحيحين [خ: ٠7‏ مم (21114] قال رسول الله 

كل : "كلمن فيان عَلَى اللَسّان يتان في الميزان حَبيتَان 
إلى الرحمّن: سْبْحَانَ الل 4 وَبِحَمْدِهِ سْبْحَانٌ الله و المعظيم). 
وفي مسلم [1151]: : حب الكّلام إِلَى اللّه: : سُبْحان الله 
وَبِحَمَلِو). 
١‏ وفي مسلم [511]: «أَىأ َب اكلام إَِى الل تعالُى- أَريم: 
سْبْحَانَ الله وَالحَمْدُ لِلَّهِ ولا إن إلا اللّهُ وَللّهُ كير لا يرك 
بيهن بَدَأتَ» وفيه: «الحَمْدُ لله نَمْلاً الميرَان» وَسْبْحَانَ الله وَالحَمْدُ 
لَه تخلآن أو تَمْلاً مَا ين الآَرْضٍ وَالسّموَات» وفيه الحبث على: 
«سْبِحَان الله وَبحَسْدِه عَدَهَ خلّقِهِ ثلاث مَرَات سبَْانَ الله 
بحيو رضاء نيه لان سبحا ال بده عرو كلا 
سُبْحَانَ الله 4 وَبِحَمْده مِدَادَ كَلِمَاتِهِ عَلانا». 
الع سهية [خ: 0 (55901]: «مَنْ قَالَ لا 

لَه إلا اللّهُ وَحْدَهُ لا شريك لَهُ لَهُ املك وَلَهُ الحَمْكُ وه علّى 


كل شيء قير في يم مال مَرْةٍ كانس لَهُ عَذْلُ عَشْرٍ رقاب 
وكيب لَهُ مان حَسَنَةه وَمُحِيَت عَنْهُ مِائَةُ َينَدِ وَكَانتَْ لَهُ جِرذًا 
ين المتيطان يَوْمَهُ لِك حََى يُسِْي» ولمْيَأسِ أحَدْ بأفضَلَ يما 
جَاءَ به إلأ رَجُلّ عَمِلَ أكْثرَ ِنهُ؛ ومن قال: «سبحان الله وحمده» 


في يوم ماثة مر حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر». 

ول ملم [1195]: «قل: لا إِلَهَ إلا اللّهُ وَحْذَه لا شر 
2504 :0 الضنا ‏ ا: من ل باقر 
لا حَوّْلَ وَلا قو إلا بألل العزيز الحكيم». 

وفي المتحيحين [خ: لكوم 17 طلا حَوْلَ وَلا 
ره إلا بألله كثرٌ من كنوز الجنق». 

وفي حسان الترمذيَ [577]: اغِرَاسُ الَنة: سْبْحَان الله 
وَالخَمْه ل وَل ِل إلا الله وله كبر وَفِِه مَنْ قَال: سُبْحَانَ 
اللو وَبِحَمْدِه عرست لَه نَْلَةَ في الثه. 

وف حسانه [1515؟]: دلا يَرَالُ لِسَائْكَ رَطًْا من ذِكْر الو - 
تَعَالَى-». 

وفي البخاري [10141]: «ممَل الذي يَذَكُرٌ رَبَهُ وَآلْذِي لا 
يذكْرهُ مدل الحَي' وَاليتوه. 

فصل 

السّثة أن يذكر الله - تعالى - إذا استيقظ من نومه وأن 
يقول: الحمد للّه الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور وأن يقول 
إذا لبس ثوبًا: الهم إني أسألك خيره وخير ما هو له وأعوذ بك 
من شرّه وشرّ ما هو له» الحمد لله الْذي كساني هذا ورزقنيه مسن 
غير حول منيء ولا قوَّةٍ وإذا لبس جديدا قال: الهم أنت 
7 
وشرّ ما صنع له» وأن يقال للابس الجديد: ابل وأخلق وأيضًا: 
البس جديدًا وعش حميدًا ومت شهيدًا وإذا خرج من بيته قال: 
بسم اللّه توكلت على اللّه ولا حول ولا قوّة إلا باللّه اللهمّ إني 
أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذلَ أو أذلَ أو أظلم أو أظلم أو 
أجهل أو يجهل علي وإذا دخل بيته قال: باسم اللّهء وسلّم كما 
سبق في السّلام وقال: اللّهمّ إني أسألك خير المولج وخير 
المخرج» يسم الله ريّنا ولجنا وباسم الله محرجناء وعلى اللّهِ توكلنا 
وإذا استيقظ في الآيل وخرج من بيته نظر إلى السّماء وقرأ آخر آل 
عمران: إن فِي لق السُمّوَاتِ وَالآَرْض» الآيات. 

ويقول عند الصباح والمساء: اللّهمّ أنت ربّي لا إله إلا أنت 
خلقتنى وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أبوء لك بنعمتك 
وَأبْوء لك بذني فاغفر لي فإنّه لا يغفر الذنوب إلا أنت أعوذ بك 


١‏ المجموع - كتاب الصلاة 


من شر ما صنعتء وأيضًا سبحان الله وجمده ماثة مرَةٍء وأيضًا 
قل هو الله أحدٌّ والمعوّذتين» ثلاث مرّات وأيضًا: اللهمّ بك 
أصبحنا وبك أمسيناء وبك نحيا وبك نموت. وإليك النشور 
وأيضًا: باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيءٌ في الأرض ولا في 
السّماء» وهو السّميع البصير ثلاث مرا وأيضا: اللّهِمّ فاطر 
السّموات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه. 
مده أن الا إله إلا انث اعوذ ياف من قر فوشبو التتيطان 
بكسر الشين مع إسكان الراء - وروي 
بفتحهماء وأيضًا عند المساء: أعوذ بكلمات الله التَامّات من شر 
ما خلق ثلاث مرّات وأيضًا رضيت باللّه ربًا وبالإسلام دينا 
وبمحمّر كك نيا رسولاً وني الصباح والمساء أحاديث كثيرة غير 
هذه ويندب قبل صلاة الصّبح يوم الجمعة: (أَسْتَغقِرٌ الله الذي لا 
لَه إلا هْرَ لحي القيُومُ وَأنَوبُ إِلَْ) ثلاث مرّات. 

وبندب كثرة الذّكر بالعشي» وهو ما بين زوال الشمس 
وغروبها وأن يقول بعد صلاة الوتر: سبحان المالك القدّوس 
ثلاث مرّات وأيضا: (اللّهُم ني أَعُودُ برضا هِنْ سّخَطِك وَأَعُودُ 
بمُعَاَاتِكَ من عُقَوبِكَ وَأَعُودُ بلك ينك لا أخصي لَنَاءُ عَلَيِكَ 
أَنْت كما أَنيْتَ عَلَى نَفْسيك). 

وأن يقول عند الاضطجاع للنوم: باسمك الهم أحيا 
وأموت وأن يكبّر ثلانًا وثلاثين تكبيرة ويسبّح أربعًا وثلاثين» 
ويحمد ثلانًا وثلائين وأيضًا: باسمك بي وضعت جني وبك 
أرفعه» إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بها تحفظ 
به الصّالحين وأن ينفث في كفيه ويقرأ: قل هو الله أحدّ 


وشركه؛ روي - 


والمعوّذين» ويمسح بهما رأسه ووجهه وما استطاع من جسده. 
وأن يقرأ آية الكرسيّ والآيتين آخر سورة البقرة: آمن الرسول إلى 
آخرهاء وأيضًا: اللّهمْ قي عذابك يوم تبعث عبادك وأيضا: اللهم 
رب السّموات ورب الأرض ورب العرش العظيم. ورب كل 
شيء» فالق لحب والنُوى منرّل التّوراة والإنجيل والقرآن؛ أعوذ 
بك من ذي شر نت آخسدٌ بناصيته؛ أنت الأوّل فلييس قبلك 
شيءٌ» وأنت الآخر فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس قبلك 
شي وأنت الباطن فليس دونك شيءٌ اقض عنا الدّين واغنا 
من الفقر وأيضًا: اللّهم إني أسألك العافية» استغفر الله الذي لا 
إله إلا هو الحيّ القيّوم وأتوب إليه وأيضًا: الحمد لله الذي 
أطعمنا وأسقانا وكسانا وآوانا فكم من لا كافي له ولا مؤوي» 
وليكن من آخره: اللّهمّ أسلمت نفسي إليك؛ وفوّضت أمري 
إليك وألجات ظهري إليك؛ رهبة ورغبةً إليك؛ لا ملجا ولا منجا 


منك إلا إليك: آمنت بكتابك الذي أنزلتء ونييّك الذي اأرسلت 
ويكره أن يضطجع بلا ذكر. 

وإذا استيقظ من اللّيل فليقل: لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له له الملك وله الحمد يحبي ويميت؛ وهو على كل شيء قديرٌ 
المولله وسيشان الله والله ]كي ولا حول ولا كزة إل باللهة 
ثم يدعو وإذا فزع في منامه أو غيره قال: أعوذ بكلمات اللّه 
النَّامّاتَ من غضبه وشرٌ عباده ومن همزات الشّياطين وأن 
يحضرون وإذا رأى في منامه ما يحب فليحمد الله ويحدّث بها من 
يحب ولا يحدّث من لا يحب وإذا رأى ما يكره فليستعذ باللّه من 
شرّها ومن الشّيطان ثلاث مرّات وليتفل على يساره ثلاناء 
ويتحوّل عن جنبه إلى الآخر ولا يحَدّث بها أحدًا فإنها لا تضرّه 
وإذا قصّت عليه رؤيا قال: خيرًا رأيت وخيرا يكون, وليكثر من 
الذكر والدّعاء والاستغفار في النصف الثاني من الليل والثّلث 
الأخير آكدّ والاستغفار بالأسحار آكد. 

فصل ش 

يسن عند الكرب والأمور المهمّة دعاء الكرب لا إله إلا الله 
العظيم الحليم لا إله إلا اللّه رب العرش العظيمء لا إله إلا الله 
رب السّموات ورب الأرض رب العرش الكريم وأيضًا: يا حي 
يا قيُوم برمتك استفيث وأيضًا: اللّهمّ رحتك أرجو فلا تكلني 
إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شاني كله لا إله إل أنت ويندب 
في كل موطن: لهم آتنا في الدنيا حسنةٌ وني الآخرة حسنةً وقدا 
عذاب التار» وأيضًا آية الكرسي وآخر البقرة وإذا خخاف سلطنًا 
أو غيره قال: اللّهم ني أعوذ بك من شرورهم وأجعلك في 
نحورهم وإذا عرض له شيطانٌ فليستعذ بالله منه وليقرأ ما تيسر 
من القرآن» وإذا أصابه شيءٌ فليقل: قدّر الله وما شاء الله فعل» 
وليقل لدفع الآفات: ما شاء الله لا قوّة إلا باللّه وعندٌ المصيبة: 
إِنَا للّه وإنا إليه راجعونء وعند النعمة: محمد الله ونشكره وإذا 
كان عليه دين فليقل: اللّهمّ اكفني بحلآلك عن حرامك وأغنني 
لاك مسن براك وإذا بلي بالوحشة فليقل: أعوذ بكلمات 
الله التَامّاتَ من غضبه وعقابه وشرٌ عباده ومن همزات 
الشياطين» وأن يحضرون وإذا بلي بالوسوسة فليستعذ باللّه من 
الشّيطان ولينته عن الاستمرار فيهاء وإن كان توسوسه في الإحرام 
بالصّلاة ت ذ باللّه منه» وتفل عن يساره ثلاثًا ويقول: لا إله إلا 
الله ويكرّرها ويقرأ على المعتوه والملدوغ ونحوهما فاتحة الكتاب 
وإذا أراد تعويذ ص ونحوه قال: أعيذك بكلمات الله التامّات 
من كل شيطان وهامّةٍء ومن كل عين لامَةٍ 


فصل | 
ويستحب الدّعاء للمريض» وسنذكر جملة من الأدعية 
المسئوئة في كتاب الجنائز حيث ذكرها المصئّف إن شاء الله - 
تعالى - ويستحب السّؤال عن المزيض وأن يطيب نفس المريض 
وينشّطه وأن يثني عليه بما يحسن ظنه بريه سبحانه وتعالى» وأن 
يطلب الدّعاء من المريض» وسيأتي باقي أدبه في الجنائز وأذكارها 
وما يتعلّق بها في كتابهاء وما يتعلق بالزكاة والصّوم والحج 
والتكاح ف أبوابها؛ وما يتعلّق بالأسماء والكنى والألقاب ونحوها 
في باب العقيقة حيث ذكره المصئفء وما يتعلق بالأكل والثّرب 
في باب الوليمة» وما يتعلّق بالجهاد والسّفر ونحوهما في|كتاب 
السّير حيث ذكر المصئف أصولا إن -شاء اللّه تعالىي-. ١‏ 
فصل آ 

في ادح في الوجه 

جاءت أحاديث بالنهي عنه وأحاديث كثيرة ني الصجيحين 
بإباحته قال العلماء: طريق الجمع بينها أنه إن كان عند الممدوح 


*. 


كمال إيمان وحسن يقين ومعرفة تامّة ورياضة نفس بحيث لا يغترٌ 
بذلك ولا تلعب به نفسه فلا كراهة فيسه؛ وإن خيلف شيءٌ من 
هذه الأمور كره مدحه كراهة شديدة. ا 

وأما ذكر الإنسان محاسن نفسه فإن كان للارتفاع والافتخار 
والتّمييز على الأقران فمذمومٌ؛ وإن كان فيه مصلحة ديئلة بأن 
يكون آمرًا بالمعروف أو ناهيًا عن المتكر أو ناصحًا أو مشيرًا 
بمصلحةٍ أو معلّمًا أو مؤدبًا أو مصلحًا بين اثدين أو دافمًا عن 
نفسه ضررًا وثحو ذلك فذكر اسه تاويًا بذك أن يكران هذا 
أقرب إلى قبول قوله واعتماد ما يقوله؛ وني لكم ناصيع وأن 
هذا الكلام لا تجدونه عند غيريء فاحتفظوا به ونحو نحو ذلك» فليبس 
هذا مكرومًا بل هو محبوبٌ وقد جاءت فيه أحاديث كثيرة 
صحيحةٌ أوضحتها في كتاب الأذكار. | 

فصل 

يستحب إذا سمع صياح الديك أن يدعوء وإذا سمع نهيق 
الحمار ونباح الكلب أن يستعيذ بالله من الشيطان» وإذا رأى 
الحريق أن يكبرء إذا أراد القيام من الجلس أن يقول قبل قيامه: 
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أسلتغفرك 
واتوب إليك. 

وأن يدعو لنفسه وجلسائه. 

ويكره مفارقة اجلس من غير ذكر الله تعالى. 

وإذا غضب استعاذ من الشيطان وتوضا. 


| 
| 
ا 
| 


وإذا احب رجلاً لله أعلمه بذلك وسأله عن اسمه ونسبه 
وليقل الحبوب: أحبك الذي أحببتني له» وأن يقول إذا دخل 
السوق: لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد 
حيبي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء 
قدير» ويقرأ آية الكرسي عند الحجامة» وإذا طنت أذنه صلى على 
الني كل وقال: ذكر الله بخير من ذكرني» وإذا خدرت رجله ذكر 
من يحبه» وله الدعاء على من ظلمه. والصبر أفضلء ويتبرأ من 


وإذا شرع في إزالة منكر فليقرا لجَاءً الح وَرَمْقَ البَاطِل إن 
البَاطِلَ كان رَهُرقاً4. 


جاء الحق وا يبدئ الباطل وما يعيد وإذا عثرت دابته أو 
غيرها قال: باسم الله. 

وأن يدعو لمن صنع إليه من الناس معروفاًء وأن يقول: 
جزاك الله خيرا وإذا رأى الباكورة من الثمر قال: اللهم بارك لنا 
في ثمرناء وبارك لنا في مديتتناء ويارك لنا في مكيالنا. 

ويسن التعاون على البر والتقوى والدلالة على الخير. 

وإذا سئل علماً ليس عنده ويعلمه عند غيره فليدله عليه؛ 
وإذا دعى لحكم الله تعالى فليقل: سمعنا وأطعنا. 

وإذا قيل له: اتق الله ونحوه من الألفاظ فليقل: سمعنا 
وأطعنا وليعرض عن الجاهلين ما لم يكن في الإعراض مفسدة: ٍ 

ويستحب الوفاء بالوعد والمسارعة به وإذا رأى شيئا 
تأنه ونال لعن قلي لطاب عر اللا 1ر41 10 
رأى شيئاً يكرهه فليقل: اللهم لا ياتي بالحسنات إلا أنت؛ ولا 
يذهب بالسيئات إلا أنت؛ ولا حول ولاقوة إلا بالله» ويمستحب 
طيب الكلام وبيانه وإيضاحه للمخاطب؛ وخفض الجناح 
للمؤمنين» ولا بأس بالمزاح بحق ولكن لا يكثر منه؛ فأما الإفراط 
فيه أو الإكثار منه فمذمومان. 

ويسن الشفاعة في الطاعة والمباح» ويحرم في الحدود وني 
الحرام؛ ويستحب التبشير والتهنئة ويجوز التعجب بلفظ التسبيح 
والتهليل ونحوهما لقوله كله #سبحان الله إن المؤمنلا ينجس» 
سبحان الله تطهري بها واللّه أعلم. 

فصل 
4 جملة من الأدعية الثابتة # الأحاديث 
الصحيحة مختصرة 

اللّهمّ آننا في الدّنيا حسنةً وني الآخرة حسنة وقنا عذاب 

الثار؛ اللّهمّ إني أسألك الهدى والتّقى والعفاف والغنىء اللهم 


اغفر لي وا مني واهدني وعافتي وارزقني اللّهمّ مصرّف القلوب 
صرّف قلوبنا على طاعتك» اللّهمّ أعوذ بك من جهد البلاء 
ودرك الشّقاء وسوء القضاءء وشماتة الأعداء؛ اللّهمّ إني أعوذ 
بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل؛ واأعوذ بك من 
عذاب القبر؛ وأعوذ بك من فتنة الحيا والممات؛ وضلع الدّين 
وغلبة الرجال؛ اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا كبيرا؛ وإنه لا 
يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرةً من عندك؛ وارحمني إننك 
أنت الغفور الرّحيمء اللّهم اغفر لي خطيئتي وإسرافي في أمري وما 
أنت أعلم به مني» اللَّهِمّ اغفر لي جادي وهزلي وخطئي وعمديء 
وكلّ ذلك عنديء اللّهِمٌ اغفر لي ما قدّمت وما أخخرت؛ وما 
نت أعلم به مني؛ أنت المقلدّم وأنت المؤخر وأنت 
على كلّ شيء قديرٌ؛ اللّهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشرٌ 
10 اعم الل 1 أعوة رلك من زوان: تعمككا وقول عافيتك 
وفجاءة نقمتك وجميع سخطك؛ اللّهمّ آت نفسي تقواها وزكها 
أنت خير من زكاها؛ أنت وليّها ومولاها اللّهمْ إني أعوذ بك من 
علم لا ينفع؛ ومن قلبو لا يخشع؛ ومن نفس لا تشبع؛ ومن 
دعوةٍ لا يستجاب ها. 

اللّهم إني أسألك الحدى والسّداد اللّهمّ أصلح لي ديت الذي 
هو عصمة أمري؛ وأصلح لي دنياي الت فيها معاشي؛ واصلح 
آخرتي الت فيها معادي؛ واجعل الحياة زيادة لي في كل خير» 
والوت راحةٌ لي من كل شر اللَهمْ ني أعوة يك من فشر الغنى 
والفقر اللّهمْ إني أعوذ بك من متكرات الأخلاق والأعمال 
والأهراء؛ وسيء الأسقام. ومن شر سمعي وبصريء ومن شر 
لساني ومن شر قلبى ومن الخيانة فإنها بئس البطانة» اللّهمّ اكفني 
بحلالك عن حرامك؛ وأغننى بفضلك عمّن سواكء يا مشت 
القلوب بت قلبي على دينك: اللّهمّ ني أسألك العافية في الدنيا 
والآخرة؛ اللّهمّ إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك» 
والسّلامة من كل إثم؛ والغنيمة من كل بر والفوز بالجئة والنجاة 
من الثار. ْ 


أسررت؛ وما أز 


وهذا الباب واسمٌ وفيما أشرت إليه كفاية ومن آداب الدّعاء 
كونه في الأوقات والأماكن والأحوال الشّريفة واستقبال القبلة 
ورفع يديه ومسح وجهه بعد فراغه وخفض الصّوت بين الجهر 
والغاة وأن لا يكلّف السجعء ولا باس بدعاء مسجوع كان 
يحفظه: وكونه خاشمًا متواضمًاء متضرعًا متذللاً راغبًا راهبّاء وأن 

يكير ثلانًا ولا يستعجل الإجابة وأن يكون مطعمه وملبسه 
حلالاً. وآن يحمد اللّه -تعالى-» ويصلّي ويسلّم على النَيَ يل في 


أوّله وآخره» ويستحب الدّعاء بظهر الغيب للأهل والأصحاب 
وغيرهم وطلب الدّعاء من أهل الخير ويكره أن يدعو على نفسه 
وولده وخادمه وماله ونحوها ويسنّ الإكثار من الاستغفار وفي 
صحيح البخاريّ أنّ رسول الله كلهِ قال: «سَّيّدُ الأسْتَغْقَارِ أَنْ 
يعو الم الم أت ري لا إله إلا أت حلي آنا بدك ونا 
عَلَى عَهْدِكَ وَوَعِْكَ مَا اسْتَطّغْت» أَعُوذْ بك يِنْ شر ما صَنَفْتُ 
ُو لك ينشمتِك عَلَي» ووم بنْبِي فَاغْفِرْ لِي» نهُ لايغْقِرْ 
الذُنُوبَ إلا أنت» هذا آخر ما قصدته من مختصر الأذكار. 

وأما ما يتعلّق بالألفاظ المنهي عنها كالكذب والغيبة والسّبّ 
وغيرها فسأذكرها مبسوطة في آخر كتاب القذف إن شاء اللّه 
-تعالىم-. 


ا 
ا 
[| 
/ 
ا 


١ 
| 


ا 


بسم الله الرحمن الرحيم ْ 
باب صّلاة العيدينٍ 
العيد مشتقّ من العود؛ وهو الرّجوع والمعاودة» لأنه يتكرر 
وهو من ذوات الواوء وكان أصله عودًا - بكسر العين - افقلبت 
الواو يا» كالميقات والميزان» من الوقت والوزنء وججعه أعيائٌ 
قالوا: وإنما جمع بالياء - وإن كان أصله الواو - للزومها في 
الواحد» قال الجوهري: وقيل: للفرق بينه وبين أعواد الخثلب. 
قن ذخ نا ا 
قَالَ المْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (صَّلاةٌ العيدٍ ستْةٌ َقالَ بو 
عي الإمْطْخْرِي هي فَرْضْ عَلَى الكِمَئة اللخ ارك رن 
رَوَى طَلْحَة ابْنُ عُبَيد الل رضي الله عنه: أن رَجُلاً جَاء إِلَى 
رَسُول الله كل يَسألهُ عن الإنلام فَقَالَ لذ: كن ملوات 
كه الله عَلَى ايو َقَالَ هَل عَلَيْ غيرُهَا؟ قَالَ: لإ إلا أن 
كنا صلاة موه لا نرم لها ااه فلم َب بارع 
كَصّلاةٍ الضحى» مإ اَنَل بَلَد عَلّى تَركهَا وجب قتَالّهُمْ 
عَلَى قَْل الإصْطّخْري» وَهَل يُقَائلُون عَلَى الَدْهَب؟ فيه وجْهَان: 
(أحَدُّهُما): لابقَائُو؛ لأنّه تَطوَءْ قلا يُقَائنُونَ على تيا 
كَسَائ التطوع. | 
(والثاني): يُقَائَلُونَ؛ لأنهُ ين عار الإسئلام» ون في تَركهًا 
تهاونا بالشرء بجلا تسر التطّوّع أنه تَفْمَلُ فرَاكَى اا يَظهَرُ 
كا كما يللو ف مكلذ الجذه. 
(الشرح): حديث طلحة رواه البخاري [47] ومسلمٌ [11]: 
وسبق بيانه وضبط ألفاظه ومعناه في أوّل كتاب الصّلاة. ١‏ 
وأجمع المسلمون على أنّ صلاة العيد مشسروعة وعلى ألها 
ليست فرض عين» ونص الشّافمي' وجمهور الأصحاب على أنّها 
سنْةٌ وقال الإصطخري: فرض كفايةء فإن قلنا: فرض| كفاية 
قوتلوا بتركهاء وإن قلنا: سنة لم يقاتلوا على اصح الوجهين 
وقال أبو إسحاق المروزي يقاتلون وقد ذكر المصمّف دليل 
الجميع» ووجه الدّلالة من الحديث للمذهب أنّ الني يل أخيره 
أنه لا فرض سوى الخمس فلو كان العيد فرض كفايةٍ لما أطلق 
هذا الإطلاق؛ لأنّ فرض الكفاية واجسبٌ على جميعهم ولكن 
يسقط الحرج بفعل البعضء وهذا لو تركوه كلهم عصوا. | 
وقوله: لأنها صلاةٌ مؤقّقَةٌ احترارٌ من الجنازة» وقواله: لا 
تشرع لها الإقامة احترازٌ من الصّلوات الخمس. وقوله: فلم تب 


بالشرع احترازٌ من المنذورة وجماهير العلماء من السّلف والخلف 
أن صلاة العيد سئة لا فرض كفابةٍ وأمّا قول الشّافعي في 
المختصر (مَنْ وَجَبّ عَلَيْه حُضُورُ الحُمُمَةٍ وَجَب عَلَيْهِ حُضُورُ 
العِيدَين) فقال أصحابنا: هذا ليس على ظاهره؛ فإنّ ظاهره أن 
العيد فرض عين على كل من تلزمه الجمعة» وهذا خلاف إجماع 
الملين فيد تأويله: ان أبن إمساق دين لتجنه اقيقة كنا 
لزمه العيد ندبًا واختياراء وقال الإصطخري معناه من لزمته 
الجمعة فرضًا لزمه العيد كفاية» قال أصحابنا: ومراد الشّافعي أن 
العيد يتأكد في حق من تلزمه الجمعة. 

(فرع): في مذاهب العلماء في صلاة العيد» قد ذكرنا أنها سنةٌ 
متأكدة عندنا وبه قال مالك وأبو حئيفة وداود وجماهير العلماء؛ 
وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: فرض كفايةٍ وعن أحمد روايتان 
كالمذهبيين. 

بخ ذا نا 

َال المصسَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (روَقهَا مَايْيِنَ طُلُوعٍ 
التمس إِلَى أن تَرُولَ» وَالأْضَلُ أن يُوَحْرَهَا حنَى تَرْتِمَ النشمْس 
قَيْدَ نه وَالسية أَنْ يُوَغرَ صّلاةَ الفطر ويُعَجَُلّ الأضْحّى. لِمَا 
َوَى عَبْدُ الل ز نأي بكر إن مُحَمدبنِ ْو بن َم عأ بيه 
رَسْولَ اللو ق: ١ب‏ اقم الأمنحى موص 
الفِطرَ» وَلَأنّ الأفضّل أن يُخْرِج م صّدَقَة الِطرٍ قَبِلَّ الصُلاق فَإذَا 
آخرٌ المُلاة َانَسَمٌ الوَقْتْ لأشراج سدق لطر 0 
يُضَحَي بَعْدَ صّلاةَ الإمّامٍ إِذَا عَجُلَبَادرَ إلى الأَغْلحِةٍ 

(الشرح): هذا الحديث رواه الشافعي في الأم 0 من 
غير طريق عبد اللّه بن أبي بكر وروياه من رواية إبراهيم بن 
حمل عن أبي الحويرث: «أَنّ كر الله يل كنب إِلَى عَمْرِو بن 
عاج عجن الأضاع راغر الوطم وهذا مرسلّ ضعيفُ 
وإبراهيم ضعيففٌ» واتفق الأصحاب على أنّ آخر وقت صلاة 
العيد زوال الشّمسء وفي أوّل وقتها وجهان (أَصّحُهُمًا) وبه قطع 
المصتف وصاحب الشامل والروياني وآخرون أنه من أوّل طلوع 
الشّمس» والأفضل تاخيرها حتى ترتفع الشّمس قدر رمح. 

(والثاني): أنه يدخل بارتفاع الشّمسء وبه قطع البندنيجي 
والمصنف في التنبيه. وهو ظاهر كلام الصّيدلاني والبغنوي 
وغيرهماء واتفقت نصوص الشافعيّ والأصحاب على أنه 
يستحب تعجيل صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر لما ذكره 
المصتف. فإن فاته صلاة العيد مع الإمام صلاها وحده» وكانت 
أداءً ما لم تزل الشّمس يوم العيد؛ وأمّا من لم يصلّ حتى زالت 


عَنْ جَدوِ أن 


0 الجدو 


الشّمس فقد فاتته وهل يستحب قضاؤها؟ فيه القولان السّابقان 
في باب صلاة التطوّع في قضاء التوافل. 

(أَصّحُهُمَا): يستحب» وقال أبو حنيفة: إذا فاتته مع الإمام لم 
يأت بها أصلا. 


ا د نا 


قَالَ الْمصَنْفُ - رحمه الله تعالى-: (وَالسّنْةَ أنْ نَصَلَى صَّلاة 


الجيدم في المُصَلَى ذا كان مَسْدُ الل يا لما روي أذ النبِيْ 
ل: «كَانَ يَحْرُج إِلَى المُصَلّى' وَل الناس يَكْثْرُونَ فِي صَلاةٍ 
اليد فَإِذَا كَانَ الَسْجِدُ ضَيْمًا تََذْوْاء فَإِنْ كَانَ في الناس ضعَفَاءُ 
سلف في مسنْجد لَه مَْ بصي بهم لِمَارُوِي أَذْعَلِيًا 
رضي الله عنه «اسْتخْلف أَبَا مَسْعُودٍ الأنصَاري رضي الله عنه 
بصني بِضَعَمةٍ اناس في الْنْجبٍ وَإنْ كان يم مَطَرٍ صَلَى في 
المتعب لما ررق ار امرك رصن شعن قال وأعتابنا عط فى 

عيومَصلَى بن َسُولُ اله يك في المشجدا وروي أن عُمَرَ 
زا رضي لله عهما ميا في جد ني الإ ا 
الَمْجِدُ وَاميمًا فَالَسْجِدٌ أَفضَلٌ مِنْ المصَلَّى؛ لأنْ الأَئِمة له لم ينوا 
ار عاذ الوم ييكة بي المتجب ؤلأة امتحد اعرف 
وَأنظنة ّْ ّْ 1 

قال الشّافعي رضي الله عنه: فَإِنْ كَانَ المْجدُ وَاميمًا فَصَلَى 
في الصحْرَاء فلا بَأس» وَإنْ كان يا فعسلى فيه وَلَمْ يَخْرُجْ إِلَى 
لطر 6 8313ل رذ زه لكيه وان ون المناء لد 
َك عَليهمْ ضَرَرٌ وذ َك الصخْرَاءً وَصَلّى في السْجد الفيّق 
ااا لكاو نما نان يتس المثلاة: ١ ١‏ 

(الشرح): حديث خروج ال يك إلى المصلّى في العيدين 
صحيح رواه البخاري [718] ومسلم [840] من رواية أبي 
سعيلرء وروياه بمعناه من رواية جماعةٍ آخرين من الصّحابة» 
وحديث استخلاف علي أبا مسعودٍ رواه الشّافعيّ [1317//9] 
بإسناح صحيح. 

وحديث أبي هريرة رواه أبو داود ]١١7*[‏ بإسناد جيب 
ورواه الحاكم ]١١95[‏ وقال: هو صحيح, والضّعفة - بفتح 
الفّاد والعين -» بمعنى الضعفاء وكلاهما جمع ضعيفي. 

(أما الأحكام): فقال أصحابنا: تجوز صلاة العيد في 
الصّحراءء وتجوز في المسجد فإن كان بمكة فالمسجد الحرام أفضل 
بلا خلافي وقد ذكره المصتّف بدليله» وإن كان بغير مكة نظر؛ إن 
كان بيت المقدس قال البندنيجي والصّيدلاني: الصّلاة في مسجده 
الأقصى أفضلء ولم يتعرّض الجمهور للأقصىء وظاهر إطلاقهم 


أن بيت المقدس كغيره» وإن كان في غير ذلك من البلاد» فإن كان 
لهم عذرٌ في ترك الخروج إلى الصّحراء والمصلَّى للعيد فلا خلاف 
أنهم مامورون بالصّلاة في المسجدء ومن الأعذار المطر والوحل 
والخوف والبرد ونحوهاء وإن لم يكن عذرٌ وضاق المسجد فلا 
خلاف أن الخروج إلى الصّحراء أفضلء وإن اتسع المسجد ولم 
يكن عذرٌ فوجهان: 

(أصّحُهُمًا): وهو المنصوص في الأ وبه قطع المصئف 
وجمهور العراقيّين والبغوي وغيرهم أن صلاتها في المسجد 
أفضل. 

(والثاني): وهو الأصحّ عند جماعةٍ من الخراسانيين وقطع به 
جماعة منهم أنّ صلاتها في الصّحراء أفضل: «لأذ اللي كل 
وَاظَبّ عَلَيْهًا في الصّحْرَاء؛ وأجاب الأوّلون عن هذا بن المسجد 
كان يضيق عنهم لكثرة الخارجين إليهاء فالأصح ترجيحها في 
المسجد لما ذكره المصنّف رحمه الله فعلى هذا إن ترك المسجد 
الواسع وصلَى بهم في الصّحراء فهو حلاف الأولى ولكن لا 
كراهة فيه» وإن صلَّى في المسجد الضيّق بلا عذر كره هكذا نص 
الاي رنهة الله على السالثية كما ذكره الصف بدايلهما. 

قال الشافعي والأصحاب: وإذا خسرج الإمام إلى الصحراء 
استخلف من يصلّي في المسجد بالضّعفة لما ذكره المصنف» وإذا 
حضر النّساء المصلّى أو المسجد اعتزله الحيّض منهنٌ» ووقفن عند 
بابه؛ لحديث أمْ عطيّة المذكور بعد هذا قال أبو إسحاق المروزي 
والأصحاب: إذا كان هناك مطرٌ أو غيره من الأعذار ورضاق 
المسجد الأعظم صلَى الإمام فيه واستخلف من يصلّي بباقي 
الناس في موضم آخرء بحيث يكون أرفق بهم. 

كن ع نا 

قَالَ الْصَنُّ -رحه الله تعالى-: (رَالسُنْةُ أن يَأْكُلَ فِي يَرْمٍ 
لفِطرٍ َب الصُلاق يسيك يَوْمٍ الخ حَتَى يَفْرُعٌ مِنْ الصّلاق 
لِمَا رَوَى بُرَيْدَةَ رضي الله عنه قَالَ: كان اليا يل ل يرج يوم 
لطر حَنى يطعم وبَوْم لخر لا يكل حنّى زجع ويأكلَ بن 
نيكب والسنة أن يَأكلَ التَمرَ ويُكُونٌ وتراء لما رَوَى أَنْسُ رضي 
الله عنه أن رَسُولَ اللّد تكله: همان لايَحْوُج يَْمَ الفطر حَتى يَأكُلَ 
تراسو ويَأكلهُنٌ وترا"). 

(الشرح): حديث أنس صحيح رواه البخاري [١11]؛‏ 
وحديث بريدة رواه أحمد في مسنده ]0١/61‏ والتَرمديّ [0:7] 
واببن ماجه [1705] والدَارقطي [40/5] والحاكم [84 ١ ١‏ 
وأسانيدهم حلنة فهو دن بحن وقال الحاكم: هو ديك 


وقوله: «حتّى يطعم بفتح الياء والعين أي يأكل» ونسيكته 
بفشح النون وكسر السّين وهي أضحيّنه واتفق الثشافعي 
والأصحاب على أنه يستحب أن يأكل في عيد الفطر شليئًا قبل 
الخروج إلى الصّلاة فإن لم يأكل قبل الخروج فلياكل قبل الصّلاةء 
ويستحب كون المأكول تمرًا وكونه وترّاء لا ذكره المصنف 
قال الشافعي في الأم: (وَنَحْنُ تَأْمْرُ مَدْ : أتى امْصَلَى أن يأك 
وَيَْرَب قَبْلّ أَنْ يَعْدُوَ إلى المصَلَى» فَإِن لَمْ يَفعَل أمَرْنَاهُ لِك في 
طَريقَه أو الصَلَى إن أنكتة فَإن لَمْ يعَمَنْ ذلك قلا شَيْء عَلَيِهِ 
كر لَهُ أن لا يَفْمَلَّ) هذا نصّه بحروفه» والسّئة في عيد الأضحى 
أن يمسك عن الأكل حتّى يرجع من الصّلاة» لما ذكره لت 
قال صاحبا الحاوي والبيان: وإثما فرق بينهما؛ ؛ أن اسن أن 
يتصدّق في عيد الفطر قبل الصّلاة» فاستحب له الأكل ليشارك 
المساكين في ذلك» والصّدقة في عيد النحر نما هي بعد الصّلاة 
من الأضحيّة فاستحبّ موافقتهم قالا: ولآنّ ما قبل يوم الفطر 
يحرم الأكل فندب الأكل فيه قبل الصلاة ة ليتميّر عمًا قبله وني 
الأضحى لا يحرم الأكل قبله فآخر ليتميّزا. ْ 
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قَالَ المْصَنْفُ رحمه الله تعالى-: (وَالسنة أن يَخْتَسِلَ للدي 

ما ردي أن علا وين مر رضي الله عنهم كان ينشيلان»» 
وَلأنْهُ يَوْمُ عِيدٍ يُجْتهِعْ فيه الكافة لِلصّلاةٍ 1 
لحكررها تاطتعة زي رن الكل أزلاف: (احدُهُما): اَعَد 


قر صل امع وى البزنطي' أله يود أذ يبل قبل 
الفَجْر؛ لأن الصّلاة َنقَامٌ في أول لمر ويَقْصِدُهَا الناسُ مِنْ 
لبعد فَجَوَر تَقليم الكل حَنَى لا تَفوتَهُمْء وَيَجُودُ عَلَى هَذَا 
اقل أن يَغَْلَ بَنْد يضف اللَيِلٍ كَمَا قُلَنَا فِي أَذَان الصُبّح 
تكن كلت رحن تقيلة متاح لبقي الا الفففد 
إِظْهَارُ الرينَةٍ وَالجَمَال ؛ فَإِنْلَم يَسْضُرْ الّلاة اغَْسَل لِلريئَةٍ 
وَالجَمّال وَالمنةٌ نا يتف بحل التشثر وََقليم الأظَافرٍ وَقَطْمٍ 
لالح أنه يوم عي فسن في ادك يم الحمقةا وال 
أن يَتَطيّبْ لِمَا رَوَى الحَسَنُ بْنُ عَلِى رضي الله عنهما قَال: «أمَرَنَا 
رَسُولُ الله بل أن تََطيّبَ بأَجَْدَ مَا نَجدُ في العيد»). | 

(الشرح): هذا الأثر المذكور في اغتسال علي رضي الله عنه 
رواء الشافعي في الأ [1/ 74] والبييقي [/28؟] بإسنادٍ 
0 ا 

وما الآثر الآخر أنّ ابن عمر «كان يغتسل يوم الفطر قبل أن 


يغدوا فصحيمحٌ رواء مالك ني الموطا [1/ /1871] عن ناقمء اة 
الشافعي /١[‏ 1 وغيره عن مالك عن نافم وروى الشافعي 
777] والبيهقي اغتسال سلمة بن الأكوع للعيد؛ وأنّ عروة 
بن البير قال: هو السّئة وروى أبن ماجه ]١1715[‏ عن ابن 
عباس قال: اكَانَ رَسُولُ الله ل يَعَِْلُ يَوْمَ الفِطرٍ وَيَوْمَ 
الأفتدو) وسو التاعكين بات الصا رمعي لمعه 
وأسانيد الجميع ضعيفة باطلة إلا أثر ابن عمرء وأمّا حديث 
الحسن في الطيب فغريب» وقول المصنف: يجتمع فيه الكافة مما 
أنكره أهل العربيّة قالوا: لا يجوز أن يقال: الكافة» ولا كافة 
الئاس وإنّما يقال: النّاس كاقَةء كما قال الله تعالى: «أدْخلوا في 
الم كَافَة» وقال تعالى: وَثَاتِلُوا لكين كافة4. 

وقوله: فسنٌ فيه الغسل لحضورها الأجود حذف لفظة 
حُضُورهَا لآنّ الغسل مسنونٌ لمن حضر الصّلاة وغيره. 

(آما الأحكام): فقال الشّافعيّ والأصحاب: يستحبٌ الغسل 
للعيدين» وهذا لا خلاف فيه والمعتمد فيه أثر ابن عمر والقياس 
على الجمعة؛ وفي وقت صحة هذا الغسل قولان مشهوران: 
(أحدُهُّما): بعد طلوع الفجر نص عليه في الأم. 

(«َآَصّحُهُمًا): باتفاق الأصحاب يجوز بعد الفجر وقبله؛ 
وقطع به جماعة من أصحاب المختصرات منهم الحاملي في المقنع» 
وقد ذكر المصتّف دليلهماء هكذا ذكر المصنف والمحاملي» 
وصاحب الشامل والأكثرون قولين للشافعي وحكاهما صاحب 
الحاوي والدّارمي والفوراني والمتولي وآخرون وجهين قال 
صاحب الحاوي: جوزه ابن أبي هريرة» ومنئعه أبو إسحاق» وقال 
القاضي أبو الطَيّبٍ في كتابه الجرّد: نص الشافعي في البويطي على 
صحّة الغسل للعيد قبل طلوع الفجر قال: ولا يعرف للشافعي 
غيره وقال: ورأيت بعض أصحابنا يقول: فيه قولان وبعضهم 
يقول: وجهان هذا كلام القاضي وسبب هذا الاختلاف في أنهما 
قولان أو وجهان أن الشّافعي نص في البويطي على صحة الغسل 
قبل الفجر صريحاء وقال في مختصر المزني: وأحب الغسل بعد 
الفجر للعيد» فمنهم من فهم منه اشتراط كونه بعد الفجر» فجعله 
قولاً آخرء ومنهم من لم يفهم ذلك» وصرّح البندنيجي بأنّه نص 
في الم بأنه لا يجزئه قبل الفجر فإذا قلنا بالأصحّ أنه يصحّ قبل 
الفجرء ففي ضبطه ثلاثة ثة أوجه: 

(أصَحُهَا وَأَشْهرُهَا): يصحّ بعد نصف الليل» ولا يصم قبله» 
وبه قطع المصتف وشيخه القاضي أبو الطيب والقاضي حسين 
والمتولي وغيرهمء كأذان الصبح. 


(والثاني): يصمّ في جميع الليل» وبه جزم الغزالي» واختاره 
ابن الصباغ وغيره؛ كنيّة الصّومء وفرّقوا بينه وبين الأذان أن 
النصف الأوّل متارٌ للعشاء فريّما ظنّ السّامع أنّ الأذان لها 
فامتنع لخوف اللبس بخلاف الغسل. 

(والثالث): أنّه إنما يصمّ قبيل الفجر عند السّحر» وبه جزم 
البغوي واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على استحباب 
غسل العيد لمن يحضر الصّلاة ولمن لا يحضرها لما ذكره المصتفء 
وكذا اتفقرا على استحباب التَطيّب والتّنظف بإزالة الشعور 
وتقليم الأظفار وإزالة الرّائحة الكريهة من بدنه وثوبه؛ قياسًا 
على الجمعة. 

م ف 

قَالَ المصَنفٌ -رحمه الله تعالى-: (وَالنْة أنْ يسن أَحْمَنَ 
يابو؛ لِمَا رَوَى ابن عَبّاسٍ رضي الله عنهما أن النبي بله: «كان 
يبس في العيلوْة حيرة؟). 

(الشرح): هذا الحديث رواه الشافعي [54/1] من غير 
رواية ابن عبّاس بإسناو ضعيف - والحبرة بكسر الحاء وفتح الباء 
الموحّدة - وهو نوعٌ من الثياب معروفٌ باليمن وهو عصب 
اليمن قال الأزهري: هو نوعٌ من البرد أضيفت إلى وشيهء والبرد 
مفردة والجمع بروة؛ ويقال برد عبر أي مين واتفق الأصحاب 
مع الشّافمي على استحباب لبس أحسن الثياب في العيد ودليله 
حديث ابن مر قال: «رَجَد عُمَرٌ رضي الله عنه جْبة ين تبرق 
ام فقال: َا سول الله اَهَل َجَمْلْ بها ميد وَالوْفُود َقَالَ 
رَسُولُ الله يله إِنْمَا هذه لِبَاسنُّ مَنْ لا نخَلاق لَه. 

رواه البخاري ومسلم. 

قال أصحابنا: وأفضل ألوان الثياب البياض؛ فعلى هذا إن 
استوى ثوبان في الحسن والتفاسة فالأبيض أفضلء فإن كان 
الأحسن غير أبيض فهو أفضل من الأبيض في هذا اليوم» 
ويستحب أن يتعمّم» فإن لم يجد إلا ثوبًا استحب أن يغسله للعيد 
والجمعة قال أصحابنا: ويستوي في استحباب تحسين الثُيِاب 
والتنظيف والتطيّب وإزالة الشّعر والرائحة الكريهة الخارج إلى 
الصّلاة والقاعد في بيته؛ لأنه يوم زينةٍ فاستووا فيه. 

د فت 

قَالَ المْصَنْفُ -رحمه الله تعالى -: (وَيسْتَحَبُ أَنْ تَحْضُرَ النْسَامٌ 
َي ذَوَاس اينات لِما ووس أم عَطِية قَالَ: مان رَسُولُ الله 
يك يُخْرج اماق وَدَوَات الحدُور وَالحيْضَ في العيده فنا 
الحيّض فَكن يَعْتلنَ امُصَلَى وَيَشْهَدْنَ الْحَيْنَ وَدَعْوَةَ الْسْلِوينَ 


َإِذَ أََذْدَ الحضُور تََطْفْنَ بام وَلا طن ولا يَلْبِسْنَ الشهرَة 

مِن اللّابِ؛ لِقَوْلِهِ يله: ١لا‏ تَمْتَمُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ اللو 
يحرج تفلاتر» أي َي مُتمَطرَاستوء ونإ يتا ولس 
الُهرَةَ مِْ التّيَابِ دعا ذَلِكَ إلى القَسَاو. ّْ 

(الشرح): حديث أمّ عطيّة رواه البخاري [911] ومسلم 
]. 

وأمّا حديث: «لا تَمْتَمُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله فرواه 
البخاري [64] ومسلمٌ [؟44]: ذكره البخاري في كتاب صلاة 
الجمعة وأمًا الرّيادة التى فيه «وليخرجن تفلات» فرواها أبو داود 
[616] بإسناح حسن وم يضعفهء وكداكاة [0 8 ضيه سن 
حسنٌ عنده. ورواية أبي داود [570] «وليخرجن وهنّ تفلات» 
وقوله: تفلاتٌ - بفتح الاء المثئاة فوق وكسر الفاء-» والعواتق 
جمع عاتق وهي البنت التي بلغت» وقال أبو زيار: هي البالغة مالم 
تعنسء وقيل: هي التي لم تتزوّج قال تعلب: سمّيت عاتقًا لأنها 
عتقت من ضر أبويها واستخدامهما وامتهانها بال خروج في 
الأشغال وقال الأصمعي: هي ضوق المعصر وقال ثابت: هي 
البكر الي لم تخرج إلى زوجء وقال الخطابي: : هي البنت عقب 
بلوغهاء قال صاحب المطالع: وقيل هي لني أشرفت على البدرم 
وقوله: ذوات رم دان وهو السّتر قوله: الشهرة من 
بضمٌ الثين. 

(أما الأحكام): فقال الشافعي والأصحاب رحمهم اللّه: 
يستحب للنّساء غير ذوات الهيئات حضور صلاة العيد وأمًا 
ذوات الهيئات وهنّ اللواتي يشتهين لجمامنٌ فيكره حضورهِنٌ؛ 
هذا هو المذهب والمنصوصء ويه قطع الجمهور وحكى الرافعي 
وها أنه ل يستحب لمن الخروج بحال» والصّواب الأول وإذا 
خرجن استحب خروجهن في ثيابه بذلةٍ ولا يلبسن ما يشهرهن؛ 
ويستحبّ أن يتنظفن بالماء» ويكره هن التطيّب لما ذكرناه في باب 
صلاة الجماعة. 

هذا كله حكم العجائز اللواتي لا يشتهين ونحوهنٌ فأمًا 
الشابة وذات الجمال» ومن تشتهى فيكره هن ال حضورء لما في ذلك 
من خوف الفتنة عليهن ويهن. 

(فَإِنْ قِيل) هذا مالف حديث أمْ عطيّة المذكور. 

(كُلَنَا) ثبت في المحيحين [خ: (881). م: (415)] عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: «لو أدرك رسول الله كَل ما أحدث 
لنساء لمنعهنّ كما منعت نساء بني إسرائيل» ولأنّ الفقن وأسباب 
الشرّ في هذه الأعصار كثيرة بخلاف العصر الأول واللّه أعلم. 


الثياب هو ب 


قال الشّافعيّ في الأم: أحبّ شهود النساء المجأئر 0 
ذوات الهيئات الصّلاة والأعياد. وأنا لشهودهن اسل أشدٌ 
استحبايًا مني لشهودهنٌ غيرها من الصّلوات المكتوبات] 

م ف | 


َالَ المصَنْفُ -رحه الله تعالى-: (قَالَ الثشافهي رحمه الله: 
وبين الصبيَانُ بِالصبغ وَاخَلِيْ ذكورًا كَانُوا أو إنَانَا؛ عي رين 
ليس عَلَى الصبيان تََبّدَ فلا يُمْتعُونَ لُبْسَ الذبع). 1 

(الشرح): اتفق نص الشّافمي والأصحاب على استحباب 
حضور الصّبيان المميّزين صلاة العيد, ونه تفقوا على إباحة تزيّتهم 
بالمصبّغ وحليّ الذهب والفضّة يوم العيد» لما ذكره المصنْلف وما 
في غير يوم العيد ففي تحليتهم بالذهب زلباسهم :القردر تلاقة 
أوجهٍ سبقت في باب ما يكره لبسه: | 

(أصحها) جوازه. | 

(والثاني): تحريمه. ا 

(والثالث): جوازه قبل سبع سئين ومنعه بعدها. | 

2 0 

ثَالَ المصَنفُ - رحمه الله تعالى-: (وَالمنة أَنْ يك بي المثلاز 
ليخد مَوْضِعَهُ كما ْنَا فِي الُمُمَقٍ » وَالْسْتَحَبُ أن يَمْشبِيَ وَلا 
يركب لأ النبي كلما ركب في عياو ولا جنار ولا بأس أَنْ 
يكب في العروا أنه غَيْرُ تيد إِلَى 05 0 | 

(الشرح): هذا الحديث ذكره الشّافعي في الأمّ منقطفًا مرسلاً 
فقال: بلغنا أنّ الرَهرِيّ قال: ما رَكِبّ رَسُولُ الله يكل فِي عياٍ 
ولا في جنَارَة؟ رواه البيهقي عن الشّافمي هكذاء وزوى ابن 
ماجه [55؟1] بإسناده من ثلاث طرق عن ابن عمر وأببي راع 
وسعلر القرظ رضي الله عنهم أنّ رسول الله كَ: «كَان يحرج 
إلى اليد مَائِيًاويَرْجعّ مَاشِيًاا وليس في رواية أبي رافع (ويَرْجعٌ 
مَائِيَا) ولكن أسانيد الجميع ضعيفة بيئة الفتعف وعن الحارث 
الأعور عن علي رضي الله عنه قال: "ين اسن أَذْيَجْوْجَ م إلى 
العِيدٍ مَائِيبُ رواه الترمذي [ 0 وقال: حديث حسلنٌ ويس 
قحسا ولا شيل قو الترتلق في هذاه فإ ل سدار عاتن 
الحارث الأعورء واتّفق العلماء على تضعيفه. 

قال الشّعبيّ وغيره: كان الحارث كذايًا. 

وقول المصتف: أنه غير قاصدٍ إلى قرب قد يعترض عليه 
فيقال: قد ثبت في صحيح مسلم [1117]: «أَذ رَجُلا كان مْزنُهُ 
بعِيدًا عَنِ الَسْجِدٍ وَكَانّ يَْشِي إِلَيّو قَالَ: ا وَسُول الله إلي أريدُ 
أن يُكْنَبَ لِي مَمْشَايَ إلى السْجلدِوَدجُوحِي ذا جعت إِلَى َي 


| 


َقَالَ رَسُولُ الل كه: قَدْ جَمَمَ اللّهُ لَك ذَلِكَ كلةُ». 

والجواب: أن المصدّف قال: لأنه غير قاصدٍ إلى قربةٍ ولم يقل: 
لأنه غير ماش في قربةٍ ولانفى ثوابه في الرجوع؛ ورأيت من 
اناسل موؤاسال علىيهذا الحديك وقرل: قال: لم يركب في عيدٍ 
ولا جنازق ولم يذكر الجمعة وهذه غفلة ظاهرة؛ لأنّ الجمعة 
تصلَّى في المسجد, وبيته كل بحنب المسجد فلا يتأتى الركوب 
إليها. 

قال الشافعي والأصحاب: يستحب أن يبكر إلى صلاة العيد 
ويكون التبكير بعد الفجرء ويأكل قبل الخروج مرا كما سبق هذا 
في حق المأمومين. فأمًا الإمام فيستحب له أن يتآخر في الخروج إلى 
ارت الذي يصلى بهم فيه؛ الاي لقص رَسْوَلَ الله 


سانا تر ل علا د مام 
ودليله الاقتداء بالنَي بل ولأنّه أبلغ في مهابته؛ قال أصحابنا 
وغيرهم: ويستحب أن يمشي جميع الطريق ولا يركب في شيءٍ 
مها إلا أن يكون له عذرٌ كمرض وضعفي ونحوهماء فلا باس 
بالركوب» ولا يعذر بسبب منصبه ورياسته؛ فإنّ رسول الله ب 
كان يمشي في العيد وهو أكمل الخلق وأرفعهم منصبًاء قال 
أصحابنا: ولا باس أن يركب في الرّجوع لا ذكره المصنف واتفق 
الأصحاب على هذا قالوا: وصورته إذا لم يتضرّر الناس يمركويه» 
فإن تضرّروا به لزحمةٍ وغيرها كره؛ لما فيه من الإضرار. 
كبنذ فنا 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإذَا حَضَرَ جار أنْ يستَفُلٌَ 
إلى أذ يحرج الما لما وي عن أبي / برَرَة َه وَأئْسٍ وَالحْسَّنٍ 
َجَاٍ بن يهم نوا مُصَُوه يَوْم المي بل خرُوح الإمَامه 
اه ال هُرَ أَهَمْ مِنْ 

لصّلاق فَلَمْ يُمْنَعْ مِنْ الصّلاةٍ وَ كما بَمْدَ اليل وَالسنة لِلْإِمَام أن لا 
رع لني ال الب اي فيه لعلة. لكأل سد 
لحري رضي الله عنه قَالَ: دمَان رَسُولُ الله يو يَخْرْج يَوْم 
الفطر وَالآضحَى إِلَّى المصَلَى فَأَوْلٌُ شي يبدأ بو الملا وَالسنةٌ 
أن يَمْضِي ليها ني طريق» وَيُرْجعٌ في أَخْرَى» لِما رَدَى ابن عُمَرَ 
رضي الله عنهما أن اللبي كل: «كان يَحْرُجيرْمّ الفطر وَالأَضْحَى 
فيِحَرُجُ مِنْ طرِيق وَيرْجِعٌ مِنْ آخر»). 

(الشرح): حديث أبي سعيلرٍ رواه البخاري [41] ومسلم 
[85). وأمًا حديث ابن عمر فرواه أبو داود ]١١57[‏ بإسناد 
ضعيفي. ورواه البخاري في صحيحه [457] من رواية جابر قال: 


كان النْبِي يله إذَا كَانَ يَوْم العِيدٍ َالَف الطريق». 

وزواء شاك ١00‏ اع رواب ىعري بتر قال 
موسي على رط البخاري ومسام وذكره البخاري في 
صحيحه [9441] تعليقاء قال البخاري: حديث جابر أصح» وأما 
ماذكره أوَلاُ عن أبي برزة وأنس والحسن وجابر بسن زياد فرواه 
الببيهقيَ [8/ ٠ ١‏ ولكنّه وقع في نسع امهذب عن أبي بسرزة - 
بفتح الباء الموحّدة وبعدها راءٌ ساكنةٌ ثم زايٌ مفتوحة - وهو 
تصحيففٌ وصودابه عن أبي بردة - بضم الباء وبدال بعد الرّاء - 
قرا ور اناس و انوس المع باراسه اي عد 
عامرٌ وقيل: الحارث وهذا الذي ذكرته من تصحيفه لا نشكّ فيه 
فالصّواب أبو بردة بالدّال هكذا ذكره البيهقي في كتابيبه» وغيره 

من الأئمّة وتقديم المصنف له على أنس يدل على أنه ظنه أبا 
برزة الصّحابيّ وهو غلط بلا شك. 

(أما الأحكام): ففيه مسائل: 

(إِحَدَاهًا): يجوز لغير الإمام التنفل يوم العيد قبل صلاة 
العيد وبعدها في بيته وطريقه» وني المصلى قبل حضور الإمام, لا 
بقصد التنفل لصلاة العيدء ولا كراهة في شيء من ذلكء لما ذكره 
المصئف. 3 

قال الشّافمي والأصحاب: وليس لصلاة العيد سنْةٌ قبلها 
ولا بعدها؛ لأن الني. يلي م يصلّ قبلها ولا بعدها. 

(السْألَةَ الازية): يستحب للإمام أن لا يمخرج إلى مرضع 
الصّلاة إل في الوقت الذي يصلّي بهم قال أصحابنا: ويكره 
للإمام أن يصلّي قبل صلاة العيد أو بعدها في المصلّى؛ لأنه لو 
صلى أوهم أنها سئْة وليست سئة قال أصحابنا: ولا يصلّي تميّة 
المسجد. بل يشرع أوّل وصوله في صلاة العيدء وتحصل التحيّة في 
ضمنهاء ودليله حديث أبي سعيلر. 

(السَْلَةُ التالئّة): يستحب لكل من صلّى العيد أن يمضي 
إليها في طريق ويرجع في طريقٍ آخر للحديث؛ ويستحب أن 
مضي في الطريق الأطول (وَاتلْفُوا) في سبب ذهابه يل في طريق 
ورجوعه في طريق آخر (فَقِيلَ) كان يذهب في اطول الطريقين 
ويرجع في الآخي لأنّ الذهاب أفضل من الرّجوع (وَقِيِلَ) كان 
يتصدّق في الطريقين (وَقِيل) كان يتصدّق في طريق» ولا يبقى معه 
شيءٌ فيرجع في آخر لثلاً يسأله سائلٌ فيردّه (وَقِيلَ) ليشرّف أهل 
الطريقين (وَقِيلَ) ليشهد له الطريقان. 

(وَقِيلَ) ليعلّم أهل الطريقين ويفتيهم (وَقِيلَ) ليغيظ المنافقين 
بإظهار الشعار (وَقِيِلَ) لثلاً يرصده المنافقون فيؤذوه (وَقِيِلَ) 


للتفاؤل بتغيير الحال إلى المغفرة والرّضا ونحو ذلك (وَقِيِلَ) كان 
يخرج في الطريق الأول خلق كثيرٌ فيكثر الرّحام فيرجع في آخر 
ليخف قال أصحابنا: ثم إن لم نعلم المعنى الذي خالف الني ل 
بسبيه الطّريق استحب لنا مخالفة الطريق بلا خلافم وإن علمناه 
ووجد ذلك المعنى في إنسان استحب له تخالفة الطريق» وإن لم 
يوجد فيه فوجهان مشهوران (الصّحِيحٌ) باتفاق الأصحاب 
يستحب أيضاء وبه قال أبو علي بن أبي هريرة» وبه قطع المصتف 
والأكثرون لمطلق الأمر بالاقتداء. 

(والشاني): قاله أبو إسحاق: لا يستحب لفوات سسيبه» 
وأجاب الأوّلون عن هذا بأنه قد يزول سبب العبادة ويبقى 
أصلهاء كالرّمل والسّعي ونظائرهما واصمّ الأقوال في حكمته 
هر الأوّل» وهو الذهاب في أطول الطريقين والرّجوع في الأقصرء 
صحّحه جمهور أصحابناء وصحّح الشنيخ أبو حامدٍ القول الأخير» 
وأمًا قول إمام الحرمين وغيره: أن الرجوع ليس بقربة (لَمَلَطُوهُمْ) 
فيه» بل يشاب في رجوعه للحديث الصّحيح الذي قدّمناه في 
الفصل السابق. 

قال الشافعي في الأمّ: ويستحب للإمام في رجوعه أن يقف 
في طريقه فيستقبل القبلة ويدعو وروى فيه حديًا. 

ضع 000 
مذاهب العلماء 4 صلاة النفل قبل 
صلاة العيد وبعدها 

أجمعوا على أنه ليس ها سئّة قبلها ولا بعدهاء واختلفوا في 
كراهة النفل قبلها وبعدهاء فمذهب الشافعي أنه لا يكره صلاة 
التفل قبل صلاة العيد ولا بعدهاء لا في البيت ولافي المصلى 
لغير الإمام» وبه قال أنس بن مالك وأبو هريرة ورافع بن خديج 
وسهل بن سعد وأبو بردة والحسن البصري وأخوه سعد بن أبي 
الحسن وجابر بن زيل وعروة بن الرّبير وابن المنذر. 

وقال آخرون: تكره الصّلاة قبلها وبعدهاء حكاه ابن الملذر 
عن علي بن أبي طالب وابن مسعودٍ وحذيفة وابن عمر وجابر 
بن عبد اللّه [وعبد الله] بن أبي أوفى ومسروق والشعي 
والضّمّاك بن مزاحم وسالم بن عبد اللّه والزّهري وابن جريحم 
ومعمر وأحمد وقال آخرون: يصلّي بعدها لا قبلهاء حكاه ابن 
اندر عن الى مشغوه الدرق الفتسين وعلعة والأسسر ومجاهار 
والنخعيّ وابن أبي ليلى والنُوريَ والأوزاعيّ وأصحاب الرّأي؛ 
وحكاه البخاري في صحيحه عن ابن عباس وقال آخرون: يكره 
في المصلى قبلها وبعدها ولا يكره في غيره. 


ودليلنا ما احتج به الشافعي وابنٍ المنذر والمصف وسائر 

الأصحابء أن الأصل إباحة الصّلاة حتّى يثبت النهي. 
03 دع كن 

قَالَ الَصَنْفُ رحمه الله تعالى-: (وَلا يُوَدّنُ لَهَا وَلا يقَام لِمَا 


2 


ع 


روي عَنْ ابْن عَبّاسِ رضي الله عنهما قالَ: «شهذت العِيد مع 
سول الل يك و وم مََ أبي بكر وَعْمَرَ وَعُْمَانَ رضي اله بحنهم 
كلهم صلَى قبل الح بير ذا وَل إقَامَة مَة وَالسَّنْة أنْ يُنَادَى 
لَّهَا: الصَّلاةٌ ٠‏ جَايِعَة لِمَا روي عَنِ الزهْرِيّ أنه كا يُادَى به). 
(الشرح): حديث ابن عباس صحيحّ؛ ورواه م داود 
١17‏ بإسنادٍ صحيح على شرط البخاريّ ومسلو إلآانه 
قال: وعمر أو عثمان ورواه البخاري [914] ومسلمٌ [844] 
عن ابن عباس وجابر قالا: م يكن يؤذن يوم الفطر والأضجى. 
ول صخبح سلم [/الاعن جابرا «شهذت م اللي كل 
يوم العِيدٍ دا بالصّلاةٍ َقَبلَ الحْطبِة بِمَيْر أَذَان وَلا إقَامَةٍ؛ اوعن 
جابر بن سمرة: «تشّهدذت مع الي ل يدن غير مز ولا 
رين يران ولا قم روه ملم [00ه] ولا هذا دروي 


3 


عن الزّهري فرواه الشافعي بإسنادٍ ضعيفي مرسلاً فقال الثشافمي 
في الأم: أخيرنا الثقة عن الزّهريّ قال: لم يكن يُؤَذْنُ للب له 
ولا لآبي بكر وَلا عُمَرَ وَلاعْفْمَانَ في العِيديْن حمى أحدث 
ذلك معاوية بالثنام وأحدثه الحجّاج بالمدينة حين مر رَعليها قال 
الزهري: وَكَانَ النبِي' ب َأمرُ في العِيدينٍ ْدَقَو : المكلاة 
جَامِعَةً) ويغني عن هذا الحديث الضّعيف القياس على اصلاة 
الكسوف فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة فيها. 

(مِنْهَا): حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال! الما 
كَسَفَتْ الشمْسُ فِي عَهْدِ رَسُول الله يكل نودي بالصّلاةٍ جَايمَة» 
وفي روايةٍ: «أنّ الصّلاة جَايِعَةً) رواه البخاريً [9494] وامتكيلة 
.]4١[‏ | 

رهن عاشع اذ القت تسكن عن وشرن ادكه 
بَمَت ثنَاويًا المصَلاةٌ جَاِعَةَ رواه البخاريّ [441] ولسلمٌ 
[401] قوله: عن الزّهري أنّه كان ينادى به - هو بفتح اللدّال - 
وقوله: «الصّلاة جامعة» هما منصويان؛ الصّلاة: على الأخرا» 
وجامعة: على الحال. | 

(وآمًا الآحْكامٌ): فقال الشافعي والأصحاب: لا يؤذن للعيد 
ولا يقام وبهذا قال جمهور العلماء من الصّحابة والتابعيل ومن 
بعدهم وعليه عمل الناس في الأمصارء للأحاديث الصّحيحة التي 
ذكرناها قال ابن المنذر: وروينا عن ابن الرّبير أنه أذّْن لها رأقام: 


أ 
[ 


قال: وقال حصينٌ: أوّل من أذْن في العيد زيادٌ وقيل: أوّل 
من أذَّنْ لها معاوية وقيل غيره. 

قال الشافعي والأصحاب: ويستحب أن يقال: الصلاة 
جامعة؛ لما ذكرناه من القياس على الكسوف. 

قال الشافعي في الأم: وأحب أن يأمر الإمام المؤدّن أن يقول 
في الأعياد» وما جمع الناس من الصّلاة: الصّلاة جامعة أو 
الصّلاة: قال: وإن قال: هلم إلى الصّلاة لم نكرهه وإن قال: حي 
على الصّلاة فلا باس وإن كنت أحبّ أن يتوقّى ذلك؛ لأنه من 
كلام الأذان وأحبّ أن يتوّى جميع كلام الأذان قال: ولو أذَن أو 
أقام للعيد كرهته له ولا إعادة عليه هذا كلام الشافعي. 

وقال صاحب العدّة: لو قال: حي على الصلاة جاز» بل هو 

وقال الدارمي: لو قال: حي على الصّلاة كره؛ لأنه من 
ألفاظ الأذان والصّواب ما نص عليه الشافعي أنه لا يكره وأنّ 
الأولى اجتنابه» واجتناب سائر ألفاظ الأذان. 

م نا 

قَالَ المصْفُ -رحمه الله تعر (وَصَلاة الي رَكمَمَان لِقَوْل 
عُمَر وضي اللهاطنه: «صّلاة الآما نْحَى رَكْمَكَان وَصّلاة الفِطر 
رَكْعنَانَء وَصّلاةٌ السَمْر رَكْعتَان وَضّلاءٌ الْجمُعَةٍ ة رَكعئّان تَمَامٌ ىٍ 
مر عَلَى لان نيَكُمْ و وَكذ حاب مَل اْترَى وَالنة أ 
بُصَلّى جَمَاعَة لفل الخَلَفوِعَنِ السُلّفه وَالسُنْة أن يُكَبْرٌ في 
الأولى سنب براض ميوى تُكبيرة الإخرام وتَكبِيرَةٍ و الركرع» 
َفِي الث خَْا ميرى تكبيرَة الام والركوع؛ لما وى عَطوُو 
بن سَعَيبرٍ ب عَنْ بيه عَنّْ جَد: «أن رَسُولَ الله يلي كان يُكَبّرُ فِي 
لطر في الأولى سما وي الث حَسْسًا وى تكبيرة ةِ المثلاة) 
وَالتَكْبيرَاتُ بل لَه لما وَوَى كدعبو اللو عَنْ أبيه عَنْ 
جد أذ ل ك: هقان يبر في العِيتِن في الركمَةٍ الأولّى 
سَبْعاء وَفِي الثاني حَمْسًا قبل القرَاء إن حَضرَ وقد سبق الام 
لياح أ ينها َم يَف لان رسكو قات مَحلَه؛ 
لم يَقَضِهِ كَدْعَاء الأمنيفتاح َال في القلويم: : يَقْضِي؛ لأن مَحَلَّهُ 
اليم وق ركه وي يم ولس أا يزع يدن مع كُل 
كبر لِمَا روي أن عُمَرَ رضي الله عنه «كَان يرف يدي فِي كل 
كبر في العيدد» وَيسْتَحَبُ أن يقِف بين كل تبي رين بِقَذْرِ آيَةٍ 
يدك اله َعَاَى لما روي أذ الولية ْنَ فيه َحرْجيَومَا غَلّى 

عب لل بْن ليق وَالآشْمَرِي وكا ل إونتائيه نه كي 
التحبيم؟ َال َب الل بن مَسْعُوو: فك 


ور قا امه 


وَتَمْمَدُ رَبك وَتَصلْي 


0 د 


عَلَى ابي كل ُو وَتَبرُوَفمَلَ ِل كه فَقَالَ الأفشعر عي 
وديف : صَّدَق» وَالسة أن 7 يقَرَأَبَعْدَ بَمْدَ الفَاتحة ب «إق». 

وَ <اقْترَبّت4 لِمَا رَوَى أَبُو َاقِدٍ الليئي: «كَان رَسُولُ الله 
ل يقرا في الِطر وَالأعلْحَى ب ب «ق4 وَلاقْتَرَبَتَ الماع 
والسئثة أن يَجهَرَ فيهما بالقراءة لتقل اخلف عن التلفع. 

(الشرح): حديث عمر (صلاةٌ الأضْحَى رَكْعَنَان) إلى آخره 
حديث حسنٌ رواه أحمد بن حنبل [1/ 80 والنْسائي [113] 
وغيرهماء وسبق بيانه في آخر باب صلاة الجمعة» وفي صلاة 
المسافر وجواز القصر والإتمام وحديث عمرو ابن شعيب هذا 
صحيح رواه أبو داود ]١١51[‏ وغيره بأسانيد حسنةٍ قال 
الترمذي في كتاب العلل: سألت البخاري عنه فقال: ليس في هذا 
الباب شيءٌ أصح منه. قال: وبه أقول» وهذا الذي قاله فيه نظرٌ؛ 
لأنّ كثير بن عبد الله ضعيفٌ» ضعّفه الجمهور. 

وما قوله: (إنّ عُمَرَ كان يَرْفَعْ يَدَ نه في كَل تكبيرةٍ في العِيدِ) 
فقال البيهقي: رويناه في حديث مرسل» وهو قول عطاء بن أبي 
رباح» ورواه في السّنن العم عن سرمي الله عنه بإسناد 

وأمّا قوله: (إن الوَليدَ بْنّ عُْبةَ خرَجَ عَلَى عَبْدِ اللو وَحُدَيْقَة 
فرواه البيهقي [111/7] بإسناٍ حسن وليس في روايته (قَقَالَ 
عر وَحُدَيفَة صَدَقَ) وأمًا حديث أبي واقدٍ فرواه ملم 
[891] وأمَا جد كثير بن عبد الله فهو عمرو بن عوفي 
الأنصاري, الصّحابي توفي بالمديئة آخر خلافة معاوية. 

وأما الوليد فهو أبو وهب الوليد بن عقبة بن أبي معيطء 
واسم أبي معيط أبان بن أبي عمرو بن أميّة بن عبد شمس ابن 
عبد منافم القرشي الأموي الصّحابيّ وهو أخو عثمان بن عفان 
مه أسلم يوم الفتح. ْ 

وأمًا أبو واقدٍ فبالقاف واسمه الحارث بن عوفي. وقيل: 
الحارث بن مالك وقيل: عوف بن الحارث شهد بدرًا واليرموك 
والحابية وتوفي بمكة سنة ثمان وستّين وهو ابن حمس وسبعين» 
ودفن في مقبرة المهاجرين. 

أمّا قول المصنف (لألَه وِكُرٌ مَسْنُونٌ قَات مَحَلُّهُ قَلَّمْ يَقْضيِهِ 
كَدُعَاء الأمنْتفتاح) احترز بالمسنون عن قراءة الفاتحة إذا نسيهاء أو 
أدرك الإمام بعد فراغه منها وقوله: (كَدُعَاء الأسنيفتاح) معناه أنّ 
المنفرد إذا شرع في الفاتحة قبل الافتتاح لا يأتي به بعد ذلك؛ وأما 
المأموم إذا أدرك الإمام بعد فراغه منه وشروعه في القراءة أتى به 
إن لم ينخش فوت الفاتحة قبل ركوع الإمام نص عليه الشّافعي في 


الم واتفقوا عليه وهذا القياس الذي ذكره فيه إنكاران: 

(أحدهما): أنه ليس نظير مسالتناء بل نظيرها إذا أدرك 
الإمام في الفاتحة. وقد نص في الأمْ على أنه يآتي بالافتتاح هنا 

(الثاني): أنه يتتقض بمن ترك قراءة (سُورَةٍ الْحَمّمَة) في 
الرّكعة الأولى منهاء فإنه يقرأ في الثانية (الجَمُعَة وَالَاْقِينَ) 
بالاتفاق» وبمن ترك التَعوّذ في الركعة الأولى وقلنا يختص بها فإنه 
يأتي به في الثانية بالاتفاق وبالمسبوق إذا أدرك ركعتين فإنسه يأتي 
بالسّورة في الباقيتين على الصّحيح المنصوص مع قولنا لا تشرع 
السّورة في الأخريين قال الأصحاب: إنما يأتي بالسّورة لكونها 
فاتته في الأوليين مع الإمام واللّه أعلم. 

(أما الأحكام): فصلاة العيد ركعتان بالإجماع» وصفتها 
الجزئة كصفة سائر الّلوات وستنها وهيثاتها كفيرها من 
الصّلوات» وينوي بها صلاة العيد» هذا أقلها وأمّا الأكمل فأن 
يقرأ بعد تكبيرة الإحرام دعاء الاستفتاح» ثم يكبّر في الركعة 
الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام؛ وسوى تكبيرة 
الركوعء وفي الثائية حمسا سوى تكبيرة القيام من السّجود؛ والهوي 
إلى الركوع وقال المزني: التكبيرات في الأول ست وحكى 
الرافعي قرلاً شاذًا أنّ دعاء الاستفتاح يكون بعد هذه التتكبيرات 
والصّواب الأول وهو المعروف من نصوص الشافعي» وبه قطع 
المجمهون. 

قال الشافعي وأصحابنا: يستحب أن يقف بين كل تكبيرتين 
من الزّوائد قدر قراءة آيةِ لا طويلةٍ ولا قصيرق يهذّل الله تعالى 
ويكبره» ويحمده ويمجّده. هذا لفظ الشافعي في الأم ومختصر 
المزني» لكن ليس في الأم: ويمجّده قال جمهور الأصحاب: يقول: 
سبحان اللّه والحمد لله ولا إله إلا اللّه واللّه أكبر ولو زاد عليه 
جاز وقال الصّيدلانيَ عن بعض الأصحاب: يقول لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. بيده الخير وهو على كل 
شيء قديرٌ وقال ابن الصّبّاغ: لو قال ما اعتاده الناس: الله أكير 
وكيد للد كين وسبحان الله بكرة وأصيلاً وصلَّى الله 
على محمد وآله وسلّم كثيرا كان حسئًا وقال الإمام أبو عبد اللّه 
محمّد بن عبد اللّه بن مسعود المسعودي من أصحابئا - أصحاب 
القفال - يقول: سبحانك اللّهِمّ وبحمدك؛ تبارك اسمك وتعالى 
جدّك وجل ثناؤك ولا إله غيرك ولا يآتي بهذا الذكر بعد السابعة 
والخامسة؛ بل يتعوّذ عقب السابعة» وكذا عقب الخامسة إن قلنا 
يتعوّذ في كل ركعةٍ وهو الأصحء ولا يأتي به أيضًا بين تكبيرة 
الإحرام والأولى من الزّوائدء ولا يأتي به أيضًا في الثانة قبل 


أل لاقي ها هرا رليم ار الى ع 


والصّواب في المذهب والدَليل هو الأوّل» وبه قطع الأصحاب في 
طرقهم. | 

قال الشافعي في الأم (وَلَوْ وَصَّلَّ التُكبيرات الزُوَائِدَ ب عي 

نض وَل بَْصل يه بكر رضح للد فم يقر به اله 

الَاتِحَةَ نم ور ق» وي ركمو التّةَْد القَتِحَةٍ ري 

المساعة). ا 
ا 

وثبت في صحيح مسلم [4/8] في رواية النعمان بن بشير 

أن رسول الله يكليِ: «َرَاً في صَّلاةٍ العيار أَيْضًا ب بسب اسْم 
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رَبّك4 وَط هَل أكاك حَلدِيت العَاشِيةٍ شِيّةِ4» فكلاهما سند واللّه 
أعلم. | 

والمستحب أن يرفع يديه حذو منكبيه في كل واحذةٍ من 
التكبيرات الرّوائد» ويضع اليمنى على اليسرى بين كل تكبسيرتين 
قال الرافعي: وفي العدّة ما يشعر مخلافي فيه. ا 

قال الشافعي في الأم: فإن ترك الرّفع في التكبيرات أو بعضها 
كرهت ذلك له؛ ولو شك في عدد التكبيرات أذ بالأقل قياسًا 
على عدد الرّكعات» ولو كبر ثماني تكبيرات وشك» هل نوى 
الإحرام بإحداهنٌ؟ ؟م تتعقد صلاته؛ نص عليه في الم واتفقوا 
عليه لأنّ الأصل عدم ذلك ولو شك في التكبيرة ة ال نرى 
التحرّم بها جعلها الأخيرة واعاد الزوائد: ولوصلي لاسن 
يكبّر ثلانًا أو سنا ففيه قولان: ْ 

(احَدُهُّما): يكبّر سبمًا في الأولى وخسًا في الثانية» كما لو 
ترك إمامه التعوّذ ونحوه. ْ 

(وَأْصَّحُهُمَا): ل يزيد عليه لسلا يخالفه؛ ولو ترك الزوائد 
عبنا ازسوز)( بكعد الشكور وليه سكيمة لكر كر 
تركهنٌ أو ترك واحدةٍ منهنٌ والرّيادة فيهنَ نص عليه في الأم 
وأجمعت الآمّة على أنه تهر بالقراءة والتكبيرات الؤوائد] ويسرٌ 
بالذكر بينهنٌ ْ 

لك الزّائدة في صلاة العيد في ركعةٍ 
فتذكّرهنٌ في الركرع أو بعدهء مضى في صلاته ولا يكبَرهنَ ولا 
يقضيهنٌ» فإن عاد إلى القيام ليكبّرهنَ بطلت صلاته - إن كان 
عانا بتحريمه - وإلاّ فلا ولو تذكرهنٌ قبل الركوع إمّا في القراءة 
وأمًا بعدها فقولان: 

(الصحِيمٌ) الجديد أنّه لا يأتي بهن لفوات عُلّهنَ وهلو قبل 
القراءة» والقديم يآتي بهن سواءً ذكرهن في القراءة أو بعدها ما لم 
يركع» وعنده أنّ محلهنٌ القيام وهو باق» فعلى القديم لو تذكر في 

| 


أثناء الفاتحة قطعها وكبّرهن ثم استأنف الفاتحة» ولو تذكرهنٌ بعد 
الفاتحة كبّرهنّ ويستحب استكناف الفاتحة وفيه وجة شاذ حكاه 
الرّافعي أنه يجب استعناف الفاتحة. 

وَالصوَابُ: الأَوْلُ: وبه قطع الجمهورء ونصّ عليه في الأم 
واتّفقوا على أنه لو تركهنٌ حتى تعوّذ ولم يشرع في الفاتحة أتى 
بِهنٌ؛ لأنّْ عَلّْهنَ قبل القراءة وتقديمهنٌ على التَعَوّذ سنْة لا شرطء 
ولو أدرك الإمام في أثناء الفاتحة أو قد كبّر بض التكبيرات 
الزّائدة فعلى الجديد لا يكبّر ما فاته وعلى القديم يكبّره ولو 
أدركه راكمًا ركع معه ولا يكبّرهنٌ بالاتفاق» ولو أدركه في الركعة 
الثانية كبّر معه خمسًا على الجديد» فإذا قام إلى ثانيته بعد سلام 
الإمام كبر أيضًا خسًا. 

(فرع): تسن صلاة العيد جاعة» وهذا محممٌ عليه؛ 
للأحاديث الصّحيحة المشهورة فلو صلأها المنفرد قالمذهب 
صِحتهاء وفيه خلافٌ ذكره المصئف في آخر الباب سنوضّحه هناك 
إن شاء الله تعالى. 

فرع 

ل مذاهب العلماء 4 عدد التكبيرات الزوائد 

قد ذكرنا أن مذهبنا أنّ في الأول سبعًاء وفي الثانية خمسًا 
وحكاه الخطَابيّ في معالم السّنن عن أكثر العلماء؛ وحكاه صاحب 
الحاوي عن أكثر الصّحابة والتابعين» وحكاه عن ابن عمر وابن 
عباس وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري ويحيى الأنصاري 
الرهري ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاقء وحكاه المحاملي 
عن أبي بكر الصديق وعمر وعلي وزيد بن ثابت وعائشة رضي 
الله عنهم» وحكاه العبدري أيضًا عن اللّيث وأبي يوسف وداود. 

وقال آخرون: يكبر ني كل ركعةٍ سبعاء حكاه ابن المنذر عن 
ابن عبّاس والمغيرة بن شعبة وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب 
والنّخعي؛ وحكى أصحابنا عن مالك واحمد وأبي ثور والمزني أن 
ق الأدل سنا وق الاق حا وتاك ابن بعرو ف الأول خحين 
وفي الثانية أربعٌ؛ كذا حكاه عنه الترمذي» وحكى غيره عن ابن 
مسعود أنّ في كل ركعةٍ ثلاث تكبيرات وهو مذهب أبي حنيفة 
وحكاه ابن المنذر عن ابن مسعودٍ وحذيفة وأبي موسى وعقبة بن 
عمروء وعن الحسن البصري في الأولى حمس» وفي الثاني ثلاث» 
وحكى أيضًا عن ابن مسعودٍ وحذيفة وأبي موسى وابن الزْبِيد في 
كل ركعةٍ أربع تكبيراشه وعن ا حسن البصري رواية يكبّر في 
الأولى ثلانًا وفي الثانية اثنتين. 

واحتج لأبي حنيفة وموافقيه بما روي: «أنْ سَعِيدَ بْنَ العقاصٍ 


سل أبَا مُوسى وَحُدَيْقَةَ كيف كَانَ رَسُولُ الله يُكَبْرُ في 
الأضحى وَالفِطر؟ فَقَالَ أبُو مُوسى: كان يبر أرما نكبِيرهُ عَلَى 
اخَتَا َال دين :ميد فيه وراء اح و حارة [1881] بإسياوافيه 
26 وأشار البيهقي إلى تضعيفه وشذوذه؛ ومخالفة رواية 
الثقات» وأنّ المشهور وقفه على أبن مسعود. 
واحتج أصحابنا بحديث عمرو بن شعيسو عن أبيه عن جذه: 
«أن رَسُولَ الله يكل كبر في الأولّى سبْمًاء وَفِي النَتئَةِ خَمْماه 
رواه أبو داود ]١١91[‏ وغيره وصحّحوه كما سبق بيانه» وعن 
جماعةٍ من الصّحابة عن الني كل مثله» رواه أبو داود وغيره. 
(وَاججْوَابُ) عن حديثهم أنه ضعيفٌ كما سبق» مع أنّ رواة 
ما ذهبنا إليه أكثر وأحفظ وأوثق مع أن معهم زيادة والله أعلم. 
فرع 
مذاهبهم يذ محل التكبير 
قد ذكرنا أن مذهبنا أنّ التكبيرات الرٌوائد تكون بين دعاء 
الاستفتاح والتَعرّذ؛ وبه قال العلماء كاف إلا أبا حنيفة فقال: يقرأ 
في الثانية قبل التكبيرات ثم يكبّر وحكى ابن الصباغ وغيره عمن 
أبي يوسف أنه يتعوّذ قبل التكبيرات» ليتصل التَعرَّذ بدعاء 
الاستفتاح وحكى الشيخ أبو حاملو عن محمد أنه يكبّر التكبيرات 
ثم يأتي بدعاء الافتتاح ثم التَعوّذ. 
واحتج لأبي حنيفة بما روي عن ابن مسعودٍ وحذيفة: «أَنّ 
النبي يل كبر في صّلاة العيد أرما تبات الجنازة وَوَالَى ين 8 
القرَاءئين» واحتج أصحابنا بحديث كثير بن عبد الله المذكور في 
الكتات ور اهنا فوت أبن داز موويدية قير 
والحديث الحتج به لأبي حنيفة ضعيف أو باطلٌ» وقول أبي 
يوسف غير مسلّمء فإنّ التعوذ إنما شرع للقراءة وهو تابمٌ لماء 
فيتبغي أن يتصل يهاء واللّه أعلم. 
فرع 
مذاهبهم ي رفع اليدين 2 التكبيرات الرّائدة 
مذهبنا استحباب الرّفع فيهنَ واستحباب الذكر بينهنٌ» وبه 
قال عطاءً والأوزاعي وأبو حئيفة ومحمّدٌ وأحمد وداود وابن المنذر 
وقال مالك والثوري وابن أبي ليلى وأبو يوسف: لا يرفع اليدين 
إلا في تكبيرة الإحرام. 
# فرع 5 
مذاهبهم 2 الدذكر بين التكبيرات الرّوائد 
قد ذكرنا أن مذهبنا استحبابه» ويه قال ابن مسعودٍ وأحمد 
وابن المنذر وقال مالك والأوزاعي: لا يقوله. 


ومذهبنا أنّ دعاء الافتتاح في صلاة العيد قبل التكبيرات 
الرّوائد وقال الأوزاعي: يقوله بعدهن. 
وأمًا التَعوّد فمذهينا أنّه يقوله بعد التُكبيرات الرّوائد وقبل 
الفاتحة. وبه قال أحمد ومحمّد بن الحسن وقال أبو يوسف: يقوله 
عقب دعاء الاستفتاح قبل التكبيرات. 
فرع 
مذاهبهم فيمن نسي التكبيرات الرائدة 
حتَّى شرع 4 القراءة 
قد ذكرنا أن مذهبنا الجديد الصّحيح أنها تفوت ولا يعود 
يآتي بهاء وبهذا قال أحمد بن حنبل والحسن بن زياد اللُؤلؤيّ 
ادي أي جعة «الققن الميانن هاما[ يركو رن قتا اتن 
حنيفة ومالك. 
جد د 
قَالَ الصف رحمه الله تعالى-: (وَالسنة إذَا َرَعْ مِنْ الصّلاةٍ 
أن يَحْطْب لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: «أن رَسُولَ الله 
كل ثَمْ با بكر وَعْْمَانَ رضي الله عنهما كَانُوا يُصَلُونَ العيدين 
بل الطب وَاشْنْمَحَبُ أذ يَحْطُب عَلّى ِنْب لِمَا رَرَى جاب 
رضي الله عنه قَالَ: اشهذت مم الي ل الأضنحى قَلَمًا قَضَى 
خطبتَهُ َع روسل على اناس أل عم ف 
فِي خطَبَة الجَمُعَقٍ وَهَلْ يَجْيِسُ قبل الخْطْبَة؟ فيه وَجْهَان: 
(أحدهما): لا يَجَلِسَ؛ اأذيبقمنة ينس قراغ امَو بن 
الآذانء وَلَيِسَ في العيتين أَذَانُ. ليه 
(والثاني): الجن ركو موص ولام أنه يتريح بها 
يطب خطبئن بعل بهم َس ويَجُورٌ أن يَسْطبا من 
قعور رو لما و د سيل الخذري: «أنْ رَسُولَ اللو يله خطب يَوْمٌ 
لعِيدٍ عَلَى رَاحِلَيهِ» وَلأنْ صَّلاةً اليد يَجُوِرُ قاعِدًا فَكَذَلِكَ 
0 تحب أنا يلم الخْبة لأولى 
يسنم تراس الي سيو لما دي عن يي لبن عبد الله 
بن عُتَبَةَ بْن مَسْعُودٍ أنه قال: (هُرَ وَمِنْ السلة) وَيَأتِي بِقِّةِ الْحَطْبَةٍ 
عَلَى ما دنه في الجمُعة من ذكْر الله تعَاَى وَوِكْرِ رَسُول الله 
فر اَي ىالل على قراو اران فإ كان فسي مياد 
ا عر ا له علْمَهُمْ 
5 علحة؛ لأن اللبي كله فَالَ في خطييه: الا يُدْبْحَنُ أَحَدُ حنَى 
سي شك لفاس اسْتِمَاعٌ الحُطْبَةِ لِمَا رُوِيّ عَنْ ان 
مسْعُود أله اليم ياو مَنْ شهد شهد الصّلاة معنا فَلايَبْرَحْ حَنّى 
يَشْهَدَ الخطبة إن دَخْلَ رَجْلَ َالإمَام يَخْطّْب فَإِنْ كان فِي 


اسْكمَعٌ الطب ولا يَتْكَيْلُ يصّلاةٍ العيد؛ لأنّ الخطبَة مِنْ 


02 لا 2 


سكن العيدٍ وَيُحْشَى فَرَائهًا؛ وَالصّلاةٌ لا يُحْشى فَرَائّهًا فَكَانَ 
الأشيعال يها وى وإ كَاْ في الممْحد فيه وَجْهَان: ان بر 
علي بن أبي هري مُصلَي كح المنيد ولا مُصَلّي صلا 
العيدٍ؛ لأن الإمم لم يَْوْعْ مِنْ من العيد فلا يتغل بالقضّاءِ 
وَقَالَ أبو إِسْحَاقَ المروزي: يُصَلَي العِيد؛ لأنهًا أَهُمْ مِنْ ئحِةٍ 
الْنَيِدٍ راك وَإَِا صَلأَهًا سقط بهًا الكَجة فَكَانَ الأشيكالٌ يهًا 
ول كما ل حَضَرٌ عق تتكوية). ْ 
(الشرح): حديث ابن عمر رضي الله عنهما رواه البخاري 
[] ومسلمء [881] وحديث جابر رواه البخاري |[414] 
ومسلم [88] بمعناه» ولفظهما قال جايرٌ: دقام النبي كيه يوم 
النِطر فَصَلّى فْبدَأ بالصلاةٍ ثم خَطَّب فَلّمًا فرَعْ َرَلَ فا النّسَاءَ 
11 
النتافعي في الأمْ بإسنادٍ ضعيفي ومع ضعقه فلا دلالة فيه على 
الصّحيح؛ لأنّ عبيد الله تابعي والتَابِعيَ إذا قال: من الْسنْة فيه 
وجهان لأصحابنا حكاهما القاضي أبو الطيب. 
(أْصَّحُّهُمًا): وأشهرهما أله موقرف. 
(والقاني: مرفوعٌ مرسلء فإن قلنا موقوفٌ فهر قرل 
صحابي ل يثبت انتشاره فلا يحتجّ به على الصّحيح كما سبق» 
وإن قلنا: مرفوعٌ فهو مرسل لا يحنج به» وأمًا قوله: لآنَ الني كلل 
قال في خطبته: «لا يَْبَحَنْ أحَدَ حَنَّى يُصَلْيَ فهو 
الصحيحين [خ: (01140)) م: (1151)] بمعناه من رؤاية البراء 
بن عازب وجندب بن عبد الله رضي الله عنهم. 
(أما الأحكام): 0 ا على كن 
زإذ سه الى ايل على اقانى ونلم خليوع وركوا الله كما 
سبق في الجمعة» ثم يخطب كخطبي الجمعة في | الأركان 
والصّنات» إلا آنه لا يشترط القيام فيهماء بل يجوز قاعدا 
ومضطجعاً مع القدرة على القيام والأفضل قائماه وإيسنّ أن 
يفصل بينهما بحلسةٍ كما يفصل في خطبتي الجمعة وهل يستحب 
أن يجلس قبل الخطبتين أوّل صعوده إلى المنبر؛ كما يجلس قبل 
خطبيي الجمعة؟ فيه الوجهان المذكوران في الكتاب. 
(أْصّحُهُمًا) باتفاق الأصحاب يستحب وهو المنتطوص في 
الأمّ وذكر المصنّف دليل هذا كلف واتّفئقت نصوص| الشافعي 
والاس ها جما رسيا ازاك رق ]رن افيه ال ولد 
تكبيراتم نسقاء وفي أوّل الغَانية سبعا. 
قال الشافعيَ والأصحاب: ولو أدخل بين هذه كرات 


| 


فهو ثابت في 
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الحمد والتّهليل والكّناء جاز وذكر الرافعي وجها أن صفة هذه 
التكبيرات كصفة التكبيرات المرسلة والمقيّدة الي سنوضّحها إن 
شاء الله تعالى. 

(وَاعْلّم): أنّ هذه التكبيرات ليست من نفس الخطبة» وإِْما 
هي مقدَمةً لهاء وقد نص الشافعي وكثيرون من الآصحاب على 
آنْهنّ لسن من نفس الخطبة» بل مقدمة هاء قال اليندنيجي: يكبر 
قبل الخطبة الأولى تسع تكبيرات وقبل الثّانية سبعاء قال الشيخ 
أبو حامد: هو ظاهر نص الشافعي» ولا يغترّ بقول المصئف 
وجماعةٍ: يستفتح الأولى بتسع تكبيراتر» فإنّ كلامهم متأو على 
أن معناه يفتتح الكلام قبل الخطبة بهذه التكبيرات»؛ لأآنْ افتتاح 
الشيء قد يكون ببعض مقدماته التي ليست من نفسه» فاحفظ 
هذا فإنّه مهم خفي. 

قال الشافعي والأصحاب: فإن كان في عيد الفطر استحب 
للخطيب تعليمهم أحكام صدقة الفطرء وني الأضحى أحكام 
الأضحيّة» ويبّنها بيانا واضحا يفهمونه. 

ويستحب للنّاس استماع الخطبة» وليست الخطبة ولا 
استماعها شرطا لصحة صلاة العيد» لكن. 

قال الشافعي: لو ترك استماع خطية العيد أو الكسرف أو 
الاستسقاء أو خطب الحج» أو تكلم فيها أو انصرف وتركهاء 
كرهته ولا إعادة عليه ولو دخل إنسانٌ والإمام يخطب للعيده فإن 
كان في المصلى جلس واستمع الخطبة» وم يصل التحيّة م إذا 
فرغ الإمام فله الخيار إن شاء صلى العيد في الصّحراء» وإن شاء 
في بيته أو غيره» هكذا قطم به الجمهورء ونقلوا الاتفاق عليه» 
وقال البندنيجيّ عن نصّه في المختصر قال: ونص في البويطي أنه 
يصلّي العيد قبل أن يدنو من المصلّى» ثم يحضر ويستمع الخطبة» 
والمشهرر الأوّل» فأمًا إن كان في المسجد فوجهان مشهوران ذكر 
المصئّف دليلهما. 

(أصحِهُمًا) عند جمهور الأصحاب: يصلي العيده وتندرج 
التّحيّة فيه» وبهذا قال أبو إسحاق المروزي» وممن صحّحه الشتّيخ 
أبو حامدِ» وصاحب الحاوي والقاضي أبو الطيّب في الْجرّد 
والدّارمي والبندنيجي والمحاملي والبغري وغيرهم. 

(والثاني): قاله ابن أبي هريرة يصلَّي التّحيّة ويؤخّر صلاة 
العيدء وبهذا قطع سليم الرّازي في الكفاية» وصححّحه صاحب 
البيان. 

وهذا الخلاف إِنّما هو في الأفضلء هل يصلي التّحيّة؟ أم 
العيد؟ ولا خلاف آنه مأمورٌ بأحدهما؛ لأنّ المسجد لا يجلس فيه 


إلا بعد صلاق فإن صلَّى التّحيّة - قال أبو إسحاق المروزيّ 
والقاضي أبو الطيّب وصاحب الشّامل وسائر الأصحاب: 
فالمستحب أن يصلي العيد بعد فراغ الإمام في المسجده ولا 
يؤخرها إلى بيته» بمخلاف ما إذا أدرك الإمام بالمصلى فإنه ميرٌ بين 
أن يصلّي العيد في المصلّى بعد فراغ الإمام» وبين أن يرجع إلى 
بيته يصليء نص عليه الشافعي. 

قالوا: والفرق أنّ المصلى لا مزيّة له على بيته» وأمًا المسجد 
فهو أشرف البقاعء؛ فكانت صلاته فيه أفضل من بينهء قال 
صاحب الشّامل وغيره: ويخاف سائر النوافل حيث قلنا: فعلها في 
الببت أفضل؛ لأنّ هذه الصّلاة تسن لها الجماعة» فكان فعلها في 
المسجد أولى كالفرائض بخلاف المصلّى فإِنّما استحببناها فيه 
للومام لتكثر الجماعة وذلك المعنى مفقودٌ في حقّ المنفردء وهذا 
كله تفريعٌ على المذهب وهو صحّة صلاة العيد للمنفرد وفيه 
خلافٌ ذكره المصنف بعد هذا والله أعلم. 

(فرع): إذا فرغ الإمام من الصّلاة والخطبة» ثم علم أن قومًا 
فاتهم سماع الخطبة استحب أن يعيد لهم الخطبة؛ سواءٌ كانوا 
رجالاً أم نساء» ومن صرّح به من أصحابنا البندنيجي والمتوني» 
واعسرا له مليت ابن عباس «أنّ رَسُولَ الله بك خَطَبَ يوم 
العِيدٍ فْرَأَى أنه لَمْ ينيع الما ََتَاهُنُ فَذَكُرَمُنُ وَوَعَظَهُنُ 
َأَمَرَهُنْ بالصدَقَة» رواه البخاريّ ]١1541[‏ ومسلمٌ [8414]. 

(فرع): لو خطب قبل صلاة العيد فهو مسيء؛ وني الاعتداد 
بالخطبة احتمال لإمام الحرمين. 

والصّحيح بل الصّواب أنه لا يعتدّ بهاء لقرله كللهُ: ١صلُوا‏ 
كما رَأَيتمُوني أُصلّي» وقياسًا على السنة الراتبة بعد الفريضة إذا 
قدّمها عليهاء وهذا الذي صححته هو ظاهر نص الشّافميّ في 
الم فإنه نص في الأم وتقله أيضًا القاضي أبو الطَيّب في التُجريد 
عن نصّه في الأمْ قال: قال: فإن بدأ بالخطبة قبل الصّلاة» رأيت 
أن يعيد الخطبة بعد الصلاة» فإن لم يفعل لم يكن عليه إعادة صلاةٍ 
ولا كقّارة» كما لو صلّى ولم يخطب هذا نصّه بحروفه» وهو ظاهرٌ 
في أنّ الخطبة غير محسوبة وهذا قال: كما لو صلّى ولم يخطب. 

(فرع):.قال الشافعي في الأم: أكره للمساكين إذا حضروا 
العيد المسألة في حال الخطبتين» بل يتكفون عن المسألة حتّى يفرغ 
الإمام من الخطبتين» قال: فإن سألوا فلا شيء عليهم فيها إل ترك 
الفضل في الاستماع. 

(فرغٌ): قال أصحابنا: الخطب المشروعة عشرٌّء خطبة الجمعة 
والعيدين؛ والكسوفين؛ والاستسقاءء وأربع خطبوفي الحج» 


وكلها بعد الصّلاة إلا خطبة الجمعة وخطبة الحج يوم عرفة» 
وكلها يشرع فيها خطبتان إلا الثلاث الباقية من الحج فإِنْهنٌ 
فرادى» قال أصحابنا: والفرق بين خطبة الجمعة والعيد في التَقَدّم 
على المتلاة والتاح رجن ارعه دكزكاها "بان الملمطة: 
د فنا 

قَالَ المْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (رَوَى المُرَنِيّ رحمه الله أَنهُ 
يَبْجُوْرُ ص العيندٍ لِلْمْضَردٍ وَالْسَافٍِ وَالعَبدٍ وَاَرْأَةٍ وَقَالَ في 
الإملاء وَالقييو وَالصَشِد وَالدْبَائْح: لا يُصَلّى العِيدٌُ حَيِث لا 
تُصلَى احم ف حابن من قَال: فيها قؤلان: (أحَدّمُما): لا 
يُصَلُونَ: «لأن ابر كله كان 0 مُسَافِرَا / 2 م لخر لم يُصل» 
وَلْأَنْهَا صّلاةٌ شرع ءَ لَه الخطبة وَاجْتِمَاعٌ الكَافةَ 3 فلم يَفْعَلًا الْمسَافِك 
كَاْمُعَة 

(والثاني): يُصَنُونَ وَهُرَ المُجيح؛ وَلأنْهَا صَلاة فل فَجَاَ 
َهُم ِمْلَاكَصَلاةٍ الكسُوفي وَمِنْ أمْحَابَامَنْ قَالَ: : جرد لهم 
فِعْلْهًا قَوْلاً وَاحِدًا نول ما قََ في الإثلاء اقيم عَلَى أنه َرَادَ 
لا يْصَلي بالأجتماع والخْطبة حت لا نْصَلَى الجممَة؛ لأ في 
ذَلِكَ افِْيَانَا عَلَى السُلْطّان). 

(الشرح): حديث ترك الي يل صلاة العيد يوم النحر بملى 
صحيح معروف. 

وقوله: (اجْتِمَاعَ الكَافَة) هذا لحن عند أهل العربيّة فلا يقال: 
الكافة ولا كافة الناس» فلا يستعمل بالألف واللام ولا مضافة» 


وإنما يستعمل حالاً فبقال اجتماع الناس كافة؛ كما قال الله ””” 


تعالى: #اذْخلُوا ذ فِي السُلْم كَاقَة4 لوَقَاتِنُوا مركن كَاقَُة» 
وما أَرْسَلْنَاك إلا كَافَة للناس» ولاته تغترنٌ بكثرة استعماها لحنا 
في كتب الفقه والخطب النباتيّة والمقامات وغيرها. 

(وَقَولهُ): (الصيدٍ د وَالبَائِج) هو كتاب من كتب الأم. 

(وَقَوْلهُ): (صلاة تُشْرَعٌ لَهَا الخَطْبَة َاجْتِمَعُ الكَاقَةٍ فَلَمْ 
يَفْعَلْهَا المسَافِرُ) فيه احترازٌ من المكتوبات» ولكنه ينتقض بصلاة 
الكسرف. ٠‏ 

(وَقَوْلهُ) في تعليل القول الآخر (صّلاة تَفْل) احترازٌ من ' 
اللشرية” 1 

(وَآَمَا) التاويل المذكور (مَمَعْنَامُ) أنّ الشّافعيّ أراد أنه لا يجوز” 
أن يصلّي طاتفة من الناس في مسجدٍ من مساجد البلد بخطبةٍ 
واجتماعء ويتركوا الصّلاة مع الإمام وحضور خطبته في الجامع 
بخلاف الصّلوات الخمس» حيث تفعل في كل مسجد؛ لأنّ في 
العيد افتيانًا بخلاف الخمس. ش 


(أما الأحكام) فهل تشرع صلاة العيد للعبد والمسافر والمرأة 
والمنفرد في بيته أو في غيره؟ فيه طريقان: | 

(أَصِّحُهُمًا وَأَشْهُرُهُمَا): القطع بأنها تشرع لهمء ودليله ما 
ذكره المصتّف وأجابوا عن ترك الي بل ضلاة العيد بمنى بأنه 
تركها لاشتغاله بالمناسك؛ وتعليم الناس أحكامهاء وكان ذلك 
اه من القند | 

(والثاني): فيه قولان: 

(أحدهُما): هذاء وهو نصه في معظم كتبه الجديدة. 

(والثاني): لا تشرعء نص عليه في القديم والإملاء» والمّيد 
والذبائح من الجديد قال أصحابنا: فعلى القديم تشترط فيها 
شروط الجمعة من اعتبار الجماعة والعدد بصفات الكمال 
وغيرهما إلا أنه يجوز فعلها خخارج البلد» قال الرافمي: ومنهم من 
منعه» وهذا غلط ظاهرٌ متابذٌ للسّتّة مردودٌ على قائله قال: ومنهم 
من حوره بدون أزيسين على هذا الول وإلاً فق علطيتها 
بعدهاء وأنه لو تركها صحّت صلاته. فإذا قلنا بالمذهمب فصلأها 
المنفرد لم يخطب على المذهب الصّحيح المشهور وبه أقطع 
الجمهور» وفيه وجةٌ شاد ضعيفٌ حكاه الرافعي أنه يخطب وإن 
صلأها مسافرون خطب بهم إمامهم نص عليه في الأ تفقوا 
عليه. | 

قال الشافعي في الأم: وإن ترك 007 أو 
تركها من لا تجب عليه الجمعة كرهت ذلك له قال: وكذلك 
الكسوفء واللّه أعلم. 


# ا#* 
قَالَ الْصَنْفُ -رحمه الله يعال-: (إذًا شَهدَ شايدان يَوْمُ 
الثلاثينَ بَعْدَ الزُوال برَقَيَةٍ يّةٍ الهلال قَفِيهِ وقؤلان: (احلشم»: لا 


0 


0 


(والثاني): يُقضي وَهُرَ اصح إن نكن جَمْعُ نع اناس صَلى 
بهم في يريم وذ لم يُكِنْ جَمْمهُم صَلَى بهم في القَلِ لِمَا 
رَوَى أبو عُمَيرا ب بْن أنس عَنْ عُمُوِمتِهِ رضي الله عنهم قَانُوا: 
امت ينه عن لبي ند الظفْر أنّهُمْ روا لال شُوال» 
تَأمَرهُمْ الب يل أن يُمطرُوا أن يَخْرُجُوا من الع إلى الُصَلَى» 
إن شهد لي لحَادِي َلتلائينَ صَنّى قَوْلاًوَاحِداء وَلايكُونُ 
لِك فاه لأ قطن هُمْ عدا لما روس عَائِمَةٌ رضي الله علها أن 
النبي كلك قَالَ: «فطركم : يوم ْم تفطِرُونَ وَأَضْحَاكمْ , يوم ْم نُضْحُونَ 
وَعَرَكتَكُمْ يوم تَعَرفُون»). | 

(الشرح): حديث أبي عمير صحيح رواه أبو داود 01 


والنسائي ]٠١1[‏ وغيرهما بأسانيد صحيحة. 

ولفظ رواية أبي داود عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له 
من أصحاب الني يكلق: «أن ركبا جاءُوا إلَى الي وله يَشْهَدُونَ 
نهم وأو للا بالأنس دَامرهم أن يُطُوء وذ أمتبمُوا يَعْدُوا 

ورواه البيهقي [4/ 749]. ثم قال: وهذا إسنادٌ صحيح قال: 
ورم ىمع يميا تقر عوالة انيم 51 المتتام 
كلهم عدوك» قال ابيهقي: وظاهر قوله: (أمَرَهُمْ أذ يَخْرْجُوا بن 
العَدإِلَى المُصَلّى) أنّه أمرهم بالخروج لصلاة العيده وذلك مين 
في رواية هشيمء قال: ا اي ا 
يجتمعوا فيدعواء ولترى كثرتهم بلا صلاةٍ وأمًا حديث عائشة 
فصحيمٌ رواه التَرمذَيّ [191] وغيره» وليس في رواية الترمذي: 
اوعرفتكم يوم تعرفون»» ولفظ الترمذي [407] عن عائشة 
قالت: «ثَالَ رَسُولٌ اللو يله الفِطر يوم يُفطِرٌ الناس» وَالْأَضْحَى 
يوْم يُضَسٌي الناس» قال التَرمَيّ [191] حديث حسنٌ صحيح 
وعن أبي هريرة قال: هقَالَ رَسُولُ اللو كلله: الفِطْريَوْم يضرو 
وَالأضْحَى يَوْمْ يُضْحْرنً» رواه أبو داود والترمذي [191] 
بأسانيد حسنةٌ قال الترمذيّ هو حديث حسنٌ وزاد الترمذي في 
روايته في أوّله #الصّوم يوم يصومون؟ وقوله: «وعرفتكم يوم 
تعرّفون» - بضم الثاء وفتح العين وكسر الرَاء المشدّدة - وأبو 
عمير المذكور هو عبد اللّه ابن أنس بن مالك الأنصاري 
ان وهو أكبر أولاد أنس. 

(أما الأحكام): فقد سبق في باب صلاة ة التطوّع أن صلاة 
العيد وغيرها من السّئن الراتبة إذا فاتت هل يستحب قضاؤها؟ 
فيه قولان: 

(المَحِح): أنه يستحب قال أصحابنا: فإذا شهد عدلان يوم 
الاين من رمضان قبل الزّوال برؤية الملال في الأيلة الماضية 
وجب الفطرء فإن بقي من الوقت قبل الزّوال ما يمكن جمع الناس 
والصّلاة فيه صلوهاء وكانت أداءً بلا خلافي وإن شهدوا بعد 
غروب الشّمس ليلة الحادي والثّلاثين انهم رأوه ليلة الثلاثين» 
قال أصحابنا: لا تقبل شهادتهم بلا خلافي فيما يتعلّق بالعيد إذ 
لا فائدة لها إلا المنع من صلاة العيد» فلا تسمع بل يصلون العيد 
من الغد وتكون أداءً بلا خلافيء قال الرافعي: اتفق تفق الأصحاب 
على هذا قال: وقوهم (لا فَائِدَةَ فيه إلأ تَرْكُ الصلا فيه إشكالٌ 
بل لوت الخلال فوائد أخرء كوقوع طلاق وعتق معلقين وابتداء 
العدّة وسائر الآجال وغير ذلك» فوجب أن تقبل لهذه الفوائد» 


ولعلّ مرادهم أنها لا تقبل في صلاة العيد لا أنّها لا تقبل مطلقًا 
هذا كلام الرّافعي ومراد الأصحاب أنّها لا تقبل في صلاة العيد 
خاصة. 

فأمّا ما سوى الصّلاة من الآجال والتعليقات وغيرهما 
فتثبيت بلا خلافب أمّا إذا شهدوا قبل الغروبء إمّا بعد الرّوال 
وإمًا قبله بيسيرء بحيث لا يمكن فيه الصّلاة فتقبل شهادتهم في 
الفطر بلا خلافي وتكون الصّلاة فائتةٌ على المذهب وقيل: فيه 
قولان: 

(أحَدهُما): هذا. 

(والثاني): لا تفوت. فتفعل في الغد آداء لعظم حرمتهاء 
فعلى المذهب يكون قضاؤها مبثيًا على قضاء التوافل» فإن قلنا لا 
تقضى لم يقض العيدء وإن قلنا تقضى بنيت صلاة العيد على أنها 
كالجمعة في الشّروط أم لا؟ فإن قلنا كالجمعة لم تقض وإلاّ 
قضيت» وهو المذهب وهل لحم صلاتها في بقية يرمهم؟ فيه 
وجهان بناء على أنّ فعلها في الحادي والثلاثين أداءٌ أم قضاء؟ إن 
قلنا أداء فلاء وإن قلنا قضاءً - وهو الصّحيح - جازء ثم هل هو 
أفضل أم التأخير إلى ضحوة العيد؟ فيه وجهان (أَصّحُهمَا): 
التقديم أافضلء هذا إذا أمكن جمع الئاس في يومهم لصغر البلده 
فإن عسر فالتأخير أفضل بلا خلافي. وإذا قلنا صلاتها في الحادي 
والثلاثين قضاءً فهل لهم تأخيرها؟ فيه قولان وقيل وجهان: 

(أصحهما): جوازه أيدًا. 

(والثاني): لا يجوز وقيل يجوز في بقيّة الشهر. أمَا إذا شهد 
قبل الغروب وعدلاً بعده فقولانء وقيل وجهان: (أحدهما) 
الاعتبار بوقت الشهادة. 

(وَأَصَحُهُمَا): بوقت التعديل» فيصلّون من الغد أداءً بلا 
خلافب؛ لأنه لم يثبت العيد ني يومه هذا كلّه إذا وقع الاشتباه 
وفوات العيد لأهل البلد جميعهم. فإن وقع ذلك لأفرادٍ لم يجئ إلا 
قولان: منع القضاء وجوازه أبدًا وهو الأصحّء هذا تلخيص 
أحكام الفصل في المذهب. 

وأمّا قول المصتف (شَهِدُوا لَه الحَادِي وَالتْلائينَ) فمعناه شهدوا 
أّهم رأوه ليلة الثلاثين وقوله: (لأنّ فطرهم غدًا ففدا) منصوبٌ على 
الظرف وخبر (إِن) مقدّرٌ في الظرف. قال أصحابنا: وليس يوم الفطر 
أول شوال مطلقا وإنما هو اليوم الذي يفطر فيه الناس بدليل الحديث 
السابق» وكذلك يوم النحر» وكذا يوم عرفة هو اليوم الذي يظهر 
للناس أنه يوم عرفة» سواءً كان النّاسع أو العاشر. 

قال الشافعي في الم عقب هذا الحديث: فبهذا نأخذ قال: 


وإنما كلّف العباد الظاهرء ولم يظهر الفطر إلا يوم افطروا. 
فرع 
4 مذاهب العلماء إذا فاتت صلاة العيد 
قد ذكرنا أنّ المحيح من مذهبنا أنها يستحب قضاؤها أبداء 
وحكاه ابن المنذر عن مالك وأبي ثورء وحكى العبدري عن 
مالك وأبي حنيفة والمزنيّ وداود أنْها لا تقضى؛ وقال أبو يوست 
ومحمّدٌ: تقضى صلاة الفطر في اليوم الدّاني» والأضحى في الثاني 
والشالث وقال أصحاب أبي حنيفة: مذهبه كمذهبهماء وإذا 
صلاها من فاتته مع الإمام في وقتها أو بعده. صلاها ركعتين 
كصلاة الإمام» وبه قال أبو ثور وهو رواية عن أحمد؛ وعنه رواية 
بملها ارين تليق ون عا كبد اك رب د هذه 
والثالثة عيّرٌ بين ركعتين وأريع» وهو مذهب الثوري» وقالابن 
مسعود: يصليها أربمًا وقال الأوزاعي: ركعتين بلا جهر ولا 
تكبيرات زوائد وقال إسحاق: إن صلاها في المصلّى فكصّلاة 
الإمام وإلا أربعًا. 


باب التكبيرٍ 

َالَ المصَنْفُ - رحمه الله تعالى-: (التكبيرُ نةَ في العيدين لما 
رَوَى نَافِمٌ عَنْ عَبْدوِ اللّه: أذ رَسُول الله يك كان يَحْرُج في 
العِديْنٍ مَعّ الفضل ابن عباس وَعَبلو اللو عباس وَعَلِي وَجَعْفْرِ 
وَاحَسَن خسن وأسَامَة بن ديد ويد بن حَارثة ومن ان أمّ 
ْم افا صو اليل وليه ود طرِيق دوين حَنَى 
يَأ ني المصَلّى؟, وَأَول وَقْتٍ بير الفطر إِذَا غاب الثمم مِنْ 
َي الطر» ِقَوْلِهِ عوُ وجل لوَلِتُكْونُوا العِة وَلُِكبُُوا الله عَلَى 

ما هَدَاكٌ» َكْمَالُ اليد بغْرُوبه النشنس بن لَيلَةِ ابطر وَآمَا 
آخِرهُ به طَرِيقانه من َصْحَابنا من قَالَ: فيه لان أَكوَال: 

(أَحَدُهَا): ما ند لزني يكب إلى أن يوج الإتام إلى 
الصّلاة؛ لأنْهُ إذَا حَضَرَ قَالسّنة أَنْ ن يَشْتَغِلَ بالصّلاةٍ فلا مَعْنى 

(والثاني): مَا مَا رَوَاهٌ ريطي أنه يكَبْرُ حنى تفشّح م الصلاة؛ 
لأن الكلام مبَاحَ كَبْلَ أ أن تَفكمّ م الصّلاةٌ فَكَانَ الَكبيرٌ مُستَحبًا. 

(والثالث): َالهُ في القلويم: حنى صرف الما لذن الإِمَامَ 
وَالأمُومِينَ مَشْغْولُونَ بالذكر إِلَى أن يَفْرُغْوا مِنْ الصّلاة فسن لِمَنْ 
لَمْ يكن فِي الصّلاةٍ وروي متنا ل قا هُوَ عَلَى قَوْل 
وَاعَد أنه يكين إلى أن نّم لملا وَتَاول روا لني عَلَى 
ذَلِك؛ لأنْهُ إذَا خَرَجَ إِلَى المَصَلَى اْتَتَمَ الصّلاة وَقَوْلهُ في القَلييمٍ 


حت ينصّرف الإمَامٌ؛ ؛ لأنهُ 500 
الصّلاةٍ و يسن برطُي عي عيدو الفِطْرٍ وَهَلْ يُسَلنُ اكبيد 


الممَيدُ في 5 الصَّلَرَاتِ؟ فيه وَجْهَان: (أحَدُهُما): لا ْسَنُ لأنهُ 
َم يق ذلك عَنْ وَسُول اللو ة. ْ 

(والثاني): أنه يس لأنهُ يد يس لَهُ اين املَاق» فيِسَنْ 

1 الي اليُ َالأعنحى اله في التخبرأا يو اللَهُ أكْبَرُ 
اللّهُ كيت الله كي مَلاناء لِمَا رُوِي عَنْ ابن عباس أنه قدال: «اللهُ 
كب لان . ١‏ 1 | 

َعَنْ عبد اللو بن مُحَمِْبْنِ أبي بكر بن عَمْرِو بْنٍ حَْم قَالَ: 
يت الأئِمةَ رضي الله عنهم يكبرُون ليم التتشريق بَضْدَ الملاة 
ثَلاناء وَعَن الحَسَنِ ْله قَالَ في الأم: إن زد زياد ف ] بَعْدَ 
الثلاث: اللّهُأكبرُ باه وَالحمُْ ِل يراه وَسْبحَانَ يكوه 


سياد لا لَه إلأ الل ولا تمي إل يك مُخْلِصِينَ لَه الثيرة ول 


مايه 


كر الكافرُونَ» لا لَه إلا الله وَحْدَه صَّدَقَ وَعَدَهُ وَنَضِرَ عَلِدَه 


مه عام هم 


َعَم الآخزاب وخ لا لله إلا الك وله أبن أن الب له 
َال ذَلِكَ عَلَى الصقًا وَيسْتَحَبُ رَهُمُ الصكوت بالتَكبِيرلِمَا رُوِي: 
«أن النِي يك كان يَْرْجُ في العيدزن رافًِا صن اليل 
وَالتكبير؛ أنه إِذَا رَقُمَ صَوْتَهُ سَهِمَ مَنْ لَم يكب يُكبر فيكبر! 
فصل 

وما تكبيرة ؛ الأمنسى فَنِي وَفيه ثَلانهُ أقوال: 
(أَحَدُها): مير ود اقكر لي الام 
امتح من آخر جم »اليل على أله يد ع بَعْدَ الظَهْرٍ 
ْله عو وَجَل: دِنَإدَا ة سيك مَك وا الله والَاِلك 
تقضى يَوْم النخر ضَحْوَة» وَأَوْلُ صَّلاةٍ وَتَلْقَاهُمْ الظَهْلٌ وَالدلِيلٌ 
على أله يمه بد المتبح أن الناس تبَعْللْحَاج وآخِرٌ صّلاةٍ 
يُصَلْيهًا الاج بونى صلاة المح ثم يَخْوج. 
«والكني» يبتو بهد غرُو بو الشمس ين لََّْةٍ اليد فِيَاسّا 
عبد الفِطر» رفْعَ إذ متلى المح من آخر ينام التسريق 

ا نه ا 
(والثالث): أن يبَتَدئ بَمْدَ صَّلاةٍ الصبِح مِنْ يَوْمِ عرّفة 
يَفْطَمهبَمْدَ صلاة المَضْر مِْ آخير يام النضريق لِمّا رَوَى عُمَرْ 
وَعَلِيّ رضي الله عنهما: دن رَسُولَ الل يله كان يُكَلْرُ في دُبُرٍ 
ل انا ار وا 
ِنْ آخير يام التشثريق». 


ا 
| 
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فصل 
كاج عي ور داك لاود راي 


0 َع يكب حلْف العوَافل؟ فيه طريقان» سن أصْحَابنا 

مَْ قَالَ: يُكيْرُ َْلاً وَاحِدَا؛ لأنهًا صلا رَاهدٌ يوت الفَرَائِضْن 
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ فيه قَوْلان: (أحَدُمُّما): يك لما فلنَاهُ. 

اي لا يحَبرُ لأن النقلَ تاب للْفَرْضٍء وَالنَابِعٌ لا 
يَكونُ لَهُ تَبْعْ وَمَنْ َائنَهُ صلاة فِي هَلَرهِ والأيام فَأرَادَ قَضَاءَمَا في 
يرا لم يكب يكب لَه ل اغيم يبه للبم قلا يقلن 
في غير ْرهَاء وَإِنْ قَضَاهَا فِي هَلْرِو الآيَام َفِيهِ وَجْهَان: (أحدهُما): 
يك أن وَفْتَ التكبير باق . 

(والثاني): بع لآ التكبيرَ خَلْف مَل الصلوَات يَخْنَصُ 
وَقتِهَاء ود فَاتَ الوَقت فَلَّمْ يَقْض). 

(الشرح): قال أصحابنا: تكبير العيد قسمان: 

(أحَدّهُما): التكبيرات الرّوائد في الصّلاة والخطبة:؛ و 


سبق . 

(والثاني): غير ذلك» والأصل فيه حديث أم عطيّة: ىما 
نؤْمَرُ بإخرّاج اليْض يكب بَكبِهِمْ» رواه البخاري [114]. 

ربارواية يسام 1+ 06 «يكّرن مع الناس» وهذا القسم 
وعاده برضل ومقيك. : 

(فَالمرْسَل) ويقال له: المطلق هو الذي لا يتقيّد بمالء بل 
يؤتى به في المنازل والمساجد والطّرق ليلا ونهارًا وني غير ذلك 
(رَاْقيَه) هو الذي يقصد به الإتيان في أدبار الصّلوات فالمرسل 
مشروع في العيدين جميمًاء وأوّل وقته في العيدين غروب الشمس 
ليلة العيدء وفي آخر وقته في عيد الفطر طريقان: 

(أصَّحُهُمًا وأشهرهما): فيه ثلاثة أقوال: 

(أَصّحَهًا): يكبرون إلى أن يحرم الإمام هذه العيدء وبهذا 
قطع جماعات» أن الكلام مباحٌ قبل افتتاح الصّلاة» فالاشتغال 
بالتكبير أولى» وهذا نصّه في رواية البويطي. 

(والثاني): إلى أن يخرج الإمام إلى الصّلاة لأنه إذا خرج 
فالسَتّة الاشتغال بالصّلاة» وهذا نصّه في الأم» ورواية المزني 

(والثالث) يكبّر إلى فراغ الإمام من الصّلاة» وقيل: إلى أن 
يفرغ من الخطبتين» وهذا نصّه في القديم. 

(والطريق الثاني) ويه قال ابن سريج وأبو إسحاق المروزي: 
القطع بالقول الأول» وتأوّل هؤلاء النصّين الآخرين على هذاء 
قال البندنيجيّ وغيره: وتظهر فائدة الخخلاف في حقّ من ليس 
بحاضر مع الإمام» فإذا قلنا: مد إلى فراغ الخطبتين فله أن يكبيّر 
حتّى يعلم فراغ الإمام منهما. 

وأمًا الحاضرون فلا يكبّرون في حال الخطبة» بل يستمعونهاء 


قال أصحابنا: ويستحب أن يرفع الناس أصواتهم بالتكبير المرسل 
في ليلتي العيدين ويوميهما إلى الغاية المذكورة في المنازل والمساجد 
والأسواق والطرق وغيرهاء في الحضر والسّفر» وفي طريق المصلّى 
وبالمصلى ويستثنى منه الحجاج فلا يكبّرون ليلة الأضحى بل 
ذكرهم التلبية. 

(وَاعْلَمُ): أن تكبير ليلة الفطر آكد من تكبير ليلة الأضحى 
على الأظهر وهو القول الجديد وقال في القديم عكسه. ودليل 
الجديد قول الله تعالى: #وَلِتَكْمِلُوا العِدَة وَلتَكَبّوُوا الله وأمًا 
التكبير المقيّد فيشرع في عيد الأضحى بلا خلافم لإجماع الأمّة 
وهل يشرع في عيد الفطر؟ فيه وجهان مشهوران حكاهما 
المصئف والأصحاب. وحكاهما صاحب البَدمّة وجاعة قولين: 

(أْصّحُهُمًا): عند الجمهور لا يشرع: ونقلوه عن نصّه في 
الجديد. وقطع به الماوردي والجرجاني والبغوي وغيرهم. 
وصحّحه صاحبا الشّامل والمعتمدء واستدل له المصئف 
والأصحاب بأنه لم ينقل عن النَىَ بل ولو كان مشروعًا لفعله 
ولتقل. 

(والثاني): يستحب ورجّحه الحاملي والبندنيجي والشّيخ أبو 
حامدر. 

واحتجج له المصتف والأصحاب بأنّه عيدٌ يسن فيه التُكبير 
المرسلء فسن المقِيّد كالأضحىء فعلى هذا قالوا يكبّر خلف 
المغرب والعشاء والصّبح. ونقله المتولي عن نصّه في القديم 
وحكم النوافل والفوائت في هذه المدّة على هذا الوجه يقاس بما 
سنذكره إن شاء الله تعالى في الأضحى. 

وأمًا الأضحى فالناس فيه ضربان: حجّاجٌ وغيرهم. فأمًا 
الحجّاج فيبدءون التكبير عقب صلاة الظهر يوم النحر إلى الصّبح 
من آخر أيَام التشريق بلا خلافم هكذا نقله صاحب جامع 
الجوامع عن نص الشافعي؛ وصرّح به الأصحاب منهم المحاملي 
والبندنيجي والجرجاني في التحرير وآخرونء وأشار إليه القاضي 
أبو الطَيْب في الْجرّد وآخرون» ونقله إمام الحرمين عن العراقيّين» 
وقطع هو به فيما يرجع إلى الابتداء وتردد في الانتهاء وسبب 
تردّده أنه لم يبلغه نص الشافعي الذي ذكرناه. وقطع به الرّافميّ 
وغيره من المتأخرين. 

قالوا: ووجهه أن الحجاج وظيفتهم وشعارهم التلبية ولا 
يقطعونها إلا إذا شرعوا في رمي جمرة العقبة» وإنما شرع بعد 
طلوع الشّمس يوم النحرء وأوّل فريضةٍ تلقاهم بعد ذلك الظهرء 
وآخر صلاةٍ يصلُونها بمنى صلاة الصّبح في اليوم الأخير من آيام 


التشريق؛ لأنّ السئة لحم أن يرموا في اليوم الْقّالث بعد الروال 
وهم ركبانٌ ولا يصلون الظهر بمنى وإنما يصلونها بعد تفرهم 
منها. 

وأمًا غير الحجاج فللشافعي رحمه الله في تكبيرهم ثلاثة 
نصوص: 

(أَحَدُهَا): من الظهر يوم النحر إلى صبح آخر آيّام التشريق» 
وهذا هو المشهور من نصوص الشافعي» وهو نصّه في مختصر 
المزني والبويطي والأم والقديم» قال صاحب الحاوي: وهو نصطه 
في القديم والجديد» وقال صاحب الشامل: هو نصه في أكثر كتبه. 

(والثاني): قاله في الأمْ؛ قال: لو بدا بالتكبير خلف صلاة 
المغرب ليلة النحر قياسًا على ليلة الفطر لم أكره ذلك قال: 
وسمعت من يستحب هذا وقال به. 

(وَالنْصُ النَايث): أنه روي في الآمّ عن بعض السّلف أنه 
كان يبدأ من الصّبح يوم عرفة» قسال: واسأل الله التوفيق هذا 
كلامه في الأم» وكذا نقله صاحب الشامل والأكثرون. 

وقال صاحب الحاوي: نص في القديم والجديد أنه يبدأ من 
ظهر يوم النحر ويختم بصبح آخر التتشريق» فيكون مكبّرًا خلف 
مس عشرة صلاة قال: وقال في موضع آخر: يبدأ من المغرب 
ليلة النحر إلى صبح آخر النشريق فتكون ثماني عشرة صلاةه 
وقال قي موضم آخر: في صببح يوم عرفة إلى عصر آخخر التشريق 
فتكون ثلاثا وعشرين صلاة قال: وهذا حكاه الشّافعي عن بعض 
السّلف وقال استخير اللّه تعالى فيهء هذه نصوص الشافعي 
وللأصحاب في المسألة ثلاثة طرق. 

(أْصَّحُهًا وأشهرها): وبه قطع المصتّف والأكثرون في المسألة 
ثلاثة أقوال: 

(أصَخّها) عندهم من ظهر يوم النّحر إلى صبح آخر الُشريق 
والثاني): من مغرب ليلة النحر إلى صبح آخر التشريق. 

والثالث) من صبح عرفة إلى عصر آخر التشريق. 

(والطريق الثاني) أنه من ظهر يوم النحر إلى صبح آخر 
التشريق قولاً واحدًا وهذا الطّريق نقله صاحب الحاوي عن أبي 
إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة وحكاء ابن الصبّاغ 
وآخرون من العراقيّينء وجماعات من الخراسانيّين قالوا: والنصّان 
الآخران ليسا مذهيًا للشافعي» وإنما حكاهما مذهبًا لغيره. 

قال في الحاوي: وتأوّلوا أيضًا نصّه من المغرب ليلة النحره 
على أنّ المراد التكبير المرسل لا المقيّدهِ ولا خلاف في استحباب 
المرسل من المغرب في ليلتي العيدين إلى أن يحرم الإمام بصلاة 


المجموع - كتاب الصلاة ١‏ 
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العيد كما سبق. 

(والطريق الثالث): حكاه القاضي أبو الطَيّْب في امْجلرّد عن 
الذاركيّ عن أبى إسحاق المروزي أنه قال: ليس في المسألة 
خلاف» وليست هذه النُصوص لاختلاف قول؛ بل لا خللاف في 
المذهب أنه يكبّر من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيَام 
التشريق؛ قال وإنما ذكر الشّافعي في ثبوته ثلاثة أسبابوء فذكر في 
ثبوت التكبير من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر التشريق قول 
بعض السّلفء وذكر في ليلة النحر القياس على ليلة الفطر» وذكر 
في ظهر يوم 8 قال كم والأوّل 
القاضي عنه؛ فالحاصل أن 0 عند جمهور الأضصحاب 
طائفةٌ من محققي الأصحاب المتقدّمين والمدآخرين أنه يبدا من 


صبح يوم عرفة» ويختم بعصر آخر التشريق» تمن اخثاره أبو 
المبّاس بسن سرييء حكاء عنه القاضي أبو اليب في الجرّه 
وآخرون قال البندنيجي: هو اختيار المزنيّ وابن سريجء قال 
الصّيد لاني والرّوياني وآخرون: وعليه عمل الناس في الأمصارء 
واختاره ابن المنذر والبيهقي وغيرهما من أئمّة أصحابنا الجامعين 
بين الفقه والحديث؛ وهو الذي اختاره واحتج له |البيهقي 
]جيك واللتومن عمد ابن أبي بكر الثقفي: ااأنة سَألَ 
أنس بن مَالِكٍ وَهُمًا غادِيّانَ مِنْ مِنى إلى عَرَفات» كيف كم 
ُو في هَذَا ليزم مع رَسُول اللو َل ا مهلل هَل 
نا فلا كر عَلَيْوه يبر احبر فلا ينكِرُ َيه رواه البخاري 
717 ومسلمٌ [17586] وعن ابن عمر قال: «كنا مَعَ رَسُول الله 
كله فِي غَدَاةٍ عَرَقَهَه فَمنا امبر ونا مهلل ما َحْنُ فتكَبْرُ رواه 
مسلم .]١584[‏ ! 

قال البيهقي: وروي في ذلك عن عمر وعلي وابن عباس 
رقن له حو 5 :كر الاك بانتائيية الهم كائرا كرون شين 
الصّبح يوم عرفة إلى العصر من آخر آيام التشريق. ١‏ | 

قال البيهقي [/ 17]: وقد روي في ذلك حديث مرفوعٌ 
لايحتج بمثله ثم ذكر بإسناده عن عمرو بن شمر عن جابرٍ 
-يعني: الجعفي- عن عبد الرّحمن بن سابط عن جمابر رضي الله 
عنه قال: اكَانَ الي لذ يبري عَرََهَ مِنْ صّلاةٍ المِدَاةِ إِلَى 
صّلاةٍ الْعَصْرٍ آخرَ يام التثريق» قال البيهقي: : عمصرو بسن شمرٍ 
وجابرٌ الجعفي لا متج بهماء وني رواي الآقات كاي مبذا كلام 


البيهقي. 

وروئ الحاكم في المستدرك [1111] عن علي وعمّارٍ رضي 
الله عنهما: «أَنّ الي يك كان يَجهرٌ في امئان يَسْم الم 
الرّحْمنِ الرّحِيِمٍ وَكان يَقَنتُ في صَّلاةٍ َالفَجْرٍ وَكَان يُكَبّرُيَوْمَ 
عَرَقَةَ مِنْ صلاةٍ الصّبّحء ويَقَطَعْهًا صّلاة المَمْر اك 
التثريق ى» قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد لا أعلم من 
رواته 6 إلى الجرحء قال: وقد روي في الباب عن جابر بن 
ع اك و ام 
عباس رضي الله عنهم فصحيح عنهم التكبير من صبح عرفة إلى 
عصر آخر التشريق. 

وروى البيهقي هذا الحديث الذي رواه الحاكم بإستاد 
الحاكم. ثم قال: وهذا الحديث مشهورٌ بعمرو بن شمر عن جابرٍ 
الجعفيّ عن أبي الطّفيل وكلا الإسنادين ضعيف» هذا كلام 
البيهقي وهو أتقن من شيخه الحاكم وأشد تحريًا. 

قال أصحابنا: ويكبّر خلف الصّبح أو العصر الى هي الغاية 

قال الشافعي والأصحاب: ويكبّر في هذه المدّة خلف 
الفرائض المؤدّيات بلا خلافي ولو فاتته فريضة منها فقضاها ني 
غيره لم يكبّر بلا خلافي أن التكبير شعار هذه الأيّام فلا يفعل 
في غيرها ولو فاتته فريضة فيها فقضاها فيها أيفمًا فهل يكبّر؟ فيه 
طريقان: 

(أحدُّهُّما): وبه قطع البندنيجي وصاحب الحاوي يكبر بلا 
خلاف. لأنّ التكبير شعارٌ هذه المدّة. 

(الطَرِيقٌ الَانِي): فيه خلافٌ حكاه الخراسانيّون قولين» 
وحكاه راق البيان عن حكاية العراقيّين وجهين: 

(أَصَّحَّهُمًا): يكبّرء لما ذكرناه. 

(والثاني): لا؛ لأنّ التكبير شعارٌ لوقت الفرائض ولو فاتنه 
فريضة في غير هذه الأيّام فقضاها فيها فثلاث طرق: 

(أَحَدُهَا): وبه قطع صاحب الحاوي والبندنيجي: يستحب 
التكبير بلا خلافي لأنه شعار هذه المدّة. 

(والثاني): لا يستحب» حكاه صاحب اليان عن طريقة 
العراقيّين وذكره المصنف وغيره منهم. 

«والثالث) فيه قولان: 

(أَضَحُهُم) :ببسي 

(والثاني): لا يستحبّ حكاه الخراسانيّونء والأصح على 
الجملة استحبابه» وهو الَّذي صحّحه الرّافعي وغيره من 


المتآخرين. 

(فرع): أمَا التكبير خلف النوافل فقال المزنيّ في مختصره. 

قال الشّافعي: ويكبّر خلف الفرائض والثوافل» قال المزني: 
والذي قبل هذا أولى أنه لا يكبّر إل خلف الفرائض 957 
في المسألة أربع طرق. 

(أمتذها راشيرها) فد غرلان! 

(أْصّحُهُمًا): يستحب لأنها صلاة مفعولة في وقت التكبيره 
فاشبهت الفريضة. 

(والثاني): لا يستحب لأنّ التكبير تابمٌ للصّلاة» والثافلة 
تابعة للفريضة والتابع لا يكون له تابع. 

(والطريق الشاني): يكبّر قولاً واحادًا حكاه المصتف 
والأصحاب. قال القاضي أبو الطَيْبٍ في المْجرّد وقد نص الشافميّ 
على هذا فقال: فإذا سلّم كبّر خلف الفرائض والنوافل» وعلى كل 
حال قال: وذكر في هذا الباب في الأمّ أنه تكبّر الحائض (ويكبّر) 
الجنب وغير المتوضّئ في جميع السّاعات من اللي والتهار» قال 
وهذا دليلٌ على أن التكبير مستحبٌ خلف الفرائض والتوافل 
وعلى كل حال؛ وأنّ من لا يصلَي كالجنب والحائض يستحب لهم 
التكبير قال القاضي: وغلّطوا المزني في قوله: (الّذِي قبل هَدَا أَوْلَى) 
فإنه أوهم أنّ الشافميّ نص قبل هذا أنه لا يكبّر إلأخلف 
الفرائض» وليس كذلك. بل كلام الشافعي الذي قبل هذا مؤول» 
قال القاضي: هذا الطريق أصمٌ» وصحّحه أيضًا البندنيجي. 

(وَالطرِيقٌ النالِتْ): لا يكبّر قولاً واحدًا حكاه صاحب 
الحاوي. قال وبه جرى العمل تواترًا في الأمصار بين الأئمة» قال: 
واجاب اصحاب هذا الطريق عن نقل المزني التكبير خلف 
الفرائض والنوافل يجوابين. 

(أحدهما): أنه غلطٌ في التثفل من التلبية إلى التكبير. 

(والثاني): أنه غلط في المعنى دون الرّواية؛ وإِنّما أراد 
الشافعي بالتكبير خلف الفرائض والنوافل ما تعلق بالزّمان في 
ليلتي العيد دون ما تعلّق بالصّلوات في يام النحر. 

(والطريق الرّابع) حكاه صاحب الحاوي أيضّاء إن كان النفل 
يسن منفردًا ل يكبّر خلفه. وإن سن ججماعة كالكسوفين 
والاستسقاء كبّرء وحملوا القولين على هذين: فهذا تلخيص ما 
ذكره الأصحاب. والمذهب على الجملة استحباب التكبير خلف 
كل النوافل في هذه الأيام. 

(فرع): هل يكبر خلف صلاة الجنازة؟ فيه ثلاثة طرق: 
(أَحَدُهَا): لا يكبر وجهًا واحداء لأنها مبيّة على التخفيف» ولهذا 


حذف أكثر أركان الصّلوات منهاء وبهذا الطريق قطع الدّارميّ في 
الاستذكار والقاضي حسينٌ وصاحب التتمّة. 

(والطريق الثاني): فيه وجهان حكاهما صاحب الحاوي 
وغيره. 

(والثالث): قاله الشّاشي في المستظهري إن قلنا يكبّر خلف 
النوافل فهنا أولى» وإلا فكالفرائض المقضيّة في آيَام التشريق» 
والمذهب على الجملة استحباب التكبير خلفها لأنها آكد من 
التافلة» وقوهم: إِنْها مبنيّةٌ على التخفيف ضعيف؛ لأنّ التكبير 
ليس في نفسها فتطول به. 

(فرع): إذا عرفت ما سبق وأردت اختصار الخخلاف فيما 
يكير خيلقهجاء ازبعة اوجة: 

(أَصّحُهَا): يكبّر خلف كل صلاةٍ مفعولةٍ في هذه الأيَام. 

(والثاني): يختصّ بالفرائض المفعولة فيهاء مؤدّاة كانت أو 
مقضيّة فريضة أو نافلة راتبة أو غيرها. 

(والثالث) يختصّ بفرائضها مقضيّةٌ كانت أو مؤداة. 

(والرابع): لا يكبّر إل عقب فرائضها المؤدّاة وسننها الرّاتبة 
المؤداة. 

(فرع): لو نسي التكبير خلف الصّلاة فتذكر والفصل قريب 
- استحب التكبير بلا خلافيء سواءً فارق مصلاه أم لا فلو طال 
الفصل فطريقان: 

(أحدُهُما): ذكره البغوي وغيره من الخراسائيين فيه وجهان 
بناءٌ على ما إذا ترك سجود السّهرء فتذكره بعد طول الفصل قال 
الرافعي: الأصم هنا أنه يستحب التكبير. 

(والطريق الثاني): يستحبّ تدارك التكبير وإن طال الفصل» 
وهذا هو الصّحيح» وبه قطع المتولّي وغيره» ونقله صاحب البيان 
عن أصحابنا العراقيّين» وفرّق المتولي بينه وبين سجود السّهو 
لإتمام الصّلاة وإكمال صنتهاء فلا تفعل بعد طول الفصلء كما 
لا يبنى عليها بعد طول الفصلء وأمّا التكبير فهو شعار هذه 
الأيّام لا وصف للصّلاقق ولا جزءٌ منهاء ونقل المتولي عن أبي 
حنيفة أنه إن تكلّم أو خرج من المسجد ثم ذكر أنه نسي التكبير 
لا يكبّرء ومذهبنا استحبابه مطلقا لما ذكرناه. 

(فرع): المسبوق ببعض الصّلاة لا يكبّر إلا بعد فراغه من 
صلاة نفسه هذا مذهبنا ونقله ابن المنذر عن ابن سيرين والشعي 
وابن شيرمة ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور 
وأصحاب الرّاي وعن الحسن البصري أنه يكبر ثم يققضيء عن 
مجاه ومكحول يكبر ثم يقضي لم يكبر» قال ابن المنذر وبالأوّل 


أقرل. وا حتج الحسن بن المسبوق يتابع الإمام في مسسجود|السّهو 
فكذا التكبير. 
واحتج أصحابنا والجمهور با نكب ما يشرع بعد فراغه 
من الصّلاة» ولم يفرع غ بخلاف سجود السّهوه فإنه يفسل في نفس 
الصّلاة» والمسبوق إِنما يفارق الإمام بعد سلامه. 
(فرع): لو كر الإمام على خخلاف اعتقاد المأموم» مكبر في 
وه شرقة رالانوم رلا وزامة او سكل والائوة بسزاء اواكتر ان لياع 
اتتشريق والماموم لا يراه» أو تركه الماموم لا يراه فوجهان:| 
(أَصّحُهُمَا): يتبع اعتقاد نفسه في التكبير وتركه: ولا يوافق 
الإمام لأنّ القدوة انقضت بالسّلام. ْ 
(والثاني): يوافقه لأنه من توابع الصّلاة. | 
(فرع): قال إمام الحرمين: جيع ما ذكرناه هر في التُكبير 
الذي يرفع به صوته ولجعله شعارًاء أمّا إذا استغرق عمرء|بالتكبير 
في نفسه فلا منع منه. 
1 ددحا لاقي لاقي اللو ورت لقره 
والمصلّي جماعة والرّجل والمرأة والصّّ الميّز والحاضر والمسافر. 
(فرع): يستحب رفع الصّوت بالتُكبير بلا خلافو. | 
(فرع): صفة التكبير المستحيّة: اللّه أكبر الله أكبر الله أكبر 
هذا هو المشهرر من نصوص الشافعي في الم والمختصر 
وغيرهماء ويه قطع الأصحاب؛ وحكى صاحب التتمّةْ وغيره 
قولاً قديًا للشافعي أنه يكبر مررتين ويقول: الله اكير الله اكير 
والصّواب الأول ثلانًا نسقًا. 
قال الشافمي في المختصر: وما زاد من ذكر الله فحسرٌ وقال 
في الأمّ أحب أن تكون زيادته الله [أكبر] كبير) والحمد لله كثيرًا 
وسبحان اللّه بكرةً وأصيلاًء لا إله إلا اللّه ولا نعبد إلا ياه 
مخلصين له الدّين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده؛ صدق 
وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله واللّه اكبر. 
واحتجّوا له بآنّ الني يل «قاله على الصّفا» وهذا الحديث 
رواه مسلمٌ في صحيحه [101] من رواية جابر ابن عيد اللّه 
رضي الله عنهما أخصر من هذا اللّفظء ونقل المتولّي وغليره عن 
نصّه القديم أنه إذا زاد على التُكبيرات القّلاث قال: الله أكبر 
كبيرًاء والحمد لله كثيراء اللّه أكبر على ما هداناء والحمد الله على 
ما أولانا وأبلاناء قال صاحب الشّامل: والّذي يقوله الناس لا 
امن به أيضَاء وهو: الله اكبر الله اكبر الله أكبر لا إله إلا الل 
واللّه اكبر الله اكبر وللّه الحمد وهذا الذي قاله صاحب الشٌّامل 
نقله البندنيجيّ وصاحب البحر عن نص الشّافعيّ في البريطي» 


ينبغي أن يعمل به؛ قال: وعليه 


اناس وقال صاحب البحر: لصنل عليه؛ ورأيته أنافي 
موضعين من البويطي؛ لكنه جعل التكبير أوّلاً مرّتين. 


فرع 
4 مذاهب العلماء 4 التكبير خلف التوافل 
4 هذه الأيام 


قد ذكرنا أنّ مذهبنا استحبابه» وقال أبو حنيفة ومالك 
والتُوريّ وأحمد وإسحاق وداود لا يكبّر, لأنه تابعٌ فلم يشرع 
كالأذان» والأذان دليلنا أنّ التكبير شعار.الصّلاة» والفرض 
والثفل في الشّعار سواء. 

فرع 

مذاهبهم 4# ابتداء وقت تكبير الأضحى . 

قد ذكرنا أنّ المشهور في مذهينا أنه من ظهر يوم النحر إلى 
الصّبح من آخر التشريق وأنّ المختار كونه من صبح يوم عرفة إلى 

عصر آخر التشريق» وحكى ابن لنذر التكبير من صبح يوم عرفة 
إلى العصر من آخر التشريق عن عمر ابن الخطّاب وعلي بن أبي 
طالب واب بن عباس وسفيان القُويَ وأبي يوسنف ومحمّلٍ وأحمد 
وأبي ثور وعن ابن مسعودٍ وعلقمة والنخعي وأبي حنيفة من 
صببح عرفة إلى عصر يوم النحرء وفي رواية عن ابن مسعود إلى 
ظهر يوم التّحر'وعن يحبى الأنصاري قال: يكبّر من الظّهر يوم 
التحر إلى الظهر من آخر التشريق» وعن الرّهري من ظهر يوم 
النحر إلى عصر آخر التشريق وعن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز 
ومالك والشّافميّ من ظهر يوم النحر إلى صبح آخر التشريق» 


. وعن سعيد بن جبير» ورواية عن ابن عبّاس والزّهري من ظهر 


يوم عزفة إل غغير آخن التشريق: وعن الحسن من الظّهر إلى ظهر 


اليوم الثاني في آيَام التشريق. 
فرع 
مذاهبهم 2# تكبير من صلى منفردا 


مذهبنا أنه يسن التكبير» وهو مذهب مالك والأوزاعيّ وأبي 
يوسف ومحمّر وجمهور العلماء وحكاه العبدريّ عن الملماء كافة 
إلا ابا حنيفة وحكى ابن المنذر وغيره عن ابن مسعودٍ وابن عمير 
والثوريّ وأبي حنيفة وأحمد أنّ المنفرد لا يكبر. 

فرع 
مداهبهم 2# تكبير النساء 4 هذه الأيام 
خلف الصلوات 
مذهبنا استحبابه لمنّ وحكاه ابن المنذر عبن مالكر وأبي 


يوسف ومحمار وأبي ثور وعن الشوري وأبي حنيفة لا يكبّرن» 
واستحسئه أحمد. 
فرع 
المسافر 
مذهبنا أنه يكبّر. وحكاه ابن المنذر عن مالك وأبي يوسف 
وعحمَدٍ وأحمد وأبي ثوره وقال أبو حنيفة: لا يكبّر. 
فرع 
مذاهبهم 2 صفة التكبير 
قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب أن يكبّر ثلانًا نسقًا: اللّه 
أكبر الله أكبر الله أكبرء وبه قال مالك وحكى ابن المنذر عن عمر 
وابن مسعودٍ رضي الله عنهما أنه: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا 
إله إلا الله واللّه أكبر الله أكبر وللّه الحمد قال: وبه قال التُوريّ 
وأبو حنيفة ومحمّدٌ وأحمد وإسحاق وعن ابن عبّاس: اللّه اكير الله 
أكبر الله أكبر كبا الله اكبر كبيرا» الله كبر واجل الله أكبر 
وللّه الحمد. 
وعن ابن عمر: الله أكبر اللّه اكير الله أكبر لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء 
قديرٌء وقال الحكم و وحماد: ليس فيه شيء مؤقت. 
فرع 
مذاهبهم 2# تكبير عيد الفطر 
هو مستحبُ عندنا وعند العلماء كافة» إلأأما حكاه الشّيخ 
أبو حامل وغيره؛ عن ابن عبّاس أنه لا يكبّر إلا أن يكبّر إمامه 
وحكى الساجي وغيره عن أبي حنيفة أنه لا يكبّر مطلقاء وحكى 
العبدري وغيره عن سعيد بن المسيّب وعروة بن الرّبِير وداود 
أنهم قالوا: التكبير في عيد الفطر واجب وفي عيد الأضحى 
وأما أول وقت تكبير عيد الفطر فهو إذا غربت الشّمس ليلة 
العيد هذا مذهبنا ومذهب سعيد بن المسيّبٍ وأبي سلمة وعروة 
بن أسلم. 
وقال جمهور العلماء: لا يكبّر ليلة العيد إنما يكبّر عند الغدرٌ 
إلى صلاة العيدء حكاه ابن المنذر عن أكثر العلماء قال: وبه أقول» 
قال: وبه قال علي بن أبي طالب وابن عمر وأبو أمامة وآخرون 
من الصحابة» وعبد الرحمن بن أبي ليلى وسعيد بن جبير 
والنطعي وآيو الّتاة وعمودين عد العزير واباة إن عتمان رابو 
بكر بن محمد والحكم وحَادٌ ومالك وأحمد وإسحاق وأبو ثورء 


وحكاه الأوزاعي عن الناس. 


وزيد ب 


فرع 
بيان أحاديث الكتاب وألفاظه 

أما حديث ابن عمر المذكور في أوَّل الباب فرواه البيهقي 
مرفوعًا من طريقين ضعيفين» والصّحيح أنه موقوفٌ على ابن 
عمر كذا قاله البيهقي وإنْما ذكره الشّافعيَ موقوفًا وقوله: "يأخذ 
طريق الحدادين» قيل بالحاء وقيل بالجيم أي الذين يجدون التُمار 
وقوله: (وَأَوْلٌ وَكْتع تكبير الِطر إِذَا غَابَتَ امس مِن لَيْلَةِ 
الفطر) لقوله تعالى: «وَِدكْمِنُوا العِدةً وَلتكَيّوُوا اللّهِ» وإكمال 
العدة يروب اشم هذا الامعدلال لأيفيم الأعلي دعب 
من يقول الواو تقتضي الترتيب وهو مذهبْ باطلٌ» وعلى هذا 
المذهب الباطل لا يلزم من ترتيبها الفورء فالحاصل أنه لا دلالة 
فيها للمصتف واللّه أعلم. 

وقوله: (قَالَ فِي القلويم: يُكبْرٌ حَنّى يضرف الإمَامُ) يعني 
حتّى يسلّم من الصّلاة والانصراف من الصّلاة مستعملٌ في 
الأحاديث الصحيحة بمعنى السّلام» وقيل: المراد بالانصراف فراغ 
الخطبة (وَالِصّحِيحٌ) الأول وقذ سبق إيضاحه وقوله: (لأنْهُ عِيدٌ 
يس يُسَنُ لَهُ التكبيرٌ المطلَقّ َس لَه التَكبير اميد كَالآضْحَى) هذا 
رويط بن باذ تكلب املق اليد الافنيا اروم في 
الأضحى وهذا لا خلاف فيه بل كل الأصحاب مصرّحون 
باستحبابهماء وإنما ذكرت هذا؛ لأنّ كلام المصنف في التنبيه 
يوهم خلاف هذاء وقد سبق بيان التكبير المطلق. وهو والمرسل 
بمعنى واحدء وهو المرسل في جميع الأوقات لا يختصٌ بوقتو قوله: 
(عَنْ ابْنٍ عباس قَال: التكبين ثلاث) رواه عنه ابن المنذر والبيهقيّ 
قوله: (رَعَنْ عب اللو : بن أبِي بكر بن مُحَم بن عَضْرِو بْنٍ حَْمٍ 
قَالَ: رَأَيت الأئِمّة يُبْرُونَ أَيَامْ التشريق بَمْدَ الصلاة ثَلانُ) هكذا 
وقع ني بعض نسخ المهذب وهو الصّواب» ووقع في أكثرها (عَبِدُ 
ال بن مُه بن أبي بكر بن عرو بْنِ حَزم) بتقديم حمل على 
أبي بكرء وهذا خط صريح وسبق قلم؛ » أو ع غلط وقع من النسّاخ 
ولااشك في بطلانه» وقد ذكره المصئف على الصّواب في جميع 
مواضعه من المهذّب, منها. 

(الفَصْلٌ الآَوّلُ) من باب صلاة العيدء وأوّل التكاحء وأوّل 
الجنايات» ومواضع كثيرة من كتاب الدّيات. 

(وَآَئ) حديث عمر وعليّ رضي الله عنهما في الكبير من 
صبح عرفة فسبق بيانه؛ لكنّ المصنف جعله من رواية عمر 
وعلي» وإِنما هو عمّارٌ وعليّ كما سبق. 

(فَرْلهُ) لأن التكبير يختصّ بهذه الأيّام فلا يفعل في غيرهاء 


عدر نحا كيو ااي وكام بايإ لام 
التكبير شعار هذه الأيام. | 
ل مسائل تتعلق بالعيدين أ 

(إِخْدَاهَا): قال أصحابنا: يستحب إحياء ليلتي العيدين 
بصلا أو غير ها من الطاعات (رَات) له أصحابا بحدياث ابي 
ممة عن الي :من لالد لم بشت هي 
تَمُوتُ القَلُربُ» وفي رواية الشّافعي وابن ماجه [1185]: «مَنَ 


نَم لََِنَيْ العيدن مُحْتَميبا لله نعَلَى لَمْ يَمْت قَلْبْهُ حِين تَمُوتُ 


--_ 
١ 


القَثُوبُ» رواه عن أبي الدّرداء موقوفاء وروي من رواية أبي 
أثامة مزقرقا عليه ومرفرعًا كما سرق» ساد الجميم خاميقة: 

قال الشافعي في الأم: وبلغنا أنه كان يقال: إِنّ الذعاء 
يستجاب في حمس ليال: في ليلة الجمعة» وليلة الأضحىيء وليلة 
الفطويعر ات ليله وار هيو وليل التصفه مو هيام ١١‏ 

قال الشافعي: وأخبرنا إبراهيم بن محمد قال: رآيت|مشيخة 
من خيار أهل المدينة يظهرون على مسجد الني كل ليلة العيدين 
فيدعون ويذكرون الله تعالى» حتّى تذهب ساعة من القيل. 


- 


قال الشافعي: وبلغنا أنّ ابن عمر كان يحبي ليلة النحر. 
. قال الشافعي: وأنا استحب كل ما حكيت في هذه الأيالي 7 
غير أن. تكو فرضًا هذا آخر كلآ#الشافعي» واستحب الشافعي 
والأصحاب الإحياء المذكرر» مع أن الحديث ضعيف» »لما مسبق في 
1 
والصّحيح: أن فضيلة هذا الإحياء لا تحصل إلا بمعظم 
الّيلء وقيل تحصل بساعةء ويؤيّده ما سبق في نقل الشافعي عن 
مشيخة المدينة» ونقل القاضي حسين عن ابن عباس أن إحياء ليلة 


العيد أن يصلّي العشاء في جماعةٍ» ويعزم أن يصلّي المتبح في 
جاع والمختار ما قدّمته واللّه أعلم. 
باب صلاة الكسوف  ١‏ )| 
هُقَالُ): كسفت الشٌّمس وكسف القمر - بفتشح الكاف 
والسنّين وكميفا - بضمٌ الكاف وكسر السّينء واتكسفا وخسفا 
وخسفا وانخسفا كذلك فهذه ست لغات في الشّمسإوالقمر» 
انك عات الكدن ر حبق الققدن رعل لقنن ركه 
والخسوف آخره فيهماء فهذه ثمان لغات» وقد جاءتا اللغات 
الست في الصّحيحين. ا 
(وَالأصّح): اشر في كتب اللغةألهما مستعملان فيهساء 


1 
أ 
ا 
ُ 


والأشهر في السنة الفقهاء تخصيص الكسوف بالشّمس والخسوف 
بالقمر وادّعى الجوهري في الصّحاح أنه أفصح. 
0007 
َالَ الْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (صَلاةٌ الكسُوف سن لِقَرْلِهِ 
كل: «إِنّ الشّمْسَ َالقَمرَ لا يَحْسِفَان لِمَوْس أَحَدٍوَلا لِحيَاقد 
وَلكِنْهُما آينَان مِنْ آيَات الله تَعَالَى» فَإِدَا َأيتْمُوهُمًا فَقُومُوا 
وَصَلُوا»). 
(الشرح): هذا الحديث رواه البخاري س] يتلم 
1 من رواية جماعة من الصّحابة عن رسول الله لل منهم 
ابن عمر وابن عباس وأبو موسى وجمابرٌ وأبو مسعوو البدري 
رانو كر والمقير: وغاففة رضي ي الله عنهم وصلاة ة: كسوف 
الشّمس والقمر سه مؤكدة بالإجماع لكن قال مالك وأبو حنيفة: 
بعك خرن فود رار رعسو بر رمه 
دليلنا الأحاديث الصّحيحة في التسوية بين الكسوفين. 
3 3207 
من -رحمه الله تعالى-: (وَالسنة أَنْ يُخْتَسّلَ لََا لأنهًا 
:شرع لَهَا الأجِمَاعٌ لِك فَمْنْ لَهَا العمل كَصّلاة 
الجَمُعَةٍ وَالسّنْة أَنْ نصَلّى حَيِت تُصَلَى الجمُمَة لأن لبي 35 
متناها في الَسْجدء وَلانْه يَف وَفْسو لا يكن فص الُصَلَى 
فب وَمْبّمَا بنجي قبل أذ ِل إلى لمصَلَى فتَُوت» كان الججايم 
أوْلى» اله أَنْيُدْعَى لَهَا «الصّلاةً جَايِمَةً لِمَا رَوَتْ عَائِشَةٌ 
رضي الله عنها قَالَت: : اكسَفَتْ الكمْسُ عَلَّى عَهْدٍ رَسُول الل 
يله فَأَمَرَ رَجُلاُ أَنْ يَُادِي: الصّلاءً جَامِعَة»). 
(الشرح): حديث عائشة رواه البخاري [991] ومسلم 
[١1ة]‏ وحديث الصّلاة في المسجد رواه البخاري ومسلم أيضاء 
من رواية عائشة وأبي موسى وغيرهماء وقوله: (شرع لها 
الأجتمَامٌ وَالخُطَيّةُ) احترز عن الصّلوات الخمس و ١الشْمْلٌ)‏ ها 
سه باتّفاق الأصحاب ويدخخل وقته باوّل الكسوف ويسنٌ في 
الجامع ويسنّ أن ينادى لها: «الصّلاة جامعة» لما ذكره المصنف 
ويستحب أن يصلَى في جماعةء ويجوز في مواضع من البلد» وتسن 
للمرأة والعبد والمسافر والمنفرد هذا هو المذهب وبه قظع 
الأصحاب في طرقهم؛ وقد ذكره المصنف في آخر باب صلاة 
العيد في قياس صلاة العيد للمنفرد» وحكى الرافعي - وجهًا - 
أنه يشترط لصحّتها: الجماعة ووجهًا أنها لا تقام إلا في جاعةٍ 
واحدةٍ كالجمعة» وهما شاذَّان مردودان. 
قال أصحابنا: ولا تتوقّف صحّتها على صلاة الإمامء ولا إذنه. 


قال الشافعي والأصحاب: فإن خرج الإمام فصلّى بهم 
جماعة خرج الناس معهء فإن لم يخرج طلبوا إمامًا يصلي بهمء فإن 
م يجدوا صلّوا فرادى؛ فإن خافوا الإمام لو صلّوا علانية صلوها 
سراء وبهذا قال مالك وأحمد وإسحاقء وقال الثورري ومحمّدٌ: إذا 
لم يصلّ الإمام صلُوا فرادى. 

كذ تنا 

َال الْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَهِيَ رَكْعتّان في كل رَكمَةٍ 
مان وَقِرَاءنَان وَرُكُوعَان وَسُجُودَان وَالسْنةُ أن يقرا فِي القِيّام 
لآل بَْدَ الَاِحَة سُورَة لبر أ ره كم بكم ويُسيْح بقار 


م مه 


ما آي ثم يهم ويَقرا فاح الكتَابء وبَقرَا بهَذر مائتي آيد نم 
يَكَمَ ويُسبحَ قر سب آية ميد كَمَا يَسْجُدُ في غَيْرِهَا 
وَقَالَ أبو 00 يطل الجُود ما يُطِلُ الركُوع وكيس 
بشياء؛ لأن ا شاي رح الله لم َك كه ولا َلك ني 
بر , وَلَرْ كَانَ قد أل لتقل كما َل : في القسراءة واركوع: كم 
يُصلّي الركعة الثازة فيد ا ار ا 
ققخ اليش هل عدت نع 
س قَالَ: ١كْسَفَتَ‏ الشمْن فَصَلَى النبي 8 وَالناسُ مَعَهُ مَعَهُ 
فق ل 
َم َم اما طَويلاً وهر دون لقم الول فم ركم كوا 
طَريلا وَهُوَ كُونُ لكوع الأول ثم جد وَانْصَرَف وَقَذ تَجَْتْ 
التمْس»؛ وَالسئة أن ير بالقرَاءَة في كُسُوفي الشمْس لِما رَوَى 
ابْنُ عباس رضي الله عنهما قَالَ: انتب الخ على امبر 
رثول الل ام مصلى قفنت إلى جا فلم لمع له لَه يراه 
وَلْأنْهَا صّلاةٌ نَهَار لََا نَظِيرٌ بالللء لمي يَجِهَرٌ فِيهًا بالقِرَاءةٍ 
لطن يَف في كرف القثر لانَها ملا ل لسن لها يد 
بتار كس هر كَالَِام). 

(الشرح): حديث ابن عباس الأول رواه البخاري ]٠٠١5[‏ 
ومسلم [909]. 

وحديثه الثاني رواه البيهقيّ [9/ 771] في سننه بمعناه بإسنادٍ 
ضعيفه فيه ابن لميعة» واحتج الشافعي والبيهقي وأصحابنا في 
الإسرار بقراءة كسوف الشّمس بحديث ابن عباس الأول لقوله: 
«قيامًا طويلاً نحوًا من سورة البقرة» قالوا: ناكد مواد 
يسمعه لأنه لو سمعه ل يقدّره بغيره. 

وروى الترمذي [571] بإسناده الصّحيح عن سمرة قال: 
«صلى بن الث ب في كود لا تسم له ونه قال الترمذ؛ 


0 
امج فراع د م 2 
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م يَرْهَعُ وَيقرَأبَمْدَ الفَاتِحَةٍ بقَذْر مِانَةٍ 


حديث حسنٌ صحيحٌ وعن عائشة أن الي كل: «جهَرَ في صّلاةٍ 
الحسُوف بقِرَاءَتَها رواه البخاري ]٠١١17[‏ ومسلم [401] ني 
صحيحيهماء فهذان الحديثان الصّحيحان يجمع بينهما بأن 
الإسرار في كسوف الشّمس. والجهر في كسوف القمرء وهذا 
مذهيئاً. 

(وَقَرلهُ): (لأنْهَا صّلاة نهار لَّهَا نَظِيرٌ باللَيلِ) احترازٌ من 
صلاة الجمعة والعيد. 1 لان 

(وَقَوْلهُ): صلاة ليل لها نظيرٌ بالنهار» قال القلعي: هو احترارٌ 
مو الرن وموعصية كبااقال ولا يال فد قال لصيف فق 
الوتر ولأنه يجهر في الثالثة. فهذا يدل على أنه يجهر في الوتر ل 
مراده إذا صلأها جماعة بعد التراويح. 

لزقرلة) ١‏ «زركرقانة وشكرة0) ليرج البننا اريت 
داك كوه قال سهردان عار 31 التجرد كل جد 
سجدتان فالسّجودان أربع سجدات. وكان الأحسن أن يقول: 
وسجدتان وهذا مراده. 

(أما أحكام الفصل) فقال أصحابنا: أقلّ صلاة الكسوف أن 
يحرم بنيّة صلاة الكسوفء ثم يقرأ الفاتحة ثمّ يركع ثم يرفع فيقرأ 
الذاعة لم برقع لاداءالم براح ويطنتن قم جد لين هاه 
ركعة» ثم يصلّي ركعةٌ ثانية كذلدك فهي ركعثان في ككل ركعةٍ 
قيامان وقراءتان وركوعان وسجودان كغيرهاء فلو تمادى 
الكسوف فهل يزيد ركوعًا ثالنا فاكثر؟ فيه وجهان: 

(أحدّهُما): يزيد ثالدًا ورابعًا وخامسًا وأكثرء حتى ينجلي 
الكسوفء قاله جماعة من أئمَّة أصحابنا الجامعين بين الفقه 
والحديث؛ منهم ابن خزيمة وابن المنذر والخطابيّ وأبو بكر 
الصّبغيّ من أصحابنا - وهو بكسر الصّاد وإسكان الباء الموحّدة» 
وبالغين المعجمة وغيره للأحاديث الصّحيحة: « أن النبِي كل 
صَلَى رَكْمََينِ في كل رَكْمةٍ نَلانّهُ ركرعَات» وفي رواية: «في كل 
كْعَة أب وات رواهما مسلمٌ ]6١ ١[‏ وجاء في غير مسلم 
زيادة على هذا ولا محمل للجمع بين الرّوايات إلا الحمل على 
الزيادة لتأذي الكسوف. 

(وَالوَجْهُ النانِي): وهو الصّحيح عند أصحابنا «لا يجوز 
الرّيادة على ركوعين» وبهذا قطع جمهور الأصحابء وهو ظاهر 
نصوص الشافعي قالوا: وروايات الركوعين أشهر وأصحّ فوجب 
تقديمهاء وقياس الصّلوات أن لا تقبل الرّيادة واللّه أعلم. 

ولو كان في القيام الأرّل فانجلى الكسوف لم تبطل صلاته 
وله أن يتمها على هيئتها المشروعة بلا خلافيء وهل له أن يقتصر 


على ركوع واحل؟ وقيام واحدٍ في كل ركعة؟ فيه وجهان بناء 
على الوجهين في جواز الرّيادة للتماديء إن جوّزناها جاز 
التقصان بحسب مدة الكسوف وإلا فلاء ولو سكم ملن صلاة 
الكسوف - والكسوف باق - فهل له استفتاح صلاة الكسوف 
مر أخخرم ى؟ فيه وجهان خرّجهما الأصحاب على جواز زيادة 


الركوع. 0 
(والمتجيح): انع من الزيادة والنقص ومن استفتاح الصّلاة 
ثانياء واللّه أعلم. 
والاأعبل وال افرفة كان فطر وا دلي 
الاستفتاح ثم التعرّذ ثم الفاتحة ثمّ يقرا البقرة أو نموها إن لم 
يحسنها وأمًا القيام الثاني والثّالث والرّابع فللشافعي فيه نصّان: 
(أحدهُما): نمه في الأ وتختصر المزني لَه يقرا بعدد الفاتمة 


قدر مائتى آي من سورة البقسرة» وفي الثَالث ققدر ما وخسين 
منهاء وفي الرابع قدر مبةٍ منها. ا 
(والثاني): م ا 
القيام الثاني بعد الفاتحة نحو سورة آل عمران وفي ال لث نحو 
سورة النساء وفي الرابع نحو المائدة. ا 
ونص في البويطي في بابو آخر بعد هذا بنحو كراسلين كنضّه 
في الم والمختصرء فأخذ المصئف وسائر العراقيّين وجماعة من 
غيرهم بنصّه في الآ وأخمذ جماعااتٌ من الخراسائيين بص 
البريطي وقال الحتقون ليس هذا اختلافا عققاء بل هو للتقريب» 
وهما متقاربان» وفي استحباب التَعوّذ في ابتداء القراءة في القيام 
الثاني والثالث والرّابع وجهان» حكاهما صاحب الحاري وغيره 
وهما الوجهان السابقان في التَعرّذ في الركعة الثانية وما بعدها. 
(أَصَّحُّهُمًا): الاستحباب وأمًا قدر مكثهفي الركوع 
فللشافعي فيه نصان: 
(أحذهما): عله الام ومختصر المزني. 
(وَالْوْضِعْ م الثني): 7 برعل لوست لان و لز 
نحو مائة آي من سورة البقرة» وي الثاني قدر ثلثي ركواعه الأوّل» 
رقي الثالث قدر سبعين آية منهاء وفي الرابع قدر خمسين» ونصُ في 
اوضع الم ابرع لهس فى كلدك رات 
وأمًا: كلام الأصحاب ففيه اختلاف في ضبطه ْ 
المهذب في الركوع الثاني من الركعة الأولى قدر 8 ٍ لشن 
في أوّلهء وفي التنبيه تسعين آية بالتاء في أوّله. ا 
وقال الشيخ أبو حامد الإسفراييق وصاحب التقريب 
والغزالي والبغويّ وآخرون: قدر ثمانين آية» وقال سليمٌ الرازي 


| 


في كتابه الكفاية: حمس وثمانون آي وقال أبو حفص الأبهري: 
قدر الركوع الأوّل» وهو غريبٌ ضعيف» والصّحيح ما نص عليه 
الشّافميّ - رحمه الله. 

(وَأَم): الستجود فقد أطلق الشافعي في الأمّ والمختصر أنه 
يسجدء وم يذكر فيهما أنه يطوّله أو يقصّرهء وادّعى المصذف أنّ 
الشافعي لم يذكر تطويله» وليس كما قال» بل نص على تطويله 
كما سأذكره إن شاء الله تعالى عن مختصر البويطي وغيره. 

وي المسألة قولان: 

(أَشْهَرُهُمَا): في المهذّب لا يطوّل» بل يسجد كقدر السّجود 
في سائر الصّلوات؛ وهذا هو الرّاجح عند المصنف وجاهير 
الأصحاب. 

(والثاني): يستحب تطويله» ومن نقل القولين إمام الحرمين 
والغزالي والبغري» يح ا عار 0 

من البويطي» فقال: يسجد سجدتين تامّتين طويلتين» يقيم في كل 
0 

وقال الشافعي في جمع الجوامع: يقيم في كلّ سجدةٍ نحو ما 
أقام في ركوعه؛ ونقل الترمذيّ عن الشافعيّ تطويل السّجود» 
ونقل إمام الحرمين والغزالي أنه على قدر الركوع الّذي قبله. 

وقال الخطابي: مذهب الشافعي وإسحاق بن راهويه تطويل 
السّجود كالركوع وقال البغوي: أحد القولين يطيل السّجود. 
فالسّجود الأول كالركوع الأوّلء والسّجود الثاني كالركوع الثاني 
وقطع بتطويل السّجود الشّيخ أبو حامدٍ والبندنيجي قال أبو 
عمرو بن الصّلاح: هذا الذي ذكره البغري أحسن من الإطلاق 
الْذي في البويطي» قال: فحصل أن المتحيح خلاف ما صحّحه 
أكثر الأصحابء قال: بل بنّجه أن يقال: لا قول للشّافعيّ غير 
القول بتطويل السّجود لما علم من وصيّته: إن صح الحديث 
خلاف قوله فليترك قوله وليعمل بالحديث. فإنّ مذهبه الحديث 
هذا ما يتعلّق بنقل المذهب. 

وأمّا الأحاديث الواردة بتطويل السّجود. 

(فَِئْهَا): حديث أبي موسى الأشعري في صفة صلاة رسول 
الله كل قال: «فَأنَى الْمْجدَ فَصَلَى طول قِّام وَرَكُومٍ ور 
رآيته يَفْعَلَهُ في صَّلاتِه توا رواه البخاري ]٠١ ه١ ٠[‏ ومسلمٌ [411]. 

وعن عائشة في صفة صلاته يَلْةٌ الكسوف قالت: اتوْركع 
أَطَالَ الركوع» ثم سَجَدَ سَجَدَ فَأَطَالَ التُّجُودَ ثم فَمَلَّ فِي الرَكْمَةٍ 
الأخرى مِثْلَ ما فَعَلّ في الأونّى» رواه البخاري [711]. 

رق كورلية عياف التجاري 132:1] انث سجه جهرةا 
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طويلاً» دل روايةٍ عنها في البخاري :]٠١٠١[‏ «فَسَجَدَ سُجُودًا 
طَوِيلاء 5 َم قم فَقَامَ اما طّوِيلا ثم رَكَمَ رُكُوعًا طَوِيلاً إِلَى أَنْ 
قَالَتْ: نم سَجَدَ وَهُرَ كُونَ السّجُودٍ الأؤل». 

وعن أبي سلمة بن عبد الرّحمن عن عبد الله بين عمرو ابن 
العاص قال «فركع الني كل وذكر الحديث قال: وقالت عائشة 
اما سجدت سجودًا قط كان أطول منهاء رواه البخاريّ ]٠٠١[‏ 
ومسلمٌ .]91١[‏ ا 

وفي صحيح مسلم [404] من رواية جابرٍ عن الني كَل 
ااوركوعه نحرٌ من سجوده) وفي صحيح ابعاري 1[ ]من 
رواية أسماء «ثم سجد فأطال السّجود؛ ثم رفع» ثم سجد فأطال 
السّجود» وذكرت مثل ذلك في الرّكعة الثانية. 

وعن عبد اللّه بن عمرو بن العاص عن النِي' لة: «أنهُ قَام 

في الكسنوف فَلَمْيكَد ركم فم ركم فلم يكذ يَرْقَم نُمْ وَفَمَه 
2د بد ف لع للزيك يرز ف ول للم جل ين 

َم سَجَد فَلَمْ يَكَدْ يَرْهَُه ثم فَمَلَ نِي الرَكعَةٍ الأخرَى مِمْلَ ذَِكَ» 
رواه أبو داود [95١١].؛‏ وفي إسناده عطاء بن السّائب وهو 
مختلفٌ فيه ورواه ابن خزيمة [1789] في صحيحه؛ ورواه الحاكم 
في المستدرك ]١54[‏ من طريق آخر صحيح وقال: هو صحيح. 

وعن سمرة بن جندب اعن النبِي' كك كال نم ركع كَأطْوَلِ 
ما رَكُمَ نا قل ثم سسَجَدَ بنَا كَطوَّل مَا سحجَدَ نا في صّلاةٍ) رواه 
أبو داود ]١١84[‏ بإسنادٍ حسنء فإذا عرفت هذه الأحاديث وما 
قدمناه من نص الشافعي في البويطي تعيّن القول باستحباب 
تطويل السسّجود. وبه قال أبو العبّاس ابن سريج وابن المنذره وبه 
جزم البندنيجي وغيره من ذكرنا وتابعهم على ترجيحه ججاعة 
وينكر على المصنف قوله أنّ الشافعيّ لم يذكره؛ وقوله لم ينقل 
ذلك في خبر والله أعلم. 

وأا الاضال بعد الكرع الثائي فلا سحي طويلنه بل 
خلافيء وهكذا التشهّد وجلوسه لا يستحب تطويلهما بلا خلافر 
وأمّا الجلوس بين السّجدتين فنقل الغزالي والرأفعيّ وغيرهما 
الاتفاق على أنه لا يطوّله» وحديث ابن عمرو بن العاص يقتضى 
استحباب إطالته كما سبق» وإذا قلنا بالّحيح المختار أنْ تطويل 
السّجود مستحبً» فالمختار في قدره ما ذكره البغوي أن الّجود 
الأول كالركوع الأوّل» والسّجود الثاني كالركوع الثاني ونصّ في 
البويطيّ أنه نحو الركوع الذي قبله. 

(فرع): يستحب أن يقول في رفعه من كل ركوع: سمع الله 
لمن حمدهء رينا لك الحمد إلى آخره؛ ثبت ذلك في الصّحيحين من 


فمل رسول اللّه يل ونص عليه الشافعي في الم ومغتصر 
البويطي والمزنيّ والأصحاب. 

(فرع): السّئة الجهر بالقراءة في كسوف القمرء والإسرار في 
كسوف الشّمس لا ذكره المصنف وما ضممناه إليه هذا هو 
المعروف في المذهب وبه قطع الأصحاب في جميع طرقهم؛ ونص 
عليه الشّافعي في الم والمختصر. 

وقال الخطابي: الذي يجيء على مذهب الشافعي أنه يجهر في 
كسوف الشّمس كذا نقله الرّافعي عن الخطابيَ» ول أره في كتتاب 

وقال ابن المنذر من أصحابنا: يستحب الجهر في كسوف 
الشّمس. قال وروينا ذلك عن علي بن أبي طالبر وعبد الله بن 
يزيد الخطمي الصّحابي وزيد بن أرقم والبراء بن عازب ويه قال 
أحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمّد بن الحسن في رواية وداود 
وقال مالك وأبو حنيفة قيسر» واحتجّ للجهر بحديث عائشة الذي 
قدّمناه في أوّل شرح هذه المسائل ويجاب عنه بما صبق. 

لبخ مذ فنا 

قَالَ المصّنْفُ -رحمه الله تعالى -: (وَالمنة أن يُخْطَب لَه بَمْدَ 
الصلاة لما رَوَتَْ عَائِسَةُ رضي الله عنها: «أن النِي يله فَرَعْ مِنْ 
علاند مام قشل الاين عقون الله واتتى علد وثان: الكشره 
وَالقَمَرُآينَان مِنْ آيَاس الل عَرْ وَجلُ لا يُحفَان لِمَوْتٍ أَحَلٍ ولا 
لختابه: ما َكب ملك لوا وتمذقراة) ب " 

(الشرح): حديث عائشة رواه البخاري [999] ومسلم 
.]3١1[‏ 

واتفقت نصوص الشّافعيّ والأصحاب على استحباب 
خطبتين بعد صلاة الكسوف: وهما سن ليسا شرطًا لصحّة 
الصّلاة» قال أصحابنا: وصفتهما كخطبيي الجمعة في الأركان 
والشّروط وغيرهماء سواءٌ صلأها ججماعة في مصر أو قريةٍء أو 
صلأها المسافرون في الصّحراء وأهل البادية» ول قطي فق 
صلأها منفرداء ويحنّهم في هذه الخطبة على التوبة من المعاصي» 
وعلى فعل الخير» والصّدقة والعتاقة» ويجذرهم الغفلة والاغترار 
ويأمرهم بإكثار الدّعاء والاستغفار والذكر ففي الأحاديث 
الصّحيحة أن الي كك قال ذلك في خطبته. 

قال الشافعي في الأم: ويجلس قبل الخطبة الأولى كما في 
الجمعة؛ هذا نصّه. ويجيء فيه الوجه السابق في خطبة العيد. 

(فرع): قد ذكرنا أنّ مذهينا استحباب خطبتين بعد صلاة 
الكسوفء وبه قال جمهور السّلف ونقله ابن المنذر عن الجمهور. 


وقال مالك وأبو حنيفة وأبو يوسف وأحمد في رواية: لا 


أ 
| 
ا 


تشرع لها الخطبة. 
دليلنا الأحاديث الصّحيحة. 
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قَالَ المْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: إن َمْبْصَلَ عن تَجَلت 
َميصَلَ» لما رَدَى جَابرٌ رضي الله عنه أذ النِيئ كل قَالَ: «قَإذًا 
ريم لِك مَصَلُوا حَنى جلي فَإِنْ تَجَلْتْ رَهُرَّفِي الصّلاة 
أنَمّهَا لأنهًا صّلاه مل مَلايحْرُج نا بحُرُوج وفيا عَسَائِر 
الصّلَوَات وَإِنْ جَثْلَهَاعَمَامَةَ وَحِيَ كَاسيفَةَ صَلّى لأنا الأممْلَ بَعَاءُ 
الكسُوفيٍ ون غَرَبَتْ النشسْسٌ كَاميفة َم يُصَلٌلأنهُ ل سُلْطانٌ 
لا اليل وَإِنْ غَابَ القَمَرُ وَهُوَ َاسيفٌ - وذ كَانَ قَبِلَ طُلوعٍ 
الفَجْرِ - صلى لآنا سن باق وإ عاب بَْد طلم الفَجْرٍ فيه 
قَوْلان: قَالَ فِي القلويم: لا يْصَلّي لأن سُلْطَائهُ اليل وَقَلِذ قَهَبَّ 
اليل وَقَالَ ففي الجَليل: يصَلي 51 سُلَْئهُ باق مالم تَطلْ 
الشنن هبن بضتونو» وإ صلَى ولَمْ ينجل لَمْيُصَل مر 
أخرى لأنهُ لَمْ يُنْقَلْ ذَيِكَ عَنْ أَحَلوٍ). ْ 
(الشرح): حديث جابر رواه مسلمٌ [4 ٠‏ من رواببة جابر 
ومن رواية عائشة» ورواه البخاري [993] ومسلمٌ [515] من 
رواية المغيرة بن شعبة وقوله: «لأنْها صلاة أصل فلا يخلرج منها 
بخروج وقتها» قال صاحب البيان: هو احترازٌ من نّ صلاة ا جمعة 
وقال القلعيّ هو احترا من الجمعة على القول القديم لها بدلٌ 
من الظهرء ومن المسافر إذا خرج الوقت وهوفي صللا نوى 
قصرها وقلنا إنّ ما يفعله بعد الوقت قضاءًء إذ من فاته : ة في 
لتر فياه في التتر: ام وان بعر من اصلاة التمير إل مسلاة 
الإتهام. 0 
(أما الأحكام): فقال الشافعي والأصحاب رهم الله: 
تفوت صلاة كسوف الشّمس بأمرين: (أحدُهُما): الانجلاء» فإذا 
اغبلت جميعها لم يصل» للحديث وإن انجلى بعضها شرع في 
الصّلاة للباقي كما لولم ينكسف إلا ذلك القدر فإنه يصِلّي بلا 
خلافيء وإن انجلى جميع الكسوف وهو في الصّلاة 5 أمها بلا 
خلافي؛ ولو حال دونها سحابٌ - وشك في الانجلاء - صلَّى 
لأن الأصل بقاء الكسوفء ولو كانت الشّمس تحت غمام وشكّ 
هل كسفت؟ لم يصل بلا خلافي. لأنّ الأصل عدم الكسبوف. قال 
الدذارمي وغيره: ولا يعمل في الكسوف بقول المنجّمين. أ 
(الثاني): أن تغيب كاسفة فلا يصلّي بعد الغروب بلا 
خلافي ا ذكره المصتف فإن غابت وهو في الصّلاة مها 


|| 
ا 


أ 
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(وآئ)): صلاة خسوف القمر فتفوت أيضا بأمرين: 

(أْحَدِهِمًا): الانجلاء كما سبق. 

(والشاني): طلوع الشّمسء فإذا طلعت وهو خاسف لم 
يبتدئ الصّلاة» فإن كان فيها أتمهاء ولو بدأ خسوفه بعد طلوع 
الشّمس لم يصل بلا خلافو» ولو غاب في اللّيل خاسفًا صلّى 
بالاتفاق لبقاء سلطانه» كما لو استتر بغمام صلىء ولو طلع 
الفجرء وهو خاسف» أو خسف بعد الفجر قبل طلوع الشمس» 
فقولان. 

(الصجيح) الجديد: يصلي» والقديم: لا يصلّي: ودليلهما في 
الكتاب» فعلى الجديد: لو شرع في الصّلاة بعد الفجر فطلعت 
الشّمس - وهو فيها - لم تبطل كما لو انجلى الكسوف في أثنائها. 

قال الشّافعيّ في الأم: ويخقفون صلاة الكسوف في هذا 
الحال» ليخرجوا منها قبل طلوع الشّمسء فإن طلعت وهو فيها 
أتمها ثم في موضع القولين طريقان: 5 

(أحدُّهُّما): قاله القاضي أبو القاسم بن كج أنهما فيما إذا 
غاب خاسفًا بين طلوع الفجر والشّمسء فامًا إذا لم يغب وبقي 
خاسفا فيجوز الشّروع في الصّلاة قطعًا. 

(والطريق الثاني): أن القولين في الحالين صرّح به الشيخ أبو 
حامر والبندنيجي والدّارميّ وغيرهم؛ وهو ظاهر إطلاق المصتف 
والجمهور وهو أيضًا مقتضى تعليلهم والله أعلم. 

(وَآَنً)): إذا صلّينا صلاة الكسوف وسلْمنا منهاء والكسوف 
باق» فلا تستأنف الصّلاة على المذهبء وبه قطع الأكثرون» 
ونطرة عليه قي الام وفيه خلافي سبق في أوائل الباب واللّه أعلم 

كن يذ تنا 

َال المصَنفهُ -رحمه الله تعالى -: (وَلا تسر صّلاة الْجَمَاعَةٍ 
أيه غ غَيْرِ الكسُوفي كَالرُلازل وَغَيْرِمَاء أن هذه الآبات قَدْ 
كانت ليق أن الي بكي صَلَى لها جمَاعَة غير الكسُوفي). 

(الشرح): قال الشافعي والأصحاب: ما سوى الكسوفين 
من الآيات كالرّلازل والصّواعق والظلمة والرّباح الشتّديدة 
ونحوها لا تصلّى جماعة لما ذكره المصنف. 

قال الشافعي في الأم والمختصر: ولا آمر بصلاة جماعةٍ في 
زلزلةٍ ولا ظلمةء ولا لصواعق ولا ريحء ولا غير ذلك من 
الآيات»ء وآمر بالصّلاة بر كفا عستي منفردين سائر 
الصّلوات» هذا نصّهء واتفق الأصحاب على أنه يستحب أن 
يصلّي منفردًا ويدعو ويتضرع لئلاً يكون غافلاً» وروى الشافعي 
أنّ عليًا رضي الله عنه صلى في زَلزلةٍ ججاعة. 


قال الشافعي: إن صح هذا الحديث قلت به؛ فمن 
الأصحاب من قال: هذا قولٌ آخر له في الرّلزلة وحدهاء ومنهم 
من عمّمه في جميع الآيات. وهذا الأثر عن علي ليس بشابتو ولو 
ثبت قال أصحابنا: هو محمولٌ على الصّلاة منفردًاء وكذا ما جاء 
عن غير على رضي الله عنه من نحو هذا واللّه أعلم. 

د نا 

قال اممف زعببه الله تعالى-: (وَإِذا اجْتَمَمَتَْ صَلاة 
الكسوف مم عيْهَا دم أخْرَُهُما فَرْنَاء فَإِنْ اسْتَويًا في القَوْتٍِ 
2 أَوْكَدُهُماء إن اجْتَمَعْتَْ مَعَ صَلاةٍ الجنارَة قُدْمَت لأنهُ يُحْفَى 
علي الي لجان وإ تمصت مم الكو في ول الت 
بدأ بصّلاة و الكسوف أنه يُحَاف ْنَا بالنْجََي؛ » فإِذا رع ينها بدأ 
بكوكل لط لْكُسُوف لأث الوب بُحَاففَونهَا الطب 
لا يُحَاف ْنَا وَإِنْ اجْتَمَمَت مُعَهَا آخرالرَفْت بدا بِلتوبَةٍ 
نما اسَا في خرف القَوَات وَالكوبَة آكد كان ترما 
مع الوثر في آخير َفْتًِا دم صّلاة الكسُوفٍ 
ا اتا ناته وسَلة الكسّوف أَوْكَدُ نَكَانَتْ 
بالتقلويم أَحَق). 
ْ (الشرح): قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: إذا اجتمع 
صلاتان في وقتم واحدٍ قدّم ما يخاف فوته. ثم الأوكد فإذا 


أَؤْلى؛ وَِنْ اجْتَمَعَتَ م 


اجتمع عيدٌ وكسوف؛ أو جمعة وكسوفٌ وخيف فوت العيد أو 
الجمعة لضيق الوقت قدم العيد والجمعة:» لأنهما أوكد من 
الكسوف وإن لم يخف فرتهما فطريقان: 

(أَصّحْهُمَا): وبه قطع المصنف والأكثرون يقدّم الكسوف 
لأنه يخاف فوته. 

(والثانى): حكاه الخراسانيون فيه قولان. 

(أَصَحُهما): هذا. 

(والثاني): يقدّم الجمعة والعيد لتاكدهما. 

قال الشافعي وأصحابنا: وباقي الفرائض كالجمعة. ولو 
اجتمع كسوف ووترٌ أو تراويح قدم الكسرف مطلقًا لأنها أوكد 
وأفضل» ولو اجتمع جنازة وكسوفٌ أو عيدٌ قدّم الجنازة؛ لأنه 
يخاف تغيرهاء قال أصحابنا: ويشتغل الإمام بعدها بالصّلاة 
الأخرى ولا يشيّعهاء بل يشيّعها غيره. فإن لم يحضر الجنازة أو 
أحضرت ول يحضر الول آفرد الإمام جماعة ينتظرونهاء واشتغل 
هو والناس بالصّلاة الأخرى. 

ولو حضرت جنازة وجمعة ول يضق الوقت قدّمت الجنازة 
بلا خلاني. نص عليه» واتفقوا عليه» لما ذكرناه» وإن ضاق وقت 


الجمعة قدّمت على المذهب الصّحيح المنصوص في الأم» ويه قطع 
الجماهير» ونقل إمام الحرمين وغيره عن الشيخ أبي محمد الجويني 
تقديم الجنازة؛ لأنّ الجمعة لها بدل» وهذا غلطً لأنه - وإن كان 
لها بدلٌ - لا يجوز إخراجها عن وقتها عمدًا. 

قال الشافعي والأصحاب: وإذا اجتمع العيد والكسوف» 
والوقت متّسمٌ أو ضيّق» صلاهما ثم خطب هما بعد الصّلاتين 
خطبتين: يذكر فيهما العيد والكسوف ولو اجتمع جمعة وكسوفٌ 
واقتضى ال حال تقديم الجمعة خطب لها ثم صلَّى الجمعة: ثم 
الكسوف. ثم خطب للكسوفه. وإن اقتضى الحال تقديم 
الكسوف بدأ بهاء ثمّ خطب للجمعة خطبتهاء وذكر فيهما شأن 
الكسوف وما يندب في خطبتيه ولا يحتاج إلى أربع خطبيء قال 
أصحابنا: ويقصد بالخطبتين الجمعة خاصّةٌ وكذا نص عليه 
الشافعي في الأمّ قال أصحابنا: ولا يجوز أن يقصد الجمعة 
والكسوف معاء لأنه تشريكٌ بين فرض ونفل بمخلاف العيد 
والكسوف» فإنه يقصدهما بالخطبتين لأنُهما سئّتان» هكذا قالوهء 
وفيه نظرٌ لأنّ السنتين إذا لم تتداخلا لا يصمح أن ينويهما بصلاةٍ 
واحدةٍ وهذا لو نوى بركعتين صلاة الفّحى وقضاء سئة الصّبح 
لا تنعقد صلاته» ولو ذ ضم إلى فرض أو نفل نية تحية المسجد لم 
يضر» لأنها تحصل ضما فلا يضر ذكرها. 

قال الشافعي في البويطي: لو اجتمع عيدٌ وكسوفاه» 
واستسقاءٌ وجنازة» يعني والوقت متَسمٌ بدا بالجنازة ثم 
الكسوفء ثم العيد» ثم الاستسقاء. فإن خطب للجميع خطبة 
واحدة أجزأه. 

قال الشافعي في الأم: وإذا بدا بالكسوف قبل الجمعة خففها 
فقرأ في كل ركعةٍ بالفاتحة» وظقَلْ هُرَ اللَهُ أَحَدُ»4: وما أشبههاء 
قال في الأمّ: وإن كان الكسوف بمكّة عند رواح الإمام والناس في 
اليوم الثامن إلى مئى صلَّوا الكسوف. فإن خاف أن تفوته صلاة 
الظهر بمنى صلاها بمكة» قال: وإن كان الكسوف بعرفة عند 
الرّوال قدّم الكسوف ثم صلّى الظّهر والعصرء فإن خخاف فوتهما 
بدأ بهماء ثمّ صلى الكسوفء ول يتركه للوقوف» وخقف صلاة 
الكسوف والخطبة» قال: وإن كسفت وهو في الموقف بعد العصر 
صِلَّى الكسوف ثم خطب على بعيره ودعاء قال: وإن خسف 
القمر قبل الفجر بالمزدلفة أو بعده صلّى الكسوف وخطبء ولو 
حبسه ذلك إلى طلوع الشّمسء ويخقف لكي لا يجبسه إلى طلوع 
الشّمس إن قدرء قال: وإن خسف القمر وقت صلاة القيام يعني 
التراويح بدأ بصلاة الخحسوف. 


| 
3 
| 
ا 
ا 


(فرع): اعترضت طائفة على قول الشافعي: : اجتمع عياة 
ركسوفء وقالت هذا محال لأن كسوف الششمس لا يققع إلآ ني 
الثامن والعشرين ن أو التاسع والعشرين وكسوف القسر لذ يون 
في وقت صلاة العيد. ولا يكون إلا ليلة الرابع عشر أو الخامس 
عشرء وأجاب الأصحاب عن هذا بأجوبة: كْ 

(أَحَدُهَا): أنّ هذه الدّعوى يزعمها المنجّمون: ولا نسلم 
انحصاره فيما يقولون بل نقول: الكسوف ممكن في غير اليومين 
المذكورين» واللّه على كل شيء قديرٌ وقد جاء مثل ما قناه فد 
ثبت في الصّحيحين [خ: (493): م: (411)] أن الشّمس كسفت 
يوم توفي إبراعيم بن رسول الله يل وروينا في كتاب الزبير بن 
بكار» وسنن نن البيهقيّ وغيرهما أنه توفي يوم الثلاثاء عاشبر شهر 
ربيع الأول سئة عشر من الحجرة وإسناده - وإن كان عيقًا - 
بعر لكاي بارا الو م ره 
ضع أن أهل العلم متفقرن على العمل بالضّعيف في 
غير الأحكام وأصول العقائد؛ وأيضًا فقد نقل متواترًا آنأ احسين 
بن علي رضي الله عنهما قتل يوم عاشوراء» وذكر البيهقي وغيره 
عن أبي قبيل - بفتح القاف وكسر الباء الموحّدة - وتميره: أن 
الشّمس كسفت يوم قتل الحسين رضي الله عنه. 

(الثاني): يتصوّر وقوع العيد في الثامن والعشرين بآن يشهد 
اثنان بتقصان رجب وآخران بنقصان شعبان ورمضان وكانت في 
الحقيقة كاملةً فيقع العيد في النَامن والعشرين عملاً بالظاهر الذي 
كلفناه. | 

(الثّاليِث): لولم يكن ذلك ممكنًا كان تصوير الفقهاء له حسنًا 
للتدرّب باستخراج الفروع الدقيقة وتنقيح الأفهام كما يقال في 
مسائل الفرائض «ترك ماثة جدَةٍ؛ مع أنّ هذا العدد لا يقع في 
العادة واللّه أعلم. ا 


ْ 

و ظ 

مسائل تتعلق بالكسوف ‏ | 
(إِخْدَاهًا): قال الشافعي في الم في آخر كتاب الكسوف: لا 
أكره لمن لا هيئة لها من النساء لا للعجوز ولا للضيلة فهرة 
صلاة الكسوف مع الإمام بل أحبّها وأحبّ إِليّ لذوات اليئة أن 
يصلّينها في بيوتهنٌ قال: وإن كسفت وهناك رجلٌ مع نساء فيهمنٌ 
ذوات محرم منه صلّى بهن وإن لم يكن فيهن ذوات محرم منه 
كرهت ذلك لهء وإن صلى بهن فلا بأس قال: فإن صلى النساء 
فليس من شأنْهنٌ الخطبة؛ لكن لو ذكّرتهنٌ إحداهنٌ كأن حسنًا 
هذا نصّه بحروفه وتابعه عليه الأصحاب. | 


(التَايَةُ): قال الشّافعيّ في الم ومختصر المزني: ولا يجوز ترك 
صلاة الكسوف عندي لمسافر ولا مقيم ولا لأحدٍ جاز له أن 
يصلي بحال» فيصليها كل من وصفت بإمام تقدّمه ومنفردا إن لم 
يجد إمامًا ويصليها كما وصفت في صلاة الإمام ركعتين في كل 
ركعة ركوعان «وكذلك خسوف القمر» قال: «وإن خطب الرّجل 
الذي وصفت فذكرهم لم أكرهه «هذا نصّه في الأمّ بحروفه 
واقتصر في مختصر المزني على قوله: «ولا يجوز تركها لمسافر ولا 
لع رابا وهر هذا مرق جحل و : «لايجوزترك 
صلاة الكسرف» ومعلومٌ أنها سنْةٌ بلا خلافو وجوابه أنّ مراده 
أنه يكره تركها لتأكدها لكثرة الأحاديث الصّحيحة في الأمر بها 
كقوله: «كله إن النشنس وَالقمر ان من آيات الل لا يَحْيِفَان 
لِمَوْت أحَل ولا لِحَيَاته فَإِذَا رَآيْنْمْ ذَلِكَ فَادْعُوا الله وَكَبْرُوا 
وَصَلوا وتصّدُقُوا وفي راي «فافزعوا إلى الصّلاة» وني روايةٍ 
«فصلوا حتى يفرج عنكم) وفي رواية «فصلوا حتى تنجلي» وكلّ 
هذه الألفاظ في الصّحيحين [خ: (497). م: (415)] فأراد 
الشّافعي أنه يكره تركهاء فإنّ المكروه قد يوصف بأنه غير جائز 
من حيث إِنّ الجائز يطلق على مستوى الطرفين» والمكروه ليس 
كذلك؛ وحملنا على هذا التأويل الأحاديث الصّحيحة أنه لا 
واجب من الصّلاة غير المكتوبات الخمس ونصوص الشافعي 
على ذلك» وفي كلامه هنا ما يدل عليه» فإنّ قوله: ولا لأحامٍ جاز 
له أن يصلّي محال وهذه العبارة يدخل فيها العبد والمسافر والمرأة 
وغيرهم من لا تلزمهم الجمعة» فكيف يظنّ أن الشافعي” يوجب 
عليهم صلاة الكسوف» وقد أوضح الشافعي هذا في البويطي 
فقال في الباب الأول من بابي الكسوف: يصلّي صلاة الكسوف 
بعد الصّبح وبعد العصر وني كل حين لأنهما ليسا نافلتين 
ولكنهما واجبان وجوب سنْةٍ هذا نصّه ع صريح في كونهما 
سنْةٌ وفي أنّهِ أراد تأكيد الأمر بهما وقوله: «واجبان وجوب سنْةً؛ 
ونحو الحديث الصّحيح: اغْسْلٌ الحمُمَةٍ وَاجِبْ عَلَى كَل مُخْتَلم 
واللّه أعلم. 

(الالِعَّة): قال الشّافعي في الأم: إذا صلَّى الرجل وحده 
صلاة الكسوف ثم أدركها مع الإمام صلآها كما يصنع في 
المكتوبة قال وكذلك المرأة. 

(الرَابعَة): المسبوق إِذا أدرك الإمام في الركوع الأرّل م من 
الرّكعة الآولى فقد أدرك الركعة كلّها ويسلّم مع الإمام كسائر 
الصّلوات وإن أدركه في الركوع الأوّل من الركعة الثانية فقد 
أدرك الركعة؛ فإذا سلّم الإمام قام فصلى ركعة أخرى بركوعين 


وقيامين كما يأتي بها الإمام» وهذا لا خلاف فيه؛ ولو أدركه في 
الرُكوع الثاني من إحدى الركعتين فالمذهب الصّحيح الذي نص 
عليه الشافعيّ في البويطي واتفق الأصحاب على تصحيحه. 
وقطع به كثيرون منهم أو أكثرهم أنه لا يكون مدركًا لشيء من 
الركعة؛ كما لو أدرك الاعتدال في سائر الصّلوات وحكى 
صاحب التقريب وجاعة من الخراسانيين عنه قولاً آخر أنّه يكون 
مدركًا للقومة التي قبله. فعلى هذا إذا أدرك الركوع الثاني من 
الأولى قام بعد سلام الإمام وركع واعتدل وجلس وتشهّد وسلم 
ولا يسجدء لأنٌ إدراك الرركوع إذا حصل به القيام الذي قبله كان 
حصول السّجود الذي بعده أولى» وعلى المذهب لو أدركه في 
القيام الثاني لا يكون مدركا لشيء من الركعة أيضا. 

قال الشافعي في البويطي: وإذا أدرك المسبوق بعسض صلاة 
الإمام» وسلّم الإمام قام وصلَى بقيّتهاء سواءً تلّى الكسوف أم 
دام؛ قال: فإن لم يكن انجلت طوًها كما طوّها الإمام» وإن كانتي 
انغجلت خقفها عن صلاة الإمام. 

(الخَايِسَة): قال الشافعي في الأمّ: ولو كسفت الشّمس ثم 
حدث خوفٌ صلَى الإمام صلاة النسوف صلاة خوفيء كما 
يصلي المكتوبة صلاة خوفيء لا يختلف ذلك قال: وكذلك يصلي 
صلاة الخسوف صلاة شذدة الخوف بالإيماء حيث توجه راكبًا 
وماشيًا فإن أمكنه الخطبة والصّلاة خطب وإلآ فلا يضرّه قال: 
وإن كسفت الشّمس في حضر فغشي أهل البلد عدو مضوا إلى 
الوه امكو ل سناد السو باكيم ل السو 
صلّرها صلاة الخوف وإن لم يمكنهم ذلك صلوها صلاة شدّة 
الخوف طالبين ومطلوبين هذا نصّه. 

فرع 

مذاهب العلماء 4 عدد ركوع الكسوف 

قد ذكرنا أنّ مذهبنا أنها ركعتان في كلّ ركعة قيامان 
وركوعان وسجدتان وبه قال مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور 
ودود رعوف وكاء الع أبن اموق عنماه جتان راين 
عباس وقال النخعي والنُوريّ وأبو حنيفة: هي ركعتان كالجمعة 
والصبح وحكى ابن المثذر عن حذيفة وابن عباس انها ركمتان في 
كلّ ركعة ثلاثة ركوعاتٍ وعن علي رضي الله عنه خحس 
ركوعات في كل ركعةٍ وعن إسحاق أنها تجوز ركوعان في كل 
ركعة وثلاثة وأربعة لأنه ثبت هذا ولم يثبت عن الني َل أكثر 
منهء وقال العلاء بن زياد: لا يزال يركع ويقوم ويراقب الشمس 
حتى تنجلي, فإذا انجلت سجد ثم صلى ركعة أخرى واحتج 


لأبي حنيفة وموافقيه بحديث قبيصة الهلالي الصّحابي قال: 
«َسَقَتَ لمن في عَهِْ رَسُول اللو 35 تَحَرَجَ فعا يَجُر ويه 
وأنَا عه يم بالويئة مَصلّى رَكْميِنِ َأطَالَ فيهمًا القيام ثم ع 
انْصَرّف وَانْجَلَت فَقَالَ إِنْمَا هذ الآيَاتُ يحرف الله بهَاء فَإِذَا 
وها فصَنُوا َحْدَث ملا موا ين الوبق رواء أبو 
داود [1186] بإسناوٍ صحيح والحاكم وقال حديث صحيخ. 

وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: «كُسَفَت 
الس عَلَى عَهْدِ وسُول الله 4 فَجَعَل بُصَلي ركعَبنٍ عقن 
وَيَسْألُ عَنْهَاه حَنّى الْجَلَتْ رواه أبو داود ]١١45[‏ والنسائي 
641 بإسناج صحيح أو حسن. 

واحتجٌ أصحابنا بالأحاديث الصّحيحة المشهورة في 
الصّحيحين وغيرهما بمثل مذهبناء وأجابوا عن هذين الحديثين 
بجوابين: 

(احدُهُما): أنّ أحاديثنا أشهر وأصح وأكثر رواة. 

(والثاني): أنا نمحمل أحاديثنا على الاستحباب والحديثين 
على بيان الجوازء هكذا ذكر هذين الجوابين أبو إسحاق المروزي 
والشّيخ أبو حامدٍ والقاضي أبو الطب وسائر الأصحابه ففيه 
تصريحٌ منهم بأنّه لو صلأها ركعتين كسنة الظهر ونحوها صحّت 
صلاته للكسوف وكان تاركًا للأفضل. 

تنخ بحن تنا 
باب صلاة الأستسقَاء 

قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعال -: (وَصَّلاةَ 5 الأسنقاء مل إيعا 
رَوَى عَبَادُ ابن تويم عَنْ عَمَّهِ قَالَ: «حَرَّجَ رَسُولُ الأ يل 
يَستَنْقي فَصلَى كمي َه بالقراة فيهمًا وَحَوْلَ اه وَرَقُعٌ 
0 
رضي الله عنها قَالَت: : انها اناس إِنَى رسُول الله يل شُحْوط 
ال مر ثب ويم لَُ في الى وَلََنْ الجمع يَكثْرُ نََانَ 
امصَلَى أرق بهم). 

(الشرح): حديث عبّادٍ عن عمّه صحيح؛ رواه هكذا أبو 
داود ]١١171[‏ والتّرمذي [001]) ورواه البخاري [950] 
وسلم [894] وليس في روايتهما: ورفع يديه. ولا في رواية 
مسلم الجهر بالقراءة وهو ثابت في رواية البخاري وعم عبَادٍ هر 
عبد الله بن زيد بن عاضم الاتصاري المأزنيّ سبق بياثه في صفة 
الوضتو وأك اسروك عا فصعي زواه ابو داه باتحتاد 
صحيح [11717] وقال: هو إسنادٌ جِيّدُ ورواه الحاكم في المستدرك 
]1١15[‏ وقال: صحيمّ على شسرط البخاري ومسلمء 


والاستسقاء طلب السّقياه ويقال سقى وأسقى لغتان بمعنى» وقيل 
مق نأؤله لغرب وابتع عمف لاسفاء رز رتشواا الك 
قم القاف وإلقاء امخاعه :وعدم كزولف ومراة الفقهاء له سوال 
الله تعالى أن يسقي عباده عند حاجتهم قال في الأمْ واسحاينا: 
والاستسقاء أنواعٌ: (أدناها) الدّعاء بلا صلاةٍ ولا خلف صلاةٍ 
فرادى ومجتمعين لذلك في مسجل أو غيره» وأحسنه ما كان من 
أهل الخير. | 

(النَوْمٌ الاني): : وهو أوسطها الدّعاء خلف صلاة الجمعة أو 
غيرها من الصّلوات وفي خطبة الجمعة» ونحو ذلك. 

قال الشافعي في الأم: زقلا رات من يقيم نو اقب انر بعل 
صلاة الصّبح والمغرب أن يستسقي» ويحض النّاس على الدّعاءء 
فنا كرفت هارع هبن ذذك (الْرَغ شالك الف اهنا وهو 
الاستسقاء بصلاة ركعتين وخطبتين وتأهّبو لها قبل ذلك» 
ويستوي في استحباب هذه الأنواع أهل القسرى والأمصار 
والبوادي والمسافرون» ويسن لهم جميمًا الصّلاة والخطبتان» 
ويستحبّ ذلك للمنفرد إلا الخطبة. ا 

قال الشافعي في الأم وأصحابنا: وما يشرع الاستسقاء إذا 
أجدبت الأرض وانقطع الغيث أو النهر أو العيون امحتاج إليهاء 
وقد ثبت الأحاديث الصّحيحة في استسقاء رسول الله يله 
بالصّلاة وبالدّعاء» قال أصحابنا: ولو انقطعت المياه ول يدع إليها 
حاجةٌ في ذلك الوقت ل يستسقوا لعدم الحاجة» ولو انقطعت اليه 


3 


عن طائفة دون طائفة أو أجدبت طائفةٌ وأخصبت طائفةٌ استحبّ 
لأهل الخصب أن يستسقوا لأعل الجدب بالصّلاة وغيرهاء وكان 
ينبغي للمصنف أن ينيّهِ على سبب الاستسقاء؛ كما لبه عليه 
القانس الضف ونه راسي ل الأينات ‏ 

قال الشافعي في الأمْ: ينبغي للإمام أن لي انان من 
الحاجة» فإن تخلّف عنه فقد أساء تركه السنةء ولا قضاء عليه عليه ولا 
كفارة» وتم تقيم الرّعيّة الاستسقاء لأنفسهم. 0 
0 

قَالَ الْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (إِذَا أَرَادَ الإمَامٌ روج 
لأستِسقاء وَعَظ اناس ََمَرَهُمْ با خوُوج من الظَالِم وَالعوْبَةٍ صن 
الخاصي قل أذ يَخْرُجَ لأن الَظَالِمَ وَالَمَا مي تن لق 
وَالدَلِيل عَلَيْهِ ما رَوَى أو وَائِل عَنْ َب الله َال «إذًا بُخِِسّ 
كيال حبس القطْرُ «وَقَالَ تُجَاهِدٌ في قوله تعالى: (بيْهُمْ 
اللأعِنُون» قَالَ دَوَابُ الأرض تَلعَنْهُم» يَقولون: يمد ْنَم القَطرُ 


٠.‏ ا 


ِحَطَايَاهُمْ تأت بصوم ل م ف ليوج ُو في 


تخ نط نا 


١6ا/‎ 


الوم الرابع وَهُم ا لِعَرْلِه يئه: ا الصَّائِمٍ لا تود 
ويَأمُُهُمْ بالصدَقَة لأنهُ أَْجَا لجاب ود َيسْتسْقى بالخيّار م من أقْربَاء 
مول ال لامر رضي لله ع شق بالا وق 
«اللّهُمَ إنا كنا إِذَا قَحَطْنا تسلا ليك ينا فَسْقِيناه وإنا نَتَوَسْلُ 


ع عراأو يل عر 


ِلَيِك اليو ماقا مسقن وَمسسْقِى بِأهلٍ الملاح 
ِمَا رُوِي أَنْ مُعَاِ يه امْتَسْقى يزيد بْن الآسْوَدٍ فقَالَ: «لنْهُمْ إن 
تصني ليك بحرن وآنْصلناءاللهُم إن َشَئْقِي إِليك يزيد بن 
السْوَو ا يَِيدُ افع يدك إِلَى الله تَعَالى» رقع يديه وَرَقَمَ 
الثامر أَيدِيَهُم قَارَتْ سَحَابة من الَْربِ كَأنْهَا ترس وَهَب لها 
ربخ فَُْوا حل َاء الا أذ لايَفُوا ماهم فى 
اليو وَالْصّبيّان لول ؛ كل «لَوْلا صِبْيَانٌ رْضْعْ وَبَهَائِمْ رتع 
َه ِل كم لَب عليكُمْ اذا بْ صنًاا. 

َال فِي الأم: وَلا آمرُ بإخراج البَهَائٍِ وَقَالَ أبو إسْحَاق: 
أسنتجب إخرَاج الام لعل الل تََاَى يَرْحَمهَاء لِمَارُوي: هن 
لمان و حرج لينشنقِي قرأ ندل تتفي فقال: ارْجعوا 
5 الل على ستاك كردم كر م إخْرَاجُ الكمار لِلاستِسَقَاء 
2 عدَاءُ الله فلا يَجُودُ أن يُتَرَسْل بِهِمْ إلَيِق فَإِنْ حَصَرُوا 
وتميْرُوا َم يُمْنمُوا انهم جَاُوا في طلَسَ الرق وَاْمحَب أ 
نظف للأمتسْقَاء بل وَموَا لأنَا صّلاة َيُسَنُ لها الأجْتِمَامٌ 
وَالخْطْبْكُ فرع لها العْسْلُ كَصّلاة َالجْمُمَةٍ وَلايُسْتَحَبُ أَنْ 
تكب لزه ا لطي زرك وكير هذا رفت الثنة يتل 
ل اي 
«خَرَجَ رَسُولُ الل يل مُتوَاغيمًا ممذلا متَحَشْمًا متخشعا متضرعا» ولا 
ا ا 
احرج وَسُولُ اللو يان يَسْشَدْقِي فَصَلَى بنَا رَكْمَييّنِ بلا أَذَان ولا 

مان طبن تحب أ ناى لها (المئلاة جَاية يِمَم لأنْهًا 
صَّلاة يشْرع ًا الأجْتمَام وَالخطبَة وَلا ولا يُسَنْ لَه الْأَذَانُ وَالإقَامَق 
يس لَهَا (الصّلاة جَامِعَةٌ ع كصلاة الكتُوف. 

(الشرح): حديث: دعوة الصّائم لاترد؛رواه الترمذي 
[094] من رواية أبي هريرة وقال: هو حديث حَسنٌ ولفظه: 
لاه لا ثْرَدُ دَعْوَئْهُمْ الصائِمٌ حَنَى يُفْطِرَ وَالإمَامٌ العَاوِلُ 
وَالْظْلُوم). ١‏ 

ورواه البيهقي [4/ ]١171‏ وغيره أيضًا من رواية أنس وقال: 
«دَغْوَةٌ الصائِم وَالوَا اسار وحديث استسقاء ا 
رمي الله يما وزاه البغارئ 5341] من زواية اسن أن عسر 
كان فيل وشليك السفانسار وريد مدهرة ردك لزلا 


- المجموع‎ ١58 
صبيان رضعٌ» رواه البيهقي من رواية أبي هريرة وغيره وقال:‎ 
5 إسناده غير قوي ولفظه: مَهْلاعَنِ الل مَهْلاء وَِنْهُ لُوْلا شَبَابٌ‎ 
عشم وه ون وَبُوح ركم وََطقَاا وضع لطب عَليِكُمْ‎ 
المَدَابٌ صباء وأمّا حديث استسقاء الثملة» فرواه الحاكم‎ 
أبو عبد الله في المستدرك على الصّحيحين بمعناه» فذكره‎ ]١؟15[‎ 
بإسناده عن أبي هريرة عن الني كل قال: اخرَج نبي من الآنبياء‎ 
يَْتسْقِي» فَإِذَأ هُوَ بهل رَافِمَة بض قَوَائِمِهًا إلى السّمّاءء فَقَالَ:‎ 
ارْجِمُوا فَقَذ أمنتجيب َك ين أَجْلٍ شأن الدْمْلَةِه قال الحاكم: هذا‎ 
حديثٌ صحيح الإسناد ونا ديك أبن عباس فصحيح رواه أبو‎ 
والتَرمديّ [554] وغيرهماء قال الترمذيَ: هو‎ ]١١10[ داود‎ 
هديك عمن معد‎ 

وقوله: (وَعَظَ الإمَامُ) قال أهل اللغة: الوعظ التخويف» 
والعظة الاسم منه وقال الخليل: هو الدٌذكير بالخير فيما يرق له 
القلب. 

وقال الجوهري: هو النصح والتذكير بالعواقب» يقال: 
وعظته وعظًا وعظة فاتعظء أي قبل الموعظة وقال الرّبييدي: 
الوعظ والموعظة والعظة سواء. 

قوله: (الخرُوجُ مِنْ الَظَالِمء وَالتوْبَةُ مِنْ الَمَاصِي) مراده 
لقال قرف لاوا فين سوترق|اللعقناق قزل ورين 
َوَى أَبُو وَائِلٍ عَنْ عبد اللّو) فأبو وائل هو شقيق بن سلمة 
الأسديّ الكوف» وهو من فضلاء التابعين أدرك زمن الني كلل وم 
يره؛ مات سنة تسع وتسعين» وعبد الله هو ابن مسعودٍ الصّحابي 
رضي الله عنه. 

قوله: (وَقَالَ مُجَاهِدٌ) إلى آخره؛ هذا منقولٌ عن مجاهدٍ 
وعكرمة,. ورواه ابن ماجه ]١577[‏ ني سننه في كتاب الفتن 
بإسناده عن البراء بن عازبب عن الي يك وإسناده ضعيفٌ وقيل 
في الآية قولٌ ثان وهو أنّ اللاعنين كل شيء من حيوان وجمادٍ إلآّ 
الجن والإنس وهو مروي عن ابن عباس والبراء بن عازبي» 
وقيل: هم المؤمنون من الملائكة والإنس والجنٌ وعن قتادة أنهم 
الملائكة» وقيل غيره وقوله: (يفَولُون يَمْنَعٌ القَطْرَ) كذا وقع في 
النسخ: يقولون: والأصل في الدّوابَ تقولء لأنّ الجمع بالواو 
والتون متصٌ بالذكور العقلاء» وكانها لا أضيف اللّعن إليها كما 
يضاف إلى العقلاء حسن إجراء لفظهم عليها كقوله تعالى «أَلَهُمْ 
أَْجُلّ يَمْشُونَ بهَا4؟ الآية» وكذا قوله تعالى لوَكُلٌ فِي فلك 
يَسْبحُوت4 و رايهم ِي سَاجلِينَ» ونظائره قوله: (ُحِطْنا) هو 
- بضمٌ القاف وكسر الحاء - والقحط الجدوبة واحتباس المطر. 


كتاب الصلاة 


وقوله: (قَتسْقِينَا) بفتح الثّاء وضمّها لغتان» كما سبق في أوّل 
الباب. 

وكذا قوله: (فَاسْقِنَا) بوصل ال همزة وقطعهاء وقوله: (كادٌ 
النّاسُ أن لا يَبْنُُوا مَنَازْلُّمْ) كذا هو في النسخ: أن لا يبلغواء 
وهي لغ قليلةٌ والفصيح حذف (أن) عكس عمى فإِنٌ الفصيح 
فيها عسى زيدٌ أن يقوم» ويجوز عسى زيد يقوم. 

قوله: (الصِبْيّان) بكسر الصاد وضمّها لختان حكاهما ابن 
دريل وغيره. 

(أفْصّحُهُمَا وَأَشْهَرُهُمَ): الكسرء ومثله قضبانٌ ورضوات» 
قوله: امم ركم قال القاضي حسينٌ في تعليقه: قيل: هر جمع 
راكم أي المصلّي قال: وقيل: أراد به الشيوخ الذين اننت 
اورف من التتطر 1 [ْ 

قوله: (مُيدَلاُ) أي في ثياب البذلة - بكسر الباء - وهي التي 
تلبس في حال الشّغل ومباشرة الخدمة» وتصرف الإنسان في بيته» 
والتخشّع التذلل والتضرّع والخضوع في الدّعاء» وإظهار الفقر 
قوله: (لأنَْا صّلاة يُسَنُ لَّهَا الأجيِمَامٌ والخطبَة مَشْرِعَ لَهَا الغسْلٌ) 
اسحتزاة من العتلواتالمخنس: َ 

قوله: (لأنْهَا صّلاة يُشْرَعٌ لها الأجْتِمَاعٌ وَالخخطْبَة لا يُسَنُ لَهَا 
الأذَانُ وَالإقَامَة) احترز بقوله: يشرع لها الاجتماع عن السّنن 
الراية 7 

وبقوله: (وَاخخَطبّة) عن المكتوبات. 

وبقوله: (لا يس لََّا الأَدَانُ وَالإقَامَة) عن الجمعة. 

رقولدة اكاك الكتوه) زنن نان عليها دون اسن 14 
الكسوف فيها أحاديث صحيحة وليس في العيد حديث ثابت. 

(أما الأحكام): فقال أصحابنا: أقلّ هذه الصّلاة ركعتان 
كسائر النُوافل» وأمًا الأكمل فلها آدابٌ مستحيّة وليست شرطًا: 

(أحَدُهَا): إذا أراد الإمام الاستسقاء خطب الناس» 
ووعظهم؛ وذكرهم: وأمرهم بالخروج من المظالم والتوبة من 
المعاصي» ومصالحة المتشاحنين؛ والصّدقة والإقبال على 
الطاعات» وصيام ثلاثة آيَامِ ثم يبخرج بهم في الرَابع» وكلهم 
صيامٌ هكذا نص الشافعي في الأم واتفق الأصحاب على أنهم 
يخرجون في الرّابع صياماء ومّن صرّح به مع الشافعي الشيخ أبو 
حامد والبندنيجيّ والمحاملي والقاضي أبو الطّنِب والماوردي 
وسليم الرَازيّ والمصنف وابن الصبّاغ والبغوي والمتوليء 
وصاحب العدّة والشيخ نصرٌ وخلائق لا يحصونء وإنما ذكرت 
هؤلاء لأني رأيت من يستغرب النقل فيها لعدم أنسه. قال 


الأصحاب: والفرق بينه وبين يوم عرقة نه يستحبة للواقف بها 
ترك صومه لثلاً يضعف عن الدّعاء من وجهين: ا 
(أحَدُّمُّما): أنَّ صلاة الاستسقاء تكون أوَّل النهار قبل ظهور 
أثر الصّوم في المّعف, مخلاف الوقوف بعرفاتي» فإنه آخر التهار. 
(والثاني): أنّ الواقف بعرفات يجتمع عليه مشاقّ السّفر 
والشّعث وقلة الترفه ومعالجة وعثاء السّفر فإذا انضمٌ إلى ذلك 
الصّوم اشتد ضعفه؛ وضعف عن الدّعاء بخلاف المستسقي فإنه في 
ل | 
(الآَدَبُ الَانِي): ب يستحب أن يستسقى بالخيار من أقارب 
رسول الله وباهل الصتلاح من غيرهم؛ وبالشيوخ والشتعفاء 
والمتييان والعجايز وغير ذوات الميفسات من النساء ودقإلية ما 
ذكره الصتّف؛ وأيضًا قفي المّحيح أن رسول الله كل قال: 
هل تنْصرُو وَْرْدهُوا إل بضْعََائكمٌ؛؟ قال الققاضي احسين 
والرّوياني والرّافمي وآخرون من أصحابنا: ويستحب أن يذكر 
كل واحاٍ من القرم في نفسه ما فعله من الطّاعة الجليلة ويتشقع 
به ويتوسّل واستدلوا بحديث ابن عر في الصّحيح إن [خ: 
0000 عن ور الله تكله: في وص م قن أمْحَابِ 


الغَار العلا الِينَ أَوَوا إلى غَاره أبعت عَلَيهمْ صَحْرَ خرة َوَسْلَ 
كل اح بصَالح عَمَلِ َال الله نهم سوال كل وا دنا ين 


الصّحْرَة وَحَرَجُوا يَمْشُرن». | 

قال الشّافعي في الأم: ولو ترك سادة العبيد اليد يرجون 
للاستسقاء كان أحبّ إل ولا يلزمهم ذلك قال: والإماء مشل 
الحرائر أحب أن يؤذن لعجائزهنٌ ومن لا هيئة لها منهنٌ يخإجن» 
ولا احب ذلك في ذوات الهيئة ولا يجب على سادتهن الإذن في 
ذلك» قال: واحبّ أن يخرج الصّبيان» وينظفوا للاستسقاء؛ وكبار 
النساء ومن لا هيئة لها منهن. | 

هذا نصّه واتفق الأصحاب عليه. | 

(والثالث): قال الشافعي في الأم (وَلا آمرٌ بإخراج ابهَائِم) 
هذا نصّه وللأصحاب ثلاثة أوجِه: 0 | 1 

(أَحَدُهَا): لا يستحب ولا يكره: وهو ظاهر هذا النّصّ وبه 
جزم سليمٌ الرازي والمحاملي وآخرون. | 

(والثاني): يكره إخراجها حكاه صاحب الحاوي عن د 
أصحابناً. | 


(والثالث) يستحب إخراجها وتوقف معزولة عن اناس لما 
ذكره المصلف. | 
وهذا الوجه قول أبي إسحاق حكاه أيضًا صاحب الحاوي 


أ 
| 


عن ابن أبي هريرة» وبه قطع البغوي وصحّحه الرافعي. 

(الرٌابع): قال الشافعي في الأمّ: راكره إخراج الكقار 
ونساؤهم فيما أكره من هذا كرجالهم؛ قال: ولا أكره من خسروج 
صبيانهم مع المسلمين ما أكره من خروج بالغيهم. 

واتفق أصحابنا على هذا قالوا: وإنما خف أمر الصبيان لأنّ 
كفرهم ليس عنادًا بخلاف الكبار. 

هكذا علّله القاضي أبو الطَّيّب وابن الصَبَاغْ وغيرهما. 

وقال القاضي حسين؛ لأنّ ذنبهم أخفّ والعلماء مختلفون في 
حكمهم إذا ماتوا قبل بلوغهم. 

وقال البغوي: قال الشتافعي في الكبير يعني الجامع الكبير (لا 
كرهُ بن إخرَاج ماهم ما كر مِنْ روج كِبَارهِم لأن دنهم 
كَل وَلَكِنْ يُكْرَهُ لِكفْرِهِمْ) وهذا كله يقتضي أنّ أطفال الكفار 
كفَارٌء وقد اختلف العلماء ء فيهم إذا ماتوا قبل بلوغهم فقال 
الأكثرون: (هُمْ في لنار) وقالت طائفة: لايحكملهم بجنوّولا 
نارء ولا نعلم حكمهم (رَقَالَ الحقَفَونَ) هم في الجنة» وهو 
الصّحيح المختار وقد أوضحته بدلائله. 

(وَاجَوَابُ): عمًا يعارضها في كتاب الحنائز من شرح صحيح 
البخاريّ وساذكره مختصرًا في هذا الشّرح إن شاء الله تعالى في 
آخر كتاب الجنائز» أو في كتاب الردّة. 

قال أصحابنا: فإخراج الكفار مع المسلمين للاستسقاء مكروةٌ 
كما نص عليه الشنّافعيّ قال في الأمْ وآمر بمنعهم من الخروج قال: 
فإن خرجوا متميّزين على حدة لم يمنعهم؛ قال أصحابنا: وسواءٌ 
خرجوا متميّزين في يوم خروج المسلمين أو ني غيره لا يمنعونء 
هكذا صرّح به صاحب الشامل والبغوي وآخرون وحكى 
صاحب الحاوي وجهين: 


(آصَحُهُمًا): هذا. 

(والثاني): يمنعون من خروجهم في يوم خروج المسلمين» 
ولا يمنعون في غيره. 

(الخَايسَ): يستحب أن يتنظف للاستسقاء بغسل وسوالك» 


وقطع الرائحة الكرية ويستحب أن لا يتيب وأن لا يحرج في 
زينة» بل يخرج في ثياب بذلةٍ - بكسر الباء - وهي ثياب المهنة» 
وأن يخرج متواضمًا خاشمًا متذللاً متضرَعًا ماشيّاء ولا يركب في 
شيء من طريق ذهابه إلا لعذر كمرض ونحوه؛ ودليل هذه 
المسائل في الكتاب. ١‏ 1 

(السَّاوِسُ): لا يؤدّن مها ولا يقيم» ويستحب أن يقال: 
الصّلاة جاينة: 


(السّابمُ): السّنة أن يصلّي في الصّحراء بلا خلافيء لأنْ الى 
كله ضلاما فق المتعولى ولانه ضرعا غاليا الناض والنييان 
والحيّض والبهائم وغيرهم؛ فالصّحراء أوسع لهم وأرفق بهم. 

فرع 

مذاهب العلماء # خروج أهل الدّمّة للاستسقاء 

قد ذكرنا أن مذهبنا ألهم يمنمون من الخروج ختلطين 
بال مسلمين» ولا يمنعون من الخروج متميّزين. 

وبه قال الزّهري وابن المبارك وأبو حنيفة» وقال مكحوك: لا 
بأس بإخراجهم وقال إسحاق بن راهويه: لا يؤمرون ولا ينهون» 
واختاره ابن المنذر. 


ل 07 3 
قَالَ المصَنْفُ حرحمه الله تعالى -: (وَضَلائْةُ رَكْممَانَ كَصّلاةٍ 
العيل. 3 
َي أُصْحَابنا مَنْ قَالَ: قرافي الأولَى ؛ ب للق 4 دفي الثائية 


بِسُورَةٍ انرع) يك لآ فيهًا كر الأسْيسقَاءء دمب أنه م يَقَرَاٌ 
فيهًا ما قر في الع لما روي أ زو ل إلى ابن عباس 
يَسْألْهُ عَنْ سنْةِ الأمنتِسْقاء فَقَالَ: «سُنة الأملتسقاء الصّلاةٌ ة فِي 
العِيدَيْنِء إلأ أن رَسُولَ الله كله كلب رداءه فَجَعَلَ يَمِينَه يَسَارَهُ 
وَيَسَارَه يَِينهُ وَصلَى ركعي ا في الأولّى سبع بع بيات وَقراً 
ب١‏ سبح امم رَبك الآغلّى4» وَكَرا في الث هَل أنَاكَ حَدِيث 
العَاشِية4 وَكبْرَ خمْس تَكبيراتر»). 

(الشرع) حذيت ابن عتاس شحفة ارؤالة الثارطكيية 
]ماده عن عمد ين عيند العزيز ين عسرمن ينه 
الرحمن بن عوفي عن أبيه عن طلحة بن عبد الله بن عوفي قال: 
أرسلني مروان فذكره. 

ومحمّدٌ هذا ضعيف» قال ابن أبي حاتم في كتابه: سألت أبي 
عنه فقال هم ثلاثة إخوة: يك وكيا الله وص | نكو اعنة امريد 
والثلاثة ضعفاء ليس لهم حديث مستقيمٌ» وقد يقال: لا دلالة في 
الحديث لو صم فإنه ليس مطابقا لما ادّعاه المصنفه فإنّه قال: قرأ 
ب: «سبح» و ظمَل أَنَاِ4» ودعوى المصتف أنه يقرأ «إق» و 
#اقتَرَبَت4. 

وجوابه أن صلاة العيد شرع فيها طإق4 و ظاقْسَربْتَ4 
وشرع أيضًا لسَبّحْ4 و طمَل أناك4: وكلاهما سنة ثابمةٌ في 
صحيح مسلم [147/8]» وسبق بيانه في صلاة العيد. فذكر ابن 
عباس أحد امشروعين في صلاة العيد وم يذكر سورة (تُوح)» 
بخلاف ما ادّعاه صاحب الوجه الآخر والله أعلم. 


(أما حكم المسألة): فقال الشافعي والأصحاب: صفة هذه 
الصّلاة أن ينوي صلاة الاستسقاء ويك ويفليا تسن ل 
صلاة العيدك فيأتي بعد تكبيرة الإحرام بدعاء الاستفتاح» ثم يكبر 
سبع تكبيراتو» وفي الثانية حمس تكبيراتو زائدةٍ ثم يتعوذ ثم يقرأ 
الفاتحة» ويذكر الله تعالى بين كل تكبيرتين من السّبع والخمس 
الزّوائد كما سبق في صلاة العيدء ويرفع يديه حذو مد منكبيه مع كل 
تكبيرةٍ ويجهر 0 ويقرأ في الأولى بعد الفاتححة سورة «إق»» 
وفي الثانية لاقتَرْبَتْ السساعَة4. 

هكذا نص > عليه الشافعي وقاله جمهور الأصحاب. 

وحكى المصنف وغيره وجهًا لبعض الأصحاب يستحب في 
الأولى «إق4» وفي الثانية: «إنا أَرْسَلْنَا نوحًا»: ونص الشّافعي 
أنه يقرأ فيهما ما يقرأ في العيد. 

قال: وإن قرا إإنا أَرْسَلْنَا نوحًا» كان حسنًا. 

هذا نصّه في الأم: وهو مشهورٌ في كتب الأصحاب عن 
قال الرافعي: هذا يقتضي أن لا خلاف في المآلة» وأنّ كلا 
سائغ» قال: ومنهم من قال: في الأفضل خلاف الأصح أنه يقرأ 
ما يقرأ في العيد. 

(ثُلْت) اتفق اصحابنا المصئفون على أن الأفضل أن يقرأ ما 
يقرأ في العيد. 

وأا قول صاحب الحاوي قال أصحابنا: لو قرا في الثانية: 
«إنا أَرْسَلْنَا نوحًا» كان حسنًا فلا يخالف ما ذكرناه لأنه بلفظ 
نص الشافعى. 

ون ترلنة لعا عر لشم لوقاف 1 
وليس فيه أنه أفضل من اقتَربَتَ السناعَة4. 

قال صاحب الحاوي وغيره: لو حذف التكبيرات أو زاد 
فيهن أو نقص منهنّ صحت صلاته ولا يسجد للسّهوء ولو 
أدركه مسبوقٌ في أثناء التكبيرات الرّائدة أو بعد فراغهاء فهل 
يقضي المأموم التكبيرات؟ فيه القولان السّابقان:ني صلاة العيد» 
الصّحيح الجديد لا يقضيء هكذا صرّح به القاضي أبو الطيِب 
وإمام الحرمين والأصحابء وقال الشّيخ أبو حامدٍ وغيره: حكم 
التكبيرات هنا على ما سبق في تكبيرات صلاة العيد وفاقا 
وخلانا. 

فرع 
وقت صلاة الاستسقاء ثلاثة أوجهٍ 
(أَحَدُهَا): وقتها وقت صلاة العيدء وبهذا قال الشّيخ أبو 


حامدٍ الإسفراييّ وصاحبه ا محاملي في كتبه الثلائة» 5 
ولتُجريد وامقنع» وأبو علي" السجي والبغوي» وقد يسدل له 
بحديث ابن عبّاس السّابق ولكنه ضعيف. 
(رَالوَجْهُ التانِي): أول وقتها أوّل وقت صلاة الميد وإ إلى 
أن يصلي العصر وهو الذي ذكره البندنيجي والرّوياني وآآخرون. 
(رالغانت انوس استصيين السراب أثيا ل تختص) بوقاته 
بل تجرز وتصح في كل وقسم من ليل ونهارء إلا اؤقّات لكراهة 
على أحد الوجهين. ا 
ومشاعر السوي لقاد زه من لقوك و لحن 
الحققرن» من قطع به صاحبا الحاوي والشّامل وصاحب التتمّة 
وآخرون». وصحّحه الرافعي في المحرّر وغيره» ونقله ضاحب 
الشامل وصاحب جمع الجوامع في نصوص الشافعيّ عبن نص 
الشّافعي» واستصربه إمام الحرمين وقال: لم أر التخصيص|بوقتو 
لغير الشيخ أبي علي السّنجيّ» واستدثوا له بآنها لا تصن يبوم 
فلا تختصّ كصلاة الاستخارة وركعتي الإحرام وغيرهماء وليس 
لتخصيصها بوقت صلاة العيد وجة أصلاً فلا يغترٌ بوجوده في 
الكتب الي أضافته إليهاء فإنه حالف للدّليل ولنصّ الشافمي 
ولأكثر الأصحاب. 
فإن قيل: فقد. 3 
قال الثثافعي في الم ني آخر باب كيف صلا ة الاستسقاء 
قبل الرّوال؟» يصليها بعد الظهر وقبل العصرء هذا نصّهء وظاهره 
الف للأصح. | 
(وَاَوَابُ): أنّ هذا صريحٌ في أنها لا تحص بوقت صلاة 
العيد» ومراد الشافمي أنه يصليها بعد الظهر ولا يصليها بعد 
العصر لأنه وقت كراهة الصّلاة» وقد سبق أن صلاة الاستسقاء 
ل تصَى في وقت الي على الأصح فنصنه مواقي للصتحيح وهو 
أنها لا تختصّ بوقت أصلاً. ا 
3خ خم كن ا 
قَالَ المصَنْفٌ -رحمه الله تعالى-: اسه لاهضب لاينه 
المثلاق لجَدِيث أبي مُرَئرَةَ وَاممسْعَب أن يدو فِي الخُطَْةٍ 
الأولى م يُوَ: (اللُم اننا ينا مي هنين مين مَرِيمَا عَدَقَاء 
مُجَلْلاً طَبَقَا سحا [عَاما] دَائِمَا اللّهُمّ اسْقِئًا العَِتْ ولا 
مِنْ القَانِطِينَ» اللْهُمْ إِنْ بالعيَادٍ د وَالبلاد مِنْ اللأوَاءِ و 
وَالْفبنكٍ مَا لا نَشكُو إلا نيك الهم ألبت لَنَا الررعَ ور لنَا 
الضرْع وَاسقنا من بَرَكَاتٍ الما [وََنبِتْ نا ين بَرَكَاتِ 
الأض] اللْهُم ارْفَعْ عَنَا الْجَهْدَ َابجُوعَ لكر وَاكْشِيفْ 1 [مِنْ 


| 
ا 
ا 
| 
!| 
ٍ 


البلاء] ما لا يكْئِفهُ غيْرٌك الله إنا نَسْتَففِرُك إِنْك كنت غَقَارَاء 
ََرْسِلْ السَمَاء عَلَينَا مِدْرَارَا) وَالْْتَحَبُ أن يَسْتفْلَ القْلّةَ فِي 
أثنَاء الخطبَة الثَازيَةِ وَبُحَوْلَ ما عَلَى الأَيِمُنٍ إلى اليس وَمَا عَلَى 
لمر إلى اليم لما وَوَى بد اله بن د: دن رَسُولَ الله 
ل حرج إِنَى الُصّلَى يَسْعَسْقِي فَاسْعَفْيلَ الله وَدَعَا وَحَرَلَ 
رداءه» وَجَعَلَ الأَيْمَنَ عَلَى الْأَيْسَّر وَالأَيْسَرَ عَلَى الأَيْمّن فَإِنْ كان 
ادا ريما تكس حمل أغلا: أْقَله وأسْمَلهُ أغلاة رَإِنْ كَانْ 
دور اق مُقصْر عَلَى الفْويل» لِمَا رَوَى عَبْدُ الله بْنُ ويد أن: ب 
قل عو 1 م فَأراة أن يعد بأسْفَلِها 
َجْمَلهُ أغلاهاء فلا تقلت عله قَليّهَا عَلّى عَاتِقِهِا وَبسْنّسَبا 
ناس أن يَفْمَلُوا ْلَ لِك لما روي في ليث عَبْد لله بن ديلو 
دن سول الله كله حَوّلَ رداءه وكلبهُ ظَهًْا ليطن وَحَولَ اناس 
معدا 

قال الشافمي [رحمه الله: اذا حَولُوا أَزوتَهُمْ َرَكُومَا 
مُحَولة ليها مم الاب له ميقن أن النبي كلق يك غَيّرَهَا بَعْدَ 
المُْويلِه تحب أن يَذْعْرَ في الخطيةٍ لازي سر ليَجْمَع في 
الدّعاء بيْنَ الجر وَالإِسْرَار ِيُكرن بل وَلِمَذا 1 اللَّهُ -- 
ْ« ني أغلنت لهم وسرت لَُمْ إمنراد» ود ريُسْتَحَب أن يَرْفْعَ 
العاف ِمَا َو أن رضي الله عنه أنا: 0 
يَرْفعُ د ل شَيْءِ يِنْ الدّعَاء إلا عِنْدَ د الأمستسْقاء َإنهُ كان يَرْفْعُ 
ديه حّى يُرى يا بطو بستحي أن يكير مِنْ الأسيفقار 
وَمِنْ قوله تعالى: استَخفِروا ربك إِنّهُ كَانَ غَفَارَاه يُرْسيلْ الما 
عَليُمْ دارا لما َوَى الشنبي أن عُمَرَ رضي الله عنه خرّج 
يَسَْسْقِي فَصَّعِدَ لبر َقَالَ: اسْتنُِوا ريِكُمْ نه كَان عَفارَا* 
يُرْسِل السسَمَاءً عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا* يُمْدكُمْ بأنوال وَبْنِينَ ويجععل 
كم ناس ويَجْمَل لحم أنها4 اموا كمه ل عار 
4 ثم نَرَلَ فَقِيلَ لَهُ لَهُيَ) يا أَمِيرَ المؤمنين لَرْ | مْشَنْقيْت؟ فَقَالَ لَقذ طَلَِتْ 
ِمَجَادِيح السْمَاء الي يرل بها القطرُ»). 

(الشرح): سكاعي الله بن زسر لق سحيحتي البشاري 
[كلاة] ومسلم [8945] إلى قوله: (وَحَوَل ِحاءَم)؛ وأمًا تمامه 
فرواه أبو داود بإسناد حسن» وحديشه الآخر حديث الخميصة 
صحدد او حسن رؤا أبوذاؤة15141] والسائي 41 ]١4:‏ 
وغيرهما بأسانيد صحيحةٍ أو حسنة. 

قال الحاكم في المستدرك: هو صحيح على شرط مسلم 
وحديثه الآخر. ْ 

وقوله: «وحوّل الناس معه» رواء الإمام أحد بن حتبل في 


.]81١/4[ مسئده‎ 

وحديث أنس رواه البخاري [9814] ومسلم [895]: 
وني الف عن جمرورواء اليف : 

وأمًا قوله: «اللّهمّ اسقنا غيًا مغيئًا إلى آخره فذكره الشافعي 
في الأمّ [151/1؟] ومختصر المزنيّ عن سالم بن عبد اللّه بن عمر 
عن أبيه عن الني كل أنه كان إذا استسقى قاله إلى آخرهء وقوله: 
«اللهم اسقناا موز وصل الممزة وقطعها كما سبق وقوله«غيئًا؛ 

هو المطر قوله: «مغيًا» ؛ بضمٌ الميم وكسر الغين» وهو الذي يغيث 
الخلق فيرويهم ويشبعهم. 

قاله الأزهريّ وغيره» وقال غيره: منقذًا لنا ما استسقينا منهء 
قال أهل اللغة: يقال: غاث الغيث الأرض أي أصابهاء وغاث 
الله البلاد أي: أصابها به يغيتها يفتج الياء غيثًاء وغيثشت الأرض 
تغاث غيثًا فهي مغيئة ومغيوثة» هذا هو المشهور في كتب اللّغة أنه 
إنما يقال: غاث الله الناس والأرض يغيثهم بفتح الياء ثلاثي» أي 
أنزل المطر. 

ونبت في صحيح سام [890 أ لين 8 قال في 
الاستسقاء «اللّهمّ أغثنا» بالألف رباعي. 

قال القاضي عياض: قال بعضهم هذا المذكور في الحديث هو 
من الإغاثة؛ بمعنى المعونة. 

وليس من طلب الغيث: إنما يقال في طلب الغيث غثنا. 

قال القاضي: ويحتمل أن يكون من طلب الغيث. أي هب 
لنا غينًا أو ارزقنا غيئًا كما يقال: سقاه اللّه وأسقاه. أي جعل له 
سقيًا على لغة من فرّق بينهما. 

قوله: «هنيًا؛ هو الذي لا ضرر فيه ولا تعبء وقيل» هو 
الطَيْب الذي لا ينقصه شيءٌ؛ قوله: «مريئا» مهمورٌ هو الحمود 
الناقة صما الراك نافد 

قوله: «مريعًا؛ ضبطناه في المهذب بفتح المييم وكسر الرّاء 
وبعدها مثناة تحت ساكنة وهو من المراعة وهي الخصبء قال 
الأزهري: المريع ذو المراعة» وأمرعت الأرض أخصبت. وقيل: 
المريع الذي يمرع الأرض أي تنبت عليه وروى مربعًا بضمّ الميم 
وإسكان الرّاء وكسر الباء الموحّدة. 

وزوي: مرتعًا مثله إلا أنه بالناء المثثاة فوق» وهما بمعنى 
الأوّل. 

قوله: «غدقًا» هو بفتح الدّال. 

قال الأزهري: هو الكثير الماء والخير» وقيل: الذي قطره 
كبار. 
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قوله: (مجللاً)؛ فهو بكسر اللآم. 

قال الأزهري: هو الذي يلل البلاد والعباد نفعه ويتغشّاهم 
خيره وقال غيره: يجلل الأرض أن يعمّهاء كجلّ الفرس. 

قوله: «طبقًا» بفتح الطاء والباء. 

قال الأزهري: وهو الذي يطبق البلاد مطره فيصير كالطبق 
عليهاء وفيه مبالغة» ووقع في هذا الحديث فيما ذكره الشّافعي 
والأصحاب والمصنف في التّبيه عامًا طبقأء قالوا بدا بالعامَ ثم 
أتبعه الطبق لأنه صفة زيادةٍ في العام فقد يكون عامًا وهو طل 


. 


قوله: ٠سحًا»:‏ هو شديد الوقع على الأرضء يقال سم الماء 
يسح - بضم السّين في المضارع - إذا سال مسن فوق إلى أسفل» 
وساح يسيح إذا جرى على وجه الأرض والقنوط الياس» 
«اللأواء» بالهمز والمدٌ شدّة الجاعة» قاله الأزهري (الجَهْد) بفنتح 
الجيم وقيل يجوز ضمّها: قلة الخير والهزال وسوء الحال» وأرض 
جهادٌ أي لا تنبت شيئًا (الضنكُ) الضّيق (م1 لا تنكو إلا إلَيِك) 
بالنو ن (وَبرَكَاتْ السنمّاء) كثرة مطرها مع الرّيع والثماء (وَيْرَكَاتٌ 
الأرض) ما يخرج منها من زيم ومرعى؛ وم يذكر المصنف هنا 
بركات الأرضء وذكره في التنبيه» وذكره الشافعيّ والأصحاب» 
وهو في الحديث المذكور. 

قوله طدََرْسِل السسّمَاءَ عَلَيْنَا مِدْرَارًاه كذا وقع في المهذب 
وفي الحديث وفي التنبيه وسائر كتب الأصحاب: فارسل. 

قال الأزهري والسّماء هنا السسّحاب وجمعها سمي وأسمية 
وقال الرّعغشري في تفسيره: يجوز أن يكون المراد بالسّماء هنا المطر 
أو السّحاب ويجوز أن يكون السّماء المظلّة» لأنّ المطر ينزل منها 
إلى السّحاب. والمدرار الكثير الدّرٌ والقطر, قاله الأزهري» وقيل 
معناه غيثًا مغيثًا. 

قوله: (فَإِنْ كان الردَاءُ مُرَبَعًا نَكَسَّهُ) هو بتخفيف الكاف» 
هذه اللغة المشهورة ويجوز بتشديدهاء ومن الأوّل قوله تعالى 
ناكسو وُمُوسِهمْ» وقرئ قوله تعالى لننَكْسْهُ فِي الخَلّقِ» 
بالتخفيف والتشديد؛ والخميصة كساءٌ أسود له علمان في طرفيه» 
وهذا منقول عن أهل الحجاز وغيرهم. وقال أبو عبيد: كساءً 
مربَمٌ وقال الأصمعي: كساءً من صوفي وخز» وقيل: كساءً رقيق 
أصفر أو أحمر أو أسود وهذا يوافق مقتضى هذا الحديث. فإِنٌ 
قوله: خميصة سوداء يقتضي أنها قد تكون غير سوداء. 

وقوله: (بمجاديح) واحدها مجدح - بكسر الميم وإسكان 
الجيم وفتح الدّال - وقال أبو عبيلٍ: يجوز كسر الميم وضمّهاء قال 


أهل اللغة: الجدح كل نهم كانت العرب تقول يمطر به؛ فأخبر 
عمر رضي الله عنه أن الاستغفار هو امجاديح الحقيقيّ التي يستنزل 
بها القطر لا الأنواء» وإِنْما قصد التشبيهء وقيل: مخاديحها 
مفاتيحهاء وقد جاء في رواية بمفاتيح السّماء. 
وقوله: (كَانَ لايَرْفَعْ يَدَهُ في شيء من الدعَاء إلأعنْد 
الأمنتسقاء) وقد ثبتت أحاديث كثيرة في الصّحيحلين [خ: 
(5مو) م: (8560)]. ا 
وفي أحدهما: «أن النبِي ييه رَقَعَ يديه فِي الدْعَاءه وهي 
قريب من ثلاثين حديثا سبق ذكر أكثرها في باب صفة الصّلاة من 
هذا الشرح. ا 
وحيتئادٍ يتعيّن تأويل حديث أنس هذاء وفيه تلأويلان 
مشهوران: ّ | 
(أحدّهما): أن مراد أنس لم أره يرفع؛ وقد رآه غيره يرفع؛ 
1 والرّيادة من الثّقة مقبولة والإثبات مقدَمٌ على النفي. ْ 
(والثاني): معناه لم يرفع كما يرع في الاستسقاء أفإنه كلل 
رفع فيه رفم بلياء وفي صحيح مسلم [847]: «أنَهُ يه شار 
بهو فيه إلى السّمّاء؛ واللّه أعلم. ١‏ 
(أما الأحكام): : فقال الشافعيَ والأصحاب رعهم الله 
يستحب أن يخطب بعد صلاة الاستسقاء خطبتين أركانهما 
:وشروطهما وهيئاتهما كما سبق في العيدء وفي استحباب| الجلوس 
إذا صعد المنبر الوجهان السّابقان في العيد» والصّحيح اللشيو يق 
ل ا أشياء: ْ 
(آَحَدُهَا): يستحب أن يسدل التكبيرات المشروغة في أوّل 
خطبتي العيد بالاستغفار؛ فيستقفر الله تعالى في افتتاح الأولى تسع 
مرَاتره وفي الثانية سبعًا ولا يكبر. | 
قال بعض أصحابنا: يقول «أستغفر اللّه الْذي لا إلله إلأهو 
الحي القيّرم وأتوب إليه» ويختم كلامه بالاستغفار ويكثر منه في 
الخطبة ومن قوله تعالى لاسَْغفرُوا يكم إِنّهُ كان عار 4 لآية. 
وذكر محاملي في الجموع أنه يكبّر في افتاح الخطببة كما في 
خطبة العيد وحكاه عنه أيفمًا صاحب البيان وغيره» وهو ظاهر 
نص الشافعي في الأمّ فإنه قال: وبخطب الإمام في الاستسقاء 
خطبتين كما بخطب في صلاة العيدين؛ يكبّر الله فيهما ويحمدهء 
ويصلي على الي يك ويكثر فيهما الاستغفار» حتى يكلون أكثر 
كلامهء هذا نصه. 
ومقتضى إطلاق المصيف أن لا يني بالاستغفارء والشسهور 
استحباب الاستغفار تسمًا في افتتاح الخطية الأولى» وسبمًا في 


أ 
ا 


ا ا 1 

(والثاني): ب يستحبّ أن يدعو في الخطبة الأولى بهذا الدعاء 
الذكور في الكتاب وإن عدل إلى دعاء غيره جازء لكنّ هذا 
أفضل» ومن الّعاء المستحب ما ثبت عن الني 856: «النّهُم اسْقنا 
َيْنا فنا فعا غيْرَ ضَان عَاجلاً غير آجل» اللْهُمٌ اق عِبَادَك 
َبَهَائِمَك وَانْشْرْ رَحْمَنّك وَأخي َلَدَكَ الت اللّهُم نت اللَّهُ لا 
إل إلا أت الغِي ون لقا أن عَلينا ليت وَاخل فنا 
أَنْوَلْت لَنَا قو وبَلاغا إِلَى جين». 

(الثالث): يستحب أن يكون في الخطية الأولى وصدر الثانية 
مستقبل الّاس مستدبر القبلة» ثم مستقبل القبلة ويبالغ في الذعاء 
سرًا وجهراء وإذا أسرٌ دعا الئاس سرًّاء وإذا جهر أمّنراء ويرفعون 
كلهم أيديهم ني الدّعاءء وتاي سبع سل [1885 عن 
أنسٍ أن الني ككلك: «أسْتسْقَى َأسارَ بظهر كفْيِه إن السّمّاء». 

قال الرّافعيّ وغيره: قال العلماء: "الذة تقر مو دعا لاقع 
بلاء أن يجعل ظهر كفْيه إلى السّماء» وإن دعا لطلب شيء جعل 
طن كيه إلى الستماه. 1 

قال الشافعي: وليكن من دعائهم في هذه الحالة «اللّهمّ أنت 
أمرتنا بدعائك: ووعدتنا إجابتك» وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا 
كما وعدتناء اللْهِمَّ امنن علينا بمخفرة ما قارفناء وإجابتك في 
سقياناء وسعة رزقنا» فإذا فرغ من الدّعاء أقبل بوجهه على الناس 
وحنّهم على طاعة الله تعالى» وصلَّى على الني ككلكِ ودعا 
للمؤمنين والمؤساتء وقرأ آية من القرآن أو آينين» ويقول: 
أستغفر الله لي ولكمء هذا لفظ الشافعي. 

قال الشّافعي والأصحاب: ويكثر من الاستغفار ومن قول: 
اسع ا رَبَكمْ إِنْهُ كَانَ غَفَارا سل السمَاء عَلَيِكُمْ مِذْرَارا* 
وَيُمْدِدكمْ م بأنوال وَبَنِين وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَاتٍ وَيَجْعَل لَكَمْ أنْهَارًا4». 

قال الشافمي: ويكثر الاستخفار حتى يكون أكثر كلامه؛ ثم 
روي عن عمر رضي الله عنه أنه استسقى «فكان أكثر دعائه 
الاستغفار». 

قال الشافعي: فيكون أكثر دعائه الاستغفار يبدأ به دعاءه 
ويفصل به بين كلامه؛ ويختم به ويكون هو أكثر كلامه حتى 
ينقطع الكلام. 

0 قلت: ويكثر من دعاء الكرب الثابت في الصحيحين [خ: 
(0986) م: (01070)] : دنا الي يك كان قو لَهُ عِندَ الكرب لا 
ِلَّهَ إلا اللّهُ العَظِيمٌ الحَلِيمُ »لا إِلَّهَ إلا اللَّهُ رَبُ اعرش المَظِيِي لا 


إِلّهَ إل الله رب السَّمَُوَا وَرَبُ ؛ الآْضء 3 الْعَرْشٍ الكريم» 
ويستحب أيضا «اللّهُم آنا في اليا حَسنَُ وَفِي الآخرَة حَسَنَةه 
وَقِنَاعَدَابَ الثار» لحديث الصّحيحين [خ؛ ,)555٠0(‏ م: 
(5817)] فيه» ويستحب للإمام عند تحوله في صدر الخطبة الثانية 
إلى القبلة أن يحول رداءه للأحاديث الصّحيحة الْسّابقة» وهل 
يستحب أن ينكسه مع التحويل؟ قال المصنّف والأصحاب: إن 
كان مدوّرًا - ويقال له المقوّر والمثلّث - لم يستحب» بل يقتصر 
على التحويل بالاتفاق» وإن كان مربّعا ففيه قولان حكاهما 
الخراساتيُون (الجلريدٌ الصّحِيح) وبه قطع المصنف وآخرون: 
يستحبٌ نكسه؛ نص عليه في الم وغيره؛ والقديم لا يستحب» 
ودليل الجميع يعرف تا سبق. 

قال الأصحاب: التحويل أن يجعل ما على عاتقه الأيمن على 
عاتقه الأيسر وبالعكسء والنكس أن يجعل أعلاه أسفله؛ ومتى 
جعل الطرف الأسفل الذي على شقه الأيسر على عاتقه الأيمنء 
1ك ل اتيك الب يلي لاي الأبسينة 
حصل التحويل والنكس جميمًا. 

قال الشّافعي والأصحاب: ويفعل الناس بأرديتهم كفعل 
الإمام» قالوا: والحكمة في التحويل والنتكس» التفاؤل بتغير الحال 
إلى الخصب والسعة. 

قال الشافعيّ والأصحاب: ويتركونها محوّلة حتّى ينزعرا 
الثياب» وقال جماعة: يتركونها محرّلة حتى يرجعوا إلى منازهم؛ 
وليس هذا اختلافاء بل يستحبّ تركها محوّلة حنّى يرجعوا إلى 
منازهم. وتبقى كذلك في منازلهم حتى ينزعوا ثيابهم تلك؛ سواءٌ 
نزعوها أوّل وصوهم المنازل أم بعده. 

عن دم ا 

قَالَ الْصّنْفُ -رحمه الله تعالى-: (مَالَ فِي الأ : فَإِنْ صَلُرًا 
لم يََُْا عَادُوا ين الع وَصَلَا وَاسََْْوَا وإ سَقُوا قبل أن 
يُصَلُواء صَلُّوًا كرا وَطَلَبًا لِلريّادَة). 

«الشرح): في هذا مسألتان: 

(إِحَدَاهُمًا): قال أصحابنا: إذا استسقوا بالصّلاة فسقوالم 
يشرع صلاة ثانية» وإن لم يسقوا استحب أن يستسقوا ثانيًا وثالثشا 
وأكثر حتى يسقواء وهل يخرجون من الغد للاستسقاء أم 
يتأهبون بالصّيام وغيره مرّة أخرى؟ فيه للشافعيَ نصّان: 

(أحذهما): نص عليه في مختصر المزني والبويطي: يخرجون 
من الغدء ويصلون ويستسقون. 

وقال في القديم والأم: يأمرهم الإمام بصيام ثلاثة آيَامٍ أخرء 


ثم يخرج بهم إلى الاستسقاءء؛ ولفظه في الأم: واحب كلما أراد 
الإمام العود إلى الاستسقاء أن يأمر الناس أن يصوموا قبل عوده 
ثلاثاء هذا نصّه في الم ذكره في باب كيف يبشدئ الاستسقاء» 
وإنما نبهت عليه لأنّ الأكثرين يضيفون هذا النْص إلى القديم 
فقطء فهذا كلام الشافعي. 

وللأصحاب فيه ثلاثة طرق: 

(أحذها): هله القافني ابر الشبا ل عملقه واتتررة عن 
أبي الحسين بن القطّان في المسألة قولان: 

(أَصّحُهُمًا): وهو الجديد: يخرجون من الغد. 

(والثاني): يتأهبون بالصّيام ثلاثة 0 

(والطريق الثاني) أنّ المسألة على حالين» فإن لم يشقّ على 
الناس الخروج من الغد ولم ينقطعوا عن معايشهم خرج من الغده 
وإلا آخره وتامّبواء وبهذا قطع الشّيخ أبو حامد الإسفرايني 
والحاملي والبندنيجي وآخرون, ونقله السّرخسي في الأمالي عن 
الأصحاب مطلقا. 

(وَالطْرِيقٌ الَالِث): نقله القاضي أبو الطَّنِب في تعليقه عن ' 
مان اسان أن المسألة على قول واحلرء نقل المزني الجوازء 
والقديم الانتساب. 1 

(وَاغْلَمْ): أن الشافمي وجناهير الأصحاب تطعا باتجات 
الاستسقاء ثانية وثالثةً واكثر حتّى يسقواء لكن. 

قال الشافعي والأصحاب. 

الاستحباب في المرّة الأولى آكد. وحكى الرافعي وجهًا أنهم 
لا يفعلون ذلك إلا مره وهذا الوجه غلط مالف نص الشافعيّ 
والأصحاب. والدليل. 

(وَاعْلَهُ): أنّ ابن القطان قال: ليس في باب الاستسقاء مسألة 


فيها قولان غير هذه وأنكر عليه الأصحاب من وجهين: 


(أحَدُهُما): ما قاله الجمهور أنّ هذه المسألة ليست على قولين» 
بل على حالين كما سبق. 

(والثاني): أن للشافعي قولين في مسألة تحويل الرّداء كما 
سبقء والله أعلم. 

(الَسْأَلَةَ التَانيّة): إذا تأهّبوا للصّلاة والاستسقاء فسقوا قبل 
ذلك استحب لهم الخروج إلى موضع الاستسقاء للوعظ والدّعاء 
والشكر بلا خلافي. 

وأمًا الصّلاة فقد نص الشافعيَ والأصحاب كما ذكر 
العاف ال ساون دعر لله عال يتني عل اللمليةء وطلبًا 
للرّيادة. 


قال الشافمي في الأم: سواءٌ سقوا قليلاً أو كثيراء وتكون 
هذه الصّلاة بصفة صلاة الاستسقاء» وذكر إمام الحرمين والغزايّ 
في استحباب الصّلاة وجهين: | 


| 

(أصّحُهُمًا): الاستحباب. ا 
(والثاني): لاء قال الرافعي: وأجري الوجهان: فيما إذا م 
تنقطع المياه» وأرادوا الصّلاة للاستز تزادة والصّواب الجزم بلالصّلاة 


أ 
! 


كما نصّ عليه الشّافمي والمصئف والأصحاب. 0 
ولا تغتر بما وقع في كلام بعض المتأخرين من أن الأشهر 
ترك الصّلاة فإنه غلطً فاحش» وسبق قلم أو غباوة» وإلأ فكتب 
الأصحاب متظاهرة على استحباب الصّلاة» ومن إذكرها 
الشافعي والشيخ أبو حاملٍ والماوردي والمحاملي في كتبه والقاضي 
أبو الطَيِب وسليمٌ الرّازيّ وصاحب العدّة والبغوي والش 
المقدسي في كتبه وخلائق لا يحصون. ْ 
قال الشافعي في الأم: فلو كانوا يمطرون في الوقت الذي يريد 
الخروج بهم فيه استهسقى في المسجد أو أخخر ذلك إلى انقطاع 
المطر. 


نصر 


ا 

كه مد نا ١‏ 

قَالَ المصنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَيَجُوُ الآملسقاء ب لدعاء 
ِنْ غير لاق لِحَدِيث عُمّرَ رضي الله عنه وَيُسْتحَب يمْتَحَبْ لأخل 
لحي اننطو ككل كدب تيفو رذاخاه اكد اذ 
1 وا اَم يا لما رو ايه رضي الله منها أ 
لني بل «كَانَ إِذَا رَأى الَطَرَ قَالَ ذَلِك» وَيُسْتَحَبُ أَنْ يتَمَطْرَ 
لأوّل مَطرِء لما رَوَى أنسس رضي الله عنه قَالَ: «أَصَابِنَا مَطَرْ 
0 
المطَرٌ فقلنًا 56 َسُولَ الل لِمَ صمت هَذَا؟ فَقَالَ: نه حَلِيث َه 
ل أَنْ يَمَْسِلَ فيو ويَتَوَضاً َأ ينه لِمَا 
دوق أله «جَرَى الرَادِي فَقَالَ النبي كل أخرجُوا بِنَا إِلَى هَذَا 
لي سمه لَه طهُورا حَى نضا يه نمه الله يها 
2 يسْتَحَبُ لِمَنْ سَمِمَ الرُعْدَ أن سبح ِما رَوَى ابنُ عباس قَالَ: 
اانا شار وي الحا في صر قا نلو درت 
َقَالَ لَنَا كعب: مَنْ قال حينٌ يَسْمُعٌ الرغْد: سُبْحاة كان مجم 
الوُعْدُ بِحَمْدِهِ وَالَلائِكَة مِنْ حيفيِهِ ثَلإثا غرفي بن ناك علدا 
َعُوِي). 

(الشرح): حديث عمر سبق» وحديث عائشة روأه البخاري 
[986]. وحديث أنس رواه مسلم [4و4اء وحديث الوادي 


رواه الشافعي في الم بإسنادٍ متقطم ضعيفي مرسلاً لا 


بكسر الخاء - والجدب - بإسكان الدّال المهملة - وهو القحط. 

قوله: «اللّهم صيياك هو بفتح الصّاد وبعدها ياءٌ مثناة من 
تحت مكسورة ثم باه موحّدةء هكذا صوابه وهكذا هو في صحيح 
البخاريٌ [446] وغيره من كتنب الحديث؛ ووقع في المهذّب 
اللّهم صبًا بحذف المثناة ويباء موحّدةٍ مشدّدوٍء ولكلّ واحا منهما 
وجة» فالصّيّب الذي في البخاري وغيره هو المطر» قاله البخاريّ 
عن ابن عبّاس. 

وقال الواحدي: الصَيّب المطر الشّديد من قولهم: صاب 
يصوب إذا نزل من علو إلى سفلء وقيل: الصّيّب السّحاب. وأما 
الذي في المهذّب فمعناه اللْهمّ صبّه علينا صبّاء وجاء في روايةٍ 
لابن ماجه «اللّهمَ سيبًا نافمًا مرّتين أو ثلانًا؛ ذكره في كتاب 
الدّعاء» والسّيب - بفتح السّين وإسكان الياء - وهو العطاء. 

وقوله: «يتمطر» يتفمّل من المطر ومعناه يتطلّب ويتحرى 
نزول المطر عليه بيروزه عليه. 

وقوله: #حسرة يفتح الحاء واليِّن المهملتين والسّين عُفَفة 
أي كشف وفيه محذوف أي حسر بعض بدنه. 

وقوله ككله: احَلريث عَهْدٍ بربّو؟ أي بتكوين ربّه أو تنزيلهء 
والحديث القريب. : 

وقوله: (رَعْدُ وبَرْق وَيَرَدٌ) فالبرد هنا - بفتح الباء والراء - 
وهو معروف وإِنْما ذكرته لثلاً يصحّف بيردٍ بإسكان الرّاء. 

(أما الأحكام): ففيما ذكره مسائل: 

(إِحْدَاهَا): يستحب الاستسقاء في الدّعاء من غير صلاةٍ 
بالاتّفاق» وقد سبق في أوّل الباب أن الاستسقاء ثلاثة أضربي هذا 


ماهم 


أحدهاء ودليل هذا حديث أنسٍ أن الني يي : «استسلقى يوم 


الجُجُمَةٍ عَلَى المنْبّر بِالدُعَاء مِنْ غَيْر صَّلاةٍ الأسْتِسْقاء؟ رواه 
البخاري9571] وَمَلمٌ [1869 7 ّ 

قال الشافعيَ وكذلك آمر بالدّعاء لكل نازلةٍ تنزل بأحل مسن 
المسلمين. 
7 «التائية): يستحب لأهل الخصب أن يدعوا لأهل الجدب» 
نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحابء وهكذا عبارة 
الأصحاب: يستحب لأهل الخصب أن يدعوا لأهل الجدب. ولم 
يتعرّضوا للصّلاة» وظاهر كلامهم أنه لا تشرع الصلاة. 

وقال في الأم: يستسقي أهل الخصب لأهل الجدب. ' 

(الثالثة): السنة أن يدعو عند نزول المطر بما سبق في الحديث» 
ويستحب أن يجمع بين روايتي البخاري وابن ماجه فيقول: «اللهم 
صيبا هنيا وسيبا نافعا؟ ويكرره. 


(الرَابعَة): السّنة أن يكشف بعض بدنه ليصيبه أوّل المطر 
للحديث السابق» والمراد أوَل مطر يقع في السّنةء كذا نص عليه 
الشافعي وقاله الأصحاب. 

قال سليم الرّازي والشيخ نصرٌ المقكدسي وصاحب العدة: 
يستحب إذا جاء المطر في أوّل السّنة أن يخرج الإنسان إليه 
ويكشف ما عدا عورته ليصيبه منه. ولفظ الشافعي: في أوّل 
قطروء وكذا لفظ المحاملي وصاحب الشامل والباقين. 

وذكر الشافعي في الم عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنه 
قال لغلامه وقد مطرت السّماء «أخرج فراشي ورحلي يصيبه 
المطر» فقيل له: لم تفعل هذا؟ فقال: أما تقرأ كتاب اللّه؟ لوَبَرلنَا 
مِنْ السَّمَاء مَاءٌ مُبَارَكَا4 فاحب أن تصيب البركة فراشى 
ورحلي". َ 

(الخَايِسّة): يستحب إذا سال الوادي أن يتوضًأ منه ويغتسل 
فإن لم يجمعهما فليتوضأ. 

(النثاوس) تحب لامع الرعد انشع مارو مالك 
في الموطًا بإسناده الصّحيح عن عبد اللّه بن الزّبير رضي الله 
عنهما أنه كان إذا سمع الرّعد ترك الحديث وقال: «سبحان الذي 
يسبّح الرّعد محمده والملائكة من خيفته». 

فرع 
مسائل تتعلق بياب الاستسقاء 

(إِحْدَاهَا): ذكرنا أله يخطب للاستسقاء بعد الصّلاة» فلو 
خطب قبلها صحّت خطبته وكان تارمًا للأكمل؛» صرّح به 
صاحب التتمّة وغيره» وأشار ابن المنذر إلى استحباب تقديم 
الخطبة» وحكاه عن عمر بن الخطاب رضي بي أللّه عنه وغيره: 
وحكاه العبدري عن عبد اللّه ب بن لير وعصر ببن عبد العزيز 
والليث بن سعدء قال: ومذهب العلماء كافة سوى هؤلاء: تقديم 
الصّلاة على الخطبة. 

ودليل جواز تقديم الخطبة حديث عيد اللّه بن زيدٍ قال: 
«خرَّج رَسُولُ الله إلى المصَلَى فَاسْشَقَى وَحََوْلَ راءهُ جين 
استقبَلَ القبلَةَ م صَلَى رَكْمَئيْنِ؟ رواه البخاري [ ومسلم 
[:49]. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: اشكا الناس إلى رَسُّول 
ا الصا رون ثفن 
اللي ل ل ا 

َكَرَت الطب وَالدعَاءء وَأنَهُ د ركم يِه قَلّمْ ير فِي 


الم حّى بدا ناض بطي ثم حَوْكَ إِلَى الناس ظَهْرَهُ وَقَلَب أو 
حَوَلَ رداءهُ وَهرَرَافِع يدبن أل عَلَى الشاس وَنَوَلَ َصَلّى 
رَكْمئيْنَا رواه أبو داود بإسناٍ صحيح [111/5] قال الشيخ أبو 
حامدٍ: قال أصحابنا: تقديم الخطبة في هذه الأحاديث محمولٌ 
على بيان الجواز في بعض الأوقات. 

(الثِئَة): قال الشافعيّ والأصحاب: إذا ترك الإمام 
الاستسقاء لم يتركه الناس. 

وقال الشافعي في الأمٌ: إذا كان جدبْ أو قلة ماء في نهر أو 
عين أو بثر في حاضر أو باد من المسلمين لم أحب للإمام المُخلّف 
عن الاستسقاء؛ فإن تخلّف فقد أساء في تخلفه وتركه السّنْة ولا 
قضاء عليه ولا كقارة. 

وقال في الم أيضًا: إذا خلت الأمصار من الولاة قدّموا 
أحدهم للجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء كما قدّم الناس 
أبا بكر رضي الله عنه حون ذهب الن كل ليصلح بين بي عمرو 
بن عوفيء وقدّموا عبد الرّحمن بن عوفي في غزوة تبوك حين تأخر 
البي كه لحاجته» وكان ذلك في الصلاة المكتوية» وهذان الحديثان 
في الصّحيحين [خ: (5851)) م: (111)]. 

قال الشّافعي: فإذا جاز ذلك في المكتوبة فغيرها أولى. 

(الثالِئّة):.قال الشافعي في الأمْ في باب المطر قبل الاستسقاء: 
لو نذر الإمام أن يستسقي ثم سقي الناس وجب عليه أن يخرج 
فيوفي نذره» فإن لم يفعل فعليه قضاؤه؛ قال: وليس عليه أن يخرج 
بالناس لأنه لا يملكهم» ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم» وليس له 
أن يكرههم على الاستسقاء من غير جدبيه قال: ولو نذر رجل 
أن يمخرج ليستسقي كان عليه أن يخرج بنفسه. فإن نذر أن يخرج 
بالناس كان عليه أن يخرج بنفسه ولم يكن عليه أن يخرج بالناس» 
قال: وأحب أن يخرج من أطاعه منهم من ولده وغيرهم. 

قال فإن كان في نذره أن يخطب خطب وذكر الله تعالى» وله 
أن يدعو جالسًا لأنه ليس في قيامه - إذا لم يكن واليّا ولا معه 
جماعة - بالذكر ظاعة؛ قال: وإن نذر أن يخطب على منبر فله أن 
يخطب جالًاء وليس عليه أن يخطب على متبرء لأنّه ل طاعة في 
ركوبه المنبر» وإِنما يؤمر بهذا الإمام ليسمع الناس. 

قال: فإن كان إمامًا ومعه ناس لم يحصل الوفاء بنذره إلا 
بالخطبة قائمًا لأنّ الطاعة فيها إذا كان معه ناس أن يخطب قائمّاء 
فإذا وقف على منبر أو جدار أو قائما أجزأه عن نذره. 

الولو نلو أن قروم مهسي اعبجاد لمق 
المسجدء ولو استسقى في بيته أجزأه» هذا آخر نصه. 


وقال صاحب التّهذيب في هذا الباب: لو نذر الإمام أن 
يستسقي لزمه أن يخرج بالناس ويصلّي بهم قال: : ولو نذره 
رجو و لاني وس ام سر (إشقتواة شمن 
بالناس لم ينعقد نذره لأنهم لا يطيعونه» قال: ولو نذر أن نطب 
وهو من أهله لزمهء وهل له أن يخطب قاعدًا مع القدرة؟ فيه 
خلافٌ مبيّ على أن النذر يسلك به مسلك جائز الشرع أم 
مسلك واجبه؟. ا 

(الرَابعَة): قال الثنافمي والأصحاب: وإذا كثرت الأمطار 
تقر اناتق ييا كال افيتشير يزقنينا لينم عوابا نول 
علينا. ا 

قال الشافعيّ في الأمّ والأصحاب: ولا يشرع لذلك لملا 
أن الي ككلم يصل لذلك ودليل هذه المسألة حديث أنل قال: 
«دَخْلَ رَجُلّ المْجد يَوْمّ جْمَْةٍ وَرَسُولُ الله يله فَاتِم يَخْطُب 
قَقَالَ: يا َسُول الل لكت الوا َانْقَطَمَتْ الكُيُلُ فَادْعُ الله 
يفنا رقع رسُولُ الله يليد ثم قَال: اللَّهُمْ أَعِثنَاء اللّهُم عِنَاء 
للم أغِثنَاء فَالَ أنس: الل وما نرَى في السماء من َال وَلا 
َرَعَةٍ قَرَعَةٍ ولا ينا وبين سَلْوٍ» يَْنِي الجبْلَ المْرُوفَ قرب اليك مِنْ 
يلا تصن مز نر سحفا لي فلك ل 
السسّمّاءً انتَشْرَتْ ثم أَمُطَرَتَء ة لا اللو اونا الس سَلْتا كُمْ 
دَخَلَ رَجُلَ من ذَلِكَ اباب في الجمُمَة امقبلَةه وَرسُولٌ الله ل 
نام يَخْطْبُْ» فَقَالَ: يَا رول الله ملكت الْأَمْوَال وَانَقَطَعَتْ 
اسل اع الله أذ ينها يناه َرَمُع وَسُولُ الله 
فَقَالَ: اللّهُمّ حَوَالِيِنَا وَلا عَلَيْنَا الهم عَلَّى الآكَامٍ وَالظَرَابِ 
وَبُطْون الأَوْدِية وَمَنَابت التشَجَرء فَانقطعت وَحَرَجْنَا نَمْشلِي في 
الشّمْس" رواءالبعاري 9391 ] وسيم [/491]. ا 


ا 


وأمّا قول المصئف في التنبيه في أثناء دعاء الاستسقاء لطلب 

المطر: اللّهِمّ حوالينا ولا عليناء فما أنكروه عليه؛ وإنما يقال هذا 

عند كثرة الأمطار وحصول الضّرر بهاء كما صرّح به في الديث 
يي أ 


أ 


2 


ونص عليه الثثافمي والأصحاب رحمهم الله. 
(الخَامِسَة): ثبت في الصّحيحين [خ: ٠(‏ 0 رو عن 
زيد بن خالدٍ الجهّ رضي الله عنه قال: «صَلى بنَا وَسُولُ الله 
ة سَمَاء كانت ين اللَيِلِ قلَمًا 
مَرَفّ ف آمب عَلَى الئاس قَقَال: ا مَاذًا ذا قَالَ رَيُكذ؟ 
7 اللَّهُ وَرَسُولُهُ أعْلَمُ قَالَ: َال أَصْبَحَ مِنْ ِبَادِي مُؤْمِنْ بي 
وَكافِر. ْ 
ما مَنْ قَالَ: مُطِرنًا مَل الله وَرَحْمَيِه فَدَلِكَ مُؤْيِنْ بي 


كَافِرٌ بالكؤكبي وَأَمّا مَنْ 


: قَالَ: مُطِرنَا بَْء كَذَا لِك كَافِرٌ بي 
مُؤْين بالككبو. 

ل الثتافعي في الأمّ واصحابنا وغيرهم مسن العلماء: نما 
قال الي يل هذا لأنه كان في يلاد الكفار الملحدين في دين الله 
تعالى» فأخبر أنّ العباد قسمان» قالوا فيسن أن يقول في إثر المطر: 
مطرنا بفضل الله ورحته» فإن قال: مطرنا بنوء كذا وأراد أنّ النوء 
هو الفاعل حقيقةً وليس للّه فيه صنعٌ فهو كافرٌ مرتدٌ حارج من 
مله وإن أراد أن النوء وقتْ يوقع اللّه المطر فيه من غير أثر 
للثُوء» وإنما الفعل لله تعالى فليس بكافر كفر جحود بل هو لفظ 
مكروةٌ وليس بحرام» ويصح م أن يطلق عليه كفر التعمة واللّه 
أعلم. 

(السَادِسَةٌ): يستحبّ الدّعاء عند نزول المطرء نص عليه 
الشتافعي في الم [0 وروى فيه حدينًا ضعينًا مرسلاً أن 
النيّ كل قال: «أطلُا اسْتِجَابة الدٌعَاء عِنْدَ التقاء الجيُوش وَقَامَةٍ 
الصّلاة وَيْرُول المَيِشو. 

قال الشافعي: وحفظت عن غير واحلٍ طلب الإجابة عند 
نزول الغيث وإقامة الصّلاة. 

(الَابعَة): قال الشّافعي في الأمّ: لم تزل العرب تكره 
الإشارة إلى البرق والمطر. 

قال الشّافعيّ «أخبرني الثقة أنْ مجاهدًا كان يقول الرّعد ملك 
والبرق أجنحته يسقن السّحاب». 

قال الشافعي «ما أشبه ما قال مجاهدٌ بظاهر القرآن». 

(الثّامَِة): يكره سب الرّيح. 

قال الشافعي في الأم: ولا ينبغي لأحاه أن يسبّ الرّياح فإنها 
خلقٌ لله تعالى مطيمٌ» وجندٌ من أجناده يجعلها رحمة ونقمة إذا 
ا 

والسئّة أن يقول عند هبوب الرّيح ما روت عائشة رضي الله 
عنها قالت: ١كَانَ‏ رَسُولُ الل يكل إذَا عَصّفَتْ الريحٌ قَال: اللّهُمْ 
ني لك خَيْرَهَا وَخْيْرَ مَا فِيهًا وَخْيرَ ما أَرْمِلت ب وَأَعُوذ بك 
مِنْ رما وَشَرٌ مَا فِيهًا وَشْرٌَ ما َرْسيِلَت بوا رواه مسلمٌ [89] في 
صحيحه. 

وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول اللّه يكل يقول: (الوبح 

مِنْ دَوْح الله تَعَالَى تأتِي الرّحْمَةٍ َتَأتي بِالعَدّابِي فَإِذًا رَأَييْمُومَا 
لا كوهاء وَاسْأَنُوا الله خَيْرَمَاء والتتوترا لله بنهر يهاه 
رواه أبو داود [/5091] وابن ماجه [1/51؟] بإسنادٍ حسن. 

َوْلهُيل: من روح الله ديع الود كمال الزماء ء معناه 


من رحمة الله بعباده. 
وعن أب بن كعبي رضي الله عنه قال قال رسول اللّه كَل: 
"لا تسبُوا الربيح» ذا ريم ما كر قراو اللّْهُم إن نَنْأنَكَ 
مِنْ خير مَل الرّيحء وَحيْرِ ما فِيهًا و 5 0 
مَا أْمِرَ 


ين شر هَل الرُيح وَشَرٌ ما فياك وَسْرٌ ما ؟ رواه الترمذي 
[7 170 ]. 

وقال: حديث حسن صحيح. 

قال وفي الباب عن عائشة وعثمان , بن أبي العاصي وأبي 


هريرة وأنس وابن عباس وجابرء وعن سلمة ين الأكوع رضي 
الله عنه قال: "كان رَسُولٌَ الل يل ذا متكت ليخ يه يقول: اللْهُهُ 
ًا لا عقي رواه ابن الست باسناو صحيح. 

ومعنى (لقحًا) حامل للماء كاللقحة من الإبل والعقيم التي 
لا ماء فيها كالعقيم من الحيوان لا ولد فيهاء وعن أنس عن 
رسول الله يله قال: (إذا وَقَعَتْ كبيرَة ةأَرْ مَاجَت ريح عَظِيمَةً 
َمَيكُمْ بالتكبير مَإِنّهمُجْلِي العَجَاجَ الآسْرَة؛ رواه ابن السني. 

وقال الشافعي في الم /١[‏ 151]: أخبرني من لا أتهم وذكر 
إسناده إلى اين عبّاس قال: ١م‏ هَبْتا ريح إلأجنا البِي' ب عَلَى 
وكبئيّه وَقَالَ: ا وَلا تَجْعَلْهَا عَذَائَا اللْهُمٌ 
اجْمَلْهَا ِيَاحًا ولا تَجْمَلْهَا رِيجًاه. 

قال ابن عباس: في كتاب اللّه تعالى (إنا رسلا عَلَيِهِمْ ريما 
صَرْصرًا» «لذ رسلا علَيْهِمْ ليح م الْعَقِ ي» وقال اللّه تعالى 
درسلا الماح َواقِحّ4» و «أن يرل الرباح مرا ت». 

وعن ابن عبّاس عن الني كل قال: «نُصررْت بالصببًا وَأَمْلِكَتْ 
عَادْ بالدبورا. ْ ْ : 

رواة البخاري 83] ومسل 04+41 

(التَاسيعَة): روى ابن السّني بإسناوٍ ليس بشابتو عن ابن 
مسعودٍ قال: «أمرنا أن لا نتبع أبصارنا الكواكب إذا انقض وأن 
نقول عند ذلك: ما شاء الله لا قوة إلا بالله». 

وروى الشافعي في الم [1/ 05 ؟] بإسناٍ ضعيفي مرسلٍ أن 
الني يل قال: ما بن سَاعةٍ ين بل ولا ََا لا 301 جيك 
فا يَف اله حَيْث ياه وبإسناو له [05/1؟] ضعيفي عن 

كعبر: أن السيرلَ ستَمْظَمٌ في آخير الرْمَان». 

قال الشافعي أخبرنا سفيان عن عمرو ابن دينار عن ابن 
لمكب عن ابه عبن ده قال عاء تركة سيل طبر بنا بدن 
المبلبين» هذا إستاذ ضحيح [1915/1], 

(الْعَاسِ شيرّة): قال صاحب الحاوي: زعم بعضهم أنه يكره أن 


يقال: اللّهمّ أمطرنا لأنّ الله تعالى لم يذكر الإمطار في كتابه إلا 
للعذاب»؛ قال اللّه تعالى: #, وَأَمُطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرٌ 
الْْدَرِينَ4 قال وهذا عندنا غير مكروه. 

هذا علا ناي اشاري + والقتوات الوالا يكن فين 
اختاره» فقد ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه في حديثه 
المتقدّم في المسألة الرابعة. 

قوله: «ثم أمطرت» هكذا هو: أمطرت بالألف في صحيح 
مسلمء وفي ثلاثة أبوابه مسن صحيح البخاري في كتاب 
الاستسقاء. 

وأمًا قول المخالف: إنْه لم يأت في كتاب اللّه تعالى (أَمْطَرَ) إلا 
في العذاب» فليس كما زعمء بل قد جاء في القرآن العزيز أمطر في 
المطر الذي هو الغيث» وهو قوله عرّ وجل قَانُوا هَذَا عَارِضُ 
مُمُطِرْنَا وهو من أمطرء ومعلومٌ أنهم آرادوا الغيثء ولهذا رد 
الله تعالى قوهمء فقال تعالى بل هُرَّ ما استَمْجَلتُمْ به ريم فيهًا 
عَذَابْ أَلِيم». 0 

فرع 
4 مذاهب العلماء 4 صلاة الاستسقاء 

قد ذكرنا أن مذهبنا أنْها سه متأكدة» وبهذا قال الأئمّة كافة 
إلا أبا حنيفة فإنّه قال ليس في الاستسقاء صلاة. 

قال القاضي أبو الطَيّب وغيره: قال أصحاب أبي حنيفة: 
مراده ليس فيه صلاة مسنونةٌ كما قال: ليس سجود الشّكر 
بشيء؛ أي ليس مسنوناء وكما قال: دعا الناس ليلة عرفة 
بالأمصار وليس بشيء. 

واحتج له بقوله تعالى استَفْرُوا ركم إن كان عَفارَا4 ول 
يذكر صلاة» ولحديث أنس: «أن النبي يه امْتنقى يوْمَ الجُمْمَةٍ 
عَلَى ال وبان عمر بن الطاب رضي الله عنه «استسقى 
بالعيّاس رضي الله عنه ولم يذكر صلاة» وبالقياس على الرّلازل 
ونحوها. 

دليلنا الأحاديث الصّحيحة المشهورة في الصّحيحين [خ: 
(915): م: (441)] وغيرهما أن اللي يلِ: ١صنْى‏ في 
الأستسقاء رَكعنيْنِ» منها حديث عبّاد بن تيم عن عمّه عبد اللّه 
بن زيد أن الني يك: «خَرَجَ إلى امُصَلَّى فَاسْتَسْقَى رَصلَى 
مين" رواه البخاري [ ومسلم [695]. 

وفي رواية للبخاري: «خرّجَ الي يكل ينْتَسْقِي» فتَرَجَة إِلَى 
لقب يَدْعُوء وَحَولَ ردَاءهُ م صَلَى رَكْعتَين جَهَرَ فيهما بالقِرَاء. 

وعن عائشة أنّ الني يل اشكوا إليه قحوط المطر فذكرت 


الليعرق ناسعد اتدل وق الام ونون علي 
ركعتين..1. ا 


وذكرت الحديث رواه أبو داود بإسناد 


7 


ا]. 
وعن ابن عباس قال: «خَرَجَ لسرا و رايم لذلا 
مُتَحَشْنعًا مُتَضَرُعًَا نا مَصلَى كين كما يُصلْي في العيل رواه أببو 
داود ]١114[‏ والتَّرميٌ [004] والنّسائي بأسائيد صحيحة. 
قال التَرمذيّ حديث حسنٌ صحيح. 
وفي المسألة أحاديث كثيرة غير هذه. 
وعن القياس أنه معنى سن له الاجتماع والخطبة فسِن له 
الصّلاة كالعيد والكسوف. ا 
والجواب عن الآية من وجهين: | 
(أحدّهُما): ليس فيها نفي الصّلاة وإنما فيها الاستغفار. 
ونحن نقول بالاستغفار وبالصّلاة بالأحاديث الصحيحة» » فلم 
نخالف الآية. 0 
(الثاني): أن الآية إخبارٌ عن شرع من قبلنا وللأصوليين من 
أصحابنا وغيرهم حلاف في الاحتجاج به إذا يزه ستزعنا 
بمخالفته. أمّا إذا ورد بخلافه فلا حجّة فيه بالاتفاق. ا 
وقد ثبتت الأحاديث الصّحيحة بالصّلاة. | 
والجواب عن الحديث وفعل عمر رضي الله عنه أنه ليان 
الجوازء وفعلٌ لأحد أنواع الاستسقاء الثلاثة الَتي قدّمنا بيانهاء 
وليس فيه نفي للصّلاة» ففي هذا بيان نوع» وفيما ذكرناه يان نو 
آخر فلا تعارض | 
رو مط ا ا 
(وَاستَوَابُ): عن قياسهم على الؤّلازك أنهام يسن لما 
الاجتماع والخطبة بخلاف الاستسقاء فإنهم أجمعوا على أثله يعن 
فيه الاجتماع والخطبة» ولآن السّنة بيست الصّلاة في الاستسقاء 
دون الرلازل» فوجب اعتمادها دون القياسء والله أعلم: 
فرع ظ 
مذاهبهم 4 كيفيّة صلاة الاستسقاء 
قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يكبّر في افتتاح الركمة الأولى سيع 
تكبيراتي؛ وفي الثانية مسا كالعيد» وحكاه ابن المنذر عي سعيد 
بن المسيّب وعمر بن عبد العزيز وأبي بكر ابن محمّد بن عمرو بن 
م ظ 
وقال مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور: لا يكبّرء) وحكاه 
العبدري عن المزنيّ أيضًاء ومذهبنا استحباب تحوبل الرّداء في 
الخطبة للإمام والمأمومين كما سبق وبه قال مالك وأحمد بابد ثور 


وداود. 

وقال أبو حنيفة: لا يستحبا. 

وقال محمّد بن الحسن يحول الإمام دون المأمومين وحكاه 
العبدري عن الطّحاوي عن أبي يوسف. 

قال: وروي عن ابن المسيّب وعروة والثوري. 

ومذهبنا استحباب خطبتين للاستسقاء بينهما جلسةٌ وبه قال 
مالك وأبو يوسف ومحمل. 

وحكى ابن المنذر عن عبد الرّحمن بن مهدي أنّها خطبة 
واحدة. 

وعن أحمد أنه لا خطبة: وإنما يدعو ويكثر الاستغفار» 
ومذهبنا أنه يستحبّ الاستسقاء بالدّعاء. ولكن الأفضل 
الاستسقاء بالصّلاة» كما سبق» وحكى ابن المنذر عن الثوري 
كراهة الاستسقاء بدعاء من غير صلاة. 


كناب الجنائز 
باب ما يفعل بالميّت 

الجنازة -بكسر الجيم وفتحها- لفتان مشهورتان» وقيل 
بالفتح للميّت وبالكسر للنعش وعليه المَيّتَء وقيل عكسه؛ حكاه 
صاحب مطالع التاق والجمع جنائز بف احم لاغير. وهو 
مشتق من «اجنز» -بفتح الجيم- «يجنز» -بكسر النون- إذا ستر 
قاله ابن فارس 

والموت حا ري الجسدء وقد مات الإنسان يموت 
ويمات - بفتح الياء وتخفيف الميم - فهو ميّتا» وميت - بتشديد 
الياء وتخفيفها -. وقومٌ موتى وأموات وميّتون وميتون, بتشديد 
الياء وتخفيفها. 

قال الجوهري: ويستوي في ميس وميس المذكر والمؤنّث. 

قال الله تعالى: «لنْحبي به يلد ينك وم يقل ميشة» ويقال 
أيضًا ميتة كما قال تعالى: #الآرضنث الممْنَّةُ» ويقال أماته اللّه 
وموته. 
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َال المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (اْمْبَحَب لكل أَحَدٍ أَنْ 
يُكْيْرٌ كر الَو لِمَا رَوَى عَبْدُ اللو بن مَسْعُودٍ: «أن رَسُولَ اللَّهِ 
يله قَالَ أمْحَابو اسشَمْيُوا ين اللّحَق الخياء. 

قَالُوا: إن َي ابي اله وَالخَنْك ِل فَالَ: لَيِسَ كَذَلِكَ 
وَلَكِنْ مَنْ اسْتَحيًا مِنْ الله و حَق الحياء» فَليِسْفْظ الرأسَ وَمَا وَعَىي» 
وتسفط البطن روما شرىق» رليدى * الموْتَ وَالبِلَىء وَمَنْ أَرَادَ 
الآخِرة َك زيئة النيَاه وَمَنْ فَعَلَ لِك فَقَد اسَْحيا من الله حَقْ 
الحيّاء». 

وَيَنْبْفِي أن يُسْتَعِدُ لِلْمَوْتِ بارج بن اللي والإقلاع عَنِ 
اماي وَالإقبال عَلَى الطَّاعَاتٍِ ِمَا رَوَى البَرَاء بن عَازبر: «أن 
البي كل أب عر حتاف وو رو برا َحَى حَتّى بل العْرّى 
بدُمُوعِف وَقَالَ: إِخْوَانِي لمِثْل هَذَا فَأَعِدُوا). 
(الشرح): حديث ابن بسعودٍ رواء مذي [408؟] بإستاد 
حسن في كتاب الزّهد من جامعه. وحديث البراء رواه ابن ماجه 
في كتاب الرّهد من سننه بإسناو حسن. 

وعن أبي هريرة أن رسول الله كل قال: «أكْيْرُوا مِنْ ذِكْرٍ 
مَاذْمٍ اللْذاتي , يعد يَعْنِي الّوْتَ» رواه الترمذي افككرفة والنسائي 
1 راين ناجه11687] بالتائيل سسيسية كلها على ترط 
البخاري ومسلم؛ ومعنى فاعدًوا أي تأمّبوا وانُخذوا له عدي 


وهي ما يعد للحوادث. 

وقوله: (الخروج من المظالم» والإقلاع عن المعاصي))» المراد 
بالأوّل المظلم التي للعباد عليه؛ وبالثاني المعاصي الت بينه وبين 
الله تعالى. 

(أما الأحكام) فيستحب لكل أحدٍ أن يكثر ذكر الموت. 

قال الشيخ أبو حامدٍ وغيره: وحالة المرض أشدّ استحيابًا 
لأنه إذا ذكر الموت رق قلبه وخاف فيرجع عن المظالم والمعاصي» 
ويقبل على الطاعات ويكثر منها. 

قال الشيخ ا حامدٍ: ويستحب الإكثار من ذكر حديث: 
«امْتَديرا مِنْ الل حَنّ الحيّاء». 

وتيك فى صخي البغاري 5106 ]عن اب جمر رقت الله 
عنهما قال: «أَخَدَ رَسُولُ الله كله بمنيبَي فَقَالَ: كُنْ فِي الدنيًا 
كانه كريب أرغار سيلة .ركان ابن عس يفل «إذا سيت ذلذ 
تر المباح» وإذا اضبحت فلا تنظ ر المباءة وغل من صكنك 
لمرضكء» ومن حياتك لموتك». 
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َالَ لصن -رحمه الله تعالى-: (وَمَنْ مَرضَ أَسْتْحِب لَه أن 
5 يَصْبِرٌ لِمّا وي: «أن اْرآة جَات إِلَى الي ل فَقَالَت: يَا رَسُول 
الهأ اله أن يشفيني فقال إذ ثبشت دَعَرْتْ الله فََفَاكِ وَإِنْ 
رت شيشتو فَاصْبري ولا حِسَاب عَلَيِشن قَالَت: أَصْبرُ ولا حِسَابٌ 
عن قح الانتالق إتارزى زه الدّرْتاء أن رَسُولَ الله 
ككل قَالَ: «إن اللّهَ تَعَانَى أَنْرَلَ الذاءَ وَالدَوَاءَ وَجَمَلَ لِكُلَ ناه 
قفاوا وَا موا ارام ويُكرَهُ أن يمن الَوْت لما 
َوَى أَنْس أن النبي كلك قَالَ: لا يمن أحدكمْ الَْت إِضرتَوَلَ 
بو فَإِنْ كَانَ لا بد مُتَمئيًا مليقل: اللّْهُمُ أَحْيني مَا دَامَتَْ الحيّاة خيرًا 
ليء مَتَوَئين إِذا كانت الوَفاء عير لي" 

(الشرح): حديث المرأة التي طلبت رواه البغوي بلفظه من 
بون اب حر روات ا 1 01 ارات 11 لين 
سَوْدَاءَ تت الب يه َقَالَتْ إل 
امرآة أمنرم وني نكف ادع الله لي» فَقَالَ: إن شتت صبرت 
وَلَكِ الجَئة وَإِنْ سئس دَعَوْتُ الله أَنْ يُعَافيَك فَقَالَت: أَصبرًا. 

والاكدية اتسين نور ءالخا 41 سحن 
١ .])5"80[‏ 


رواية ابن عبّاس: أن امْرََة ب 


وأما حديث أبى الدّرداء فرواه أبو داود في سئنه [780565] 3 
كتاب الطب بإسنادٍ فيه ضعفف» ولم يضِعفه أبو داود. وقد قدّمنا 


أن ما لم يضعفه فهو عنده صحيح أو حسن. 


قال أصحابنا وغيرهم: يستحب للمريض ومن به سقم 
وغيره من عوارض الأبدان أن يصيرء وقد تظاهرت دلائل 
الكتاب والسّنّةَ على فضل الصَّرء وقد جمعت جملةً من ذلك في 
باب الصين في أول كناب ريساشن الاين ويكني في فضيلته 
قوله تعالى لإنْمَا يُوَفْى الصَابِرُونَ أ جْرَهُمْ بغيْر حِسَابٍ». ْ 

ويستحب الّداوي لما ذكره المصتّف مع غيره من الأحلاديث 
المشهورة في التّداوي وإن ترك التّداوي توكلا نيو قضيلة. 

ويكره تمي الموت لضر في بدنه أو ضيق في دنياه ونحو ذلك 
للحديث المذكورء ولا يكره لخوف فتنة في 8 ذكره البغلوي قي 
فرع اده وآخرون» وهو ظاهرٌ مفهومٌ من حديث أنس 
لاعن رهد علاعن رين سو الكلت ف الترث للكترف 
على دينه. ا 


: ْ 
فرع ظ 
جملة من الأحاديث الواردة يذ الدواء والتداوي 
. ري ' ” متاك جا . واه 1م عمال لاام” : 
عن أبي هريرة عن الني كَل قال: إن الله لَّمْ يُمِْل داه إلا 
ْوَل ل َهُ شِيفَاء» رواه البخاري [0704]. ا 


| 
وعن جابر عن الني ككل أنه قال: «الِكُلٌ دَاء َوَاء فَإِذا| أصيب 
دَوَاءُ الذاء بر بدن الل عر وَجَل؛ رواه مسلمٌ ٠6[‏ 009 
وعن انام بن شريلق قال فأقية رك الله كله و امتنشانة 
الى رُومره الع لش مقع فاه لغرب من 


هَاهُنَا وَهَا هُنَا قَقَالُوا: ارطرل اللد كناوي؟ كل: تَدَاوْوًا فَإِنّ 


الله َم ضع قا إلأْوَضَعَ لَه َوَاهء غير الهَرّم) رواه أ اللونارة 
[1"855] والتّرمذيّ [074؟] والنسائيّ [005] وابن 
471 1] وغيرهم بأسائيد صحيحة. ْ 

قال المي حديث حسنٌ صحيح. 

وعن أبي سعيرة "أن رَجُلاً جَاء إِلَى الي يله فَقَالَ: إن بَطنَ 
د استَطلَقَ ََاَ سق العسَل» فَأنَُ قَالَ: قَدسَفَينه فلم 
يا تلظ فَقَالَ: اسْقِهِ عَسَلاً فَقَالَ رَسُولُ الله يل في 
الثالكةٍ أوْ الرَابعَةٍ: صَدَقَ اللهُ وَكَدَبِ بَطْنْ أخيك» اسْقِهعَسَلاً» 
رواه البخاري [ ومسلم [/1751317)]. ا 

اوعن أبي هريرة: «سمْت رَسُول اللو يله يد ُقول النشونزٍ 
عَلَيَكُمْ بهذ اليه السٌؤْداء فَِنّ فيهًا شيفَاءً مِنْ كل دَاء أ السام 
يريد به الَرْت» رواه البخاريّ ومسلم. 0 
١‏ وعن سعيد بن زيل رضي الله عنهما عن الني كل قال: 
«الكَمَاة ين الح وكاقها غاقاة يننا زواءالبعاري [إ1مه] 


ومسلمٌ [1048]. 


طش 


1 
ٌ 
ا 
ٌ 
ا 


وعن عائشة سمعت رسول الله ب يقول: 'التليينَةُ تُجمّة 
قُوَاِ ايض وَنُدْهِبُ بْنْض الحَزْن؛ رواه البخاري ١1‏ 0] 
ومسلمٌ [5717] التلبينة حساءً من دقيق» ويقال له التلبين أيضًا 
لأنه يشبه بياض اللبن. 

وأمّا حديث عقبة بن عامرٍ عن الني كَل: الا نُكْرِهُوا 
مَرْضَاكُمْ عَلَى الطَّمَامٍ وَالتْرَاسٍِِ فَإِن ؛ الله يُطِْمُهُمْ وَيَسْقِيهم 
فضعيفٌ ضعّفه البخاري ليشي وغيرهما وضعفه ظاهرء 
وادّعى التَرمذي أنه حسن. 

وسنذكر في آخر باب الأطعمة إن شاء الله تعالى جملاً تعلق 


بالتداوي ونحوه. 
3 يد نت 
ثَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَيْبْفِي أن يكُون حَسَّنَ 
الظّنّ بألل ََالَى» ليما نتازوى جار رضي الله عسه أن وَسرةَ الله 


يل ثَالَ: «لا يَمُوئ ؛ أحَدُكُمْ اهوحن الظن به تَعَاَى؛). 

(الشرح): حديث خاب رواه مسلم [281/1] وفيه زيادة في 
مسلم أن انك قال ذلك قبل وفاته بثاثة آيام؛ ومعنى يحسن 
اَن بالل تعالى أن يظنٌ أن الله تعالى يرحمه» ويرجو ذلك؛ 
ويتدبّر الآيات والأحاديث الواردة في كرم الله سبحانه وتعالى» 
وعفوه ورحمته وما وعد به أهل التوحيدء وما ينشره من الرّحمة 
لهم يوم القيامة كما قال سبحانه وتعالى في الحديث الصّحيح: «أنَا 
عِنْدَ ظَن عَبوِيي بي» هذا هو الصّواب في معنى الحديث؛» وهو 
الذي قاله جمهور العلماء وشدَ الخطابيَ فذكر معه تأويلاً آخر أن 
معناه أحسنوا أعمالكم حتى يحسن ظنكم بربكم؛ فمن حسن 
عمله حسن ظنْه ومن ساء عمله ساء ظنهء وهذا تأويل باطل 

واتفق أصحابنا وغيرهم على أنه يستحب للمريض ومن 
حضرته أسباب الموت ومعاناته أن يكون حسن الظّنٌّ باللّه تعالى» 
بالمعنى الذي ذكرناه» راجيا رحمته. وأمًّا في حال الصّحّة ففيه . 
وجواو دشان ا سام القنافى حي وساشبه الخرلي 
وغيرهما: 

(أحدُهُّما): يكون خوفه ورجاؤه سواء. 

(والثاني): يكون خوفه أرجح. 

قال القاضي: هذا الثاني هو الصّحيح هذا قول القاضي. 

(وَالأَظْهَر أن الأول اصحّ» ودليله ظواهر القرآن العزيزء 
إن الغالب فيه ذكر التّرغيب والترهيب مقرونين كقوله تعالى 


الى ال 


اج كد وك وخر تورك 


إن الأَبرَارَ لَفِي نعي » وَإن الفُجَارَ لَفِي جَجيمٍ». 

لأا مَنْ أوتي كِتبَهُ يَنو4. 

وما م مَنْ أوتِيَ كَِابَهُ بشِمَالِِ4 ونظائره مشهورة وقال: 
لفلا يَأمَنُ مَكْرَ الل إلا اقم الخَاسرُونٌ» وقال: لإِنّهُ لا يْيِأسُ 
مِن دوج الله إلا الوم الكافِرُون». 

وقد تتبّعت الأحاديث الصّحيحة الواردة في الخوف والرّجاءء 
وجمعتها في كتاب رياض الصّالحين» فوجدت أحاديث الرّجاء 
ل 

يستحب للحاضر عند المحتضر أن يطمعه في رحمة الله 
ا ا ان 
الآيات والأحاديث في الرجاء وينشّطه لذلك؛ ودلائل ما ذكرته 
كثرة قي الأخاديثف المتحيحة:وقذ درت ثنها جلة فى كباب 
الجنائز من كتاب الأذكارء وفعله ابن عبّاس لعمر بن الخطّاب 
رعتى قطي عتده عجضيازه» ويمائقة انها ءروقكلة التق تيور 
بن العاص بابيه وكلّه في المّحيح. 
كم ذا فنا 

قَالَ الْمصَنْفُ حرحمه الله تعالى -: (وَتم جح عِيَادَة ريض 
ِما روَى ابراه بن عَازِب رضي الله عنهما قَالَ: «أعرنا وول 
اله كي باع الجنَائِ وياد امرض فإ رَجَاه دعَالَهُ 
وَالْسْتَحَبُ أَنْ يُقرل: «أَسْألُ الله المَظِيمَ رب ب المَرْش المَظِيم أَنْ 
نيك "سيم ماسو لِمَا يُوِي أن النبي يكل َالَ: انريم 
ميحر أله َل عند يع مراتو أش أل الله المَظيم رب 
اعرش العظِيم أن يَشْقِيّكَ عَافَاهُ الله مِنْ ذلك المرّض وَإِنْ رَآهُ 
مرولا به فَالْستَحبُ أن يُلَقَهُ قولَ: لا إِلَّهَ إلا الل لِمَارَوَى بو 
سيا لحري رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل: «لَقَنْوا 
واكم ل له إلا الله». 

وى مَُاذْ رضي الله عنه أذ لي ل َال: «مَنّْ كان آخِرٌ 


كَلايِوٍ لا إِلّهَ إلا اللَهُ وَجَبَتْ لَه امجن وِيسْبَحَبُ أَنْيَفْرَ َأَعِنْدَهُ 


ق.ة قم 


سُورّة (يس) لما رَوَى مَعْقِلُ بْنُيَسَارٍ رضي الله عنه أن رَسُولَ 
الله كلد كَالَ: افرَمُوا عَلَى مَونَاكُمْ يَيِي يس» وَيسسْحَش أن 
بم ُضْجَمَ عَلَى جنب الآيمَنِء مُسْتَقلَ القْلَّقٍ العاروت سَلْمَى أم 
راف قل ات فَاطِمَةبنْتُ رَسُول الل ب وَرَعْيِي الله 
عَنْها: ضّعِي فِرَاِي هَاهُنَا وَاسْتَْبلِي بي القبْلَةَ ْم قَامَتْ 
فَاعْتَسَلَت كخم خسن مَابَْمَلُ ولس يبا جُنء كُمْ قالَت: 
كلين اي سترعة الأق 3ه كلظ الفئلة وارتلة لها 

(الشرح): حديث البراء رواه البخاري ]١11١87[‏ ومسلم 


[11577]. 
وأما حديث: «أسأل الله العظيم» فحديث صحيح رواه أبو 
داود [7١١؟]‏ والحاكم ]١158[‏ أبو عبد الله في كتاب الجنائز» 
والترمذي 191/71 ني الطب» والنسائي ]١٠١887[‏ في اليوم 

والليلة وغيرهم من رواية ابن عبّاس. 

قال الترمذي: هو حديث حسنٌ وقال الحاكم صحيحٌ على 
شرط البخاري. 

وفي رواية أبي داود والتّرمذي والنسائي: يزيد بن عبد 
الرّحمن بن أبي خالدٍ الدّالاني» وهو مختلفٌ في الاحتجاج به ولم 
يرو له البخاري» وينكر على الحاكم كونه قال في روايته عنه: إنه 
على شرط البخاري ولكنّه رواه من طريق آخر فيه عبد ربّه بن 
سعيارٍ بدل ابن أبي خالدٍ الدالاني» وعد ريه على قرط 

البخاري. 
وأما حديث أبي سعيار فرواه مسلم [917] من رواية أبي 

ورواه أيضًا من رواية أبي هريرة [911]. 

وأمًا حديث معاؤ؛ فرواه أبو داود [7١١؟]‏ بإسنادٍ حسن» 
ولشاكم:ق التتدرك [0565] ووال عبر يسيع الإنحنا: 
ولفظهما (دخَلَ الجنْة) بدل: (وَجَبَتَ لَه الجنْة) وأمًا حديث معقل 
فرواه أبو داود[١؟١١9]‏ وابن ماجه ]١144[‏ بإسناد فيه 
مجهولان» ولم يضعفه أبو داود وَأَمّا حديث سلمى فغريب؛ لا ذكر 
له في هذه الكتب المعتمدة» وأما ألفاظ الفصل. 

فالبراء بن عازبي ممدودٌ على المشهورء وحكي قصره. 
وعازب صحابي. 

وقوله: (أمرنا) أي أمر ندبيء وهذا الحديث بعض حديث 
طويل مشهور في الصحيحين [خ: .)١185(‏ م: (5055)] : 
رابسم ونان عَنْ سبع فَدَكَرَ نا انماع الَارةَوَِيادة 

المريض». 

وقول امتزولاً يه آي قد ضر اللرت: 

وقوله يكليِْ القنوا موتاكم» أي من قرب موته؛ وهو من باب 
تسمية الشيء بما يصير إليه» ومنه (إِنْي أَرَانِي أَعْصِرٌ خَمْرا) 
ومعقلّ بفتح الميم وإسكان العين المهملة» وأبوه يسار بينام ثم 
سين ومعقلٌ من أهل بيعة الرضوان كنيته أبو علي. 

وقيل أبو عبد الله وأبو يسارء وسلمى بفتح السين. 

وقوله «أمّ ولد رافم؛ هكذا هو في نسخ المهذّب وهو غلدٌ 
وصوابه أم راقم أو أم ولد أبي رافم» وهي سلمى مولاة رسول 


الله يكل قي مولا سي نت عد القلب» لمتحي الشهود 
هو الأوّل. | 
وكانت سلمى قابلة بتي فاطمة» وقابلة إبراهيم بسن رسول 
الله كل وهي امرأة أبي رافم مولى رسول الله ككل وأمّ ولاه. 
وقوطا «ثيابًا جددًا» هو بضم الدّال جمع جديل. ْ 
هذا عر لشهرن فكب الث وغيزهاء ووز ع النثان 
عند محققي العربيّة وحذاق أهل اللغة» وكذلك الحكم في كل ما 
كان مشددًا من هذا الوزن ما ثانيه وثالئه سواء الأجود م ثاني 
جمعه ويجوز فتحه كسورء وذلك ونظائرهماء وقد بسطت القول 
في تحقيق هذا بشواهده من كلام أهل العربيّة والّخة ونقلهلم فيه 
في تهذيب الأسماء واللغات. ا 
(وأما الأحكام) ففيه مسائل: ا 
(إِحْدَاهَا): عيادة المريض سه متأكّدة والأحاديث الصّحيحة 
مشهورة في ذلك. 
قال صاحب الحاوي وغيره: ويستحب أن يعم يعيادته 
احا و ا 
وأمًا المي فقد أشار صاحب الشّامل إلى أنه لا ب يستحب عيادته 
فقال: يستحبٌ عيادة المريض إن كان مسلما. أ 
وذكر صاحب المستظهري قول صاحب الشامل» ثلم قال: 
والصّراب عندي أنّ عيادة الكافر جائزة» والقربة فيها موقوفة 
على نوع حرمة يقترن بها من جسوار أو قرابة وهذا الذي قاله 
صاحب المستظهري متعيّنُ وقد جزم به الرافعي» وفي صحييح 
البخاري ]١1٠[‏ عن أنس قال: كان غُلامْ يَهُودِي يَحْدُمُ الب 
فرص َه الي يموده ققد عند رأسِه فقَالَ لَّه: 
أَسْلِي فَنظَرَ إِلَى أبيهِ وَهْرَ عِنْدهُ فَقَالَ لَه له: أميع أبَا القاسيم ْلَب 
َحَرجَ الي كله َه يَقُوَ: الحَمْدُ لله الْذِي أَنقَذهُ مِنْ : الثار». 
قال صاحب الحاوي وغيره: ينبغي أن تكون العيادة 9 
يواصلها كل يوم إلا أن يكون مغلويًا. ْ 
قلت: هذا لآحاد الناسء أمّا أقارب المريض وادقاؤه 
ونحوهم تمن يأتنس بهم أو يتبرّك بهم أو يشقّ عليهم إذام يروه 
كل يوم فليواصلوها مالم ينه أو يعلم كراهة المريض لذلك» قال 
صاحب الحاوي وغيره: وإذا عاده كره إطالة القعود عنده لما فيه 
من إضجاره والتضييق عليه ومنعه من بعض تصرفاته. ١‏ 
ويستحب العيادة من وجع العين برمدٍ أو غيره» لحديك زيد 


بن أرقم قال: «عَادَنِي رَسُولُ الله يكل مِنْ وَجَعٍ كان بيني رواه 
أبو داود ]٠١7[‏ بإسناجٍ صحيح والحساكم ]١775[‏ |وقال: 


١ 
ا‎ 


| 
ا 


صحيح على شرط البخاري ومسلم. 

ومّن صرّح بالمسألة القاضي أبو الطَيّب رحمه الله. 

(الَسْاَلَهُ الثنِيّة): يستحب للعائد إذا طمع في حياة المريض أن 
يدعو له سواءٌ رجا حياته أو كانت محتملة. 

وهذه العبارة أحسن من قول امصنف (إِنْ رَّجَاهُ) وجاء في 
الدّعاء للمريض أحاديث صحيحة كثيرة جمعتها في كتاب الأذكار» 
منها الحديث المذكور في الكتاب. 


: أَصْحَابٍ الي ع 


وعن أبي سعيدٍ الخدري: «أَنّ نَفْرًا مِنْ 
نوا علَى حي ين أحياء المَرَبه فلع يدهم » فَجَعَلَ بَمْض 
الصّحابَةٌ يه يْقَْاً الفَاتِحَة وَيَجْمَعُ بُرَاقَه َينْقِلٌ فَبَرَ الرُجُل» رواه 
البخاري ]905١1/[‏ ومسلم .]17١1[‏ 

وعن عائشة أن الني و كن يَْث عَلَى ل َيِه في الَرَضٍ 
الذي ُوْنْيَ فيه بالمحودَاتِ وَنِي روَايَةٍ: ُلْهُرَاللهُ أَحَنَ وَقُلْ 
أَعُودُ برب الفلّقِء وَقُلْ أصُودُ برب النّاس» رواه البخاري 
[4175] ومسلم [1197]. 

وعن أنسٍ أنه قال لثابتي: «آلا أزقيك وق رَسُول الله كلة؟ 
قَالَ: بَلَى» قَالَ: للْهُمْ رب الناس مُذَهِبَّ : البأسِء اشف أنت 
الثاني لا شانِي إل نت شِفَاءُ لا بُغَاودُ سّقَم» رواه البخاري 
.]05١[‏ 

وعن عثمان بن أبي العاص أنّه: «شكًا إلى رَسُول اللو كلك 
2 سول ال :ضع يدك عُلّى, 
الي يمن سوك وَكن: بم اللو لاناء وَفُلْ سَبْعَ مراتٍ: 
أَعْودُ بأَللَهِ وَقَدرَئَهِ مِنْ شر مَاأَجَدُ وَأْحَازْرً؛ رواه مسلم 
31 0000 

وعن سعد بن أبي وقاصٍ قال: «عَادنِي النبِي كلك فَقَالَ: 
اللَّهُم اشلفب سَعْداء اللَهُمْ اشفب وسئذاء اللو انشفي سعدا رواه 
مسلمٌ [1774]. 

وعن ابن عبّاس قال: دكا الي ل إِذا دَخَلَ عَلَى مَنْ 
يود َل لابأس» طَهُوٌ إذ شاء الله رواه البخاري ٠[‏ 71]. 

وعن أبي سعير الخدري: «أن جبْرِيلَ أَنَى النبي يلك فَقَاَ: يَا 
تحئذ أحتكيت؟ الاك 002020202010 

قَالَ: باشم الله أزقيك ين كل شيئء يُؤِياكت» مِنْ سر كل 
نَفْس أَرْ عَيْنِ حَامير الله يَشفيك» » بام الله أرْقيك» رواه مسلم 
م 


مام 


وَجِعا يَجِدهُ في جَسَلرو فَقَالَ لَهُ ل 


(الثّالثة): إذا رآه منزولاً به قد أيس من حياته استحب أن 
يلقن قول لا إله إلا الله للحديث المذكور في الكتاب» هكذا قال 


المصتف والجمهور: يلقّنه لا إله إلا الْلّه. 

وقال جماعات يلقنه الشّهادتين: لا إله إلا الله محمّدٌ رسول 
الله من صرّح به القاضي أبو الطّنِب في تعليقهء وصاحب 
الخاوي وسليمٌ الرازي ونصرٌ المقدسي في الكافيء والجرجاني في 
التحرير» والشّاشي في المعتمد وغيرهم ودليلهم أنّ ال مقصود تذكر 
التوحيدء وذلك يقف على الشّهادتين» ودليل الجمهور أن هذا 
موحَّدٌ ويلزم من قوله: لا إله إلا اللّه الاعتراف بالشّهادة 
الأخرىء فينبغي الاقتصار على لا إله إلا اللّه لظاهر الحديث. 

قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: وينبغي أن لا يلمّ عليه 
في ذلك. وأن لا يقول له قل: لا إله إلا الله خشية أن يضجر 
فيقول: لا أقول أو يتكلم بغير هذا من الكلام القبيح: ولكن 
يقوها بحيث يسمعه معرّضا له ليفطن فيقوها. 

وقال بعض أصحابنا: أو يقول: ذكر الله تعالى مباركٌ فتذكمر 
الله تعالى جميمًاء سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلا اللّه واللّه 
أكبر. 

قالوا: وإذا أتى بالشهادة مرّة لا يعاود مالم يتكلم بعدها 
بكلام آخر. 

هكذا قال الجمهور: لا يزاد على مرَةٍ. 

وقال جماعة من أصحابنا: يكرّرها عليه ثلانًا ولا يزاد على 
ثلاث 

من صرح بهذا سليم الرّازي في الكفاية وامحاملي وصاحب 
العدّة وغيرهم. 

قال أصحابنا وغيرهم: ويستحب أن يكون الملقن غير 
وارشه لئلا يتهمه ويخرج من تلقينه» فإن لم يحضره إلا الورثة له 
أشفقهم عليه» هكذا قالوه. 

وينبغي أن يقال: لا يلقنه من يتهمه لكونه وارئًا أو عدوا أو 
حاسدًا أ جومم والله أعلم. 

(الرابعة): ب يستحب أن يقرأ عند الحتضر سورة (يس) هكذا 
تاك اصحانا واستحب بعض اين سورة اعد ان 

(الخَامِسَّة): ب يستحب أن يستقبل به القبلة» وهذا مجمعٌ عليه. 
وف كيفيته المستحبّة وجهان: 

(أحدُّهُما): على قفاه وأخصاه إلى القبلة» ويرفع رأسه قليلاً 
ليصير وجهه إلى القبلة» حكاه جماعات من الخراسانيّين وصاحبا 
الحاوي والمستظهري من العراقيين» وقطع به الشيخ أبو محمد 
الجوييّ والغزالي وغيرهماء قال إمام الحرمين: وعليه عمل الناس. 

(وَالوَجْهُ النّانِي): وهو الصّحيح المنصوص للشّانمي في 


البريطي» وبه قطع جماهير العراقبّين» وهو الأصحّ عند الأكثرين 
من غيرهم؛ وهو مذهب مالك وأبي حنيفة: يضجع على جنبه 
الأيمن مستقبل القبلة كالموضوع في النُحد فإن لم يمكن لضيق 
المكان أو غيره فعلى جنبه الأيسر إلى القبلة» فإن لم يمكن فعلى 
قفاه» واللّه أعلم. 

واحتجّ للمسألة الحاكم والبيهقي بحديث أبي قنادة: «أَنْ 
لبي يكل حون قوم لين سل عن الرَاء بن مَغْرُورٍ رضي الله 
عنه فَقَاُوا: توي وَأوْصَى بعلي لك يا رسُولَ الله وُأرْصَى أذ 
يُوَجَه إِلَى القبلَة لكا احتُضيرَ فَقَالَ رَسُولُ الل يل صاب الفِطرَيٌ 
رَقَدْ رَدَدْتُ ثُلنَهُ عَلَى وَلَدِ ثم ذَمَبَ فَصَلَى عَلَيِْ وَمَالَ: اللّهُهْ 
اغفِرْ لَه وَارْحَمهُ وَأَدْحِلَهُ جنك وََد فَعَلْت) قال الحاكم [1*0] 
هذا حديث صحيح. 

قال: ولا أعلم في توجيه المحتضر إلى القبلة غيره. 

(فرع): يستحب لأهل المريض ومن يخدمه الرّفقبه 
واحتماله والصبر على ما يش من أمرهء وكذلك من قرب موته 
بسبب حد أو قصاص وتحوهما. 

ويستحب للاجني أن يرصيهم بذلك لحديث عمران بن 
حصين: أن امرأة ين جيه أن ابي كله وَِيّ حبْلَى من الزن 
َقَالَت: يَا رَمسُولَ الله أَصَبْتُ حَدا فَأوِمْهُ علي فَدعَا َي الله يل 
وَلِيِهًا فَقَالَ: اشن لها نذا وصقت فش يهاء فش مامز بها 
لِك شت عَلَيهَا يها نّم أمَرَ ها فُرُجِمَت؛ ثم صا 
عَلَيْهَا؛. 

(فرع): يستحب طلب الموت في بل شريفي. لحديث حفصة 
رضي الله عنها قالت: قال عمر رضي الله عنه «اللهم ارزقني 
شهادة في سبيلك» واجعل موتي في بلد رسولك ككل فقت أنى 
يكون هذا؟ فقال: يأتيني به الله إذا شاء» رواه البخاريّ [11/91]. 

(فرعٌ): ويستحب أن لا يكره المريض على الدّواء وغيره من 
الطعام. 

(فرع): يستحبّ طلب الدّعاء من المريض» لحديث عمر 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككلِْ: «إذا دخلت عَلى مُريض 
مُه يدمٌ نّكء فَإن دُعَاءَهُ َدعَاء الَلايِكَةِ؟ رواه ابن ماجه 
بإسناحٍ صحيح. 

(فرع): يستحب وعظ المريض بعد عافيته» وتذكيره الوقاء بما 
عاهد الله تعالى عليه من التوبة وغيرها من الخير» وينبغي له هو 
المحافظة على ذلك. 

قال الله تعالى لوَأَوْفُوا بِالمَهْدِ إن المَهْدَ كَانّ مَسْئولاً». 


المجموع - كتاب الجنائز 


(فرع): ينبغي للمريض أن يحرص على تحسين خاقه؛ وأن 
يجتنب المخاصمة والمازعة في أمور الدنياء وأن يستحضر في ذهنه 
أن هذا آخر أوقاته في دار الأعمال فيختمها بخيره وأذإيستحل 
زوجته وأولاده وسائر أهله وغلمانه وجيرانه وأصدقائه كل من 
عاكويعه ويتكيابل: اد بماعية اهلق ويرضلهم وأن 
يتعاهد نفسه بقراءة القرآن والذكر وحكايات الصالحين وأحواهم 
عند الموت؛ وأن يحافظ على الصّلوات واجتناب النجاسة 
وغيرهما من وظائف الدين» ولا يقبل قول من يخذله عبن ذلك» 
فإنَ هذا ما يبتلى بهء وهذا المخدّل هو الصّديق الجاهل» العدوٌ 

ار 
وأن يوصي أهله بالصّبر عليه وبترك التوح عليه 
البكاء» ويوصيهم بترك ما جرت العادة به مسن 57 ١‏ الجنائز 
ويتعاهده بالدّعاء له؛ وبالله التوفيق. | 
3 7 35 


و كذا إكثار 


قَانَ المصَنْفُ سرحه الله تعالى-: (فَإِدَا مَاتَ ان َك 
إعْمَاض يي لا وو مم سَلَمهَ رضي الله عنها قَالَت! دحل 
سول الل يكل علَى أبي سَلَمَة فأ مض بره م 0 إن الرُوح 


إِذَا بض تَبعَهُ البَصَرًا وَلَأنَْا إذا لَمْ تمض بَِيَت مَفتَوحَ مقْيِمُ 
َي وساب عرمضة َع جع جد ثم يش 
العِصابَةَ عَلَى رَأَميهِ أنه إِذَا لَمْ يُفعَلُ يُفعَلْ ذَلِكَ ري لَحيَاهُ وَانفنَمَ 


قَمُهُ قبع وَرُبُمَا دَخَلَ إلى فيه شيءٌ مِنْ مِنْاقَوَيم 0 
0 فِي الغسْلء وَلأَنْهَا تَبْقَى جَاقِيَة ة فَلا يُمْكِنُ 
كفي تحني لابه لأن لاب ني السلم نرم لامي 
الاك ْمل على سوم أذ لوح حلَى لانْصية نذا 
الآَرْض تتغيّرة» وَيُجْعَلُ عَلَى بَطْنِهِ حَلدِيدَة: لما رُوِيّ 0 
نس مَات فقا رضي الله عنه «ضمُوا عَلَى بَطْدهِ حَدياة أنه 
يت فإ لم يكن ديد ة جُهِلَ عَلَّهِ طِِنْ رطب وَيْسَجى 
شه رضي الله عنها أذ الي يهشي 


توب حبرا وَيُسَارَعٌ إِلَى قضَاء دين وَالتَوَصّل إلى برا ين ليما 


م 


دوق ألو زرف رهى الدطله قال َال وَسُولُ الَو :فس 


إترتها إمااروينا الكة 


مين مُعَلْقَة دنه حَتى يُقضى' وَيبَادَرُ إلى 7 تجهيزو و لِمَا رَوَى 
َي رضي الله عن أن وَسُولَ الله له قَال: «تللاث لا 
وَخوُو شُ الملاة وَالَارَة وَالأَيّم إذَا وَجَدَت كفنا فَإِنْ مات 
جاه تل حَتى يفن مَونه). | 

0 حديث أمّ سلمة رواه مسلمٌ :]1947١[‏ |إوحديث 
مولى أنس رواه البيهقي [/ 140] وحديث عائشة #ازواء التعاري 


3] ومسلم [457]؛ وحديث أبي هريرة رواه الترمذي 
]٠4[‏ وابن ماجه [34177] بإسنا صحيح أو حسن. ' 

قال الترمذيّ :]٠١176[‏ هو حديث حسن» وحديث علي 
رواه التَرَمِذِيّ في آخر كتاب الجنائز والبيهقي في كتتاب النكاح 
وأشار إلى تضعيفه يقال: أغمض عينيه وغمّضها -بتشديد الميم- 
وفي الروح لغتان» التذكير والتآنيث. 

وقوله: (يسجى) أي يغطى. 

وقوله: (بثوب حيرة)» هو بإضافة حديئ, إلى حبرق وهي - 
بكسر الحاء وفتح الباء - نوعٌ من البرد. 

توله ي: انفس المؤمن» قال الأزهري في تفسير هذا 
الحديث: نفس الإنسان لما ثلاثة معا 

(أحَدُهَا): بدنه قال الله تعالى: لالنْفْسَ بالنفس». 

(الثاني): الدّم في جسد الحيوان. ا 

(الثَالِث): الرّوح الذي إذا فارق البدن لم يكن بعده حياة. 

قال وهو المراد بالتفس في هذا الحديثء قال: كأنّ نفس 
المؤمن تعذّب بما عليه من الدّين حتّى يؤدّى» هكذا قاله 
الأزهري؛ والمختار أنّ معناه أنّ نفسه مطالبة بما عليه وحبوسة عن 
مقامها الكريم حتّى يقضى لا أنه يعذّبء لا سيّما إن كان خلفه 
وفاءٌ وأوصى به وقوله «الأيّم »«هي التي لا زوج هاء بكرا كانت 
2 

وقوله «فجأة» أي بغتة من غير مرض ولا نزع ونحوه» وفيها 
لغتان: 1 ١‏ 

(أفصحهما وأشهرهما) بضم الفاء وفتح الجيم وبالمل. 

(الثانية): فجأة بفتح الفاء وإسكان الجيم. 

(أمَا الأحكام): فقال الأصحاب: يستحب إذا مات أن 
يغمض عيناه وتشدٌ لحياه بعصابة عريضة تجمعهماء ثم يربط فوق 
راسة ويايّن مفاضلهة فيمَد ساعدة إل] عضده كم يده ورد ينتاقه 
إلى فخذه. وفخذه إلى بطنه» ويردّهما ويليّن أصابعه ويخلع ثيابه 
الى مات فيها بحيث لا يرى بدنه؛ ثم يستر جميع بدنه بشوبر 
خفيفي ولا يجمع عليه أطباق التَّابء ويجعل طرف هذا الوب 
تحت رأسهء وطرفه الآخر تحت رجليه لثلا يتكشف ويوضع على 
شيء مرتفع كسريرٍ ولو ونحوهما ويوضع على بطنه شيءٌ ثقيل 
كسيف أو مرآةٍ أو غيرهما من الحديدء فإن عدم فطينُ رطب ولا 
يجعل عليه مصحف» ويستقيل به القبلة كامحتضرء ويتولى هذه 
الأمور أرفق محارمه بأسهل ما يقدر عليه. 

قال صاحب الحاوي وغيره: ويتولآها الرتجل من الرّجل؛ 


والمرأة من المرأة» فإن تولآه أجنّ أو محرمٌ من النساءء أو تولأها 
أجنبيّة أو حرم من الرّجال جاز ويسارع إلى قضاء دينه والتوصّل 
إلى إبرائه منه. 

هكذا نص عليه الشافعي والأصحاب. 

وقال الشّيخ أبو حامدٍ: وإن كان للميّت دراهم أو دنانير 
قضي الدّين منهاء وإن كان عقارًا أو غيره ما يباع سأل غرماءه أن 
يحتالوا عليه ليصير الدّين في ذمّة وليّه وتبرأ ذمّة المّتء هذا لفظ 
الشيخ أبي حامر ونحوه في ا جموع والتجريد للمحاملي؛ والعدّة 
للطبري» وغيرها من كتب أصحابنا. 

وقال الشافعي في الأم في آخر باب القول عند الدّفن إن كان 


الدّين يستاخر سأل غرماءه أن يحلّلوه ويحتالوا به عليه وإرضاؤهم ' 


منه بأ وجهٍ كان. هذا نصّه وهو حو ما قاله أبو حامدٍ ومتابعره» 
وفيه إشكال لأنّ ظاهره أنه بمجرّد تراضيهم على مصيره في ذمّة 
الول يبرا الميت. 

ومعلومٌُ أن الحوالة لا تصمّ إلا برضاء الحيل والحتال؛ وإن 
كان ضمانا فكيف يبرأ المضمون عنه ثم يطالب الضامن. 

وف حديث أبي قتادة لا ضمن الدّين عن اميت أن الني له 
قال: «الآن يَرَحَتْ جِلْدَنه؛ حين وفاه لاحين ضمنهء ويحتمل أنّ 
اشاس والأسكا ب .رارزا عذهالتوانة يناد تيه اليك 
الحال للحاجة والمصلحة واللّه أعلم. 

قال الأصحاب: ويبادر أيضًا بتنفيذ وصيّته وبتجهيزه. 

قال الشافعي في الأم أحب المبادرة في جميع أمور الجنازة» فإن 
مات فجأة لم يبادر بتجهيزه لئلاً تكون به سكتةٌ ول يمتء بل يترك 
حتى يتحقق موته؛ وذكر الشّافعي والأصحاب للموت علامات» 
وهي أن تسترخي قدماه وينفصل زنداه» ويميل أنفه وتمقدٌ جلدة 
وجهه؛ زاد الأصحاب وأن ينخسف صلدغاه. وزاد ججاعةٌ منهمء 
وتتقأّص خصياه مع تدلي الجلدة: فإذا ظهر هذا علم موتهء 
فيبادر حينئلر إلى تجهيزه. 

قال الشافعي: فأمًا إذا مات مصعوقًا أو غريقًا أو حريقاء أو 
غات بن يحرت ا ستيغ أو ترقى سن جبله أو في يثر فمات؛ فإنه 
لا يبادر به حتّى يتحقق موته. 


قال الشافعيّ فيترك اليوم واليومين والثلائة» حتى يخشى' 


فساده لثلاً يكون مغمّى عليه أو انطبق حلقه أو غلب المرار عليه 
قال الشيخ أبو حامدٍ «هذا الذي قاله الشافمي صحيحّ» فإذا 

مات من هذه الأسباب أو أمثالها فلا يجوز أن يبادر به ويجب 

تركه والتأني به اليوم واليومين والثلاثة» لثلاً يكون مغمّى عليهء 


أو غيره مما قاله الشّافعي» ولا يجوز دفنه حتى يتحقق موته». 

هذا آخر كلام أبي حامدر في تعليقه قال غيره: تحقق الموت 
يكون بتغيّر الرائحة وغيره؛ والله أعلم. 

(فرع): ل آر لأصحابنا كلامًا فيما يقال حال إغماض اميت 
ويستحسن ما رواه البيهقي بإسنادٍ صحيح في السّئن الكبير عن 
بكر بن عبد الله المزنيّ التابعي الجليل رحمه الله قال «إذا أغمضت 
الميّت فقل باسم اللّه وعلى ملة رسول الله وإذا حملته فقل باسم 
لاون متها وطق كله 

(فرع): يستحب للناس أن يقولوا عند المت خيرًا وأن يدعوا 
له لحديث آم سلمة زعي الله عنها قالت: «دَخَلَ رَسُولٌ الل لل 
ل مَرْهُ فَأَعْمَضَهُ ثم قَالَ: إن الرُوح إذَا 

تَبعَهُ البَِصَرٌ فضي ناس مِنْ أَمْلِهِ فَقَالَ: لا تَدْمُوا عَلَى 

لك إلأبشر م ل يوون على م وو 

ثم قَالَ: الله غفِرْ لأبي سَلَمَة وَارقَم درجَمَهُ في الهيينَ 
وَاخْلَقَهُ في عَقِبِهِ في الغابرينَ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَّهُ يَا رَبْ العَالّمِنَ 
وَافْسَحْ لَهُ في قَبْرِهِ وَنَوْرْلَهَ فيو رواه مسلم [*95]. ٠‏ 

قوفا: اشق بصره؛ هو بفتح الشّين» وبصره برقع 
هكذا الرّواية فيه باتفاق الحفاظ وأهل الضّبط. 

قال صاحب الأفعال: يقال: شق بصر المت وشق الميت 


الراف 


بصره إذا شخض. 
فرع 
فيما يقال عند الميّت وما يقوله من مات له 
قريب أو صاحب 

عن أمٌ سلمة قالت: قال رسول الله يله: «إذَا حَضَرْتَمْ 
ريض أ اليْت فَقَونُوا حيرا فإ الملائكة يمون عَلَى ما تقولُون 
َالَتْ فَلَمَا مَاتَ أ بو سَلَمَة أنيت النبي ك تقلت / يا رسُولَ الله إن 
نا صلم قد نثانت: 

َالَ: قُوِي اللّْهُمْ اغْفِرْ ِي وَلَهُ وَأَعْقيِنِي مِنْهُ عُقْبَى حَسنَة 
تقلت. فَأَعْقَيني اللّهُ مَنْ هر ِي خْيْرٌ مِنهُ مُحَمّدَا كلها رواء مسلم 
[3919]. 

هكذا: «المريض أو الميت» على الثشّك» وهو في سنن أبي 


. داود ]81١5[‏ وغيره (الْتْ) من غير شك. 


وعنها قالت سمعت رسول اللّه يله يقول: «مَامِنْ عَبْدٍ 
نميه مُصرييّة ميقول: إنَا لله نإ َاجمُوت» اللُمْ أَُرنِي في 
مُصيييتي وَاخْلف لي حيرا نا إلأآجَره الله في ميته ادف 
لَهُ خَيْرًا مِنْهًا. 


قَالت: لما توفي أبو سلَمة فلت كما أترني رسو الم 6 


َأَخلف الله تَعَالَى لي خَيْرًا نه رَسُولَ الله ا روا؛ مسلمٌ 
1 ]. ظ 


وعن أبي موسى الأشعري أن رسول الله كل قال: «إذًا 
مات ولد لقال اله تَعَالَى لمَلايكيَ: َبْضْتمْ وَلَد مبِي؟ 
يُقولون: نَعَبْ يول بصم قمر فُؤَادِو؟ فيُولُون: نَمَمْ | ميقُول: 
فَمَاذًا قَالَ عَبْدِي؟ يَقَولُونَ: حَمدَك وَاسْتَرْجَم فيَْولُ الله تعاَى: 
انا دي ينا ني اندو وَسَمُوه تدس الحا رواء لومي 
]٠١71[‏ وقال: حديث حسن. 

وعن أبي هريرة: ١أَن‏ رَسُولَ الل يه َال يَقُولُ الله تَمَالَى: 
مالي المي جرَا إذَ نت صف من أل لديا ثم لشب 
ِلأَّالجَنّةا رواه البخاري [1050]. ْ 


(فرع): يجوز لأهل المت 0000 
الأحاديث» وصرّح به الدّارمي في الاستذكار والمرخلسي ف 
الأمالي. ا 

(فرعٌ): قد ذكرنا فيما سبق أنه يستحبّ للمريض الطبر. 

قال أصحابنا: ويكره له كثرة الشكوىء فلو سأله طبيبُ أو 
تريب لماز صديو ار قرم عو حال باحر لكيه اللي هر 
فيهاء لا على صورة الجزع فلا بأاس. | 

قال المتولي: ويكره له النَاوّه والأنين» وكذا قال القاغلي أبر 
الطّّ ومبتاحت الخامل وغيرهما من امحاننا انه يفره لنه 
الأنينء لأنّ طاوسًا رحمه الله كرهه. | 

وهذا الذي قالوه من الكراهة خسميق أو بطل فإ روه 
ه الذي ثبت فيه نه مقصوةٌ ول يبت في هذا ته بل في 
ديح لحار [5711] صن الناميتم قال: «قَالَتْ عَايِشَة: 
وارَأسَاهء فَقَالَ البي ككل: َل أنَا واَأسَاة؛ فالصّواب أنه لا كراهة 
يمرك الاتال بالتتويع برغو ةلهم ارادوا لكر 


هذا. 


ل 7 3 ظ 

باب غسل الميت أ 

قال الصتت -رحمه الله تعالى-: (وغسله فسرضئ على 
الكفاية: ره في الذي سقط عَنْ بَصِيرو: اعِلُوه بمَاٍ 
وَسذر؟). ْ 
(الشرح): هذا الحديث رواه البخاري ٠5[‏ 0 

٠ 3‏ في رواية ابن عباس رضي الله عنهماء » وغسال اميت 
فرض كفايةٍ بإجماع المسلمين» ومعنى فرض الكفاية أنه إذا فعله 


ا 


من فيه كفاية سقط الحرج عن الباقين» وإن تركره كلهم أثموا 
لي 

واعلم أن غسل المت وتكفينه والصّلاة عليه ودفنه فروض 

تن بحن نا 

كَالَ المصَنّفُ -رحمه الله تعالى-: (فَإِن كَان الت رَجْلاً لا 
ةله وى الئاس بشْْله لآب كم لَه ؟ نم ابن نم بن 
ابن 3 تم الخ 5 ثم ابن الأخ 3 ثم العَمَثُْمْ ابن الحَمْ لأنْهُمْ أَحَق 
بالصلاة علي فكَانُوا أَحَن هه إن كَانَ لَه وَرْجَة جَارَ لَهَا 
ْلَه لِمًا رُوتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: «أن با بكر رضي الله 
عده أوْصَى ألما بت ئس لعْفَسْلة وَهَل نَم على 
العْصيّاتر؟ فيه وَجْهَان: (أحدهّما): أنّهَا تَعَدم لأنها تَنظر مِنْهُ إلى 
ما لا ينْظٌُ العَصبّات وَهُوَ ما َيْنَ الوق والركبة. 

(والثاني): يُقَدُمُ المَصَبَات لأنهُمْ أَحَنُ بالصّلاة عَلَيو). 

(الشرح): حديث عائشة هذا دف رواه الييهقي 
[1454] من رواية محمّد ابن عمر الواقديّ وهو ضعيفٌُ 
باتفاقهم. 

قال البيهقي: ورواية الواقدي وإن كان ضعيفا فله شواهد 

(قلت): ورواه مالك في الموطًا عن عبد الله بن أبي بكر بن 
عحمّد بن عمرو بن حزم عن أسماء بنت عميس «أنها غسّلت أبا 
بكر حين توفي» فسألت من حضرها من المهاجرين» فقالت: إني 
صائمةٌ وإنّ هذا يوم شديد البرد فهل علي من غسل» فقالوا: لا» 
وهذا الإسناد منقطع. 

وعميس بعين مهملةٍ مضمومة ثم ميم مفتوحةٍ ثم مئاق من 
تحت ساكنةٍ ثمّ سين مهملةٍ» وكانت أسماء من السّابقات إلى 
الإسلام»أسلمت قدا بمكة قبل دخرل الني كل دار الأرقم. 

قال أصحابنا: الأصل في غسل اميت أن يغسّل الرجال 
الرّجال والنساء النساء فإن كان اميت رجلاً فأولى الناس به 
أولاهم بالصّلاة عليه» وزوجته؛ فإن لم يكن زوجة فأولاهم الأب 
ثم الجد ثم الابن ثم ابن الابن ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم أ 
ابن العم ثم عم الأب ثم بنه م عم الج ثم بنه ثم عم أبي الج 
ثم ابنه وعلى هذا الترتيب. 

وإن كان له زوجة جاز لها غسله بلا خلافي عندناء وبه قالت 
الأئمّة كلها إلآرواية عن أحمد. وهل تقدّم على رجال 
العصبات؟ فيه الوجهان اللّذان ذكرهما المصنف وهما مشهوران: 


4م4١٠١‏ المجموع - 


(أَصّحُهُمًا) عند الأكثرين لا تقدّم؛ بل يقدّم رجال العصبات 
ثم الرّجال الأقارب ثم الأجانب ثم الرّوجة ثم النساء الحارم. 

وبهذا قطع المصنف في التنبيه والجرجاني في التحرير. 

(والثائي): ققدم الروجة عليوي: :وصتحة البتدنيجي وق 
الكالة وجة كائه دمر الترسبي وبالأثال اودر سن 
الأصحاب أنه يقدّم الرّجال الأقاربء ثم الرّوجة ثم الرّجال 
الأجانب ثم النساء امحارم؛ وإلى متى تغسّل زوجها؟ فيه ثلائة 
أوجهٍ حكاها القاضي أبو الطَيّب والبغوي والمتولي وآخرون. 

(أْصّحَهَا) تغسّله أبدًا وإن انقضت عدّتها بوضع الحمل في 
الحال وتزوّجتء لأنه حقّ ثبت لها فلا يسقط بشيء من ذلك 
كالميراث» وبهذا قطع الغزالي في كتاب العدة وغيره من 
الأصحابء وهو مقتضى إطلاق المصنف والأكثرين» وصحّحه 
الرّافعي وغيره. 

(والثاني): لها غسله ما لم تتزوّجء وإن انقضت عدتهاء لأنها 
بالزواج صارت صالحة لفسل الثاني لو مات. ولا يجوز أن تكون 
غاسلة لزوجين في وقت, واحار. 

(والثالث) لها غسله ما لم تنقض العدة, لأنّ بانتقضاء العدّة 
تنقطع علائق النكاح» ولو كمان له زوجتان فأكثر وتنازعن في 
غسله أقرع بينهن بلا خلاني» وكذا لو مات له زوجاث في وقستو 
نودم اورغرق أواغوه اقم ينين قنن اخ رجه ترستينا فيتلها 
أوّلا ذكره صاحبا التتمّة والعدّة وغيرهما. 

(فرع): لم يذكر المصنف النساء الحارم» وقد ذكرهنٌ المصنّف 
في التنبيه» وسائر الأصحاب فقالوا: يجوز للنساء لحارم غسله 
وهنّ مؤخخرات عن الرّجال الأقارب والأجانب والرّوج لأنهنَ 
في حقه كالرجال. 

(فرع): ذكر المصنف أن دليل غسل الرّوجة زوجها قصّة 
أسماءء وذكرنا أنه حديث ضعيفٌ فالصّواب الاحتجاج بالإجماعء 
فقد نقل ابن المنذر في كتابيه الإشراف وكتاب الإجماع أن الأمة 
أجمعت أن للمرأة غسل زوجهاء وكذا نقل الإجماع غيره وَأَما 
الرّواية الي نقلها صاحب الشامل وغيره عن أحمد أنها ليس لها 
غسله. فإن ثبتت عنه فهو محجوج بالإجماع قبله 

م فنا 

قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (فَإِنْ مَانَتْ امْرََة َلَمْ يكن 
َهَازَوْجَ عَسْلَها النسَائ وَأَرْلامُنُ ذَّاتَ رَحِم مَسْرَم مدآ 
رَحِم غير مَخرّم» ثم اليه فإ لم يكن يسَاء عَسْلَهَا الأرَبُ وك 
َالأَرَبُ مِنْ الرّجَال عَلَى مَا ذَكَرْنَا كا ا ا 


كتاب الجنائز 


عُسْنَاهلِمَا روت اسه قَلّ: «رَجَمَ رَسُولُ الله كل ين لبقي 
فَوَجَدَنِي وَأنَا أَجدُ صدَاعًا وَأقُولَ: وَا رَأْسَاد فََالَ: بل أنَايَا عَائِث" 
واذلقات كوقان: زعافت ل توافت كي تنفلك رتك 
رَصِلْْتُ عَّكْ وَدَفتَك» وَمَلْ يُقَدمُ علَى النمَاء ؟ فو وَجْهَان: 
(أحدهُما): يُقَدَمُ م لأنهُ يَنظرٌ إِلَى مَل يَنظُ الا مِنْهًا 

(والثاني): 9 النْسَامُ عَلَى التَرْتيب الْزِي ذَكَرْنَاه لم 
َكُنْ نس فَأَوْلَى الأقربَاء بالصلاة و فَإِن لَمْ يكن فَالرْوي» وَإِنْ طَكَ 
نه طَلْفةَجوئة فم مات أحَُهم مب الْجمة فإ لم يكن 
لاخر غَسْلهُ لأنّهَا محر 0 َه علي تَحْرِيمَ البُوك). 

«الشرح): حديث عائشة رواه أحمد بن حنبل [518/1] 
والدّارمي [80] وابن ماجه ]١510[‏ والدَارقطيِي [5/ 4/] 
والبيهقي [4/ ]١57‏ وغيرهم بإسنادٍ ضعيفيء فيه محمّد بن 
إسحاق صاحب المغازي. عن يعقوب بن عتبة. 

ومحمّد بن إسحاق مدلّسٌ» وإذا قال المدلّس: (عَنْ) لا ينج 
به ووقع في المهذذب «لو مت قبلي لغسّلتك» باللام» والّذي رأيته 
في كتب الحديث «فغسّلتك» بالفاء ويقال: مت بضم الميم 
وكسرها لغتان مشهورتان والبقيع بالباء في أوّله وهو بقيع الغرقد 
مدفن أهل المدينة. 1 

(أما الأحكام): ففي الفصل مسائل: 

(إِخْدَاهَا): إذا ماتت امرأة ليس لها زوج غسّلها النساء ذوات 
الأرحام امحارم كالأمٌ والبنت وبنت الابن وبنت البنت والأخغت 
والعمّة والخالة وأشباههن» ثم ذوات الأرحام غير المحارم كبنت 
العم وبنت العمّة وبنت الخال وبنت الخالة يقدّم أقربهن فاقربهن. 

قال الشّيخ أبو حامدٍ وغيره: وبعد هؤلاء يقدّم ذوات 
الولاء» فإن لم يكن فالأجنييّات» ويرد على المصنف إهماله ذوات 
الولاء. 

قال البغويّ وغيره: فإن اجتمع امرأتان كل واحدةٍ ذات 
زحوعومٍ فاولاعدا من عي في عسل العصربةء لو كانت ذكيرا 
فتقدّم العمّة على الخالة» فإن لم يكن نساءٌ أصلاً غسّلها الأقرب 
فالأقرب من رجال المحارم على ما سبق فيما إذا مات رجل فيقدم 
الآب ثم الجدّ ثم الابن على الترتيب السابق. 

وفي كلام المصتف إشكال» فإنه يوهم أنه يقدّم في غسلها كل 
عن يقم في عسل الرجل عن الرجالك . 

فيدخل في ذلك ابن العم ولا خلاف أنه لا حق له في غسلها 
فإنه ليس محرماء وإن كمان له حقٌ في الصّلاة فمراده الأقرب 
فالأقرب من الرّجال المجارم» ولقد أحسن صاحب العدة 


نواه أثان ف عفنت ادنك رقت ريه و1 
ابن العم لا يجوز له غسلها بل هو كالأجني» وإن كان الأكثرون 
قد أهملوا بيانه واللّه اعلم. 

(الثَائئَة): يجوز للرّوج غسل زوجته بلا خلاف عندناء 
وسنوضّح دليله في فرع مذاهب العلماء إن شاء الله تعالله وهل 
عدم على الشنباء؟ فيه الوجهان اللندان#وزهما ملستل هما 


مشهوران: 
(آَصّحُهُمًا): عند الأصحاب أنّ النساء يقدّمن عليه؛ ونقله 
الرافعي. 
(والثاني): يقدّم عليهن» وصحّحه البندنيجي وذليله في 
الكتاب» وهل يقدّم الزُوجٍ على الرجال المحارم؟ فيه وجهان 
مشهوران. : 
(أصحّهما): بالاتفاق يقدّم الرّوج عليهم صحّحه المحاملي 
والبندنيجي والسرخسي والرّافعي وآخرون» ونقله صاحب 
الحاوي عن أكثر أصحابناء وقطع المصنف في التنبيه والشتليخ أبو 
محمد الجويي وغيره من أصحاب القفال بتقديم الزّوِج على 
الرّجال المحارم وتأخيره عن النساءء فيحصل في المسألتين ثلائة 
أوجه: 
(أَحَدُهَا): يقدّم الرّوج على الرّجال والنساء. 
(والثاني): يقدّم النساء والمحارم من الرّجال عليه. | 
(والثالث): وهو الأصم يقدم على الرّجال ويؤخمر عن 
النساء كما قطع به المصنف في التنبيه وموافقوه. 
(الَسَْلَةَ الاِئَة): إذا طلّق زوجته بائنا أو رجعيًا أو فسخ 
نكاحها ثم مات أحدهما في العدّة لم يجز للآخر غسله لما ذكره 
المصنئف» وإنما قاسه على البائن لأنَّ أبا حنيفة خالف في | الرّجعيّة 
ووافق في البائن» ووافقه أحمد. وعن مالك روايتان كالمذهبين» 
واتفقوا على أنه لا يغْسّل البائن. 
(فرع): له غسل زوجته المسلمة كانت أو كتابية. 
(فرع): لو ماتت امرأته فتزوّج أختها أو أربعًا سواها جاز له 
غسلها على المذهب». وهو مقتضى إطلاق المصنف والجمهور. 
وذكر الرافعي فيه وجهين: | 
(أَصّحُهُمًا): جوازه. | 
(والئاني): منعه لأنّ أختها أو الأربع لومتن نيالحال 
لعسَلهنَ فلو جوزنا غسل هذه لزم منه جواز غسل امرأةٍ|وأختها 
في وقنتم واحاو بالزوجية. 


مد 


الغسل مع وجود النساء. 

قال الرّافعي: ولكن لم أر لعامّة الأصحاب تصريحًا بذلك» 
وإنْما يتكلّمون في الترتيب ويقولون: الحارم بعد النساء. 

(فرع): قال أصحابنا: للسَيّد غسل أمته: ومديّرته» وأ ولده 
ومكاتبته ولا خلاف في هذا لأنها ملوكة له فأشبهت الرّوجة» بل 
هذه أولى» فإنه يملك الرّقبة والبضع جيعًا (فإِنْ قِِل) فالمكاتبة لا 
يملك بضعها (دُلن) بالموت تنفسخ الكتابة فيعود البضع كما كان 
قبل الكتابة» وأمّا من كانت من هؤلاء المذكورات مزوّجة أو 
معتدَةٌ أو مستبرأة فلا يجوز له غسلها بالاتفاق لأنه لا يستبيح 
بضعهاء وهل يجوز للأمة والمدبّرة والمستولدة غسل السَّيّد؟ فيه 
وجهان مشهوران وقد ذكرهما المصئف بعد هذا. 

(أَصَحُهمًا): لا يجوزء لأنْها بالموءت صارت لغيره أو حرّة. 

(والثاني): جوازه كعكسه. وأما المكاتّة والمزوّجة والمعتدة 
والمستيرأة فلا يجوز لمن غسله بلا خلافم كعكسه؛ صرّح به 
البغري وغيره. 

(فرع): إذا غسّل أحد الرّوجين الآخر فينبغي أن يلف على 
يده خرقة لثلاً يمس بشرته فإن لم يلف. 

قال القاضي حسينٌ ومتابعوه: يصمح الغسل بلا لاني ولا 
يبنى على الخلاف في انتقاض طهر الملموس. لأنّ التشرع أذن له 
مع مسيس الحاجة إليه؛ وأما اللامس فقطع القاضي بانتقاضه» 
وفيه وجة ضعيفُ سبق في باب ما ينقض الوضوء. 

(فرع): قال أصحابنا: يشترط فيمن نقدّمه في الغسل 
شرطان: 

(أحدّمُما): كونه مسلماء إن كان المغسول مسلماء فلو كان 
الحكوم بتقديم درجته كافرًا فهر كالمعدوم ونقدّم من بعده» حتى 
يقدّم المسلم الأجني على القريب الكافر. 

(الثاني) أن لا يكون قاتلاً. 

قال المتولي وآخرون: إذا قتل قريبه فليس له حق في غسله 
ولا الصّلاة عليه؛ ولا في دفنه لأنْه غير وارش» ولأنه لم يرع حقّ 
القرابة» بل بالغ في قطع الرّحمء هذا إذا قتله ظلمًا فإن قتله بحق. 

قال المنولي وآخرون: فيه وجهان بناء على إرثه إن ورّثناه 
ثبت له حقّ الغسل وغيره وإلآ فلا. 

(فرع): لو ترك المقدّم في الغسل حقه وسلمه لمن بعده» 
فللّذي بعده تعاطيه بشرط اتحاد الجنس فليس للرّجال أن يتركوه 
كلهم ويفرّضوه إلى النساء إذا كان اميت رجلا وكذا ليس هن 
تفويضه إلى الرّجال إذا كانت الميّتة امرأة» هكذا ذكره الشيخ أبو 


حمّدٍ الجوين» ونقله عنه إمام الحرمين في النهاية» وجزم به 
الرّافعي وآخرون. 

وقال إمام الحرمين: عندي في جواز تفويض المقدم إلى غيره 
احتمالان. 

(فرع): قال الشّيخ أبو حامدٍ في تعليقه: مذهبنا أن المرأة إذا 
ماتت كان حكم نظر الرُّوجٍ إليها بغير شهرة باقيّاء وزال حكم 
نظره بشهوةء ثم قال بعدهء فإن قيل: : قلتم فرقة الطلاق ينقطع بها 
حكم النظر» ولا ينتقطع بفرقة الموت فما الفرق؟ (قُلْنَا) من 
وجهين: 

(أحَدّهُما): أنّ فرقة الطّلاق برضاهما أو برضاه؛ وفرقة 
الموت بغير اختيارهما. 

(والثاني): أنّ زوال الملك بالموت يبقى من آثاره ما لا يبقى 
إذا زال في الحياة وهذا لو قال: إذا بعت عبدي فقد أوصيت به 
لفلان فباعه لم تصح الوصيّة؛ ولو قال: إذا مت فعبدي موصّى به 
لفلان صحت الوصية ويؤيّده أن فرقة ة الطلاق تمنع الإرث بخلاف 
فرقة الموت. 

هذا آخر كلام أبي حامدء وكأن حقيقة الفرق الأوّل أنّ 
الحاجة تدعو إلى النظر بعد الموت للغسل ونحوه» ولا يمد واحدٌ 
منهما مقصّرًا في هذه الفرقة بخلاف الفرقة في الحياة. 

يذ ف 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ مَاتَ رَجْل وَلِيِسَ 
اك إلا انرَأة جني أز مانت وَليْسَ هناك إلأرَجُلَ أجْنبِي فيه 
وَجْهَان: (أحذهما): مم 

(والثاني): , يُسْترُ بتؤبو 5-5 الغَامِلٌ عَلَى يله خرقَة ثم 

وَإِنْ مات كَافِرٌفَأقَاربهُ الكقَارٌ أَحَقْ بِمْسْلِه مِنْ أقَاربِهٍ 
الْمْلِمينَ أن لاع لايك الم يكُنْلَه ارب من 
الكقار جَارَ لأقاربه م مِنْ الْمسْلِمِينَ» غسْلَهُ دلا ذ النبي يكل أمَرَ عَلِيًا عَلمِا 
رضي لله عنه نأك وإ ماف ونه َه وج ملم 
كان لَّهُ عُسْلبَاء » لآ التكاح كَالنسَب في الفل وإ مَاتَ الؤوج 
َال في الأم: كرِهْت لَهَا أن تَمَسْلَهُ إن ؛ شَئَلنه أَْوَاً لأن القَممْدَ 
ِنْهُ التمظِيفُ َلك يَحْصُلُ يها و ماقت أمولَو كان سيد 


عُسْلَهَا لأنه يَجُورُ لَهُ عسْلّهًا في حال احَياةٍ فَجَارَ لَه عسْلُهَا بَمْدَ 
الْوْتِ كَالرُوْجَة. 


وَإِنْ مَاتَ اليد فَهَلْ يَجُورُ لَه غئلة؟ فيه وَجْهَّان. 
َال أبو عَلِ" الطّبري: لا يَجُوِرُ لأنهًا عَتَقَتْ بِمَوْتَهِ فَصَارَتَْ 


(والثاني): يَجُّو نا جَانْ لَهُ عْسْلَهًا جَارَ لَّهَا عسْلهُ 
كَالرُوْجَةِ). 

(الشرح): فيه مسائل: 

(إِحْدَاهَا) إذا مات رجلٌ وليس هناك إلا امرأة أجنبيّة أو 
امرأة وليس هناك إلا رجلٌ أجني» ففيه ثلائة أوجه: «أصحّها» 
عند الجمهور يِيمّم ولا يغسّلء وبهذا قطع المصنف في التنبيه 
وامحاملي في المقنع والبغوي في شرح السّنة وغيرهمء وصحّحه 
الرويانيَ والرافعي وآخرونء ونقله الشيخ أبو حامدٍ والمحاملي 
والبندنيجي وصاحب العدّة وآخرون عن أكثر أصحابنا أصحاب 
الوجوه ونقله الدارميَ عن نص الشّافعي» واختاره ابن المنذره 
لأنه تعذّر غسله شرعًا بسبب اللمس والنظرء فييمّم كما لو تعذر 
جما 

(والثاني): يجب غسله من فوق ثوب ويلفّ الغاسل على 
يده خرقة ويغض طرفه ما أمكنه فإن اضطرٌ إلى النظر قدر 
الفترورة؛ صرّح به البغوي والرّافعي وغيرهماء كما يجوز النظر 
إلى عورتها للمداواة» وبهذا قال القفال» ونقله المسّرخسي عن أبي 
طاهر الزّيادي من أصحابناء ونقله صاحب الحاوي عن نص 
الشافمي» وصحّحه صاحب الحاوي والدارمي وإمام الحرمين 
والغزالي» لأنّ الغسل واجبُ وهو ممكن بما ذكرناه فلا يترك. 

(والشالث) لا يغسّل ولا ييمّمء بل يدفن بجحاله. حكاه 
صاحب البيان وغيره وهو ضعيف جدًا بل باطل. 

(الثانيَة): لا يجب على المسلمين ولا غيرهم غسل الكافر بلا 
خلافي» سواءٌ كان ذمَيا أم غيره» لأنه ليس من أهل العبادة ولا 
من أهل التطهير» ويجوز للمسلمين وغيرهم غسله؛ وأقاربه 
الكفار أحقّ به من أقاربه المسلمين. 

وأما تكفينه ودفنه فإن كان ذمَيًا ففي وجوبهما على المسلمين 
إذا لى يكن له مال وجهان حكاهما إمام الحرمين ومتايعوه 
والبغوي وآخرون. 

(أصحهما): الوجوب وفاء بذمته» كما يجب إطعامه وكسوته 
في حياته» وهذا الوجه قول الشّيخ أبي محمد الجويبي» واختاره 
القاضي حسين. 

(والثاني): وهو الذي نقله القاضي حسينٌ عن الأصحاب: 
لا يجبان بل يندبان وإن كان حربيًا أو مرتدًا لم يجب تكفينه بلا 
خلافم ولا يجب دفنه على المذهب وبه قطع الأكثرون» بل يجوز 
إغراء الكلاب عليهء هكذا صرّح به البغوي والرافمي وغيرهما 


وقيل فيٍ|وجوبه 


لكن يجوز دفئه لغلا يتأذى الناس برائحته - 


وأمًا قول المصتف: فإن لم يكن له قارب من الكقبار جاز 
لأقاربه من المسلمين غسله. فيوهم أنه لا يجوز للمسلمين غسله 
مع وجود أقاربه الكفار» وليس هذا مراده وإنما مراده ما صرّح 
به الشيخ أبو حامدٍ والمحاملي في كتابيه والبندنيجي والقاضي 
حسينٌ وخلائق من الأصحاب أن الكافر إذا مات وتنازع في 
غسله أقاريه الكفار وأقاربه المسلمون فالكفار أحق» فإذا لم يكن 
من الكفار أو كانوا وتركوا حقهم من غسله؛ جاز لقريبه 
المسلم؛ ولغير قريبه من المسلمين غسله وتكفينه ودفنه. 

وَأَنًا الصّلاة ة عَلَى الكافرٍ وَالدعَاٌ لَه بِالْْفرَةِ فَحَرَامٌ نص 
القرآن وَالإِجْمَاءٍ وَقَدْ ١‏ ذَكَرَ الممصَنْفُ مَسْأَلَةَ الصّلاةٍ في آخير باب 
الصَّلاةٍ عَلَى الجْت. | 

قَالَ الاي في مُحْتَصَرٍ ري وَالآصْحَاب. 

ويجوز للمسلم اتباع جنازة قريبه الكافر وما زيارة قبره 
فالصّواب جوازها وبه قطع الأكثرون. | 

وقال صاحب الحاوي: لا يجوز وهذا غلط لحدياث أبي 


له قرابة 


هريرة قال: «قَالَ رَسُولُ الله يكل اسْتَأدَنَتُ رَبِي أن أَسْتَغْفْرَ لمي 
َلَمْ يََذَدْ لي وَاسْتََدتَهُ أَنْ أَزُورَ قَبْرَمَا أن لِي' رواة مسلم 
[9171]» وزاد في رواية له: «مَرُورُوا القبورَ فَإنْهًا تذَكْرُ امأت». 
والاسديت على اللكرر و اثارت فى عبيلك ايلناف ال ايقن 
داود والبيهقي وغبرهما وهو ضعيفٌ ضعفه البيهقي. ا 
(الَسْأَلَةُ اللِتُّ): إذا ماتت ذميةَ جاز لزوجها المسلم غسلهاء 
وكذا لسيّدها إن لم تكن مزرّجةٌ ولا معتدّة ولا مستبرأة» فإن مات 
زوجها المسلم فغسّلته فهو مكروة كما نص عليه الشاففي» وفي 
صحّته طريقان (اَدْهَبُْ) والمنخصوص وبه قطع المصنف وجمهور 
العراقيّين صحته. 
(والثاني): في صحّته قولان (المَنَصُوص) جوازه وصحته: 
(والمخرج) بطلانه حكاه الخراسانيون بناءً على اشتراط نية 
الغاسل» قالوا: نص الشافعي أنّ غسل الكافر للمسلم صحيح» 
ولا يجب على المسلمين إعادته» ونص في الغريق أنه ييل إعادة 
غسله؛ ولا يكفي انغساله بالغرق» ومّن نقل النصّ من العراقيِين 
في الغرق صاحب الشامل» فجعل الخراسانيُون المسألة على 
طريقين. 
(أحَدُّهُما): أنّ في الاكتفاء بغسل الكافر و انغسال الغر ف 
قرلين بالتقل والتخريج. ا 


(والثاني): وهو المذهب عندهم, وبه قطع العراقيّون يكفي 
غسل الكافر دون الغريق؛ والفرق بأنه لا بدَ في الغسل من فعل 
آدمي» وقد وجد في الكافر دون الغريق» هذا هو الفرق المعتمده 
وبه فرّق الماورديّ والقاضي أبو الطَيّب وصاحب الشّامل وسائر 
الأصحاب. 

وأمّا قول المصئف: لأنّ القصد منه التنظيف فضعيف لأنه 
ينتقض بالغرق قال الدّارميّ 

قال الشافعي: ولو مات رجلُ وهناك نساء مسلمات ورجال 
كفَارٌ أمرن الكفار بغسله» وصلّين عليه؛ وهذا تفريم على المذهب 
فاص ةحمل الكافز. 1 

(الرّابعة): إذا ماتت أمّ الولد فلسيّدها غسلها بلا خلافي لما 
ذكره المصئّف وسواءٌ كانت مسلمة أو كافرة» لكن بشرط أن لا 
تكون مزوّجة ولا معتدّة» وقد سبق بيان هذاء وهل لها غسل 
سيّدها؟ فيه وجهان ذكرهما المصئف وسبقا. 

(أَصّحُهُم): لا يجوزء وبه قال أبو علي الطَُبري» وبه قطع 
صاحب الحاوي والدّارمي» وصحّحه البغوي والرّافمي 
والأكثرون» وفرقوا بينها وبين الرّوجة بأنها بالموت صارت حرة. 

(والثاني): يجوز وصححه القاضي أبو الطيْب في تعليقه 
وأبو محمّد الجويي ونصرٌ المقدسي وقطع به الجرجاني في التحرير» 
والوجهان جاريان في غسل الأمة القئة والمدبّرة سيّدها لكنّ 
الصّحيح هنا عند جميع الأصحاب أنه لا يجوز لما غسله لأنها 
صارت للوارث؛ وبه قطع أبو محمد الجويني» وصاحب الحاوي 
وآخرون إلا القفال» فشدّ عن الأصحابء فقال في شرح 
التلخيص: الصّحيح عندي أنّ لها غسله. 

(فرع): إذا مات الختثى المشكل فإن كان هناك محرمٌ له من 
الرّجال أو النساء غسّله بالاتفاق» وإن لم يكن له محرمٌ منهما فإن 
كان الخنثى صغيرًا جاز للرّجال والنساء جميعًا غسله بالاتفاق» 
كما سنذكره في الصّغير الواضح وإن كان كبيرًا ففيه طريقان 
(أَصحُهُمًا) وبه قطع صاحب الشّامل والجمهور وصححه المتولي 
والشّاشي وآخرون أنه على الوجهين فيما إذا مات رجلٌ وليس 
عنده إلا امرأة أجنبية. 

(أحدّهُما): بِيمُمء قال صاحب الحاوي: وهو قول أبي عبد 
الله الريريّ وأصحهما هنا باتفاق الأصحاب يغسّل فوق ثوبو. 

(والطريق الثاني): وهو الّذي اختاره الماوردي» أنه يغسّله 
أوئق من يحضره من الرّجال أو النساءء فإذا قلنا بالمذهب أنه 
يغْسّل ففيمن يغسله أوجة: 


(أصحها) وبه قال أبو زيٍ المروزي وغيرهء وصحّحه إمام 
الحرمين والمتولي والبغوي والشّاشي وآخرونء وقطع به صاحب 
الشامل وآخرون أنه :موز للرّجال والنساء جميعًا غسله فوق 
ثوبرء ويحتاط الغاسل في غضّ البصر والمسّ» واستدلّوا له بأنه 
موضع ضرورة وبأنه يستحب له حكم ما كان في الصغر. 

(والثاني): أنه في حقّ الرّجال كالمرأة وفي حقّ النساء كالرّجل 
أخذًا بالأحوط. 

(والثالث) وهو مشهورٌ يشترى من تركته جارية لتغسّله. فإن 
لم يكن له تركة اشتريت من بيت المال واتفقوا على تضعيف هذا 
الوجه قالوا: لأنّ إثبات الملك ابتداءً يعد الموت مستبعد. 

قال أبو زير: هو باطلّ لا أصل له. 

ولو ثبت فالأصح أن الأمة لا ييمجوز لها غسل سيّدها فلا 
فائدة في شرائها. 

قال الرافعي وغيره وليس المراد بالكبير البالغ ولا بالصّغير 
من دونه بل المراد بالصغير من لم يبلغ حدًا يشتهى مثله وبالكبير 
من بلغه. 

(فرع): قال المتولي وصاحب البيان وخلائق من الأصحاب: 
بل كلّهم إذا مات ص أو صبيّة لم يبلغا حددًا يشتهيان فيه جاز 
للرّجال والنساء جميعًا غسله؛ فإن بلغت الصّبيّة حدًا تشتهى فيه لم 
يغسّلها إلا النساء. وكذا الغلام إذا بلغ حدًا يجامع الحق بالرّجال. 

فرع 
4 مذاهب العلماء 4 غسل أحد الرُوجين صاحبه 

نقل ابن المنذر في كتابيه الإجماع والإشراف. والعبدري 
وآخرون إججماع المسلمين أن للمراة غسل زوجهاء وقد قدّمنا 
روايةٌ عن أحمد بمنعه. وأمًا غسله زوجته فجائرٌ عندناء وعند 
جمهور العلماء؛ حكاه ابن المنذر عن علقمة وجابر بن زيدٍ وعبد 
الرّحمن بن الأسود وسليمان بن يسار وأبي سلمة ابن عبد الرّحمن 
وقتادة وحمّاد بن أبي سليمان ومالك والأوزاعية وأحمد وإسحاق» 
وهو مذهب عطاء وداود وابن المنذر وقال أبو حنيفة والشوري: 
ليس له غسلهاء 5 رواية عن الأوزاعي. 

واحتج لمم بآنّ الرُوجِيّة زالت فأشبه المطلقة البائن. 

واحتج أصحابنا بحجديث عائشة وهو ضعيفٌ كما سبق» 
والمعتمد على القياس على غسلها له. 

(إنْ قِيلّ): الفرق أنّ علائق التكاح فيها باقية وهي العدّة 
بخلاف الرّوج. 

(قُلْنَا): لا اعتبار بالعدّة» فنا أجعنا على أنّه لو طلّقها طلامًا 


بائئا ثمّ مات وهي في العدّة لا يجوز لها غسله مع بقاء العلائق: 
وهكذا فرّق الشافعي في الأمّ والأصحاب قال إمام الحرمين في 
الأساليب: تعلّقهم بأنها لا تغسّله تبعًا للعدّة لا يتحصّل منه شيءٌ 
لأنّ هذه العدّة واقعةٌ بعد التكاح قطمًا فاعتبارها خطأ صريح. 
فرع 
مذاهبهم 4# غسل الرجل أمّه وينته 
وغيرهما من محارمه 
ذكرنا أن مذهبنا جوازه بشرطه السابق» وبه قال أبو قلابة 
والأوزاعئ ومالك ومنعه أبو حنيفة وأحمد. 
دليلا أنّها كالرّجل بالنسبة إليه في العورة والخلوة. 
فرع 
مذاهبهم 4 الأجنبي لا يحضره إلا أجنبيّه 
والأجنبيّة لا يحضرها إلا لحني 
قد ذكرنا أنّ الأصح عندنا أنه ييمّم وحكاء ابن المدذر عن 
ابن مسعود وابن المسيب والنخعي وحماد بن أبي سليمان ومالك 
وأبي حنيفة وسائر اميحاب انراق والعدد زرو فيه لفقي 
حديثًا مرسلاً مرفوعًا من رواية محرا وعن الحسن البصري 
والزّهري وقتادة وإسحاق ورواية عن التّخميّ يغسّل في ثوب 
ويلف الغاسل خرقة. 
وعن الأوزاعي تدفن كما هي بلا تيمم ولا غسلء ورواه 
ابن المنذر عن ابن عمر ونافم. 
فرع 
مذاهبهم 2 غسل المرأة الصَبيّ وغسل الرّجل 
الصبيّة: وقدرسته 
قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن للمرأة أن تغسّل الصي 
الصغير. 
ثم قال الحسن: تغسّله إذا كان فطيمًا أو فوقه بقليل. 
وقال مالك وأحمد: ابن سبع سنين. 000 
وقال الأوزاعي: ابن أرب أو خمس. 
وقال إسحاق: ثلاث إلى خس 
| 
يتكلم ويغسّلها مالم تتكلم. 
(قَلْتْ): ومذهينا يغسّلان ما لم يبلغا حدًا يشتهيان كما سبق. 
(فرع): مذهبنا أن الجنب والحائض إذا مانا غسّلا غسلا 
واحداء وبه قال العلماء كافّةَ إلا الحسن البصريّ فقال: يغسّلان 


ا 


المجموع - 


قال ابن المنذر: لم يقل به غيره. 

ا فرع 

غسل الكافر 

ذكرنا أنّ مذهبنا أنّ للمسلم غسله ودفنه واتباع 
ونقله ابن المنذر عن أصحاب الرّأي وأبي ثور. 
وقال نالك واد لين تعمل عله ولا:حا لكين :فال 
مالك له: مواراته. 
(فرعٌ): ذكرنا أنّ مذهبنا أن له غسل أمته وأم ولدهء ويه قال 
مالك وأحد وقال أبو حتيفة: لا يجوزء والأصح عندنا أن أمّ 
الولد لا يجوز لحا غسل سيّدها وبه قال أبو حنيفة وجوزه مالك 


وأحجمد. 


أ 


تع د نت 

َال الصف -رحمه الله تعالى-: (يَنْبفِي أَنْ يَكُونٌ القَاسِل 
أبينا لِمَا روي عَسنْ ابن عُمَرَ أنَهُ قَالَ: لايْعَسْل مَرْنَاكمْ إلأ 
امْأمُوئُون» وَلأنّهُ ذا َم يَكُنْ أييئا لَمْ تَأمَنْ : أن لا يَستَوْفِيُ الفْسْل» 
ل ل 
تحب أن يَسيرٌ ليت من الميُون» لأنّه قد يكو في زه عيب 

كل يكل ريما لج في فزضوع ابن َه دَمٌ فَيَرَاهُ مَنْ لا 
يَف ذلك فبظّه عُقَوبَة وَسُوء عَاقبَةٍه ويُسْمَحَبُ أذ لا يَسْتَِينَ 
بيه إذ كان فيه كما اتاج إلى مُعين اسان من لاد لَه 


٠6 رق‎ 


ِنهُه وَيُستَحَبُ أنا يكون بِِربَةِ ِجْمَرَةِ حنى إن كَانت لم رَائحَة 
َظْهَر وَالأوْلَى أن يُشَملَ في فَمِيصِ» لِمَارَوَتَ عَائُِةَ أل رول 
الله ككل احلر عاد تعيض تمشت عاك داكا ككرت امه 
فَوْقِها وَلأَنْ ذَلِكَ أَسْتَرٌ فَحَانَ أَوْلّىء وَالَاءُ البَارِدُ أؤْلى مِنْ 
المسَحْنِء لأ ابره بعري وَالْسَحُنَ يخي وإ كا به وَسَع لا 
يله إلا لمحن أ البَزهُ ليد - وَيَعمَافُ الَاسيلُ من اسْتمْمَال 
لباو - غَْلهُ بالسَحُنء وهل يَجبْ يبه المُمل؟ فيه رَجْهَان: 
(إحْدَاهُمَا: : ليجب لأ القَصد ينه اليف قَلَميَجبْ فيو الي 
َال النْجَاسَةٍ. ا 
(والثاني): يَجِبْ لأنْهُ تَطهيرٌ لا تعلق بال عن فَوَجَبْ فيه 
اليْ كضْئْلٍ الجتَاة ولا يود عامل أن نر إلى عَررْ 0 
النبِي' ل لِعَلِيّ رضي الله عنه «لا تنظ إلى د فَهِذٍ حي ولا مكلت 
وَيُسْتَحَبْ أذ تر إلى سير تن إل يها لائة لأ يذه و 
يَجُوِرُ أَنْيَمَس عَرْرَنَهُ لأنّهُ إذَا لَمْ يَجُرْ النْظَرٌ فَالْسُ أَؤْلّى؛ 
َانمَحيا أذ لايتب" اق ننه لما ري اعلا رضي الله 


عنه عسل النبي يل وبِيَدئِْ خيرقة ّم بهَا نَحْتْ القويص»). 


كتاب الجنائز 


يكل 


(الشرح): الأثر المذكور عن ابن عمنر رواه ابن ماجه 
3 عن ابن عمر عن الي كلذ: الِيُخَسَل مَرْتَاكمْ الَأْمُونونٌ» 
إلا أن إسناده ضعيفٌ» وحديث عائشة رواه أبو داود [8141] 
بإسناج صحيح إلا أنّ فيه محمّد بن إسحاق صاحب المفازي» 
قال: حدّثي يحيى عن ابن عباده وقد اختلفوا في الاحتجاج به 
فمنهم من احتجّ به؛ ومنهم من جرّحه والّذي يقتضيه كلام كثير 
منهم أو أكثرهم أنّ حديثه حسنٌ إذا قال حدّثني وروى عن ثقةٍّ 
فحديثه هذا حسنٌ والله أعلم. 

وأمًا حديث علي رضي الله عنه: «لا تنظ إِلَى فَخِذر حي وَلا 
ميتو فسبق في باب ستر العورة أنّ أبا داود ]"١40[‏ وغيره 
رووه وأنه ضعيف. 


وأمًا حديثه الآخر فرواه البيهقي [؟/ 88؟]» والمجمرة بكسر 


الميم الأولى. 
وقوله: (تطهيرٌ لا يَتَمَلّقُ بِإرَالَةِ عَيْن) احترازٌ من إزالة 
التجاسة. 


والفخذ بفتح الفاء وكسر الخاء ويجوز إسكان الخاء مع فتح 
الفاء وكسرها ويجوز كسرهما جميعًاء فهذه أربعة أوجه في الفخل. 
وما كان على وزنه تما ثانيه وثالثه حرف حلق. 

(أما الأحكام) فينبغي أن يكون الغاسل أميناء فإن غسّل 
الفاسق وقع الموقع ولا يجب إعادته» ويستحب نقله إلى موضع 
خال وستره عن العيونء وهذا لا خلاف فيه» وهل يستحب 
غسله تحت السّماء؟ أم تحت سقفي؟ فيه وجهان حكاهما 
ضاحب الخاوي وغيره. 

(الصّحِيح) منهما تحت سقفي. وليس للغسل تحت السماء 
معنى» وإن كان احتج له بما لا حجة فيه. وقطع الشّيخ أبو حامر 
والبندنيجي والقاضي أبو الطَيب والجرجاني في التحرير وصاحب 
العدّة وغيرهم بأنّ الأفضل تحت سقفي وهو المنصوص في الأم. 

قال أصحابنا: ويستحبّ أن لا يحضره إلا الغاسل؛ ومن لا 
بد له من معونته عند الغسلء قال أصحابنا: وللولي أن يدخل. 
وإنلم يغسّل وم يعنء ويستحب أن يكون عنده مجمرة فيها يور 
تتوقد من حين يشرع في الغسل إلى آخره. : 

قال صاحب البيان: قال بعض أصحابنا: ويستحبٌ أن يبخر 
عند الميّت من حين يمرت» لأنه ريما ظهر منه شيءٌ فيغلبه رائحة 
البخورء ويستحب أن يغْسّل في قميص يلبسه عند إرادة غسله 
هذا هو الصّحيح» الى تم هليه :لتاقي وقطع به الأصحاب 
في كل طرقهم. 


وحكى الرّافعي وجهًا عن حكاية ابن كج أن الأفضل أن 
يجرّد ويغسّل بلا قميص» وهو مذهب أبي حنيفة» والصّواب 
الأول. ١‏ 

قال الشّافمي والأصحاب: وليكن القميص رقيقا سخيقاء 
قال أصحابنا ويدخل الغاسل يده في كمّيه ويصب الماء من فوق 
القميص»ء ويغسل من تحته» ققالوا: فإن لم تكن أكمام القميص 
واسعة فتق فوق الدّخاريص موضعاء وأدخمل يده فيه وغسله. 
قالوا: فإن لم يكن القميص واسعا يمكن تقليبه فيه نزع عنه وطرح 
عليه مئزرٌ يغطي ما بين سرته وركبته» وذكر جماعة أنه إذا لى يكن 
قميص طرح عليه ثوب يستر جميع البدن» فإن لم يكن طرح عليه 
ما يستر ما بين سرته وركبته. واتفقوا على وجوب تغطية مابين 
سرته وركبته. 

(فإِنْ قِيل) معتمد الشّافعي والأصحاب في استحباب الغسل 
في قميصء حديث عائشة المذكور؛ وهو مخصوص بالني يكل 
ودليله أن في سئن أبي داود ]8١41[‏ في هذا قالوا: تجرّده كما 
عجرّد موتاناء فهذا إشارة إلى أنّ عادتهم تجريد موتاهم. 

(فَاجَوَابُ): ما أجاب به الأصحاب أنّ ما ثبت كونه سه في 
حقّ الني يكل فهو سنة أيضًا في حق غيره حتّى يثبت التخصيص 
والّذي فعل به كل هو الأكمل واللّه أعلم. 

قال أصحابنا: وغسله بالماء البارد أفضل من المسحُن إلا أن 
يحتاج إلى المسخن لخوف الغاسل من البرد أو الوسخ على ايت 
ونحوه أو ما أشبه ذلك: فيغسّل بالمسخن. 

قال السّرخسي وغيره: ولا يبالغ فيه لثلاً يسرع إليه الفساد. 

قال الشافعي والأصحاب: ويحضر الغاسل أو غيره قبل 
الشروع في الغسل ثلاثة آنيةٍ فيجعل الماء في إناء كبير» ويبعده عن 
امسن شعنت لأ يماي رعنافن الاؤعنه العمل وكرو يه 
إناءان آخران صغيرٌ ومتوسط. 

يغرف بالصغير من الكبير ويصبه في المتوسّط ثم يغسله 
بالمتوسّط وفي وجوب نيّة الغسل وجهان مشهوران ذكر المصشف 
دليلهما. 

والمراد بهما أنه هل يشترط في صحّة غسله أن ينوي الغاسل 
غسله؟ واختلف في أصحّهماء فالأصح عند الأكثرين أنها لا 
تشترط ولا تجب وهو المنصوص للشّافعيّ في آخر غسل الذَميّة 
زوجها المسلم ومن صحّحه البندنيجي والماوردي هنا والروياني 
والسرخسي والرّافعي وآخرون. 

وصحّح جماعة الاشتراط منهم الماوردي والفوراني والمتولي» 


ذكروه في باب نيّة الوضوء وقطع به الحاملي في المقتنع؛ والمصئف 
في التنبيه والصّحيح تصحيح الأوّل. 

قال الشّيخ نصرٌ المقدسي وصاحب البيان: صفة النية أن 
ينوي بقلبه عند إفاضة الماء القراح أنه غسلٌ واجبٌ قال القاضي 
أبو الطب في كتابه الْجرّد: ينوي الغسل الواجب أو الفرض أو 
غسل المت 

(فرعٌ): قال المصتف والأصحاب: لا يجوز للغاسل أو لغيره 
مس شيء من عورة المغسولء ولا النظر إليهاء بل يلف على يده 
خرقة» ويغسل فرجه وسائر بدنه» ويستحب أن لا ينظر إلى غير 
العورة إلا إلى ما لا بدَ له منه في تمكنه من غسله» وكذا يستحبً 
أن لا يمسّه بيده» فإن نظر إليه أو مسّه بلا شهوة لم يحرم بل هو 
تارك للأول. 

وقال بعض أصحابنا: يكره له ذلك. وأمًا غير الغاسل من 
المعين وغيره فيكره لهم النظر إلى ما سوى العورة إلا لضرورقه 
لأه لا يؤمن أن يتكشف من العورة في حال نظره؛ أو يرى في 
بدنه شيا كان يكرهه؛ أو يرى سوادًا أو دمًا مجتممًا ونحو ذلك 
فيظنه عقوبة. 

قال الشّيخ أبو حاملر: لأنه يستحب أن لا ينظر إلى بدن الحي 
فاميّت أولى» هذا تلخيص أحكام الفصل ودلائله تعرف مما ذكره 
المصتف مع ما أشرت إليه؛ وبالله التوفيق 

(فرع): قال ابن المنذر: اختلفوا في تغطية وجه المت يعني 
حال غسله فاستحب ابن سيرين وسليمان بن يسار وآيوب 
السّختيانيّ تغطيته بخرقةٍء وقال مالك والثوري والشافعي: يغطي 
فرجه ولم يذكروا وجهه. 

فرع 
مذاهب العلماء 4 الغسل '# قميصٍ 

مذهبنا استحبابه» وبه قال أحمد. وقال أبو حنيفة ومالك: 
المستحبّ غسله مجرّداء وقال داود: هما سواءً. 

ومذهبنا استحباب غسله بالماء البارد إلا لحاجة إلى الممسخن 
وبه قال أحمد» وقال أبو حنيفة: المسحن أفضل» وليس عن مالك 
تفضيلٌ» دليلنا ما ذكره المصئف. ١‏ 

يم فن 

قَالَ انُصَمْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَالْسْتَحَبُ أَنْ يُجْلِسَهُ 

إجْلاسًا رَفِيقاء وَيَْسَح بَطْنهُ مَسْحًا بَلِيغَاء لما رَوَى القَاسِم بْنُ 


مُحَمدٍ قال «نوْفِي عبُْ الل بْنُ بهو الرّحْمَنِ فَفَسْلَهُ ابن عُمَرَ 


عرص للبم م 


فَفْضَه نمضا شَدِيدا وَعْصُرَهُ عَصْرًا شَدِيداء ُمْ عَسْلَهُ وَلأَنه ميم 


كان في جَوْفِهِ شيء. 
00 ل 
يد الكمََ» وكلْمًا آَم ليد علَى ابن صب يوِمَاء 

قد حل إل خوج شية ل طهر ايا ماقمل 
أَسَاقِلَهُ كما يَفَْلُ الحَيُ إِذَا رَادَ الْسْل» ثُمْ يُوَضَا كَمَا يَتوَضَِأُ الحي 
ِمَا رَوَتْ أ عَطِيّةَ قَالَتْ: «لَمّا عَسَلنا ان رَسُول الله كل قَالَ لَنَا: 
اموا بِميَاينِهًا وَموَاضضِعٍ الؤْضُوء؛ لأن الحَيئ يتوأ ذا أَرَادَ 
الغسلء وَيُدْخِلُ أَصبعَهُ في 00 بها أسَْانَهُ ولا يَْفْرٌ فاه 
وَيتَبِعٌ مَا نمت أظفارو - إن لَمْ يكن قَذ قَلْمَ أظْمَاره - أويَكُودُ 
لِك بود لين لايَجرَحُه نم يَفْسِلَه ويَكُونُ كَالنْحَيرِ قليلاً 
حَبّى لا يَجْتوعَ الم نَشْتَهُ سق فيه وَبفْد َدَنَكُ ويُسَسَلك لان 
كَمَايَفْمَلُ الحَيُ في وُضُوئِه وَعْسْلِه فيد سه وَلِحْيتهِ كما يَفْعَلٌ 
لحي فَإِنْ كَانَتْ اللْحّة مُتَلِّدَةٌ سَرْحَهًا حت يِل الام إلى 
0 يم برق 
انث شنو نه يفل عيقه 
لسر حت بهي إلى جلوء مرف على جيه سه 
َيِل جَانِبَ ظَهْره لِك لِحَديث أ عَطِية. ّْ | ش 
حب أن َكُون اَل الأولى باماءوَالسذْر» لما ررَى 
ابن عباس أن وَسُولَ الل كلق: «قَانَ في المخرم الّذِي خَرْ مِنْ 
َعيرو: : اغْسلُويُ ا 
اا اراح وَيَجعَل في الس الأخيور 208 سينا من الكَافُوِ لِمَا 
رَوَتَ أ سيم أذ الب و1 قال: عاذ في آر عَلْلَ ين 
اثلاش أز عا !نعلي فيه شيا لانو و01 عاو 


تنى لا 


يُقَوه وَهَل يُحْتَسَبُ الغْسْلٌ بِالسّدْرِ مِنْ الثلاث آم لا؟ فِيِهِ 
وَجْهَان. ا 
َال أبو إِسْحَاقَ: يََْهُ مَك به لأَنْهُ غ+ غسْل بِمَالَّمْ يُحَالِطْهُ شي 


وَمَنْ أصْحَابنَا مَنْ قَالَ: لايعتَهُ هلله يما لَب عَلَد لذن 


ََلَى هذا ينل اث واس أُخرَ بالا القَرَاح وَالوَاجبُ ينْهًا 
رخن كنا لاني زعاو 

وَيَسْتجٌ سحب أن يعاد إْرَارَ الي عَلَى البطن في كل مق ا 
شل لدت ولم يت و حلي يتف وال نامعل 
وثرًا َمْسا أو سَبْما لِمَا وو أَمْعَطِية عَطِيَة: : أن الي يل قَبالَ 
اعاتها ور تلانا عنما أز فتن ذلك إا أن 
وَالفَرْضّ مما دنه الَف وَعْسْلُ مَرَةٍ وَاحِدَق وَإِذَا فَرَعْ مِنْ 
عله أعيد تي ااه وينشف بوب لأنه إذ كنوه وَطبْ 


اَل الكفَُ وَفْسَد ون عُل كُم حرج مِنْهُ شي فقيو لا أَوْجه: 


(أَحَدُ حَدُها) يَكفِيه غَسْلُ الَوْضيع كَمَا َو غَسَل كم صن نَجَاسَة مِنْ 
غيرو. 

(والثاني): : يَجِب مِنْهُ الوْضْوءٌ لأْهُ حَدَ حَدَت فأذعت الصترة 
كحَدَثٍِ الحي. 

(والثالث): يَجَبُ الغْسْلُ و: يِنْهُ لأنهُ خَاتِمَةُ أَمْر فَكَان 
طهر حال إن تعر صْسه لمم الاء أ غير ْم لاله نير 
لا ينعن بال عَيْنِء فَانقِلَ 3 فيه عِندَ العَجْز إِلَى التيمُمِ كَالوْضُوء 
وَغْسْل الحنائة». 

(الشرح): فيه مسائل: 

(إِخْدَاهَا): في أحاديث الفصلء ثبت في صحيح البخاري 
]١1[‏ ومسلم [979] عن أمْ عطيّة الصّحابيّة رضي الله عنها 
واسمها ننه - درس الترن ونتحها - قالت: هدٌخَْل عَلَيْنَا رَسُولُ 
الله يل وَنَحْنْ عسل الْننَهُ ققَالَ ْنَا ثانا َو َمْسا أو أَكثر 
ِنْ ذَلِك» إن رين ذَلِك» بماء وَميذر وَاجْعَلنَ ذ فِي الآخيرَةٍ كَاقُورًا 
ما فون رض لي قلا فر لله الى 
إِليْنا حَقَوَهُ وَقَالَ: أَشِْرْتَهًا ياه وفي روايةٍ لهما: «ابِدَأن بمَيَايِِقَاء 
وَمَوَاضٍ الوؤْضوء ِنْهًاا وني رواية: «مَصَفُرْنَا شَمْرَما ثَلانةَ أثلاشى 
ْنَا ونَاصيَها» وفي رواية للبخاري [4 ٠٠ ٠‏ «فالقيناها خلفاً». 

وفي رواية له: «اغْسيلْتها نَلانة أو َمْسا أؤْ سَبْعًاه أو أَكثْرَ مِنْ 
ذَلِك». 

وني رواية لمسلم [914] «أنْ اسم هذه البست زينب رضي 
الله عنها» وعن ابن عبّاسِ رضي الله عنهما قال: اينما رَجْلّ 
اف َع ول الو بعر إذ ون ايو مص أذ 
قَالَ: فَاقَصَنْهُ أَوْ قَالَ فََقَمْصَنْهُ فَقَالَ رَسُّولُ الله يل اعِْلُوهُ 
بمَاء وَمِدْر وَكَفَُوهُ في لَوْيْينِ ولا نَخِطُوةُ وَلا تَخَمّرُوا رَأسَه 
من الله الى ينمه يوم لام مَةِ مُلَياة. 

وفي رواية: دولا َو ميا قن الله َه ْم الام 
مُلَبّداه رواه البخاريَ ]١١١8[‏ ومسلمٌ .]١18[‏ 

(وَآنَا قَوْلُ المصنفي): لا روت أمّ سليم أن الي 4 قال: 
«فإذا كان في آخر غسلةٍ من العلاث أو غيرها فاجعلي فيه شيثا 
من كافور» فهكذا وقع في المهذب 3 سُلي) والمشهور المعمروف 
في الصّحيحين وغيرهما من كتب الحديث وغيرها أن هذا 
الحديث من رواية أمّ عطيّة» كما سبق لا أمّ سليمٍء وقد كرّرها 
المصنف على الصّواب إلا في هذا الموضعء وقد بحت عنه قلم 
أجده عن أمّ سليي فلعله جاء في رواية غريبة عن أمّ سليمٍ أيضاء 
وليس هذا بعيداء فإنٌ آم سليم اد قربًا إلى رسول الله يه من 


أمْ عطيّة» ومعلومٌ أن أمْ عطيّة لم تنفرد بالغسلء وما يوضّح هذا 
قوله ككخِ واجعلن»» «إن رأيتن»» «اغسلنها»» «وابدأن»» وقوطها 
«افضقرناه وغير ذلك من ضمائر الجمع الموجودة في الصحيحين. 

فلعل أمّ سليم كانت من الغاسلات» فخاطبها الني كل تارة 
وخاطب 0 عطيّة تارة. 

(الَسْنّةَ الَنِيَ): في ألفاظ الفصل. 

(قَوْلهُ): كنا زوق القاسم بن محمل: توفي عبدالنّه بن 
عبدال رحمن. 

(آما) القاسم فهو أبو محمّدِء وقيل أبو عبد الرّحمن القاسم بن 
حمّد بن أبي بكر الصّديق رضي الله عنهم القرشي النَيمي المدني 
التَابعيّ الجليل أحد فقهاء المدينة السّبعة» أجمعوا على جلالته. 

وأمّا عبد الله بن عبد الرّحمن فهو ابن عبد الرّحمن بن أبي 
و ون 
واتفقوا على توثيقه 

قال البخارية ف نخارقة؛ ورث عبد الله هذا عمّته عائشة 
رضي الله عنها. 

قوله «قال لنا: ابدءوا بميامنها» كذا هو في نسخ المهذّب 
ابدءوا بميامنهاء وكذا هو في بعض روايات البخاري» وهو في 
روايات مسلم وباقي روايات البخاري: (ابْدَأنّ) خطابًا للنسوة 
وهو ظاهرٌ والأوّل مؤرّلٌ عليه. 

قوله «ويسوك بها أسنانه» هو بفتح الياء وضم السَّينء قوله 
«ويدخل أصبعه في فمه ويسوك بها أسنانه؛ معنى إدخالها فمه أن 
يجعلها بين شفتيه على أسنانه هكذا قاله الأصحابء وهو مفهوم 
من كلام المصتف. 

قوله "ولا يفغر فاه» هو بمثناةٍ مفتوحةٍ ثم فاء ساكنةٍ ثم غين 
معجمةٍ مفتوحةٍ أي لا يفتحه ولا يرفع أسنانه بعضها عن بعض» 
بل يمضمضه فوقها. 

المشط معروف - بضمٌ الميم وإسكان الشين - وبضمّهما 
ويكسر الميم وإسكان الشّين ويقال: له ممشط - بكسر الميم الأولى 
- ومشقاء مقصورٌ مهمورٌ وغير مهموز وممدودٌ أيضًا ومكدٌ 
وكبلة وبرت ساعن ابر عمر الزاهد في اولدضرح القصييع. 

(قَوْلَهُ): خرٌ من بعيره أي سقط. 

(قَوْلهُ): فاجعلي فيه شيئًا من كافوره هكذا هو في المهذّب: 
:فاجعلي» خطايًا لأمْ عطيّة وحدهاء والمسهونقرؤانات الحديث 
واجعلن بالتون» خطابًا للنسوة والماء القراح - بفتح القاف 
وتخفيف الرّاء - وهو الخالص الذي لم يخالطه سدرٌ ولا غيره. 


(تَوْلهُ): لأنّه تطهيرٌ لا يتعلّق بإزالة عين احترارٌ من إزالة 
النجاسة. 1 

(الَسَْنَة الثَاِئّة): في صفة الغسل. 

قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: يستحب أن يعد قبل 
الغسل خرقتين نظيفتين» وأول ما يبدأ به إذا وضعه على المغتسل 
أن يجلسه إجلاسًا رفيقًا بحيث يكون مائلاً إلى ورائه» لا معتدلاً. 

قال الشافعي في الأمْ والشّيخ أبو حامدٍ والمحاملي والبندنيجي 
والأصحاب إن احتاج إلى دهن ليليّن» دهنه ثم يشرع في غسله. 
قال أصحابنا: ويقدم ين الى على كله وإبهامه في نقرة قفاه. 
لثلاً يميل رأسه؛ ويسند ظهره إلى ركبته اليمنى ويمرٌ يده اليسرى 
على بطنه إمرارًا بليمًا ليخرج الفضلات ويكون عنده مجمرة كما 
سبق» ويصب عليه المعين ماءً كثيرًا لثلاً يظهر رائحة ما يخرج» ثم 
يردّه إلى هيئة الاستلقاء» ويلقيه على ظهره ورجلاه إلى القبلة 
ويكون الموضع منحدرًا بحيث يكون رأسه أعلىء لينحدر الماء 
عنه» ولا يقف تحته ثم يغسل بيساره وهي ملفوفة بإحدى 
الخرقتين دبره ومذاكيره» وما حوهاء وينجيه كما يستنجي الحي 
ثمّيلقي تلك الخرقة ويغسل يده بماء وأشنان» هكذا قال 
الجمهور: إنه يغسل الفرجين بخرقة واحدة» وفي النهاية والوسيط 
أنه يغسل كل فرج بخرقة أخرىء فتكون الخرق ثلاناء والمشهور 
خرقتان» خرقة للفرجين؛ وخرقة لباقي البدن وكذا نص عليه 
الشافعي في الأم ومختصر المزني والقديم؛ وقال الشافعي في 
الجنائز الصّغير يغسل بإحداهما أعلى بدنه ووجهه وصدره ثم 
يغسل بها مذاكيره وما بين رجليه. ثم يأخذ الأخرى فيصنع بها 
مثل ذلك. 

قال البندنيجيّ: وللاصحاب طريقان: 

(أحدّهُما): قاله أبو إسحاق في المسألة قولان: 

(أحَدّهُما): يغسل بكل واحدة منهما كل بدنه. 

(والثاني): يغسل بإحداهما فرجيه؛ وبالأخرى كل بدنه. 

(والطريق الثاني): يغسل بكل واحدةٍ منهما كل بدنه؛ قال 
وهذا هو المذهب وليس كما ادّعىء بل المذهب ما قدّمناه عن 
الأصحابء ومعظم نصوص الشافعي قال أصحابنا: ثم يتعهد ما 
على بدنه من قذر وغيرهء فإذا فرغ تا ذكرناه لف الخرقة الأخرى 
على ينم وادعل أمعةق قد زائكتا على الننات نات ولا 
يفتح أسنانه باتفاق الأصحاب مع نص الشافعي في الأم كا 
فوق الأسنان وينشقه بأن يدخل الماء في أنفه ولا يبالغ» هذا 
مذهيناً. 


وقال أبو حنيفة والثوري: لا يمضمض الت ولا ينشق. لأنّ 
المضمضة إدارة الماء في الفم والاستنشاق جذبه بالتفسء ولا يتاتى 
وَاحدٌ منهما من اليه واستدلٌ أضحاينا بقوله 4# :وامواضع 
الوضوء منها» وهذا منهاء وبالقياس على وضوء الحي. 

وأما دليلهم فممنوعٌ بل المضمضة جعل الماء في فيه ققط 
وكذا الاستنشاق قال القاضي أبو الطيّب ولهذا لو تمضملض ثم 
بلع الماء جاز وحصلت المضمضة وإنْما الإدارة من كمال 
المضمضة لا شرطٌ لصحُتها وقد سبق بيان حقيقة المضامضة في 
ضنفة الوضوء قال أصحابنا: ويدخل أصبعه بشيء من الماء في 
منخريه ليخرج ما فيهما من أذى ثم يوضّته كوضوء الحلي ثلانا 
ثلاثا مع المضمضة والاستنشاق. 

قال الرافعي: ولا يكفي ما سبق من إدخال الأصبطين عن 
المضمضة والاستنشاقء بل ذاك كالسّواك قال: هذا مقتضى كلام 
ميان 

قال: وفي الشّامل وغيره ما يقتتضي الاكتفاء والأوّل اصح 
قال: ويميل رأسه في المضمضة والاستنشاق لثلاً يصل الما! باطنه. 

قال: وهل يكفي وصول الاء إلى مقاديم التثغر والمنخرين أم 
يوصله الدّاخل؟ حكى إمام الحرمين فيه خلافا لخوف الفساد 
وجزم بأنّ أسنانه لو كانت متراصّةٌ لا تفتح 

قال المصتف والأصحاب: ويتبع ما تحت أظفاره إن لم يكن , 
قلّمها ويكون ذلك بعودٍ لين لثلآ يجرحه. 

وهكذا نص عليه الشّافمَي في الأمّ والمختصر. 

قال الشافعي والأصحاب: ويتبع بهذا العود ما تحسك أظافر 
يديه ورجليه؛ وظاهر أذنيه وصماخيهماء فإذا فرغ من وضوئه 
جعله كالمنحدر قليلاًء حتى لا يجتمع الماء تحته ويغسّل ثلانا كما ' 
يفعل الحي في طهارته؛ فيبدأ بغسل رأسه ثم لحيته بالسّدر 
والنطمي» واتفق أصحابنا على أنه يستحبّ تقديم الرّأس في هذا 
على اللّحية. 

وقال النخعي: عكسهة. 

واحتجّ الأصحاب بأنه إذا غسل اللّحية أوَلاًئمٌ غسل 
الرّاس نزل منه الماء والسّدر إلى لحيته فيحتاج إلى غسلها ثانياء 
فيكسه ارك 

وأمّا قول المصنف: ويبدأ براسه ولحيته فصحيح ومراده 
تقديم الرأس. 

ولو قال: رأسه ثم لحيته. 

كما قال الأصحاب لكان أحسن وأبين. 
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قال أصحابنا: ويسرّح رأسه ولحيته إن كانا متلبدين بمشطر 


واسع الأسنان. 


وقال المصدّف وجاعة: منفرج الأستان» وهو بمعناهء قالوا 
ويرفق في ذلك لئلاً يتتتف شعره فإن انتتف ردّه إليه ودفنه معه. 

قال أصحابنا: فإذا فرغ من هذا كلّه غسل شقه الأيمن المقبل 
من عنقه وصدره وفخذه وساقه وقدمه. ثم يغسل شقه الأيسر 
كذلك. ثمّ يحوّله إلى جنبه الأيسر فيغسل شقه الأيمن ما يلي القفا 
والظهر من الكفين إلى القدم؛ ثمّ يحرّله إلى جنبه الأيمن فيغسل 
شقه الأيسر كذلكء؛ هذا نص الشنّافعيّ في المختصر وبه قال جمهور 
الأصحاب. 

وحكى العراقيّون وغيرهم قولاً آخر أنه يغسل جانبه الأيمسن 
من مقدّمهء ثم يحوّله فيغسل جانب ظهره الأيمن ثم يلقيه على 
ظهره فيغسل جانبه الأيسر من مقدّمه ثم يحوّله ليغسل جانب 
ظهره الأيسر قال الأصحاب: وكلّ واحدٍ من هذين الطريقين 
سائغ» والأوّل أفضل. 

وقال إمام الحرمين والغزاليّ وجماعة: يضجع ألا على جنبه 
الأيسر فيصب الماء على شقه الأيمن من رأسه إلى قدمه ثم يضجع 
على جنبه الأيمن فيصبّه على شقه الأيسر والمذهب ما قدّمناه» وبه 
قطع الجمهور. 

قال الجمهور: ولا يعاد غسل الرّأس» بل يبدأ بصفحة العنق 
فما تحتهاء وقد حصل الرّأس أوَلأء قال أصحابنا ولا يكب على 
وجهه قالوا: وكلّ هذه الصّفات المذكورة غسلة واحدة؛ وهذه 
الغسلة يستحب أن تكون بالماء والسّدر والخطمي ونحوهماء م 
يصب عليه القراح» من قرنه إلى قدمه؛ ويستحب أن يغسّل ثلاثاء 
فإن لم تحصل النظافة زاد حتى تحصلء فإن حصلت بوتر فلا زيادة 
وإن حصلت بشفع استحب الإيتاره ودليل المسألة حديث أمّ 
عطية السابق. 

وقوله ككل أو أكثر من ذلك إن رأيتن» ومعناه إن احتجتن» 
وهل يسقط الفرض بالغسلة المتغيّرة بالسّدر والخطمي ونحوهما؟ 
فيه الوجهان المذكوران في الكتاب. 

(أَصَحُهُمَا) لا يسقط» هذا مختصر القول في الغسلة المتغيّرة 
بالسّدرء وقد اضطرب كلام الأصحاب فيهاء وقد أوضحها 
الشّيخ أبو حامد في تعليقه فقال: 

قال الشّافعي: إن كان عليه وسح غسله بالأشنان والسّدرء 
فيطرح عليه الآشنان والسّدرء فيدلكه به ثمّ يغسل السّدر عنه» ثم 
يغسله بعد ذلك بالماء القراح» فيكون هذا غسلاً واحدًا وما تقدّمه 


هذا لفظ الشافعي. 

قال الشتيخ أبو حامد: (وَهَذَا صّحِيحٌ لأن الءَ إذَا صُبْ عَلَى 
السسّذر وَالأشتان كَانَا غَالِييْن لِلْمَاء فلا يُختَدُ به عَسْلَة حنّى يَمْصِلَ 
بالماء القراح. ْ 00 ١‏ 

هَذَا هُرَ المذَهَبْ. 

َقَالَ أبُو إسْحَاق: إِذا سل عَنْهُ السّذْرٌ وَالَشْتانٌ فَهَدَا عسل 


وَاحِد. 
َال أبُو حَامِدٍ: هذا غَلَط وَمُخَالِفْ لِنَصّْ الشافِِي) هذا آخر 


ا 7 افاي ري في تعليقه. وابن الصَبَاغْ 
وآخرون: لا يعتدَ بالغسل بالماء والسّدر من الثلاث بلا خلافيع 
فإذا غسّل بعد ذلك بالماء القراح وزال به أثر السسّسن والخنطمي - 
ففي الاعتداد بهذه الغسلة وجهان: 

(أحدّهُما): وهو قول أبي إسسحاق المروزي - تحسب من 
الثلاث لأنها بماء قراح فاشبهت ما بعدها. 

(والثاني): وهو الصّحيح عند جمهور المصئفين: لايحسب 
منها. 

لآنّ الماء خالط السّدر فهر كما قبلها. 

وجزم صاحب الحاوي والحاملي في كتابيه وصاحب البيان 
وغيرهم بأنْ هذه الغسلة تحسب بلا خلافيه وأنٌّ خلاف أبي 
إسحاق إنما هو في الغسلة الأولى بالماء والسّدر. 

قال القاضي حسينٌ والبغوي: الغسل بالماء مع السّدر أو 
الخطميّ لا يحتسب من الثلاث» قالا: وكذا الذي يزال به السّدر 
وإنما امحسرب ما يصب عليه من الماء القراح فيغسله بعد زوال 
السّدر ثلاث 

قال البغوي: وإذا لم يتغيّر الماء بالسّدر حسب من الثلاث. 

قال: ولو كان على بدنه نجاسة غسّله بعد زواها ثلاثا. 

واختصر الرّافعي كلام الأصحاب في المسألة فقال: هل 
يسقط الفرض بالغسلة التى فيها سدرٌ؟ فيه وجهان: 

(أحدّهُما): وهو قول أبي إسحاق: يسقطء لأنّ المقصود من 
غسل الميّت التنظيف فالاستعانة بما يزيد في النظافة لا يقدح. 

(وَأَصَّحْهُمَا) لا يسقطء لأنّ التغيّر به فاحشٌ فلب 
الطّهوريّة: فعلى هذا في الاحتساب بالغسلة الي بعد هذه 
وجهان: 

(أصَّحُهُمَا) عند الرّوياني: تحسب لأنه غسّله بمالم يخالطه 
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(وَأَصَّحْهُمَا) عند الجمهور وبه قطع البغوي لا تحسب. لأنُّ 
الماء إذا أصاب امحل اختلط بالسّدر وتغير به» فعلى هذا الحمسوب 
ما يصب من الماء القراح» هذا كلام الرافعي 


(المبحِيمٌ) أنّ غسلة السّدر والغسلة التي بعدها لا يحسبان 
من الثلاث. 


(والثاني): يحسبان. 

(والثالث): تحسب الثانية دون الأولى هذا حكم المسألة. 

وأمًا عبارة المصف ففيها نوع إشكال لأنه قال: وهل يحسب 
الغسل بالسّدر من الثلاث؟ فيه وجهان (قان) أبو إسحاق: يعتدٌّ 
به لأنه غسل بما لم يخالطه شيءٌ. 

ومن أصحابنا من قال: اق نه ربا نج عد 
السّدرء فعلى هذا يغسّل ثلاث مرّات آخر بالماء القراح» 
والواجب منها مرّد هذا لفظ المصئف» ووجه الإشكال أنه قال: 
لأنه غسل بما لم يخالطه شيءٌ وهذا نوع تناقض لصورة المسألة 
وجوابه أن.مراده أن الغسلة التي بعد السّدر هل تحسب؟ فيه 
الوجهان: 

(أحدّهُما): تحسب لأنّ الماء المصبوب قراحً» ولا أثر لما 
يصيبه حال تردّده على البدن. 

(والثاني): لا يحسب لأنه قد يكثر السّدر بحيث يغيّره» وهو 
مستغن عن هذا المفيّر واللّه أعلم. 

وإذا قلنا: لا تحسب غسلةٌ بعدها ثلاناء والواجب مرّة 
واحدة» والثّانية والعالئة سنّة كما قلنا في الوضوء والغسل. 

ولاخلاف هنا في استحباب الثانية والثالشة نص عليه 
الشافعي» واتفق عليه الأصحاب وغيرهم؛ وفي غسل الجنابة وجة 
أنه لا تستحب الثانية والثالشة» وقد سبق ذكره في باب غسل 
الجنابة عن صاحب الحاوي» ووافق صاحب الحاوي هنا على 
استحباب الثلاث: لأنْه خاتمة أمر اميت مع قوله ككل «اغسالنها 
ثلاًا أو خسًا أو سبعًا أو أكثر» واللّه أعلم. 

قال أصحابنا: ويستحبّ أن يجعل في كل مرَةٍ من الغسلات 
كافورًا في الماء القراح» وهو في الغسلة الأخيرة آكد للحديث 
السّابق» ولأنه يقري البدن وليكن قليلا لا يتفاحش التغيّر به فإن 
كان صلبًا وتفاحش التغيّر بهء ففيه قولان سبقا في أوّل كتاب 
الطهارة. 

(أْصّحْهُمَا) لا يؤثر في طهوريته في غير اميت وأمّا في غسل 
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المت فقد نص الشافعى عليه والأصحابء وثبت فيه الحديث 
قال القاضي أبو الطَيّب في كتابه امْجرّد: فإن قيل هلاً قلتم إنّ 
الكافور إذا غيّر الماء سلب طهوريته؟ قلنا: ا 
قال الشّافعي: تغيير الكافور تغيير مجاورة لا الطة) ولم يزد 
القاضي في الجواب على هذاء وحاصله أنه تفريع على |الصّحيح» 
وأحسن من ذكر السّؤال وقال كلامًا فيه السّرخسي؛ فقال في 
الأمالي: اختلف أصحابنا في الجواب فمنهم من قال: ١‏ لاايحسب إذا 
تغيّر بالكافور» وتاوّل الحديث وكلام الشافعي على كافور يسير 
لا يفحش تغيّره» ومنهم من مله على ما إذا جعل الكافور في 
البدن ثم صب الماء القراح عليه 
ومنهم من قال: هو على إطلاقه في كافور يطرح في الماء 
ويغيّره تغييرًا كثيراء ولكن لاايحسب ذلك على الغسلة الواجبة. 
ومنهم من قال: هو على إطلاقه كما ذكرنا ويحسب ذلك 
عن الفرض في غسل ايت خامتة آنا مقصوده التطيف. 
هذا كلام الس خسي. 
وهذا الذي ذكرنا وَل من استحباب الكافور في كل غاءٍ 
هو المعروف في المذهب. 
وقد صرّح به القاضي ابو الطب في المججرّد بابخري 
والرافعيّ وخلائق من الأصحاب. 
ونص عليه الشّافعي في الأمّ والمختصر. 
قل في المختصر وتعل في كل ماء قراح كافون ون م سل 
إلا في الآخرة أجزا ذلك؛ هذا لفظه في مختصر المزني. 
وقال في الم في باب عدّة غسل الميّست: أقلّ ما يجزئ من 
غسل الميّت الإنقاء. ا 
كما يكون ذلك أل ما يجزئ في غسل الجنابة. ‏ أ 
قال: وأقل ما أحبّ أن يغسّل ثلانًا فإن ل ينقّ فخممًا فإن لم 
قال ولا يغسله بشيء من الماء إلا القى فيه كافورًا للسّئة فإن 
م يفعل كرهته ورجوت أن يجزئه قال ولست أعرف أن يلقى في 
الماء ورق سدر ولا طيبُ غير كافور ولا غيره. 
ولكن يترك الماء على وجهه ورلقى فيه الكافون. 
هذا نصّه بحروفه. 
وهو جميع الباب المذكور. 
وأما قول المصنف: وعصل في الفسلة الأخيرة شين من 
الكافور وتخصيض بالأخيرة قري ف المذهب 4و عارا نوافق) 


لظاهر الحديث: وأغرب منه ما ذكره الجرجاني في التحرير قال: 
يستحبّ غسله ثلاثا وأن يكون في الأولى شيءٌ من سدرء وفي 
الثانية شيءٌ من كافورء والثالثة بالماء القراح؛ وهذا الذي قاله 
غلط منابذٌ للحديث الرري: ولنصوص الشافعي والأصحاب. 

5 والأصحاب: والواجب ما ذكرناه غسل مرَةٍ 
واحدقء وكذا النيّة إن أوجبناهاء ولا يحسب الغسل حتى يطهر 
من نجاسةٍ إن كانت هناك وقد سبق بيان هذا في غسل الجنابة 
والله أعلم. 

(فرع): قال الشّافعيّ والمصنف والأصحاب: يستحب أن 
يتعاهد في كل مرَةٍ إمرار يده على بطنه ومسحه بأرفق تا قبلهاء 
هذا هو الصّحيح المشهورء الذي نص عليه الشافعي؛ وقطع به 
الجمهورء ونقل صاحب الحاوي فيه وجهين: 

(أحدهما): هذا. 

(والثاني): وهو الأصمّ عنده أنه لا يمر يده على البطن إِلآ 
في ابتداء الغسل وتأوّل نص الشافعي بأن المراد تعاهده هل خرج 
منه شيء أم لا؟ وهذا ضعيفٌ مالف للنص ولايصح هذا 
التأويل. 

(فرع): قال الشافعي والمصنف والأصحاب: إذا فرغ من 
غسله يستحب أن يعيد تليين مفاصله وأعضائه ليسهل تكفينه. 
وهذا لا خلاف فيه» ونقل المزنيّ في المختصر استحباب إعادة 
التليين في أوَل وضعه على المغتسل» فقال به بعض الأصحاب 
وأنكره الجمهور. 

قال القاضي ابو الطَيّبٍ في الْجرّد: قال أصحابنا: هذا التليين 
ليس بمستحب» ولا يعرف للشافعي في شيء من كتبه؛ وإنما يفيد 
ل 0 


التافمل» فلم يذكر الشافمي تلين الأعضاء في شيء من كب في 
هذا الموضع إنما ذكره بعد فراغ غسله. 

وقال صاحب الشامل: قال أصحابنا: هذا التليين هنا لا 
يعرف للشافعي» ولا فائدة فيه؛ لأنها لا تبقى ليّنةَ إلى هذا الوقت 
غاليًا. 

وقال صاحب الحاوي: هذا الثليين لا يوجد للشافعيّ في 
شيء من كتبه إلا فيما حكاه المزني في مختصره دون جامعه» وترك 
ذلك أولى من فعله لحتماسك أعضاؤه. وإثما. 

قال الشافعي: أعاد تليين مفاصله عند موته» لا عند غسله» 
فلو أعاد تليينها عند غسله جازء هذا كلام صاحب الحاري: 


وجزم البغوي والسّرخسيّ وغيرهما باستحباب إعادة تليينها عند 
الغسل» عملاً بظاهر نقل المزني. 

(فرع): قال الشافعي والأصحاب: فإذا فرغ من غسله 
استحبّ أن ينشّف يعوب تنشيفًا بليغاء وهذا لا خلاف فيه. 

قال الأصحاب. والفرق بينه وبين غسل الجنابة والوضوء 
حيث قلنا: المذهب استحباب ترك التنشيف إن كان هنا ضرورة 
أو حاجةٌ إلى التنشيف وهو أن لا يفسد الكفن. 

(فرع): إذا خرج من احد فرجي المت بعد غسله وقبل 
تكفينه نجاسة وجب غسلها بلا خلافي. وفي إعادة طهارته ثلاثة 
أوجه 5000 

(أْصّحُهًا): لا يجب شيء؛ لأنه خرج عن التكليف بنقض 
الطهارة وقياسًا على ما لو أصابته نجاسسة من غيره فإنه يكفي 

(والثاني): يجب أن يوضأ كما لو خرج من حي. 

(والثالث): يجب إعادة الغسل؛ لأنه ينتقض الطهر وطهر 
المت غسل جميعه. هذه العلّة المشهورة» وعلّله المصتف وصاحب 
الشامل بأنه خاتمة أمره» ورجّح المصنف في كتابه الخلاف» وني 
التنبيه وسليمٌ الرّازي في كتابه رءوس المسائل» والغزالي في 
الخلاصة؛ والعبدري في الكفاية وجوب إعادة الغسل» وهو قول 
أبي علي بن أبي هريرة؛ وبه قطع سليم الرازي في الكفاية. 
والشّيخ أبو نصرٌ المقدسي في الكاني وهو مذهب أحمد بن حنبل» 
وضعمّف المحاملي وآخرون هذا اله رنقال ناي ليان 
تضعيفه عن الشيخ أبي حامل. 

وإيجاب الوضوء, هو قول أبي إسحاق المروزي» والصحيح 
عند أكثر الأصحاب: لا يجب غير غسل النجاسة؛ صحّحه 
الحاملي في التتجريد والرافعي وآخرون وهو قول المزنيّ وغيره 
من متقدّمي أصحابناء وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشوري» 
وسبب اختلاف الأصحاب أنّ الشّافعيّ قال في مختصر المزني: إن 
خرج منه شي أنقاء وأعاد غسله؛ فقال المزني والأكثرون: إعادة 
الغسل مستحبة» وقال ابن أبي هريرة واجبة وقال أبو إسحاق 
المروزي: يجب الوضوء. 

أمّا إذا خرجت النجاسة من الفرج بعد إدراجه في الكفن فلا 
يجب وضوءٌ ولا غسل بلا خلافيه هكذا صرح به المحاملي ني 
التجريد والقاضي أبو الطيْب في الجرّد والسّرخسي في الأمالي» 
وصاحب العدّة» واحتيٌ له السّرخسي بأنّه لو أمر بإعادة الغسل 
والوضوء لم يآمن مثله في المستقبل» فيؤدّي إلى ما لا نهاية له؛ ولم 


يتعرّض الجمهور للفرق بين ما قبل التكفين وبعدهء بل أرسلوا 
الخلاف ولكنّ إطلاقهم محمولٌ على التفصيل الّذي ذكره امحاملي 
وموافقوه؛ آم إذا خرجت منه بعد الغسل نجاسة من غير الفرجين 
فيجب غسلهاء ولا يجب غيره بلا خلافي. 

وقال إمام الحرمين: إذا أوجبنا إعادة الغسل لنجاسة السّبيلين 
ففي غيرها احتمال» وهذا ضعيف أو باطل» ولا فرق بين هذه 
النجاسة ونجاسةٍ أجنبيّة تقع عليه وقد اتفقوا على أنه يكفي 
غسلهاء ولو لمس أجنيٌ ميته بعد غسلها أو أجنّة ينا بعد غسله 
(فِنْ قُلنَ): خروج النجاسة من السّبيل لا يوجب غير غسل 
النجاسة لم يجب هنا شيء في حق المت والميتة بلا خلاف إذ لا 
نجاسة» وإن أوجبنا هناك الوضوء أو الغسل أوجبنا هنا إن قلنا 
يتتقض وضوء الملموس وإلآً فلاء هكذا قاله القاضي حسينٌ 
والمتولي وآخرونء وأطلق البغوي وجوبهماء ومراده إذا قلنا: 
ينتقض طهر الملموسء كما صرّح به شيخه القاضي حسينٌ 
والمتولي وموافقهماء ولو وطئت الميّتة أو اميت بعد الغسل فإن 
قلنا: بإعادة الوضوء أو الفسل - وجب هنا الغسل؛ لأنه مقتضى 
الوطء» وإن قلنا: لا تجب إلا إزالة النجاسة لم يجب هنا شيءٌ؛ 
هكذا أطلقه القاضي وصاحباه ومتابعوهم والرّافعيّ وغيرهم: 
وينبغي أن يكون فيه خلاف مبنّ على نجاسة باطن الفرج؛ واللّه 
أعلم. 0 

أمَا إذا خرج منه مف بعد غسله» فإن قلنا: في خروج النجاسة 
يجب غسلها لم يجب هنا شِيء؛ لأنّ المني طاهرء وإن قلنسا: 
بالوجهين الآخرين وجب إعادة غسله؛ والله أعلم. 

(فرع): قال المصئّف رحمه الله والأصحاب: إذا تعذر غسل 
اميت لفقد الماء أو احترق بحيث لو غسّل لتهرى لم يغسل بل 
ييمّمء وهذا اتيم واجبْ؛ لأنّه تطهيرٌ لا يتعلق بإزالة نجاسةٍء 
فوجب الانتقال فيه عند العجز عن الماء إلى التَيمّم كفسل الجنابة» 
ولو كان ملدوغا بحيث لو غسّل لتهرّى أو خيف على الغاسل يم 
م ذكرناه» وذكر إمام الحرمين والغزاليّ وآخخرون من الخراسانيين 
أنه لو كان به قروحّ وخيف من غسله إسراع البلى إليه بعد 
الدّفن» وجب غسله؛ لأنّ الجميع صائرون إلى البلى» هذا تفصيل 
فنا مح أبن لتر فيو عانتين عله كيدي ةل 
يقدروا على غسله عن الثُوريّ ومالش: يصب عليه الماء وعند 
اعد وإسناق: ري هال ريه انونه 

1 د فنا 

َال الْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَفِي تَقْلِيم أَظْمَارِهه وَحَفْ 


شاريو: وَحَلْقٍ عَائيِهِ قؤلان: (أحدُمُما): يُفْعَلُ ذَلِك؛ لأنْهُ|تَنظِيف 


فَشرِع فِي حَمَهِ كَإزَالَةٍ الوسّخ. 

(والثاني): 7 وَهْرَ قَوْلُ المَِي؛ أنه قَطمْ جز يِنَهُ فَهُوَ 
كالختان. 

قال الشافعي: وَلَايُحْلَنُ شَعْرُ رمه َال أبو إسْحَاقَ إن لَمْ 

يكرا لَحِية كلد راش أنه تنظيف» فهو كليم الْآطْمَاره 

َالَدَمَبْ الآوّك؛ لأن حَلْقَ الرّأس يُرَاُ لله لا طفع 

«الشرح): في قلم أظفار المت اكاإفحير ازية وإبطه. 
وعانته قولان: 

(الَدِيدُ) أنها تفعل. 

(وَالقَوِيمٌ): لا تفعل وللأصحاب طريقان: 

(أحدهما): أنّ القولين في الاستحباب والكراهة: 

(أحدُهُما): يستحب. 

(والثاني): يكرهء وهذه طريقة المصنف هناء وشيخه القاضي 
أبي الطَيْب في تعليقه. وصاحب الحاويء والغزال في 
والخلاصة؛ وصاحب التهذيبء والرُوياني في الحلية» وآخبرين من 
الأصحاب. ا 

قال صاحب الحاوي: القول الجديد: أنه مستحيدٌ وتركه 
مكروءٌ وقطع المصنف في التنبيه؛ والجرجاني في التحريرء 
باستحبابه. 

(والطريق الثاني): أن القولين في الكراهة وعدمها: 

(أحدهُما): يكره. 

(والثاني): لا يكره ولا يستحب قطمّاء وبهذا الطريق قال 
الشيخ أبو حامدٍ والحاملي والبندنيجي وابن الصبَاغ والشّاشي 
وآخرون وهو ظاهر نص الشافعي في الأم فإنه قال: من الناس 
من كره أخذه؛ ومنهم من رخص فيه. 

وأمًا قول الرّافعي: لا خلاف أن هذه الأمور لا تستحب» 
وإنما القولان في الكراهة (فَمَرْدُوُ) بما قدّمته من إثبات المخلاف 
في الاستحباب مع جزم من جزم وعجب قوله هذا مع شهرة 
هذه الكتب. لا سيّما الوسيط والمهذب والتنبيه. 

وأمًا الأصح من القولين فضحّح امحاملي أنّه لا يكرهء وقطع 
به في كتابه المقنع وصحّح غيره الكراهة» وهو المختار ونقله 
البندنيجي عن نص الشافعي في عامّة كتبه؛ منها الأم ومختصر 
الجنائز والقديم» وقد. ا 

قال الشافعي في مختصر المزني: من أصحابنا من رأى حلق 
الشّعر وتقليم الأظفار» ومنهم من لم يره. 


قال الشافعي: وتركه أعجب إلي. 

هذا نصّه وهو صريح في ترجيح تركه ولم يصرح الشّافعي في 
شيء من كتبه باستحبابه جزمّاء إنما حكى اختلاف شيوخه في 
امعمابه وترعة واختار هو اثركة» فدهي تركه ونا سبوا ينين 
مذهبًا له» فيتعين ترجيح تركه ويؤيّده أيضًا أن الشافعي قال في 
المختصر والأم: ويتتبّع الغاسل ما تحت أظافير اميت بعودٍ حتى 
يخرج الوسخ. 

قال القاضي أبو الطَيّب في تعليقه: قال أصحابنا: هذا تفريم 
من الشافعيّ على أنّه يترك أظافيره؛ وأما إذا قلنا: تزال فلا حاجة 
إلى العردء فحصل أن المذهب أو الصّواب ترك هذه الشعور 
والأظفار؛ لأنّ أجزاء اميّت محترمة فلا تتتهك بهذا ولم يصحّ عن 
الى يله والصّحابة رضي الله عنهم في هذا شيءٌ فكره فعله» 
وإذا جمع الطريقان حصل ثلاثة أقوال: 

(امخْتَارُ): يكره. 1 

(والثاني): لا يكره ولا يستحب. 

(والثالث): يستحب» ومن استحيّه سعيد بن المسيّب وابن 
جبير والحسن البصري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» 
ومن كرهه مالك وأبو حنيفة والشوري والمزنيَ وابن المنذر 
والجمهورء ونقله العبدري عن جمهور العلماء. 

قال أصحابنا: وإذا قلنا: تزال هذه الشّعور» فللغاسل أن 
ياخذ شعر الإبط والعانة بالمقص أو الموسى أو النورة» فإن نوّره 
غسل موضع النورة» هذا هو المذهب والمنصوص في الم وبه 
قطع الجمهورء وفيه وجة أنه يتعيّن النورة في العانة لشلا ينظر إلى 
عورته» وبهذا قطع البندنيجي والحاملي في الجموع. 

ووجة ثالث أنه يستحبٌ النورة في العانة والإبط جميمًاء ونه 
جزم صاحب الحاوي؛ والمذهب التخيير كما سبق» لكن لا يمس 
ولا ينظر من العورة إلا قدر الضّرورة. 

وآمًا الشارب فاتفق الأصحاب على أنه إذا قلنا يزال أزاله 
بالمقصن كما يزيله في الحياة. 

قال الحاملي وغيره: يكره حفْ الشارب في حق الحي والميت 
جميعاء ولكن يقصه بحيث لا تنكشف شفته. 

وآمّا قول المصئّف حف شاربه» فمراده قصّه لا حقيقة 
الحف. كما قاله أصحابناء وإذا قلنا: يزيل هذه الشّعور والأظفار 
استحب إزالتها قبل الغسل» صرح به المحاملي وابن الصباغ 
وغيرهما. 

قال ابن الصبّاغْ في أوّل باب غسل الميّتَ: يفعلها قبل غسلهء 


قال: وقد آخلّ المزني بالترتيب فذكره بعد الغسل وكان ينبغى أن 
0000 1 

قلت: وكذا عمل المصئف وجمهور الأصحاب ذكروه بعد 
الغسلء وكانهم تأسّوا بالمزني رحمه الله ولا يلزم من هذا أنْهم 
يخالفون في استحباب تقديمه. وقد أشار المصنّف إلى تقديهه بقوله 
قبل هذا: ويتتبّع ما تحت أظفاره إن لم يكن قلمها. 

وأمًا شعر الرّاس فقال الشّافميَ رحمه الله: لا يحلقه. 

قال أصحابنا رحمهم الله: إن كان لا يعتاد حلق راسه بأن 
كان ذا جمَةٍ وهي الشّعر المسترسل الذي نزل إلى المتكبين لم يحلق 
بلا خلافيء وإن كان عادته حلقه فطريقان: المذهب ويه قطع 
الجمهور: لا يحلق. 

(والشاني): على القولين ني الأظفار والخّارب والإبط 
والعانة» وهذا التفصيل الذي ذكرته بين المعتاد وغيره هو المعروف 
في المذهبء وكلام المصنف محمولٌ عليه. 

وأمًا ختان من مات قبل أن يختن ففيه ثلاث طرق (الَدَمَبْ) 
وبه قطع المصتف والجمهور لا يختن. 

(والطريق الثاني): فيه قولان: كالشّعر والظّفرء حكا 
الدارميَ ْ 

(والثالث): فيه ثلاثة أوجه: حكاه صاحب البيان. 


(الصحيح): لايحتن. 


(والثالث): يختن البالغ دون الصّيّ؛ لأنه وجب على البالغ 
دون الصبي. 5 


(وَالصحِبِحُ) الجزم بأنه لا يختن مطلقا؛ لأنه جزءٌ فلم يقطع 
كيده المستحقة في قطع سرقةٍ أو قصاصء فقد أجمعوا أنها لا 
تقطع؛ ويخالف الشعر والظفر فإنهما يزالان في الحياة للزّينة» 
والميّت يشارك الحيّ في ذلك؛ والختان يفعل للتَكليف بهء وقد زال 
بالموت» والله أعلم. 

(فرع): في الشّعور المأخوذة من شاربه وإبطه وعانته وأظفاره 
وما انتتف من تسريح رأسه ولحيته وجلدة الختان إذا قلنا: يمختن 
وجهان: 

(أحدهما): ب يستحب أن يصرّ كل ذلك معه في كفنه ويدفن. 

وبهذا قطع القاضي حسينٌ وصاحبه البغوي والغزالي في 
الوسيط والخلاصة وصاحب العدّة والرّافعي وغيرهم. 

وأشار إليه المصئف في كتابه في الخلاف. 


(والثاتي): ب يستحب أن لا يدفن معه بل يوارى في الأرض 


غير القبر. 

وهذا اختيار صاحبه. 

فإنه حكى عن الأوزاعي استحباب دفنها معه. 

ثم قال: والاختيار عندنا أنها لا تدفن معه؛ لأنه لم يرد فيه 
خبرٌ ولا أثرٌ واللّه أعلم. 

6 ذا ف 

قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعال - : (مَإِنْ كانت الَرَْة عملت 
لالجإ لها شر مل لها نَلات دراب 
وَيُلَقَى حلفا ؛ لما روت أم عه عَطِية رضي الله عنها في رَطْفٍ 
مل بنْتو رَسُول اللو بل فَالَح: «ضسَفزنا تمتها ْنَا قَلاَة 
ُرُون كم يناما حَلقها». 

(الشرح): حديث أم 
4 ]. 

والذوائب والضّفائر والغدائر - بفتح الغين المعجمة - 
متقاربة المعنى» وهي خصل الشعر. 

لكنّ الضتفيرة لا تكون إلا مضفورة وأصل الضّفر الفعل» 
وهذا الحكم الذي ذكره متَفقُّ عليه. 

نص عليه الشّافعي والأصحاب. 

ومثل مذهبنا في استحباب تسريح شعرها وجعله ثلاثة 
ضفائر خلفها قال أحمد وداود. 

وقال مالك وأبو حنيفة رحمهما الله (لا يُضَفْرُ شَحْرُهَا وَلا 
يُسَرْح بل يُْرَلكُ مُرْسَلاً من كيفيها). 

ذا نا 

قَالَ الْمصَنّفُ -رحمه الله تعالى-: (ويُستَحَب لِمَنْ عسل مَينا 
أَنْ يَخْتَسِل لِمَا رَوَى أبو هَرِيْرَة رضي الله عنه أن النبيّ كله قالَ: 
دين عل ميا ليل ليجب ذَلِكه وَقَالَ في البْريِطِي إن 
صَّحّ الحَويث قُلت: : بوجوب وَالأَولُ أصَحْ لأن المت طَامِنٌ 
ومن غَسْلَ طَاهِرا َم َه ْله هراجت وهل هو آكَهُ 
أ عمل الجمَُة؟ فيو قوؤلان: َالَ في القلريم: عل الجمُمة آكَد؛ 
لذن الآحبَارَ فيه أَصّحٌ» وَقَالَ في الجَاوي: الغْلُ ين عُسْلُ الت 
كد وَهُرَ الآ صَمٌ؛ لأن غُسْلَ الجُمُعَةٍ غَيْرُ وَاجسو وَالفْسْلُ مِنْ 
غسْل اليس مُتَرَددبيْنَ الوّجُوب وَغَيْرِو). 

(الشرح): حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا رواه أبو 
داود [71١1؟]‏ وغيره» وبسط البيهقي رحمه الله القول في ذكر 
طرقه وقال: الصّحيح أنه موقوفٌ على أبي هريرة» قال: وقال 
الترمذي عن البخاريّ قال إن أحمد بن حنبل وعلي بن المديني 


عطيّة رواه البخاري ]١195[‏ ومسلم 


قالا: لا يصحٌ في الباب شيءٌ» وكذا قال محمّد بن يحيى الذهليّ 
شيخ البخاري لا أعلم فيه حديثًا ثابتاء ورواه البيهقي [1/ 177077 
فنا :من رواية حَذيفة موفوعاء قال وإسناده قط داز حديث 
علي رضي الله عنه: انه عمل باه كما البو مره ليأ بل أن 
يعْتِّلَ؟ فرواه البيهقي ]"٠ 7 /١[‏ من طرق» وقال: هنو اعليث 
ناسل وباي كلبنا يميت وسقي ؛ وفي حدياش عن 
عائشة رضي الله عنها أن الني كلق: «كان يَْتَيِلُ مِن الاب وَيَْمْ 
الْجَمُعَة وَمِنْ الحِجَامَةٍ وَعْسْلٍ يوه رواه أبو داود 0 ويه 
بإسنادٍ ضعيفبي. 
وهكذا الحديث في الوضوء من حمل المت ضعيفف. 
وقد روى أبوداود ]7١11[‏ والترمذي [447] علن أبي 
هريرة عن الني له: «مَنْ غَسُلَ مَينَا فلعْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَّهُ 
َه فال الَرملي حديث سي وقد نكر عليه قوأ: ذه 
حسنٌ» بل هو ضعيفٌ قد بيّن اليهقي وغيره ضعفه. ‏ | 
قال البيهقيّ رحمه الله: الرّوايات المرفوعة في هذا علن أبي 
هريرة غير قويّةٍ بعضها لجهالة بعض رواتها وضعف بعضهم 
قال: والصّحيح عن أبي هريرة من قوله موقوفًا غير مرفوع 
وضعف المرفوع به أيضا مع من قدّمنا أيضًا الشافعي رمه الله 
واللّه أعلم. 
وقال المزني: : هذا الفسل ليس بمشروعء وكسذا الوضلوء من 
مس اليّت وحمله؛ لأنْه لم يصح فيهما شيء» قال في المختصر: وقد 
أجمعوا على أنّ من مس حريرً أو ميئة ليس عليه وضوءٌ ولا 
غسل فالمؤمن أولى» هذا كلام المزني» وهو قوي واللّه اعلم. 
قال أصحابنا: في الغسل من غسل المت طريقان: 
(الَذْهَبْ) الصّحيح الذي اختاره المصنّف والجمهور أنه سنَةٌ 
عراست مدعت ار اناري يد 12 ملدين 
الاستحباب. 
(والثاني): فيه قولان: الجديد أنه سن والقديم الما 


لت 


حت 
إن صمّ الحديث وإلاّ فسئة. 
قال الخطابي رحمه الله: لا أعلم أحدًا أوجب الغلل 1 
غسل الميِّتَء قال: ويشبه أن يكون الحديث للاستحباب» قال ابن 
المنذر في الإشراف رحمه اللّه: قال ابن عمر واب بن عباس والحسن 
البضري والدَخعميّ والشّافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور ولحاي 
الرأي: لا غسل عليه وعن علي وأبي هريرة وابن يا وابن 
سيرين والزّهري: يغتسل وعن النخعيّ وأحجد وإسحاق: يتوضاء 
قال ابن المنذر: لاشيء عليه ليس فيه حديث يثبك» قال 


أصحابنا رحمهم الله: وغسل الجمعة والغسل من غسل المت آكد 
من غيرهما من الأغسال المسنونة. 

وأيْهما آكد؟ فيه القولان اللّذان ذكرهما المصنف. 

(آَصّحُهُمًَا): عنده أنّ الغسل من غسل اميت آكد. 

(الثاني): وهو المختار أنّ غسل الجمعة آكد. 

وقد سبق بيان هذا في باب صفة غسل الجنابة. 

وسبق بيان فائدة هذا الخلاف واللّه أعلم. 

م دم ف 

قَالَ المْصَنّفُ -رحمه الله تعالى -: (وَيسْتَحَب لِلْمَاسيِل إذَا رَأى 

بِنْ اميت مَا يُْجِبُّ أن يَتَحَدْثْ به. ١‏ 

ون َأ ما بكر لم يجأ يتَحَدت بو. 

اا ل 0 ذرَسُولَ اللّهِ يل قَالَ: 

مَنْ غَئْلَ مَينَا َكتَم عَلَيْ غَفْرَ الله لَه أَرْبَعِينَ مَرّةة). 

(الشرح): حديث أبي رافم رواه الحاكم في المستدرك 
اف قال: هو صحيح على شرط مسلم وأبو رافع اسمه 
مسلم وقيل: إبراهيم. 

وقيل: ثابتُ وقيل: هرمز توفي في خلافة علي رضي الله عنه 
وقيل غير ذلك؛ وهذا الحكم الذي قاله المصنف قاله جمهور 
الأصحاب.وقال صاحب البيان رحمه اللّه: لو كان المت مبتدعًا 
مظهرًا لبدعته» ورأى الغاسل ما يكره فالّذي يقتضيه القياس أن 
يتحدّث به في الثاس؛ للرّجر عن بدعته» وهذا الذي قاله صاحب 
البيان متعيّنُ لا عدول عنه والحديث وكلام الأصحاب خرجا 
على الغالب؛ وقد جاءت نصوص في هذا وعكسه. وسنوضحها 
إن شاء اللّه في آخر باب التّعزية» واللّه أعلم. 

فرع 
مسائل تتعلق بالباب 

(إِخْدَاهَا): يجوز للجنب والحائض غسل المت بلا كراهةٍ 
وكرههما الحسن وابن سيرين: وكره مالك الجنب. 

دليلنا أنهما طاهران كغيرهما. 

(الثانية): قد سبق في باب إزالة النجاسة أن الآدمي هل 
ينجس بالموت؟ قولان: سواء المسلم والكافر. 

(أَصّحُهُمًَا): لا ينجس. 

(والثاني): ينجسء وأما غسالته فإن قلنا: لا ينجس بالموت 
فطاهرة» وإن قلنا: ينجس فالقياس أنها نجسة ونقل الدّارميّ عن 
أبي إسحاق المروزي أنّ غسالته طاهرة» سواءٌ قلنا بطهارة الآدمي 
أم بنجاسته. 


قال الدّارمي: في هذا نظر. 

(النلَة): ذكرنا أنه يستحب أن يغسّل اليِّت ثلاناء فإن لم 
يحصل الإنقاء بها زاد حتى يحصل الإنقاء. 

قال السّرخسي: قال القفال: وإذا حصل الإنقاء بالثلاث لا 
بأس أن يزيد عليها إذا بلغ به وترًا آخرء بخلاف طهارة الحي؛ فإنه 
يمنع من الزّيادة على ثلاثء والفرق أن طهارة الحيّ محض تعب 
وهنا المقصود التنظيف وإزالة الشّعث. 

(الرَابِمَة): سبق أنّ مذهبنا استحباب المضمضة في غسل 
المت والاستنشاق» وبه قال مالك وأحمد وداود وابن المنذر وقال 
أبو حنيفة لا يشرعان وحكاه ابن المنذر عن سعيد بن جبير 
والنخعي والثوري. 1 

دليلنا قوله يك «رَائِدَنَ بمَوَاضِع الوْضُوء ينهًا» ومذهينا 
استحباب تسريح شعر الميّت. 

قال العبدري: وقال أبو حنيفة وسائر الفقهاء: لا يسرّح. 

دليلنا حديث أم عطية السَّابق في أوّل البابء ومذهبنا 
استحباب الكافور في الغسلة الأخيرة» وني غيرها الخلاف السابق. 

قال العبدري: وبهذا قال عامّة الفقهاء وقال أبو حنيفة: لا 
يستحب دليلنا حديث أمَّ عطيّة. 

ومذهبنا استحباب غسل اميت ثلانا فإن لم يحصل الإنقاء 
زدنا حتى يحصل ويستحبّ بعده الإيتار وبهذا قال جمهور 
العلماء. 

وقال مالك: لا تقدير للاستحباب دليلنا حديث أم عطية 
رضي الله عنها. ٠‏ 


3 


د دم فا 
بَاب كن 
َال المصَنْفُ - رحمه الله تعالى-: (تَكَفِينٌ التو فَرْضُ عَلَى 
الكَاية لعو كة: «في المخرم النزي حر من بَِيره: كوه في 
وُه لين مَاتَ فيهمًا» وَيَجِب ذَلِك في مَالِهِ لِْخبرِ ويَُمٌ عَلَى 
الديْن كما تَعَدُمٌ 5 كِسْوَة افيس عَلَى دُيُون عَرَمَاِ إن قال بض 
الوَرَثَة: نا أنه من مَاليء وال يمضه مَل يفن من التكَة 
كن بن الْكةه لأنا في تَكفِين بض الوَرَئةمِنْمَالِهِ ِنْة عَلّى 
البَاقِينَ فَلا يَلرَمُ ُولهاء وَإِنْ كانت امرَأة لَّهَا رَوْيَّ فيه وَجْهَان. 
َالَ أبُو إسْحَاق: يَجِبْ عَلَى الزْوْج؛ لأن مَنْ لَرِمَهُ كِسْوََهًا 
في اليا َم كا بَمْدَ الاق كَالآمَةِمََ الستيلد. 
٠‏ دَقَال أبُوعَلِيْ بِنُ أبي هُرَيْرَة: يَجبُ في مَالِهَه لأنهَا الت 
ارت أجيية من فلَمْيََْْهُ كم وَالآولٌ ص 50 هذا يلك 


ِالآمَةٍ ة فَإِنَْا صرت بِالَوْت أَجْتِيّةَ مِنْ مَرْلامَاء ثم يَجبْ عَلَيِه 
يها مإ َم ينمال ولا وج فَالحفنُ علَى مَنْ ينها 
اعبار بالكِسْرَة فِي اليا . 

(الشرح): حديث المحرم رواه البخاري [17/51] ومسلم 
37 من رواية ابن عبّاس» وسبق في باب غسل الميِتء وليس 
في الصّحيحين وقوله: الللين عا فيهماء وأكثر رواياتهما ثوبين» 
وفي بعضها ثوبيه» والكسوة بكسر الكاف وضمهاء لغتان الكسر 
أفصح. 1 

وفي الفصل مسائل: 1 

(إِخْدَاهَا): تكفين الميّت فرض كفاية بالنصّ والإجماع وإنّه لا 
يشترط وقوعه من مكلفيء حنتّى لو كفنه صب أو يجدونٌ حصل 
التكفين لوجود المقصود. 

(التَاِية): محل الكفن تركة اميت للحديث المذكور والإجماع» 
فإن كان عليه دين مستغرقٌ قدّم الكفن لا ذكره المصنف» واستثنى 
أصحابنا صورًا يقدّم فيها الدّين على الكفن» وضابطها أن يتعلّق 
الدّين بعين التركة (فَمِنْ) الصّور المسناة مال تعلّقت به زكاة 
لشَاةٍ بقيت من أربعين والمرهون والعبد الجاني والمبيع إذا مات 
المشتري مفلسًا وشبههاء فيقدّم صاحب الدّين بلا خلافي ومن 
صرّح به من اصحابنا الجرجانيّ في فرائضه؛ والبغوي في التهذيب 
والخيري في الفرائض والجويي في الفروقء والرافعي وغيرهمء 
وكان ينبغي للمصنف أن يثبّه عليه. 

قال أصحابنا رحمهم الله: وحنوط الت ومؤنة تجهسيزه 
كالغسل والحمل والدّفن وغيرها لها حكم الكفن فيما ذكرناه. 

(فرع): تكفين المت وسائر مؤنة تجهيزه يحسب من رأس 
ماله. سواءٌ كان موسرًا أو غيره» هذا مذهينا وبه قال الفقهاء كافة 
إلا ما سأذكره. 

قال ابن المنذر: الكفن من رأس المال» سواءً كان موسرًا أو 
غيره» هذا مذهبنا وبه قال الفقهاء كافة إلا ما سأذكره عند أكثر 
العلماء؛ من قاله ابن المسيّب وعطاءً ومجاهدٌ والحسن وعمرو بن 
دينار وعمر بن عبد العزيز والزُهري وقنادة ومالك والشوري 
والشّافميّ وأحمد وإسحاق ومحمّد بن الحسن؛ ويه نقول؛ وقال 
خلاس بن عمرو بكسر الخاء: : من ثلمشه التركة. 

وقال طاوس”: إن كان المال قليلاً فمن الثلث وإلآ فمن راأس 
المال» دليلنا حديث الحرم؛ فإنّ الني كل لى يسال هل أوصى 
بالثلث أم لا 

(الثَلِنَُ): إذا طلب بعض الورثة تكفينه من ماله وآخمر من 


الشركة كفن من التّركة لما ذكره المصنف. 

(الرَابعَة): إذا ماتت مزوّجة فهل يلزم الرّوج كفتها؟ فيه 
وجهان: 

(أَصّحُهُمًا): عند جمهور الأصحاب يجب على زوجهاء من 
صسّحه المصنّف هناء وفي التنبيه وا محاملي في كتابيه الجدوع 
والتجريد, والرّافعي» وقطع به المحاملي في المقتنع» وصخئح 
الماوردي والشّيخ أبو محمد الجوين في الفروق؛ والجرجائي في 
التحرير وجوبه في مالها. 

قال الشيخ أبو محمّد: هو قول أكثر أصحابناء وني هذا التقل 
نظرٌ؛ لأنْ الأكثرين إنما نقلره عن أبي علي بن أبي هريرة» ودليل 
الوجهين: في الكتاب قاله البندنيجي والعبدري وابن الصباغ 
وسائر ,الأضحات#وسواء كانك الزوخة موسرة أو معسزة قفيهيا 
الوجهان وأمًا تقييد الغزاق في الرسيط الوجهين: بما إذا كانت 
معسرة فأنكروه عليه ويجاب عنه بأنه ذكر إحدى الصّورتين وم 
يتكلّم في الموسرة. 

قال أصحابنا: «وحكم مؤنة غسلها ودفنها وسائر مؤن 
تجهيزها حكم الكفن» صرّح به القاضي أبو الطَيِب في كتابيه 
التعليق والجرّدء والدّارميَ وامحامليً في المجموع والتجريد والمقنع 
وآخرون ولا خلاف فيه. 

قال امحاملي في التجريد والمقنع وآخرون من الأصحاب: إن 
قلنا يجب على الرّوِجٍ فلم يكن له مال وجب في مالمحاء فإن لم يكن 
لها مال فعلى من عليه نفقتهاء فإن لم يكن ففي بيت المال. 

وأمًا قول المصتّف في الأمة إنْها صارت أجنبيّة بالموت فقد 
قال مثله المحاملي وغيره وأنكره صاحب الشامل وقال: نفقة| الآمة 
كانت لسبب الملك ولا تبطل أحكامه بالموت» .ولمهذا كان السَيّد 
أحقّ بدفنها وتولي تجهيزها. 

(الخَايِسَة): إذا ل يكن للميّت مال ولازوجٌ وجب كفنه 
وسائر مؤن تجهيزه على من تلزمه نفقته من واللٍ وولار وسيلره 
فيجب على السَيّد كفن عبده وأمته والقن والمدبّر وأم الولد 
والمكاتب؛ لأنّ الكتابة انفسخت بالموت» وسواء في أولاده البالغ 
وغيره والصّحيح والرّمن» وكذا الوالدون؛ لأنهم بالموت صاروا 
عاجزين عن الكسب ونفقة العاجز واجبة» فإن لم يكن لله من 
تلزمه نفقته وجبت مؤنة تجهيزه في بيت المال كنفقته» وهل يكفن 
من بيت المال بثوبو أم بثلاثة؟ فيه طريقان حكاهما إمام الجرمين. 

(أحدهمُّما): يكفن بثوبب واحلر. 

قال الإمام وبهذا قطع الآئمة. 


(وَأَصَحُّهُمًا) وأشهرهما فيه وجهانء ومّن حكاهما صاحب 
التقريب والبغوي وآخرون. 

(أَصّحُهُمًَا): بشوبب؛ لأنه يستغني عمّا سواه وبيت المال 
للمحتاج فإن قلنا بثوبي فترك اليّت ثوبًا لم يزد عليه من بيت 
المال. 

وإن قلنا ثلاثة فهل يقتصر عليه أم يكمل ثلاثة؟ فيه وجهان: 

(أَصَّحُّهُمًا): يكمل؛ لأنّه يستحقه في بيت المال» فإن لم يكن 
في بيت المال مالٌ وجب كفنه وسائر مؤن تجهيزه على عاممة 
المسلمين» كنفقته في مثل هذا الحال. 

قال القاضي حسينْ والبغري وغيرهما: ولا يجب حينثار إلا 
نوب واحدٌ يستر جميع بدنه؛ لأنّ أموال العامة أضيق من بيت 
المال فلا يؤخذ منها إلا الفرورة» وهذا كله مشهورٌ في كتب 
الأصحاب؛ وهو مفهوم من قول المصتف: الكفن على من تلزمه 
نفقته» فإنٌ النفقة مرتة هكذاء وإذا كفن من مال قريبه الذي عليه 
نفقعه فهل يكفّن بشوبه أم بثلاثة؟ فيه وجهان كبيت المال» 
حكاهما القاضي حسينٌ وغيره. 

(أَصّحُهُمًَا): بشربب. 

(فرع): قال البندنيجي: فإن مات له أقارب دفعة واحدةء 
بهدم أو غرق أو غيرهماء قدّم في التكفين وغيره من يخاف 
فساده؛ فإن استووا فيه قدّم الأب ثم الأقرب فالأقرب. فإن كانا 
أخوين قم أسنهماء فإن كانا زوجين أقرع بينهما إذ أمر به. 

فرع 
.4 مذاهب العلماء 4 كفن الزوجة. 
ذكرنا أن الأصحّ عندنا أنه على الزّوجء وبه قال مالك وأبو 


وقال الشّعبي ومحمّد بن الحسن وأحمد «في مالهها» وروي عن 
مالك. 

(فرع): قال البندنيجي وغيره: لو مات إنسانُ ولم يوجد هناك 
ما يكن به إلآ ثوب مع مالك له غير محتاج إليهء لزمه بذله بقيمته 
كالطعام للمضطر. 

3 ينع تنا 

قَالَ امْصَنْفُ رمه الله تعالى-: (وََدَكُ مَا يُُجْرَئٌ مَا يَسْتْرُ 
الور كارا ا ان 
بكرن لابق كنال والأد أسا 

(الشرح): هذان الوجهان مشهورانء واختلفوا في أصحهماء 
وصمّح المصّف هنا والمحامليّ في اجموع وصاحبا المستظهري 


والبيان وآخرون من العراقيّين الاكتفاء بساتر العورة» وقطع به 
كثيرون من العراقيين أو أكثرهم من قطع به منهم الماوردي في 
الحاوي والقاضي أبو الطَيّب في كتابيه التعليق والمجرّد. وسليمٌ 
الرازي في الكفاية؛ والمحاملي في التجريد. وصاحب الشّامل» 
وقطع به مسن الخراسائيّين المتولّي وغيرهم. وهو ظاهر نص 
الشافعي في الأم» فإنه قال رحمه الله: (وَمَا كمّنَ فيه الت أَجْرَهٌ 
َإِنْما كنا لِك لأن النبي كن ْم حل بَمْض الى مره 
فَدَلَ ذُلِكَ عَلَى أَنْهُ َيِسَ فيه حَدٌ لا يَقَصْرُ عَنْهه وَعْلَى أنه يُجْزَئ 

ما َارَى العَرْرَ) هذا لفظ نصّه. ١‏ 

وقطع جمهور الخراسانيّين بأنه يجب ساتر جميع البدن, تمن 
قطع به منهم إمام الحرمين والغزالي والبغوي والسرخسي 
وغيرهم وصححه منهم القاضي حسينٌ وغيره. 

وحكى البندنيجي في المسألة ثلائة أوجهء هذان الوجهان: 
والثالث: يجب ثلاثة انوابيء وهذا شاد مردوتٌ والأصح ما 
قدمناه عن الأكثرين» وعن ظاهر نصّه وهو ساتر العورة» لحديث 
مصعب بن عمير الذي أشار إليه الخادي وابدلاله وهو أن 
الني كي: اكفهُ يوم م حل بَورَةٍ عَطى بها رَأْسَهُ وَبَدَسَْ رَجْلاهُ 
َأمرهُمْ أن يَْعَنُوا عَلَى جلي لير رواه الببخاري [64] 
ومسلم [ 24. فإن قيل: لعله لم يكن له سوى الثمرة. 

(فَالجَوَاب) من وجهين: 

(أحدهما): أنه يبعد من خرج للقتال أن لا يكون معه 
غيرهما من سلاح وغيره؛ ما يشترى به كفن. 

(والثاني): لو ثبت أنه لم يكن له غيرها والسّاتر غيرها 
لوجب تتميمه من بيت المال» فإن فقد فعلى المسلمين واللّه أعلم. 

كبنذ نا 

َال المْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَالُسْتَحَبُ أن يُكَنَ لوج 

فى ثلاثة أوَاب» إِرَارِ ولَِاينِ بيض لِمَا روس عَائِشَة رضي الله 
عي نال «فْنَ رَسُول اللي فِي ثَلانَة نَةِ واب بيض 
سْحُولية ؛لَيْسَ فبها فيص ولا عِمَامَة) فَإِنْ كفن فِي محَنْسَةٍ 
أنْوَابٍ لَمْ يكْرَه؛ لأن ابْنّ عُمَرَ رضي الله عنهما كان يُكَفنُ أَهْلَهُ 
في حَسْةٍ زاب يها فص اولان أكملَ ابه اليا 

حَسْسَة» فيصان وَسَرَاوِيلُ؛ وَحِمَامَة وراك ويُكْرَُ الرَيَادَة ده عَلَى 

ذَلِك؛ لِنهُ سرف وإ قال بَمْضٌ الور نَة: يُكَفْنُ بِعَوْبِِ وَقَالَ 
بَعْضْهُم: : بثلانّة فيه وَجْهَان: 

(احدّهّما): َنْبا لك عم ويس 

(والشاني): يُكَفْنٌْ بَلانَة لأنهُ الكَمَنُ الممْرُوفُ الْمسْنُونُ» 


وَالأَفْضَلُ أن لا يكون فِيهًا تَمِيِصُ وَلا عِمَامَةَ لِحَدِيث عَابِشَةَ 
رضي الله عنها ف جل فيا فيص وَحِمَامَة لَمْ يكوه «لأن 
النبيئ كه أعْطَى ابْنَ عَبْدٍ الله بن أب بْنٍ سَلُولَ فصا ليَجْعَلَهُ 
في كفن أبيو»» وَإنْ كَانْ في الكمَن فيص وَعِمَامَة جَمَلَ ذلك 
نَحْت التيَابن؛ 3 إِظْهَارَهُ زيئة» وَلِيِسَ الْحَالُ حَالَ زيئة). 
(الشرح): حديث عائشة رواه شار 1 رن 
[]. 
عمر: «كفن أهله في خمسة أثوابي» ذكره البيهقيّ 
١7 /*[‏ :] فقال: روينا عن نافع أن ابنا لعبد اللّه بن عمر مات 


وحديث ابن 


فكفنه ابن عمر في خمسة أثوابي قميص وعمامة وثلاث لفائف. 

وأمًا ديت عبد اللدين أن فرواء البخاري [4791] 
ومسلمٌ 4٠0[‏ 1] من رواية عبد الله بن عمر بن الخطاب وجابر 
00 

سم ابن أبيّ هذا عبد اللّه أيضاء وهو عبد اللّه بن عبد اللّه 

د يسم الممتره وفئح البباء وتشتديد الباى 
وسلول بفتح السّين المهملة؛ وبلامين الأول مضمومة؛ وهو اسم 
امرأقٍء فلا ينصرفء فعبد الله اميت هو ابن أبي» وهو ابن سلول 
أيضًا فأبِي أبوه وسلول أمّهء وسلول زوجة أبي. 

قال العلماء: والصّواب في كتابته وقراءته أن تنوّن أبي» 
ويكتب ابن سلول بالألف في ابن وهذا نظائر كقولهم محمّد ابن 
علي بن الحنفيّة وإسماعيل ؛ بن إبراهيم بسن عليّة وآخرين» وقد 
أفردتهم في جزءء وأشرت إليهم في ترجمة محمد بن علي في 
تهذيب الأسماء واللّغات. 

وكان عبد الله المت رأس المنافقين كشير إساءة الأدب» 
والكلام القبيحء وأما ابنه عبد اللّه الذي أعطاه الني كله 
القميص فكان مسلمًا صاحًاء فاضلاً رضي الله عنه والقميص 
الذي أعطاه إيَاه هو قميص رسول الله بك قيل: أعطاه إيَاه 
ليطيب قلب ابنه» وقيل: لأن الميّت المنافق كان كسا العبّاس رضي 
الله عنه عم رسول اللّه كلِكِ ونا حين أسر يوم بدرء فأعطاه 
رسول الله ك8 ثوبًا بدله؛ لثلاً ييقى لكافر عنده يد والأوّل 
أظهرء وهذا صلّى عليه رسول الله #6 قبل أن ينهى عن الصّلاة 
على المنافقين» ثبت ذلك في الصّحيحين [خ: (1700) م: 
(2100)] في هذا الحديث. 

فإن قيل: ليس في هذا الحديث دليلٌ لما قاله المصنف: فإنه 
استدلٌ على القميص والعمامة وليس للعمامة ذكرٌ فيه (فَجَوَاْبْهُ) 
أنه إذا ثبت أحدهما ثبت الآخرء إذ لا فرق. 


(وَكَوْلَهُ): عر روي بضم السين وفتحهاء والفتلح رواية 
الأكثرين قال الأزهري: هي بالفتح مدينة في ناحية اليملن؛ منها 
ثاب يقال ها: سحوليّة: قال: وما السّحوليّة الم فهي النْيِابٍ 
البيضء وقال غير الأزهري: هي بالفتح نسبة إلى قريةٍ باليمن» 
وبالفمٌ ثياب الأطوء وكلة بالف تاب نز من القطن لمخاصضة: 

(قَوْلهُ: ولأنّ أكمل ثياب الحي» وقع في بعض التسلغ أكمل 
بالكاف» وفي بعضها أجمل بالجيم» وهما صحيحانء والكاف أكثر 


وأحسن. 
(قَوْلهُ): لأنه سرف قال الأزهري وغيره: السّرف ما جاوز 
الحد المعروف لثله. 


(أما الأحكام): فقال الشّافعيَ والأصحاب: المستحب أن 
يكفّن الرّجل في ثلاثة اثواب: إزار ولفافتين والمراد بالإزار المتزر 
الذي يشَدَ في الوسطء وسواءً في هذا البالغ والصّي» أفيستحبّ 
تكفين الصّّ في ثلاث كالبالغ» وقال أبو حنيفة: يكن الصّ في 
خرقتين. 
دليلنا أنه ذكرٌ فاشبه البالغ وإن كفن الرّجل في أربعة أو 
خسةٍ لم يكره وم يستحب» وإن كن في زيادةٍ على خمسةٍ قال 
المصئّف والأصحاب: يكره؛ لأنه سرف ولم يقولوا: إن الرّيادة 
حرام مع أنها إضاعة مال غير مأذون فيه ولو قال به قائل لم يبعده 
والأفضل أن لا يكون في الكفن قميص ولا عمامة. 
فإن كانا لم يكره لكنه خلاف الأولى لما ذكره المصتف هذا هو 
الصّواب المعروف في المذهبء وبه قطع الأصحاب. 
وقال المصتف في كتابه عيون المسائل في الخنلاف: يكره 
التَكفين في القميص خلاهًا لأبي حنيفة» وهذا الذي قالله مع أنه 
اذ في المذهب ضعيفُ بل باطلٌ من جهة الدّليل؛ لأنّْ المكروه ما 
ثبت فيه نهيّ مقصودٌ» ول يثبت في هذا شيءٌ» والصّواب الأوّل. 
قال أصحابنا: فإن كان قميص وعمامة استحب جعلها تحت 
الثّياب لما ذكره المصئّف وإن قال بعض الورثة يكفن في ثوبي» 
وقال بعضهم في ثلاث فوجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما 
وانّفق الأصحاب على أنّ الأصحّ هنا تكفينه في ثلاث وفي المسألة 
طرِيقٌ آخر ذكره الإمام في التهاية وهو القطع بثلاثةٌ نقله عن 
معظم الأصحاب ولو قال بعض الورثة: ثوب يستر جميع البدن 
أو ثلاثة. 
وقال بعضهم: بل ساتر العورة فقط 
وقلنا يجوازه فالّذي عليه الأصحاب أنه يكفن في ثوب أو 


وحكى صاحب البيان وجهًا أنه يكفن بساتر العورة وهو 
غلطٌ صريح م ولو انّفقت الورثة على ثوب واحدٌ فطريقان قطع 
البغوي بأنه يكفن في ثوبم. 

وطرد المتولّي فيه الوجهين: وهو الأقيس. 

ولو كان عليه دينٌ مستغرقٌ فقالت الورثة: نكفنه في ثلاثة 
أثوابيء وقال الغرماء: في ثوب فوجهان مشهوران: 

(أصحّهما): عند الأصحاب تكفينه بثوب؛ لأنّ تخليص ذمته 
من الدّين أنفع له من إكمال الكفن. 

(والثاني): يكفّن بثلاثةٍ كالمفلس» فإنه يترك له الاب اللائقة 
بهء ومن قال بالأوّل فرق بأنّ ذمّة المفلس عامرة فهو بصدد الوقاء 
بخلاف اميّتء ولو قالت الغرماء: يكن بساتر العورة» وقالت 
الورثة بشوسو ساتر جميع البدن نقل صاحب الحاوي وغيره 
الاتفاق على ساتر جميع البدن. 

ولو اتفقت الورثة والغرماء على ثلاثة 
خلافي» صرّح به القاضي حسينٌ وآخرون؛ وإنما ذكروه - وإن 


أشوابب جاز بلا 


كان ظاهرًا - لأنْه رما تشكك فيه إنسانٌ من حيث إِنّ ذمته تبقى 
مرتهنة بالدين. 


قال إمام الحرمين: قال صاحب التقريب: لو أوصى المت 
بان يكمّن في ثوب لاغير كفى توب سابغ للبدن؛ لأنّ الكفن 
حقه» وقد رضي بإسقاط حقه من الزّيادة قال: ولو قال: رضيت 
بساتر العورة» لم تصحّ وصيّته» ويجب تكفينه في ساتر لجميع بدنه. 

قال الإمام» وهذا الذي ذكر في نهاية الحسن؛ وكذا جزم به 
النزاي وغيره» قال أصحابنا: النُوب الواحد حقّ لله تعالى لا تنفذ 
وصيّة اميت في إسقاطه والثّاني والثالث حقٌ للميّت تنفذ وصيّته 
بإسقاطها. 

قال القاضي ابو الطَّيْب في المجرّد: وإذا اختلفوا في جنس 
الكفن» قال أصحابنا: إن كان الميّت موسر كفن بأعلى الأجناس» 
وإن كان متوسطًا فبالأوسطء وبالأدون إن كان فقيرًا. 

(فرع): إن قيل: ذكرتم أنّ المستحب تكفين الرجل في ثلاثة 
أثوانبوه وهذا يخالف حديث الحرم الذي سقط عن بعيره» فإنه 
كفن في ثوبين» وجوابه ما أجاب به القاضي أبو الطَّيب وغيره أنه 
م يكن له مال غيرهماء وإنما يستحب الثلاثة ليتمكن منها. 

نذا تنا 

َال الْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَاستَحَب أَنْ يَكُونٌ الكَفَنُ 
أَبَيِضَ لِحَدِي عَائِشَةَ رضي الله عنها وَامُْتَحَبُ أن يَكُونَ حَسَناء 
ِمَا رَرَى جَابرٌ أن النبيئ يل قَالَ: دإذًا كَفْنَ أَحَدُكُمْ أخَاهُ فَليُحِْنْ 


كفَنَهُ) وَتَكرةُ الْالاة فيه لما ردَى عَلِي رضي الله عنه أن ابي 
كه قَالَ: «لا تَمَالوا ة فِي الكَمّن نْهُ نَهُيْلْلَبُ سَلبًاسَرِيئًا 
م يخ الك لانًا لِمَا رُوَى جَابرٌ رضي الله عنه أن 
النبِي يكل قَالَ: : «إذَا جَمَرْتَح الت فَجَمَوُوه نَلا0). 

(الشرح): حديث عائشة رضي الله عنها سبق بيانه أنّه في 
الصّحيحين [م: (451)] وحديث علي رضي الله عنه رواه أبو 
داود [854١5؟]‏ بإسناجٍ حسن ولم يضعفه. 

وحديث جابر الأول رواه مسلم [947]» وحديشه الآخر 
رواه أحمد بن حنبل في مسنده [777531/5] والحاكم في المستدرك 
[*] والبيهقي وإسناده صحيح [7/ .]4٠8‏ 

لاحك مي الى بعر سنا ولكن روى 
البيهقي عن يحيى بن معين أنه قال: لم يرفعه إلا يحسى بن آدم. 

قال يحبى بن معين: ولا أظنّه إلا غلطاء قلت: كأنّ يحيى بن 
معين فرّعه على قاعدة أكثر الحدئين أن الحديث إذا روي مرفوعًا 
وموقوفا حكم بالوتف» والصّحيح الذي قاله النقهاء وأصحاب 
الأصول وحققوا الحدثين أنه يحكم بالرّفع؛ لأنها زيادة ثُقَي ولفظ 
رواية الحاكم والبيهقي: «إذًا أَجْمَْدٌ تمْالميّتَ فَأَوْتَرُوا» قال البيهقي. 

وزقق: : اجسْرُوا كفن اميت تلان ولفظ رواية أحمد: «إِذَا 
أَجْمَرْتَم الت فَأَجْمِرُوءُ َلاناه. 

(وََولهُ: يكون الكفن أبيض أي: ثيابًا بيضاءء والإجمار 
التبخرء وقوله: لك فليحسن كفنه - هو بفتح الفاء - كذا ضبطه 
الجمهور وحكى القاضي عياض عن بعض الرواة إسكان الفاء 
أي: فعل التكفين من الإشباع؛ والعموم؛ والأوّل هو الصّحيح» 
أي: يكون الكفن حسناء وسأذكر إن شاء الله تعالى قريًا معنى 

(أما 0 ففيها مسائل: 

(إِخْدَاهًا): يستحب أن يكون الكفن أبيض لحديث عائشة 
المذكور والحديثين الققة اق باب فين الحسفة 

(الثافه تعض عي اكد كان اماي راكاد 
بتحسينه بياضه ونظافته» وسوغه وكثافته» لا كونه ثميناء لحديث 
النهي عن المغالاة» وتكره المغالاة فيه للحديث. 

قال القاضي حسينٌ والبغري الثوب الغسيل أفضل من 
الجديد» ودليله حديث عائشة قالت: نظر أبو بكر رضي الله عنه 
إلى ثوب كان يمرّض فيه فقال «اغسلوا هذا وزيدوا عليه ثوبين» 
وكفنوني فيهاء قلت: إِنّ هذا خاق قال: الح احنّ بالجديد من 
اجات نعاض للدي زوه لساري 18031ب واتوكه ب 


الميم وكسرها وفتحها - هي دم الميّت وصديده؛ ونحوه. 

قال أصحابنا رحمهم اللّه: ويجوز تكفين كل إنسان فيما يجوز 
الاق الا هرو من القطن ولعتو والكنان ولي 
والوبر وغيرهاء وأما الحرير فيحرم تكفين الرّجل فيه وأمّا المرأة 
فالمشهور القطع يجواز تكفينها فيه؛ لأنه يجوز لما لبسه في الحياة» 
لكن يكره تكفينها فيه؛ لأنّ فيه سرفًا ويشبه إضاعة المال» بخلاف 
اللبس في الحياة فإنه تحمل للرّوج» وحكى صاحب البيان في 
زيادات المهذب وجها أنه لا يجوز وأمًا المعصفر والمزعفر فلا 
يحرم تكفينها فيه بلا خلافي ولكن يكره على المذهب وبه قطع 
الأكثرون وحكى صاحبا العدّة والبيان وجهين: ثانيهما لا يكرهء 
قالا: وهو مذهب أبي حنيفة قال أصحابنا: ويعتبر في الكفن 
المباح حال الميّتء فإن كان مكثرًا من المال فمن جياد الثياب» وإن 
كان متوسّطًا فاوسطهاء وإن كان مقا فخشنهاء هذه عبارة الشّيخ 
أبي حاملٍ والبندنيجي وغيرهما. 

(الثالِنُّ): يستحب تبخير:الكفن إلا في حقّ المحرم والحرمة» 
قال أصحابنا: صفة ذلك أن يجعل الكفن على عوج وغيره» ثم 
يبخر كما يبخر ثياب الحيّ حتّى تعبق بها رائحة الطّيِب» قال 
أصحابنا: ويستحبٌ أن يكون الطيب عودًا ويكون العود غير 
مطيّبي بالمسك. فإن كان مطيبًا به جازء ويستحبّ تطبيبه ثلانًا 

كن ع فنا 

ثَالَ المصَئّفُ -رحمه الله تعالى-: (وَبسْتَحَبُ أذ يما أخسنها 
َأَوْسَعَهَاء ثم الثاني الّذِي يَلِي الت اغْيِبَارًا الي فَِنْهُ يَجْمَلُ 
أَحْسَنَ نابو وَأَوْسَعَها فَرْقَ الاب وَكلَمَا فَرّشَ وبا نر فيه 
الخنوط فم يُحْمَلْ ايت إِلَى الأكقان مستوراء ويرك على الكفّنٍ 
مستليَا عَلّى طَهْر وَيُؤْحَدَ قطن مَنوُوعٌ الحسا كه فيه 
الخنوط وَالكَافُورُويّجْمَلْ بين لين َه علي كما شد البا. 

وَيُسْتَحَبُ أن يِذ القَطْبٌ وَيَجْمَلَ عليه ا خوط 00 
ير على للم وَالخِرينٍ وَالعِنينِ وَالأَدِينِ وَعَلَى راج تافل 
إن كَانَ عَلَيِهِ ليحو ونا تك ون والقكر زيجد امسو 
وَالحَافور عَلَى قطن ويرك َلَى مو مَوَاضِعٍ السّجُود لما رُوِي عَنْ 
عبد الله ْنِ مَسْعُوو أله قَالَ: اي بالذيب مَسَاجِدَه وَلنْ مارو 
الوَاضْيعَ ب شرفت بِالسّجُود فَخْصُت بالطب قَالَ: «وَأجِب أَنْ 
يبا جع به بالكَافُور لأا َك يُقَوي ادن ويَشلة 
تتق اننا رات سَهُ وَلِجْيتَهُ بالحافور كَما يَفْمَلُ الْحَي إذا 


بك 


في البَُيِطِي: «َإِنْ حُنْط بالبنك فَلا بَأْس» لِمَا رَرَى أو 
0 060 الإتلا أت الطّيب) وََلل يجب 
الوط وَالْكَافُورُ آم لا؟ فيه قَؤلان: وَقِيلَ: فِيِووَجهَان: 
(العتقها: تج لاله عات بو اتقافة فن اكنت فكلاق راغا 
(والثاني): أنه لا يجب كُمَا لا يجب اليب فِي حقّ افيس 
دَإِنْ َعْبَس الكصرة. 
(الشرح): حديث أبي سعيلو الخدري أن رسول الله يك 
قال: «المْكُ أَطِْبُ الطّيبي؛ رواه مسلمٌ في صحيحة [1101] 
هكذاء ووقع في المهذّب: ين أَطْيْب الطّيبوا بزيادة (ينْ) والأثر 
المذكور عن ابن مسعود: : اينيع ؛ م بلطيب مَسَاجِدَهُ» رواه البيهقي؛ 
والحنوط - بفتح الحاء وضمٌ الَون - هذا هو المشهور» ويقال: 
الحناط بكسر وهو أنواعٌ من الطّيب يخلط للميّت خاصّة لا يقال 
وغو سيك رجت هوبا كال الأرشري: يدخل في الحنوط 
الكافور وذريرة القصب والصّندل الأحمر والأبيض. 
(وَكَوْلَهُ) كما يشد النَبَانَ هو بضم المثناة فوق وتشديد 
الموحّدة» وهو سراويل قصيرة صغيرة بلا تكة. 
(َرْلَه: وعلى خراج نافلو هو بضمٌ الخاء المعجمة؛ وتخفيف 
الرّاء وهو القرحة في الجسد. 
(وأمًا الأحكام): فقال الشافعي ولمعت ياستحب أن 
ييسط أوسع اللفائف واحسنها ويذرٌ عليها حنوط ثم م ببسط الثانية 
عليها وَيلن ليها خنوظط وكافونٌ وإن كفن الرّجل أو المرأة في 
لفافةٍ ثالث أو رابعةٍ كانت كالثّانية في أنها دون الت قبلها وفي ذرٌ 
الحنوط والكافور. / 
واتفق الشافعي والأصحاب على استحباب الحنوط كما 
ذكرنا. 
قال صاحب الحاوي رحمه الله: هذا شيء لم يذكره غير 
الشافعي من الفقهاء. وإنما اختاره الشافعي؛ لئلا يسرع بلي 
الأكفان وليقيها من بلل يصيبها. 
قال المصنف والأصحاب رحمهم الله «ثم يحمل المت مستورًا 
فيوضع فوقها مستلقيًاه واحتجّوا لبسط أحسن اللفائفك وأوسعها 
أوَلاً بالقياس على الحي» فإنّه يجعل أجمل ثيابه فوقهاء ثم يؤخحذ 
قطن منزوع الحبّ فيجعل عليه حنوط وكافورٌ ويدس) بين أليتيه 
حتّى يتصل بحلقة الدّبر فيسدهاء ليرد شيئا يتعرّض لللخروج. 
قال أصحابنا: ولا يدخله إلى داخل الحلقة. 
هذا هو الصّحيح الذي قطع به ججاهير الأصحاب في 


الطريقين» وذكر البغوي وجهين: 

(أحدهما): يكره الإدخال. 

(والثاني): يدخل؛ لأنه إذا لم يدخغل لا ممنع الخروج قال: 
وإِنْما فعل ذلك للمصلحة. 

وقال القاضي حسينٌ في تعليقه: قال القفال: رأيت للشافعي 
رحمه الله في الجامع الكبير إدخاله: وهذا نقلُ غريبٌ وحكم 
ضعيفٌ» والصّواب ما سبق وسبب الخلاف أنّ المزني نقل في 
المختصر عن الشّافعي أنه قال يأخذ شيئًا من قطن منزوع الحب 
فيجعل فيه الحنوط والكافور. 1 

ثم يدخل بين أليتيه إدخالاً بليغًا ويكثر منه ليرد شينًا - إن 
جاء منه عند تحريكه - ويشدّ عليه خرقة مشقوقة الطرفه. يأخذ 
أليته وعانته. 

ثم يشَدّ عليه كما يشدٌ التبّان الواسع 

قال المزني: لا أحبّ ما قال من إبلاغ الحشو. 

ولكن يجعل كاللُوزة من القطن بين أليتيه ويجمل من تحتها 
قطن يضم إلى أليتيه. 

والشّداد من فوق ذلك كالتّبّان يشدَّ عليه. 

فإن جاء منه شيءٌ بعد ذلك منعه ذلك أن يظهرء فهذا 
أحسن في كرامته من انتهاك حر مته. 

هذا آخر كلام المزني. 

قال أصحابنا: توهّم المزني من كلام الشافعي» هذا أنه أراد 
إدخال القطن في الدبر قالوا: وأخطا في توهّمه. 

وإِنّما أراد الشّافعيّ أن يبالغ في حشو القطن بين أليتيه حتى 
يبلغ الذبر من غير أن يدخله. 

وقد بيّن ذلك في الأم فقال حتى يبلغ الحلقة. 

قال بعض أصحابنا: وما يدل على وهم المزني قول 
الشافعي: لردٌ شيء إن خرج. 

ولو كان مراده أن يدخمل إلى داخل الدّبر لقال يمنع من 
خروج شيء واللّه أعلم. 

قال الشنافعي والأصحاب رحمهم الله: ثم يشد أليتاه 
ويستوثق في ذلك يآن ياخذ خرقة ويشقّ رأسها ويجعل وسطها 
عند أليته وعانته ويشدّ فوق السَّرّة بأآن يرد مايلي ظهره إلى 
سرّتهء ويعطف الشّقَان الآخران عليه» ولو شد شق من كل رأس 
على مذ القخد وك ل الكل الأأعر انوع يغدد عليه 
بخيط ولا يشقّ طرفها واللّه أعلم. 3 

قال الشّافميَ والمصنف والأصحاب: ثم يأخذ شيئا من 


سس 


القطن ويضع عليه شيئًا من الحنوط والكافورء ويجعل على منافذ 
البدن من الأذنين والعينين والمنخرين والفم والجراحات النّافذة 
دفمًا للهوام» ويجمل على قطن وكافور وترك على مواضع 
السّجود؛ وهي الجبهة والأنف. وبطن الكفين. والركبتان 
والقدمان. هكذا 

قال المصتف والجمهورء ونصّ عليه الشّافعيّ في المختصرء 
وفيه وجة حكاء .. : 

الرّافعي أنه يجعل الحنوط والكافور على نفس هذه المماجد 
بلا قطن» وهو ضعيفٌ وغريب. 

كال لفك وغيره: قال الشافعيّ في المختصر: واستحب أن 
يطيب جميع بدنه بالكافور؛ لأنه يقويه ويشده. 

قال الشافعي في المختصر والمصنف والأصحاب: ويس تحب 
أن يحنط راسه ولحيته بالكافور كما يفعل الي إذا تطيّب. 

قال الشافعي في البويطي ونقله المصنف والأصحاب: ولو 
حنط بالمسك فلا باس لحديث أبي سعيدرٍ السّابق. 

وروى البيهقي بإسناد حسنء عن علي رضي الله عنه أنه 
كان عنده مسكٌ فأوصى أن يمنَط به وقال: هو من فضل حنوط 
رسول الله له وروي في ذلك عن ابسن عمر وأنسٍ رضي الله 
0 . 

قال المصنف: وهل يجب الحنوط والكافور أم لا؟ فيه قولان: 
وقيل وجهان: 

(أحدّهُّما): يجب جريان العادة به» فوجب كالكفن. 

(والثاني): يستحب ولا يجب. كما لا يجب الطيب للمفلس» 
وإن وجبت كسوته. 

(وَفَوْلُهُ) قولان» وقيل وجهان. هذا من ورعه وإتقانه 
واعتنائه. 

فلم يجزم بقولين ولا وجهين: وسبب تردّد المصئّف رحمه الله 
في ذلك أن امحاملي قال في ا مجموع: ظاهر ماذكره الشافعي ف 


الأمّ والمختصر أنه واجب. 
فالمسألة على قولين قال أصحابنا يحكون فيها وجهين. 


وقال البندنيجي: قال الشافعي في الأمّ والقديم: كفن المت 
وحنوطه ومؤنة تجهيزه من رأس ماله ليس لغرمائه ولا لورشه 
منع ذلك» ثم. 

قال الشافعي بعد هذا بسطرين: ولولم يكن حنوط ولا 
كافورٌ رجوت أن يجزئ. 


قال البندنيجي رحمه الله: واختلف أصحابنا في اليب 
والحنوط على وجهين. 

قال: والظاهر أنهما قولان: هذا كلامه؛ والأصح أنه لا 
يحب. صححه الغزالي وغيره. 

قال إمام الحرمين رحمه الله: ويجب القطع بهذاء وقطع المتولي 
أن الكافور لا يجب وإنما الوجهان ني الحنوط؛ ومّن خصّ 
الوجهين: بالحنوط المحاملي والماوردي والغزالي» ومن وافق 
المصنف في نقسل الوجهين ني الحنوط والكافور جميمًا صاحبا 
المستظهري والبيان» وسبقهم به البندنيجي كما ذكرناه. 


بن يز نا 
قَالَ الْمصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (* ثم يلف بي الكفن وَيُجَعَل 
ما يي الرأس أكثر كاي ما علَى ريه كت 


قال النثافيي رحمه الله وَيَْنِي صَِفَةَ الشُرْبِ الذي يَلِي الت 

َيْدَاباليسَرٍ على الأيمَن وَبِالآَيِمَنِ عَلَّى الآَنْسَرِ وَقَالَ في 
مَوْضع: :يبدأ لآم على ابر م لأَنِسرِ عَلَى الأيْمَنِء فَمِنْ 
أصْحَابنا مَنْ جَعَلَهَما قَوْلَينِ. 

(أحدُهّما): ينْدَأ بِالأيْسَر عَلَى الْأيمن. 

(والثاني): يدأ ليس عَلَى اليس وَعِنْفُمْ مَنْ : قَالَ: هِيَ 
عَلَى قَوْلٍ وَاحار أَنهُ 5 َى صقَةُالُِْه الَيْسَمُ عَلَى انيه الأيمَنِ 
وَصِنفَة اشرب الأيْمْنٍ عَلَّى جَانبِه الآَيسَرء كُمَا ْمَل الحي 
بالسنّاج. يَعْنِي الطَيْلَسَانَ وَهَذَا هُوَ تالت لآن في ادام مَا 
عَلَى ا الأيسر ُو الظَار م يُفْعَلُ ذَلِكَ فِي بَقَيةٍ بعيْةٍ الأكفّانَء 
وَمَا يَقَضُْلُ مِنْ عِنْدِ الرأس م يُثنى عَلَى وَجْهِهٍ وَصذْرو 7 ع 
إِلَى شد الأكقان شد تء كم بحل عله عِْدَ الدقُنءة ان 


يكو مَعَهُ في الب شي مَعْقُوف فإ لَمْ يكن لَه لَه إلا نَوْبْ وَاحِدٌ 


قَصِيرٌ لا ا د 0 0 
ُصْعبَ بن عُمَيْرٍ رضي الله عنه قل يَوْم َه وَلَمْ يكن لَه 
كل علي بها زهب رجلا َي يبنا 
رجلا بَدَا َس فََالَ الي ك: غَطُوا با رَأسَهُ وَاجْمَلُوا على 
َجْلَيه شيعا من الإذخير»). 
> «الشرع) سيت مدير روا البتكازي 1811] رسب 
1 من رواية خبّاب بن الأرت. 

وقوله: «تثئني صنفة» هو بفتح أول تثنيء والصنيفة بفتح 
الصّاد المهملة وكسر التون وبعد النون ياءٌ والمشهور في كتتب 
اللغة صنفة بلا ياء. 

قال الأزهري: هي زاوية القَوبِء وكلّ ثوبو مريّمٍ له اربع 


صنفات. 

قال وقيل صنفته طرفه. 

والسّاج - بسين مهملةٍ وجيم مخففة - وجمعه سيجان. 

قال الأزهري: 3 الطيلسان المقوّرا نسج كذلك. 

والإذخر بكسر الهمزة والخاء حشيش معروف» ومصعب بن 
عمير من فضلاء الصّحابة والسابقين إلى الإسلام» ويوم أحدٍ كان 
500 لإحدى عشرة خلت من شوال سنة ثلاش من 
ا هجرة. 

والنمرة متخ النون وكسر اميم وهي ضرب من الأكسية 
وقيل: شملةٌ خطّطة من صوفاء وقيل: فيها أمثال الأهللة. 

(أما الأحكام): ففي الكيفيّة المستحبّة في لف الأكفان 
الطريقان اللذان ذكرهما المصنف وهما مشهوران. 

(أْصَحْهُمَا): عند الأكثرين يبدأ فيئني الثوب الذي يلي بدن 
اميت من شقه الأيسر على شق اميت الأيمنء : 2 م الأيمن على 
الأيسر كما يفعل الحي بالقباء» ثم م يلف الشُوب الثاني والثالث 
كذلك. 

(والطريق الثاني): على قولين: 

(أحدهما): هذا. 

(والثاني): يثني أوَلاً الشّقَ الأيمن ثمّ الأيسر. 

قال الشافعيً في المختصر والمصتف والأصحاب رحمهم الله 
تعالى: وإذا لف الكفن عليه جمع الفاضل عند رأسه جملع العمامة 
وردّه على وجهه وصدره إلى حيث ينتهي» وما فضل عند رجليه 
يجعل على القدمين والسّاقين. 

قال أصحابنا: ويستحبّ أن يوضع اميت على الأكفان بحيث 
إذا لفّ عليه كان الفاضل عند رأسه أكثر لحديث مصعبب رضي 
الله عنه وإن لم يكن إلا ثوب لا يعم كل البدن سلتر وتركت 
الرّجلان وجعل عليهما حشيش ونحوه لحديث مصعبر. 

قال الشافعي في المختصر والأصحاب: فإن خيف انتشار 
الأكفان عند الحمل شدّت بشدادٍ يعقد عليهاء فإذا أدخلوه القبر 
حلُوه: هذا لفظ الشافعي' والأصحاب. 

قال المصّف وجاعة: لأنّه يكره أن يكون في القبر شيءٌ 
معقود. 

فخ فخ تت 

َال الصف - رحمه الله تعالى -: (وَأما ار فَإنهَا تُكَفْنُ في 
حدلة نوات إزان عفان 11ل الوا 0 

وَهَلَ يَكُونُ أَحَدُ الكلاثَّ درْعًا؟ فِيِه قَؤلان: (أجَدُهُما): أن 


أحَدَمَا ورْعٌ لما رُوي: : «أن الثبي كه نَاوَلَ أمْ ع عَطِيةَ رضي الله 
عنها في عفنِ يلوم زا وَوْعا ارا وكين ُل. 

(وَالْاني): أنْهُ لا يكونٌ فِيهًا دِرْعٌ؛ ؛ لأن القَميصَ إنْمَا ناج 
إل الله عر ب في تَصَدِّهَا واي لايعصرْف فإ كنا لا 
دع فيه َرَت وحمت بخِمّار ورج في ثلا أنوابو. 

ذا كنا فيا وزع ردت ار تلن الدَرع وتحكر مر بَخِمَار 
َتَدْرَجُ في لَوبينِ. 

قَالَ الشَافِعِيُ رحمه الله: وَيُشْدُ عَلَى صَدْرِمَا نُوْبُ لِيِضُم 
تَابَهًا فلا تَشَغِيرُ وَهَل يُحَلُ عَنهَا الوب عند الذفن؟ فيه وَجهَان. 

َال أبو العَيّاسِ: يُذْفَنُ مَعَهَا وَعَلَيْهِ يدل كلامُ الشانِمِي فَإِنَهُ 
ل ا 

وَقَالَ بو إسْحَاقَ: : يَُحى عَنْها في القبْرِء وَهُوَ الأصّح؛ لأنهُ 
هين جل الكت 

(الشرح): الحديث المذكور رواه أبو داود [181] بإسناده 
عن ليلى بنت قانفم بالنون المكسورة وبعدها فد الثقفيية 
الصّحابيّة رضي الله عنها قالت: اكت فِيمَن عسل بلات : 
الله يكل فَكَانَ أَوْلُ ما ما أَعْطَنَا رَسُولُ الل اا نّم الدرع تم 
الحمَارَ ثم اللْحقة كم أرجت بَمْدُ فِي اللوْبِ الآخر قَالَت: 
رَرَسُولُ الله يك جَالَِ عِنْدَ اباب مَعَهُ كفئهَا ياولا تَوْيَا تَوْبَا» 
إسناده حسنٌ إلا رجلا لا أتحقق حاله. 


بت رَسُول 


وقد رواه أبو داود فلم يضعّفه» وقوله «ثوبين مالآء» بضم 
الميم وبالمد وتخفيف اللام «والحقا» بكسر الحاء وتخفيف القافء 
يقال له الحقو والحقوء بكسر الحاء وفتحهاء والحقا والإزار 
والمئزر. 

وأمًا قوله «الملحفة والثُربء إن أدرجت فيه فهما المراد بقوله 
ثوبين ملآء؟ أي: غير ملفقين» بل كلّ واحار منهما قطعة واحدة» 
واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه يستحب تكفين 
المرأة في خمسة أثوابي. ش 

وأنّ الرّجل يكفّن في ثلاث ولا يستحب الرّيادة» ويجوز إلى 
خسة بلا كراهةٍ» ويكره مجاوزة الخمسة في الرّجل والمرأة» والخنثى 
كالمرأة. 

ذكره جماعة من أصحابنا. 

قال إمام الحرمين: قال الشيخ أبو علي رحمه الله: وليبس 
استحباب الخمسة في حقها متأكدًا كتاكد الثلاثة في حقّ الرجل: 
قال الإمام: وهذا متفقٌ عليه. 

هذا حكم كفنها المستحب. 


وأما الواجب ففيه الوجهان السابقان في أوّل الباب: 

(أحدهُما): ثوب ساترٌ لجميع البدن. 

(وَأْصَّحُهُمًَا): ساتر العررة وهي جميع بدن الحرّة إل وجهها 
وكفيهاء وبهذا قطع الماوردي في كفن المرأة. 

قال أصحابنا: وإذا كفن الرّجل والمرأة في ثلاث فهي لفائف 
وإن كفن الرّجل في خحمسة نشلاث لفائف وقميصّ وعمامة 
ويجعلان تحت اللفائف. وقد سبق بيان هذا. 

وإن كفنت في حمسة فقولان: 

(أحدّهُما): إزارٌ وحمارٌ وثلاث لفائف. 

(والثاني): إزارٌ وحمارٌ ودرعٌ وهو القميص ولفافتان» وهذان 
القولان مشهوران وقد ذكرهما المزنيّ في المختصر: فقال أحبّ أن 
يكون أحد الخمسة درعًا لا رأيت فيه من فعل العلماء» وقد قاله 
الشافعيّ مرَةٌ ثم خط عليه؛ هذا كلام المزني رحمه الله فأشار إلى 
القولين وسمّاهما جماعة من الخراسانيّين قدا وجديدا فجعلوا 
القديم استحباب الدّرع والجديد عدمه. 

قالوا: والقديم هنا هو الأصمّ وهي من المسائل التي يفتى 
فيها على القديم. 

وقال الشّيخ أبو حامدٍ في تعليقه والمحاملي في التجريد: 
المعروف للشافعي في عامّة كتبه أن فيها درعا وهو القميص قالا: 
وذكر المزني أن الشافعيّ رحمه الله كان يذهب إلى القديم ثمّ خط 
عليه 

قال الحاملي: ولا تعرف هذه الرّواية إلا من المزني فالمسألة 
على قولين: 

(أصَّحُهِمَا): أن فيها درعًاء هذا كلام المحاملي» واتقفق 
اجات نيان و فيها الدّرع» وقطع به جماعة. 

وأمًا من قال: إِنّ هذا ما يفتى به على القديم فغير مقبول؛ 
لأنّ هذا القديم يوافقه معظم الجديد» كما ذكره الشيخ أبو 1 
والحاملي وغيرهماء ومن قال: لا درع. يحتاج إلى جواب عن 
الحديث؛ ولعله يحمله على بيان الجواز ويكون اعتماده على 
القياس على الرّجلء فإنه لا يستحبّ فيه القميص بلا خلافم إذا 
كان ثلاثة. 

والخمسة في المرأة كالثلاثة في الرّجل. 

وإذا كفن الرّجل والمرأة في ثلاث لفائف فوجهان: 

(أحَدُهُما): يستحب كونها متفاوتة» فالسّغلى تأخذ سرّته 
وركبته وما بينهماء والثانية من عنقه إلى كعبه» والثالثة تستر جميع 
البدن. 


(والثاني): وهو الصّحيح وقطع به إمام الحرمين والغزالي 
وجماعة تكون متساوية في الول والعرض» يستوعب كل واحدةٍ 
منها جميع البدن قالوا: ولا فرق في التكفين في ثلاثة أثوابو بين 
الرّجل والمرأة وإنما يفترقان في الخمسة كما سبق. 

وإذا كفنت المرأة في خمسة. 

قال الشّافعيّ يشدٌ على صدرها شوب ليضمٌ أكفانها فلا 
تتتشرء واتفق الأصحاب عليه واختلفوا في المراد به فقال أبو 
إسحاق المروزي: هو شوب سادس ويحل عنها إذا وضعت في 
القبر قال: والمراد باوب خرقة تربط لتجمع الأكفان. 

وقال أبو العبّاس بن سريج: هو أحد الأثواب الخمسة وترك 
عليه في الغ كناضن الحنمسنة: واتقق الأضحان على أن قزل ابي 
إسحاق هو الصحيح. 

هكذا ذكروا صورة الوجهين: وخلاف أبي العبّاس وأبي 
إسحاق؛ ومّن ذكره هكذا شيخ الأصحاب أبو حامدٍ والبندنيجي 
والماوردي وأبو الطَيّب وا محاملي وابن الصَبَاغْ وإمام الحرمين 
والباقون. 

وعبارة المصنف ليست صريحة في هذا فتتأوّل عليه. 

قال أصحابنا رحمهم الله: وأما ترتيب الخمسة فإن قلنا بقول 
أبي إسحاق وقلنا بالقميص وهو الدرع شد عليها المئزر ئم 
القميص ثم الخمار ثم تلفْ في لفافتين ثم يشدٌ الشوب السّادس 
وينحى في القبر. 

وإن قلنا: لا قميص. 

أزّرت ثم مرت ثم تلفّ في اللفائف الثلاث ثم يشدّ الشّوب 
السّادس. 

وأمًا على ابن سريج فإن قلنا بالقميص شد المتزر ثم الدّرع 
ثم الخمار ثم يشدَ عليها الشّدّاد ثم تلف في لفافةٍ سابغةٍ وهي 
الثوب الخامس فيكون الشّْدّاد مستورًا وإن قلنا: لا قميص شد 
المنزر ثم الخمار ثم تلفّ في لفافةٍ سابغةٍ ثمّ يشدَّ الشداد ثم تلفّ 
في الخامس وهو أسبغها. 

وهذا التَرتيب هكذا على التفصيل الذي ذكرناه مستحبٌ 
باتفاق الأصحابء فلو خولف أجزأ وفاتت الفضيلة والحديث 
الذي ذكرناه ظاهرٌ في اس تحبابه» ولو قال المصنف: أزّرت ثم 
قمّصت ثم خمرت ثم لفت في لفافتين بحرف ثم لكان أحسن كما 
جاء في الحديث وذكره الأصحاب قال أصحابنا: وإذا قلنا بقول 
أبي العبّاس ترك النُوبٍ الذي هو الشّدَاد في القبر ولكنه يحل؛ 
لأنه لا يترك في القبر شيءٌ معقودٌ وقد نص الشّافعي في الأمٌ في 


باب الدّفن على حل عقد العّياب والله أعلم. 
ا م كنا 
َال الُصَنْفٌ رمه الله تعالى-: (إذَا مَاتَ مُحْرمُ لَْمْ يُقَربْ 
ميب وم يس المخيطوَمْمُحَْْ سه لِمَا وَوَى اب عئّاسٍ 
رضي الله عنهما أن: لبي كله قا فِي امُْرم الذي حَرْ مِنْ 
عازه الوه ؛ بمّاء وَمذر وَكَقُْوه ِي لبي لين ماس فِيهمًا ولا 
َوه ِب َه تيم القيامَةٍ ميا وإ مانت معد عَنْ 
وَقَاقِ قَفِيهِ وَجْهّان: 
ل ال الك د 
ليها كلم قا َباَت كَالْخْرمة. 
(والثاني): تَقَرُبُ الطّيب؛ لاله حم عَلها في الالو على لا 
يَدْعُرَ ذَلِكَ إِلَى نِكَاحِهًا وََدْ زَالَ هذا الَمتى باللؤْت). 
(الشرح): حديث ابن عباس رواه البخاريّ [11:3] 
ومسلمٌ ]١١١7[‏ رحمهما الله» وسبق بيانه في أوّل الباب. 
قال الشافعيّ والأصحاب رحمهم الله: إذا مات المحرم 
واحرمة حرم تطييبه» وأخذ شيء من شعره أو ظفره وحرم ستر 
رأس الرجل وإلباسه غخيطاء وعقد أكفانه» وحرماستر وجه 
ا حرمة؛ وكلّ هذا لا خلاف فيه؛ ويجوز إلباس المرأة القميص 
والمخيط: كما في الحياة» ولو قال المصنف: يجب تجنيبله ما يجب 
عليه اجتنابه في حياته لكان أحسن» بل هو الصّواب الذي لا بد 
منة. 
قال الشافعيّ رحمه الله في الأمّ: ولا يعقد على الراجل توب» 
ولا يلبس قميصًا ولذا قال الشّيخ ابو حامدٍ والمحاملي | والحرجاني 
والأصحاب: لا يعقد عليه ثوب كما لا يلبس قميصّا في الحياة» 
وهذا لا خلاف فيه» وهو جار على القاعدة الَتى سنذكرها إن شاء 
الله تعالى في باب الإحرام؛ أنه يحرم عايه عقد الرَّداءْ ولا يحرم 
عقد الإزار» وهذا الذي ذكرناه من تحريم الطيب سواءً فيه الرّجل 
والمرأة» كما ذكرناء وسواءٌ الطّيب في بدنه وأكفانه. والماء الذي 
يغسل به: وهو الكافور» فكلّه حرامٌ. 
ونقل القاضي أبو الطيب في كتابه «الْجرّد؛ أن التلافعي نص 
في الجامع الكبير أنه لا يطرح الكافور في مائه» واتفق الأصحاب 
عليه وأمًا التتجمير وهو التبخير عند غسله فلا بأس به كما لا 
ينع امحرم من الجلوس عند العطارء قال أصحابنا: فإن طيّبه 
إنسانٌ أو آلبسه مخيطًا عصى الفاعل ولا فدية عليه. 
كما لو قطع طرقًا من أطراف ايت عصى ولا غرم عليه 
وأمًا إذا ماتت معتدة محدّة فهل يحرم تطبيبها؟ فيه وجهان: 


ذكر المصتف دليلهما: 

(احدُّهُما): وهو قول أبي إسحاق المروزي: يحرم. 

(والثاني): وهو الصّحيح باتّفاق الأصحاب: لا يحرم. 

قال المتولّي: هو قول عامّة أصحابنا إلا أبا إسحاق المروزي. 

قال الماوردي والمحامليّ في التجريد: وليست مسالة المعتدّة 
منصوصةٌ للشافعيّ رحه الله وقول المصنّف معتدة عن وفاق 
يحترز به معتدّة رجعيّةٌ وغيرها من لا حداد عليهاء وأمّا البائن فإن 
قلنا بالضّعيف من القولين أنّ عليها الإحداد فهي كالمتوفى عنهاء 
فيكون فيها الوجهان؛ ولو قال المصتف: معتدةٌ حادةٌ أو محدّة كما 
ذكرناه وقاله غيره» لكان أحسن وعم لتدخل البائن على القول 
الفّعيف وكاأنه ترك هذا القول لضعفه فلم يحترز عنه. 

(فرع): قال القاضي أبو الطَيْب في تعليقه: هل يبطل صوم 
الإنسان بالموت؟ كما تبطل صلاته به أم لا تبطل كما لا يبطل 
حجّه؟ بل يبقى حكمه ويبعث يوم القيامة ملبَيًا؟ فيه وجهان 
لأصحابنا: والأصح: بطلانه وهو ظاهر كلام الأصحاب. 

فرع 

مذاهب العلماء 4 غسل المحرم وتكفينه 

قد ذكرنا أنّ مذهينا تحريم تطييبه وإلباسه تخيطًا وستر رأسه. 

وبه قال عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وابن عباس 
وعطاءٌ والثوري وأحمد وإسحاق وداود وابن المنذر. 

وقالت عائشة وابن عمر وطاوسٌ والأوزاعي وأبو حنيفة 
ومالك: يطيب ويلبس المخيط كسائر الموتى. 

دليلنا الحديث المذكور. 

فرع 
4 مسائل تتعلق بالباب 

(إحداها): إذا نبش القبر وأخذ الكفن قال صاحب التتمّة 
يجب تكفينه ثانيًا سواءٌ كفن من ماله أو من مال من عليه نفقته أو 
من بيت المال؛ لأنّ العلّة في المرّة الأولى الحاجة وهي موجودة. 

وقال صاحب الحاوي: إذا كفن من ماله ثم اقتسم الورثة 
التركة. 

ثم نبش وسرق الكفن وترك عريانا استحب للورثة أن 
يكفنوه ثانيًا ولا يلزمهم ذلك؛ لآنه لو لزمهم ثانيًا للزمهم إلى ما 
لا يتناهى» ولو كفّن ثمّ أكله سبع واستغنى عن كفنه فلمن يكون 
الكفن؟ فيه تفصيلٌ وخلافٌ يأتي إن شاء الله في باب السّرقة 
حيث ذكره المصتف. 

(الدَِيّ): قال الصّيمريّ وغيره: لا يستحب أن يعد الإنسان 


لنفسه كفنا؛ لثلاً ماسب عليه وهذا الذي قاله صحيمٌ إلا إذا 
كان من جهة يقطع بحلّها أو من أثر بعض أهل الخير من العلماء» 
أو العباد. ونحو ذلك. فإنّ ادّخخاره حيتئل حسنٌ» وقد ثبت في 
صحيح البخاري ]١514[‏ عن سهل بن سعد السّاعديّ رضي 
الله عنه أنّ: الي ل كان عليه بده ها جل ينه تغط 
ِيَامَا فقَالَ لَهُ الصّحَابَة: مَا خسنت سَالتَهُ وَعَلِمْت أَنْهُ لايَجْفُ 
َالَ: ني وَآللُوِ ما أله لآلبِسَه إِنْمَا سَالْهُ ليكو كََنِىء قَالَ 

(التَالئة): ذكرنا أنّ مذهينا استحباب تكفين البالغ والصّىّ في 
ثلاثة أثوابج وبه قال جمهور العلماء» قال ابن المنذر: وكان سويد 
بن علقمة يكفن في ثوبين» قال: وقال أبو حنيفة التعمان: يكن 
في ثوبين» وكان ابن عمر يكفن في حمسة. 

وأما الصيّ فقال ابن المنذر: قال ابن المسيّب يكفن في وبي 
وقال أحمد وإسحاق في خرقةٍ؛ فإن كفن في ثلاثةٍ فلا بأس» وعسن 
الحسن وأصحاب الرَأي ثوبين» واختار ابن المنذر ثلاثة. 

ا 
أثوابي قال ابن المنذر: وبه قال أكثر العلماء منهم الشّعيّ وابن 
سيرين والنخعيّ والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب 
الراي. وقال عطاء ثلاثة أثوابو درعٌ وثوب تمه ولفافةً فوقهما 
وقال سليمان بن موسى: درعٌ وحمارٌ ولفافة. 

ين خط تنا 
باب الصلاة على ايت 

قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (الصّلاةٌ عَلَى اليس فَرْضُ 
عَلَى الكِفَايَة لِقَْلهِ بلِ: «صلُوا خَلف مَنْ قَالَ: لا إِلّهَ إلا اللَّهُ 
وَعَلَى منْ قَال: لا إله إلا الله وَفِي أَذنَى مَا يَكْفِي قَزْلان: 
(أحدّهُما): ثَلائَةِ لأن ذ قَْلهُ كي صَلُوا خيطَابُ جَمْم وَأقَُ لجسُم 
ثَلامة. 

(والشاني): يني وَاحِد؛ لأنْهَا صّلاة لَيْسَ مِنْ شَرْطِهَا 
الجَمَاعَة مين من شرْطِهَا العَدَدُ كَسَائِرٍ الصّلَّوَات وَيَجُورُ 
نلا في جَميم الآْقَاتِ؛ لأنّهَا سلا له سب جا لهاي 
كَل وَقْتٍ َيَجُورُ يلها فِي الَسْجِدٍ وَغَيْرِو لِمَا رَوَتْ عَايْسَةٌ 
رضي الله عنها: أن البِي 5 صَلَى عَلَى هيل بن يَيِضَاءً ففِي 
و ا 


ر ‏ د 


ذ النبئ ل قَالَ: اين محلم يموت ح قصلي عَلَيِهِ ثلا 
عقوف ين المكلمئي إلا وجني وتجوة فراض لذ ا 
مات فَصَلَى عليه اس فَْجا قَوْجَا »وإ اجَْمعَ سا لا رَجْلَ 


مولعل عله افق لا لناذلامق لقن ينها ني 
المكلو على المنتن وذ عار قاف تقباب): 

(الشرح): عديت: صلا حلت نر قا لا إن إلا انلف 
وَعَلَى مَنْ قَالَ: لا إِلّهَ إلا الله ضعيف. 

رواء الحاكم أبو عبد اللّه في تاريخ نيسابور من رواية ابن 
عمر عن الني يي وإسناده ضعيفف؛ ورواه الدارقطنّ ["/ 17ه] 
كذلك بأسانيد ضعيفةٍ وقال لا يثبت منها شيء وتغنى أحاديث 
كثيرة في الصّحيح. 

كقوله بلك اصِلّوا على صاحبكم» وهذا أمرٌ وهو للوجوب. 

وقد نقلوا الإجماع على وجوب الصّلاة على ايت إلآما 
حكي عن بعض الالكيّة أنه جعلها سنة» وهذا مترولكٌ عليه لا 
يلتفت إليه. 

وأما حديث عائشة فرواه مسلم في صحيحه [91/7]. 

وأمًا حديث مالك ابن هبيرة فحديث حسنٌ رواه أبو داود 
[7١؟]]‏ والترمذي :]٠١80[‏ قال الترمني: حديث حسن. 

وقال الحاكم: هو صحيحٌ على شرط مسلم. 

وأا حديث صلاتهم على الني يله أفواجاء فرواه البيهقيّ 
]٠ /5[‏ بإسناده عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال دلا صلّي 
على رسول الله ل ادخل الرّجال فصوا عليه بغير إمام رسالا 
حتى فرغواء ثم أدخل النساء وصدين عليه ثمّ أدخل الصّبيان 
فصلُوا عليه ثم أدخل العبيد فصلُوا عليه أرسالاً ل يؤمّهم على 
رسول الله يَكلٍ أحد؟. 

قال الشافعي في الأمٌ ورواه عنه أيضًا البيهقي: وذلك لعظم 
أمر رسول الله يكل بابي هو وأمّيء وتنافسهم فيمن يتولّى الصّلاة 
عليه وصِلّوا عليه مرّة بعد مرَةٍ. 

(وَقَوْلهُ) أرسالاً - بفتح الهمزة - أي متتابعين. 

(وَقَوْلهُ): أفواجًا أي: يدخل فوج يصلون فرادى ثم فوج 
كذلك. 

(قَوْلَهُ): ليس من شرطها الجماعة احترازٌ من الجمعة.. 

(َوْلهُ): سهيل بن بيضاء هي أمّه واسمها دعده والبيضاء 
لقب واسم أبيه وهب بن ربيعة وكان سهيل من السابقين إلى 
الإسلام» وهاجر إلى الحبشة والمدينة وشهد بدرًا ومايعدهاء 
وتوفي سنة تسم من الهجرة» وكان هو وأبو بكر الصَّدّيقَ رضي 
الله عنهما أسنّ المّحابة رضي الله عنهمء ومالك بن هبيرة 
جلا بجيو للها كيرا ميري كان أسيا للدارية دي 
الخيوقن: 


(وَفَوْلهُ): إلأوجب كذا هوفي المهذب والّذي في كتب 
الحديث أوجب بالألف. وهو في رواية الحاكم والبيهقي إلأغفر 
لهء وهو معنى أوجبء وإن صم الذي في المهذب كان معناه 
وجب له الحئة. 
(وَقَوْلهُ): فإن النساء لا يسنّ لمن الجماعة في الصّللاة على 
الميِتء هذا مما يتكرء فيقال: هذا تعليلٌ بنفس الحكم الذي ادّعاه. 
(أما الأحكام): ففيه مسائل: 
(إِحْدَاهَا): الصّلاة على المت فرض كنفايةٍ بلا خلافم عندنا 
وهو إجماعٌ والمروي عن بعض المالكيّة مردودٌ كما سبق وفي أقل 
ما يسقط به الفرض قولان: للشافعي ووجهان للأصحلاب أحد 
القولين ثلاثة وهو نصّه في الأمْ وبه قطع الشّيخ ألو حامدٍ 
وا محاملي في ا مجموع والتجريد وصاحب الحاوي. 
(الثاني): يكفي واحدٌّ حكاه القاضي أبو الطَيْب والقاضي 
حسينٌ وابن الصّبّاغْ والمتولي عن نص الشّافعي في الجامع الكبير 
(وَأَحَدُ الوَجْهَيْنَ) يشترط اثنان. 
(زالاتي): يخترعطة اززمة تكافيا القافى تسيتنة واليكيوي 
وآخرون من الخراسانيّين وقاسوا الأربعة على حمل الجنازة 
وضعًف إمام الحرمين هذا بأنّ الأفضل في حمل الجنازة الحمل بين 
العمودين؛ وذلك يحصل بثلائق ولأنّه إذا قلنا يحمل الجلازة أربعة 
لا يقال أنه واجب. 
وكلامنا هنا في الواجبء والأصح من الخلاف الاكتفاء 
بواحدٍ؛ لأنه يصدق عليه أنه صِلَّى على المت من صحّحه 
الجرجانيّ والروياني والرافعي وغيرهم. 
وصحّح البندنيجيّ والسّرخسيّ اشتراط الثلاثة. 
فإن قلنا يشترط اثنان أو ثلاثة أو أربعة سقط الفرض بفعلهم 
جماعة أو فرادى بلا خلافم لكنْ الجماعة أفضل وتكثيرها أفضل. 
وهل يسقط هذا الفرض بصلاة النساء مع وجود الرّجال؟ 
فيه وجهان: 
(أْصّحْهُمَا) لا يسقط وبه قطع الفوراني والبغوي وآخرون. 
(والثاني): يسقط؛ وبه قطع المتولي والخنثى كالمرأة في هذا. 
وأمًا إذا لم يحضره إلا النساء فإنه يجب عليهن الصّلاة عليه 
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بلا خلافيء ويسقط الفرض بفعلهن حيتتئل بلا خلافمٍ ويصلين 
فرادى؛ فإن صلَّينَ جماعة فلا بأسء هذه عبارة الشافعيَ 
والأصحاب وسواءٌ كان اميت رجلاً أو اصرأة» وحكى الرّافعي 
عن حكاية أبي المكارم صاحب العدّة وجهًا ضعيفًا أنه يستحبّ 
من الجماعة في جنازة المرأة وهو شاد 


المجموع - كتاب الجنائز 


وأمًا إذا حضر النساء مع الرّجال فلا خلاف أنه لا يتوجّه 
الفرض إليهنٌ ولا يدخلن فيه صرح به الشيخ أبو حامر 
والأصحابء ولولم يحضر إلا رجلٌ ونسوة وقلنا لا يسقط 
الفرض بواحا وجب عليهنٌ التتميم. 

وأنًا الصّبيان المميّزون فمعلومٌ أنه لا يتوجّه إليهم هذا 
الفرض» وهل يسقط بصلاتهم؟ فيه وجهان حكاهما البغوي 
والمتولي وآخرون. 

(أَصَّحَُهُمًا): يسقط. 

قال البغويّ ونصّ عليه الشّافعي؟ لأنه تصمّ إمامته» فأشبه 
البالغ» ولو صلى الإمام بيجماعة على جنازة فبان حدث الإمام؛ 
أو بعض المأمومين فإن بقي على الطهارة العدد المثسروط أو 
واحدٌ إن اكتفينا به سقط الفرض وال فلاء نص عليه الشّافعي 
واتفق عليه الأصحاب. 

قال أصحابنا رحمهم الله: وإذا صلى على الجنازة عددٌ زائدٌ 
على المشروط وقعت صلاة الجميع فرض كفايةٍ وكذا لو صلّت 
طائفة بعد طائفةٍ فصلاة الجميع فرض كفايةٍ وسيأتي فيه زيادة 
شرح وتفريم في الفصل العاشر من هذا الباب إن شاء الله تعالى. 

(الَسْأَلَة الثايّة»: تجوز صلاة الجنازة في كل الأوقات ولا 
تكره في أوقات النهي؛ لأنها ذات سببي قال أصحابنا: لكن يكره 
أن يتحرّى صلاتها في هذه الأوقات؛ بخلاف ما إذا حصل ذلك 
اتفاناء وقد سبقت المسألة بآدلتها في باب السّاعات. 

(الَسْألَة العَالِتُ): الصّلاة على اميت في المسجد صحيحة 
جائزة لا كراهة فيها بل هي مستحبّة صرّح باستحبابها في المسجد 
الشيخ أبو حامر الإسفرابيي شيخ الأصحاب والبنديبجي 
وصاحب الحاوي والجرجاني وآخرون؛ هذا مذهبنا وحكاه ابن 
المنذر عن أبي بكر الصّديق وعمر وهو مذهب عائشة وسائر 
أزواج لني بل وغيرهنّ من الصّحابة رضي الله عنهم؛ وأحمد 
وإسحاق وابن اللدذر وغيرهم من الفقهاء»ء وبعض أصحاب 
مالك. وقال مالك وأبو حنيفة وابن أبي ذئبي تكره الصّلاة عليه 
في المسجد. 

واحتجّوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنّ الني ككل قال: 
«مَنْ صَلَى عَلَى جِنَارَةٍ في الَمْجِدٍ فلا شيء لَّهُ» رواه أبو داود 
[191] وغيره. " ١‏ 

واحتجّ أصحابنا بحديث عائشة المذكور في الكتاب» وهو في 
صحيح مسلم كما ذكرناه. 

وأمّا حديث أبي هريرة هذا. 


(فْجَوَاَبهُ) من أوجه: 

(أَحَدُهَا): أنه ضعيفٌ باتفاق الحفّاظ ومّن نص على ضعفه 
الإمام أحمد بن حنبل وأبو بكر بن المنذر والبيهقي وآخرون» قال 
أحمد: :عي الخذيث: ما القرد بهاعالم مول التواءة وهو مختلف في 
عدالته» لكنّ معظم ما عابوا عليه الاختلاط: قالوا: وسماع ابن 
أبي ذثبر ونحوه منه قبل الاختلاط؛ وهذا الحديث من رواية ابن 
أبي ذئب عنه والله أعلم. 

(وَالوَجْهُ الثاني): أن الذي ذكره أبو داود روايته في ججميع 
نسخ كتابه المعتمدة فلا (شيء عليه؛ وعلى هذا لا دلالة فيه لو 
صمح وامًا رواية (فلا شي لَّهُ) فهي مع ضعفها غريية ولو « 
صحّت لوجب حملها على (ثَلا شئ' عليه للجمع بين الرّوايات 
وقد جاء مئله في القرآن كقوله تعالى: «إِن أَحْسَتمْ أَخْمَتمْ 
لأنفسيكْ وَإِنْ أَسَأتمْ لبا أي: فعليها. 

(العَالِث): أجاب به المنطابيّ وسائر اصحابنا في كتب المذهب 
أنه لو ثبت لكان محمولاً على نقصان الأجر؛ لأنّ المصلّى عليها 
في المسجد ينصرف غانبًا إلى أهلهء ومن صلّى عليها في الصّحراء 
حضر دفنها غالبا فنقص أجر الأوّل» ويكون التقدير فلا أجر 
كامل له كقوله: ول: «لا صّلاة بحَضْرَةٍ الطّمام أي: لا صلاة 
كاملة. 

فإن قيل: لا حجّة في حديث عائشة لاحتمال أنه بلِ إنما 
صلَى عليه في المسجد لعذر مطر أو غيره» أو أنه وضعه حارج 
لدوم ل دوق السحده ار آة] لزاه بلسي تصلى 
الجنائز (قَالْجَوَابُْ) أنّ هذه الاحتمالات كلها باطلة؛ لأنّ لفظ 
الحديث في صحيح مسلم [91717] عن عبّاد بن عبد الله بن الؤبير 
«أنْ عائشة رضي الله عنها أمرت أن تمر بجنازة سعد بن أبي 
وقاص في المسجد فتصلي عليه» فأنكر الناس ذلك عليهاء فقالت: 
اضرع 6 تبي النامن: ما صَلَى رَسسُولُ اللو يكل عَلَى سهَْلٍ يمن 
لضا إل في السْجده. 

وني رواية لمسلم [91/0] عن عائشة أنّها قالت هلا توفي 
سعد بن أبي زقاض ازَطل ازواج الني ب أن يمروا بجنازته في 
امسجد فيصلَين عليه»؛ ففعلوا فوتف به على حجرهنٌ يصلّين 
عليه. 


أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقابر» فبلفهنٌ أن 
الناس عابوا ذلك» فقالت عائشة رضي الله عنها: «ما أسرع 
الثاس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به عابوا علينا أن مر يجنازة في 
المسجدء وَمَا صَلّى رَسُولُ الله بل علَى سُهيْلِ بن بَيِضَاءَ إِلأفِي 


جَوْفم الَسْجِدٍ» وني رواية لمسلم [37/5] أيضًا قالت عائشة رضي 
الله عنها: داكا َل سول اللء كو عل انث يهنا وي الَسْجِدٍ 
سْهَيْل وَأَخِيو». 

(الَنْألَهُ الرابمَة): ترز صلاة الجنازة فرادى بلا خلافي 
والكلة اديس عافة اسيك العسور ن العتاتي مم 
الأحاديث المشهورة في الصّحيح في ذلكء؛ مع إجماع المسلمين» 
وكلّما كثر الجمع كان أفضل لحديث مالك بن هبيرة المذكور في 
الكتاب. 

وحديث عائشة وأنس رضي الله عنهما عن الي كل قالت: 

اين منت بصي عله أن امون يلْمُون يائة كلّعُمْ 
51 َهُ إلا شُفْعُوا فيه؛ روا مسلمٌ [9417]. 

وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله 
كه يقول: دما من رَجْلٍ مُسْلِم يُمُوت وم علَى َيه أَربعُون 
َجُلا لامُشْركُون بألل شيا إلا شَفْمَهُمْ اللهُ فيوة رواه مسلمٌ 
[44]. 

ويستحب أن تكون صفوفهم ثلاثة فصاعداء لحديث مالك 
بن هبيرة. 

وني تمام حديثه «وكان مالك إذا استقل أهل الجنازة جرّأهم 
ثلاثة صفوفي» وأمًا النساء فإن كن مع الرجال صِلّين مقتديات 
بإمام الرّجال وإن تمحضن. 

قال الشافعي والمصنف والأصحاب: استحب أن يصلين 
منفردات. 

كل واحدةٍ وحدها. 

فإن صلت بهن إحداهنٌ جاز وكان خلاف الأفضل وفي هذا 
نظرٌ وينبغي أن تسن لحن الجماعة كجماعتهن في غيرها. 

وقد قال به جماعة من السّلف منهم الحسن بن صالح 
وسفيان الشوري وأحمد وأصحاب أبي حنيفة وغيرهم رقال 
مالك: فرادى. 

د نت 

َال الصَتفُ -رحه الله تعالى-: (وَيُكْرَهُ تفي المت للناس 
وَالنْدَاكُ عَلَيْهِ لصّلاة. 

ِمَا رُوي عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه أنه قَالَ «إذا يت فَلا 
َؤْذِنُوا بي أحَدًا ني أَخَافُ أَنْ يُكون تنا وَقَالَ عَبْدُ الله «الإيذانُ 
باكم را نير اام 
| (الشترح): النْعيَ -بفتح النون وكسر العسين وتشديد الياء- 
ويقال: بإسكان العين وتخفيف الياء لغتان والتشديد أشهر. 


والنداء بكسر النون وضمّها لغتان الكسر أفصح. 

وروى الترمذيّ [987] بإسناده 
قَالَ: : إِذَا يت فلا ونوا بي أحَدا إن أحَاف أن يكو نيا وَإنّي 
سَوِمْتُ رَسُولَ الل بل َمَى عن النمِي) قال التّرمفاي: دك 
حسن. 

(آَنا حُكْمُ الَسْأَلّ): فقال المصنف والبغوي وجماعة من 
أصحابنا: يكره نعي الميّت والنداء عليه للصّلاة وغيرها. 

وذكر الصّيدلانيّ وجها أنه لا يكره. 

وقال صاحب الحاوي: اختلف أصحابنا هل يستحبٌ 
الإيذان بالميّت؟ وإشاعة موته في الناس بالئداء عليه والإعلام؟ 
فاستحبّه بعضهم لكثرة المصلين والداعين له. 

وقال بعضهم: لا يستحب ذلك وقال بعضهم: يستحب 
ذلك للغريب. 

إذا لم يؤذن به لا يعلمه الناس. 

وقال صاحب التتمّة: يكره ترئية الميّت بذكر آبائه وخصائله 
وأفعاله ولكنّ الأولى الاستغفار له وقال غيره: يكره نعيّه والنداء 
عليه للصلاة. 

(فأما) تعريف أهله وأصدقائه بموته فلا بأس به. 

وقال ابن الصباغ في آخر كتاب الجنائز: قال أصحابنا: يكره 
النداء 


عن: 'احُذَيْفَةَ رضي الله عنه 


عليه ولا بأس أن يعرف أصدقاؤه. 
ونقل العبدري عن مالك وأبي حنيفة وداود أنه لا بأس 
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هذا ما ذكره الأصحاب فقد ثبت في الصحيحين أن رسول 
الله بل: انمَى النْجَاشيِي لأمْحَابه فِي اليَوْمٍ اللي مَاتَ فيه 
َعَرَج بهم إلى الى وَصَلَى بهم عَليِو وهل الَعى جَمْفَرَ 

بن أبي طَالِسِو وَديْدَ بِنَ حَارثّة وَعبدَ الله بْنَ رَوَاحَلةَ رضي الله 
عنهم وَأ ل َل في إنسَان كان يعم الَنجة - أئ: 2 
مَاتَ فَدُفِنَ لبلا: ذلا كم آْمُونِي بو؟» وَفِي رواب دما مَتَعَكُمْ 
أَنْ تمْلِمُرني» فهذه النصوص في الإباحة. 

وجاء في الكراهة حديث حذيفة الذي ذكرناه. 

قال البيهقي: ويروى ذلك يعني النهي عن ابن مسعودٍ وابسن 
عبرواي معيياك علقمة رانين المسيب والرواع ين كم 
وإبراهيم النخعي رضي الله عنهم. 

ولمن قال بالكراهة أن يجيب عن نعي النجاشي) وغيره من 
سبق أنْه لم يكن نعيّا وإنما كان مجرّد إخبار بموته فسمّي نعيّا لشبهه 


به في كونه إعلاما. 

والجواب لمن قال بالإباحة أنّ النهي إنما هو عن نعي 
الجاهليّة الذي أشار إليه صاحب التَتمّة. 

ولا يرد عليه قول حذيفة؛ لأنه لم يقل أنّ الإعلام بمجرّده 
نعي وإنما قال: أخاف أن يكون نعي وكأنّه خشي أن يتولّد من 
الإعلام زيادة مؤي إلى نعي الجاهليّة. 

(والصّحيح) الذي تقتضيه الأحاديث الت ذكرناها وغيرها 
أن الإعلام بموته لمن لم يعلم ليس بمكرويء بل إن قصد به الإخبار 
لكثرة المصلّين فهو مستحب وإنما يكره ذكر المآثر والمفاخر 
والتّطواف بين الئاس بذكره بهذه الأشياء. 

وهذا نعي الجاهليّة المنهي عنهء فقد صحّت الأحاديث 
بالإعلام فلا يجوز إلغاؤها وبهذا الجواب أجاب بعض أئمّة الفقه 
والحديث المحققين؛ والله أعلم. 


كن م نا 
قَالَ املف جوع الله تعالى-: (وَأوْلَى لاس بالصلاة عَلَيهِ 
الآب ثم لَك َم الأب م نم بن الأبن 5 ث) الآح 5 0 


العم لبن العم علَى تريب المَصّباتو» أن القَصد م ين الصسلاة 
الدُعَاءٌ لِلْمَيْتِ ا 0 ا 0 َم 000 
ارس اه ب الآبرولأم ولي 


(والثاني): 5 سَوَاء؛ 5 معدل لها في اليم 
في الصّلاةٍ على اليس فَكَانَ في الُرْجيح بها قَؤلان: :كما تقول 
في ولاية الاح وَمنهُمْ مَنْ قَالَ: الخ من الأب وَالأم أزْلَى َوْلا 
وَاحِنا لأن الم - ون لمْيَكنْ لَهَا مدخن في التقلويم - إلا أن 
َّهَا مَدْخَلاً ني الصّلاةٍ َعَلَى الي فَرْجْحَ بها فَوْلا وَاحِدَاء كَمَا 
َقُولُ في الميراث يُقَدمٌ بها الأخ م مِنْ الأب وَالأم عَلَى الأخ مِنْ 
الأب جم كان لها مَل في امراش وإ آم يكن لها محل 

فِي الَعْصِب. 

قال الشّافعي رحمه الله: إن الجْمَع ليان في كرَجَةٍ قم 
الآَسَرُ لأث دُعَاءَُ أَرْجَى إِجَابَة فَإِنْ لَمْ (ُحْمَذ) الآسَنُ قُدُمَ 
الأمراً ثم أنه أَفْضَلُ رَصَلاتَهُ كم إن استويًا فرع يينَهُمَا 
َانّْهُمَا موا في افد أفرع هما وإ المع حر وَعَبد هر 
كر ب إِلَيْهِ مِنْ الحرٌ فَالحرُ أَوْلَى؛ لذن الخرَ مِنْ أَهْلٍ الولاية والحد 
ليس مِنْ أل الولايقه ون اجْتَمَع الوَالِي وَالوَلِيُ ماسب فَفِيهٍ 
َرْلان: قَالَ في القاريم: : الوَالي أَوْلَى لِعَوْلِهِ بل: «لا يُوَمٌ الرَجُلُ 


ق مُلْطَانِهِ؛ وَقَالَ ف الجاريد: الولي أؤلى؛ لأنهُ ولاية كَرَتَبُ فِيهًا 
العَصَبَاتَ فَقَدَمَ الوَِي عَلَى الوالي؛ كَولايةٍ التكاح). 

(الشرح): قوله: لقوله: يكل: ايو 1 فِي سُلْطَائِبه 
رواه مسلم [171] وسبق بيانه في باب صفة الأئمّة. 

(وقوله): قال الشافعي رحمه الله: فإن لم يحمد الأسنٌ هو بياء 
مضمومة ثم حاء مهملةٍ ساكنةٍ ثم ميم مفتوحةه أي: لم يكن 
محمود الطريقة» بأن يكون فاسقا أو مبتدعا هكذا فسّره 
الأصحاب. زاد امحاملي في التجريد: أو جاهلاًء زاد الحامليَ أيضًا 
في المجموع: أو يهوديًا أسلم وفي هذا إشارة إلى ما ذكره غيره أنه 
إنما يقدّم بالسّنَّ في الإسلام كسائر الصّلوات؛ لكن في تسمية هذا 
غير محمود الحال نظرٌ. 

(وَفَولهُ): لأنها ولاية تترتب فيها العصباتء فقدّم فيه الول 
على الوالي» كولاية النكاح احترازٌ من إقامة حدود اللّه تعالى. 

(أمَا أحكام الفصل): ففيه مسائل: 

(إِخْدَامَا): إذا اجتمع الول المناسب والوالي فقولان 
مشهوران: 

(القدريم): أن الوالي أولى؛ ثم إمام المسجد ثم الولي. 

(وَامجلِيدُ): الصّحيح أنّ الول مقدّمٌ على الوالي وإمام 
المسجد؛ ومن صرّح بتقديم إمام المسجد على الول تفريمًا على 
القديم صاحب التهذيب والرافعي» واحتجّوا للقديم بحديث: «لا 
يُوَمَ الرجُلُ فِي سُلْطَانِهه وللجديد بأنها ولاية تترتب فيها 
العصباتء فقدّم الول على الوالي كالتكاح» وحملوا الحديث على 
غير صلاة الجنازة» ومن قال بتقديم الوالي علقمة والأسود 
والحسن البصري وسويد بن غفلة ومالك وأبو حنيفة وأحمد 
وإسحاق قال ابن المنذر: هو قول أكثر أهل العلم؛ قال: وبه 
أقول» قال: وروي عن علي ولا يثبت عنهه ومن قال بتقديم 
الول الضّحَاك وأبو يوسف. 

(الثايّة): قال أصحابنا: القريب الذي يقدّم الذكرء فلا يقدّم 
غير الول القريب عليه؛ إل أن يكون القريب أنثى فيقدم الرّجل 
الأجني عليهاء إذ لا إمامة لها حنّى يقدم الصّيّ المميّر الأجنبي 
على المرأة القريبة» وكذا الرّجل أولى بإمامة النساء من المرأة في 
سائر الصّلوات؛ لأنّ إمامته اكمل. 

(التَالِئّة): أولى الأقارب الآبء ثم الجدَ أب الأب وإن علاء 
ثم الابن» ثم ابن الابن وإن سفل ثم الأخ للأبوين وللأب» وهل 
يقدّم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب؟ فيه طريقان حكاهما 
المصنف والأكثرون: 


(أصّحْهُمَا): وبه قطع الشّيخ أبو حامدٍ وآخرون وهو 
المذهب والمنصوص تقديمه كما في الميراث؛ لأنّ الأم لها مدخل في 
صلاة الجنازة قال الشيخ أبو حامدٍ: نص الشافعي في القديم 
والجديد على تقديم الأخ من الأبوين. 

(والطريق الثاني): فيه قولان: 

(أحدهما): يستويان. 

(والشاني): تقديمه كالقولين في ولاية التكاح؛ لأنّ الأم لا 
مدخل لا ني الإمامة, فعلى المذهب المقدّم بعدهما ابن الأخ 
للأبوين» ثم الأبء ثم العم للأبوين» ثم للآبء ثم ابن العم 
للأبوين ثم للاب» ثم عم الأبء ثم بنوه» ثم عم الجذّ» ثم بنوه 
على ترتيب الإرثء. قال أصحابنا: ولو اجتمع عمان أو ابنا عم 
أحدهما لأبوين والآخر لبه ففيه الطريقان قال القاضي أبو 
الطَيّب وابن الصبّاغ والمتولي وغيرهم: ولو اجتمع ابناعم 
أحدهما اخ لم ففيه الطّريقان: ٍ 

(الَدَمَبْ): تقديمه فإن لم يكن عصبة من النسب قدم المعتق 

هكذا جزم به الشّيخ أبو حاملو والقاضي حسينٌ وابن الصبّاغ 
والمتوّي وآخرون وهو ظاهرٌ ومفهومٌ من كلام المصتف. معلومٌ 
من قوله على ترتيب العصبات والمولى من العصبات وله حكمهم 
في ولاية التكاح والإرث وغير ذلك ثم بعد العشق» وعصباته 
تقدم ذوو الأرحام فيقدّم أب الأم ثم الأخ للأم ثم الخال ثم العم 
للام. 

قال القاضي حسينٌ وغيره: ولو اجتمع جد ملولكٌ واخ لأم 
حر فآيهما أولى؟ فيه وجهان: ولم يرجّح واحدًا منهما والأصح 
ترجيح ير 

(الرَابعة): إذا اجتمع اثنان في درجة كابنين أو أخوين أو 
عمّين أو ابني أخ ونحو ذلك وتنازعا في الإمامة فقدنص في 
المختصر أن الأسنّ أولى؛ لأنْ دعاءه أرجى إجابة. 

وقال: في سائر الصّلوات الأفقه والأقرأ أولى من الأسنّ 
فقال المصنف والجمهور: المسألتان على ما صنف عليه» وهذا هو 
المذهب وفرّقوا بأنّ المقصود هنا الدّعاء ودعاء الأسنّ أقرب إلى 
الإجابة؛ لأنه أخشع غالبًا وأحضر قلبًا والمراد في سائر الصّلوات 
مراعاة ما يطرأ فيها ما يحتاج إلى فقَهٍ ومراعاة أقوالها وأفعالها 
وقيل: فيهما قولان: بالتقل والتخريج. 

(أحدهُما): يقدّم الأسن فيهما. 

(الثاني): يقدّم الأفقه والأقرأ فيهما. 


هكذا قاله إمام الحرمين والغزالي في البسيط. 
قال إمام الحرمين: وهذا الذي ذكرناه من طرد القولين في 
المسألتين ذكره العراقيون ولم يذكره المراوزة. 
بل جزموا بتقديم الأفقه والأقرأ في غير الصّلاة على الميت. 
وذكروا في صلاة الميْتء الطريقين» وتابعه على هذا النقل 
عن العراقيّين الغزالي في البسيط والوسيط. 
وهذا الذي نقله عن العراقيّين ليس في كتبهم المشلهورة» بل 
خهووه رزو انض وتطااقة يسنيرة متهت روا اللأريقين في 
صلاة الجنازة مع ترجيحهم القول المنصوص فيهاء وهو تقديم 
الأسنّء وجزموا بتقديم الأفقه والأقرأ في غير الجنازة. 
ومن قطع بتقرير النص منهم الشيخ ابو حامر شيخهم 
وإمامهم؛ وأصحابه الثلائة القاضي أبو الطْيب في تعليقه. 
وصاحب الحاوي والمحاملي في التجريد والمقنع والجرجاني 
وآخرون؛ ومّن ذكر الطَريقين في الجنازة منهم وجلزم بتقديم 
الأفقه والأقرأ في غيرها الحاملي في امجموع وابن الصّباغ ونصر 
المقدسيّ والشّاشي» فهؤلاء أئمّة العراقيّين» ولم يذكر أحدٌ منهم 
التخريج إلى غير صلاة الجنازة كما نقله عنهم إمام الحرمين واللّه 
أعلم. 
قال أصحابنا: وإنْما يقدّم بالسّنّ الذي مضى في الإسلام» 
فلا يقدّم شيخ مضى معظم عمره في الكفر وأسلم من قريب 
على شاب نشأ في الإسلام» كما سبق بيانه في باب صفة الأئمّة. 
قال أصحابنا رحمهم اللّه: ولا يشترط في هلذا السَن 
الشّيخوخة بل يقدم أكبر الشّابين على أصغرهما. 
قال أصحابنا: وإذا قلنا بالمذهب وهو تقديم الأسلن فاستويا 
في السّنَ قدّم الأفقه ثم الأقراء كما في سائر الصّلوات» وسبق 
هناك وجة بتقديم الأورع ووجة بتقديم الأقرأء وكل ذلك يجيء 
هنا إذا استويا في السّنّ. 
قال الشّافعي والمصنف والأصحاب: فإن كان هناك أن 
ولكنه غير محمود الخال كما سبق شرحه قدّم الأفقله والأقرأء 
وصار هذا كالمعدوم» فإن استويا من كل وجو أقرع بينهما؛ لآأنه 
لا مزيّة لأحدهما فقدّم بالقرعة. 
(الخَايِمَةٌ): إذا استوى اثنان في درجةٍ وأحدهما جر والآخر 
رقيق» فالحرٌ أولى بلا خلافي» ولو اجتمع رقيقٌ فقيةٌ» وحر غير 
فقيو فوجهان مشهوران: 
(أصحهما): يقدّم الحر. 
(والثاني): الرقيق. 


قال إمام الحرمين والغزالي: ولعلّ التسوية يينهما أولى 
لتعارض الفضيلتين» ولو اجتمع حرٌ بعيدٌ وعبدٌ قريب كاخ هو 
عبدٌ وعم حر فثلاثة أوجه: 

(أَصحهَا): وبه قطع المصنّف وسائر العراقيين والمتولّي 
وغيره من الخراسانيّين الحرّ أولى؛ لأنها ولاية والحرٌ أهلها دون 
العبد. 

(والثاني): العبد أولى لقربه» حكاه الفوراني وإمام الحرمين 
والغزالي والبغوي وآخرون من الخراسانيين. 

(والشالث): هما سواءً وأشار إلى اختياره إمام الحرمين 
والغزالي. 

قال أصحابنا: والمكاتب والعبد القريبان أولى من الحرٌ 
الأجني» والرجل الأجني وإن كان عبدًا أولى من المرأة القريبة» 
والصبيان أولى من التساء. 

قال إمام الحرمين رحمه الله: والّذي ذكر تصريحا وتلويجًا أن 
الخال وكلّ متمسّك بقرابة فهو مقدّمٌ على الأجانب؛ وإن كان 
الخال عبدًا مفضولاًء ولو اجتمع عبدٌ بال وص حر فالعيد أولى 
بلا خلافيء صرّح به القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والمتولي 
وغيرهم. 

قالوا: لأنّ العبد مكلّفٌ فهو أحرص على تكميل الصّلاة؛ 
ولأن الصّلاة خلف العبد مجمعٌ على جوازهاء واختلف العلماء 
في جوازها خلف الصبي. 

(فرع): إذا اجتمع وليّان في درجةٍ أحدهما أفضل كان أولى 
كما سبق» فإن أراد أن يستنيب أجنييًا قفي تمكينه منه وجهان: 
حكاهما صاحب العدّة (الأَقيَسُ): أنه لا يمكن إلا برضاء الآخر. 

قال ولو غاب الوق الأقرب ووكّل من يصلّي فنائبه أحقّ من 
البعيد الحاضرء خخلاًا لأبي حنيفة. 

(فرع): قال أصحابنا: لا حق للرّوجٍ في الإمامة في صلاة 
الجنازة. 

هكذا صرح به الشّيخ أبو حامدٍ شيخ الأصحاب والشيخ 
نصرٌ المقدسي وصاحب البيان واخرون. 

وشدٌ عنهم صاحب العدّة فقال: الزّوجٍ أولى بالإمامة عليها 
من المولى المعتق» خخلافا لأبي حنيفة في رواية. 

دليلنا أنه أشدّ شفقة وأتٌ إرنّاء وهذا الذي قاله صاحب 
العدّة شاد الف لما قاله الأصحاب. 

(فرع): لو أوصى اميت أن يصلّي عليه أجني» فهل يقدم 
الموصى له على أقارب الميت؟ فيه طريقان: 


(أَصَّحُهُمًا): وبه قطع جمهور الأصحاب لا يقدّم. 

ولاتصح هذه الوصيّة؛ لأنّ الصّلاة عليه حقّ للقريب 
وولاته فلا تنفذ وصيّه بإسقاطهاء كما لو أوصى إلى أجنيّ 
بتزويج بتته ولها عصبة فإنْه لا تصمٌ وصيّته. 

(والطريق الثاني): فيه وجهان حكاهما الرّافمي عن الشّيخ 
أبي محمد الجوين أنه خرّجه على الوجهين: فيمن أوصى أجنييًا 
في أمور أولاده وهم جد. 

(الصجيح): لايصح. 

(والثاني): يصحّ فعلى هذا تصحّ وصيّته إلى من يصلّي عليه 
ويقدّم على القريب 

قال الرّافعي: وبهذا أفتى محمّد بن يحيى صاحب الغزاق» 
والمشهور في المذهب بطلان هذه الوصيّة. هذا مذهبنا. 

قال صاحب الحاوي: ويقدم الوصي على القريب. يحكى 
عن عائشة وأمٌ سلمة وأنس بن مالك وابن سيرين وأحمد قال: 
وهو قياس قول مالكب قال: وقال الشافعي وسائر الفقهاء: 
الأولياء أولى من الموصى لد قال: وهو نظير مسألة الوصيّة 

وحكى ابن المنذر تقديم الوصي عن سعيد بن زيل وأنس 
وزيد بن أرقم وأبي برزة وأم سلمة وابن سيرين وأحمد وإسحاق» 
واحتتجٌ هم بان أبا بكر الصّديق وصّى أن يصلّي عليه عمر 
فصلّى. ؛ ووصى عمر أن يصلي عليه صهيب فصلّىء ووصّت 
عائشة أن يصلَّي عليها أبو هريرة فصلى» وكذلك غيرهم رضي 
الله عنهم. 

واحتج أصحابنا بأنّ الصّلاة حقّ للقريب فلا تنفذ الوصيّة 
بإسقاطه كالإرث. وغيره. 

والجواب عن وصايا الصّحابة رضي الله عنهم أنّ أولياءهم 
أجازوا الوصيّة واللّه أعلم. 

(فرع): إذا لم يحضر اميت عصبة له. ولا ذوو رحمء ولا 
معتق بل حضره أجانب قدّم الحرّ على العبد في الصّلاة عليه 
ويقدم البالغ» وإن كان عبدًا على الصَّي» وإن كان حرًا كما 
سبق؛ فإن اجتمع رجال أحرارٌ قدّم أحقهم بالإمامة في سائر 
الصّلوات على ما سبق تفصيله في بابه. فإن استووا وتنازعوا 
أقرع بينهم؛ وإن لم يحضر إلا عبد قدّم من يقدم في سائر 
الصّلوات؛ فإن استووا وتنازعوا أقرع» صرّح به المتولّي وغيره. 

(فرع): قد ذكرنا أنّ أحق الأقارب بالصّلاة عليه أبو ثم 
جذه؛ ثم ابنه؛ ثم ابن ابنه؛ وإن سفل؛ ثم الأخ على الترتيب 


السابق» وأشار إمام الحرمين إلى وجهٍ بعيل غريسه أن الأخ مقدمٌ 
على الابن؛ مأخوذٌ من ولاية التكاح والمشهور الذي نص عليه 
الشافعي»؛ واتفق ق عليه الأصحاب في كل طرقهم؛ يقدّم الابن 
وبنوه على الأخ؛ وقد نقل القاضي أبو الطَيّب في تعليقه الإجماع 
على تقديم الابن على الأخ؛ وقال مالك رحمه الله: الابن أولى 
من الأب والأخ. وابن الأخ أولى من الجد. 

دليلنا القياس على ولاية التكاح واللّه أعلم. 

(فرع): إذا ماتت امرأة وها ابن وزوجّ فحقّ الصّلاة عليها 
للابن دون الزّوج وبه قال مالك واللّيث؛ وقال أبو حنيفة رحمه 
الله: زوجها أولى من ابنها منه» فإن كان ابنها من غيره فهو أحقّ 
من زوجهاء قال: وابن العم أحق من الرّوج» وقال الشعبي: الول 
أحقّ من الرّوج؛ وقال ابن أبي ليلى: الزُوج أحق» دليلنا على أبي 
حنيفة أن الابن عصبة وأكمل شفقة فقدّم؛ واحتجّوا بأنُ الابن 
يلزمه طاعة أبيه فلا يتقدّم عليه» والجواب أن هذا يتتقض بالجحدٌ 
مع الأب فإِنَّ الابن مقدَمٌ عليه مع أنه يلزمه طاعته. 

اع 

قَالَ اصن رحمه الله تعالى-: (وَمِنْ رط صِحّةٍ صَّلاةٍ 
لجار الطَهَارَة وَسَثْرُ العَْرَة؛ لأنْهَا صّلاة فَشَرْط فِيهًا الطّمّارَةٌ 
وَسَئرُ العَوْرَةٍ كسَائرٍ الملوّاته وَمِنْ شَرطِهًا القيام وَاسْيَقبَالَ 
القِبْلَةَ؛ لأنهًا صَلاةٌ مرضي فَوَجَبّ فِيهًا القِيَامْ وَاسْيَقْبّالٌ القِبْلَةِ 
مَعَ القدرَةٍ كَسَائِرِ الفرَائنض). 

(الشرح): اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنّه 
يشترط لصحة صلاة الجنازة طهارة الحدث» وطهارة النجس في 
البدن والثوب والمكان وستر العورة واستقبال القبلة إلا في شدَّة 
الخوف. وأمًا القيام. 

(فَالصّجِيح) المشهور الذي نص عليه الشّافعي» وقطع به 
الجمهور أنه ركنٌ لا تصمّ إلا به إلا في شدّة الخوف. وفيه وجهان 


آخران للخراسانيّين: 


(احدهما): أنه يجوز القعود فيها مع القدرة على القيام 
كالنوافل؛ لأنها ليست من فرائض الأعيان؛ خرّجوه من إباحة 
جنائز بتيمّم واحلرٍ. 

(والثاني): إن تعيّنت عليه لم يصع إلا قائمّاء وإلأصحّت 
قاعداء وقد سبق بيان المسآلة مبسوطة في باب التَيِمّمِء قال 
أصحاينا: ويشترط لصحتها تقديم غسل الميِت» وهذا لا خلاف 
قية. 


قال المتولي وغيره: حتى لو مات في بثر أو انهدم عليه معدن 


وتعذّر إخراجه وغسله لم يصلّ عليه» وتصمّ الصّلاة بعاد غسله 
قبل تكفينه ويكره. 
صرّح به البغوي وآخرون. 
(فرع): قول المصنف: ومن شرطها القيام قد ينكر عليه 
تسميته شرطاء والصّواب أنه ركنٌ وفرض» كما قال المصنف 
والأصحاب في سائر الصّلوات وكانه سمّاه شرطًا مجارًا لاشتراك 
الركن والشّرط في أنّ الصّلاة لا تصمّ إلا بهماء وقد سلمّى أبو 
خامار قراءة الفاتحة هنا شرطا وغو مجازء كما ذكرنا. 
(وَقَوْلّهُ): لأنّها صلاة مفروضة احترارٌ من نافلة السّفر. 
(وَقَولّهُ): مع القدرة» احترازٌ من فريضة شدّة الخوفا. 
(فرع): ذكرنا أنّ مذهبنا أنَ صلاة الجنازة لا تح إلا 
بطهارق ومعناه إن تمكن من الوضوء لم تصمٌ إلا به. وإإن عجز 
تيمم ولا يصحّ التيمّم مع إمكان الماء وإن خاف فوت|الوقت» 
وبه قال مالك وأحمد وابو ثور وابن المنذر» وقال أبو حثيفة: يجوز 
التَيمّم لها مع وجود الماء إذا ماف فوتها إن اشتغل بالوضوء 
وحكاء ابن المنذر عن عطاء وسالم والزّهريّ وعكرمة والنخمي 
وسعد بن إبراهيم ويحيى الأنصاري وربيعة واللَيِث والشوري 
والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرّاي وهي رواية عن ألمد. 
وقال الشبي ومحمّد بن جرير الطبريّ والشّيعة: يجواز صلاة 
الجنازة بغير طهارةٍ مع إمكان الوضوء والتَيمّم؛ لأنها دعناءٌ قال 
صاحب الحاوي وغيره هذا الذي قاله الشّعيّ قول خرق به 
الإجعء فلا باضت اليه لي على افتراط اهار قا اله حل 
وجل: ولا تصّل عَلَى أَحَدٍ ِنْهُمْ مَاتَ أبدا4 فسمًّاه صلاة. 
وني الصحيحين [خ: 01م: ])١15719(‏ قرله طله: 
«صَلْوًا عَلَى صَاحِبِكُمْ» وقوله ككِل: «مَنْ صَلَّى عَلَى جنَارَْا وغير 
ذلك من الأحاديث الصتجيحة في تسميتها صلاة وقد قال الله عي 
وجل «إذَا قُمْتُمْ إلى الصّلاة فَاغْسِنُوا وُجُوهَكُمْ وَأيِْيكُمْ» 
الآية. 
وفي الصّحيح قوله كل «لا يقل الله مصَلاة بعَيرٍ طصُورة؟ 
ولأنها لَا افتقرت إلى شروط الصّلاة دل على أنها صلاة» وكون 
معظم مقصودها الدعاء لا يخرجها عن كونها صلاة. 
ودليلنا على أبي حنيفة وموافقيه قوله تعالى: 8إذَا قُمْتَْ إلى 
الصّلاةٍ فَاعِْلُوا وُجُوهَكئْ» إلى قوله تعالى: ؤقَلَمْ تَجدُوا مَاءً 
تَيِسّمُوا4: وهذا عامٌ في الصّلاة ة الجنازة وغيرهاء حنّى يثبت 
تخصيص» وقد سبقت المسألة في باب التَيمّم وبالله التوفيق. 
ع فخ فت 


قَالَ الصف جرحة الله تعاليت: (وَالسسنة أَنْ يُقِفّ يِف الإمَام فِيهًا 

عِنْدَ رأس الرّجُلِء وَعِندَ عَجِيرَة الأ وَقَالَ أب علِي الطبر: 
ا قف عِنْدَ صر الردجُلِه وَعِنْدَ عَجيرَةٍ لَه لِمَارُوِي: 
أ نا رضي الله عه مل على دَق أو على 
ارقم ند عَجيَتِهَا قَقَالَ لَهُ العَلاءُ بن زيَاوٍ: هَكَذَا كانت 
ماه وَُول اللو بك صُلّى عَلَّى امْرَأةٍ ند عَجِيرْتهًا وَعْلَى 
لجل عند رَأميو؟ قَالَ: نَمَمْ فَإِنْ الجتمع جَايُ فم إلى الإنام 
مْسلهُم َإِذ كان وجل وَصَبي وار قم لجل إلى الإمَامٍ نم 
المبي' ثم الخنتى ثم اله لِمَا رُوِيّ عَنْ ابن عُمَرَ رضي الله 
عنهما دأنّهُ صلى عَلَى ينع نا ِجَال وَِسَاءِ فَجَمَلَ ارجا 


يما يلي الما انما ما تَلِي الله وَروَى عَمَاُ: بن أبي 
عَمارٍ أ ويا بْنَ مر بن لطاب مه م لوم بن 7 نرف 


لله نهم نن صل َه سد بن القاصر فحنا كا 
يليه وَأَمَهُ هيما تي القِْلَة وَفِي القَوْم الحَسَنُ وَالحْسَيْنُ ربو 
مُرَيرَة وان من وَنَهْوٌ مِنْ نَمَاينَ مِنْ أَضْحَاب تر 2 
مضل أن ير كل وَاجدٍ نهم بصلاة فإ صَلَى علهمْ صلا 
وَاحِدَةٌ جَارَ؛ ؛ أن القَممْدَ م مِنْ الصّلاةٍ عَلَيْهِمْ الدعَاءُ وَذلِكَ ب 
ِالْجَمْع في صلاةٍ وَاحِدَِ). 

(الشرح): حديث أنسس رواء أبو داود [15114 والترمذي 
1 ] وابن ماجه ]١497[‏ وآخرون قال التَرمِذيَ: هو 
حديث حسنٌ» وهذا الذي ذكره المصلف أنه وقف عند رأس 
الرّجل هو الصّواب الموجود في كتب الحديث وغيرها. 

وأمّا قول الصّيدلائي في هذا الرّجل: وقف عند صدره فغلط 
صريحٌ وفي رواية ابي داود أنّ هذه المرأة كانت أنصاريّة؛ وفي 
رواية التْرمذي أنّها قرشي وذكر البيهقي الرّوايتين؛ فلعلها كانت 
من إحدى الطائفتين ولما خلف من الأخرى أو زوجها من 
الأخرى. 

وأمًا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلّى على تسع 
جنائز فرواه البيهقي بإسنادٍ حسن. 

وأمّا حديث عمّار ب بن أبي عمّارٍ فرواه البيهقي كما هو في 
المهذّب ورواء أبو داود والنّسائيَ غتصرًا ولفظهما «قال عمّار: 
شهدت جنازة آم كلشوم وابنها فجمل الغلام تمما يلي الإمام 
فاتكرت ذلك» وني القوم ابن عباس وأبو سعيدر الخندري وأبو 
قتادة وأبو هريرة فقالوا: هذه السّئة؛ وإسناده صحيح وعمَّارٌ هذا 
تابمي مولى لبن هاشم واتفقوا على توثيقه 

وعجيزة المرأة ألياها بفتح العين وكسر الجيم. 


(أما الأحكام): ففيه مسائل: 

(إِحْدَاهَا): السئنة أن يقف الإمام عند عجيزة المرأة بلا خلافي 
للحديث؛ ولأنه أبلغ في صيانتها عن الباقين وفي الرّجل وجهان: 

(المّحِيحُ): باتفاق المصنفين» وقطع به كشيرون وهو قول 
جمهور أصحابنا المتقدّمين أنّه يقفء عند رأسه. 

(والثاني): قاله أبو علي الطْبريّ عند صدرهء وهذا اختيار 
إمام الحرمين والغزالي وقطع به السرخسي. 

قال الصيدلاني: وهو اختيار أثمّتناء وقال الماوردي: قال 
أصحابنا البصريّرن: عند رأسه؛ والبغداديّون عند صدره. 

زالضرات :ها قلزنت عن امهو وجو غدل زابسه زتقلة 
القاضي حسينٌ عن الأصحاب قال أصحابنا: وليس للشّافعىّ في 
هذه المسألة نص. 0 

من قال هذا الحاملي في المجموع والتجريد وصاحب الحاوي 
والقاضي حسينٌ وإمام الحرمين وغيرهم. 

وقد ذكر البغوي في كتابه "شرح السنة» عن الشّانمي وأمد 
وإسحاق أنه يقف عند رأسه والخنثى كالمرأة فيقف عند عجيزته 
فلو خالف هذا فوقف عند عجيزة الرّجل أو غيرها أو رأس المرأة 
والخنثى أو غيره صحّت صلاته لكنه خلاف السئة. 

هذا تفصيل مذهبنا. 

وقال أبو حنيفة: يقف عند صدر الرّجل والمرأة جميعًا وقال 
أبو يوسف وأحمد في رواية: عند عجيزة المرأة وصدر الرّجل وعن 
أحمد رواية عند راس الرّجل؛ وم يذكر اين المنذر وغيره عنه 
غيرها وبه قال إسحاق وحكاه الترمذيّ عن أحمد وإسحاق ونقل 
العبدري عن مالك عند وسط الرّجل ومنكبي المرأة قال ابن المنذر 
وقال الحسن البصري: يقف حيث شاء منهما. ١‏ 

دليلنا على الجميع حديث أنس المذكور في الكتاب. 

وعن سمرة رضي الله عنه قال: «صِلْيِتَ وَرَاء الي يل علَى 
امْرَأَةٍ مَانَتْ فِي نِفَاسِهًا فَقَامّ عََيْهَا وَسَطَّهَاه رواه البخاري 
]١117[‏ ومسلم [931]. 

(المسألة الثانيّة): إذا حضرت جنائزء جاز أن يصلى عليهم 
دفعة صلاةً واحدة وجاز أن يصلّى على كلّ واحدٍ وحده» ودليله 
في الكتاب واتفقوا على أنّ الأفضل أن يفرد كلّ واحدٍ بصلاة إلا 
صاحب التتمّة فجزم بآنّ الأفضل أن يصلَّى عليهم دفعة واحدة 
لأنّ فيه تعجيل الدّفن» وهو مأمورٌ به» والمذهب الأوّلء؛ لأنه 
أكثر عملاً وأرجى للقبول وليس هو تآخيرا كشيراء وسواءً فيما 
ذكرناه كانوا ذكورًا أو إناثاء فإن كانوا نوعا واحدًا وأراد أن 


(أَصَّحْهُمَا): وبه قطع المصنف وسائر العراقيّين وكثيرون من 
الخراسائيين» ونقله إمام الحرمين عن معظم الأئمّة أنه يوضع 
الجميع بين يدي الإمام بعضها خلف بعضٍ ليحاذي الإمام 
اطع 

(والطريق الشاني): حكاه أكثر الخراسانيّين فيه وجهان: 
وبعضهم يقول قولان: 

(أَصَّحُهُمًا): هذا. 

(والثاني): وبه قال أبو حنيفة يوضع الجميع صما واحدًا 
رأس كل واحدٍ عند رجل الآخر ويجعل الإمام جميعهم عن يمينه 
ويقف في محاذاة الآخر منهم فإن كن نساءً فعند عجيزتها وإن 
كانوا رجالاً فعند رأسه أو صدره على الوجه الآخره وإن كانوا 
رجالا وتساء تغيّن الطرييق الأول بلا خلانف» وإذا واظعوا 
كذلك؛ فمن يقدّم إلى الإمام؟ ينظر إن جاءوا دفعة واحدة نظر إن 
اختلف النوع قدّم الرّجل أو الرّجال ثم الصّي أو الصبيان ثم 
الخنائى ثم النساء كما في صلاتهم وراء الإمام» وإن حضرت 
جماعة خنائى قال القاضي حسينٌ والبغوي والمتولّي وغيرهم 
يوضعون صمًا واحدًا رأس كل واحدٍ عند رجل الآخر حتّى لا 
تقدّم امرأة على رجل وإن اتّحد التوع قدّم إلى الإمام أفضلهم. 

أل إمام الخرني وظين) والمعتين في 'الفشلة عا النروة 
والتقوى وسائر الخصال المرعيّة في الصّلاة عليه والغلبة على 
الظّنّ كونه أقرب من رحمة اللّه تعالى. 

قال الإمام رحمه الله: ولا يليق بهذا الباب التقديم بغير ما 
ذكرناه. 

قالوا: ولا يقدّم بمجرّد الحريّة» فلا يقدّم حر على عبل جرد 
الحريّة» بخلاف الإمامة وغيرها من الولايات فإن الحرٌ مقدّم فيها؛ 
لأنها تصرّف والحرّ أدخل في التَصرّفات من العبد» ومطلق 
التصرّف في كل شيء» وإذا مات الحرٌ والعبد استويا في انقطاع 
تصرّفهما وحينلر فالورع أقرب ما يعتبر فإن استووا في كل 
الخصال ورضي الورثة بتقديم بعضهم قدم» وإن تنازعوا أقرع 
بينهم؛ صرّح به إمام الحرمين والأصحاب؛ هذا كله إذا جاءت 
الجنائز دفعة واحدةٌ فإن جاءت متعاقبةَ قدّم إلى الإمام أسبقها وإن 
كان مفضولاًء هذا إن اتحد التوع. 

أمّا إذا اختلف فيقدّم بالذكورة» فلو حضرت امرأة أوّلاً ثمّ 
حضر رجل أو ص قدّم عليها إلى الإمام؛ لأنَ مرتبة الرجال 
لدم فإن كانت قد وضعت بقرب الإمام نحيت وقدم إليه 


ٌ 
ٌ 


الرّجل والصي. 
وآأما إذا سبق الصّيّ فوجهان: ْ 
(الصّحِيحٌ): الذي نص عليه الشافعي» 55 يله معظم 

الأصحاب أن الصّي يقدّم إلى الإمام ويكون الرّجل وراءه بخلاف 

المرأة؛ لأنّ الصّّ له موقفٌ في الصّفٌ بخلاف المرأة. 
(وَالوَجْهُ القّانِي): حكاه إمام الحرمين وغيره وبه قطع 

الحامليّ في المجموع أنّ الرّجل يقدّم فينسّى الصّي» ويقلام الرآجل 

كما في المرأة» والمذهب الأوّل؛ والخنثى مؤخرٌ عن الصَليّ مقدّمٌ 

على المرأة وإن كانت جنازته سابقة. 
(الَسانَةُالَلِتَه): فيمن يصلّى عليهم, إذا صلّى عليهم دفعة 

فإن كان الإمام فظاهرٌ وإن كان بعض الأولياء» فبإن رضوا 

بصلاةٍ واحدةٍ قدّم وق السّابقة» رجلاً كان ميّته أو امرأة. 
وإن حضرت الجنائز دفعة أقرع بينهم» وإن لم يرضرا بصلاةٍ 

واحدة ا كل واحد على ميته. 
قال الشّافعي في الم والبندنيجي والبغري 5000 

الأصحاب: لو افتتح الإمام الصّلاة على الجنازة ثم حضرت 

أخرى وهم في الصّلاة: 21 

ثم يصلي على الثانية. 
قال الشافعي رحمه الله: ولا يعمد بالتكبير الذي كان قبل 

حضوره؛ لأنه لم ينو هذه الثانية واللّه أعلم. 
(فرع): لو تقلام المصلّي على الجنازة عليها وهي حاضرة» أو 

صلى على القبر وتقدّم عليه» ففيه وجهان مشهوران: 
(أَصَّحُهُمًا): بطلان صلاته. ونقل الرّافعيّ الاتفاق على 

تصحيحه» وقال المتولي وجماعة: إن جوزنا تقدم الملأموم على 

الإمام جاز هذا وإلا فلا على الصّحيح» ولو ثلى الممأموم قدام 

الإمام وقدام الحنارة. 
فإن أبطلنا صلاة المنفرد إذا تقدّم على الجنازة فهذا أولى» وإلاآ 

ففيه القولان المشهوران في تقدّم المأموم على الإمام لَالصّحِيح) 

بطلانها فحصل من هذا كله أنه متى تقدّم على الجنازة أو القبر 

أو الإمام فالصحيح بطلان صلاته. 

فرع | 

مذاهب العلماء 4 كيفية وضع الجنائز إذا 

قد ذكرنا أنّ مذهينا أنّه يقدّم إلى الإمام الرّجال تلم الصّبيان 

ثم الخنائى» قال ابن المنذر: ومن قال يقدّم الرّجال ما يلي الإمام 
والنساء وراءهم: عثمان بن عفان وعلي وابن عمر وابن عباس 


ا 
َ 


والحسن والحسين وزيد ابن ثابت وأبو هريرة وأبو سعيدٍ الخدري 
وأبو قتادة وسعيد بن المسيّب والشّعي وعطاءً والنخعي والزّهري 
ويحيى الأنصاري ومالك والشوريّ وأصحاب الرّأي وأحمد 
وإسحاقء قال وبه أقول» قال: وقال الحسن: والقاسم بن محمار 
وسالم بن عبد اللّه: يجعل النساء مما يلي الإمام والرّجال ما يلي 
القبلة. 

وعن أحند رواية أنّ المرأة تقدّم إلى الإمام على الصي. 

والله أعلم. 

(فرع): قول المصئف: فإن صلَّى عليهم صلا واحدة جاز. 

هكذا مكرّرٌ لا حاجة إليه فإنه سبق في قوله: فإن اجتمع 
جنائز قدّم إلى الإمام أفضلهمء وكأنه أعاده ليذكر دليله من حيث 
المعنى» وإن كان قد سبق دليله من حيث الرواية. 

ا 

مَالَ الْصَنّفُ -رحمه الله تعالى-: (إِذَا أَرَادَ الصُلاة نْوَى 
الملاة عَلَى الي وَدلِكَ فَرْض لأنْهَا صَلاء فَوَجَب لَهَا اليه 
كَسَائِر الصلوَاتوء ثم يبر ريا يما رَوَى جَابِرٌ رضي الله عنه أنا: 
«لني' يكل كبر على اكيت أرما وَهََابَمد لير الأول بأ 
القرآن» وَالتكبيرَاتٌ ؛ ليع وَاجِبَكٌ وَالدَلِيل عَِّهِ آنهًا إِذَا فَاتتْ 
0 لمت ا 


رصي للعه يله على اجا في كل ةوشن 
عبد ال بْن عُمَرَ لحن بن عَلِي رضي الله عنهما يثلة. 

وَعَنْ ريد بن أبسوء وَهَد َأَى رجلا مَل لِك َل صاب 
الما وَْأنهَا تَكبيرة لا يمل بسّجُوو ولا قُعُود فسن لَهَارَفْمْ 
اليد كبر الإِْرَام في سار الصلَوّاتِ). 

(الشرح): ما حديث جابر فرواه هكذا الشّافعي في الم 
11/ وغتصر المزنيّ عن إبراهيم بن محمّادٍ شيخ الشافمي 
عن عبد اللّه بن محمّد بن عقيل عن جابر. 

ورواه الحاكم [1005] واليهقيّ [:/84] عن الشّافعي 
بهذا الإسناد» وإيراهيم هذا ضعيفُ عند أهل الحديث؛ لا يصح 
الاحتجاج بحديثه لكن قدر الحاجة منه في هذه المسألة صحيح 
قفي صحيحي البخاري ]١5080[‏ ومسلم [101] عن جابر: : هن 
الب يي صلى عَلَى النْجَاضِي' وكير عليه أعا». 

وفي الصّحيحين أيضًا عن أبي هريرة أن: لبي به صُلّى 
عَلَى النْجَاشِيُ فَكبْرَ عَلَيْهِ أرْبَعَا» وروي التكبير أربمًا عن ابن 
عباس وغيره في الصّحيح وأما الأثر المذكور عن عمر فرواه 


والأثر عن ابن عمر رواه البيهقي [5/ 4 4] بإسناده. 

وقول المصتف: لآنها كير لا عمد حجر ولا ميرد 
احترز عن تكبيرات السّجود والرّفع منه» ومن التَشَهّد الأول فإنٌ 
المشهرر في المذهب أنه لا يرفع في شيء من ذلكء وفي هذا كله 
خلافٌ سبق في موضعه. 1 

(وأما الأحكام): ففيه مسائل: 

(إحْدَاهَا): لا تصمّ صلاة الجنازة إلا باليّة لحديث: (إنْمًا 
الأَعْمَالٌ بالْيّات» وقياسًا على غيرها. 

قال أصحابنا: وصفة اليّة أن ينوي مع التكبير أداء الصّلاة 
على هذا المت أو هؤلاء الموتى إن كانوا جمعاء سواءً عرف 
عددهم أم لاء ويجب نية الاقتداء إن كان مأموماء وهل يفتقر إلى 
ني الفريضة؟ فيه الوجهان السّابقان في سائر الصّلوات؛ ذكره 
الصيدلاني والروياني والرّافعي وآخرون. وهل يشترط التَعرّض 
لكونها فرض كفايقٍء أم يكفي مطلق ية الفرض؟ فيه وجهان: 
حكاهما الرّوياني والرافمي (الصّحِيحٌ): الاكتفاء بمطلق نيّة 
الفرض ولا يفتقر إلى تعيين الميّتء وأنه زيدٌ أو عمرٌو أو امرأةٌ أو 
ردجل؛ بل يكفيه نيّة الصّلاة على هذا المت وإن كان مامومًا 
ونوى الصّلاة على من يصلي عليه الإمام كفاه» صرّح به البغويّ 
وغيره؛ ولو عين المت وأخطا بآن نوى زيدًا فكان عمرًاء أو 
الرّجل فكانت امرأة أو عكسه لم تصحّ صلاته بالاتّفاق؛ لأنّه نوى 
غير الميّت. 

وإن نوى الصّلاة على هذا زيدٍ فكان عمرًا فوجهان 
لتعارض الإشارة والنيّة وقد سبق بيانهما في أوائل باب صلاة 
الجماعة. 

(أَْصّحُهُمًا): الصّحّة. 

.قال البغري وغيره: ولا يضر اختلاف نيَة الإمام والمأمرم» 
فإذا نوى الصّلاة على حاضرء والمأموم على غائبمٍ وعكسه أو 
نوى غائبًا ونوى المأموم آخر صحّت صلاتهما كما لو صلّى 
الظهر خلف مصلي العصر. 

(التَازيَة): التكبيرات الأربع أركانٌ لا تصمّ هذه الصّلاة إلا 
بهن» وهذا مجمع عليه وقد كان لبعض الصّحابة وغيرهم خلافٌ 
في أنّ التكبير المشروع خسن أم أربمٌ أم غير ذلكء ثم اتقرض 
ذلك الخلاف وأجمعت الأمّة الآن على أنه أربع تكبيرات بلا 
زيادةٍ ولا نقص. 

قال أصحابنا: فإن كبّر حسما - فإن كان ناسيًا - ل تبطل 
صلاته؛ لأنه ليس بأكثر من كلام الآدمي ناسيًا ولا يسجد 


للسهوء كما لو كبر أو سبّح في غير موضعه. وإن كان عمدًا 
فوجهان مشهوران: 

(أحدهما): تبطل صلاته. وبه قطع القال في شسرحه 
التلخيص وصاحبه القاضي وصاحبه المتولي» لأنه زاد ركنا فاشبه 
من زاد ركوعا. 

(والثاني): لا تبطل وهو الصّحيح وبه قطع الأكثرون 
وصحّحه البغوي والشّاشيْ وصاحب البيان وآخرون, ونقله 
الرافعي عن الأكثرين بل زاد ابن سريج فقال: صحّت الأحاديث 
باربع تكبيرات وخمسء وهو من الاختلاف المباح» الجميع جائرٌ. 

وقد ثبت في صحيح مسلم [181] من رواية زيد بن أرقم 
رضي الله عنه أن «النبئ ككل كَانَ يُكَبُرُ َمْسا ولأنه ليس 
إخلالاً بصورة الصّلاة فلم تبطل به؛ كما لو زاد تكبير) في غيرها 
من الصّلوات - ولو كان مأمومًا فكبّر إمامه حمسا - فإن قلنا 
بقول أبن سريج: أن الجميع جائزٌ تابعه» وإن قلنا: الخامة يطل 
فارقه» فإن تابعه بعد ذلك بطلت صلاته» وإن قلنا بالمذهب إنْها 
لا تشرع ولا تبطل بها الصّلاة لم يفارقه ولم يتابعه» فيه طريقان: 

(الَدَهَبْ): لا يتابعه» وبه قطع كثيرون أو الأكثرون. 

(والثاني): فيه وجهان» وبعضهم يقول قولان: 

(أَصّحُهُمًا): لا يتابعه. 

(والثاني): يتابعه لتأكد المتابعة. 

ومّن حكى هذا الطريق إمام الحرمين وآخرون, فإن قلنا: لا 
يتابعه فهل يسلّم في الحال أم ينتظره ليسلْم معسه؟ فيه وجهان 
حكاهما صاحب الحاوي وإمام الحرمين وغيرهما: 

(أحدهُما): يفارقه» كما لو قام الإمام إلى خامسة. 

(وَأْصّحُهُمَا): ينتظره. وبه قطع صاحب الشّامل وغيره لتاكد 
متابعته» ويخالف القيام إلى خامسة؛ لأنه يجب متابعته في الأفعال. 
ولا يمكن في الخامسة ولا يلزم متابعته في الأذكار التي ليست 
ا 

(الْسْألَة الثانيّة): السنة أن يرفع يديه في كل تكبيرة من هذه 
الأربع حذو منكبيه» وصفة الرّفع وتفاريعه كما سبقت في باب 
صفة الصلاة. 

قال أصحابنا: ويجمع يديه عقب كل تكبيرة من الأربع 
ويجعلهما تحت صدره. واضعًا اليمنى على اليسرى كما في سائر 
الصّلوات؛ وهذا لا خلاف فيه» وعن أبي هريرة رضي الله عنه: 
«أن النبي يلي صَلى عَلَى جَنَارةِ فَوَضَمَ يَدَهُ الى عَلَى اليُسْرَى» 


رواه الترمذي ]٠١77[‏ بإسنادٍ ضعيفي وقال غريب. 


فرع 
مذاهب العلماء 4 عدد التكبير! 
قال ابن المنذر رحمه الله: ثبت: : دأنا النبِي' كل كبر ربعا وبسه 
أن سح اططاي وار« وتويك بوه لخو طباه بعتي 
وابن أبي أوفى والبراء بن عازبب وأبو هريرة وابن عبامر ومحمد 
بن الحنفيّة وعطاءً والشوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق 
وأصحاب الرّأي. | 
وقال ابن مسعوده وزيد بن أرقم: يكبر حمسًا؛ وقال ابن 
عباس وأنس ابن مالك وجابر بن زيكر: يكبّر ثلانًا؛ وعن ابن 
شري فو وغال يكل ابن عبد الله المزتي: لاينقص من ثلاث 
ا من ا ا ابن 
مسعوة: : يكبّر ما يكبّر الإمام» وقال على رضي الله عنه: : يكبّر سنًا 
قال: ولو كبّر الإمام حمسا اختلف القائلون بأربع فقال الشوري 
ومالك وأبو حنيفة: لا يتابعه» وقال أحمد وإسحاق: يتابعه» وقال 
ابن المنذر: بالأريع أقولء هذا نقل ابن المنذر. 
وقال العبدري: تسن قال بخمس تكبيرات زيند بن أرقم 
وحذيفة بن اليمان والشّيعة: وعن علي رضي الله لحنه أنه كبر 
على أهل بدر سنا وعلى غيرهم من الصّحابة سه وعلى سائر 
النّاس أربماء وروي أنْه كبر على أبي قنادة سبمًاء كان بدرياء 
وقال داود رحمه الله: إن شاء خمساء وإن شاء أربعاء وعن أحمد 
رواية أنه لا يتابع الإمام في زيادةٍ على الأربع؛ وني رواية: يتابعه 
إلى خمس. والمشهور عنه يكبّر أربعاء فإن زاد إمامه يتابعه إلى سبع 
والله أعلم. 

فرع 
4 رفع الأيدي 4# تكبيرات الجنازة 
قال ابن المنذر في كتابيه الإشراف والإجماع: أجلعوا على أنه 
يرفع في أوّل تكبير» واختلفوا في سائرهاء فمن قال بالرفع في كل 
تكبيرة ابن عمر وعمر بن عبد العزيز وعطاءً وسالم والزّهري 
وقيس بن أبي حازم والأوزاعي والششافمي وأحمد و| وإسحاق ويه 
أقول؛ قال: وقال الثوري وأصحاب الرّأي لا يرفع إلا في الأولىء 
واختلف فيه عن مالك» هذا نقل ابن المنذر» ومن قال: يرقع في 
كل تكبيرة داود» ومن قال: يختص بالأولى الحسن بن صاليء 
واحتيج لهم بحديثين عن ابن عبّاس» وعن أبسي هريرة رضي الله 

عنهما: «كَانَ رَسُولُ الل يي ذا صَلْى عَلَى الجتَازة رمدي في 
أل تكبيرة) ركام ناس ف لا بموذة روالييا الماروايق 


11/رةما]. 


واحتج أصحابنا رحمهم الله بما ذكره المصئفء والجواب عسن 

حديثي ابن عبّاس وأبي هريرة أنهما ضعيفان. 
١‏ 0:3 فد يخ 

مَالَ المصّنْفٌ -رحمه الله تعالى-: (وَيقرابَعْدَ الكبيرة الأولّى 

تَحَةَ الكِتّاب لِمَا رَوَى جَابنٌ وَهِي رض من فُُوضيقَا؛ لأنْهَا 
صّلاة 200 ة كَسَائِرِ الصلُوَاتٍ 
وَفِي قِرَاءَةٍ السُورَةٍ وَجْهَان: (أحذهما): ير لأن 
كل صلاةٍ كرا فيه الا 5 را فيه السُورةَ سار الصُلوَاتم. 
(والثاني): لا يَقَرَا لأنْهَا مَييّة م لدف وَالأختِصّار 
وَالنة في قَِاءَتهًا الإسْرَارٌ لِمَا رُويَ: «أنْ ابن عباس صلَّى بهم 
عَلَى جِنَازةٍ فكبْرَ َم رم القرآن مَجَهَمُ بها دم صلَى عَلّى 
الب كلما لْصَرَف قال إِنْما جر بهَا لما أنْهَا مكذاه 
وَل فَرْقَ يبن أذ بصني بالليّل أو بهار َقَالَ أو القَاميِمٍ 
الذاركي: إِنْ كانت الصّلاة بالكيل ‏ جَهَرَ فيهًا؛ لأن لها نَظِيرًا بالتهَار 
هافر فيه كالسا وعدا لايِصح) لأنا صّلاة اليشّاء 
رَاتِبَة ني وَقَتٍِ مْوَي ِب في وَفْسو ين لتقا 
يس ف نيا اسار َس فيه لَه وَصَلاة ة الجنارة صّلاة 
وَاحِدَة يلها وق مص بوم ل أذ نابل صل في 
الوَقْتٍ الْذِي يُوجَدُ سَبْبْهَاء و الإِسْرَان كَل يَحْتَيِفْ فِيهًا 
اليل وَالهَابُ في دعا الج َوه قرا وَجْهاد: 
قَالَ عَامَّةَ َصْحَابنَا: لا يأنِي به لأنهَا مبيية مبيْة عَلَى الحذفم 
وَالأختِصار قلا تَخَمِلُ النَطْوِيلَ لان وَكَالَ شَيِحْنًا أو 
الطيّبو: يَأنِي بو؛ أن 1 يح المكلاة وَالتَعَوُدَ يْرَادُ 
لِلْقِرَاءَةٍ وَفِي مَذِهِ الصّلاةٍ وَافَْاحٌ وَقِرَاءة قَوَجَب أن يَأْتِيَ 
بذكرِهِمًا). 


اشوا سه 


(الشرح): حديث جابر سبق وذكرنا أنه ضعيفٌ ويغني عنه 
في هذه المسألة حديث: بن عباس رضي الله عنهما أنّهُ صَلّى 
عَلَى جنَاذةٍ قرا بَاتِحَةٍ الكتَابه وَقَالَ: لتَمْلَمُوا أنّهَا سُنْد وا 
البخاري ]١717١[‏ بهذا اللفظء وقوله: سنْة هو كقول الصّحابي 

ضى الله عنه: : من السئّة كذاء فيكون مرفوعًا إلى رسول الله يك 
01 جمهور العلماء من أصحابنا في 
الأصولء وغيرهم من الأصولبّين وا محذثين. 

وفي رواية الشّافعي ]704/١[‏ وغيره بإسناح حسنء فجهر 
بالقراءة وقال: : إِنْما جهرت لتعلموا أنها سنَة يعني لتعلموا أن 
القراءة مأمورٌ بها. 


سلسم ا 


وأمًا الرّواية التي ذكرها المصنف عن ابن عباس بزيادة 
الصّلاة ة على رسول الله ككل فرواها البيهقي [4/ ؟4] بإسناده 
عن غير ابن عباس من الصحابة فرواها عن عبادة بن الصّامت» 
دعن رجال من المّحابة رضي الله عنهسم وعمن ابي آمامة بن 
سهل رضي الله عنهما قال: «السنةٌ ني الصّلاةٍ عَلَى الْجتَارَةٍ أن 
َأ في اللكبيرة الأولى بأم القرآن مُحَافَه تُمْ يُكَبْرثكااء 
الم ماخر رواء لان 51 18] باسناو على شرط 
الصّحيحين: وأبو أمامة هذا صحاب* 

وقول المصئف؛ اد ب 
الطُواف وسجود القلاوة والشكر. 

(وَقَولهُ): كل صلاةٍ قرأ فيها الفاتحة؛ احترارٌ من الطّواف 
والسّجود أيضًا. 

(وَقَوْلهُ): الذاركي» هو بفتح الرّاء» واسمه عبد العزيز بسن 
عبد الله ابن حمّد بن عبد العزيز ‏ تفقه على أبي إسحاق المروزي 
وتفقه عليه الشّيخ ابو حامدٍ الإسفرابينَ وعامّة شيوخ بغداد 
وغيرهم قال الشنيخ أبو حام: ما رأيت أفقه من الذاركي توفي 
ليلة الجمعة لثلاث عشرة من شوّال سنة حمس وسبعين وثلائمائة 
وهو ابن نَيْفْمٍ وسبعين سنة. 1 1 

(أما الأحكام): فقراءة الفاتحة فرضٌ في صلاة الجنازة بلا 
خلافي عندنا والأفضل أن يقرأها بعد التُكبيرة الأولى» فإن قراها 
بعد تكبيرة أخرى غير الأولى جازء صرّح به جماعةٌ من أصحابناء 
ونقله القاضي أبو الطيب والرّوياني عنهم. 

قال القاضي أبو الطيب في كتابه الْجرّد. والرّوياني وغيرهما: 

قال الشافعي في الأم: واحب إذا كيّر على الجنازة أن يقرأ بأمّ 
القرآن بعد التكبيرة الأولى» ددوى المزني في الجامع قال: واحبّ 
أن يقرأ بأمْ القرآن بعد الكبيرة الأولى. 

قال القاضي أبو الطَيّب: وهذا يدل على أن قراءة أ القرآن 
مستحيّة إلا أنّ أصحابنا قالوا: : هي واجبة لا تصحّ صلاة إلا بهاء 
قال: فيجب على هذا أن يكون معنى قول الشّافعي: واحب أن 
يكون في الأولى» وأمًا أصل قراءتها فواجبة؛ فرجع الاستحباب 
إلى موضعهاء هذا كلام القاضي أبيْ الطب وموافقيه» وقد نص 
الشافعي ني الأمْ على المسألة في موضعين, قال في الأولى منهما في 
أوائل كتاب الجنائز كما نقله القاضي وغيره عنه؛ وقال في آخر 
كتاب الجنائز: ويقرأ فاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى» وقال في 
مختصر المزني: يكبّر ويقرأ فاتحة الكتاب, ثم يكبّر الثانية فهذا 
النصّ مع النص الثاني في الأمْ محتملان؛ لاشتراطها في الأول 


ومحتملان أن الأفضل كونها في الأول لكن يتعيّن أنّ المراد أنّ 
الأفضل كونها في الأولى للجمع بينه وبين نصّه الأوّل في الأمْ كما 
قاله القاضي وموافقره. 

واعلم أنّ عبارة المصنف هنا وفي التنبيه:وعبارة أكثر 
الأصحاب أن يقرأ الفاتحة عقب التكبيرة الأولى» وظاهره اشتراط 
كونها في الأولى» لكنّ مجمل ما ذكره القاضي وموافقره أنّ أصل 
الفاتحة واجب» وكونها في الأولى أفضلء وتهوز في الثانية مع 
إخلاء الأولى منها وقد يفهم هذا من قول المصنف في التنبيه: 
والواجب من ذلك الثيّة والتكبيرات وقراءة الفاتمة» ولم يقل 
وقراءتها في الأولى ولو كان يرى ذلك شرطًا لقاله واللّه أعلم. 

واتفق الأصحاب على استحباب التّامِين عقب الفاتحة هنا 
كما ني سائر الصّلوات ومن نقل الاتفاق عليه القاضي أبو 
الطَيّب في تعليقه. 

وف قراءة السّورة وجهان ذكر المصنف دليلهماء وذكرهما 
مع المصنف جماعات من العراقيين والخراسانئيّين واتّفقوا على أن 
الأصح أنّه لا يستحب» وبه قطع جمهور المصتّفين» ونقل إمام 
الحرمين إجماع العلماء عليه» ونقله القاضي أبو الطَيّب في المجرّد 
وآخرون من أصحابنا عن الأصحاب مطلقًا. 

(والثانق): يجعب سورة قصيرة» .ويستدل لهسو ما فكزه 
المصنف بما رواء أبو يعلى الموصلي [371)] في كتابه نمو كراسةٍ 
ف سيد ابن عابي "عَنْ طَلْسَةَ بْن عَبْد الله بْنِ عَوْن قَال:- 
صَلَيِتُ خَلْف ابن عباس عَلَى جنا فقا نَتَِة الكتَاب وسُورَةٌ 
ها حل مون لما اصرف غلابب فسَأله ع 
ذَلِكَ فَقَالَ: سن وَحَردُ) إسناده صحيحٌ واللّه أعلم. 

وأمًا دعاء الاستفتاح ففيه الوجهان المذكرران في الكتاب» 
وذكرهما طائفة يسيرة مع المصتف واتفقوا على أنّ الأصح أنه لا 
يأتي به ومعناه أن المستحبٌ تركه وبهذا قطع جمهور المصتفين» 
وهو المنقول عن متقدّمي الأصحاب كما قاله المصنف وغيره وأمًا 
التَعوّذ ففيه وجهان مشهوران: 

(أَصّحُهُمًا): عند المصنف وأكثر العراقيّين أنه لا يستحبٌ 

(وَأْصّحُهُمًَا): عند الخراسانيّين وجماعات, من العراقيين 
استحبابه» وقطع به 
الحرمين والغزالي والبغوي والرافعي وآخرون من الخراسانيّين» 
وقطع به الروياني في الخلية وهو البح لقول الله عر وجل: 
ددا َرَأت القرآن فَاسْتَعل باللّه هين امئان الرُجيم» وبالقياس 
على غيرها مع أنه غتصرٌ لآ تطويل فيه فه و يشبه التامين. 


مسسميس 0 005 


وأمًا لوووك د لجيه اناي ين 
القراءة من الصّلاة على الني يل والّعاء واتّفقوا على أنّه يجهر 
بالتُكبيرات والسّلام؛ واتفقوا أيضًا على أنه يسرٌ بالقراء: نهاراء 
وفي اليل وجهان: ذكر المصنف دليلهما. 
(أصحّهما): عند جمهور الأصحاب وبه قطع جماعلاتٌ منهم 
أنه يسرّ أيفمًا كالدّعاء. | 
(والثاني): يستحبّ الجهرء قاله الداركي؛ وصرّح به 55 
الشتيخ أبو حامر الإسفرايبي وصاحباه الحامليٌ وسليمٌ الرّازي في 
الكفاية والبندنيجيّ ونصرٌ المقدسي في كتابيه الهلينا والكاني» 
والصّيدلاني» وصحّحه القاضي حسينٌ واستحسنه المترخسي» 
والمذهب الأوّل» ولا يغترٌ بكثرة القائلين بالجهر فهم قليلون جد 
بالنسبة إلى الآخرين؛ وظاهر نص الشّافعي في المختصرا الإسرار؛؛ 
لأنه قال: ويخفي القراءة والدّعاء؛ ويجهر بالتُسليم» هذا نصّه ولم 
يفرّق بين القّيل والتهارء ولو كانا يفترقان لذكرهء ويحنلج له من 
السّنة بحديث أبي أمامة بن سهل الذي ذكرناه والله أعلم. 
٠.‏ #6 خا اد ا 
َالَ الُصَنْفُ -رحه الله تعالى-: (وَيْصَلي عَلَى الي كل في 
التكبيرة الاي لِمَا ذكَرَْا مِنْ حَلِيث أبن عن رضي الله 
عنهماء وَهْرَ فَرْضُّ من فُرُوضهًا لأنّهَا صّلاة وجب : ًا الملاة 
عَلَى رَسُول الله ل كسَائِر الصّلّوَاتٍ). 
(الشرح): 5 وجماهير الأصحاب: الطّلاة على 
لبي يِه فرضٌ فيهاء لا تصحّ إلا به وشرطها أن تكون عقب 
التكبيرة الثانية» صرّح به السّرخسي في الأمالي» وهذا الذي ذكرناه 
من كون الصّلاة على رسول الله يكٍ واجبة فيها هلو المشهور 
اّذي قطع به الأصحاب في جميسع طرقهم» إل الترجسي» فإنه 
نقل في الأمالي عن المروزيّ من أصحابنا أنها سنةٌ ة فيها! والصّواب 
الأوّل. 
قال أصحابنا رحمهم الله أقلّها: اللّهمّ صل عُلى مجمّل. 
ولا تجب على الآل على المذهب وبه قطع الجمهور وفيه 
وجةٌ أنها تجبء حكاه الغزاليّ وغيره» ونقل المزني في اللختصر عن 
الشافعي أنه يكبّر الثانية» ثم يحمد الله ويصنّي على الني كل 
ويدعو للمؤمنين والمؤمنات» هذا نصه: 
(51ئ): الدّعاء للمؤمين فائّفق الأصحاب على استحبايه إلا 


ما انفرد به إمام الحرمين من حكايةٍ تردّد في استحبابه: ولم يقل 


أحدّ بإيجابه. 
وأمًا الحمد لله فاتفقوا على أنه لا يجب. وفي استحبابه ثلاث 


طرق: 
ش (أَحَدُك): وبه قطع الجمهور لا يستحب قالوا: لأنه ليبس 
موضعه. 

(والثاني): يستحب وهو ظاهر النص» وبه قطع القاضي 
حسينٌ والفوراني والبغوي والمتولي وغيرهم. 

(والثالث): فيه وجهان: 

(أحدهما): يستحب. 

(والثاني): لا يستحبً» ومن حكى هذا الطَريق الماوردي 
والرّوياني والشّاشي وآخرون» ومن قال بالطريق الأوّل أنكروا 
نقل المزني» وقالوا: هذا التحميد في هذا الموضع لا يعرف 
للشافمي» بل غلط المزنيّ في نقله. 

قال إمام الحرمين: اتفق أثمّتنا على أنّ ما نقله المزني هنا غير 
سديلدء ومن قال بالاستحباب. قالوا: لم ينقلها المزني عن الشافمي 
من كتابو بل سمعها منه سماعًا ولا يضرٌ كونه لا يوجد في كتدب 
الشافعي» فإنّ المزني ثقة» ورواية الثّقة مقبولة فهذه طرق 
الأصحاب. 

(وَالآصّح) استحباب التحميد كما نقله المزني. 

قال الأصحاب: فإذا قلنا بالاستحباب بدأ بالتحميد ثم 
الصّلاة على الني يك ثم الدعاء للمؤمنين والمؤسات» فإن قلام 
بعضها على بعض جاز وكان تاركا للأفضل والله أعلم. 

(فرع): استدلٌ المصئف بحديث ابن عباس وسبق بيانه» وأنّ 
ذكر الصّلاة فيه غريب» وروى الشّافمي في الم عن مطرّف بن 
مازن عن معمر عن الزّهَرِيّ حديئًا فيه التصريح بالصّلاةة لكنه 
أيضا ضعيف» قال ابن أبي حاتم: قال ابن معين: رحمة الله عليه: 
مطرّف بن مازن كذّاب. 

1 0 دم نا 

َال ممت -رححه الله تعالى-: (وَيدعُو للْمَيْت في التكبيرَة 

الثَالِئَة لِما رَوَى أَبُو مَنَادَةَ مَالَ: «صَلَّى رَسُولٌ الله يِه عَلَى 


جتازةٍ فَسَمِمئهُ يقول: اللّهُم عفر لِحَيْنا وميا وَشَاهِينًا وَعَائينَا 


وَصفِيرنَا وَكبيرناء وَدْكرنًا وأَنَْانَا وَفِي بَحْضهًا: «اللَّهُمّ مَنْ أَحْييتَهُ 
نا َأ علَى الإطلام وَمَنْ تَوفيَْهُ ا قنََفَهُ عَلَى الإسْلام 
وَالإيان» وَهُر فَرْضّ مِن فُرُوضيهًا؛ م 
الدْعَاءُ لِلْميّتِْ فَلا يَجُوْدُ الإخلالٌ بِالْقصُونٍ وَأَدْنَى الدّعَاء ما 
يَقَعُ عَلَيِهِ َه الأنْمُ وَالشئة أذ يفول ما َه آدو قنائةودَكر 


لنثاذِي رجه الله قَالَ: يَقُولُ: «اللّهُمٌ هَذَا عَبِدُكَ بن بيك 
خرّج مِنْ رَوْح الدُنيًا وَسَعَيِهًا -وَمَحْبُويُهَا وَأَحَِادَُهُ فِهَا- إلى 


ظُلَمَة لبر وَمَا هُوَ لاقهء كَانَ يَشْهَدُ أذ لا نه إل أنت وآ 
مدا عبئك وول وأنت أَغلم ب الهم نول ببك وت 
ير منرُول به وبح فقا إلى رَحْمَتِكَ حمتِك وَأنت غَنِيٌ عَنْ عَذَابِىٍ 
لجا اي يك تناه ل امه إل كلا عضي قوذ دي 
ا ب 
عَذَابِكَ سس َبِعَتهُ إلى جَنْتِكَ , ا أَرحَم الْرَاجِمِين» وُبأي' شيء 
ا أنه قد 9 عَنْ رَسُول الأو كل أدب مُخْتفَةَ قَدَل 
عَلَى أن اَِيمَ َاَ). 

(الشرح): اتفقت نصوص الشافعيّ والأصحاب على أن 
الدّعاء فرض في صلاة الجنازة وركنٌ من أركانها وأقلّه ما يقع 
عليه اسم الدّعاء» وهل يشترط تخصيص اليِّت بالدّعاء؟ فيه 
وجهان حكاهما إمام الحرمين وآخرون. 

(أحدهما): لا يشترط بل يكفي الدّعاء للمؤمنين والمؤمنات 
ويدخل فيه اميت ضمنًاء حكاه إمام الحرمين عن والده الشيخ أبي 
محم الجويني. 

و(الثاني): وهو الصحيح؛ وبه قطع المصئف والجمهورء 
ونقله إمام الحرمين عن ظاهر كلام الأئمّة أنه يجب تخصيص المت 
بالدّعاء. ولا يكفي الدّعاء للمؤمنين وللمؤمنات؛ فيقول: اللّهمّ 
اغفر له اللْهمّ ارحمه. ونحو ذلك؛ واستدلّوا بحديث أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله يك قسال: (إذا ْم عَلَى الت 
فَأخلِصوا 
ماحد ناي الس ل 
يجزئ في غيرها بلا خلافي» وليس لتخصيصه بها ديل واضحٌ 
واتفقوا على أنه لا يتعيّن لما دعاء. 

آنا الأفضل فجاءت فيه أحاديث (ينهَا) حديث عوف بن 
مالك قال: اصلَى رَسُول ال يك على جنا فَحَِظْتْ من معاي 
وَعُوَ يَقَولَ: الله اغِْر لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفْ عَنهُ وَأَكْرمْ 
لك وَوَسْعْ مَل واه بالماء الع والبر وتَق من العا 


لَهٌالدعاء» واه أبو داود [#199] وا ماجه 
2 5 وابسن 


كما نالب لبي رن الس وَل اا حيرا ين قارو 
وأكلا خا ين أهله وماج ين زقفة رذعل يك 
َأعِدَه مِنْ عَذَابِ القبِ وَمْ عَذَابِ الا قَال: عَنَى تمت أن 
أكون أنا دبك ابت لدْعَاء رَسُول الله يك رواه مسلمٌ في 
صحيحه [9517]: وزاد مسلم [477] في رواية له اوقه فتنة القبر 

وعذاب القبر؛ وذكر تامه. 
(وَينهَا): حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: #صلّى 
رَسُولُ الله يكل عَلَى جَنَارْة فَقَاَ: اللَهُمْ اغْفِرْ لِحَينَا وَمَيينَا 


َصَغِرنا وكبناء وَدَكَنا َتنا وَشَاهِنًا وَعَائَد الُّمْ مَنْ 
أحيهُ ينا أيه عَلَى الإلام؛ وَمَنْ تَوكِيَهُ ما قَوَفْهُ عَلَى 
الإمَان' رواه أحمد بن حنبل 1 ] وأبوداود ]97١١[‏ 
واليَرمذيّ [4؟ ]٠١‏ وابن ماجه ]١444[‏ والحساكم [1811] 
وغيرهم. 

قال الحاكم: هو صحيمٌ على شرط البخاري ومسلم؛ وهذا 
لفظ رواية أكثرهم؛ وني رواية أبي داود [1١؟7]‏ إقالعية على 
الإيمان» و «فتوفه على الإسلام» عكس رواية الجمهور ووقع في 
المهذّب «فاحيه على الإسلام؟ و «فتوفه على الإسلام» بلفظ 
الإسلام فيهماء وهذا تحريف» ورواه الترمذي [5 1٠١7‏ أيضًا من 
رواية أبي إبراهيم الأشهليَ عن أبيه عن الني كل ولأبيه صحبة» 
ورواه أحمد بن حنبل [1/ 78؟] والبيهقي [*44] وغيرهما من 
زؤانة لين قاد كما روا ابو غزيرة: 

وهذه هي الرّواية المذكورة في الكتاب وإسنادها ضعيفف. 

قال الترمذي: سمعت البخاري رحمه الله يقول: اصح 
روايات اللْهم اغفر ينا وميّتنا رواية الأشهلي عن أبيه قال: 
وقال البخاري: أصح شيء في الباب حديث عوف بن مالك 
وذكره مختصرًا. ش 

وحكى البيهقي عن التّرمذيَ عن البخاري رحمه الله أنّه قال: 
حديث أبي هريرة وعائشة وأبي قتادة في هذا الباب غير محفوظ 
وأصح ما في الباب حديث عوف بن مالك. 

(وَعِنْهَا): حديث واثلة بن اصع رضي 2 عنه 0 
«صلى رول الل لله ل عَلَى رَجُلٍ من الك لِمِنَ فَسَحِمئُ ننهُ يتقول: 
الهم لاه بن لا في وك وح جوارك كو شه لطر 
وحَذَاب الثارِء وَنْت أَهلُ الوقاء وَاحَْيِ َاغْف لور شت نك 
العُْورُ الرْحيم» رواه أبو داود [17*؟؟] وابن ماجه .]١444[‏ 

(وَِنْهَا): حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن الني يك في 
الجنازة: «اللْهُمٌ أَنتَ رَبُهَا وَأَنْت خَلقنَهَاء وَأَنْت هَدَيْتَهًا للْإِسْلام 
وَأنك فيفك روهز نت أَغْلَمُ برا وَعَلاتِيتِها جنا شُفْعَاء 
فَاغْفِرُ لَه رواه أبو داود :]57٠١[‏ فهذه تلم من اسايق 
الواردة فيه. 

قال البيهقي والمتونّي وآخرون من الأصحاب: التقط 
الشافعي من مجموع الأحاديث الواردة دعاءٌ ورتبه واستحيّهه وهو 
الذي ذكره في مختصر المزنيّ وذكره المصئف هنا. 

وفي التنبيه وسائر الأصحاب قال: يقول «اللّهمّ هذا عبدك 
وابن عبدك خرج من روح الدنيا وسعتها ومحبوبها وأحبّائه فيها 


إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه» كان يشهد أن لا إله إلا أنت؛ وأنّ 
تحمّدًا عبدك ورسولكء وأنت أعلم به اللّهمّ نزل بك وأنت خير 
منزول به» وأصبح فقيرا إلى رحمتكء وأنت عن عن عذابه» وقد 
جتناك راغبين إليك شفعاء ء له اللّهِمْ إن كان محسنًا فزد في 
إحسانه؛ وإن كان مسيئًا فتجاوز عنه. ولقه برحمتك رضلاك؛ وقه 
فتنة القبر وعذابه» وأفسح له في قبره؛ وجاف الأرض عن جنبيه» 
ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعنه إلى جتتكايا أرحم 
الراحمين؟ قال أبو عبد الله الزَهرِيّ من متقدّمي أصحابنا في كتابه 
الكافي وغيره من أصحابنا فإن كانت امرأة قال: اللّهمّ هذه أمتك. 

لم بسن الكلامة ول وذكرها على إزادة التتخض لجان 

قال أصحابنا: فإن كان المت صبيًا أو صبيّةٌ اقتصر على 
حديث: اللّهمّ اغفر لحيّنا وميّتنا إلى آخره» وضم إليه: الجعله فرطًا 
لأبويه وسلفًا وذخرّاء وعظة واعتبارًا وشفيمًاء وثقل به | موازينهما 
وأفرغ الصّبر على قلوبهما ولا تفتنهما بعده ولا تحرمهما أجره» 
والله أعلم. 

فرع 
4 ألفاظ الفصل 

قوله: (خرج من روح الدنيا) هو بفتح الراء. 

قال أهل اللغة: هو نسيم الرّيح قوله «إلى ظلمة القبر وما هو 
لاقيه» قال القاضي حسيِنْ في تعليقه: معنى وما هو لاقيه هو 
الملكان اللّذان يدخلان عليه وهما منكرٌ ونكيرٌ. 

قوله «كان يشهد أن لا إله إلا أنت» قال صاحب البيان رحمه 
الله: معناه إنما دع وناك؛ لأنه كان يشهد) قوله «وقد جتناك 
راغبين إليك شفعاء له؛ قال الأزهري رحمه الله: أصلل الشفع 
الريادة. 

قال فكانهم طلبوا أن يزاد بدعائهم من رحمة اللّه إلى ماله 
بتوحيده وعمله واللّه أعلم. 

تع فت 

قَالَ امُصَنُفُ رحمه الله تعالى-: (قَالَ فِي الأم: يُكَبْرُ الرّابعَة 

وَقَالَ فِي البَوَئِطِي: يُقول: اللّهُمَّ لا نَخْرنْنًا أَجْرهُ وَلا تَفْينا 
َه وَاسْلِيمُ كليم في ساو ِر اراس لما ِمَا روي عَنْ عَبِاد 
الله رضي الله عنه قَالَ: «أَرَى لات خلال كان 0 الل بل 
فتلي تتكها اثائرة [نكناغاء اشملء عل الجتائق» مغل التسْلِيمٍ 
في الصّلاة» وَالتَسْلِيم وَاجب؛ لأنْهَا صَلاةَ , بحن لها العم 
فوَجَبّ : الخْوُوجُ ينها بالستلام كسَائِر ئر الصُلّوَاتٍ وَل ] يُسلمُ تَسْلِيمَة 


وَاحِدَةٌ آم تَسْلِيمتيْن عَلَى مَا ذَكَْنَاهُ في سَائْر الصّلرَات). 

(الشرح): حديث عبد اللّه سواسو بجمر ةنا الف 
[/57] بإسناد جيّد. 

(وَكَوْلَُ): لا تحرمنا أجره - هو بفتح الّاء وضمّها - لغتان 
الفتح أفصح. 

يقال: حرمه وأحرمه فصيحتان. 

(َكَرلهُ): لأنها صلاة يجب لها الإحرام فوجب الخروج منها 
بالسّلام كسائر الصّلوات» وهل يسلم تسليمة أم تسليمتين؟ 
احترارٌ من الطَواف فإنّه صلاةً ولا يفتقر إلى تكبيرة إحرام. 

(أما الأحكام) ففيه مسألتان: 

(حْدَاهمُمًا): للشّافعي هذان النْصّان المذكوران في الذكر 
عقب التكبيرة الرابعة» واتفق الأصحاب على أنه لا يجب فيها 
ذكرٌ وقطع الجمهور في جميع طرقهم باستحباب الذكر فيها. 

وحكى الرّافعي في استحبابه طريقين (الَذْهَبُْ) الاستحباب. 

(والثاني): فيه وجهان: 

(أَصَّحُهُمَا): الاستحباب. 

(والثاني): أنه عخيّرٌ إن شاء قاله وإن شاء تركه. 

والصّراب الاستحباب. 

قال صاحب البيان» قال أصحابنا: هذان النصّان للشافعي 
ليسا قولين» ولا على اختلاف حالتين بل ذكر الاستحباب في 
موضع وأغفله في موضعء وكذا قاله القاضي أبو الطْيب واسن 
الصبّاغ وآخرونء وإذا قلنا بالاستحباب لم يتعيّن له دعاء» ولكن 
يستحب هذا الذي نقله البويطي: الهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا 
بعده» هكذا هو في البويطي» وكذا ذكره الجمهور. 

وزاد المحاملي في التجريد والمصنف في التنبيه والشّاشي 
وغيرهم: واغفر لنا وله. 

وقال صاحب الحاوي: حكى أبو علي بن أبي هريرة أن 
المتقدّمين كانوا يقولون في الرابعة: اللّهمّ آتنا في الدَنيا حسنة؛ وفي 
الآخرة حسنة وقنا برحمتك عذاب الثار. 

قال: وليس ذلك عن الشافعي. 

فإن قاله كان حسنًاء ودليل استحبابه: «أَنْ عَبْدَ الل بْنَ أبي 
َْقَى رضي الله عنهما كبر على جنَاة بن َه مضه اتير 
الرَابعةٍ قَدْرَ مَا يَيْنَ ارين يُسْتَغفِرُ لَّهَا وَيَدْعُوء ثم فَالَ كان 
سر ل الله كَل , يُصلَمُ م هَكذا2. 

دفي روا كير أربَعًا فَمَكْتْ ساعَةَ حَتَى ظَنَنًا أَنَّهُ الك كار 

ناه م مل عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِق فَلَمًا انْصَرَّفَ قَلْنَالَهُ 


َقَالَ: إنّي لا أزيذكم عَلَى مَا رات رَسُولَ الله ب يَصْنَعٌ؛ أو 
هَكذا صَّنْمّ رَسُولُ الله يا رواه الحاكم في المستدرك [1770] 
والبيهقي [4/ 517] قال الحاكم: حديث صحيح. 

(الَسْألَة التاِيَةُ): السّلام ركنٌ في صلاة الجنازة لا تص إلا به 
بلا خلافي عندناء لا ذكره المصتف. ولحديث ابن أبي أوفى الذي 
ذكرناه في المسألة الأولى مع قوله ككلك: «صَّلُوا كُمَا رَأيتَمُونِي 
أَصَلّي؛. 

وأمًا ضفة السّلام قفيه نصّان للشافعي هناء المشهور أنه 
يستحب تسليمتان قال الفوراني: وهو نصه في الجامع الكبير. 

وقال في الأم: تسليمةٌ واحدة يبدأ بها إلى يمينه ويختمها ملتفنًا 
إلى يساره فيدير وجهه وهو فيهاء هذا نصه. وقيل: يأتي بها تلقاء 
وجهه وهو أشهر. 

قال إمام الحرمين ولا شك أنّ هذا الخلاف في صفة الالتفات 
يمري في سائر الصّلواتء إذا قلنا يقتصر تسليمةً؛ فهذان نصّان 

وللأصحاب طريقان: 

(أحدّهُما): طريقة المصنف والعراقيّين وبعض الخراسانيّين 
أن التسليم هنا كالتّسليم في سائر المّلوات؛ فيكون فيه ثلائة 
أقوال: 

(أصَحهًا): يستحب تسليمتان. 

(والثاني): ملام 

(والثالث): إن قل الجمع أو صغر المسجد فيس لم تسليمة 
وإلآ فتسليمتان. 

(والطريق الشاني): حكاه إمام الحرمين وجماعاتٌ من 
الخراسانيين أن هذا مرتب على سائر الصّلوات - إن قلنا هناك 
تسليمة - فهنا أول وإلا فقولان: 

(أصحّهما): تسليمتان» وهذا الطريق أصح؛ لأنّ الاقتصار 
على تسليمةٍ واحدةٍ هناك قول قديم؛ وهنا هو نصّه في الإملاء 
وهو من الكتب الجديدة. 

وإذا قلنا تسليمةً فوجهان حكاهما الشّيخ أبو علي السَنجيّ 
وإمام الحرمين وبه قطع الجمهور يقول السّلام عليكم ورحمة اللّه 
كغيرها من الصّلرات. 

(والثاني): يستحب الاقتصار على السّلام؛ لأنها مبتيّةٌ على 
التخفيف. ولو قال السّلام عليك من غير #كم؟ ضمير الجمع 
فالمذهب أنه لا يجزئه» وبهذا قطع الجمهور كسائر الصّلوات» 
وحكى إمام الحرمين في إجزائه تردّداء والمذهب من هذا كله أنه 


يشرّع في السّلام هنا ما يشرّع في سائر الصّلوات واللّه أعلم. 
كن م 
ثَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (إذَا أذرَك الإمَامُ وَقَدْ سَبَقَه 


ِبَعْضٍ الصّلاة كبر وَدَحَلَ مَعَهُ في الصلاة لَِولِهِ إك: : اما أَذْركتم 


ع ا تمك 
يق الإمَام؛ د 007 يقتفييه تينب صلاته تَوِمَعَ 


الْتَبَعَةِ َإذَا سَلْمٌ الإمامُ أنّى بما بَقّي مِنْ الُْيرات: ا غَيرٍ 
مُعَاء في أَحَد الول 17 0 00 يَفْرَعٌ فلا ممق 
لعا بَند عي لي ودعو للبت كم يبر وَيسَلْمٌ في القؤل 
الثاني لأن غيب اكيت لا تَمْنعُ نَم فِغْلَ الصّلاة). 

(الشرح): هذا الحديث صحيمٌ رواه البخاري [509] 
ومسلم [507] وسبق بيانه في باب صلاة الجماعة. 

(وَقَوْلَه: نسقًا - بفقح السّين - أي: متتابعات بغير ذكر 
بينهن. 

(وقوله): كبر ودخل معه في الحال. 

ولا ينتظر تكبيرته الأخرى فيكبّر معه خلافًا لأبي حنيفة 
وموافقيه في قولهم يتنظر. 

قال أصحابنا: إذا وجد المسبوق الإمام في صلاة الجنازة كبر 
في الحال وصار في الصّلاة ولا يتتظر تكبيرة الإمام المستقبلة 
للحديث المذكور وقياسًا على سائر الصّلوات. 

قال أصحابنا: فإذا كبر شرع في قراءة الفاتحة ثمّ يراعي في 
باقي التكبيرات ترتيب نفسه لا ما يقوله الإمام لما ذكره المصنفء 
فلو كبر الإمام الثانية عقب فراغ المسبوق من الأولى كبّر معه 
الثانية» وسقطت عنه القراءة كما لو ركع الإمام في سائر 
الصّلوات عقب إحرام المسبوق. 

فإنه يركع معه. 

قال أصحابنا: ويكون مدركا للتكبيرتين جميعًا بلا خلافي. 

كما يدرك المسبوق الركعة بالركوع. 

ولو كبّر الإمام الثانية والمسبوق في أثساء الفاتحة فهل يقطع 
القراءة ويتابعه في التكبيرة الثانية وتكون التكبيرتان حاصلتين له 
أم يتم القراءة؟ فيه طريقان: 

(أْصَّحُّهُمًَا): وبه قال الأكثرون ومن صرّح به الفوراني 
والبندنيجي وابن الصبَاغٌ والمتولي وصاحب العدّة وصاحبا 
المستظهري والبيان والرّافعي وآخرون: فيه الوجهان المعروفان في 
سائر الصّلوات: 

(أحَدّهُما): يتمّها وبه قطع الغزاق في الوجيزء وهو شاه 


ا 
| 


مردودٌ لم يوافق عليه. 
(وَأصَّحْهُمَا): يقطع القراءة وي قب قد اوكا 
للعذر. 
(والطريق الثاني): يقطعها ويتابعه وبهذا قطع الماوردي 
والقاضي حسيِنُ والسّرخسي وغيرهمء فإذا قلنا بالمذهب: إنه 
يقطع القراءة كبر الثّانية مع الإمام وحصل له التكبيرتان كما 
ذكرناء وهل يقتصر عقب التكبيرة الثانية على الصّلاة على الني 
يل؟ وما يتعلّق بالتكبيرة الثانية؟ أ يضم إليه تنميم الاتحة؟ فيه 
احتمالان ذكرهما صاحب الشّامل. ا 
(أَصَّحُهُمًا): ود مكو ا و لامر 
سقطت بقيّة الفاتحة» كما سقطت في باقي الصّلوات واللّه أعلم. 
أما إذا سلّم الإمام وقد بقي عليه بعض التكبيراتا فإنه يأتي 
بها بعد سلام الإمام ولا تصمّ صلاته إلا بتداركها بلا خلافي 
وهل يقتصر على التكبيرات نسقا من غير ذكر بينهانٌ أم يأتي 
بالأذكار والدّعاء المشروع في حق الإمام والمنفرد والماموم الموافق 
على ترتيب الأذكار؟ فيه القولان اللّذان ذكرهما المصلف. 
(أَصحُهُمَا): أنه ياتي بالصّلاة على الي كلك والذكر والدّعاء 
على ما سبق بيأنه وترتيبه. ْ 
من صرّح بتصحيحه البغوي والمتولّي وبا ني 
والرافعي في كتابيه الشرح والجرّد وغيرهماء وجزم به الدّارمي في 
الاستذكار. 
وجزم المصتّف في التنبيه بالتكبيرات نسقًا. 
وقد أشار الشافعي رحمه الله إلى ترجيح هذا القول في 
البويطيّ فإنه قال: وليقض ما فاته من التكبير نسقا متتابعًا ثم 
يسلم. ظ 
وقد قيل: يدعو بينهما للميّت» هذا نصّهء ومن اللويطي نقلته 
وكذا نقله القاضي أبو الطَيّب عن نصّه في البويطي. 
قال أبو الطَيّب في كتابه المجرّد: قال أصحابنا: كبر باقي 
التكبيرات متواليّاه قال: ورأيت في البويطيّ يقول: وليقض ما فاته 
من التكبيرات نسقا متتابعًا ثمّ يسلّم قال: وقد قيل: يداعو بينهما 
قال القاضي: فالظاهر من هذا أن المسألة على قولين. 
هذا كلام القاضي واعلم أنّ القولين في وجوب الذكر: 
(أحَدُهُما): يجب ولا تصح الصّلاة إلا به. 
(والثاني): لا يجب صرّح به صاحب البيان. 
قال أصحابنا رحمهم الله: ويستحب أن لا ترفع الجنازة حتّى 


يتم المسبوقون ما عليهم؛ فإن رفعت لم تبطل صلاتهم بلا خلافي. 
بل يتمّونهاء وإن حوّلت الجنازة عن القبلة بخلاف ابتداء الصّلاة 
فإنه لا يحتمل فيه ذلك» والجنازة حاضرة والفرق أنه يحتمل في 
الدّوام ما لا يحتمل في الابتداء واللّه أعلم. 

(فرع): لو تخلف المقتدي فلم يكبّر التكبيرة الثانية أو الثالشة 
حتى كبّر الإمام التكبيرة الى بعدها بغير عذر بطلت صلاته؛ 
صرّح به الشيخ أبو محمد الجويني وإمام الحو والغزاني 
وآخرون من الخراسانيّينء قالوا: لأنٌّ القدوة في هذه الصّلاة لا 
تظهر إلا بالموافقة في التكبيرات وكأنه تخلف بركعةٍ. 

فرع 

مذاهب العلماء 4 كيفيّة صلاة الجنازة 

ذكرنا اختلافهم في عدد التكبيرات واختلانهم في رفع 
الأيدي فيها واختلاف أصحابنا في دعاء الاقتشاح والتعرّذ 
والسّورة» وذكرنا أن مذهبنا وجوب قراءة الفاتحة ويه قال أحمد 
وإسحاق وداود رحمهم الله وحكاه ابن المنذر عن ابن مسعوج 
وابن عباس وابن الرّبير وعبيد بن عمير. 

وحكي عن ابن المسيب وطاوس وعطاء وابن سيرين وابن 
جبير والشّعيّ ومجاهد وحمّاهٍ ومالك والشوري وأبي حنيفة 
وكات الرّلي: أنها لا تجب. قال: وروي ذلك عسن ابن عمر 
وأبي هريرة رضي الله عنهم قال: وروينا عن الحسن بن علي 
رضي الله عنهما أنه قال: قراءة الفاتحة ني صلاة الجنازة ثلاث 
مرّات قال: وروينا هذا عن ابن سيرين وشهر بن حوشبي. 

قال الحسن البصري رضي الله عنه: اقرأ الفاتحة في كل 
تكبيرق» قال وروينا عن المسور بن مخرمة أنه قرأ في التكبيرة الأولى 
فاتحة الكتاب وسورة» ورفع بها صوته؛ قال ابن المنذر رحمه الله: 
عندي يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى» هذه مذاهبهم. 

ودليلنا على جميعهم حديث ابن عباس السّابق وهو ني 
صحيح البخاري رحمه الله. 

آم المسبوق الّذي فاته بعض التكبيرات فقد ذكرنا أن مذهبنا 
أنه يلزمه تدارك باقي التكبيرات بعد سلام الإمام؛ وحكاه ابن 
المنذر عن ابن المسيّب وعطاء وابن سيرين والنخعي والزهري 
وقتادة ومالك والثوري را حي وعد وإسحاقء قال ابن 
المنذر: وبه أقول» قال: وروينا عن ابن عمر أنه لا يقضيه؛ وبه 
قال الحسن البصري وأيُوبٍ والأوزاعي؛ وحكاه العبدري عن 
ربيعة» قال: وهو أصح الرّوايتين عن أحمد رحمه الله. 

وأمًا المسبوق الذي أدرك بعض صلاة الإمام فقد ذكرنا أن 


مذهبنا أنه يكبّر في الحال ولا يتنظر تكبيرة الإمام المستقبلة» وبه 
قال الأوزاعي وأبو يوسف وهو الصّحيح عن أحمد وروايةً عن 
مالك» وبه قال ابن المنذر» وقال أبو حنيفة ينتظره حتى يكبّر 
للمستقبلة فيكبّرها معه. وحكاه ابن المنذر عن الحارث بن يزيد 
ومالك والثوري وأبي حنيفة ومحمّد بن الحسن وإسحاق. 

وأمًا السّلام فذكرنا أنّ الصحيح في مذهبنا تسليمتان» وبه 
قال أبو حنيفة وقال أكثر العلماء: تسليمة واحدة حكاه ابن المنذر 
عن علي بن أبي طالب وابن عمر واب بن عبّاس وجابر بن عبد الله 
وأنس بن مالك وواثلة ب اكع رالو أعري ٠‏ وعبدائل بن أبي 
أوفى وأبي أمامة بن سهل بن حنيفم والحسن البصري وابن 
سيرين وسعيد بن جبير والثوري وابن عبيئة وابن المبارك وعيسى 
بن يونس ووكيم وعبد الرّحمن بن مهدي وأحمد وإسحاق رضي 
الله عنهم. 

ا 

قَالَ امُصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (إذَا صُلْيّ عَلَى اليس بُووِرَ 

دفو ولا يُننَطَرُ حْضُورُ مَْ يُصَلَي عَلَيْ إلأ اولي فَإِنهُ ينعَظٌَ إِذا 
بحن على ال اليإ خيف علي اليم ينوا 
حَضر من َم صل علو صلى َل إلا ضر مَنْ صَلّى َيِه 
ا 0 7 مَنْ يُصّلّي؟ فيه وَجْهَان: (أحدهما): 
: لل ع بف مد ر الصلَوَات أن يُدَمَا مَعَ مَنْ 0 

(والثاني): وَهُرَ صّحِبِحٌ لا يُعِيكُ أنه يُصَلْيهَا نَافِلَكَ وَصَلاةٌ 
الجنازة لا يِل مثلم وإ حَضرَ مَْ لم يُصَلبَغَْ الذفن صلَى 
عَلَى القبْرِ لِمَا رُوِي: «أنّ مِسْكِيئة مَانَتْ نَتْ ليلا قَدََئُوهَا وَلَمْ يُويَظُوا 
َسُول الل كل مصَلّى رَسُول الله كل ين العَحلَى قرا وَإِلَى 
أي وَقَسٍ تَجُورُ الصّلاة عَلَى القبْر؟ فيه أ بَعَهُ أَوْجُّه: (أَحَدُهَا): 
إلى شهْر؛ لأن: لبي يكل صَلّى عَلَى أم غلبن عُبَادةً رضي 
الله عنهما بَعْدَ مَا ذفنت بشهرا. 

(واناني) بسلى عور ما كه 1 أنه إذا بْيِي لَمْ يَنْقَمَا 

(والثالث): يُصَلْي عَلَيْهِ مَنْ كَانَ مِنْ أهْل الفُرْض عِنْدَ 
ري لذ نه كا بن أل 00 بالكلاو عي وأقا من ونه 


لخلاب بالصكلاة ع 
(والرابع) يُصَلَي عَلَيْهِ بدا لأ القَصْدَ مِنْ الصّلاةٍ عَلَى 
اكيت الدُعَاء وَالدُعَاءُ يَجُودُ كل وَقْسَم). 


(الشرح): حديث المسكينة صحيعٌ رواه النسائيّ [5*٠؟]‏ 
والبيهقي [18/1] وغيرهما بإسنادٍ صحيح من رواية أبي أمامة 
أسعد بن سهل بن حنيفيء وهو صحابي» وفي رواية البيهقي عن 
أبي أمامة رضي الله عنه أنّ بعض أصحاب الني يكل أخير بهء 
وهو صحيح فإنٌ الصحابة كلّهم عدول» وهذه المسكينة يقال هها: 
أم حجن -بكسر الميم-. 

وأمّا حديث أمّ سعدٍ فرواه الترمذي ]٠١78[‏ والبيهقي 
53 بإسنادهما عن ابن المسيّب رضي الله عنهما أن رسول 
الله كل ١صَلَى‏ عَلَى أم سَمْدِ بَْدَ مَْتَهَا بِشَهْر قال البيهقي» 
وهذا مرسل صحيح؛ قال: وروي عن ابن عباس موصولاً قال 
«صلَى عليها بعد شهر» وكان رسول الله يك غائبًا حسين موتهاء 
فانرا رس امي ومريل ان الملتب كماامتين باق أل 
الشّرح» وهل هو حجّة مجرّده؟ أم إذا اعتضد بأحد الأمور الأربعة 
السابقة؟ فيه وجهان سبقا هناك. 

(أمَا أحكام الفصل): ففيه مسائل: 

(إِخْدَاهَ): إذا صلّي عليه فالسنة أن يبادر بدفنه. ولا ينتظر 
به حضور أحرد إلا الو فإنه ينتظر مالم يش عليه التغيّره فإن 
خيف تغيّره لم يننظر؛ لأنّ مراعاة صيانة ايت أهمٌ من حضور 
الولّ» ثم أنه إنما يتنظر الول إذا كان بينه وبينه مسافة قربية. 

(الثيّة): إذا حضر بعد الصّلاة عليه إنسانٌ لم يكن صلّى 
عليه أو جماعة صِلُوا عليه: وكانت صلاتهم فرض كفايةٍ بلا 
خلافي عندناء وقال أبو حنيفة: لا تصلّي عليه طائفة ثانية؛ أنه لا 
يتنفّل بصلاة الجنازة فلا تصليها طائفةٌ بعد طائفة. 

وابببح امنناها عديتك اكه رجو ميك كنا سيد 
وبحديث أبي هريرة: «أَنْ امْرََة سَوَْا أوْوَجُلا كَانيَقَمْ الَمْجد 
َْقَدهُ ابي يق فسَألَ عَنْهُ فَقَانُوا: مَاتَ فَقَالَ: ألا اموي به؟ 
ُلُونِي عَلَى قب َدَنُوهُ َصلّى عَلَيوه رواه البخاريّ ومسلم وعن 
ابن عبّاس رضي الله عنهما: «أن النبي بل صَلَى عَلَى 5 بر مبُو 
رواه البخاريّ [815] ومسلمٌ [40]. 

وفي الباب أحاديث كثيرة صحيحةٌ» ومعلومٌ أنّ هؤلاء ما 
دفنوا إلا بعد صلاة طائفة عليهم بحيث سقط الحرج بصلاتهم 
0 


(اجثمّما): منعه» 1 هي عندنا فرضص ا متيق 
وسنذكر دليله واضحًا في المسألة الثالئة إن شاء الله تعالى. 
(والثاني): أنه يتتقض بصلاة النساء مع الرّجال على الجنازة» 


فإثها نافلة في حقَهِن؛ لأنْهنّ لا يدخلن في الفرض إِذا حضر 
الرّجال واقتصر صاحب الحاوي على هذا الجواب الثاني «فإن) 
قيل: كيف تقع صلاة الطائفة الثانية فرضء ولو تركوها لم يأثمواء 
وليس هذا شان الفروض؟ (فَالجَوَابْ) أنه قد يكون ابتداء الشيء 
ليس بفرض فإذا دخل فيه صار فرضّاء كما إذا دخل في حج 
التطوّع. 
وكما في الواجب على النَخِيير كخصال الكفارة ولو أنّ 
الطّائفة الأول لو كانت ألا أو الوا وقعت صلاتهم جميعهم 
فرضًا بالاتفاق ومعلومٌ أن الفرض كان يسقط ببعضهم. ولا 
يقول أحد: أن الفرض سقط «بأربعةٍ منهم على الإبهام والباقون 
متنفلون. 
(فَإِن) قيل: قد وقع في كلام كثير من الأصحاب أن فرض 
الكفاية إذا فعله من تحصل به الكفاية سقط الفرض عن الباقين» 
وإذا سقط عنهم كيف قلتمء تقع صلاة الطائفة فرضًا؟ 
(تَالجَوَاب): أن عبارة الحققين: سقط الحرج عن الباقين أي: 
لا حرج عليهم في ترك هذا الفعل فلو فعلوه وقع فرضًا كما لو 
فعلوه مع الأوَّلِين دفعة واحدة. 
وأمّا عبارة من يقول سقط الفرض عن الباقين فمعناها سقط 
حرج الفرض وإثمه والله أعلم. ١‏ 
(الثالثة): إذا صلى على الجنازة جماعة أو واحدٌ ثم صلت 
عليها طائفةً أخرى فاراد من صلّى أوَّلاً أن يلي ثانِيا مع 
الطائفة الثانية» ففيه أربعة أوجه: أصحها: باتفاق الأصحاب لا 
يستحبّ له الإعادة» بل المستحب تركها. 
(والشاني): يستحب الإعادة وهذان الوجهان ذكرهما 
المصتف بدليلهماء وذكرهما هكذا أيضًا أكثر الأصحاب.ا 
(الثَالِثْ): يكره الإعادة وبه قطع الفوراني وصاحب العدّة 


وغيرهما. 
(وَالرَامُ): حكاه البغوي إن صلّى أوَّلاً متفردًا أععادء وإن 
صلَى جماعة فلا. 


(وَالْصّحِيحُ): الأوّل» صحّحه الأصحاب في جميع الطرق 
وقطع به صاحب الحاوي والقاضي حسينٌُ وإمام الحرمين 
والغزالي وغيرهم. 
وادّعى إمام الحرمين في النهاية اتفاق الأصحاب عليه» فعلى 
هذا لو صِلَى ثائيًا صحّت صلاته» وإن كانت غير مسحَطيّةِ هذا 
هو المشهور في كتب الأصحاب. 
وقال إمام الحرمين: ظاهر كلام الأصحاب أنها يج 


قال: وعندي في بطلانها احتمالٌ والمذهب صحتهاء فعلى 
هذا قال المصتف والجمهور: تقع نفلاً. 

وقال القاضي حسينُ إذا صلى تقع صلاته الثانية فرض 
كفاية ولا تكون نفلاً كما لو صلّت ججماعة بعد جماعةٍ فصلاة 
الجميع تقع فرضاء قال صاحب التَّتمّة تنوي الطائفة بصلاتهم 
الفرض؛ لأنّ فعل غيرهم أسقط عنهم الحرج لا الفرض» وبسط 
إمام الحرمين رحمه الله هذا بسطًا حسنًا فقال «إذا صلّى على ايت 
جممٌ يقع الاكتفاء ببعضهم» فالّذي ذهب إليه الأئمّة أنّ صلاة كل 
واحدةٍ تقع فريضة» وليس بعضهم بأولى بوصفه بالقيام بالفرض 
من بعضهمء فوجب الحكم بالفريضة للجميع» قال: ويحتمل أن 
يقال هو كإيصال المتوضّىئ الماء إلى جميع رأسه دفعة» وقد اختلفوا 
في أنّ الجميع فرض؟ أم الفرض ما يقع عليه الاسم فقسط؟ قال: 
ولكن قد يتخيّل الفطن فرقًا ويقول مرتبة الفرضيّة فوق مرتبة 
السّنْة وكلٌ مصلا في الجمع الكبير ينبغي أن لا يحرم رتبة 
الفرضيّة وقد قام بما أمر ب وهذا لطيفْ لا يقع مثله. قال: ثم 
قال الأئمّة: إذا صِلّت طائفة ثانية كانت كصلاتهم مع الأوّلين في 
جماعة واحدة. 

وأمًا قول المصتف «وصلاة الجنازة لا يتنفل بمثلها» فمعناه لا 
يجوز الابتداء بصورتها من غير جنازة بخلاف صلاة الظذهرء فإنه 
يصلي مثل صورتها ابتداء بلا سببو. 

ولكن هذا الذي قاله يتتقض بصلاة النساء على الجنازة 
فإِنْهِنَ إذا صلّين على الجنازة مع الرّجال وقعت صلاتهنٌ نافلة» 
وهي صحيحة؛ وقد سبق هذا في المسألة الثانية واللّه أعلم. 

(الوَامَة): إذا حضر من لم يصل عليه بعد دفنه وأراد الصّلاة 
عليه في القبر أو أراد الصّلاة عليه في بل آخر جاز بلا خلافم 
للأحاديث السّابقة في المسألة الثانية. 

وإلى متى تجوز الصّلاة على المدفون؟ فيه ستّة أوجه: 

(آحَدُهَا): يصلّى عليه إلى ثلاثة ام ولا يصلى بعدهاء حكاه 
الخراسانيّرن وهو المشهور عندهم. 

(والثاني): إلى شهر. 

«والثالث): ما 0 جسده. 

(والرابع): يصلّي عليه من كان من أهل فرض الصّلاة عليه 
يوم فونه 

(والخامس): يصلي من كان من أهل الصّلاة عليه يوم موتهء 
وإن لم يكن من أهل الفرض فيدخل الصّي المميز. 

ومن حكى هذا الوجه للمصتف ف التنبيه صحّحه 


البندنيجي. 

(والسادس): يصلى عليه أبداء فعلى هذا تجوز الصّلاة على 
قبور الصّحابة رضي الله عنهم ومن قبلهم اليومء واتفق 
الأصحاب على تضعيف هذا السّادس. 

ومن صرّح بتضعيفه الماوردي والمحاملي والفوراني وإمام 
الحرمين والبغوي والغزالي في البسيط وآخرونء وإن كان في كلام 
صاحب التنبيه إشارة إلى ترجيحه فهو مردودٌ محالفٌ للأصحاب 
وللدليل. 

واختلفرا في الأصحّ من الأوجه (فَصّحّحَ) الماوردي وإمام 
الحرمين والجرجاني الثالث» وصحّح الجمهور أنه يصلّي عليه من 
كان من أهل فرض الصلاة عليه عن صرح بتصحيحه الشّيخ أبو 
حامر والفوراني والبغوي والرافعي وآخرون قالوا: وهو قول 
أبي زيل المروزي» فعلى هذا الوجه لو كان يوم الموت كافرًا ثم 
أسله: 

قال إمام الحرمين: الذي آراه أنه يصلّي؛ لأنه كان متمكنًا من 
الصلاة بأن يسلم فهو كالمحدث. 

قال: والمرأة إذا كانت حائضًا يوم المورت طهرت فالحيض 
ينافي وجوب الصّلاة وصحّتهاء ولكن هي في الجملة تخاطبة» 
فالذي أراه أنها تصلي. 

هذا كلام الإمام» وكذا قطع الغزالي في البسيط بأنٌ الكافر 
والخائض يوم الموت إذا أسلم وطهرت صلياء وهذا الذي قالاه 
مالف لظاهر كلام الأصحاب. فإنٌ الكافر والحائض ليس من 
أهل الصلاة. 

وقد قالوا: لا يصلي من لم يكن من أهل فرض الصّلاة أو 
من لم يكن من أهل الصّلاة حال الموت. 

وقد صرّح المتولي بأنهما لا يصليان» وقال الشّيخ أبو حامدٍ 
في حكاية هذا الوجه: يصلي عليه من كان خاطبًا بالصّلاة عليه 
يوم موته وجوبًا أو ندبًا من رجل وامرأةٍ وعبده فآمًا من بلغ بعده 

واحتج المتولّي لهذا الوجه بآنّ حكم الخطاب يتعلق بكلّ مسن 
هو من أهل الصّلاة: وفعل غيرهم لم يسقط الفرض في حقهم 
وإنما أسقط الحرجء وإذا قلنا يصلّى عليه مالم يبل جسده. 

قال الشّيخ أبو محمد الجويني ني كتابه الفروق والسّرخسي 
وغيرهما من أصحابنا: المراد ما لم يبق من بدنه شيءٌ لا لحم ولا 
عظمٌ» فمتى بقي عظمٌ صلى. 

قال أصحابنا رحمهم الله: ويختلف هذا باختلاف البقاع فلو 


شككنا في انمحاق أجزائه صلّى؛ لأنّ الأصل بقاؤه. 

هكذا صرح به كثيرون» وهو مقتضى عبارة الباقين» فإن 
الشتيخ أبا حامدٍ في تعليقه والمحاملي في التتجريد والصّيدلاني 
والقاضي حسين وآخرين؛ قالوا: يصلّى عليه مالم يعلم أنه بلي 
وذهبت أجزاؤه. 

وقال إمام الحرمين والغزاليّ في البسيط: فيه احتمالان: 

(أحدّهُما): هذا. 

(والثاني): لا يصلى؛ لأنّ صحّة الصّلاة على هذا الوجه 
متؤقفة علق العلم ببقاء شيءِ مله. 

وعبارة الحاملي في امجموع توافق هذاء فإنه قال: يصلى ما 
دام يعلم أنّ في القبر منه شيئاء والمذهب الأوّل. 

قال أصحابنا رحمهم الله: وإذا قلنا بالوجه الضّعيف أنه 
يصلى أبدا فهل تجوز الصّلاة على قبر نبيّنا وغيره من الأنبياء 
صلرات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ فيه وجهان مشهوران على 
هذا الوجه. 

(آَصَّحُهُمَا): عند الخراسانيّين والماوردي أنه لا تجوز الصّلاة. 

قال إمام الحرمين: وهو قول جماهير الأصحابء وبهذا قطع 
البندنيجي وآخرون. 

(والثاني): وهو قول أبي الوليد النيسابوري من متقدّمي 
أصحابنا أنه يصلّى عليه فرادى لا جماعة. 

قال: والنهي الوارد في الأحاديث الصّحيحة إنما هو عن 
الصّلاة عليه جماعة» وكان أبو الوليد يقول: أنا أصِلّي اليوم على 
قبور الأنبياء والضّا حين وبهذا الوجه الذي قاله أبو الوليد قطع 
القاضي ابو الطْيّب في كتابيه التعليق والمججرّد. والمحاملي ني 
التجريده ورجّحه الشيخ أبو حامدٍ في تعليقه؛ والأوّل أصح» 
واللّه أعلم. 

(فرع): إذا دفن من غير صِلاةٍ قال أصحابنا يأثم الدذافئون» 
وكلّ من توجه عليه فرض هذه الصّلاة من أهل تلك الناحية؛ 
لآنّ تقديم الصّلاة على الدّفن واجب. 

وإن كانت الصّلاة على القبر تسقط الفرض إلا انهم 
يأثمون» صرّح به إمام الحرمين والأصحاب ولا خلاف فيه. 

قال أصحابنا: لكن لا ينبش بل يصلَّى على القبر؛ لأنّ نبشه 
انتهالكٌ له والصّلاة على القبر تجزئه. 

هكذا قاله الأصحاب. 

وحكى الرّافعيّ وجها أنه لا يسقط الفرض بالصّلاة على 
القير وهو ملعيف أوغلط: 


المجموع - 


فرع ْ 

4 مذاهب العلماء فيمن فاته الصلاة على الميّت 
ذكزنا اذ مدعا أله يصلي على القن | 
ونقلوه عن علي وغيره من الصّحابة رضي الله عنهم. 

قال ابن المنذر رحمه الله: وهو قول ابن عمر وأببي موسى 
وعائشة وابن سيرين والأوزاعي وأحمد. 
وقال التخعيّ ومالك وأبو حنيفة: لا يصلى على اميت إلا 


هر واخدة. | 
ولا يصلّى على القبر إلا أن يدفن بلا صلا إلا أن يكون 
الول غائبًا فصلّى غيره عليه ودفن فللويّ أن يصلّي على القبر. 


وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يصلّى على القبر بعد ثلاثة يام 

من دفئه» وقال أحمد رحمه الله إلى شهر 
وإسحاق إلى شهر للغائب وثلاثة أيَام للحاضر. 
دليلنا في الصّلاة على القبر وإن صلي عليه الأحاديث 

السسابقة في المسآلة الثانية. 

اعد 
قَالَ الصف -رحه الله تعالى-: (لَجُودُ الملا عَلى الب 
الغا 20 رَوَى أبُو هُرَيْرَة رضي الله عنه أَن: «النبِي نتى 
شي لأصْحَابه وَهُوَ ب تالمدينة وصلن قله وَصَلوًا < 
يتنا في الله لخب لالصلي علب حل يخفاء 
عِنْدهُ؛ لأنهُ يُمْكِنْهُ الحضُورٌ مِنْ غَيْر مَشَقَة). 
(الشرح): تديث آني:هزيرة رضي اانه زواء البخاري 
[1880] ومسلمٌ [901] من رواية أبي هريرة. 
وروياه من رواية جابر بن عبد اللّه رضي الله عنهماء ورواه 


قَه وَإِن 


مسلمٌ من رواية عمران بن حصين والنجاشيّ رضي الله عنه بفتح 
النون وتشديد الياء واسمه أصحمة. 
بهمزةٍ مفتوحةٍ ثم صادٍ ساكنةٍ ثم حاء مفتوحةٍ مهملتين. 
كا حادق المتجع رتيل سمه رادا ا كاه 
والنجاشي اسم لكل من ملك الحبشة. 
كما سمي كل خليفةٍ للمسلمين أمير المؤمنين. 
ومن ملك الروم قيصر. 
انيرك خاقان» والفرس كسرى. 
والقبط فرعون ومصر العزيز واللّه أعلم. ْ 
ومذهبنا جواز الصّلاة على اميت الغائب عن البلد سواء 
كان في جهة القبلة أم في غيرها. 


ولكن المصلي يستقبل القبلة ولا فرق بين أن تكون المسافة 


كتاب الجنائز 


بين البلدين قريبة أو بعيدة ولا خلاف في هذا كله عندنا. 

أمًا: إذا كان اميّت في البلد فطريقان: 

(الَدْهَبْ): وبه قطع المصئف والجمهور: لا يجوز أن يصلّي 
عليه حنّى يحضر عنده؛ لأن: «النِْي يكل لَمْ يُصلّ عَلَى حَاضِر فِي 
اد إل بحَفرَته ولأنّه لا مشقَةٌ فيه بخلاف الغائب عن البلد. 

(والطريق الثاني): حكاه الخراسائيُون أو أكثرهم فيه وجهان: 

(آَصّحُهُمًا): هذا. 

(والثاني): يجرز كالغائب. 

0 الإمام 
واميّت أكثر من مائتي ذراع أو ثلاثمائةٍ تقر 

ال 5 

فرع 

4 مذاهبهم 24 الصلاة على الغائب عن البلد 

ذكرنا أن مذهبنا جوازه ومنعها أبو حنيفة. 

دليلنا حديث النجاشيّ وهو صحيمٌ لا مطعن فيه وليس لهم 
عنه جوابٌ صحيحٌ بل ذكروا فيه خيالات أجاب عنها أصحابنا 
بأجوبة مشهورة: 

(يِنْهَا) قوهم: إِنّه طويت الأرض فصار بين يدي الني كلله. 

(وَجََابْة): أنه لو فتح هذا الباب لم يبق وثوق بشيء من 
ظواهر الشّرع لاحتمال انحراف العادة في تلك القضيّة مع أنه لو 
كان شيءٌ من ذلك لتوفرت الدواعي بنقله. 

وأمًا حديث العلاء بن زيِء ويقال: ابن زيلو عن أنس: أنه 
كَانُوا في تبُوك فََخبَرَ جبريل لبي يكل بمَوْتٍ معاي بن مُعَايَة 
ل 
َي فوت الآرْضٌ لبي يله حَنّى ذهب فَصلَى عَلَيو 
رجَعَ) ا مو ا 
]4٠/1[‏ في تاريخه والبيهقيّ :]0١/54[‏ واتفقوا على ضعف 
العلاء هذا وأنه منكر الحديث. 

د ا 

قَالَ لصتف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ وُجد بَمْضُ الت 
صمل وَل عليه لأا عُمرَ رضي الله عنه صل عَلَىِظَامٍ 
بالنام؛ وَصَلَى أبو عُيْدَة علَى رمُوس» وَصلْتْ الصحَابَةٌ رضي 
لله عنهم عَلَى يدعب امن بن ناب بن يده لْقاهَا طَائر 
بمكة ين وَقْعةَ اطبمل): 
1 (الشرح): أبو عيدة رشي اشداغنة هذا هو اعد العشرة 
المشهود لحم بالجئة واسمه عامر بن عبد الله بن الجرًاح: وعتاب 


بفتح العين المهملة وأسيد بفتح ال همزة» وهذه الحكاية عن يد عبد 
لحن رويناها في كتاب الأنساب لير ين بكاره ققال: وكان 
الطائر نسرًا وكانت وقد القيل و تعناوق سن ست زتلقيت: 
واتئقت نصوص الشّافعي رحمه الله والأصحاب على أنه إذا 
وجد بعض من تيقنًا موته غسّل وصلي عليه وبه قال أحمده 
وقال أبوحتيفة رح الله: لا يصلى عليه إلا إذا وجد أكثر من 
نصفهء وعندنا لا فرق بين القليل والكثيرء قال أصحابنا رحمهم 
الله: وإنما نصلّي عليه إذا تيقنا موته. 

فاما إذا قطع عضرٌ من حي كيد سارق» وجبان وغير ذلك 
فلا يصلّى عليه. وكذا لو شككنا في العضو هل هو منفصلٌ من 
حي أو ميّسو؟ لم نصلّ عليه» هذا هو المذهب الصّحيح؛ وبه قطع 
الأصحاب في كل الطرق إلا صاحب الحاوي ومن أخذ عنه فإنْه 
ذكر في العضو المقطوع من الحسي وجهين: في وجوب غسكله 
والصّلاة عليه: 

(أحدهما): يغْسّل ويصلى عليه كعضو الميّت. 

(وَأَصّحُهُمَا): لا يغسّل ولا يصلى عليه» ونقل المتولي رحمه 
الله الاتفاق على أنه لا يغ يغسّل ولا يصِلى عليه: فقال: لا خلاف 
أن اليد المقطوعة في السّرقة والقصاص لا تغسّل ولا يصلى 
عليهاء ولكن تلف في خرقةٍ وتدفن؛ وكذا الأظفار المقلومة 
والشعر المأخوذ من الأحياء لا يصلّى على شيء منهاء لكن 
يستحبّ دفنهاء قال: ركذا [ا فاق 'شوت صاحي المفدر 
فلا يغسّل ولا يصلى عليه. وهذا الذي سبق في الصّلاة على 
بعض الذي تيقنا موته هو في العضو. 

أمَا إذا وجدنا شعر ايت أو ظفره أو نحوهما فوجهان 
مشهوران: حكاهما القاضي أبو الطَّيّب في تعليقه والبندنيجي 
وصاحب الشامل والتَتمّة وصاحب البيان وآخرونء وأشار إليهما 


المصنف في تعليقه في الخلاف. 

(أحَدُهُما): وهو الذي رجّحه البندنيجي رحمه الله لا يغسّل 
ولا يصلّى عليه بل يدفن. 

(وَأْصّحُهُمَا): وبه قال الأكثرون يغسّلء ويصلّى عليه 
كالعضو؛ لأنه جزء. 


قال الرّافعي رحمه الله: هذا الثاني أقرب إلى كلام الأكثرين 
قال: لكن قال صاحب العدّة رمه الله: إن لم يوجد إلا شعرة 
واحدة لم يصل عليها في ظاهر المذهب. 

قال القاضي أبو الطَيب رحمه اللّه: ولو قطعت أذنه فالصقها 
موضعها في حرارة الدّم ثم افترسه سبع ووجدنا أذنه لم نصل 


عليها؛ لآنّ انفصالها كان في الحياة هذا كلام القاضي رحمه الله 
ويجيء فيها الوجه السّابق عن الحاويء قال أصحابنا رحمهم الله: 
ومتى صلَّى في هذه الصّور فلا بد من تقدّم غسله 
بخرقةٍ ويصلّى عليه ويدفن. 

قال أصحابنا رحمهم الله: والدّفن لا يختصُ بعضو من علم 
موته» بل كل ما ينفصل من الحي من عضو وشعر وظفر 
وفترس اسن الجر ان ست دنه وعداتك تراوض الناقة 
والمضغة تلقيهما المرأة» وكذا يوارى دم الفصد والحجامة قال 
أصحابنا رحمهم الله: ولو وجد بعض الميّت أو كله ولم نعلم أنه 
مسلمٌ أم كافرٌ فإن كان في دار الإسلام غسّل وصلّي عليه؛ لأنّ 
الغالب فيها المسلمون كما حكمنا بإسلام اللقيط فيهاء ومن 
صرح بالمسألة الشّيخ أبو حامدٍ والحاملي في التجريد في آخر باب 
الشهيدء وابن الصبَاغ والمتولي وآخرون. 

قال أصحابنا رحمهم الله: ومتى صلَّى على عضو المت نوى 
الصّلاة على جملة المت لا على العضو وحده؛ هذا هو المشهوره 
ومن صرح به الرّويانيَ والرّافعي وذكر صاحب الحاوي وجهين: 

(أحدهما): هذا. 

(والثاني): يصلّى على العضو خاصّة قال: والوجهان: فيما 
إذا لم يعلم جملته صلّى عليهاء فإن علم ذلك صلّى على العضور 
وحده وجهًا واحداء وهذا الذي قاله شاد ضعيف؛ واللّه أعلم. 

فرع 

4 مذاهب العلماء فيما إذا وجد بعض الميّت 

قد ذكرنا أنّ مذهبنا أنه يصلى عليه سواءً قل البعض أم كثرء 
وبه قال أحمد رحمه الله وقال داود: لا يصلّى عليه مطلقاء وقال 
أبو حنيفة رحمه الله: إن وجد أكثر من نصفه غسّل وصلّي عليه 
وإن وجد النصف فلا غسل ولا صلاة» قال مالك رحمه الله: بل 
لا يصلى على اليسير منه. 

دع ين فنك 

قَالَ المُصَنْفُ -رحه الله تعالى-: (إذَا اسْتَهَلَ المتقط أَوْ تَحَرْلكَ 
تم مات عْسسُلَ وَصُلْي عليه لما رَوَى ابْنُ عَبّاسٍ رضي الله عنهما 
أن النبي كل قَالَ: «إذَا استَهَلَ السقط عسل وَصُلْيَّ عَلَيِهِ وَوَرتْ 
َوْرثَ» وَلَأنْهُ ديت لَهُ حُكْمُ الدنيًا فِي الإسسلام ملاظ 
الي فص ولي علي يرو إن لَمْيَستهل وََمْيفَحرْ مَك - 
إن لَم يكن لَهُ أزئعة نهر - كفن بحر ونه وإ َم له أرئعة 
شه فيه قْلان: َال في اقيم يُصَلَى عَلَيْ لأنهُ فيح فيه 
الح مَصَارَ كم أمتَهل وكا في الأء: لا يُصَلَّى عَلَيهِ وَهُوَ 


» ثم يوارى 


اصح أنه لم يبت له كم اليا في الإث وَغْيْرِهه ظلَمْ 
ِصَل علي قن قل مُصلَى َيه ص كير الشف َك قُلنَا: 
لايْصَلَى عليه في + غسْلِهِ قؤلان: قَالَ فِي البريْطِي: لا يْمَمْلَ) 
اا يُغْسَل؛ 


(الشرح): . حديث ابن 0 من رواية 3 3 غريب» 
سو سور من روالة جار 21 ررانة عار قيلي 
]٠ 1‏ والنسائي [504] وابسن ماله [1604] والحاكم 
[ والبيهقي 17 وإسناده ضعيف» وفي بعض رواياته 
موقوفٌ على جابر. 

قال رمدي رحنه الله: كان الموقوف أصحّ» وقال النسائي: 
الموقوف أولى بالصواب: رواه اليَّرمذيّ في المنائز» والنسائي في 
الفرائضء وابن ماجه فيهماء وفي رواية البيهقي: «صلّي عليه 
وورث وورث» ورواية المهذب ورث - بفتح الواو وكسر الرّاء. 

(وَتَوْلَهُ): استهل أي: صرخ وأصل الإهلال رفع الصوت» 
وني السقط ثلاث لغاتي كسر السّين وضمها وفتحها. 

(أَمَا حُكْمْ المْلّة): فللسّقط أحوال: 

(أَحَدُهَا): أن يستهلّ فيجب غسله والصّلاة عليه يلا خلافي 
عندنا لما ذكره المصتف» ويكون كفنه ككفن البالغ ثلاثة 

(الثاني): أن يتحرّك حركة تدل على الحياة» ولاايستهل أو 
يختلج ففيه طريقان: 

(الَدَهَبُْ): وبه قطع المصنف والعراقيون: يغسل ويصلى 
عليه قولاً واحدًا. 


0 ابي 


(والثاني): حكاه الخراسانيّون فيه قولان: وبعضلهم يقول 
وجهان: 
(أَصّحَهُمًا): هذا. 
(والثاني): حكاه الخراسانيُون لا يصلى عليه وعلل هذا هل 
يغسّل؟ فيه طريقان: عندهم: 
(الَذَهَبْ): يغسّل. 
(والثاني): على قولين: 
(أحدهُما): يغسل. 
(والثاني): لايغسل. 
(والثالث): أن لا تكون فيه حركة ولا اخشلاجٌ ولا غيرهما 
من أمارات الحياة فله حالان: ا 
(أحدهما): أن لا يبلغ أربعة أشهر فلا يصلّى عليه بلا 
خلافي وفي غسله طريقان: 


(الَذْهَيْ): وبه قطع المصنف والجمهور: لا يغسّل. 

(والشاني): حكاه بعض الخراسانيّين كالقاضي حسين 
والرّافعي وآخرين: فيه قولان: وذكرهما الحاملي في التجريد لكن 
قال: يشترط أن يكون ظهر فيه خلقة آدمي. 

(وَالَالُ التاني): أن يبلغ أربعة أشهر ففيه ثلاثة ثة أقوال ذكرها 
المصئف والأصحاب. 

(الصحِيح): المنصوص في الأم ومعظم كتب الشّافعي: يجب 
غسله. ولا تجب الصّلاة عليه ولا تجوز أيضا؛ لأنّ باب الغسل 
أوسع وهذا يغسّل الذَمّيّ ولا يصلّى عليه. 

(والثاني): نص عليه في البويطي من الكتب الجديدة لا 
يصلى عليه ولا يغسّل. 

(والثالث): حكاه المصنّف والجمهور عن نصّه في القديم أنه 
يغسّل ويصلى عليه وقال الشّيخ أبو حامر: المنصوص للشافعي 
رحمه الله في جميع كتبه أنه لا يصلى عليه قال: وحكى أصحابنا 
عن القديم أنه يصلى عليه» وقال صاحب الحاوي (الصّحِيح): 
الذي نصّ عليه الشّافعيّ في القديم والجديد أنه لا يصلّى عليه. 

قال: (والثاني): حكاه ابن أبي هريرة تخريجًا عن الشافعي 
رحمه الله في القديم أنه يصلّى عليه وقال البندنيجي رحمه الله: 
حكى أصحابنا عن القديم أنه يصلّى عليه؛ وقد قرات القديم كله 
فلم أجده فقد اتفق هؤلاء على إنكار كونه في القديم. 

قال إمام الحرمين والغزالي في البسيط: إن أوجبنا في هذه 
الأحوال الصّلاة فالكفن التامٌ واجبٌ كما سبق» يعني يكفن كفن 
البالغ في ثلاثة أثوابٍ وإن لم نوجب الصّلاة وجب دفنه بالاتفاق» 
والخرقة التي تواريه» وهي لفافة. 

قالا: والدّفن واجبٌ حيتئلٍ قولاً واحدًا قالا: ثم قام الكفسن 
يتبع وجوب الصّلاة ة قالا: وإذا ألقت المرأة مضغة لا ثب يبت بها 
حكم الاستيلاد ووجوب الغرّة : ولاغسلٌ ولا تكفينٌ ولاصلاة 
ولايجب الدّفن والأولى أن توارى. 

هذا كلامهما. 

وكذا قال البغوي: إذا ألقت علقة أو مضغة م يظهر فيها 
شيءٌ من خلق الآدمي فليس لها غسلّ ولا تكفين وتوارى كما 
يوارى دم الرّجل إذا اقتصد أو احتجم. 

وأا الرافعي رحمه الله فقال: ما يظهر فيه خلقة آدميْ يكفي 
فيه المواراة كيف كانت» فبعد ظهور خلقة الآدميّ حكم التكفين 
حكم الغسل فجعله تابعًا للغسل وجعله الإمام والغزالي تابعًا 
للصّلاة» وما ذكره الرافعي رحمه الله أنسب. 


وأمًا المحامليَ فذكر مسألة السّقط في التجريد خلاف 
الأصحاب وخلاف ما ذكره هو أيضًا في كتابه المجموع فقال: إن 
سقط بعد نفخ الرّوح ولم يستهل بأن سقط لفوق أربعة أشهر 
تقرلاةة قال في القدبم والجذمد: لا يصلى عليه رق البريظي؛ 
يصلى عليه قال: ولا خلاف على القولين أنه يغسّل ويكفن 
ويدفن» وإن سقط قبل أربعة أشهر فلا خلاف أنه لا يصلى عليه. 

نص عليه في جميع كتبه * إن ل يكن فيه فيه خلق آدمي كظفر 
وغيره فلا حكم له فلا يغسّل ولا يكفنء وإن كان قد تخلّق كفن 
ودفن وف غسله قولان: هذا آخر كلامه وفي البيان عن الشّيخ 
أبي حامر نحوه ولم أره في تعليق أبي حامدٍ لكنّ نسخ التعليق 
تختلف واللّه اعلم. 

فرع 

4 مذاهب العلماء يْ الصلاة على الطفل والسّقط 

أما لص فمذهبنا ومذهب جمهور السّلف والخلف وجوب 
الصلاة عليه ونقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع فيه. 

وحكى أصحابنا عن سعيد بن جبير أنه قال: «لا يصلّى عليه 
مالم يبلغ» وخالف العلماء كافة. : 

وحكى العبدريّ عن بعض العلماء أنه قال: إن كان قد 
صلّى صلَّي عليه وإلاّ فلاء وهذا أيضًا شاد مردودٌ. 

واحتج له برواية من روى أن: «النبِي يله لَمْ يُصّل عَلَى انه 
اراي رسي اللاعية :ولاة المتصيوه سن الفثلاة الاستفمار 
للميّت» وهذا لا ذنب له. 

واحتج أصحابنا بعموم النصوص الواردة بالأمر بالصّلاة 
على المسلمين» وهذا داخلٌ في عموم المسلمين. وعن المغيرة بن 
شعبة رضي الله عنه "أن رَسُولَ الله ل قال اراب ذف 
لجار وَامَاشيي حَيْثْ شاء مِنْهَا وَالطَفْلٌ يُصَلّى عَلَيّهِا رواه أحد 
41 والنسائي 761 ]٠‏ والترمذي ]٠ ١1[‏ وقال حديث 

وأجاب الأصحاب عن احتجاج سعيدٍ بأنُ الرواية اختلفت 


في صلاته كَل على إبراهيم يم فأثبتها كثيرون من الرّواة. 
قال البيهقي: وروايت يتهم أولى» قال أصحابنا رحمهم الله: فنهي 
أولى لأوجه: 


(أَحَدُهَا): أنها أصمّ من رواية النفي. 

(الثاني): أنها مثبتة فوجب تقديمها على الثافية كما تقرّر. 

(الثَالث): يجمع بينهما؛ فمن قال: صَلى: أراد أمر بالصلاة 
عليهء واشتغل يَكلِ بصلاة الكسورف ومن قال: لم يصل أي:لم 


يصل بنفسه. 

وأمّا الجواب عن قوله: المقصود المغفرة. 

فباطل بالصلاة ة على الي يلي وعلى الجنون الذي بلغ مجنونا 
واستمرٌ حتى مات وعلى من كان كافرًا فاسلم ثم مات متصلاً 
به من غير إحداث ذنبوء فإنّ الصّلاة ابه في هذه المواضع 
بالإجماع ولا ذنب له بلا شك واللّه أعلم. 

وأمًا السّقط فقد ذكرنا تفصيل مذهبنا فيهء قال مالك: لا 
يصلى عليه إلا أن يختلج ويتحرّك ويطول ذلك عليه» وحكى ابن 
المنذر عن جابر بن زيدٍ التَابعيّ والحكم وحمّادٍ ومالك والأوزاعي 
وأصحاب الرّأي أنه إذا لم يستهلَ لا يصلّى عليه وعن ابن عمر 
رضي الله عنهما أنه يصلّى عليه وإن لم يستهل» وبه قال ابن 
سيرين وابن المسيّب وأحمد وإسحاق. 

وقال العبدري: إن كان له دون أربعة أشهر لم يصل عليه بلا 
خلافي» يعني بالإججاع, وإن كان له اربعة أشهر وم يتحرّك لم 
يصلّ عليه عند جمهور العلماءء وقال أحمد وداود رحمهما اللّه: 
يصلى عليه. 

كن حا كنا 

قَالَ الْمصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإنْ مات كار لَمْ يُصلُ 
عَلَيْهِ لقوله تعالى: ولا نص عَلَى أَحلمِنْهُمْمَات آنا ولا ننم 
عَلَى قَبرِو» وَلأَنْ الصلاة لِطَلَس المَغْفِرَق وَالكافِرُ لا يُغْفَرُ لَه قلا 
مَْنَى لِلصّلاةٍ علي ريَجُورُ ْلَه وتكفينة لأ ابي يك مر ليا 
رضي الله عنه أن يُخَسلَ أب وَأعْطَى فَمِيصَه لِكَمُنَ بع علِدُ الله 
أي بن طلرن را الس المتزئرة بالكثار ركم انقزرا 
صَلُوًا عَلَى المْلِمِينَ باليّق؛ أن الصّلاة 3 تنصرِفُ إِلَى اميت اليه 
والأختلاط لا يُوَئْرُ في الثيّة). 

(الشرح): حديث علي رضي الله عنه ضعيفٌ» وحديث ابن 
أبيّ رواه البخاري ]1١1175[‏ ومسلم [171/4؟]. 

وقد سبق بيان حديث علي رضي الله عنه في باب غسل 
الميّتء وحديث ابن أبي في باب الكفنء وأجمعوا على تحريم 
الصّلاة على الكافر» ويجوز غسله 
التَكفين ففيه خلافٌ وتفصيلٌ سبق واضحًا في باب غسل اليت» 
وتقدّم هناك زيارة قبره والدّعاء له» واتباع جنازته» وغير ذلك مما 

أمّا إذا اختلط مسلمون بكفارء ولم يتميّزواء فقال أصحابنا: 
يجب غسل جميعهم وتكفينهم والصّلاة عليهم؛ ودفتهم؛ ولا 


خلاف في شيء من هذا؛ لأنّ هذه الأمور واجبة في المسلمين 


وتكفينه ودفنه؛ وأمّا وجوب 


وهؤلاء فيهم مسلمونء ولا يتوصّل إلى أداء الواجب إلا 
باستيعاب الجميع» فوجب ذلكء ولا فرق عندنا أن يكون عدد 
المسلمين أكثر أو أقلَ حتى لو اختلط مسلمٌ بمائة كافر وجب 
غسل الجميع رتكتيتيم والمثلاة لين ودكتهم وان امير الى 
يدفنون فيها فسيآتي بيانها في باب حمل الجنازة إن شاء الله تعالى. 

قال أصحابنا رحمهم الله: وهو محيّرٌ في كيفيّة الصّلاة: فإن 
شاء أفرد كل واحدٍ من الجميع بصلاةٍ وينوي الصّلاة عليه إن 
كان مسلما. 

قال القاضي حسينٌ والبغري وغيرهما: ويقول في الدّعاء: 
اللْهِمّ اغفر له إن كان مسلمّاء قال أصحابنا: ويعذر في تردّد الية 
للضّرورة» كمن نسي صلاةً من الخمس يِصَلَيهِنَ ويعلار في ترد 
الجةتوإن امامل علن الحم متادة رواحي وينوي المتل 
على المسلمين من هؤلاء؛ وهذه الكيفيّة الثّانية أول؛ لأنّه ليس 
فيها صلاة على كافر حقيقة؛ واتّفق الأصحاب على أن غيّرٌ بين 

ومن صرّح بذلك القاضي حسينٌ والبغويّ وصاحب البيان 
والرافعي وآخرون وقطع الحاملي في كتبه والماوردي والصنف في 
التنبيه وآخرون بالكيفيّة الأول. 

وقطع البندنيجي والقاضي أب الطَيْب في امْجرّد واين الصّباغ 
وآخرون بالكيفية الثانية؛ ونقلها ابن المنذر عن الشافعي» وليس 
هذا اختلافا بالاتفاق» بل منهم من صرّح بالجسائزين ومنهم من 
المرعان لاوا بت لاخر 

قال القاضي أبو الطَيّب في الْجرّده قال أصحابنا: وكذا لو 
اختلط الشهيد بغيره غسّل الجميع وصلّي عليهم؛ ونوي بالصّلاة 
غير الشّهيد. 

قال القاضي: ولو ماتت نصرائيّة بار ل وف 
تحقن ذلك فإن قلنا بالقديم: إن السّقط الذي لم يستهلَ يصلّى 
عليه؟ صلي عليه ونوي بالصّلاة الولد الذي في جوفهاء واللّه 
أعلم. 

(فرع): قد ذكرتا جواز الصّلاة على كل واحدٍ من |المختلطين 
مفرداء وهذا تعليقٌ للنيّة احتملناه للحاجة» ويجوز التعليلق أيضًا 
في الزّكاة والصّوم والحججّ في بعض الصّورء فصورته في الزّكاة أن 
يقول: نويت هذا عن زكاة مالي الغائب إن كان غائبًا وإلأ فمن 
الحاضر. 

وني الصّوم أن ينوي ليلة الثلاثين من رمضان صوم غدر إن 
كان من رمضان.؛ وني الحج أن ينوي إحرامًا كإحرام زيلٍ. 


فرع 
.4 مذاهب العلماء 4 اختلاط المسلمين بالكفّار 
الموتى إذا لم يتميزوا 

ذكرنا أنّ مذهبنا وجوب غسل الجميع والصّلاة عليهم» 
سواءَ كان عدد المسلمين أقل أو أكثره وهو مذهب مالك وأحمد 
وداود وابن المنذر. 

وقال أبو حنيفة ومحمّد بن الحسن: إن كان عدد المسلمين» 
أكثر صلّي على الجميع؛ وإن كان عدد الكفّار أكثر أو استوى 
العددان لم يصلء لأنه اختلط من تحرم الصّلاة عليه بغيره» فغلب 
التحريم» كما لو اختلطت أخته بأجنبيّة حرم نكاحها. 

واحتج أصحابنا بأنّ الصّلاة على المسلمين واجبةٌ ولا يمكن 
إلا بالصّلاة على الجميع فوجب ذلك؛ لأنّ ما لا يتم الواجب إلآ 
به فهو واجبُ وقياسًا على ما إذا كان عدد المسلمين أكثر؛ وقولهم 
«اختلط الحرام بغيره» ينتقض با إذا زاد عدد المسلمين وقياسهم 
على اختلاط أخته بأجنيّةِ ينتقض باختلاطها بعد غير حصورهء 
فإنه يتوج واحدة من غير اجتهاو واللّه اعلم. 

(فرع): ذكر المتولّي في أوَّل كتاب الصّيام أنه لو مات ذمَيٌّ 
فشهد عدل بأنه أسلم قبل موته ولم يشهد غيره لم يحكم بشهادته 
في توريث قريبه المسلم منهء ولا حرمان قريبه الكافر بلا خلافي. 
وهل تقبل شهادته في الصّلاة عليه؟ فيه وجهان: بناء على القولين 
في ثبوت هلال رمضان بقول عدل واحد. 

د ع 3# 

َال الْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَمَنْ مَاتَ مِنْ الْمسْلِمِينَ في 
جهَادٍ الما سبو من أسبَاب الهم بل القِماء الحَرْب فَهُوْ 
شهيدُ لا يُسَسلُ وَلا يُصلَى عليه لما رَوَى جَابِرٌ رضي الله عنه أن 
رَسُولَ الله بكللة: ١م‏ مر في قَنْلَى أَحد دهم باهم ولَمْ بُصَلَ 
عَليهِمْ وم يلوا" وإ جُرِحَ في الحَرْبِ وَمَات يَمْدَ القِضَاء 
ارب مل َصْلي علي لأنَهُ مَات بَمْد لقِضَاء الحربي وَمَنْ 
ِل في الحَرْبِ وَهُوَ جُنَبْ قَفِيِهِ وَجْهَان: قَالَ أبُو الئاس بْنُ 
ريح وأبو عَلِي بن أبي عْريْرَة: يُعْسّلُ» لِمَا رُوي: «أن حَنْظَلةٌ بن 
الراهِبٍ فيل فَقَالَ 2 كل ما أن حَنْظَلة؟ فَإِنِي ريت اللايكة 
تفيل ؛ََانُوا: امم فَسَعَ اليعَة فَخَرَجَ إلى القتَال' فَلَرْلَمْ 


وَقَالَ أكثرُ أصْحَابنَا: لايُسَمل؛ لأنهُ طَهّارَة عَنْ حَدَثٍْ فَسَقَط 
حُكْمُهَا بالسهاةة كَل اليس وَمَْ قل من أَْل البمْي في قتَال 
ل العَدّل عُسّلَ وَصْلي عَلَيْو شيم ليحن قلح بلقط 


صُْلهُ وَالصلاه علي كَمَنْ قل ي الزن وَالقٍصاصء وَمَنْ قُيِلَ 

مِنْ أل العَذل فِي حَرْبٍ أَهل البَغي فَفِيِهِ قَؤْلان: (أحدهُما): 
يَُئل ويْصلَى عل لَه لم ُِلَ في غيْرٍ حب الكُفارء فَهُوَ 
كَمَنْ قََلهُ اللْصُوص. 

(والثاني): أنْهُ لا يُعَسلُ وَلا يُصَلَى عَلَيْههِ لأنه قل في حَرْبٍ 
هر فيه عَلَى اَن وا عَلَى البَاطِلء َب الول في مَغْرَكةٍ 
الكقارء َم فته فط الطريق مِنْ أَهْلٍ القَافِلَةِ فَفِيِهِ وَجْهَان: 
(اعلخي اله يتم وتان عل 

(والثاني): لايْصَمّلُ وَلا يْصَلَّى عَلَيْهِلِمَا ذَكَرْنَاهُ في أل 
العَدّل). 

(الشرح): حديث جابر رواه البخاري ]١587[‏ رحمه الله 
رَآنا حلايف حنظلة اين اذاهب وآ الله فتن لمان نا 
واستشهده فرواه البيهقي بإسنادٍ جيّدٍ [4/ ]1١‏ من رواية عبد الله 
بن الزَبير ممصلا ورواه مرسلاً من رواية عبّاد بن عبد اللّه بن 
لبي ورواية عبد الله بن الزّبِيرء لهذا يكون مرسل صحابي 
رضي الله عنه فإنه ولد قبل ستتين فقطء وهذه القضية كانت 
بأحلرء ومرسل الصّحابيّ حجٌة على الصّحيح: واللّه أعلم. 

وأمًا الشهيد فسمّي بذلك لأوجهٍ سبق بيانها في باب 
السّواك. 

وقوله في حديث جابر رضي الله عنه لولم يصل عليهم»؛ هو 
بفتح اللام. 

قوله: اسمع هيعة» بفتح الهاء وإسكان الياء» وهي الصّوت 
الذي يفزع منه. 

قوله: «طهارة عن حدث فسقط حكمها بالشهادة» احترازٌ 
من طهارة النجسء فإنه يجب إزالتها على المذهب كما سنوضّحه 
إن شاء الله تعالى. 

قوله: أنه مسلمٌ قتل بحقّ فلم يسقط غس له فيه احترازٌ 
من قتله الكفار فهو شهيدٌ. 

قوله: «قتله اللصوص» هو يضم اللأم جمع لص بكسرها 
كحمل وحول. 

(أَما حك الفَْل): ففيه مسائل: 

(إِحْدَامًا): الشّهيد لا يجوز غ 
المزني رحمه الله يصلّى عليه. 

وحكى إمام الحرمين والبغويّ وغيرهما وجهًا أنه جوز 
الصّلاة عليه ولا تجب ولا يغسل. 

وقال الرافعي رحنه الله: الغسل إن أدَّى إلى إزالة الدّم حرام 


غسله ولا الصّلاة عليه وقال 


بلا خلافي» وإلآ فحرامٌ على المذهبء وقيل في تحريمه الخلاف 
الذي في الصّلاة» والمذهب ما سبق من الجزم بتحريم الصّلاة 
والغسل جميمًاء ودليله حديث جابر مع ما سنذكره في فرع 
مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى. 

(الثَّيةُ): ينبت حكم الشّهادة فيما ذكرناه للرّجل والمرأة 
والعبد والصّي والصالح والفاسق. 

(الثَالِئّة): الشهيد الذي لا يغسّل ولا يصلّى عليه هو من 
مات بسبب قتال الكفار حال قيام الققتالء سواءٌ قتله كافنٌ أو 
أصابه سلاح مسلم خطأ أو عاد إليه سلاح نفسه أو سقط عن 
فرسه أو رمحته داب فمات» أو وطنته دواب المسلمين أو غيرهمء 
أو أصابه سهم لايعرف هل رمى به مسلمٌ أم كاف أو وجد 
قنيلاً عند انكشاف الحرب ولم يعلم سبب موته؛ سواءً كان عليه 
أثر دم أم لاء وسواءٌ مات في الحال أم بقي زمنا ثم مات بذلك 
السّبب قبل انقضاء الحرب» وسواءً أكل وشرب ووصى أم لم 
يفعل شيئًا من ذلك» وهذا كلّه متَفقٌ عليه عندناء نص عليه 
الشافعي والأصحابء ولا خلاف فيه إلا وجهّا شادًا مردودًا 
حكاه الشّيخ أبو محمّدٍ الجويني في الفروق أن من رجع إليه 
سلاحه أو وطئته دابة مسلم أو مشرلء أو ترذى في بثر حال القتال 
ونحوه ليس بشهيدء بل يغسّل ويصلَى عليه (والصّواب): الأوّل. 

أمَا إذا مات في معترك الكفّار لا بسبب قتالهم» بل فجاأة أو 
بمرض فطريقان: 

(المذهب): أنه ليس بشهيدء وبه قطع الماورديّ والقاضي 
حسينٌ والبغوي وآخرون. 

(والثاني): فيه وجهان: 

(أحدهما): شهيد. 

(وأصحّهما): ليس بشهيده حكاه إمام الحرمين وآخرون. 

قال القاضي حسينٌ والبغوي رحمهم الله: وكذا لو قتله مسلم 
عمد أو رمى إلى صيدٍ فأصابه في حال القتال ومات بعد انقضائه» 
إد تلم عر من تلك الجراحة وبقي فيه بعد انقضاء الحرب 
حياة مستقرّة فقولان مشهوران. 

(أْصَّحُهُمًا): ليس بشهيدِء سواءٌ في جريان القولين أكل 
وشرب وصلَى وتكلّم أم لاء وسواءً طال الرّمان أم لاء هذا هو 
المشهور» وقيل: إن مات عن قربي فقولان» وإن طال الرّمان 
فليس بشهِيدٍ قطمًاء أمّا إذا انتقضت الحرب وليس فيه إلا حركة 
مذبوح فهو شهِيدٌ بلا خلافوة لأنه في حكم الميّتء وإن انقضت 
وهو متوقع الحياة فليس بشهيل بلا خلافي. 


(الرابعَة): إذا قتل أهل العدل إنسانا من أهل البغي في حال 
القتال غسّل وصلَّي عليه بلا خلافر وإن قتل أهل البغي عادلاً 
فقولان مشهوران. 
(أصحّهما): يفسّل ويِصِلَى عليه كعكسه. 
قال الشيخ أبو حامدٍ والمحاملي في كتابيه 9 الصبّاغ: هذا 
هو المنصوص عن الشافعي في القديم والجديد. 
(والثاني): نص عليه في قتال أهل البغي لا يغسّل ولا ا 
عليه؛ لأنه مقتولٌ في حرب مبطلين فأشبه الكقار. 
(الَايِسَة): من قتله قطاع الطريق فيه طريقان: حكاهما إمام 
الحرمين وآخرون. 
(وأحدهما): ليس بشهيدٍ قطمًاء وبه قطع جاعة. 
(وَأْصَّحُهُمَا): وبه قطع المصتف والأكثرون فيه وجهان: 
(أْصَّحُهُمَا): باتفاقهم ليس بشهيل. 
(والثاني): شهيدٌ أمَا من قتله اللصوص ففيه طريقان: 
(أصحهما) وبه قطع المصئف والماوردي وآخرون ليس 
(والثاني): أنه كمن قتله قطاع الطريق فيكون فيه الطريقان. 
ولو دخل حربيٌ دار الإسلام فقتل مسلمًا اغتيالاً فوجهان» 
حكاهما إمام الحرمين وغيره (الّحِيحٌ): باتفاقهم ليس لشهيلد. 
ولو أسر الكفار مسلمًا ثم قتلوه صِبرًا قفي كونه شهيدًا في 
ترك الغسل والصّلاة عليه وجهان: حكاهما صاحبا الحاوي 
وغيره. 
(أصحهما) ليس بشهيد. 
(السنّادِسَة): المرجوم في الرّنا والمقتول قصاصًا والصائل وولد 
الرّنا والغال من الغنيمة إذا لم يحضر القتال ونحوهم يغسّلون 
ويصلّى عليهم بلا خلافه عندناء وني بعضهم خلافٌ للسّلف 
سنذكره في فروع مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى. 
(السَاِمَةُ): لو استشهد جنب فوجهان: 
(أَصحَّيُمَا): باتفاق المصنفين يحرم غسله وبه قأل جمهور 
أصحابنا المتقدّمين؛ لأنها طهارة حدث فلم يجز كفسل الموت. 
(والثاني): وبه قال ابن سريجج وابن أبي هريرة: يجب غسله 
بسبب شهادة الجنابة» والخلاف إنما هو في غسله عن الجنابة» ولا 
خلاف أنه لا يغسّل بنيّةَ غسل الموت. 
قال القاضي أبو الطَيِب والمحاملي والماوردي والعبدري 
والرّافعي وخلائق من الأصحاب: لا خلاف أنه لا يصلى عليه 
وَإن فتتلناة 


تُلْت: وقد سبق وجةٌ شاذ آله يصلّى على كل شهيك فيجيء 
هناء ما إذا استشهدت منقطعة الحيض قبل اغتسالها فهي كالجنب» 
وإن استشهدت في أثناء الحيض فإن قلنا الجنب لا يغسّل فهي 
أولى» وإلاّ فوجهان حكاهما صاحب البحرء بناءٌ على أن غسل 
الحائض يجب برؤية الدّم أم بانقطاعه أم بهما؟ وفيه أوجةٌ: سبقت 
في باب ما يوجب الغسل. 

فإن قلنا برؤيته فهي كالجنب وإلا فلا تغسّل قطمًا وهو 
الأصحّ وقد أشار القاضي أبو الطَيّب والشيخ نصرٌ المقدسي إلى 
الجزم بأنها لا تغسّل بالاتفاق وجعلاه إلزامًا لابن سريج. 

(فرع): لو أصابت الشّهيد نجاسة لا بسبب الشهادة فثلاثة 
أوجه حكاها الخراسانيون وبعض العراقيين. 

(أَصّحُّهُمًا): باتفاقهم» وبه قطع الماورديّ والقاضي حسينٌ 
والجرجاني والبغوي وآخرون يجب غسلها؛ لأنها ليست من آثار 
الشهادة. 

(والثاني): لا يجوز. 

(والثالث): إن أدّى غسلها إلى إزالة دم الشهادة لم تغسشل 
وإلأغمّلتء ومن ذكر هذا الثالث إمام الحرمين والغسزالي 
والرّافعي. 

(فرع): ذكر المصنف حديث حنظلة بن الراهب وغسل 
الملائكة له حين استشهد جنياء وذكرنا أله حديثٌ ضعيف» قال 
أصحابنا رحمهم الله: ولو ثبت فالجواب عنه أنّ الغسل لو كان 
واجبًا لما سقط بفعل الملائكة ولأمر لني كل بغسله» ولهذا احتسج 
القاضي حسينٌ والبغوي بهذا الحديث لترك الغسل» وهذا 
الجواب مشهورٌ في كتب الأصحاب قال القاضي أبو الطَيِب قال 
ابن سريج ردًا لهذا الجمواب: فينبغي أن يجب تكفينه لو كفنته 
الملائكة بالسّندس. 

قال القاضي: والجواب أنا لو شاهدنا تكفينه وستر عورته ل 
نزد على ذلك؛ لأنّ المقصود ستره وقد حصلء وأمًا الغسل 
ل ا 
هذاء وأمًا المصّف فقال في كتابه: لو صلّت عليه الملائكة أو كفتته 
في السّتدس لم يكتف به واللّه أعلم. 

(النَامِئة): قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: ينزع عن 
الشّهيد ما ليس من غالب لباس الناس كالجلود والفراء والخفاف 
والدّرع والبيضة والجيّة ا حشوة وما أشبههاء وأمّا باقي الثياب 
المعتاد لبسها الى قتل فيها فوليّه بالخيار إن شاء نزعها وكفنه 
بغيرهاء وإن شاء تركها عليه ودفنه فيهاء ولا كراهة في واحلِ من 


هذين الأمرين» قالوا: والدّفن فيها أفضل والثيِاب الملطّخة يدم 
الشهادة أفضل» فإن لم يكن ما عليه كاقيًا للكفن الواجب وجب 
إتمامه» ودليل هذه المسألة حديث جابر السّابق وهو في صحيح 
البخاري رحمه الله. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أَمَرَ وَسُولٌ اللو وله 
على أَحْدٍ أن يرع عنْهُمْ اليد اجنود وَأن يُذْنُوا بدمَائهمْ 
وَيِيَابهم» رواه أبو داود ]١75[‏ بإسنادٍ فيه عطاء بن السائب 
وقد ضعفه الأكثرون وم يضعف أبو داود ]7١11[‏ هذا الحديث. 

وعن جابر رضي الله عنه قال: : "ري رَجُل بِسَهُمٍ في صَذْرٍ 
٠‏ أ في حَلْقِِ مات ددج في ابه كما هُوَ» ونَسْنُ مَعَ وسُول 
الله كل» رواء أبو داود [7171] بإسناقٍ صحييم على شرط 
ل 

وفي صحيح البخاري ]١١١5[‏ رحمه الله أنّ مصعب بن 
عمير رضي الله عنه قتل يوم أحاو فلم يوججد ما يكفن فيه إلا 
بردة» وقتل حمزة رضي الله عنه فلم يوجد ما يكمّن فيه إلا بردة. 

(التَاسيمّة): الشهداء الذين لم يموتوا بسبب حرب الكقار 
كالمبطون والمطعون والغريق وصاحب الهدم والغريب والميّتة في 
الطلق ومن قتله مسلمٌ أو ذمَيُ أو مات في غير حال القتال 
وشبههم؛ فهؤلاء يعسّلون ويصلّى عليهم بلا خلافر» قال 
أصحابنا رحمهم الله: ولفظ الشهادة الواردة فيه المراد به أنهم 
شهداء في ثواب الآخرة لا في ترك الغسل والصّلاة. 

واعلم أن الشهداء ثلاثة أقسام: 

(أَحَدُهَا): شهيدٌ في حكم الدنياء وهو ترك الغسل والصّلاق 
وفي حكم الآخرة يمعنى 
يرزقون» وهذا هو الذي مات بسببي من أسباب قتال الكفار قبل 
انقضاء الحرب وسبق تفصيله. 

(والشاني): شهيدٌ في الآخرة دون الدّنياء وهو المبطون 
والمطعون والغريق وأشباههم. 

(والثالث): شهيدٌ في الدّنيا دون الآخرة» وهو المقتول في 
حرب الكفار» وقد غلّ من الغنيمة» أو قتل مدبرًاء أو قاتل رياء 
ونحوه فله حكم الشهداء في الدنيا دون الآخرة» والدّليل للقسم 
الثاني أن عمر وعثمان وعليا رضي الله عنهم غسّلوا وصلي 
عليهم بالاتفاق» واتفقرا على أنهم شهداء واللّه أعلم. 

(العَائِيرَة): في حكمة ترك غسل الشهيد والصّلاة عليه. 

قال الشافعي في الأم: لعل ترك الغسل والصّلاة لأن يلقوا 
الله بكلومهم؛ لما جاء أن ريح دمهم ريح المسك؛ واستغنوا بإكرام 


أن له ثوايًا حاف وهم أحياءً عند رهم 


الله لهم عن الصّلاة عليهم: مع التخفيف على من بقي من 
المسلمين. لما يكون فيمن قاتل في الزّحف من الجراحات» وخوف 
عودة العدوٌ؛ ورجاء طلبهم وهمّهم بأهلهم؛ وهم أهليهم بهم 
واللّه أعلم. 
فار / 

مذاهب العلماء بش غسل الشهيد والصلاة عليه 

قد ذكرنا أن مذهبنا تحريمهاء وبه قال جمهور العلماء» وهو 
قول عطاء والنخعي وسليمان بن موسى ويحيى الأنصاري 
راك راي ليت رطافر رن دمن امل اليكة) راعد 
وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر. 

وقال سعيد بن المسييب والحسن البصري: يغسّل ويصلّى 
عليه» وقال أبو حنيفة والثوري والمزني: يصلَى عليه ولا يغسل. 

واحتج لأبي حنيفة بأحاديث أنّ: «النبِي يله صلَّى عَلَى 
قَنلَى أُحْدِ وَصَلَّى عَلَى حَمْرَةَ صَلرَات». 

(وَيِنْهَا): رواية أبي مالك الغفاري رضي الله عنه: «أنّ النبيئ 
لي صَلَى عَلَى قَدلَى أحْدٍ عَشرَة عََرَةٌ في كل عَشَرَةٍ حخْرَةٌ حتّى ُ 
صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعِينَ صّلاة» رواه أبو داود [18]] في المراسيل. 

وعن شداد بن الحاد: «أن رَجُلاً نْ الأغْرَابِ جَاء إلى الي 
كل فآمَنَ ب به وَاْبعَهُ وَذكَرٌالخَلِيث بطُولِوء فيه أنه أمنششهد قَصَلَى 
علي الي كل رواء النسائي 0 مل]. 

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه: «أن النبي له حرج 
تمتلى على تكن عر حلاف على المسوارراء عبتاو 


[4ى72١١]‏ ومسلم .]١14/١[‏ 
وفي رواية للبخاريّ صلَى عليهم بعد ثمان سنين كالمودّع 
للأحياء تم 


ال ل 0 
البخاري .]١1181[‏ 

عه يه لا 
بم لهب رواء الإمام أحمد. 

وعن أنس: «أنْ شهّداءً أُحْدٍ لَمْ يُمَسلُوا وَدُفِوا بِمَاِهِمْ وَلَمْ 
يُصل عَلَيهِمْ) رواه أبو داود 71701 بإسناد حسن أو صحيح. 

وأمًا الأحاديث التي احتجّ بها القائلون في الصّلاة فاتفق أهل 
الحديث على ضعفها كلها إل حديث عقبة بن عامرء والضئعف 
فيها بين. 


قال البيهقي وغيره: وأقرب ما روي حديث أبي مالكٍء وهو 
مرسلٌ» وكذا حديث شدَادٍ مرسلٌ أيضًا فإنهما تابعان. 
عقبة فاجاب أصحابنا وغيرهم بأنّ المراد من 
الصّلاة هنا الدّعاء. ْ 
(وَكَوْلهُ): صلاته على الميِتء أي: دعا لهم كدعاء صلاة 
اميْتء وهذا التأويل لا بد منه» وليس المراد صلاة الجنازة المعروفة 
بالإجاع؛ لأنْه يك إنّما فعله عند موته بعد دفنهم بثملان سنين» 
ولو كان صلاة الجنازة المعروفة لما أخرها ثمان سنين» ودليلٌ آخر 
وهو أنّه لا يجوز أن يكون المراد صلاة الجنازة بالإججاع؛ لأنّ عندنا 
لا يصلى على الشهيد» وعند أبي حنيفة رحمه الله يصلى على 
القبر بعد ثلاثة آيام فوجب تأويل الحديث؛ ولأنْ أببا حنيفة لا 
يقبل خبر الواحد فيما تعمّ به البلوى» وهذا منها واللّه أعلم. 
(فإنْ قيل): ما ذكرتموه من حديث جابر لا يحتج به؛ لأنه نفي 
وشهادة التفي مردودة مع ما عارضها من رواية الإثباث. 
(فَأَجَابَ أَصْحَابنَا) بن شهادة التفي إنما تردّ ذالم يمطبها 
علم الشاهد؛ ولم تكن محصورة. 
(أئا) ما أحاط به علمه وكان محصورًا فيقبل بالانّفاق» وهذه 
قصّةٌ معيّنةً أحاط بها جابرٌ وغيره علمّاء وأمّا روالة الإثبات 


وأمًا حديث 


فضعيفةٌ فوجودها كالعدم إلا حديث عقبة وقد أجبنا عنهء واشتدٌ 
إنكار الشافمي في الم وتشنيعه على من يقول: يصلّى على 
الشّهيد» محتجًا برواية الشعي وغيره: «أنّ حمزة رضلي الله عنه 
صل عليه سبعرن صلاة» وكان يؤتى بتسعةٍ من القثلى وحمزة 
عاشرهم فيصلّى عليهم. ثُمّ يرفعرن وحمزة مكانددك يؤتى كسمه 
آخرين فيصلى عليهسم وعلى حمزة حتى صلّي عليه سبعون 
صلاة؟. 

قال الشافمي رحمه اللّه: وشهداء أحدٍ اثنان وسبامون شهيدًا 
فإذا صلّى عليهم عشرة فالصّواب أن لا يكون أكثر من سيع 
صلوات أو ثمان على أنه صلّى على كل تسعةٍ مع حمزة صلاة» 
فهذه سبعٌ فمن أبن جاءت سبعون صلاة؟ وإن على أنه كبر 
سبعين تكبيرة فنحن وهم نقول: التكبير أربع فهي ست وثلاشون 

قال الشافعيّ رحمه الله: ينبغي لمن روى هذا الحديث أن 
يستحيي على نفسه وقد كان ينبغي له أن لا يعارض له الأحاديث 
فقد جاءت من وجوو متواترة أن الني بلك الم يصلَ عليهم» هذا 
آخر كلام الشافعي رحمه الله. 

وقال إمام الحرمين في الأساليب: معتمدنا في المسألة 


[ 


1 


الأحاديث الصّحيحة أنّه لم يصلّ عليهم؛ ولم يغسّلوا. 

وأناما ذكروه من صلاة اليك على شهداء أحدر فخطاً م 
عشرةٍ وحمزة 
أحدهم فصلّى على حمزة سبعين صلائٌ وهذا غلْط ظاهرٌ؛ لأنّ 
الشّهداء سبعونء وإِنْما يحص حمزة سبعين صلاةً لو كانوا 
سبعمائق ثم عند أبي حنيفة رحمه الله إذا صلّي على ايت لم 
يصل عليه مره أخرى. وبالاتّفاق ما ومنه» فإنّ من صلَى مرّة لا 
يصلّي هو ثانية؛ ولأنَ الغسل لا يجوز عندنا وعندهم؛ وهو شرط 
في الصّلاة على غير الشّهداء» فوجب أن لا تجوز الصّلاة على 
الشّهيد بلا غسل. 

(منْ ثَانُوا): سبب ترك الغسل بقاء أثر الشّهادة لقرله كل 
«زمّلوهم بكلرمهم» فظهر سبب ترك الغسل وبقيت الصّلاة 
مشروعة كما كانت (فَاَوَابُ) أنه لو كان المعتبر بقاء الدّم 
لوجب أن يغسّل من قتل في المعترك خنقا أو بمثقل» ولم يظهر دمٌ؛ 
ولأنه لواكان المراة بقاه:الّم ليسم قنال:وليس معدى الحدييث 
زد الضل شير وإنْما المراد نفي توهّم من يظن أن الغسل 
متعيّتٌ لإزالة الأذى؛ فقال يكله: «رَمُلُوهُمْ وَاذْفْئْر هُمْ بِلمَائِهمْ ولا 
ترا يها هم َه تون َم ليام عله الا 
قال: والّذي يوضّح هذا أنَا نقطع أن اللي ل لم يرد أن الدّماء 
التى يدفنون بها تبقى إلى يوم القيامة» فثبت بما ذكرناه بطلان 
58 إن ترك الغسل للدم» فيجب أن يقال الشّهادة تطهيرٌ 
للمقتول عن الذنوب فيغني عن التطهير بالماء» وهذا يقتتضي ترك 
الصّلاة أيضاء فإنها شرعت لتطهيره بشفاعة المصلين. 

(فإذ قيل»: الصّّ طاهرٌ ويصلّى عليه. 

(قلنَاا: الشهادة أمرٌ طارىئٌ يقتضي رتبةً عظيمة وتمحيصاء فلا 
يبعد أن يقال: إنه مغن عن الغسل والصّلاة» والصبي - وإن م 
يكن مكلّفًا - فلم يطرأ عليه ما يقتضي مرتبة» والطريقة السّديدة 
عندنا في ترك الغسل أنّه غير معلّل؛ لأنا أبطلنا عليهم وما ذكرنا 
من التطبي وما لا معي على لخر كما يني تقول إذا 
امتنع الفسل وبدله فهو كحي لم يجد ماء ولا تراباء فإنْه لا يصلّي 
الفرض عندهم واللّه أعلم. 

فرع 
مذاهبهم 2# الصبي إذا استشهد 

مذهبنا أنّه لا يغسّل ولا يصلّى عليه وبه قال الجمهور 
وحكاه العبدريّ عن أكثر الفقهاء» منهم مالك وأبو يوسف 
وححمّدَ وأحمد وحكاه ابن المنذر عن أبي ثور واختاره» وقال أبو 


يصحّحه الأئمّة؛ لأنهم روا أنه كان يؤتى بعشرةٍ عشر 


دليلنا أنه مسلمٌ قتل في معترك المشركين بسبب قتاهم فاشبه 
البالغ والمرأة. 

واحتج بأنه لا ذنب له. 

قلنا: يغسّل ويصلى عليه في غير المعترك؛ وإن لم يكن من 
أهل الذنب. 

(فرع): إذا رفسته دابّة في حرب المشركين أو عاد عليه 
سلاحه أو ترذى من جبل أو في بثر حال مطاردته فقد ذكرنا أن 
تلاهنا أل لا يفك ولارفان عليه وقذا لز وعد ا ولا انير 
عليه؛ وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: يغْسّل ويصلّى عليه دليلنا 
ما سبق في الفرع قبله. 

فرع 
مذاهبهم بذ كفن الشهيد 

مذهبنا أنّه يزال ما عليه من حديدٍ وجلودٍ وجِبّةْ حشر وكلّ 
ما ليس من عامٌ لباس الناس: ثم وليّهِ باخيار إن شاء كفنه بما بقي 
علي عا هو من عامٌ لباس الناس» وإن شاء نزعه وكقنه بغيره 
وتركه أفضل كما سبق. 

وقال مالك وأحمد: لا ينزع عنه فروٌ ولا خف ولا محشوٌ ولا 
يّر وليه في نزع شيءء ولأصحاب داود خلاف كالمذهيين» 
وأجمع العلماء على أن الحديد والجلود ينزع عنه. وسبق دليلنا 
والأحاديث الواردة في ذلك. 

(فرع): المقتول ظلمًا في البلد بحديدو أو غيره» يغسّل ويصلّى 
عليه عندناء ويه قال مالك وأحمد. 

وقال أبو حنيفة وصاحباه: إذا قتسل محديدةٍ صلّي عليه ولم 
بعل 5 5 5 

دليلنا القياس على القتل بمثقل» فقد أجمعنا أنه يغسّل ويصلى 
عليه؛ وقال ابن سريج وابن أبي هريرة: يغسّل ولا يصلّى عليه» 
وسبق دليل الجميع. 

(فرع): إذا اتكشفت الحسرب عن قتل مسلم ل يغسّل ولم 
يصل عليه عندنا سواءً كان به أثرٌ أم لاء وبه قال مالك» وقال أبو 
حنيفة وأحمد: إن لم يكن به أثرٌ غسّل وصلي عليه. 

(فرع): مذهبنا الصّلاة على المقتول من البغاة» وبه قال أحد 
وداود» وقال أبو حنيفة: لا يغسّلون ولا يصلى عليهم. 

وقال مالك: لا يصلْي عليهم الإمام واهل الفضل. 

(فرع): إذا قتلت البغاة رجلاً من أهل العدل فالأصمّ عندنا 


أنه يجب غسله غسله والصلاة ة عليه» وبه قال مالك» وقال أبو حنيفة: لا 


يغسّل ولا يصلَى عليه» وعن أحمد روايتان كالمذهيين. 

«فرع): القتيل بحن في حدٌ نا أو قصاص يغْسّل ويصلَّى 
عليه عندنا وذلك واجب» وحكاه ابن المنذر عن علي بن أبي 
طالب وجابر بن عبد اللّه وعطاء والنخعيّ والأوزاعي وإسحاق 
وأبي ثور وأصحاب الرّأيء وقال الزّهريّ: يصلَى على المتدول 
قصاصًا دون المرجوم؛ وقال مالك رحمه الله: لا يصلّي الإمام 
على واحدٍ منهماء وتصلّي عليه الرّعيّة. 

(فرع): من قتل نفسه أو غل في الغنيمة يغسّل ويصلّى عليه 
عندناء وبه قال أبو حنيفة ومالك وداود. وقال أحمد: لا يصلي 
عليهما الإمام وتصلي بقيّة الناس. 

(فرع): مذهبنا وجوب غسل ولد الزّنا والصّلاة عليه؛ وبه 
قال جمهور العلماء وحكاه ابن المنذر عن أكثر العلماء» قأل: وبه 
قال النخعيّ والزّهريّ ومالك وأحمد وإسحاقء وقال قنادة: لا 
يصلى عليه. 

فِي الإشارة إلى دلائل المسَائل السابقّة 

ثبت في صحيح مسلم رحه الله من رواية عمران بن حصين 
وبريدة أنّ: «النبي ل صَلى عَلَى الْرْجُومةٍ في الزناه. 

وثبت في البخاري [1474] من رواية جابر رضي الله عنه: 
«أنهُ يكل صَلَى على مَاعرِ بَمْد أن رَجَمَةُ وفي غير البخاري «أنه لم 
يصل عليه». 

وفي مسلم [91/8] عن جابر بن سمرة: أن رَجُلا قََلََفْسَهُ 
َلَمْ يُصَلّ عَليْهِ ابي كله». 

وروى الدارقطنى [017/1] والبيهقي ]١414[‏ بإسنادهما 
الصّحيح عن مكحول عن أبي هريرة أنّ الني يك قال: «صلُوا 
خلف كل بواج وَصَُواعَلَى كلب وََاِرٍ وجَاهِدُوا مََ كُلَ 
بر وَفَاجر». 

قال : هذا منقطع» فلم يرل مخبصول إبنا عريرة رفي الله 
عنه قال البيهقي: قد روي في الصّلاة على كل بر وفاجرء وعلى 
من قال لا إله إلا الله أحاديث كلّها ضعيفةٌ غاية الممعف» قال: 
وأصم ما فيه هذا المرسل واللّه أعلم. 

فرع 
مسائل تتعلق بالباب 

(إِخْدَاهَا): إذا قتلنا تارك الصّلاة غسّل وكفن وصلّي عليه 
ودفن في مقابر المسلمين ورفع قبره كغيره كما يفعل بسائر 
أصحاب الكبائر. ش 


هذا هو المذهب وبه قطع الجمهورء وفيه وجلةُ حكاه 
الخراسانيّون عن أبي العبّاس بن القاصّ صاحب التلخيص أنه لا 
يغسّل ولا يكفن ولا يصلَّى عليه» ويطمس قبره تغليظًا عليه؛ 
وتحذيرًا من حالهء وهذا ضعيفُ والله أعلم. | 
وأمّا قاطع الطريق فيبنى أمره على صفة قتله وصلبله؛ وفيه 
قولان مشهوران: في باب حدّ قاطع الطريق» الصّحيح أنه يقتل» 
ثم يغسّل ويصلّى عليه ثم يصلب مكفنا. 
(والثاني): يصلب حيًا ثم يقتل» وهل ينزل بعد ثلاثة آيام أم 
يبقى حتى يتهرّى؟ فيه وجهان: إن قلنا بالأوّل» أنزل فغسّل 
وصلَّي عليه وإن قلنا بالثاني لم يغسّل وم يصل عليه. 
قال إمام الحرمين: وكان لا يمتنع أن يقشل مصلوبلاء وينزل 
ويغسّل ويصلى عليه ثم يرد ولكن لم يذهب إليه أحد. 
وقال بعض أصحابنا: لا يغسّل ولا يصلّى عليه على كل 
قول. 
(الثانية): قال صاحب البحر رحمه الله: لو صلي على 
الأموات الذين ماتوا في يومه وغسلوا في البلد الفلاني ولا يعرف 
عددهم جاز. ش 
قلت: لا حاجة إلى التخصيص ببلدٍ معين؛ بل لو طلي على 
أموات المسلمين في أقطار الأرض الذين ماتوا في يومه يمن تجوز 
عليهم الصلاة جازء وكان حسثً مُستحباًء لأن الصللاة على 
الغائب صحيحة عندناء ومعرفة أعيان الموتى وأعدادهلم ليست 
شرطأء والله أعلم. 
(الثَالَِة): تكره الصّلاة على الجنازة في المقبرة بين القبور. 
هذا مذهبنا وبه قال جمهور العلماء وحكاه ابن المنذر عن 
علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر وعطاء وابان سيرين 
وأحمد وإسحاق وأبي ثور قال: وبه أقوله ولم يكرهها إبو هريرة 
وعمر بن عبد العزيز. 
وعن مالك روايتان كالمذهبين. 
تع ا 
بَابُ حمل الجنَارّة وَالدفْنٍ 
قَالَ الْصَنْفُ -رحه الله تعالى-: (يَجودُ حَمْلّ الجتَارَةٍ يْئِنَ 
. المَمُويِنِ وَهُوَ أَدْيَجْمَلَ الْحَايلُ رَأْسَهُبَئِنَ عَمُودَيْ مُقَدْمَةٍ 
النفش ويَجْعَلَهُمَا عَلَّى كَاهِلِفِ وَيَجُورُ الخَمْلُ مِنْ الجوَانب 
الأربَعَة فََنْدَأ امور الْقَدمَةِ َيِضَعٌ العَمُودَ عَلَى عَاتِقِهِ الأئِمَنْء 
م يَجِيء إلى يمر مر ضع العَمُوة عَلَّى عاق الآيْمَنْء 
م يخ يَاِئَة قَدمَةٍ يِضَعْ المَمُود عَلَى عَاتقِ الأيِسَرِ ثم يَجِيءٌ 


إِلَى يَامِنَة الوَخرَةِ قيْضَمٌ العَمُودَ عَلَى عَاتقَهِ الآيْسَرِ وَالحَمْلَ ين 
العَمُودَيْن أَفْضَلُ «لأذ: النبي يكل حَمَلَ سَعْدَ بْنَ مُعَاذْ رضي الله 
عنه ين الممُوين»؟ وَلأنْه روي َلك عَنْ عخْمَانَ وَسِْ بن أبي 
وَقاص وَأَبِي هُرَيرَةوَابْن الزيثْر رضي الله عنهم). 

(الشرح): علنيك حل سعد ين مضا ل رهسن اللماعده تكتزة 
الشافعي في المختصر والبيهقي في كتاب المعرفة وأشار إلى 
تضعيفه» والآثار المذكورة عن الصّحابة رضي الله عنهم رواها 
الشافعي والبيهقي باسانيد ضعيفةٍ إلا الأثر عن سعد بن أبي 
وقاص فصحيحٌ والله أعلم. 

والمقدّمة بفتح الدال وكسرها والكسر أفصح. واليامنة 
والياسرة بكسر الميم والسّينء والكاهل ما بين الكتفين. 

قال أصحابنا رحمهم الله: لحمل الجنازة كيفيتان: 

(إِحْدَاهُمًا): بين العمودين» وهو أن يتقدّم رجلُ فيضع 
الخشبتين الشاخصتين وهما العمودان على عاتقيه والخشبة 
المعترضة بينهما على كاهله؛ ويحمل مؤخر النعش رجلان: 
أحدهما من الجانب الأيمن والآخر من الأيسرء ولا يتوسط 
الخشبتين الشّاخصتين المؤخرتين واحدٌ؛ لأنه لو توسّط لم ير ما بين 
قدميه بخلاف المقدّمتين. 

قال أصحابنا: فإن لم يستقل المتقدّم بالحمل أعانه آخران 
خارج العمودين يضع كل واحارٍ منهما على عاتقه؛ فتكون 
الجنازة حمولة بخمسة. 

(َالكَيْيةُالنَيَة): التربيع» وهو أن يتقدم رجلان فيضع 
أحدهما العمرد الأيمن على عاتقه الأيسرء ويضع الآخر العمود 
الأيسر على عاتقه الأيمن. 

وكذلك يحمل العمودين الأذين في آخرها رجلان فتكون 
الجنازة محمولة بأربعة. 

قال الشافعي رحمه الله والأصحاب رحمهم الله: من أراد 
الترّك بحمل الجنازة من جوانبها الأربعة بدأ بالعمود الأيسر من 
مقدّمها فحمله على عاتقه الأيمن ثم يلمه إلى غيره ويأخذ 
العمود الأيسر من مؤخرها فيحمله على عاتقه الأهن أيضاثئم 
يتقدّم أيضًا فيمر بين يديها ولا يجيء من ورائها؛ لتلا يكون ماشيًا 
من خلفها فياخذ العمود الأيمن من مقدّمها على عاتقه الأيسرء 
ثم يأخذ العمود الأيمن من مؤخرها على عاتقه الأيسر أيضّاء ولا 
يمكنه هذا إلا إذا حملت الجنازة على هيئة التربيع. 

قال الشافعي والأصحاب رححمهم الله: وكلّ واحدةٍ من كيفية 
التربيع والحمل بين العمودين جائزة بلا خلافي؛ وأيّهما افضل؟ 


فيه ثلاثة أوجه: 

(المْحِيحُ): الذي قطع به المصشف والجمهور الحمل بين 
العمودين أفضل. 

(والثاني): التربيع أفضل» حكاه إمام الحرمين وقال: هو 
ضعيف لا أصل له؛ وهو مذهب أبي حتيفة. 

(والثالث): هما سواء في الفضيلة حكاه الرافعي رحمه الله. 

هذا إذا أراد الاقتصار على إحداهماء فآمّا الأفضل مطلفًا 
فهر الجمع بين الكيفيّتين نص عليه الشافعي في الأمْ ورايت 
نصه في الأم» ونقله الشّيخ أبو حامدٍ أيضًا وغيره. 

وصرّح به أبو حاملر والبندنيجي والمحامليّ في كتبه الثلائة» 
الصف في اليه الجرجاني في التحريره والشيع نص القدسية 
وصاحب العدّة والشّاشي وآخرون. 

ثم صفة الجمع بين الكيفيتين ما أشار إليه صاحب الحاوي في 
قوله: السئة أن يحمل الجنازة خمسة» أربعة من جوانبها وواحدٌ بين 
العمودين. 

وكذا صرّح به غيره. 

وقال الرّافعي وغيره: صفة الجمع بينهما أن يحمل تتارة كذا 
وتارة كذاء فالحاصل أن الكيفيّتين جائزتان والجمع بينهما أفضل 
من الاقتصار على إحداهماء فإن اقتصر فالحمل بين العمودين 
أفضل من التربيع على الصّحيحء وفيه الوجهان الآخران. 

وكلام المصنف في التنبيه صريحٌ في بيان المسألة على ما ذكرناد» 
وكلامه هنا يتأوّل على ذلكء فقوله: الحمل بين العمودين أفضل - 
ع سح ركيت الشريطم 

ثم إنه لم يوضح صورة 5 التربيع على وجههاء وخلط صفة 

ا ل د 0 
المسألة ما أوضحناه أولا. 

قال القاضي أبو الطَيّب في تعليقه: ولو حمل النعش على 
رأسه لم يكن حاملاً بين العمودين» وهو كما قال: وهذا الذي 
قدمناه من أنّ صفة الحمل بين العمودين أن يحملها ثلاثةٌ اثنان 
من مؤخرها وواحدٌ من مقدّمها هو الصّحيح المعروف الذي قطع 
به الأصحاب في جميع الطرق. وصرّحوا بأنّه لا يكون إلا بثلائةٍ 
إلا الدارمي ومن وافقه؛ فإنه حكي في الاستذكار عن أبي إسحاق 
المروزي رحمه الله أنه يحصل بائنين» وهذا شاد مردودٌ والله أعلم. 

5 فرع 
مذاهب العلماء ب كيفيّة حمل الجنازة 
قد ذكرنا أن الحمل بين بين العمودين أفضل من التربيع عندناء 


وبه قال أبو ثور وابن المغلّس الدّاودي. 

زقانه خسن التعرى اصع رالتووي وان تلدة والعه 
وإسحاق: التربيع أفضل» وقال مالك وداود: هما سواءٌ في 
الفضيلة. 

(فرع): قال الشّافعي والأصحاب رحمهم الله: حمل الجنازة 
فرض كفاية ولا خلاف فيه. 

ال افير والأميداك رين زايا ناه لوز 
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(فرع): قال الشافعي في الأمّ والأصحاب: لا يحمل الجنازة 
إلا الرّجال» سواءً كان المت ذكرًا أو انشى ولا خلاف في هذا؛ 
لأنّ النساء يضعفن عن الحمل وربّما انكشف منهنٌ شيءٌ لو 
حملن. 

(فرع): قال اضحابنا رعهم اله يحرم حمل الجنازة على هيئةٍ 
مزرية» كحمله في قفَةٍ وغرارةٍ ونحو ذلك؛ ويحرم حمله على هيئةٍ 
يخاف منها سقوطه. - 

قال الشافعي في الأمْ والقاضي أبو الطيّب والأصحاب: 
ويحمل على سرير أو لوح أو حمل» قالوا: وأي شيء حمل عليه 
أجزأ؟. 

قال القاضي والبندنيجي وغيرهما: فإن خيف تغيّره 
وانفجاره قبل أن يهيّا له ما يحمل عليه؛ فلا باس أن يحمل على 
الأيدي والرّقاب» حتى يوصل إلى القبر. 

(فرع): قال أصحابنا: يستحبّ أن يتخذ للمرأة نعش. 

قال الششّيخ نصرٌ المقدسي والنعش هو المكبّة التي ترضع فوق 
المرأة على السّرير» وتغطى بثوبي لتستر عن أعين الناس» وكذا 
قاله صاحب الحاوي: يختار للمرأة إصلاح النعش كالقبّة على 
السرير لم فيه من الصيانة وسمّاه صاحب البيان رحمه الله خيمة 
فقال: إن كانت امرأة انَخَذْ لها خيمة تسترهاء واستدلُوا له بقصّة 
جنازة زينب أم المؤمنين رضي الله عنها قيل: وهي أوّل من حمل 
على هذا النعش من المسلمات: وقد روى البيهقيّ رحمه الله أنّ 
فاطمة بنت رسول الله يلكِ ورضي اللّه عنها أوصت أن يِتَخْذ لها 
ذلك ففعلوه. فإن صح هذا فهي قبل زينب بسنين كثيرةٍ وأمًا ما 
حكاه البندنيجي أن أوّل ما اتخذ ذلك في جنازة زينب بنت 
رسول الله يك وانّ رسول اللّه كل امر بذلك فباطلٌّ غير 
معروفو نبّهت عليه؛ لثلاً يغترٌ به. 

ع يد ين 


قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (وَيسْتَحَبُ الإسْرَامٌ 
تازه لما رَوَى بو سُرَيْرةَ رضي الله عده أن رَسُول الل 2 
قَالَ: «أرِعُوا بالجنازق فَإِنْ تَكْنْ صالِحَة فَخَيْرا تَقَدْمُونهَا يِف 
إن تكن سيوى وك فشر مَعُونَه عن رقَابكُما ولا مب 
الحَبَب ِمَا رَوَى عَبدُ لل بن مَسْعُودٍ رضي الله عنه قال «سّألنا 
َسُولَ الله يي نالسر لجا فقال: دُونَ الحَبَبي إن يكن 

خيرًا يَعَجَّل إِلَيِى وَإِنْ 0 2 | فَبُعْدًا لأصْحّاب الثار»». ١‏ 

(الشرح): هذا الحديث لفظه في المتحيح عن بي هريرة 
رضي الله عنه أنّ رسول الله يل قال: «أُسْرِعُوا بالجتازق فَإِنْ 
َك صالِحةً حر دمو وا تن ميوى فلك فم ضعو 
عَنْ رقَابكُمْ؛ رواه البخاري [1101]. 

وعذا لننظه ومسل 68 يفك وعتنده ني لنثنونهنا 
عليه؛ وني روايةٍ له «قربتموها إلى الخير». 

وأمًا حديث ابن مسعود رضي الله عنه فرواه أبو داود 
[5184*] والتّرمذي ]٠١11[‏ والبيهقي [11/4] وغيرهمء 
واتفقوا على تضعيفه؛ نقل الترمذي تضعيفه عن البخاري» 
وضعفه أيضًا الترمذي والبيهقي وآخرون, والضّعف عليه بين 

واتفق العلماء على استحباب الإسراع بالجنازة إلا أن ياف 
من الإسراع انفجار المت أو تغيره ونحوه فيتأتى. 

قال الشافعي والأصحاب: المراد بالإسراع فوق المشي 
المعتاد. ودون الخبب» قال أصحابنا: فإن خيف عليه تغْيّرٌ أو 


انفجارٌ» أو انتفاح زيد في الإسراع. 
قال الشافعي في الأم: ويمشى بالجنازة على أسرع سجيّة 
مشيء إلا الإسراع الذي يشق على من يتبعها إلا أن يخاف تغيرها 
أو انفجارهاء فيعجّلوا بها ما قدروا. 
قال الشافعي: ولا أحبّ لأحد من أهل الجنازة الإبطاء ف 

شيء من حالاتها من غسل ووقوفو عند القبر» واللّه أعالم. 
أوفي الصّحيحين [خ: (4080)» م: ]0١136(‏ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال في جنازة ميمونة رضي الله عنهاما: «إذا 
رفعتم نعشها فلا تزعزعوه ولا تزلزلوه»؛ وهذا محمول على 
خوف مفسدةٍ من الإسراع. 
يعن انز بكرا رضي اشدعيه قال: اند زعا ونسن رقن 
رَمَلاَ مَعَ وَسُولِ اللو كل يَنِي بالجتَارُة1 رواه أبو داود [8187] 
والنسائي ]7٠59[‏ بأسانيد صحيحةٍ وهو محمول على الجاجة إلى 
زيادة الإسراع في بعض الأحوال كما سبق. 
ع فد نا ا 


َال المْصَنْفُ رمه الله تعالى -: (وَيسْتَحَبُ اتبَاعُ لجار لِمَا 
ررَى البرَه نازو رضي الله عنه قَالَ: «أَمَرَنا وَسُوكُ الله ول 


3 تازه وَعِيَادَةٍ الْريض و َتَْمِيت العَاطِس وَإِجَابَةِ الذّاعِيء 
نَصْر الَظلْوم» وَالْستَحَباُ أن ل رف منْبّع لجار حمّى 

نا وى أو زر رضي الله ع أل الذي 6 قال «مَنْ 
تبع جتارّة َصَلّى عَلَيْها فلَهُ يراط وَإِنْ هد شهد دَفنَهَا فَلَهُ قِيرَاطَان 
القيراط أَعْظُمْ من : أَخُب). 

(الشرح): هذان الحديثان رواهما البخاري [0874] ومسلم 
[5 وعازبُ والد البراء صحابي رضي الله عنهماء 
والتشميت يقال بالشّين المعجمة وبالمهملة لغتان» سبق بيانهما في 
باب هيئة الجمعة» ووقع في المهذب القيراط أعظم من أحليه 
والّذي في صحيحي البخاري ]١771[‏ ومسلم [444] «القيراط 
مثل أحد» وف روايةٍ لهما: «القيراطان مثل الجبلين العظيمين» وفي 
رواية لمسلم «أصغرهما مثل أحدٍ «قال القاضي حسينٌ وغيره من 
أصحابنا عو القيراط مقدارٌ من الشواب يقع على القليل 
والكثير» فين في هذا الحديث مثل أحار. 

واعلم أنّ القيراطين بالدّفن إنما هما لمن صلّى عليهاء 
فيحصل له بالدّفن والصّلاة جميعًا قيراطان» وبالصّلاة على 
انفرادها قيراطً» وقد جاءت روايات الحديث في الصّحيح ببيان 
هذاء وله نظائر في القرآن والسّئة» وقد أوضحت كل هذا في هذا 
ا موضع من شرح صحيح مسلم. 

(أما الأحكام)؛ ففيها مسألتان: 

(إِحْدَاهُمَا): قال الشافعي والأصحاب: يستحب للرجال 
اتباع الجنازة حتى تدفن» وهذا مجممٌ عليه» للأحاديث الصّحيحة 
فيه» وأمًا النساء فيكره هن اتباعها ولا يحرم هذا هو الصّواب» 
وهو الذي قاله أصحابنا. 

وأما قول الشّيخ نصرٌ المقدسي رحمه الله: لا يجوز للنسا 
اتباع الجنازة فمحمولٌ على كراهة التنزيه» فإن أراد به التحريم 
فهو مردودٌء تخالفٌ لقرل الأصحاب. بل للحديث الصّحيح» 
قالت آم عطيّة رضي الله عنها: «نهِينا عَنْ اماع الجَائِز وَلّمْ يَْرَمْ 
عَلَيْنَاه رواه البخاري ومسلم» وهذا الحديث مرفوعٌ» فهذه الصيغة 
معناها رفعه إلى رسول الله كل كما تقرر في كتب الحديث 
والأصول» وقوها: ولم يعزم علينا معناه نهينا نهنا شديدا غير 
شه ومعناه كراهة تنزي ليس بحرام. 

وأما الحديث المروي عن على رضي الله عنه قال: : احرج 
َسُولُ الله يل ذا ِسْوَة جُنُوس قَالَ: مَا تَْلِسْنَ؟ قُلن: تَننَظِرُ 


جنار قَالَ: هَل تَغْسلنَ؟ قَلْنَ: لاء قَالَ: هَل تَحْمِلِن؟ قَلْن: لاء 
قَالَ هَل تَذلِينَ فِيِمَنْ يُدلِي؟ قُلْنَ: لاء قَالَ: فَارْجِمْنَ مَأَرُورَات غَيْرَ 
نشوا رواه ابن ماه 1161/4 بإمساد عنقي كن زان 
إسماعيل بن سليمان الأزرق» ونقل ابن أبي حاتم تضعيفه عن 
أعلام هذا الفن. 

وأمًا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 
أنّ: «النبي بك قَالَ لَقَاظِمَة رضي الله عنها: ما حك 5 
بَيتِك؟ قَالَت: تيت أَهْلّ هَذَا الت فَرَحْمْتُ لهم متَهُمْ قَالَ: 
نك بَلَْت مَمَهُمْالكتى؟ قَالنَت: مَعَاذَ الله نْ أكون بَلَمْتهًا وَكَدْ 
سَمِمْتَك تَذكْرٌ في ذَلِكَ مَا تذَكر فَقَالَ: لَوْ بَلَْتَا مَعَهُمْ مَا رَآيِت 
الجن حتَى يَرَاهَا جد أبيك» فرواه أحمد بن حنبل [178/1] وأبو 
داود [15؟١؟]‏ والنسائي [ || بإستاد ضعيفوء هذا الذي 
ذكرناه من كراهة اتّباع النساء الجنازة هو مذهبنا ومذهب جماهير 
العلماء حكاه ابن المنذر عن ابن مسعودٍ وابن عمر وأبي أمامة 
وعائشة ومسروق والحسن والنخعي والأوزاعيّ وأحمد وإسحاق» 
وبه قال الور" 

وعن أبي الدرداء والزّهري وربيعة أنهم لم يتكروا ذلك. ولم 
يكرهه مالك إلا للشابة» وحكى العبدري عن مالك أنه يكره إلا 
أن يكون اميت ولدها أو والدها أو زوجها وكانت من يخرج 
مثلها لمثله. 

دليلنا حديث أمْ عطيّة رضي الله عنها. 

(المسألة الثانية): أجمعت الأمّة على استحباب اتباع الجنازة» 
وحضور دفنها وقد سبق أنه يحصل بالصّلاة عليها قيراطء 
وبالذفن يراط آخرء وفيما يحصل به قيراط الدّفن وجهان 
حكاهما صاحب الحاوي: 

(أحدهُّما): إذا ووري في لحده. 

(والثاني): إذا فرغ من قبره» قال: وهذا أصح. 

وقال إمام الحرمين: إن نضّد اللبن ولم يهل التراب أو لم 
يستكملء فقد تردّد فيه بعض الأصحاب. 

قال الإمام: والوجه أن يقال إذا أقرع حصلء وقد يحت لهذا 
برواية في صحيح مسلم [445] أن الني كل قال: ان لق 
عَلَى جِنَازةٍ فَلَهُ قراط وَمَنْ مها حَنَى توضّع في القَبْرٍ 
فقِيرَاطَان» وف رواية «احتى توضع في اللحد». 

وذكر السّرخسيّ في الأمالّ فيما يحصل به القيراط الثاني 
ثلاثة أوجه: 

(أَحَدَهَا): قال وهو أضعفها: إذا وضع في اللّحد. 


(والثاني): إذا نصب عليه اللَّنء قاله القفال. 

(والثالث): إذا فرغ من الدّفن» قلت: والصّحيح أنه لا 
يحصل إلا بالفراغ من الدّفن لرواية البخاري [1571] ومسلم 
[954] في هذا الحديث: «رمَن بَبَمهَا حنَى يُفرَعَ مِن َفْهَا قله 
يرَاطَان» وفي رواية مسلم [145] «حتى يفرغ منها أو يتأوّل 
رواية فحن ترهم و القزلااذ الراد وها مع الفزاغ رون 
إشارة إلى أنه ينبغي أن لا يرجع قبل وصوها القبرء فالحاصل أن 
الانصراف عن الجنازة مراتب. 

(إِخْدَاهَا): ينصرف عقب الصّلاة. 

(التَنيّة): ينصرف عقب وضعها في القبرء وسترها باللبن قبل 
إهالة التّراب. 

(الثَالِتّة): ينصرف بعد إهالة التراب وفراغ القبر. 

(الرَابعَةُ): يمكث عقب الفراغ» ويستغفر للميّت ويدعو له 
وصال له ايت فالرابية اكمل المزاتب والثالفة تحمل 
القراطين» ولا تحصّله الثانية على الأصح ويحصّل بالأولى قيراطً 
بلا خلافي. 

تخ ند نا 

قَالَ المصَنْفٌ -رحمه الله تعالى-: (وَالسنْةٌ آنْ لا يَرْكب؛ لأن: 
«النبي كل ما رَكِب في عِيدٍ ولا جنار فَإِنْ َكِب في الأنصيراف 
َم يكن ببَأس» لما رَوَى جار بن سَمْرَة رضي الله عده أا: 
«النبي ل: صَلَى عَلَى جَنَادق فلم الصَرّف أي برس مُمْرَوْرَى 
تيك واليككة أن يقير آنا اطتاذة لضا زرك الل عر رضن 
الله عنهما قَال: «كان رَسُولُ الله ل يمي بين يديا وأو بَكْرٍ 
وَعُْمَرُ وَعُثْمَانُ) وَلأنْهُ شَفِيمُ ابس زالشفم يم على لشفو 
له وَامسْتَحَب أن يَمْثِِي آمَامَهَا قَرِيبًا مِنْهَاء لأنهُ إذا بَعْد لم يكن 
ممه 1 

(الشرح): حديث «ما ركب في عير ولا جنازة! غريب 
وحديث جابر بن سمرة رواه مسلم [959] بلفظه. 

وحديث ابن عمر رواه الشافعي في الأم» وأبو داود 
7 ]] والتّرمذيَ ]٠٠١7[‏ والنسائي وابن ماجه والبيهقي 
وغيرهم؛ وإسناده صحيمٌ إلا أنه ليس في رواية أكثرهم ذكر 
عثمان» وهو في بعض روايات الشافعي والنسائي والبيهقي 
وروي هكذا ل اي عمرء وروي 
مرسلاً عن الرّهري «أنْ الني يك وأبا بكر وعمر؛ والّذي وصّله 
سفيان بن عبينة وهو إمامٌ» وم يذكر أبو داود وابن ماجه إل رواية 
الوصلء وذكر الترمذيّ والتسائيّ والبيهقي الرّوايتين. 


فال الترمني: اهل الخنيث كأنهم برت المرسئل أصح» كم 
روي عن ابن المبارك أنه قال: المرسل في ذلك أصح. 
قال النسائي: وصله خط بل الصّواب مرسل. 
وأمًا الأحاديث الى جاءت بالمشي خلفها فليست ثابتة. 
قال البيهقي رحمه الله: الآثار ني المشي أمامها أصع وأكثر. 
وقوله «فرس معرورّى» هو بِضِم الميم وإسكان العين وفققح 
الرّاء الأولى وفتح الثانية منونة. 
هكذا وقع في المهذب؛ وكذا هو في صحيح مسلم وغيره من 
كتب الحديث وفي روايةٍ لمسلم البفرس عرى؟ وكلاهما صحيح 
من حيث اللغة ومن حيث الرّواية. 
وهذه الجنازة التي ركب في الانصراف منها لجنازة أبي 
الدّحداح ويقال ابن التحداح. 
وفي رواية الترمذيَ عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنّ: 
«النبيّ له نَع جنَارّة ابْن الدُحْدَاح رضي الله عنه مَاشِييًا وَرَجَعّ 
:9 فَرّس» قال الترمذي: ا 
وقوله «ولأنه إذا بعد لم يكن معهاء معناء أن الفضليلة لمن هو 
معهاء لالمن سبقها إلى القبرة» فإنٌ ذلك لا يكون له ثواب 


متبعيها؛ لأنه ليس معها. 
وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره: ١مَنْ‏ بع جنَازة وَكَانَ 
مَعَهَا حَنَى يَفْرُعمِْ دَفيها رَجَمْ بقِيرَاطين». 


(أما الأحكام): فقال أصحابنا رحمهم الله: يكره الرّكوب في 
الذهاب مع الجنازة إلا أن يكون له عذرٌ كمرض_أو ضعفي 
ررس لارام بالركوب: واتققوا عل ن: انه لااباس بالركرت 
في الرجوع. 
قال الشافعيّ والأصحاب رعهم الله : والأفضل أن يمشي 
قدّامها وأن يكون قريبًا منهاء وكلّما قرب منها فهلو أفضل» 
وسواءً كان راكبًا أم ماشيًا فالأفضل قدّامها ولو تقدّم غليها كثيراء 
فإن كان بحيث ينسب إليها بأن يكون التابعون كثيرين حصل له 
فضيلة اتباعهاء وإن كان بحيث لا ينسب إليها لكلثرة بعده 
وانقطاعه عن تابعيها لم تحصل له فضيلة المتابعة» ولو مشى خلفها 
حصل له فضيلة أصل المتابعة ولكن فاته كماها. 
فرع 
© مذاهب العلماء 
قد ذكرنا أنّ مذهبنا أنّ السّير أمامها أفضلء سواءٌ الراكب 
والماشيء وبه قال جماهير العلماء. 
منهم: أبو بكر وعمر وعثمان وابن عمر والحسن بن علي 


وأبو قتادة وأبو هريرة واب كن لزني والناستريين عمو ريبنار 
وشريح وابن أبي ليلى والرّهري ومالك وأحمد وداود. وقال أبو 
حنيفة: خلفها أفضل وبه قال الأوزاعي وإسحاقء وقال الشوري: 
يسير الراكب خلفها والماشي حيث شاء منها. 
دخ نم نا 

قَالَ الَف -رحه الله تعالى-: (وَإِنْ سبق إِلَى الَْبرَةِ فَهُوَ 
بيار إذ شاه قم حَتَى مُوضم الا وإ شاء قَمََ لما رَوَى 
رع 1 اه 

2 َم بالقمُويه). 

(الشّرح): ع ل ا رواه مسلم 
[47] في صحيحه بمعناه» قال: دام رَسُولُ الله ل يني في 
لجار نم قَمَدَا وفي رواية لمسلم [11] أيضا: «قَامَ فَقَمْنَا وَقَمَدَ 
فَقَعَدْنا». 

ورواه الببهقي [17/4] من طرق كثيرةٍ في بعضها كما رواه 
مسلمٌ؛ وني بعضها كما وقع في الهذّب بحروفه أن رسول الله 
َ ام َم انار حَقَى تُوضع وَقَامَ اناس مَعَهُه مَعَهُ نّم قَمَدَ 
مَوَهُ هُمْ بالقمُو وفي روايةٍ أنّ عليًا رضي الله عنه: «رأى ناما 
ان توه بار لأا لي بو نا أذ زط 
أن اجْلِسُوا إن رَسُولَ الل يل د جَلّس بَْدَ مَا كان يُقُوم» وعن 
عاذ بن القام ري اللاميه رويب الققارة حال «كَان 
رَسُولُ الله يكل يقُومُ في الجنارة حَنى وضع في اللخ فَمَرْ حبر 
من اليَهُودٍ قَقَالَ: هَكَذَا نَفْمَلُ فَجَلَّسَ رَسُولُ اللو يل وَقَالَ: 
اجْلِسُوا خَالِفْوهُمْ» رواه أبو داود [8177] والترمذي [١؟١٠]‏ 
ا وإسناده ضعيف. 

(أمَا حكم المسألة): فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة في 
الصحيحين [خ: ))١1114(‏ م: (ه44)] وغيرهما أن رسول الله 
كلل مر بالقيام لِمَنْ مرت بو جتاؤة حلى تَخلْقَهُ أذ توضع وأمر 
مَنْ بها أذ لا يَقعُدُ عند الب حَنَى تُوضعٌ» ثم اختلف العلماء 
في نسخه. فقال الشافعيّ وجمهور أصحابنا: هذان القيامان 
منسوخان فلا يؤمر أحد بالقيام اليوم» سواءً مرّت به ام تبعها إلى 
القبر ثم قال المصئف وجماعة: هو غخيرٌ بين القيام والقعوده وقال 
آخرون من أصحابنا: يكره القيام لها إذا لم يرد المشي معهاء تمن 
صرح بكراهته سليم الرّازي في الكفاية والحاملي وصاحب العدّة 
والشيخ نصرٌ المقدسي. 

قال الحاملي في المجموع: القيام للجنازة مكروة عندنا وعند 
الفقهاء كلّهم قال: وحكي عن أبي مسعوج البدريّ رضي الله عنه 


دعم مهم 
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أنه كان يقوم لحاء وخالف صاحب التَّتمّة الجماعة فقال: يستحبّ 
لمن مرّت به جنازة أن يقوم لماء وإذا كان معها لا يقعد حتتى 
توضع» وهذا الذي قاله صاحب التَتمّة هو المختار. فقد صحّت 
الأحاديث بالأمر بالقيام؛ ولم يغبت في القعود شيء إلا حديث 
علي رضي الله عنه وهو ليس صريمًا في الّسخ» بل ليس فيه نسخ 
لأنه محتمل القعود لبيان الجواز واللّه أعلم. 
فرع 
مذاهب العلماء 4 ذلك 

قد ذكرنا أن مذهينا في ذلك وبه قال مالك وأحمد. وقال أبو 
حنيفة: يكره له القعود حشَّى توضع الجنازة» وبه قال الشّعي 
والنخعيّ وداود. 

تع فح نا 

َال المصَنّفُ -رحمه الله تعالى-: دولا كر مسيم انبَلعُ 
جتَارة أَقَاربهِ مِنْ الكقار, ل ما رُِيَ عَنْ عَلِيّ رضي الله عنه قَال: 
يت الي له فَقلْت: غك الغثال قذامات ذفان اْهَبَب 
َوَاروا ولا تبعْ الجتازة بار وَلا نائِحَةٍ لما رُويّ عَنْ عَمْرِو بن 
الععاص قَالَ: «إذا آنا سقلا تَصْحَيِي ار وَل نَائِحَةه وَعَنْ أبي 
مُوسّى رضي لله عنه: «أنْهُ رَصّى: لا تَبَعُونِي بِصارخَةٍ وَلا 
بِمِجْمَرَةٍ ولا تَجْعَلُوا بيني وبين الآْضٍ ته 00 

(الشرح): نيه علي رشي الله عسه زؤاة ابحو قاوة 
[1١؟]]‏ وغيره» وإسناده ضعيفٌ وحديث عمرو بن العاص 
رضي الله عنه رواه مسلم ]١1١[‏ في صحيحه في جملة حديثر 
طويل فيه فوائد كثيرة ذكره في كتاب الإيمان. 

ركيت إن رمن روه اسيك وتقال: 
وكسرها - لغتان فصيحتان. 

(أما الأحكام): ففيها مسألتان: 

(إِحْدَاهُمَا): قال المصنف والأصحاب: لا يكره للمسلم 
اتباع جنازة قريبه الكافر ونص عليه الشافعي في مختصر المزني» 
وسبقت المسألة في باب غسل الميت. 

(الَزَيَة): قال الشّافعيّ في الأمّ واصحابنا: يكره أن تتبع 
الجنازة بنار. 

قال ابن الصبّاعْ وغيره: المراد أن يكره البخور في الجمرة بين 
يديها إلى القبر ولا خلاف في كراهته» كما نص عليه الشافعي 
والأصحاب» ونقل ابن المنذر إجماع العلماء على كراهته قال: 
ومّن نقل عنه ذلك عمر وأبو هريرة وعبد الله بن مغل ومعقسل 
بن يسار وأبو سعيدٍ الخدري وعائشة» وذكر البيهقي عن عبادة بن 


مت - بضم الميم 


الصّامت وعائشة وأسماء وغيرهم أنهم أوصوا أن لا يتبعوا بنارء 
قال أصحابنا: وإنما كره للنص» ولأنه تفاءل بذلك فآل السّوءء 
وهذا الذي ذكرناه من كراهة الاتباع هو نص الشافعيّ والجمهور. 

وقال الشيخ نصرٌ: لا يجوز أن يحمل مع الجنازة المجامر 
والثار» فإن أراد بقوله: (لا يجُوِرُ) كراهة التنزيه فهو كما قاله 
الشَافعيّ والأصحابء وإن أراد التحريم فشاذً مسردوةٌ قال 
المحاملي وغيره: وكذا يكره أن يكون عند القبر مجمرة حال الدفن» 
وأمَا اتباع الجنازة بنائحة فحرام فإنٌ النوح حرام م مطلنًا 
وسنوضّحه في باب التُعزية حيث ذكره المصنف إن شاء اللّه 
تعالى. 

(فرع): قال البندنيجيّ رحمه الله: يستحب لمن مرّت به جنازة 
أن يدعو لها ويستحب الثناء عليها إن كانت أهلا لذلك» 
ويستحب أن يقول من رآها: سبحان اللّه الذي لايمرت أو 
سبحان الملك القدّوس. 

كع يذ ينا 

قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (دَفَنُ الت فَرْض عَلَى 
الكِفاية؛ لأ في ترك عَلَى وَجْهِ الآرض متكا لِحُرْمَيِي يَتَأَنّى 
النّاسُ مِنْ رَائِحَيهِ سيف وَالدَفْنُ فى الْقْيّرَةِ أُفضَلُِ لأن: «لبي كل 
كان يَدونُ الَْى بالبقيم؟» نه يَكْدْدٌ الدْعَاءٌ لَهُ مِمنْ يَرُورهُ 
وَيَجُورُ ادن في لبت لأن اللبئ كك كُفِنَ فِي حُجْرَةٍ عَائِمَة 
رضي الله عنهاء فإِنْ َال بَعْض الوَرَثةَ: يدقن في المقابر. 

ال مي في البَيْسَو دُفِنَ ف في امبرو :290 ل عَبا في 
لبت فلا يجو إمنقاطة وَيستَحَبا أذ يُدئَنَ في أففل طبر مرق 
لأنّ عُمَرَ رضي الله عنه «اسْتَأَدَنَ عَائِشَةَ رضي الله عنها أن دقَنَ 
مَعَ صَّاحِيَيه نه وبحب أ يُجمَع الاب في مَوْضي وَاجاد لِمَا 
روي أن: «البي كل َك عند وس عُْمَانَ بن مَظمُون صَخْرَةه 
وَقَال: نعم علَى قر أخجي لأدْفِنَ إِلَيْهِ م مَنْ مَات» وَإِنْ ناح اثنان 
في مَقَبَرٌ مَقْبْرَةِ مُسبلَةٍ دم الاب مِنْهُمَا لِعَوْلِهِ كلله: وى تناع من 
سب فَإن امنتويًا في الستبق أفرع َتهُماه). 

(الشرح): حديث الذفسن بالبقيع صحيحٌ متواترٌ معروف 
والبقيع بالباء الموحدة: مدفن أهل المدينة وحديث دفن البي علد 
في حجرة عائشة صحيحٌ متواترٌ وحديث استكئذان عمر أن يدفن 
مع صاحبيه صحيح» رواه البخاري [1777] وغيره وصاحباء 
هما الني كل وأبو بكر رضي الله عنه وحديث: : «ينى مناخ مَنْ 
سَبَّقّ» رواه أبو محمّلٍ الدذّارمي ]١1971[‏ وأبو داود ]5١19[‏ 
والتَرمذيٌ [841] واين ماجه ]٠07[‏ وغيرهم بأسانيد جِيَدةٍ 


من زواية عائشة قال الترمدئ: جو حديث خسن ومديل الموضم 
المعروف ينون ولا ينون والمناخ بذ بضم اميم وحديث عثمان بن 
مظعون رضي الله عنه رواه أبو داود والبيهقي بإسنادهما عن 
الدب و عه اتلد بن حنطبء بفتح الحاء المهملة وإسكان التون 
وفتح الطّاء وهو من التَابعين عمّن أخبره عن الني كل ورأى 
الني يكل حين أخذ الحجر وجعله عند رأس عثمان بن مظعون» 
فب سد لا مرسل ار امعان والمستاة افع اند 
عنهم كلهم عدولٌ لا تضر الجهالة بأعيانهم؛ ورواه ابن ماجه 
رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن رسول اللّه يل علّم قبر 
عثمان بن مظعون بصخرة. 
) وََْله) عثمان بن مظعون بالظاء المعجمة والعين لمهملة. 
(وَقَوْلَهُ) وقال: هن على قير إعن ا هو بِظم النون 
وإسكان العين» من الإعلام الذي هو فعل العلاملة وقوله: 
«لأدفن إليه من مات» كذا وقع في المهذبء والذي في كتب 
الحديث لأدفن إليه من مات من أهلي. 
(أما الأحكام): ففيه مسائل: 
(إِحْدَاهَا): دفن المت فرض كفاية بالإجماعء وقبد علم-أنّ 
فرض الكفاية إذا تعطل أثم به كل من دحل في ذلك الفرض 
دون غيرهم؛ قال صاحب الحاوي رحمه الله في أوّل بلاب غسل 
المبت: 
قال الشّافعيَ رمه الله: لو أنّ رفقة في سفر مات أاحدهم فلم 
يدفنوه نظر إن كان ذلك في طريق آهل يخترقه المارّة أو يقرب قريةٍ 
لسسلمين فقد أسادوا ترك الدقن على عن يقزية #فعما قال !د واة 
تركوه في موضع لا يِرَ به أحدّ أئموا وعصوا الله تععالى وعلى 
السّلطان أن يعاقبهم على ذلك إلا أن يكونوا في مخافةٍ من عدو 
يخافون إن اشتغلوا بالمييت اصطلموا فالّذي يختار أن يواروه ما 
أمكنهم فإن تركوه لم يأثموا لأنه مرضع ضرورة. 
قال الشافعي رحمه الله: ولو أنّ مجتازين مروا على ميت 
بصحراء لزمهم القيام به رجلاً كان أو امرأة فإن تركوه أثموا ثم 
ينظر فإن كان بثيابه ليس عليه أثر غسل ولا كفن لزمهم غسله 
وتكفينه والصّلاة عليه ودفنوه بحسب الإمكان وإ كان عليه أثر 
شل خوط وكين دقعرهء فإن«أتازوا العتلاة خليه سوا بسكل 
ون أن الظاهن أنه صلى علية ْ 
هذا آخر كلام صاحب الحاوي رحمه اللّه. ا 
(الثانية): يجوز الدّفن في البيت وفي المقبرة» والمقديرة أفضل 
بالاتفاق ودليلهما في الكتاب» وفي معنى البيت البستان وغيره من 


ا 


كتاب الجنائز 


المواضع ال ليست فيها مقابر (فَإِنْ قِبِلَ) كيف قلتم الدّفن ني 
لمقبرة أفضل؟ والنْيّ يك إنما دفن في البيت (فَامجَوَابُ) من ثلاثة 
أوجه (أَشْهرُهَ) وهو جواب جمهور أصحابنا أنّ الني كَل دفن 
أصحابه في المقبرة فكان الاقتداء بفعله أولى» وإنما دفن هر كَل في 
الحجرة؛ لأنْهم اختلفوا في مدفنه فقال أبو بكر رضي الله عنه 
«سمعت رسول الله يلك يقول: دما فض الله يا إلأ في الوْضمٍ 
اللي يَجبْ أن َه فيه فَاْفنُوهُ في مَرْضع فِرَايِو)؛ ولآنهم 

خصّوه بالحجرة لكثرة زائريه وقاصديه ليخف عليهم بقربه. 

(الثاني) اجساب به التوّي من دفنه بقل في بمض اللقابر 
التنازع والتّنافس فيه فيطلبه كل قبيلةَ ليدفن عندهم. 

(الَالِثْ) ذكره المتولي أيضا؛ وهو أنهم فعلره ميات افده 
لثلاً يزدحم التاس عليه وينتهكوه وهذا الجواب ضعيف؛ لأنّ 
لابخ افج اكرواة أعلم. 

(الثَالِيَةُ): لو قال بعض الورثة: يدفن في ملك الميِتء وقال 
بعضهم: بل في المقبرة المسسّلة دفن في المقبرة بلا خلافي لما ذكره 


المصتّف» فلو بادر أحدهم ودفنه في بيت الميِّت؛ قال أصحابنا: 


كان للباقين نقله لكن يكره ذلك هم فلو قال بعضهم: يدفن في 
ملكي لم يلزم الباقين قبوله لأنّ عليهم منْهَّء فلو بادر أحدٌ منهم 
فدفنه في ملك نفسه أو كفنه من مال نفسه قال ابن الصبّاغ: لم 
يذكره الأصحاب قال: وعندي أنه لا ينقل ولا ينزع كفنه بعد 
دفنه؛ لأنه ليس في تبعيّته إسقاط حقّ أحدء وفي نقله هنك حرمته» 
وهذا الذي اختاره صاحب الشامل جزم به صاحب التتمّةء ولو 
اتفقوا على دفنه في ملك المت ثم باعته الورثة لم يكن للمشتري 
نقله وله الخيار في فسخ البيع» إن كان جاهلا بدفنه ثم إذا بلي أو 
افق نقله فهل يكون المدفون للبائعين» أم للمشتري؟ فيه وجهان 
حكاهما القاضي حسينٌ وغيره سيأتي نظائرهما في البيسع إن شاء 
اللّه تعالى. 

(منها): لو باع شجرة أو بستنا واستئنى منه شجرة بعينها ثم 
قلعها فهل يبقى الغرس على ملك البائع؟ أم يكون للمشتري؟ 
فيه وجهان يعبّر عنهما بأنه هل تتبع الشّجرة. 

(أَصّحُهُمًا): لا تتبعها. 

(الرابعة): قال الشافعي والمصتف وأصحابنا رعهم الله: 

يستحب أن يبمع الأقارب في موضع من القيرة ل ذكره لصتف 

قال البندنيجي: ويستحب أن يقدّم الأب إلى القبلة ثمّ الأسن 
فالأسن. 

(الخَايِسَة): لو سبق اثنان إلى مقبرةٍ مسبّلةٍ وتشاحًا في مكان 
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قدّم الأسبق فإن استويا في السّبق قدّم بالقرعة. 

(السادٍسّة): قال الشافعي في الأم والقديم وجميع الأصحاب: 
يستحب الدّفن في أفضل مقبرةٍ في البلد لما ذكره المصنف. ولأنه 
أقرب إلى الرّحمة قالوا: ومن ذلك المقابر المذكورة بالخبير ودفن 
الصّالحين فيها. 

كع د ف 

قَالَ المصَنفُ - رحمه الله تعالى-: :(وَلايدفَنُ ميت في مُوْضيِمٍ 
يه ميت إلأ أذ يلم أله قبي" لم يق من شي وَبرْجِمْ يه 
ِلَى أَهْلٍ الخِبرَةِ بك الأرض ولا يُدقَنُ في قَبْر وَاحِاو انان 75 
لنب لَمْ يفن في كلقب إلأ رادا فإ عست إلى ذلك 
ضَرُورة جَان «لأنا الب يك كان يَجْمَُ لين من قدلَى أُحُدٍ 
فِي تَوْسِو وَاحِدٍ تم يَقَولُ: أيْهُمَا كان كر أخذا لْرآنء مذ شير 
إلى حدما َه إلى لخدا وإنا دعن عرو أن يُذَفَنَ مع 
رأ وَجُلَّ جُعل يَِنَهُمَا حَائِلَ م الثرّابو وَجُمِلَ الرْجُلٌ أمَامَهَا 
اغْيبارًا بحَال الحياةٍ). 

(الخرع): قوله: "إن اللي كه لَمْ يَدفِنْ فِي كل قَبْر إل 
َاحدا؛ هذا صحيح معروف في الأحاديث الصّحيحة والمراد به 
فيال الاعتار وافاقرته: : «لأن النبي كل كَانَ يَجْمَمْ يِْنَ 
الأثتين من قلى أ أخْلٍ؛ إلى آخره فرواه البخاري [17174] رحمه 
الله من رواية جابر بن عبد اللّه رضي الله عنه. 

(أما الأحكام) ففيه مسألتان: 

(إحدَاهُم): لا يجوز أن يدفن ميت في موضع ميسو حتّى 
يبلى الأوّل» بحيث لا يبقى منه شيءٌ لا لحم ولا عظم. 

وهذا اْذي ذكرناه من المنع من دفن ميتم على ميس هو منع 
تحريمء صرح به أصحابناء من صرّح بتحريه وأمًا قول الرّافعيّ 
رحمه الله: المستحب في حال الاختيار أن يدفن كل إنسان في قبرء 
فمتأوّلٌ على موافقة الأصحاب. قال أصحابنا م الله: 
ويستدام المنع مهما بقي من اميت شيءٌ من لحم أو عظيء وقد 
صرح المصنف بهذا في قوله: ول يبق منه شيء. 

فأما إذا بلي ولم يبق عظمء بل انمحق جسمه وعظمه وصار 
تراباء فيجوز بعد ذلك الدّفن في موضعه بلا خلافي. 

قال القاضي حسينٌ والبغوي والمتولي وسائر الأصحاب 
رحمهم الله: ولا يجوز بعد البلى أن يسوّى عليه التراب» ويعمر 
عمارة قبر جديدٍ إن كان في مقيرةٍ مسبّلقٍ لأنه يوهم الناس أنه 
جديدٌ فيمتنعون من الدّفن فيه؛ بل يجب تركه خرابًا ليدفن فيه من 
أراد الدفن. 


قال المصنف والأصحاب رحمهم الله: والرّجوع في مدّة البلى 
إلى أهل الخيرة بتلك الناحية والمقيرة» قالوا: فلو حفره فوجد فيه 
عظام الميّت أعاد القبرء ولم يتمم حفره؛ قال أصحابنا: إلا أنّ 
الشافعي رحمه الله قال: فلو فرغ من القبر وظهر فيه شيءٌ من 
العظام لم يمتنع أن يجعل في جنب القبر» ويدفن الثاني معه وكذا لو 
دعت الحاجة إلى دفن الثاني مع العظام دفن معها. 

(الَسْألَة التايَة): لا يجوز أن يدفن رجلان ولا امرأتان في قير 
واحدٍ من غير ضرورةٍء وهكذا صرّح السّرخسي بانه لاايجوزء 
وعبارة الأكثرين لا يدفن اثنان في قبر كعبارة المصنف» وصرّح 
جماعة بأله يستحب أن لا يدفن اثنان في قبر. 

اا إذا حصلت ضرورة بان كثر القتلى أو الموتى في وبساء أو 

هدم وغرق أو غير ذلك وعسر دفن كل واحاء في قبر فيجوز دفن 
الاثنين والثلاثة وأكثر في قبرء بحسب الضمّرورة للحديث المذكوره 
قال أصحابنا: وحيشا يقدّم في القبر أفضلهم إلى القبلة؛ فشر 
اجتمع رجلٌّ وص وامرأة قم إلى القبلة الرّجل؛ : ثم الصي» ثم 
الخنثى. ثم المرأة. 

قال أصحابنا: ويقدّم الأب على الابن» وإن كان الابن 
أفضل لحرمة الأبة» وتقدّم الم على البنت» ولا يجوز الجمع بين 
المرأة والرّجل في قبر إلا عند تأكد الضرورة» ويجعل حيتلو بينهما 
تراب ليحجر بينهما بلا خلافيء ويقدم إلى القبلة الرّجل وإن كان 
ابنا وإذا دفن رجلان أو امرآتان في قبر لضرورة فهل يجعل بينهما 
تراب؟ فيه وجهان: ١‏ 

(أَصّحْهُمَا) وبه قطع جماهير العراقيّين ونصّ عليه الشافعي 
في الأم: يجعل. 

(والثاني): لا يجعل وبهذا قطع جماعة من الأصحاب. والله 
أعلم. 

قال الشافعي والأصحاب: ولو مات جماعة من أهله وأمكنه 
دفنهم واحدًا واحداء فإن خشى تغيّر أحدهم بدأ به ثم بمن 
يخشى تغيره بعده» وإن لم يخش تغيّر أحد بدا بابيه ثمأمهثم 
الأقرب فالأقرب. فإن كانا أخوين قدّم أكبرهما. 

فإن استويا أو كانتا زوجتين أقرع» والله أعلم. 

د ف 

قَالَ المصَنْفُ - رحمه الله تعالى-: ليذ كَاورٌ في مقبرة 
المليمين» ولا مُسِْمٌ في مقبرة الكفار). 

(الشرح): اتفق أصحابنا رحمهم الله على أنه لا يدفن مسلمٌ 
في مقبرة كقار ولا كافرٌ في مقبرة مسلمين ولو ماتت ذمَيّة حاملٌ 


بمسلم ومات جنينها في جوفها ففيه أوجة (الصّحِيح) أنهلا تدفن 
بين مقابر المسلمين والكفّاره ويكون ظهرها إلى القبلة لأنّ وجه 
الجنين إلى ظهر أمّهء هكذا قطع به ابن الصّبَاغ والشاشي 
وشانب ليان وغيره ومن الشتهور: 

وقال صاحب الحاوي: حكي عن الشافعيّ أنها تدفع إلى 
أهل دينها ليتولّوا غسلها ودفنهاء قال: وحكي عن أصحابنا أنها 
تدفن بين مقابر المسلمين والمشركين وكذا إذا اختلط موتى 
المسلمين والمشركين» قال: وروي عن عمر بن الخطّاب رضي الله 
عنه «أنّ نصرائيّةٌ ماتت وفي جوفها مسلمٌ فآمر بدفنها في مقابر 
المسلمين» وهذا الأثر الذي حكاه عن عمر رضي الله عنه رواه 
البيهقيّ [1/ 09] بإسنادٍ ضعيفي. 

وروى البيهقيَ عن وائلة بن الأسقع رضي الله عنه الأنْه دفن 
نصرانية في بطنها مسلمٌ في مقبرة ليست مقبرة التصلارى ولا 
المسلمين)». 

وذكر القاضي حسينٌ في تعليقه أن الصّحيح أنها تدفن في 
مقابر المسلمين وكائها صندوق للجنين» وجكى الرافعيّ وجهًا 
أنها تدفن في مقابر المسلمين؛ وقطع صاحب التَدمّة بأنّها تدفن 
على طرف مقابر المسلمين؛ وهذا حِسنٌ والله أعلم. 
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يكن يقرب سَاجِلٍ ار يتل ل بر 
البَحْرِ لأنه َيمَا وَقَعَ في سَاحِلٍ فَيُذْفْنُ» فَإِنْ كَانَ أَهْل الّاجِل 
كقارا َلقِيَ في البَخر). ١‏ 

(الشرج): قال أصحابنا رحمهم اللّه: إذا مات مسلمٌ في البحجر 
ومعه رفقةٌ» فإن كان بقرب السّاجل وأمكنهم الخروج به إلى 
السّاجلء وجب عليهم الخروج به. وغسله وتكفينه والصّلاة عليه 
ودفنه قالوا: فإن لم يمكنهم لبعدهم من الستّاجل أو لخوف عدو 
أو سبع أو غير ذلك لم يجب الدّفن في الشّاحل» بل ينب غبسله 
اا ا ا ل لك 
ليلقيه إلى الساجل فلعله يصادفه من يدفنه. 

قال الششافعي في الأم: فإن لم يجعلوه بين لوحين ويلقوه إلى 
السّاجل بل ألقوه في البجر رجوت أن يسعهمء هذا لفظه؛ ونقل 
الشتّيخ أبو حامدٍ وصاحب الشامل أنّ الشافعي رحمه الله قال: لم 
يأئموا إن شاء البله تعالم» وهو معنى قوله: رجوت أنْ يسعهمء 
فإن كان أهل السّاحل كمارًا -. 

قال الشافعي في الأم: جعل بين لوجين وألقي في البجر» 


ب 0 إنما. 

قال الشّافعي إنه يلقى إلى السّاحل إذا كان أهل الجزائر 
مسلمين أمَا إذا كانوا كفرًا فيثقل بشيء حتّى ينزل إلى القرارء قال 
أصحابنا: والّذدي نص عليه الشّافعي من الإلقاء إلى السّاحل أولي» 
أنه يحتمل أن يجده مسلمٌ فيدفنه إلى القبلة» وأمًا على قول المزني 
فيتِيفٌن ترك دفنه بل يلقيه للحيتان» هذا الذي ذكرناه هو المشهور 
في كتيب الأصحاب. 

قال الشيخ أبو حامدٍ وابن الصبّاغ: إِنّ المزني ذكر مذهبه هذا 
في جامعه الكبير وأنكر القاضي أبو الطيب في تعليقه على 
الأصحاب نقلهم هذا عن المزني» وقال: طلبت هذه المسألة في 
الجامع الكبير فوجدتها على ما قاله الشافعي في الأمْ» وذكرها 
صاحب المستظهريّ كما ذكرها المصدّف فكأنهما اختارا مذهب 
المزنيّ» قال أصحابنا رحمهم اللّه: والصّحيح ما قاله الشافمي والله 
أعلم. 

وروى البيهقي بإسناد صحي عن أنس أن أبا طلحة رضي 
الله عنهما ركب البحر فمات فلم يجدوا له جزيرة إلا بد سبعة 
آيام فدفنوه فيها ول يتغير. 

د نت 

َالَ امْصَنفهُ -رحمه الله تعالى -: (الْمُستَحَب أَنْ يُعَمْقَ القَبْرٌ 
قَْرَ َم بط لما روي أن عْمَرَ رضي الله عده ١وْصّى‏ أذ 
يُعَمقَ القددُ در كَامَةِ وبَسْطَها وَيُسْيَحَب أذ يونم من قبل رِجْلَيِهٍ 
وَرَأْسِف لِمَا رُوِيّ أن: «لبِي كل قَالَ لْحَافِرٍ رسع بِنْ قِدلٍ 
رأ ووس من قل جلي َِنْ كَانَتَ الآرْضُ صُلْبَة ألبجدء 
قل الي بلة: «اللّحْدُ لَنَا َال لِميْرنا وإ كانت رعبرة شك 
الوسّط). 

(الشرح): حديث: «أَوْميمْ مِنْ قبل َأْسِه وَأَوْسِعْ مِنْ قبل 
رجْلَئْه؛ رواه أبو داود [5”] في كتاب البيبوع مين سننه. 
والبيهقي 01/ 10] في الجنائز وغيرهما من رواية عباصم بن 
كليب بن شهابم عن أبيه؛ وهو تابعي' عن رجل من الصّحابة عن 
الي بل وإسناده صحيح» د ورواه أببو داود [15؟"] والترمذي 
1 والنسائي 15101 ؟] من رواية مشام بن عامر رضي اله 
عنهما أنّ: «النبي وله فال لَهُمْ يو نِم أْحْل: احْفِروا دَأَوْسِعُوا 
وَأَعْمِقوا» قال التَرمذي: هو حديث جسن صحيح. 

وأمًا حديث: «اللحد لنا والشّقّ لغيرنا» فرواه أببو داود 
1 ؟]] والتَّرمِذِيَ ]٠١49[‏ والنسائيّ 871١2؟]‏ وابن ماجيه 


]١5554[‏ والبيهقي [408/7] وغيرهم من رواية ابن عبّاس» 
وإسناده ضعيف. لأنّ مداره على عبد الأعلى بن عامر وهو 
ضعيف عند أهل الحديث» كردا" الإناء اعد بن 31 
[077/4"] وابن ماجه ]١555[‏ أيضًا من رواية د 
الله البجلي وإسناده أيضًا ضعيف» وفي روايةٍ لأحمد في حديث 
جرير: «وَالِشُقّ لأهْل الكِتّابي» ويغنى عنه حديث سعد بن أبي 
ونام رفض ال «أنهُ قَالَ فِي مَرَممِهٍ الذي مَاتْ فِيه: 
العذوا بن َنم َانصبوا عَلَى اللِْنٍ نَصبًا َمَا يع برَسُول الله 


علدا رواه مسلم في صحيحه [957]. 
قال أهل اللغة: يقال: لحدت للميّت والحدت له لغتنان وفي 


اللُحد لغتان - فتح اللآم وضمّها - وهو أن يحفر في حائط من 
أسفله إلى ناحية القبلة قدر ما يوضع الميّت فيه ويستره. والشّقّ - 
بفنتح الشّين - أن يحفر إلى أسفل كالنهر وقوله: يعمّق هو بالعين 
المهملة» وقوله: رخوةٌ - بكسر الرّاء وفتحها - والكسر أفصح 
وأشهر. 

(أما الأحكام): ففيه مسائل: 

(إخدَاهًا): يستحب أن يعمّق القبر لحديث هشام بن عامر 
الذي ذكرناه» ويستحب أن يكون عمقه قامةً وبسطة لما ذكره 
المصئف. 

هذا هو المشهور الذي قطع به الأصحاب في كل طرقهم؛ إلا 
وجهًا حكاه الرّافعيّ وغيره أنه قامة بلا بسطةء وهذا شا 
ضعيف» ومعنى القامة والبسطة أن يقف فيه رجلّ معتدل القامة 
ويرفع يديه إلى فوق رأسه ما أمكنه. 

وقدّر أصحابنا القامة والبسطة بأربع أذرع ونصفي. 

هذا هو المشهرر في قدرهماء رين قطع الوق 
مصنفاتهم» ونقله صاحب البيان عن الأصحاب». وقطع المحاملي 
في امجموع بأنهما ثلاث أذرع ونصف؛» وبهذا جزم الرّافعي» وهو 
شاد مردوذ وعجبٌ من جزم الرافعي به وإعراضه عمًا جزم به 
الجمهور؛ وهو أربعة أذرع ونصف» ومن جزم بأربع أذرع 
ونصفم البندنيجي وصاحب الشامل والباقون. 

وقد سبق أن صاحب البيان نقله عن الأصحاب. 

وذكر الشافعي والشيخ أبو حامدٍ والأصحاب لاستحباب 
تعميقه ثلاث فوائد أن لا ينبشه سبع ولا تظهر رائحته؛ وأن 
يتعذر أو يتعسّر نبشه على من يريد سرقة كفنه. وأمًا أل ما يجزرئ 
من الدذفن فقال إمام الحرمين والغزالئي» والرافعي وغيرهم رحمهم 
الله: أقلّه حفرة تكتم رائحة اميت ويعسر على السّباع غالبا 


نبشه» 0 إلى الميّت. 

(الثئيّة): يستحبّ أن يوسّع القبر من قبل رجليه ورأسه. 

(الثالِمَة): عع العلماء أن الدذّفن في اللحد وف الشق 
جائزان» لكن إن كانت الأرض صابة لا ينهار ترابها فاللّحد 
أفضلء لا سبق من الأدلّة» وإن كانت رخوةٌ تنهار فالشّقّ أفضل. 

قال الشافعيّ في الأمٌ وأصحابنا: فإن اختار الشّنّ حفر حفيرةٌ 
كالنهر وبنى جانبيها باللّن أو غيره وجعل بينهما شقًا يوضع فيه 
المت ويسقف عليه باللبن أو الخشب أو غيرهما ويرفع السّقف 
قليلاً بحيث لا يمس الميتء ويجعل في شقوقه قطع اللبن. 

قال الشافعي في الأمّ: ورأيتهم عندناء يعني في مكّة شرّنها 
اللّه يضعون على السّقف الإذخر ثمّ يضعون عليه الثّرابِء وهذا 
الذي ذكرته من صفة الشّقّ واللّحد نص عليه الشّافمي في الم 
واتفق عليه الأصحاب. 

(فرع): قال المصتف في الفصل الثاني لما بعد هذا: وسائر 
الأصحاب يكره أن يدفن الميّت في تابوت إلا إذا كانت الأرض 
رخوة أو نديّةٌ قالوا: ولا تنقّذ وصيّته به إل في مثل هذا الحال» 
قالوا: ويكون التابوت من رأس المال صرّح به البغوي وغيره» 
وهذا الذي ذكرناه من كراهة التابوت مذهبنا ومذهب العلماء 
كافةَ واظنّه إجماعًا 

قال العبدري رحمه الله: لا أعلم فيه خلافا يعنى لا خلاف فيه 
بين المسلمين كاقة واللّه أعلم. 

فرع 
ب مذاهب العلماء # تعميق القبر 

قد ذكرنا أن مذهبنا استحباب تعميقه قامةٌ وبسطتٌ وحكاه 
ابن المنذر عن عمر بن الخطاب؛ وعن عمر بن عبد العزيز 
والنخعي أنْهما قالا: يعمّق إلى السرّة» قال: واستحب مالك رحمه 
لله أنه لا يعمّق جدًا ولا يقرب من أعلاه واللّه أعلم. 

كن يذ تنا 

قَالَ اصن -رحمه الله تعالى-: (الْأوْنَى أَنْ يُتَوَلّى الدْفْنَ 
ارجا لأنهُ يَحَاج إلى بَطْش وَقوة. 

وَكَانّ اليْجَالُ أَحَن» َأَْلاهُمْ, لِك أوْلاهُم بالصّلاةٍ عَلَيِه 
انهم رف ب بون نْ كانت امرَأةٌ رجا أَحَق ِدَفيهَا لأنهُ اع 
بشيهاء إن ل يَكنْ َه دج فَالآبُ ُ م الث 2 لبن ثم 
الأنن» د ا َم ابن الخ 5 ثم العم ا لم6 اميه 
مَحْرمٍ ولَّهَا مَمْلُوك كَان املُك أَوْنَى مِنْ ابن المي لأنهُ 
كَالَحْرم والخصي أْلَى ين الفَخلء وَإِن لَمْيَكُنْ مَمْلُوكُ فَابنُ 


0 


الهم ثم أل الذي يِنْ المسْلِمِين» وَالسْتَحَب أَنْ يَكونَ عَدَدْ الذي 
يَذْفِنُ وثراء لأنّ النبيئّ كل ادقن عَلِيّ لعجاي وَأُسَامَةٌ رضي الله 
عنن؛ ورامك أن بستحن القبْرُ بتَوْبِ عِنْدَ الدّفن» لأنأ: «الثبي 
سر قي متخد زن شماة رضي الله عنه كربو لكا 01433 + 
(الشرح): قوله لأنّ النيّ يكل دننه ع والعبّاس) وأسامة 
رصي الله عنهم هذا الحديث رواه أبو داود ]”٠9[‏ والبيهقي 
[/88]] وغيرهما وأسانيده غتلفة فيها ضعف. وليس) في رواية 
أبي داود ذكر العبّاس» وإنما فيها علي والفضل وأسامة وأنّ عبد 
الرّحمن بن عوفي دخل معهم وصاروا أربعة» وفي بعض روايات 
البييهقي عن علي رضي الله عنه قال: «ولي دفن الن كله اربعة 
علي والعبّاس والفضل وصالح مولى رسول الله كلكا وفي روايةٍ 
عن ابن عباس «كانوا أربعة: علي والفضل وقثم بن العبّاس 
وشقران مولى رسول اللّه يك ونزل معهم خامسُ وكانوا خحسة'» 
وشقران - بضمٌ الشّين المعجمة - ف وإمكاة القاق ها صالم 
مول رسول الله يله ولقبه شقران. 
وأمًا حديث ستر قبر سعد بن معاؤٍ فرواه البيهقي من رواية 
ابن العباس رضي الله عنهم بإسنادٍ ضعيفي. 
(أما الأحكام): ففيها مسائل: 
(إِحْدَاهًا): قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: الأولى أن 
يتولّى الدّفن الرّجال؛ سواءً كان اميت رجلاً أو امرأة) وهذا لا 


خلاف فيه وعللوه بعلتين: ْ 
(إِخْدَاهُمًا): الي ذكرها المصنف أنّ الرّجال أقوى وأشدٌ 
بطشا. 


(وَالكَايَة): أنّ المرأة لو تولّت ذلك أدّى إلى انكشاف بعض 
بدنها. 

قال صاحب البيان: قال الصّيدلاني: ويتولى النساء مل 
المرأة من المفتسل إلى الجنازة وتسليمها إلى من في القابر لأنهنٌ 
يقدرن على ذلكء قال: وكذلك يتولى النساء حل ثيابها في القبىء 
قال صاحب البيان: ول أر هذا لغير الصّيدلانيَ وهذا الذي قاله 
صاحب البيان عجيب» وليس قول الصيدلاني منكراء بل هو 
الحقّ والصّوابء وقد نص عليه الشافعي في الأمّ في بال الدّفن 
فقال: وستر المرأة إذا أدخلت قبرها آكد من ستر الرّجل» وتسلٌ 
كما يسلّ الرّجل»؛ قال: وإن ولي إخراجها من مغتسلها وحل عقد 
ثيابب إن كانت عليهاء وتعاهدها النساء فحسن» وإن وليه الرّجال 
فلا بأس هذا نصّه وقد جزم البندنيجي وغيره وحكوا استحبابه 


عن نص الشافعى رحمه الله. 


وما يحتيجٌ به من الأحاديث في كون الرّجال هم الذين يتولون 
الدّفن» وإن كان المت امرأة حديث أنس رضي الله عنه قال: 
«شهانا بن الي ف وَرَسُول الل ل جا على القيرٍفَقَال: 
1 جُلُ لم يقارف اللَيْلّة؟ فَقَالَ أبُو طّ 
قَالَ: فَانْزل» فرك فِي قبْرهَاء رواه البخاري [15؟١]‏ رحمه الله 
قل فحناة 0 يقارف اهلها لم يجامع. 

وقيل: م يقارف ذببًا ذكره البخاري عن ابن مبارل عن فلي 
والأوّل أرجح؛ ويؤيّده حديث أنس « أن كيه َم مَانَتْ قَالَ النبيئ 
5 لا يدن البرََجُلّ اف اليل أفل مدعل عفان 
عَفَانَ القبْرَه رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده [5/ .]11١‏ 

ومعلومٌ أن آبا طلحة رضي الله عنه أجني؟ من بنات النَي 8 
ولكنه كان من صالحي الحاضرين. 

ولم يكن لا هناك رجلٌ محرمٌ إلا التي يكل فلعلّه كان له عذرٌ 
في عدم نزول قبرهاء وكذا زوجهاء ومعلومٌ أنها كانت أختها 
فاطمة وغيرها من محارمها وغيرهنٌ هناك» فدلٌ على أنه لا 
مدخل للنساء في إدخال القبر والدّفن. 

(الَسالَة التاَيَةُ): قال أصحابنا: أولى الرّجال بالدّفن أولاهم 
بالصّلاة على المت من حيث الدّرجة والقرب لا من حيث 
الصّفات» لأنّ الترجيح بالصّفات في الصّلاة على اميت محالفٌ 
للتّرجيح بها في الدّفن» لأنْ الأسنّ مقدّمٌ على الأفقه في الصّلاة 
والأفقه مقدّمٌ على الأسنّ في الدّفن هكذا قاله الأصحاب واتفقوا 
عليه: وهذه المسألة مما أنكر على المصنف وعدّها صاحب البيان 
في مشكلات المهذّب من حيث إنّ المصنف أطلق أنّ من قدّم في 
الصّلاة قدّم في الدّفن» والأسنٌ مقدّمٌ في الصّلاة على الأفقه وهو 
في الدّفن عكسه. والمختار أنّها لاتعدٌ مشكلة: ولاعتب على 
المصنف لأنّ مراده الترتيب في الدّرجات لا بيان الصّفات» فيقدّم 


طَلحَة رضي الله عنه: أناء 


الأب ثم الجد ثم أب الأب ثم آباؤه. ثم الابن ثم ابنه وإن سفل» 
ثم الأخ ثم ابنه ثم العم وهل يقدّم من يدلى بأبوين على مدل 
بالأب؟ فيه الخلاف السّابق في الصّلاة على المِتء فإن استرى 
اثنان في درجةٍ قدّم أفقههماء وإن كان غيره أسن؛ نص عليه 
الشافعى واتفق عليه الأصحاب. 

قال صاحب الحاوي وغيره: المراد بالآفقه هنا أعلمهم 
بإدخال المَيّت القبر لا أعلمهم بأحكام الشّرع جملة قال الشيخ أبو 
حامدٍ والحافليّ وآخرون: لو كان له قريبان أحدهما أقرب وليس 
بفقيهِ والآخر بعيدٌ وهو فقيدٌ» قدّم الفقيه لأنه يحناج إلى الفقهء 


وهذا متَفقٌ عليه. 


أما إذا كان الميّتَ امرأة لها زوج صالح للدّفن فهو مقدّمٌ على 
الأب والابن وسنائر الأقارب» نص عليه الشافعي وقطع به 
الممهوار: 

وذكر صاحب الحاوي فيه وجهين: 

(أَحَدَهُمًا): هذا. 

(والثاني): أن الأب يقدّم عليه كالوجهين في غسلهاء وتعليل 
المصتف ومن وافقه في التعليل يشير إلى موافقة صاحب الحاوي 
ةجزل السلكا رك ادر اللمتق اق اليد سنت أ 
كالمصرّح بذلك في قوله في الدّفنء والأولى أن يتولى ذلك من 
يتولى غسله؛ لكن عليه إنكارٌ ني إطلاقه. لأنه يقتضي دخول 
النساء في دفن المرأة فإنْهنَ أحقّ بغسلهاء وقد سبق أنّه لا خلاف 
أنْهنَ لا حقّ لنّ في الدفن» واللّه أعلم. 

قال أصحابنا رحمهم الله: فإن لم يكن هناك محرمٌ لها من 
العصبات تولى دفنها محارمها من ذوي الأرحام؛ كابي الأم 
والخال والعم للأم. فإن لم يكن أحدٌ منهم فعبدها. 

هذا إذا قلنا بالأصح المنصوص إن العبد كا حرم في جواز 
النظرء وإن قلنا بالفّعيف أنه كالأجنيٌ» فظاهر كلام المصنّف 
وتعليله وتعليل الأصحاب أنه كالأجني» فإنلم يكن لماعبدٌ بر 
فالخصيّان الأجانب أولى لضعف شهرتهم؛ فإن ققدرا 
فذوواالرحام الذين ليسوا محارم» كابن العمّء فإن فقدوا فأهل 
الصّلاح من الأجانب. 

ال إمام الحرمين رحمه الله: وماأدري تقديم ذوي الأرحام 
محتومًا بخلاف المحارم لأنهم كالأجانب في وجوب الاحتجاب 
عنهم ومنعهم من النظرء وشذ صاحب العمدة أبو المكارم فقدّم 
نساء القرابة على الرّجال الأجانبء وهذا شا مردودٌ حالف 
لنص الشّافعي ولما قطع به الأصحاب». بل مخالفٌ لحديث أبي 
طلحة المذكور في المسألة الأولى والله أعلم. 

(الْسألَة الثَالِّة):يستحب كون الدافنين وترًاء فإن حصلت 
الكفاية إبواحاد وإلاّ فثلاثةٍ وإلا فخمسةٍ إن أمكن واحتيج إليه؛ 
وهذا متفق عليه. 

(الْسْألَة الرابمَة) يستحب أن يسجى القبر بثوبب عند الدّفن» 
سواءٌ كان الميّت رجلاً أو امرأةٌ. 

هذا هو المشهور الذي قطع به الأصحاب. 

قالوا: والمرأة آكد. 

وحكى الرافعيّ وجها أنّ الاستحباب مختصٌ بالمرأة» واختاره 
أبو الفضل بن عبدان من أصحابناء وهو مذهب أبي حنيفة» 


واحتجّوا للمذهب بالحديث لكنه ضعيف؛ ولأنه أستر فربّما ظهر 
ما يستحب إخفاؤه» واللّه أعلم. 
د ده تن 

قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَيُسْتَحَبُ أن يُضَمَ رَأسَ 
امي عِندَ رجْلٍ القبرِه نم يُسَلُ فيه سنا لِمَارَوَى ابْنُ عباس 
رضي الله عنه: «أذ الي كل سل من قبل َيه سنا ولأ ذَلِكَ 
هر واسكنا آنا بكرن عند االو الفا بم الله وَعلَى مل 
رَسُول الله لِمَا رَوَى ابن ا عُمَرَ: «أن ابي كَل كان يقر لَه إِذَا 
أَدْخْل الميْتَ القبر» ويا تحب أذ يُْجَعٌ فِي للخل عَلّى جَنبِهِ 
الآئمَن لِمَرلِهِ كلل: «إذًا نَامَ أَحَدكمْ تسد يبن وَلََنهُ َه يسبل 
القِبلّة أوْلَى أن يُوَسدَ سه لب أَوْ ‏ حَجَر كَالحَي إِذَا نام وَيُجْمَلَ 
عَلْمَهُ شيا يده من لبن أ غَيْرِو حم لا يَسْئَلقِي عَلَى قَنَاُ 
وَيُكرَهُ أن يُجْعلَ نه ره أ مِحَدَُ أر فِي تَأبُوت لِمَا روي 
عَنْ عُمرَ رضي الله عنه أنه قل د ْمُري في اللّد فَأضُوا 
بحَدي إِلَى الآزض» وَعَنْ أبي مُوسَى رضي الله عنه «لا تَجْمَلُوا 
بي وبيْنَ الأزض شيْئاا وَيْنصٌبْ اللبنُ تصببا لِمَا رُويَ عَنْ سَغْدٍ 
و ا 

حول الثد قا" نمربُوا عَلَيْ اللَبِنَ رَعِينُوا عَلَيْ السترَاب» 
وَيَسْتحٌ يحب لِمَنْ عَلَى شفِير القبْرِ أَنْ يَحتُوا ذ في القبْر ثلاث حَنَياتٍ 
لك لير اخ في شر ثلا يوستب 
ا ا 0 
قال: «كان النبي يل إذا فرعن دفن لجل يقفا قف عَلَيّهِ وَقَالَ: 
اسْتَغفِرُوا لأخجيكم وَامنألُوا الله لَهُ التتبيت فَإنهُ الآن 5 

(الشرح): حديث ابن عباس رضي الله عنهما رواء الشافمي 
في الأ [290/1] رالتهقي بإسناد صسيتحم [184/1]ل أن 
الشافعي رحمه الله قال فيه: أخبرنا الثقة» وقد اختلف العلماء في 
الاحتّجاج بقول الرّاوي: أخبرنا الثقة» واختار بعض أصحابنا 
الحققين الاحتجاج إن كان القائل من يوافقه في المذدهب والجرح 
والتعديل» فعلى هذا يصحّ احتجاج أصحابنا بهذا الحديث. 

وأمًا حديث ابن عمر فرواه أبو داود [1١؟"]‏ والترمذي 
١ 4[‏ ] وقال: حديث حسن. 

وف رواية للترمكي مه دل ملَةِ. 

وأمّا حديث: (إذًا نَم أَحَدُكمْ فَلتَوَسَد يمِينَهُ) فغريب بهذا 
اللفظ وهو صحيحٌ بمعناه عن البراء بن عازبهٍ قال: «قَالَ لي 
رَسُولُ الله له: إذا أتيّت مَمْْجَمَك قَتَوَغئأ وُضُوءَك لِلصّلاة ثم 
امْنطّجعْ عَلَى شيقك الآيْمَن وَكُل: اللّهُم سمت تَفْسِي َي إِلَى 


المجموع 537 


آخرو؛ رواه البخاري [44 ؟] ومسلمٌ '.]77/1١١[‏ 
واناسويك مصدين الندناض انرواف ييل [8؟] بلنطة 
إلا قوله #وهيلوا علي التّراب» وأمًا حديث «حثى في القبر ثلاث 
يات فرواه البيهقيّ ]١١١/1[‏ من رواية عامر بن ربيعة: «أنّهُ 
رَأَى النبي ل حَتَى بيده ثلاث حََيَاتٍ مِنْ التَرَابِن َهُرَ قَائِمٌ 
عَلَى كبر عُْمَان بن مَظعُون». ا 
قال البيهقيّ رمه الله: إسناده ضعيفُ إلا أن له شباهدا رواه 
ابن ماجه بإسناده عن أبي هريرة: «أنَّ الني كل حثى من قبل 
رأسه» فيكون الحثي من قبل رأسه مستحسئاء فإنّ الحديث جيّد 
الإسناد كما ذكرنا. 
لكوي يان زوالا طاو والجيقر إن دق 
وقوله «هيلوا علي التراب» بكسر الحاء على وزن إبيعوا. 
يقال: هاله يهيله. وني الأمر هله. ومعناه انثروا وصبّواء 
ويقال حثى يحثي وحثيت حئيّاء وحثا يحثو وحفوت حشوا بالناء 
والواو» لغتان مشهورتان حكاهما ابن السكيت وعن أبي عبيدة 
وآخرين. 
وشفير القبر طرفه وقوله في الحديث: «واسألوا الله له 
التبييت» وقع في بعض نسخ المهذّب التثبيت وفي بعضها القت 
بحذف الياء مع تشديد الباء الموحّدة» وكلاهما روي في كتب 
الحديث» وهما صحيحان. 
3 00 ففيه 0 


ا 6 ل 
سلًا رفيفًا. 
(التَانيَةً): ب يستحب أن يقول الذي يدخله القبر عند إدخاله 


ل 
قال الشّافعي في المختصر: ثم يقول: اللهم أسسلمه إليك 
الأشحّاء من ولده وأهله وقرابته وإخوانه» وفارق من كان يحب 
قربه وخرج من سعة الذنيا والحياة إلى ظلمة القبر وضيقه» ونزل 
بك وأنت خير منزول به إن عاقبته فبذنبي وإن عفدرت فأهل 
العفو أنت» غي عن عذابه وهو فقيرٌ إلى رحمتك اللهمّ اشكر 
حسنته واغفر سيئته. وأعذه من عذاب القبر» واجمع له بر حمنك 
الأمن من عذابك واكفه كل هول دون الجئة الهم اخلفه في 
تركته في الغابرين وارفعه في علّيّين وعد عليه برحمتك يا أرحم 


كتاب الجنائز 


قال الأصحاب: يستحب أن يدعو بهذا فإن لم يفعل فبغيره 
واتفقوا على استحباب الدّعاء هنا 

(النَاِنّه): يجب وضع الميّت في القبر مستقبل القبلة» هذا هو 
المذهب؛ وبه قطع الجمهورء وقد ذكره المصنف بعد هذا في 
الفصل الأخير في مسألة من دفن بغير غسل أو إلى غير القبلة 
نبش» وقال القاضي أبو الطَيّب في كتابه الجرّد: استقبال القبلة به 
مويسيا لذن راسي والمتسيع الأردءتواتعقنوا على اند 
يستحب أن يضجع على جنبه اليمنء فلو أضجع على جنبه 
الأيسر مستقبل القبلة جاز» وكان خلاف الأفضل لما سبق في 
د عا ا 

(الرَاعَة): ب يستحب أن يوسّد رأسه لبنة أو حجرًا ونحوهماء 
ويفضى بخلّه الأيمن إلى اللبنة ونحوها أو إلى الثراب» وقد صرّح 
المصئف في اليه والأصحاب بالإفضاء بخدّه إلى التّراب ومعناه 
أن ينحّى الكفن عن خده ويوضع على التراب ويستحب أن 
يجعل خلفه شيئًا من لبن أو غيره يسنده ويمنعه من أن يقع على 
قفاه. ش 

(الخَايِسَة): يكره أن يجعل تحته غدّة أو مضربة أو ثوب أو 
يجعل في تابوت إذا لم تكن الأرض نديّة واتفق أصحابًا على 
كراهة هذه الأشياء» والكراهة في التابوت مختصّة يما إذا لم يتعذر 
اجتماعه في غيره فإن تعذّر اتخذ التابرت كما صرّح به الشيخ 
نصرٌ وغيره وقد سبق قبل هذا الفصل تعليل أنّ التابوت مكروةٌ 
إلا أن تكون الأرض رخوةٌ أو نديّة وأنّه لا تنهّذ وصيّته فيه إلا 
في هذا الحال؛ وأنّه من رأس امال» ثم هذا الذي ذكرناه من كراهة 
المخدّة والمضربة وشبههاء هكذا نص عليه أصحابنا في جميع 
الطرق ونصّ عليه الشّافعيّ أيضًا وخالفهم صاحب التهذيب 
فقال: لا بآس أن يبسط تحت جنبه شيءٌ لحديث ابن عبّاسِ رضي 
الله عنهما أله قال «جعل في قبر ان ككل قطيفة حمراء؛ رواه 
مسلم [/9717]. 

وهذا الذي ذكره شذود ومحالفْ لما قاله الشافعي 
والأصحاب وغيرهم من العلماء وأجابوا عن حديث ابن عباس 
بأنّه م يكن ذلك الفعل صادرًا من جملة الصّحابة: ولا برضاهم 
ولا بعلمهم وإنما فعله شقران مولى رسول الله كَل وقال: 
كرِمْت أن يها أحدَبَعْد رَسُول اللو يكله. 

وقد روى البيهقيّ ]٠ ٠8/51‏ عن ابن عباس أنه كره أن 
يجمل تحت المت ثوب في قبره واللّه أعلم. 

(السَادِسَة): إذا وضعه في اللّحد على الصّفة السابقة» فالسنة 


أن ينصب اللبن على المنفتح من اللحد بحيث يسد جميع المنفتقح 
ويسد الفرج بقطع اللَبن ونحوه» ويسد الفرج الأطاف بحشيش أو 
نحوه وقال جماعة من أصحاينا: أو بطين والله أعلم. 

(السابمة): يستحب لكل من على القبر أن يحثي عليه ثلاث 
يات تراب يليه بعيما بد القراغ مسد اللحف وهنا ادي 
ذكرته من الحثي باليدين جميعمًا نص عليه الشافعي في الأم واتفق 
الأصحاب عليه ومّن صرّح به شيخ الأصحاب الشيخ أبو حاملٍ 
والماوردي والقاضي أبو الطِب وسليم الرَازي والبغوي 
وصاحب العدّة وآخرون. 

قال القاضي حسينٌ والمتولي وآخرون: يستحب أن يقول في 
الحثية الأولى: ينها خَلَقَنَاكُمْ» وفي الثانية: لوَفِيهًا ُِيدك:» 
وفي الثالثة: لوَيِنْهَا نَحْرَجُكْمْ تَارَة أخرى4» وقد يستدل له بحديث 
أبي أمامة رضي الله عنه قال: لوعت أمْ كلُوم بشت رَسُول 
الل كله ذ في الب َال وَسْولُ اللو : «ينهًا خلقناكم وَفِيهًا 
نِيدُكُمْ نا نخْرجكمْ ثَارَهَ أخرَّى»» رواه الإمام أحمد 
]١54 /5[‏ من رواية عبيد اللّه بن زحر عن علي بن زيد بن 
جدعان عن القاسم. وثلاثتهم ضعفاء؛ ولكن يستانس بأحاديث 
الفضائل وإن كانت ضعيفة الإسناد ويعمل بها في التَّرغيب 
والترهيب» وهذا منها واللّه أعلم. 

قال أصحابنا: ثم يهال عليه التراب بالمساحي» وهو معنى ما 
ماكر ل الكل حليك دروا الدافرا ردي الل 

(الثَامئّة): يستحب أن يمكث على القبر بعد الدّفن ساعة 
تو للدت بجعم نوات عليه لشائفر :ولي عليه 
من القرآن وإن 
ختموا القرآن كان أفضلء وقال جماعات من أصحابنا: يمستحب 
أن يلقن بما سنذكره في المسائل الزّائدة بعد فراغ الباب إن شاء 
الله تعالى» ويستدل لهذا المكث والدّعاء والاستغفار بحديث عثمان 


الأصحاب. قالوا: ويستحب أن يقرأ عنده شىء 


المذكور في الكتاب؛ وبحديث عمرو بن العاص أنّه قال حين 
حضرته الوفاة: «فإذا دفنتموني فسنوا علي التراب سناء ثم أقيموا 
حول قبري قدر ما تنحر جزورٌء ويقسّم لحمها حتى أستانس بكم 
وأعلم ماذا أراجع رسل ربْي» رواه مسلم في صحيحه [0/ *] في 
كتاب الإيمان وهو بعض حديث طويل مشتمل على جمل من 
الفوائد والقواعد. اا 0 ١‏ 
(قَولَهُ): سنوا علي الثّرَاب روي بالسّين المهملة وبالعجمة» 
وكلاهما صحيحّ ومعناهما متقارب» وروى البيهقي بإسناده أن 
ابن عمر رضي الله عنهما استحب قراءة أوّل البقرة وآخرها عند 


القبىء والله أعلم. 
فرع 

مذاهب العلماء 2 كيفيّة إدخال الميّت القبر 

قد ذكرنا أنّ مذهبنا أنّ السّئة أن يوضع رأسه عند رجل 
القبر» ثم يسلّ سلاً وقال أبو حنيفة: يوضع عرضًا من ناحية 
القبلة ثمّ يدخل القبر معترضًا وحكى ابن المنذر عن ابن عمر 
وأنس بن مالك وعبد الله بن يزيد الخطمي الصّحابي والشعي 
والنخعيّ مثل مذهبناء وهو مذهب أحمد واختاره ابن المنذر» وعن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابنه حمَّلٍ وإسحاق تبن 
راهويه كمذهب أبي حنيفة وقال مالك رحمه الله: كلاهما سواءء 
وعنه رواية كمذهبنا. 

واحتجج لأبي حنيفة بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما 
«أنّ النَىّ يلل أدخل من جهة القبلة» ولأنّ جهة القبلة أفضل. 

واحثير الكائمرة والأسحاب :ديك ابن عبّاس رضي الله 
عنهما أن اَي يل هسل من قبل رأسه» وقد قدّمنا أنه يحم به 
وعن عبد اللّه بن يزيد الخطميّ الأنصاري الصحابي: « نْهُ صَلَى 
عَلَى جنار نم أَدخَلَهُ لبر من قبل رِجْلٍ القَبْرٍ وَقَالَ: هَذا مِنْ 
السنةه رواه أبو داود ]"17١11[‏ والبيهقيَ [5/ 54] وقال فيه هذا 
إسنادٌ صحيمٌ. 

وقول الصّحابي: «من السّنة كذا» مرفوعغٌ» ولأنٌ سلّه من قبل 
رأسه و امروب عن جمهور الصّحابة» وهو عمل المهاجرين 
والأنصار بمكة والمدينة» كذلك رواه الشافعي في الأمّ وغيره من 
العلماء عن أهل مكة والمدينة من الصّحابة ومن بعدهم؛ وهم 
بأمور رسول اللّه كل أعلم من غيرهم. 

وأمًا ما احتج به الحنفيّة من حديث ابن مسعوجٍ وابن عباس 
وبريدة أن الي يكل أدخل من قبل القبلة فكلها رواياتٌ ضعيفة 
رواها البيهقي وبيّن ضعفهاء ولا يقبل قول الترمذي في حديث 
ال 0 
أرطاة وهو ضعيفٌ باتّفاق الحدثين» وهذا الجواب نما يحتاج إليه 
لتصور إدخاله كلك من جهة القبلة. 

وقد. 

قال الشافعي في الأم والأصحاب: إِنّ هذا غير ممكن. 

وأطنب الشافعي في الأم في الشتاعة على من يقول ذلك» 
ونسبه إلى الجهالة ومكابرة الحسء وإتكار العين. 

قال القاضي حسينٌ وإمام الحرمين وآخرون: هذا الذي نقلوه 
من أقبح الغلط لأنّ شق قبره يل لاصقّ بالجدار ولحده تحت 


المجموع - 


الجدار» وليس هناك موضمٌ يوضع فيه - هذا كلام القاضي 
وموافقيه - ورأيت أنا في الأم مثله 
قال الشافعي: الجدار الذي تحته مثله واللحد تحت الجدار 
فكيف يدخل معترضًا؟ والأحد لاصقّ بالجدار لا يقف عليه 
شي ولا يمكن إلا أن يسلّ سلًا أو يدخل من غير القبلة. 
قال: وأمور الموتى وإدخاهم القبر من الأمور المشهورة 
عندناء لكثرة الموت وحضور الأثمّة وأهل الثقة وهو من الأمور 
العامّة ال يستغنى فيها ععن الحديث فيكون الحديث فيها 
كالتكليف لاشتراك الناس في معرفتها؛ ورسول الله كل 
والمهاجرون والأنصار بين أظهرناء ينقل العامة عن العامة لا 
يختلفون في ذلك أن اليّت يسل سَاء م جاءنا آتو من تمير بلدنا 
يعّمنا كيف اليّت» ثم لم يرض حتى روى عن حاو ان إبراهييم 
أن الني يِه دخل معترضا. 
هذا آخر كلام الشافعي. 


وزيادة. 


ورواية إبراهيم مرسلة ضعيفةٌ. 
قال أصحابنا: ولأنّ ما قلناه أسهل فكان أولى» وإما ادّعوه 
من استقبال القبلة فجوابه أنّ استقبال القبلة إنما يستحبّ 
بشرطين» أن يمكن ولا ينابذ سن وهذا ليس ممكنا ومنابذًا للسئة. 
فرع 
4 مذاهبهم 4 ستر الميّت عند إدخاله القبر بثوبٍ 
قد ذكرنا أن مذهبنا استحبابه في الّجل والمرأة» وقال أبو 
حنيفة ومالك وأحمد: يستحبٌ في قبر المرأة دون الرّجل» وحكى 
ابن المنذر عن عبد الله بن بريدة وشريح: يكرهان ذلك في قبر 
الرّجل. 
دم فكت 
ثَالَ المْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَلا يراد ني السَرَابِ اللي 
أخرج ين القبِ إن َادُوا فلا َأ بو. 
وَيشخْصْ ' القبرٌ ين الآرْض قَذْرَ بر لِما رَوَى القامِم بن 
مُحَمّدٍ قَالَ: «دَخَلْت عَلَى عَائِشَةَ شه فلت اكشفي لِي عَنا قب وَسُول 
الله يل وَصَاحِيُو فُكَسَفَتْ عَنْ ثَلانَةِ بور لا مُشْرفَة وَلا لان 
بطح لقي وبُوضَعْ علي الخَصًا: «لؤن النبئ كه أسَطْحَ قَبر 
انيه إبْرَاهِيمَ رضي الله عنه وَوَضّمٌ عَلَيِهِ ه حَصبَاءَ ءَ بن حَصْبَاءِ 
العَرْصّةا وَقَالَ بو عَلِيْ الطَرِيُ رحمه الله: الى فِي رُمَايَا أن 
يسم لآ السنطيح م من شار راض وهَذَ لايَصيح) لأ الث 
قَدْ صخت فِيه قلا يَُرُ مُوَافَقَة الرافِضَةٍ فيه فيه وَيُرَشُ عَلَيِْ اله لِمًا 


َرَى جَابرٌ أ: «النبي يل رش عَلَى كبر انه إرَاهِيمَ | 


8 
» وَلأنة 


كتاب الجنائز 


ذالم يَوْش َل اه وال أنه فلا يُفْرَف وَيُسْعَحَب أن يُجْمَلَ 
عِنْد رأسِو عَلامةٌمِنْ حَجَرٍ أ غَيِْوه «لأن النبي كلل دَفَنَعُثْمَانَ 
ا لي 
يِجَصصض القبرُ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيّهِ وأَنْ يُكتَب عَلَيِهِ 

5 هنَهَى رَسُولُ الله يل أنْ يُحَصنْصَ 2 
عليه أو يقْمَدُ أو : يُكتّب عَلَيِ وَلَأَنْ ذَلِكَ مِنْ الزيئةِ) 

(الشرح): حديث القاسم صحيحٌ رواه 5 [4544] 
وغيره بإسناح صحيسح.ء ودداء الحاكم وقال: صحيح الإسناد. 
وقوله: «لا مشرفة» أي مرتفعة ارتفاعا كثيراء وقوله «ولا لاطئة» 
هو بهمز آخره أي ولا لاصقة بالأرض» يقال لطئ ولطا بكسر 
الطاء وفتحها وآخره مهمورٌ فيهما إذا لصق. 

وأمّا حديث قبر إبراهيم ورش الماء عليه ووضع الحخصباء 
عليه؛ فرواه الشّافعي في الأمّ [1/ 77؟] والبيهقي ]4١١/7[‏ 
بإسناد ضعيفي. 

وأمًا حديث عثمان بن مظعون ووضع الحجر عند رأسه 
فسبق بيانه في الفصل الأول من الدّفن. 

وأمًا حديث جابر الأخير فرواه مسلم [ ]| وأبو داود 
[177] والتَرمدَيّ ]٠١91[‏ وغيرهم: لكنّ لفظ روايتهم: انْهَى 

رَسُولُ الله بل أن يُحَصصضَ القبْرُ وَأَنْ يُبتى عَلَيْه وَأَنْ يُقعَدَ عَلْيْهِا 
وليس فيه ذكر يكتب» ووقع في الترمذي ]٠١01[‏ بزيادة: «يكتب 
عليه وأن يوطأ»» وقال: حديث حسنٌ صحيح. 

ووقع في سنن أبي داود [1757] زيادة «وأن يزاد عليه 
وإسنادها صحيحٌ» ووقع في أكثر النسخ المعتمدة من المهذب «وأن 
يعقد عليه» بتقديم العين على القاف وهو تصحيفةً» فإِنَ 
الرّوايات المشهورة في صحيح مسلم وسئن أبي داود والترمذي 
وسائر كتب الحديث المشهورة يقعد؛ بتقديم القاف على العين من 
القعود الذي هو الجلوس, والحصباء بالمدٌ وبالباء الموحّدة وهي 
الحصا الصّغارء والعرصة بإسكان الراء. 

قال أبن فارس: كل جونةٍ منفتقة ليس فيها بناً فهي عرصةًٌ؛ 
والشعار بكسر الشين العلامة» والرّافضة الطائفة المبتدعة. سميرا 
بذلك لرفضهم زيد بن علي رضي الله عنهماء فلزم هذا الاسم 
كل من غلا منهم في مذهيه واللّه أعلم. 

(أما الأحكام): ففيه مسائل: 

(إِحْدَاهَا): قال الششافعي في المختصر: يستحب أن لا يزاد 
القبر على التّراب الذي أخرج منه. 

قال الشّافعي والأصحاب رحمهم الله: إنما قلنا يستحب أن 


لا يزاد لثلا يرتفع القبر ارتفاعًا كثيرا. 

قال الشافعي: فإن زاد فلا بأس. 

قال أصحابنا: معناه أنه ليس بمكرويء لكنّ المستحب تركف 
ويستدل لمنع الزيادة برواية أبي داود المذكورة قريبّاء وهي قوله: 
وأن يزاد عليه. 

(الَنية):يستحبّ أن يرفع القبر عن الأرض قدر شيرء 
هكذا نص عليه الشافعيّ والأصحاب وات تفقوا عليه إلا أن 
صاحب التَتمّة اسعنى نقال: إلا أن يكون دفئه في دار الحرب 
فيخفى قبره بحيث لا يظهر مخافة أن يتعرّض له الكفار بعد خروج 
المسلمين. 

0 0 هذا لذي كار علطت قري ريني 
ترك نوات + إجاب بن سس جنا قالر :1 بر سوج 
بالأرض وإِنما أراد تسطيحه جمعًا بين الأحاديث. 

(التالِئة): تسطيح القبر وتسنيمه وآيْهما أفضل؟ فيه وجهان 
(الصّحِيحُ) التسطيح أفضل وهر نص الشّافعي في الم ومغختصر 
المزني» وبه قطع جمهور أصحابنا المتقدّمين وجماعات من 
المتاخرين» منهم الماورديّ والفورانيّ والبغوي وخلائق وصحّحه 
جمهور الباقين كما صحّحه المصئف. وصرّحوا بتضعيف التسنيم 
كما صرّح به المصنف. 

(والثاني): التُسنيم افضلء. حكاه المصنف عن أبي علي 
الطَبري» والمشهور في كتب أصحابنا العراتيّين والخراسائيّين أنه 
قول علي بن أبي هريرة. 

ومن حكاه عنه القاضي أبو الطَيّب وابن الصّبَاغْ والشّاشيّ 
وخلائق من الأصحاب ومن رجّح التسنيم من الخراسانيين 
الشيع بوسر الفوس وَالغزال والزوياني والترخصي ودغي 
القاضي حسينٌ اتفاق الأصحاب وليس كما قالء بل أكثر 
الأصحاب على تفضيل التسطيح» وهو نص الشافعي كما سبق» 
وهو مذهب مالك وداود. 

وقال أبو حنيفة والثُوري وأحمد رحمهم الله: النَسنيم أفضل» 
ودليل المذهبين في الكتاب. 

ورد الجمهور على ابن أبي هريرة في دعواه أن التسنيم 
أفضل لكون التسطيح شعار الرّافضة» فلا يضر موافقة الرّافضيّ 
لنا في ذلك» ولو كانت موافقتهم لنا سيبًا لترك ما وافقوافيه 
لتركنا واجباتٍ داكت" 


(فإن قيل): صحّحتم التسطيح؛ وقد ثبت في صحيح 


البخاريّ [176] رحمه الله عن سفيان التمّار قال «رأيت قبر 
الب يكل مسنمًا». 

(فَاجَوَاب): ما أجاب به البيهقي رحمه الله قال: صحّت 
رواية القاسم بن محمَّدٍ السابقة المذكورة في الكتاب» وصحّت هذه 
الرّواية» فنقول: القبر غيّر عمًا كان» فكان أوّل الأمر مسطّحًا كما 
قال القاسمء ثم لا سقط الجدار في زمن الوليد بن عبد الملك» 
وقيل: في زمن عمر بن عبد العزيز أصلح فجعل مسنمًا. 

قال البيهقي: وحديث القاسم أصح. وأولى أن يكون 
محفوظاء والله 0 

(الرابعة): ب يععد أن يوضع على القبر حصباء وهو الحصا 
التكقار ا سيق وان يد عليه الام لا ذكر المطتقفت. 

قال المتولي وآخرون: يكره أن يرش عليه ماء الورد وأن 
يطلى ارق لأنه إضاعة مال. 

(الخَايِسَة): السئة أن ل عيكار اسكة علامة شاخصة من 
حجر أو خشبة أو غيرهما هكذا قاله الشافمي والمصئف وسائر 
الأعحاب إلا جرانعي قار كقان سعد ملاتا 

(إِحُْدَاهُمَا): عند رأسه. 

(وَالأخرَّى): عند رجليه قال: الأنّ النبي بل جَمَلَّ حَجَرَيِن 
كدَْكَ عل قر نان بن مَظفِوْنة كذا قال والمروفٍ في 
روايات حديث عثمان عر واخخة واللّه أعلم. 

(السّادِسَة): قال الشافعي والأصحاب: يكبره أن يحصّّص 
القبر» وأن يكتب عليه اسم صاحبه أو غير ذلك؛ وأن يبنى عليه 
وهذا لا خلاف فيه عندناء وبه قال مالك وأحمد وداود وجماهير 
العلماء؛ وقال أبو حنيفة: لا يكره. دليلنا الحديث السابق» قال 
أصحابنا رحمهم الله: ولا فرق في البناء بين أن يبني قبّة أو بينًا أو 
غيرهماء ثم ينظر فإن كانت مقبرة مسبّلة حرم عليه ذلك؛ قال 
أصحابنا ويهدم هذا البناء بلا خلافي. 

قال الشافعي في الأمّ: ورأيت من الولاة من يهدم مابني 
فيهاء ول أر الفقهاء يعيبون عليه ذلك؛ ولأنّ في ذلك تضبيقا على 
الناسء قال أصحابنا: وإن كان القبر في ملكه جاز بناء ما شاء مع 
الكراهة» ولا يهدم عليه؛ قال أصحابنا: وسواءٌ كان المكتوب على 
القبر في لوح 
فكله مكروءٌ لعموم الحديثء قال أصحابنا: وسواءً في كراهية 
التجصيص للقبر في ملكه أو المقبرة المسبّلة» وأمّا تطيين القبر» 
فقال إمام الحرمين والغزالي: يكره ونقل أبو عيسى التّرمذي في 
جامعه أنّ الشّافعي قال: لا بأس بتطيين القبره ول يتعرّض جمهور 


عند رأسه كما جرت عادة بعض الناس أم في غيره» 


الأصحاب له؛ فالصّحيح أنه لا كراهة فيه كما نص| عليه ولم 
يرد فيه نهي. 
(فرع): قال البنغوي وغيره: يكره أن يضرب غلى القبر 
مظلَة لأن عمر رضي الله عنه رأى مظلَةَ على قير فأمر برفعها 
وقال: دعوه يظلّه عمله. 0 
ا يذ فنا 
قَالَ امْصَئْفُ -رحمه الله تعالى-: (إذَا دُفْنَاَيْتْ قَبْلّ المكلاة 
لي عَلَى لقي لأ الملا نَل إل في القَبْرِ وإ كفن مِنْ 
غير عل أ أز إلى غَيْرِ القبِلة ولا يْحْشضَ عَلَيِْ الفَسَادُ في نميه بش 
وَعْسلَ وَوْج إلى اليل لأنّهُ وَاجبْ مَقَدُورُ عَلَى فِطْلِله وبحب 
مله وَإن عشي علي لاد لَمْ يبن لأنه تَعَذْرَ فِْهُ َسَقَطَ 
كَمَا يَسْقط وُصْبُوءُ الحَيْ وَاسْيقْبَالٌ الِبْلَةِ في الصّلاةٍ إذَ تَعَذُر). 
(الشرح): قال أصحابنا: يحرم الدّفن قبل الصّلاة عليه» فإن 
ارتكبوا الحرام ودفنوه؛ أو لم يحضره من تلزمه الصّلاة ودفن لم يجز 
نبشه للصّلاة؛ بل تجب الصّلاة عليه في القبره لأنّ الصّلاة على 
الغائب جائزة» وعلى القبورء للأحاديث الصّحيحة السابقة في 
الصّلاة على القبر والغائب» وقد سبقت هذه المسألة في فصل 
الصّلاة على القبرء هذا إذا دفن وهيل عليه التّرابلِ» فأمًا إذا 
أدخل اللْحد ولم يهل التراب فيخرج ويصلى عليه نقله الشّيخ 
أبو تحمّدٍ الجويي في الفروق عن نص الشافعي» قال: والفرق بين 
الحالتين من وجهين: | 
(أحَدِهِمًا): قلة المشقة وكثرتها. 
(والثاني): أنّ إخراجه بعد إهالة التراب نبشٌ على الحقيقة» 
وهو ممنوعٌ وقبل أن يهال ليس بنبش. 
قال أبو محمد رحمه الله: وقال بعض أصحابننا: إذا أراد 
الصّلاة عليه وهو في اللّحد قبل أن يهال الثّراب رفعك لبن تا 
يقابل ومني لظ فيح ال اد عجروه ماك الات تمزه 
الشّافعي» والصّحيح ما نص عليه» هذا كلام أبي تماد (قُلْت): 
وهذا النصّ نص عليه في عيون المسائل عن الرّبيع عن الشّافعي 
رحمه الله. 
آنا إذا دفن بلاغسل فباتشرن يلا خلافوإن كنا عن 
شلك وكان عن مو هيل :تامرح اله إن عار وكين قيادة 
وايش 1 جز تبه ما فيمن إنهاك جرمت» وإن ل يتخسير ويس 
نيشه وغسله؛ ثم الصّلاة عليه لأنه واجبّ مقدورٌ عله فوجب 
فعله» ويهذا التفصيل قطع المصنف وجاهير الأصحاب في 


وحكى إمام الحرمين وغيره عن صاحب التقريب أنه حكى 
قولاً للشافعي أنه لا يجب النبش للغسلء وإن لم يتغيّره بل يكره 
نبشه ولا يحرم» وحكى صاحب الحاوي وآخرون وجهًا أنه يجب 
نبشه للغسل» وإن تغيّر وفسد. 

قال الرافعي: ما دام منه جزء من عظم وغيره. 

واتفق الّذين حكوا هذا الوجه على ضعفه وفساده أمّا إذا 
دفن إلى غير القبلة فقال المصتف وجمهور الأصحاب: الدّفن إلى 
القبلة واجبٌ كما سبق» قالوا: فيجب نبشه وتوجيهه إلى القبلة إن 
م يتغيّر وإن تغيّر سقط فلا ينبش ل ذكره المصنف» هذه طريقة 
الأصحاب من العراقيّين والخراسانيّين إلا القاضي أبا الطيب 
فقال في كتابه امْجرّد: لا يجب التّوجيه إلى القبلة» بل هو سند فإذا 
ترك استحب نبشه؛ ولا يجب. 

وهذا شاذٌ ضعيفٌ وسبقت المسألة مبسوطة في هذا الباب. 

أمّا إذا دفن بلا تكفين فوجهان مشهوران: 

(أحدهُما): ينبش كما ينبش للغسل. 

(وَأصَّحُهمَا): لا ينبش؛ وبه قطع المحاملي في المتنع 
والسّرخسي في الأمالي وآخرون لا ينبش لأنّ المقصود ستره» وقد 
حصلء ولأنُ في نبشه هتكا الحرمته واللّه أعلم. 

ولو دفن في أرضٍ مغصوبةٍ استحبّ لصاحبها تركه؛ فإن أبى 
فله إخراجه وإن تغيّر وتفتت وكان فيه هتلكٌ لحرمتهه إذ لا حرمة 
للغاصب: «ولَيسَ لِعِرْق ظَالِمٍ حَقَ» واتفق أصحابنا على هذا. 

ولو دفن في ثوب مغصوب أو مسروق فثلاثة أوجو مشهورة 
حكاها إمام الحرمين وآخرون. ١‏ 

(أَصّحْهَا): ينبش كما لو دفن في أرض مغصوبة» وبهذا قطع 
البغوي وآخرونء وصحّحه الغزاليّ والمتولي والرّافعي ونقله 
السرخسي عن نص الشافعي. 1 

(والثاني): لا يجوز نبشه بل يعطى صاحب الثوب قيمته لأنّ 
الثُوب صار كالمالك بخلاف الأرضء ولأنّ خلع الثوب أفحش 
في هتك حرمته من ردٌ الأرضء وبهذا قطع القاضي أبو الطَيْب في 
تعليقه واين الصبّاغْ والعبدري» وهو قول الذاركي وأبي حاماي 
ونقله الشيخ أبو حامد والحاملي في كتابيه عن الأصحاب مطلقا. . 

(والثالث): إن تغيّر الميّت وكان في تبشه هتكُ لحرمته لم ينيش 
وإلأنبيشء؛ وصشّحه صاحب العدّة والشّيخ نصرٌ المقدسي» 
واختاره الشليخ أبو حامدٍ والحاملي لأنفسهما بعد حكايتهما عن -- 
الأصحاب ما قدّمته» واختاره أيضا الدذارمي. 

ولو كفن الرّجل في ثوب حرير. 


قال الرّافعي: في نبشه هذه الأوجه» وم أر هذا لغيره؛ وفيه 
نظرٌ» وينبغي أن يقطع بأنه لا ينبش بخلاف المنصوب؛ فإن نبشه 
لحقّ مالكه؛ واللّه أعلم. 

(فرع): ذكرنا أنّ مذهبنا أنه إذا دفن من غير غسل أو إلى غير 
لعل كي تسعد ايروكل للقيلانا لاستي وبكا ل الك 
وأحمد وداود» وقال أبو حنيفة لا يجب ذلك بعد إهالة التَّرابِ 


عليه. 
نذا فنا 
قَالَ الْمصَنْفُ -رحه الله تعالى-: (وَإِنْ وَقَعَ فِي القَثِر مَالٌ 
دمي فَطَالَبُ بو صَاحِبُه 0 شن القَبنُ لِمَا رُوِيَ أن امير بْنَ 


شُعْبَةَ رضي الله عنه طْرحّ م َانَمهُ في قَبْرِ وَسُول اله و فَقَالَ: 
عتمي ف تفي ذه أله كاير لُ: أن أترَيَكُمْ عَهْدا 
برسُول الله يلا ونه يكين َه مال إِلَى صَاحِبهِ مِنْ غَيْرٍ ضصَرَرِ 
فرَجَب رده علي وإ يلم الي جَوْهَرَة لِمَيْره وَطَالب بها 
صَاجِبهَا شق جَوْفهُ وَرُدْتَ الجَرْهَرَة» وَإِنْ كانت الجَؤْهَرَة لَه قفِيِهِ 


وَجْهَان: 
(اعكيا): بطر كلما ماوت زلوكق شري فوسك 
الأجتبي. ' 
(والثاني»: لا يَجبْ لأنهُ اسْتهلكهَا في حَاتهِ قَلَمْ يملق بها 
حق الوَرَثّة). 


(الشرح): حديث المغيرة ضعيف غريب. 

قال الحاكم ابو امد وهر شيخ الحاكم أبي عبد اللّه: لا 
يصح هذا الحديث. ويقال: خاتم - بفتح التاء وكسرها - وخاتام 
وختامٌء وقوله: بلع - بكسر اللأم؛ يقال: بلع يبلع كشرب 
يشربء قال أصحابنا: إذا وقع في القبر مال نبش وأخرجء سواءٌ 
كان خاتما أو غيره قليلا أو كثيرًا هكذا أطلقه أصحابناء وقيّده 
المصنف بما إذا طلبه صاحبه؛ ولم يوافقوه على التّقييد وهذا الذي 
ذكرناه مسن النبش هو المذهبء ويه قطع الأصحاب في كل 
طرقهم» وانفرد صاحب العدّة بحكاية وجوه أنه لا ينبشء قال: 
وهو مذهب أبي حنيفة» وهذا الوجه غلط. 

أما إذا بلغ جوهرة لغيره بحكاية وجه أنه لا ينبش» قال: وهو 
مذهب أبي حنيفة» وهذا الوجه غلطء أما إذا بلغ جوهرة لغيرة 
أو غيرها فطريقفان الصحيح: منهما -وبه قطع المصنف 
والأصحاب في معظم الطرق - أنه إذا طلبها صاحبها شق جنفه 
وردت إلى صاحبها والطريق الثاني فيه وجهان ممن حكاه المآولي 
والبغوي والشاشي أصحهما: هذا. 


(والثاني): لا يشقء بل يجب قيمتها في تركته» لحديث عائشة 
رضي الله عنها أن رسول الله كلك قال: «كسر عظم الميت» ككسره 
حياً» رواء أبو داود بإسناد صحيح إلا رجلاً واحداًء وهو سعد 
بن سعيد الأنصاري أخو يحيى بن سعيد الأنصاري فضعفه أحمد 
بن حنبل: ووثقه الأكثرون. وروى له مسلم في اصحيحه» وهو 
كاف في الاحتجاج به» ولم يضعفه أبو داود مع قاعدته التي قدمنا 
بيانها. 

قالوا: ووجه الدلالة من هذا الحديث أن كسر العظم؛ وشق 
الجوف في الحياة لا يجوز لاستخراج جوهرة وغيرهان فكذا بعد 
الموت وحكى الرافعي 
صاحب العدة أبي عبدالله الحسين بن علي الطبري الإمام المشورء 
الذي ينقل عنه صاحب البيان وأطلقه أنا في هذا الشرح أنه قال: 


عن أبي المكارم صاحب العدة وهو غير 


يشق جوفه جوف إلا أن يضمن الورثة قيمته أو مثله فلا يشق 
أصح الوجهين وهذا النقل غريب. والمشهور للأصحاب إطلاق 
الشق من غير تفصيل. 

أما إذا بلغ جوهرة لنفسه فوجهان مشهوران» ذكر المصنف 
دليهما قل من بين الأصح منهما مع شهرتهما فصحح الجرجاني 
الشافعي والعبدري في «الكفاية» الشق وقطع الحاملي في «المقنسع» 
بأنه لا يشق» وصححه القاضي أبو الطيب في كتابه «الجرد». 

قال الشيخ أبو حامد في «التعليق»: وقول الأول أنها صارت 
للوارث غلط لأنها إنما تصير للوارث إذا كانت موجودة:؛ فأما 
المستهلكة فلا وهذه مستهلكة. 

وأجاب الأول عن هذا بأنها لو كانت مستهلكة لما شق جوفه 
بجوهرة الأجنبى وحيث قلنا: يشق جوفه وتغفرجء فلو دفن قبل 
الشق, نبش لذلك والله أعلم. 

هذا تفصيل مذهبناء وقال أبو حنيفة وسحنون المالكي: يشق 
مطلقاً وقال أحمد وابن حبيب المالكي: لا يشق. 

لع ذا تنا 

َال المصَنَفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ مَانَت المْرَةَ وَفِي 
ا 00 

تبه إذا اضْطْر إلى كل جُْء من ص ] ابس 

(الشرح): هذه المسآلة مشهورة 5 في كتب الأصحابء وذكر 
صاحب الحاوي أنه ليس للشافعيّ فيها نص. 

قال الشّيخ أبو حامدٍ والقاضي أبو اليب والمأوردي 
وامحاملي وابن الصبّاغْ وخلائق من الأصحاب: قال ابن سريج: 
إذا ماتت امرأة وفي جوفها جنينٌ حي شق جوفها وأخرج فأطلق 


ابن سريج المسالة قال أبو حاملر والماوردي وامحاملي وابن 
الصبَاغ: وقال بعض أصحابنا: ليس هو كما أطلقها ابلن سريجء 
بل يعرض على القوابل فإن قلن هذا الولد إذا أخارج يرجى 
حياته» وهو أن يكون له ستّة أشهر فصاعدًا شق جوفها وأخرجء 
وإن قلن لا يرجى بآن يكون له دون سنّة أشهر لم يشق؛ لأنّه لا 
معنى لانتهاك حرمتها فيما لا فائلة فيه. ا 
قال الماوردي: وقول ابن سريج هو قول أبي حنيفة وأكثر 
الفتهاء. 
(فُلْت): وقطع به القاضي أبو الطَيّب في تعليقه والعبدري في 
الكفاية وذكر القاضي حسينٌ والفوراني والمتولي والبغوي 
وغيرهم في الذي لا يرجى حياته وجهين: 
(أَحَدَهُمًا): يشق. 
(والثاني): لا يشق. 
قال البغوي: وهو الأصح. قال جمهور الأصحاب: فإذا قلنا 
لاايشقّ لم تدفن حتّى تسكن حركة الجنين» ويعلم أنه قد مات» 
. هكذا صرّح به الأصحاب في جميع الطرق ونقل اتفاق الأصحاب 
عليه القاضي حسينٌ وآخرون وهو موجودٌ كذلك في كتبهم إلا ما 
انفرد به الحاملي في المقنع والقاضي تين موف آخر من 
تعليقه قبل باب الشّهيد بنحو ورقتين والمصنف في اتبيه فقالوا: 
ترك عليه شيءٌ ثقيلٌ حتى يموت ثم تدفن المرأة وإهذا غلط 
فاحش» وقد أنكره الأصحاب أشدٌ إنكار وكيف يؤمر بقل حي 
معصوم؟ وإن كان ميئوسًا من حياته بغير سببع مله يقتضي 
القتل. 
ومغتصر المسألة إن رجي حياة لجنين وجب قلق جوفها 
وإخراجه. وإلآً فثلاثة أوجه: 1 
(أَصّحُهَا): لا تشقّ ولا تدفن حتّى يموت. 
(والثاني): تشق ويخرج. 
(والثالث) يثقل بطنها بشيء ليموت وهو غلط؛ وإذا قلنا 
يشقّ جوفها شن في الوقت الّدي يقال إِنه أمكن له لمكذا قاله 
الشيخ أبو حامل. 


وقال البندنيجي: ينبغي أن تشق في القبر فإنه أسترا لها 


فرع 
4 مسائل تتعلق بالباب 
(إِحْدَامَا): قال أصحابنا: لا يكره الدّفن بالليل لكن 


المستحب دفئه نهارًا. 
قالوا وهو مذهب العلماء كاقة إلا الحسن البري فإنّه 


ساس 


كرهه؛ واحتجج له بحديث جابر رضي الله عنه قال: «رْجَرٌ النبي 
كل أن ير جل بالل حتّى يُصَلَى عَلَي إلا أن ابوط لمان 


إلى ذَلِكَ» رواه مسلمٌ [455]. 

دليلنا الأحاديث الصّحيحة المشهورة: 

(ينْهًا): حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «أذ النبي كل 
َم بر دفنَ ليلا قَالَ: دُفْنَ هَذَا؟ فَقَانُوا: البَارحة قَالَ: أقلا 
آدََمُرني؟ تَانُوا دَهُ في ظُْمَة اليل مَكَرهًا أذ تُوتك» مَصَلّى 
عَلَيْه رواه البخاري [894؟١].‏ 

وعن جابر بن عبد اللّه رضي الله عنهما قال: «رَأَى ناس 
ارا فِي القبرَةٍ دَأَنَوْهَا فَإِذَا رَسُولُ الله له فِي القَبْرِء ََِاَهُوَ 
يُقَولُ: نووني 1-2 َإِذا هُوَ الَجُلُ الي كان يَرْفَعُ صوْنَهُ 
بالذكر» رواه أبو داود [174"] بإسنادٍ على شرط البخاري 
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واحتجج به أبو داود في المسألة» وعن عائشة رضي الله عنها 
«أنّ أبا بكر الصّدّيق رضي الله عنه لم يتوف حتى أمسى من ليلة 
الثلاثاء» ودفن قبل أن يصبح؟ رواه البخاري ]١771[‏ رحمه الله 
فهذه الأحاديث المعتمدة في المسألة. 

وأمًا حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «أنذ ابي ول 
دَحَلَ قَبْرًا تبلاء رج لَهُ راج إل آخره فهر حديث 
ضعيف.فإن قيل قد قال فيه الترمذي: حديث حسنٌ قلنا: لا يقبل 
قول الترمذيّ في هذا لأنه من رواية الحجاج بن أرطاة وهو 
ضعيفٌ عند الحدّثين» ويحتمل أنه اعتضد عند الترمذي بغيره 
فصار نحسئا 

قال أصحابنا رحمهم الله: ودفنت عائشة وفاطمة وغيرهما 
بن العتطابةا رضي اله عنوت اثلا اقلم يدر ذلنك امسن 


الصحابة. 
(وَاجحَوَابُ): عن حديث جابر أن النهي إنما هو عن دفئله 
قبل الصّلاة عليه واللّه أعلم. 


(التَيَةُ): الدّفن في الأوقات التي نهي عن الصّلاة فيها إذا ل 
يتحرّه ليس بمكروو عندناء نص عليه الشّافعي في الم في باب 
القيام للجنازة» واتّفق عليه الأصحاب. 

ونقل الشّيخ أبو حامدٍ ني أوّل باب الصّلاة على المت من 
تعليقه والماوردي والشّيخ نصرٌ المقدسي وغيرهم إجماع العلماء 
عليه 


الا تل اث سَاعات نَهَانَا وَسُوقٌ اله عَنَ 


الصّلاة فِيهاء وَأَنْ تقبُرَ فيهًا م توانا وذكر رقت طلوع الشمر 
وَاسْيوَاتِهًا وَغرُوبهًا» واجاب الشّيخ أبو حامدٍ والماوردي ونصر 
المقدسي وغيرهم بأنّ الإجاع دل على ترك ظاهره في الدّفن» 
وأجاب القاضي أبو الطَيّب والمتوني وغيرهما بأنّ النهي عن 
تحرّي هذه الأوقات للدّفن وقصد ذلك. قالوا: وهذا مكروةء فأما 
إذا لم يتحره فلا كراهة؛ ولا هو مراد الحديث, وهذا الجواب 
أحسن من الأوّل. 

(التَالِقَةُ): في نقل اميت من بلدٍ إلى بلدٍ قبل دفنه؛ قال 
صاحب الحاوي: 

قال الشّافعيّ -رحمه الله تعالى-: لا أحبّه إلا أن يكون بقرب 
مكة أو المديئة أو بيت المقدسء فيختار أن ينقل إليها لفضل الدّفن 

-وقال البغوي والشبع أبنو فر التنتيجي من العراقيين: 
يكره نقله» وقال القاضي حسينٌ والدارمي والمتولي يحرم نقله 

قال القاضي حسيِنٌ والمتولّي: ولو أوصى بتقله ل تنفذ 
وصيتهء وهذا هو الأصح لأنّ الشرع أمر بتعجيل دفنه وفي نقله 
تأخيره» وفيه أيضًا انتهاكه من وجوه وتعرنه للتغيّر وغير ذلك 
وقد صحّ عن جابرٍ رضي الله عنه قال: ١كنا‏ حَمَلَا الى يَوْمَ 
أَحدٍ تدهم فَجَاءَ مُنَادِي اللبني يك تَقَالَ: إِنْ رَسُولَ الله يك 
يمرك أن تَدفِنوا القثلى في مَضَاجِعِهمْ َرَدَدْنَاهَم) رواه أبو داود 
[] والتّرمذيّ [/7/ ]1١7‏ والنسمائيَ ]٠٠06[‏ باسانيد 
صحيحةٍ. 
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قال الث مذيَ: حديث حسنٌ صحيح. 

وأمّا نبش القبر فلا يجوز لغير سببي شرعي باتفاق 
الأصحابء ويجوز بالأسباب الشرعيّة كنحو ما سبق؛ ومختصره 
أنّه يجوز نبش القبر إذا بلي الميّت وصار تراباء وحيتتلر يجوز دفن 
غيره فيه» ويجوز زرع تلك الأرض وبناؤها وسائر وجوه الانتفاع 
والتصرّف فيها باتفاق الأصحابء وإن كانت عاريّة رجع فيها 
المعير. 

وهذا كله إذا لم يبق للميّت آثرٌ من عظم وغيره» قال 
أصحابنا رحمهم اللّه: #ويختلف ذلك باختلاف البلاد والآأرض 
ويعتمد فيه قول أهل الخيرة بها». 

ويجوز نبش المي إذا دفن لغير القبلة» أو بلا غسل على 
المتّحيح فيهماء أو بلا كفن» أو في كفن مغصوببو أو حريرٍ أو 
أرضس مغصريقء أو ابتلع جوهرة» أو وقع في القبر مال على ما 
سبق في كل ذلك من التفصيل والخلاف. 


قال الماوردي في الأحكام السّلطانيّة: إذا لحق القير سيل أو 
نداوة» قال أبو عبد الله الزّبيري: يجوز نقله. ومنعه غيره. 

(هُلت): قول الرَبِيرِيّ أصحّ» فقد ثبت في صحيح البخاري 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لأنه دفن أبآه يوم أحد مع 
رجل آخر في قبرء قال: ثملم تطب نفسي أن أتركه مع آخر 
فاستخرجته بعد سنّة أشهر» فإذا هو كيوم وضعته هيئةه غير أذنه» 
وفي رواية للبخاري أيضًا «أخرجته فجعلته في قبر على حدةَ) 
يتك ابن فيا ف المارقة رضن يمه بن عيه نل اعد 
العشرة رضي الله عنهم دفن فرأته بنته عائشة بعد دفنه بثلاثين 
سنة في المنام» فشكا إليها النر فأمرت به فاستخرج طريًا فدفن في 
داره بالبصرة» قال غيره قال الرّاوي «كاني أنظر إلى الكافور في 
عينيه لل يتغيّر إل عقيصته فمالت عن موضعها واخضرٌ شقه الذي 
يلي النر؟. 

(الرَابعَة): قال جماعاتٌ من أصحابنا: يستحب تلقين المت 
عو ده مين عن وابة إساة ورقولة «يا فلان ابن فلان 
ويا عذاالتة ان :"الله افق العمه الذي خرعت عليه من 
الدّنياء شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمّدًا 
عبده ورسوله وأنٌ الجنة حقٌ وأنّ النار حقّ وأنّ البعث حق وأنّ 
السّاعة آنية لا ريب فيها وأنُّ اللّهِ يبعث من في القبور. 

وأنك رضيت باللّه ربًا وبالإسلام دينا ومحمّد كل نييًا 
وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا» زاد الشيخ نصر 
اربّي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العسرش العظيم» 
فهذا التّلقِين عندهم مستحب» ومن نص على استحبابه القاضي 
حسين والمتولي والشّيخ نصرٌ المقدسي والرافعي وغيرهم. 

ونقله القاضي حسينٌ عن أصحابنا مطلقاء وسئل الششيخ ابسو 
عمرو ابن الصّلاح رحمه الله عنه فقال: (التَلقِينُ هُوَ الي تختارة 
وتَعْمَلُ ب قَال: َرَوَيْنَا فيه حَلِيًا ِنْ حَدِيث أبي أُمَامَة ليس 
إِسْتَادهُ بالق م لَكِنْ أغتضيد بِشْوَاهِد وبِعَمَلٍ آمل الام يما 
هذا كلام أبي عمرو. 

قلت: حديث أبي أمامة رواه أبو القاسم الطَبراني في معجمه 
0 عن سعيد بن عبد الله الأزدي قال: 

شهذث أب أمَامَةَ رضي الله عنه وَعُوَ في النَزم فُقَالَ: إِذَا مت 
1 مَرَنَا رَسُولُ الله ل فَقَالَ: إِذَا مَاتَ أَحَدُ بِنْ 
واكم فسوي لرابعَلَى فير َم حدم على َأ بره 
نم ليقل: َا لان ابْنَ لاه ونه يَْمَعُهُ ولا يجيب كمي يُقولَ:يَا 
فلا ابْنَ فلانَهَ َإِنّهُيَستِي فَاعِداء ثم يَقَول: يَافَلانَبِنَ فلانة 


َه يَقَولٌ: أَرْشِدْنَا رَحِمَك اللهُ وَلَكِنْ لايشعُرُون يقل دك ما م 
ل مُحمّدً! عَبْدُهُ 
وَوَسُولَهُ ولك اي الله وبا وبالإسلام ديناء وَبِمُحَمّدٍ ا 
وبالقرآن إمامك إن كا وكيا باعل كل جد افك عد 


صَاحِبهِ و ريقو انطَلِق بنَا ما تعد عِندَ م ان 
0 2000-5 أمَهُ؟ قَالَ نيه إلى أَمْهٍ 
حَوَاء» يا فلان ابْنَ حاء» قلت فهذا الحديث وإن كان ضعيفًا 
يحالس به 
وقد اتفق ق علماء الحدثين وغيرهم على المساعة في أحاديث 
الفضائل والتّرغيب والترهيب» وقد اعتضد بشواهد من 
الأحاديث كحديث: «وَاسْأَلُوا لَّهُ الِيتَ» ووصيّة عمرو بن 
الاي وعنا ستتان بيع متهن قروا و1 وبرلة الغا ل لان 
على العمل بهذا في زمن من يقتدى به وإلى الآن» وهذا الثلقين 
إنما هو ني حق المكلف الميّت, آم الصّّ فلا يلقن» واللّه أعلم. 
(الَامِسَة): ذكر الماوردي وغيره أنه يكره إيقاد الْثّار عند 
القبرء وسبقت المسألة وسيآتي في باب التعزية كراهية المبيت في 
القبرة وكراهة الجلوس على قبر ودوسه؛ والاستناد إليه والاتكاء 
عليه. 


باب التعزية والبكاء على الميّت 
البكاء يمد ويقصرء لغتان, المدّ أفصح. والعزاء باللا التعزية» 
وهما الصّبر على ما به من مكرووء وعرّاه أي صبّره وحنّه على 
الصّير؛ قال الأزهري رحمه الله: أصلها التصبير لمن أصيب بمن 
يعزٌ عليه. 
كع يم تخ 
قَالَ المْصَنْفٌ حرحمه الله تعالى -: (تَحْزَيَة هل ايت اسُنْةَ لِمَا 
رَوَى ابْنُّ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قل وَسُولُ اللو وله مَنْ 
عَرَّى مُضَابًا فآ ا ا 
عليه السلام ذل بت وَسُول اله و يَقَولَ: «إنّ فِي الله 
َرَاءْ من كَل مُصربَةٍه 0" 
ََرْكا من كل فَائِسو؛ فلل وا ويه فَارْجُواء َن ماب مَنْ 
حُرمَ الثوّاب» وَيسْتَحَبُ أن يَدْعُوَ لِلْمَبت فقول أَعْظَمَ الله 


شام مم 


أَجْرَكه وَأَحْسَنَ عَرَاءك وَعْفْرَ ِمَييِكه وَإِنْ عَرْى مُسْلِمًا بكافِر 


5 2 


قَالَ: ل 0 
هَْ 7 3 


قال ل 7 عَدَدْك وَيُكرَ 
نَقَص و 
لِلتَعْريَة لأ ذَلِكَ د وَالْحْدَث بدعة). 


6 الجلوس 


(الشرح): حديث ابن مسعودٍ رضي الله عنه رواه الترمذي 
10500 وغيرة بإستاو صعيقيء وعن ابي حرزة رضي الله عه 
«قال وسول الله بك: مَنْ عَرَى تَكْلَى كسري بُرْدًا فِي الجَنْقَا رواه 
الترمذيَ ]٠١77[‏ وضعفهء وأمًا قصّة تعزية الخضر عليه السلام 
فرواها الشافعي في الم [1078/1] بإسناٍ ضعيفم إلا أنه لم يقل 
الخضر عليه السلام؛ بل سمعوا قائلاً يقول: فذكر هذه التّعزية» 
ول يذكر الشافعي الخضر عليه السلام؛ وإِنّما ذكره أصحابنا 
وغيرهم» وفيه دليلٌ منهم لاختيارهم ما هو المختار» وترجيح ما 
هو الصّواب» وهو أنّ الخضر عليه السلام حي باق» وهذا قول 
أكثر العلماء. ْ 

وقال بعض الحدّثين: ليس هو حيّا واختلفوا في حاله؛ فقال 
كثيرون كان نييًا لا رسولاً» وقال آخرون: كان نيبا رسولأء وقال 
آخرون: كان وليّاه وقيل: كان ملكا من الملائكة وهذا غلطء وقد 
أوضحت اسمه وحاله والاخشلاف وما يتعلّق به في تهذيب 
الأسماء واللّغات. 

(وقوله): خلقًا من كل هال - هو بفتح اللآم - أي بدلأ» 
والدّرك اللحاق. 

(فَوْلهُ): ولا نقص عددك هو بنصب الدّال ورفعها. 

(وَكولة) أخلف اللّه عليك أي رد عليك مثل ما ذهب منك» 
قال جماعة من أهل اللّغة: يقال: أخلف الله عليك إذا كان الست 
من يتصور مثله كالابن والرّوجة والأخ لمن والده حي ومعناه رد 
اللّه عليك مثله؛ قالوا: ويقال: خلف اللّه عليك إذا ل يتصوّر 
حصول مثله؛ كالوالدين أي كان الله خليفة من فقدته عليك. 

(أما الأحكام)” فقال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: 
التعزية مستحبة . 

قال الشافعي والأصحاب: يستحب أن يعرَّى جميع اقارب 
الميّت أهله الكبار والصّغار الرّجال والنساءء إلا أن تكون المرأة 
شايّة فلا يعرّيها إل محارمهاء قالوا: وتعزية الصّلحاء والضّعفاء 
عن احتمال المصيبة والصّبيان آكد. ويستحب التعزية بماذكره 
المصتف من تعزية الخضر وغيرها ما فيه تسلية وتصبيدٌ 

ومن أحسنه ما ثبت في الصحيحين [خ: (5518): م: 
ار أسامة بن زيدٍ رضي الله عنهما قال: «أَرْسَلَتْ 

خدى بات النبي' تكله ايه تَدعُوُ وتَخْبرهُ أن ييا لا أَوْ نا في 
لت قل وسو اذجع يا را أن نوما َع وها 
0 عِنْدهُ بأجَلٍ مُسَمْىء فَمُرْهَا فَلَتَصيرْ 


وذكر تمام الحديث. وهو من أعظم قواعد الإسلام المشتملة 
على مهمّاتٍ من الأصول والفروع والآداب وقد أشرت إلى 
بعضها في الأذكار» وفي شرح صحيح مسلم. 

وأمًا وقت التعزية فقال أصحابنا هو من حين الموت إلى حين 
الدذفن» وبعد الدّفن إلى ثلاثة أيَام. 

قال الشيخ أبو محمد الجويبي: وهذه المدّة للتقريب لا 
للتحديد. 

قال أصحابنا: وتكره التّعزية بعد الثلاثة لأنّ المقصود منها 
تسكين قلب المصاب والغالب سكونه بعد الثلاثة» فلا يجدّد له 
الحزن» هذا هو الصّحيح المعروف» وجزم السّرخسي في الأمالي 
بأنه يعرّى قبل الدّفن وبعده في رجوعه إلى منزله» ولا يعرّى بعد 
وصوله منزله. 

0 لا أمد للتعزية» بل يبقى 

ثلاثة آيام وإن طال الزّمانء لأنُ الغرض الدّعاءء والحمل 
ف الصّيرء والنهي من جرع داك فال يع طول الزّمان» 
وبهذا الوجه قطع أبو العيّاس , بن القاص في التلخيصء وأنكره 
عليه القفال في شرحه وغيره من الأصحاب» والمذهب أنه يعرّى 
ولا يعزّى بعد ثلاثة» وبه قطع الجمهور. 

قال المتولي وغيره: إلا إذا كان أحدهما غائبًا فلم يبحضر إلا 
بعد الثلاثة فإنه يعزّيه. 

قال أصحابنا: وتجوز التعزية قبل الدّفن وبعدهء لكن بعد 
الدّفن أحسن وأفضل. لأنّ أهله 'قبل الدّفن مشغولون بتجهيزه. 

ولأنّ وحشتهم بعد دفنه لفراقه أكثرء فكان ذلك الوقت أولى 
بالتعزية. 

قال أصحابنا: إلا أن يظهر فيهم جزعٌ ونحوه فيجعل التعزية 
ليذهب جزعهم أو يخف. 

وأما قول المصتف رحمه الله في تعزية المسلم كذا. 

وفي تعزية الكافر كذا فهكذا قاله أصحابنا. 

وحاصله الجمع بين الدّعاء للميّت والمعرّى به. 

والمشهور تقديم الدّعاء للمعرّى كما ذكره المصنف: أعظم 
الله أجرك وأحسن عزاكء وغفر ليّتك. 

وحكى السرخسي فيه ثلاثة أوجه: 

(أَحَدَهَا): هذا. 

قال: وهو قول أبي إسحاق المروزي. 

قال: لأنْه المخاطب فبدئ به. 

(والثاني): يقدّم الدّعاء للميّت فيقول: غفر اللّه يتك 


وأعظم الله أجرك وأحسن عزاكء لأنٌ المت أحوج إلى الدّعاء. 

(والثالث): يتخيّر فيقدّم ما شاء. 

قال أصحابنا رحمهم اللّه: وقوله في الكافر: ولا نقص عددك 
لتكثر الجزية المأخوذة منهم. 

من صرح بهذا الشيخ أبو حامارٍ والقاضي أبو الطيب 
والمحاملي وأبو علي البندنيجي والسّرخسي والبغوي وصاحبا 
العدّة والبيان والرافمي وآخرون وهو مشكلٌ لأنه دعاءً ببقاء 
الكافر ودوام كفره فالمختار تركه واللّه أعلم. 

وأمًّا الجلوس للتّعزية فنص الشّافعيّ والمصدف ومسائر 
الأصحاب على كراهته ونقله الشّيخ أبو حامدٍ في التعليق 
وآخرون عن نص الشافعي. 

قالوا: يعنى بالجلوس ا أن يجتمع أهل اميت في بيت 
تعسدهم من اراد شري كالوا"بل بف ان يصرتترا في 
حوائجهم فمن صادفهم عزرّاهم. ولا فرق بين الرّجال والنساء في 
كراهة الجلوس لاء صرّح به الحاملي ونقله عن نص الشافعي 
رحمه الله وهو موجودٌ في الأم. 

قال الشافعي في الأم: وأكره المآتم» وهي الجماعة وإن لم يكن 
لهم بكاءً» فإِنَ ذلك يجِدّد الحزن ويكلف المؤنة مع ما مضى فيه 

من الأثرء هذا لفظه في الأم» وتابعه الأصحاب عليه واستدل له 
المصتف وغيره بدليل آخر» وهو أنّه حدث. 

وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: الما جَماءً ابي 
كه كَل ابن حَارئَة وَجَعْفْرٍ وابن رَوَاحَةَ رضي الله عنهم جلْسَ 
يرف يه الححن ونا نظ من شق البابى ناه َجْلَ فَقَال: إن 
نِسَاءَ جَعْفْرٍ وَدَكَرَيُكَاءَهُنُّ فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْهَامُنٌ» رواه البخاري 
]١ 101‏ ومسلمٌ [980]. 

فرع 
مذاهب العلماء 

ذكرنا أنّ مذهبنا استحباب التّعزية قبل الدّفن» وبعده بثلاثئة 
يام وبه قال أحمد» وقال النُورِيٌ وأبو حنيفة: يعرّى قبل الدّفن لا 
بعده. 

0 يه فت 

نَالَ الْصَنّْفَهُ -رحمه الله تعالى-: (وَيَجُورُ البّكَاءُ عَلَى الت 
من عَيْرِ َب وَلا باحق لما رَوَى جَابِرٌ رضي الله عنه قال: «قَالَ 
رَسُولُ اللو كله: 
دَرَقَت عَيَْاُ فَقَالَ عَبِدُ الرّحْمَن بْنُ عَوْفم: َا رول الل أنيجِي؟ 
أَرْلَّمْ تنه عَنِ البكاء؟ قَال: لا وَلَكِنْ تَهَيْت عَن الْرْح» ولايجوة 


ا رايم نالا في نك من الله شين نُمْ 


لَطْمْ الحْدُودء ولا شق الجيُوبوه لِمَا رَوَى عَبِدُ الله بن مَسْعُودٍ 
رضي الله عنه عن النبي بل قَالَ: «لَيِسَ مِنَا مَنْ لَطَمّ المدُود 
وَشقَ ايوب وَدَعَا بدَغْرَى الحَامِلة). 

(الشرح): عدي ابن مسعود رواه البخاري ]١1757[‏ 
ومسلم .]١٠١7[‏ 

وحديث جابر رواه الترمذيّ هكذا وقال: هو حديشٌ حسنٌ» 
ومعناه في الصّحيحين [خ: (01105:م: (3: ٠‏ من رواية غير 
جابر؛ ومعنى: لاانغني عنك شيئًا أي لا ندفع ولا نكف. 

(وَكَوْلَهُ): ذرفت عيناه - بفتح الذّال المعجمة والرّاء - أي 
سال دمعها؛ والجاهليّة من الجهل. 

قال الواحديّ رحمه الله: هو اسم لما كان قبل الإسلام في 
الفترة لكثرة جهلهم. 

والندب تعديد محاسن اليِِت مع البكاء كقوها:|واجبلاه 
واسنداه واكريماه ونحوها من النياحة رفع الصّوت بالندب. 

قال الشّافعي والأصحاب: البكاء على المت جائرٌ قبل 
ا موت وبعده ولكن قبله أولى لحديث جابر بن عتييك راضي الله 
عنه: آنا سول اللو يك جاه يَعُود عب لبن بسو وده قَذ 
علب مصَاحَ اللنوة وكين َجَمَلَ ابن تداك يُنْكِهن تقَال 
رَسُولُ الله يل: دَعْهُنَ فَإِذَا وجب فلا تين بَاكيَة' فَانُوا: وما 
الوجوب يا شرك الل قَالَ: الَوْتُ» حديث صحيحٌ رواه مالك 
[13/"!] في الموطا والشّافعيَ [851/1] وأحمدء وألو داود 
3"] والنسائي ]١91[‏ وغيرهم بأسانيد صحيحة. 

ولفظ الشافعي في الأمْ: وأرخص في البكاء قبل الموت» فإذا 
مات أمسكن وقال صاحب الشامل وطائفة: يكره البكاء بعد 
الموت لظاهر الحديث في النهي ولم يقل الجمهور: ويكره» وإنما 
قالوا: الأولى تركه قالوا: وهو مراد الحديث ولفظ الشّافعي 
محتملٌ؛ هذا كلّه في البكاء بلا ندب ولا نياحة. 

أما الندب والنياحة ولطم الخد وشقّ الجيسب وحمش الوجه 
ونشر الشعر والدّعاء بالويل والتِّوره فكلّها عحرّمةٌ باتفاق 
الأصحاب؛ وصرّح الجمهور بالتحريم؛ ووقع في كلام بعضهم 
لفظ الكراهة» وكذا وقع لفظ الكراهة في نص الشافعي في الأم 
وحملها الأصحاب على كراهة التحريم؛ وقد نقل جماعة الإجماع 
في ذلك. 

قال إمام الحرمين رحمه الله: ورفع الصّوت بإفراط في معنى 
شق الجيب» قال غيره: هذا إذا كان مختارًا فإن كان مغلوبًا لم 
يؤاخذ به لأنه غير مكلفيء وأمّا قول الشافعي رحمه الله في الأم: 


وأكره المآتم وهي الجماعة وإن لم يكن لهم بكائء فمراده الجدلوس 
للتعزية وقد سبق بيانه. 

(فرع): في الأحاديث الواردة في أن الميْت يعذب با نيح عليه 
وبالبكاء عليه وبيان تأويلها ومذاهب العلماء فيها. 

عن عمر رضي الله عنه عن الب ل قال: «الَيْتْ يُمَذْبُ في 
قبْرِِ بمَا نيح عَلَيْها رواه البخاري [ 5 ومسلمٌ [915]. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنّ الي كل قال: «إن الت 
يعدب بيُكاء أَمْلِهِ عَلَيْا قال: وعن ابن عبّاس قال رسول اللّه 
يكل : دن ايت يُعَدْبْ بَْض بكاء أَهلِه عَلَيوا. 

قال ابن عبّاس: فلمًا مات عمر ذكرت ذلك لعائشة فقالت: 
#رحم الله عمر والله ما حدّث رسول الله يك أن اله ليذب 
المؤمن ببكاء أهله عليه ولكنّ رسول الله يكل قال: إن الله لَيَرِيدُ 
الكاذٍ ِرَ عَذَبًا ببكَاء أَْلِ وقالت: بع التران؛ ولاتزر وازرة 
وَزر أغرى قم فال ابن عوشي رراء البشاري [1171) 
ومسلمٌ [919]. 

وعن عائشة رضي الله عنها «أنْها قيل لها إِنّ ابن عمر يقول: 
الميّت يعذّب ببكاء الحيّ فقالت: يغفر اللّه لأبي عبد الرّحمن أما 
َه م يكذب ولكنه نسي أو أخطا إذما: مه َسُوُ ال يك عَلّى 
يَهُودِيْةِ يُبْكى عَلَيَاء فَقَال: نهم ليَكُون عَلَيهَا وَنهَا لَتعَذْبُ فِي 
يهاه رواه البخاري [1751] ومسلمٌ [951]. 

1 وعن التعمان بن بشير رضي الله عنهما قال «أغمي على 
عيد الله إبن رواعة فجعلت أله تيكي: واجبلاه واكذا واكذا 
تعدّد عليه فقال حين أفاق: ما قلت شيئًا إلأ قيل لي أنت كذاء 
فلمًا مات لم تبك عليه؟ رواه البخاري رحمه الله. 

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنّ رسول الله بلك 
قال: ١م‏ مِنْ ميد يَمُوتُ فقوم بَاكيهم فيُقول: وَاجَبَلاهُ وَامَّندَاهُ 
أو نَحْوَ لِك ِلأوْكْلَ بو مَلَكَان يَلْمَرَنِهِ أككَذا أنت؟» ذا 
التَرمذيّ ]٠٠١[‏ وقال: ديك عن 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلك: 
«انْمَان في الئاس هُمًا بهم كفْر: الطَمْنُ في النْسَبي وَالبّاحَةَ عَلَى 
اميْتَيه رواه د 3 

فهذه الأحاديث وشبهها في التحريم وتعذيب المت وجاء في 
الإباحة ما قد يشابه هذا وليس هو منه وهو حديث أنس رضي 
الله عنه قال: لما كَْلَ النَِم' بل جَمَلَ يَتَمَشَاهُ الكَرْبُ فَقَالَتْ 
امد رضي اذ الله عنها: عد به فَقَال: سن على أي بيك 0 


الفردوس مأزأه. يا أبتاه إلى جبريل ننعاه فلمًا دفن قالت فاطمة 
رضي الله عنها: أطابت أنفسكم أن تحنوا على رسول الله يكل 
التراب» رواة البخاري رحمه الله. 

واختلف العلماء في أحاديث تعذيب اميت بالبكاء فتأوَّها 
المزني وأصحابنا وجمهور العلماء على من وصّى أن يبكى عليه 
ويناح بعد موته فنفذت وصيّنه فهذا يعذب ببكاء أهله عليه 
ونوحهم لأنّه بسببه ومنسوبٌ إليه. قالوا: فآمّا من بكى عليه أهله 
وئاحوا من غير وصيّةٍ منهه فلا يعذب ببكائهم ونوحهم. لقوله 
تعالى: لإولا نَزِرُ وَازرَة وزرَ أنخْرَى4 قالوا: وكان من عادة 
العرب الوصيّة بذلك» ومنه قول طرفة بن العبد: 

إذا مث فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبد 

قالوا: فخرج الحديث مطلقا حملاً على ما كان معتادًا لحم. 

وقالت طائفةٌ: هو محمول على من أوصى بالبكاء والنوح أو 
0 يوص بتركهماء فمن أوصى بهماءأو أهمل الوصيّة بتركهما 
يعذّب بهما لتفريطه بإهماله الوصيّة بتركهماء فامًا من أوصى 
بتركهما فلا يعذَّب بهماء إذ لا صنع له فيهما ولا تفريط» 
وحاصل هذا القول إيجاب الوصيّة بتركهماء فمن أهملهما عدب 
بهما. 

وقالت طائفةٌ: معنى الأحاديث أنهم كانوا ينرحون على 
المت ويندبونه بتعديد شمائله ومحاسنه في زعمهم. وتلك 
الشمائل قبائح في الشرع فيعذّب بهاء كما كانوا يقولون: يا مرمل 
النسوان ومؤتم الولدان ومخرّب العمران ومفرّق الأخدان» ونحو 
ذلك ما يرونه شجاعة وفخرًاء وهو حرامٌ شرعًا. 

وقالت طائفة: معناه أنه يعذب بسماعه بكاء أهله ويرق لهم» 
وإلى هذا ذهب محمد بن جرير وغيره. 

قال القاضي عياض: ع أولى الأقوال. 

واحتجّوا بحديث فيه: «أَن النبِي كله رَجَرَ المرَأةَ عن البَكَاء 
عَلَى أَبيهًا وَقَالَ: إن أحَدكْ إذَا بَكى اسْتَعْبَرٌ لَهُ صوَيْحِبهُ فيا عِبَادَ 
اللو لا تعَدْبُوا إِخْوَائَكُمْ» وقالت مانن ري الا ل 
الحديث «أنّ الكافر وغيره من أصحاب الذنوب يعذّب في حال 
بكاء أهله عليه بذنبه لا ببكائهم» والصّحيح من هذه الأقوال ما 
قدّمناه عن الجمهورء وأجمعوا كلهم على اختلاف مذاهيهم أن 
المراد بالبكاء بصوت, ونياحة لا يجرّد دمع العين واللّه أعلم. 

ع ذا تت 


آل الطكفة خرضه الله عاق -: (وسسخض لاتجال ركارة 


القبُور لِمَا رَوَى أَبُو مُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «رَارَ رَسُولُ الله 


كله تَبرَ آم َبَكَى وَأَبِحَى مَنْ حَوْلَهُ؛ ثُمْ قَالَ: إنّي اسْتأدنت رَبي 
عَوْ وَجَلْ أنْ أستَخْفِرَ ها تلم يِذ ِي وَاسْتاذت ني ألا أَدُورَ 
برها أن ِي؛ َرُورُوا العبُورَ َإِنْهَا ركم المَْت» وَالْمْتَحَبْ 
أَنْ ب َُوكُ الام عَليكُمْ دار َم مُؤينين: ونا إذشاء الله بكُمْ 
لاحقون؛ يدعو لَهُمِْمَا روت عَايِشَةُ رضي الله عنها: : أن الي 
كان يَخْرح إلى البقيع فيقولُ: : اسثلامُ عليكُمْ ار قم مين 
وَإِنَا إن شَاءً الله بَكُمْ لاجقون» اللَّهُمٌ اغْيِرْ لأمل بَقِيم التَرْقَم 
ايج لسَاء زا ُو لما وى أب مرَئرَة رضي الله عده 

عَن النبي كه أَنهُ ثَالَ: «لَمَنَ الله رُوَارَاتٍ القبور»). 

(الشرح): خليت اي هريزة الأرل زواه مسللة في عيخيهه 
[7]. ولم يقم هذا الحديث في رواية عبد الغافر الفارسي 
لصحيح مسلمء وهو موجودٌ لغيره من الرواة عن الجلردي؛ 
وأخرجه البيهقي في السّنن وعزاه إلى صحيح مسلم. 

وأثااعار مائفة وروا سين فق ميض 131/0 

وأمّا حديث أبي هريرة الأخير فرواه الترمذي ]١١61[‏ 
وقال: حديث حسنٌ صحيمٌ» وكذلك رواه غيره» ورواه أبو داود 
في سئنه ]7117١[‏ من رواية ابن عبّاس رضي الله عنهماء والبقيع 
بالباء الموخدة؛ والغرقد فين بسروفة قال ال هروي: هو من 
العضاه وهي كل شجر له شول. 
هو العوسج قالوا: وسمّي بقيع الغرقد لشجرات 
غرقلٍ كانت به قديمّاء وبقيع الغرقد هو مدفن أهل المدينة. 

وقوله: «السّلام عليكم دار»؛ فدار» منصوب قال صاحب 
المطالع: هو منصوبٌ على الاختصاص أو على الثداء المضاف» 
والأوّل أفصح. 

وقال: ويصِمّ الجر على البدل من الكاف والميسم في عليكم؛ 
والمراد بالدّار على هذا الوجه الأخير الجماعة أو أهل الذار» 
وعلى الأول مثله أو المنزل» وقوله كلل «وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون» فيه أقوال: 

(أحَدُهَا): أنه ليس على وجه الاستئثناء الذي يدخسل الكلام 

لشكُ وارتيابيء بل على عادة المتكلّم لتحسين الكلام. 

حكاء الخطابيّ رحمه الله. 

(الثاني): هو استئناءً على بابه. 

وهو راب جع إلى التخوّف في هذا المكان والصّحيح أنه للتبرك 
وامتثال قوله تعالى: #وَلا 7 عون لشيء إني فَاعِلَ ذَبِكَ غَدَا إلأ 
أَنْ يَشَاءَ اللّه4. 

وقيل فيه أقوالٌ أخر تركتها لضعفهاء ومن أضعفها قول مسن 


وقال غيره 


قال: (إنْهُ له دَخَلَ القْبَرَة َ وَمَعَهُ مُؤْهِنُونُ حَقِيقَة وَآخْلِرُون يُظَنْ 
بهِمْ النقَاقٌ» وكان الاستناء منصرنًا إليهم؛ وهذا غلطً لأ 
الحديث في صحيح مسلم [114] وغيره: : أنه يل حرج في آخرٍ 
اليل إِلَى البقيع وَحْدَهُ وَرَجَمّ في وَقته في وَلَمْ َكْنْ مَمَهُ آَحَد إلأ 
عَايشَةَ رضي الله عنها كَانْت تَنظُرُهُ ِنْ بعد وَلايَملَمُ أنْهَا 
نظي فهذا تصريحٌ بإبطال هذا القولء وإن كان قد حكاء 
ام و عن ده 
جم إلى استصحاب الإيمان» وهذا غلط فاحش» وكيف يصح 
هذا ١‏ رهر 4 يقطع بدوام إيمانه؟» ويستحيل بالدّلإلة العقلية 
المقرّرة وقوع الكفرء فهذا القول وإن حكاه الخطَابِي وغيره باطل 
يهنا عليه لثلاً يغتر به» وكذا أقوالٌ أخر قيلت هي فاسدة ظاهرة 
الخطا لا حاجة إلى ارتكابها ولا ضرورة حمد اللّه في الكلام إلى 
مله على تأويل بعيلره بل الصّحيح منه ما قدّمته والله أعلم. 
(أما الأحكام): فاتفقت نصوص الثافعي والأضحاب على 
نه يستحب للرّجال زيارة القبوره وهو قول العلمام كافة؛ نقل 
العبدري فيه إجماع المسلمين» ودليله مع الإجماع الأحاديث 
المّحيحة المشهورة: وكانت زيارتها منهيًا عنها أوَلا ثم نسخ. 
ثبت في صحيح مسلم [/911] رحمه الله عن بريدة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله يَكل: «كنت تَهَْكُمْ عَنْ َيَارَةٍ الور 
فَرُورُوهَاه وزاد أحمد بن حنبل [* 15] والنسائي [9/ 170] في 
روايتهما: «تَرُورُوهَا وَلا تَقُولُوا مُجْرَا؛ والهجر الكثلام الباطل؛ 
وكان النهي أوّلاً لقرب عهدهم من الجاهليّة» فريما كانوا 
يتكلّمون بكلام الجاهليّة الباطل فلمًا استقرّت قواعد الإسلام 
ستشهرت معالله أبيح لهم الزّيارة وأحاط كه 
بقوله: «ولا تقولوا هجرًا». 


وتمهّدت أحكامه وا 


قال أصحابنا رحمهم الله: ويستحب للزائر أن يدنو من قبر 
المزور بقدر ما كان يدنو من صاحبه تركان حيّنا وزاره.وأمًا 
النساء فقال المصّف وصاحب البيان: لا تجوز لمن الزّيارة وهو 
ظاهر هذا الحديث ولكنّه شاذً في المدهبء والّلذي قطع به 
الجمهور أنْها مكروهةٌ هن كراهة تنزيهء وذكر الرٌويانيّ في البحر 
وجهين: 

(أَحَدَهُمَا): يكره كما قاله الجمهور. 

(والثاني): لايكره. 

قال: وهو الأصح عندي إذا أمن الافنتان. 

وقال صاحب المستظهري: وعندي إن كانت زيارتهن 
لتجديد الحزن والتّعديد والبكاء والنوح على ما جرت به عادتهن 


ا 


حرم؛ قال: وعليه يحمل الحديث: : «لَعَنَ الله زوَارَات القبُور وإن 
كفت يتن لاعتبار سن شي تعله ولا ناح كره لا 


تكون عجورًا لا تشتهى: فلا يكره كحضور الجماعة في المساجد» 
ولا ل الاك ين هلا حياط ميد نر ار 
لظاهر الحديث» واختلف العلماء رمهم الله في دول النساء ء في 
قوله كلل «نهَينكُمْ عَنْ زيَارَةٍ القبُور َرُورُومَا». 

والمختار عند أصحابنا أنْهنَّ لا يدخلن في ضمن الرّجال» وما 
يدل أنّ زيارتهنَ ليست حرامًا حديث أنس رضي الله عنه: : أن 
الي يل مر بامرأةٍ تبْكِي عِند قَبْرِ فقَالَ: : ان الله وَاصْبرِي» رواه 
البخاريّ ومسل وموضع الدلالة أله كم ينهها عن الزيارة. 

و ادق رع الازعنها الك : يف أَقَرل يَا رَسُوِلَ 
للو؟ - يني إِذَ رت القبور -- قَالَ: قولي: السّلامٌ على أَهْلٍ 
الديّار مِنْ الؤْمنِينَ وَالْسْلِمِينَ وَيَرْحَمْ اللّهُ الْمْتَقْدِبِينَ نا 
َاْأَِينَ» ونا إن شاء الله بكم لاجقون» رواء ه مسلم. 

قال أصحابنا رحمهم الله: : ويستحب دلزّائر أن يسلّم على 
المقابر» ويدعو لمن يزوره» ولجميع أهل المقبرة» والأفضل أن 
يكون السّلام والدّعاء بما ثبت في الحديث» ويستحب أن يقرأ من 
القرآن ما تيس ويدعو لهم عقبهاء نص عليه الشّافعي» واتفق 
عليه الأصحاب. 

قال الحافظ أبو موسى الأصفهاني رحمه الله في كتابه آداب 
زيارة القبور: الزائر بالخيار إن شاء زاره قائماء وإن شاء قعد كما 
يزور الرّجل أخاه في الحياة» فريّما جلس عنده؛ وريّما زاره قائمًا 
أو مارًا (قَالَ) وروى القيام عند القبر من حديث أبي أمامة 
والحكم بن الحارث وابن عمر وأنس» وعن جماعةٍ من السّلف 
رضي الله عنهم» قال أبو موسى: وقال الإمام أبو الحسن محمّد بن 
مرزوق ق الرّعفراني: وكان من الفقهاء الحققين في كتابه في الجنائز: 
ولا يستلم القبر بيده» ولا يقبّله قال: : وعلى هذا مضت السنة. 

قال أبو الحسن: واستلام القبور وتقبيلها الذي يفعله العوامٌ 
الآن من المبتدعات المثكرة شرعَاء ينبغي تجنب فعله وينهى فاعله» 
قال فمن قصد السّلام على ميتم سلّم عليه من قبل وجهه؛ وإذا 
أراد الدّعاء تحّل عن موضعه واستقبل القبلة» قال أبو موسى: 
وقال الفقهاء المتبحّرون الخراسائيون: المستحب في زيارة القبور أن 
يقف مستدبر القبلة مستقبلاً وجه الميت» يسلّم ولا يمسح القبر 
ولا يقيّله ولا يمسّهء فإِن ذلك عادة التصارى. 

(هالَ): وما ذكروه صِحيمٌ لأنه قد صعٌ النهي عن تعظيم 
القبور» ولأنّه إذا لى يستحبّ استلام الركنين الشّاميّين من أركان 


سح كك 


الكعبة لكونه لم يسن» مع استحباب استلام الركنين الآخرين» 
فلأن لا يستحب مسن القبور أولى؛ واللّه أعلم. 
تن د كت 

َال الصف رحمه الله تعالى-: (وَلا يحور الوم عَلَى 
ا ِمَا رَوَى أَبُو هُرَيرَة رضي الله عنه قَال: قَالَ رَسُولُ الله 

أن يَجِلِسَ أَحَدَكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ شرق لابه حَنّى نَخْلْصَ 
لى جد ل مين عى قر لوه ما شير 
حَاجةٍ لآن الس كَاجلُوسِ» فَإذ لمي بجر لون لايك 
أن يكن ري إلى شرق لد ل لزي جد 
َك لله مَوْضحُ عدر وَيكْرَهُ هُ ليست في المقبَرَةٍ لِمَافِيَا مِنَ 
الوَّحْشَة). 

(الشرح): حديث أبي هريرة رواه مسلمٌ [911]» واتفئقت 
نصوص الشافعي والأصحاب على النهي عن الجلوس على 
القبر للحديث المذكورء لكن عبارة الشافعي في الأمّ وجمهور 
الأصحاب في الطرق كلها أنه يكره الجلوس وأرادوا به كراهة 
التنزيه كما هو المشهور في استعمال الفقهاء وصرّح به كثيرون 
منهم؛ وقال المصئف وامحاملي في المقنع: لا يجوزء فيحتمل أنهما 
أرادا التحريم؛ كما هو الظاهر من استعمال الفقهاء قولهم: لا 
يجوز ويحتمل أنهما أرادا كراهة التنزيه لأنْ المكروه غير جائز عند 
الأصوليين» وقد سبق في الملهذب براض شريعده كقوله في 
الاستطابة لا يجوز الاستنجاء باليمين» وقد بِيناها في مواضعها. 

قال المصنف والأصحاب رحمهم الله: ووطؤه كالجلوس 
عليه» قال أصحابنا: وهكذا يكره الاتكاء عليه 

قال الماوردي والجرجاني وغيرهما: ويكره أيضًا الاستناد 
إليه» وأمًا المبيت في المقبرة فمكروة من غير ضرورةء نص عليه 
الشافعي واتفق عليه الأصحاب لما ذكره المصتفء واللّه أعلم. 

فرع 
مذاهب العلماء ب كراهة الجلوس على القبر» 
والاتكاء عليه والاستناد إليه 

قد ذكرنا أن ذلك مكروة عندناء وبه قال جمهور العلماء. 
منهم النخعيّ واللّيث وأبو حنيفة وأحمد وداوده وقال ماللكٌ: لا 

(فرع): المشهور في مذهبنا أنه لا يكره المشي في المقابر 
بالنعلين والخقين ونحوهما من صرّح بذلك من أصحابنا الخطابيّ 
والعبدري وآخرون: ونقله العبدري عن مذهبنا ومذهب أكثر 
العلماء. قال أحمد ابن حنبل رحمه الله: يكره؛ وقال صاحب 


الحاوي: يخلع تعليه أخذيكا بشي ين معد السحابي المنروف 
بابن الخصاصية قال: يما أنَا أمَاشيِي رَسُولَ الله يل نَطَرَ فَإذا 
رَجْلَّ يسني في القبُور عَلَيْ لان قَقَالَ: يَا صَاحِب السْبتيْن 
دا يف ا اير اك مر صر اه 
خَلَمَهُماه رواه أبو داود [710"] والنسائيّ بإسنادٍ حسن 

راك مدا ملت ادر رون الح ع لا 
قال: ابد إِذَ وضع في بره وتوَلَى دمب أمْحَائَه حَى إن 
لَيسْمَعٌ قر قرْعٌ نَعَالِهمْ ناه مَلَكَان فَأَقَعَدَاهُ إِلَى آخِر الحديث» رؤاه 
البخاري ]١717/1‏ ومسلم [74100]. 

(وَأَجَابُوا) عن الحديث الأوّل بجوابين: 

(أَحَلدِهِمًا): وبه أجاب الخطابِي أنه يشبه أنه كرههما لمعتى 
فيهما؛ لأنّ النعال السّبتيّة - بكسر السّين - هي المدبوغة بالقرظء 
وهي لباس أهل الثّرفه والتّنسَمء فنهى عنهما لما فيهما من الخيلاء» 
فاحب ككِ أن يكون دخوله المقابر على زي التواضعء ولباس 


أهل الخشوع. 
(والثاني): لعلّه كان فيهما نجاسة, قالوا: وحملنا على تأويله 
الجمع بين الحديثين. 


اعد ا 
َال انف -رحمه الله تعالى-: (وَيِكرَه أذ يبْنَى على القَبْرٍ 
مسْجدا لِمَا َوَى أبو مرت الغنويي رضي الله عنه: دأ النبيئ كل 
أن مصَلَى يه وقَا: لا تَخِذُوا َبْرِي وك فإِنْمَا َلك بَسُو 
إِسْرَائِيل أنه اندرا قور أَنبيَاِهِمْ مَسَاجِدَه. 
تس ا ار أذ معط تخارة . عن يمل 


لعب حديث ا مرثل لد رواه مسلم [41/1] ختصرًا قال: 
«سمعت رسول الله يل يقول: لا نَجْلِسُوا عَلَى القبُورِ ولا 
تصّنُوا يهاه وثبت معناه عن جماعةٍ من الصّحابة فعن أبي هريرة 
رضي الله عنه أنّ الني يكل قال: «قَائَلَ اللَهُ اليَمُودَ انَحَدَوا قبُورَ 
َنِم مساج رواه البخاري [477] ومسلمٌ [070] رحمهما 
الله وعن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما قالا: طَمانْزِلَ 
برسُول الل كك فق بطرَح ختييصة لَه على وهو هذ احم بها 
كنا ع وحيو نال يكو ازا َه الله على الود 
وَالنْصَارَى انَحَذُوا قبُورَ رَ ايه مَسَاجِدَ - يُحَدَرُ مَا صّنَعُوا رواه 
البخاري [8 4] ومسلم [051]. 1 

وأبو مرثد - بفتح الميم والثاء المثلقة واسمه كناز - بفتتح 
عات ولي لسرن - راحره زايا اين حصيو يتاك بد 


سس سس 0 0001 


الحصين الغنوي - بفتح الغين المعجمة والنون - توفي بالشّام 
سنة ثنتي عشرة» وقيل: سئة إحدى وهو ابن ست وستّين سنة» 
وحضر هو وابنه مرئدٌ بدرًا. 
واتّفقت نصوص الشافعيّ والأصحاب على كراهة بناء 
مسجدٍ على القبر سواءً كان اميت مشهورًا بالصّلاج أو غيره» 
لعموم الأحاديث. 
قال الشافعيّ والأصحاب: وتكره الصّلاة إلى القببور» سواءً 
كان امبّت صالخا أو غيره قال الحافظ أبو موسى: قال الإمام أبو 
الحسن الرعفرانيَ رحمه الله: ولا يصِلَى إلى قبره» ولا غنده تبركا 
به وإعظامًا له للأحاديث» واللّه أعلم. 
ع فت 

َال الْصمّفُ -رحمه الله تعالى-: (وَيُسْتَحَب لأقرباء اكيت 
َجرَان أن يُضْلِحُوا لأهْل ابت طَعَامًا لما روي أنهُ: لَحَا مُجِلَ 
جََْ بن بي عابو رضي الله عنه قَال البِي 1: اصْتعُوا لآل 
جَعْمَرِ طَعَاما نه قد جَامَهُمْ نر يَتْعَلْهُمْ عَنهُ). 
(الشرح): الحديث المذكور رواه أبو دارد [5157] 
والترمدي [4944] وابن ماجه ]111١[‏ والبيهقئي ]11١14[‏ 
وغيرهم من رواية عبد اللّه بن جعفر. 
قال العَرمَيَ حديث حسنٌ ورواه أحمد بن حبلٍ 
[3 0 ابن ماجه[ 13] أنَغيا منزواية اسساونت 
وَكَْلْهُ يكل (يشغلهم) -بفتح الياء وحكي ضمّها- وهو شاد 
ضعيف» وقد وقع في المهذّب يشغلهم عنه. والَّذِْي في كتب 
الحديث يشغله بحذف (عَنهُ)» وكان قتل جعفر رضي الله عله في 
جمادى الآخرة سنة ثمان من الجرة في غزوة مؤتة واهي موضع 
معروفٌ بالشّام عند الكرك؛ واتفئقت نصوص الشّافعي في الأمْ 
والمختصر والأصحاب على أنه يستحب لأقرباء الميّلت وجيرانه 
أن يعملوا طعامًا لأهل الميِتَ. ويكون بحيث يشبعهم في يومهم 
وليلتهم. | 
قال الشافعيّ في المختصر: وأحبّ لقرابة اميت وجيرانه أن 
يعملوا لأهل الميّت في يومهم وليلتهم طعامًا يشبعهم/ فإنّه سئة» 
وفعل أهل الخير» قال أصحابنا: ويلح عليهم في الأكل ولو كان 
ميت في بلدٍ آخر يستحبّ لجيران أهله أن يعملوا لهم طعاماء ولو 
قال المصئّف: ويستحب لأقرباء الميّت وجيران أهله لكان أحسن 
لدخول هذه الصورة. 
قال أصحابنا رحمهم الله: ولو كان النساء ينحن لم يجز اتخاذ 


طعام طَنْء لأنْه إعانة على المعصية. 

قال صاحب الشّامل وغيره: وأمًا إصلاح أهل المت طعامًا 
وجمع النّاس عليه فلم ينقل فيه شيءٌ» وهو بدعة غير مستحبّةٍ. 

هذا كلام صاحب الثامل. 

ويستدلٌ لهذا بحديث جرير بن عبد اللّه رضي الله عنه قال: 
«كنا نعدّ الاجتماع إلى أهل المَيّت وصنيعة الطّعام بعد دفنه من 
النياحة» رواه أحمد بن حتبل [17/ ]٠١5‏ وابن ماجه ]١111[‏ 
بإسناح صحيح. 1 

وليس في رواية ابن ماجه: بعد دفنه. 

وأمًا الذبح والعقر عند القبر فمذمومٌ لحديث أنس رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله يه: «لا عَفْرَ فِي الإسْلام» رواه أبو 
داود [777"] والتّرمذي» كي ند 52 
داؤه > قال عند الداق: كانوا يعفر وت عند القج بقرة أو شأة. 

فرع 
مسائل تتعدلّق بكتاب الجنائز 

(إِحْدَاهَا): قال الشافعي في الأمٌ وأصحابنا: يستحب مسح 
رأس اليتيم ودهنه وإكرامه؛ ولا يقهر ولا ينهر. 

(الكنيَةُ): المستحبّ خفض الصّرت في السّير بالجنازة ومعهاء 
فلا يشتغلوا بشيء غير الفكر فيما هي لاقيةٌ وصائرة إليه؛ وفي 
حاصل الحياة وأنّ هذا آخرها ولا بد منه وقد أفرد ابن المنذر في 
الإشراف والبيهقي في السّنن الكبيرة بابًا في هذه المسألة قال ابن 
المنذر: روينا عن قيس بن عبادء بضمٌ العين وتخفيف الباءء» قال: 
كن أَصْحَابُ رَسُول اللو ل يُكرَهُونَ َف الصرْت عِنْدَ ثلاثو: 
عِنْدَ لقتال وَعِنْدَ الجنَائِِ وَعمْدَ الأكر» قال: وذكر الحسن 
البصرئ عن أصساب زسول الله له #انّهم يستحيون خففن 
الصّوت عند الجنائز وعند قراءة القرآن» وعند القتال» قال: وكره 
الحسن وسعيد بن جبير والنخعي وإسحاق قول القائل خلف 
الجنازة: استغفروا الله لهء وقال عطاءً: هي محدثة وبه قاله 
الأوزاعي قال ابن المنذر: ونحن تكره من ذلك ما كرهوا. 

(الَالِئَهُ): عن عبيد بن خالد الصّحابيّ رضي الله عنه عن 
النىّ كله قال: ١مَرْتُ‏ الفْجَاءةٍ أَخْدَة أيفي» وروي مرفوعًا هكذا 
وموقوفًا على عبيد اللّه بن خالدٍ رواه أبو داود هكذا بالوجهين 
بإسناج 

قال الخطابيّ رحمه الله في تفسير هذا الحديث: الأسف 
الغضبان ومنه قوله تعالى: لفَلَمّا آسَفُونَا4 وذكر المدائئي أن 
إبراهيم الخليل وجماعة من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 


أجمعين ماتوا فجأة» قال: وهو موت الصّالحين وهو تخفيفٌ على 
المؤمن ويجتمل أن يقال: إنه لطففٌ ورفقٌ باهل الاستعداد للموت 
المتيقظين» وأمّا غيرهم من له تعلقات يحتاج إلى الإيصاء والتوبة 
واستحلال من بينه وبينه معاملة أو مصاحبة ونحو ذلك فالفجأة 
في حقه أخذة أسفم وروى البيهقي عن ابن مسعودٍ وعائشة 
رضي الله عنهما قالا في موت الفجأة هو راحة للمؤمن وأخخذة 
أسفم للفاجر ورواه مرفوعًا من رواية عائشة رضي الله عنها. 

(الزاه6 صن ادي 'بتلمة ب عي الرعسن إن ااي 
ارق رطان الله عن 0 هر الرث و2 كان ل ل ب 
ثم قال: «سمعت رسول الله يأ يقول: التي نمث فِي تابه 
اَي يَمُوتُ فبهما' رواه لبو داود [15115 بإسناٍ صحيع إلا 
رجلاً مختلفًا في توثيقه» وقد روى له البخاري في صحيحه قال 
الحاكم: هو صحيحٌ قال الخطابيّ رحمه الله: استعمل أبو سعيدٍ 
الخدري رضي الله عنه الحديث على ظاهره. قال: وقد روي في 
تحسين الكفن أحاديث قال: وتأوله بعض العلماء على أن المراد 
بالثياب العمل فييعث على ما مات عليه من عمل صالح أو 
سئي والعرب تقول فلات طاهر الثياب إذا وصفوه بطهارة 
النفس والبراءة من العيوب» وبدنس التَّياب إذا كان بخلاف ذلك 
قال: واستدل هذا القائل بقوله كلهِ: ١يُحْشْرٌ‏ اناس حُقَاةَ عُرَاةً 
فدلٌ على أنه ليس المراد بالِْاب التي هي الكفن قال وتاوّله 
بعضهم على أن البعث غير الحشر فيجوز أن يكون البعث مع 
الثياب والحشر مع العري والحفاء. 

(الخَامِسَة): ثبت في الصحيحين لخ: (5ة09)ىم: (5218)] 
عن عبد الرحمن بن عوفي رضي الله عنه قال: سمعت: '«ارَسُول 
الله كل , يُقولٌ في الطّاعُون: ذا سَمِمْتَمْ بو بض قلا تَقْدُمُوا عَلَي 
َإِذَ وهم رص وَأُمْ بها قلا تَخْرْجُوا فار ينه». 

(المسَادٍسَة): : يستحب للمريض أن يتعاهد نفسه بتقليم أظفاره 
وأخذ شعر شاربه وإبطه وعانته واستدلُوا له بحديث خبيب بن 
عدي بضم الخاء المعجمة؛ رضي الله عنه لأنه نا أرادت كقار 
قريش قتله استعار موسّى يستحدٌ بها» رواه البخاريّ [1184] 
غنه أي 

(الستابعة): : عن البراء بن عازببو رضي الله عنه عن الني كل 
قال: :ل فد ال في قب أت كم شي شهد أذ لا إِله إل الله ون 
ُحَمذا وول اللو دك َل لهُ: يجت الله الَِينَ آمَئُوا بالقَول 
الثابت في الي الدُنيًا وَفِي الآخِرَةٍ4» رواه البخاري ١7[‏ ا 
ومسلم [1817/1] رحمهما الله. 
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وفي رواية لمسلم «عن اللي يله قَالَ: <يعبْت الل لينَ موا 
القَرْل الثابتٍ» قال: نزلت في عذاب القبره وعن أنس رضي اللّه 
عنه قال: «قال ني الله يكله: : إن المبْد ذا ويم في َيِه وتولَى 

عن أَمحَاه إِّهُ ْم قر نالوم إذااترقواء مه ملكَان 
يقعِدَانِهِ يُقُولان لَهُ: مَا كنت 7 وم 
يفوك أشهَد أنه عبْدُ الل وول هيع آ لَهُ: انظُرٌ إِنَّى مَقَعَدِكُ 
ين الثار د ندل الله بو مقا في ا َيرَاهُمَا جَمِيعَاء فَالَ 
قَتَادَة: َكَل أله بَْسَح له في قَبره سمو ءا وبلَى علي 
خضرا إِلى يَوْم ينونه وما افق أو الكَاِرُ قيقَول: لا أذري 
كنت أَقُولُ مَا يَقْولٌ الناسٌ فِيو يقَالُ: لا دَرَيْت وَلا تَلّتَ 0 

يرب بِِطْرَقَةٍ من حَليا مرب يبن أَذيِق مبْصصِحْ صلِحَةً 
يسْمعْهًا م يِه إلا الْعَليِن) روا ٠‏ البخاري [17177] ومسلم 
[5410]. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 6 
«إذا بر اميت - راك أحدئم - آنا لكان ردان أزرَقان 
0 فيتقولان: 5 ناوي 
هذا الرَجُل؟ قيقر ول مر عب اللو وََسُوله هه أن 
لإ لوقك ل ورك قرا د كحَائَلَمْ 
أنك د َقُولُ هذاه سح لَه في كبر سنعين في بن كُم ينور لَه 

فيه» وَدَكر نَْوَ ما سبق فيو وَفِي الْنافق» روا الترمذيّ ]1٠١11[‏ 
وقال: #جليت حي 

وعن ابن عمر رضي الله يما أن رسول الله كي قال: «إنّ 
أحدكم | إذَا مَاتَ عُرِض عَلَيِْ مقعَُهُ ِالعدَاٍ وَالعَشِي إن كَانَ مِنْ 
هل ال فَِنْ أل انق إن كان من أهْل النَارِ قن هل الثَاره 
يُقَال: هذا مَعمَدُك حَتَى ينك الله يوم الام رواه أحمد بن 
حنبل ]١5/5[‏ والنسائيّ ]١١57[‏ والشَّرمذيَ ]1١175[‏ 
وغيرهم وقال ا حديث حسنٌ صحيح. 

(الثايئّة): ثبتت الأحاديث الصّحيحة «أنّ رسول الله بلو: 
ا وَأنْهُ مر بِالتَعَوذ» وفي الصحيحين [خ: 
الم ]| ّْ 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: «فَمَا رَأَيت رَسُولَ الله يك 
بَعْدُ صَلّى صَّلاة إلا تَعَوَد مِنْ عَذَابٍ القبْر». 

وقد سبق بيان جملةٍ من هذا في التعاء في آخر الصّلاة قبل 
السّلام: ومذهب أهل الحق إثبات عذاب القبر للكفار ولمن شاء 
الله من العصاة» وشبّهوه بالنائم الذي تراه ساكنًا غير حباسً 
بشيء؟ وهو في نعيم» أو عذابي ونكلر. 


وعن أنس رضي الله عنه أنّ الني ب قال: «للؤلا أن لا 
ُو لدعت الله أن يُسْمعَكُمْ بن عَذَابِالقبْره روا مسلم. 
وعن أبي أيُوب رضي الله عنه قال: «خرّجّ رَسُول ل 
بَيْدَكَا عَرقِك الشحين فَمعِمْ 
تبُورهَا» رواه البخاريّ [4 1] ومسلم [988]: 
(الَاسيعة): «عَنْ عَايِشَةَ رضي الله عنها أن رَجلا فَلالَ للدي 
كله : إن أني أبدَت نفُْها وََامَا لو كلمت تَصَد ْنَا 
إن تَصّدفْت عَنْهًا؟ قَالَنَعَم» » رواه البخاري ]١177[‏ ومسلم 
(:١ل].‏ 
والأحاديث بهذا المعنى كثيرة في المحيح مشهورة وأجمع 
المسلمون على أنّ الصّدقة عن المت تنفعه وتصله» وسنبسط 
الكلام فيها إن شاء الله تعالى في آخر كتاب الوصيّة» حيث ذكر 
المصئف والشافعيّ والأصحاب المسألة» وإنما قصدت التنبيه هنا 
على أصل المسألة. 
(العَايرَةٌ): عن عبد اللّه بن عمرو بن العا صأرضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله يكلك: «مَامِن مُسْلِم ت يوم 
الجمعة أ ليل الججُعَة إلا وَفَاُ الله فين القَبْره رواه التَرمذيّ 


/ صَنَونا فقال: يَهُودٌ تَعَذَبُ في 


]٠١0[‏ وضعفه. 
(الحَادِيَةَ عَشْرَةً): : في موسر الأطفَال. 
عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول اله كل: «مَامِنَ 
لاس صلم ُو له ؟ تلان مِنْ الوَلّد لَم يْلْمُوا انثا إل أَدْخَلَهُ 
اللَّهُ الجن بِفَْل رَحْمَتِه إِيَاهُمْ رواه البخاري ]1١7[‏ ومسلم 
0" 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكلله: دلا 
يَُوتُ لأَحَدٍ مِنْ امُسْلِمِنَ ثَلاة ين الول كَمَسَّهُ النَارٌ إلا تَجِلة 
القَسّم رواه البخاريّ ]١١957[‏ ومسلم [17715]. 
وتحلة القسم قوله عر وجل: : لون ِنْكُمْ إلا وَاردُمَا» 
والمختار أنّ المراد به المرور على الصّراط. 
وعن أبي سعيلو الخدري رضي الله عنه أن رسول الله كلك 
قال للنساء: ما نكن من رقملا َه ِنْ الوَلّدٍ إلا كانوا لَهَا 
حِجَابًا ِنْ انان فََالَتْ اشرأة: وَائيِنِ؟ فَقَالَ وَسُولُ اللو ه: 
اين رواه البخاري ومسلم. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أنتْ امرأة لني كف 
بصبِي لَه فقَاَت: يا ْول اله أذ الله ل لَقذ مَك لاقة. 
فَقَالَ: وت لاه َه؟ قالت: نعم. 


قَالَ: لَقَدْ احْتَظَرْت بحِظار شزيدٍ من النار» رواه مسلم 


لفلف 

وعن أبي حسّان قال: «قلت لأبي هريرة مات لي ابنان فما 
أنت عحدّئي عن رسول الله و تطيّب أنفسنا عن موتانا؟ قال: 
قال: ا صِغْارُهًا دُعَايِيصٌ ؛ المنة يتَلَقَى أَحَدُهُمْ م أَبَاك أو قَالَ: 
و فيال ترق أو قال يتلود فلا يُتَنَاهَىء أرْ قَالَ يتَهِي حتى 
يدْخِلَهُ الله واه امه رواه مسلم [57126]. 

قال أهل الغريب الدعاميص: جمع دعموص كبرغوش 
وبراغيث: قالوا: وهو الدّخال في الأمرر. 1 

ومعناه آلهم سيّاحون في الجئة دخالون في منازلهم لا يمنعون 
من موضع منها. 

كما أنّ الصّبيان في الدّنيا لا يمنعون الدخول على الحرم. 

وجاءت في الباب أحاديث كثيرة غير ما ذكرته؛ ومنها أن 
موت الواحد من الأولاد حجابُ من الثار وكذا السّقط. 

واللّه أعلم بالمّواب وله الحمد والنعمة وبه التوفيق 
والعضمةة : 


)١(‏ قال المصنف يحيى بن شرف النووي -رحمه الله-: «فرغت منه 
صحوة ة يوم عاشوراء» سنة ثلاث وسبعين وستمالة. . آخرا المجلد اثالث 
من شرح المهذب من تجزئة الشيخ رحمه الله». 


كتاب الزّكاة 

قال الإمام أبو الحسن الواحدي: الرّكاة تطهيرٌ للمال» 
وإصلاح له وتمييرٌ وإناءء كلّ ذلك قد قيل. 

قال: والأظهر أن أصلها من الرّيادة. يقال: زكا الرّرع يزكو 
زكاء ممدودٌ ركلٌ شيء ازداد فقد زكاء قال: والزّكاة أيضًا 
الصّلاح وأصلها من زيادة الخيي يقال: رجل زكي أي زائد الخير 
من قوم أزكياءء 6 القاضي الشّهود إذا بيّن زيادتهم في الي 
وسمّى ما يخرج من المال للمساكين بإيجاب الشرع زكا لأنّها 
تزيد في المال الذي أخرجت منه؛ وتوفره في المعنى؛ وتقيه الآفات» 
هذا كلام الواحدي. 

وأما الزكاة في الشرع فقال صاحب الحاوي وآخرون: هو 
اسم لأخذ شيء تخصوص من مال مخصوصء على أوصافي 
مخصوصة لطائفة مخصوصة. 

(رَاغْلّ أن الزكاة لفظة عريقة معروفة قبل ورود الشرع» 
مستعملة في أشعارهم وذلك أكثر من أن يستدلٌ له: قال صاحب 
الحاوي: وقال داود الظاهري: لا أصل هذا الاسم في اللغة» وإنّما 
عرف بالشّرع قال صاحب الحاوي: وهذا القول» وإن كان فاسدًا 
فليس الخلاف فيه مؤثرًا في أحكام الرّكاة. 

ع د تنا 

قَالَ المصَنْفُ درجمه الله تعالى-: (الوكَاة ركنّ يِنْ أركان 
الإسْلام. وَفرْضٌ من فُرُوضِدء وَالآصْل فيه قَوْلَهُ عر وَجَل: 
«وَأقِيمُوا الصلاة وَآثوا الرّكَاةً وَرَوَى أبو مُرَيْرَةَ قَالَ: همان 
رَسُولٌ الله يكل ذَات يم جَالِسًا فأنَاهُ رَجُلٌّ قَقَالَ: يا رسُولَ اللو 
ما الإبثلام؟ قَالَ: الإسلام أن تمد الل ولا شرك بو شين َتَقِيمَ 
الصّلاة المكتوبَة وتَوّديَ الزكاة المرُوضَة وَصُومٌ شَهْرَ رَمَضَانُ 
م أدبرَ الرجُل فَقَالَ رَسُولٌ الله يكل رُدُوا عَلَيْ الرْجُلَ فَلَّمْ يَرَرْا 
شيا فَقَالَ رَسُولُ الل كل: هَذَا جِبْريلُ جَاء لِيُعَلْمَ اناس دِينَّهُمْ)). 

(الشرح): هذا الحديث رواه البخاري [4499] ومسلمٌ 
41]. 

وتقدم بيان اللّغات في جبريل في مواقيت الصّلاة» وقوله عر 
وجل: لوَأَقِيمُوا الصّلاة» قال العلماء: إقامتها إدامتها والمحانظة 
عليها بحجدودهاء يقال قام بالأمر وأقامه إذا أتى به موفيًا حقوقه 
قال ابو غلي الفارسي: آشبه من أن تفز ييتمرئهاء والمزاد جنس 
الصّلاة الواجبة وذكر أصحابنا في كتب الأصول والفروع خلانًا 
في هذه هل هي مجملة أم لا؟ فقالوا: قال أبو إسحاق المروزيٌ 


وغيره من أصحابنا هي مجملة. 

قال البندنيجي: هذا هو المذهب لأنّ الركاة لا تجب إلا في 
مال محصوص إذا بلغ قدرًا غخصوصاء وبجب قدرٌ مخصوص 
وليس في الآية بيان شيء من هذاء فهي مجملة بِيّتتها السّنة إلا أنها 
تقتضي أصل الوجوب. : 

وقال بعض أصحابنا: ليست مجملة؛ بل هي عامّة؛ بل كل ما 
تناوله اسم الزّكاة فالآية تقتضي وجوبه والزيادة عليه تعرف 
بالمئة. 

قال القاضي أبو الطَيّب في تعليقه وآخرون من أصحابنا: 
فائدة الخلاف أنا إذا قلنا: محملة فهي حجّة في أصل وجوب 
الزكاة ولا يحت بها في مسائل الخلاف» وإن قلنا: ليست مجملة 
كانت حجة في أصل وجوب الزّكاة وفي مسائل الخلاف تعلقا 
بعمومها واللّه أعلم. 

وأما قوله وَْدِ «وتقيم الصّلاة المكتوبة وتؤدّي الرّكاأة 
المفروضة» فخالف بين اللفظين لقول اللّه تعالى: إن الصّلاة 
كانت عَلَى المُْينينَ4 وثبت في أحاديث كشيرةٍ وصف الصّلاة 
بالمكتوبة لحديث: امس صَلَوات كني الله وحديث: «أَفْضَّلُ 
الصّلاةٍ و صّلاة ال ء في بيه إلا المكتويّة» وسمًى الزكاة مفروضة 
باتعا رار ولانها غناح إل فير الواجب: نذا ست نا 
يخرج في الزّكاة فرائض. 

وفي الصحيحين [خ: (571١)؛‏ م: (981)]: (فَرَضَ رَسُوَلُ 
الله كَل صّدقة الفِطر». 

وفي صحيح البخاري 17861] في كناب رسول الله 4: 
«هذه فريضة الصّدقة». 

وقيل غاير بين اللّفظين لثلآً يتكرّر اللّفظء والفصاحة 
والبلاغة تمنع تكريره» واللّه أعلم. 

وأمًا قول المصئف: الركاة ركنٌ وفرضصٌُ فتوكيدٌ وبيانٌ» لكونه 
يصمح تسمية الرّكاة ركنا وفرضاء وقد استعمل المصئف مثل هذه 
العبارة في الصّوم والحج» واللّه أعلم. 

(وَأَما حُكُمٌ المألة): فالركاة فرضٌ وركنٌ بإجماع المسلمين» 
وتظاهرت دلائل الكتاب والسئة وإجماع الأمّة على ذلككء واللّه 
أعلم. 

با يذ نا 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (وّلا تَجِبُ الكاة إلا عَلَى 
خْرَ مله » فَأَمًا امكَانَبُ وَالعَبْدُ كلك اللي مَالا قلا رَكَاةَ 
َل لأنهُ لا يَمْلِكُ في قَوْلِِ الجلديد ويَمْلِكُ في قَوْلِه اليب إلا 


3ه يذل ويف لا ييل الاك وه لاتجب لتق 
تراه فلم جب عل لكف وَقيمَنْ 
ِصفَة حر وَنِصْفُهُ عبد وَجْهَان: (أحدهّما): لا تَجِبْ عَللِهِ الزكَاة 
أنه نَاقِصْ بالرّق فَهَُ كلمب القن. 
(والثاني): أنّهَا نَجحِبُ فِيمًا مَلَكَهُبِنِصِفِه الحنٌ لآ أنه يَمِْكُ 
بصنو الِلْا ءا وجب يالك كَاط. 
(الشرح): قوله: ولا تجب الرّكاة إل على حر مسلمء وم يقل 
تامّ الملك كما قاله في التَنبيه» وهذا الذي قاله هنا حسن لأنْ 
مقصوده في هذا الفصل بيان صفة الشّخص الذي تجب عليه 
الركاة» وكونه تام الملك صف للمال؛ فآخره ثم ذكر في أوّل الذي 
يلي هذا في فصل صفات المال» وهذا ترتيبٌ حسن. 
أنَا وجوب الرّكاة على الحرٌ المسلم فظاهرٌ لعموم الكتاب 
والسنة والإجماع فيمن سوى الصي والمجنون» ومذهبنا وجوبها في 
مال الصّيّ والجنون» وسنوضّحه قريبًا إن شاء الله تعالي. 
وأما المكاتب فلا زكاة عليه لا في عشر زرعه ولا في ماشيته 
وسائر أمواله ولا خلاف في شيء من هذا عندناء ولا يجب عليه 
زكاة الفطر أيضاء وفيها وجةٌ ضعيفُ ذكره المصنف في|باب زكاة 
الفطر, والمذهب أنّها لا تجب عليه ودليل الجميع ضعف ملكه. 
قال أصحابنا: فإن عتق المكاتب والمال في يده استأنف له 
الحول من حين العتق وإن عبجز فصار المال للسّيّد ابتدأ الحول من 
حيتئل وأمًا العبد القن والمدبّر والمستولدة إذا ملكهم المولى مالا - 
فإن قلنا بالجديد الصّحيح أنه لا يملك بالتمليك - وجب على 
السَيّد زكاة ما ملكء ولا أثر للتمليك لأنه باطلٌ» وإن قلنا 
بالقديم أنه يملك لم يلزم العبد زكاته لما ذكره المصنف» اوهل يلزم 
السَيّد زكاة هذا المال؟ فيه طريقان: 
(الصّحِيِحَ): منهما وهو المشهورء لاض 0 
يلزمه؛ لأنه لا يملكه. 
(والطريق الثاني): حكاه الماوردي ا والغزاقيّ في 
البسيط وآخرون فيه وجهان: 
(أصِحُهُمًا) لا يلزمه. 
(والثاني): يلزمه لأنّ فائدة الملك القدرة على الدّ 
وذلك حاصل بخلاف ملك المكاتب. 
قال الماوردي: هذا الوجه غلط: لأنّ للوالد أن يرجع فيما 
وهبه لولده» ومع هذا تلزمه زكاته» قلت: أمَا الفرق فظاهر؛ لآنّ 
ملك الوالد تام ويجب فيه الرّكاة بخلاف العبده والله |أعلم. 


الآقارب ولا يُعْبَقَ أَبُوهُ إِذَا اه 


| 


4 *< 
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٠. 2‏ 4 00 !| 
وآمّا من بعضه حر وبعضه رقيق ففيه وجهان مشهوران ذكر 


المصنّف دليلهما واختلفوا في أصحّهماء فقال العراقيون. 

(الصّحيح): أنه لا تجب الرّكاة» وبهذا قطع أكثر العراقئين أو 
كثيرٌ منهم وجماعة من الخراسانيين. 

من قطع به القاضي أبو الطَيّب في تعليقه وامحاملي ني 
الجموع وابن الصّباغ وغيرهم من العراقيّين» ونقله إمام الحرمين 
في النهاية عن العراقيّين» وقطع به الخراسانيون والمتولي؛ وصحح 
أكثر الخراسانيّين الوجوب تمن صِحّحه منهم إمام الحرمين 
والبغوي» وقطع به الغزالي في كتبه» واستبعد إمام الحرمين قول 
العراقيّينَ» واحتجّ بأنّ الشّافعي رضي الله عنه نص على أن من 
بعضه حرٌ وبعضه رقيقٌ يكفر كفارة الحرٌ الموسر. 

قال: وإذا وجبت كفارة الأحرار فالرّكاة أولى لأنَّ المعتمد 
فيها الإسلام والملك النَامّ وقد وجد. 

وحجّة العراقيّين أنه في أكثر الأحكام له حكم العبيد» فلا 
تقبل شهادته ولا ولاية له على ولده الجر ولا على مال ولده؛ 
ولا جمعة عليه ولا تنعقد به ولا حي عليه» ولذلك هو كالرقيق في 
تكاحه وطلاقه وعدتهاء والحدود على قاذفه ولا يرث؛ ولا خيار 
لها إذا عتق بعضها تحت عبلء ولا قصاص على الحرٌ بقتله وعلى 
من هو مثله على الأصحًّ» ولا يكون قاضيًا ولا قاسمًا ولا 
مقوّماء وغير ذلك من الأحكام فوجب أن تلحق الرّكاة بذلك. 

فإن قيل: جزموا بوجوب زكاة الفطر عليه فما الفرق؟ 
فالجواب ما أجاب به صاحب الشامل أنّ زكاة الفطر تتبعض 
فيجب عليه نصف صاع وعلى سيّده نصفه وزكاة الأموال لا 
تتبمّضء وإنما تجب على تمام والله أعلم. 

0 كك 

َال امُصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَآَمًا الكَافِرُ فَِنْ كَانَ أَصْلِيًا 
لَمْ نَجب عَلَيِْ الركاة لأنْهُ حَولَمْ يَرِمْهُ فَلايَلرمَهُ كعْرَامَة 
اماس وإ كَان مدا َم سقط عنة ما وَجَبَ فِي حَالٍ 
الإسْلام لاله بت وُجُوبُُ فلم يفط بردي كَعْرَامَة لفاس وما 
في حَال ال ونه يُبتَى عَلَى مِلْكِه وَفِي مِلْكِو ثَلانَة أقوال: 
(أحدمًا): يرول برك فلا قَجِبْ علي الركاة. 

(والثاني): لايَوُولُ قحب علي الزكاة لأنه 
بالإسملام َم يلفط بالركة كَحُقرق الآدَميين. 

(والثالث): أنهُ مَوْقَوف فَإِنْ رَجَمَ إِلَى الإسْلام حَكَمْنَا [بأنهُ 
ل يؤل يذه َب عد الا َإا ميج حكن به فد 
ذال لَك فلا تَجِبْ عَلَيِْ الركاة). 

(الشرح): قوله في الكافر الأصلي: لا تجب عليه ليس الفا 


1 


حَن التَرّمَهُ 


لقول جمهور أصحابنا وغيرهم في الأصول أنّ الكّار يخاطبون 
بفروع الشّرع» وقد سبق في أوّل كتاب الصّلاة بيان ذلك واضِحًا 
مع فوائد تتعلق بأحكام الكفار. 

وأما قوله لأنه حت لم يلتزمه فلا يلزمه كغرامة المخلفات فقد 
ينكر عليه. ويقال: هذا دليلٌ ناقص عنن الدّعوى لأنّ مراد 
المصنف أنّ الزّكاة لا تجب على الكافرء سواءٌ كان حريًا أو ذمياء 
وهذا لا خلاف فيه فدليل المصنف ناقص؛ لأنه دلي لعدم 
الورجوب في حق الحربي دون الذمّي» فإِنٌ المي يلزمه غرامة 
المتلفات. 1 

(وَالَوَابُ): أنه أراد أن الزكاة حق لم يلتزمه الحربيّ ولا 
المي فلا يلزم واحدٌ منهما كما لا تهب غرامة امتلفات على 7 
م يلتزمها وهو الحربي» وهذا جوابْ حسنٌ» واتفق أصحابنا مع 
نصوص الشافعي رحمه الله على أنه لا تجب الزّكاة على الكافر 
ار حك ا امساح يهال اتردراه ابطتي 
يطالب بها في مدّة الكفر. 

وأمًا المرتدٌ فإن وجب عليه زكاةٌ قبل ردّته لم تسقط عنه 
بالرّدة عندنا باتفاق الأصحاب. 

وقال أبو حنيفة: تسقط بناءً على أصله أنّ المرتدٌ يصير 
كالكافر الأصلي» دليلنا ما ذكره المصئف. 

وآما زمن الرّدّة فهل تجب عليه فيه زكاة؟ فيه طريقان 
حكاهما إمام الحرمين والرّافعيّ وغيرهما. 

(أحدهما): : القطع بوجوب الزّكاة» وبه قال ابن سريج 
كالتفقات والغرامات. 

(والطريق الثاني)» وهو المشهرر وبه قطع الجمهوره فيه ثلاثة 
أقوال بناءً على بقاء ملكه وزواله: 

(أحدمًا): يزول ملكه فلا زكاة. 

(والثاني): يبقى فتجب. 

(وَأَصَحُهَا) أنه موقوفٌ إن عاد إلى الإسلام وتنا بقاءه 
فتجب وال فلاء وتتصور المسآلة إذا بقي مرتدًا حولاً وم نعلم ثمّ 
علمنا أو علمنا ولم نقدر على قتله؛ أو ارتدٌ وقد بقي من الحول 
ساعة فلم يقتل أو لم يسلم إلا بعد الحول واللّه أعلم. 

قال أصحابنا: وإن قلنا: لا تجب الركاة فارتدٌ في أثناء الحول 
انقطع الحول؛ فإذا أسلم استأنف» وإن قلنا: تجب لم ينقطعء قال 
أصحابنا: وإذا أوجبناها فأخرج في حال الرَّدّة أجزاه» كما لو 
أطعم عن الكقّارة بخلاف الصّوم لا يصمح منهء لأنه عمل بدني 
فلا يصح إلا من يكتب لهء هكذا صرّح به البغوي والجمهور 


وقال إمام الحرمين: قال صاحب التقريب: لو قلت: إذا ارتذم 
الكاقمانا برا كدر ني أن الزكاة قربة حضة 
مفتقرة إلى ليت ولا تجب على الكافر الأصلي» فتعذر أداؤها من 

المرتدٌ. 

قال صاحب التقريب: على هذا إذا حكمنا بأنّ ملكه لا 
يزول ومضى حول في الرَدّة لم يخرج الرّكاة أيضًا لما ذكرناء فإن 
أسلم لزمه إخراج ما وجب في إسلامه وردّتهء ولو قتل مرتدًا 
وقد تعذر أداء الزّكاة على هذا الاحتمال فتسقط في حكم الدّنياء 
ولا تسقط المعاقبة بها في الآخرة. 

قال إمام الحرمين: مما قطع به الأصحاب إخراج الزّكاة لحقّ 
المساكين عاجلا ولكن يحتمل أن يقال: إذا أسلم لم يلزمه إعادة 
الزكاة» فيه وجهان كالممتنع من أداء الرّكاة إذا أخذها الإمام منه 
قهراء ولم ينو الممتنع» هذا آخر كلام الإمام والمذهب أنها تجزئ ا 
نقلناء أوّلا عن الجمهوره واللّه أعلم. 

ع 

كَالَ المصَنْفَهُ رحمه الله تعالى-: لوجي في مَال الصبي 
وَالَجون لِمَارُوِيَ عَنِ اللبِي 4 أنه قَال: «بنَهُوا فِي مَال 
اليَنَامَىء لا تَأكلهًا الرُكَات» ولأن الزكاة ترادٌ لِتُوَابٍ لكيه 
وَمُوَاسَاة الققيرء والصبي َالَجْنونُ مِنْ أل القُوَاب وَهِنْ أَهْلٍ 
الموَاسَاق لهذا يَجبُْ عَليهِمَا تق الاب ميخ عَلبهمَا الأب 
إِذَا مَلْكَاهُ وجب الركاة في مَالِهم0. 

(الشرح): هذا الحديث ضعيف رواه الثّر مذي والبيهقي 
]٠٠١ 1‏ من رواية المنثى بن الصباح عن عمرو بن شعيبي عن 
عن الني يل والمتنى بن الصّباح ضعيف» ورواه 
الشافعي /١[‏ 41] والبيهقي ٠/4[‏ ]ستاو صتيم عن 
يرسف بن ماهك عن الني كلِْ مرسلاًء لأنّ يوسف تابعي 
وماهك بفتح الهاء أعجميّ لا ينصرفء وقد أكد الشافعيّ رحمه 
الله هذا المرسل بعموم الحديث الصّحيح في إيجاب الركاة مطلقاء 
وبما رواه عن الصحابة ني ذلكء ورواه البيهقي عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه موقوفًا عليه وقال: : إسنادء صِحيح؛ ورواه ' 
أيضًا عن علي بن مطرقع: -. 1 

وروى إيجاب الزكاة في مال اليتيم» عن ابن عمر والحسن بن 
علي وجابر بن عبد اللّه رضي الله عنهم. 

قال البيهقي: فأمًا ما روي عن ليث بن أبي سليم عن مجاه 
عن عبد الله بن مسعووء اويل ا بح تامضن عليه السين 
فإذا دفع إلِيه ماله أخبره بما عليه من الزكأة» فإن شاء زكى وإن 


أبيه عن جذه 


شاء ترك» فقد ضِعفه الشّافعيّ من وجهين: 
(أحدهِمًا): أنه منقطمٌ لأنّ مجاهدًا لم يدرك ابن مسعود. 
(والثاني): أنّ ليث بن أبي سليم ضعيف. 
قال البيهقيّ ضمّف أهل العلم لينا (قَالَ) وقد روي أيضًا 

عن ابن عبّاس إلا أنه انفرد به ابن فيعة» وهو ضعيفهُ لا يحتج 

به. 
وأمًا رواية من روى هذا الحديث: «لا تكله الصّدَقَةً) ولم 

يقل الركاة فالمراد بالصّدقة الرّكاة كما جاء في هذه الرّواية» (فإِنْ 

قِيل): فالرّكاة لا تأكل المال» وإنّما تأكل ما زاد على التطساب. 7 
(مَالجَوَابْ): أنّ المراد تأكل معظم الزكاة مع الفقة؛ وامستدلٌ 

أصحابنا أيضًا من جهة القياس بأنْ كل من وجب العشر في زرعه 

وجبت الزكاة في سائر أمواله؛ كالبالغ العاقل: فإِنُّ أبا لخنيفة رحمه 
الله وافقنا على إيجاب العشر في مال الصّ والمجنرن وإيجاب زكاة 
الفطر في مالهما وخخالفنا في غير ذلك» وأا امبتدلال الحلفيّة بقول 

الله تعالى: لخد من أَنْوَالِهِمْ صَدَفَة تطهَرُهُمْ وَترْكْيهِمْ بهَا4» 

والصّّ وا جنون ليسا من أهل التطهيرء إذلا لب هما 

(فَجَوَابُ) أنّ الغالب أنها تطهيرٌ وليس ذلك شرطًا فنا اتفقنا 

على وجوب الفطر والعشر في مالهماء وإن كان تطهير افي أصله. 
وأمًا قرله كَكِ: «رَفِعَ القَلَمعَنْ ثَلانّةِ) فالمراد رفع الإئم 

والوجوبء ونحن نقول: لا إثم عليهما ولا تجب الزكاة عليهماء 

بل يجب في مالهماء ويطالب بإخراجها وليُهماء كما يجب في ماما 

قيمة ما اتلفاه» ويجب على الول دفعها. 
وأمًا قياسهم على الحج (فَأجَاب) إمام الحرمين رحمه الله في 

الأساليب والأصحاب عنه: المال ليس ركنًا فيه» وإنما إتطرّق إليه 

المال توصلا بجخلاف الرّكاة. 
قال الإمام: المعتمد أنّ مقصود الزكاة سد خلّة الفقير من 

مال الأغنياء شكرًا لله تعالى» وتطهيرًا للمال» ومال الصّبي قابل 

لأداء النفقات والغرامات. ١‏ 
إذَا بت هَذَا فالركاة عندنا واجبة في مال الصّيّ والجنون بلا 

خلافي ويجب على الول إخراجها من مالهما كما يخرج من مالهما 

غرامة المتلفات ونفقة الأقارب وغير ذلك مبن الحقوف المتوجهة 
إليهماء فإن لم يخرج الول الرّكاة وجب على الصّ وامجنون بعد 
البلوغ والإفاقة إخراج زكاة ما مضى باتفاق الأصبحاب؛ لأنّ 
الحنّ توجّه إلى ما هماء لكنّ الول عصى بالتاخير فلا يسقط ما 

توجّه إليهما. ا 

وأمًا المال المنسوب إلى الجنين بالإرث أو غيره فلإذا انفصل 


حيًا هل تجب فيه الّكاة؟ فيه طريقان (الَدَهَبُ) أنها لا تجبء ويه 
قطع الجمهور لأنّ الجنين لا يتيقين حياته» ولايوثئق بهاء فلا 
يحصل تمام املك واستقراره» فعلى هذا يبتدئ حولاً من حين 
ينفصل. 5 85 3 
(والطريق الثاني): حكاه الماوردي في باب نيّة الزّكاة والمتولي 
والشّاشي وآخرون فيه وجهان: 
(أصِحهُمًا): هذا. 
(والثاني): تجهب كالصّي» قال إمام الحرمين: تردّد فيه' 
شيخي؛ قال: وجزم الأئمّة بأنها لاتجب واللّه أعلم» قول 
المصئّف: الرّكاة تراد لثواب المزكي» ومواساة الفقير» هذان لا بد 
منهماء فبقوله ثواب المزكي يخرج الكافر» وبقوله: (مُوَاسَاةٍ 
القَقِير) يخرج المكاتب واللّه أعلم. 
فرع 
مذاهب العلماء 4 زكاة مال المكاتب 
قد ذكرنا أنّ مذهبنا أنه لا زكاة في مال المكاتب» سواءً الزّرع 
وغيره؛ وبه قال جمهور العلماء من السسّلف والخلف؛ قال ابن 
المنذر: وهو قول العلماء كافةَ إلا أبا ثور فأوجبها على المكاتب في 
كل شيء كالحر وحكاه العبدري ومين كاز وقال أبو 
حنيفة: يب العشر في زرعه ولا تجب الرّكاة في باقي أمواله: 
واحتجّ بقوله يل: «فِيمًا سقس السَمَاءٌ العُشْرً) وهو حديث 
مح ررم ام 
واحتج داود بقوله تعالى: #وَأَقِيمُوا الملاة وآتوا الزكاة» 
والمكاتب والعبد يدخلان في الخطاب الأصح عند الأصوليِين 
دليلنا ضعف ملكه بخلاف الحرٌ ولأنها للمواساة وليس هو من 
أهلها وعلى أبي حنيفة أيضمًا بالقياس على غير العشرء والآية 
والحديث محمولان على الأحرار. 
فرع 
4 مذاهبهم 2 مال العبد 
ذكرنا أنّ مذهبنا أنه لا يملك على الصّحيح: وإن ملك علبى 
الفتّعيف فلا زكاة» وبه قال جمهور العلماء. وبيه قال ابن عمر 
وجابرٌ والرّهريّ وقتادة ومالك وأبو حنيفة وسائر العلماء إلآما 
حكاه ابن المنذر عن عطاء وأبي ثور أنْهما أوجباها على العبد؛ 
قال: وروي أيضنًا عن 0 وجكاه المدرق عن داود. 
فرع 
مذاهبهم 2# مال الصبي والمجنون 
ذكرنا أنّ مذهينا وجوبها في مالحماء وبه قال الجمهورء 


وحكى ابن المنذر وجوبها ني مال الصّّ عن عمر بن الخطّاب 
وعلي وابن عمسر وجابر والحسن بن علي وعائشة 
وعطاء وجابر وابن يس ومجاهلو واسن صيرين ورييعة ومالك 
والثوري والحسن بن صالح وابن عبيئة وعبيد اللّه بن الحسن 
وأحمد وإسحاق وأبي عبيلدٍ وأبي ثور وسليمان بن حرب رضي 
لله عنهم وقال أبو وائلٍ وسعيد بن جبير والحسن البصريّ 
والنخعي: لا زكاة في مال الصّبي» وقال سعيد بن المسيّب: لا 
يزكي حتى يصلي ويصوم رمضانء وقال الأوزاعيّ وسعيد بن 
عبد العزيز: في ماله الرّكاة لكن لا يخرجها الول بل يحصيهاء فإذا 
بلغ الصّّ أعلمه فيزكي عن نفسه؛ وقال ابن أبي ليلى: فيما 
ملكه زكاة لكن إن أدّاها الرصيّ ضمنء وقال ابن شبرمة: لا 
زكاة في ذهبه وفضته. وتجب في إبله وبقره وغنمه وما ظهر من 
ماله زكيته وما غاب عني فلا. 

وقال أبو حنيفة: لا زكاة في ماله إلا عشر المعشّرات» وسبق 
بيان دليلنا عن الجميع والجواب عمًا عارضه 

د نا 

ثَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (وَمَنْ وَجَبَت عَلْيِهِ الُكَاةٌ 
وَمََرَ على إخراجها لم جه أخنها لآنهُ حو يجبا صرف 
0 الآتمي. تَوَجْهَت الب بالافع إلَبهِ قلح يَجُرْلَهُ التَخِيُ 
كَالوَدِيعَةٍ إذًا طَالَب بها صَاحِبُهَا إن أخرَهًا وَهُوَ قَاوِرٌ عَلَى أَدَايِهًا 
ضمِئْفا أنه أعْرَمَايَجِبْ عل مح إنكَان الأكاء فُضِنَةُ 
كَالوَِيمق»وَمَنْ وجب علي الؤكاة وام ين ايها نرت فإ 
ا" كما يقَُ اَن لآن 

جُوب الزكاةٍ ممْلُوم بن دين الله نَعَالَى ضَرُورَة فَمَنْ جَحَدَ 
د كَذَبْ الله وَكَذّبُ رَسُولَهُ ل فَحْكِم بكفروه وَإِنْ 
مها بُخلا بها أخلا ينه وعُْد 

قال في القديم: تَوْحَد الركاة َشَطْرُ مَالِهِ 0 
َهْرْ بن حَكِيم عَنْ أبيه عَنْ جَدَه عَنْ رَسُول الله يل قَالَ: ار 
مَنَعَهَا فنا آخدهًا تر مَل ةن عات رين يس لأ 
مُحَمار فيهًا شي وَالصْحِيحٌ هّرَ الأول: «ِقَرْله كله: ليس في 
للق ميزى الزكاو وَلانهَا اذه ذلايجبا لاما وها أعد 
شَطْر مال كسَائْرِ العِبادّات» وَحَلِيث بَهْز بن حَكِيمٍ مُتسُوخ» فَإِنّ 
دك حي كنت لمات في الال كُمَ سحت وَإن الع 
بِمنْعَةِ قَاتلَهُ الِمَامٌ «لآن با بكر الصّدِيقَ رضي الله عنه قَائَلٌَ 
َانِِي الكا. 

(الشرح): حديث بهز رواه أبو داود ]١6175[‏ والنسائي 


ة ئشة وطاوس 


3 وغيرهماء وفي رواية النسائي «شطر إبله؛ ورواية أبي 
داود "شطر ماله؛ كما في المهذب» وإسناده إلى بهز بن حكيم 
صحيح على شرط البخاري ومسلم» وما بِهرٌ فاختلفوا فيه تقال 
مر كارت لاس سبي من 

سناد صحيح إذا كان دونه ثقة. 

وقال علي بن المديي: اثقة). 

وقال أبو حاتم: كنيد جدينه ولا جنع به 

وقال أبو زرعة ة «صالح» وقال الحاكم: «ثقة ؟ وروى البيهقي 
عن الشافعي رحمه الله أنه قال: هذا الحديث لا يثبته أهل العلم 
بالحديث ولو ثبت قلنا به هذا تصريح من الشافعي بأنّ اهل 
الحديث ضعفوا هذا الحديث. والله أعلم. 

وأما حديث: اليس ف ىِ امال حق سوئ الركَاة» فضعيف 
جدًا لا يعرف. 

قال البيهقي في السسّئن الكبيرة: والّذي يرويه أصحابنا في 
التعاليق: «لَيِسَ فِى امال حَقّ سيوّى الرّكَاةٍ؛ لا أحفظ فيه إسنادًا. 

روا ابن ماحد 83م ] قن بحل عي 

(قلت): وقد روى الترمذي والبيهقي عن فاطمة بنت قيس 
أن الني يكل قال: "إن في الال حَقَا ميرَى الرّكَاةَ؛ لكنه ضعيفٌ 
ضمّفه الترمذي [109] والبيهقي [5/ 85] وغيرهماء والفتعف 
ظاهر في إسناده؛ وا حتجج البيهقي وغيره من الحققين في المسألة 
بحديث أبي هريرة في قصّة الأعرابي الذي قال للنئ يله: «دُلْبِي 
عَلَى عَمَل إِذَا عملت أذخل انه قَال: تَمْبدُ لله لاتثرك بو شيا 
وتَقِيمٌ الصّلاة وتوَدي الرْكَاة وَتَصُومُ رَمَعبَان» قَال: وألْلِي بَعَنّك 
الح لا أزيد عَلَى هَذَاء فَلَما أَدْيِرَ قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنظرَ إِلَى 
رَجُلٍ مِنْ آهل ال فَليَنْظُرٌ إِنَى هَذَا» رواء البخاري [م1] 
ومسل 111 وق كناء اشاديا سينيج مقلهورة 

وأمًا حديث قتال أبي بكر رضي الله عنه مانعي الرّكاة فرواه 
البخاري ومسلم من رواية 7 هريرة رضي الله عنه» وقوله «١حق‏ 
يجب صرفه إلى الآدمي» احترازٌ من الحج. وقوله «توجّهت 
المطالبة به؛ احترازٌ من الدّين المؤجّلء وقوله «جاحدا» قال أهل 
اللّخة: الجحود هو الإنكار بعد الاعتراف. 

وقوله: بهز بن حكيم عن أبيه عن جدّه هو بهز بفتح الباء 
الموحّدة وبالرّاي؛ ابن حكيمٍ بن معاوية بن حيدة:؛ بفتح الحاء 
المهملة القشيري وجدّه الرّاوي هو معاوية. 

وقوله كل «عزمة» بإسكان الرّاي «من عزمات ريّناة بفتحها 
ومعناه حقّ لا بد منه» وفي بعض روايات الييهقي عزيةٌ بكسر 


الزّاي وزيادة ياء والمشهور عزمة» وقوله ني أوّل الحديث: «ومن 
جيل ع در بالزا ترد سط و علس |زق لدي فز 
أوّله: «في كل أربعِينَ مِنَ الإسل سايم بن بون مَنْ أعْطَاهَا 
مُوْنّجِرًا فَلَهُ أَجْرُ وَمَنْ مََْهَا قأنا آخذهًا وَشَطْرَ مَالِها وقد ذكر 
المصتف أوله في الفصل الرّابع من الباب. 
قوله «امتنع بمنعةٍ» هو بفتح النون على المشهور ا 
اللّغةه وحكي جواز إسكانهاء والمنمة بالفتح الجماعة المانعرن» 
ككاتبي وكتبةٍ وكافر وكفرةٍ ونظائره. ومن سكن فمغناه بقوة 
امتناع» وقتال أبي بكر رضي الله عنه مائمي الزكأة كان في أوّل 
خلافته سنة إحدى عشرة من الهجرة. 
(أما الأحكام): ففيها مسائل: 
(أحدامًا): أن الرّكاة عندنا يجب إخراجها على الفورء فإذا 
وجبت وتمكّن من إخراجها لم يجز تأخيرهاء وإن لم يتمكن فله 
التاخير إلى التَمِكّنْء فإن آخر بعد التَمدّن عصى وصار ضاممًا؛ 
فلو تلف امال كلّه بعد ذلك لزمته الزّكاة» سواءٌ تلف بعد مطالبة 
السّاعي أو الفقراء أم قبل ذلك» وهذا لا خلاف فيه. | 
وإن تلف المال بعد الحول وقبل التتمكن فلا إثم ولا ضمان 
عليه بلا خلافي» وإن أتلفه المالك لزمه الضّمانء وإن أثلفه أجني 
بنى على القولين في أنّ التمكّن شرط في الوجلوب أم في 
الفّمان؟ وسياتي إيضاحها بتفريعها في آخر الباب الشاني حيث 
ذكرهما المصئف إن شاء اللّه تعالى» إن قلنا شرط في الواجوب فلا 
زكاة؛ وإن قلنا: شرطٌ في الضّمان - وقلنا الزكاة تعلق بالدمَة - 
فلا زكاة» وإن قلنا: تتعلّق بالعين انتقل حقّ الفقراء إلى القيمة كما 
إذا قتل العبد أو المرهون فإنه ينتقل حق الجن عليه والمرتهن إلى 
القيمة. ١‏ 
قال أصحابنا: وليس المراد بإمكان الأداء مجرّد إمكان 
الإخراج» بل يشترط معه وجوب الإخراج بثلاثة شرو: 
(أحدمًا): حضور المال عنده» فإن غاب عنه لم يجبك الإخراج 
من موضع آخر بالاتفاق وإن جوّزنا نقل الرّكاة. 
(والثاني): أن يجد المصروف إليه 
أنّ الأموال باطنةٌ وظاهرة» فالباطنة يجوز صرف زكائها بنفسه 
وبوكيله وبالسّلطان والسّاعي فيكون واجدًا للمصروف إليهء 
سواءً وجد أهل السّهمان أو السلطان أو نائبه. 
وأمًا الذاهرة فكذلك إن قلنا بالأصمّ أنه له تفريقها بنقسهء 
وإلا فلا إمكان حتى يجد السّلطان أو نائبه» ولو وجدا من يجوز 
الصّرف إليه فآخر لطلب الأفضل بأن وجد السّلطان أو نائبه 


؛ وسيأتي في قسم الصدقات 


فآخر ليفرّق بنفسه حيث جعلناه أفضلء أو أخر لانتظار قريبو أو 
جار أو من هو أحوج؛ ففي جواز التاخير وجهان مشهوران: 

(أصحّهما): جوازه. 

فإن لم جوز التّاخير فاخر أئم وضمنء وإن جوّزناه فتلف 
المال فهل يضمن؟ فيه وجهان مشهوران: 

(أصِحُّهُمًا): يكون ضامنًا لوجود التمكن. 

(والثاني): لاء لأنه ماذونٌ له في التاخيرء قال إمام الحرمين: 
للوجهين شرطان: : 

(أحدهُّما): أن يظهر استحقاق الحاضرين» فإن تشكك في 
استحقاقهم فآخر ليتروّى جاز بلا خلافي. 

(والشاني): ألا يستفحل ضرر الحاضرين وفائتهم؛ فإن 
تضرًروا بالجوع ونحوه لم يجز التأخير للقريب وشبهه بلا خلافي. 

قال الرّافمي: في هذا الشرط الثاني نظرٌ لأنّ إشباعهم لا يتعيين 
على هذا الشخص؛ ولا من هذا المال ولا من مال الرّكاةه وهذا 
الذي قاله الرافعي : باطلٌ والصّواب ما ذكره إمام الحرمين لأنه وإن 
م يتعيّن هذا المال لهؤلاء ال حتاجين فدفع ضرورتهم فرض كفايق فلا 
يجوز إهماله لانتظار فضيلةٍ لو لم يعارضها شيء. 

(الشُرْط التَالِت): أن لا يكون مشتغلاً بهم من أمر دينه أو 
دنياه كصلاةٍ وأكل ونحوهما ذكره البغويّ وغيره واللّه أعلم. 

(السْألَة الاية): إذا امتنع من أداء الزّكاة منكرا لوجويها فإن 
كان من يخفى عليه ذلك؛ لكونه قريب عهد بالإسلام؛ أو نشأ 
ببادية بعيدةٍ أو نحو ذلك - لم يحكم بكفره بل يعرف وجويها 
وتؤخذ منه» فإن جحدها بعد ذلك حكم بكفرهء (فإن قيل): 
ف انل للستت لكيه مان أتد اننا ركد ]نانفا اها بون 
المسلمين؟ (فَامجَوَابُ) أنّه لم يهمله» بل نبّه عليه بقوله: جاحدا 
لوجوبهاء قال أهل اللّغة: الجحد إنكار ما اعترف به المتكر. 

قال ابن فارس في الجمل: لا يكون الجحود المع علم 
الجاحد به والله أعلم. 

وإن كان من لا يخفى كمسلم مختلط بالمسلمين صار يجحدها 
كافراء وجرت عليه أحكام المرتدّين من الاستتابة والتعل 
وغيرهماء ودليله ما ذكره المصنف وقد سبق في أوّل كتاب 
الصّلاة بيان ما يكفر يجحده وغير ذلك ما يتعلّق بهذا. 

(الثالثة): إذا منع الزكاة بخلا بها وأخفاهاء مع اعترافه 
بوجوبها لم يكفر بلا خلافء ولا يجيء فيه الوجه السابق في 
الكتاب في الممتنع من الصلاة» مع اعتقاد وجوبها أنه يكفرء 
والفرق أن هناك أحاديث تقتضي الكفر بخلاف هذاء ولكن يعزر 


وتؤخذ منه قهرأء كما إذا امتنع من دين آدمي. 

قال الشافعي رحمه الله في المختصر والأصحاب كلهم: إنما 
يعزر مخفيها ومانعها إذا لم يكن له عذر في إخفاتها ومنعها بأن كان 
الإمام عادلا يصرفها في وجوهها بعد أخذها على وجهها فإن 
كان عذره بان كان الإمام جائراً بأن ياخذ فوق الواجب أو 
يضعها في غير مواضعهاء فإنها تؤخذ منه ولا يعزر لأنه مغرور 
وإذا منعها حيث لا عذر أخذت منه قهراً كما ذكرناه» وهل يؤخذ 
معها نصف ماله عقوية له؟ فيه طريقان: 

(أحدهما): القطع أن لا يؤخذ؛ وممن صرح بهذا الطريق 
القاضي أبو الطيب في تعليقه والماوردي وامحاملي في كتبه الثلاثة» 
والمصنف في التنبيه» وآخرون» وحكوا الأخذ عن مالكء قيل: 
وليس هو مذهبه أيضاً. 

(والطريق الثاني): وهو المشهور: وبه قطع المصنف هنا 
والأكثرون: فيه قولان الجديد: لا يؤخذ والقديم: يؤخذء وذكر 
المصنف دليلهماء واتفق الأصحاب على أن الصحيح إنه لا 
يؤخذء وأجابوا هم والشافعي والبيهقي في «معرفة السئن والآثار» 
عن حديث بهز بن حكيم بأنه منسوخ, وأنه كان حين كانت 
العقوبة بالمال كما ذكره المصنف وهذا الجواب ضعيف لوجهين: 

(احدهما): أن ما ادعوه من كون العقوبة كانت بالأموال في 
أول الإسلام ليس بثابت ولا معروف. 

(والثاني): أن النسخ إنما يصار إليه إذا علم التاريخ» ولييس 
هنا علم بذلك. 

والجراب الصحيح: تضعيف الحديث؛ كما سبق عن 
الشافعي رضي الله عنه وأبي حاتم والله أعلم. 

(الرابعة): إذا منع واحدٌ أو جممٌ الرّكاة وامتنموا بالقتال» 
وجب على الإمام قتالهم لما ذكره المصنف. وثبت في الصّحيحين 
من رواية أبي هريرة أنّ الصّحابة رضي الله عنهم اختلفوا أرَلاً في 
قتال مانعي الرّكاة» ورأى أبو بكر رضي الله عنه قتالهم واستدل 
عليهم فلمًا ظهرت لمم الذلائل وافقوه فصار قتالهم مجمعًا عليه. 
وقد نقل المصنف في كتابه وغيره من الأصولبّين الاتفاق على أنّ 
الصّحابة إذا اختلفوا ثم أجمعوا على أحد القولين قبل أن يستقرٌ 
الخلاف كان ذلك إجماعاء ومثلره بقصّة خلافهم لأبي بكر 
الصّدّيق رضي الله عنه ثم إججاعهم والله أعلم. ١‏ 

فرع 
مذاهب العلماء 4 تأخير الزّكاة 
قد ذكرنا أنّ مذهبنا أنها إذا وجبت الرّكاة. 


وتمكن من إخراجها وجب الإخراج على الفور فإن أنخرها 
أقوونة قال عاللث وتعذا وبعوبدور الملنناء رفلة الجدرئ مو 
أكثرهم؛ ونقل أصحابنا عن أبي حنيفة أنها على التراخي وله 
التأخير قال العبدري: اختلف أصحاب أبي حنيفة فيهاء فقال 
الكرخي: على الفور» وقال أبو بكر الرّازي: على التراخي. 

دليلنا قوله تعالى: «وَآثُوا الرّكَاة». 

والأمر عندهم على الفورء وكذا عند بعض أصحابنا. 

احتجوا بأنه لم يطالب فاشبه غير المتمكن. 

قال الأصحاب: يجب الفرق بين التمكن وعدمه كما في 
الصّوم والصلاة. 

(فرع): إذا وجبت الركاة وتمكن من أدائها ثم مات لم تسقط 
بموته عندناء بل يجب إخراجها من ماله عندناء وهو مذهب عطاء 
والحسن البصري والزّهريّ وقتادة وأحمد وإسحاق وأبي ثور 
وابن المنذر وداود. ١‏ 

وحكى ابن المنذر عن ابن سيرين والشّعيّ والنخمي وحماد 
بن أبي سليمان وداود بن أبي هنل وحميدٍ الطويل وعشمان البني 
وسفيان الثوري: إن أوصى بها أخرجت من ماله كسائر الوصاياء 
وإن لم يوص لم يلزم الورثئة إخراجهاء وحكي عن اللي 
والأوزاعي أنها تخرج من ماله قبل الوصايا بحيث لا يتجاوز 
الثلث» وقال أبو حنيفة وسائر أهل الرّاي: تسقط بموته ولا يلزم 
الورثة إخراجها؛ وإن أخرجرها فصدقة تطوع إل أن يوصى بها 
فتخرج» وتكون من الثلثء. فإن وصّى معها بوصايا وضاق 
الثلث عنها مع الوصاياء قال أبو حنيفة: هي والوصايا سواءً 
دليلنا قوله بل «قَدَيْنُ الله أَحَنْ أن يُقَضَى؛ وهو ثابت في 
الصحيحين لخ: (كفهل» م: .])1١١14(‏ 

واحتجُوا بأنها عبادة محضة شرطها الثيّة فسقطت بالموت 
كالصّلاة» وأجاب أصحابنا بأثها لا تصم الوصيّة بالصّلاة ولا 
تدخلها النيابة بخلاف الرّكاة. 

فرع 

فيمن أخفى ماله ومنع الزّكاة ثم ظهر عليه 

قد ذكرنا أنّ مذهبنا أنه تؤخذ منه الرّكاة ولا يؤخذ شطر 
ماله» وبه قال مالك وأبو حنيفة قال العبدري: وبه قال أكثر 
العلماء؛ وقال أحمد: تؤخذ منه الرّكاة ونصف ماله عقوبة ل 
وهو قولٌ قديمٌ لنا كما سبق. 

(فرع): إذا مضت عليه سنونء ولم يؤ زكاتها لزمه إخراج 
الزّكاة عن جميعها سواءً علم وجوب الرّكاة أم لاء وسواءً كان في 


دار الإسلام أم دار الحرب؛ هذا مذهيناء قال ابن المنذر: لو غلب 
أهل البغي على بل ولم يؤدٌ أهل ذلك البلد الزّكاة أعوامًاء ثم 
ظفر بهم الإمام أخذ منهم زكاة الماضي في قول مالك والشّافعي 
وأبي ثور. 
قال وقال لمات لكان الانراة عليوم فيل 
وقال أصحاب الرّأي: لو أسلم قوم في دار الحرب وأقاموا 
سنين ثم خرجوا إلى دار الإسلام لا زكاة عليهم لما مضى. 
والله أعلم. 
(فرع): قال ا عاصمٍ العبّادي في كتابه الزّيلادات: لو 
انعغرات عليه زكاة كم نرضن ولا مال. 
فينبغي أن ينوي أنه يؤدّي الرّكاة إن قدر ولا يقترض. 
وقال شاذان ب 
بالقضاء. 
قال: فإن اقترض ودفع الزّكاة ونوى الوفاء إذا تمكن فهو 
معذورٌ بالاتفاق. 


بن إبراهيم: : يقترض لأنّ دين الله لق 


كلخ ةط نا 
بَابُ صدّقة الَوَاشِي 
قَالَ المْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (تَجبُ كا السوم فِي الإبل 
ابر وله لأن الآخبَارٌ وُرْدَتْ بإيعابٍ الركاةٍ فيياء ع 
َذَكُرُهًا ف فى مَسَائْلِهًا إِنْ شَاءً الله على وَأ الإيل وَالْبَعَرَ وَالغْنم 
منَافهاء ل تَمَاوُمًا بالدرٌ وَالسئل» فَاحْتَمِلَ الوَاسَاة فى 


الركاق ولا نَجبّ فيما مر ذَلِكَ من اراي كَاخيْلٍ وَالِمَال 


وَالَوِيرء ِمَا رَوَى أب ُرَيْرَةَ رضي الله عده أن الب ل قَال: 
ابس عَلَى الم في عبد ولا ِو صَدَقَه وان هه تنَى 
لِلريئَةٍ وَالأسْيَعْمَال الما فلم تَخَيلٍ الزكاة كَالمَقَار 
وَالأناش» ولا تحب فِبمَا تود يْنَ عدم وَالظّاء ولا قِيمَا تود 
ين َع الل وبق الوّْش أنه لا يَدْخلُ في إطلاق مم البقَرٍ 
وَالعتمٍ قلا تَجبُ فيو رَكَاة اعنم وَالبَعَرِ). كيل 

(الشرح): حديث أبي هريرة رضي الله عنه روا؛ البخاري 
[1594] ومسلمٌ [987]» والفرس تقع على الذكر والأثشى - 
والأثاث بفتح الحمزة وثاء مثلشةٍ مكرّرة - و هو ماع البييت 
واحدته أثائة قال ابن فارس: ويقال لا واحد له من لفظه» وأجمع 
المسلمون على وجوب الرّكاة في الإبل والبقر والغنم. 

وأا الخيل والبغال والحمير والتولد بين اغنم والباءء فلا 
زكاة فيها كلّها عندنا بلا خلافيء وسواءً كانت الخيلل إنانًا أو 
ذكورًا أو ذكورًا وإنانا وسواءً في المتولّدين كانت الإناث ظباءً أو 


غنمًا فلا زكاة في الجميع مطلقاء وهذا إذا لم تكن للتجارة» فإن 
كانت لوحت زكاتها. 
فرع 
مذاهب العلماء 4 زكاة الخيل 

مذهبنا أنه لا زكاة فيها مطلقاء وحكاه ابن المنذر عن علي بن 
أبي طالب وابن عمر والشّعي والتخعي وعطاء والحسن البصري 
وعمر بن عبد العزيز والحاكم والثوريّ وأبي يوسف ومحمّد بن 
الحسن وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي خيثمة وأبي بكر بن أبي 
شيبة وحكاه غيره عن عمر 8 الخطّاب والأوزاعي ومالك 
والليث وداود» وقال حمّاد بن أبي سليمان وأبو حنيفة: يفرّق 
فتجب الركاة فيها إن كانت ذكورًا وإناناء فإن كانت ذكوراً 
متمحّضة فلا زكاة على المشهررء وعنه رواية شاد بالوجوب 
ويعتير فيها الحول دون النصاب قال: ومالكها بالخيار إن شاء 
أعطى من كل فرس ديناراء وإن شاء قوّمها وأخرج ربع عشر 
قيمتهاء واحتج بما روى أبو يوسف عن غورك الحضرمي عن 
جعفر ين عار عن أبيه عن جابر : عن الني كل: «أَنَهُ قَالَ: فِي 
الخيْلٍ السائِمَة في كَل قرس ديار واحتجّ أصحابنا بحديث أبي 
هريرة المذكور هنا ووو اسح عا انل المسألة 
أحاديث آخر. 

(وَاَوَابُ) عن حديث جابر أنه ضعيفُ باتفاق المحدّثين قال 
الدارقطني تفرد به غوركُ وهو 286 جدًا واتفقوا على تضعيف 
غؤرك وهو مجهول. 

4 مذاهبهم يي المتولد بين الغنم والظباء 

ذكرنا أن مذهبنا لا زكاة فيه مطلقاء وبه قال داودء وقال 
أحمد: تجب سواءً كانت الإناث ظباء أو غنمًاء وقال أبو حنيفة 
ومالك: إن كانت الإناث غنمًا وجبت فيها الزّكاة» وإن كانت 
ظباء فلا. 

دليلنا أنها لم تتمحّض غنمّاء وإنما أوجبها الشّرع في الإبل 
والبقر والغئم ولا يجزئ هذا الحيوان في الأضحيّة فكذا هنا. 

وإنْما يجب الجزاء على الحرم بقتله لتعدّيه وتغليبًا للتحريم» 
والإحرام مب على التغليظ: وأمًا الركاة فعلى التخفيف» ولهذا لسو 
بيعت في بعض ال حول سقطت الركاة وغير ذلك من التخفيفات. 

تح بذ نا 

قَالَ المصَنْفهُ -رحه الله تعالى -: (وَلا تَجَبُ فِيمًا لا يَمْلِكَهُ 

ِنْكَا ناما كال الْذِي في يد مُكَابه لأنهُ لا يمك التصرّف فيه 


هْرَ كمال الأجِْي» وَأَا امأشية الوقوَة عَلَيهِ فَنُْ ينيبي عَلَّى أن 
الْنْكَ فِي الْوْقُوفم إِلَى مَنْيََقِلُ بالوُون وَفِيِهِ قَؤلان: 
(احدمُّما): يَتَقِلُ إِلَى الله تَعَاَى قلا تج زْكَاتَهُ. 

(والثاني): يقل إلى الَرْقُوف عَلَيْ وَفِي كته وَجْهَان: 

(أحدهّما): تجبا لأنَه يه دكا نموا أنية عَيْر 
اللْوقوفي. 

(والثاني): لاتجب لأنْهُ يلك ضعِيف» بدَلِيل أنّهُ لا يَنِكُ 
التُصرُفٍ فو في رَكي فَلَّمْ جب اكه فيو كلاوما في يدو). 

(الشرح): قال اصحابنا: إذا كانت الماشية موقوفة على جهةٍ 
عامّةٍ كالفقراء أو المساجد أو الغزاة أو اليتامى وشبه ذلك فلا 
زكاة فيها بلا خلافيء لأنه ليس لما مالك معيِنٌ وإن كانت 
موقوفة على معيّن سواء كان واحدًا أو جماعة» فإن قلنا بالأصح: 
إن الملك في رقبة الموقوف لله تعالى فلا زكاة بلا خلافي» كالوتف 
على جهةٍ عامُة. 

وإن قلنا بالضّعيف: إِنّ الملك في الرقبة للموقوف عليه قفي 
وجوبها عليه الوجهان المذكوران في الكتاب بدليليهما. 

(اصحُهُمًا): لا تجبء فإن قلنا: تجب فاخرجها من موضع 
آخر أجزاأه؛ فإن أراد إخراجها من نفس الموقوفة فوجهان 
حكاهما صاحب البيان وغيره. 

(أصحُهُمًا): لا يجوز» وبه قطع صاحب العدّة لأنه لا يملك 
التصرّف فيها بإزالة الملك. 

(والثاني): يجوز, لأنا جعلناه كالمطلق في وجوب الزّكاة على 
هذا الوجه. 

قال صاحب البيان: ومقتضى المذهب أنا إن قلنا: تعلّق 
الزّكاة بالعين جاز الإخراج منه وإلاً فلا واللّه أعلم. 

فرع 
الأشجار الموقوفة من تخل وعنبٍ 

تأ أسهابنا: إن كانت موقرفة على جيه عاثة #الساجن 
والرّبط والمدارس والقناطر والفقراء والمساكين ونحو ذلك فلا 
عشر في ثمارهاء وإن كانت على معينين وجب العشر في ثمارها 
إذا بلغت نصابًا بلا خلافف» ويخرجها مسن نفس الثّمرة إن شاء 
لأنه يملك الثمرة ملكا مطلقا. 

هكذا ذكر أصحابنا المسألة في جميع طرقهم وحكى ابن المنذر 
في الأشراف عن الشافعيّ ومالك رضي الله عنهما إيجاب العشر 
في العُمار الموقوفة في سبيل أو على قوم بأعيانهم. 

وعن طاوس ومكحول لا زكاة. 


وعن أبي عبيدٍ وأحمد: إن كانت على جهة لم تجبء وإن 
كانت على معيّن وجبت. 

قال ابن الندىة ولهاتولة: 

قال صاحب البيان في باب ازكاة الرع: 

قال الشيخ أبو نصر: : هذا الذي نقله ابن المنذر عن الشافعيّ 
ليس بمعروفي عنه عند أصحابنا والله اعلم. 

قال أصحابنا: وهكذا حكم الغلّة الحاصلة في أرض موقوفة؛ 
إن كانت على معيّنين وجبت زكاتها بلا خلافيه وإن كانت على 
جهةٍ عامّةٍ ى تجب على المذهب وعلى رواية ابن المنذر تجب. وني 
المسألة زيادة سنعيدها إن شاء الله تعالى في المسائل الرّائدة بعد 
باب زكاة الزّرع» والله أعلم. 

تن يذ تنا 

قَالَ المْصَمْفُ -رحه الله تعالى-: (وَأَمًا الال الَفصوبٌ 

الا قلا تَلرَمهُ ركاه قبل يرجم يه إن رَجَع إل ين 


عر اا 6 


غَيْرِتَمَاءِ يه لان َال (في القويِ) لا نَجِبُ لآنهُ حَرَج عَنْ 
د وتَصرهِقَلَمْ جب عل كانه كال اللي في يد ما 

َقَالَ (في اليد تحب آنه مال يلك العامة به به ويجبر 
على اليم إل وجب وه لع الذي في يد وكيلهه 
إن رَجَعَ ! مَعّ المّاء ف قفي طرِيقان. 

َال بو العبّاس: تلْرَمهُ َكَائهُ قَوْلاً وَاجِدًا لأن الركَاة إِنْمَا 
سَقَطَتْ فِي آَل القَوْليْنِ لِعَدَمٍ الما وَقَد حَصّل لَه النمَاهُ وجب 
أَنْ تع 5 
(المشي) أ على لفكي 0 القاة لم نشل عَم 
النمّاء لأنْ الذكورٌ مِنَ الماشييّة لا نَمَاء لَهَا وتجب فِيهَا الركَاق 
َإِنْمَا سَعَطَت لِنقْصَان المذْك بالخرُوج عَنْ يده وتَصرْفِهه 
وبالرجُوع لَمْ يعد ما فَاتْ من اليد وَالقُصرفيٍ وإ أميرَ وَبُ امال 
وجل ينه ون مأل فيو طريقان: مِنْ أَصْحَابنا م كر 
َالْْسُوبٍ لذن اليو موْجُوكة َه ون الال فيه قَوْلانء 


نَهُ تملك 1 ٠...‏ 


وَمنْهُمْ مَنْ قَالَ: تَحِبْ الْكاة قَوْلاً َاحِدًا لأنه يَنِِكْ بيِعَهُ مِمنْ 
نه فكاو وذ مالالا يد مقط عرق فَهُحَدلاً 
كابلا وََمْيَخْترٍ انملك - وَقَلنًا: لايَئْيِكُ حَنّى يَخْنَارَ التَمَلْكَ 
عَلَى الصحيح مِنّ الَذَهَبٍ - فَفِيهِ طَرِيقان» مِنْ أَصْحَابنا مَنْ قَالَ: 
هر كما ْم بق مقط يكوه عَلّى قن ونم من 
كَالَ: : لاتب الزكَاة فَوْلاَوَاحِدَا أن مِلكَهُ غَيْرُمُسْتَقِربَمْد 
التُمْريفي لأن لط يمِْكُ بيار لتم فَصَارَ كَالَال الذي 


م 


المجموع - كتاب الزكاة 


(الشرح): في الفصل مسائل: 
(أحدامًا): إذا ضلّ ماله أو غصب أو سرق وتعذر انتزاعه؛ 
أو أودعه فجحد أو وقع في بحر ففي وجوب الزكاة أريانة طرق. 
(أصحُهًا وَأَشْهُرُهَا): فيه قولان: 
(أصحهُمًا) وهو الجديد وجوبهاء والقديم لا تجب 
(والطريق الثاني) القطع بالورجرب وهو مشهور. 
(والثالث): إن كان عاد بنمائه وجبت وإلا فلا. 
(والرابع): إن عاد بنمائه وجبت وإلاً ففيه القولان» ودليل 
خاي قير تن كلام الصا وزاماة ينض الا لي د 
لولم يعد شيءٌ منه ومعنى العود بلا ئماء أن يتلفه الغاصب 
وكعدر تدرهه هقانا إن عم ازافلك فق ينهاجنة كان للف ف يئد 
المالك أيضمًا فهو كعود الثماء بعينه بالاتفاق» صرًّح به إمام 
الحرمين وآخرون» ومن قطع بالوجوب أو عدمه تأوّل النْصّ 
الآخر قال أصحابنا: والخلاف إنما هو في وجوب إخراج الزكاة 
بعد عود المال إلى يد المالك هل يخرج عن المدّة الماضية أم لا؟ ولا 
خلاف أنه لا يجب الإخراج قبل عود المال إلى يدهء وقد اتفق 
الأصحاب على التُصريح بأنّه لا خلاف فيه. 
قال أصحابنا: فلو تلف المال بعد أحوال قبل عوذه سقطت 
الكاة على قول الوجوب لأنّه لم يتمكّن والتّلف قبإل التَمِكَن 
واعلم أنّ الخلاف في الماثشية المغصوبة هو فيما إذا كانت 
سائمة في يد المالك والغاصب جميعاء فإن علفت في ياد أحدهما 
ففيه خلافٌ سنذكره إن شاء الله تعالى قريبًا في أوّل أسامة 
الغاصب وعلفه هل يؤثران؟ قال أصحابنا: فإن قلنا بالقديم 
انقطع الحول بالخصب والضلال ونحوه؛ فإذا عاد المال استأانئف 
الحولء وإن قلنا بالجديد لم ينقطع. ٍ أل 
قال أصحابنا: فلو كان له أربعون شاة فغصبت واحدة أو 
ضِلّت ثم عادت إلى يده» فإن قلنا لا زكاة في المغخصوب استأئف 
الحول من حين عادت سواءً عادت قبل تمام الحول أم بعده. 
وإن قلنا تيجب في المغصوب بنى إن وجدها قبل انقضاء 
ا حول» وإن وجدها بعده زكى الأربعين. 
قال أصحابنا: وإذا أوجبنا الرّكاة في الأحوال الماضية فشرطه 
أن لا يُنقص المال عن النصاب بما يجب للزكاة بأن يكون في 
الماشية وقصْ أو كان له مال آخر يفي بقدر الرّكاة أمَا إذا كان 
المال نصابًا فقط ومضت أحوال فقال الجمهور: لا تجد زكاة مأ 
زاد على الحول الأوّل؛ لأنّ قول الوجوب هو الجديد. 


1 


والجديد يقول بتعلّق الركاة بالعين فيتقص النصاب من السّنة 
الثانية» فلا يجب شيء إلا أن تتوالد بحيث لا ينقص النصاب؛ هذا 
قول اجمهور. 

ومنهم من أشار إلى خلافيء وهو يتخرّج من الطريقة الجازمة 
بوجوب الرّكاة في المفصوب والله أعلم. 

قال أصحابنا رحمهم الله: ولو دفن ماله في موضع ثم نسيه 
ثم تذكره بعد أحوال أو حول فهو كما لو ضل» فيكون على 
الخلاف السابق. 

هذا هو المشهور وفيه طريقٌ آخر جازمة بالوجوب ولا يكون 
النسيان عذرًا لأنه مفرّطّء حكاه الرّافعيَ» ولا فرق عندنا بين دفنه 
في داره وحرزه وغير ذلك» واللّه أعلم. 

(الَسْالَُ الثَانيّة): إذا أسر رب المال وحيل بينه وبين ماشيته 
فطريقان» ذكر المصئف دليلهماء وهما مشهوران. 

(أصِحُهُمًا) عند الأصحاب القطع بوجوب الزّكاة لنفوذ 
تَصرقه 

(والثاني): أنه على الخلاف في المغخصوب. 

قال الماوردي والحاملي وغيرهما: هذا الطّريق غلطء قال 
أصحابنا: وسواءٌ كان أسيرًا عند كفار أو مسلمين. 

(لَلِتَهُ): الأقطة في السّنة الأولى باقيةٌ على ملك مالكها فلا 
زكاة فيها على الملتقط» وفي وجوبها على المالك الخلاف السابق 
في المغصوب والضّال» ” ثم إن لم يعرّفها حولاً فهكذا الحكم ني 
جميع السّنينء وإن عرّفها سنة ببي حكم الرّكاة على أن الملتقط هل 
يملك اللقطة بمضيّ سنة التعريف؟ أم باختيار التملك؟ أم 
بالتصرّف؟ وفيه خلافٌ معروف في يابه فإن قلنا: يملك بانقضائها 
فلا زكاة على المالك» وفي وجوبها على الملتقط وجهان, وإن قلنا 
يملك باختيار التَملّك وهو المذهب نظر - إن لم يتملكها - فهي 
باقية على ملك المالك» وفي وجوب الرّكاة عليه طريقان: 

(أصِحُّهُمًا): عند الأصحاب أنه على القولين كالسّنة الأولى. 

(والثاني): لا زكاة قطمًا لتسلّط الملتقط على تملكها. 

وأمًا إذا مَلّكها الملتقط فلا تجب زكاتها على المالك لخروجها 
عن ملكه ولكنه يستحق قيمتها في ذمّة الملتقطء ففي وجوب زكاة 
القيمة عليه خلافٌ من وجهين: 

(أحدهِمًا): كونها ديًا 

(والثاني): كونها مالا ضائمًاء ثمّ الملتقط مديونٌ بالقيمة» فإن 
م يملك غيرها قفي وجوب الركاة عليه الخلاف الذي سنذكره إن 
شاء الله تعالى من أنّ الدّين يمنع وجوب الركاة أم لا؟ وإن ملك 


غيرها شيثًا يفي بالرّكاة فوجهان مشهوران (الصّحِيحُ) باتفاق 
الأصحاب وجرب الرّكاة إذا مضى عليه حولٌ من حين ملك 
اللقطة» لأنه ملك مضى عليه حول في يد مالكه. 

(والثاني): لا تجب لضعفه لتوقع مجيء المالك. 

قال أصحابنا: هما مبنيّان على أنّ المالك إذا ظفر باللقطة 
بعد أن تملّكها الملتقط هل له الرجوع في عينها؟ أم ليس له إلا 
القيمة؟ فيه وجهان مشهوران. فإن قلنا: يرجع في عينها فملك 
الملتقط ضعيف لعدم استقراره فلا زكاة وإلآّ وجبتء أمّا إذا قلنا: 
لا يملك الملتقط إلا بالتصرّف فلم يتصرّفء فهو كما إذا لم يتملّك 
وقلنا لا يملك إلا به. واللّه أعلم. 

(فرع): لو اشترى مالا زكويًا فلم يقبضه حتى مضى حول 
في يد البائع» فالمذهب وجوب الرّكاة على المشتريء وبه قطع 
الجمهرر لتمام الملك؛ وقيل: لا تجب قطعًا لضعفه وتعرّضه 
للانفساخ ومنع تصرّفهء وقيل: فيه الخلاف في المغصوب. 

(فرع): لو رهن ماشية أو غيرها من أموال الرّكاة وحال 
الحول فطريقان المذهب - وبه قطع الجمهور - وجوب الزّكاة 
لتمام الملك؛ وقيل: فيه الخلاف في المغصرب 

لامتناع التصرّف. والذي قاله الجمهور تفريعٌ على المذهب. 
وهو أن الدّين لا يمنع وجوب الرّكاة» وفيه الخلاف المذكور في 
الفصل بعده؛ وإذا أوجبنا الركاة في المرهون فمن أين يخرجها؟ 
فيه كلام يأتي إن شاء الله تعالى في باب زكاة الذّهب والفضّة. 

تنخ تنم تنا 

قال المصَنْفَهُ -رحمه الله تعالى-: (إن كان ل 

مِنْ أنوال الرُكاقٍ وَعَلَيِهِ كَيِنْ ترق أو يفص المَالُ عَنٍ 
النْصَّابِي قَفِيهِ و تؤلان (قَال في القلويم) لا تجبُ الؤكاة فيف 3 
مِلْكَهُ 3 رُ مُستقرٌ أنه يما أَخذةُ ايم لح الغْرّمَاء (وَقَالَ فِي 
الجادِيد) تَجبُ اوكا فيه لأن الؤكاة تَتَعَلّقٌ يالعين» وَالدِيْنٌ يتَمَلّقُ 
لمق قلا 00 م أحَدمْمَا الآخمر كَالدينٍ وَأَرْشٍ الجنايَق وَإن 
وثلات أرق ا إذ كَانٌ َال 


لَهُ مَائِييةٌ أو غَيْرُهًا 


مركا يل ُو 

(والثاني): جب الؤقاة فيه ولا اجن لأن الحجر لا يَمْنَمْ 
وُجُوب الركاوه كَالحَجْر عَلَى ال" فيه وَالَجْنون. 

(والثالث): هو الملجيح أنه على رين كَالْفصْربه نه 
جيل بن وين فهو كالْصُو بيه وَأمًا اقول الأول: أنه حَصّلَ لَهُ 
التمَاءُ مِنَ الماشيَةِ فلا يْصِحُ لأنّهُ وَإِنْ حَصّل النْمَاءُ إلا نهُ مَمْنُوعٌ 


مِنَ التُصَرف فيو وَمُحَوّلٌ دُونَهُء وَ(القَوْلُ الاني): لا يَصِحُ لأن 
حَجْرَ السَفِيهِ وَالَجْنون لا يَمْنَعُ النُصَرّف» لأن ولِيْهُمَا ينُوبُ 
(الشرح): لين هل بمنع وجوب الركاة؟ فيه ثلاثة أقوال 


1 (أصحهًا) عند الأصحابء وهو نص الشافميّ رضي الله عنه في 


معظم كتبه الجديدة: تجهب 

(والشاني): لا تجهب وهو نصّه في القديم وفي اختلاف 
العراقيّين من كتبه الجديدة» وذكر المصئف دليل القولين. 

(والثالث) جكاه الخراسائيّون أن الدّين يمنع وجوب الزّكاة 
في الأموال الباطنيّة وهي الذهب والفضّة وعروض التجارة؛ ولا 
يمنعها في الظاهرة وهي الرّروع والثمار والمواشي والمعادن» 
والفرق أنّ الظاهرة نامية بنفسها وبهذا القول قال مالك قال 
أصحابئا: وسواءًٌ كان الدّين حالاً أو مؤجّلاً كان من جنس المال 
أو من غيره؛ هذا هو المذهب. وبه قطع الجمهور. 

وقال جماعة من الخراسائيّين: القولان إذا كان ماله من جنس 
الدّين» فإن خالفه وجبت قطمًا وليس بشيء؛ فالحاصل أنّ 
المذهب وجوب الزكاة سواء كان المال باطنًا أو ظاهرا أم من 
جنس الدّين أم غيره» قال أصحابنا: سواءً دين الآدمي ودين الله 
عرّ وجل كالزكاة السابقة» والكفارة والنذر وغيرها. 

وأمّا مسالة الحجر الذي ذكرها المصئف. قال أصحابنا: إذا 
قلنا: الدّين يمنع وجوب الزكاة فاحاطت برجل ديو وحجر 
عليه القاضي فله ثلاثة أجوال: 

(الدفا: عر ريرق مالارون الوق الشرا ووه 
ولا زكاة. 

(والثاني): أن يعيّن لكل غريمٍ شيئًا من ملكه ويمكنهم من 
أخذه فحال الحول قبل أخذه فالمذهب أنه لا زكاة أيضاء ويه قطع 
الجمهور لضِعفٍ ملكه: 

وحكى الشّيخ أبو محمد الجويني وآخمرون من الخراسائيين 
وجها أن وجوب الرّكاة فيه يرج على الخلاف في المفصوب» 
لأنه حيل بينه وبينهء وقال القفال: يخرج على الخنلاف في الأقطة 
في السّنة الثانية» لأنهم تسلّطوا على إزالة ملكه تسلَّط الملتقط في 
السّنة الثّائية بخلاف المفصوبء والصّحيح ما سبق عن الجمهور 
والفرق أنّ تسلّط الغرماء أقوى من تسلط الملتقط؛ لأنهم 
أصحاب حق على المالك؛ ولأنهم مسلطون بحكم حاكي » فكان 
تسليطهم مسنده ثيوت المال في ذمة المالك؛ وهو أقبوى؛ بدليل 
أنهم إذا قبضوه لم يرجع فيه المفلس بوجو ماء بخلاف الملتقط فِإِنُ 


للمالك إذا رجع أن يرجع في عين اللقطة على أحد الوجهين. 
(الحال الشاني): أن لا يفق ماله ولا يعيّن لأحلدٍ شيئاء 
ويحول الحول في دوام الحجرء وهذه هي الصّورة الَف أرادها 
المصتف؛ وني وجوب الرّكاة هنا ثلائة طرق ذكرها المصنف 
بدلائلها. 
(اصحهًا): أنه على الخلاف في المغصوب. 
(والثاني): القطع بالوجوب. 
(والثالث): القطع بالوجوب ف الماشية» وفي الباقي الخخلاف 
كالمخصوبء والله أعلم. 
(إذَا بت هُنَا) فقد قال الشّافعي رضي الله عنه في المختصر: 
ولو قضى عليه بالدّين وجعل هم ماله حيث وجدوه قبل الحول» 
ثم جاء الحول قبل أن يقبضه الغرماء؛ لم يكن عليه زكاة؛ لأنّه 
صار هم دونه قبل الحول» فمن الأصحاب من حمله علبى الحالة 
الأوللىء ومنهم من حمله على الثانية. 
وقال الشّافعي في الحالة الثانية: وللغرماء أن يأخذوا الأعيان 
الي عيّنها هم الحاكم حيث وجدوهاء فاعترض الكرحي عليه 
وقال: أباح الشافعي هم نهب ماله؛ فأجاب أصحابنا عله فقالوا: 
هذا الذي تومّمه الكرخيّ خطاً منه؛ لأنّ الحاكم إذا مين لكل 
واحد عيئًا جاز له أخذها حيث وجدهاء لأنه يأخذها بق واللّه 
أعلم. 
(فرع): قال صاحب الحاوي وآخمرون من الأصحاب: إذا 
أقر قبل الحجر بوجوب الزّكاة عليه فإن صدّقه الغرماء ثبنت» 
وإن كذبوه فالقول قوله مع يمينه لأنه أمينٌء وحيتكلر هل تقدّم 
الرّكاة أم الدّين أم يستويان؟ فيه الأقوال الثلاثة المشهورة في 
اجتماع حق الله تعالى ودين الآدمي» وإن أقرّ الركاة بعد الحجر 
ففيه القولان المشهوران في الحجور عليه إذا أقر بدين بعد الحجرء 
هل يقبل في ال حال ويزاحم به الغرماء؟ أم يثبت في ذمتها ولا تثبت 
مزاحمته؟. 
(فرع): إذا قلنا: الدّين يمنع الرّكاة فقد ذكرنا أنه يستوي دين 
الله تعالى ودين الآدمي» قال أصحابنا: فلو ملك نصابًا من 
الدّراهم أو الماشية أو غيرهما فنذر التصدق بهذا المال أو بكذا 
من هذا المال فمضى الحول قبل التَصِدّق فطريقان: 
(أصحّهما): القطع بمنع الزكاة» لتعلّق النذر بعين المال. 
(والثاني): أنه على الخلاف في الدّين» ولو قال: جعلت هذا 
المال صدقة أو هذه الأغنام ضحايا أو لله على أن أضخّي بهذه 
الثنّاة وقلتا: يتعيّن التضحية بهذه الصّيغة فالمذهب أنه لا زكاة 


وطرد إمام الحرمين وبعضهم فيه الخلاف. 

قال الإمام: والظاهر أنه لا زكاة لأنّْ ما جعل صدقة لا تبقى 
فيه حقيقة ملك بخلاف الصّورة السّابقة» فإنه لم يتصدّقء وإنما 
التزم التصدّقء ولو نذر التَصدّق بأربعين شاةً أو بمائتي درهم ولم 
يضف إلى دراهمه وشياهه فهذا دين نذر فإن قلنا: دين الآدمي لا 
يمنع فهذا أولى» وإلا فوجهان: 

(أصِحُهُمَا): عند إمام الحرمين لا يمنعء لأنّ هذا الدّين لا 
مطالبة به في الحال فهو أضعف. ولأنٌ النذر يشبه الترّعات» فإِن 
الثاذر يّرٌ في ابتداء نذره فالوجوب به أضعف, ولو وجب عليه 
الحجّ» وتم الحول على نصابه في ملكه قال إمام الحرمين والغزالي: 
فيه الخلاف المذكور في مسألة التذر قبله واللّه أعلم. 

(فرع): إذا قلنا: الدين يمن الرّكاة ففي علته وجهان: 

(اصِحُهُمًا) وأشهرهما - وبه قطع كثيرون أو الأكثرون - 
ضعف الملك لتسلط المستحق. 

(والثاني): أنّ مستحق الدّين تلزمه الرّكاة» فلو أوجبنا على 
المديون أيضًا لزم منه تثنية الرّكاة في المال الواحد» وفرع أصحابنا 
الخراسانيُون على العلتين مسائل: 

(احداهًا): لو كان مستحقٌ الدّين من لا زكاة عليه كالذَمَي 
والمكاتب؛ فعلى الوجه الأوّل لا تجب وعلى الثاني هب لزوال 
العلة. 

(الثَاِيُ): ولو أنبتت أرضه نصابًا من الحنطة: وعليه مثله 
سلمًاء أو كان الدّين حيوانًا بأن ملك أربعين شاءً سائمة وعليه 
أربعون سلمّاء فعلى الأول لا تجبء وعلى الثاني تجب. 

(التَالئَُ): لو ملك نصابًا. 

والدّين الذي عليه دون نصابيء فعلى الأوّل لا تجب وعلى 
الثاني تجب. 

قال الرافعيّ: كذا أطلقوه؛ ومرادهم إذا ل يملك صاحب 
الدين غيره من دين أو عين فلو ملك ما يتم به النصاب لزمه 
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هكذا رتب هذه الصّور جماعة من الأصحابء وقطع 
الأكثرون فيها بما يقتضيه الأوّل» ولو ملك مالا لا زكاة فيه كعقار 
وغيره وجبت الرّكاة في النصاب الرّكوي على هذا القول 8 
وعلى المذهب وبه قطع كثيرونء وني وجو أنها لا تجب بناءً على 
علّة التّدية حكاه إمام الحرمين وغيره. 

ولو زاد المال الركوي على الدّين نظر إن كان الفاضل نصابًا 


وجبت فيه الرّكاة وفي الباقي القولان. 

وإن كان دون نصابب لم تجب على هذا القول لاني قدر 
الدّين ولا في الفاضل. 

(فرع): إذا ملك أربعسين شاة فاستاجر من يرعاها فحال 
حولها فإن استأجره بشاةٍ مِعيّنةٍ من الأربعين مختلطة بباقيها وجبت 
فالم عل الراف متو جر من ارسي ضرا والباتي على 
المستأجر وإن كانت منفردةٌ فلا زكاة على واحدٍ منهما إن 
استأجره بشاةٍ في الدّمَّة فإن كان للمستاجر مال آخر غيرها 
وجبت الرّكاة في الأربعين وإلآ فعلى القولين في أنّ الدّين هل 
يمنع وجوبها؟. 

(فرع): : ملك نصابين زكويين كنصاب بقر ونصاب غنم 
وعليه دين فإن لم يكن الدّين من جدس ما بملكه قال البغوي: 
يوزّع عليهما فإن خص كل واحلر ما ينقص به عن النصاب فلا 
زكاة في واحلٍ منهما على قولنا: الدّين يمنع الرّكاة (وَقَالَ) أبو 
القاسم الكرخي بالخاء المعجمة وابن الصّبّاغ: يراعى الأغبط 
للمساكين كما أنه لو ملك مالاً آخر غير زكوي صرفنا الدّين إليه 
رعاية للفقراءء وحكي عن ابن سريج مثله وهو الأصحّ وإن كان 
الدين من جنس أحد المالين فإن قلنا الدّين يمنع الرّكاة فيما هو 
من غير جنسه؛ فالحكم كما لولم يكن من جنس أحدهما وإن 
قلنا لا يؤثر في غير الجنس اختص بالجنس. 

(فرع): المال الغائب, إن لم يقدر عليه لانقطاع الطريق أو 
انقطاع خبره؛ فكالمغصوب - وقيل: تجب الرّكاة قطعًا - ولا يجب 
الإخراج بالاتفاق حتى يصل إليه» وإن كان مقدورًا عليه وجب 
إخراج زكاته في الحال ويخرجها في بلد المال» وإن أخرجها في 
غيره ففيه خلاف نقل الرّكاة المذكورة في قسم الصّدقات. 

هذا إذا كان المال مستقرًا في بلي فإن كان سائرًا لا يخرج 
زكاته حتى يصله فإذا وصله زكى ما مضى بالاتفاق. 

وقد ذكر المصنف المسألة في باب زكاة الذهب والففّة 
وسنعيدها هناك إن شاء الله تعالى. 

(فرع): إذا باع مالا زكويًا قبل تمام الحول بشرط الخيار قم 
في مذة الخيار» أو اصطحبا في مدّة خيار المجلس فتم فيها الحول. 
بي على أنّ ملك المبيع في مدّة الخيار لمن؟ فإن قلنا: للبائع فعليه 
زكاته وإن قلنا للمشتري فلا زكاة على البائع» ويبتدئ المشتري 
حولاً من وقث الشّراء. 

وإن قلنا: موقوفٌ فإن تم البيع كان للمشتري وإلاّ فللبائع 
وحكم الخحالين ما سبق. 


هكذا ذكره الأصحاب ولم يتعرّضوا للبناء المذكور. 

(قَالَ) إمام الحرمين: إلا صاحب التقريب فإنّه قال: وجسوب 
الزكاة على المشتري يخرج على القولين في المخصوب بل أولى 
لعدم استقرار المللك؛ وهذا إذا كان الخيار لهما أمّا إذا كان 
للمشتري وحده. وقلنا: الملك له فملكه ملك زكاق بلا خلافي 
لكمال ملكه وعلى قياس هذه الطريقة يجري النلاف في جانب 
البائع أيضًا إذا قلنا املك له وكان الخيار للمشتري وقد حكى 
البندنيجي طريقة صاحب التقريب عن بعض الأصحابء قال 
أصحابنا: فإن كانت الرّكاة على البائع فأخرجها من موضع آخر 
استقر البيع ولا خيار للمشتري وإن أخرجها من عين المبيع بطل 
البيع في قدرهاء وني الباقي خلاف تفريق الصفقة. وإن لم نبطله 
فللمشتري الخيار في فسخ البيع واللّه أعلم. 

(فرع): إذا أحرز الغائمون الغنيمة فينبغي للإمام تعجيل 
قسمتها ويكره له تأخيرها من غير عذرء وقد ذكر المصنف هذا في 
قسم الغنيمة: (قَالَ) أصحابنا: تإذاا فم عار امن اساقة مال 
زكويّ وهو نصاب أو بلغ مع غيره من ملكه نصابًا ابندأ حوله 
من حينئل ولو تأخرت القسمة بعذر أو بلا عذر حتى مضى حولٌ 
فهل تجب الرّكاة؟ ينظر إن ل يختاروا التَمليك فلا زكاة لأنْها غير 
بملوكةٍ فملكها في نهايةٍ من الضّعف يسقط بالإعراض وللإمام في 
قسمتها أن يخص بعضهم ببعض الأنواعء أو بعض الأعيان إن 
اتحد النوع ولا يجوز هذا في سائر القسم إلا بالتراضيء وإن 
اختاروا التملك ومضى حول من حين وقت الاختيار نظر - إن 
كانت الغنيمة أصنافا - فلا زكاة» سواءٌ كانت مما تب الرّكاة في 
جميعها أو بعضها؛ لأنّ كل واحد لا يدري ما يصيبه وكم نصيبه؟ 
وإن لم تكن إل صنف زكوي وبلغ نصيب كل واحلوٍ نصابًا 
فعليهم الرّكاة وإن بلغ مجموع أنصبائهم نصابًا ونقص نصيب كل 
واحدٍ عن نصابي وكانت ماشية وجبت الرّكاة وهم خلطاء وكذا 
لو كانت غير ماشية وأثبتنا الخلطة فيه. 

فإن كانت أنصباؤهم ناقصة عن التصاب ولا تبلغ نصابًا إلا 
بالخمس فلا زكاة عليهم؛ لأنّ الخلطة مع أهل الخمس لا تثبت؟ 
لأنه لا زكاة فيه بحال لكونه لغير معيّن فاشبه مال بيت المال 
والمساجد والرّبط. ١‏ 1 

هذا حكم الغتيمة على ما ذكره الجمهور من العراقيّين 
والخراساتيئين وهو المذهب وفيه وجة قطع به البغوي أنه لا زكاة 
قبل إفراز الخمس بمحال» ووجه أنه تجب الرّكاة في حال عدم 
اختيار التَملّك وهما شاذَّان مردودان. 


قال إمام الحرمين والغزالي: إن قلنا الغنيمة لاتملك قبل 
القسمة فلا زكاة» وإن قلنا: تملك فثلاثة أوجه: 
(أحدها): لا زكاة لضعف الملك. 
(والثاني): تجب لوجود الملك. 
(والمّالث): إن كان فيها ما ليس زكويًا فلا زكاة وإلاً 
وجبت. والمذهب ما قدّمنا عن الجمهور واللّه أعلم. 


أ 
| 


03 يد ف 

َال الْصَنّفهُ -رحه الله تعالى-: (وَلا تَجَبُ الركَاة إل في 
السَائمَة من الإبل وَالبَقرِ وَالعَتمِ لِمَارُ وي أن أبَا بَكْلر الصُدِيقَ 
رضي الله عنه كتّب كِتَابَ ادق وَفية: «فِي صَّدَقَةٍإالغدم في 
سَائِمَتِهًا إِذا كَانَت أَرْبَعِينَ فيهًا صَدََةَا وَرَوَى بَهْرُ بْنُ اكيم عَنْ 
بيه عَنْ جد أن النبِي كله قال ني الإيل الشاية في كل 
أبن بت لبُون» وَل لايل َالَو لا ف قَى للنماء فلَمْ 
تح : فِيها ركاف كاب البَدَن وَأَنَاثْ الذار» وَإِنْْكَانَ عِنْدَهُ 
سَائِمَةٌ فََلَقَهَا نظت ترؤكاق تَترائْن الراك أرنة - لد 
يو لأن وجوه معدي وا كان قرا لا يْقَى لبوا دُونَه 
َقَطَسْ الوَكَاة نه َم يُوجَدْ تََامُلُ النمَاء بالسؤْم. 
كان عد صاب من السَائِمة قفص غَامِب وَعَلَفَهُ 
فيه طَرِيقَان: (احدمُّما): أَنْهُ كَالْخْصُوب الّْذِءِ ي لِْمْيَئِفَهُ 
الحَاصبُ فيُكون عَلَى قولس لذ فِمْلَ القَامِبه لا كم لَهُ 
بدليل أنه ركان لَه حب قَصَاغهُالَامِيبُ حيلم سقط الؤكاة 
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عَنْهُ. 

(والثاني): أنْهُ تَسَقْط الوَكَاةٌ قَوْلاً وَاحِدَا وَهُوَ الصحِيح» لأنه 
لَمْ يُوجَدْ شرْط الرّكَاةِ وَهُوَ الوم في جميع الْحَوْلء قَصَارَ كما 
َو دَبَحَ النَّاصِبٌُ شَيْنًا مِنَّ النُصَابِن وَيُحَالِفُ الطنياغة» فَإِنّ 
ميَعَة انايب مُحَوْمة مين لها حُكْم وَعَلفُهُ غير مُحَرُم 
بت حُكْمُهُ كَعَلْفي المالك. | ْ 

ون كان عِنْدهُ نِصَاب مِنَ الَْلُوفَةٍ قَأسَامَهًا العاصِبُ قفي 
طريقان: 

(أحدمُّما): أَنْها كَالسَائِمَةِ الْقْصُوبَق وَفِيهًا َرْلانُ لأنّ السوْمٌ 
قد وْجد في حَوْل كَاولٍولَمْ بد إل قد امش وَقَصضفُهُ غَر 
ل مر ديل أنه ََكَانَ لَهُ طَمَامٌ َرَرعَهُ القَاصِبةٌ وجب فيه 
مشر وَإن َم يقد لِك إلى زرَاعته. 

(والثاني): لا نب فيه الركاة فَوْلاَوَاجِدا لأنْهُ لَمْ يَقصِذ 
إلى إسَائَه فلم جب فيه العا َالَو رتت ايه لها 
يَف الطَّمَام فَِنهُ لا يُييرُ في اعت لَك وَلهُذَا لَوْ ده 


0 فيه العشْرٌ وموم ير فيو اد يَلِهَذا 
عت الماش لها لَمْ نَجِبْ فيها الرْكَاة). 

ع حديث أبي بكر الصّديق رضي الله عنه رواه 
البخاري [1883]: وهو حديتٌ طويلٌ يشتمل على معظم 
أحكام زكاة المواشي. 

ولفظ رواية البخاري 3 لوَصَدَثَةٌ الم في سَائِمَتِها 
إِذَا كانت أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَيانَةٍ شاة» وني روايةٍ لأبي داود 
[/مكه١]:‏ دري سَائمَةٍ العم ذا كات أَرْبَعنَ قَفِيهَا شَاة وقد 

فرّق المصنّف هذا الحديث في الكتاب فذكر في كل موطن قطعة 
0 
الشرح أن مثل هذا التفريق يق جائ ئرّ على المذهب الصّحيح» وهذا 
المفهوم الذي في التقييد بالسّائمة حجَةٌ عندناء والكائدة مني ادي 
ترعى وليست معلوفة» والسّوم الرّعيء ويقال: سامت الماشية 
تسوم سوماء وأسمتها أي اخرجتها إلى المرعى 

ولفظ السّائمة يقع على الشاة الواحدة؛ وعلى الشّياه 
الكثيرة. 

وحديث بهز بن حكيم تقدم بيانه في آخر الباب الذي قبل 
هذاء وكأنٌ المصنف أراد بذكر حديث بهز بعد حديث أبي بكر 
الصتيق رضي الله عنه بيان أن سائمة الإبل ورد فيها نص لآل 
الأوّل ليس فيه ذكر السّوم في الإبل» 5 ثم إن البقر ملحقة بالغنم 
والإبل إذ لا فرق» واللّه أعلم. 

(آَا أَحْكَامٌ الفصْل): ففيه مسائل: 

(أحدامًا): لا تجب الرّكاة عندنا في الماشية إلا بشرط كونها 
سالفة: 

فإن علفت في معظم الحول ليلاً ونهارًا فلا زكاة بلا خلافم 
وإن علفت قدرًا يسيرًا بحيث لا يتموّل ففيه خمسة أوجه: الأربعة 
الأولى حكاها إمام الحرمين وغيره. 

(اصحهًا): وبه قطع المصنف والصّيدلاني وكثيرون من 
الأصحاب: إن علفت قدرًا تعيش بدونه وجبت الزكاة. 

وإن كان قدرًا لا يبقى الحيوان دونه لم تجب. 

قالوا: والماشية تصبر اليومين ولا تصبر الثلاثة. 

هكذا ضبطه صاحب الشامل وآخرون. 

قال إمام الحرمين: ولا يبعد أن يلحق الضّرر البيّن بالحلاك 
على هذا الوجه. 

(وَالوَجْهُ الثّني): من الخمسة إن علفت قدرًا يعلد مؤنة 
بالإضافة إلى رفق الماشية فلا زكاة» وإن كان حقيرًا بالنسبة إليه 


وجبت» وقيل: إِنّ هذا الوجه رجع إليه أبو إسحاق المروزي بعد 
أن كان يعتبر الأغلب. 

قال الرافعي: فسّر الرّفق بدنها ونسلها وأصوافها وأوبارها. 

قال: ويجوز أن يقال المراد رفق إسامتها. 

(وَالِوَجْهُ الدإيث): لا يؤثّر العلف وتسقط به الرّكاة إلا إذا 
زاد نصف السّنة وهو محكي عن أبي علي بن أبي هريرة تخريجًا 
من أحد القولين في المسقي بماء السّماءء والنضح على قول اعتبار 
الغالب» وهذا مذهب أحمد. 

وقال إمام الحرمين: على هذا لو استويا ففيه تردّدٌ والذاهر 
السقوطء والمشهور الجزم بالسّقوط على هذا الوجه إذا تساويا. 

(والرابع): كل متموّل من العلف وإن قلّ يسقط الرّكاة فإن 
أسيمت بعده استأنف الحول. 

(والخامس): حكاه البندنيجي وصاحب الشامل أنه ينبت 
حكم العلف بأن ينوي علفها ويعلفها ولو مرّة واحدةٌ. 

قال الرّافعي: لعل الأقرب تخصيص هذا الوجه بما إذا ل 
يقصد بعلفه شيثاء فإن قصد به قطع السّوم انقطع الحول لا محالة 
كذا ذكره صاحب العدة أبو المكارم وغيره ولا أثر جرد نه 
العلف. ولو أسيمت في كل ملو فهل هي سائمة أو معلوفة؟ 
فيه وجهان حكاهما صاحب البيان. 

(أصِحُهُمَا): سَائِمَة. 

(الَْأنَهُ الثتيّة): المتائمة إذا كانت عاملةً كالإبل الت يحمل 
عليها أو كانت نواضح؛ والبقر التي يحسرث عليها ففيها وجهان 
(الصّحِيحٌ) وبه قطع المصنف والجمهور: لا زكاة فيها لما ذكره 
المصئف. 

(والثاني): تجب فيها الرّكاة. حكاه جماعات من الخراسانيّين 
وقطع به الشيخ أبو حمّدٍ في كتابه مختصر المختصر كفير العوامل 
لوجود السّوم؛ وكونها عاملة زيادة انتفاع لا يمنع الرّكاةء بل هي 
أولى بالوجوبء والمذهب الأوّلء واللّه أعلم. 

(الَسْألَة الثالّة): هل يعتبر القصد في العلف والسّوم؟ فيه 
وجهان مشهرران في كتب الخارسانيين» وذكرهما جماعة من 
العراقيين» يختلف الرّاجح منهما باختلاف الصّور المفرّعة عليهما. 

(مِنهَا): أنها لو اعتلفت السّائمة بنفسها القدر المؤنّر قفي 
انقطاع الحول وجهان: 

(أْصحَهُمًا): وبه قطع المصنف والأكثرون الانقطاع لفوات 
شرط السّومء فأشبه فوات سائر شروط الرّكاة» فإنه لا فرق بين 
فوتها قصدا أو اتّفاقاه ولو سامت بنفسها فطريقان: 


أصحهما على الوجهين: لا زكاة. 

(والثاني): تجب. 

(والطريق الثاني) لا تجب قطمّاء وبه قطع المصئف وآخرون 
لعدم الفعل ولو أسامها بلا نيْةِ فالصّحيح وجوب الركاة لظواهر 
الأحاديث وحصول الرفق مع فعله. ولو علفها لامتناع الرّعي 
بالئلج وقصد ردّها إلى الإسامة عند الإمكان فوجهان: 

(أصحُهُمًا): ينقطع الحول لفوات الشرط. 

(والثاني): لاء كما لو لبس ثوب تجارةٍ بغير نيّة القنيّة فإنه لا 
تسقط فيه الرّكاة بالاتفاق. 

(الرّابعة): لو غصب سائمة فعلفها فإن قلنا لا زكاة في 
المغصوب فهنا أولى, وإلا فثلاثة أوجه؛ الصّحيح عند المصنّف 
والجمهور لا زكاة لفوات الشّرط. 

(والثاني): تجب على المالك لأنّ فعله كالعدم. 

(والثالث): إن علفها بعلفي من ماله وجبت وإلا فلا. 

ولو غصب معلوفة وأسامها فطريقان حكاهما المصنف 
والأصحاب. 

(أصحُهُمًا): عند الأصحاب لا زكاة» قولاً واحدًا لعدم فعله 
فصار كما لو رتعت بنفسها. 

(والثاني): أنه على القولين في المغصوبة» كما لو غصب 
حنطة وبذرها يجب العشر فيما تنبت بلا خلافيه فإن أوجبناها 
فهل تجب على الغاصب لأنها مؤنة وجبت بفعله أم على المالك؛ 
لأن “نفع خفة المؤنة عائدٌ إليه؟ فيه وجهان حكاهما البغوي 
وغيره؛ فإن قلنا: على المالك ففي رجوعه بها على الخاصب 
طريقان. 

(أحدهُّما): القطع بالرجوعء وبه قطع المتولّي وغيره» لأنّ 
وجوبها كان بفعله وأشهرهما على وجهين: 

(أصحهُمًا): الرجوع. 

(والثاني): عدمه؛ فإن قلنا يرجع فهل يرجع قبل إخراج 
الزكأة أم بعده؟ فيه وجهان. 

(اصحهُمًا) بعده. واستبعد الرّافمي إيجاب الرّكاة على 
الغاصب ابتداءًء لكونه غير مالك. 

قال: واجاري على قياس المذهب أن الزّكاة إن أوجبت 
كانت على المالك؛ ثمّ يغرم له الغاصبء واللّه أعلم. 

كن نذا نا 

قَالَ المصَنّفُ -رحمه الله تعالى-: (وّلا تَجبُ إلا فِي نِصّاسِي 

لأن الأَبَارَ وَرَدَتَ فِي يجاب الرَكاةٍ في النصّب عَلَى ما تَدرُهَا 


! 


ي مَوْضِهًا إن شا اللَهُ َعَالَى؛ فَدَلَ عَلَى أَنْهَا لا تحب فم 
دُونََا؛ وَلأن ما دُونَ النَصّاب لا يَْتَولُ الوا فَلَمْ جب فيه 
اكاك ون كان عِنده صاب فَهَلَكَ ينها وَاحِد أ بَاعَهُ انَقَطَعٌ 
لَك فإ نج له وَاحِد ررحم الي مَابَعَهُ تائف الخَوْل. 
َإاِجَتاوَاحِدَة م لكت وَاحِدةلَمْيَْقَلِع الوك لآن 
الْحَوْلَ لَمْ يَخْلُ مِنْ يِصّابي. 
وإ حرج بض الخَمْلٍ ِنَ ْو نم ملك وَاجِدُ مِنَ 
النْصَّابِ قَبْلَ انْفِصّال البَاقِي انْقَطَّمَ الْحَوْلَ لأن مَا لم يَخْرج 
ايم لا حهُم له فصر كما هلك وَاحِد كج واجذ). 
(الشرح): قوله انتج» بضمٌ النون وكسر التاء ومعناه ولد 
واتّفق الأصحاب وغيرهم من العلماء على أنّ الرّكاة في المواشي 
لاتب فيما دون نصابيء ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع فيه. 
ودليله مع الإجماع ما ذكره المصنف. 
وإن نقص من التصاب واحدٌ قبل الحول فزال ملكه عنه بيعم 
أو هبةٍ أو موت أو غير ذلك انقطع لما ذكره المصنف» » فإن نتج له 
راقنة الدح اذكه نما وال ل و اتلتال كانت مزل ناد 
خلافيء وإن نتجت ثم هلكت أخرى لم ينقطع الحول لما ذكره 
المصئّفء ولو ولدت واحدة وهلكت أخرى من النصاب في حالم 
واحدة لم ينقطع الحول بالاتفاق» لأنه لم يخل من نصابي. 
ولو شك هل كان التلف والولادة في حالةٍ واحلةٍ أم سبق 
التلف؟ لم ينقطع الحول لأنّ الأصل بقاء املك وبقباء الحول؛ 
صرّح به صاحب البيان وغيره» وكان يحتمل أن يخرج فيه خلاف 
من تعارض الأصلين فإنَ الأصل أيضنًا براءته من الزكاة» ولو 
اختلف السّاعي والمالك» فقال المالك: هذا التتاج بعد الحول» 
وقال السّاعي قبله» أو قال حصل من نفس النصاب. 
وقال المالك: بل بسببي مستقل فالقول قول المالك لأنّ 
الأصل براءته» فإن اتّهمه السّاعي حلّفهء وهل اليمين مستحبّة أم 
واجبة؟ فيه الخلاف. ذكر المصنف نظائره في قسم الصّدقات 
وسنوضّحه هناك إن شاء الله تعالى. 
قال أصحابنا رحمهم الله تعالى: والاعتيار في التتاج 
بالانفصال» فلو خرج بعض اجنين : ثم الحول قبل انفصاله فلا 
حكم له لما ذكره المصتف. 
0 فد ند 
قَالَ لصحف :-رحمه الله تعاللى-: : (وَلا تَجِبُ الرْكاةً فيه حَنَى 
يَُول َل ال لأنّهُ موي ذلك عن أبي بَكٍْ وعفْمان وَعَلِي 
رضي الله عنهم, وَهُوَ مَذَهَبُْ فقَهاء المرينةٍ َعُلَمَاء الأمصّار 
: ْ 


َلأنْهُ لا يتكَامَل نَمَاؤَهُ قبل الحَؤْل فلا نَجبُ فيه فيه اوكا فَإِنْ بَاعَ 
النْصّابَ ب في أثناء الحَْل أ ادل به ابا آعم اَم الحَوْلُ يما 
بل إن مَاتَ فِي أثَاء الول فيه قَؤلان: (أحدمّما): يَْقَطِعْ 
الول لأنهُ هُ وَالٌ ملك عَنْهُ فَصَارَ كما لَوْبَاعَهُ. 

(والثاني): لا يِه بيني الوارث عَلَى حَولهه لأ ينك 
الوَارث مَبنِوا عَلَى ِلك امرَرْشٍ وَلِهذا لو باع شَيْئا معنا فَلَمْ 
يرد حَنّى مات قَام وَارنهُ مَقَامَهُ في اليد بالعيبو). 

(الشرح): هذا للذكور عن أبي بكر وعثمان وعلي رضي 
]٠ 00‏ وغيره» وقد 
روي عن علي وعائشة رضي الله عنهما عن الني كل أنه قال: 
لاز في مال حلى يطول عليه وإنّما لم يحنجّ الملصنف 
بالحديث لأنه حديث ضعيففٌ» فاقتصر على الآثار المفسرة. 

قال البيهقي: الاعتماد في اشتراط الحول على الآسار 
الصّحيحة:» فيه عن أبي بكر الصّدّيق وعثمان وابن عمر وغيرهم 
رضي الله عنهم. 

قال العبدري: أموال الرّكاة ضربان. 

(أحدهما): وى قاءو ين يريو لثمن قوذ مب 
الزكاة فيه لوجوده. 

(والثاني): ما هو مرصدٌ للنماء كالدّراهم والدنانير وعروض 
التّجارة والماشية فهذا يعتير فيه الحول فلا زكاة في نصابه حتى 
يحول عليه الحول؛ وبه قال الفقهاء كاف قال: وقال ابسن مسعود 
وابن عبّاس رضي الله عنهما: تجب الزكاة فيه يوم ملك التصاب» 
قال: فإذا حال الحول وجبت زكاة ثانية واللّه أعلم. 

وأمًا قول المصئف: وإن باع النصاب في أثناء الحول أو بادل 
به انقطع الحول فيما باع؛ هكذا هو في كل النسخ: (انقطَمَ الحَوْلٌ 
فيمًابَاعٌَ) وهو ناقص؛ ومراده انقطع الحول فيما باع وفيما بادل 
بهء ولا فرق بينهما بلا خلافي من أصحابنا. 

واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنّ بقاء الماشسية 
في ملكه حولاً كاملاً شرط الرّكاةه فلو زال الملك في لحظةٍ من 
الحول ثم عاد انقطع الحول؛ واستانف الحول من حين يجذد 
الملك؛ ولو بادل بماشيته ماشية من جنسها أو من غيره استأنف 
كل واحل منهما الحول على ما أخذه من حين المبادلة؛ وكذا لو 
بادل الذهب بالذّهب والفضّة بالفضّة استائف الحول إن لم يكن 
صيرفيًا يبدا للتّجارة» وكذا إن كان صيرفيًا على الأصح. 

وقد ذكر المصدّف المسألة في باب زكاة التجارة وسنوضّحها 
هناك إن شاء الله تعالى. 


هذا كله في المبادلة الصّحيحة أمّا الفاسدة فلا ينقطع الحول» 
سواءٌ اتصل بالقبض أم لاء لأنّ املك باق» فلو كانت سائمة 
وعلنا الشري: 1 

قال البغويئ: هو كعلف الغاصب. 

وني قطع الحول الوجهان: 

(الآصّحْ): يقطع. 

قال ابن كج: وعندي أنه يقطع قولاً واحدا لأنّه مأذونٌ له. 

فهر كالوكيل بخلاف الغاصب ولو باع معلوفة بِيعًا فاسدًا 
فاسامها المشتري فهو كإسامة الخاصب. 

أمّا إذا باع التصاب أو بادل به قبل تمام الول - ووجد 
المشتري به عيبًا قديًا - فينظر إن لم يض عليه حول من حين 
الشراء. 

فله الود بالعيب. 

فإذا رد استانف المردود عليه الحول من حين الرَّدّه سواءً رد 
قبل القبض أم بعده. 

وإن مضى حول من حين الشراء» ووجبت فيه الرّكاة نظر - 
إن لم يخرجها بعد - فليس له الرّدّ سواءً قلنا: الزّكاة تتعلّق بالعين 
أو بالدمّة لأنّ للسّاعي أن يأخذ الرّكاة من عينها لو تعذّر أخذها 
من المشتري. 

وهذا عيب حادث ينع الرّدٌ ولا يبطل حقّ الرّد بالتَاخير إلى 
أداء الزّكاة» لأنه غير متمكن منه قبله» وإنما يبطل ارد بالتاخير 
مع التمكن من الرّد. ا 

قال أصحابنا: ولا فرق في ذلك بين عروض التجارة والماشية 
التي تجب زكاتها من غير جنسها. 

وهي الإبل» مالم تبلغ خسة وعشرين» وبين سائر الأموال. 

وفي كلام ابن الحدّاد تجويز ارد قبل إخراج الرّكاة وغلطوه 


قال الرافعي: وأثبته الأصحاب وجها. 

وإن أخرج الزكاة نظر - إن أخرجها من موضع آخر - بنى 
جواز الرد على أنّ الرّكاة تتعلق بالعين أم بالذمّةء فإن قلنا: 
بالذمَة؛ والمال مرهوث به فله الرّدٌ كما لو رهن ما اشتراه ثم انفكٌ 
الرهن ووجد به عيبًا. 

وإن قلنا: إن الرّكاة تعلق بالعين - والمساكين شركاء - فهل 
له الرّدُ؟ فيه طريقان: 

(أحدمّما): وهو الصّحيح عند الشّيخ أبي علي السّنجيٌّ 
وقطع به كثيرٌ من الخراسانيّين: له الرّدٌ. 


(والثاني): وبه قطع العراقيون والصيدلاني وغيره من 
الخراسانيين أنه على وجهين. 

(آصحُهُمًا): له ارك وهما كما لو اشترى شيئًا وباعه وهر 
جاهل بعيبه. 

ثم اشتراه أو ورثه هل له ردّه؟ وسيآأتي فيه خلافٌ في كتاب 
البيرع إن شاء الله تعالى. 

وحكى الرّافعي وجها: أنه ليس له الرَّدٌ على غير قول 
الشركة أيضاء لأنّ ما أخرجه من الرّكاة قد يظهر مستحقا في آخل 
السّاعي من نفس التصاب. 

قال: ومنهم من خخصّ الوجه بقدر الزّكاة وجعل الرّائد على 
قولي تفريق الصّفقة و ذا الوجه شاد ضعيف. 

وإن أخرج الركاة من نفس المال فإن كان الواجب من جنس 
المال أو من غير جنسه فباع منه بقدر الرّكاة فهل له الرّدٌ؟ فيه 
ثلاثة أقوال. 

(أحدها): وهو المنصوص ف الرّكاة ليس له الرّد. 

وهذا إذا لم نجوز تفريق الصفقة وعلى هذا هل يرجع 
بالأرش؟ فيه وجهان: 

(احدهُما): لا يرجع إن كان المخرج في يد المساكين» لأنّه قد 
يعود إلى ملكه فيردٌ الجميع. 

وإن كان تالفا رجع به. 

(والثاني): يرجع مطلقًا وهو الأصحّ وظاهر النْص) لأنّ 
نقصانه كعيبي حدث. 

ولو حدث عيب رجع بالأرش ول ينتظر زوال العيب. 

(وَالقَوْلُ النِي): يردٌ الباقي بحصته من الثمن. 

وهذا إذا جوزنا تفريق الصفقة. 

(وَالقَوْلُ الثايث): يرد الباقي» وقيمة المخرج في الركاة. 

ويسترد كل الثمن ليحصل به غرض الرّدٌ ولا تتبعّض 


الصفقة. 
ولو اختلفا في قيمة المخرج على هذا القول فقال البائع: 


ديناران وقال المشتري: دينارٌ فقولان وقيل: وجهان. 

(أحدهُّما): القول قول المشتري؛ لأنه غارم. 

(والثاني): قول البائع لأنّ ملكه ثابتْ على الثمن. 

ولا يسترد منه إلا ما أقرَّ به. 

وحكم الإقالة حكم الرّدٌ بالعيب في جميع ما ذكرناء (أئ) 
إذا باع النصاب في أثناء الحول بشرط الخيار وفسخ البيع. 

فإن قلنا الملك ني زمن الخيار للبائع أو موقوف» بني على 


حوله؛ وإن قلنا: للمشتري استانف البائع الحول بعد الفسخ» 
والله أعلم. ' ْ 

(فرع): إذا مات في أثناء الحول وانتقل المال إلى وارئه هل 
يبنى على الحول؟ فيه القولان اللّذان ذكرهما المصنف؛ وهما 
مشهوران: 

(أصحُهُما): باتفاقهم لا يبنى بل يستائف حولاً امن حين 
انتقل إليه الملك. 

وهذا نصه في الجديد. 

(وَالتَانِي): وهو القديم أنه يبنى على حول ايّت؛ لأنه يقسوم 
مقامه في الرّدٌ بالعيب وغيره. | 

واحتجّوا للجديد بأنه زال ملكه كما لو باعه. 

وفرّقوا بينه وبين الرَدّ بالعيب بأنٌ الرَّدٌ حقّ للمالء أفانتقل إلى 
صاحب المال. 

والرّكاة حو في المال. 

وحكى الرافعي طريقا آخر قاطمًا بأنه لا يبنى؛ وانكروا 
القديم» والمذهب أنه لا يبنى فعلى هذا إن كان الموروث مال 
تجارة لم ينعقد الحول عليه حتى يتصرّف الوارث بنيّة التتجارة» وإن 
كان سائمة» ول يعلم الوارث الحال حتّى حال الحولء افهل يلزمه 
الكاة آم يبتدئ الحول من وقت علمه؟ فيه وجهان بناءٌ على أنّ 
قصد السّوم هل يشترط؟ وقد سبق بيانه. 

(فرع): لو ارتدٌ في أثناء الحول إن قلنا: يزول ملكه بالرّدّة 
انقطع الحول؛ فإن أسلم استائف. وفيه وجة أنه لا يتقطع؛ بل 
يبنى كما بنى الوارث على قول حكاه [.] والرافعي وإن قلنا: لا 
درل امول متع” روصل الركاة عند قانه روزن قلا تمرقولة 
فإن هلك على الرّدّة تبيّنا الانتقطاع من وقت الرّدّة وإن أسلم 
تبينا استمرار الملك. 

(فرع): قال أصحابنا: لا فرق في انقطاع الحول بالمبادلة 
والبيع في أثناء الحول بين من يفعله محتاجًا إليه وبين من قصد 
الفرار من الرّكأة» قفي الصّورتين ينقطع الحول بلا خلافيء ولكن 
يكره الفرار كراهة تنزيو» وقيل حرامٌ وليبس بشيء وسنوضح 
المسألة إن شاء اللّه تعالى في باب زكاة الثمار حياث ذكرها 
المصتف. 

نحن ا 

قَالَ اللُصّنْفُ - رحمه الله تعالى-: (وَإنْكَان عند يِصَاب مِنَ 
الاي كم اتاد شيا آحر من جنره بِعٍ أو َو إن َم يكن 
لمعه ًا في تَفيف ولا كَمُلَ بو النَصّابُ الثاني» لم يكن له 
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حْكْمْ لأنه لا يُمْكِنُ أن يُجْملَ نبا لِلنْصَابِ الثاني كيجْمَلَ لَه 
لط ين رضي لأنّهُ َم يُوجد الاب الاي بم 

وَلايُمِنُ أن يَجْمَلَ مِنَ التُصّاب الِْي عِنْدَهُ لأن ذَلِكَ الْقَرََ 
بالحق. 
ريعس ناتاه“ كب أذ ينض الَزْلَُ على مقا قَلا 
يُمْكِنْ أن يُجْعَلَ لَهُ له َس ين هه فقا حُكه. 

إن كان يَكْمُلُ ب النْصَابُ الاي بأ يون عند لاون ين 
لبقَرِ نم اشترَى فِي أثناء المَوْل عَشْرًا وَحَالَ المَوْلَ عَلّى 
لساب وجب فيه بيع وذ حال الول عَلَى المسفا وجا 
في ربع ينو أنه َم ب صاب الْمينْق وكَمْ يكن إيجَاب امسن 
لآأن الثلانين َم تبت فِيهَا حُكُمْالخلْطَةٍ مَمَ المَشَرَة وَفِي حَوْل 
كايل» ارات بنكو وو وها تاعنوا زالتد: نت نينا 
كم اخلط في حَؤْل كال فَرَجَب فيهَا بقسْطهَا دبع شيئة. 

َإذ كان سا صابًا وَلا يُالمصّاب الذي وَدلِك يكو 
في صَدَقَة هدم بأذ يكُون عند ربعو شاه ثم ري في أَثنَاء 
الول أربين» إن الأرْبنَ الأولى يَجبْ فيها شاة لِحَرْلِها: وَفِي 
الأَربَعِينَ الثازيةٍ لان أَوْجْهِ: 

(أحدمًا): يَجِبُ عَلَيْ فا ِسَرلِهَا شاة لأنَهُ يِصَابْ مُشَردُ 
بالحؤل؛ فَوَجَبَ فيه فَرْضُهُ كَالأربَعِنَ الأولى. 

(ؤالثاني): يجب فيا يِف شا لأنَّالَمْتَقَك عَنْ خطَةٍ 
لأرْبَعِينَ الأولّى فِي حَرْل كايل؛ فَرَجَبْ فِيهًا قِسْطِهًا ين المُرْضٍ 
0 

(والثالث): لا يجب شَيْء وَهْرَ الصجيح لأنْهُ انْقَرَّدَ الأَوْلُ 
0 
به فَرْض). 

(الشرح): قال أصحابنا رحمهم اللّه: المال المستفاد في أثناء 
الحول بشراء أو هبةٍ أو وقفو أو نحوها تما يستفاد لا من نفس 
لمال لا يجممٌ إلى ما عنده في الحول بلا خلافو ويضم إليه في 
التصاب على المذهب وبه قطع المصئف والجمهوره وفيه وج أنه 
لايضمٌ إليه حكاه أصحابنا عن ابن سريح كما لا يضم في 
الحول والصّحيح الأوّل وسيأتي دليله والفرق بين الضّم إلى 
الحول والصنم إلى التصاب في أوّل الفرع الآني لأبي الحسن ٠‏ 
المسلمىّ الدمشقىّ إن شاء الله تعالى. 

مد شه اكز اليل 

وأمًا تفصيلها فقال أصحابنا: إن كان المستفاد دون نصاب 
ولا يبلغ التصاب الثاني فلا حكم له ولا يتعلّق به فرض بلا 


سس 


خلافي» ولا يجيء فيه القولان في الورقص ودليله ما ذكره 
المصئف. 

وإن كان دون نصابو ويبلغ التصاب الثاني بآن ملك ثلاثين 
بقرة ستة أشهر ثم اشترى عشرة فعليه عند تمام حول الثلاثين 
يم وعند تمام حول العشرة ربع مسَة فإذا جاء حول ثان 
للثلائين لزمه لها ثلاثة أرباع مسنةٍ وإذا ثم حول ثان للعشرة لزمه 
ربع مسنةٍ وهكذا أبدا هذا هو المذهب وعلى قول ابسن سريج لا 
ينعقد حول العشرة ة حتى يتم حول الثلاثين ثم يستائف حول 
الجميع؛ ودليل المذهب ما ذكره المصئف. 

ولو ملك عشرين بعيرًا سنّة أشهر ثم اشترى عشرة لزمه عند 
تمام حول العشرين أربع شيا وعند تام حول العشرة ثلث بنت 
مخاض فإذا جاء حول ثان على العشرين ففيها ثلئا بنت محاض» 
وإذا تمّ حول ثان على العشرة 5 ففيها ثلث بنت غغاض وهكذًا 
كي بدا وعناد ببن سريج عليه أرببع شياو عند قنام حول 
العشرين» ولا يقول هنا: لا ينعقد الحول على العشرة حتى 
ينفسخ حول العشرينء لأنّ العشرة من الإبل نصابٌ بخلاف 
العشر من البقرء ولو كانت المسألة بحاهها واشترى حمسا فإذا تم 
حول العشرين فعليه أربع شياو فإذا تم حول الخمس فعليه حمس 
بنت مخاض وإذا تم الحول الثاني على الأصل فاربعة اماس بنت 
خاض وعلى هذا القياس وعند ابن سريج في العشرين اربع شياو 
أبدًا عند تمام حوها وفي الخمس شاة أبذا. 

وحكى جماعة من أصحابنا وجهًا أنّ الخمس لا تجري في 
الحول حتى يتم حول الأصل ثم ينعقد الحول على جيع المال» 
وهذا الوجه طردوه في الصورة السابقة في العشر والله أعلم. 

وأمًا إذا كان المستفاد نصابًا ولا يبلغ النصاب الثاني ولا 
يتصوّر ذلك إلا في الغنم بآن يكون عنده أربعون شاة ثم ملك في 
أثناء الحول أربعين بشراء أو غيره فقد ذكر المصنف أنه يجب في 
الأربعين الأولى شا وفي الثائية أوجة: 

(أصحّهما): عنده لا شيء فيها. 

(والثاني): فيها شاة. 

(والثالث): نصفها وذكر أدلتهاء ثم قال المصئف في أواخر 
هذا الفصل: إذا ملك أربعين في أوّل الحم وأربعين ني أوّل صفر 
وأربعين في أوّل شهر ربيع ففيه قولان» (قَالَ فِي القدويم): يجب في 
الجميع شاة في كل أربعين ثلثها (وَكَالَ ني الَلرياي) يجب في الأول 
هاه عند هام خويهاة وق الثانية وجهان: 

(أحدهُما): يجب فيها شاة عند تمام حوها. 


(والثاني): نصف شاةٍ. 

رفي الغالئة وجهان: 

(أحدمُّما): تجب فيها شاة. 

(والثاني): ثلث شاةٍ هذا كلام المصنّف وهو مشكلٌ من 
وجهين: 

(أحدهمًا): كونه جعل حكم المسألة غتلفاء وليس هو 
بمختلفي عند الأصحاب. 

(والثاني): كونه حكى في المسألة الأول وجها أنه لا يجب في 
الأربعين المستفادة شيءٌ» وادّعى أنه الأصمّء وهذا الوجه غير 
معروفي في كتنب الأصحاب فضلاً عن كونه الأصحً وإنْما 
الصّواب في المسألتين على ما قاله أصحابنا في طريقي العراقيين 
والخراسانيّين أنّ المسألة الأولى وهي إذا ملك أربعين ثم ملك في 
أثناء الحول أربعين فيها القولان القديم والجديد د المعروفان 
وبابةافلطة أن اخلطه امغر اخرلوس لير ثر؟ قالنفي 
القديم: تؤثر وفي الجديد: لا تود 

فعلى القديم يجب في كل أربعين نصف شاقء وفي الجديد 
بلزمه للأربعين شاة في الحول الأول وفي الأربعين الثانية على 
الجديد وجهان: 

(أصحهما): نصف شاة. 

(والثاني): شاة. 

(وَالوَجْهُ الثاث): الذي ادّعى المصتف صحّته: أن لاا شيء 
فيهاء غريب غير معروفم. 

(وََمَا المسَلَة الدزيّة): وهي إذا ملك في أول الْحرّم أربعين شم 
في صفر أربعين ثم في شهر زبيم أربعين (فعلي القديم) يجب في 
الجميع شاة في كل أربعين ثلثها عند تمام حوها (وفي الجديد) يجب 
في الأربعين الأول شاءً عند كمال حوهاء وفي الأربعين الثائية 
وجهان. 

(أصحهما): يجب فيها عند تمام حولها نصف شاة. 

(والثاني): شاة» وفي الأربعين الثالئة وجهان: 

(أصحهما): ثلث شأة. 

(والثاني): شاة. 

هذا كلام الأصحاب في المسألتين. 

وأمًا كلام المصنف فقد قال صاحب البيان في مشكلات 
المهذّب إن قيل: ما الفرق بين المسألتين؟ وهلاً كان في المسألة 
الأولى قولان كالثانية؟ وهلاً كان في الأربعين الثانية والثالشة في 
المسألة الثانية ثلاثة أوجهٍ كالأولى؟ فالجواب أنه ذكر الأولى تفريمًا 


على الجديد الع 
وأمًا الأريعرن الثانية في المسألة الثانية فلا يمتنع أن يككون فيها 
أربعة أوجه: 


(أحدها): يجب فيها ثلث شاأة. | 
(والثاني): نصفها وهذان الوجهان اللّذان ذكرهما الصنف. 
(والثالث): شاة. 
ذكره الشّيخ أبو حامدٍ وابن الصَبّاعْ وغيرهما. 
. (والرابع): لا شيء فيها. 
وهو الوجه الذي صحّحه المصنف في الأربعين الثانية في 
المسألة الأولى, لأنَ المعنى الذي اعتمده في دليل هذا الوجه في 
المسألة الأولى موجودٌ هناء وكذا يكون في الأربعين الثالشة في 
المسألة الثانية ثلاثة أوجه: 
(أحدمًا): شاة. 
(والثاني): ثلثها. 
(والثالث): لا شيء. 
هذا كلام صاحب البيان» وهذا الذي قاله هو الظاهر. 
(فرع): صنف الإمام أبو الحسن علي بن المسلم محمّد بن 
علي بن الفتح بن علي السّلميّ الدمشقي من متاخخري أصحابنا 
جزءا ني مسألةٍ سئل عنها وهي: رجل ملك في أو الحلرّم بعيرا 
وفي اليوم الثاني منه بعيرا وفي الثالث بعيراء وهكذا إلى أن تكامل 
له ثلاثماثٍ وستون بعيرًا في ثلاثماثةٍ وستّين يومًا وأسامها كلها 
من حين ملك واحذا منهاء قال: وهذه المسألة تبنى على أصول 
للشافعي رضي الله عنه. 
(يِنْهَا): أنّ المستفاد من جنس المال في أثناء الحول يضم إلى ما 
عنده في النصاب» ولا يضم في الحول؛ لأنّ الفَمّ في الجول إِما 
لأنه متولّدٌ من ماله فيتبعه في الحول لأنه ملك بملك الأصل 
وتولد منه» فيتبعه كالسّخال المستولدة في أثناء الحولء وما لأنه 
متفرّعٌ منه كربح مال التجارة» والمستفاد بملك جديدٍ ليش مملوكا 
بما ملك به ما عنده ولا تفرع عنهء فلم يضم إليه في الحول مخلاف 
الضنّمٌ في النصاب؛ لأنّ مقصود التصاب أن يبلغ المال حِدًا يحتمل 
المواساة» وهو بكثرة المال بخلاف الحول فإِنّ مقصوده إرفاق 
المالك. ' 
(الأممْل الثّاني): أنّ الخلطة في بعض الحول هل تؤنّر؟ فيه 
قولان القديم: تؤثر» والجديد: لا. 
(الثايث): إذا ثبت لبعض المال حكم الانفراد في بعض 
الحول ولبعضه حكم الخلطة في جميعه؛ فعلى القديم يغلبٍ حكم 
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الخلطة في الجميع؛ وعلى الجديد يفرد كل مال بحكمه فيجب في 
الأوّل زكاة انفرادٍ ثم خلطة. 

وحكي وجة أنه لا يثبت حكم الخلطة لواحدٍ من المالين» 
لأنّ الأوّل لم يرتفق بخلطة الثاني فلا يرتفق الثاني بالأوّل. 

(الرَّابعٌ): أنّ المستفاد في أثناء الحول إذا كان عند المستفيد 
نصاب ثلاثة أضربب: 

(أحدمًا): أن يكون المستفاد دون النصابء ولا يبلغ النصاب 
الثاني فلا زكاة فيه. 

(الثاني) أن يكون دون نصاب ويتم به نصابُ بأن كان له 
ثلاثون بقرة فاستفاد عشرًاء فإذا تم حول الثلاثين وجب فيها 
تبيعٌ؛ وإذا تم حول العشر وجب فيها ربع مسنةٍ. 

(النايِثْ): أن يكون نصابًا ولا يبلغ النصاب الثاني كمن 
عنده أربعون شاءً ثم ملك أربعين قد سبق حكمهاء والخلاف فيها 
قريبًا. 

عدنا إلى مسألتنا فلما ملك الأبعرة الأربعة لم ينعقد الحول 
فلمًا ملك الخامس انعقد وكلّما ملك بعيرًا بعده ضم م إلى ما قبله 
في النصاب لا الحول وينعقد حوله حين ملكه. فإذا جاء اليوم 
الخامس من الحرّم الآتي كمل حول الخمسء وقد ثبت ها حكم 
الانفراد في ب بعض الحول» فعلى القديم تغلب الخلطة فيجب في 
الخمس ثمن بنت لبون لأنها مخالطة لثلاثماثةٍ وس وخخسين» 
وواجبها تسع بنات لبون في كل اربعين بنت لبون قفي الخمس 
ثمنهاء وعلى الجديد يجب فيها شأة تغليبًا للانفراد وأمّا الرٌيادة 
على الخمس ففي اليوم السّادس من المحرم الآتي كمل حول 
البعير السّادسء وفي السٌابع السابع» وفي الغامن الثامنء وفي 
التاسع التاسع» والأربع وقص بين نصابين» فظاهر المذهب أنه لا 
زكاة فيها لأنّها زيادة على نصابو ولم تبلغ التصاب الثاني وهي 
دون نصابيء ولا يمكن ضمّها إلى التصاب الأول لأنها ملكت 
بعده. 

ولا يبنى ذلك على القولين في أنّ الوقص عفوٌ آم يتعلّق به 
الوجوب؟ لأنّ الوجوب تعلق بالخمسة قبل حول الوقص فلا 
تجب فيه زكاة قبل حوله ولأنّ على أحد القولين يبسط واجب 
التصاب عليه وعلى الوقصء ولا يجب فرض آخمر قطمًا فلا 
معنى لليناء هنا. 

ويجيء على القديم احتمال الوجوب في الوقص هنا على ما 
0 

ثمّ في اليوم العاشر ويتم به التصاب الثأني» فعلى القديم 


يجب فيه ثمن بنت لبون كما سبق» وعلى الجديد شاة ولا أثر 
لخلطتها بها قبلهاء لأنّ واجب كل خمس شاةٌ مع وجود الخلطة 
وعدمهاء ثم لا شيء في الرّيادة حتّى يكمل حول البعير الخنامس 
عشر» فيجب حيتئل في الخمسة على القديم ثمن بنت لبون وعلى 
الجديد شام وكذلك إلى كمال العشرين فيجب في الخمسة الرابعة 
على القديم ثمن بنت لبون» عل ديد شياة: 

ثم إذا كمل حول البعير الخامس والعشرين فقد وجد نصاب 
بنت محاض وقد أدّى زكاة العشرين؛ ففي الخمسة الزّائدة على 
القديم: ثمن بنت لبون وعلى الجديد: حمس بنت مخاض؛ لأنها ل 
تنفك عن مخالطة العشرين التي قبلها في جميع الحول؛ وعلى الوجه 
السّابق في الأصل الثالث لا يثبت للخمسة حكم الخلطة فيجب 
فيها شاة» ثم الوقص من خمسةٍ وعشرين ن إلى خسم وثلاثين لا 
زكاة فيه» فإذا كمل حول السّادس والثلاثين فقد وجد نصاب 
بنت لبون» وقد زكى خمسة وعشرين وبقي أحد عشر لم يزكهاء 
فعلى القديم تجب زكاة الخلطة لكل المال فيجب في الأحد عشر 
أحد عشر جزءًا من أربعين جزءًا من بنت لبون؛ وهو ربع بنت 
لبون وربع عشرها. 


وعلى الجديد وجهان: 
(أحدهما): يجب أحد عشر جزءًا من سّةٍ وثلاثين جزءًا من 
بنت لبون. 


(والثاني): يجب شاتان في العشرة الرّائدة» والصّواب الأوّل. 

ثم لايجب شيءٌ حتى يكمل حول البعير السّادس 
والأربعين» فعلى القديم يجب في العشر الت فوق سنَةٍ وثلاثين 
ربع بنت لبون على مقتضى خلطة جملة المال» وعلى الجديد 
عشرة ة أجزاء من ستةٍ وأربعين جزءً!ا من حقه ولا تفريع على 
الوجه الثاني من الجديد. 

ثم لاشيء فيما زاد حتى يكمل حول البعير الحادي 
والسْتينَء وبينهما خمسة عشر بعيراء فعلى القديم يجب فيها ثلاثئة 
أثمان بد ٠2‏ لبون» وعلى الجديد خمسة عشر جزءًا من أحلدٍ وستين 
جزءًا من جذعةٍ ثم لا شيء في الرّيادة حنّى يكمل حول البعير 
السّادس والسّبعين وبينهما حمسة عشر بعيراء فعلى القديم يجب 
فيها ثلاثة أثمان بنت لبون» وعلى الجديد خمسة عشر جزءًا من 
ثم لاشيء حتى يكمل حول 
النمين انقاد يي واللدموة.بورخدرا حلي مشر جياه لذي التثيته 
يجب فيها ثلاثة أثمان بنت لبون» وعلى الجديد خمسة عشر جزءًا 


من إحدى وتسعين جزءًا من حقتين ثم لا شيء حتى يكمل حول 


سه وسبعين جزءًا من بنت لبون» : 


الحادي والعشرين بعد المائة وبينهما ثلاثون» فعلى القديم يجب 
ثلاثة أرباع بنت لبونء وعلى الجديد ثلاثون جزءًا من مائةٍ 
واسذى قري جام مر لانت ناض لبو 

فإذا زادت على مائةٍ وإحدى وعشرين ففي كل أربعين بنت 
لبون» وفي كل سين حقَةٌ والُمانية الت بين مائةٍ وإحدى 
وعشرين وماثة وثلانين لا شيء فيهاء فإذا كمل حول مائةٍ 
وثلاثين فواجبها حقة وبنتا لبون» فعلى القديم يجب في التسعة 
ثمن بدت لبون وعشرهاء وعلى الجديد النّسعة تخالطة لمائةٍ 
وإحدى وعشرين في حول كامل فيجب في الّسعة تسعة أججزاء 
من مائةٍ وثلاثين جزءًا من حم وبنتي لبون ثم كلّما كمل حول 
عشرةٍ وجب بحساب ذلك القدر» فعلى القديم يجب ربع بنت 
لبون في كل عشرةٍ إلى آخر الإبل» وعلى الجديد تضم العشرة إلى 
ما قبلهاء ويجب في العشرة حصتها من فرض الجميع؛ فإذا كمل 
حول مائةٍ وأربعين ففي العشرة على القديم ربع بنت لبون» 
وعلى الجديد واجبٌ المائة والأربعين حقتان وبنت لبون» ففي 
العشرة ة سبع حقَةٍ ونصف سبع بنت لبون» فإذا كمل حول عشرةٍ 
أخرى ففي القديم فيها ربع بنت لبونه وفي الجبديد حمس حقَةٍ 
فإذا كمل حول مائةٍ وستّين ففي العشرة على القديم ربع بنت 
لبون» وفي الجديد كذلكء فاتفق القولان. 

قاذ كم حول مام وسبعن قن لمق الزاسله على 
القديم ربع بنت لبون» وعلى الجديد جزءٌ من سبعة عشر جزءًا 
من حقةٍ وثلاث بنات لبون. 

فإذا كمل حول مائق وقمانين فقي العشرة الزائدة على 
القديم ربع بنت لبون. 

وعلى الجديد تسع حقَةٍ وتسع بنت لبون» فإذا كمل حول 
مائةٍ وتسعين ففي العشرة الزّائدة على القديم ربع بنت لبون 
وعلى الذي خزة من نسنة عن جزم من قلات حقباق وينت 
لبون ش 
أفإذا كمل حول ماثتين ففيها أربع حقاق أو مس بنات لبون. 

فعلى المذهب يختار السّاعي الأغبط للمساكين: 

وقيل: قولان: 

(نَانِهمً): تنعيّن الحقاق فعلى القديم واجب العشرة ربع 
بنت لبون وعلى الجديد إن قلنا: تجب الحقاق أو كانت الأغبط 
وجب خس حقَة وإلا فربع بنت لبون» وحيثئر يّفق القولان. 

وكلّما حال حول عشرة فعلى قياس ما ذكرناه واللّه أعلم. 
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َال الْصَنّفمُ - رمه الله تعالى-: (وَآَم) إذَا كان مِنْدَهُ نِصَابٌ 
من الماشيةٍ فتوالَدَتْ في أَنْنَاء الْحَوْل حَنى بَلَّعْ النْصَابُ الغانِي 
مت إِلَى الأَنْهَاتٍِ فِي الْحَوْل وَعْدتْ مَمَهَاإَِا نِم حَوْلٌ 
الآمّهات. 
وَأَخْرِج عَنْها وَعَن الأَمَاتٍ زَكَاءٌ الال الواجلو. 
لِمَا روي عَنْ عر رضي الله عنه أَنهُ قَالَ علد عليهِمْ 
بالسْخلَة التي يَوُوِح بها الراعي عَلَى يديه وعَنْ عَلِيْ رضي الله 
عنه أنه كال «عُدْ الصّغَارَ مَمّ الكِبّار) وَلأنْهُ مِنْ نَمَاء النْصَابٍِ 
وَقَوَائَلده 
َم يَردْ بالخَولء وذ تَمَاوَنّس الأمّهًا ت وَبَقست الآؤلادٌ 
وَهِي ناب لَم بَنَْطِع الحَوْلُ فيهًا. | 
إِذَا نَم حَوْلٌ الأنّهَات وَجَبَسم الركاة فِيهًا 
وَكَالَ ُو القَاسِم بْنُ يّسَار الأَنمَاطِي: ذا لَمْيْقَ يْصَابْ مِنَ 
الأَمْيَاتَ اَم الَو أن السحَال ُجْرَى في حَؤْل الْأمهَاتٍ 
بشَرْط أن تَكُونَ الأَمْهَاتُ نِصّابًا وقد رَالَ هَذَا الششزط قَوَجٍ جَت أن 
ينع لَك وَالَدمَبُ الآ لأنْهَا جُمْلَة جَاريَةٌ في الْحَؤْل 
َلك بَمْضُها وَلَمْ ينص البَانِي عَنِ النصَّابِ فلم يَنقَطِمٍ الْحَوْلَ 
كَمَا لَرْبقِيَ نِصَابْ مِنّ الأَمْهَات. 
َم قَالَهُ أبو القاميم يَنكرٌ ولد م ا 
الحرية ويه للم نم يسْقطُ حَقُ الم ب بالُوؤْت 
الوَلَد. 
َنْ مَل رَجُلّ في أَول المحرم أَربعِينَ ضّاة وَفِي أو صَفَرِ 
ربعن وَفِي ول شهْرٍ ويسم الأول أَرْبَعِينَ وَحَالَ الول عَلّى 
الجويم قَفِيه قولان: : (قَالَ في القويم). 0 
كل ربعن لهاب لأن كل وَاحِدة بن الأْبعِنَات مُخَار 
في حَال الوّجُوبِ فَكَانَ حِصّنْهَا نْْثْ شَازه وَقَالَ في الجَلوِياٍ 
تَجِبْ في الأُولّى شا هثبت لَهَا حُكُمُ الأنْرَادٍ في شهْر» » وَفِي 
الثاني وَجهَان: 
(احدمُما): يَجِبْ فِيهًا شاد لأن الأولى لَمْ تَرْتققٍ بِحُلْطَهَا 
(والثاني): أنهُ تَجبْ فِيها يْصفُ شاق لأنْهَا خلِيطَة الأرْبَعِينَ 
يجن يلههاا - 
َفِي الل وَجْهَان: 
(احدمُما): أَنْهُ تَجبْ فِيهَا شت لأن الأولى وَالثاتيَةَ لَمْ 
رتفا بخلطَهَاء لم ي. 
(والثاني): تحب فيهَا ثلث شاقٍ لأنْهَا خَلِيطَة تَنْانِينَ مِنْ 


(الشرح): هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه رواه مالك في 
الموطًا [1/ 110] والشافعيَ [4011] بإسنادهما الصّحيح وأمّا 
قوله: الأهات فهي لغةٌ قليلة» والفصيح في غير الآدميّات: 
الأمات بحذف الماء. وفي الآدميّات الأمهات, ويجوز في كل واحار 
منهما ما جاز في الآخرء وقد أوضحته بدلائله في التهذيب. 

(وَنَولهُ) عد الصّغار عليهم هو - بفتح الدّال وكسرها 
وضمّها - وكذا ما أشبهه ما هو مضعفٌ مضموم الأوّل كشد 
ومدّ وقدٌ الحبل. 

(وَقَوْلهُ) يتكسر بولد أمٌ الولدء قال أهل الجدل: الكسر 
قريب من التقض» فإذا استدلٌ المستدلٌ على حكم بِعلَةٍ فوجدت 
تلك العلة في موضع آخر. ١‏ 

وم يوجد معها ذلك الحكم قيل للمستدلٌ هذه العة متنقضة 
بكذاء فإن لم توجد تلك العلة. 

ولكن معناها في موضع آخر قيل له: : هذه العلّة منكسرةٌ بكذا 
(يتَالُُم) رجلٌ له ابنان وابن ابنء وهب لأحد ابنيه شيئاء فقيل 
له: لم وهبت له؟ فقال: لأنه ابي فقيل له: يتتقض عليك بابنك 
الآخر ويتكسر بابن ابنك. 

وأمًا الأغاطي - بفتح الهمزة - منسوبٌ إلى الأنماط. 

زد و لط زهو رن شن الي والأنماطي هذا هو أبو 
القاسم عثمان بن سعيد بن يسار تفقه على المزني. 

وتفقه عليه ابن سريج 2 المصنف إلى جلده. 

(وَقَوْلَهُ): اعتدٌ عليهم بالسّخلة وهو - بفتح الدّال - على 
الأمر وهو خطابٌ من عمر لعامله سفيان بن عبد الله أبي ربيعة 
لتقي الطائفي أبي عمرو وكان عامل عمر على الطائف وهر 
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والسّخلة اسم يقع على الذكر والآنثى من أولاد الغنم ساعة 
ما تضعه الشّاة ضأنا كانت أو معرًا. 

والجمع سخال. 

(وََوْلهُ): شهر ربيم الأوّل هو بتنوين ربيع بالإضافة ويقال: 
شهر ربيع الأول. 

وشهر ربيع الآخر وشهر رمضان ولا يقال في غير هذه 
الثّلائة شهر كذا وإنما يقال الحرّم وصفرٌ وجمادى ورجب وشعبان 
وكذا الباقي. 

(أَمَا أَحَكَامٌ الفَصْلِ): فقال أصحابنا: يضم النتاج إلى الأمّات 
في الحول وتزكى لحولا ويجعل كأنه موجودٌ معها في جميع الحول 


بشرطين. 

(أحدهمُما): أن يحدث قبل تمام الحول» سواءً كثرت البقيّة من 
الحول آم قلت فلو حدث بعد الحول وبعد التَمَكّن من الأداء ل 
يضم إليها في الحول الأوّل بلا خلافي وإنما يضم في الثاني. 

وإن حدث بعد الحول وقبل التمكن لم يضم في الحول 
الماضي على المذهب وبه قطع الجمهورء وقيل: في صحّته قولان: 

(اصحُهُمًا): لا يضم وهذا الطريق ذكره المصئف في الفصل 
الذي بعد هذاء وقطع به الماوردي والبندنيجي و آخرون. 

(التترط التَانِي): أن يحدث التتاج بعد بلوغ الآمّات نصابًا. 

فلو ملك دون نصاب فتوالدت وبلغه ابتدأ الحول ومن حين 
بلغه. 

وهذا لا خلاف فيه. 

وإذا وجد الشّرطان فمات بعض الأمّات بقي نصاب التساج 
بحول الأمّات بلا خلافي. 

وإن ماتت الأمّات كلها أو بعضها وبقي منها دون نصابٍ 
فثلاثة أوجه: ْ 

(الصّحِيح): الذي قطع به الجمهور من المصتفين وقال به 
جمهور المتقدّمين: يزكى النتاج بحول الأمّات. 

فإذا بلغ هو نصابًا أو مع ما بقي من الأمّات زكاة. 

(والثاني): يزكيه بحول الأمّات بشرط بقاء شيء منها ولو 
واحدة فإن لم يبق منها شيءٌ فلا 
حيقلا 

(والثالث): يزكيه بحول الأمّات بشرط أن يبقى منها نصابٌ 
ولو بقي دونه فلا زكاة ني الجميع بل يبدأ حول الجميع من حين 
بلغ نصابًاء وهذا الوجه حكاه غير المصنف عن الأنماطي. 

دليل الجميع مفهومُ من الكتاب. 

قال أصحابنا: وفائدة ضم التتاج إلى الآأمّات إنما تظهر إذا 
بلغت به نصابًا آخر بأن ملك ماثة شاةٍ فولدت إحدى وعشرين 
فتضم» ويجب شاتان» فلو تولّد عشرون فقط لم يكن فيه فائدة 
والله أعلم» هذا ما يتعلّق بمسألة التتاج. 

وأمًا قوله: وإن ملك رج ل في أوّل الحرّم أربعين شاةً وفي 
بعين إلى آخره فسبق بيانه قريًا واللّه أعلم. 

فرع 
مذاهب العلماء رحمهم الله 2 الخال 
المستفادة 4 أثناء الحول 

قد ذكرنا أن مذهبنا أنها تذ تضم إلى أمّهاتها في الحول. 


ذكاة فيه بل يبتدأ حوله من حبين 


أوّل صفر أربعين 


بشرط كونها متولّدة من نصاب في ملكه قبل الحول. 

وحكى العكبري عن الحسن البصري وإبزاهيم النخعي 
أنهما قالا: لا تضم السّخال إلى الأمّات بحال بل حونها من 
الولادة. 

وقال أبو حنيفة تضم السّخال إلى النصاب» سواءً كانت 
متولّدة منه أم اشتراها. 

وتزكى بحوله. 

وقال مالك إذا كان عنده عشرون من الغنمء فولدت أثناء 
الحول وبلغت نصابًا زكى الجميع من حين ملك الأمّاتء وإن 
استفاد السّخال من غير الأمّات لم يضم. 

وعن أحمد رواية كمالك وزواية كمذهبناء وقال الشعبي 
وداود: لا زكاة في السّخال تابعة ولا مستقلة؛ ولا ينعقد عليها 
حول؛ لأنَ اسم الشاة لا يقع عليها غالباء كذا نقلوا عنهما 
الاستدلال» أي: بالأثر» واحتج أصحابنا. 

ل 0 3 

قَالَ الصَنّهُ -رحمه الله تعالى-: (إذَا مَلَكَ النْصَّاب وَحَالَ 
عَليْهِ الوك وَلّمْ ُمْكِنهُ الآداء قفي قَؤْلان: 0 لا 
تَجبْ الزَكَاةٌ قبل إنكان الأداءء فَعَلَى هَذَا تتجبُ ُ الزّكاة بلا 
شوط: : الحو وَالعابة َإنكَانُ الأقاء» 10 لله 
َلك الال لَمْ يَضْمَنْ رَكَائَهُ فَلّمْ تكن الركاةوَاجبةَ فيه كَمَا قبل 
الحؤل (وَقَالَ فِي الإملاء): تحب وَعْرٌ الصُجيح فَعلَى هَذَا تجب 
الركاة بشَرْطين: الحؤل وَالنْصضَابٍِ 
الممَان لا في الوُجُوسو والدليل عليه لَْ كانت الوكَاه غَيْرَ 
وَاجبَةٍ لما ئها بالإنلافر كَمَا َبَْ الوك قلَمًا ضَمِنَ الرْكَاة 
بالإتلافر دل علَى أنه وَاجبة إن كان مَمَهُ حمس ين الإبل 
هَلَّكَ مِنْهًا وَاحِدَةَ بَنْدَ الول وبل إنمكان الآدّاء (فإن قلنا): 
إِمْكَان الآدّاء شط في الوجُوب سَقَطَت الوْكَاة 2 نَقَصّ المال 
عن الصاو بل الوْجُوبهء فَصَارَ كما ل َك ب الله وإ 
قَلنا: إِلهَُيْسَ بشزط في الوْجُويوه َإنمَا هُوَ ششرْط في الفنّمَان 
سقط 


- وَإِنْكَانُ الآدّاء شَرْط في 


ين الفُرْضٍ خمسة وَوجَبّ أَربَعَةُ أعماضة: 
وَإِنْ كان عِنْدَهُ نِصّابْ» قَنَوَالَدَتْ بَعْدَ د الحؤل وَقبِلَ إنكان 
الآدّاء ل ه طَرِيقان :(أحدهما): أنه رَ يبي عَلَى القَؤليِن فَإِنْ ناه 
إنْكَاةٌ الأدّاء شط في الوجُوب ضَم الأزلاة ِلَى الأُمَّاسَ فَإِذًا 
نكن الأقاء كى الججمِيم وإ كن شَزْطٌ في الفثمان لَمْ يَعظُمٌ؛ 
3 لأنُ حَصّلَ الآوْلاءَ بَمْدَ الوُجُوبِي فَمِنْ أَصْحَابِنا مَنْ قَالَ: في 


(أحدمُّما): تضم الآْلادُ إِلَى مَا عِنْدهُ لِقَرْل عُمّرَ رضي الله 
عنه: :امد عليه باسحل التي يَرُوح بها الاي عَلّى يديه 
وَالسْخْلَة الي يَرُوِحُ بهَا الراعِي عَلَى يَدَيْهِ لا تَكُولٌ إِلأبَمْدَ 
اولي ثانا وله كل الخرله ونه بنة الرل يشي طبه 

(والثاني): وَهْوَ الصّحِيحٌ لا يْضَمٌ إِلَى مَا عِندَهُ؛ لآَنَهُ الؤكَاةٌ 
احد اتا ادي إلى للد ار 


مقر َحَاُ رار 2 آكَدُ ِنْ حَال الوجُوبوا فَإِؤْلم 
تَسْر الركاة ليه في حال الأسْيقرَار فألا تَسْري قبل الأمنْيقْرَار 
أرلى)). 1 1 ١ ١‏ 

(الشرح): حديك عمرا سق يانه قرياء:ؤاله صحيحٌ وسبق 
بيان حقيقة السّخلة قال أصحابنا: إذا حال الحول على التصاب» 
فإمكان الأداء شرطٌ في الضّمان بلا خلافره وهل هو شرطً في 
الوجوب؟ فيه قولان مشهوران: 

(أصِحُهُمًا): باتفاق الأصحاب أنه ليس بشرط في الوجوب» 
وإنْما هو شرطً في الفّمان نص عليه في الإملاء من كتيه 
الجديدة. 

(والثاني): أنه شرط نص عليه في الأمّ والقديم» وهو مذهب 
مالك ودليلهما في الكتاب. 

واحتجّوا أيضًا للقديم بالقياس على الصّلاة والصوم 
والحج» فإنّ التمكن فيها شرط لوجويها. 

واحتجّوا للأصمّ أيضًا بأنه لو تأخخر الإمكانمدة بعد 
انقضاء الحول» فإنّ ابتداء الحول الثاني يحسب من تمام الأول من 
الإمكان. 

قال أصحابنا: وهذا لا خلاف فيه» وقد سبق في أواخر الباب 
الأول بيان كيفيّة إمكان الأداء وما يتعلّق به ويتفرّع عليه. 

قال أصحابنا: وقولنا إمكان الأداء شرطً في المّملان معناه 
يضمن من الرّكاة بقدر ما بقي من التصاب» فلو هلك التصاب 
كله بعد الحول وقيل إمكان الأداء فلا شيء على المالك بلا 
خلافو كما ذكر المصئف؛ لأنا إن قلنا: الإمكان شرطً في 
الوجوب؛ فلم يصادف وقت الوجوب مالاً. 

وإن قلنا: شرط في الفتمان» قلم يبق شيء يضم بقسطلة» 
فلو حال الحول على خمس من الإبل فتلف واحدٌّ قبل الإمكان» 
فلا زكاة على التَالف بلا خلافي. وأا الأربعة» فإن قلنا: الإمكان 
شرا في الوجوب فلا شيء فيها وإن قلنا: شرطً في الضلمان فقط 
وجب أربعة حماس شاةٍ ولو تلف أربعة» فعلى الأول لا شيءء 


وعلى الثاني يجب خمس شاوه ولو ملك ثلاثين بقرة» فتلف مس 
منها بعد الحول وقبل الإمكان؛ فعلى الأوّل لا شيء غليه وغعلى 
الثاني يجب خسة أسداس تبيم؛ ولوتم الحول على تسع من 
الإبل» فتلف أربعة قبل الإمكان. 

فإن قلنا: التَمكن شرط في الوجوب وجب شاة. وإن قلنا: 
شرط في الفّمان والوقص عفرٌ فكذلك؛ وإن قلنا: يتعلّق الفرض 
بالجميع» فالصّحيح الذي قطع به الجمهور يجب خسة أتساع شاق 
وقال أبو إسحاق: يجب شاة كاملة؛ وسيأتي بيان وجه أبي 
إسحاق. 

هذا ودليله في أوائل الباب الذي بعد هذا في مسألة 
الأوقاص هل هي عفْرٌ؟ أم لا؟ إن شاء الله تعالى. 

ولو كانت المسألة حالما فتلف حمس فإن قلنا: الإمكان شرط 
في الوجوب فلا شيء عليه؛ وإن قلنا: شرط في الفتّمان والوقص 
عفرٌ وجب أربعة أحماس شَاةٍ وإن قلنا: ليس بعفو فاربعة أتساع 
شاٍ ولا يجيء وجه أبي إسحاق. 1 

ولو ملك ثمانين شام فتلف بعد الحول وقبل الإمكان 
أربعون» فإن قلنا: التَمكَنَ شرط في الوجوب أو الفمان» 
والوقص عفرٌ فعليه شاة» وإن قلنا: يتعلّق بالجميع فنصف شاق 
وعلى وجه أبي إسحاق شاةً كاملة؛ ولو ملك خمسًا وعشرين 
بعيرًا فتلف بعد الحول وقبل الإمكان حمس فإن قلنا: الإمكان 
شرط في الوجوب لزمه أربع شياو وإلاّ فاريمة اماس بنت 
مخاض. 

وأمًا إذا كان عنده نصاب؛ فتوالدت بعد الحول وقبل 
الإمكان» ففيها طريقان ذكرهما المصنف بدليليهماء وفيها طريقٌ 
ثالث» أنه لا يجب شيءٌ في المتولد قولاً واحدًا وقد سبق بيان هذا 
كلّه في الفصل الذي قبل هذاء والمذهب أنه لا يضم التتاج إلى 
الأمّهات في هذا الحول بل يبدأ حولما من حين ولادتها واللّه 
أعلم. 

وأمًا قول المصئّف: لو كانت الزّكاة غير واجبةٍ لما ضمنها 
بالإتلاف» فمعناه أن رب المال لو أتلف المال بعد الحول وقبل 
إمكان الأداء لم تسقط عنه الّكاة بلا خلافي لتقصيره بالإتلاف 
بخلاف ما إذا أتلف باقيه. فإنه لا يضمن؛ لأنه لا تقصير وأمّا إذا 
أتلفه غير المالك فإن قلنا: التَمَكّن شرط في الوجوب لم تيجب 
الزكاةء وإن قلنا: شرط في الضّمان وقلنا: الرّكاة تتعلّق بالذمّة فلا 
زكاة أيضاء وإن قلنا: تتعلق بالعين انتقل حق الفقراء إلى القيمة» 
كما لو قتل المرهون أو الجاني. 


وأمّا قوله: التفريع فيما إذا هلك بعض التصاب قبل التمكن 
سقطت الركاة فمعناه لم تجب: وليس هو سقوطًا حقيقيّاء وهذا 
كثِيرٌ يستعمله الأصحاب نحو هذا الاستعمال ووجهه: أنه لا كان 
سبب الوجوب موجودًا ثم عرض مانع الوجوب صار كمسقط 
ما وجب فسمّي سقوطأ مجازاء والله أعلم. 

فرع 
.4 مذاهب العلماء 4 إمكان الأداء 

قد ذكرنا أن مذهبنا أنه شرطً في الضّمان على الأصم» فإن 
تلف المال بعده ضمن الرّكاة» وإن تلف قبله فلاء وقال أحمد: 
يضمن في الحالين» والتمكن عنده ليس بشرط في الوجوب ولا في 
الضّمان وقال أبو حنيفة: إذا تلف بعد التمكن لم يضمن إلآ أن 
يطالبه الإمام أو السّاعي فيمنعه. 

ومن أصحابنا من قال: لا يضمن وإن طولب وقال مالك: 
إذا ميّرْ الزكاة عن ملكه وأخذها ليسلّمها إلى الفقراء» فتلفت في 
يده بلا تفريط لم يضمن وسقطت عنه؛ وقال داود: إن تلفت بلا 
تعد سقطت الرّكاة» وإن منعها كان ضامنا بالتلف» وإن تلشف 
بعض المال سقط من الزّكاة بقسطه 

دليلنا القياس على دين الآدمي. 

دع تنا ا 

َال الْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَهَلْ َب الؤكَاة فى 
لين أ في الدمُة؟ فيو قؤلان: َال في القلديم: لح ل لتر 
وَالمَينُ مُرتهنَة ة بها وَوَجْهُهُ أنها لَوْ كَانَتْ وَاجبَة فِي العْينِ لَمْ يَجْزْ 
أَنْ يُعْطَى حَُ الفقرَاء ِنْ غيْرِهَا كَحَقَ المضَاربِ وَالششرياك» وَقَالَ 
في الجارير: جب في المين وَهْوَ الملحيح) ؛ لأَنهُ حَن يتَعَلَقُ باَال 
1 بهَلاكِد تعلق ب عه مارب (فإِن قُلنَا): إنهًا تجبُ 
في ني لين ا اله يود 0 

عَلِيْهِ حَوْلٌ آخَر لم يَجبْ فِي الحؤل الشانِي رَكَاةءِ لأن الفقرَاء 
مَلَكُوا من النْصَّاب قَدْرَ القَرْضء فَلَّمْ يجب فِي الحؤل اناي 
ْكَاة؛ لأن البَاقِيَ وذ لسابو زززة قلا تَجبُْ فِي الذَّنّةٍ 
وَجْبَتْ في الحَوْل الثاني وَفِي كرة حول 81 الصاب باق على 

(الشرح): قوله: هل تجب الرّكاة في الذمّة؟ أو في العين؟ فيه 
قولان: الجديد الصحيح: في العين. 

والقديم: في الدّمّة هكذا ذكر المسآلة أصحابنا العراقيّون» 
ووافقهم جمهور الخراسانيين على أنْ الصحيح تعلقها بالعين» 
وذكر إمام الحرمين والغزالي وطائفة من الخراسانيّين ترتيبًا آخر في 


كيفيّة نقل المسألة فقالوا: هل تتعلّق الركاة بالعين أو بِالدّمَة؟ فيه 
قولان: فإن قلنا: بالعين فقولان: 

(أحدهما): أنّ الفقراء يصيرون شركاء لربّ المال في قدر 
الّكاة؛ لأنَ الواجب يتبع المال في الصّفة, فتؤخذ الصّحيحة من 
الصّحاح والمريضة من المراضء ولو امتنع من إخراج الزّكاة 
أخذها الإمام من عين المال قهرًا. 

(والثاني): أنها تتعلن بالمال تعلّق استيثاق؛ لأنه لو كان 
مشتركا لما جاز الإخراج من موضع ضر السك بن رجلين 
وعلى هذا القول في كيفيّة الاستيثاق قولان: 

(أحدهٌُما): تعلق به تعلق الدّين بالرّهن. 

(والشاني): تعلق الأرش برقبة العبد الجاني؛ لأنّ الزكاة 
تسقط بتلف المال قبل التَمكّن فلو قلنا تعلّقها تعلّق المرهون لما 
سقطت وحكى إمام الحرمين. 

وغيره عن ابن سريج أنّه قال: لا خلاف في تعلّقها بالعين 

(والثاني): تعلّق الرّهن. 

(والثالث): تعلق أرش الجناية. 

(والرابع): تعلق بالدّمَةء قال صاحب التتمّة: وإذا قلنا: 
تعلق بالدّمّة» فهل المال خلوٌ أو هو رهن بها؟ فيه وجهان. 

قال أصحابنا: فإن قلنا: تعلق بالعين تعلق الرُهن أو 
الأرش» فهل تتعلّق» بالجميع؟ أم بقدرها فقط؟ فيه وجهان: 
حكاهما إمام الحرمين وغيره. 

(أصحهُمًا): بقدرها. 

قال الإمام: التخصيص بقدر الزكاة هو الحقّ الذي قاله 
الجمهور وما عداه هفوة» وتظهر فائدة الخلاف في بيع مال الرّكاة. 

هذا كلّه إذا كان الواجب من جنس المال. 

فإن كان من غيره كالشّاة الواجبة في مس من الإبل. 

فطريقان: حكاهما صاحب الَتمّة 5 

(أحدمّما): القطع بتعلقها بالدّمّة لتوافق الجنس. 

(والثاني): وهو الصّحيح؛ وبه قطع الجمهور. 

أنه على الخلاف كما لو اتحد الجنس فعلى قول الاستيثاق 
لا تختلف. 

وعلى قول الشركة ثبت 
أعلم. 

(فرع): وأمّا قول المصنّف في توجيه القديم؛ لأنْ الزّكاة لو 
وجبت في العين لم يجز أن يعطى حقّ الفقراء من غيرهاء كحق 


ثبتت الشركة بقدر قيمة الشّاة واللّه 


المضارب والشّريك. | 
فالمضارب بكسر الرّاء ويجوز فتحها وهو عامل القراض. 
وهذا الذي قاله من جواز إخراج الرّكاة من غير علين المال 
متَفْقٌ عليه وأجاب الأصحاب للقول الجديد الصّحيح من هذا 
أن اركاة مبنيةٌ على المسامحة والإرفاق فيحتمل فيها ما لا يحتمل 
في غيرها. 
(وقوله): في توجيه الجديد حقّ تعلق بالمال فسقط بهلاكه 
احترازٌ من الرّهن. 
(فرع): إذا ملك أربعين شاة فحال عليها حول ولم يخرج 
زكاتها حتى حال عليها حولٌ آخر» فإن حدث منها في ككل حول 
سخلةٌ فصاعدًا فعليه لكل حول شاة بلا خلافيه وإن لم يحدث» 
فعليه شأةٌ عن الحول الأوّل» وأمًا الثاني فإن قلنا تب الرّكاة في 
المةه وكا فلاف سوئ العم يباين بعاروحتت كشنا! للجول 
الثاني. 
فإن لم يملك غير النصاب انبنى على الدّين: هل يمنع وجوب 
الرّكاة أم لا؟» (إن قلنا) يمنع لم يجب للحول الثاني شليء (وإن 
قلنا) لا يمنع وجبت الشّاة للحول الثاني (وَإِنْ كُلَنَا): تعلق بالعين 
تعلّق الشركة لم يجب للحول الثاني شيءٌ؛ لآنْ الفقراء ملكوا شأةء 
فنقص التصاب. 
ولا تجب زكاة الخلطة؛ لأنّ جهة الفقراء لا زكاة فيها. 
فمخالطتهم لا تؤثّر كمخالطة المكاتب والدّمَي (وَإِنْ َلنَا): 
تتعلّق بالعين تعلق الأرش أو الرّهن قال إمام الحرمين وإغيره مسن 
الحققين: هو كالتفريع على قول الذّمّة وقال الصّيدلاني: هو 
كقول الشركة (وَالصّحِيحٌ): قول الإمام وموافقيه. 
قال الرّافعي: لكن يجوز أن يقدّر خلافٌ في وجوب الزكاة 
من جهة تسلّط السّاعي على المال بقدر الرّكاة (وَإنْ قُلْنا 
لا منع الرّكاة. ١‏ 
قال: وعلى هذا التّقدير يجري الخلاف على قول الدّمّة أيضًا 
ولو ملك خسنا وعشرين بعيرًا حولين ولا تناج فنإن علّقنا 
الرّكاة بِالدّمّة وقلنا: الدّين لا يمنعها أو كان له مال آخر إفي بهاء 
فعليه بتتا مخاض. 
(وإن قلنا» بالشتركة» فعليه للحول الأول بنت مخاض وللثاني 


الدين 


أربع شياو وتفريع قول الرّهن والأرش على قياس ما سبق. 

ولو ملك خسنا من الإيل حولين بلا تناج فالحكم كما في 
لصّورتين السّابقتين لكن سبق حكاية وجه أنّ قول الشركة لا 
تبيء إذا كان الواجب من غير الجنسء فعلى هذا يكون | الحكم في 


هذا على الأقوال كلّها كالحكم في الأولتين تفريًا على قول 
الدَّمّةه والله أعلم. 
فرع 
بيع مال الزّكاة 

فرّعه المصّف على تعلق الركاة بالعين أو بالذمّة وكان حقه 
أن يذكره هناء لكر المصئّف ذكره في باب زكاة الثمارء فاخرته إلى 
هناك. 

د نا 
باب دَق الإيل 

قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: أو يْصَّات الإبلٍ 0 
وَكَرْضمهُ شام وَفِي عَشْرِ شاتان دفي حمس مر ثلاث شييّاى 
وَفِي عِشرِينَ أي شيا يا وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِين ؛ بنت مَخَاضٍ» 

هي التي لها سنةه وَدَخْلَتْ في تائيه َفِي ميت وثلابي بن 
0 دمي التي لَهَا سَننَانء وَدَخْلَسْ في لايق وَفِي ميت 
وامدة حل وَمِيَ ؛ أي أ ًا ثلاث ميِنِينَ وَدَخَلَّتَْ فِي الرَابِعَ 
وَفي إحدى وبين جَذَعَةَ وَهِيَ 9 لََا أَربِع ينين ودَخْلَت في 
الحايسَة؛ وفي ميسن وسَبْعينَ با لبو َف إخدى وَيسْمِين 
وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ اث نات و بون 5 ثم يي كّ 
أَربَعنَ بنت ؛ لبون وَفِي كل خَمْمِينَ حِقة. 

لآل فب ما وى أَنَسَ رضي الله عت ألا أب كر الصديق 
رضي الله عنه كنب لَهُ هَدَا الكِتّاب لما ما وَجْهَهُ إِلَى البَحرَين: 

لبسم الله الرحمن الرحيم دَقفَةٍ 


حقتان» رَفِي ما 


: هلو و فريضّة ة المدَفَةٍ اليِي فَرَضَ 
اللَهُ عَوْ وَجَلَ عَلَى الْمسلِمِينَ البِي أَمَرَ الله بها وَسُولَهُ 9 فَمَنْ 
سألا علَى وَجْههَا َيِه وَمَْ سَاهَا ها لا يُْطو. 

في أي وَِشرِينَ ين الإبل فمَا وها القْنم في كل حطس 
شاة فَإِذَ بَلَمْتْ حنْا وَعِشْرِينَ إلَى خمس وَثْلائِين» ففِيهًا بس 
تحاص أنتى» قَإذ لم يكن فيا بح مَحَاض فَابِنُ بون ذَكَرْ 
ِس مع شيم فإ بدا مين ولاه إلى حمس أربي 
ًا بت لبُونء فإذابَلَْت ينا أبن إلى ميَين يها جقة 
القذل: ؛فَإِذَا ََفَتْ إْدى وَسِئَينَ إِلَى حَمْس وَسَبْهِينَ 
يها جَذَعَة فَإذ لمت من وب إلى تسنهين» فَفِيها بن بُونء 
َف إضدى وَيِسْهِين إلى عِشْرِينَ َيافَةِ يق حِفَْان 
طَرُوقنا الفخلء وذ اكت عَلَى شرن ويا َِي كل ربعن 
نت لبون وَفِي كُلّحَنن جِقَةه. 

إن ا عَلَى عِشرِينَ وَيانَة َكَل مِنْ وَاحِلٍ لَمْ ينغ الفرض. 


0 


َال أبو سَعِيدٍ الإِصْطْخْرِي: 0 ؛ يُجب ثلاث بئات لبون 


ِقَوْلِه: فَإذَا رادت عَلَى عِشرِينَ انه َي كَل أبن بت لبون 
00 

وَالَْصُوصُ مُرَ الول لما رَرَى الرهْرِي' قال أ قرَأنِي سَالِمْ 
نسنْحَةَ كِتَابِو رُسُول الله ل وَفِيهِ: فَإِذَا كان إِحْدى وَيَسْعِينَ» فَفِيهًا 
ان حنَى مب رين ونه فَِذَا كانت إخدى وَعِضرِينَ 
َيائَةه قفا ثلاث بات لبُون' وَلأنهُ وَقَصَ مَحْدُودٌ فِي الشُرعء 
َلَمْ يَغيّر المَرْض بَعْدَهُ بقل مِنْ وَاحِدَةٍ كَسَائِر الأَؤْقاص). 

(الشرح): مدار فت زكاة الماشية على شن أنس وابن 
عم رقي اهتهج لوج عديهما سالا با حلهنا 
(فَأْئ)): حديث أنس فرواه أنس أنّ أبا بكر الصّدّيق رضي الله عنه 
كتب له هذا الكتاب لا وجهه إلى البحرين: 

ليسم الله الرحمن الرحيم: َل فَرِيضَة الصدَقَةٍ الّبِي فَرَضَهًا 
َسُولُ الك عَلَى المنلمين وَآلِْي أمَرّ الله بهَا َسُولُهُ َمَنْ 
يلها نَ الْملِمين عَلَى وَجْههَا فَلِيْمْطَِا وَيِنْ سيْلَ فَْقّهَا فَلا 
يُعط: في أربع وَِشْرِينَ مِنَ الإبل َم دنا اَم في كل نس 
شاة» هذا بَلَمَتْ سا وَعِشْرِينَ إلى حَمْس وَثَلانينَ يها بنتُ 
َحَاضٍ أَنتى. 

َِذا متا ميا ولا ين إلى خنْس وَأْرب يها بذ لبون 
أنى» فَإِدا َف ميمه وَأره ين ِب إلى ميثْون قد ا و 
الفَخلء » فَإِذَا بَلَعَتَْ وَاحِدَةٌ وَسِئْينَ إلى علس زقزين نيوا 
جَدَعَة فإِذ َم سه وُسَِعِن إِلَى يِسْعِين فَفِيهَا با بونء فَِا 
بَلَفَتْ إخدى وَيَسْعِينَ إِلَى عِشرينَ وَيائَة يها حقْنَان طُرُوقكَا 
الجَمَلِ فإِذَ زات عَلَى رين وَيانَةِه قَقِي كل أربَعِينَ بن 
بُونء وَفِي كَل َضِينَ حجقة؛ وَمَنْ َم يَكْنْ ممَهُ إلأأمَعْ مِنَ 
اليل دَليِسَ فيها صدَقَة إلأ أن يشَاء به وذ بَلَمَتْ حَسْسًا مِنَ 
الإيل قَِيهَا شّاة َفِي صَدَقَة اَم في سَائِمتهً ذا كانت أَرْبعِينَ 
إِلَى عِشْرِينَ وَمِائةٍ شاةء فَإِذَا َادَتَْ عَلَى عِشْرينَ وَيائةٍ إِلَى اين 
فيا ّاتان» فَإَِا رادت عَلَى مِائَينِ إِلَى تلاذياتة فيا ثلاث 
شياو ذا ات علَى تلايائ فَِي كل مائةٍ شان فَإِذَا كَانَتْ 
سا سَائِمَة الرُجُل نَاقِصة ين أرتعين كناء واخدت فلم فيا ادكه 
إلا أذ يشا يهاه َي ارق يم ال فإ لَمْيَكُنْ إلا يسْعُون 
وَمِائتَ فَلَيْسَ فيهًا شي إل أن يسَاءَ ربهًا. 

وفي هذا الكتاب ومن بلغت صدقته بنت لمحاض وليست 
عندهه وعلف بيه لبون لالهاشين مله وريطة المت عشرين 
درهمًا أو شاتين؛ فإن لم يكن عنده بنت محاض على وجهها 
وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء؟ ومن بلغت عنده 


من الإبل صدقة الجذعة. وليست عنده لغ وعنده ع فإنها 
تقبل منه الحقة» ويجعل معها شاتين استيسرتا له. أو عشرين 


درهمًا ومن بلغت عنده صدقة الحقّة» وليست عنده الحقة وعنده 


الجذعة: فإنها تقبل منه الجذعة» ويعطيه المصدّق عشرين درهمًا 
أو شاتين» ومن بلغت عنده صدقة الحقة» وليست عنله إل بنت 
لبون» فإنها تقبل منه بنت لبون» وبعطي كاين اوعشرين 
درهمّاء ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقَةء فإنها تقبل منه 
الحقة» ويعطيه المصدّق عشرين درهمًا أو شانين. 

ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عدده وعدده بدت 
غاض» فإنها تقبل منه بنت نخاض ويعطي معها عشرين درههمًا أو 
شاتين» ولا يخرج في الصّدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلآ ما 
شاء المصدّقء ولا يجمع بين متفرق» ولا يفرق بين مجتمم خشية 
الصّدقة؛ وما كان من خليطين» فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية» 
رواه البخاريّ [141] في صحيحه مفرّمًا في كتاب الزّكاة 
فجمعته بحروفه. 

وأمًا حديث ابن عمر فرواه سفيان بن حسين عن الرّهري 
عن سالم عن أبيه: : :أذ سول الل كنب كاب المة وَلَمْ 
حَنى قبضء فَقَوََهُ ِو فلا قْضَ عَمِلَ به 
أو بَكْرٍحلى ضور حلى قيض دكن فده في خَنسي م 
الإبلٍ شاة» وَفِي عَشْر شاتان» وَفِي خَمْس عَشْرَةَ ثلاث شِيّاق 
وَفِي عشرين أَربَعٌ : 
حمس ونان فَإِذَ ا فَجَدَعَة إلَى عنس رَسَبِْينَ فإ 
ات قَِيهًا ابا بون إلى تسنيين» فإ زات نفِها جتان إِلَى 
عِشرِينَ وَاتق فإِذَا ادس عَلَى عِشرِينَ مات قفي كل خَنْسِينَ 
جف في كل أو بت لبُون. 

َفِي التاه في كل أَرْبَِينَ ثاءً شاه إلى عِشْرِينَ وان فَإِذا 
رادت فَسَانَان إلى ماين ذا رادت فلات شييَاء إِلَى فَلائمائ 
ذا زَادَتْ عَلَى تَلائمائة فَفِي كل مان ناوٍ شاد نم لَمْسَ فيهًا 
شي حَنّى لع انف ولا يَجْمَحْ ين مرق وَلايفَرق يبن 
ُبْعَيِمٍ مََافَة امدق وما كان من ليطن فَإنهُمَا يتا جَعَانَ 
ينما بالسويق ولا يُوْحَدُ في الصدقَةِ هَرمَة وَلا ذَاتُ عَيْبوا. 

وقال الزّهريّ «إذا جاء متلق كنم الشياء ه أثلانًا: ثلث 
خيارٌ وثلث أوساط وثلث شرارٌ وأخذ المصدّق من الوسط». 

رواه أبو داود ]١618[‏ والتَرِمِذيَ [111] وقال: حديث 
حسنٌ وهذا لفظ الترمذي: وهكذا وقع في رواية الترمذيّ وأكثر 
روايات أبي داود وغيره إلى عشرين ومائةء فإذا زادت على 


شيا وي حمس ورين بن مَخَاضٍ إِلّى 


عشرين ومائةٍ وفي روايةٍ لأبي داود: «فإذا كانت إحدى اوعشرين 
ومائدٌ؛ ففيها ثلاث بنات لبون» وليس إسناد هذه الرّواية متصلاً. 
وأمًا أسنان الإبل» فهو من المهمّات الت ينبغي تقديمها. 


فالإبل بكسر الباء وجوز إسكانهاء وهو اسم جنس يقع على 


الذكور والإناث لا واحد له من ل لفظه والإابل مؤتئةء يقال إبلّ 
سائمة» وكذلك البقر والغنم. 

قال أهل اللّغة: يقال لولد الناقة إذا وضعته «ريمٌ» يضم الرّاء 
وفتح الباء. 


والأنثى «ربعة» ثم هبعٌ وهبعة بضم الحاء وفتح الباء الموحّدة, 
فإذا فصل عن أمّهء فهر فصيلٌ والجمع فصلانٌ والفصال الفطام. 

وهو في جميع السُنة حوارٌ يضم الحاء فإذا استكمل السّنة 
ودخل في الثائية» فهو ابن محاضء والأتشى بنت مخاضس» سمي 
بذلك؛ لأنّ أمّه لحقت بالمخاض» وهي الحوامل» ثم ل هذا 
الاسم وإن لم تحمل أمّه. 

ولا يزال ابن تخاض حتّى يدخل في السّنة الثالثة» فإذا دخل 
فيهاء فهو ابن لبون والأنثى بنت لبون. 

كذ يسبل مقنانا إن التكرة: 

هذا هر الأكثر» وقد استعملوه قليلاً مضافًا إلى المفرفة. 

قال الشاعر: 

وابن اللبون إذا ما لذ في قرن 

قالوا: سمي بذلك؛ لأنّ أمه 0 وصارت ذات 
لبن» ولا يزال ابن لبون حتى يدخل في السنّنة الرّابعة» فإذا دخصل 
فيها فهر حق. أ والأنثى . حقة؛ لأنه استحقّ أن يحمل عليه ويركب 
وأن يطرقها الفحل» معدل منه وهذا ضح بي اديت اطروقة 
الفحل وطروقة الجمل» وطروقة بمعنى مطروقة كحلولةٍ وركوبة 
بمعنى محلوبةٍ ومركوبة» ولا يزال حقًا حتّى يدخلل في السّنة 
الخامسة» فإذا دخل فيهاء فهو جلعٌ بفتح الذّال والأنتعلى جذعة» 
وهي آخر الأسنان المنصوص عليها في الزكاة» ولا يلزال جذعًا 
حبّى يدل في السّادسة: فإذا دخل فيها فهو تت والأنشى تند 
وهو أل الأسنان الجزئة من الإبل في الأضحيّة؛ ولا يزال ثنيًا 
حتّى يدخل في السابعة» فإذا دخل فيها فهو رباعٌ بفتح الراء 
ويقال: رباعي بتخفيف الياء والأوّل أشهرء والأثشى رباعية 
بتخفيف الياء ولا يزال رباعًا ورباعيًا حتّى يدخلل في السّنة 
الثامنة. 

قإذا دخل فيهاء فهو سدس بفتح السّين والدّال وإيقال: أيضًا 
سديس بزيادة ياءء والذكر والأنثى فيه بلفظ واحدٍ. 


ولا يزال سدسًا حنَّى يدخل في السّنة التاسعة» فإذا دخل» 
فهو بازلٌ بالباء الموحّدة وكسر الرّاي وباللام؛ لأنه بزل نابه أي: 
طلع: والأنثى بازلٌ أيضًا بلا هاءء ولا يزال بازلاً حتى يدخل في 
السّنة العاشرة» فإذا دخل فيها فهو ملف بضم الميم وإسكان 
الخاء المعجمة وكسر اللأم والأنثى ملف أيضًا بغير هاء ني قول 
الكسائيّ ومخلفة بالحاء في قول أبي زيل النحوي» حكاه عنهما ابن 
قتيبة وغيره ووافقهما غيرهماء ثم ليس له بعد ذلك اسم 
مخصوص» ولكن يقال: بازل عام وبازل عامين وتخلف عام 
وتخلف عامين, وكذلك ما زاد فإذا كبر» فهو عودٌ بفتح العين 
وإسكان الواو والأنثى عودة» فإذا هرم» فهو قحم بفتح القاف 
وكسر الحاء المهملة والأنثى ناب وشارف» وهذا الذي ذكرته إلى 
هنا قول إمامنا الشافعيّ رضي الله عنه في رواية حرملة عنه. 
ونقله أبو داود السجستاني في كتابه السّنن عن الرّياشي وأبي 
حاتم السجستاني والنضر بن شميل وأبي عبيد ونقله أيضًا ابن 
قتيبة والأزهريّ وخلقٌ سواهم؛ لكن في الذي ذكرته زيادة الفاظ 
يسير يسيرةٍ لبعضهم على بعض وني سنن أبي داود» ويقال: --- 
ومخلف عامين وتغلف ثلاثة أعوامف إلى حمس سنين ول يقيد 
الجمهور بخمس والله أعلم. 

وأمًا ألفاظ الحديثء فأوّله: 

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم 

قال الماورديَ صاحب الحاوي: يستدل به على إثبات 
البسملة في ابتداء الكتب خلاف ما كان عليه الجاهليّة من قولهم: 
باسمك اللهيٌ قال: ودلّ أيضًا على أنّ الابتداء بحمد الله ليس 
بواجب ولا شرطرء وأنّ معنى الحديث «كل أمر ذي بال لا يبدأ 
بالحبد لله فهو أجذهة آي: 1 يذ فيه هميد الله أ انعا 
ونحوه من ذكر الله تعالى. 

وقوله: «هذه فريضة المّدقة» قال الماوردي: بدأ بإشارة 
التَانيث؛ لأنه عطف عليه مؤننا. 

قال: وقوله: «فريضة الصّدقة» أي: نسخة فريضة الصّدقة 
فحذف لفظ «نسخة» وهو من حذف المضاف وإقامة المضاف إليه 
مقامه. 

قال أهل اللّغة وغيرهم: وتسمّى الجذعة والحقة وبنت 
الأبون وبنت المخاض المأخوذات في الرّكاة فرائض»ء والواحدة 
فريضة وهي فعيلة بمعنى مفعولة. 

(وَفَوْلُهُ): فريضة الصّدقة دليلٌ على أنّ اسم الصّدقة يقع 
على الرّكاة خلافًا لأبي حنيفة. 


(وَفَوْلَه: التي فرض رسول الله يك على المسلمين قيل: فيه 
ثلاثة مذاهب: 1 

(أحدها»: أنه من الفرض الذي هو الإيجاب والإلزام. 

(والثاني): معنى فرض: سن. 

(والثالث): معناه: قدّر وبهذا جزم صاحب الحاوي وغيره» 
فعلى الأول معناه أن الله تعالى أوجبها ثم بلّنها إلينا الي كلق 
فسمي أمره يَكِدِ وتبليغه فرضاء وعلى الثاني معناه: شرعها بأمر 
الله تعالى» وعلى الثّالث بيّنها لقول اللّه تعالى: قَدْ فَرَّضَ اللّهُ 
لك تَحِلةَ أَيِمَايِك» أو يكون معناه: قدّرها من قولهم: فرض 
القاضي النفقة أي: قدّرها. 

وأمًا قوله على المسلمين ففيه دليلٌ لمن يقسول: ليس الكافر 
تخاطبًا بالزكاة وسائر الفروع؛ والصّحيح أنه نخاطبٌ بكلّ ذلك. 

ومعنى على المسلمين أي: تؤخذ منهم في الدنياء والكافر لا 
تؤخذ منه في الدّنياء ولكنه يعذّب عليها في الآخرة. 

(وَفَوْلَهُ): الت آمر الله تعالل بهاء هكذا هو في رواية 
البخاري [1187] وغيره من كتب الحديث المشهورة» وف رواية 
الشافعي [1/ ]١197‏ رضي الله عنه وأبي داود ]١5717[‏ في سلنه: 
التي بغير واوء وكلاهما صحيح. 

(تَأنا): رواية البخاري والجمهور بإثبات الواوه فعطفٌ على 
قوله: «التى فرض رسول الله يلها يعني أنّ فريضة الصّدقة 
اجتمع فيها تقدير رسول الله ل وأمر اللّه تعالى وإيجابه؛ وأمّا 
على رواية الشافعي رضي الله عنه فتكون الجملة الثانية بدلا من 
الأولى ووقع في المهذّب: "هذه فريضة الصّدقة التي فرض اللّه 
تعالى على المسلمين» والّذي في صحيح البخاري وكتب الحديث 
المشهورة التي فرض رسول الله يك ووقع في المهذّب الت آمر الله 
تعالى بها رسوله يكيكِ وليست لفظة «بها؛ في البخاري. 

ووقع في المهذب: فمن سألها على وجهها فليعطهاء رمن 
سال فوقها فلا يعطه بفتح الطّاء فيهماء والذي في صحيح 
البخاري وغيره من كتب الحديث المعتمدة فمن سثلها على 
وجهها فليعطهاء ومن سثل بضم السّين في ا موضعين على مالم 
يسم فاعله وبكسر الطاء. 

(كوله): فين كلها عاق وجهيا قية سسب ماشرعت له 

(قَولُ): يل: "ومن سئل فوقها فلا يعطه» اختلشف أصحابنا 
في الضمير في لا يعطه على وجهين مشهورين في كتب المذاهب 
(أصحُهُمًا): عند أصحابنا أن معناه لا يعطى الرّائدء بل يعطى 
أصل الواجب على وجهه. كذا صحّحه أصحابنا في كتبهم» ونقل 


الرّافعيّ الاتفاق على تصحيحه. 

(وَالوَجْهُ الثاني): معناه: لا يعطى فرض الرّكاة ولا شيءٌ منه 
هذا السّاعي» بل يخرج الواجب بنفسه أو يدفعه إلى ساع آخرء 
قالوا: لأنْه بطلبه الرّائد على الواجب يكون معتديًا فاسقّاء وشرط 
السّاعي أن يكون أمينًا. 

هذا إذا طل لاقن بين تاريل من علي قار عل اق 
انام طلتت زياءة بتاريل_بانعان ماللككا يرط أعال اكير عدن 
الصّغارء فَإنْه الواجب بلا خلافي ولا يعطى الرّائد؛ لأنْه لا يفسق 
ولا يعصي والحالة هذه. 

قال صاحب الحاوي وغيره: وإذا قلنا بالوجه الثاني أنه لا 
يعطى؛ فلا يجوز أن يعطى» فجعلوه حراماء وهو مقتضى النهي 
ومقتضى قوهم: أنه فسق بطلب الرّيادة فانعزل؛ فلا يجوز الدّفع 
إليه كسائر الأجانب. 

وقوله وَكلو: : في أربع وعشرين من الإبل فما دوتها الخنم؟ 
هذه ججلة من مبتد! وخبره فالغنم مبتداً وفي أربيم وعشرين خبيرٌ 
مقدم قال بعض العلماء: الحكمة هنا في تقديم الخبر أن المقتصود 
بيان النصابء والزكاة إنما جب بعد وجود التُصابء فكان تقديمه 


أحسن» 5 ثمذكر الواجب» وكذا استعمل هذا المعنى في كل 
النصبء فقال كل افيها بنت مخاضء فيها بنت لبون» فيها حقَّدً» 
إلى آخره. 


وقوله يْ: ني أربم وعشرين من الإبل فما دونها الغدم» 
مجمل» ثم فسّره بأنّ في كل خس شأة. 

وقوله كك: #بنت مخاضٍ أتنى» ربدت لبُدون أَنْقّى' قيل: 
احترازٌ من الخنشى» وقيل: غيره» لضم أنه تاكيدٌ لشدة 
الاعتناء» كقوهم رأيت بعيئي وسمعت بأذني (وَكَرْلهُ: كه دولا 
يخرج في الصّدقة هرمة ولاذات عوار» والعوار: بفتح العين 
وضمها والفتح أفصح وأشهر وهو الع وأمًا قوله يَلْ: ولا 
يخرج في الصّدقة هرمة ولااذات عوار ولا تيس إلأأماشاء 
المصّدّق» وفي روايات أبي داود «إلاً أن يشاء المصدّق» وني رواية 
له «ولا تيس الغنم» أي: فحلها المعدٌ لضرابهاء واختلف في معناه» 
فقال كثيرون أو الأكثرون: المصّدّق هنا بتشديد الصّاد وهو رب 
المال قالوا: والاستئناء عائدٌ إلى التِّيس خاصّة؛ ومعناء لا يخرج 
هرمةً ولا ذات عيبي أبداء ولا يؤنحذ التّيس إلا برضاء المالك 
قالوا: ولا بد من هذا التأويل؛ لأنّ الهرمة وذات العيب لا يجوز 
للمالك إخراجهما ولا للعامل الرّضا بهما؛ لأنه لا يجوز له التبرّع 
بالزّكاة. 


وأمًا التّيس فالمنع من أخذه لحق المالك وهو كونه فحل 
الغدم. 
المعدَ لضرابهاء فإذا تبرّع به المالك جاز وصورته: : إذا كانت 
الغنم كلّها ذكورًا بأن مانت الإناث؛ وبقيت الذكور» فيجب فيها 
كر قوعة من ومطهاء وَلاعورَ اخ تيسن القيم إلا برضاء 
المالك: هذا أحد التّأويلين. 


(والثاني): وهو الأصح المختار ما أشار إليه الشافعي رضي 
الله عنه في البويطيّ فإنه قال: ولا يؤخذ ذات عوار ولا ثيس ولا 
هرمةٌ إلا أن يرى المصدّق أنّ ذلك أفضل للمساكين فيالجذه على 
النظر. 
هذا نص الشافعي رضي الله عنه بحروفه» وأرادا بالصدق 
السّاعي وهو بتخفيف الصاد فهذا هو الظاهر. 
ويعود الاسثناء إلى الجميع» وهو أيضًا الوروت مر بالعتاب 
الشّافعميّ رضي الله عنه أن الاستناء إذا ‏ تمقب جملا عاد إلى 
جيعها واللّه تعالى أعلم. 
وقوله في أوّل الحديث «لَا وجّهه إلى البحرين» هواسمٌ لبلا 
معروفةٍ وإقليمٍ مشهور مشتمل على مدن قاعدتها هجر. 
قالوا: وهكذا ينطق به ارين يل ف التنية ويلسب إليه 
بحراني» واللّه تعالى أعلم. 
فصل 
(أَمَا أَحَكامٌ القصل): فأوّل نصاب الإبل حمس بإجماع الآمّة» 
نقل الإجماع فيه خلائق» فلا يجب فيما دون خمس شيء بالإجاع» 
وأجمعوا أيضًا على أنّ الواجب في أربع وعشرين قما دوتها الغتم 
كما 5 ثبت في الحديث» فيجب في مس من الإيل شاة ثم لا يزيد 
الواجب بزيادة الإبل حتى تبلغ عشرا. 
وفي عشر شاتان» ثم لا زيادة حتى تبلغ خس عشرة» قفيها 
ثلاث شياو وقي عشرين أربع شيا وفي حفس وعشرين بنت مخاضي 
ولا زيادة حتّى تبلغ سنا وثلائين» ففي مست وثلاثين بدت لسونء 


- 
. 


وني ست وأربعين حقة و 5 وق إسادى وسعن عل وق شت 
وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقّتان ولا يجب بعدها 
شيءٌ حتَّى تجاوز مائةً وعشرين فإذا زادت على مائةٍ وعشرين 
واحدءٌ وجب ثلاث بنات لبون» وإن زادت بعض واحدقٍ 
فوجهان مشهوران: ذكرهما المصتف بدليليهما. 

(الصّحِيحٌ): المخصوص وقول الجمهور من أصحابنا: لا يجب 
إل حقتان. 

وقال أبو سعيدٍ الإصطخري: يجب ثلاث بنات لبون» واحتج 


الإصطخريّ بقوله في رواية أنس والصّحيح من رواية ابن عمر: 
«فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون» 
د اك 
حتيجٌ الجمهور بقوله في رواية ابن عمر «فإذا كانت إحدى 

0 سبق أنها ليست متّصلة الإسناد»فنحتج بن 
لمفهوم من الزّيادة بعيرٌ كام وتتصوّر المسآلة بآن يملك مائة 
وعشرين بعيرا وبعض بعير مشترل بينه وبين من لا تصح خلطته. 

وقول المصدّف في الاحتجاج على الإصطخري؛ لأنه وقص 
محدودٌ في الشرع؛ فلم يتغيّر الفرض بعده بأقل من واحا كسائر 
الأوقاص. 

قال القلعي: قوله «محدودٌ في الشرع» احترازٌ تا فوق نصاب 
المعثّرات والذّهب والفضّة؛ لأنّ الشّرع لم يحدّ فيه بعد النصاب 
حدًا تتعيّن فيه الزكأة. 

قال أصحاينا: وإذا زادت واحدةٌ بعد مائةٍ وعشرين 
فالواجب ثلاث بنات لبون كما سبق» وهل للواحد قسطً من 
الواجب؟ فيه وجهان: ّْ 

قال الإصطخري: لا 

وقال الجمهور: نعم» وهر الصعج: 0 

فعلى هذا لو تلفت واحدة بعد الحول وقبل التمكن سقط 
من الواجب جزءٌ من مائةٍ وإحدى وعشرين جزءًاء وعلى قول 
الإصطخري: لا يسقط. 

ثم بعد مائةٍ وإحدى وعشوين يستقرٌ الآمرء فيجب في كل 
أريعين بتت ليون وفي كل سين حقة. 

فيجب ف مائةٍ وثلاثين بنتا لبون وحقة فيتغيّر الفرض هنا 


لمتسعة. 


ثم يتغيّر بعشرة عشرة أبدا. 

ففي مائة وأوبعين حقتان وينت لبون ومائةٍ وخحسين ثلاث 
حقاق ومائة وين أربع بنات ليون ومائةٍ وسبعين ثلاث بنات 
لبون وحقّةٌ ومائة وثمانين حقتان وبتتا لبون» ومائةٍ وتسعين 
ثلاث حقاق وبنت لبونء وفي ماتتين أربع حقاق أو خمس بدات 
ا 

وآيهما يأخذ؟ فيه خلافّ ذكره المصدف بعد هذا. 

وفي مائتين وعشر أربع بنات لبون وحقّة» ومائتين وعشرين 
حقتان وثلاث بنات لبون» وماتتين وثلائين ثلاث حقاقٍ وبنتا 
لبون» وعلى هذا أبدا. ْ 

أوقد سبق أن بنت مخاض لها سنةٌ وبنت لبون مستان والحقة 


ثلاث والجذعة أرب واللّه أعلم. 
من 

قَالَ الصف - رحمه الله تعالى-: (وَفِي الأؤقاص الْفِي يَئِنَ 
النصٌب و قؤلان: (قا0): : في القلويم وَالَِيِد: يتَعلّقُ الفَرْضُ 
١‏ انمسر وما همان الؤقاص عَفْرَ لان قصل الاب 
فلم َلبَق كَالأربََ الأولى. 

وَقَالَ في البرَئِطِي: :يتل القَرْصُ بالجججيع ليث أنْس: 
في َي ورين من الإي هما وها َم في كل نس شال 
َإذا بَلََنا نما وَحِشْرِينَ إلى حمس وََلائِين فيا بت 
مَحَاضٍ». فَجَمَلَ الَرْضَ في الْصّابه وما اولان اده غَلَى 
نابو فلم يكن عفرا الي علَى صاب القَطم ذ في السرقةٍ. 

إن قلا بالأول» فَمَلَكَ يسما بن الإ تنك بَعْ الحَْل 
دقل إنكان الآداء ربع ل 1 يِنّ الفُرْضٍ شَيء لأن الّذِي 
َل به الَرّض باق وإن فلن بالاني سقط رمه أنْسَاءه لآأن 
الفَرْض تَعَلْقَ بالجَمِيم» ٠‏ فسقط مِنَ الفَرْض بِقِسْطر اخَالِك). 

(الشرح): : حديث أنس سبق بيانه» وللشّافعي رضي الله عنه 
تولأنا'قي الأرتامو ال مسي لمكن سات ند 
الأصحاب أنها عفر ويختصّ الفرض بتعلّق التصاب. وهذا نصّه 
في القديم وأكثر كتبه الجديدة. 

وقال في البوبطي من كتبه الجديدة يتعلّق بالجميع» وذكر 
المصنف رحمه الله دليلهماء قر كامابعنه جنع مين الإبثل قلف 
منها أربعة بعد الحول وقبل التمكن فإن قلنا: التمكن شرط في 
الرجوب وجبت شاة بلا خلافي. 

واه قلنا فرط فق العتيان ؤقننا لوس صفة وجيت 20 
أيضّاء وإن قلنا: يتعلق به الفرض وجب خسة أتساع شاقٍ. 

هكذا قال أصحابنا في الطريقتين» ولم يذكر المصنف التفريع 
على له شرط في الوجوب بل اراد الاققصار على التفرمسع علي 
الصّحيح أنّ التمكن شرط في الضّمانء ولا بد من تأويل كلامه 
على ما ذكرته. 

وهذا الذي ذكرناه من وجوب خمسة أتساع شاةٍ على قولنا: 
الإمكان شرط في الفّمان» وأنّ الفرض يتعلّق بالجميع هو 
المذهبء وبه قطع الجمهور. 

وحكى القاضي أبو اليب ومتابعوه عن أبي إسحاق 
المروزي أنّ عليه شِاةً : كاملة مع التفريع على هذين الأصلين» 
ووجّهه ابن الصباغ بان الزيادة ل ليست شرطً في الورجوب. فلا 
يول تلفها وإن تعلق بها الواجبء كما لو شهد خسة يزنا عصنء 


فرجم ثم رجع واحدٌ وزعم أنه غلطء فلا ضمان على واحدر 
منهمء ولو رجع اثنان وجب الضّمان؛ وقد سبق بيان هذا التفريع 
مع فروع كثيرةٍ مفرّعةٍ على هذا الأصل في آخر الباب الذي قبل 
هذا. 

(فرع): الوقص بفتح القاف وإسكانها لختان (أَشْهَرُهُمَ): 
عند أهل اللغة الفتح» والمستعمل منهما عند الفقهاء الإسكان 
واقتصر الجوهري وغيره من أصحاب الكتب المشهورة في اللّغة 
على الفتح» وصنف الإمام ابن بي المتأخر جزءًا في لحن الفقهاء 
لم يصب في كثير منه» فذكر من لحنهم قولهم: وقصٌ بالإسكان» 
وليس كما قال 

وذكر القاضي أبو الطيّبٍ الطيري في تعليقه في آخر باب زكاة 
البقر وصاحب الشامل في باب زكاة البقر أيضاء وآخرون من 
أصحابنا: أنّ أكثر أهل اللّغة قالوا: الوقص بالإسكانء كذا قال 
صاحب الثامل: أكثر أهل اللّغة وقال القاضي: الصحيح في 
الله الأوّل» وقال ب بعض أهل اللّغة: هو بالفتح فالأوّل ليس هو 

واحتجج مانع الإسكان بأنّ فعلاً السّاكن المعتل الفاء لا يججمع 
على أفعال وهذا غلطٌ فاحش» فقد جاء وطبْ وأوطاب» ووغد 
وادقاة ورطة وارعات وغير ذلك فحصل في الوقص لفتان, قال 
أهل اللّغة والقاضي أبو الطَّيِب وصاحب الشّامل وغيرهما من 
أصحابنا: الثثنق - بقح الثثين المْجَمةٍ وَالثون - هو أيضًا ما بين 
الفريضتين. 

قال القاضي: أكثر أهل اللّغة يقولون: الرقص والشّئق» 
سواءً لا فرق بينهما وقال الأصمعي: الشّنق يختص بأوقاص 
الإبل والوقص مختص بالبقر والغنم واستعمل الشافعي رضي الله 
عنه في البويطي الشّنق في أوقاص الإبل والبقشر والغنم جميمًا 
ويقال أيضا: وقس بالسّين المهملة. 

قال الشافعي رضي الله عنه في مختصر المزني ي: الوقس مالم 
يبلغ الفريضة كذا هو في المختصر بالسسّين وكذا رواه البيهقيّ في 
معرفة السّنن والآثار بإسناده عن الربيع عن الشافعي رضي الله 
عنه قال البيهقي: كذا في رواية الرّبيع الوقس بالسّين وهو في 
رواية البويطي بالصاد. 

وذكر ابن الآثير في شرح مسند الشافعي ما ذكره الشافعيّ 
رضي الله عنه ثم قال: والذي رأيته ورويته أنا في المسند الذي 
يرويه الربيع إنما هو بالصّادء وهو المشهور وروى البيهقي في 
السّئن بإسناده عن المسعوديّ حديث معاؤٍ رضي الله عنه في 


الأوقاص أنه قال: الأوقاس بالسّينَ فلا تجعلها صادًاء هذا ما 
يتعلق بلفظ الوقص. 
وأما معناه فيقع على ما بين الفريضتين» واستعمله|الشافعى 
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رضي الله عنه والمصتف والبندنيجي وآخرون فيما دون النصاب 
الأول أيضاء فاستعمال المصئف في قوله: لأنْه وقص قبل نصابيء 
فلم يتعلق به حقٌ كالأربعة الأولى. 
وأمًا الشّافعيّ رضي الله عنه (قَقَالَ) في البويطيأ: ليس في 
الشّنق من الإبل والبقر والغنم شيء قال: والشنق ما بإن السّنين 
من العدد قال: ليس في الأوقاص شيءٌ قال: والأوقلاص مالم 
تبلغ ما يجب فيه الزّكاة. 
هذا نصه في البويطي” بحروفه وقال افع في ختطمر الزني: 
الوقس مالم يبلغ الفريضة. 
وروى البيهقي عن المسعودي قال: الأوقاس ما دون الثلاثين 
يعني من البقر وما بين الأربعين والسّتينء فحصل من هذه الجملة 
أنه يقال: وقصّ ووقص بفتح القاف وإسكانهاء وشنق ووقس. 
بالسّين المهملة» وأنْه يطلق على ما لا زكاة فيه سوأء كان بين 
نصابين أو دون التُصاب الأوّل لكنّ أكثر استعماله فيما بين 
التصابين واللّه تعالى أعلم. 
وقول المصئف: كالأربعة الأولة قد تكرّر منه استعامال الأولة 
وهي لغةٌ ضعيفة والفصيحة المشهورة الأولء واللّه تعالى أعلم. 
فرع 
مذاهب العلماء 4 الأوقاص 
قد ذكرنا أن الأصح من مذهبنا أنّ الفرض لا يتعلّق بهاء 
وحكاه العبدري عن أبي حنيفة ومحمّارٍ وأحمد وداود. وهو 
الصّحيح في مذهب مالكء وعن مالك في روايةٍ أله يتعلق 
بالجميع» وقال ابن المنذر: قال أكثر العلمساء: لارشيء في 
الأوقاص. 
(فرع): أكثر ما يتصوّر من الأوقاص في الإبل تسم وعشرون 
وني البقر تسع عشرة وفي الغدم مائة وثمان وتسعونء ففي الإبل 
ما بين إحدى وتسعين ومائةٍ وإحدى عفري وفي البقر ما بين 
أربعين وستين» وفي الغنم ما بين ماتتين وواحدةٍ وأربعمائة. 
كذ تن 
َالَ الْصَنْفُ حرحمه الله تعالى-: (مَنْ مَلَكَ مِنَ الإبل دُونٌ 
الحَمْس وَالِشرِينَ فَالوَاجب في صَدَفَيهِ الهم وَهوَ مُحَبْرٌينْنَ 
مخرج اين أن مخرج برا وذ أخرح اَم لجاز لآنه 
الفَرْضُ الصُوص عَلَيْوه وَإنْ أخرٌ اج البَعِيرَ جَارَ؛ِ لأن الآصْلَ في 


بيْنَّ أن 


صَدََِ ايان أن يحرج مِنْ جنس الفَرْضٍء وَإنمَا عَدَلَ إِلّى 
العم هَهنَا رفقا برب المَال؛ َإذًا اخْمَارَ أَصْلٌ الفَرْضٍ قبل نه 
متك الح لالخف وَغْسَلَ الجلَ» وإذ الم ء مِنْ إخرّاج 
الؤّكَاةٍ مْيَُنَب إلأبالقم؛ لأَنْهُ هُوَ الفَرْضُ الصُوص عَلَيْفِ 


إن امار إخخرَاج البعير قبل ينه أي عير كان وَلَوْ أخرّج بَعِيرا 
قبمكة آقر من قم لاز أَجْرَآة؛ لآنة نفل مِنَّالشاز؛ لأنهُ 
يُجْزِى عَنْ خمس وَعِشْرِينَ فلن يز عَم دوه أوْلَى. 

َكل يَكُون ابيع فَرْضَهُ أذ بَعْضَه؟ فيه وَجْهّان: 
(احدهُّما): أَنْ الجمِيعٌ فَرْضُهُ؛ لأنا 508 سس يْنَ المْرْضئِنِء يما 


فَمَلَ كَانَ هُوَ المَرْض» كَمَنْ خيرَبَيْنَ عَسْلٍ الرْجْلٍ وَالَسْح عَلَى 


الخف. 

(والثاني): أن الفُرْض بَعْضُهُ؛ لأن لبر يُجْزِئُ ناخس 
والشرين» فد على أذ كَلّ َس من الإ قبل ع بير 
إن ار حراج لقم لم ييل دون الم وال في الس لما 
رَوَى سُوَيْدُ بْنُ غْمْلّةَ قَالَ «أتانا مُصّدْقُ رَسُول الله ل قَالَ: نهينا 
0 َم وَمَلْ 

فِيهِ الذكد؟ وَجْهّان: (مِنْ أصْحَابنَا) مَنْ قَال: لايُجْزِئُهُ 

0 َه صل فِي صَدَقَةٍ الإبلء فلَمْيَجُرْ ها الدكَرُ 
لض من نه وَقَال بو إنحاق: ُجْزِيهِ لأنْهُ حَقّ لله تعَالَى 
لا يُعتبْرٌُ 3 بداعيفة مانن فَجَارَ فِبِه الذَكَبٌ وَالأنقى كَالْأَعجِق 
نسب َه نتم الإ اك متنا َِنَ الفكأنء وذ قا 
دا ينالخ وإ كان مهما قن الِب وإ كنا سوا جَازَ 

مِنْ أَيْهُمَا شَاءَ؛ لأ كل ال وَجَبَ فِي الدّمَةٍ بالتشرع َغشَيرٌ فيه 
عُرْفُْ البَلَدِ د كَالطمَام في الكمارة. 

وَإِنْ غ كانت و الإبل هراض فَفِي شَاتِهًا وَجْهَان: (أحدمّم): لا 
جب فب الما نَجَبُ في لصحا وَهْوَ طبرا لان لا 
يُْتبرٌ فيو صيقة امَال. 

لم يَخَْلِف بصِحُةٍ امال وَمَرَعوهِ كَالأضْحِيةٍ 

قال أب علي بن خيرَا: اوسا 
الإبل الصّحَاح وَالكاة لني د تجب فِيهاء ثم 2 تقوم الإيل المرّاض» 

فيجبُ فِيهًا شا ناه بالنط: لهل نازاجب من جه فرق 

اعماج رازاع كلك إذا قاذ ون حر جنيو وعي لا 
يُفُرْقَ بينَ الصْحَاح وَالِرَاضٍ). 

(الشرح): قال الشافعيَ رضي الله عنه والأصحاب: إذا 
ملك من الإبل دون خمس وعشرين فواجبها الشّاة كما سبق» فإن 


هذا مذهيناء وبه قال جمهور العلماء من السّلف والخلف. 

وعن مالك وأحمد وداود: أنه لا يجزئ كما لو أخرج بعيرا 
عن بقرة» ودليلنا أن البعير يجزئ عن حمس وعشرين فما دونها 
أولى؛ لأنَ الأصل أن يجب من جنس امال 

وإنما عدل عنه رفقًا بالمالك. 

فإذا تكلف الأصل أجزأه. 

فإذا أخسرج البعير عن حمس أو عشر أو خمس عشرة أو 
عشرين أجزأه سواء كانت قيمته كقيمة شاة أو دونها. 

هذا هو المذهبء ويه قطع المصنف والجمهور. 

ونص عليه الشّافعي رضي الله عنه وفيه وجة أنه لا يجزئه 
البعير الناقص عن قيمة شاةٍ عن مس من الإبل. 

ولا الثائض عن قات عن عقي ولا الناففن عد كلذف 
شياو أو أربع عن حمس عشرة أو عشرين. 

قاله الققال وصاحبه الشنيخ أبو محمّدٍ. 

ووجةٌ ثالث: إن كانت الإبل مراضًا أو قليلة القيمة لعيبب 
أجزأ البعير الناقص عن قيمة الشّاة» وإن كانت صحاحًا لم يجزئه 
الناقص. 

ووجة رابعٌ للخراسائيّين: أنه يجب في الخمس من الإبل 
حيوانٌ إِمَا بعيرٌ وإمّا شاة وفي العشر حيوانان شاتان أو بعيران أو 
شاة وبعيرٌ وفي الخمس عشرة ثلاث حيوانات» وفي العشرين أربع 
شياو أو أربعة أبعرة أو ثلاثة أو اثنان من الإيل والباقي من الغنمه 
والصّحيح ما قدّمناه عن الشّافمي والجمهور. 

أنّه يجزئ البعير المخرج عن عشوين وإن كاتت قيمته دون 
قيمة شاوٍء وشرط البعير المخرج عن عشرين فما دونها أن يكون 
بنت مخاض فما فوقها بحيث يجزئ عن خمس وعشرين» نص عليه 
الشافعيّ واتّفق الأصحاب عليه. 

قال أصحابنا: ولو كانت الإبل العشرون فما دونها مراضًاء 
قأخرج منها مريضًا أجزأه وإن كان أدونهاء نص عليه الشافعي» 
واتفق عليه الأصحاب» ووجهه ما سيق» قال أصحابنا: وإذا 
أخرج البعير عن مس من الإبل فهل يقع كلّه فرضًا أم خخسة 
فقط؟ فيه وجهان مشهوران» ذكرهما المصتّف والأصحاب 
(أصِحُهُمًا): باتفاق الأصحاب: الجميع يقع فرضا؛ لأنه عير بين 
البعير والشاة فأيهما أخرج وقع واجبّاء كمن لبس الخنف يتخير 
بين المسح والغسلء وأيهما فعل وقع واجبًا. 

قال أصحابنا: ولأنه لو كان الواجب الخمس فقط لجاز 
إخراج خمس بعير» وقد اتفق الأصحاب على أنه لا يجزئ. 


(والثاني): أنّ حمس البعير يقع فرضًا وباقيه تطوّعا؛ لأنّ 
البعير يجزئ عن حمس وعشرين؛ فدل على أنّ كل حمس منه عن 
غسة عرق غال افسيناء رخذاة الوجهاة: ري ل المت 
إذا وجب عليه شاةٌ فنحر بدثة إو تو عناة فتجر يدت رفيمن 
مسح كل رأسه أو طول الركوع والسّجود زيادة على المجزئ 
فهل يقع الجميع فرضًا أم سبع البدنة وأقل جزء من الراس 
والركوع والسّجود؟ فيه وجهان: قال أصحابنا: لكنّ الأصح في 
البدنة والمسح أنّ الفرض هو البعضء وفي البعير في الرّكاة كله. 

والفرق أن الاقتصار على سبع بدنةٍ وبعض الرأس يجزئ» 
ولا يجزئ هنا خمس بعير بالاتفاق» وهذا قال إمام الحرمين: من 
يقول: البعض هو الفرض يقول: هو بشرط التبرّع بالباقي. 

قال صاحب التهذيب وغيره: الوجهان: مبشّان على أن 
الشّاة الواجبة في الإبل أصل بنفسها أم بدل عن الإبل فيه 
وجهان. 

(فَإِنْ قَلنَا): أصل» فالبعير كلّه فرضٌ كالشّاة وإلا فالخمس» 
وتظهر فائدة الخلاف فيما لو عجّل بعيرا عن حمس من الإبل ثم 
ثبت له الرّجوع هلاك التّصاب أو لاستغناء الفقير أو غير ذلك 
من أسباب الرجوع. 

فإن قلنا: الجميع رجع في جميعه. وإلآ في الخمس فقط؛ لأنّ 
التطوّع لارجوع فيه. 

(فرع): قال أصحاينا: الشّاة الواجبة من الإبل هي الجذعة 
من الضتآن أو الثنيّة من المعزه وف سنها ثلاثة أوجهٍ لأصحاينا 
مشهورةء وقد ذكر المصتف المسألة في باب زكاة الغنم. 

(أصحُهًا): عند ججهور الأصحاب الجذعة ما استكملت سنقٌ 
ودخلت في الثائية والدنيّة ما استكملت ستتين ودخلت في السّنة 
الثالثة» سواءً كان من الْفمّان أو المعزء وهذا هو الأصح عند 
المصئف في المهذب. 

(والثاني): أنّ للجذعة سنّة أاشهر وللدّيّة سنة» وبه قطع 
المصئّف في التنبيهء واختاره الرٌويانيّ في الخلية. 

(والثالث): ولد الضأن من شاتين صار جذعا لسبعة أشهرء 
وإن كان لهرمين فلثمانية أشهر. 

(فرع): الشّاة الواجبة 7 جذعة الضفأن أو ثنية المعز كما 
سبق» فإن أخرج الآنشى أجزأه بلا خلافيء وهي أفضل من 
الذكرء وإن أخرج الذكر ففيه وجهان مشهوران: ذكرهما المصنف 
والأصحاب. 

(أصِحُهُمًا): عند الأصحاب يجزئ وهو قول أبي إسحاق 


المروزي» وهو المنصوص للشّافعي رضي الله عنه كما يجزئ في 


(والثاني): لا يجزئه لحديث سفيان بن عبد الله الثقفي أن 
عمر بن الخطّاب رضي الله عنه قال: «اعتدٌ عليهم السّخلة يحملها 
الرّاعي ولا تاخذهاء ولا تاخذ الأكولة ولا الرّبى ولا الماخض 
ولا فحل الغنمء وتأخذ الجذعة والتنبَّه وذلك عدل بلين غذاء 
المال وخيار, ره صحييحٌ رواه ماللكٌ ني الموطّا [176/1] بإسناد 
صحيح وسواءً كانت الإبل ذكورًا أو إناناء أو ذكورا وإئاناه ففيها 
الوجهان» هكذا صرح به الأصحاب وشد المتولي وغير؛ فحكوا 
فيه طريقتين: 
(أصحُهُمًا): هذا. 
(والثاني): أنّ الوجهين إذا كانت كلّها ذكورًا وإلأء فلا يجزئ 
الذكرء والمذهب الأوّلء قال أصحابنا: والوجهان: : يجريان في شاة 
الجبران كما سنوضّحه إن شاء الله تعالى. 
(فرع): قال المصئف في المهدّب: وتجب عليه الشّاةامن غنم 
البلده إن كان ضانًا فمن الضّان وإن كان معرًا فمن المعزء وإن 
كان منهما فمن الغالبء فإن استويا جماز من أيُهما شاء هذا 
كلامه وبه قطع البندنيجي من العراقيّينء وهو قول غريبٌ ووجة 
ضعيفف في طريقة ا خراسانيين. 
وما المذهب المشهور الذي قطع به أصحابنا العراقيّون» 
وصحّحه جمهور الخراسانيّينء ونقله صاحب البيان في كتابه 
مشكلات المهذب عن جميع الأصحاب سوى صاحب المهذّب» 
أنه يهب من غنم البلدء إن كان بمكّة فشاة مكَيَةٌ أو بيغداد 
فبغداديةٌ ولا يتعيّن غالب غنم البلد بل له أن يخرج من أي 
النوعين شاء. 
قال الشّافعيّ رضي الله عنه في المتتصر: ولا نظر إلى 
الأغلب في البلد؛ لأنْ الذي عليه شاةً من غنم بلده يجوز في 
الأضحيّة هذا نصه. 
قال أصحابنا العراقيُون وغميرهم: أراد الشّافعي رضي الله 
عنه في النوعين الشّان والمعزء وأراد أنه يتخيّر بينهماء وأنه لا 
يتعيّن النوع الغالب منهماء بل له أن يخرج من القليل منهما؛ لأنّ 
الواجب شاة» وهذه تسمّى شاة وقد نقل إمام الحرمين عن 
العراقيّين أنّهم قالوا: يتعيّن غالب غنم البلد كما ذكاره صاحب 
المهذّب» ونقل عن صاحب التقريب أنه نقله عن نص الشافعي» 
وأنه نقل نصوصًا آخر تقتضي التخيير ورجّحها وساعده الإمام 
على ترجيحها. 


قال الرافعي: قال الأكثرون بترجيح التخيير» وربّما لم يذكروا 
سواء» وأنكر على إمام الحرمين نقله عن العراقيين نهم اعتبروا 
غالب غنم البلد في الفّان والمعزء وهذا الذي أنكره ه الرافعمي 
إتكارٌ صحيحٌ والمشهور في كتب جماهير العراقيين القطع بالتخيسير 
وذكر إمام الحرمين والغزالي وغيرهما وجهًا غريبًا أنه يتعيّن غنم 
نفسه إن كان يملك غنمًا ولا يجزئ غنم البلد. 

كما إذا زكى غنم نفسه. 

وحكى صاحب التَّدتَمّة وجهاء وزعم أنه المذهب أنه يجوز من 
غير غنم البلدء وهذا أقوى في الدليل؛ لأنّ الواجب شاة وهذه 
تسمّى شاءٌ لكّه غريبٌ شاد في الماهب فحصل في المسالة أربعة 
أوجه. 

(الحيخ): امخض الى علي اللميزن الي نا من 
غنم البلد. 

(والثاني): يتعين غنم نفسه. 

(والثالث): تتعيّن غالب غنم البلد. 

(والرابع): يجوز من غير غنم البلد قال أصحابنا: وإذا وجب 
غنم فأخرج غيرها من الغنم خحيرًا منها أو مثلها أجزاه؛ ؛لأنه 
يسمّى شا وإنْما امتنع أن يخرج دونها واللّه تعالى أعلم. 

(فرعٌ): قال أصحابنا: الشّاة الواجبة في الإبل يشترط كونها 
صحيحة بلا خلافيء سواءً كانت الإبل صحاحًا أو مراضاء؛ لأنها 
واجبة في الدّمّةء وما وجب في الذمّة كان صحيحًا سليمّاء »لكن 
إن كانت الإبل صحاحًا وجب شاةٌ صحيحةٌ كاملة بلا خلافي 
وإن كانت الإبل مراضاء فله أن يخرج منها بعيرًا مريضاء وله 
إخراج شاو فإن أخرج شاة فوجهان مشهوران: حكاهما المصتف 
والأصحاب. 

(أصحُهُمًا): عند المصئّف وغيره يجب شاةٌ كاملة كما تب 
في الصّحاح؛ لأنْه لا يعتبر فيه صفة ماله فلم يختلف بصحًّة المال 
ومرضه كالأضحية. 

(والثاني): وهو قول أبي علي بن خيران: تجب شأة بالقسطء 
فيقال: : خسٌ من الإبل قيمتها مراضًا خسمائةٍ وصحاحًا الفا 
وشاة الصّحاح تساوي عشرةه فتجب شاةٌ صحيحة تساوي 
خحسةٌ فإن لم يوجد بهذه القيمة شاةٌ صحيحة قال صاحب 
الشامل: فرّق الدّراهم على الأصناف للضّرورة» وهذا كما ذكره 
الأصحاب في اجتماع الحقاق وبنات اللبون في ماتتين» إذا أخذ 
السّاعي غير الأغبطء ووجب أخذ التفاوت ولم يمكن شراء جزم 


من بعيريه» فَإنْه يفرّقه دراهم؛ واللّه تعالى أعلم. 


فرع 
4 شرح ألفاظ الكتاب 

:ا روى سويد بن غفلة قال: آنا صلق رَسُول 
الله كل َفَالَ: نهنا عَنِ الآخل بن رامع لبن َِنْمَا حَقُنَا فِي 
الجذعَة ةَ وَالميُة» هذا الحديث رواه أبو داود [191/5] والنسائي 8 
[717707] وغيرهما مختصرًا قال: ذا كان في عَهْدٍ رَسُول الله 
كل لا تخد مِنْ رَاضِع لبن ول يذكر الجذعة ولتي وإسناده 
حسنء لكن ليس فيه دليلٌ للجذعة والديّة الذي هو مقصود 
المصنف, والمراد براضع لبن السّخلة» ومعناه لا تجزئ دون جذعةٍ 
وثنيي أي: جذعة ضان وثنيّة معز هذا هو الصّحيح المختار في 
تفسيره» إغرامنن كلام جا بدن اليد 0ه وقال الخطابي: 
المراد براضع لين هنا ذات الدَرّء قال: والنهي عنها يحمل على 
وجهين: 1 

(أحدهما): الآ يأخذها السّاعي؛ لأنها من خيار المالء 
ويكون تقديره ولا يأخذ راضع لبن» وتكون لفظة (مِنْ): زائدة 
كما يقال: لا ناكل من الحرام أي الحرام. 

(وَالْوَجَهُ الثانزي): ألا تعد ذات الدّرٌ المتخذة له. فلا زكاة 
فيهاء هذا كلام الخطابيّ وهو ضعيففٌ جدًا أو باطل؛ لأنّ الوجه 
الثاني حالف لما أطبق عليه الفقهاء أن الرّكاة تجب في الجميع» فإن 
حملت ذات الدّرٌ على معلوفةٍء فليس له اختصاصٌ بذات الدّرٌ. 

وأمًا الوجه الأوّل فبعيدٌ وتكلف لا حاجة إليه» وإِنْما بهت 
على ضعف كلامه لثلآً يغترٌ يه كما اغترٌ به ابن الأثير في كتابه 
نهاية الغريبء واللّه أعلم. 

وسويد بن غفلة بغين معجمة شم فاء مفتوحتين» وسويدٌ 
جعفي كوف تابعي مخضرمٌ كنيته أبو أميّة؛ أدرك الجاهليّة: ثم 
أسلم وقال: أنا اصغر من الن له بستين وعمّر كشيراء قيل: 
مات سنة إحدى وثمانين» وقيل: بلغ مائة وإحدى وثلائين سنة. 

وقول المصنف: ولأنه اصلٌ في صدقة الإبل فلم يجز فيه 
الذكر كالفرض من جنسه قال القلعي: قوله أصل احترارٌ من ابن 
لبون في خمس وعشرين عند عدم بنت مخاض. 

(وَقَوْلَهُ): : في صدقة الإبل احترازٌ من التّبيع في ثلاثين من 
البقر. 

(وَقَوْلَهُ): لأنه حق الله تعالى؛ لا يعتبر فيه صفة ماله» فجاز 
فيه الذكر والأنثى كالأضحيّة. 

(وَقَوْلَهُ): : حق الله تعالى احترازٌ من القرض والسَّلم في 
الأنثى. 


(وَقَوْلهُ): لا يعتبر فيه صفة ماله؛ احترازٌ من التصاب الذي 
يجب فيه من جنسهء ما عدا ثلاثين من البقر. 

(وَفَْلْهُ): لأن كل مال وجب في الدّمّة بالشرع اعتبر فيه 
عرف البلد احترادٌ من المسلّم فيه والقرض والنذر. 

(وَقَوْلُ): لأنّه لا يعتبر فيه صفة المال» فلم يختلف بصِحّة 
المال» فيه احترازٌ تمَا إذا كانت الزكاة من جنس الال المزكى؛ فإنه 
يؤخذ من المراض مريضة. 

فرع 
مذاهب العلماء 2 نصب الإبل 

أجمعوا على أن في أرب وعشرين فما دونها الغنم كما سبق» 
وأجمعوا على أنّ في حمس وعشرين بنت مخاض إلا ما روي عن 
علي بن أبي طالبو رضي الله عنه أنه قال «فيها نخس شياوه فإذا 
صارت سنا وعشرين؛ ففيها بنت مخاض» واحتج له بحدياشو جاء 
عن عاصم بن ضمرة عن علي عن الني ذ: في مس وعشرين 

من الإبل حمس شياو فإذا بلغت ستا وعشرين:ء ففيها بنت 
مخاض» ودليلنا حديث أنس السابق في أوّل الباب. 

اتاخويم حاسوين قعره لم قلي تش روا 
وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن في خمس وعشرين بنت لمحاض» 
ولايصٌ عن على ما روي عنه فيهاء قال: وأجموا على أن 
مقدار الواجب فيها إلى مائة وعشرين على ما في حديث أنس» 
فإذا زادت على مائةٍ وعشرين فمذهب الشّافعيّ رضي الله عنه 
والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود أن في مائةٍ وإحدى 
وعشرين ثلاث بنات لبون» ثم في كل أريعين بنت لبون» وفي كل 
خسن حقة كما سيق إيضائة: 

وحكى ابن المنذر عن محمّد بن إسحاق صاحب المفازي 
وأبي عبيا ورواية عن مالك وأحمد: أنه لااشيء فيها حنّى تبلغ 
مائةٌ وثلاثين. 

وعن مالك رواية كمذهبناء ورواية ثالعة أن الساعي يتخيّر في 
مائةٍ وإحدى وعشرين بين ثلاث بنات لبون وحقتين. 

وقال إبراهيم يم النخعي والثوري وأبو حنيفة: إذا زادت على 
عشرين وماثةٍ يستائف الفريضة فيجب في حمس شاة وفي عشرٍ 
شاتان وخمس عشرة ثلاث شيا وعشرين أربع شياو وفي حمس 
وعشرين بنت مخاض فيجب في مائوٌ ومس وعشرين حقتان 
وكا وف ماثةٍ وثلائين حقتان وشاتان وفي مائةّ ة ومس وثلاثين 
حقتان وثلاث شيانء وني ماثةٍ وأربعين حقتان وأربع شيا وفي 
مائق وخمسنٍ وأربعين حقتان وبنت مخاض وني مائة وخمسين ثلاث 


المجموع - 


حقاق» ثم يستانف الفريضة بعد ذلك؛ وعلى هذا القياس أبدًا. 
وحكى أصحابنا عن حمّد بن جرير الطَبري أنه قبال يتخيّر 
ري 5 
في الوسيط عن ابن خيران فأوهم أنه قول أبي علي بن خيران من 
أصحابنا وأنّه وجدٌ من مذهبناء وليس كذلك بل اتفق أصحابنا 
على تغليط الغزالي في هذا التقل وتغليط شيخه في النهاية في نقله 
مثله؛ وليس هو قول ابن خيران» وإنما هو قول محمّد بن جرير 
الطّري: وحكى ابن المنذر عن حمّاد بن أبي سليمان شيخ أبي 
حنيفة أنه قال: في حمس وعشرين ومائةٍ حقتان وبنث محاض» 
وجاونة انا فين فنك بياكر من كانت عولاء الأفقة: 
ومذهبنا والصّواب ما ذهب إليه الشافعي وموافققوه. 
وعمدتهم حديث أنس السَابق في أوّل الباب» وهو صحيح 
صريح: وما خالفه ضعيفٌ أو دونه والله تعالى أعلم. 
0 2 
قَالَ امْصَنْفُ -رحه الله تعالى-: (وَمَنْ 00 
اضر فإ كانت في مالو مه إحرَاهَاء ونا لم تكن في ماله 
ده لبن لبون بل نهولا ير عه شي لم وَوَى َم رضي 
لله عنه فِي الاب الذي كته أب بَكْر الصٌديِقٌ رضي الله عنه 
فن لم تلد ب مَخَاض وَعِف لبن لبون كه َمِل 
ينه ويس مَعَهُ شي" أن في نتم مَحَاض فَغويله الأو وني 
بن لبون فَضيلةً الس فسوي وإا لم تكن ند بج َخَاضٍ 
ولا ان بون قله أذ شري بنت مَحَاضٍء ويُخرِج) أنه أصْل 
تيف وَل أذ يَشترِي ابن لبُون» وَيُخْرج؛ لأنه لس فِي يِلَكِهٍ 
ب مَحَاضء وإ كانتا إل مهال وقيهًا بن مَحَاضٍ سَحِيئة 
َم يَلرمْهُ إِخْرَاجُهَاء قن أَرَاد !راج ابن لبون و فَالنصُوص أنه 
3 جو لله لا يرم حراج ما عند فكأ جود كمي كما ل 
كانت إِبلَهُ سمَانه وعِنْدَه بت مَخَاضٍ مَهِرُولَة. 
وَنْ أصْحَابنًا مَنْ قَالَ: لايَجُود لأن عِنْدَهُ بنك مَخَاضٍ 


2 


تجزىاً. 
ومن وجب عليه تابون ليست دك وَعِنْدهُ حِقالَمْ 
يُؤْخَذٌ من لذن بنت البُون تساي اللي ؛ في وُرُوو الَاء وَالتشّجَر 
َتَفْضلُ عليه بالأنُوئق). | 
(الشرح): حديث لون 0 الباب. وي 
الفصل مسائل: 
(أحدامًا): قال الشافعيّ رضي الله عنه والأصحاب: إذا 
وجب عليه بنت مخاض فإن كانت عنده من غير نفاسةٍ ولا عيس 


! 


كتاب الزكاة 


اليل 


م يجز العدول إلى أبن لبون بلا خلافيه وإن لم تكن عنده» وعنده 
ابن ليون» فأراد دفعه عنها وجب قبوله ولا يكون معه شيءٌ لا 
من امالك ولا من السّاعي» وهذا لا خلاف فيه لحديث أنس. 

قال أصحابنا: ولحو كات فجااراج برد نيه بنك 
محاض أو أقل منهاء وسواءً قدر على تحصيله أم لا لعمسوم 
الحديث. 

(التَاية): إذا وجب عليه بنت مخاض ولم يكن عنده بنت 
مخاض ولا أبن لبون فوجهان: 

(أصِحهُمًا): له أن ب يشتري أيْهما شاء ويجزئه لعموم الحديث» 
وبهذا الوجه قطع المصنف وجمهور الأصحاب. 

(والشاني): حكاه جماعات من الخراسانيّين عن صاحب 
التقريب وغيره أنه يتعيّن عليه شراء بنت لمحاض» وهو مذهب 
مالكو واحمد؛ لأنْهِما لو استويا في الوجود لم يجز ابن لبون فكذا 
إذا عدما وتمكن من شرائهما. 

(التََُِ): إذا كانت عنده بنت مخاض معيبة» فهي كالمعدومة» 
فيجزئه ابن لبون بلا خلافي لعموم الحديث؛ وقد صرّح المصتّف 
بهذا في قوله: : كما لو كانت إبله سماناء وعنده بنت تغخاضٍ 
مهزولةٌ ولو كانت إبله مهزولة» وفيها بنت مخاض نفيسة لم يلزمه 
إخراجهاء فإن تطوع بها فقد أحسنء وإن أراد إخراج ابن لبون 
فوجهان: 

(أحدهما): لا يجوز؛ لأنه واجدٌ بنت مخاض محزئة. 

(والثاني): يجوز؛ لأنه لا يلزمه إعزتييناة قي كالمعدومة» 
ورجح المصئّف الإجزاء ونقله عن النصّ ووافقه على ترجيحه 
البغوي» ورجّح الشيخ أبو حامدٍ وأكثر الأصحاب عدم الإجزاء 
ونقله القاضي أبو الطَيب في امْحرّد. 

قال الرّافعي: رجّحه الشّيخ أبو حامد وأكثر شيعته وإمام 
الحرمين والغزالي. 

(الرابِمَة): لو فقد بنت غخاض» فأخرج ختشى مشكلاً من 
أولاد اللبون فوجهان مشهوران في كتب الخراسانيّين: 

(أصحّهما): يجزئه؛ لأنه ابن لبون أو بنت لبون وكلاهما 

(والثاني): لا يهزئه؛ لأنه مشرّه الخلق كالمعيب. 

ولو أخرج ختشى من أولاد المخاض لم يجزئه بالاتفاق 
لاحتمال أنه ذكرٌ ولو وجد بنت مخاضء فأخرج ختشى مشكلا 
من أولاد لبون ل يجزته بلا حلاف لاحتمال أنه ذكرٌ ولا يجزئه 
الذكر مع وجود بنت مخاض. 


المجموع - كتاب الزكاة 


(الْخَامِسَة): لو وجبت بنت مخاض» ففقدها ووجد بنت لبون 
وابن لبون» فإن أخر ع انق الثوة جار وان اخترع يكت اللبوة 
اغا جات وز اراد عراينها جع اكد جين ل يكن بوذت 
في أصحّ الوجهين؛ لأنه مستغن عن الجيران» وإنما يصار إلى 
اخبزان "عند الشرورة والرجهات: مشهوران فق الطريقين: 

(السسّادِسَة): إذا لزمه بنت محاضٍ نفقدهاء فاخرج حقًا 
أجزأه؛ وقد زاد خيرًا؛ لأنه أولى من ابن لبون هذا هو المذهب وبه 
قطع الجمهور حكن اكب اخارق زعنا اغصر انه لايجرى؛ 
لأنه لا مدخل له في الركوات ولو لزمه بنت لبون» فأخرج عنها 
عند عدمها حقًا فطريقان: 

(الَدَهَبُ): لا يجزئه لما ذكره المصنف وبهذا قطع المصنّف 
والجمهرر؛ وحكى صاحب الحاوي وججماعة من أصحابنا في 
إجزائه وجهين؛ وقطع الغزالي في الوجيز بالجواز. وهو شاد 
مردودٌ. 

(فرع): إذا لزمه بنت مخاض ففقدها وفقد ابن لبون أيضًاء 
ففي كيفيّة مطالبة السسّاعي له بالواجب وجهان: حكاهما صاحب 


الحاوري: 

(احدهُما): يخيّره بين محاض وابن لبون؛ لأنه مميّرٌ في 
الإخراج. ١‏ 1 

(والثاني): يطالبه ببنت مخاض؛ لأنها الأصل فإن دفع ابن 


للرع تار اللمعردت عاض قلع تكن وإيدة الي الخال لعن 
يلك بنت مخاض مغصوبة أو مرهونة؛ فله إخراج ابن لبون؛ لأنّه 
غير متمكن منها فهي كالمعدومة ذكره الدّارميَ وغيره» والله تعالى 
أعلم. 

3 0 

قَالَ المْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَمَنْ ماما كد 9 
جقة أو بن لبون» وَلَيْسَ عِنْده إلا ما هو أشفل ينه بشَكة أخل 
بم ناي أذ ثري وذقم؛وإا وجب عل بن مخَاضٍ 
أ بن لبون أذ جقة ولس عِنده إل ما هُرَ أَعْلى مِنهُ 
نك وَدَقَعَ م إِلَهِ المصَدْق شاتينٍ وَعِشْرِينَ م دِرَهُما. 


د 


ل م 
عنه كنب لَهُ لَمّا وَجَهَّهُ إلى البَحْرَيْن كِنَابَا وَفِيِهِ «وَمَرْ بَلَمَتْ 
صَدَقَه من الي امع َه يست عِنْدهُ وده فك فَإنْهَا عْبِلُ 
يِنهُ اليقة ور َمل ها شائين أَوْعِشرِينَ رهما وَمَنْبَلَقَتْ 
عِندهُ صَدَقَة لمق وَلَيِسَ عِنْدَه إل بشت لبونء فَإِنْهَا تقل ِنْهُ بح 


بُونه وَيُمْطِي مَعَهَا شَاتينِ وعش رين دِرْهَمًاء وَمَنْ بَلَفْس صَدَقَتَهُ 
بت لبون ليست مِنْدَه؛ وَعِنْدهُ بس مَحَاضٍء فنا ل نه بذ 
مَخَاضٍ ويُنْطى ممَهًا رين رهما أو ائينه ومَنْ بلقت 
د هبنت مَحَاضٍء وَليِسسْ َه وَِنْده بنت لبُونء نامعب 
له بت لبون ويطيه امدق رين دهم أذ شائين. 
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أن سك عون اق عند ريه لق بالا 
أَعْطَاهًا وَلَمْ يَطْلّبْ جْبْرَانًا ِلَت؛ لأنهَا أَغْلّى م مِنّ الفُرْض ب 7 
َإِنْ طَلَبُ اجبرَانَ الصو ” نْمُيُقَعُ نه لأنهًا ا 
لض بسن مهي كَاَدعةٍمََ الحقَةه و : أضْحَابنا مَنْ قَالَ: لا 
يُدقَعُ م الجبرَانُ؛ لأن الجَذَعَةَ نْسَاوِي اليه في القّوَة وَالْْشَمَةِ فَلا 
مَنْتى دقع الجبرَان» وَإِنْ 5-0-0 بنت مَخَاضٍء وَلْيْسَّ عِنْدَهُ 
إل فَصِيل؛ وَأَرَادَ أَنْ يُعْطِيّ ويعطى مَعَنهُ الْجَيْرَانُ 0 لأن 
الفَصِيلَ َيْسَ بفَرْض مُقَدْرء وَِنْ كان مَمَهُ صاب مِرَاضُ» لم 
َكُمْ عِنْدَهُالفرّضء قرا أن يَصْمَدَ إلى فَرْض مُرِيضء وَيَأَخدٌ 
مَمَهُ اران لَمْ يَجُرْ؛ لأن الشائين أو اليشرينَ وهنا جد 
ان ِمَابَيِنَ الصحِِحَيْنِء فَإذَا كانا مَرِيضِينَ كَانٌ الْجَبْرَانُ أَقَلَ 
ص الشاتين أو العرِينَ الرهم. 

إن راد أذ ينْزِلَ إلى فَرْض دُونَهُ ويُنْطَى مَعَهُ شَاتِينِ أو 
رين دهم جار هُ ممَطوعٌ بالزياة ُ 

وَمَنْ وَجَبْت عليه الثائان أو العِشْرُونَ وِرْمَمًا كَانَ الخِيَارٌ 

54/3 الث كك حمل اطثار وه إلى سن بنطلن في ويك 
أَنْسء فإن اختّا أن يُمْطِي شَاةٌ وَعَشْرَةَ دَرَاهِمَ لَمْيَجُرْ؛ لأن النبي 
كلذ حير ين شيتِ فل جَونَا أذ يُْطِي شاة وَعَشَرَة دَرَاهِمَ 
خيزناة بين د 
َرْضًا وََسْفَلَ مِنْهُ َرْضَاء فَالخِيَارُ في الصّمُودٍ وَالئرُول إِلَى رَبْ 
امال؛ لأنهُ مر اَي . كان الخيّار لَهُ كَالخيار في الشائين 
وَالعشرِينَ الدَرْهَمَ ّ 

وَمِنْ أصْحَابنَا مَنْ قَالَ: الَارُ إِلَى الُصَدّق رَهُوَ المتصرص؛ 
لأنهُ يَلِرَمْهُ أَنْ يَخْتَارَ ماهر ألقعا للَْسَاكين وَلِهَذَا إِذَا تلع 
الصحَاح وَالِرَاض لَمْ يخ : المراض» كلو جَمَلَنَا الخيَارَ إلى رَبّ 
َال أَعْطَى ما ليس بنافع» يالف الحبان في الشَائين وَالعِشرِينَ 
الدرْهَمَ إن ذلِكَ جُيلَ جُبْرَانا عَلَى سبل التَحْفِينيِ فَكَانَ لِك 
إلى مَنْ يُمْلَى وَهَذَا تَخيِيرٌ ِي الفَرْضِء فَكَان إلى المُصدق. 

وَمَنْ وجب علي َرْض وَلمْيَجذ لاما هر أذلى بن سين 
أخد نه وَأَْطِيَ أ َع شياو أذ أبن رهما وَإِن لم يَجذ لما 

هر أسفل ينه ينين أذ نه 4 أَرْبَعٌ شييَا أو أرْبَعُونَ دِرْمَمًا؛ لأن 


يك وَمَنْ وجب عَلَبِه فَرْض وَوَجَه فق 


00 مَا يْيْنَ | اا 0 


جب له أكون يزخ أذ ع شما امي اتن عن 
أَحَدٍ « لجراي وَعِشْرِينَ دِرْهَما عَنٍ الجبرّان الآخر انه انيما 
جْيْرَانَانَ َجَارَ أذ يَخَْارَ ني أحَدِهِمَا شَيْئاء وَفِي الآخر غَيْرَهُ 
كَكَفاوس أ يَمِيييّن يَجُوُ أن / يُخْرِجَ فِي إِحْدَاهُمًا الطْعَامَ م 
الأزى اللو وإ وجب علي لَص ووجَة ب أغلى ينه 
بسن وَميئا أَعْلّى مِنْهُ سين فرك الأقرب وَانتَقَلَ إِلَى الْأَبِمَق 
110 
واعدكنا: الامترن يفن كن عرف نا ماين المجرات. 
(والثاني): لا يَجُون كلسي لان ال كه ام 
الآقْربَ مَقَامَ الفَرْضء * نّم لَوْ وَجَدَ الفُرْض لَمْ يقل إلى الأقرس 
فَكَذَلِك إذا وَجَدَ الدب ل يَتَقِل إِلَى الأبعَدِ). 
(الشرح): : قال الشّافمي رضي الله عنه والأصحاب رحمهمٍ 
اللّه تعالى: إذانوسي عليه جلطة ولوك عنده حجان ابرع حنة 
مع جبران» والجبران كانان ان شرو كرشحاة ولواو اكيت خقةة 
وليست عنده؛ فله إخراج بنت لبون وياخذ السّاعي جبراناء ولو 
وجبت بنت لبون وليست عنده» فله إخراج حقَّةٍ ويأخذ جبرانًا 
ولو وجبت حقَةٌ وليست عنده» فله إخراج جذعةء ويأخذ جبرانا. 
قال أصحابنا: وصفة شاة الجبران هذه صفة الشّاة المخرجة 
فيما دون خمس وعشرين من الإبل؛ وقد سبق بيانهاء وفي اشتراط 
الأنوثة إذا كان المالك هو دافع الجبران الوجهان: المذكوران في 
تلك الشاة: 
(اصِحُهُمًا): لا يشترط» بل يجزئ الذكرء فإن كان الدّافع 
الشّاة هو السّاعي ولم يرض رب المال بالذكرء ففيه الوجهان: وإن 
رضي به جاز بلا خلافي» صرّح به المتولي وغيره. 
قال إمام الحرمين وغيره: : ولاخلاف أن التراهم الي 
يخرجها هي النقرة الخالصة» قال إمام الحرمين: وكلذا الدّراهم 
الشرعيّة حيث أطلقت. فإن احتاج الإمام إلى دراهم ليدفعها في 
الجيران ول يكن في بيت المال شسيءٌ باع شيئًا من مال الرّكاةء 
وصرفه في الجبران» هكذا صرّح به الفوراني وصلاحب العدة 
والبغوي وصاحب البيان والرّافعيّ وآخرون. 
وأمًا تعيين الشّاتين أو الدذراهم» فالخيرة فيه للاافعهء سواءً 
كان السّاعي أوازي المال» مكذا انض عليه الشافدي رضي الله 
عنه وقطع به الجمهور» وذكر إمام الحرمين والسرخبي وغيرهماء 
فيها إذا كان الدافع هو رب المال» طريقين: 


(أصحهُمًا): هذا. 

(والثاني): أن الخيرة للساعي» والمذهب الأول لظاهر حديث 
أنس السابق في أو ل الباب» قال أصحابتا: فإن كان الدّاقع هو 
الساعي لزمه دفع ما دفعه أصلح للمساكين وإن كان رب المال 
استحب له دقع الأصلح للمساكين» ويجوز له دفع الآخر أمّا: 
الخيرة في الصّعود والتزول إذا فقد السّنَ الواجبة» ووجد أعلى 
منها وأنزل ففيه وجهان مشهوران: ذكرهما ا ملمنف 
والأصحاب. واختلفوا في أصحهما فأشار المصتف إلى أنّ الأصح 
أن الخيرة للمالك» وهو الذي صحّحه إمام الحرمين والبغوي 
والمتولي والرافعي وجمهور الخراسانيّين» وقطع به الجرجاني من 
العراقيّين في كتابه التحرير وصحّح أكثر العراقيّين أن الخيرة 
للسّاعي» وهو المنصوص في الأم ثم إن الأصحاب أطلقوا 
الوجهين كما ذكرنا إلا صاحب الحاوي فقال: إن طلب الساعي 
التزول والمالك الصّعود» فإن عدم السّاعي الجبران» فالخيرة له 
وإلاً ففيه الوجهان. 

قال أصحابنا: فإن خيّرنا السّاعي لزمه اختيار الأصلح 
للمساكين» قال إمام الحرمين وغيره: الوجهان: فيما إذا أراد 
المألك دفع غير الأنفع للمساكين» فإن أراد دفع الأنفع لزم 
الساعى قبوله بلا خلافي؛ لأنه مامورٌ بالمصلحة» وهذا مصلحة. 

قال الإمام: وإن استوى مايريده هذا وذاك في الغبطة 
فالأظهر اتباع المالك. 

هذا كلّه إذا كانت الإبل سليمة» » فإن كانت معيبة أو مريضة 
فاراد أن يصعد إلى سن مريض» ويأخذ معه الجبران لم جز هكذا 
قطع به المصتّف والأصحاب في طريقتي العراق وخراسان واتفقوا 
عليه ونقله إمام الحرمين عن الأصحاب مطلقاء »ثم قال: والذي 
نجه عندي أنا إن قلنا: الخيرة للمالك في الصّعود والتزول» 
فالأمر على ما ذكره الأصحاب. 

وإن قلنا: الخيرة للمسّاعي فرآه غبطة للمساكين فالوجه القطع 
بجوازه؛ قال: وهذا واضحٌ وهو مراد الأصحاب قطعًاء وإن قلنا 
الخيرة للمساكين لم يجز؛ لأ نما يستحق الجسيران المسمّى بدلا 
عمًا بين السّئّينَ السَّليمتِينَ ومعلومٌ أن الذي بين المعيبين دون 
ذلكء وهذه الصّورة مستنا مستئناة من إطلاق الوجهين فيمن له الخيرةء 
ولو أراد النزول وهي يي ويبذل الجبران قبل منه؛ لأنه متبرّعٌ 
بزيادة هكذا ذكره المصّف والأصحاب واتفقوا عليه. 

قال أصحابنا: وإنما يجيء الصّعود والنزول إذا عدم السّن 
الواجبة أو وجدها وهي معيبة أو نفيسة» فأمّا إن وجدها وهي 
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سليمة معتدلة؛ واراد ازول أو الصّعود ممع جبران» فليس له 
ذلك بلا خلافيي ولا يجوز ذلك للسّاعي أيضًا بلا خلافي فإن 
وجدها وهي معيبة» فكالمعدومة وإن وجدها وهي نفيسةٌ بان 
تكون حاملاً أو ذات لبن أو أكرم إبله لم يلزمه إخراجهاء ولا 
يجوز للسّاعي أخذها بغير رضاء المالك» فإن لم يسمح بها المالك» 
فهي كالمعدومة, وينتقل إلى سن أعلى أو أسفل بلا خلافو صرّح 
به الماوردي والبغوي وغيرهما و يذكروا فيه الوجه السابق فيما 
إذا لزمه بنت مخاض وإبله مهزولة وم يجد بنت مخاض إلا نفيسةه 
أنها لا تكون كالمعدومة. 

قال أصحابنا: وحيث قلنا: ينزل» فنزل ودفع الجبران» 
أجزاه؛ سواء كان السّنّ الذي نزل إليه مع الججبران يبلغ قيمة 
الّنَ الذي نزل عنه أم لاء ولا نظر إلى التفاوت؛ لأنّ هذا جائرٌ 
بالنص. 

وأما إذا وجب عليه جذعة» وليست عنده وعنده ثيّةَء فإن 
دفعهاء ول يطلب جبرانا قبلت منه؛ وقد زاد خيراء وإن طلب 
جبرانًا فوجهان: 

(أحدهما): تمزئه؛ لأنها أعلى منه بسن فهي كالجذعة مع 
الحقة. 

(والثاني): لا؛ لأنّ الجبران على خلاف الدليل» ولا تتجاوز 
به أسنان الزكاة الي ورد فيها الحديث ولأنٌ الجذعة تساوي الثيّة 
في القرّة والمنفعة فلا يحتمل معها الجبران. 

ونقل المصنف والأصحاب عن نص الشافعي رضي الله عنه 
الإجزاء؛ وهو الأصح عند جمهور الأصحاب. 

وصحّح الغزال والمتولي والبغوي المنع: والمذهب الْأوّل. 

أمّا إذا لزمه بنت مخاضء وليست عنده. وليس عنده إلا 
فصيلٌ أنثى له دون سنةٍ فلا يجزئه مع الجمبران بلا خخلافي؛ لأنه 
. ليس مما يجزئ في الرّكاة» قال أصحابنا: ويجوز الصّعود والتزول 
بدرجتين وبثلاش؛ ويكون مع الدّرجتين جبرنان» ومع الشلاث 
ثلاث. 

(يَالُ ذلِك): : وجبت بنت مخاض» ففقدها وفقد بدت لبون 
وحقة» ووجد جذعة دفعها واخذ ثلاث جبرانات» وإن وجد 
حقة دفعها وأخذ جبرانين إن وجبت جذعةٌ؛ نفقدها وفقد الحدّة 
وينت اللبون دفع بنت مخاض مع ثلاث جبراناات» فإن وجد بنت 
لبون دفعها مع جبرانين» وهل يجوز الصّعسود والتزول بدرجتين 
مع التمكن من درجة؟ أو ثلاث مع التَمّن من درجتين؟ فيهما 
وجهان: الصّحيح عند الأصحاب في الطريقتين لا يجوز ويه قطع 


الفوراني وصاحب العدّة والبغوي وآخرون وصحّحه الباقون. 

(مِثالَهُ): وجبت بنت لبون ففقدهاء ووجد حقّة وجذعة» 
فإن أخرج الحقّة وطلب جبرانًا فيهما جانء وإن أخمرج الجذعة 
ورضي بجبران واحاو جاز وقد زاد خيراء وإن طلب جبرانين 
فوجهان: 

(الصّحِيح): لا يجوز؛ لأنه متمكنٌ من تقليل الجبران 
ومستغن عن الجبران الثاني» فلا يجوز كما لو وجد الأصل. 

ولو وجبت حقة. ففقدها ووجد بنت لبون وبنت لمحاض» 
فاراد التزول إلى بنت مخاض» ودفع جبرانين ففيه الوجهان: 

(الصجيح): لا يجوز ولو لزمه بنت لبونء ففقدها ونقد 
الح ووجد جذعة وبنت ماض فإن أخرج بنت مخاض مع 
جبران أجزأه؛ وإن أراد إخراج الجذعة مع جبرانين فوجهان: 

(أصحَهُمًا): الجواز» وبه قطع الصّيدلاني؛ لأنّبنت 
المخاض؛ وإن كانت أقرب لكنها ليست في الجهة المعدول عنها 
مخلاف ما لو وجد حقة وجذعة» فصعد إلى الجذعة» وهذا الذي 
ذكرناه من ثبوت الجبرانين والثلاثة هو نص الششافعيّ رضي الله 
عنه وجميع أصحابنا في كل الطرق. 

إلا ابن المنذرء فإنْه نقل عن الشّافعيّ رضي الله عنه هذا ثم 
اختار لنفسه أنه لا يجوز زيادة على جبران واحدء كما ثبت في 
الحديثء والصّواب الأوّل. 1 

أما: إذا لزمه حقة فأخرج بنتي لبون بلا جبران. 

أو لزمه جذعةٌ» فأخرج بنتي لبون أو حقّتين بلا جبران 
فوجهان: حكاهما القاضي حسينٌ والمتوي وصاحب المستظهري 
وغيرهم. 

(اصحُهُمَا): يجزئه؛ لأنهما يجزيان عمّا فوق إبله» فعنها أولى. 

(والثاني): لا؛ لأنّ في الواجب معنى ليس هو في المخرج. 

أمًا: : إذا لزمه بنت لبون فأخرج ابن لبون؛ ليقوم مقام بنت 
خاضٍ ويعطى معه جبرانًا فوجهان: حكاهما صاحب الحاوي 
وغيره: 

(أحدهُما): يجوز؛ لأنّ ابن اللّبون في حكم بنت المخاض عند 
عدمهاء فصار كمعطي بنت مخاض مع جبران. 

(والثاني): لا يجوز؛ 1 اين اللبون اقيم مقام بنك خاض إذا 
كانت هي الفرض وليست هي هنا الفرض أنّا إذا كان عه 
إحدى وستون بنت مخاض» فاخرج منها بنت مخاض فالمذهب 
أنهنا لا تحزفه إلا منع كلاث جبزانات» وبهنذا تظيع جهسور 
الأصحابء وذكر صاحب الحاوي وجهين: 


(أحدهما): هذا. 
(والثاني): تكفيه وحدهاء ولا يلزمه زيادة عليهاء ولا جبرانٌ 
لئلاً يجحف به واللّه تعالى أعلم. 
(فرع): اتفق الأصحاب على أنه لا يجوز لرب المال إذا توجّه 
عليه جبرانٌ أن يبعضهء فيدفع شاةً وعشرة دراهم» وإن كان دافع 
الجبران هو السّاعيء فإن لم يرض رب امال بالتبعيض لم يجير 
عليه» وإن رضي به جاز تبعيضه. هكذا صرّح به إمام الحرمين 
والمتولي والبغويّ وآخرون؛ ولا خلاف فيه؛ لأنّ الحقّ في الامتناع 
من التبعيض لرب المال» فإذا رضي به جازء كما لو قنع بشاةٍ أو 
عشرة دراهم. 
وأمًا ما قاله صاحب الحاوي والمحاملي والشّيخ أبلو محمّدٍ 
الجويي وآخرون: لو أراد رب المال أو السّاعي دفع شاوٍ وعشرة 
دراهم لم يجز (فمرادهم) إذا لم يرض رب المال بأخذ المبعض» ولو 
توجّه جبرانان على المالك أو السّاعي جاز أن يخرج عن أحدهما 
عشرين درهماء وعن الآخر ثساتين» ويجبر الآخر على قبوله. 
وكذا لو توجّه ثلاثة جبرانات فاخرج عن أحدهما شاتين وعن 
الآخر أربعين درهمًا أو عكسه جاز بلا خلافي؛ لأنّ كل جبران 
مستقل بنفسه. فلم يتبعٌّض واجبُ واحدٌّ بخلاف الجبران لواعتنهء 
وشبّهه الأصحاب بكقارة اليمين؛ لا يجوز تبعيض كفَارةٍ واحدق 
فيطعم خمسة ويكسو خمسةً» ولو وجب كقّارتان» جاز أن يطعم 
عشرة ويكسو عشرة. 
(فرع): قال أصحابنا: لا مدخل للجبران في زكباة البقر 
والغنم؛ لأنه ثبت في الإبل على خلاف القياسء فلا يتجاوزه. 
(فرع): قال الإمام أبو سليمان الخطابي: يشبه أن يكون النيّ 
يكل إنْما جعل الشاتين أو عشرين درهمًا تقديرًا في جيران الزّيادة 
والتقصان» ولم يكل الأمر ني ذلك إلى اجتهاد السّاعي وغيره؛ لأنّ 
الساعي إنما يأخذ منهم الزكاة عند المياه غالبّاء وليس هناك حاكم 
ولا مقوّمٌ يفصل بينهما إذا اختلفا فضبطت بقيمةٍ شرعيّةٍ كالصّاع 
في المصرّاة أو الغرّة في الجنين» ومائةٍ من الإبل في قتل النفلس قطمًا 
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فرع 
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حديث أنس في كتاب الصّدقة سبق بيانه في أوّل الباب» 
قوله: ١ومن‏ بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة» لفظ (صدقة» 
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وكذا قوله بعده صدقة الحقة. 
وأما المصدّق المذكور في الفصلء فهو الساعي» وهو بتخفيف 
الصاد. 
وأمًا المالك» فالمشهور فيه المصّدّق بتشديد الصّاد وكسر 
الدّال على المشهور وقيل: يقال بتخفيف الصادء وقال الخطابي: 
هو بفتح الدّال. 
فرع 2 
مذاهب العلماء فيمن وجب عليه سن وفقدها 
قد ذكرنا أنّ مذهبنا أنه يخرج أعلى منها بسنةء ويأخذ جبرانا 
أو أسفل بسنةٍ ويدفع جبراناء وهو شاتان أو عشرون درهمًا. 
وبه قال إبراهيم يم النخعي وأحمد وأبو ثور وداود وإسحاق بن 
راهويه في روايةٌ عنه. 
وحكى ابن المنذر عن علي والنُوريّ وأبي عبيدٍ وإسحاق في 
رواية عنه أن الجبران شاتان أو عشرة دراهم. 
وعن مكحول والأوزاعي أنه يجب قيمة السّنّ الواجب. 
وعن مالك أنه يلزم رب امال شراء ذلك السَن. 
وعن حمّاد بن أبي سليمان: السّاعي يأخذ السّنٌ الموجود 
عنده؛ ويجب ما بين قيمتهما. 
احتجّ أصحابنا بحديث أنس السّابق في أوّل الباب. 
راح لعلى؟ زعي لاعن رمراف ميم حسقه والله 
تعالى أعلم. 
نع فد فا 
قَالَ الْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإن اتَقَقَ فِي نِصَابٍ 
رْضَان كاين هِي ِصَابُ حمس بَنَا لبون وَيِصَابُ أزمّع 
حقاق» فَقَد قَالَ ني الجلريلد: تَحِبْ أرَِعُ جقَاق أَوْ خَمْسْبَنَاتٍ 
بون وَقَالَ في القَدِيم: تجب أَرْبْعُ جقاق. 
قَِنْ أَصْحَابنا مَنْ قَال: يُجِبُ أحَد الفَرْضينٍ قَْلاًوَاحِدذا. 
ينف مذ قال: فيه قَوْلان: (أحدهما): 7 تجبُ الحِقَاق؛ لأنه 
9-7 ظ 
المائتين 
(والثاني): ب يَحِبُ أحَهالفَرْضينِ لم وَوَى سَالمٌ في نشخ 
كاب وول الله كه «دَإِذًا كانت ماك ين قَفِيهًا أرَْعٌ جقاق أَوْ 
بات لبون». فَعلَى هَذَا إن وجد أَحَدُُمَا تين إخرَاجُة؛ 
لأن الْحيرَ ذ في الشيئين نا تقد قل دهن تعد 0 
دعن الين إذ تعر لي لهذ والكنوَء نظن 
الإطْمَام َذ حدما اخمَارٌ المصَدق أَنْفَعَهُمًا للْمَسَاكِين. 


وَكَالَ أبو العبّاسِ: حار اي الال مَا شَاءً مِنْهُمَا وَقَدْ 
مَضَى ذَلِيل مين في الصّعُودِ وَالرُول. 

قإن اخَمَارٌ المُصّدقُ الآذنى تَظَْت فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بتَقُريط 
َب لل بذ مير أحد لضن دين الكامي أن 
يَجْتَهذ وَجَب رَدُ المأخوذ أَوْ بَدَلِهِ إِنْ كان تَالِفَاء فَإنْ لَه يُقَرْط 
وَاحِدٌ مِنْهُمَا أخرّج رب امال امِل وَمُوَ ماين قلمَة المتفين: 
َع يَجِبْ ذَلِكَ أم لا؟ فيه رَجْهَان: (أحدهّما): يُسْمَحَبُ؛ آنا 
مرج يُجْزَئُ عَنِ الفُرْض» َكَانَ الفَضْلُ مُستَحبا. 

(والثاني): أنه وَاجب» وَهُوَ ظَامِرٌ النْص؛ لأنهُ لَمْ يوَدُ 
الفَرْض بِكَمَلِهه ممه ِخْرَاجُ الفَضْل فَإِنْ كَانَ الفَضْلْ يَسِيرًا لا 
نكن أ شري به جما ون الفرْض عْصَدَقَ ب وإ كان يكن 


فيه وَحْهَان: 
(احدهُّما): يَجِبُ؛ لأنْهُ يُمْكِرُ الوّصُولُ إِلّى جُرْء مِنَ الفَرْضٍ 
لم نَجُز فيو القيمة. 


(والثاني): لا يَجب؛ أنه 0 ذَلِكَ في العَادَقَ فإن غلم 
الفَرْضَان في المال نر إلى باس مَخَاضٍ أَرْ صّعِد إِلَى الجذاع مع 
الجبرّان. 

إن وُجد أَحَدُ الفَرْضَين وَبَعْضُ الآخر أخذ الَوْجُودَ فَإِنْ 
كا بان يمن اشر مه شان لح ير 1 أضه 
الفرْضَيْنِ كَايل» تلم يَجْ العُدُولُ إلى الجبرَان. 

كاذ وتخ ين كز واحتر ينزه إكفئة بأد كان فى امال كلوه 
جِقَاق وَأرْبَمُ بات لبُونء فَأَعْطَى الثلاث الاق وَبنت لبون مع 
الجبرّان جَارٌ. 

وَإِن ١‏ أَعْطَى ريم بئات ؛ لبون وَحِقَة وَأَخَدَ الجَبْرَانَ جَازَ وَإن 
أَغطَّى حِقة مه وكات بئات لبون مَعَ كل نسو لبون جُبْرَان َيِه 
وَجَهَان: 

(أحدهما): يَجُورُ كما يَجُورُ في ثلاث حِقَاق وَبنت لبون. 

(والثاني): لايَجُونُ لأنَه يُمكِنَهُ أن يُنْطِيَ ثلاث ماق 
نت لبون وَجبرَنَاواجداء فَلا يَجُود ثلاث جيرانَاسره وَلَنهُ ذا 
على فلا بات بون مع اران قل بَمْض القَرْضٍ وَعَدَلَ 
إلى الججبرَانء فَلَمْ يَجُزْ كَمَا لا يَجُورُ أخخد الْجبران إذا وَجَدَ 
حَدَهُمَا َال وإ وَجَدالَرْضَيْنِ مين لَمْ أذ يَل يقال لَهُ: 
إِمّا أنْ تَشْترءٍ ي الفَرْضَ الصّحِبحَ» وَإِنًا أن تَصْمَدَ مَعَ الجَبرَان أو 
ِل مع اجيرَان. 

وَإِنْ كَانَتِ و الإبل أَربَعَمِائَةَ وَقلنَا: إن الواجب أَحَدُ الفُرْضَيْن 
جار أن يد عَسْرَبنَاتِ لبون أذ ثَمَائِي حقّاق» فَإنْ رد أ َع 


عَنْ مِاتتيْنٍ أَرْبَحَ حقاق» وَعَنْ ماين حَمْس بَنَاتر َبُون جَارٌ. 

َال بو سَعِيد الإْطَحْرِي: لاجر كما لا يجو ديك 
في المائتين» وَالَذْهَبُ الأول؛ انما فَريضتَانء فَجَارٌ أنْ يَأَخَدٌ في 
تاهما جنا في الأخرى جنا آر كمَا لو ان علي كَمَارَنًا 
ين اعروني حداهها الكِسورّة وَفِي الأخرى الّحَام). 

(الشرح): قال أصحابنا رحمهم اللّه تعالى: إذا بلغت الماشية 
هك دن ملك ققحن 11 لل جيسن 
بنات لبون أم أربع حقاق؟ فيه نصّان قال في القديم: الحقاق وقال 
في الجديد: أحدهما. 

وللأصحاب طريقان: 

(أحدهما): القطع بالجديد» وتأوّلوا القديم على أنه أراد أن 
الحقاق أنفع للمساكين لا أنها تجب مطلقًا. 

(وَأَصَّحُهُمًا وَأَثْهَرُهُمًا): فيه قولان: 

(اصحُهُمًا): باتفاقهم الفرض أحدهما. 

(والثاني): الفرض الحقاق حتماء فإن قلنا بهذا أو وجد 
الحقاق بصفة الإجزاء من غير نفاسة تعيّن إخراجها وإلآ نزل إلى 
بنات الّبون أو صعد إلى الجذاع مع الجبران كما سبق؛ وإن شاء 
اشترى الحقاق» ولم يذكر المصنف تفريع هذا القول لضعفه. 

وإن قلنا بالمذهب: إن الواجب أحدهماء فللمال خحمسة 
أحوال؛ أحدها أن يوجد فيه القدر الواجب من أحد الصئفين 
بكماله دون الآخرء فيؤخذ ولا يكلف تحصيل الصّنف الآخر بلا 
خلافي لما ذكره الفيف: 

قال أصحابنا: وسواءً كان الصّلف الآخر أنفع للمساكين أم 


ونقل الماورديّ وغيره الاتفاق على هذا. 

قال أصحابنا: ولا يجوز والحالة هذه الصّعود ولا التزول مع 
الجبران؛ لأنه لا ضرورة إليه. 

قالوا: وسواءً عدم كل الصّنف الآخر أم بعضه. 

وكذا لو وجد الصّنفان وأحدهما معيبُ فهو كالمعدوم. 

(لخَانُ الغَانِي): الآ يوجد في ماله شيءٌ من الصّنفين أو 
يوجدا وهما معيبان» فإذا أراد تحصيل أحدهما بشراء أو غيره» 
فله أن يحصّل أيّهما شاءء فإذا حصّل أحدهما صار راجن له 
ووجب قبوله منه» وإن كان الآخر لت للمساكين. 

هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والجمهور في الطريقتين. 

وفيه وجة حكاه إمام الحرمين وغيره أنه يتعيّن شراء الأجود 
للمساكين وهو الوجه الّعيف الّذي قدّمناه عن الخراسائئين أنه 


ذراء يت غاهن ولا يزه أبن لون والاجب الفح الاين 
لبون» وكذا هنا اللذهب جواز شراء المفضول؛ لأنه إذا اشتر تراه 


ا 


صار موجودًا عنئدهة. ا 
/ 


قال المصئّف والأصحاب: وله ألا يحصّل الحقاق| ولا بنات 
اللبون» بل ينزل أو يصعد مع الجبران» والأصحاب على هذاء 
لكن قالوا ينزل من بنات لبون إلى مس بنات مخاضٍ ويدفع خمس 
جبرانات أو يصعد من الحقاق إلى أربع جذاعء ويلأخذ أربع 
جيرانات. 

قال أصحابنا: ولا يجوز أن يصعد من حمس بناث لبون إلى 
مس جذاعء وياخذ عشر جبراناتم. ْ 

ولا أن ينزل من أربع حقاق إلى أربع بنات محاض» ويدفع 
ثماني جبرانات هذا هو المذهب وبه قطع الجماهير في الطريقتين؛ 
لأنَ الجبران خلاف الأصلء وإنما جاز للضّرورة في موضعه ولا 
ضرورة هنا إلى النزول أو الصّعود بسنين. 

وحكى الشّيخ أبو محمد الجويئ في الفروق وصاحب الشامل 
وغيرهما وجها أنه يجوز النزول والصّعود هنا بسنين كما لو لزمه 
حقة» فلم يجد إلا بنت عخاض» فإنها تكفيه مع جبرانين أو لزمه 
بنت مخاض» فلم يجد إلا حقة فدفعها وطلب جبرانين» فإنه يقبل. 

م والفرق على المذهب أن في صورتي 
الاستشهاد لا يتخطى واجب ماله وفيما نحن فيه يتخطى» قال 
أصحابنا: ولو عدم الفرضين وما ينزل إليه وما يصعد إليه فله أن 
يشاري ما شام إن عاء احد الفرهسين وإن شاء أعلل متهقمبا أن 
أسفل مع الجبران كما سبق. 

قال الجرجاني وغيره: وشراء الفرض 
أعلم. 

(الخَالٌ النَاليث): أن يوجد الصّنفان بصفة الإجزاء من غير 
نفاسة» فالمذهب أنّه يجب الأغبط للمساكين» وهذا هواالمنصوص 
للشافعي» وبه قال جمهور أصحابنا المتقدّمين وقطع به جماعات من 
المصتفين وصحّحه الباقون. 

وقال ابن سريج: المالك بالخيار لكن يستحبّ له إخراج 
الأغبط للمساكين. إلا أن يكون ولي محجور عليه فيراعى حظّه 
فإذا قلنا بالملهب فأخذ السّاعي غير الأغبط ففيه سنّة أأوجه: 

(اصحّها): وبه قطع المصتف وكثيرون» وصحّحه الباقون أنه 
إن كان ذلك بتقصير من المالك بأن أخفى الأغبط أو من السّاعي 
باناعلم لدعي لعي و ظنه بغير اجتهاد وتامّلٍ أو بهما لم يقع 


أفضل واللّه تعالى 


المأخوذ عن الرّكاة؛ وإن لم يقصّر أحدٌّ منهما وقع عن الزكاة. 

(وَالِوَجْهُ التاني): إن كان المأخوذ باقيّا في يد السّاعي لم يقع 
عن الزّكاة وإن لم يقصّرا وإلاّ وقع عنها. 

قاله أبو علي بن خيران وقطع به البغوي. 

(والثالث): إن فرّقه على المستحقين من أهل الرّكاة وظهر 
الخال حسب عن الرّكاة بكلّ حال وال فلا. 

(والرايع): إن دفعه امالك مع علمه بأنّه الأدنى لم يجزئه وإن 
كان جاهلاً أجزآه ولا نظر إلى السّاعي. 

(والخامس): لا يجزئه بكل حال. 

(والسادس): يجزئه بكل 0 

حكاه القاضي أبو الطْيّب ولاقو وابن الصبّاغْ وآخرون. 
عن الرّكاة لزمه إخراجها مر أخرى» 
وعلى السّاعي رد ما أخذه إن كان باقيًا وقيمته إن كان تالقًا. 


وحيث قلنا: لا يقع 


وحيث قلنا يقع عنها يؤمر بإخراج قدر التفاوت. 

وهل هو مستحبٌ أم واجبٌ؟ فيه وجهان مشهوران: 
ذكرهما المصنف والأصحاب: 

(احدهُّما): مستحبٌ ووجّهوه بالقياس بما إذا أدّى اجتهاد 
الإمام إلى أخذ القيمة عن الرّكاة وأخذها لا يجب شيء آخر. 

(رأَصسهما): أنه اوانينة: 

صمّحه أصحابنا قال المصّف وغيره: هو ظاهر النْص؛ لأنه 
لم يدفع الفرض بكماله» فوجب جبر نقصه قال المتولي وغيره: 
وإذا قلنا: يقع عن الرّكاة وكان باقيّا يستحب استرداده ودفع 
الأغبط للخروج من الخلاف وللرّفق بالمساكين. 

قال أصحابنا: ويعرف التّفاوت بالنظر إلى القيمة. 

فإذا كانت قيمة الحقاق أربعمائةٍ وقيمة بنات الأبون أربعمائةٍ 
وحمسينء وقد أخذ الحقاق وجب حمسون وإن كانت أربعمائة 
وعشرةً وجب عشرة فإن كان التفاوت يسيرًا لا يحصل به شقص 
من ناقةٍ دفع دراهم للضّرورة» هكذا قاله المصنف والأصحاب في 
جميع طرقهم إلا صاحب التّقريب» فإنّه أشار إلى أنه يتوقف فيه؛ 
وهو شاد باطلٌ» وإن حصل به شقصُ فوجهان مشهوران 
حكاهما المصنف والأصحاب. 

(أحدمُّما): يجب شراؤه؛ لأنه يمكن الوصول إلى جزء من 
الفرضء ولا تجزئ فيه القيمة. 0 3 

(وَأَصَّحُهُمًا): لا يجبء بل يجوز دفع الدراهم بنفسهاء 
واتفقوا على تصحيحه فممّن صرّح بتصحيحه صاحب الشامل 
والمستظهري والرافعي وآخرون» ووجهوه بأنه يتعذر في العادة أو 


يشق» قالوا: ولأنه يمدل في الزكاة إلى غير الجنس الواجب 
لفترورة؛ كمن وجب عليه شاه في مس من الإبل» ققد الات 
ول يمكنه تحصيلهاء فإنه يخرج قيمتها دراهم ويجزئه» وكمن لزمه 
بنت مخاضء فلم يجدهاء ولا ابن لبون لا في ماله ولا بالشّمنء فإنْه 
يعدل إلى القيمة» قال أصسابتا: فإن ونا التزاهم فاخرج 
شقصا جاز باتفاقهم. 

قال إمام الحرمين: وفيه أدنى نظر لما فيه من العسر على 
المساكين. ١‏ 

وإن أوجبنا شراء شقص ففيه أربعة أوجه: 

(اصحُهًا): يجب أن يشتريه من جنس الأغبط؛ لأنّه الأصل. 

(والثاني): يجب من المخرج لثلاً يتبعّض المخرج. 

(والثالث): يتخيّر بينهما واختاره إمام الحرمين. 

(والرابع): يحب شقص من بعير أو شاةٍ ولا تجزئ بقرةٌ؛ 
لأنها لا تدخل في زكاة الإبل» وبهذا عل منالمب الخاو: 

وحيث قلنا يخرج شقصًا وجب تسليمه إلى السّاعي إن 
أوجبناء صرف زكاة الأموال الظاهرة إلى الإمام أو السّاعيء وإن 
أخرج الدّراهم وقلنا: يجب تسليم الظاهرة إلى الإمام أو السّاعي» 
فهنا وجهان: حكاهما البغوي وآخرون. 

(أصحُهُمًا): يحب صرفها إلى السّاعي؛ لأنه جبران المال 
الظاهر. 

(والثاني): يجوز للمالك أن يصرفها بنفسه على الأصناف؛ 
لأن الدّراهم من الأموال الباطنة. 

هذا كله إذا قلنا: دفع التفارت واجبْ؛» فإن قلنا: مستحي 
فله أن يفرقه كيف شاء. ولا يتعيّن لاستحبابه الشقص بالاتفاق» 
ثم إنّ الأصحاب أطلقوا عباراتهم بإخراج التّفارت دراهم. 

وقال المارردي والقاضي أبو الطب في الجرد وإمام الحرمين 
وغيرهم: دراهم أو دنانير ومراد الجميع نقد البلد إن كان دراهم 
فدراهم وإن كان دنائير فدنانير» وقد صرّح بهذا القاضي حسينٌ 
في تعليقه والشّيخ إبراهيم المروزي وآخرون واللّه أعلم. 

(الخَالٌ الرُابعٌ): أن يوجد بعض كل واحلدٍ من الصّنفين» بأن 
يجد ثلاث حقاق ؛ وأربع بنات لبون فهو بالخيار بين أن يجعل 
الحتقاق أصلاً فيدفعها مع بنت لبون وجبران. 

وبين أن يجعل بنات اللبون أصلاً فيدفمها مع 
يراثا 

قال البغوي وغيره: ويجوز دفع بنات اللبون 3 بنات مخاضٍ 
وجبران» ويجوز دفع الحقاق مع جذعةء ويآأخذ جبراناء وهل يجوز 


حقةٍ ويأخذ 


أن يدفع حقَة مع ثلاث بنات لبون وثلاث جبراناتو؟ فيه وجهان 
مشهوران: ذكرهما المصئّف والأصحاب. 

(أصحُهُمًا): الجوان صحّحه إمام الحرمين والغزالي 
وغيرهماء حتى قال إمام الحرمين الوجه القائل بالمنع مزيفُ لا 
أصل له. ووجه الجواز أن الشّرع أقام بنت اللبون مع الجيران 
مقام حقةٍء ووجه الإجزاء أنه لا يصار إلى الجبران إذا أمكن 
الاستغناء عنهء وصحّح البندنيجي: هذاء ولو لم يجد إلا أربع 
بنات لبون وحقة قدفع الحقة مع ثلاث بنات لبون وثللاث 
عبر ناك كيه الوجهان: ويجريان في نظائرها والأقح ل ننه 
الجواز. 

(الحَالُ الخَامِسُ): أن يوجد بعض أحد الصنفين ولا يوجد 
من الآخر شيءٌ بأن لم يجد إلا حقتين فله إخراجهما مع جذعتين 
ويأخذ جبرانين» وله أن يجعل بنات اللبون أصلاً فيخرج مس 
بنات مخاض مع خمس جبراناتو» ولو لم يجد إل ثلاث بنات لبون 
فله إخراجهن مع بنتي محاض وجبرانين وله أن يجعل الحقاق 
أصلاً فيخرج أربع جذعات بدلهاء ويأخذ ادبع جبرانات» هكذا 
ذكر البغوي الصّورتين» ولم يذكر فيهما خلانًا. 

قال الرافعي: وينبغي أن يكون فيهما الوجهان: السابقان في 
الحال الرّابع» قال: ولعلّه فرّعه على الأصمّ واللّه أعلم. 

(فرع): إذا بلغت البقر مئة وعشرين ففيها أربعة أتبعة أو 
ثلاث مسنات وحكمها بلوغ الإبل مائتين في جميع ما ذكرناه من 
الخلاف والتفريع وفاقاً وخلافاً. 

(فرعٌ): قال أصحابنا: لو أخرج صاحب الإبل حقتين وبني 
لبون ونصفًا لم يجز بالاتفاق؛ لأنّ الواجب أربع حقاق أو حمس 
بنات لبون» ولم يخرج واحدًا منهماء ولو ملك أربعمائةٍ فعلييه 
مان حقاق أو عشر بنات لبون ويعود فيها من الخلاف والتفريع 
جميع ما سبق في المائتين» ولو أعرج عنها حمس بنات لبون وأربع 
حقاق جاز على الصّحيح الذي قاله الجمهورء وصحّحه المصنئف 
بعائر المصنفين ومنعه الإصطخري لتفريق الواجبء كما لو 
فرّقه في المائتين» وأجاب الجمهور بأنّ كل مائتين أصل منفردٌء 
فصار ككفارتي بينين وأنه يجوز أن يطعم في إحداهما ويكسو في 
الأخرى بلا خلافم. 

وأما الماتتان فالتفريق فيها كتفريق كفارةٍ واحدقء وأجابوا 
يحواب آخرء وهو أنّ منع التفريق في الماثتين ليس هو لجرّد التفريق 
بل المانع تشقيص» ولهذا لو أخرج حقتين وثلاث بنات لبونء أو 
أربع بنات لبون وحقة جاز بالاتفاق» وقد زاد خميرًا؛ لأنّ ذلك 


يجزئ عمّا فوق مائتين فعن ماتتين أولى ويجرى اخلاف 
الإصطخريّ متى بلغ المال ما يخرج منهنبنات الأبون والحقاق فلا 
تشقيص والمذهب الجواز» ويجرى مثله في البقر إذا يلغت مائتين 
وأربعين. 
(مَإِنْ قِيل): ذكرتم أنّ السّاعي يأخذ الأغبط» ويلزم لمن هذا 
أن يكون أغبط الصنفين هو المخرج؛ وكيف يجوز البعيض من 
هذا؟ والبعض من ذاك؟ قال الرافعي: 
(الجَوَابْ): ما أجاب به ابن الصبّاغْ قال: يجوز أن يكون لهم 
حظدٌ ومصلحة في اجتماع النوعين» قال: وني هذا تصريٌ من ابن 
الصّباغْ بأنّ الغبطة غير منحصرة في زيادة القيمة» لكن إذا كان 
التفاوت لا من جهة القيمة يتعذر إخراج قدر التفاوت» هذا كلام 
الرافعي» ويجاب عن اعتراضه على ابن الصبّاغ بن التفاوت في 
معظم الأحوال يكون في القيمة وقد يكون في غير القيمة وقد قال 
ابن الصباغ والمتولّي: إنّ المناعي لا يفعل التبعيض إلا على قدر 
المصلحة إذا قلنا بالمذهب والمنصوص وهو وجوب الأغبط 
للمساكين» فأمًا على قول ابن سريج: كار لحك تفسوره 
المسألة ظاهرة واللّه تعالى أعلم. 
فرع 
4 ألفاظ الكتاب 


57 للا روى سام في نسخة كتاب رسول اللّه يل: «فَإدًا . 


كانت مِاتَيْنَ قفِيهًا ربح جقاق أَوْ خَمْس بات لبُون» هذا الحديث 
رواء أبو داود والبيهقيّ وغيرهماء في بعض طرق حديشٌ ابن عمر 
السّابق في أوّل الباب» ولفظه في الإبل: «قإِذًا كانت يا يِالتيْن ففِيهًا 
0 حِقَاق أَْ حمس بنَاتِ لبون أي لفن وُجَدَتْ أَخِدت» 
وسامٌ هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطّاب رضي الله عنهم» 
وروي هذا الحديث عن أبيه. ولكن هذه الرّيادة المذكورة لم يذكر 
سالم سماعه لما من أبيه» ولكن قرأها من كتاب رسول الله يكل. 

(قَوْله): اخمار المصدّق أنفعهما للمساكين» قل سبق أن 
ادق بتتنفف المتاد مو التاعي وهو المسراد هنا وأا لفن 
المساكين فيستعمله المصئّف والأصحاب في هذا الموضع ونظائره» 
ويريدون به أصحاب السّهمان كلهم وهم الأصناف الثمانية» ولا 
يريدون به المساكين الذين هم أحد الأصناف. 

وكذلك يطلقون الفقراء في مثل هذا ويريدونٌ به جمييع 
الأصناف» وذلك لكون الفقراء والمساكين أشهر الأصناف 


وأهمّهم والله تعالى أعلم. 
عااع## 


باب زَّكَاةٍ البَّقَرٍ 
َال امُصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (أَوُلُ نِصّاب البَقَرِ ثلا تلانو 
ني ولي سن في لعا شهني أن 
سان وعلَى هَذَا بدا في كل كاين تييسع» وَفِي كَل أَربَعِينَ 
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وَالدلِيكُ عَلَيّهٍ مَا رَوَى مُمَاذْ رضي الله عنه قَال: ابََثّنِي 

ُو لله إلى لمن وآترني أذ آذ بن كل عن بده 
بَقَرَة وَمَنْ كل تَلائينَ د ًا أذ يمه وإ كان َرْضُه الع فلم 
يَجذ لم ينم إلى الم مع اانه وإ كا ره ينه َلمْ 
جد َمِل إلى اليم مم الحُبْرَانِ» هن ذلك غير متصُوصٍ 
عَلَيْ وَالعُدُولُ إِلَى غَيْرِ لَنصُوص عَلَيِْ في الزكاة لا يَجُورُ). 

(الشرح): حديث معاذ مشهورٌء رواه مالك في الموطأ 


[] وأبوداود[615١]‏ والترمذي والنسائي 


[3] وآخرون. 

قال الترمذي: هو حديث حسنٌ قال: وروي مرسلاً وهو 
أصح ؤقد رواه الترمذي وغيره من حديث عبد الله ابن مسعود 
أيضًا إلا أنّ إسناد حديث ابن مسعودٍ ضعيفة» وروي أيضًا من 
حديث علي رضي الله عنه مرفوعًا قال البيهقي وآما الأثر الّذي 
يروبه معمرٌ عن الرّهريٌّ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
قال افي مس من البقر شاةٌ وفي عشرٍ شاتان وفي مس عشرة 
ثلاث شياهٍ وفي عشرين أربع شيأة. 

قال الزٌهري: وإذا كانت حمسا وعشرين ففيها بقرة ة إلى حمس 
وسبعين. ففيها بقرتان إلى عشرين ومائة» فإذا زادت ففي كل 


أربعين بقرة». 


قال الزهري: ويلغنا أن رسول الله ل قال: «فِي كل ثَلائِينَ 


بَقرَة بي َفِي كَل أَربَعِنَ بَقَرةه أنّ ذلك كان تفيمًا لأهل اليمن 


ثم كان هذا بعد ذلك. 

قال البيهقي: : فهذا حديث موقوفٌ متقطع. 

والبقر اسم جنس واحدته باقورة وبقسرة وتقع البقرة على 
الذكر والأنثى» هذا هو المشهور وقيل: غيره وهو مشتقّ من 
بقرت الشّيء إذا شققته شققته؛ لأنها تشقّ الأرض بالحرائة» وسمّي 
التبيع تبيمًا؛ لأنه يتبع مه وقيل؛ لآنّ قرنيه يتيعان اذنيه وهو 
ضعيفٌ والأنتى تبيعةٌ ويقال لهما جذعٌ وجذعة؛ والمسئة لزيادة 
ستها ويقال لها ثيةٌ. 

قال الشافعي رضي الله عنه والأصحاب: : أل نصاب البقر 
ثلاثون وفيها تبيمٌ ثم لا شيء فيها حتّى تبلغ أربعين ففيها مسنة 


م لاشيء فبها حتى تبلغ ستين ففيها تبيعان ذم يستقرٌ المساب 
ففي كل ثلاثين تبيمُ وفي كل أربعين مسئة ويتغير ير الفرض بعشرةٍ 
عشرةٍ ففي سبعين تبِيعٌ ومسنةٌ وثمانين مستتان» وتسعين ثلاثة 


وماثةٍ تييعان ومسنَة ومائةٍ وعشرةٍ مستتان وتبيع ومائةٍ 
وعشرون ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة. 

وحكمه كما سبق فيما إذا بلغت الإبل ماثتين. 

ففيها أربع حقاق أو حمس بنات لبون وقد سبق مستوفى وفي 
مائةٍ وثلائين ثلاثة أتبعةٍ ومسنة ومائةٍ وأربعين مستتان وتبيعان 
ومائةٍ وخمسين خمسة أتبعةٍ وهكذا أبدًا. 

وإن اخغتصرت قلت: أوّل نصاب البقر ثلاثون وفي كل 
ثلاثين تبيمٌ وفي كل أربعين مسئة. 

وقال أصحابنا: وإذا وجب تبيمٌ فأخرج تييعة أو مسن أو 
مسنا قبل منه؛ لأنّه أكمل من الواجب ولو وجب مسنَةٌ فأخرج 
تبيعين قبل منه. 

وإن أخرج مسنًا م يقبل. 

هكذا قاله الأصحاب وقطعوا به في الطريقتين وقاله صاحب 
التهذيب؛ ثم قال: عندي أنه لا يموز تيبعان عن مسدَةٍ؛ لأن 
الشّرع أوجب في أربعين مسنّة أبداء فلا يجوز نقصان الس لزيادة 
العدد. كما لو أخرج عن ست وثلاثين بنتي مخاض لا يحوز. 

هذا كلام صاحب التهذيب. 

وقد حكى الرّافعيّ هذا الذي اختاره صاحب التّهذِيب 
لنفسه وجهّاء وهو غلط تخالفٌ للمذهب والدليل. 

والفرق بين هذه المسألة وما قاس عليه ظاهر؛ لأنْ التبيعين 
يجزيان عن ستين فعن أربعين أولى بخلاف بنتى مخاض فإنّهما ليستا 
فرضي نصابي. 000 

قال المصنف والأصحاب: التبيع ما استكمل سنة ودخسل في 
الثانية والمسنة ما استكملت سنتين ودخلت في الثالثة. 

هذا هو الصّواب المعروف للشافعي والأصحاب. 

وشذ الجرجاني فقال في كتابه التحرير: : ابيع ما له دون مسنةٍ 
وقيل ما له سنة؛ والمستة ما لها سنةٌ وقيل ستتان. 

وكذا قول صاحب الإبانة: التبيع ما استكمل سنة وقيل 
الذي يتبع أمّه وإن كان له دون سنة. 

وقال الرافعي: وحكى جماعة أنّ التبيع له ستة أشهر والمسنة 
ها سنة. 


وهذا كله غلط ليس معدوًا من المذهب واللّه تعالى أعلم. 


قال أصحابنا: وإذا وجب تبي أو مسَةٌ ففقده لم يجز الصعود 


أو التزول مع الجميران بلا خلافيء لما ذكره المصنّف وسبقت 
المسألة في زكاة الإبل والله سبحانه وتعالى أعلم. 
د د اتن 
باب رَّكَاةَ القْنّم 

قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (أَوَلُ نصّابٍ الغكم أَرْْعُونٌ 
وَفْرْضُهُ شاة إلى مائٍ وإحدَى وعِشرِينَ يجب ثاتَان إلى يتين 
َوَاحِدةٍ جب ثلاث شاو م يجب في كَل ما شاه لِمَا رَوَى 
ل «كتب كِتَاب الصَّدَفَةٍ 
فيه فيه في العم في كل أو شاة نا إلى يشرين باقن 
رَادَتْ وَاحِدَةٌ يها شاتان ِلَى يَانِينء فَإِدذَا زَادَتْ عَلَى الجائتين 
شنا فَفِيهًا ثلاث ل 
لِك فَفِي كل با شاة» وَالثاة الوَاجبَة في العَتَمالجَدَعَة 
الضأن وَالثْييْهُ ين ةمي ابي لكا سل تيل سل 
أشهْر: وَالئيّةُ [جِيّ الِْي] لا سكّان). 

(الشرح): حديث ابن عمر مشهورٌ رواه أبو داود ]١558[‏ 
والترمذي ]17١1[‏ وابن ماجه ]١801[‏ وغيرهم. 

قال الترمذي في كتاب الجامع: المشهور هو حديث حسنٌ» 
وقال هو في كتاب العلل: سألت البخاري عنه فقال: أرجو أن 
يكون محفوظًا. 

وهذا الحديث يرويه سفيان بن حسون عن الزهري عن سالم 
بن عبد الله بن عمر عن أبيه. 

وسفيان بن حسين ثقة. 

وقد تكلّم جماعة من أئمّة الحديث في رواية سفيان بن حسين 

عن الزّهري. 

وذكر الترمذي في الجامع: أنّ هذا الحديث رواه يونس بن 
يزيد وغير واحلدٍ عن أصحاب الزهري» عن الزهري؛ عن سالم 
ول يرفعوه وإنما رفعه سفيان وذكر البيهقي عن الحافظ أبي أحمد 
عبد الله بن عدي أنه قال: قد وافق سفيان بن حسين على هذه 
الرّواية عن سالم عن أبيه سليمان بن كثير والله تعال اعم 

ولو احتج المصتّف بحديث أنس المدكور في صحيح البخاري 
الذي قدّمناه في أوّل باب زكاة الإبل لكان أحسن؛ لأنّ فيه ما في 
حديث ابن عمر وقد جاء في روايةٍ من حديث ابن عمر رضي 
الله عنهما ذكرما الهتي 180/41 وهيية: «فإدًا كانت اتن 
وَشَات فَفِيهًا ثلاث شياو حَنى بلع نلاتوانَة, فإذًا اذ عدن 
تلائمائق فَليِسّ فِيهًا إلا ثلاث تياد حت يلع أربعمائة شَاقٍ فَإِذَا 


بَلْعْت أَرْبَعَمِاتَةَ فَفِيهًا أرب 


َع شياو ثم في كل ا شاة. 


فهذه الزّيادة ترد ما حكي عن النخعيّ والحسن بن صالحٍ 3 
قوهما: إذا زادت على ثلاثمائةٍ واحدة وجب أريع شيا إلى 
أربعمائة» فإذا زادت واحدة فخمس شياءٍ ومذهبنا ومذهب 
العلماء كاف غيرهما أنه لا شيء فيها بعد مائتين وواحدةٍ حتّى 
تبلغ أربعمائق فيجب أربع شياو 

قال أصحابنا: أوَّل نصاب الغنم أربعون بالإججاع» وفيه شساةٌ 
بالإجماع أيضاء 5 
ففيها شاتان, ثم لا شيء حتّى تبلغ مائتين وواحدة فثلادثا شياو 

م لاشيء فيها حتى تبلغ أربعمائة ففيها أربع شياو ثم في كل 
ماثة شاة» ويتغيّر الفرض بعد هذا بمائةٍ ماثة. 

راك رتس القف مافناة إلا منافيع وخو نا بل ناقين 
وواحدة وأربعمائق واللّه تعالى أعلم. | 

قال الشّافعي رضي الله عنه والأصحاب: الشّاة الواجبة هنا 
جذعة ضان أو ثنيّة معزء وسبق بيان سنهماء والاختلافف فيه في 
زكاة الإبل واللّه أعلم. 


ثم لاشيء حتى تبلغ مائة وإحدى وغشرين؛ 


د اننا 

قَالَ الْصَنْفهُ -رحمه الله تعالى-: (إِذَا كَانَس اللَاشيِيّةُ أِحَاحًا 

م يُْحَذْ في فَرْضهَا مريضة لَه كه: «رَلا يُؤْحَدُ في المُدقَةٍ 
َرِمَة وَلا ات عَوَارِه وَوُوِي: «وَلا ذَاتُ عَيْسِوا وَإِنْ كانت مِرَاضا 
حت مَرِيضةٌ وَلايَجِبُ إِخرَاجُ صَحِِحوً؛ لذن فِي ذَلِكَ إِضضرَارًا 
لِرَبْ المالء َإِنْ كا د عه ميعانا وَبَعضهًا ا جد عَنْهًا 
صحِيحَة ببَعْضٍ قد قيمةٍ رض صحِبح وَبَعْض ف قِيِمَةٍ فَرْض ض مُريض؛ 
الو العتائف لال ل ار 8 
مم يُسْمُوا الحييث ينه تفِفُونُ4 وإ كانت اليه كار الآمْتان 


كَالتايا وَالبَزل فِي الإبل َم يُؤْخذ غير الفَرْضٍ الْمخصُوص عَلَيْه 


رم ح, 
مم اوه 


نا ناكار لان لاعن حمس وعِظرينَ جلعة؛ ثم 
حدما فِي إِحْدَى ولتق يودي إِلَى التْسُويَة في القَليل والكثيرء 
َإنْ كانت الَاشِيَُ صغارًا نرت إن كَانَتامِنَ امم أخبة ينها 
صَفِيرَة لِقَرْل بي بَكْرِ الصّدّيق رضي الله عنه (وَلَرْ مَنمُونِي عَنَانَا 
يما أَعْطُوًا رَ سول الله كه لَقَاتَُهُم عليه ونا َو أَوْجْبْنَا فِيهًا 
كبيرة أَضْرَرْنَا برب امال وَِنْ كانت مِنَ الإبل وَالبقَرِ قَقِيهِ 
وَجْهَان. 

َال ُو إمْحَاق: يُوْحَُ القَرَاِض النُصّوصٌ عَلَيهَا لِالقِسْط 
عَم الاب من الكبارء كم مضه كيم اناب ِنَ 
الصّغار وَيؤْحَدَ كبيرَة بالقيسْط. 


مِنْ أَصْحَابنا مَنْ قَال: إن 

يعن انوي إِلَى آذ يُوْحَدَ مِنَ القليل ما يُؤْخَدُ مِنَ 
الكثير, وَإِنْ كان يما ير رض ف بالعدو أخيذ صَفِيرة لاله لا 
ؤي إلى أذ يُؤْعد من القيل مَامُؤْعَد ين اكير عد الطغور 
مِنَ الصّغار كالفئى وَالْصّحِيحٌ هُرَ الأَوْل؛ لذن هَذَا يُوَدي إِلَى أَنْ 
يَُْدَ من ميت وَسبعِينَ فصيلان» وَينْ إخدَى وَيَسْعِينَ فصيلان 
َإِنْ وَإِن كانت ماشه إِنانا أو ذكُورًا انا نظرَت فَإِنْ كانتا يِنَ 
الإبل وَالعَمَملَمْيُوَْدَ فِي فَرْضهَا إلا الإنَات؛ دن النْصُ وَرَدَ 
يها بالإنّاث علَى ما مَضَى وَلأن في أل درن الإناث كيم 
الحَبيتْ رََد قَالَ الله تَعَالَى: ولا تَيمُمُوا الحبيث ينه تن تنفِقرون4 
إن ار فا كان ف فض الأن أ يَجَزْ 
إل الإناث لما كه ون كان فِي قَرْض الغلائِينَ جَادٌ فيه 
الذكد والأنتى لِحَدِيثْ مُعَاذْ: «في كل ثَلائه نين تيع أَذ يمه َإِنْ 
كَانَتَ كُلَّهَا ذُكُورًا نرت فَِنْ كَانَتْ من الَدَمِ أَخد وَاحِدَ ينهَاء 
وذ كانت ين الإبل أذ نَ َع بن ابعر َيه وَجْهَان. 

َال أبو إسْحاق: لا يَجُودُ إلأ الأنقىء ميقَوْمٌ النْسَاببُ يِنَ 
الإنّاش» وَالفَرْضُّ الذي فِيهَاء تم يُقَرُمُ النْصَابُ مِنَّ : الذكورء 
ويُؤخذ أنتّى بالقنط حَتى لايُوَدي إلى المسوَة بن الذكور 
والإناشى وَالدليل عَيّهِ ألَهُ لا يُؤْحَد إلا الأنقَى؛ لأن لرائِضَ 
كلها إنَاث» إلا في مَوْضِعٍ الضرُورَةٍ وَلا ضَرُورَة هَهُنَاء فَوَجَبتٍ 
الأنتى» وَقَالَ تر عدر بن خيزاة يَجُودٌ فيه الذكورٌ وَهُوَ 
الوص في الأ لديل علي أذ لومت عَلَى الرّشق 
وَالمْوَاسَاق َل أْجَينَا الإناث مِنَ الذكور أَجْحَفنًا برب المال. ْ 

ال أبو إسْحَاق: أله يُؤْعَدُ ين ميت ونان ان لوذه 
أكثرُ قِيمّة من ابن لبون وَيُوْحَدُ مِنْ خَنْس وَعِشْرِينَ حَنَى لا 
يودي إِلَى لوي ين اليل وَالكيِير فِي الفَرْضء وَإِنْ نْ كانت 
الَاشِيَةُ صا وَاحِدًا أخيذ المَرْضٌ مِنْهُ 1 كَانْتْ أَنْوَاعَا كَالفمأن 
وَالَاعِزٍ وَامجوَاييس وَالبَقَرِ كان َالعَرَابُ فقيو قَوْلان: 
(أحدهُما): أنه يُْحَدَ الفَرْضُ من اغالب نهم وَإنْ كانوا سََاء 
أَخَدَ السساعي أنقع النوْعَين لِلْمَسَاكِينء أن لَوْ آَلرَمْناة الفَزض مِنْ 
كل نَوْمٍ شق شق فَاغير الغَاِبُ (وَالقَوْلَ النني): أنه يُْعَد ِنْ كل 
نوْ بقِسْطِو؛ لأنهَا نَع مِنْ جنس وَاحِله فخ مِنْ كل نُوعٍ 
قط كَالْمَرِ فعلَى هذا ذا كَانَ عِشْرُون مِنَ الضئأن وَعِشرُونَ 

ين ال هوم النَصَابُ من الضكأن» يقاَ: مه يفلا يقة يُقَو 
فَرْضَهُ فيُقَالَ: مه عَشْرَة ويُقَوْمٌ نِصَابُ لذ ميقَال: قِيِمتهُ قِيمَّهُ 


حشتوة ثبع موطئة 04 فبكة مه عند مَك لَه اشير 


شّاة من أي الوْعينٍ يفت بسع ونصف وأخرج). 

(الشرح): هذا الحديث صحيح رواه البخاري [/1741] مسن 
رواي أيه وهو حديسث طوب ل سبق بباته في أل يباب زككاة 
الإبل» وسبق هناك أنّ العوار - بفتح العين وضمّها - وهو 
العباء رمد ةلم رشان يي الس عانتا بن قات 
كلّهاء وكان ينبغي للمصتف أن يفرده بابي ولا يدخله في باب 
زكاة الغنم ومع هذا فذكره هنا له وجة. 

وحاصل الفصل يان غيقة االخرج في زكاة الماشية. 

قال أصحاينا رحمهم الله تعالى: إن كانت الماشية كاملة أخرج 
الواجب منها وإن كانت ناقصة ة فاسباب التْقص خمسة: 

(أحدمًا): المرض» فإن كانت الماشية كلها مراضا أخذت منها 
مريضة متوسّطة لئلاً يتضرر امالك ولا المساكين وإن كان بعضها 
صحيحًا وبعضها مراضاء فإن كان الصّحيح قدر الواجب فأكثر لم 
تجز المريضة وإن كان الواجب حيوانا واحدًا وإن كان اثنين. 
ونصف ماشيته صحاح ونصفها مراضُ كبن لبون في ست 
وسبعين وكشاتين في مائتين فطريقان: 

(أصحُهُمًا): وبه قطع العراقييون وجمهور الخراسانئيّين يجب 
ا ا ا ع قوله 


تعالى: #وّلا تي تيَمّمُوا الخبيث مِنهُ تنفقرن4. 
(والطريق الثاني): 00 صاحب التهذيب فيه وجهان: 
(أحدهما): هذا. 


(وأصحّهما) عنده يجزئه صحيحة ومريضة؛ والمذهب الأول 
فإن كان الصّحيح من ماشيته 
ليس فيها إلا صحيحة واحدة» فطريقان: 

(الصحيح) وبه قطع العراقيون والصيدلاني وجمهور 
الخراسانيين: يجزئه مريضة وصحيحة بالقسط. 

(والطريق الثشاني): فيه وجهان: حكاهما جاعة من 
الخراسانيين. 

«(أصحهما) هذا. 

(والثاني): وبه قال أبو محمّدٍ الجوين: يجب صحيحتان 
بالقسطء ولا تجزئه صحيحة ومريضة؛ لأنّ المخرجتين يزكيان 
أنفسهما والمال» فكل واحدةٍ تزكي الأخرى فيلزم منه أن تزككي 
مع 

قال أصحابنا: وإذا اتقسم المال إلى صحاح ومراض وأوجبنا 
صحيحة م يكلف أن يخرجها من نفس ماله ولا يكف صحيحة 
كاملةً مساوية لصحيحة ماله في القيمة بل يجب صحيحة لا تعد 


ا 

5000 
كل صحيحة منها ديناران وقيمة كل مريضة دينانٌ فعليه صحيحة 
بقيمة نصف صحيحةٍ ونصف مريضةء وذلك دينارٌ ونصف. 

ولو كانت الصّحاح في المثال المذكور ثلاثين» فعليه صحيحة 
بثلاثة أرباع قيمة صحيحة» وربع قيمة مريضةٍ وهو دينارٌ وربع 
عشر دينار وا مجموع ربع عشر المال» ومتى قوم جيلة النصاب 
وكانت الصّحيحة المخرجة ربع عشر قيمة الجملة كفاه» فلو ملك 
مائة وإحدى وعشرين شاة فلتكن قيمة الشاتين المأخوذتين جزأين 
من مائةٍ وإحدى وعشرين جزءًا من قيمة الجملة. 

وإن ملك خمسًا وعشرين من الإبلء فلتكن قيمة بنت 
المخاض المأخوذة جزءا من حمسةٍ وعشرين جزءا من قيمة الجملة: 
وقس على هذا سائر النصبء وواجباتهاء فلو ملك ثلاثين من 
الإيل نصفها صحاح ونصفها مراض» وقيمة كل محيجز اربق 
دنانير وكلّ مريضة ديناران وجب صحيحةٌ بنصف قيمة صحيحةٍ 
ونصف قيمة مريضةٍ وهو ثلاثة دنانير ذكره البغوي وغيره. 

“كال الراقعي: ولك أن تقول: هلا كان مبتيًا على أنّ الرقص 

يتعلق به الفرض أم لا؟ وإن علّقناه به فالحكم كما ذكروه وإلاّ 
فليسقط الواجب على الخمس والعشرين. 

(قلت): وهذا الاعتراض ضعيف؛ لأن الواجب بنت محاض 
موزّعة بالقيمة نصفين» فلا اعتبار بالوقص؛ ولو ملك مائتى 
فيها أربع حقاق صحاح وباقيها مراض لزمه أربع حقاق ار 
قيمتهنَ خمس عشر قيمة الجميعء وإن لم يككن فيها صحيح إلآ 
ثلاث حقاق أو ثان أو واحدة أخعذ صحيح بقدر الصحاح 
بالقسطء وأنخذ الباقي مراضًا وفيه الوجه الضّعيف السّابق عن 
البغوي» والوجه السّابق عن أبي محمّلد. 

(وَالنْقَصُ النّانِي): العيب وحكمه حكم المرض»؛ سواءٌ 
محّضت الماشية معيبة أو اتقسمت معيبة وصحيحة: والمراد 
بالعيب هنا ما يثبت الرّدّ في البيع» هذا هو الصّحيح المشهور وفيه 
وجةٌ أنه هذا مع ما يمنع الإجزاء في الأضحيّة حكاه الرافعي. 

ولو ملك خسمًا وعشرين بعيرًا معيبة وفيها بننا محاض 
إحداهما من أجود امال مع عيبها والأخرى دونها فهل يأخذ 
الأجود كما ياخذ الأغبط من بنات اللبون والحقاق؟ أم الوسط؟ 
فيه وجهان: حكاهماء والرافعي وغيرهم. 

(الصّحِيحُ): الوسط لثلاً يجحف يرب المال. 

قال الشافعي رضي الله عنه في المختصر: ويأخذ خير المعيب 


قال جمهور الأصحاب: ليس هذا على ظاهره بل هو مؤوّلٌ ومراد 
الشتافعي رضي الله عنه أن يأخذ من وسطه لا أعلا» ولا أدناه 
ونقل الرافعي -رحمه الله تعالى-: اتفاق الأصحاب على هذا 
التّأويل وأنّ ظاهر النصّ غير مرادء وكذا قال السّرخسي في 
الأمالي: لا يختلف أصحابنا في أنه لا يؤخذ إلا الوسط ولكن فيما 
يعتبر فيه الوسط وجهان: 
(الَذَهَب): أنه يعتير فيه العيب» فلا يؤخحذ أقلّهما عيبا ولا 
أكثرها عيبا لكن يؤخذ الوسط في العيب. 
(والثاني): يعتبر القيمة فلا يؤخذ أقلّها ولا أكثرهأ قيمة بل 
أوسطها. 
وحمل الأصحاب كلام الشّافعي على أنه إنما أراد فريضة 
مائتين من الإبل إذا كانت معيبة» فيؤخذ الجنس الذي هو خيرٌ من 
الحقاق أو بنات اللبون ولكن من أوسطها عيبًا. 
هذا كلام السرخسي. 
وقال صاحب الحاوي: اختلف أصحابنا في مر 
فمنهم من أجرى كلامه على ظاهره وأوجب أخذ شير المعييب 
من جميع ماله وهذا غلط؛ لأنْه لا يطرد على أصل الشنافعي. 
قال: ومنهم من قال أراد بذلك أخخذ خير الفرضين من 
الحقاق وبنات الليون ولم يرد خير جميع المالء قلال: وهو 
المّحيح» وبه قال أبو علي بن خيران. 
وقيل أراد بخير المعيب أوسطه. وعلى هذا في اعثبار الأوسط 
وجهان: 
(احدهما): أوسطها عيبًا. 
(مِكَالهُ): أن يكون ببعضها عيب واحدٌ ويعضها عيسان 
وببعضها ثلاثة عيوبيء فيأخذ ما به عيبان. 
(والثاني): أوسطها في القيمة. 
(يثَالهُ): أن يكون قيمة بعضها معيبًا سين وقيمة بعضها 
معيبًا مائةٌ وقيمة بعضها معيبًا مائة وخمسين فيأخذ منها ما قيمته 
مائةٌ قال: فحصل للأصحاب في المسألة أربعة أوجم. 
(أصحهًا): ما قاله ابن خيران أنه يأخذ خير الفرضين لا غير 
وقد نص عليه الشّافعي رضي الله عنه في الأمّ فقال: يأخذ خير 
المعيب من السّن الى وجبت عليه. 
(والثاني): وهو أشدّها غلظًا يأخذ خير امال كلله. 
(والثالث): يأخذ أوسطها عيبًا. 
(والرابع): أوسطها قيمة هذا كلام صاحب لحاوي وفيه 
إثبات حلاف بخلاف ما نقله الرّافعي والله تعالى أعلم. 


د الشافعي 


(النْفْصُ الغالِث): الكورة فإذا تمحّضت الإبل إنانًا أو 
انقسمت ذكوراً وإنائًالم يجز فيها الذكر إلأني حمس وعشرين فإنه 
يجزئ فيها ابن لبون عند فقد بنت مخاض» وهذا الذي ذكرناه من 
تعيين الإناث متّفَقٌ عليه في الخمس والعشرين؛ وإن تمحّضت 
ذكورًا فثلاثة أوجد: 

(أصِحُهًا): وهو المنصوص جوازه؛ وهو قول أبي إسحاق 
وابي اليب ابن سلمة كا مريضة من المراض؛ وعلى هذا يؤخذ في 
ست وثلاثين ابن لبون أكثر قيمة من ابن لبون يؤخصد في خمسٍ 
وعشرين. 

(والثاني): المنع» «مكذا صصسّحه الجمهورء ونقله المصّف 
والأصحاب عن نصّه في الم وعن أبي علي بن خيران رحمه الله 
فعلى هذا تتعيّن الأنشى ولكن لا يؤخذ شِيء كان يؤنحذ لو 
تمحّضت إنانًاء بل تقوم ماشيته لو كانت إناناء وتقوّم الأثشى 
المأخوذة منهاء ويعرف نسبتها من الجملة» وتقوّم ماشيته الذكور 
ويؤخذ أنثى قيمتها ما تقتضيه تقتضيه النسبة» وكذلك الأنثى المأخوذة من 
الإناث والذكور تكون دون المأخوذة من محض الإناث؛» وفوق 
المأخوذة من محض الذكور بطريق التقسيط السَابق في في المراض. 

وحكى صاحب البيان في كتاب مشكلات اذب وجِهًا أنه 
يجوز على هذا الوجه أن تكون قيمتها سوائه وهو شاد مردوة. 

(وَالوَجهُ الغالِث): إن أدّى أذ الذكر إلى السوية بين 
نصابين لم يؤخذ وإلا أخذ (مَالَهُ): يؤخذ ابن مخاض من حمس 
وعشرين» وح من ست وأربعين وجل معدي وستين» 
وكذلك يؤخذ الذكر إذا زادت الإبل» واختلف الفرض بزيادة 
العدده ولا يؤخذ ابن لبون من ست وثلائين؛ لأنه مأخودٌ عن 
خس وعشرين. 

وأا البقر فالتبيع مأخودٌ منها في مواضع وجوبه؛ وهو في كل 
ثلاثين: وحيث وجبت المسنّة تعيّنت إن تمحّضت إنانًا أو انقسمت 
كما سبق في الإبل» وإن تمحّضت ذكورًا ففيه الوجهان: الأوّلان 
في الوبل. 

الم صّح): : عند الأصحاب ونقله المصئّف والأصحاب عن 
0 جواز الذّكرء ولو كانت البقر أربعين أو خسين» 
تاخرج نتهائيغين اجزاء على الدعدية وبه قطع الجمهور» 
وسبق في باب زكاة البقر فيه خلافٌ ضعيفة. 

وأمًا الغنم فإن تمحضت إناثا أو اتقسمت ذكوراً وإناثاً تعينت 
الأنتى بلا خلاف» وإن تمحّضت ذكورا فطريقان: 

(الَدَهَبْ): وبه قطع المصنف والجماهير يجزئ الذكر؛ أن 


واجبها شاد والشّاة تقع على الأنى والذكر بخلاف الإبل 
والأربعين من البقرء فإنه منصوص فيهما على أنثى. 

(والطريق الشاني): فيه الرجهان: الأوّلان في الإبل حكاه 
الرّافعي وهو شاد ضعيف واللّه أعلم. 

وأمًا قرل المصنف في الكتاب: إن تمحّضت ذكوراء وكانت 
من الإبل أو في أربعين من البقرء ففيه وجهان: قال أبو إسحاق: 
لا يجوز إلا الأنثى: وقال أبو علي بن خيران: يجوز فيه الذكر وهو 
المنصوص في الأم. 

قال أبو إسحاق: إلأ أنه يؤخذ من ست وثلائين ابن لبون 
أكثر قيمة من ابن لبون يؤخذ في خمس وعشرينء فهذا الذي فرّعه 
أبو إسحاق في ابن لبون مق عليه؛ وليس أبو إسحاق منفرةا به 
بل اثفق الأصحاب عليه تفريمًا على المنصوص وقد تستشكل 
حكاية المصنتف عن أبي إسحاق هذا التفريع؛ لأنّ أبا إسحاق 
يقول: لا يجزئ الذكر فكيف يفرع عليه؟ وإنما هو قول ابن 
خيران. 
١‏ هو المنصوص كما 
ذكره المصتف والأصحابء فذكر أبو إسحاق تفريم عليه ما ذكره 
من تقويم ابن لبون» واختار وجها آخر تخالفًا لص خرّجه؛ وهو 
الاكمق الأعو رلا معارقة بين كلابياه وبخر قانا مريكادة 
لأبي إسحاق في مواضعء وقد سبق في باب ما يفسد الماء من 
النجاسات لهذا نظين ونبّهت عليه في هذا الشرح؛ هذا هو 
الجواب المعتمدء وذكر صاحب البيان في كتابه مشكلات المهدّب 
هذا السّؤال؛ ثم قال: الجواب عنه أنّ سائر أصحابنا ذكروا هذا 
التفريع لابن خيران ولعلٌ ذلك وقع في المهذّب من زلل الناسخء 
وهذا جوابٌ فاسدٌ. والصّواب ما سبق ولا منافاة بين نقل 
المصنف وغيره فقد اتفق أبو إسحاق وابن خيران على التفريع؛ 
وإن اختلفا في التخريج واللّه أعلم. 

(التقص الرابع): الصّغرء وللماشية فيه ثلاثة أحوال: 

(أحدمًا): أن تكون كلها أو بعضها أو قذر الفرض مها في 

سن الفرض فيجب سن الفرض المنصوص عليه ولا يكلّف 
فوقه؛ ولا يقنع بدونه» وإن كان أكثرها كبارًا أو صغاراء وهذا لا 
خلاف فيه. 

(والثاني): أن تكون كلها فوق سن الفرضء فلا يكلّف 
الإخراج منهاء بل يحصّل المَنَ الواجبة ويخرجها وله الصّعود 
والنزول مع الجيران في الإبل كما سبق. 
(الثايث): أن يكون الجميع دون سن الفرض؛ وقد يستبعد 


وجواب هذا الإشكال أنّ قول ابن خيران 


تصور هذا؛ لأنّ أحد شروط الرّكاة الحول» وإذا حال الحول فقد 
بلغت الماشية حدّ الإجزاء. وذكر الأصحاب له صورًا. 

(ينهَا): أن تحدث الماشية في أثناء الحول فصلانٌ أو عجولٌ أو 
سخال» ثم توت الأمّهات ويتمّ حوها والتتاج صغارٌ بعد وهذا 
تفريعٌ على المذهب أنّ حول النتاج ينبني على حول الأمهات. 

وأمًا على قول الأنماطي أنه ينقطع الحول بموت الأمّهات» بل 
بنقصانها عن النصاب. فلا تجيء هذه الصّورة بهذا الطريق. 

(وَينْهَا): أن يملك نصابًا من صغار المعزء ويمضي عليه حول 
فتجب الرّكاة» ولم تبلغ سن الإجزاء؛ لأنّ واجبها ثنّةَ وقد سبق 
أن الأصح أنها الي استكملت ستين. 

(إِذَا َبَتَ هَذَا): فإن كانت الماشية غنمًا ففيما يؤخذ من 
الصغار المتمحّضة طريقان: 

(اصحّهما): وبه قطع المصنف والعراقيّون وطائفة من 
غيرهم تؤخذ الصّغيرة» لقول أبي بكر رضي الله عنه «واللّه لو 
منعوني عناقًا كانوا يؤدّونها إلى رسول الله و لقاتلتهم على 
منعها» رواه البخاري [1750]» فقال هذا للصحابة كلهم وم 
ينكر عليه أحدّ بل وافقوه. فحصلت منه دلالتان: 

(أحداهُمًا): روايته عن رسول الله كل أخذ العناق. 

(وَالايّة): إجماع الصّحابة؛ ولأنا لو أوجبنا كبيرةً أجحفنا به. 

(والطريق الثاني): حكاه الخراسانيُون فيه وجهان: وحكاهما 
الفوراني والسرخسي والبغوي وغيرهم قولين: 

(القَليم): لا يؤخذ إلا كبيرة» لكن دون الكبيرة المأخوذة من 
الكبار في القيمة قالوا: وكذا إذا اتقسم المال إلى صغارٍ وكبار 
فتؤخذ كبيرة بالقسط كما سبق في نظائ م 

قال المسعودي في كتابه الإيضاح والرّافعي: فإن تعذدّرت 
كبيرة بالقسط أخذت القيمة للفترورة. 

(وَالقَوْلُ الناني): وهو الصّحيح الجديد لا تنعيّن الكبيرة» بل 
تجبزئه الصغيرة كالمريضة من المراضء وإن كانت الماشية إيلا أر 
بقرًاء فثلاثة أوجهٍ مشهورة في كتب العراقيِين والخراسانيّين ذكر 
المصنف منها اثنين» وحذف ثالثها وهو الأصح؛ ومّن ذكرها مسن 
العراقيين الشّيخ ابو حامدٍ والماورديّ والقاضي أبو الطَّيِب 
والمحاملي في التجريد وخلائق منهم. 

وأمًا الخراسانئيُون فالأوجه في كتبهم أشهر منها في كتب 
العراقيّين. 

(اصحهًا): عند الأكثرين: يجوز أخذ الصّغار مطلقّا كالغنم 
لئلآ يجحف برب المال» ولكن يجتهد السساعي» ويحترز عن التسوية 


بين القليل والكثير» فيأخذ من ست وثلائين فصيلاً فوق الفصيل 
المأخوذ في حمس وعشرين» وفي ست وأريعين فصيلاً فوق المأخوذ 
في ست وثلاثين» وعلى هذا القياس. 
وهذا الوجه هو ظاهر نص الشافعي رضي الله عنه في مغختصر 
المزني؛ وتمّن صحّحه البغوي والرافعي وآخرون. 
(والوجه الثاني): لا تجزئ الصّغيرة لشلاً يؤدّي إلى التسوية 
بين القليل والكثير لكن تؤخذ كبيرة بالقسط كما سبق في نظائره 
وهذا هو الأصحّ عند المصنّف وشيخه القاضي ابي الطيّب في 
الجرّد والشناشي وهو قول ابن سريج وأبي إسحاق المروزي. 
(والثّايث): لا يؤخذ فصيلٌ من إحدى وستّين فملا دونهاء 
ويؤخل ما فوقها وكذا من البقر. 
قال الماوردي وغيره: هذا الوجه غلط لشيئين: 
(احدهما): أنّ النّسوية التي تلزم في إحدى وستَّين |فما دونها 
تلزم في إحدى وتسعينء فإنّ الواجب في ست وسبعين بنتا لبون» 
وني إحدى وتسعين حّنان فإذا أخذنا فصيلين في هذا أوفي ذلك 
سوّيناء فإن أوجب الاحتراز عن التسوية فليحترز اعن هذه 
الصورة. 
(والثاني): أنّ هذه النّسوية تلزم في البقر في ثلاثين وأربعين» 
وقد عبّر إمام الحرمين والغزايّ وجماعة من الأصحاباعن هذا 
الوجه بعبارةٍ تدفع هذين الشّيئين فقالوا: تؤخذ الصغيرة حيث لا 
يؤدّي إلى التّسوية» ومنهم من خص المنع على هذا الوجه بست 
وثلاثين فما فوقها. وجوّز فصيلاً عن خمس وعشرين إذ لا تسوية 
في تجويزه وحده. 
(النْقَصُ الخَايس): رداءة النوع. | 
قال المصئّف والأصحاب: إن انُحدت نوع ا ماشية وصفتها 
أخذ المّاعي من آيْها شاء إذ لا تفاوت» وإن اختلفت ضفتها مع 
أنها نوع واحدٌ ولا عيب فيها ولا صغر ولا غيرهما ملن أسباب 
النتقص السابقة» فوجهان: حكاهما صاحب البيان: 
(أحدمُّما): قال وهو قول عامّة أصحابنا: يختار السّاعي 
خيرهما كما سبق في الحقاق وبنات اللبون. 
(والثاني): وهو قول ابي إسحاق يأخذ من وسط ذ لفلا 
يجحف برب المالء وإن كانت الإبل كلّها أرحبيّة بسح الحاء 
المهملة وكسر الباء الموحّدة أو مهريّةٌ أو كانت كلها ضأنًا أو معرًا 
أخذ الفرض منهاء وذكر البغوي والرّافعي ثلاثة أوجو في أنه هل 
يجوز أخذ ثنيْةِ من المعز باعتبار القيمة عن أربعين ضانًا أو جذعة 


من الضأن عن أربعين معزًا. 


(اصحهًا): الجواز لاتفاق الجنس كالمهريّة مع الأرحبيّة. 

)و الثاني): المنع وكاليقر عن الغنم. 

(الثاليث): لا يجوز المعز عن الضّآن ويجوز العكس كما يؤخذ 
من الإبل المهريّة عن الجيديّة ولا عكس فإن المهريّة خيرٌ من 
المجيديّة. 

وكلام إمام الحرمين قريبٌ من هذا الثالث؛: فإن قال: لو 
ملك أربعين من الفّان الوسط فاخرج ثثيّة من المعز الشريفة 
تساوي جذعةً من الضّأن الي يملكهاء فهذا محتملّ والظاهر 
إجزاؤهاء وليس كما لو أخرج معيبة قيمتها قيمة سليمة فإنها لا 
تقبل» والفرق أنه لو كان في ماله سليمة وغالبه معيب لم يجزئه 
معيبةٌ ولو كان ضانًا ومعرًا أخذنا ماعزة كما تقرّر. 

وأمًا إذا كانت الماشية نوعين أو أنواعا بأن انقسمت الإبل إلى 
بجخاتي وعرابي وإلى أرحبيّةٍ ومهريةٍ ومجحيديّةٍ أو انقسمت البقر إلى 
جواميس وعرابب أو جواميس وعراب ودريانية أو اتقسمت 
الغنم إلى ضأن ومعزء فيضم بعضها إلى بعض في إكمال النتصاب 
بلا خلاف لاتحاد الجنس. 

وي كيفية أخذ الزكاة منها قولان مشهوران: 

(أحدهما): يؤخذ من الأغلب. فإن استويا كاجتماع الحقاق 
وبنات اللْبون في ماثتين فيؤخذ الأغبط للمساكين على المذهب. 

جرع بةالأضهاتة: 

ونقل إمام الحرمين اتفاق الأصحاب عليه؛ ولكنٌ المراد النظر 
إلى الأنواع باعتبار القيمة» فإذا اعتبرت القيمة والتقسيط فمن أي 
نوع كان المأخوذ جازء هكذا قطع به المصنف وجماهير الأصحاب» 
ونقله الرّافعي عن الجمهور» قال وقال صاحب الشامل: ينبغي أن 
يكون المأخوذ من أعلى الأنواع؛ كما لو انقُسمت إلى صحاح 
ومراض. 

قال الرافعي: يجاب عمًا قال بأنه ورد النتهي عن المريضة 
والمعيبة فلم نأخذها متى وجدنا صحيحة مخلاف ما نحن فيه. 

وحكى صاحب الكتامل وآخرون في المسألة قولاً النا نص 
عليه الشّافعيَ رضي الله عنه في الأمّ أنه إذا اختلفت الأنواع أخاء 
من الوسط كما في الثمار. 

قالوا: وهذا القول لا يجيء فيما إذا كانا نوعين فقط. 

ولا في ثلاث متساوية. 

وحكى القاضي ابو القاسم بن كج وجهًا أنه يؤخذ من 
الأجود مطلقاتخرييًا من نص الثافمي في اجتماع الحقاق ويشات 
اللبون في مائتين. 


وحكى ابن كج عن أبي إسحاق المروزي أنّ موضع القرلين 
إذا لم يحتمل أخذ واجب كل نوع لو كان وحده منهء فإن احتمل 
أخذ كذلك قولاً واحدذا بأن ملك ماثة أرحبيّة وماثة مهرية فيؤخحذ 
حقتان من هذه وحقتان من هذه. 

وهذا الذي حكي عن أبي إسحاق شاد والمشهور في المذهب 
طرد القولين مطلقًا. ْ 

ونوضح القولين الأولين بمثلين: 

(احدهُما): له حمس وعشرون من الإبل عشرٌ مهريّةٌ وعشرٌ 
أرحبيّة وخمس محيدية» فعلى القول الأوّل تؤخل بنت لمحاض 
مهريّة أو أرحبيّة بقيمة نصف أرحييّةٍ ونصف مهريَة؛ لأن هذين 
الوعين أغلب. 

وعلى الثاني يؤخذ بنت مخاض من أي الأنواع أعطى بقيمة 
عي عور رمن الو عد 

وإذا كانت قيمة بنت محاض مهريّةٍ عشرة وأرحييّةٍ سة 
وتجيدة دينارين ونصقاء أخذ بنت ماض من أي الأنواع كان 
قيمتها سه ونصفًا ولا يجيء هنا قول الوسط ويجيء وجه ابن 
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(الثال الثاني): له ثلاثون من المعز وعشرٌ من الضّأنء فعلى 
القرل الأوّل ياخذ ني من المعزء كما لو كانت كلها معرّاء ولو 
كانت الثلاثون ضأنًا أخذنا جذعة ضآن وعلى الثاني يوذ 
ضائئةٌ أو عنرٌ بقيمة ثلانة أرباع عنز وربع ضائدة في المسورة 
الأولى. 

وبقيمة ثلاثة أرباع ضائنة وربع عنز في الصّورة الثانية ولا 
يجيء قول اعتبار الوسطء. وعلى وجه اعتبار الأشرف يجب 
أشرفهاء واللّه تعالى أعلم. 

فرع 
ألفاظ الكتاب 

أمَا حديث: «لا يُؤْحَذ فِي الصدَفَةٍ مَرِمَةًه فصحيحٌ رواه 
البخاري سبق بيانه. 

قوله: : يبعض قيمة فرض فرض صحيح وبعض قيمة فرضٍ 
مريض» هو بتنوين فرض قوله: كالثنايا والبزلء هو بضم الباء 
وإسكان الزّاي؛ جمع بازل» مسبق بيانه في أوّل باب زكاة الإبل 
قوله: لقول أبي بكر رضي الله عنه الو منعوني عناقا كانوا 
يؤدّونها إلى رسول اللّهِ يي لقاتلتهم على منعها" رواه البخاريّ 
]١1175[‏ هكذا؛ وأصل الحديث في الصّحيحين [خ: (ه اي 
م: (1000]» لكن في رواية مسلم عقالأء والعناق بفتح العين 


الأنتى من أولاد المعز إذا قويت مالم تستكمل سنة» وجمعها أعنق 
وعنرق. 1 

قوله: كالفئان والمعزء أمّا الفبّآن فمهموةٌ ويجوز تخفينه 
احا طاريا وير ارين بتار بود 1 سو 
كراكبب وركبيء ويقال في الجمع أيضا: ضأنٌ بفتح الهمسزة 
كحارس وحرس» ويجمع أيضًا على ضئين» وهو فعيل بفتح أوله 
كغازي وغزي» واأنتى ضاتةٌ بهمزة بعد الآلف» م نون وجمعها 
ضوائن والمعز بفتح العين وإسكانهاء وهو اسم جنسء الواحد 
ا 0 بشع اليم والأسوة 
بضم ال همزة بمعنى المعزء وتقدّم ذكر الإبل والبقر في أوّل بابيهما. 

والجاموس معروفف. 

قال الجواليقي: هو عجمي معرب. 

والبخاتي بتشديد الياء وتخفيفهاء وكذا ما أشبهه 
التي واحدها مشْدّدٌ يجوز في الجمع التشديد والتخفيف. 

كالذراري والسّراري والعواري والأثاني وأشباهها وأمّا قول 
المصنف «والجواميس والبقر» فكذا قاله في المهذّب في باب الرّبا 
وكذا في التَنبيه. وهو مما ينكر عليه؛ لأنّ حاصله أنه جعل البقر 
نوعا للبقر والجواميس» وهذا غير مستقيم ولا منتظم. 

والمكو ادها عذك ان ]ل القن مين وتوقا لكا من 
والعراب وهي الملس المعروفة» الجرد الحسان الألوان كذا قاله 
أصحابنا في هذا الموضع. 

وكذا قاله الأزهري وغيره من أهل اللغة والله أعلم. 

كن يذ تنا 

قَالَ الُصنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَلا يُؤْحَذَ فِي القَرْضٍِ 
لوحي الفي ولبالكا وكا وكذعا ولا الاعف وير 
الخايل وَلا ما طَرَقًَا الفَحْلٌ؛ لأنُ البَهِيمّةَ لا يَكَادُ يَطْرُقَهًا الفَخْلٌ 
لأوَِيَ تله ولا الكو وَعِي السِينً ابي ألذت للأكل» 
لا قَمْلُ لقنم الي أعِد فاب ولا حَزْرَات الال وَهِيَ 
خِيَارُهًا التي تَحْرُِهَا العَيْنْ لِحَسْنْهَاء لِمَا رَوَى ابن عباس رضي 
الله عنهما: «أَنّ لي كل بَعَثْ مُعَاذًا إِلَى اليَمَن فَقَالَ لَه: إِيَاكَ 
وَكَرَاد م أَْوَالِهِم وَائْق دَغْرَة الَظلُوم». ِ 

وَعَنْ عُمّرَ رضي الله عنه قَال لِعَامِلِهِ سُفيَانَ «قُل لِقَرْيِك: إِنَا 
دع لَكُم الى وَالَاخِض وَدَاتَ اللَحْمٍ وَفَحْلَ القْنّم وتأخذ 
الجذع وَالبْنِي» وَذَلِكَ وسّط بَيئنا يبك في الال» وَلَأَنْ الرُكاة 
تح عل وو ارال قل لتحا راكاد كر اهن خا 
ارقن قن رَضِي رس امال برا ذَلِكَ قبل من ليما رَوَى بسي 


من الجموع 


بْنُ كَمبٍِ رضي الله عنه قَال: بَعيّنِي رَسُولٌ الل يل نُصدَقَاء 
ل ل 
له أذ بنت مَحَاض فَْنّهَا صَدَقتكَ فقَال: ذَلِكَ مَا لا لبن فيه 
يرق قرس التق يز تالي تالا فيه 
ولا ظَهْن وَلَكِن مهناف َي سويئة َخذها. 
قْلْتْ ه: ما آنا بآخي ما َم أومربه. 
وَهَذَا رَسُولٌ الل يك ينك قَرِيِب فَإِنْ أحَيْنِت أن تَمْرِضَ 
عَلَيه مَا عَرَضْت عَلَي فَافْمَلُء فَإِنْ قَبِلَهُ مِنك فَبلشفٌ ٠‏ فَخَرْج مَعِي 
رج بالف حٌى نا على رَسُول الل مال لَه لبي" ك: 
ذلك الَذِى ي عَلَيك فَإِنْ تَطَرْعْت بحي آجرّك اللَهُ فيه وَقبلَاهُ نك 
فَقَالَ: هادي ذي فُسْدَعَك فأمر رسو الله ل بقبعيها وكا له 
البرك وَل انم من أذ اليار لِحَقّ رب الال فَإِذَا رضي قبل 
منه). 
(الشرح): حديث ابن عباس رواه البخاري ]١518[‏ 
ومسلم [19]. 
والأثر عن عمر رضي الله عنه صحيحٌ» رواه مالك في الموطًا 
[3 ببعناه عن سفيان بن عبد الله الثقفي الصّحابي أن 
عمر بن الخطّاب رضي الله عنه بعئه مصدّقًاء وكان يعد عليهم 
السّخل فقالوا: تعد علينا السّخل ولا تأخذ منها شيئاء فلِمًا قدم 
على عمر رضي الله عنه ذكر ذلك له فقال عر رضي الله عنه 
«نعم نعدّ عليهم السّخلة يحملها الرّاعي» ولا ناخذها ولا ناخذ 
الأكولة ولا الربّى ولا الماخض ولا فحل الغنم.؛ ونأخذ الجذعة 
اليه وذلك عدلٌ بين غذاء المال وخياره؛ وهذا عن عمر رضي 
الله عنه صحيح» وقوله: غذاء المال بغين معجمةٍ مكسورةٍ وبالمد 
وهي جمع غذي بتشديد الياء در اليم 
وأمًا الربَى فبضمٌ الرّاء وتشديد الباء مقصورة؛ وجمعها ربابٌ 
بِضِمٌ الرّاء والمصدر ربابٌ بكسرها. 
قال الجوهري: قال الأموي: الربَى من ولادتها إلى شهرين» 
قال أبو زيدٍ الأنصاري: الربَى من المعز وقال غيره: من المعز 
والضّان وربّما جاءت في الإبل: والأكولة بفتح الهمزة» وحزرات 
بتقديم الزّاي على الرّاء وحكي عكسه. والأوّل أصح وأشهر. 
أما حديث أبي بن كعبه رضي الله عنه (فَرَوَاهُ): أحمد بن 
حنبل [0/ 1١57‏ وأبو داود ]١687[‏ بإسناج صحيح أو حسن» 
وزاد ابن أحمد في مسند أبيه أحمد ابن حنبل :]١57/5[‏ قال 
الراري عن أبي فق كو رحو امارة بو عدر ريق حلزم: وقد 
وليت الصّدقات في زمن معاوية» فأخذت من ذلك الرّجل ثلاثين 


حقة لألفو وحمسمائة بعير وقوله: ناقة في هي بالفاء المفتوحة» 
م مناه من فوق» ثم من تحتو وهي الثاقة اش القوية. 

(وَكَْلَهُ): تعرض عليه بفتح التاء وكسر الرّاء. 

(آََا حُكْمُ الفَصْل): فهو كما قاله الممنف فلا يجوز أخذ 
الرََّى ولا الأكولة؛ ولا الحامل؛ ولا ال طرقها الفحلء ولا 
حزرات المال؛ ولا فحل الماشية حيث يجوز أخذ الذكره ولا غير 
ذلك من التفائس إلا أن يرضى المالك بذلك فيجوز ويكون 
أفضل له ولا فرق بين الرَبّى وغيرهاء هذا هو الصّحيح وبه قطع 
المصّف والجمهور وقال إمام الحرمين وذكر العراقيّون أنه لو 
تبرّع بالرّبى قبلت منهء وإن كانت قريبة عهلر بالولادة جريًا على 
القياس؛ قال: وحكوا وجهًا بعيدًا لبعض الأصحاب أنها لا تقبل 
منه؛ لأنها تكون مهزولة لقرب ولادتها والهزال عيب قال الإمام: 
وهذا ساقطٌء فقد لا تكون كذلك: وقد تكون غير الربّى مهزولة 
والهزال الذي هو عيب هو ا هزال الظاهر الببّنَء وهذا الرجه 
الذي حكاه قد حكاه الشّيخ أبو حامدٍ وغيره من العراقيِين؛ 
واتفقوا على تغليط قائله. 

قال الإمام: ولو بذل الحامل قبلت منه عند الأئمّة كالكريمة 
في نوعها أو صفتها قال: ونقل الأئمّة عن داود أنه منع قبوها. 

قال: لأنٌ الحمل عيب. 

قال الإمام: وهذا ساقط؛ لأنْه ليس عيبًا في البهائم وإنما هو 
عيب في الآدميّات. 

قال الإمام: قال صاحب التقريب: لا يتعمّد السّاعي أذ 
كريمة ماله» فلو تبرّع المالك بإخراجها قبلت واجزات على 
المذهب قال: ومن أثمّتنا من قال: لا تقبل» للنهي عن اخذ 
الكرائم 

قال الإمام: وهذا مزيّفٌ لا أصل له؛ لأنّ المراد بالنهي نهي. . 
السّعاة عن الإجحاف بأصحاب الأموال وحثهم على الإنصافه ' 
ولا يفهم منه الفقيه غير هذا. 

قال الإمام: ولو كانت الماشية كلها حوامل قال صاحب 
التتقريب: لا يطلب منه حاملء وهذه الصّفة معفرٌ عنهاء كما 
يعفى عن الوقص. ' 

قال الإمام وهذا الذي ذكره صاحب التقريب حسنٌ لطيف 
وفيه نظرٌ دقيقٌ» وهو أن الحامل قد تحمل حيوانين الأمٌ والجدين» 
وإِنْما في الأربعين شاةً فلا وجه لتكليفه حاملاًء وقد يرد على هذا 
إيجاب الخلفات في الدّية» ولكنٌ الدّية انباعيّة لا مجال للنظر في 
مقدارها وصفتها ومن يتحمّلهاء فلا وجه لمخالفة صاحب 


التقريب قال: آمّا لو كانت ماشيته سمينةٌ للمرعى فيطالبه بسمينق 
ويجعل ذلك كشرف النوع. 

(فرع): قد ذكرنا أنه لو تبرّع المالك بالحامل قبلت منهء ونقله 
العبدري عن العلماء كافةَ غير داودء وحكى أصحابنا عن داود 
الظاهري أنه قال: لا تجزئ الحامل؛ لأنّ الحمل عيب في الحيوان» 
بدليل أنه لو اشترى جارية» فوجدها حاملاً فله ردّها بسبب 
الحمل؛ وقال: الحامل لا تجزئ في الأضحيّة؛ وأجاب القاضي أبو 
الطيب في تعليقه؛ وسائر الأصحاب: بأنّ الحمل نق ص في 
الآدميّات لما يخاف عليهنَ من الولادة يلاف البهائم ثم قال: 
الحمل فضيلة فيهاء قالوا: ولهذا قلنا: لو اشترى جارية فوجدها 
حاملاء فله ردّها بذلك» ولو اشترى بهيمة فوجدها حاملاً لم يكن 
له ردّها به. ول يكن الحمل عيبا فيهاء بل هو فضيلة؛ ولهذا 
أوجب صاحب الشرع في الدّية المغلظة أريعين خلفة في بطونها 
أولادهاء واجاب الأصحاب عن الأضحيّة فقالوا: إنما لا تجزئ 
الحامل في الأضحيّة؛ لأنّ المقصود من الأضحيّة اللّحم والحمل 
يهزها ويقل بسببه لحمها فلا تجزئء والمقصود في الرّكاة كثرة 
القيمة والدّرَ والنسل»ء وذلك في الحامل: فكانت أولى بالجوازء 
واللّه تعالى أعلم. 

كن ينذا كنا 

َال امُصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وّلا يَجُورُ أَخدٌ القِيمَةٍ في 
شَيْء مِنّ الركاةٍ؛ لأن الحَقَ لله تَعَالَى؛ وَقَدْ عَلْهَهُ عَلَى ما نص 
ع فلا يَجُودُ تل لِك إلى عير كَالأغة لا ما ها عَلَى 
الأنمام لم يَجْرْ تله إلى غَيْرِهَاء فَِنْ أخرّج عَنِ الَنصُوص عَلَيِهِ 
منا أغلَى ينه م أ بطح عبنت تخاضي بن لبون أجة» 
انها تج عَنْ ميت وََلائينَ أن َجزىا عَنْ حَنْس وَحِشْرِينَ 


وْلَىء كَالبَدَئةِ ا َجْرْآتْ عَنْ سبع في الأز: ا 


َنْ وَاجدٍأؤلَى؛ وََدَِك لو بت َيِه مُسِئة رج تين 
أَجْرَأة؛ أنه ذا أجرَآهُ ذلك عَنْ سِيَّينَ فلَأَن يُجِْئ عَنْ أَربْعِينَ 
أَوْلَى). 

(الشرح): اتفقت نصوص الشّافعيّ رضي الله عنه أنه لا 
يجوز إخراج القيمة في الزكاة» وبه قطع المصنف وججماهير 
الأصحابء وفيه وجةٌ أنّ القيمة تجزئ حكاه وهو شاد باطلٌ» 
ودليل المذهب ما ذكره المصنّف وأما إذا أخرج سنًا أعلى من 
الواجب كبنت لبون عن بنت مخاض ونظائره فتجزئه بلا خلاف. 
شيع ان اينات لا ره مسف آنا لاخر معني سن 
المسئّة فقد قطع المصنف بجوازه» وهو المذهبء وبه قطع الجماهير 


وفيه وجةٌ سبق في باب زكاة البقرء واللّه تعالى أعلم. 

(فرع): قد ذكرنا أنّ مذهبنا أنه لا يجوز إخراج القيمة في 
شيء من الزكوات وبه قال مالكٌ وأحمد وداود إلا أنّ مالكا جوّز 
الدراه عن التتائر ركس وقال الوستحقة: تر نات لزمه 
شاة فأخرج عنها دراهم بقيمتها أو أخرج عنها ما له قيمةٌ عنده 
كالكلب والثياب جاز. 

وحاصل مذهبه أنّ كلّ ما جازت الصّدقة به جاز إخراجه في 
الزكاة» سواءً كان من الجنس الذي وجبت فيه الزكاة أم من غيره 
إلا في مسالتين: 

(أحداهُمًا): تجهب عليه الرّكاة فيخرج بقيمتها منفعة عين بأن 
يسلّم إلى الفقراء دارا يسكنونها بقيمة الرّكاة. : 

(وَالعَاتية): أن يخرج نصف صاع جيل عن نصف صاع وسطر 
لزمه فإنه لا يجزئه ووافق على أنه لا تجزئ القيمة في الأضحيّة» 
وكذا لو لزمه عت رقبة في كفارة لا تبزئ قيمتها وقال أبو يوسف 
وأبو حنيفة: إذا أدَى عن خمسة جيادٍ ححسةً دونها في الجودة 
أجزاة وقال محمّدٌ: يؤدّي فضل ما بينهماء وقال زفر: عليه أن 
يتصدّق بغيرها ولا يجزئه الأول كذا حكاه أبو بكر الرّازي وقال 
سفيان الوري: يجزئ إخراج العروض عن الرّكاة إذا كانت 
بقيمتهاء وهو الظاهر من مذهب البخاري في صحيحه؛ وهو وجة 
لنا كما سبق. 

واحتج الجوّزون للقيمة بآنّ معاذًً رضي الله عنه قال لأهل 
اليمن حيث بعثه رسول الله كلك لأخذ زكاتهم وغيرها: «اتتوني 
بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصّدقة مكان الشعير والذرة 
افون علكم وعد الأشعات الي بلك بالمديثة» ذكره البخاري في 
صحيحه [117/4] تعليقً بصيغة جزم» وبالحديث الصّحيح: «في 
خَمْس وَعِظْرِينَ بن مَخَاضٍ إن لم تكن فَابِنُ بون ا 
زجذا تمر عل دف القينة تجالرا: ولأنه مان زكري الات 
قيمته كعروض التجارة؛ ولأنّ القيمة مالٌ» فاشبهت المخصوص 
عليه؛ ولأنه لا جاز العدول عن العين إلى الجنس بالإجماع بأن 
يخرج زكاة غنمه عن غنم غيرها جاز العدول من جنس إل 

واستدلٌ أصحابنا بن الشّرع نص على بنت محاض وبنت 
لبون وحقَةٍ وجذعةٌ وتبيع ومسنةٍ وشأةٍ وشياهٍ وغير ذلك من 
الواجبات فلا يجوز العدولء كما لا يجوز في الأضحيّة ولا في 
المنفعة ولا في الكفارة وغيرها من الأصول الت وافقوا عليها ولا 
في حقوق الآدميين. 


واستدل صاحب الحاوي بقوله يك: ني صَّدَفَةٍ الطر صا 
مِنْ تَثْر أَوْ صاعٌ ِنْ شعير» إلى آخرهء ولم يذكر القيمة ولو جازت 
بها ققد تدعو الحاجة إليها؛ ولأنه كله قال: «في خمئس 
حشري من الإبلٍ بش مَخّاض فَإن لم تكن ب محَاض فَائِنَ 
َبُون ولو جازت القيمة لبينها؛ ولأنه كلك قال: افِيمَنْ وَجَبّ 
َيِه جَدعةَ فإذْلَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ دَفَعَ جه وَشَائيْن أن عِشْرينَ 
درْهَما؛ وكذا غيرها من الجبران على ما سبق بيانه في حديث 
أنس في أوّل باب زكاة الإبل فقدّر البدل بعشرين درهِمًا ولو 
كانت القيمة محزئةٌ ‏ يقلدره بل أوجب التّفاوت بحسب القيمة. 
وقال إمام الحرمين في الأساليب: المعتمد في الدّليل لأصحابنا 
أنّ الرّكاة قربة لله تعالل وكل ما كان كذلك فسبيله أن بتع فيه 
أمر الله تعالى ولو قال إنسانٌ لوكيله: اشتر ثوبًا وعلم الوكيل أنّ 
غرضه التجارة ولو وجد سلعة هي أنفع لموكله م يكن له مخالفته 
وإن رآه أنفع» فما يجب لله تعالى بآمره أولى بالاتباع. 
(فَِنْ قَانُوا): هذا يناقض قولكم في زكاة الصّّ أنّ مقصودها 
سد الخلة» وهذا يقتضي أنّ المقصود سد الحاجة فلا تتّبع الأعيان 
المنصوص عليها. 
(قَلنَ): لا ننكر أنّ المقصود الظّاهر سد الحاجة ولكن الزكاة 
مع ذلك قرب فإذا كان المرء يخرج الرّكاة بنفسه تعيّنت عليه النية 
فلا يعتد بما أخرجه لتمكنه من الجمع بين الفرضينء وللو امتتنع 
من أداء الزّكاة والنيّة والاستنابة أخذها السّلطان عملاً بالفرض 
الأكبرء وهذا إذا أخرج باختياره ل بعد واسالتر اغر الرّكاة 
بلا نيَة. 
ولو امتنع من أدائها ولم يجد الإمام له شيئًا من جنسبها أخذ 
ما يجدء ثم إذا اضطرٌ إلى صرف ما أخذه إلى المساكين أجزأه ذلك 
وإن لم يكن من جنس الرّكاة فقد خرّجت المسالتان على طريقة 
واحدق والعبادة تقتضي الثنية والاتباع ومبنى الزّكاة على سد 
الخلة» فالاختيار يوجب النيّة والاتباع لما نص عليه جنسًا وقدراء 
فإن عسرت النيّة أو تعذر إخرا- ع لسري ولبا دقل التصه 
الركاة» وهو سدّ الخلّة فهذا مختصرٌ من أطراف أدَلَّةِ المسألة 
(وَاَوَابُ): عن حديث معاذٍ أن المراد به أخذ البدل عن الجزية 
لاعن الرّكاة. فإنّ الني يل «أمره أن يأخذ في الزكاة عن الحبّ 
حبًا وعقبه بالجزية» فقال: «خمذ من كل حالم دينارًا أو عدله 
مغافر» (فَإِنْ قِيلّ): ففي حديث معاؤٍ آخذه منكم مكال الذّرة 
1 نشدي ذلك قي عسوي اطرية 
قال صاحب الحاوي: (الجَوَاب): أنه يحتمل أنّ معاذًا عقد 


ا 
1 


معهم الجزية على أخذ شيء من زروعهم. 

قال أصحابنا: ما يدل على أنه في الجزية لا في الرّكاة أن 
مذهب معاؤٍ أنه لا ينقل وقد اشتهر عنه أنه قال: «أيِما رجل 
انتقل من لاف عشيرته إلى تغحلافي آخر فعشره وصدقته في 
حلاف عشيرته؛ فدل على أنه في الجزية الى يجوز نقلها بالاتفاق. 

(والجواب): عن ابن اللبون أنه منصوصٌ عليه لا للقيمة» 
وهذا لو كانت قيمته أقل من بنت مخاض أخذناه؛ ولأنه أيضًا إنما 
يوغل عه دم بنك المشافن دولر كان تعد علق نا اقرارة خا 
دفعه مع وجودها. 

(والجواب): عن القياس على عرض التجاوة أن الزكاة تجب 
في قيمته والمخرج ليس بدلاً عن الواجب بل هو الواجبء كما 
أن الشّاة المخرجة عن خمس من الإبل هي واجبهاء لا أنها قيمة 

نا اسه على" السرم عليه ناطكه اماه بإخزاج 
بقيمتهماء ثمّ المعتمد في الأصل أنه منصوص عليه؛ فلهذا جاز 
إخراجه بخلاف القيمة. 

وأمًا قوهم لا جاز العدول إلى آخره» فهذا قياس فلا يلزمناء 
مع أنّ الواجب إِنْما هو إخراج الرّكاة من جنس ماله لا من عينه» 
فلم يكن ذلك عدولاً عن الواجب إلى القيمة» واللّه تعالى أعلم. 

(فرع): قد ذكرنا أنه لا يجوز عندنا إخراج القيمة في الرّكاة. 

قال أصحابنا: هذا إذا لم تكن ضرورة» ونقل الرّافمي في 
مسألة اجتماع الحقاق وبنات اللبون في مائتين عن الأصحاب 
أنهم قالوا: يعدل في الرّكاة إلى غير الجنس الواجب للضّرورة 
كمن وجب عليه شاة في حمس من الإبل» ففقد الشّاة وم يمكنه 
تحصيلها فإِنّه نخرج قيمتها دراهم ويجزئه؛ كمن لزمه بنت ماض» 
فلم يجدهاء ولا ابن لبون لا في ماله ولا بالثمن» فإنه يعدل إلى 
القيمة» وسبق هناك أنّه إذا وجب أخخذ الأغبط واخذ السّاعي 
غيره وأوجبنا التفاوت يجوز إخراجه دراهم إن لم يمكن تحصيل 
شقص به وكذا إن أمكن على الأصحء وذكرنا هناك نظائ 0 

وذكر إمام الحرمين في باب النيّة في الرّكاة هذين الوجهين في 
التفاوت عند إمكان الشقصء ثم قال: فليخرج من هذا الخلاف 
ا الماشسية إلى تشقيص في مسائل 
الخلطة» ففي جواز القيمة عن الشقص هذان 00 

قال: ولو لزمه شاة عن أربعين: ثم تلف المال كلّه بعد إمكان 
الأداء» وعسر تحصيل شاةٍ ومسّت حاجة المساكين: فالظاهر 
عندي أنّه يمخرج القيمة للضرورة ولا سبيل إلى تأخير حق 


المساكين, 5 ثم ذكر الإمام أن من توجّهت عليه زكاق وامتنع يأاخذ 
الإمام أي شيم وجده.» إذا لم يجد ا منصورص» كما يأخذ الرّكاة من 
مال الممتنع» وإن لم ينو من عليه الرّكاة» فإن كان من عليه الرّكاة 
قادرًا على المخصوص عليه ذه 


ففي إجزائه تردّدٌ كما سنوضّحه إن 
شاء الله تعالى في الممتتع من اليه إذا أخذها الإمام» فهذا كلام 
الإمام في النهاية» وقد سبق في الفرع الذي قبل هذا عن كلامه في 
الأساليب نحو هذا. 

ومن مواضع الفترورة التي تجزئ فيها القيمة ما إذا الزمهم 
السّلطان بالقيمة» وأخذها منهم فإنها تجزئهم» وقد ذكر المصنف 
المسألة في آخر باب الخلطة فيما إذا أخذ السّاعي من أحد 
الخليطين قيمة الفرضء فقال: 

(الصحِيحٌ): أنه يرجع على خليطه؛ لأنه أخذه باجتهاده» 
فاشبه إذا أخذ الكبيرة عن السّخالء وهكذا قطع جماهير 
الأصحاب في هذا الموضع بإجزاء القيمة التي أخذها السّاعي. 

ونقله أصحابنا العراقيّون كالشّيخ أبي حامدٍ والقاضي أبي 
الطب في الْجرّد. والمحاملي في كتابيه وصاحب الحاوي وغيرهم في 
باب الخلطة عن نص الشافعي رضي الله عنه في الأمْ قالوا: نص 
الشّافعي في الأمَ أنه تجزئه القيمة» وأنه يرجع على خليطه بحصّته 
من القيمة؛ لأنّ ذلك حكمُ من السّاعي فيما يسوغ فيه الاجتهاد. 
فوجب إمضاؤه قالوا: وهذا هو الصّحيح. 

وبه قال ابن أبي هريرة» قالوا: وقال أبو إسحاق المروزي لا 
تجزئه القيمة التي يأخذها السّاعي» ولا يرجع بها على خليطه؛ 
لأنه غير الواجب وهذا الوجه غلط ظاهرٌ تخالفٌ لنص الشافعي 
رضي الله عنه وللأصحاب رحمهم الله تعالى وللدّليل واللّه تعالى 
أعلم. 

يع تنا 
ياب الخلّطّة 

قَالَ المصّنْفُ رحمه الله تعالى-: (للخلطة تَأَئِيرٌ 8 
الكَةٍ وَهْرَ أن يُجْمَلَ مَالُ الرْجَُيِنٍ أو الجْمَاعَةٍ كمال الرّجُلٍ 
الواح فَيِجِبُ فيه ما يَجبُ في مال اليُجُلٍ الوَاجِدء فَإِذَا كان 
ين سين وَهْمَا ين أَهل الرْكَاَيَصَابٌ مُشَامٌ مِنَ الماشيّة في 
حَؤْل كَايل وجب عَلَيْهمًا َه الرْجُلٍ لاجد وََدَلِك إِذَا كَانَ 
لِك وَاحِد مَل مرك ولَمْ قد أَحَدْهْمَا عَنِ الآخْر بالحَؤل» 
ثْلَ أذ يكُون لِكُل وَاحِدٍ يِنْهُمَا رون بن ادم فَحَلطامَاء أو 
ِكل وَاحِدٍ أَرْبعُونَ مَلَكَاهَا مَمَا فَخَلَطَامَاء صّارَ كَمَال الرَجُلٍ 
الوَاحد في إِيجَابِ الرَكَاةَ شرو ط : (أحدهًا): أن يَكُونٌ الشريكان 


ير في إيجاب 


ِنْ أَهْل الرْكَاةٍ. 
(والثاني): أن يَكُون امال اخلط نِصّابًا. 
(الثَالِت): أن يَمْضي عَلَيهِمَا حَوْلٌ كايل. 


(والرابع): : آلا يمير حَدُهُمَا عَنِ الآخر ذ في اللْرَاح. 
(والخامس): آلا يمير أحَدُهُمَا عَنِ الآخر ف في المسرّح. 


(والساوس): ألا يَتَمَيْرَ َحَدُهُمَا عَنِ الآخر في الْشْرّبو. 

(والسابع): أن لا يَتَميْرَ أَحَدُهُمَا عَنِ الآخر فِي الرّاعي. 

(والثامن): لأ تمر آحَدُهُمًا عن الآخْر في الفخل. 

(والتاسع): : أن لايتَمير آحَدُهُمَا عَنِ الآخَرٍ في الْخْلَب. 

والأعثزا فيو قا زوق اين خم رفسي الله حتهسا أن رَسُول 
اللّد كله: :قب كاب المدقق كسيف عل بو أبو بكر 
وَعْمَرُ رضي الله عنهما رَكَانَ فِيهٍ: لا يْفْرق بِئِنَ مُجْتمِعء ولا 
ميق محال الم وم كا مذ ليطي ؛ فَإنَهُمَا 
يتَراجَعَان يَينْهُمًا السْويةا؛ وَلَأن مالي صَارًا كمال الوَاحِدٍ في 
امن مرجب أذ َو ركاه كا امال الوَاجدر 

(الشرح): هذا الحديث 0 أبو داود 
]١514[‏ والتَّرمِذيٌ [111] وغيرهما وسبق بيانه بطوله في أوّل 
باب زكاة الإبل» وسبق هناك أنّ البخاري رواه في صحيحه من 
رواية أنس رضي الله عنه والخلطة بضمٌ الخاء والمراح بم اليم 
وهو موضع مبيتهاء وامحلب بكسر الميم الإناء الذي يحلب فيه» 
وبفتحها موضع الحلب» وسنوضّح المراد به إن شاء الله تعالى. 

قال أصحابنا: الخلطة ضربان: 

(أحدهما): أن يكون المال مشتركا مشاعًا بينهما. 

(والثاني): أن يكون لكل واحدٍ منهما ماشيةٌ متميّزة» ولا 
اشتراك بينهما لكثهما متجاوران مختلطان في المراح والمسرح 
والمرعى وسائر الشّروط المذكورة» وتسمى الأولى خلطة شيومٍ 
وخلطة اشتراك وخلطة أعيان» والثّانية خلطة أوصافي وخلطة 
جوار» وكلّ واحدةٍ من الخلطتين تؤثّر في الزّكاة ويصير مال 
الشخْصين أو الأشخاص كمال الواحدء ثم قد يكون أثرها في 
وجوب أصل الركاة» وقد يكون في تكثيرهاء وقد يكون في 
6 ' 

(مثال الإيجاب): رجلان لكل واحد عشرون شاق يجب 
بالخلطة شام ولو انفردا لم يجب شيء. 

(ومثال التكثير): خلط مائة شاةٍ بمثلهاء يجب على كل واحار 
شاه ونصفمٌ» ولو انفردا وجب على كل واحاو شأة فقطء أو 
خلط سما وخسين بقرةً بمثلها يجب على كل واحلو مسن ونصف 


تبيم» ولو انفردا لزمه مسئة فقطء أو خلط مائةٌ وعشرين من 
الإبل بمثلهاء يجب على كل واحدٍ ثلاث بنات لبونء ولو انفرد 
لزمه حقتان. 1 
(ومثال التقليل): ثلاثة ثة رجال لكل واحار أربعون خلطوها 
يجب على كلّ واحلد ثلث شَاةٍ ولو انفرد لزمه شاة كاملة. 
ونقل الرّافعي عن الحناطي أنه حكى وجهًا غريبًا أن خلطة 
الجوار لا أثر لها | 
قال: وليس بشيء. | 
وهذا الوجه غلط صريح. 
وقد نقل الشّيخ أبو حامدٍ في تعليقه إجماع المسلمين على أنه 
لا فرق بين الخلطتين في الإيجاب. وإنما اختلفوا في الأخذ. 
وبمذهبنا في تأثير الخلطتين قال عطاء بن أبي رباح والأوزاعي 
والليث وأحمد وإسحاق وداود. 
وقال أبو حنيفة: لا تأثير للخلطتين مطلقا ويبقى المال على 
حكم الانفراد. 
وقال مالك والثوريّ وأبو ثور وابن المنذر: إن كان مال كل 
واحٍ نصايًا فصاعدا أثرت الخلطة وإلاً فلا. 
دليلنا الأحاديث الصّحيحة المطلقة في الخلطة واللّه أعلم. 
وأمًا قوله ولة: «لا يرق ين مُجَْمٍ ولا يَجْمَع ين ُفْغَرِقٍ 


َي امدق فهو نهيّ للسّاعي وللملاك عن التفريق وعن - 


الجمع؛ فنهى الملآك عن التفريق وعن الجمع خشية وجوب 
الصّدقة» أو خشية كثرتها ونهى المّاعي عنهما خشية سقوطها أو 

(مثال التفريق): من جهة الملأك: أن يكون لرجلين أو رجال 
أربعون شاءٌ مغتلطة فراجبهم شاة مقسّطةٌ عليهم: فليلى لمم 
تفريق الماشية بعد الحول عند قدوم السّاعي لتسقط الزكاة في 
الظاهر. 

(ومثاله) من جهة السّاعي أن يكون لكل رجل من الثلاثة 
أريعون شاءً مختلطة فليس للسّاعي تفريقها لياخذ من كل واحار 
شاءٌ وإنما على كلّ واحل ثلث شاةٍ. 

(ومثال) الجمع من جهة الملآك أن يكونوا ثلاثة لكل] واحاٍ 
أربعون شاةً متفرّقةٌ فجمعوها عند قدوم السّاعي بعد الحول» 
فليس هم ذلك بل على كل واحلو شاة. 

(ومثاله) من جهة السّاعي أن يكون لأحد الرّجلين عشرون 
شاةٌ منفردة» ولآخر عشرون منفردة» فليس للسّاعي أن يجمعهما 
لياخذ شاةٌ بل يتركهما متفرقتين ولا زكاق» أو يكون لأحدهما 


مائة شاقء ولآخر مثلهاء فليس للسّاعي جمعهما ليأخذ ثلاث 
شياو بل يتركهما متفرقتين» وعلى كل واحار شاة فقط؛ واللّه 
أعلم. 
ع فنا 

َال الست -رحه الله تعالى-: (فمإِذَلَمْ يَكنْ أَحَدُهُمَا 

مِنْ أَهلٍ الرَكَاةٍ بأن كان أَحَدُهُمَا كافِرًا أو كته فلايْضمْ ماله 
إلى مَال 72 للم في إيجَابِ الوْكَاةٍ؛ لأن مال الكافر وَالْكَاتَبِ 
بس بَكَاتِي' فلا يم ب صاب كَالَدنوفَةٍ لايم بهَا يِصَابُ 
السام ون كان امترَك ينما دُونَ النَصَّاب بن كان لِكُلَ 
َاجدٍ عِشْرُون من القَنَمٍ فَخَالّط صَاحبَه بتِسْمَة عَشَرَ وتَرَل 
شاتِينٍ فين َم تجو اوكا أن الجْتَمِعَ دُونَ النصاب قُلّمْ 
تَجب فيه الركَاةه إن تَمَيْر أَحَدُهُمَا عَنْ الآخْرٍ فِي اّرَاحٍ أو 
الْرَح أو اشرب أ اراي أو الفَْل أو المخلب لَمْ يم مه مال 
َحَلِِمًا إَِى الآخرء لِمَا رَرَى سَعْدبْنُ بي وَكُاص رضي الله عنه 
أن رَسُولَ الله يل قَالَ: را خَلِيطَان مَا اما عَلّى الفَمْلٍ 
َالوغْي وَالَرْضٍ» قَنْص عَلَّى هَل اللا عل اران 
لان إذَ َي ل اح بشياء مما ذكَرْه َم صر كمال الواجاد 

في انه َف الأشيراك في التَلْبٍ وَجْهَان:. 

ون انين تون انتكتت كه العيهنا فَوْقَ لبن 
الآخرء ثم يُقَسَمْ تكا بتي امتارزرة اذراكك بكرف ونان 
أبُو إسْحَاقَ: لايَجُورُ شَرْط حَلْبِ أَحَدِهِمًا قَوْقَ الآخر؛ لأن لَبِنَ 
حَدِهِمَا قَديكُونُ كر ين لبٍّ الآخترء ذا اسم بالسُوية كان 
ذَلِكَ ربا لأن القسْمة بي تراد و علطا يدركلا 
(احدمُما): أنهًا شرْط؛ لأنه يد تير بو رض فَلا بد فيه من النية. 

(رالثاني): أنهَا ست برط لأن الخلطّة ِنْمَا أَثْرتْ فِي 

(الغرت): جدية سغدرواء الدارقطي [1/ 5 ]٠١‏ بالوقر 
1 ] بإسنادٍ ضعيفي من رواية ابن لميعة» ووقع في أكثر 
نسخ المهذب فيه (الفَحْلٌ وَالرَاعِي) وفي بعضها (وَالرْعْيُ): بحذف 
الألف وإسكان العين» وكلاهما مرويُ في الحديث والأوّل اكش 
وقوله: لأنّ مال الكافر والمكاتب ليس بزكاتي» الصّواب عند 
أهل العربيّة ليس بزكويّ كرحوي وبابه. 

وسبق أنّ المراح مآواها ليلاً. 

وأمّا المسرح» فقال جماعة: من أصحابنا هو المرتع الذي ترعىي 
فيه وقال جماعة: هو طريقها إلى المرعى. 

وقال آخرون: هو الموضع الذي تجتمع فيه لتسرح: والجميع 


رط كنا مو فيه إوقاء اللذاشال ولب ب الي الأناء 
الذي يحلب فيه. 

والمحلب بالفتح الموضع الذي يحلب فيه؛ ومراد المصّف 
الأوّل. 

وأمّا قرله «وني المحلب وجهان»: فهر بفتح اللام على 
المشهور وحكي إسكانهاء وهو غريب ضعيفف. 

(وآمًا أَحْكَامُ الفَصْل): فقال أصحابنا: نوعا الخلطة يشتركان 
في اشتراط أمور وتختص خلطة الجوار بشروطء فمن المشترك 
كون المختلط نصابًاء فلو ملك زيدٌ عشرين شاة وعمرٌو عشرين 
فخلطا تسع عشرة بتسع عشرة؛ وتركا شاتين منفردتين» فلا أثر 
لخلطتهماء ولا يجب على كل واحلو منهما زكاة بلا خلافو لما 
ذكره المصتف» ولو خلطا تسع عشرة بتسع عشرة: شاة بشاق 
وجبت زكاة الأربعين بالاتّفاق؛ لأنهما غتلطتان بأريعين» ومنها 
كون المخالطين من تجب عليهما الكاة» فلو كان أحدهما كافرًا 
أو مكاتباء فلا أثر للخلطة بلا خلافي بل إن كان نصيب الحرٌ 
المسلم نصابًا زكاه زكاة الانفراد وإلأء فلا شيء عليه» وهذا أيضًا 
لا خلاف فيه لما ذكره المصنف. 

ومنها دوام الخلطة سنة على ما سياتي تفصيله إن شاء اللّه 
تعالى وأمًا الشّروط المختصّة بخلطة الجوار فمجموعها عشرة: 

(ينْهَا): متفقّ عليه. 

(وَمِنْهَا): مغتلف فيه. 

(أحدمًا): اتحاد المراح. 

(الثاني): اتحاد المشرب بأن تسقى غنمهما من ماء واحدٍ نهر 
أو عين أو بئر أو حوض أو من مياو متعلدّدة بحيث لا تختصّ غنم 
امددما الدر مد موضع وغنم الآخر من غيره. 

(الثاليث): اتحاد المسرح وهو الموضع الذي تجتمع فيه ثم 
تساق إلى المرعى. 

(الرابع): اتحاد المرعى وهو المرتع الذي ترعى فيه فهذه 
الأربعة فق عليها. 

(الخَامِسُ): اتحاد الرّاعي وفيه طريقان: 

(أحدهما): وبه قطع المصتّف والأكثرون أنه شرط. 

(والثاني): حكاه جماعات من الخراساتيين: فيه وجهان: 

(أصِحَهُمًا): شرط. 

(والثاني): ليس بشرط فلا يضر انفراد أحدهما عن الآخر 
براعه قال أصحابنا: ومعنى انّحاد الرّاعي أن لا يخقص أحدهما 
براع» فأمًا إذا كان لماشيتهما راعيان أو رعاة لا يختص واحدٌ 


منهما بواحلوٍ منهم؛ فالخلطة صحيحة. 

(السادٍس): اتحاد الفحل وفيه طريقان: 

(أصِحُهُمًا): وبه قطع المصئف والجمهور أنه شرط. 

(والشاني): حكاه جماعة من الخراسانيّينَ فيه وجهان: 
(أصِحَهُمًا): شرط. 

(والثاني): لا يشترط اتحادهء لكن يشترط كون الإنزاء في 
مكان واحد. 

قال أصحابنا: والمراد باتّحاده أن تكون الفحول مرسلة في 
ماشيتهما لا يختصَ أحدهما بفحل» سواءً كانت الفحول مشتركةٌ 
أوالأعدهما و سكاز؟ ارغيرهاء وسواء ان راعذا از هنا 

وحكى الخراسانيُون وجهًا أنه يشترط كون الفحول مشتركة» 
واتفقوا على ضعفه؛ هذا الذي ذكرناه من اشتراط اتحاد الفحل 
هو فيما إذا أمكن ذلك بأن كانت ماشيتهما نوعًا واحدّاء فلو كان 
مال أحدهما ضاناء ومال الآخر معرًا وخلطاهماء ولكلّ واحار 
فحلٌ يطرق ماشيته» فالخلطة صحيحة بلا خلافي إذ لا يمكن 
اختلاطهما في الفحل» وصار كما لو كان مال أحدهما ذكورًا 
ومال الآخر إنانًا من جنسه؛ فإنٌ الخلطة صحيحة بلا خلافي 
واللّه تعالى أعلم. 

(السابعٌ): انّحاد الموضع الذي يحلب فيه مالهما شرطً كاتحاد 
المراح» فلو حلب هذا ماشيته في أهله وذاك في موضع آخرء فلا 

(الثَامِنُ): اتحاد الحالب وهو الشّخص الذي يحلب فيه 
وجهان: 

(أصحهُمًا): ليس بشرط. 

(والثاني): يشترط بمعنى أنه لا ينفرد أحدهما محالب يمنع عن 
حلب ماشية الآخر. 

(لنَاميمٌ): اتحاد الإناء الذي يحلب فيه وهو المحلب بكسر 
الميم فيه وجهان: (أصحُهُمَا): ليس بشرط كما لا يشترط اتحاد 
آلة الجر بلا خلافر. 

(والثاني): يشترط فعلى هذا ليس معناء أن يكون لهما إناءٌ 
واحدٌ فردٌء بل معناه أن تكون الحالب فوضى بينهم» فلا ينفرد 
أحدهما بمحلب أو محالب ممنوعةٍ من الآخرء وعلى هذا هل 
يشترط خلط اللَبن؟ فيه الوجهان المذكوران في الكتاب: 

(أصِحُهُمًا): عند الأصحاب: لا يشترط» بل لا يجوز؛ لأنه 
يؤدّي إلى الرّباء فإنه يأخذ أحدهما غالبًا أكثر من حقه؛ فعلى هذا 
يحلب أحدهما في الإناء ويفرغه في وعائد ثم يحلب الآخر فيه. 


(والثاني): يشترطء وبه قال أبو إسحاق المروزي فيحلب لبن 
أحدهما فوق لبن الآخر ولا يضِرٌ جهالة قدرهما. 

قال الأصحاب: ولا يضر جهالة مقداره» ويتساحونابه كما 
في خلط المسافرين أزوادهم فإنه جائرٌ باتّفاق الأصحابء وإن 
كان فيه المعنى الذي في خلط اللَبن» ول م أن يأكلوا جميعّاء وإن 
كان بعضهم يأكل أكثر من بعض قطمًا؛ لكونه أكولاًء وأجاب 
الأصحاب عن هذا تالت وفرّقوا بين اللبن والأزواد 
بأنّ المسافرين يدعو بعضهم بعضًا إلى طعامه؛ فهو إباحة لا محالة 
بخلاف خلط اللَبْء فإنّه ليس فيه إباحة» واحتجّ بعض الأصحاب 
للاصحّ أيضًا بأنّ اللّبن نماءً فلا يشترط الاختلاط فيه كالصّوف. 

هذا مختصر الكلام في الحالب وامحلب وخلط النّينء قال 
أصحابنا. 

وسبب الخلاف في اشتراط خلط اللّبن أنّ الشافعي رضي الله 
عنه قال في المختصر: وفي رواية حرملة والرُعفراني في شروط 
الخلطة: وأن يحلبا معا. 

وم يذكر الشافعي ذلك في الأم. 

ذكر ذلك كله القاضي أبو الطَيّب والأصحاب. 

قال القاضي أبو الميّب: لا خلاف بين أصحابنا أن اتحاد 
الحلآب شرط» لكن اختلفرا في المراد به فظاهر ما نقلله المزني 
وعليه عامّة أصحابنا أن معناه اتحاد الإناء وخلط اللين؛ لأنه 
يفضي إلى الرّياء وهذا الذي ذكره القاضي من الاتفلاق على 
اشتراط اتحاد الحلاب هو المذهب وبه قطع الجمهور. 

قال ابن كجج: في المسألة طريقان: 

(أحدهما): لا يشترط قولا واحدًا. 

(والثاني): على قولين» وهذا غريبٌ ضعيفٌ» وذكرا صاحب 
البيان في المسألة ثلاثة أوجه: 

(أصحُهًا): قول أبي إسحاق المروزيّ واختلفوا في ا 
فتقل الشّيخ أبو حامر عنه أنه قال: مراد الشّافعي أن يكون 
موضع الحلب واحداء ونقل الحاملي وصاحب الفروع عنه أنه 
قال: مراد الشّافعي الإناء الذي يحلب فيه. ونقل صاحبا الشّامل 
عنه أنه قال: مراد الشّافعيّ أن يكون الحالب واحداء فهلذه ثلائة 
أوجه في حكاية مذهب أبي إسحاق وهو الصّحيبح عند 
الأصحاب. 

(وَالوَجْهُ الثانني): يشترط أن يحلبا مما ويخلطا اللَّبن ثم 
يقتسمان. 


(والثالث): يشترط اتحاد الحالب والإناء وخلط اللبن» 


واختصر الرّافعي حكم المسألة فقال: يشترط الموضع الذي يحلب 
فيه» والأصحّ أنه لا يشترط اتحاد الحالب ولا اتحاد الإناء ولا 
خلط اللبن والله تعالى أعلم. 

(العَاشِيرَة): نِيّة الخلط فيها وجهان مشهوران: ذكرهما 
المصئف بدليليهما. 

(أصِحّهُمًا): عند الأصحاب: لا يشترط؛ قال أصحابنا: 
ويجري الوجهان: فيما لو اتفقت 
الاجتماع فيه بنفسهاء 0 
طول الرّمانء هل تنقطع الخلطة أم لا؟ 

أما: إذا فرّقاها هما أو أحدهما في شيء من ذلك قصذء 
فتنقطع الخلطة وإن كان ذلك يسيرًا بلا خلافي لفقد الشرطء وأمًا 
التفريق اليسير بغير قصدء فلا يؤثّر بالاتفاق» لكن لو اطلعا عليه» 
فأقرّاها على تفرّقها اتقطعت الخلطة: قال أصحابنا: ومتى 
ارتفعت الخلطة وجب على من بلغ نصيبه نصابًا زكاة الانفراد إذا 
م حوله من يوم الملك لا من يوم ارتفاعهاء واللّه تعالى أعلم. 

اع ا 

قَالَ امُصَنْفهُ -رحمه الله تعالى -: (دَأم) إذَا كت لِكَلْ وَاحِدٍ 

ِنَ الَليطينٍ حكَمُ انراد بلول يفل أن يَكُونُ يكل وَاحِدد 
ها صاب من الهم مَضى عَبِهَِمْضُ الحَوْل نَم خلطَاه 
رت فإ كان حَوْهُمًا مع أن َلك كل وَاحِاومنهمَا يِصَابهُ 

فِي ارم ثم خلطَاه هُ في صَفْر فَفِيهِ قولان: (قال فِي القلويم): 
يبَى حول لخ عَلَى حَوْل الْأنقِوَادِ فَإِذً َال الحَوْلُ عَلّى 
مَالَيْهِمًا لَرمَهُمًا شَاءٌ وَاحِدَة؛ لذن الأغيَارَ فِي قَذْر الركاة بآخر 
ا حزلء بدليل أنه كان ممه يا وَإدى وَعِشْرُونَ شاه ثُمْ 
تَلِفَت , اده نه قبن الل ييَْمٍ منج الأ شاقه وَلَرْ كات 
ال عرو ثم وَلَدَتْ وَاجدة قبل الحؤل يوم وجب شائان» 
وَقَذ قد وُجِدَت الخلطَة مهنا و في آخير الول فَوَجَبْتَ زكاةٌ الخلطّة. 

(وَكَالَ في الجدي): لاييتى علَى حَرْل الأثرا يجب عَلَى 
كل وَاحِ مِنْهُمًا شنا ا لله َه قر كل وَاحلِ مِنهُمَا في بَمْضٍ 
الحؤل فَكَانَ رَكائهّما رَكاءً الأنْفِرَادٍ كما لَوْ كانت الخلطَّة 1 
ا 
وُجدت زياد شا أَوْ هَلاكُ * شا قَبِلَ الحَوْل بيَوْمٍ َو ومين تعبرت 
لكف ولو وجدت اخلط قبن الل يوم أو يمي لم ييا 
رْكاةً الخلطة. 

وَأَما ني السدَة العَانِيَة وَمَا بَعْدَهَاء َإِنْهُمَا يُرَكيّان زْكَاةً الخلطق 


ع هسم 


َإذ كَانَ حَرْنُهُمَا مُخْبفًا أن ملك أَحَدْهُمَا فِي ول الُحَرْم 


شية في شيء تا يشترط 


َالآخرٌ في أوْل صقر ثم خلا في أل [شفر , بأ الأول ف 
يَجبْ في كول ِهِ اليم على كَل وَاحِد ينهم عند نمام حَِْه 
نِصفُ ثناق وَعَلَى قَوْلِِ اليد يَجَبْ عَلَى كل وَاحد هما ق 
وَأَمًا في الس الثاني وَما يَمْدَهَا َه يَجبْ عَلَيْهمَا كاه اخلْطَة. 

وَقَالَ أبو العَبّاسٍ: يكيان بدا ْكَاء الأنفين اد؛ لأنهُمًا مخفا 

في الحول» َرَكيا دَكَاءَ الأنَِرَادٍ كَالسَنَةٍ الأونّى» وَالآَوْلُ هُوَ 
اماه تيرق توي سر ار ؛ فَصَارَ كما لَرِ 

وما إن يت َال أَحَيهِما كم لاد ُو الآخرء 
ور يمري أحَدهُمَا فِي أَول حرم َربِْينَ شا 
وَاشْتري آخْرٌ أرْبَعِينَ شَاةً وَخَلَطَهًا عنم ثم بَاعَهَا في أوّل صّفّرٍ 

من رَجُلٍ آخر» فإ الذاني ملك الأربِينَ مُحتلِطه فلم ينْْتْ ت لَهَا 
حك انان وَالآَولُ قد بت لِعَنيِهِ كم الأنرَايه فَِنْ قلنَا 
َل ليه وجب عَلَى الاك في أَوْل احم نف شاو وإ 
نا َل اللديد وَجَبِ علي اة. 

وني الْْرِي في صَفْر وَجْهَان: (أحدمُما): تجبْ عَلَيِ شا 
لذن املك في الحم َم يرت اخلط فَلا يَرْتَفِقُ الَالِكُ في 
صَفْرٍ. 

(والثاني): جب علي نطف شاوه لأا عَنَمَهُ لَمْ تتقَّك عَنٍ 
اخلط في جَمِيع الست بخلافر الترَى فِي اَم وَإنْ مَلّكَ 
دَجُل أَرْبَعِينَ شاة وَمَضَى عَلَيْهَا نَصْفُ الحَوْل تُمْبَاعٌ نِصْفَهَا 
مُشَاعا فَإِذا تم حَوْلُ ابام وَجَب عَلَيْهنَصْفُ شَاةٍ عَلَى 


0-0 


الصو صء وَكَالَ أبو عَلِيَ بن خيران: المسنألة على فَولئِنِ إن قُلنَا 
بِقَولِه الجلويل: ا 
حَرْلُ اباقع يما لم بيع وإ ل بقل القييم: إل حَوْلَ الخلطّة 
على حزل ارد يع حول وذ حل 08 الأنتِقَالَ 
مِنَ الأنفِرَاد إِلَى الخُلْطَةٍ لايْقطَعٌ الحو وَِنْمَا القَؤلان: في 
نقصان الرّكاةٍ وياد دون ْم الحزل»ء نانم من إن كنا 
إن ؛ لكا َعَعَلْن بال وَجَب عَلَى اا الْكاء إن قلا إِنْهَا 
-5 في العين لم يُجب عليه رَكَاة؛ لأنهُ بحَوْل الحَوْل زَالَ مِلْكَهُ 
عن قر الك فصن الصَابة. 
كَالَ أبو إسْحَاق: فيه قَوْلَ آخرٌ: أن ال زَكَاةَ تَجِبُ فيه. 
ووَجْهه آذ أخرَجها من راثي أذ لكا لم تعلق 
لي ا إِنْهُ إِذَا بَاعَ مَا وَجََتْ فِيِهِ 
وَأَخْرّج الزكاة مِنْ غير صّحٌ البَِعٌ» وَالصّحِيحٌ هُوَ الأَوْل؛ 
لأن 5 نا ااا ا ار وََمَاإِذَابَاعَ 
عِشْرِينَ مِنها بِميْنَِا نظِرَت فَِنْ أَفَْدَهَا وَسَلْمََا نمطم الْحَوْكُ فَإِنْ 


سَلْمهَا َي مُختيطة بم ميم بأ ساق اجيم حَلَى حصصلَ في 

نض التي لم َنِم الول وَحْكْمَهُ حُكْمْ لديم نِطْقَهًا 
مُشَاعًا ون أَصْحَابنَا مَنْ قَالَ ينقَطِمُ امَو لأنهُ لَمًا أَفْرَدَهَا بالبيْع 
صَاَ كما لَْ ها عن اللي لَمَْيم. ولول هُرَ المَحِيح؛ لأنْهُ 
َم يَْل الأخهلاط فلم يَرْلْ حُكْمُه.فَإِنْ كان بِْنَ رَجْلَيِنِ أَرْبعُونٌ 
شاه ِكل وَاجٍِ بِنْهُما عِشْرُونَ وككدينا ادر ره وَتَمْ 
ادو فيو امنا افك (اندة: ركز االمترعة أن تي هناد 
ًا عَلَى صّاحِبُ العظرين وَالبَاتِي عَلَى صاحِبه السُئْينَ؛ لأنا 
مَالَ الرْجُلٍ الاج يُضَمْ 06 مه إلى بض بِحُكم اذك فيضم 0 
لون الْقَردة إلَى الِشرَن المخَِطَق فَإِذَا ان فك نمت إِلّى 


لبي بكر السلت سمت أَيِضًا إلى المِشْرينَ الْنِي لِخَلِيطِو 
فيصير جعي الذي كانهنا في تكان زانوب رحبا ونا ذكزلة. 
(والثاني): أنه يجب على صَاحِبوٍ السَمِينَ ثلائة نه أَسَاوٍ شَاةٍ 


ا صَاحِبٍ بو البشرية 0-0 شا 0 الزن الَقرِتةنسَْ تض 
ِسَاحب الِشرينَ يجب علو ادكه ام شاو وساي 


الِشْرِينَ مُخَالِط باليشرينَ [الّْبِي آ لَهُ ارين الّْنِي] لِصَاحِِهٍ 
فَوَجَبّ جب عي صف شاو كما ارون ارده قلا لْطة له بها 
لم يَرْتَفِقَ ف بهَا في كات 


(والثالث): لا ف ان السيِّينَ شَاة وَعَلَى 
صَاحِب العشرينَ صف شَاة؛ لأ صَاحِب الهِشْرِينَ مُخَالِط 
بعشرين» فَلَمه ِف نتاؤو وَصَاحِبُ اين لَه َال مْفَردٌ وَمَالٌ 
مُختلْط وَرْكَاةٌ ارد أقْرَى فَغَلَبْ حُكمُهًا. 

0 نهُيَجبُ عَلَى صاحِب اسن ثئاة إِلأنْضْف 


س شاقٍ وَعَلَى صَّاحِبٍ العِظرينَ نِضِفُ شاو؛ ا 


. 


لا مهن نع فزي نك قراب كك تقرة بغ 
اد جب عله ذييًا هاة 1 ب التي بن ا م1 
عتاذرة تحلطة فتك وكاء لدف فَكَانَ جمِيعْ النمَاننَ 
مُخْتَلِطَق يحص الِشرينَ ينها نَع شا قََجِبُ علب شاة إلأ 
نِصْةْ نِصف سدس شاوٍ ؛ تنا اق في الأَربعين اردق َع نشاقٍ في 
ا 2 
الثدان نا َمَايَة وَالربُعمِنْهَا نان فَدَِك أَحَدَ عَشْرَ سَهْمًاء 
يجب عي أَحَدَ ع عَشَرَ سَهْمًا ين اْنَيْ عَشْرٌ سَّهْما مِنْ شَاق 
وَيَجَبْ عَلَى صَاحِبٍ العشثْرِينَ نِصْفُ شا؛ لأن اللْطَة تَْْتُ في 
حَنَه في الْأرْيعِينَ الخاغيرة). 

(مرْعٌ): إن كَان لرَجُلٍ مِتُونَ شاف فَخَالَط كل عِشْرِينَ 


رَجُلاَ لَهُ عِشْرُونَ شاه قبي اث أَوْجُِ على مَنصّوص الشافِيئّ 
رحمه الله فِي الْسَألَةِ كبلَهَا يُجْعَلُ َم الم بها إلى يضره 
َع كَان جويعهَا مخْتِطَة؟ ف فحت يجب فِيهنا شّاة عَلَى صَاحِبِ 
اسن يِصفهًا على الشركا زمه عى كلا واجد مشي ل 


على احبر مشر عام كاز يجبي نا ذل ادب 

السَيّينَ شَاة؛ لأذ عنَمَهيْضميَْضهَا إِلَى بض وَيجْمَلُكأنهَا 
رده قب فيهًا شا ويب عَلَى كل وَاحمن| 

شا ل 
له في ارين ابي َي لِيطِهِ 


...م 
2 


لاق أ شا وى متاجبد لمشي ناف شا جب مها 
عَلَى صّاحب السْينَ لان رباع شاو وَعَلَى كل وَاحِلدٍيِنَ 
الشركاء نِصْفُ شاوه أنه لايُمِْنُ ضم َم الآملاك التلإنَةِ بَعْضُهًا 
ِلَى بَْضء لأنّها مُتَمَيرَة في شُرُوط الخلطة. 
وأمًا اليُونُ ؛ نه يضم بَمضهًا إلى بَْض بحُكم الب ولا 
نكن غنم كين نا إلى واج من اللا يقل صاب 
السسنّينَ: قل اذ نتم نمك بَمْضُها إلى بض فم اين بن إلى 
عَم مَنْ يشت ينهم فنصي َمَانينَ نَ فنَجبْ فِيهًا /ك ثَلانَةٌ 
اانا على ماضن الشية قل كر وسوية للف يت 
شاوه لأن الخلْطَة تب في حَقّ كل واج مِنْهُمْ في الأَبعِن. 
(الشرح): قال أصحابنا رحمهم الله تعالى:|إذا لم يكن 
للخليطين حالة انفرادء بأن ورئا ماشية أو ملكاها بسببو آخر 
كالشراء وغيره؛ دفعةً واحدةٌ شائعةً أو تخلوطة وأداما الخلطة سنةً 
كاملة» زكيا زكاة الخلطة بلا خلافي وكذا لو ملكا كل واحارٍ 
دون التصاب وبلغ بالخلطة نصايًا زكيا زكاة الخلطة قلعا فامًا إذا 
انعقد الحول على الانفراد» ثمّ طرأت الخلطة فقد يتفق ذلك في 
حول الخليطين جميمًاء وقد يقع في حقّ أحدهماء فإن اتفق في 
حقّهما فتارةً يتمق حولاهما وتارة يختلفان» فإن افقلا بأن ملك 
كل واحدٍ أربعين شاةً أوَل اللْحرّم» ثم خلطاها في أوّل صفرء ففيه 
قولان: مشهوران (القَدِيمُ): ثبوت الخلطة» فيجب في الحرّم علب 
كل واحدٍ نصف شاةَ. 
واحتيجّ له المصتف والأصحاب بِأنٌّ الاعتيار في قدر الرّكاة 
بآخر الحول. 
وهذا لو كان له مائةٌ وإحدى وعشرون شائَ فتلفت واحدة 
منها قبل اتقضاء الحول بساعةٍ لم يجب إلا شاة» وللو كان مائة 


1 


وعشرون فولدت واحدة قبل انقضاء الحول بساعةٍ وجب شاتان. 


(والثاني): وهو الجديد الصّحيح: لا :: تتبت الخلطة في السّنة 
افون زب كا تارعنلا نيت على كل افيه 
عند انقضاء الحول. 

واحتج له المصنف والأصحاب بأنه انفرد في بعض الحول؛ 
وخالط في بعضه. فلم تثبت الخلطة كما لو كانت قبل الحول بيوم 
أو يومين؛ فإنها لا تثبت حيتئل بلا خلافي. 

قال المصنّف والأصحاب: والجواب عن حجّة القديم أن 
هناك لو وجدت زيادة الثّاة أو علفها قبل الحول بيوم أو يومين 
تغيّرت الرّكاة» ولو وجدت الخلطة قبل الحول بيوم أو يومين لم 
تثبت بلا خلافي. 

هكذا قاله المصتف والأصحاب. ولم يضبط الجمهور الزّمن 
الذي يعتبر من الحول لجريان القولين» وقد ذكره صاحب البيان 
في كتابه مشكلات المهذب فقال: يجري القولان: متى خلطا قبل 
انقضاء الحول بزمن لو علفت الماشية فيه صارت معلوفة وسقط 
حكم السّوم؛ قال: وذلك ثلاثة آياٍو وهذا اختياره» وفيه خلافٌ 
سبق في موضعه. قال: وإن خلط قبل انقضاء الحول دون ثلائة 
ليام لم تثبت الخلطة قولاً واحذا. 

وقد صرّح المصنّف والأصحاب بالاتفاق على أنه إذا لم ييسق 
إلا يوم لم تثبت الخلطة» وأجاب القاضي أبو الطيّب وآخرون عن 
حجّة القديم بأنّ الاعتبار حال الوجوب إنما هو إذا كانت الفائدة 
والّماء من عين المال» كالسّخال المتولّدة» فامًا ما حصل من غير 
المال كسخال اشتراها في أثناء الحول» فإنها لا تضمء وهذا هو 
نظير الخلطة في أثناء الحول» فإنّها تضم غيره إليه وليس هو من 

قال المصنّف والأصحاب: وأمًا في السّنة الثانية مما يعدهاء 
فيزكيان زكاة الخلطة بلا خلافي على القديم والجديد» وعند ابن 
سريج وجميع الأصحاب. ولا يجيء فيه خلاف ابن سريج الذي 
سنذكره إن شاء الله تعالى فيما إذا اختلف حوهماء والفرق أن 
هنا اتفق الحولء واللّه تعالى أعلم. 

أمّا إذا اختلف حولاهما بأن ملك أحدهما في أوّل المحرّم 
والآخر في أوَل صفر وخلطا في أوّل شهر ربيم» فهو مبن على 
القولين السابقين عند اتفاق الحول» فإن قلنا بالجديد: لزم الأول 
عند أوّل للحم شا ولزم الثاني في أوّل صفر شاة أيض]اء وإن قلنا 
بالقديم: لزم كل واحدٍ عند تمام حوله نصف شاق وأمًا بعد السنة 
الأولى فيتفق القولان: على ثيوت حكم الخلطة؛ فيكون على 


الأول نصف شاةٍ في أوّل كل حرم وعلى الآخمر نصف شاو في 
أل كل صفر 

وفيه وجهٌ ضعيف أنه لا تثبت الخلطة في جميع الأحوال 
فيزكيان أبدا زكاة الانفراد لاختلاف حوهما أبدًاء وهذا الوجه 
حكاه المصنف والجمهور عن ابن سريجء وهو أنه خرّجه من 
القرل الجديد في السّنة الأولى وقال الحاملي: ليس هو لابن سريج 
بل هو لغسيره» واتفق الأصحاب على ضعفه؛ لأتهما ارتفقا 
بالخلطة في سنة كاملة» فصار كما لو انق حوهما. 

أمَا إذا افق لمال أحدهما حكم الانفراد دون الآخر بان ملك 
أربعين ني أول الحرّم وملك الآخر أرتعن في أزل مغر رخلطها 
حين ملكهاء أو خلط الأول أربعينه في أوّل صفر باربعين لغيره ثم 
باع الثاني أربعينه لثالشى فقد ثبت للأرّل حكم الانفراد شهرا وم 
ينفرد الثاني أصلاًء فتبنى على المسألة قبلهاء فإذا جاء امحرّم لزم 
الأرّل شاأة في الجديد ونصفها في القديم. 

وإذا جاء صفرٌ لزم الثاني نصف شاةٍ في القديمء وعلى 
الجديد وجهان مشهوران: ذكرهما المصئف والأصحاب: 

(أصِحُهُمًا): يلزمه نصف شاقٍء لآن غنمه لم تنفك عمّا بعد 
الحمول الأول فتئبت الخلطة في جميع الأحوال على القولين 
(وَعَلَى الوَّجْهِ الضعِيفم): : المنسوب إلى أبن سري: : لايد 
وأجاب الأصحاب عن حبة الوجه الَائي في المشترى في صفر 
أنه يلزمه شاة لكون المالك في الْحرّم لم يرتفق بخلطته» فلا يرتفق 
هوء بآنّ هذا ليس بلازم؛ لأنه قد يرتفق أحدهما دون الآخر كما 
في هذه المسألة إذا حال الحول الثاني على المالك في امحرم» فإنه 
يزكي زكاة الخلطة على المذهب خلانًا لابن سريج» ثملو 
تفاصلاء وتفرقا قبل تمام الحول الثاني لزم الشاني شاة عشد تمام 
حوله؛ فقد ارتفق بالخلطة الأوّل دون الثاني واللّه تعالى أعلم. 

فرع 

صور بناها الأصحاب على هذه الاختلافات 

(مِنهَا): لو ملك أربعين شاةً أوَّل المحرّمء : ثم أربعين أوّل 
صفره فعلى الجديد إذا جاء الحرّم لزمه للأربعين الأولى شاد وإذا 
جام سر لوه اللاربعين الثاليةتضف :عاق عل امح الريتونيت؛ 
وعلى الثائق نات وعلى القديم يلوم نصف كناء لكل أربعين 
عند تمام حوطاء ثم يتفق القولان: في سائر الأحوال. 

وا اع بي ريظن لال م 
حونها شاة وفي الثانية شاة عند تمام حولهاء وهكذا أبدا مالم نتقص 
التصاب. والمقصود أنه كما تمتنم الخلطة في حقّ الشخصين عند 


تنبت أبداء 


اختلاف التاريخ تختاف في ملكي الششخص الواحد. 
(وَينْها): لو ملك أربعين في أوّل المحرم ثم 
صفرء ثم أربعين في أوّل شهر ربيعء فعلى القديم يجب في كل 
أربعين ثلث شاةٍ عند تمام حوطاء وعلى الجديد في الأولى لتمام 

حوها شاة» وفيما يجب في الثانية لتمام حوها وجهان: 

(أصِحُهُمًا): ثلث شاة. 

(والثاني): شاة» ثم يتَفق القولان: في سائر الأحوال» وعلى 
وجه ابن سريج يجب في كل أربعين لتمام حوها شاة كاملة» وقد 
سبقت هذه المسألة في باب زكاة الإبل. 

(وَينْهَا): لو ملك أربعين أوّل اْحرّم وملك آخر عشرين أوّل 
صفرء وخلطا عند ملك الثاني فإذا جاء الحرّم لزم الأوّل شا 
على الجديد وثلثاها على القديم. 

وإذا جاء صفرٌ لزم الثاني ثلث شاو على القولين؛ لأنّه خالط 
في جميع حوله. 

وعلى قياس ابن سريج يلزم الأول شاةً أبدًا في كل حول 
ولا شيء على صاحب العشرين أبدا لاختلاف التاريخ» ولو 
ملك مسلمٌ وذمَيُ ثمانين شا أوّل اْحرّم» : ثم أسلم الذْمّي أوّل 
صفر كان المسلم كمن اتفرد بماله شهراء ثمّ خالط. 

(فرع): جميع ما سبق هو في طرآن خلطة اجواره فلو طسرات 
خلطة الشيوع بان ملك أربعين شاةً سنّة أشهرء : ثم باع نصفها 
مشاعًا ففي انقطاع حول البائع طريقان: حكاهما المصنف 
والأصحاب. 

(أحدمُّما): قاله أبو علي بن خيران أنه على القولين فيما إذا 
انعقد حوطما على الانفراد ثم خلطا إن قلنا: يزكيان زكاة الخلطة 
لم ينقطع حوله؛ وإن قلنا: زكاة الانفراد انقطع لنقصان النصاب. 

(والطريق الثاني): وبه قال جماهير الأصحاب ونقله الربيسع 
والمزنيّ عن نصّه وصحّحه الأصحاب: أنّ الحول لا ينقطع 
لاستمرار النصاب بصفة الانفراد ثم بصفة الاختلاط» فلم 


م أربعين في أوّل 


يتبمض التصاب في وقتو. 

قال المصنّف والأصحاب: وهذا الذي قاله ابن خيران خطاً؛ 
لأنّ الانتقال من الانفراد إلى الخلطة لا يقطع الحولء وإنما 
القولان: في زيادة قدر الزّكاة ونقصه لا ني قطع الحول» فعلى 
المذهب إذا مضت سنّة أشهر من يوم الشراء لزم البائع نصف 
شأة؛ لأنه تم حوله» وأمًا المشتري فينظر إن أخرج البائع واجبه. 
وهو نصف شاةٍ من المشترك؛ فلا شيء عليه لنقصان المجموع عن 
التصاب قبل تمام حوله» وإن أخرج من غيره قال المصنف 


المجموع - كتاب الزكاة 


والأصحاب: ينبني على أنّ الزكاة تتعلق بالعين أو بِالدّمّة؟ فإن 
قلنا بالذّمّة لزمه نصف شَاةٍ عند تمام حوله. 
وإن قلنا بالعين» فطريقان: 
(أصحُهُمًا): عند المصنف وكثيرين: الجزم بانقطاع حول 
المشتريء فلا يلزمه شيءٌ؛ لأنه بمجرّد دخول الحول زال ملك 
البائع عن نصف شاوٍ من نفس النصاب فنتقص. 
(والطريق الثاني): حكاه المصنف عن أبي إسحاق المروزي» 
وهو مشهورٌ في كتب الأصحاب: فيه قولان: 
(أصحهّمًا): هذا. 
(والثاني): لا يتقطع حول المشتري؛ بل يلزمه لصف شاةٍ 
عند تمام حوله. ا 
واستدل له المصئف وغيره بأنه إذا أخرج الرّكلا 
التصاب تبيّنا أنّ الزكاة لم تتعلق بالعين. 
ولهذا قال الشّافعي رضي الله عنه قي أحد القولين: إذا باع ما 
وجبت فيه الرّكاة» وأخرج الرّكاة من غيره صح البيع: 
وضعًف المصنف والأصحاب هذا الطّريق بأنّ المللك قد 


لت 


زال. 
وإنما يعود بالإخراج من غيره» ومأخذ الخلاف أنّ إخراج 
الزكاة من مرظيع مل نيع زوال المللك عن قدر الرّكاة أم لا 
يمنعه؟ وإنما يفيد عوده بعد الزّوال وفيه خلاف. 
وأمًا إذا باع من الأربعين عشرين بعينهاء فإن أفردها قبل 
البيع أو بعده وسلّمها إلى المشتري منفردة زالت الخلطة إن كثر 
زمن التفريق» فإن خلطها بعد ذلك استأنفا الحول» وإن كان زمن 
التفريق يسيراء ففي انقطاع حول البائع وجهان: 
(اصِحُهُمًا): الانقطاع. 
قال الرافعي: وهو الأوفق لكلام الأكثرين وإن ل يفردهاء بل 
ترك الأربعين مغتلطة وباعه العشرين المعيّنة وسلّم إليه جميع 
الأربعين لتصير العشرون مقبوضة فطريقان حكاهما المصنف 
والأصحاب. المذهب عند المصتف والأصحاب أنه كما لوباع 
النصف مشاعاء فلا ينقطع حول البائع في العشرين الباقية على 
المذهب. 
(والطريق الثاني): ينقطع الانفراد بالبيع» وضعًّفه المصنف 
والأصحاب بِأنّ الاختلاط لم يزل فلم يزل حكمه. وهذه الصّورة 
هي من خلطة الجوار» وإنما ذكرتها لتعلّقها بما قبلها. 
ولو ملك ثمانين شاةء فباع نصفها مشاعًا في أثاء الحول لم 
ينقطع حول البائع في النصف الباقي» وفي واجبه عنداتهام حوله 


وجهان: 

(أصِحُهُمًا): نصف شاة. 

(والثاني): شا وقد سبق توجيههماء ولو كان لهذا أربعون» 
وهذا أربعون؛ فباع أحدهما جميع غنمه بغنم صاحبه في أثناء 
الحول انقطع حولاهما واستأنفا من وقت المبايعة لاتقطاع الملك 
الأوّل. 

ولو باع أحدهما نصف غنمه شائمًا بنصف غنم صاحبه 
شائعًا في أثناء الحول والأربعينان متميّزتان فحكم الحول فيما بقي 
لكل واحدٍ منهما من أربعينه» كما إذا كان للواحد أربعون» فباع 
نصفها شائعاء والمذهب أنه لا ينقطع الحول؛ فإذا تّ حول ما بقي 
لكل واحدٍ منهماء فهذا مال ثبت له حكم الانفرادء ثم طرأت 
الخلطة ففيه القولان: السابقان: 

(القَدِيمُ): أنه يجب على كل واحد ربع شأةٍ. 

(وَالجَادِيدُ): على كل واحلو نصف شاقء وإذا مضى حول من 
حين التبايع لزم كل واحلو للقدر الذي اشتراه ربع شاةٍ على 
القديم. 

وفي الجديد وجهان: 

(أصحُهُمًا): ربع شاقٍ. 

(والثاني): نصفها؛ واللّه أعلم. 

(فرع): إذا طرأ الانفراد على الخلطة انقطعتء فيزكي كل 
واحلٍ حصته إن بلغ نصابًا زكاة الانفراد من حين الملك؛ ولو 
كانت بينهما أربعون ختلطة» فخالطهما ثالث بعشرين في أثناء 
حوهماء ثم ميّز أحد الأوّلين ماله قبل تمام الحول؛ فلا شيء عليه 
عند مضي الحول؛ لنقصان التصاب» ويجب على الثاني نصف 
شاةٍ عند تمام حوله» وعلى الثالث أيضًا نصف شاو عند تمام 
حوله؛ وفيه وجةٌ لابن سريج. 

ولو كان بينهما ثمانون مشتركة؛ فقسماها بعد سنّة أشهره 
فإن قلنا: القسمة إفراز حق لزم كل واحدو عند تمهام حوله شأة» 
وإن قلنا: بيمٌ لزم كل واحدٍ عند تمام باقي الحول وهو مضي ستة 
أشهر نصف شاقٍء ثم إذا مضى حول من وقت القسمة لزم كل 
واحدٍ نصف شاةٍ لا ملكه. وهكذا أبدًا في كلّ ستة أشهر يلزمه 
عند مضي كلّ سنّة أشهر نصف شاقٍ واللّه تعالى أعلم. ش 
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إذا اجتمع في ملكه ماشية غتلطة وغير مختلطةٍ من جنسهاء 
بأن ملك ستين شاةً خالط بعشرين منها عشرين لغيره خلطة 
جوار أو شيوع وانفرد بالأربعين الباقية فكيف يزكيان؟ فيه قولان 


مشهوران: عند الخراسانيين وغيرهم. 

(اصحَّهُمًا): وعليه فرع الشّافعي في المختصر. ولم يذكر 
امضلفة عق النَضن غنيزة» واععاره انوسريع وابنو إسياق 
المروزي والجبهؤي: أن الخلطة تفلك ومعنناء أنه بجت حكني 
الخلطة في الثمانين» وتصير كانها كلها غتلطة؛ لآنّ مال الواحد 
يضم بعضه إلى بعض وإن تفرّق وتعدّدت بلدانه» والخلطة تجمل 
٠‏ امالين كمال واحلء فعلى هذا يصير صاحب السنين الملا جميع 
الكن الضاحن العتيزين:: وؤاجى الثمانين قاة على نانب 
العشرين ربع شاةٍ وعلى صاحب الستّين ثلاثة أرباعها. 

(وَالقَوْلٌ الثاني): أنها خلطة عين» ومعناه أنه يقصر حكمها 
عَلن حن املك لأله اللعدلط عقيدة» فى متا عب عل 
صاحب العشرين نصف شاةٍ بلا خلافي؛ لأنه خليط عشرين وفي 
صاحب السَّدّين خمسة أوجه: 

(أصحهًا): وهو المنصوص وبه قال ابن أبي هريرة: يلزمه 
شاة؛ لأنّ له مالين مختلطًا ومنفرداء والمنفرد أقوى؛ فغلب حكمه 
فصار كمن له ستّون شا منفردة. 

(والثاني): يلزمه ثلاثة أرباع شاةٍ؛ لأنّ ماله يضم بعضه إلى 
بحن :وقد بك لطن حك الخلطة فقا خلط سن بعدزين. 

(والثالث): يلزمه حمسة أسداس شأاةٍ ونصف سدس,ء يحص 
الأربعين ثلثا شاقء وكأنه انفرد يجميع الستين ويخص العشرين ربع 
شاةٍ؛ كانه خالط بالجميع. 

وهذا اختيار أبي زيدٍ المروزي والخضري. 

(والرابع): يلزمه شاة وسدس شاةٍ يخص الأربعين ثلئان 
والعشرين نصفُ موافقة كلظها حكره عن ابن سريع: 

(وَاخَامِسَ): يلزمه شاة ونصف. 

وكأنه انفرد باربعين» وخالط بعشرين. 

حكاه الخراسائيّون وقالوا: هو ضعيف أو غلط. 

(1م): إذا خلط عشرين بعشرين لغيره ولكل واحهٍ منهما 
أربعرن منفردة ففي واجبهما القولان: إن قلنا: خلطة ملك 
فعليهما شاةً على كلّ واحدٍ نصفها؛ لأنّ الجميع مائة وعشرون» 
وإن قلنا: خلطة عين ففيه سبعة أوجهٍ فرّقها الأصحاب وجمعها 
الرّافعي. ١‏ 

(اصحهًا): على كلّ واحلٍ شأ تغليبًا للانفراد. 

(والثاني): على كل واحلر ثلاثة أرباع شاة؛ لأنّ له ستين 
خالطة لعشرين. 

(والثالث): على كلّ واحل نصف شاةٍ وكأنٌ الجميع ختلط. 


(وَالرَابعٌ): على كل واحلٍ خحسة أسداس ونصف سدس» 
حصّة الأربعين منها ثلثان كأنه انفرد بكلّ ماله وحصة العشرين 
ربع كآنه خالط السَتّين بالعشرين. 

(وَالخَامِس): على كل واحدٍ خسة أسداس فقطء حصّة 
العشرين منها سدسُ» كأنّه خالطها بالجميع. 1 

(وَالسادِس): على كل واحدر شاه وسدسٌ ثلشان عن 
الأربعين ونصفٌ عن العشرين. 

(وَالسَابعٌ): على كل واحواقاة ونطفن: 

رافق في هاتين المسألتين بين أن تكون الأربعون المنفردة 
في بلد المال المختلط أم في يللو آخر. 

ويجري القولان: سواءً اتفق حول صاحب السَّتَينَ وحول 
الآخر أم اختلفا. 

لكن إن اختلفا زاد النظر في التفاصيل المذكورة في الفصل 
السّابق. 

وقال ابن كجّ: الخلاف فيما إذا اختلف حولاهماء فإن اتفقا 
فعليهما شاءً بلا خلافي. 

ربعها على صاحب العشرين وباقيها على صاحب السّتَينء 
وهذا شاد ضعيفٌ؛ والمذهب أنه لا فرق كما سبق واللّه تعالى 
أعلم. 

فصل 

فيما إذا خالط ببعض ماله واحدًا وببعضه آخخرء ولم يخالط 
أحدّ خليطه الآخرء فإذا ملك أربعين شاةٌ فخلط عشرين 
بعشرين لمن لا يملك غيرهاء والعشرين الأخرى بعشرين لآخر لا 
يملك غيرها. 

فإن قلنا: الخلطة خلطة ملك وهو الصّحيح» فعلى صاحب 
الأربعين نصف شاق. وأما الآخران فمال كل واحدرٍ مضمومٌ إلى 
الأربعين» وهل يضم إلى العشرين الت لخليط خليطه؟ فيه 
وجهان: 

(اصِحُهُمًا): يضم وبه قطع المصتف وسائر العراقيّين» فعلى 
كل واحار ربع شاقٍ. 

(والثاني): لاء فعليه ثلث شأوٍ. 

وإن قلنا: الخلطة خلطة عين؛ فعلى كل واحدٍ من صاحي 
العشرينين نصف شاق وأما نحن الأربعين» ففيه الأوجه 
السّابقة في الفصل قبله؛ لكن الذي يجتمع منها هنا ثلائة: 
(أصحهًا): هنا نصف شاة. 

(والثاني): شأة. 


(والثالث): ثلثا شأةٍ. 

ولو ملك ستين خلط كل عشرين بعشرين لرجل» فإن قلنا: 
بخلطة الملك: فعلى ضاحب السبَين نصنف شاو وقي| أاصحاب 
العشرينات وجهان: إن ضممنا إلى خليط خليطه؛ وهو الأصح؛ 
فعلى كل واحل منهم سدس شاةٍ وإلا فربعها. 

وإن قلنا بخلطة العين» فعلى كل واحدٍ من أصحاب 
العشرينات نصف شاق وفي صاحب السَتين أوجة: 

(أحدمًا): يلزمه شاة. 

(والثاني): نصفها. 

(والثالث): ثلاثة أرباعها. 

(والرابع): شاة ونصفُ عن كل عشرين نصف» وقد سبقت 
هذه الأوجه في نظيرها وسبق بيان مأخذها والأصح منهاء ولو 
ملك خسنا وعشرين بعيرًا فخالط يكل خمس خسًا لآخرء فإن قلنا 
بخلطة الملك» فعلى صاحب الخمس والعشرين نصف حقة, وفي 
واجب كل واحد من خلطائه وجهان: 

(أصحُهُمًا): عشر حقَةٍ. 

(والثاني): : سدس بنت عاض وإن قلنا بخلطة العين» فعلى 
كل واحدٍ من خلطائه شا وفي صاحب الخمس والعشرين 
الأوجه الأربعة: 

(عَلَى الآوّل): بنت مخاض. 

(رَقَل الثاني): تضاف حقة: 

(وَعَلَى الثَلِ): خمسة أسداس بنت مخاض. 

(وَعَلَى الرّابع): حمس شيا 

ولو ملك عشرة أبعرق فخلط خسًا بخمس عشرة لغيره 
وحسًا بخمس عشرة لآخر. 

(مَإِنْ ُلْنَا): بخلطة الملك» فعلى صاحب العشر ريع بنت 
لبون» وفي صاحبيه وجهان: إن ضممنا إلى خليط فقطء فعليه 
ثلاثة أخاس بنت مماضء وإن ضممنا إلى خليط ليطه أيضًا 
وهو الأصمح لزمه ثلاثة أثمان بنت لبون. 

(وإن قلنا): بخلطة العين» 52000 من صاحبيه ثلاث 
شياة» وفي صاحب العشر الأوجه الأربعة. 

(عَلَى الآول): يلزمه شاتان. 

(وَعَلَى الثاِي): ربع بنت لبون. 

(وعلى الثالث): خسا بنت مخاض. 

(وَعَلَى الرّابع): شاتان كالوجه الأوّل. 

ولو ملك عشرين بعيرًا خلط كل حمس جخمس وأربعين 
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لرجل» فإن قلنا: بخلطة الملك لزمه الأغبط من نصف بنت لبون» 


وخسي حقَةٍ على المذهبء بناءً على ما سبق سبق أنّ الماثتين من الإبل 
واجبها الأغبط من خمس بنات ليون أو اربع حقاق» وجملة 
الأصول هنا ماتتان» وفيما يجب على كل واحدو من الخلطاء 
وجهان: إن ضممناه إلى خليط خليطه وهو الأصح لزمه بنت 
لبون وثمنها وتسعة أعشار حقَةٍ وإن ضممناه إلى خليطه فقط 
ٍ من ثلاثة عشر جزءًا من جذعةٍ. 

(وإن قلنا): بخلطة العين لزم كل واحدٍ من الخلطاء تسعة 
أعشار حقَة» وفي صاحب العشرين الأوجه. 

(عَلَى الآوّل): أربع شياو. 

(وَعَلَى الثاني): الأغبط من نصف بنت لبون وخخسي حقَةٍ. 

(وَعَلَى الثَالِثْ): أربعة أجزاء من ثلاثة عشر جزءًا ثح 


لزمه تسعة أجزاء 


(وَعَلَى الرّابع): : أربع شياو كالأول. 

وكلّ هذه المسائل مفروضة فيما إذا اتفقت تفقت أوائل الأحوال» 
فإن اختلفت انضمٌ إلى هذه الاختلافات ما سبق من الخلاف عند 
اختلاف الحول. 

(مثَالهُ): في الصّورة الأخيرة اختلف الحول» فيزكون في السّنة 
الأول زكاة الانفراد كل واحلر بحوله؛ وفي باقي السنين يزكون 
زكاة الخلطة» هذا هو المذهب وعلى القديم: يزكون في السّنة 
الأولى أيضًا بالخلطة؛ وعلى وجه ابن سريج لا تثبت لهم الخلطة 
أبداء ولو خلط خمس عشرة شاة بمثلها لغيره ولأحدهما خسون 
منفردةٌ (فَِنْ قُلنَ): بخلطة العين» فلا شيء على صاحب الخمس 
عشرة؛ لأن المختلط دون نصابيه وعلى الآخر شاة عن الخمس 
والسّتّينَ كمن خالط ذميّاه وإن قلنا: بخلطة الملك» فوجهان: 

(احدمّما): لا أثر هذه الخلطة لنقصان المختلط عن النصاب. 

(وَأَصَحُوَّا): تنبت الخلطة: وتضمٌ الخمسون إلى الثلاثين 
فتجب شاةٌ على صاحب الخمس عشرة فقط ثمن شاو ونصف 
ثمن» والباقي على الآخر. 

ذا فنا 
فصل 

َال انْصِنّفٌ -رحمه الله تعالى-: (فََمًا أَخد الزْكَاةٍ بِنْ مَال 
الخلْطَةَ قفِيهِ وَجْهَان: َال أبُو إمْحَاقَ إِذَا وَجَدَ تابن عل كن 
وَاحِدٍ مِنْهُمًا في ما ولَميَأعلهُ بن مَال الآحَرِوَإنْلَمْيجَد 
الَرْضَ إلأ في مال أحَدِهِما أو كَان ينما نِصَاب وَالوَاجِبْ 
اق جَادَ أَنْ يَأََدَ مِنْ أي لين شَاء. 


َقَالَ أبو عَلِيْ بن أبي هُريْرَة: يَجُورُ أن يَأَحْدَ ين أي المالِينِ 
شا سوَاءً وَجَد الفَرْضَ في نَصِهِمًا أَرْ فِي تَصيب أَحَدِحِمَاء 
أن جَعَلنَ امَاينِ كَل الوَاحِدء فَرَجَب أن يَجُورَ الآعْذ يِنْهُمَا 
َإِنْ أخذ الفَرْضَ مِنْ تصيب أَحَدِمِمَا رَجَمْ عَلَى خَلِيطِه بِالقِيمَق 
إن اختلا في قمة لض فَالقوْكفَوكُ الْْجُوع علو لان 
ارم فكان اقول َوْلَهُ مامه وَإذ د السَلَقّ أكْثْرَ مِنَ 
0 2 
9 ه'هغ1ذ1!] 
لأنْهُ سُلْطَانٌ قلا يَنقْصرْ عَلَيْهِ ما ما فَعلَهُ باجْتهَادِ وَإِنْ أذ مِنهُ قِيمَةَ 
امرض فَفِيه وَجْهَان: ين أَصْحَبنا م قَالَ: ليجع علي بشياء؟ 
ا ا ارا ا ري يليار 
الصغار وهال ْم بالكيرة بل 
(والثاني): : يَرْجعٌ) وَهُوَ و الصحِيح؛ 0 أحذهُ ِاجْتهَادِو سب 
إذا أخد الكبيرَة عَنٍ السسخال). 
حم قال أصحابنا: أخذ الرّكاة من مال الخليطين قد 
يقتضي التراجع بينهماء فيرجع كل واحادٍ على صاحبه؛ وقد 
ال 0 ثم الرجوع 
والتراجع يكثران في خلطة الجواره وقد يتّفقان في خلطة الشّيو 2 
كما سنوضّحه إن شاء الله تعالى. 
فأمًا خلطة الجوار فتارة يمكن السّاعي أن ياخذ من نصيب 
كل واحدٍ منهما ما يخصّه؛ وتارة لا يمكنه. فإِنلم يمكنه» فله أن 
يأخذ فرض الجميع من نصيب أيْهما شاء؛ وإن لم يجد السّنٌ 


المفروض إلآفي نصيب أحدهما أخذه. 
(يثالهُ): أربعون شاة لكلّ واحدٍ عشرون؛ يأخذ الشّاة من 
أيهما شاء. 


ولو وجبت بنت لبون» فلم يجدها إلآ في أحدهما اخذها 
مئه وإن وجدها ني كل منهما أخذها من أيّهما شاء؛ وإن كانت 
ماشية أحدهما مراضًا أو معيبة أخذ الفرض من الآخرء وهذا كله 
لا خلاف فيه. 

أمّا إذا أمكنه أخذ الفرض الذي على كل واحدٍ من ماله ففيه 
وجهان: 

(أحدهما): ونقله المصنف والأصحاب عن أبي إسحاق: 
يلزمه أن يأخذ من مال كل واحدٍ ما يخصّه. ولا يجوز غير ذلك 
ليغنيهما عن التراجع 

(وَأْصَحهُمَا): ويه قال ابن أبي هريرة وجمهور أصحابنا 


المتقدّمين وصحّحه المصئف: ياخذ من جنب المال ما انف ولا 
حجر عليه؛ وله تعمّد الأخذ من نصيب أحدهما مع تمكنه من 
أخذ حصة كل واحدٍ من ماله. وسواءٌ الأخذ مّن له أقل الجملة 
أو أكثرهاء بل لو أخذ كما قال أبو إسحاق ثبت التراجع أيضًا 

هكذا قاله الرافعي» وسيأتي من كلام الشافعي ما يخالفه عند 
النقل عن صاحب جمع الجوامع؛ كما سنوضّحه إن شاء الله 
تعالى؛ لأنّ المالين كمال واحل. 

(يثَاٌ الإئكان): لكل واحدٍ من الخليطين أو الخلطاء مائة 
شق كن اد ناد م مال كرة واسي بوكذا ى عنان لالدرهي) 
أربعون بقرة» وللآخر ثلاثون» وأمكن أخذ مسن من الأوّل وتبيعٍ 
من الثاني. 

(أمَا كيفيّة الرجوع): فإذا خلط عشرين من الغنم بعشرين» 
فاخذ السّاعي شاة من نصيب أحدهما رجع على صاحبه بنصف 
قيمتها لا بنصف شَاةٍ؛ لآنها ليست مثليّة ولا يقال أيضًا يرجع 
بقيمة نصف الشّاة؛ لأنّ نصف القيمة أكثر من قيمة النصف. فإنٌ 
الشاة قد تكون جملتها تساوي عشرين ولا يرغب أحدٌّ في نصفها 
بأكثر من ثمانيةٍ لضرر البعضء فنصف القيمة عشرة وقيمة 
التصف ثمانية؛ وإِنّما قلنا: يرجع بنصف القيمة لا بقيمة النصف؛ 
أن الشّاة اللأخرذة أخذت عن جلة امال فوجب أن تكون قيمة 
جملتها مورّعة على جملة المال» ولو قلنا: قيمة النّصف لأجحفنا 
بالمأخوذ منه الشّاة فاعتمد ما نبّهت عليه ولا تغترٌ بقول بعضهم 
قيمة النصف. فإنّه مؤوّلٌ على ما ذكره الحققون كما أوضحته. 

ولو كان له ثلاثون شاة ولآخر عشرٌء فأخذ السّاعي الشّاة 
من صاحب الثلاثين رجع على صاحبه بربع قيمتهاء وإن أخذها 
من الآخر رجع بثلاثة أرباع القيمة على صاحب الثلاثين. 

ولو كانت له مائة شاةٍ وللآخر خمسونء فأخذ السّاعي 
الشّاتين الواجبتين من صاحب المائة رجع على صاحبه بثلث قيمة 
الشاتين» ولا نقول بقيمة ثلثي شْأةٍ. 

وإن أخذ من صاحب الخمسين رجع بثلثي قيمتهاء ولو كان 
نصف الشنياه لهذا ونصفها لهذا رجع كل واحدٍ بنصف قيمة شاقٍ 
فإن تساوت القيمتان ففيه أقوال التقاصّ الأربعة المشهورة» وقد 
ذكرها المصتف والأصحاب في كتاب الكتابة: 

(أصحُهًا): يسقط أحد الدّينين بالآخر من غير توقفي على 
رضاهما ولا رضاء أحدهما. 

(والثاني): يشترط رضا أحدهما. 

(والثالث): يشترط رضاهما. 


(والرابع): لا يسقط وإن رضياء ومحل الأقوال إذا استوى 


الدّينان جنسًا وقدرًا وكذا لو كان أحدهما أكثر جر 
ولو كان لأحدهما ثلاثون يقر وللآخر أربعون فواجبهما 
تي ومن على صاحب الأربعين أربعة أسباعهما وعلى الآخسر 
ثلاثة أسباعهماء فإن أخذهما السّاعي من صاحب الأربعين رجع 
على الآخر بثلاثة أسبا 
ريح ناكنة السام بويا 
وإن أخذ التّبيع من صاحب الأربعين والمسئة مان صاحب 
الثلائين رجع صاحب المسنة بأربعة أسباعها وصاحب التبييع 
بثلاثة أسباعه؛ وإن أخذ المسنّة من صاحب الأربعين والتبييبع سن 
صاحب الثلائين فقد قال إمام الحرمين وآخرون: يرجلع صاحب 
المسنّة بثلاثة أسباع قيمتهاء وصاحب التّبيع بأربعة أسباع قيمته. 
وأنكر هذا على إمام الحرمين وموافقيه؛ لآنّ الشّافعي رضي 
الله عنه نص على خلافه. 
قال صاحب جمع الجوامع في منصوصات الشافعي: 
قال الشافعيّ رضي الله عنه لو كانت غنمهما سواءً 
وواجنا عانانة كاعداين عل كل اسل ساداو 
الشّاتين المأخوذتين متلفة لم يرجع واحدٌ منهما على صاحبه 
بشيء؛ أنه لم يأخذ منه إل ما عليه في غنمه لو كانت متفردة. 


ت الأقوال 


قيمة المأخوذ. وإن أخذهما من الآخر 


نت قيمة 


هذا حمثة عر وقه :وقينة تفريم مخالفة مااذكرو»: واه 
يقتضي أنه إذا أخذ من صاحب الثلاثين تبيماء ومن صاحب 
الأربعين مسن فلا تراجع» وكذلك لو كان لكل واحدٍ مائة شساقٍ 
فأخذ من كل واحد شاأة فلا تراجع. 

وذكر إمام الحرمين ومتابعوه أنه يرجع كل واحاو بنصف 
قيمة شأةٍ على صاحبه؛ وهو خلاف النص الذي ذكرناه» وخلاف 
مقتضى كلام أصحابنا العراقيّين» وخلاف الرّاجح دليلاء 
فالأصم ما نص عليه الشّافعيّ رضي الله عنه لا تراجع إذا أخذ 
من مال كل واحدٍ قدر فرضه في الإبل والبقر والغنم. 

(فرعٌ): لو ظلم السّاعي فاخذ من أحدهما شاتين وواجبهما 
شاة واحدة أو أخذ نفيسة كالماخض والرَبى وحزرات المال» رجع 
المأخوذ منه على خليطه بنصف قيمة الواجب لا قيمة المأخوذ؛ 
أن السّاعي ظلمه فلا يطالب غير ظالمه» وله مطالبة السّاعي فإن 
كان المأخوذ باقيًا تعر ابطا” الواجبء وإلآ استردٌ الفضل 
والفرض ساقط عنهء هذا كله متفق عليه. 

ولو أخذ زيادة بتاويل بآن أخسذ كبيرة عن الْسّخال على 


مذهب مالك فطريقان: 

(أصحهمًا): وبه قطع المصتّف وسائر العراقيين وجماعة من 
غيرهم يرجع بنصف قيمة ما أخل منه؛ لأنه مجتهذٌ فيه. 

(والطريق الثاني): حكاه الخراسائيُون؛ فيه وجهان: كما 
سنذكره في القيمة إن شاء اللّه تعالى. 

(أصِحُهُمًا): يرجع بالرّيادة. 

(والثاني): لا يرجع بهاء ولو أخذ السّاعي من أحدهما قيمة 
الواجب عليهما فوجهان: مشهوران. 

(أضِحُهُمًا): عند المصئّف والأصحاب يجزئه ويرجع على 
خليطه بنصف الماخوذ؛ لأنه مجتهدٌ فيه وهذا هو الصّحيح 
المنصوص في الأمَ افق الأصحاب على تصحيحه ونقله الشيخ 
أبو حامدٍ والقاضي أبو الطَيّب في اممجرّد والبندئيجي» وصاحب 
الحاوي والمحامليَ وآخرون عن نصّه في الأمْ قالوا: رهو 
المحيح» وهو قول ابن أبي هريرة. 

(وَالرَجْهُ الثَنِي): لا يجزئه دفع القيمة ولا يرجع على خليطه 
بشيء؟ لأنه لم يدفع الواجب؛ ونقل هؤلاء المذكورون هذا الوجسه 
عن أبي إسحاق المروزيً» واتفقرا على تضعيفه. 

(فرع): حيث ثبت لأحدهما الرّجوع على الآخر بقسطه من 
المأخوذ ونازعه في القيمة ولا بيّنةه وتعذر معرفته فالقول قول 
المرجوع عليه؛ لأنه غارمٌ هكذا قاله أبو إسحاق ونازعه المصنف 
والأصحاب ولا خلاف فيه. 

(فرع): هذا الذي ذكرناه كله في خلطة الجواره أمَا خلطة 
الاشتراك فإن كان الواجب من جنس المال فأخذه السّاعي من 

نفس المال فلا تراجع» وإن كان من غير جنسه كالشاة فيما دون 
مس وعشرين من الإبل رجع المأخوذ منه على شريكه بنصف 
قيمتها إن كانت شركتهما مناصفة أو بالثلث أو الرببع على 
حسب الشتركة» فإن كان بينهما عشرة أبعرةٍ مناصفة فأخذ من كل 
واحدٍ شاب فعلى قول إمام الحرمين ومتابعيه يتراجعان إن 
اختلفت القيمة فإن تساوت ففيه أقوال التتقاص» وعلى الأصحّ 
المتصوص: لا تراجع كما سبق واللّه أعلم. 

قال البندنيجي: ولا يتصوّر التّراجع في خلطة الاشتراك إلا 
في صورتين: 

(أحداهُمًا): إذا كان الواجب من غير جنس المال؛ كالشاة في 
و من اليل 

(وَالَاية): إذا كان من جنسه لكن لم يكن فيه نفس ا مفروض 
كخمس وعشرين بعيًا يس فيها بنت مخاض وأربعين شاة ليس 
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فيها جذعة ولا ثثّةَ فاخذ الفرض من أحدهما رجع على شريكه 
بقسطه والله تعالى أعلم. 
ع م كك 
قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (وَأََا الخلْطّةٌ فِي غَيْرٍ 
الْوَائبي» َهِيَ الأنْمَانُ وَالحبُوب وَالمَارُ يها قَولان: (قَال فِي 
القلويم): لا نئي إْحلْطَةٍ فِي رَكَاتِهَا لأن اللي كله قَالَ: 
«وَا ليطن ما اما عَلَى الخَرْض وَالفَضْلٍ وَالرْغي»! ولأ 


الْخلطَة إِنمَا نَصِمٌ في الا شبي؛ لأ0 فبها مف بإَاء ره وي 
َيْرِهَا لاي يصو غير الفترّره ؛ لأنهُ لا وَقَصَ فيه بَمْد النصَابو. 
(وَكَالَ في الجلريد): توَثْرُ الخلطة لِقَرْلِهِ ه: الايَجْمَع بين 


مُقترق وَلا مرق ين مُجِْع»؟ ولأ مال نَجبُ فيو الك درت 
الخلطة فِي رَكايَهِ كَامَاشِيَةٍ وَلأنْ الَايْنِ كمال الرَاحل فِي امن 
فَهِي كارَائبي). 
' (الشرح): قال أصحابنا: هل تؤثّر الخلطة في غير الماشية؟ 
وهي العُمار والرّروع والتقدان وعروض التّجارة» أما خلطة 
الاشتراك ففيها القولان: اللّذان ذكرهما المصنّف بدليليهما. 

(القَليم): لا تثبت 

(وَالجَدِيدُ): الصّحيح تثبت» وأمًا خلطة الجوار ففيها طرق. 

قال المصنف وآخرون: فيها القولان: وقال آخرون: لا تنبت 
في القديم» وفي ثبوتها في الجديد قولان: وقال بعضهم: وجهان؛ 
وقال القفّال والصّيدلانيَ والشيخ أبو محمّدٍ الجويني: لا تنبت 
خلطة الجوار في التقد والنّجارة وفي ثبوتها في الرّرع والشّمار 
القولان: والجمهور على ترجيح ثبوتهاء وصحّح الماوردي عدم 
ثبوتهاء وإذا اختصرت قلت في الخليطين أربعة أقوال. 

(الجَدِيدُ): ثبوتهما وهو الأظهر. 

(والثاني): لا يثبتان. 

(والثالث): تثبت خلطة الشركة دون الجوار. 

(والرابع): تث تبت الخلطتان في لز والثمار وكذا خلطة النقد 
والتجارة إن كانت خلطة شركقٍ وإلاّ فلاء والأصح ثبوتهما جميعًا 
في الجميع لعموم الحديث: لا يعر بَيْنَ متهم إِلَى آخيرو وهو 
صحيح كما سبق في أوّل باب زكاة الإيل» وأمًا الحديث الذي 
احتج به القديم فقد سبق بيان ضعفه. 

قال أصحابنا: ولآنّ الخلطة إنما تثبت في الماشية للارتفاق» 
والارتفاق هنا موجودٌ باتحاد الجرين والبيدر والماء والحرّاث 
وجذاذ النخل والناطور والحارث والدَكّان والميزان والكيّال 
والوزّان والجمال والمتعهّد وغير ذلك. 


قال أصحابنا: وصورة الخلطة في هذه الأشياء أن يكون لكل 
واحدٍ منهما صف نخيل أو زرع في حائط واحليه ويكون العامل 
عليه واحدًا وكذلك الملقح واللقاطء وإن كان في دكان ونحر. 
وأن يكون لكل واحدٍ كيس دراهم في صندوق رعسل اواة 
ارق حالرات والعلي او حواة واخدو وميراة وحن رالله 
تغال أعلم. 1 

(فرع): على إثبات الخلطتين قال أصحابنا: لو كان نخيلٌ 
موقوفة على جماعةٍ معيّنين في حائط واحاره قأئمر خمسة أوسق 
ويح كبها الركاف ور امتاخ اجو نين قله ا حمل اجر 
ثمرة نخلةٍ بعينها بعد خروج ثمرتهاء وقبل بدو الصّلاح» وشرط 
القطع؛ فلم يتفق القطع حتى بدا الصّلاح؛ وبلغ مجموع التُمرتين 
نصابًا لزمه العشر. 

# ا 
باب رّكاة الثُمارٍ 

قَالَ الْْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (رَنَجبْ الرّكاة فِي ثَمَرِ 
الل وَالَْمه لِمَاَدَى عاب بن سيد رضي الله عنه أنا رول 
الل كك قال في الكزم: نا خرص كَمَا يُخْرَصُ الْخل» فى 
كان ييا كَمَا تَوَمى رُكَاة النْخْل تَمْرَاا ول ؟ َمَرَة الْخلٍ 
وَالكَْمٍ تَنْظم مهما انهُمًا ين الأَفُوَاتٍ وَالآسْوَال الممدْخَرَةٍ 
لاتق فهِي كَالأنعَام فِي المَرَائِي). 

(الشرح): هذا الحديث رواه أبو داود ]١107[‏ والترمذيّ 
1140 الصا (5310]وعري ماده عن سعدين 
المسيّب عن عنّاب , بن أسيدٍ وهو مرسل؛ لأنّ عتابًا توفي سنة 
ثلاث عشرة؛ وسعيد بن المسيّب ولد بعد ذلك بستتين» وقيل 
بأربع سنين» وقد سبق في الفصول السابقة في مقدّمة هذا الشرح 
أن من أصحابنا من قال: يحتجّ بمراسيل ابن المسيّب مطلقاء 
والآصح أنه إنما يحتج به إذا اعتضد بأحد أربعة أمورء أن يسند 
أو يرسل من جهةٍ أخرىء أو يقول به بعض الصّحابة أو أكثر 
العلماء» وقد وجد ذلك هناء فقد أجمع العلماء من الصّحابة 
والتابعين ومن بعدهم على وجوب الرّكاة في التمر والزّبيب. 

فإن قيل: ما الحكمة في قوله كَل في الكرم «يخرص كما 
يخرص النخل ويؤدّى زكاته زبيًا كما تؤدّى زكاة التخل تم رًا؟» 
فجعل النخل أصلاًء فالجواب من وجهين: 

(أَحْسَئْهُم): ما ذكره صاحب البيان فيه وفي مشكلات 
المهذذب أن خيبر فتحت أوّل سنة سيم من الحجرة» «وَبَعَث البق 
له إِلَِهِمْ عبد الله بْنَ رَوَاحَةَ رضي الله عنه يُخْرُص انل فَكَانٌ 


خرص الل مَْرُوهًا ندم قلا تح الأايف» وها اليب 
الكثير أمَرَ بخرْصهِ كخرْص الْخْل الخرُوف عِنْدَهُم؟. 
(والثاني): أن التخل كانت عندهم أكثر وأشهر؛ فصارت 
أصلاً لغلبتها. 
فإن قيل: كيف سمي العنب كرمًا؟ وقد ثبت النهِي عنه. 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قال رسول الله كل: لا 
نْسَمُوا الِب الكَرْم فَِنْ الكَرْمَ الْملْلِم؛ رواه البخاري [0871] 
ومسلم [5111]. | 
وفي رواية: نما كم كلب المْينِ» وعن وائل بسن حجر 
رضي الله عنه عن الب كل قال: لا مَُونُوا الم وَلَكِنْ قُولُوا: 
العِنّبّ وَالحَبلّة؛ رواه مسلم [14؟7؟]. 
والحبلة بفتح ال حاء وبفتح الباء وإسكانها. 
(فَالجَوَابُ): أذ هذا تفي تنزية وليسن: في الحديث تصتريح أن 
الني يل صرّح بتسميتها كرماء وإنما هو من كلام الرّازيء فلعلّه 
م يبلغه النهي» أو خاطب به من لا يعرفه بغيره» فأوضحه أو 
استعملها بيانا لجوازه. 
قال العلماء: سمّت العرب العنب كرما والخمر كرما 
أمَا العنب فالكرم ثمره؛ وكثرة حمله وتذلّله للقطف» 
وسهولة تناوله بلا شوك ولا مشقةٍء ويؤكل طيبًا غضًا طريًا وزبيبًا 
ويدّخر قونّاء ويتخذ منه العصير والخلّ والدّبس وغير ذلك» 
وأصل الكرم الكثرة» وجمع الخيرء وسمّي الرّجل كرمًا لكثرة 
خيره» ونخلةً كريمة لكثرة حملهاء وشاة كريمة كثيرة الدرٌ والنسل 
وأمًا الخمر فقيل: سمّيت كرمًا؛ لأنها كانت تحئهم على الكرم 
والخوة وار المموم + قبي الخ عن تسية الحضي كريا 
لتضمّنه مدحهاء لثلاً تتشوّق إليها النفوسء وكان اسم الكرم 
بالمؤمن وبقلبه أليق وأعلق لكثرة خيره ونفعه واجتماع الأخلاق 
والصّفات الجميلة؛ وعتاب الرّاوي بتشديد التاء المثتاة فوق وأبو 
أسيد بفتح الحمزة واللّه تعالى أعلم. 
ذم تن 
قَالَ المصَنْفُ -رحه الله تعالى-: (وَلا تَجبْ فِيمًا وى ذَِكَ 
مِنَ التمَارِ كَالتّين الاح وَالسْفَرْجَل وَالرْمَان؛ أنه ليس كل 
لفاس ولا نَ الأول الرَة لاَق ولا تجا يفي طلع 
لقال لآنهلا يجي من لان ولتتلف ْلَه فلي الريحون 
(فَقَانَ في القليمٍ): تَجِبْ فيه الزكاة لِمَا رُوِيّ عَنْ عُمَرَ عُمَرا رضي الله 
عنه أنه جََلَ في الوس العُشْرٌ وحن ان عَبّاسٍ رضي الله 
عنهما أَنْهُ قَالَ: «في اليتون الؤَكَاه وَعَلَىَ هَذَا القَوْل ال أت 


لزت عن جَادَ ِل عُمَرَ رضي الله عنه وَلآن الت أنقَ ين 
اليتون فَكَانَ أَوْلَى بالجواز. 

(وَقَالَ في الجلويد): لا زكأة فيه؛ له لَيِسَ بقُوت قلا نَجَبْ 
فيه رَكَاة كَالْتَضْرَاوَاتٍ وَاخْتَلَفَ لفن الورس: (قَقَالَ فِي 
القلريم): تَجبْ فيه الزْكاة لِمّا روي أن با كر الصُديقَ رضي 
الله عنه كب إِلَى , بِي فاش أن وا زكاة ال َالوَس». 

(رَقَاَ في الجدديني): لا زكاة فِيه؛ لأنهُ تبت لا يُقَاتُ ب بف 
َأَئْيّهَ الحَضرَاوَات. 

َال الشافِيي رضي الله عنه مَنْ قَالَ: لا عُشْرَ ف في الوّرْس لَمْ 
يُوجبْ فِي الرْغْفَرَان وَمَنْ قَالَ: يجب فِي الوّرْس فيُحْتَمَلُ أن 
يُوجب فِي الرُغفرًا ن؛ لأنهُمَاطيانه ويُحْتَمَلُ أذ لا يُوجَب في 
الرْعْمَرَان ترق يهنا أذ الور حجر لباق َالوْغف اا 
بَاتْ وَاخَتَلَف قَوْلهُ في العَسَلِء (قَقَالَ في القاييم): يُحْتَمَلُ أَنْ 
تجب فيه وَوَجهَ مَا رُوي: «أنذ بتي شببة- بَطْنْ من فَْمٍ دكائزا 
يدون إلى َسُول اللو من َمل كان هامر ين عْشْرٍ 
ورا (وََلَ في التوي): لاتجب؛ أنه َس قوت قلا 
يَجب فيه العُشرٌكالْيِضٍ. 

واعتلف قَرلهُ في الُدطُه: وَهُوَ + حَبُ العُصْفُرِ (قَقَالَ فِي 
القلريم): يحب إن صَحْ فيه حَلدِيث أبِي بكْرٍ رضي الله عنه (وَقَالَ 
فِي الجلوِيد). : لا تَجبْ؛ لأنه لَيِسَ بقوت ماسب الحضرَاوَاتو). 

(الشرح): الأثر المذكور عن عم وني الله عنه ضعيففٌ رواه 
البيهقي [4]: وقال: إسناده منقطعٌ وراويه ليس بقويء قال: 
وأصم ما روي في الرّيتون قول الزّهري: «مضت السّنة في زكاة 
الزّيترن أن تؤخذ» فمن عصر زيتونه حين يعصره فيما سقت 
السّماء أو كان بعلاً العشرء وفيما سقي برش الناضح نصف 
العشر» وهذا موقوفٌ لا يعلم اشتهاره؛ ولا يحتج به على 
المتيشي: 

قال البيهقي: : وحديث معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري 
رضي الله عنهما أعلى وأولى أن يؤخذ به؛ يعني روايتهما أن الني 
كك قال لما لا بعثهما إلى اليمن: دلا تَأَحْدَا فِي الصدَقَة إِلأمِنْ 
هلو الآصتافي الْأَرْبَعَةَ ة الشهير وَالخِنِطَةٍ وَالثَمْرِ وَالييب» وأمًا 
المذكور عن ابن عبّاس فضعيفٌ أيضًا والأثر المذكور عن أبي بكر 
الصّدّيق رضي الله عنه ضعيفٌُ أيضّاء ذكره الشافعي وضعفه هو 
وغيره» واتفق الحفاظ على ضعفه. واتفق أصحابنا في كتب 
المذهب على ضعقه. 


قال البيهقي: ولم يثبت 


والأصل عدم الوجوب فلا زكاة فيما لم يرد فيه حديث صحيح» 
أو كان في معنى ما ورد به حديث صحيح؛ وأمًا حديث بني شبّابة 
في العسل فرواه أبو داود ]١١1[‏ والبيهقي ]١١17/54[‏ وغيرهما 
من رواية عمرو بن شعيبب عن أبيه عن جدّه بإسنادٍ ضعيفي. 

قال الترمذي في جامعه: لا يصحّ عن النِيّ كل في هذا كبير 
شيء. 

قال البيهقي: قال التَرمذيّ في كتاب العلل: قال البخاري: 
لَيِسَ فِي زْكَاةٍ العَسَلٍ شَيءٌ يْصِح ؛: فالحاصل أن جميع الآثار 
والأحاديث الي في هذا الفصل ضعيفة. 

) وما أَنقَاظ الفصْل): فبنو فاش بخاء معجمةٍ مضمومة ثمّ 
فاء مشددةٍ عداتخر الضوات وضبطه بعض الناس بكسر الخاء 
داك رد رسام 

«وترثة: بطي --51 وإسكان الماء قال 
الجوهري في الصّحاح: بني شبابة يكونون في الطائف. 

(آمَا أحكام الفصل): فمختصرها أنها كما الها المصتف وأمًا 
بسطها فاتفقت نصوص الشافعيّ والأصحاب أنه لا زكاة في التّين 
والتفاح والسّفرجل والرّمّانء وطلع فحال النخل والخوخ والجوز 
واللّوز والموز وأشباههاء وسائر النُمار سوى الرّطب والعنب» 
ولا خلاف في شيء منها إلا الزّيترن ففيه القولان: كما سنوضّحه 
إن ناه الله تعال ووضهة أن الأصل عدم الوجوب حتى يثبت 
دليله. 

وأمًا الرّيتون ففيه القولان: الذان ذكرهما المصئف 
بدليليهماء وهما مشهوران واتفق الأصحاب على أن الأصحّ أنه 
لا زكاة فيه وهو نصّه في الجديد. 

قال أصحابنا: والصّحيح في هذه المسائل كلها هو القول 
الجديد؛ لأنه ليس للقول القديم حجّةٌ صحيحة؛ فإن قلنا بالقديم: 
أن الزكاة تجب في الرّيتون. 

قال أصحابنا: وقت وجوبه بدوّ صلاحه وهو نضجه 
واسوداده» ويشترط بلوغه نصايًا. 

هذا هو الملأذهب وداقطع الأسعات وج يع الطرق إلا ما 
حكاه الرافعي عن ابن القطان أنه خرج اعتبار التصاب فيه وفي 
سائر ما اختصّ القديم بإيجاب الرّكاة فيه على قولين» ويعتبر 
التصاب زيتوثًا لا زينًا هذا هو المذهب وبه قطع القاضي حسينٌ 
والجمهور ونقل إمام الحرمين اتفاق الأصحاب عليه. 

وذكر صاحب الحاوي فيه وجهين إذا كان ما يجيء منه 


الرّيت: 

(أحدهما): هذا. 

(والثاني): يعتبر زيثّاء فيؤخذ عشره زينّاه وهذا شاد مردودٌ. 

قال أصحابنا: ثم إن كان زيتونا لا يجيء منه زيت أخعذت 
الرّكاة منه زيتونًا بالاتفاق وإن كان يجيء منه زيت كالشامي. 

قال الشافعيَ رضي الله عنه في القديم: إن أخرج زيتونًا جاز؛ 
لأنه حالة الادّخار؛ قال: واحبّ أن أخرج عشره زيثًا؛ لأنه نهاية 
ادّخاره ونقل الأصحاب عن ابن المرزباني من أصحاينا أنه حكى 
في جواز إخراج الزيترن وجهين قال الشيخ أبو حامدٍ وسائر 
الأصحاب: هذا غلط من ابن المرزباني» والصواب ما نص عليه 
في القديم» وهر أنه يجوز أن يخرج زينًا أو زيتونًا آيهما شاء ونقل 
إمام الحرمين وجهًا أنه يتعيّن إخراج الرّيتون دون الرّيتء قال: 
لأنّ الاعتبار به الاتّفاق» فحصل ثلاثة أوجه حكاها إمام الحرمين 
وغاة: ٠‏ 

(اصِحُهًا): عند الأصحاب وهو نصّه في القديم أنه مميّرٌ إن 
شاء أخرج زيناء وإن شاء أخرج زيتوناء والرّيت أولى كما نص 
عليه. 

(والثاني): يتعيّن الرّيت. 

(والثالث): يتعيّن الرّيتون» قال صاحب التَدمّة وغيره: فإذا 
قلنا بالمذهب وخيّرناه بين إخراج الرّيتون والرّيته فالفرق بينه 
وبين التّمر أنه يتعيّن ولا يجوز أن يخرج عنه دبس التمر ولا خلٌ 
التَمر؛ لأنّ التمر قوت والخلّ والتبس ليسا بقوتيء ولكنهما 
أدمان وأمًا الرّيترنء فليس بقوت بل هو ادم والرّيت أصلح 
للأدم من الزّيتون» فلا يفوت الغرض 

قال أصحابنا: ولا يخرص الرّيتون بلا خلافي لمعنيين ذكرهما 
القاضي أبو الطَّيّب في تعليقه وغيره: 

(أحدمُّما): وهو الذي اعتمده الجمهور أنّ الررق يخفيه ممع 
صغر الحبّ وتفرّقه في الأغصان ولا ينضيط مخلاف الرٌطب 
والعنب. 

(والثاني): أنّ الغرض من خرص النخل والعنب تعجيل 
الانتفاع بثمرتهما قبل الجفاف. وهذا المعنى لا يوجد في اليتون 
قال إمام الحرمين إذا أخرج العشر زيتاء فالكسب الذي يحصل من 
عصر الرّيت لا نقل فيه عندي. 

قال: ولعلّ الظّاهر أنه يجب تسليم نصيب الفقراء منه إليهم» 
وليس كالقصل والتّبن الذي يتخلف عن الحبوب؛ لأنّ الزكاة 
تجهب في الرّيتون نفسه. ثم على المالك مؤنة تمييز الّيت» كما عليه 


مؤنة تجفيف الرّطبء ولا يجب العشر في الرّروع إلأفي الحبّ 
دون التبن قال: وفي المسآلة احتمالٌ واللّه تعالى أعلم. 
وأما الورس فالصّحيح الجديد لا زكاة فيه» وأوجبها القديم 
وسبق دليلهماء قإن أوجبناها لم نشرط فيه النصاب على المذهب. 
وبه قطع الجماهير في الطريقتين بل تجب في قليله وكشيره؛ ولا 
خلاف فيه إلآما سبق عن ابن القطان أنه طرد قولين في اعتبار 
النصاب فيه وفي سائر ما اص القديم بإيجاب زكاتله» وفرّق 
الأصحاب بينه وبين الزّيترن على المذهب فيهما بفرقين 
(اسكيا)؛ أن النس الرارد.ق الزجرة بفة باتميناك 
ومطلقٌ في الورس» فعمل به في كل منهما على حسب وروده. 
(والثاني): أن الغالب أنه لا يجتمع لإنسان واحدٍ من الورس 
نصاب مخلاف الرّيتون» واعلم أنّ الورس ثمر شجر يكإن باليمن 
أصفر يصبغ به. وهو معروفٌ يباع في الأسواق : كبل البلاد 
هكذا ذكره الحققون» وقال البغوي والرّافمي: هو شجرٌ يخرج 
شينًا كالرٌعفران وهو محمولٌ على ما ذكره الحقّقون. 
وما الرّعفران فالأشهر أنه كالورس فلا زكاة فيه على 
المتخيج نديد وتجب في القديم» وقيل لا تجب قطماء وحكم 
النصاب كما سبق في الورس. 
وأمًا العسل ففيه طريقان: 
(أشهرهما): وبه قال المصئف والأكثرون فيه القولان: 
(الصحِيحٌ الْدِيدُ): لا زكاة. 
(وَالقيم): وجهان. 
(والثاني): القطع بأن لا زكاة فيه» وبه قطع الشين أبو حامدٍ 
والبندنيجي وآخرون. 
ومن الأصحاب من قال: لا تجب في الجديد, وفي القديم 
قولان: والمذهب لا تجهب لعدم الدّليل على الوجوب. | 
قال أصحابنا: والحديث المذكور ضعيفٌ كما سسيق. أ 
قالوا: ولو صحّ لكان متاولا ثم اختلفوا في تأويله فقيل 
يحمل على تطوّعهم به» وقيل: نما دفعوه مقابلة لما حضل لهم 
من الاختصاص بالحمى؛ وهذا امتنعوا من دفعه إلى عملر رضى 
لله عنه حين طالبهم بتخلية الحمى لسائر الناس. 1 
وهذا الجواب هو الذي ذكره القاضي أبو الطب في تعليقه 
والحاملي في المجموع فإن أوجبناها ففي اعتبار التصاب|خلافٌ» 
المذهب اعتباره» وقال ابن القطان: قولان: كما سبق في الرّيتون 
قال إمام الحرمين: وسواءً كان النخيل مملوًا له أو اذه من 
المواضع المباحة» والله تعالى أعلم. 


وآأمًا القرطم فبكسر القاف والطّاء وبضمّهما لفتان: والجديد 
الصحيح: أنه لا زكاة فيه والقديم: وجوبهاء ويعتير النصاب 
على المذهب. 

وقال ابن القطان قولان. 

وأمًا العصفر نفسهء فقال الرّافعي: قيل هو كالقرطم وقيل لا 
تجب قطعًا قال: ويمكن تشبيهه بالورس والرُعفران وأمّا الترمس 
ففي الجديد لا زكاة فيه وفي القديم تجب فيه. 

وأمًا الفجل فالجديد لا زكاة فيه. 

قال الرافعي: وحكى ابن كج وجوبها فيه على القديم ققال: 
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مذهبنا: أنه لا زكاة في غير النخل والعنب من الأشجار ولا 
في شيء من الحبوب إلا فيما يقتتات ويدّخر ولا زكاةفي 
اخقم اراكم ويهذا كلد فال عاللك رانو بوساح وتصنقة: 

وقال أبو حنيفة وزفر: يجب العشر في كل ما أخرجته الأرض 
إلا الحطب والقصب الفارسيّ والحشيش الذي ينبت بنفسه؛ وقال 
العبدري: وقال الثُوريّ وابن أبي ليلى: ليس في شيم من الزّروع 
زكاةٌ إلا التّمر والرّبيب والحنطة والشّعيرء وقال أحمد: يجب العشر 
في كل ما يكال ويدّخر من الرّرِع والثمار. 

فأمّا ما لا يكال كالقناء والبصل والخيار والبطيخ والرّياحين 
وجميع البقول فليس فيها زكاة» وأوجب أبو يوسف الرّكاة في 
الحتاء. 

وقال محمد: لا زكاة» وقال داود: ما أنبجه الأرض ضربان: 
موسق وغيره» فما كان موسقا وجبت الركاة فيما بلغ منه خمسة 
أوسقٍ ولا زكاة فيما دونهاء وما كان غير موسقء ففي قايله 
وكثيره الرّكاة. 

وأمًا الرّيتون فقد ذكرنا أن الصحيح عندنا أنه لا زكاة فيه. 
وبه قال الحسن بن صالح وابن أبي ليلى وأبو عبيلو: ‏ 

وقال الرّهري والأوزاعي واللَِث ومالك والشوري وأبر 
حنيفة وأبو ثور: فيه الكاة. 

قال الزَهريّ واللّيث والأوزاعي: يخرص فتؤخذ زكاته زيثًا. 

وقال مالك: لا يخرصء بل يؤخذ العشر بعد عصره وبلوغه 
خمسة أوسقء وأمًا العسل فالصّحيح عندنا لا زكاة فيه مطلقاء وبه 
قال مالكٌ والقوريّ والحسن بن صالح وابن أبي ليلى وابن 
المنذر. 


وروينا هذا عن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز وقال أبو 
حنيفة والأوزاعي: إن وجد في غير أرض الخراج ففيه العشر. 

وقال أحمد وإسحاق: يجب فيه العشر سواءً كان في أرض 
الخراج أو غيرها. 

ونقله ابن المنذر عن مكحول وسليمان بن موسى 
والأوزاعيّ وأحمد وإسحاق وشرط أبو يوسف ومحمّدٌ في وجوب 
زكاته أن يبلغ خمسة أوسقء وأوجبها أبو حنيفة في قليله وكثيره. 
قال ابن المنذر: ليس في زكاته حديث صحيحٌ ولا إجاعٌ» فلا زكاة 
فيه» واللّه تعالى أعلم. 

5 00 

قَالَ المصَنّفُ - رحمه الله تعالى-: (وَلا نَجبُ الزْكَاة فِي ثَّمَرِ 
لل وَالكَرْمٍ إلا أذ يَكُون ناا وَنِصَابهٌ حَمْمَة أوْسْقٍلِمَا 
وى أَبُو سيد لحري رضي الله عنه أذ سول الله كل قالَ: 
ابس يما دون َس سق من َمِدَق الس أَؤْسْنٍ 
َلاثمِائَة عاء وَهِي أل وَمِْهِانَةٍ رَطٍٍ البَْدَادِي» وَمَل ذَبِكَ 
تَحِْيدَ أو تَعَرِيب؟ فيه وَجْهَان: (أحدمُما): أنهُ تقريب» فَلَوْ َقَصّ 
ذم يي نا ماف ركاف والقرزة عقو اا لوقع عنل 
البَعِير. 

قال التَابمَة: 

آيْنَ الشطاظان وَكَيْنَ اريم وَآَيْنَ وَسْقُ الاق العكمة 

وَحِمْلُ البير يزيد وَنقَص. 

(والثاني): لَه نيد وإ نَقَصّ مِنْهُ شي يَسِيرٌ لَمْ تجب 
الزكاة لِمَارَوَى أبُو سَعِيدٍ و الحذري أن ا كله قَالَ: «الوَسْقٌ 
تون صاعَا» َلا تَجبُ حتّى تكو اسه خَْسة أَوْسُقِء لِحَلوِيث 
أبي سسعيلو: ليس فيمًا ُو حَْسَةٍ أَوْسُق من الَمْرٍ صَدَقَ وَإِن 
ل ا 
0 (أحدهما): يُتَبَر نِصّابَه بنفسف وَ 


خَمْسَة أَوْسُقٍ؛ لن الكاةة بت فيه فير لساب م بسو 
(والثاني): يُعتَبْرُ غير لانن امار به اير 


ع6 # عم #» وقءةدم 


بعرو كالجنايةٍ لبي لبن لها رش مُقَدْرٌ في الْحَنُ نه يحبر 
00 

ش (الشرح): حديث أبي سعيدٍ رضي الله عنه الأول صحيح 
رواه البخاري [11178] ومسلم [] وحديثه الثاني: «الوَسْى 
مِيُونَ صّاعَاه ضعيفُ رواه أبو داود ]١510[‏ وغيره بإسنادٍ 
ضعيف قال أبو داود وغيره: إسناده منقطمٌ» ولكنٌ الحكم الذي 
فيه مجمع عليه. 


نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أنّ الوسق ستون صاعّاء 
وني الوسق 

) 0 وأفصحهما: ة فتح الواو. 

(وَالثَنيْةُ): كسرها وجمعه أوسقٌ في القلّة ووسوق في الكثرة 
وأوساقٌ» وسبقت اللّغات في بغداد وفي الرّطل في مسالة القلتين 
والشّظاظان بكر الشّين العودان اللّذان يجمع بهما عروتا 
العدلين على البعيرء «والمربعة» بكسر الميم وإسكان الرّاء وفتئح 
الباء الموحّدة وهي عصًا قصيرة يقبض الرّجلان بطرفيها كل 
واحدٍ في يده طرف ويعكمان العدل على أيديهما مع العصا 
ويرفعانه إلى ظهر البعير وقوله: الناقة المطبّعة - وهي يضم الميم 
وفتح الطّاء المهملة والباء الموحّدة - وهي المثقلة بالحمل قاله ابن 
اشن ار 

وعدا التابغة الشّاعر صحابي. 

وهو ابو ليلى التابغة الجعدي» والتابغة لقب له واسمه: قيس 
بن عبد الله وقيل: عبد الله بن قيسء وقيل: حبّان بن قيسء 
قالوا: وإنما قيل له التابغة؛ لأنه قال اليلق الجاهليّة ثح تركه 
نحو ثلاثين سن ثمّ نبغ فيه فقاله. 

وطال عمره في الجاهليّة والإسلام وهو أسن من النابغة 
الذبياني ومات الذبياني قبله. 

وعاش الجعديّ بعد الذَبياني طويلاً قيل عاش مائة وثمانين 
سن وقال ابن قتيبة: عاش مائتين وأربعين سنة وبسطت أحواله 
في التهذيب. 

(أما الأحكام): ففيه مسائل: 

(أحدامًا): لا تجب الزكاة في الرّطب والعنب إلا أن يبلغ 
يابسه نصاباء وهو خمسة أوسق» هذا مذهبناء وبه قال العلماء 
كاه إلا أبا حنيفة وزفر فقالا: تجب في كل كثير وقليلٍ حتى لو 
كان حبّة وجب عشرها: دليلدا حديث 9 د المذكور 
وأحاديث غيره بمعناء» والقياس على المواشي والتقدين. 

(التَانيَةُ): الوسق سنّون صاعًا بالإجماع» نقل الإجماع فيه ابسن 
المنذر وغيره» وهو ألفْ وستمائة رطل بالبغدادي» وسبق تحقيق 
الرّطل ومقداره في مسالة القلتين» وغ لوطل مشق ثلاثمائة 
واثنان وأربعون رطلاً ونصف رطل وثلث رطل وسبعا أوقية» 
تفريعًا على الأصح أن رطل بغداد مائة وثمانية وعشرون درهمًا 
وأربعة أسباع درهو والمعتمد في تقدير الأوسق بهذا الإجماعء 
وإلا فالحديث ضعيفٌ كما سبقء والأصمّ من الوجهين أنّ هذا 
التقدير تحديدٌ صحّحه أصحابنا. 


ومّن صحّحه الحامليّ والماوردي والمتولي والأكثزون. 

قال الرّافعمي: صحّحه الأكثرون؛ وقطع الصّيدلاني بأنه 
تقريب» وقال المحاملي وغيره: إذا قلنا هو تقري يملع من 
وجوب الرّكاة نتقص خمسة أرطالء ونقل ا المارسين عن 
العراقيّينَ» ثم أنكره عليهم وقال في تقديره كلاما طريلا حاصله: 
الأوسق هي الأوتار» والوقر المتتصد مائة وسنّونا مناء والمنّ 
رطلان» فكل قدر لو ورّع على الأوسق الخمسة لم تعد منحطّة 
عن الاعتدال بسيبه لا يضر نقصه. وإن عدّت منحطتا ضر. 

وإن أشكل ذلك فالأظهر على تقديره بالتقريب أنه لا يضر 
لبقاء اسم الأوسق قال: ولا يبعد أن يميل الناظر إلى ني الوجوب 
استصحابًا للقلّة إلى أن يتيقن الكثرة» وذكر إمام الحرمين في أثناء 
هذه المسألة ما علقه الشارع بالصاع والمد فالاعتبار فيه بمقدار 
موزون: يضاف إل امد والماعء لاما يمويه لمن من الب ونخوم: " 

ع الرّافمي كلام إمام الحرمين هذاء ثم قال: وقال 
الرّويائيَ وغيره: الاعتبار بالكيل لا بالوزن» قال: وهذا هو 
الصّحيح واستثتى أبو العبّاس الحرجائيّ العسل فقال؛ الاعتبار في 
نصابه بالوزن إذا أوجبنا فيه الرّكاة قال: وتوسّط صاحب العدّة 
فقال: هو على التحديد في الكيل؛ وعلى التقريب في الوزن» 
وإنما قدّره العلماء بالوزن استظهارًا. 

(قُلت): هذا الذي صحّحه الرّافعي' من الاعتبار بالكيل هو 
الصّحيح؛ وبه قطع أبو الفرج الدارمي من أصحابنا! وصدّف في 
هذه المسألة تصنيمًاء وسأزيد المسألة إيضاحًا في باب ازكاة الفطر 
إن شاء الله تعالى. 

(الَسَْلَةُ الاِئّة): إذا كان له رطب لا يجيء منه تمر أو عنبٌ 
لا يجي ء منه زبيبُ» فقد ذكر المصنف وأكثر العراكن ايد وجهين: 
(أحدهمًا): يعتبر بنفسه. 

(والثاني): بغيره ا يجمَْف: والوجهان متفقان على أنه يعتير 
تمرًا لا رطبّك ففي وجهٍ يشترط لوجوب زكاته أن يبلغ يابسه 
بنفسه لو يبس خسة أوسقء وفي وجهٍ يشترط بلوغه لغيره فيقال: 
لو كان هذا ما ينف بلوغه نصابًا في حال رطوبتله» فإن بلغ 
الرّطب خمسة أوسق وجبتء وإن كان لو قدّر تمرًا لا يبلغها وإن 
لم يبلغها الطب فلا زكاةء وهذا هو الأصح عند إمام الحرمين 
والغزاليّ والرّافعي وآخرين؛ لأنه ليس له حالة جفلافي وادّخار 
م كان ن عن كماله. ْ 

(وَالوَجْهُ الثاني): يعتير النصاب من التمر والزّييبهء 
للحديث: «لَيْسَ فيمًا دون حَمْسَةٍ أَوْسْق من الَّمْرٍ صدَقةه» فعلى 


هذا هل يعتبر بنفسه؟ أم بغيره؟ فيه الوجهان اللّذان ذكرهما 
المصنف وأكثر العراقيّين» فحاصل المذهب ثلاثة أوجه: 

(اصحُهًا): يعتبر رطبّاء فإن بلغ الرّطب خسة أوسق وجبت 
الزكاة وإلا فلا. 

(والثاني): يعتير تمرًا بنفسه لو يبس 

(والثالث): يعتبر ترا من غيره. 

قال أصحابنا: فعلى هذا الثّالث يعتبر أقرب أنواع الرّطب 
إليه. وعلى الأوجه يجب إخراج واجبه في الحال رطبّاء ولا يؤخر؛ 
لأنه ليس له جفاف ينتظر. 

قال الرانعي وغيره: هذا الخلاف هو فيما لا يغيّره تجفيفه. 
ولو جفف جاء منه تمر رديه حشفا. 

(تأَئ)) إذا كان لو جمّف فسد بالكلّيّة؛ لم يجئ فيه الاعتبار 
بنفسه» قال أصحابنا ويضمٌ ما لا يجفف إلى ما يجفف في إكمال 
التصاب بلا خلاف؛ لأنه كله جنسٌ واحد. 

قال امحاملي» فإن قيل: إذا كان الطب والعنب لا يفف ولا 
يدّخر»ء فهو في معنى الخضراوات (قُلنَا) الخضراوات لا يف 
جنسهاء ولا يدّخرء وأمًا الرطب والعنب فيجقف جنسه؛ وهذا 
النوع منه نادرٌ فوجب إلحاقه بالغالب واللّه تعالى أعلم. 

كن م نا 

قَالَ المصَنْفَهُ -رحمه الله تعالى-: (وْنَضَمْ قَمَرَ العَامٍ الْوَاجِدٍ 
بَنْضهًا إِلَى بَمْضٍ فِي إكُمَال النصّابء وَإِن تلفت أَوْقَانَهُ بأن 
كَانَ لَهُ نَخِيِلٌ بتعَامَةء َنَخيِل ؛ تحن فأذرلة كمد البني بتَامَةٍ 
فَجُذْمَاء وحَمَلس التي بنجل وَآَطْلَحَتٍ الي ِتِهَامَقٍ وَأدْرْكتْ َل 
أن ند التي بَجد لَمْيُضَمْ هما إلى الآخرة لأن ذلك تَمَرَة 
عام آعر حملت نَخْلَ حلا جد ما ثم حملن حملا 
آعرَ لم يُضَمْ لِك إلى الأول؛ لأن النخل لا يحْمِلَ فِي عَامٍ 


تين 
[مُْبَر كله وَاحِل مِنْهُما بنذ تس فَإِنْ بَلَّعْ نِصَابًا وَجَبّ فيه 
المُشْرٌ ون لَمْ يِل لم يجب]). 


(الشرح): هذه المسألة ذكرها المصتف غتصرة جذاء وهي في 
كلام الأصحاب مبسوطة بسطا شافيّ وقد جمع الرّافعي -رحمه 
الله تعالى-: معظم كلام الأصحاب واختصره ولخصه فقال: لا 
خلاف أن ثمرة العام الثاني لا تم إلى الأوّل في إكمال 
التتصابء سواءً أطلعت ثمرة العام الثاني قبل جذاذ. 

الأوّل أو بعده» ولو كان له تخيلٌ أو عنبٌ يحمل في العام 
الواحد مرتين» لم يضم الثاني بلا خلافب؛ لأنّ كل حمل كثمرة عام. 


قال الأصحاب: هذا لا يكاد يتصور في التخل والعنب» 
فإنهما لا يحملان في السّنة حملين» وإنما يتصوّر في التّين وغيره ما 
لا زكاة فيه. 

قالوا: وإنما ذكر الشافعي رضي الله عنه المسألة بيانا لحكمها 
لو تصورء ثم القاضي ابن كج فصّلء فقال: إن أطلعت التخلة 
الحمل الثاني بعد جذاذ الأوّل فلا ضم. 

وإن أطلعت قبل جذاذه وبعد بدو الصّلاح ففيه الخلاف 
الذي سنذكره إن شاء الله تعالى في حمل نخلتين. 

قال الرافعي: وهذا الذي قاله ابن كج لا يخالف إطلاق 
الجمهور في عدم الضّم؛ لأنّ السابق إلى الفهم من الحمل الثاني 
هو الحادث بعد جذاذ الأوّل. 

أمَا إذا كان نخيلٌ أو أعناب يختلف إدراك ثمارها في العام 
الواحد لاختلاف أنواعها أو لاختلاف بلادها حرارةٌ وبرودة أو 
غير ذلك نظر إن أطلع المتأخر قبل بدو صلاح الأوّل فوجهان: 

(احدهمُما): وبه قال ابن كيم وأصحاب الققّال: لا ضمٌ؛ لأنٌ 
الثاني حدث بعد انصرام الأوّل فأشبه ثمرة العام الغاني» وهو 
الأصح عند الماوردي. 

(والثاني): وبه قطع أصحاب الشنيخ أبي حامار: يضم وهو 
ظاهر نص الشافمي رضي الله عنه؛ لأنها : ثمرة عام وأحلي. 

قلت: هذا الثاني هو الصّحيح وصحّحه الرّافمي في الحرّر. 

وإن أطلع المتآخر بعد بدو صلاح الأول وقبل جنذاذه (فَإِنْ 
كَلْنَ) فيما بعد الجذاذ: يضم فهنا أولى وإلاً فوجهان: 

(أصحَهُمًا): عند الماوردي والبغوي وبه قال أبوإسحاق 
وابن أبي هريرة لا يضم لحدوث الثاني بعد وجوب الرّكاة في 
الأوّل. 

(والثاني): يضم لاجتماعهما على رءوس 
أطلع قبل بدو صلاح الأول. 

فإن قلنا بقول أصحاب القفال فهل يقوم وقت الجذاذ مقام 
الجذاذ؟ فيه وجهان (أصحهّمَا): يقوم. وبه قطع الصّيدلاني؛ 
لأنها بعد دخول وقت الجذاذ كالمجذوذة وهذا لو أطلعت النخلة 
للعام الثاني وعليها بعض ثمرة الأوّل لم يثبت الضّمَ بلا خلافر. 

فعلى هذا قال إمام الحرمين. لجذاذ الثمار أوّل وقته ونهاية 
ويكون ترك التُمار إليها أولى وتلك النهاية هي المعتبرة. 

(وَاعْلَّ) أن من مواضع اختلاف إدراك الثُمار نجدًا وتهامة. 

فتهامة حار يسرع إدراك الثشمرة بها بخلاف ند فإذا كانت 
للرّجل ميل تهاميّة ونخيلٌ نجديةٌ فاطلعت التَهاميّة: ثم النجديّة 


التخل كما لو 


لذلك العام واقتضى الحال ضمّ النجديّة إلى التّهاميّة على ما سبق 
بيانه فضممناء ثمّ أطلعت التّهاميّة مرّة أخرى فلا تضم النّهاميّة 
الثانية إلى النجدية: وإن أطلعت قبل بدرٌ صلاحهاء لأنا لو 
ضممناها إلى النجديّة لزم ضمّها إلى التهاميّة الأول وذلك لا 
يجوز بالاتفاق. 

هكذا قاله الأصحاب. 

قال الصّيدلاني وإمام الحرمين: ولو لم تكن النجديّة 
مضمومة إلى التّهاميّة الأولى بأن أطلعت بعد جذاذها ضممنا 
التهاميّة الثانية إلى النجديّة؛ لأنّه لا يلزم الحذور الذي ذكرناء. 

قال الرّافعي: وهذا قد لا يسلّمه سائر الأصحاب؛ لأنهم 
حكموا بضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعضء وبأنه لا تضم 
ثمرة عام إلى ثمرة عام آخر والتهاميّة الثانية حمل عام آخرء هذا 
آخر ما ذكره الرافعي. 

قال الدارمي والماوردي والبندنيجي وغيرهم: إذا كان على 
النخلة بلح وبسرٌ ورطب ضمّ بعضه إلى بعض بلا خلافر؛ لأنه 
حمل واحدٌء واللّه تعالى أعلم. 

قالوا: ولو كان بعض نخله أو عنبه يحمل حملين» وبعضها 
حملاء فإنٌ ذات الحمل يضم إلى ما يوافقه في الرّمان من الحملين. 

قال البندنيجي: فإن أشكلا فلم يعلم مع أيّهما كان ضم إلى 
أقرب الحملين إليه؛ والله سبحانه وتعالى أعلم. 

كن د نا 

قَالَ المصَنْفٌ -رحمه الله تعالى-: (وَرْكَانَةٌ العُشْرٌ فِيمًا سُقىَّ 
عير مُؤنٍ قي كما الماءوَالأْمَار وما شرب بالمُوق؛ 
وَنِصْفُ العشر فِيمًا سَقِي مو بمُؤَْة ِل كالنواضيح وَالدوَالِيب وما 
أَسْبَهَها لكا زوكاكن حدر رغني الله ستهيا «أذ البي كل 
فَرْضَ فيما سقو الما وَالنهَارٌ َالميُونُ أرْكَانَ بَمْلاء وَدُوِيَ 
عتيا اشر روينا تي بالنمنم زمتن التثر الب [الشجَر] 
الِْي , يُشْرَب بِعْرُوقِهِ وَالعتْرِي ؛ التشجَرٌ اللي يَعْرَبُ من الَاء الْنِي 
جم في تضم ميري الالو لان اَي أَحَيهِمَا 

نَخِفُ وَفِي الأخرّى تتقل» ترق بينهُمَا في الزكاة. 

لكان يُسْقَى نِصفَهُ بلنراضيح» يِصفَهُ بالسيي فَفِيه لا ثَلانَة 
رباع العْشْرٍ اغَْمَارًا بِالسّقيَينِ َِنْ سْقِي بأَحَدِهِمَا أكثرٌ فَفِيهِ 
َوْلان: 

راعيقيا : يُعتبَرُ فيه الغَالِبُ» إن كَانَ الغَالِبُ الشقي ب ِمَاءِ 
السسْمَاء أو السيح وَجَبْ العشرٌ يذ كان الغَالِبٌ السنقيّ بالتاضح 
وَجَب يِصّفُ المُشثر؛ أنه اجْتمَعٌ الأمران وَلَأَحَدِهِمَا قَوة البق 


فَكَانَ الحكمُ لَهُ كامَاء إِذّا خَالْطهُ مَائِعْ. 

(وَالَوْلُ الثاني): يُقَسمْطُ عَلَى عَدَدٍ المقيّات؛ لأن مَا وَجَبّ 
فيه لكا بالط ند انَل وَجَبَ فيه بالقنطر عن التَقَاممْل 
كَرَكَاة الِطّر في المبد امشرَىء فَِنْ جَهل القَدْرَ لني أسَقَى بكُلٌ 
وان ناونا خيلا يمتكين: ولانه تين أَحَدَعُمَا بار أبن الآخره 
رع مويه ييِنَهُمَا كالذار في يلد انيّنَ). ١ ١‏ 

(الشرح): عريك ارة ممر رقن ليبا عي زواد 
أبو داود ]١855[‏ بإسناٍ صحيح على شرط مسلم بلفظه في 
المهذب ورواه البخاري ]١515[‏ بمعناه قال: عن ابن عمر عن 
الني يكل فقال: «فِيمًا سقس السسّمَاء وَالعُيُونٌ أَوْ كان عَثْريا العشرٌ 
َما قي بلح نِصْفُ المُثْر». ّْ 

ورواه مسلم [9481] في صحيحه بمعناه من رواية جابر» 
ورواه البيهقي [114/5] أيضًا من رواية معاذ بن لجسل وأبي 
هريرة. 

قال البيهقي: وهو قول العامة لم يختلفوا فيهء وكذا أشار 
الشّافعي رضي الله عنه في المختصر إلى أنه مجمع عليه وهذا الذي 
ذكره المصتف في تفسير البعل» كذا قاله أهل اللّغة وغليرهم وأمًا 
العثري فبعين مهملةٍ وثاء مثلثةٍ مفتوحتين, ثم ياء مشدادقه ويقال 
بإسكان الناء والصّحيح المشهور قتحها وأنكر القلعيّ على 
المصنف تفسيره العثريّ وقال: إنما هو ما سقت السّماءء لا 
خلاف بين أهل اللغة فيه» وهذا الذي قاله القلعي ليل كما قاله 
وليس نقله عن + جميع أهل اللّغة صحيحًا وإنما هواقول قليلٍ 
منهم. 

وذكر ابن ن فارس في امجمل فيه قولين لأهل للغة قال: 
العشرى مابسن بزو مكار كا ولتي كله الجاري قال: 
ويقال هو العذي والعذي الرّرع الذي لا يسقيه إل ماء المطرء ولم 
يذكر الجوهري في صحاحه إلا هذا القول الثاني» والأصمّ ما 
قاله الأزهري وغيره من أهل اللّغة أن العثري مخصوص بما مسقي 
من ماء السسّيل فيجعل عاثورًا وشبّه ساقيته بحفر يجري فيها الماء 
إلى أصوله؛ وسمّي عاثورا؛ لأنه يتعثر به المارَ الذي لاايشعر يه 
وهذا هو مراد المصنفء وإن كانت عبارته تحتاج إلى تقييار. 

وأمّا التواضح فجمع ناضح وهو ما يسقى عليه ُضحًا من 
بعير وبقرة وغيرهما قال أهل اللغة: النضح السّقي من ماء بثرٍ أو 


"و التاضيم الت للعو تقر اذى زقن عا عاج لكر اد 
الثهر والأتثى ناضحة» والدّواليب جمع دولاب بفتح الدّال قال 


الهوهري وغيره: هو فارسي معرّب. 

(وَأًَا الْآحْكَامٌ): فقال الشافعي رضي الله عنه والأصحاب: 
يجب فيما سقي بماء السّماء من الثُمار والرّروع العشرء وكذا 
البعل وهو ما يشرب بعروقه؛ وكذا ما يشرب من ماء ينصبً إليه 
من جبل أو نهر أو عين كبيرةه ففي هذا كله العشر. 

نا مسي انمه أو الدّلاء أو الدّواليب» وهي التي 


تديرها البقر أو بالناعورة» وهى الَتِى يديرها الماء بنفسه» قفي 


جميعه نصف العشر. 
وهذا كله لا خلاف فيه بين المسلمين» وقد سبق نقل البيهقي 
الإجماع فيه. 


وأا القنوات والسّواقي الحفورة من نهر عظيم التي تكثر 
مؤنتهاء ففيها العشر كاملاً. 

هذا هو الصّحيح المشهور المقطوع به في كتب العراقيين 
والخراسائل: 

ونقل إمام الحرمين اتفاق الأئمّة عليه» وعلّله الأصحاب بأنّ 
مؤنة القنوات إِنّما تشقّ لإصلاح الضتّيعة» وكذا الأنهار إنما تشقّ 
لإحياء الأرضء وإذا تهيّات وصل اماء إلى الزّرِع بنفسه مرّةٌ بعد 
أخرى بخلاف التواضح ونحوهاء فإن المؤنة فيها لنفس الرّرع. 

ونقل الرّافعيّ عن الشيخ أبي عاصم أنه نقل أن الشيخ أبا 
سهل الصّعلوكي من أصحابنا أفتى أن ما سقي بماء القناة وجب 

وقال صاحب التّهذيب: إن كانت القناة أو العين كثيرة المؤنة 
لا تزال تنهارء وتحتاج إلى إحداث حفر وجب نصف العشر»ء وإن 
م يكن لها مؤنةٌ أكثر من مؤنة الحفر الأول وكسحها في بعنض 
الأوقات وجب العشر. 

قال الرّافعيّ: والمذهب ما قدّمناه عن الجمهور. 

قال الرّافعي: قال ابن كجج: ولو اشترى ماءً وسقى به وجب 
نصف العشرء قال: وكذا لو سقاه بماء مغصوب؛ لأنّ عليه 
ضمانه. : 

قال الرافعي: وهذا حسنٌ جارٍ على كل مأخلر فإنّه لا يتعلق 
بصلاح الضّيعة بخلاف القناة» ثم حكى الرّافعي عن ابن كي عن 
ابن القطّان وجهين فيما لو وهب له الماء. ورجّح إلحاقه 
بالمغصوب لوجود المنّة العظيمة» وكما لو علف ماشيته بعلفي 
موهويع. ‏ 

(ثُلْتْ): وهذان الوجهان تفريعٌ على قولنا لا تقتضي الهبة 
ثوابًا (فإنْ ُلن) تقتضيه؛ فنصف العشر بلا خلافي» صرّح بذلدك 


كله الدارميّ في الاستذكار» والله تعالى أعلم. 
فصل 

إذا اجتمع في الشتّجر الواحد أو الرّرع الواحد السّقي بماء 
السّماء والنواضحء فله حالان: 

(أحدمُّما): أن يزرع عازمًا على السّقي بهماء فينظر إن كان 
نصف السّقي بهذا ونصفه بذلك» فطريقان: : 

(أصِحُهُمًا): وبه قطع المصئف والجمهور من الطريقين: يجب 

ثة أرباع العشر. 

(والثاني): حكاه إمام الحرمين وغيره أنه يجب العشر بكماله 
على قولنا فيما إذا تفاضلا أنه يعتبر الأغلبء وعدّلوه بآنه أرفق 
للمساكين» والمذهب الأول ودليله في الكتاب» فإن سقي بأحدهما 
أكثر فقولان مشهوران. 

ذكر المصنف دليلهما. 1 

(أصحُهُمًا) عند الأصحاب ورجّحه الشّانعي رضي الله عنه 
أيضًا في المختصر: يقسّط الواجب عليهما. 

(والثاني): يعتبر الأغلب. ْ 

فإن قلنا بالتقسيط وكان ثلكا الا عاد السّماء والثلث 
بالنضح وجب خمسة أسداس العشرء وإن استويا فثلاثة أرباع 
العشرء وإن قلنا بالأغلبء فزاد السّقي بماء السّماء أدنى زيادةٍ 
وجب العشرء وإن زاد الآخر أدنى زيادةٍ وك المت امير 
فإن استويا فقد ذكرنا أن المذهب وجوب ثلاثة أرباع العشرء و 
وجه شاد يجب كل العشر. 

قال أصحابنا: وسواءً قسّطنا أم اعتبرنا | الأغلب» فهل النظر 
إلى عدد السقيات أم غيرها؟ فيه وجهان مشهرران في كتب 
الخراسانيين وفي كتب جماعةٍ من العراقيين: 

(أحدهما): يقسّط على عدد السّقيات» وبهذا قطع المصنف 
والماوردي؛ لأنّ المؤنة تختلف بعدد السّقيات» والمراد السّقيات 
المقيدة. 

(وَالِوَجْهُ النَاني): وهو الأصحّ وبه قطع الشّيخ أبو حامدٍ 
وهو ظاهر نص الشّافعيّ رضي الله عنه وصحّحه الحققون 
ورجّحه الرّافعي في كتابيه: أنّ الاعتبار بعيش الرّرع والتّمرة 
ونمائه» قال إمام الحرمين وآخرون: وعبّر بعضهم عن هذا الثاني 
بالنظر إلى النفع قالوا: وقد تكون سقية أنفع من سقيات كثيرة. 

قال إمام الحرمين: والعبارتان متقاريتان, إلآ أنْ صاحب 
الثانية لا ينظر إلى المدّة بل يعتبر التفع الذي يحكم به أهل الخبرة» 
وصاحب العبارة الأولى يعتير المدّة قال الرافعي رحمه الله: واعتبار 


المدّة هو الذي ذكره الأكثرون تفريمًا على هذا الوجه؛ قال: 
وذكروا في المثال أنه لو كانت المدّة من يوم الرّرع إلى يوم الإدراك 
ثمانية اشهر واحتاج في سنّة أشهر زمان الشنتاء والربيع إلى سقيتين 
فنقى فيوما ماه التمات وكاب ق لصيف ف الشيرين البانن 
إلى ثلاث سقيات فسقين بالنضحء فإن اعتبرنا عدد السّقيات» 
فعلى قول التقسيط: يجب مسا العشر وثلاثة 
العشرء وعلى اعتبار الأغلب يجب نصف العشرهء وإن اعتبرنا 
المدّة» فعلى قول التقسيط يجب ثلاثة أرباع العشر وربع نصف 
العشرء وعلى قول اعتبار الأغلب يجب العشر؛ لأنّ مدّة السّقي 
بماء السّماء أطول. 

ولو سقى بماء السّماء والنضح جميمًا وجهل المقدار من كل 
واحدٍ منهما أو علم أنّ أحدهما أكثر وجهل أيهما هو وجب 
ثلاثة أرباع العشرء هذا هو المذهب. ا م 
الأصحاب ونقلوه عن ابن سريج وأطبقوا عليه» إلأابن كج 
والدّارميّ فحكيا وجهًا أنه يجب نصف العشر؛ لأنّ الأصل البراءة 
ما زادا؛ وإلاّ صاحب الحاوي فقال: إن سقى باحدهما أكثر 
وجهلت عينه فإن اعتبرنا الأغلب وجب نصف العشر؛ لأنه 
اليقين. 1 

وإن قلنا بالتقسيط» فالواجب ينقص عن العشر وينقص عن 
نصفه» فيأخذ اليقين ويقف عن الباقي حتى يتبيّن. 

قال: رو شكعناعتل امسدريا اوزاد اسدعما؟ فإ فلنا 
بالغالب وجب نصف العشر؛ لأنه اليقين» وإن قسّطنا فوجهان: 

(أحدهما): يجب ثلاثة أرباع العشر. 

(والثاني): يجب زيادة على نصف العشر بشيء وإن قل. 

هذا كلام صاحب الحاوي للع ا 

(لخَالُ الَنِي): يزرع ناويا السّقي باحدهماء ثمّ يقع الآخنر) 
فهل يستصحب حكم ما نواه أوّلا؟ أم يعتير الحكم؟ فيه وجهبان 
حكاهما الخراسانيُون والدارمي وآخرون. 

(أصحُهُمًا) وأاشهرهما: يعتبر الحكمء:وصحّحه الرافعي 
وغيره. 

وهو مقتضى إطلاق العراقيين. 

قالوا: وعلى هذا ففي كيفيّة اعتبارهما الخلاف السابق. 

واللّه تعالى أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: 

قال الشّافعي رضي الله عنه في المختصر: ولو اختلف المالك 
والسّاعي في أنه بماذا سقي؟ فالقول قول المالك فيما يمكن؛ لأنّ 


الحماس نصف 


الأصل عدم وجوب الرّكاة» فإن اتّهمه السّاعي حلفله: وهذه 
اليمين مستحبّةٌ بالاتفاقء صرح به الدارمي والبندنيجي 
والماورديّ وغيرهم؛ لأنّه لا يخالف الظاهر واللّه تعالى أعلم. 
(فرع): لو كان له حائطان من النخل والعنب أو قطعتان من 
الزّرع سقي أحدهما بماء السّماء والآخر بالتضح وم يبللغ واحدٌ 
منهما تايا وجب هم احدفنا إل الأخرف إكمانا النصاب 
وأخرج من المسقيّ بماء السّماء العشرء ومن الآخر نصفه واللّه 
تعالى أعلم. 
م تنا 
َالَ الْصنفُ -رحمه الله تعالى-: (وَِنْ رادت المَرَةٌ عَلّى 
خَْمةٍ أَوْسْقٍ وَجَب الفَرْضّ فيو بحِسَابو؛ لله يََجَواَ مِنْ غَيْر 
ضر فَرَجَبَّ فيه بحسَابه كا الأنمَان). ١‏ 
(الشرح): قوله: ََجََايِنْ غُيْرِ ضر احترازٌ ملن الماشية 
وتجمب فيما زاد على التصاب محسابه بإجماع المسالمين» تقل 
الإجماع فيه صاحب الحاوي وآخرونء ودليله من السنة قوله ك: 
«فِيمًا سّقَت السّمَاءٌ العُشْرٌ الحديث» والله تعالى أعلم. 
ع نا 
قَالَ الُصَنْفهُ -رحمه الله تعالى-: (وَلا يجب العُصْرًا حَنّى يَبْدُو 
اللاحُ في النْمَار بدْدُ املاح أَنيَحْمَ لبر أَوْيَصْقَرْ 
وَيَتَمَوْهُ العِنب؛ أنه فِبلَبئوٌ الاح لايفصَه كلك فهَُ 
كَالرْطبَةٍ وَبَعْدَهُ بُقنَات وَيُؤْكلُ فَهْرَ كَالحبُوبع). 
(الشرح): قال الشافعي والأصحاب رضي الله عنهم: وقت 
وجوب زكاة النخل والعنب بدو الصّلاح ووقت الوجوب في 
الحبوب اشتدادها. 
هذا هو الصّحيح المعروف من نصوص الشافعي رضي الله 
عنه القديمة والجديدة» وبه قطع جماهير الأصحاب في كل الطرق» 
وذكر صاحب الشّامل أنّ الشيخ أبا حامدٍ حكى أن الشافعي 
رضي الله عنه أومأ في القديم إلى أن الزكاة لا تجب إلااعند فعل 
الحصاد. قال: وليس بشيء. 
وذكر إمام الحرمين عن صاحب التٌقريب أنه حكى قولاً 
غريبًا أنّ وقت الركاة هو الجفاف في الثمار والتصفية في الحمبوب» 
ولا يتقدّم الوجوب على الأمر بالأداء وهذان شاذان والمذهب ما 
سبق. 
قال أصحابنا: وبدوٌ الصلاح في بعضه كبدوه في الجميع كمأ 
في البيع. 


فإذا بدا الصلاح قي أقل شيء منه وجبت الركاة. 


وكذا اشتداد بعض الحبّ كاشتداد كله في وجوب الرّكاة كما 
أنه مثله في البيع. 

قال أصحابنا: وحقيقة بدو المّلاح هنا كما هو مقذَرٌ في 
كتاب البيع ومختصره ما قاله الشافعي والأصحاب أن يحمرٌ البسر 
ويتموّه العنب. 

قال الشافميّ رضي الله عنه: فَِنْ كَانَ ِتنا أَسْوَدٌ فَحَتَى 
يَنْوَكُ أذ يض فَسّى يَتَمَوْة قيل: آراد بالنَمرْه أن يدور فيه الماء 
الحلوء وقيل: أن تبدو فيه الصفرة. 

(فرع): قال أصحابنا: لو اشترى نخيلاً مشمرة» أو ورثها قبل 
بدو الصّلاحء ثم بداء فعليه الرّكاة لوجود وقت الوجوب في 
ملكه؛ ولو باع المسلم نخيله المثمرة قبل بدو الصّلاح لكاتب أو 
ذم فبدا الصّلاح في ملكه. فلا زكاة على واحل فلو عاد إلى 
ملك البائ ئع المسلم بعد بدو الصّلاح ببيعٍ مستائفي أو هبة أو إقالعٌ 
أو رد بعيب أو غير ذلك فلا زكاة؛ لأنه لم يكن مالكًا له حال 
الوجوبء ولو اشترى بشرط الخيار» فبدا الصّلاح في مدّة الخيار 
فإن قلنا: الملك للبائع» فعليه الركاة وإن تم الببع وإن قلنا: 
للمشتري فعليه الركاة وإن فسخ. 

وإن قلنا: موقوفُ فالزكاة موقوفة» فمن ثبت له الملك 
وجبت الرّكاة عليه» ولو باع نخيلاً قبل بدو الصّلاح» فبدا في ملك 
المشتريء ثم وجد بها عيباء فليس له الردٌ إلا برضا البائع لتعلّق 
الزّكاة بهاء وهو كعيبي حدث في يده فإن أخرج المشتري الرّكاة 
من نفس الثّمرة أو من غيرهاء فحكمه ما سنذكره قريبًا إن شاء 
الله تعالى. 

هذا كله إذا باع التخل والثّمر جميمًاء فلو باع النُمرة وحدها 
قبل بدرّ الصّلاح فشرطه أن يباع بشرط القطع؛ فلو لم يقطع حتى 
بداء فقد وجبت الرّكاة» ثم إن رضيا بإبقائها إلى الجذاذ جازء 
والعشر على المشتري قال الرّافعي: وحكى قول أن البيع يتفسخ 
كما لو اتَفْقنا عند البيع على الإبقاء. 

وهذا غريبٌ ضعيف» وإن لم يرضيا بالإبقاء لم تقطع الغمرة؛ 
لأنّ فيه إضرارًا بالفقراء» ثمّ فيه قولان: 

(احدهما): ينفسخ البيع لتعذّر إمضائه. 

(وَأَصَحُهُمَا): لا ينفسخ.؛ لكن إن لم يرض البائع بالإبقاء 
يفسخ» وإن رضي به وامتنع المشتري وطلب القطع فوجهان: 

(أحدهما): يفسخ. 

(وَأَصَحُهُمًا): لا يفسخء ولو رضي البائع» ثم رجع كان له 
ذلك؛ لأنّ رضاه إعارة» وحيث قلنا: يفسخ البيع ففسخ؛ فعلى 


من تجب الرّكاة؟ فيه قولان: 

(أحدهما): على البائع؛ لأنّ الملك استقرٌ له. 

(وَأْصّحَُهُمَا): : على المشتري كما لو فسخ بعيبيه فعلى هذا 

لو أخذ السّاعي من نفس الثمرة رجع البائع على المشتري. 

(فرغٌ): إذا قلنا بالمدهب: إِنّ وقت الوجوب هو بدو الصّلاح 
واشتداد الحب. 

قال الشافعي والأصحاب: لا يجب الإخراج في ذلك الوقت 
بلا خلافي لكن ينعقد سببًا لوجوب الإخراج إذا صار تمر أو 
زبيبًا أو حبّا مصفى؛ ويصير للفقراء في الحال حر يجب دفعه 
إليهم بعد مصيره تمر أو حبّاء فلو أخمرج الرَطب والعنب في 
الحال لم يجزئه بلا خلافيء ولو أخذه السّاعي غرمه بلا خلافي؛ 
لآل جيني عن رركن ينرس جدر كيان وشت ورا 
وذكرهما المصنف في آخر الباب. 

(المحِيحٌ): الذي قطع به الجمهورء ونص عليه الشّافميّ 
رضي الله عنه أنه يلزمه قيمته. 

(والثاني): يلزمه مثله وهما مبنيّان على أنّ الطب والعنب 
مثليّان أم لا؟ والصّحيح المشهور أنهما ليسا مثليّين. 

ولو جف عند السّاعي فإن كان قدر الرّكاة أجزاء وإلآ رد 
التفاوت أو أخذه. 

كذا قاله العراقيّرن وغيرهم. 

وحكى ابن كبج وجهًا أنه لا يجزئ بحال لفساد القبض. 

قال الرّافعي: وهذا الوجه أولى والمختار ما سبق. 

وهذا كله في الطب والعنب اللذين يجيء منهما تمر وزبيب» 
(فََم) ما لا يجيء منهء فسنذكره إن شاء اللّه تعالى. 

قال أصحابنا: ومؤنة تجفيف التَمر وجذاذه وحصاد الحبّ 
وحمله ودياسه وتصفيته وحفظه وغير ذلك من مؤنةٍ تكون كلها 
من خالص مال المالك لا يحسب منها شيء من مال الزّكاة بلا 
خلافيء ولا تخرج من نفس مال الزكاة» فإن أخرجت منه لزم 
المالك زكاة ما أخرجه من خالص ماله ولا خلاف في هذا عندنا. 

وحكى صاحب الحاوي عن عطاء بن أبي رباح أنه قال: 
تكون المؤنة من وسط المال لا يختصّ بتحمّلها المالك دون الفقراء؛ 
لأنّ المال للجميع فورّعت المؤنة عليهم. 

قال صاحب الحاوي: وهذا غلط؛ لأنّ تأخمير الأداء عن 
وقت الحصاد إِنّما كان لتكامل المنافع وذلك واجبٌ على المالك 
واللّه تعالى أعلم. 


قال: ولا يجوز أخذ شيء من الحبوب المزكاة إلأبعد 


خروجها من قشورها إلا العلس فإنّ الشّافعي رضي الله عنه 
قال: مالكه يْرٌ إن شاء أخرجه في قشره فيخرج من كل عشرة 
أوسق وسقاء؛ لأنّ بقاءه في قشره أصونء وإن شاء صفّاه من 
القشور» قال: ولا يجوز إخراج الحنطة في سنبلهاء وإن كان ذلك 
أصون لها؛ لأنه يتعذّر كيلهاء واللّه تعالى أعلم. 
د نا 

قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: ١ن‏ راد أن يبي الشمَرة بل 
بدو املاح نر مإ كان لحَاجَةٍ لم كر وإ كان يسم 
رار مِنَّ الزكاٍ كر أنه فِرَارٌ من القربة وَمُوَاسَاةٍ الْمسَاكين» إن 
ل ندب ولا جو لخد فيو): 

(الشرح): قال الشافعي رضي الله عنه في المختصر 
والأصحاب: إذا باع مال الرّكاة قبل وقت وجوبها كالثّمر قبل 
بدوٌ صلاحه. والحبّ قبل اشتداده؛ والماشية والنقد وغيره قبل 
الحول» أو نوى بمال التجارة القنية أو اشترى به شيئًا للقنية قبل 
الحول فإن كان ذلك لحاجة إلى ثمنه لم يكره بلا خلافي؛ لأنه 
معذورٌ لا ينسب إليه تقصيرٌه ولا يوصف يغرار. 

وإن لم يكن به حاجة وإثما باعه مد الفراره فالبيع صحيح 
بلا خلافي لما ذكره المصنف. ولكنه مكروةٌ كراهة تنزيه 92-5 
المنصوصء وبه قطع الجمهرر» وشذٌ الدارميّ وصاحب الإبانة 
فقالا: هو حرامٌ» وتابعهما الغزائّ في الرسيطء وهذا غلط عند 
الأصحابء وقد صرّح القاضي أبو اليب في الْجرّد والأصحاب 
بأنه لا إئم على البائع فرارًا. 

قال الشافعي والأصحاب: وإذا باع فرارًا قبل انقضاء الحول» 
فلا زكاة عندناء ويه قال أبو حنيفة وأصحابه وداود وغيرهم. 

وقال مالك وأحمد وإسحاق: إذا تلف بعض التصاب قبل 
الحول أو باعه فرارًا لزمته الرّكاة. 

دليلنا أنه فات شرط وجوب الرّكاة وهو الحول؛ فلا فرق 
بين أن يكون على وجهٍ يعذر فيه أو لا يعذر واللّه تعالى أعلم. 

(فإِن قيل): فما الفرق بين الفرار هنا والفرار بطلاق المرأة 
با في مرض الموت؟ فإنها ترثه على قولء فالفرق من وجهين: 

(أحدهمًا): أن الحق ني الإرث ل فاحتيط له بخلاف 
الزكاة. 1 

(والثاني): أنّ الزكاة مبنيّةٌ على الرّفق والمساهلة. 

وتسقط بأشياء كثيرة للرّفق» كالعلف في بعض الحول. 

والعمل عليها وغير ذلك بخلاف الإرث» واللّه تعالى أعلم. 

كح د ينا 


ٌ 


قَالَ الْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: ١‏ نْبَاعَ بَعْدَ بدو الصلاح 


َفِي لبي في قَذْر الفُرْض قَؤلان: 
(أحدمٌّما: أَنَهُ بَاطِلٌ؛ لأن فِي أَحَدٍ القولين 3 تحب الرْكَاءٌ في 


م عارومىم 


العِينِ» كر لض لِلْصساكِين» ذلا يَجُودُ يِه بعر نهم وَفِي 
الآخر تَجبُ في الم وَالميْنُ مَرهُوَة به وي 
ين غير إذن ارهن 

(والثاني): أنه بصي لأنا إِنْ قلنًا: [إذ] الركاة تعلق بالعين 


إلأأن أَحْكَامَ للك كلها َب اليم ِنْ أَحكام املك إن اذ كلناء 


م الَرْهُون لا يجَورُ 


ننجب في الم وَالعيِنَ مُه بو إلا أنه وَطْ يس غير 
اختييارى لم و ْنع ابيع كالجنايَة ة في رقي لعي إن قُلتلا: ع 
في د لقره نينا سيا ران | 

(رَ قَلنا: لا يَصِحٌ في قَذر الفَرْضٍ يما ميواه لان بنَاء 

(الشرح): إذا باع مال الزكاة بعد وجوبها فيه» سواءٌ كان تمرًا 
أو حي أو ماشيةً أو نقدًا أو غيره قبل إخراجها - فإن باع جميع 
المال - فهل يصح في قدر الرّكاة؟ يبنى على الخلاف السابق في 
باب زكاة المواشي أنّ الرّكاة هل تتعلّق بالعين؟ أو بالدّئّة؟ وقد 
حك علوت لتص رن أزيعة قرا 

(اصحها): تعلق بالعين تعلّق الشتركة. 

(والثاني): تتعلق بالعين تعلّق أرش الجناية. 

(والثالث): تعلق المرهون. 

(والرايع): لا تتعلّق بالعين بل بِالدّمّة فقطء وتكلون العين 
خلوًا من التَعلّقَء فإن قلنا: الركاة تتعلّق بِالدّمّة وتكلون العين 
خلرًا منها صمح البيع قطمّاء وإن قلنا تتعلّق بها تعلّقٍ المرهون 
فقولان؛ أشار المصئف إلى دليلهما. 

(أصحُهُمًا): عند العراقيّين وغيرهم الصّحة أيضا؛ لآنّ هذه 
العلاقة ثبتت بغير اختيار امالك وليست لمعيّنِ فسومح بها بما لا 
يسامح به في المرهون. 

وإن قلنا: تعلق الشركة فطريقان: 

(أحدهما): القطع بالبطلان؛ لأنه باع ما لا يملكه. 

(وَأْصَّحُهُمَا) وأشهرهماء وبه قطع أكثر العراقيّين في صحّته 
قولان: 

(اصِحُهُمًا): باتفاق الأصحاب البطلان» وبه قطع كثيرون. 

(والثاني): الصّحَة؛ لأنه يجوز أن يدفع الزّكاة من غميره؛ وإن 
قلنا: تعلق الأرش ففي صِحّته خلافٌ مب على صحّة بيع 
الجاني» فإن صحّحناه صح هذا وإلا فلاء فإن صححنا صار 


بالبيع ملتزمًا الفداء» فحصل من جملة هذه الاختلافات أن 
الأصح بطلان البيع في قدر الرّكاة. 

قال أصحابنا: فحيث صحّحنا في قدر الزّكاة» ففي الباقي 
أولى» وحيث أبطلنا فيه ففي الباقي قولاً تفريق الصفقة» هكذا 
أطلقه المصنّف وسائر العراقيّينء وقال الخراسانيُون: إذا قلنا 
بالبطلان في قدر الرّكاة» فهل يبطل في الباقي؟ إن قلنا: تعلّق 
الشركة فقولاً تفريق الصّفقة؛ وإن قلنا: تعلّق الرّهنء وقلنا: 
الاستيثاق في الجميع بطل في الجميع» وإن قلنا بالاستيئاق في قدر 
الزّكاة فقط؛ ففي الزّائد قولاً تفريق الصفقة» والأصح في تفريق 
الصّفقة الصّحّة وحيث منعنا البيع» وكان المال ثمرةٌ فالمراد قبل 
الخرص. وأمّا بعده قلا منع إن قلنا: الخرص تضمينٌ وهو 
الأصحّ» وإن قلنا: غيره نفيه كلام يأتي قريبًا في فصل الخرص إن 
شاء الله تعالى. 

والحاصل من هذا الخلاف كله ثلاثة أقوال: 

(اصحُها): يبطل البيع في قدر الزّكاة ويصمٌ في الباقي. 

(والثاني): يبطل في الجميع. 

(والثالث): يصح في الجميع» فإن صححنا في الجميع نظر إن 
أدّى البائع الزكاة من موضع آخر فذاك» وإلا فللسّاعي أن يأخذ 
من عين المال من يد المشتري قدر الرّكاة على جميع الأقوال بلا 

فإن أخذ انفسخ البيع في المأخوذه وهل ينفسخ في الباقي؟ فيه 
الخلاف المشهور في انفساخ البيع بتفريق الصفقة في الدوام» 
والمذهب لا ينفسخ» فإن قلنا: ينفسخ استرد اللْمنْء وإلآّفله 
الخيار إن كان حاناء فإن فسخ فذاكء وإن أجاز في الباقي فهل 
يأخذ بقسطه من الثمن؟ أم بالباقي؟ فيه طريقان مشهوران في 
كتاب البيع. 

(الَذَهَبْ): أنه بقسطه. 

ولو لم يأخذ السّاعي منه الواجب» ولم يؤدٌ البائع الركاة من 
موضم آخرء فهل للمشتري الخيار إذا علم؟ فيه وجهان: 

(أصِحُهُمًا): له الخيار. 

(والثاني): لا؛ لأنه في الحال مالك للجميع. 

وقد يؤدّي البائع الزّكاة من موضع آخر؛ فإن قلنا بالأصح: 
إنّ له الخيار فأدّى البائع الزكاة من موضع آخمر فهل يسقط 
خياره؟ فيه وجهان: 

(المّحِيحٌ): يسقط لزوال العيب» كما لو اشتر 
عيبه قبل الرّد فإنه يسقط. 


ى معيبًا فزال 


(والثاني): لا يسقط لاحتمال أن يخرج ما دفمه إلى السّاعي 
جتعدنه فرعم الناعي: إلى عبن المال» تضري الريدها د فبن ادر 
باع السيّد العبد الجاني» ثم فداه هل يبقى للمشتري خياره؟ أما 
إذا أبطلنا البيع في قدر الرّكاة وصحّحنا في الباقي» فللمشتري 
الخيار في فسخ البيع في الباقي وإجازته؛ ولا يسقط خياره بأداء 
البائع الرّكاة من موضع آخر؛ لأنّ الخيار هنا لتبعيض الصّفقة» 
وإذا أجاز فهل يجيز بقسطه أم يجميع الشُمن؟ فيه القولان 
السابقان. 

وقطع بعض الأصحاب بأنّه يجيز بالجميع في المواشي؛ 
والمذهب الأول واللّه تعالى أعلم. 

هذا كله في بيع جميع المال؛ فإن باع بعضه نظر فإن لم يبق قدر 
الزكاق فهو كما لو باع الجميع» وإن بقي قدر الرّكاة بثيّة صرفه 
إلى الزّكاة أو بغير نيْةِ فإن قلنا بالشّركة» ففي صحّة البيع وجهان» 
قال ابن الصبّاغ: 

(أفيسُهُمَ) البطلان» وهما مبنيّان على كيفيّة ثبوت الشركة» 
وفيها وجهان: 

(احدمّما): أنّ الزكاة شائعة في الجميع متعلّقة بكلّ واحلدٍ من 
الشّياه وغيرها بالقسط. 

(والشاني): أن محل الاستحقاق هو قدر الواجب فقطء 
ويتعين بالإخراج» وإن فرّعنا على قول الرّكاة فقطء فعلى الأوّل 
لا يصح» وعلى الثاني يصع وإن فرّعنا على تعليق الأرش» فإن 
صحّحنا بيع الجاني صح هذا وإلاّ فالتفريع كالتفريع على قول 
الرّهن» وجميع ما ذكرنا هو في بيع ما تجب الرّكاة في عينه. 

فأمًا بيع مال التجارة بعد وجوب الرّكاة فسيآتي بيانه في بابها 
إن شاء الله تعالى. 

(فرع): لو رهن المال الذي وجبت فيه الرّكاة» فهو كبيعه 
فيعود فيه جميع ما سبق» فإن صححنا في قدر الزّكاة» ففي الزّائد 
أولى» وإن أبطلنا في قدر الزكاة. فالباقي يرب على البيع» فإن 
صحّحنا البيع فالرّهن أولى» وإلا فقولان كتفريق الصّفقة في 
الرّهن إذا صحب حلالاً وحرامًاء فإن صحّحنا الرّهن في الجميع 
فلم يؤدٌ الزكاة من موضع آخخر فللسّاعي أخذها منه. فإذا أخذ 
انفسخ الرّهن فيهاء وفي الباقي الخلاف السّابق في نظيره في البيع» 
وإن أبطلنا في الجميع أو في قدر الزّكاة ققطء وكان الرّهن 
مشروطا في بيم» ففي فساد البيع قولان» فإن لم يفسد فللمشتري 
الخيار؛ ولا يسقط خياره بدفع الرّكاة من موضع آخره وأمًا إذا 
رهن قبل تمام الحول فتمء ففي وجوب الزكاة الخلاف السّابق في 


باب زكاة المواشيء والرّهن لا يكون إلا بدينء وني كون الدّيين 
مانعًا لوجوب الرّكاة قولان سبقا هناك (الآصّح): الجديد: لا 
يمنع» فإن قلنا: الرّهن لا يمنع الزّكاة وقلنا: الدّين لا يمنعها أو 
يمنعها وكان له مال آخر يفي بالدّين وجبت الزكاة وإلاافلاء ثم 
إن لم يملك الرّاهن مالاً آخر أخذت الرّكاة من نفس المرهون على 
اصح الوجهين؛ لأنها متعلقة بالعين. 

فاشبهت أرش الحناية. 

(وَعَلَى الثَانِي): لا يؤخذ منه؛ لأنّ حقّ المرتهن سابقٌ على 
وجوب الزكاة: والركاة حقٌ لله تعالى مبيّة على المسامحة بخلاف 
أرش الجناية؛ ولأنّ أرش الجناية سو لم يأخذه يفوت لا إلى بدل 
بخلاف الرّكاة فعلى الأصح لو كانت الزّكاة من غير جنس المال 
كالشّاة من الإبل يباع جزءٌ من المال في الرّكاة. 

وقيل: الخلاف فيما إذا كان الواجب من غير جنس المال» 
فإن كان من جنسه أخذ من المرهون بلا خلافيء ثم إذا اخغذت 
الزكاة من نفس المرهون؛ فأيسر الراهن بعد ذلك فهل يؤخد منه 
قدر الزّكاة ليكون رهئا عند المرتهن؟ فيه طريقان إن علقناه بالدمّة 
أخذ وإن علقناه بالعين لم يؤخذ على اصح الوجهين؛ كما لو 
تلف بعض المرهون وقيل: يؤخذ كما لو أتلفه المالك. فإن قلنا 
يؤخذ فإن كان التصاب مثليًا أخذ المشلء وإن كان متقومًا أخذ 
القيمة على قاعدة الغرامات. 

أنا: إذا ملك مالاً آخرء فالمذهب والّذي قطع به الجمهور أنّ 
الزكاة تؤخذ من باقي أمواله ولا تؤخذ من نفس المرهون سواءً 
قلنا: تجب الزكاة في الدْمّة أو العين. 

وقال جماعة: يؤخذ من نفس المرهون إن قلنا تعلق بالعين» 
وهذا هو القياس كما لا يجب على السيّد فداء المرهون إذا جنى 
والله تعالى أعلم. 

م فا 


(الشرح): لا يجوز للمالك أن يتصرف في الثمار قبل الخرص 
لا ببيم ولا كل ولا إتلافو حتّى يخرص»؛ فلو تصرّف قبل 
الخرص وبعد وجوب الزكاة غرم ما تصرّف فيه بلا خلافي فإن 
كان عاًا تجريمه عرّرء وإن كان جاهلاً م يعرّر؛ لأنه معذورٌ. 

قال البغوي: ولا يجوز قبل الخرص أن يأكل منه شيئاء ولا 
يتصرف في شيء قال: فإن لم يبعث الحاكم خارصا أولم يكن 
حاكمٌ تحاكم إلى عدلين يخرصان عليه؛ ثمّ إذا غرم ما تصرّف فيه 


ينظر إن أتلفه رطبًا فوجهان: 
(أحدهما): يضمن بقيمته؛ لأنه ليس مثليّاء فاشبه ما لو أتلفه 
(والثاني): يضمنه بمثله رطبّاء لأنّ رب المال إذا أتلف مال 

الرّكاة ضمنه بجنسه: فإن لم يكن مثليًا كما لو ملك أربعين شاة أو 

ثلاثين بقرةٌ فاتلفها بعد استقرار الرّكاة فإنه يلزمه شاة أو بقرة» ثم 
إن كانت الأنواع قليلة ضمن كل نوع بحصّته من القيمة أو 
الرّطب على اختلاف الأنواع» وإن كانت الأنواع كثليرة ضمن 

الوسط قيمة أو رطبًا. 

كن ند اتنا 


3000 


َال انف -رحمه الله تعالى-: (فَإِنْ صاب النْخلَ عَطَسشَ 
ند الثلاح وَعَاف يلاك جار أ شم اهماد رَ؛ لأن 
الزّكاة 7 تَجبُ عَلَى سبل اْوَاسَاق فل ّم تَركهًا لِحُق الَساكِين 
ان كالهلا َال يرج عن اراس ؛ ولأن حفظ 
النُخيل أَنمَعُ ل م نْ يَقَطْعٌ 
إل بحَظرَة الُصَدق؛ لآ العمَرَةَ مير ىٍ 
5 بر لها لخر بن ايو له لاط 0 
لاه إل من قَطَمَ من َْرٍحُصُور المصَدق وهو هُوَ غَالِم عَرْرَهُ 
أ د ذل ولام ص له ل حر وجب ع أ 
أذ لَهُ في قَطْهِه ون نَقَصّت به الُمَرَة. 

(الشرح): قال الشافعي رضي الله عنه والأصحلاب رجهم 
الله: إذا أصاب النخل عطشٌ بعد بدو الصّلاح وخافا هلاكها أو 
هلاك الثمرة أو هلاك بعضها إن لم تقطع الثمرة: أو ماف ضرر 
النَخْل أو الثمرة جاز قطع ما يندفع به الضّرر إِمّا بعضها أو كلهاء 
فإن م يتدفع إل يقطع الجمييع قطع الجميعء وإن الدفع بقطع 
البعضء لم تجز الرّيادة؛ لأنْ حق المساكين إنما هو في التمر يابسًاء 
وإنما جوزنا القطع للحاجة» فلا يجوز زيادة عليهاء » ثم إن أراد 
القطع» فينبغي للمالك أن يستأذن العامل» فإن استأذنه وجب 
عليه أن يآذن له؛ لما فيه من المصلحة ودفع المفسدة عن المالك 
والمساكين كما ذكره المصنّف فإن لم يستأذن العامل» بل استقل 
المالك بقطعها فوجهان: 

(اصحُهُمًا): وبه قطع المصنف وسائر العراقيّين والسسّرخسي 
وغيره من الخراسانيّين ونقله القاضي أبو الطَيِب في الجرّد عن 
أصحابنا أن الاستتذان واجب» فيائم بتركه؛ وإن كان عانّا 
بتحريم الاستقلال عرّرء ودليله ما ذكره المصنف. 

(والثاني): أن الاستتذان مستحب» فلا يأثم بتركه ولا يعزّر» 


وبهذا قال الصّيدلائيّ والبغوي وطائفة» وسواءٌ قلنا: يجب 
الاستعذان أم يستحب لا يغرم المالك ما نقص بالقطع لما ذكره 
المصتف. 

وإذا أعلم المالك السّاعي قبل القطع وأراد القسمة بأن 
يخرص الثمار ويعيّن حقّ المساكين في نخلةٍ أو نخلات بأعيانها 
فقولان منصوصان للشّافعي رحمه الله تعالى. 

قال الأصحاب: هما مبثيّان على أنّ القسمة بيع أم إفراز 
حق» فإن قلنا إفرادٌ وهو الأصمّ جازء ثمّ للسّاعي بيع نصيب 
المساكين للمالك أو غيره وأن يقطعه ويفرّقه بينهم» يفعل من 
ذلك ما فيه مصلحتهم؛ وإن قلنا: إنها ببمٌ م يجزء ولو لم يميز 
للفقراء شيئّاء بل قطعت الثّمار مشتركة. 

قال الأصحاب: ففي جواز القسمة لاف مب على أنها 
يا أو زاك قن رلا وو الأ ارت لبتي 24 
ووزناء هكذا صرَّح به المصئف في آخر الباب والأصحابء وإن 
قلنا بيمٌ ففي جوازها خلاف مب على جواز بيع يع الرُطب الذي 
لا يتميّر بمثله. 

وفيه قولان للشّافعي رضي الله عنه مذكوران في باب الربا. 

(أصِحُهُمًا): لا يجوز. 

فإن جوّزناه جازت القسمة بالكيل وإلاّ فوجهان: 

(احدهما): يجوز مقاسمة السسّاعي؛ لأنها ليست معاوضة فلا 
يكلف فيه تعبّدات الرّبا؛ ولأنّ الحاجة داعية إليها وهذا الوجه 
حكاه المصدّف في آخر الباب والأصحاب عن أبي إسحاق وأبي 
علي بن أبي هريرة» لكن قال المصتّف: إِنّهما يجرّزان البيسع كيلا 
0 

وقال غيره: كيلاً فتط وه الأقيس. 

(وَأْصَحُهُمَ): عند المصنّف والأكثرين: وبه قطع جاعة 
تفريعًا على هذا الرّاي لا يجوزء فعلى هذا له في الأخذ مسلكان: 

(أحدمُّما): يأخذ قيمة عشر الرّطب المقطوع. 

(والشاني): يسلّم عشره مشاعا إلى السّاعي ليتعيين حق 
المساكين» وطريقه في تسليم عشره أن يسلّمه كلّهء فإذا تسلمه 
الساعي برئ المالك من العشرء وصار مقبوضًا للمساكين بقبض 
نائبهم؛ ثمّ للساعي بعد قبضه بيع نصيب المساكين للمالك أو 
لغيره» أو يبيع هو والمالك الجميع ويقسمان الثمن. 

وهذا المسلك جائرٌ بلا خلافي. 

وأمًا المسلك الأوّل فحكى إمام الحرمين وغيره وجهّا ني 
جوازه للضّرورة. 


كما سبق في آخر الباب الذي قبل هذا بيان جواز أخذ القيمة 
ضع الضّرورة والصّحيح الذي عليه الأكثرون منعه. 

وحكى الإمام وغيره وجها آخر أنّ السّاعي يتخيّر بين أخذ 
القيمة والقسمة. قال: لأنّ كل واحدٍ منهما خلاف القاعدة 
واحتمل للحاجة فيفعل ما هو أصلح للمساكين» والصحيح تعين 
المسلك الثاني. 

قال الأصحاب: ثمّ ما ذكرناه هنا من الخلاف. والتّفصيل في 
كيفيّة إخراج الواجب يجري بعينه في إخراج الواجب عن الرّطب 
الذي لا يتتمّر والعنب الذي لا يتزيّبء وفي المسالتين استدرالهٌ 
حسنٌ لإمام الحرمين قال: إنما يتصوّر الإشكال على قولنا: 
المساكين شركاء في التتصاب بقدر الزّكاة» وحيتئل يتتظم التّرجيح 
على القولين في القسمة. 

فآمًا إذا لم نجعلهم شركاء» فليس تسليم حقّ السّاعي قسمة 
حتّى يأني فيه القولان في القسمة؛ بل هو توفية حقّ إلى مستحق. 

هذا كلام الإمام واستحسنه الرافعي» واللّه تعالى أعلم. 

هذا كله إذا كانت الثمرة باقية» فإن قطعها امالك وأتلفها أو 
تلفت عنده؛ فعليه قيمة عشرها رطبًا حين أتلفها. 

قال صاحب الحاوي وغيره: (فَِنْ قِيلَ) لو أتلفها رطبًا من 
غير عطش لزمه عشرها تمرًاء فهلاً لزمه في إتلافها للعطش 
عشرها تمرًا؟ 

(فلنا): الفرق أنه إذا لم يخف العطش ولا ضررًا في تركها 
لزمه تركها ودفع التّمر بعد الجفاف. فإذا قطع فهو مفرّط متعدٌ 
فلزمه ذلك فإذا خاف العطش لم يكن عليه إبقاؤها ولا التمر بل 
له القطع؛ ودفع الرّطب. فلم يلزمه غيره؛ الله تعالى أعلم. 

واعلم أن الشافعي رضي الله عنه قال في المختصر: وإن 
أصابها عطش كان له قطع الثمرة» ويؤخذ منه ثمن عشرها أو 
عشرها مقطوعة؛ هكذا نقله المزنيّ في المختصر. 

ونقل الرّبيع في الأم: أنه يؤخذ عشرها مقطوعة» واختلف 
الأصحاب في هذين النصّينء فذكر العراقيّون والخراسانيُون فيه 
تأويلين يتخرجان ما سبق. 

(أحدهمًا): أنه يبيع الثُمرة بعد قبضها من المالك أو لغيره. 
ويأخذ ثمن العشر إن كانت مصلحة المساكين في بيعها وإلا 
فعشرهاء وتنزل رواية المزني على هذاء وتحمل رواية الربيع على 
أنه رأى المصلحة في عشر الثمرة لا ثمن عشرها. 

(التَأُويلُ النَأنِي): إن كانت الثُمرة باقية أخذها وإن تلفت 
فقيمتهاء وعبّر عن القيمة بالتّمنء وقد استعمل الشافعيّ مثل هذا 


في مواخ 


في مواضعء وسبق بسطه في باب التِيمّمء فتنزل رواية المزني على 
هذاء وتحمل رواية الربيع على أن الثمرة كانت باقية» والله تعالى 
أعلم. 
دع تع فت 

قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى -: (وَالمْسْتَحَبُ إِذَا بَدَا الصّلاح 

فِي النخل َالكرْم أن ينِعَثْ الإمَامُ من يُخْوْص لِحَدِيث عَتّابٍ بن 
2 لك البئ ل قَالَ ني الكرم: يُخْرْصْ / كما يُخْرَصُ النخَلٌ 
وَيُودى َكَاتَةُ بيبا كما يُوَدى وكا اللخل تَمْراة؛ وَلأَنْ في 
خرص احَْيَاطا لِرْب الال وَالَّمَاكِين فَإِن رب الال يَمْلِك 
التُصَرف بالخَرْص ويَعْرِفُ امصدقُ حَق الْسَاكينِ ُطَالَبْ بو. 

وَعَلْ يَجُورُ خارص وَاحِدٌ أمْ لا؟ فِيهٍ قَوْلان: (أحدمُما): 
يَجُورُ وَهُرٌ الصّحِيح كما يَجُورُ حَاكِمٌ وَاحِد. 

(والثاني): لا يَجُودُ آَل ِنْ خَارِصَيْنٍ كما لا يجُورُ أَقَلُ مِنْ 
مُقَومِيْنِ فَإِنْ كانت أَنوَاعًا تحيفة رمن عله تَعْلةٌ تخد م إن 


لمم ويم 


ب 
3 ٍُ ص اله فمَة اذ عرف ملم المي ون رب 5 
خالا مون ته جل لهأتو فيه باتع 
والأكل وَغَيْرِ ذلِك. 
إن اتى و للب الترْص هلا لخر نا كاك 
لِجَائِحَةَ ظَاهِرَةٍ لم يُقبَلْ قبل يم لبه مذ ماحد نا 


َال وَإنْ لَمْ يُصَدَقهُ لق لك وَل اليم مع أذ اجيَة؟ يه 


و سس 


وَجْهَان: 

(أحدمُما): أنهَا وَاجبّة جبّة فَإِنْ حَلَف سقط الؤكّاة وَإِنْ تكِلَ 
ل منْهُ الوكاة. ّ ١‏ 

(والثاني): أنهًا مُسْتَحية متَحية إن حَلَفَ سقط الوُكَاق وَإِنْ تَكِلَ 
سَعَطّت الوكاة. ش 

َإن ادْعَى الاك بس 0 


َولَهُ مم يَميند' يَمين وَهَلٍ الي وَاجبَة أو 3 1 مُنْتَحبّة؟ عَلَى الوَجْهَيِن 
َإِنْ تَصرْفَ رب مال في الدمَار وَاذْعَى أن الخارصَ قَنْ :عا ففِي 
لحرْصء نظرَسا إن كَانَ في در لا يَجُورُ أَنْ يُحْطِىَّ فيه و كَالريِمٍ 
لشت لم يقب َلك وَإِد ١‏ كان في قَدْرِ يَجُودُ أن يُحْطَِ فيه قبل 
َوه َم ين وَهل تحب البوين أ تُْتَحَب؟ عَلَى الرَجهين). 

(الشرح): فيه مسائل: 

(أحدامًا): خرص الرّطب والعنب اللذين تجب فيهما الزكاة 
سن هذا هو نص الشّافعيّ رضي الله عنه في جميع كتبه وقطع به 
الأصحاب في طرقهم وحكى الصّيمري وصاحب البيان عن 


/ 


حكايئه وجهًا أن الخرص واجبْ وهذا شاد ضعيلفْ قال 
أصحابنا: ولا مدخل للخرص في الرّرع بلا خلافم لعلام التوقيف 
فيه ولعدم الإحاطة كالإحاطة بالنخل والعنب» ومن نقل الاتفاق 
عليه إمام الحرمين قال أصحابنا: ووقت خرص الثّمرة بدو 
امتح ارسق الايطوف بالعدا طرع هع لاتيدينا 
ويقول: خرصها كذا وكذاء ثم يفعل بالنخلة الأخرى كذلك» ثم 
باقي الحديقة ولا يجوز الاقتصار على رؤية البعض وقياس الباقي 
به؛ لأنها تتفاوت وإنما يخرص رطباء ثم يقدّر تمرًا؛ لأنْ الأرطاب 
تتفاوت؛ فإن اختلف نوع الثمر وجب خرص شجرةٍ شجرة» وإن 
اتحد جاز كذلك وهو الأحوط. 

وجاز أن يطوف بالجميع؛ ثم ينخرص الجميع دفمة واحدة 
رطباء ثم يقدّر تمراء هذا الذي ذكرناه هو الصّحيح المشهور في 
المذمب وقال صاحب الحاوي: اختلف أصحابئلًا في قول 
الشّافعي: يطوف بكلّ نخلةٍ فقيل: هو شرط لا يصمّ المفرص إلآ 
به؛ لأنه اجتهادٌ فوجب بذل المجهود فيه؛ وقيل هو مستحبا 
واحتياط وليس بشرط؛ لأنّ فيه مشقةء والثّالث: قال وهو 
الأصح: إن كانت الثُمار على السّعف ظاهرة كعادة العراق 
لمتحا وإن استترت به كعادة الحجاز فشرط. 

(الَسْألَة الازيّة): المذهب الصّحيح المشهور الذي قطع به 
المصئف والأكثرون أنه خرص لجميع النخل والعنب. 

وفيه قول للشافعي أنه يترك للمالك نخلة أو نخغلات يأكلها 
أهله ويختلف ذلك باختلاف حال الرّجل في قلة عياله وكثرتهم» 
وهذا القول نص عليه في القديم وفي البويطي. 

ونقله البيهقيّ عن نصه في البويطي والبيوع والقلايم. 

وحكاه صاحب التقريب والماوردي وإمام الحرمين وآخرون» 
لكن في حكاية الماوردي أنه يترك الرّبع أو الثلث؛ ويحتج له 
بحديث عبد الرّحمن بن مسعود بن نيار عن سهل بن حثمة أن 
رسول الله يله كان يقول: «إذًا 0 فَخذوا وَدَعُوا التلثه 
َإنلَمْ تَدَهُوا القلْتْ فَدَعُوا اربع رواه أببو داود [1505] 
والترمذي [1547ء والنسائي [ ١ ١‏ ]وإسناده صحيخح؛ إلأعبد 
الرّحن فلم يتكلموا فيه جرح ولاتعديل ولاهو نشهورٌ؛ وم 
شه أزو حاو الله تفال اغلم. 

(التالِنَه): هل يكفي خارص واحدٌ أم يشترط|اثنان؟ فيه 
طريقان: 

(أحدهما): القطع بخارص» كما يجوز حاكم والحكء وبهذا 
الطريق قالابن سريج والإصطخري» وقطع به جاعة من 


المصنفين. 

(و مهما وأكورهما: وبه قطع المصنف والأكثرون: فيه 
قولان. 

قال الماوردي: وبهذا الطّريق قال أبو إسحاق وابن أبي هريرة 
وحمهور أصحابنا المتقدّمين. 

(أصحُهُم): باتفاقهم خارص. 

(والثاني): يشترط اثنان كما يشترط في التقويم اثنان. 

وحكي وجة إن خرص على صب أو مجنون أو سفيه أو 
غائبي اشترط اثنان وإلا كفى واحد. ّ 

وهذا الرجه مكهو” ق'ظريقة العراقييئ» حكاه ابسن غلني في 
الإفصاح» والماورديّ والقاضي أبو الطَيّب في المجرّد والدارمي 
وآخرون من العراقيين. 

وذكر إمام الحرمين أن صاحب التقريب حكاه قولاً 
للشافعي» وتوهّم هذا القائل من فرق الشافعيّ بينهما في الأم؛ 
واتّفق الأصحاب على أنّ هذا الوجه غلط. 

قال الماورديّ وغيره: وإنما فرق الشّافعيّ بينهما في الأمْ 
جواز تضمين الكبير ثماره بالخرص دون الصّغيره فاشتبه ذلك 
على صاحب هذا الوجه؛ قال أصحابنا: وسواءً شرطنا العدد أم 
لاء فشرط الخارص كونه مسلمًا عدلاً عامًا باخرص. 

وأنًا الذكورة والحرّيّة فذكر الشّاشي في اشتراطهما وجهين 
مطلقاء والأصحّ اشتراطهماء وصحّحه الرّافعي في الحرّر. 

وقال أبو المكارم في العذة: إن قلنا يكفي خارص كالحاكم 
اشترطت الذكورة والحريّة وإلا فوجهان: 

(أحدهما): الجوازء كما يجوز كونه كيّالاً وَوَرَّانا. 

(والثاني): لا؛ لأنه يحتاج إلى اجتهادٍ كالحاكم بخلاف الكيل 
والوزن. 

قال الرافعي بعد أن ذكر كلام أبي المكارم: لك أن تقول: إن 
اكتفينا بواحله فهو كالحاكم فيشترطان؛ وإن شرطنا اثنين فسبيله 
سبيل الشهادة» فينبغي أن تشترط الحرّيّة وأن تشترط الذكورة في 
أحدهماء ويقام امرأتان مقام الآخرء فحصل من هذا كله أن 
المذهب اشتراط الحريّة والذكورة دون العدد. 

فلو اختلف الخارصان في المقدار. 

قال الدارمي: قفن حتى ته نتبيّن المقدار منهما أو من غيرهماء 
وحكى السرخسي فيه وجهين 

(أحدمُمًا): يؤخذ بالأقل؛ لأنه اليقين. 

(والثاني): يخرصه ثالث» ويؤخذ يمن هو أقرب إلى خرصه 


منهماء وهذا الثاني هو الذي جزم به الدارمي» وهو الأصح 
والله تعالى أعلم. 

(الرَابعَة): الخرص هل هو عبرة أم تضمينٌ؟ فيه قولان 
هران في طريقة رامنا ين 

(اصِحَهُمًا): تضمينُ؛ ومعناه يتقطع حقّ المساكين من عين 
الثمرة وينتقل إلى ذمّة المالك. 

(والثاني): عبرة: ومعناه أنّه بحرّد اعتبار للقدره ولا ينقطع 
حق المساكين من عين الثُمرة؛ وبالأوّل قطع لصتن والعراقيون. 

ومن فوائد الخلاف أنه هل يجوز التصرف في كل الثمار بعد 
الخرص؟ إن قلنا تضمينٌ جازء وإلاّ ففيه خلافٌ سياتي قريبًا إن 
شاء الله تعالى» (وَيِنْهَا) أنه لو أتلف المالك التّمار أخذت منه 
الّكاة بحساب ما خرصء ولولا الخرص لكان القول قوله في 
ذلك. 

فإن قلنا: الخرص عبرة فضمّن السّاعي المالك حقٌّ المساكين 
تضميئًا صريحاء وقبله المالك كان لغوا ويبقى حقّهم على ما كان» 
وإن قلنا تضمين فهل نفس الخرص تضمِينُ أم لا بد من تصريح 
الخارص بذلك؟ فيه طريقان: 

(أحدهما): على وجهين. 

(أحدهما): نفسه تضمين. 

(والثاني): لا بد من التصريحء قال إمام الحرمين وعلى هذا 
فالّذي آراه أنه يكفي تضمين الخارص ولا يفتقر إلى قبول المالك. 

(والطريق الثاني): وهو المذهب وعليه العمل وبه قطع 
الجمهرر أنه لا بد من التصريح بالتضمين وقبول المالك» فإن لم 
يضمنه أو ضمنه فلم يقبله امالك بقي حقٍّ المساكين كما كان» 
وهل يقوم وقت المفرص مقام الخرص؟ إن قلنا: لا بد من 
التصريح لم يقم وإلا فوجهان: 

(اصحُهّمًا): لا يقوم» واللّه تعالى أعلم. 

(الخَايِسَة): إذا اصابت الثمار آفةٌ سماويّةٌ أو سرقت من 
الشّجرة أو من الجرين قبل الجفاف نظرء إن تلفت كلها فلا شيء 
على المالك باتفاق الأصحاب لفوات الإمكان كما لو تلفت 
لماشية قبل التمكن من الأداءء والمراد إذا لم يقصّر المالك. فأمًا إذا 
أمكن الدفع واخرء ووضعها في غير حرز فإنه يضمن قطمًا 
لتفريطه؛ ولو تلف بعض الثمار فإن كان الباقي نصابًا زكاه؛ وإن 
كان دونه بني على أن الإمكان شرط الوجوب أو الضَّمان. فإن 
قلنا بالأوّل فلا شيء؛ وإن قلنا بالثاني زكى الباقي بحصّته هذا هو 
المذهب؛ وبه قطع الجمهورء وذكره صاحب الحاويء ثم قال: 


ومن أصحابنا من قال: يلزمه زكاة ما بقي قولاً واحداء وهذا شادً 
آنا إذا أتلف المالك الثُمرة أو أكلهاء فإن كان قبل بدرٌ 
الصلاح» فقد سبق أنْه لا زكاة عليه» لكن يكره إن قصد الفرار 
من الزكاة» وإن قصد الأكل أو التخفيف عن الشّجرة أو غرضًا 
آخر فلا كراهة: وإن كان بعد بدوّ الصّلاح ضمن للمساكين» ثم 
له حالان. 

(أحدهُّما): أن يكون ذلك بعد الخرص. 

فإن قلنا: الخرص تضمينٌ ضمن لهم عشر التمر؛ لأنّه ثبت في 
ذمّته بالخرصء وإن قلنا: عبرة فهل يضمن عشر الرّطب أم قيمة 
عشره؟ فيه وجهان بناء على أنه مثلي أم لا؟ (وَالصحِيمٌ) الذي 
قطع به الجمهور: عشر القيمة» وقد سبقت المسألة قريبًا. 

(الْحَالُ الشاني): أن يكون الإتلاف قبل الخنرص فيعرّر 
والواجب ضمان الرّطب إن قلنا لو جرى الخرص لكان عبرةً 
(َإِنْ فلن لو جرى لكان تضميئًا فوجهان: 

بم ل 

(والثاني): ضمان التمر. 

وحكم الرَافعي وجها أنه يضمن أكثر الأمرين من عشر 
التمر وقيمة عشر الرطب. 

وا حالان مفروضان في رطب يجيء منه تر وعنسه يجيء منه 
زبيب» فإن لم يكن كذلك؛ فالواجب في الحالين ضمان الرّطب بلا 

(المنّادوسّة): تصرّف المالك فيما خرص عليه بالبيع والأكل 
وغيرهما مبنئّ على أقوال التضمين. والعبرة إن قلنا بالتضمين 
تصرف في الجميع» وإن قلنا بالعبرة فنفوذ تصرفه في قدر الزّكاة 
يبنى على أنّ الرّكاة تتعلّق بالعين؛ أم بالدْمّة» وسبق بيانه» وامّا ما 
زاد على قدر الزكاة؛ فنقل إمام الحرمين والغزال اتفاق 
الأصحاب على نفوذه. 

قال الرّافعي: ولكنّ الموجود في كتب العراقيّين أنه لا يجوز 
البيع ولا سائر التصرّفات في شيء من الثمارء إذا لم يصر التمر في 
ذمته بالخرص» فإن أرادوا نفي الإباحة دون فساد البيع فذاك» 
وإلا فدعوى الإمام الاتفاق غير مسلمةٍء وكيف كان. 

فالمذهب جوز التَصِرّف في الأعشار التسعة سواءٌ اتفردت 
بالتصرّفء أم تصرّف في الجميع؛ لأنا وإن قلنا بالفساد في قدر 
الزكاة» فلا نعدّيه إلى الباقي على المذهب» وقد سبق تحريم الأكل 
والتَصرّف قبل الخرصء وأنّه إذا لم ييجد خارصا متوليًا حكم 


عدلين واللّه تعالى أعلم. 

(السابعَةٌ): إذا ادّعى المالك هلاك الثّمرة المخروصة عليه أو 
بعضها نظر إن أضاف الخلاك إلى سببي يكذبه الحسسٌ لأن قال: 
هلكت بحريق وقع في الجرين في الوقت الفلاني» وعلمنا كذبه لم 
يلتفت إلى كلامه بلا خلافم وصرّح به صاحب الحاوي وإمام 
الحرمين وغيرهماء وإن أضافه إلى سببه خفي كالسّرقة ونحوها لم 
كلق يت بل اقول ترك يله عله اللفين لننية آم 
واجبة؟ فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصئّف والأصحاب. 

(اصدُهمًا): منتحية فلا زكاة عليه فيما يدّعي هلاكهء 
سواءً حلف أم لا 

(والشاني): واجبةً فإن حلف سقطت الزكاة؛ وإن نكل 
أخذت منه بالوجوب السّابق لا بالتكول؛ لأنّ الزكاة وجبت 
واذعى سقوطهاء ولم يثبت المسقط» فبقي الوجوبء وإن أضاف 
الهلاك إلى سبب ظاهر كالحريق والنهب والجراد ونزول العسكر 
ونحو ذلك» لإذهزت قرم ولك الت وعموم أثره صدّق بلا 


بين» وإن اتهم في هلاك ثماره به حلف. 
وهل البمي منشسة آم واجبةٌ؟ فيه وجهانء وإنا ل يعرف 
وقوع السّبب فثلاثة أوجه: 
(الصّحيح) الذي قطع به المصنف والجمهور يطالب بالبينة 
على وجود أصل السّبب لإمكانهاء ثم القول قوله في الملاك به. 
(والثاني): يقبل قوله بيمينه؛ حكاه إمام ا حرمين عن والده. 
(والثالث): يقبل قوله بلا بمين إذا كان ثقة حكاء الرّافمي 
وغيف حلجات نون سحي على الأمفةه رق واجلة. 
أمّا إذا اقتصر على دعوى الهلاك من غير تعرض لسببه 
فقال الرّافعي: المفهوم من كلام الأصحاب قبوله بيمينه) 2 كما 
قال الرّافعي. 
(الثَايَة): إذا ادّعى امالك إجحافًا في الخرصء فَإِنْ زعم أنّ 
الخارص تعمّد ذلك لم يلتفت إليه بلا خلافيء كما لو ادّعى ميل 
الحاكم أو كذّب الشاهد ولا يقبل إلا بين وإن ادّعى أله أخطآ 
وغلط فإن لم يبيّن القدر لم تسمع دعواه بلا خلاف صرح به 
الماوردي وآخرونء وإن بيّنه وكان يحتمل الغلط في مثلهاكخمسة 
أوسق في ماثةٍ قبل قوله» وحط عنه ما ادّعاهء فإن اهمه حلّفه. 
وني اليمين الوجهان السابقان. 
(أصحُهُمًا): مستحبّة هذا إذا كان الملّعى فوق ما يقع بين 
الكيلين. 
(آم) إذا ادّعى بعد الكيل غلطًا يسيرا في الخرص بقدر ما 


1 يقع بين الكيلين كصاع من مائقء فهل يحط؟ فيه وجهان حكاهما 


إمام الحرمين عن حكاية العراقيّين والصّيدلاني؛ قال: 

(اصحُهُمًا): لا يقبل؛ لأنا لم نتحقق للنقص لاحتمال أنه وقع 
في الكيل» ولو كيل ثانيًا لوفى. 

(والثاني): يقبل ويحط عنه؛ لأنّ الكيل تعيين والخرص 
تخحمينٌ فالإحالة عليه أولى. 

(قَلْتُ) وهذا الثاني أقوى. 

قال الإمام: وصورة المسآلة أن يقول المخروص عليه: حصل 
التقص لزلل قليل في الخحرصء ويقول الخارص: بل لزلل في 
الكيل؛ ويكون بعد فوات عين المخروص. 

(أم) إذا ادّعى نقصا فاحشًا لا يجوّز أهل الخبرة وقوع مثله 
غلطّاء فلا يقبل قوله في خط جميعه بلا خلافي» وهل يقبل في خط 
الممكن؟ فيه وجهان: 

(أصحُهُمًا): يقبل» وبه قطع إمام الحرمين» ونقله عن الأئمّة 
قال: وهو كما لو ادّعت معتدة بالأقراء انقضاءها قبل زمن 
الإمكان وكذبناهاء واصرّت على الدّعوى حتّى جاء زمن 
الإمكان فإِنا نحكم بانقضائها لأوّل زمن الإمكان؛ ولا يكون 
تكذيبها في غير امحتمل موجبًا لتكذيبها في الحتمل واللّه تعالى 
أعلم. 

(التَّاسِيعَةٌ): إذا خرص عليه فأقرٌ المالك بأنٌ الثُمر زاد على 
المخروص؛ قال أصحابنا: أخذت الركاة منه للزٌيادة» سواءً كان 
ضَمن أم لا؛ أن عليه زكاة جميع الثمرة. 

(العَاثِيرَة): إذا خرص عليه فتلف بعض المخروصء تلفا 
يسقط الزّكاة وأكل بعضه وبقي بعضه ولم يعرف السّاعي ما 
تلف. فإن عرف المالك ما أكل زكاه مع الباقي. 

وإن اتهمه السّاعي حلّفه استحبابًا على الأصح» ووجوبًا 
على الوجه الآخر كما سبق؛ وإن قال: لا أعرف قدر ما أكلته 
ولا ما تلف. 

قال الدَارميّ قلنا له: إن ذكرت قدرًا الزمناك به فإن 
انّهمناك حلفناك؛ وإن ذكرت مجملاً أخذنا الرّكاة بخرصنا. 

(الَادِيةَ عَشْرَ): إذا اختلف السّاعي والمالك في جنس الثمر 
أو نوعه بعد تلفه تلقًا مضِمنًا. 

قال الماورديّ والدّارمي: القول قول المالك؛ فإن أقام السّاعي 
شاهدين أو شاهدا وامرأتين قضي له» وإن أقام شاهدًا فلا؛ لأنه 
لا يحلف معه. 

(الثَانيةَ عَسْرَة): قال إمام الحرمين: إذا كان بين رجلين رطب 


مشترلدٌ على النخل» فخرص أحدهما على الآخر والزم ذمّته له 
مجان 

قال صاحب التقريب: يتصرف المخروص عليه في الجميع» 
ويلتزم لصاحبه التمر إن قلنا الحرص تضمينٌ كما يتصرّف في 
نصيب المساكين بالخرص. 

وإن قلنا: الخرص عبرة» فلا أثر له في حقّ الشركاء. 

قال الإمام: وهذا الذي ذكره بعيدٌ في حقٍّ الشّركاء» وما 
يجري في حق المساكين لا يقاس به تصرّف الشركاء في أملاكهم 
الحققة» وإن ثبت ما قاله صاحب التقريب» فمستنده خرص عبد 
اللّه بن رواحة رضي الله عنه على اليهود فإنه الزمهم التمر 
وكان ذلك الإلزام في حقّ الملآك والغائمين. 

قال الإمام: والذي لا بد منه من مذهب صاحب التقريب» 
أن الخرص في حق المساكين يكفي فيه إلزام الخارصء ولا يشترط 
رضا المخروص عليه» وأمًا في حق الشركاء فلا بد من رضا 
الشركاء لا محالة. 
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قَالَ امُصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَلا تَؤْحَدُ ركاة القْمَار إلا 
بَْد أذ جف لحَديث عاب بن أسياد: «في الكرم يُخْرَص كما 
يُخْرْص ) النْخْلُ» »نَم ود َكانه ُبيبّاء كَمَا تَوَدى زَكَاة النخل 
َمر فَإن أحَدَ الطب وَجَب رده وإ قات وجب رَدُ يميه 


وَينْ أصْحَابئً من قَل: يَحِبُ رَدُ يله وَالَذْهَبُ الأول أن لا 


2د 


مامه ررم 


ِدْلَ لَه 4 يَتَفَاوَت وَلِهَدَا اا يجوز بع لخفيو بخض؛ فَإِنْ 
كانت الثُمَارُ تَوْعًا وَاحِدًا أَخِد الوّاجب مِنَهُ لِقَوْلهِ ع 0 
ٍأنْبقُوا ِنْ طيّبّات ما كَسْتَمْ وما أَخْرَجْنا لَكُّمْ مِنّ الأزض»: 
و كانت انزاعا اعد رن كز تبوع يقتلق فإن كاقت آنورئا 
[كَلييلهً] عد مِنْ أَرْسَطِهَا لامِنَ الشرْع اليف وَلامِنَ الشزْع 
الرويء؛ لأنْ أخْذَها مِنْ كل مفب [بقِسْطِ] يَشُقّ فَأخذ الوّسّط). 

(الشرح): حديث عتّابٍ سبق في ١د‏ الباب» وقد سبق في 
فصل وقت وجوب العشر أنه لا يجب الإخراج إلا بعد الجفاف 
في الثمار وبعد التصفية في الحبوبء وأنّ مؤونة ذلك كله تكون 
على رب المال لا تحسب من جملة مال الزكاة بل تجب من خالص 
مال المالك: وسبق هناك أنه إذا أخذ الرّطب وجب ردّهء فإن فات 
غرمه بقيمته على المذهب. 

وبه قال الجمهورء وقيل بمثله. 

وسبق هناك أن الخلاف مبتي على أنّ الرّطب مثلي أم لا 

وهو المذهب. 


قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: فإن كان الذي يملكه 
من الثمار والحبوب نوعًا واحدًا أخذت منه الرّكاة. 

فإن أخرج أعلى منه من جنسه عر وقد زاد خيراء وإن 
أخرج دونه لم يجزئه لقوله تعالى: «ولا تيمم َيسُمُوا الحييث ينه 
تفِقرن4. 

وإن اختلفت أنواعه ولم يعسر إخراج الواجب من كل نوم 
بالحصّة بأن كانت نوعين أو ثلاثة أخذ من كل نوع بالحصّة هكذا 
قاله الأصحاب ونص عليه الشافعي رضي الله ل الأم. 

ونقل القاضي ابو الطَيّب في الْجرّد اتفاق الأصحاب عليه 
واحتج له أبو علي الطَّبري في الإفصاح والقاضي وسائر 
الأصحاب بأنه لا يشقَّ ذلك مع أنه الأصلء فوجب العمل به 
بخلاف نظيره في المواشي على قول؛ لأنّ التشقيص محذورٌ في 
الحيوان دون الثمار. 1 

وذكر القاضي أبو القاسم بن كج في الثمار قولين كالمواشي. 

(أحدمُمًا): الأخذ من الأغلب. 

(وََصّحُهُمًا): الأخذ من كل نوع بقسطه. والمذهب القطع 
بالأخذ بالقسط من الثمار. ١‏ 

وأمًا إذا عسر الأخذ من كل نوع بآن كثرت وقل ثمرهاء 
ففيه طريقان حكاهما القاضي أبو لعب في الجرّد وآخرون. 

(اصحُهُمًا): القطع بأنّه يأخذ الورسط لا الجيّد ولا الرديء 
رعاية للجانبين» وبهذا قطع المصنف والجمهور وهو المنصوص في 
المختصره ونقل إمام الحرمين اتفاق الأصحاب عليه. 

(والثاني): فيه ثلاثةأوجه حكاها أبو علي الطَبري في 
الإفصاح والقاضي أبو اليب في المجرّد والسّرخسي في الأمالي 
وآخرون. 

(أصحهًا): يخرج من الوسط. 

(والثاني): يؤخذ من كل نوع بقسطه؛ لأنه الأصل. 

(واقالت) ع الأ علي وكا مرتاج الشاوي وكتيرة 
أيضاء فإذا قلنا بالمذهب وهو إخراج الوسط فتكلّف المشقة 
وأخرج من كل نوع بقسطه جاز ولزم السّاعي قبوله» وهذا لا 
خلاف فيه. 

قال اابندنيجي وغيره: وهو أفضل؛ والله تعالى أعلم. 

(فرع): ذكر الشنيخ أبو ممما الجويئي في كتاب الزكاة من 
كتابه (الفْرُوقٌ) أن تمر المدينة مائةٌ وعشرون نوعًا: ستون أحمر 


وستون أسود. 


8. 


قَالَ الْمصَنْفُ رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ كانت القّمَرَهُ وُطَنا لا 
بَجِيء ينه راث وَالسْكُر) ع يَجِيء مِلهُ الِْيبُ» 
أ اب الل عط فَحَاف عَليَا من تامار قي القِسمَةٍ 
َرلان - إن قَلنَا: إن القِسمَة فَرْرُ اميق جَاونك المقاسمة 
َمل الم في نحَلاسجء هم الاق بطر إن أي أن يقَرْقَ 
عله فل وى اليم وقِسْمة اقم فم 
َإِنْ قلنا: إذ القْمة َي لَمْيَجْن أنه يكو يم رطب 
رطب لِك رياه فَعَلَى هَذا يَقْبِضّ اْمدْقٌ مُشْرَهًا مُشَاعًا 
لمحي ينه يهاه ومنو َل ِلك للتكين. فم امه وبع 


ثمنة وبق علوم وإا مس الما - فَِنُ قُلنا: إن القِمْمَة 
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ير القن - تَقَاسمُوا كيلا أو وَرْنَاءوَِنْ قُلْنا: نا بم لَمْ تَجْرٍ 


كسمه بل يحل النخر إلى الممشدقه ع ييشة وتفارق تمك 
وَكَان أن [تعاة وأبو علي بن أي هَرَيْرة: انَجُو] الَْاسَمَةُ كيلا 

َوَرنا على الآرض؛ لأنهُ يُْكنهُ أن يُخَلْصُ حْهٌ حُقول السَاينِ 
بلكل الوزن ولا نكن ذلك في النخلء والصحيح أله لا ذر فَرْقَ 

بيْنَ أنْ تَكُون عَلَى الجر وَيْنَ أن تَكُونَ عَلَى الآرض؛ 5 
َطَيو رطب وى هذا القيل). 

[الغرم )هده المتالة اينرومها فيق بيانينا راتا ا هذا 
الباب» َاهَِاث بكسر الحاء وإسكان اللأم وبعدها ياءً امثثاة تمت 
وَآحوه فاه مكلت والسكر يضم السب على لفط الننك | المعروف 
وهما نوعان من التّمر معروفان واللّه أعلم بالصّواباوله الحمد 


والمثة. 
كين قط نت 
ير 4 
باب زكاة الزروع 


َال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَتَجِبُ الرّكَاة بي كل مَا 
ُخْرِجهُ لض مِمَا يُقْمَاتُ وَيُدْحَرٌ ويه لبون كا لِنطَةٍ 
والتشعير وَالدعْنِ وَالدرَةِ وَاَاوَرْس وَالأَرْز وما به ذك؛ لِمَا 
َرَى مُعَا بن جبلٍ رضي الله عنه أن اللي كلك فَالَ: الفِيمًا سَّقَتٍ 
السّمّاءً وَالبَعْلٌ واس وَالبئرٌ وَالْعِين العو وَفِيمَا سقِي بالنطح 
نِصف العُشر يَكُونٌ ذَلِكَ فِي العْمَر وَالنَطَةٍ وَاحْبوبي فا الا 
دالبطيع اران اَنِب وَالَيرُ َو عنَا اوسنو ل الله 
يكل وَلْأنْ الأ قوات تَنْظم مَنممَها ٠‏ َي كَالأنمَامٍ في الماشية. 

لِك تَجب الْكَاة في القطية - وَهِيّ العَدَسْ وَالحِمُصُ 
َالَاُْ وَالنُوييًا وَالبَاقِلاء وَاهْرْطْمَانٌ؛ لأنةُ نه يَصْلُحُ للأقيئات - 
وَيُدُخرٌ لكل فَهُوَ كا خِنطَةٍ وَالششير). 


(الشرح): حديث معاذٍ رواه هكذا البيهقي [4 ١ا١ا]‏ ف 


المجموع - كتاب الزكاة 


السسّين الكبير إلا أنه مرسلٌ وآخره: هعَمَا عَنَْا ُو الله يذه. 

ورواه التَرمذيَ [178] مختصرًا: «أنّ مُعَاذا كنب إلى رسُول 
الله كل يَسْألهُعَن الحَضرَاَاتٍ وَهِي ابقل فَقَالَ: ليس فيهًا 
شَيء؟ قال الترمذي: ليس إسناده بصحيح» قال: وليس يصح عن 
الني يكل في هذا شيء. 

قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم أنه ليس في 
الخضراوات صدقةٌ - يعني عند أكثر أهل العلم - وإلا فأبو 
حنيفة رضي الله عنه يوجب فيها كما سبق بيانه في باب زكاة 
الثمار. 

وقال البيهقي بعد أن روى هذا الحديث وأحاديث مراسيل: 
هذه الأحاديث كلها مراسيل إلا أنها من طرق مختلفة فيؤكد 
بعضها بعضاء ومعها قول الصحابة رضي الله عبيه ثم روي عن 
عمر وعلي وعائشة رضي الله عنهم. 

(وقوله): وَالجَاوَرِْسُ هو بالجيم وفتح الواو. 

قيل: هو حب صغارٌ من حب الذّرة» وأصله كالقضب إلا 
أنّ الذرة أكبر حب منه. 

وفي الأرز ست لغاتي: 

(احدامًا): فتح الهمزة وضمٌ الرّاء وتشديد الزّاي. 

(وَالثانيّة): كذلك إلا أن الهمزة مضمومة. 

(والثالثة): بضمّ الهمزة والرّاء وتخفيف الرَّاي ككتبو. 

(والرابعة): مثلها لكن ساكنة الرّاء. 

(والخامسة): رن بنون ساكنة بين الراء والزاي. 

(وَالسَادِسّة): , بشخ الراء وتشديد الرّاي. 

وأمًا القثاء: فبكسر القاف وضمّها لغتان مشهررتان الكسر 
أشهرء وبه جاء القرآن» والبطيخ: بكسر الباء» ويقال طبخ بكسر 
الطاء وتقديمها لغتان. والقضب بإسكان الضّاد المعجمة هو 
الرطبة» وقوله: ١عَهَا‏ عَنْهّا رَسُولُ الله كل أي لم يرجب فيها 
شيئاء لا أنه أسقط واجبًا فيهاء والقطيّة بكسر القاف وتشديد 
الياء سمّيت بذلك؛ لأنها تقطن في البيوت؛ أي تخْرّن. 

واعلم أن الدّخن والأرز معدودان في القطئّة ولم يجعلها 
المصنف منهاء بل زاد الماوردي فقال في الحاوي: القطنيّة هي 
الحبوب المقتاتة سوى اليرّ والشّعير؛ وأما الحمّص فبكسر الحاء لا 
غير» وأما ميمه ففتحها أبو العبّاس ثعلبٌ وغيره من الكوفيين» 
وكسرها أبو العبّاس المبرّد وغيره من البصريّين» واللوبيا قال ابن 
الأعرابي: هر مذكرٌ يمد ويقصر ويقال: هو اللوببا واللوبياء 
واللُوبياح» وهو معرّبٌ ليس عرييًا بالأصالة؛ والباقلاء يد حفقًا 


ويكتب بالألف ويقصر مشددًا ويكتب بالياء لغتان» ويقال: 
الفول؛ والحرطمان: بضمٌ الحاء والطّاء وهو الجلبان بِضِم الجيمء 
ويقال له: الخلر بم الخاء المعجمة وتشديد اللام المنتوحة 
وبعدها راء. 

(أَمَا أَحْكَامُ القصل): فاتفق الأصحاب على أنه يشترط 
لوجوب الزكاة ني الرِّع شرطان: 

(أحدهما): أن يكون قوتا. 

(والثاني): من جنس ما ينبته الآدميّونء قالوا: فإن فقد 
الأوّل كالأسبيوش وهو بزر القطونا أو الثاني كالعث أو كلاهما 
كالثقاء فلا زكاة. ش 

قال الرّافعي: وإنما يحتاج إلى ذكر القيدين مسن أطلق القيد 
الأوّلء فأمًا من قيّد فقال: أن يكون قوًا في حال الاختيار» فلا 
يحتاج إلى الثاني» إذ ليس فيما يستنبت مما يقنات اختيانٌ فهذان 
الشّرطان متفقٌ عليهماء ولم يشترط الخراسانيّون غيرهماء وشرط 
العراقيّون شرطين آخرين وهما أن يدّخر وييبس» وقد ذكر 
المصنف أوَهُما هناء وم يذكر الثاني وم يذكر في التبيه واحدًا 
منهماء بل اقتصر على الشّرطين الأوّلين المتفق عليهما. 

قال الرّافعي: ولا حاجة إلى الأخيرين؛ لأنهما ملازمان لكل 
مقتات مستنبتب قال أصحابنا: 

(وقولنا): مِمًا يُْبهُ الآدَيُونَ ليس المراد به أن تقصد زراعته» 
وإنْما امراد أن يكون من جنس ما يزرعونه؛ حتّى لو سقط الحبّ 
من مالكه عند حمل الغلّة؛ أو وقعت العصافير على السّتابل» 
تنائر الحب ونبت وجبت الرّكاة إذا بلغ نصابًا بلا خلافي اتفق 
عليه الأصحاب. 

وقد ذكره المصئف في باب صدقة المواشي في مسائل الماشية 
المغصوبة واللّه تعالى أعلم. 

وأمًا قولهم يقتات في حال الاختيار» فهو شرطً بالاتفاق كما 
سبق» فيما يقتات في حال الضرورة» ولا تجب الرّكاة فيه بالعث 
وبه مثله الشافعي رضي الله عنه. 

قال المزني وغيره: هو حب الغاسول وهو الأشنان وقال 
الآخرون: هو حب أسود يابس يدفن حتى يلين قشره» ثم يزال 
قشره ويطحن ويخبز ويقتاته أعراب طيئ ومثلوه أيضًا بحب 
الحنظل وسائر بزور اليراري. 

قال أصحابنا: ويخرج عن المقتات الخضراوات والثقاء 
والتّرمس والسّمسم والكمّون والكراويا والكزيرة. 

قال البندنيجي: ويقال لها الكسبرة أيضًا وبزر القطن وبزر 


الكثّان وبزر الفجل وغير ذلك مما يشبهه. فلا زكاة في شيء من 
ذلك عندنا بلا خلافي. 1 

هكذا قاله الأصحاب إلا ما حكاه الرافعيّ عن ابن كج أن 
حب الفجل فيه قولان: 

(الجديد): لا زكاة. 

(والقديم): الضّعيف وجوبها. 

قال الرّافعي: ولم آر هذا التقل لغيره. 
.* وحكى العراقيُون عن وجوب الرّكاة في الترمس. والثفاء لا 
يقتات أصلاً هو قول جمهور أصحابنا فيما حكاه الرّافمي خلاف 
ما ذكره الغزايّ في الوسيط. 

وأشار إليه إمام الحرمين من أنه يقنات في حال الضّرورة» 
وهو خلافٌ في النّسمية وإلآ فكلهم متفقون على أنه لا زكاة 
فيها؛ والثفاء بضمّ الثاء المثلثة وتشديد الفاء وبالمدُ» وهو حب 
الرّشادء وكذا فسّره الأزهري والأصحاب. والترمس بضم التاء 
والميم» وهو معروفُ في بلادنا واللّه أعلم. 

(فرع): قال القاضي أبو الطَيّب في المجرّد: قال الشافعي في 
البويطي: لا زكاة في الحلبة؛ لأنها ليست بقوت في حال الاختيار. 

قال: ولا زكاة في السماق. 

قال أصحايبنا: ولاتجب في الحبوب التي تنبت تنبت في اليرية. 

ول كمه الادسرع ركان قد الت الال ين اناه 
الآدمي» وهو شرطً للوجوب. واللّه تعالى أعلم. 

بن تنا 

قَالَ الْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَلا تَجَبُ الكَاة إلأ ني 
نِصَّابِي لِما رَوَى أَبُو سَعِياِ الذي قَال: قَالَ رَسُولٌ اللر له: 
يفنا وح أزمق م قث أذ حب مدق وَنْصَابَة 

خَنْمهُ أوْسُقٍ إل الأَدُوَالعَلْسُ فإ يِصَابَهُمَا ءَ 

هما يُدحرَان ذ فِي القشر. 

لعا من لا مشو وَسْقّ وَزْكَاتَهُ اشر ود 

عَلَى ما ذَكَرْنَاُ في الثّمَار. 

إن زا عَلَى حَنَْة أَوْسّق تي وجب فيه بِحِسَابو؛ لأنهُ 


عَشْرَةٌ أَوْسُق 
اعرد 


0 


- 3 7 - 
يَتجرأ مِنْ غَيْرِ ضَرَرء فَرَجَبّ فِيمًا زَادَ عَلَّى النُصّاب بِحِسَابهِ 


كَالآثْمّان). 
(الشرح): حديث أبي سعيكٍ رواه البخاري [748 ١‏ ] ومسلم 
1 ]. 


(وقوله): (مِنْ تَمْر) بتاء مثا والعلس بفتح العين المهملة 
واللأم وهو صنفٌ من الحنطة. 


كذا قاله المصنف في التّبيه وسائر الأصحاب والأزهري 
وغيره من أهل اللغة. 

قال الأزهري وغيره: يكرن منه في الكمام حبّتان وثلاث. 

8 أ‎ - ٠. - . 

قال الجوهري وغيره: هو طعام أهل صنعاء» وقولله: يتجرًا 
احترازٌ من الماشية. 

(أما الأحكام) ففيه مسألتان: 

(احداهُمًا): لا تجهب زكاة الرّرع إل في نصابء لما ذكره 
المصنف؛ وسبق فيه زيادة مع مذاهب العلماء في باب زكاة الما 


ونصابه خمسة أوسق بعد تصفيته من التبن وغيره» ثم قشورها 


(أحدهًا): قشرٌ لا يدّخر الحبّ فيه؛ ولا يؤكل معه فلا 
يدخل في النصاب. 

(والثاني): قشر يدّخر الحبّ فيه ويؤكل معه كالذرة فيدخسل 
القشر في الحساب فإنه طعامٌ» وإن كان قد يزال كما تقر الحنطة» 
وف دخول القشرة السّفلى من الباقلاً وجهان حكاهما الرافميّ 
قال: قال صاحب العدّة: المذهب لا يدخل وهذا غريبٌ 

(الثَاليث): يدّخر الحب فيه ولا يؤكل معه. فلا يدخ ل في 
حساب النصاب ولكن يوجد الواجب فيه كالأرز والعللسء أمّا 
العلس فقال الشافعي في الأم: يبقى بعد دياسه على كلل حبّتين 
منه كمامٌ لا يزول إلا بالرّحى الخفيفة أو بمهراسء وإدخاره في 
تلك الكمام أصلح له وإذا أزيل كان الصّاف نصف المملغ؛ فلا 
يكلف صاحبه إزالة ذلك الكمام عنه» ويعتبر بلوغه بعدا الدّياس 
عشرة أوسق لتكون منه خمسة. 

قال الثاني أبو الطَيْب في الْجرّد والأصحاب: إن نحى منه 
القشر الأعلى اعتبر في صافيه خمسة أوسقء كغيره من الحبوب» 
وإن ترك في القشر الأعلى اشترط بلوغه بقشره عشرة أوسق» 
وأمًا الأرز فيدّخر أيضًا في قشره. وهو أصلح له ويشترط بلوغه 
مع القشر عشرة أوسقء إن ترك في قشرهء كما قلنا في العلس» 
وإذ الخرييدت فكترنة اعون سه ارسق كما فى اخيرى كلما قلنا: في 
العلس» وتخرج الزّكاة منه ومن العلس وهما في قشرهما؛ لأنهما 
يدّخران فيهماء هذا الذي ذكرناه في الأرز هو الذي ناص عليه 
الشافعي رضي الله عنه. 

وقال المصنف والجمهور: وقال الشّيخ أبو حاميٍ: قلد يخرج 2 وا 
منه الثلث. فيعتبر بلوغه قدرًا يكون الصافي منه نصايناء وققال 
صاحب الحاوي: كان ابن أبي هريرة يجمل الأرز كالعلس» فلا 
يحسب قشره الأعلى» ويقول: لا زكاة فيه حتى يبلغ عشرة أوسقٍ 


بقشره؛ وقال سائر أصحابنا: لا أثر لهذا القشرء فإذا بلغ خمسة 
أوسق بقشره وجبت الرّكاة؛ لأنّ هذا الكفب و ملتصق ينه وريما 
للحن مله عات عن الل » إنه لم تجر عادة بطحنه معهء وهذا 
الذي نقله صاحب الحاوي عن سائر أصحابنا شاذٌ ضعيفٌ واللّه 
تعالى أعلم. 

(الَسْأَلَة الْئِة): الواجب في الرّروع إذا بلغت نصابًاء 
كالواجب في الثماره بلا فرق كما سبق إيضاحه؛ وهو العشر فيما 
تقورفاء اتام وهر ست لماكو قينا سني :ارافيج 
ونحوها وسبق تفصيله واضحًا هناكك. ويجب فيما زاد على 
النصاب بحسابه بلا خلافي لما ذكره المصئف واللّه تعالى أعلم. 

# ا 0 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (وَنْضَمُ الآنْوَاعٌ مِنْ جنس 
َاحِدٍ بَْضهًا َِى بَْض في كْمَال النصَابِ كيْفسمْ املس إلى 
المجنطة؛ لأنهُ صرنف مِنْهَا وَلايْضَمٌ الست إلى النشعير. 

وَهرَ حب يُتبهُ الجنطة في اهامسو ويه الشعير في طُويِ 


رع ال ىن 


وبروكته. 1 

َكَل أبُو علي الطبري: يْضَمُ التلْت إِلَى الشِير كما يْضَمْ ف 
العَلّسُ إِلَى الحنطّق َالْْصُوصُ في البرئطي أل لايْضَم؛ لنْهُمَا 
جنسّان بخلافي العَلَّس وَالخِنطة). 
(الشرح): لفقت نصوص الشَافنيَ والأصحاب رحهم الله 
تعالى» على أنه لا يضم جنسٌ من الثمار والحبوب إلى جنس في 
إكمال التصابء وعلى أنه يضم أنواع امسن الراحة نتفي إل 
بعض في إكمال التصاب. 

وهنا عابط القسر: 

قالوا: فلا يضم الشّعير إلى الحنطة ولا هي إليه ولا التّمر إلى 
الزُبيب ولا هو إليه ولا الحمص إلى العدس: ولا الباقلا إلى 
الهرطمانء ولا اللّوبيا إلى الماش» ولا غير ذلك. 

قالوا: ويضمٌ أنواع التمر بعضها إلى بعض. 

وإن اختلفت أنواعه في الجودة والرّداءة واللون وغير ذلك. 

وكذا يضم أنواع ازيب بعضها إلى بعض 

وأنواع الحنطة بعضها إلى بعضٍ 

ل ا اسع 0 5 

تفقوا أيضًا على أنّ العلس يضم إلى الحنطة» فإذا كان له أريعة 
ااه لك ا 
الحنطة ولزمه العشر من كل نوع ولو كانت الحنطة ثلائة أوسق 
يتم التصاب إلا باربعة أوسق علسًا وعلى هذه النسبة إن كان 


قد ينحي العلس من قشره كان وسقه كوسق الحنطة. وقد سبق 
هذا كله واضحًاء وأمًا السّلت فقال المصنف وسائر العراقيّين 
والبغوي والسّرخسي وغيرهم: هو حب يشبه الحنطة في اللّون 
والملاسة والشعير في برودة الطبع» وعكس الصّيدلانيَ وآخرون 
هذاء فقالوا: صورته صورة الشّعيرء وطبعه حار كالحنطة. 
والصّواب ما قاله العراقيّرن» وهو المعروف عند أهل اللّغة وعليه 
جمهرر الأصحاب. وفي حكمه ثلاثة أوجه الصّحيح المنصوص في 
الم والبويطي» وبه قط القال والصّيدلاني والجمهور: أنه أصلٌ 
بنفسه لا يضم إلى الحنطة ولا إلى الشّعير» بل إن بلغ وحده نصابًا 
زكاه وإلاً فلا» ودليله ما ذكره المصنف. 

(والثاني): أنه نوع من الشّعير فيضم إليه وهو قول أبي علي 

قال إمام الحرمين: وهو الذي كان يقطع به شيخي؛ ورجّحه 
صاحب الحاوي والقاضي أبو الطيّب في 0 

«والثالث): أنه نوع من الحنطة؛ فيضم إليهاء حكاه إمام 
الحرمين وآخرون؛ وعزاه السترخسي إلى صاحب التقريب» قال 
إمام الحرمين: قال الشّيخ أبو علي يعني السّنجي: إن ضممنا 
السّلت إلى الحنطة لم يجز بيعها به متفاضلاًء وإن ضممناه إلى 
الشعير لم يجز بيعه به متفاضلا. 

وإن قلنا: هر جنسٌ مستقلٌ جاز بيعه بالحنطة وبالشعير 

قال الإمام: ولا شك فيما قاله أبو علي» وهو كما قالاه 
واللّه تعالى أعلم. 

فرع 
4 مذاهب العلماء 4 الضم 

قد ذكرنا أنّ مذهبنا أنه يضم الأنواع من الجنس بعضها إلى 
بعض» ولا تضمٌ الأجناس فلا تضمٌ حنطة إلى شعير ونحو ذلك. 

ولايضمٌ أجناس القطتّة بعضها إلى بعض؛ فلا يضم 
الحمّص إلى الباقلاء والعدس ونحو ذلك. وبه قال عطاء بن أبي 
رباج ومكحولٌ والأوزاعي والثوري والحسن بن صالح وشريك 
وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرّأي وأبو عبياد وأبو ثور وابن المنذر 
وأحمد في إحدى الروايتين عنه حكاه عنهم ابن المنذر. 

وقالت طائفة: تضم الحنطة إلى الشّعير والسّلت إليهماء 
وتضمٌ القطانيّ كلّها بعضها إلى بعضء لكن لاتضم إلى الحنطة 
والشّعيرء وهذا مذهب مالك ورواية عن أحمد وحكى ابن المنذر 
عن الحسن البصري والزّهري ضِم القمح إلى الشّعيرء وحكى ابن 


المنذر عن طاوس وعكرمة ذ ضِمٌ الحبوب مطلقّاء قال: ولا أعلم 
أنجذا ثاله يمي عيرهها إن ضح عنهما فال وأجعوا على أنّه لا 
تضم الإبل إلى البقر ولا إلى الغنم ولا البقر إلى الغنم؛ ولا التمر 
إلى الزبيب. 

دليلنا القياس على المجمع عليه وليس لمم دليل صحيح 
صريح فيما قالوه» والله تعالى أعلم. 

كن يذ تا 

قَالَ المْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (مَإِن المت أَوْقَاتُ الرُرْع» 
َفِي ضَم بَمْضهًا إلى بَخْض أرب بِعَُ أفوال: (احدما): أن الأعْيَارَ 
بوَقْت الرُرَاعََ 1 َرَعَيْنٍ ُرِعًا في سل وَاحِدٍ مِنْ صَيْفْرٍأَوْ 
شن أذ بيع أ ريف هكم َه إلى بض بَعْض؛ لأن الزْرَاعَة هِيّ 
الآصْلُ وَالْحَصَادُ فَرْعٌ فَكَانَ عار الأضْلٍ ل 

(والثاني): أن الأغيبّارٌ 7 وَقَت الحصاف َإِذا اتَقَّقّ حَصَادُهُمَا 
في فَضّلٍ م أَحَدُّهُمًا إلى الآخَر؛ لأنهُ حَانَةُ الرُجُوسِ فَكَانَ 
اعتبارة 5 

(والشالث): يُعْتَبَرُ أن تَكُون ررَاعتَهُمًا فِي فَضْلٍ وَاحِل 
وَحَصَادُهُمًا في قصل [وَاجِدِ]؛ 5 في زْكَاة اللْوَائِيِي وَالآنْمَان 
عير يبر اران مَكَدَلِكَ هَهنًا. 

(والرابع): يُْبْرُ أن يَكُونٌ مِنْ زرَاعةٍ عَامٍ وَاحِلِ كما قُْنَا في 
التْمَارِ). 

(الشرح): هذه الأقوال مشهورة» وقد اختصر المصلف 
المسألة جدًا وهي مبسوطة في كتب الأصحاب» وقد جمعها 
الرافمي -رحمه الله تعالى-: ولخص متفرّق كلام الأصحاب فيهاء 
فقال: لايضم زرع عام إلى زرع عام آخر في إكمال النصاب بلا 
خلافيء واختلاف أوقات الزّراعة لضرورة التدريج» كمن يبتدئ 
الرّراعة» ويستمرٌ فيها شهرا أو شهرين لا يقدحء بل كله زيعٌ 
واحدٌء ويضم بعضه إلى بعض بلا خلافي. ثم الشّيء قد يزرع في 
السّنة مرارًا كالذرة تزع في الخريف والربِيع والصّيف. ففي ضمٌ 
بعضها إلى بعض عشرة أقوال أكثرها منصوصة. 

(أصحّها): عند الأكثرين: إن وقع الحصادان في سنةٍ واحدةٍ 
ضِم وإلآ فلا. 

ومن صححه البندنيجي. 

(والثاني): إن وقع الرّرعسان والحصادان في سنةٍ ضم وإلا 
فلاء واجتماعهما في سنةٍ أن يكون بين زرع الأوّل وحصد الثاني 
أقلّ من اثني عشر شهرًا عربيّة كذا قاله إمام الحرمين والبغوي. 

(والرابع): إن وقع الرّرعان والحصادان في سخة أو زرع 


الثاني وحصد الأوّل في سنةٍ ضمّ وإل فلاء وهذا ضعيِفٌ عند 


الأصحاب. 
(وَالخَامِس): الاعتبار يجميع السّنة أحد الطرفين إمّا الزّرعين 
أو الحصادين. 


(وَالمنّاوِسَ): إن وقع الحصادان في فصل واحلر أضِم وإلاّ 
واستابع): إن دقع الزّرعان في فصل واحلو ضم ولا فلا. 
(وَالثامِنُ): إن وقع الزّرعان والحصادان في فصل واحلو ضضم 
وإلاّ فلاء والمراد بالفصل: أربعة أشهر. 
(التَاسِعٌ): أن وروم عدم نا لايضمٌ كحملي 
شجرة: 
(وَالعَامِيرٌُ): خرّجه أبو إسحاق: أنّ ما بعد زرع سلنةٍ يضم 
ولا آثر لاختلاف الزّرع والحصاد. قال: ولا أعني باللسنة اشني 
عشر شهرًاء فإنّ الرّرع لا يبقى هذه المدّة» وإنْما أعنى بها سنّة 
أشهر إلى ثمانية. 
هذا كله إذا كان زرع الثاني بعد حصد الأوّل» فلو كان زرع 
الثاني بعد اشتداد حب الأوّل ففيه طريقان: 
(أصحُهُمًا): أنه على هذا الخلاف. 
(والشاني): القطع بالضُّمٌ لاجتماعهما في الحجضول في 
الأرض. 
ولو وقع الرّرعان مما أو على التواصل المعتادءاثمٌ أدرك 
أحدهماء والآخر بعل لم ينعقد حبّه فطريقان: ا 
(أصحُهُمًا): القطع بالضم. 1 
(والثاني): أنه على الخلاف لاختلافهما في وقت الوجرب» 
بخلاف ما لو تاخر بدرٌ صلاح بعض الثماره فإنه يضمٌ إلى ما بدأ 
فيه الصّلاح بلا خلافي؛ لأنّ الثمرة الحاصلة هي متعللق الرّكاة 
بعينها والمنتظر فيها صفة الثمرة» وهنا متعلّق الزكاة الحب ولم 
يخلق بعدء وإنما الموجود حشيش محض. 
قال الشافعي رضي الله عنه: الذرة تزرع مره فتخرج 
فتحصدء ثم تستخلف في بعض المواضع 


| 


؛ فتحصد أخلرى فهو 
زرعٌ واحدٌّء وإن تأخرت حصلته الثانية. ْ 
واختلف الأصحاب في مراده على ثلاثة أوجه: 
(أحدها): مراده إذا سنبل واشتدّت فانشثر بعض حبّاتها 


بنفسهاء أو بنقر العصافير أو بهبوب الرّياح فنبتت الحبات المنتثرة . 


في تلك السّنة مره أخرى وأدركت. 


(والثاني): مراده إذا نبتت والتفت وعلا بعض طاقاتها 


فغطى البعض وبقي المغطى أخضر تحت العالي» فإذا حصد العالي 
أصابت الشّمس الأخضر فادرك. 

(والثالث) مراده الذّرة الهنديّة» فإئها تحصد سابلهاء ويبقى 
سوقهاء فتخرج ستابل آخر. 

ثم اختلفوا في الصّور الثلاث بحسب اختلافهم في المراد 
بالنص» واتفق الجمهور على أن هذا النصّ قطع منه بِالضم 
وليس تفريعمًا على بعسض الأقوال العشرة السّابقة» فذكروا في 
الصّورة الأولى طريقين: 

(أحدهمًا): القطع بالضم. 

(والثاني): أنه على الأقوال في الرّرعين المختلفين في الوقت» 
ومقتضى كلام الغزالي والبغوي ترجيح هذا وني الصّورة الثانية 
أيضًا طريقان: ‏ - 

(أصِحُهُمًا): القطع بالضم. 

(والثاني): علئ الخلاف» وني الثالثة طرق: 

(أصِحهًا): القطع بالضم. 

(والثاني): القطع بعدم الضّم. 

(والثالث): على الخلاف. 

هذا آخر نقل الرّافعي وقد أحسن وأجاد في تلخيصها. 

قال الدّارميّ وغيره: إذا قال المالك: هذان زرعا ستتين فقال 
السّاعي: بل سنةٌ» فالقول قول المالك فإن اتهمه السّاعي حلفه 
استحبابًا قولاً واحدًاء وهو كما قالوه؛ لأنْ الأصل عدم 
الوجوب. وانّذي يدّعيه ليس غخالقًا للظاهرء فكانت اليمين 
مستحيّة واللّه أعلم. 

ع د نا 
قَالَ الُصَنْفهُ -رحمه الله تعالى-: (وَلا يَجبُ العُشرٌ قَبْلَ أن 


يَنَعَقِدَ الحب؛ فَإِذا انمَقَدَ قد الح وجبت» لآنه قبل أذ ينقد 
ارات وََمْدَ الأنْمِقَادٍ صَارٌ قثا قونًا يَصلمٌ للأدّخار فُإن ددع 
الذْرَةَ فَآَدْرَكَ وَحُصِدَ مسقن َه أخرَى فَهَلَ يفت الشاني إلى 
الأول؟ فيه وَجْهَان: 

(أحدمُما): ا كَمَا لَوْ حَمَلَت النَخْلَةَ تَمرَة فَجَذْهَاء ثُمْ 
حَمَلَتْ حْمْلاً آخرٌ. 


لىع عا 


(والثاني): يُضَمٌ ويُحَالِفُ الفخل؛ لأنْهُُرَادُ سأي فَجُيِلَ 
لِكلّ حَمْل حُكْبٌ وَالرْرعٌ لايْرَادُ لِلنَأْبيد فَكَانَ الحملان كَمَامٍ 
وَاجِرِ) . 

(الشرح): أمّا مسألة الذرة فسبق بيانها واضحًا في الفصل 


الذي قبل هذاء والأصحّ: الضم. 


وأمًا المسألة الأولى فسبق بيانها أيضًا في باب زكاة الثمار. 
وهذا الذي ذكره المصنف هو المذهب فيهاء وذكر هناك 
قولين آخرين ضعيفين واللّه تعالى أعلم. 
كن ف فنا 
قَالَ امْصَنْفٌ -رحمه الله تعالى-: (وَلا تَؤْحَد رَكَاة الوب إلا 
بَعْدَ التُصِفِية كَمَا لا تؤخد رَكَاة الثّمّار إلا بَعْدَ الْجَقَافو). 
(الشرح): هذه المسألة سبق بيانها في باب زكاة الثمان 
وذكرنا أنه لا يجب الإخراج إلا بعد التتصفية» وأنّ مؤنة التّصفية 
والتصاد على المالك» ولا يحسب شيء منها من الزّكاة. 
وهذا منَفْقٌّ عليه وسبق هناك نفائس تتعلّق بالفصلء واللّه 
تعال أعلم: 
د نا 
قَانَ الْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ كان الرُرْعٌ لِرَاجِارٍ 


لالجب في الؤزع وجب على ماله كرك الْجَارَة 
تحب عَلَى مَالِكٍ امال دُونَ مَالِكٍ الدكان» وَإِنْ كان عَلَى الآزرض 
عا رع را فى وك ا لوكي التسرن وليل ولايكم 
وُجُوبُ أَحَدِهِمَا رُجُوب الآخْرِ؛ لأن الخَرَاجَ يجب لِلْأَرْضء 
وَالمُْرُ يجب للع فَلا يَمَْمُ أحَدَهُمَا الآخر كأجْرَةٍ الجر ورك 
التجارة). 

(الشرح): المتجر بفتح الميم والجيم هو الدكان. 

(أما الأحكام): فقال الشافعي والأصحاب رحمهم اللّه تعالى: 
يجب العشر في الثمر والحب المستخرج من أرض مستاجرق أو 
من أرضٍ عليها خراجٌ؛ فيجب على المستاجر العشر مع الأجرة 
وكذا مع الخراج في أرض الخراج قال الرافعي والأصحاب: 
وتكون الأرض خراجيّة في صورتين: 

(أحداهُمًا): أن يفتح الإمام بلدةً قهرًا ويقسّمها بين الغائمين» 
ثم يعرّضهم عنهاء ثم يقفها على المسلمين ويضرب عليها 
خراجاء كما فعل عمر رضي الله عنه بسواد العراق على ماهو 

(الثَاِيةُ): أن يفتح بلدةً صلحًا على أنّ الأرض للمسلمين 
ويسكنها الكقار بخراح معلوم» فالأرض تكون فيا للمسلمين» 
والخراج أجرة لا يسقط بإسلامهم؛ وكذا إذا انجلى الكقار عن 
بلدةٍ وقلنا: أن الأرض تصير وقفًا على مصالح المسلمين يضرب 
عليها خراجج يؤدّيه من سكنهاء مسلمًا كان أو ذمَياء فأمًا إذا 
فتحت صلحًا ولم يشترط كون الأرض للمسلمين ولكن سكنوا 


فيها بخراجء فهذا يسقط بالإسلام فإنه جزية. 

وآمًا البلاد الي قتحت قهرًا وقسّمت بين الغائمين وثبتت في 
أيديهم» وكذا التي اسلم أهلها عليهاء والأرض التي أحياها 
المسلمون, فكلها عشريّة» وأخذ الخراج منها ظلم. 

قال: وأما التواحي الى يؤخذ منها الخراج ولا يعرف كيف 
حالها في الأصل فحكى الشّيخ أبو حامدٍ عن نص الشافعي رضي 
الله عنه أنه يستدام الأخذ منهاء فإنّه يجوز أن يكون الذي فتحها 
صنع بها كما صنع عمر رضي الله عنه بسواد العراق» والظاهر 
أن ما جرى طول الدّهر جرى بحقّ فإن قيل: هل يثبت حكم 
أرض السّواد من امتناع البيع والرّهن؟ قيل: يجوز أن يقال: 
الظّاهر في الأخذ كونه حقًا وفي الأيدي الملك» فلا يترك واحدًا 
من الظاهرين إلا بيقين» واتفق الأصحاب على أنّ الخراج المأخوذ 
ظلمًا لا يقوم مقام العشر» فإن أخذه السّلطان على أن يكون بدل 
العشر فهو كاخذ القيمة بالاجتهاد» وني سقوط الفرض به خلافٌ 
سبق في آخر باب الخلطة الصّحيح السّقوط» وبه قطع المتولّي 
وآخرون. : 

فعلى هذا إن لم يبلغ قدر العشر أخرج الباقي» واللّه اعلم. 

فرع 

ل مذاهب العلماء ل اجتماع العشر والخراج 

مذهبنا اجتماعهماء ولا يمنع أحدهما وجوب الآخر. 

ويه قال جمهور العلماء. 

قال ابن المنذر: هو قول أكثر العلماء» تمن قال به عمر بن 
عبد العزيز وربيعة والرٌهري ويحيى الأنصاري ومالك والأوزاعي 
والثوري والحسن بن صالح وابن أبي ليلى والليث وابن المبارك 
وأحمد وإسحاق.وأبو عبيدٍ وداود وقال أبو حنيفة: لا يجب العشر 
مع الخراج: 

واحتج بحديث يروى عن ابن مسعوج مرفوع: الايَجَمِعٌ 
عُشْرٌ وَحَرَاجّ في أَرْض مُسْلِمٍ» وحديث أبي هريرة عن الني يك 
قال: «مَنْمَت العِرّاقٌّ قَفِيرَهَا وَوِرْهَمَهَاك: ولما روي أنّ دهقان بهر 
الملك نا أسلم. 

قال عمرين الخطاب رضي الله عنه: سلما إليه الأرض 
وخذوا منه الخراج: فأمر بأخذ الخراج ول يأمر بأخذ العشرء ولو 
كان واجبًا لأمر به؛ ولأنٌ الخراج يجب بالمعنى الذي يجب به 
العشرء وهو منفعة الأرضء ولمذا لو كانت الأرض سبخة لا 
منفعة لها لم يجب فيها خراج ولا عشر فلم يجز إيجابهما معاء كما 
إذا ملك نصابًا من السّائمة للتجارة سنة» فإنه لا يلزمه زكاتان؛ 


ولأنّ الخراج يجب بسبب الشركء والعشر بسبب الإطلام فلم 

واحتجّ أصحابنا بقوله كل: «فِيمًا سَّقَسر النْمَاءُ العْشْرٌ» وهو 
صحيحٌ كما سبق بيانه في باب زكاة الثمارء وهو عام يتثاول ما في 
أرض الخراج وغيره. أ 

واحتجّوا بالقياس الذي ذكره المصنف وبالقياس على 
المعادن؛ ولأنّهما حقّان يجبان بسببين غتلفين لمستحقين» فلم يمنع 
أحدهما الآخر كما لو قثل المحرم صيدًا تملوكا؛ ولأنٌ العشر 
وجب بالنص فلا يمنعه المخراج الواجب بالاجتهاد. 

وأمًا الجواب عن حديث: الا يَجَنَمِعُ عُشْرٌ وَخْرَاع) فهو أنه 
حديث باطلٌ مجمعٌ على ضعفهه انفرد به يحبى بن عنبسة عن أبي 
حنيفة عن حمّادٍ عن إبراهيم النخعيّ عن علقمة عن ابلن مسعودٍ 
عن الي بل قال البيهقي -رحمه الله تعالى-: في معرفة السّنن 
والآثار: هذا المذكور إِنْما يرويه أبو حنيفة عن حمَادٍ علن إبراهيم 
من قوله فرواه يحيى بن عنبسة هكذا مرفوعا. 

ويحيى بن عنيسة مكشوف الأمر في الضّعف لإوايته عن 


الثقات الموضوعات. ا 
قاله أبو أحمد بن عدي الحافظ فيما أخبرنا به أبو سعيلر 
الماليئ عنه. 


هذا كلام البيهقي وكلام الباقين بمعناه. 
وأما حديث أبي هريرة «منعت العراق» ففيله تأويلان 
مشهوران في كتب العلماء المتقدّمين والمتآخرين: 
(أحدمّما): معناه أنهم سيسلمون وتسقط عنهم الجزية. 
(والثاني): أنه إشارةً إلى الفتن الكائنة في آخر الرّمان حتى 
يمنعوا الحقوق الواجبة عليهم من زكاةٍ وجزية وغيرهماء ولو كان 
معنى الحديث ما زعموه للزم أن لا تجب زكاة الدّراهام والدنائير 
والتجارة. 
وهذا لا يقول به أحل. 
وأمًا قصّة الدّهقان فمعناها خذوا منه الخراج؛ ؛ لأنه أخخره فلا 
يسقط بإسلامه ولا يلزم من ذلك سقوط العشر و! وإنما ذكر 
الخراج؛ لأنهم ربّما توهّموا سقوطه بالإسلام كالجزية. 
وأا العشرء فمعلومٌ لهم وجوبه على كل حر مسلمء فلم 
يحتج إلى ذكره؛ كما أنه لم يذكر أخذ زكاة الماشية منه») وكذا زكاة 
الْقد وغيرهاء وكذا لم يذكر إلزامه بالصّلاة والصّيام وغيرهما من 
أحكام الإسلام. 
وأجاب صاحب الحاوي أيضًا بآنه يجوز أن يكون خطاب 


عمر لمتولّي الخراج الذي لا ولاية له على الأعشاره أو أنه لم يكن 
وقت أخذ العشرء أو أنه لم يكن له ما يجب فيه عشر. 

وأمّا قولهم: يجب العشر بالمعنى الذي يجب به الخراج؛ فليس 
كذلك؛ لأنّ العشر يجب في نفس الرّرع والخراج يجب عن 
الأرضء سواءً زرعها أم أهملها. ش 

وأمًا قولهم: الخراج يجب بسبب الشّرك فليس كذلك وإنما 
تهب أجرة الأرض سواءً كان في يد مسلم أو كافر؛ ولأنّ هذا 
فاسدٌ على مذهبهم نإ عدف عب المغر على الذني: واللّه 
تعالى أعلم. 

(فرع): إذا كان لمسلم أرضن لا خمراج عليها وعليه العشر 
فباعها المي فمذهبنا أنّه ليس على المي فيها خراجٌ ولا عشرٌ 
قال العبدري: وقال أبو حنيفة: عليه الخراج: وقال أبو يوسف: 
عليه عشران وقال محمّدٌ: عشرٌ واحد. 

وقال مالك: لا يصم البيع حتى لا تخلو الأرض من عشر أو 
خراج. 

دليلنا أنّها أرضُ لا خراج عليهاء فلا يتجدّد عليها خراج؛ 
كما لو باعها لمسلمء ويتتقض مذهب مالك بما إذا باع الماشية 
لمي والله ألم 

(فرع): وإذا أجَر أرضه: فمذهينا أن عشر زرعها على 
المستأجر الزّارع وبه قال مالك وأبو يوسف ومحمدٌ وأحمد وداود» 
وقال أبو حنيفة: يجب على صاحب الأرضء ولو استعار أرضًا 
فزرعها فعشر الرّرع على المستعير عندناء وعند العلماء كافة» 
وعند أبي حنيفة روايتان: 

(أشهرهما) هكذا. 

(والثانية»: رواها عنه ابن المبارك أنه على المعي وهذا 

فرع . 

مسائل تتعلق ببابي زكاة الثمار والزروع 

(أحداها): لا يجب العشر عندنا في ثمار الدْمّيّ والمكاتب 
وزرعهماء وأوجبه أبو حتيفة في زرع المي وثمره لعموم 
الحديث: «فِيمًا سفت السُمَاءٌ العُثْرُ»؛ ولأنه حق يجب لمنفعة 
الأرض» فاستوى المسلم والكافر فيه كالخواج» واحتج أصحابنا 
أنّ العشر زكاةً للحديث السّابق في الكرم؛ يخرص كما يخرص 
التخل» م تؤدّى زكاته زبيبا كما تؤدّى زكأة النخل تمراء وإذا 
كان زكاد فلا يجب على الدّمَيّ كسائر الرّكوات: أو يقال حق 
يصرف إلى أهل الركوات» فلم يجب على الذّمَيّ كسائر الركوات. 


وأمًا الحديث فمخصوص با ذكرناه» وأمّا القياس 
فليس كما قالوه. 

بل حق العشر متعلق بالوّرع على سبيل الطهرة للمزكي: 

(الثَانيّة): قال أصحابنا: إذا وجب العشر في الزّروع والثّمار 
لم يجب فيها بعد ذلك شيء» وإن بقيت يد مالكها سنين» هذا 
مذهينا. 

قال الملوردي وبه قال جميع الفقهاء إلا الحسن البصري» 
فقال: على مالكها العشر في كل سنةٍ كالماشية والدراهم والدنانير. 

قال الماوردي: وهذا خلاف الإجماع؛ ولأنٌ اللّه تعالى على 
وجوب الزكاة بحصاده؛ والحصاد لا يتكرّره فلم يتكرّر العشر؛ 
ولأنُ الزكاة إنما تتكرّر في الأموال النامية. 

وما ادخر من رع وثمرء فهو منقطع النماء جرم للتفاد. 

فلم تجب فيه زكاة كالأثات والماشية» فإنها ترصدة للنماء 
والله تعالى أعلم. 

(العَالة): قال صاحب الحاوي: روي عن الني كل: «أنهُ رَ نهَى 
عَنْ جذاذ ذ اللْيلِ» وهو صرام النخل ليلاً. 

فيستحب أن يكون الصرام نهارًا ليسأله الناس من ثمرها 
فيستحب ذلك فيما وجبت زكاته وفيما لا زكاة فيه أيضًاء قال: 
وحكي عن مجاه والنخميّ أيضًا أنّ الصّدقة من المال وقت 
الصّرام والخصاد واجبةٌ لقوله تعالى: «وآنوا حَقَهُ يَوْمّ حَصّادِِ4 
ومذهبنا ومذهب سائر العلماء أنه ليجب ذلك؛ لأنّ الأصل 
عدم الوجوبء والآية المذكورة المراد بها الرّكاة» واللّه تعالى 
أعلم. 

(فرع): روينا في سئن أبي داود ]١117[‏ في أواخر كتاب 
الزكاة عن جابر رضي الله عنه أن الي ك: «أَمَرَمِنْ كل جَاذٌ 

عَشْرَة أؤسْقٍ بن لمر ب يُعَْنُ في الجر وفي إسناده محمّد 

بن إسحاق وهو مدلسنٌ وقد قال: (عَنْ) فيكون ضعيفًا قال 
الخطابي: معنى جا عشرة أوسق أي ما يذ منه عشرة أوسق» 
والقنو الغصن بما عليه من الرّطب أو البسر ليأكله المساكين» قال: 
وهذا من صدقة التطرّع وليس بواجبو. 

(الرابعة): قال الشّافعي والأصحاب رحمهم اللّه تعالى: إذا 
أراد السّاعي أخذ العشر كيّل لرب المال تسعة» ثم يأخذ السّاعي 
العاشرء فإن كان الواجب نصف العشر كيل لرب المال تسعة 
عشرء ثم للسّاعي واحد فإن كان ثلاثة أرباع العشر كيّل للمالك 
سبعة وثلاثين» وللساعي ثلاثة» وإِنّما بدأ للمالك؛ لأنّ حقّه أكثر 


وبه يعرف حق المساكين. 


المذكور 


قال الشافعي في الأم» والأصحاب: ولا يهرًّالمكيال ولا 
يزلزل ولا توضع اليد فوقه ولا يمسح؛ لأنٌّ ذلك يختلف. بل 
يصب فيه ما يحتمله» ثم يفرّغ والله تعالى أعلم. 

(الخَاسِسَة): ثمار البستان وغلّة الأرض الموقوفين» إن كانت 
على جهةٍ عامّةٍ كالمساجد والقناطر والمدارس والرّبط والفقراء 
والمجاهدين والغرباء واليتامى والأرامل وغير ذلك. فلا زكاة فيها. 

هذا هو الصّحيح المشهرر من نصوص الشافعي رضي الله 
عنه وبه قطع الأصحاب, وقد سبقت هذه المسألة في جميع الطرق» 
وحكى ابن المنذر عن الشافعي أنه قال: يجب فيها العشر. 

وهذا النقل غريبٌ» وقد سبقت هذه المسألة في أوٌل باب 
صدقة المواشي» وذكرنا هناك أنّ الشّيخ أبا نصر قال: هذا النصّ 
غير معروف عند الأصحاب. ْ 

وإن كانت موقوفة على إنسان معيّن أو جماعةٍ معيّنين؛ أو 
على أولاد زيل مثلاً وجب العشر ببلا خملافر لأنهِم يملكون 
الثمار والغلة ملكا تاماه ويتصرّفون فيه جميع أنواع التصرّف. 

قال أصحابنا: فإن بلغ نصيب كل إنسان نصابًا وجب عشره 
بلا خلافي وإن نقص» ولت نشي غيك انا ووجدت 
شروط الخلطة بني على صِحّة الخلطة في الثُمار والرّروع. 

(الصّحيح): صِحَّتها وثبوت حكمهاء فيجب العشر. 

(والثاني): لا تصحّ ولا عشرء واللّه تعالى أعلم. 

(السّاوسة): قد سبق في باب زكاة الثّمار أن مؤنة الحصاد 
والحراثة والدّياس والتصفية وجذاذ الثمار وتجفيفها وغير ذلك 
من مؤن الثمر والزّرع يجب على رب المال في حالص ماله؛ ولا 
يحسب من أصل المال الزّكوي» بل يجب عشر الجميع؛ و 
هناك فروعٌ فيه. 

قال الدّارمي: فلو كان على الأرض خراج هو عشر زرعها 
أخذ من كل عشرة أوسق وسقان» وسق للعشر يصرف إلى أهل 
الركرامه ووس العرام يقيرف ورممارف القراي» قال: أن 
ما أدَاه في الخراج حصل مالا له. وقد صرفه في حق عليه فهو كما 
أوفاه في دين فوجب عشر الجميع. 

(الستابمة): إذا كان على الأرض خراجٌ فأجرها فالمشهور أن 
الخراج على مالك الأرضء ولا شيء على المستأجرء هذا هو 
المذهب المعروف في كتب الأصحابء. وذكر الدارمي في آخر هذا 
الباب فيه ثلاثة أوجم: 

(أحدما): أنه على مالك الأرض؛ فلو شرطه على الرّارع 
فسد العقد. 


المجموع - 


(والثاني): أنه على الرّارع فلو شرطه على المؤجّر بطل 
العقد. | 
(والثالث): على ما يشترطان؛ وهذا الذي نقله أذ مردودٌ. 
(السَابمة): إذا كان على الأرض خراجٌ فاجرها فامشهور أنّ 
الخراج على مالك الأرضء ولا شيء على المستأجرء هذا هو 
المذهب المعروف في كتب الأصحاب. وذكر الدارمي في آخر هذا 
الباب فيه ثلاثة أوجه: 
(أحدمًا): أنه على مالك الأرض» فلو شرطه على الرّارع 
فسد العقد. | 
(والثاني): أنه على الرّارع فلو شرطه على المؤجّر بطل 
العقد. 
(والثالث): على ما يشترطان» وهذا الذي نقله شاذٌ مردوةٌ. 
(الثامنة): قد سبق في باب الخلطة خلاف في ثبوتها في الزرع 
والثمار وحاصله ثلاثة أقوال: 


0 تثبت خلطة الشيوع وخلطة الجواز جميعا. 
(والثالك): ته تثبت خلطة الشيوع دون الجوار. 


قال أصحابنا: فإن قلنا: لا تثبتان» لم يكمل ملك إنسان بملك 
غيره في إتمام النصاب وإن اثبتناهما كمل بملك الشريك والجار» 
ولو مات إنسان وخلف نخيلاً مثمرة» وبدا الصلاح في الحالين في 
ملك الورثة؛ فإن قلنا لا تتبت الخلطة فحكم كل واحد معتبر 
على انفراده» منقطع عن شركائه: فمن بلغ نصيبه نصاباً زكاه 
ومن لم يبلغ نصيبه نصاباً فلا زكاة عليه؛ وسواء اقتنسموا أم لاء 
وإن قلنا: تعبت الخلطة. 

قال الشافعي رضي الله عنه في «المختصر» إن اقتسموا قبل 
بدو الصلاح زكوا زكاة الاتفراد فمن بلغ نصيبه نصاباً زكاةة 
ومن لم يبلغ نصيبه نصابا فلا زكاة» قال اسجاببا هذا إذا لم ليت 
خلطة الجواز أو أثبتناها وكانت متباعدة أو فقد بعض شروطهاء 
فآما إذا كانت مجاورة ووجدت الشروط وأثبتنا خخلطة الجوار 
فيزكون زكاة الخلطة لاشتراكهم حالة الوجوب وعليه اعتراضان. 

(أحدهما): اعترض به المزني في «المختصر» فقبال: القسمة 
بيع وبيع الربوي بعضه ببعض جزافاً لا يجوز عند الشافعي بحال» 
وأجاب الأصحاب عن اعتراضه فقالوا: قد احلترز الشافعي 
رضي الله عنه عن هذا الاعتراض» فقال في الأم وني «الجامع 
الكبير»: (إن اقتسموا قسمة صحيحة) قال إمام الحرمين: قال 
الأصحاب: نبه الشافعي بهذا النص على أن المراد أن يتفاضلا 


كتاب الزكاة 


١ /‏ 
مفاقيلة محة 


قال الأصحاب: ويتصور ذلك من وجوه ذكر إمام الحرمين 
منها وجهين: وذكر صاحب الحاوي والرافعي وآخرون ستة 
وبعضهم خمسة. 

وذكر الدارمي في «الاستذكار» عن الأصحاب أربعة عشر 
وجهاً لتصويرها ومختصر ما ذكره الدارمي فق مجموع كلاهم مع 
تداخله أن يقال يتصور من أربعة عشر وجها كما ذكره الدارمي. 

(احدهما): أن الشافعي رضي الله عنه فرعه على قوله: 
القسمة إفراز لا على أنها بيع حينئل لا حجر في القسمة. 

(الثاني): إذا قلنا: القسمة بيع؛ فصورته أن يكون بعض 
النخل مثمراً وبعضها غير مثمر فجعل هذا منهما وذاك سهماً. 

ويقسمه قسمة تعديل فيكون بيع خضل ورطب بنخل 
متمحض وذلك جائز بالاتفاق. 

(الثالث): أن تكون الشركة نخلتين والورثة 8 
أحدهما نصيب صاحبه من إحدى النخلتين أصلها وثمرها بدينار 
وباع نصيبه من الأخرى لصاحبه بديئار وتقاصا قال الرافعي: قال 
الأصحاب: ولا يحناج إلى شرط القطع؛ وإن كان قبل بدو 
الصلاح لأن المبيع جزء شائع من المرة» والشجرة نما فنان 
كما لو باها كلها بثمرتها صفقة واحدة, وإنما يحتاج إلى شطر 
القطع إذا أفرد الثمرة بالبيع. 

(والرابع): أن يبيع كل واحد نصيبه من ثمرةإحدى 
النخلتين بنصيب صاحبه من جذعها فيجوز يعد الصلاح ولا 
يكون ربا ولا يجوز قبله إلا بشرط لآنه بيع ثمرة يكون للمشتري 
على جذع البائع. 

(الخامس): أن يكون بعض التركة» خلا وبعضها عروضأ 
فيبيع أحدهما حصته من النخل والثمر؛ بحصة صاحبه من 
العروضء فيصير لأحدهما جميع النخل وللآخر جميع العروض» 
قال صاحب الحاوي: وهذه الأوجه الأربعة ليست مقنعة لأنها 


شخصين اشترى 


ببع جنس بغيره» وليس قسمة جنس واحدء ولكن ذكرها 
أصحابنا فذكرناها. 

(السادس): جواب لبعض الأصحاب قال: قسمة الثمار 
بالخرص تجوز على أحد القولين» ونص الشافعي رضي الله عنه 
مفرع عليه وهذا الجواب ذكره الدارمي وغيره. 

قال الشافعي في الصرف: على جواز قسمة الرطب على 
النخل بالخرص 

قال الرافعي رحمه الله تعالى: وهذا يدفع إشكال بيع الجزاف» 


ولا يدفع إشكال بيع الرطب بالرطب. 

(قلت): نصه على جوازه يدل على المساحة بهذا النوع من 
الببع» ولنا وجه معروف في جواز بيع الرطب بالرطب على 
رءوس النخل للأجانب فهو في حق المتقاسيمن أو بالجواز. 

(السابع): ذكره الدارمي» قال: حكى أبو حامد جواز قسمة 
النخل المثمرء ولا حكم للثمر لأنه تابع» سم ذكر الدارمي بقية 
الأربعة عشرة. 

وفي بعضها نظر وتداخل والله تعالى أعلم: 

(الاعتراض الثاني): قال أصحابنا العراقيون: جواز القسمة 
قبل إخراج الزكاة هو بناء على جوبها في الذمة؛ فأما إن قلنا: إن 
الزكاة تتعلق بالعين» فلا تصح القسمة. 

قال الرافعي ويمكن تصحيح القسمة مع التفريع على قول 
العين» بأن يخرص الثمار عليهم ويضمنوا حق المساكين فلهم 
التصرف بعد ذلك. 

وأيضاً فإن قدمنا في صحة البيع قولين تفريعاً على التعليق 
بالعين» فكذا القسمة إن قلنا: إنها بيع. 

وإن قلنا: إفراز فلا منع. 

هذا كله إذا لم يكن على الميت دينء فإن مات وعليه دين وله 
نخيل مثمرة فبدا الصلاح فيها بعد موته وقبل بيعهاء فالمذهب وبه 
قطع الجمهور وجوب الزكاة على الورثة لأنها ملكهم ما لم تبع في 
الدين بناء على المذهب. والمنصوص أن الدين لا يمنع انتقال 
الملك بالإرث. وقيل في وجوب الزكاة قولان: 

(أصحهما): هذا. 

(والثاني): لا زكاة لعدم استقرار الملك في الحال. 

قال الرائعي: ويمكن بناء على النلاف على أن الدين هل 
يمنع الإرث أم لا؟ فعلى المذهب حكمهم في كونهم يزكون زكاة 
خلطة أم انفراد؟ على ما سبق إذا لم يكن دينء ثم إن كانوا 
موسرين أخذت الزكاة منهم وصرفت النخيل والثمار إلى ديون 
الغرماء. 

وإن كانوا معسرين فطريقان: 

(أحدهما): أنه على الخلاف في أن الزكاة تتعلق بالعين أم 
بالذمة؟ إن قلنا بالذمة والمال مرهون بها خرج على الأقوال 
الثلائة في اجتماع حق الله تعالى وحق الآدمي. 

فإن سوينا وزعنا المال على الزكاة وحق الغرماء. 

وإن قدمنا قدمنا ما يقال بتقديمه. 


وإن قلنا: تتعلق بالعين أخذت سواء قلنا تتعلق تعلق 


الأرض أو تعلق الشركة. 

(والطريق الثاني): وهو الأصح تؤخذ الزكاة بكل حال لشدة 
تعلقها بالمال» ثم إذا أخذت من العين ول يف الباقي بالدين غرم 
الورثة قدر الزكاة لغرماء الميت إذا أيسرواء لأن الزكاة إنما وجيت 
عليهمء وبسبب وجوبها خرج ذلك القدر عن الغرماء. 

قال البغوي: هذا إذا قلنا الزكاة تتعلق بالذمة فإن قلنا بالعين 
لم يغرموا كما قلنا في الرهن. 

أما إذا أطلعت النخل بعد موته فالثمرة متمحضة للورئة لا 
يصرف إلى دين الغرماء منها شيء إلا إذا قلنا بالضعيف» وهو 
قول الإصطخري: إن الدين يمنع الإرث فحكمها كما لو حدئت 
قبل موته والله أعلم. 

(المسألة التاسعة): قال القاضي حسينٌ في الفقاوى في كتاب 
النذر: لو قال إن شفى اللّه تعالى مريضي فللّه علي أن اتصدّق 
بخمس ما يحصل لي من المعشرات» فشفى الله تعالى المريض يجب 
التصدّق بالخمسء ثم بعد الخمس يجب عشر الباقي للرّكاة إن 
كان نصابًا ولا عشر في ذلك الخمس؛ لأنه لفقراء غير معيّنين. 

قال فلو قال: لله علي أن أتصدّق بخمس مالي يجب إخصراج 
العشر زكاة أولاء ثم ما بقي بعده يتصدّق بمخمسه والله تعالى 
أعلم. 

(العَاشيرَة): لا يجب في الرّرع حا غير الرّكاة. 

وهي المراد بقوله تعالى: «وَآنُوا حَقَهُيَوْمَ حَصّاووة هذا مذهبنا 
وبه قال جماهير العلماء. 
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الرّكاة. 
وهو أن يخرج شيا إلى المساكين يوم حصاده؛ ثم يزكيه يوم 
التصفية: 


وقال مجاهدٌ إذا حصد الرّرع ألقى لهم من السّتابل وإذا جد 
النخل ألقى لهم من الشماريخ» ثمّ يزكيهما إذا كالهما. 

دليلنا قوله في الحديث الصحيح في الزّكاة: «هل علي غيرها؟ 
قال: لا إلا أن تطوع؟». 

#اا# ا # 
باب زَّكَاةٌ الدّهّب وَالفضّة 

َال الصف -رحمه الله تعالى-: (تَجبُ الركَاة فِي الذّهَبٍِ 
َالفِضَقٍ لَِرْلِهِ عر وَجَل: لرَآلْذِينَ يكْيرُونَ ادهب وَالفِضَة ولا 
يُقِقَونهًا في سبيل الله فبَشتَرْهُمْ بمَذَابر أليم»؛ وَلأَن الذّهَبّ 
وَالفِضة مد لما فر كالبل وَالبقَرِ السَائِمَةِ وَلاتَجَبُ فيمًا 


ميرَاهُمًا من الجوَاهِر كَاليَاقُوتٍ وَالمَيُرُودُج وَالوُو وَاكَْجَان؛ٍ لأن 
لِك مُعَدُ للاستْمال: فَهُرَ كالإبل َالبَقَر الََايلٍ ولا نْجبٌ فيمًا 
دُونَ النُصَّاب مِنَّ الدع وَالفْفكق ١‏ انا 

وَيْصّابُ الذَهَبٍ عِشْرُونٌَ مِتْقَالاً؛ لِمًا 


.مم اله 
سعيبهج 


لِمَا رَوَى عَمَرو ٍ 
عَنْ بيه عَنْ جَدهِ عَن النبِي يل أنهُ قَالَ: «وَلايَجبُ فِي أكَلّ مِنْ 
رين لان اكب شي وَنِصَابُ الفضكة يأضًا وِرْهَمٍ 
وَالدَلِيلٌ عَلَيْهِ مَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما أن النبِي كلد 
قَالَ: ذا َم َال أحَكُمْ حَمْس أَاق: تي وهم فيو خَدْمَة 
َرَاهِم» وَالأغْيَبَارٌ لقال الي كان مَك وَدَرَاهِمْ الوسلام الّيِي 
كل عر بون سَبْعَة مََاقَ)؛ أن البي يه قَالَ: «الميرّانٌ 
مِيرَانُ أخلٍ مَكْدَ وَالكيَالَُ مِكَيّالٌ أخلٍ اميق وَلا يُضَام أَحَدُهُمَا 
ِلَى الآخرٍ فِي إكْمَال النْصّابو؛ اهما سان فلم يْضُم أَحَدُهُمَا 
إلى الآخر كَالويلٍ لبر وَرَكَاتَهُمًا بع الث يِف يثقَال عَنْ 
عِشْرِينَ ينقلا ين اذهبو وَنخَسْسَة كَرَاهِمعَنْ اَي لِْهَمٍ. 

وَالدَلِيلٌ عَلَيْه فَوْلَهُ يكل في كِمَاب الصُدَقَاتٍ: في الرة وبع 
ارا وَرَوَى عَاصِمٌ بن ضَمْرَه عََنْ عَلِي رضي الله عنه أنه 
َالَ: الس في أَقَلَ من عِشرِينَ دينَارًا شيم وَفِي عِشْرِينَ يِف 
ديار يجب فيمًا زد عَلَى النْصّابِ بحِسَابه؛ لأنهُ جر بن ع 
مر وج اذ حي 2 ١‏ 


ا 


يَجبُ فِي اليد اليد وي الرّديء الرّدِيم فَإِنْ كَانَتْ 
وا ف وجب في كف نط وإنا كر لوغ لطر 

ين الوَسَط كما كنا في الفْمَارٍ ون كَان لَه هب مُغْسُوشَ 37 
فضّة مَعُْوشَةٌ - فَِنْ كان الذَْهَبُ وَالفِضةٌ فيه قَذرُ الركاةٍ وَجََتٍ 
لاف وإ لم بعلم تبن وإا لم يضرف قَدْرَ ما فون 
الدّهَبِ وَالفِضَق فَهُوَ بالجيَاره إن شاءً سَبْكَ لِيَغْرِف الوَاجبّ 
يُخْرِجُهُ وَإِنْ شاءَ عر وَاسْمَظهرَ سقط الفَرْض بيقِين). 

(الشرح): أمَا حديث (نِي الْرّقَةٍ ربع العُشر) فضحيحٌ رواه 
البخاري 3 ! من رواية أنس وسيق بيانه بطوله في أوّل باب 
صدقة الإبل. 1 

والرّقة بتخفيف القاف وكسر الراء هي الورق وهو كل 
الفضة. 

وقيل الدّراهم خاصة. 

وأمّا قول صاحب البيان قال أصحابنا: الرّقة 
والفضّة: فغلطٌ فاحش. 

وم يقل أصحابنا ولا أهل اللّغة ولا غيرهم: 
على الذهب؛ بل هي الورق. 


2 فول 


إن الرّقة تطلق 


وفيه الخلاف الذي ذكرته؛ وأصلها ورقة بكسر الواو كالرّنة 
من الوزن. 

وأمًا حديث: «الِيرّانُ مِيرَانُ أَهْل مَكةَ إلى آخره» فرواه أبو 
داود [0 674 لنْسائيَ ]707٠[‏ صحيحةٍ على شرط البخاري 
ومسلم من رواية ابن عمر رضي الله عنهما. 

قال أبو داود: وروي من رواية ابن عبّاس رضي الله عنهما. 

كره أبو داود في كتاب البيوع» والنسائي في الرّكاة. 

وأا حديث عاصم عن علي رضي الله عنه فسرواه أبو داود 
١91/6‏ ] إسناو حسن أو صحبح عن علي' عن الي فر وينكر 
على المصتّف كونه وقفه على علي وهو مرفوعٌ إلى الني كِكه. 

أما حديث عمرو بن شعيبو وابن عمر فغريبان ويغنى عنهما 
الإجماع فالمسلمون مجمعون على معناهما. 

في الصّحيحين [خ: (1780) م: (91/8)] عن أبي سعيار 
الخدري عن النْيّ كل قال: الَيْسَ فِيمًا دُونَ حمس أوَاق مِنَ 
الوق صدَقَة وفي مسلم ١ ٠1‏ مثله من رواية جابرء والأوقية 
الحجازيّة الشرعيّة أريعون بالنصوص المشهورة وإجماع المسلمين. 

وفي الصّحيحين [م: (980)] عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يكله: ما ِنْ صَاحِبو ذهب ولا فِضَةٍ لا يُؤَدي ينها 
نا إلا ذا كان يَْمَ الا صفح لَه صَفَاِحُ من نار فَأَحْمِي 
عَلَيَْا ني نار جهنم يكْوَى يها بها جه وجب وَظَهْرُه كلما برت 
ج ١‏ أيه له في يوم كرحن آلف سن حْى يفضي الله 
ييْنَّ اعبات ير يله ما إلى الجن َإِمًا إلى الثار». 

(وأمًا ألقَاظ الفَصْلِ): فاللُوْلو فيه أربع لغات قرئ بهن في 
السّبع لؤلؤ بهمزتين ولولو بغير همزء وبهمز أوّله دون ثانيه 
وعكسه. 

قال جمهور أهل اللّغة: الولو الكبار والمرجان الصغار» وقيل 
عكسه. 

(وقوله): #ودراهم الإسلام الي كل وزن عشرةٍ سبعة 
مثاقيل» هكذا وقع في بعض النسخ وهو الصّواب. 

وكذا ذكره المصتف في كتاب الإقرار؛ وسائر الأصحاب» 
وسائر العلماء من جميع الطّوائف ولا خلاف فيه. 

ووقع في أكثر نسخ المهدّب هنا كل أوقيّةٍ سبعة مشاقيل» 
وهكذا نقله صاحب البيان فيه وفي مشكلات المهذب عن 
المهدّب. 

وهو غلط صريح والصّواب الأوّل» ولعله صحّف في نسخةٍ 
وشاعت واللّه تعالى أعلم. 


(وقوله): لأنه يتجرّا من غير ضرر «احترارٌ من الماشية. 


(وقوله): «في الرّديء الرّديء» هو مهمورٌ. 

(أما الأحكام): ففيها مسائل: 

(أحداهًا): تجب الرّكاة في الذهب والفضّة بالإجماعء ودليل 
المسألة النصوص والإجماع وسواءٌ فيهما المسكوك والدّر والحجارة 
منهما والسّبائك وغيرها من جنسهاء إلآّ الحلي المباح على أصح 
القولين» كما سنوضحه إن شاء الله تعالى. 

(الثَازية): لا زكاة فيما سوى الذّهب والفضّة من الجواهر 
كالياقوت والفيروزج واللّؤلؤ والمرجان والرَّمرّد والرّبرجد 
ل 0 والرّجاج» وإن حسنت صنعها 
وكثرت قيمتهاء ولا زكاة أيضًا في المسك والعنبر. 

قال الشّافعي رضي الله عنه في المختصر: ولا في حلية بحر. 

قال أصحابنا: معناه كل ما يستخرج منه فلا زكاة فيه ولا 
خلاف في شيء من هذا عندناء وبه قال ججاهير العلماء من 
السّلف وغيرهم. 

وحكى ابن المنذر وغيره عن الحسن البصريّ وعمر بن عبد 
العزيز والزّهري وأبي يوسف وإسحاق بن راهويه أنهم قالوا: 
يجب الخمس في العنبر. 

قال الزهري: وكذلك اللّؤلؤء وحكى أصحابنا عن عبد اللّه 
بن الحسن العنبري أنه قال: يجب الخمس في كل ما يخرج من 
البحر سوى السّمك. 

وحكى العنبري وغيره عن أحمد روايتين: 

(أحداهُمًا): كمذهب الجماهير. 

(وَالنائِيَةُ): أنّه أوجب الزكاة في كل ما ذكرنا إذ بلغت قيمته 
نصابًا حتى في المسك والسّمك. 

ودليلنا الأصل أن لا زكاة إلا فيما ثبت الشرع فيه وصحّ 
عن أبن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ليس في العنر زكاة إنما 
هو شيءَ دسره البحرء وهو بدال وسين مهملتين مفتوحتين أي 
قذفه ودفعء فهذا الذي ذكرناه هو العمل في دليل المسألة؛ وأمًا 
الحديث المروي عن عمرو ابن شعيبو عن أبيه عن جدّه عن النىّ 
عكللة: «لا زكاة في حَجَر) فضعيفٌ جذاء رواه البيهقيّ [١8؟/]‏ 
وين ضعقه. 

(الثَلِئَ): لاازكاة في الذهب حتئ يلغ تصابًاء ونصات 
الذهب عشرون مثقالأء ونصاب الفضّة مائتا درهمء وهي حمس 
أواق بوقيّة الحجاز والاعتبار بوزن مكةه فأمًا امثقال فلم يختلف 
في جاهليّةَ ولا إسلام وقدره معروف» والدراهم المراد بها دراهمم 


الإسلام وهي الت كل عشرةٍ منها سبعة مثاقيل» وسأفرد بعد هذا 
الفصل إن شاء الله تعالى فصلاً نفيسً أذكر فيه أقاويل العلماء في 
حال الدينار والدّرهم وقدرهما وما يتعلّق بتحقيقيهما. 

قال أصحابنا: فلو نقص عن التصاب حبّةٌ أو بعض حبق فلا 
زكاة بلا خلافي عندناء وإن راج رواج الوازن وزاد عليه لجودة 
نوعه» هذا مذهبنا وبه قال جمهور العلماء. 

وقال مالك: إن نقصت الماتتان من الففّة حبَّةٌ وحنين 
ونحوهما مما يتسامح به ويروج رواج الوازنة وجبت الزّكاة» وعن 
أحمد نحوه» وعنه إن نقصت دانقا أو دائقين وجبت الرّكاة» وعن 
مالك رواية أنّها إذا نقصت ثلاثة دراهم وجبت الرّكاة: واحتجّ 
هما بأنها كالمائتين في المعاملة واحتيّ أصحابنا والجمهور بالحديث 
السّابق في الباب: اليس فيمًا دُونْ حمس أرَاق م مِنَالوّرق 
صَدَقَة. 

والأوقيّة أربمون درهمّاء وهذا دون ذلك حقيقة:؛ وإِنّْما 
يسامح به صاحبه إذا نقص تبرّعاء فلو طالب بنقصان الحبّة كان 
له ذلك» ووجب دفعها إليه» والله أعلم. 

(فرع): لو نقص نصاب الذّهب أو الفضّة حبَّةٌ ونحوها في 
بعض الموازين» وكان تامًا في بعضها فوجهان حكاهما إمام 
الحرمين والرافعي. 

(أصِحَهُمًا): وبه قطع المحاملي والماوردي والبندنيجي 
وآخرون: لا تجب للشّك في بلوغ النصاب, والأصل عدم 
الوجوب وعدم النصاب. 

(والثاني): تجب؛ وهو قول الصّيدلاني» 
الحرمين» وغلطه فيه وشنع عليهء وبالغ في الشناعة وقال: 
الصواب لا تجب للشّكَ في النصاب. 

(الرابعَة): لايضم الذهب إلى الفضّة» ولا هي إليه في إتمام 
التصاب بلا خلافي كما لا يضم القمر إلى الزّييب» ويكمل النوع 
من أحدهما بالنوع الآخرء والجيّد بالرّديء والمراد بالجودة 
النعرمة» والصّبر على الضّرب ونحوهما وبالرّداءة الخشونة» 
والتفتت عند الضّرب ونحوهماء واللّه تعالى أعلم. 

(الخَايِمَة): واجب الذّهب والفضّة ربع العشرء سواءٌ كان 
نصابا فقطء أم زاد زيادة قليلة أم كثيرة» ودليله في الكتاب. 

(السنّاوِسّة): يشترط لوجوب زكاتهما أن يملكهما حولاً 
كاملاً بلا خلانر» فلر ملك عشرين مثقالاً معظم السّنةء ثمّ 
نقصت ولو نقصانًا يسيراء ثم تت بعد صاعةٍ انقطع الحول الأوّل» 
ولا زكاة حتّى يمضي عليها حولٌ كاملٌ من حين تمت نصابّاء 


حكاه عنه إمام 
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وهذا لا خلاف فيه» نص عليه الشّافعي رضي الله عله واتفق 
عليه الأصحابء وقد أخلٌ المصنف بذكر اشتراط الحول هناء وإن 
كان قد ذكره في التنبيه. 
(السابعَة): إذا كان الذهب أو الفضّة الذي وجبت فيه الركاة 
كله جيّدَا أخرج جيّدا منه أو من غيره» فإن أخرج دونه معيبًا أو 
رديًا أو مغشوشًا لم يجزئهء مكذا قطع به الأصحاب في كل 
الطَّرقَء وحكى الرّافعيَ عن الصّيدلاني أنه يجوز قال: وهو غلط» 
وحكاه عنه إمام الحرمين فيما إذا كان البعض جِيدً) والبعيض 
رديثًا فاخرج عن الجميع رديًا. 
قال الصّيدلاني: يجزيه مع الكراهة. 
قال الإمام: وهذا عندي خطأ محض صريحٌ إذا اختلفت 
القيمة» فالصّواب ما سبق أنّه لا يجزيه بلا خلافي؛ وهل له 
استرجاع المعيب والرّديء والمغشوش؟ فيه وجهان أو قولان 
مشهوران» محكيّان في ال حاوي والشامل والمستظهري والبيان 
وغيرهم عن ابن سريج: 
(أحدهُما): ليس له الرجوع؛ ويكون متطوّعًا؛ لأنه أخرج 
المعيب في حقّ الله تعالى» فلم يكن له استرجاعه كما لو لزمه 
عتق رقبة سليمة فاعتق معيبة» فإنْها تعتق ولا تجزيه؛ ولاارجوع 
له بلا خلافي. | 
(والثاني): له الرّجوع وهو الصّحيح باتفاق 587 لأنه 
لم يجزئه عن الركاة» فجاز له الرجوع كما لو عجّل الرّكاة فتلف 
ماله قبل الحول» قال صاحب الشامل: وهذا ينبغي أل يكون إذا 
بين عند الدّفع كونها زكاة هذا المال بعينه. فإن أطلاق لم يتوجه 
الرجوع» وجزم صاحب المستظهري بهذا الوجه لذي ذكره 
صاحب الشامل؛ فإن قلنا بالصّحيح: إن له استرجاعها فإن كانت 
باقية أخذهاء فإن استهلكها المساكين أخرج التفارت. 
قال ابن سريج: وكيفيّة معرفة ذلك أن يقوّم المخرج يجنسٍ 
آخر فيعرف التفاوت» مثاله معه ماثتا درهم جيّدةِه فأخرج عنها 
خسة معيبةٌ» فقوّمنا الخمسة الجيّدة بذهبيء فساوت نصف دينار» 
وساوت المعيبة خخسي دينارء فعلمنا أنه يقي عليه درهمٌ جيدٌ. ١‏ 
هذا كلّه إذا كان كل ماله جيِّدَاء فإن كان كله رديئا كفاه 
الإخراج من نفسه أو من رديء مثلهء وهذا لا خلاف فيه؛ وإن 
تبرّع» فأخرج أجود منه أجزأه وكان خيرًا وأفضل» وإن كانت 
الفضّة أو الذهب أنواعًا بعضها جِيِدٌ وبعضها رديءً أو بعضها 
أجود من بعض. 1 
فإن قلّت الأنواع وجب من كل نوع بقسطه وإن كثرت 


وشق اعتبار الجميع أخرج من أوسطها لا من الأجود ولا من 
الأرداء كما سبق في الثمار. 

ويجوز إخراج الصّحيح عن المكسورء وقد زاد خيراء ولا 
ع 5 - 

بل إذا لزمه دينارٌ جمع المستحقين وسلمه إليهم كلهم بأن 
يسلّمه إلى واحدٍ بإذن الباقين» وإن وجب نصف دينارٍ وسلم 
لهم دنار كاملا تصفه عن الزكاة ونصفه بيقى له معههم اما 
فإذا تسلّموه برئت ذمّته من الرّكاة» ثم يتفاصل هو وهم في 
الديئار بأن يبيعره لأجني» ويتقاسموا ثمنه أو يشتروا منه نصيبه 
أو يشتري نصيبهم لكن يكره له شرى صدقته من تصلق عليه 
سواءٌ الرّكاة وصدقة التطوّع. 

كما سنوضّحه في آخر قسم الصّدقات إن شاء الله تعالى» 
وهذا الّذي ذكرناء من أنه لا يجزئ المكسّر عن عن الصّحيح هو 
المذهب وبه قطع جمهور الأصحاب. 

قال الرافمي: وحكي. 

(وَجْهُ مَان) أنه يجوز أن يصرف إلى كل مسكين حصته 
مكسرًا. 1 1 

(وَوَجْهُ نَالِتْ): أله يجوز ذلك لكن مع التفاوت بين 
الصحيح والمكسر. 

(وَوَجْةَ رَابع): أنه يجوز إذا لم يكن بين الصّحيح والمكسر 
فرق في العاملة والصواب الأول 

(العَامِنة): إذاكان له فجي أراقفية مغشوشة» فلا زكاة فيها 
حتَى يبلغ خالصها نصاباء هكذا نص عليه الشافميّ رضي الله 
عنه والمصدّف وججيع الأصحاب في كل الطرق إلا السرخسي؛ 
فقال في الأمالي: لا تجب الركاة في مائتين من الفضّة المغشوشة؛ 
ومتى تجهب؟ فيه وجهان: 

(اصِحُوُمَا): إذا بلغت قدرًا تكون الفضّة الخالصة فيها 

تتين» ولا تجب فيما دون ذلك. 

(والثاني): : إذا بلغت قدرًا لو ضمّت إليه قيمة الغش من 
النحاس أو غيره لبلغ نصابًا تجهب وهذا الوجه الذي انفرد به 
الترخسيّ غلطً مردودٌ بقوله ك: «وَلَيِسَ فِيمًا دون حمس أَوَاق 

مِنَّ الوق صَدََة» واللّه تعالى أعلم. 

ولو كان معه ألف درهم مغشوشة. 

فأخرج عنها سةً وعشرين خالصة. 

قال الشّافمي والأصحاب رحمهم الله تعالى: أجزأه وقد زاد 
خيراء وهو متطوّعٌ بالزّيادة» ولو أخرج عن ماتتين خالصة خمسة 


مغشوشة فقد سبق في المسألة السّابعة أنه لا يجزيه واد له 
استردادها على الصّحيحء ولو أخرج عن الألف المغشوشة 
مغشوشة يعلم أنّ فيها من الفضّة ربع العشر أجزاه؛ بان كان 
الغش فيها سواءً» فأخرج منها خسة وعشرين» فإن جهل قدر 
الفضّة فيها مع علمه ببلوغها نصابًاء فهو بالخيار بين أن يسيكها 
ويخرج ربع عشر خالصهاء وبين أن يحتاط ويخرج ما يتيقن أنه فيه 
ربع عشر خالصهاء فإن سبكها ففي مؤنة السّبك وجهان حكاهما 
صاحب الحاوي والمستظهري. 

(الصّحِبحٌ): منهما أنها على المالك؛ لأنها للتَمكَن من 
الأداء» فكانت على المالك كمؤنة الحصاد. 

(والثاني): تكون من المسبوك؛ لأنه لتخليص المشترك. 

قال أصحابنا: ومتى ادّعى رب المال أن قدرالخالص في 
اللغشوش كذا وكذاء فالقول قوله. فإن اتّهمه السّاعي حلّفه 
استحبابًا بلا خلافي؛ لأنّ قوله لا يخالف الظاهر. 

قال البندنيجي: فإن قال رب المال: لا أعلم قدر الفضّة علمًا 
كني اجتهدت فأدّى اجتهادي إلى كذا لم يكن للسّاعي أن يقبل 
منه حتّى يشهد به شاهدان من أهل الخبرة بذلك. 

ا : لو كان له إناء من ذهو وفضّةٍ وزنه ألف» من 
حدهما ستماثةً ومن الآخر أربعماتة ولا يعرف أتهما الّعبء 
ال أصحابنا: إن احتاط فزكى ستمائة ذهيًا وستّمائة فضّةٌ أجزا. 
إن لم يختطء فطريقه أن يميه بالنار. قال أصحابنا الخراسانيون: 
يقوم مقام الثار الامتحان بالماء بأن يوضع قدر المخلوط من 
لحب اطالمو ونان شام ماني انرق اللي يوتف إفيه 
اءء ثم يخرج ويوضع مثله من الفضّة الخالصة؛ ويعلّم على 
وضع الارتفاع» وهذه العلامة تقع فوق الأولى؛ لأنّ أجزاء 
ذهب أكثر اكتنازا ثم يوضع فيه المخلوط وينظر ارتفاع المء بيه 

نو إلى علامة الذهب أقرب أم إلى علامة الفضّة؟ ويزكى كذلك 
لو غلب على ظنه الأكثر منهما. 

قال الشيخ أبو حامدٍ والعراقيّرن: إن كان يخرج الركاة بنفسه 
ه اعتماد ظنه وإن دفعسه إلى السّاعي لم يقبل ظنّهء بل يلزمه 
'حتياط أو التمييز. 

وقال إمام الحرمين: الذي قطع به أئمتنا آنه لا يجوز اعتماد 
نه» قال: ويحتمل أن يجوز الأخذ تا شاء من التٌقديرين؛ لأنّ 
تغال ذمّته بغير ذلك مشكولةٌ فيه وجعل الغزائي في الوسيط 
٠‏ الاحتمال وجها. 

(فرع): قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: يكره للإمام 


ضرب الدّراهم المغشوشة» للحديث الصّحيح أنّ رسول اللّه له 
قال: «مَنْ غَئنا يس مناء رواه البخاريّ ومسلمٌ ]1١1[‏ من 
رواية أبي هريرة» ولأنّ فيه إفسادًا للتقود وإضرار بذوي الحقوق 
وغلاء الأسعارء وانقطاع الأجلاب» وغير ذلك من المفاسد. 

قال أصحابنا: ويكره لغير الإمام ضرب المغشوش لما ذكرنا 
في الإمام؛ ولأنّ فيه افتتاتا على الإمام؛ ولأنه يخفى فيغر به 
الناس بخلاف ضرب الإمام. 

قال القاضي أبو الطَيّب في امْجرّد وغيره من الأصحاب: قال 
أصحابنا: ويكره أيضًا لغير الإمام ضرب الدّراهم والدنائير إن 
كانت خالصة؛ لأنه من شأن الإمام؛ ولأنه لا يؤمن فيه الخش 
والإفساد قال القاضي أبو الطيّب: قال أصحابنا: ومن ملك 
دراهم مغشوشة كره له إمساكها بل يسبكها ويصفيها قال 
القاضي: إلا إذا كانت دراهم البلد مخشوشة؛ فلا يكره إمساكها 
وقد نص الشافعي رضي الله عنه على كراهة إمساك المغشوش 
واتفق الأصحاب عليه؛ لأنه يفرٌ به ورثنه إذا مات وغيرهم في 
الحياة» كذا علّله الشافمي وغيره واللّه تعالى أعلم. 

وأمّا المعاملة بالدّراهم المغشوشة» فإن كان الغش فيها 
مستهلكا بحيث لو صفيت لم يكن له صورةٌ كالدّراهم المطليّة 
بزرنيخ ونحوه صحَت المعاملة عليها بالاتفاق؛ لأنّ وجود هذا 
الغش كالعدم؛ وإن لم يكن مستهلكا كللاقبرض اسان 
ورصاص ونحرهماء فإن كانت الفضّة فيها معلومة لا تتلف 
صحّت المعاملة على عينها الحاضرة وفي الدّمّة أيضاء وهذا متَفْوٌ 
عليه؛ صرح به الماوردي وغيره من العراقيّينء وإمام الحرمين 
وغيره من الخراسانيّين؛ وإن كانت الفضّة التي فيها مجهولة نفي 
صِحّة المعاملة بها معينة» وفي الذمّة أربعة أوجه: 

(أصحهًا): الجواز فيها؛ لأنّ اللقصود رواجها ولا يضِرٌ 
اختلاطها بالنحاس كما يجوز بيع المعجونات بالاتفاق» وإن كانت 
أفرادها مجهولة المقدار. 

(والثاني): لا يصح؛ لأنّ الملقصود الفضّة وهي مجهولةٌ كما 
نص الشافعي والأصحاب أنه لايجوز بيع تراب المعدن؛ لأنّ 
مقصوده الفضّة وهي مجهولة» كما لا يجوز بيع اللّبن المخلوط 
بالماء باتفاق الأصحاب. 

(والشالث): تصح المعاملة بأعيانها ولا يصمح التزامها في 
الم كما لا يصمّ بيع الجواهر والحنطة المختلطة بالشّعير معيية 
ولايصح السّلم فيها ولا قرضها. 

(وَالرَابمٌ): إن كان الغش فيها غالبًا لم يجز وإلا فيجوز. 


قال أصحابنا: فإن قلنا بالأصحّ» فباعه بدراهم مطلقًا ونقد 
البلد مغشوشْ صمح العقد ووجب من ذلك النقدء|وإن قلنا 
بالآخرين لم يصمح هكذا ذكر الخراسائيون وغيرهم المسألة. 

قال الصّيمريٌ وصاحبه صاحب الحاوي: إذا كان قدر الفضة 


(أحدهما): أكون انلك لتر ء بوه لاله قيمنة 
كالنحاس. 
وهذا له صورتان: 


(أحداهُمًا): أن تكون الفضّة غير ممازجةٍ للغش)؛ كالفضة 
على التحاسء فلا تصمّ المعاملة بها لا في الدّمّة ولا بعينه؛ لآنّ 
المقصود الآخر غير معلوم ولا مشاهدره فلا تصح المعاملة بهاء 
كالفضة المطليّة بذهبي. 
(التَاِيَةُ): أن تكون الفضّة ممازجة للنّحاسء فلا تجوز المعاملة 
بها في المّة للجهل بهاء كما لا يجوز السّلم في المعجونات» وفي 
جوازها على أعيانها وجهان: 
(أصحهُمًا): ويد كال أبن سير الاسطعر واب علي ابن 
أبي هريرة: يصح كما يصح ببع حنطة غلرطة بشعيرء 
وكالمعجونات وإن لم يجز السّلم بخلاف تراب المعادن؛ لأنّ التراب 
غير مقصود. 
(الحَالُ الثاني): أن يكون الغش بشيء مستهلاك لا قيمة له 
حيتئلر كالزّئبق والرّرنيخ» فإن كانا متزجين لم تجهز المعاملة بها في 
الذّمّة ولا معيّنةٍ؛ لأنّ المقصود مجهولٌ ممتزج كتراب المعلان. 
وإن لم يكونا متزجين بل كانت الفضّة على ظاهر الزرنيخ 
والرّئبق صارت المعاملة باعيانها؛ لأنّ القصود مشاهدٌ ولا يجوز 
في الدّمّة؛ لأنّ المقصود بجهول. 
هذا كله لفظ صاحب الحاوي قال صاحب الحاوي وغيره: 
والحكم في الدنانير المغشوشة كهو في الدّراهم المغشوشة كما 
سبقء ولا يجوز بيع بعضها ببعض ولا بالدنانير الخاصّة؛ وكذا لا 
يجوز بيع دراهم مغشوشةٍ بشوشةٍ ولا بخالصة وستاأتي المسألة 
واضحة في باب الربا إن شاء الله تعالى. 
قال صاحب الحاوي: ولو أتلف وستاتي المسالة واضحة في 
باب الرّبا إن شاء اللّه تعالى. ١‏ 
قال صاحب الحاوي: ولو أتلف الدّراهم المغشوشة إنسانٌ 
لزمه قيمتها ذهبا؛ لأنه لا مثل لا: دذا كلات ومو قر علي 
طريقته» وإلا فالاصح ثبوتها في الدّمّة» وحيتك لو تكون مضبوطة 
فيجب مثلهاء واللّه تعالى أعلم. | 


(فرع): جرت عادة أصحابنا في هذا الوضع : بتفسير الكنز 
المذكور في قوله تبارك وتعالى: لوالِينَ َ يَكِْرُونَ اذهب وَالفِضة 
وَلا يُقِقَونَهًا فِي سبيل الله قَبَشترَهُمْ بِعَذَاس أَلِيم4: وجاء الوعيد 
على الكنز في الأحاديث المتحيحة؛ قال أصحابنا وجمهسور 
العلماء: المراد بالكنز المال الذي لا تؤدّى زكاته؛ سواءً كان 
مدفونًا أم ظاهر. 

فأمًا ما أدّيت زكاته فليس بكنزء سواءٌ كان مدقونا آم باردًا. 

ومن قال به من أعلام الحدّثين البخاريّ فقال في صحيحه: 
ما أدّيت زكاته فليس بكنز لقول الني ي8: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ 
خيس أوَاق صَدَقَة. 

ثمّ روى البخاري في صحيحه [1779] أنّ أعراييًا قال لابن 
عمر رضي الله عنهما: «الْذِينَ يَكْيْرُونَ اذهب وَالفِفَة فقال ابن 

عمر: «من كنزها فلم يؤدٌ زكاتها فويل لهء إنْما كان هذا قبل أن 
تنزل الركاة» فلمًا نزلت جعلها الله تعالى طهرًا للأموال «وهذا 
الحديث في صحيح البخاري فنك متصل الإستاد. 

وقد غلط بعض المصِتّفين في أحكام الحديث في قوله: ذكره 
البخاري تعليقا وسبب غلطه أنّ البخاري قال: قال أحمد بن 
شبيبي» وذكر إسناده» وأحمد بن شبيبو أحد شيوخ البخاري 
المشهورين» وقد علم أهل العناية بصنعة الحديث أن مثل هذه 
الصّيغة إذا استعملها البخاري في شيخه كان الحديث متصلاء 
وإنما المعلق ما أسقط في أوّل إسناده واحدٌ فأكثر. 

وكلّ هذا موضمٌ في علوم الحديث» وعن عبد الله ببن دينار 
قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما وهو يسأل عن الكنز ما 
هو؟ فقال: «هو المال الذي لا تؤدّى منه الرّكاة؛ رواه مالك في 
الموطًا [/291] بإستاده الصحيح. 

وعن أبي هريرة أنّ الني كل قال: «إذًا أَدْيْت زْكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ 
قَميّت ما عَلَيّك» رواه التَرْمذيَ [114] وقال: حديث حسن. 

وعن ابن عباس قال: هلما تَرَلَتْ هَذِهِ الآيّة: لدَآلْنيينَ 


يكْْرُونَ الذَهَب وَالفِضُة4 كبر ذلك على المسلمين» فقال عمر 


رضي الله عنه: أنا أفرّج عنكم: فانطلقوا فقالوا: يا ني الله إنه كبر 
على أصحابك هذه الآية» فقال ككل إنّ اللّه تعالى لم يفرض الرّكأة 
إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم. وإنما فرض المواريث لتكون 
لمن بعدكمء فكبّر عمر رضي الله عنه ثم قال: ألا أخبركم بخير مأ 
يكنز؟ المرأة الصّالحة» إذا نظر إليها سرته. وإذا أمرها أطاعته؛ 
وإذا غاب عنها حفظته» رواه أبو داود ]١5754[‏ في أواخر كتاب 
الزكاة من سننه بإسنادٍ صحيح على شرط مسلم. 


وعن أمّ سلمة رضي الله عنها قالت: «كنت ألْبِسُ أَوْضاحًا 
ين ذَهَب فَقلْت: يا رَسُولَ اللو أكثرٌ هُرَ؟ فَقَالَ: مَا لم أن نودي 
زكاته فَرْكِيَ فَلِيِسَ بكنز» رواه أبو داود ]١514[‏ في أوّل كتتاب 
الركاة بإمناق خسن , ْ 

قال صاحب ا قال الشافعي: الكنز مالم تؤدٌ زكاته 
وإن كان ظاهراء وما أدّيت زكاته فليس بكنز وإن كان مدفوناء 

قال: واعترض عليه ابن جرير وابسن داودء فقال ابن داود: 
الكنز في اللّخة المال المدفون» سواءٌ أدَيت زكاته أم لاء وزعم أنه 
المراد بالآية. 

وقال ابن جرير: الكنز حرم في الآية هو مالم تنفق منه في 
نيل اللداق الشدى قال #وكل نمق الاعاضين علط والقسواة 
قول الشّافعيّ يدل عليه الكتاب والسّئة وأقوال الصّحابة:؛ واللّه 


أعلم. 
4 بيان حقيقة الدينار والدرهم ومبدأ أمرهما 
الإسلام وضبط مقدارهما 

قال الإمام أبو سليمان الخطّابي في معالم السّئن في أوّل كاب 
البيع في باب المكيال: مكيال أهل المدينة» والميزان ميزان أهل مكة. 

قال: معنى الحديث أن الوزن الذي يتعلّق به حق الزّكاة وزن 
أهل مكّةء وهي دراهم الإسلام المعدّلة منها العشرة بسبعة 
مثاقيل؛ لأنّ الدراهم غتلفة الأوزان في البلدان» فمنها البغلي 
وهو ثمانية دوانيق» والطبريّ أربعة دوانيق» ومنها الخوارزميَ 
وغيرها من الأنواع» ودراهم الإسلام في جميع البلدان ستّة دوانيق 
وهو وزن أهل مكة الجاري بينهم. 

وكان أهل المدينة يتعاملون بالدّراهم عددًا وقت قدوم النيّ 
يه ويدل عليه قول عائشة رضي الله عنها في قصّة شراها بريرة 
«إن شاء أهلك أن أعدّها لهم عدَّة واحدةٌ فعلت» تريد الدّراهم» 
فأرشدهم النيّ كله إلى الوزن» وجعل المعيار وزن أهل مكة. 

قال: واختلفوا ني حال الدّراهم فقال بعضهم: م تزل 
الدّراهم على هذا العيار في الجاهليّة والإسلام؛ وإنما غيّروا 
السكك ونقشوها بسكة الإسلام والأوقيّة أربعون درهمّاء ولهذا 
قال الني يكلك: «لَيِسَ فِيمًا دُونَ مس أَوَاق مِنّ الوّرق صَدَقَةٌ 
وَهِيَّ مِاتنًا دِرّهَمٍ) قال: وهذا قول أبي الئاس بن سريج. 

وقال أبو عبيا: حدّثني رجل من أهل العلم والعناية بأمر 
الناس من يعني بهذا الشّآن أنّ الدّراهم كانت في الجاهليّة ضربين: 
البغليّة السّوداء ثمانية دوانيق» والطبريّة أربعة وكانوا يستعملونها 


مناصفة مائةٌ بغليّةٌ ومائة طبري فكان في الماثتين منها خمسة دراهم 
نكاد لقا كان رمو اي ا الا إن ضربنا البغليّة ظَنْ الناس 
أنها الت تعتبر فيها الزّكاة فيضرٌ الفقراء» وإن ضربنا الطبريّة ضر 
أرباب الأموال» فجمعوا الدّرهم البغلي والطَّبريّ وجعلرهما 
درهمين كلّ درهم ستة دوانيق» وأما الدينار فكان يحمل إليهم من 
بلاد الرومء فلمًا أراد عبد الملك بن مروان ضرب الدنانيي 
والدّراهم» سأل عن أوزان الجاهليّة» فاجمعوا له على أن المثقال 
اثنان وعشرون قيراطًا إلا حبّة بالشّامي» وأنّ عشرةً من الدّراهم 
سبعة مثاقيل فضربها كذلك؛ هذا آخر كلام الخطابي. 

وقال الماوردي في الأحكام السّلطائيّة: استقر في الإسلام 
وزن الدّراهم سنّة دوانيق وكلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل. 

واختلف في سبب استقرارها على هذا الوزن» فقيل: كانت 
في الفرس ثلاثة أوزان» منها درهم على وزن المثقال عشرون 
قيراطاء ودرهمٌ اثنا عشرء ودرهمٌ عشرة» فلمًا احتيج في الإسلام 
إلى تقديره أخذ الرسط من جميع الأوزان الثلائة وهو اثنان 
وأربعون قيراطاء فكان أربعة عشر قيراطا من قراريط المثقال؛ 
وقيل: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى الدّراهم غتلفة» 
منها البغلي ثمانية دوانيق» والطَبريّ أربعة» والمغربي ثلاثئة 
دوانيق» واليمئ دانق واحذدء فقال: انظروا أغلب ما يتعامل 
الناس به من أعلاها وأدناها؛ فكان البغلي والطّبري» فجمعهما 
فكانا اثنى عشر دائقًا فاخذ نصفهما فكان سنّة دوانيق فجعله 
0000 

قال: واختلف في أوّل من ضربها في الإسلام فحكي عن 
سعيد بن المسيب أن أوّل من ضربها في الإسلام عبد الملك بن 
مروان. قال أبو الزّناد: أمر عبد الملك بضربها في العراق سنة أربم 
وسبعين» وقال المدائني: بل ضربها في آخر سنة خمس وسبعين» ثم 
أمر بضربها في النواحي سنة ست وسبعين» قال: وقيل: أو من 
ضريها مصعب بن الرُبير بأمر أخيه عبد اللّه بن 
على ضرب الأكاسرة ثم غيّرها الحجاج. 

هذا آخر كلام الماوردي. 

وقال القاضي عياض -رحمه الله تعالى-: لا يصح أن تكون 
الأوقيّة والدراهم مجهولةً في زمن رسول اللّه له وهو يوجب 
الركاة في أعدادٍ منها وتقع بها البياعات والأنكحة كما ثبت في 
الأحاديث الصّحيحة. 

قال: وهذا بين أن قول من زعم أنّ الدّراهم لم تكن معلومة 
إلى زمن عبد الملك بن مروان وأنه جمعها برآي العلماء وجعل كل 


المجموع - 


عشرةٍ وزن سبعة مثاقيل» ووزن الدّرهم ستّة دوانيق قوللٌ باطلٌ» 
وإنما معنى ما نقل من ذلك أنه لم يكن منها شيءٌ من ضرب 
ا ل نا 
فارس والروم؛ يكار وكبارًا وقطع فضّةٍ غير مضروبة ولا 
منقوشة» وينيّةَ ومغربية فرأوا صرفها إلى ضرب الإسلام ونقشه 
وتصييرها وزنًا واحدًا لا يختلف وأحيانًا يستغنى فيها عن الموازين 
فجمعرا أكبرها وأصغرها وضربوه على وزنهم. 
قال القاضي: ولا شك أنّ التراهم كانت حيتقار لعلومة 
وإلا فكيف كانت تعلق بها حقوق الله تعالى في الرّكاة وغيرها 

وحقوق العباد؟ وهذا كما كانت الأوقيّة معلومة أربعين درهمًا. 
هذا كلام القاضي وقال الرّافعي وغيره من أصحابنلا: أججع 
أهل العصر الأول على التّقدير بهذا الوزن» وهو أن الدآرهم ستّة 
دوانيق كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل» وم يتغيّر الثقال في 
الجاهليّة ولا الإسلام. ا 
هذا ما ذكره العلماء في ذلك؛ والصّحيح الذي يتعيين 
اعتماده أن الدّراهم المطلقة في زمن رسول الله لك كانت معلومة 
الوزن معروفة المقدارء وهي السّابقة إلى الأفهام عند الإطلاق» 
وبها تتعلّق الرّكاة وغيرها من الحقوق والمقادير الشرعيّة» ولا يمنع 
من هذا كونه كان هناك دراهم أخرى أقلٌ أو أكثر من هذا القدرء 
نإطلاق لني يل الدّراهم محمولٌ على المفهوم عند الإطلاق» 
وهو كل درهم ستّة دوانيق» وكلّ عشرةٍ سبعة مثاقيل. 
وأجمع أهل العصر الأوّل فمن بعدهم إلى يومنا على هذاء 
ولا يجوز أن يجمعوا على خلاف ما كان في زمن رسول اللّه كله 
وخلفائه الرّاشدين واللّه تعالى أعلم. 
وأمًا مقدار الدّرهم والدّينار فقال الحافظ أبو محمد عبد الحق 
بن عبد الرّحَن بن عبد اللّه الأزدي في كتابه الأحكام:|قال أبو 
حم علي بن أحمد يعني ابن حزم بحئت غاية البحث عن كل من 
وثقت بتمبيزه» فكل اتفق على أن دينار الذهب بمكة وزنه اثتان 
وثمانون حبّةَ وثلاثة أعشار حبّةِ من حب الشّعير وعشر عشر 
حبّةٍ فالرٌطل ماثة درهم وثمانية وعشرون درهمًا وأربععة أسباع 
درهم وهو تسعون مثقالء وقيل ماثة وثلاثون درهمًا وبه قطع 
الغزاليّ والرافعي وهو غريب ضعيف. 
فرع ظ 
مذاهب العلماء 4 نصاب الدَهب والفاضة: 
وضم أحدهما إل الآخر وغير ذلكت 

وفيه مسائل: 


كتاب الزكاة 


(أحداهًا) قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنّ نصاب 
الفضّة مائتا درهم وأنّ فيه خمسة دراهمء واختلفوا فيما زاد على 
المائتين» فقال الجمهور: يخرج تا زاد بحسابه ربع العشرء قلت 
الزّيادة أم كثرت» تمن قال به علي بن أبي طالب وابن عمر 
النَخْمِيّ ومالك وابن أبي ليلى والثوري والشّافعي وأبو يوسف 
ومحمّدٌ وأحمد وأبو ثور وأبو عبِيدٍ قال: وقال سعيد بن المسيب 
وطاوس وعطاء وين البصري والشّعي ومكحولٌ وعمرو ابن 
دينار والزّهري وأبو حنيفة: لاشيء في الزّيادة على مائتين حتى 
تبلغ أربعين ففيها درهمٌ قال ابن المنذر: وبالأول أقول. 

ودليل الوجوب في القليل والكثير قوله كلكه: «في الرقةِ يع 
العْثثْر وهو صحيح كما سبق. 

وأمّا اذهب فقد ذكرنا أنّ مذهبنا أنّ نصابه عشرون مثقالأً» 
ويجب فيما زاد بحسابه رخ الح قلت الزيادة أم كثرت» وبه 
قال الجمهرر من السّلف والخلف وقال اين المدذر: أجمعوا على 
أنّ الذهب إذا كان عشرين مثقالاً وقيمتها مائتا درهم وجبت فيه 
الزكاة» إلا ما اختلف فيه عن الحسن» فروي عنه هذا وروي عنه 
أنّه لا زكاة فيما هو دون أربعين مثقالاً لا تساوي مائتي درهم وفي 
دون عشرين إذا ساوى مائتى درهمء فقال كثيرٌ منهم: لا زكاة 
فيما دون عشرين: وإن بلغت ماتتي درهم وتهب في عشرين وإن 
لم تبلغهاء من قال به علي بن أبي طالبو وعمر بن عبد العزيز 
وابن سيرين وعروة ة والنخعي والحكم ومالك والشوري 
والأوزاعي والليث والشافعي وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمّدٌ 
وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيار. 

قال طاوسٌ وعطاءً والزُهريّ وأيُوب وسليمان بن حربي: 
يجب ربع العشر في الذهب إذا بلخت قيمته مائتي تي درهمء وإن كان 
دون عشرين مثقالاً فلا شيء في الزّيادة حتى تبلغ أربعة دنانيي 
وأمًا إذا كانت الفضّة تتقص عن مائتي درهم. والذّهب ينقص 
عن عشرين متقالاً نقصا يسيرًاً جدا حيث يروج رواج الوازنة» 
فقد ذكرنا عن مذهبنا أنه لا زكاة» وبه قال إسحاق وابن المنذر 
والجمهررء وقال مالك: تجب. 

(الَسْألة الثَاييَةَ): مذهبنا أنه لا يكمل نصاب الدّراهم 
بالذهب ولا عكسه حنَّى لو ملك ماتتين إلا درهمًا وعشرين 
مثقالاً إلا نصمًا أو غيره» فلا زكاة في واحلٍ منهما وبه قال جمهور 
العلماء» حكاه ابن المنذر عن ابن أبي ليلى والحسن بن صالح 
وشريك وأحمد وأبي ثور وأبي عبيلد. 

قال ابن المنذر: وكا لدو واتناده و الأ وراك والعروق 


ومالك وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرّاي: يضم أحدهما إلى 
الآخر» واختلفوا في كيفيّة الضّمٌ فقال الأوزاعي: يخرج ربع عشر 
كل واحدٍ فإذا كانت مائة درهم وعشرة دنانير» أخرج ربع عشر 
كل واحدٍ منهما. 1 

وقال الثوري: يضم القليل إلى الكثير ونقل العبدري عن أبي 
حنيفة يضم الذهب إلى الفضّة بالقيمة» فإذا كانت له مائة درهم 
وله ذهب قيمته مأئة درهم وجبت الزكاة قال وقال الك وابيو 
يوسف وأحمد: يضم أحدهما إلى الآخر بالأجزاء؛ فإذا كان معه 
مائة درهم وعشرة دنانير» أو خمسون درهمًا وخمسة عشر دينارًا 
5526 إلى الآخرء ولو كان له مائة درهم وخحمسة دنانير 
قيمتها ماثة درهم فلا م دليلنا قوله و4: «ليِسّ فيما دُونٌ 
حمس أوَاقَ مِنَ الوؤرق صَدَقَةه. 

(العالعة: مذهبنا ومذهب العلماء كافدٌ أن الاعتبار في نصاب 
الذهب والفضّة بالوزن لا بالعدد. 

وحكى صاحب ال حاوي وغيره من أصحابنا عن المنقري 
وبشر المريسي المعتزلي أن الاعتبار بمائتىي درهم عددًا لا وزنًا حتى 
لو كان معه ماثة درهم عددًا وزنها ماتسان فلا شيء فيهاء وإن 
كانت ماثتان عددًا وزنها مائة وجبت الرّكاة» قال أصحابنا: وهذا 
غلطٌ متهم لمخالفته الصوص والإجماع فهو مردوة. 

(الرابعة): قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا زكاة في المغنشوش من 
ذهب ولا فضَّةٍ حتى يبلغ خالصه نصابًا؛ وبه قال جمهور العلماء. 

وقال أبو حنيفة: إن كان الغشّ مثل نصف الفضّة أو الذهب 
أو أكثر فلا زكاة حتى يبلغ الخالص نصابًاء وإن كان أقلّ وجبت 


الزّكاة إذا بلغ بغشّه نصاباء بناءٌ على أصله أن الغش إذا نقص. 


عن النصف سقط حكمه حتى لو اقترض عشرة دراهم لاغش 
فيها فردٌ عشرة فيها سنّة فضّة» والباقي غشٌ لزم المقرض قبولها 
ويبرأ المقترض بهاء ولو ملك ماتتين خالصة فأخرج زكاتها خسة 
مغشوشةٌ قال: تجزيه. 

قال الماوردي: فساد هذا القول ظاهرٌ والاحتجاج عليه 

تكلفْ ويكفي في رده قوله يكلق: اليْسَ فِيمَا دُونَ حَمْس أوَاق مِنَ 

الرّرق صَدَقَةه. 

(تقائت) تصص وملجي ندال ولحل اليو وا 
يشترط في المال الذي تجهب الزكاة في عينه ويعتبر فيه الحول 
كالذهب والفضّة والماشية وجود النصاب في جميع الحول. 

فإن نقص النصاب في لحظةٍ من الحول انقطع الحولء فإن 
كمل بعد ذلك استؤنف الحول من حين يكمل التصاب وقال أبو 


حنيفة: المعتبر وجود النصاب في أوّل الحول وآخره. ولا يضِرٌ 
نقصه بينهماء حتى لو كان معه ماتتا درهمء فتلفت كلها في أثناء 
الحول إلا درهمّاء أو أربعون شا فتلفت في أثناء الول إلا شاةً 
ثم ملك في آخر الحول تمام الماتتين وتمام الأربعين وجبت زكأة 
الجميع والله تعالى أعلم. 
تمل ع تت 

قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ إِنْ كان لَهُ دين نظت إن 
كا كنا غير لازم كمال الدب لم رن كانَة؛ لآ لَه عَيُْ 
الم دا ل واد 1 ولت - إن 
كان عَلَى م مُق مَلِيء - لَزمَهُ كانه ل سدور علبي تفرد 
كَالوَدِيعَةَ وَإِنْ كان عَلَى مَلِيءٍ جاح أذئي تشم تمَكاناك 
موقي قلا ويه في كا شيف وإ كان له 
َيْنَ مُوَجْلء قفِيه وَجْهَان قَالَ أو إسْحَاق: هُرَ كالدئين حال عَلَى 
قرأ مَل جاجد فيد على فَيٍ وَل بو عَلِي بن أبي 


ري لا تَجبْ فيه الرُكَاقٌ إِذَا َبضَهُ استقبل ب به الحؤل؛ 4 لا 


آئ 


م قُ 


ا 
َم تق بذ ف إلا وَإِنْ كان له 

دوا عَلَى ضيه ا 
حَنَى يَرْجِمَ ليه لز له نز لطر 

(الشرح): قال أصحابنا: الدّين ثلاثة أقسام: (احدمًا): غير 
لأذم كمال الكتابة» فلا زكأة فيه بلا خلافي لما ذكره المصنف. 

(الثاني): أن يكون لازمًا وهو ماشيةٌ بأن كان له في ذمّة 


يَسْتَحِفَةُ كَانّ بَاراء وَالأَولُ آم صَحْ لأنْهُلَرْ 
لَهُ مَالٌ غَائْبٌ ب - فَإِنْ كَانَ 


إنسان أربعون شاة سلما أو قرضًاء ذ فلا زكاةة فيها أيضًا بلا 
خلافيء لأنّ شرط زكة الماشية السوم» ولا توصف الت في الدمّة 
بأنها سائمة. 


(الثاليث): أن يكون دراهم أو دنانير أو عرض تجارةٍء وهو 
مستقرٌ ففيه قولان مشهوران: 

(القديم): لا تجب الركاة في الدّين حال لأنه غير معيّن. 

(والجديد): الصّحيح باتفاق الأصحاب: : وجوب اليّكاة فى في 
الدّين على الجملة» وتفصيله أنه إن تعذر استيفاؤه لإعسار من 
عليه أو جحوده ولا بِيْنة أو مطله أو غيبته فهو كالمغصوب وفيٍ 
وجوب الرّكاة فيه طرق تقدّمت في باب زكاة الماشية» والصحيح 
وجويها. 

وقيل: تجب في الممطولء والدّين على مليء غائيه بلا 


0 


واكامشد يا دوسا رودا سووهم ماف 
الحاوي وغيره وليس كذلك بل المذهب طرد الخلاف. 
فإن قلنا بالصّحيح وهو الوجوب لم يجب الإخلراج قبل 
حصوله بلا خلافي ولكن في يده أخرج عن المدّة الماضية. هذا 
معنى الخلاف. 
وأما إذا م يتعذر استيفاؤه بأن كان على مليء ء باذل أو جاح 
عليه بي أو كان القاضي يعلمه وقلنا: القافنن يقني بللطدفتإن 
كان حالاً وجبت الرّكاة بلا شك ووجب إخراجها في الحال» وإن 
كان مؤجّلاً فطريقان مشهوران ذكرهما المصدّف بدليليهما. 
(اصحُّهُمًا): عند المصنف والأصحاب أنه على القولين في 
المتصونت: 
(أصِحُهُمًا): تجب الرّكاة. 
(والثاني): لا تجهب وهذه طريقة أبي إسحاق المروزي. 
(والطريق الثاني) طريقة ابن أبي هريرة لا زكاة فيه قولاً 
واحداء كالمال الغائب الذي يسهل إحضاره؛ فإن قلنا بوجوب 
الرّكاة» فهل يجب إخراجها في الحال؟ فيه وجهان حكاهما إمام 
الحرمين وآخرون. 
(أصحُهُمًا): لا يجبء وبه قطع الجمهور كالمغصوبا. 
قال إمام الحرمين: ولأنّ الخمسة نقدًا تساوي سنَّةُ مؤجّلة» 
باعل لدو ارسة ف سار عه بجنا روي 
تأخير الإخراج إلى القبضء قال: ولا شك أنه لو أراد أن يبرّئ 
نفي] عن هين لاعليه برقن عن الزكاةل بقع عذهاة لآن شسرط 
أداء الزّكاة أن يتضمن تمليكا محققَاء واللّه تعالى أعلم. 
وأمًا المال الغائب فإن لم يكن مقدورًا عليه لانتقطاع الطريق 
أو اتقطاع خبره فهو كالمفصوبء هكذا قال المصنف والجمهوره 
وقيل: تجب الرّكاة قطمًا؛ لأنْ تصرّفه فيه نافذ بخلاف المكخصوب» 
ولا خلاف أنه لا يجب الإخراج عنه قبل عوده وقبضهءاوإن كان 
مقدورًا على قبضه وجبت الرّكاة منه بلا خلافي»؛ ووجب 
إخراجها في الحال بلا خلافي ويخرجها في بلد المال» فإن| أخرجها 
في غيره ففيه خلاف نقل الرّكاة. | 
هذا إذا كان المال مستقرًا فإن كان سائ ثرا غير مستقرٌ لم نجب 
إخراج زكاته قبل أن يصل إليه» فإذا وصدل رع الاين بلا 
خلافيء هذا هو الصّواب في مسألة الغائ 
بعض الكتب فترّله عليه وما يظنّ مخالقًا قول المصتف (َفَإِنْ كَانّ 
دزو على مص وجي ونه الزكاف إلا أله لايلرقة إعراجه 
حَنّى يَرْجِمَ إِلَيْو) وهكذا قاله ابن الصبّاغ؛ وكلامهما محهولٌ على 


ثباء وما وجدته خلافه في 


ما ذكرنا إذا كان سائرًا غير مستقر هكذا صرّح به أبو المكارم في 
العدّة وغيره» وجزم الشّيخ أبو حامد بأنه يخرجها ني الحال» وهو 
حمولٌ على ما إذا كان المال مستقرًا في بللء واللّه تعالى أعلم. 

(قال) أصحابنا: كل دين وجب إخصراج زكاته قبل قبضه» 
محدة ل اس ب جاه ان لمحا بون 
إخراج زكاتهما في الحال» وكل دين لا يجب إخراج زكاته قبل 
تن وطن يود فقي فإن كأن ممذ نين ستبتة مالا بلغ ماده 
نصابًء ويبلغ بالدّين نصابًا فوجهان مشهوران: 

(أحدمُما): وبه قطع صاحب البيان: لا يلزمه زكاة ما معه في 
الحال؛ فإذا قبض الدّين لزمه زكاتهما عن الماضي. 

(وَأْصّحُهُمَا) عند الرّافعي وغيره يجب إخراج قسط ما معه. 

قالوا: وهما مبثيّان على أنّ التَمكّن شرطً في الوجوب أو في 
الضّمان إن قلنا بالأوّل لا يلزمه لاحتمال أن لا يحصل الدّين وإن 
قلنا بالثّاني لزمه» واللّه تعالى أعلم. 

وكل دين لا زكاة فيه في الحال ولا بعد عوده عن الماضي» 
بل ينانف .له الحرل ]قا قبقنةفهذا لانيت بةاتضاب ما سه 
وإذا قبضه لا يزكيها عن الماضي بلا خلافيء بل يستانف هما 
الحول؛ والله تعالى أعلم. 

ًا إذا كان له مائة درهم حاضرةٌ ومائة غائبة» فإن كانت 
الغائبة مقدورًا عليها لزمه زكاة الحاضرة في الحال في موضعها 
والغائبة في موضعها وإن لم يكن مقدورًا عليه» فإن قلنا: لا زكاة 
فيه إذا عاد فلا زكاة في الحاضر لنقصه عن النصاب. 

وإن قلنا: تجب زكاته فهل يلزمه زكاة الحاضر في الحال؟ فيه 
الرضيان الت ايقاد فى القسو يياء فت ان لكين عكر ني 
الوجوبء أمّا الضّمان فإن لم نوجبها في الحال أوجبناها فيه. وني 
الغائب إن عاد وإلا فلا. 

تع نا 

ثَالَ لصتف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ كَانَ مَعَهُ أَجْرَة [دَارْ] 
َمْيَسَوْف الجر مْعنَّهَا وَحَالَ ليها الحَرْكُ وَجْمَت فيهًا 
الرَكَاة؛ لأنْهُ يَمْلِكهًا مِلْكًا تَامًا. 

دفي وُجُوبٍ الإخراج قَؤلان. 

فِي البويِطِي: يجب لِأنهُيَمِكها لكا ناما دََتبَه َه مه 

1 0 لاني بغ قل يراتا 
مس لأنهُ هدوم الا قط الأجرة فلم جب الا فيه 
كَدَيْنٍ الكِتَابَةء وَالْأَوَلُ أصّحْ؛ لأن هَذَا يطل بالطذاق ِل 
الول» فَإنهيَجُودُ أن قط ركه قط ص بالطّلاق قم 
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يَجبْ إخرَاج زَكَاتِهِ). 
(الشرح): اتفققت نصوص الشّافعيّ رضي الله عنه 

والأصحاب رحمهم الله تعالى على أن المرأة يلزمها زكاة الصّداق 
إذا حال عليه الحول؛ ويلزمها الإخراج عن جميعه في آخر الحول 
بلا خلانو وإن كان قبل الدّخولء ولا يؤثّر كونه معرّضًا 
للسّقوط بالفسخ بردَةٍ أو غيرها أو نصفه بالطلاق» وأمّا إذا أجّر 
داره أو غيرها بأجرةٍ حالَةٍ وقبضها فيجب عليه زكاتها بلا خلاف 
لما ذكره المصنف وفي كيفيّة إخراجها قولان مشهوران ذكرهما 
المصتف بدليليهماً. 

(مثاله): آجرها أربع سنين بمائةٍ وسنّين ديناراء كل سنةٍ 
بأربعين. 

(احد القَوْلَيْنَ): يلزمه عند تمام السّنة الأولى من حين ملك 
المائة وقبضها زكاة جميع المائة وهذا نصّه في البويطي قاله صاحب 
الحاوي وغيره» وهو الأصح عند ابن سريج والمصنف وابن 
الصباغ. 

(والثاني): لا يلزمه عند تمام كل سنةٍ إلا إخراج زكاة القدر 
الذي استقر ملكه عليه. 

وهذا هو الصّحيح وهو نصّه في الأمٌ ومختصر المزنيَ قال 
صاحب الحاوي: هو نصّه في الأمّ وفي غيره. 

وصحّحه جمهور الأصحاب. 

من صححه الشتيخ أبو حامدٍ والحاملي في الجموع وصاحب 
الحاوي والبغوي وخلائق؛ ونقل السّرخسي في الأمالي والرّافعي 
أنه الأصح عند جمهور الأصحابء فعلى هذا يخرج عند تمام 
السّنة الأولى زكاة حصة السّنة وهو دينارّعن أربعين» فإذا مضت 
السّنة الثانية فقد استقرَ ملكه على ثمانين ستتين» فعليه زكاتها 
السّنتين وهي أربعة دنانير» لكل سنةٍ ديناران» وقد أخرج في السنة 
الأولى دينارًا فيسقط عنه ويخرج الباقي وهو ثلاثة دنانير» فإذا 
مضت السّنة الثالثة فقد استقرٌ ملكه على مائةٍ وعشرين ثلاث 
سنين وواجبها تسعة دنانير لكل سند وقد أخرج منها في السُنتين 
السّابقتين أربعة فيخرج الباقي وهو خمسة دنانير» فإذا مضت 
السنة الرّابعة فقد استقرٌ ملكه على مائة وسيِّين دينارًا في السّنين 
الماضية تسعة دنانير» فيجب إخراج الباقي وهو سبعة دنانير. 

قال أصحابنا: هذا إذا أخرج من غير الأجرة» فإن أخرج 
منها واجب السّنة الأولى فعند تمام السّنة الثانية يخرج زكاة 
الأربعين الأولى سوى ما أخرج منها في السّنة الأولى وزكاة 
الأربعين الثانية لسنتين» وعند السنة الثالشة والرابعة يقاس بما 


ذكرناه» أمّا إذا قلنا بالقول الأوّل فإنه يخرج عند تمام السّنة الأولى 
زكاة المائة والستين» وكذا في كل سنةٍ يخرج أربعة دنائير إن أخسرج 
من غيرهاء فإن أخرج منها زكى كل سنةٍ ما بقي. 

واعلم أنّ الشّيخ أبا حامدٍ والمصنف والجمهور قالوا: تب 
الزكاة في الجميع بعد انقضاء السّنة قولا واحداء وإنما القولان في 
كيفيّة الإخراج كما ذكرناه» وقال القاضي أبو الطيب وطائفة 
قليلة: القولان في نفس الوجوبء والإخراج مب عليهما إن قلنا 
بالوجوب وجب الإخراج وإلاً فلاء هذا كلّه إذا كانت الأجرة 
متساوية في كل السّنين كما مثلناه أوّلاء فإن تفاوتت زاد القدر 
المستقر في بعض السنين على ريع الماثة في بعضها. 

قال الرّافعي -رحمه الله تعالى-: فإن قيل: هل صورة المسألة 
ما إذا كانت الأجرة في الدّمّة ثم نقدها؟ أو كانت معينة؟ أم لا 
فرق؟ فالجواب أنّ كلام نقلة المذهب يشمل الصّورتين» وم أر 
فيها نضا وتفصيلاً إلا في قناوى القاضي حسين فإنه قال: في 
الحالة الأولى الظاهر أنه تجب زكاة كل المائة إذا حال الحول لأنّ 
ملكه مستقرٌ على ما أخذء حتّى لو انهدمت لا يلزمه ردّ المقبوض 
بعينه» بل له رد مثله. 

وفي الحالة الثانية قال: حكم الرّكاة حكمها في المبيع قبل 
القبض؛ لأنه معرّضٌ لأن يعود إلى المستأجر بانفساخ الإجارة» 
وبالجملة الصّورة الثانية أحقّ بالخلاف من الأولى وما ذكره 
القاضي اختيارًا منه للوجوب في الحالتين جميعًا. 

هذا آخر كلام الرّافعي -رحمه الله تعالى-. 

وقال صاحب الحاوي: لا خلاف في المذهب أنه ملك جميع 
الأجرة الحالة بنفس العقد لكن في ملكه قرلان» نص في البويطي 
وغيره أنه ملكها ملكا مستقرًا كثمن المبيع وكالصّداق» لأنه جائز 
التَصرّف فيها بحيث لو كانت الأجرة أمة جاز له وطؤها فدل 
على أنّ ملكه مستقرٌ ونص في الم وغيره وهو الأظهر أنّه ملكها 
بالعقد ملكا موقوفاء فإذا مضى زمانٌ من المدّة استقرٌ ملكه على 
ما قابله من الأجرة لأنّ الأجرة في مقابلة المنفعة وملك المستأجر 
غير مستقر على المنافع؛ لأنها لو فاتت بالانهدام رجع بما قابلها 
من الأجرة» ولو استقرٌ ملكه لم يرجع بما قابلهاء كما لا يرجع 
المشتري إذا استقرٌ ملكه بالقبض. 

والفرق بين الأجرة والصّداق من وجهين: 

(احدهمًا): أنّ ملك الرّوجٍ على الصّداق مستقرٌ؛ لأنّ ملك 
الزوج لبضعها مستقرٌ بخلاف الأجرة ولهذا لو ماتت لم يرجع 
يشيء من صداقهاء ولو انهدمت الدّار رجع بقسط مابقي من 


الأجرة. 
(والثاني): أنّ رجوع الرُوج بالصّداق إذا عرض فسخ؛ أو 
بنصفه إذا عرض طلاقٌ قبل الدّخول إثما هو ابتداء جللب ملك 
فلا يمنع استقرار ملك الرّوجة على الصّداق قبل الفراق» وأمّا 
رجوع المستاجر بقسط الأجرة إذا انهدمت الدَارء فإنما هو بالعقد 
السّابق: واللّه تعالى أعلم. 
(فرغ): لو انهدمت الدار في أثناء المدّة انفسخت الإإجارة فيما 
بقي ولا ينفسخ في الماضي على المذهبء وبيّنا استقرار ملكه على 
قسط الماضيء والحكم في الزكاة كما سبق قال صاحب الحاوي 
والأصحاب: فلو كان أخرج زكاة الجميع قبل الانهدام لم يرجع 
بما أخرجه من الرّكاة عند استرجاع قسط مابقي. 2 | 
لأنّ ذلك حقّ لزمه في ملكه. 
فلم يكن له الرجوع به على غيره. 
(فرع): قال صاحب الحاوي: لو أجُر الدّار أربع سلنين مشلاً 
بمائة دينار وقبضها ولم يسلم الدذار حتى مضت المدّة بطلت 
الأجارة وكرت رك الاجر قال وما زكاتهية فزك قلننا يتطنه في 
الأم: إن ملكه غير مستقرٌ إل مضي المدّة فلا زكاة؛ لأنه كلّما 
مضى من مدّةٍ قبل التسليم زال ملكه عما يقابله» فلا يلزمه زكاته 
وإن قلنا بنصّه في البويطي: إن ملكه مستقرٌ فحكمه عكس ما 
سبق فإذا مضت السّنة الأولى قبل التُسليم فقد كان ملكه مستقرًا 
على ماثة دينارء وزال عن خمسةٍ وعشرين فيزكي الباقي؛ وهكذا 
يكرسة محمكهاء فإذا مشت النئتة الزايعة زال مالك أعمًا يقني 
من المائة فلا يزكيه ولا رجوع با أخرج من زكاتها قبلل ذلك» 
لأنه حقُ لزمه في ملكه فلم يكن له الرّجوع به. 
(فرع): قال صاحب الحاوي: لو أجْر الدار أربع سلنين مثلاً 
بمائة دينار وقبضها ولم يسلّم الدّار شّى مضت المدّة بطلت 
الاجارةا رلرمه 4 جره كانه وان وكانيناً فرواقلداابسنهي 
الأم: إنّ ملكه غير مستقر إلاّبمضي المدّة فلا زكاة؛ لأثله كل ما 
مضى من مدَةٍ قبل التّسليم زال ملكه عمًا يقابله» فلا يلزمه زكاته 
وإن قلنا بنصّه في البويطي: إن ملكه مستقرٌ فحكمه عكس ما 
سبق» فإذا مضت السّنة الأول قبل التسليم فقد كان ملكه مستقرًا 
على.ماثة دينار» وزال عن خمسةٍ وعشرين فيزكي الباقي؛ وهكذا 
في كل بن ممعي كإذًا مولت لشي الزايعة زان أملعه اهما رفني 
من المائة فلا يزكيه ولا رجوع بما أخرج من زكاتها قيلل ذلك» 
لأنه حقّ لزمه في ملكه فلم يكن له الرّجوع به. 
(فرع): إذا باع سعة بنصاب من النقد وقبضهءولم يسلم 


السلعة حتى حال حول على الثمن في يده فهل يلزم البائع 
إخراج زكاة النقد قبل تسليم المبيع؟ قال أصحابنا: فيه القولان في 
الأجرة لأن الشمن قبل قبض المبيع غير مستقر. 

قال صاحب الحاوي وهل يلزم المشتري - إذا كان شراء 
السلعة للتجارة - إخراج الزكاة عنها قبل قبضها؟ فيه القولان» 
إن قلنا: إن ملك الأجرة مستقرء ولا ينظر إلى احتمال الفسخ 
فملك الثمن؛ والسلعة سمتقر فيجب زكاتها وإن احتمل الفسخ» 
وإن قلنا: إن الملك في الأجرة غير مستقر فكذا الثمن والسلعة» 
قال أصحابنا: ولو أسلم نصاباً في ثمرة أو غيرها للتجارة أو 
غيرهاء وحال الحول قبل قبض المسلم فيه فإن قلنا: إن تعذر 
المسلم فيه لا ينفسخ به العقد» وإنما يوجب الخيار وجبت على 
المسلم إليه زكاة النصاب الذي قبضه بلا خلاف» لاستقرار ملكه» 
وإن قلنا ينفسخ العقدء ففي وجوب زكاته القولان كالأجرة» فاما 
المسلم فلا تلزمه زكاة الثمرة المسلم فيها قولا واحدا وإن كانت 
للتجارة» قال صاحب الحاوي وغيره: لأن تأجيل الثمر يمنع 
وجوب زكاته؛ فإذا قبضه استقبل له الحول والله أعلم. 

(فرع): إذا أوصى لإنسان بنصابيء ومات الموصي» ومضى 
حول من حين موته قبل القبول» قال أصحابنا: إن قلنا: المللك 
يحصل في الوصيّة بالموت فعلى الموصى له الزّكاة» ولا يضر كونه 
يبطل بردّةٍ» وإن قلنا: يحصل بالقبول فلا زكاة عليه ثم إن أبقيناه 
على ملك الموصي فلا زكاة على أحارء لأنْ اميت ليس مكلْفًا 
بزكاةٍ ولا غيرهاء وإن قلنا إنه للوارث فهل يلزمه الزكاة؟ فيه 
وجهان: 

(أحدهما): نعم لأنه ملكه. 

(وَأَصَحُّهُمًا): لاء لضعفه بتسلّط الموصى له عليه وإن قلنا: 
إِنْه موقوفٌ فقبل» بان أنه ملك بالموتءولا زكاة عليه في أصحّ 
الوجهين لعدم استقرار ملكه وعلى الثاني يجب لوجود الملك. 

(فرع): إذا أصدق امرآته أربعين شاة سائمة بأعيانها لزمها 
الرّكاة إذا تم حولها من يوم الإصداق. سواءٌ أدخل بها ام لاء 
وسواءٌ قبضتها آم لا هذا هو المذهبء وقد سبقت الإشارة إليهاء 
وقد صرّح به المصئّف في قياسه. وفيه قولٌ حرج من الأجرة أنه 
إذا لم يدخل بها فهو كالأجرة على ما سبق وحكي وجة أنه مالم 
يقبضها لا زكاة عليها ولا على الزّوج؛ تفريعًا على أن الصّداق 
مضمونٌ ضمان العقد. فيكون على الخلاف في المبيع قبل القبض» 
وبهذا قال أبو حنيفة: والمذهب الصّحيح الذي قطع به الجمهور 
القطع بالوجوب عليها مطلقاء ولو طلقها قبل الدّخول نظر إن 


طلّقها قبل الحول عاد نصف الماشية إلى الرّوِج» فإن لم يميّرَ فهما 
خليطان فعليها عند تمام الحول من يوم الإصداق نصف شاةٍ. 

وإن طلّق بعد تمام الحول فلها ثلاثة أحوال. 

(اخدها): ان فون قد احرجيت الوفاء شرن نتن الاغنية 
ففيما يرجع به الرّوج ثلاثة أقوال: 

(احدمًا): نصف الجملة فإن تساوت قيمة الغنم أخذ منها 
عشرينء وإن اختلفت أخذ النصف بالقيمة وهذا نصّه في 
المختصر. 

(والثاني): نصف الغنم الباقية» ونصف قيمة الشّاة المخرجة» 
وهو نصّه في كتاب الزّكاة من الأمّ وهو الأصح. قال ابن الصبّاغ: 
هو الأقيس لأنّ حقه يتعلق بنصف عين الصّداق؛ وقد ذهمب 
بعض العين» فيرجع في نصف ما بقي. 

«والثالث): أنه بالخيار بين ما ذكرنا في القول الثاني» وبين أن 
يترك الجميع ويرجع بنصف القيمة» وهو نصه في كتاب الصّداق» 
هذا إذا كان المخرج من جنس مال الصداق» فلو كان من غير 
جنسه بأن أصدقها حمسا من الإبل» فحال الحول فباعت بعيراء 
واشترت من ثمنه شاءً أخرجتها زكاة فتقل السرخسيّ عن 
الأصحاب أنه إن قلنا: إذا كان الواجب من جنسه 50 
المخرج إلى حصتها ويرجع الرُوج بعشرين شاةً فهنا أولى» وإلآ 
فقولان: 

(احدهُّما): الحكم كما سبق من القولين الباقيين من الثلاثة. 

(والثاني): أنه ينصرف هنا إلى نصيبها وإن لم ينصرف هناك 
فيرجع الرّوج بعشرين كاملة؛ لأنها باختيارها صرفت المخرج في 
هذه الجهة» فوجب اختصاصه بها. 

(لخَالُ الثاني): أن تكون أخرجت الزّكاة من موضع آخر 
فالمذهب وبه قطع العراقيّون وغيرهمء بأخذ نصف الأربعين» 
وقال الصيدلاني وجماعة: فيه وجهان أحدهما: هذاء والقاني: 
يرجع إلى نصف القيمة. 

(الحَالٌ الشاليث): أن لا تحرج الرّكاة أصلاء فالمذهب أن 
نصف الأربعين تعود إلى الزّوج شائعاء فإذا جاء السّاعي وأخذ 
من عينها شاةً رجع الرّوجٍ عليها بنصف قيمتها. 

قال صاحب الحاوي: فلو اقتسماها قبل إخراج زكاتها قفي 
صحّة القسمة وجهان مخرجان من القولين في تعلق الزكاة بالعين 
أو الدَمّة إن قلنا تعلق بالعين فالقسمة باطلة» وإن قلنا بِالدّمّة 
فصحيحة» فعلى هذا لهما عند مطالية السّاعي بالرّكاة أربعة 


(أحدمًا): أن يكون نصيب كل واحدر منهما باقيًا في يده 
فيأخذ السّاعي الرّكاة ا في يدها دون ما في يد الرّوجء لأنّ الزكاة 
إنما وجبت عليهاء فإذا أخذها منها استقرٌ ملك الرّوجٍ على ما في 
يده. 

(الثاني): أن يكون نصيباهما تالفين» فايّهما يطالب بالزكاة؟ 
وجهان أحدهما: الرّوجة لأنّ الرجوب عليهاء والثاني: للشاعي 
مطالبة من شاء منهماء لأنّ الرّكاة وجبت فيما كان بأيديهماء فإن 
طالب الرّوجة لم يرجع على الرّوج» وإن طالبه واخذ منه رجع 
على الرّوجة. 

(العالِتْ): أن يكون ما في يدها باقيّا دون ما في يده فيأخذ 
السّاعي منها ولا رجوع لا. 

(الرَابعٌ): أن يكون ما في يد الزُوج باقيّاء دون ما في يدهاء 
فيأخذ السّاعي الرّكاة تا في يد الرَّرِجء لأنُ الزكاة تعلقت بمافي 
يده» فإذا أخذها ففي بطلان القسمة وجهان؛ أحدهما: تبطل لأله 
أخذها بسببي متقدّم» فصار قدر الرّكاة كالمستحقّ حال القسمة. 

ففي هذا بطلان القسمة يكون لوجود بعض الصداق للرّوج 
دون بعضهء فيكون على الأقوال الثلاثة» والوجه الثاني لا تبطل 
القسمة. لأنّ الرجوب في ذمّتها واخذ السّاعي كان بعد صحّة 
القسمة فلم يبطلهاء كما لو أتلفت المرأة شيئًا ما في يد الرّوج 
بقسمتٍ فعلى هذا للرّوج أن يرجع على الزُوجة بقيمة الشاة 
المأخوذة وإن كانت مثل ما وجب عليهاء فإن أخذ الساعي منه 
زيادة لم يرجع بالرّيادة؛ لأنّ السّاعي ظلمه بها فلا يجوز رجوعه 
على غيره. 

هذا آخر كلام صاحب الحاوي قال القاضي أبو الطّيب في 
امْجرّد والأصحاب في هذين الوجهين الأخيرين: الصّحيح أنه لا 
تبطل القسمة. 

وقال السترخسي: إذا طلقها بعد الحول وقبل إخسراج الرّكاة 
فتقاسما قبل إخراج الزكاة صحّت المقاسمة على ظاهر نص 
الشافعي رضي الله عنه وعليه فرع الشافعي رضي الله عنه. 

لكن قال أصحابنا: إن قلنا: القسمة إفرازٌ صححّت كما نص 
عليه. 

فإن قلنا: إنْها بي فحكمه ما سبق في بيع مال الرّكاة فإن 
قلنا: بصحّة القسمة فجاء السّاعي لأخذ الزكاة فإن وجد في ملك 
المرأة من عين الصّداق أو غيره قدر الزكاة أخذها منها وإلآ فممًا 
أخذه الرّوجء ثم يرجع الرّوج عليها بقيمة المأخوذ. 

قال القاضي أبو اليب وغيره: وهذا الحكم في كل صداق 


تجب الزكاة في عينه. 

قال الشّافعيّ في الأمّ والأصحاب: ولو أصدقها أربعين شا 
. في الدّمّة فلا زكاة» وإن مضت أحوال» وهذا لا خلاف فلِه لأنّ 
الحيوان يشترط في زكاته السّوم ولا يتصوّر ذلك فيما في الذَمّة 
وقد تقدّمت هذه المسألة» وكذا لو أسلم إليه في أربعين شاة فلا 
زكاة فيها بلا خلافي لا ذكرناه» والله تعالى أعلم: 

3ع 3د تنا 

َال المْصَنّفَهُ حرحمه الله تعالى-: (ومَرْ مَلَكَ مَصرْغًا مِنّ 
ادهب وَالفِضةٍ إن كَانَ مُمَدَا لِْقيَةٍ وَجَبَتْ فيه الزكاةٌ كك 
مُرْصّدُ للنماء هر َمَبْرِ الَصُومْ وإ كَان مُه مُعَذَا لِلأسْيِعْمَال 
نَظرت - مإ كان لأسيغمَال محم واي اذكب والففكة وا 
يِل ذه الرجُلُ لَِْسِهِ مِنْ يوار أَوْ طَؤْق أَوْ خانم فَمَسِنٍ أَوْمَا 
يَُلّى به صحف أزْيُؤدْرُ بو السْجد أَرْيموهُ بو الستقفا أذ كَانَ 
َكْوُومًا َلتُضيِيب القَليل لل وجب فيه الك آنه عَدَلَ به 

عن يقار رام قتف كم ف قدي غذلى تم 
الأطلء وإ كان لأستخْمَالمُبَاحٍ عَحْلِيَ النْسَاء وما َيِه لَهُنْ 
وَحَائَم الفِضة للرجَال فيه قَفِيهِ قَوْلان: : (أحدمّما): لا تحب فيه 
العا لِمَاََى جَابرٌ رضي الله عده أن ال بل مَال: ل قي 


اللي كا وك 7 عد ينمال باح قُلمْ تب فيه الكاة 3 


كَالموَاِلٍ ين الإبل وَالبقرِ. 

(والثاني): تجبُ فِيه الرَكَاقٌ وَامْتَخَارَ اللَّهَ فو لتكافمي 
وَاخَاره لِمَا رُوي: دأن امْرآة ينَ اليم جَاءَتْ إِلَى رَسُول الله 
كله مَعَهَا انها ف في يَدِهَا مُسْكتان عَلِيظتَان بن امبر فَقَالَ لَهَا 
رَسُولُ اللو كه أَنْطِينَ ْكَاةَ هَذَ)؟ فَقَالَس: لاء فَقَالَ َسلولٌ الله 
يكلذ: يسرك ك أن يُسَوْرَك الله بهِمَا سِوَارَيْنِ مِنْ نارِ؟ تَحَلَعنْهُمًا 
َه إلى اللي 8 زقلت هُمَا نلو وَِرَسُولِه :ونه يِنْ 
جنس الآنمَان َأَْبةَ الدَرَاهِمْ وَالدنَانِ وَفِيمَا لطخ ب به اللْجَامُ 
وَجَهَان. 

ال أبو اليب بن سلَمة: : هُوَ مبَاحَ كَآلْذِي حُلَيَ به المنطقة 
وافكنا تزه على اران ١‏ 

َال أبُو إسْحَاقَ لايل وَهُوَالنصُوص؛ لآنا ؛ هلذا حليَة 
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لدي بخلاف اليف وَالِنْطَقَةِ من ذلك حِليةٌ في الحَرْبِ قح 


َإِذ كان للم حلي فَاْعْسَرَ, بِحيْث لا يمن مله إلا أنهُ 
يُمْكِنْ إصلاحة ل فيه قؤْلان: 

(أخدمُّما): تَجبُ دالا ونه انضية قنة أجافت يه 
الرّكَاةٌ كَمَا لَوْ تَعَنَت. 


(والثاني): لاتَجبُ لأنهُ للإِصْلاح وَاللبِسُ قر ب وَإِنْ كان 
ها حلي مَُد لجار فيه طَرِيقان: (أحدهما): أنهُ نَجَبُ فيه 
الرَكَاءٌ قَوْلاً وَاحِدا؛ إل كمه لطلب النمَاء فَأَشْبَة إذَا افْسرَاهُ 
لِلنْجَارَةٍ. 
(والثاني): أنْهُ عَلَى قَْلينِ؛ لأن النْمَاء الْفْصُودٌ قَدْ قُقِدَ لأن 
ا يَسْصُلٌ ِنَ الأَجرةٍ َيل فلَمْيوثْرْ في يجاب الرْكَاقٍ كَأَجْرَةٍ 
العَوَاول مِنَ الإبل وَالبَر. 1 
ذا وَجَبْت الا في حلي تقُصْ 4 قِيمَنَهُ بالكثر مَلَكَ 
العرَُ ْم اشر م ةوسن لهم ليم مله يت طق 
علي كما قلا في رطس اللي لا يَجِيء نه تمر 
وَكَالَ أبُو العبّاس: يحرج ركاه بالقيمةه ؛لأنة يَشُن تَسْلِيم 
يضف وَالآَولُ أَظْهه). 
(الشرح): أمَا الأحاديث والآثار الواردة في زكأة الحليّ 
وعدمهاء فمنها حديث عمرو بن شعيبٍ 
رآ أن الي وها هلها وني يَه ايها مُسعتَان 
ا َقَالَ لَهَا: أَتَمْطِين رَكَاةَ هُذَا؟ قَالَت: لا. 
لآ رك أن يُسَوْرك الله هما ْم القيَامَةٍ سِرَاريْنِ مِنْ 
ار كينا لها إلى ال وَكَانَت: هُمًا لل وَلرَسُولِهِ) 
زواه ابو ز44511) وغره عن أبن كائل العدرئ عن عالد 
بن الحوب عن حسين المعلّم عن عمرو بن شعيبو عسن أبيه من 
جدّه كما ذكرنا. 


ب عن أبيه عن جده: 3 


وهذا إسناد حسن. 
ورواه الترمذي [7117] من رواية ابن لهيعة عن غمرو بن 
شعيبي عن أبيه عن جدّه أنّ امرأتين» فذكره بنحوه. 
ثم قال الترمذي: خلا روا الي بح الضباع عن مشترةين 


شعيب» والمثتى وابن طيعة ضعيفان. 
قال: ولا يصحّ في هذا الباب عن الني ل شيء. 
هذا آخر كلام التَرمذي» وهذا التضعيف الذي ضعفه 


الترمذي بناه على انفراد ابن طيعة والمثنى بن الصّبّاح به؛ وليس 
هو مفردًا بل رواه أبو داود وغيره من رواية حسين المعلّم كما 
ذكرنا عن عمرو بن شعيبي» وحسينٌ ثقة بلا خلافر؛ روى له 
البخاري ومسلم. 

ورواه النسائيّ [574 1] من رواية خالد بن الحارث مرفوعًا 
كما سبق» ومن رواية معتمر بن سليمان مرسلاً [5480] ثم 


ش قال: خالد بن الحارث أثبت عندنا من معتمرء وحديث معتمر 


أولى بالصّوابء واللّه تعالى أعلم. 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «دَخَلَ عَلَيْ رَسُولُ الله 
كل فرَأَى في يدي فتَحَاسو من وَرق فَقَال: مَاهَذَا يَاعَائْشَة؟ 
فقلْت: صعْتَهن أَتَريْنْ لك , يا رَنكولَ الى قم دن َكَائَهَُ؟ 
قلت: لا أَوْمَا شاءَ الل قَالَ: هُوَ حَسبك من الثاره. 

وعن آم سلمة قالت: كنت لبس أوضَاحًا ين دمب فقلْت: 
يَا رَسُولَ اللو أكرٌ هُر؟ قَقَالَ: ما بَلّْ أن يُوَدى رَكَاته مركي ليس 
بكنز» رواه أبو داود ]١514[‏ بإسنادٍ حسن» وقد سبق ذكره في 
هذا الباك عن نافم» وهذا إسنادٌ صحيح 5-0 مالك في الموطآ 
[087] أيضا عن عبد الرحمن بن القاسسم عن أبيه عن عائشة َ 
رضي الله عنها: «أنها كانت تلى بنات أخيها يتامى في حجرها 
هن الحلي فلا تخرج منه الزكاة» وهذا إسنادٌ صحيح. 

وروى الدارقطنيّ ]٠١9/5[‏ بإسناده عن أسماء بنت ابي 
بكر رضي الله عنها: «أنها كانت تحلّي بناتها الذهب ولا تزكيه 
غرامن خين انثا 

وروى الشافعي رضي الله عنه هذه الأحاديث والآثار في 
الأم» ورواها عنه البيهقي في معرفة السّنن والآثار. 

ثم روى البيهقي [177] بإسناده الصحيسح عن الشّافعي 
قال: أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينارٍ قال: لاأسمعت رجلا ينال 
جابر بن عبد اللّه عن الحلي أفيه زكاة؟ فقال جايرُ: لا فقال: وإن 
كان يبلغ ألف دينار؟ فقال جابرٌ: كثيرًا. 

قال الششافعي ويروى عن ابن عباس وأنس بن مالك ولا 
أدري أثبت عنهما معنى قول هؤلاء: ليس في الحليّ زكاة. 

قال الشّافعي: ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وعبد الله بن عمرو بن العاص أن في الحلي زكاة. 

قال البيهقي: قد رويناه عنهما وعن أبن مسعود. 

قال: وحكاه ابن المنذر عنهم. 

وعن ابن عباس: قال الشافعي: وهذا مما اأستخير الله تعالى 


قال الثشافمي في القديم: وقال بعض الئاس في الحلي زكاةٌ 
وروى فيه شيئًا ضعيقًا. 

قال اموت ركان اراد تطلويع عبوون و يي ل أبن 
عن جده السابق ثم رواه البيهقي من رواية حسين المعلّم عن 
عمرو بن شعيبي كما سبق» ورواه أيضًا من رواية الحجّاج بن 
أرطاة ببعضه قال البيهقي: حسين أوثق من الحجّاج غير أن 
الحافني كان كاترتفه في ووايات عرو بن شعي عن لي عل 


جدّه إذا لم ينذ ينضمٌ إليها ما يؤكدها لأنه قيل: إِنّ رواياته عن أبيه 


عن جدّه أنها صحيفةٌ كتبها عبد الله بن عمرو. 

قال البيهقي: وقد ذكرنا وكات الي رغبروانا بحلل ضدين 
صحّة سماع عمرو من أبيه؛ وسماع أبيه من ج ده عبد الله بن 
عمروء قال: وقد انضم إلى حديثه هذا حديث أمّ سلمة ة وحديث 
عائشة في الفتخات قال البيهقي: من قال: لا زكاة في الحلي زعم 
أنّ الأحاديث والآثار الواردة في وجوب زكاته كانت حين كان 
التَحلّي بالذهب حرامًا على النساءء فلمًا أبيح هن سقطت زكاته 
قال البيهقي: وكيف يصمّ هذا القول مع حديث عائشة إن كان 
ذكر الورق فيه محفوظا؟ غير أنّ رواية القاسم وابن أبي مليكة 
عن عائشة في تركها إخراج زكاة الحلي مع ما ثبت من مذهبها 
من إخراج زكاة أموال اليتامى يوقع ريبة في هذه الرّواية المرفوعة؛ 
فهي لا تخالف الني كلِكِ فيما روته عنه إلا فيما علمته منسوخخا. 

قال البيهقي: ومن العلماء من قال: زكاة الحلي عاريّته» روي 
هذا عن ابن عمر وسعيد بن المسيّب. 

قال البيهقي: والذي يرويه فقهاؤنا عن جابر عن الني كل: 
يس في الخلِي ركاه لا اصل له إِنَما روي عن جابر مسن قوله 
غير مرفوع؛ والذي يروى عن عافية بن يوب عن اللَّيثْ عن أبي 
الأعر عن خاب مرفوعا لا إصل له وعانة بن ايوبا هل نمن 
احتج به مرفوعًا كان مغررًا بدينه داخلاً فيما نعيب به المخالفين 
من الاحتجاج برواية الكذّابين واللّه يعصمنا من أمثاله. 

هذا آخر كلام البيهقيء فهذا مختصر ما يتعلق بأحاديث 
الباب» وحصل في ضمنه بيان الحديثين اللذين ذكرهما المصنف». 
وهما حديث عمرو بن شعيسو وحديث جابر» والله تعالى أعلم. 

(آنا لكا التططل): ومعصوهه عبان ما وز لينية ين اطلرة 


للرّجال والنساء؛ وما يجوز للرّجال خاصّة أو للنساء خاصة. 


وما تجب فيه الزّكاة منه قد سبق بيان جمل منه في باب ما 
كر يف وإنما ذكر الثاني والأسعاب رعق اللمتسال ن) 
يحل من الحلي ويحرم في هذا الباب ليعلم حكم الرّكاة فيه. 

قال الشّافعي والأصحاب: فكل متخ من الذهب والفضّة 
من حلي وغيره إذا حكم بتحريم استعماله أو كراهته وجبت فيه 
الزكاة بلا خلافيء ونقلوا فيه إججاع المسلمين. 

وإن كان استعماله مباحًا كحليّ النساء وخاتم الفضّة للرّجل 
والمنطقة وغير ذلك ما سنوضّحه إن شاء الله تعالى ففي وجوب 
الرّكاة فيه قولان مشهوران. 

(أصحهمًا): عند الأصحاب: لاء كما لا تجب في ثياب البدن 
والأثاث وعوامل الإبل والبقرء وهذا مع الآثار السّابقة عن 


الصّحابة رضي الله عنهم؛ وهذا نصّه في البويطي والقديم؛ وقال 
السّرخسي وغيره: وبه قال أكثر أهل العلم؛ ومن صحلحه من 
أصحابنا المزني وابن القاص في المفتاح والبندنيجي والماوردي 
وامحامليّ والقاضي أبو الطيب في الْجرّد والدارمي في الاملتذكاره 
والغزالي في الخلاصة؛ والرّافعي في كتابيه وآخرون لا بحصون» 
وبه قطع جماعات منهم المحاملي في المقنع وسليم اللرّازي في 
الكفاية» والمصنف في عيون المسائل والجرجاني في كتابيه التحرير 
والبلغة» والشّيخ نصر المقدسي في الكافي وآخرون. 

وأمًا قول الفوراني: إن القديم وجوب الرّكاة والجديد لا 
تجبء فغلط صريمٌ حالف لما قاله الأصحاب, بل الصّواب 
المشهور نصّه في القديم: لا تجب وني الجديد قولان نص عليهما 
في الأم ونص في البويطيّ أنه لا تجب كما نص في القديمء 
والمذهب لا تجب كما ذكرناء هذا إذا كان معدًا لاستعمال مباح 

قال أصحابنا: ولو اتخذ حليًا ولم يقصد به استعمالاً رما 
ولا مكروما ولا مباحًا بل قصد كنرًا واقتناءه فالمذهب الصحيح 
المشهور الذي قطع به المصنف والجمهور وجوب الزكاة فيه. 

قال الرافعي: ومنهم من حكى فيه خلافاء ولو اذ حليًا 
مباحًا في عينه لكن لم يقصد به استعمالاً ولا كنرًا واقتناء» أو 
اتخذ ليؤجره فإن قلنا: تجب الزكاة في الحلي المتخذ للاستعمال 
المباح فهنا أولى» وإلا فوجهان أصحّهما لا زكاة فيه» كما لو 
اتخذه ليعيره ولا أثر للأجرة كاجرة الماشية العوامل والثّاني تجب 
قولاً واحداء لأنه معد للثماء. 

قال الماوردي: وهذا قول أبي عبد اللّه الزبيري» ووصحّجه 
الجرجانيّ في التحرير لكنّ المذهب أنه على القولين» والأأصم لا 
زكاة فيه صحّحه الماوردي والرافعي وآخرون؛ وقطع القاضي أبو 
اليب في امْجرّد وآخرون بأنٌ المتخذ للإجارة مباح وني زكاته 
القولان. 

(فرعٌ): ذكرنا أنّ الممَخذ من ذهبي أو فضّةٍ إن كان استعماله 
محرّمًا وجبت فيه الزّكاة قولا واحداء وإن كان مباحًا فلا زكاة في 
الأصح قال أصحابنا: المحرّم نوعان: حرم لعينه كلالأواني 
والملاعق والمجامر من ذهسي أو فضّةٍء وحم بالقصد بأن يقصد 
الرّجل بحلي النساء الذي يملكه كالسّوار والخلخال أن يلبسه أو 
يلبسه غلمانه؛ أو قصدت المرأة بحلي الرجال كالسّيف والمنطقة أن 
تلبسه أو تلبسه جواريها أو غيرهنّ من الساء. 

أو اعد الرّجل حلي الرجال لنسائه وجواريه. أل أعدّث 


المرأة حلي النساء لزوجها وغلمانهاء فكله حرامٌ بلا خلافي 
وتجب الرّكاة فيه بالاتفاق. 

ولو اتخذ حايًا ول يقصد به استعمالأء بل قصد كنزه 
واقتناءه أو إيجاره ففيه خلاف قدمناه قريباء قال أصحابنا: وحكم 
القصد الطارئ بعد الصّياغة في جميع ما ذكرنا حكم المقارن» فلو 
اتخذه بقصد استعمال محرّم ثم قصد مباحًا بطل الحول إذا قلنا لا 
زكاة في الحلي» فلو عاد القصد الحرّم ابتدأ الحول» وكذا لو قتصد 
الاستعمالء ثمّ قصد كنزه ابتدأ الحول؛ وكذا نظائره» ولو اتخذ 
الرّجل حلي النساء والمرأة حلي الرّجال بلا قصلرء وقلنا: لا زكاة 
في الحليّ ققد سبق قريبًا أنه لا زكاة فيه في أصمّ الرجهين؛ 
واحتج البغوي بأنّ الاتخاذ مباحٌ فلا يجوز إيجاب الرّكاة بالشّك. 

«فرع): إذا قلنا بامذهب أنه لا زكاة في الحلي فانكسر؛ فله 
أحوال: 

(أحدمًا): أن يتكسر بحيث يمنع الاستعمال فلا تأثير 
لانكساره بلا خلافي؛ ويبقى في زكاته القولان. 

(والثاني): يتكسر بمحيث بمتنع الاستعمال» ويحوج إلى سبك 
وصوغ فتجب الركاة وأوّل الحول وقت الانكسار؛ هذا هو 
اللعب» ويه قط الممهور رسكن البدديجي فيه طريقية. 

(أحدهُما): هذا. 

(والثاني): أنه على التّفصيل الذي سنذكره في الحال القالث 
إن شاء الله تعالى. 

(والثالث): يتكسر بحيث بنع الاستعمال» ولكن لا يحتاج إلى 
صوغ ويقبل الإصلاح بالإلحام» فإن قصد جعله ترا أو دراهم 
أو كنزه انعقد الحول عليه من يوم الانكسارء وإن قصد إصلاحه 
فوجهان مشهوران أصحّهما لا زكاة وإن تمادت عليه أحوالٌ 
لدوام صورة الحلي؛ وقصد الإصلاح؛ وبهذا قطع صاحب 
الحاوي؛ وإن لم يقصد ذا ولا ذاك ففيه خلاف» قيل: وجهان» 
وقيل: قولان: 

(أصِحُهُمَا): الوجوب واللّه تعالى أعلم. 

٠ فصل‎ 

فيما يحل ويحرم من الحلي» فالذهب أصله على التحريم في 
حقّ الرّجال» وعلى الإباحة للنساء؛ ويستئنى عن التحريم على 
الرّجال موضعان: 

(أحدهّما): يجوز لمن قطع أنفه اتخاذ أنفو من ذهب وإن 
أمكته اتَخْاده من فضّةٍ وفي معنى الأنف الس والآملة» فيجوز 
اتّخاذهما ذهبًا بلا خلاف ولا يجوز لمن قطعت رجله أو يده في 


أصمّ الرجهين» وما جاز من هذا من الذّهب فمن الفضّة أولى» 
وقد سبقت هذه المسألة مبسوطة في باب الآنية» وباب ما يكره 
لبسه. 

(اللَوْضِمٌ التَانِي): تمويه الخاتم والسسّيف وغيرهما للرّجل؛ إن 
كان يحصل منه شيءٌ بالعرض على الثار فهو حرام بلا خلافيه 
وإلاً فطريقان: 

(أاصِحُهُمًا): وبه قطع العراقيّون التحريم. 

(والثاني): حكاه الخراسانيُون فيه وجهان: 

(أحدهما): التحريم لعموم قوله كلك في الذهب والحرير: 
«مَذَان حَرَامٌ عَلَى ذكور أَنُّتِي» وقد سبق بيان هذا الحديث 
افتاه و يباام نيكره له 

(والثاني): الإباحة لأنه مستهلك» وأمًا انتخاذ سن أو أسنان 
للخاتم فقطع الأصحاب بتحريمه؛ ونقله الرّافعي عن الأصحاب 
كلهم. 

وقال إمام الحرمين: لا يبعد تشبيهه بالضبّة الصّضيرة في 
الإناء» وهذا ضعيفٌ بل باطلّ مردودٌ بالحديث المذكور. 

وأمّا الفضّة فيجوز للرّجل التَخْتّم بها. 

وهل له ما سوى الخاتم من حلي الفضّة؟ كالدّملج والسوار 
والطرق والتاج؟ فيه وجهان قطع الجمهور بالتحريم وقال المتولي 
والغزالي في فتاويه: يجوز لأنه م يثبت في الفضّة إلا تحريم الأواني 
وتحريم الحلي على وجو يتضمُن التَشبّه بالنساء. 

ويجوز للرّجل تحلية آلات الحرب بالفضّة بلا خلافي لما فيه 
من إرعاب العدرٌ وإظهار القرّة: وذلك كتحلية السّيف والرّصح 
وأطراف السّهام والدّرع والمنطقة والجوشن والخف والرّانين 
وغيرها ما في معناها. 

وني تحلية السّرج واللُجام والثفر للدَابَة بالفضّة وجهان 
مشهوران ذكرهما المصئّف والأصحاب: 

(أحدمُما): وبه قال أبو الطَيِبٍ بن سلمة: (مباح كحلية 
المسّيف والمنطقة وأصحّهما) عند الأصحاب التحريسم؛ وبه قال 
أبن سريج وأبو إسحاق المروزي» ونقله المصتف والأصحاب عن 
نص الشافعي رضي الله عنه وقد نص عليه في ثلاثة كتسي في 
رواية البويطيّ والربيع وموسى ابن أبي الجارود؛ لأنّ هذا حلية 
للدايّة لا للرّجل بخلاف المنطقة. 

أقال أصحابنا: ويجري الوجهان ني الرركاب وبرّة الناقة من 
الفضة. والأصح التحريم ثم قال القاضي أبو الطيب: ويجريان في 
تحلية أطراف السّيور» والمذهب تحريم القلادة للدَايَّة من الفضّة» 


وبه قطع كثيرون» ولا يجوز للنساء تحلية شيء من هذه المذكورات . 
بالذهب. وكذا بالفضّة بلا خلافي لأنّ في استعماهنّ ذلك تشْبّهًا 
بالرّجال والتَشْبّه حرامٌ عليهنٌ» هكذا قاله الأصحابء واعترض 
عليهم الشّاشي في المعتمدء وقال: آلات الحرب إما أن يقال: يجوز 
للنساء لبسها واستعماها في غير الحربء وإمّا أن يقال: لا يجوز 
والقول بالتحريم باطلٌ» لأنّ كونه من ملابس الرّجل إِنْما يقتضي 
الكراهة دون التّحريمء الا يرى أنّ الشافعي رضي الله عنه قال في 
الأم: ولا أكره للرّجل لبس اللؤلؤ إلا للأدب وأنه من زيّ النساء 
لا للتّحريم؟ فلم يحرّم زيّ النساء على الرّجل؛ وإنما كرهه وكذا 
عكسه. 

قال الشّاشي: ولأنَ الحاربة جائزة للنساء في الجملة؛ وفي 
جوازها جواز لبس آلاتهاء وإذا جاز استعمالها غير تحلأةٍ جاز مع 
الحلية» لأنّ التحلّي للنّساء أولى بالجواز من الرّجال. 

قال الرّافعي: هذا الذي قاله الشّاشيّ هو الحقّ إن شاء الله 
تعالى. 

(فلت): وليس الحكم كما قاله الشّاشي والرّافمي» بل 
الصّواب ما قاله الأصحاب أنّ تشيّه الرجال بالنساء حرامٌ 
وعكسه كذلك» للحديث الصّحيح أنّ رسول الله بل قال: 'لْمَنَ 
اللَّهُ الممَعَبّهِينَ بالنّسَاء مِنَ الرّجال وَالمْتَسبّهَات مِنّ الما بالرجّال» 
واللّعن لا يكون على مكروو. - . 

وأمًا نصّه في الأمْ فليس خالا لهذا؛ لأنّ مراده أنه من جنس 
زي النساء والله تعالى أعلم. 

(فرع): أجمع المسلمون على أنه يجوز للنساء لبس أنواع 
الحليّ من الفضّة والذهب جميعًا. 

كالطوق والعقد والخاتم والسّوار والخلخال والتماويذ 
والدمالج والقلائد والمخائق. 

وكل ما يتخ في العنق وغيره. 

وكل ما يعتدن لبسه ولا خلاف في شيء من هذاء وأمًا لبسها 
نعال الفضّة والذهب ففيه وجهان: 1 

(احدمّما): وبه قطع صاحب الحاوي التحريم؛ لما فيه من 
السّرف الظاهر والخيلاء. 

أصحّهما عند الرّافعيّ وغيره الإباحة كسائر الملبوسات. 

وأمًا التَاج ققال صاحب الحاوي والأصحاب: إن جرت 
عادة النّساء بلبسه فمباحٌ هنّ لبسه وإلاً فحرامٌ؛ لأنه لباس عظماء 
الكرين. 5 . 

قال الرّافعي: وكان معنى هذا أنّه يختلف يعادة أهل النواحي 


نسي ريق موا لدان اص نويا رلا 
يجوز لأنْه تشبّية بالرّجال. 
وفي جواز لبس الدّراهم والدّنانير الى تمع) ني القلادة 
للمرأة وجهان. 
قال الرافعي: 
(اصحُهُما) التتحريم وفي لبس الثِاب المنسوجة بالذّهب أو 
الفضّة للمرأة وجهان مشهوران في الحاوي وغيره. 
قال الرّافعي وغيره: ا 
(أصِحُهُما) الإباحة كالحلي؛ لأنها لباسٌ حقيقي. 
(والثاني): التحريم لما فيه من زيادة السّرف والخيلاء. 
قال الرّافعي: وذكر أبو الفضل بن عبدان أنه ليسل ها انَخَاذ 
زرٌ القميص والجحبّة والفرجيّة من ذهب ولا فضَةٍ. 
قال الرّافعي: ولعلّه فرّعه على الوجه الثاني وهو تحريم 
لباس التيَاب المنسوجة بها. 
(قُلْت): إن تكن تفريمًا عليه وإلا فإذا جاز الشوب المنسوج 
فالرٌرَ أول» واللّه أعلم. 
(فرع): قال أصحابنا: كل حلي أبيح للنساء فإنما يباح إذا ل 
يكن فيه سرف ظاهر. 
فإن كان كخلخال وزنه ماثتا دينار فالصّحيح الذي قطع به 
معظم العراقيّين تحريمه؛ كذا نقله الرّافمي وقال: فلِه وجةٌ أنه 
5 
(فرع): لو اتّخذ الرّجل خواتيم كثيرة أو المرأة خلاخل كثيرةٌ 
ليلبس الواحد بعد الواحد فطريقان حكاهما الراقعيَ وغيره» 
(الَدَحَبُْ) القطع بالجواز لعموم النصوص المطلقة. 
(والثاني): في وجهان كالخلخال الذي فيه سرف ظاهر. 
(فرع): جميع ما سبق هو فيما يتحلى به لبسلا؛ فامًّا غير 
النَبس فمنه أواني الذهب والفضّة وهي حرام على الرجال 
والنساء جميعًاء فيحرم استعماطاء وكذا اتخاذها على الأصح؛ كما 
سبق في باب الآنية» وسبق هناك بيان حكم المضبب بذهب أو 
فض وأمًا تحلية سكاكين المهنة وسكين المقلمة والمقراض والدّواة 
والمرآة ونحوها فحرامٌ على الرّجال بالذهب بلا خلافي. 
وف الفضّة وجهان مشهوران أصحهما التحريام» وبه قطسع 
البندنيجي. 
قال الرّافعي: والمذهب تحريم هذه كلّها على المرأة. 
وقيل: هي كالرّجل فيكون فيها الوجهان إلا في حقها وحق 
الرّجل سواءٌء والأصم تحريمها عليهما ولا خلاف في تحريمها 


عليهما جميعا إذا جات يذهبي. 

(فرع): لو انَخذ مدهنًا أو مسعطًا أو مكحلة من ذهسبه أو 
فضَّةَ فهو حرامٌ على الرّجال والنّساءء وكذا ظرف الغالية اللطيف 
حرامٌ أيضًا. 

هكذا قطع به الماورديّ والجمهور هناء وسبق في باب الآنية 
وجةٌ ضعيف أنه يجوز اتخاذ الصغير من الفضة كمكحلةٍ وظرف 
غاليةونحوهاء ولا خلاف في تحريمه من الذّهبء ولا خلاف في 


استواء المرأة والرّجل ف هذا. 
قال صاحب البيان وغيره: ولا يجوز لها تحلية ربعها بذهبٍ 
ولا فضَةٍ قطعا. 


(فرع): قال صاحب الحاوي: لو اتخذ الرّجل أو المرأة ميلا 
من ذهب أو ففْيّةٍ فهو حرامٌ وتجب زكاته إلا أن يستعمل على 
وجه التداوي لجلاء عينه فيكون مباحًا كاستعمال الذهب في ربط 
سنّهء ويكون في زكاته القولان في ا حلي المباح» ومن جزم بتحريم 
الميل البندنيجي. 

(فرع): في تحلية المصحف بالفضّة وجهان أو قولان أصحهما 
وأشهرهما الجواز وبه قطع الشّيخ أبو حامدٍ والماوردي وجماهير 
العراقيّين. 

وهو نصّه في القديم والأم وحرملة. 

ونصّ في سير الواقدي وهو أحد كتب الأمّ على التحريم 
وقد أشار صاحب الكتاب إلى القطع بهذاء فإنه جزم بوجوب 
الزّكأة فيه. 

وهذا شذودُ منه فليعرف. 

وأمّا تحليته بالذهب ففيه أريعة أوجه. 

قال الرافعي: 

(أصحُهًا) عند الأكثرين إن كان لامرأةٍ جازء وإن كان لرجل 
فحرام. هٍ 

(والثاني»: يحل مطلقًا وصحّحه صاحب الحاوي تعظيمًا 
للقرآن. 

(والغالث) يحرم مطلقا 

(والرابع): يجوز تحلية نفس المصحف دون غلافه المنفصل 


قال الرافعى: وهذا ضعيف. 

وأمًا تحلية غلافه بالذّهب فحرامٌ بلا خلافه ونص عليه 
الشافعي وصرّح به أبو علي الطْبرِي في الإفصاح والقاضي أبو 
الطَيب في الْجرّد والماوردي والدارمي؛ أنه ليس حليةً للمصحف» 


وأمًا تحلية باقي الكتب غير القرآن فحرامٌ باتفاق الأصحاب» 
ومن نقل الاتفاق عليه الرافميّ قال: وأشار الغزالي إلى طرد 
الوجهين السابقين في الدّواة والمقلمة هناء والمعروف في المذهب ما 
سبق. 

وأمًا تحلية الكعبة وسائر المساجد بالذّهب والفضّة وتمويه 
سقفه وتعليق قناديلها فيها ففيه وجهان مشهوران: (أصِحُهُمًا) 
التحريم. 

وبه قال أبو إسحاق المروزي وآخرون من المتقدمين. 

ونقله الماوردي عن كثير من أصحابنا المتقدّمين وقطع به 
القاضي أبو الطيب والبغوي وآخرون. 

واستدلوا له بأنه م يرد فيه سن ولاعمله أحدٌ من الخلفاء 
الرّاشدين؛ فهو بدعة وكلٌ بدعةٍ ضلالةٌ: وفي الصّحيحين عن 
عائشة رضي الله عنها أنّ رسول الله بك قال: «مَنْ أَحْدَث فِي 
ينا ما لين ينه فهو دا وفي روايق لهما: «مَنْ عَولَ عملا يِسَ 

عَليه ْنَا مه را. 

(وَالْوَجَهُ الثّاني): الجواز تعظيمًا للكعبة والمساجد. 

وإعظاما للدّين كما أجمعوا على ستر الكعبة بالحرير. 

قال أصحابنا فإن قلنا حرام وجبت زكاته بلا خلافي وإلاً 
نعلى,القولين اخلى المباخ: 

هذا إذا كان التمويه والقناديل ونحوها باقية على ملك 
فاعلهاء فإن كانت وتفًا عليه إِمّا من غلبةٍ وإمًا بان وقفها الفاعل 
فلا زكاة بلا خلافي لعدم المالك المعين. 

هكذا قطع به الأصحاب. 

وفي صحّة وقف الدّراهم والدنانير على هذه الجهة مع 
تحرعها نظرٌ فليتامّل. 

قال اصحابنا: وإذا أراد الفاعل إخراج زكاته أخرجها 
بالاستظهار إن لم يعلم مقداره وإلا فليميّزه بالتارء فإن كان لو ميّز 
لم يجتمع منه شيء فلا 

قال صاحب الشامل: وذكر الشيخ أبو حامدٍ أنه إذا كان لا 
يجتمع منه شيءٌ وصار مستهلكا فلا يحرم استدامته. 

والله أعلم. 

وأمًا تمويه سقف بيته وجداره بذهب أو فضّةٍ فحرامٌ بلا 

نص عليه الشافعي رضي الله عنه وصرّح به الأصحاب. 

ونقل القاضي أبو الطيب في الْجرّد وغيره الاتفاق عليه قالوا: 
ولا يجيء فيه الوجه الذي في المسجد؛ لأنَ ذلك الوجه لإعظام 


زكأة فيه. 


المسجد كما جازت تحلية المصحف»ء حيث جوزناه دون سائر 
الكتب. 

قال البندنيجي: فإن كان المموّه مستهلكا لايحصل منه شيءٌ 
بالسّك لم يحرم استدامته ولم يجب فيه زكاة» وإلأ حرمت ووجبت 
زكاته إن بلغ وحده نصابًا أو بانضمام مال آخر له. 

(فرع): لو وقف حليًا على قوم يلبسونه لبا مباحًاء أو 
ينتفعون بأجرته المباحة فلا زكاة فيه قطعًا لعدم المالك الحقيقي 
المعين. 

(فرع): لو حلّى شاة أو غزالاً أو غيرهما بذهسه أو فضّة 
وجبت زكاته بلا خلافره وقال الدّارمي: لأنْ ذلك محرّمٌ وهو كما 
قال. 

(فرع): حاصل المنقول في تحلية ولي الصّبيان بالذهب 
والفضّة ثلاثة أوجهٍ كما سبق في إلباسهم الحرير في باب مايكره 
لجار وقد جوع ادتبا راطواز. 

ذكره في باب صلاة العيد. 

وكذا جزم به البغوي وآخرون. وسبق في باب ما يكره لبسه 
دليل الأوجه. 

(وَأَصّحُهُمًا) جواز تحليتهم ما داموا صبياناء ونقله البغوي 
والأصحاب عن نص الشّانعي رضي الله عنه. 

(والثاني): تحريمه. 

«(والثالث): يجوز قبل سبع سنين. 

(فرع): الختثى المشكل يحرم عليه لبس حلي الرّجال» ويحرم 
عليه أيضًا لبس حلي النساء لأنه إِنما أبيح هن لكونهنٌ 
مرصدات للتزيّن للأزواج والسّادة» هكذا قطع بتحريمه القاضي 
أبو الفتوح والبغوي وصاحب البيان وآخرون؛ وهو مباح له في 
صغره ول يتحقق تحريمه؛ والصّواب الأوّل؛ لأنه إنما أيبح له في 
الصّغر لعدم التكليف, وقد زاد ذلك بالبلوغ. 

فإذا قلنا بالمذهب وهو تحريمه ففي زكاته طريقان حكاهما 
البغري. 

(أصِحُهُمَا) وبه قطع القاضي أبو الفتوح وصاحب البيان» 
ورجّح الرّافعيّ وجوبها بلا خلافي؛ لأنه حلي عحرّم. 

(والثاني): في وجوبها القولان في الحلي المباح؛ لأنا لا نتيقن 
تحريمه في نفس الأمر لاحتمال أنه مباحٌ له؛ وإثما حرّمناه 
للاحتياط» واللّه أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: أواني الذعمب والفضّة الممدّة 
للاستعمال يجب فيها الرّكاة قولاً واحداء لأنها محرّمة» وأمًا 


المتخذة لا للاستعمال فقد سبق في باب الآنية أنّ الصحبح تحريم 
اتخاذها لغير استعمال. 
وفي وجو أو قول أنه يجوز. 
قال اصحاينا: وت الزكاة فيه يلو عدلاف: وسراء جوونا 
اتخاذه أم لاء لأنْه وإن جاز اتخاذه على وجو ضعيفي فهو للقنية 
ومكروءٌ وقد سبق أنّ المكروه وامتّخذ للقنية يجب فيهما الرّكاة. 
هكذا ذكر المسألة الأصحاب في جميع طرقهم» إلأصاحب 
الحاوي فقال: إذا جوّزنا اتتخاذه ففي زكاته القولان كالملي» وهذا 
غلطً مردودٌ لا يعد وجهّاء وإنما تبّهت عليه لثلاً يغترٌ بله» وليس 
كالحلي؛ لأنه لا يجب الركاة لكونه معدًا لاستعمال مباح بخلاف 
الأواني؛ فالصّواب الجزم بوجوب زكاته. سواءً جوّزنا اتخاذه أم 
لا وإنما يظهر فائدة الخلاف في جواز انّخاذه في ثبوث الأجرة 
لصائعه والأرش على كاسره؛ وكما سبق في باب الآنية اواضحّاء 
ويظهر في كيفية إخراج زكاته كما سنوضحه في الفرع 
شاء الله تعالى. ْ 
(فرع): إذا أوجبنا الرّكاة في الحليّ المباح» فاختلفت قيمته 
ووزنه؛ بأن كان لها خلاخل؛ وزنها ماثتا درهم وقيمتها للائمائة» 
أو فرض مثله في المخاطق الحلأة للرّجال. 7 
قال أصحابنا: المالك بالخيار إن شاء أخرج ربع عشر الحليّ 
متاعًاء بأن سلمه كله إلى. السّاعي أو المساكين أو نائبهم؛ فإذا 
تسلمه برئت ذمّته من الزكاة» ثم يبيع السّاعي نصيب المساكين ما 
للمالك وإمًا لغيره. 


الآتي إن 


أو يييعونه هم إن قبضوه جام آراوكلهم وان ضاء اخيرج 
مصوعًا كخات وسوار لطيفي وغيرهماء وزنه حخسة وقيمته سبعة 
ونصففُ» ولا يجوز أن يكسره ويخرج خمسة من نفس المكسورء 
ولا يجوز للسّاعي ولا للمساكين طلب ذلكء لأنّ فيه إضرارًا به 
وبهم» ولو أخرج عنه خمسة دراهم جيّدة لجودة سكتها ولينهاء 
بحيث تساوي سبعة ونصفًا أجزأه؛ لأنه يقدّر الواجب عليه بقيمته 
ولو أخرج عنه ذهبًا يساوي سبعة دراهم ونصفًا لم يجز على 
المحيج ونا قطع جمهور أصحابناء وجوزه ابن سريج للحاجة» 
حكاه المصنف عنه والأصحاب. والمذهب الأوّل وتندفيع الحاجة 
بما ذكرنا. 

قال أصحابنا: ولو كان له إناءٌ وزنه ماثنان» ويساوي 
ثلاثمائق» فإن جوّزنا اتخاذ الإناء فالرّكاة واجبة قولاً والمحدّاء كما 
سبق في الفرعء وكيفيّة إخراجها كما سبق في الحلي» وإن حرمناه 
وهو الأصحّ ولا قيمة لصنعته شرعًا فله إخراج خمسة دراهم من 


/ 


غيره وإن لم تكن نفيسة؛ وله كسره وإخراج خمسة منه؛ وله 
إخراج ربع عشره مشاعاء ولا يجوز إخراج الذهب بدلا عنه بلا 
خلافي. لعدم الحاجة؛ قال أصحابنا: وكلٌ حلي حرّمناه على كل 
الناس فحكم صنعته حكم صنعة الإناء» وفي وجوب ضمانها 
على كاسرها وجهان؛ بناءٌ على جراز اتخاذ الإناء إن جوّزنا 
وجبء وإلا فلا وهو الأصح. 

وما يحل لبعض الناس كالرّجال دون النساء وعكسه يجب 
على كاسره ضمان صنعته بلا خلافي» قال أصحابنا: وأمًا الضبّة 
التي على الإناء إذا حكمنا بكراهتها فلها حكم الحرام في وجوب 
الرّكاة بلا خلافي وقال البغوي احتمالاً لنفسه: ينبغي أن يكون 
كالمباح وإذا حكمنا بإباحتها وأنها غير مكروهةٍ ففي وجوب 
زكاتها القولان في الحلي المباح واللّه تعالى أعلم. 

(فرع): ذكر الصّيمري ثم الماوردي ومتابعوهما هنا أن 
الأفضل إذا أكرى حلي ذهب أو فضّةٍ أن لا يكريه بجنسه بل 
يكري الذهب بالفضّة والفضّة بالذّهب فلو أكرى الذهب 
بالذهب أو الفضّة بالفضّة فوجهان: 

(أحدمُّما): بطلانه حذرًا من الرّباء والصّحيح الجواز كسائر 
الإجارات. 

قال الماوردي: وقول الأوّل باطل؛ لأنّ عقد الإجارة لا 
يدخله الرّباء وهذا يجوز إجارة حلي الذهب بدراهم مؤجّلةٍ 
بإجماع المسلمين؛ ولو كان للرّبا هنا مدخل لم يجز هذا. 

(فرع): إذا انَخذ أنفًا أو سنا أو أثملة من ذهسو أو فضّةٍ أو 
شد سه به فقد سبق أنه حلالٌ بلا خلافي. 

قال الماوردي: وأما زكاته فإن ثبت فيه العضو وتراكب عليه» 
صار مستهلكاء ولا زكاة فيه قولاً واحدًاء وإلا فعلى القولين في 
الحلي المباح. 

فرع 
مذاهب العلماء ‏ زكاة الحلي المباح 

قد ذكرنا أنّ الأصمّ عندنا أنه لا زكاة فيه؛ وبه قال عبد الله 
بن عمر بن الخطاب». وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعائشة 
وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم» وسعيد بن المسيب وسعيد 
بن جبير وعطاء بن أبي زباح ومجاهدٌ والشّعِيّ ومحمّد بن علي 
والقاسم بن محمد وابن سيرين والرُعريّ ومالك وأحمد وإسحاق 
وأبو ثور وأبو عبد وابن المنذر وقال عمر بن الخطّاب وابن 
مسعوجٍ وابن عبّاس وميمون بن مهران وجاير بن زيدٍ والحسن بن 
صالح وسفيان الغُوريّ وأبو حنيفة وداود: يجب فيه الزكاة وحكاه 


ابن المنذر أيضًا عن ابن المسيّب وابن جبير وعطاء ومجاهدر وابن 
سيرين وعبد اللّه بن شدَادٍ والزّهري» واحتج كل فريق يما سبق 

من الأحاديث السّابقة في أوّل الفصل والآثار» وروى البيهقي عن 
ابن عمر وابن المسيب أن زكاة الحلي عاريّته والله تعالى أعلم. 

0 07 كك 
باب رّكَاةٍ التّجَارَة 

قَالَ الْصَنْفُ ترعه الله تعالى -: «تجب الزْكَاءٌ فِي عُرُوضٍ 
النَجَارَةِ؟ لِمَا ررَئ أب در رضي الله عنه أن النبي كل قال: في 
الإبل َه وَفي البَقرِ صَدَقَهَاوَفِي العم صَدَنَا وني الب 
صَدقنه؛ وَلَأنْ التّجَارَة يلل بها نْمَاءُ امال فتَعَلْقَتْ بهَا الركَاةٌ 
كَالسنُوْم في الاشيية). 

(الشرح): هذا الحديث رواء التارقطن في مسنته [؟/ »]1٠١‏ 
واحاكم أبو عبد الله في «المستدرك» [1/ 540] والبيهقيّ 
[/| بأسانيدهم ذكره الحاكم بإسنادين ثم قال: هذان 
لادان صحيحان على شرط البخاري ومسلم. 

(قَوْلَهُ): «وفي البرّ صدقته» هو بفتح الباء وبالرّاي هكذا رواه 
جميع الرواة» وصرح بالرّاي الدارقطي والبيهقي؛ ونصوص 
الشّافعي رضي الله عنه القديمة والجديدة متظاهرة على وجوب 
زكاة التجارة. 

قال أصحابنا: قال الشافعي رضي الله عنه في القديم: اختلف 
الناس في زكاة التجارة» فقال بعضهم: لا زكأة فيهاء وقال بعضهم: 
فيها الركاة» وهذا أحب إليناء هذا نصّهء فقال القاضي أبو الطيب 
وآخرون: هذا ترديد قولء فمنهم من قال في القديم قولان في 
وجوبهاء ومنهم من لم ينبت هذا القديم» واتفق القاضي أبو الطَيِب 
وكلّ من حكى هذا القديم على أنّ الصّحيح في القديم أنها تجهب 
كما نص عليه في الجديد. والمشهور للأصحاب الاتفاق على أن 
مذهب الشافعي (رضي الله عنه) وجوبها وليس في هذا المتقول عن 
القديم إثبات قول بعدم وجوبهاء وإنما أخبر عن اختلاف الناس 
وبين أن مذهبه الوجوب بقوله: وهذا احب إي. 

والصواب الجزم بالوجوب؛ وبه قال جماهير العلماء من 
الصّحابة والتابعين والفقهاء بعدهم أجمعين. 

قال ابن المنذر: أجمع عامّة أهل العلم على وجوب زكاة 
التجارة قال: رويناه عن عمر بن الخطّاب وابن عبّاس والفقهاء 
السّبعة وسعيد ابن المسيّب والقاسم بن محمّلٍ وعروة 59 الزبير 
وأبي بكر بن عبد الرّحمن بن الحارث؛ وخارجة بن زيلره وعبيد 
الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار والحسن البصري 


وطاوس وجابر بن زيدٍ وميمون بن مهران والنخمي ومالك 
والشُوريّ والأوزاعي والشافعي والنعمان وأصحابه وأحصد 
وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيل. 
دكن ابسا ءاعو كارف ريز تن اف التاهر انو انوا 
لا تجب. وقال ربيعة ومالكُ: لا زكاة في عروض التجارة مالم 
تنض وتصر دراهم أو دنانير» فإذا نضّت لزمه زكاة عام واحاره 
واحتجّوا بالحديث الصّحيح: ليس عَلَى الْمسْلِم في عَبْلِوِ ولا في 
فَرَمِيهِ دك وهو في الصحيحين لخ: 9550 1» م: (كححكاء 
وقد سبق بيانه» وبما جاء عن ابن عباس أنه قال: لا زكاة في 
العروض. 
واحتيجٌ أصحابنا بحديث أبي ذْر المذكور» وهو صحيمٌ كما 
سبق» وعن سمرة قال: أما بعد. 
بعد لَمْ؛ روه لبو داود [1075] في َل كناب الزكا وفي 
إسناده جماعة لا أعرف حالهمء ولكن لم يضعفه أبو داود» وقد 
قدّمنا أن ما لم يضعفه فهو حسنْ عنده. 
وعن حماس - بكسر الحاء المهملة وتخفيف الميم وآخره سين 
همه .واكاك يم الهم كتان: «قال لي عمر بن الخطّاب: يا 
حماس أدّ زكاة مالك» فقلت: مالي ماله إنما أبيع الآدم. 
قال: قومه ثم أدّ زكاته» ففعلت «رواه الشافعي وسعيد بن 
منصور الحافظ في مسنده والبيهقي [7745]. 
وعرابن عبر رفي اثااعهما قال ليس في العروض زكاةٌ 
إلا ما كان للتجارة. 
رواه البيهقيَ [7795] بإسناده عن أحمد بن حنبل بإستاده 
العم ١‏ 
وأمًا الجواب عن حديث: الَيْسَ عَلَى المشلم في عسل وَلا 
ف أنسة كدق قير درك عابنا لين للتسارة: ومسا لا 
زكاة في عينه بخلاف الأنعام» وهذا التأويل متعيّنٌ للجمع بين 
الأحاديث؛ وأمّا قول ابن عبّاس فهو ضعيف الإسناد ضعفه 
التافعي رضي الله عنه والبيهقي وغيرهماء قال البيهقي: ولو 
صم لكان محمولاً على عرض ليس للتجارة ليجمع بينه وبين 
الأحاديث والآثار السّالفة» ولا روى ابن المنذر عنه مسن وجوب 
زكاة التجارة كما سبق» والله تعالى أعلم. 
ا#ى# 
ثَالَ المْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وّلا يَصِيرُ العَرَضُ لِلتَجَارَةٍ 
الأ قرط 


(أحدهما): أذ يَمْلِكَهُ بعَقَدٍ ايَجب] فيه عرض كام 
َالإِجَارََ ولاح وَالخلع. 

(والثاني): أَنْ يَنِْي عند العقل أنه تمل لنُجَارَةه وَأمّا إذًا 
َه بإث أو وَصية أ ةن ضَيْرٍ شرْط الاب قلا تصِيدُ 
لِلنْجَارَةٍ باليّق َإِنْ مَلَكَهُ ابيع وَالوجَارَةٍ وَلَمي يو عِنْدَ العَقَد أَنْهُ 
َِجَارَةِ َم يَصرلِلنجَارَةَ وَقَالَ الكرَابِيسِيُ مِنْ أَصْحَاينا: إِذَا مَلَكَ 
عَرَضَا ثم نَوَى أَنهُ لِشجَارَةٍ صَارَ لِتّجَارَق كما إذَا كَانَ عِنْدَهُ ا 
لِلتْجَارَةَ نم زَ نوّى القَيّة صَارَ لِلقَيَةِ باليّ وَالَذْهَبٌُ الآول؛ لأنهُ مَا 
َم يك لكا من أمنله َم ير لكا مجر الوه الوك 
إِذَا نَوَى إِسَامَتَهَاء وَيُقَارَقٌ ذا نوَى القنية بمال التْجَارَةَ؛ لأن القن 
هِي الإمْسَاك به 5 القيّق وَتَدْ وُجِدَ الإنمال وَالكِق وَالْنْجَارَة هِي 
التُصُفُ بي ألنّجَارَةه وََدْ وُجدت اله وَلَّمْ يُوجَلا التُصَوُفُ 
َلَمْ يَمر لِلتّجَارَة6. 

(الشرح): قوله: من أصله؛ احترازٌ من حلي الذهب والفضّة 
إذا قلنا: لا زكاة فيهء فنوى استعماله في حرام أو نوى كنزه 
واقتناءه» فإنه يجب فيه الزّكاة كما سبق؛ لأنّ أصله الزكاة. قال 
أصحابنا: مال التّجارة هو كل ما قصد الاتجار فيه عند تملكه 
بمعاوضة عحضةّء وتفصيل هذه القيود أنّ مجرّد نيّة التجارة لا يصير 
به المال للتّجارة» فلو كان له عرض قنيةٍ ملكه بشراء أو غيره 
ده له تان [ابق لجار جتنا عبر ملعي ويه قطي 
الجمهورء وقال الكرابيسي: يصير للتجارة» وهو مذهب أحمد 
وإسحاق بن راهويه؛ وقد ذكر المصنف دليل الوجهين 

أمّا إذا اقترنت نيّة التجارة بالشراء» فإ المشلترى يصير 
للنّجارة ويدخل في الحول بنفس الشّرى سواءً اشترام بعرض أو 
نقلو أو دين حال أو مؤجّلء وإذا إذا مار للتهازة امعان كنها؛ 
ولا يجتاج في كل معاملة إلى ني أخرى بلا خسلافب بل الثيّة 
مستصحبة كافيةٌ. 

ولططى الخرينا تو الم عر دين له في نيه إتنيات 
على عوض بئيّة التجارة» فإنه يصير للتجارة بلا خلافيء سواءٌ 
أكان اين قرضنًا أو ثمن مبيم أو ضمان . متلفيء وهكذا الاتهاب 
بشرط الثواب إذا نوى به التّجارة صار للتّجارة. 

صرح به البغوي وغيره. 

وأمًا الهبة بلا ثوابي والاحتطاب والاحتشاش اوالاصطياد 
فليست من أسباب التجارة ولا أثر لاقتران الثْيّة بهاء ولا يصير 
العرض للتجارة بلا خلافي؛ لفوات الشّرط وهو المعاوضة. 

وهكذا الرّدٌ بالعيب والاسترداد» فلو باع عرض قنيةِ بعرض 


قنيةٍ ثمّ وجد بما أخذه عيبًا فردّه واستردٌ الأرّل على قصد التجارة 
أو وجد صاحبه بما أخذ عيبا فردّه فقصد المردود عليه بأخذه 
للتجارة لم يصر للتجارة» ولو كان عنده ثوب قنيةٍ فاشترى به 
عبدًا للتجارة ثم رد عليه الثوب بالعيب انقطع حول التجارة ولا 
يكون التُوبٍ للتّجارة» بخلاف ما لو كان العُوب للتّجارة أيضًا فإنه 
يبقى حكم النّجارة فيه» كما لو باع عرض التجارة واشترى بثمنه 
عرضًا آخرء وكذا لو تبايع الناجران ثم تعاملاء يستمرٌ حكم 
التجارة في المالين. 

ولو كان عنده ثوب تجارة فباعه بعبلو للقنية فردٌ عليه الشوب 
بالعيب لم يعد إلى حكم التّجارة؛ لأنّ قصد القنية حول التجارة» 
وليس الرّدٌ والاسترداد من التجارة. 

كما لو قصد القنية بمال النّجارة الذي عنده فإِنه يصير قنية 
بالاتفاق. 

فلو نوى بعد ذلك جعله للتجارة لا يؤثّر حتنّى تقترن النية 
بتجارةٍ جديدة. 1 

ولو خالع وقصد بعوض الخلع التجارة في حال المخالعة. 

أو زوّج آمته أو تزوّجت الحرّة ونويا حال العقد التجارة في 
الصداق فطريقان: 

(أْصّحَهُمًا): وبه قطع المصئف وجماهير العراقيّين: يكون مال 
تجارة. 

وينعقد الحول من حينئل؛ لأنها معاوضة ثبنت فيها الشّفعة 
كالبيع. 

(والثاني): وهو مشهورٌ في طريقة الخراسانيين» وذكر بععض 
العراقيّين فيه وجهين: 

(أَصَّحُهُمًا): هذا. 

(والشاني): لا يكون للتجارة؛ لأنهما ليسا من عقود 
التجارات والمعاوضات المحضة؛» وطرد الخراسانئيّون الوجهين في 
المال المصالح به عن الدّم. 

والذي آجر به نفسه أو ماله إذا نوى بهما التجارة» وفيما إذا 
كان يصرفه في المنافع بأن كان يستاجر المستغلآت ويؤجّرها. 
للتجارة» فالمذهب في الجميع مصيره للتجارة. 

هذا كله فيما يصير به العرض للتجارة» م إذا صار للتجارة 
ونوى به القنية» صار للقنية وانقطع حكم التجارة بلا خلافر؛ لما 
ذكره المصنف رحمه الله تعالى» والله تعالى أعلم. 

0 ا تن 


قَال الصف -رحمه الله تعالى -: (إِذَا اه تشترى لِلتْجَارَةَمَا 


تحب الركَاةٌ في عَْنه كنِصابٍ السَائِمٍَ ِمّةِ وَالكَرْمٍ وَالدْخْل نَظَرْت 
إن وُجدَ فيه نِصّابُ إخدى الرْكَائيْن دون الأخرّى, كَحَمْسٍ من 
الإيل لا شتاو ماي دهم أو ريم من الإبل تُسَاوِي يات 
دِرَهَمٍ وَجَبْتْ فيه زكاة ما وَجَدَ نِصَابَةُ؛ لأنهُ وَجَدَ سَيّبَهَا وَلمْ 
: يُوجَذ ما يُمَارِضُهُ فَوَجبَساء وَإِنْ وَجَدَ ِصَابَهُمَا َي طَريقان: قَالَ 
9 بو إسْحَاقَ: أ سبق حَوْكُ التجَارَة بأ يكُون عند صاب ين 
شُتَرَى به نِصَابًا مِن السّائِمَةٍ وَجَبِت زْكَاة 
لجار فيه وذ سَبَقَ ووب رْكَاةٍ مين بأن ا: شترَى تخلاً 
ِشجَرَةَ بدا يا المّلاح قبْلَأَنْيَحُولَ حول الُجَارَةَوَجَبَتْ 
كاه المينِ؛ لأا البق ينْهُما فَدْ وُجد سَبْب وُجُوب ركه 
وَكسنَ ماله وكا ة تَمَارضهَاء َوَجَبَتْ كَمَا قَلنَا فِيِمَا وُجَدَ فِيهٍ 
ِصَابُ الحدى الرْكَائيْن دُون الأخرىء وذ وُجد يما فِي 
فس واد يل أذ يَشْئَرِي بمَا تَجَبْ فيو ااه ِصَابَا من 
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السَائِمَةِ لِلتّجَارَق فيه 


قَالَ في القاويم: د تجبا ؤكاة التجَارَةَ؛ لذنهًا أنَقَمٌ لِلْمَسَاكِين؛ٍ 
لأنهًا تَرْدَادُ بزيَادةٍ القِيمةِ فَكان إِيجَابِهَا أولى. 


لمان مدق ماشتر ا 


قُولان. 


يود 


وَقَالَ في الجديد: جب زْكَاةٌ العَيِنِ؛ لأئهًا أثْوى؛ لأنهًا 
مُجِمَّعْ عَلَيَْاك وَرْكَاةٌ الجَارَة مُخْتَلَفٌ يي دُجُبَِاا 3 صاب 
لعي يُعْرَفُ قَطْمًا وَنِصّابُ الْجَارَةِ يُفْرَفُ بالظنَ فكانت 
لين أَؤْلَى. 

وَقَالَ القاضي بو حا ففِي اسل ة قَؤلان نكواء:اتْفنق 
حرلييا أوْ سَبَّقّ حَوْلُ أَحَدِحِماء وَالآَولٌ أصّح. 

َإِذ كان الْشرَى تخيلا ْنَا بقَرلِِ القويب قَومَ اللخِِلَ 
وَالتُمَوَةَ وَأَخرٌ رج الؤكاةعَنْ قِيميهَا' كنا بَوْلِِ لجيه لَرِمَهُ 
عُشْرٌ التمَرَقه وَهَلْ يُقَوْمُ الخيل؟ فيه قؤلان: 

أَحَدُهُمًا: لا يقَرم؛ لأن الَقْصّود هُوَ الشَّمَارُ وََد أَحْرَجْئًا عَنْهًا 
العْشرٌ. 

وَالاني :قوم ويح الزكاة مِنْ قَبمَيهَا؛ لآن العُشْرَرَ كاه 
التمَار ًا الأصمول فلم ؛ يُخْرِجْ رَكَاتَهَاء فَوَجَبْ أَنْ 7 قرم وتخرج 
عَنْهَا الكاة. 

(الشرح): قال أصحابنا رحمهم اللّه تعالى: إذا كان مال 
التجارة نصابًا من السّائمة أو الثمر أو الرّرع؛ لم يجمع فيه بين 
وجوب زكاتي التجارة والعين بلا خلافيء وإنما يجب إحداهما. 

وني الواجب قولان: 

(أْصّحُهُمًَا): وهو الجديد وأحد قولي القديم: تجب زكاة 
العين. 


(والثاني): وهو أحد قولي القديم: تجب زكاة التّجارة: ودليل 
العين أنها أقرى لكونها مجممًا عليها؛ ولأنها يعرف نصابها قطمًا 
بالعدد والكيل. 

وأمّا التجارة فتعرف ظناء ودليل التجارة أنها انفع 
للمساكين» فإنه لا وقص فيها. 

فإن قلنا: بالعين أخرج السّنّ الواجبة من السّائمة» وبضمٌ 
السّخال إلى الأمّات كما سبق في بابه؛ وإن قلنا: بالتجارة» قال 
البغوي وغيره: يقوّم في الثُمار الثمرة والنخيل والأرضء وفي 
الزّرع يقوم الحبّ والتّبن والأرض»ء وفي السّائمة تقوم مع درّها 
ونسلها وصوفها وما اتخذ من لبنها. 

وهذا تفريم على أنّ التتاج مال تجارة» وفيه خلافٌ سيآأتي إن 
شاء الله تعالى. 

وعلى هذا القول لا تأثير لنقص النصاب في أثناء الحول 
تفريعمًا على الأصح أن نصاب العرض إنما يعتبر في الحول. 

ولو اشترى نصابًا من السائمة للتّجارة ثم اشترى بها عرضًا 
بعد ستة أشهر مثلاء فعلى قول اعتبار زكاة التجارة لا ينقطع 
الحول» وغلى قول الغين يتقطع ويعدي خول وكاة التجارة من 
حين بلك العرس» وهذان القولان فيما إذا ملك نصاب 
الزكاتين وان تفق الحولان. 

أمَا إذا لم يكمل إلا نصاب أحدهما بأن كان المال أربعين شاة 
وتبلغ قيمتها نصابًا من الدّراهم والدنانير عند تمام الحولء أو كان 
دون أربعين شا وتبلغ قيمتها نصاباء فالصّحيح وجوب زكاة ما 
بلغت به نصابًّاء وبهذا قطع المصنف والأصحاب في معظم 
الطرق. 

وقيل: في وجوبها وجهان حكاه الرافعي وهو غلط» وإذا قلنا 
بزكاة العين فنقصت الماشية في أثناء السّنة عن نصابها ونقلناها إلى 
زكاة التجارة فهل يبني حولها على حول العين؟ أم يستانف حول 
النّجارة؟ فيه وجهان كالوجهين فيمن ملك نصاب سائمة لا 
للنجارة فاشترى به عرض تجارةٍ هل يبني حول التجارة على 
حول السّائمة؟ 

(أْصّحُّهُمًا): يستانف في الموضعين. وإذا أوجبنا زكاة التجارة 
لنتقصان الماشية المشتراة للتجارة عن النصاب ثم بلغت نصابًا في 
أثداء الحول بالتداج؛ ولم تبلغ القيمة نصابًا في آخر الحول» 
فوجهان: 

(أَصَّحُّهُمًَا): لا زكاة؛ لأنّ الحول انعقد للتجارة فلا يتعين. 

(والثاني»: ينتقل إلى زكاة العين لإمكانهاء فعلى هذا هل 


يعتبر الحول من وقت نقص القيمة عن النصاب؟ أوامن وقت 
تمام التصاب بالنتاج؟ فيه وجهان حكاهما البغوي وغيره. 
وأمًا إذا كمل نصاب الرّكاتين واختلف ال حولان بآن اشترى 
بمتاع التجارة بعد سنّة أشهر نصاب سائمةٍ أو اشترى به معلوفة 
للتّجارة ثم أسامها بعد سنّة أشهرء قفيه طريقان حكاهلما المصئف 
والأصحاب: 1 
(آصَّحُهُمَا): وبه قال القاضي أبو حامر وصحّمه البغوي 
والرّافعي وآخرونء وهو نص الشافعي رضي الله عنله أنه على 
القولين كما لو اتفق حوهما؛ ولأنّ الشافعمي رضي الله عنه لم 
يفرّق؟ ولأنّه فرض المسالة ويبعد اتفاق آخمر جزءٍ من حول 
التجارة مع أوّل بدو الصلاح. 
(وَالطْرِيقَ الانِي): وبه قال أبو إسحاق وأبو علليٌ بن ابي 
هريرة وأبو حفص بن الوكيل: حكاه عنهما الماوردئ وصححه 
المصنف وشيخه القاضي أبو الطيبء وقطع به الجرجاني في 
«التحرير «أنّ القولين مخصوصان با إذا اتفق الحولان. 
بأن اشترى بعرض للقنية نصاب سائمةٍ للتجارة» فعلى هذا 
إثتم أنبقبااحرلاً: ش الاك الذكون عب ثكاة التلمارة تسبيق 
حرهاً: 
وحجّة هذا الطريق: أنّه أرفق بالمساكين. 
فإن قلنا: بطرد القولين فسبق حول التجارة» فإن غلبنا زكاة 
التتجارة أخذت زكاتهاء وإن غلَّينا العين فوجهان حكاهما 


الرافعى. 
التجارة. 


(وَأَصَّحُّهُمًا): تجب زكاة التجارة عند تمام حولها هذا؛ لقلا 
يبطل بعض حوها ويفوت على المساكين. 

فعلى هذا يستفتح حول زكاة العين بعد انقضاء حول 
التجارة» وتجب زكاة العين في جميع الأحوال المستقبلة» أمّا إذا 
اشترى نخيلاً للتجارة فائمرت أو أرضًا مزروعة فأدرك الرّرع» 
وبلغ الحاصل نصاباء فهل الواجب زكاة التجارة أو العين؟ فيه 
قولان. 

(الآممَح): العين» فإن لم يكمل أحد النصابإن أو كملا 
واختلف الحولان ففيه التفصيل السّابق» هذا إذا كلانت الثمرة 
حاصلةً عند الشّرى؛ ويدا الصّلاح في ملكد» اما إذَا المملعنت بعد 
الشرى فهذه ثمرةً حدثت من شجر التّجارة» وفي ضِمّها إلى مال 
التجارة حلاف سياتي إن شاء اللّه تعالى. 


(وَالصّح): ضمّها. 

قال إمام الحرمين: فعلى هذا هي كالحاصلة عند التترى» 
وتنرّل منزلة زيادةٍ منص أو أرباح متحدّدةٍ في قيمة العرض؛ ولا 
تنزّل منزلة ربح ينض ليكون فيها الخلاف المعروف في ضم الربح 
الناض» وإن قلنا: ليست مال تجارة» وجبت زكاة العين فيهاء 
وتختصّ زكاة التجارة بالأرض والأشخاص. 

قال أصحابنا: فإن علّبنا زكاة العين أخرج العشر أو نصفه 
من الثمار والزّروع» وهل يسقط به زكاة التنجارة عن قيمة جذع 
النخلة وتبن الرّرع؟ فيه وجهان مشهوران حكاهما الشّيخ أبر 
حامد والحاملي والماوردي والقاضي أبو الطيب وإمام الحرمين 
والسّرخسي والبغوي والجمهور. 

وقال المصئّف وصاحب «الثامل»: هما قولان: 

(أصّحُهُم): لا يسقط؛ لأنّ المخرج زكاة الثمرة» وبقي الجذع 
والتّن بلا زكاة ولا يمكن فيها زكاة العين فوجبت زكاة التتجارة» 
كما لو كان للتجارة منفردًا. 

(والثاني): تسقط؛ لأنّ المقصود هو الثمرة والحبّ» وقد 
أخرج زكاتهماء وفي أرض النخيل والرّرع طريقان. 

(أَصّحُّهُمَا): وبه قطع الجمهور: أنه على الوجهين في الجلع. 

(والثاني): حكاه البغفوي والسّرخسي وآخرون من 
الخراسائيين: تجب الرّكاة فيهما وجهًا واحدًا؛ لأنّ الأرض ليست 
أصلاً للثمرة والحبّ بخلاف الجلع. 

قال إمام الحرمين: ينبغي أن يعتبر ذلك بما يدل في الأرض 
المتخلّلة بين النخيل في المساقاة وما لا يدخل» فما لا يدخل تجب 
فيه الرّكاة بلا خلافيء وما يدخل فهو على الطريق» وهذا الذي 
قاله الإمام احتمالاً لنفسه. وقد صرّح بنقله صاحب «الحاوي» 
فقال: إذا كان في الأرض بياضُ غير مشغول بزرع ولا نمخل» 
جيك رجاه وعم راق نإذا لزعييا ركاه تجاه في الأزس 
والجذع والتبن ونحوها فلم تبلغ قيمتها نصابّاء فهل تضم قيمة 
الثمرة والحبّ إليها لإكمال النصاب؟ فيه وجهان» حكاهما 
البغوي وآخرون. 

(احدهما): لا؛ لأنه أدّى زكاتهما. 

(والثاني): تضم لتكميل النصاب في هذه الأشياء لا لإيجاب 
زكاةٍ أخرى في الثمرة والحبً. 

(والأوّل): أصح. 

قال الرّافميّ تقلاً عن الأصحاب: وإذا قلنا بزكاة العين 
فزكاها لا يسقط اعتبار زكاة التجارة عن الثُمر والحب في 


المستقبل» بل تجب فيها زكاة التتجارة في الأحوال المستقبلة» 
ويكون ابتداء حول التجارة من وقت إخراج العشر لا من وقدت 
بدو الصلاح؛ لأنه يلزمه بعد بدو الصّلاح تربية الثمار للمساكين» 
فلا يجوز أن يحسب عليه زمن التربية» فأمًا إذا غلْينا زكاة التجارة 
فتقوّم الشمرة واجذع؛ ويقوّم في الزْرع والحب والتّبنء ونقوّم 
الأرض فيهما جميمًاء وسواءً اشتراها مزروعة للتجارة أم اشترى 
بذرًا وأرضًا للتجارة وزرعه فيهاء في جميع ما ذكرنا ولا خلاف في 
هذا كله. ولو اشترى الثمار وحدها للتجارة قبل بدو الصّلاح ثم 
بدا في ملكه جرى القولان في أنه يجب العشر أم زكاة التجارة؟ 
قال البغوي والأصحاب: ولو اشترى أرضًا للتجارة فزرعها ببذر 
للقنية» وجب العشر في الرّرع» وزكاة التجارة في الأرض بلا 
خلافي فيهما. 

(فرع): لو اتهب نصابًا من السّائمة بنيّة التجارة لزمه زكاة 
العين إذا تم حولها بلا خلافي؛ لأنّ حول التجارة لا ينعقد 
بالاتهاب» واحتج تج البغري بهذه الممألة السّابقة: أنه إذا اشترى 
قبلا اوارضا مرروهة أل سائمة للتجازة: تورجب قات 
إحداهما دون الأخرى» وجبت زكاتها لإمكانها دون الأخرى. 

(فرع): قال أصحابنا: إذا اشترت المرأة حليًا باح لها لبسه 
للتجارة؛ وجبت فيه الزكاة وإن كانت تلبسه؛ كما لو استعمل 
الرّجل دواب التجارة» نِم إن قلنا: الحليّ المباح لا 
وجبت هنا زكاة التجارة» بلا خلافي إذا بلغ نصابًاء وإن قلنا: فيه 
زكاة فهل تجهب هنا زكاة التجارة أم العين؟ فيه القولان: قال 
صاحب «الحاوي»: تظهر فائدتهما في الصّيغة إن قلنا بالتّجارة 
اعتبرت الصّيغة وإلآ فلا. 

كذ ذا ف 

قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإن اث شترَى عَبْدَا لِلتُجَارَقَ 
فضت علد غارةة زوكتهَا ردكا لجاز لكززسا: لأنيا حتان 
يَجِبّان بسَيَينٍ مُحَتَلِفينِء فلم يَمْعْ أَحَدُهُمًا الآخر كَالجَرَاء وَالقيمَةِ 
وَحَدٌ ارا وَالشُرْبِي). 

(الشرح): هذا الذي قاله متَْقٌّ عليه عندناء وبه قال مالكُ» وقال 
أبو حنيفة: لا تجب فيه زكاة الفطرء واستدل أصحابنا بما ذكره المصنف 
رحمه الله تعا مه مع عموم النصوص الثابتة في زكاة فطر العبيد. 

وقول المصنف: كجزاء الصّيد والقيمة» معناه: أن المحرم إذا 
قتل صيدًا مملوكا عليه قيمته لمالكه والجزاء للمساكين؛ ولأنه 
يكتفى بأحدهما. 


زكاأة فيه» 


قال المصلف درعةالله تعال-: (وَإن إن اشْتَرَى لِلتّجَارَةٍ عَرْضَ 
لا نَجبُ فيه الركاةه َم َحلُ ما أذ يَشْتر نتْرِيَ برص أزْتَقْبٍ فَإن 
اشْسَرَاة ب تت ف كان صا جعَل اداه حول مِنْ جين 
مَك الاب من ال وني حَوْل امرض الذي ا شْتَرَاهُ عَلَيْهِ؛ 
(لأن النْصَابِ هُوَ الغْمَبُ وَكَانَ ظَاهِرًا فَصَارَ فِي نَمَنِ السُلْمَةٍ 
ا وإن 
قرا شود الاب تمده قَدَ الحؤل عَلَيْهِ مِنْ جين الششرَاءء 00 
قِيمّةُ العَرْضٍ يِصابًا أذ أتن». 

0 لايَنْمَقِدُ الْحَوْلُ إلا أَنْ يكون قِيِمحْهُ مِنْ 
أوّل الول إِلَى آخيرو نصابًا كَسَائرٍ الكأواشه وَالنْصُوصُ فِي 
الأ هُرَ الأول 5 نْصَاب زْكَاةٍ التٌجَارَةٍ رةِ يَعَلْقُ بالقِيمَة وَتقْرِيمْ 
الّض في كَل ساو شوك فلم يقير إل ِي حال الوّجُوبي 
وَيُحَالِفُ سَائِرٌ الرُكاوَّاتي إن نِصَابَهًا في عَيِْهًا قَلَمْ يَسْقَّ يَسْق اعتبارة 
ل عرص للقي َزت» فإ كان ان 

أَمْوَال الزّكاةٍ ان قد الحو لي نيم الشرًاء» إن شمر َرأ 
تابي الكو قفو جهن 

لكر ( ينَى حَوْلُ الْجَارَةعَلَى حَوْلٍ 
في المختصّر: وَلَوِ اشترَى 
عَرْضا لِلتّجَارَةٍ بِدَرَامِمَ أ أو دَنَانِرَ أو يشي جب فيه المدقة دَلَمْ 
قمعي حنى يحول علي الول ينيم ملك فَمَنَ العَرْضي» 
َالدلِيل عليه مَلكهُ ما يُجْزِي في الحو كيني حَوْلَه عَلَى 
حول كما لو اشتر تراه صاب من الْأقْمَانء وَقَالَ أكئْرٌ أَصْحَابنَا: 
لا يُبنى عَلَى 0 العارمة تَأوُوا ْله في «امُختصّراء وَالدليل 
عَلَيْهِ: أن الزكاة تتَعَلقَ بق بقِيمَةٍ المَرْض» وَاكَائِية لِسَتْ بق قِيم يمو فلم 
ين حول على ل وَيُخَالِفُْ الأنْمَان؛ لأنهَا قِيمَد وَإِنْمَا 
كانت عَيًْا ظَاهِرَة فَحَيْيَتَ كالمين إذَا صّارَت دَيْنا). 

(الشرح): النصاب واليرل معتبران في زكاة التجارة بلا 
خلافيء لكنّ في وقت اعتباره النصاب ثلاثة أوجيء وسمّاها إمام 
الحرمين والغزالي: أقوالأء والصّحيح المشهور: أنه أوجه؛ لكنّ 
الصّحيح منها منصوص,؛ والآخران مخرجان: 

(أحدهما): وهو الصّحيح عند جميع الأصحابء وهو نصّه 
في «الأم»: أنه يعتبر في آخصر الحول فقط؛ لأنه يتعلق بالقيمة» 
وتقويم العرض في كل وقتم يشق» فاعتير حال الوجوب وهو 
آخر الحولء بخلاف سائر الزكاوات؛ لأنّ نصابها من عينها فلا 
يشق اعتباره. 

(والثاني): وبه قال أبو العبّاس بن سريج: في جميع الحؤل من 


م لآن الاي رحه الله قاذ 


راك إل أغقر وك تمن بات و حلم امعطم اطول 
قياسًا على زكاة الماشية والنقد. 
(وَالنَالِتْ): يعبر التصاب في أوّل الحول وآخرهادون ما 
بينهماء فإذا كان نصابًا في الطرفين وجبت الركاة ولا يضرٌ نقصه 
بينهماء وهذا الوجه حكاه الشّيخ أبو حامدٍ وامحامليّ والماوردي 
والشّاشي عن ابن سريجء ووافق المصئف على حكاية الثاني عن 
ابن سريج أيضًا ابن الصبّاغ» وسبقهما به القاضي أبو الطَيّب 
وغيره» فإذا قلنا بالصحيح فاشترى عرضًا للتجارة بشيلء يسير 
جداء انعقد الحول؛ فإذا بلغ نصابًا في آخر الحول وجبت الزّكاة. 
ولو كان عرض التجارة دون التصاب فباعه بسلعةٌ أخرى 
دون نصابب في أثناء الحول» فالمذهب: أن لا ينقطع الحول. 
وحكى إمام الحرمين فيه خلافاء سنذكره في أوّل الآتي إن 
شاء اللّه تعالى. 
وأما ابتداء الحول فإن ملك عرض التجارة بنصابب من النقد 
بأن اشتراء بعشرين دينارًا أو بمائتي درهمء فابتداء الحول من حسين 
ملك ذلك النقدء ويبني حول التجارة عليه واحتج له اللصنف: 
بن التصاب هو الثّمنء وكان ظاهرًا فصار في ثمن السّاعة كامنًا 
فوجب البناء عليه كما لو كان عينًا فاقرضه مليثًا فصار ديئاء هذا 
إذا اشتراه بعين النقد» فإن اشترى في الدّمّة ودفعه في ثمنه انقطع 
حول النقد وابتدأ حول التجارة من حين الشّرى بلا خلافي» وإن 
كان النقد الذي اشترى بعينه دون نصابو. | 
فإن قلنا بالمذهب: إِنّ النصاب إنما يعتبر في آخر الحول» 
انعقد من حين الشّرى» وإن قلنا: يعتبر في الطرفين أو في الجميع لم 
ينعقد» ولا خلاف أنه لا ينعقد قبل الشترى؛ لأنّ الثمن لم يكن 
مال التجارة لنقصه عن النصاب. 
وإن اشترى بغير نقدٍ فللثمن حالان: 
(أحدهما): أن يكون ما لا زكاة في عينه كالثياب والعبييده 
فابتداء الحول من حين ملك عرض التجارة إن كالت قيمة 
العرض نصابًا أو كانت دونه» وقلنا بالصّحيح: إنّ النتصاب إِنما 
يغتبر في آخر الحول. 
(لخَالُ الثَانني): أن يكون ما يجب الرّكاة ني عينه بلأن ملك 
بنصاب من السّائمة فوجهان: 


(المّحِيح): الذي قاله ابن سريج وججمهور أصحابنا ' 


المتقدّمين» وصحّحه جميع المصتفين: أن حول الماشية ينقطع 
ويبتدئ حول التجارة من حين ملك عرض التجارة» ولا يني 
لاختلاف الرّكاتين قدرًا ووقنّاء بخلاف بناء التجارة على النقد. 


وقال أبو سعيارٍ الإصطخري: يبنى على حول الماشية كما 
يبنى على النّقد» واحتجّ له من نص الشّافعيّ رضي الله عنه بقوله 
في «المختصر»: فإن اشترى العرض بدراهم أو دنانير أو شيءٍ 
يجب فيه الصّدقة لم يقرّم» حتّى يحول الحول من يوم ملك ثمن 
العرض. 1 
وأجاب الأصحاب عن نصّه في «المختصر» بجوابين: 
(أحدهما): أن المراد إذا اشترى ماشيةً ثمّ اشترى بها عرض 
التجارة في الحال. 
(والثاني): أنّ المراد بثمن العرض الدّراهم والدنائير خاصّة» 
وهذا معتادٌ في كلام الشّافعي رضي الله عنه أن يذكر مسائل» 
ويعود الجواب أو التُفربع إلى بعضهاء واللّه تعالى أعلم. 
قال أصحابنا: وحول التّجارة والنقد يينى كل واحار منهما 
على الآخرء فبناء النّجارة على التقد سبق تصويره؛ وبناء التقد 
على التّجارة: أن يبيع عرض التجارة بنصابو من النقد للقنية» 
فيبنى حول التّقد على حول التجارة كعكسه. واللّه تعالى أعلم. 
كذ حم نا 
قَالَ المْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (إذَا بَاعَ عَرْْ ض التّجَارََ في 
َثنَاء الحَوْل بعَرْضٍ للنجَارَةَ َم َنِم الحول .ا لأنُ زْكَاةَ الُجَارَةٍ 
تَعلقُ بالقِيمَةٍ وَقِيمة ة الاي وَقِيمة الأول وَاحِدَة َنم انتَقَلَتْ مِنْ 
لمق إلى ملعو لب الخو ما وذهم ات بن بيس 
إِلَى بَئْسوه وَإِنْ باع المَرْض بِالدُرَاهِمٍ أو الاير نَظرْت» فَإِنْ بَاعَهُ 
ا 0 
العَرضٍ عَلَى خَوْل النْمَنء وَإِنْ بَاعَهُ بِِيَادةٍ يمل أن يشر 
المَرْض باقن قَاعهُ في أثناء ا يا يه يفا نا 
أَصْحَابِنا مَنْ قَالَ يزكي المائتين لِحَرْلِهَا وَيَسْتَاَنِفُ (الحؤل 
رياد قَْلاً وَاحِدًا. 
وَقَالَ أبو إسمْحَاقَ في الْيادةٍ قزْلان. 
عدي : يُرَكيهًا لِحَوْل الآمْل؛ أنه نَمَهُ الل فَيُزْكي 
بِحَوْل الل كالسّخال. 
(والثاني): يَسْتَاَنِفةٌ الحؤل بها لأَنْهَا فَائدَة غَيْدُ مُتَوَلْدَةٍ مِمّا 
ده لامي بحؤلوء َمَا لاسا لزيا باش رةه فَإِذَا 
َيف الحَوْلَ لِلرْيَادَةَ فَفِي حَوْلِهًا وَجْهَان. 
(أحدهما): مِنْ جين يَنِض؛ ع معرفقا كنل أن 
(والثاني»: : هن حين يَظهرُ وَهُوَ 8 لَأَنْهُ قَدْ ظَهٌَ فَإِذًا 
نض عَم أله أنه قد ملك من ذلك الرققر ١‏ 


فَإِنْ كَانُ عِنْدَهُ نِصَّابْ مِن الدَرَاهِمٍ فَبَاعَهُ بِالنْرَاهِم أَوْ 
بالدازير إن فَمَلَ ذَّلِكَ لِعْيْرِ التجَارَق انَقَطَعّ الحؤل فِيمَابَاءَ 
َاسْعَفَُ الحَْلَ يما اشعرَىء وَإِن فََلَهُ ِلفُجَارَةٍ كما يَفْمَلُ 
الصيَارف 3 قفِيهِ وَجْهَان. ١‏ 

(أحدهما): ينقَطِع الْحَولُ؛ لأَنْهُ مَالّ تَجبُ الركَاة فِي 
فَانَقَظّمْ الْحَوْلٌ فيه امال كَالَاشيَة. 

(والثاني): 3 َنقَطِعُ الْحول؛ لأنهُ بَاعَ مَالَ التَجَارَةٍ [بمَال] 
لِلتْجَارَقِ فَلَمْ َنقَطِع لحل [كَمَا] لَوْ بَاعَ عَرْضًا بعَرْضٍ). 

(الشرح): قوله: ينض بكسر النون وفتح الياء؛ وفي الفصل 
مسائل: 

(إِحْدَاهَا): إذا باع عرض التجارة بعرض للتجارة ‏ ينقطع 
الوا عوراب اادتره المصتّف؛ ولأنٌ هذا شأن التّجارة. 

(الثاني): إذا باع العرض بدراهم أو دناشير في أثناء الحول» 
فإن باعه بقدر قيمته وهي رأس امال بنى حول الشمن على حول 
العرض بلا خلافيء كما بنى حول العرض على حول الثُمن» 
وإن باعه بزيادة بآن اشتراه بمائتى درهم فباعه في أثناء الحول 
بثلائماتة؛ ففيه طريقان مشهوران ذكرهما المصدّف بدليليهما. 


عينة 


(أَصّحُهُمًا): عند الأصحابء وبه قال أكثر أصحابنا 


المتقدّمين: أن المسألة على قولين: 

(أَصّحُهُمًا): عند الأصحاب: أنه يزكي المائتين لحوطاء ويفرد 
الربح بحول. ش 

(والثاني): يزكي الجميع بحول الأصل. 

(وَالطرِيقٌ النانِي): وبه قال أبو علي بن أبي هريرة وحكاه 
عنه الماوردي: أنه يفرد الربح قولا واحداء فإذا قلنا: يفرد الرّبح 
بحول. ففي ابتدائه وجهان مشهوران ذكرهما المصنّف بدليليهما: 

(اتدي: من حين النضوض. 

(والثاني): من حين الظهور. 

وهذا الرجه قول ابن سريجء والأؤل هو الأصحّ عند 
المصنئف والأصحابء وهو ظاهر نص الشافعي. 

هذا إذا أمسك الناضّ حنّى تم الحول؛ فلو اشترى به سلعة 
للتجارة قبل الحول وحال عليها الحول؛ فطريقان حكاهما إمام 
الحرمين وغيره. 

(أحدهما): وهو المذهب: أنه كما لو أمسك الناض» فيكون 
على الطريقين. 

(والثاني): القطع بأنه يزكي الجميع بحول الأصل. 

هذا كله إذا نض قبل تمام الحولء فلو نض بعده نظر إن 


ظهرت الزّيادة قبل تمام الحول» زكى الجميع حول الأصل بلا 
خلافي وإن ظهرت بعد تمامه فوجهان حكاهما الرافعي. 

(أحدهما): كهذا. 

(والثاني): وهو الأصح: يستأئف للرّبح حولاً. 

هذا كله إذا صار المال ناضًا من جنس رأس المال» بأن كان 
رأس المال دراهم فباعه بدراهمء أمّا إذا صار ناضًا من غير 
فباع العرض بدنانير فيقومها إذا 
انتقضى الحول بالدراهم» ويزكي ربحها لحول الأصل قولاً واحداء 
كما سنذكره في العرض إن شاء الله تعالى؛ لأنّ رأس المال إذا كان 
دراهم لا يقرّم في آخر الحول إلا بهاء فالدّنائير كالعرض. 

هكذا قطع به البغوي والأكثرون؛ ونقله الرافمي عسن 
الممهور: 

ثم قال: وقيل في ضم الرّبح إلى حول الأصل: الطريقان 
السابقان» فيما إذا كان الْنّاضَ من جنسه. والمذهب: الأوّل. 


جنسه؛ بأن كان رأس المال دراهم 


هذا كله إذا نض مال التجارة وفيه ربح. 

أما إذا حصل ربح في قيمة العرضء ولم ينض بأن اشترى 
عرضًا بمائتين ولم ينض حتّى تم الحول وهو يساوي ثلاثمائق 
فيحسب زكاة ثلاثمائةٍ عند تقام حول رأس المال بلا خلاف 
سواءً أكانت الرّيادة في نفس العرض كثمن العبد والجارية والذابة 
وكبر الشجرة وغيرها أو بارتفاع السّوقء وسواءً أكانت الزّيادة في 
القيمة حاصلة يوم الشرى أو حدثت قبل الحول بزمن طويلٍ أو 
قصيرء حتى يوم واحدٍ أو لحظة. ففي كل هذا يضم الرّبح إلى 
الأصلء ويزكى الجميع لحول الأصل بلا خلافي. 

هكذا صرّح به البغوي وسائر الأصحاب. 

ونقل القاضي أبو الطيب في «الجرّد» وإمام الحرمين وصاحب 
«البيان»: اتّفاق الأصحاب عليه؛ واحتجّوا بأنه نماءً في السّلعة 
فاشبه النتاج في الماشية. 

قال إمام الحرمين: حكى الأصحاب القطع بهذاء لكن من 
يعتير التصاب في جميع الأحوال قد لا يسلّم وجوب الزكاة في 
الرّبح في آخر الحول. ومقتضاه أن يقول: ظهور الرّبح في أثنائه 
كنضوضه. فيكون فيه الخلاف السّابق» قال: وهذا لا بل منه. 

قال الرّافعي: والمذهب ما سبق. 

(قُلْتْ): وهو كما قال الرّافعي. 

وهذا الذي أبداه إمام الحرمين احتمالٌ ضعيف؛ لأنّ هذا : 
المعنى موجودٌ في التتاج» فإنّ النصاب معتيرٌ في الماشية في جميع 
الحول بالاتفاق» والتتاج مضمومٌ إلى الأصلء واللّه أعلم. 
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أمَا إذا ارتفعت قيمة العرض بعد انقضاء ال حول فالربح 
مضمومٌ إلى الأصل في الحول الثاني» لا في الأوّل كالنتاج. 
وهذا لا خلاف قي صرّح به البغوي وآخرون» والله أعلم. 
(الَسْألَةُ الثَايّة): إذا كان عنده نصابٌ من الذهب والفضّة 
للقنية فباعه في أثناء الحول بنصابو من جنسه أو مل الجنس 
الآخر فإن لم يقصد به التجارة انقطع الحول بلا خلافو؛ كما لو 
بادل بالماشية» ثم إن لم يقصد الفرار من الرّكاة فلا كراهة» وإن 
قصده كره كراهة تنزيه على المذهب. 
وقيل: تحريم؛ وقد سبقت المسألة في باب زكاة الثمار» وإن 
باعه بقصد التّجارة كالصّيرفّ ونحوه فوجهان مشهوران| 
ذكرهما المصدّف بدليليهما: 
(أَصّحُهُمًا): عند الأصحاب - وهو ظاهر نص الشافعي -: 
ينقطع الحول في البيع ويستائف حولاً لما اشتراه» فإن بناع الشاني 
قبل حوله للنّجارة انقطع حوله؛ واستأنف حولاً آخر لما اشتراه» 
وهكذا أبدًا. 
(وَالوَجْهُ الثّنِي): لا ينقطع الحول بل يبنى الثاني على حول 
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الأرّلء وهذا قول أبي إسحاق المروزي وصحّحه الشّاشي 
والصحيح: ما سبقء ثم إن المصئف والجمهور حكوهملا وجهين 
كما سبقء وحكاهما البغوي قرلين» فقال: الجديل ينقطعء 
والقديم لا ينقطع. 
فرع 
لابن الحداد وشرحه الأصحاب 
قال أصحابنا رحمهم الله: إذا ملك عشرين دينارًا فاشترى بها 
عرضًا للتجارة ثم باعه بعد ستة أشهر من ابتدداء الحول بأربعين 
دينارًا واشترى بها سلعة أخرى: * ثم باعها بعد تمام الحول بمائة 
دينارء فإن قلنا: إنّ الرّبح من الناض لا يفرد بحول» فعليه زكاة 
جميع الماثة حول الأصل. 
وإن قلنا: يفرد» فعليه زكاة حمسين دينارًا؛ لأنه اشترى السّلعة 
الثانية بأربعين؛ منها عشرون رأس ماله الذي مضى عليه ستّة 
أشهرء وعشرون ربح استفاده يوم باع الأوّل» فإذا مضت ستة 
أشهر فقد م الحول على نصف السّلعة فيزكيه بزيادتنه» وزيادته 
ثلاثون دينارًا؛ لأنه ربح للعشرين سبَّينء وكان ذلك كامنًا وققت 
تمام الحول» ثمٌ إذا مضت ستّة أشهر أخرى فعليه زككاأة العشرين 
الثانيةه فإنّ حولها حيتئلء ولا يضم إليها ربحها؛ لأنه صار ناضًا 
قبل تمام حوفاء فإذا مضت ستّة أشهر أخرى فعليه زكاة ريحها 
وهي لاون الباقية» فإن كانت الخمسون التي رج زكاتها في 


الحول الأول باقية عنده فعليه زكاتها أيضًا للحول الثاني مع 
اللائين» هذا الذي ا هو قول الحدّاد تفريمًا على أنّ الناض 
لا يفرد ربحه بحول. 

وحكى الشيحٌ ابو علي وجهين آخريين ضعيفين ضعّفهما 
إمام الحرمين والأصحاب. 

(أحدهما): يخرج عند البيع الثاني زكأة 
ستة أشهر أخرج زكاة عشرين أخرى» وهي ي التي كانت رحا في 
ا حول الأوّل» فإذا مضت ستة ة أشهر لو زكاة السَّتّين الباقية؛ 
لأنها إنْما استقرّت عند البيع الثّاني؛ فمنه يبتدئ حوها فيه. 

(وَالوَجْهُ الآخَرُ): أنه عند البيع الثاني يخرج زكاة عشرين؛ ثم 
إذا مضت سنّة أشهرٍ زكى الثُمانين الباقية؛ لأنّ السّتين المي هي 
ربح حصلت في حول العشرين الَّتي هي الرّبح الأول فضمّت 
إليها في الحول. 

ولو كانت المسألة بحاها لكنه لم يبع السّلعة الثانية فيزكي عند 
تام الحول الأوّل خمسين كما ذكرناء وعند تمام الحول الثاني 
الخمسين الثانية؛ لأنَ الرّبح الأخير ما صار ناضا. 

ولو اشترى بماتتين عرضًا فباعه بعد ستة أشهر بثلاثمائةٍ 

شترى بها عرضًا آخر وباعه بعد تام الحول بستمائق فإن م 
اف وإن أفردناه أخمرج زكاة 
أربعماثة» فإذا مضت سنّة أشهر زكى مائقٌ فإذا مضت ستّة أشهرٍ 
أخرى زكى المائة الباقية. 

هذا على قول ابن الحدّاد وهو المذهبء وأمًا على الوجهين 
الآخرن فزي عند ابي الأني ماين شم على الوجه الآرل: 
إذا مضت سن أشهر زكى مائة ثم إذا مضت سه أشسهر أخدرى 
زكّى ثلاثماثة وعلى الوجه الثاني إذا مضت ستة أشهر من البيع 
الثاني زكى الأربعماثة البا قية» واللّه أعلم. 

(فرع): ذكره البندنيجي وصاحب «الشّامل» و«البيان» 
وغيرهم: : لو كان معه ماثة درهم فاشترى عرضنًا للتجارة بخمسين سنن 
منهاء داكت ع ل أقر لعرل جا عضي ولك والئقيا 
حر عا »فلو 

شترى العرض عالة» فلمًا مضت ستة أشهر استفاد خحسين درهمًا 
وي 0 وحمسين» 
فلا زكاة؛ لأنّ الخمسين المستفادة لم يتم حوها؛ لأنها وإن ضمّت 
إلى مال التّجارة فإنما تضم إليه في التصاب لا في الحول؛ لأنها 
ليست من نفس العرض ولا من ريحه؛ فإذا تم حول الخمسين 
زكى الماثتين. 


ّ عشرين. فإذا مضت 


ولو كان معه ماثة درهم فاشترى بها عرض للتجارة في أول ارم 
ثم استفاد ماثة أوّل صفر فاشترى بها عرضّاء ثم استفاد مائة ئة ثالشة في 
وريم الأول فاشترى بها عرضًا آخر» فإذا م حول اماثة الأولى» فإن 
كانت قيمة عرضها نصابًا زكاهاء وإن كانت أقلّ فلا زكاة. 

إذا ثم حول الأ الثانة قرم عرضهاء فإن بلغت قيمشه مع 
الأولى نصايًا زكاهماء وإن نقصاعنه فلا زكاة في الحالء فإذا تّ 
حول المائة الثالثة فإن كان الجميع نصابيًا زكاه وإلاّ فلا. 

(فرع): قال البغوي: لو اشترى رض بنصابر من الدّراهم 
فصار ناضًا في خلال الحول ناقصًا عن النصاب» فإن نض بغير 
جنس رأس المال» بآن اشترى عرضًا بمائتي درهم فض بغيره 
دنائير لم ينقطع الحول فإذا تم الحول تقوم الدّنانير بالدّراهم» وإن 
نض مجنس رأس المال باقل من نصابو بأن باعه بمائةٍ وخمسين 
درهما فوجهان: 

(أحدهما): لا ينقطع الحول كما لو نض بغير جنسه؛ وكما 
لو نقصت قيمة العرض وم ينض. 

(والثاني): ينقطع؛ لأنّ الحول انعقد على عين الدّراهم» وقد 
نقص نصابهاء بخلاف ما لو نض من غير رأس المال؛ لأنّ الخول 
هناك لم ينعقد على عينه إنما انعقد على قيمته ونصاب القيمة في 
خلال الحول لا ينض في زكاة التجارة. 

ولو اشترى عرضًا للتجارة يمائتي درهم فباعه بعشرين دينارًا 
فتمّ الحول وهي في يده قوّمت الدنائير بالدّراهم كالعروض؛ فإن 
بلغت قيمتها نصابًا من الدّراهم أخرج الزّكاق وإلافهل يسقط 
حكم الحول أم لا يسقط؟ حتى إذا بلغت قيمته بعد ذلك بِآيَامٍ 
نصايًا لزمه الزكاة؟ فيه هذان الوجهان؛ فإن قلنا: يسقط بتبِدّل 
الحول» فهل تنتقل الرّكاة من الدّراهم إلى الدنانير؟ فيه وجهان: 

(أحدهما): لاء كما لو كان عرضًا ول تبلغ قيمته نصابًا لا 
ينتقل إلى نقد البلد. 

(والثاني): ينتقل ويبطل حول الدّراهم»ء حيث ل يبلغ قيمة ما 
في يده نصاباء والدتانير ني نفسها فاعتبارها بنفسها أولى من اعتبار 
قيمتهاء فإن قلنا: تنتقل الرّكاة إلى الدنانير» فمن أي وقت يحسب 
حول الدنانير؟ فيه وجهان: 

(احدهما): من وقت التقويم؛ لأنّ حول الدّراهم بطل عند 
التقويم. 

(والثاني): من حين نضت الدنائير. 

هذا كلام البغوي» والوجه الأوّل أصمّ والله أعلم. 

بعر مذ ا 


قَالَ المْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (إذَا حَالَ الحَوْلُ عَلَى عَرْضٍ 
التجَارَ وَجَب تَقَوِمُهُ لإخرّاج الرْكاق فإن اشْتَرَاهُ صاب مِن 
نادف ب لا لم اشترى بو وجي الوم بده وإ 
93 ترا برض لق وم بتو الب لأنهُ اين تقومَه مله 
و مهدالبل فنا كان في الب ان قُوَم بتِمَا 
عامل وإ انا ساون نظت ف كان بحَهِما يلع صلا 
اح اليل سالا لع يناليك بودلالة تدوية سان 

تلق به الزكاة فوَجَبَ التَُويمٌ به وَإنْ كَان يَبلُعْ ِكل وَاحِاٍ 
ِنْهُمًا نِصَابًا فَفِيه أَربعَة أَرْجُه. 

(أَحَدُهمًا): أله يقَوْم بمًا شنا ِنَهُمَاء وَهُوٌ َرْكُ أبي إِمْحَاقَ» 


وَهُوَ الأظْهَرٌ؛ لأنهُ لا م مَِيّةَ لأحَدِِمًا عَلَى الآخر فَخيْرَ م 
(والثاني) يوم ما رق للْمَسَاكين كُمَا إِذَا اجْتمَعٌ في 
النْصّابٍ و فَرْضَّان أخد مَا م هر نَم ِماكين. 


(َالتليث): يُقَْمُ بالدرَاهِم؛ لأنّْهَا كر استغمالاً. 

(والرابع): قوم نفد أفْر ب البلاد َيه لأن النقدين تَسَّاوَيًا 
جلا اومن فإ قَْمَهُ فمبَاعَبِئَادةٍ عَلَى قبمِهِ قبل 
إخراج الرّكاة قَفِيهِ وَجْهَان. 

(أحدهما): لا يَلْرَمُهُ كا يِلْكَ الَيّادَة؛ لأنْهًا زيَادةٌ حَدَنَتَْ 
بَْ الؤجُوب َم لَه كَئهَا َلسحَال الوب الَوْل. 

(والثاني): تَلْرَمُةُ؛ لأن الزيّادَة حَصلتْ فِي نفس القِيمَةٍ الي 
تعلق بها الوجُوبُ فهر بِمَنِْلةِ اماي ا سمت بَمْد الله إن 
رمه إخرَاجُ فَرْضٍ سحي ون اششمَرَاهُ ما دُونَ النُصَاب من 
الآثمّان قَفِيه وَجْهَان. 

(أحدهما): مب بلدا نَهُ مَلَكَهُ بِمَا لا تَجَبُ فيه 
الرّكاة دشب ذا مله بعص لِلقنية. 

(والثاني): أنه يم رم بالتقد ,الذي اشتراة ؛ به؛ لأنةُ أَصْل يُمْكِرُ 
أَنْ يوم مبهِ قم به كما لَرْ كان نصَاباء فَِدْ حَالَ الحَوْكُ عَلَى 
الاض َم مي العناب» لم تج فيه اله 

(فَإِنْ َادَتْ قِيمتهُ بَمْدَ الْحَوْل به بِشَهْر ملَمَت نِصَابًا قفيه 
وَجْهَان: َال بو إسْحَاق: لاتجب الكَاة حَنّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ 
لعي مِنْ جين حَالَ الخَوْلُ الول لأن الحَوْلَ تدع مِنْ جين 
ارام وذنم لوك وَهُرَنَقِصَ عن النُصَابِو قَلَمْ صلق به 
الزكَاةء وَقَالَ أبو عَلِيَ بن أبي حرَيرة: إذَا بَلَفَتْ قِيِمَيهُ نصابًا بَمْدَ 
شهْر وَجْبْتَ فيو الركاة؛ نتفي عد حَوْل بَعْدَ التشراء بشَهْرٍ 
كر وعتانةة تن )1 

(الشرح): قال أصحابنا رحمهم الله: إذا أراد التتقويم فلرأس 


المال أجوال: 
(أَحَدُهَا): يكون نقدًا نصابًا بأن اشترى عرضًا بملائبي درهم 
اوعفري دان يقن تي أخر اول براش امالةة ليه يه 
نصابًا زكاه وإلا فلاء فلو نقص به عن النصاب وبلغ بنقد البلد 
نصابًاء فلا زكاة حتّى لو اشترى بمائتي درهم عرضًا فباعه بعشرين 
دنار - وقصد التجارة مسعمرء + فحال الحول والتثائير في يده 
وهي نقد البلد - ولا تبلغ قيمتها بالدّراهم مائتيى درهم - فلا 
زكاة» هذا هو المذهب» وبه قطع جاهير الأصحاب المتقّمين 
والمتأخرين. 
وحكى صاحب التقريب (قَوْلاًعُرِيبَا): أنّ التقويم ابدًا 
يكون بغالب نقد البلد» سواءً كان رأس امال نقدًا أم الا. 
وحكى الشّيخ أبو حامدٍ والماوردي والرُويائق وصاحب 
«البيان» وغيرهم: : هذا وجهًا عن ابن الحداد. وهو مذهب أبي 
حنيفة» واحتجٌ له بالقياس على ما لو أتلف على غيره شيئًا 
متقوماء فإنْه يقرّم بنقد البلد لا بما اشتراه به. 
واحتجّ الأصحاب للمذهب بأنّ العرض لما فرعٌ لما اشتراه 
به» وإذا أمكن تقويمه بأصله كان أولى بخلاف المتلف. فإنه لا 
أصل له فوجب تقويمه بنقد البلد. 
(الخَالُ التَانِي): أن يكون نقدًا دون نصابم فوجهان: 
(أَصّحُهُمًا): عند الأصحاب: يقوّم برأس المال؛الما ذكرناه في 
الحال الأوّل. 
(والثاني): يقوّم بنقد البلدء وهو قول أبي إسحاق المروزي؛ 
لأنْه لا يني حوله على حوله؛ فهو كما لو اشتراه بعرض. 
(قال) البغوي والرّافعي: وموضع الوجهين ما إذا ملك من 
جنس رأس المال ما يتم به النصاب» فإن ملك بأن|اشترى بمائة 
درهم عرضمًا وهو حيتئ يملك مائة أخرىء فلا خلاف أن التقديم 
يكون برأس المال؛ لأنه اشترى ببعض ما انعقداعليه الحول» 
وابتداء الحول من ملك الدّراهم. 
(قلت): ويجيء فيه القول الذي حكاه صاحب «التقريب». 
(الخَانُ الثَالِث): أن يلك بالتقدين جميعًا وهذا ثلاثة أضربو. 
(أحَدُهَا): هَا): أن يكون كل واحلرٍ منهما نصابًا فيقوّم بهما جميعًا 
على نسبة التقسيط يوم الملك: وطريقة تقويم أحد لتقدين بالآخر 
مثل ما لو اشترى العرض مائتي درهمٍ وعشرين ديئاراء فينظر إن 
كانت قيمة الدّراهم عشرين ديناراء فنصف العلرض مشترّى 
بدنانير ونصفه بدراهمء وإن كانت قيمة الدّراهم عشرة دنانيي 


فثلثاه مشترّى بدراهمء وثلثه مشترّى بدنانير» وهكذا يقوْم في آخر 


الحول ولايضم أحدهما إلى الآخرء فإن نقص كل واجدٍ منهما 
في آخر الحول عن النّصِاب فلا زكاة» وإن كان بحيث لو قوم 
باحدهما لبلغ نصابًا؛ لما سبق في باب زكاة الذهب والفضّة: أنه لا 
يضمٌ أحدهما إلى الآخر؛ ويكون حول كل واحدٍ منهما من حين 
ملك ذلك النقد. 

(وَالممْرْبُ الثاني): أن يكون كل واحدٍ منهما دون النصاب» 
فإن قلنا بقول أبي إسحاق: إِنّ ما دون النصاب كالعرض يقرّم 
الجميع بنقد البلدء وإن قلنا بالأصح: إنه كالنصاب؛ فوجهان 
حكاهما الماوردي. 

(أَصّحُهُمًا): وبه قطع الجمهور: يقوّم ما قابل الدّراهم 
بدراهم؛ وما قابل الدنانير بدنائير. 

(والثاني): يقرّم الجميع بالدّراهم؛ لأثه الأصل ونصوص 
زكاتها صريحةً. 

(الفكرْبُ الَالِتْ): أن يكون أحدهما نصابًا والآخر دونه 
فيقرَم ما ملكه بالنقد الذي هو نصابْ برأس ماله؛ وما ملكه 
بالتّقد الآخره فيه ثلاثة أوجو. 

(أَصّحهًا): برأس ماله. 

(والثاني): بغالب نقد البلد. 

(وَالثَالِت): أنه إن كان ففَةً قرّم بها وإن كان ذهبًا قوّم 
بالفضّة أيضمًاء وهو الوجه المحكي قريبًا عن الماوردي» قال 
أصحابنا: ويقوّم كل واحلٍ منهما في آخر حوله؛ ويكون حول 
الذي ملكه بنصاب من حين ملك ذلك النصاب؛ وحول المملوك 
ما دون التُصاب من حين ملك العرض: وإذا اختلف جنس 
المقوّم به فلا ضم. 

(الخَالُ الرابع): أن يكون رأس المال غير نقلء بأن ملك 
العرض بغرض قنيةٍ أو ملكه 3 أو نكا بقصد التجارة» وقلنا 
بالمذهب: إنه يصير مال تجارةٍ فيقوّم في آخر الحول بنقد البلد» فإن 
كان في البلد نقدان فينظرء فإن كان أحدهما أغلب قَوّم بالأغلب» 
نص عليه الشافعي» واتفق ى عليه الأصحاب» سواءًٌ كان دراهم أو 
دنائير. 

فإن بلغ به نصابًا وجبت زكاته» وإن نقص به عن التصاب 
وبلغ نقد آخر غير الغالب نصايًا فلا زكاة بالاتفاق. 

ولو كان ف البلد نقدان متشابهان في الرواج ليس أحدهما 
أغلب من الآخر» فإن بلغ باحدهما نصابًا دون الآخرء قوّمبما 
بلغ به بلا خلافي وإن بلغ كل واحاو منهما نصابًا ففيه أربعة 
أوجه حكاها المصتف والأصحاب. 


(أَصّحُهَا): عند المصنف والبندنيجي وآخرين من الأصحاب 
- وهو قول أبي إسحاق المروزي - -: يتخيّر المالك فيقوّم بما شاء 

منهما؛ لأنه لا مزيد لأحدهما على الآخر. 

(والثاني): ايقوم ّم بالأنفع للمساكين» كما سبق في اجتماع 
الحقاق وبنات لبو ن. 

(وَالثَالِث): ب يتعيّن التقور يم بالدّراهم؛ لأنها أكثر استعمالاً؛ 
ولأنها أرفق» وهو قول ابن أبي هريرة» راع له أن الدراهم 

ثبتت زكاتها بالنصوص المتواترة بخلاف الذهب» قال القاضي أبو 
الطيّب: هذا الاستدلال باطل؛ لأنّ زكاة الذُهب ثابتة بالإجماعء 
فلا فرق بينهما. 

(وَالراِمٌ): يقوّم بالتقد الغالب في أقرب البلاد إليه؛ لأنهما 
تعارضا فصارا كالمعدومين؛ فانتقل إلى أقرب البلاد. 

(الْحَالُ المَايسٌ): أن يكون رأس المال نقدًا أو غيره» بأن 
اشترى بمائتي درهم عبد قنيةٍ فما قابل الدّراهم يقوّم بهاء وما قابل 
العبد يوم بنقد البلد. فإن كان التقد دون نصاب عاد الوجهان. 

(الأصّح): يقوّم برأس ماله. 

(والثاني): بغالب نقد البلد. 

قال البغري والرّافعي: وكما يجري التقسيط عند اخشلاف 
البنس» يجري عند اختلاف الصفة؛ بأن اشترى بنصابي دنانير 
بعضها صحاح وبعضها مكسّرة وبينهما تفاوت» فيقوّم ما يخصّ 
الصّحيح وما بخص المكسوره واللّه أعلم. 

(فرع): إذا قوم العرض في آخر الحول ثم باعه بزيادةٍ على 
قيمته» فإن كان البيع بعد إخراج الزّكاة فلا شيء عليه في هذه 
الرّيادة عن الحول الأوّل» ولكئها تضم إلى المال في الحول الشاني» 
وإن كان البيع قبل إخراج الزكاة فوجهان مشهوران حكاهما 
المصنئف والأصحاب: 

(أحدهما): يلزمه زكاة الزّيادة؛ لأنها حصلت في نفس القيمة 
الي تعلّق بها الوجوب. فأشبهت اماشية إذا سمّنت بعد الحول 
قبل إخراج الزكاة» فإنه تلزمه سمينة بلا خلافي. 

(وَأْصّحُهُمًا): عند القاضي أبي الطَيّْب والأصحاب: لا 
تلزمه زكاة الرّيادة؛ لأنها حدثت بعد الوجوب فلم يلزمه زكاتها 
كالسّخال الحادثة بعد الحول» ويخالف السّمن فإنه وصفف تابع. 

ولو نقصت القيمة بعد أن قوّمها بعد الحول» فباعها بنتققص 
عمًا قوّمها به نظر إن نقصت نقصًا يسيراء وهو القدر الذي لا 
يتغاين الناس به لم تلزمه إلا زكاة ما بيع به؛ لأنّ هذا قيمته. 

وإن نقصت نقصا كثيرًا لا يتغابن الناس به بأن قوّمها 


باربعين دينارا ثم نتقصت فباعها بخمسة وثلائين» لزمه زكاة 
الأربعين التي قرّم بها؛ لأنّ هذا التقص بتفريطه. 

هكذا فصّله أصحابناء وكذا نقله عنهم القاضي أبو الطَيّب 
وصاحب البيان. 

(فرع): إذا حال الحول على العرض فقوّم فلم يبلغ قيمته 
نصابّاء فلا زكاة في الحال بلا خلافيء فإن زادت قيمته فبلغت بعد 
ذلك نصابًا ففيه وجهان مشهوران حكاهما المصنف والأصحاب: 

(أحدهما): وحكاه القاضي أبو الطيْب عن ابن أبي هريرة 
والماسرجسي: تلزمه الزّكاة عند تمام النصاب» فيخرج عن 
الماضي» ويكون ابتداء الحول الثاني من هذا الوقتء وقد زاد 
الحول الأرّل؛ لأنها إذا وجبت في اثني عشر شهرا ففي أكثر أولى. 

(والثاني): وهو الأصح عند القاضي أبسي الطيِب 
والأصحابء وبه قال أبو إسحاق المروزي: لا تجب الزكاة حتّى 
يحول حول ثان؛ من حين حال الحول الأوّل؛ لأنّ الحول الأوّل 
القضى ولا زكاة فيه» فوجب أن لا يجب شيء حنّى يتم الحول 
الثاني. 

ثم إن المصنف وشيخه القاضي ومن تبعهما فرضوا المسألة 
فيما إذا زاد قيمته فبلغت نصابًا بعد الحول بشهر ونحوه» وقال 
صاحب «البيان» متى زادت بعد الحول الأوّل ل تمام الشاني 
ففيه وجهان. 

كن مذ نا 

قَالَ الْصَنْف - رحمه الله تعالى-: (إذا قوم المَرْضٌُ فَقَدْ قَالَ 
فِي «الأم» : يُحْرِج الكاة يما قوم ب به 

وَقَالَ في القاييٍ: فيه و قؤلان: 

(أحدهما): أَنْهُ و ُخرج 3 عُشْر قيمَتِه. 

(والثاني): : يُحْرِجُ َب عْشْرٍ الغرض» وَقَالَ في توضيع 0 
لا يُخْرِج إلا المَيْنَ وَالوَرَقَ وَالعَرْض» قَمِنْ أَصْحَابًا مَنْ قَالَ: 
تلان أقوَال. 

(أَحَدُه: حر سٍِ الي قوم ب به لأن الويجُوب عقب 7 

(والثاني): يُخْرِج من العَرْضٍ؛ لذن الوكَاة ر َجب لأجله.. 

(وَالثَالث): يُحَيرُ يْنَهُمَا؛ لآ الوكاة قث ايم 
بَيْنَهُماء وَقَالَ بو إمْحّاقَ: فيه 4 قؤْلان. 

(أحدهما): يُخْرِج م مِما قوم ب به. 

(والثاني): أنه باخيّار. 

قال أبو عَلِيِ: بن أبي ُرَيرَة: فيه قَوْلان: 

(احدهما): يُحْرِج مما قوم به. 


(والثاني): يُخْرج العَرْض). 

(الشرح): قال الشافميَ والأصحاب: زكأة 
ربع العشر بلا خلافيء ولا وقص فيه كالتقد» وفيما يجب إخراجه 
طرقٌ كما ذكره المصنف حاصلها ثلاثة أقوال: 

(أَصّحُهًا): عند الأصحاب» وهو نصّه 1 «الأم» إو«المختصر» 
وهو الجديدء وبه الفتوى وعليه العمل: يجب ربع عش القيمة تما 
قوّم به ولا يجوز أن يخرج من نفس العرض. | 

(والثاني): يجب الإخراج من نفس العرض ولا تجزئ 
القيمة. 

(وَالَالِتْ): يتخيّر بينهماء وقد ذكر المصنف دليل الجميع» 
والقول الثاني والثّالت قديمان ضعيفان» وحكى الصّيمري (طريقا 
رابئً)» وهو أنّه إن كان العرض حنطة أو شعيرًا أو مما ينفع 
المساكين أخرج منهء وإن كان عقارًا أو حيوانا فمن القيمة نقدًا. 

(فرع): ذكره الأصحاب تفريعًا على هذه الأتلوال الثلاثة 
السابقة قالوا: إذا اشترى بمائتي درهمٍ مائتى قفيز حنطة أو بمائةٍ - 
وقلنا: يعتبر النصاب آخر الحول فقط وهو الأصحء وحال الحول 
وهي تساوي ماتتين - فعلى الصّحيح الجديد - عليه خمسة 
دراهم؛ وعلى الثاني خمسة أقفزق» وعلى الثالث يتخيّر بينهما. 

(ثَالُوا): فلو أخخر إخراج الرّكاة حتى نقصت القيمة فعادت 
إلى مائة درهمٍ نظر إن كان ذلك قبل إمكان داك وقلنا: 
الإمكان شرطٌ للوجوب: فلا زكاة» وإن قلنا: شرطً للفتّمان لا 
للوجوب لزمه على الجديد الصّحيح درهمان ونضصف» وعلى 
الثاني حمسة أقفزةٍ» وعلى الشالث يتخيّر بينهماء وإن كان بعد 
الإمكان لزمه على الجديد خمسة دراهم؛ لأنّ التقصان من 
ضمانه: وعلى الثاني خمسة أقفزةء ولا يازمه ضمان نقصان 
القيمة مع بقاء العين كالغاصبء وعلى الثالث يتخيّرٍ بينهما. 

ولو أخر الإخراج فبلغت القيمة أربعمائةٍ - فلإن كان قبل 
إمكان الأداء» وقلنا: وهو شرط الوجوب - لزمه على الجديد 
عشرة دراهم؛ وعلى التَاني حسة أقفزقء وعلى الثالث يتخيّر 
بينهماء وإن قلنا: شرط في الفتّمان لزمه على الجديد خمسة 
دراهم؛ وعلى الثاني خمسة أقفزةٍ قيمتها عشرة دراهلم؛ لأنّ هذه 
الزٌيادة في ماله ومال المساكين. 

هذا هو الصّحيح عند الأصحاب. 

وقال ابن أبي هريرة: يكفيه على هذا القول خخسة أقفزةٍ 
قيمتها خمسة دراهم؛ لأنّ هذه الرّيادة حدثت بعد وإجوب الزّكاة 
وهي محسوية في الحول الثاني 


عرض التجارة 


أ 


وعلى الثالث يتخيّر بينهماء ولو بلغت الحنطة بعد وجوب 
الزكاة وقيمتها ماثنا درهم فصارت أربعمائة درهم لزسه على 
الجديد خمسة درا هم؛ لأنها القيمة يوم الإتلاف» وعلى الثاني 


خمسة أقفزةٍ قيمتها عشرة دراهم. 

وعلى الثالث يتخيّر بينهما. 

0 كذ فنا 

قَالَ الْصَنُفُ -رحمه الله تعالى-: (إذَا دَفَعَّ إلَى دجُلٍ آلف 
رهم راض عَلَى أن الربّح ينهم نِصْمَان فَحَالَ الحَوْلُ وَقَذْ صَارَ 
لين , بيت عَلَى أن المَاربَ متى يَمْلِكُ الرّيم؟ وَفِيهِ قَوْلان. 

(أحدهما): يَمْلِكهُ بالْقَاسَمَة. 

(والثاني): لك بَالظهُون فَإن قثا بالآؤل كانت رَكَاةٌ 
ابخميم عَلَى رب الَال» فَإِنْ حرجا مِن عبن اكَال فَمِنْ أَيِنَ 

تَحْسّثْ؟ فيه تلام أدج 

(أحَده): أنَهًا : تخب مِنِ ارح لأنهًا مِن مُوّن امال 
تسب من لز كأجرة الال وَالوَرّان والكيال. 

(والثاني): تَحْنَسَبْ مِنْ : رأ اَال؛ لأن الوكاءً كين عَلَيْه في 
الدّمَةٍ في أَحَلٍ ارين ذا قَضَاهُ مِن الال حُسِيِب مِنْ ] رس امال 
كسار اليُون. 

َوَالتَايِت): أنْهَا تَخمبُ مِنْ : رس امال وَالرّئح بجوِيمًا ؛لأن 
الرْكَاة تجبُ في رَأس امال وَالرَبّحٌ في حَسْبٍ الْخرَج ينهما. 

َإذ كنا إذ العايل بَْلِكُ حص ين لبح بالطهُوره وجب 
عَلَى 3 المال زَكَاءٌ لف وَحَمْسِمِائةٍ وَِخْرَاجُهَا عَلََىمَا 
ذَكْرْنَاةُ وتَجِبُ عَلَّى العَايلٍ رَكَاة عروكن عي أنه لايْلْرْمَهُ 
إِخْرَاجُهًا؛ لأنهُ لا يذري هل يُسَلُمٌ لَه أمْ لا؟ فَلَمْيَرَئْهُ إخراج 
ركاته كاكّال الغائبن إن أَخرَجّ ركان من غَيْرٍ ير الال 2-5 َإِنْ 
راد إِخرّاجَةُ من الال فيه وَجْهَان. 

(أحدهما): 0 لَهُ؛ لأن البح 
ِنّْهُ الؤكاة. 

(والثاني): أن لَهُ ذَلِكَ؛ لأنْهُمًا خلا عَلَى كم الإسْلام 
وَوُجُوبِ الرْكاق). 

(الشرح): عامل القراض لا يملك حصته من الربح إلا 
بالقسمة في اصح القولين. 

وفي الثاني يملكها بالظهورء فإذا دفع إلى رجل نقدًا قراضًا 
وهما جميعًا من أهل الرّكاة فحال عليه الحول - (فإن قلنا): 
العامل لا يملك حصّته من الرّيح إلا بالقسمة - لزم المالك زكاة 
رأس المال والرّبح جميعًا - فإنٌ الجميع ملكه. 


ثَايَة 5-6 الال فلا يُخْرَّجّ 


هكذا قطع به المصئف والأصحاب. 

وأشار إمام الحرمين إلى احتمال في تخريج الورجوب على 
المالك في نصيب العامل على الخلاف في المخصوب والجحود 
لتأكد حق العامل في حصته. والمذهب: ما قاله الأصحاب. 

قال أصحابنا: وحول الربح مب على حول الأصل إلا إذا 
صار ناضنًا في أثناء الحول نفيه الخلاف السّابق ثم إن أخرج 
المالك الرّكاة من موضع آخر فذاك» وإن أخرجها من نفس مال 
القراض فهو جائرٌ بلا خلافي. وني حكم المخرج ثلاثة أوجهٍ 
مشهورةٍ حكاها المصنف والأصحاب. 

(أَصَحهًا): عند الشيخ أبي حامدٍ والبغوي والجمهور وهو 
المنصوص: أنه يحسب من الرّبح كالمؤن التي تلزم المال» كأجرة 
حال وكيال وورّان وغير ذلك. وكما أن فطرة عبيد التجارة من 
ربح بلا خلافي ونقله البغوي عن نص الّافعي» وكذا أروش 
جناياتهم. 

(والثاني): يحمسب من رأس المال؛ لأنّ الزكاة دين على 
المالك» فحسب على امالك كما لو أخذ قطعة من المال وقضى 
بها دينا ار 

(وَالثَالِت): يحسب من رأس امال والرّبح جميعًا؛ لأنها تيجب 
فيهما فحسبت فيهماء ويكون المخرج كطائفة كل استردها 


المالك ويقسّط عليهما. 
(مثاله): رأس المال مائتان والرّبح مائة فثلنا المخرج من رأس 
المال وثلثه من الربح. 


قال الخراساتيّون: هذا الخلاف مبنٌ على أنّ تعلّق الزكاة 
بالعين آم بالذمّة؟ (إن قلنا) بالعين فكالمؤن وإلا فهو استردادٌ. 

ومنهم من قال: (إن قلنا) بالعين فكالمؤنة وإلا فوجهان. 
واستبعد إمام الحرمين هذا البناء وقال: ليس هو بمرضي. 

قال: ولا يمتنع إثبات الخلاف على قول تعلق الزكاة بالعين 
من جهة شيوع تعلق الركاة في الجميع. 

(أم) إذا قلنا: العامل يملك حصته بالظهور فعلى المالك زكاة 
رأس المال وحصّته من الرّبح بلا خلافي» ولا يلزمه زكاة حصّة 
العامل بلا خلافي. 

قال المصنف والأصحاب: وحكم الإخراج والحول كما 
نا وهز أنه إن بقيت السّلعة إلى آخر الحول زكى الرّبح بحول 
الأصل؛ وإن نض الرّبح قبل الحول فهل يضم إلى حول الأصل؟ 
أم يفرد بحول؟ فيه الخلاف السّابق» ثم إن أراد إخراج الزكاة من 
مال القراض من أين يحسب؟ فيه الأوجه الثلاثة. 


هذا حكم المالك. 

(أم) العامل على هذا القرل فهل يلزمه زكاة نصيبه من 
الربح؟ فيه ثلاث طرق حكاها الفرراني وإمام الحرمين وآخرون. 

(وَأْصّحُهَا) وبه 55 المصتف وجمهور العراقيينَ وصاحب 
«التقريب» والصّيد لاني وغيرهم: القطع بوجوبها؛ لأنه مالك 
قادرٌ على الفسخ والمقاسمة في كلّ وقتوء والتصرّف بعد القسمة 
في نصيبه» فلزمه الزكاة. 

(والثاني): أنه على قول المغصوب والمجحود؛ لأنه غير 
متمكن في الحال من كمال القصرّف. 

(وَالثَالِث): : القطع يعدم الزكاة عليه لضعف ملكه وعدم 
استقراره لاحتمال الخسران فأشبه المكاتب. 

وهذه طريقة القال وضعفها إمام الحرمين» نحصل أن 
المذهب الإيجاب على العامل» وفي ابتداء حوله في نصيبه خمسة 
أوجه: 

(أَصّحُهًا): الخصوص من حين الظهور؛ لأنه ملك من 

(والثاني): من حين يقوّم المال على المالك لأجل الرّكاة؛ لأنه 
لا يتحقق الرّبح إلا بذلك؛ حكاه الشتيخ أبو حامدٍ والأصحاب. 

والثالث): حكاء أبو حامدٍ أيضًا والأصحاب من حين 
المقاسمة؛ لأنه لا يستقرَ ملكه إلا من حيتئلء وهذا غلط وإن كان 
مشهورًا؛ لأنَ حاصله أنّ العامل لا زكاة في نصيبه؛ لأنه بعد 
المقاسمة ليس بعامل» » بل مالك ملكا مستقرًا كامل التَصرَّف فيه 
والتفريع على أنه مهلك بالظهور. 

فالقول بأنه لا يكون حوله إلا من المقاسمة رجوعٌ إلى أنه لا 
زكاة عليه قبل القسمة. 

(وَالوَجْهُ الرابم): حوله حول رأس المال. حكاه إمام الحرمين 
والغزائي وغيرهما. 

وهذا أيضًا غلط صريحٌ؛ لأنه حينئل لم يكن مالكا فكيف يبني 
ملكه وحوله على حول غيره؟: ولا خلاف أنّ حول الإنسان لا 
بيني على حول غيره إلا الوارث على قول ضعيفي!؛ لكونه قائمًا 


مقام المورّث. 

(الْخَايِس): أنه من حين اشترى العامل السّلعة.حكاء 
البندنيجي وغيره. 

قالوا: وهو غلط. 


قال أصحابنا: ثم إذا تم حول العامل ونصيبه لا يبلغ نصاباء 
لكنه مع جملة المال يبلغ نصابًا - فإن أثبتنا الخلطة في التقدين - 


فعليه الرّكاة وإلاً فلاء إلا أن يكون له من جنسه ما يكمل به 
التصابء وهذا إذا لم نقل: ابتداء الحول من المقاسمة» فإن جعلناه 
منها سقط اعتبار الخلطة. 
قال أصحابنا: وإذا أوجبنا الرّكاة على الحامل لم يلزمه 
إخراجها قبل القسمة. 
وهذا هو المذهب وبه قطع المصنف وسائر العراقيِين 
وا جمهور. 
فإذا اقتسما زكى ما مضىء وفيه وجةٌ: أنه يلزمه الإخراج في 
الحال؛ لتمكنه من القسمة وهو قول صاحب «التقريب» حكاه 
صاحب «الإبانة» و «البينان» وآخرون عنهء والصّواب: الأوّل؛ 
لأنّ المال ليس في يده ولا تصرّفه؛ فلا يكون أكثر من المال الغائب 
الْذي ترجى سلامته ويخاف تلفه. | 
قال أصحابنا: فإن أخرج الزكاة من موضعٍ آخر فذاكء وإن 
أراد إخراجها من مال القراضء فهل له الاستقلال به أم للمالك 
منعه؟ فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف والأصحاب: 
(أَصّحُهُمًا): عند جاهير الأصحاب وهو المنصوص: يستقل 
به بغير إذن المالك؛ لأنّ الزكاة وجبت فيه؛ ولأنه مقتضئ القراض 


على هذا القول. 
(والثاني): ليس له ذلك وللمالك منعه؛ لأنَ الرلح وقايةٌ 
لراس المال فلعلّه يخسر. 


قال البندنيجي: هذان الوجهان مبثيّان على أن الزكاة همل 
تتعلّق بالعين أم بالدّمّة؟ إن قلنا: بالعين» فله ذلك وإلاً قلا. 
وبهذا كلّه إذا كان امالك والعامل من أهل وجواب الرّكاة 
جميعًاء فأمًا إذا كان المالك من أهلها دون العامل وقلنا: الجميع 
للمالك مالم يقسم فعليه زكاة الجميع. 
وإن قلنا بالقول الآخر فعليه زكاة رأس المال ونضيبه من 
البح ولا يكمل نصيبه إذا لم يبلغ نصابًا بنصيب العامل؛ لأنه 
ليس من أهل الرّكاة فلا تصحّ خلطته. 
وأما إذا كان العامل من أهل وجوب الرّكاة دون المالك - 
فإن قلنا: كله للمالك قبل القسمة - فلا زكاة - وإن قلنا: للعامل 
حصّته من الرّبح ففي وجوب الزكاة عليه الخلاف السابق» فإن 
أوجبناها فذلك إذا بلغت حصّته نصابًا أوكان له مايتمبه 
نصاب» ولا تثبت الخلطة ولا يجيء في اعتبار الحول هنا إلا الوجه 
الأول والثّالث» وليس له إخراج الزكاة من غير المال بلا خلافي؛ 
لأنّ المالك لم يدخل في العقد على إخراج زكاةٍ من المال. 
مكذا قاله الأصجابة | 


قال الرافمي: والمانع منع ذلك؛ لأنه عامل من عليه الزكاة 

واللّه أعلم. 
فرع 3 
مسائل تتعلق بزكاة التجارة 

(خْدَاها): إذا باع عرض التجارة بعد وجوب الزّكاة قبل 
إخراجها ففيه ثلاث طرق. 

(أصّحهَا): وبه قطع 5500 في الطريقين: صِحّة 
بيعه قولاً واحدًا. 

(وَالطْرِيقٌ التَانِي): فيه الخلاف السّابق في بيع غيره من أموال 
الرّكاة قبل إخراجهاء كبيع السّائمة والثّمرة وال حب والنقد بعد 
وجوب الزكاة قبل إخراجها. 

حكاه صضاحب (البيان» وآخرون. 

(وَالثَالِت): إن قلنا: يخرج زكاة التجارة من نفس العرض 
فهو على الخلاف» وإن قلنا: يخرج من القيمة فهو كما لو وجبت 
شاةً في حمس من الإبل؛ فباعها قبل إخراج الشّاة» وفيه طريقان 
2228 

وهذا الطّريق قاله وحكاه الرّافعي» قال الرّافعي: وهذان 
الطّريقان شاذَان» والمذهب القطع بالجوازء كما قطع به الجمهورء 
وسواءً باع بقصد التّجارة» أم بقصد اقتناء المال» أم بلا قصلر؛ لأنٌ 
تعلّق الرّكاة به لا يبطل» وإن صار مال قنيقٍء كما لو نوى الاقتناء 
ولو وهب مال التّجارة أو أعتق عبدهاء قال الرافعي: هو 
كبيع الماشية بعد وجوب الرّكاة فيها؛ لأنْ الحبة والإعتاق يبطلان 
متعلّق زكاة التجارة» كما أن بيع الماشية يبطل متعلّق زكاتهاء قال: 
ولو باع مال التجارة بعد وجوبها بمحاباةٍ فقدر احاباة كالموهوب» 
فإن لم تصحّح الهبة بطل في ذلك القدرء وفي الثاني قولا تفريق 
الصّفقة. 

(الكنيَةُ): إذا كان مال التّجارة حيوانا فله حالان. 

(احدهما): أن يكون مما تجب الرّكاة في عينه كنصاب الماشية 
وسبق حكمه. 

(والثاني): أن لا يجب في عينه كالعبيد والجواري والخيل 
والحمير والمعلوفة من الغنمء فهل يكون نتاجها مال تجارة؟ فيه 
وجهان مشهوران. 

(أصحّهما): يكون؛ لأنّ الولد جزءٌ من أمّههء قالوا: 
والوجهان فيما إذا لم تنتقص قيمة الم بالولادة» فإن نتقصت بأن 
كانت قيمتها ألا فصارت بالولادة ثمائمائة وقيمة الولد مائنان» 


جبر نقص الأمٌ بالولد وزكى الألف» ولو صارت قيمة الم 
تسعمائةٍ جبرت المائة من قيمة الولد. كذا قاله ابن سريج 
والأصحاب. 

قال إمام الحرمين: وفيه احتمالٌ ظاهرٌ ومقتضى قولنا: إِنه 
ليس مال تجارةٍ لا يجير به الأم كالمستفاد بسببي آخر. 

قال أصحابنا: وثمار أشجار التجارة كأولاد حيوانها ففيها 
الوجهانء فإن لم يجعل الأولاد والثمار مال تجارةَ فهل يجب فيها 
في السّنة الثانية فما بعدها زكاة؟ قال إمام الحرمين: الظاهر أنَا لا 
نوجب!؛ لأنه متفصل عن تبعيّة الم وليس أصلاً في التّجارة» وأمًا 
إذا ضممناها إلى الأصل وجعلناها مال تجار ففي حوها طريقان. 

(أَصّحُهُمًا): حوها حول الأصل كنتائج السّائمة وكالرّيادة 
المتصلة. 

(والثاني): على قولي ربح الناض» فعلى أحدهما ابتداء 

ها من انفصال الولد وظهور التمار. 

(الثالثة): حكى البغويّ والأصحاب عن ابن الحاداد فرحًا 
ووافقوه عليه» وهو إذا اشترى شقصًا مشفوعًا بعشرين دينارًا 
للتجارة فحال الحول وقيمته مائةٌ لزمه زكاة مائق ويآخذه 
الشفيع بعشرين» ولو اشتراه بمائة فحال عليه الحول وقيمته 
حوره اربحاة تين اكه لحني اكد كي إمام 
الحرمين ما ذكره ابن الحذاد في الصّورة» : ثم قال: قال الشيخ أبو 
علي: ونن اتظابنا من رع ترلا. إنه لا زكاة عليه؛ لأنٌ ملكه 
معرّض للزّوال بتسلّط الشفيع عليه» ولو تصرّف في الدّار فتصرّفه 
معرّض للنقص من جهة الشفيع؛ بخلاف الصّداق؛ فإنٌّ تصِرّف 
المرأة فيه لا يتقص لو فرض فرقة قبل الدّخول. 

قال الإمام: وهذا الذي ذكره؛ وإن كان يتوجّه تفريعه 
فالوجه: أن يستثنى منه قدر عشرين ديناراء فإن ملكه [وإن] كان 
معرضا للزّوال في الشقص فيبذل في مقابلته عشرون ديناراء وعين 
لمأل ليست مقصودة في زكاة التجارة» وإنما المقصود الماليّة وهمي 
جرد دائمة في مقدار عشرين دينارًا. 

قال الإمام: ثم ذكر الششيخ أبو علي وجهًا أنّ للمشتري أن 
يقول: قد وجبت الزكاة في ماليّة الدّار فيخرج الرّكاة منهاء 
ويكون ذلك كنقصان صفة في الشقص فيآخذه الشّفيع الباقي 
ججميع العشرين كما لو نقص بآفةٍ سماويّة. 

قال الإمام: وهذا الوجه ضعيف؛ لأنّ نقصه بالرّكاة بسبب 
قصده التجارة لا في نفسه؛ واللّه أعلم. 

كذ نت 


باب رَكَاةٍ المعدِن وَالركَازٍ 

َال لصن رحمه الله تعالى-: (إذَا امتَخْرَج حر مُسْلِمٌ ين 
َم في مَرَاسر أ فِي أَرْض يَمْلِكهَا نصّابًا ِنَ الذمَس أو 
الفِضّقٍ وَجَبَت عَلَيْهِ الزكّاة؛ لأ دن كل طم , بلالَ بن 
الخارث امرنَي الَعَادِنَ القبَليَّ وَأَحَدَ ِنْهُ الؤكاة قإن اممَعَمْرجَا 
2 أو ذَمَيّ لمي يجب عَلِيِهِ 4 شيء؛ لأنهَا دكَاق وَالوَكَاة لا 
جب على كان ولا في» وإ وَجَدُ في أاض نوك عير 
فَهُوَ لِصَاحِبٍ و الأرض» وَيُجبْ دَفْعَهُ إليْه مدا عر مَالِكَهُ وعد 
عَلَيْهِ رَكَاتَةُ). 

(الشرح): هذا الحديث رواه مالك في «الموطّأ» [084] عن 
شيخه ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحلو من العلماء : «أن 
الي 4 طم ليلال بن الخارث لني مَعَادِنَ اميل وَهِيّ مِنْ 
نَاحَِةٍ الع َتِلْكَ لمان لا يُوْخَد مِنْهَا إلا الركاة إِنَى اليَوْم) 
هذا لفظ رواية مالك وروى الشافعي في «الأم» (0/) عن 
مالك هكذاء ثم قال الشّافعي: ليس هذا ما يثبته أهل الحديث» 
ولو أثبتوه لم يكن فيه رواية عن لني كل إلا إقطاعه. فإنَّ الكاة 
في المعدن دون الخمسء وليست مرويّة عن الني يكل. 

قال البيهقي: هو كما قال الشافعي في رواية مالك» قال: وقد 
روي عن ربيعة موصولأ فرواه البيهقي ]١١7١5[‏ عن ربيعة 
عن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه: «أنْ رَسُولَ الله يل 
أَخذ مِنٍ معاون القبَِيّةِ الصّدَقَة وَأَنْهُ أَطَع ب بلال بن الححارث 
العقيق أَجْمَمَ وَالْمَاوِنُ القبَليّة» - بفتح القاف والباء الموحدة ب 
وهذا لا خلاف فيهء وقد تصحف. والفرع - يضم الفاء وإسكان 
الرّاء وبالعين [المعجمة] - بلادٌ بين مكة والمدينة» وأمّا المعدن 
فمشتق من العدون وهو الإقامةء ومنه قوله تعالى: «جَنَاتُ عَلذْن) 
وسمّي معدنا؛ أن الجوهر يعدن فيه أي يقيم وقولهم: زكأة 
المعدن أي زكاة المستخرج من المعدن. 

(أمَا الآَحْكَام): فقال أصحابنا: أجمعت الأمّة على وجوب 
الزكاة في المعدن» وشرطً للّذي يجب عليه أن يكون حرا مسلمًاء 
فالمكاتب والدمَيّ لا زكاة عليهما؛ لما سبق في أوّل كتاب الزّكاة» 
وسبق هناك فيمن بعضه حر وبعضه عبدٌ خلافٌ وهو جار هناء 
ولو كان المستخرج عبدًا وجبت الرّكاة على سيّده؛ أن الملك له 
ولو أمره السسيّد بذلك ليكون الثيل له» قال القاضي أبو الطَيّب في 
(امْجرّد؟ والدارمي والبندنيجي وصاحب «الشامل»: هو على 
القولين في ملك العبد بتمليك السَيّدء فإذا قلنا: لا يملك فالملك 
للسَيّد وعليه زكاته» وإن قلنا: يملك فلا زكاة على السَّيّد لعدم 


ملكه؛ ولا على العيد لضعف ملكه: واللّه أعلم. 
قال المصئّف والأصحاب: إذا كان موانًا أو ملكًا للمستخرج 
فعليه زكاته» وإن وجده في أرض مملوكةٍ فهو لصاحب الأرض» 
وي دقع لي فإذ1 اكه بالك الزية زات 
(فرع): قال أصحابنا: لا يمكن الذمّي حفر معلدن في دار 
الإسلام ولا الأخذ منها كما لا يمكن من الإحياء فيهاء ولكن ما 
أخذه قبل إزعاجه يملكه» كما لو احتطبء وفيه وجة: أنه لا 
يملّكهء حكاه الماوردي» وسنعيده في فصل الرّكاة إناشاء اللّه 
تعالى» والصّراب: أنه يملّك وليس عليه حقّ المعدن على المذهب» 
وبه قطع المصنف وسائر العراقيّينء وقال جماعةٌ من الخراسانيّين: 
يبي على أن مصرف حقّ المعدن ماذا؟ فإن أوجبنا فيه ربع العشر 
فمصرفه مصرف الرّكوات؛ وإن أوجبنا الخمس فطريقان: 
(المذهب): مصرف الزّكوات. 
(والثاني): فيه قولان. 
(أَصّحُهُمًا): هذا. 
(والثاني): مصرف حمس الفيء. وبهذا قال المزني وأبو 
حفص بن الوكيل من أصحابناء حكاه عنهما صاحب «البيان». 
فإن قلنا بهذا أخذ من الدّمَيٌ الخمس. وإن قلنا بالمذهب: إنه 
مصرف الرّكوات» لم يؤخذ منه شيء. 
قال الماوردي: فإن قيل: إذا كان الذْمَيَ ممنوعا من المعدن كما 
يمنع من الإحياء فينبغي أن لا يلك ما يأخذه منهء كما لا يملّك ما 
أحياه» والجواب: أن ضرر الإحياء مؤبّدٌُ فلم يملك به بخلاف 
المعدن. 
قال أصحابنا: ثم على المذهب يشترط الثية فيه كسائر 
الزكوات. 
وإذا قلنا: مصرف الفيء فلا يشترط البْيّةه ولاإخلاف أن 
المكاتب لا يمنع من المعدنء ولا زكاة عليه» قال المروزيئ: (فإن 
قيل): فما الفرق بين أن يجد المكاتب معدنا أو ركازًاء فلا زكاة 
عليه فيه؟ ونت أنتوض غينة من العقار تحب فيها| المتمتين» 
فالجواب: أنّه في الغنيمة يملك أربعة أحماسها أوّلأء ويملك أهل 
الخمس حينئلٍ الخمسء وفي المعدن والركاز يملك كله بالوجود. 
ولكن يجب بعد ذلك على الحرٌ إخراج واجبه زكاة» والمكاتب لا 
زكاة عليه فيما ملكه كسائر أملاكه. وهذا مذهبنا وقال أبو حنيفة: 
يلزم المكاتب زكاة المعدن. | 
(فرع): قال أصحابنا: ولو اشترى الحرٌ المسلم أضًا فظهر 
فيها معدنُ» فهو ملك المشتري» فإن شاء عمله؛ وإنا شاء تركه 


ولا يتعرض له في واحلٍ منهما. 
6 د فنا 

قَالَ الْصَنّفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ وَجَدَ شيعا غَيْرَ اذهب 
وَالفِضةَ كالحلويد وَالرَصَاصٍ وَالفَيِرُورُْج وَالبِلُوْرِ وَغَيْرهِمًا لم 
تَجِبْ فيه الزْكاة؛ انه ليس من الْآمْوَال المركاق لم يَجبْ فِيهًا 
ُ حَق الملون. 

وَإِنْ وَجَدَ دُونَ الَنْصّابٍ ل يَلْرَنْهُ د الوكاة؛ نايا أذ ذَنِكَ 
كاه فلا يَجبُ في عر لناب وان َب معاد من 
الأَرْضٍ فَاغترَ فيه النْصّابُ كالعُشر). 

(الشرح): افق 3 المستخرج من المعدن إذا 
كان ذهبًا أو فضةٌ وجبت فيه الزكاة. 

وأمًا غيرهما من الجواهر كالحديد والنحاس والرٌّصاص 
والفيروزج والبلُور والمرجان والعقيق والرّمرّد والرُبرجد والكحل 
وغيرهاء فلا زكاة فيها. 

هذا هو المشهور الذي نص عليه الشّافعيّ في كتبه المشهورة 
في الجديد والقديم. 

وبه قطع جاهير الأصحاب في الطرق كلّها. 

قال الدارميّ في «الاستذكار»: قال ابن القطان في وجوب 
الرّكاة فيها قولان قال: ونقل القيصري من أصحابنا عن القديم 


قولين في وجوبها كالرّكاة. 
وحكى الرّافعيّ وجهًا شاذًا متكرًا أنه تجب الزكاة في كل 


وقال أبو حنيفة: تجب في المنطبعات كالحديد. 

وقال أحمد: في كل مستخرج. 

دليلنا: أن الأصل عدم الوجوب» وقد ثبت في الذأهب 
والفضّة بالإجماع قيه؛ بالإجماع فلا تجب فيما سواه إلا بدليل 
صر ش 

وهل يشترط لوجوب زكاة الذهب والفضة المستخرجين من 
الذهب والفضّة النصاب؟ فيه طريقان: 

الصّحيح منهما وبه قطع المصنف وججاهي العراقيين 
وجماعات من الخراسانيّين: اشتراطه» ونقل القاضي أبو الطيب في 
«امجرّد) اتفاق الأصحاب عليه. 

(والثاني): حكاه أكثر الخراسانيّين والماوردي من العراقيّين: 
فيه قولان. 

(أَصَّحُهُمًا): اشتراطه. 

(والثاني): لا. 


قال أصحاب هذه الطريقة: القولان مبيّان على أنّ واجبه 
الخمس أو ربع العشرء (إنْ قُلْنَا): ربع العشرء فالتّصاب شرط 
وإلآفلاء والمذهب اشتراطه مطلقا لعموم قوله كك في الحديث 
المثفق على صحته: «لَيِسَ فِيمَا دُونَ حَمْس أرَاق مِنٍ الوّرق 
صَدَقَدَ وبالقياس الّذي ذكره المصئف واللّه أعلم. 

ع تع ين 

َال الْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ وَجَدَ النَصَابَ فِي 
ماسو تَظَْت» فإ آم يَنَِ امل و ولا انين - ما بنفقة إلى 
بض في إنمَامٍالنصّاب وإ ع د 


بر رأ ضما تخد بعد اا إلى ما جك قن 
إن انْصّلَ العَملُ َانقَطَمَ الل ثم عا َيه قولان. 

َال في القلريم: ايض الثاني إلى الأ لأنة إن لم يعم ف 
مَا وَجَدَهُ بد قَطم العمل إلى ما ونه لَه قلان لأَيِضُمْ ضُمَمَا 
وَجَدَهُبَد مَطْم الل بغي اختيَارو] رَهُرَ الَْصُودُ أؤلَى. 

َال في الجلويار: ا لأن انْقِطَاعٌ اليل بِمَيْرٍ احوارى 
َانقِطاعٌ العمل باخيّارو». 

(الشرح): قال أصحابنا: ليس من شرط نصاب المعدن أن 
يوجد دفعة واحدة بل ما ناله دفمات يضمٌ بعضه إلى بعض» 
واتصال العمل إن تنابع العمل والثيل. 

قال الماوردي والبغوي وغيرهما: لا يشترط بقاء المستخرج 
في ملكه.قال أصحابنا: واتصال العمل هو إدامته في الوقت الذي 
جرت العادة بالعمل فيه» واتصال النيل هو أن لا يحقد المعدن. 
وحقده أن يخرّج منه العمل شيئًا. 

وأمًا إذا تتابع العمل ولم يتواصل الثيل» بل حقد المعدن زمانًا 
ثم عاد النيل» فإن كان زمن الانقطاع يسيرًا - ضم أيضًا ووجبت 
الزكاة إذا بلغ الجموع نصابًاء وإن كان كشيرًا كاليومين والثلائة 
(فقولان): 

المتعي# الكاديد المت 

(وَالقوِيمُ): لا ضم» وذكر المصتف دليلهما. 

وأما إذا اتقطع العمل وكان النيل ممكنًا بحيث لو عمل [لتال] 
ثم عاد إلى العمل» فإن كان القطع بلا عذر - لم يضم - سواءٌ 
طال الزّمان لا قصر؛ لأنه معرّضَ» وإن قطع لعذر ضمٌ» سواء 
طال الزّمان آم لا ما دام الترك لعذرء هذا هو المذهسب وبه قطبع 
المصئف والجمهررء وحكاه الرافعي عن الجمهور. 

وحكى فيه وجهًا آخر أنه لا ضم. 


قال وق د الطول أوجة: 

(أْصّحُها): الرجوع إلى العرف. 

(والثاتي): ثلاثة أيام. 

(والثاليث): يومٌ كامل. 

قال أصحابنا: والأعذار كإصلاح الآلة وهرب العبيد 
والأجراء؛ هذه أعذارٌ بلا خلافي. 

قال الرّافعي: وكذلك السّفر والمرض على المذهب. 


وقيل: فيهما وجهان. 

(أصّحُهُمًا): عذران. 

(والثاني): لا. 

قطع الماوردي والقاضي أبو الطَيِب والجمهور أنْهما من 
الأعذار. 


قال أصحابنا: ومتى حكمنا بعدم الضّمّ فمعناه أن الأوّل لا 
يضم إلى العاني. 

وأمًا الثاني: فيضم إلى الأوّل بلا خلافيء كما يضم إلى ما 
يملكه من غير المعدن. 

(فرع): ولو وجد رجلان من المعمدن - دون نصابين وبلغ 
نصابًا - (فإن قلنا): بإثبات الخلطة في الذهب والفضّة - 
زكاة الخلطة إن كانا من أهلها - وإلآ فلا زكاة عليهما إلى أن 
يكون في ملكه من غيره ما يتم به النصاب. 

فرع 
ضم المملوك من المعدن إل غيره 
مما يملكه الواجد 

وهو مفرق في كلام الأصحابء وقد لخصّه الرافمي 
واختصرت كلامه. ومختصره أنه: إذا نال من المعدن دون نصابٍ 
- وهو يملك من جنسه نصابًا فصاعدًا - فإمًا أن يناله في آخر 


. عرم خورلا علفه أو يبد عام لجرك ار يلم في خرن 


ادن يع تفسنركا إلى ما عندف وعليه في ذلك النقد زكاته. 
وعليه أيضًا فيما ناله حقه بلا خلافيء لكنّ حق التقد ربع العشر 
وحق المعدن فيه الأقوال: الصّحيح: ربع العشر. 

وأمًا إذا ناله قبل تمام الحول فلا شيء عليه فيما عنده حتى 
يتم حوله؛ وفي وجوب حق المعدن فيما وجده وجهان. 

(أَصّحُهُمًا): الرجوبء وهو ظاهر نصّه في «الأم» وصحّحه 
القاضي أبو الطَيّب وابن الصّباغ وآخرون. 

(والثاني): لا يجبء فعلى هذا يجب فيما عنده ربع العشر 
عند تمام حوله وفيما ناله ربع العشر عند تمام حوله. 


وبهذا إذا كان يملكه من جنسه دون نصابو بآن ملك مائة 
درهم ونال من المعدن مائةٌ نظر - إن نالها بعد تمام حول ما عنده 
- قفي وجوب حقّ المعدن قيما ثاله الوجهان» فعلى الْأرّل: يجب 
في المعدن حقّ ويجب فيما كان عنده ربع العشر إذا تم خوله من 
حين كمل التُصاب بالثيل» وعلى الثاني لا يجب شيءٌ في الجميع 
حتّى يمضي حول من يوم النيل فيجب في الجميع ربع العشر. 
وقال أبو على في «الإفصاح»: فيه وجة: أنه يجب فيما ناله 
حقّهء وفيما كان عنده ربع العشر في الحال؛ لأنه كمل بِالْئْيل وقد 
مضى عليه حولٌ» وهذا ضعيفٌ أو باطلٌ؛ لأنّ الذي كان عنده 
دون نصابيء فلم يكن في حوله. ْ 
(قُلْتُ): وهذا لوجه المنسوب إلى أبي علي صاحب 
«الإفصاح»» نقله الشّيخ أبو حامدر والمصنف في فصلل الرّكاز 
وغيرهما من الأصحاب عن نص الشافعي واختاروه ورجحوه. 
ولكنّ الأصمّ الذي اختاره القاضي أبو الطب وابإن الصّبَاغ 
وغيرهما من الحققين: أنه لا شيء فيما كان عنده حتى يحول 
حوله من حين كمل نصاباء واللّه أعلم. 
وأمًا إذا ناله قبل تمام حول المائة فلا يجب في الماثة التي كانت 
عنده شيءٌ بلا خلافب ولا يجيء وجه صاحب «الإفصاح»؛ وأا 
المائة المأخوذة من المعدن: فيجيء فيها الوجهان السابقان» وهذا 
التفصيل نقله بعض العراقيّين» ونقل معظمه أبو علي السّنجي» 
ونسبه إمام الحرمين إلى السّهرء وقال: إذا كان ما يملكه دون 
تنا فلا ينعفد عليه سيول خنى يفرش له وسط وحن از 
يحكم بوجوب الرّكاة فيه يوم النيل» ولاشك في بعد القول 
بوجوب الركاة فيه للثيل» ولكنّ الشّيخ أبو علي لم ينظرد بنقله» 
ولا اختاره حتى يعترض عليه. 
وإِنْما نقله متعجّبًا منه متكرًا له. 
(قُلْتْ): هذا الذي ذكره إمام الحرمين وأبو علي والرّافعمي 
من الإفراط في رد الوجه المنقول عن «الإفصاح»»؛ وجعله غلطا 
شاذًا لا يعرف» ليس كما قالوه» بل هو منصوصٌ كما قدّمناه عن 
نقل المصتف والشّيخ أبي حامد وغيرهماء ولكنّ الأصحّ خلافقه. 
وأما إذا كان الذي عنده مال تجارقء فيجيء فيه الأحوال الثلائة 
وإن كان دون نصابي بلا إشكال؛ لأن الول ينعقد عليه وإن كان 
دون نصابيء ولا يعتبر نصابه إلا في آخر الحول علي الصّحيح 
كما سنبق في بأبه. ش 
فإذا نال من المعدن شيئًا في آخر حول التجارة؛ ففيه حقّ 
المعدن» وفي مال التجارة زكاة التجارة إن كان نصابَلاء وكذا إن 


كان دونه وبلغ بالمعدن نصابًا واكتفينا بالنصاب في آخر الحول؛ 
وإن نال قبل تمام الحول قفي وجوب حق المعدن الوجهان 
السابقان. 

وإن نال بعد تمام الحول نظرء إن كان مال التتجارة نصابًا في 
آخر الحول - وجب في الثيِل حق المعدن؛ لانضمامه إلى ما 
وجبت فيه الّكاة» وإن لم يبلغ نصابًا وناله بعد مضي مستة أشهرٍ 

من الحول القاني بني على الخلاف السّابق في باب زكاة التجارة: 
أن عرض النتّجارة إذا قوّم في آخر الحول فتقص عن النصاب ثم 
زاد بعد ذلك وبلغ نصاباء هل تجب فيه الرّكاة عند بلوغه نصابّا؟ 
أم ينتظر مضي الحول الائي بكماله؟ (فن نا بالأوّل وجيت 
زكاة التّجارة في مال التجارة» وحينئل يجب حق المعدن في النيل 

(وَِنْ قن بالثاني وهو اننظار مضي الحول الثاني وهو 
الأميت في وجوب حق المعدن الوجهان» وجميع ما ذكرناه 
مفرعٌ على المذهب» وهو: أنّ الحول لا يعتبر في زكأة المعدن» وإن 
اعتبرناه انعقد الحول عليه من حين وجده. هذا آخر كلام الرافعي 
رحمه الله» وقد ذكر المصنف هذه المسائل في فصل الركاز» وفي 
كلامه غالفةٌ للراجح في هذا المذهب» فليحمل على ما قرّرناه 
هناء قال أصحابنا: وحكم الركاز في إتمام النصاب حكم المعدن في 
كل ما ذكرناه وفاقا وخلافا بلا فرق» واللّه أعلم. 

ن ع د 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (وَيَجَبُ حَنْ الفلون 
بالوُجُودء ولا ييه يه الخَْكُ في أَظهر َيِه 0 الحَوْل مرا 
كَمَال الما وَبالوجُود يَصلُ إِلَى النماء قلَّمْ يُْعَبرْ فيه الحَوْلٌ 
كَالْمَشر َال في «البرَئطِي»: لايَجبُ حتى يَحُولَ عَلَِه الحَوْل؛ 
لأنهُ َكَاةٌ مال تكَوْرُ فيه الزْكَاة امير فيه الحَوْلُ كَسَائرٍ 


0 


الزكوّات). 
(الشرح): قوله: تتكرّر فيه الزكاة احترارٌ من المعشرء وقوله: 
كسائر الزكوات. 


لو قال: كزكاة الماشية والنقد لكان أحسن؛ لأنّ قوله: كسائر 
الركوات يدخل فيه المعشرء ولا يعتبر فيه الحول» وهذان القولان 
في اشتراط الحول مشهوران. 

(وَالصّحِيحٌ): المنصوص في معظم كتب الشافعي» وبه قطع 
ماعاتٌ وصحّحه الباقرن: أنه لا يشترطء» بل يجب في الحال» وبه 
قال مالك وأبو حنيفة وعامّة العلماء من السّلف والخلف. 

(والثاني): يشترط وهو مذهب أحمد والمزني» وقال جماعة . 


2 


من الخراسانيّين (إنْ قلْنَا): فيه الخمسء لم يعتبر الحول وإلآّ 
فقرلان, والمذهب: أنه لا يشترط. 
ده 

َال انف -رحمه الله تعالى-: (وَفِي زْكَاتِهِ تان أقوَال: 

(أَحَدُهَا): : يجب ربع العُثثر؛ لأنا قَدَييمَا أنه رَكَانٌ وَنَكَاةٌ 
الذّمَبٍ ال له العشر. 

(والثاني): يجب فيه الحْس» ؛لأنه مَل تَجب الرّكَاة فيه 
بِالوُجُودٍ فَتَقَدَرَتَ رَكَائهُ الحْمُس كالركاةٍ. 
ْ (وَالثَالِث): أله إذ أصَاهُ من غير تع وجب فيه الحُمُسُ 
إن أصَابهُ تب وَجَب فيه ْم المئر لله حل يعمل اعفاد 
ين الآ فَاختلف قَدْره باختقلاف امون كرك الزع). 

(الشرح): هذه الأقوال مشهورة. والصّحيح منها عند 
الأصحاب: وجروب ربع العشرء قال الماوردي: هو نصه (يِي الم 
والإمُلاء وَالقريم)» قال الرّافعي: ثم الذي اعتمده الأكثرون على 
هذا القرل. ق تعبط القرق ين المونة وعدمها الحاجة إلى الطّحن» 
والمعالجة بالثار والاستغناء عنهاء فما احشاج فربع العشرء وما 
استغنى عنها فالخمس. 

ا 

َال المصَنْفُ -رحه الله تعالى-: (وَيَجَبُ إخرَاج م الح يع 
الشَميرِ هما كنا في العُر: نه يَجبُ فيه التصفيّة وَالتَجْفيفو). 

(الشرح): قال أصحاينا: إذا قلنا بالمذهب: إن الحول لا 
يشترط في زكاة المعدن فوقت الوجوب حصول اليل في يده 
بترابه» ووقت الإخخراج التخليص والتّصفية» ؛ فلو أخرج من 
التراب والحجر قبل التنقية لم يجزئه؛ وكان مضمونا على السّاعي» 
نص عليه الشافعي [في المختصر وغيره واتفق عليه الأصحاب» 
قال الشافعي والأصحاب]: ويلزمه رده. 

قالوا: فلو اختلفا في قدره قبل التلف أو بعده. فالقول قول 
السّاعي بيمينه؛ لأنّ الأصل براءته تا زاد» فلو ميّز السّاعي القدر 
الذي قبضه وخلّصه من الثّراب أجزا عن الزكاة إن كان قدر 
الراجب. فإن كان أكثر استرجع الزّيادة وإن كان أقلَ لزم المالك 
الإقام ولا شيء للسّاعي بعمله؛ لأنه متبرع. 

وإذا تلف في يد السّاعي قبل التمييز وغرمه؛ فإن كان تراب 
فضَّةٍ قوّم بذهبء وإن كان تراب ذهب قوّم بفضّق فإن اختلفا في 
قيمته فالقول قول السّاعي؛ لأنه غارم» هكذا نقله كله القاضي 
أبو الطيب في «الجرّد» عن نص الشتافعي واتفق عليه الأصحاب» 
إلا السّرخسي» فحكى في «الأمالي» وجهًا عن أبي إسحاق: أنه 


إذا ميّزه السسّاعي أو المساكين لا يجزئه؛ لأنّه لم يكن جال الإخسراج 
على هيئة الواجب. كمن لزمه جذعة ضأن فأخرج سخلة» فبقيت 
في يد المساكين حتى صارت جذعة. فإنّها لا تجزئه. 

والمذهب: القطع بالإجزاء في مسألة المعدن كما نص عليه 
وقطع به الجمهور بخلاف مسألة السّخلة؛ لأنها لم تكن على 
الصفة الواجبة» وحقّ المعدن كان على الصفة لكن مختلط بغيره» 
ولو وجب عليه تمر فأخرج رطبًا وبقي في يد السّاعي أو المساكين 
حتى صار تمرًا أجزأه ذلك على المذهبء وبه قطع الماوردي 
وغيره» وحكى السرخسي فيه وجهان عن أبي إسحاق. 

قال أصحابنا: ومؤنة التخليص والتّتقية على المالك بلا 
خلافيء كمؤنة الحصاد والدباس» ولا يحسب شيءٌ منها من مال 
المعدن» فلو أخرج منه شيئًا في المؤنة كان آثمًا ضامنًا. 

قال أصحابنا: فلو تلف بعضه قبل التّمييز» فهو كتلف بعض 
المال قبل التمكن» ولو امتنع من التَخليص أجبر عليه؛ واللّه 
أعلم. 

فرع 
مسائل تتعلق بالمعدن 

(إحْدَاهَ): الحقّ المأخوذ من واجده زكاةً عندناء هذا هو 
المذهب وبه قط الجمهور وسواءً قلنا: يجب فيه الخمسس أم ربع 
العشرء وقيل: إن قلنا بربع العشر فهر زكاة, وإلآ فقولان. 

(أَصَحَُهُمًا): زكاة. 

(والثاني): تصرف في مصارف خمس خمس الفيء» وهو قول 
المزني وأبي حفص بن الوكيل من أصحابناء وقد سيق عنهماء 
وهو مذهب أبي حنيفة:؛ وتظهر فائدة الخنلاف في مصرفه وفي 
وجوبه على المي كما سبق. 

(التازيّة): إذا وجد معدنًا أو ركارًا وعليه دين بقدر الموجود 
أو ينقصه عن النصاب. ففي منع الدّين زكاتهما القولان السابقان 
في سائر الرّكوات؛ الأصح لا يمنع. 

(التَالِمة) : قال الشّافعي في «المختصر» والأصخحاب: لا يجوز 
بيع تراب المعدن قبل التُخليص لا بذهب ولا بفضّةٍ ولا بغيرهماء 
هذا مذهبناء وقال مالك: يجوز دليلنا: أن الني ككل: «نَهَى عَنْ 
يع الغْرَرِ2؛ ولآنّ المقصود غير التتراب وهو نمتوز بلا بعتلجة له 
في بقائه فيه» فلم يجز بيعه كتراب الصاغة, فإنّ مالكا وافق عليه. 

واحتج مالك يمواز يبع حنطةٍ غتلطة بشعير» وأجاب 
أصحابنا: بأنهما مقصودان بخلاف المعدنء وإنما نظير الحنطة 
المختلطة بيع الذهب عتلطا بالفضّة وهو جائرٌ بغيرهما. 


المجموع - كتاب الزكاة لم١‏ 


قال صاحب «البيان»: قال أبو إسحاق المروزي: فأمًا إذا باع 
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فيه فتاثٌ يسيرٌ فالبيع صحيحٌ؛ لأنّ اللقصود نفس التراب دون ما 


فيه. 
قال القاضي أبو الطَيّبٍ في «لمجرّد»: يجوز بيع ترابا الصّاغة 
إذا لم يكن فيه شيءٌ من الذهب والفضّة؛ لأنه ينتفع بهاني جلاء 
الصفرة. ا 
(الرابعَة): في مذاهب العلماء في المعدن. 
ذكرنا: أن المشهور من مذهينا اختصاص 
والفضّة. | 
وأوجبه أبو حنيفة في كل منطيع كحديلر ونحاس» وف الزتبن 
روايتان» وأوجبه أحمد في كل مستخرج» ومذهبنا المشهور: أن 
واجب المعدن ربع العشرء وحكاء ابن المنذر عن عمرأبن عبد 
العزيز وأحمد وإسحاق وأبي ثور. 
وقال وأبو حنيفة راجد ,المميون وال داود والمزني 
يشترطء وهو والواجب عندنا في المعحدن زكات وبه قال مال 
وأحمدء وقال أبو حنيفة: فيء» والتصاب عندنا شرط. 
وبه قال مالك وأحمد وإسحاق وداودء وقال أبو أحنيفة: لا 


الرجوب بالدذّهب 


يشترط. 
والحول ليس بشرطء وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد 
والجمهورء وقال داود والمزني: يشترط» وهو قول|ضعيفٌ 
قال العبدري من أصحابنا: حق المعدن والركاز وغيرهما من 
الرّكوات لا يجوز للإمام صرفه إلى من وجب عليه؛ وبه قال 
مالك. 
وقال أبو حنيفة: يجوز أن يصرف إليه حق المعدل والركاز 
دون الزرع وغيره. 
وقال أحمد: يجوز أن يصرف إليه جميع ذلك وأمّلا المكاتب 
والدّمَيّ إذا أخذا من المعدن شيئًا فلا شيء فيه عندنا وبه قال 
جاهير العلماء. 
وقال أبو حنيفة: يجب عليهما. 
ومؤنة تخليص نيل المعدن على المالك عندنا. 
وقال أبو حنيفة: منه كأجرة نقل الغنيمة» وبناؤه على أصله: 
أنه كالغنيمة» وعندنا هو زكاة كمؤنة الحصادين. 
ولو وجد المعدن في ملكه وجب فيه الحقّ كما ل وجده في 


مواتي» وبه قال مالك وأبو يوسف ومحمد وأحمد. 


وقال أبو حنيفة: لا يجب كسائر أمواله حتى يحول حول 

واللّه أعلم. 
ذم فنا 

قَالَ المْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (رَيَجبُ في الركازٍ لسن 
لما رَوَى بو حَُيْرَةَ رضي الله عنه أن ال 4 قَالَ: «رفِي الركاز 
الحمْسُ» رن انصَلَ ين عَيْرِ َب وَلا مو فَاحْعوِلَ فيه 
لخي ولا يجب لِك إِلأعَلَى مَنْ تَجَبْ عَليِِ الْكَاه لأنهُ 
كك وَلانَجب إلأ فيما وج في موا أ مَدُْوكٍ لايُْرَفُ 
اله ل ارات لا مالك لَه وما لا مرق مالك متنا لا 
مَالِكَ لَهُ 

َأَمّا إذًا وَجَدَهُ فِي أَرْض يُعْرَفُ مَالْكَهَاء فَإِنْ كَانَ ديك 
لحز هم غيم وذ كان مسيم أ ماه فم فَهُرَ لِمَالِكِ 


الأزضء فَإِنْ لَمْ يَدْعِهِ عِه مَالِكُ الآرْض» فَهَُ لمن التقلّت الأرْض 
ينه اليه 

(الشرح): حديث أبي هريرة رواه البخاري ]١478[‏ ومسلم 
[ثلالا. 

والركاز: هو المركوز بمعنى المكتوب. 


ومعناه في اللغة: المثبوت. 

ومنه ركز رمحه يركزه - بضمٌ الكاف - إذا غوره وأثبته. 

وهو في الشّرع دفين الجاهليّة. 

ويجب فيه الخمس بلا خلافي عندنا. 

قال ابن المنذر: وبه قال جنيع العلماء. 

قال: ولا نعلم أحدًا خالف فيه إلا الحسن البصري فقال: إن 
وجد في أرض الحرب ففيه الخمسء وإن وجده في أرض العسرب 
ففيه الرّكاة. 

دليلنا: ما ذكره المصنف. 

قال الشافمي والأصحاب: لا يجب ذلك إلا على من عليه 
الزكاة سواءٌ كان رجلاً أو امرأةه رشيدًا أو سفيهاء أو صبيًا أو . 
مجنونًا. 

وحكم وجود العبد ما سبق في المعدن» ولا يجب على 
مكاتبب وذمَي» وفيهما قولٌ ضعيف» ووجة: أنه يلزمهما. 

قال 5908 «البيان»: حكاه أبو ثور عن الشافعيّ أله يجب 
على الدْمّي» ونقله ابن لذ ر عن الشافعي ول يحك عنه خلافه» 
بل زاد ونقل الإجماع على وجوبه على الذَمَي. 

وهذا لفظه في الأشراف. 

قال» قال كل من أحفظ عد من آهل العلوة إن على الذي 


في الركاز الخمسء وبه قال مالك وأهل المدينة والشوري وأهل 
العراق من أصحاب الرّأي وغيرهمء والأوزاعي والشافعي وأبو 
ثور وغيرهم. 
ْ قال: وبه أقول. 

قال: وهذا يدل على أن سبيل الركاز سبيل الفيء لا سبيل 
الصّدقات؛ وهذا الذي نقله ابن المنذر عن الشّافعىّ غريبٌ 
0 ْ 

وحكى صاحب «الحاوي» والقاضي أبو الطَيّب وجهًا: أنّ 
الكافر لا يملك ما يأخذه من المعدن والركاز كما لايملك 
بالإحياء» وهذا غلطء وقد سبق في أوّل الباب الفرق بينهما عن 
صاحب «الحاوي». وأمًا السّفيه فيملك الرّكاز كما يملك الصبى 
والمجنرن. ْ 

وحكى الماوردي عن سفيان الشوري: أن المراة والعجد 
والصّبي لا يملكون الركازء وهذا باطل؛ لأنّ الركاز كسب 
لواجده؛ وهؤلاء من أهل الاكتساب كما يكسبون بالاصطياد 
والاحتطاب وإذا ملكوا بالاكتساب أوجبت الرّكاة؛ لأنهم من 
أهلها. 

وأمّا الموضع الذي وجد فيه الركاز فقال أصحابنا: له 
حالان: 

(أحدهما): أن يكون في دار الإسلام» فإن وجده كٍِ موضعٍ 
لم يعمره مسلم ولا ذو عهار فهو ركانٌ سواءً كان مواتا أو من 
القلاع العادية البي عمرت في الجاهليّة» وهذا لا خلاف فيه. وإن 
وجده في طريق مسلوك فالمذهب الصّحيح الذي قطع به 
العراقيّون والقفال: أنه لقط وقيل: ركازٌء وقيل: فيه وجهان: 

(أْصّحهُمًا): لقطة. 

(والثاني): ركارٌ. 

ولو وجده في المسجد فلقطة. 

هذا هو المذهب وبه قطع البغوي والجمهور. 

قال الرّافعي: ويجيء فيه الوجه الذي في الطريق أنّه ركاب 
وما عدا هذا الموضع (قِسْمَان): مملوكٌ؛ وموقوفف. 

والمملوك نوعان له ولغيره» فالذي لغيره إذا وجد فيه كنرًا ل 
يملكه الواجدء بل إن دعاه مالك الأرض فهو له بلا يمين» 
كالأمتعة التي في داره. ١‏ 

وهذا الذي ذكرناه من كونه بلا يمين متَفقٌ عليه» ونصّ عليه 
في «الأمٌ»» فإن لم يدّعه فهو لمن انتقل إليه منه ملك الأرض: فإن 
م يدّعه فلمن قبله. وهكذا حتى ينتهي إلى الذي أحيا الأرض 


فيكون له سواءً ادّعاه أم لا؛ لأنّ بالإحياء ملك ما في الأرض» 
وبالبيع لم يزل ملكه عنه فإنه مدفونٌ منقولٌ لا يعد جزءًا من 
الأرض فلم يدخل في البيع» فإن كان الذي انتقل منه المللك ميّنا 
فورثته قائمون مقامه. 

فإن قال بعضهم: هو لمورثنا وأباه بعضهمء س لم إلى الملاعي 
نصيبه وسلك بالباقي ما ذكرناه. 

وذكر الرّافعي هذا الكلام ثم قال: هذا كلام الأصحاب 
تصريجًا وإشارة» قال: ومن المصرّحين بأنٌ الركاز يملك بإحياء 
الأرض القفال. ورأى إمام الحرمين تخريج ملك الركاز بالإحياء 
على ما لو دخلت ظبية دارا فأغلق صاحبها الباب لا على قصد 
ضبطهاء وفيه وجهان. 

(أَصّحُهُمًا): لا يملكها لكن يصير أولى بهاء كذلك الحيي لا 
يملك الكنز لكن يصير أولى به. والمذهب ما سبق: أنه يملكه 
بالإحياء. 

فعلى هذا إذا زال ملكه عن الأرض وجب طلبه وردٌ الكنز 
إليه؛ لأنه ملكه عن رقبة الأرض وم يدخل في البيع. 

وإن قلنا: لا يملكه ويصير أولى به. فلا يبعد أن يقال: إذا زال 
ملكه عن رقبة الأرض بطل اختصاصه. كما أنّ في مسألة الظبية 
إذا قلنا: لا يملكهاء ففتح الباب وأفلتت ملكها من اصطادها. 

(قَلْتْ): وهذا احتمالٌ أبداه إمام الحرمين. 

وقد نقل الإمام عن الأئمّة: أنه يملك الكنز بالإحياء ولا 
يبطل حقه كالبيع. 

وهذا هو المذهب المعروف قال الرافعي: (فإن قلنا): المحبي لا 
يلك الكنز بالإحياء» فإذا دخل في ملكه أخرج الخمس. 

(وَِنْ قلْنَ): يملكه بالإحياء» فإذا احتوت يده على الكنز 
الذي كان في يد المشتري للأرض وقد مضت سنون وجب 
إخراج حمس الّذي كان موجودًا يوم ملكه وفيما بعده من السّنين» 
إلى أن صار في يده هل يلزمه زكاة ربع العشر من الأحماس 
الأربعة الباقية؟ فيه الخلاف السّابق في الضّالٌ والمنصوبء وفي 
الخمس كذلك إن قلنا: لا تتعلّق الرّكاة بالعين» وإن علّقناها بها 
فعلى ما سبق من زكاة المواشي فيما إذا ملك نصابًا وتكرّر الحول 
عليه. 

(النوْعٌ التانني): أن تكون الأرض ملوكة له» فإن كان أحياها 
فما وجده ركازٌ وعليه خمسه والباقي له. ويجب الخمس في وقكت 
دخوله في ملكه كما سبق. 

هذا هو المذهب. 1 


وقان الغراق: فا وجهان بناء على احتمال الإمال الذي سبق 
بيانه. 

والصّحيح ما سبق وإن كانت الأرض انتقلت إليه من غيره 
م يحل له أخذه. 

بل يلزمه عرضه على من ملك الأرض عنه. ثم الذي قبله 
إن لم يدّعه ثم هكذا ينتهي إلى ال حبي كما سبق. 

(القِسْمُ النَاني): إذا كانت الأرض موقوفة فالكنز لمن في يده 
الأرض كذا ذكره البغري. 

(الَالَة الَاَةُ): أن يجده في دار الحربء فينظر إن وجده في 
موائتي» فإن كانوا لا يذبّون عنه فهو كموات دار الإسلام بلا 
خلافي عئدنا. 

وقال أبو حنيفة: هو غنيمة ولا يخمس بل كله للواجد. وقال 
مالك: يكون بين الجيش» وقال الأوزاعي: يؤخذ خلسه والباقي 
بين الجيش. 

دليلنا عموم الحديث: (وَفِي الركاز الْحْمُس» والقياس على 
امواخود قدا أهل العهد:فعد وافقوتا فيهاة وإن كاتا يَلبُون “عنه 
ذبّهم عن العمران فالصّحيح الذي قطع به جاهير الأصحاب في 
الطريقتين: أنه ركازٌ كالذي لا يذبون عنه؛ لعموم الحديث. 

وقال الششيخ أبو علي السنّتجي: هو كعمرانهم؛ وإن وجد في 
موضع مملوك لهم نظر - إن أخذ بقهر وقتال - فهو غنيمة» كاخذ 
أموالهم ونقودهم من بيوتهم فيكون خمسه لأهل حمس الغنيمة» 
وأربعة أخحماسه لواجده. 

وإذا أخذ بغير قتال ولا فهر فهو فيءٌ ومستحقه أهل الفيء. 

ركذا قر زناء مرفي 1 

قال الرّافعي: هذا محمول على ما إذا دخل دار الحرب بغير 
أمان. 

ا د 

كما ليس له خيانتهم في أمتعتهم » فإن أخذه لزمه رده. 

قال: وقد نص على هذا الشّيخ أبو علي قال: ثم في كونه 
فيا إشكال؛ لأنّ من دخل بغير أمان وأخذ مالحم بلا قتال» إِمَا أن 
ياعذه فيد فيكوة سارقاة ونا جهان) فكوة عطماء كلهم 
ملك خاصٌ للسّارق والمختلس. 

قال: وتأييد هذا الإشكال بأن كثيرًا من الأئمّة أطلقوا القول 
بأنه غنيمةٌ» منهم الصّيدلاني وابن الصبّاغ. 

قلت: وكذا أطلق المصنف وآخرون: أنه غنيمة 

وحيث قلنا: غنيمة - فإن كان الواجد وجده - اخقّصّ 


بأربعة أحماس وخمسه لأهل خس الغنيمة» وإن كان في جيش كان 

مشتركًا بين الجيش» نص عليه الشّافعيّ والأصحاب. 

قال الشافعي: وهو كالماخوذ من منازهم. 

قال الدّارمي: ولو وجد في قبر جاهلي أو في خربةٍ فهو 
ركارٌ. 

(فرع): إذا وجد الركاز في دار الإسلام أو ني دار أهل العهد 
وعرف مالك أرضه لم يكن ركارًا ولا يملكه الواجدء بل يجب 
حفظه حتّى يجيء صاحبها فيدفعه إليه. 

فإن أيس من مجيته كان لبيت المال كسائر الأموال الضائعة. 

هكذا نقله الأصحاب. 

قال صاحب الحاوي: (فإن قيل): هلا كان لقطة كمالو 
وجد ضرب الإسلام. 

(فَالجَوَاب): أنّ ضرب الإسلام وجد في غير ملك فكان 
لقطةٌ كالنُوبٍ الموجود وغيرهء وهذا وجد في ملك فهو لمالك 


الأرض في ظاهر الحكم. 
قال: وما ذكره الشافعي من إطلاق اللفظ فهو على التفصيل 
الذي ذكرناه. 


(فرع): قال في البيان: قال الشيخ أبو حامد: قال أبو إسحا 
المروزي: إذا بنى كافرٌ بناء» وكنز فيه كنرًا ولخي الدغرة ونا 
فلم يسلم ثم هلك هلك وباد أهله فوجد ذلك الكنزء كان فيا لا 
ركارًا؛ لأنّ الركاز إنما هو أموال الجاهليّة العاديّة الْذين لا يعرف 
هل بلغتهم دعوةٌ أم لا؟ فأمّا من بلغتهم فمالهم فيءٌ فخمسه 
لأهل الخمس وأربعة أخماسه للواجد. 

وحكى القاضي أبو الطَيّب أيضًا هذه المسألة كما سبق. 

قال: لأنْه مال مشرلمٍ رجع إلينا بلا قتال» وإنما يكون الكنز 
ركارًا إذا لم يعلم حاله» وهل بلغته الدّعوة فيحل ماله؟ أم لا فلا 
يحل؟. 

(فرع): قال صاحب «الحاوي»: لو أقطع الإمام إنسانا ارضًا 
فظهر فيها ركان فهو للمقطع سواءٌ وجده هو أو غيره؛ لأنه ملك 
الأرض بالإقطاع كما يملكها بالشرى وكما لو أحيا أرضًا فوجد 
فيها ركازاء فإنْه للمحيي سواءٌ وجده هو أو غيره؛ لأنها ملكه. 

هذا كلامه. 

ومراده: أقطعه الأرض تمليكا لرقبتها. 

وكذا قال الدارمي: إذا أقطعه السّلطان أرضًا ملكها سواءً 
عمّرها أم لاء فمن وجد فيها ركارًا فهو للمقطع؛ قال: وقيل: لا 
يملكه إلا بالإحياء قال: وهو غلط مخالف لنصّه. 


(فرع): لو تنازع بائع الدّار ومشتريها في ركاز وجد فيها فقال 
المشتري: هو لي وأنا دفنته؛ وقال البائع مثل ذلك؛ أو قال: ملكته 
بالإحياء أو تنازع معيرٌ ومستعيرٌ أو مؤجّرٌ ومستاجرٌ هكذاء 
فالقول قول المشتريء والمستعير والمستأجر بأيمانهم؛ لأنّ اليد لهم. 
فهر كالتزاع في متاع الذار. هذا مذهب الشافعيّ والأصحاب» 
وقال المزني: القول قول المؤجّر والمعير؛ لأنه مالك الأرضء قال 
الأصحاب: هذا غلط؛ لأنّ الدّار وما فيها ني يد المستأجر 
والمستعير هذا إذا احتمل صدق صاحب اليد ولو على بعل 
فأمًا إذا ل يحتمل لكون مثله لا يحتمل دفنه في مدّة يده فلا 
يصدّق صاحب اليد بلا خلافي. 

ولو اتفقا على أنه ركارٌ لم يدفنه صاحب اليده فهر لصاحب 
الأرض بلا خلافر؛ ولو وقع نزاع المستاجر والمؤجّر أو المعير 
والمستعير بعدرجوع الذار إلى يد المالك» فإن قال المعير أو 
المؤجر: أنا دفنته بعد عود الدّار إليّ» فالقول قوله بيمينه بشرط 
الإمكان» ولو قال: دفنته قبل خروج الدار من يدي فوجهان 
حكاهما إمام الحرمين والغزاليّ وآخرون: 

(أحدهما): القول قوله أيضا؛ لأنه في يده في الحالين. 

(وَأْصّحُهُمَا): القول قول المستأجر والمستعير؛ لأنّ المالك 
اعترف بحصول الكنز في يده» فيده تنسخ اليد السٌابقة» ولهذا لو 
تنازعا قبل الرّجوع كان القول قوله. 

قال إمام الطرنين: ولو وجد ركاًا في ملك غيره» وكان ذلك 
الملك مستطرقا يستوي الناس في استطراقه من غير منمء فقد ذكر 
صاحب (التقريب» فيه خلافاء قال إمام الحرمين: : وموضع 
الخلاف فيه تأمّلُء قال: وظاهر كلامه أنه أورده في حكمين: 

(أحدهما): إذا وجد غير مالك تلك السّاحة الكنزء ولم يكن 
مالك الأرض محيبًا ابتداء - وجهلنا محييها - فهل يحل للواجد 
أخذه؟ فيه وجهان: 

(أحدهما): لايحل؛ لأنه م يصادفه في مكان مباح لا 
اختصاص به لأحبٍ وهذا شرط. 

(والثاني): يحل؛ لأنّ اللمك وإن كان مختصاء فالاستطراق 
شائع والمنع زائل» وليس مالك الأرض محييًا. 

قال الإمام: والظاهر عندي: أن الواجد لا يملكه؛ وإنما 
الخلاف في حكم التنازع؛ فإذا قال كلّ منهما: أنا وضعته فآيّهما 
يصدّق؟ فيه وجهان: 

(أصّحُهُمًَا): مالك الأرض لليد على الأرض. 

(والثاني): الواجد؛ لثبوت يده على الكنز في الحال» ولو 


تنازعا قبل إخراج الكنز من الأرض صدّق مالك الأرض بيمينه 
فخ م نا 

قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَلا يَجبْ إلأفِي مال 
جَاهِلِي يُْلَمُ أن يِْلهُ لا يَضْرِبُ في الإسملام؛ لذن الظَامرَ أنه لَب 
يملكَهُ مُسْلِمٌ إلى أذ وَجَدَهُ وَإِنْ كان يِنْ ضرْب الإشلام 
كَالدَْاِمٍ لدي وما علي اسم ملي قوز لقَطّد 1 وَإِنْ كَانَ 
يُمْكِنُ أن يَكُونٌ مِنْ مَال امُسْلِمِينَ يْْكِنْ أن يَكُون مِنْ مَال 
الي بن لا يَكُون عَلَيْ عَلامَة لح فَالْنْصُو ص نه لَقَطَه 
يل الأنزين َب كم الام وين أمنحابنا صن 
قَالَ: هُوَ ركارٌ؛ أن الَرْضِمٌ الذي وُجدَ فيه مَوَاتْ ب ٍ يَشْهَدُبنَهُ 
ركان). 
ْ (الشرح): قال أصحابنا رحمهم الله: الكنز الموجود في الموات 
ونحوه ما سبق ثلاثة أقسام: 

(أحَدُهَا): يعلم أله من ضرب الجاهليّة بأن يكون عليه اسم 
ملك من ملوكهم؛ أو غير ذلك من العلامات؛ فهذا ركاذ بلا 
خلافيء فيجب فيه الخمس والباقي لواجده. 

(والثاني): أن يعلم أنه من ضرب الإسلام بأن يكون عليه 
اسم ملك من ملوك الإسلام أو آية أو آياتُ من القرآن كالدراهم 
الأحديّة بتخفيف الحاء - وهي الت عليها: قل مُرَ اللَّهُ أَحَدُ)4 
- فهذا لا يملكه الواجد بلا خلافي بل يلزمه ردّه إلى مالكه إن 
علمه؛ وإن لم يعلمه فطريقان» (قطع) المصنف والجماهير في كل 
الطرق بأنّه لقطة يعرّفه واجده سنة» ثم يتملكه إن لم يظهر مالكه. 

(والطرِيِقٌ الناني): حكاه إمام الحرمين والبغوي وفيه 
وجهان: 

(أَصَّحُهُمَا): هذا. 

(والثاني): لا يكون لقطة» بل يحفظه على مالكه أبدّاء حكاه 
البغوي عن القفال وحكاه إمام الحرمين عن الشّيخ أبي علي 
السّنجي» قال: فعلى هذا يمسكه الواجد أبداء وأنّ للسّلطان 
حفظه في بيت المال كسائر الأموال الضائعة» فإن رأى الإمام 
حفظه أبدًا فعل» وإن رأى اقتراضه لمصلحةٍ فعل ما سنذكره في 
الأموال الضّائعة إن شاء الله تعالى» وعلى هذا الوجه لا يملكه 
الواجد مجال. 

وقال أبو علي: والفرق بينه وبين اللقطة: أنّ اللقطة تسقط 
من مالكها في مضيعةٍء فجوّز الشرع لواجدها تملّكها بعد التعريف 
ترغيبًا للناس في أخذها وحفظهاء وأمًا الكنز المذكور فمحررٌ 


دفن غير مضيّم» فاشبه الإبل الممتنعة من السّباع إذا ا قٍ 
المحراف فَإنْه لا يجوز أخذها للتملك. 

قال أبو علي: وهذا نظير من طيّرت الرّيح ثوبًا إلى داره أو 
حجره؛ فإنه لا بملكه بالتعريف» وقد خالف أبو علي غيره في هذا 
الاستشهاد» وقال: التُوبٍ المذكور لقطة يعرّف ويملّكء والمذهب 
ما سبق عن الأصحاب: أنّ الكنز المذكور لقطة 

قال إمام الحرمين: ولو اتكشفت الأرض عن الكنز بسيل 
رشو لما ادزي با يقول أبى علر فهرملا الال الباز راعشا : 
قال: واللائق بقياسه أن لا ينبت التقاطه للتملك اعتبلارًا بأصل 
الوضع: كما حكينا عنه في مسألة الثوب» هذا كلام الإمام؛ وقد 
جزم صاحب «الحاوي»؛ وصرّح: بأنٌ ما ظهر بالسَّيل فوجده 
إنسانٌ كان ركارًا قطعًاء قال: ولو رآه ظاهرًا وشك هل أظهره 
اليل آم كان ظاهرًا به بغير السّيل» فهل هو لقطة؟ أم ركارٌ؟ فيه 
الخلاف الذي سنذكره إن شاء الله تعالى فيما إذا شك هل هو 
دفن إسلام؟ ام جاهليّةِ؟ واللّه أعلم. 

(القِسْمٌ الثالِث): أن لا يكون في الموجود علامة يهلم أله مزق 
دفن الإسلام أو من الجاهليّة» بأن لا يكون عليه علامة أصلأء أو 
يكون عليه علامة وجدت مثلها في الجاهليّة والإسلام أو كان 
حليًا أو إناء ففيه خلافٌ حكاه جماعةً قولين» وآخرون وجهين» 
وحكاه المصدّف وآخرون قولاً ووجهاء والصّواب: قلولان نقل 
المصئف أحدهما عن نص الشّافعي» وكذا نقله الشّيخ |أبو حامدٍ 
والقاضي أبو الطَيّب والبغوي وآخرون. 

ونقل ابن الصبَاغ وآخرون عن نص الشافمي في (الأم»: أنه 
ركان وقال صاحب «الحاوي»: قال أصحابنا البصريّلون: يكون 
ركازاء وحكوه عن نص الشّافعي» واتفق الأصحاب على أنّ 
الأصم أنه لقطةٌ؛ وبه قطع السسّرخسي في «الإملاء» واللبرجاني في 
«التحرير» وآخرون؛ وصحّحه الشّيخ أبو حامر والقاضي أبو 
اليب والبغوي والمصتف والباقون؛ لأنه مملوك فلا يستباح إلا 


5 أ 


بيقين. 
أوعن الشتيخ أبي علي السّنجيّ هنا روايتان حكاهما الرّافعي: 
(اخدهما): موافقة الأصحاب في كونه لقطة. 
(وَالتانْيةً): على وجهين: 
(أحدهما): هذا. 
(والثاني): أنه مال ضائمٌ كما قال في القسم لثاني. 
قال الرافعيَ: واعلم أن الحكم مدارٌ على كونله من دفن 

الجاهليّة لا أنه من ضربهمء فقد يكون من ضربهم ويدفنه مسلم 


! 


بعد أن وجده وأخذه وملكهء وهذا الذي قاله الرّافعي تفريع على 
الأصحّ من هذين القولين أنّ الكنز الذي لا علامة فيه يكون 
قَطدٌ فأمًا إذا قلنا بالقول الآخر: إنه ركارٌ فالحكم مدارٌ على 
ضرب الجاهليّة واللّه أعلم. 
ع يخ 

قَالَ المْصَنّفهُ -رحمه الله تعالى-: (يَيَجِبُ حَقُ الركاز ف 
الآثمَان وَفِي غيْرِ الآنْمَان لان (قال) فيا لقلريم: يجبا ففِي 
الجييع؛ ؟ لأنهُ حو مُقَكرُ امس قُلَمْ يحص بالأنْمَانِ كَخْمُسٍ 
العِْيمَة. 

(وَقَالَ) فِي الجلويد: لايُجبْ؛ لأنهُ ‏ ا 
الأرضء اص بالآْمَان ىت لون وَلَايُحبيرُ فيه الحَوْلُ؛ لآ 
الول يه بر يكَاملٍ لما رَهَذَا لايبَوَجَهُ في الركاز وهل ينتير 
فيه النْصّابُ؟ فيه قؤلان. 

(قَال) في القلييم: يُحْمَْ قله وكئرة؛ لأن ما خيس كتير 
خمس قَلِيلَهُ كَالمَييمَة (وَقَالَ) في الجلويل: لايُخْمْسُ مَادُونُ 
النْصَابِي؛ لأنهُ حَق تعلق بالمْسْتَعَادٍ مِن الآزرض َاغتَرٌ فيه النْصَّابُ 
كَحَنٌ الَعْلن). ّ الى 

(الشرح): الفقت نصوص الشافعيّ والأصحاب على أن 
الركاز إذا كان ذهيًا أو فضمَةٌ وجب فيه الخمس سواءٌ كان مضروبًا 
أو غيره. 

وفي غيرهما طريقان حكاهما البغوي وآخرون. 

(أَصَحُهُمًا): عند البغوي: القطع بأنه لا يجبء وأصحّهما 
وأشهرهما وبه قال المصئف والأكثرون في المسألة قولان: 

(آصَّحُهُمَا): باتفاقهم وهو نصّه في «الأم) و «الإملاء» من 
كتبه الجديد: لا يجب. 

(والثاني): يجب وهو نصّه في القديم والبويطي من الجديد» 
نص عليه في موضعين من كتاب الرّكاة في البويطي» وأمّاالحول 


فلا يشترط فيه بلا خلافي. 
ونقل الماورديّ فيه الإجماع؛ وأمّا النصاب ففيه طريقان 
حكاهما البغوي 


(أَصَّحهُمَا) عنده: اشتراطه قطعًا. 
(وأصحّهما) وأشهرهما وبه قطع الجمهور: فيه قولان: 
(الصحِيح: الجلريدٌ): اشتراطه. 
(وَالقَدِيمُ): لا يشتر 
والحاصل: أن الحول لا يشترط بلا خلافي وكونه نصابًا 
ذه فقي شرط على المذهبء قال أصحابنا: وقول الشافعي: 


(لَرْ كنت أن الرَاجدُ لُحَمْسْت اليل وَالكَثِي ولَرْوَجَدْتُ فُخَارَةٌ 
لَحَمْسْتهَا) حمولٌ على الاحتياط والورع. لا أنّه واجب. 

قال أصحابنا: وإذا أوجبنا الخمس من غير الذهب والفضّة 
أخذ حمس الموجود لا قيمته واللّه أعلم. 

م ع نه 

قَالَ المَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (فَمَلَى هذا - يَمْنِي إِذَا 
شَرَطْنًا النْصّاب - إذَا وَجَدَ ياه ِرْهَمٍه م وَجَدَ مان أخرى لَمْ 
يجب الحصْسُ في وَاحلو نهم ون وَجَد دون اللَصَابِ وَعِْدهُ 
نْصّابُ مِنْ جشيه - نَظَْت فَإِنْ وَجَدَ الركارٌ مم تَمَامٍ الحَوْل في 
الفصّابم اَزِي عِنْدهُ - ضَمَه إلى مَا عِنْدهُ وَأخْرَج الخُمْسَ من 
الركاز وريم المُشرٍ ين النْصّاب لذن الخَرْلَ لا يُمْرٌ في الركّاز 
فصي لكاو مم النْصّابكَالزَادَة مع نِصَابِ حَالَ الحَولَ 

1 وَجَدَهُ بَعْدَ ا حول عَلَى النْصّابٍ ضّمهُ عَلَيوهِ لأ الْحَرْلَ 
ان 

َالركَادٌكَاليَاةةاِّي حال علَيهَا الحَوْكُ وإ وَجَدَهُقبَلَ 
الحؤل عَلَى النْصّاب لَمْ يُحْمَن؛ لان الركار مض نِصَابِو حَالَ 
َيه الحو ذا َم حَْلُ بخ وَلَمْ َم َل اباي لَمْ تج 
الركَاق َإِذَا نَم حَوْلُ النْصّاب أخرّج رَكَائَهُ َإذَا تم حَوْلُ الركاز 
من جين وَجَدهُ أخرج نه ويم الشثر وَسقَط الخ 

ما إذَا كَانَ الي مَعَهُ أَقَلَ مِنٍ النْصّابٍ و فَإِنْ كَانَ وَجَدَ 
كاد َل مامالل عَلَى ما مَعهُ لمي ا با 
لحل لما ِنْ جين كَمْالنْصَابُ؛ فإذَا َم الحوْلٌ أخرج الزكات 
وَإنْ وَافْقَ وُجُودُ اله خَالَ خَوْل الحؤلء فَالْنْصُوصُ في 
«الذي أن نف إلى كا 

َإِذَا بَلَعْ النْصّاب 550770 
ُبمُ العُتثر؛ لأن الركاز لا مر فيو الَو يجْمَلُ كَالَوْجُوٍ مَقَهُ 
في جَمِيمٍ الحزل» وين أَصْحَابا مَنْ قَال: لايَضُم بَلْ يَسْنَأْنِفُ 
0 

0 هذا الفصل إلى آخر الباب سبق شرحه واضحًا في 
فصل المعدن» واتفق أصحابنا على أنّ حكم الركاز والمعدن في 
تتميم النصاب وجميع هذه التفريعات سواءً» وفانًا وخلاًا بلا 
فرق» هذا إذا شرطنا النصاب كما ذكره المصنف. ولكنّ في كلام 
المصنف مواضع جزم بها على خلاف الأصمٌّ وقد يناه هناك 
فالمذهب الذي عليه الاعتماد: ما أوضحناه هناك, واتفقت 


نصوص الشافعيّ والأصحاب على هذه المسألة ال ذكرها 
المصتف أنه إذا وجد من الركاز مائة ذرهمء ا 
له ل يجب الخمس في واحل منهماء بل ينعقد الحول عليهما من 
حيث كمل النصاب» فإذا تم لزمه ربع العشر كسائر التقود الت 
يملكهاء وهذا تفريم على المذهب وهو اشتراط التصاب في 
الرّكازء والله أعلم. 
فرع 
مسائل تتعلق بالرّكاز 
(إِحْدَاهَا): قال أصحابنا: حكم الذْمّي في الركاز حكمه في 
المعدن كما سبق. 
فلا يمكن من أخذه في دار الإسلام. 
فإن وجده ملكه على المذهب. وبه قطع الجمهورء وفيه وجة 
قدّمناه عن حكاية صاحب «الحاوي» أنه لا يملكه. 
وهو احتمال لإمام الحرمين؛ لأنه كالحاصل للمسلمين» فهو 
كماهم الضائع. 
فإذا قلنا بالمذهب فاخذه» قفي أخذ حقٍّ الركاز منه الخلاف 
السابق في حق المعدن. 
(الثانيةً): لو وجد في ملكه ركارٌ فلم يدّعه. 
وادعاه اثنان فصدق أحدهما. 
سلّم إليه. 
ذكره الدّارمي عن ابن القطان. 
وقاله غيرهماء وهو ظاهر. 
(الثَالَِةُ): إذا وجد من الركاز دون النُصِاب. 
وله دين يجب فيه الرّكاة يبلغ به نصابًا. 
وجب خمس الركاز في الحال. فإن كان ماله غائبًا أو مدفونا 
أو وديعة أو دينا - والركاز ناقصٌ - لم يخمس حبَّى يعلم سلامة 
ماله وحيتئل يخمس الركاز الناقص عن التصابء سواءٌ بقي المال 
أم تلف إذا علم وجوده يوم حصول الركاز. 
(الرَابمَة): قال الشافعيّ والأصحاب: يجب صرف حمس 
الراك سرف الزكوات؛ وهو زكاة» هذا هو المذهب؛ وبه قطع 
الجمهور في الطريقتين» وحكى الخراسائيّون قولاً أنه يصرف 
مصرف خمس خمس الفيء. ٍ 
وحكاه صاحب «الحاوي» والقاضي أبو الطيب ومن تابعهما 
وجها عن المزني وأبي حفص بن الوكيل من أصحابنا. 
(الخَامِسَة): قال الماوردي والدّارمي: إذا وجد ركارًا فأخرج 
خسه. ثم أقام رجلٌ بيّنة آنه ملكه. فلصاحب البيّنة استرجاع 


الركاز من واجده مع خمسه المخرج. 
وللواجد أن يرجع بالخمس على الإمام إن كان دفعه إليه. 
وللإمام أن يرجع به على أهل السّهمان إن كان باتيّا في 

أيديهم؛ فإن لم يكن باقيًا في أيديهم أو كان تالًا في يد الإمام بغير 

تفريط ضمنه في مال الرّكاة. 
وإن تلف في يده بتفريط أو خيانة ضمنه في ماله. 
(السّادسة): في مذهب العلماء في مسائل من الركاز ذكرنا: 

أن الصّحيح في مذهبنا اشتراط التصاب. 
وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يشترط وهو أصحّ الرٌوايئين عن 

مالك؛ وحكاه ابن المنذر عن مالك وأحمد وإسحاق وأبلي عبيدٍ 

وأصحاب الرّأي» قال: وبه قال جل أهل العلم. 
قال وهو أولى بظاهر الحديث. 
والمشهور من مذهبنا: أنه لا يجب حقّ الركاز في غير ذهب 
وقال ابو حنيفة: يجب في كل موجودٍ ركارٌ وهلو اصح 

الروايتين عن مالك وأحمد. 
ونقله ابن االذر عن مالك واحمد وإسحاق وابلي عبيارٍ 

وأصحاب الرّأي وججماهير العلماء قال: وبه اقول» (وأما) الدْمَيَّ 

فقد قدّمنا أن المشهور من مذهبنا: أنه لا شيء عليه في الرّكاز وهو 

المعروف من نصوص الشّافعي والأصحاب. 
ونقل ابن المنذر الإجماع على أن عليه الخمس كالمسلام. 
ونقله عن الشافعي وغيره كما قدّمنا حكايته عن ابن المنذر. 
والركاز الموجود في موات دار أهل العهد يملكه واجده عندنا 

كموات دار الإسلام. 
قال العبدري: وبهذا قال أكثر الفقهاء. 
قال ماللك: يكون لأهل الأرض لا للواجدء وأمًا الموجود في 

دار أهل الحرب فركارٌ عندنا وعند الباقين» لكن يجب فيه الخمبس 

عندنا وعند الجمهور. 
وقال أبو حنيفة: هو غنيمة ولا شيء فيه؛ بل كلّه لواجده 

بناء على أصله أن من غنم وحده فلا حمس عليه وومصرف 

الركاز مصرف الرّكاة عندنا. 


وقال أبو حنيفة: مصرف الفيء؛ وهو رولية عن أحلد وبيه 
قال المزني وابن الوكيل من أصحابنا كما سبق قريبًا. 
والركاز الموجود في دار أو أرض مملوكة يكون لساكئه عندنا 
إذا ادّعاه كما سبق» وتدقال أنى حون وين 
وقال اسن بن صالح وأبو يوسف وأبو ثور: يكون 


لواجده؛ واللّه أعلم. 
ل 0 0 
باب رّكَاة الفطر 

يُقَالُ: كاه الفط وَصَدَقَةالفطرء يقال لْصُخوُج: فطرّة - 
بكر القاء - لاغين وَهِي لفط موده لاعرَيية ولا سُعَرْبَة بل 
امْطِلاجِة للْفْقَهَاءء وَكأنْهًا سِ الفِطرَةٍ الي هي الخلقَةِ أي زكَاة 
الخلقق وَمِنْ ذَكرَ هذا صَاحِب «الخَاوي». 

قَالَ المصَنْفُ شزعه الله تفنال-: (رَكَاة لطر وَاجبَةه لِمَا 
رَوَى ابن عَمرَ رضي الله عنهما قَالَ: «فَرّضَ رَسُولُ اللو له 
صَدََة الِطر من رَمَضَان عَلَى الناسء ضّاعًا مِنْ تَمْرِء أ ضّاعًا 
ين شعيرء عَلَى كل َك وى حر وعبل من المين»». 

(الشرح): حديث 000 عار ١1883‏ ]وسيل 
١17‏ وزكاة الفطر واجبة عندنا وعند جماهير العلماء» وحكسى 
صاحب «البيان» وغيره عن ابن اللَّبّان من أصحابنا: أنها سئة 
وليست واجبة» قالوا: وهو قول الأصمٌ وابن عليّة. 

وقال أبو حنيفة: هي واجبةٌ وليست بفريضة بناء على أصله 
أن الواجب: ما ثبت بدليل مظنون والفرض: ما ثبت بدليلٍ 
مقطوع. : ٍ 
ومذهبنا: أنه لا فرق» وتسمّى واجبة وفرضاء دليلنا حديث 
ابن عمر مع أحاديث كثيرةٍ في الصّحيح مثله» وأما حديث أبي 
العين المهملة - ابن حميلر عن قيس بن سعد 
ب عبادة قالة أمَرنَ وَسُولُ الل يه بِصدَقَة الفطر قبل أن مَنزِلَ 
الكَاف قََما تَرلَس الكاء لَمْيَأمُرْنَا وََمْ يهن وَنَْْ تفعَلُهُه رواه 
النسائي [/501؟] وابن ماجه .]١854[‏ 

فهذا الحديث مداره على أبي عمَّارِء ولا يعلم حاله في الجرح 
والتعديل» فإن صح فجوابه: أنه ليس فيه إسقاط الفطرة؛ لأنه 
سبق الأمر به» ولم يصرّح بإسقاطهاء والأصل: بقاء وجوبها. 

(وَكَوْلَهُ): «لم يأمرنا؛ لا أثر له؛ لأنّ الأمر سبقء ولا حاجة 
إلى تكراره. 

قال البيهقي: وقد أجمع العلماء على وجوب صدقة الفطرء 
وكذا نقل الإجماع فيها ابن المنذر في «الأشراف»» وهذا يدل على 
عليّة والأصمّء وإن كان الأصم لا يعتد به 


عمار عريب - بفتح 


ضعف الرواية عن ابن 
في الإجماع كما سبق في كتاب الطّهارة» واللّه أعلم. 

قال صاحب «الحاوي»: في وقت شرع وجوب الفطرة على 
وجهين: 

(احدهما): وهو قول أصحابنا البغداديّين: أنها وجبت بما 


وجبت به زكاة الأموال؛ وهو الظواهر التي في الكتاب والسّنة 
لعمومها في الزكاتين. 00 

(والثاني): قاله أصحابنا البصريٌون: أنها وجبت بغير ما 
وجبت به زكاة الأموالء وأنّ وجوبها سابقٌ لوجوب زكأة 
الأموال؛ لحديث قيس بن سعد المذكورء واختلف هؤلاء هل 
وجبت بالكتاب؟ أم بالسّنة؟ فقيل: بِالسّنة؛ ا 
وحديث ابن عمر وغيرهماء وقيل: بالقرآن وإنما السّنة مييّدة 
واللّه أعلم. 

ع د 

قَالَ المُْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَلا يجب َك إِلأعَلَى 
مُسْلِم ؛ هما الاو نه إن كان ملا لم تحب علي للْخَبَرِ 
وَإِنْ كان مُرْتًَا على مَا ذَكَرْنَاهُ في أَوْل الكِنَابِ مِن الْأمَوّال 
العلا َهِ وأمًا المكَانَبُ فَالمْدَهَبُ أنّهَا لاتجب عَلو أنه لا يَلْرسَهُ 
رَكَاةٌ امال» فلا يَلْرَمهُ زَكَاةَ الفطر كَالكافِر. 

وين أصْحَابنا مَنْ قال: َه لأن رك الفطر تابه َف 


رَعَذَا يِل بالذني”» فإ قن علَى نفو ولا تَلرَمهُ الفطرة. 

ولا َب إِلأعَلَى مَنْ َل عَنْ فوته وَفُوت مَنْ تَلَْمَهُ 
َه وَفْت المجُوب ما يودي ِي الفِطرَ فَإِنْ لَمْ يَفْضّلْ عَنْ 
معي شياء لَمْ تَلرَمْه نه َي اير قن قَضَل بَمْضُ مَايُوَدِه 
َفِيه وَجْهان: 

ود لا با نراق قر تقفو ا نواه ناكام 
الجراانة 62 عوك عله كنار قر بنزلة بف رد 

(والثاني): يَلَْمُه؛ لأنهُ لَوْ مَلَكَ يضف عَبهٍ لَزِمَهُ يِف 
ِطْرَيَ قدا مَلَْكَ يضف الفَرْض لَرِمَهُ إخرَاجُهُ ِي فِطرَتو). 

(الشرح): قال أصحابنا: شروط وجوب الفطرة ثلا 
الإسلام والحرية واليسار. 

(مَالآَرَلُ): الإسلام» فلا فطرة على كافر أصليْ عن نفسهء 
ولاق فيا ١]‏ إن كاله ع ةشطل أر كرس تمل أن 
مستولدة تلم ففي وجوب فطرتهم عليه وجهان: 

(آَصَّحُهُمًا): يجبء وهما مبتيّان على أنّ من لزمه فطرة غيره 
هل تهب على المؤدّي ابتداء؟ أم على المؤدّى عنه ثم يتحمّلها 
المؤدّي؟ وفيه وجهان مشهوران» وقد ذكرهما المصتف في الفصل 
الذي بعد هذاء وهناك نوضحهما إن شاء الله تعالى (فَإِنْ قُلَنَا): 
به كال إناء الشزدة: الأصار إق 0 المجمل ندا فوي انال 
يكفي إخراج الكافر ونيته؛ لأنه المكلف بالإخراج» ولو أسلمت 


َي تحت ذمَي ودخال وقت وجوب الفطرة في حال تخلّف 
الرّوجء ثم أسلم قبل انقضاء العدّة» قفي وجوب نفقتها في مدّة 
التَخلّف خلافٌ مذكورٌ في كتاب التفقات» فإن لم نوجبها فلا 
فطرة» وإلاّ فالفطرة على هذا الخلاف في عبده المسلم. 

(الأصح): الوجوب» ذكره إمام الحرمين وغيره» هذا كلّه في 
الكافر الأصلي. 

(وأمًا) المرتدٌ فقال المصنف والأصحاب: فطرته كزكاة ماله 
ل ا ا لو 
بقاء ملكه وزواله وفيه ثلاثة أقوال: 

(أَحَدُهَا): يزول فلا تجب زكاة ولا فطرة. 

(والثاني): يبقى فيجبان. 

(وَالثالِث): وهو الأصح: أنّه موقوف. 

فإن «عاد إلى الإسلام تبيّنًا بقاءه فيجبانء وإلا فلا». 

وحكم فطرة الرّقيق المرتدٌ حكم فطرة السّيّد المرتد ففيها 
الأقوال» ذكره الماورديّ وغيره وهو ظاهرٌء هذا كلّه في مطالبة 
الكافر بسالإخراج في الدّنياء وأمّا أصل الخطاب فهو مخاطب 
بالركاة والفطرة وسائر الفروع على الصّحيح؛ معنى أنه يزاد في 
عقوبته بسببها في الآخرة» وقد سبقت المسألة موضحة في أوّل 
كتاب الصّلاة» وقد نقل الماوردي وغيره الإجماع: أن الكافر لا 
فطرة عليه لنفسه. 

(التكزط الثّانِي): الحريّة» فليس على الرّقيق فطرة نفسه ولا 
فطرة غيره. ولو ملكه السَيّد عبدًا وقلنا: بملكهء سقطت فطرته 
عن سيّده لزوال ملكه؛ ولا تجب على المتملّك لضعف ملكه. 
هذا هو المذهب وبه قطع الأصحاب كلهم إلا الماوردي 
اموي عار أنها تجب على السسيّده وإن قلنا: يملكه 
العبدء قال الا ": هذا قول أبي إسحاق المروزي؛ لأنه قادرٌ 
على انتزاعه» وهذا شاد باطل. 

وأمًا: المكاتب» فحاصل ما ذكره المصنف في هذا الفصل 
والذي بعده ثلاثة أوجهء وهي مشهورة وبعض الأصحاب 
يسمّيها أقوالأء وهي متردّدة بين الأقوال والأوجه: 

(أَصَّحَّهًا): باتفاق الأصحابء وهو المنصوص في كتب 
الشافعي: أنه لا فطرة عليه ولا على سيّده عنه؛ لأنّ ملكه 
ضعيفً» وسيده لا تلزمه نفقته. 

(والثاني): تجب على المكاتب في كسبه تبمًا للنفقة. 

(وَالفَالِتْ): تجهب على السَّيّد عنهء حكاه أبو ثور عن 
الشافمي؛ 3م اكاك هاا يس لل درت وإنها بطلت 


التفقة عن السيّد لاستقلال المكاتب باكتسابه: ولأنها تكثر. 

قال أصحابنا: والخلاف في أنّ المكاتب هل عليه فظرة نفسه؟ 
تمري في أنه هل يلزمه فطرة زوجته وعبيده؟ والصّحيح: لا 
يلزمه» ونقل إمام الحرمين اتفاق الأصحاب على أنّ فطرة زوجته 
وعبيده كنفسه؛ وفي وجوبها الخلاف. 0 

(الصحيح): لا تلزمه. 

(وأمًا) المدّرة والمستولدة فكالقنٌ فتجب فطرته على سيّده لا 
على نفسه؛ وأمًا من بعضه حر وبعضه رقيق فتجب فطرته بلا 
خلافي وتكون عليه وعلى مالك بعضه إن تكن مهابأة وسياتي 
إيضاحه في الفصل الّذي بعد هذا إن شاء الله تعالى. ٍ 
. (التط الثَالِثْ): اليسارء فالمعسر لا فطرة عليه بلا خلافي 
قال المصئف والأصحاب: والاعتبار باليسار والإعسار حال 
الوجوب» فمن فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته لليلة العيد 
ويومه صاءٌ فهو موسر وإن لم يفضل شيءٌ فهوا معسرٌ ولا 
يلزمه شيء في الحال» ولا يستقرَ في ذمّتهء فلو أيسر بعلد ذلك لا 
يلزمه الإخراج عن الماضي بلا خلافي عندنا» سواءً أيسر عقب 
وقت الوجوب بلحظة أو أكثرء وبه قال الشافعي والأصحاب» 
لكن يستحب له الإخراج؛ وحكى أصحابنا عن مالك: أنه إن 
أيسر يوم العيبذ لزمه؛ واحتج أصحابنا بن الإسلام واليسار 
شرطان للوجوبء وقد أجمعنا على أنّ طرءان الإسلام لا يقتضي 
الوجوب. 

فكذلك اليسار» واللّه أعلم. 

وإن فضل بعض صاع فوجهان مشهوران» ذكرهما المصمنف 
بدليلهما: ْ 


(أَصّحُهُمَا): عند الأصحاب: يلزمه إخراجه؛ وهو قول أبي 
علي بن ابي هريرة؛ لقوله يكل: «رَإذا أمَرتكُمْ بأثر فَأنُوا من ما 


اسْتَطَعتم» رواه البخاري [1404] من رواية أبي هريرة» واتفق 
الأصحاب على تصحيح هذا الوجه ونقله صاحب «الحاوي» 


عن نص الشّافعي» قال: والوجه الآخر القائل بأنه لا|يلزمه قياسّاة 
على بعض الرقبة غلطٌ» ا ذكرتاه من الحديت والقيان»:والفرق” 


بينه وبين الكفارة من وجهين: 
(أحدهما): أنّ لها بدلاً. 
(والثاني): أن بعض الرقبة لا يؤمر بإخراجه في موضع من 

المواضع» وبعض الصّاع يجب بالاتفاق على من يملكا نصف عبلر» 

ونصفه لمعسر والله أعلم. 
(فرع): قال الرّافعي رحمه الله: ومن فضل من قوته وقوت 


من عليه نفقته ليلة العيد ويومه ما يخرج في الفطرة من أي جنسٍ 
كان من المال فهو موسر قال: ولم يذكر الشانفعي وأكثر 
الأصحاب في ضبط اليسار والإعسار إلا هذا القدرء وزاد إمام 
الحرمين فاعتير كون الصاع فاضلاً عن مسكنه وعبده الحتاج إليه 
لخدمته وقال: لاا يحسب عليه في هذا الباب ما لا يحسب في 
الكفارة. 

قال الرّافعي: وإذا نظرت كتب الأصحاب لم تجد ما ذكره 
وقد يغلب على ظنك أنه لا خلاف في المسألة» وأنّ ما ذكره 
كالبيان والاستدراك لا أهمله الأوّلون» وربما استشهدت بكونهم 
لم يذكروا دست ثوبي يكتسبه ولاا شك في اعتباره» فإِنٌ الفطرة 
ليست بأشدّ من الدّين» وهو مبقى عليه في الدّين لكن الخنلاف 
ثابت؛ فإنّ الشيخ أبا علي حكى وجها أنّ عبد الخدمة لا يباع في 
الفطرة كما لا يباع في الكفارة» ثم أنكر عليه وقال: لا يشترط في 
الفطرة كونه فاضلاً عن كفايته» بل المعشبر قوت يومه كالدّين» 
يخلاف الكمّارة؛ لأنّ لها بدلأ» وذكر البغوي ما يقتضي وجهين» 
والأصح عنده موافقة الإمام. 

واحتج له البغوي بقول الشّافعي: إِنّ الابن الصّغير إذا كان 
له عبد يحتاج إلى خدمته» لزم الأب فطرته كفطرة الابن» فلولا أن 
العبد غير محسوب لسقط بسببه فطرة الابن» وإذا شرطنا كون 
المخرج فاضلاً عن العبد والمسكنء فإنْما نشترطه في الابتداءء فلو 
ثبتت الفطرة في ذمّة إنسان بعنا خادمه ومسكئه فيها؛ لأنها بعد 
الشبوت التحقت بالديرن: قال: واعلم أن دين الآدمي يمنع 
وجوب الفطرة بالاتفاق» كما أن الحاجة إلى صرفه في نفقة 
القريب تمنعه: كذا قاله الإمام. 

قال الإمام: ولو ظنّ ظانٌ أنه لا يمنعه على قول كما لا يمنع 
وجوب الركاة على قول كان مبعدًاء هذا لفظه وفيه شيء سنذكره 
في المسألة السابعة من المسائل المنشورة بعد انقضاء شرح الباب إن 
شاء اللّه تعالى» فعلى هذا يشترط مع كون المخرج فاضلا عمّا 
سبق كونه فاضلاً عن قدر ما عليه من الدين. 

هذا آخر كلام الرّافعي رحمه اللّه. 

والمسألة الى نقلها عن البغوي هذا لفظها. 

قال البغوي: لو كان له عبدٌ يحاج إلى خدمته هل يباع بعضه 
في الفطرة عن العبد والسَيّد؟ فيه وجهان: 

(أصّحُهُمًا): لا يباع» وهو كالمعدوم كما في الكفارة» ولأنٌّ 
الشّافعي نص على أنه لو كان لابنه الصّغير عبدٌء وذكر ما سبق» 
وهذا الذي صحّحه البغوي والإمام هو الصّحيح. 


فرع 
مذاهب العلماء ‏ ضبط اليسار 
الذي تجب به الفطرة 

ذكرنا أن مذهبنا: أنه يشترط أن يملك فاضلاً عن قوته 
وقوت من يلزمه نفقته ليلة العيد ويومه؛ حكاه العبدري عن أبي 
هريرة وعطاء والشّعي وابن سيرين وأبي العالية والرهري ومالك 
وابن المبارك وأحمد وأبي ثور. 

وقال أبو حنيفة: لا تجب إلا على من يملك نصابًا من 
الذهب أو الفضّة» أو ما قيمته نصاب فاضلاً عن مسكنه وأثاثه 
الذي لا بد منه. 

قال العبدري: ولا يحفظ هذا عن أحد غير أبي حنيفة؛ قال 
ابن المنذر: وأجمعرا على أنّ من لا شيء له فلا فطرة عليه 

بخ يننا نا 

َال انف -رحمه الله تعالى-: (وَمَنْ وَجَبت عَليّهِ وِطَتٌةُ 
وَجبْسا علي فِطرَة من لتقن ذا كَانُوا مُسْإِمِنَ وَوَجَدَ ما 
يودي عَنُمْ افولا عن ال تيجب عَلَى الأب وَالمْ وَعَلَى 
هما مهما - وَإِنْ عَلَرا - فِطْرَة وَلَدِهِمَا وَوَلَد ولَِهِمَا - وَإِنْ 
سفوا - وعَلَى الوَلَدِ ولد الود فِطْرَهُ الأب وَالأم َأبيهنًا 
َأَْهِما - وَإِنْ عَلَوَا - إِذَا وَجْبْتْ جَبْت عَليِهِم تَفَقََهُم ا 
عُمَرُ قَال: "أمَرَنَا وَسُولُ الله ب بَصَدقَة الفطر عن الكبِيٍ 
وَالصْفِير وَالحرٌ وَالمَبْدِ مِمنْ تَمُونُونَ»» قن كان لود أ لود 
عل يتح إلتو للحاتق وعتت عله وب كد لانة يسن عله 
قنك يجب عَلَى السيّد فِطرَة بوه ومو لِحَديث ابن عْمَ 
إن كان لَهُ عبد آب فيه طَريقان: 

(احدهما): تَجب فِطرَنُهُ قَوْلاًوَاجِدَا؛ لأن فِطْرَنَهُ هُ لِحَقّ 
اذكب الك لا يَرُولُ بالياق» (وينهُم) مَنْ قال ذ فيه قَزْلان 
كَالرْكَاةٍ في امال الَْصُوب (قال): نإذ كا عَبه ين تمي 
وَجْبْت الطرة عَلَيِهِمَا؛ ؛ أن عه علهمّاه وَإنْ كَانَ نِصْفٌهُ حرا 
وَِغلفه يدا وجب عَلَى اليد تصلف فطرَيو وَغلَى اليد نعف 
ما عد حورن 

وَإِنْ كان لَهُ نب لَمْ جب عله ِطْرئه له لايَجِبْ عد 
ل يي يجب عَلَيِْ فِطرَتَهُ 5 0 
باق عَلَى مِلَكِهِ وَيُجب عَلَى ازج فِطْرَة رَوْجَتِِ إِذَا وَجبَتَ عَلَيِهِ 
حدمت لب طعر ولاه أ كن تَسْتَحِنُ ب النقَقَة فَجَارَ أنْ 

تَسْتَحِنَ بو الفِطرَةٌ كلك اليمين فِي امب وَالأمَةِ إن كانت مِمُنْ 

حدم وَلَهَا موك يَحدْمُهَا. وجب عليه ِطرَئه؛ أنه يجب عليه 


قنك فإ رت الؤوجة لَمْ َه طرتّه؛ أنه لا َه قا 
لا يجب علي إل فِطْرَة سوه َأَما إِذَا كَانَ الموَدى عَنْهُ كارا قلا 
مع م د على كل ذَكَرٍ وَأْقَى خُرٌ 
و عب ين المْلِِينَ»؛ َلك لقص بالطرَة َطهير الى عله أذ 
الي د كمه اطق والكاوء ل بلحل قطي . 

(الشرح): حديث ابو غير الأول المسيسنين : 
(1575)). م: (485)] إلا قوله: امن تمونون» فرواه بهذه اللفظة 
الذارقطي )١51١/1(‏ والبيهقي (7475) بإسنادٍ ضعيفيء قال 
البهقر: إتتاده غي قري ورواه البيهقيّ )757١(‏ أيضًا من 
رواية جعفر بن محمد عن أبيه عن الني كل وهو مرسلٌ أيضاء 
فالحاصل: أن هذه اللّفظة «مّن تمونون» ليست بثابتةٍ» وأمًا باقي 
حديث ابن عمر المذكور ففي الصّحيحين كما سبق. 

(وَأَمَا أَحْكَامٌ الفصضل): فقال أصحابنا: الفطرة قد يجب 
3" الاؤقاغ ل الننان عر قم وقد فب عق فيض رجيات 
التحمّل عن غيره ثلاث: الملك والتكاح والقرابة» وكلّها تقتتضي 
وجوب الفطرة في الجملة» فمن لزمه نفقة بسببو من هذه الثلائة 
لزمه فطرة المنفق عليه» ولكن يشترط في ذلك أمورٌ. 

ويستثنى منه صورٌ منها متفقٌ عليه؛ ومنها مغتلفٌ فيه 
ستظهر بالتفريع إن شاء الله تعالى. 

وقال ابن المنذر من أصحابنا: لا يلزمه فطرة زوجته. بل 
عليها فطرة نفسها وستأتي مذاهب العلماء فيها إن شاء اللّه تعالل 
في فرع مستقل. 

ومن المستثنى أن الابن يلزمه نفقة زوجة أبيه تفريعًا على 
المذهب في وجوب الإعفاف,. وهل عليه فطرتها؟ فيه وجهان: 

(أَصّحُهُمَا): عند الغزائيٌ وصاحب «البيان» وطائفة: 
وجويها. 

(وَآَصَّحُّهُمَا): عند البشوي وصاحب العدّة 
والرافعي في الحرّر: لا تجبء وهو المختار. 

قالوا: ويجري الوجهان في فطرة مستولدة الأبء وأمًا زوجة 
الابن المعسر فلا تجب نفقتها ولا فطرتها على الأب؛ لأنه لا يجب 
إعفافه» وإن وجبت نفقته» وأمًا الإخوة وبنوهم والأعمام وبئرهم 
وسائر الأقارب غير الأصول والفروع فلا تجب نفقتهم ولا 

وأمًا: الأصول والفروع فإن وجبت نفقتهم بشروطها 
المعروفة في كتاب التفقات وجبت فطرتهم ومن لا فلاء فلو كان 
الابن الكبير في نفقة أبيه فوجد قوته ليلة العيد ويومه فقطء لم 


واخرين 


تجب فطرته على الأب؛ لسقوط نفقته عنه في وقت الوجوب ولا 
على الابن لإعساره؛ وإن كان الابن صغيرًا والمسألة بجالها قفي 
سقوط الفطرة على الأب وجهان حكاهما إمام الحرمين 
وآخرون. 
(أَصَّحُهُمًَا): عند الرافعيّ وغيره: لا تجب كالابن الكبير» 
وبهذا قال الشّيخ أبو محمّد. 
(والثاني): تجب لتأكدها بخلاف الكبير. 
قال الشافمي والمصئّف والأصحاب: وإن كان للقريب الذي 
تجب نفقته عبد يحتاج إلى خدمته لزم المنفق فطرته؛ كما يلزمه 
نفقته؛ لأنه من مؤن القريب. 
وأمًا العبد القنّ والمدبّر والمعلّق عتقه بصفة. والمستولدة» 
فتجب فطرتهم على السسيّد بلا خلافيه لحديث ابسن عامر: (حرٌ 
وعبل» رواه البخاري )١417(‏ ومسلم(9814). 
قال أصحابنا: وتجب فطرة المرهون والجاني والمستاجر على 
سيّدهم كالتفقة» وقال إمام الحرمين والغزاي: يحتمل أن يجري في 
المرهون الخلاف السّابق في المال المرهون. قال الرَافعلي: وهذا 
الذي قالاه لا نعرفه لغيرهماء بل قطع الأصحاب بالوجوب هنا 
وهناك؛ وهذا هو المنصوصء ونقل السّرخسيّ اتفاق الأصحاب 
عليه قال الماوردي وغيره: ويلزم السيّد إخراجها من ماله؛ ولا 
يجوز إخراجها من رقبة المرهون؛ لأنّْها تابعةً للتفقة» والثفقة على 
السَيّدء قال: بخلاف المال المرهون حيث قلنا: بخرج زكانه منه في 
أحد القولين؛ لأنّ فطرة العبد في ذمّة سيّده وزكاة المال في عينه في 
أحد القولين؛ وقال السّرخسي: إن لم يكن للرّاهن مال آخر 
أخرجها من نفس المرهون؛ وإلآّ فقولان: 
(أحدهما): يلزمه أن يخرجها من ماله. 
(والثاني): له إخراجها من نفس المرهون بأن يبيع بعضه. 
(وأمًا) العبد الآبق والضمال ففيهما طريقان مشهوران 
ذكرهما المصئف بدليلهما. 
(أَصّحُهُمَا): القطع بوجوب الفطرة. 
(والثاني): فيه قولان كزكاة المال الملخصوب. 
وأمًا العبد المغصوب فال مذهب القطع بوجوب فطرته» وبه 
قطع العراقيُون والبغوي» ونقله صاحب «البيان» عن العراقيّينء 
وذكر الفوراني وإمام الحرمين وآخرون عن الخراسانيّينَ فيه 
طريقين كالآبق وأما العبد الغائب فإن علم حياته وكان في طاعة 
سيّده وجبت فطرته بلا خلافيء وإن لم يعلم وانقطع خيره مع 
تواصل الرّفاق فطريقان: 


(آَصّحَُّهُمًا): وهو المنصوص: وجويها؛ أن الأصل حياته. 

(والثاني): على قولين: 

(أصّحُهُمًا): هذا. 

(والثاني): لا تجب؛ لأنّ الأصل البراءة منهاء والمذهب أن 
عتق هذا العبد لا يجزئ عنه الكفارة» وفيه قولان» وحاصله أن 
الشافمي نص على وجوب الفطرة ونص أنه لا يجزئ في الكفارة» 
فقيل: فيهما قولان. 

وقال امحققرن: وهو الأصمّ بظاهر النْصّين؛ لأنّ الأصل 
شغل الذمة بالكفارة وشككنا في البراءة» وإذا أوجبنا الفطرة في 
الآبق والضال والمغصوب ومنقطع الخبر وجب إخراجها في الحال 
على المذهبء وبه قطع البغوي وآخرون» وقال صاحب 
«الشامل»: حكى الشيخ أبو حامدٍ فيه قولين عن الإملاء: 

(أحدهما): يجب الإخراج في الحال. 

(والثاني): لا يجب حتى يعود إليه كالمال المغصوبء قال 
البندنيجي وصاحب «الشّامل»: وهذا بعيدٌ؛ لأنّ إمكان الأداء 
شرط 5 زكاة امال الغائب يتعذّر فيه الأداء. 

وأمًا زكاة الفطر فتجب عمًا لا يؤدّى عنهء وكذا قال إمام 
الحرمين: الخلاف في تعجيل الإخراج بعيدٌ قال: والوجه القطع 
بإيجاب الرّكاة وإيجاب تعجيلها. 

قال الشافعي والأصحاب: وتجب فطرة العبد المشترك وفطرة 
من بعضه حر ومن بعضه رقيقٌ وهذا لا خلاف فيه عندناء فإن لم 
يكن بين السّيّدين في المشترك ولا بين السّيّد ومن بعضه حر 
مهايا فالفطرة بينهما على قدر النصيبين؛ وعلى السَّيّد ومن 
بعضه حر على قدر الرّقّ والحريّة» وإن كانت مهايأة» فهل تختص 
الفطرة بمن وقع زمن الوجوب في نوبته أم تورّع بينهما؟ فيه 
خلافٌ مب على أنّ الأكساب والمؤن النادرة هل تدخل في 
المهايأة أم لا يدخل فيها إلا المعتاد؟ وعلى أنّ الفطرة نادرة أم لا؟ 
وفي كلّ واحدٍ من الأصلين خلافٌ ذكره المصئف والأصحاب في 
باب اللّقطة. 

(فاحد) الوجهين أو القولين دخول النادر في المهايأة» وني 
الفطرة طريقان حكاهما الفوراني والسّرخسي وإمام الحرمين 
وآخرون من الخراسانيّين 

(أَصَّحَهُمًا): عندهم: أنها من الثادر. 

قال الرافعي: وبه قطع الأكثرون. 

(والثاني): على الوجهين: 

(أحدهما): هذا. 


(والثاني): لا يدخل فيكون بينهماء ونقله الماوردي عن أكثر 
أصحاينا. 

ونقل صاحب البيان عن العراقيّين الجزم بهذا. 

قال: لآنَ المهايأة معاوضة كسب يوم بكسب يوم والفطرة 
حقٌ لله تعالى لا يصمح المعاوضة عليهاء وهذا التُعليل ضعيفٌ 
والعلة الصّحيحة: أن الفطرة عن البدن وهو مشترلٌ. 

فالحاصل: أن الراجح عند العراقيين والصّيدلانيَ وإمام 
الحرمين: أنّ الفطرة لا تدخل في المهايأة» بل تكون مشتركة» 
والرّاجح عند الآخرين منهم البغوي والرّافعي دخوطا. 

قال الرافعي: وهم كلهم كالمتفقين على دخوها في باب 
الّقطة.وهو نصّه في «المختصر»» وفرّق السرخسيّ وغيره: بان 
الفطرة لا تتكرّر» وإنما تجب في السّنة مرَةٌ فلا يختصّ بأحدهما 
بخلاف غيرها من المؤن والأكساب النادرة» فإنها قد تقم في 
النوبتين جميعًا. 

قال إمام الحرمين: ولو جنى هذا المشترك وبينهما مهاياةٌ 
ووقعت الجناية في نوبة أحدهما لم يختص ذلك بوجوب الأرش 
باتفاق العلماء؛ لأنّ الأرش تعلق بالرّقبةه وهى مشتركة؛ واللّه 
أعلم. 1 
وأمًا المكاتب فسبق بيانه في الفصل المتقدّم» واللّه تعالى أعلم. 

(فرع): يجب على الزُّوج فطرة زوجته كما سبق. 

وقال ابن المنذر: لا يجب كما قدمناه. ودليل الوجورب: ما 
ذكره المصنفء قال أصحابنا: وإنما تجب فطرة من تجب نفقتهاء 
فإن كانت ناشزة لم تجب فطرتها بلا خلافر كما لا تجب نفقتها. 

قال إمام الحرمين: والوجه عندي القطع بوجوب فطرتها 

(وإن قلنا): لاء يلاقيها الوجوب؛ لأنها بالنشوز خرجت عن 
إمكان التحمّلء وهذا الذي قاله الإمام متعيّنُ ولولم تنشز هيء 
بل حال جني بينه وبينها وقت الوجوب. فالّذي يقتضيه إطلاق 
الأصحاب وجوب فطرتها على الرّوج كالمريضة. 

قال الرّافعي: وطرد أبو الفضل ابن عبدان من أصحابنا فيها 
الخلاف السّابق في العبد المخصوب والفّالَء وهذا الذي قاله ابن 
عبدان يتايد بأنها لو وطئت بشبهةٍ فاعتدّت عنها لا نفقة لحا في 
مدّة العدّة» صرّح به البغويّ وغيره في كتاب «النفقات» لأنه فات 
التمكين بسببه نادرء فسقطت التفقة بخلاف المريضة فإنه عام 
وكذا لو حبست في دين سقطت نفقتهاء كما سنوضّحه في كناب 
«التّفقات» إن شاء الله تعالى» واللّه أعلم. 


ولو كانت الرّوجة صغيرة» والرّوج كبيرًا أو عكسه. أو كانا 
صغيرين فالفطرة تابعة للتفقة» وفيها خلافٌ مشهورٌ في كتاب 
التفقات» والأصحّ: وجوب نفقة الكبيرة دون الصّغيرة» سواءً 
كان الرّوج صغيرًا وهي صغيرة» أو كانا صغيرين لعدم التمكين» 
ولو كانت الرّوجة أمةٌ ففطرتها كنفقتهاء وفيها خلافٌ وتفصيلٌ 
إن وجبت على الرّوج لزمته فطرتهاء وإلآ فهما على السَّيّد وإن 
الزمناه تفقتها فكذا الفطرة. 

(فرع): قال اصحابنا: تجب عليه فطرة زوجته الرّجِعيَة 

(وأمًا) البائن فإن كانت حائلاً فلا فطرة عليه عنهاء كما لا 
تفقة عليه لها ويلزمها فطرة نفسهاء وإن كانت حاملاً فطريقان 
مشهوران في كتب الخراسانيين وغيرهم: 

(أحدهما): القطع بوجوب الفطرة عليه كالتفقة» وهذا هو 
الرّاجح عند الشتيخ أبي علي السّنجي وإمام الحرمين والغزالي. 

(والثاني): وهو الأصح وبه قطع أكثر العراقيين. 

قال الرّافمي: وبه قطع الأكثرون أن الفطرة مبنيّة على 
الخلاف المشهور أن النفقة تجب للحامل أم للحمل. 

إِنْ فَلْنَا بالأوّل وجبت وإلاً فلا؛ لأنّ الجنين لا تجب فطرته» 
هذا إذا كانت الرّوجة حر فإذا كانت أمةّ ففطرتها باتفاقهم مبيَةٌ 
على ذلك الخلاف. 

(فإن قلنا): التّفقة للحمل فلا فطرة كما لا نفقة؛ لأنه لو برز 
الحمل لم تجب نفقته على الرّوج؛ لأنه ملك سيّدهاء وإن قلنا: 
للحمل وجبء وسواءً رجّحنا الطريق الأول أم الثاني. 

فالمذهب: وجوب الفطرة؛ لأنّ الأصح أن التفقة للحامل 
بسبب الحملء واللّه أعلم. 

(فرع): قال المصتف والأصحاب: إذا كانت المرأة تمن تخدم 
في العادة» وها حادم تملولكٌ لها يخدمها لزم الزوج فطرة الخادم؛ 
لأنه تلزمه نفقته» كما هو مقرّرٌ في كتاب النفقات» والفطرة تابعة 

هكذا نص عليه الشّافعيّ وقطع به المصنف وسائر 
الأصحاب؛ وشذّ عنهم إمام الحرمين فقال: قيل: عليه فطرة 
خادمها المملوك لاء والأصح عندنا: أنه لا يلزمه؛ لأنّ الخادم من 
تتمّة نفقة الرّوجة» وقد أخرج فطرة الرّوجة» وهذا الذي اختاره 
شاد مردودٌ وإن أخدمها حرّة صحبتها لتخدمهاء واتفق عليهالم 
يلزمه فطرتها؛ لأنْها في معنى المستأجرة» وإن أخدمها ملوكة 
للرّوج فعليه فطرتها أيضّاء وإن اكترى لها خادمًا حرّةٌ أوأمة 0 


يلزمه فطرة الخادم كما لا يلزمه نفقنه. فإِنٌ الإجارة لا تقتتضي 
النفقة. 
(أم) إذا كانت من لا يخدم في العادة» بل عادة 0 
نفسهاء فلا يلزم الرّوج لها خادمٌ» فإن أخدمها بمملوكته فهو متبرعٌ 
بالإخدام وعليه فطرة الخادم بسبب الملك لا بالإخدام وإن اتفقا 
على أن تخدمها مملوكة لها لم يلزمه فطرة الخادم» كما لا يلزمه 
نفقتها في هذه الحالة» والله أعلم. 
فرع | 
مذاهب العلماء 4 فطرة الرّوجة 

طالب 0 وأحمد اانا 0 
وقال أبو حنيفة وصاحباه والثرري: رعق بج ايان 
هي عليها واختاره ابن المنذر» دليلنا ما ذكره المصنف. | 
(«فرع): قال الشّافعيّ والأصحاب: ولا يلزمه إلا فطرة 
مسلمء فإذا كان له قريب أو زوجة مملولك كافر لم يلزمبه نفقتهم» 
ولا يلزمه فطرتهم بلا خلافي عندناء وبه قال علي بن أبي طالب 
ن المسيب والحسن البصري ومالك وأحمد 


خدمة 


وجابر ابن عبد الله واين 
وأبو ثور. 
قال ابن المنذر: وبه قال عطاءً ويجاهدٌ وسعيد بن جبير وعمر 
بن عبد العزيز والنخعي والثوري. | 
وقال أبو حنيفة وأصحابه وإسحاق: تجب عن عبلده وقريبه 
الذميّ: دليلنا قوله ككل «من المسلمين» وهر في المتحيحين [خ: 
(14) م: (98)] كما سبق بيانه. 
(فرع): قال أصحابنا: العبد ينفق على زوجته من كسبهء ولا 
يخرج عنها الفطرة حرة كانت أو أمة» وهذا لا خلاف فيه. 
هكذا صرّح به الأصحابء وكذا نقل إمام الحرمين الاتفاق 
عليه؛ لأنّه ليس أهلاً لفطرة نفسه فغيره أولى» بل يجب على 
لل 
هذا هو المذهب فيهما. 
وقيل: لا تجب على الحرة أيضاء وقيل: لاتب على السيد 
وسنوضّحه قريبًا إن شاء الله تعالى. 
وقال أصحابنا: ولو ماف الكرره ري بال قاد ا: يملكه: م 
يجز له إخراج الفطرة منه عن زوجته استقلالاً؛ لأنه ملك 
ضعيف» فإن أذن له السَيّد في ذلك فوجهان: 
(الصّحيح): لا يخرج؛ لأنه ليس أهلاً للوجوب. | 
(والثاني): يخرج؛ ؛ لأنه مالك مأذونٌ له فعلى هذا قال إمام 


الحرمين وآخرون: ليس للسَّيّد الرجوع عن الإذن بعد دخول 
الوقت؛ لأنُّ الاستحقاق إذا ثبت لا يندفع. 

(فرع): إذا أوصى برقبة عبار لرجلٍ ومنفعته لآخرء ففي 
نفقته ثلاثة أوجه مشهورةٍ سنوضّحها في كتاب «الوصايا» إن شاء 
الله تعالى. 

(أصَّحهًا): تجب على مالك الرّقبة. 

(والثاني): على مالك المنفعة. 

(رَالَالِتْ): في كسبهء فإن لم يكن ففي بيت المالء وأمًا الفطرة 
ففيها طريقان حكاهما الرّافعي في كتاب «الوصايا». 

(احدهما): وبه قطع البغوي هناك والرّافعيّ هنا: تجهب على 
الك الزقبْة وجهًا واحدا. 

(وَأْصَحُهُمًا): وبه قطع المترخسي وآخرون هناك: أنها تابعة 
للثفقة فتجب على من يقول: تلزمه النفقة» هكذا أطلقوه 
ومرادهم إذا قلنا بالوجهين الأَرَلينء أمَا إذا قلنا بالثالث: إنها في 
بيت المال فلا تجب؛ لأنّ عبيد بيت المال لا تب فطرتهم؛ فهذا 
أولىء فحصل من مجموع الخلاف أن الأصح وجوب فطرته على 
مالك الرقبة» وهو مقتضى إطلاق الأصحاب؛ لأنّ الفطرة تابعةٌ 
للتفقة» ونقل ابن المنذر هذا عن نص الشافعي» فقال: قال 
الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرّاي: تجب الفطرة على مالك 
الرّقبة» ونقله الماورديّ والقاضي أبو الطَيّب في «الجرّده عن نصّه 
ف «الأم» «وحرملة» والله أعلم. 

(فرع): عبيد بيت المال والموقوفون على مسجل ورباط 
ومدرسة ونحوها من الجهات العامّة لا فطرة فيهم على المذهب» 
وبه قطع الجمهور. 

وحكى الرافعيّ وجها أنها تجبء وأمًا الموقرف على إنسان 

معيّن أو جماعة معيّنين فقال الرّافعي: المذهب أنه إن قلنا: املك 
في رقيعه للموقوف عليه فعليه فطرته؛ وإن قلنا: لله تعالى 
فوجهان: 

(الصحجيح): لا فطرة. 

(وَقِيلَ): لا فطرة مطلقًاء وبه قطع البغوي والحاصل للفتوى: 
أن الأصح لا فطرة. 

فرع 
عبيد التجارة تجب فطرتهم عندنا 

وقال أبو حنيفة: لا تجب وسبقت المسألة في باب زكاة 
النجارة» وبمذهبنا قال مالك وغيره: وقال العبدري: وهو قول 
أكثر الفقهاء. 


فرع 

تجب فطرة العبد الذي 4# مال القراض عندنا 

وبه قال مالك» وقال أبو حنيفة: لا تجب. 

(فرع): إذا كان له عبيدٌ يعملون في أرضه أو ماشيته لزمه 
فطرتهم» هذا مذهبنا وحكاه ابن المنذر عن الجمهورء قاله ابن 
المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وطاوس وعطاء بن يسار 
والزهري ومالك وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو” ثررء رك 
عبد الملك: أنه لا تجب فطرتهم. 

(فرع): ذكرنا أنّ مذهبنا: وجوب فطرة العبد المشترك على 
سيديه. 

وحكاه ابن المنذر عن مالك ومحمّد بن سلمة وعبد الملك 
ومحمد بن الحسن وأبي ثور وإسحاق. وقال الثوري وأبو حنيفة 
وأبو يوسف: لا يجب على واحدٍ منهما شيء. 

قال: وروي هذا عن الحسن وعكرمة» قال: وبالأوّل أقول. 

(فرع): من نصفه حر ونصفه رقيق تجب على سيّده نصف 
فطرته وعليه في كسبه بنصفه الحرٌ نصف الفطرة» هذا مذهيناء وبه 
قال أحمد ومالك. 

وقال ماللك: على مالكه نصف صاع ولا شيء على العبد. 

وقال عبد الملك: يجب - جميع الصاع على سيده. 

وقال أبو حنيفة: لا شيء على واحدٍ منهما. 

وقال أبو يوسف ومحمد: على العبد الفطرة عن نفسه. 

(فرع): قد ذكرنا أن على السيّد فطرة عبده؛ وسواءً كان له 
كسب أم لاء هذا مذهبنا وبه قال المسلمون كافة إلا داود 
الظاهري فقال: لا تجب على السّيّده بل تجب على العبد» ويلزم 
السَيد تمكينه من الكسب لا. 

وهذا باطل مردودٌ عليه بالإجماع» فقد نقل ابن المنذر وغيره 
إجماع المسلمين على وجوبها على السيد. 

(فرع): ذكرنا أن على الأب وسائر الوالدين فطرة ولده وإن 
سفل؛ وعلى الولد فطرة والده وإن علا بشرط أن تكون نفقته 
واجبة؛ فإن لم تكن نفقته واجبة عليه لم يلزمه فطرته فإذا كان 
الطفل موسر كانت نفقته وفطرته في ماله لا على أبيه ولا جده 
وبه قال أبو حنيفة ومحمّدٌ وأحمد وإسحاق. 

وحكى ابن المنذر عن بعض العلماء: أنها على الأب فإن 
أخرجها من مال الص عصى وضمنه. 

7 5 
َالَ اصن -رحمه الله تعالى-: (وَلا تَجبُ حَنّى تَفْظْلَ 
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الفطرً عت و م ْمُه نه اث لفق هم قو 
البدلية بها وَلِهَذَا قَالَ النبيئ كله: تربك تم يمن تقرف 
إن وُجد م يُؤدى عَنْ بَعْضِهِم فيه أربعَة عر 

(أَحَدُّهَا): يدأ بن يْدأ بو إن فَمَلَ صّاع رجه عنْ 
نفسو فَإِنْ فَضَلّ ص آخرُ أخرّجَهُ عَنْ رَوْجَِه إن قَضَلَ صا 
آعرُ أخرّجَةُ عَنْ وَلَدِِ الصفِير فَإِنْ مضل صّاغٌ عو خوج عن 


أَبيه. 
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إن َضَلَ صَاع آخرُ رجه عَنْ أ مإ َل صَاغٌ لي 
أَخْرّجَهُ عَنْ وَلَدِِ الكبين؛ لأنا قلنا: الفِطرَة ٠‏ تبه إلنققة وَتَرتَيهُمْ 
في النفقَةٍ كما ذَكرْنَاء فَكَذَِكَ فِي الفطرَة. 

(والثاني): عدم فِطْرَة الزْوْجَة على فِطْرَةٍ نَفيِه؛ لأنْها تب 
بكم الحَاوْضَة. 

(وَالثَايِث): يب تيو ثم بِمَنْشاء. 

(والرايع): أله بيار في حَفَهِ وَحَنّ غَيْرِو؛ لأذ كل وَاجِدٍ 
ِنهُم لَو انر لَرِمَهُ ِطرَتهُ إِذَا اجْتَمَعُوا تَسَاوَوَا). 

(الشرح): هذا الحديث المذكور رواه البخاري [55؟١]‏ 
ومسلم ]١١75[‏ من رواية حكيم بن حزام وأبي هريرة ولفظه: 
«ابدأ يمن تعول؛ وروا مسام [/441] من رواية جابر ولفظه: 
«ابدأ نيك قَتَصّدقْ عَلَيْهَاه إن فَضّلَ شي فَلاميك» إن فَضّلَ 
عَنْ أهْلِكَ شيء َلِذِي قَرَابتِك». 

وقول المصنّف: (البدَايّة) لحن وصوابه البداءة أو البدوة أو 
البدوة. َ 

وقد سبق مثله في مواقيت الصّلاة. 

(وَأَمَا حُكُمْ السْأَلَة): فاتفئقت نصوص الشافعيّ والأصحاب 
على أنه لا تجب الفطرة حتى تفضل نفقته» ونفقة من يلزمه عن 
نفقته ليلة العيد ويومهء وتفضل عن سائر المؤن التي سبق بيانهاء 
وني الدّين خلافُ سبقء وكذا في الخادم» فإن وجد ما يؤدّى عن 
بعضهم ففيه الأوجه الأربعة الي ذكرها المصنف بآدلتها. 

(أَصَحُهَا): الأول ولول يجد إلا صاعًا وله جماعة وأراد 
إخراجه عن جميعهم مورّعًا عنهمء (فَإِنْ قُلْنَ) بغير الوجه الرّابع ل 
يجز» (وَنْ قُلنَا) بالرّابع وقلنا: وجد بعض صاع - لا يلزمه 
إخراجه - لم يز أيضاء وإلا فوجهان مشهوران: 

(الآصّح): لا يجوز؛ لأنه تمكن من فطرة واحد ولم يخرجها. 

(والشاني): يجوزء حكاهء الفوراني وصاحب "البيان» 
وآخرون. 

وحيث قلنا: يخرج الصاع عن نفسه. فأخرجه عن غيره لا 


يجزئه» وتثبت فطرته في ذمتهه ذكره البغوي وغيره» ولو اكان معسه 
صاعان فأخرج أحدهما عن نفسه وله أقارب في مرتبلة» كابنين 
كبيرين أو صغيرين» أو كان له زوجتان فالصحيح: أنه يتخير 
ويخرجه عن أيْهما شاء» وفيه وجةٌ: أنه يخرجه عنهما مورّعًاء قال 
الرافعي: ولم يتعرّضوا للإقراع» وله محال في نظائره. 
وحكى السّرخسي وإمام الحرمين وصاحب «البيان» وجهًا 
أنّه يقدّم فطرة الأمّ على فطرة الأب» ووجهًا أنهما سواءٌ فيخرجه 
عن آيّهِما شاءء ووجها أنه يقدّم فطرة الابن الكبير على الأب 
والأم؛ لأنّ النصَ ورد بنفقته» والفطرة تتبعهاء ووجهًا عن ابن 
أبي هريرة: أنه يقدّم فطرة الأقارب على فطرة الرّوجة؛ لأنه قادرٌ 
على إزالة سبب الرّوجِيّة بالطلاق بخلاف القرابة» وهلذا الوجه 
حكاه أيضًا القاضي أبو الطَيْب في «المجرّد؛ والمحاملي وآخرون» 
قال السّرخسي: واختاره القفال عن ابن أبي هريرة» فإذا ضممنا 
هذه الأوجه الأربعة مع وجه التوزيع إلى الأوجه الأربعة الي 
ذكرها المصنف. حصل في المسألة تسعة أوجه متباينة. | 
وحكى الماوردي وجهًا غريبًا: أنه يخرجه عن أحد الجماعة لا 
بعينه» فحصل في المسألة عشرة أوجه: 
(أصحّها): الأوّل الذي ذكره المصنف. وصحّحه القاضي أبو 
اليب وامحاملي والسرخسي والرّافعي وآخرون» وصحّح الشيخ 
أبو حامدٍ والماوردي والجرجاني التخيير» قالوا: وهو ظلاهر نصّه 
في المختصر»» والأوّل: أصحّ» ولا نسلم لهم أنه ظاهر النص» 
فإنٌ النصّ أدَى عن بعضهم. وليس في هذا تصريمٌ بالتخيير 
فالمذهب: الوجه الأوّل» واللّه أعلم. 
(فَإِنْ قِيلَ): ذكر المصنف والأصحاب هنا: أن الأصح أن 
الأقارب تبرقوة: ق القطره كما بركرة في التفققه وذكروااما ذكزه 
المصئّف. وهو تقديم الابن الصّغيرء ثمّ الأبء ثم الأم) ثمّ الابن 
الكبير» فقدّموا الأب على الأمٌ وقالوا في النفقات: الأصحّ 
تقديم الأمّ على الأب: فكيف يصمح قولهم: يرتبون هنا كالنفقة؟ 
(فالجواب): أنّ النفقة تجب لسد الخلّة ودفع الحاجة, والمٌ 
أكثر حاجةٌ وأقل حيلةً وأكثر خدمة للولدء فوجب تقديمها بالثفقة 
التي تتضرّر بتركها. 
(وأما) الفطرة فلا تجب لحاجة ولا لدقع غصرر بأل تله 
المخرج عنه وتشريفه. والأب أحق بهاء فإنه منسوبٌ إليه» 
ويشرف بشرفه» ومراد الأصحاب بقوهم: كالتفقة أي: تجهب 
ب كما تب النفقة مرتبة وكيفيّة ترتيبها متفقّ عليه في معظمه» 
وهذا مراد المصئف» وترتيبهم في التّفقة كما ذكرناء والله أعلم. 


(فرع): لو فضل عن مؤنته صاعٌ واحدٌء وله عبد أخرج 
الصّاع عن نفسه؛ وهل يلزمه أن يبيع في فطرة العبد جزءًا ملف 
فيه ثلاثة أوجديء حكاها إمام الحرمين وآخرون» 

(أَحَدُهَا): يلزمه. 

(والثاني): لو 

(وَأْصَحُهَا): إن لم يحنج إلى خدمته لزمه وإلآً فلا هذاهو 
الأصح المعتمدء وصححّح إمام الحرمين اللزوم مطلقًاء ونقله عن 
الأكثرين 

والمذهب: ما سبق تصحيحه. 

وهو الموافق لص السّابق في فطرة عبد ولده الصّغير إذا 
احتاج إلى خدمته. 

ند نه 

َال لصتف -رحمه الله تعالى-: (وَمَنْ وَجَبَت فِطْرَتَهُ عَلَى 
َيِه هَل يَجبُ ذلك عَلَى المرَدي ابِتَدَاء؟ َو يَجبُ عَلَى الْؤدى 
عله ديعتل المَي؟ فيه وَجْهّان: 

(أحدهما): تَجِبْ عَلَى لوقي اْتدَا؛ لأنّْهًا تَجبُ فِي ما 

(والثاني): ت تجب 507 الى عه لأنهَا نج تجب 8 7 
َو المْوّدٌى غ6 هرج غير إذْن لوي ف قَفِيهِ و رَجْهَان ١ن‏ 
كَلن): نا جب عَلَى المردي انِتِدَامٌ دك تَجْرِئهُ كَمَا 0 
كا مَل عه بير نو (وإن قل): تحن اذ ؛ لأنهُ أي مَا 
وَجَب علي إن كان مَنْ يُمَونهُ مسْلِمًا وَهُرَ كَافِرَ فعَلَى فين 
(إنْ قلنا): إنهًا ب تجب عَلَيْهِ ابتاك لَمْ تجبا؛ لأنهُ إِيجَابُ رَكَاةٍ عَلَى 
كَائفِرِ ون لا عن من فك لأن النِطْرَةَ وَجَبَتْ عَلَى 
لم وَإنْمًا هُرَ مُتَحَمُلُ). 

(الشرح): قال أصحابنا: الفطرة الواجبة على الشخص 
بسبب غيره فيها خلافٌ» قال المصنف والأكثرون: هو وجهان. 

وقال القاضي أبو الطْيّب في «المجسرّد» والبغوي والسّرخسي 
وآخرون: هو قولان» وقال إمام الحرمين وآخرون: هو قولان 
مستنبطان من كلام الشّافعي رضي الله عنه في فطرة الزّوجة الحرّة 
والأمة إذا كان الزّوج معسرًا. 

(أحدهما): تجب على المؤدّي ابتداء ولا يلاقي الوجورب 
المؤدّى عنه. 

(وَأَصَحُّهّمًا) عند الأصحاب: تجب على المؤدّى عنه ثم 
يتحمّلها المؤدّي؛ قال السّرخسي في «الأمالي»: هذا هو المنتصوص 
للشافعي في عامّة كتبه؛ لأنها شرعت طهرةٌ لهى. 5 كم إن يدت 
والجمهور أطلقوا الخلاف وطردوه في كل مود عن زوج وسيل 


وقرييوه وقال إمام الحرمين: وقال طوائف من المحققين: هذا 
الخلاف إنما هو في فطرة الرّوجة فقط. 

(فَأَم) فطرة المملوك والقريب فتجب على المؤدّي ابتداءً بلا 
خلافي؛ لأن المؤدّى عنه لا يصلح للإيجاب؛ واختار إمام الحرمين 
هذه الطريقة» وقال: طرد الخلاف في الجميع بعيدٌ والمشهور في 
المذهب: طرده في جميعهم. 

قال الرّافعي: وحيث قلنا بالتحمّل فهل هو كالضّمان أم 
كالحوالة؟ فيه قولان حكاهما أبو العبّاس الرّويانيّ في «المسائل 
الجرجائيّات» وهذا الذي نقله الروياني والرّافعي غريب. 

والصّحيح الذي يقتضيه المذمب وكلام النشافعي 
والأصحاب: أنه كالحوالة» بمعنى أنّه لازم للمؤدّي لا يسقط عنه 
بعد وجوبه؛ ولا مطالبة على المؤدّى عنه. 

ووجه القول بالضّمان - وبه جزم السّرخسي -: أنه لو 
أدّاها ا متحمّل عنه بغير إذن المؤدّي أجزأه على هذا القول 
مط هن المؤني: 

ولولا أنّه كالمضمون عنه لما أجزأه» واللّه أعلم. 

(وفرّع): الأصحاب على الخلاف في التحمّل وعدمه 
مسائل: 

(إِحْدَاهَا): لو كان للكافر عبدٌ أو مستولدة أو قريب 
مسلمون فهل عليه فطرتهم؟ فيه وجهان مشهوران ذكرهما 
المصتف. 

(أَصَّحُّهُمًا): عند الأصحاب: الوجوب بناءًٌ على أنها على 
المؤدى عنه. ثم يتحمّلها المؤدّي. 

(وَِنْ قلنَا): على المؤدّى ابتداء لم يجب هنا. 

قال إمام الحرمين: فإن أوجبناهاء فلا صائر إلى أنّ المؤدّى عنه 
يحتاج إلى النية. 

(الثَايّة): إذا لزمه نفقة قريب أو زوجة أو مملوك فادّاهالم 

يفتقر إلى إذن المؤدّى عنه بلا خلافيء ولو أدّاهاالقريب 
باستقراض أو غيره أو أذتها الرُوجة» فإن كان بإذن من لزمته 
أجزأ بلا خلافي كما لو قال للضي : أدّ فطرتي أو زكاة مالي 
فأدّاهاء فإِنْه يجرئ بلا خلافي» وإن كان بغير إذنه فثلاث طرق: 

(أْصّحُهَا) وأشهرها وبه قطع المصتف والجمهور: لدبي 
على التَحمّل - إن قلنا بالتَحمّل - أجزأ وإلاّ فلاء ووجههما: ما 
ذكره المصنف والصّحيح الإجزاءء هو نص الشافعي في 
«المختصر» وهو مقتضى البناء المذكور. 

(وَالطْرِيقَ اكاني): عكاه الترعسي عن ابي علي التتشمي: 


أنه لا يجزئ سواءً قلنا بالتَحمّل آم لاء إلا بإذن الرّوج قال: لأنّ 
له الإخراج بغير إذن الرّوجة والقريب بلا خلافيء قال 
السّرخسي: هذا خلاف النص. 

قال: والصّحيح الإجزاء؛ لأن الرّوج على هذا القول 
كالضّامنء والمرأة في معنى المضمون عنه. وكل واحلر منهما له 
الأداء بغير إذن الآخر. 

(وَالطْرِيقٌ الثَايِث): وبه قطع الماوردي: أن إخمراج القريب 
يجزئ بلا خلافو سواءٌ استاذن أم لاء وأمًا الرّوجة فإن استاذنت 
أجزأ وإلآ فوجهان. 

(لَالنَه): إذا دخل وقت الوجوب وله أبْ معسرٌ وعليه 
نفقته فايسر الأب قبل أن يرج الابن الفطرة قال البغوي: إن 
قلنا: الرجوب يلاقي الأب لزمه فطرة نفسه ولا يجب على الابن» 
وإل فعلى الابن دون الأب. 

(الرابعة): إذا تزوّج معسرٌ بموسرةٍ أو تزوج الموسرة عبد أو 
تزوّج الأمة معسرٌ فهل على الموسرة وسيّد الأمة فطرتها؟ فيه 
خلافٌ مب على النَحمّله وقد ذكره المصنف بعد هذاء 
وسنوضّحه إن شاء الله تعالى. 

(الخامسة): إذا كان له أبّ معسرٌ له زوجة» فإن قلنا بالتّحمّل 
لزم الابن فطرتها كفطرة الأب وإلاً فلا؛ لأنها لا تجب على الأب 
فالابن أولى» ومن ذكر المسألة السرخسي. 

فرع 8 
فيما يدخله التحمل 

ذكر إمام الحرمين منه هنا أربع صور: 

(إِحْدَاهَا): أداء الزّكاة صرفا إلى الغارم قال: وهذا تحمل 
حقيقي واردٌ على وجوبو مستقر. 

(الثَايَةً): تحمّل الدّية عن القاتل» وهل تجب على العاقلة 
ابتداء؟ أم على الجاني ثم تحملها العاقلة؟ فيه خلافٌ مشهور. 

(الثالِئُّ): الفطرة وفيها الخلاف الذي ذكرناه. 

(الرابعة): كفارة جماعه زوجته في نهار رمضان - إذا قلنا 
بالمذهب: إِنْهِ يجب عليه كقّارة واحدة - فهل هي عنه أو عنه 
وعنها فيه القولان المشهوران. 

63 تع فن 
. قَالَ الْصَنّفهُ رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ إن كَانَ لَهُ رَوْجَةٌ مُوسِرَة 

وَهُوَ مُخْميرٌ فَالْنصُوص: نّهُ لا تَجبُ الفِطرَة عَلَيها. 

وَقَالَ فِيمَنْ زُوْج أَمَنَهُ مِنْ مر : إن عَلَى اللوْلَى فِطرَتهًا. 

قَمِنْ أصْحَابنا مَْ تقل جوَاب كل وَاحِدَةٍ مِنِ الَسْألتيْنٍ إِلَى 


الأخرى وَحَرْجَهُمَا على قَولين: 
(أحدهما): لاتجب؛ ئها زكَاة تَجِبْ عَلَيِهِ مَحَ القذرَة 
َسَقطَتْ بالإغسار كَفِطْرَةِ تَْيو. 
(والثاني) : تجب؛ أَنْهُ إِذَا كَانَ مُعْسيرًا جُعِلَ كَالَمْدُو م 
0 اوج وَجَبَت فِطرَة الحرَة عَلَى َفْهًا وَفِطْرَة الآَمَةٍ 
5050 (نْ كُلنَا)! يَتَحَمُّ 
وب على نوعني نونو الأقةة 49 النشيت فليق 
لوج مَحمل» فَإِذَا عجر عَنِ التَحَمُل بد بي الوب في مَحَلّو 
(وَِنْ قلنّ): جب علي تاه لَمْ جب عَلَى الح ولاعْلَى 
مَوْلَى الأمَق؛ لَه لا حَقّ عَلَيِهمًا. 
وَكَالَ أبُو إسْحَاقَ: تجب على مَؤْلى الأملة ولا نجلب عَلَى 
لقا لأن فطرَنَهَا عَلَى الوَْى؛ لأن المَوْلَى لاي يجب عَلَيهِ البُوقَةٌ 
الا فا سلْمَ ان ترا فَلا يَنْقط بدَلِكَ مَا وَجَب عَلَيْهِ ين 
الرَكَاق وَالحية غَيْرُ مع ليوا ؛لأنه, يجب عَليهَا ملم 
َفسيهَاء فَإِذَا لمي عَلى فعطا سَعَت نه الفطر. 
(الشرح): قوله: لأنها زكاة جب عليه مع القدرة احترز 
بالزكاة عو بنقمة الروجة: 
(وَقَوْلَهُ): وعليه التبوئة هو - بتاء مثناق من فوق مفتوحةٍ ثم 
0 موحَدةٍ وبعد الواو همز هي هي التسليم ساست: 
الذي اكه الع ير 
ذكر الأصحاب حكمه ودليله كما ذكره. 
والأصحَّ وجوب الفطرة على سيّد الأمة دون الحلرّة» كما 
نص عليه. 
ويجري الخلاف فيما لو تزوّج عبد بحرةٍ أو أمقء فإنه معسرٌ. 
والأصح: وجوبها على سيّد زوجته الأمة دون الحرة. 
قال الشافعي والأصحاب: ويستحب للحرة أن تخرج 
عن نفسها للخروج من الخلاف ولتطهيرها. | 
وإذا قلنا: يلزم الحرة الموسرة فطرتها فأخرجتها ثم أيسر 
الروج لم ترجع بها عليه» هذا هو المذعب. 
وهو مقتضى إطلاق المصنف والجمهورء وقال صاحب 
«الحاوي»: ترجع عليه بها كما ترجع عليه بالنفقة إذا أيسار. 
يذ عرق رريرة رالاس لال ديكا ردرا متي 
ليس أهلاً لوجوب الفطرة مخلاف نفقة الرّوجة. 
فح فد تا 
َال المصَنْفُ رحمه الله تعالى-: (وَمتَى تحب الفِطلرَة؟ فيه 


همزة - و 


الفطرة 


ا عل (وَقا) ني 
الجلريا: : تب بخروبيز الكمن ين ِل افر مِنْ رَمَضَاكَ؛ لِمَا 
َوَى ابْنُ عُمَر «أن النبي بل د رض عند َدَقَةَ الِطر مِنْ رَمَضَان»؛ 
الفط من رَمَضَان لا يكُونُ إل روب امس ون لَب اليباد؟ 
وَلَأَنْ الفِطْرَة جلت طُيْرة ِلمشائم بدليل ما روي: أنُ: :الي 
يكل فَرَضَّ صَذَقَة َه الفطر طَهرَة ِلصّائِم من الرقَثٍ وَاللفْر رطُدمَةٌ 
لِلْمَسَاكِين؛ وَانْقِعمَاءُ الصزم بغْرُوب الشُمْسء إن 0 وَنَدَااؤ 
وج انر أو اشترَى عَبدا وَل علي الَف وين وَجَبّت 
َي ِطْرتّهُمء ون ررق وَلَدا أو تَرَوْجَ امرأة أو اشترى العَبد يعد 
دُخول الوفت أَوْ مَانوا قبل ُخول الوَقْت تر لَمْ تجب فِطرَتهُم» َإِنْ 
دَخَلَ وَقَتُ الوجُوب وَهُمْ عِنْدَهُ ل م انوا قَبلَ إنكان الآداء ة فَفِيهِ 
وَجهَان: 

(أحدهما): : تق كمَا تفط كاه اال. 

(والثاني): لا نمق لأنهَا تَجَبْ في الدََةٍ مّةٍ فَلَّمْ تَسْقط 
بت ار فار اهار وَيَجودُ قد يم الِطرَةٍ وين أول 
رَمَضَانَ؟ أنه ب تجب بِسَببين» بِصُومٍ ْم رَمَضَانَ وَالفِطرٍ من فَإِذَا 

رُجد أَحَدُهُمَا جار َه عَلَى الآخرء كَرَكَاة اال بَمْدَ ينك 
النْصَابِ وَكَبْلَ الْحَوْلء وَلَايَجُورُ تقْدِمُهًا عَلَى رَمَشمَان؛ لأَنْهُ 
م عَلَى السيئينه ؛قَهُوَ كإِخرَاج رْكَاةٍ امال قل الحؤل 
وَالنْصَابِيِ وَالْسْتَحَبهُ: أن ُْرَج قبل صلاة اميد ا و لتر 
عُمْر: أن: «النبي كله أَمَرَ برَكَاةٍ الفطر أن تُخْرَيج قبل خروج 
الئاس إِلَى الصّلاقا لجر تاج فاظن يمو ]اند وله 
عْنوهُمْ عَن الطُلب في هذا اليَْم)» فَإِنْ آخرَه حَتى مرج اليَرْم 
أَيْمْ وَعَاَ َيه القضَه؛ لِأنهُ حَق مال وجب عَلَيِ وَتمَكْنَ ِنْ داق 
قلا سقط عَنْهُ قات الوّقت,). 

(الشرح): حديث ابن عمر الأوّل رواه مسلمٌ [985] بلفظه» 
وأصله في الصحيحين 1 

وامًا حديث: أن: «الثبي لك فَرَضَ صَدقَة الفِطْرٍ طَهْرَة 
لِلصّائِمٍ ين الرْفْثْ وَاللْفْوٍ وَطُنْمَة لِلْمَسَاكِين) زوة ابر كاف 
7 من رواية ابن عبّاسِ بإسناج حسن. 

وأا حديث ابن عمر: أن الي يل أمَرٌ , برَكَاةٍ الِطر أَنْ 
تحرج قَبْل خروج النّاس إِلَّى الصّلاق» فرواه البخَاري [؟19١]‏ 
وكماة 85 ]ل لاحدحهنا تلاط 

وأمًا حديث: «أعْنوهُمْ عَنِ الطْلَسَ فِي هَذَا اليَرْم ا 


البيهقي [518] بإسناج ضعيفبء وأشار إلى تضعيفه. 

وقوله: ١لأنْهَا‏ رب تعلق بالعيلي) احترز به عن الزكاة 
وغيرهاء ولكنه ينتقض بغسل العيد على اصح القولين» فإله قرب 
تعلق بالعيد ويدخل وقتها قبل الفجر. 

(قوله): طَهْرةٌ وَظُعْمَةٌ - بضمٌ الطاء - فيهما. 

(وقوله): (أعْنوهُمْ عَنِ الطُلَب) هو - بهمزة قطع مفتوحةٍ - 
» وإنما قيّدته؛ لأني رأيت كشيرين تمن لا أنس لهم بشيء من 
العربيّة يضمّونهاء وهذه غباوةٌ ظاهرة» والصّواب الفتح؛ ؛لأنه 
رباعي» فالأمر فيه بفتح الهمزة كأعطى وأنفق وأخرج. 

يقول: يا قوم أنفقوا وأخرجوا وأعطوا وأغنوا السّائل- 
الهمزة - في الجميع؛ مع قطعها. 

قال الله تعالى: 9يَّا أَيُهَا الْذِينَ آمَنْوا أَنْفِقّوا4 وأخرجوا 
أنفسكم» وقال تعالى في أغنى رباعيًا: لرَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأعْنَى4. 

(أَمَا أَحْكَامٌ الفضل): ففيه مسائل: 

(إِحْدَاهَا): في وقت وجوب زكاة الفطر ثلاثة أقوال مشهورة 


(آَصّحُهَا): باتفاقهم: تجب بغروب الشّمس ليلة عيد الفطرء 
وهو نصّه في الجديد. 

(والثاني): وهو القديم: تجب بطلوع الفجر يوم عيد الفطرء 
ودليلهما في الكتاب. 


(الثالث): تجهب بالوقتين جميماء فلو وجد أحدهما دون 
الآخر فلا وجوبء خرّجه ابن القاصّ وضعفه الأصحاب 
وأنكروه عليه 

قال أصحابنا: فلو ولد له ولدّ أو تزوّج امرأة أو ملك عبداء 
أو أسلم الكافر بعد غروب الشّمس وقبل الفجر وبقوا إلى الفجر 
م تجب فطرتهم على الجديد والمخرجء وتجب في القديمء ولو 
وجدوا قبل الغروب وماتوا بين الغروب والفجر وجبت في 
الجديد دون القديم والمخرج» ولو وجدوا بعد الغروب وماتوا 
قبل الفجر م تجب بالاتفاق» وارتداد الرّوِج والرّقيق وطلاتها 
البائن كالموت. 

ولو زال الملك في العبد بعد الغروب وعاد قبل الفجر 
وجبت في الجديد والقديم» وعلى المخرج وجهان حكاهما إمام 
الحرمين وغيره بناءٌ على الخلاف (المشهور): أنّ الرّائل العائد 
كالّذي لم يزل أو كانّدي لم يعد والأصحّ: الوجوبء ولو باعه بعد 
الغروب وملكه المشتري في الحال بانقطاع الخيار واستمرٌ ملكه 
فعلى الجديد فطرته على البائع» وعلى القديم على المشتري 


وعلى المخرج: لا تجب على واحدٍ منهما؛ لأنّ الوقتين لم يقعا في 
ملك واحدٍ منهماء ولو مات مالك العبد بين الغروب والفجرء 
وانتقل العبد للوارث فعلى الجديد فطرة هذا العبد في تركة اميت 
وف القديم على الوارث وعلى المخرج وجهان. 

(الصّحِيحٌ): لا فطرة على واحلٍ. 

(والثاني): تجب على الوارث بناء على القول القديم؛ ثم إِنَّ 
الوارث يبني على حول المورّث» ولو كان عبد بين شريكين بينهما 
مهايأة فغربت الشّمس في نوبة أحدهما وطلع الفجر في نوبة 
الآخرء وقلنا: باعتبار القولين قال إمام الحرمين: تجب الفطرة 
مشتركة بلا خلافيء سواءٌ قلنا: تدخل في المهايأة أم لا؛ لأنْ 
أحدهما م ينفرد به وقت الوجوب. 

(وَالثَانِيّة): لو مات المؤدى عنه بعد دخول وقت الوجوب 
وقبل التَمَكّن من الأداء فوجهان مشهوران؛ ذكرهما المصشف 
بدليلهما. 

(أْصّحُهُمًَا): لا تسقط الفطرة وبه قطع ابن الصَبَاعْ وغيره. 

«والثاني): تسقطء وأمًا إذا لم يمت المؤدّي ولا المؤدّى عنه 
لكن تلف المال بعد دخول وقت الوجوب قبل التمكن من الأداء 
ففي سقوط الفطرة وجهان حكاهما قال: 

(أَصَّحُّهُمًا): تسقط كزكاة المال. 

(والثاني): لاء والفرق: أنّ زكاة المال تتعلّق بالعين بخلاف 
الفطرة» وأمًا إذا تلف المال بعد التَمكّْن فيستقرٌ عليه الضّمان بلا 
خلافب؛ لتقصيره وقياسًا على زكاة المال. 

(الغَالِئَُ): قال أصحابنا: يجوز تعجيل زكاة الفطر قبل وجوبها 
بلا خلافي؛ لما ذكره المصنف. 

وفي وقت التعجيل ثلاثة أوجه. 

(وَالصحِيحٌ): الذي قطع به المصنف والجممهور: تجوز ف 
جميع رمضان. ولا يجوز قبله 

(والثاني): يجوز بعد طلوع فجر اليوم الأوّل من رمضان 
وبعده إلى آخر الشّهرء ولا يجوز في الليلة الأولى؛ لأنه لم يشرع في 
الصّوم. 

حكاه المتولي وآخرون: 

(وَالفايِثَ): يجوز في جميع السّنةء حكاه البغوي وغيره» 
واتفقت نصوص الشافعيّ والأصحاب: على أن الأفضل أن 
يخرجها يوم العيد قبل الخروج إلى صلاة العيد وأنّه يجوز 
إخراجها في يوم العيد كلّهء وأنّه لا يجوز تأخيرها عن يوم العيد 
وأنّه لو أخرها عصى ولزمه قضاؤها وسمّوا إخراجها بعديوم 


العيد قضاءً» وم يقولوا في الرّكاة إذا آخرها عن التمكن: إنها 
قضاءً بل قالوا: يآأثم ويلزمه إخراجها وظاهره: أنْها تكلون أدامٌ 
والفرق: أن الفطرة مؤقتة بوقته محدودٍ ففعلها خارج الوقت 
يكون قضاءً كالصّلاة» وهذا معنى القضاء في الإصطلاح؛ وهو 
فعل العبادة بعد وقتها الحدودء بخلاف الرّكاة فإنها لا تؤقت بزمن 
محدود. والله أعلم. 
فرع 
4 مذاهب العلماء 4# وقت وجوب الفطرة 
ذكرنا: أن الصّحيح عندنا وجوبها بغروب الشّمس ليلة عيد 
الفطرء وبه قال الثوري وأحمد وإسحاق وروايةٌ عن مالك. 
وقال أبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور وداود ورواية عن مالك: 
تجب بطلوع الفجر. 
وقال بعض المالكية: تجب بطلوع الشمس. 
فد ف 
قَالَ المْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَالوَاجب صَّلاع 2 
رَسُولٍ الله يلْ؛ لِحَريث ابن عُمَرَ قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ الله ل 
مدق مذ لق ميان بن نش إ عنام ور قور والمل ة 
أرْطَال 539 ِالبنْدَادِي)؛ لِمَارَوَى عُمَرُ بْنُ حيس القاضى 


عر 3 


قَالَ: احَجَجت مم أبي حشر َم َم الموئة قال" الثوني بصّاع 
رَسُول الله كل فَعَايْرَه وده َنسَة أرطَال ا برَطْلٍ أهل 
الرَاق). 

(الشرخ) :عدي ابن عمر رواه البخاري ]١4175[‏ ومسلم 
[985]. 

وأما الحكاية المذكورة عن عمر بن حبيبي قاضي البصرة 
فضعيفة» وقد اتفق الحدثون على تضعيف عمر بن حبيلبي هذاء 
وه لذ سي إل القذت: 

وقد اوضحت ف اتهليب الأسباتة: 

(وقوله): (مَعَايرَهُ) أي اعتيره» قال أهل اللّغة: يقال! عايرت 
المكيال والميزان وعاورته إذا اعتبرته. ولا يقال: عيّرته. 

(وَأمَا الآحْكامُ): فقد اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب 
على أن الواجب في الفطرة عن كل إنسان صاعٌ بصاع رسول الله 
كل وهو خمسة أرطال وثلث بالبغدادي» ومن أي جنس |أخرجه» 
سواء الحنطة وغيرهاء ورطل بغداد مائةٌوثمانيةً وعشرون درهمًا 
وأربعة أسباع درهيء وقيل: مائة وثمانية وعشرون درهمًا بغير 
أسباع. 


وقيل: مائة وثلاثون درهماء وبه قطع الغزالي والرافعي» 


والأوّل: أصح وأقوى» قال صاحب «الشامل» وغيره: الأصل فيه 
الكيل؛ وإنما قدّره العلماء بالوزن استظهارًا. 

(قُلْتْ): قد يستشكل ضبط الصّاع بالأرطال, فإنٌ الصّاع 
المخرج به في زمان رسول الله لِكِ مكيالٌ معروف» ويختلف قدره 
وزنًا باختلاف ما يوضع فيه كالذّرة والحمّص وغيرهماء فإِن 
أوزان هذه مختلفة. 

وقد تكلم جماعات من العلماء في هذه المسألة» فأحسنهم 
فيها كلام الإمام أبو الفرج الدّارمي من أصحابناء فإننه صئف 
فيها مسألةً مستقلة» وكان كثير الاعتناء بتحقيق أمثال هذه 
ومختصر كلامه أنّ الصّواب: أن الاعتماد في ذلك على الكيل 
دون الوزن» وأنّ الواجب إخراج صاع معاير بالصاع الذي كان 
يخرج به في زمن رسول الله يكهِ وذلك الصّاع موجودٌ ومن لم 
يجده وجب عليه الاستظهار» بآن يحرج ما يتيقن أنه لا ينقص 
عنهء وعلى هذا فالتقدير بخمسة أرطال وثلثم تقريبْ 

هذا كلام الذارمي. ْ 

وذكر البندنيجيّ نحوه» وقال جماعة من العلماء: الضّاع اربع 
حفنات بكفي رجل معتدل الكفّينء ونقل الحافظ عيد الحق في 
كتابه «الأحكام «عن أبي محمد علي بن حزم أنه قال: : وجدنا أهل 
المدينة لا يختلف منهم اثنان في أن مدّ رسول الله يله الذي يؤدّي 
يه«الصدقات ليبن باكر من رطل ونصف ولا دون رطل ؛ ادبع 
وقال بعضهم: هو رطلٌ وثلث قال: وليس هذا اختلافاء ولكنه 
على حسب رزانة المكيل من البنّ والتمز والششعير» قال: وصاع 
ابن أبي ذئبيٍ خمسة أرطال وثلث وهو صاع رسول الله بلكه. 

5 كع نا 

َال الُصَنّفهُ -رحمه الله تعالى-: (وَفِي الْحَب الْلِي يُخْرَجهُ 
ثَلانَهُ أَوْجْه: ١‏ 

(أَحَدُهَا): أنهي و5 من كل فوت لمازرى أنْو سيد 
الخذريئ قَال: «كثا ن نرج )لقا بن طقامة أز صاعًا بِنْ أقط» أو 
اعًا مِنْ شَعِير» َوْ صاعًا مِنْ تمر أَرْ صاعًا مِنْ ربوا وَمَعْلُومٌ: 
أذ ذلك كله َم يكن ُو أخل ادي فَدَل على أنه مُحَيْريِئِنَ 
0 تَجبُ مِنْ غَالِب قُوتٍَِ وَهُرَ 

ظَاهِرُ النص؛ لأنهُ لما وَجَبْ أَدَاءُ ما اا ع لد 1 
ُو ما موق وق و لقني دأو لحان تجبُ مِنْ غَالِبٍ 
قوت اليلد هُ حَق يجب في الم تلن بالطقام فََجَب من 
غَالِب فوت الل كَالطْمَامٍ في امار إن عَدَلَعَنْ فوس البَلْدِ 
إِلَى قوت بَلدٍآخَرَ نظت - فَإِنْ كان الاي التَقَلَ إِلْيِهِ أَخْرَة - 


أَجرَآ وَإنْ كَانَ دُوئَهُ لَمْ يُجْرِه فَإِنْ كان أَهْل البلَدِيَقتَانُونَ 
ل 0ه 
يُخِْج ين أمْضلها؛ له عد وَجلَ: ل انوا ال حَنَى 
أيُهَا أخرج أَجْرَأهُ. 

ذإ قا في ضع وه لتقي اءاقل أب 
إِسْحَاق: : يجزئة مَوْلاً وَاحِدًا؛ لِْحَدِيث و أبي سَعِيدٍ (وَقَالَ) القاضيي 
5 حَامِدٍ: فيه قَؤلان: 

(أَظْهَرُهُمًا): أنه يج لْخَبر. 

(والثاني) :لا يُجْئة؛ أنه لا جب فيه الركاة ابه 
ذا قلا يُجزئهُ فر 0 لأنهُ أَكمَلُ مِنْهُ؛ لأنهُ يجي 
ِنْهُ الأقِطُ يرك وإ أترَج ابن جار لأنهُ لك ول عوج 
الَصْل لَمْ يُجْزوا لأنهُ أَنقَصُ ين الأَقِط؛ لأنهُ لبن مَيْرُوعٌ الَزْبفٍ 
وَإِنْ ١‏ كَانَ في مَرْيعٍ لا قُوت فيه أَخرّج يِنْ قوت أرب البلاد 
َف كان برب بَلَدَان مُتساويان في القُوسه أَخرّجَ مِنْ قوت 


مِمًا تَحُِرن» وَمِن 


1 


ها نان ولا يَجُودُ في فطرة وَاجدة أنا رج من جسن لأ 
مَا خيْرٌ فيه بين جين ميجر أذ يحرج ين كل وَاحاد مِنْهُمًا 
بَمْضَهُ كَكَمَارَةٍ اليَِين لا يَجُورُ د أن بط 2 ل ئة 


َإِنْ أن عد تن فسن في بت ني نقد نب نه 


لعل مغل لأف كل سد مذ يه وبل 
كل راح هما صف . ساعن فون ل كن امال 


قشع ه 


يُيْمْضْ ما وَجَبّ عَلَيْه. 

(وَيِنْ) أَصْحَابنًا مَنْ قَالَ: يُخْتَبْرُ فيه قورت اعد أو ابد الي 

فب الب لأنّهَا َب لِحقى عبر في فونه أذ فوس لو كَاخْر 
في حو ليو ولا يَجُود ِخْرَاجُ حب مُسَوْسِ ,؛ لأن السسّوس أكلَ 
جَوْقَه هُ فِكونٌ الصضّاعٌ مِنه كَل مِنْ صا در إِخْرَاجُ الدّقيق. 

َال أبو القاسيم الأنمَاطِي: يجو لأنّهُ مَنْصُوصٌ عي 

يش أبي سَعِياو الخَذرِي» وَالََهَبُ: ةلد و يُ؛ لأنهُ نَاقِصُّ 

لقا عي اضا لاط وال حي بي سهد لق 
قَالَ أبُو دَاوْه: رَوَى سْفَيَانُ الدقِيقَ وَوَهِمّ فيه ثم رَجَعَ). 

(الشرح): قال أصحابنا: يشترط في المخرج من الفطرة أن 
يكون من الأقوات التي يجب فيها العشرء »فلا يجزئ شيءٌ من 
غيرها إلا الأقط والجين واللّبن على خلافو فيها سنوضّحه إن 
شاء الله تعالى» وأهمل المصتف هنا اشتراط كونه من القوت 


المعشّرء وقد ذكره هو في التنبيه كما ذكره الأصحابء ثم إنّ جميع 


الأقرات المعشّرة تجزئ في الجملة» ولا يستئنى منها شي قال 
الرّافعيّ: وحكي قولٌ قديمٌ: أنه لا يجزئ العدس والحمّص؛ وإن 
كان قوبًا لهمء والمذهب: الأوّل: 

(وأما) الأقط ففيه طريقان حكاهما المصنف والأصحاب. 

(أحدهما): وبه قال أبو إسحاق المروزي: القطع بإجزائه؛ 
لحديث أبي سعيلر الخدري رضي الله عنه قال: «كمًا نَخْرِج إِذ كَانَ 
ينا رَسُولُ اللي زكَاةَ الفِطْرٍ عَنْ كل صَفِير وَكبِيرِء حر أو 
دلوك صاعًا ين طعا أَرْ صما ين أقطء أَوْ صاعَا ِنْ شهيرء 
أَوْ صاعًا مِْ تَمْر أَوْ صَاعًا مِنْ زبيبيه» رواه البخاري ]١578[‏ 
ومسلمٌ [9486]» وهذا لفظ إحدى روايات مسلمء والأقط نابت 
في روايات في الصّحيحين [خ: ١ .]1)١4178(‏ 

(وَالطرِيقٌ الثَانِي): فيه قولان: 

(أَصَحُيمًا): يجزئه؛ للحديث. 

(والثاني): لا يجزئه؛ لأنّه لا يجب فيه العشر فأشبه اللحم 
والنْْنَء وبهذه الطّريقة قال القاضي أبو حامدٍ المرَوذِي: والصّواب 
الأول؛ لصحّة الحديث من غير معارض» ثمّ مدهب الذي قطع 
به الجماهير: أنّه لا فرق في إجزاء الأقط بين أهل البادية والحضرء 
وقال الماوردي: الخلاف في أهل البادية» أمّا أهل الحضر قلا 
يجزئهم قولاً واحدًاء وإن كان قوتهم: وهذا الذي قاله شاد فاسدٌ 
مردودٌء وحديث أبي سعيدٍ صريحٌ في إبطاله» وإن كان قد تأوله 
على أنّه كان في البادية» وهذا تأويلٌ باطلٌ واللّه أعلم. 

قال أصحابنا: فإن جوّزنا الأقط فهل يجزئ الجين واللَّين؟ فيه 
طريقان: 

(أَصّحَهُمًَا): وبه قطع المصتف وجمهور العراقيين وآخرون: 
يجزئه؛ لأنّ الجبن أكمل منه. 

(والشاني): حكاه الخراسانيّرن وصاحب «الحاوي» على 
وجهين: 

(أَصّحُهُمَا): جزئه. 

(والثاني): لا يجزته» وصحّحه الماوردي؛ لأنه ليس معشرًاء 
ولا يدّخر وإِنْما جاز الأقط بالنصّ وهو ما يدّخرء والخلاف 
صوص بمن قوته الأقطء هل له إخراج اللّبن والجبن؟ هكذا 
قاله الماوردي والرافعي وغيرهما. 

قال صاحب «البيان» وآخرون: إذا جوّزنا الجبن واللّبن جناز 
مع وجود الأقط ومع عدمه؛ وقطع البندنيجي بأنه لاا يجزئه إلا 
عند عدم الأقطءٍ ونقله عن نصّه في القديم» (وَإِنْ ُلْنا): لا يجرئه 
الأقط لم يجزئه اللبن والجبن قطعًا. 


وأمًا المخيض والكشك والسّمن والمصل فلا يجزئه شيء منها 
بلا خلافي؛ لأنها ليست في معنى اللّين وكذا الجين المنزوع الزّبد 
وسواءٌ كانت هذه الأشياء قوته وقوت البلد أم لاء لا يجزئه بلا 
خلافيء قال الماوردي: وكذا لو كان بعض أهل الجزائر أو غيرهم 
يقتاتون السّمك والبيض فلا يجزئهم بلا خلافي. 2 | 

(615) التسم فالمتوابت الذي تمن عل الكائف والطمببه 
المصئف والأصحاب في جميع الطرق: أنه لا يجزئ قولاً واحدا. 

قال ]نام الحربين؟ قال العرارت: في إجزاتا فترلان 
كالأقط؛ قال: كانهم رأوا اللّبن أصل الأقط وهو عصارة اللّحم 
وهذا الذي نقله عن العراقيّين باطلٌ ليس موجودًا في كتلهم بل 
المرجود في كتبهم مع كثرتها القطع بأنه لا يجزئ بلا خلافيء فهذا 
هو الصواب. 

وما الأقوال الّادرة الى لا عشر فيها كالغث والحنظل فلا 
يجزئ بلا خلافر نصّ عليه الشافعيّ واتفقوا عليه. 

قال أصحابنا: وكذا لو اقتاتوا نسرة لاعشر فيهها كالتين 
وغيره لا يجزئ قطعًا. 

(فرع): قال الشافمي والأصحاب: لا يجزئ الحبّ المسرّسء 
ولا المعيب بلا خلافي» قال إمام الحرمين وغيره: وإذا جوزنا 
إخراج الأقط لم يجز إخخراج المملّح الذي أفسدت ككثرة الملح 
جوهره؛ فإن كان الملح ظاهرًا عليه ولم يفسده أجزأه. لكك الملح 
غير محسوبيه ويجب أن يخرج قدرًا يكون محض الأقط منه صاعاء 
قال أصحابنا: ويجزئ الحب القديم» وإن قلت قيمته إذا لم يتغيّر 
طعمه ولا لونه؛ لأنّ القدم ليس بعيب وهذا لا خلاف فيه» ونص 
عليه في «المختصرا. 

قال الماوردي وغيره: وغير القديم أولى» ثم الجمهور 
اقتصروا على ذكر الطّعم واللون كما ذكرناء وقال الماوردي 
وغيره: لو تغيّر لونه أو طعمه أو ريحه لم يجرئه وهذا مراد 
الشّافعميّ والأصحابء وإن لم يصرّحوا بالرّائحة» واللّه أعلم. 

قال الشّافعي والأصحاب: ولا يجزئ الدّقيق ولإ السّويق 
كما لا تجزئ القيمة. 

وحكى المصنف والأصحاب عن أبي القاسم الأنماطي: أن 
الدقيق يجزئ؛ لأنه روي ذلك في حديث أبي سعيدٍ الخادري: أو 
ضاعًا مِنْ دَقِيِق» رواه سفيان بن عبينة؛ وغلّط الأصحاب 
الأغاطي في هذاء قالوا: وذكر الدّقيق في الحديث ليس بصحيح» 
قال أبو داود السّجستاني في ستنه: ذكر الدّقيق وهم من ابن 
عبينة» وروى أبو داود أنّ ابن عبينة أنكروا عليه ذكر الدقيق 


فتركه» قال البيهقي: أنكر على ابن عبينة الدّقيق فتركه» قال: وقد 
روي جوازه عن ابن سيرين عن ابن عبّاس منقطمًا موقوفًا على 
طريق التَوهّمء قال: وليس بثابتر» قال: 57 من أوجهٍ ضعيفة 
لا تساوي ذكرها. 

وحكى الرّافعيَ عن أبي الفضل بن عبدان من أصحابنا أنه 
قال: الصحيح عندي: أنه يجزئ الخبز والسّويق؛ لأنهما أرفق 
بالمساكين» والصحيح: ما سبق أنه لا يجزى؛ لأنّ الحب اكمل 
نفمًا؛ لأنه يصلح لكل ما يراد منه بخلاف الدّقيق والسّويق والخبز 
واللّه أعلم. 

وقال الشّافعي والأصحاب: لا يجزئ إخراج القيمة وبه قال 
الجمهررء وجوزها أبو حنيفة» وسبقت دلائل المسألة في آخر باب 
صدقة الغنم. 

(فرعٌ): قال أصحابنا: في الواجب من هذه الأجناس المجزئة 
ثلاثة أوجدوء أصحها عند الجمهور: غالب قوت البلد. تمن 
صحّحه امحاملي والقاضي أبو اليب والجرجائي في «التحرير» 
والبغوي وآخرون» وقطع به جماعة من أصحاب المختصرات» 
ونقله المحاملي في «الجموع» وصاحب «البيان» عن جمهور 
الأصحابء ونقل الرافعي عن الجمهور تصحيحه قال المأوردي: 
وهو قول ابن سريجع وأبي إسحاق المروزي. 

(وَالوَجْهُ الثانِي): أنه يتعيّن قوت نفسهء وهو ظاهر نص 
الشافعي في «المختصر» و «الأم» لأنه قال: أدّى مما يقتاته وبهذا 
قال أبو عبيد بن حربويه من أصحابنا فيما حكاه المصنف 
والأصحاب عنه؛ وحكاه الماوردي عنه؛ وعن الإصطخري 
وصححه الشيخ أبو حامدٍ وأبو الفضل بن عبدان والبندنيجي 
وطائفةٌ قليلة والجمهور على تصحيح الأوّل» وتأوّلوا النصّ على 
ما إذا كان قوته قوت البلدء كما هو الغالب في العادة. 

(وَالَالِثْ): يتخيّر بين جميع الأقوات فيخرج ما شاء؛ وإن 
كان غير قوته وغير قوت أهل بلده» لظاهر حديث أبي سعيلٍٍ 
الخدري» وهذا الثالث حكاه المصتف والجمهور وجهّاء وحكاه 
أبو إسحاق المروزي والقاضي ابو الطَيْبٍ في «امجرّد اوالبندنيبجي 
والماورديّ وآخرون قولاً للشافعي قال الماوردي: نص عليه في 
بعض كتبه. وصحّحه القاضي أبو الطّيّْب في «الجرّد «اختيارا 
لنفسه بعد أن نقل أنّ المذهب غالب قوت البلد. 

قال المصئّف هنا وسائر أصحابنا: (فَإِنْ قُلْنَا): يعتبر قوت 
البلد أو قوت نفسه. فعدل إلى ما دونه لم يجزئه بالاتّفاق» ووقع في 
«التنبيه» و «الحاوي» و «الْجرّد» للقاضي أبي الطب وغيرها: أنه 


إذا عدل إلى ما دونه ففي إجزائه قولان للشافعي» وهذا التقل 
مؤوَلَ والذين أطلقوه لم يذكروا في أصل الوجوب إلا وجهين: 

(أحدهما): يجب من غالب قوت بلده. 

(والثاني): يجب من قوت نفسه., ثم قالوا: فإن عدل عن 
الواجب إلى أدنى منه؛ ففي إجزائه قولان» ومرادهم: القول 
الثالث الذي يقول: هو عخيّرٌ في جميع الأقوات» فكانهم تركوا ذكر 
هذا القول أوّلا ثم نبّهوا عليه. وأمّا الذين ذكروا في الواجب 
ثلاثة أوجه ثالثها الَخِييرء فاتفقوا على أنه إذا قلنا: الواجب قوته 
أو قوت البلدء فعدل إلى دونه لا يجزئه قولاً واحداء فنحصل من 
هذا كله أنه لا خلاف بين الأصحاب. وأنّ في أصل المسألة ثلاثة 

(أَصّحُهًا): الواجب غالب قوت بلده. 

(والثاني): قوت نفسه. 

(وَالثَايِثْ): يتخيّر بين جميع الأقوات» (فإن قلنا) بالنُخيير ل 
يتصوّر العدول إلى ما دون الواجب. 

(وإن قلنا) يتحين قوته أو قوت بلده» فعدل إلى ما دونه لم 
يجزئه بلا خلافيء أمّا إذا عدل إلى أعلى من الواجب فيجزئه وهو 
أفضل؛ لأنه زاد خيرًا. 

هذا هو الصّواب الذي نص عليه الشّافعي وقطع به المصنف 
والأصحاب في جميع الطّرق إلا صاحب «الحاوي»؛ فإنه ذكر في 
إجزاء الأعلى وجهين. 

(أحدهما): قال وهو نص الشافعي: يجزئه» كما لو وجب 
عليه سن من الماشية فأخرج أعلى منها. 

(والثاني): لا يجزئه؛ لأنه غيّر الواجب» كمن أخرج حنطة 
عن شعير استغله أو دنانير عن دراهم أو بقرة عن شاةٍ ونظائره» 
(والجواب): عن هذا الدليل الأول: أن الحنطة لا تجزئ عن 
الشّعير ولا التنانير عن الدّراهم في حال من أحوال الزكاق 
بخلاف الفطرة فإنٌ الشخص الواحد قد يكون في وقنتو قوته أو 
قوت بلده جنسًا ثم يصير غيره» واللّه أعلم. 

وفيما يعتير به الأعلى والأدنى وجهان مشهوران. 

(أْصّحُهُمًا): الاعتبار بزيادة صلاحيته للاقتيات. 

(والثاني): زيادة القيمة» فعلى هذا يختلف باختلاف الأقوات 
والبلاد قال الرّافعي: إلا أن يعتبر زيادة القيمة في الأكثر» وعلى 
الأول قال أصحابنا: البرٌّ خيرٌ من الشّعير بلا خلافيء قال 
الجمهور: والبرٌ خيرٌ من التّمر والرّبيبِ» ونقله القاضي أبو الطَيّب 
عن الأصحاب. 


وقال صاحب «الحاوي» في الينّ والتمر وجهان لأصحابنا. 

(أحدهما): الثّمر أفضل وخير؛ لأنّ الني كله ٠كان‏ يخرج 
منه. وعليه عمل أهل المدينة» قال: وبه قال ابن عمر ومالك 
وأحمد. 

(والثاني): قال: وإليه ميل الشّافعي وبه قال علي بن أبي 
طالب وإسحاق بن راهويه اليرّ أفضلء قال: ولو قيل: إن 
أفضلهما يختلف باختلاف البلادء لكان متّجياء هذا كلامه؛ 
والمشهور: ترجيح البنّ مطلقاء والبرّ خيرٌ من الأرز بالاتفاق» وني 
الثمر والشّعير وجهان. 

(أحدهما): وهو قول الشّيخ أبي محمّلو الجوين ترجيح التمر. 

(وَآَصَحُهُمًا): عند البغوي: ترجيح الشّعين وهذا أصح؛ 
لأنه أبلغ في الاقتيات» وتردّد أبو محمد في التتمر والزّييبء وفي 
الزّبيب والشّعير أيُهما أرجح؟ قال إمام الحرمين: والأشبه تقديم 
التمر على الرّبيب» وهذا الذي قاله الإمام هو الصّواب المتعين؛ 
والصّواب: تقديم الشّعير على الزّبيب» وإذا قلنا: المعتبر قوت 
نفسه كان يليق به الب وهو يقنات الشّعير بخلاً لزمه البنّ 
بالاتفاق» وإن كان يليق به الشّعير وهو يقنات البرٌ فوجهان 
حكاهما البغوي وغيره» هكذا وجهين وهو الصّواب» وحكاهما 
إمام الحرمين قولين: 

(أَصّحُهُمَا): يجزئه الشعير. 

(والثاني): تتعيّن الحنطة» واللّه أعلم. 

(فرع): إذا أوجبنا غالب قوت البلد فكانوا يقناتون أجناسًا 
لا غالب فيهاء أخرج ما شاء منهاء والأفضل: أعلاهاء هكذا نقله 
المصتف والأصحاب وجزموا بهء وهو ظاهرٌء واللّه أعلم. 

(فرع): إذا قلنا: المعتبى غالب قوت البلد: قال الغزالي في 
«الوسيط»: المعتبر غالب قوت البلد وقت وجوب الفطرة لا في 
جميع السّنة» وقال في «الوجيز»: غالب قوت البلد يوم العيد. قال 
الرّافعي: هذا الذي قاله لم آره لغيره. 

(قُلْتْ): هذا الثقل غريبُ كما قال الرّافمي» والصّواب: أن 
المراد قوت السّنقه كما سنوضحه في الفرع الذي بعد هذا إن شاء 
اللّه تعالى. 

(فرع): إذا اعتبرنا قوت البلد وقوت نفسه. فكان القوت 
عتلقًا ياختلاف الأقرات» ففي بعضها يقتاتون أو يقتتات جنساء 
وفي بعضها جسًا آخرء قال السّرخسي في «الأمالي»: إن أخرج 
من الأعلى أجزأه وكان أفضلء وإن اقتصد وأخرج من الآدنى 


فقولان: 


(أحدهما): لا يجزئه احتياطًا للعبادة. 
(وأصِحًّهما): يجزئه لدفع الضّرر عنه؛ ولأنه يسمٌّى مخرجًا 
من قوت البلد أو من قوته. 
ا إذا كان في موضيع العواقيه قوت يجزئء بأن كارا 
يقخاتون لحمًا أو تيا وغيرهما مّا لا يجزئء قال المصنف 
2101110115ظ وإن كان بقربه 
بلدان متساويان في القرب أخرج من قوت أيّهِما شاءء وهذا متفقٌ 
عليه. 
(فرع): إذا اعتبرنا غالب قوت البلد وكان له عبد في بل آخر 
قال البغري وغيره: (إن قلنا): إنّ الفطرة تجب على |العيدئم 
يتحمّلها السيّد فالاعتبار بقرت بلد العبد (وإن قلنا): تجب على 
السَيّد ابتداء فبقوت يلد السيد. 
(فرع): قال الشّافعي والمصنف وسائر الأصحاب: لا يجزئ 
في الفطرة الواحدة صاعٌ من جنسين» سواءً كان الجنسان متماثلين 
أو أحدهما من واجبه والآخر أعلى منه» كما لا يجزئ في كفارة 
اليمين أن يكسوا خمسة ويطعم خخسة؛ لأنه مأمورٌ بصاع من بر أو 
شعير وغيرهماء ولم يخرج صاعًا من واحلر منهماء 8 مأمور 
بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم؛ ولم يكس في الصّورة المذكورة 
عشرة وم يطعمهم. 
هذا هو المذهبء وبه قطع الأصحاب في كل الطَرق إلا إمام 
الحرمين» فحكى وجهًا شاذًا: أنه يجزئ إذا كان نصف صاع من 
واجبه ونصف أعلى» وإلا السّرخسيّ فقال: إن كان عنده صاعٌ 
من أحد الجنسين لم يجز تبعيضة قطمًاء وإن لم يكن عند إلا نصف 
ساع من هذا ونصف تن هذا لوجهان: 
(أحدهما): يجزئه إخراج التصفين. 
(والثاني): لا يجزئه» وقال الرّافعي: لا يجوز صاعٌ من جنسين 
وإن كان: 
(أحدهما): أعلى من الواجبء قال: ورأيت لبعض 
المتأخرين جوازه والمذهب ما سبق. 
قال أصحابنا: ولو كان له عبدان أو قرييسانء أو زوجتان أو 
وج وقريب أو وعبدٌ؛ فأخرج عن أحدهما صاعا من واجبه 
وعن الآخر صاعًا أعلى منه أجزأه بالاتفاق» كما لو كان عليه 
كفارتان فاطعم عشرة وكسا عشرة يجزئه عنهما جميعًا بلا خلافيء 
وكذا لو ملك نصف عبد ونصف آخر قأخرج عن أحادهما نصفًا 
من واجبه» وعن الآخر نصمًا من أعلا منه أجزاه بللا خلافي 


صرّح به البغري وآخرون. أ 


قال أصحابنا: ولو ملك رجلان عبداء (فإن قلنا) بالقول 
الغريب: إِنّه عيّرٌ بين الأجناس» أخرجا ما شاء بشرط اتحادء وإن 
أوجبنا غالب قوت البلد وكانا هما والعبد في بلدٍ واحلر» أخرجا 
عنه من غالب قوت البلدء وإن كان العبد في بلك آخر قال البغوي 
وآخرون: يني على أنّ الفطرة تجهب على المالك ابتتداة؟ أمٍ 
يتحمّلها عن العبد؟ فإن قلنا: بالتّحمّلء اعتبر بلد العبد وإلاً 
فبلد السَّيّدِينَء وإن كان السّيّدان في بلدين مختلفي القوت أو 
اعتبرنا قوت الشّخص بنفسه أو اختلف قوتهما ففيه أوجة. 

(أصّحُهَا): وبه قال أبو إسحاق المروزي وأبو علي بن أبي 
هريرة حكاه عنهما الماورديّ وآخرونء وصحّحه القاضي أبو 
الطَيّبء وحكاه إمام الحرمين عن ابن الحداد: يخرج كل واحلرٍ 
نصف صاع من قوت بلده أو نفسهء ولا يضرٌ التبعيض؛ لآنهما 
إذا أخرجا هكذا كل شخص واجبه من جنس كثلاثةٍ كانوا 
محرمين فقتلوا ظبية فذبح أحدهم ثلث شاقء وأطعم آخر بقيمة 
ثلث شاةء وصام الثالث عدل ذلك أجزأه بلا خلافر. 

(والثاني): قاله ابن سريج: مخرجان من أدنى القوتين؛ ولا 
يجوز التبعيض. 

(وَالثْالِث): يجب من أعلاهماء حكاه إمام ا حرمين وآخرون. 

(وَالرّابع): من قوت بلد العبدء ولو كان الأب في نفقة 
ولدين» فالقرل في إخراجهما الفطرة عنه كالقول في السَّيّدين» 
وكذا من نصفه حر ونصفه مملولٌ إذا أوجبنا نصف الفطرة على 
ما سبق. 

(والأصح): يخرجان من جنسين. 

(والثاني): من جنس. 

فرع 
مسائل تتعلق بالياب 

(إِحْدَاَا): قال أصحابنا: لو أخرج إنسانٌ الفطرة عن أجنبي 
بغير إذنه» لا يجزئه بلا خلافي؛ لأنها عبادة فلا تسقط عن المكلف 
بها بغير إذنه» وإن أذن فأخرج عنه أجزاف كما لو قال لغيره: 
اقض ديني وكما لو وكله في دفع زكاة ماله وفي ذبح أضحيّته» ولو 
كان للإنسان ولدٌ صغيرٌ موسرٌ فحيث لا يلزمه فطرته فأخرج 
الأب فطرة الولد من مال نفسه جاز بلا خلافر. 

صرّح به القاضي أبو الطَّيْب والماورديّ والبندنيجي والبغوي 
والأصحاب؛ لأنه يستقلَ بتمليك ابنه الصّغير ولو كان كبيرًا 
رشيدًا لم يمر إلا بإذنه؛ لأنه لا يسعقل بتمليكه» والجدّ كالأب» 
والجنون كالصي. 


قال الماوردي والبغوي: لو أخرج الول فطرة الصي والمجنون 
من مال نفسه تبرّعاء فإن كان أبّا أو جدًا جازء وكانه ملكه ذلك 
ثم تولّى الأداء عنه ما ملّكه. وإن كان وصيًا أو قيّمّالم يجز إلا 
بإذن القاضي. فإذا أذن جاز ويصير كانه بالإذن كان الصىّ تملك 
منه ثم أذن له في الإخراج» 8س ملياعنة اسان 
ونقله الماوردي عن الأصحاب: وقال زفر ومحمّد بن الحسن: 
تجب فطرة الأطفال على أبيهم ونفقتهم في أموالهم, واللّه أعلم. 

(الثانيّة): قال أصحابنا: يلزم الول إخراج فطرة الصبي 
والمجنون والحجور عليه بسفْهِ من ماهمء وكذا فطرة عبيدهم 
وجواريهم وأقاربهم؛ الذين يلزمهم نفقتهم كما يلزمه إخراج 
زكاة أموالهم وقضاء ديون وجبت عليهم بإتلافه أو غيره. 

(الَالِ: لو تبرّع إنسانٌ بالثفقة على أجني' لا يلزمه فطرته 
بلا خلافي عندناء وبه قال مالك وأبو حنيفة وداود وقال أحمد: 
تلزمه. 

(الرَابِمَة): لو كان نصف الشّخص مكاتبّاء حيث يتصوّر 
ذلك في العبد المشترك إذا جوّزنا كتابة بعضه بإذن شريكه» وجب 
نصف صاء على مالك نصفه القن ولا شيء في النصف المكاتب 
على المذهب. 

وفيه الوجه السابق في المكاتب, ومثله عبد مشترلكٌ بين معسر 
وموسر يجب على الموسر نصف صاع ولا شيء على المعسر إذا 
كان يحتاج إليه للخدمة. 

هذا هو المذهب وفيه وجة سبق. 

(الخَايِسَة): قال الجرجاني: في المهايأة: ليس عبِدٌ ملم لا 
يجب إخراج الفطرة عنه إلا ثلاثة: 

(أحَدُهُمُ): المكاتب. 

يعني على المذهب وقد سبق فيه وجة أنه يجب فطرته على 
سيّده ووجةٌ أنها على نفسه. 

(والثاني): إذا ملّك السَيّد عبده عبدًا وقلنا: يملكء لا نطرة 
على السَيّد الثاني لعدم ملكه ولا على الأوّل؛ لضعف ملكه. 

(الثالث): عبد مسلم لكافر إذا قلنا: بسالضّعيفء إنها جب 
على المؤدّي ابتداء والأصح: رعونها كباسيةا ويجيء رابع على 
قول الإصطخري وغيره فيما إذا مات قبيل هلال شوّال وعليه 
وين ومغة كا سدوريه اها الله فيال ترقا ريه 
خامسٌ وهو إذا لم يكن له وقت وجوب الفطرة إلآ عبدٌ يحتاج 
إليه للخدمة» فإنّ الأصح لا يلزمه فطرة عن نفسه ولا عن العبد» 


وقد سبقت المسألة واضحة في أوّل الباب. 


فهذه حمس صور مختلفي فيها كلهاء ويختلف الرّاجح فيها 
كما ذكرناه والله غلم 

(السنّادِسَة): قال أصحابنا: لو باع عبدًا بشرط الخيار فصادف 
زمن الوجوب زمن الخيار. 

(فَإنْ قُلْنَ): الملك في مدّة الخيار للبائع» فعليه فطرته» سواءًٌ تم 
البيع أو فسخ. 

(َإنْ قلنَ): موقوف» فإن تم البييع فالفطرة على المشتريء 
وإلاّ فعلى البائع» ولو صادف زمن الوجوب خيار اجلس؛ فهو 
كخيار الشرطء ولو تم البيع ثم فسخ بعد وقت الوجوب بإقالةٍ أو 
عيبب أو تخالفي» فالفطرة على المشتري ذكره البغوي 'وغيره. 

(السابعة): لو مات وترك عبدًا ثم أهل هلال شوال» فإن لم 
يكن عليه دين فالعبد للورثة وعليهم فطرته؛ كل واحار بقسطه» 
وإن كان عليه دين يستغرق التركة بنى على أنّ الدذّين هل يمنع 
انتقال الملك في التركة إلى الورثة أم لا؟ والصّحيح المنخصوص 
الذي قطع به الجمهور: لا يمنع. وقال الإصطخري: يمنع؛ فعلى 
المنصوص عليهم فطرته سواء بيع في الدّين أم لاء وأشار إمام 
الحرمين إلى أنه يجيء فيه الخلاف السّابق في وجوب الرّكاة في المال 
المرهون والمغصوب. لتزلزل الملك؛ والمذهمب الأوّلء (وإن قلنا) 
بقول الإصطخري» فإن بيع في الدّين فلا شيء عليهم؛ ولا 
فعليهم الفطرة. 

وحكى ابن الصبّاغ وغيره وجها: أنه لا فطرة عليهم مطلقاء 
وقال القاضي أبو الطَيّب: تجب فطرته في تركة السَّيّد كالموصي 
بخدمته» والمذهب الأوّل» هذا إذا مات السَيّد قبل هلال شوال» 
فلو مات بعده ففطرة العبد على سيّده كفطرة نفس ويقدّمان 
على الميراث والوصايا كسائر الدّيون» وفي تقديمهما على دين 
الآدمي طرق. 

(آصَحَّا): وأشهرها: على الأقوال الثلائة في اجتماع دين 
الله تعالى ودين الآدمي. 

(أَصّحهًا): يقدّمان دين الله تعالى. 

(والثاني): دين الآدمي. 

(وَالَالِثُ): يقسم بينهماء وسياتي شرحها في قسم الصّدقات 
حيث ذكرها المصتف إن شاء اللّه تعالى. 

(وَالطْريقٌ الثَانِي): القطع بتقديم فطرة العبد لتعلّقها بالعيد 
كارش جنايته. 

قال الشّيخ أبو حامد: هذا الطريق غلط؛ لأنّ قطرة العبد لا 
تتعلّق بعينه» بل بِالدّمّة: وحكى الماورديّ هذا الطريق عن أبي 


الطَيّب بن سلمة قال: وخالفه سائر الأصحاب فقالوا|بالطريق 
الأرّلء وفي فطرة السّيّد الأقوال. 
(وَالطْريق العِث): القطع بتقديم فطرة العبد وفطرة السّيّد 
أيضًا؛ لأنها قليلةً والمذهب في الجملة: تقديم فطرة نفسه» وفطرة 
العبد على جميع الدّيون» وهو نصّه في «المختصر»» فإنْه قال: ولو 
مات بعد ما أهلّ هلال شوال وله رقيقٌ فالفطرة عنه وعنهم في 
ماله مقدّمة على الدّيون. 
قال الرافعي: وفي هذا النصّ رد على ما قاله إمام الحرمين في 
أوّل الباب» في أنّ الدّين يمنع وجوب الفطرة؛ لأنّ سياقة يفهم منه 
ما إذا طرأت الفطرة على الدّين الواجبء وإذا كان كذلك لم يكن 
الدين مانماء وبتقدير أن لا يكون كذلك فاللفظ مطلق يشتمل 
على ما إذا طرأت الفطرة على الدّين وعكسه. 
ومقنضا: أن لا يكون الدّين مانعًا من وجوبها. 
هذا كلام الرّافميّ وهو كما قال. 
(الكَامَِةُ): أنه إذا أوصى لرجل بعبدٍ ومات الموصي بعد 
دخول وقت وجوب الفطرة؛ فالفطرة في تركة اميتء فلو مات 
قبل الوقت» وقبل الموصى له الوصيّة قبل الوقت» فالفطرة عليه 
وإن لم يقبل حتّى دخل الوقت» فإن قلنا الموصى له يمللك بمجرد 
موت الموصي - لزمه الفطرة - فلو لم يقبل» بل رد الوصية 


فوجهان مشهوران. 
(والثاني): لا للم اا تقرار الملك. 


(وَإِنْ قُلْنَا): لا يملك إلا بالقبول» بنى على أن الملك قبل 
القبول كن؟ وفيه وجهان مشهوران في كتاب «الوصية). 
(أصحّهما): للورثة» فعلى هذا في الفطرة وجهان: 
(أَصّحُيّما): على الورثة؛ لأنه ملكهم. ونقل صاحب 
«البيان» عن أصحابنا العراقيّين أنها تجب في تركة الميِسل. 
(والثاني): لا فطرة لضعفه 
(وَالوَجْهُ التانْي): من الأوّلين: أنه باق على ملك اميت فعلى 
هذا لا تجب فطرته على أحد على المذهب. 
وحكى البفويج مع هذا وجهًا ضعيفا انا نهب في تركته. 
(وَإنْ قلنَاا: المللك في الوصيّة موقوف؛» فإن قبل فعليه 
الفطرة» ولا فعلى الورثة» هذا كلّه إذا قبل الموصى له أو ردٌء فلو 
مات قبل القبول وبعد دخول وقت الوجوب فقبول وارثه 
كقبوله» والملك يقع للموصى له المَيّت فحيث أوجبنا عليه الفطر 
إذا قبل بنفسه فهي في تركته» إذا قبل وارثه؛ فإن لم يكن له تر 


عو 


سوى العبد ففي بيع جزء منه للفطرة الخلاف كرجه الس ١‏ 
يباع» ولو مات قبل وقت الوجوب أو معه فالفطرة على الورئة 
إذا قبلوا؛ لأنّه وقت الوجوب كان ملكهم. واللّه أعلم. 

(فرع): لو وهب له عبد فقبل» فاهلّ هلال شوال قبل 
القبضء فالمذهب: أنه لا يملكه قبل القبض» 6000 
الواهبء وفيه قولٌ ضعيف: إِنّ الملك موقوف» ويتبين بالقبض 
أنه ملكه بالعقد فعلى هذا فطرته على ال موهوب له هكذا ذكر 
المسألة الماورديّ والبغوي وغيرهما. 

00 قال الماوردي: لو اشترى أباه ولم يقبضه. ولا دفع 

حبّى أهلّ شرَال وكان ذلك بعد انقضاء الخيار» قال ابن 

خيران: يلزمه فطرته ولا يعتق عليه؛ لأنّ للبائع فيه علقة» ورهي 
حقّ الحبس لقبض الثمن» فصار كعلقة الخيار. 

قال الماوردي: وهذا حلاف نص الشافعي في كتاب 
«الصّداق» وغيره: بل المذهب أنه إن كان البيع لازمًا عتق ولزمه 
الفطرة» سواءً دفع ثمنه أم لاء وإن كان فيه خيارٌ فعلى الأقوال: 
في أنّ املك في زمن الخيار للبائع أم للمشتري؟ والفطرة على من 
له الملك. 

(التَّاسِعَة): قال الشّافعي ف «المختصر»: وتقسّم زكاة الفطر 
على من تقسّم عليه زكاة الماله وأحبٌ دفعها إلى ذوي رحمه 
الذين لا تلزمه نفقتهم بحال» قال: فإن طرحها عند من تجمع عنده 
أجزاه إن شاء الله تعالى. 

سال رجلٌّ سانًا فقال: ألم يكن ابن عمر يدفعها إلى 
السّلطان؟ فقال: بلى» ولكن أرى أن لا يدفعها إليهء هذا نص 
الشافعي» واتفق أصحابنا على أنّ الأفضل أن يفرق الفطرة 
بنفسه؛ كما أشار إليه الشافعي بهذا النصّ وأنه لو دفعها إلى 
الإمام أو السّاعي أو من تجمع عنده الفطرة للناس وأذن له في 
إخراجها أجزآه» ولكنٌ تفريقه بنفسه أفضل من هذا كلّهء ومن 
صرح بهذا الماوردي والمحاملي في «التجريد» والبغوي والسّرخسي 
وسائر الأصحاب. 

قال الماوردي: قال الشّافعي: تفريقها بنفسه أحب إليّ من أن 
يطرحها عند من تجمع عنده» قال: فاحتمل ذلك: أن يريد به إذا لم 
يكن الوالي نزها ويحتمل أنه أحبُ ذلك بكل حال. 

قال: وهذا أولى؛ واللّه أعلم. 1 

(فرع): وأمّا مصرف الفطرة فقد ذكره المصتف في باب قسم 
الصّدقات» وهناك نشرحه إن شاء الله تعالى. 

(العَاشِيرَةٌ): لا تجب فطرة الجنين لا على أبيه ولا في ماله بلا 


خلافي عندناء ولو خرج بعضه قبل غروب الشّمس وبعضه بعد 
غروبها ليلة الفطر» لم تجب فطرته؛ لأنه في حكم الجنين مالم 
يكمل خروجه منفصلاًء وأشار ابن المنذر إلى نقل الإجماع على ما 
ذكرته؛ فقال: كل من يحفظ عنه العلم من علماء الأمصار لا 
يوجب فطرةً عن اجنين قال: وكان أحمد يستحيّه ولا يوجبه. 
قال:ولا يصح عن عثمان خلافه. 

(الحَادِية عَتْْرَة): قال الشافعي في «المختصر» في هذا اليباب: 
ولا بأس أن يأخذها بعد أدائها إذا كان محتاجًاء وغيرها من 
الصّدقات المفروضات والتطوّع؛ هذا نصّهء واتفق الأصحاب 
عليه» قال صاحب «الحاوي : إذا أخرجها فله أخذها من أخذما 
عن فطرة المدفوع إليه إذا كان الدافع عن يجوز دفع الزكأة إليه. 
وقال مالك لا يجوز أخذها بعينهاء بل له أخذ غيرهاء ودليلنا: 
أنها صارت للمدفوع إليه بالقبض» فجاز أخذها كسائر أمواله؛ 
ولأنه دفعها لمعئى» وهو اليسار بالفطرة» وأخذها بمعنى الحاجة 
وهما سببان مختلفان فلم يمتنعاء كما لو عادت إليه بإرث فإنّه 
يجوز بالإجماع. 

وقال المحاملي في كتابيه «امجموع» و «التجريد)»: إذا دفع 
فطرته إلى فقير» والفقير من تلزمه الفطرة فدفعها الفقير إليه عسن 
فطرته جاز للدّافع الأول أخذهاء قال: وكذا لو دفعها أو غيرها 
من الزّكوات إلى الإمام؛ ثم لما أراد الإمام قسم الصّدقات - 
وكان الذافع محتاجًاء جاز دفعها بعينها إليه؛ لأنها رجعت إليه 
بغير المعنى الذي خرجت به فجاز كما لو عادت إليه بإرثْ أو 
شراء أو هبة. 

قال في «التجريد»: وللإمام أن يدفعها إليه كما يجوز أن 
يدفعها إلى غيره من الفقراء؛ لأنه مساو لغيره في جواز أخذ 
الصّدقة» وقال إمام الحرمين في تعليل المسألة: لا يمتنع أن يأخذها 
بعد دفعها؛ لأنّ وجوب الفطرة لا يناني أخذ الصّدقة؛ لأنٌ 
وجوبها لا يقتضي غنى ينافي المسكنة والفقره فإِنٌ زكاة المال قد 
تجب على من تحل له الصّدقة؛ لأنّ الرّكاة يحل أخذها بجهات غير 
الفقره والمسكنة» كالغارم لذات البين» وابن السّبيل الموسر في 
بلده» والغازي» فإنهم تلزمهم زكاة أموالهم ويأخذون الرّكاة. فلا 
يمتنع وجوب الرّكاة على إنسان وجراز أخذ الزكاق وانا 
ارسي فقال: إذا لزمته الفطرة» فإن فضل عنه صِاعٌ - 
فقيرًا ليس له كفايته على الدّوام - فله أخذ فطرة غيره وغيرها 
من الزكوات» ثم إن أخرج فطرته أوَلأء فله أخذ فطرة غير 
المصروف إليهء وفطرة المصروف إليه من غير الفطرة التي صرفهاء 


وهل له أخذ الفطرة الي صرفها هو؟ فيه وجهان: 

(الصّحِيح): جوازها. 

قال: وكذا لو أخذ أوّلاً فطرة غيره؛ ثم أراد إخراج فطرة 
نفسه من غيرها أو منها إلى غير دافعها جاز» فإن أراد صرفها إلى 
دافعها إليه ففيه وجهان. 

(الصّحِبح): الجوازء وهذا الوجه الذي حكاه في المدع شاد 
باطلٌ مردونٌ لمحالف لنص الشافعي والأصحاب وللدليل» 
فحصل من هذا كله أنه قد يجب على الإنسان الفطرة أو زكاة 
المال» ويجوز له أخذ الفطرة والركاة من غيره» سواءً أكان الأخذ 
من نفس المدفوع أو غيره» ومن الإمام أو غيره. 

وفيه الوجه الشّاذ عن السّرخسي» والله أعلم. 

(الثانيّةَ عَْرّةً): قال الماوردي وغيره: ليس للرّوجة مطالبة 
الروج بإخراج الفطرة عنها؛ لأنها واجبة عليه دونها. 

ووجوبها ما أن يجري مجرى الضمان أو الحوالة؛ وكلاهما 
لا مطالبة به» فإِنُ المضمون عنه لا يطالب الضّامن بالأداى ولا 
الحيل الخال عليه. 

وحكم القريب والمملوك حكم الرُوجة. 

(الثالئة عشرة): روينا عن وكيع بن الجراح رحمه الله قال: 
زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدتي السّهو للصلاة» تجبر نقصان 
الصوم كما يجبر السّجود نقصان الصّلاة. 


فصل 
مسائل من مذاهب العلماء ‏ الفطرة 
قد سبق جملٌ منها مفرّقة في مواضعها. 
وأذكر هنا جملا من مهماتها. 


وإن كان بعضها مندرجا فيما مضى. 

(مَسْأَنَة: مذهبنا ومذهب الجمهور من السّلف والخلف 
وجوبها على كل كبير وصغير. 

بحس أمانا حو انه انين والحسن البصري: انها لا 
تجب إلا على من صلى وصامء وعن علي بن أبي طالبو: رضي 
الله عنه لا تجب إلا على من أطاق الصّوم والصّلاة. 

قال الماوردي: وبمذهبنا قال سائر الصّحابة والتابعين وجميع 
الفقهاء لحديث ابن عمر السّابق. 

(مسْألّه): المشرك لا فطرة عليه عن نفسه بالإجماع» فإن كان 
له قريب أو عبد مسلم ففيه وجهان لأصحابنا سبق بيانهما: 

(أَصَّحُهُمَا): الوجوبء ونقل ابن المنذر اتفاق العلماء على 
أنها لا تجب. 


المجموع - 


ٍ (مَْألَة): تجب فطرة العبد على سيّدهء وبه قال جمبع العلماء 
إلا داود» فأوجبها على العبد. 
قال: ويلزم السيّد تمكينه 
عمر: «على كل حر وعبلو. 
قال الجمهور: (على) بمعنى (عن). 
(مَسَْلَةُ): لا يلزمه فطرة زوجته وعبده الكافرين عئدناء وبه 
قال علي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله وابن المسيّب والحسن 
ومالك وأحمد وأبو ثور وابن المنذر. 
وقال أبو حنيفة: عب وقوه يرو انك بو كيار ابن 


من الكسب لأدائها؛ لحديث ابن 


/ 


المنذر عن عطاء ومجاهلٍ وعمر بن عبد العزيز وسعيد|بن جبير 
والتخعي والقُورِيَ وإسحاق وأصحاب الرّأي؛ دليلنا حجديث ابسن 
عمر. 

وقوله كَكلّْ: «من المسلمين». 

(مَسْألَة): العبد الآبق تجب فطرته عندنا على الماهب كما 
م 

وبه قال أبو ثور وابن المنذرء وقال عطاءٌ والشوري وأبو 
حنيفة: «لا تجب»: وقال الزّهريّ وأحمد وإسحاق: «تجيل إن كان 
في دار الإسلام». | 

وقال مالك: تجب إن لم تطل غيبته ويؤيس منه. | 

(مَسْألَةُ): لو كان بينهما عبدٌ أو عبيدٌ كثيرون مشتركون 
مناصفة» وجب عن كل عبلو صاعٌ يلزم كل واحدٍ من الشريكين 
نصفه؛ هذا مذهبنا وبه قال مالك وعبد الملك بن الماجشون 

وإسحاق وأبو ثور ومحمّد بن الحسن وابن المنذر. 

وقال الحسن البصريّ وعكرمة والقُوري وأبو نيفة وأبو 
يوسف: لا شيء على كل واحلر منهما. 

وعن أحمد روايتان. 

(إحَدَاهُمًا): كمذهبنا. 

(وَالثَاِيَة): على كل واحد صاعٌ عن نصيبه من كل عبان فإذا 
كان بينهما ماثة عبدٍ لزم كل واحلٍ منهما مائة صاعء واحكاه أيضًا 
الماورديّ عن أبي ثور. 1 

وأمّا من نصفه 4 ونصفه عبل. 

(فَمَدْمَبُنَا): وجوب صاع عل تسق على مالك صف 
نصفه إذا لم يكن مهايأة. 

وقال أبو حنيفة: عليه نصف صاع ولا شيء على سيّده. 
وقال مالك: على سيّده نصف صاع ولا شيء على العبد. 
وقال أبو يوسف ومحمدٌ: «عليه صاعٌ ولاشيء على سيّده؟ 


كتاب الزكاة 


وقال عبد الملك الماجشون: «على سيّده صاعٌ ولا شيء على 
العبد». 

(مَسْأَلَه): إذا لم يكن للطفل مال ففطرته على أبيه» لزم أباه 
فطرته بالإجماع» نقله ابن المنذر وغيره» وإن كان للطفل مال 
ففطرته فيه. 

وبه قال أبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور. 

وقال محمّدٌ: تجب في مال الأب. ' 

(وأمًا) اليتيم الذي له مال فتجب فطرته في ماله عندنا. 

ويه قال الجمهور منهم مالك والأوزاعي وأبو حنيفة وأبو 
يوسف وابن المنذر. 

وقال محمد بن الحسن: لا تجب. (وأما) الجدٌ فعليه فطرة ولد 
ولده الذي تلزمه نفقته. وبه قال أبو ثورء وقال أبو حنيفة: لا 
ا 5 5 

(مسْألّة): سبق الخلاف في فطرة زوجته وعبيد التجارة 
والقراض» (وأما) المكاتب فمذهبنا المشهور أنه لا فطرة فيه لا 
عليه ولاعلى سيّده كما سبق» ومن قال: لا فطرة على سيّده عنه 
ابن عمر وأبو سلمة بن عبد الرّحمن والثوريّ وأبو حنيفة» وقال 
عطاءً ومالك وأبو ثور وابن المنذر: تلزم سسّده. 

(مَنْلَهُ): تجب الفطرة يغروب الشّمس ليلة عيد الفطر على 
الصّحيح عندناء وبه قال الثوري وأحمد وإسحاق؛ وقال أبو 
حنيفة: #بطلوع فجر يوم الفطر» وبه قال صاحباه وأبو ثور 


وداود. 
وعن مالك روايتان كالمذهبين» وقال بعض المالكيّة: «بطلوع 


(مَسْأَلَةُ): يجوز عندنا تقديم الفطرة في جميع رمضان لا قبله» 
هذا هو المذهب وفيه خلافٌ سبق» وجوزها أبو حتيفة قبله» وقال 
أحمد: تجوز قبل يوم العيد بيوم أو يومين فقطء كذا نقل الماوردي 
عنهماء وقال العبدري: أجمعوا على أن الأفضل أن يخرجها يوم 
الفطر قبل صلاة العيدء قال: وجوز مالك وأحمد والكرخي 
الحنفيّ تقدمها قبل الفطر بيوم ويومين» وعن الحسن عن أبي 
حنيفة: تقديم سنةٍ أو ستتين. 

وقال داود: لا يجوز تقديمها قبل فجر يوم العيد ولا تأخيرها 
إلى أن يصلّي الإمام العيدء ومذهبنا أنه لو أخرها عن صلاة 
الإمام وفعلها في يومه لم يأثم وكانت أداء» وإن أخرها عن يوم 
الفطر أثم ولزمه إخراجها وتكون قضاءء وحكاه العبدري عن 
مالك وأبي حنيفة واللّيِث وأحمد قال: وقال الحسن بن زيادٍ 


وداود: إن لم يؤدّها قبل صلاة العيد سقطت فلا يؤدّيها بعدها 
كالأضحيّة إذا مضى وقتها. 

وحكى ابن المنذر وأصحابنا عن ابن سيرين والنخعي أنه 
يجوز تأخيرها عن يوم الفطر. 

(مسْألَة): تجب الفطرة على أهل البادية كغيرهم؛ وبه قال 
العلماء ء كافة إل ما حكاه ابن المنذر وأصحابنا عن عطاء وربيعة 
والزّهري أنهم قالوا: الو علوم 

قال الماوردي: دوا بهذا عن الإجماع وخالفوا التصوص 
الصّحيحة العامّة في كل صغير وكبير» ذكر وأنثى» حر وعبلٍ من 
المسلمين» قال: وينتقض ملعت بركاة المالء فقد وافقوا مع 
الإجماع على وجوبها على أهل البادية. 

(مَسْألَةُ): لا يجوز دفع الفطرة إلى كافر عندنا. 

مجن الوعينة: اراي اقفر اعت انه ا زا يدم 
دفع زكاة المال إلى ذمي» واختلفوا في زكاة الفطرء فجوّزها لهم أبو 

وعن عمرو بن ميمون وعمرو بن شرحبيل ومرة ا همداني 
اليك كاتز لسري اميا ماف 

وقال مالك والليث وأحمد وأبو ثور: لا يعطون. 

(مسْألْة): الواجب في الفطرة عن كل شخص صاعٌ من أي 
جنس أخرج؛ سواءً الب والتّمر والزّييب والشعير وغيرها من 
الأجناس الحزئة» ولا يجزئ دون صاع من شيء منهاء وبهذا قال 
مالك وأحمد وأكثر العلماء. 

كذا نقله عن الأكثرين الماوردي» ومن قال به أبو سعيار 
الخدري والحسن البصري وأبو العالية وأبو الشّعثاء وإسحاق 
وغيرهم: قال ابن المنذر: وقالت طائفة: ييجزئ من اليرّ نصف 
صاعء ولا يجزئ من الزبيب والتّمر وسائر الأشياء إلا صاعٌ قاله 
القُوريّ وأكثر أهل الكوفة إلا أبا حنيفة فقال: يجزئخ نصف صاع 
زبيب كنصف صاع بره قال: وروينا إجزاء نصف صاع بر عن 
أبي بكر الصّديق وعثمان رضي الله عنهما قال: ولم يثبت عنهماء 
قال: ورويناه عن علي وابن مسعود وجابر بن عبد اللّه وابن 
الزّبير وأبي هريرة ومعاوية وأسماءء؛ وبه قال ابن المسيّب وطاوسٌ 
وعطاءً ومجاهدٌ وعمر بن عبد العزيز» وروي عن سعيد بن جبير 
وعروة بن الزبير ومصعب بن سعد وأبي قلابة» واختلف فيه عن 
علي وابن عباس والشعبي» وعمدتهم الحديث في الصّحيحين أن 
مار 4 عطي قعال و سا الي «أرى نصف صاع من 
حنطةٍ يعدل صاعا من تمر»» ودليلنا حديث ابن عمر وأبي سعيلرٍ 


المجموع - كتاب الزكاة 


وغيرهما: «أَن الي يكل - فَرَضَ صّدَقَةَ الفِطر اع الحديث» 
وعدي ناوي اسدياذ لهالا يعافل اللصرمي وم يثبت عن البَيّ 
كي نصف صاع من بر والمروي في ذلك ضعيف» ولم يصمح فيه 
إلا إجتهاد معاوية. 

(مسالة): الصّاع الجزئ في الفطرة عندنا خمسة أرطال وثلث 
بالبغدادي» وبه قال جمهور العلماء من المتقدّمين والمتآخرين. 

قال الماوردي: وبه قال مالك وأبو يوسف وأحمد وفقهاء 
الحرمين وأكثر فقهاء العراقيين. 

وقال أبو حنيفة ومحمذ: ثمانية أرطال. وكان أبويوسف 
يعر كالم ركم إل نه ارطال اقل تعن فيك عند الداقنتر 
صاع رسول الله يك وبسط البيهقي في السّدن الكبير الدلائل في 
كون الصّاع الجزئ في الفطرة خمسة أرطال وثلئ بسطًا حستاء 
قال: وأمًا ما رواه صالح بن موسى الطلحي عن منصور عن 
إبراهيم عن الأسود عن عائشة ام 
في الل ين انبةٍ اع وَالوُضصوءٌ برطْلَيِنِه وَالصّاعٌ لما 
أَرْطّال»؛ فإنّ صاخًا تفرد به وهو ضعيفً» لد 
وغيره من الحدثين» قال: وكذا ما روي عن جرير بن يزيد عن 
نس وماروي عن ابن ابي اللي عن تعد الكريم عن أنسن : دن 
الي كل ان طبن يِل بالمناع تاه طالب 
إسنادهما ضعيف» وإنما الحديث في الصّحيح عن أنسٍ قال: 
"كان رَسُولُ الله يله يتوَضَا باد وَيَغْمَسِلُ بالصاع إِلّى خَمْسَةٍ 
أَنْدَادٍِ؛ قال البيهقي: فلا معنى لترك الأحاديث الصّحيحة في قدر 
الصّاع امعد لزكاة الفطر بمثل هذاء واللّه أعلم. 

(مسْأَلة): لا تجزئ القيمة في الفطرة عندنا. 

وبه قال مالك وأحمد وابن المنذر. 
عن ا حسن البصري 
وعمر ابن عبد العزيز والثوري قال: وقال إسحاق وأبسو شور: لا 
تبزئ إلأعند الضرورة. 

(مسَْلَة): الملشهور في مذهبنا أنه يجب صرف الفطرة إلى 
الأصناف الّذين تصرف إليهم زكاة المالء وجوّزها مالك وأبو 
حنيفة وأحمد وابن المنذر إلى واحدٍ فقط» قالوا: ويجوز صرف 
فطرة جماعةٍ إلى مسكين واحلر. 

(مسْألة): كن اح امي عن ردوب الل سومان 
قوت البلدء وبه قال مالك. 

وقال أبو حنيفة: هو مير وعن أحمد رواية آنه لا يجزئ إلا 
الأجناس الخمسة المنصوص عليها: التمر والرّبيب واليرٌ والشعير 


وقال أبو حنيفة: يجوزء وحكاه ابن المنذر 


والأقط» والله أعلم. 


م ا 
باب تعجيل الصدقة 
مَل الْصَنْفهُ -رحمه الله تعالى -: (كلُ َال وَجبَتَ فب الكاة 
بالموّل وَالنْصَابٍ لم يَجُرْتَقدِيمٌ دكات قبل أن ينك | لنُصَّابَ؛ 
هلبج سب وريه يدها عو لمن قبل 
ليع وَاليّة كَل اقل ون مَلَك النْصّابَ جار تقلديم ز تَهققِلَ 
0 , وى علي رضي الله عنه أ ا امه 


دَلِكَ»؛ وَلْأَنهُ عا كز فى لما سيل كن ماه 
َالدين اموَجْل وَدِيةِ الح وَفِي جيل ذَكَاةٍ اين وَجْهَان: 
(ثَال) بو إِسْحَاق: يََجُودُ؛ لِمَارَوَى عَلِيّ رضي الله عنه أن: 
الب ييه تسلف مِن الئاس صَدَقَة عَامَيْنِا؛ وَلَأن مَا|جَازٌَ فِيهِ 
جيل حَن العام مه جل نَِْيلُ حَق العَاميْنٍ كد لط 

وَمِنْ إصْحَابًا مَنْ قَالَ: لا يَجُودُ؛ لأنّهَا زكاة لَمْ يَنْعقِدْ حَوْلهَا 
ميج مها كلك مَبْلَ أَنْ يَمْلِكَ النْصّاب). 

(الشرح): : حديث علي رضي الله عنه روا أبو داود 
[1714] والترمذي [118] وغيرهما بإسناد حسن ولفظه: عن 
علي أنّ العيّاس سال رسول الله يك في: : منجيل صَدقَيهِ َب أن 
نَل فَرَخْصَّ لَه فِي ذَلِكَ» قال أبو داود: ورواه هشيمٌ عن 
منصور بن زاذان عن الحكم عن الحسن بسن مسلم الشابعي عمن 
الي كل يعني مرسلاً قال: وهو اصح وني رواياة للترمدي 
]: عن علي: من النِي يكل قال لُِمَر: إِنَا قَدْ أخذنا زكاة 
العبّاسِ عَامّ أَوْل لِلْعَام) قال الترمدي: والأوّل أصح من هذا. 

قال وقد روي الأول مرسلاً يعني رواية ا حمسن سن مسلمٍ 
وكذا قال الدّارقطي: اختلفوا في وصله وإرساله؛ قال: والصّحيح 
الإرسالء وقال الشّافعي: ويروى عن النيّ يكل ولا أدري أيثنبت 
أم لا؟ «أنه تسلّف صدقة العبّاس قبل أن تحل". 

قال البيهقي: يعنى به حديث علي هذا. 

وذكر البيهقي اختلاف طرقه ثم قال: وأصحها رواية 
الإرسال عن الحسن بن مسلم عن الني يكل ثم روى البيهقي 
[7159]: تسلّف صدقة عامين بإسناده عن أبي البختريّ عن 
علي أنّ الني كل قال: (إنَا كنا احْتَجْنًا فَامْتَسْلَفًا ماس صّدقة 
عَامْينِ) قال البيهقي: وهذا مرسل بين أبي البسترئ ومن على 
م البيهقي والأصحاب للتعجيل بحديث أبي 
هريرة قال: فقث رول اللو 6 عُمَوَر رضي لله عنه عَلَى 


ا 
| 
1 


رضي الله عنه واحتج 


الصدَقَة ققِيل: نعل ولد لزيد ولام فال 
سوك الل يك ما ما ين يمن جيل إل أله كان رافغ اده 
وَآَمّا خَالْدٌ نْكمْ تَظْلُِونَ خَالِدًا قد احْتَبْسَ أَدرَاعَهُ وَاعْنَادَهُ في 
سيل الله وَآم لبا في علي وي معها ثم َال : يَا عَمَرُ 
آمَا شَعَرْت أن عَم الرّجُلٍ صنو أبيوا. 

رواه البخاريّ [1749] ومسلمٌ [9141]: والصنو - بكسر 
الصّاد المهملة -: المثل» وهذا لفظ رواية مسلم. 

واحتيّ الشّافعيّ لافيت ابقنا فلي نافم «عن ابن 
عمر كان بيحث بزكاة الفطر الذين يقبلونهاء وكانوا يعطصون قبل 
الفطر بيو أو يرمين» رواه البخاريّ .]١550[‏ 

قال الترمذي: وذهب أكثر أهل العلم إلى جواز تعجيل 
الركاة. 

إذا عرفت هذا حصل الاستدلال على جواز التعجيل من 
مجموع ما ذكرناء وقد قدّمنا في أوّل هذا الشترح أن الشافمي يمتح 
بالحديث المرسل إذا اعتضد بأحد أربعة أمورء وهي أن يسند مسن 
جهة أخرى؛ أو يرسل؛ أو يقول بعض الصّحابة أو أكثر العلماء 
به فمتى وجد واحدٌ من هذه الأربعة جاز الاحتجاج به؛ وقد 
وجد في هذا الحديث المذكور عسن علي رضي الله عنه الأمور 
الأربعة فإنْه روي في الصّحيحين معناه من حديث أبي هريرة 
السّابق وروي هو أيضا مرسلاً ومتّصلاً كما سبق» وقالبهمن 
الصّحابة ابن عمر» وقال به أكثر العلماء» كما نقله الترمذي 
فحصلت الدّلائل المتظاهرة على صحّة الاحتجاج به؛ والله 
أعلم. 

(أمَا أَحْكَامُ الفَصْل): فقال الشّافمي والأصحاب رحمهم الله: 
المال الرّكويّ ضربان: 

(أحدهما): متعلّقٌ بالحول» والآخر غير متعلق» وذكر 
المصئف النوع الأوّل في أوّل الباب. والثاني في آخره (أم) الأول 
كزكاة الماشية والنقد والتّجارة فلا يجوز تعجيل الرّكاة فيه قبل 
ملك التّصاب بلا خلافي؛ لما ذكره المصنفء ويجوز بعد ملك 
التصاب وانعقاد الحول» وله التعجيل من أوَل ا حول ولو بعد 
لحظةٍ من انعقاده. 

وقال ابن المنذر: لا يجوز التَعجيل مطلقا وحكاه الماوردي 
والقاضي أبو الطَيّب وا حامليّ في ا مجموع والبندنيجي وآخرون 
من أصحابنا وجهًا عن أبي عبيد بن حربويه من أصحابناء وهذا 
شاد باطلّ مردوٌ مالف لنص الشافميّ والأصحاب في جميع 
الطرق والدّليل قال أصحابنا: وإِنْما يجوز التعجيل بعد تمام 


النصاب إن كانت الرّ ة عيتيقَ فأمًا إذا اشترى عرضًا للتّجارة 
يساوي ماثة درهمٍ بمائةٍ فعجل زكاة مائتين» وحال الحول. وهو 
يساوي مائتين» فيجزئه المعجل عن الزّكاة على الصّحيح؛ أن 
الاعتبار في العروض بآخر الحول هكذا ذكره البغوي. 

ولو ملك أربعين شاة معلوفة فعجّل شاةً وهو عازمٌ على 
إسامتها حولاً ثم أسامها لم يقع المعجّل زكاءً بلا خلاف؛ لأنّ 
المعلوف ليست مال زكاقء فهر كما دون النصابء وإنما يصح 
التعجيل بعد انعقاد الحول» ولا حول للمعلوفة بخلاف عرض 
التجارة في المسألة قبلها. 

ولو عجل صدقة عامين بعد انعقاد الحول أو أكثر من عامين 
فوجهان ذكرهما المصنف بدليلهما وهما مشهوران: 

(أحدهما): يجوز؛ للحديث. 

(والثاني): لا يجوز, وأجاب البغوي والأصحاب عن 
الحديث بأنّ المراد تسلّف دفعتين» في كلّ دفعةٍ صدقة عام أو سنق 
واختلفوا في الأصح من هذين الوجهين» فصحّحت طائفةٌ الجواز 
وهو قول أبي إسحاق المروزي؛ وتمن صحّحه البندنيجي والغزال 
في الوسيط والجرجاني والشّاشي والعبدري» وصحّح البغري 
وآخرون المنع» قال الرافعي: صحح الأكثرون المنعء ٠فَإِذا‏ قَلْنَا) 
بالجواز فاتفق أصحابنا على أنه لا فرق بين عامين وأكثر حَتَّى لو 
عجل عشرة أعوام أو أكثر جاز على هذا الوجه؛ بشرط أن يبقى 
ا 31 
لعشر سنين جازء فلو نقص امال بالتعجيل عن التصاب في الحول 
الثاني» لم يجز التعجيل لغير العام الأوّل وجهًا واحداء هكذا قاله 
الجمهرر؛ لأنّ الحول الثاني لا ينعقد على نصابيء وحكى البغويّ 
والسّرخسي وجها شاذًا أنه لا يموز؛ لأنْ المعجّل كالباقي على 
ملكهب وإذا جوزنا صدقة عامين فهل يجوز أن ينوي تقديم زكاة 
السّنة الثانية على الأولى؟ فيه وجهان حكاهما أبو الفضل بن 
عدان ديم الصّلاة الثانية على الأولى إذا جمع في وقت الصّلاة 
الثانية. 

ته نا 

قَالَ الْمصَنْفُ ‏ رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ ملك مات تني شاو فَعَجُلٌَ 
نه َعم يمن مِخَاليهَ مع شاوء فوَالَدَتا وَصَارَت 
أَْبَعَمِائَةِ أَجْرَأَهُ زْكَاةٌ ماين دفي زْكَاةٍ المسّخَال وَجْهَان: 

(أحدهما): لا يَجَورٌ؛ أن قلي رَكَاةٍ عَلَى النُصَابو. 

(والثاني): يجُورُ؛ لأن السسّحَالَ جُعِلَت كَالْوْجُودَة في ا حول 
في وجُوبٍ كاتا فَجُعِلَت كَالَوْجُودَةٍ في تَمْجيل رَكَاتِمَا دَإن 


ملك ريو شاة فَمجْلَ عنها شا نُمْتَوَالَدَتْ ربك سعد 
وَمَانّتٍ الأَمَهاتُ وَبَقِيسٍ السَّخَالُ فَهَلْ يُجَزئةُ مَا أخرَّج عن 
الأَمْهَات عن زَكَاوٍ السسخَال؟ فيه وَجْهَان: 

(احذهنا): لا يُجْزٍ نه أنه عَجَلِ الكَاة ع غَيْرِ السسخال» 
قلا حزق عَنَ زَكاةٍ السّخال. 

«والشاني): يُجْزِكة» أنه كا كان عَرل الأتياك عر 
الخال كَانَت وكا ميات زَكاة الستخال» إن اشترّى بمائتي 
ِرْهَمٍ ا لِلنَجَارَةِ َآخْرَجَّ ِنْهًا زكَاء أَريَمَمائة دِرْهَمٍ ثُ حَالَ 
الول - وَالعَرّضُ يُسَاوي أَربَمَمائَةٍ - أَجْرَأه؛ ؟لأن الأغْمَارَ ني 
َك التّجَارَةٍ بآخر الخؤل» وَالدْلِلَ عل آنه لَوْ مَلّكَ سِلْمَة 
نسَاوِي ان فَحَالَ الْحَوْلُ - وَهِي تسّاوِي يِائتين - وَجْبَت فِيهًا 
لكا وذ ملك ياه َحِِْينَ شاد فَعجْل نا انتج 
شأة ة سَخلة بل الول لرِمَهُ شاة أخرى. 

وَكَذَلِكَ لَّوْ مَلّكَ ماد تي شاو فأخرّج شائين» نم تََجَس شاة 
سَخلةٌ أخرى قبل الل مه شاه أخرى؛ 01 المخرَج لاقي 
عَلَى مِلَكِهه وَلِهَذَا يسْقْط بو الفرض عَنِ الحول» فَجَمَلَ كَالبَاتِي في 
مِلْكِهِ في يجاب الَرْضي). 

«الشرح): تولة الأريات هذه إحدى اللّْغتَين فيهاء 
والأصح والأشهر الأمّات بحذف الماء.؛ وفي الآدميّات الأمّهات 
بالحاء أفصحء وقد سبق بيان هذا في أوائل كتاب الركاة. 

(وَقَْلهُ): ملك سلعة تساوي مائة أي ملكها للنّجارة. 

(وقوله): نتِجَتْ» هو -بضمٌ النون وكسر النّاه- أي ولدت. 

(وقوله): سَخَلَّةَ منصوبٌ مفعولٌ ثان لنتجت. 

(أما أَحْكَامُ الفَصْل): فقال أصحابنا: إذا ملك نصابًا فعجّل 
زكاة نصابينء فإن كان ذلك في التّجارة بأن اشترى عرفا للبّجارة 
بماتتين فعجّل زكاة أربعماثةٍ فحال الحول وهو يساوي أربعمائةٍ 
أجزأه عن زكاة الجميع؛ هذا هو المذهب وبه قطع المصنف 
والجمهورء وقيل في المائتين الزّائدتين الوجهان كمسألة السّخال» 
حكاه الدّارمي والرّافعيّ وغيرهما. 

وإن كان زكاة عين بآن ملك مائتي تي درهم وتوقع حصول 
نافين يفنا من جه احرى سل زكاة اريمادا سمي ل 
المائتان الأخريان لم يجزئه ما أخرجه عن الحادث بلا حلاف وإن 
توقع التصاب الثاني من نفس الذي عنده بآن ملك مائة وعشرين 
شاة» فعجّل شاتين» ثمّ حدثت سخلةٌ أو ملك مائتى شاوٍ فعجّل 
أربعًا فتوالدت وبلغت أربعمائة: أو عجّل شاتين وله حمس من 
الإبل قتوالدت وبلغت عشرًا فهل يجزئه ما مرج عن التصاب 


الْذي كمل الآن؟ فيه وجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما. 
قال الرافعي: 
(أْصّحُهُمًا): عند الأكثرين من العراقيّين وغيرهم لا يجزئه. 
ولو عجّل شاة عن أربعين فهلكت الأمّات بعد أل ولدت 

أربعين سخلةً فهل يجزئه ما أخمرج من السّخال؟ فيه|وجهانء 

وذكر المصئّف دليلهما. 
(َالأسَح) في الجميع انع وجمع القارمي في مسالي البح 

والنتاج أربعة أوجم: 
(أَحَدَهَا): جواز تعجيل زكاة التصاب الثاني فيهما. 
(والثاني): المنع. 
(وَالنَالِث): يجوز في الربح 
(وَالرَابع): عكسه. 
قال ساعك لبان ولو حكن كاك عن هن اشرو نياعي 

الأبعرة قبل الحول وعنده أربعون شاةٌ فأراد أن يجعلل الشّاة 

المعجلة عنها فقد أومأ ابن الصّبّاغ فيه إلى وجهين. 
(قُْت): الصّواب أنْها لا تجزئ. 
قال الماوردي: إذا ملك عرضا بمائتي درهمء فعجل زكاة ألفر 

عنها وعن ربحها فباعها عن الحول بألفي أجزاء المعمجل عن 

الألف. 
قال: فإن باعها في أثناء الحول بألفي - (فإن قلنا): يستأئف 

للربح حولأء لم يجزئه التعجيل عن الرّبح؛ لأنه ليلس بتابع 

الأصل. 
(وَإِنْ قُلن): يني على حول الأصلء أجزأه المعلجّل عن 

الجميع؛ لأنه تبع. 
قال: ولو ملك ال فسجّل زكاته لف فم ملك ال آخسرء م 

يجزئه المعجّل عن زكاة الألف الثاني؛ لان يمحي قل اللشه ولو 

كان له ألفان متميّزان فعجّل زكاة ألفي ثم م تلف أحد الألفين: 

أجزأه المعجّل عن زكاة الألف الآخر؛ لأنه موجودٌ حال التعجيل» 

والله أعلم. 
أما إذا ملك مائة وعشرين شاأة فعجل عنها شاة» ثلم ولدت 

شاةً منها قبل الحول» أو ملك ماثت شاقٍ فعجّل شاتين غنهاء ثم 

ولدت شاة منها قبل الحول فيلزمه شاة أخرى بلا خلافي عندنا؛ 

لا ذكره المصنّفء وقال أبو حنيفة: لا يلزمه شأة أخرى»| والخلاف 

بيننا وبينه مب على أصل وهو أنّ عندنا المعجّل كالباقي على 
ملك الدافع في شيئين: ْ 
(أحدهما): في إجزائه عند انقضاء الحول. 


دون النتاج. 


(والثاني): في ضمّه إلى المال وتكميل النصاب به: وعند أبي 
حنيفة ليس له حكم الباقي على ملكه. 

قال أصحابنا: فلو كانت المعجّلة معلوفة في هاتين الصّورتين» 
أو كان المالك اشتراها وأخرجهاء وليست من نفس التصاب لم 
يجب شاة أخرى؛ لأنّ المعلوفة والمشتراة لا يتم بهما النصاب. 

وإن جاز إخراجهما عن الرّكاة» والله أعلم. 

ف فنا نا 

قَالَ المْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (إِذَا عَجَلَ رَكَاةَ مَالِوِنُمْ 
هَلَّكَ النْصَابُ أَوْ مَلَكَ بَعْضَهُ قَبْلَ الحَوْلء رج المذفوعٌ عَنْ أَنْ 
ُو كاك وهَل يلالجو فيما كنم ير يوه فَرِوْلَم 
ا يدن أنه زكاة مُعَجُل لَمْ يَجُرْ لَهُ الرُجُوع؛ لأن الظَاهِرَ أن ذَنِكَ 
َك واج أذ سدقة يي وقد لت بالقيض فلم نيك 
الرجُوع» وَإن يَيْنَ أنهَا ركاه مَُجْلَة ل بت لَه الرْجُومٌ؛ 0 
عَم يس َسَُِْ في الأاني» فَِذَا طَرَامَا يمْنَعُ الأسْهقَارَ نبت لَهُ 
الرَجُومٌ» كما لَرْ عَْجّلَ أَجْرَةَ الدار ثم انْهَدَمَت الدَارٌ قَبْلَ اليفماء 
امدق َإِنْ كَانَ الع عل و انان أو امدق من بهنت ثبت 

له ليوح ين أل يي 09 النطان لايَسترْجع ديو فلم 
لحف ممه و َل اَن صاب م دح شاه أو للها 
هَل ل له أن يَرْجعَ؟ فيه وَجْهَان: 

(أحدهما): يَرْجِمٌ؛ لأنْهُ زَالَ شَرْط الوُجُوب قَبِلَ الْحَوْلء 
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(والثاني): لا يَرجع؛ أنه مُْرط» وَرْبمَا نلف لِيَسْتَرْجِمَ ما 
فح فلم يَجُرْلَهُ أن يَرْجِعَ. 

ذا رَجَعَ ما قم وق نص في يلد لير لم يمه 0 
ما نَقَصّ في مح ال جهن أنه نص فِي مذ له فلم يَلرَنهُ 
َمَانه وَِنْ أَصْحَابنَا مَنْ قال يزه لأن مَا ضُمِنَ عَيْنه إذَا 
هَلَكَ مسُمِنَّ نُفْصانْهُ إذَا نَقَص كَالَخْصُوبو وَإنْ زَاد الُذفوعٌ 
تَظرْتء فَإِنْ كانت زياد لا تَميْرُ َالسْمَنٍ - رَجَعْ فيه مَع مَعْ الرَيَادة؛ 
أذ الم ينم لآل في لد كما َُوكُ في ال اليب إن 
كَميْرُ كالول وَاللْبنِء لَمْيَجِب رَدُ الزيادة؛ لأنهَا زِيَادة 
حَدَنَتْ فى ملك لك فَلَمْيَجبْ رَكُمَا مم الأمطل كَل الييمةَ فِي 
لكباس وإاخل ترز باقر راي 

وَفِي القِيمَةٍ وَجْهَان: 

(أحدهما): يَْرَمهُ يمه يَْمَ التلَْفِ كَالعَاريُة. 

(والثاني): : يَْرَمُُ تيم الفع؛ لأنثمَا حَصّلَ فيو مِنْ 
ْيَادةٍ حَدَنْتْ في م ِلَكِه فَلَمْ يَلْرَنْهُ ضَمَانهَا). 


اد ياد ود 


(الشرح): قال أصحابنا: إذا عجّل زكاته ثمّ هلك التصاب 
أو بعضه قبل تام الحولء مرج المدفوع عن كونه زكاةً بلا 
خلافي؛ لأنّ شرط الرّكاة الحول وم يوجدء وأمًا الرّجوع بها على 
المدفوع إليهء فإن كان الدّافع هو امالك الذي وجبت عليه الرّكاةه 
وبيّن عند الدفع أنْها زكاة مكل ة: ونال إن عدرمن عام سن 
وجوبها استرجعتها - فله الرّجوع بلا خلافي. 

وإن اقتصر على قوله: هذه زكاة معجّلة أو علم القايض 
ذلك ولم يذكر الرّجوع فطريقان: 

(أَصّحُهُمًا): القطع يجواز الرجوع. 

وبه قطع المصنف والجمهور. 

(والثاني): فيه وجهان: 

(أَصَّحَُهُمًا): هذا. 

(والثاني): لا رجوعء حكاه إمام الحرمين وآخرون؛ لأنّ 
التمليك وجد. 

فإذا لم يقع فرضًا وقع نفلاء كما لو قال: هذه صدقتي 
المعجلة» فإن وقعت الموقع وإلا فهي نافلة. 

فإنه يصحّ ولا رجوع له إِذَا م تقع الموقع بلا خلافو. 

ذكره إمام الحرمين قال: وهذا الخلاف قريب من الخلاف 
السّابق فيمن صلَى الظهر قبل الرّوال أنها هل تنعقد نفلاً؟ وله 
نظائر سبقت هناك وإن دفعها الإمام أو السّاعي وذكر أنها 
معجّلة ولم يشترط الرّجوعء ثبت الاسترداد بلا خلافي ووافق 
عليه القائلون بالوجهين فيما لو قال المالك: معجّلة فقط. 

وإن دفع الإمام أو السّاعي أو المالك ولم يقل: إنْها معجّلة» 
ولا علمه القابض» ففيه ثلاثة أوجه حكاها إمام الحرمين وغيره: 

(أَحَدُهَا): يثبت الرجوع مطلقا؛ لأنه لم يقع الموقع. 

(والثاني): لا يثبت مطلقا لتفريط الدافع. 

(وَالثاِث): إن دفع الإمام أو السّاعي رجع. وإن دفع المالك 
فلا؛ لما ذكره المصنف. ويهذا الثالث قطع المصنف وجمهور 
العراقيّين» ورجح الرافعي الأوّل» وحكاه صاحب الشّامل والبيان 
عن الشيخ أبي حاملر. 

وقال البغوي والسّرخسي: نص الشّافعيّ في الإمام أنه 
يستردٌ. وفي المالك لا يستردء فمن أصحابنا من قال: فيهما 
قرلان: 


(أحدهما): يستردٌ كما لو دفع إليه مالا ظانًا أن له عليه دين 


فلم يكن. فإنه يستردّه بلا خلافي. 
(والثاني): لا يستردٌ؛ لأنّ الصّدقة قد تقع فرضًا وقد تقع 


تطوّعاء فإذا لم تقع فرضًا وقعت تطوّعاء كما لو أخرج زكاة ماله 
الغائب ظانًا بقاءه فبان تالقاء فإنه يقع تطوّعاء ومنهم من فرّق 
عملاً بظاهر النْصّ» فقال: يستردٌ الإمام دون المالك؛ لأنّ المالك 
يعطي من ماله الفرض والتفل» فإذا لم يقع فرضًا وقع نفلا 
والإمام لا يعطي من مال الغير إلا فرضًاء فكان دفعه المطلق 
كالمقيّد بالفرض. 

قالا: ومنهم من قال: لا فرق بين الإمام والمالك» والمسألة 
على حالين» فقوله: يسترداد إذا أعلم المدفوع إليه أنها زكاة 

وحيث قال: (لا يترد أراد إذا لم يعلمه التعجيل؛ سواءً 
اطلحه انها وكلة تروص آوالاد 

فإن أثبتنا الرّجوع عند الإطلاق فقال المالك: قصدت 
بالمدفوع التعجيل» وأنكر القابض ذلكء فالقول قول المالك 
بيمينه» ولو ادّعى امالك علم القابض بالتعجيل؛ فالقول قول 
القابض بلا خلافي؛ لأنه أعلم بعلمه» وهل يحلف؟ فيه وجهان: 

(أَصّحُهُمًا): يحلف. 

قال الماوردي: وهو قول أبي يحيى البلخي؛ لأنه لو اعترف 
بما قاله الدّافع لضمن. 

(والثاني): لا يحلف؛ لأنّ دعوى رب المال تخالف الظاهر 
فلم تسمع! 

فإن قلنا: يحلف. 

حلف على نفي العلم. 

قال الماوردي: ولو وقع التزاع بين الدّافع ووارث القابض 
صدّق الوارث؛ وهل يحلف؟ فيه الوجهان كالقابض. 

وإذا قلنا: لا رجوع إذا لم يذكر التعجيل ولا علمه القابض 
فتنازعا في ذكره. أو قلنا: يشترط التصريح باشتراط الرّجوع 
فتنازعا فيه أو دفع الإمام وقلنا: يشترط لرجوعه أن يبيِن كونها 
معجّلةٌ فتنازعا فيه» فوجهان مشهوران حكاهما الماورديّ 
والبغوي وآخرون: 

(أَصّحُّهُمًا): يصدّق الدافع بيمينه» كما لو دفع ثوبًا إلى إنسان 
وقال: دفعته عاريّةٌ وقال القابض: بل هبة» فالقول قول الدّافع 

(والثاني): يصدّق القابض بيمينه؛ لاتفاقهما على أنه ملك 
امون 

قال المأوردي: ولا بد من يمينه هنا بلا خلاني على هذا 
الوجه؛ وقال: ويحلف على البت. 


قال أصحابنا: هذا كلّه إذا عرض مانمٌ يمنع من استحقاق 
القابض الرّكاة. فإن لم يعرض فليس له الاسترداد بلا ملببي؛ لأنه 
تبرّع بالتعجيل» فهو كمن عجّل ديا مؤجّلاً ليس له استرداده» 
ولو قال: هذه زكاتي أو صدقتي المفروضة» فطريقان حكاهما إمام 
الحرمين وآخرون: 
(أحدهما): أنه كمن ذكر التعجيل دون الرّجوع. | 
(وَأْصَحُهُمَا): أنه كمن لم يذكر شيئًا أصلاًء وقطع العراقييون 
بآنّ المالك في هذه الصّور لا يستردٌ وأنّ الإمام يسبتردء والله 
أعلم. | 
(فرع): هذا الذي ذكرناه كله فيما إذا عرض مانعٌ يمنع من 
وقوع المدفوع زاب كموت القابض وتغيّر حاله وتلف النصاب 
ونقصه أو تغيّر صفته بأن كان سائمة فعلفها وغير ذلكء» قال 
أصحابنا: فحيث قلنا: له الرّجوع لو تلف التصاب وعم 
فأتلفه امالك أو أتلف منه ما نقص به النصابء فإن كلان لحاجة 
كالتفقة أو الخوف عليه أو ذبمه للأكل أو غير ذللك - ثبت 
الرّجوع قطمّاء وإن كان لغيره حاجةٌ فوجهان مشهوران ذكرهما 
المصئف بدليلهما. 
(أَصَّحُهُمَا): يغبت الرجوع؛ قال صاحب البيان: هذان 
الوجهان حكاهما الإصطخري. 
(فرع): قال أصحابنا: متى ثبت الرّجوع فإن كان المعجل 
تالقًا ضمنه القابض إن كان حيّا وورثمه في تركته إن كان مين 
ببدله. 
فإن كان مثليًا كالدراهم ضمنه بمثله» وإن كان متقومًا ضمنه 
بقيمته» سواءً كان حيوانا أو غيره. 
هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور وقال الماوردي: إن كان 
حيوانًا فهل يضمنه بقيمته أم بمثله من حيث الصّورة؟ فيه وجهان 
كالوجهين فيمن اقترض حيوانا فماذا يردٌ؟ قال: وماألحذ الخلاف 
أن الشافمي” قال: يرد مثل المعجل. | 
فمئهم من حمله على إطلاقه وظاهره؛ ومنهم من مله على 
المثلي. 
فإذا قلنا بالمذهب وهو الرّجوع بالقيمة فهل يلزمه قيمته يوم 
الدّفع أم يوم التّلف؟ فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصّف 
بدليليهما: 
(أصَّحُهُمَا): يوم الدّفعء صحّحه الماوردي والبندنيجي» 
محف الترخس والرائي وغبرهي | 
وقال إمام الحرمين: وينقدح عندي وجة ثالث: وهو إيجاب 


أقصى القيم من يوم القبض إلى النّدفه بناءً على أنا نتبيّن أن 
الملك ليس حاصلاً للقابض» ونتبيّن أنّ اليد يد ضمان كما في 
المستام» وهذا بعيدٌ في هذا المقام مع ثبوت ظاهر المللك للقابض» 
وهذا اثالث الذي ذكره إمام الحرمين ذكره السسّرخسي وجها 
لمان وقد 

وحكى البندنيجي وجهًا رابعًا أنه يعتبر قيمته يوم الررجوع 
وهو غلطً. : 

هذا كله إذا كانت العين تالفة» فإن كانت باقية بحاللها بغير 
زيادةٍ ولا نقص رجم فيها ودفعها أو غيرها إلى مستحق الزّكاة إن 
بقي الدّافع وماله بصفة الوجوبء ولا يتعيّن صرف عين المأخوذ 
في الرّكاة؛ لأنَ الدفع لم يقع عن الرّكاة الجزئة فهو باق على ملك 
المالك وعليه الرّكاة فله إخراجها من حيث شاء؛ وإن كان الدّافع 
هو الإمام أخذ المدفوع. وهل يصرفه إلى المستحقين بير إذن 
جديدٍ من المالك؟ فيه وجهان: 

(أَصّحُّهُمَ): الجواز وبه قطع البغوي. 

وإن أخذ الإمام القيمة عند تلف المعجّل فهل يجزئ صرفها 
إلى المستحقين؟ فيه وجهان: 

(أحدهما): لا يجزئ؛ لأنّ القيمة لا تجزئ عندناء قأل 
الرافعي: 

(وَأَصَحُهُمَا): يجزئ؛ لأنه دفع العين أوَلأء وعلى هذا ففي 
افتقاره إلى إذن جديدٍ من المالك الوجهان كالعين. 

(آَصَحُيُمَ): لا يفتقر. 

وإن كان المعجّل باقيًا ولكنه ناقص يرجع فيه» وهل له أرش 
نقصه؟ فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما: 

(أَصحُهُمَا): وظاهر النَصّ لا أرش له كذا صحّحه المصنف 
وجمهور الأصحابء وجزم به القاضي أبو الطَيْب في المجرّدء ونقله 
عن نصّه في الأ وبه قال القفال كمن وهب لولده ورجع والعين 
ناقصة. 

ومن قال بالرّجوع فرّق بأنّ الموهوب لو تلف كله لم يغرمه 
الولد فنقصه أولى بخلاف مسالتناء فإن أراد دفعه بعد استرجاعه 
عن زكاته إلى فقير آخر أو إلى ورثة القابض الأول لم يجز لنقصانه 


إلا أن يكون ماله بصفته. 
وإن كان المعجّل زائدًا زيادة متتصلة كالسمن والكبر أخذه 
مع زيادته بلا خلافي. 


وإن كانت زيادةٌ منفصلة كالولد واللّبن والصّوف فطريقان: 
(الصحِيح): الذي قطع به المصنف والجمهور ونص عليه 


الشافعي أنه يرجع في الأصل دون الرٌيادة» وتكون الرّيادة 
للقابيض؛ لأنها حدثت في ملكه. 

(والشاني): فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين والبغويّ 
والسرخسي وغيرهم: 

(أصّحُهُمَا): هذا؛ لما ذكره المصنف وقياسًا على ولد المبييع 
المردود بعيب إذا حدث بين البيع والرّد فإنه لا يرد بلا خلافي. 

(والثاني): يرجع في الأصل والرّيادة؛ لأنّه بخروجه عن 
الاستحقاق تبيّنا أنه لم يملك. 

قال البغري وغيره: هذا الذي ذكرناه هو فيما إذا كان 
القابض حال القبض من يستحقّ الكاة. 

فأمًا إن بان أنه كان يو م القبض غير مستحق» كفن وعبارٍ 
وكافر فإنه يستردٌ ما دفعه إليه بزوائده المصلة والمنفصلة ويغرّمه 
أرش النقص بلا خلافي في هذا كله وإن كان يوم حلول الحول 
بصفة الاستحقاق؛ لأنّ الدّفع لم يقع صحيحًا محسويًا عن الرّكاة. 

قال إمام الحرمين: وحيث جرت حالة تستوجب الاسترجاع 
فلا حاجة إلى نقض الملك والرّجوع فيه بل ينتقض الملك أو يتبين 
أن الملك لم يحصل من أصله أو حصل ثم انتقضء قال: وليس 
كالرجوع في اهبة فإنّ الراجع بالخيار إن شاء أدام ملك المتهب 
وإن شاء رجع؛ لأنّ القابض هنا لم يملك إلا يسبب الرّ ة فإذالم 
تقع زكاة زال الملك. 

ثمّ قال الإمام: وهذا الذي ذكرناه من الخلاف في الرجوع 
بأرش النقص أو الزيادة المنفصلة هو فيما إذا جرت الرّيادة 
والتقص قبل حدوث السّبب الموجب للرّجوع؛ فامًا إذا جرت 
الزٌيادة بعده فلا شك أنها للراجع فإنها نما حدثت في ملكه كما 
ذكرناه. 

ثال: وإن حصل نقص أو تلفٌ بعد سبب الرّجوع فالوجه 
عندي وجوب الضّمان؛ لأنْ العين لو تلفت في يد القابض وهي 
على ملكه ثمّ حدث سيب الرّجوع ضمنهاء فتلفها بعده أوللى 
بوجوب الضّمان. 

كما أن المستعير يضمن سواءً تلفت قبل التمكن من الرَد أو 
بعده؛ ولأنّ المقبوض عن الرّكاة المعجّلة دفع زكاة فإذا لم يقع عنها 
فهو مضمون. 

قال إمام الحرمين: وذكر الصّيدلانيّ عن القفال أنه كان 
يستشهد في مأل الققص أنه لا يرجع بارشه إذا رجع في العين 
شترى ثويًا وقبضه وسلّم ثمنه» ثم اطّلع 
على عيبم قديم بالئُوب فردّه وصادف الثُمن ناقص الصّفة قال: 


بمسألة» وهي أن من اشتر 


يأخذه ناقصا ولا شيء له في مقابلة النتقص. 

قال الإمام: وهذا مشكلٌ» فإنه لو قدّر تلف الثّمن رجع 
ببدله» فإلزامه الرّضا به معيبًا بعد الرّد بعيدٌ. 

(قُلْتْ): الصّواب المتعيّن قول الققّالء واللّه أعلم. 

(فرع): لو كان المعجّل بعيرين أو شاتين؛ فتلف أحدهما 
وبقي الآخر ووجد سبب الرّجوع رجع في الباقي وبدل الثّالف» 
وفي بدله الخلاف السابق قريبًا. 

(الآصّحٌ): قيمته . 

(والثاني): مثلهء ومّن صرّح بالمسألة الماوردي. 

(فرع): المذهب الذي قطع به الجمهور أنّ القابض يملك 
المعجّل ملكا تاماء وينفذ تصرّفه ظاهرًا وباطنًا. 

وفيه وجه حكاه إمام الحرمين والرّافعي وآخرون أنه موقوفٌ 
فإن عرض مانمٌ تبينا عدم الملك وإلاً تبّنا املك فلو باع القايض 
ثم طرأ الماتع» (فَِنْ ُلنَا) بالمدهب استمرٌ البيع على صحّته وإلاً 
ينا بطلانه» ولو كانت العين باقية فاراد القابض رد بدها دونهاء 
(فإن قلنا) بالوتف فله ذلكء (وإن قلنا) بالمذهب ففي جواز 
الإبدال الخلاف المشهور في مثله في القرضء بناءٌ على أنه يملكه 
بالقبض أم بالتٌصرّف؟ (قَِنْ قن بالتَصرّف فليس له (وَإِنْ َلَنَا) 
بالقبض وهو الأصح فوجهان: 

(أَصّحُهُمَا): ليس له. 

(والثانى): له. 

قال إمام الحرمين: إذا أثبتنا الرجوع ففيه تقديران لم يصرّح 
بهما الأصحاب وحوّم عليهما صاحب التقريب: 

(أحدهما): أنا نتبيّن أنّ ملك الدّافع لم يزلء وكان الملك 
موقوقا. 

(والثاني): أن المدفوع متردّدٌ بين الزّكاة والقرضء فإن وقعت 
الزكاة موقعها وإلا فهو قرض. 

قال الإمام: وهذا في نهاية الحسن. 

قال فعلى هذا (إنْ قُلْنَا): القرضٍ لا يملك إلا بالتصرّف لم 
يكن للقابض الإبدال» وإلآً فوجهان. 

قال: ولو ياعها ثم طرأ المانع فذكر نحو ما سبقء واللّه أعلم. 

ع تدم نت 

َالَ المصَنْفُ -رحه الله تعالى-: (وَإِنْ عَجَّلَ الركَاةً وَدَنَمَهًا 
ِلَى قير فَمَاتَ المقِيرُ أو ارت شٍ الول لم يُِْئُْ الَاضُوعٌ عَنٍ 
الوَكاة وَعَلَيّهِ أن يُحْرِج اكه يا 20 


رباع 


إن لَمْ بين جنْدَ الدافع أنْهَا زكاة مُعَجللَمْ يرج وإذ ييْنَ 


رَجَمَ وَاذَا رَجَعَ يما قم َظرْت» َإِن كَانَ من الذَهَبٍ أو الفِفَدَ 
وَاذَا ضَمَهُ إلى مَاعِنده بلع التصتانن” - وَجَبَت فِيِه الرّكاة؛ لأنهُ 
َبْلَ أن يَمُوت الفقِيرٌ كَانَ كَالبَاتِي عَلَى مِلْكِه. | 
لهذا ل عجَلَهُ عَنِ الفْصّابِ سقط به الفَرْضْ عند الحؤل. 
ْم يكن كالبَاقي عَلَى كم مأ لكِلَمْ ب ب لرْض. 
وَكَدْ نَقَص الال عَن النْصَّابِ؛ وَلأنْهُ لما مَاتَ صَّارَ كَالدين 
وَالذَّمَبُ وَالِفِضَة إذَا صَارَ ديا َم ينقَطِع الحول فيا. 
قيضم إِلَى مَا عِنْدهُ ون كَان الي عَجُلَ شاة فيه وَجْهَان: 
(أحدهما): يضم إلى ما عند كما ُضَمْ لذب والفضة. 
(والثاني): لا يْضَم؛ ؛ لأنهُ لما مَاتَ صَارَ كالدين. 

َالخيَرَان ذا كان دَيْنَا لا تَحبُ فيه الرّكاة. 
إن عَجْلَ الركاةوَفْعَهَا إلى كَقِير فَاسْتَفَْى قبل الْحَوْل 
تَظزت» إن امنتَختى يما كفم لي أجرَاة؛ أله نع لبه لعي 
به فلا يَجُودُ أكون غِنَاهُ به مَانِمًا مِن الإِجْرَاء؛ وَلأنهُ رَالَ 
شط الؤْكاة ين جهَةٍ الك قلا يَمْنعْ الإجراء. 
كما لَْ كان عِنْدَهُ نِصَابُ فَعَجُلَ عَنْهُ شّاةً. 
إن الال قد نَقَصَ عن النْصَابِ وَلّمْ يَمْنَمِ الإجْرَاءَ عن 
لكا إن استفَى من عَبْرهلَمْيُجْز عن الكاق وَعَليِ أن 
يُخْرِج الزكاة َيه وَهَلْ يَرْجِمْ؟ عَلَى ما باه د كَقَعَ إلى فَقِيرِ 
م استَفَى ثم اقفر بل الحؤل وَحَالَ الحَوْلَ وَهُوَ قير نيه 
وَجَهَان: 
(أحدهما): لا يُجْرئَُ كَمَا لَر عَجُلَ زْكاة مَالِِ ثم تَلّف ماله 

م اماد عير بل الحول. 
(والثاني): أنه يُجزئةُ؛ لأنهُ ْم لَه وَهُرَ فَقِي وَحَالَ الْحَوْلُ 
و 0 
(الشرح): قال أصحابنا: شرط كون المعجّل زكاةً مجزنًا بقاء 
القابض بصفة الاستحقاق إلى آخر الحول» فلو ارتدٌ أو مات أو 
استغنى بغير المال المعجّل قبل الحول لم يحسب عن الرّكاة بلا 
خلافي» وإن استغنى بالمدفوع من الزكوات أو به وبغيره لم يضر. 
ويجزئه المعجل بلا خلافم. 
قال القاضي أبو الطَيّب في الجرّد: قال أبو إسحاق: وهكذا 
لو تصرّف في المدفوع فاستغنى بريحه ونمائه أجزأ بلا خلافي؛ لأنا 
دفعنا إليه ليفعل ذلك ويستغني به. 
قال أصحاينا: فإن عرض مانع في أثناء الحول ثم زال في 
أثنائه» وصار عند تمام الحول بصفة الاستحقاق أجزأ المهجّل على 
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أصمّ الرجهين؛ لأنه من أهل الرّكاة في الطرفين» ومن صحّحه 
القاضي أبو الطب والرافعي. 

ويشترط في الدافع بقاؤه إلى آخر الحول بصفة من تلزمه 
الزّكاة» فلو ارتدٌ وقلنا: الرّدّة تمنع وجوب الرّكاة أو مات أو تلف 
كل ماله أو تقص هو والمعجّل عن التصاب أو باعه؛ لم يكن 
المعجّل زكاة» وإن بقينا ملك المرتدٌ وجوّزنا إخراج الرّكاة في حال 
الرّدة أجزأه المعجّل» وقد سبق في إجزائها في حال الرّدّة خلافٌ في 
أوّل كتاب الزّكاة. وهل يحسب في صورة الموت عن زكاة 
الوارث؟ قال الأصحاب: (إن قلنا) الوارث يينى على حول 
المورث أجزاه وإلأفلاء على اصح الوجهين؛ وبه قطع 
السّرخسي وآخرون؛ لأنّه تعجيلٌ قبل ملك النصاب. 

(والشاني): يجزئه؛ لأنه قائمٌ مقامه؛ وذكر البندنيجي 
وصاحب البيان أن هذا هو المنصوص قالا: ومن قال بالأوّل حمل 
النصَ على أنه تفريم على القديم. 

(فإن قلنا): يحسب فتعدّدت الورثة حكم بالخلطة إن كان 
المال ماشيةٌ أو غير ماشيةه وقلنا بغبوت الخلطة في غيرهاء فأما إن 
قلنا: لاتثبت ونقص نصيب كل واحدٍ عن النصابء أو اقتسمرا 
ونقص نصيب كل واحدٍ عن النصاب فينقطع الحول ولا تجهب 
الزكاة على الصّحيح» وفيه وجهٌ ضعيفٌ أنهم يصيرون كشخصٍ 
واحلر. 

(قال) أصحابنا: والمعجّل مضمومٌُ إلى ما عند الدّافع» نازلٌ 
منزلة ما لو كان في يده فلو عجّل شاةً من أربعين ثم حال الحول 
ولم يطرأ مانم أجزأه ما عججّلء وكانت تلك الشّاة بمنزلة الباقيات 
عنده» في شيئين: في إتمام النصاب بها وفي إجزائهاء وسواءً كانت 
باقية في يد الفقير أو تالفة» ثمّ إن تم الحول بعد التعجيل والمال 
على حاله أجزأه كما ذكرناه؛ وفي تقديره إذا كان الباقي دون 
التصاب بأن أخرج شاةٌ من أربعين وجهان: 

(الصّحِيح) الذي قطع به الأصحاب: أن المعجّل كالماقي 
على ملكه حتى يكمل به النصاب ويجزئ. 

وليس بباق في ملكه حقيقة» (وقال) صاحب التقريب: يقدّر 
كأنٌ الملك لم يزل لينقضي الحول وفي ملكه نصاب» واستبعد إمام 
الحرمين هذاء وقال: تصرّف القابض نافد بالبيع والهبة وغيرهماء 
فكيف يقال ببقاء ملك الدّافع؟» قال الرّافعي: وهذا الاستبعاد 
صحيمح إن أراد صاحب التقريب بقاء ملكه حقيقة؛ وإن أراد ما 
قاله فقوله صواب. 

وأمًا إذا طرأ مانم من كون المعجّل زكاة فينظرء إن كان 


الداقع أهلاً للوجوب وبقي في يده نصابُ - لزمه الإخراج ثانياء 
وإن كان دون نصابي فحيث لا يثبت الاسترداد أو يثبت ولا يبلغ 
الباقي مع المستردٌ نصابًا لا زكاة بلا خلافم وكأنه تطوعٌ بشاةٍ قبل 
الحول. 

وحيث ثبت الاسترداد فاستردٌ وتم بالمستردٌ التصاب» فيه 
ثلاثة أوجو مشهورةٍ في كتب العراقيّين والسّرخسي وغيرهم. 

(أَحَدُهَا): يستأنف الحول ولا زكاة للماضيء لنتقص ملكه 
عن التصاب. 

(والثاني): إن كان ماله نقد زكاه؛ لما مضى. 

وإن كان ماشية فلا؛ لأنّ السسّوم شرط في زكاة الماشية» وذلك 
لا يتصوّر في حيوان في الذمّة. 

(وَأَصَّحُهًَا): ع تجهب الرّكاة لما مضى مطلعًا؛ أن المدفوع 
كالباقي على ملكه وبهذا قطع البغوي بل لفظه يقتضي وجوب 
الإخراج ثانيًا قبل الاسترداد - إذا كان المخرج بعينه باقيا في يد 
القابض. 

وقال صاحب التقريب: إذا استردٌ وقلنا: كان ملكه زالء لم 
يلزمه زكاة الماضي. 

(َإنْ قُلنّ: يتبيّن أنّ ملكه لم يزل» لزمه زكاة الماضيء قال 
إمام ري وعلى هذا التقدير الثاني الشّاة المقبرضة حصلت 
الحيلولة بين المالك وبينهماء فيجيء فيها الخلاف في الملخصوب 
والمجحود. 

قال الرّافعيَ: وكلام العراقيّين يشعر بجريان الأوجه الثلاثة 
مع تسليم زوال الملك عن المعجّل» قال: وكيف كان. فالأصح 
عند الجمهور وجوب الزكاة للماضي قال البغوي: فلو عجل من 
ألف شاةٍ عشرًا فتلف ماله قبل الحول إلآ ثلائمائة وتسعين» 
وكانت العشرة باقية في يد القابض؛ ضمّت إلى ما عنده حيث 
ثبت الاسترداد» فيصير المال أربعمائة. 

وواجبه أربعة شيا فيحسب أريعًا عن الرّكاة. 

ويستردٌ سنا إن كان القابض بصفة الاستحقاق» وإلآّ فيستردٌ 
العشر ويخرج أريمًا هذا كلّه إذا كان المدفوع باقيًا في يد القابض» 
أمّا إذا كان المدفوع تالفًا في يد القابض. 

فإن كان الباقي في يد المالك نصابًا لزمته الزكاة لحوله بلا 
خلافي. 

وإلآ فقد صار الضّمان ديئًا في ذمته فإن أوجبنا تجديد الرّكاة 
إذا كان باقيا جاء هنا قولاً وجوب الرّكاة في الدّين. 

(الآَسَمُ): الوجوبء هذا إن كان المزكى نقذاء فإن كان 


ماشية م تجب الرّكاة بحال؛ لأنَ الواجب على القابض القيمة؛ فلا 
يكمل بها نصاب الماشية» وقال أبو إسحاق المروزي: تقام القيمة 
مقام العين هناء نظرًا للمساكين» والصّحيح الأوّل» وبه قطع 
الأكثرون» واللّه أعلم. 

(فرع): لو كان المدفوع إليه الزكاة المعجّلة يوم الدّفع غنيّاء 
ويوم الوجوب فقيراء لم تقع عن الركاة بلا خلافي» نقل الاتفاق 
عليه البندنيجي وغيره. 

(فرع): لو عجّل بنت محاض عن حمس وعشرين بعيرا 
فبلغت بالتّوالد سنا وثلاثين قبل الحول ل يجزئه بنت المخاض 
المعجّلة» وإن كانت قد صارت بنت لبون في يد القابض بل 
يسنترةها ويخرجها ثانا أو بنت لبون أخرى وهكذا ذكروه وذكره 
البغوي ثم قال لنفسه: فإن كان المخرج تالقًا والتّتاج م يزد على 
أحد عشرء لم تكن إبله سنًا وثلاثين إلا بالمخرج» ينبغي آلا تججب 
بنت لبون؛ لأنا إنما نمجعل المخرج كالباقي في يد الدافع إذا 
حسبناء؛ آم إذا لم يقع محسويًا عنها فلاء بل هو كهلاك بعض المال 
قبل الحولء قال الرّافعي: الوجه الثالث السّابق عن العراقيّين 
وصحّحوه ينازع في هذا. 

(فرع): لو عجل الزكاة فمات المدفوع إليه قبل الحول قفد 
سبق أنه لا يقع المدفوع زكاةه ويستردٌ من تركة اليِّتء وتجب 
الزّكاة ثانيًا على امالك إن بقي معه نصاب» وكذا إن تم نصابًا 
بالمرجوع به على الخلاف السّابق» هذا إذا كان المت موسرًا فلو 
مات معسرًا لا شيء له ففيه ثلاثة أوجهٍ حكاها السرخسي: 

(حَدُهَا):وهو القياس الذي يقتضيه كلام الجمهور أنه يلزم 
المالك دفع الرّكاة ثانيًا إلى المستحقين؟ لأنّ القابض ليس من أهل 
الزّكاة وقت الوجوب. 

(والثاني): يجزئه هذا المعجّل هنا للمصلحة مراعاةً لمصلحة 
التَعجيل والرّفق بالمساكين» فلو لم نقل بالإجزاء نفر الناس عن 
التعجيل خوفا من هذا. 

(وَالناِثْ):أنّ الإمام يغرم للمالك من بيت المال قدر 
المدفوع» ويلزم المالك إخراج الرّكاة جمعًا بين المصلحتين 
والذليلين. 

َال امُصنفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ تَسَلْفَ الوَالِي الرُكاةً 
الفَْرَاء أل رُعدٍ قلا يوَلَى عَلَيهمْ. 


الوكيل ذا بض مَالَ مُوكلِهِ قبْلَ مَحَلّ غير إذنِه. 
إِنْ تسلف مسأل ةرب اَال. 0 
7 تَلِفَ مِنْ ضّمَان رَبْ ١‏ الال؟ نهُ وكيلٌ رب المال. 
كَانَ اخَلاكُ مِْ ضَمَّان اموَكلٍ. 
ار َكل رجلا ني حل شَياء إلى مكَان َك في يده 
إن مَسَلّفَ بِمَسْلَةِ الفقرَاء فما هَلّكَ مِنْ ضَمَائِهِمٌ؟| ؛الْأنْهُ قَبِضَ 
بإِذنِهِمْ فَصّارَ كالوكيلٍ ذا فض فَيْنَ كله ذه هَل في يَده. 
إن تسلف بِمسأَلة الرَاء وَرَبْ اال قَفِيهِ و وَجهَان 
(أحدهما) أَنْ ما بُنَلَفُ مِنْ : فيَمَانْ رَبْ الَال؛ لأن جَنبَهُ 
أمْرَى؛ أنه يَمْلِك اَم وَالدفمَ. 0 
(والثاني): أنه مِنْ ضَّمَّان الفَقرَاء؛ ؛ لأن الفْمَانَ يحب عَلَى 
ا 


ويجوز بفتحهما. 


(وَقَوْلُ): يولي عليهم هو - بإسكان الواو وتخفيف اللأم - 
ايإلا رع تيع كلدت الوكارد ب الجلية. 
بفتح الجيم والنون-. 

(وَآمَا الحْكام): نا اسان وت سوك ركنن 
الأصحاب ولخصّها الرّافعي» ومختصر ما نقله أن الإملام إذا أذ 
من المالك مالاً للمساكين قبل تمام حوله فله حالان: 

(أحدهما): ياخذه بحكم القرضء فينظرء إن اقترض بسؤال 
المساكين - فهو من ضمانهم سواء تلف في يده أو بعد تسليمه 
إليهم - وهل يكون الإمام طريقا في الضّمان حتى يؤخذ منه 
ويرجع هو على المساكين أم لا؟ ينظرء إن علم امرض أنه 
يقترض للمساكين بإذنهم - لم يكن طريقا في أصح الرجهين وإن 
ظنّ المقرض أنه يقترض لنفسه أو للمساكين من غير سؤالهم فله 
الرجوع على الإمام؛ ثم الإمام يأخذه من مال الصدقة أو يجبسه 
عن زكاة المقرضء ولو أقرضه المالك للمساكين ابتداءً من غير 
سؤاهم قتلف في يد الإمام بلا تفريض» فلا ضمان على المساكين 
ولا على الإمام؛ لأنه وكيلٌ للمالك. 

ولو اقترض الإمام بسؤال امالك والمساكين جميما فهل هر 
من ضمان المالك أو المساكين؟ فيه وجهان يأتي بيانهاما في الحال 
الغاني إن شاء اللّهِ تعالى» وإن اقترض بغير سسؤال المالك 


(وَفَوْلَهُ): لأنّ جنبته هي - 


والمساكين نظر إن اقترض ولا حاجة بهم إلى الاقلتراض» وقع 
القرض للإمام وعليه ضمانه من خالص ماله» سواء تلف في يده 


| 


أو دفعه إلى المساكين, 5 ثم إن دفع إليهم متبرَعًا فلا رجوعء وإن 
أقرضهم فقد أقرضهم مال نفسه فله حكم سائر القروض. 

وإن كان اقترض لهم وبهم حاجة وهلك في يده فوجهان: 

(أحدهما): أنه من ضمان المساكين يقضيه الإمام من مال 
الصّدقة كالول إذا اقترض لليتيم فهلك المال في يده بلا تفريطر 
يكون الضّمان في مال اليتيم؟ 

(وَأَصّحُيُمَا): يكون الفيّمان من خالص مال الإمام؛ لأنّ 
المساكين غير متعيّنين» وفيهم أهل رشا أو أكثرهم أهل رشدر لا 
ولاية عليهم» وهذا لا يجوز منع الصّدقة عنهم بلا عذر ولا 
التَصرّف في مالهم بالتّجارة وإذما يجوز الاقتراض لهم بشرط 
سلامة العاقبة بخلاف اليتيم. 

فامًا إذا دفع المال الذي اقترضه إليهم فالضّمان عليهم 
والإمام طريق» فإذا أخذ الرّكوات والمدفوع إليه بصفة 
الاستحقاق فله أن يقضيه من الرّكوات»ء وله أن يحسبه عن زكاة 
المقرض» وإن لم يكن المدفوع إليه بصفة الاستحقاق عند تمام 
حول الرّكوات» ل يجز قضاؤه منهاء بل يقضي من مال نفسه ثم 
يرجع على المدفوع إليه إن وجد له مالا. 

(الخَالُ اللَانِي): أن يأخذ الإمام المال ليحسبه عن زكاة 
المأخوذ منه عند تمام حوله» وفيه أربع مسائل كالقرض: 

(إحْدَاهَا): أن يأخذ بسؤال المساكين» فإن دفع إليهم قبل 
الحول وتم الحول وهم بصفة الاستحقاق والمالك بصفة الوجوب» 
وقع الموقع» وإن خرجوا عن الاستحقاق فعليهم الضّمان وعلى 
المالك الإخراج ثانياء وإن تلف في يده قبل تمام الحول بغير 
تفريط» نظر إن خرج امالك عن صفة وجوب الرّكاة عليه فله 
الفّمان على المساكين وهل يكون الإمام طريقا؟ فيه وجهان كما 
في الاقتراض» وإن لم مخرج عن أن تجب عليه الزّكاة فهل يقع 
المخرج عن زكاته؟ فيه وجهان: 

(أَصَّحَهُمَا): يقع» وبه قطع ابن الصبَاغ والمتولّي. 

(والثاني): لا يقع. 

فعلى هذا له تضمين المساكين. 

وف تضمين الإمام وجهانء فإن لم يكن للمساكين مال 
صرف الإمام إذا اجتمعت عنده الرّكوات ذلك القدر إلى آخرين 
عن جهة الذي تعلق ننة: 

ثم المذهب الصّحيح الذي قطع به الجمهور أنه لا فرق بين 
أن يكون المساكين متعيّنين أم لاء فالحكم في المسألة ما سبق. 

وحكى السّرخسي وجهين: 


(أحدهما): هذا. 

(والثاني): أن صورة المسألة أن يكونوا متعيّنين. 

فإن لم يتعينوا فلا أثر لسؤاههم ويكون الحكم كما سياتي إن 
شاء الله تعالى في المسألة الرابعة إذا تسلّف بغير مسألة أحد؛ لأنّه 
لا اعتبار بطلب غير المتعينين. 

وذكر السسّرخسيّ أيضًا وجهًا في المتعيّنين أنه لا اعتبار 
بطلبهم؛ بل يكون من ضمان الإمام؛ لأنه لا يلزم من تعينهم 
حال الطلب تعينهم حال الوجوب. 

وهذان الوجهان شاذان ضعيفان مردودان. 

(وَالَسْالَهُ الثازية): أن يتسلّف بسؤال امالك فإن دفع إلى 
المساكين وت الحول وهم بصفة الاستحقاق وقع الموقع» وإلا رجع 
المالك على المساكين دون الإمام وإن تلف في يد الإمام لم يجزئ 
المالك. 

سواءٌ تلف بتفريط الإمام أم بغير تفريط كالتّالف في يد 
الوكيل. 

ثم إن تلف بتفريط الإمام فعليه ضمانه للمالك وإن تلشف 
بغير تفريط فلا ضمان عليه ولا على المساكين. 

(الثَالِتّ): أن يتسلّف يسؤال المالك والمساكين جيمًا. 

(فالأصّح): عند صاحب الشامل والأكثرين أنه من ضمان 
المساكين. 

(والثاني): من ضمان المالك. 

(الرابعة»: أن يتسلّف بغير سؤال المالك والمساكين؛ لما رأى 
من حاجتهم. 

فهل تكون حاجتهم كسؤالهم؟ فيه وجهان: 

(أَصّحُهُمَا): لا يكون. 

فعلى هذا إن دفعه إليهم وخرجوا عن الاستحقاق قبل تمام 
الحول استردّه الإمام منهم ودفعه إلى غيرهم. 

وإن خرج الدذّافع عن أهليّة الوجوب استردّه وردّه إليه فإن 
م يكن للمدفوع إليه مال ضمنه الإمام من مال نفسه قرّط أم لم 
فرظا 

وعلى المالك إخراج الزكاة ثانيًا إن بقي من أهل الوجوب. 

وفي وجه ضعيفب لا ضمان على الإمام. 

ثم الوجهان في تنزل الحاجة منزلة سؤالهم هما في حقّ 
البالغين. 

(آم) إذا كانوا غير بالغين فيبنى على أنّ الصّيّ هل تدفع 
إليه الزّكاة من سهم الفقراء والمساكين أم لا؟ فإن كان له من 


تلزمه نفقته كأبيه وغيره فوجهان: 

(أَصَحَُهُمًَا): لا تدفع إليه وإن لم يكن فالصّحيح أنها تدفع له 
إلى قيمةٍ. 

(والثاني): - لا؛ لاستغنائه بسهمه من الغنيمة» فإن جوّزنا 
الصّرف إليه فحاجة الأطفال كسؤال البالغين» فتسلّف الإمام 
الرّكاة واستقراضه لهم كاستقراض قَيّم اليتيم. 

هذا إذا كان الذي يلي أمرهم الإمام» فإن كان والياً مقدّمًا 
على الإمام فحاجتهم كحاجة البالغين؛ لأنّ لهم من يسأل 
التسلّف لو كان مصلحة لهم. 

أما إذا قلنا: لا يجوز إلى الص فلا تجيء هذه المسألة في سهم 
الفقراء والمساكين» وتجيء في سهم الغارمين ونحوه. 

واعلم أنّ في المسائل كلها لو تلف المعجّل في يد السسّاعي أر 
الإمام بعد تمام الحول سققطت الرّكاة عن المالك؛ لأنّ الحصول في 
يدهما بعد الحول كالوصول إلى يد المساكين» كما لو أخذها بعد 
الحول ثم إن فرّط في الدّفع إليهم ضمن من مال نفسه لهم وإلاّ 
فلا ضمان على أحلر. 

وليس من التفريط انتظاره انضمام غيره إليه لقلته. 

فإنه لا يجب تفريق كل قليل يحصل عنده. 

قال أصحابنا: والمراد بالمساكين في هذه المسائل أهل السنهمان 
جميعًاء وليس المراد جنيع آحاد الصّنفء بل سؤال طائفة منهم أو 
حاجتهم, والله أعلم. 

ع جد اد 

قَالَ المْصَنْفُ -رحمه الله تعالى -: (فَأامَا تَجبُ الرَكاة فيو مِنْ 
غير حَوْل كَالعُشْر وَرْكَاةٍ امون وَالركاز فلا يَجُورُ فيه تَمْجِيلٌ 
الاق 000007 00 ّ 

ََالَ أبو عَلِي بِنُ أبي هُريْرَة: يَجُورُ تَمْجيلٌ العُثْرٍ. 

(وَالصحيح): أنه لايَجُورُ؛ لأن العُشْرَ يجب بسَبَبه وَاحٍِ 
وَهُرَ دراك التمَرَةِ وَاِْقَاُ الحَب. 

كما َرْ قم ركد امال عَلَى التّصابِع). 

(الشرح): قد سبق في أوّل الباب أنّ المال الكويّ ضربان: 

(أحدهما): يتعلق بالحول وسبق شرحه. 

(والثاني): غير متعلق به وهو أنواع: 

(منها): زكاة الفطرء وسبق في بابها أنه يجوز تعجيلها في جميع 
رمضان ولا يجوز قبله. 

وفي وجه لا يجوز اليلة الأولى من رمضان. ووجو يجوز قبل 


رمضان؛ وأوضحناها في بابها. 
(ومنها): زكاة المعدن والركاز فلا يجوز تقديمها على الحصول 
بلا خلافي؛ لما ذكره المصنف. 
(ومنها): زكاة الرَّرع تجب باشتداد الحبّ والثمار يبدو 
الصّلاح» كما سبق في بأبيهماء وليس المراد أنّ ذلك وقت الأداء 
بل هو وقت ثبوت حقّ الفقراء» وإنما يجب الإخراج بعد تنقية 
الف وبي الماز: 
قال أصحابنا: والإخراج يعد مصير الرّطب تمرًا والعنب زبيبًا 
ليس تععجيلاً بل واجب حيتئاو ولا يجوز التعجيل قبل خروج 
العُمرة بلا خلافي وفيما بعده أوجة: 
(الصّحِيح): عند المفتلف والأضحات يجوز يلد بدو 
الصّلاح لا قبله. 
لواللايي): يجوز قبله من حين خروج الثمرة. 
(وَالَايث): لا يجوز قبل الجفاف. 
وأمًا الرّرِع فالإخراج عنه بعد التنقية واجبٌ وليسس تعجيلاً 
ولا يجوز التعجيل قبل التٌسنبل وانعقاد الحب» وبعده فيه ثلائة 
أوجه: 
(المنّحِيحٌ): جوازه بعد الاشتداد والإدراك ومنعه قبله. 
(والثاني) ::جوازه بعد التسنبل وانعقاد الحب. 
(وَالثَالِث): لا يجوز قبل التنقية. 
(فرع): ضبط جماعة من أصحابنا في هذا اناي فنا جود 
تقديمه من الحقوق الماليَّةَ على وقت وجوبه وما لا يجوز 
(فَمِنْهَا): الركاة والفطرة وسبق بيانهما. 
(وَمِنْهَا): كفارة اليمين والقتل والظهار وها تفصيلٌ مذكورٌ 
في أبوابها. 
(وَينهَا): كفارة الجماع في نهار رمضان لا يجوز تقليمها على 
الجماع: هذا هو المذهب وبه قطع القاضي أبو الطَيّبٍ في امْجرّد هنا 
وآخرون؛ وفي وجو حكاه الرّافعيّ وغيره أنّه يجوز. 
ولو قال: إن شفى الله مريضي فلله علي عت رقلِةٍ فاعتق 
قبل الشفاء لا يجزئه على أصم الوجهين. 
(وَمَنَهَ): لا يجوز للشتيخ المرم والحامل والمريض| الذي لا 
يرجى برؤه تقديم الفدية على رمضان. ويجوز بعد طلوع الفجر 
من يوم رمضان للشيخ عن ذلك اليوم» ويجوز قبل الفجر أيضًا 
على المذهب. وبه قطع الدارمي» وقال الرّوياني: فيه احتمالان 
لوالدي. 
قال الرّيادي: وللحامل تقديم الفدية على الفطراولا يقدّم 


إلا فدية يوم واحلبه ولو أراد تعجيل فدية تأخسير قضاء رمضان 
إلى رمضان آخر ففي صِحّته وجهان كتعجيل كفارة الحنث 
بمعضيته ولا يجوز تتديم الأضحية يّة قبل يوم العيد بلا خلافي. 

(وَيِنْهَا): دم التَمتّع والقران. 

(فأمَا) القران فيجوز بعد الإحرام بالحجّ والعمرة ولا يجوز 
قبلهماء والتمتع يجوز بعد الإحرام بالحج ولا يجوز قبل الإحرام 
بالعمرة قطعاء وفيما بين ذلك ثلاثة أوجه: 

(المنُحِيح): يجوز بعد الفراغ من العمرة وإن لم يحرم بالحج 
ولا يجوز قبل فراغها. 

(والثاني): لا يجوز قبل الإحرام بالحج. 

(وَالثَالِثُ): يجوز قبل الفراغ من العمرة» قال القاضي أبو 
الطيّب في امْجرّد: لو أحرم بالحج فاراد تقديم جزاء الصّيد فإن 
كان بعد جرحه فالمذهب جرازه؛ لوجود السّببء وإلا فالمذهب 
منعه؛ لعدم السّبب» قال: والإحرام ليس سببًا للجزاءء قال: وهذا 
ككفارة قتل الآدميّ إن فعلها بعد الجرح جاز» وإلا فلا. 

فرع 
مسائل تتعلق بالباب 

(إِحَدَاهًا): قال إمام الحرمين وغيره: لا يحتاج مخرج الرّكاة إلى 
فر أصلاً بل يكفيه دفعها وهو ساكت؛ لأنها في حكم دفع ديسنٍ 
إلى مستحقه» قال الإمام وجمهور أصحابئا الخراسانيّين والحققون 
من غيرهم: : ولا تحتاج صدقة ة التطوّع أيضمًا إلى لفظه قال الإمام: 
وبهذا عمل النّاس كاقة كالركاة. 

(وأمًا) الهبة والمنحة فلا بد فيهما من اللفظ. 

(وأما) الهديّة فالمذهب أنها لا تحناج إلى لفظء وفيها وجة 
ضعيفٌ وسنعيد إيضاح هذا كلّه في باب البة؛ وفي الرّكاة وجة 
شاذ عن ابن أبي هريرة أنه يشترط لفظه وسنوضح المسألة إن شاء 
الله تعالى في آخر قسم الصّدقات. 

د فنا 
باب قسم الصدقات 

القسم هنا وقسم الفيء والقسم بين الرّوجات كله - بفتح 
القاف - وهو مصدرٌ بمعنى القسمة ومنه الحديث: «اللّهُم هَذَا 

وأمًا القسم - بكسر القاف -فهو النصيب وليس مرادًا هنا. 

واغلم متنا البرت اذكر امزح وعدم شراع عتصردرة 
وجاهير الأصحاب في آخر باب ربع البيرع» قروا 2 بقسم الفيء 
والغنيمة ووجه ذكره هناك أنّ الرّكاة تشارك الغنيمة في أن الإمام 


يقسمها بعد الجمع» وذكره الإمام الشّافعي في الم هنا منّصلاً 
بكتاب الزّكاة» وتابعه المصنف والجرجاني والمتولي وآخرون» 
وهو أحسنء والله أعلم. ْ 
د فت 

َال الصف 9 تعالى -: (وَيَجُورُ لِرَبّ المال أن 4 يُفْرْقَ 
زْكاة الأمُوَال البَاطِنَةٌ بِنَفْسِه. 

وَهِي الذَهَبُ َالَف وَعُرُوضٌ التّجَارَة وَالرَارُ؛ لِمَا ردي 
عَنْ عُنْمَانَ رضي الله عنه أنه َال في الححرْم: دَهذَا شَهْرُ رَكَايِكرْ 
فَمَنْ كا دده ين ايض َيل َم يز بق بْقِيْة مَالِهِ (وَيَجُورُ أَنْ 
يوك مَنْ يُفْرْق؛ لأنْهُ حَنمَال فَجَارَ أن يُوَكُلَ فِي أَدَائفِهِ كَدَيْنِ 


له َايِبٌ عَن الفقرّاء. 


حَدُها): أن الأمْضَلَ مق بيه. 
ده ا أنه على بع 
وَلَيسَ عَلَى : ين أداء ير 
(والثاني): أن الأْضَل أن , يَدقَمَ إلى الإمَام عَاوِلاً كَانَ أَوْ 

جَائرًا؟ لِمَا رُوِيَ أن لمر بْنَ شنبّةَ قال لِمَوْلَى لَّهُ وَهُوَ عَلَى 
ار «كيف تَمٌ ني صَدَقَةٍ مَالِي؟ قَالَ: مِنْهَامَا 
َنصّدق بوه وَينْهَا ما َف إلى الستلطان. 


َعَاَ: : وَفِيمَ أنْت من ذَاك؟ فَقَالَ: ا يَثْتَرُونَ بهًا الأرْض 


ثْقَوٌ مِن أَدَائِهِ. 


مسيم ها م 


وَيُترُوجون بها النْسّاء. 
فَقَالَ: اذْقَمْهًا ِلَنِهِم. 
إن رَسُولَ الله يه أمَرَ نَا أن نَدْقَمَهًا إِلَتِهمْ؛ وَلأنْهُ غرف 
بالفقراء وَكَدْر حَاجَاتِهِم. 
ش وَمِنْ أمْحَاب ص قَالَ: إن كا 
كان جَائْرا را فقن نفس 00 
عله كه: «فَمَنْ ها عَلَى وَجْههًا َليمْطِهَا وَمَنْ 
قلا يُمْطِوه؛ وَلأنْهُ عَلَى بْقَةِ من أَدائِهِ إلى العَاوِل. 
وَليِسَ عَلَى لِعَةٍ مِنْ أنه إلى كابر أنه زنقا ونه فتن 
شَهْوَاته. ١‏ 
(فَأمًا) الآمْوَال الظَامِرَةٌ وَفِيَ اللَاشييَة وَالْزْرُوعٌ وَالنْمَارٌ 
وَالَعَادِنُ فَفِي زَكَاتِهًا قَوْلان: (كَالَ في القديم): يجب دَفْعُهًا إِلَى 
الإما فإ ذه ب َرمُ الما لعَرلهِ ع وَجَل: د ين 
أنْوَالِهمْ صَدَقَة 0 َتَرَكْيهِمْ باه وَلأَنْهُ مَالٌ لِلِْمَامِ فيه فيه حو 


المطَالبْقَ فَوَجَبّ ادم ليه كاخْرَاجٍ وَالجرْية. 

(وََاَ في اجليلي) تحرذ أذ يرقا بَفِْو؛ انها زكاة فجَارَ 
أَنْ يُفَرقَهًا بَفسِهِ كَرَكَاةٍ اال البَاطِن). 

(الشرح): الأثر المذكور عن عديانَ صحيح؛ رواه البيهقي في 
سننه الكبير في كتاب الرّكاة في باب الدّين مع الصّدقة [07598] 
بإسناد صحيح عن الزّهري عن السائب بن يزيد الصّحابي أنه 
سمع عثمان بن عفان خطيبًا على منبر رسول الله يَكلٌْ يقول: 
«هذا شهر زكاتكم فمن كان منكم عليه دين فليقض دينه حتى 
تخلص أموالكم فتؤدّوا منها الرّكاة «قال البيهقي: ورواه البخاري 
في الصّحيح عن أبي اليمان عن شعيبي» وينكر على البيهقي هذا 
القول؛ لأنّ البخاري لم يذكره في صحيحه هكذاء وإنما ذكر عن 
السّائب بن يزيد أنه سمع عثمان بن عفان على منبر رسول اللّه 
يك لم يزد على هذاء ذكره في كتاب الاعتصام في ذكر المشير 
[لاحقك]ل وكذا ذكره الحميدي في الجمع بين الصّحيحين عن 
البخاري كما ذكرته» ومقصود البخاري به إثبات المنبر» وكأن 
البيهقيّ أراد أنّ البخاريّ روى أصله لا كلّهء واللّه أعلم. 

وأمًا حديث المغيرة فرواه البيهقيّ في الْسّئن الكبير[؟17/] 
بإسنادٍ فيه ضعفٌ يسير وسمّى في روايته مولى المغيرة فقال: هو 
هنيدٌ يعنى - بضم اللاء. 

وهو هنيد الثقفي مولى المغيرة. 

وأمًا الحديث الآخر «فمن سئلها على حقها» فهو صحيحٌ في 
صحيح البخاري 117871 لكن المصنف غيّره هنا 

وف أوّل باب صدقة الإبل» وقد سبق بيانه هناك وقد 
جاءت أحاديث وآثارٌ في هذا المعنى. 

(منها): عن جرير بن عبد الله قال: «جَاءً نام مِن الأغرّابٍ 
إِنَى رَسُول الله يكل فَقَالوا: إن أنَاسًا ين المسَدْقِينَ ين يَأتونَا 
يظْلِجُونَنَا قَقَالَ وسُولُ الله كلل: أَرْضُرا لسار روا عي 
في صحيحه [189]. 

وعن أنس رضي الله عنه: «أَن رَجُلاً قَالَ إِرَسُول الله تلل: 
إذَا أميت الوكَاة إلى ومسو مُولِكَ فَقَد بَرِفْتُ ل ال ول 
فَقَالَ: نَمَمْ إِذَا مها إِلَى رَسُولِي فَقَدْ بَرِئْتَ مِنْهَا إِنَى الله 
وَرَسُولِهِ: وَلّكَ أَجْرٌ ها وَإِنْمُهًا عَلَى مَنْ بَدلَهاا رواه الإمام أحمد 
بن حنبل في مسنده [/111511]. 

وعن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال: : الاجتمع عندي نفقة 
فيها صدقة - يعني بلغت نصاب الزكاة - فسألت سعد بن أبي 
وقاص وابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيدٍ الخندريّ أن أقسمها أو 


أدفعها إلى السّلطان فامروني جيمًا أن أدفعها إلى السّلطان ما 
اختلف علي منهم أحدٌ»؛ وفي روايةٍ فقلت لههم: «هنا السّلطان 
يفعل ما ترون فأدفع إليهم زكاتي؟ فقالوا كلّهم: نعم فادفعها» 
رواهما الإمام سعيد بن منصور في مسنده. 
رقن لجان بن سياف السحارت رضي شعي الا رفيزل الل 
فال: سكرب تفضوده فَإِن توك فوا بهم 
ََلُوا يهم وين ما ينون قن عَدَنُوا فَلانضِهِمْ إن ظَلَمُوا 
لياه وَأَرْضُوهُمْ قن تَمَامَ َكَايَكُمْ اهم وَلْيدْعُوا كم رواه 
أبو داود ]١584[‏ والبيهقي ]1١111[‏ وقال: إسناده مختلف. 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «ادفعوا صذقاتكم إلى 
من ولأه الله أمركم فمن بر فلنفسه ومن أثم فعليها» رواه 
البيهقي [1/11717] بإسنادٍ صحيح أو حسن. 
وعن قزعة مولى زياد ابن أبيه أن ابن عمر قال] «ادفعرها 
إليهم وإن شريوا بها الخمر» رواه البيهقيّ [1170/] بإسنادٍ 
صحيح أو حسن. 
قال البيهقي: وروينا في هذا عن جابر بن عبد اللّه وابن 
عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم. 
وعا جاء في تفريقها بنفسه ما رواه البيهقي [174/] بإسناد 
عن أبي سعيلٍ المقبري واسمه كيسان قال: اجئت عمر بن 
الخطاب رضي الله عه بمائتى درهم فقلت: يا أمير المؤمنين هذه 
زكاة مالي قال: وقد عتقت؟ قلكة تحه؛ قال: اذهب بها أنت 


فاقسمها» والله أعلم. 
(وأم) قول المصتف: لأنه حقّ مال فاحترز ملن الصّلاة 
ونحوها. 


(وَفَوْلَهُ: لأنه مال للإمام فيه حقّ المطالبة احترازٌ من دين 
الآدمي. 
(أما أَحْكامُ الفصل): ففيه مسائل: 
(إِخْدَاهَا): قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى: 
للمالك أن يفرّق زكاة ماله الباطن بنفسه؛ وهذا لا خللاف فيه 
ونقل أصحابنا فيه إجماع المسلمين» والأموال الباطنة هي الذٌهب 
والفضّة والركاز وعروض التجارة وزكاة الفطرء وفي زكاة الفطر 
وجةٌ أنْها من الأموال الظاهرة» حكاه صاحب البيال وجاعة» 
ونقله صاحب الحاوي عن الأصحاب ثم اختار لنفسه أنها باطنة» 
وهذا هو المذهب وبه قطع جمهور الأصحاب منهم القناضي أبو 
الطَيّب والحاملي في كتابيه وصاحب الشامل والبغوي) وخلائق» 
وهو ظاهر نص الشافعي» وهو المشهورء وبه قطع الجمهور» ذكر 


أكثرهم المسألة في باب زكاة الفطرء قال اصحابنا: وإنما كانت 
عروض التّجارة من الأموال الباطنة وإن كانت ظاهرة» لكونها لا 
تعرف أنها بالتّجارة أم لاء فإ العروض لا تصير للتّجارة إلآ 
بشروط سبقت في بابهاء واللّه أعلم. ش 

وأنًا الأموال الظاهرة وهي الرّروع والمواشي والثُمار 
والمعادن قفي جسواز تفريقها بنفسه قولان مشهوران ذكرهما 
المصئف بدليلهما: 

(أصَّحُهُمًا): وهو (الجديد): جوازه. 

(وَالقَدِيمُ) منعه ووجوب دفعها إلى الإمام أو نائبه» وسواءً 
كان الإمام عادلاً أو جائرًا يجب الدّفع إليهء على هذا القول؛ لأنه 
مع الجور نافذ الحكمء وهذا هو المذهبء وبه قطع الجمهور. 

وحكى البغوي وغيره وجها أنه لا يجب الصّرف إليه إن كان 
جائرًا على هذا القول» لكن يجوز. 

وحكى الحناطي والرافعي وها أنه لا يجوز الدفع إلى الجائر 
مطلقًا وبهذا الوجه جزم الماوردي في آخر باب نيّة الزكاة؛ قال: 
وسواءً كان جائرًا في الرّكاة وغيرهاء أو جائرًا فيهاء يصرفها في 
غير مضارفها عادلاً يظيرهاء وهذا الوجه فبغيف ذا بلغلط 
وهو مردودٌ بما سبق من الأحاديث والآثار» وكذا الوجه الذي 
حكاء البقرية بيت انثا 

قال أصحابنا: وعلى هذا القول القديم لو فرّق بنفسهلم 
يجزته» وعليه دفعها ثانيّا إلى الإمام أو نائبه» قالوا: وعليه أن ينتظر 
بها يجيء السسّاعي ويؤخرها ما دام يرجوه؛ فإذا أيس منه فرّقها 
بنفسه وأجزاته؛ لأنه موضع ضرورة. 

(التَايُ): له أن يوكل في صرف الرّكاة التي له تفريقها بنفسه» 
فإن شاء وكل في الدّفع إلى الإمام والمساعي» وإن شاء في التفرقة 
على الأصناف وكلاهما جائرٌ بلا خلافوء وإنما جاز التركيل في 
ذلك مع أنها عبادة؛ لأنها تشبه قضاء الدّيون؛ ولأنه قد تدعو 
الحاجة إلى الوكالة لغيبة امال وغير ذلك. . 

قال أصحابنا: سواء وكّله في دفعها من مال الموكل أو من 
مال الوكيل فهما جائزان بلا خلافي. 

قال البغوي في أوّل باب نيّة الزكاة: ويجوز أن يوكل عبد أو 
كافرًا في إخراج الرّكاة» كما يجوز توكيله في ذبح الأضحيّة. 

(الثَاِنّة): له صرفها إلى الإمام والسّاعيء فإن كان الإمام 
عادلا أجزأه الدّفع إليه بالإجماع» وإن كان جائزًا أاجزأه على 
المذهب الصّحيح المشهورء ونص عليه الشافعي وقطع به 
الجمهور وفيه الوجه السّابق عن الحناطيّ والماوردي. 


(الرَابعَة): في بيان الأفضل: قال أصحابنا: تفريقه بنفسه 
أفضل من الفُوكيل بلا خلاف؛ لأنّه على ثقةٍ من تفريقه مخلاف 
الوكيل» وعلى تقدير خيانة الوكيل لا يسقط الفرض عن المالك؛ 
لأنّ يده كيده؛ فما لم يصل امال إلى المستحقين لا تبرأ ذمّة المالك» 
بخلاف دفغها إلى الإمام فإنه بمجرّد قبضه تستط الركاة عن 
الماألك. 

قال الماورديّ وغيره: وكذا الدّفع إلى الإمام أفضل من 
التركيل؟ لا ذكرناه. 

(وأما) التفريق بنفسه والدّفع إلى الإمام قفي الأفضل منهما 


قال أصحابنا: إن كانت الأموال باطنةً والإمام عادل ففيها 


وجهان: 

(أْصِّحُهُمَا): عند الجمهور الدّفع إلى الإمام أفضل للأحاديث 
السابقة؛ ولأنه يتيقن سقوط الفرض به مخلاف تفريقه بنفسه» فقد 
يصادف غير مستحق؛ ولأنَ الإمام أعرف بالمستحقين وبالمصالح 
وبقدر الحاجات وبمن أخذ قبل هذه المرّة من غيره؛ ولأنه يقصد 
اء وهذا الوجه قول ابن سريج وأبي إسحاق. 

قال الحاملي في المجموع والتجريد: هو قول عامّة أصحابنا 
وهو المذهب. 

وكذا قاله آخرون. 

قال الرافعي هذا هو الأصح عند الجمهور من العراقيّين 
وغيرهم؛ وبه قطع الصّيد لاني وغيره. 

(والثاني): تفريقها بنفسه [أفضل] وبه قطع البغوي. 

قال المصنف: وهو ظاهر النصّ يعني قول الشّافميّ في 
المختصر وأحب أن يتولى الرّجل قسمها بنفسه ليكون على يقين 
من أدائها عنه. 

هذا نصّه وهو ظاهرٌ فيما قاله المصنّفء وتأوّله الأكثرون 
القائلون بالأوّل على أن المراد أنه أولى من الوكيل لا من الدّفع 
إلى الإمام» وتعليله يؤيّد هذا التأويل؛ لأنّ أداءها عنه يحصل بيقين 
بمجرّد الدّفع إلى الإمام وإن جار فيها لا إلى الوكيل. 1 

أمّا إذا كان الإمام جائرًا فوجهان حكاهما المصنف 
والأصحاب: 

(أحدهما): الدّفع إليه أفضل لما سبق. 

(وَأْصّحُهُمَا): التفريق بنفسه أفضل ليحصل مقصود الرّكاة. 

هكذا صحّحه الرافمي والحققون. 

(وأمَا) الأموال الظاهرة فظاهر كلام جماعةٍ من العراقيّين أنّها 


على الخلاف إذا جوزنا له تفريقها بنفسه؛ وصرّح به الغزالي» 
ولكنّ المذهب أن دفعها إلى الأمام أفضل وجهًا واحدًا ليخرج من 
الخلاف, قال الرافعي: هذا هو المذهبء وبه قطع الجمهورء ونقل 
الماورديّ الاتفاق عليه» فحصل في الأفضل أوجة: 

(أصّحُهًا): أنّ دفعها إلى الأمام أفضل إن كانت ظاهرة مطلقًا 
أو باطنةً وهو عادلٌ» وإلاّ فتفريقها بنفسه أفضل. 

(والثاني): بنفسه أفضل مطلقًا. 

(رَالَالِث): الدفع إليه مطلقًا. 

(وَالرَابع): الدّفع إلى العادل أفضلء وبنفسه أفضل من 
الجائر. 

(وَالَايِس): في الظاهر الدّفع أفضل والباطنة بنفسه. 

(وَالسساوس): لا يجوز الدفع إلى الجائر. 

(فرع): قال الرّافميَ حكاية عن الأصحاب: لو طلب الإمام 
زكاة الأموال الظاهرة وجب التسليم إليه بلا خلاف بذلاً للطّاعة» 
فإن امتنعوا قاتلهم الإمام وإن كانوا مجبيين إلى إخراجها 
بانفسهم؛ لأنّ في منعهم افتيانا على الإمام؛ فإن لم يطلب الإمام 
وم يات السّاعي وقلنا: يجب دفعها إلى الإمام أخرها رب المال ما 
دام يرجو مجيء الساعي. فإذا أيس منه فرقها بنفسه؛ نص عليه 
الشّافعي» فمن أصحابنا من قال: هذا تفريم على جراز تفريقها 
قت وسيم سو قالة رسال على القولن وان لحن 
المستحقين عن التأخير. 

وهذا هو الصّحيح: وهو الذي رجّحه المصف في آخر 
الفصل الذي بعد هذا وجمهور الأصحابء ثم إذا فرّق بنفسه 
وجاء الساعي مطالبًا صِدّق رب المال في إخراجها بيمينه» واليمين 
مستحبّة وقيل: واجبة. 

(وأمَا) الأموال الباطنة فقال الماوردي: ليس للولاة نظر في 
زكاتهاء بل أصحاب الأموال أحق بتفرقتها. 

فإن يذلوها طوعا قبلها الإمام منهم. 

فإن علم الإمامٌ من رجل أنه لايؤدّيها بنفسه فهل له أن 
يقول: ما أن تفرّقها بنفسك وإمًا أن تدفعها إل لأفرقها؟ فيه 
وجهان يجريان في النذور والكفارات. 

(قلت): (أصَّحُّهُمَا): له المطالبة» بل الصّواب أنه يلزمه 
المطالبة كما يلزمه إزالة المتكرات» واللّه أعلم. 

(فرع): لو طلب السّاعي زيادة على الواجب لا يجب دفع 
الرّيادة إليه وهل يجوز الامتناع من أداء القدر الواجب إليه لتعديه 
أم لا خونًا من مخالفة ولاة الأمور؟ فيه وجهان مشهوران. 


(أَصّحُهُمَا): الثاني» وقد سبقت المسألة في أوّل بلاب صدقة 

الإبل» والله أعلم. 
# ا# * 

قَالَ الَصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَيَجَبُ عَلَْ الإمًام أَنْ 
يْبْعَتَ السْعَاةً لأخذٍ ادق لأن: «اللبِي يله وَاخُلَفَاء مِنْ بَمْده 
كَانوا يَبْعثُونَ السّعَاةة؛ وَلأنْ فِي الئاس مَنْ يَمْلِكُ الال وَلا يَعْرفُ 
ا يجب علي وَنْهُمْ من يبخَل» فَوَجَبَ أن يبحت من يَأ ولا 
بْعَث لأ حا عَذْلاً ١‏ ع لأن هذا ولاية 00 

وَالعَبدٌ َلاق ليما من هل الولاية وا مَنَةِ. 

َل يْيْعَتْ إلا فيه أنه يَحْتَاجُ إلى مَعْرقَةٍ ما ما يُؤْْحَدُ وَمَا لا 
يُؤْخَلٌ وَيَحْتَاجُ إلى الأجتِهَادٍ نما يَمْرِضُ مْنْ ايل الزكَاةٍ 
وَآَحْكَايهًا. 

وَلَا يَيْعَثْ هَاشِيِويًا ولا مُطْلِييًا. 

وين أمْحَابئًا مَنْ قَال: يجو 
العرّض. 

وَالْدَهَبُ الأول لِمَا رُوِيَ: «أن الفَضْل بن العَياسِ رضي 
اله عنهما سل ال ل أذ ُو المَاة على اعدو كلم مول 

وَكَالَ: لبس فِي مس الخْمُس ما يُفِْكُمْ عَنْ أَوْسَاٍ 
الثاس؟» وَفِي مواليهم وَجْهَان: 

(أحدهما): لا يجُورٌ؛ لِما رَوَى أَبو دافم قَالَ: : الى رسو 
الل يل جلا ِنْ ني مَحْرُومٍ عَلَى الصدَقة فَا: ابنني تعب 
ينهًا. 

قَقَلت: حَنّى أسآل رَ 


اه ارد اد 5 
زُ؛ لأن مَا يَأخذهُإعلى وَجْهِ 


سُولَ اللو كه فَسَألَهُ فَقَالَ إلي: إِنْ مَوْلَى 
القَرْمٍ من أنْفِهم» وَإِنا آهل ب يبتو لا مَل لَنا الصدقة». 
0 ار لأن الصدقَة إنمًا حُرْمت عَلَى بَنِي قَائيمٍ 
ني للب شرفو بالنسبو. 


وَهَذَا لا يوجَدُ فِي مُوالِيهِم. 
وَهُرَ لجار بيْنَ أَنْ ١‏ يَسْتأجرٌ العَاِل بأَجْرَةٍ مَعْلُومَة ثم يُغْطِيِهِ 
لِك من الركاق ويَيْنَ أذ َه من غير شَرْط ثم يُْطِي أَجْرَة الل 
مِن الوكاة). 

١ش‏ (الشرح): أمّا الحديث الأول وهو بعث الني لله فصحيحٌ 
مشهورٌ مستفيض رواه البخاري ومسلم [9817] من رواية أبي 
هريرة: «أَن رَسُولَ الله يل بَعَثْ عُمَرَ بْنَ الطاب رظي الله عنه 
عَلى الصّدَقةٍ» وني الصحيحين [خ: (579١)؛‏ م: (18715)] عن 
سهل بن سعد: أن رَسُولَ الله كل اسْتَعْمَلَ ابن اللييّةٍ عَلّى 
الصدَقَاتِ» والأحاديث في الباب كثيرة. ١‏ 


وأمًا حديث الفضل فرواه مسلم ]٠١175[‏ من رواية عبد 
المطّلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطّلب قال: «أَيِْتْ أَنَا 
وَالفَضْل بن اماس رَسُول الله و مسَلَهُ أذ يمرا علَى بض 
الصدَفَات نودي يِه كميدي النّاسُ وَنَصِبُ كَمَا يُصِبُود 
فَسَحْتَ طويلاً ثم قَالَ: «إن الصدقَة لا تَبْفِي لآل مُحَمّدٍ إِنْمَا 
هِي أوسا النّاسِ». 

وفي رواية لمسلم ]٠ ٠١1/5[‏ أيضا: «إِن مَذهِ الصّدّقات إنما 
هِي أَْسَاحالناسء وَإِنّا ا َل لمحم ولا لآل مُحَمَد ؟ وليس 
في صحيحه: ليس في حمس الخُمْسٍ مَا يُفْكُمْ عَنْ أَوْسَاحٍ 
الثاس؟». 

أما حديث أبي رائع فرواه أبو داود [/ا10] والترمذي 
]١"60[‏ وقال: حديث حسنٌ صحيح وقول المصتف: «لاييعث 
إل حرًا عدلاً ثقة» لا حاجة إلى قوله: : ثقة؛ لأنٌ العدل لا يكون 
إلأثقة. 

(وقوله): «روي أن الفضل» ينكر عليه قوله: روي بصيغة 
ريض في حديش صحيحء وقد سبق التتبيه عن أمشال هذا 
والغرض بتكراره التاكيد في تحفظه. 

(وقوله): #يولّيه العمالة» -بفتح العين-» وهي العمل. ' 

وأمًا بضمّها فهي المال المأخوذ على العمل؛ وليس مرادًا هنا. 

(آمَا الآحْكامُ): ففيها مسائل: 

(إِحْدَاهَا): قال أصحابنا: يجب على الإمام بعث السّعاة 
لأخذ الصّدقات؛ لما ذكره المصنف» والسّعاة ا ار 
العامل؛ واتّفقوا على أن يشترط فيه كونه مسلمًا حرا عدلاً فقيهًا 
في أبواب الرّكاة ولا يشترط فقهه في غير ذلك. 

قال أصحابنا: هذا إذا كان التفويض للعامل عامًا في 
الصّدقات. ما إذا عيّن له الإمام شيئًا معيئًا يأخذه فلا يعتبر فيه 
الفقه. 

قال الماوردي في الأحكام السّلطائيّة: وكذا لا يعتبى في هذا 
المعيّن الإسلام والحريّة؛ لأنه رسالة لا ولاية» وهذا الذي قاله من 
اط الإسلام مشكلْ والمختار اشتراطه. 

(التَيَة): هل يجوز كون العامل هاشميًا أو مطُلييًا؟ فيه 
وجهان مشهرران» ذكر المصئف دليلهما. 

(أَصّحُهُمًا): عند المصئّف والبغويّ وجمهور الأصحاب لا 
يجوز قال أصحابنا الخراسائيّون: هذان الوجهان مبنيّان على أن ما 
يأخذه العامل أجرةً أو صدقة» وفيه وجهان: 

(إنْ قَلْنَا): أجرةٌ جاز وإلاً فلا. 


وهو يشبه الإجارة من حيث التقدير بأجرة المشل؛ ويشبه 
الصّدقة من حيث إِنّه لا يشترط عقد الإجازة» ولا مدة معلومة 
ولا عمل معلوم. 

قال البغوي وآخرون: ويجري الوجهان فيما لو كان العامل 
من أهل الفيء» وهم المرتزقة الّذين لهم حت في الدّيوان» قال 
صاحب الشامل والأصحاب: والوجهان في الهاشمي والمطَليّ 
هما فيمن طلب على عمله سهمًا من الزكاة. ْ 

فأمًا إذا تبرّع بعمله بلا عوض أو دفع الإمام إليه اجرته مسن 
بيت المال فإنه يجوز كونه هاشميًا أو مطلييًا بلا خلافي. 

قال الماوردي في الأحكام السّلطانيّة: يجرز كونه هاشميًا 
ومطلبيًا إذَا أعطاء من سهم المصالح. 

(الثَالئّة): هل يجوز أن يكون العامل من مالي بني هاشم 
وبي المطّلب؟ فيه وجهان ذكر المصنّف دليلهما. 

(آَصّحُهُمًا): لا يجوزء وهذان الوجهان تفريعٌ على قولنا: لا 
يجوز أن يكون العامل هاشميًا ولا مطلييًاء فأمّا إذا جوّزناء 
فمولاهم أولى قال الرافعي: ومنهم من حكى هذين الوجهين 
قولين. 

(الرَابعَة): الإمام بالخيار إن شاء بعث العامل من غير شرط 
وامطلاء باق امه الكل طق الرعاة وق قاد استا جره بره 
معلومةٍ من الزّكاة وكلاهما جائرٌ ياتفاق الأصحاب. 

(أَمَا) الأوّل فللأحاديث الصّحيحة في ذلك؛ لأنّ الحاجة 
تدعو إليه لجهالة العمل فتؤخر الأجرة حتى يعرف عمله فيعطى 
بقدره. 

(وَأَما الانِي): فهو القياس والأصل ولا شك في جوازه: قال 
أصحابنا: وإذا سمّى له شيئًا فإن شاء سمّاه إجارةٌ وإن شاء 
جعالة» ولا يسمّي أكثر من أجرة المثل» فإن زاد فوجهان حكاهما 
جماعة منهم الدارمي: 

(أَصَّحُّهُمًَا): تفسد التسمية وله أجرة المثل من الرّكاة. 

(والثاني): لا تفسدء بل يكون قدر أجرة المشل من الرّكاة 
والباقي يجب في مال الإمام؛ لأنه صحيح العبارة والالتزام. 

ع قمع ك 

قَالَ المصَنْفٌ -رحمه الله تعالى -: (وَيْيْمَث لِمّا سِوَى رُكَارٍ 
الْمُوعٍ وَالفْمَارِ في الُْم؛ ليما روي عَنْ عُْمَانَ رضي الله عنه 
َنّهُ قَالَ ذ في الْمحرْم: دهَذَا شَهِرُ زُكَاتَكُدً) وَلَأَنهُ أَوُلُ السسّنَدِ فَكَانَ 
البَنث فبه ألى. 

وَالْنْتَحَبُ لِلساعِي أن يَعُدَ الماشييّة عَلَى الَاء ِنْ كانت الَاشييَة 


تر الماه. 

َفِي أيهم إن لم تر اله لما رَوَى عَبْدُ الله عَمْرو بن 
العّاصٍ رضي الله عنهما أن اللي كل قَالَ: 250 
اممْلمِينَ عِند مَِاهِهمْ أو عند أَفْيهِمْ» فَإِنْ أخبَرَهٌ صَاحِبُ امال 
اعدو وَعوَ فق ل نه. 

إن بَدَلَ ل لَهُ الوَكاةَ أَخَدَهَا. 

تج ادي لَهُ؛ لقوله تعالى: ##خد مِنْ أَنْوَالِهِمْ 
صَدَقةً رُم ركهم بها وَصَل عَليهِمْ إن صّلانَكَ سََنْ 


م عو الل ل عار دنا كاد 


ستكو تالو قال 0 أي شيْء دعا 
جار 

قَالَ الشَافِمِيُ رضي الله عنه أَحِبُ أَنْ ب يَقُولَ: «آجَرَكَ اللَهُ فِيمًا 
أَعْطَيْتَ وَجَمَلَهُ لَك طَهُورًا وبَارَكَ لَك فِيمًا أَبِقَِتَ ت" وَإِنْ ترك 
و ل ل :يتف أ 
عَلَيهِمْ صَدَقَة وَل ين أغْمَائهِمْ نر ني فُقَرَائِهِمْ) وآ م يأْمُره 
بالدعَاء). 

(الشرح): حديث عثمان سبق قريباء وحديث عبد اللّه بن 
عمرو بن العاص رواه أبو داود ]١5941[‏ والبيهقي ]١55[‏ 
وغيرهماء وهذا لفظ رواية البيهقي» وأمًا لفظ رواية أبي داود 
ففيها: «لا تَوَْدٌ صَدَقَائَهُمْ إلأ في دُورهِم». 

(وقوله): في رواية الكتاب: (عِنْدَ يَاحِهِمْ أَوْ عِنْدَ أَنييهم. 

قال البيهقي: هو شك من أبي داود الطيالسي أحد الرّواة» 
ورواء البيمتي [1/168] أيفنا من رواية عائشمة رضي الله عنها 
عن الني يل قال: «تُوْنحَدٌ صدَقَاتُ أَهْل البَاويَةٍ عَلَّى بِيَاهِهِمْ 
وَبأَفْيتهب» ويحتمل أنّ «أو» في رواية الكتاب ليست للششك كما 
قاله البيهقي بل للتّقسيم كما هو مقتضى حديث عالشة؛ ومعناه 
إن كانت ترد الماء فعلى الماء» وإلا فعند دورهم. 

وأمًا حديث ابن أبي أوفى فرواه البخاري ]١577[‏ ومسلمٌ 
الا١٠].‏ 

وحديث معاذٍ رواه البخاري [17171] ومس لم ]١9[‏ أيضًا 
من رواية ابن عبّاس ومن رواية معاؤ. 

(وَكَوْلَةُ): أنيتهم جمع فناء - بكسر الفاء وبالمدٌ - وهوماً 
اديع عزانت القار وقول تعبال: : إخذ ين أَنْوَالِهِمْ صَدَقَة 
تَطَهُرْهُمْ» أي تطهرهه بها من ذتوزيع والقراء: المتسهورة الي 
قرأ بها القرّاء السّبعة #تطهّرهم» برفع الرّاء على أنه صفة لا 


جواب» وقرئ في غير السّبع بالجزم على الجواب. 
وقوله تعالى #وتزكيهم» قيل: تصلحهم. وقيل: ترفعهم من 
منازل المثافقين إلى منازل المخلصينء وقيل: تنمّي أمواظهم #وصلٌ 
عليهم؟ أي: ادع لهم؛ وقرئ في السّبع إإنّ صلوابك سكن 
هم4؛ وإنّ صلاتك سكنٌ هم أي رحة. 
«وقيل): طمأنينةٌ (وقيل): وقارٌء (وقيل): تثبيت. 
واسم أبي أوفى: علقمة بن خالد بن الحارث كنية ابنه: عبد 
الله ابر محمد ويقال: أبو إبراهيم وأبو معاوية الأسلمي» وأبو 
أوفى وابنه صحابيّان جليلان مشهوران» وشهد ابنه بيعة 
الرّضوان» وهو آخر من توفي من الصّحابة بالكوفةء وفي سنة 
ستا» وقيل: سبع أو ثمان وثمانين من الهجرة رضي الله عنه. 
(وقوله): آجَرَكَ الله فيه لغتان: قصر الهمزة ومدّهاء والقصر 
الكركتوطيو > بك الله تاي ل | 
(وقوله): آجَرَكَ اللَهُ فيمًا أعْطَيِت وَجَعَلَهُ لَك طَهُورَاء وَبَارَكَ 
َك فِيمًا أََْيِتَ أحسن من قوله في التنبيه فإنّه وسط قوإله وبارك 
لك فيما أبقيت وتأخيره أولى لتكون الدّعوتان الأولتان اللتان من 
نوع واحلٍ لمتعلّقتان بالمدفوع متصلتين» ولا يفصل بينهماء واللّه 
أعلم. 
(أَمّا الآأحكام): ففيه مسائل: 
(إِحْدَاهَا): قال أصحابنا: الأموال ضربان: 0 لا يتعلق 
بالحول وهو المعشّرات فيبعث الإمام السّاعي لأخذ زكواتها وقت 
وجوبهاء وهو إدراكها بحيث يصلهم وقت الجزازا والحصاد. 
(وَحمَرْبُ) يتعلّق بالحول وهو المواشي وغيرهاء فالحول يختلف في 
حق النّاس. 
قال الشّافمي في المختصر والأصحاب: ينبغي للسّاعي أن 
يعين شهرا يأتيهم فيه. ١‏ 
قال الشافعي والأصحاب: ويستحب أن يكون ذللك الشهر 
هو لمْحرّم صيفًا كان أو شتاءً؛ لأنه أوّل السّنة الشّرعيّة قالوا: 
وينبغي أن يخرج إليهم قبل احرّم ليصلهم في أوّلهء وهذا الذي 
ذكرناه من تعيين الشّهر مستحباً ومتى حرج جاز؛ هذا هو 
المذهب. وبه قطع الأصحاب وفيه وج شاذ حكاه الرّافمي أنه 
واجبٌ والصّواب الأوّل. 
(النيَة): يستحبّ للسّاعي عد الماشية على الما! إن كانت 
ترده» وإلاّ فعند أفنيتهم» ولا يكلّفهم ردّها من الماء إلى الأفنية ولا 
يلزمه أن يتبعها في المراعي فإن كان لرب المال ماشيتان عند ماءين 
أمر يجمعهما عند أحدهماء وإن كانت لا ترد ماءً لكنها تكتفي 


بالكلا في الرّييع ولا تحضر الأفنية؛ فللسّاعي أن يكلّفهم 
إحضارها إلى الأفنية صرّح به ا حاملي وغيره وهو مفهومٌ من نص 
الشافعيّ ولو خرج إليها كان أفضل قال أصحابنا: وإذا أخسيره 
صاحبها بعددها واهؤائقة) فله أن يصدّقه ويعمل بقوله؛ لأنه 
أميِنْء وإن لم يصدّقه أولم يختبره أو اختبره وصدّقه وآراد 
الاحتياط بعدها عدّهاء والأولى أن تجمع في حظيرةٍ ونحوهاء 
وينصب على الباب خشبةٌ معترضة وتساق لتخرج واحدة 
واحدة» ويثبّت كل شاةٍ إذا بلغت المضيق» فيقف المالك أو نائبه 
من جانبيه والسّاعي أو نائبه من جانبيء وبيد كل واحدٍ منهما 
قضيب يشير به إلى كل شاةٍ أو يصيبان به ظهرها ونحو ذلك فهو 
أضبط فإن اختلفا بعد العدّ وكان الفرض يختلف بذلك أعاد 
العل. 

(التَالِنّة): إذا أخذ السّاعي الرّكاة استحب أن يدعو للمالك؛ 
للآية والحديث المذكورين» ولا يتعيّن دعاء. لكن يستحب ما 
حكاه المصتف عن الشّافعي» وهذا الدّعاء سنةٌ وليس بواجبي 
هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والأصحاب وقال صاحب 
الحاوي: إن لم يسأله المالك الدّعاء لم يجب. وإن سأله فوجهان: 

(أصحّهما): يندب ولا يجب. 

(والثاني): يجبء وحكى الحناطي والرافعيّ وجهًا أنه يجب 
مطلقا؛ لظاهر القرآن والسّئة ولقول الشافعي في مختصر المزني» 
فحق على الوالي إذا أخذ الصّدقة أن يدعو لهء ويجيب هذا القائل 
عن حديث معاؤٍ أنه كان معلومًا عنده؛ لأنه كان من حفاظ 
القرآن» والآية صريحة فلا يحتاج إلى بيانه له» كما لم يبيْن له في هذا 
الحديث نصب الرّكاة لكونها كانت معلومة له وهذا الوجه حكاه 
أصحابنا عن داود وأهل الظاهرء ووافقونا على أن امالك إذا دفع 
الزكاة إلى الفقراء لا يلزمهم الدّعاء» فحمل الأصحاب الآية 
والحديث وكلام الشافعي على الاستحباب قياسًا على أخذ 
الفقراء. 

(وأما) إذا دفع المالك إلى الأصناف دون السّاعيء فالمذهب 
الصّحيح وبه قطع الجمهور أنه [يستحبّ لهم أن يدعوا له كمنا] 
يستحب للساعي؛ وحكى صاحب البيان عن الشّيخ أبي حاملر 
أنه لا يستحب» وليس بشيء. 

(وأنا) صفة الدعاء فقد تكرناهاء وقال المصئف: يستحب أن 
يقول: الهم صل على آل فلان» وتابعه على هذا صاحب البيان» 
وقال صاحب الحاوي. ١‏ 

إن قال: اللّهمّ صل عليهم: قلا بأس وهذا الذي قالوه 


خلاف المذهب وخلاف ما قطع به الأكثرون» فقد صرّح 
الأكثرون بأنه تكره الصّلاة على غير الأنبياء صلوات اللّه 
وسلامه عليهم ابتداءً في هذا الموضع وغيره» وإنما يقال تبعًا 
فيقال: صلى الله على النِيّ وعلى آله وازواجه ونحو ذلك. 

وقال المتوني: لا تجوز الصّلاة على غير الأنبياء ابتداٌ 
ومقتضى عبارته التحريم؛ والمشهور الكراهة وقيل: نه خلاف 
الأولى ولا يسمّى مكروما فحصل أربعة أوجه: 

(أَصّحُهًا): مكروة. 

(والثاني): حرام. 

(وَالثَالِتُ): خلاف الأولى. 

(والرابع): مستحب عند من أخذ الصّدقة» وقد جمع الرافعي 
كلام إمام الحرمين وسائر الأصحاب فيه ولخصّه فقال: قال 
الأئمّة لا يقال: اللّهمّ صل على فلان وإن ورد في الحديث؛ لأنّ 
الصّلاة نزاوت غصوفية و ناذا انتان وبا لكقاء ملرات الله 
وسلامه عليهم كما أنَّ قولنا: عرّ وجل» مخحصو ص باللّه تعالى» 
وكما لا يقال: محمّدٌ عرّ وجل وإن كان عزيرًا جليلاً» لا يقال: أبو 
بكر أو على صلى الله عليهما وسلم وإن صح المعنى» قالوا: 
وإنما قاله الي كل؛ لأنه منصبه» فله أن يقوله لمن شاء بخلافناء 
قال: وهل هل ذلك مكروة كراهة تنزيهٍ أم مجرّد ترك أدبي؟ فيه 
وجهان: 

(الصّجيح): الأشهر أنه مكروة» وبه قطع القاضي حسينٌ 
والغزالي في الرسيط. ووجه إمام الحرمين بأنّ المكروه ما ثبت فيه 
نهِيّ مقصودٌ» وقد ثبت نهِيّ مقصودٌ عن التشبّه بأهل البدع وقد 
صار هذا. شعارًا لهم» وظاهر كلام الصيدلاني والغزالي في الوجيز 
أنه خلاف الأوللى. 

وصرّح صاحب العذة بنفي الكراهة. 

وقال: الصّلاة بمعنى الدّعاء تجوز على كل أحل. 

أمًا بمعنى التعظيم فتختص بالأنبياء ولا خلاف أنه يجوز أن 
يجعل غير الأنبياء تبعًا ل هم» فيقال: اللّهِمّ صل على تحمَّدٍ وعلى 
آل محمدٍ وأزواجه وذرَيّته وأتباعه وأصحابه؛ لأنّ التلف 
استعملوه وأمرنا به في التَشهّد. 

قال الشّيخ أبو محمّد: والسّلام بمعنى الصّلاة فإن اللّه تعالى 
قرن بينهما فلا يفرد به غائبٌ غير الأنبياء» ولا بأس به على سبيل 
المخاطبة للأحياء والأمرات من المؤمنين» فيقال: سلام عليكم. 

هكذا قال: لا بأس به وليس بيد بل الصّواب أنه سنة 
للأحياء والأموات» وهذه الصّيغة لا تستعمل في المسنون» وكآنه 


أراد أنه لا يمن منه في المخاطبة بخلاف الغيبة. 

وأمًا استحبابه في المخاطبة فمعروف» والله تعالى أعلم. 

(فرع): يستحب التَرضّي والترحّم على الصّحابة والتابعين 
فمن بعدهم من العلماء والعبّاد وسار الأخيار فيقال: رضي اللّه 
عنه أو رحمة الله عليه أو رحمه الله ونحو ذلك. 

(وأمًا) ما قاله بعض العلماء: إنَّ قول رضي الله عنه 
مخصوص بالصّحابة» ويقال في غيرهم: رحمه الله فقط فليس كما 
قال ولا يوافق عليه بل الصّحيح الذي عليه الجمهور استحبابه» 
ودلائله أكثر من أن تحصرء فإن كان المذكور صحابيًا ابن صحابي' 
قال: قال ابن عمر رضي الله عنهما: وكذا ابن عباس» وكذا ابن 
الرّبير وابن جعفر وأسامة ابن زيدٍ ونحوهم ليشمله وأباه جميعًا 

1 قن نا 

قَالَ المْصَنْفٌ -رحه الله بظالد: (وَإِنْ نَم الزّكأة أَوْ غْلَْ أَخدّ 
ين لض وحور على ا ا 
القَولين في أل لكا وإ َل الاي قبل مجُوبو لكا 
َرَأى أن يَسَْسليف فمَل» وإ لم يُسَلفَُ وب امال لَمْيُجْبرْ عَلّى 
لِك؛ لأنّهَا لم تَجبابَمْد فَلَايْجَرٌ عَلَى أكائ. 00 

َإِنْ رَأى أن يُوَكَلَ مَنْ يَقبضُهُ إذَا حَالَ الحَوْلُ فَعَلَ» فَإِنْ رَأى 
أذ ركه حلى عد ين ةقايل قل وإ قالوب اآل: ل 
يَخُلٍ الحَوْلُ عَلَى امال فَالقَرْلَ قَوْلهُ دَإِنْ : رأ تَحْلِيفَهُ حَلْمَهُ 
احتيّاطاء وَإِنْ قَالَ: نه ذَّ اشر وََمْ َل الول َي 

أ قَال: أَخْرَجْت الركاة عَنْهُ وكُلنَا: يَجُودُ أن يُفَرْقَ بتقْسِ 
فيه وَجْهَان: 

(أحدهما): يَحِبُ تَحُلِيفَةُ؛ ؛ لأنة يَدْعِي خِلاف الظَامِر فَإِنْ 
تَكَلَّ عَن اليوين يذ نه الكاة. 

(والثاني): بسحب تيه وَل يَجِبُ؛ لأن الزْكاة مَوْضوعَة 
عَلَى الف َو جب الي حرجت عَنْ بابد الرفن يقت 
السماعِي ِرَكَاةالفُمَارِوَالردْعٍ ني الوَقْت الذي يُصَاوفُ فيو 
الإذْرَاك ويبعَثْ مَعَهُ مَنْ يَخْرْصُ القْمَانَ فَإِنْ وَصّلَ قبل وَفْتٍِ 
الاك وَرأى أن خرص العُمَادَ وَضْمَنَ رب امال ها فعَلَه 
َإِنْ ؛ وَصَلَّ وَكَدْ وَجْبَت الرّكَاةٌ وَبَذَلَ لَهُ لَهُ أخذمًا وَدَعَا لَك فإ كان 
الإمَمُ أن ساي فِي تَفْرِيقِا وها وإ لم يأ لَهُ حَمُلَّهَا إلى 
الإمَام). 
ا (الشرح): فيه مسائل: 

(إِحْدَاهَا): إذا لزمته زكاة فمنعها أو غلها -أي كتمها- 


3 
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وخان فيها أخذ الإمام أو السّاعي الفرض منه؛ والقولا الصحيح 
الجديد أنه لا يأخذ شطر ماله. 
(وقال) في القديم يأخذهء وسبق شرح القولين بدليلهما 
وفروعها في أوّل كتاب الرّكاة. | 
قال الشافعي في المختصر في آخر باب صدقة الغنم السّائمة: 
ولو غلَ صدقته عر إذا كان الإمام عادلا إلا أن يدعلي الجهالة 
ولا يعزّر إن لم يكن الإمام عادلاً هذا نصّهء قال أصحابنا: إذا كتم 
ماله أو بعضه عن السّاعي أو الإمام ثم اطّلع عليه أخلد فرضهء 
فإن كان الإمام أو السّاعي جائرًا في الرّيادة. بأن يلأخذ فوق 
الواجب أو لا يصرفها مصارفها لم يعزّره؛ لأنه معذورٌ في كتمه 
وإن كان عادلاً فلم يدّع المالك شبهةٌ في الإخفاء علرّره؛ لأنه 
عاص آنْمٌ بكتمانه» وإن ادَعى شبهة بأن قال: لم أعلم تحريم 
كتمانهاء أو قال: ظننت أن تفرقتي بنفسي أفضلء أو نمو ذلك فإن 
كان ذلكء محتملاً في حقّه لقرب إسلامه أو لقلّة اختلاطه 
بالعلماء ونحوهم لم يعزّره؛ قال السّرخسي: فإن اتهمه فيه حلّفهء 
وإن كان من لا يخفى عليه لاختلاطه بالعلماء ونحوهم, لم يقبل 
قوله وعزره. 
(وآما) مانع الزكاة فيعزّر على كل تقدير إلا أن يكون قريب 
عهاو بالإسلام؛ يخفى عليه وجوبها أو غحوه. ' 
(الثنيّة): إذا وصل السسّاعي أصحاب الأموال؛ فإن كان 
حول صاحب الال قد تم أخذ الرّكاة ودعا له كما سبق! 
وإن كان الحول لم يتم على جميعهم أو بعضهم سأله الساعي 
تعجيل الزكاة: ويستحب للمالك إجابته وتفجيلهاء فإن عجّلها 
برضاه أخذها ودعا له وإن امتنع لم يجبر؛ لما ذكره المصنف. ثم إن 
رأى السّاعي المصلحة في أن يوكل من يأخذها عند حلولما 
ويفرقها على أهلها فعل» وإن رأى أن يؤخرها ليأخذها منه في 
العام المقبل فعلء ويكتبها لثلاً ينساها أويموت فلا يعلمها 
السّاعي بعده. 
ورووا أنّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه «آخر الزّكاة عام 
الرّمادة وكان عام مجاعة» وإن رأى أن يرجع في وت حلولها 
لياخذها فعل» وإن وثق بصاحب امال فوّض التفريق إليه؛ لأنه 
يجوز تفريقه بغير إذن فبالإذن أولى. 
(الَالعة): إذا الف المسّاعي ورب المال. 
قال أصحابنا: إن كان قرول المالك لا يخالف الظاهر بآن قال: 
لم يحل الحول بعد؛ أو.قال: هذه السخال اشتريتهاء وقال الساعي: 


بل تولدت من النصابء أو قال: تولدت بعد الحول؛ فقال 


السّاعي: قبله. 

أو قال السّاعي: كانت ماشيتك نصابًا ثم توالدت»ء فقال 
المالك: بل تت نصابًا بالتوالد» فالقول قول المالك في جميم هذه 
الصّور ونظائرها ما لا يخالف الظاهر فإن رأى السّاعي تحليفه 

واليمين هنا مستحيّة: فإن امتنع منها لم يكلف بها ولا زكاة 
عليه بلا خلافي؛ لأنّ الأصل براءته ولم يعارض الأصل ظاهرٌ 
وإن كان قول المالك مالفا للظاهر بأن قال: بعنه ثم اشتريته في 
أثناء الحول ولم يحل حوله بعدء أو قال: فرّقت الرّكاة بنفسي 
وجوّزنا ذلك له ونمحو ذلكء فالقول قول المالك بيمينه بلا 


وهل التسين مدعي أم واجبة؟ فيه وجهان مشهوران» 
ذكرهما المصئف بدليلهما: 


(أصحُهُمَا): مستحبّة صسّحه الحامليّ في كتايسه وآخمرون» 
وقطع به جماعةٌ منهم الحاملي في المقنع. 

(وإن قلنا): مستحيّة فتكلء لم يجحبر على اليمين ولا زكاة 
عليه. 

(وإن قلنا): واجبةٌ» فامتنع أخذت منه الرّكأة. 

قال أصحابنا: وليس هذا أخذًا بالتكول بل بالوجوب السابق 
والسّبب المتقدّم» ومعناه أن الزكاة انعقد سبب وجوبهاء ويدذعي 
مسقطها ول يثبته بيمينه ولا بغيرهاء والأصل عدمه فبقي 
الوجوب. هذا هو المشهور وبه قطع الأصحاب إلا أبا العباس 
ابن القاصّ فقال: هذه المسألة حكم فيها بالنكول على هذا 
الوجه. 00 

قال أصحابنا: وهذا غلط. 

قال القاضي أبو الطَيّب والأصحاب: ونظير هذا اللّعان» فإنٌ 
ارج إذا لاعن لزم المرأة حدّ الرّناء فإن لاعنت سقطء وإن 
امتنعت لزمها الحدٌ لا بامتناعها بل بلعان الرُّوج» وإنْما لعانها 
مسقطً لما وجب بلعانه؛ فإذا لم تلاعن بقي الوجوب وهكذا 
الزكاة» والله أعلم. 

ولو قال المالك: هذا المال الذي في يدي وديعة» وقال 
السّاعي: بل هو ملك لك» فوجهان مشهوران في الثامل وغيره: 

(أحدهما): أن دعواه لا تخالف الظّاهر فيكون القول قوله 
بيمينه استحبايًا قطعًا؛ لأنّ ما في يد الإنسآن قد يكون لغيره. 

(وَآصَحُهُمَا): أنها خالفة للظاهر وصحّحه صاحب الشامل» 
وبه قطع القاضي أبو الطَيّب في تعليقه والبندنيجي وا محاملي في 


كتابيه وغيرهم» 5 أعلم. 

(الرابعَة): يستحب أن يخرج السّاعي لأخذ زكاة المار 
والزّروع في الوقت الذي يصادف إدراكها وحصوهاء وقد سبق 
شرح هذه المسألة قريباء ويستحب أن يكون مع السّاعي من 
يخرص ليخرص ما يحتاج إلى خرصه. وينبغي أن يكون خارصان 
ذكران حرّان؛ ليخرج من الخلاف السّابق في ذلك» واللّه أعلم. 

(الخَامِسَة): إذا قبض السّاعي الرّكاة فإن كان الإمام أذن له 
في تفريقها في موضعها فرقهاء وإن أمره بحملها حيث يجوز الحمل 
ما لعدم من يصرف إليه في ذلك الموضع أو لقرب المسافة إذا قلنا 
به أو لكون الإمام والسّاعي يريان جواز التقل حملهاء وإن لم يأذن 
له في التفرقة ولا أمره بالحمل فمقتضى عبارة المصنف وغيره 
وجوب الحمل إلى الإمام. 

وهكذا هو؛ لأنّ السّاعي نائب الإمام فلا يتولّى إلا ما أذن 


له فيه. 

وإذا أطلق الولاية في أخذ الزكوات لم يقتض الصّرف إلى 
المستحقين. 

(واعلم) أنَّ عبارة المصئف تق تقتضي الجزم بجواز نقل الرّكاة 
للومام والسّاعي. 


وإِنّ الخلاف المشهور في نقل الرّكاة إنما هو في نقل رب المال 
خاصّةٌ وهذا هو الأصحّ» وقد قال الرّافعي: ربّما اقتضى كلام 
الأصحاب طرد الخلاف في الإمام والساعي. 

وربّما اتتضى جواز النقل للإمام والسّاعي التفرقة حيث 
شاء. 

قال: وهذا أشبهء وهذا الذي رجّحه هو الرّاجح الذي 
تقتضيه الأحاديث. والله أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: لا يجوز للإمام ولا للساعي بيع شيء 
من مال الرّكاة من غير ضرورةٍء بل يوصّلها إلى المستحقين 
بأعيانها؛ لأنّ أهل الزكاة أهل رشدٍ لا ولاية عليهم. 

فلم يجز بيع مالهم بغير إذنهمء فإن وقعت ضرورة بأن وقكف 
عليه بعض الماشية أو خاف هلاكه أو كان في الطريق خطرٌء أو 
احتاج إلى رد جبران» أو إلى مؤنة التقل؛ أو قبض بعض شاه وما 
أشبهه جاز البيع للشّرورة كما سبق في آخر باب صدقة الغنم أنه 
يجوز دفع القيمة في مواضع للطرورة. 000" 

قال أصحابنا: ولو وجبت ناقة أو بقرة أو شأة واحدة» فليس 
للمالك بيعها وتفرقة ثمنها على الأصناف بلا خلافيء بل 
يجمعهم ويدئعها إليهمء وكذا حكم الإمام عند الجمهورء 


وخالفهم البغوي فقال: إن رأى الإمام ذلك فعله» وإن رأى البيع 
وتفرقة الثمن فعله؛ والمذهب الأوّل. 

قال أصحابنا: وإذا باع في الموضع الذي لا يجوز فيه البيع 
فالبيع باطلٌ» ويسترد المبيع» فإن تلف ضمنه» واللّه أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: إذا تلف من الماشية شيء في يد 
المسّاعي أو المالك إن كان بتفريط» بأن قصّر في حفظها أو عرف 
المستحقين وأمكنه التفريق عليهم؛ فأخر من غير عذر ضمنها؛ 
وله معد بالك ره يفرط ل يقفمين كالركيلة وناطر فاق 
اليتيم» إذا تلف في يده شيءٌ بلا تفريط لا يضمن واللّه أعلم. 

وفي فتاوى القفّال أنّ الإمام إذا لم يفرّق الزكاة بعد التمكن 
ولا عذر له حتّى تلفت عنده» ضمنها كما سبقء قال: والوكيل 
بتفرقة الركاة» لو أخر تفرقتها حتى تلف المال لم يضمن قال: لأنْ 
الوكيل لا يجب عليه التفريق مخلاف الإمام. 

(فرع): قال أصحابنا: لو جمع السّاعي الزّكاة ثم تلفت في يده 
بلا تفريط قبل أن تصل إلى الإمام استحق أجرته في بيت المال؛ 
لأنه أجيرٌ ومّن صرّح به صاحب الثتامل والبيان» ونقله صاحب 
البيان عن صاحب الفروع. 

كلذ م كنا 

َال المْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَامْسْتَحَبُ أَنْ يَسِمَ المائِيِيّة 
التي يَأَخْدهَا في الركَاق؛ لِمَا رَوَى أَنْسُ رضي الله عنه قَالَ: «كان 
رَسُولُ الله يل يسم إبلَ ادق وَلأن بالوَسْم تَتميْرُ عن غيْرِهَا 
قَإِذَا شرَدَتْ رُدْت إِلَى مَرْضِعِهَا وَيسْتَحَبُ أَنْ يَسِمَ الإبلَ وَالبَقَرَ 
في أَفْحَاذِهَا لأنهُ مَرْضِعٌ صُلْب» ؛ يقل للم بوَسْمِ ويخِف 
الشغْرٌ فيه َيِظهَرٌ َم الْنمَ في آذَانَِاء يحب أن يكتب في 
مَاشِيَةٍ الركَاق لِلّوِ أو رَكَاة وَفِي مَاشيِيّةِ الجرْيَةٍ جِرْيَةٌ أَوْ صمَارٌ؛ 
لأن ذَلِكَ أَسْهل ما يُمْكِنْ). ا 

«الشرح): حديث أنس رواه البخاري [1451] ومسلم 
1 ولفظهما قال أنس: تيت البِيئ يك عبد الله بن أبي 
طَلْحَةَ لِيِحَنْكَهُ: فَرَائينهُ وَفِي يلو المي" ميَسِمْ إبلّ المدَقَة وف 
رواية: «يسم غنما». 

أمَا أحكامه وفروعه ففيه مسائل: 

(إِحْدَاهَ): قال الشّافعي والأصحاب: يستحب وسم الماشية 
الى للرّكاة والجزية وهذا الاستحباب متفق عليه عندناء ونقل 
صاحب الشامل وغيره أنه إجاع الصّحابة رضي الله عنهم؛ قال 
العبدري: وبه قال أكثر الفقهاء» وقال أبو حنيفة: يكره الوسم؛ 
لأنه مثلةٌ وقد نهى رسول اللّه يكل عن المثلة؛ ولأنه تعذيبٌ 


للحيوان؛ وهو منهي عنه.واحتيج أصحابنا بحديث أنسل المذكورء 
وبآثار كثيرة عن عمر بن الخطاب وغيره من الصّحابة رضي الله 
عنهم؛ ولأنَ الحاجة تدعو إلى الوسم لتمييز إبل الصّدقة من إبل 
الجزية وغيرها؛ ولأنها رما شردت فيعرفها واجدها بعلامتها 
فيردّها؛ ولآنّ من أخرجها يكره له شراؤها فليعرّفها لئلاً يشتريها. 
ومن ذكر هذا المعنى الإمام الشافعيَ واعتمده! واعترض 
عليه بأنه - وإن عرف أنها صدقةٌ - لا يعرف كونيلا صدقته. 
وإنْما يكره شراء صدقته لا صدقة غيره» وأجاب الأمطحاب بأنه 
إذا عرف أنها صدقة احتاط فاجتنبه» وقد يعرف أنها صدقته 
لاختصاص ذلك النوع من الصّدقة به ولغير ذلك من المصالح. 
وأمّا احتجاج أبي حنيفة بالمثلة 00 وحديثنا 
والآثار خاصة باستحباب الوسم؛ فخصّت ذلك العموم ووجب 
تقديمها عليه؛ والله أعلم. 
(الثَازيّة): قال أصحابنا وأهل اللّغة: الوسم أثر كيّةٍ ويقال: 
بعيرٌ موسومٌ وقد وسمه وسمّا وسمة. ا 
والميسم الشّيء الذي يوسم به. 
وجمعه مياسم ومواسم. 
وأصله من السّمة وهي العلامة؛ ومنه موسم المسج؛ ؛لأنه 
معلّمٌ يجمع الناس» وفلانٌ موسومٌ بالخير وعليه سمة الخير أي 
علامته. 
قال اصحابنا: يستحب وسم الإبل والبقر في أصول 
أفخاذهاء والغنم في أذانها لما ذكره المصنف» » فلو وسلم في غيره 
جاز إلا الوجه فمنهيٌ عن الوسم فيه باتفاق أصحابكا وغيرهم 
من العلماء» لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «رَأى 
وشو للد كف جتان مشر الوح فأنكر ديه [واممسلة 
[114ل]. 
وعن جابر رضي الله عنه قال: «نَهَى رَسُولُ الل يل عَنٍ 
الفترْب فِي الوّجْف وَعَن الوَّسُْم في الوَجْه؛ رواه مسلم 
١١51‏ 1]. 
وعن جابر أيضا: أن الني كله مرّ على حمار قلد وسم في 
وجهه فقال: «لَعَنَ اللَّهُ الي وَسَمّهُ رواه مسلم [/111؟]. 
واختلفت عبارات أصحابنا في كيفيّة النهي عن الوسم في 
الوجه فقال.البغوي: لا يجوز الوسم. 
وقال صاحب العدّة: الوسم على الوجه منهيٌ عنه بالاتفاق» 
وهو من أفعال الجاهلية. 


وقال الرّافعي: يكره؛ والمختار التتحريم» كما أشار إليه 


البغوي» وهو مقتضى اللّعن» وقد ثبت اللّعن في الحديث كما 
ذكرناه» واللّه أعلم. 

(العَلَة): ينبغي أن يميّز بين سمة الرّكاة والجزية» قال 
الشّافعي والأصحاب: يستحب أن يكتب في ماشية الجزية جزية 
أو صغار. 

وأمًا ماشية الرّكاة فقال الشافعي والأصحاب: يستحب أن 
يكتب عليها صدقة؛ أو زكاة؛ أو لله وقد نص الشافعيّ في 
ختصر المزني على أنه يكتب للّهه وصرّح به الأصحاب منهم 
المصنّف وابن كج والدارميّ والقاضي أبو الطَيْب في المجرّد 
وا محاملي وصاحب الشّامل والغزائيّ والبغوي وصاحب العدّة 
وخلائق آخرونء قال صاحب الشامل: يكتب صدقة أو زكاة» 
قال: فإن كتب عليها لله كان أبرك وأولى. 

قال الرّافعي: نص الشّافعيّ على كتابة للّهه قال: واستبعده 
بعض من شرح الوجيز وبعض من شرح امراش المعدميةا 
لأنّ الدوابٌ تتمعّك وتضرب أفخاذها بأذنابها وهي نجسة وينزّه 
اسم الله تعالى عنها. 

قال الرّافعي: والجواب عن هذا بأنّ إثبات اسم الله تعالى 
هنا لغرض التمييز والإعلام» لا على قصد الذكر قال: ويختلف 
التعظيم والاحترام بحسب اختلاف المقصود؛ ولهذا يحرم على 
الجنب قراءة القرآن» ولو أتى ببعض ألفاظه لا على قصد القراءة 
م يحرم» هذا كلام الرافعي. 

(الرَابعَة): قال الشافعي في المختصر والأصحاب: يستحبٌ 
لكر جيذ القت لنت من سمه الوه 

قال أصحابنا: وسمة البقر ألطصف من سمة الإبل ودليله 
ظاهرٌ. 

(الخامسة): قال أصحابنا: الوسم مباح في الحيوانات التي 
ليست للصّدقة ولا للجزية. 

ولا يقال: مندوب ولا مكروة. 

وأمًا حيوانهما فيستحب وسمه كما سبق. 

وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره من رواية ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه كان يكري في الجاعرتين وهما اصل 
الفخذين» ولفظ رواية مسلم يوهم أن الذي كان يكري في 
الجاعرتين هو الي بل وإنما هو العبّاس بن عبد المطلب أو أنه 
ابن عباس كما أوضحته في شرح مسلم. 

(فرع): قال البغوي والرّافعي: لا يجوز خصاء حيوان لا 
يؤكل لا في صغره ولا في كبره. 


قال: ويجوز خصاء المأكول في صغره؛ لأنّ فيه غرضًا وهو 
طيب لحمه ولا يجوز في كبره. 

ووجه قوهما أنه داخلٌ في عموم قوله تعالى - إخبارًا عن 
الشّيطان-: «وَلآمرَنْهُمْ َلحيّرّدْ لق اللو فخصّص منه الختان 
والوسم ونحوهما وبقي الباقي داخلاً في عموم الدّم والنهي. 

(فرع): الكي بالنار إن لم تدع إليه حاجة حرام؛ لدخوله في 
عموم تغيير خلق الله وفي تعذيب الحيوان وسواءً كوى نفسه أو 
غيره من آدمي' أو غيره وإن دعت إليه حاجة. 

وقال أهل الخيرة: إنْه موضع حاجةٍ جاز في نفسه وفي سائر 
الحيوان» وتركه في نفسه للتوككل أفضل. 

خحديث ابن عباس رضي اله بغنهما؛ «أن رَسُولَ الل كل قَالَ 
قِيل: لد انلك ا 1 نَ ألْقًا لا حَِابَ ب عَلَيهِمْ وَلا 
عَذَابِ قَالَ: َم الل لااقُون ولايمسترقو ليطيو 
وَعَلَى بهم يتركلُون مد متف عليه [خ: (511/8). م: (570)]. 

وعن عمران ابن حصين رضي الله عنه قال: «قال رسول 
الله تكلد: «يُدْخل انه م أي سَبعُون ألا بر حِسَابع فَانُوا: 
من هُمْيَا رَسُول الله؟ قَالَ: : هم الذِينَ لا يكتوُون ولا يُسْترقُون 
وَعَلَى ربهم يتَوَكُلُونَ» رواه مسلم [118]. 

دفن ععراة يفنا فال ن«زكان يلم عادة حت ارين 
فتركت ثم تركت الكي فعاد» رواه مسلمٌ ومعناه أنه كان به 
مرض فاكتوى بسببه وكانت الملائكة تسلّم عليه قبل الكيّ لفضله 
وصلاحه. فلما اكتوى تركوا السّلام عليه فعلم ذلك فترك الكي 
مرّة أخرىء وكان محتاجًا إليه فعادوا وسلّموا عليه رضي الله عنه 
واللّه أعلم. 

(فرع): يكره إنزاء الحمير على الخيل؛ ؛ لحديث علي رضي 
لله عنه قال: «أَهْدَيْتُ لِرَسُول الله ل بَغْلَة د فرَكِبَهَا فَقَْلْت: ل 
حَمَلْا لحر عَلَى ال كانت َال هفو؟فَقَالَ سول الله 
عل نما يفم لاك اليين لاايملمتوةةرراة ابو داو853+] 

باسنا صحيحء قال العلماء: وسبب النهي أنه سببْ لقلّة الخيل 
ولضعقها. 

(فرع): بحر م التحريش بين البهائم» لحديث ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: هنَهَى رَسُولٌ الله يك ء عَنِ المّْرِيش بن البَهَائِما 
رواه أبو داود [05575؟] والترمذيّ [4 بإسناٍ صحيح لكسن 
فيه أبو يحيى القتاتء وفي توثيقه خلافٌ» وروى له مسلم في 
صحيحه واللّه أعلم. 


قَالَ اللمْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَلَا يجو لِلسَاعِي ولا 
مام َنْ يتصرف فِيمًا يَحْصُل عِنْدَهُ بن الفْرائِضٍ حَنَى يُرَصلَهًا 
إِلَى أمْلِهَا؛ 5 الفقَرَاء أل رد لا يُوَنَى عَلَيِهِمُ فَلايَجُورُ 
تقاف في مالي بكر ]ذو كر اعد يعت نار اذونف 
علي شي من الَوَائِي راف هَلاكَهُ أَوْ حاف أذ يُوْحَذَ فِي 
الطريق جد ينه 15 مَوْضِعٌ ضَرُورَة وَإنْ لم , ينْمَسْ الإمَامُ 
السَّاعِيّ و عَلَى َب الال أن يُقَرْقَ الؤكاة بذ قي وعَلّى 
الْنصُوص؛ أنه - حَق لِْْقرَاءء َالإِمَامُ تان فَإِذَا َتَرَهَ النَائِبٌ 
عَنَهُمْ لم ب مَْ َل اوه وين محا من قَالَ: (إذ قلنَا: 
إن الآموَال الظاهِرَةً , يَجِبُ دَفْعٌ رَكاتِهًا إلى الإمَام لَّمْ يَجُرْ أَنْ 
ل لفان ركه حَقُ القْض ف فيه إِلَى الإمّام فَإِذَا لَمْ 
يلك الاكاء ل يدق انراج وَاججِريةِ). اا 0 

(الشرح): هذه المسائل كما ذكرها وسبق شرحها قريبا قبل 
الوسمء ومسألة النصّ سبق شرحها مع نظائرها أوّل الباب» والله 
أعلم. 

اا 

قَالَ المصَنْفُ -رحه الله تعالى-: (وَلا يح أَدَاهُ الرْكَاةٍ إلا 
بالية؛ عله كلة: «إنمًا الْأَعْمّالَ باليّات و وَلِكلَ اشرئ مَانْوَى؛ 
ينها عاذ تنمية ة فَلَمْ نصح مِنْ غير ني نيّةِ كالصّلاق وَفِي وَقْتٍ 
الي وَجْهَان: 

(اعسن): : يجب أَنْ ب يو يّ حال الدّفم؛ لأنهُ عِنَادَة يَدْحَلُ 
فيا بفِمْلهِ فَوَجَبتِ الي في ايداكا الصكلاة. 

(والثاني): يَجُورُ تَقَدِيم الي ة عليه لأنهُ يَجُورُ التَركِيلٌ فيا 

ييه عي ار لأدّاء الركيل» فَجَادٌ ليم م اليد و بخلاف الصّلاق 
وَيُجب أن د ينوي لكا أو الصّدقة الوَاجبّة أَرْ صَدَقَة امال فَإِنْ 

عه[ نَدْتَكُونُ تَفَلائَلا 


صميس اي لمدَمَةَ مَذ 


وى صدَقَة مُطْلَة لم مُجِزوه لان الصد 
تَنْصَرفُ إِلَى الفَرْض إلا بالتغيين. 

وَلا يرم تين امل امرك عَنْه. 

َال صاب حَاغيرٌ وَيِصَابٌ عايب فَأَْرج الفّرْضَ 
فَقَالَ: هَذَا عَنِ الخحَاضر أو الغَائِبٍ ب أجْرَأه؛ لأنهُ نَرْ أَطْلَىَ اليه 
كانت عَنْ أحدهما لم يه تفده بذلِك. 

إن قَال: إن كَانَ مَالِي العَائِبُ سَالِمًا فَهَذَا عَنْ رَكاتَفٍِ وَإِنْ 
َم يكن اما َه عن الاير فَإِْ كَانَ الغَائِبُ مَالْكَا أجْرَ مْرَأه؛ 
َه لَوْ أطْلّقَ وَكَانَ الخَائِبُ مَالِكَا لَكَانَ هَذَا عَنِ الحَاضْرٍ. 

وَإِنْ قَالَ: إِنْ كان مَالِي العَائِبُ سَالِمًا مناغ ككاجد أذ 
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تَطَوُعٌ لم يُجزِو؛ لأنْه لم يُخْلِصٍ الث لْفَرْضٍ. 


وَِنْ قَاك: إن كَانَ مالِي العَائبُ ؛ سَالِمًا فَهَذَا عَنْ رُكَاتَِ وَإنْ 
ميك سَالِمًا َهر َو وكا سالِمًا أَخَة ؛لآن أعلص ايه 
لِلْفَرْضِ»؛ وَلأَنْهُ لَوْ أَطْلَّقَ اليه لَكَانَ هَذَا مُقَنَضَاهُ كلم يلك القبية. 

وإ كان لَه ينه أخرَجَ مالا وقَالَ: إِنْ كان قَدْمََاتَ 
مَُرِْي فَهَذَا عَنْ رَكَاوَمَا وَرِثهُ نه وَكَانَ قد مات لَمْ يَُمْزِه أنه 
َم بين اليه عَلَى أضْلٍ؛ لذن الل بَقَاؤْه وَإِنْ وكل من يودي 
الرّكاة وَتوَى عند الذفع إلى الركيل» وَتَرَى الوكيلَ عند الذفع 
ِلى الفقَراء أخزأة. 

َإِنْ نَوَى الوكِيلٌ وَلَمْينو امكل لم يُجزو؛ لأن الزّكاة فَرْضَ 
عَلَى وبأ امال فلم تصح مِن غير نيه وَإِنْ نوَى وب اال وَلَمْ ير 
الوكيل فَفِيهِ طَريقان» (مِنْ) أَصْحَابنًا مَنْ ' قَالَ: يَجُودُ مزلا وَاحِدًا؛ 
لذن اي عليه الَرْضُ قَدنَوَى في وت الدفع إلى الوكيل» 
مين الَافوعٌ لكات فَلا يَحتَاج بَمْدَ ذَلِك إلى الثية. 

(وَمَنْ) أَصْحَابًا منْ قَال: يبي عَلَى جَوَاز تَقلويم الي (فَإِنْ 


قُلنا: يَجُورْ جره َإنْ قلنَا: لايَجُورُ لم يُجْزِ وَإِنْ دفَمَهًا إلى 
الإمَامٍ وَلَمَو و فيه وَجْهَان: 


(أحدهما): يُجْزِئهُ َع ظَاهِرُ النصٌ؛ لأث الإمَام لايدقَمُ إلأ 
فض فَاكتََى ِهَدَا الظاهِرِ عَنِ ال 
اط 21/01 ُجزِئة وَهَُ الآظْهَرٌ؛ لأن الإمَامَ 

وك 5 وَلَرْ فم إِلَى لفقا ميجر إلا بلي من الم» 
َكَدَلِكَ إِذَا دَقَع إلى وَكيْلِهِم وَتَأوّلَ هَذَا القَائْلٌ قَوْلَ الحَافِعِيّ 
رحمه الله عَلَى سٍِ تنم مِنْ أَدَاء ء الك َأحَدَهَا الإمَامٌ ينه قَهْرَا 
َإِنهُ اليه أنه تدس الي ين جهَيَد َقَامَتيِة الإمَام 
(الشرح): هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من رواية عمر 

ابن الخطاب رضي الله عنه. 
وسبق بيانه في أوّل باب نيّة الوضوء. | 
وسبق هناك بيان الاحتراز بقوله: عبادة محضة وإِنْما قاس 
على الصّلاة للرّدٌ على الأوزاعيً فإنّه قال: لا تفتقر الرّكاة إلى 
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ووافق على افتقار الصّلاة إلى النيّة. 

وَهذا القياس الّذي ذكره المصتف ينتقض بالعتق والوقتف 
والوصيّة. 

(وقوله): وَفِي وَقْسَ الي ة وَجهَان: 

(أَحَدُهُمَا): يُجبُْ أَنْ , ْو ي فِي حال الدقع؛ لأنْهًا عِنَادَهَ 
دعل ذه به كربت الع في ايها كَالملاة فقوله: 


«بفعله» احترازٌ 

(إِحْدَاها): لا يصمح أداء الرّكاة إلا بال في الجملة» وهذا لا 
خلاف فيه عندنا وإنْما الخلاف في صفة الثيّة وتفريعها ويوجوبها 
قال مالك وأبو حنيفة والثوريّ وأحمد وأبو ثور وداود وجماهير 
العلماء. ' 


وشذّ عنهم الأوزاعيّ فقال: لا تجب ويصمّ أداؤها بلا نيّةٍ 
كاداء الدّيون. 

ودليلنا ما ذكره المصئف وتخالف الدّين فإِنّ الزكاة عبادة 
محضةٌ كالصّلاة. 

وأجاب القاضي أبو الطَيّب في تعليقه بِأنْ حقوق الآدمي لما 
م يفتقر المتعلّق منها بالبدن كالقصاص وحد القذف إلى نيّةِ م 
يفتقر المتعلّق بالمال وحقوق الله تعالى المتعلقة بالبدن إلى النيّة فكذا 
المتعلّقة بالمال وأجاب صاحب الشامل والتّتمّة أن الدّين ليس 
عبادةً وإن كان فيه حقّ الله تعالى» ولهذا يسقط بإسقاط صاحبه» 
فالمغلّب فيه حقه. 

قال أصحابنا: فإن نوى بقلبه دون لفظ لسانه أجزاه بلا 
خلافي» وإن لفظ بلسانه وم ينو بقلبه ففيه طريقان: 

(أحدهما): لا يجرئه وجهًا واحداء وبه قطع العراقيّون 
والسّرخسي وغيره من الخراسانيين. 

(وَالطْرِيقٌ الَّانِي): فيه وجهان: 

(أحدهما): يكفيه اللّفظ باللّسان دون نّة القلب. 

(والثاني): لا يكفيه ويتعين يّن القلب» وهذا الطريق مشهورٌ في 
كتب الخراسانيّينء ذكره الصّيدلانيَ والفوراني وإمام الحرمين 
والغزالي والبغري وآخرون. 

قال الرّافعي: وهو الأشهر. 

قال: ومنهم من حكى هذا الخلاف قولين» واتفق القائلرن 
بهذا الطريق على أنّ الأصحّ اشتراط نيّة القلبء ومّن قال 
بالاكتفاء باللسان القفال ونقله الصّيدلاني وإمام الحرمين والغزالي 
قولاً للشافعي. 

وأشار القاضي أبو الطَيّبٍ في كتابه الجرّد إلى هذا فقال: قال 
الشافعي في الأم: سواءٌ نوى في نفسه أو تكلم فإنما أعطى فرض 
مالء فاقام اللّسان مقام الي كما أقام أخذ الإمام مقام النية. 

قال وبيّنه في الآم فقال نما منعني أن أجعل الثيّة في الّكاة 
كنيّة الصّلاة افتراق الصّلاة والزكاة في بعض حافماء ألا ترى أنه 
يجوز دفع الرّكاة قبل وقتها؟ ويجزئ أن يأخذها الوالي بغير طيب 
نفسه فتجزئ عنه وهذا لا يوجد في الصلاة. 


هذا آخر كلام القاضي أبي الطَيّب. 

وقال إمام الحرمين: المنصوص للشافعي أنّ النيّة لا بد منها. 

قال: وقال الشافعي في موضع آخر: «إن لاا 
زكأة مالي أجزأه» قال: واختلف أصحابنا في هذا النص فقال 
صاحب التقريب فيما حكاه عنه الصّيدلاني: أراد الشّافعيّ لفظ 
اللّسان مع نيّة القلب» قال: وقالت طائفةٌ: «يكفي اللفظ ولا تجب 
ني القلب». 

وهو اختيار القفال قال: واحتج القفال بأمرين: 

(أحدهما): أن الزّكاة تخرج من مال المرتدٌ ولا تصح نيته. 

(والثاني): جواز النيّة في أداء الزكاة. 

ولو كانت ني القلب متعيّدة لوجبت على المكلّف بها 
مباشرتها؛ لأنْ الثيّات سرّ العبادات والإخلاص فيهاء قال الإمام: 
فقد حصل في النية قولان: 

(أحدهما): يكني اللفظ أو نيّة القلبء أيُهما أتى به كفاه. 

(والثاني): وهو المذهب تعيين نية القلبء قال البغوي في 
توجيه قول القمّال في الاكتفاء باللّفظ: لأنّ الثيابة في الزّكاة جائزة» 
فلم ناب شخص عن شخص فيها جاز أن يدوب القلب عن 
اللسان» قال: ولا يرد علينا الحيّ حيث تجبزئ فيه الثيابة ويشتر ترط 
فيه نيّة القلب؟ لأنه لا ينوب فيه من ليس من أهل الحج؛ وني 
الزكاة ينوب فيها من ليس من أهل وجوب الرّكاة عليه فإنه لو 
استناب عبدًا أو كافرًا في أداء الرّكاة جازء هذا كلام البغوي» وفي 
استنابة الكافر في إخراجها نظرٌء ولكن الصّواب الجواز كما يجوز 
استنابته في بع الأضحيّة. 

(الألَة الثانية): قال أصحابنا: صفة نيّة الرّكاة أن ينوي: هذا 
فرض زكاة مالي أو فرض صدقة مالي أو زكاة مالي» أو الصّدقة 
المفروضة [فيتعرّض] لفرض المال؛ لأنّ مشل هذا يقع كفارة 
ونذراء وهذه الصّورة كلها تجزئه بلا خلافي. 

ولو نوى الصّدقة فقط لم تجزئه على المذهب. وبه قطع 
المصتّف وإمام الحرمين والبغوي والجمهورء وحكى الرّافعيّ فيه 
وجهًا أنه يجزئه وهو ضعيف؛ لأنّ الصّدقة تكون فرضًا وتكون 
نفلاً فلا يجزئه بمجرّدهاء كما لو كان عليه كقارة فاعتق رقبة بيّة 
العتن المطلق لا يجزئه بلا خلافيء ولو نوى صدقة مالي أو صدقة 
المال فوجهان حكاهما البغوي: 

(أَصّحُهُمَا): لا يجزئه. 
(والثاني): يجزئه؛ لأنه ظاهرٌ في الزّكاة. 

ولو نوى الزكاة وم يتعرّض للفرضيّة فطريقان: 


(أَصحُهُمًا): وبه قطع المصنف والجمهور أنه يجزئه وجهّا 
واحدا. 

(والثاني): على وجهين: 

(أحدهما): يجزئه. 

(والثاني): لا يجزئه» حكاه إمام الحرمين والمتولّي وآخرون 
من الخراساني قالوا: وهما كالوجهين فيمن نوى صلاة الظهر 
ول يتعرض للفريضة» وضمّف إمام الحرمين وغيره هذا الطريق 
وهذا الدليل» وفرّقوا بأنّ الظهر قد تكون نافلة في حقّ ص ومن 
صلاها ثانيّاء وأما الزكاة فلا تكون إلا فرضًا فلا وجه لاشتراطه 
ني الفريضة مع نيّة الزّكاة» وقال البغوي: إن قال: هذه زكاة مالي» 
كفاه؛ لأنّ الزّكاة اسم للفرض المتعلق بالمال» وإن قال: زكاةء ففي 
إجزائه وجهان» وم يصحّح شيئًا. 

(وَأَصّحُهُمًا): الإجزاء. 

ولو قال: هذا فرضي. 

قال البندنيجي: فلم يجزئه بلا خلافي قال: ونص الشافعمي 
أنه يجزئه وهو مؤوّلٌ» واللّه أعلم. 

(لداِئَه): في وقت نيّة الرّكاة وجهان مشهوران ذكرهما 
المصنف والأصحاب: 

(احدهما): تجب النيّة حالة الدّفع إلى الإمام أو الأصناف» 
ولا يجوز تقديمها عليه كالصّلاة. 

(وَآَصّحُهُمًا): يجوز تقديمها على الدّفع للغير قياسًا على 
الصّوم؛ لأنّ القصد سد خلّة الفقيرء وبهذا قال أبو حنيفة 
وصحّحه البندنيجي وابن الصبّاغ والرافعي ومن لا يحصى من 
الأصحابء وهو ظاهر نص الشّافعيّ في الكقارة» فإنه قال في 
الكفارة: لا تجزئه حتّى ينوي معها أو قبلها. 

قال أصحابنا: والكفارة والرّكاة سواءٌء قالوا ومن قال بالأوّل 
تأوّل على من نوى قبل الدّفع واستصحب النيّة إليه. 

وذكر المتولّي تأويلاً آخر أنه أراد المكفّر بالصّوم؛ والتأويلان 
ضعيفان والصّواب إجراء النص على ظاهره. 

قال أصحابنا والوجهان يجريان في الكفارة. 

قال المتولي وآخرون: صورة المسألة أن ينوي حين يزن قدر 
الركاة» ويعزله ولا ينوي عند الدّفع» وأشار إلى هذا التصوير 
الماوردي والبغوي. 550 

(الرابعة): قال أصحابنا: لا يشترط تعيين المال المزكى في النيّة 
فلو ملك مائتي درهم حاضرة ومائتي درهم غائبة فأخرج عشسرة 
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وخمسة أبعرةٍ فأخرج شاتين بنيّة الزكاة أجزأه بلا.تعيين» ولو 
أخرج بلا تعيين خمسة دراهم بنيّة الزّكاة مطلقا ثم بان قلف أحد 
ماين آواتلك أندهم) بعد الإخراج فله جعل الرّكاة عن الباقي» 
ولو عيّن مالا لم ينصرف إلى غيره؛ فإذا نوى بالخمسة أحدهما 
بعينه فبان تالفاء لا يجزئه عن الآخر ولو قال هذه الخمسة عن 
أحدهما فبان أحدهما تالفًا والآخر سانا أجزاه عن السَّالم؛ لأنه 
لو أطلق النيّة وقع عن السّالم فلا يضرّه التقييد به؛ وإن قال: إن 
كان الغائب سالما فهذا عن زكاته وإلا فهو عن الحاضر وكان 
الغائب تالقًا فقد قطع المصنف والأ عسات انه مزق عن 
الحاضر وهو الصّرابء وكذا نقله إمام الحرمين والرافمي عن 
الججهور: 
قالوا: ولا يضر هذا التَردّد؛ِ لأنّ التعيين ليس بشررط حتى لو 
قال نهدا عن الخاصر اواعن الثات اعراء وعلية تخلية ارق 
إن كانا سالمين بخلاف ما لو نوى الصّلاة عن فرض| الوقت إن 
كان الوقت دخل وإلاً فعن الفائتة لا يجزئه بالاتفاق؛ ؤن التَعيين 
شرط في الصّلاة» وحكوا عن صاحب التقريب تردّدًا في إجزائه 
عن الحاضر مع اتفاقهم على إجزائه عن الغائب إن كان باقيًا. 
والصّواب الجزم بإجزائه أيضًا عن الحاضر إن كان الغائب 
تالمًا. | 
ولو قال: هذه عن الغائب إن كان باقيّا وإلا فعن الحاضر أو 
هي صدقة» فإن كان الغائب سائًا اجزاه عنه بلا خلافره وإن كان 
الغائب تالفًا لم يقع عن الحاضر كما قال الشّافعي والملصنف 
والأصحاب. 
واتفقرا على أنْه لو قال: إن كان مالي الغائب سانا فهذا عن 
زكاته او نافلة» فكان سائًا لم يجزئه؛ لأنه م يخلص القصد 
للفرض» وإن قال: إن كان مالي الغائب سالا فهذا عن زكاته. 
وإلآّفهو تطرّعٌ فكان سانًا اجزأه عنه بلا خلافن صرّح به 
المصّف والأصحاب؛ لأنه أخلص النيّة للفرض؛ ولأنْه لو اطلق 
الي لكان هذا مقتضاه فلا يضر التقييد به وكذا لو قال: هذا عن 
زكاة مالي الغائب فإن كان تالقًّا فهو صدقة تطوّع فكان سانًا 
اجزآه عنه بالاتفاق؛ لما ذكرنا. 
قال أصحاينا: وفي هاتين الصّورتين لو بان الغائب تالفًا لا 
يجوز له الاسترداد. 
قالوا: وكذا لو اقتصر على قوله زكاة الغائب فبان تالقًا لا 
يجوز له الاسترداد إلا إذا صرّح. 
فقال: هذا عن زكاة الغائب. 


فإن كان تالقًا استرددته. 

وأما إذا أخرج الخمسة وقال: إن كان مورئي مات وورثت 
ماله فهذه زكاته؛ فبان أنه مات وورثه فلا تحسب الخمسة عن 
زكاته بلا خلافي. 

صرح به المصئف وجميع الأصحاب. 

قالوا: لأنه م يبن على أصل فإِنٌ الأصل عدم الإرث بخلاف 
مسألة المال الغائب؛ لأنّ الأصل بقاؤه فاعتضد التردّد في النية 
بأصل البقاء. 

ونظيره من قال في آخر رمضان: اصوم غدًا إن كان من 
رمضانء فبان منه يجزئه. 

ولو قال ذلك في أوّله لى يجزئه؛ لما ذكرناه في مسألتي زكاة 
الغائب والإرث. 

قال صاحب البيان وغيره: وكذا لو جزم الوارث فقال: هذا 
زكاة ما ورثته عن مورّثي وهو لا يعلم موته؛ فلا يجزئه بالاتفاق 
أيضًا. 

قال أصحابنا: والفرق بين هذا وبين ما لو باع مال أبيه ظانا 
حياته فبان ميا فإنه يصحّ على الأصحٌ؛ لأنْ البيع لا يفتقر إلى ني 
بخلاف الركاة. 

أمَا إذا قال: هذا عن مالي الغائب إن كان باقيّا واقتصر على 
هذا القدر فكان باقيًا أجزاه عنه وإن كان تالفًا فليس له صرف 
المخرج إلى زكاة الحاضر على المذهب وبه قطع القاضي أبو 
الطَيْب في المْجرّد وآخرون؛ وفيه وجهٌ ضعيفٌ حكاه الرافعي أن له 
صرفه إلى الحاضرء واللّه أعلم. 

(َِْ قيل): تصحّ هذه الصّور على مذهب الشافمي وهو لا 
يجوز نقل الزكاة فكيف تصح عن الغائب؟ قال أصحابنا: يتصور 
إذا جوّزنا نقل الكاة على احد القولين» وتتصور بالاتفاق إذا 
كان غائبًا عن مجلسه؛ ولكنه معه في البلد لا في يلل آخر» وتتصور 
فيمن هو في سفينة أو برَيَةِ ومعه مال وله مال آخر في أقرب 
البلاد إليه» فموضع تفريق المالين واحدٌ» واللّه أعلم. 

(الَايِسَة): إذا وكل في إخراج الركاة» فإن نوى الموكل عند 
الدّفع إلى الوكيل ونوى الوكيل عند الصّرف إلى الأصناف» أو 
عند الصّرف إلى الإمام أو الساعي أجزأه بلا خلافي؛ وهو 
الأكمل؛ وإن لم ينويا أو نوى الوكيل دون الموكل لم يجزئه 
بالاتفاق. 

وإن نوى الموكل عند الدّفع إلى الوكيل دون الوكيل فطريقان 
حكاهما المصّف والأصحاب: 


(أحدهما): القطع بالإجزاء؛ لأنّ المكلف بالزكاة هو المالك 
وقد نوى. 

(وَأصّحُهُمَا) فيه وجهان بناءً على تقديم النيّة على التفريق. 

(إن) جوّزنا أجزأ هذا وإلآ فلاء والمذهب الإجزاء. 

ولو وكله وفوّض إليه النيّه ونوى الوكيل. 

قال إمام الحرمين والغزالي: أجزأه بلا خلافيه ولو دفع إلى 
الوكيل بلا نِيةِ ودفع الوكيل ولم ينوء لكن نوى الموكل حال دفع 
الوكيل إلى الأصناف أجزا بلا خلافي؛ لأنّْ نّة الموكل قارنت 
الصّرف إلى المستحق» فأشبه تفريقه بنفسه» ولو دفع إلى الوكيل 
بلا نيه م نوى قبل صرف الوكيل إلى الأصناف فقد جزم 
صاحب البيان بالإجزاء ويحتمل أنّ فرعه على الأصح» وهو تقدّم 
النية على الدّفع» والله أعلم. 

(فإن قيل): قلتم هنا: إنّ الثائب لو نوى وحده لا يجزئ بلا 
خلافيه ولو نوى الموكل وحده أججزا على المذهب وفي الحجّ 
عكسه يشترط نيّة النائب» وهو الأجير ولا تشترط نيّة المستأجر 
ولا تنفع . 

(تَامجَوَابُْ): ما أجاب به المتولي وغيره أنّ الفرض في الفمل 
يقع بفعل الوكيل» فاشترط قصده الأداء عن المستأجر» لينصرف 
الفعل إليه» وأمًا هنا فالفرض يقع بمال الموكلء فاكتفى بنيتهه 
قالوا: ونظير الح أن يقول الموكل: أدٌ زكاة مالي من مالك» 
فيشترط نية الوكيل» والله أعلم. 

(السسادِسَة): ولي الصّي والجنون والسّفيه يلزمه إخراج زكاة 
أموالهم ويلزمه النيّة بالاتفاق» فلو دفع بلا نِيّةِ لم يقع زكاة ويدخل 
في ضمانه؛ وعليه استرداده فإن تعذر فعليه ضمانه من مال نفسه 
لتفريطه؛ صرّح به ابن كج والرّافعي وغيرهما وهو ظاهرٌ. 

(السابعة): إذا تولى السلطان قسم زكاة إنسان. فإن كان 
المالك دفعها طوعاً ونوى عند الدفع كفاه وأجزأه ولايقرطاية 
السلطان عند الدفع إلى الأصناف بلا خلافء لأنه نأثبهم في 
القبض» فإن لم ينو المالك ونوى السلطان أو لم ينو أيضاً فوجهان 
مشهوران حكاهما المصنف والأصحاب. 

(أحدهما): يجزئه. 

قال المصنف والأصحاب: وهو ظاهر النص في المختصر وبه 
قطع جماعة من العراقيين منهم الحاملي والقاضي أبو الطيب في 
امجرد وصححه الماوردي: لأن الإمام لا يدفع إليه إلا الفرض 
فاكتفى بهذا الظاهر عن النية. 

(والثاني): لا يجزئه لأنه لم ينوء والنية واجبة بالاتفاقء ولأن 


الإمام إنما يقبض نيابة عن المساكين» ولو دفع المالك إلى المساكين 
بلا نية لم يجزئه فكذا إذا دفع إلى نائبهم» وهذا هو الأصح صححه 
المصنف هنا وفي التنبيه وشخيه القاضي أبو الطيب والبندنيجي 
والبغوي وآخرون» وصححه الرافعي في اجرر. 

قال الرافمي في «الشرخ»: هذا هو الأصح عند جمهور 
المتأخرين» وتأولوا نص الشافعي في المختصرء على أن المراد به 
الممتنع من دفع الزكاة فيجزئه إذا أخذها الإمام لكن نص 
الشافعي في الأم أنه يجزئه إذا أخذها الإمام. 

وإن لم ينو المالك طائعاً كان أو مكرهاً. 

قلت: وهذا النص يمكن تأويله أيضاً على أن المراد يجزئه في 
الظاهر فلا يطالب بالزكاة مرة أخرى. 

وأما في الباطن فمسكوت عنه وقد قام دليل على أنه لا 
يجزئه في الباطن. 

وهو ما ذكرناه. 

هذا كله إذا دفع رب المال إلى الإمام باختياره. 

فأما إذا امتنع فأخذها منه الإمام قهرأ -فإن نوى رب المال 
حال الأخذ- أجزاه ظاهراً وباطناً وإن لم ينو الإمام؛ وهذا لا 
خلاف فيه» كما سبق في حال الاختيار. 

وإن لم ينو رب المال نظر إن نوى الإمام أجزاه في الظاهر فلا 
يطالب ثانيا وهل يجزئه باطنا؟ فيه وجهان مشهوران في طريقه 
الخراسانيين. 

(أصحهما): يجزئه وهو ظاهر كلام المصمنف وجمهور 
العراقيين. 

وتقوم نية الإمام مقام نيته للضرورة كما تقوم نية ولي الصبي 
والمجنون والسفيه مقام نيته للضرورة. 

وإن لم ينو الإمام أيضاً لم يسقط الفرض في الباطن قطعاً. 

وهل يسقط في الظاهر؟ فيه وجهان مشهوران أيضاً. 

(الأصح): لا يسقط. | 

هكذا ذكره البغوي وآخرون. 

(وأما): وجوب النية على الإمام فالمذهب وجوبها عليه 
وأنها تقوم مقام نية المالك. 

وأن الإمام إذا لم ينو عصى. 

هكذا قال هذا كله القفال في شرحه التلخيص والرافعي 
وآخرون. 

وقال إمام الحرمين والغزالي: (إن قلنا): لا تسقط الزكاة عن 
الممتنع في الباطن لم تجب النية على الإمام» وإلا فوجهان: 


(احدهما): تجب كالولي. 
(والثاني): لا. 
لئلا يتهاون المالك بالواجب عليه والله أعلم.. 
(الثائةُ): لو تصدّق بجميع ماله ول ينو الرّكاة لم تسقط عنه 
الركاة بلا خلافي؛ كما لو وهبه أو أتلفه وكما لو كان عليه صلاة 
فرض فصلَى ماثة صلا نافلة لا يمزئه بلا خلافيء هذا مذهينا. 
ركان امشحعات ار مفيدةا يجزئه» ولو تصدّق ببعاضه لم يجزئه 
أيضا عن الرّكاة وبه قال أبو يوسف وقال محمدٌ: يجزئه عن زكاة 
ذلك البعض. ولو أخرج حمسة دراهم ونوى بها الفرض والتطوّع 
لم يمزئه عن الزّكاة وكانت تطوعًا. 
وبه قال محمّدٌ وقال أبو يوسف: تجزئه عن الزكاة 
دليلنا أنه م محّض للفرض فلم تصمّ عنه كالصّلاة» واللّه 
أعلم. 
وفي كتاب الزّيادات لأبي عاصم أنّه لو دفع مالاً إلى وكيله 
فرك تطرعا ثم توفيايه الفبرض ثم قزقها الوككل رقع عتن 
الفرض إذا كان القابض مستحقا. 
اع 
قَالَ الصف عرف ابعال ريت مرف سيم 
الصدَقَاتِ إلى ثَمَازِيَةِ أَصْتّافي وَهُمٍ الفْعَرَامُ وَالَسَائينُ وَالَعَايِلُونَ 
عَلَيَْا وَامْولََةُ قنُوبهُمْ وَفِي الرقَابِ وَالفَارمُوتَ وَفِي سَبيل اللو 
وَابْنُ السبيل. 
(رَكَال) المي وَبُو حَفْص البَابِسَابِيئ: يُصْرَفُ حمس الركاز 
إلى من برف لَه حم اليه اليم أله هذ مفكرٌ 
الخْمُس» به مس القيء وَالعمةٍ 
(وكَال) أبو سعياو الإمنطّخري: صرف زْكَاة الفطر إِلَى ثلاث 
مِن الفقرَاء؛ أن در َي ذا ْم علَى ماي أمننافه لَمْ يَقَعْ 
يدقع إلى كل واحل هم موا من الف الذي الأو0. 
وَالدَلِيِلٌ عَلَيْهِ قَوْلْهُ تعالَى: «إنمَا الصدَمَات ل رَاء 
وَالْسَاكِين َالمَايِلِينَ عَلَيْهَا وَامْوََمَةٍ لوبقم وَفِلي الاب 
َالغَارَِِ وَفِي سيل اللَّهِوَابْن السييل» فَأضاف جوم 
الصدَقاتِ الهم بلا النخليشه شرك ينَهُمْ با الشرياش» ٠‏ فَدَلَ 
عَلَى أنه مَمْنُوكَ لَهُمْ مُشْتَرك ببنهُم). 
(الشرح): قال الشّافعيّ والأصحباب رحمهم الله: إن كان 
مفرق الزكاة هو المالك أو وكيله سقط نصيب العامل ووجب 
صرفها إلى الأصناف السّبعة الباقين إن وجدواء وإلآ فالموجود 
منهم ولا يجوز ترك صنفي منهم مع وجوده؛ فإن ترك ضمن 


نصيبه» وهذا لا خلاف فيه إلا ما سياتي إن شاء الله تعالى في 
المؤلّفة من الخلافء وبمذهبنا في استيعاب الأصناف قال عكرمة 
وعمر بن عبد العزيز والزّهري وداود. 

وقال الحسن البصري وعطاءً وسعيد بن جبير والضحاك 
والشبي والثُوريّ ومالك وأبو حنيفة وأحمد وأبو عبِي: له صرفها 
إلى صنفب واحلر. 

قال ابن المنذر وغيره: وروي هذا عن حذيفة وابن عبّاس. 

قال ابو كف وله مرتبان ل لمن وراش عن لحي 
الأصناف. 1 

قال مالكُ: ويصرفها إلى أمسّهم حاجة. 

وقال إبراهيم النخعي: إن كانت قليلة جاز صرفها إلى 
صنفي. وإلأ وجب استيعاب الأصنافء. وحمل أبو حنيفة . 
وموافقوه الآية الكريمة على التَخْيير في هذه الأصناف. 

قالوا: ومعناها لا يجوز صرفها إلى غير هذه الأصناف وهو 
فيهم خير. 3 0 

واحتجج أصحابنا بما ذكره المصنف وقد أجمعوا على أنه لو 
قال: هذه الدنانير لزيد وعمر وبكر قسّمت بينهم فكذا هنا. 

وأمّا خمس الركاز 5000 صرفه في مصرف باقي 
الزكوات» وقال المزني وأبو حفص: يصرف حمس الفيء 
والقكيف ونه اناير حيقة وسيق ابه فى بات وكاة المعلانة. 

وَأ :زكاة الفطر فمذهب الشّافعي وجمهور أصحابه وجوب 
صرفها إلى الأصناف كلهم كباقي الركرات» وقال الإصطخري: 
يجوز صرفها إلى ثلاث من الفقراء ودليلهما في الكتاب» واختلف 
أصحابنا في تحقيق مذهب الإصطخريّ فقال المصتف: تصرف إلى 
ثلاثةٍ من الفقراء واتفق أصحابنا على أنّ الإصطخري يجوز 
صرفها إلى ثلاثةٍ من الفقراء» أو من المساكين واختلفوا في جواز 
الصّرف عنده إلى ثلاثةٍ من صنف غير الفقراء والمساكين» فحكى 
عنه الجمهور جواز صرفها إلى ثلائةٍ من أي صنفي كان» تمن 
صرح بهذا عنه الماوردي والقاضي أبو الطب والسّرخسي 
وصاحب البيان وآخرون. 

وقال ا محاملي في كتابيه: الجموع والتّجريد والمتولّي: بأنه لا 
يسقط الفرض عنده بالدّفع إلى ثلاث من غير الفقراء والمساكين. 

قال السترخسي: جوّز الإصطخري صرفها إلى ثلاثة أ 
من صنفيء أو من أصنافي متلفةٍ. قال: وشرط الإصطخري في 
الاقتصار على ثلاثة أن يفرقها المزكي بنفسه. 

قال فإن دفعها إلى الإمام أو السّاعي لزم الإمام والسّاعي 


تعميم الأصناف؛ لأنها تكثر في يده فلا يتعذر التعميم» وشرط 
مالك صرفها إلى ثلائةٍ من الفقراء خاصّة» هذا كلام السرخسي. 

واختار الرّوياني في الحلية قول الإصطخري» وحكى عن 
جماعة من أصحابنا اختياره قال الرافعي: ورأيت بخط الفقيه أبي 
بكر بن بدران أنه سمع أبا إسحاق الشيرازي يقول في اختياره 
ورأيه: إنه يجوز صرف زكاة الفطر إلى شخص واحودٍ والمشهور ني 
المذهب وجوب استيعاب الأصنافء وردٌ أميجارن] مذهب 
لاسر 

وقوله: إِنْها قليلك بأنّه يمكنه جمعها مع زكاة غيره فتكشر 
قالوا: وينتقض قوله أيضًا بمن لزمه جزءٌ من حيوان بأن تلف 
معظم التصاب بعد الحول وقبل التَمكنء وكذا لو لزمه نصف 
دينار عن عشرين مثقالأ» فإنه يلزمه صرفه إلى الأصناف ووافق 
عليه الامشيغري والن اعلن. 

هذا كله إذا فرّق الركاة رب المال أو وكيله؛ فأمّا إذا فرّق 
الإمام أو الساعي فيلزمه صرف الفطرة وزكاة الأموال إلى 
الأصناف الموجودين؛ ولا يجوز ترك صنفه منهم بلا خلافي» 
لكن يجوز أن يصرف زكاة رجل واحلد إلى شخص واحلرء وزكاة 
شخصين أو أكثر إلى شخص واحلر بشرط أن لا يرك صنفاء ولا 
يرتوم فيجنا على ديفي وددر عه فنما بعد [2 شل الله عماق. 

فخ تخ ا 

قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (َإنْ كَانَ اللي يُعَرْقٌ الركاة 
هُوَ الإِمَامُ قسْمَهَا عَلَى ثَمَايةٍ أسْهُمٍ و لِْعَايل وَهُوَ أَوْلُ ما 
تدا بو هيده على وجْه الهوّضء وَعيره به على قذر 
الموَاسّاق فإذًا كَانَ السهُمُ كَدْرَ أَجْرَيِهِ دَفَمَهُ ليد كَان كير مِنْ 
أَجْرَتَهِ بك لقف عاك لاف وَقَسْمَهُ عَلَى سهَايهم» وَإنْ ؛ كان 
قل من جره سه ون أن 6ن ؟ قال الشادني) يف يذ 

سَهْم المصَالِحء وَلَوْ قِيلَ: يُنَمُمُ من حَق سائِرٍ الأصنافي لَمْ يكن ب به 
َأ فَمنْ أصْحَابنَا مَنْ قَالَ: فيه قؤلان: 

(احدهما) :ينسم مِنْ حَق سار الأصنئافة َُيَعْمَلُ لَْنْ 
فكانت أجرتة عَلَيْهِم. 

(والثاني): يُنَمُ من سَهْم الَصَالِح؛ لأن الله تَعَالَى جَمَلَ 
لكل صف سَّهْمًاء قَلّرْ قَسْمْنَا َك الأصضناف» وَنَقَصْنَا حَقَهُمْ 
فلن العَامِلَ عَم وَمَنْ أصْحَابنَا م قَالَ: الإِمَامُ يار إن 
سَهمٍ الصاح وإ نّاء من سسِهَايِهمْ؛ أنه ؛ يُثْبهُ 
الحَاكم؛ بي يوخ الف على وجو الأقة. بض 
الأجير فَحيرَبيْنَ حَفْيهمَاه وَينهُمْ مَنْ قَال: إن كان بدأ بتصييهٍ 


شَاء تَمّمَهُ مِنْ 


فَوَجَدَهُ يَنقّص تَمّمَ مِنْ سِهَايهِم وَإِنْ كان بدأ بسيِهَام الأطنافر 
العاف © ودس انر مر قلت بن حسم مستا 
لأنهُ يَشْوُ عَلَيْهِ امستِرْجَاعٌ ما 
عن حاو الأمتاف شي مين اله إن لمت 
عَنْهُمْ ثية تَمُمَ مِنْ سَهُمٍ امَصَالِح» وَالمْحِيح هُرَ ليق الأول 
َيعْطِي ا خاثيرَ والمريف من سَّهْمٍ المَاولِء لأنْهُمْ مِنْ جُمْلَةٍ 
العُمّال وَفِي أَجْرَةٍ ةَ الكيال وَجْهَانء (قال) أو عَلِيْ ابن أبي 
ا : هِيّ عْلَى رَبْ ١‏ الال؟ لأنْهَا ‏ تجبُ للإيقَاء وَالإيقَاءُ حَنَ عق 
عَلَى رب امال: فُكَانَتَ أَجْرَتهُ عل (وَهَال) أب إِسْسْحَاق: تَكُونُ 

مِن الصدَقَةٍ انال أؤيعنا دل على رد امال ْنَا علَى الفَرْضٍ 
5 وَجَب عَلَيْهِ + في الركاة). 

(الشرح): قال أصحابنا: إذا أراد الإمام قسم الرّكاة» فإن لم 
يكن ثم عامل بأن دفعها إليه أرباب الأموال فرّقها على باتي 
الأصناف. وسقط نصيب العامل» ووجب صرف ججميعها إلى 
الباقين من الأصناف, كما لو فقد صنففٌ آخرء وإن كان هناك 
عامل بدأ الإمام بنصيب العاملء لما ذكره المصئف» وهذه البداءة 
مستحبّة ليست بواجبة بلا خلافو. 

قال أصحابنا: وينبغي للإمام وللسّاعي إذا فوّض إليه تفرييق 
الزكوات أن يعتنى بضبط المستحقين» ومعرفة أعدادهم؛ وقدر 
حاجاتهم واستحقاقهم؛ بحيث يقع الفراغ من جميع الزكوات بعد 
معرفة ذلك أو معه ليتعجل وصول حقوقهم إليهم؛ وليأمن من 
هلاك المال عنده. 

قال أصحابنا: ويستحقّ العامل قدر أجرة عمله قل أو كثرء 
هذا المتفق عليه فإن كان نصيبه من الزكاة قدر أجرته فقط أخذه. 

وإن كان أكثر من أجرته أخد أجرته والباقي للأصناف بلا 
خلافي؛ لأنّ الركاة منحصرة في الأصناف» فإذا لم يبق للعامل فيها 
حق تعيّن الباقي للأصنافء وإن كان أقل 
أجرته بلا خلاف ومن أين يتمم؟ فيه هذه الطّرق الأربعة الَّقي 
ذكرها المصئف. 

(الصحِبمحٌ) منها عند المصنف والأصحاب: أنْها على قولين: 

(أَصّحُهُمَا): يتمّم من سهام بقيّة الأصناف وهذا الخلاف 
إنما هو في جواز التتميم من سهام بقيّة الأصناف. 

وأمّا بيت المال فيجوز التتميم منه بلا خلافي بل قال 
أصحابنا لو رأى الإمام أن يجعل أجرة العامل كلّها من بيت المال 
ويقسّم جميع الركوات على بقيّة الأصناف جاز؛ لأنّ بيت المال 
لمصالح المسلمين» وهذا من المصالح. 


من أجرته وجب إتهام 


اتفاق الأصحاب عليه؛ والله أعلم. 
قال أصحابنا: ويعطي الحاشر والعريف والحاسب |والكاتب 
والجابي والقسّام وحافظ المال من سهم العامل» لأنهم فق 
العمال. 
ومعناه أنهم يعطون من السّهم المسمّى باسم العامل؛ وهو 

ثمن الرّكاة لا أنْهم يزا مون العامل في أجرة مثله. 
قال أصحابنا: والحاشر هو الذي يجمع أرباب الأموال» 
والعريف هو كالنقيب للقبيلة» وهو الذي يعرف السّاعي أهل 
الصّدقات إذا لم يعرفهم: قال أصحابنا: ولا ح قفي الزكاة 
للسلطانء ولا لوالي الإقليم ولا للقاضيء بل رزقهم إذالم 
يتطوّعوا من بيت المال في حمس الخمس المرصد للمصالح؛ لأنّ 
عملهم عام في مصالح جميع المسلمين» بخلاف عامل الزّكاة؛ قال 
أصحابنا: وإذا لم تقع الكفاية بعامل راجوار كاحرواح أو 
حاسبو أو حاشر ونحوه» زيد في العدد بقدر الحاجة؛ وفي أجرة 
الكيّال والورّان وم الغنم وجهان مشهوران ذكرهطا المصنف 
بدليلهما. 
(أصّحُّهُمًا): عند الأصحاب أنها على رب المال» وهذا 
الخلاف في الكيّال والورّان والعاد الذي يميّز نصيبا الأصناف 
[من نصيب رب المال. 
فأمًا الذي ييز بين الأصناف] فأجرته من سهم العامل بلا 
خلافيء ومّن نقل الاتفاق عليه صاحب البيان» قلال: ومؤنة 
إحضار الماشية ليعدّها العامل تجب على رب المال؛ لأنها للتمكين 
من الاستيفاء» قال: وأجرة حافظ الرّكاة وناقلها والليت الذي 
تحفظ فيه الرّكاة على أهل السّهمان ومعناه أنها تؤخطٍ من جملة 
مال الركاة قال: ويجوز أن يكون الحافظ والثاقل هاشميًا ومطلييًا 
بلا خلافي لأنه أجيرٌ محض. 
وذكر صاحب المستظهري في أجرة راعي أموال الزّكاة بعد 
قبضها وحافظها وجهين: 
(أَصّحُهُمَا): وبه قطع صاحب العدّة تجب في جملة الزّكاة. 
(والثاني): تجب في سهم العامل خاصّة؛ والله أعلم. 
ةذ فا 

َال امصَنْفُ -رحه الله تعالى-: (وَسَهْم لِْمْقرَاءء|وَالفقِيرُ هُوَ 
الي لا يَجِدُ مايق مقا من فته فيفع لما تَوُول ب 
حَاجنهُ من اق ْمَل بها إن كان فبه ُو أو بضاعة عَدَيْنْجُرُ فيهًا 
حت لو اتاج إِلَى مال كثير لفضَاءَة الي تَصْلُحُ لَكُ وَيُضِْنْ 


| 
ا 


ل و أنه 
َر َم يُقبْل من إلأ ييل لله مب بت غَِاهُ قلا قبل وى الفقرٍ 
لأسي نوج هآر قرفل مال قلا 


لإِضْمَان قَِْ كان ويا وَادْعَى أنه لا كلب 1 َهُ أعْطِي؛ لِمَارَوَى 

بّيُْ ال َنب الل ْن الخيار: «أن رَجُليّنَ سألا رَسُولَ الل كلل 
الصدَقَة َصَمَدَ بَصَرَه يهم و 3 قَال: أَعْطيكُمًا بَمْدَ أَنْ 
َعلِمَكُما أنهُ لا حَظ فيه لمي ولا قي مُكْتسِبرا وَهَلْيَطْلِفُ؟ 
فيه وَجَهَان: 

لضن لاقو ؛ لأ اللي يك لم يحل الرَجْلين. 

(الثاني): : يَمْلِفُ؛ لأن الظَامِرَ أَنْهُ يَقَدِرُ عَلَى الكَسْبو مَمَّ 
القوة). 

(الشرح): هذا الحديث صحيح رواه أبو داود ]1١5773[‏ 
والّسائي' [054؟] وغيرهما باسانيد صحيحة عن عبيد الله بن 
عدي بن الخيار قال: (أخبرني رَجُلان أَنّْهُمَا نيا رَسُولَ اللو بل 
في حَجُة لاع وَهُوَ َم المئدقة مسألا نهَا فَرَمَ فا ابعر 
وَحَفَضَهُ قرَأنَا جَلْديْنِ فَقَالَ: إن فيِشْمًا أَغْطَيتكمًا وَلَا حَظ نييًا 
ِحتي ولا لِقَويَ مُكْتَِو» هذا لفظ إسناد الحديث ومتنه في كتاب 
ا 

«(وقوله): جَلْدَيْنِ -بفتح الجيم- أي قوئين. 

ووقع في أكثر نسخ المهذّب عبيد الله بن عبد الله بن الخياره 
ووقع في بعضها عبيد الله بن عدي بن الخيار. 

وهذا الثاني هو الصّواب؛ والأوّل غلطٌ صريحٌ وهو عبيد 
الله ابن عدي ابن الخيار. 

-بكسر الخاء المعجمة- وبعدها ياء مثناة من تحستي: ابن نوفل 
بن عبد منافي ابن قصي وهذا لا خلاف فيه بين العلماء من جمييع 
الطوائف. 

وكذا هذه في سنن أبي داود والنسائي والبيهقي وغيرهما من 
كتب الحديث. 

وينكر على المصنف فيه شيءٌ آخر وهو أنه قال: عن عبيد 
الله أن رجلين سالا رسول الله كل وعبيد الله تابعي فجعل 
الحديث مرسلاً وهو غلط» بل الحديث متّصلٌ عن عبيد الله عن 
الرّجلينَ كما ذكرناه. 

وهكذا هو في جميع كتب الحديث. والرّجلان صحابيان لا 
يضر جهالة عينها؛ لأنّ الصّحابة كلهم عدول. 


ل ع سس ملالا 


وقوله: (صَعد بْصره) هو -بتشديد العين-» أي رفعه. 


وقوله: (وَصوْبَهُ) أي خفضه وقوله في أوّل الفصل (ينْ أَدَاٍ 


يَعْمَلُ بهَا) هي -بفتح الهمزة- وبدال مهملة» وهي الآلة. 

(أما الأحكام): ففيه مسائل: 

(إِخْدَاهَا): في حقيقة الفقير الذي يستحق سهمًا في الزكاة. 

قال الشّافعي والأصحاب: هو الذي لا يقدر على مايقع 
موقعًا من كفايته لا بمال ولا بكسبيء وشرحه الأصحاب فقالوا: 
عون لا مال اول كنب املا او لجنيا لا وفع مركم مين 
كفايته» فإن لم يملك إلا شيئا يسيرًا بالنسبة إلى حاجته بأن كان 
يحتاج كل يوم إلى عشرة دراهم وهو يملك درهمين أو ثلاثة كل 
يوم فهو فقيرٌ؛ لآنْ هذا القدر لا يقع موقعًا من الكفاية قال 
البغويّ وآخرون: ولو كان له دارٌ يسكنها أو نوب يلبسه متجمّلاً 
به فهو فقي ولا يمنعم ذلك فقره لضرورته إليه. 

قال الرّافعي: ولم يتعرّضوا لعبده الذي يحتاج إليه للخدمة» 
وهو في سائر الأصول ملحقٌّ بالمسكن. 

(فُلْت): قد صرّح ابن كج في كتابه النُجريد بآنّ العبد الذي 
يحتاج إليه للخدمة كالمسكن, وأنهما لا يمنعان أخذه الرّكاة؛ 
لأنهما مما يحتاج إليه كثيابه قال الرّافمي: ولو كان عليه دين 
فيمكن أن يقال: القدر الذي يؤدّي به الدّين لا حكم لوجوده ولا 
يمنع الاستحقاق من سهم الفقراء» كما لا اعتبار به في وجوب 
نفقة القريب. 

قال: وفي فتاوى البغوي أنه لا يعطي سهم الفقراء حتّى 
يصرف ما عنده إلى الدين. 

قال البغوي: يجوز أخذ الركاة لمن ماله على مسافة القصر إلى 
أن يصل ماله. 

قال: ولو كان له دين مؤجّل فله أخذ كفايته إلى حلول 
الأجل. 

قال الرّافعي: وقد يتردّد الناظر في اشتراطه مسافة القصر. 

(وأمًا) الكسب فقال أصحابنا: يشترط في استحقاقه سهم 
الفقراء أن لا يكون له كسب يقع موقمًا من كفايته كما ذكرنا في 
المال» ولا يشترط العجز عن أصل الكسبء قالوا: والمعتير كسب 
يليق محاله ومروءته؛ (وأمَا) ما لا يليق به فهو كالمعدوم. 

قالوا: ولو قدر على كسس يليق بحاله إلا أنه مشتغلٌ 
بتحصيل بعض العلوم الشرعيّة بحيث لو أقبل على الكسب 
لانقطع عن التحصيل حلت له الرّكاة؛ لأنّ تحصيل العلم فرض 


كفا 
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وأمًا من لا يتأتى منه التحصيل فلا تحلّ له الرّكاة إذا قدر 
على الكسبء وإن كان مقيمًا بالمدرسة» هذا الذي ذكرناه هو 


الصّحيح المشهور وذكر الدّارمي في المشتغل بتحصيل العلم ثلاثة 
أوجه: 

(أَحَدُهَا): يستحقّ وإن قدر على الكسب. 

(والثاني): لا. 

(وَالثايِث): إن كان نيا يرجى تفقهه ونفع المسلمين به 
استحقّ وإلآ فلاء ذكرها الدارمي في باب صدقة التطوّع وامًا من 
أقبل على نوافل العبادات - والكسب ينعه منها. 

أو من استغراق الوقت بها - فلا تحمل له الزكاة بالاتفاق؛ 
لأنّ مصلحة عبادته قاصرة عليه؛ بخلاف المشتغل بالعلم. 

قال أصحابنا: وإذا لم يجد الكسوب من يستعمله حلت له 
الزكاة؛ لأنه عاجرٌ. 

فرع و خم 
هل يشترط ِل الفقير الزّمانة والتعفف 
عن السؤال؟ 

فيه طريقان: 

المذهب: لا يشترط. 

وبه قطع الجمهور من العراقيين وغيرهم. 

(والثاني): حكاه الخراسانيون فيه قولان: 

(أَصَّحُهُمًا): لا يشترط. 

«والثاني): يشترطه؛ قالوا: الجديد لا يشترطهء والقديم 
يشترطء وتأول العراقيّون وغيرهم القديم. 

(فرع): قال أصحابنا: والمعتبر في قولنا يقع موقعًا من كفايته 
المطعم والملبس والمسكن وسائر ما لا بد منه على ما يليق بحاله 
بغير إسرافي ولا إقتار لنفس الشخص ولمن هو في نفقته. 

(فرع): المكفى بنفقة أبيه أو غيره من يلزمه نفقته والفقيرة 
التي لها زوج عن ينفق عليها هل يعطيان من سهم الفقراء؟ فيه 
خلاف منتشرٌ ذكره جماعة منهم إمام الحرمين؛ ولخصّه الرّافمي 
فقال: هو مب على مسألةٍ وهي لو وقف على فقراء أقاربه أو 
أوصى لهم فكانا ني أقاربه هل يستحقان سهمًا في الرققف 
والوصية؟ فيه أربعة أوجو: 

(آصّخّهَا): لا يستحقان قاله الشّيخ أبو زيدٍ والخضري 
وصحّحه الشيخ أبو علي السّنجيّ وغيره. 

(والثاني): يستحقان قاله ابن الحدّاد. 

(وَالثَالِثْ): يستحقّ القريب دون الرّوجة؛ لأنها تستحق 
عوضًا يثبت في ذمّة الرُوجٍ ويستقرَ» قاله الأودني. 

(وَالرَاعٌ): عكسه. والفرق أن القريب يلزمه كفايته من كل 


ون حت اران وار اليب قاتدفنت اتات أوالزرعتة 
ليس لا إلا مقدَرٌ وربّما لا يكفيها. 
قال: فأمًا مسألة الرّكاة - فإن قلنا - لا حقىّ لهما في الوقف 
والوصيّة فالرّكاة أولى؛ وإلاً فوجهان: : 
(الآصّح): يعطيان كالوقف والوصية. 
(والثاني): لا. 
وبه قال ابن الحداد» والفرق أن الاستحقاق في الوقف باسم 
الفقرء ولا يزول اسم الفقر بقيام غيره بأمره. 
وفي الزكاة بالحاجة ولا حاجة مع توجّه التفقة فأشبه من 
يكتسب كل يوم كفايته» فإنه لا يجوز له الأخذ من الزكاة» وإن 
كان معدودًا من الفقراء» والخلاف في القريب إذا أعطام غير من 
تلزمه نفقته من سهم الفقراء» أو المساكين» ويجوز له أنايعطيه من 
غيرهما بلا خلافي. 
(وأما) المنفق فلا يجوز له أن يعطيه من سهم الفقراء 
والمساكين بلا خلافي؛ لأنه مستغن بنفقته» ولأنه يدفع عن نفسه 
النفقة وله أن يعطيه من سهم العامل والغارم والغازي والمكاتب 
إذا كان بتلك الصّفةء وكذا من سهم المؤلفة إلا أن يكلون فقيراء 
فلا يجوز أن يعطيه؛ لثلاً يسقط التفقة عن نفسه» ويجوز أن يعطيه 
من سهم ابن السّبيل مؤنة السَّفْر دون ما يحتاج إليه سفرا 
وحضرًا؛ لأنّ هذا القدر هو المستحق عليه بسيب القراية. 
وما في مسألة الرّوجة فالوجهان جاريان في الرَّوْجٍ كفيره؛ 
لأنه بالصّرف إليها لا يدفع عن نفسه التفقة» بل نفقتها عوض 
لازم سواءً كانت عنيةٌ أو فقيرة فصار كمن استاجر فقيرًاء فإنَ له 
دفع الزكاة إليه مع الأجرة» وقطع العراقيّون بأنّه ليس له الدّفع 
إليهاء فإن قلنا: لا يجوز الدفع إليهاء فلو كانت ناشزة فوجهان: 
(أحدهما): وهو الّذي ذكره البغوي يجوز إعطاؤها؛ لأنه لا 
نفقة لها 
(وَأْصَحُهُمَا): لا يجوز» وبه قطع الشّيخ أبو حامدرٍ 
والأكثرون؛ لأنها قادرة على الثفقة بترك التشوزء فأشبهت القادر 
على الكسب. وللرّوجٍ أن يعطيها من سهم المكاتب والغارم بلا 
خلافي ومن سهم المؤلّفة على الأصمّ وبه قط المتوليء وقال 
الشتيخ أبو حامه: لا تكون المرأة من المؤلفة» وهو ضعيفف. 
قال أصحابنا: ولا تكون المرأة عاملة ولا غازية. | 
وأمًا سهم ابن السّبيل فإن سافرت مع الرُوج لم تعط منه 
سواءٌ سافرت بإذنه أو بغير إذنه؛ لآنّ نفقتها عليه ني الخالين؛ 
لأنها في قبضته ولا تعطى مؤنة السّفر إن سافرت معه بغير إذنه؛ 


المجموع - كتاب الزكاة 


لأنّها عاصيةٌ وإن سافرت وحدها - فإن كان بإذنه - وأوجبنا 
نفقتهاء أعطيت مؤنة السّفر فقط من سهم ابن السّبيل؛ وإن ل 
نوجبها أعطيت جميع كفايتهاء وإن سافرت وحدها بغير إذنه ل 
تعط منه؛ لأنها عاصية. 

قال الشّيخ أبو حامدٍ والأصحاب: ويجوز أن تعطى هذه من 
سهم الفقراء والمساكين بخلاف الناشزة؛ لأنها تقدر على العود إلى 
طاعته والمسافرة لا تقدر. ش 

فإن تركت سفرها وعزمت على العود إليه أعطيت من سهم 
ابن السّبيل لخروجها عن المعصية. 

هذا آخر ما نقله الرّافعي» واللّه أعلم. 

قال أصحابنا: ولو كانت الرّوجة ذات مال فلها صرف 
ركتها إل الوح إذا كان يصطة الامتحفاقة سسواء صرفت سن 
سهم الفقراء والمساكين أو نحوهم لأنه لا يلزمها نفقته فهو 
كالأجني وكالأخ وغيره من الأقارب الّذِين لا تجب نفقتهم 
ودفعها إلى الزّوج أفضل من الأجنبيّ كما سنوضحه في أواخر 
الباب إن شاء الله. 

(فرع): إذا كان له عقارٌ ينقص دخله عن كفايته فهو فقيرٌ أو 
مسكينٌ فيعطى من الزكاة تمام كفايته ولا يكلف بيعه» ذكره أبو 
العبّاس الحرجاني في التحرير والشّيخ نصر المقدسي وآخرون. 

(فرع): قال الغزالي في الإحياء: لو كان له كتب فقهٍ لم تخرجه 
عن المسكنة - يعني والفقر - قال: فلا يلزمه زكاة الفطر» وحكسم 
كتابه حكم أثاث البيت؛ لأنه محتاج إليه؛ قال لكن ينبغي أن يحتاط 
في فهم الحاجة إلى الكتاب. فالكتاب يحتاج إليه لثلاثة أغراض: 
التعليم والتفرج بالمطالعة والاستفادة» فالتفرج لا يعد حاجة 
كاقتناء كتب الشّعر والتوازيخ ونحوهما تا لا ينفع في الآخرة ولا 
في الدنيا فهذا يباع في الكفارة وزكاة الفطر ويمنم اسم المسكنة. 

(وأمًا) حاجة التُعليم فإن كان للتكسّب كالمؤدّب والمدرّؤس 
بأجرةٍ فهذه آلته» فلا تباع في الفطرة كآلة الخياط» وإن كان يدرس 
لقيام فرض الكفاية لم تبع٠‏ 0 

ولا تسلبه اسم المسكنة؛ لأنها حاجة مهمّة أي حاجة. 

وأمًا الاستفادة والتعلم من الكتاب كادّخاره كتاب طب 
ليعالج نفسه به. 

أو كتاب وعظ ليطالعه ويتعظ بهء فإن كان في البلد طبيبث أو 
واعظ فهو مستغن عن الكتاب وإن لم يكن فهو محتاج؛ ثم ريما لا 
يحتاج إلى مطالعته إلا بعد مذةٍ. 

قال فيتبغي أن يضبطء فيقال: ما لا يحتاج إليه في السنة فهو 


مستغن عنه فتقدّر حاجة أثاث البيت وثياب البدن بالسّنئة فلا 
بيات القع لمق ولا يناية اليطب لق الها 
والكتب بالثياب أشبه» وقد يكون له من كتانبو نسختان فلا 
حاجة له إلا إلى (احدهما): فإن قال: أحدهما أصم والأخرى 
أحسن» قلنا: اكتف بالأصح وبع الأحسنء وإن كانا كتابين من 
علم واحدٍ أحدهما مبسوط والآخر وجيزٌ فإن كان مقصوده 
الاستفادة فليكتف بالمبسوط» وإن كان قصده التدريس احتاج 
إليهما. 

هذا آخر كلام الغزالي وهو حسِنٌ إل قوله في كتاب الوعظ 
أنه يكتفي بالواعظ فليس كما قال؛ أنه ليس كل أحد ينتفع 
بالواعظ كانتفاعه في خلوته» وعلى حسب إرادته. 

وقال أبو عاصم العبّادي في كتابه الرّيادات: لو كان له كتب 


علمٍ وهو عام جاز دقع سهم الفقراء إليه. قال: ولا تباع كتبه في 
الدين: : واللّه أعلم. 
(فرع): ستل الغزالي عن القوي من أهل البيوتات الذنين لم 


تجر عادتهم بالتكسّب بالبدن» هل له أخذ الزكاة من سهم الفقراء 
والمساكين؟ فقال: نعم وهذا صحيحٌ جاز على ما سبق أنّ المعتبر 
حرفة تليق به واللّه أعلم. 

(السأَنَة الايّة): في قدر المصروف إلى الفقير والمسكين» قال 
أصحابنا العراقيّرن وكثيرون من الخراسانيّين: يعطيان ما يخرجهما 
من الحاجة إلى الغنى» وهو ما تحصل به الكفاية على الدوام. 

وهذا هو نص للشافعي رحمه الله واستدل له الأصحاب 
بحديث قبيصة بن المخارق الصّحابِي رضي الله عنه أنّ رسول الله 
ل قال: «لا تَحِلْ لَه إلا لأحَد تَلانَق رَجُلُ تَحَمَلَ حَمَالَةٌ 

يي ل ق 

حت مَالَهُ فَحَلْتْ 1[ له انأل حَنى يصب ووَاما من عَيِشٍ» أذ 

َال الي َرَجْلْ أَصَنهُ فاق حَشى يَقُولَ ثَلانَةٌ مِنْ 
دوي الليجا من قَْيه: َقَد أَصَابَت فلانا فَاقَة فَحَلْت لَهُ الَنْألةُ 
حَتَى يُصيب َوَامًا ين عَيِشء أ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيِشء كما 
سوام ين المسْألَةٍ يا يِصَةُ سحت يَألهَا صَاحِيهًا ناه رواء 
مسلم في صحيحه [44 ٠‏ والقوام والسّداد- بكسر أوّهما-. 
وهما بمعنى. 

قال أصحابنا: فأجاز رسول الله كلِكِ المسألة حتّى يصيب ما 
يسدّ حاجته فدلٌ على ما ذكرناه. 

قالوا: وذكر الثلاثة في الشّهادة للاستظهار لا للاشتراط قال 
أصحابنا: فإن كانت عادته الاحتراف أعطي ما يشتري به حرفته 


أو آلات حرفته؛ قلت قيمة ذلك أم كثرت؛ ويكون قدره بحيث 
يحصل له من ربحه ما يفي بكفايته تقريبًا 

ويختلف ذلك باختلاف الحرف والبلاد والأزمان 
والأشخاص. 

وقرّب جماعة من أصحابنا ذلك فقالوا: من يبيع البقل يعطى 
خمسة دراهم أو عشرة» ومن حرفته بيع الجوهر يعطى عشرة 
آلاف درهمٍ مثلاً إذا لم يتأت له الكفاية باقلّ منها. 

ومن كان تاجرًا أو خبَارًا أو عطارًا أو صرّافا أعطي بنسبة 
ذلك» ومن كان خيّاطًا أو نجارَا أو قصارًا أو قصّابًا أو غيرهم من 
أهل الصنائع أعطي ما يشتري به الآلات الت تصلح لمثله؛ وإن 
كان من أهل الضّياع يعطى ما يشتري به ضيعةٌ أو حصّةٌ في ضيعةٍ 
تكفيه غلتها على الدّوام. 

قال أصحابنا: فإن لم يكن حترفا ولا يحسن صنعة أصلاً ولا 
تجارة ولا شيئا من أنواع المكاسب أعطي كفاية العمر الغالب 
لأمثاله في بلاده ولا يتقدّر بكفاية سن قال المتولّي: وغيره: يعطى 
ما يشتري به عقارًا يستغل منه كفايته» قال الرّاقفعي: ومنهم من 
يشعر كلامه بأنه يعطى ما ينفق عينه في مدّة حياته» والصّحيح بل 
الصّواب هو الأوّلء هذا الذي ذكرناه من إعطائه كفاية عمره هو 
المذهب الصّحيح الذي قطع به العراقيون وكثيرون من 
الخراسانيّين» ونصّ عليه الشّافعيّ وذكر البغوي والغزايّ وغيرهما 

من الخراسانيّين أنه يعطى كفاية سنةٍ ولا يزاد؛ لأنّْ الرّكاة تتكرّر 
كل سنةٍ فيحصل كفايته منها سنة سنة» وبهذا قطع أبو العبّاس بن 
القاص في المفتاح» والصّحيح الأوّل وهو كفاية العمر. 

قال الشّيخ نصرٌ المقدسي: هو قول عامّة أصحابناء قال: وهو 
المذهبء وقال الرّافعي: وهو قول أصحابنا العراقيين وآخرين» 
وقال صاحب البيان: هو المنصوص وقول جمهور أصحابنا. 

(الَسْألَةُ التَاِنَه): إذا عرف لرجل مال فادّعى تلفه وأنه فقي 
سكن يدل سرلا عن كك اليه درج لا دن 
فيه» وفي هذه البيّدة وصفتها كلام سيأتي إن شاء اللّه تعالى في 
فصل المكاتب. 

قال الرّافمي: ولم يفرّقوا بين دعواه الملاك بسب خفي 
كالسّرقة» أو ظاهر كالحريق» وإن لم يعرف له مال وادّعى الفقر أو 
المسكنة قبل قوله ولا يطالب بِييّدَةٍ بلا خلافي؛ لأنْ الأصل في 


الإنسان الفقر. 
(الَسْأَلَةٌ الرابعَة): إذا ادّعى أنّه لا كسب له. فإن كان ظاهره 


قوله بغير يمين بلا خلافر؛ لأنّ الأصل والظذاهر عدم الكسب» 
وإن كان شاب قويًا م يكلف البّنة بلا خلافي بل يقبل قوله» وهل 
يحلف؟ فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصتف بدليلهما. 
(أَصّحُهُمَا): يقبل قوله بلا مين للحديث؛ ولأن مبئى الزكاة 
على المسامحة والرّفق» فلا يكلّف ييناء والقائل الآخر يتأوّل 
الحديث على أنّ الني بلِ علم من حالهما عدم الكسب والقدرة. 
وهذا تأويلٌ ضعيف» فإنٌّ آخر الحديث يخالف هذا (فَإنْ 
فاده فيل البو بعك ار شير مدرع لاف هزه 
نكلء فإن قلنا: شرط لم يعط وإلاً أعطي. | 
ولو قال: لا مال لي واتهمه فهو كقوله لا كسب لي فيجيء في 
تحليفه ما ذكرناه» هكذا نقلوه» وهو ظاهر. 001 
كه فنا 
ني دمع امتعماو ةو زوش زلتافن: 
َانسْكِينٌ هُوَ الي يَقَدِرُ عَلَى م ما يَقَمُ مَوْقعًامِنْ كِفَبيِ إلا أَنْهُ لا 
كفي وَقَالَ بو إمْحَاق: مر اي لايَجَدُ مَايْقَعُ مُوْقِمَامِنْ 
َي َم اِّي يَجِدمَا يقَعمَوِْمًا من كفده تَهُو لمهي 
وَالأَولُ أَظْيَرُ؛ِ لأن الله تَعَالَى بَدَ دأ بالقرب وَالمَوب لا تيدأ إلا 
الآهَم فَالآَهَم فَدَلَ عَلَى أَنْ المَقِير مسرا حَاجَة؛ وَلَأَنّ تح كللذ 
قَالَ: «للّهُمْ أخيني يسكِينا َأيتتي يشكيناه: «ركان بل يَتَعَوْدُ 
من الفَْرِ» قَدَلَ على أن الققرَ أشن ويُفَعُ إلى الللكين تمَامَ 
الكِقَايَقَ إن اذْعَى يالا لم قبل منْهُ إل بي أنه يَدّعِي خجلاف 
الظاهر). 
(الشرح): آمَا قوله: (إِنْ النِْي بل كان يَتَعَودُ من الفَقر؟ فهر 
ثابت في الصّحيحين [خ: ٠/(‏ 5 م: (08)] من رإواية عائشة 
رضي الله عنها. ْ 
وأمًا حديث: «أخيني يسكينا وأينتِي يسكيناء فراء الترميّ 
في جامعه في كتاب الزّهد [1707] والبيهقيّ في سننه [11971] 
وغيرهما من رواية أنس رضي الله عنه وإسناده ضعيف» ورواه 
ابن ماجه في سئئه في كتاب الرّهد 1773 4] من رواية أبي سعيار 
الخدري رضي اله عنه وإسناده أيضًا ضعيف؛ ورواه الييهقية 
أيضمًا ]١7970[‏ من رواية عبادة بن الصّامت. ْ 
قال البيهقي: قال أصحابنا: فقد استعاذ يل من الفقر وسال 
المسكنة. 
وقد كان له يك بعض الكفاية فدلَ على أن المسكين من له 
بعض الكفاية قال البيهقي: وقد روي من حديث أنأس أن النِي 
: استعاذ من المسكنة والفقر فلا يجوز أن يكون استعاذ من 


الحال التي شرّفها في أخبار كثير» ولا من الحال التي سآل كَل أن 
يحبى ويمات عليهاء قال: ولا يجوز أن تكون مسألته كل تخالفة لما 
مات عليه يلك نقد مات مكفيًا ما أفاء اللّه تعالى عليه وقال: 
ووجه هذه الأحاديث عندي أنه استعاذ من فتنة الفقر وال مسكنة 
اللّذين يرجع معناهما إلى القلةء كما استعاذ يك من فتنة الغنى؛ 
فقد روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يك كان يقول: 
اللهُمْ ني أَعُود بلك مِنْ ف الثار , َوه الفقَرٍِ وَعَدَابِ القَبرء 
وَشْر فِتةٍ الفِنى» شرو ار اللُّْ ني أعُودُ بك من شر ف 
الدّجّال» رواه البخاري [501] ومسلم [589]. 

وفيه دليل على أنه يل إنما استعاذ من شر فتنة الفقر دون 
حال الفقرء ومن فتنة الغنى دون حال الغنى» قال: وأما قوله كك 
إن كان قال: «أخيني ينكينا وني مسْكيناا فإن صح طريقه 
وفيه نظرٌ فاّذي يدل عليه حاله عند وفاته يك أْه م يسال مسكنة 
يرجع معناها إلى القلّة بل مسكنةً معناها الإخبات والتواضع» 
وأن لا يكون من الجبابرة المتكرين وان لا يحشر في زمرة الأغنياء 
المترفين» قال القتبي: المسكنة مشتقّةٌ من السّكون يقال: تمسكن 
الرّجلء إذا لان وتواضع وخشعء هذا آخر كلام البيهقي. 

ومذهب أبي حنيفة ومالك أنّ الممسكين أسوا حالاً من 
الفقير» كما حكاه المصنف عن أبي إسحاق المروزي» قال 
أصحابنا: والخلاف بيننا وبين أبي حنيفة في الفقير والمسكين لا 
يظهر له فائدةٌ في الرّكاة لأنه يجوز عنده صرف الرّكاة إلى صدفم 
واحدٍ بل إلى شخص واحد من صنفيء لكن يظهر في الوصية 
للفقراء دون المساكين أو للمساكين دون الفقراء» وفيمن أوصى 
بالف للفقراء وبماثة للمساكين وفيمن نذر أو حلف ليتصدقن 
على أحد الصّنفين دون الآخرء أمَا إذا أطلق أحد الصنفين في 
الوصيّة والوقف والنذر وجميع المواضع غير الزّكاة ولم ينف الآخر 
فإنه يجوز عندنا أن يعطي الصّنف الآخر بلا خلافره صرح به 
أصحابنا واتفقوا عليه» وضابطه أنه متى أطلق الفقراء أو المساكين 
تناول الصّتفين؛ وإن جمعا أو ذكر أحدهما ونفى الآخر وجب 
التّمييز حينئل ويحتاج عند ذلك إلى بيان النوعين آيُهما أسرأ 
حالاً؟ والمشهور عندناء وهو الذي نص عليه الشّافعي وجماهير 
امجانا للقديين رالتاغرين أن النقي اس! خالا كما ذكيره 
المصئّفء وبهذا قال خلائق من أهل اللّغة. 

(آئا) حقيقة المسكين فقال الشافعيّ والأصحاب: هو من 
در على ما يقح مرقعا بن كفاينه ولا يكقته قال أضحاينا: 
مثاله: يحتاج إلى عشرةٍ ويقدر على ثمانيةٍ أو سبعةه وسبق في 


فصل الفقير أن القدرة على الكسب كالقدرة على المال وتقدّم 
بيان الكسب المعتير والمال المعتبرء وأنّ الفقير والمسكين يعطيان 
تمام كفايتهاء وسبق كيفيّة إعطاء الكفاية وجميع الفروع السّابقة لا 
فرق فيها بين الفقير والمسكينء قال أصحابنا: وسواءً كان المال 
الذي يملكه المسكين نصابًا أو اقل أو أكثر إذا لم ييلغ كفايته 
فيعطى تمام الكفاية وقال أبو حنيفة: لا يعطى من يملك نصابًا. 

دليلنا أنّ هذا لا أصل له. والنصوص مطلقةٌ فلا يقبل 
تقييدها إلا بدليلٍ صحيحء ولو ادّعى الفقير أو المسكين عيالاً 
وطلب أن يعطى كفايته وكفايتهم فهل يقبل قوله في العيال بغير 
ينة؟ أم لا بد من البينة؟ فيه وجهان مشهوران» حكاهما الشيخ 
أبو حامك وصاحب البيان وآخرون. . 

(أَصَّحُهُمًا): لا يعطى إلا بين لإمكانها وبهذا قطع الممنّف 
والأكثرون. 

ذم د ته 

قَالَ المصَمّفُ -رحمه الله تعالى-: (وَسَهْم ِلْمولَفَةِ وَهُمْ 
يا لئة ونان نا العا ترا مرب زج 
خيرة» وَضَرْبُ يُحَافُ شر وَقَدْ كَانَ الي كك يُعْطِيهم؛ وَهَلْ 
يُْطَْن بَعْدَة؟ فيه قْلان: 

(احدهما): يُعْطَوْنَ؛ لأ الْمْنَى الي بو أَعْطَاهُم اللبي لل 
َل يُوجَد بَعْهُ. 

(والثاني): لا يُمْطَوْن؛ لأث الخَلّمَاءَ رضي الله عنهم بَمْدَ 
رَسُول الله كه لم يُمَطُوهُمْ م 

كرضي لله ع ونا لاطي على الإشلام شي 
َمَنْ سّاء فلؤي وَمَنْ شاء فليكَفْر» فَإذا قُلنا: إنْهُم يُمطَْن فَإِنهُم 
لا يُمْطَوْدَ مِن الرْكَاق أن الركَاة لاحن فِيها لِْكمَانِ وَإنمَا 
يُمْطْوْدَ مِنْ مهم الصَالِحٍ. 

آنا التلموة نه أريعة شوب 

(أَحَدُهَا) قَم لَهُمْ شَرَف فَيِمْطَوْدُ لِيَرْعْب نظَرَاوُمُمْ فِي 
الإسشلام؛ ؛ لأ لني و أل الرترقَان بر ودين حاو 

(والثاني): َم أسَْمُواء ونيْهُمْ في الإملام ضمِيقة فِيُعْطَرْنٌ 
لتَى يهُم؛ 1ن الي كله أغطى أبا فيان بن حَرْبو. 

وَصَفْوَانَ ابِنَ أمية وَالأمْرَعَ بْنَ حَابسِ وَعْيْنَة بْنَ حصن لكل 
وَاحل مِنهُمْ ياثة مين الإبل. 

وَهَل يُمْطَى هَذَان القريقان بَمْد النبِي كل؟ فيه قَؤلان: 

(أحدهما): لا يُعْطَوْنٌ؛ لذن الله تَعَالَى عَرٌ الإسْلامٌ فَأَغْنى 
عَن التأنّق بالمال. 


(والثاني): يُعْطَوْتَ؛ لأث الْمْتَى الذي ب أَعْطُوا قد يُوجَدُبَمْدَ 
لبي يك وَمِنْ أَيْنَ يمطَرْن؟ فيه قْلان: 7 
(أحدهما): ين الصدَئَات؛ لايق 

(والاتي»: يحض الفمس؛ 54 ذلك تملح كا يذ 
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(وَالضرْبٌ الَالت): َم يهم قَوْمٌ مِنَ الكقار إن أَعْطُوا 
َاتَلُوهُم. 

(الفْرَبُ الرابعٌ): قوم يَلِيهمْ قَرْمٌ ين أَهْل الصّدَقَات إن 
أَْطُوا جَبُوا الصدقَات وَفِي هَذيْنِ الفرئين ربع أقوال: 

(أحَدُهَا): :يُمْطَْن من سَهْم الَصَالِحٍ؛ آذ لِك مَل 

(والثاني): ين سهْم اَم من الصّدقات؛ لِلايَة 

(وَالَالِثْ): بن سَهمٍ الغزاقٍ ا 

(وَالرابع): وَهُوَ التصُوص نهم يُمْطَْنُ مِن سَهُْمٍ العْرَاة وَمِنْ 

سَهْم الَلْمَقِ لأنْهُمْ جَمَعُوا م مَعْنَى الفريقينِ). 

(الشرح): حديث إعطاء الني كَل مؤلّفة الكفار صحيحٌ 
مشهورٌ من ذلك أنه كة: ١أغلى‏ صفْوَان بن أيه من عَم حُيّنٍ 
وَصَفْوَانُ يَوْمِئِذِ كاف قَالَ صَفْوَانٌ: لَقَدْ أغطانِي ما أْطَاني وإِنَه 
أبِمْضُ الئاس إِلَيْ فَمَا بَِحَ يُمْطبنِي حَتى أنه لآحَبُ الناس إِلَيْ 
كل زواه مسلمٌ [511] وآمًا الأثر المذكور عن عمر رضي الله 
عنه فرواه البيهقي؛ وحديث إعطاء أبي سفيان بن حربو وصفوان 
والأقرع وعبينة كل واحلٍ منهم مائة من الإبلء رواه مسلمٌ في 
صحيحه ]٠١0[‏ هكذاء من رواية راقع بن خديج. 

أما الزبرقان -فبزاي مكسورة ثم باء موحّدةٍ ساكنةٍ ثم راء 
مكسورةٍ ثم قافو- وهو أحد رؤساء العرب وسادات بني تميمء 
والزبرقان لقب له» واسمه الحصين بن بدر بن امرئ القيس» 
كنيته أبو عيّاشس بالشّين المعجمة لقب بالرّبرقان لحسنه. 

وقيل: لصفرة عمامته». ومنه زيرقت الثوب إذا صفرته» وكان 
يلبس عمامة مزبرقة بالرّعفران» وكان يقال له: قمر نجدٍ لحسنه» 
أسلم سنة تسم ووفد على رسول الله يي فاكرمه وولأه صدقات 
قومه وأقرّه عليها أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وقد بسطت 
أحواله في التهذيب» وكذلك أحوال هؤلاء المذكورينء وكلّهم 
صحابة رضي الله عنهم وسمّي هذا الصّدف مؤْلَفة؛ لأنهم 
يتالّفرن بالعطاء وتستمال به قلوبهم. 

(أَمَا أَحْكَامٌُ القصل): فقال أصحابنا: المؤئفة ضربان: 
سكو و ونان واقلار منتان (1) رفن اشام تومي 
يخاف شرهء فهؤلاء كان الني يل يعطيهم كما ذكرنا من الغنائم 


لا من الرّكاة» وهل يعطون بعده فيه قولان مشهوران ذكرهما 
المصئف بدليلهما: 
(أحدهما): يعطون للحديث. 
(وَآصحُهُمًا): باتفاق الأصحاب وبه قطع جاطة منهسم 
البغوي: لا يعطون؛ لما ذكره المصنف رحمه الله وأجابوا عن 
الحديث بان الى يكل أعطاهم من خمس الخمسء وكان ملكا له 
خالصًا يفعل فيه ما شاء بخلاف من بعده (فَإِنْ قلنَا): يعطون» 
أعطوا من مال المصالح ولا يعطون من الرّكاة بلا خلافي لما 
ذكره المصئفء قال الرافعي: وأشار بعضهم إلى أنهم لا يعطورن 
أيضًا من المصالح, إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة. 
وأمًا المؤلّفة المسلمون فأصناف: 
(صنف): لهم شرف في قومهم يطلب بت الّفهم إسلام 
نظرائهم. ا 
(وَصِنْفْ): اسلموا ونيّتهم في الإسلام ضعيفة فيتألفون 
لتقوى نيّتهم ويثبتواء وكان النَىَكلة يعطي هذينء وهال يعطون 
بعده؟ فيه قولان مشهوران ذكر المصنّف دليلهما (فَإِنْ قُلْنَا): 
يعطون فمن أين يعطون؟ ذكر فيه قولين فحاصله ثلا ثلاثة أقوال: 
(أصّحهًا): عند الحققين يعطون من الرّكاة من سهم المؤلّفة؛ 
للآية. 
(والثاني): يعطون من المصالح. 
(وَالثالِتْ): لا يعطون: وصحّحه الشّيخ أبلو حامر 
والجرجانيّ وقطع به سليم الرّازي في الكفاية. 
(وَالصنْفُ الثَالِثْ): قوم يليهم قوم من الكفّار إن اعطوا 
قاتلوهم؛ ويراد بإعطائهم تألفهم على قتالهم. 
(وَالرَابع): قوم يليهم قوم عليهم زكرات وينعونهاء فإن 
أعطي هؤلاء قاتلرهم وقهروهم على أخذها منهم؛ وجملوها إلى 
الإمام» وإن لم يعطوا لم يأخذوا منهم الركوات؛ واحتالج الإمام إلى 
مؤنةٍ ثقيلةٍ لتجهيز من يأخذهاء وهذان الصنفان يعطيان بلا 
خلافيء لكن من أين يعطون؟ فيه الأقوال الأربعة ال ذكرها 
المصنف بدلائلهاء وجعل الغزائي وطائفة هذه الأقوال أوجهًا 
والصّواب أنها أقوال: 
(أَحَدُهَا): من سهم المؤلّفة. 
(والثاني): من المصالح. 
(وَالثَاِث): من سهم الغزاة. 
(وَالرَابع): قال الشافعي رضي الله عنه: يعطون من سهم 
المؤلفة وسهم الغزاة. 


! 


واختلف أصحابنا في المراد بهذا القول الرّابع على أربعة 
أوجه: 

(أَحَدُهَا): أنّ هذا تفريع على أنّ من جمع سببين من أسسباب 
الزكاة يعطى بهما. 

(داَئ) إن قلنا بالأصح إِنْه لا يعطى إلا بأحدهماء فلا يعطى 
هؤلاء إلا من أحد السّهمين. 

(والثاني): لون طروي التعو ناوشر اتنا 
غيرهم بسببين أم لا لمصلحة في هؤلاء. 

(وَالثَالِتْ): إن كان التّالّف لقتال الكفّار فمن سهم الغزاة» 
وإن كان لأجل الركوات وقتال مانعيها فمن سهم المؤلفة. 

(وَالراعُ): يتخيّر الإمام؛ إن شاء أعطاهم من ذلك السّهم 
وإن شاء أعطاهم من ذلك؛ وحكى الرّافميّ وجهًا أن المؤلّف 
لقتال مانعي الركاة وجمعها يعطى من سهم العاملين. 

قال الرّافمي: أرسل أكثر الأصحاب هذا الخلاف 7 
يتعرضوا للأصح من وقال الشتيخ أبو حامد وطائفة: : الأظهر من 
القولين في الصنفين الأوّلين أنهم لا يعطون» وقياس هذا أن لا 
يعطى الصّنفان الآخران من الركاة؛ لأنّ الأرّلين أحق باسم 
المؤلفة من الآخرين؛ لأنّ في الآخرين معنى الغزاة والعاملين» 
وعلى هذا يسقط سهم المؤلفة من الرّكاةء وقد صار إليه الروياني 
وجاعة من المدأخرين ولكنٌ الموافق لظاهر الآية ثم لسيا 
الشافمي والأصحاب إثبات سهم المؤلفة وأنه يستحقه الصّتفان 
الأوّلان وانّه يجوز صرفه إلى الآخرين أيضًا وبه أفتى الماوردي في 
كتابه الأحكام السلطانية. 

هذا آخر كلام الرّافعيّ وهذا الذي صحّحه هو الصّحيح؛ 
وهو الصّرف إلى الأصناف الأربعة من سهم المؤلّفة» واللّه أعلم. 

(فإن قيل): كيف يعرف كونه مؤلّقًا؟ 

(فالجواب): أنّ صاحب الشامل وغيره من العراقيين قطعوا 
بأنّه لا يقبل قوله أنه من المؤلفة إلأ بِيةٍ؛ لأنه ما يظهرء والصّحيح 
ما قاله أبو العبّاس بن القاص في كتابه التلخيصء وتابعه عليه 
الخراسائيُون وغيرهم أنه إن قال: ني في الإسلام ضعيفة قبل 
قوله؛ لأنّ كلامه يصدّقهء وإن قال: أنا شريفٌ مطاعٌ في قومي لم 
يقبل قوله إِلأبيدَةٍ ونقل الرافميّ هذا التفصيل عن جمهور 
الأصحاب. قال: وذكر أبو الفرج عن بعض الأصحاب أنه أطلق 
مطالبته بالييّنة» وفي صفة هذه البيّنة كلامٌ نذكره إن شاء الله تعالى في 
فصل سهم المكاتب» وهل تكون المرأة من المؤلّفة؟ أم لا يتصوّر 
ذلك؟ فيه وجهان سبق بيانهما في فصل سهم الفقير. 


(الصّحِيح): أنه يتصوّر. 
م د ةف 

قَالَ امْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَسَهُمْ لِلرْقَاب وَهُمٍ 
المحَئبُون» فد َم يكن مم لمحتب ما يودي فِي الكِتابَةٍ وَقَدْ حَلَ 
عَليِ نَجْم أغطِي ما يودي وإ كن مَعَهُ ما يوي َم يُفط) لأنهُ 
غَيْرُ مُحْتَاج د لَمْ يكن مَمَهُ شيءٌ وَلا حَل عَلَيْه نَجْمْ فَقِيِهِ 
وَجْهَان: 

(أحدهما): لا يُنطى؛ أنه لا حَاجَة يه َل حُُول النجْم. 

(والثاني): يُعْطَى؛ أنه يِل علي لدجم ل لك در 
م أعتَقهُ المؤلَى أَرْ بره ين المال أ 
عجر َس بل أن يدي الال إلى الى . 

جع علَيِوا لأنهُ مع يه ليَْرفَهُ في يده وَلَمْ يَفْمَل فإ 
سم إلى الى تيتا هبج مزل يم هاده 7 

(أحدهما): لا يرجم ين الى أنه صدقَُ فِيمَا َي 

(والثاني): : يَسْترْجع؛ أنه إنما دهع َيه لِيتَوَصلَ به إلى الينق 
وَلَمْ يَحْصُل ذَلِكَء وَإن ادْعى أنه ماد نا لَمْ يقبن إلأبييقة فَإِن 
صّدَقَهُ الوْلَى فَفِيهِ وَجْهَان: 

(أحدهما): يُقبَل؛ أن ذَلِكَ إِقرَارٌ عَلَى نفسه. 

(والثاني): لا يُقَبَلُ؛ أنه مُنْهَم لأنْهُ ريما وَاطَأهُ حنّى يَأَخخْدَ 
الرّكاة). 

(الشرح): في الفصل مسائل: 

(أحَدمَا): قال الشافعيّ والأصحاب: يصرف سهم الرّقاب 
إلى المكاتبين. 

هذا مذهبنا وبه قال أكثر العلماء. 

كذا نقله عن الأكثرين البيهقي في السّنن الكبير والمتولي. 

وبه قال علي بن أبي طالبو رضي الله عنه وسعيد بسن جبير 
والزّهري والليث بن سعار والثوري وأبو حنيفة وأصحابه. 

وقالت طائفة: المراد بالرّقاب أن يشترى بسهمهم عبيدٌ 


مَعْهُ ما يُوَدّءِ ي» فَإِنْ دُهِمَ لي ثم 


ويعتقون. 

وبهذا قال مالك» وهو أحد الروايتين عن أحمد وحكاه ابن 
المنذر وغيره عن ابن عباس والحسن البصري وعبيد اللّه بن 
الحسن العنبري وأحمد وإسحاق وأبي عبيلو وأبي ثور. 

واحتج أصحابنا بأنّ قوله عرّ وجل: وَفِي الرّقَابٍ4 كقوله 
تبارك وتعالى: ظوَفِي سبل اللو وهناك يجب الدّفع إلى 
الجاهدين» فكذا يجب هنا الدّفع إلى الرّقاب» ولا يكون دفعًا إليهم 
إلا على مذهينا. 


(وأمًا) من قال: يشترى به عبِيدٌ فليس يدفع إليهم وإنّما هو 
دفمٌ إلى ساداتهم؛ ولأنُ في جميع الأصناف يسم السّهم إلى 
المستحقّ ويملكه إِيَاهء فيتبغي هنا أن يكون كذلك؛ لأنّ الشرع لم 
يخصّهم بقيدٍ يخالف غيرهم. ولأنُ ما قالوه يؤدّي إلى تعطيل هذا 
السّهم في حق كثير من الناس؛ لأنّ من الناس؟ من لا يجب عليه 

من الوكاة ذا السهم ما يشتري يدارقيةٌ يعتقهاء. وإن اعت بعضها 
قوم عليه الباقي» ولا يلزمه صرف زكاة الأموال الباطنة إلى الإمام 
بالإجماع فيؤدّي إلى تفويته. 

(وأما) على مذهبنا فيمكنه صرفه إليهم ولو كان درهما. 

(فإن قيل): الرّقاب جمع رقبَةٍ وكل موضع ذكرت فيه الرّقبة 
فالمراد عتقها 

(فالجواب): ما أجاب به الأصحاب أن الرقبة تطلق على 
العبد القنّ وعلى المكاتب جميمًاء وإنما خصصناها في الكفارة 
بالعبد القن بقرينة» وهي أنّ التُحرير لا يكون إلا ني القنٌ» وقد 
قال الله تعالى: «قَتَحْرِيرُ رَقَبَه ولم توجد هذه القرينة في مسالتنا 
فحملناه على المكاتبين لما ذكرناه أوّلاً. 

(فإن قيل): لو أراد المكاتبين لذكرهم باسمهم الخاص. 

(فالجواب): أن هذا منتقض بقوله عرّ وجل: طوَفِي سَبيلٍ 
اللو فإنٌ المراد به بعضهمء وهم المتطرعون الّذين لا حقّ لهم في 
الدّيوان ولم يذكروا باسمهم الخاص. 

(فإن قيل): لو أراد المكاتبين لاكتفى بالغارمين؛ فإنهم منهم» 
فالجواب أنه لا يفهم أحد الصّنفين من الآخرء ولأنه جمع بينهما 
للإعلام بأنه لا يجوز الاقتصار على أحدهماء وأنّ لكل صدفم 
منهما سهمًا مستقنًا كما جمع بين الفقراء والمساكين» وإن كان كل 
واحدٍ منهما يقوم مقام الآخر في غير الرّكاة» واللّه تعالى أعلم: , 

(الَسْألَةَ الثانيّة): قال أصحابنا: نما يعطي المكاتب كتابة 

(أم) الفاسدة فلا يعطى بها؛ لأنها ليست لازمة من جهة 
السَيّد فإنٌ له التصرّف فيه بالبيع وغيره ومن صرح بالمسألة 
الدارميَ وابن كج والرّافعي. 

(وَالتاِيَة): إذا حل على المكاتب نهم ولم يكن معه وفاءٌ دفع 
إليه وفاء بلا خلافي. 

وإن كان معه وفاءً لم يعط؛ لاستغنائه عنه» وإن لم يكن معه 
شيء ولا حل عليه نجم ففي إعطائه وجهان مشهوران حكاهما 
المصنف بدليلهماء وقلّ من بين الأصحّ منهما مع شهرتهما. 

(والأصح) أنه يعطى» صحّحه الجرجاني في التحرير 


والرّافعي وغيرهما. 
(الوَابعَة): إذا دفعت إليه الرّكاة ثمّ أعتقه أو أبرأه أو عجّز 
كفل دف المال إلى السَيّد والمال باق في يد المكاتب رجع 
الدّافع فيه؛ لما ذكره المصتف. ْ 
هذا هو المذهب وبه قطع العراقيون وجاعةٌ من الخراسانيين. 
وذكر جماعة من الخراسانيّين فيما إذا حصل العتق بالإعتاق 
أو الإبراء قولين» ومنهم من يحكيهما وجهين: 
(أَصّحَُهُمًا): يرجع. 
(والثاني): لا يرجع بل يبقى ملكا للمكاتب. 
قال الرّافعي: وهذا هو الأظهر عند المتوليء ولم أر أنا في 
كتاب المتولّي ترجيحًا له بل ذكر وجهين مطلقينء وذكبر الغزالي 
وغيره فيه طريقين: 
(أَصَّحُهُمًا): الرجوع. 
(والثاني): على قولينء والصّحيح القطع بالرجوع؛ قال 
أصحابنا: وهكذا الحكم» وعلى هذا ففرض الرّكاة باق على 
الدافم» كما لو دفع إلى من لا يجوز القع إليه | 
قال أصحابنا: وهكذا الحكم لو دفع الزّكاة إلى المكاتب 
فقضي مال الكتابة من كسبه أو غيره» وبقي مال الزّكاة في يده 
وكذا لو قضاه أجنى. 
قالوا: وضابطه أنه متى استغنى عمًّا دفع إليه ملن الزّكاق: 
وعتق وهو باق في يده فالمذهب أنه يرجع عليه به؛ لاستغتائه عنه» 
وهذا كله إذا كان المال باقيًا في يده» فإذا تلف في يده قبل العتّق 
ثم عتق فطريقان: 
(الَدَهَبْ): وبه قطع الغزايّ والبغوي وغيرهما له لاغرم 
ووقعت الرّكاة موقعها ولا شيء على الدّافع» قال الغزالي وغيره: 
وكذا لو تلف بإتلافه» وحكى السّرخسيّ وجها أنه يغرمه المكاتب 
بعد العتق» وحكاه الدّارميّ أيضًا فيما إذا أتلفه المكاتب» هذا إذا 
تلف في يد المكاتب قبل العتق» فإن تلف في يده بعد العتق وقلنا 
بالمذهب إن يرجع عليه لو كان باقيّا غرمه وجهًا واحدًا؛ لأنه 
بالعتق صار مالا مضمونا عليه في يده فإذا تلف غرمه»أهذا كله 
فيما إذا أعتق. ا 
(فأمًا): إذا عجر نفسه والمال باق في يده فإنه يرجع عليه بلا 
خلافي في جميع الطرق فإن تلف في يده ثم عدجز نفسه أوجهان: 
(أحدهما): لا يرجع عليه ونقله ابن كبج عن أكثر أصحابنا. 
(وَأَصَّحُهُمًا): عند الرّافعي وغيره» وأشار البغوي إلى القطع 
به أنه يرجععليه. 


قال الرّافعي: وعلى هذا ففي الأمالي للسّرخسي: أن الضمان 
يتعلق بذمّته لا برقبته؛ لأنّ المال حصل عنده برضى صاحبه؛ وما 
كان كذلك فمحله الدّمّة على القاعدة المشهورة؛ قال: وذكر 
بعضهم أنه يتعلق بالرقبة. 

(قَلْتْ): الصّحيح الأوّلء هذا كله في مال م يسأمه إلى 
السيّدء فلو سلمه إلى السيّد وبقيت بقية فعجزه السَّيد بها وفسخ 
الكتابة فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهماء وهكذا 
حكاهما الجمهور وجهين؛ وحكاهما القاضي أبو الطَّيّب في الْجرّد 
قولين» وذكر أنّ أبا إسحاق المروزيّ حكاهما قولين, واتفقوا 
على أنٌّ: 

(أصحّهما) أنه يرجع على السّيّده ومّن صحّحه الغزالي 
والبغوي والرّافعي وغيرهم ولو كان قد تلف في يد السيد. 

(فَإنْ َلنَا): يرجع فيه لو كان باقيّا يرجع ببدله ويكون فرض 
الرّكاة باقيًا على الدافع» وإلا فلا رجوع وقد سقط الفرض عن 
الدّافع» ولو نقل السَّيّد لمك في المقبوض إلى غيره ثم عجز 
المكاتب لم يسترد من المنتقل إليه ولكن يرجع الدافع على السَّيد 
إذا قلنا بالرتجوعء ولو سلَّم المكاتب المال إلى السّيّد ويقيت منه 
بِقيّةَ فاعتقه السَيّده قال صاحب البيان: مقتضى المذهب أنه لا 
يستردٌ من السيّد لاحتمال أنه إنْما أعتقه للمقبوض»؛ وهذا الذي 
قاله متعيّنُء ولو لم يعجّز نفسه واستمرٌ في الكتاب وتلف المال في 
يده أجزأ عن الدّافع بلا خلافيء والله تعالى أعلم. 

ولو قبض السَيّد الّين من المكاتب وعتقء والغريم من 
المدين ثم رده إليه هبةً لم يرجع الدافع عليهماء بل أجزاه عن 
الزكاة ثم ملكه هذا يجهة أخرى؛ وهذا لا خلاف فيه» ومّن صرح 
به الدارمي واللّه تعالى أعلم. 

(الَسْألَةُ الحَايِسَّةٌ): إذا ادّعى أنه مكاتبُ لم يقبل إلا ببيّنةٍ 
باتفاق الأصحاب؛ لأنّ الأصل والظاهر عدم الكتابة مع إمكان 
إقامة البيّنة» فإن صدّقه سيّده فهل يقبل؟ فيه وجهان مشهوران 
ذكرهما المصئف بدليلهما. 

(أَصّحّهُمًا): عند الجمهور يقبل» من صحّحه القاضي أبو 
الطَيْب في الْجرّد وابن الصبَاغ والمتولي والبغوي والغزالي والرافمي 
وآخرون» وشدّ الجرجانيّ فصحّح في التحرير عدم القبول» 
والصّحيح القبرل» قال أصحابنا: وأمًا ما احتج به القائل الآخر 
من احتمال المواطأة فضعيف؛ لأنّ هذا الدّفع يكون مراعا في حق 
السَيّدء فإن أعتق العبد وإلاً استرجع المال منه. 

(فرع): قال الغزالي وآخرون: يقوم مقام البينة الاستفاضة 


وضبط الرافعيَ هذه المسألة ضبطًا حسنًا فنذكر كلامه مختصرًا وإن 
كان بعضه قد سبق في الباب مفرّقًا قال: قال الأصحاب: من سأل 
الزّكاة وعلم الإمام أنه ليس مستحقًا لم يجز له صرف الركاة إليهه 
وإن علم استحقاقه جاز الصّرف إليه بلا خلافي ول يخرجره 
على الخلاف في قضاء القاضي بعلمه. مع أنّ للنهمة ههنا بجالاً 
أيضا. 

(قلت): الفرق أنّ الزكاة مبنيّةَ على الرّفق والمساهلة» وليس 
هنا إضرارٌبمعيّنِ بخلاف قضاء القاضيء وإن لم يعرف حاله 
فالصّفات قسمان خفيّةٌ وجليةٌ فالخفيّ الفقر والمسكنة فلا يطالب 
مدّعيهما بِبيْنةٍ لعسرهاء فلو عرف له مال وادّعى هلاكه لم يقبل 
إلا بن ولو ادّعى عيالا فلا بد من البيّنة في الأصح. 

(وأما) الجلي فضربان: 

(احدهما): يتعلّق بالاستحقاق فيه بمعنى في المستقبل» وذلك 
في الغازي وابن السّبيل فيعطيان بقوهما بلا بينَةٍ ولا يمينء شم إن 
لم يحققا ما ادّعيا ولم يخرجا استردٌ منهما ما أخذاء وإلى متى يحتمل 
تأخير الخروج؟ قال السترخسي: ثلاثة آيامٍ قال الرافعي: ويشبه 
أن يكون هذا على التقربب» وأن يعتبر ترصده للخروج؛ وكون 
التاخير لانتظار أو للتَاهّبٍ بأهب السّفر ونحوها. 

(الشُرَبُ الذاني): يتعلّق الاستحقاق فيه بمعنى في الحال. 

وهذا الضئّرب يشترك فيه بقيّة الأصناف, فالعامل إذا ادّعى 
العمل طولب بالبينة» وكذا المكاتب والغارم؛ فإن صدقهما السَّيّد 
وصاحب الدّين فوجهان: 

(أَصّحَهُمًا): يكفي ويعطيان. 

(وآمًا المؤلف) فإن قال: نبت ضعيفة في الإسلام قبل. 

وإن ادّعى أنه شريفف مطاعٌ طولب بالبينة. 

هذا هو المذهبء وقيل: يطالب بالبينةمطلقاء قال الرّافعي: 
واشتهار الحال بين الناس قائم مقام البيّنة لحصول العلم أو الظّنّ 
قال: ويشهد لما ذكرناه من اعتبار غلبة الظَنٌّ ثلاثة ثة أمور: 

(أحَنها: فول بسن" الأصحاب: ل عير ع الخال :واه 

(الدَانِي): قال إمام الحرمين: رآأيت للأصحاب رمرًا إلى تردّدٍ 
في أنْه لو حصل الوثوق بقول مدّعي الغرم وغلب على الظنٌ 
صدقه هل يجوز الاعتماد عليه؟ 

(الثالث): حكى بعض المتآخرين أنه لا يعتير في البيّنة في هذه 
الصّور سماع القاضي وتقدّم الدعوى والإتكار والاستشهاد. بل 
المراد إخبار عدلين على صفات الشهود. 


قال: ثم إن سياق كلام الغزالي في الوسيط والوجيز قد يوهم 
أن إلحاق الاستفاضة بالبيّنة محص بالمكاتب والغارم؛ ولكن 
الوجه تعميم ذلك في كل من يطالب بالبيّنة من الأصناف. 

هذا آخر كلام الرّافعيّ رحمه الله واللّه أعلم. 

(فرع): قال القاضي أبو الطَيّب في المجرّد والشّيخ نصِرٌ 
المقدسي وصاحب البيان وخلائق من الأصحاب: يجوز للمكاتب 
أن يتجر فيما أخذه من الزّكاة طلبًا للرّيادة وتحصيل الوفاء» وهذا 
لا خلاف فيه. 

قال الرّافعي: والغارم في هذا كالمكاتب. 

(فرع): قطع الدارمي وصاحبا الشامل والبيان بأنُ المكاتب 
ليس له أن ينفق على نفسه ما أخذه من الركاة. 

قال الدذارمي: فكذلك الغارم. 

قال الرّافعي: نقل بعض أصحاب إمام الحرمين أن له إنفاقه 
ويؤدّي من كسبه؛ قال الرافمي: ويجب أن يكون الغارم 
كالمكاتب» والصّحيح الأرّل؛ لأنّ في إنفاقه تخاطرة بمال الرّكاة. 

(فرع): قال البغوي في الفنتاوى: لو استقرض المكاتب ما 
أدَى به النجوم وعتق لم يجز الصّرف إليه من سهم الرّقاب؛ لكن 
يصرف إليه من سهم الغارمين كما لو قال لعبده: أنت حر على 
ألفم فقبل» عتق ويعطى الألف من سهم الغارمين لا من سهم 
الرقاب. 

وهذا الذي قاله متعين. 

(فرع): قال الشّافعيّ والأصحاب: يجوز صرف الرّكاة إلى 
المكاتب بغير إذن سيّده. ويجوز الصّرف إلى سيّده بإذن المككاتب» 
ولا يجوز الصّرف إلى السيّد بغير إذن المكاتب؛ لأنه المستحق. 

فلو صرف إلى السيّد بغير إذن المكاتب. لم يجزئ الدّافع عن 
الزكاة بلا خلافي. 

قال البغوي وغيره: لكن يسقط عن المكاتب من نجومه قدر 
المصروف؛ لأنّ قضاء الدّين يجوز بغير إذن من هو عليه. 

قال الشافعي والأصحاب: والأحوط والأفضل أن يصرف 
إلى السيّد بإذن المكاتب فهو أفضل من الصّرف إلى المكاتب؛ لأنه 
أحوط في صرفه في الكتابة. 

هكذا أطلقه الشّافميَ والجمهور وقال الشّيخ نصرٌ المقدسي 
في تهذيبه: إن كان هذا الذي يدفعه يستوعب جميع ما على 
المكاتب لكثرته أو لكونه النجم الأخير بحيث يحصل العتق به. 

فالدفع إلى السَيّد بإذن المكاتب أفضل كما قاله الأصحاب. 

وإن كان دونه فالدّفع إلى المكاتب أفضل؛ لأنه ينميه بالتجارة 


فيه فيكون أقرب إلى العتق. ا 
والمذهب الأوّل. 
(فرع): لا يجوز للسسّيد دفع زكاته إلى مكاتبه هذا هو المذعهب 

وبه قطع الجمهور. 
وقال أبو علي بن خيران: يجوز كالأجني. 
وهذا ضعيفف؛ لأنه في معنى نفسه وعبده القَن. 
(فرع): لو كان المكاتب كافرًا وسيّده مسلما لم يعط من 

الرّكاة» كما ذكره المصئف في آخر الباب والأصحاب. 
ولو كان المكاتب مسلمًا والسّيّد كافرًا جاز التفع إلى 

المكاتب. 
صرّح به الدارمي وغيره. 
(فرع): لو كان المكاتب مكتسبًا فهو كغير المكتسب. فيعطصى 

حيث يعطى غيره؛ هذا هو المذهب. وه شع الثاربي وآخرون» 

وهو مقتضى إطلاق الأصحابء وشد القاذ ضي ابن كج فقال في 

كتابه التجريد: لا يعطى إذا كان له كسب يؤدّي منه؛ ولعلّه أراد 

إذا استحقّ الكسب وصار حاملاً مالا عتيداء واللّه تعالى أعلم. 

7 5 
قَالَ الَصَنْفُ حرحمه الله تعالى-: (وَسَهُمْ ِنْمَاِمَينِ وَهُم 
شرا : ضَرْبٌ غم لأصلاح ذَات البَيْنِ ضَرْبْ غَرِمٌ لِمَصْلّحَةٍ 

لَفْسِف (ثأئ) الأول فضَربّان: 
(أحدهما): مَنْ من تحمل ويه م مه مَقتُول فيُعْطى مَعْ الفقرٍ وَالَهِنَى؛ 

لعَرْلِهِ كله «لا تَحِلْ الصّدَقَة لِمَنِي إلا لِحَمْسةِ: يغازي ي في سَبيل 

الل أ لِعَايِلٍ عَلَيْهَا أو لِغَارِب أو لِرَجُلٍ اشتر تراه بماد أ 

لِرَجُلٍ له جار سكين فتَصَدَقَ عَلَى الملكين فَأَمْدَى السْكِينُ 


إلا 

(والثاني) : مَنْ حَمَلَ مالا في غَيْرٍقَقَلٍ لِمَسْكِين فَِنٍَّ قَفِيهِ 
وَجْهَان: 

(أحدهما): يُعْطَى مَعْ الغِنَى؛ آنه عر م لأطلاح ذا 8 ات البِيِنء 


سب إذا غم يه مقتول. 
(والثاني): لا يُحْطَى مع المِنى؛ أنْهُ مَالَ حَمَلَهُ في غَيْرٍ قشل 

شب ذا ضَمِنَ نما في بَِم. 
وَأما من غم لِمَصْلَحةِ توه هن كَان قاذ أَنفَقّ فِي غَيْرٍ 

عالق وَعَل يُمْطى مَعَ النيتى؟ فيد قَوْلان. 
َالَ في الأم: لا يُعْطَى؛ لأنهُ يََخد لِحَاجَتهِ لين فَلَمْ يط مَعَ 
وَقَالَ في القاريم وَالْصّدَقَات مِن الأم: يُمْطَى؛ أنه غارم في 


محْصِية دُفِعَ م إليْه 


ير مَعْصِيق به إذَا عَم لأمطلاح ذَاس البيِن فَإِنْ غُرمَ في 
تنصية أ ين ع الى وك يشلى مع القفرة يف هوه إن 


كَانَ مُقِما عَلَى اممْصيةِ لَمْ يُْط؛ لأنْهُ يَسْنَعِنُ به عَلَى الَمْصيَةٍ 
وَإِنْ تاب فَفِيهِ وَجْهَان: 

(أحدهما): يُعْطَّى؛ لأنّ الْحْصيّة قَدْ زَالَتْ. 

(والثاني): لاينمللء أنه حي يُؤْمَنُ أن يَرْجمٌ م إِلَى الْعْصِيّق 


ولا يط العام إل ماي يقضي به التين إن أَخَدَ وم يَقْض بو 
الصن أذ ىبز تم ل ثم انان التي نونك وإن 
اعى أنه حارم لم قبن إلا بي إن صذقه عر فعَلَى الوَّجْهِينٍ 
كما ذُكرْنًا في الكَانَبِ إِذَا اذعَى الكِنَابَةَ وَصَّدّقهُ الموْلى). 
(الشرح): هذا الحديث حسنٌُ أو صحيم رواه أبو داود 
]١77[‏ من طريقين: 
(أحدهما): عن عطاء بن يسار عن أبي سعيل الخدري عن 


الني كل. 
(والثاني): عن عطَاءٍ عن الني يلل مرسلا وإسناده يد في 
الطريقين» وجمع البيهقي [4؟1] طرقه وفيها أن مالكًا وابن 


عبينة أرسلاه؛ وأنّ معمرًا والثوري وصلاه وهما من جملة الحفاظ 
المعتمدين؛ وقد تقرّرت القاعدة المعروفة لأهل الحديث والأصول 
أنّ الحديث إذا روي متّصلاً ومرسلاً كان الحكم للاتصال على 
المذهب الصّحيح» وقدّمنا أيضًا عن الثتّافعيَ رضي الله عنه أنه 
يمت بالمرسل إذا اعتضد بأحد أربعة أمور: 

(إما) حديث مسند. 

(وَإِما) مرصل من طريق آخر. 

0 ا 

(وَإئ) قول أكثر العلماء؛ وهذا قد وجد فيه أكثرء فقد روي 
تدا وقال به العلماء من الصّحابة وغيرهم. 

وأمًا الغارم فهو الذي عليه دينٌ» والغريم يطلق على المدين 
وعلى صاحب الدّين» وأصل الغرم في اللّغة اللزوم» ومنه قوله 
سبحانه وتعالى: (إنْ عَذَابَهَا كان عْرَاماا وسمّي كل واحل منهما 
غريًا لملازمته صاحبه. 

(وقوله): لإصلاح ذات البين» وقال الأزهري: معناه 
لإصلاح حالة الوصل بعد المباينة» قال: والبين يكون فرقة ويكون 
وصلاً وهو هنا وصلٌ» ومنه قوله سبحانه وتعالى: #الَقَدْ تَقَطُم 
يتَكُمْ» أي وصلكمء وقوهم في الدّعاء: اللّهمّ أصلح ذات البين 
أي أصلح الحال التي بها تجتمع المسلمون. 

(أمَا أَحْكَامُ الفَصْل): فقال الششافعي والأصحاب: الغارمون 


ضريان: 

(اليرْبُ الأَوّلُ): من غرم الإصلاح ذات البين» ومعناه أن 
يستدين مالأ ويصرفه في إصلاح ذات البين» بان يخخاف فتنةً بين 
قبيلتين أو طائفتين» أو شخصينء فيستدين مالا ويصرفه في 
تسكين تلك الفتنة» فينظر إن كان ذلك في دم تنازع فيه قبيلتان أو 
غيرهماء ولم يظهر القاتل أو نحرء ذلك وبقي الدّين في ذمّته نهذا 
يصرف إليه من سهم الغارمين من الزّكاة» سواءً كان غتيًا أو 
فقيرًاء ولا فرق بين غناه بالتقد والعقار وغيرهماء وهذا هو 
المذهبء وبه قطع العراقيّون وجماعةٌ من الخراسانيين. 

وقال أكثر الخراسانيين: إن كان فقيرًا دفع إليه» وكذا إن كان 
غنيًا بالعقار بلا خلافي. فإن كان نيا بنقلره ففيه عندهم وجهان: 

(الصّحِبح): يعطى. 

(والثاني): لا يعطى إلا مع الفقره ولو كان غتيِا بالعروض 
غير العقار فهو كالغني بالعقار على المذهبء وقيل: كالنقد. ذكره 
السّرخسي في الأمالي. 

وإن استدان لإصلاح ذات البين في غير دم» بأن تحمّل قيمة 
مال متلفي فوجهان مشهرران ذكرهما المصنف والأصحاب. 

1 (أَصّحُهُمًا): عند المصنف في التّنبيه والأصحاب: يعطى مع 

الغنى؛ لأنه غارمٌ لإصلاح ذات البين فاشبه بالدم. 

(والثاني): لا يعطى إلا مع الفقر؛ لأنه غرمٌ في غير قل 
فأشبه الغارم لنفسه» وقاسه المصنف على ما لو ضمن مالأ وهذا 
فيه تفصيلٌ طويلٌ سأذكره في المسائل المشورة قريبًا إن شاء الله 
تعالى في فصل الغارمين. 

قال أصحابنا: إنما يعطى الغارم لإصلاح ذات البين ما دام 
الدّين باق عليه» سواءً كان الدّين لمن استدانه منه؛ ودفعه في 
الإصلاح؛ أو كان قد تحمّل الدّية مشلاً لأهل القتيل ول يؤدّها 
بعد» فيدفع إليه ما يؤدّيه في دينه» أو إلى ول القتيل فلو كان قضاه 
من ماله أو أدّاه ابتداءً من ماله لم يعط بلا خلافي؛ لأنه ليس بغارم 
إذ لا شيء عليه. 

(الهْْرْبُ النَانِي): من غرم لصلاح نفسه وعياله» فإن استدان 
ما أنفقه على نفسه أو عياله في غير معصيةء أو أتلف شيئًا على 
غيره سهراء فهذا يعطى ما يقضي به دينه بشروط: 

(أَحَدُهَا): أن يكون محتاجًا إلى ما يقضي به الدّين» فلو كان 
غنيًا قادرًا بنقلو أو عرض على ما يقضي به فقولان مشهوران» 
ذكرهما المصتف والأمكات أحدهما وئقله المصئّف والأصحاب 
عن نصّه في القديم والصّدقات من الأم أنه يعطى مع الغنى» لأنّه 


غارمٌ فأشبه الغارم لذات البين. 

(وَأْصّحُهُمًا): عند الأصحاب وهو نصّه في الأمّ أيضًا أنه لا 
يعطي كما لا يعطي المكاتب وابن السّبيل مع الغنى بخلاف الغارم ؛ 
لذات البين» فإنّ مصلحته عامّة؛ فعلى هذا لو وجد ما يقضي به 
بعض الدّين قال أصحابنا: يعطى مأ يقضي به الباقي فقط. 

فلو م يملك شيا وقدر على قضائه بالإكتساب فوجهان: 

(أحدهما): لا يعطى كالفقير. 

(وَالصحِبحُ) وبه قطع الجمهور أنه يعطى؛ لأنه لا يمكنه 
قضاؤه إلا بعد زمان وقد يعرض ما يمنعه من القضاء بخلاف 
النعينء إن عمل حاجه بالكسب ف الخال وما معنى الحاجة 
المذكورة؟ قال الرّافعي: عبارة الأكثرين تقتضي كونه فقيرًا لا 
يملك شيئاء وربما صرحوا بهء قال: وفي بعض شروح المفتاح أنه 
لا يعتير المسكن والملبس والفراش والآنية» وكذا الخادم والمركوب 
إن اقتضاهما حاله» بل يقضي دينه وإن ملكها قال: وقال بعضص 
المتأخرين: لا يعتبر الفقر والمسكنة هناء بل لو ملك قدر كفاية 
وكان لو قضى دينه تا معه لنقص ماله عن كفايته» ترك لهما 
يكفيهء وأعطي ما يقضي به الباقي. 

قال الرّافعي: وهذا أقرب. 

(الشرْط الثاني): أنه يكون دينه لطاعةٍ أو مباحء فإن كان في 
معصيةٍ كالخمر ونحرهء وكالإسراف في النفقة لم يعط قبل التوبة» 
هذا هو المذهبء وبه قطع المصنف والجمهوره وفيه وجة شاد 
حكاه الحناطي والرافعي أنه يعطي؛ لأنه غارمٌ والصّواب الأوّل؛ 
لأنه في إعطائه إعانة له على المعصية؛ وهو متمكّنٌ من الأخذ 
بالتوبة» فإن تاب فهل يعطى؟ فيه وجهان مشهوران ذكرهما 
المصئف والأصحاب. | 

(أَصّحُهُما): عند صاحبي الشامل والتهذيب لا يعطى» وبه 
قال أبو علي بن أبي هريرة؛ لأنَ في إعطائه إعانة له ولغيره على 
المعصية. 

(وَآَصَحُهُمًا) عند الأكثرين يعطي» وهو قول أبي إسحاق , 
المروزي» وبه قطع أبو علي الطّبري في الإفصاح والجرجاني في 
التحرير» وصحّحه المحاملي في المقنع» وأبو خلفه السَلمي» 
والمصتّف في التنبيه والرّويائي وغيرهم وهو الصّحيح المختار؛ 
لقول الله سبحانه وتعالى: لوَالَارِيينَ4؛ ولأنُّ التوبة تجبّ ما 

قال الرّافعي: ولم يتعرض الأصحاب هنا لإستيراء حاله 
ومضي مدَةٍ بعد توبته يظهر فيها صلاح الحال إلا أن الروياني 


قال: يعطى على أصِمّ الوجهين إذا غاب على الظَّنَ صدقه في 
توبته فيمكن أن يحمل عليه؛ هذا كلام الرافعي» والظاهرٍ ما قاله 
الروياني: إِنْهِ إذا غلب على الظَنّ صدقه في توبته أعطيء وإن 
قصرت المدّة» واللّه تعالى أعلم. 5 
(الشرّط الثَالِث): أن يكون الدّين حاناء فإن كان مؤجلاً ففي 
إعطائه ثلاثة أوجه: ش 
(أْصّحُهَا): لا يعطي. 
وبه قطع صاحب البيان؛ لأنه غير محتاج إليه الآن. 
(والثاني): يعطي؛ لأنه يسمّى غارمًا. 
(وَاليث): حكاه الرّافعي أله إن كان الأجل يحل تلك السّنة 
أعطي وإلا فلا يعطى من صدقات تلك السُنة. 
قال الرافعي: والوجهان هنا كالوجهين في المكاتبا إذا لم يحل 
عليه النجم هل يعطى؟ قال: وقد يترتب هذا الخلاف على ذلك 
الخلاف ثم تارة يجعل الغارم أولى بأن يعطى؛ لأنّ ما عليه مستقرٌ 
بخلاف المكاتبء وتارةً يبجعل المكاتب أولى بأن يعطي؛ لأنّ له 
التعجيل لغرض الحرية. 
(قُلْتْ): وجمع الدّارمي مسالتي المؤجّل في الغارم والمكاتب. 
وذكر فيهما أربعة أوجه: 
(أَحَدُهَا): يعطيان في الحال. 
(والثاني): لا. 
(وَالثَالِثْ): يعطى المكاتب لا الغارم. 
(والرابع): عكسه. واللّه تعالى أعلم. 
(فرع): قال: قال أصحابنا: إنما يعطى الغارم مادام الدّين 
عليه فإن وفاه أو برئ منه لم يعط بسيبه. 
وإنما يعطى قدر حاجته. 
فإن أعطي شيئًا فلم يقض الدّين منه بل أبرئ منه أو قضي 
عنه أو قضاه هوء لا من مال الزّكأة بل من مال غيره فظريقان: 
(أحدهما): وبه قطع المصنف وآخرون أنه يسلترجع منه 
لاستغنائه عنه. 
(والثاني): حكاه الرّافعي وغيره أنه على الخلاف السّابق في 
المكاتب إذا قضي عنه الدين أو أبرئ منه. 
: ولو أعطي شيئًا من الزكاة فقضى الدّين ببعضه؛ ففي الباقي 
الطريقان» واللّه تعالى أعلم. لا 
قال ابن كج في التجريد: لو تحمّل دية قتيل فاعطيناه فبان 
القاتل وضمن الدّية استرد من الغارم القابض ما أخذ إوصرف إلى 
غارم آخر. 


فإن كان قد سلمها إلى مستحق الدّين لم يرجع عليه ولا 
يطالب القاتل بالدّية؛ لأثها سقطت عنه بالدّفع. 

قال: فإن تطّوّع بآدائها أخذت وجعلت في بيت المال» ولو 
أعطيناه ليدفع إلى أولياء القتيل فابرءوا الناس قبل قبضهم منه 
أستردٌ منه. 

(فرع): إذا ادّْعى أنه غارمٌ لم يقبل قوله إلا بيده وسبق في 
فصل المكاتب بيان هذه البيّنة» ولو صدّقه غريمه ففي قبوله 
الوجهان السّابقان في تصديق السَيّد المكاتب في الكتابة. 

هكذا قاله المصنّف وججميع الأصحابء والأصحّ قبول 
تصديق السَيّد والغريم. 

عن محف اكور وكالتي ححا و الحري: 
فقال: الأصح لا يقبل تصديقهماء واللّه تعالى أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا الخراسانيّون: إذا ضمن رجلٌ عن رجل 
مالا من ثمن مبيمٍ ونحوه فلهما أربعة أحوال: 

(أَحَدُهَا): أن يكونا معسرين فيعطى الضّامن ما يقضي به 
الدين» ويجوز إعطاء المضمون عنه. 

قال المتولي: وهو أولى؛ لأنّ الضّامن فرعه. ولأنه إذا أخذ 
الضّامن وقضى بالمأخوذ الدّين رجع على المضمون عنه» واحتاج 
الإمام أن يعطيه ثانيًا. 

قال الرّافعيّ: وهذا الذي قاله ممنوعٌ» بل إذا أعطيناه فقضى 
به لا يرجع؛ وإنما يرجع الضّامن إذا قضى من عنده. 

وهذا الذي قاله الرّافعيَ فيه نظرٌ وما قاله المتولي محتمل 
أيضًا. 

(الخَالُ الَاِي): أن يكونا موسرين فلا يعطى الفسّامن؛ لأنه 
إذا غرم رجع على المضمون عنه؛ فلا يضيع عليه شيم. 

هذا إذا ضمن بإذنه» فإن ضمن بغير إذنه فهل يعطى؟ فيه 
وجهان بناءً على الرّجوع على المضمون عنه إن قلنا: لا يرجع 
عليه وهو الأصحّ أعطي وإلا فلا. 

(وَالثَالِتْ): أن يكون الشّامن معسرًا دون المضمون عنه؛ فإن 
ضمن بإذنه لم يعط؛ لأنّهِ يرجع عليه وإلاّ فعلى الوجهين. 

(أْصّحَهُمًا): يعطى. 

(الرابع): أن يكون الضّامن موسرًا دون المضمون عنه» 
فيجوز إعطاء المضمون عنه. 

وني الضامن وجهان: 

(أحدهما): يعطى؛ لأنه غارمٌ لمصلحة غيره؛ فأشبه الغارم 
لإصلاح ذات البين. 


(وَأَصَّحُهُمًا): لا يعطى؛ لأنّ الصّرف إلى المضمون عنه 
ممكن» وإذا برئ الأصيل برئ الكفيل؛ بخلاف الغارم لذات البين» 
والله تعالى أعلم. 

(فْرغٌ): قال أصحابنا: يجوز صرف سهم الغارمين إلى من 
عليه الذين بإذن صاحب الدّين وبغير إذنه؛ ولا يجوز صرفه إلى 
صاحب الدّين إلا بإذن من عليه الدّين» فلو صرف بغير إذنه لم 
يجزئ الدّافع عن زكاته. ولكن يسقط من الدّين بقدر المصروف» 
كما سبق في فصل المكاتب. 

قال أصحابنا: والأولى أن يدفع إلى صاحب الدّين بإذن 
الغريم ليتحقق وقوعه عن جهة الدّين كما سبق في المكاتب. 

قال أصحابنا: إلا إذا كان لا يفي بالدّين» وأراد المدين أن 
يتصرف فيه بالتجارة والتنمية ليبلغ قدر الدين. 

(فرع): قال أصحابنا: يجوز للغارم أن يتّجر فيما قبض من 
سهم الرّكاة إذا لم يف بالدين ليبلغ قدر الدّين بالتنمية» وهل يجوز 
إنفاقه ويقضي من غيره؟ فيه خلافٌ سبق في فصل المكاتب» 
الأصح لا يجوز. 

(فرع): حكى صاحب البيان عن الصّيمري أنه لو ضمن دية 
قتيل عن قاتل مجهول أعطي من سهم الغارمين مع الفقر والغنى» 
وإن ضمنها عن قاتل معروفي أعطي مع الفقر دون الغنى؛ وهذا 
ضعيفٌ ولا تأثير لمعرفته وعدمها. 

وذكر الدارمي في الضّمان عن قاتل معروفي وجهين. 

قال الدارمي: ولو كانت دعوى الدّم بين من لا يخشى فتنتهم 
فتحمّلها وجهان. ش 

(فرع): ذكر السّرخسي أن ما استدانه لعمارة مسجد وقرى 
الضّيف فهو كما استدانه لنفقته ومصلحة نفسه. 

وحكى الرّوياني في الحلية عن بعض الأصحاب أنه يعطى 
من سهم الغارمين مع الغنى بالعقاره ولا يعطى مع الغتى بالنقد. 

قال الرّوياني: وهذا هو الاختيار. 

(فرع): ذكر إمام الحرمين أنه لو أقام بيّئَة بأنه غارمٌ وأخحذ 
الزكاة فبان كذب الشّهود. ففي سقوط الفرض القولان 
المشهوران فيمن أخذ الرّكاة بالفقر فبان غتيّاء الأصح: لا تجرئ. 

(فرع): إذا كان لرجل على معسر دين فأراد أن يجعله عن 
زكاته وقال له: جعلته عن زكاتي فوجهان حكاهما صاحب 
البيان: 1 

(أْصّحُهُمًا): لا يجزئه وبه قطع الصّيمري» وهو مذهب أبي 
حنيفة وأحمد؛ لأنّ الرّكاة في ذمته فلا يبرا إلا بإقباضها. 


(والثاني): يجزئه» وهو مذهب الحسن البصري وعطاء؛ لأنه 
لو دفي إل كم العذه ممه جازء فكذا إذا لم بقيضه» كما لو كنات 
عنده دراهم وديعة ودفعها عن الرّكاة فإنه يجزئه سواءٌ قبضها أم 
لا. 

(1م) إذا دفع الرّكاة إليه بشرط أن يردّها إليه عن دينه فلا 
يصح الدّفع ولا تسقط الرّكاة بالاتفاق ولا يصح قضاء الدّين 
بذلك بالاتفاق» من صرّح بالمسألة القفَال في التقاوى وصاحب 
التهذيب في باب الشّرط في المهر؛ وصاحب البيان هنا والرّافعي 
وآخرون. 

ولو نويا ذلك ولم يشرطاه جاز بالاتفاق وأجزاه عن الرّكاة» 
وإذا ردّه إليه عن الدّين بريء منه. 

قال البغوي: ولو قال المدين: ادفع إِلَّ عن زكاتك حتى 
أقضيك دينكء» ففعل أجزأه عن الزكاة وملكه القابض ولا يلزمه 
دفعه إليه عن دينه فإن دفعه أجزأه قال القفال: ولو قال رب 
المال للمدين: اقض ما عليك على أن أردّه عليك عن زكاتي» 
فقضاه صم القضاء ولا يلزمه ردّه إليه. 

وهذا متفق عليه. 

وذكر الرّويانيّ في البحر أنه لو أعطى مسكيئًا زكاة وواعده 
أن يردّها إليه ببيمٍ أو هبةٍ أو ليصرفها المزكي في كسرة المسكين 
ومصا حه ففي كونه قبضًا صحيحًا احتمالان «قلت»: الأصح لا 
يجزئه كما لو شرط أن يردٌ إليه عن دينه عليه. 

قال القفْال: ولو كانت له حنطة عند فقير وديعة فقال: كل 
منها لنفسك كذا. ّ 

ونوى ذلك عن الرّكاة ففي إجزائه عن الزكاة وجهان» 
(وجه) المنع أن المالك لم يكله وكيل الفقير لنفسه لا يعتبر. 

ولو كان وكله بشراء ذلك القدر فاشتراه وقبضه ثم قال له 
الموكل: خذه لنفسكء ونواه زكاةً أجزأه؛ لأنه لا يحناج إلى كيله» 
والله تعالى أعلم. 

(فرع): لو مات رجل وعليه دين ولا تركة له هل يقضى من 
سهم الغارمين؟ فيه وجهان حكاهما صاحب البيان: 

(احدهما): لا يجوز وهو قول الصّيمريّ ومذهب النخمي 
وأبي حنيفة وأحمد. 

(والثاني): يجوز؛ لعموم الآية؛ ولأنه يصمّ التَبرّع بقضاء دينه 
كالحي؛ ولم يرجّح واحدًا من الوجهين» وقال الذارمي: إذا مات 
الغارم لم يعط ورثته عنه. 

وقال ابن كج: إذا مات وعليه دين فعندنا لا يدفع في دينه 


من الركاة ولا يصرف منها في كفتهه وإذّما يدقع إلى وارثه إن كان 
فقيراء وبنحو هذا قال أهل الرّأي ومالك. 

قال: وقال أبو ثور: يقضى دين اليّت وكفنه من الرّكاق» ثم 
قال ابن كج بعد هذا بأسطر: إذا استدان لإصلاح ذات البين ثم 
مات دفع ما يفاك به تركته» واللّه تعالى أعلم. 

ذل 7 5 

قَالَ الْصَنْفُ - رحمه الله تعالى-: (وَسَهْمَ في سل الل وَكُمٍ 

الغ إن ارا وأا من كا مرا في يوا ن مِنْ 
يوش المنيمين فَإِنهُملايُْطَوَْ من المدفَة بِسَهْمٍ الاق 

2 عدر أَرْرَاكَهُمْ وَكِعَايتهُمْ 32 الفَيء» وَيُحْطَى الغازي مَعْ 
لَْروَالتى لحر اللي دََرنَهُ في الام وبُْطى ما بسنت بع 
عَلَى المَزْو مِنْ تف ة الطريق وَمَا يَشْتّري به السّلاح وَالمَرَسَ إِنْ 
كان فَارساء وَمَا يُحْطَى الاش وكتركة يطول إذكاة واجلذ 
وَالَيَائَةٌ يما تفص فيهًا العلاة فَِنْ أعذ وَلَمْ يَهدٌ أمنتؤاجع مِنّه). 

(الشرح): قوله (تَسْيِطُوا) 5 انون وكجبر الشي دن 
(وَالدَيوَانُ) -بكسر الدّال- على الفصيح المشهور. 

وحكي فتحها وأنكره الأصمعي والأكثرون» وهو فارسي 
معرب. 

وقيل: عربي وهو غريب. | 

(وَالحَمُولَةُ) -بفتح الحاء-» وهي الذَابّة الي يحمل عليها مسن 
بعير أو بغل أو حمار. 

ومذهبنًا أنّ سهم سبيل الله المذكور في الآية الكريمة يصرف 
إلى الغزاة الّذين لا حقّ لهم في الدّيوان بل يغزون متطويين» وبه 
قال أبو حنيفة ومالك رحمهما. الله تعالى وقال أحمد رحمه الله تعالى 
في أصح الرّوايتين عنه: يجوز صرفه إلى مريد الحسج؛ وروى مثله 
عن ابن عمر رضي الله عنهما. | 

واستدلٌ له بحديث أمّ معقل الصّحابيّة رضي الله عنها قالت: 
لما حَجْ وَسُول الو حَج ودام وكان نا مل فجعَلهُ أب 
مَْقلٍ في سبيل اللو وَأصَابنا مرَض هلك أبو مَنقال وَعْرَجَ 
لبي يلك لما فرع مِنْ حَجْهِ جه فََالَ: يا أ مَْقلٍ ما متم أن 
تَخرّجي مَعَنا؟ قَالَت: لد تنَا َك أبو مَعْقَلٍ وكَانلَنَا جَمَلٌ 
هر الي نَع َي َوْصى بو بو مَل في سبل للَّىِ قَالَ: 
َل حَرَجْتِ عَلَيْ؟ قن احج 3 في سيل اللّوا. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: : «أرَادَ وَسُولٌ اللو يل 
د : أَحِجنِي مع رَسُول اللو يل فقَالَ: ما 

مَا أَحِجّك عَلَيْقِ قَقَلَتْ أحِجُني عَلَى جَمَِكَ فُلان قَالَ 


َلك حيسي في سيبل الل ع وجل فأنَى وَسُولَ اللو 8 قَقال: 
[ذاتراني تَقْرَا عَلَيِكَ السلامٌ وَرَخْمَةَ الله وَمَنْهَا سَألتتِي الج 
مَعَكَ قَالَتْ: حجني مم َسُول اله ب فَقل: : ما يناري ما 
أَحِجّك عَلَيْ فَقَالَت: حجني عَلَى جَمَلِكَ فلان» فَقلتْ ققلت: ذَِكَ 
حَبيسِي في سبل الله فقَال: أما إِنْكَ لَرْ َحْجَجْتَهًا عَليّهِ كان فِي 
سبل الله وإِنّهَا متي أن أنالك ما يَنْدِلُ حَجَهْ مَعَكَ. 

١‏ كال وَسُولُ الله كللة: درن ها الام وَرَحْمَةَ الله وَبَرَكَاتِهِ 
وََخبِرْهَا نا َعْدِلُ حَجَةٌ مَعِي يَعْنِي عمْرّة في رَمَضَانَ؛ رواهما 
أبو داود في سننه في أواخر كتاب الحج في باب العمرة .]١949[‏ 

والثاني: إسناده صحيحٌ وأما الأوّل حديث أمْ معقل فهو من 
رواية محمّد بن إسحاق وقال فيه: (عَنْ) وهو مدلّسٌ والمدلس إذا 
قال: (عَنْ) لا يمتح به بالاتفاق. 

واحتجّ أصحابنا بأنّ المفهوم في الاستعمال المتبادر إلى الأفهام 
أنّ سبيل الله تعالى هو الغزوء واكثر ما جاء في القرآن العزيز 
كذلك. 

واحتج الأصحاب أيضًا بحديث أبي سعيدرٍ السابق في فصل 
الغارمين: دلا نّحِلْ الصدفَةلِقيِي إلأَِخَمْمَة فذكر منهم 
الغازي» وليس في الأصناف الدُمائية من يعطى باسم الغرّاة إلآ 
لين نعطيهم من سهم سبيل الله تعالى. 

(وأما) الحديثان اللذان احتجّوا بهما: 

(فَالآوْلُ): ضعيفٌ كما سبق. 

(وَاسحَوَابُ): عن الاني أن احج يسمّى سبيل اللّهء ولكن 
الآية محمولة على الغزو لما ذكرناه؛ والله تعالى أعلم. 

قال المصدّف والأصحاب رحمهم اللّه تعالى: وأمّا الغزاة 
المرتّبرن في ديوان السّلطان وهم فيه حقٌ فلا يعطون من الزّكاة 
بسبب الغزو بلا خلافيه وإن كان فيهم وصفٌ آخر يستحقون به 
أعطوا به بأن يكون غارمًا أو ابن سبيل» قال أصحابنا: فإن أراد 
رجل من المرتزقة المربّبيين في الدّيوان أن يصير من أهل الركوات 
المتطوّعين بالغزو ويترك سهمه من الدّيوان جعل من أهل 
الصّدقات» وكذا لو أراد واحدٌ من أهل الصّدقات أن يصير من 
المرتزقة جعل منهم» فيعطى من الفيء ولا يعطي من الصّدقات» 
قال أصحابنا: ولا حق لأهل الصّدقات في الفلي ولا لأهل 
الفيء في الصّدقات. 

فإن احتاج المسلمون إلى من يكفيهم شر الكفار ولا مال في 
بيت المال» فهل يجوز إعطاء المرتزقة من الرّكاة من سهم سبيل 
الله تعالى؟ فيه قولان مشهوران في طريقة خراسان: 


(أَصّحُهُمَا): لا يعطون كما لا يصرف الفيء إلى اهل 
الصّدقات. 

(والثاني): يعطون؛ لأنْهم غزاة قال أصحابنا: فعلى الأول 
يجب على أغنياء المسلمين إعانتهم. 

قال المصنئف والأصحاب: ويعطي الغازي مع الفقر والغنى؛ 
للحديث السّابق ولأنٌ فيه مصلحة للمسلمين. 

قال أصحابنا: ويعطي ما يستعين به على الغزو فيعطى نفقته 
وكسوته مدّة الذّهاب والرّجوع والمقام في التّغرء وإن طالء وهل 
يعطى جميع المؤنة أم ما زاد بسبب السّفر؟ فيه وجهان: 

(أْصّحُهُمَا): الجميع» وهو مقتضى كلام الجمهوره ويجريان 
في ابن الستّبيل» ويعطى ما يشتري به الفرس إن كان يقاتل فارساء 
وما يشتري به السّلاح وآلات القتال» ويصير ذلك ملكا للغازي» 
ويجوز أن يستأجر له الفرس والسّلاح من مال الزكاة؛ ويختلف 
الحال بكثرة المال وقلتهء فإن كان يقاتل راجلاً لم يمط للفرس 
شيئاء ويعطى ما يحمل عليه الرّاد ويركبه في الطريق إن كان 
ضعيفًا أو كان السّفر مسافة القصر. 

قال أصحابنا: ويسم الإمام إلى الغازي ثمن الفرس 
والسلاح والآلات: ثم الغازي يشتريها. 

قال القاضي أبو الطَيّب والأصحاب: فلو استاذنه الإمام في 
شراها له بمال الزكاة فأذن جاز» فلو أراد الإمام أن يشتري ذلك 
بمال الزكاة ويسلّمه إلى الغازي بغير إذنه هل يجوز؟ فيه وجهان. 

(أحدهما): لا يجوزء بل يتعين تسليم مال الزكاة إلى الغازي 
أو إذنه وبه قطع جماعة من العراقيّن» وهو ظاهر عبارة آخرين 
كم . 
(وَأْصّحَْهُمًا): يجوز رهو الذي صحّحه الخراسائيُون 
وتابعهم الرافعي على تصحيحه؛ وقطع به جماعة منهم؛ قال 
الخراسانيّون: الإمام بالخيار إن شاء سلم الفرس والسشلاح 
والآلات إلى الغازي أو ثمن ذلك تمليكًا له فيملكه؛ وإن شاء 
استأجر ذلك له؛ وإن شاء اشترى من سهم سييل الله سبحانه 
وتعالى أفراسًا وآلات الحرب وجعلها وقفًا في سبيل الل 
ويعطيهم عند الحاجة ما يحتاجون إليه ثم يردّونه إذا انقضت 
حاجتهم وتختلف المصلحة في ذلك بحسب قلَّة المال وكثرته. 

وأمًا نفقة عيال الغازي فقال الرّافعي في بعض شروح 
المفتاح: أنه يعطى نفقته ونفقة عياله ذهابًا ومقامًا ورجوعًاء قال: 
وسكت المعظم عن نفقة العيال» ولكن إعطاؤه إيّاها ليس بعيدا 
كما ينظر في استطاعة الحجّ إلى نفقة العيال» فيعتبر غناه لعياله 


كنفسهء واللّه تعالى أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: إنما يعطى الغازي من الرّكاة إذا 
حضر وقت الخروج ليهى به أسباب سفره. فإن أذ ولم يخرج 
إلى الغزو استرجع منه» كذا قاله المصنّف والأصحاب. واثفقوا 
عليه» وقد سبق في فصل المكاتب بيان كم يمهل في الخروج. 

قال أصحابنا: وكذا لو مات في الطريق أو امتنع الغزو بسببو 
آخر استردٌ ما بقي معهء ذكره البغوي وآخرون ولو غزا ورجع 
وبقي معه شيءٌ من التفقة فإن لم يقّر على نفسه. 

وكان الباقي قدرًا صِالحا استردٌ منه لأنا تبينا أنّ المدفوع إليه 
كان زائدًا. 

وإن لم يقر على نفسه وكان الفاضل يسيرًا لم يسترجع منهء 
كذا نقله الرّافعي قال: وهذا لا خلاف فيه. 

قال: وفي مثله في ابن السّبيل يستردٌ على الصّحيح المشهور. 

وفيه وجةٌ ضيف أنه لا يستردٌ أيضًا ونسبه بعضهم إلى 
النصّ والفرق على الصّحيح أنا دفعنا إلى الغازي لحاجتنا وقد 
فعل. 

ودفعنا إلى ابن السّبيل لحاجته وقد زالت. 

(أئ) إذا قر الغازي على نفسه وفضل شيءٌ بحيث لو ل يقثّر 
لم يفضل لم يستردٌ بلا خلافي. 

لأنا دفعنا إليه كفايته فلم نرجع عليه بما قثّر كالفقير إذا 
أعطيناه كفايته فقتر وفضل فض عنده لا يسترجع منه؛ واللّه 
أعلم. 

تبيخ نا فنا 

قَالَ المصَنّْمعُ -رحمه الله تعالى-: (وَسَهُمْ لأنن السسبيل وَهُوَ 
الْمسَافرُ أو مَنْ ينثي افر وَهُوَ مُحْتَاج في سَفْرِو. ٍ 

َإِنْ كان سَفَرهُ طَاعَة أَعْطِيَ ما يَبلّْ به مَقَصِدَ وَِنْ كَانَ 
مَمْمِيةِ لَْ يُْط؛ لأن ذَلِكَ عات عَلَى الَنْصية. 

إن كان سَفَرهُ في مُبَاح فيه وَجْهَان: 

(احدهما: لا يُمْطَى؛ لأنه غَيْرُ مُحْتَاجٍ إِلَى هذا الفر. 

(والثاني): يُمْطَى؛ لأن مَا جُعِلَ رفْقا بالْسافِر ِي طَاعَةٍ جُعِلَ 
فا اناري مباح كَالقصْرٍ وَالفِطر). .' ١‏ ٍ 

(الشرح): السّبيل في اللغة الطريق ويؤنث ويذكر وسمّي 
المسافر ابن السّبيل للزومه للطريق كلزوم الولد والدته والمقصد - 
بكسر الصّاد - وقوله: غير محتاج إلى هذا السّغر تا يتكر من 
حيث إنّ المباح يحتاج إليه لمصالح المعاش. 

قال الشافعي والأصحاب: ابن السّبيل ضريان: 


(أحدهما): من أنشأ سفرا من بلدٍ كان مقيمًا به سواءً وطنه 
وغيره. 
(والثاني): غريبٌ مسافرٌ يجتاز بالبلد. 
فالأوّل يعطى مطلقا بلا خلافر. 
(وَأَما الشَانِي): فالمذهب الصّحيح الذي تظاهرب عليه 
نصوص الشافعي رضي الله عنه وقطع به العراقيون وغيرهم» أنه 
يعطى أيضًا مطلقاء وحكى جماعات من الخراسانيين فيه وجهين: 
(الصّحيح): هذا. 
(والثاني): ل يعطى من صادقة بل يجتساز به إذا مشا تقال 
الصّدقة» وهذا ضعيف أو غلط 
ل تع د ده 
ولا يضرّ غناه في غير سفره» فيعطى من ليس معه كفايته في طريقه 
وإن كان له أموالٌ في بل آخر سواءً كانت في البلد الذي يقصده 
أو غيره إذا م يكن في بلد الإعطاء» قال أصحابنا: فإن كان سفرء 
طاعة كحجٌ وغزو وزيارة مندوبة ونحو ذلك دفع إليه بلا خلافي 
وإن كان معصية كقطع الطَريق ونحوهلم يدفع إليه بلا خلافيء 
وإن كان مباحًا كطلب آبق وتحصيل كسبو أو استيطان في بلسار أو 
نحو ذلك فوجهان مشهوران. ذكر المصئف دليلهما. 
(أَصّحُهُمَا): يدفع إليه» ولو سافر لتَنرَِ أو تفرج فطريقان 
06 
(الَْذَهَبْ): أنه كالمباح فيكون على الوجهين. 
(والثاني): لا يعطى قطمًا؛ لأنه نوع من الفضول أوإذا أنشآأ 
سفر معصية ثم قطعه في أثناء الطريق وقصد الرّجوع إلى وطنه 
أعطي من حينئذر من الزكاة؛ لله الآن ليس في سفر معطي ومن 
صرّح به القاضي أبو الطَيّب في الجرّد وغيره من أصحابنا. 
وحكى ابن كج فيه وجهين: 
(الصجيح): هذا. 
(والثاني): لا يعطى قال: وهو غلط. 
قال أصحابنا: ونس ابن اسيل هن الوقن وا كو ما 
يكفيه إلى مقصده أو موضع ماله إن كان له مال في طريقه هذا إن 
لم يكن معه مال لا يكفيه أعطي ما يتم به كفايته. 
قال ابن الصبّاغْ والأصحاب: ويهيًا له ما يركبه إِنْ كان سفره 
ما تقصر فيه الصّلاة أو كان ضعيفا لا يقدر على المشي» وإن كان 
قويا وسفره دون ذلك لم يعط المركوبء ويعطى ما ينقل عليه 
زاده إلآ أن يكون قدرًا يعاد مثله أن يحمله بنفسه.؛ قال 


الترمني: وصفة تهيئة المركوب أنه إن اتسع المال اشتري له 


مركوبٌ» وإن ضاق اكتري له. 

قال أصحابنا: ويعطى ابن السّبيل سواءً كان قادرًا على 
الكسب أم لاء وستعيد المسألة في آخر الباب إن شاء الله تعالى» 
قال الرافعي: وهل يعطى جميع مؤنة سفره؟ أم زاج بسبب السفر؟ 
فيه وجهان: 

(الْصحِيح): الجميع وهو ظاهر كلام الجمهورء قال 
أصحابنا: ويعطى كفايته في ذهابه ورجوعه إن كان يريد الرجوع» 
وليس له في متصده مال هذا هو المذهب؛ وبه قطع الأصحاب 
ونص عليه الشّافميّ وحكى الرّافعيّ وجهًا أنه لا يعطى لللرّجوع 
في ابتداء سفره» وإنما يعطى عند رجوعه؛ ووجهًا عن الشّيخ أبي 
زيدٍ أله إن كان عزمه أن يصل الرجوع بالذهاب أعطي للرّجوع» 
وإن كان عزمه إقامة مدَةٍ لم يعط للرجوع» والمذهب الأوّل. 

قال أصحابنا: وأمّا نفقته في إقامته في الملقصد - فإن كانت 
ل ري 
لأنه في حكم المسافر» وله القصر والفطر وسائر الرّخصء وإن 
كانت أربعة يام فأكثر غير يومي اللتخول والخسروج لم يمط لها 
لأنه خرج عن كونه مسافرًا ابن سبيل» واتقطعت رخص السّفرء 
بخلاف الغازي فإنه يعطى مذة الأثانة في الثغر وإن طالت» 
والفرق أن الغازي يحناج إليه لتوقع النشح. ولأنه لا زول 
بالإقامة اسم الغازي بل يتأكد» بخلاف المسافر» وفيه وجةٌ عن 
صاحب التقريب أن ابن السّبيل يعطى وإن طال مقامه إذا كان 
مقيمًا لحاجة يتوقع تنجّزها والمذهب الأوّل. 

قال أصحابنا: وإذا رجع ابن السبيل وقد فضل معه شي 
استرجع منه سواءً قتر على نفسه أم لاء وقيل: : إن قثّر على نفسه 
بحيث لولم يقتر لم يفضل» ؛لم يرجع بالفاضلء والمذهب الأول» 
وسبق في فصل الغازي بيان هذا وبيان الفرق بينه وبين الغازي 
حيث لا يسترجع منه إذا قتر؛ لأنّ ما يأخذه الغازي يأخذه عوضًا 
لحاجتنا إليه» وقيامه بالغزو وقد فعل ذلك» وابن السّبيل يآخذه 
لحاجته إلينا وقد زالت» قال أصحابنا: وكذا يستردٌ منه المركوب» 
هذا هو المذهب؛ وحكى الرافعي وجهًا أنه لا يستردٌ وهو غريبٌ 
ضعيفٌُ جدًا. 8 

(فرع): قال أصحابنا: إذا ادّعى رجلٌ أنه يريد السّفر أو 
الغزو صدّق وأعطي من الرّكاة بلا بِيّنةٍ ولا يمين» وقد سبق بيان 
هذا في فصل المكاتبء واللّه تعالى أعلم. ١‏ 

(فرع): ذكرنا أن مذهبنا أنّ ابن السّبيل يقع على منشئ 
السّفر والجتازه وقال أب حئيفة ومالك: لا يعطى المنشئ بل 


يختص بالجتاز. 

1 لو وجد ابن السبيل من يقرضه كفايته وله في بلده 
وفادة لم يلزمه أن يقترض منه؛ بل يجوز صرف الرّكاة إليه صرّح 
به ابن كج في كتابه التجريد. 

م د َك 

قَالَ انف -رحمه الله تعالى-: (وَيَجبُ أن يُسَوْي يئْنَ 
امات لي الها ولا يُفَضْلْ ينا على صنفي لأنُ الله 
تعالى سَوى يَينَّهُمْ وَاممْتَحَبُ أن يَعُمْ كل صينفي إن أَنْكن» وَأقا 
سوك ا ع و 0 
أضّافَ لبهم بلفظ الجَمم وَأَقَنُ الجَمْع ثَلائكه إن دم م إلى انين 
ضَونَ نصيب الثايشى وي قذْرِ الفمَان قؤلان: 

(احدهما): القَدْدُ تحب وَهُوَ ا املع 7 

(والثاني): أَقَلُ جُرْء مِن السّهُم؛ لأن هذا القدْرَ هُوٌ الوَاجبُ 
ا ا م ' 

(الشرح): فيه مسائل: 

(إِحْدَاهَا): يجب التسوية بين الأصناف. فإن وجدت 
الأصناف الثمانية - وجب لكل صنفي ثمنٌ» وإن وجب منهم 
خسة وجب لكل صنفي حمس ولا يجوز تفضيل صنفي على 
صنفي بلا خلافي عندنا سواءً اتفقت حاجاتهم وعددهم أم لاء 
ولا يستثنى من هذا إلا العامل فإنّ حقه مقدَرٌ باجرة عمله؛ فبإن 
زاد سهمه أو نقص فقد سبق بيانه وإل المؤلفة ففي قول: يسقط 

(الثائية) +التدوية ييل احتاد المتدقيه لست واجيدة ابدراة 
استوعبهم أو اقتصر على ثلاث منهم أو أكثره وسواءٌ اننقت 
حاجاتهم أو اختلفت؛ لكن يستحب أن يفرّق بينهم على قدر 
حاجاتهم؛ فإن استوت سوىء وإن تفاضلت فاضل بحسب 
الحاجة استحبابّاء فرّق الأصحاب بين التسوية بين الأصناف 
حيث وجبت وآحاد الصّنف حيث استحيّت» بأنٌ الأصناف 
محصورون. فيمكن التسوية بلا مشقَةٍ بخلاف آحاد الصّتف. قال 
البغوي: وليس هذا كما لو أوصى لفقراء بلل محصورين فإنه يجب 
تعميمهم والتسوية بينهم؛ وهنا في الركاة لو كانوا محصورين 
وجب تعميمهم ولا تجب النسوية بينهم؛ لأنّْ الحن في الوصيّة لهم 
على التعيين حتى لولم يكن هناك فقيرٌ تبطل الوصيّة؛ وها هنا لم 
يثبت الحقّ لهم على التعيين» وإنما تعيّنوا لفقد غيرهم؛ وهذا لو لم 
يكن في البلد مستحقون لا تسقط بل يجب نقلها إلى بللو آخر. 

وهذا الذي ذكرناه من التسوية بين آحاد المّنف. وأنّها 


ليست واجبة» هكذا أطلقه الجمهور. 
وقال المتولي: هذا إذا قسّم المالك؛ فأمًا إذا قسّم الإمام فلا 
يجوز له التفضيل عند تساوي الحاجات؟؛ أن عليه تعميم جمييع 


آحاد الصّنف كما سنوضّحه إن شاء الله تعالى فلزمه التّسوية 


والمالك لا يلزمه التتعميم فلا يلزمه التسوية. 

(التالعة): أطلق المصنف وكثيرون أنه يستحب تعميم كل 
صنفي أمكن. 

وقال ابن الصباغ وكثيرون: إن قسّم الإمام لزمه استيغاب 
آحاد الصّنف؛ لأنه يمكنه وليس المراد آنه يستوعب يزكاة كل 
شخص جميع الآحاد. ولكن يستوعبهم من الزّكوات الحاصلة في 
يد له أن عض يعظيك ينون من المال وآخرين بنوع. وله 
صرف زكاة شخص واحا إلى صنفم واحليء وإلى شخص واحار 
إن قنكم اللنالك ول مكنه الاستيعاب فليسن هر بواجب ولا 
مندوبي» وإن أمكنه. قال المصنف وكثيرون: هو مستحبً؛ وقال 
المتولي: يجب إن كانوا محصورين. وقال البغوي: يجب إن لم تجوز 
نقل الركاة. وإن جوزناه استحب. 

وقال الرافعي: إن قسّم الإمام لزمه الاستيعاب وإن قسّم 
المالك ففيه كلام المتولّي والبغوي» وجزم الرّافمي في احور 
بوجوب الاستيعاب إن قسّم الإمام: وكذا إن قسّم المالك وكانوا 
محصورين؛ وهذا هو المذهب وينزل إطلاق البساقين عليه؛ واللّه 
تال أعانهة 

وحيث لا يجب الاستيعاب؛ قال أصحابنا: يجوز الدّفع إلى 
المستحقين المقيمين بالبلد والغرباء الموجودين حال التفرقة» ولكن 
المستوطنون أفضل؛ لأنْهم جيرانه. 

قال الشّافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى: وخيث لا يجب 
الاستيعاب يشترط أن لا ينقص عن ثلاثةٍ من كل صنفيء لما ذكره 
المصنفء إلا العامل فيجوز أن يكون واحدا بلا خلافيه وعج ب 
كون المصنف لم يستثنه هنا مع أنه استثناه في التّنبيهء ولا خلاف في 
اشتراط ثلاثةٍ من كل صنفي من الباقين إلا ابن السّبيل ففيه 
طريقان. 

(الَذَهَبْ): وبه قطع الجمهور يشترط ثلاثة. 

(والثاني): فيه وجهان: 

(أصّحَهُمًا): ثلاثةٌ. 

(والثشاني): يجوز واحدٌ؛ لأنّ الله تعالى لم يذكره بالجمع 
بخلاف باقي الأصناف, وهذا الوجه حكاه القاضي أبو الطْيِب 
عن شيخه أبي الحسن الماسرجسي وحكاه آخرون بعده. 
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قال القاضي أبو الطَيّب: لم يقل أحدٌ من أصحاب الشافعي 
رضي الله عنه هذا غير الماسرجسي» قال: قال أبو إسحاق وابن 
الستّبيل» وإن كان موحّدًا فهو اسم جنس كباقي الأصناف. 
قال الرافعي: قال بعضهم: ولا يبعد طرد الوجه في الغراة؛ 
لقول اللّه سبحانه وتعالل: لوَئِي سبيل اللدِ» بغير جمعء واللّه 
تعالى أغلم: 
قال أصحابنا: ولو صرف جميع نصيب الصنف إلى اثنين مع 
وجود ثالث غرم لثالث بلا خلافي. وني قدر الشرم قولان 
مشهوران ذكرهما المصئف: | 
(أَصَّحُهُمَا): أقل جزء زء؛ لأنه القدر الذي كان يجب عليه. 
(والثاني): الثلث وصحّحه القاضي أبو الطَيَِ في الجر 
قال: لأنّ المفاضلة باجتهاده ما لم يظهر خيانته» فإذا ظهارت خيانته 
سقط اجتهاده فلزمه الثلث؛ ولو صرف جميع نصيب الصّنف إلى 
واحلرء فعلى الأوّل يلزمه أقلّ ما يجوز صرفه إليهماء وعلى الثاني 
اللثان» ثم إن الجمهور أطلقوا القولين.وقال صاحب العدة: إذا 
قلنا يضمن الثلث ففيه وجهان: 
(أحدهما): المراد إذا استووا في الحاجة؛ فلو كلانت حاجة 
الالث حين استحقوا التفرقة مثل حاجة الآخرين جميفًا ضمن له 
نصف السّهم؛ ليكون معه مثلهما؛ لأنه يستحب التفرقة على قدر 
حوائجهم. - ا 
(والثاني): أنه لا فرق وهذا الثاني هو الصحيح. 
ومراده إذا كان الثلاثة متعيّنين ولو لم يوجد الإ دون ثلاثةٍ 
من صنفي أعطي لمن وجده؛ وهل يصرف باقي السّهم إليه إذا 
كان مستحقًا؟ آم ينقل إلى بللدٍ آخر؟ قال المتولي: هو كما لم يوجد 
بعض الأصناف في بللدء وسياتي بيانه إن شاء الله تعالى هذا آخر 
كلامه» والصّحيح أنه يصرف إليه. 
ومن صحّحه الشّيخ نصرٌ المقدسي ونقله هو وصاحب العدّة 
وغيرهما عن نص الشّافعى رضي الله عنه ودليلهما ظاهر. 
قال أصحابنا: وهذان القولان في أصل المسألة |كالخلاف في 
اضحيّة التطرّع إذا أكلها كلها كم يضمن؟ وني الوكيل إذا باع 
بغبن فاحش كم يضمن؟ وسياني في موضعه إن شاء الله تعالى 
واللّه أعلم. 
1 ند نا 
قَالَ الُصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ اتيعافي تحص 
َاحِدٍ سيان فَفِيهِ ثَلانّةَ طرّق» (ين) أصْحَابً من فَإلَ: 
سين بل يقال لاخر هما هيت فَنمْطِيك بو (وَينهُم) مَنْ 


قَال: إن كَنَا سين مُتََاِسينٍ مغل أن يَستَحن كل واج مِنهُمَا 
لِحَاجِتِه إِلَيْنا - كَالفقِير الغارم - قل تنب اين كل 
وَاحٍِِ ِنْهُمًا لِحَاجَينًا لَه - كالغازي الغَارِم لأصْلاح ذَات ء البيِنِ 
- أي لأستب واجيه وإ كأ مين ووأ 
يكن بِأَحَدِهِمًا يَسْتَحِقُّ لِسَاجَينًا إلى وبالآر يَسْتَحِن لِحَاجِكِه 
إِلنَا أطي اسن هماقلا في اليرّاش: جنم في تتخصٍ 
وحوسية لاص لبن يونا واد أبشع وها فضي دج 
نميب أَغْطِي بهمًا (رَينْهُم) مَنْ قَالَ: فيه قْلان: 

(أحدهما): يُنلى بالسبئين؛ ؛ لأ الله تَعَالَى جَعَل لِلْقْقِير 
سَهماء وَلِلَْامٍ سَهْماء وَهُذَا فَقِيرٌ وَغَارِم. 

(والثاني): يُمْطَى بسبَبِ وَاحِدِ؛ لأنهُ شخْص وَاحِدٌ فلا 5 
سَهْمَيْنٍ كما لَْ قر بمَنى واحه. 

(الشرح): هذه الطرق الثلائة مشهورة. 

(وَأَصَّحُّهًا): طريقة القرلين صحّحها أصحابناء ونقلها 
صاحب الشامل عن أكثر الأصحاب وأصمّ القولين أنه لا يعطى 
إلا بسببب واحلر يختار أآيّهِما شاءء تمن صحّحه القاضي أبو الطب 
في المجرد وصاحب العدّق والشيخ نصرٌ المقدسي في تهذيسه 
والرّافمي وآخرون» وقطع به جماعة من اصحاب المختصرات 
منهم سليم الرّازيّ في الكفاية ونصرٌ المقدسي في الكاني؛ وهو 
المنصوص في المختصره والقول الآخر وهو مذهب أبي حنيفة» 1 
وحكى الدارميّ طريقًا رابمًا أنه يعطى بهما إلا بالفقر والمسكنة 
لاستحالة وجودهما في حالةٍ واحدء وهذا الطريق لا حقيقة له؛ 
لأنّ الأصحاب تكلّموا في الممكن؛ واللّه تعالى أعلم. 

قال الرّافعي: إذا جوّزنا إعطاءه بسببين جاز باسباب أيضاء 
قال: وقال الحناطي: ويجحتمل أن لا يعطى إلا بسببين قال 
الخراسانيّرن: فإن قلنا: لا يعطى بسبيين بأن كان عاملاً فقيرًا 
فوجهان مئان على الوجهين فيما ياخذه العامل هل هو أجرة أم 
زكاة؟ إن قلنا: أجرةٌ أعطي بهما وإلآّ فلا. 

قال الشتيخ نصرٌ المقدسي إذا قلنا: لا يعطى إلا بسبيو واحا 
فاخذ بالفقر. 

وكان لغريمه أن يطالبه بدينه» وياخذ ما حصل له. وكذا إن 
أخذ بكونه غارماء فإذا أخذه وبقي فقيرًا وجب إعطاؤه من سهم 
الفقراء؛ لأنّه الآن محتاج» واللّه تعالى أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: إذا فقد بعض الأصناف فلم يوجدوا 
في البلد ولا غيره قسّمت الرّكاة بكاملها على الموجؤدين من باتي 
الأصناف بلا خلافيء وعجيبٌ كون المصئف ترك هذه المسألة مع 


ذكره لها في التنبيه» قال أصحابنا: والفرق بين هذا وبين مالو 
أوصى لرجلين فردٌ أحدهما الوصيّة فإنّ المردود يكون للورئة 
للموصى له الآخر؛ لأنَ المال للورئة لولا الوصيّة؛ والوصيّة 
تبِرّعٌ» فإذا لم تتم أخذ الورثة المال وأمّا الرّكاة فدينٌ لزمه فلا 
يسقط بفقد المستحق وهذا لولم يجد احدًا من الأصناف لم يسقطء 
بل يصبر حتى يجدهم أو بعضهم بمخلاف ما لو ردّت الوصايا 
كلهاء فإنها ترجع إلى الورثة» واللّه تعالى أعلم. 
فخ هذ نك 

قال المصننه ح رحمه الله تعالى -: دمن كان الذي , يُفْرْقٌ الرّكاة 
رب المآل سقط هم الكايل؛ لأنهُ لاعَمَللَهُ فعسم المدقَة 
على سبل نف سه على ماب فإ في الأثند. 
قارب لَهُ لا يَلْرَمهُ نقتم فَا تحب أن يَهُمر' الأقَاربَ لِمًا 
0 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله كلل , يقول: «الصّدّقة فَهُ عَلَى سكين صّدَ مَدَقَة 
وَهِيّ عَلَى ذِيٍ القَرَابَةٍ صدَقَة َه وَصِلَة»). 

(الشرح): هذا الحديث صحيح رواء البيهقي في السسّنن الكبير 
ل ل «أَفْضَلُ الصدَمَةٍ عَلَى ذِي 
الحم الكائيح». 

وروى الترمذي [108] والنساء ئي [10871] بإسنادهما عمن 
سلمان بن عامر عن الني ككل: «الصْدَقَةٌ عَلَّى المْكين صَدَقَفٌ 
وَعَلَى ذِي الرّحِمٍ اثنتّانء صدَقَة وَصِلّة. 

0 «الرجم 


اله رواء البخاري' 7811 0] ومسلءٌ [4008] - والقينة كدر 
الشين وضمها وفتحها - ثلاث لغات» ومعناه أنّ قرابة الإنسان 
لقريبه سبب واصل بينهما. 

وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله يل قال: «مَنْ أَحَبْ 
أَنْ يُنْسَط لَهُ َه في رذقه ويمْسَأ لَهُ بي )؟ فَلْيِصِلْ رَحِمَها رواه 
البخاري ]١971[‏ ومسلم [/اهه ال وفي الباب أحاديث كثيرة 
صحيحة جمعت معظمها في رياض الصالحين. 

(أمَا أحْكامٌ الَصْل): فقوله: إن كان الذي يفرّق الرّكاة رب 
الال سقط مهم المايل» هو كنا قال وش اف رسي مله 
وأمّا قوله: إن كان في الأصناف أقارب له لا يلزمه نفقتهم 
استحب أن يخص الأقرب. فمتفقٌ عليه أيضًا؛ لما ذكرنا من 
الأحاديث قال اصحابنا: يستحب في صدقة التطرّع وفي الزكاةء 
والكفارة صرفها إلى الأقارب إذا كانوا بصفة الاستحقاق» وهم 


أفضل من الأجانب. قال أصحابنا: والأفضل أن يبدأ يذي الرّحم 
المحرم كالإخوة والأخوات والأعمام والعمّات والأخوال 
والخالات» ويقدّم الأقرب فالأقربء وألحق بعض أصحابنا 
الزوج والزّوجة بهؤلاء؛ لحديث زينب امرأة ابن مسعوه أنّ 
رسول الله يل قال: «رُوْجُكٍ وَوَلَدُكِ أَحَوَ مَرْ تَصَدْفْت عَلَيو) 
رواه مسلم ]١595[‏ ثم بذي الرّحم غير المحرم كاولاد العم 
وأولاد الخال؛ ثم المحم بالرّضاعء ثم بالمصاهرة ثم المولى من 
أعلى وأسفل ثم الجا فإن كان القريب بعيد الذار قي البلد قدّم 
على الجار الأجني» وإن كان الأقارب خارجين عن البلد» فإن 
منعنا نقل الكاة قم الأجنيّ وإلا فالقريب» وكذا القول في أهل 
البادية فحيث كان القريب والجار الأجني بحيث يجوز الصّرف 
إليهما قدّم القريبء واللّه تعالى أعلم. 
د نا 

قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَيُجبُ صَرْف الزكاة إلى 
الأمنتافي في البلَّدِ الي فيه امال ِمَا وري أذ لبي 4 بقث 
مُعَاذًا إلى اليَمَنِ فَقَالَ: ك: «أعلنهم أن عَلَيهمْ صَدَفَةَ تؤخذ مِنْ 
لهم ور على ف 2 ١‏ فإ تَقلَ إلى لصتاف فِي بَلَدِآعَرٌ 


فيو قَؤلان: 

(ادع ا انهم ين أل الصّدَقَاتِ قَأئتبَة أَصْنَافَ 
البَلّد الي فيه اماد 

(والثاني): ٠ ١‏ جز نه لأنةُ حَنُ وَاجبْ لصتاف يلد فَإِذا 
م انقِل عَنْهُمْ إلى غ + | لا يُجزئهُ كالوَصية يبال لصاف بَلَل. 

وَمِنْ أَصْت :. من قَالَ: القَوْلان في جوز التقل قَيِي 


هما يَجُودُ لاني لا يجُوذ. 
(تَأَمًا) إذًا نَقَلَ فَإنْهُ يُجْرَئُ كَوْلاً وَاجِدا وَالآَوْلُ هُوَ المّحِيِحٌ 
إن كَان لَهُ أَبعُونَ شَاءَ عِشْرُونٌ في بَلَدِ وَعِسْرُونَ في بَل. 
١‏ آخرّ قَالَ المّافِمِيْ رضي الله عنه: إذَا أخرّج الثاة فِي أَحَدٍ 
البَلديْنِ كَرِهْت وَأَجْرَ أ فَمِنْ أَصْحَابًا مَنْ قَال: إِنما أَجَازَ ذَنِكَ 
عَلَى القَول الّذي: يَجُورُ نَقَلُ الصدَفَق ما عَلَى القؤْل الآخر قلا 
يَجُودُ حََى يُخْرجَ في كُل لو نطف شاق. 
وَِنْهُمْ مَنْ قَالَ: :يُجِْهُ َلك قَوْلاًوَاجِدا؛ لأن في إنخرَاج 
نِضُفو شا في كل بل ضَرَرًا فِي التُشْرِيك يَيْنَهُ وب بن الفقَرَاءء 
وَالصّحِيحٌ هر الأول؛ أنه قَالَ: (كَرِهْت وَأَجرَآ) هَل عَلَى أَنَّهُ 
د اعون ولو ان قَوْلاً وَاحِدا لم يقلن: : كرطت. 
وَفِي مضي الذي ينمل اليو طرِيقان (مِن) أَصْحَابنًا مَنْ قَالَ: 
القؤلان فيه إِذا نقِلَ إِلَى مَسَافَةٍ ته قْصدٌ فيهًا الصّلاة (1ئ) إذَا نقِلٌ 


إِلَى مَسَافَةَ لا ثم نقْصْرٌ فِيهًا الصّلاه فَإِنْهُ يَجُورُ فَرْلا وَاحِدَا؛ لأن 
َك في حُكْم الب بدليل أنه لا يجُودُ به لقم والَلج. 

(وَمِنْهُمْ) مِنْ قَالَ: القؤلان فِي ا ميع وَهُرَ الأَظْهَرُ). 

(الشرح): حديث معاؤٍ رواه البخاري ]١575[‏ ومسلم 
[] من رواية ابن عبّاس رضي الله عنهماء وينكر على المصنف 
قوله فيه: روي بصيغة التمريض. 

(وقوله): ا والفطر والمسح - يمي الح 
على الخف ثلاثة آيام - وهذا متَفقٌ عليه. 

وقد نبّه عليه المصتف هنا وفي آخر الحضانة وفيا تغريب 
الزّاني ولى يذكره في مظنته» وهما باب المسح على الخفد وباب 
صلاة المسافر. 

(آَم الآحْكَامُ): فحاصل المذهب أنه ينبغي أن يفرق الرّكاة في 
بلد المال» فلو نقلها إلى بلدٍ آخر مع وجود المستحقين فللشافعي 
0 

وللأصحاب فيها ثلاثة طرق: 

(أَصّحهًا): عندهم أنّ القولين في الإجزاء وعدمه. 

(أْصَّحُهُمَا): لا يجزئه. 

(والثاني): يجزئه. 

ولا خلاف في تحريم النقل. 

(وَالطْرِيقٌ التَانِي): أنهما في التحريم وعدمه. 

يما يحرم. 

(والثاني): لا يحرم ولا خلاف أنه يجزئ. 

وهذان الطريقان في الكتاب. 

(وَالنَالِثْ): حكاه صاحب الثامل أنهما في الجواز والإجزاء 
معا. 

(أَصّحُهُمَا): لا يجوز ولا يجزئه. 

(والشاني): يجوز ويجزئه» وتعليل 
والأصح عند الأصحاب الطريق الأوّل. 

(وَالآصّح): من القولين أله لا يمزئهء وهو محكي' من عمر 
بن عبد العزيز وطاوس وسعيد بن جبير ومجاهدٍ والنخعي 
والثوري وال واد و بالاجراء قال أبو حنيفة: ١‏ 

(والسشي) 1لا رق ين القل إل مساب القصل ودرتها 
كما صِحّحه المصتف وكذا صحّحه ا جمهور. 

فحصل من مجموع الخلاف أربعة أقوال: 

(أَصّدُهَا): لا يجزئ التقل مطلقًا ولا تجوز. 

(والثاني): يجزئ ويجوز. 


(وَالثَالِث): يجزئ ولا يجوز. 

(والرابع): يجزئ ويجوز لدون مسافة القصرء ولا يجزئ ولا 
يجوز إليهاء وإذا منعنا النقل ولم نعتير مسافة القصرء فسواءً نقل 
إلى قريةٍ بقرب البلد أم بعيدة صرّح به صاحب العدة. 

واعلم أن صاحب الخّامل ذكر المسألة في أوّل قسم 
الصّدقات في موضعهاء كما ذكرها المزني والأصحاب, وذكر في 
التقل إلى دون مسافة القصر الطّريقين وذكر أنّ الأصمّ أنها على 
القولين. 

8 ذكر في أواخر الباب في مسألة أصحاب الخيام الّذين لا 
يرتحلون أنّ أصحاب الخيام الذين لا يرتحلون يجوز الصّرف إلى 
تقصر فيه الصّلاة. ٠‏ 

قال وكذلك البلد إذا كان في سواده في موضع لا تقصر فيه 
الصّلاة» كأهل البلد قال: واحتج الشافعي بأنّ من هو من الحرم 
على مسافة لا ته تقصر فيها الصّلاة فهو من حاضريه. 

قال: (فأمَا) إذا كان بلدان بينهما ناف لا تقصر فيها الصّلاة 
فلا ينتقل من أحدهما إلى الآخر؛ لأنَ أحدهما لا يضاف إلى 


من بينه وبينه ما لا 


الآخر ولا ينسب. 

هذا كلام صاحب الثّامل» وذكر مثله الشّيخ أبو حامر 
وهو تخالفُ في ظاهره؛ لما قاله صاحب العدّة» واللّه تعالى أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: في نقل الكفّارات والنذور عن البلد 
الذي وجبت فيه ونقل وصيّةٍ من أوصى للفقراء وغيرهم, ولم 
يذكر بلدًا طريقان: 

(أحدهما): وبه قطع جماعة من العراقيين لها حكم الزكاة 
فيجري فيها الخلاف كالرّكاة: 

(واصحّهما): عند الخراسانيّين وتابعهم الرّافعيّ عليه القطع 
بالجواز؛ لأنّ الأطماع لا تمتدّ إليها إلى امتدادها إلى الزكوات. 

وهذا هو الصّحيح. 

(فرع): حيث جاز الثقل أو وجب فمؤنته على رب المال. 

قال الرّافعي: ويمكن تخريجه على الخلاف السّابق في أجرة 
الكيّال» وهذا الذي قاله محتملٌ فيما إذا وجب النقل» (أمَا) إذا لم 
يجب ونقله رب المال فيجب الجزم بأنها على رب المال. 

(فرع): قال الرافعي: الخلاف في جواز التقل وعدمه ظاهرٌ 
فيما إذا فرّق رب المال زكاته أمّا إذا فرّق الإمام فريّما اقتضى 
كلام الأصحاب طرد الخلاف فيه وريّما دل على جواز التقل له 
والتفرقة كيف شاء. 


هذا كلامه؛ وقد ذكر المصتف في أوائل هذا الباب في أواخسر 
الفصل الأول قبل وسم الماشية أنّ السّاعي ينقل الصّدقة إلى 
الإمام إذا لم يأذن له في تفرقنهاء وهذا نقلٌ وقدّمنا هناك أن 
الراجح القطع بجواز النقل للإمام والسّاعيء وهو ظاهر 
الأحاديث» والله أعلم. 

(فرعَ): قال أصحابنا: لو كان المالك ببلهٍ والمال يبلدٍ آخر 
فالاعتبار ببلد المال لأنه سبب الوجوب ويتدٌ إليه نظر المستحقين 
فيصرف العشر إلى الأصناف بالأرخ ض الى حصل منها العشر وزكأة 
التقدين والمواشي والتجارة إلى أصناف البلد الذي تم فيه حوطا. 

(فرع): لو كان ماله عند تمام الحول يبادية وجسب صرفه إلى 
الأصناف في أقرب البلاد إلى المال» فإن كان تاجرًا مسافرًا صرفها 
حيث حال الحول. 

(فرع): إذا كان له مال في مواضع متفرّقةٍ - وحال الحول 
وهي متفرّقة - صرف زكاة كل طائفةٍ من ماله ببلدهاء ولا يجوز 
أن يصرف الجميع في بلا واحدٍ إذا منعنا التقل» هذا إذا لم يقع 
تشقيص» فإن وقع بأن ملك أربعين شاه عشرين ببلد وعشرين 
بلي آخر فأدّى شاة في أحد البلدين. 

قال الشافعي رضي الله عنه: كرهت ذلك وأجسزأه 
وللأصحاب فيه طريقان حكاهما المصنف بدليلهما: 

(أحدهما): وهو قول أبي حفص ابن الوكيل من أصحابنا 
أن هذا جائرٌ إن جوزنا نقل الصّدقة؛ وعليه فرّعها الشّافعي رضي 
الله عنه» وإن منعنا نقلها وجب في كل بللو نتصف شاقء ورجّح 
المصنفك هذا الطريق بما ليس بمرجّحٍ واستدلَ من كلام الشافعي 
رضي الله عنه بما لا دلالة فيه. 

(وَالطْرِيقٌ الثاني): هو المذهب وهو ظاهر الننصّ وقطع به 
أكثر المتقدّمين وكثيرٌ من المصنفين» ورجّحه جمهور الباقين أنه يجوز 
قولاً واحداء سواءٌ منعنا ندل الصّدقة أم لاء وعلّله الأصحاب 
بعلتين: 

(احدهما): أن له في كل بل مالا فيخرج في أيهما شاء؛ لأنه 
يصدق عليه أنه أخرج في بلد ماله. 

(وَالتَايَة): أن عليه ضررا في التشقيص. 

قال الرّافعي: وفرّعوا عليهما ما لو كان له مائة ببلدٍ ومائة 
بلي فعلى الأولى له إخراج الشّاتين في أحد البلدين؛ وعلى 
الثانية لا يجوز ذلك بل يجب في كل بل شاة. 

وهذا هو المذهب في هذه الصّورة» ويه قطع جاعة واللّه أعلم. 

تع بذ ا 


قَالَ المصَنّفٌُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ وَجَبَت عَلَيّهِ الركَاةٌ 
َهُوَنْ أل اليم اللي يَتَجُون لطَلب الاء الحلا ونه ينظ 
كرا مقن كان فيه امدق يِنْ عند امال إلى حَيِث 

فيه الصّلاة. 

00 َلَعْ حَدَا تقصرُ فيه الصّلاة لم يك ديك مَوْضِعٌ م الصَدّقَةٍ 
وَإن كان في لل مُجْتَوعَةٍ قف وَجْهَان: 

(أحدهما): ك كَالقَسْمٍ قَبِلهُ. 

(والثاني): أن كَل حِلَّةِ كَالبَلَو). 

(الشرح): قوله: «لخيم» هو -بفتح الخاء وإسكان الياء- 
والواحدة خيمة كتمرةٍ ور بيضةٍ وييسض» ويجوز 0 -بكسر 
الخاء وفتح الياء- كبدرةٍ وبدرء وقيل: إنه على هذه اللّغة محذوف 
الآلف من خيام كما في قوله تعلى: «جَعَلّ اللَّهُ الكنبَة اليِْتَ 
ارام ِيامًا لِلئّاس» وقرئ قيمّاء وقالوا فيه ما ذكراه. 

(واشا) عير الحاء- جمع حَلَةٍ بكسرها أيضاء وهم الحي 
النازلون. 

قال أصحابنا: أرباب أموال الزّكاة ضربان: 

(أحدهما): اللتيمرن في يلو أو قرية أو موضع من الباديةه لا 
يظعنون عنه شتاءً ولا صيفًا فعليهم صرف زكاتهم إلى من في 
موضعهم من الأصناف سواء المقيمون عندهم المستوطتون 
والغرباء المجتازون. 

(الغْيْرْبُ الثاني): أهل الخيام المتنقلون وهم صنفان: 

(أحدهما): قوم مقيمون في موضع من البادية لا يظعنون 
عنه شتاء ولا صيفًا إللحاجة فلهم حكم الضّسرب الأول 
فيصرفون زكاتهم إلى من في موضعهمء فإن نقلوا عنه كانوا كمسن 
نقل من بل إلى بلل. 

(الصّنف الاني): أهل خيام يتتقلون للجهة» وهم الّذين إذا 
أخصب موضع رحلوا إليه وإذا أجدب موضع رحلوا منهء فينظر 
فيهم فإن كانت حللهم متفرّقةٌ صرفوا الرّكاة إلى جيران المال» 
وهم من كان من المال على مسافةٍ لا تقصر فيها الصّلاة قال 
أصحابنا: فيجوز الدّفع إلى هؤلاء قولاً واحداء ولا يجيء فيهم 
الخلاف السّابق في الثقل من بلد إلى بل لا تقصر إليه الصّلاة؛ 
أنه لا يعد نقلا فإن نقلت عنهم إلى مسافةٍ نه تقصر فيها الصّلاة 
من موضع المال كان فيه الخلاف في النقل من يلد إلى بلا تقصر 
إليه الصّلاة؛ واتفق أصحابنا على جميع هذا المذكور قال أصحابنا: 
فإن كان من أهل الخيام قوم من الأصناف يتتقلون بانتقالهم 
وينزلون بنزوهم فالصّرف إليهم أفضل من الصّرف إلى جيرانهم 


الذين لا يظعنون بظعنهم؛ لأنهم أشد جواراء فإن صرف إلى 
الآخرين جاز هذا كله فيمن خيامهم متفرقة فإن كانت مجتمعة 
وكل حَلَّةٍ متميّةِ عن الأخرى تنفرد عنها في الماء والمرعى 
فوجهان مشهوران: 
(أحدهما): أنهم كالمتفرقين. 
(وأصحهما): أن كل حالةٍ كقرية فعلى هذا الثقبل منها 
كالتقل من القرية. 
(وأمًا) أهل الخيام الذين لا قرار» لهم بل يطوفون اليلاد أبدًا 
فيصرفونها إلى من معهم, فإن لم يكن معهم فإلى أقرب البلاد 
إليهم عند تمام الحولء والله تعالى أعلم. 
كن م نا 
قَالَ الْصَنّفٌ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ وَجْبّس الؤكَاة وَلَيِسَ 
ِي البَلَّدٍ الي قداثاة كدي الا متافو ناا لل ريه 
البلاد؛ لأنهُمْ كرب إِلَى المال. ا 
١‏ قإِنْ وَجَدَ فيه يه بض الأنثاف قيب طريقاد: 
(أحدهما): ع كم المكان ' يدقع م إلى سنُ في ب بَلَدِ المال 
ص : الآصْئافي. 
(ولثاتي»: يُعَلْبُ حُكمٌ الآصتّاف فَيدْقَمُ إلى مَنْ فِي يلد امال 
بسَهْمِهم. وَيْنْقَلٌ البَاي إلى يقب اناف في بر لوال وَصُوَ 
اميم ؛ لأن امْتِحْقَاقَ لأسا أقرَى؛ لأنهُ نت حش 
الكِتّابي وَاغيَبَارٌ البلَدِ تبت 


0 


بِحَبر الوَاحِكٍ فَقَدُمَ مَنْ 
ينص الكتابى ا اس ع لامشام تنما مح 
نض غرا كله ونصسب لبقا على كذ كلمع مَإلى 
كل وَاحٍِ ِنْهُمْ مَا قَسُمَ لَه وَلا يَدفَعُ إلى مَنْ نقصُ سَهْمُهُ عَنْ 
من صب الباية شية؛ انكل يفروم ذل 


نولم هه م 


سهمف ٠‏ فلا يَنَقْصُ حَقَهُ لِحَاجَةَ غَيْرِ َإِنْ كان تصيب بَعْضِهِمْ 
فص َنْ كتوصب البُخض يَف عن كا - فإ قُلنَا: 
ملب اغتارُ الب اللي فيو الَالُ صرف ما قَصَل أ بَقِلْةِ 
الآصتاف فِي الل وَإِنْ : قَلنَا: الب اغتتَارٌ الأنافم صرف 
القَاضِلٌ إِلَى ذَلِكَ الصّلف الّذِي فَضّلَ عَنْهُمْ هُمْ برب البلاج). 

(الشّرح): قال أصحابنا: إذا عدم في يبلل جميع الأصناف 
وجب نقل الرّكاة إلى اقرب البلاد إلى موضع المال» فإِنْ نقل إلى 
الأبعد كان على الخلاف في نقل الزّكاة وإن عدم بعضهام - فإن 
جوزنا نقل الزكاة - نقل نصيب المعدوم إلى ذلك الصّنف باقرب 
البلاده وإن لم نجوّزه فوجهان مشهوران» وحكاهما المصنف 
طريقين» والمعروف في كتب الأصحاب وجهان. ولعلّه أراد أنهما 


بالتفريع عليهما يصيران طريقين 

:(أَصَحُهُمَا): عند المصنّف وجاعةٍ يغلّبٍ حكم الأصناف» 
فيتقل؛ لا ذكره المصنف. 

(وأصحّهما): عند آخرين» منهم الرافعي يغلّب حكم البلد» 
فيردٌ على باقي الأصناف. في البلد؛ لأنْ عدم الشّيء في موضعه 
كعدمه مطلقًاء كما أنّ من عدم الماء تيمّم مع أنه موجودٌ في 
بونع مر 

(فإنْ قَلْنا): ينتقل» نقل إلى أقرب البلادء وصرف إلى ذلك 
الصتف» فإن نقل إلى أبعد أو لم ينقل وفرّقه على الباقين ضمن. 

(مَإنْ ُلْنَ): لا ينقل» فنقل ضمنء ولو وجد كل الأصناف 
ونقص سهم بعضهم عن الكفاية» وزاد سهم بعضهم على 
الكفاية» فهل يصرف ما زاد إلى هذا الصّنف الناقص سهمه؟ أم 
ينقل إلى الصّنف الذين زاد سهمهم عنهم بأقرب البلاد؟ فيه هذا 
الخلاف. 

(َإِنْ قُلنَ): يصرف إلى التاقصين فكانوا أصنافًا قسّم بينهم 
بالسويّة ولو زاد نصيب جميع الأصناف على الكفاية؛ أو نصيب 
بعضهم ولم ينقص نصيب الآخرين؛ نقل ما زاد إلى ذلك الصّنف 
بأقرب البلاد بلا خلافي واللّه تعالى أعلم. 

م ا 

ثَالَ انُصِنّفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ وَجَبَتْ عَلَيِ زَكَاةٌ 

الفطر َْر في بد ماله ف فيه 8 00 8 الأ افرلني 


وَمُوَ في يَلَدٍ در قَفِيهِ ان " 

(أحدهما): أن الْأَغَيَبَارَ بالبَلَدِ الي فيه فيه امل 

(و الثاني): أن الأغتَار ب بابل الي هّوَ فِيهِ؛ لأنّ الزكاة تتَعَلقٌ 
بعينه» فَاغتبرَ الوْضِعُ الذي ك0 في سار الركوات). 

(الشرح): قال أصيحابنا: إذا كان في وقت وجوب زكاة 
الفطر في بل وماله فيهء وجب صرفها فيه فإن نقلها عنه كان 
كنقل باقي الكرات ففيه الخلاف والتفصيل السّابق» وإن كان في 
بل وماله في بلد آخر فأيُهما يعتبر؟ فيه وجهان: 

(احدهما): بلد المال كزكاة المال. 

(وأصحهما): بلد رن المال؛ من صحّحه المصئف في التنبيه 
والجرجاني في التحرير والغزائي والبغوي والرّافعي وآخرون» 
قعلى هذا لو كان له من تلزمه نفقته وفطرته وهو في يلاه آخمر 
قال صاحب البيان: الذي يقتضيه المذهب أنه يبنى على الوجهين 
في أنها تجب على المؤدّي ابتداء أم على الزكق عد واللّه أعلم: 


ولو كان بعض ماله معه في بل وبعضه في بل آخر وجبت 

زكاة الفطر في البلد الذي هو فيه بلا خلافي. 
قنخ نما نا 

قَالَ المصَنْفهُ رمه الله 00 7 الاقم 
مين في له ليق إل 0 بَنْضُهُمٍ اَل 2 حَقُهُ إلَى 
وَرَكنهِ؛ لأنْهُ ب تَعَيّنّ 0 

(الشرح): ا رحمهم اللّه تعالى: للشافي' رضي 
الله عنه في هذه المسألة نصّان: “انا قل عوضم :]تماد يستحق أهل 
النهمان يوم القسمة إلا العامل فإنه يستحق بالعمل. 

(وقال) في موضع آخر: يستحقون يوم الوجوب, وقال في 
موضع: لو مات واحدٌ منهم بعد وجوب الرّكاة كان حقه لورثته. 
سواءٌ كان غنيّا أو فقييًا وهذا الَنصّ بمعنى الذي قبله. 

قال أصحابنا: ليست المسألة على قولين؛ بل على حالين» 
فالموضع الذي قال فيه: يعتبر الوجوبء فإذا مات أحدهم انتقل 
حقه إلى ورثته أراد به إذا كانت قد وجبت لقوم معيّنين في بل بأن 
لم يكن فيه من صنفم إلا ثلاثة فيتعيّن نصيب ذلك الصّدف لهم 
ولا يتغيّر بحدوث شيء. فلو مات أحدهم وجب نصيبه لوارثه 
وإن غاب أو استغنى فحفّه باق ماله وإن قدم غريب لم 
كارك 1 | 

والموضع الذي اعتبر فيه وقت القسمة أراد به إذا لم يكونوا 
معينين» بأن كان في البلد من كل صنفو أكثر من ثلاث فإِنّ 
الزكاة لا تتعين لهمء وإن مات بعضهم بعد الوجوب وقبل 
القسمة أو استغنى فلا حق له» وإن قدم غريبٌُ شاركهم. فلو 
كان غنيًا وقت الوجوب فقيرًا وقت القسمة أعطي منهاء هذا 
التفصيل الذي ذكرته هو طريقة أصحابنا العراقيّين. 

وقال الخراسانيُون: الموضع الذي اعتبر فيه حال الوجوب 
أراد إذا لم يكن في البلد إلا ثلائة أو أقل» ومنعنا نقل الرّكاة 
والموضع الذي اعتير فيه يوم القسمة إذا كانوا أكثر من ثلاثق 
وجوّزنا نقل الزكاة» واللّه أعلم. 

ينا با فنا 

قَالَ الْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَلا يَجُورُ دَفْسمُ رَكَاةٍ إِلَى 
هَائيِمِي؛ لِقَرْلِه بل: «تَحن أهل بد يت لا تَجِل لَنَا المدَقَة وَلا 
يَجُوزَُفْمُهَا إِلَى مُطَلِبِي؟ لِقَوْلِهِ يكله: «إنا َي هَائيمٍ وني الِب 
شَيء وَاحِدٌَ ان أصَابِوا ونه كم وَاحِيََعلُْ 
بذوي القربى فَاسْتَوَى فيه اشم اللي كا ار امس . 

وَقَالَ بو سَعِيدٍ الإمنطخري: إن مُنِعُوا حَقَهُمْ مِن الخُمْسِ 


جَادٌ الام لهم نه نما حُرِمُوا الزكَاء لِحَقْهِمْ في نس 
الخمْس» َإِذا مُنِعُوا الح وجب أَنْ يُذْفَعَ لهم وَالَدَمَبُ 
الأو أن الزكاة حرمت عَلَيْهِمْ لِشَرفِهِم برَسُول الله يل وَمَذا 


الْحنَى لا يَرُولَ بم مَنع الخمْسء وَفِي مُوَالِيهم وَجْهَان: 

(أحدهما): : يُدقَعُ م إليهم. 

(والثاني): لا يدفم إِلَنْهِمْ وَقَدْيَيْنًا وَجْه الْدَمَبْئِنِ فِي سَهْمٍ 
العَايل). 


(الشرح): الحديث الأول رواه البخاري ]١170[‏ ومسلم 
]٠١59[‏ بمعناه» ولفظ روايتهما عن أبي هريرة رضي الله عنه: 
«أن الحْسَنَ ابنَ عَلِى رضي الله عنهما أحَدَ تمر ينْ َمْرِ الصدَقَةٍ 
فَجَمَلَهَا ني فيه َال رَسُولُ الله :خخ لِيطرَحَهَا م قَالَ: 
آمَا شَعَرْت أنا لا تأكلُ الصدقَة». 

وني رواية لمسلم [19 :]٠١‏ «أنالا نحل لَنَا الصدَقَة) وفي 
واه البغاري 4113]: «أتاعيتت أذال تكد لا يأكلون 
الصَدَقة؛. 

وعن المطلب بن ربيعة أنّ رسول الله كل: قال: «إِن هَذْروٍ 
الصدَقَات إِنْمَا مِيَ أَوْسَاخ الناس وَأَنّهَا لا تَحِلُ لِمُحَمْل وَلا لآل 
مُحَمَِّ؛ رواه مسلم [5 ربمق ياف لطرنة اي أل نهنا 
الباب في بعث الإمام السّعاة. 

وأمًا الحديث الآخر: «أَن بَنِي هَائيِم وني الْمطْلِب شي 
َاحِدٌ شك بْنَ أَصَابعه فرواه البخاري في صحيحه [1911] 
من رواية جبير بن مطعم. 

وقوله كك: اشيء واحد» روي - بشين معجمةٍ مفتوحة 
وهمز آخره - وروي سي - بسين مهملةٍ مكسورةٍ ويام مشددةٍ 
بلا همز - والسّيء بالمهملة المثل. 

(وأما) الحديث الذي رواه أبو داود في سننه ]١5515[‏ عن 
ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: بَعَث بي أبي إِلَى رَسُول الله 
كله في ابل 0 

(فجوابه) من وجهين اجات بوم الو 

(أحدهما): أن يكون قبل تحريم الصّدقة على بنى هاشم ثم 
صار منسوضًا بما ذكرتاه. 

(وَالوَجَهُ الاني): أن يكون قد اقترض من العبّاس للفقراء 
إبلاً ثمّ أوفاه إيّاها من الصّدقة؛ وقد جاء في رواية أخرى ما يدل 
على هذاء وبهذا الثاني أجاب الخطابِيَ» والله تعالى أعلم. 

أما قوله: وقد بيّنَا وجه المذهبين في سهم العامل فمراده أنه 
بينه في أوّل:الباب في فصل بعث السّعاة» ولم يذكره في سهم 


العامل» وعبارته موهمة» ولو قال في أوّل الباب لكان ألجود. 
(أما الأحكام): فالزكاة حرام على بني هاشم وبني المطلب 
بلا خلافي» إلا ما سبق فيما إذا كان أحدهم عاملاء والصّحيح 
تجريمه. وفي مواليهمٍ وجهان: 
(أَصَحُهُمًا): التحريم؛ ودليل الجميع في الكتاب: ول عت 
بنو هاشم وبنو المطلب حقهم من خس الخمس هل 02 الوكام 
فيه الوجهان المذكوران في الكتاب. 
(أْصِّحُّهُمًا): عند المصنف والأصحاب لا تحل. 
(والثاني): تحل» وبه قال الإصطخري, قال الرائمي: وكان 
محمّد بن يحيى صاحب الغزالي يفتي بهذاء ولكنٌ المذهب الأوّل» 
وموضع الخلاف إذا انقطع حقهم من حمس الخمس للوٌ بيت 
المال من الفيء والغنيمة أو لاستيلاء الظلمة واستبدادهم بهما 
والله تعالى أعلم. 
هذا مذهبناء وجوّز أبو حنيفة صرف الزكاة إلى بني المطلب» 
ووافق على تحريمها على بني هاشم ودليلنا ما ذكره الصنف. 
والله تعالى أعلم. 
كذ ذم تنا 
ثَالَ المصنُفُ سرجه الله تعالى -: (وَلا يُجُودُ دَفْعُهَا إلى كافر؛ 
قله كل «أيرت أن آخد الصَّدَقة مِنْ ] أغْيَائَئْ وَأَرْدُهَا ف 
فقرَائِكُم)). 
(الشرح): هذا الحديث رواه البخاري ]١515[‏ ومسلمٌ 
3 من رواية ابن عباس رضي الله عنهما أن الني كلْهِ قال 
لماز رحني الماعنة «أملِقْ انهم سَدقَة تمد ين 
عيبَائِهِمْ ور في فقرَاِهِم». 
وسبق بيانه في فصل نقل الزكاة وغيره؛ ولا يجوز دفلع شيءٍ 
من الزكوات إلى كافر» سواء زكاة الفطر وزكاة المال وهذا لا 
خلاف فيه عند 7 
قال ابن المنذر: أجمعت الأمّة أله لا يجزئ دفع زكاة المال إلى 
الدَمّيء واختلفوا في زكاة الفطرء فجوّزها أبو حنيفة» ون عمرو 
بن ميمون وعمرو بن شرحبيل ومرة الهمداني أنهم كانوا يعطون 
منها الرهبان: وقال مالكٌ واللّيث وأحمد وأبو ثور: لا بعطون» 
ونقل صاحب البيان عن ابسن سيرين والزّهريّ جواز صرف 
الزكاة إلى الكقار. 
ذخ د فنك 


1 3 5 5 58 : 
قَالَ المصّنفُ رحمه الله تعالى-: (وّلا يَجُورُ دَفعُهًا إلى غَنِى 


وه لنت لق م ا« 
مِن سَّهم الفقراء؛ لقولِه ككل: دلا حَظ فيهًا لِغْنِي وَلا قوي 


1 


يتيبو وَل يَجُوُ مها إلى مَنْ يفير عَلَى كِمَائده بالكلب 
لِلْحبرِء وَلآنْ غِنَاهُ بلكب كَفِنَاهُ بامال). 

(الشرح): هذا الحديث صحيحٌ رواه أبسو داود [1311] 
بإسناٍ صحيم» وسبق بيانه في فصل سهم الفقراء. 

قال أصحابنا: لا يجوز صرف الركاة إلى عن من سهم الفقراء 
رسكيو ولا إل قادر على شيع يلق دصل الايد كنازنه 
وكقاية خباله وسيق يبان هذا ف فصل سهم الفقراء. 

(وأما) الصّرف إليه مسن غير سهم الفقراء والمساكين مع 
الغنى فيجوز إلى العامل والغازي والغارم لذات البين والمؤنّف» 
ولا يجوز إعطاء المكاتب مع الغنى ولا ابن السّبيل إن كان غنيًا 
هناء ولا يضر غناه في موضع آخر كما سبق؛ ولا يعطى الغارم 
مصلحة نفسه مع الغنى على أصم القولين كما سبق. 

(وأمًا) القدرة على الكسب فتمنع إعطاء الفقير والمسكين 

(وأمًا) باقي الأصناف فيعطون مع القدرة على الكسب بلا 
خلافي؛ لأنهم مضطرون في الحال إلى ما يأخذون بخلاف الفقراء 
والمساكين» وني الغارم لمصلحة نفسه والمكاتب وجة شاذٌ ضعيفٌ 
أنهما لا يعطيان إذا قدرا على الكسبء وقد سبق بيانه في 
فصليهماء واللّه أعلم. 

فخ نذا فنا 

قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى -: (ولا يَجُورُ مها إِلَى مَنْ 
تَلَرْمهُ تَفقََهُ من الأقَاربِ وَالرْوْجَات مِنْ م سَهْمٍ الفقرَاء؛ ؛لأذ ذَبِكَ 
نما جُعِلَ للْحَاجَةٍ ب حَاجَة بهم مع وُجُوب التققَة. 

(الشرح): هذا الذي ذكره متَفْقٌّ عليه عندناء وقد اختصر 
المصنف هذه المسألة» وهي مبسوطة في كتب الأصحاب أكمل 
بسطرء وأنا أنقل فيها عيون ما ذكروه إن شاء الله تعالى. 

قال أصحابنا: لا يجوز للإنسان أن يدفع إلى ولده ولا والده 
الذي يلزمه نفقته من سهم الفقراء والمساكين لعلتين: 

(أحدهما): أنه عن بنفقته. 

(15ئ8)؟ اله يلتق زقد ملا إل قي لقا وموس 
وجوب النفقة عليه. 

قال أصحابنا: ويجوز أن يدفع إلى ولده ووالده من سهم 
العاملين والمكاتيين والغارمين والغزاة إذا كانا بهذه الصّفة ولا 
يجوز أن يدفع إليه من سهم المؤلّفة إن كان من يلزمه نفقنه؛ لأنّ 
نفعه يعود إليه» وهو إسقاط النفقة» فإن كان من لا يلزمه نفقته 
جاز دفعه إليه. 


(وأمًا) سهم ابن السّبيل فالمذهب أنْه إذا كان من أبناء السّبيل 
أعطاه من النفقة ما يزيد على نفقة الحضر ويعطيه المركوب 
والحمولة؛ لأنّ هذا لا يلزم المنفق ولا يعطيه قدر نفقة الحضر؛ 
لأنها لازمة» وبهذا قطع كثيرون من الأصحاب أو أكثرهم. 

(والثاني): وبه قطع المحاملي لا يعطيه شيئًا من النفقة» بل 
يعطيه الحمولة؛ لأنّ نفقه واجبة عليه في الحضر والسَّفر 
والحمولة ليست بواجبةٍ في السّفر. 

قال أصحابنا المتقدّمون: له أن يعطي ولده ووالده من سهم 
العامل إذا كان عاملاً كما قدّمناه. 

قال القاضي أبو الفتوح من أصحابنا: هذا لا يصح؛ لأنه لا 
يتصوّر أن يعطي العامل شيئًا من زكاته قال صاحب الشامل: 
أراد الأصحاب إذا كان الدّافع هو الإمام فله أن يعطي ولد رب 
المال ووالده من سهم العامل إذا كان عاملاً من زكاأة والده 
وولده» هذا كلّه إذا كان الذي يعطيه هو الذي يلزمه نفقته؛ فلو 
أعطاه غيره فقد أطلق الخراسانيُون فيه وجهين: 

(أَصَّحُهُمَا) لا يعطى؛ لأنه مستغن بالتفقة الواجبة له على 
قريبه. ١‏ 

وآمًا إذا كان الولد أو الوالد فقي أو مسكيئًا وقلنا في بعسض 
الأحوال: لا تجب نفقته فيجوز لوالده وولده دفع الزّكاة إليه من 
سهم الفقراء والمساكين بلا خلافي؛ لأنه حينئل كالأجني. 

(وأمًا) الرّوجة؛ فإن أعطاها غير الزّوج من سهم الفقراء 
والمساكين ففيها الوجهان كالولد والوالد. 

(والأصح) لا يجوز. 

وأا اوج فقطع العراقيّون بأنه لا يجوز له أن يعطيها شيئا 
من سهم الفقراء والمساكين وقال الخراسائيُون: فيه الوجهان 
كالأجني؛ لأنه لا يدفع النفقة عن نفسه؛ بل نفقتها عوضُ لازم 
سواءٌ كانت غتيّة أم فقيرة» كما لو استاجر فقيرا فإِنٌ له صرف 
الرّكاة إليه مع الأجرة. 

والصحيح طريقة العراقيين وعليها التفريع» وقد سبقت هذه 
المسنالة بفروعها مستقضاة في:سهم الفقراء» والله تعالى أغلم: 

بخ با نا 

َال امْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (فَِنْ دََمَ الإمامُ لكا إلى 
من ظَادره افر كما أله عن ميج ذلك عَن الفَْضي. 

إن كَان بَاقيَا أمستزجع َك إلى فقي َإِذ كَان فَايا د 
لبتل وَمرَ إلى تيرء فإذ لم يك لمعإ ملم يجب 
عَلَى رب المال ضَمَانَهُ؛ لأنْهُ قد مقط عَنْهُ الفَرْضّ بالدقع إِلَى 


الما وَلا يَجبُْ عَلَى الإمام؛ أنه أي غَيْرُ مُقَرْط قَهُرَ كَالّال 
الي تَلِفَ في يد الؤكيل» َإِنْ كَانَ الذي دَفَمَ وَبُ ؛ الاك فَإِن لَمْ 
ين عله الاق ل ركه ل كن له أذ يزجع؛ ذه قَذيَقَعٌ عَنْ 
دكا وَاجِبَةِ وَعَنْ ؛ تطوع فر َإِذًا ادعَى الؤكاة كان هَما فلم يقب 
كَوْلَه مخَالِفهُ امام مإ الظاهِرَ مِنْ حَالهِ أنه لا يَدقَمُ مُ إلا الوكَاة 
6 بت له الرجُوعٌ» وإ كن كين أّهَا رك رَجمَ يها إذ كَانَْ 
بَاقِيَةٌ وَفي بَدَلِهًا إن كانت فَانيَة إن َم يكن للْمَدفْوعٍ [إلَئِهِ] مال 
فَهَلَ يَضْمَنُ رَبْ الال الزّكاة؟ فيه قؤلان: 

(أحدهما): لا يَضْمَنُ؛ أنه دف با بالأجتهَادة فَهُوَ كالإمَام. 

(والثاني): يَضْمَنُ؛ أنْهُ كان يَحْكنُهُ أَنْ يَسْقْط الفَرْضُ بيقِين 
بن يَدقَمَه إِنَى الإمام ذا مق بتفسيه ققد قَرْط َرمَهُ المَادُ 
أبخلافي الإمَام؛ َإنْ دَفَمَ م الركَاة إِلَى رَجُلٍ ظنّهُ سلما كان كارا 
أرْ إِلَى رَجُلٍ ظَنْهُ حرا كع لاعن معي ا 0ل 
َم إلى وَجُلٍطلهُ قي كان عيا. 

وَِنْ أَصْحَابنا مَنْ قَال: يجب الضمّانُ مهنا قَرْلاً وَاحِدَا؛ لأن 
حَالَ الكَافِرِ ولبلا يَخْقَى فَكَان مُفرُطًا في الدفع إلَيهمَاء وَحَالُ 
لحني قد يَحَْى َلَمْ يكن مُفَرطًا). 

(الشرح): قال أصحابنا: إذا دفعها رب المال الزكاة إلى الإمام 
ودفعها الإمام إلى من ظاهره الفقر فبان غنيا لم يز عن الزكاة 
فيسترجع منه المدفوع؛ سواءٌ بين الإمام حال الدّفع انها زكاة آم 
لا والظاهر من الإمام أنه لا يدفع تطوعا ولا يدفع إل واجبًا من 
زكاةٍ واجبةٍ أو كفارةٍ أو نذر أو غير ذلك فإن تلف فبدله ويصرف 
إلى غيره فإن تعذّر الاسترجاع من القابض لم يجب الضّمان على 
الإمام ولا على رب المال لما ذكره المصنف وإن بان المدفوع إليه 
عبد أو كافرًا أو هاشميًا أو مطلبيًا فلا ضمان على رب المال. 

وهل يجب على الإمام؟ فيه ثلاثة طرق: 

(أَصَّحَُا): فيه قولان: ْ 

(أَصَّحُهُمًَا): لا ضمان عليه. 

(والثاني): يضمن. 

(وَالطْرِيقٌ الأَانِي): يضمن قطمًا لتفريطه؛ فإنّ هؤلاء لا 
يخفون إلا بإهمال. 

(وَالَالِثْ): 0 يضمن قطمًا؛ لأنه أمينٌ وم يتعمد 

هذا كله إذا فرّق الإمام» فلو فرّق رب المال فبان المدفوع إليه 
غنيًا م يجز عن الفرض فإن لم يكن بِيّن أنها زكاة لم يرجع وإن 
بِيّن رجع في عينهاء فإن تلفت ففي بدلهاء قإذا قبضه صرفه إلى 
فقير آخر فإن» تعذّر الاسترجاع فهل يجب الضّمان والإخراج 


ا 


ثانيًا على المالك؟ فيه قولان مشهوران ذكرهما المصف بدليلهما. 
(أَصَّحُهُمًا): وهو (الجديد): يجب. 
(وَالقَدِيمُ): لايجبء والقولان جاريان سوا بين وتعذر 
الاسترجاع أم ل بين ومنعنا الاسترجاع. 
ولو دفعها رب المال إلى من ظنه مستحقا فبان عبدًا أو اكافرًا 
أو هاشميًا او مطَلِيًا وجب الاسترجاع. 
فإن استرجع أخرجه إلى فقير آخرء فإن تعذر الاسسترجاع 
فطريقان مشهوران, ذكر المصنف دليلهما. 
(الدَحَبْ): أنها لا تجزئه ويلزمه الإخراج ثانيًا. 
ولو دفع إليه سهم الغازي والمؤلف فبان امرأة فهو كمن بان 
عبدًا. 
ذكره القاضي أبو الفتوح. 
وحكاه صاحب البيان عنه. 
قال البغري وغيره: وحكم الكفارة وزكاة الفطر فيما لو بان 
المدفوع إليه غير مستحق حكم الركاة في جميع ما ذكرناه» وإذا كان 
المدفوع إليه عبدًا تعلّق الغرم بذمّته لا برقبته. 
ذكره البغوي والرّافعي وغيرهما؛ لأنّه وجب عليه برضى 
مستحقه» والقاعدة أنّ ما لزمه برضى مستحقه تعلق بذبّته لا 
برقبته. واللّه تعالى أعلم. 
كع م فنا 
َال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيِهِ الزكَاة 
تمك من داه َم ْمَل حنُى مات وجب قَضَاء لِك مِنْ 
تركيه؛ لأنْهُ حَنْ مَال مه في حَال اقلم قط بات كَدَيْن 
الأتمي إن الجتمع الوك وَدَيْنُ الآدَبِي وَلْم , تيع الال ِلْجَمِعٍ 
ثَلانه أموَال: 
ا" دن الآدَيِي؛ لأن مَبْنَاهُ عَلَى التُطْلِيدٍ 
اكيب وحن الل تََاَى مني علَى التُحَفِيفيء وَلِهَذَا لو وجب 
َيِل تصناضن َكَل ردقه دم كل القِصّاص. 
(والثاني): قم الركَاة لِقَرْلِهِ كله في الحج: «تَدَيِنُ الله 
أَحَنٌ أن يُقَضىظ. 
(والشالك): يقت يتَومَاه لأنهما تشاريا فى الوولوب 
فَتَسَّارَيَا في القضّاء). ١‏ 
(الشرح): هذا الحديث في ضحيسح البخاري [4066م1] 
ساك لسرت اد 
م: «أنّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللي إن أمَي مَانَتْ ت وَعَلَيًِا 
80 عَنْهًا؟ فَقَالَ ك: لَرْ كَانَ عَلَى أَمْلكا َيِنٌ 


| 
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أكنت فَاهْريَهُ عَنْهًا؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَديْنُ اللو أَحَق أنْ يُقَصضَى». 

وقول المصلف: حَقَ مال احترازٌ من الصّلاة. 

(وقوله): َمُ في حَال احا احتراقٌ من مات قبل الحول. 

(أمَا أحكام الفصل): فمن وجبت عليه زكاة وتمكّن من 
أدائها فمات قبل أدائها عصى ووجب إخراجها من تركنه عندنا 
بلا خلافي وبه قال جمهور العلماء» وقال أبو حنيفة: تسقط عنه 
الزكاة بالموت» وهو مذهبٌ عجيب» فإنهم يقولون: الزكاة تجهب 
على التراخي وتسقط بالموت» وهذا طريقٌ إلى سقوطها. 

ودليلنا ما ذكره المصتف. 

وإذا اجتمع في تركة الميّت دين لله تعالى ودين لأدمي» كزكاةٍ 
وكفارة ونذر وجزاء صيٍ وغير ذلك» فيه ثلائة 
يل ادل 

(أصّحهًا): يقدّم دين الله تعالى. 

(والثاني): دين الآدمي. 

(وَالثاِتْ): يستويان فتورّع عليهما بنسبتهما. 

وحكى بعض الخراسانئيّين طريقًا آخر أن الرّكاة المتعلقة 
بالعين تقدّم قطمّاء وإنما الأقوال في الكفارات وغيرها ما 
يسترسل في الذمّة مع حقوق الآدمي» وقد تكون الزّكاة من هذا 
القبيل بأن يكون له مال فيتلف بعد الحول والإمكانء ثم يمرت 
وله تركة فالركاة هنا متعلقة بالدّمّة ففيها الأقوال. ش 

وأجابوا عن حجّة من قدّم دين الآدمي وقياسه على قتل 
الرّدّة وقطع السرقة بأنه إِنْما قدّمنا حقّ الآدميّ هناك لاندراج حق 
الله تعالى في ضمنه وحصول مقصوده. وهو إعدام نفس المرتدٌ 
ويد السّارق وقد حصل ممخلاف الدّيون؛ ولأآنّ الحدود مبنيّة على 
الدّرء والإسقاط بخلاف حقوق الله تعالى الماليّة واللّه تعالى 


أعلم. 


أقوال مشهورةٍ 


فرع 
مسائل تتعلق بالباب 
(إِجْدَاهَا): قال الصّيمريّ وصاحب البيان حكاية عنه: كان 
الشافعي رضي الله عنه في القديم يسمي ما يؤخل من الماشية 
صدقة ومن المعشّرات عشرًا ومن التقدين زكاة فقط» ثمّ رجع 
عنه في الجديد وقال: يسمى الجميع صدقة وزكاة. 
وذكر البيهقي ابا في قسم الصّدقات من سننه ترجمته: (#َابُ 
الأغْلّب عَلَى أَفْرَاءِ العَائّة) أنّ في التَمر العشر وفي الماشية الصّدقة 
وفي الورق الرّكاة. 
قال: وقد سمّى رسول اللّه يل هذا كله صدقة. 


قال الشافعي: والعرب تقول: له صدقة وزكاة ومعناهما 
عندهم واحد. 

ثم ذكر البيهقيّ رحمه الله تعالى حديث أبي سعيلرٍ الخدري 
عن رسول الله كَلِِ أنه قال: اليس ما في دُونَ خْمْس و دقة 
ولا فِيم دُونَ خمس أرَاقٍ صَدََ وَلامًا في دُونَ حمس أَوْسُقٍ 
صَدَقَنَ رواه البخاري [ 0" ] ومسلم [4179]. 

وحديث أبي ذرٌ رضي الله عنه أنّ الني ككل قال: «مَا مِنْ 
رَجُلٍ يَمُوت فَيوك غنم أ إبلا أَوْبقَالَمْيُوَهُ كاتا إلأ جَاءَتْ 
أَعْظُمْ مَا يُكُونٌ نُ تَطَوُه بأَظْلافِهَاه الحديث رواه البخاري [1791] 
ومسلمٌ [440]. 

وحديث عتّاب بن أسيدٍ رضي الله عنه أنَّ رسول الله كك 
قال في زكاة الكرم: ايُخْرَصُ كَمَا يُخْرَصُ النْخْل» ثم تؤَدى زَكَاته 
با كما توَدى مِنْ زْكَاةٍ النخل تَمْراء وهذا الحديث سبق بيانه في 
أل زكاة الما فهذه الأحاديث كلها تبطل القول بالفرق» واللّه 
تعالى أعلم. 

(الثانيّة): إذا دفع المالك أو غيره الزّكاة إلى المستحق» ولم 
يقل: هي زكاة ولا تكلّم بشيء أصلاً أجزاه ووقع زكا هذا هو 
المذهب الصّحيح المشهور الذي قطع به الجمهور وقد صرح 
بالمسألة إمام الحرمين في باب تعجيل الزّكاة وآخمرون وهي 
مفهومة من تفاريع الأصحاب وكلامهم؛ وفي كلام المصنف في 
هذا الباب وغيره مواضع كثيرة مصرّحة بذلك. 

(مِنَهَا) قوله في هذا الفصل الأخير: إذا دفع الرّكاة إلى من 
ظاهره الفقر فبان - غتيا فإن لم بين عند الدّفع أنّها زكاة -لم 
يرجع؛ واستعمل مثل هذا في مواضع من باب تعجيل الرّكاة 
وغيره؛ وكذلك الأصحاب. 

وقال القاضي أبو القاسم بن كج في آخر قسم الصّدقات من 
كتابه التجريد: إذا دفع الرّكاة إلى الإمام أو الفقير لا يحتاج أن 
يقول بلسانه شيئا قال: وقال أبو علي بن أبي هريرة: لا بد من أن 
يقول بلسانه كالهبة» وهذا ليس بشيء» فتبّهت عليه؛ لثلا يغترٌ به 
والله تعالى أعلم. ش 

قال صاحب البحر: لو دقع الزّكاة إلى فقيرء والدّافع غير 
عارفب بالمدفوع بأن كان مشدودًا في خرقةٍ ونحوها لا يعلم جنسه 
وقدره؛ وتلف في يد المسكين ففي سقوط الزكاة احتمالان؛ لأنّ 
معرفة القابض لا تشترط» فكذا معرفة الذافع هذا كلامه. 

(وَالآَظْهَمُ): الإجزاء. 

(الَاِئّة): قال الغزاي في الإحياء: يسأل الآخذ دافع الزّكاة 


عن قدرهاء فيأخذ بعض الثّمن بحيث يبقى من الثمن ما يدفعه إلى 
اثنين من صنفه؛ فإن دفع إليه الثمن بكماله حرّم عليه أخذه؛ قال: 
وهذا السّؤال واجبّ في أكثر الناس» فإنهم لا يراعون هذاء إِما 
لجهلء وإمّا لتساهل» وإنما يجوز ترك السّؤال عن مشل هذا إذا ل 
يغلب على الظنّ احتمال التحريم. 

(الوَابِمَةُ): الأفضل في الزكاة إظهار إخراجها؛ ليراه غيره 
فيعمل عمله ولثلاً يساء اَن ب وهذا كما ان الصلاة المتروضنة 
يستحبٌ إظهارهاء وإنما يستحبّ الإخفاء في نوافل الصّلاة 
والصوم. 

(الخَامِسَةُ): قال الدارميّ في الاستذكار: إذا آخر تفريق الرّكاة 
إلى السّنة الثانية فمن كان فقيرًا أو مسكيئا أو غارمًا أو مكاتبًا من 
ستته إلى السّنة الثانية» خصّوا بصدقة الماضيء وشاركوا غيرهم في 
الثانية؛ فيعطون من صدقة العاملين» ومن كان غازيًا أو ابن سبيلٍ 
أو ملا م يخصوا بشيء. 

(السَادِسّة): لا يجوز دفع القيمة في شيءٍ من الركوات إِلآ في 
مواضع مخصوصة سبق بيانها في آخر باب زكاة الغنم؛ والله تعالى 
أعلم. 

هذ ا 
بَابُ صّدَقَة التّطُومٍ 

قَالَ المصَنْفُ - رحمه الله تعالى-: ١لا‏ يجو أذ يتصق بصلقة 
التْلوعٍ وَهرَ مُحْتَاي إِلَى م يتصق بو نمه أو فق تَفْقَةِ عِيَالِكِ لِمَا 
وى أب ُو رضي الله عنه: «أن رَجُلاً آتى النِي يل فقا: يا 

رَسُولَ الل عِنْدِي ديار فَقَالَ: أَنفْقة قَهُ عَلَى نَفْسِكَ» »قَالَ: عِنْدِي 
آخ 

قَال: أَنفِقَهُ عَلَى وَلَّدِكَ قَالَ: عِنْدِي آخَرٌ قَالَ: أنْفِقَهُ عَلَى 
َمْلِك» فَالَ: عِنْدِي آخرُ: َال أنْفِقَهُ عَلَى خَادِيِكَ» فَالَ: عندي 
آخرٌء قالَ: نت أَغلَم بوا وَقَالَ : «كقى بار ء إِنْما أنْ نْ يِضيمَ 
يَقَوتُ» َلايَجُوُلِمَْ علي تين وَهوَمحَاجَ إِلَى مَا يَنَصَدْقَ 
ِقضَاء يو آنه حَق وَاجِب فلم يَجْرْ ركه بصَدقَةٍ الَو 
َعَم عِيَالِو). 

(الشرح): حديث أبي هريرة حديث حَسنٌ رواه أبو داود 
417 والنسائيّ [015؟] في سننهما بإسناد حسنء ولكن 
وقع في المهدّب في الدّينار الثالث: «انْفِقَهُ عَلَى أذلِك» رضن 
أبي داود: «نَصَّدقَ به عَلَى رَوْجْتِكَ أَوْ رَرْجَكَ» كذا جاء على 
الشّكَ وهما لغتان في المرأة» يقال لها: زوج وزوجة» وحذف الحاء 


أفصح وأشهر وبه جاء القرآن العزيزء ووقع في المهذب في كل 


الدنائير: «أنفِقهُ عَلَى كَذَاه وفي سئن أبي داود: «تَصّدُقَ بإه» بدل 
أققة. | 

وأمًا الحديث الآخر: كَفَى بِالرْء نما أن يُضَيُمَ مَنْ بُقُوتْ» 
اإزاء اجر بار5 111150 المت ب ا متحي زرا ا كلام لي 
صحيحه [997] بمعناه: «كفى الم نما أن يَحِْسَ عَم يَمْلِكُ 
توققه وغى فنزواية عه الله بن ععروين الخاض: 

(آَما الأحكامٌ): ففيه مسألتان: 

(إِحْدَاهُمَا): إذا كان محتاجًا إلى ما معه لنفقة نفسه أوأعياله» 
هل يتصدّق صدقة التطوّع ؟ فيه ثلاثة أوجه: 

(أَحَدُهَا): لا يستحبّ ذلك» ولا يقال: مكروة» وبهذا قطع 
الماوردي والغزاي وجماعة من الخراسانيّين وتابعهم الرَافعيّ فقال: 
لا يستحب له التصدّق, وربّما قيل يكره؛ وقال الماوردي: صدقة 
التطوّع قبل آداء الواجبات من الزكوات والكفّارات: وقيل: 
الإنفاق على من تجب نفقتهم من الأقارب والرُوجات غير 
مستحبّةٍ ولا مختارق هذا لفظه. 

(والثاني): يكره ذلك» وبه قطع المتولّي 

(وَالثَالِثْ): وهو الأصح لا يجوز وبه قطع المصتف هنا وفي 
التنبيه ونسيخه القاضي أبو الطب والدارمي وابن الصبَاغ 
ا ل ا و 
الله عنه إشارة إلى الوجه الأول لأنه قال في مختصر المزنيّ 
أن يبدأ بنفسه ثم بمن يعول؛ أن نفقة من يعول فرض» والفسرض 
أولى به من النفل» ثم بقرابته» ثم من شاءء هذا نصّه رضلي الله 
عنه (فإِنْ قِيلَ): يرد على المصنف وموافقيه حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه «أنْ رجلاً من الأتصار بات به ضيف فلم يكن 
عنده إلا قوته وقوت صبيانه؛ فقال لامرأته: نوّمي الطلبيان» 
وأطفئ السراج» وقدّمي للضّيف ما عندك» فنزلت هذه الآية: 
لدَيؤئِرُون عَلَى أنفيهم َلَرْ كان بهم حَصّاصّة» هذا حديث 
صحيمٌ رواه الترمذيّ [4 7٠‏ بهذا الأفظء وهو في صحيحي 
البخاري [4701] ومسلم [50514] أبسط من هذا. 

(مَاجَوَابُْ) من وجهين: 

(أحدهما): أن هذا ليس من باب صدقة التطرّعء إنملا هو 
ضيافة» والضّيافة لا يشترط فيها الفضل عن عياله ونفسه 
لتاكدهاء وكثرة الحث عليهاء حتّى إِنّ جماعة من العلماء 
التشترها: 

(والثاني): أنه محمولٌ على أنّ الصّبيان لم يكونوا محتلاجين 
حينئلر» بل كانوا قد أكلوا حاجتهمء وأمًا الرّجل وامرأته فتيرّعا 


| 
| 
ا 
| 


بحقهماء وكانا صابرين فرحين بذلك؛ ولهذا جاء في الآية 
والحديث الثناء عليهما. 

(فإِنْ قِيل): قوله: نوّمي صبيانك؛ وغير هذا اللّفظ مما جاء في 
الخلايث يدل على 01 المنان غانوا بعياعًا. 

(قَالجَوَابْ): أنّ الصّبيان لا يتركون الأكل عند حضور 
الطعام؛ ولو كانوا شباعًاء فخاف إن بقوا مستيقظين أن يطلبوا 
الأكل عند حضور الطعام على العادة فينكّدوا عليهماء وعلى 
الضّيف لقلّة الطعام؛ واللّه تعالى أعلم. 

. (الَسْألَه الثائية): إذا أراد صدقة التطرّع وعليه دِينٌ فقد 
أطلق المصنف وشيخه أبو الطْيّب وابن الصباغ والبغوي 
وآخرونء أنه لا تجوز صدقة التطوّع لمن هو ممتاجٌ إلى ما يتصاّق 
به لقضاء ديئه؛ وقال المتولي وآخرون: يكره. وقال الماوردي 
والغزالي وآخرون: لا يستحب» وقال الرّافعي: لا يستحب» وريّما 
قيل: يكره هذا كلامه والمختار أنه إن غلب على ظنه حصول 
الوفاء من جهة أخرى فلا بأس بالصّدقة وقد تستحب؛ وإلأفلا ' 
تحل» وعلى هذا التفصيل يحمل كلام الأصحاب المطلق. واللّه 
أعلم. 

بيخ لذ نا 

00 -رحمه الله تعالى-: (فَإن قَصَل عَما يَلْرَمَهُ 
أمنتحبا له أن يعَصَدق؛ لِقَْلِهِ ذ: (لِيتَصّدق الرْجُلُ مِنْ ديناروه 
ل 4 وَليتَصَدقْ من مصاع / برو وَلِيَتصّدق مِنْ 
ضع تَمْرِوا. 

1 سَعِيا دري ر ضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
ككل : من أَطَّْمَ اما أَطْمَمهُ اله من ئمَارٍ اج وََنْ سَقَى 
مؤي علَى ظَمَ سَقَاهُ اللّهُعَرْوَجَلْ يوم الِيَامَةٍ من الرُجيق 
الحُومء وَمَنْ كسا مُؤْيئا عَاريا كاه الله تَعََى من ضر الله 
يستَحَب الإكَارُ نهُ في شَوْرِ رَمَضضَان؛ ؛لِمَارَوَى ابْنْ عباس 
00 َال كَانَ رَسُول الل كل: أَجْوَُ الناس اير 
وَكان أَجْنَّ ما يون فِي رَمَضَان» فَإِن كان بِمْنْ يَصْيرٌ عَلّى 
الإِضَاقةٍ لشي َهُ التصدق بِجَمِيمٍ مال لما رَوَى عُمَّرُ رضي 
لله عن فلب أمرنَارَسُولُ الله ب أن تَتَصَدُقَ فَوَافنَ ذلك ما لا 

ي» ققلت: اليم نين أب بكر إا ست يوم فش يفم 
ا ان بعت لأهلك؟ تقلت ْلَه وأتى 
أب بكر رضي الله عنه يكََمَاوء قَقَالَ لَه يسول الله 48: ما 
قت لأميِك؟ مَفَالَ: بعت لَهُمٍ الله وَرَسُولَّه فَقْلَتُ: لا 
أُسَابِعك إِلَى شيء أبدا" وَإِنْ كان مِمنْ لا يَصبرُ عَلَى الإضَافَةٍ كر 


ل لِك لما 


0 وباس يد 


نض المثاونء 51 من * كيه 557 فَقَالَ: 00 اللى دما 


ممم 


صَدَقةُ ول ما أمبخت أملِك يها فَأْرَضَّ عَنْهُ ثُمْ جَاءهُ 
ين ره الأيِْء فقال ل ذلك فَأعْرَض عَنْهُ ثم آناه من يدن 
يديه فال مل لِك فََاَ سول الل كغ: مَاتََا مُعْضَبا فَحَذَقَهُ 
بهَا حَذفَة َو آََابَهُ لأَوْجَعَهُ أو عَقَرَه ثم قَالَ كلة: يَأني أحدذىمْ 
بماله كل بَعَصَدق بوه كُم َل بد لِك يَعَْفُالشاس» وَإنْمَا 
الصَدقَة عَنْ ظَهْر غِنى)). 

(الشرح): نا الحديث الأوّل: «لِيَتَصَدّق الرجل مِنْ ديناروا 
إل أعره تصعيخ وراد ساك ف ليع [1417]بلفظ اعلا 
من رواية جرير بن عبد الله وهو بعض حديث وأمّا حديث أبي 
سعيدٍ فرواه أبو داود ]١187[‏ والتّرمذيَ [14144]: وإسناده 
جِيِدء وحديث ابن عباس رواه البخاري [1807] ومسلم 
[174] بلفظهء وحديث عمر رضي الله عنه صحيمٌ رواه أبو 
داود في كتاب الرّكاة »]١714[‏ والترمذي في المناقب [151176]» 
وقال: حديث صحيمٌ؛ وحديث جابر رواه أبو داود [1797] 
وإسناده كله صحيح إلا أنه من رواية محمد ابن إسحاق صاحب 
المغازي عن عاصم بن عمر بن قتادة. 

ومحمّد بن إسحاق مدلّسٌ والمدلس إذا قال: (عَنْ)؛ لا يحت 


به. 

(وَآَنَا ألْمَاظ الفَصْل): فالظمأ: العطش. 

والرّحيق: اقمن العتاتية: وخضر الجنة -بإسكان الضّاد- 
أي ثيابها الخنضر. 

(قوله): وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ في رَمَضَانَ روي برفع الدّال 
ونصبها والرّفع أجود. 

(وحديث) عمر رضي الله عنه هكذا هو في كتب الحديث 
كما هو في المهذب. 


(وأمًا) قول صاحب الوسيط في آخره أن الْنَيَ يكل قال: 
هِيْنَكُمًا كَمَا بَيْنّ كَلِمنَيْكُمًا" فزيادة لا تعرف في الحديث. 

(وقوله): بَيْنّما نَسْنُ أي بين أوقات قعودنا عند رسول اللّه 

(وقوله): مِنْ رَكَنِهِ بضمٌ الرّا أي جانبه ووقع في المهذب 
تغييرٌ في ترتيبه ولفظه. والذي في سنن أبي داود [17197]: دجَاءً 
َجُلَ بول َِضةٍ من َو فاليا وَسُولَ اله بت هَذيو ين 


2 


مَعلن فَحَذَهَا فَهِيَّ صدََة ما مَا أَئْلِكُ غَيْرَهَاء فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ 


الله يل نم أنه ين قبل رُكْن الآيْمَنِ فََالَ يشل ذَلِكَ» فَأعْرَضَ 

عن َأ نل ديه لسر رع عنه رون اله 6 
أن ين َه تخا وَسُولَ اللو و فََذَهَه بها َلَرْ أصّابتة 
أَرْجَعَنْهُ أ لَمَقرَتَهُ ثم ذكر نحو الباقي. 

(وقوله): في رواية الكتاب: (مَاتَهَا) هو -بكسر النّاء- فلو 
ولا يجوز فتحها بلا خلافي. 

(وقوله): مُعْضَبا -بفتح الضّاد- وهو منصوبّ على الحال. 

(وقوله): فَحَدَقَهُ ه بها الحاذف هو رسول الله بل وحذفه - 
بالحاء المهملة- أي كايا وإنما قيّدته بالحاء المهملة؛ لأني 
رأيت من صحّفهء والصّواب المعروف في كتب الحديث وغيرها 
حذف بالحاء المهملة. 

(وقوله): لأَوْجَمَهُ أَوْ عَقَرَهُ أي جرحه. وفي رواية أبي داود 
لأَوْجَعَْهُ أ عََرَنهُ يعنى القطعة الحذوف بها. 

(وقوله): ييَكَفْفُ النّاسَ أي يطلب الصّدقة ويتعرّض لأخذ 
ما يكفيه» وفي رواية أبي داود (يَسْتَكْفو) وهما صحيحان؛ قال 
أهل اللّغة: يقال فيه: تكفف واستكف. 

(وقوله): عَنْ ظَهْر غِتَى قال الخطابي: معناه عن غنى يعتمده 
ويستظهر به على الثوائب. 

ذكر صاحب الحاوي له معنيين (هَذَا). 

(والثاني): أنّ معناه الاستغناء عن أداء الواجبات؛ والأصح 
ما قاله غيرهما: إنّ المراد غنى التفسء إنما تصلح الصّدقة لمن 
قويت نفسه واستغنت بالله سبحانه وتعالى» وثبت يقينه وصبر 
على الفقرء واللّه تعالى أعلم. 

(أَما حُكُمْ الفَصْل): فقال المصنّف والأصحاب والعلماء 
كانهٌ: يستحب لمن فضل عن كفايته وما يلزمه شيء أن يتصدّق؛ 
ما ذكره المصتّف. ودلائله مشهورة في القرآن والسّنة والإجماع» 
قال الشافعي والأصحاب يستحب الإكثار مسن الصّدقة في شهر 
رمضان؛ للحديث المذكور. 

قال الشافعيّ والأصحاب: وهي في رمضان آكد منها ني 
غيره للحديث. ولأنْه أقضل الشّهور, ولأنّ الناس يثستغلون فيه 
عن المكاسب بالصّيام وإكثار الطّاعات؛ فتكون الحاجة فيه أشد. 

قال الماوردي: يستحب أن يوسّع فيه على عيال ويحسن إلى 
ذوي أرحامه وجيرانه» لا سيّما في العشر الأواخر. 

قال أصحابنا: يستحب الإكثار من الصّدقة عند الأمور 
المهمة وعند الكسوف والسّفر وبمكة والمدينة» وفي الغزو والحج 
والأوقات الفاضلة» كعشر ذي الحجّة وآأيام العيد ونحو ذلك» 


ففي كل هذه المواضع هي آكد من غيرها: قال الرافعيّ وغيره: 
وهل يستحب له التصدّق يجميع الفاضل عن دينه ونفقتله ونفقة 
عياله وسائر مؤنهم؟ فيه ثلاثة أوجه: 

(أَحَدُهَا): نعم. 

(والثاني): لا. 

(وَأصّحُّهَا): إن صبر على الإضافة فنعم؛ وإلا فلاء ويهذا 
قطع المصنف والجمهورء واللّه تعالى أعلم. 

كن تم ن 

قَانَ المصَنْفُ -رحه الله تعالى-: (وَالْمْتَحَبُ أن يَخْصْ 
بِالدََة الأقَارب؛ لِقَوْلِِ له يتب امَو بد ان مَسْمُوو: 
«رَوْجُك وَوَلَّدُكٍ أَحَقُ مَنْ تَصدقَتٍ عَلَيِيِمْ) نوا بي الك 
أْضَل لِقَولِهِ عَْ وَجَل: «إن بدُوا الصُدَقَات يما هِي» وإ 
نُحْفُوهَا وَتَؤْتَوهًَا لفقا فهو ير كم» وَلِمَا وق عه اتيز 
سْعُوو رضي الله عنه أن وَسُولَ الل و قَال: «صِلَّةُ الرّجم تَزِيدُ 

ل ب 0 00 ُالْمُوُوقٍ 


3 شرب بن سا ين تة امو تل ل م 
الصَدَقَةِ؟ فَقَالَ: إِنْمّا خُرْمَتْ عَلَنَا الصَدَقَة المفرُوضَة)). 
(الشرح): حديث امرأة ابن مسعوجٍ رواه البخاري ]١17910/[‏ 
ومسلمٌ ]٠٠٠١[‏ ولفظهما: «أن ينب انرأ إن مَسْعُود وامرأة 
أخرى أنيَا رَ سُولَ الله يكلي فعالَنَا إيلال: سل لنَا رَسُولا اللو 8 
راجا دََامَى فِي حُجُورنَاء هَليُجْرِعا ِلك عَنْهُمَا مَنٍ 
الصدفَةِ؟ -يَمْنِي النْقَقَة- عدن نَعَمْ لها 
أَجْرّان: أَجرٌ القَرَبة وَأَجْرٌ الصَدقَةٍ 
وفي صحيحي البخاري 55 أم المومنين رضي 
الله عنها: أنّها أْتَقَت وَلِيده لََا في رْمَان رَسُول الأو يه فَقَالَ 
رَسُولُ الل :ل يها الك كان أعْظمْ لأجرك. 
وأمًا حديث ابن مسعود: «صولَة الرّحِم تَرِيدُ في العُمْرِ» إلى 
آخره فرواه.. 
ويغني عنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الني كله 
قال: «سبعة سعَة لهم اللّهُ في ِل يَْمَ لا ظِل إلا ظِلّهُ مام عاو 
َرَجُلَ َصَدقَ بصَدٍََ َأحفَاهَا حَنّى لا تَمْلَمَ شِمَالَةُمَا تق 
يَحِيئْهُه رواه البخاريّ [178] ومسلمٌ [71 ٠‏ ]. 
وعن أنس رضي الله عنه أي قال: قال رسول الله كله: «إِنّ 
المدَقَة فى عضب الوب وَنَدقَم مَينَةَ السسُوء؟ رواه التَرمذيّ 


1 وقال: حسنُ غريب. 

(ثُلْتْ): في إسناده عبد الله بن عيسى الخرّازء قال أبو زرعة: 
هو منكر الحديث ومعنى الرّيادة في العمر البركة فيه؛ بالتوفيق 
للخير والحماية من الشّرٌ وقيل: هو بالنسبة إلى ما يظهر للملائكة 
بآن يقال لهم: عمر فلان إن لم يصل رحمه خمسون سنةً فإن وصله 
فستّون» فيزيد بالصّلة بالنسبة إليهم. 

وأمًا بالنّسبة إلى علم اللّه تعالى فلا زيادة؛ لأنه سبحانه وتعالى 
قد علم أنّه سيصل رحمه ويعيش السَتّين» واللّه تعالى أغلم. 

وأما جعفر بن محمّدٍ؛ فهو جعفر الصّادق بن محمد الباقر بسن 
علي زين العابدين بن الحسين ابن علي ين أبي طالب رضي الله 
عنهم أجمعين» واللّه أعلم. 

(آما أخكامٌ الفَصْل): ففيه مسائل: 

(إِخدَامًا): اععك الأقة عفن ان الصّدقة على الأقارب 
أفضل من الأجانب. 

والأحاديث في المسألة كثيرة مشهورة. 

قال أصحابنا: ولا فرق في استحباب صدقة التَطوّع على 
القريب وتقديمه على الأجني بين أن يكون القريب تمن يلزمه 


نفقته أو غيره. 
قال البغوي: دفعها إلى قريب يلزمه نفقته أفضل من دفعها 
إلى الأجني. 


(وأما) ترتيب الأقارب في التقديم فقد سبق بيانه واضحًا في 
آخر باب قسم الصّدقات حيث ذكره المصنفء قال أصحابنا: 
ويستحب تخصيص الأقارب على الأجانب بالزكاة حيث يجوز 
دفعها إليهم كما قلنا في صدقة التطوّع ولا فرق بينهماء وهكذا 
الكقّارات والنذور والوصايا والأوقاف وسائر جهات البرٌ 
يستحب تقديم الأقارب فيها حيث يكونون بصفة الاستحقاق» 
واللّه تعالى أعلم. 

قال أبو علي الطَبري والسترخسي وغيرهما من أصحابنا: 
«يستحبّ أن يقصد بصدقته من أقاربه أشدّهم له عداوة ليتألف 
قلبه ويردّه إلى الحبّة والألفة» ولما فيه من مجانبة الرّياء وحظوظ 
النفوس». 

(الَْألَُ الكانه): يستحبّ الإخفاء في صدقة التطوّع لا ذكره 
ا 

سمه يِه اله في ظِلهِيَْمَ لا ِل لأ ظِلُ كر نهم وَرَجُلَ 

ا 9 حَنّى لا تَعْلَمَ شِمَالَه مَا تَنفِقٌ يَمِينْهُ؟ رواه 
البخاريّ [119] ومسلمٌ .]٠١1[‏ 


وأما الزكاة فيستحب إظهارها باتفاق أصحابنا وغيرهم من 
العلماء كما أن صلاة الفرض يستحب إظهارها في المسجد. 
والنافلة يندب إخفاؤها وقد سبقت المسألة قريبًا في آخر قسم 


الصّدقات. 
(الثَالئَة): تحل صدقة التطوع للأغنياء بلا خلافم فيجوز 
دفعها إليهم ويشاب دافعها عليهاء ولكن الحتاج أفضل» قال 


أصحابنا: ويستحب للغني التَنرّه عنهاء ويكره التَعرّض لأخذهاء 
قال صاحب البيان: ولا يحل لغ أخذ صدقة التطرّع مظهرا 
للفاقة» وهذا الذي قاله صحيح وعليه حمل الحديث الصّحيح «أنّ 
رجلاً من أهل الصّفة مات فوجد له ديناران: فقال النئّ ككل: 
«كيّتان مِنْ ثاراء والله أعلم. ١‏ 

وأمًا إذا سأل الغني صدقة التطوّع فقد قطع صاحب الحاوي 
والسّرخسي وغيرهما بتحريمها عليه» قال صاحب الحاوي: (إذا 
كان غنيًا عن المسآلة بمال أو بضيعةٍ فسؤاله حرام وما يأخذه حرم 
عليه»؛ هذا لفظه. 

وقال الغزالي وغيره من أصحابنا في كتاب التفقات في تحريم 
السّؤال على القادر على الكسب وجهان. قالوا: وظاهر الأخبار 
تدل على تحريمه. وهوكما كالواة تفي الأخاديت الصحيحة 
تشديدٌ أكيدٌ في النهي عن السّوال» وظواهر كثيرة تقتضي التّحريم 
آنا الخوال للمنضاع العاجن عن لكشي ابش ترام ولا 
مكرون» وصرح به الماوردي وهو ظاهرٌ واللّه تعالى أعلم. 

(الرَابعَة بعَه): هل تحلّ صدقة التَطوّع لبي هاشم وبني المطّلب؟ 
فيه طريقان: 

(أَصّحُهُمًا): وبه قطع المصتف والأكثرون: تحل. 

(والثاني): حكاه البغري وآخرون من الخراسانيّين فيه 
قولان: 

(أْصّحُهُمًا) تحل. 

(والثاني): تحرم. 

وأمًا صدقة التطوّع للني بل ففيها قولان مشهوران حكاهما 
الشيخ أبو حامار إمام العراقئين وغيره منهم القفال والمروزي 
إمام الخراسانيين وغيرهم منهم 

(أَصَحْهُمًا) التحريم؛ فحصل في صدقة التَطوع في حق الني 
وحق بني هاشم وبني المطلب ثلاثة أقوال: 

(أْصّحهًا): تحل لهم دونه يكلك. 

(والثاني): لهم وله. 

(وَالثَالِثْ): تحرم عليه وعليهم, واللّه تعالى أعلم. 


(فرع): قال أصحابنا وغيرهم: يستحب أن يتصدق بما تيسره 
ولا يستقله. ولا يمتنع من الصّدقة به لقلّته وحقارته؛ فإن قليل: 
الخير كثيرٌ عند الله تعالى» وما قبله الله تعالى وبارك فيه فليس هو 
بقليل»ء قال الله تعالى: لفَمَنْ يَمْمَل مِتْقَالَ ذَرَةٍ يرا يَرَهُ4 وفي 
الصحيحين [خ: م ادك ]سن عدي جرحم 
رضي الله عنه أن التي ككل قال: «اتَقوا الثار وَلَوْ شق تَمْرَا. 

وفي الصحيحين أيضا [خ: 000 0 ٠)]عن‏ أبي 
غريرة قال «قال رسول الله يكل: هيا نْسَاءَ الْمسْلِمَاتَ لا تَحْقِرَ مْقِرَن 
جَارَة لِجَارَتِهًا وَلَوْ مين ضاقه. 

قال أهل اللّغة: الفرس من البعير والشّاة كالحافر من 
غيرهماء وفي المسألة أحاديث كثيرة صحيحةٌ مشهورة. 

(فرع): يستحب أن يخص بصدقته الصلحاء وأهل الخير 
وأهل المروءات والحاجات؛ فلو تصدّق على فاسق أو على كافرٍ 
توريرض ار تصراي ررس جان ركان فد حدق المبانه 
قال صاحب البيان: قال الصّيمري: وكذلك الحربي» ودليل 
المسآلة قول الله تعالى: «وَيُطْيِمُ ون الطّمَامَ عَلَى حُبّهِ يِسْكيئًا 
يتما وَأَسِيرًا4 ومعلومٌ أن الأسير حربي. 

وعمن أبي هريرة أن رسول الله يل قال: «قَالَ وجل 
لأَنصددَ اليه صَدَقَة فَحَرَجَ بصَدَقَِهِ فَرَضَمَهَا في يل سَارِق» 
َأصْبَُوا يتَحَدنُون تُصُدقَ عَلَى ستارق» َقَالَ: اللّهُمنك الخحَنْكُ 
اكه 
يَتَحَدُون: تصق عَلَى راي َقَالَ: اللُّّمُ لَك الخَنْكُ لأتصدةَ 
الله بده مَحرَجَ مدقيو و مر 
تحنو دق علَى ني فقَالَ لُك الخد عَلّى ارق 
وَعَلَى زَانِيَق وَعَلَى عَنِي فَأنِيّ فَقِيل لَه لَهُ: آنا صَدَقَتكَ عَلَّى سَارِقٍ 
َعَلَهُ أن يتف عَنْ سَرِقيِ وما الوائية ملعا تَسْتَنفُ عَنْ 
زنَامَاء وم الذي تلملة ينك وتنيو يخا اذ الله تعالية رزاء 
البخاري [110] ومسلم [57 .]٠٠‏ 

وعنه أنّ رسول الله يكل قال: ينَمَا رَجْلَ يَمْئِي بطريق 
اش يو امش فوَجَد بذا َك ِهًا شرب كُمْ حَرَجَ فَِذ 
كَلْبْ يَلْهَت يَأْكلُ الثْرَى مِن المَطّشٍ فَقَالَ الرُجُلَ: لَقَدْيْلَعْ هَذدَا 
لكب ين امش مل اللي كا قد ني تل الب َمل 
ل 

َهُ قَالوا: يَا رسُولَ اللو إن لَنَا في البهَائِمٍ آجْرًا؟ فَقَالَ فِي 

عوط أ روه البخاري [451741] وسلم 191441 

وفي رواية هما: اينما كلب يَطِيِفُ بِرَكيّةٍ ف كاه يله 


طشن إذ رهبي" ِن بََاَا بي إسثرَايل فرعت مُوقهَا ماقت 
َه بوه فَسَقنهُ فر لََا بو الموق: الخف. 

(فرع): يكره تعمّد الصّدقة بالرّديء» قال اللّه تعالى: #وّلا 
تَيِمُمُوا الحبيث مِنْهُ تنفقون4. 

تعبا تعد أجود ماله سه إيه قال الل تعال: لال 
تَنَالُوا البر حَنَى تنفِقرا مِمًا تُجْرنَ4. | 

ا 

(فرع): قال أصحابنا: تكره الصّدقة بما فيه شبهةٌ» ويستحبً 
أن يختار أحل ماله وأبعده من الحرام والشبهة؛ لحديث أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله بل: «مَنْ تَصدقَ بعل تَمْرَةٍ 
ين كَسْبٍٍ طيِّسٍ - ولا يُقبَنُ اللَهُ إلأْالطيِب - فَإِنُ الله يَعْبَلْهَا 
ينه ثم يريا يِصاحِبهَا كَمَا يري أَحَدُكُمْ لوه حَنى يَكُونَ فل 
لجسلٍ» رواه البخاري [17745] ومسلمٌ [14 ٠]وهلذالفظ‏ 
روايته والفلو -بفتح الفاء وضم م الام وتشديد الواو-» ويقال: - 
بكسر الفاء وإسكان اللأم- وهو ولد الفرس في صغره. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضًا قال: قال رسول الله 
يكل «أيْهَا الناس إن الله تَعَالَى طَيِّبْ لا يقْبَلُ إلأ طياء أوَإِنُ الله 
ع ل لاي 
الرسل كنُوا من الطْيبَات وَاعْمَنُوا صَّالِحًا ني بِمًا تَعْمَُونَ عَلِيم» 
وقال: د ما وَرقناكُم» ثم م ذكر 
الرجل يطيل السَفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السّماء: يلا رب يا 
رب» ومطعمه حرامٌ ومشربه حرامٌ وملبسه حرام وغذي بالحرام 
فأنى يستجاب لذلك» رواه مسلم .]١١١0[‏ 

(فرع): من دفع إلى وكيله أو ولده أو غلامه أو غيرهم شيئًا 
بعطيه لسائل أو غيره صدقة تطوعء لم يزل ملكه عنه حتى يقبفضه 
المعراك إلييه إإنرة يلو ددم إل ذلك الممرن اتيب لنه أن لا 
يعود فيه؛ بل يتصلدق به على غيره» فإن استردٌه وتصرّف فيه 
جاز؛ لأنه باق على ملكه. 

(فرع): قال البندنيجي والبغوي وسائر أصحابنا في مواضع 
نتارقة: يكرة أن تصدق بشي صلقة تطوع أودففه إلغيزه 
زكاة أو كقارة أو عن نذر وغيرها من وجوه الطّاعات أن يتملّكه 
من ذلك المدفوع إليه بعينه بمعاوضةٍ أو هبق ولا يكره ملكه منه 
بالإرث» ولا يكره أيفنًا أن يتملكه من غيره إذا انتقل إليه. 

واستدلوا في المسألة بحديث عمر رضي الله عنله قسال: 
«حَمَلْتْ عَلَى فَرسِي في سيل الله دَأضاعَهُ الّذِي كَان عِنْدكُ 
ترس أنا تر نة؛ وح أله باه برص فَسَألْت ابيا 


له عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: 0 » قن العَائِد في 
صَدَقيِهِ َه كالكلب يَعُودُ في َيِه ييه رواه البخاري [ ] ومسلم 
تلا 

وعن بريدة رضي الله عنه قال: اينما نا جَالِسُ عند النبي 
ا ني مَصدفت عَلَى أي بجارية وَإنَهَا 

نت فقَال: فق اكرك وركها كوك الات روسن 
.]١1[‏ 

واتفق أصحابنا على أنه لو ارتكب المكروه واشتراها من 
المدفوع إليه صم الشّراء وملكهاء لأنها كراهة تنزيدء ولا يتعلّق 
النهي بعين المبيع. 

(فرع): يستحب دفع الصدقة بطيب نفسء وبشاشة وجه. 

ويحرم المنّ بها فلو منّ» بطل ثوابه. قال اللّه تعالى: «إلا 
تبْطِنُوا صذَقَاتَكُمْ بامَنّ وَالآَدَى ». 

وعن أبي ذرٌ رضي الله عنه عن النيّ كل قال: لاه لا 
يُكلْمُهُمٍ الله يوم القِيامَة ولا ينظ إليْهمْ وَلا يُرْكيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابْ 
ألِيمٌ قَالَ: رما َسُولُ اله يق لات ماس قال بوذ 
خَابُوا وَخَميرُواء مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: المسبل» وَالنَان» 
وَاحْقِقٌ سِلْمَتَهُ بالف الكَاؤِبِ؛ رواه مسلمٌ .]1١7[‏ والمراد 
اسيل إزاره او تريةاقيت الكايين للخلا 

(فرع): قال صاحب المعاياة: لو نذر صومًا أو صلاةً في وقتو 
بعينه» لم يجز فعله قبله ولو نذر التصدّق في وقستو بعينه جاز 
التصدّق قبله» كما لو عجل الركاة. 

فرع 

مسائل مهمة ذكرها الغزاكَ 4 الإحياء 

منها: قال: اختلف السّلف في أن المحتاج هل الأفضل له أن 
يأخذ من الرّكاة؟ أو صدقة التطوّعء وكان الجنيد وإبراهيم 
الخرّاص وجماعة يقولون: الأخذ من صدقةٍ أفضل؛ لثلاً يضيّق 
على أصناف الرّكاة» ولثلاً يل بشرط من شروط الآخذ» بخلاف 
الصّدقة» فإنٌ أمرها أهون من الرّكاة» وقال آخخرون الأخذ من 
الزكاة أفضل؛ لأنه إعانة على واجبوه ولو ترك أهل الركاة كلّهم 
أخذها أثمواء ولأنّ الزكاة لا مئة فيها. 

قال الغزاي: والصّواب أنه يختلف بالأشخاص» فإن عرض 
له شبهة في استحقاقه لم يأخذ الزكاة» وإن قطع باستحقاقه نظر - 
إن كان المتصدّق إن لم يتصدّق على هذا لا يتصدّق - فلياخذ 
الصّدقة فإنٌ إخراج الركاة لا بد منه» وإن كان لا بد من إخراج 
تلك الصّدقة ولم يضيّق بالزكاة تير وأخذ الزّكاة أشد في كسر 


النفس» وذكر أيضًا اختلاف الناس في إخفاء [أخذ] الصّدقة 
وإظهارها آيْهما أفضل وفي كل واحدٍ منهما فضيلةٌ ومفسدة: ثمّ 
قال: وعلى الجملة الأخذ في الملأء وترك الأخذ في الخلاء أحسن» 
واللّه تعالى أعلم. 

(فرع): جاءت أحاديث كثيرة في الحثُ على سقي الماء. 

(منها): حديث أبي سعيلٍ المتقدّم في الكتاب. 

(وَينْهَا): حديث أبي هريرة السّابق قرينًا في فرع تخصيص 
الصّدقة بالصّلحاء. 

(وَيِنْهَا): عن الحسن لنصري عن سعد بن ختادة 0 
عنه: «أن أَنّهُ مَانَتْ فَقَالَ لِرَسُول الله بل إن أُمّي مانت أَفََنَصدْقَ 
عَنْهَا؟ فَالَ: نَعَبْ قَالَ: في الصدثَة نْضَل؟ قَالَ: سَفْيّ الماء؛ رواه 
أحمد بن حنبل في مسنئده [11011] هكذا وهو مرسلء فَإِنٌ 
الحسن لم يدرك سعدً! ورواء أبو داود [1181] عن رجل ل يسم 
عن سعلر بمعناه» قال: «فَأَيْ الصدَقَةٍ أَفْضَلْ؟ قَالَ: الَاه» ورواه 
النسائي [774] عن سعيد بن المسيّب عن سعلره ولم يدركه 
أيضًا فهو مرسلّ لكنه قد أسند قريبًا من معناه كما سبق؛ ولأنه 
من أحاديث الفضائل غدل يها تاضيب فبهذا أولل» وعن 
سراقة بن مالكب قال: «سَألْتُْ رَسُولَ الله تله ء عَنْ ضَالُةٍ الإيل 
تَْشَى حياضي مَل لي مِنْ أجر إن سَقَيْها؟ قَالَ: :نَمَمْ فِي كل 
ذَات كبو رَطْبَةٍ أَجْرً؛ رواه أحمد [زيادات المسند: ])١1/86/85(‏ 
وابن مجه [2383]. 

(فرع): في قوله تعالى: لوَيَمْنمُونَ الَاعُونَ4 قال ابن مسعودٍ 
وابن عباس وجماعة: هو إعارة القدر والدّلو والفاس وسائر متاع 
البيت» وال علو ران ن عباس في روايةٍ هو الزكاة. 

(فرع): د مح لبن رع ادكيزة لعنافنة د يقر اق 
شاة ذات لبن فيدفعها إلى من يشرب لبنهاء ثم يدها إليه لحدييث 
ابن عمرو بن العاص قال: قال رسول اللّه: يل «أرْبَمُونَ خَصْلَة 
أغْلا من بح الع مَا ِنْ عاو يَعْمَلُ بِحَصْلَةٍ ينها رَجَاء 
0 وَتَصْلِيقَ مَرْعِِهًَا إل أَدْحَلَهُ اللّهُ تَعَالَى الجنة بهَا؛ رواه 
البخاريّ [44: ؟]. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله يك قال: انِعُمٌ 
امنيح اللَفْحَة الصنِي يِنْحَةَ أو الثناة الصفِي)» تَعْدُو تر 
بِإناء» رواه البخاريّ [1447]. 

وعنه عن الي يكل قال: «مَنْ مَنَحَ مَِيِحَة غَدَْ بِصدَقَةٍ 


صَبُّوحِهًا وَعْبُوقِهَاه رواه مسلم[١٠١٠].‏ 
وفي المسألة أحاديث آخر صحيحة. 


شرع 
ذمٌ البخل والشَّحّ والحث على الإنفاق 4 الطاعات 
ووجوه الخيرات 

قال الله تعالى: الوَمَنْيُوقَ شح نَقَسِهِ َقَيِهِ فَأُولِكَ هم 
المفْلِحُونَ» وقال تعالى: وَل تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَة إِلَى عُنْقِك4. 

وقال عرّ وجل: وما أْمَفتمْ مِنْ شيء فَهْر يُحلِفَةُ4. 

وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله يله قال: «انَقُوا 
امن الم ظُلمَات يوم لياق ونوا الشح فَِئ الشح 
أَهْلّك مَنْ كان ميلك حَمَلَهُحْ عَلَى أن سَفَكُوا وَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُوا 
مَحَارِمَهُمٌ» رواء مسلمٌ [1014]. 
الله عنه قال: قال رسول اللّه: 4 


يك 


وعن أبي هريرة رضي 
انا من يبُح اليا فب الأمَكان لان ُو أحَدْمُمَا 
اللّهُحُ أَغْط مُنْقِقَا خَلَفَاه وَيَقولٌ الآخرٌ: نأمط تنيع َك 
رواه البخاري [171/5]: ومسلم .]٠١1١١[‏ 

وعنه قال: قال رسول الله كلله: قال الله تعالى: «أنفق يُنَقَقُ 

رواه البخاريّ [51401] ومسلم [997]. 

وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قال 
رسول اللّه يله: «لا نوكي فِيُوكَى عَليكِا رواه البخاري 
[7] ومسلم .]١٠١59[‏ 


اللو ك: مَابَقِيَ نه؟ قَالت: ما بَقِيَ 
كلها غَيْرَ كَتِفِهَاه رواه الترمذي [ ا : حديث صحيحٌ: 
ومعناه تصدّقوا بها إلا كتفهاء » فقال: بقيت لنا في الآخرة إلا 
عد 8 

وغن أبن لقريرة ريني |للتاحكتة أن ازسبرك اله و1 م 


ُ يا ل مم هه 


نَقَصَتْ صَدَقَةَ ِنْ مال وَمَا زَادَ اللّهُ عَبِدَا بمَفُو إِلأعِرَاء وَمَا 
وام أَحَد ِل َعَالَى إلا وَقمَهُ للش 50200 

رواه مسلم [1584]. 

فرع 
فضل صدقة الصحيح الشحيح 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سيل رَسُولٌ الله كلق أي 
الصدَقَةٍ أفضَلٌ؟ قَالَ: أذ تَصََدَفَ وَأنْتَ صَحِيحٌ شحِيحٌ بخ تأثل 
به َف التق ولا هل حَى إذَفَح اخْلقُوم قلت قلت: 
ِقُلان كَذَا وَلِفُلانَ كَذَا آلاوَة قد كَانَ لِفُلان» رواه البخاري 
[15] ومسلمٌ [087 ل 


فرع ٍ 

شت أجر الوكيل 24 الصدقة وبيان أنه أحد 
المتصدقين إذا أمضاه بشرطه 

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن الي يل قال: 
«اخَازْنُ المْمِْمُ الأمِينُ الّذِي ينقد ما أَيرَ بو فمْطِيِهٍ كَايلاً موف 


طبه تمه ة َيَذْفْعهُ ه إن الذي أَيرَ به أَحَدُ الْحصَدْقِينَ؛ رواه' 


البخاري 1181/11 ومسل [58 ]٠١‏ وضبطوا المتصدّقين على 
التكنية والجمع. 

(فرع): يجوز للمرأة أن تتصدّق من بيت زوجها للسّائل 
وغيره بما أذن فيه صريحاء وبما لم يأذن فيه وم ينه عنه إذا اعلمت 
رضاه به وإن لم تعلم رضاه به فهو حرام. 

هكذا ذكر المسألة السّرخسي وغيره من أصحابدا وغيرزهم من 
العلماء» وهذا الحكم متعيْنْ وعليه تحمل الأحاديث الواردة قٍ ذلك» 
وهكذا حكم المملوك المتصرّف في مال سيّده على هذا التفصيل. 

(ينهًا): حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي يكل : 
دَق الأ من طَمَام ا غير مدو كان لَهَا أرما بمَا 
أَنْقَقَتْ َلِرَوْجِهًا جره ما كسب وَلِلْحَازِن يفْل ذلك لاينْقْصُ 
مهم أَجْرَبَمْضٍ سينا رواه الببخاري [1705] ومسلمٌ 
[0]. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله: «لا 
نَصُومٌ اله وبَعلهًا شَاهِدَ إلا بِإذنِ وَلا تَأَذّنُ في يبت وَهُوا شَاهِدٌ 
لأ إن وما افق ين عه عَنْ غير أثر قن يضف أجرو له 
رواء مسن 001 جا ذووراء اليجاري [1513) فمباف "١‏ 

وهو تحمولٌ على ما أنفقته وتعلم أنه لا يكرهه فلها أجرّ وله 
اجر كما سبق» وعن عمير مولى آبي اللّحم - بهمزق ممدودق 
وكسر الباء - قال: نادي تتؤلاي أذ افده لخم فُجَاءَنِي 
ينكين فَأطْعَنتة ينه ملم بلك مَوْلاي ب فَضَرَبَنيء فَأَِيِت رَسُولَ 
اللَّهِ له فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَّهُ قَدَعَاهُ فقَالَ: لِم ضَرَتَة؟ فَقَالَ' يَعْطِي 
طَمَامِي مِنْ غَيْرٍ أن آمْرَه فَقَالَ: الجر نكما روام مسلمٌ 
[(6؟١٠١].‏ 

وفي رواية لمسلم [5؟ ْ66]: كنت مَملُوكا مأل وَسُولَ 
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الله كه أَنصّدْقُ مِنْ مَال مَوْلاي؟ قَال: نَمَمْ وَالآَجِر يَِنَكُمًا 
يِصْمَان» وهذا حمول ضّ ما يرضى به سيّدهء والرّوايبة الأولى 
محموله على أنه ظنَّ أنّ سيّده يرضى بذلك القدر فلم يرض 
لكونه كان محتاجًا إليه أو لمعنى آخر فيئاب السّيّد على إخراج 
ماله ويثاب العبد على نيّته. 


(واعلم) أنّ المراد بما جاء في هذه الأحاديث من كون الأجر 
بينهما نصفين أنه قسمان لكل واحدو منهما أجرٌ ولا يلزم أن 
يكونا سواءٌ فقد يكون أجر صاحب العطاء أكثر. 

وقد يكون أجر المرأة والخازن والمملوك أكثر بحسب قدر 
الطّعام وقدر التعب في إنفاذ الصّدقة وإيصاها إلى المساكين» واللّه 
تعال أعلم. ش 

(فرع): ثبت في الصحيحين [خ: (11771): م: ])1١77(‏ أن 
رسول الله يكل قال: «اليَدُ العلا ير من اليل المتفلَى؟ وثبت في 
المتحيحين [خ: (1811): م: 101١76‏ أيضًا أن رسول الله 
ل قال: «اليَدُ الملا امنِقَة وَاليَدُ المَقلَى السَائلة». 

وني رواية في البخاري: «المُليَا الْقِقَةُ وعقد البيهقي في 
المسألة بابًا. 

(فرع): يكره للإنسان أن يسأل بوجه اللّه تعالى غير الجنة» 
ويكره منع من سأل باللّه وتشفع به» لحديث جابر قال: قال 
رسول اللّه: «لا تَسْألَ بِوَجْهِ الله تَعَالَى إلا الجنة» رواه أبو داود 
١ .] ١5/11‏ 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أي قال: قال رسول الله 
:امن اَذ بألل ه تَأَعِيذُوه. 

وَمَْ سل بالل َأعطُوه وَمَنْ َعَاكُمْ فَأجييرة وَمَنْ صنْعَ 
ليم روما كاف ذا لم َجدُوا ما افون وا له َس 
َرَا أنَكُمْ فَد كَااَتمُوهُمْ» حديث صحيمٌ رواه أبو ذاود 
]| والنسائي [1071] بإسناد الصّحيحين. 

وفي رواية البيهقيّ [7779]: ١فَنْنوا‏ عليه بدل: هقَادعُوَا لهُ. 

(فرع): إذا عرض عليه مال من حلال على وجه يجوز أخذه 
وم يكن منه مسألة ولا تطلع إليه جاز أخذه بلا كراهةٍ ولا يجب. 

وقال بعض أهل الظاهر: يجب؛ لحديث سالم بن عبد الله بن 
عمر عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال: : هكَان رَسُولُ اللو كل 
يُمْطِبنِي المَطَءَ فََقَول: : أغطه أفْقَرَ ني فَقَالَ رَسُولُ اللو ولة: 
عه وَمَا جاءك من هَذَا اَل وَأنْت غَيْرُسَايِل ولا مُشرفه فح 
وما لا قلا تمه تَقْسَكَ» قَالَ: هَكَانْ ملم لا يل أحَنا شيا ولا 
تهنا أققة روا الشاري 21 ٠‏ ] ومسلم .]٠١55[‏ 

ل ا 0 : «سَألتُ 

سُولَ الله ب نَأعْطَاني ثم اله دأعْطانِي ثم سَأَلْتَهُ فَأَعْطَانِي» 
3 يَا حَكِيم» 011 لمح انار ل لل كحرج 
نفس بورك َهُ فب وَمَنْ أده بإنرّافو لم يَُارَكلَهُ فيه وكانٌ 
َانذِي يَأَكلُ ولا يََْم وَاليدُ العُليَا يرٌ من ا لإالسقلى. 


َال حَكيم: فَقْلتُ يا ا رَسُولَ اللو ولي بَعَكَ بالحَق لا زرأ 
أَحَدَا بَعْدَكَ شيا حَنى أقار قَّ الدنيا. 
فَكَان بو بكْر رضي الله عنه يَدْمُوًا حَكيمًا لِيُْطَِهُ المَطَاءً 
مان أذ بتي هنا 
إن عُمَرَ رضي الله عنه وعَاهُ لَه فََى أن يبك فَقَال: 
يَعَدْك المسلة ؛ أنهةكئمْ عَلَى حكيم آي أغرض عَلَِه حََّهُ 
الل ي قَسَمَ الله لَهُ ني هذا اقيم فيأبِى أَنْ يَأَخْذَهُ. 
فَلَمْيرَْأْحَكِيمْ أحَدَا ين الثاس بَمْدَ رَسُول الله ب حَنَى 
َوْفُيَ» رواه البخاري ]١407[‏ ومسلمٌ [0؟ 11 
(وقوله): «يرزأ» براء ثم م ذاي وآخره مهمورٌ - معناه لم يآخذ 
من أحلرٍ شيئاء واصل الرّزء النتقص. أي لم ينقص أحدًا شيئًا 
بالأخذ منه. وموضع الدلالة منه أنّ الني يكل أقرّه على هذا. 
وكذا أبو بكر وعمر وسائر الصّحابة الحاضرين رضي الله 
عنهم؛ وحديث عمر محمولٌ على الدب والإباحة: كقوله تعالى: 
ْنا حَلَتمْ َاصْطَادُوا» واللّه أعلم. 
(فرع): في بيان أنواع الصّدقة الشرعيّة وما على كلّ سلامى 
منها والسّلامى العضو والمفصل وجمعه سلاميّات - بفتح الميم 
واللآم -مخقفة في المفرد والجمع. 
اعلم أنّ حقيقة الصّدقة إعطاء المال ونحوه بقصد ثواب 
الآخرة» وقد يطلق على غير ذلك مما سنذكره إن شاء اللّه تعالى. 
(من ذلك) حديث أبي ذرٌ رضي الله عنه أنّ رسول الله ك4 
قال: ببح على كل سلامَى من أحَدِكمْ صَدقَة ف 
صَدَقَه وكل تَحميدةٍ صدَقَهء وَكل تَهِيلَةٍ صَدَقَ وَكُلْ تكبيرَةٍ 
صَدَقََ وير الَغرُوف صَدَقَةَ وَنَهِي عَنِ لكر صَدَقَةَ يُجْزِئُ 
عر لأللة ركقتان بَكمهمَا ين الفشتي» رواد مس1 ل]. 
وعنه أيضا قال: « ملت يا سول اللو َي الغْمَال أَفْضَل؟ 
قَالَ: الوِمَانُ لله وَالهَادُ في سبيلِه قألت: أي الرّقَاب أَفضّلْ؟ 
َال أنفَهَا عِنْدَ هلها وَأَكْدُهَا كَمَناه مُلن: نكم أفمل؟ قَال: 
ليذ نينا لز تمع اأخرق لمان رَسُولَ اللّ. 
بَعْضٍ الْعَمَلِء ٠‏ قَالَ: تَكفُ .ف شرك عَنٍ 
الاش فإنهًا عدن يله خلى نيلت رواه البخاريّ [7545] 
وس 11 
وعنه أيضًا: «أَن ناس قَانُوا: يا رَسُولَ اللّو: ذَهَبَ أَهْلُ الدُثُور 
بالأجُورء يُصَلُونَ كَمَا نصّلي وَيَصُومُونَ كما نَصُومُ يَتَصَدَقُونٌ 
عفرل ): وَلِهِمْ قال ويس قد جَعلَ الله لَكُمْ مَا تَدفُون بوه 


2 


إن كل تَسْبِيحَةٍ صَدَكَة َكل تير نف وك تقية يدك 


٠5#‏ مه 
ليدع 


أَرآيْتَ إن ضَعْفت عَنْ بذ 


يَمْشِي يَوْمئِرٍ 


ال ل دَق 
0 دك 

قَانُوا: يَا رَسُولٌ اللّه: 500700 
أجْر قَال: أ لذ رت في ملز أكَانَ عَلَيْهِ وزْرٌ؟ نَكَدَِكَ 
إِذَا وَضَّعَهًا في الحلا كَانْ رمع 1101 

زعن الى عرو رشي الع قالة قال رسول الله يكل: 
«كلُ سُلاى من الناس عَلَيِ صَدقَه كليم تل فيو الششنس. 

يِل ين اين صدكة َك أو بع الرجُلَ ني دده ميَحولَه 
عَلَيَْا أَو برقع أ لَهُ عَلَيَّا منَاعَهُ صَدَفَة وَالكَلِمَةٌ المّييّة صَدََقٌ 
َكل حطْوَةيَنْيِيهًا إِلَى الصّلاة صَدَفَةَ ويُميط الأذّى عَن 
الطّريق صَدقَةه رواه البخاريّ [1879] ومسلمٌ  18109[‏ - 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 46: 0 
خلِقَ كل إنسَان من بَنِي دم َلَى من وَنَلائانة يفصّلء فَمَنْ 
كير الله وَحَمِدَ الله وَهَلْلَ الله وبح الله وَامْتَفْفَرَ الله وَعَرَلَ 
حَجَا حَجَرًا عَنْ طَرِيق الناسٍ أوْ شرك أَوْ عَظْمًا عَنْ طَرِيقٍ الناس» 
وَأَمْرَ بمَعْرُوفٍ أرْتهَى عَنْ مُنْكَرٍ عَدَة السسّمّنَ وَالُلائائَةٍ َإنْهُ 
لو ود رَحْرَحَ نَفْسَهُ عَنِ الار» رواء مسلمٌ .]٠١1[‏ 

رعن جار زعي اعد قال: قال رسول اللّه يكل عن 
مَعْرُوفرٍ صَدَقَدَا رواه البخاري [0715] ومسلم ]٠٠١5[‏ بلفظه 
من رواية حذيفة. 

وعن جابر أيضًا رضي الله عنه قال: قال رسول الله كة: 
ما من سُْلِمٍيَِْسُ غرْسً إل مَا أكِلَ مِنْهُ لَّهُ صَدَقَة وما 
سْرِقَ مِنهُ لَهُ صَدقَةء وَلا يَرْرأه إلأكَانَ لَهُ صّدَقَة» رواه مسلمٌ 
[؟1ه16١)].‏ 

وفي روايةٍ له :]١565[‏ ال 
ِنْسَانْ ولا داب وَلا طيرٌ إل كَانَ لَهُ صّدَقَة إلى يَوْم القِيَامَة». 

وفي روايةٍ :]١665[‏ «لا خيس شل قر دَلايرْن زَرْعًا 
ميكل نه إِنْسَانٌ ولا دَابة بد وَلا شيْءٌ إلأ كانت لَّهُ صدَقَة؛ ورواه 
البخاري 1901 ؟] ومسلمٌ ]١0017[‏ أيضًا من رواية أنس. 

ويرزأه» أي ينقصه والله أعلم. 

(فرع): يستحبّ استحبايًا متاكدًا صلة الأرحام والإحسان 
إلى الأقارب واليتامى والأرامل والجيران والأصهار وصلة 
أصدقاء أبيه وأمّه وزوجته والإحسان إليهم وقد جاءت في جميع 
هذا أحاديث كثيرة مشهورة في الص”ّحيح؛ جمعت معظمها في 
رياض الصّالحين؛ واللّه تعالى أعلم. 


كتاب الصيام 

هو في اللّغة الإمساك ويستعمل في كل إمساك؛ يقال: صامء 
إذا سكت» وصامت الخيل: وقفتء وفي الشّرع إمسالكً خصوص 
عن شيء مخصوص وفي زمن مخصوص من شخص مخصوص» 
ويقال: رمضان وشهر رمضانء وهذا هو الصّحيح الذي ذهب 
إليه البخاري والمحققون» قالوا: ولا كراهة في قول: رمضان. 

وقال أصحاب مالك: يكره أن يقال: رمضانء بل لا يقال 
إلا شهر رمضانء سواءٌ إن كان هناك قرينة أم لاء وزعموا أن 
رمضان اسم من أسماء الله تعالى. 

قال البيهقي: وروي ذلك عن مجاهدٍ والحسن والطريق إليهما 
ضعيفٌ ورواه عن محمد بن كعبر. 

واحتجّوا بحديش رواه البيهقي [11/] عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن الني ا يكل قال: لا ونوا رَمَضَانَ فَإِنْ رَمَضَانَ 
املمٌ من أسْمَاء اللو تَعَالَى وَلَكِنْ قُونُوا شَهْرٌ رَمَضَانَ» وهذا 
حديث ضعيفٌ ضعفه البيهقي وغيره» والضّعف فيه بِيِنْء فإِنّ من 
رواته نجيح السّنديّ وهو ضعيفٌ سيء الحفظ. 

وقال أكثر أصحابناء أو كثيرٌ منهمء وابن الباقلاني: إن كان 
هناك قرينة تصرفه إلى شهر رمضان فلا كراهة وإلاّ فيكره» قالوا: 
فيقال: صمنا رمضان وقمنا رمضان» ورمضان أفضل الأشهر» 
وتطلب ليلة القدر في أواخر رمضانء وأشباه ذلك» ولا كراهة في 
هذا كلّهء قالوا: وإنما يكره أن يقال: جاء رمضانء ودخل 
رمضان وحضر رمضان» واحبّ رمضانء والصّراب أنه لا كراهة 
في قول رمضان مطلقاء والمذهبان الآخران فاسدان؛ لأنّ الكراهة 
إنما تنبت بنهي الشرع ول يثبت فيه نهي» وقوهم: إنه من أسماء 
ا ء الله تعالى 

قيفي لا تطلق إلا بدليل صحيح ولو ثيت أنه اسم لم يلزم منه 

00 

وقد ثبتت أحاديث كثيرة في الصّحيحين في تسميته رمضان 
من غبر شهر في كلام رسول الله يك. 

(منها): : حديث أبي هريرة رضي الله عنه الآ رسول الله كله 
قال: (إذَا جَاء رَمَضَانُ فتِحَت أَبرَابُ ال وَعْلَقَتْ أَبْوَابُ النارء 
وَصُقّدَت الكَّيَاطِينٌ» رواه البخاريٌ [17/49] ومسلمٌ [10074] 
بهذا اللفظ. 

وفي روايةٍ هما [خ: (0233), م: (01179]: «إذَا دخلَ 
رَمَضَانُ). 


وني رواية للم :٠ ١179[‏ إِإذًا كان رَمَضَانُ؟ وأشباه هذا في 
التفييوة عمتسم وه الله قحال علي 

(فرع): لا يجب صوم غير رمضان بأصل الشرع بالإجماعء 
وقد يجب بنذر وكفارة» وجزاء الصّيد ونحوه؛ ودليل الإجماع: 
مره كله جين سَألَهُ ال عَرَابِيُ عَنْ الإلام فَقَال: وَصيَام 
رَمَضَانَء قَالَ: هَل عَلَيَّ َه قَالَ: لا إلا أنْ تَطُوْعًَ؛ رواه 
البخارئ [41] ومسلمٌ [11]) من رواية طلحة بن عبيد الله 
رضي اللّه عنه. 

(فرع): رؤى أبو داود [0017] بإسناده عن عبد الرّحمن بن 
أبي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: «أحيل الصّيام 
ثلاثة أحوال» وذكر الحديث قال: «وَكَانّ رَسُولُ اله يل يَصُومُ 
ثلاثة َم نْ كل شهْره وَيَصُومُ يدم ْم عَاشُورَاءً؟. 

ََنْرَلَ اللَهُ تَعَالَى: كِب عَلَيِكُمٍ الصيَامٌ كَمَا كِب عَلَى 
الِينَ مِْ تَبْلِكُهْ4 الآية» فكان من شاء أن يصوم ومن شاء أن 

اام 

فهذا حولٌ فأنزل الله تعالى: «شهر رم مَضَان النزي أَنْرِكَ فيه 
أ للك رتاس بحرم افتى ولط قن فدهي كم 
اشر فيصم وَمَنْ كان مَريضًا أوْعَلَى سْمَّرِ فَعِدةٌ يِنْ كيام 
حر فثبت المّيام على من شهد الشّهر وعلى المسافر أن 


يقضي . 

وثبت الطّعام للشّيخ الكبير والعجوز اللّذين لا يستطيعان 
الصّرم) هذا لفظ رواية أبي داود» وذكره في كتاب الأذان في آخر 
الباب الأوّل منه وهو مرسل. :. 

فإن معاذًا لم يدركه ابن أبي ليلى. 

ورواه البيهقي [7784] بمعناه ولفظه: إن وَسْولَ اللو يك 
صم ينما قلي مَل يَعُوم ِنْ كَل شهر ثلاقة بام 
وَصَامْ عَاشُورَاءَ قْصام سَبْعَة عَشَرٌ شَهْرَاء شَهْرٌ ريم إِلَى شَهْرٍ 
م ل 
وَأنْرَلَ عَلَيِهِ: «كيب عَليكُمٍ الصِيّامُ كما كيب عَلَى ا لين مِنْ 
بْيئْ» وذكر باقي الحديث». 

قال البيهقي: هذا مرسل» وني روايةٍ له [147/] عبن ابن 
ابي ليلى قال «حَدَنا آَصْحَابُ مُحَمَّدٍ له فَالُوا: : أَجِيلَ الصُوْمُ 
عَلَى ثلا أخْوَال قَدمْ م الناس بالديئةٍ ولا عَهْدَ لَهُمْ بالصهام» 
فَكَانُوا يَصُومُونَ لان يام مِنْ كل شَهْرٍ حَنّى نَوَلَ: : هر 
رتفتا» فاستتكروا ذلك وشق عليهم فكان من اطضع سكين 
كل يوم ترك الصّيام من يطيقه؛ رخص لهم في ذلك» ونسخه: 


لرَأَنْ تَصُومُوا خيرٌ »4 فأمروا بالصيام». 

وذكر البخاري هذا في صحيحه [1841] تعليقا بصيغة 
جزمء فيكون صحيحاء كما تقررت قاعدته وهذا لفظه قال: وقال 
ابن ممير: حددئنا الأعمش بن عمرو بن صرّة بن أبي ليلى قال: 
«حَدَنْنا أَصْحَابْ محمد بك َرَلَ رَمَضَانُ فَشْقّ عَلَيْهِمْ فَكَانَ مَنْ 
أَطْعمَ كل يَْم سكين َلك المنؤم مم يطبق وص لَُمْ في 
ذَلِكَ فنَسَحَتَهًا: طوَأَنْ تَصُومُوا خيْر لَكُمْ4 فامروا بالصّوم». 

ل قال سلمة 
الآية: لوَعَلَى الّذِينَ يُطِبِقونَهُ فِذيَةٌ طَعَامٌ يسْكين» كان من أراد 
أن يفطر ويفدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها». 

وفي رواية: «كنا في رَمَضَانَ عَلَى عَهِْ رَسُول الله يل مَنْ 
شا صاب وَمَنْ شاء أفطرء َافتدَى بِطْمَامٍ يسْكين» حَنّى نَرَلَتَْ 
هذه الآية: فَمَنْ شهد بِنَكُمٍ الهرَ َيِصمْةُ4) رواهما البخاري 
[473707] ومسلم .]١١45[‏ 
وهذا لفظه. 

(فرع): «ضَامٌ رَسُولُ الله يك رَمَضَانَ تَسْمَ مِنين»؛ لأنه 
فرض في شعبان في السئنة الثانية من الهجرة» وتوفي النيّ بل في 
شهر ربيم الأوّل سنة إحدى عشرة من الهجرة. 

(فرع): قال أصحابنا وغيرهم: كان أول الإسلام يحرم علسى 
الصائم الأكل والشّرب والجماع» ومن حين ينام أو يصلي العشاء 
الآخرة» فايّهما وجد أرّلاً حصل به التحريم؛ ثم نسخ ذلك 
وأبيح الجميع إلى طلوع الفجرء سواءً نام أم لا 

احتجّوا بحديث البراء بن عازبي رضي الله عنه قال: «كانٌ 
أَصْحَابُ مُحَمَدٍ ل إذَا كَانَ الوّجُل صَايِمًا فَحَضَرَ الإفطَار قنامَ 
بل أن يُفطِرَ َم يكل ليله ولا يَوْمَهُ حَنْى يُسِْي» وذ قيس بن 
صِرْمة الأنصّارِيٌ رضي الله عنه كان صّائِمء فلا حَضَرٌ الإمطَارُ 
أنَى امْرَأَتَهُ فَقَالَ لَهَا: عِنْدَكٍ طَعَامٌ؟ قَالَت: لا وَلَكِرْ أَنْطَلِوٌ 
فطلب لَك» ركان يَرْمَهُ يَمْمَلُ فَمَنْهُ عَيْنَاهُ قَجَاءَنْهُ اْرََنَهُ قَلَمًا 
َأنهُ قَالَت: خيبة لك فَلَمًا الصف النْهَارُ عْثيِي عَلَيِقِ َكَرَت 
ذَلِكَ للنبي :5 فَرَلَتْ مَلوو الآية: «أجِل لكمْ لَيْلََ الصيام الوقَثْ 
إِلَى نسيكئ:» ففرحوا بها فرحًا شديداء ونزلت: لوَكُلوا 
وَاشْرَبُوا حَتى بَتَينَ لَكُمٍ الخَبِط الآييضْ مِنّ الخَبّط الأسْرّدِ» 
رول التغارى ف عسيحة لاك 

وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما: دكَانَ عَلَى عَهٍْ النبي ككل 
ذا صَنُوا العتَمَةَ حرم عَليهِمٍ الطَّعَامُ وَالشَرَابُ وَالنَْاكُ وَصَامُوا 
إِلَى الَايلَة فَاحمَانَ ورين شه تجاتع انزاتة ويد ميان العف 


بن الأكرع رضي الله عنه: «لَمًا نَرَلَتْ هدو 


ميف دوا اللّهُ َصَالَى أن يَجْمَلَ ذلك ي' را لم بق 
ور خصة ومنقعة فَقَالَ عَرٌ وَجَل: ا 
أنفسكم4. 

وكان هذا مما نفع الله تعالى به الناس ورخص هم ويسّره» 
رواه أبو داود [770115]. 

وني إسناده ضعف؛ وم يضِمّفه أبو داود؛ واللّه تعالى أعلم. 

كن تن نت 

قَالَ الْصَنْههُ -رحه الله تعالى-: (صَرْمٌ شَهْرِ رَمَضَانَ رن 
ِنْ ركان الإثلا وَفَرْضْ مِنْ فرُوضيه فيوء وَالدَلِيلٌ عَلَيِهِ مَارَوَى 
ئْنُ عُمَر رضي الله عنهما أن اللي ل َال: ني الإسْلامٌ عَلَى 
خخمْس: : شَهَادةٌ أن لا إِلَهَ إلا اللّهُ وذ مُحَمِدًا رَسُولٌ اللّهِ وَِقَامُ 
الصّلاق وَإيتَاءُ الزكاق وَالحَجُ» وَصّرْمُ رَمَضَانَ»). 

(الشرح): هذا الحديث رواه البخاري [8] ومسلم ]١7[‏ من 
طرق كثيرةٍ من رواية ابن عمر رضي الله عنهما وقوله: وفرض 
من فروضه توكيدٌ وإيضاح جواز تسميته ركنا وفرضًاء ولو 
اقتصر على ركن لكفاه؛ لأنه يلزم منه أنه فرض» وفي هذا 
الحديك جوز إطلاقرمعنان من ين ذكر التهر وهو الصّواب 
كما سبق قريبًا (فَإِنْ قِيل) لم استدل بالحديث دون الآية؟ وكذا 
استدل به في الل دون الآية (قَلنَ): مراده الاستدلال على أنه 
ركنْء وهذا يحصل من الحديث لا من الآية. 

(وأمًا) الفرضيّة قتحصل منهماء وهذا الحكم الذي ذكره 
وهو كون صوم رمضان ركنا وفرضًا جمحٌ عليه. 

ودلائل الكتاب والسنة والإجماع متظاهرة عليه وأجمعوا على 
أنه لايجب غيره. 

مخ تم نا 

قَالَ اصن -رحمه الله تعالى-: (وَيْتَحَُمُ وُجُوبُ ذَلِكَ عَلَى 
كل ملم بل عَاقِلٍ طَامِرِ قاور ميم َأَمًا الكَافِرٌ فَإِنَهُ إِنْ كان 
مئال حاطب في حال كفْرو لنَّهلا بصع بنك ف ألم َم 
يَجِبْ عَلَيْهِ القضّاءُ؛ لقوله تعالى: دقل ل لِلْذِينَ كقَرُوا إِنْ يُنتَهُوا يُخْفَرْ 
ىم مَا قَدْ سَلّفَ» وَلأَنْ فِي إِيَابٍ قَضّاء مَا فَاتَ فِي حال الكقفر 
تقِيًا عَن الإسلام» َإِنْ كانَ رتكا لم يُحَاطْبْ به في حَال الكو 
للا يْصح ينهقإذ ألم وجب كل لافنا رك في كال 
افر لأنهُ اَم ذلك بالإمثلام قم يفط عَنْهُ بالردة كَحُقُوق 
الآدَييّنَ). 

(الشرح): (وقوله): يتحتم وجوب ذلك» أي وجوب فعله 
في الحال» ولا بد من هذا التفسير؛ لأنّ وجوبه على المسافر 


والحائض متحتّم أيضاء لكن يؤخرانه ثم يقضيانه. 

(وَقَوْلُة): في الكافر الأصلي لم يخاطب به أي لم نطالبه بفعله 
وليس مراده أنه ليس بواجبي في حال كفره فإنّ المذهب الصّحيح 
أنّ الكقار مخاطبون بفروع الشرع في حال كفرهم؛ بمعنى أنهم يزاد 
في عقوبتهم في الآخرة بسبب ذلك ولكن لا يطالبون بفعلها ني 
حال كفرهم» وقد سبقت المسألة مبسوطة في أوّل كتاب الصّلاة. 

(وقوله): في المرتد: لم يخاطب في حال الرّدّة معناه لا نطالبه 
بفعل الصّوم في حال رّته في مدّة الاستتابة» وليس مراده أنه ليس 
واجبّا عليه» فإنه واجبْ عليه بلا خلافي في حال الرّدّة وياثم 
بتركه في حال الرّدّة بلا خلافي؟ ولو قال المصنف كما قال غيره: 
م نطالبه به في ردّته ولا يصمح منهء لكان اصوبء واللّه تعالى 
أعلم. 

قال أصحابنا: لا يطالب الكافر الأصلي بفعل الصّوم في 
حال كفره بلا خلافيء وإذا أسلم لا يجب عليه قضاؤه بلا 
خلافي ولو صام في كفره لم يصح بلا خلافه سواءً أسلم بعد 
ذلك أم لا؟ بخلاف ما إذا تصدّق في كفره ‏ ثم أسلمء فإنٌ الصحيح 
أنه يثاب عليه وقد سبقت المسألة في أوّل كتاب الصّلاة. 

وآمًا المرتد فهو مكلفٌ به في حال ردّته؛ وإذا أسلم لزمه 
قضاؤه بلا خلافي كما ذكره. ولا نطالبه بفعله في حال ردّته 
وقال أبو حنيفة: لا يلزمه قضاء مذّة الرّدّة إذا أسلم. 

كما قال في الصّلاة» وسبقت المسألة مبسوطة في أوَّل كتاب 
الصّلاة» وقاس المصنف ذلك على حقوق الآديّين؛ لأنّ أبا 
حنيفة يوافق عليها. 

ذخ فم ا 

2 المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَأَمَا المبِي قلا تَجبْ 

يو قله ة: رع اقلم عَنْ ثلاش: عَن الب حَنّى يل 
وَعَنٍ الثائم حَنى يَسْيْقِظ وَعَنِ المجنون حَتَى يُفِيقَ» يؤر يِل 
سبع سني إذَا أَطَافَ الصّرْمْ وَيُضْرَبُ عَلَى تركو لِمَشْرٍ قيَاسًا 
عَلَى المثلاقء فإ بلع َم يجب عَلبِهِ فاه ما ترََهُ فِي حَال 
الصّغْرِ؛ لأنْهُ لَوْ وَجَّبّ ذَلِكَ لَوَجَبَ عَلَيْه أَدَاوُهُ في الصّغر؛ ؟لأنة 
يَقَدِ عَلَى فعْله؛ وَلأْن يام الصَّر تولك فلو أَوْجَينَا علي مَضَاءً 
مَايُفُوتُ شق). 

(الشرح): هذا الحديث صحيح رواه أبو داود [1505] 
والنسائي 7١57[‏ - الكبرى] في كتاب الحدود من سننهما من 
رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه بإسنادٍ و صحيح؛ ورواه 
أبو داود أيضًا في و والنسائيّ وابن ماجه في كتاب الطلاق 


من رواية عائشة رضي الله عنها بإستادٍ حسن. 
ومعنى رفع القلم امتناع التتكليف» لا أنه رفع بعد وضعه. 
(وقوله): لوجب عليه أداؤه ينتقض بالمسافر فإنه يقدر على 

الأداء ولا يلزمه ويلزمه القضاءء والدّليل الصّحيح أن يقال: زمن 

الصّىّ ليس زمن التكليف للحديث؛ والقضاء إِنْما يجب حيث 

يجب بأمر جديرء وم يج فيه أمرٌ جديد. 
(وَأَما أَحْكَامُ المَصْل): فلا يجب صوم رمضان على الصّي» 

ولا يجب عليه قضاء ما فات قبل البلوغ بلا خلافي؛ لما ذكره 

المصتف وذكرته؛ قال المصنف والأصحاب: وإذا أطاق الصّوم 
وجب على الول أن يآمره به لسبع سنين» بشرط أن يكون مميِّرّاء 
ويضربه على تركه لعشر؛ لا ذكره المصنفء والصّبيّة كالصّ في 

هذا كله بلا خلافي ‏ " 
(فرع): قال أصحابنا: شروط صِحّة الصّوم أربعة: الثقاء عن 

الحيض والنفاسء والإسلام والتمييز» والوقت القابل للصّومء 

وسياتي تفصيلها في مواضعها إن شاء اللّهِ تعالى» واللّه أعلم. 

كن تع فنا 

قَالَ المصنْفُ -رحه الله تعالى-: (وَمَنْ زَالَ عَقَمّهُ بجُنْون لا 
يُجبُ ليها لِقَولهِ ل: «وَعَنٍ الُجنُون حَنَى يُفِيقَ» إن أَقَاقَ لم 
يجب عليه قضَاء ما َه الجُون؛ أنه صَوْمٌ ات في حال سقط 
فيه اكليف لِنقص فَلَمْيَجباء كما لَوْ ات في حال الصُغرِ وإ 
َال عَْهُ بلإغْماء لَمْ يجب عَلَيْ في الحال؛ لأنهُ لايَصِح نه 
فَإِنْ أفاقَ وَجَبَّ عَلَيْهِ القَضاءُ؛ٍ لقوله تعالى: نَمَنْ كَانَ نكم 
تريضًا أو عَلَى سَفْرٍ فده من كيام أحْرْ» وَالإِغْمَاءُ مَرَضُ 
وَيُحَالِفْ اجون فَإِنْهُ نتقص» وَلِهَذَا لا يَجُوُ اجنو عَلَى اليا 

موا الل وقلاتة عدي تثرة عير الإهماة): 
(الشرح): هذا الحديث سبق بيانه قريبًا. . 
(وقوله): سقط فيه النَكلِيفُ لقص احترازٌ من الإغماء 

والليضن+ 
(أَمّا الآحكامٌ): ففيه مسآلتان: 
(إِحْدَاهُمَا): الجنون لا يلزمه الصّوم في الحال بالإجمام 

للحديث وللإجماع» وإذا أفاق لا يلزمه قضاء ما فاته في الجدون» 

سواءً قل أو كثرء وسواءً أفاق بعد رمضان أو في أثنائه. 
هذا هو المذهب والمنصوص وبه قطسع المصشف والجمهور» 

وفيه وجة شاد آنه يلزمه مطلقاء حكاء الماورديّ وابن الصَبّاعْ 

وآخرون عن ابن سريج. 
قال الماوردي: هذا مذهب لابن سريج وليس بصحيح. 


قال: ومذهب الشّافعيَ وأبي حنيفة وسائر الفقهاء أنه لا 
يلزمه القضاء. 

وحكاه صاحب البيان عن ابسن سريج ثم قال: : وقيل: لا 
يصع عنه» وفيه وجة ثالث وهو مذهب أبي حنيفة والشوري آنه 
إن أفاق في أثناء الشّهر لزمه قضاء ما فاتهء وإن أفاق بعده فلا 
قضاء. 

قال صاحب البيان: قال ابن سريج: وقد حكى المزني في 
المنثور هذا عن الشافعي» قال: ولا يصح عنه؛ قال صاحب 
اليان: وهذا يدل علن:يطلان المكاية عن ابن سريخ لين اناق 
بعد الشّهر أنه يلزمه القضاءء فحصل ثلاثة أوجو. 

(الَذْهَبُ): أنه لا قضاء عليه 

«والثاني): يجب إن أفاق في الشهر لا بعده» ودليل المذهب 
في الكتاب. وحكاها الرّافعي ثلاثة أقوال. 

وقال: وهذا في الجنون المتفرد» فلو ارتد ثم جنّ أو سكر ثم 
جِنّ ففي وجوب القضاء وجهانء قال: ولعلّ الأصحّ الفرق بين 
اتصاله بالرّدّة واتصاله بالسكر كما سبق في الصّلاة. 

وهذا الذي أشار إلى تصحيحه هو الأصعّ فيجب في المرتدٌ 
قضاء الجميع ولا يجب في السّكران إلا قضاء آيَام السّكر؛ لأنّ 
حكم الرّدّة مستمرٌ بخلاف السّكر. 

(السْألّة الثاييّة): المغمى عليه لا يلزمه الصّوم في حال 
الإغماء بلا خلافي. 

ولنا قولٌ مرج وهو مذهب المزني أنه يصع صوم المخمى 
عليه. وعلى هذا القول لا يلزمه الصّوم أيضًا بلا خلافي لأنه غير 
مكلفي. ويجب القضاء على المغمى عليه سواءً استغرق جميع 
رمضان أو بعضه لما ذكره المصنف. 

وحكى الأصحاب وجهًا عن ابن سريح أن الإغماء 
المستغرق لجميع رمضان لا قضاء فيه كالجنون؛ وكما لا يجب 
عليه قضاء الصّلاة» هكذا نقل الجمهرر عن ابن سريج. 

ونقل البغوي عنه أنه إذا استغرق الإغماء رمضان أو يومًا 
منه لا قضاء عليه؛ واختار صاحب الحاوي قول ابن سريج هذا 
في أنه لا قضاء على المغمى عليه والمذهب وجوب القضاء عليه 

وفرّق الأصحاب بين الجنون والإغماء بما فرق المصنفء. 
وبين الصّوم والصّلاة أن الصّلاة تتكرر فيشق قضاؤها مخلاف 
الصّومء وهذا هو الفرق بين قضاء الحائض الصّوم دون الصّلاة. 

قال أصحابنا: ومن زال عقله بمرفى أو بشرب دواء شربه 
لحاجة أو بعذر آخر لزمه قضاء الصّوم دون الصّلاة كالمغمى عليه 


ولا يأئم بترك الصّوم في زمن زوال عقله. 
(وأمًا) من زال عقله بمحرّم كخمر أو غيره ما سبق بيانه في 
أوّل كتاب الصّلاة فيلزمه القضاء ويكون آثمًا بالترك واللّه 
أعلم. 
ع يذ تا 

قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (فَإِنْ أَمْلَمَّ الكَافِرٌ أَوْ أفاقَ 
لجنو في أَنْناء يم من رَمَضَانَ أسنشُحِب لَه إمْسَال بقِيةٍ النهَار 
لِحُرْمَةٍ الوَقْت وَل يَلرَمهُ ذَلِك؛ لأن الَجْنْوَ أَفْطَرَ عدر وَالكَافِرٌ 
- وَإن ؛ أفطر بغر عذْرٍ - إلا أنه لَمًا ا أَسْلَم جُهِلَ كَالَددُور فيمًا 
ل في حَال الكفْر» وَلِهَدَا لا يُوَاحَد بقَضَاء ما ترَكَهُ ولا بضّمان 
ما لفك وَلِهَدَا قَالَ الله ََاَى: ثرا لديو عَددوا إن يووا ند 
لَهُمْ ما قد سَلّف» لايك عند م لايَشرف عُذَرَئ لأنة ذا 
تَظَاهَرَ بالأكل عَوْضَ نَفْسَهُ للتهْمَةٍ وَعُقوبَةٍ السلَطَانء وَهَل يج يجب 
عَلَيهِ قضَاءً ذَلِكَ؟ فيه وَجْهَان: 

(أحدهما): يجب لهُأذرَك جُزًْا من وَفْس الفَرْضٍ» ولا 
كن فل ذلك اله مِن المرْم إلأيَوْم فويجَب أن يَقغيَة 
يذ كماو في المخرء.إذا وجب عل في قار نعف مده 
يحب علي يقس صَوْمٌ نطف يَوْمٍ وَلكِنْ لَمَالَم يُنْكِنْ 
فِعْلُ ذلك ليم وجب عليه نوم َؤم. 

(والثاني): لا ييجب» وَهُوَ َ الَنَصُوصٌ في البُوبْطِي لأنةُ لَمْ 


ف 


يُدْرِكك مِنَ الوّقتِ ما مَايُمكِنُ الصُوِمٌ فوا لأن اللِْلَيُرِكُهُ بل 
د 


إن بَلََ البِي' في أَنْنَاء يَْمٍ من رَمَضَان نَظَرْت فَإِنْ كان 
ممطرًا فهر كَلكَاوِرٍ ذا ألم وَالَجْمْون إِذَ أفَاقَ في ججويع ما 
ذَكَرناه وَإنْ كَانَ صَائِمًا فَفِيه وَجْهَان: 

(احدهما): يُسْتَحَبُ إِنْمَامه؛ لأنَهُ صٌرْمٌُ فَاسْتَحِبُ إِنَمَامُهُ 
وَيَجبُ قَضَاؤَة؛ لأنه َم ينو الَْض من أوله فَرَجَب قَضَاوه. 

(والثاني): يَلْرَمْهُ إنْمَائُهُ ويْتَحَباُ قَضَاوُهُ؛ لأنْهُ صّارَ مِنْ 
هل الوُجُوب فِي أَنْناء العَِادةِ فَلَرمَهُ إَِمَامَهُ كما لَوْدَحْلَ فِي 
7 تَطْوْعٍ 2 ث5 إنْمَامَهُ). ا 

(الشرح): قوله: وهذا لا يؤاخذ بقضاء ما تركه ولا بضمان 
ما أتلفه إنما لا يطالب المتلف الحربيّ وأمّا الذمّيّ فيطالب 
بالإجماع ومع هذا تحصل الدلالة؛ لأنه إذا ثبت في الحربي استنبط 

(لَمَا أحْكامٌ المَصطْل): ففي المسألة طريقتان: 


(إِحْدَاهُمَا): طريقة المصتف وسائر العراقيّين أنّ الجنون إذا 
أفاق في أثناء نهار رمضان والكافر إذا أسلم فيه والصّيّ إذا بلغ 
فيه مفطرًا استحب لهم إمساك بقيّته ولا يجب ذلك. وفي وجوب 
قضائه وجهان: 

(الصحِيح): المنصوص ف البويطيَ وحرملة لا يجب. 

(وقال) ابن سريج: يجبء وذكر المصتف دليل الجميع» وإن 
بلغ الصّىّ صائمًا في أثنائه لزمه إتمامه على المنصوصء وهو 
الأصح باتفاق الأصحابء وعلى هذا لا يلزمه قضاؤهء وفيه 
وجةٌ أنه يستحبّ إتمامه ويجب قضاؤه. 

وذكر المصئف دليلهما. 

(وَالَئيّةُ): طريقة الخراسانيّين أنّ في إمساك الجنون والكافر 
والصّي إذا بلغ فيه مفطراء فيه أربعة أوجه: 

(أَصّحهًا): يستحب 

(والثاني): يجب. 

(وَالثَالِثْ): يلزم الكافر دونهما لتقصيره. 

(والرابع): يلزم الكافر والصّىٌ لتقصيرهماء فإنه يصع من 
الصِّ دون انون قالوا: وأمًا القضاء فلا يلزم الكافر والمجنون 
والص المفطر على الأصح من الوجهين؛ وقيل من القولين. 

(والثاني): يلزمهم قيل: يلزم الكافر دونهماء وصحّحه 
البغوي وهو ضعيف غريب» وإن كان الصّىي صائمًا فالمذهمب 
لزوم إتمامه بلا قضاءء. وقيل: يندب إتمامه ويجب القضاء. 

و عاطات ميتم الخلاف في القضاء على الخلاف في 
الإمساكء وفي كيفيّة البناء ثلاثة أوجو: 

(أَحَدُهَا): وهو قول الصّيدلانيَ من أوجب الإمساك لم 
يوجب القضاءء ومن أوجب القضاء لم يوجب الإمساك. 

(والثاني): إن وجب القضاء وجب الإمساك وإلاآ فلا. 

(وَالثّالِت): إن وجب الإمساك وجب القضاء وإلآ فلاء 
والله أعلم. 

وقال أصحابنا: إذا بلغ الصي في أثناء التهار صائمًا وقلنا 
بالمذهب: إنْه يلزمه إتمامه فجامع فيه لزمه الكفارة كباقي الأيّام. 

قال أصحابنا: وحيث لا يلزم هؤلاء المذكورين الإمساك 
يستحبّ لهم ألا يأكلوا بحضور من لا يعرف حاهم. لما ذكره 
المصتفء والله أعلم. 

كن حم نا 

قَالَ الصف رمه الله تعالى-: (وَأَمًا الْحَائْضٌ وَالْقَسَّاءٌ فلا 

يجب عَلَيهِمًا المرْمٌ؛ لأنهُ لا يْصِحٌ يِنهُمَاء فَإذَا طَهُرَنَا وََجَبّ 


عَلَيْهمًا القَمَاءً؛ لِمَا رَوَتْ عَائِضَةٌ رضي الله عنها قَالْتْ فِي 
الحيض: كنا نؤْمَرُ بقَضمَاء الصوم ولا ؤْمَرٌ قَضَاء الصلاة» 
وجب القَضاءٌ عَلَى الحايِض بابر وَقِيس ليها الَْسَاء © لأنْهَا 
في مَعْتَاهَا فإ طهر في أَاء انار رأمْتَحِب لَهَا أَنْ تَنْسِكَ 
بي النقار ولا يَجَبْ؟ لِمَا ذَكرناهُ في ي الصبِي إذ َل وَالَجْنون إِذا 
أَفَاق). 

(الشرح): حديث عائشة هذا رواه مسلمٌ [50*] بلفظه. 
ورواه البخاري ]17١5[‏ مقتصرًا على نفي الأمر بقضاء الصّلاة» 
وقرها كنا مر معناء كان الذي يأمرنا بذك وهر 
صاحب الأمر عند الإطلاق. 

(وَكَوله): طهرتا - بفتح الهاء وضمّها - والفتح أفصح 
وأشهرء وسبق في كتاب الحيض الفرق بين قضائها للصّوم دون 
الصّلاة» وأنهما مجمع عليهماء وأنّ حكمته تكرر الصّلاة فيشق 
قضاؤها بخلاف الصّومء وأنّ أبا الرّناد وإمام الحرمين خالفافي ٠‏ 
الحكمة. 

(أما أَحْكَامُ الفُصْل): ففيه مسائل: 

(إكقاقا لذ بسح صو اقنافقن والتقيدل ولا سب 
عليهما ويحرم عليهما ويجب قضاؤه؛ وهذا كله مجمعٌ عليه ولو 
أمسكت لا بنيّة الصّوم لم تأثمء وإنما تائم إذا نوتهء وإن كان لا 
ينعقد» وقد ذكر المصنف هنا وفي باب الحيض دلائل هذا كله مع 
ما ضممته هناك إليه. 

(التَئيَةُ): إذا طهرت في أثناء التهار يستحبّ لها إمساك بقيّته» 
ولا يلزمها؛ لما ذكره المصنّفء هذا هو المذهبء وبه قطع 
الجمهور ونقل إمام الحرمين وغيره اتفاق الأصحاب عليه 
وحكى صاحب العدّة في وجوب الإمساك عليها خلافاء كالمجنون 
والصّي» وهذا شَاذّ مردودٌ. 

وحكى أصحابنا عن أبي حنيفة والأوزاعي والثوري وجوب 
الإمساك. 

(الثَِئَهُ): وجوب قضاء الصّوم على الحائض والنفساءء إنما 
هو بأمر تدده وليس هو واجبًا عليها في حال الحيض والتفاس. 

هذا هو المذهبء وبه قطع الجمهور وحكى القاضي حسينٌ 
وإمام الحرمين والمتولي في باب الحيض وجهًا أنه لا يجب عليها 
الصّوم بحال» ويتاخر الفعل إلى الإمكانء قال الإمام: وأنكره 
الحققون؛ لأنّ شرط الوجوب اقتران الإمكان به؛ والصّواب 
الأول واللّه أعلم. 


قَالَ الْمصَنْفهُ -رحمه الله تعالى-: (وَمَنْ لا يَقَِرُ عَلَى الصّؤْم 
بحَال» وَهْرَ الشتيح الكبيُ الي يُجْهِدُهُ الصومُ وَالْريض الِْي لا 
يرج بره َُْ ليجب عَلَيْهمًا الصرْمٌ؛ عله ع وَجَل: وما 
جَمَلَ عَلَيكُمْ في الدذين ون حَرْجٍ 4 وَفِي الفِديََ قَولان: 

(أحدهما): لاتجب؛ لأنهُ سَقَط عَنهُ فَرْضْ الصُؤْم قَلَّمْ 
تَجب عَلَيِْ الذي كَالِصبِي َالَجْنُون. 

(والثاني): يجب عل كليم مد نْ طََاموَهُرَالمتجيح؛ 
لِمَارَوَى ابن عَبَاسِ رضي الله عنهما قَالَ: «الشيخ الكبِي يُطْهِمْ 
عَنْ كليم يكين وحَنْ أبِي مره َال هن أذ رَكَهُ الكِبَرٌ 
لم يست يام رَمضَان فَعَْه كل يَْمٍ مدن قَمْ». 

وَقَالَ بن عُمَرَ رضي الله عنهما: «إذَا ضَعْفْت عن الصُوْمٍ 
ش أَطْيِمْ عَنْ كل 2 مدا وَدُوِيّ أن أنسًا رضي الله عنه اضَعفٌ 

عر لمكو انا بل ناته مسالط وَأَطْعَم» وَإِنْ لَمْ يَقَدِرْ عَلَى 
الصرْم لِمَرَض يَحَافُ زِيَانَهُ وَيَرْجُو البُرْه لَمْ يَجب عَلَيه 
الصّوْمٌ؛ للآيقٍ ذا َرئ وَجَب عَلَيِالقَضَاءً لَِولِهِ عَرْ وَجَلْ: 
لفَمَنْ كان يكم مَريضًا أ علَى سَثْرٍ فد بن انام أخترَ» وَإذا 
ابح مالناركز مسحية: َم رض فط لاله أبيح لَهُ الفِطرٌ 
لِلفْرُورَةٍ وَالضَرُورَة مَوْجُودَة فَجَارَ لَهُ الفِطرُ). 

(الشرح): الأثر المذكور عن ابن عباس رواه البخاري عنه في 
صحيحه في كتاب التفسير [1770] بالأتر هن اتن هريد زراء 
البيهقي .]8١١1[‏ والآثر عن أنس رواه الدّارقطني [؟7017/5] 
والبيهقي [5 .]18٠١‏ ْ 1 

(وَقَوْلهُ): يجهده هو - بفتح الياء والهاء ويقال: بضمٌ الياء 
وكسر الحاء - قال ابن فارس والجوهري وغيرهما: يقال: جهد 
وأجهد إذا حمله فوق طاقته وجهده أفصح. 

(وَقَوْلة): برّاء هذا هو الفصيعء ويقال برئ وبروءٌ» وقد 
سبق مبسوطا في باب التيمم. 

(أَمَا الأحْكَامٌ): ففيه مسائل: 

(إِحْدَاهَا): قال الشافعي والأصحاب: الشيخ الكيير الذي 
يجهده الصّوم أي يلحقه به مشقة شديدة؛ والمريض الذي لا 
يرجى برؤه لا صوم عليهما بلا خلافيء وسياتي نقل ابن المنذر 
الإجماع فيه» ويلزمهما الفدية أصح القولين. 
(والثاتي): لا يلزمهماء والقدية مد من طعام لكل يوه وهذا 
الذي ذكرناه من صحيح وجوب الفدية متفق عليه عند أصحابتاء 
زبه قال جهور الغلماة» وهو تصن العَائمي فق المتضر وعانة 
كتبه. 


ونصّه في القديم وحرملة من الجديد أن لا فدية عليه» وقال 
البويطي هي مستحبّةٌ واتفقوا على أنه لو تكلّف الصّوم فصام فلا 
فدية» والعجوز كالشيخ في جميع هذاء وهو إجاءٌ» واللّه اعلم. 

(الثَئيّة: المريض العاجز عن الصّوم لمرض يرجى زواله لا 
يليه العتوم اق القالة' ويلرمه الققياء: .لا دكن المصت» بهذا 
إذا لحقه مشقة ظاهرة بالصّوم ولا يشترط أن ينتهي إلى حالةٍ لا 
يمكنه فيها الصّوم؛ بل قال أصحابنا: شرط إباحة الفطر أن يلحقه 
بالصّوم مشقَة يشقّ احتماهاء قالوا: وهو على التّفصيل السّابق في 
باب التيمّم. 

قال أصحابنا: وأمّا المرض اليسير الذي لا يلحق به مشقة 
ظاهرة لم يجز له الفطر بلا خلافي عندناء خلافًا لأهل الظاهر. قال 
أصحابنا: ثم المرض الْجوّز للفطر إن كان مطيقًا فله ترك النيّة 
بالليل» وإن كان يحم وينقطعء ووقت الحمّى لا يقدر على 
العتوم. 

وإذالم تكن حي يقدر عليه فإن كان محمومًا وقت الشّروع في 
الصوم فله ترك النْيّ وإلا فعليه أن ينوي من الليل» ثم م إن عاد 
ا مرض واحتاج إلى الفطر أفطر واللّه أعلم. 

(الثَالِتُّ): إذا أصبح الصّحيح صائمًا ثم مرض» جاز له 
الفطر بلا خلافي؛ لما ذكره المصنف. 

(فرع): قال أصحابنا وغيرهم: من غلبه الجوع والعطش 
فخاف الحلاك لزمه الفطر وإن كان صحيحا مقيمًا؛ لقرله تعالى: 
ولا تَئُوا َنْسَكُمْ إن الله كان بكُمْ رَحِيمًا4 وقوله تعالى: 
ولا توا بأيِيكُمْ إلى التْهْلَكَةِ ويلزمه القضاء كالمريض» 
واللّه أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: لو نذر الشّيخ الكبير العاجزء أو 
المريض الذي لا يرجى برؤهء ففي انعقاده وجهان: 

(آَصَحُّهُمَا): لا ينعقد؛ لأنه عاجرٌ وبنى المتولي وآخرون 
هذين الوجهين على وجهين ونقلوهما في أنه يتوجّه على التيخ 
العاجز الخطاب بالصّوم, ثم ينتقل إلى الفدية للعجز؟ أم يخاطب 
ابتداء بالفدية؟ والأصم أنه يخاطب بالفدية ابتداء فلا ينعقد 
نذره. 

(فرع): إذا أوجبنا الفدية على الشيخ والمريض الميئوس من 
برئه» وكان معسراء هل يلزمه إذا أيسر؟ أم يسقط عنه؟ فيه قولان 
كالكفارة. 

وَل صّمْ) في الكفارة بقاؤها في ذمّته إلى اليسارء لأنها ني 
مقابلة جنايته» فهي كجزاء الصّيدء وينبغي أن يكون الأصح هنا 


أتها تسقطء ولا يلزمه إذا أيسرء كالفطرة لأنه عاجرٌ حال 
التكليف بالفدية وليست في مقابلة جناية ونحوهاء وقطع القاضي 
في الجرّد أنه إذا أيسر بعد الإفطار لزمه الفدية» فإن ل يفد حتّى 
مات لزم إخراجها من تركته؛ قال: لأنّ الطّعام في حقه كالقضاء 
في حق المريض والمسافرء قال: وقد ثبت أن المريض والمسافر لو 
ماتا قبل تمكنهما من القضاء لم يجب شيءٌ» وإن زال عذرهما 
وقدرا على القضاء لزمهماء فإن ماتا قبله وجب أن يطعم عنهما 
مكان كل يوم مد طعامء فكذا هناء هذا كلام القاضي. 

(فرع): إذا أفطر الشيخ العاجزء والمريض الذي لا يرجى 
برؤهء ثم قدر على الصّوم فهل يلزمه قضاء الصّوم؟ فيه وجهان 
حكاهما الدّارمي» وقال البغوي ونقله القاضي حسين: أنه لا 
يلزمه؛ لأنه لم يكن مخاطبًا بالصّومء بل بالفدية. 

بخلاف المعضرب إذا أحجّ عن نفسه ثم قدر فإنه يلزمه الحج 
على اصح القرلين؛ لأنه كان تخاطبًا به. 

ثم اختار البغوي لنفسه أنه إذا قدر قبل أن يفدي لزمه 
الصّوم وإن قدر بعد الفدية فيحتمل أن يكون كالحج؛ لأنّه كان 
مخاطبًا بالفدية على توهّم دوام عذره. 

وقد بان خلافه؛ والله أعلم. 

فرع 

4 مذاهب العلماء يك الشيخ العاجز عن الصوم 

ذكرنا أنّ مذهبنا أنه لا صوم عليه. 

ويلزمه الفدية على الأصح. 

وحني بذ من طعام عن كل يوم: 

سواءً في الطعام البرٌ والتمر والشّعير وغيرهما من أقوات 
البلد. 

هذا إذا كان يناله بالصّوم 

ولايشترط خوف الملاك. 


ومن قال بوجوب الفدية وأنها مدَّ طاوسٌ وسعيد بن جبير 
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والثوري والأوزاعي. 

قال أبو حنيفة: يجب لكل يوم صاع تمرء أو نتصف صاع 
حنطة. 

وقال أحمد: مد حنطة أو و مدان من تمر أو شعير. 

وقال مكحولٌ وربيعة ومالك وأبو ثور: لا فدية» واختاره 
اين المنذر. 

قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن للشيخ والعجوز العاجزين 
الفطر. 


(فرع): اثفق قى أصحابنا على أنه لا يجوز للشّيخ العاجز 
والمريض الذي لا يرجى برؤه تعجيل الفدية قبل دخول رمضان» 
ويجوز بعد طلوع فجر كل يومء وهل يجوز قبل الفجر في 
رمضان؟ قطع الدَارميّ بالجوازء وهو الصّواب. 

وقال صاحب البحر: فيه احتمالان لوالده وليس بشيء: 
ودليله القياس على تعجيل الزّكاة. ١‏ 

تع نذا فنا 

قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (فَأَمًا السَافِىُ إِنهُ إن كان 
سَفْرُهُ دون أَرْبَعَةٍ بُردِ لَمْ يَجُرْ ا َه أن يُفطِرَلأنه إسْقَاطُ فَرْضٍ 
سم وخر ونا ار قد وسار وَإِنْ كان سَفَرهُ 
فِي مَنْصِيَةٍ لَمْ يَجُرْ لَهُ أن يُفْطِرَهِ لأن لِك إِعَانَة عَلَى اميق 
لاعن سه أت وني غَر نميو قل أنا مضو وق أ 
يُفْطِرَ؛ لِمّا رَوَتْ عَانِشَةٌ رضي الله عنها: «أن حَمْرَة ابِنَ عَمْرِو 
الْآمْلَمِيّ قَالَ: ا رسو الل أمُوم في السَفر؟ َقَالَ رُسُولُ الله 
كل إن شينت فَصُمْء وَإن شيئت فَأفْطِْ فإِنْ كَان مِمْنْ لا يُجْهِدُهُ 
الصومُ ف في السَقر فَالأَفْضَلُ أن يَصُومَ. م 

َي ع أ رضي الله ع أل ل تام في السَفر: 
«إنْ أفطَرت فرُخصّة وَإِنْ صُمْت فهر أنْضَلُ» وَعَنْ مان بن أبي 
العٌاص أَنْهُ قَالَ: الكو يقبا إِلَي» وَلأَنهُ إذَا أَفْظَّرَ عَرْضَ 
الصَْم لِْسْيَان رَحَرَاوث الرْمَانء فَكَانَ الصّوْمٌ أْضَل إن 5 
ُجهده الصزمٌ فَلفْضَلُ أن يقر لِمَا رَوَى جَابِرٌ رضي الله عنه 
َال: مر َسُولُ ال يك في سر جل فضت جر يرش علي 
الَهُ قَقَالَ: مَا بَالُ هَذَا؟ قَالُوا: 5 1 اللي فَقَالَ: لَيِسَ 

مِنَ البر الصيَام ف في السُفر». 

قَإِنْ صامْ افده را أَنْ يُمْطِرَ فَلَهُ أن يُمْطِرَ؛ لأنْ العُذْرَ 
َه جل أن يي ما ل مام ريض فأ أن يف 

ويُحْتَمَلُ عندي أنه لا يَجْر زُلَهُ أن يفْطِرَ في ذَلِكَ اليَرْمِ؛ ل 
دَخَلَ في الصّلاة بي الإِتمَام د ثم راد أَنْ يَقَصُرٌ. 

وَمَنْ أصْبَح في المَضَرٍ صَاتِمًا نم سَائرَ َم َجُرْلَهُ أذ يفْطِرَ 

فِي ذَلِكَ اليرْم. 

2-7 سيد 

قله له أن ير وَالَدَهَبُ الآوّل. 

ل تَحتِف لمر وَالحْضر فَإذَابَدَأ بها 

فِي الحَضَرٍ ثم سَافَرَ ميت لَه وخ خصّة السَّفَر كما لَوْ دَحَلَ 
الصلاةً في الْحَضَر د نم سَافرَ في أَنْتَانِهًا وَيُحَالِفُ الَريض» فَإِنْ 
ذَلِكَ معط إلى الإفطار وَاْسَافِرَ مُخْتَارُ). 


دل المجموع - كتاب الصيام 


(الشرح): حديث عائشة رضي الله عنها رواه البخاري 
[841] ومسلم .]١151[‏ 

وحديث جابر رضي الله عنه رواه البخاري ]١815[‏ 
ومسلمٌ [1110] أيفماء والأثران عن أنس وعثمان بن أبي 
العاص رواهما البيهقي [7/559]» وعثمان هذا صحابي ثقفي 
رضي الله عنه. 

(وقوله): أَْبَمَةٍ بّرُوِ -بضمٌ الباء والرّاء-» وهي ثمانية 
وأربعون ميلاً با هاشمي» وسبق بيان هذا كلّه مبسوطً في باب 
صلاة المسافر. 

(وقوله): إمْقَاط فَرْض لِلسّفَّر احترارٌ عن استقبال القبلة في 
صلاة التفل؛ فإنّه إسقاط لا فرض”. 

ازثرةار للسسّمَرِ احتراٌ عمّن عجز عن القيام فصلّى قاعدًا. 

(قوله): يُجْهِدُهُ -بفتح الياء وضمّها - وسبق بيانه قريبًا. 

(آمَا الأحكائ): ففيه مسائل: 

(إِحَدَاهًا): لا يجوز الفطر في رمضان في سفر معصيمٍ بلا 
خلافم ولا في سفر آخر دون مسافة القصر بلا خلافيء وقد سبق 
هذاناق بال ميمح لنت وف يأ عتبلاة التاق ره فإن كان 'ستره 
دون مسافة القصر وليس معصية فله الفطر في رمضان بالإجماع. 
مع نص الكتاب والسنة. 

قال الشّافعيّ والأصحاب: له الصّوم وله الفطر. 

وأمًا أفضلهما فقال الشّافعي والأصحاب: إن تضرر بالصّوم 
فالفطر أفضل وإلاّ فالصّوم أفضلء وذكر قولاً شاذًا ضعيفًا عخرّجًا 
من القصر: إِنّ الفطر أفضل مطلقًا والمذهب الأوّلء والفرق أنّ 
في القصر تحصل الرّخصة مع براءة الذمّةء وهنا إذا أفطر تبقى 
الذمّة مشغولة؛ ولأنّ في القصر خروجًا من الخلاف. وليس هنا 
خلاف يعنَدّ به في إيجاب الفطرء وقال المتولّي: لولم يتضرّر في 
الحال بالصّومء لكن يخاف الضّعف منه وكان سفر حج أو عمر 
فالفطر أفضل. 

(التَانيّة): إذا أفطر المسافر لزمه القضاء ولا فديةء قال اللّه 
تعالى: «َمَنْ كان مِنْكُمْ مريضا أو عَلَى سَفَر فده من يام أخَرَ» 
معناه وأراد الفطر فله الفطر وعليه عدّة من يام آخر. 

(العَالِئَة): لو أصبح في أثناء سفره صائما ؛ ثم أراد أن يفطر في 
نهاره فله ذلك من غير عذرء نص عليه الشّافعي وقطع بسه جميع 
الأحدان زه احياة المفافة: ولإمام الحرمين أنه لا يجوز. 

وحكاه الرّافعيّ وجمًّاء وقد ذكر المصنف دليله؛ وفرّق 
صاحب الحاوي بين القصر والفطر بأنّ من دخل في الصلاة تا 


التزم الإتمام فلم يجز له القصر؛ لثلاً يذهب ما التزمه لا إلى بدلء 
وأمّا المسافر إذا صام ثم أفطر فلا يترك الصّوم لا إلى بدل وهو 
النقنات نهاذ ل:كللك مح وام ميرد وإذا فلسا تالنسن وككول 
الأصحاب: إن له الفطر ففي كراهته وجهان: 

(أَصَّحُّهُمًا): لا يلزمه؛ للحديث الصّحيح أنّ رسول اللّه 2 
فعل ذلك. 

(الرَابِعَةُ): إذا سافر المقيم فهل له الفطر ني ذلك اليوم؟ له 
أربعة أحوال: 

(أَحَدُه): أن يبدا السّفر بالليل ويفارق عمران البلد قبل 
الفجرء فله الفطر بلا خلافي. 

(الثَّانِي): أن لا يفارق العمران إلا بعد الفجرء فمذهب 
الشّافعي المعروف من نصوصه. وبه قال مالك وأبو حنيفة: ليس 
له الفطر في ذلك اليوم. 

وقال المزني : له الفطر» وهو مذهب أحمد وإسحاق» وهو 
ويه مشيلة عا المينابها عل غي الأكر مين امبعاينا ابيا 
والمذهب الأوّلء فعلى هذا لو جامع فيه لزمه الكفارة؛ لأنه يوم 
من رمضان وهو صائمُ فيه صومًا لا يجوز فطره. ودليل الجميع في 
الكتاب. 

قال صاحب الحاوي: وقيل: إن المزني رجع عن هذا المنقول عنه. 

وقال: اضربوا على قوليء قال: وكان احتجّ بأنّ: «البي له 
ترج عَامَ الح من المي صّائِمًا حت بَلَعَّ كُرَاعَ اليم أَفْطرٌ 
فظن أَنْهُ أَمْطْرٌَ فِي نَهَارو؛. 

وهذا الحديث والمتديعة أن (1845ا» م: (1)0114ء 
وكراع الغميم عند عسفان بينه وبين المدينة نحو سبعة أيام أو 
ثمانية» فلم يفطر النَيَ يكل ني يوم خروجه؛ والله أعلم. 

(الثالث): أن ينوي الصّيام في القيل ثمّ يسافر ولا يعلم هل 
سافر قبل الفجر أو بعده. 

قال الصّيمريّ والماورديّ وصاحب البيان وغيرهم: ليس له 
الفطر؛ لأنه يشك في مبيح الفطر ولا يباح بالشّك. 

(الرابع): أن يسافر من بعد الفجر وم يكن نوى الصيام فهذا 
ليس بصائم لإخلاله بالنية من الليل فعليه قضاؤه ويلزمه 
الإمساك هذا اليوم؛ لأنْ حرمته قد ثبت بطلوع الفجر وهو 
جا 

هكذا ذكره الصّيمري والماوردي وصاحب البيان وو 
ظاهرٌء ويجيء فيه قول المزني» والوجه الموافق له واللّه أعلم. 

د يذ فنا 


قَالَ امُصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (فَإِنْ قَدِمَ المسَافِرُ وَهُوَ 
مُفَطِر أو بآ ايض و لتك النتجن ليها إنتالة بيه بق التقار 
لِحُرْمَةِ الوَقَتَي وَلا يَجِبُ ذَلِكَ؛ لأنهُمَا أفطرا بعُذَرء َلايَأكُلان 
نم لايرف عذْركمَاا لَه الَْوَالَْة وَإ فم 
امَافِرُ وَهُوَّ صَّائِمٌ أَوْبَرَأ ريض وَهُوَصَّائِم قَمَلْ لَهُمَا أَنْ 
يُفطِرًا؟ فيه وَجْهَان. 

(قال) بو علي بن أبي هُرَيْرَةَ: يَجُورُ لَهُمَا الإفطَارُ؛ لأنهُ أبييح 
َهُمَا الفِطرُ مِنْ أل النْهَار ظَاهِرًا د َجَارَ لَهُمَا الإفْطَارُ في 
َي الَارِ كما لدم الَُوَالََضُ 

(وَقَالَ) بو إِسْحَاق: لاي ردن الفط لأنْهُ زَالَ سَبَبُْ 
الرّخصّة قَبْلَ الرخْصٍ فلَمْ يَجْرْ جز لرَخْصٌ» كما لَوْ قَلدمَ المسَافِرٌ 
وَهُوَ ني الصّلاة فَنهُ لا يَجُرٍ لَه القَصْمُ). 

(الشرح): تك مسائل: 

(إِخْدَاهَا): قدم المسافر أو برأ المريض وهما مفطران يستحبٌ 
إمساك بقيّة يومه ولا يجب عندناء وأوجبه أبو حنيفة. 

دليلنا أنهما أفطرا بعذر. 

(لَانيَهُ): يستحب إذا أكلا أن لا يأكلا عند من يجهل 
عذرهما للعلّة المذكورة. 

(الَالِتُّ): إذا قدم المسافر وهو صائمٌ هل له الفطر؟ فيه 
وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما: 

(أحدهما): نعم وبه قال ابن أبي هريرة» ونقله الماوردي عن 
د رةه 

(وَأَصَّحُهُمَا): عند القاضي أبي الطَيْب وجمهور الأصحاب 
لا يجوزء وهو قول أبي إسحاق. 

وهكذا الحكم لو نوى المسافر الإقامة في بلدٍ بحيث تنقطع 
رخخصه ولو برأ المريض وهو صائم فطريقان: 

(أَصّحُهُمَا): وبه قطع المصئف وشيخه القاضي أبو الطب 
وآخرونء فيه الوجهان كالمسافر. 

(وَأْصّحُهُمًا) يحرم الفطر. 

(والثاني): يجوز والطريق الثاني وبه قطع الفوراني وجاعة 
من الخراسانيّين يحرم الفطر وجهًا واحدًا. 

(الرَابعَة): لو قدم المسافر ول يكن نوى من اللّيل صومًا ولا 
أكل في نهاره قبل قدومه فطريقان: 

(أصّحهُمَا): وبه قطع القاضي أبو الطَيْب في الْجرّد والدارمي 
والماوردي وآخرون. 

ونقله الماوردي عن نصّه في الأمَ: له الأكل؛ لأنه مفطرٌ لعدم 


اليّه من الليل» فجاز له الأكل كالمفطر بالآكل. 

(والثاني): حكاه الفورانيّ وغيره من الخراسائيين في وجوب 
الإمساك وجهان: 

(الصّحِيحٌ): لا يلزمه. 

(والثاني): يلزمه حرمة لليوم. 

(فرع): لا يجوز للمسافر ولا للمريض أن يصوما في رمضان 
غيره من قضاء أو نذر أو كَارةٍ أو تطوّع فإن صام شيعا من ذلك 
م يصحّ صومه لاعن رمضان ولاعمًا نوى ولاغيره. 

وهذا مذهينا وبه قال مالكٌ وأحمد وجمهور العلماء. 

وقال أبو حئيفة في المريض كقولناء وقال في المسافر: يصح ما 
نوى. 

دليلنا القياس على المريض. 

(فرع): إذا قدم المسافر في أثنساء نهار رمضان وهو مفطرء 
فوجد امرأته قد طهرت في أثناء النهار من حيض أو نفاس أو 
برأت من مرض وهي مفطرة فله وطؤها ولا كفارة عليه عندنا 
بلا خلافيه وقال الأوزاعي: لا يجوز وطؤها. 

دليلنا أنهما مفطران فأشبه المسافرين والمريضين 

(فرع): إذا دخل على الإنسان شهر رمضان وهو مقيم جاز 
له أن يسافر ويفطر هذا مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة 
والثوريّ والأوزاعي وأحمد والعلماء كافة إلا ما حكاه أصحابنا 
عن اي انار اكع اله لناب الإاسائر لزنه السرم رم 
الفطر وعن عبيدة السّلماني - بفتح العين - وسويد بن غفلة - 
شح الذن العجمة ولف - اليم أن يل الوق ال 
ولا يمتنع السَفر؛ لقوله تعالى: : 9قَمَنْ شهد ينْكُم اشير مَليِصُنُْ4 
دليلنا قوله تعالى: من ان يْكُمْ مَريضًا أذ عَلَى سفْرٍ ف صْ 
ا م أختر» وفي المّحيحين: «أنا رَسُولَ الله يي خرّج في غَزْدَةٍ 
الم في مان اوفط والآية الي احتجرا بها حمرلة 
على من شهد كل الشّهر في البلدء وهو حقيقة الكلام؛ فإن شهد 
بعضه لزمه صوم ما شهد منه في البلده ولا بد من هذا التفسير 
للجمع بين الأدلة. 

فرع 

مذاهب العلماء 4 السفر المجوز للفطر 

ذكرنا أنّ مذهبنا أنه ثمانية وأربعون ميلاً بالهاشمي» وهذه 
المراحل مرحلتان قاصدتان وبهذا قال مالك وأحمدء وقال أبو 
حنيفة: لا يجوز إلا في سفر يبلغ ثلاثة يسام كما قال في القصرء 
وقال قومٌ: يجوز في كلّ سفر وإن قصرء وسبقت هذه المذاهب 


بأدلتها في صلاة المسافر. 
فرع 
مذاهبهم 2 جواز الصوم والفطر 


مذهبنا جوازهما وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد والجمهور 


من الصّحابة والتابعين ومن بعدهم. 

قال العبدري: وهو قول العلماء. 

وقالت الشيعة: لا يصمّ وعليه القضاء؛ واختلدف أصحاب 
داود الظاهري فقال: بعضهم يصحّ صومهء وقال بعضهم: لا 
يصح. وقال ابن المنذر: «كأن ابن عمر وسعيد بن جبير يكرهان 
صوم المسافر» قال: دريف عن أبن عدر رفني الها عنييما أله وال: 
«إن صام قضاءه» قال: وروي عن ابن عباس قال: «لايجزكه 
الصّيام» وعن عبد الرّحمن بن عوفي قال: ا 
كالمفطر في الحضر «وحكى أصحابنا بطلان صوم المسافر عن أبي 
هريرة وأهل الظاهر والشيعة. 


واحتج هؤلاء بحديث جابر رضي الله عنه قال: «كان رَسُولُ 
الله كل في سَمر فَرَأَى رَجُلاَ قد ظَلْلَ علي فَقَاَ: ما هذَا؟ قَانُوا: 
ال 7 4 

فَقَالَ لَِسَ مِنَ البرْ الصّرْم فِي السَّفْره رواه البخاري 
[3] ومسلم .]١١١5[‏ 

وفي رواية لمسلم: «ليِسَ لبر أن تصُومُوا ذ في السَّمْر؛ وعن 


جابر أيضًا: أذ رَسْولَ الله كل حرج عام الفح إلى مَكة فِي 
رَمَضّان فَصامَ حت بلع كرا اغيم قَصَامَ اناس ثم دعا بقَدحٍ 
من ماءِ وُفمَهُ حَنَى َظَر اناس إل م شرب» فَقِل بعد ذلك: إن 
بَمْضَ الناس قَدْ صَامّ فَقَالَ: أُولَِكَ الصا أولبك العُصَّاً 
رواه مسلم .]١١١5[‏ 

وعن أنس رضي الله عنه: قال: «كنا مع رَسُول الله يفي 
سَمَرٍ نظلا صَاحِبُ الكساءء فنا مَنْيَقِي الشسْن يديو 
عي العا وكام الْمطِرُونَ فَضَرَبُوا الأبيّة وَسَقَوًا الرّكابَ» 
فَقَالَ وَسُولُ الله يل ذهب المْفَطِرُونَ الِوْمَ بسالآجر؟ رواه 
البخاريّ [17115؟] ومسلم .]١1١19[‏ 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يَكل: 
إن الله ثبب أذا مات لقص كُمَا يكوه أن ؤت تخصييةة روأة 
أحمد بن حنبل في مسنده [08753] وابن خزيمة في صحيحه 
[60ة]. ١‏ 

واحتحّ أصحابنا بحديث عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن 
عمرو قال للني كَل «أَصُومٌ في السّفْرِ؟ قَالَ: إن شنت فَصُمْ 


إن يت فَأمْطِْء رواه البخاري [1841] ومسلم .]1١111[‏ 


وعن حمزة بن عمرو رضي الله عنه: «أنْهُ قَالَ: يَا رَسُولَ الله 
أجدٌ بي قو عُلَى الصيام في السفر فَهَلْ علي جَُاح؟ قَقَالَ رَسُولُ 
الل ب: هي رُعْصَة من الل تعَلَى فَمَنْ أعد بها فُحَمَنٌ وَمَنْ 
أخب نيعتو تتام علو ارا عد 1 

وعن أبي الدّرداء رضي الله عنه قال: «خرّجْنا مَمٌ رَسُولٍ 
لهل في شمر رَمَضَانَ في حر شلديلبه ما فين مِنْ صَائِمٍ إلأ 


رَسُولَ الله 2 يله وَعْيْدَ الله وَبْنّ رَوَاحَة» رواه البخاري [18415] 
ومسلم [؟5؟١١].‏ 

ل «كنا ناور مَعَ رَسُول الله كله 

يعيب فسا اناد على ال ُفْطِرٍ وَلا الْْطِرُ عَلَى الصائِم) رواه 
0 

وعن أبسي سعيدٍ الخدري وجابر رضي الله عنهما قالا: 
سافنا مع رَسُول الله ل َيَصُُومٌ المنّاتم وَيفْطِرُ الْْطِنُ ولا 
يعيب بع بَعْضُهُمْ عَلَى بَمْضٍ) رواه مسلمٌ .]1١111[‏ 


َه 
#2 5” 


وعن أبي سعير الخدري رضي الله عنه قال: «كنا نغ مَعَ 
رَسُول اللو لِهُ في رَمَعْمَانَ فَمنَا الصّائِمُ وَينْا القْطِرُ قلا يَجَدُ 


الما على ارول ال على اماي م أ ل وج 


ُو قصَام فَإِنْ ذَلِكَ حَسَنُ وَيَرَوْنَ أن مَنْ وَجَدَ ضَمْفًا فَأَفْطَرَ إن 


ذَلِكَ حَسَّنٌ» رواه مسلمٌ .]١١17[‏ 

وعن أبي سعيلٍ أيضًا قال: «قال رسول الله يلِ: «مَنْ صّامٌ 
يما في سبل الله عَُ وَجَلبَاعَدَ الله وَجْهَهُ عن الثار سَبْهِينَ 
خريقًا» رواه البخاري [514] ومسلمٌ [1195]. 

وعن ابن عباس رفي الللاعنهما ثثال: «سَائْرَ رَسُولُ اللّهِ 
كل في رَمضَان قَصَام حنى َع عفان ثم عا ينا مِنْ مَاء 
عرب تهازا جز انان فالطر تعى قرع مله فكان ابن عباس 

يقَولُ: ضام رَسُولُ الله كله في السّفَر وَأفْطَرَ فَمَنْ شاءً ضّامَ 
َع شاء أْطَرَه رواه البخاري [1816]. 


فرعم مم م 


وعن عائشة ة رضي الله عنها قالت: ارَجْتُ م وَسُول الل 
كله في عر رَمَضَان فَأفْطرَ رَسُولُ الله يه وَصُتُ وَقَصْرَ 
وَأتمّئة ققلت: بأبي وَأَنْي أَفْطرْتُ وَصُمْت وَقَصَرْتُ 
و تَمَمْتُ فَقَالَ: : أَحْسنتيَا عَائِشَة» رواه الدارقطني [188/51]؛ 
وقال: إمثادة تعس وقدرسي يانه قي عثلاه المتاف رول المسالة 
أعاذيك ككزة:ضحيحة سوى يما ذكزتة: 

وأمًّا الأحاديث الَتى احتجوا بها المخالفون» قفمحمولة على 
من يتضرر بالصّوم» وف بعضها التصريح بذلك؛ ولا بد من هذا 


١ 


التأويل ليجمع بين الأحاديث. 

وأمًا المنقول عن عبد الرّحمن بن عوفي رضي الله عنه 
انتانق النتقر كالقطر قي المي 0 

فقال البيهقي: هو موقوفٌ منقطعء وروي مرفوعًا وإسناده 
ضعيف, والله أعلم. 

فرع 
مذاهبهم فيمن أطاق الصوم 4 السفر بلا ضررء 
هل الأفضل صومه رمضان؟ أم قطره؟ 1 

قد ذكرنا مذهبنا أنُ صومه أفضل وبه قال حذيفة بن اليمان 
وأنس بن مالك وعثمان بن أبي العاص رضي الله عنهم» وعروة 
بن الزّبير والأسود بن يزيد وأبو بكر بن عبد الرّحمن بن الحارث 
وسعيد بن جبير والنخعي والفضيل ب بن عياض ومالك وأبو حنيفة 
والثوري وعبد الله بن المبارك , وأبو ثور وآخرون» وقال ابن عباس 
زائن:عمروائن المسيب واله 
الملك بن الماجشون المالكي: الفطر أفضل» وقال آخرون: هما سوائٌ 
وقال مجاهدٌ وعمر بن عبد العزيز وقتادة: الأفضل منهما هو الأيسر 
والأسهل عليه؛ قال ابن المنذر: وبه أقول. 

واحتيّ لمن رجح الفطر بالأحاديث السابقة كقوله كلة: بسن 
ين الير الصّوْمٌ فِي السَّفْر؛ وقوله يكل في الصّائمين: «أوليِكَ 
العْصّاةً؛ وحديث ابن عبّاس رضي الله عنهما أنّ رسول الله يكك: 
ارج عَم الفْحٍ في رَمَضَان قضامَ حتى بَلمَ كرا اليه وهو - 
بفتح الكاف - ثم أفطر قال: وكان أصحاب رسول الله كل يتبعون 
الأحدث فالأحدث من أمره رواه البخاري ومسلم» وحديث حمزة 
بن عمرو السّابق: ١هِي‏ رُخصّة من ال قمَنْ أَحدَ بها فَحَمَنٌّ وَمَنْ 
تدا أكتره زج غك 

واحتج أصحابنا بحديث أبي الدّرداء السّابق في صيام النبي 
يله وعبد الله بن رواحة وبحديث أبي سعيدٍ السابق: «كنا نَمْرُو 
مَعَ رَسُول الل ل في رَمَضَان؛ فَمِنا الصَّائِمٌ وَمنَا امفْطِرًا إلى 
آخره؛ وهذان الحديئان هما المعتمد في المسألة» وكذا حديث 


م 


عائشة 0 اع في صيام النبيّ إلى 1 وأمًا الحديث 


نشعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق وعيد 


الله يك قال: من كن في سق على ول أي ل 
الم يتنك ارك زتعن فهر جد مح حعية روا الي 


[7404] وضعّفهء ونقل عن البخار تضعيفه وأنه ليس بشيء 
وكذا الحديث المرفوع عن أنس عن الني كل: «إنْ أَنَطَرْت فَهُوَ 
رُخْصَةوَإنْ صمْتُ فَهُرَ أَفْضَلٌ» حديث منكرٌ قاله البيهقي وإنما 


الي * 


هو موقوفٌ على أنس. 

(وَالجَوَابُ): عن الأحاديث التي احتجّ بها القائلون بفضل 
الفطر أنها محمولة على من يتضرّر بالصّوم؛ وفي بعضها التصريح 
بذلك كما سبق ولا بد من هذا التأويل ليجمع بين الأحاديث» 
والله أعلم. 

كن يد تن 

قَالَ المصَنّفُ -رحمه الله تعالى-: (فَإِنْ خافت الحَامِلٌ َالْرْضُ 
عَلَى نهم أَْطرَنَاوَعلهِمَا القضَاُ ون الكمارَة؛ لأنّهُمَا أفْطرنَا 
ِنْخَرْف عَلَى أَنَْيِهِمًا فَرَجَب عَلَيهمًا القََاءُ دُونَ الكقارَةٍ 
كَاليض» وإِنْ افا عَلَى َلَديْهمَا أْطَرنَا وَعلَيْهِمَا القَضَاء بَدَلا 

عَنِ الصُرْم» وَفِي الكَفَارةٍ ثَلانَة أَوْجُو. 

(قَال) فِي الأم: يَحِبُ عَنْ كَل يَْم دمن الطّمَامٍ وَهُوَ 
الصحيح؛ لقوله تعالى: «وَعَلَى الَّذِينَّ يُطِيِقُونَهُ فِذيَة) قَالَ ابن 
عَباس: 1 ل وبيس لِلتشيخ الكبير وَالمجُوزٍ 
وَالحايل 0 يم إن افا أفطرًَا وَطْممنًا كل يَْمٍ ينكينا., 

(والثاني): أذ الكفارة مسحب غير وَاجِيَة وَهُرَ قَوْلَ المرَنِيّ؛ 
أنه إفطَاء بعر فلم َب فيه فارطا المريضي. 

(وَالئَالِث): يَجِبْ عَلَى ار ضيع د دُونَ الحايل؛ لأن الْحَايِلَ 
فطَرَ لِمَنى فيا في كَالريض» وَائْرْضِعَ أنطَرَت لِمُنفَصِلٍ 
عَنْهَا فَوَجَب عَلَيْهَا الكقارة؛ وَآَللهُ أعْلَمُ). 

(الشرح): هذا المتقول عن ابن عبّاس رضي الله عنهما رواه 
أبو داود بإسنادٍ حسن عنهء قال أصحابنا: الحامل والمرضع إن 
عاق ب المي هن امسا أفطرتا وقضتاء ولا فدية عليهما 
كالمريض» وهذا كله لا خلاف فيه وإن خافتا على أنفسهما 
وولديهما فكذلك بلا خلافم صرّح به الدّارمي والسرخسي 
وغيرهماء وإن خافتا على ولديهما لا على أنفسهما أفطرتا 
وقضتا بلا خلافيء وفي الفدية هذه الأقوال الي ذكرها المصنف. 

(أصّحًُا) باتفاق الأصحاب: وجوبها كما صحّحه المصلنف» 
وهو المنصوص في الأم والمختصر وغيرهما. 

قال صاحب الحاوي: وهو نصّه في القديم والجديدء ونقله 
الرّبيع والمزني» قال هو وغيره: ونص في البويطي على وجوب 
الفدية على المرضع دون الحامل فحصل في الحمل قولان ونقل 
أبو علي الطَيرِي في الإفصاح أنّ الشافعي نص في موضم آخر 
على أنّ الفدية ليست بواجبةٍ على واحدةٍ منهماء بل هي 
مستحيّة وجعل الماوردي والسّرخسيّ وآخرون هذا الشالث 
تخرجا من نص البويطي في الحامل. 


قال الماورديّ ومنهم من أنكر هذا الثالث» وكذا قاله غيره» 
واقتصر البغوي والجرجاني وخلقٌ من الأصحاب على قولين في 
الحامل وقطعوا بالوجوب على المرضع. واللّه أعلم. 

فإذا أوجبنا الفدية فهل تتعدّد بتعدّد الأولاد؟ فيه طريقان: 

(أَصَّحُهُمًا): وبه قطع البغري: لا. 

(والثاني): فيه وجهان حكاه الرافعي. 

(فرع): إذا أوجبنا الفدية على المرضع إذا أفطرت للخوف 
على ولدهاء فلو استؤجرت لإرضاع ولد غيرها. 

(فَالّحِيحُ) بل الصّواب الذي قطع به القاضي حسيِنٌ في 
فتاويهه وصاحب التتمة وغيرهما أنه لا يجوز لها الإفطار وتفدي» 
كما في ولدها بل قال القاضي حسينُ: يجب عليها الإفطار إن 
تضرر الرّضيع بالصّوم واستدلٌ صاحب التّتمّة بالقياس على 
السّفر؛ فإنه يستوي في جواز الإفطار به من سافر لغرض نفسه 
وغرض غيره بأجرةٍ وغيرهاء وشِدّ الغزائي في فتاويه نقال: ليس 
ها أن تفطر ولا خيار لأهل الصّّ وهذا غلط ظاهرٌ. 

قال القاضي حسينٌ: وعلى من تجب فدية فطرها في هذا 
الحال؟ فيه احتمالان: هل هي عليها أم على المستأجر؟ كما لو 
استؤجر للمتمتع فهل يجب دمه على الأجير أو المستأجر؟ فيه 
وجهانء كذا قال القاضيء ولعل الأصحّ وجوبها على المرضع 
بخلاف دم التَمنّع فإنَ الأصحّ وجوبه على المستأجر؛ لأنه من تمّة 
الحج الواجب على المستأجر وهنا الفطر من تتمَّة إيصال المنافع 
الواجبة على المرضع. 

اله القافني: ولو كان عنالة زو مرا عع تاراديه واجند» 
أن تأخذ صبيًا ترضعه تقريًا إلى الله تعالى» جاز لها الفطر للخورف 
عليه؛ وإن لم يكن متعيّنًا عليها. 

(فرع): لو كانت المرضع أو الحامل مسافرة أو مريضة 
فأفطرت بنيّة المترخص بالمرض أو السفر فلا فدية عليها بلا 
خلافي؛ وإن لم تقصد الترخص وأفطرت للخوف على الولد لا 
على نفسهاء ففي وجوب الفدية وجهان كالوجهين في فطر 
المسافر بالجماع لا بثّة الترخص كذا ذكره البغوي وغيره» 
والأصحّ في جماع المسافر المذكور لا كقارة» كما سنوضحه في 
موضعهء إن شاء الله تعالى. 

فرع 
ثك مذاهب العلماء © الحامل والمرضع 
إذا خافتا فأفطرتا 
قد ذكرنا أنّ مذهبنا أنهما إن خافتا على أنفسهما لاغيرء أو 


على أنفسهما وولدهما أفطرتا وقضتاء ولا فدية عليهما بلا 
خلافي. وإن أفطرتا للخوف على الولد أفطرتا وقضتا والصّحيح 
وجوب الفدية قال ابن المنذر: وللعلماء في ذلك أربع مذاهب. 
قالابن عمر وابن ن عباس وسعيد بن جبير: يفطران 
ويطعمان؛ ولا قضاء عليهما. 
(وقال) عطاء بن أبي رباح والحسن والضّحّاك والنخعي 
والزّهري وربيعة والأوزاعي وأبو حنيفة والثوري وأبو عبياٍ وأبو 
ثور وأصحاب الرأي: يفطران ويقضيان. ولا فدية كالمريض» 
وقال الشافعي وأحمد: يفطران ويقضيان ويفديان وروي ذلك عن 
مجاهدٍء وقال مالك: الحامل تفطر وتقضي ولا فدية والمرضع 
تفطر وتقضي وتفدي وقال ابن المنذر: وبقول عطاء أقول. 
ل 7 ف ْ 
قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (وَلا يَجَبُ صوْمٌ رَمَضَانَ 
الأ برض هلال فَإِنْ عُمْ عَلَيْهِمْ وَجَبْ عَلَيْهِمْ أن يَسْتَكمِلُوا 
3 بان نم يَصُومُو! لِما روي عَن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
لبي كلك قَالَ: «صُومُوا لِرُوْيتِِ وأفْطِرُوا لِرُؤْيْته إن غم عَلَيكُمْ 
كنا اده ولا مَستَْبنُوا الشهرٌ امنتقبالً»». 
(الشرح): هذا الحديث رواه هكذا النسائي [119؟] بإسنادٍ 
به ورواه مسلمٌ [84 ٠١‏ من رواية إن عباس ولفظه: «إنّ 
اللّهَ قَدْ أَمَدَمُ ريه فَِذ أَغِْي عَليَكُمْ فََكنُا اده ورواء 
الترمذيّ [584] ولفظه: الا تَصُوسُوا قبل رَمَضَااء صُوصوا 
رُؤْييد وَأَفطِرُوا لِرَْيتِك إن حَالَتَ دُوَهُ يَاقَةٌ فَأَكْمنُوا ثَلائِينَ 
يَوْما قال الترمذي: عدي عبد مس الف السحابة. 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله كل 
يقول: (إذَا رَأبْسْمُوهُ قَصُومُوا وَإِذا رَيْتَمُوه فَأفْطرُوا فَإِنْعُمُ عَلَيْكُمْ 
اندرا لما زواء البساري [184] يسلة 0 د]: 
وفي رواية لمسلم [ :]٠ ١‏ هفَاقَدُرُوا نَلازِينَ؟. 
وفي رواية له :]١٠١85[‏ «فَإِذَا ركيْتَم اليهلا فَصُومُواء وَإذَا 
ينمو ُو فإ أعمِي عَليكُمْ دروا له». 
وفي رواية :]١١81[‏ إن عَم عليكُمْ فَصُومُوا ثَلانين يما 
وفي رواية: دمن عَبِي عَلَيْكُمْ فَأكَنُوا الهدّةا. 
وفي روايةٍ :]1١81[‏ «فإن أغمِي عَلَيِكُمٍ الشهرٌ فَمَدُوا 
ثَلائينَ». 
هذه الرّوايات كلّها في صحيح مسلم. 
وفي رواية البخاري :]18١١[‏ «َإِ عي عَليِكُمْ فَأَكونُوا 
عِدَةَ شحْبَانَ ثلائِينَ». 
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وعن عائشة رضي الله عنها قالت: هكَانَ رَسُولُ الله ين 
يَتَحَفْظ مِنْ شَحْبان مَا لا يَتحَفْظ مِنْ غير ثم يَصُومُ لِرؤيةِ رَمَضَانَ 
َإذَا عُمَ عَلَيِْ عَدَ ثَلائِينَ يَوْمّا نّمٌ صّامَ) رواه أبو داود [716؟] 
والدارقطني [/] وقال: إسناده صحيح. 

وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل: دلا 
نَصُومُوا التتَهْرَ حَنَى تَرَوْا الجلالَ أو تَكْمِلُوا العِدَف م صُومُوا 
حَنَى تَرَوًا اللا أو تَكْمِلُوا العِدَةه رواه أبو داود [1775] 
والنسائيّ [177؟] والدّارقطي ]1١/7[‏ وغيرهم بإسنادٍ 
ال على شرط البخاري ومسلم. 

وفي الباب أحاديث كثيرة بمعنى ما ذكرته. 

واختلف العلماء في معنى قوله كَكل: «فَإِنْعُمٌ عَليِكُمْ 
فاقدُرُوا لهُ؛ فقال أحمد بن حنبل وطائفة قليلة: معناه ضيّقواله 
وقدروه تحت السّحاب» وازحت هؤلاء صيام ليلة الغيم. 

وقال مطرّف بن عبد الله وأبو العبّاس بن سريج وابن قتيبة 
وآخرون: معناه قدّروه بحساب المنازل» وقال مالك أبن حنيفة 
والشّافعي وجمهور السّلف والخلف: معناه قدّروا له تمام العدد 
ثلاثين يوما. 

قال أهل اللّغة: يقال قدرت الشّيء - بتخفيف الدّال - 
أقدره وأقدره بضمّها وكسرها وقدّرته -بتشديدها-» وأقدرته 
بمعنى واحدٍ وهو من التقدير. 

قال الخطابي وغيره: ومنه قوله تعالى: لفْقَدَرْنَا فَيِغُمَ 
القَاوِرُونَ4 واحتجّ الجمهور بالرّوايات الي ذكرناها وكلها 
صحيحةٌ صريحة: فأكملوا العدّة ثلاثين واقدروا له ثلاثين» وهي 
مفسّرة لرواية فاقدروا له المطلقة. 

قال الجمهور: ومن قال بتقدير تحت السّحاب فهو منابدٌ 
لصريح باقي الرّوايات» وقوله مردودٌ» ومن قال بجساب المنازل 
فقرله مردودٌ بقوله َل في الصحيحسين [خ: (1415)) م: 
:])2١80(‏ «إنًا أَمَةَ أَضِّةٌ لا نهيب وَلا نَكْتَبُ الشُهْرُ هَكَذَاء 
رَمَكَذَا الحديث قالوا: ولأنّ الئاس لو كلفوا بذلك ضاق عليهم؛ 
لأنه لا يعرف الحساب إلا أفرادٌ من الناس في البلدان الكبار» 
فالصّواب ما قاله الجمهورء وما سواه فاسدٌ مردودٌ بصرائح 
الأحاديث السابقة. 

وقوله يكي: «فإن غم عليكم» معناه حال بينكسم وبينه غيم» 
يقال: غم وغمي وغمي -بتشديد الميم وتخفيفها والغين مفتمؤامة 
فيهما-؛ ويقال: غبي بفتح الغين وكسر الباء» وقد غامت السّماء 


وغيّمت وأغامت وتغيّمت وأغمّتء وقوله يَكلدِ صوموا لرؤيته» 
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المراد رؤية بعضكم» وهل هو عدل أم عدلان؟ فيه الخلاف 
المشهوره واللّه أعلم. 

قال أصحابنا وغيرهم: ولا يجب صوم رمضان إل بدخوله» 
ويعلم دخوله برؤية الملال» فإن غم وجب استكمال شعبان 
ثلاثين ثم يصومونء سواءً كانت السّماء مصحية أو مغيّمة غيمًا 
قليلاً أو كثيرًا. 

ودليله ما سبق واللّه أعلم. 

(فرع): ثبت في صحيح البخاري [184117] ومسلمٍ ]٠١4[‏ 
عن أبي بكرة رضي الله عنه عن الي كَللْهِ قال: «شَهرًا عِيدٍ لا 
يَنْقْصانء رَمَعمَانُ وذو الحِجٌةه معناه لا ينقص أجرهما والشواب 
المرئّب وإن نقص عددهماء وقيل: معناه لا ينقصان مما غالبًا من 
سنةٍ واحدقء وقيل: لا ينقص ثواب ذي الحجّة عن ثواب 
رمضان؛ لأنّ فيه المناسك والعشرء وحكاه الخطابيّ وهو ضعيف 
باطلٌ» والصّواب الآوّل ولم يذكر صاحب التَدمّة غيره» ومعناه أن 
قوله يكل: مَنْ قَامَ رَمَضَانَ مانا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَّهُ مَا نَقَدُمَ مِنْ 
بوك ١وَمَنْ‏ صَامْ رَمَضَانَ وَنْبْمَهُ بيت مِنْ شؤال كَانَ كصيّام 
الدَمْر؛ ونظائر ذلك؛ فكلٌ وله النفتناقل جا اللا عد 
ان أم نقص. 

قال صاحب التّتَمّة: وإنما خض هذين الشّهرين لتعلّق 
العبادة بهما وهي الصّوم والحج. 

ع تن 

َال امُصَنفُ -رحمه الله تعالى-: (َإِنْ أَصْبحُوا يوْمَ الثلائِينَ 
وَهُمْ يَظُون أنه يِنْ عبان فَفَالَسِ الييّة: نه مِنْ رَمَضَانْ قَضَاءً 
وين ةن بنآن أنه بن زتفنان» وهل ينرق إنتالة بويد 
النهَار؟ فيه قَؤْلان: 

واسحن: ارتو لالت اشر كا نويلرت 
سالك ب اهار كَالَانِض إِذَا طَهُرَتَ وَالْسَاقِر ذا أَقَمَ. 

(والثاني): رُم أنه أبيح لَهُم الفِطرٌ بشَرْط أَنّهُ مِنْ 

وَقَد بَانَ أَنَهُ مِنْ رَمَضَانَ فَلَرِمَهُمٍ الإنْسَاك َإِن رَأَوا الهلالَ 


بالنّهَار فَهُوَ لله المتَقْبلَة لِمَا رَوَى شقِيقُ بن سَلَّمَة قَالَ: «أنَانا 
كِتَابُ عُمَرّ رضي الله عنه وَنَحْنُّ بحَانِقِينَ أن الأهِلة بَمْضهًا أكبر 


مِنْ بمْضء فَإذًا رينم الهلال نَهَارَا فلا تفْطِرُوا حَتى يشْهَدَ رَجُلان 
مقرم 2 ركه لروة سباع مروّء ا ا 000 
مُسْلِمَان أنهُمًا رَأَيَاهُ بالأمس» وَإِنْ رَأوًا الجلالَ في بل ولم يروه 
فِي آخرَ فَإِنْ كَانا بََدَيْن مُتََارييْن - وَجَب عَلَى أهْل البَلَدَيْنٍ 


الصرْمٌ وَإنْ كنا مُتبَاعِدَيْنِ وجب عَلَى مَنْ رَأى وَلْمْ يَجِبْ على 


يلم نا ووق عرقي قار «قرقة النعاء تكن اقلا كله 


لمم نّم َِْتُ المربَةفقَالَ عب الل ين عبّاس: دي العم 
الجلال؟ فَقْلْت لَيْلَهَ الجَمّعَةِ فَقَالَ: أنت رَأَتَ؟ قلت: نَعَم وَرَآهُ 
الئاس وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاويةُ فَقَالَ لَكِنا رَآيِنَاهُ ْلَه السّبْس فلا 
َال نَصُومُ حتّى تمل اده أو تَرَهُ قُلتْ: أو لا تَكتَفِي برْيةٍ 
مُعَاويّة؟ قَالَ هَكذَا أَمَرَنَا رَسُولُ الله 6نه). 

انمره )ة سريسة كردي روا سل 11101 ديك 
شقيق عن عمر رضي الله عنه رواه الدارقطيئئى ]١78/5[‏ 
م ["الالالا] بإسناح صحيح»ء ذكره البيهقي في م 0 
كتاب الصّيام ثانيهما أواخر الكتاب في شهادة الاثنين على هلال 
شوال؛ وقال في هذا الموضع: هذا أثْرٌ صحيح عن عمر رضي الله 
عنه؛ وفوله (بِحَاِقِينَ) هو -بخاء معجمةٍ ونون- ثم -قافم 
مكسورتين - وهي بلد بالعراق قريبة من بغداد. وكريبٌ هذا هو 
-بضم الكاف-» وهو مولى ابن عبّاس. 

(أَمّا الآَحْكَامٌ): ففيه مسائل: 

(إِحَدَاهَا): إذا ثبت كون يوم الثلاثين من شعيان فأصبحوا 
مفطرين: فثبت في أثناء التهار كونه من رمضان وجب قضاؤه بلا 
خلاف وفي إمساك بقيّة التهار طريقان: 

(أحدهما): فيه قولان: 

(أْصّحُهُمَا): وجو 

(والثاني): لا يجب. وذكر المصنف دليلهماء ويهذا الطريق 
قطع المصنف وقليلون من العراقيّين والخراسائيين. 

(والثاني): يجب الإمساك قولا واحدًاء ورهذانصّه في 
المختصر وبه قطع كشيرون أو الأكثرون من العراقيّين 
والخراسانيين» منهم الشيخ أبو حامدٍ والقاضي أبو الطيْب في 
المجرّد وصاحب الحاوي والدارمي والمحاملي وآخرون من 
العراقيين والبغوي والسّرخسي وأخرون من الخراسانيين. 

قال المتولّي: والخلاف في وجوب الإمساك إذا لم يكن أكل 
قبل ثيوت كونه من رمضانء فإن كان أكل وقلنا: لا يجب 
الإمساك قبل الأكل فهنا أولى وإلاً فوجهان: 

(أَصَّحُهُمًا): يجب لحرمة اليومء وإذا أوجبنا الإمساك 
فأمسكء فهل هو صومٌ شرعي أم لا؟ فيه وجهان حكاهما 
صاحب الحاوي والحاملي وصاحب الشامل وآخرون. واتفقوا 
على أن الصّحيح أنّه ليس بصوم شرعي. 

قال صاحب الحاوي: قال أبو إسحاق المروزي: يسمى 
صومًا شرعيّاء قال: وقال أكثر أصحابنا: ليس هو بصوم كسرع 


وإنما هو إمسالٌ شرعي؛ لأنه لا يجزئه عن صوم رمضان ولا عن 
غيره بلا خلافيه هكذا ذكر هؤلاء الوجهين في أنه صومٌ شرعي 
أم لا. 

ونسبوا القول بأنه صومٌ إلى أبي إسحاق. 

وقال القاضي أبو الطّيّب في الْجرّد: فيه وجهان: 

(احدهما): أنه إمسالهٌ شرعي يثاب عليه. 

(والثاني): لا يغاب عليه. 

هكذا ذكرهما القاضي. 

وقال صاحب الشّامل: يجب أن يقال في إمساكه ثواب. 

وإن ل يكن ثواب صوم. 

قال: وحكى الشّيخ أبو حامد عن أبي إسحاق أنه إذا لم يكن 
أكل ثمّ أمسك يكون صائمًا من حين أمسك. 

قال صاحب الشامل: وهذا لا يجيء على أصل الشنّافعي لأنه 
واجبُ فلا يصحٌ بنيّة من الثهارء ولأنه لا يصح عن رمضان ولا 

قال: وينبغي أن يكون ما قاله أبو إسحاق أنه إمسالكٌ شرعي 
يثاب عليه هذا كلامه؛ فحصل في المسألة ثلاثة أوجو: 

(الصّحِيحٌ): أنه يثاب على إمساكه ولا يكون صوما. 

(والثاني): يكون صوما. 

(وَالثَالِتْ): لا يئاب عليهء وهو الذي حكاه القاضي وهذان 
الوجهان فاسدان, واللّه أعلم. 

(الَسْأَلَة الثاتيّة): إذا رأوا الهلال بالثهار فهو لليلة المستقيلة» 
سواء رأوه قبل الزّوال أو بعده. هذا مذهبنا لا خلاف فيه وبه 
قال أبو حنيفة ومالك ومحمّدٌ وقال الثوري وابن أبي ليلى وأبو 
يوسف وعبد الملك بن حبيب المالكي: إن رأوه قبل الرّوال فلليلة 
الماضية أو بعده فللمستقبلة» سواءً أول الشهر وأخرهء وقال: إن 
كان في أوّل الشّهر ورأوه فللماضية» وبعده للمستقبلة» وإن رأوه 
في أخر رمضان بعد الزّوال فللمستقبلة» وقبله فيه روايتان عنه: 

(إِحْدَاهُمَا): للماضية. 

(وَالثَيّة): للمستقبلة. واحتجٌ لمن فرّق بين ما قبل الرّوال 
ويعده بما رواه البييهقي ['/الا/] بإسناده عن إبراهيم النخعيّ 
قال: «كتب عمر رضي الله عنه إلى عتبة بن فرقٍ: إذا رأيتم الهلال 
نهارًا قبل أن تزول الشّمس لتمام ثلاثين فأفطرواء وإذا رأيتسوه 
بعدما تزول الشّمس فلا تفطروا حتى تصوموا». 

واحتجّ أصحابنا بما ذكره المصنف عن شقيق بن سلمة عن 
عمر رضي الله عنه وبما رواه البيهقي [11/70] بإسناده الصحييح 


عن سالم بن عبد اللّه ابن عمر «أنّ تاممًا رأوا هلال الفطر نهارًا 
فاتمٌ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما صيامه إلى اليل وقال: لا 
حتى يرى من حيث لا يرونه بالأّيل». 

وف رواية [7/الا/ا] قال ابن عمر: «لا يصح أن يفطروا حتى 
يروه ليلا من حيث يرى» وروينا في ذلك عن عثمان بن عفان 
وعبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنهما. 

(وأما) ما احتجوا به من رواية إبرا هيم النخعيّ فلا حجّة فيه 
فإنه منقطمٌ؛ لأنّ إبراهيم لم يدرك عمر ولا قارب زمانه؛ واللّه 
أعلم. 

(اْسْألَة التَالتَةُ): إذا رأوا الهلال في رمضان في بلدٍ ولم يروه 
في غيره» فإن تقارب البلدان فحكمهما يلد واحدٌ ويلرّم أهل 
اليلد الأخرى الصّوم بلا خلافم وإن تباعدا فوجهان مشهوران 
في الطريقتين. 

(آَصّحُيمًا): ليجب الصّوم على أهل البلد الآخرء وبهذا 
قطع المصئّف والشتيخ أبو حامار والبندنيجيّ وآخرون» وصحّحه 
العبدري والرّافعي والأكثرون. 

(والثاني): يجب وبه قال الصّيمريَ وصحّحه القاضي أبو 
اليب والدارمي وأبر علي السّنجي وغيرهم» وأجاب هؤلاء عن 
حديث كريب عن ابن عبّاس أنه لم يغبت عنده رؤية الهلال في بللر 
آخر بشهادة عدلين والمتسيم لز 

وفيما يعتبر به البعد والقرب ثلاثة أوجه: 

(أْصّحُهَا): وبه قطع جمهور العراقيّن والصّيدلانيّ وغيرهم 
أن التباعد يختلف باختلاف المطالع» كالحجاز والعراق وخراسان» 
والتقارب أن لا يختلف. كبغداد والكوفة والرَيّ وقزوين؛ لأنّ 
مطلع هؤلاء مطلع هؤلاء؛ فإذا رآه هؤلاء فعدم رؤيته للآخرين 
لتقصيرهم في التَامّل أو لعارضء مخلاف مختلفي المطلع. 

(والثاني): الاعتبار باتحاد الإقليم واختلافه» فإن اتحد 
فمتقاريان وإلاّ قمتباعدان وبهذا قال الصّيمري وآخرون. 

(الثالث): أنّ التباعد مسافة القصرء والتقارب دونهاء وبهذا 
قال القوراني وإمام الحرمين والغزالي والبغوي وآخرون من 
الخراسانيّينَه وادّعى إمام الحرمين الاتفاق عليه؛ لأنّ اعتبار 
المطالع يحوج إلى حسابب وتحكيم المنجمين» وقواعد الشرع تأبى 
دلك. 

فوجب اعتبار مساقة القصر الت علّق الشّرع بها كثيرا من 
الأحكامء وهنا ضعيق» لأنّ آمر الملال لا تعلق له بمسافة 
القصر. 


فالصّحيح اعتبار المطالع كما صبق. 

فعلى هذا لو شاك في اماق المطالع لم يلزم الذين لم يروا 
الصّومء لأنّ الأصل عدم الوجوب ولآنّ الصّوم إنما يجب 
بالرّؤية للحديث؛ ول تثبت الرّؤية في حق هؤلاء؛ لعدم ثيوت 
قربهم من بلد الرّؤية» هذا الذي ذكرته هو المشهور للأصحاب في 
الطريقين» واتفرد الماوردي والسترخسي بطريقين آخرين» فقال 
الماوردي: إذا رأوه في بلدٍ دون بلد فثلاثة أوجه: 

(أَحَدُهَا): يلزم الذين لم يرواء لآنّ فرض رمضان لا يختلشف 
باختلاف البلاد وقد ثبت رمضان. 

(والثاني): يلزمهم؛ لأنّ الطوالع والغوارب قد تختلف 
لاختلاف البلدان وإنما خوطب كل قوم بمطلعهم ومغربهم» الا 
ترى الفجر قد يتقدّم طلوعه في بلدٍ ويتاخر في بل آخرء وكذلك 
الشّمس قد يتعجّل غروبها في بللو ويتاخر في آخرء ثم كل بل 
يعتبر طلوع فجره وغروب شمسه في حقّ أهله فكذلك الحلال. 

(الثالث): إن كانا من إقليم لزمهم. وإلأفلاء هذا كلام 
الماوردي. ' 

وقال السترخسي: إذا رآه أهل ناحية دون ناحية» فإن قربت 
المسافة لزمهم كلهم وضابط القرب أن يكون الغالب أنه إذا 
أبصره هؤلاء لا يخفى عليهم إلا لعارضء سواءً في ذلك مسافة 
القصر أو غيرها. ّْ 

قال: فإن بعدت المسافة فثلاثة أوجه: 

(أحَدُهَا): يلزم الجميع؛ واختاره أبو علي السّنجي. 

(والثاني): لا يلزمهم. 

(وَالثَالِث): إن كانت المسافة بينهما بحيث لا يتصوّر أن يرى 
ولا يخفى على أولئك بلا عارض لزمهم, وإن كانت بحيث 
يتصور أن يخفى عليهم فلا. 

فحصل في المسألة ستة وجوو: 

(أَحَدُهَا): يلزم جميع أهل الأرض برؤيته في موضعم منها. 

(والثاني): يلزم أهل إقليم بلئر الرّؤية دون غيرهم. 

(وَالثَايِثْ): يلزم كل بلدٍ يواقق يلد الرّؤيا في المطلع دون 
غيره» وهذا أصحها. 

(وَالرَابعٌ): يلزم كل بلد لا يتصوّر فاه عنهم بلا عارضٍ 
دون غيرهم وهو قيما حكاه السّرخسي. 

(والخامس): يلزم من دون مسافة القصر دون غيرهم. 

(السادس): لا يلزم غير بلد الرؤية» وهو قيما حكاه 
الماورديء والله أعلم. 


فرع 
4 مذاهب العلماء فيما إذا رأى الهلال أهل 
بلد دون غيرهم 

قد ذكرنا تفصيل مذهبناء ونقل ابن المنذر عن عكرمة 
والقاسم وسالمٍ وإسحاق بن راهويه أنه لا يلزم غير أهل بلد 
الرّؤية» وعن الليث والشافعي وأحمد: يلزم الجميعء قال: ولا 
أعلمه إلا قول المدني والكوفي» يعن مالكا وأبا حنيفة. 

(فرع): لو شرع في الصوم ببللو ثم سافر إلى بللو بعيلو لم يروا 
فيه الحلال حين رآه أهل البلد الل فاستكمل ثلاثين مسن حين 
صام (فإن قلنا) لكل بلدٍ حكم نفسه فوجهان: 

(أْصّحُهُمًا): يلزمه الصّوم معهم, لأنه صار منهم. 

(والثاني): يفطر لأنْه التزم حكم الأوّل. 

(وإن قلنا): تعم الرّؤية كل البلاد لزم أهل البلد الغاني 
موافقته في الفطرء إن ثبت عندهم رؤية البلد الأوّل بقوله أو 
بغيره» وعليهم قضاء اليوم الأوّل» وإن لم يثبت عندهم لزمه هو 
الفطرء كما لو رأى هلال شوال وحده ويفطر سرًا. 

ولو سافر من بل لم يروا فيه إلى بللو رؤي فيه فعيّدوا اليوم 
التاسع والعشرين من صومه - فإن عمّمنا الحكم أو قلنا: له 
حكم البلد الثاني - عيّد معهم» ولزمه قضاء يوم وإن ل نعمّم ر 
الحكم وقلنا: له حكم البلد الأوّل لزمه الصّوم. 

ولو رأى الهلال في بلدٍ وأصبح معيّدًا معهم. 

فسارت به سفينة إلى بل في حدّ البعد. 

فصادف أهلها صائمين. 

قال الشيخ أبو محمر: يلزمه إمساك بقيّة يومه. 

إذا قلنا: لكل بلدٍ حكم نفسه.؛ واستبعد إمام الحرمين 
والغزالي الحكاية. 

قال الرّافعي: وتتصوّر هذه المسألة في صورتين: 

(إحداهما): أن يكون ذلك اليوم يوم الثلاثين من صوم 
البلدين لكو العمل إليهم لم يروه. 

(وَالثانيّة): أن يكون التاسع والعشرين المنتقل إل 
صومهم بيوم. 

قال: وإمساك بقيّة النهار في الصورتين إن لم يعمم الحكم كما 
ذكرنا وجواب الشّيخ أبي محمد مب على أنّ لكل بل حكمه. 
أن للمنتقل حكم البلد المنتقل إليه. وإن عمّمنا الحكم فأهل 
البلد الثاني إذا عرفوا في أثناء اليوم أنه عيدٌ فهو شبيةٌ بما سبق في 
باب صلاة العيد إذا شهدوا برؤية الحلال يوم الثلاثين. 


ولو اتفق هذا السّفر لعدلين - وقد رأيا الملال بأنفسهماء 
وشهدا في البلد الثاني - فهذه شهادة رؤية الملال يوم الثلاثين؛ 
فيجب الفطر في الصّورة الأولى. 

(وأمًا) الثائية فإن عمّمنا الحكم مجميع البلاد لم يبعد أن يكون 
كلامهما على التفصيل السّابق في باب صلاة العيد» فإن قبلنا 
شهادتهم قضوا يوماء وإن لم نعمّم الحكم ل يلتفت إلى قوهما. 

ولو كان عكسه بأن أصبح صائمًا فسارت به سفينة إلى قوم 
معيّدين فإن عمّمنا الحكم أو قلنا: له حكم المنتقل إليهء أفطر وإلا 
فلاء وإذا أفطر قضى يوم إذا لم يصم إلا ثمانية وعشرين يومًا. 

كن ع ا 

قَالَ المُصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَفِي الحهَادة التي يب يت بهًا 
رُؤْيَةُ هلال شَهْرِ رَمَضَانَ قَرْلان (قَا) في البُريْطِي: لا 2 إلا 
بذكي يما ززى تقول رن تززدر عادر اطيكة كب 
كَالَ: «خطبنا مير مَكْةَ الحارث ابم حَاطِب فَقَالَ: أَمَرَنَا 1 
الله لل أن نيك لرؤيته يه من لَمْنَرَهُ مهد شامتان عذلاذ 


اماه 


نَسَكَنا ِشَهَادَتِهِمًا" (وَقَال) فِي القلريم وَاجَدِيد: يُقَبَلُ مِنْ ن عَدَل 
احا وهر المتّحِيحٌ» ١‏ لكا ررق عله الله ل شي رفي الغ 
قَالَ: ل سٍ برت النبي يكل أي َيه قَصّامَ 
سُولُ الله يكل وََمَرَ الئاس بالضيام؟ َكانه ياب عَِادَق فَقْبِلَ 
ين واج اختام قاض (ل كن مي ين راجب فَهلا يض 
مِنَ العَبْدٍ وَالرْ؟ فيو وَجْهَان: َحَدُهُمَا) يُقبَلُ؛ مَا قبل فيه 
َوْلُ الواح قبل مِنَ المَبْدِ َاكَرَْةٍمَإخبار رَسُول الله د كلل 
(والشاني): لا يبل وَهُرَ ايح لآن طَريقَهَا طَرِيِقُ 
الشهَادقء بدليل أنه لا يُقبلُ من شاهِدٍ الفَرْعٍ مَعّ حُضُورٍ شاهدر 
امل فَلَم يبل من اعد ارو سار النهاداات» ولا يقل في 
يلال الفطر إل شَاهِدَانء لأنهُ إسقَاط فَرْضء فَاغتبرَ فيه العَدَدُ 
احْياطا ِلْمَرْضِء فإِنْ شَهدَ وَاحِدٌ عَلى رُوْيَةٍ هلال رَمَضَانَ قَقِْلَ 
َوْلَهُ وَصَامُوا فَلائينَ يَرْمًا و ا تَعْيْمَسم السَمَاءُ قفي وَجْهَان: 
(أحدهما): هم ارو لأنهُ إفْطّارٌ بشَاهِادٍ وَاجلر. 
(والثاني): نهم يفون َهَْالصُوص في الم لأنهُ بَيْعَة 
5 يت يها الصيرم َجَارَ الإفطَارٌ بِاسْتِكمّال العَدَدِ د ينها كَالسَامِدينِ. 
وَعَوْلّهُ: إِنّ هَذَا إْطَار باهر لايَصِح؛ لأن الْنِي كت 
بالكاهيد هر الضنوم: وَالفطر 5 0 
كما تَقَول: إِنّ النْسَب لا + يبت بقل أزيع يسو نَم ولو سهد أرب 
نز اولاق يقح الولاقة وق السب على سيل ال 
للولاكق 7" ١‏ 


4د 


َإِنْ شَهدَ انان عَلَى رُؤْيَةِ هلال رَمَضَانَ فَصَامُوا تَلائِينَ 8 
وَالسْمَاءُ مُصَحِية فلم را الهلا فَفِيهِ وَجْهَان. 

عه لايْفطِرُون؛ لأدْعَدَمَ الهلال مَمَ 

2-0 ِالشَاحِدَين ظكٌٌّ ليقن يعم علَى الظّن. 

0 صْحَابنا: يُفْطِرُون؛ لأنا شَهَادةَ انين يت بهَا 
الصُومُ وَالفِطنٌ فَوَجَبَ أن يَْبْت بها الفِطرٌ. 

إن غم علَيهِمٍ اليلال وَعرفَ دَجُلَ اتات وَمنازل العَمثر 
وَعَرَفَ بِالحسّاب أنه مِنْ شهْر هْر رَمَضَانَ فيه وَجَهَان. ْ 

(قال) 2 بو العبّاس: يَلْرَعة الصّرْمٌ؛ لأنْهُ عَرَفَ الشّهْرٌَ بدليل 
ََشْبَه إذَا عرف بِالبَيئةِ. 0 

(والثاني»: أَنهُ لا يَصُومٌ؛ لأن لَمْنتََيْدْ إل بالؤية وَمَنْ رَأَى 
هلال سوال وَحْدهُ أفْظَّرَ وَخْدَهُ؛ لِقَوْلِهِ يلِ: «صُوموا لِرَوْيتهِ 
روا لوقي ويف ؤت هلال شؤال مسرا لاه ذا طهر 
الفِطرٌ عَوْض نَفْسَهُ لِلمهْمَةِ وَعْقُوبَة السلْطَان). 

(الشرح): نوه دون بوتعريت معي زواه اجوقارة 
[ والدارقطن [1717/1] والبيهقي [19175] وغيرهم» 
وقال الدارقطنّ والبيهقي: هذا إسنادٌ مِتَصل صحيح. 

وحديث ابن عمر صحيح» رواه أبو داود [55857] 
والدارقطني ]١57/5[‏ والبيهقي [17717/] بإسناحٍ صحيح على 
شرط مسلم قال الدارقطني: تفرّد به مروان ابن محمَّدٍ عن ابن 
وهبب وهو اثقة. 

(وقوله): حسين ابن حريث هكذا وقع في المهدّب حريشع - 
بضمٌ الحاء - وهو غلط فاحشْ وصوابه حسين بن الحارث» وهذا 
لا خلاف فيه وهو مشهور في رواية هذا الحديث» وفي جميم كتب 
الحديث وكنب الأسباذ تحسين بي الشارث: 

(وَقَوْلَهُ): الجدلّ (جَلِيلة قّس) يعني أنه من بني جديلة قبيلة 
معروفة من قيس عيلان - لعن الهبلة > اخراز بن عديلة 
طيئ وغيرهاء وقد أوضحت حاله وحال قبيلته في تهذيب 
الأسماء واللغات. 

(وَقَولَهُ): الحارث ابن حاطب هو صحابيٌ مشهورٌ؛ وقد 
أوضحت حاله في التهذيب» وفي سنن أبي داود وغيره أن عبد 
الله بن عمر وافقه على رواية هذا الحديث وصدذقه فيه. 

(وقوله): ننسك هو - بضم السّين وكسرها - لغتان 
مشهورتان وهو العبادة ومن قال بالمذهب: أنه يثبت الحلال بعدل 
واحدء وأجاب عن حديث الحسين بن الحارث بأن التسك مهنا 
عيد الفطرء وكذا ترجم له البيهقي وغيره على ثبوت هلال شوال 


بعدلين. 

(وَأَمّا الآَحْكَامٌ): ففي الفصل مسائل: 

(إِحْدَاهَا): في الشهادة الي يثبت بها هلال رمضان ثلاث 
طرق: 

(أَصَحُيا) وأشهرها وبه قطع المصتف والجمهور في المسألة 
قولان: 

(أصَحُيّمًا): باتفاق الأصحاب يعبت بعدل» وهو نصّه في 
القديم؛ ومعظم كتبه في الجديد: للأحاديت الصحيحة في ذلك 
(مِنْهًا) ما ذكره المصنف وغير ذلك. 

(والثاني): وهو نصّه في البويطي لا يث يثبت إلا بعدلين. 

(وَالطْرِيقٌ الثاني): القطع بثبوته بعدل للأحاديث. 

(وَالئَالِثْ): حكاه الماوردي والسّرخسيّ إن ثبتت الأحاديث 
ا ثبت بعدل وإلآ فقولان: 

(أحدهما): يشترط عدلان كسائر الشّهور. 

(والثاني): ينبت بعدل للاحتياط» وهذا الطريق محتملٌ» 
ولك الأحاديث قد ثبتت» والجامل أن المذهب ثبوته بعدل» قال 
أصحايئا: فإن شرطنا 5 قلا مدعل للنساء السندال عل 
الشهادة» ويشترط لفظ الشّهادة ويختص بمجلس القاضي» ولكتها 
شهادة حسبة لا ارتباط ها بالدّعوىء وإن اكتفينا بعدل فهل هو 
بطريق الزوابية نام بطريق الكتيادة» فين وجهبان مشبهوران 
وحكاهما السّرخسي قولين. 

قال الدارمي: القائل: شهادة هو أبو علي بن أبي هريرة: 
والقائل: رواية هو أبو إسحاق المروزي» واتفقوا على أن 
(آَصَحَوُمَا) أنّه: شهادة فعلى هذا لا يقبل فيه العبد والمرأة» ونصّ 
عليه في الأم. 

قال القاضي أبو الطيب في الْجرّد: ويهذا قال جميع أصحابنا 


غير أبى إسحاق. 
(والثاني): أنه رواية فيقبل من العبد والمرأة» وني اشتراط 
لفظ الشهادة طريقان: 


(أحدهما): يشترط قطعا. 

(وَأَمهمَا) وبه قال الجمهور فيه وجهان ميان على أنه 
شهادة آم رواية؟ إن قلنا: شهادة شرط وإلاّ فلا. 

(وأنا) العني امسر الؤترق يدرلا يقل قوله إن شرعلنا اثيين 
أو قلنا: شهادةٌ» وهذا لا خلاف فيه (وإن قلنا): رواية فطريقان: 

(الَذَهَبُْ): وبه قطع الجمهور لا يقبل قطعمًا. 

(والثاني): فيه وجهان بناءً على الوجهين المشهورين في قبول 


روايته إن قبلناها قبل هذاء وإلآ فلاء وبهذا الطّريق قطع إمام 
الحرمين. 

وأمّا الكافر والفاسق والمغفْل فلا يقبل قوم فيه بلا خلافي» 
ولا خلاف في اشتراط العدالة الظاهرة فيمن تقبله. 

وأما العدالة الباطنة» (فإن قلنا): يشترط عدلان اشترطت» 
وإلا فوجهان حكاهما إمام الحرمين وآخرونء قالوا: وهما 
جاريان في رواية المستور الحديث (وَالآصّح) قبول رواية 
المستورء وكذا الأصحّ قبول قوله هنا والصّيام به» وبهذا قطع 
صاحب الإبانة والعدّة والمتوئي» قال أصحابنا: ولا فرق في كل ما 
ذكرناء بن كون لماه بصصية او امفيمة. 

(فرع): إذا أخبره من يثق به كزوجته وجاريته وصديقه 
وغيرهم تمن يثق به ويعتقد صدقه أنه رأى هلال رمضان ولم 
يذكر ذلك عند القاضيء فقد قطمت طائفةٌ بآنه يلزمه الصّوم 
بقوله» تمن صرّح بوجوب ذلك على المقول له أبو الفضل بن 
عبدان والغزالي في الإحياء والبغوي وغيرهم. 

وقال إمام الحرمين وصاحب الشامل: إن قلنا: إنه رواية لزم 
ري 

(المسالة الثانية): هل يثبت هلال رمضان بالشهادة على 
الشهادة؟ فيه طريقان مشهوران حكاهما البغوي وآخرون. 

(أصحهما): وبه قطع الأكثرون وأشار إلِه المصنف ثبوته 
كسائر الأحكام. 

(والثاني): فيه قولان كالحدود لأنه من حقوق الله تعالى التي 
ليست مالية:» والمذهب الأولء وقاسه البغوي وآخرون على 
الزكاة وإتلاف حصر المسجد ونحوهاء فإن يقبل فيه الشهادة على 
الشهادة بلا خلاف» بخلاف الحدود فإتها مبنية على الدرء 
والإسقاط. 

قال البغوي وآخرون: فعلى هذا عدد الفروع مبني على 
الأصولء فإن شرطنا العدد في الأصول فحكم القفروع هنا 
حكمهم في سائر الشهادات. فيشترط أن يشهد على شهادة كل 
واحد شاهدان:؛ وهل يكفي شهادة رجئين على شهادة شاهدي 
الأصل جميعاًء فيه القولان المشهوران: 

(أصحهيما): يكفي: وعلى هذا لا مدخل لشهادة التساء 
والعبيد» وإن اكتفينا بواحد فإن قلنا سبيله سبيل الرواية قفوجهان: 

(أحدهما): يكفي واحد كرواية الحديث. 

(والثاتي): يشترط اثنان. 

قال البغوي: وهو الأصح لأنه ليس بخير من كل وجه. 


بدليل أنه لا يجوز أن يقول أخيرني فلان عن فلان أنه رأى 
الحلال» فعلى هذا هل يشترط إخبار حرين ذكرينء أم يكتفي 
امرأتان أو عبدان» فيه وجها أصحهما الأول. 

وقال الشيخ أبو علي السنجي وإمام الحرمين: الأصح 
الإكتفاء بواحد عن واحد. 

إذا قلنا إنه رواية» وبهذا قطع الدارمي ونقل الشيخ أبو علي 
الإجاع على أنه لا يقبل قول الفرع: حدثني فلان أن فلاتاً رأى 
الحلالء قال إمام الحرمين: والقياس يقتضي قبوله إذا اكتفينا 
بواحد في الأصل والفرعء قال: ولا نسلم دعواه الإجماع من نزاع 
واحتمال ظاهز. 

أما إذا قلنا طريقة طريق الشهادة فهل يكفي شهادة واحد 
على شهادة واحد أم يشترط اثنان؟ وقطع البغوي باشتراط اثنين 
وهو الأصح.ء وأما شهادة الفرع بحضرة الأصل على شهادته 
فقطع المصنف وغيره بأنها لا تقبل» ولا يبعد تخريج خلاف فيه 
على قولنا رواية» كما في رواية الحديث. والله أعلم. 

(السْألَةُ الثالِتُّ): إذا قبلنا في هلال رمضان عدلاً وصمنا على 
قوله ثلاثين يومًا فلم نر الهلال بعد الثلاثين فهل نفطر؟ فيه 
وجهان مشهوران» أصحّهما عند المصنف وجاهير الأصحاب - 
وهو نصّه ف الم - نفطر. 

(والثاني): لا تفطرء لأنه إفطارٌ مب على قول عدل واحاره 
والمذهب الأول لأنْها حجةٌ شرعيّةٌ ثبت بها هلال رمضان فثيت 
الإفطار بعد استكمال العدد منها كالشاهدين وأبطل الأصحاب 
قول الآخرء قالوا: لأنّ الذي ثبت بالشّاهد إنما هو الصّوم 
وحده. (وأمًا) الفطر فثبت تبعًا كما أن شهادة النساء لا تقبل 
على التسب استقلالء ولو شهد أربع نسوةٍ بالولادة ثبتت وثبت 
النسب تبعًا لها بلا خلافي فكذا هناء ثم القولان جاريان سواءً 
كانت السّماء مصحية أو مغيّمة هذا هو المذهب وبه صرّح 
المنولي وآخرونء وهو مقتضى كلام الأكثرين» ونقله الرافعي عن 
مفهوم كلام الجمهور وقال أبو المكارم في العدّة: الوجهان إذا 
كانت مصحيةء فإن كانت مغيّمة أفطرنا بلا خلافي لاحتمال 
وجوده واستتاره بالغيم؛ وقال المصتف والقاضي أبو الطّيب في 
المجرّد وآخرون: إذا صمنا يشهادة عدل ثلاثين وكانت السّماء 
مغيّمةٌ قفي الفطر الوجهان ففرضوا المسألة فيما إذا عيّمت. 

وقال البغري: قيل الوجهان إذا كانت مصحية؛ فإن تغيمت 
وجب الفطر قطمًا قال: وقيل هما في الغيم والصّحوء والمذمب 
طردهما في الحالين» (أمَ) إذا صمنا بقول عدلين ثلاثين يومًا ولم 


نر الحلال» فإن كانت السّماء مَغيّمةً أفطرنا بلا خلافيء وإن كانت 
مصحيةٌ فطريقان: 

(أحدهما): نفطر قولاً واحدًا وهو نص الشّافعي في الأمّ 
وحرملة» وبه قطع كثيرون. 

(وَشْهَرُهُمَا) ويه قطع المصنف وكثيرون فيه وجهان: 

(الصّحِيحٌ): وقول جمهور أصحابنا المتقدّمين نفطر؛ لأنّ أوّل 
الشهر ثبت وقد أمرنا بإكمال العدّة إذا لم نر الهلال» وقد أكملناها 
فوجب الفطر. 

(والثاني): لا نفطر لأنّ عدم الرّؤية مع الصّحو يقينٌ فلا 
نتركه بقول شاهدين وهو ظنٌ وهذا قول أبي بكر بن الحداد 
حكاه عنه المصنف والأصحابء قال إمام الحرمين: هذا مزيّفٌ 
غير معدودٍ من المذهبء وإنما يجري على مذهب أبي حنيفة» قال 
الرافعي: ونقل قول ابن الحداد عن ابن سريج أيضاء قال: وفرع 
بعضهم عليه أنه لو شهد اثنان على هلال شوال فأفطرنا ثم لم نر 
الهلال بعد ثلاثين والسّماء مصحيةٌ قضينا صوم أوّل يوم 
أفطرناه» لأنه بان أنه من آخر رمضان ولكن لا كقارة على من 
جامع فيه؛ لأنّ الكقارة على من أثم بالجماع؛ وهذا لم يأثم 
لعذره. 

(وأمًا) على المذهب وقول الجمهور فلا قضاء. 

(الْألةَ الرّابعَة): قال المصنف: إذا غم الحلال وعرف رجِلٌ 
اللتيثاب روناز و القبان وسرت سات اله م ريشجاة 
فوجهان. 

(قال) ابن سريج يلزمه الصّوم؛ لأنه عرف الشّهر بدليل» 
فأشبه من عرفه بالبينة. 

(وقال) غيره لا يصوم لأنالم نتعبّد إلا بالرّؤية» وهذا كلام 
المصنف ووافقه على هذه العبارة جماعة» وقال الدارمي: لا يصوم 
بقول منجمء وقال قومٌّ: يلزم» قال: فإن صام بقوله فهل يجزئه 
عن قزق 1 تدوكيات ؤكاك عاسب الجا 5 إذا اورم عسات 
المنازل أن غدًا من رمضان أو أخبره عارفٌُ فصدّقه قنوى وصام 
بقوله فوجهان: 

(أحدهما): يجزئه» قاله ابن سريج واختاره القاضي أبو 
الطيب؛ لأنه سببْ حصل له به غلبة ظَنْ فأشبه ما لو أخيره ثقة 
عن مشاهدة. 

(والثاني): لا يجزئه؛ لأنّ النجوم والحساب لا مدخل هما في 
العبادات» قال: وهل يلزمه الصّوم بذلك. قال ابن الصباغ: وأما 
بالحساب فلا يلزمه بلا خلافي بين أصحابنا. 


وذكر صاحب المهذب أنّ الوجهين في الوجوب؛ هذا كلام 
صاحب البيان وقطع صاحب العدة بأنّ الحاسب والمنجّم لا 
يعمل غيرهما بقوهماء وقال المتولي: لا يعمل غير الحاسب بقوله 
وهل يلزمه هو الصّوم بمعرفة نفسه الحساب؟ فيه وجهان: 

(اصحّهما): لا يلزمه» وقال الرّافمي: لا يجب بما يقتضيه 
حساب المنجّم عليه ولا على غيره الصوم, قال الروياني: وكذا 
من عرف منازل القمر لا يلزمه الصّوم به على أصح الوجهين. 

(وأمًا) الجواز فقال البغوي: لا يجوز تقليد المنجّم في حسابه؛ 
لاني الصّوم ولا في الفطر» وهل يجوز له أن يعمل بحساب نفسه؟ 
فيه وجهان وجعل الرّويانيَ الوجهين فيما إذا عرف منازل القمر 
وعلم به وجود الهلال» وذكر أنّ الجواز اتختيار ابن سريج والقفال 
والقاضي أبي العيّبء قال: فلو عرفه بالنُجوم لم يجز الصّوم به 
قطعاء قال الرّافعيَ: ورأيت في بعض المسوّدات تعدّية الخلاف في 
جواز العمل به إلى غير المنجّم؛ هذا آخر كلام الرافعي فحصل في 
المسألة خمسة أوجه: 

(أصَّحهًا): لا يلزم الحاسب ولا المنجّم ولا غيرهما بذلك 
لكن يجوز لهما دون غيرهما ولا يجزئهما عن فرضهما. 

(والثاني): يجوز لهما ويجرئهما. 

(وَالثالِثْ): يجوز للحاسب ولا يجوز للمنجم. 

(والرابع): يجوز هما ويجوز لغيرهما تقليدهما. 

(والخامس): يجوز هما ولغيرهما تقليد الحاسب دون المنجمء 
واللّه أعلم. 

(الَسْأَلَةَ الخَايسَة): من رأى هلال رمضان وحده لزمه 
الصّوم؛ ومن رأى هلال شوال وحده لزمه الفطرء وهذا لا 
خلاف فيه عندنا لقوله يل: «صُومُوا لِرُؤْيتهِ وَأفْطِرُوا لرؤْيتها 
رواه البخاري ]181١[‏ ومسلم .]٠١81[‏ وسبق بيانه. 

قال أصحابنا: ويفطر لرؤية هلال شوّال سرًا لشلاً يتعرض 
للتهمة في دينه وعقوبة السّلطان» قال أصحابنا: ولو رؤي رجل 
يوم الثلاثين من رمضان يأكل بلا عذرء عزّر فلو شهد بعد الأكل 
أنه رأى الهلال البارحة لم تقبل شهادته لأنه متهم في إسقاط 
التعزير عن نفسه بخلاف ما لو شهد أوّلاً فردّت شهادته؛ ثم أكل» 
لا يعرّر لعدم التهمة حال الشّهادة» قال أصحابنا: وإذا رأى هلال 
رمضان وحده ولم يقبل القاضي شهادته فالصّوم واجبْ عليه كما 
ذكرناء فلو صام وجامع في ذلك اليوم لزمته الكفارة بلا خلافي؛ 
لأنه من رمضان في حقه. 

هذا تفصيل مذهبنا في المسألتين وهذا الذي ذكرناه من لزوم 


الصّوم برؤيته هلال رمضان وحده؛ ووجوب الكفارة لو جامع 
فيه مذهب عامّة العلماء» وقال عطاءً والحسن وابن سيرين وأبو 
ثور وإسحاق بن راهويه: لا يلزمه قال أبو حنيفة: يلزمه المومء 
زلكن إن جامع فية:فلد كار رة» وما ذكرناه من لزوم الفطر لمن 
رأى هلال شوّال» قال به أكثر العلماء؛ وقال مالك واللّيث 
وأحمد: لا يجوز لَه الأكل فيه . 

دليلنا في المسالتين الحديث؛ ولأنّ يقين نفسه أبلغ 
الحاصل بالبيّنة» واللّه أعلم. 

(الَسْألّةُ السّادِسّةٌ): لا يغبت هلال شوال ولا سائر الشهور 
عير ملا رتفا إلا بسهادة رجلين عرين عدلين ليك 
الحارث بن حاطب السّابق قريبّاء وقياسًا على باقي الشهادات 
التي ليست مالأء ولا المقصود منها المال» ويطّلع عليها الرّجال 
غالبا مع أنه ليس فيه احتياط للعبادة بخلاف هلال رمضان» هذا 
مذهبنا وبه قال العلماء كافة إلا أبا ثور فحكى أصحابنا عنه أنه 
يقبل في هلال شوّال عدلٌ واحدٌ كهلال رمضان» وحكاه ابن 
المنذر عن أبي ثور وطائفة من أهل الحديث» قال إمام الحرمين: 
قال صاحب التُقريب: لو قلت بما قاله أبو ثور لم أكن مبعدا وقال 
الذارمي: هلال ذي الحجّة هل يثبت با يثبت به هلال رمضان؟ 
أم لا ينبت إلآ بعدلين؟ فيه وجهانء وهذا شاد ضعيفف» والله 
أعلم. 

(فرع): إذا قلنا يغبت هلال رمضان بقول واحدء فإنما ذلك 
في الصّوم خاصّة (فأمًا) الطّلاق والعتق وغيرهما تا علق على 
رمضان فلا يقع به بلا خلافيء وكذا لايح التين المؤجّل إليه 
ولا تنقضي العدّة ولا يتم حول الرّكاة والجزية والدّية المؤجلة 
وهر لين الأجال ربد ع لوب بل لازية ل كل باصبرى 
الصّوم من شهادة رجلين عدلين كاملي العدالة ظاهرًا وباطناء 
ومن صرّح بهذا المتولي والبغوي والرّافعي وآخرون. 

(فرع): قال المتوّي: لو شهد عدلٌ بإسلام ذمَيَ مات ل تقبل 
شهادته وحده في إثبات إرث قريبه المسلم منه. وحرمان قريبه 
الكافر بلا خلافيء وهل تقبل في الصّلاة عليه؟ فيه وجهان بناء 
على القولين في صوم رمضان يقول عدل واحاوٍ وجزم القاضي 
حسينٌ في فتاويه بأنه لا يقبل ذكره في آخر كتاب الصيام والردة. 

(فرع): قال صاحب الشامل والبيان وغيرهما وهذا لفظ 
صاحب البيان قال الشافعي: وإن عقد رجلُ عنده أن غدًا من 
رمضان في يوم الشّكَ فصام, ثم بان أنه من رمضان أجزأه قال: 
قال أصحابنا: أراد الشّافميّ بذلك إذا أخبره برؤية الحلال من يثق 


من الظَّنّ 


بخبره من رجل أو امرأةٍ أو عبد فصدّقه. وإن لم يقبل الحاكم 
شهادته» ونوى الصّوم وصام ” 
نوى الصّوم بظنْ وصادفه فأشبه البيّنةء قال البندنيجي: وكذالو 
أخيره ص عاقلٌ (فامًا) إذا صام اتفاقًا من غير مستند فوافق فإِنّه 
لا يجزئه بلا خلافي. 

(فرع): لو كانت ليلة الثلاثين من شعبان» ول ير الشاس 
الحلال» فرأى إنسانٌ البي كله في المنام فقال له: الليلة أل رمضان 
لم يصحّ الصّوم بهذا المنام لا لصاحب المنام ولا لغيره» ذكره 
القاضي الحسين في الفتاوى وآخرون من أصحابنا ونقل القاضي 
عياض الإجاع عليه وقد قرّرته بدلائله في أل شرح صحييح 
مسلوء وتختصره أن شرط الراوي والمخبر والشاهد أن يكون 
متيقظًا حال التحمّل» وهذا مجمع عليه» ومعلومٌ أن النوم لا تيقظ 
فيه» ولا ضبطء فترك العمل بهذا المنام لاختلال ضبط الرّاوي لا 
للشّك في الرّؤية نقد صحّ عن رسول اللّه كل آنه قال: «مَنْ رَآنِي 
في الام فد رَآِي حَفًا إن ليطا لا يتمَثْلُ في صُورَتِي» والله 


تعالى أعلم. 


ثمّ بان أنه من رمضان أجزأه؛ لأنه 


فرع 
.4 مذاهب العلماء 4 هلال رمضان 

ذكرنا أن مذهبنا ثبوته بعدلين بلا خلافيء وفي ثبوته بعدل 
علافا: لمهم توت رترا: اصح لبشه انمض ون 
قال: يثبت بشاهدٍ واحدٍ عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل 
ا ا ار 7 
ومالك والأوزاعيّ واللّيث الماجشون وإسحاق بن راهويه وداود 
وقال التُورِي: يشترط رجلان أو رجلٌ وامرأتان» كذا حكاء ابن 
المنذرء وقال أبو حنيفة: إن كانت السّماء مغيّمةَ ثبت بشهادة 
واحب ولا يغبت غير رمضان إلآ بائنين» قال: وإن كانت 
مصحية» لم يثبت رمضان بواحدو ولا باثنين» ولا يغبت يشت إلا بعدد 
الاستفاضة» واحتج تج لأبي حنيفة بأل يبعد أن ينظ المماعة الكبيرة 
إلى مطلع الهلال وأبصارهم صحيحةٌ» ولا مانع من الرّؤية؛ ويراه 
واحدٌ أو اثنان دونهم: واحتج من شرط اثنين بحديث الحارث بن 
حاطبيء وهو صحييح ٠‏ وسبق بيانه واحتيجٌ أصحابنا بحديث ابن 
عمر قال: «تَرَاءَى الام الِلالَ فَأَخْبَرْتُ النبي كل أي رَأَيْنّهُ 
قَصَامَ مر اناس بصايو» وهو صحيحٌ كما سبق بيانه قريبّاء 
حيث ذكره المصئف. 

وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: «جَاء أغرَابي إلى 
النبي لله َقَالَ فى رايت الخلا - يَمْنِي رَمَضَانَ - فَقَالَ: َتَشْهدُ 


م اس ه” 


أن لا له إلا الك قَانَ: نَع قال أتشهد أذ ؛ تمد رَسُوَلُ الله 
قَالَ: نَعَمْ قَالَ: يا بلا أذْنْ في الناس فَلْيِصُومُوا غَدَاه رواه أبو 
داود [ ]] وهذا لفظه والتَرمذيَّ [191] والنسائيّ [511] 
وابن ماجه [17917] والحاكم أبو عبيد اللّه في المستدرك ]١547[‏ 
وغيرهم؛ وقال الحاكم: وهو حديثُ صحيحٌ» قال التّرمذيّ 
وغيرة: 

3 وقد روي مرسلاً عن عكرمة عن الني ّي من غير ذكر ابسن 
عباس» وكذا ورواه أبو داود [141؟] من بعض طرقه مرسلاء 
قال أبو داود والتّرمذي: ورواه جماعة مرسلاًء وكذا ذكره البيهقي 
115 ]من طرق موصولاً ومن طرق مرسلأء وطرق الاتتصال 
صحيحة» وقد سبق مات أن المذهب الصّحيح أنّ الحديث إذا 
روي مرسلاً ومتصلاً احتج به لأنّ مع من وصله زيادة وزيادة 
الثّقة مقبولة» وقد حكم الحاكم بصحّته كما سبق» فهذان الحديثان 
هما العمدة في المسألة. 

وأمًا حديث طاوس عن ابن عصر وابن عباس رضي الله 
عنهم قالا: «أن وَسُول الله أجَارَ شَهَاة جل وَاجٍ عَلَى 
هلال رَمَضَانَ» وَكَانَ لا يُجِيرُ عَلَى شَهَادة الإطار إِلأشَهَادَةٌ 
َجَْيْنِ» رواه الببهقي [97/71] وضمّفهء قال: وهذا ا لا ينبغي 
أن يحتي به قال: وفي الحديثين السابقين كفاية؛ ثم روى البيهقي 
[] بإسناده ما رواه الشافعي في المسند [ص7١٠]‏ وغيره 
بإسناده الصّحيح إلى فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهم: «أنّ رجلاً شهد عند علي رضي الله عنه على 
رؤية هلال رمضان فصام» وأحسبه قال: وأمر الناس بالصيام» 
وقال: أصوم يومًا من شعبان أحب إليّ من أن أفطر يومًا من 
رمضان». 

(وَاجَوَابُ) عمًا احتج به أبو حنيفة من وجهين: 

(أحدهما): آنه حالف للأحاديث الصّحيحة:؛ فلا يعرّج 
عليه. 


(والثاني): أنه يجوز أن يراه بعضهم دون جمهورهم لحسن 
نظره أو غير ذلك وليس هذا ممتنمًا وهذا لو شهد برؤيته اثنان أو 
واحدٌ وحكم به حاكم لم ينقض بالإجماع؛ ووجب الصوم 
بالإجماعء ولو كان مستحيلاً م ينفذ حكمه ووجب نقضه. 

(والجواب): عمًا احتج به الآخرون أن المراد بقوله: ننسك 
هلال شوال جمعًا بين الأحاديثء أو محمول على الاستحباب 
والاحتياط» ولا باد من أحاد هنين الشاويلين للجسع بين 
الأحاديث؛ وحكى الماورديّ عن بعمضى الشيعة أنهم أسقطوا 


حكم الأهلة» واعتمدوا العدد؛ للحديث السّابق عن الصّحيحين: 
«شَهْرًا عِيدٍ لا يَنْقّصّان» وبالحديث المروي: «صَوْمُكُمْ يوْمَ 
ل ِكُم ودليلنا عليهم الأحاديث المذكورة هنا مع الأحاديث 
السابقة: «صومُوا لِرُؤْيَتهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيتِهه والأحاديث المشهورة 
في الصّحيحين [خ: (804)): م: ]22١80(‏ أن التي يل قال: 
«الشهرُ يَسْوَعِشْرُونٌ؛ أي قد يكون تسمًا وعشرين. 

وفي رواياتر: «الشَهْرٌ مَكَذَاء وَهَكَذَاء وَمَكَذَاء وَأَشَارَ بأُصابعه 
العَثْر حبس الإبِهَامٌ في التالِعَة رواه البخاري [: 4] 
ل 4]. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنّ الي كل قال: «إِنا أَمَة 
ني لا تكب وَلا نَضيبُ اشر هكَذَاوَهَكَذَاء يني مره يَسْعَة 
وَعِشْرِين وَمَةَ نَلاثينٌ» رواه البخاري ]١815[‏ بلفظه ومسلم 
]٠١80[‏ بمعناه. 

وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: لا صُّمّْنَا مَعَّ رَسُول 
الله بل يَسْمًا وَعِشْرِينَ أكَثْرَ مِمًا صُمْنَا ثَلائِينَ رواه أبو داود 
افقفنة والتَرمذيَ [589]. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ل ا 
الله يي يَسْمًا وَعِشْرِينَ أكثرَ يما صُمْتُ 
التارقطئ [؟/198]؛ وقال إسناده حسنٌ صحيعٌ وعن أبي 
حير سارو انايج اه 11821]: 


مَعَهُ ثَلايِينَ» رواه 


(وَاججَوَابُ) عن: «شَهْرًا عد لا ينقَصّان» أي لا ينقص 
أجرهما أو لا ينقصان في سنةٍ واحدة مما غالبا وقد سبق هذان 
التأويلان فيه مع غيرهما. 

(وَامجَوَابُ) عن حديث: ١صَوْمُكُمْ‏ يَوْم نَخْرِكُمٌ» أنه ضعيفٌ 
بل منكرٌ باتفاق الحفاظ وإنما الحديث المكعه في هذا حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه أن النيب يك قال: «الصّومٌ يَوْمّ تَصُومُونٌ 
وَالفِطرُ يوم ْم تَفطِرُونَ وَالآلءَ 
[5917]ء وقال: حديث حسنٌ ورواه أبو داود [4؟؟5] بإسنادٍ 
حسن ولفظه: «الفِطر يَوْمَ ْم تمْطِرُون» وعن عائشة رضي الله عنها 
قالت: «قَالَ رَسُولُ الله يل الفِط يوم يفُطِرٌ اناس وَالآضْحَي 
يَوْمَ يُضَحِي الناس» رواه الترمذي [5 وقال: هو حديث 
حسنٌ صحيحٌ» والله تعالى أعلم. 

(فرع): قد ذكرنا أنّ الصّحيح من مذهبنا أنه لا تقبل شهادة 
النّساء في هلال رمضانء وحكاه ابن المنذر عن الليث؛ وابن 
الماجشون المالكيء ول يحاك عن أحاء قيوها. 

م جما هت 


ا 5 ع 
مْحَى يَوْمّ تضَحُون» رواه الترمذي 


قَالَ امْصَئْفُ حرحمه الله تعالى-: (وَإن اشتَبهت تو الشهُورٌ على 
سير لَرِمَهُ أن يَتَحَى يَصُوم كما يرت أذ يُتَحَرَى في وت 
الصّلاةٍ وَفِي القَبْلَق إن تحر وَضَامٌ م 
أَجِرَامُ إن وَافْقَ 2 بالجلال ناقِصًا وَشَْهْرَ رَمَضَانٌ الذي صَامَهُ 
الماء انا فيه وَجْهَان: 

(أحدهما): يُجِْئك و وَهُوَ 3 هُوَ قَوْلُ النتيخ أبي حَامِدٍ الإ فراييني 
رحمه الله تعالى لأث الور يد يق عَلَى مَا ب يْنَ الملالين» وَلِهَذَا لَوْ نَذَرَ 
نم شير قْصامٌ شرا اقم الأ أج4. ٌ 

(والثاني): الب لدي برررقر اسارهية 
القاضِي لي اليب وَهْرَ الصّحِيحٌ عنلري؛ أنه فَانَهُ صومُ ثَلائين» 
وق ضام يسم وعِشْرينَ ما دَكِمَُ صم َم وإ وال صؤئة 
شَهْرًا قبل رَمَضَان» قَالَ التتافِمِي: لا يُجزِئة وَلَوْ قَالَ قَائِل: 
ُجئهُ كان مَْمبَاء قَال أبو إِسْحَاقَ اْوَرَي لايُجْزَهُ قَوْلا 
وَاجِدَاء وَقَالَ اير أصْحَابنا: فيه تزلان: ْ 

(احدهما): يُجْرئهُ لنَهُ اد تمن ني السََةِ مره فَجَارَ أن 
قط فَْمُهَا لفل قَبْلَ لوو عند اط كَالوقُوف بعرّفة إذا 
أخطا اناس وفوا قبل يوم عَرَفَة. 

(والثاني»: لا يُجْزنه وَهْوَ المتجيح لآنْه تين ين لَهُ يَقِينُ الخط] 
فِيما يمن مِثْلَهُ في القضاء فَلَمْ يُمَْدُ اي 
في وَفْتِ الصلاوَقَبْنَ الوقن 7 

(الشرح): قوله #عبادة تفعل في السّنة مرّة؛ احترارٌ من المخطأ 
في الصّلاة قبل الوقت. والاحتراز في قوله تعيّن له يقين الخطأ 
فيما يأمن مثله في القضاء سبق بيانه في استقبال القبلة» وهذا الذي 
قاسه على الوقوف بعرفة قبل يوم عرفة تفريع على الضّعيف من 
الوجهين وهو أنه يجزئهم: وبه قطع المصتفء والأصح أنه يجزئهم 
كما سنوضّحه في بابه إن شاء الله تعالى. 

(آما أَحْكامُ هَذَا الفصْل): فقال الشافعي والأصحاب رحمهم 
اللاتفالة ]ذا ادقه ريقان على اسن أن عبر فق مطررة ار 
عرسا بردمل الأضياد: اخكر الملت كان صام بغير 
اجتهادٍ ووافق رمضان لم يجزئه بلا خلافيء كما قلنا فيممن 
اشتبهت عليه القبلة فصلَى إلى جهةٍ بغير اجتهاد» ووافق أو اشتبه 
عليه وقت الصّلاة فصلى بلا اجتهادٍ ووافق فإنه لا يجزئه بلا 
خلافي ويلزمه الإعادة في الصوم وغيره بلا خلافيء وإن اجتهد 
وصام فله أربعة أحوال: 
(أغذها): اله بك الاعكال ولاغل انادف رمساة 
أو تقدّم أو تأخرء فهذا يجزئه بلا خلافي ولا إعادة عليه 


وعلّله الماوردي وغيره بأنّ الظاهر من الاجتهاد الإصابة. 

(الخَالُ الثنِي): أن يوافق صومه رمضان فيجزثه بلا خلافم 
عندناء قال الماوردي: وبه قال العلماء كافة إلا الحسن بن صالح 
فقال: عليه الإعادة لأنّه صام شاكًا في الشّهرء قال: ودليلنا إجماع 
السّلف قبله. وقياسًا على من اجتهد في القبلة ووافقهاء وأمًا 
الشّك فإنما يضر إذا م يعتضد باجتهادٍ بدليل القبلة. 

(الخَالُ التاليث): أن يوافق صومه ما بعد رمضان فيجزئه بلا 
خلافو نص عليه الشّافعيَ رضي الله عنه واتفق عليه الأصحاب 
رحمهم الله تعالى؛ لأنه صام بنية رمضان بعد وجوبه. ولا يجيء 
فيه الخلاف في اشتراط نيّة القضاء المذكور في الصّلاة» وفرّق 
الأصحاب بأنّ هذا موضع ضرورةء ولكن هل يكون هذا الصّوم 
قضاء أم أداء؟ فيه وجهان مشهوران عند الخراسانيّين وغيرهم» 
وحكاهما جماعةً منهم قولين: 

(أَصّحُهُمَا): قضاءً؛ لأنه خارج وقته» وهذا شأن القضاء. 

(والثاني): أداءًٌ للفتّرورة» قال أصحابنا: ويتفرّع على 
الوجهين ما إذا كان ذلك الشّهر ناقصًا وكان رمضان تامّاء وقد 
ذكر المصئف فيه الوجهين» قال أصحابنا: إن قلنا: قضاءً لزمه 
صوم يوم آخرء وإن قلنا: أداءً فلا يلزمه. كما لو كان رمضان 
ناقصًا. 

(وَالَصَّحٌ) أنه يلزمهء وهذا هو مقتضى التفريع على القضاء 
والأداء» وصرّح بتصحيحه القاضي أبو الطيب والمصنف 
والأكثرون» وقطع به الماوردي» ولو كان بالعكس فصام شهرًا 
تامًا وكان رمضان ناقصاء فإن قلنا: قضاءً فله إفطار اليوم الأخير 
وهو الأصحّ وإلاّ فلاء ولو كان الشّهر الذي صامه ورمضان 
تامّين أو ناقصين أجزأه بلا خلافيء هذا كله إذا وافق غير شوّال 
وذي الحجّة» فإن وافق شوالاً حصل منه تسعة وعشرون يوم إن 
كمل وثمانية وعشرون يومًا إن نقصء لأنّ صوم العيد لا يصحء 
فإن جعلناه قضاءٌ وكان رمضان ناقصًا فلا شيء عليه إن تم 
شال ويقضي يومًا إن نقص بدل العيد. وإن كان رمضان تامًا 
قضى يومًا إن تم وال وإلآ فيومين» وإن جعلناه أداءً لزمه قضاء 
يوم علن كل تقذير يدل يوم الغيندة رإن رافق ذا الحج ةحصل 
منه ستة وعشرون يوم إن تم وخمسة وعشرون يومًا إن نقص» 
لآنّ فيه أربعة أيام لا يصِحّ صومهاء العيد وأيام التشريق» فإن 
جعلناه قضاء وكان رمضان ناقصًا قضى ثلاثة أيام إن تم ذو 
الحجّة وإلاّ فاربعة يام» وإن كان رمضان تامًا قضى أربعة إن تم 
ذو الحجّة وإلا فخمسة؛ وإن جعلناه أداءٌ قضى أربعة أيام بكن 


حال هكذا ذكر الأصحاب وهو تفريعٌ على المذهب أن أيَام 
التشريق لايصح صومهاء فإن صحّحناها لخير الحسّع فذو الحبة 
كشوال كما سبق. 

(خَالُ الرابع): أن يصادف صومه ما قبل رمضان فينظر إن 
افرل رقا دياق اننال ونه متريه ل علوت لقن كد 
في وقنه» (وإن) لم يبن الحال إلا بعد مضي رمضان فطريقان 
مشهوران ذكرهما المصتف بدليلهما: 

(أحدهما): القطع بوجوب القضاء؛ وأصحّهما وأشهرهما 
فيه قولان: 

(أْصَّحُهُمًا): وجوب القضاء. 

(والثاني): لا قضاءء قال الخراسانيُون: هذا الخنلاف مبنىّ 
على أنه إذا صادف ما بعد رمضان هل هو أداءٌ أم قضاءٌ؟ (إن 
قلنا): أداءً للضّرورة أجزأه هنا ولا قضاء؛ لأنه كما جعل أداءً 
بعد وقته للضّرورة كذا قبله (وإن قلنا): قضاءً؛ لم يجزئه. لأنّ 
القضاء لا يكون قبل دخول الوقت. والصّحيح أنه قضاءٌ 
فالصّحيح وجوب القضاء هناء وهذا البناء إنما يصحّ على طريقة 
من جعل الخلاف في القضاء والأداء قولين. 

(وأمًا) من حكاه وجهين فلا يصح بناء قولين على وجهين» 
ولو صام شهرًا ثم بان له الحال في بعض رمضان لزمه صيام ما 
أدركه من رمضان بلا خلافي وفي قضاء الماضي منه طريقان: 

(أحدهما): القطع بوجوبه. 

(وَأْصّحُهُمَا) وأشهرهما أنه على الطريقين فيما إذا بان له 
بعد مضي جميع رمضانء واللّه أعلم. 

(فرع): إذا صام الأسير ونحوه بالاجتهاد فصادف صومه 
اليل دون النهار لزمه القضاء بلا خلافي؛ لأنه ليس وقنًا للصّوم 
فوجب القضاء كيوم العيد» ومّن نقل الاتفاق عليه البندنيجي. 

(فرع): ذكر المصتف في قياسه أنه لو تحرّى في وقت الصّلاة 
فصلى قبل الوقت أنه يلزمه الإعادة - يعني قولا واحذدًا - ولا 
يكون فيه الخلاف الذي في الصّوم إذا صادف ما قبل رمضان» 
وهذا على طريقته وطريقة من وافقه من العراقيّينء وإلآّ 
فالصحيح أن الخلاف جار في الصلاة أيضًاء وقد سيق بيانه في 
باب مواقيت الصّلاة وني باب الشّك في نجاسة الماء. 

وذكرنا هناك أن منهم من طرد الخلاف في امجتهد ني الأواني 
إذا تيقن أنه توضّأ بالماء النجس وصلىء هل تلزمه إعادة الصّلاة؟ 
ويقرب منه الخلاف في تيقن الخطأ في القبلة» وفي الصّلاة بنجاسةٍ 
جاهلاً أو ناسيّاء أو نسي الماء في رحلةٍ وتيمّم أو نسي ترتييب 


الوضوء؛ أو نسي الفاتحة في الصّلاة» أو صلّوا صلاة شدّة الخوف 
لسوادٍ رأوه فبان أنه ليس عدوًا أو بان بينهم خندق. أو دفع 
الزكاة إلى من ظاهره الفقر من سهم الفقراء فبان غنيّاء أو أحجج 
عن نفسه لكونه معضوبًا فبرئ» أو غلطوا ووقفوا بعرفات, في 
اليوم الثامن» وفي كل هذه الصّور خلافٌ بعضه كبعض» وبعضه 
مرنّبٌْ على بعض أو أقوى من بعضء والصّحيح في الجميع أنه 
لا يجزئهء وكلّ هذه المسائل مقرّرة في مواضعها مبسوطةء وقد 
سبقت مجموعة أيضمًا في ياب طهارة البدن» واللّه تعالى أعلم. 

(فرعٌ): قد ذكرنا أن الأسير ونحوه إذا اشتبهت عليه شهورٌ 
يتحرّى ويصوم با يظهر بالعلامة أنه رمضانء فلو تحرّى فلم 
يظهر له شيء قال ابن الصبّاغ: قال الشيخ أبو حامد: يلزمه أن 
يصوم على سبيل التخمين» ويلزمه القضاء كالمصلّي إذا لم تظهر 
القبلة بالاجتهاد فإنه يصلّي ويقضيء قال ابن الصبّاغ: هذا عندي 
غير صحيم؛ لأنّ من لم يعلم دخول رمضان بيقين ولا ظنّ لا 
يلزمه الصيامء كمن شك في وقت الصّلاة فإنه لا يلزمه أن 
يصلّيء هذا كلام ابن الصبّاعْ وذكر المتولي في المسألة وجهين: 

(أحدهما): قول الشيخ أبي حاملر. 

(والثاني): قال وهو الصّحيح: لا يؤمر بالصّوم؛ لأنه لم يعلم 
دخول الوقت ولا ظنه فلم يؤمرء به كمن شك في دخول وقت 
الصّلاة بخلاف القبلة» فإنه تحقّق دخول وقت الصّلاة» وإنما عجز 
عن شرطها فأمر بالصّلاة بحسب الإمكان لحرمة الوقتء وهذا 
الذي قاله ابن الصبَاغْ والمتولي هو الصّواب» وهو متعيّنُ؛ ولعل 
الشّيخ أبا حاملر أراد إذا علم أو ظنّ أنّ رمضان قد جاء أو مضى 
ول يعلم ولا ظنّ عينه» لكنه لو كان هذا لكان يصوم ولا يقضي؛ 
لأنه يقع صومه في رمضان أو بعده؛ واللّه أعلم. 

(فرع): لو شرع في الصّوم بالاجتهاد فافطر بالجماع في بععض 
الأيّام فإن تحقق أنه صادف رمضان لزمته الكفارة» لأنه وطئ في 
نهار رمضان الثابت بنوع دلالة» فأشبه من وطئ بعد حكم 
القاضي بالشّهر بقول عدل واحلء وإن صادف شهرًا غيره فلا 
كفارة» لأنّ الكفارة لحرمة رمضان وم يصادف رمضان ومن ذكر 
المسألة المترلي. 

فرع 

ب مذاهب العلماء ‏ صيام الأسير بالاجتهاد 

ذكرنا أن مذهبنا أنه إن صادف صومه رمضان أو ما بعده 
أجزأه. وإن صادف ما قبله لم يجزئه على الصّحيح» وبهذا كلّه قال 
مالك وأبو حنيفة وأبو ثور وخالف الحسن بن صالح فقال: لا 


يجزتهء وإن صادف رمضانء وعليه القضاءء وسبق الاستدلال 
عليه» ولو كان صام رمضان بنيّة التطوّع لم يجزئه عن فرضه عندنا 
وعند الجمهورء وقال أبو حنيفة: يجزئه. 

(فرع): إذا لم يعرف الأسير ونحوه الليل ولا النهارء بل 
استمرت عليه الظلمة دائما فهذه مسألة مهمة قل من ذكرهاء 
وقد حكى الإمام أبو بكر المروزي من أصحابنا فيه ثلاثة أوجه 
للأصحاب. 

(أحدها): يصوم ويقضي لأنه عذر نادر. 

(والثاني): لا يصوم لأن الجزم بالنية لا يتحقق مع جهالة 
الوقت. 

(والشالث): يتحرى ويصوم ولا يقضى كيوم الغيم في 
الصلاة قلت: الأصح أنه يلزمه التحري والصوم ولا قضاء عليه؛ 
هذا إذا لم يظهر له فيما بعد الخطأء فإن تبين أنه صادف الليل لزمه 
القضاء بلا خلافء والله تعالى أعلم. 

0 كا 

قَالَ المُصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَلا يمح صّوْمُ رَمَضَان 
ولا غيِِْ من الصثيام إلأ اليو عله ككلة: «إِنمًا الأْمَالُ باليّاتء 
وَإنْمّا لكا تق الع وا سات كمه للم ور وفيا 
العلاي ونب ملت للا مسوم لمعاف 
منفردة يُدْخل وَقتهًا بطلوعء الفجر وَيَخْرَج م وَقتهًا بغروب 
ل ا ا 
مِنَ الصّوم 
الع 8 ةن الا لما رو حَلصَةُ رضي الهعنها أ 
لبي ل قَال: «من لَمْ بيس الصيَ ين اليل فلا صيامَ له وَهَلْ 
0 الفَجْرِ؟ فيه وَجْهَان (مِن) أَصْحَابنًا مَنْ قالَ: 
يجوز لأنْهُ عِبَادَة فَجَاوْت بيب تَقَارِنُ ابْتَدَاءئَهَا كَسَائر العبَادَاتي 
) كان أده أمْحَابنا: لا يَجُودٌ إلأيْةٍ بِنَ النّْلِ؛ لِحَدِيشٍِ 
َفْصَة رضي الله عنها وَلأن ولوقت المكوْم يَشْنَى» فوَجَب 
ليم م اليد عَلَيهِ يلات سَائِرِ العباداسئ فَإِذًا كلما بهَذَا فَهَلْ تَجُورٌ 
اليه ذ في جعي اللِ؟ فيه فيه وَجْهَان (مِن) أَصْحَابنًا مَنْ قَالَ: لا 
تَجُورُ اليه إلا في الصف الثاني» قياس عَلَى أذَان البح وَالدفم 

مِنَ المردلِفَةِ. 

(وَكَالَ) أكثرُ أَصْحَاِتَا: يَجُودُ في جَمِيع الله لحَديثٍ 
حَفْصَ وان وجي الي انُه العَاِي ضاق عَلَى النّاس 
لِك وَسق» وإ نَرَى بالل نُمْ كَل آَوْ جَامَع لَمْ تبِطْل ينه 
وَحْكِيَّ عَنْ أبي إِسْحَاقَ أنه قَالَ: بطل لأن الكل يَائي الصوْمٌ 


مم. 2و4 مس 


وَالدْمَ: الأول وَقِيلَ: إن أبا إِسْحَاقَ رَجَعَ عَنْ ذَنِكَ 
وَالدلِيلٌ أَنْ الله تَعَالَى أَحَلُ الأكلٌ إلى طُلُوعٍ القَجْرِء فَلَوْ كان 
الأكل يُبْطِلُ الئيّة لَّمَا جَارٌ أَنْ أن يَأكُلَ إلى الفَْر» لأنْه يِل الََح. 

(الشرح): حديث: (إِنْما الآعْمَالٌ باليّات» رواه البخاري 
]١1[‏ ومسلمٌ ]١9017[‏ من رواية عمر ابن الخطاب رضي الله عنه 
وسبق بيانه واضحًا في باب نيّة الوضوء» وحديث حفصة رضي 
الله عنها رواه أبو داود [1451؟] والتّرمذي [:7] والنسائي 
[1*؟؟]وابن ن ماجه ]17٠0[‏ والبيهقي [195/] وغيرهم 
بأسانيد كشيرة الاختلاف» وروي مرفوعًا كما ذكره المصلف»ء 
وموقوثًا من رواية الرّهريّ عن سالم ابن عبد الله بن عمر عن 
أبيه عن اخته حفصة وإسناده صحيح في كثير من الطرق» فيعتمد 
عليه: ولا يضرّ كون بعض طرقه ضعيفًا أو موقوفة» فإِنٌ الثقة 
الواصل له مرفوعًا معه زيادة علم» فيجب قبوها كما سبق تقريره 
مرّاتء وأكثر الحفّاظ روايةً لطرقه المختلفة النّسائي ثم البيهقي» 
وذكره النسائيّ في طرق كثيرةٍ موقوفا على حفصة [118؟]. 

وف بعضها موقوفًاً على عبد الله بن عمر [5145]. 

وفي بعضها عن عائشة وحفصة موقوفا عليها [1741]. 

وقال التّرمذي: لا نعرفه مرفوعًا إل من هذا الوجه؛ وقد 
روي عن نافم عن ابن عمر قوله وهو أصح. 

وقال البيهقي: هذا حديث قد اختلف على الزّهري في 
إسناده وفي رفعه إلى الني كك قال: : وعبد اللّه بن أبي بكر أقام 
إستاده ورفعه» وهو من الثقات الأثبات؛ وقال الدارقطي: رفعه 
عبد الله بن أبي بكر وهو من الثقات الرّفعاء» ورواه البيهقني 
11 ]من رواية عائشة عن الذي ل قال: «مَن لم يبت 
الصيّامَ قَبلَ طُلُوعٍ الفَجْر فلا صيّامٌ لَهُ قال البيهقي: قال 
الدارقطي: إسناده كليم قات 

(قَلْت): والحديث حسنٌ يحنج به اعتمادًا على رواية الثتقات 
الرّافعين» والزّيادة من الثقة مة مقبولة» والله تعالى أعلم. 

وفي بعض الروايات: 'يَبَيّتْ الصِيّامٌ من الليل». 

وفي بعضها يجمع ويجمّع بالتتخفيف والتشديده وكلّه معنى» 
واللّه تعالى أعلم وأمًا قول المصئف: ولأنه عبادة محضة فاحترارٌ 
من العدّة والكتابة وقضاء الدّين ونحوها. 

(آَمَا أَحْكَامُ الْفَضْلٍ) ففيه مسائل: 

(إِحْدَاهَ): قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تغالى: لا 
يصحّ صوم رمضان ولا غيره من الصّيام الواجب والمندوب إلآ 


الي وهذا لا خلاف فيه عندناء فلا يصع صومٌ في حال سن 
الأحوال إلا بيّةِ؛ لما ذكره المصئف. ومحل النيّة القلب ولا يشترط 
نطق اللسان بلا خلاف؟ ولا يكفي عن نيّة القلب بلا خلافم 
ولكن يستحب التلفظ مع القلب كما سبق في الوضوء والصّلاة. 

(التازيّة): تجهب النّة كك يو سواءٌ رمضان وغيره» وهذا لا 
خلاف فيه عندناء فلو نوى في أوّل ليلةٍ من رمضان صوم الشهر 
كله لم تصمّ هذه النيّة لغير اليوم الأوّل؛ لما ذكره المصنّفء وهل 
تصح لليوم الأوّل؟ فيه خلاف» والمذهب صحّتها له. وبه قطلع 
أبو الفضل بن عبدان وغيره؛ وترذد فيه الشّيخ أبو محمد الجويني 
من حيث إِنْ النيّة قد فسد بعضها. 

(الثَلِيُّ): تبييت البَيّة شرطً في صوم رمضان وغيره من 
الصّوم الواجبء فلا يصع صوم رمضانء ولا القضاء. ولا 
الكفارة» ولا صوم فدية الحجج وغيرها من الصّوم الواجب بنيَةٍ 
من التهار بلا خلافي وفي صوم النذر طريقان: 

(الَدْهَبُْ) وبه قطع الجمهور وهو المنصوص في المختصر: لا 
يصحٌ بنيّةِ من النهار. 

(والشاني): فيه وجهان بناءً على أنه هل يسلك به في 
الصّفات مسلك واجب الشرع؟ أم جائزه ومندوبه (إنْ قُلْنَا) 
كواجبوء لم يصحٌ بنيّة النهار» وإلا فيصح كالتفل ومن حكى هذا 
الطريق المتولّي هنا والغزالي وجماعات من الخراسانيّين في كتاب 
النذر. والمذهب يفرّق بين هذه المسألة وباقي مسائل الخنلاف في 
النذرء هل يسلك به مسلك الواجب؟ آم المندوب؟ بأنٌ الحديث 
هنا عام في اشتراط تبييت النيّة للصّوم خسص منه النفل بدليل» 
وبقي النذر على العموم, واللّه أعلم» قال أصحابنا: فلو نوى 
قبيل غروب الشّمس بلحظة» أو عقب طلوع الفجر بلحظةٍ لم 
يصح بلا خلافر» ولو نوى مع الفجر فوجهان مشهوران ذكرهما 
المصنف بدليليهما. 

(المحِيحُ) عند المصنف وسائر المصتفين أنه لا يجوز وهو 
قول أكثر أصحابنا المتقدّمين كما ذكره المصنفء وقطع به 
الماوردي والمحاملي في كتبه وآخرونء والمعتمد في دليله ما ذكره 
المصتف. 

وأما ما ذكره صاحب الشّامل حيث ذكر هذا ثمّ قال: ولأن 

من أصحابنا من أوجب إمساك جزء من الليل ليكمل له صوم 
جميع التهارء فوجب تقديم الي ليستوعبه (قخلط)» لآن الصّوم لا 
من الليل؛ لقوله تعالى: ركلوا وَاعْريُوا 
َنّى بين لَكُم خبط لض ون خبط الآسْوّد مِنَ الفَجْرِ» 


يجب فيه إمسالة جرء 


وإنما.يجب إمساك جزء من اليل بعد غروب الشّمس ليتحقق 
كمال الثهارء واللّه عل 

(فرع): لو نوى بعد الفجر وقبل الرّوال في غير رمضان 
صوم قضاء إرقار م يمقد لااتراه وفي انعقاده نفلاً وجهان» 
حكاهما المتولي قال: وهما مبتّان على القولين فيمن صلّى 
الظهر قبل الرّوال. 

(فرع): لاايصحّ صوم الصّيّ المميّر في رمضان إلا بنئّةٍِ من 
اليل وهذا قلنا في المسألة الثالشة: تبييت الثيّة شرط في صوم 
رمضان وغيره من الواجبء وكذا قال المصنف: لا يصحٌ صوم 
رمضان ولا غيره من الصّيام الواجب إلا بنِيّةِ من اللّيل» وتقديره: 
لاايصحّ صوم رمضان من أحد إلا بنّةٍ من اليل ولا يصحٌ 
الواجب إلا بنيْةِ من الليل. 

(الرابعة): تصم النْيّة في جميع الليل» ما بين غروب النشّمس 
وطلوع الفجر قال المتولّي وغيره: فلو نوى الصّوم في صلاة 
المغرب صحّت نيته» هذا هو المذهب ويه قطع جمهور أصحابنا 
المتقدّمين وججماعات من المصنفين. 


وفيه وجةٌ أنه لا تصح اليّة الأو القت الناتي من الليلء 
ناه فنك والأصحاب وم بس يسن الجمهور قائله. وبيله 


الترخسي في الآمال فقال: هو أبو الطب بن سلمة: واتفق 
أصحابنا على تغليطه فيه. 

(وأمًا) قول المصتف: فإذا قلنا بهذا فهل تجوز الثيّة في جميع 
الليِل؟ فيه وجهان: فعبارة مشكلة؛ لأنها توهم اختصاص 
الخلاف با إذا قلنا: لا تجوز النيّة مع الفجرء ولم يقل هذا أحدٌ من 
أصحابناء بل الخلاف المذكور في اشتراط اليه في النصف الثاني 
جار سواءٌ جوّزنا النيّة مع الفجر أم لا. أن من جوّزها مع الفجر 
لا يمنع صحّتها قبله» وهذا لا خلاف فيه فلا بدَ من تأويل كلام 
المصئف. واللّه تعالى أعلم. 

وأمًا قياس ابن سلمة على أذان الصبح والدفع 
فقياسٌ عجيب» وأ علَةٍ تجمعهما؟ ولو جعتهما علَّةَ فالفرق 
ظاهرٌ؛ لأنّ اختصاص الأذان والدفع بالنصف الثاني لا حرج فيه 
بخلاف النيّة: فقد يستغرق كثير من الئاس النصف الثاني بالنوم 
لصّومء وهذا حرج شديدٌ لا أصل له واللّه 


من المزدلفة 


فيؤدي إلى تفويت ال 

تعالى أعلم. 
(الخامسة): إذا نوى باللّيل الصّوم ثم أكل أو شرب أو جامع 

أو أتى بغير ذلك من منافيات الصّوم لم تبطل نيتهء وهكذا لو 


هو الصّواب الذي نص عليه الشّافمي. 

وقطع به جمهور الأصحاب. إلآّ ما حكاه المصنف وكشيرون» 
بل الأكثرون عن ابن إسحاق المروزي أنه قال: تبطل نيّته بالكل 
والجماع وغيرهما من المنافيات» ويجب تجديدها فإن لم يجدّدهما ني 
اليل مم يصح صومه؛ قال وكذا لو نوى ونام ثم انتبه قبل الفجر 
لزمه تجديدهاء فإن ل يجدّدها لم يصح صومه؛ ولو استمرٌ نومه إلى 
الفجر ل يضره وصح صومه. 

وهذا امحكي عن أبي إسحاق غلط باتفاق الأصحاب لما 
ذكره المصئف. 

قال المصتف وآخرون: «وقيل: إنّ أبا إسحاق رجع عنه» 
وقال ابن الصباعْ وآخرون: «هذا النقل لا يصح عن أبي إسحاق» 
وقال إمام الحرمين: در أبو إسحاق عن هذا عام حج وأشهد 
على نفسه» وقال القاضي أبو الطْيّب في المْجرّد: «هذا الذي قاله 
أبو إسحاق غلط» قال: وحكى أنّ أبا سعيدٍ الإصطخري لا بلغه 
قول أبي إسحاق هذاء قال؛ «هذا خلاف إجماع المسلمين» قال 
ويستتاب أبو إسحاق هذا. 

وقال الدارمي حكى ابن القطان عن أبي بكر الحربي أنه 
حكى للإصطخري قول أبي إسحاق هذاء فقال: خسرق الإجماع» 
حكاه الحربيّ لأبي إسحاق بحضرة ابن القطان فلم يتكلم أبو 
إسحاق. قال: فلعله رجعء فحصل أن الصّواب أن النيّة لا تبطل 
كي مال ]نام اعريه وف كلام العراقيّين تردّدٌ في أنّ 
الغفلة هل تنرّل منزلة النوم؟ يعني أنه إذا تذكر بعدها يجب تجديد 
اليه على الوجه المنسوب إلى أبي إسحاق؛ قال: والمذهب اطراح 
كل هذاء واللّه أعلم. 

ذا فنا 

قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَأَمَا صر التطوع فَإِنهُ 
يَجُورُ بِيةِ قبل الزُوَال» وَقَال المرَنِي: لا يُجُورُ إلأ به ْوَمِنَ اليل 
كَالفرْضء وَالدَلِيلٌ عَلَى جَوَازه ما رَوَتْ عَائِشَةٌ رضي الله عنها أن 
الب يك قَالَ: «أمنبح اليم عِندكمْ شيئ؟ تَطْمِمُون؟ فُقَالَت: لا 
فَقَال: إني ِذْنْ صَائِمٌ» وَيُحَالِففُ الفُرْض؛ لذن النْقَلٌَ أخفْ بِنّ 
لرْض» والذليل عله أل يجوف تله العام انيتال الل بي 
النقل مع م القدْرَ و وَلا يَجَورٌ في الفْرْضء وَهَل يجوز بِسَةٍ ذبةٍ ةَ بَعْدَ 
الروَال؟ وَفِيهِ وقَؤلان: (رَوَى) حَرْمَلَةُ 3 يَجُورُ لأنهُ 0 مِن 
الها َجَات يالل فيى كالْصف الأول (وثانَ ف التيمٍ 
وَالجَدِيك: لا يَجُودُ؛ لأن النيّةَ نَم تَصْحَب مُعْظُمَ العِبَادَةٍ فأنشبّة ثشبَة إِذًا 
ريات خزون كته حكن رفن لكر نراق 


لك صَحِت مُْظَمَ الَادةَ وَممْظَمُ التثاء يَجُوْ أن يُقَومَ مَقَام 
ا تل 5 ذْرَكَ مُعْظُمْ الركعةٍ مَعْ الإمام جْيِلَ مُدْرِهَا 
ركم ع و أذرَك دون انم َم ُجْمَلْ مركا لهَاء إن ام 
تلع ب بي من النْهارِ فَهلْ يَكُونٌ صَائِمًا مِنْ أوْل الْهَار آم مِنْ 
وَقَسَر النية؟ فيه وَجْهَان. 

ا إبمحافا: ا 
قرب فَلَّممُْمَل اما فيه وَقَالَ أكثر 
ماه ل 
اليه نَم يَْرهُ الأكل َبلَهَا). 

«الشرح): حديث عائشة رضي الله عنها صحيح رواه مسلم 
1 ]] ولفظه قالت: «قَال لي َسُولُ الله يل ذَات يَوْم: يا 
عَائِشَك هَل عِنْدَكُمْ شية؟ فَقْلْتْ يا رَسُولَ اللو مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ 
قَالَ: فَإنِي صَادِمٌ» هذا لفظ مسلمء وفي رواية النّسائي [:78] 
قال يلك: «إِذَّنْ أَصُوم؟. 

وقوله كله: «إِذَنْ أَصُومٌ؛ معناه أبتدئ نيّة الصّيام» هذا 
مقتضاهء وسأذكر باقي الأحاديث الواردة بمعناه في فرع مذاهب 
العلماء؛ إن شاء اللّه تعالى. 

(أَنَا الأَحْكَامُ): فقال الشافعيّ والأصحاب: يصحّ صوم 
التمل بنيّةِ من التهار قبل الرّوال» وشذٌ عن الأصحاب المزنيّ وأبو 

يحبى البلخيّ نقالا: لا يصمح إلا بيّةٍ من اللَيِل» وهذا شاد 
ضعيفٌ ودليل المذهب والوجه في الكتاب» وهل تصح بِنيَةٍ بعد 
الزّوال؟ فيه قولان: 

(أْصَّحُّهُمًا): باتفاق الأصحاب» وهو نصّه في معظم كتبه 
الجديدة» وفي القديم: لا يصح ونص في كتابين من الجديد على 
صحّته. نص عليه في حرملة: وفي كتاب اختلاف علي واين 
مسعودٍ رضي الله عنهما وهو من جملة كتب الأمَّ قال أصحابنا: 
وعلى هذا يصمّ في جميع ساعات النهارء وني آخر ساعةٍ لكن 
يشترط أن لا يتصل غروب الشّمس بالنية: بل يبقى بينهما زمن 
ولو أدنى لحظة؛ صرّح به البندنيجيّ وغيره؛ ثم إذا ننوى قبل 
الزّوال أو بعده وصحّحناه» فهل هو صائمٌ من وقت الثيّة فقطء 
ولا يحسب له ثواب ما قبله؟ أم من طلوع الفجر ويشاب من 
طلوع الفجر؟ فيه وجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما. 

(أصّحُهُمًا): عند الأصحاب من طلوع الفجر. 

ونقله المصنف والجمهور عن أكثر أصحابنا المتقدّمين» قال 
الماوردي والمحاملي في كتابيه الجموع والتجريد والمتولي: الوجه 
القائل: يثاب من حين التيّةء هو قول أبي إسحاق المروزي» 


واتفقوا على تضعيفه. قال الماوردي والقاضي أبو الطَيّب في 
الجرّد: هو غلط؛ لأنّ الصّوم لا يتبمّضء قالوا وقوله «لأنّه ل 
يقصد العيادة قبل النيّة» لا أثر له. فقد يدرك بعض العبادة ويثاب 
كالمسبوق يدرك الإمام راكمًا فيحصل له ثواب جميع الركعة 
باتفاق الأصحاب وبهذا ردّوا على أبي إسحاقء والله أعلم. 

وقد سبق في باب نيّة الوضوء الفرق بين هذه المسألة ومن 
نوى الوضوء عند غسل الوجه ول ينو قبله فإنه لا يشاب على 
المضمضة والاستنشاق وغسل الكقين؛ لأنّ الوضوء ينفصل 
بعضه عن بعض ولو حذفت هذه المذكورات منه صمح بخلاف 
الصّوم» والله أعلم؛ قال أصحابنا: (فإن قلنا): يشاب من طلوع 
الفجر؛ اشترطت جميع شروط الصّوم من أوّل الثهارء فإن كان 
أكل أو جامع أو فعل غير ذلك من المنافيات لم يصحّ صومه. 
(وإن قلنا): يئاب من أوّل النيّة ففي اشتراط خلوَ أوّل التهار عن 
الأكل والجماع وغيرهما وجهان مشهوران في الطريقتين: 

(أَصّحُهُمًا): الاشتراط» وبه قطع المصنف وآخرون وهو 
المنصرص. 

(والثاني): لا يشترط» فلو كان أكل أو جامع أو فعل غير 
ذلك من المنافيات ثم نوى صعّ صومه ويشاب من حين التي 
وهذا الوجه محكي عن أبي العباس بن سريج» ومحمّد بن جرير 
الطبريء والشّيخ أبي زيد المروزي. 

وحكاه أبو علي الطَبري في الإفصاح والقاضي أبو الطَيّب في 
الْجرّد وجهًا رجا قالا: والمخرّج له هو محمّد بن جرير الطبري» 
وحكاه المتولي: عن جماعةٍ من الصّحابة أبي طلحة وأبي أيَوب 
وأبي الدّرداء وأبي هريرة رضي الله عنهم: وما أظنه صحيحًا 
عنهم؛ فإن قلنا بالمذهب أنّ الإمساك من أوّل النهار شرطء فلو 
كان أوّل النهار كافرًا أو مجنونًا أو حائضًا ثم زال ذلك في أثناء 
النهار ونوى صوم التطوّع ففي صحّته وجهان مشهوران في كتب 
الخراسانتين. 

(أْصّحُهُمَا): لاايصحّ صومه. لأنه لم يكن أهلاً للصّوم؛ واللّه 
تعالى أعلم» قال الشيخ أبو محمد الجويني في السّلسلة: الوجهان ني 
وقت ثواب الصائم هناء مبنيان على القولين فيمن نذر صوم يوم 
قدوم زيدٍ فقدم ضحوة وهو صائم هل يجزئه عن نذره؟ إن قلنا: 
يجزئه حصل له الثواب هنا من طلوع الفجرء وإلاّ فسن وقدت 
النيّ والله تعالى أعلم. 

د تن 
قَالَ اسلف رحمه الله تعالى (وَلا يْصِحٌ صَوْمُ رَمَضَانَ إل 


ممم ةه 


مين اليّ وَهْرَ أَنْ ينوي أَنّهُ صَائِمٌ مِنْ رَمَضَانه قُرْبَة مُضَافَةٌ 
إلى وَقَيهَا فوب شنا الوقت هن يها كصلاة اللو وَالمُعسر: 
مَل يوز أن القاضن ؟ يم وتونان انا رو إشيقاك: 
يمه أ ينوي صم فَرْضٍ رَمَضَانَء لأنا صم رَمَضَان فَذيَكُوُ 
ال (رقان) ألو عرزن أبى قرف لايعو إلى الل أن 
رَمَضَّانْ في حَق الغ لا يَكُونُ إلا مَرْضًا قلا يَْتقِرٌ إلى تين 
المَرض فَإِنْ نَرَى فِي لَْلَةٍ الثلائينَ مِنْ شَعبَانَ فَقَالَ: إن مَانَ غَدَ 
ين رَمَضَانُ َأنَا صَائِمٌ عَنْ رَمَضَان أَوْعَنْ نَطَوْع فَكَانَ مِنْ 
رَمَضَانٌ لَمْ يَصِحُ لِعِلَبين: 

(يتكائ): 125 كرس الك رضياة. 

(تالثلية): أن الأمنل آنه ير شتاذ كلا تعد يه رتعناة 
وَلَّرْ قَالَ: إن كان غَدَا مِنْ رَمَضَانَ فَأنَا صَّائِمٌ عَنْ رَمَضَانَ وَإنْ لَمْ 
َك مِنْ رَمَضَان فَأنَا صم عن تَطَوْع َم يَصِح لع وَاحِدَق وَهُوَ 
أذ الآمثل ألهُ ِنْ سمب فَلا نح َبّةٍ الفَرْضِء فَإِنْ قَالَلَبَْة 
التْلائِينَ مِنْ رَمَضَانَ: إنْ [كان] غَذَا مِنْ رَمَضَانَ فنا صّائِمٌ عَنْ 
رَمَضَانَ أو الِطرء فَكَانَ مِنْ رَمَضَانَ لَمْ يَصِح صَرْمَهُ؛ لأنْهُ لَمْ 
يُخْلِص ال لصوم وَِنْ قَالَ: إن كان غَدَا من رَمَعَانَ فنا صَائِم 
سان نرق للك ور فشان كان ل 4ن 
رَمَضَان صَحْ صُرْمُة؛ أنه حلص النة رض وَبَنَى عَلَى أمْل» 
لأن الأطْل أنه مِنْ رَمَضَانَ). 

(الشرح): قوله: قربةٌ مضافة إلى وقتها احترازٌ من الكقارة» 
فإنه لا يشترط فيها تعيينها عن قتل أو ظهار أو غيرهما. 

ما الآحكام): ففيه مسائل: ْ 1 

(إِخْدَامَا): قال الشافعي والأصحاب: لايصحّ صوم 
رمضان ولا قضاءٌ ولا كفارة ولا نذرٌ ولا فدية حجّ ولاغير ذلك 
من الصّيام الواجب إلا بتعيين اليه لقوله يله: 9نم لكل امرئ 
ما نَرَى» فهذا ظاهرٌ في اشتراط التعيين: لأنّ أصل النيّة فهم 
اشتراطه من أوّل الحديث: (إِنْما الأَعْمَالٌ بالّات؛ واستدل 
الأشمات :القاين الذي ذكره الفيعته وهنا الذى كتين 
اشتراط تعيين النْيّة هو المذهب والمنصوصء وبه قطع الأصحاب 
في جميع الطرق إلا المتولي فحكى عن أبي عبد الله الحليميَ من 
أصحابنا وجها أنُ صوم رمضان يصح بِنيْةِ مطلقةٍ. 

وهذا الوجه شاد مردودٌ. 

(الثَانيَة): صفة النيّة الكاملة الجزئة بلا خلافي أن يقصد بقلبه 
صوم غلدٍ عن أداء فرض رمضان هذه السّنة لله تعالى» قأمًا 


الوم فلا بد منه. وكذا رمضان لا بد من تعبينه إلا وجه 
الحليميّ السّابق في المسألة قبلها. 

(وأما) الأداء والفريضة ففيهما الخلاف النّايق في الصّلاة» 
وقد سبق موضحا بدليله: لكنّ الأصمّ هنا وهناك أن الأداء لا 


عه 


ترط 

(وأمَا) الفريضة فاختلفوا في الأصح هناك وهناء فالأصح 
عند الأكثرين هناك الاشتراط والأصم هنا أيضًا عند البغوي» 
الاشتراط والأصح هنا عند البندنيجي وصاحب الشامل 
والأكثرين عدم الاشتراط» والفرق أن صوم رمضان من الاج لا 
يكون إلا فرضّاء وصلاة الظّهر من البالغ قد تكون نفلاً في حقّ 
من صلاها ثانيًا في جماعقء وهذا هو الأصح. 

(وأما) الإضافة إلى الله تعالى فقد سبق في باب ثية الوضوء 
أنّ فيها وجهين ني جميع العبادات؛ ذكرهما الخراسانيون. 

(أَصّحُهُمًا): لا تجب. وبه قطع العراقيّون. 

وأمًا التقييد بهذه السّنة فليس: بشرط على المذهب؛ وهو 
المنصوصء وبه قطع المصتّف وسائر العراقيّين وآخرون من 
غيرهم؛ وحكى إمام الحرمين وآخرون من الخراسائيين وجهًا في 
اشتراطه وغلّطوا قائله» وحكى البغوي وجهًا في اشتراط فرض 
هذا الشهر, وهو بمعنى فرض هذه السّنة» وهو أيضًا غلط واللّه 
تعالى أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا الخراسانيّين وغيرهم: إذا نوى يومًا 
وأخطأ في وصفه لا يضره (مِثَالهُ) نوى ليلة الثلاثاء صوم الغدء 
وهو يعتقده يوم الاثنين» أو نوى صوم غدٍ من رمضان هذه السنة 
وهو يعتقدها سنة ثلاث فكانت سنة أربع صح صومه. بخلاف ما 
لو نوى ليلة الاثنين صوم يوم الثلاثاء» أو نوى وهو في سنة أريع 
صوم رمضان سنة ثلاث فإنه لا يصمح بلا خلافيء لأنه لم يعيّّن 
الوقتء ومن ذكر هذا الفرع كما ذكرته من العراقيّين القاضي أبو 
الطيّب في الْجرّد والدّارمي» لكن قال الدارمي: لو نوى صوم غسار 
يوم الأحد وهو غيره فوجهان؛ وذكر صاحب الشامل ما قدّساه 
عن القاضي أبي الطْيّب وغيره» ثم قال: وعندي أنه يجزئه في 
جميع هذه الصورء ولا فرق بينهما. 

(فرع): قال الرافعي: اشتراط الغد في كلام الأصحاب في 
تفسير التَعيينه قال: وهو في الحقيقة ليس من حد التعيين» وإنما 
وقع ذلك من نظرهم إلى التبييت. 

(فرع): حكم التَعيين في صوم القضاء والكفارة كما ذكرنا في 
صوم رمضان ولا يشترط تعيين سيب الكقارة» لكن لو عيّن 


وأخطأ لم يجزئهء وسيأتي في الكفارات إن شاء اللّه تعالى إيضاحه؛» 
وسبقت الإشارة إلى شيء منه في باب صفة الآئمة. 

اراك قير ادر فسم بي سلس نمكي كسان 
الصّلاة» هكذا أطلقه الأصحاب. وينبغي أن يشترط التعيين في 
الصّوم المرتتب كصوم عرفة وعاشوراء وآيام البييض وسئَةٍ من 
شوال ونحوهاء كما يشترط ذلك في الرّواتب من نوافل الصّلاة. 

(الكَالِنَةُ): قال أصحابنا: ينبغي أن تكون اليّة جازمة» فلو 
نوى ليلة الثلائين من شعبان صوم غلٍ إن كان مسن رمضان فله 
حالان: 

(احدهما): أن لا يعتقد كونه من رمضانء فإن ردّد نيه 
فقال: أصوم غدًا عن رمضان إن كان منه وإلا فانا مفطرٌ أو 
متطوَّعٌ لم يجزئه عن رمضان إذَا بان منه» لأنه صام شاكًا ولم يكن 
على أصل يستصحبه ولا ظنْ يعتمده» وقال المزني: يجزئه عن 
رمضان» ولو قال: أصوم غدًا عن رمضان أو تطوَّعا لم يجزئه بلا 
خلافي؛ ولول يردّد نيّته بل جزم بالصّوم عن رمضان لم يصح 
وإن صادف رمضان. لما ذكره المصنّف من أن الأصل عدم 
رمضان. 

ولأنه إذا لم يعتقده من رمضان لم يتأت منه الجزم به وإنما 
يحصل حديث نفس لا اعتبار هه وحكى إمام الحرمين وغيره 
وجهًا عن صاحب التّقريب أنه يجزئه عن رمضان والصّواب 
الأوّل» وبه قطع الجمهور. 

(آئ) إذا كان في آخر رمضان فقال: ليلة الثلائين منه أصوم 
غدًا إن كان من رمضان أو أتطوّع؛ أو قال: أصوم أو أفطر 
وصادف رمضان فلا يجزئه» لأنه لم يجزمء وإن قال: أصوم غدًا 
عن رمضان إن كان منه؛ وإلاّ فانا مفطرٌ فكان منه أجزاه» أن 
الأصل بقاء رمضان فاجزأه استصحابًا للأصل. 

الال الثاني): أن يعتقد كونه من رمضانء فإن لم يستند 
اعتقاده إلى ما يثير ظنًا فلا اعتبار به» وحكمه ما سبق في الحال 
الأوّلء وإن استند إليه فقد قال الشّافعيّ رضي الله عنه في 
المختصر: لو عقد رجلٌ على أنّ غدًا من رمضان في يوم الشّك ثم 
بان أنه من رمضان أجزآه وهذا نصّه: قال أصحابنا: إن استند إلى 
ما يحصل ظناء بأن اعتمد قول من يثق به من حر أو عبلد أو امرأةٍ 
أو صبيان ذوي رشدء ونوى صوم رمضان فبان منه أجزأه بلا 
خلافي هكذا نقله الرافمعيّ عن الأصحابء وصرّح به البغوي 
والمتولي» ولكن لم يذكر الصّبيان» وصرّح به كلّه آخرونء منهم 
إمام الحرمين في النهاية فصرح بالصّبيان ذوي الرّشدء قال 


ل ل 


الجرجاني في التحرير: لو نوى الصّوم برؤية من تسكن نفسه إليه 
من اتاو اريعير ار فاسق وامزافق وقان مق رسعنان أجراء ةنزم 
يذكر فيه خلافًا ومن صرّح باعتماد اص المراهق وصحّة الصّوم 
بناءٌ على قوله المحاملي في المجموع» فإن قال في نيته والحالة هذه 
أصوم عن رمضان» فإن لم يكن منه فهو تطوع. 

قال إمام الحرمين وغيره: فظاهر النصّ أنه لا يصح» وإن بان 
أنه من رمضان؛ لأنه متردّدٌ قال الإمام: وذكر طوائف من 
الأصحاب وجهًا آخر أنه يصح لاستناده إلى أصلء قال الإمام: 
رهذا موافقٌ ذهب المزني» ورأى الإمام طرد الخلاف» وإن جزم 
قال: لأنه لا يتصوّر الجزم والحالة هذه؛ لأنه لا موجب له. وإنما 
الغامل المصديك نض إن شما جرع اقالوا: ويدخل في قسم 
استناد الاعتقاد إلى ما يثير ظنا الصّوم مستندًا إلى دلالة الحساب 
بمنازل القمر حيث جوزناه كما سبق» قال أصحابنا: ومن ذلك إذا 
حكم الحاكم بثبوت رمضان بعدلين أو بعدل إذا جوزناه» فيبجب 
الصّوم ويجزئ إذا بن من زتخنان باذ سلاف ولايضرماقد 
يبقى من الارتياب في بعض الأوقات لحصول الاستناد إلى ظن 
معتملدء قال أصحابنا: ومن ذلك الأسير والحبوس في مطمورة إذا 
شتبهت عليه الشهور وقد سبق بيانه مبسوطاء واللّه تعالى أعلم. 

ولو قال ليلة الثلاثين من شعبان: أصوم غدًا نفلاً إن كان من 
شعبان» وإلاّ فمن رمضانء ولم يكن أمارة ولا غيرها فصادف 
شعبان صحّ صومه نفلا لأنّ الأصل بقاء شعبان» صرح به 
المتولي وغيره؛ وإن صادف رمضان فقد ذكرنا أنه لا يصحّ فرضًا 
ولا نفلأء واللّه تعالى أعلم. 

ولو كان عليه قضاءً فقال: أصوم غدًا عن القضاء أو تطوَعا 
لم يجزئه عن القضاء بلا خلافي؛ لأنه ل يجزم به ويصح تفلا إذا 
كان في غير رمضان, هذا مذهبناء وبه قال محمّد بن الحسن؛ وقال 
أبو يوسف يقع عن القضاءء واللّه تعالى أعلم. 

كذ فد تت 

قَالَ الْمصَنْفُ حرحمه الله تعالى-: (وَمَنْ دَخَلَ فِي الصّرْمٍ 
ونْوَى الخرُوج ينه يَطَلّ ْمُه لأن اليه شط فِي جَمِيِعِدء فَإِذَا 
قَطَعَهَا فِي أَنْنائه بَقِيَ البَاقِي بغير : ني بَطَلَ» وذ بَطَلَ ابض يَطَلَ 
الْجَمِيم» ألم ير َه عن نض وَنأمنحَانً من قال: 
لايَبْطْل؛ لأنهُ عِبَادَة ؛ تَعلْنُ الكقَارَه بجنيهًا هلم بطل بي 
الحُرُوجٍ كَالحَج وَالآَوْلُ أظْهَيُ لأن الح لا يُخْرَجْ 2 
يفده وَالصُومٌ يُخْرَج به بم يفده كان كَالصّلاة). 

(الشرح): قوله وتتعلّق الكفارة بجنسها احترارٌ من الصّلاة. 


(وَقَوْلَهُ): يخرج من الصّوم بما يفسده ولا يخرج من الحج بما 
يفسده معناه أنه إذا أبطل الصّوم بالأكل أو غيره صار خارجًا 
مئهء قلو جامع بعده في هذا اليوم لا كقارة عليه؛ وإن كان آثمًا 
بهذا الجماع لأنه كان يجب عليه إمساك بقيّة النهاره ولكن وجوب 
الإمساك لحرمة اليوم» والكقارة إنما تجب على من أفسد الصّوم 
بالجماع؛ وهذا لم يفسد جماعه صومًا. 

وأمًا الحج فإذا أفسده بالجماع لم يخرج منه بالإفساد» بل 
حكم إحرامه باق وإن كان عليه القضاءء فلو قتل بعد صيدًا أو 
علب از لمن او قنة يرو ؤلاقة طن عظورات الإاعبرام لرضتة 
الفدية» لكونه لم يخرج منه. بل هو محرمٌ كما كان فهذا مراد 
المصتّف بالفرق بينهماء وهما مفترقان في الخروج وعدمه» 
ومتفقان في وجوب المضيّ في فاسدهما. 

(وَآَنَا حُكْمُ الَسْلةِ): فإذا دخل في صوم ثم نوى قطعهء فهل 
يبطل؟ فيه وجهان مشهوران ذكر المصئف دليلهما. 

(أصَّحُّهُمَا) عند المصنف والبغوي وآخرين بطلانه. 

(وَأَصّحُهُمًا): عند الأكثرين: لا يبطل» وقد سبق بيانه في 
أوائل باب صفة الصّلاة» وذكرنا هناك ما يبطل بنيّة الخروج؛ وما 
لا يبطل» ونا إختلفوا فيه وسبق أيضًا في باب نيّة الوضوءء هذا 
إذا جزم بنيّة الخروج في الحال فلو تردّد في الخروج منه أو علق 
الخروج علئ دخول زيدٍ مثلأء فالمذهْبٌ -وبه قطع الأكثرون-: 
لا بيبطل وجهًا واحدا. 

(والثاني): على الوجهين فيمن جزم بالخروج» فإن قلنا ني 
التعليق: إنه لا ييطل. فدخل زيدٌ في أثناء النهار هل يبطل؟ فيه 
وجهان: 

(الميّحِيحُ): لا يبطل حكاهما جماعة منهم البغوي في باب 
صفة الصّلاة» وجزم الماوردي بأنه لو نوى أنه سيفطر بعد ساعةٍ 
م يبطل صومهء ومتى نوى الخروج من الصّوم بأكل أو جما 
ونحوهما وقلنا: إنه ييطصلء فالمشهور بطلانه في الجال» وحكى 
الماورديّ وجهين: 

(أحدهما): هذا. 

(والثاني): لا يطل حتى يمضي زمان إمكان الأكل والجماع 
وهذا غريبٌ ضعيف واللّه أعلم. 

ولو كان صائمًا عن نذر فنوى قلبه إلى كفَارة أو عكسهء قال 
إمام الحرمين وامتولي والأصحاب: لايحصل له الذي انتقل إليسه 
بلا خلافيء وأمًا الذي كان فيه. 

(فإن قلنا): إن نيّة الخروج لا تبطله بقي على ما كان ولا أثر 


ما جرى: (وإن قلنا»: تبطله» فهل يبطل؟ أم ينقلب نفلاً؟ فيه 
خلافٌ كما سبق في نظائره» فيمن نوى قلب صلاة الظهر عصرًا 
وشبهه. 

وقد سبق إيضاح هذا وأشباهه في أوّل صفة الصّلاة» قال 
المتولي وغيره: وهذا الوجه في انقلابه نفلاً هو فيما إذا كان في 
غير رمضان. وإلآ فرمضان لا يقع فيه نفل أصلاً كما سنوضّحه 
قريبًا إن شاء الله تعالى» والله أعلم. 

فرع 
مسائل تتعلق بنيّة الصّوم 

(إِحْدَاهًا): إذا نوت الحائض صوم الغد قبل انقطاع دم 
حيضها ثم اتقطع في الليل» قال المتولّي والبغوي وآخرون من 
أصحابنا: إن كانت مبتدأة يتم لها في الليل أكثر الحيضء أو معتادة 
عادتها أكثر الحيضء وهي تتم في الآيل صحّ صومها بلا خلافي 
لأنا نقطع بأنّ نهارها كلّه طهر وإن كانت عادتها دون أكثره 
ويتمّ بالليل فوجهان. 

(أَصّحْهُمَا): تصمٌ نيّتها وصومها؛ لأنٌّ الظاهر استمرار 
عادتهاء فقد بنت نيتها على أصلء وإن لم يكن لها عادةٌ أو كانت 

ولايتمَ أكثر الحيض في الليل» »أو كانت لما عادات مختلفة لم 
يصحّ» لأنها لم تجزم ولا بنت على اصل ولا أمارٍ. 

(الثائية): قال المتولي: لو تسحّر ليقوى على الصّوم أو عسزم 
في أوّل اللّيل أن يتسحّر في آخره ليقوى على الصّوم لم يكن هذا 
1 لأنه م يوجد قصد الشّروع في العبادة» وقال الرّافعي: قال 
القاضي أبو المكارم في العدّة: لو قال في الليل: اتسحّر لأقوى 
على الصّوم» لم يكف هذا في النيّة قال: ونقل بعضهم عن نوادر 
الأحكام لأبي العبّاس الروياني أنه لو قال: أتسحّر للصّوم أو 
أشرب لدفع العطش نهارًا أو امتنع من الأكل والشرب والجماع 
مخافة الفجر كان ذلك نيّةَ للصّومء قال الرافعي: وهذا هوالحق 
إن خطر بباله الصّوم بالصّفات المعتيرة» لأنه إذا تسحّر ليصوم 
صوم كذا فقد قصده. 

(الثَالِئَة): لو عقب النيّة بقوله: إن شاء الله بقلبه أو بلسانه» 
فإن قصد التَبرّك أو وقوع الصّوم وبقاء الحياة إلى تمامه بمشيئة اللّه 
تعالى لم يضرّه» وإن قصد تعليقه والشّك لم يصحّ صومه هذا هو 
المذهبء وبه قطع الحققون منهم المتولي والرّافعي وقال الماوردي: 
إن قال: أصوم غدًا إن شاء زيدٌ» لى يصحّ صومه وإن شاء زيكٌ 
لأنه لم يجزم النيّة» وإن قال: إن شاء الله تعالى فوجهان: 

(المنحِيح): لاايصحّ صومه كقوله: إن شاء زيدٌ؛ لأنه 


استثناء وشأنه أن يوقع ما نطق به. 

(والثاني): يصح صومه هذا كلام الماأوردي» وجمع صاحب 
البيان كلام الأصحاب في المسألة فقال: لو قال: أصوم غدًا إن 
شاء الله تعالى» فثلاثة أوجه: 

(أَحَدّهَا): وهو قول القاضي أبو الطَيْب يصح؛ لأنَ الأمور 
بمشيئة الله تعالى. 

(والثاني): لا يصحء وهو قول الصّيمري لأنّ الاستثناء يبطل 
حكم ما اتصل به. 

(وَالَالِتْ): وهو قول ابن الصبّاغ: إن قصد الشّك في فعله ل 
يصح» وإن قصد أن ذلك موقوف على مشيئة الله وتوفيقه 
وتمكينه صمّء وهذا هو الصّحيح وهو التفصيل السّابق. 

(الرَابمَة): إذا نسي نيّة الصّوم في رمضان حبّى مطلع الفجر 
ليضة صرنة يلا لاق عندناء 04 شرط اله اللبنل» اوبره 
إمساك النهار. ويجب قضاؤه؛ لأنه م يصمهء ويستحب أن ينوي 
في أوّل نهاره الصّوم عن رمضان. لأنّ ذلك يجزئ عند أبي حنيفة 
فيحتاط بالنية. 

(الخَايِسّة): إذا نوى وشك» هل كانت نيّنه قبل الفجر أو 
بعده؟ فقد قطع الصّيمري وصاحبه الماوردي وصاحب البيان بأنه 
لاايصح صومه؛ لأنّ الأصل عدم النيّةء ويحتمل أن يجيء فيه 
وجة. لأنّ الأصل بقاء الليل» كمن شك هل أدرك ركوع الإمام 
أم لا؟ فإنّ في حصول الركعة له خلافًا سبق في موضعه؛ الأصمحّ 
أنها لا تحصلء ولو نوى ثم شك هل طلع الفجر أم لا؟ أجزأه 
وصعّ صومه بلا خخلافي» صرّح به صاحب البيان» قال هو 
والصّيمري: ولو أصبح شاكا في أنه نوى أم لا؟ لم يصحَّ صومه. 

(السسّادِسّة): قال الشّافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى: 
يتعين رمضان لصوم رمضان. فلا يصمح فيه غيره» فلو نوى فيه 
الحاضر أو المسافر أو المريض صوم كقارةٍ أو نذر أو قضاء أو 
تطوع أو أطلق نيّة الصّوم لم تصح نيته» ولا يصح صومه؛ لا عم 
نواه» ولاعن رمضانء هكذا نص عليه وقطع به الأصحاب في 
الطّرق إلا إمام الحرمين» فقال: لو أصبح في يوم من رمضان غسير 
ناوء فنوى التطوّع قبل الزّوال قال الجماهير: لا يصح. 

وقال أبو إسحاق المروزي: يصمّء قال الإمام: فعلى قياسه 
يجوز للمسافر التطوّع به والمذهب ما سبق واحتجّ له المنولي أن 
التشبّه بالصّائمين واجبٌ عليه» فلا ينعقد جنس تلك العبادة مع 
قيام فرض التشبّهه كما لو أفسد الحجّ ثم أراد أن يحرم إحرامًا 
آخر صحيحًا لم ينعقد؛ لأنه يلزم المضيّ في فاسده؛ والله أعلم. 


(السابعَة): قال المتولّي في آخر المسألة السّادسة من مسائل 
نجه لوتوى: ق لين ثم هلم اليد فيل الفجر سقط حكهنا؛ 
لأنّ ترك النيّة ضدٌ للئيّة بخلاف ما لو أكل في الليل بعد النَيّة لا 
تبطلء لأنّ الأكل ليس ضدها. 

(الثَامِنَة): قال المتولّي: لو نوى صوم القضاء والكقّارة بعد 
الفجرء فإن كان في رمضان لم ينعقد له صومٌ أصلاء لأنّ رمضان 
لا يقبل غيره كما سبق؛ ول ينو رمضان من اللّيل» وإن كان في 
غير رمضان ل ينعقد القضاء والكفارة؛ لأنّ شرطهما نيّة اليل 
وهل ينعقد نفلاً؟ فيه وجهان بناءً على القولين فيمن نوى الظهر 
قبل الزّوال» وقد سبقت المسألة مع نظائرها في أوّل صفة الصلاة. 

(التاسيعّة): قال الصّيمري وصاحب البيان حكاية عنه: لو 
علم أن عليه صومًا واجبّا لا يدري هل هو من رمضان؟ أو نذر 
أواكتازق رع مر تارايهنا العراف كين نمي ضادة ين امون 
لا يعرف عينهاء فإنه يصلّي الخمس ويجزئه عمّا عليه ويعذر في 
عدم جزم النيّة للفترورة. 

(العَامِيرَة): قال الصّيمري وصاحب البيان حكاية عنه: لو 
قال: أصوم غدًا إن شاء زيدٌ أوإن نشطت لم تصمٌ لعدم الجزمء 
وإن قال: ما كنت صحيحًا مقيمًا أجزأه؛ لأنه يجوز له الفطر لو 
مرض أو سافر قبل الفجر. 

(الحَادِيّة عَشْرَة»: لو شك في نهار رمضانء هل نوى من 
الليل؟ ثم تذكر بعد مضي أكثر التهار أنه نوى» صحّ صومه بلا 
خلافي. صرّح به القاضي حسينُ في الفتاوى والبغوي وآخرون» 
وقاسه البغويّ على ما لو شك المصلّي في البّيّة ثم تذكر قبل 
إحداث ركن. 

(التَئيَُ عَشْرَه): إذا كان عليه قضاء اليوم الأوّل من رمضان 
فصام ونوى قضاء اليوم الثاني» ففي إجزائه وجهان مشهوران» 
حكاهما البغوي وآخرون. وجزم المتولي بأنه لا يجزئ» قال: 
وكذا لو كان عليه قضاء يوم من رمضان سنةٍ فنوى قضاءه من 
صوم أخرى غلطا لا يجزئه» كما لو كان عليه كفارة قتل فاعتق 
بنيّة كفارة ظهار لا يجزئه» وإن كان لو أطلق النية عن واجبه في 
الرجسة حرا سرك لتم تف تعد التالة ل اسرهنا 
الباب» لكنه ذكر الوجهين احتمالين لهء فكأنه لم ير النقل فيها. 

(التَالِدَُ عَشْرَة): في مسائل جمعها الدارمي هنا ما يتعلق بالثيّة 
على شك وذكر المسائل السابقة قريبًا إذا نوى يوم العلاثين من 
شعبان أو الثلاثين من رمضان صوم الغد فحكمه ما سبقء قال: 
ولو كان متطهرًا وشكٌ في الحدث فتوضًا وقسال: إن كنت محدنًا 


فهذا لرفعه وإلا فتبرّدٌ لم يجزئه» ولو تيقن الحدث وشك في 
الطّهارة فقال ذلك أجزآه عملاً بالأصل في المسألتين» ولو شك في 
دخول وقت صلاةٍ فنوى إن كانت دخلت فعنها وإلآ فنافلة ل 
يجزته» وإن كان عليه صلاةٌ وشك في أدائها فقال: أصلي عنها إن 
كانت وإلاً فنافلة فكانت أجزأه» ولو قال: نويتها إن كانت أو 
نافلة لم يجزئه إن كانت كما سبق نظيره في الصّوم. 

ولو أخرج دراهم ونوى: هذه زكاة مالي إن كنت كسبت 
نصابًا أو نافلة أو قال: وإلا فهي نافلة لم يجزئه في الحالين» لأنّ 
الأصل عدم الكسبء ولو أحرم في يوم الثلاثين من رمضان وهو 
شالك فقال: إن كان من رمضان فإحرامي بعمرةٍء وإن كان من 
شوال فهو حجّ» فكان من شوال كان حجًا صحيحًاء ولو أحرم 
بالصّلاة في آخر وقت الجمعة فقال: إن كان وقت الجمعة باقيًا 
فجمعة إلا فظهرء فبان بقاؤه ففي صحّة الجمعة وجهان: واللّه 
أعلم. 

فرع 
ل مذاهب العلماء 4 نية الصوم 

مذهبنا أنه لا يصحّ صومٌ إلا بِنِةِ سواءً الصّوم الواجب من 
رمضان وغيره والتَطرّع, وبه قال العلماء كاقة إلا عطاءً ومجاهدًا 
وزفر فإنْهم قالوا: إن كان الصّوم متعيّنا بأن يكون صحيحًا مقيمًا 
في شهر رمضان فلا يفتقر إلى نيّةِ قال الماوردي: فأمًا صوم النذر 
والكقارة فيشترط له الثيّة بإجماع المسلمين» واحتج لعطاء 
وموافقيه بأنّ رمضان مستحق الصوم يمنع غيره من الوقوع فيه 
فلم يفتقر إلى تق واختجٌ أصحابنا بحديث: «إِنْمَا الأَغْمَالٌ 
بالئيّات» وبحديث حفصة السّابق» وقياسًا على الصّلاة والحج» 
ولأنٌ الصّوم هو الإمساك لغة وشرعاء ولا يتميّز الشرعي عن 
اللُغوي إلا بال فوجب التمييز. 

(وَالَوَابِ) عمًا ذكروه أنه منتقضٌ بالصّلاة إذا لم يق من 
وقتها إلا قدر الفرض فإنٌ هذا الرّمان مستحقّ لفعلهاء ويمنع مسن 
إيقاع غيرها فيه» وتجب فيها النيّة بالإجماع» وقد يجيبون عن هذا 
أن ذلك الرّمان وإن كان لا يجوز فيه صلاة أخرى لكن لو فعلت 
انعقدت. وقد ينازع في انعقادها؛ لأنها عحرّمة» وقد سبق أنّ 
الصّلاة التي لا سبب لا لو فعلت في وقت النهي لا تنعقد على 
الأصحّ واللّه تعالى أعلم. 

فرع 
مذاهبهم 4 نيّة صوم رمضان 
ذكرنا أنّ مذهينا أنه لا يصمح إلا بالئيّة من اللّيل» وبه قال 
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والخلف. وقال أبو حنيفة: يصع بنيةِ قبل الزّوال قال: وكذا النذر 
المعيّن ووافقنا على صوم القضاء والكفارة أنهما لا يصحًّان إلآ 
نيّةِ من اللّيل» واحقي له بالأحاديث الصّحيحة أن الني كله: 
«بِمَث يَوْمَ عَاشُورَاء إِلَى أهْل العَوَاِلِي وَهِيَ القرى الْتِي حَوْلَ 
الموِيَةِ أَنْ يَصُومُوا يَرْمَهُمْ ذَِك» قالوا: وكان صوم عاشوراء 
واجبًا - ثم نسخ - وقياسًا على صوم التقل» واحتج أصحابنا 
بحديث حفصة وحديث عائشة رضي الله عنهما: «لا صيّام لِمَنْ 
نَم يبت الصيّامٌ بن اللِّلِه وهما صحيحان سبق بيانهماء 
وبالقياس على صوم الكفارة والقضاءء واجاب أصحابنا عن 
حديث غاشوراء بجوابين: 

(أحدهما): أنه م يكن واجبًا وإنما كان تطوعًا متأكدًا شديد 
التأكيد. 

وهذا هو الصّحيح عند أصحابنا. 

(والثاني): أنه لو سلمنا أنه كان فرضًا فكان ابتداء فرضه 
عليهم من حين بلغهم ولم يخاطبوا بما قبله كأهل قباء في استقبال 
الكعبة فإنَّ استقبالها بلغهم في أثناء الصّلاة فاستداروا وهم فيها 
من استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة وأجزأتهم صلاتهم» 
حيث ل يبلغهم الحكم إلا حينئكر؛ وإن كان الحكم باستقبال 
الكعبة قد سبق قبل هذا في حق غيرهم؛ ويصير هذا كمن أصبح 
بلا ني ثم نذر في أثناء النهار صوم ذلك اليوم» وأجاب الماوردي 
بجواب؛ ثالثو وهو أنه لو كان عاشوراء واجبًا فقد نسخ بإجماع 
العلماف وأجمع العلماء على أنه ليس بواجيهء وإذا نسخ حكم 
شيء لم يز أن يلحق به غيره» وأمّا الجواب عن قياسهم على 
التطوّع فالفرق ظاهرٌ» أن التطرّع مب على التخفيف ولأنّه ثبت 
الحديث الصحيح فيه وثبت حديث حفصة وعائشة رضي الله 
عنهما فوجب الجمع بين ذلك كله وهو حاصل بما ذكرناه أن 
حديث التبييت في الصّوم الواجب وغيره في صوم التطوّع؛ واللّه 
أعلم. 

فرع 

4 مذاهبهم 2# النيّة لكل يوم من كل صومٍ 

مذهبنا أنّ كل يوم يفتقر إلى نيةء سواءً تية صوم رمضان 
والقضاء والكفارة والنذر والتطوعء وبه قال أبو حنيفة وإسحاق 
بن راهويه وداود وابن المنذر والجمهورء وقال مالك: إذا نوى في 
]و لين ومقاة صو عا عنام كديس رلا قناع إلى اليه 
لكل يوم وعن أحمد وإسحاق روايتان: 


(أْصَّحُهُمًا): كمذهينا. 
(وَالَنيَة): كمالك واحتيٌ مالك بأنّه عبادة واحدة فكفته ني 
و أحدة. اع وركعات الصّلاة» واحتجّ أصحابنا بأنّ كل يوم 
عبادة مستقلة لا يرتبط بعضه ببعض ولا يفسد بفساد بعض» 
بخلاف الحج وركعات الصّلاة 7 ١‏ 
فرع 
مذاهبهم 4# تعيين النيّة 
مذهينا أنْ صوم رمضان وغيره من الصّوم الواجب لا يصح 
إلا بتعيين لني وفي اشتراط نيّة الفريضة وجهان: 
(أَصّحُهُمًا): لا يشترطه وبه قال أبو علي بن أبي هريرة. 
(والثاني): يشترط؛ قاله أبو إسحاق المروزي» وبوجوب 
التعيين قال مالك وأ حمد وإسحاق وداود والجمهورء وأوجب 
هؤلاء الأربعة نيّةَ الفريضة؛ وقال أبو حنيفة: لا يجب تعيين النيِّة 
في صوم رمضانء فلو نوى فيه صومًا واجبًا أو صومًا مطلقًا أو 
تطوّعًا وقع عن رمضان إن كان مقيمًاء وكذا صوم الشذر المتعيين 
في زمان معين قال: فلو كان مسافرًا ونوى فرضًا آخر وقع عن 
ذلك الفرضء وإن نوى تطوّعًا فهل يقع تطوَّعًا كما نوى؟ أم يقع 
عن رمضان؟ فيه روايتان» واحتجّ أبو حنيفة بالقياس على الحسج» 
واحتج أصحابنا بقوله يل: َإِنْمَا ِكل امْرِئ ما نَوَى؟ وبالقياس 
على صوم القضاء؛ وأجابوا عن الحج بأنّ مبناه على التوسعة» 
وهذا لا يخرج منه بالإفساد ويصح تعليقه على إحرام كإحرام 
غيره؛ والله أعلم. 
فرع 
مذاهبهم فيمن أصبح #ي رمضان بلا نيّةَ ثم 
جامع قبل الزوال 
قال الشافمي وأبو حئيفة ومالك وأحمد والجمهور: لا كفارة 
عليه لكن يأثم؛ وقال أبو يوسف: عليه الكفارة. 
قال: ولو جامع بعد الرّوال فلا كفارة والأكل عنده كالجماع في 
هذاء قال: لأنّ صومه قبل الرّوال مراعى؛ حتى لو نواه صم عنده 
فإذا أكل أو جامع فقد أسقط المراعاة» فكانه أفسد الصّوم بخلاف ما 
بعد الرّوال فإنه لا يصم نيه رمضان فيه بالإجماعء ودليلنا أنّ الكفارة 
تجب لإفساد الصوم بالجماع» وهذا ليس بصائم. 
فرع 5 
ل مذاهبهم 4# نية صوم التطوع 
ذكرنا أن مذهبتا صحّته بيه قبل الرّوال» وبه قال علي ابن 
أبي طالب وابن مسعودٍ وحذيفة بن اليمان وطلحة وأبو أيوب 


الأنصاري وابن عبّاس وأبو حنيفة وأحمد وآخرونء وقال ابن 
تمر وان انتهاء جر بويد انان وجالك روك ودار لا 
يصمح إلا بنيةِ من الليل» وبه قال المزني وأبو يحيى البلخيّ من 
أصحابناء ونقل ابن المنذر عن مالك أنه استثنى من يسرد الصّوم 
فصحّح نيّته في النهارء واحتج لهم بعموم حديثي عائشة وحفصة: 
«لا صيّام لِمَنْ لَمْ يبت الصيّامٌ مِنَ اللَّيلِ»» واحتجّ أصحابنا 
بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «دَخَلَ عَلَيَ الي بل ذَّات 
يوم قَقَاَ: هَل عِنْدَكُمْ شَيْة؟ قُلنَا: لاء قَالَ: فَإِنِي إِذَنْ صَاتِم» 
رواه مسلم .]١١91[‏ 

وفٍ رواية قال: «إذَنْ أصُومُ» رواه البيهقي [5٠/ا/ا]؛‏ وقال: 
هذا إسنادٌ صحيمٌ والجواب عن حديث تبييت النْيّة أنه عام 
فنخصّه بما ذكرناه جمعًا بين الأحاديث وروى الشافعي والبيهقي 
]7١4[‏ بالإسناد الصّحيح عن حذيفة رضي الله عنه أنه بدا له 
الصّوم بعد ما زالت الشّمس فصام. والله أعلم. 
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َالَ الُصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَيدْخَلُ في الصُوْم بطُلُوعٍ 
الفَجْر ويُخرَج من بْرُوبٍ التنس» لِمَا رَوَى عُمَرُ رضي الله عنه 
أن النبي يكل قَالَ: «إذا َل اليل من مها وخر الَْارُ من مهنا 
وَقابت الكش يز عَيَنا يقد أفطز السنانة» يجو اليكل 
يشر وَيبَائيرَ إلى طُلوع المَجْر؛ لقوله تعالى: لفَالآنَ بَاشيرُوهٌنّ 
وَابتَهُوا ما كنب اللَهُ لكر وَكلوا وَاشربُوا حَنَى ينين كم الخِْط 
الأبِيَض مِنَ الخيط ( الآملُوَّدٍ مِنَّ الفَجْرِء نم أَتِمُوا الصيّامَ إِلَى 
»4 ا جاع ل ملع الجر وأمبح وَمْوَ نْب بجا 
3 صَوْمُهُ لأنْهُ عَرْ وَجَلُ لما أذِنَ ِي الْبَاشَرَ رَإِنَى طُلُوعٍ الفَجْرٍثُمْ 
مر بالصُوم دل عَلَى أنه يَجُودُ أذ يُصبِحَ ضام وَهْوَ جُب. 

وَرَوَتْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أن النبي كله: «كان يُصْبِح 
جا مِنْ جمَاءٍ غير ايلام م يصُوم) فإ طلم الفَجْرُ وَفِي به 
طَمَام فأكَلَهُ أوْ كان مُجَابِمًا فَاسْنَدَامْ بَطَلَ صَرْمُهُ وَإِنْ لَفَظ 
الطَّمََ أ أخرّج مم طُلُوع الفَْرٍ صّحْ صَوَْهُ وَقَالَ المرّنِي: إِذا 
أخرَج مع طْلُوعٍ الفَجْرٍ لَّمْ يَِحْ صُوْمُه؛ لكك يع 
وَإِخرَاج فَإذَا بعل بالإيلاج بَعَلَ بالإخراج والدليل على أنه يصِحْ 
صوْمُُ أن الإخرّاج تَرْل 5 لِْجمَاءٍه وما عُلَّقَ عَلَى نَمل شيء لا 
يَتَعَلقٌ برك كما لَوْ حَلَف: لا يبس هَذَا الدْوْب وَهُوَ عَلَيّهِ مَبَّدَأ 
يَنِْعْهُ لَّمْ َسنت وَإنْ أكَلَ وَهْرَيَشْكُ فِي طُلُوعٍ القَْرِ صّحْ 
صَرْمُة؛ لأن الأمثل بَقَاه اليل إن كَل وَهْرَ شاد فِي غرُوبِ 
الشمْس لَمْ يَصِحْ ؤت 1 المت تنا النْهَار). 


(الشرح): حديث عمر رضي الله عنه رواه البخاري 
]١1867[‏ ومسلم .]١١٠١[‏ وليس فيه بعد الشمس «من ههنأة 
وإنما قال: «وَعْرَبَت التّمْسُ» ورواه البخاري ]١18514[‏ ومسلمٌ 
51 أيضًا من رواية عبد الله بن أبي أوفى بمعناه فلفظ 
البخاريّ لابن أبي أوفى: (إذًا يتم اللَّيْلَ قَد أقْبْلَ مِنْ مَهْمَا فَقَدْ 
أَْطَرٌ الصّائِمُ وَأَشَارٌ يد قِبَلَ امنثر ق». 

ولنظا مجلم : إذًا عابس التتَمّسُ مِنْ هَهُنَا رَجَاء اللَبْلّ مأ 
هَهُنا فَقَد أمْطَرٌ الْصّائِم». 

قال العلماء: إِنما ذكر غروب الشّمس وإقبال الليل وإدبار 
النهار ليبيّن أن غرويها عن العيون لا يكفي» لأنها قد تغيب في 
بعض الأماكن عن العيون ولا تكون غربت حقيقة» فلا بد من 
إقبال اليل وإدبار النهارء وأمَا حديث عائشة رضي الله عنها 
فرواه البخاريّ ]١1879[‏ ومسلم ]١١١9[‏ أيضًا من روايتهماء 
ومن رواية أمّ سلمة أيضًاء وقوها: هن جمّاء غَيْرِ اتلام) 
ذكرت الجماع؛ لثلاً يتوهّم أحدٌ أنه كان من احتلام» إن امحتلم 
معذورٌ لكونه قد يدركه الصّبح وهو نائم محتلم؛ بخلاف المجامع 
فبيّنت أن تلك الجنابة من جماعء ثم أكدته لشذة الاعتناء ببيانه؛ 
فقالت: غير احتلام» وقد ذكرنا في باب الغسل اختلاف العلماء 
هل كان الاحتلام متصورا في حق الني ل وقد يحتج من صوره 
بمفهوم هذا الحديث» ويجيب الآخر بأنها ذكرته للتوكيد لا 
للاحتراز» والله أعلم. 

وقول المصئف: لأنه لا أذن في المباشرة» يقال -بفتح همزة 
أذن وضمها-» والفتح أجود. 

«لفظ الطعام» 
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نسحي 

(أَما أَحْكامْ الفُصل): ففيه مسائل: 

(إاتتام: يفي العتوو ويم يروب الشتميل باجنا 
المسلمين لهذين الحديثين» وسبق بيان حقيقة غروبها في باب 
مواقيت الصّلاة» قال اصحابنا: ويجب إمساك جزء من الليل بعد 
الغروب؛ ليتحقق به استكمال الثهان وقد ذكر المصتف هثافي 
كتاب الطهارة في مسألة القلتين. 

(التَايَةُ): يدخل في الصّوم بطلوع الفجر الثاني وهو الفجر 
الصادق: وسيق ززاته وتقيق صلعه ف ياب مؤاقيت المتلاةه 
ويصير متلبّسا بالصّوم بأوّل طلوع الفجر, والمراد الطلرع الذي 
يظهر لنا لا الذي في نفس الأمرء قال أصحابنا: وقد يطلع الفجر 
في بعض البلاد ويتبين قبل أن يطلع في بل آخر» فيعتبر في كل بل 


هو -بفتح الفاء-» وإنما ذكرته لأني رأيت 
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طلوع فجره؛ قال الماوردي: وكذا غروب شمسه.؛ وقد سبق بيان 
هذا في كلام الماوردي في هذا الباب في مسألة رؤية الهلال في بلا 
دون بلدء وقد سبق في باب مواقيت الصّلاة أنّ الأحكام المتعلقة 
بالفجر تتعلّق كلها بالفجر الثاني؛ ولا يتعلّق بالفجر الأوّل 
الكاذب شيءٌ من الأحكام بإجماع المسلمين» وسبق هناك بيان 
دلائله والأحاديث الصّحيحة فيه. 

(فرعٌ): هذا الذي ذكرناه من الدّخول في الصّوم بطلوع 
الفجر وتحريم الطعام والشّراب والجماع به هو مذهبنا ومذهب 
أبي حنيفة ومالك وأحمد وجماهير العلماء من الصّحابة والتابعين 
فمن بعدهم. 

قال ابن المنذر وبه قال عمر بن الخطاب وابن عبّاس وعلماء 
الأمصارء قال: كد كول تال رونا عن عدر ين اح اليه 
رضي الله عنه أنه قال حين صلى الفجر: الآن حين تبيّن الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود؛ قال: وروي عن حذيفة «أنه لا طلع 
الفجر تسحّر ثم صلى» قال: وروي معناه عن ابن مسعودء وققال 
مسروق: لم يكونوا يعدّون الفجر فجركم. إنما كانوا يعدّون 
الفجر الذي يملأ البيرت والطّرق» قال: وكان إسحاق يميل إلى 
القول الأوّل من غير أن يطعن على الآخرين» قال إسحاق: ولا 
قضاء على من أكل في الوقت الذي قاله هؤلاء هذا كلام ابن 
المنذر» وحكى أصحابنا عن الأعمش وإسحاق بن راهويه أنهما 
جوّزا الأكل وغيره إلى طلوع الشّمس. ولا أظنه يصمٌ عنهماء 
واحتج أصحابنا والجمهرر على هؤلاء بالأحاديث الصّحيحة 
المشهورة المتظاهرة. 

ا و «لَمًا 
َرْلَت: #حتى يت ين كم الخيط الأبيِض مِنّ الخبِط الأآَسْوَّدٍ مِنَ 
اللخ 4 فلتاناءر سول الله إل لخدن ع نادت يقالي 
عقالاً أييض وعقالاً أسود أعرف اللّيل من التهارء فقال رسول 
الله كل: إنّ وسادك لعريض إنما هو سواد اللّيل وبياض النهار» 
رواه البخاري [17179] ومسلم .]١١950[‏ 

وعن سهل بن سعر رضي الله عنهما قال: الما لت 
«وكلوا وَاشْر بُوا حَتَى يَتيْيّنَ لَكُمٍ الخيط الأبَيضُ مِنّ الخبِط 
الأملوّد» وم ينزل: «مِنَ الفَجْر» قكان رجال إذا أرادوا الصّوم 
ريط التفوق رجله لقي الأرقن والخيط الأسود. ولا يزال 
يأكل حتى يتبيّن له رؤيتهماء فأنزل الله تعالى: لِنّ الفَجْرِ)» 
ليو اند رسي يه الل من التوارة وواء لجار 1413 


.]1 :٠9١[ ومسلم‎ 


وني رواية مسلم: (رتتهمًا) بالرّاء مهموز. 
و نا ةين دن رضي ]له اه قال رسول الله 


كل: «لا يَعْرَكُمْ أَذَانُ بلال ولا هَذَا العَارض لِمَمُودٍ الصبح 0 


يُسْتَطِيرَ؟ رواه مسلم .]١١91[‏ 


وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه عن الني ول قال: ١لا‏ 
يَْتَْنَ أحَدَكُمْ - أرْ أحَذا منْكُمْ - أَذَانُ بلال مِنْ سَحُورن فَإنْهُ 
5 يُنَاوِي - َيِل ليَرْجِعَ َائمُكُبْ ملب 0 ليس 
يول 0 ا صاب مها إلى ف فَوْقَ 


ا 1 روا البخاري [597] 
ومسلم .]1٠١97[‏ 

وسبق باب مواقيت الصّلاة غير هذه من الأحاديث,. والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة»: يجوز له الأكل والشرب والجماع إلى طلوع 
الفجر بلا خلاف لما ذكره المصنف. ولو شك في طلوع الفجر له 
الأكل والشرب والجماع وغيرها بلا خلاف» حتى يتحقق الفجر 
للآية الكرمة حَنَّى يتين لَكُم الخيِط الأييْضَ» ولما صح عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه قال: «كل ما شككت حتى يتبين لك» 
رواه البيقهي بإسناد صحيح. وفي رواية عن حبيب بن أبي ثابت 
قال: «أرسل ابن عياس رجلين ينظران الفجرء فقال أحدهما: 
أصحبت وقال الآخر: لاء قال: اختلفتما أرني شرابي» قال 
البيهقي: وروي هذا عن أبي بكر الصديق وعمر وابن عمر رضي 
الله عنهم؛ وقول ابن عباس «أرني شرابي» جار على القاعدة أنه 
يحل الشرب والأكل حتى يتبين الفجرء ولو كان قد تبين لما 
اختلف الرجلان فيهء لأن خيريهما تعارضاء والأصل بقاء الليل» 
ولأن قوله: "أصبحت» ليس صريحاً في طلوع الفجرء فقد تطلق 
هذه اللفظة لمقارية الفجرء والله أعلم. 

وقد اتفق أصحابنا على جواز الأكل للشاك في طلوع الفجرء 
وصرحوا بذلك فممن صرح به الماوردي والدارمي والبنديجي 
وخلائق لا يحصون. 

وأما قول الغزالي في الوسيط: لا يجوز الأكل هجوماً في أول 
النهار؛ وقول المتولي في مسألة السحور: لا يجوز للشاك في طلوع 
الفجر أن يتسحرء فلعلهما أرادا بقولهما (لا يجوز) أنه ليس مباحاً 
مستوى الطرفين: بل الأولى تركه فإن أراد به تحريم الأكل على 
الشاك في طلوع الفجر فهو غلط مخالف للقرآنء ولابن عباس: 
ولجميع الأصحابء بل لجماهير العلماء؛ ولا نعرف أحدا من 


العلماء قال بتحريمه إلا مالكاً فإنه حرمه» وأوجب القضاء على 
من أكل شاكاً في الفجر. 

وذكر ابن المنذر في الإشراف باباً في إباحة الأكل للشاك في 
الفجرء فحكاه عن أبي بكر الصديق وابن عمر وابن عباس 
وعطاء والأوزاعي وغيره: والأفضل للشاك أن لا يأكل ولا يفعل 
غيره من ممنوعات الصوم احتياطاً. 

(الرابعة): لو أكل شاكا في طلوع الفجر, ودام الشّكّ ولم يبن 
الحال بعد ذلك» صم صومه بلا خلافي عندناء ولا قضاء عليه» 
وقال مالك: عليه القضاءء وقد سبقت أدلة المسألة في المسألة التي 

قال أصحابنا: وينبغي للصّائم أن لا ياكل حبَّى يتيقن غروب 
الشّمسء فلو غلب على ظنه غروبها باجتهادٍ يورد أو غيره جاز 
له الأكل على الصّحيح الذي قطع به الأكثرون وحكى إمام 
الحرمين وغيره وجهًا للأستاذ أبي إسحاق الإسفرايييّ أنه لا يجوز 
لقدرته على اليقين بصبر يسيرء ولو اكسل ظانًا غروب الشّمس 
فبانت طالعةٌ أو ظانًا آذ الفجر لم يطلع فبان طالعًاء صار مفطرًاء 
هذا هو الصّحيح الذي نص عليه الشافعي وقطع به المصّف 
والجمهور» وفيه وجةٌ شاد أنه لا يفطر فيهماء لأنه معذورٌ وهو 
٠‏ مرج من الخلاف فيمن غلط في القبلة ومن الأسير إذا اجتهد في 
الصّوم وصادف ما قبل رمضانء ونظائره» وهذا الوجه هو قول 
المزنيَ وابن خزيمة من أصحابناء وفيه وجهٌ ثالث أنه يفطر في 
الصّورة الأول دون الثانية لتقصيره في الأول» ولأنه لا يجوز 
الأكل للشّاكَ في الصّورة الأولى ويجوز في الثانية. 

ومن حكى هذا الوجه الرّافعي» ولو هجم على الأكل في 
طرفي النهار بلا ظن» وتييّن الخطا فحكمه ما ذكرناء وإن بان 
التيقن أنه لم يأكل ني النهار استمرّت صحّة صومهه؛ وإن دام 
الإبهام ولم يظهر الخطا ولا الصّواب فإن كان في أوّل النهار فلا 
قضاءء لأنَّ الأصل بقاء الليل؛ وإن كان في آخره لزمه القضاءى. 
لأنّ الأصل بقاء النهار ولو أكل في آخر النهار بالاجتهاد. وقلنا 
بالمذهب: أنه يجوز فاس تمر الإبهام فلا قضاءء؛ وإن قلنا بقول 
الأستاذ أبي إسحاق: إنه لا يجوز لزمه القضاءء كما لو أكل بغير 
اجتهاد؛ لأنّ الاجتهاد عنده لا أثر له. 

قال المتولي وغيره: والفرق بين من أكل بغير اجتهادٍ في آخر 
ا ا 1 

اشتبهت عليه القبلة» أو وقت الصّلاة فصلى بغير اجتهادٍ 
وصادف الصّواب. فإِنٌّ عليه الإعادة» لأنْ هناك شرع في العبادة 


شاكًا من غير مستنل شرعي' فلم يصحّ» وهنا لم يحصل الشك في 
ابتداء العبادة» بل مضت على الصحة وشك بعد فراغهاء هل 
وجد مفسدٌ ها بعد تحقق الدّخول فيها؟ وقد بان أن لا مفسده 
وإنما نظيره من الصّلاة أن يسلّم منها ثمّ يشكٌ هل ترك ركنا منها 
أم لا؟ ثم بان أنه م يترك شيئاء فإنَ صلاته صحيحةٌ بلا خلافي 
واللّه أعلم. 

(فرع): لو ظن غروب الشمس فجامع؛ فبان خلافه. لزمه 
قضاء الصوم على المذهب كما سبقء قال البغوي والمتولي 
وآخرون من الأصحاب: ولا كفارة عليه لأنه معذور ولآنها إنما 
ع على بن اند لصوم ماع أثم بده كنا سياتي: إيضاجنة إن 
شاء الله تعالى. 

قال الرافعي: وهذا ينبغي أن يكون تفريعاً على المذهب وهو 
جواز الإفطار بالظن» وإلا فتجب الكفارة وفاء بالضابط المذكور 
لوجوبها. 

(الَسَْة لحَايِسّة): إذا جامع في الليل وأصبح وهو جنب 
صحّ صومه بلا خملافي عندناء وكذا لو انقطع دم الحائض 
والنفساء في الأيل فنوتا صوم الغد ولم يغتسلا صحّ صومهما بلا 
خلافي عندناء ويه قال جمهور العلماء من الصّحابة والتابعين ومن 
بعدهم؛ وممّن قال به علي ابن أبي طالبه وابن مسعوجٍ وابو ذْرٌ 
وزيد بن ثابتو وأبو الدّرداء وابن عبّاس وابن عمر وعائشة رضي 
للد عنم » عافن الانيق والتوري وماللك كر عنيفتة راد 
وأبو ثور» قال العبدري: وهو قول سائر الفقهاء. قال ابن المنذر: 
رقالاسا! بزو عد للد ليمت صرح قال: :رهس الاشتير حلن 
أبي هريرة والحسن البصري» وعن طاوس وعروة بن الزبير رواية 
عن أبي هريرة أنه إن علم جنابته قبل الفجر ثم نام حتى أصبح لم 
يصمّ وإلآ فيصمء وقال النخمي: يصمح التفل دون الفرض» 
وعن الأوزاعي أنه لا يصحّ صوم منقطعة الحيض حتى تغتسل» 
احتجّوا بحديث: امَنْ أَصْبَحَ جَييا فلا صَرْمَ لَهُ» رواه أبو هريرة في 
صحيحي البخاري [1478] ومسلم [4 دليانا نص 
القرآن قال الله تعالى: لفَالآنَ ارك وَابْتَضُْوا ما كَتَبّ الله 
لك وكلوا وَاشرُوا حتى يتين َكُمٍ لخي الأييض من الخبطر 
الود بينَ الفَجْر ثم أتَمُوا الصيا إلى الْيلٍ4 ويلزم بالضرورة 
ال 0 ا 

والأحاديث الصّحيحة المشهورة. 

(منها): حديث عائشة وآمّ سلمة رضي الله عنهما قال 
"كان رَسُولُ الله به يُصْبِحُ جنا بن غَيرٍ حُلّمٍ ثم يَصُومُ رواه 


البخاري [1455] ومسلم .]1١١9[‏ 

وني روايات لهما ني الصحيح [ دلاما]: اين جِمَاءٍ غَيْر 
اخيلام» وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كَانَ النبي يله يُدركهُ 
الفْجْرُ في رَمَضَانَ وَُوَ جُنب مِنْ غَيْرٍ حُلُمٍ فِْتَسِلُ يَصُوم 
رواه لبخاري 0 3 للك ا لد تجلا جَاءَ 
ل 0 الصّلاة ١د‏ ونا ب نموم م؟ قَالَ ل وسو لله كله 
و انا مركي العلا و - َس 1 َقَاد: لنت نايا 


َل إني / اجو أذ كرد تاف للم وك بن لني دوا 
مسلم [ 69 والأحاديث بمعنى هذا كثيرة مشهورة. 

(وأمًا) حديث أبي هريرة رضي الله عنه فاجاب أصحابنا 
عنه يجرابين: 

(أحدهما): أنه بو قال البيهقي: روينا عن أبي بكر بن 
المنذر قال: أحسن نا !معت فيه أنه منسوخ» لأنَّ الجماع كان ني 
أوّل الإسلام عحرمًا على الصّائم في الليل بعد النوم كالطعام 
والشّرابء فلمًا أباح الله تعالى الجماع إلى طلوع الفجر جاز 
للجنب إذا أصبح قبل الاغتسال أن يصوم.ء فكان أبو هريرة يفتي 
ما يسمعه من الفضل بن عبّاس عن الني يك على الأمر الأوّل 
ول يعلم النسخ» دكا بشع دارا سلمة رضي الله 
عنهما رجع إليه. 

هذا كلام البيهقي عن ابن المنذر وكذا قال إمام الحرمين في 
النهاية» قال: قال العلماء: الوجه حمل حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه على أنه منسوخ. 

(وَالجَوَابُ الثاني): أنه محمولٌ على من طلع الفجر وهو 
تجاممٌ» فاستدام مع علمه بالفجرء والله تعالى أعلم» قال الماوردي 
وغيره: وأجمعت الأمّة على أنه إن احتلم في الليل وأمكنه 
الاغتسال قبل الفجر فلم يغتسل وأصبح جنا بالاحتلام أو 
احتلم في النهار فصومه صحيح» وإنما الخلاف في صوم الجنب 
بالجماعء والله تعالى أعلم. 

(السنّادِسَّة): إذا طلع الفجر وفي فيه طعامُ فليلفظه؛ فإن لفظه 
صحّ صومه؛ فإن ابتلعه أفطر فلو لفظه في الحال فسبق منه شيءٌ 
إلى جوفه بغير اختياره فوجهان مخرجان من سبق الماء في 
المضمضة؛ لكنّ الأصمّ هنا أنه لا يفطر: والأصم في المضمضة 
أنه إن بالغ أفطرء وإلآً فلاء ولو طلع الفجرء وهو مجامم فنزع في 
الحال صم صومه؛ نص عليه في المختصر قال أصحابنا: للتزع 


عند الفجر ثلاث صور: 

(إحَْاه): أن يحس بالفجر وهو مجامحٌ فينزع بحيث يقع آخر 
التزع مع أوّل الطلوع. 

(وَالتَنيّة): يطلع الفجر وهو مجاممٌ فيعلم الطّلوع في أوّله 


فينزع في الحال. 
(الثالثة): أن يمضي بعد الطّلوع لحظة وهو يجاممٌ لا يعلم 


(آمَا الثالئة): فليست مرادة بنصّ الشتّافميّ رضي الله عنه بل 
الحكم فيها بطلان الصّوم على المذهبء وفيها الوجه السابق 
فيمن أكل ظانًا أن الفجر م يطلع وكان قد طلع؛ فعلى المذهب لو 
مكث بعد علمه أثم ولا كفارة عليه؛ لأنه إنما مكث بعد بطلان 
الصّوم وعلى الوجه الضّعيف تلزمه الكفارة بالاستدامة كما 
سنوضّحه إن شاء الله تعالى. 

(وأمًا) الصّورتان الأولتان فهما مرادتان بالنصّ فلا يبطل 
الصوم فيهماء وفي الثانية وج ضعيفُ شاد أنه يبيطلء» وهو 
مذهب المزنيّ أيضًا كما حكاه المصنف. وقد ذكر المصنف دليل 
الجميع . 

(أما) إذا طلع الفجر وهو مجامعٌ فعلم طلوعه. ثم مكث 
مستديًا للجماع فيبطل صومه بلا خلافي» نص عليه وتابعه 
الأصحابء ولا يعلم فيه خلافٌ للعلماء وتلزمه الكفارة على 
المذهب. 

وقيل: فيه قولان» وستاأني المسألة مبسوطة حيث ذكرها 
المصتف إن شاء الله تعالى» ولو جامع ناسيًا ثم تذكر فاستدام فهو 
كالاستدامة بعد العلم بالفجرء والله تعالى أعلم. 

(فإن قيل): كيف يعلم الفجر بمجرد طلوعه؟ وطلوعه 
الحقيقي يتقدّم على علمنا به. 

(فاجاب) الشّيخ أبو محمّدٍ الجويني وولده إمام الحرمين 
يجوابين: 

(أحدهما): أنها مسألة علميّة ولا يلزم وقوعهاء كما يقال في 
الفرائض: مائة جذة. 

(والشاني): وهو الصّواب الذي لا يجوزغيره أن هذا 
متصوّرٌ لأنا إنما تعبّدنا بما نطّلع عليهء لا بما في نفس الأمرء فلا 
معنى للصّبح إلا ظهور الضّوء للناظر وما قبله لا حكم له؛ ولا 
يتعلّق به تكليفٌ» فإذا كان الإنسان عارفًا بالأوقات ومنازل القمر 
فيرصد بحيث لا حائل فهو أوّل الصبح المعتبر فهذا هو الصواب» 
وبه قطع المتولّي والجمهورء واللّه تعالى أعلم. 


فرع 
.© مذاهب العلماء © مسائل تقدم- 

منها: إذا أكل أو شرب أو جامع ظانا غروب الشّمس أو 
عدم طلوع الفجر فبان خلافه فقد ذكرنا أنّ عليه القضاء؛ وبه 
قال ابن عباس ومعاوية بن أبي سفيان وعطاءٌ وسعيد بن جبير 
ومجاهدٌ والزّهري والثوري» كذا حكاه ابن المنذر عنهم؛ وبه قال 
أبو حنيفة ومالك وأحمد وأبو ثور والجمهورء وقال إسحاق بن 
ويه :وذاوة ميمه سكي ولا لاد وس ولف مر غطاء 
وعروة بن الزبير والحسن البصري ومجاهددء واحتجوا 6 كه 
«إن الله تَعَالَى تَجَاوَرٌ ِي عَنْ أمْتِي الخَطَ وَالنْيَانَ وَمَا أستُكْرهُوا 

رواه البيهقي ]١5411[‏ وغيره في غير هذا الباب بأسانيد 
صحيحةٍ من رواية ابن عباسء واحتدج أصحابنا بقوله تبارك 
وتعالى: : (حنَى يَتَيْنَ كم اخ الأبيضُ من اليِط الآسْوَو مِنَ 
الفَجْر 5 م أنمُرا الصيَامَ إلى الليْلٍ» وهذا قد أكل في التهاره وبما 
رواه البيهقي [10/ا] بإسناده عن ابن مسعوؤ: «أنه سثل عن 
رجل تسحّر وهو يرى أن عليه ليلا وقد طلع الفجر فقال: من 
أكل من أوّل النهار فلياكل من آخره؛ ومعناه فقد أفطر». 

وروى البيهقي [800/] معناه 
وبحديث هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت 
أبي بكر الصّديق رضي الله عنهما قالت: «أَنْطَرْنَا عَلَى عَيْدٍ 
َسُول الله يك يم غيم م طَلْعَت التْضَسُ» ؛ قبل لهشام: افأيزرا 
بالقضّاء فَقَالَ: لا بد مِنْ قَضّاء؛ رواه البخاري في صحيحه 
520 


وروى الشافعي [ص7١٠]‏ عن مالك بن أنس الإمام؛ عن 
زيد بن أسلم عن أخيه خالد ب لعا ا د 
الله عنه: «أفطر في رمضان في يوم ذي غيم ورأى أنه قد أمسى 
وغابت الشّمس فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين» قد طلعت 
الشمسء فقال عمر رضي الله عنه: الخطب يسيرٌ وقد اجتهدنا». 

قال البيهقي: قال مالك والشافعي: معنى (الحخَطبُ يَسِيرٌ) 
قضاء يوم مكانه. قال البيهقي: رواه سفيان بن عبينة عن زيد بن 
أسلم عن أخيه عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال: وروي أيضًا 
من وجهين آخرين عن عمر مفسّرًا في القضاءء ثم ذكره البيهقي 
7 باأسانيده عن عمر رضي الله عنه وفيه التصريح 
بالقضاء. 

فأحد الوجهين عن علي بن حنظلة عن أبيه. وكان أبوه 


صديقا لعمر؛ قال: «كنت عند عمر رضي الله عنه في رمضان 
فأفطر وأفطر الناس» فصعد المؤذَن ليؤذن فقال: آيُها الناس هذه 
الشّمس لم تغرب. فقال عمر رضي الله عنه: من كان أفطر فليصم 
يومًا مكانه». 

وني الرّواية الأخرى فقال عمر: "لا نبالي» واللّه نقضي يومًا 
مكانه»» ثم قال البيهيقي: وفي تظاهر هذه الرّوايات عن عمر 
رضي الله عنه في القضاءء دليل على خطأ رواية زيد بن وهب في 
ترك القضاء. 

ثم روى البيهقيّ ذلك بإسناده [807/] عن يعقوب بن 
سفيان الحافظ» عن عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش 
عن اجنين راقم عن زنسين وهب قاك: ٠‏ : ابينما نحن جلوس 
في مسجد المدينة في رمضان والسّماء متغيّمة» فرأينا أنّ الشمس 
قد غابت وأنا قد أمسيناء فأخرجت لنا عساس من لبن من بيت 
خخصة ا فقرب عمزرفي لد عنه وشريكاء افلم فلبنث ان شهني 
السّحاب وبدت الشّمس فجعل بعضنا يقول لبعض: نقضي يومنا 
هذاء فسمع بذلك عمر فقال: واللّه لا نقضيه؛ وما يجانفنا الإثم؟ 
قال البيهقي: كذا رواه شيبان ورواه حفص بن عتابب وأبو معاوية 
عن الأعمش عن زيد بن وهبو. 

قال البيهقي: وكان يقول ابن سفيان يحمل على زيد بن 
وهسبي بهذه الرواية المخالفة للرّوايات المتقدّمة وبعدها ما خولف 

قال البيهقي: «وزيدٌ ثقة إلا أن الخطأ غير مأمون» واللّه تعال 
نينا من الزلل والظا مده وسكة رعيحه اقم روى انف 
بإسناده [/* عن شعيب بن عمرو بن سليم الأنصاري قال: 
«أفطرنا مع صهيب الخير في شهر رمضان في يوم غيم وطش فبينا 
نحن نتعشى إذ طلعت الشّمسء فقال صهيب: طعمة اللّه أمَوا 
صيامكم إلى اليل واقضوا يومًا مكانه». 

قوله #عساس من لبن» 2 العين وبسين مهملٍ مكررة- 
وهي الأقداح» و: (أَحَدُهَا): : سه يضم العين» رخات أصحابنا 
عن حديث: «إن الله نَجَاوَرَ عَنْ أمتِي الَطَأ» أنه هنا محمولٌ على 
رفع الإثم فإنه عام خص منه غرامات المتلفات وانتقاض الوضوء 
بخروج الحدث سهراء والصّلاة بالحدث ناسيًا وأشباه ذلك» 
فيخص هنا بما ذكرناه» والله تعالى أعلم. 

فرع 
مذاهبهم فيمن أولج ثم نزع مع طلوع الفجر 
ذكرنا أنّ مذهينا أنه لا يفطر ولا قضاء ولا كفارة» وبه قال 


أبو حئيفة وآخسرون» وقال مالك والمزني وزفو وذاود: يطل 
صومه؛ وعن أحمد رواية أنه يفطر وعليه الكفارة وفي روايةٍ: يصح 
صومه ولا قضاء ولا كقارةء وقد سيق في كلام المصنف دلييل 
المذهبين. 

وروى البيهقي ]74١5[‏ بإسناده الصّحيح عن نافع أن ابن 
عمر رضي الله عنهما: «كان إذا نودي بالصّلاة والرّجل على 
امرأته لم يمنعه ذلك أن يصوم إذا أراد الميام قام واغتسل وأتم 
صيامه)». 

(فرع): ذكرنا أنّ من طلع الفجر وفي فيه طعامٌ فليلفظه ويتم 
صومه؛ فإن ابتلعه بعد علمه بالفجر بطل صومه.؛ وهذا لا خلاف 
فيه» ودليله حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أنْ رسول 
الله بي قال: «إن بلالاً يَُدْنُ ليل فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَى يُوَذْنَ 
ابن أمْ مَكتُوم؛ رواه البخاري [037] ومسلمٌ .]1١45[‏ 

وفي الصّحيح أحاديث بمعناه: 

والاخريت ار يخري رانين للع فز الى اراك كال 
ذا سمح أ حَدُكُمٍ الّدَاءَ َالإناء ء يَدِو فلا يَضَعْهُ د حَنَى يَقضِي 
حَاجِتَهُ نْهه. 

وفي رواية: «وَكَانَ الوذ يوذ إِذَ برَعْ الفَجْرٌ» فروى الحاكم 
أبو عبد الله [774] الرّواية الأولى» وقال: هذا صحيحّ على 
شرط مسليء ورواهما البيهقي [1' 00 
محمولٌ عند عوا م اهل العلم على أنه وله علم أنه ينادى قبل 
طلوع الفجر بحيث يقع شربه قبيل طلوع الفجر قال: وقوله: (إِذَا 
بر بز يحتمل أن يكون من كلام من دون أبي هريرة أو يكون خبرًا 
من الأذان الثاني» ويكون قول الني كل: «إذًا سَمعَ أحَدكُمٍ النْدَاءً 
َالإِنَهُ عَلَى يو خبرا عن النداء الأول ليكون موافقًا لحديث 
بن خم عاط رفي اللدعتهيماء » قال: وعلى هذا تسّفق الأخبار 
وباللّه التوفيق» واللّه أعلم. 

ذم ف 

َال المصَنْفُ رحمه الله تعالى (وَيَسْرْم علىئَ الصّائم الكل 
وَالشُرْبُ» لِعَولِه سبْحَانَُ وَتَعالَى: كوا واتراوا حى يدن كم 
لط الأبيضُ مِنَ اليِط الأمْوَدٍ مِنَ الفَجْرِء ٠‏ م أَنمُوا الصيّامٌ إِلَى 
النَّيلِا إن أكلَ أذ شرب وَهُرَ كر ِصوْمء عَم تَْرِِه مُختَارَ 
بََلَ مومه له فََلَ ما ياي الصّْمَ مِنْ غَيْرٍ عُذّرِ ون اْتمَط 
صب امه في د فوص إِلَى دماغ بَطلَ صوْمه ليما َو 
تقيط بن صَبرَةَ رضي الله عنه أن النبي كل قَالَ: «إِذَا امنتنشقت 
بلغ الوْضُوءَ إلا أن تَكُونٌ صَائِمًا فَدَلَْ عَلَى أنه إِذا وَصَل إلى 


ثم قال: وهذا إن صصح 


الدّماغ شَيءْ بَظَلَ صَرْمَهُ وَلأنّ لدم مَاغَ أَحَدُ لين فطل 
الم بالواصل إليْكَالَطنٍ ون احْتَقَنَ بَطَلَ صَوْمَةُ مُه لأنهُ إذًا 
بَطَلَ ما يَصِلُ إلى الماغ بالستُوط قَلََن يبل بِمَا يَصِلْ إلى 
لجف بالق أؤلّى إن كان به جَائقَة أو آسة فَدَاوَامَا فَوَصّلَ 
لذو إن خرقة نري ال مَاغْ أو طَعَنّ نَفْسَهُ أو طَعَنَهُ غيرَهُ اذه 
ملت الشف ل متاق بطر ستزففه لقارقى ابض ترط 
َاخْقََ إن َرْقَ في إخليله سينا أو دعل فيه ميلا فيه وَجهَان: 

(أحدهما) : يط صوْمُهُ؛ لأنْهُ مَنفَذَ يتَعَلّقٌ الفِطرٌ بالخارج 

نك فتَعَلقَ بالواصيل إِلَيو كالقم. 

(والثاني): لا يْطُل؛ لأ ؛ مَا يَصِلٌ إِلَى الْتَانَةٍ لا يْصِلُ إلى 
لجف فَهُرَ بِمَنْْلَةٍ ما لَْتَرَكَ في فَمهِ سيا . 

(الشرح): حديث لقيط صحيمٌ رواه أبو داود ]١45[‏ 
تفلي 7[ /ن]والاان 1111| رعبي (الطيع عن امجم” 
«قَال: قُلْتْ: يا رَسُولَ الله أخبزني عَنْ الوْضُوءء قَالَ أسْبغ 
لطر ولي لأمتيع بيع ني الأسياق إل أذ تكو 
صَائِمًا؛ قال الترمذي: هو حديث حسنٌ صحيمحٌ؛ وقد سبق في 
باب صفة الوضوء بيان هذا الحديث,ء وبيان حال لقيطر؛ وابن 
صبرة - بفتح الصّاد وكسر الباء - ويجوز إسكان الباء مع قتح 
الصّاد وكسرهاء ووقع في نسخ المهذب في حديث لقيط «فأبلغ 
الوضوء» وهذه اللّفظة غير معروفة» والمعروف ماذكرناه عن 
رواية أهل الحديثء والسّعوط - يضم السّين - هو نفس الفعل 
وهو جعل الشّيء في الأنف وجذبه إلى الدّماغ» والسّعوط - 
بنتحها - اسمٌ للشيء الذي يتسعّطه كالماء والدّهن وغيرهماء 
والمراد هنا بالضم. 

(وَقَوْلَهُ): فلأن يبطل هو - بفتح اللام - وقد سبق بيانه 
(وَالآمة) باللا هي الجراحة الواقعة في الراس» بحيث يلغ أم 
الدماغ. والمنفذ - بفتح الفاء - والمثانة - بفتح الميم وبالثاء المخلئة 
- وهي مجمع البول. 

(أَمَا الآَحْكَامٌ): فقال أصحابنا: أجمعت الآمّة على تحريم 
الطّعام والشّراب على الصّائم وهو مقصود الصّومء ودليله الآية 
الكريمة والإجماع. 
الأصحاب الدّاخل المفطر بالعين الواصلة من الظّاهر إلى الباطن 
في منفلر مفتوح عن قصلو مع ذكر الصّوم وفيه قيوة. 

(مِنْهَا): الباطن الواصل إليهء وفيما يعتير يه وجهان: 

(أحدهما): أنه ما يقع عليه اسم الجوف. 


(والثاني): يعتبر معه أن يكون فيه قرّة تحجيل الواصل إليه من 
دواء أو غذاء» قال: والأوّل هو الموافق لتفريع الأكثرين كما 
سيأتي إن شاء الله تعالى ويدل عليه أنهم جعلوا الحلق كالجوف 
في إبطال الصّوم بوصول الواصل إليهء وقال إمام الحرمين: إذا 
جاوز الشيء الحلقوم أفطرء وعلى الوجهين جميعًا باطن الدّماغ 
والبطن والأمعاء وامثانة تمَا يفطر الوصول إليه بلا خلافي حتّى 
لو كانت ببطنه أو براسه مامومة» وهي الآمّة فوضع عليها دواءً 
فوصل جوفه؛ أو خريطة دماغه أفطرء وإن لم يصل باطن الأمعاء 
وباطن الخريطة؛ وسواءً كان الدّواء رطبًا أو يابسًا عندنا» وحكى 
المتولّي والرّافعي وجهًا أن الوصول إلى المثانة لا يفطرء واختاره 
القاضي حسينٌ وهو شاد وأمًا الحقنة فتفطر على المذهب. 

وبه قطع المصنف والجمهورء وفيه وجة قاله القاضي حسينٌ: 
لا تفطر وهو شاد إن كان منقاسًا فعلى المذهبء قال أصحابنا 
سواءٌ كانت الحقنة قليلة أو كثيرة وسواءٌ وصلت إلى المعدة أم لاء 
فهي مفطرة بكل حال عندناء وأمًا السّعوط فإن وصل إلى الماغ 
أفطر بلا خلافي قال أصحابنا: وما جاوز الخيشوم في الاستعاط 
فقد حصل في حدٌ البطن وحصل به الفطرء قال أصحابنا: وداخل 
الفم والأنف إلى منتهى الغلصمة والخيشوم له حكم الظاهر في 
بعض الأشياء حتى لو أخرج إليه القيء أو ابتلع منه نخامة أفطرء 
ولو أمسك فيه تمرة ودرهمًا وغيرهما لم يفطر مالم يتفصل من 
التمرة ونحوها شيءٌ ولو تنجّس هذا الموضع وجب غسله؛ ولم 
تصحٌ الصّلاة حتى يغسله» وله حكم الباطن في أشياء. 

(ينْهَا): أنه إذا ابتلع منه الرّيق لا يفطر ولا يجب غسله على 
الجنب» والله تعالى أعلم. 

وأما إذا قطر في إحليله شيئاء ولم يصل إلى المثانة أو زرّق فيه 
ميلا ففيه ثلاثة أوجد: 

(أَصَّحُهَا): يفطر وبه قطع الأكثرون لا ذكره المصنف. 

(والثاني): لا. 

(وَالتَالِتْ): إن جاوز الحشفة أفطر وإلاّ فلاء واللّه أعلم. 

(فرع): لو أوصل الدّواء إلى داخل لحم السّاق أو غرز فيه 
سكيئا أو غيرها فوصلت عه لم يفطر بلا خلافي. لأنّه لا يمد 
عضو مجوفا. 

(فرع): لو طعن نفسه أو طعنه غيره بإذنه فوصلت السّكين 
جوفه أفطر بلا خلافم عندناء سواءً كان بعض السكين خارجا آم 
لا. 

(فرع): إذا ابتلع طرف خيط وطرفه الآخر باررًا أفطر 


بوصول الطّرف الواصلء ولا يعتبر الانتفصال من الظاهرء 
وحكى الحناطيّ - بالحاء المهملة - وجهًا فيمن أدخل طرف خيط 
جوفه أو ديره» وبعضه خارجًا أنه لا يفطر والمشهور الأوّل» وبه 
قطع جمهور الأصحابء ولو ابتلع طرف خيط في الليلء وطرفه 
الآخر خارجًا فأصبح كذلك - فإن تركه بحاله - لم تصح صلاته؛ 
لأنه حاملٌ لطرفه البارز - وهو متصلٌ بنجاسةء وإن نزعه أو 
ابتلعه بطل صومه» وصحّت صلاته إذا غسل فمه بعد النزع. 

الوامضي بحي الريخادر نيه إل جر مهررج و بعال 
فينزعه بغير رضاه فإن لم يتفق ق ذلك فوجهان: 

(أَصَّحُّهُمَا): يحافظ على الصّلاة فينزعه أو يبلعه 

(والثاني): يتركه على حاله محافظةً على الصّوم» ويصلي 
كذلك؛ ويجب إعادة الصّلاة لأنه عذرٌ نادرٌء وقد سبقت هذه 
المسألة مبسوطة في باب ما ينقض الوضوء. 

(فرع): لو أدخل الرّجل أصبعه أو غيرها دبره» أو أدخلت 
المراة أصبعها أو غيرها دبرها أو قبلها وبقي البعض خارجًا بطل 
الصّوم باتفاق أصحابنا إلا الوجه الشّادً السّابق عن الحناطي في 
الفرع الذي قبل هذاء قال أصحابنا: وينبغي للصائمة أن لا تبالغ 
باصبعها في الاستنجاءء قالوا: فالّذي يظهر من فرجها إذا قعصدت 
لقضاء الحاجة له حكم الظاهر فيلزمها تطهيره؛ ولا يلزمها 
مجاوزته فإن جاوزته بإدخال أصبعها زيادة عليه بطل صومهاء 
وقد سبق إيضاح المسألة في باب الاستطابة» هذا تفصيل مذهبناء 
وقال أبو حنيفة: إذا كان الواصل إلى الباطن متصلاً بخارج لا 
يبطل صومه؛ دليلنا أنه وصل الباطن فبطل صومه كما لو غاب 
كله. 

(فرع): لو قطر في أذنه ماءً أو دهنًا أو غيرهما فوصل إلى 
الدّماغ فوجهان: 

(أَصّحْهُمَا): يفطر» وبه قطع المصنف والجمهوره لما ذكره 
المصئف. 

(والثاني): لا يفطرء قاله ابو علي السّنجيّ - بالسسّين المهملة 
المكسورة وبالجيم - والقاضي حسينُ والفوراني وصححه الغزالي 
كالاكتحال؛ وادّعوا أنه لا منفذ من الأذن إلى الدماغ وإِنّما يصله 
بالمسام كالكحل» وكما لو دهن بطنه فإِنْ المسام تتشرّبه ولا يفطر 
بخلاف الأنف فَإنَّ السّعوط يصل منه إلى الدماغ في منفلٍ مفتوحء 
ونقل صاحب البيان عن أبي علي السّنجي أنه يفطرء وا مروف 
عنه ما ذكرته» فيكون ذكر الفطر في بعض كتبه. 


بن مذ فنا 


َالَ امْصَتّفَهُ -رحمه الله تعالى-: (ولا فَرْقَ يِْنَ أَنْ يَأكُلَ مَأ 
يُؤكَلُ وما لا يؤكلُ» قن اسنتَف رابا أو تلم حَصّاة أَوْ دِرْهَمًا أو 
ديار بَطَلَّ صّوْمُهُ لأنّ الصّوْمٌ هُرَ الاك عَنْ كل ما يِل إِلَى 


الجَؤْفيء وَهَذَا ما أَنْسَك؛ وَلِهُذَا يُقَالَ: كُلانٌ يَأكُلُ الطَِْنَ رَيأكُلُ 
الْحَجَنَ وله ذا بَطَل الصو ؛ بمًا وَصّلَّ إلى الجَؤْفي مما لَيِسَ 
بأَكلٍ كَالسُعُوط وَالحقنةٍ لحقئة وج جب أذ لأا اتيس بمأكُولء 
إن لم نات ين ستو رشاب رتتلنا يط مترئة وذ 
مع في فَمِو ريق را وَاعْمهُ فيه وَجْهَان: 
(أحدهما): يَبْطْلُ صرْمُةُ؛ لأنهُ بتلَعَ مَايُمْكِنْهُ الأخْيَرَارٌ مِنْهُ 
هما لا حَاجَةَ بو ليو فأشبَة ما إِذَا قلَمَ مَا يْنَ أَسْنَانِه وَابتَلَعَةُ. 
(والثاني): لا يْنْطُ؛ لأنهُ وَصّلَ إلى جَوْفِهِ مِنْ مَعِدَتِهِ به 


ايه روف على غات فإ مرج الف من دروك 
سيو [نْم َلّمَهُ] َع صَؤْمُُ إن اميق بَطَلَ 
صََرْمَهُ لِمَا رو أبُو عُرَيْرة رضي الله عنه أن النبي' وله فَال: «من 
امْيقَا فَمَلَيِّ القَضَاء وَمَنْ ذَرَعَهُ القَيْءُ فلا قَضَاءَ عَلَيْوِه وَلأنْ 
ا 
التَلَعَةُ). 


التَلعَهُ أو خذية هن راسد 


(الشرح): حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه أبو داود 
والترمذيّ ]/٠0[‏ والنسائي وابن ماجه ]١7177[‏ والدارقطني 
[184] والبيهقي ]8١1/[‏ وغيرهم. 

قال النَرمِذِيَ: هو حديث حسرٌ قال: وقال البخاري: لا 
أراه محفوظاء وقال الدارقطي: رواته كلهم ثقات» ورواه النسائي 
والبيهقتي مرفوعًا كما ذكرنا وموقوفا على أبي هريرة» وإسناد أبي 
داود وغيره فيه إسناد الصّحيح.» ولم يضعفه أبو داود في سننه وقد 
سبق مرّات أنّ من لم يضعَفه أبو داود فهو عنده حجّة ما صحيحٌ 
وإمّا حسنْ وقال البيهقي: هذا الحديث تفرد به هشام ابن حسان» 
قال: وبعض الحمّاظ لا يراه محفوظًا قال: قال أبو داود وسمعت 
أحمد بن حنبل يقول: ليس من ذا شيءٌ» قال الببهقي: وقد روي 
من أوجهٍ أخر ضعيفةٍ عن أبي هريرة مرفوعًاء قال: وروي في 
ذلك عن علي رضي الله عنه ثم رواه [819"] بإسناده عن 
الحارث عن علي قال «إذا تقايا وهو صائمٌ فعليه القضاءء وإذا 
ذرعه القيء فليس عليه القضاء» وهذا ضعيف فإِن الحارث 
ضعيف مترولكٌ كذاب. 

قال البيهقي: وأمّا حديث معدان بن طلحة عن أبي الدرداء 
(أن رسول الله يلِ: «قاءَ فَأَفَطَرَه). 

قال معدان: الَقِيتَ ثَوبًا َانَ موْلَى رَسُول الله يل في مَسْجدٍ 


وِمَقْقَ قلت لَهُ له إن أبا الرداء عبني أن رَسُولَ الله كل قَاء 
5 قال دَق أنَا صَبَيِسُ عَلَيِّ وُضُوءَءُ» فهذا حديث عتلفٌ 
في إسناده» فإن صم فهو محمولٌ على القيء عامداء ركاته يله 
كان صائمًا تطوّعاء قال: وروي من وجهٍ آخر عن ثوبان قال: 
وما حديث فضالة بن عبيدٍ قال: «أَصْبحَ رَسُولٌ الله ل صَّائِمًا 
فَقَاءً تَأَفْطَنَ فَسْيِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إنْي قَنت» قال: وهو أيضًا 
محمولٌ على العمد. 

قال: وآما حديث زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه عن 
رجل من أصحاب الني كلك قال: قال رسول الله يلِهِ: «لا يُفْطِرُ 

مَنْ قَا ولا مَنِ الْتَلَمَ ولا مّنِ اخْنّجَم» فهو محمولٌ إن صحّ على 
من ذرعه القيء؛ قال: وقد رواه عبد الرّحمن بن زيد بن أسلم عن 
أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه أن 
رسول الله لي قال: هثلاث لا يُفْطِرْنَ الصّائِم: القَيَءٌ وَالْأحْتِلام 
وَالِجَامَة» قال: وعبد الرحمن ضعيف؛ والحفوظ عن زيد بن 
أسلم هو الأوّل» هذا كلام البيهقي. 

وذكر التّرمذيّ [19/] حديث أبي سعيد الخدري هذا 


وَضعّفه وقال: هو غير محفوظ قال: ورواه عبد اللّه بن زيدبن . 


أسلم وعبد العزيز بن محمَّدٍ وغير واحل عن زيد بن أسلم 
مرسلاًء لم يذكروا أبا سعيدء وإنّما ذكره عبد الرّحمن بن زيد بن 
أسلم وهو ضعيفف. 

وروى التّرمذيّ أيضًا [410] حديث أبي الدّرداء وثوبان مسن 
رواية معدان بن طلحة كما سبق» وقال: هو حديث حسنٌ 
صحيحٌ وهو حالف لما قال فيه البيهقي قال الترمذي: وحديث 
أبي هريرة حسنٌ غريبٌ لا نعرفه من حديث هشام ابن حسان 
عن ابن سيرين عسن أبي هريرة عن الني يل إل من حديث 
عيسى بن يونس» قال: وقال البخاري: لا اراه محفوظاء قال 
الترمذيّ وقد روي هذا الحديث من غير وجهٍ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن الني كل قال: لاايصح إسناده» وقال: قد روي 

عن أبي الدرداء وثوبان وفضالة: «أَنّ النبيئّ يكل قَاءَ فَأَفْطَرَ قال: 
«وإنّما معنى هذا أن النَي يكل كان صائمًا متطوّعًا فقاء فضعف 
فأفطر لذلك» هكذا روي في بعض الحديث مفسّرًا قال: والعمل 
ال و 0 
القيء لا قضاء عليه؛ وإذا استقاء عمدًا فليقض»»: هذا كلام 
الترمذي. 

وذكر الحاكم أبو عبد اللّه في المستدرك ]١601[‏ حديثي أبي 
هريرة وأبي الدرداء وثوبان وقال: هما صحيحان. فالحاصل أن 


حديث أبي هريرة بمجموع طرقه وشواهده المذكورة حديثٌ 
حسنٌ؛ وكذا نص على حسنه غير واحا من الحفاظ» وكونه تفرّد 
به هشام بن حسّان لا يضر لأنه ثقة وزيادة الثّقة مقبولة عند 
الجمهور من أهل الحديث والفقه والأصول. 

(وقوله): فَرَعَهُ القَيْهُ هو -بالذال المعجمة-. أي غلبه. 
وإنما قاس المصئف على الواصل بالسّعوط؛ لأنّ النَصّ ورد في 
وهو حديث لقيط بن صبرة السابق. 

(آما الآحْكام): ففيه مسائل: 

(إِخْدَاهَا): قال الشافعيَ والأصحاب رحمهم الله: إذا ابتلع 
الصائم ما لا يؤكل في العادة كدرهم ودينار أو تراسو أو حصاةٍ. 

ال جفيعا انان أ حديقا أو خط ازغ اذلف اتطر بل 
خلافي عندناء وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وداود وجماهير 
العلماء من السّلف والخلف. وحكى أصحابنا عن أبي طلحة 
الأنصاري الصّحابِي رضي الله عنه والحسن بن صالح وبعض 
أصحاب مالك أنه لا يفطر بذلك. وحكوا عن أبي طلحة أنّه كان 
يتناول البرد وهو صائم ويبتلعه ويقول: #ليس هو بطعام ولا 
شراسي» واستدلٌ أصحابنا بما ذكره المصمّف وبما رواه البيهقي 
[077] بإسناجٍ حسن أو صحيح عن ابن عيّاس رضي الله عنهما 
أنه قال: «إنما الوضوء مما يخرج وليس مما يدخلء وإنما الفطر تا 
دخل وليس ما خرج واللّه تعالى أعلم. 

(النيّة): قال أصحابنا: إذا بقي في خلل أسنانه طعامٌ فينبغي 
إن يخلّله في اللّيل وينقي فمه؛ فإن أصبح صائمًا وني خلل أسنانه 
شيء فابتلعه عمدًا أفطر بلا خلافم عندناء وبه قال مالك وأبو 
يوسف وأحمد. وقال أبو حنيفة: لا يفطر» وقال زفر: يفطر وعليه 
الكفارة» ودليلنا في فطره أنه ابتلع ما يمكنه الاحتراز عنه ولا 
تدعو حاجته إليه فبطل صومه. كما لو أخرجه إلى يده ثم ابتلعه. 
والدليل على زفر أن الكفارة إذما وجبت في الجماع لفحشه قلا 
يلحق به ما دونه» واللّه تعالى أعلم. 

(أما) إذا جرى به الرّيق فبلعه بغير قصدء فنقل المزنيّ أنه لا 
يفطر» ونقل الرَبِيع أنه يفطر» فقال جماعة من الأصحاب: في فطره 
بذلك قولان عملاً بالنصّين» والصّحيح الذي قاله الأكثرون: 
إنهما على حالين» فحيث قال: لا يفطر أراد إذا لم يقدر على 
تمييزه ويجّهء وحيث قال: يفطر أراد إذا قدر فلم يفعل وابتلعه. 
وقطع الشّيخ أبو حامارٍ بأنه لا يفطرء وقال إمام الحرمين والغزالي: 
إن نقى أسنانه بالخلال على العادة لم يفطر كغبار الطّريق وإلاّ 
أفطر لتقصيره كالمبالغة في المضمضة. قال الرافعي: ولقائل أن 


ينازعهما في إلحاقه بالمبالغة الى ورد النصّ بالنهي عنهاء ولأنّ ماء 
المبالغة أقرب إلى الجوف. واللّه تعالى أعلم. 

(فرع): لو ابتلع شيئًا يسيرًا جادًا كحبّة سمسم أو خردل 
ونحوهما أفطر بلا خلاف عتدناء وبه قال جمهور العلماء؛ وقال 
المتولي: يفطر عندناء ولا يفطر عند أبي حنيفة» كما قال في الباقي 
في خلل الأسنان. 

(الثَالِتةُ): ابتلاع الرّيق لا يفطر بالإجماع إذا كان على العادة» 
لأنه يعسر الاحتراز منهء قال أصحابنا: وإنما لا يفطر بثلاثة 
شروط: 

(أحَدُهَا): أن يتمحّض الرَيق فلو اختلط بغيره وتغيّر لونه 
أفطر بابتلاعه» سواءً كان المفيّر طاهرًا كمن فتل خيطًا مصبوغًا 
تغيّر به ريقه» أو نجسًا كمن دميت لثته أو انقلعت سنه أو تنجّس 
فمه بغير ذلك فإنه يفطر بلا خلافم؛ لأن المعفوٌ عنه هو الرّيق 
للحاجة وهذا أجني غير الرّيق وهو مقصّرٌ به بخلاف غبار الطريق 
ونحوهء فلو بصق حتى ابيض الرّبق ولم يبق فيه تغيّرٌ ففي إفطاره 
بابتلاعه وجهان حكاهما البغوي, قال: 

(أْصّحهُمَا): أنه يفطرء وهذا هو الصّحيح عند غيره وقطع به 
المنولي وآخرون. 

ونقل الرّافميَ تصحيحه عن الأكثرين؛ لأنه نجس لا يجوز 
ابتلاعه ولا يطهر الفم إلا بالغسل بالماء كسائر النجاسات؛ وعلى 
هذا لو أكل بالليل شيئًا نجس وم يغسل فمه حتّى أصبح فابتلع 
الرّيق أفطرء صرّح به المتولي والرافعي وغيرهما. 

(الترّط الاني): أن يبتلعه من معدنه؛ فلو خرج عن فيه ثم 
رذه بلسانه أو غير لسانه وابتلعه أفطر. 

قال أصحابنا: حتى لو خرج إلى ظاهر الشّفة فردّه وابتلعه 
أفطر؛ لأنه مقصّرٌ بذلك» ولأنه خرج عن محل العفو قال المتولي: 
ولو أخرج إلى شفته ثم ردّه وابتلعه أفطر» ولو أخرج لسانه وعليه 
ريق حتى برز لسانه إلى خارج فيه ثم رده وابتلعه فطريقان 
حكاهما البغوي وغيره. 

(الْدَهَبْ) وبه قطع المتولي أنه لا يفطر وجهًا واحدًا؛ لأنه لم 
ينفصل ولا يثبت حكم الخروج للشّيء إل بانفصاله؛ كمالو 
حلف لا يخرج من دار فأخرج رأسه أو رجله لم يحنث. ولو 
أخرج المعتكف رأسه أو رجله من المسجد لم يبطل اعتكاقه. 

(والثاني): في إبطاله» وجهان كما لو جمع الرّيق ثم ابتلعهء 
وقد سبق مثل هذين الوجهين في باب ما ينقض الوضوء فيما لو 
أخرجت دودة رأسها من فرجه ثم رجعت قبل انفصالها هل 


يتتقض وضوؤه؟ فيه وجهان: 

(الأصّح) ينتقتض. 

(الترْط الثَّالِثْ): أن يبتلعه على العادة» فلو ججمعه قصدًا ثم 
ابتلعه فهل يفطر؟ فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف 
بدليلهما (أْصّحُهُمَا): لا يفطر» ولو اجتمع ريق كثيرٌ بير قصار 
بآن كثر كلامه أو غير ذلك بغير قصار فابتلعه لم يفطر بلا خلافي. 

(فرع): لو بل الحخيّاط خيطًا بالرّيق ثم ردّه إلى فيه على 
عادتهم حال الفتل قال أصحابنا: إن لم يكن عليه رطوبة تتفصل» 
ل يفطر بابتلاع ريقه بعده بلا خلافي؛ لأنه لم ينفصل شيءٌ يدخل 
جوفه؛ ومن نقل اتفاق الأصحاب على هذا المتوليء وإن كانت 
رطوبةٌ تتفصل وابتلعها فوجهان حكاهما إمام الحرمين ومتابعوه 
والمتولي. 

(أحدهما): وهو قول الشّيخ أبي محمد الجوين لا يفطرء 
قال: كما لا يفطر يالباقي من ماء المضمضة. 

(وَأَصّحُهُمَا): وبه قطع الجمهور يفطر؛ لأنه لا ضرورة إليه» 
وقد ابتلعه بعد مفارقة معدنه وانفصاله. وخص صاحب التتمة 
الوجهين بما إذا كان جاهلاً تحريم ذلك قال: فإن كان عانًا 
بتحريمه أفطر بلا خلافي لتقصيره. 

(فرع): لو استاك بسوالء رطب فاتفصل من رطوبته أو 
خشبه المتشعّب شيء وابتلعه أفطر بلا خلافر» صرّح به الفوراني 
وغيره. 

(فرع): اتفق العلماء على أنه إذا ابتلع ريق غيره أفطرء وفي 
حديث عائشة رضي الله عنها أنّ النى بك: «كَان يُعَبَلْهَا وَهُرَ 
صَائِمٌ وَيَمُْصُ لِسَانَاا رواه أبو داود م بإسنادٍ فيه سعد 
بن وس ومصدءء وهما تمن اختلف في جرحه وتوثيقه. قال 
أصحابنا: هذا محمول على أنه بصقه ول يبتلعه. 

(المسألة الرّابعة): قال أصحابنا: النخامة إن لم تحصل في حدٌ 
الظاهر من الفم لم تضرٌ بالاتفاق» فإن حصلت فيه بانصبابها من 
الدماغ في الثقبة النافذة منه إلى أقصى الفم فوق الحلقوم؛ نظر - 
إن لم يقدر على صرفها ويجّها حتّى نزلت إلى الجوف لم تضرّء وإن 
ردّها إلى فضاء الفم أو ارتدّت إليه ثم ابتلعها أفطر على المذهب» 
وبه قطع الجمهورء وحكى صاحب العدّة والبيان وجهًا أنه لا 
يفطرء لأنّ جنسها معفرٌ عنهه هذا شاد مردودٌء وإن قدر على 
قطعها من مجراها وحجّها فتركها حتى جرت بنفسها فوجهان 
حكاهما إمام الحرمين وغيره: 

(أحدهما): يفطر؛ لتقصيره. قال الرّافعي: وهذا هو الأوفق 


لكلام الأصحاب. 

(والثاني): لا يفطر؛ لأنه م يفعل شيئًاء وإنما ترك الدّفع فلم 
يفطر»ء كما لو وصل الغبار إلى جوفه مع إمكان إطباق فيه ولم 
يطبقه» فإنه لا يفطره قال الشّيخ أبو عمرو بن الصّلاح: ولعل 
هذا الوجه أقربء قال: ولم أجد ذكرًا لأصحهماء والله تعالى 
أعلم. 

(الخَايِسَة): قال الشّافعي والأصحاب: إذا تقايا عمدا بطل 
صومه؛ وإن زرعه القيء أي غلبه لم يبطل» وهذان الطرفان لا 
خلاف فيهما عندناء وي سبب الفطر بالقيء عمدًا وجهان 
مشهوران» وقد يفهمان من كلام المصنف. 

(أَصَحُّيّمَا): أن نفس الاستقاء مفطرة كإنزال اللمنّ 
بالاستمناء. 

(والثاني): أن المفطر رجوع شيء ما خرج وإن قل؛ فلو تقايأ 
عمدًا منكوسًا أو تحفظ بحيث تيقن أنه لم يرجع شيءٌ إلى جوفه. 

(فإن قلنا): المفطر نفس الاستقاءة - أفطر وإلآ فلاء قال إمام 
الحرمين: فلو استقاء عمد وتحفظ جهاه فغلبه القيء ورجع 
شي2. ش 

(فإن قلنا): الاستقاءة مفطرة بنفسها فهنا أولى. 

(وإن قلنا): لا يفطر إلا برجوع شيء فهو على الخلاف ني 
المبالغة في المضمضة إذا سبق الماء إلى جوفهء قال أصحابنا: وحيث 
أفطر بالقيء عمدًا لزمه القضاء في الصّوم الواجب ولا كفارة 
عليه إن كان في رمضانء والله تعالى أعلم. 

(فرع): إذا اقتلع نخامة من باطنه ولفظها لم يفطر على 
المذهب, وبه قطع الحناطي وكثيرون» وحكى الشيخ أبو محم 
الجويي فيه وجهين: 

(أَصَّحُّهُمًا): لا يفطر؛ لأنه ما تدعوا إليه الحاجة. 

(والثاني): يفطر كالقيء قال الغزالي: مخرج الحاء المهملة من 
الباطنء والخاء المعجمة من الظاهر» ووافقه الرّافعي فقال: هذا 
ظاهرٌ؛ لأنَّ المهملة تخرج من الحلق والحلق باطنْ والمعجمة تخرج 
ما قبل الغلصمة؛ قال الرّافعي: لكن يشبه أن يكون قدر ما بعد 
مرج المهملة من الظاهر أيضًا. 

هذا كلام الرافعيَ» والصّحيح أن المهملة أيضًا من الظاهرء 
وعجبُ كونه ضبط بالمهملة الى هي من وسط الحلق ولم يضبط 
بالحاء أو الحمزة فإنهما من أقصى الحلق. 

وأما الخاء المعجمة فمن أدئى الحلقء وكلّ هذا مشهورٌ لأهل 
العربيّة» والله تعالى أعلم. 


1 فرع 
مذاهب العلماء 2# القيء 
قد ذكرنا أنّ مذهبنا أنّ من تقايأ عمدًا أفطر ولا كفارة عليه 
إن كان في رمضان. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من 
تقايا عمدا أفطرء قال: ثمّ قال علي وابن عمر وزيد بن أرقم 
وعلقمة والزّهري ومالك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي: لا 
كفارة عليه وإنما عليه القضاءء قال: : وقال عطاءً وأبو ثور عليه 
القضاء والكفار ة: وقال: وبالأوّل أقولء قال: وأمّا من ذرعه 
القيء» فقال على وابن عمر وزيد بن أرقم ومالك والشوري 
والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الراي: لا يبطل صومه؛ 
قال: وهذا قول كل من يحفظ عنه العلم وبه أقولء قال: وعن 
الحسن البصري روايتان: الفطر وعدمه هذا نقل ابن المدذر وقال 
العبدري: نقل عن ابن مسعود وابن ن عماس أنه لا يفطر بالقيء 
عمدًا قال: يعن امحابا الك ل اقش من اوعواكدنء حاون 
قال: وقال أحمد: إن تقايأ فاحشًا أفطر فخصه بالفاحش. دليلنا 
على الجميع حديث أبي هريرة السابق والله تعالى أعلم. 
فرع 
مسائل اختلف العلماء فيها منها الحقنة 
ذكرنا أنّها مفطرة عندناء ونقله ابن المنذر عن عطاء والقّوريّ 
زاب خيقة راع رإسيجاق ركاه درق رتبار امبسابنا 
أيضًا عن مالكء ونقله المتولي عن عامّة العلماء» وقال الحسن بن 
صالح وداود: لا يفطر. 
(ومنها): لو قطر في إحليله شيئا فالصّحيح عندنا أنه يفطر 
كما سبق» وحكاه ابن المنذر عن أبي يوسف. وقال أبو حنيفة 
والحسن بن صالح وداود: لا يفطر. 
(ومنها): السعوط إذا وصل للدماغ أفطر عندنا. 
وحكاه ابن المنذر عن الثوري والأوزاعي وأبي حنيفة ومالك 
وإسحاق وأبي ثور وقال داود: لا يفطر وحكاه ابن المنذر عن 
بعض العلماء. 
(وَمِنْهَا): لو داوى جرحه فوصل الدّواء إلى جوفه أو دماغه 
أفطر عندنا سواءً كان الدّواء رطبًا أو يابسًا وحكاه ابن المنذر عن 
أبي حنيفة والمشهور عن أبي حنيفة أن يفطر إن كان دواء رطبًاء 
وإن كان يابسًا فلا. 
وقال مالك وأبو يوسف ومحمدٌ وأبو ثور وداود: لا يفطر 
(وَنهَ): لو طعن نفسه بسكن أو غيرها فوصلت جوفه أو 


دماغه أو طعنه غيره بأمره فوصلتهما أفطر عندناء وقال أبو 
يوسف ومحمّدٌ: لا يفطرء وقال أبو حنيفة: إن نفذت الطّعنة إلى 
الجانب الآخر أفطر وإلآً فلا. 

(وَينَهَا): الطعام الباقي بين أسنانه إذا ابتلعه» قد سبق تفصيل 
مذهبنا فيه؛ قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنه لا شيء على 
الصّائم فيما يبلعه نا يجري مع الرّيق تا بين أسنانه ما لا يقدر 
على ردّه قال: فإن قدر على رده فابتلعه عمداء قال أبو حنيفة: لا 
يفطر» وقال سائر العلماء: يفطرء وبه أقول» ودلائل هذه المسائل 
قت اق درا قههاء زالله أعلم. 

كن ع فت 

قَالَ الْمصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَتَحْوُمُ المبَاشرَة ف فِي القَرْج؛ 
لِمَوْلِهِ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى: #قالآن بَائِيرُوهٌنْ4 إِلَى قَوْلِهِ عر وَجَل: 
لثم أبَمُوا الصّيّامٌ إِلَى الِْلٍِ» فَإن ياف شَرَهَا فِي الفُرج بَطَلَ 


صَومْة الأنه أَخدُ ما ينافي الصرْم فهر كَالأكُل» وَإِنْ بَاشَرٌ فِيمًا 
دُونَ الفَرْج فَأَنْرَكَ أ قَبْلَ فَأنوّلَ بَطَلَ صوْمُفُ وَإنْ لَمْ درن لَمْ 


0 لما رَوَى جَابِرٌ رضي الله عنه قَال: اقلخ آنا منافة 
9 يت الي 5 تَقلت: َبْلْت وَأنَا صَاتِم فقَالَ: أَرَآيتَ لو 
ت صَائْمْ :» فَشَيهَ الله ِالْْمَضَق وَكَدْح تأنه 
ذا تَمُضْمَضَ فَرَصّل اَم ا عام اديه تزيير لك 
»فد على أذ اليل ا فإ امع بل طنُوع الجر 
فرج مَعّ الطلْوع َأنَكَلَمْ يط صَوْ سَومُةُ مك لأن الإنرَال تَوَلدَ مِنْ 
مُبَاشَرٌ وَهُرَ مُضْطَر َه فَلَمْ يبل الصؤم. 

وإ نر وتَلَذَ نَل لم يطل صَْمة؛ لآنه أنوَلَ مِنْ غَيْرٍ 
ميا شرَةٍ فَلَمْ يِل الُوْمٌ كما لَوْنَامَ َاحتَلم. 

إن اسنتمتى فَأئْرََبَطَلَ : صَوْمُة؛ لأنهُ َال عن مُبَاشرَةه فهُوَ 
كالإنرَال عَنِ القبْلَة وََأَنْ الأسْيَمْنَاءً كَااشْرَةٍ فِيمًا دُونٌ الشزج 
ين الأجنِيةِ في الإنم وَالَمْزِير َكَدَلِكَ فِي الإفطار). 

(الشرح): هذا الحديث المذكور ما غيّره المصنف»؛ فجعله عن 
جابر واه هو امقبّل وليس هو كذلك؛ وإنما المقبّل عمر بن 
الخطاب رضي اللهعنه وهو السّائل» وهذا لفظ الحديث في سنن 
أبي داود [1785] ومسئد أحمد بن حنبل [178] وسئن البيهقي 
ل و ديه ١‏ 


ع ا ل ت وَأَنْتَ 


قعا امه م 


عن جابر بن عبد اللّه رضي الله عنه قال: «قَالَ عُمَرٌ ين 
المَطَابٍ رضي الله عنه: مَتَئْت فَقَبْلْتْ وَآنَا صَائِمٌ فَقَلْتْ: يا 
رَسُولَ اللّهِ صَنَمْتُ اليوْمَ أمْرًا عَظِيمًاء مبلْتْ وَأَنَا صَائِمٌ قَالَ: 
ريت لَرْ مَْمَضْت مِنّ الماء نت صَائِمٌ؟ قنت: لا بَأس قَال: 


فَمّه؛ هذا لفظ الحديث في سئن أبي داود وغيره وإسناده صحيحٌ 
على شرط مسلوء ورواه الحاكم ]١6171[‏ وقال: هو صحيحٌ 
على شرط البخاري ومسلمء ولا يقبل قوله: إنه على شرط 
البخاري» إنما هو على شرط مسلم. قال الخطابي: في هذا 
الحديث إثبات القياس والجمع بين الشيئين في الحكم الواحد 
لاجتماعها في الشّبه؛ لأنّ المضمضة بالماء ذريعة إلى نزوله إلى 
البطن فيفسد الصّومء كما أنّ القبلة ذريعة إلى الجماع المفسد 
للصّوم فإذا كان أحدهما غير مفطر وهو المضمضة فكذا الآخر. 

(وقوله): هششت. معناه نشطت وارتحت. 

وقول المصنف: وقد ثبت أنه لو تمضمض فوصل الماء إلى 
جوفه أفطرء هذا تفريع منه على أحد القولين في المضمضة. 

(أَمَا الأَحْكامٌ): ففي الفصل مسائل: 

(إِحْدَاهَا): أجمعت الأمّة على تحريم الجماع في القبل والذدبر 


على الصّائم وعلى أنّ الجماع يبطل صومه؛ للآيات الكرية التي: 


ذكرها المصئف والأحاديث الصّحيحة: ولأنّه منافم للصّوم 
فأبطله كالأكل؛ وسواءً أنزل أم لاء فييطل صومه في الحالين 
بالإجماع؛ لعموم الآية والأحاديث؛: ولحصول المنافي» ولو لاط 
برجل أو صب أو أولج في قبل بهيمةٍ أو دبرها بطل صومه بلا 
خلافي عندناء سواءً أنزل أم لا قال أبو حنيفة في اللواط كمذهبناء 
وقال في البهيمة: إن أنزل بطل صومه وإلآ فلاء وسواءً في الوطء 
وطء زوجته وأمته وأجنبيّةٍ بزنا أو شبهةٍ» فكله يفطر به إذا كان 
عالًا بالصّوم. 

(الثانيّة: إذا قبّل أو باشر فيما دون الفرج بذكره أو لمس 
بشرة امرأةٍ بيده أو غيرهاء فإن أنزل المي بطل صومه وإلا فلاء لما 
ذكره المصنف. ونقل صاحب الحاوي وغيره الإجماع على بطلان 
صوم من قبّل أو باشر دون الفرج فأنزل» ويستدل أيضًا لعدم 
الفطر إذا لم ينزل بالأحاديث الصّحيحة المشهورة: «أَنّ رَسُولَ الل 
كل كان يقل وَهُرَ صَائِمٌ؟ وسياتي بيانها إن شاء اللّه تعالل» وهذا 
الذي ذكرناه هو المذهب والمنصوصء وبه قطع الجمهور. 

وحكى إمام الحرمين عن والده أنه حكى وجهين فيمن ضضم 
امرأة إلى نفسه وبينهما حائلٌ فانزل؛ قال: وهو عندي كسبق ماء 
المضمضة:» قال: فإن ضاجعها متجرّدًا فهو كالمبالغة: في المضمضة» 
قال: وقد وجدت للشّيخ أبي علي السّنجي في الشّرح رمرًا إلى 
هذا. 

(قَلْتْ): قد جزم المتولي بأنه لو قبّلها فوق خمار فأنزل لا 
قر لقنم باهر كان:ولى لين مره كانول قفي بطلاق 


صومه وجهان بناءً على انتقاض الوضوء يمسّه. 

(النَالِنَهُ: إذا جامع قبل الفجر ثم نزع مع طلوعه أو عقب 
طلوعه وأنزل لم يبطل صومه؛ لأنه تولّد من مباشرةٍ مباحةٍ فلم 
يجب فيه شيء» كما لو قطع يد رجل قصاضًا فمات منه فهذا مو 
افجدل الحو انا عن الست 2009 لطامت ساف وهر 
مضطرٌ إليها فليس بمقبول. 

(الرابعَة): إذا نظر إلى امرأةٍ نحوها وتلذذ فأنزل بذلك لم 
يفطر» سواءٌ كرّر التْظر أم لاء وهذا لا خلاف فيه عندنا إلا وجهًا 
شاذًا حكاه السّرخسي في الأمالي أنه إذا كرّر النظر فأنزل بطل 
صومه. والمذهب الأول وبه قال أبو الشّعئاء جابر بن زيار 
التابعيَ وسفيان الشوري وأبو حنيفة وأبو يوسف وأبو ثور 
وحكى ابن المنذر عن الحسن البصري هو كالجماع؛ فيجب 
القضاء والكفارة ونحوه عن الحسن بن صالح: وعن ماللئم 
روايتان: ْ 

(إِحْدَاهُمًا): كالحسن. 

(والثّانية): إن تابع النظر فعليه القضاء والكقارة وإلاّ 
فالقضاء قال ابن المنذر: لا شيء عليه؛ ولو احتاط فقضى يومًا 
فحسنٌ قال صاحب الحاوي: أمّا إذا فكر بقلبه من غير نظر 
فتلذذ فانزل فلا قضاء عليه ولا كقارة بالإججاء: قال: وإذا كرّر 
النظر فآنزل أثم» وإن لم يجب القضاء. 

(الخامسة): إذا استمنى بيده وهو استخراج المي أفطر بلا 
خلافي عندناء لما ذكره المصنفء ولو حك ذكره لعارض فأتزل 
فوجهان حكاهما الصيمريّ وصاحب البيان» قالوا: ويكلية أن 
يكونا مبئيّين على القولين فيمن سبق ماء المضمضة إلى جوفه. 

(قُلْتْ): والأصمّ أنه لا يفطر في مسآلة حك الذكر لعارض؛ 
لأنه متولّدٌ من مباشرةٍ مباحق واللّه أعلم. 

(آم) إذا احتلم فلا يفطر بالإجماع؛ لأنه مغلوبٌ كمن طارت 
ذبابة فوقعت في جوفه بغير اختياره» فهذا هو المعتمد في دليل 
المسآلة وأمًا الحديث المروي عن الني يل: ٠لا‏ يُفْطِرٌ مَنْ قَاءَ ولا 
من الْتَلَمَ ولا مَن احْتَجم فحديث ضعيفٌ لا يحتج بهه وسبق 
بيانه في مسألة القيء: واللّه تعالى أعلم. 

(فرع): لو قبل امرأةً وتلذّذ فامذى ولم يمن لم يفطر عندنا بلا 
خلافيء وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري والشعي 
والأوزاعي وأبي حنيفة وأبي ثور قال: وبه اقولء وقال مالك 
وأحمد: يفطرء دليلنا أنه خارج لا برت العطل تاقث البول: 

(فرع): قال صاحب البيان: إذا أمنى الخنثى المشكل عن 


مباشرةٍ وهو صائمٌ أو رأى الدّم يومًا كاملاً من فرج النساء لم 
يبطل صومه؛ لاحتمال أنه عضو زائدء وإن أمنى من فرج الرّجال 
عن مباشرةٍ ورأى الدّم في ذلك اليوم من فرج النساءء واستمرٌ 
الدّم أقلّ مدّة الحميض» بطل صومه؛ لأنْه إن كان رجلاً فقد أنزل 
عن مباشرة: وإلا فقد حاضت. فإن استمرّ به الدّم بعد ذلك أيّامًا 
وم ينزل عنء مباشرة من آلة الرّجل لم يبطل صومه في يوم انفراد 
الدّم أو الإنزال» ولا كفارة حيث قلنا بفطره للاحتمال» هذا كلام 
صاحب البيان. 
١‏ 7 5 

قَالَ المْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ فَعَلّ ذَلِكَ كله نَامييًا 
َمِل صَؤْمُة؛ لما َوَى بو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنا الي كله 
قَال: «مَنْ أَكَلَّ ] نمييًا أ شرب تَاميِيًا فَلا يُقْطِنٌ فَإِنْمَا هُرَ ردق 
د الله نص على الأخل وَالشبء وَقِسَا عي كما يْطِلُ 
الصُوْمٌ مِنَ الجمّاع وَغْيْرق وَِنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَهْرَ جَاهِلٌ بتَحْرِعِهِ ولَمْ 
ينع صم انه يَجهَل رمه فهر َالاسِي» وإذ شل ذلك به 
بر ااه بذ أوجر الطََّامٌ في حَلْقِ مكالم يطل صَوْمَةه 
َإِنْ شد امْرَأنَهُ وَوَطِنّها وَهِيَ ُكْرَهَة لَمْ ييل صَرْئهَاء وإن 
استَْعَلت المأ ذَكرَ لجل لاي الو 
أبي هُرَيْرة رضي الله عنه: «وَمَنْ ذَرَعَهُ القَيْءٌ قلا قَضَاءً عَلَيِهِ 
نَدَلُ عَلَى أن كل اكش بتر اعجار ل يبا بع النتاة, 
أن ابييل أضّاف أكَلَ الثامبي إِلَى اللو َعَالَى» وَأسْقط بو 
الماك مدل على أذ كه مَا حَصّلَ بغي فِمْلِِ لا يُوجبُ القضّاءً 
َِنْ أكْر حَنَى َكل نشيو أؤ أكرهت المَرآَة حَنَى مُكْنَسْ مِنَ 
الؤطاء فَُطِتَا فقيو ؤلان: ١‏ 

(أحدهما): يَنطّلُ الصو لأنهُ فَمَلَ ما يُنَافِي الصوْمُ لَدَفْع 
الفكرّرء وَمْرَ در لِلموْم فبَطَلَ صَرَْهُ كَمَا لَوْ كَل َِوْفٍ 
الْرَضٍ أَوْ شرب لَدَهمٍ المَطّش. 

(والثاني): لا ينِطَل؛ لأنْهُ وَصّلَ إلى جَوْفِهِ بِغَيْر اختيَارهِ 
َأَسْبّهُ إذا أوجرٌ فِي حَلْقِه). ّْ 

(الشرح): حديث أبي هريرة #من ذرعه القيء؟ سبق بيانه في 
مسألة القيء وحديثه الأول «من أكل ناسياً إلى آخره رواه 
الترمذي والدارقطني والبيهقي وغيرهم بلفظه الذي هناء قال 
الترمذي: وهو حديث حسن صحيح. ورواه البخاري ومسلم 
بمعناه» لفظ البخاري عن الني كلِ قال: دإذا نسي فأكل أو شرب 
فليتم صومه: فإنما أطعمه الله وسقاه». 

وفي رواية له «من أكل ناسياً وهو صائم فليتّم صومه فإنما 


أطعمه الله وسقاه». 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني يك قال: «من أفطر 
في شهر رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة» رواه الدارقطي 
بإسناد صحيح أو حسن. 


وقول المصنف: وإن شد أمرأته. 

لو قال: امرأة لكان أحسن وأعم. 

(أما الأحكام): ففيه مسائل: 

(إحداها: إذا أكل أو شرب أو تقايأ أو استعط أو جامع أو 
فعل غير ذلك من منافيسات الصوم ناسياً لم يفطر عندناء سواء 
قل ذلك أو كثر. 

هذا هو المذهب والمنصوصء وبه قطع المصدف والجمهور 
من العراقيين وغيرهمء وذكر الخراسانيون في أكل الناسي إذا كثر 
وجهين ككلام الناسي في الصلاة إذا كثر» والمذهمب أنه لا يفطر 
هنا وجهاً واحداً لعموم الأحاديث السابقة» ولأنه قد يستمر به 
النسيان حتى يأكل كثيرً» ويندر ذلك في الكلام في الصلاة. 

وذكر الخراسانيون في جماع الناسي طريقين: 


(أصحهما): ما قدمناه عن الجمهور أنه لا يفطر للأحاديث. 
(والثاني): على قولين كجماع الحرم ناسياً. 

(أصحهما): لا يفطر. 

(والثاني): يفطر. 


قال المتولي وغيره: وهو تحرج من الحج ليس منصوصاً 
وبهذا القول قال أحمدء فعلى المذهب وهو الطريق الأول قال 
السرخسي: الفرق بين جماع الناسي في الإحرام والصيام أن المحرم 
له هيئة يتذكر بها حاله: فإذا نسى كان مقصرا بخلاف الصائم» 
والله أعلم. 

فرع 

.4 مذاهب العلماء 4 الأكل وغيره ناسيا 

ذكرنا أن مذهينا أنه لا يفطر بشيء من المنافيات ناسياً 
للصوم. ويه قال الحسن البصري ومجاهد وأبو حنيفة وإسحاق 
أبو ثور وداود وابن المنذر وغيرهم وقال عطاء والأوزاعي 
والليث: يجب قضاؤه في الجماع ناسياً دون الأكل. 

وقال ربيعة ومالك: يفسد صوم الناسي في جميع ذلك» وعليه 
القضاء دون الكفارة. 

وقال أحمد: يجب بالجماع ناسياً القضاء والكفارة ولا شيء في 
الأكل. 

دليلنا على الجميع الأحاديث السابقة» والله أعلم. 


(الَسَلَةُ التانيُ): إذا أكل الصّائم أو شرب أو جامع جاهلاً 
بتحريمه - فإن كان قريب عه بإسلام أو نشأ يباديةٍ بعيدةٍ بحيث 
يخفى عليه كون هذا مفطرًا - لم يفطر؛ لأنه لا يأئم فأشبه الناسي 
الذي ثبت فيه النص» وإن كان مخالطا للمسلمين بحيث لا يخفى 
عليه تحريمه أفطر؛ لأنه مقصّرٌ وعلى هذا التفصيل ينزل كلام 
المصنف وغيره تمن أطلق المسألة» ولو فصّل المصنّف كما فصّل 
غيره على ما ذكرناه كان أولى. 

(الثَالتُّ): إذا فعل به غيره المفطرء بآن أوجر الطّمام قهرًا أو 
أسعط الماء وغيره» أو طعن بغير رضاه بحيث وصلت الطعنة 
جوفه. أو ربطت المرأة وجومعتء أو جومعت نائمةً فلا فطر في 
كل ذلك؛ لما ذكره المصنفء وكذا لو استدخلت ذكره نائمًا 
أفطرت هي دونه؛ لما ذكره المصنف وسواءٌ في ذلك امرأته 
وزوجها والأجنية والأجني» ولا خخلاف عندنا في شيء من هذا 
الأنوجها حكاء المخاطي والراقعي قيما اوج اند يفط وهذا شاد 
مردودٌء ولو كان مغمى عليه وقد نوى من الليل وأفاق في بعسض 
النهار وقلنا: يصحّ صومه فاوجره غيره شينًا في حال إغمائه لير 
المعالجة لم يبطل صرمه إلا على وجه الحناطي» وإن أوجره معالجة 
وإصلاحًا له فهل يفطر؟ فيه وجهان مشهوران في ككتب 
الخراسانين. 

(أَصّحَُهُمًا): لا يفطر كغير المعالجة؛ لأنّه لا صنع له. 

(والثاني): يفطر؛ لآنْ فعل المعالج لمصلحته فصار كفعله. 
قالوا: ونظير المسألة: إذا عولج الحرم المغمى عليه بدواء فيه طيب 
هل تجهب الفدية؟ فيه خلاف سنوضحه في موضعه إن شاء الله 
عا 

(فرع): لو طعنه غيره طعنةٌ وصلت جوفه بغير أمره لكن 
أمكنه دفعه فلم يدفعه قفي فطره وجهان حكاهما الدّارمي 
(أقيسهما) لا يفطرء إذ لا فعل له. واللّه أعلم. 

(الرّابعَة): لو أكره الصّائم على أن يأكل بنفسه أو يشرب 
فأكل أو شربء أو أكرهت على التمكين من الوطء فمكنت 
ففي بطلان الصّوم به قولان مشهوران قل من بِيّن الأصح منهما. 

(وَالأصّح): لا يبطل» من صحّحه المصنف في التنبيه 
والغزالي في الوجيز والعبدري في الكفاية والرافعي في (الشرح): 
وآخرون وهو الصّواب ولا تغترٌ بتصحيح الرّافعي في المحرّر 
البطلان» وقد نبهت عليه في مختصر الْحرّر. 

واحتجوا لعدم البطلان بأنه بالإكراه سقط أثر فعلهء ولهذا لا 
يأثم بالأكل؛ لأنه صار مأمورًا بالأكل لا منهيًا عنه فهر كالتاسي» 


بل أولى منه بآن لا يفطر؛ لآنه مخاطب بالأكل لدفع ضرر الإكراه 
عن نفسه. بخلاف الناسي فإنه ليس بمخاطبي بأمر ولا نهي. 

(وأمَا) قول القائل الآخر: إِنْه اكل بك الخ ويك كك 
كالآكل لدفع الجوع والعطشء ففرّقوا بينهما بآنّ الإكراه قادح في 
اختياره وأمًا الجوع والعطش فلا يقدحان في اختتاره» بل يزيد أنه. 

قال أصحابنا: فإن قلنا: يفطر المكره فلا كمارة عليه بلا 
خلافي سواءٌ أكره على أكل أو أكرهت على التمكين من الوطء» 
وأمًا إذا اكره رجلٌ على الوطء؛ فييني على الخلاف المشهور: آنه 
لا يتصوّر إكراهه على الوطء أم لا قال أصحابنا: (إن قلنا): 
يتصور إكراهه فهو كالمكره؛ ففي إفطاره القولان فإن قلنا: يفطر 
فلا كفارة قولاً واحدًا؛ لأنها تجب على من جامع جاعًا يأثم به 
وهذا لم يائم بلا خلافيه (وإن قلنا): لا يتصوّر إكراهه أفطر قولاً 
واحدًا ووجبت الكفارة؛ لأنه غير مكريء واللّه أعلم. 

قال صاحب الحاوي: لو شدّت يدا الرّجل وأدخل ذكره في 
الفرج يغير اختياره ولا قصدٍ منه فإن لم ينزل فصومه صحيح وإن 
أنزل فوجهان: 

(أحدهما): لا يبطل صومه؛ لأنه م يبطل بالإيلاج فلم يبطل 
بما حدث منه وكأنه أنزل من غير مباشرة؛ لأنّ الباشرة سقط 
أثرها بالإكراه. 

(والثاني): يبطل؛ لأنّ الإنزال لا يحدث إلأعن قصدر 
واختيار قال: فعلى هذا يلزمه القضاء إن كان في رمضان وني 
الكفارة وجهان: 

(أحدهما): تجب؛ لأنا جعلناه مفطرًا باختياره. 

(والثاني): لا تجب؛ للشبهة. 

هذا كلام صاحب الحاوي. 

(قْلْتْ) هذا الخلاف في فطره شبيةٌ بالخلاف فيمن أكره على 
كلمة الطّلاق فقصد إيقاعه قفي وقوعه خلافٌ مُشهورٌ حكاه 
المصتف والأصحاب وجهين: 

(أحدهما): لا يقع؛ لأنّ الّفظ سقط أثره بالإكراه وبقي مجرّد 
ني والنيّة وحدها لا يقع بها طلاق. 

(وَأَصَّحُهُمَا): يقع؛ لوجود قصد الطلاق بلفظه. وينبغي أن 
يكون الأصح في مسألة الصّوم أنه إن حصل بالإنزال تفكرٌ 
وقصدٌ وتلذذ أفطر وإلا فلاء والله تعالى أعلم. 

(فرع): ذكرنا أنّ الأصحّ عندنا أن المكره على الأكل وغيره لا 
يبطل صومه وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: يبطل والله تعالى أعلم. 

د تن 


قَالَ المصَنْفُ حرحمه الله تعالى-: (وَإِنْ تَمَعْمَضَ أو اسْتَنشقَ 
َوَصَلَ اله إلَى جَوْفِهِ أو ومَاغِه فََد نْصُ فيه عَلَى قَوْلِينِ (فَمِن) 
أَمْحَابنا مَنْ قَالَ: القَْلان إِذَ َم يَالِمَ: َم إِذَابَالَمَ َيِطُلٌ 
صَْمه قا وَاحِذا وَهْوَالمْحِيحٌ» ٠ن‏ النبي كه قا قبط بن 
صَبرَة: : «إذًا امْسَنشقت بيغ الوْضُوءَ إلا أَنْ تَكون صَائِما؛ فَنَهَاهُ 
عن امام َم يكن وُصُول اماء في امِل الوم لَمْ 
يكن لِلنْفِي عَن الْبالّعةِ مَعْنَى؛ َلن لبا مني عَنهَا في الوم 
ما ولد من سبَب مَنْهِي عَنهُ ُو كارو وليل عَلَي نه إِذَا 
جَرَحَ إنْسَانا فَمَاتَ» جُعِلَ كأنه بَاشَرَ َتَلَهُ (وَمَنْ) أَصْحَابِنَا مَنْ 
قَالَ: مِيَ عَلَى قَولَينء بَالَم أو لَمْ يَلِْ: 

(احدهما): يَبْطْل صَوْمُةُ؛ لِقَوْلِهِ بك لِمَنْ قبل وَهُرَ صَائِم: 
"أربت لو نمضت“ فَعبه اقبة امَو وَإذا قل نول 
بَطَلَ صوْمُهُ دك إِذَا تَمَضْمَض فَترلَ اَم إلى جَوفهِ و أن 
يَنِطَلَ صَوْمُُ. 

(والثاني): لا يَبِطُلُ؛ لأنهُ وَصّلّ إلى جَوْفِهِ غير اختيارو َلَمْ 
يبن صَوْمُهُ كَعْبار الطّريق وَعَرْبلَةٍ الدقيق). 

(الترج) اتدديك لبخ سوليات توركل سل مرت 
الطعام والشّراب على الصّائم وحديث قبلة الصّائم وتشبيهها 

(أمَا حكم المسالة): فاتفق أصحابنا ونصوص الشافعي رضي 
الله عنه على أنه يستحبٌ للصّائم المضمضة والاستنشاق في 
وضوئه؛ كما يستحبّان لغيره لكن تكره المبالغة فيهما لما سبق في 
باب الوضوءء فلو سبق الماء فحاصل الخلاف في المضمضة 
والاستنشاق إذا وصل الماء منهما جوفه أو دماغه ثلاثة أقوال: 

(أصَحًُا): عند الأصحاب إن بالغ أفطر وإلاّ فلا ' 

(والثاني): يفطر مطلقا. 

(وَالثَالِت): لا يفطر مطلقاء والخلاف فيمن هو ذاكرٌ للصّوم 
عام بالتحريم فإن كان ناسيًا أو جاهلاً لم يبطل بلا خلاف كما 
سبق ولو غسل فمه من نجاسةٍ فسبق الماء إلى جوفه فهو كسبقه 
في المضمضة فلو بالغ ههنا قال الرّافمي: هذه المبالغة لحاجةٍ 
فينبغي أن تكون كالمضمضة بلا مبالغة؛ لأنّه مأمورٌ بالمبالغة 
للتجاسة دون المضمضة:؛ وهذا الذي قاله متعيّنُ ولو سيق الماء 
من غسل تبرّدٍ ومن المضمضة في المرة الرابعة. 

قال البغوي: إن بالغ أفطر وإلاّ فهو مرتّبٌ على المضمضة 
وأولى بإبطال الصّوم؛ لأنه غير مأمور به. 

هذا كلا «التقرئ واللسار في الزايعة ارم بالإفطار؛ لأنها 


منهي عنها ولو جعل الماء في فيه لا لغرض فسبق ونزل إلى جوفه 
فطريقان حكاهما المتولي: ١‏ 

(أحدهما): يفطر. 

(والثاني): على القولين ولو أصبح ولم ينو صومًا فتمضمض 
ولم يبلغ فسبق الماء إلى جوفه ثم نوى صوم تطوع صح صومه 
على أصمٌ الوجهين؛ لأنّه لا أثر لما سبق على الصّحيح فكانه لم 
يكن. 

قال القاضي حسينٌ في فتاويه: إن قلنا: إن السّبق لا يبطل 
المّوم صم صومه هذا وإلأ فلا قال: والأصح الصّحّة في 
ال موضعين. 

هذا كلامه وهذه مسألةٌ مهمّة نفيسة» واللّه تعالى أعلم. 

قال الدارمي: ولو كان الماء في فيه أو أنفه فوجد منه عطاس 
أو نحوه فنزل الماء بذلك إلى جوفه أو دماغه لم يفطر قال أصحابنا: 
وسواءً في المضمضة والاستنشاق صوم الفرض والتفل فحكمهما 
سواءٌ على ما ذكرناه» هذا مذهبناء وحكى أصحابنا عن التخعي 
أنه إن سبق الماء في وضوء مكتوبة لم بفطر وإن كانت نافلة أفطرء 
واستدل أصحابنا بأنّ المضمضة مأمورٌ بها في وضوء الفرض 
والتفل» واللّه تعالى أعلم. 

(فرِعٌ): قال المنولّي وغيره: إذا تمضمض الصّائم لزمه مج 
الماء» ولا يلزمه تنشيف فمه بخرقةٍ ونحوها بلا خلافي قال المتولي: 
لأنّ في ذلك مشقة. 

قال: ولأنّه لا يبقى في الفم بعد المج إل رطوبة لا تنفصل 
عن الموضعء إذ لو انفصلت لخرجت في المج واللّه تعالى أعلم. 

فرع 

مذاهب العلماء فيمن تمضمض واستنشق 

فسبق الماء بغير اختياره إل جوفه أو دماغه 

قد ذكرنا أنه إن بالغ فالصّحيح عندنا بطلان صومه وإلا فلا 
ومن قال ببطلان الصّوم مطلقًا مالك وأبو حنيفة والمزني قال 
المأوردي: وهو قول أكثر الفقهاء؛ء قال الحسن البصري وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور: لا يبطل مطلقًا وحكى الماوردي عن ابن 
عبّاس والشعيّ والنخعيّ وابن ن أبي ليلى أنه إن توضًا لنافلة بطل 
صومه وإن توضًا لفريضة فلا؛ لأنه مضطرٌ إليه في الفريضة 
وعْتارٌ في الثافلة قال الماوردي: هذا ضعيفٌ لوجهين: 

(احدهما): أنّ المضمضضة والاستنشاق سئّتان فهو غير مضطرٌ 
إليهما في الفرض والتفل ومندوبٌ إليهما فيهما. 

(والثاني): أنّ حكم الفطر لا يختلف بذلك. 


وهذا لو أجهده الصّوم أكل وقضى ولو أكل من غير مشقَةٍ 
قضىء والله تعالى أعلم. 

(فرع): افق أصحابنا على أنه لو طارت ذبابةٌ فدخلت 
جوفه أو وصل إليه غبار الطريق أو غربلة الدقيق بغير تعمَّلٍ ل 
يفطر. ِ 

قال أصحابنا: ولا يكلف إطباق فمه عند الغيار والغربلة؛ 
لأنّ فيه حرجّاء فلو فتح فمه عمدًا حتى دخله الغبار ووصل 
وجهه فوجهان حكاهما البغوي والمتولي وغيرهماء قال البغوي. 

(أْصّحُهُمَا): لا يفطر؛ لأنه معفرٌ عن جنسه. 

(والثاني): يفطر لتقصيره. وهو شبيةٌ بالخلاف السّابق في دم 
البراغيث إذا كثر» وفيما إذا تعمّد قتل قملةٍ في ثوبه وصلى» 
ونظائر ذلك واللّه اعلم. 

5 0 7 

قَالَ المصَنّفُ -رحمه الله تعالى-: (وَنْ َكَل أ جَامَعَ وَهُوَ 
يَطنُ أن الفَْر َم َل وكَان ف طلم ريظن أذ الشمس قذ 1 
َرَبَتَ وَلَمْ تَفْرْب لَرِمَهُ القَضَاءُ؛ لِمَارَوَى حَنْظَلَةٌ قَالَ: ع 
ارين في شَهْر رَمَضَانَ وَفِي السّمّاء شي مِنَ السْحَابِ فَطَننَا أن 
التشمس قَد عابت فَأفْطرَ بَمْضُ النّاس فَأمَرَ عُمَرٌ رضي الله عنه 
مَنْ كان قَد أَفطَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا مَكَانَهُ هوَلَانَهُ مُفْطِر لأنْهُ كَانَ 
يُمكِنُ أن يبْتَ إِنَى أن يَمْلمَ فلَم يُْذَرْ). 

(الشرح): هذه المسألة ودليلها وفروعها وما يتعلق بها سبق 
بيانه كله قريبًا في فصل يدخل في الصّوم بطلوع الفجر ويخرج منه 
بغروب الشّمسء وذكرنا هناك أن المّحيح كما ذكره المصّف 
وفي المسألة وجهان آخران سبقا هناك» وسبق بيان حديث عمر 
رضي الله عنه هذا المذكور في مذاهب العلماء والله أعلم. 

35 0 

قَالَ المْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَمَنْ أَفطَرَ في رَمَضَانَ غير 
الجماع من غير در وَجَبِ عليه اعَضَاء لعل كة: «مَن اسْتَقاءً 
الف دلأن الله الى اأذحت القَضاءًَ عَلَى ايض 
32 إِسْسَاكُ َي سقس ب ار لأنهُ أ بتر عزر 20 إنساك بَييةٍ : 
ال ولا َب عل لك أن الآمثل عَم الفارَة إل ينا 
وَرَد به المرْمٌ ود وَرََ الشرْعٌ بإ ياب الكمَارَة في الجمَاع وَمَا 
مرا لَنِسَ في مَمْنَاة؛ أن الماع عل وَِهَذَ يجب بهالَدُ فِي 
يلك المي ولا يَجَبُ فيمًا مِوَاء َع ْقِيَ الآصْل) وَإِدْ بَلَعَ ذَلِكَ 


م مدخ وم 


التلطان عزرة لاله د قن يوخذ ولا عا هي 


التَعْزِيرُ كَامجبَاشرَةٍ فِيمَا دُونَ المَرْج مِنَ الأجتيّة). 

(الشرح): هذا الحديث سبق بيانه: قال أصحابنا: إذا أقطر 
الصّائم في نهار رمضان بغير الجماع من غير عذر مختارًا عانًا 
بالتحريم» بان آكل آو شرب أو استط أو باشر قيما دون القسرج 
فأنزل؛ أو استمنى فأنزل أثم ووجب عليه القضاء وامساك بقيّة 
النهار ولا يلزمه الكفارة العظمى وهي عتق رقبةٍ وهل تلزمه 
الفدية؟ وهي مد من الطعام؟ فيه طريقان: 

(أَصّحُهُمَا): وبه قطع العراقيّون: لا يلزمه لما ذكره المصتف. 

(والثاني): حكاه الخراسانيُون فيه وجهان: 

(أْصّحَهُمًَا): عند جمهورهم: لا يلزمه. 

(والثاني): يلزمه؛ لأنها إذا لزمت المرضع والحامل وهما 
معذورتان فهذا أولى. 

وهذا الوجه حكاه البندنيجيّ عن أبي علي بن أبي هريرة 
قال المصتف والأصحاب: وإذا علم السّلطان أو نائبه بهذا عرّره؛ 
لما ذكره المصئف. 

فرع 
ذكره أصحابنا الخراسانيون 

قالوا: لو رأى الصّائم في رمضان مشرفا على الغرق ونحوه 
ولم يمكنه تخليصه إلا بالفطر ليتقوّى فافطر لذلك جازء بل هو 
واجب عليه ويلزمه القضاء وفي الفدية وجهان مشهوران. 

(أَصّحُهُمَ): باتفاقهم لزومها كالمرضع 

(والثاني): لا يلزمه كالمسافر والمريض» واللّه تعالى أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: الإمساك تشبيهًا بالصائمين مسن 
خواص رمضان كالكقارة فلا إمساك على متعدٌ بالفطر في نذر أو 
قضاء أو كفارةٍ كما لا كفارة وهذا كله متَفْقٌ عليه. 

قال أصحابنا: ثم من أمسسك تشبّهًا فيس هو في صوم 
بخلاف الحرم إذا أفسد إحرامه ويظهر أثره في أنّ الحرم لو ارتكب 
محظورًا لزمته الفدية ولو ارتكب الممسك محظورًا قلا شيء عليه 
بلا خلافو سوى الإثم وقد سبق بيان هذا في مسألة الإمساك إذا 
بان يوم الشّك من رمضانء. قال أصحابنا: ويجب الإمساك على 
كل متعدٌ بالفطر في رمضانء سواءً أكل أو ارتدٌ أو نوى الخختروج 
من الصوم إذا قلنا: يخرج منه بنيّة الخروج ويجب على من نسي 
النيّة من الليل» وأمًا المسافر إذا أقام والمريض إذا برأ والصّبي إذا 
بلغ والمجنون إذا أفاق والحائض والتفساء إذا طهرتا والكافر إذا 
أسلم وغيرهم عن في معناهم فسبق بيان حكمهم في الإمساك في 
أوائل الباب مبسوطًا واللّه أعلم. 


فرع 
مذاهب العلماء فيمن أفطر بغير الجماع 
نهار رمضان عدواتا 

ذكرنا أنّ مذهبنا أنّ عليه قضاء يوم بدله وإمساك بقيّة النهار, 
وإذا قضى يومًا كفاه عن الصّوم وبرئت 
حئيفة ومالك وأحمد وجمهور العلماء. 

قال العبدرئ: هر قول الفقهاء كافة إلا من سنذكره إن شاء 
الله تعالى» كن ابن المنذر وغيره عن ربيعة بن أبي عبد الرّحمن 
أنه يلزمه أن يصوم اثنى عشر يومًا مكان كل يوم؛ لأنَ السنة اثني 
عشر شهراً. 

وقال سعيد بن المسيّبٍ يلزمه صوم ثلاثين يومًا وقال النخعي 
صوم ثلاثة آلاف يوم كذا حكاه عنه ابن المنذر وأصحابنا. 

وقال علي رن ابى طالية رادة مسعرد رعني الله حيهبية ال 
يقضيه صوم الذهرا. 


ذمته منة» وبهذا قال أبو 


واحتج لهذا المذهب بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
لني َه قال: «مَنْ أفطرَ يرْما مِنْ رَمَضَانْ مِنْ غَيْرِ رُحْصّوَلَمْ 

يُجْروِ صِيَامْ الدّهْر؟ رواه أبو داود [5957؟] والترمذي [5؟7] 
00 :5801 - الكبرى] وابن ماجه [1777] بإسناج غريب 
لك فق أ وزود داكا الكقارة قن والفزينة مدعنا انيد 
يلزمه شي 
سيرين والنخعيّ وحمّاد بن أبي سليمان وأحمد وداود وقال أبو 
حنيفة: ما لا يتغذى به في العادة كالعجين وبلع حصاةٍ ونواةٍ 
ولؤلؤةٍ يوجب القضاء ولا كفارة» وكذا إن باشر دون الفرج 
فأنزل أو استمنى فلا كفارة وقال الرهريّ والأوزاعي والشوري 
وإسحاق: تجب الكفارة العظمى من غير تفصيل وحكاه ابن 
لمنذر أيضًا عن عطاء والحسن وآبي ثور وماللئ والمشهور عن 
مالك أنه يوجب الكارة العظمى في كلّ فطر لمعصية كما حكاء 
ابن المنذر وحكي عنه خخلافه قال ابن المنذر: وروينا أيضًا عن 
عطاء أن عليه تحرير رقبةٍ فإن لم يجدها فبدنة أو بقرة أو عشرين 
صاعًً من طمام دليلنا ما ذكره المصتف. 

وأمًا الحديث الذي رواه البيهقي [ يبإستاده عن هشيمٍ 
بإسناده عن مجاهد عن الني وكه: «أنهُ آَم مَرَ الذي أَفْطَرَ فِي شَهْرٍ 
رَمَضَانَ بِكَمَارٍَ الظَهّار». 

وفي رواية [1/809] عن هشيم عن ليث بن أبي سليمٍ عن 
مجاهلٍ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني يلل مثله. | 


اماقم 


(فَجَوَابُهُ من وَجْهَئْنِ): 


من ذلك كما سبق وبه قال سعيد بن جبير واين 


(احدهما) أنه ضعيف لأنّ الرّواية الأولى مرسلةء والثائية 
فيها ليث ابن أبي سليم وهو ضعيفف. 

(وَاحَوَابُ الكاني): جواب البيهقي أنّ هذا اختصارٌ وقع من 
هشيمء فقد رواه أكثر أصحاب ليث عنه عن مجاهو عن أبي 
هريرة ة رضي الله عنه مفسرًا في قصّة الذي وقع على امرأته في 
نهار رمضان قال البيهقي: وهكذا كل حديث روي في هذا الباب» 
اموي ل الم و د 
على امرآته قال: ولا يثبت عن الي يك في الفطر بالأكل شي 
هذا كلام البيهقي والله اعلم. 

د كا 

قَالَ الْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ َفْطَرٌ بالجمّاع مِنْ غَيْرٍ 
عُذْرِ أر وَجَبْ عَلَيْه القَضَاءُ لِمَا رَوَى أَبُو مُرَيْرَةَ رضي الله عنه: «أَنّ 
لنب كله أَمَرَ الذي وَاقَعَ أَهْلَهُ فنئ رَمَضَانَ بقَضَائِي» وَلأَنَهُ إذا 
وَجَبّ القضاءٌ 0 
الُجَايِع أَوْلى» 0 عليه إِنْسَالكُ بع الْهَار الأنهُ أفَطَرٌ بِغَيْرِ 
َه أقوّال: 

(أحَدُهَا) تَجبْ عَلَى الرُجُلٍةُ دُونَ اكَرَْةِ لأنهُ حَنْ م 
ُحْتَص بالجماع فَْقَص بو لجل دون رار 

(والثاني): تَجِبْ عَلَى كُلّ وَاجِلمِنْهُما كَفَارَة؛ لأنهُ و 
معن بالجماع فَاسْتوَى فيه الل وار د الؤن. 

(وَالثَالِت) تَجبْ عَلَيْهِ عَنْهُ وَعَنْهًا كَفَارَة؛ِ لأن الآغر 
الي كل عَنْ فذلٍ مُستولك يما فَأَوْجَبَ عمق رق قد ل 
َلِكَ عَنْهُ وَعَنْهَا. 

(الشرح): حديث أبي هريرة رضي الله عنه أصله في 
الصّحيحين [خ: (1815): م: (1111)] لفظهما عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: 

«جَاءَ رَجْلَ إِلَى النبِي' ككل فقَالَ: مَلَكْتُ يا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: 
وَمَا أَهْلَكَكَ؟ قَالَ: وَقَمْتُْ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ» فَقالَ: هَلْ 
جد ما تَعْتِقٌ رَقَبَة؟ قَالَ: لاء قال: هَل تَستطِيع أن تصطوم شهرين 
مَُابِمين؟ قَالَ: لا قال: هَل تجدٌ تاتطي بينين يشكينا؟ قال: 

لا كم جَلْس فَأنَى الي كك بورق في تمر قَقَالَ: تَصّدْق بهذا 
فَقَالَ: : فر )9 كَمَايَْنَ ليها أل سو أخوَج إل ينه حك 
لبي به حَنَى يدس َنْيَأبُهُء َم قَالَ: اذْمَبْ فَأَطِْمْهُ أَمْنَكَ». 

وفي رواية البخاريَ [1874]» «أعلى أفقر مني يا رسول 
الله». 

وفي رواية أبي داود [751؟] قال «فاتى بعرق فيه تمر قدر 


عُذْرِ وَفِي الكَفَارةَ 


حمسة عشر صاعا» وفيها قال «كله انت وأهل بيتنك» وصم يومًا 
واستغفر الله» واسناد رواية أبي داود هذه جيّدٌ إلا أن فيه رجلا 
ضعفهء وقد روى له مسلمٌ في صحيحه ولم يضعًف أبو داود هذه 
الرواية. 

(وَقَوْل): لأنه حقّ مال» احترارٌ من الغسل والحد. 

(وَقَوْلهُ): يختص ما احترازٌ من غرامة المتلفات والرّكاة 
وكفارة اليمين والقتل. 

(وَفَوْلَهُ): لأنه عقوبة» احترازٌ من المهرء ومن لحوق السب 
وحرمة المصاهرة في وطء الشبهة فإنَ الشبهة تعتبر في الرّجل دون 
المرأة على الصّحيح. 

(وَكولهُ): تتعلّق بالجماع» احترازٌ من الدّية ومن قثل الحربيّ 
فإنه يقتل الرّجل دون المرأة. 

(أَمَا أحكامٌ المَسألَةِ): فإذا أفطر الرّجل أو المرأة في نهار 
رمضان بالجماع بغير عذر لزمه إمساك بقيّة النهار بلا خلافي لما 
ذكره المصتفء وني 5-7 قضاء ذلك اليوم طريقان: 

(أحدهما): وبه قطع المصنف وأكثر العراقيينَ وجماعة من 
الخراسائيين أنه يجب. 

(والثاني): ذكره الخراسانيّون فيه ثلاثة أقوال: 

(أْصَّحُهًا): وجوبه» لما ذكره المصّف 7 

(والثاني): لا يجب وتندرج فيه الكقارة. 

(والثالث): إن كفر بالصوم لم يجب وإلا وجب. 

وحكى بعض الخراسانيين هذا الخلاف قولين ووجهًا وقال 
البندنيجي من العراقيين: أومأ الشّافعي رضي الله عنه في الأم إلى 
قولين» سواءً كفر بالصّوم أم بغيره» قال إمام الحرمين: ولا خلاف 
أن المرأة يلزمها القضاء إذا لم نوجب عليها كفارة؛ واللّه تعالى 
أعلم. 

وتجب الكفارة بالجماع بلا خلافيء وهي على الرّجلء فامًا 
الرّوجة الموطوءة فإن كانت مفطرةٌ بحيض أو غيره؛ أو صائمة و 
يبطل صرمها لكونها نائمةه مشلاً فلا كمّارة عليهاء وإن كانت 
صائمة فمكنته طائعة فقولان: 

(أحدهما): وهو نصّه في الإملاء يلزمها كمّارة أخرى في مالا 
ذكره المصئف. 

(وَأْصحُهُمَا): لا يلزمها بل يختصّ الرّوج بها وهو نصّه في 
الأم والقديم. 

فعلى هذا هل الكفارة الي تلزم الرّوج عنه خاصّة؟ام عنه 
وعنها ويتحمّلها هو عنها؟ فيه قولان مستنبطان من كلام 


الشافعي وريما قيل: منصوصان وربّما قيل: وجهان ومن 
الأصحاب من يجمع المسألتين كما فعله المصتف وكثيرون ويقول: 
في الكفارة ثلاثة أقوال: 

(أسطظها): تب على الح خامنة. 

(والثاني): تجهب عليه وعته وعنها. 

(وَالثالِ): يلزم كل واحدٍ منهما كقارة. 

والأصحّ على الجملة وجوب كمَارةٍ واحدةٍ عليه خاصّةٌ عن 
نفسه فقط وأنه لا شيء على المرأة ولا يلاقيها الوجوبء وذكر 
الدارميّ وغيره في المسالة اربعة أقوال هذه الثلاثة. 

(والرابع): يجب على الرّوج في ماله كارتان كفارة عنه 
وكقارة عنها. 

ين ا 

قَالَ الُصَنْفهُ حرحمه الله تعالى-: (وَالْكَفَارَةٌ عمق رَقَبقَ إن لم 
يجذ فَصيَامٌ شَهْرَيْنٍ مُكَابِمَينِ إن لَمْ يَسْعَطِعْ فَِطْمَامُ سين 
سكناه وليل علي ما روَى أو مُرَيْرَةَ رضي الله عنه: دن 
لبي 1 مر مر الذي وم على ريه في يَوْمٍ ون شفر وَمَضَان أ 
يَغْتِنَ ربت قَالَ: لا جد قَال: ضح شَوْرَيْنٍ مَُابِمَيْن قَالَ: لا 
58 قَال: ألم مدن يتك قَالَ: لا أجذ قا نى النبِي بل 
بعرّق ين َمْر فيو ختنسة عَشْرَ صاعًا قَالَ: ذه وَنصَدق بهه قَالَ: 
عَلَى ارين أهلي؛ وَآَللُو ما ين لابتي المبويئةٍ ة أخْرَج بن أمْلي» 
مجك الب بك حَنَى بدن تاه ذَان: ذه وَاسْتَْفِرٍ الله 
تَعَالَى وَأَطْهِمْ أَملّك» (تَِنْ قَلن): يَجِبُ عَلَيِْ ذُونَهَا أغتيرٌ حَالَُهُ 
إن كان بن أل انق غتَن وَإِنْ كان بِنْ أَهْلٍ م صَامٌ وَإِنْ 
كان من أل الطْعام أَطْعَم ١ن‏ نا يجب عَلَى كل وَاحاد 
ةبر حال كل اح هما ِو فتن كا ين 
َمل اليتق أعَْقَء وَمَنْ كَانَ ِنْ أَهْلٍ الصُوْمٍ صَام وَمَنْ كَانَ مِنْ 
أخْلٍ الإطْعَام أَطْعَمْ كَرَجُلَيْن أفطرًا بالجمّاع. 

١ن‏ نا يَجبْ عليه كاه عله وَعنهَاأَعمُيرَ حَالُمَاء فَإِنْ 
كانا مِنْ أَهْلٍ التق أعتق» وَإِن ذ كان يِنْ أَهْلٍ الإطْعَام أَطْعَمٍّ إن 
كنا ينْ أل الصيّام وجب عَلَى كل وَاجد ينْهُمَا صَنْ حوه هري 
مُتابِعَيْنِ؛ لأن الصّوْمٌ لايُحَمَلُ 0 
إن كان لجل بن أَهْل المت وَهِيّ من هل الصُوْم - أغْمَقَ 
به وَيُجْزَِعٌ عنْهُمَا لأن مَنْ فَرْضهُ الصْمٌ ذا أَعْتَىَ أَجْرَأَهُ وَكَانَ 
لِك أفضل من الصّؤمء وَإِنْ كان م بن أفل الوم وح بن أل 
الإِطْمام لَْمَُ أن يَصُومْ شهريْنٍ طم عَنهَا م سِئَينَ مِسنْكيئًا؛ لأن 
ليب نصح ِي الإطْعَام نما أَوْجَيْنَا كقَارَتٍ ينه أذ امار ل 


َبَمْضِ» فَوَجْبَ تَكُويلُ يضف كل وَاحده مِنهُمًا وإ كان الرجُلَ 

ين أَهْل المْْم وَهِي ين أَهْل الهذي ضام عَنْ نَفِهِ سَهرَيْنِء 
وَأعْتَنَ عَنْهَا رب وَإِنْ كَانَ مِنْ أَضْل الإطْمَام : وَمِيّ ين أفل 
الم أَطَْم عن تف وَلَمْيَضُمْعَنهَا؛ لأن المي لا مدعل 
الاب وَإنْ كَانَتِ مر مه ون إن الآمَةَ لا نيك المالَ فهي 

بن أَهل الصزْم ولا يُجْزِئ) عنهَا عق (فَإنْ كُلن: إِنْهَا تَمْلِكُ امال 
درأ عَنْها اق كا حرو الْخْسَرة. 

َإذ قَدِمَ الرْجُلُ من افر وَهُوَمُفِْرَوَهِيَ صاِمَة فَقَالَت: 
أنا مُفْطِرَة ونه فإ لنا: إن الكَارَة عَلَيِهِ لَمْ يَلْرَنْهُ وَلَمْ 
يها وَإنْ فلن إن الا عن وَعَنها وَجَبَ عَلَيا الا في 
مَالِيَاء لأنهَا غَْنهُ هُ بقَوْلِهًا: ني مفطرَة. 

وَإِنْ أخبرتة بِصّوْيِهًا فَوَطِنْهًا وَهِيَّ مُطَاوعَةٌ» فَإِنْ قلنَا: إن 
الكَقَارَة عَنْهُ دونه لم يجب عَلَيْه و شي (وَإِنْ كنَ): 3 الكَقَارَة 
عَنْهُ وَعَنَْاء لَمَهُ أن يُكَفْرَ عَنْهَا إن كَانَتْ مِنْ َمل النْق أو 
الإطمَام وذ كانت مِنْ أل الصيام لَرمهَا أن تصوم. 

إن ١ط‏ الَجْنونُ زُوْجَنَهُ وَهِيَ إائقكة مُحْمَارَة - (فإن 
ُلْنَا): إِذ الكقَارَةٌ عنْهُ دُونَهَا - لَمْ تجبة وَإِنْ قُلنَا: تجبْ عَنَهُ 
َعَنْهاه فَمَليتَحَمّلُ الرُْج؟ فيه وَجْهَان. 

(قَال) أبُو العَبّاسٍ: لا يتَحَملُ؛ لأنهُ هلا نمل لَك رَقَالَ أبو 
إِْحَاقَ: يَتَحَمّل؛ لأنهَا وَجَبْت بوَطِْ وَالوَطءٌ كَالنَايةٍ وَجنَائَة 
لجو مَمُونَةُ في مالو وإ كَان الْزج ناا فاسْعَدْعَلْتِ 
الم ذَكرَهُ (فإنْ ُلتَنُ: الكَقَارَة عَنْهُ دُونَهَا قلا شي عَلَيِفقِ ٠(وَإنْ‏ 
ُلنَا): عَنْهُمَاء لم ينه رةه لأنه َم بفيِ ميَجبْ ليها أ 
كرولا تحمل الزج؛ لآنهُ َم يكن مِنْ هته فِغْل» ونا زنَى 
بها في رَمَمَانَ (فَإِنْ قلنَا: سمس ايه 
ناه (رإن كُلنَا): هو مَاء وَجَب عَلَيْهِمَا كَقَارَنَانء وَلا 
عفن الال ككارتها: أن الكفارة نما حَمَلُ بوك وَلا مِلْكَ 
هَهنا). 

(الشرح): حديث أبي هريرة رضي الله عنه سبق بيانه قريبًا. 

(وأمًا) الكقارة فاصلها من الكفرء -بفتح الكاف-» وهو 
السّترء لأنها تستر الذنب وتذهبه. 

هذا أصلها ثم استعملت فيما وجد فيه صورة تخالفة أو 
انتهالك» وإن لم يكن فيه إثمٌ كالقاتل خطأً وغيره. 

(وأما) قوم (عِمْقُ رَقَيّةِ) فقال الأزهري: إنما قيل لمن أعتق 
نسمةً وأعتق رقبةٌ وفك رقبة» فخصّت الرّقبة دون بقيّة الأعضاء؛ 
لأنّ حكم السيّد وملكه كالحيل في رقبة العبد وكالغل المانع له من 


الخروج عنه» فإذا أعتق فكانه أطلق من ذلك وسياتي تهذيب 
العتق في بابه إن شاء الله تعالى. 

(وقوله): في الكتاب (بِعَرّق تَمْر) هو -بفتح العين والراء- 
ويقال أيضًا: بإسكان الراءء والصّحيح المشهور فتحها ويقال له 
أيضًا: المكتل بكسر الميم وفتح الثَاء المثثاة فوق والرّنييل- بكسر 
الرّاي- والرّنبيل -بفتحها-. والقفة والسّفيفة -بفتح السّين 
المهملة ويقاء مكرّرة-» وكلّه اسم لهذا الوعاء المعروف» ليس 
لسعته قدر وامفسبوط الل قد يمقر ويك وهذا قال في الحديث 
في الكتاب» وهو رواية أبي داود [1797] «فيه حمسة عشر 
صاعا». 

(وقوله): «مَا يَيْنَ لاني الْمدِيئةِ» يعني حرّتيهاء والحرّة هي 
الأرض المكبّسة حجارءٌ سوداء» ويقال لها لابة ولوبة ونوبة 
بالنّونء وقد أوضحتها في التهذيب. 

(وقوله): «حَتَّى بَدَت أَنيَأبه». 

وف بعض ذ نسخ المهذذب «نواجذه» وكلاهما ثابت في الحديث 
الصّحيح: والتواجذ هي الأنياب. 

هذا هو المّحيح في الّغة» وهو متعيّن هنا جممًا بين 
الرّوايتين» ويقال: هي الأضراس»؛ وهي -بالذال المعجمة-» وقول 
المصئّف: وإن كانت أمة وقلنا: إِنّ الأمة لا تملك المال فهي من 
أهل الصّوم ولا يجزئ عنها العتق. 

(وإن قلنا): إنها تملك أجزأ عنها العتنء هكذا يقع في كثير 
من التّسخ ولا يجزئ عنها العنقء وفي أكثر النسخ «ولا يجب' 
والأوّل أصوبء واللّه تعالى أعلم. 

آم أَحْكَامٌ الفَصْل): فقال الشافعي والأصحاب رحمهم الله 
تعالى: هذه الكفارة 17 ككفارة الظهار فيجب عتق رقبةٍ فإن لم 
يجد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام ستّين مسكيناء 
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه المذكور؛ وصفة هذه الرقبة 
وبيان العجز عنها الْجوّز للانتقال إلى الصّرم؛ والعجز عن الصّوم 
الْجوّز للانتقال إلى الإطعام وبيان التتابع ما يقطعه. والإطعام وما 
يتلق بذلك كلّه مستقصى في كتاب الكفارات عقب كتاب 
الظهار وقد سبق فيمن يتعلّق به وجوب الكفارة ثلاثة أقوال: 

(أمتخهَا): تبب الكثارة على الرجل عن نفسه ققطء ولا 
شيء على المرأة ولا يلاقيها الوجوب. 

(والثاني»: تجب عليه الكمّارة وتكون عنه وعنهاء وهي كفارة 
واحدة. 

(وَالقَافِتْ): تجب عليه كقّارة وعليها كقّارة أخرى قال 


المصتف والأصحاب: (فإن قلنا) بالأوّل اعتبر حاله فإن كان من 
أهل العتق أعتق» وإن كان من أهل الصوم صامء وإن كان من 
أهل الإطعام أطعم ولا نظر إلى المرأة؛ لأنه لا يتعلق بها وجوب. 

(وإن قلنا) بالقول الثالث اعتبر حال كل واحلٍ منهما بنفسه» 
فمن كان منهما من أهل العتق أعتق» ومن كان من أهل الصّوم 
صامء ومن كان من أهل الإطعام أطعمء ولا يلزم واحدًا منهما 
موافقة صاحبه إذا اختلفت صفتهماء بل هما كرجلين أفطرا 
بالجماع فيعتبر كل واحدٍ منهما بانفراده. 

(وَإِنَ قلنا) بالقول الثاني وهو أنه يلزمه كفارة واحدة عنه 
وعنهاء فهذا محل التفصيل والتفريع الطّويل» قال المصمّف 
والأصحاب: على هذا القول قد يتفق حالهماء وقد يختلف. فإن 
افق نظر - إن كانا جميمًا من أهل العتق - أعتق الرّجل رقبة 
عنهماء وإن كانا من أهل الإطعام أطعم ستين مسكيئًا عنهماء 
وإن كانا من أهل الصيام بأن كانا مملوكين أو حرّين معسرين لزم 
كل واحدٍ منهما صوم شهرين متتابعين» لأنْ العبادة البدتيّة لا 
تتحمّل. 

وأما إذا اختلف حالما فقد يكون أعلى حالاً منهاء وقد 
يكون أدنى» فإن كان أعلى نظر - إن كان من أهل العتق. وهي 
من أهل الصّوم أو الإطعام - فوجهان حكاهما الخراسائيون. 

(الصّحِِح) منهماء وبه قطع العراقيّون: يجزئ الإعتقاد 
عنهما؛ لأنّ من فرضه الصّوم أم الإطعام إذا تكلف العتق أجزاه 
وقد زاد خيرًاء وهو أفضلء كذا قال المصنف والأصحاب: قال 
أصحابنا: إلا أن تكون المرأة أمة فعليها الصّوم؛ لأنْ العتى لا 
يجزئ عنها؛ لأنه يتضمّن الولاء وليست من أهله هكذا أطلقه 
الأصحابء وقال المصنف وهنا: لا يجزئ عنها العتق إلا إذا قلنا: 
إِنّ العبد يملك بالتمليك فإنه يجزئ عنها كالحرَة المعسرة» وهذا 
الذي قاله غريب» والمعروف في كتنب الأصحاب أنه لايجزئ 
العتق عن الأمة قولاً واحدًا. 

وقد صرّح المصنف بذلك في المهذّب في باب العبد المأذون 
فقال: لا يصع إعتاق العبد سواءٌ قلنا: يملك أم لا؛ لأنه يتضممن 
الولاء وليس هو من أهله؛ والله تعالى أعلم. 

(وَالوَجْهُ الثاني): من الوجهين السّابقين عن الخراسائيّين: لا 
يجزئ الإعتاق عن المرأة لاختلاف الجنسء فعلى هذا يلزمها 
الصّوم إن كانت من أهله» وفيمن يلزمه الإطعام عنها إن كانت 
من أهله وجهان. 

(أحدهما): يلزمها؛ لأنّ الرّوج أخرج وظيفته وهي العتق. 


(وَأْصّحُهُمًَا): يلزم الرّوجء فإن عجز ثبت في ذمحه إلى أن 
يقدر؛ لأنّ الكفارة على هذا القول معدودة من مؤن الرُوجة 
الواجية على الزوج. 

(أا) إذا كان من أهل الصّيام وهي من أهل الإطعامء فإن 
تكلف الإعتاق فاعتق رقبة أجزات عنهما جميمًا (فأمًا) إن أراد 
الصيام. 

فقال المصنف والأصحاب: يلزمه أن يصوم عن نفسه؛ 
ويلزمه أيضًا أن يطعم عنهاء قالوا: لأنّ النيابة تصحّ فيهماء قالوا: 
وإنما أوجبنا كفارتين؛ لأنّ الكفارة لا تتبعض فوجب تكميل كل 
نصفي منهاء هكذا قطع به المصتف والأصحاب. 

قال الرافعي: ومقتضى الوجه الصّحيح الذي قطع به 
العراقيّون في الصّورة السسابقة في إجزاء الإعتاق عنهما عن الصيام 
أن يجزئ هنا الصيام عن الإطعام» هذا كله إذا كان الرّوجٍ أعلى 
حالاً منهاء فإن كان أدنى نظر فإن كان من أهل الإطعام وهي من 
أهل الصّيام أطعم عن نفسه ولزمها الصّيام عن نفسها؛ لأنه لا 
نيابة فيه وإن كان من أهل الصّيام أو الإطعام وهي من أهل 
الإعتاق صام عن نفسه أو أطعم ولزمه الإعتاق عنها إذا قد 
واللّه تعالى أعلم. 

(فرع): إذا كان الزُوج مجنونا فوطئها وهي صائمةٌ مختارة. 

(فَإِنْ كُلنَا): على كل واحدٍ كفّارة» لزمتها الكقارة في مالها. 

(وإن قلنا): تجهب كقارة عنه دونهاء فلا شيء عليه ولا 
عليها. 

(وَِنْ قلَنَا): تجهب كمارةً عنه وعنهاء فوجهان مشهوران 
حكاهما المصتف والأصحاب. 

(أصَّحُهُمًا): يلزمها الكفارة في مالهاء ولا يتحمّلها الرّوجٍ؛ 
لأنْه ليس أهلاً للتَحمّلء كما لا تلزمه عن فعل نفسه ولأنّه لا 
فعل له وهذا قول ابن سريجء وبه قطع البندنيجي. 

(والثاني): قاله أبو إسحاق تجهب الكفارة في مال الجنون 
عنها؛ لأنّ ماله صالح للتَحمّل ولأنها وجبت بوطئه. والوطء 
كالجناية وجناية الجنون مضمونة في ماله. وإن كان الزُوج مراهمقا 
فهر كالمجنون» هذا هو المذهب؛ لأنه ليس مكلفاء وفيه وجةٌ أنه 
كالبالغ تخريجًا من قولنا: عمده عمذدء وإن كان ناسيًا أو نائمًا 
فاستدخلت ذكره فكالمجنون وقطع المصتف والبغوي وآخرون بانًا 
إذا قلنا: الكفارة عنه وعنها وجبت في مسألة الاستدخال في مالحاء 
لأنه لا فعل للرّوج؛ والله تعالى أعلم. 

(فرع): لو كان الزّوجٍ مسافرًا صائمًا وهي حاضرةً صائمة» 


0 سسعمسم 0[ 


فإن أفطر بالجماع بنيّة الترخص فلا كقارة عليه عن نفسه بلا 
خلافي وإن لم يقصد به الترخص فوجهان مشهوران في طريقة 
خراسان. 

(أصَّحُهُمَا): لا كفارة عليه أيضّاء لأنه لا يلزمه الصّوم فصار 
كقاصد الترخص. 

قال أصحابنا: وهكذا حكم المريض الذي يباح له الأكل إذا 
أصبح صائمًا فجامع وكذا الصّحيح إذا مرض في أثناء النهار ثم 
جامع؛ فحيث قلنا بوجوب الكفارة عليه فهو كفيره» فيجيء في 
الكفارة الأقوال الثلاثة» وحكم التَحمّل ما سبق» وحيث قلنا: لا 
كفارة فهو كالمجنون. 

قال المصنف والأصحاب: ولو قدم المسافر مفطرًا فأخيرته 
أنها مفطرة وكانت صائمةٌ فوطتها - (فإن قلنا): الكفارة عنه فقط 
عليه ولا عليهاء (وإن قلنا): عنه وعنهاء وجبت 
الكفارة عليها في مالا لأنها غرته. 

هكذا قالوه واتفقوا عليه. 

قال الرافعي: ويشبه أن يكون هذا تفريعًا على قولنا: اجون 
لا يتحمّل وإلآ فليس العذر هنا بأوضح منه في الجنون. 

(قَلْت): الفرق أنّه لا تغرير منها في صورة المجنون. 

(أمَا) إذا قدم المسافر مفطرًا فأخبرته بصومها فوطئها 
مطاوعة. 

(فإن قلنا): الكقارة عنه فقطء فلا شيء عليه ولا عليها. 

(وإن قلنا): عنه وعنهاء لزمه أن يكفّر عنها إن كانت من 
أهل العتق أو الإطعام» وإن كانت من أهل الصّيام لزمها الصّيام 
واللّه تعالى أعلم. 

(فرع): إذا أكرهها على الوطء وهما صائمان في الحضر 
فلهما حالان: 

(أحدهما): أن يقهرها بربطها أو بغيره ويطأ فلا تفطر هىء 
ويجب عليه كفارة عنه قطمًا. ١‏ 

(والثاني): أن يكرهها حتى تمكنه ففي فطرها قولان سبقا. 

(أْصَّحُهُمًا): لا تفطر فيكون كالحال الأوّل. 

(والثانى): تفطر وعليهما الكفارة» وتكون الكمّارة عليه 
00-0 

(فرع): هذا الذي سبق كله فيما إذا وطئ زوجتهء فلو زنى 
بامرأةٍ أو وطئها بشبهةٍ فطريقان: 

(أحدهما): القطع بوجوب كقارتين على كل واحاٍ منهما 
كفارة؛ لأنْ التحمّل بسبب الرُوجِيّة ولا زوجيّة هنا. 


- فلا شيء 


(وَآَصَحُهُمَا): وبه قطع المصنف والجمهور أنه إن قلنا: 
الكفارة عنه خاصة. فعليه كفارة ولا شيء عليها. 

(وإن قلنا): عنه وعتهاء فعليهما في مالهما كقارة أخرى. لما 
ذكرناه» والله تعالى أعلم. 

ة تن 

قَالَ الْصَنْفُ -رحمه الله تعالى -: (وَإِنْ جَامَعَ في يَرْميِنٍ أو 
في يام وجب للبم كفرَة لأا صو كل يَْمٍ عياة مره 
َم اح كارتا كَالعُمْرَتيْنِ وَإنْ جَامَعَ في يوم مَرسِن لم 
يلْرَمْهُ ِلثاني كَمَارَة؛ لأنّ الجمّاعَ الثاني لَمْ يُصَادِفْ صَرْمَا). 

(الشرح): اتفق أصحابنا على أنه إذا جامع في يومين أو أيَامٍ 
وجب لكل يوم كفَارةء سواءً كر عن الأوّل آم لاء لما ذكره 
المصئف» بخلاف من تطيّب ثمّ تطييب في الإحرام قبل أن يكفر 
عن الأول فإنه يكفيه فدية واحدة في أحد القولين؛ لأنّ الإحرام 
عبادة واحدةٌ» بخلاف اليومين من رمضان» وإن جامع زوجته في 
يوم من رمضان مرّتين فأكثر لزمه كقارة واحدة عن الأوّل ولا 
شيء عن الثاني بلا خلافيء لما ذكره. 

(فرع): قال أبو العبّاس الجرجاني في كتابه المعاياة: فيمن 
وطئ زوجته في صوم رمضان ثلاثة أقوال: 

(أَحَدُهَا): يلزمه الكفارة دونها. 1 

(والثاني): يلزمه كفارة عنهما. 

(وَالثالِث): يلزم كل واحلر كفارة ويتحمّل الرّوج ما دخله 
التحمّلء وهو العتق والإطعام؛ قال: فإذا وطئ أربع زوجات في 
يوم واحار لزمه على القول الأول كفارة فقط عن الوطهء الأول 
ولا يلزمه شيء لباقي الوطئات؛ وعلى الثانية يازمه أربع 
كفارات: كفارة عن وطنته الأول عنه وعتهاء وثلاث عن 
اباقيات؟ لأنْها لا تتبمّض إِلآ في موضع يوجد التحمّل» وعلى 
الثالث يلزمه خس كفارات كفارتان عنه وعن الأولى بوطتهاء 
وثلاث عن الباقيات» قال: ولو كانت له زوجتان مسلمة وكتاييّة 
فرطئهما في يوم لزمه على القول الأول كفارة واحدة بكل حال. 

(وأما) على القول الاني فإن قد وطء المسلمة فعليه كقارة 
وإلآ فكفارتان» وعلى الثالث يلزمه كقارتان بكل حالء؛ لأنه إن 
دم المسلمة لزمه كقارتان عنه وعنها ولا شيء يسبت الكتايية. 

وإن قدّم الكتابيّة لزمه لنفسه كفارة ثمّ 
هذا كلام الجرجاني وفي بعضه نظر. 

وقال صاحب الحاوي: إذا وطئ أربع زوجات في يرم» (فإن 
قلنا): الكفارة عنهنٌ فعليه أربع كقارات وإلآّ فكقارة» وذكر في 


أخرى عن المسلمة 


المسلمة والكتابيّة نحو قول الحرجاني. 
فرع 
مذاهب العلماء فيمن كرر جماع زوجته 
يوم من رمضان 

ذكرنا أنّ مذهبنا أن عليه كفارةً واحدةً بالجماع الأوّل» سواءً 
كان الوطء الثاني قبل تكفيره عن الأوّل لزمه كفارة أخرى؛ لأنه 
وطءٌ محرّمٌ فأشبه الأوّل. 

دليلنا أنه م يصادف صومًا منعقدًا بخلاف الجماع الأوّل 


فرع 
مذاهبهم 2 من وطئئ '# يومين 
أو أيَامِ من رمضان 


قد ذكرنا أن مذهينا أنه يجب لكل يوم كقارة» سواء كفّر عن 
الأوّل أم لاء وبه قال مالك وداود وأحمد في أصح الروايتين عنه. 

وقال أبو حنيفة: إن وطئ في الثاني قبل تكفيره عن الأوّل» 
كفته كفارة واحدة» وإن كفّر عن الأوّل فعنه روايتان» قال: ولو 
جامع في رمضانين ففي روايةٍ عنه أنه كرمضان واحدء وفي روايةٍ 
تتكرّر الكفارة» وهذه هي الرّواية الصّحيحة عنه؛ وقاسه على 
الحدود. 

واحتجّ أصحابنا بأنها عباداتٌ فلم تتداخل بخلاف الحدود 
المبنيّة على الدّرء والإسقاط. 

ذا نا 

قَالَ الْصَئْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ رَأَى هِلالَ رَمَضَانٌ 
اذام سهدت قَصَاء وتجناقة دجن لبو انان لأنه 
أَطَرٌ في شَهْرِ رَمَضَان بالجمَاع مِنْ غَيْرَ عُدَرِ فَآَشْبّه إِذَا قبِلَ 
الحاكم شَهَادَتَةُ). 

(الشرح): قال الشافعي والأصحاب: إذا رأى هلال رمضان 
فردّت شهادته لزمه صوم ذلك اليوم؛ فإن صامه وجامع فيه لزمته 
الكفارة بلا خلافر عندناء للا ذكره المصنف وسيق إيضاح هذه 
المسألة ومذاهب العلماء فيها في أوائل الباب» ولو رأى هلال 
شوال وحده لزمه الفطر كما سبق ولا شيء عليه بالجماع فيه؛ 
لأنه ليس من رمضان. والله أعلم. 

م نت 

قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ طَلّعَ الفَجْرُ وَهُرَ 
ُجَايع؛ فَاسْتَدَامَ مَعّ الهم الجر وَجَبَت عَلَيّهِ الكَقَارَة؛ لأَنَهُ 
َنم صم يَوْمٍ مِنْ رَمَضَان بجمَاعٍ مِنْ غَيْرٍ عُذَرِ فَوَجَبَت عَلَيِهِ 


سَافَرَ لَمْ سقط عَنْهُ الكقارَق لأن السَفرَ لا ييح 


الكَقارَء كُمَا لَوْ وَطئَ في أثنَاءِ اهار َإِنْ جَامَعٌ وَعِنْدَه أن 
الجر ميلع كان قَذ طلم أ 5 )الك عير ولد كن 
َربَتء لَمْنَجب علي الكفَارة لأنّهُ جَامَعَ وَهوَ َه أنه يَجِل لَه 
ذَلِكَ» وَكَفَارَة المُوْم ُقوَة جب مم انو لا َجِبا مع اغْيَقَادٍ 
الإبَاحَةَ كَالحَدٌ َإِنْ أكلَ ناميا فظن أَنْهُ أَفْطَرٌ بذَلِك * ثم جَامَعٌ 
عدا نَالْْصُوصُ في الصيام أنه لا تحب الكفَارة أنه وطن 
وَهْرَ يََْقِدُ أنه غَيرُ صَائِمٍ َأَمْبَهَ إِذَا وَطِى وَعِندَهُ أنه َيل بان 
أنهُ نهار 

وَقَاَ شَيْحنا القاضي أبو الطّيب الطّبَرِي حرحمه الله-: 
يُحْتَمَلُ عدي أله َجِبْ َل الكفَارَة؛ لأ الذي ظَنه لا ييح 
الوَّطءٌ بخلافي مَا لَوْ جَامَعَ وَظَنْ أن الشّمْسَ غرَبَت؛ لأن الّْذِي 
طن خناد ييح له هُالوَء إن فر الجاع وَهُوَ ميض أذ ا 
لَمْ تبر القَارَة؛ نْهُ يَحِ ل هُ الفط قلا تَجبُ الَاة مع إَاحةٍ 
الفِطرء َإِنْ أصْبَحَ اليم صَايِمًا نم سَاقر وَجَامَعَ وَجْبِت عَلَيْهِ 
الكَفَارة؛ لأذ السْفرٌ لا ييح آ لهُ الِطر في هَذَا اليم فكَانَ عر 
مدي ون أمنبَحَ البح صَانمًا ثم مَرِض وَجَامََ لَمْ نَجبم 
لكثارة؛ لآ المريض اح لَه لع في هذا اليم وإ جَامع ثم 
َهُ الفِطرٌ في يَوْمِهِ 
انق عن ا ويب فيه نال إن جاع كه رهن أ 
جُنَ فيه قؤلان: 

(احدهما): لا تَلْقْطُ عَنْهُ الكَقَّارَ لأنّهُ عد 
وُجُوب الكَفَارَةٍ قلا تسقط الكَفَارَةٌ كَالسْمر. 

(والثاني): أنهُ تسْقط؛ لأن اليم ربط مضه ببَمْضء فَإِدَا 
حَرَج آخيرة عَنْ أ يكُون الم فيه مسقا حرج ونه عَنْ أ 
يَكونٌ صَرْمًا أو يَكُونٌ الصُوم فيه محف فيكُونُ جمَاعهُ في يم 
ِطر أ في يَرْمٍ صَرْم غير ُنْحَن قلا َب بو الكمَارَ. 

(الشرح): في الفصل مسائل: 

(إِحْدَاهَا): إذا طلع الفجر وهو مجاممٌ فاستدام مع العلم 
بالفجر بطل صومه بلا خلافي» كما سبق في موضعه. وني 
وجوب الكفارة طريقان: 

(الصّحجيح) المنصوص وجوبهاء وبه قطع المصتف والجمهور» 
وحكى جماعات من الخراسائيين في وجوبها قولين: 

(الَنصُوص): وجوبها لما ذكره المصتف. 

(والثاني): لا تجبء وهو رج تا سنذكره إن شاء الله 
تعالى؛ لأنه لم يفسد بهذا الجماع صومًا؛ لأنه لم يدخل فيه. 

قال البندنيجي: وإنما وجبت الكفارة هنا على المذهب؛ لأنه 


مَعْنى طَرَأبَعْدَ 


منع انعقاد الصّوم لا لإفساده. فإنه لم يدخل فيه قال: ومن قال 


انعقد صومه ثم فسد فهذا غير معروفي مذهبًا للشّاقعي رحمه الله. 

قال القاضي حسيِنْ وإمام الحرمين والبغوي وغيرهم من 
الخراسانيين: نص الشافعي هنا على وجوب الكفارة بالاستدامة, 
ونص فيمن قال لزوجته: إن وطتنك فانت طالقٌ ثلانثاء فوطئها 
واستدامء أنه لا يلزمه مهرٌ بالاستدامة» قالوا: واختلف أصحابنا 
فيهما فمنهم من نقل وخرّج فجعل في المسألتين قولين: 

(أحدهما): تجب الكفارة والمهر كما لو نزع ثم أولج. 

(والثاني): لا يجب واحدٌ منهما؛ لأنّ أوّل الفعل كان مباحًا. 

وقال الجمهور وهو الصّحيح: المسألتان على ما نص عليه 
فتتجب الكفارة دون المهرء والفرق أن ابتداء الفعل هنا لم يتعلق به 
كفارة» فوجبت الكفارة باستدامته لثلا يخلو جماع في نهار رمضان 
عمدًا عن كفارة. 

وأمًا المهر فلا يجب؛ لأنّ أوّل الوطء تعلق به المهر؛ لأنّ مهر 
التكاح يقابل جميع الوطئات فلم يجب باستدامته مهرٌ آخرء لثلاً 
يؤدّي إلى إيجاب مهرين لشخص واحدٍ بوطأةٍ واحدقء وهذا لا 
يجوز» وقولنا: لشخص واحلٍء احترازٌ تمن وطىئع زوجة أبيه أو ابنه 
بشبهق فإنه ينفسخ بعاع زوجها ويلزم الواطئ مهران بالوطئة 
الواحدة: مهرٌ للرّوجة؛ لأنه استوفى منفعة بضعها بشبِهةٍ؛ ومهرٌ 
للرّوج؛ لأنه أفسد عليه نكاحه؛ والله أعلم. 

(فرع): لو أحرم بالحج مجامعًا ففيه ثلاثة أوجه سأوضحها في 
كتاب الحجّ إن شاء الله تعالى: 

(أَصّحهًا): لا ينعقد حجّه. 

كما لا ينعقد صومه؛ ولا صلاة من أحرم بها مع خروج 
الحدث. 

(والثاني): ينعقد حجّه صحيحًّاء فإن نزع في الحال صح 
حجّه؛ ولا شيء عليه وإلآ فسد. وعليه المضي في فاسده والقضاء 
والبدنة. 

(والثالث): ينعقد فاسدًا وعليه القضاء والمضي فيه سواءً 
مكث أو نزع في الحال ولا تجب الفدية إن نزع في الحال فإن مكث 
وجبت شاة في الأصح. 

وني قول: بدئة كما في نظائره. 

والفرق بين الح والصّوم أن الصّوم يخرج منه بالإفساد» فلا 
يصع دخوله فيه مع وجود المفسد بخلاف الحج؛ وقد سبق في 
أوائل هذا الباب بيان معنى قوهم: يخرج من الصّوم بالإفساد» 
ولا يخرج من الحج بالإفساد. 


(الَسْألَة الثايّة): لو جامع ظانا أنّ الفجر لم يطلع أو أن 
الشّمس غريت فبان غلطه فلا كفارة هكذا قطع به الصنف 
والأصحاب إلا إمام الحرمين فإنّه قال: من أوجب الكفارة على 
الناسي بالجماع يقول بمثله هنا لتقصيره في البحثء قال الرّافعمي: 
وقولهم فيمن ظنّ غروب الشّمس: لا كفارة» تفريعٌ على جواز 
الفطر بظنّ ذلك فإن منعناه بالظَنٌ فينبغي وجوب الكقارة؛ لأنه 
جماع حرم صادف الصّوم. 

(الَالِئّة): إذا أكل الصّائمء ناسيًا فظن أنه أفطر بذلك لجهله 
بالحكم ثم جامع فهل يبطل صومه؟ فيه وجهان مشهوران: 

(أحدهما): وبه قال البندنيجي: لا كما لو سلم من الصّلاة 
ناسيّاء ثم تكلم عامدًا فإنه لا تبطل صلاته بالاتفاق» لحديث ذي 
اليدين. 

(وَأَصَّحُهُمًا): وبه قطع الجمهور: تبطل كما لو جامع أو أكل 
وهو يظنّْ أنّ الفجر لم يطلع فبان طالعا. 

(فإن قلنا): لا يفطرء فلا كفارة» (وإن قلنا): يفطرء فلا كفارة 
أيضًا هذا هو المذهب ويه قطع الجمهورء ونقله المصئف 
والأصحاب عن نص الشافعي في كتاب الصيام 
الاحتمال الذي حكاه المصتف عن القاضي أبي الطَيّب وذكر 
دليلهماء» ا إذا أكل ناسيًا وعلم أنه لا يفطر به : ثم جامع في يرمه 
فيفطرء وتجب الكفارة بلا خلافي عندنا. 

وحكى الماوردي عن أبي حنيفة أنه قال: عليه القضاء دون 
الكفارة» ولو طلع الفجر وهو مجامع فظن بطلان صومه فمكث 
فعليه القضاء دون الكفارة؛ لأنه لم يتعمّد هنك حرمة الصّوم 


من الأف وفيه 


بالجماع» ذكره الماورديّ وغيره. 

قال صاحب العدّة: وكذا لو قبل ولم ينزل أو اغتاب إنسانًا 
فاعتقد أنه قد بطل صومه فجامع» لزمه القضاء دون الكفارة. 

وقال أبو حنيفة: إن قبل ثم جامع لزمته الكفارة إلا أن يفتيه 
فقي أو يتأوّل خبرًا في ذلك. 

وقال في الذي اغتاب ثم جامع: يلزمه الكفارة وإن أفتى أو 
تأرّل خبرًا. 

دليلنا أنه لم يتعمّد إفساد صوم. 

(الَسْألَة الرابعة): إذا أفطر بالجماع وهو ريك و افنسافة 
فإن قصد بالجماع التَرحص فلا كقارة» وإلاّ فوجهان حكاهما 
الخراسانيون. 

(أْصّحُهُمَا) ويه قطع المصتف وغيره 
أيضًا؛ لما ذكره المصنف. 


من العراقيّين: لا كقارة 


(الخَامِسَّة): إذا أصبح المقيم صائمًا ثمّ سافر وجامع في يومه 
لزمته الكفارة؛ لما ذكره المصنف. 

هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والجمهورء وفيه وجة 
غريبُ ضعيففُ قاله المزني وغيره من أصحابنا: أنه يجوز له الفطر 
في هذا اليوم» فإذا جامع فلا كفارة عليه وقد سبقت المسألة 
واضحة في فصل صوء المسافر. 

(السنّادِسَة): إذا أصبح الصّحيح صائمًا ثم مرض فجامع فلا 
كفارة إن قصد الترخصء وكذا إن لم يقصده على المذهب. وبه 
قطع المصتف وآخرونء وقد سبقت المسألة قريبًا. 

(السّابعّة): لو أفسد المقيم صومه مجماع ثم سافر في يومه؛ لم 
تسقط الكفارة على المذهبء وبه قطع المصنف والجمهورء وقيل: 
فيه قولان كطرآن المرضء حكاه الدارمي والرّافمي» ولو أفسد 
الصّحيح صومه بالجماع ثم مرض في يومه فطريقان: 

(أحدهما): لا تسقط الكفارة وبه قطع البغوي. 

(وَأْصَحُهُما) وبه قطع المصنف والأكثرون فيه قولان: 

(أَصَّحُهُمًا): لا تسقط. 

(والثاني): تسقط» ودليلهما في الكتاب» ولو أفسد يجماع نم 
طر نو أو عيش ا سوب في يومة فقولان #كن لصتف 
دليلهما. 

(أَصّحَهُمًا): المقوطه لآن رمغي جالع [لموع عتلاف 
المريض» وصورة الحيض مفرّعة على أن المرأة المفطرة ده 
يلزمها الكقارة» ولو ارتدٌ بعد الجماع في يومه لم تسقط الكفارة بلا 
خلافي ذكره الدّارمي وهو واضح. 

هذا تفصيل مذهينا. 

ومّن قال من العلماء: لا تسقط الكفارة بطرآن الجنون 
والمرض والحيض مالك وابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق وأبو ثور 
وداود» وقال أبو حنيفة في المختصر وغيره وطاظلع لوي 
وآخروه. 

(والثاني): فيه خلاف مبني على إيجاب الحد به إن أوجنباه 
وجبت الكفارة» وإلا فلاء حكاه الدارمي؛ عن أبي علي ابن 
خيران» وأبي إسحاق المروزي. 

قال الماوردي: هذا الطريق غلط؛ لأن إيجاب الكفارة ليس 
مرتبطًا بالحدّه ولهذا يجب في وطء الزوجة الكفارة دون الحده 
وسواء في هذا كله أنزل آم لاء إلا أنه إذا قلنا في إتيان البهيمة: لا 
كفارة لا يفسد الصوم أيضاً كما قاله المصنفء هذا إن لم ينزل» 
فإن أنزل أفسد كما لو قبل فأنزل. 


(فرع): الوطء بزنا أو شبهة أو في نتكاح فاسد ووطء أمته 
وأخته وبتته والكافرة وسائر النساء سواء في إفساد الصوم 
ووجوب القضاء والكفارة وإمساك بقية النها. وهذا لا خلاف 

(فرع): إذا أفسد صومه بغير الجماع كالأكل والشرب 
والاستمناء والمباشرات المفضيات إلى الإنزال فلا كفارة لأن النص 
ورد في الجماع؛ وهذه الأشياء ليست في معنا هذا هو المأهب 
والمنصوص وبه قطع الجماهيرء وحكى الرافعي وجهاً عن أبي 
خلف الطبري من أصحابنا من تلامذة القفال المروزي أنه جب 
الكفارة بكل ما يأثم بالإفطار به. 

وني وجه حكاه صاحب الحاوي عن ابن أبي هريرة أنه يجب 
بالأكل والشرب كفارة فوق كفارة المرضع ودون كفارة المجامع» 
وهذان الوجهان غلط: وحكى الحناطي -بالحاء المهملة والنون- 
عن محمد بن الحكم أنه روى عن الشاقعي وجوب الكفارة على 
من جامع فيما دون الفرج فأنزل» وهذا شاذ ضعيف. 

(فرع): قد ذكرنا أنه إذا استمنى متعمدا بطل صومه ولا 
كفارة» قال الماوردي: فلو حك ذكره لعارض ولم يقصد الاستمناء 
فأنزل فلا كفارة» وفي بطلان الصوم وجهان قلت: أصحهما لا 
يبطل كالمضمضة بلا مبالغة. 

فرع 
مذاهب العلماء فيمن وطئ امرأة 
أورجلاً 2 الدبر 

ذكرنا أن مذهبنا وجوب القضاء والكفارة» وبه قال مالك 
الور لاو ورا 1 
وجوب الكفارة قال الشوري: ة تسقط وأسقطها زفر بالخيفش 
والمنون دون امرض» راتفقوا على آنه لا نسقط بالسّفر إلا بن 
الماجشون المالكي فأسقطها به. 

دع م نة 

قَالَ المصَنْفُ رحمه الله تعالى (وَوَطمٌ الرْأَةٍ في الدبر وَالنُوَاطٌ 
كَالرَطء في ي الفَرْجٍ فِي جميع ما ذَكَْنَاهُ ين إفْسَادِ الوم 
وَوُجُوبٍ القضّاء وَالكَفَارَةءِ لأن اجيم وَطيٌّ وَلَأنّ الجميعٌ في 
يجاب الحدّ وَأحِدٌ فَكَذَلِكَ في إِفْسَادٍ د الصّوْم وَإِيجَابٍِ الكَفَارة. 

وأا إِانُالبَهِيمةِ فقي وَجْهَان (ينْ) أَصْحَابنا مَْ قَالَ: 0 
دَلِكَ عَلَى ومُجُوبٍ الخد (فإن قُلنا: يَجِبْ فيه الك أَفْسَ الصم 
َأَرْجَبَ الكمَّارَة كَالجمَاع فِي القَّرْجء (وَإِنْ ُلنَا): يجب فيه 
لير لَمْيَفْدِ الصرْم ولَمْ جب بو الكَارة؛ لأنّهُ كَلوَطء فيمًا 


ُون افج في الَخرٍ فُكَان له ِي إفْسَاوِ المصُوْم وياب 
الكَفَارَةٍ ؛ وَمِنْ أَصْحَابنًا مَنْ قَالَ: , يقد الصُوُمٌ وَتَجبْ الكَقَارَةٌ 
رلا وَاِدا؛ لأنّهُ وَطء يُوجِبُ المْسْلَ فَجَارَ أن يتمَلْقَ به إفْسَادُ 
الصّوْم وَإيجَابُ الكمارَةَ كَوَطء اللرْأ. ّْ 

(الشرح): قوله (تَِيهِ وَجْهَان) كان يتبغي أن يقول: طريقان 
فعبّره بالوجهين عن الطريقين جارًا لاشتراكهما في انّ كلا منهما 
حكايةٌ للمذهب؛ وقد سبق بيان مشل هذا المجاز في مقدّمة هذا 
الشّرح» واتفقت نصوص الشافعيّ والأصحاب على أنّ وطء 
المرأة في الدبر واللراط بصب أو رجل كوطه المرأة في القبل في 
جميع ما سبق من إفساد الصّوم» ووجوب إمساك بقيّة التهار 
ووجوب القضاء والكقارة» لما ذكره المصنفء وذكر الرافمي 
وجهًا شاذًا باطلاً في الإتيان في الدب أنه لا كمارة فيه وهذا غلط. 

(وأما) إتيان البهيمة في دبرها أو قبلها قفيه طريقان حكاهما 
المصنف والأصحاب. 

(أصّحُهُمَا): القطع بوجوب الكفارة فيه. 

وهذا هو المنصوص الكفارة ورايتان عنه أشهرهما عنه لا 
كفارة» لأنه لا يحصل به الإحصان والتحليل فأشبه الوطء فيما 
دون الفرج. واحتج أصحابنا بأنه جماع أثم به لسيب النوم» 
فوجبت فيه الكفارة كالقتل» قال أصحاب أبي حنيفة: ولا كفارة 
في إتيان البهيمة. ْ 

فرع 
ل مذاهبهم # المباشرة فيما دون الفرج 

وقد ذكرنا أنّ مذهبنا أنه لا كقارة فيهاء سواءٌ فسد صومه 
بالإئزال آم لاء وبه قال أبو حنيفة. 

وقال داود: كلّ إنزال تجب به الكفارة حتى الاستمناء إذا 
كر النَظر فأنزل فلا قضاء ولا كفارة. 

وقال مالك وأبو ثور: عليه القضاء والكفارة. 

وشكن هذا عن غطاء واطسين راين البازك وإضهاق” 

وقال اعذا يب بالوطة قينا ذوت القرج الكقارة وي القبلة 
واللمس روايتان. 

واحتجّوا بأنه أفطر بمعصية فأشبه الجماع في الفرج. 

واحتج أصحابنا بأنه ل يجامع في الفرج فأشبه الرّدّة فإنها 
تبطل الصّوم ولا كقارة» وما قاله الآخرون يتتقض بالرّدّة. 

(فرع): قال الغزاليّ وغيره من أصحابنا: الضّابط في وجوب 
الكقارة بالجماع أنه تجب على من أفسد صوم يوم من رمضان 
مجماع تام أثم به بسبب الصّومء وفي هذا الضابط قيود: 


(أَحَدُهَا): الإفساد. فمن جامع ناسيا لا يفطر على المذهب 

وقيل في فطره قولان سبق بيانهما. 

فإن قلنا: لا يفطرء فلا كفارة لعدم الإفساد وإلآ فوجهان 
حكاهما إمام الحرمين والغزايّ وآخرون. 

(أَْصّحُهُمًا): لا كقارة أيضًا لعدم الإثم. 

(التَانِي): قولنا (مِنْ رَمَضَّانَ) فلا كفارة بإفساد صوم التطوّع 
والتذر والقضاء والكقارة بالجماع؛ لأنّ الكفارة إنما هي لحرمة 
رمضان. 

«الشالث): قولنا (بجمّاع) احترارٌ من الأكل والرب 
والاستمناء والمياشرة درن افرع فلا كمارة فيها كلها على 
المذهبء كما يناه قريبًا. 

(والرابع): قولنا (نَام) احترازٌ من المرأة إذا جومعت فإنها 
يحصل فطرها بتغييب بعض الحشفة فلا يحصل الجماع النَامَ إل 
وقد أفطرت لدخول داخل فيها فالفطر يحصل بمجرّد الخول» 
وأحكام الجماع لا تنبت إلا بتغييب كل الحشفة» فيصدق عليها 
أنها أفطرت بالجماع قبل تمامه. 

وقولنا: (أَئِم به» احترارٌ تمن جامع بعد الفجر ظانا بقاء 
الكل “فاق ضوعه يفسد ولا كثارة كماسيق: 

وقولنا (بِسّبّسٍِ الصّؤم) احترازٌ من المسافر إذا شرع في الصوم 
ثم أفطر بالزّنا مدو قلا كقارة عليدة لأنه وإن أفسد صوم يدم 
من رمضان بجماع تام أثم به إلا أنّه لم يأئم به بسبب الصّوم؛ لآنّ 
الإفطار جائرٌ له وإنما أثم بالزّنا ولو زنى المقيم ناسيّا للصّوم 
وقلنا: الصّوم يفسد بجماع الناسي فلا كقارة أيضًا في اصح 
الوجهين؛ لأنه لم يأئم بسبب الصّوم؛ لأنه ناس له 

قال الرافعي: وجماع المرأة إذا قلنا: لا شيء عليها ولا يلاقيها 
الوجوب. مستثنى عن الضابط. 

(فرع): لو صام الصي رمضان فأقسده بالجماع وقلنا: إن 
وطأه في الحج يفسده ويوجب البدن» ففي وجوب كفارة الوطء 
في الصّوم وجهان حكاهما المتولي في كتاب الحج؛ وسأوضحهما 
هناك إن شاء الله تعالى. 

تع يدم فن 

قَالَ المصَنْفهُ -رحمه الله تعالى-: (وَمَنْ وَطِئّ وَطْنًا يُو جب 
الكمرةَوَلَمْ فر عَلَّى الكفارَق َيه قؤلان: 1 

(أحدهما): لا تَجبْ؛ لِمَوْلِه 6ا: «امَمْفِر الله تعَالى وعد 
أطي أَمْلَك» أو لأثة ح؛ َال يُجبُ لله تَعَالَى عَلَى وَجْهِ البتدلء 


َلَمْ يجب مَعَّ المَجز عَجٍْ كرك الفطر. 

)و والثاني): 6 تست فِي الدّمةَ إِذَا قَدِرَ رَلَرِمَهُ قَضَاؤُمَا وَهُوَ 
الصحِيحٌ؛ لأنهُ حو ِل ِل تعَالَى يجب بسسببه مَنْ جهيه قلح يَسقطا 
بالعَجْز عَجَرَاء الصيلد). 
ٌ (الشرح): هذا الحديث سبق بيأنه. 

(وقوله): حَقْ مال احترازٌ من الصّوم في حق المريض فإنه لا 
يسقط بل يثبت في الدمّة. 

(وقوله): لِلَّهِ تَعَاَى احترارٌ من المتعة. 

(وقوله): لا عَلَى وَجْهِ البَدَل احترازٌ من جزاء الصّيد. 

(وقوله): لأنّهُ حو لل تَعَالَى قال العقلعية لبس عنو احترارًا 
بل لتقريب الفرع من الأصلء ويحتمل أنه احترازٌ من نفقة 
القريب. 

(وقوله): بسبَبي مِن هته احترازٌ من زكاة الفطر. 

(أما انكام الفصل): فقال أصحابنا: الحقوق المالية الواجبة 
لله تعالى ثلاث أضربيء وقد أشار إليها المصنف (ضَرْبْ) يجب لا 
بسبب مباشرةٍ من العبد كزكاة الفطرء فإذا عجز عنه وقت 
الوجوب ل يثبت في ذمّتهء فلو أيسر بعد ذلك لم يجب. وضرب 
يجب بسببي من جهته على جهة البدل كجزاء الصّيد وفدية الحلق 
والطيب واللباس في الحج» فإذا عجز عنه وقت وجوبه ثبت في 
ذمّته تغليبًا لمعنى الغرامة؛ لأنه إتلافٌ حضُ (وَضَرْبْ) يجب بسبيه 
لاعلى جهة البدل ككفارة الجماع في نهار رمضانء وكقارة 
اليمين والظهار والقتل. 

قال صاحب العدّة: ودم التمتع والقران. 

وقال البندنيجي: والنذر وكفارة قوله: أنت حرام ودم 
التمتع والطيب واللباس ففيها قولان مشهوران: 

(أَصَّحُهُمَا): عند المصنف والأصحاب تثيت في الذْمّة؛ فمتى 
قدر على أحد الخصال لزمته. 

(والثاني): لا تغبت» وذكر المصنف دليلهماء وشبهها بجزاء 
الصّيد أولى من الفطرة؛ لأنّ الكقّارة مؤاخذة على فعله كجزاء 
الصيد بخلاف الفطرة. 

واحتجّ بعض أصحابنا للقول بسقوطها بحديث الأعرابيّ كما 
أشار إليه المصنف؛ لأنه يل قال: «أطعم أهلك» ومعلومٌ أنّ 
الكفارة لا تصرف إلى الأهل. 

وقال جمهور أصحابنا والمحققون: حديث الأعرابي دليِلٌ 
لثبوتهما في الذمّة عند العجز عن جميع الخصال؛ لأنْه لا ذكر لني 
كله عجزه عن جميع الخصال ثم ملكه الني يل العرق من التمر 


ثمّ أمره بآداء الكفارة لقدرته الآن عليهاء فلو كانت تسقط بالعجز 
لا امود يها 
وأمّا إطعامه أهله فليس هو على سبيل الكقار 
أن هذا الطّعام صار ملكا له» وعليه كقارة فآمر بإخراجه عنهاء 
قلمًا ذكر حاجته إليه أذن له في أكله لكونه في ملكه لا عن 
الكفارة» وبقيت الكفارة في الدّمّة وتأخيرها شل هذا جائرٌ بلا 
(فإن قيل): لو كانت واجبة لبيّنها له عليه السلام. 


3 وإثما معنأه 


(فالجواب) من وجهين: 

(أحدهما): أنه قد بِيّنها له بقوله يكل تصدّق بهذا بعد 
إعلامه بعجزه؛ ففهم الأعرابي وغيره من هذا أنّها باقيةٌ عليه. 

(والثاني): أن تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائزٌء وهذا 
ليس في وقت الحاجة:؛ فهذا الذي ذكرته من تأويل الحديث 
ومعناه هو الصّواب الذي قاله المحققون والأكثرون. 

وحكى إمام الحرمين والغزايّ وغيرهما وجهًا لبعسضص 
الأصحاب أنه يجوز صرف كفارة الجماع خاصّة إلى زوجة المكفر 
وأولاده إذا كانوا فقراء؛ لهذا الحديثء» ووافق هذا القائل على أنّ 
الزكاة وباقي الكفارات لا يجوز صرفها إلى الرّوجة والأولاد 
الفقراء» وقاس الجمهور على الرّكاة وباقي الكفارات؛ وأجابوا 
عن الحديث بما سبق. 

فرع 
مسائل تتعلق بالجماع ‏ صوم رمضان 

(إِخْدَاهَا): إذا نسي النْيّة وجامع في ذلك اليوم فلا كفسارة في 
ذلك اليوم بلا خلافي؛ لأنه لم يفسد به صوما. 

(الَائية): إذا وطئ الصّائم في نهار رمضان وقال: جهلت 
تحريمه» فإن كان من يخفى عليه؛ لقرب إسلامه ونحوه فلا كفارة» 
وإلآّ وجبتء ولو قال: علمت تحريمه وجهلت وجرب الكقارة» 
لزمته الكفارة بلا خلافي» ذكره الدّارميّ وغيره: وهو واضحّ وله 
نظائر معروفة؛ لأنه مقصرٌ. 

(التَلِئَة): إذا أفسد الحجّ بالجماع» قال الدّارمي: ففي الكفارة 
الأقوال الأربعة السّابقة في كفارة الجماع في الصوم. 

فرع 
4# مذاهب العلماء 4 كفارة الجماع 
صوم رمضان وما يتعلق بها 
وفيه مسائل: 
(إِخْدَاهَا): قد ذكرنا أن مذهبنا أن من أفسد صوم يوم من 


رمضان جماع تام أثم به بسبب الصّوم لزمته الكفارة» وبهذا قال 
مالك وأبو حنيفة وأحمد وداود والعلماء كافة إلا ما حكاه 
العبدريّ وغيره من أصحابدا عن الشّعِيّ وسعيد بن جبير 
والتحتن وتناذة الهم قالراة لاا كثاره غلية كنا لوكقارة عله 
بإفساد الصّلاة: دليلنا حديث أبي هريرة السَّابق في قصّة 
الأعرابي» ويخالف الصّلاة فإنه لا مدخل للمال في جيرانها. 

(الثانية): يجب على المكفر مع الكقّارة قضاء اليوم الذي 
جامع فيه. 

هذا هو المشهور من مذهبنا وفيه خلاف سبق. 

قال العبدري: وبإيجاب قضائه قال جميع الفقهاء سوى 
الأوزاعي فقال: إن كفر بالصّوم لم يجب قضاؤه وإن كفّر بالعتق 
أو الإطعام قضاه. 

(الثَالِئّة): قد ذكرنا أنّ الصّحيح من مذهبنا أنّه ليجب على 
المرأة كفارة أخرى وبه قال أحمد. 

وقال مالك وأبو حنيفة وأبو ثور وابن المدذر: عليها كارة 
أخرى وهي رواية عن احد. 

(الرَابعَة): هذه الكفارة على التَرتيب فيجب عتق رقبةٍ فإن 
عجز فصوم شهرين متتابعين فإن عجز فإطعام سّين مسكيئاء وبه 
قال أبو حنيفة والثوريّ والأوزاعي واحمد ني أصمٌ الرّوايتين عنه. 

وقال مالك: هو مير بين الخصال الشلاثء وأفضلها عنده 
الإطعام. 

وعن الحسن البصري أنه حير بين عشق رقبةٍ ونحر بدنةٍ» 
واحتجًا بحديثين على وفق مذهبيهما. 

دليلنا حديث أبي هريرة. 

(وآأما) حديث الحسن فضعيفٌ جداه وحديث مالك يجاب 
عنه يجوابين: 

(أحدهما): حديثنا أصح وأشهر. 

(والثاني): أنه محمول على الترتيب جمعا بين الروايات. 

(الخَايِمَة): يشترط في صوم هذه الكقارة عندنا وعند 
الجمهور التتابع وجوّز ابن ابي ليلى تفريقه. لحديث في صوم 
شهرين من غير ذكر الترتيب. 

دليلنا حديث أبي هريرة السّابق وهو مقيّدٌ بالتشابع قيحمل 
المطلق عليه. 

(السسّادِسَة): إذا كفر بالإطعام فهو إطعام سيَّينَ مسكينًا كل 
مسكين مدّ سواءٌ لبر والرّبيب والتّمر وغيرها. 

وقال أبو حنيفة: يجب لكل مسكين مدان حنطةً أو صاعٌ من 


سائر الحبوبء وفي الزبيب عنه روايتان: رواية: صاعء وَوقَاي: 
مدّان. 

(السّابمة): لو جامع في صوم غير رمضان من قضاء أو نذر 
أو غيرهما فلا كفارة كما سبق وبه قال الجمهورء وقال قتادة: 
تجب الكفارة في إفساد قضاء رمضان. 

دع ين ا 

قَالَ الْصَنْفمُ -رحمه الله تعالى-: (إذَا نَوَى الصُوْمٌ من اللّيْل 
َم أغْمِي عَلَيْهِ جَوِيمَ النْهَار لَمْ يْصِحّ صَوْمُهُ وَعَلَيْه القَهَاك وَثَالَ 
امرني: يْصِحُ صَرْمُهُ كما لَوْنَوَى الصّوْمٌ ثُمنَامَ جيم النهَارء 
وَالدَلِيلٌ عَلَى أَنْ الصّوْمٌ م لايْصِحٌ آذ الصُوم نيه وَتَرْك نُمْ ل 
اعرد الَرْكُ عن الي لَمْ يَصِح» َإِذا الْفرَدتِ اليه عَنْ التَرْك لَمْ 
يُصرح وَأما الوم قن أبا سَعِيدٍ الإِصْطّخْرِيّ قَالَ: إِذَا نَامٌ جَعِيمَ 
النْهَار لَّمْ يَصِحْ صرْمَهُ كَمَا ذا أَغْمِي عَلَيْهِ جَوِيعٌَ النهَار 
وَالْدَهَبُ أَنّهُ يَصِحٌ صَرْمُهُ إِذَا َام. 

َالمرق بين وبين الإعْمّاء أن انام م ثبت العَقَلِء نه إِذَا نه 
انه َافُْمى علي بخلافه» وَلأَهُ الام كَا يقل وَلِمَذَا 37 
به علَى َالو بخلافي الى عليه إن نرَى الصؤم 5 نم أعْمِيَ 
علوي بنش التهار تند نال في كناب القار ونختَصَرٍ 
البوَيْطِي: إذَا كان في أَوْلِهِ مُِيقا صّحْ صّوْمُه وَفِي كِتَاب المُؤْم 
ذا كان فِي بَمْضيه مُقِيَا أَجَرَأهُ. 
أي يلَى: إِذَا كَانَتْ 
صَائِمَةَ دأَعْمِيَ عَلَيَْا أو حاص بط صَْئها وَخَرْج أبُو اعباس 
رم إن كان مُفِيقَا في طَرنّي ار تع 0 
َصْحَابنا مَنْ قَالَ: الَّْآلَةَ عَلَى قَوْل وَاحِدٍ أَنْهُ يَعْتَبَرٌ يعديو أن يكو 
مُِيقَا في أَرل النهَار وَتَأَوْلَ مَا سواه مِنَ الأَقوَال عَلَى هَذَاء وَمِنْ 
أصْحَابنًا من قالَ: هأرم ع وله ١‏ 

(أَحَدُهَا): أنه 

(والثاني): 2 ل الا في ري كا أ ف فِي الصّلاةٍ 
يُعْتَبْرُ القدُ في الطْرَقينِ في الدُخول وَالْرُوجء وَلا يُعْتَبْرُ فِيمًا 

(وَالَالِث): أنه نه 
بَحْضِهِ لَمْ يْصِح؛ اذ مَدى ذا طَرا سق مهن الفشلاة قبطل 
الصُوْمٌ كَا يض 

(والرابع): ثد 
نَرَى الصّوم ثم جُنّ فيه قَوْلان: 

َال في اَي يِطّلُ الوم لأنهُ عرض يُسْقِطُ فَرْضَ 


وَقَاكَ في اختلاف أبي حَِيفَةَ وَابِنِ 


تَْيْرُ الإقاقة في حَمِيعِه» فَإِذًا أَغْمِيّ عَلَيْهِ في 


تمْتبرُ الإمَاقة في جُْء مِنْهُ ولا أعْرِفُ لَهُ وَجَْاه إن 


الصلاةء فَأَبِطَلَ الصوْمٌ كَالحَيِضٍ. 

(وَقَالَ) في القلويم: هُرَ كَالإغْمَاء؛ لأنْهُ يزِيلُ العَقَلَ وَالولايَة 
َي لضام 000002202002000 / 

(الشرح): قوله: لأنه عارضُ يسقط فرض الصّلاة» ينتقض 
بالإغماء؛ فإنه يسقط فرض الصّلاة ولا يبطل الصّوم به في بععض 
النهار على الأصح. 

(آَما الآَحْكَامُ): ففيها مسائل: 

(إِحْدَاهَا): إذا نام جميع النهار وكان قد نوى من اليل صحّ 
صومه على المذهب وبه قال الجمهور. 

وقال أبو الطْيّب بن سلمة وأبو سعيدٍ الإصطخري: لا 
يصمح وحكاه البندنيجي عن ابن سريج أيضاء ودليل الجميع في 
الكتاب» وأجمعوا على أنه لو استيقظ لحظة من الثهار ونام باقيه 
صحّ صومه. 

(النَاِيّة): لو نوى من اليل ولم ينم التهار ولكن كان غافلاً 
عن الصّوم في جميعه صحّ صومه بالإجماع؛ لأنّ في تكليف ذكره 
حرجًا. 

(التَالعة): لو نوى من اليل ثم أغمي عليه جميع التهار» لم 
يصح صومه على المذهب, وفيه قولٌ مخرّجٌ من النوم أنه يصح 
خرّجه المزني وغيره من أصحابنا ودليل الجميع في الكتاب. 

(الرَاِمَة): إذا نوى من الثّيل وأغمي عليه بعض النهار دون 
بعض ففيه ثلاثة طرق؛ 

(أَحَدُها): إن أفاق في جزء من الثهار صحّ صومه وإلآ فلاء 
وسواءً كان كلتك لقره اول لمان ان عير وها ماني 
الشافعيّ في باب الصيام في مختصر المزني 

ومن حكى هذا الطريق البغوي وحكاه الدارمي عن ابن أبي 
هريرة» وتأوّل هذا القائل النصّين الآخرين فتاوّل نصّه في 
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى على أنّ بطلان الصّوم عائدٌ 
إلى الحيض خاصّة لا إلى الإغماء؛ قالوا: وقد يفعل الشافعي مل 
هذا وتأوّله الماورديّ تأويلاً آخرء وهو أن المراد بالإغماء هنا 
الجنون» وتأوّل هذا القائل نصّه في الظهار والبريطي على أنه ذكر 
الإفاقة في أوّله للتّمثيل بالجزء لا لاشتراط الأوّل. 

(الطْرِيقٌ الَانِي): القطع بأنه إن أفاق في أوّله صم وإلأفلاء 
رتاوك عد و المترء لني ان الترلد دز اليك اولمعت 
صرح به في الظهارء وتاوّل نص اختلاف أبي حنيفة على ما 
سبق. 

(وَالطَّريقٌ النَاِث): في المسآلة أربعة أقوال وهذا الطّريق هو 


الأصحّ الأشهر. 

أصح الأقوال: يشتر 

(والثاني): في أوّله خاصّة. 

(وَالثَالِثْ): في طرفيه. 

(والرابع): في جميعه كالئقاء من الحيض. 

هذا الرابع تخريج لابن سريج خرّجه من الصّلاة» وليس 
منصوصا للشافعيّ قال: وليس للشافعيّ ما يدل عليه ودليل 
الجميع في الكتاب إلا القول الأوّل الأصح. 

فإنّ المصتف قال: لا أعرف له وجهّاء وهذا عجبُ منه» مع 
أنّ هذا القول هو الأصحّ عند محققي أصحابناء فالأصحّ من هذا 
الخلاف كله إن كان مفيقًا في جزء 
صومه وإلاً قلا. 1 

(الخَايِسَة): إذا نوى الصّوم باللّيل وحن في بعض التهار 
فقولان مشهوران ذكرهما المصنف وغيره من الأصحاب 
(الَدِيدُ) بطلان صومه؛ لأنه منافم للصّوم كالحيض» وقال في 
القديم: هر كالإغماء ففيه الخلاف السّابق» ومن الأصحاب من 
حكى بدل القولين وجهين كصاحب الإبانة وآخرين ومنهم من 
حكاهما طريقين وهو أحسنء وقطع التيخ أبو حاملو والماوردي 
وابن الصّباغْ وآخرون ببطلان الصّوم بالجنون في لحظةٍ كالحيض. 

ولو جنّ جميع النهار لم يصحّ بلا خلافي. 

(المسّاوِسَةٌ): لو حاضت في بعض التهار أو ارتدٌ» بطل 
صومهما بلا خلافيء وعليهما القضاءء وكذلك لو نفست بطل 
صومها بلا خلافيه ولو ولدت وم تر دما أصلاء ففي بطلان 
صومها خلاف مب على وجوب الغسل بخروج الولد وحده (إِنْ 
قل لاغسل؛ لم يبطل صومها وإلآ بطل على أشهر الوجهين 
عند الأصحاب ولم يبطل على الآخر» وهو الرّاجح دليلاء وقد 
سبق إيضاح المسألة في باب ما يوجب الغسل. 

(السابعة): حيث قلنا: لا يصمح صوم المغمى عليه إِمّا لوجود 
الإغماء في كل التهار أو بعضهه وإمّا لعدم نيّنه بالليل» يلزمه 
قضاء ما فاته من رمضانء هكذا قطع به المصتف وجاهير 
الأصحاب وهو المنتصوصء وفيه وجة لابن سريج. واختاره 
صاحب الحاوي أنه لا قضاء على المغمى عليه؛ كما لا قضاء 
على ال جنون. 

والمذهب الأول وقد سبقت المسألة مبسوطة في أوّل هذا 
الباب. 

(فرع): لو نوى الصّوم في اليل ثم شرب دواءً فزال عقله 


5 الإفاقة في جزء ملة. 


من النهار أي جزم كان صح 


سس عمسم 0[ 


نهارًا بسببه. قال البغوي: إن قلنا: لا يصح صوم المغمى عليه 
فهذا أولى» وإلاّ فوجهان: 

(أَصَّحهُمَا): لا يصحٌ؛ لأنه بفعله» قال المتولي: ولو شرب 
المسكر ليلاً ويقي سكره جميع التهار لم يصحّ صومه. 

وعليه القضاء في رمضانء وإن صحا في بعضه فهر كالإغماء 
في بعض النهار. 

دح ع تن 

قَالَ الصَنْفهُ حرحمه الله تعالى-: (وَيَجُورُ لِلصائِم أَنْ يَنزِلَ 
ال َف فو لِمَا َدَى أبو بكر بن عبد اَن بن الحَارث 
بن هيشام قال: د ني من َأى النِي' فك في يَوْمٍ صّازِفه يصب 
عَلَى رَأْسِهِ اللَءَ مِنْ شيدةٍ الخ وَالمَطَشٍ وَهُرَ صَائِمٌ». 

َيَجُورُ أن يكتجل؛ ِمَا رُوِيّ عَنْ نس أنه كَان يَكْتَحِلٌ وَهْرَ 

775 ا 
إلَيه). ّ 

(الشرح): أمّا حديث أبي بكر بن عبد الرحمن هذا فصحيح 
رواه مالك في الموطأ [151], وأحمد بن حتبل في مسنده 
[1111] وأبو داود [174؟] والنسائي 019 - الكبرى] في 
ستنهماء والحاكم أبو عبد الله في المستدرك على الصّحيحين 
]١814[‏ والبيهقيّ [405] وغيرهم بأسانيد صحيحةٍ وإسناد 
مالك وأبي داود والنسائيّ على شرط البخاري ومسلمء ولفظ 
روايتهم: «من شدة الحرٌ أو العطش». ١‏ 

وني رواية النسائي «الحرٌ ولفظ رواية أبي داود عن أبي بكر 
عن بعض أصحاب رسول الله يل أنه حدّثه قال: «لَقَذْ ونه 
رَسُولَ الل ل يَصُبْ عَلَى رمه المءَ م وَهْرَ صَائِمٌ مِنَّ العَطَّش أو 
مِنَّ الحره هذا لفظه. 

وكذا لفظ الباقين مصرّح بأنّ الذي حدّث ابا بكر صحابي» 
ولو ذكره المصئف كذلك لكان أحسن» ولفظ رواية المصنّف 
بمعناه» إن الذي رأى الني يكل وهو مسلمٌ صحابي. 

ثم إِنْ هذا الصحابي وإن كان مجهول الاسم لا يقدح في 
صحّة الحديث؛ لأنّ الصّحابة كلهم عدول.وخذا احتجّ به مالك 
في الموطإء وسائر الأئمة. 

«وأما) الآثرالذكول عن البو لي الالتبحال فرواه أبو داود 
[4]] بإسناد كلهم ثقاتٌ إلا رجلاً غتلقًا فيه ولم بين الذي 
ضعّفه سبب تضعيفه. مع أنّ الجرح لا يقبل إلآ مفسّرًا وقول 
المصنّف: ولأنّ العين ليس بمنفل. 

هكذا هو في نسخ المهدّب (لَيِسَ) وهي لغْةٌ ضعيفة غريبة 


والمشهور الفصيح ليست بإثبات الثاء. . 
(وأمًا) المنفذ -فبفتح الفا-ء. 
(أَما الآحْكَامٌ): ففيها مسالتان: 
(إِحْدَاهُمًَا): يجوز للصّائم أن ينزل إلى الماء وينغطس فيه 
ويصبّه على رأسه. سواءً كان في مام أو غيره ولا خلاف في هذاء 
ودليله الحديث الذي ذكر وحديث عائشة وغيرهاني 
الصّحيحين [خ: (1859)) م: ])2١9(‏ أنّ رسول الله يله: 
كان يُصْبحٌ جُنبًا وَهْرَ صَاقِمٌ م يَخْتَسِل». 
(التائية): يجوز للصّائم الاكتحال بجميع الأكحال ولا يفطر 
بذلك سواءً وجد طعمه في حلقه أم لا؛ لأنّ العين ليست بجوفي 
ولا منفذ منها إلى الحلق. قال أصحابنا: ولا يكره الاكتحال 
عندناء قال البندنيجي وغيره: سواءٌ تنخمه أم لا 
فرع 
مذاهب العلماء 4 الاكتجال 
ذكرنا أنه جار غندنا ولا يكره ولا يفطر بهء سواءٌ وجد 
طعمه في حلقه أم لا 
وحكاه ابن المنذر عن عطاء والحسن البصري والنخعي 
والأوزاعي وأبي حنيفة وأبي ثوره وحكاه غيره عن ابن عمر 
وأنس وابن ن أبي أوفى الصحابيّين رضي الله عنهم وبه قال داود. 
وحكى ابن المنذر عن سليمان انيمي ومنصور بن المعتمر 
وابن شبرمة وابن أبي ليلى أنهم قالوا: يبطل به صومه. 
وقال قتادة: يجوز بالإثمد ويكره بالصبر. 
وقال الثُوري وإسحاق: يكره. 
قال مالك وأحمد: يكره وإن وصل إلى الخلق أفطر. 
واحتججٌ للمانعين بحديث معبد بن هوذة الصّحابي رضي الله 
عنه عن الني تكله: «أنْهُ أمرَ الثم المرَوْح عند النؤم. 
وَقَال: ليق المنائم . رواه أبو داود [77؟] وقال: قال لي 
يحبى بن معين: هو حديث منكرٌ. 
واحتي أصحابنا باحاديث ضعيفةٍ نذكرها لتلا يغ به. 
(منها): حديث عائشة قالت: «اكبَّحَلَ النبيُ كل وَهْرَ صَايِم) 
ورا الماضة 908 ] بإنسان فست اين رراية رق كن اعد 


بن أبي سعيد الرّبيدي شيخ بقيّة عن هشام بن عروة عن أبيه عن 


عائشة. 

قال البيهقي: وسعيد الرّبِيديّ هذا من مجاهيل شيوخ بقية 
ترد يا 9 اع عاد 

(قَذْت) وقد إتفق ا بقيَّة عن ال جهولين 


2 1 


2# 


مردودة. 

واختلفوا في روايته عن المعروفين فلا يحتج بحديشه هذا بلا 
خلافي. 

وعن أنس قال: «جَاءَ رَجُلُ إلى الب يله فَقَالَ: التَكت 
َي أفَأتَحِل ونا صَائِمُ؟ قَال: نَمَحْ) رواه التَرَمذيَ [3؟7] 
وقال: ليس إسناده بالقوي. 

قال: ولا يصمّ عن النِي يل في هذا الباب شيءٌ. 

.ول اقم عن ابن مر قال : حرج عَلَيْنَا رَسُولُ الله ل 

عَْاهُ ممْلُوءََان من الكخل وََلِكَ في رَمَضَانَ وَهُوَصَّالِم) في 
0 

وعن محمّد بن عبيد الله ب بن أبي رافم عن أبيه عن جه أن 
الني كله: «كان يكْتَجِلُ بالإنْودٍ وَهُوَ صّاِمٌ) رواه البييقيّ 
[800] وضعّفه؛ لأنّ راويه مممّدٌ هذا ضعيفُ قال البيهقي: 
وروي عن أنس مرفوعًا بإسناج ضعيفم جدًا أنه لا باس به. 


واحتجّوا بالأثر المذكور عن أنس وقد بِيَنَا إسناده. 


وفي سدن أب بي داود [119]] عن الأعمش قال: مارأيت 
أحدًا من أصحابنا يكره الكحل للصائم» والمعتمد في المسألة ما 
ذكره المصتف. 


كع يذ تن 

قَالَ المُصَنْفُ رحمه الله تعالى (وَيَجُوءُ أن يَْتَجِمْ) لما ررَى 
ابن بام رضي الله عنهما: «أَنّ النبي يكل احْتجَم وَمُوَّ صَّائِم) 
َال في الأم: وَلَرْ ترلة كان أَحَبْ لي ! ِما رَوَى عَبْدُ الرْحْمَنٍ بن 
أبي يلَى عَنْ أمْسَاب رَسُول الله كله أنْهُمْ قَالُوا: إِنْما: «نَهَى 
0-0 الل يك عَنٍ الحِجَامَةٍ وَالوصّال فِي الصّوم إبِقَاءٌ عَلَى 
الصّحَابَة1). 

(الشرح): حديث ابن عباس رواه البخاري في صحيحه 
]١870[‏ وحديث ابن أن لولاا داود [17/5؟] بإسناد 
صحيح على شرط البخاري ومسلم. 

قوف زرا اغن ارد و المي 00681 وغ ساعن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثني رجل من اصحاب رسول 
الله يلِ قال إلى آخره. 

وهذا مخالف للفظ رواية المهذب وقوله (إبقاء) بالباء الموحّدة 
وبالقاف وبالمد» أي رفقًا بهم. 

(أمَا حُكْمْ المَسْأَلةِ): فقال الشّافعي والأصحاب: تجوز 
الحجامة للصّائم ولا تفطره ولكنّ الأولى تركها. 

هذا هو المخصوص وبه قطع الجمهورء وقال جاعة من 


أصحابنا الجامغين بين الفقه والحديث: يفطر بالحجامة. 

تمن قاله منهم أبو بكر ابن المنذر وأبو بكر بن خزيمة وأبو 
الوليد التيسابوريّ والحاكم وأبو عبد الله للحديث الذي سنذكره 
إن شاء الله تعالى» قال أصحابنا: والفصد كالحجامة. 

فرع 
4 مذاهب العلماء 2 حجامة الصائم 

قد ذكرنا أنّ مذهبنا أنه لا يفطر بها لا الحاجم ولا الحجومء 
وبه قال ابن مسعودٍ وابن عمر وابن عبّاس وأنس بن مالك وأبو 
سلمة وسعيد بن المسيّب وعروة بن الرّسير 
والشبي والنخعي ومالك والثوري وأبو حنيفة وداود وغيرهم. 

قال صاحب الحاوي: وبه قال أكثر الصّحابة وأكثر الفقهاء. 

وقال جماعة من العلماء: الحجامة تفطرء وهو قول علي بن 
أبي طالب وأبي هريرة وعائشة والحسن البصري 
وغطاء والأوزاعي واحمد وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة قال 
الخطابي: قال أحمد وإسحاق: يفطر الحاجم والحجوم وعليهما 
القضاء دون الكفارة. 

وقال عطاءٌ: يلزم الحتجم في رمضان القضاء والكفارة. 

واحتج لهؤلاء بحديث ثوبان قال: «سمعت رسول الله َل 
يقول: اأَفْطَرٌ الاجم وَانَحْجُومٌ» رواه أبو داود [/17517؟] 
والنسائي 7١77[‏ - الكبرى] وابن ماجه ]١1780[‏ بأسانيد 
صحيحة؛ وإسناد أبي داود على شرط مسلم. 

وعن شداد بن أوس: «أَنَى رَسُولُ الله بل عَلّى 5 
بالمقء وَهُوَيَحقجم وه آخية يي لمان عَرَة خلت بو مِن 
رَمَغَْانَ قَالَ: أنطَر الحَاجِمْ الكش ارر» اب نودي 3] 
والنسائيّ [7119 - الكبرى] واين ماجه [1781] بأسانيد 


سعيدٍ الخدري وأم 


وابن سيرين 


صححححة. 


راسد 


وعن رافع بن خديج عن الني وَل قال: «أَْطَّرَ الحَاجمْ 
وَالْحْجُومُ» رواه الترمذيّ [4/ا/ا] وقال حديث حسن. 

وعن أبي هريرة عن الني يكل مثله. 

وعن أبي موسى عن الني يكل مثله رواه الحاكم في المستدرك 
[7 وقال: هو صحيحٌ ثمّ روى عن علي بن المديني أنه قال: 
سي 

وروى الحاكم أبو عبد اللّه في المستدرك عن أحمد بن حنبل 
قال: أصح ما روي في هذا الباب حديث ثويان. 

وعن علي ابن المديني قال: لا أعلم فيها أصح من حديث 
رافع بن خديج. 


قال الحاكم: فقد حكم أحمد لأحد الحديثين بالصّحّة: وعلى 
الآخر بالصّحة. 

وحكم إسحاق بن راهويه لحديث شداد بن أوس بالصّحّة 
ثمّ روى الحاكم بإسناده عن إسحاق أنه قال في 5-000 شداد: 
هذا إسنادٌ صحيح تقوم به الحجة. 

قال إسحاق: وقد صح هذا الحديث بأسانيد ويه نقول. 

قال الحاكم: رضي الله عن إسحاق فقد حكم بالصّحة 
لحديش صحته ظاهرة وقال به. 

قال الحاكم: وفي الباب عن ججماعةٍ من الصّحابة باسانيد 
مستقيمة ما يطول شرحه. 

ثم روى بإسناده عن الإمام الحافظ عثمان بن سعيلرٍ الدارميّ 
قال: صح عندي حديث: اأْفْطَرَ الْحَاجم وَالَحْجُُومُ» من رواية 
كاي اندو تيان فالكعتانة رمد انر سافان رسكت 
اعد جا عر به ويقول: صح عنده حديث ثوبان وشداد. 

ودوى ا حديث: «أَفْطَرٌ الحاجم وَالَحْجُومُ) أيضًا مسن 
رواية أسامة بن زيار [4013] عن الني ل ومن رواية عطاء عن 
ابن عباس 711 8] مرفوعاء وعن عطاء [//801] عن الني يلل 
مرسلاً قال هذا المرسل هو المحفوظ من رواية عطاء 227 
عبّاس فيه وهمء وعن عائشة مرفوعًا [8011] بإسناد ضعيفي. 

0 البيهقي عن أبي زرعة الحافظ قال: حديث عطاء عن 
أبي هريرة مرفوعًا ني هذا حديث حسنٌ. 1 

وني الموطً [104] عن نافم قال: إن ابن عمر احتجم وهر 
صائم ثم تركه فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر'». 

واحتج اصحابنا يحديث أبن عبساس: «أنذ ابي يله احتَجَمّ 
وَهُوَ مُحرم وَاحْتَجَمَ وَهُرَ صَّائِمُ) رواه البخاري في صحيحه 
5ما]. 

وعن ثابت البناني قال: «سيْلَ أنْس كنم تَكْرَمُونٌ الحِجَامَة 
للصّائم؟ قَالَ: لاء إل من أجل المتُطفب» رواه البخاري 
[4ذها)]. 

وفي روايةٍ عنده: «عَلَى عَهْدٍ رَسُول اللّهِ ل وعن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى قال: «حدثني رجلٌ من اصحاب الني كلله: 
أذ ال 4# نَقَى عَن الحجَامَةِ وَالَْاصَلَةه وَلَمْينْة عَنهُمَا إلا 
إِنعَاءٌ على أَصْحَابِه؛ رواه أبو داود [717/5؟] بإسنادٍ على شرط 
البخاري ا سبق. 

والحوايه اجرعارة والبيفة وفرعماق أل الحبابة لا 
تفطر وعن أبي سعيدٍ الخدريّ قال: «رَحْصَ رَسُولُ اللو ككل فِي 


الْبنَةِ لِصّائِم وَالحِجَامَة؛ رواه الدارقطني [1/ 187] وقال: 
إنكافه كل قات ورواء من طريق آخر [181/5] وقال: 
كلهم ثقات وعن أنس قال: «أَولُ عَرهْتُ الام ِلصائم أن 
نر بن أبي طالب احم وَهُوَ صا فم بو ابي 45 ققَالَ: 
مر مدان ثم رَنْص الي يك بَمْدُ في الحجَامَةِ لِلصّائِبٍ وَكَانَ 
نس يَحْنّجِمُ وَهْرَ اقم » رواه التارقطي [5/ 187] وقال: رواته 
كلهم ثقات» قال: ولا أعلم له علة. 

وعن عائشة: أن الي يل احْتجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ» قال 
البيهقي: وروينا في الرّخصة في ذلك عن سعد بن أبي وقاصٍ 
وابن مسعودٍ وابن عباس وابن عمر والحسين بن علي وزيد بن 
أرقم وعائشة وأم سلئة ري اللهاغنهم:واستدل الأضحاتب 
أيضًا بأحاديث أخر في بعضها ضع ف والمعتمد ما ذكرناه 
واستدلوا بالقياس على الفصد والرّعاف. 

(وأمًا) حديث «أفطر الحاجم والحجوم» فأجاب أصحابنا عنه 
بأجوبة: 

(أَحَدُهَا): جواب الشّافعي ذكره في الم وفيه اختلافٌ وتابعه 
عليه الخطَابيٌ والبيهقي' وسائر أصحابناء وهو أنه منسوح بحديث 
ابن عبّاس وغيره ما ذكرناء ودليل النسخ أن الشافعي [ص19١]‏ 
والبيهقي ١84[‏ 6 روياه بإسنادهما المح عن تدادين وس 
قال: ال: نامع ليزت ال قرولاب ما 

عَسرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ فَقَالَ وَهُوَ آذ ببدي: أفْظَرَ الحاجم 
وَالْحْجُومً) وتدانية ان مجح البتقاري ]ليت 
ابن عبّاس: «أن النبي يكل احْتَجَم وَهُوَ مُحْرِمٌ صَّائمً). 

قال الشافعي: وابن عباس إنما صحب الني كل محرمًا في 
حجة اوداع سنة عشر من الهجرة وم يصحبه محرسًا قبل ذلك» 
وكان الفتح سنة ثمان بلا شك فحديث ابن عبّاس بعد حديث 
شدَادٍ بستتين وزيادة» قال: فحديث ابن عباس ناسخ؛ قال 
البيهقي: ويدلَ على النسخ أيضًا قوله في حديث أنس السايق في 
قصّة جعفر: انم رَخْص النْبِي' يلل بَمْدُ في الحِجَامَةا وهو حديث 
بن اوتا وحديث أبي سعيدٍ الخدري السّابق أيضًا 
فيه لفظ الترخيصء وغالبًا ما يستعمل الترخيص بعد النهي. 

(الجَوَابُ الَانِي): أجاب به الشّافعيّ أيضًا أنّ حديث ابن 
عباس أصحء ويعضده أيضًا القياس فوجب تقديمه. 

(الْجَوَابُ الثالِثْ): جواب الشافعي أيضًا والخطابي 
وأصحابنا أن المراد بأفطر الاجم والمحجوم أنهما كانا يغتابان في 
صومهما. 


وروى البيهقي ذلك في بعض طرق حديث ثوبان» قال 
الشّافعيَ: وعلى هذا التأويل يكون المراد بإفطارهما أنه ذهب 
أجرهماء كما قال بعض الصّحابة لمن تكلم في حال الخطبة: لا 
جمعة لك. أي ليس لك أجرها وإلّفهي صحيحة محزئة عنه. 

(وَاجَوَابُ الرابع): ذكره الخطَابِي' أنّ معناه تعرّضا للفطر. 

(آنا) الحجوم فلضعفه بخروج الدّم فربّما لحقته مشقة فعجز 
عن الصّومء فأفطر يسببها وأمّا الحاجم فقد يصل جوفه شيءٌ مسن 
الدّم أو غيره إذا ضم شفتيه على قصب الملازم كما يقال 
للمتعرّض للهلاك: هلك فلان» وإن كان باقيًّا سليماء وكقوله 
كل «مَنْ جُمِلَ فَاضًا فَقَد دح بعيْرِ سسِكْين» أي تعرّض للذبح 

(الكابى): كرو خسان اننا اله مر يوسا تريدية ادرف 
فقال: أفطرء أي حان فطرهماء كما يقال: أمسى الرّجلء إذا دخل 
في وقت المساء أو قاربه. 

(المّاوس): أنّه تغليظ ودعاءٌ عليهما لارتكابهما ما 

(وَاعْلَمُ) أنّ أبا بكر بن خزيمة اعترض على الاستدلال 
ل ا ل 
قال: ثبنت الأحاديث عن الن كل أنه قال: «أَفْطَّرٌ الاجم 
ال لوي ل ا 
لحديث ابن عبّاس: «أَن النبي يكل احْتَجَمَ وَهُرَ مُخْرمٌ صَائِم ولا 
حجّة له في هذا؛ لأ الي يك نما احتجم وهو حرم صائمٌ في 
السّفر؛ لأنه لم يكن قط عرمًا مقيمًا ببلده؛ والمسافر إذا نوى 
الصّوم له الفطر بالأكل والشرب والحجامة وغيرهاء فلا يلزم من 
حجامته أنها لا تفطر فاحتجم وصار مفطراء وذلك جائرٌ. 

هذا كلام ابن خزيمة وحكاه الخطابيَّ في معالم السّئن ثم قال: 
وهذا تأويلٌ باطلٌ؛ لأنه قال: «احتجم وهو صائمٌ فأثبت له 
الصّيام مع الحجامة» ولو بطل صومه بها لقال: أفطر بالحجامة» 
كما يقال: أفطر الصّائم بأكل الخبز» ولا يقال: أكله وهو صائم» 
قلت: ولأنٌ السّابق إلى الفهم من قول ابن عبّاس «احتجم وهو 
صائم» الأخباز بان الحجامة لا تبطل الصّوم» ويؤيّاده ناقي 
الأحاديث المذكورة» واللّه أعلم. 

كن تم ا 

قَالَ امْصَنّفُ رحمه الله تعالى (قَالَ: وَأَكُرَهُ لَّهُ الهلك؛ لأنَهُ 
يُجَقْفُ الم وَيُعَطْشنُ لا ين لآنهيَُوُ في الم ولا من إلى 
لوفو شي فَإِنْ تََركَ وَتَفتتَ فَوَصَلَ ينه شيْء إِلَى الْجَوْفٍ 


بَطَلَ الصّْمُ ويِكرهُ لهُ أن يَمْضَعْ الخبَْء إن كَانَ لَه وَلَدَ صَغِيرٌ 
وَلَمْ يكن لَهُ مَنْ يَمْضْ غَيْرهُ لَمْ يُكْرَهْ لَه ذِك). 

(الشرح): قوله: (قال) يعني الشّافعي» والعلك - يكسر 
العين - هذا هو المعروف. ويجوز فتح العين ويكون المراد الفعل 
وهو مضغ العلك؛ وإدارته. 

وقوله: (يَمْضَغْ) هو - بفتح الضّاد وضمها - لغتان. 

(آمًا الآحكام): ففيها مسآلتان: 

(إِحْدَاهُمَا): قال الشافعيَّ والأصحاب: يكره للصّائم 
العلك؛ لأنه يجمع الرّيق ويورث العطش والقيء» وروى البيهتي 
1 بإسناده عن أمّ حبيبة زوج الني يك انها قالت: دلا 
يمضغ العلك الصّائم؛ ولفظ الشافعيّ في مختصر المزني (وَأَكْرَهُ 
الهلك؛ لأنَهُ يَسْلْبُ القَم) قال صاحب الحاوي: رويت هذه 
اللفظة بالجيم وبالحاء فمن قال بالجيم فمعناه يمجمع الرّيق فريّما 
يتل وؤلك يطل السو في احد الو جهيين وتكرو» فيا الاجر 
قال: وقد قيل: معناه يطيّب الفم ويزيل الخلوف. قال: ومن قاله 
بالحاء فمعناه يمتص الرّيق ويجهد الصائم فيورث العطش. 

قال أصحابنا: ولا يفطر بمجرّد العلك ولا بتزول الرّيق منه 
إلى جوفه. فإن تفتّت فوصل من جرمه شيء إلى جوفه عمداء وإن 
شك في ذلك لم يفطر ولو نزل طعمه في جوفه أو ريحه دون جرمه 
لم يفطر؛ لأنّ ذلك الطّعم بمجاورة الرّيق لهء هذا هو المذهب وبه 
قطع الجمهور وحكى الدَارمي وجهًا عن ابن القطان أنه إن ابتلع 
الرّيق وفيه طعمه أفطر وليس بشيء. 

(لتيَه): يكره له مضغ الخبز وغيره من غير عذرء وكذا 
ذوق المرق والخل وغيرهماء فإن مضغ أو ذاق ولم ينزل إلى جوفه 
شيء منه لم يفطر فإن احتاج إلى مضغه لولده أو غيره ولم يحصل 
الاستغناء عن مضغه؛ لم يكره؛ لأنه موضع ضرورة. 

وروى الييهقي )8١57(‏ بإسناده الصّحيح عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: الا يأس أن يتطاعم الصّائم بالشّيء؟ 
يعني المرقة ونحوها. 

دع لذ يه 

َالَ اصن رحمه الله تعالى (وَمَنْ حَركْتٍ قبل شَهَْتهُ كر 
َه أن يُقبّلَ وَهُرَ صَاقِم وَالكرَاهَة كَرَاهَةٌ َحْريمٍ َإِدْلَمْ تُحَرْلا 
شَهْوَتهُ قَالَ الثثافِي: فَلا باس بها وَتَرْكُهًا أَوْلَى وَالآَصْلُ ني 
ذَبِكَ ما روت عَائِشَةَ رضي الله عنها َالَت: كان رَسُولُ الله يكل 
بعل بار وَهْوٌَ صاقم وله كان أتلككمْ لأزبو؛ رَعَنِ ابن 
باس أنه نحص فيهًا لِلشيِخ وَكَرِهَهَا للشابٌ نشي هو 


أحَدِهِمًا لا يأ من أن يُنزلَ فيفْسْدُ الصوْمُ وَفِي الآخْر يَأْمَنُ فَقَرْقَ 
(الشرح): حديث عائشة رواه البخاري [1877] ومسلم 
١ ٠١[‏ ]بهذا اللفظ. 


وني رواية لمسلم :]١١١7[‏ ابُقبّلُ في رَمَضَانَ وَمُرَ صَائِمٌ» 
وعن عمر بن أبي سلمة: «أنْهُ سَألَ رَسُولَ الله يي قبل 
الصّائِم؟ فَقَالَ: سل هيه لآم سَلمَة قا خبرته أن لبي كه يَصْنَْ 
دَلِكَء فَقَال: يَا رَسُولَ الله قَْ غَفَرَ الله لك مَا تَقَدمَ مِنْ ذَنْبِكَ 
وَمَانَاعْنٌ فَمَالَ لَه رَسُولٌ الله ة: الله إنْي أتْفَاكُْ لِلهِ 
وَأخشاكم لَهُ؟ رواه مسلم ]١١١8[‏ وعمر بن أبي سلمة هذا مسو 
الحميريّ هكذا جاء مبينا في رواية البيهيقي [844/] وليس هو 
ابن أمّ سلمة. 

وعن عمر رضي الله عنه قال: «مَشَطت يَوْما فَعَبْلْتُ وَآنَا 
صَائ ل د 
كِلْتُ وَآنا ابم قنَالَ رَسُولُ الله 46: أرآيت لو تَتَغنتفلت 
بمَاء وَأنت صَانِم؟ قلت: لا بَأس لِك قَال: فَِيمَ؟؛ رواء أبو 
داود [3746]» روطس ياو عكر ورا لمعه رركا اراي 
كراهتها للشّاب ونحوه حديث ابن عباس قال: «رخْص لِلْكبِير 
الصّائم في امْبَاد شَرَة وَكْرِءَ ِلشاب» رواه ابن ماجه [114/4] 
هكذاء وظاهره أنه مرفوعٌ ورواه مالك [148] والشافعيّ 
[ص 4 ]٠١‏ والبيهقي [815] بأسانيدهم الصحيحة. 

وعن عطاء بن يسار: أن ابن عباس سثئل عن القبلة للصّائم 
فأرخص فيها للشيخ؛ وكرهها للشاب» وهكذا رواه أبو دارد 
موقوفا عن ابن عباس. 

وعن أبي هريرة: دن رَجُلاً سَألَ الب ل عن الْبَاشَرٌ 
لِلصّائِم فَرَخخْص لَه وَأَنَاهُ آخرُ فَنْهَاه هَذَا الذي رخص 0 
وَآلْذِي 0 شاب رواه أبو داود [774817] بإسناد يدر وم 
يضعفه. 

وعن ابن عمرو بن العاص قال: كنا عند اللي له فَجَاءً 
شاب فَقَالَ: يَا رُسُولَ الله أََبْلُ وَآنَا صَائِم؟ فَقَال: لا. 

فَجَاءَ شَبِح فَقال: أَقبّلُ وَأَنَا صَائِم؟ قَالَ نَحَمْ رواه مد بن 
حنبل [57794 - زوائد المسند] بإسناد ضعيفب من رواية ابن 


وأمًا الحديث المروي عن ميمونة مولاة الن يله قالت: 
سيل النبي' يله عَنْ رَجُلٍ قبل امْرَأنَهُ وَهُمَا صَائِمانء فَقَالَ: قَدْ 


أَفطَُرَا» رواه أحهد 0ط - زوائد المستد] وابن ماجه 


و ال د ضعيفيء قال الدذارقطي: 
راويه يجهولء قال: ولا يثبت 

وعن الأسود قال: (قَلَتُ لِمَايْشَة أيَْاشِيرُ الصّائِمٌ؟ قَالتْ: لاء 
قلت: آلَيْسَّ كَانَ رَسُولٌ الله يل يُنَاشيِرُ؟ قالت: كَان أنلكَكُمْ 
لآأربو» رواه البيهقي [ بإسناٍ صحيح فهذه جملة من 
الأحاديث والآثار الواردة في القبلة. 

(وَقَرْلّه) لإربه - بكسر الهمزة مع إسكان الراء - وروي 

(آمَا أحكام المسألة): فهو كما قاله المصئف تكره القبلة على 
من حرّكت شهوته وهو صائمٌ ولا تكره لغيره؛ لكنّ الأول 
تركهاء ولا فرق بين الشيخ والشاب في ذلك. فالاعتبار بتحريك 
الشهوة وخوف الإنزال» فإن حركت شهوة شاب أو شيخ قوي 
كرهت. وإن لم تحركها لشيخ أو شاب ضعيف لم تكره والأولى 
تركها وسواءً قبّل الخد أو الفم أو غيرهماء وهكذا المباشرة باليد 
والمعائقة لما حكم القبلة ثم الكراهة في حقّ من حركت شهوته 
كراهة تحريم عند المصنّف وشيخه القاضي أبي الطَيّب والعبدري 
0 0 

وقال آخرون: كراهة تنزيه ما لم ينزل» وصحّحه المتولي. 

قال الرّافعي وغيره: الأصح كراهة تحريمء وإذا قبل ولم ينزل 
م يبطل صومه بلا خلافي عندنا سواء قلنا: كراهة تحريم أو 
تنزيو. 

فرع 
مذاهب العلماء 4# القبلة للصائم 

ذكرنا أن مذهبنا كراهتها لمن حرّكت شهوته ولا تكره لغيره 
والأولى تركها فإن قبّل من تحرك شهوته ولم ينزل م يبال صومه. 

قال ابن المنذر: رخص في القبلة عمر بن الخطاب وابن 
عباس وأبو هريرة وعائشة وعطاءً والشّعي والحسن وأحمد 
وإسحاق» قال: وكان سعد بن ابي وقاص لا يرى بالمباشرة 
للصّائم بأساء وكان ابن عمر ينهى عن ذلك. 

وقال ابن مسعودٍ: يقضي يومًا مكانهء وكره مالك القبلة 
للشّاب والشيخ في رمضانء وأباحتها طائفة للشّيخ دون الشَاب» 
من قاله ابن عيّاسء وقال أبو ثور: إن خخاف المجاوزة من القبلة إلى 
غيرها لم يقبّلء هذا تقل ابن المنذر ومذهب أبي حنيفة كمذهينا: 

وحكى الخطابِي عن سعيد بن المسيّب أنّ من قبّل في رمضان 
قضى يومًا مكانه وحكاه الماورديّ عن محمد ابن الحنفيّة وعيد الله 
بن شبرمة قال: وقال سائر الفقهاء: القبلة لا تفطر إلا أن يكون 


معها إنزالٌ فإن أنزل معها أفطر ولزمه القضاء دون الكفارة» 
ودلائل هذه المذاهب تعرف مما سبق في الأحاديث واللّه تعالى 
أعلم. 
تن مذ ا 

قَالَ امْصَنْفُ رحمه الله تعالى (وَيْبَضِي لِلصّائِمٍ أن يَنرهَ صَوْمَهُ 
عَن الغِيبةٍ وَالشتَم إن ويم قال: إِنّي صَاِم لِمَا رَرَى أبو 
ُريْرَة رضي الله عنه: أن النبي كك قَالَ: «إذا كان أحَدُكُمْ صّائِمًا 
فَلا يَرْنْث وَلايَجَْلْ فَإن ارو فَائَلهُ أو شَائَمَهُ فيفل ني 
صَائِم)). 

(الشرح): حديث أبي هريرة رواه البخاري ]١11790[‏ ومسلم 
]١١5١[‏ والرّفث الفحش في الكلام» ومعنى شاتمه شتمه 
متعرّضًا لمشاتمته» وقوله كَلِ فليقل (إِنِي صَائِمُ) ذكر العلماء فيه 
تأويلين: 

(إِحْدَاهُمَا): يقول بلسانه ويسمعه لصاحبه ليزجره عن 

(والثاني): وبه جزم المنولي بقوله: في قلبه لا بلسانه؛ بل 
يحدث نفسه بذلك ويذكرها أنه صائمٌ لا يليق به الجهل والمشاتمة 
والخوض مع الخائضين؛ قال هذا القائل؛ لأنّه حاف عليه الرّياء 
إذا تلفْظ بهء ومن قال بالأوّل يقصد زجره لا للرّياءء والتأويلان 
حستان والأوّل أقوى» ولو جمعهما كان حسنا. 

وقول المصتف: (يَنْبَفِي لِلصّائِم أن يئر صَرْمَهُ عَن الغِيبَةٍ 
وَالشكُم) معناه يتَاكّد اله عن ذلك في حقّ الصّائم أكثر من غيره 
للحديث: وإلاً فغير الصّائم ينبغي له ذلك أيضًا ويؤمر به في كل 
حال؛ والشنرّه التباعد. فلو اغتاب في صومه عصى ولم يطل 
عيوب عتدتاء ويه قال مالك واب حيفة واعلا والتلماء كانة إلا 
الأوزاعي فقال: يبطل الصوم بالغيبة ويجب قضاؤه. 

واحتج بحديث أبي هريرة المذكور وبجحديثه أيضًا أن رسول 
الله يل قال: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَْلَ ازور وَالعَمَلَ به فَليِسَ لل حَاجَةَ 
فِي أن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَةُ؛ رواه البعارية 0000 

وعنه أيضًا قال: قال رسول الله يل: درب صَاِم ليس لَه 
من مامه إلا الجوع وَرْبْ قَائمٍ لَيِسَ لَهُ مِنْ قيَامِهِ و إلأّالسيكه 
رواه النسائيَ [7749 - الكبرى] وابن ماجه [ ]ني 
ستنهماء ورواه الحاكم في المستدرك ]١511[‏ قال: وهو صحيح 
على شرط البخاري. 

وعنه أيضًا قال: قال رسول الله يكلِِ: «َيِسَ الصيّامٌ مِنَّ 
الآكل وَالشُرْب فقطء الصيّام يِنَ الغو وَالرقَث» رواه البيهيقي 


كو هما 
ورواه الحاكم في المستدرك ]١9170[‏ وقال: هو صحيحٌ على 
شرط مسلوء وباظدية الآخر: #خمسن يمرن الصّائم: الزيئة 
وَالنِّيمَةٌ وَالكَذِبْ وَالقبْلُّ وَاليَمِنُ القَاجرَة وأجاب أصحابنا عن 
هذه الأحاديث سوى الأخير بأنّ المراد أن كمال الصّوم وفضيلته 
المطلوبة إِنّما يكون بصيانته عن اللّغو والكلام الرّديء لا أن 
الصّوم يبطل به. 
(وأمًا) الحديث الأخير, «حمس يفطرن الصّائم» فحديث 
باطلٌ لا يحت بهه واجاب عنه الماوردي والمتونّي وغيرهما بان 
المراد بطلان الثواب لا نفس الصّوم. 
ل فنا 
قَالَ الْسَمْفُ -رحمه الله تعالى -: (وَيْكْرَهُ الوصّالٌ في 
الم لما ََى أبو مُرَئرةَ رضي الله عده أن لبي ل كَال: 
«إيّاكُمْ وَالوصالَ قَالُوا: إِنْكَ تُوَاصِلٌ يا رَسُولَ الله قَالَ: إِنْي لنت 
بتكُي أي عند ري يُطمِمُِي وتنقيني' وَهَلْ هو كَرَامَةٌ 
تخرِيم؟أز كرَاهَةٌ تنزيه؟ فيه وَجهَان: 
(أحدهما): أنْهُ كرَامَة نشيو لأن الي : يقني التخريم. 
(والثاني): أنْهُ كرَامَةٌ َنزِيه؛ لأنهُ إِنْمَا نَّهَى عَنْهُ حَنّى لا 
يُطيف عَن الصز وَدَلِك أَئْرٌ غير مُق قر فلم تعلق بو ! إن إن 
وَاصّلَ لَمْ يطل صَوْمَة؛ لأن النفي لا يرجم م إلَى المرْمٍ قلا 
يُوجِبُ بُطْلانَهُ). 
«الشرح): حديث أبي هريرة رواه البخاري [58579] ومسلم 
[ ,؛ والوصال -بكسر الواو-»؛ ويطعمني -بضم الياء-» 
ويسقيني -بضمٌ الياء وفتحها-. والفتح أفصح وأشهر. 
وقوله: لأنه إنما نهى عنه -بضمٌ النون وفتحها-. 
أما حكم الوصال فهو مكروة بلا خلافم عندناء وهل هي 
كراهة تحريم أم تنزيو؟ فيه الوجهان اللّذان ذكرهما المصتف وهما 
سيرراة ودللها في الكتاب: 
(آَصّحُهُمًا): عند أصحابنا وهو ظاهر نص الشافعي كراهة 
تحريم؛ لأنّ الشافميّ رضي الله عنه قال في المختصر: فرّق اللّه 
تفال ين رسوله وبين خلقه في أمور أباحها له وحظرها عليهم» 
وذكر منها الوصال. ' 
ومن صرّح به من أصحابنا بتصحيح تحريمه صاحب العدة 
والرّافعي وآخرون. 
وقطع به ججماعة من أصحابنا منهم القاضي أبو الطيب في 
كتابه الجرّد» والخطابيّ في المعالم وسليمٌ الرّازي في الكفاية» وإمام 


الحرمين في النهاية والبغوي والرّويانيَ في الحلية» والشيخ نصرٌ في 
كتابه الكافي» وآخرون كلهم صرّحوا بتحريمه من غير خلافي. 

قال أصحابنا: وحقيقة الوصال المنهي عنه أنه يصوم يومين 
فصاعدًا ولا يتناول في الليل شيئا لا ماءً ولا مأكولاء فإن أكل 
شيئًا يسيرًاً أو شرب فليس وصالاً. 

وكذا إن آخر الأكل إلى السّحر لمقصودٍ صحيح أو غيره فليس 
بوصال ومن صرّح بأنّ الوصال أن لا يأكل ولا يشرب» وييزول 
الرصال بأكل أو شرسو -وإن قل- صاحب الحاوي وسليمٌ الرّازي 
والقاضي أبو الطَيّب وإمام الحرمين والشّيخ نصرٌ والمتولّي وصاحب 
العدّة وصاحب البيان» وخلائق لا يحصون من أصحابنا. 

وأمًا قول الحاملي في المجمرع وأبي علي بن الحسن بن عمر 
البندنيجي في كتابه الجامع والغزالي في الوسيط والبغفوي في 
التهذيب: الوصال أن لا ياكل شيئًا في الليل» وخصّوه بالأكل 
فضعيف بل هو متأول على موافقة الأصحاب ويكون مرادهم لا 
يأكل ولا يشرب كما قاله الجماهير» واكتفوا بذكر أحد القرينين 
كقوله تعالى: سَرَابيلَ تَقِِكُم الخَرٌ أي والبرد» ونظائره معروفة» 
وقد بالغ إمام الحرمين فقال في التهاية في بان ما يزول به 
الوصال: فقيل: يزول الوصال بقطرةٍ يتعاطاها كل ليلب ولا 
يكفي اعتقاده أنّ من جنٌ عليه اللّيل فقد أفطرء هذا لفظه بحروفه. 

(واعلم) أنّ الجمهرر قد أطلقوا في بيان حقيقة الرصال أنه 
صوم يومين فأكثر من غير أكل ولا شربه في الليل. 

قال الرّويانيّ في الحلية: الوشناك أن يل نوم الام يفضيو 
النهار قصداء فلو ترك الأكل باللّيل لاعلى قصد الوصال 
والتقرّب إلى الله به لم يحرم. 

وقال البغوي: العصيان في الوصال لقصده إليه وإلا فالفطر 
حاصل بدخول الليل» كالحائض إذا صلّت عصت:ء وإن لم يكن 
لها صلاة» وهذا الذي قالاه خلاف إطلاق الجمهور وخلاف ما 
صرّح به إمام الحرمين كما سبق قريباء وقد قال المحاملي في 
امجموع: الوصال ترك الأكل بالليل دون تيّة الفطر؛ لأنّ الفطر 
يحصل بالليل» سواءٌ نوى الإفطار آم لاء هذا كلامه. 

وظاهره تخالفٌ لقول الرّويائيّ والبغوي» واللّه أعلم. 

فالصّواب أنّ الوصال ترك الأكل والشّرب في اللّيل بين 
الصّومين عمدًا بلا عذر. 

(فرع): اتفق امعان وغيرهم على أن الوصال لا يبطل 
الصّوم سواءً حرّمناه أو كرّهناه؛ لما ذكره المصف أنّ النهى لا 
يعود إلى الصّوم» واللّه أعلم. ش 


(فرع): اتفققت نصوص الشافعيّ والأصحاب على أنّ 
الرصال من خصائص رسول الله كلِ فهو مكروهٌ في حقنا. 

(إمَا) كراهة تحريم على الصحيح. 

(وإما) تنزيو» ومباحٌ له بلٍ كذا قاله الشافعيّ والجمهور. 

وقال إمام الحرمين: هو قربةٌ في حقه. وقد نبّه بلك على 
الفرق بيننا وبينه في ذلك بقوله: «إني لست كَهَيتكَمْ إِنْي أَبِيِتُ 
عدوي لطبكين توي راعحرف اسطابنا و جاريل هذا 
الحديث على وجهين مشهورين في الحاوي ومنهاج القاضي أبي 
الطيب والمعالم للخطابي والعدّة والبيان وغيرها: 

(احدهما): وهو الأصح أنّ معناه أعطي قوّة الطاعم 
الشارب؛ وليس المراد الأكل حقيقة إذ لو أكل حقيقة لم يق 
وصالء ولقال: ما أنا مواصلٌ» ويؤيّد هذا التأويل ما سنذكره إن 
شاء الله تعالى قريب في فرع بيان الأحاديث في حديث أنسء وقوله 
كا «إني أن بطيئبي ركي ويشقيي» زلا يقال: ل ]لاي 
النهار. فدلَ على أنه ل ياكل. 

(والثاني): أنه يكلهِ كان يؤتى بطعام وشرابو من الله كراب 
له لا تشاركه فيها الأمّة» وذكر صاحب العدّة والبيان تأويلا ثالشا 
مع هذين قالا: وقيل: معناه أنّ محبّة الله تشغلنى عن الطّعام 
والشّراب» والحبّ البالغ يشغل عنهما. 

(فرع): قال أصحابنا: الحكمة في النهي عن الوصال لثلاً 
يضعف عن الصّيام والصّلاة وسائر الطّاعات. أو يمُلّها ويسأم 
منها لضعفه بالوصالء أو يتضرر بدنه أو بعض حواسّه وغير 
ذلك من أنواع الضرر. 

فرع 
4 مذاهب العلماء 2 الوصال 

ذكرنا أنّ مذهبنا أنه منهي» عنه وبه قال الجمهورء وقال 
العبدري: وهو قول العلماء كافة إلا ابن الزّبي فإنّه كان يواصل 
اقتداء برسول الله يل وقال ابن المنذر: كان ابن الرّبِير وابسن أبي 
نعيم يواصلان» وذكر الماوردي في الحاوي أن عبد الله بن الرّبير 
وأم مسح سر بركااق أفس عن موللا رمس: 

قال: وتأوّل في السّمن أنْه يليّن الأمعاء» واللّين الطف غذائ 
والصبر يقوّي الأعضاء دليلنا الحديث السّابق وما سنذكره من 
الأحاديث إن شاء الله تعالى. 

فرع 
بيان جملة من أحاديث الوصال 
عن ابن عمر قال: انْهَى رَسُولُ الل كي عَنِ الوصّال قَالُوا: 


إِنْكَ تُوَاصِلٌ قَالَ: إني لنت يِثْلَكُمْ إني أَطْعَمُ وَأسْقَى' ورواه 
البخاري [1471] ومسلمٌ .]١١١1[‏ 
وني رواية لمسلم: هن رَسُولَ و 
5 أنت تُرَاصِلٌ قَالَ: إني لنت 
وعن ا هريرة قال: الْهَى رَسُولُ الل و ء عَن الوصّال 
َقَالَ رَجُلّ: فَإِنْكَ يا ا رَسُولَ الله يُوَاصِل» فَقَالَ رَسُولُ الله بلله: 
ل اه 
عَنِ الوصّال َاصّل بهم ْم نم يَْنًا ثم رََوَا اليلالءفْقَالَ: 
ل د 
البخاري ]١8715[‏ ومسلم [7* .]١٠٠١‏ 
وعنه أيضًا عن الب يكل قال: ١إِياكُمْ‏ وَالوصَالَ مركي قِيلَ: 
نك مَُاصِل قَالَ: أبيبث عِنْد رب لمي وَيَسْقينِي فَاكْلُوا مِنَ 
الأعْمّال ما تُطِيقُن» رواه البخاريٌ [1810] بهذا اللّفظ ومسلمٌ 
1٠١‏ بمعناه واكلفوا بفتح اللآم: معناه خذوا برغب ونشاط: ر 
معاد نالع انّهَى رَسُولُ الله يل عَنْ الوصّال رَحْمَة رَحْمَة 
لَّهُمْ قَانُوا: إِنْكَ تُرَاصل قَالَ: إني لمت كَهَْتتِكُمْ إني يُطْيِمْنِي 
ل 1 
نس أن الني كلك قال: (لا تُوَاصِلُوا قَالُوا: إِنْكَ تَرَاصِلُ 
قَالَ: اه ني أَطْعَمْ وَأسْقى» رواه البخاري 
1 افك وس 4 ] بمعناه وعنه قال: نوَاصَل 
رَسُولُ الله يل في أَوْل شَهْر رَمَضَانَ فَوَاصّلَ ناس فَبْلْفَهُ ذْلِك» 
فَقَالَ: مدنا نولاصلا وصَالا ودع الََمقون تََسقَفمْ تَعَمُقَمُمْ 
كم لك يطلي:< أن قله إن لشفا يلاك إلى اشر تطيفدي 
بي وَيَسْقِيني» رواه مسلمٌ هنا [4 »]1١١‏ والبخاري [5 1141 في 
باب: لو من كتاب التمني من صحيحه. 
وعن أبي سعيد الخدري أنه سمع الني يل يقول: لا 
يُوَاصِلُوا فَأيْكُمْ أرَادَ أن يُرَاصِلَ فَلْيرَاصِلْ إلى السسّحَر فَانُوا: فَإنكَ 
را با رسك لووقا إلى لقي كريفعة اج أت لِي 


0 ٠. 
0 مم‎ 


م سر 0 


: وَسَاق يَسْقِينِي) رواه البخاري [18157]. 
ّْ كن نا نا 
قَالَ الْصَنْفٌ -رحمه الله تعالى -: (وَيُسْنَحَبُ أَنْ يَتَسَحْرَ 
ِلصُوْمٍ لِمَا رَوَى نس رضي الله عنه أن الي كه قَال: 
«نَسَحْرُوا إن في السحُور بَرَكة» وَلآن فيه مَعُونَة عَلَى الصُرْمٍ؛ 
و للها تأح القكور: ِمَا روي أنْهُ قِيل لِعَائشّة: «إِنعَبْدَ الله 
َعجل لطر ريوع الشخُوي َقَالَت: مَكَذا كان اللي كل 


َفْمَلُ وَلَأنْ السَحُور يرَادُ قري عَلَى الصٌوْمء لتخي بل في 
كله كان أزلن: والشفب أذ تمك النطر إذا تسقيق عرو 
التكّمس لِحَِيث عَائِصَة نِشَةَ رضي الله عنهاء لِما رَوَى أبو هُرَيِرَة 
رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَلِِ: «لا يَرَالُ هَذَا الدِينُ 
ظَاهِرًا َا عَجلَ النّاسنُ الفِطٌ إن اليُودَ وَالنْصَّارَى يُؤَحرُونَ»). 

(الشرح): حديث أنس رواه البخاري [1877] ومسلم 
.]1١96[‏ 

وحديث عائشة في قصّة عبد الله رواه مسلمٌ »]1١99[‏ 
وعبد اللّه هذا هو ابن مسعودء وينكر على المصنف قوله: روى 
بصيغة التمريضء وهو حديث صحيمٌ» وإنما تقال صيضة 
التمريض في ضعيفي. 

وقد سبق التنبيه على مثل هذا مرّات كثيرة. 

وأمًا حديث أبي هريرة فرواه أبو داود ]١176075[‏ بلفظه هذاء 
إلا أنه قال: «لأن اليَهُودَ وَالنصارَى يُوَخْرُونَ». 

وفي نسخ المهذّب (أَنْ اليَهُوه) وكذا رواه البيهقي في السّنن 
الكبيرة [404/] وابن ماجه [1794] بإسناو صحيح فينبغي أن 
يقرأ بفتح الهمزة من أنّ؛ ليوافق رواية أبي داود؛ وهذا الحديث 
أصله في الصّحيحين [خ: (18794)) م: ])1١94(‏ من رواية 
سهل بن سعد كما سأذكره في فرع منفردٍ للأحاديث الواردة في 
السّحوره ورواية أبي هريرة الي ذكرها المصنف وأبو داود 
وإسنادها صحيحٌ على شرط مسلم. 

وقرله صَلِ: «فَنْ في السحُور بَركَة) روي - بفشح السين - 
وهو الماكول كالخيز وغيره - ويضمّها - وهو القعل والمصدرء 
وسبب البركة فيه تقويته الصّائم على الصّومء وتنشيطه له 
وفرع يها وتبزيته خلية: لان يسبب لكثرة الصوم: 

(أما كم المْأ): فاق أصحابنا وغيرهم من العلماء على 
أن استمرواسة وان ناعير افصل وغل أن تفجيل الفط نسة 
بعد تحقّق غروب الشّمسء ودليل ذلك كله الأحاديث 
المتشيسة» ولاة فبهها إعانة على المُتوع: :ولأ فيهما غالقة 
للكفار كما في حديث أبي هريرة المذكور في الكتاب؛ والحديث 
الصّحيح الذي سأذكره إن شاء الله تعالى: «فَصّلٌ مَا بن صِيَّامنا 
وَصامٍ أَهْل الكِتّاب أكلة الّحَر ولأنّ محل الصّوم هو الليل فلا 
معنى لتأخير الفطر والامتناع من السّحور في آخر اللّيل؛ ولأن 
بغروب الشّمس صار مفطرًا فلا فائدة في تأخير الفطر. 

قال أصحابنا: وإثما يستحبّ تأخير النّجور ما دام متيقنا 
بقاء الليل: فمتى حصل شلك فيه فالأفضل تركه؛ وقد سبقت 


المجموع - كتاب الصيام فاختال 


المسألة في فصل وقت الدّخول في الصّوم. 

وقد نص الشافعي في الأم على أنه إذا شك في بقاء الليل ولم 
يتسحر يستحب له ترك السّحورء فإن تسحر في هذه الحالة صح 
صومه لأنّ الأصل بقاء الليل. 

قال القاضي أبو الطَيّب في الجسرّد: قال الشافعي في الآم إذا 
آخر الإفطار بعد تحقق غروب الشّمسء فإن كان يرى الفضل في 
تأخيره كرهت ذلك؛ لمخالفة الأحاديث؛ وإن لم ير الفضل في 
تأخيره فلا بأس؛ لأنّ الصّوم لا يصلح في الليل. 

هذا نصه. 

(فرع): وقت السّحور بين نصف الليل وطلوع الفجر. 

(فرع): بحصل الستّحور بكثير الماكول وقليله. ويحصل بالماء 
أيضاء وفيه حديث سنذكره. 

(فرع): قال ابن المنذر في الأشراف: أجمعت الأمّة على أن 
السّحور مندوب إليه مستحبٌ لا إثم على من تركه. 


فرع 
الأحاديث الواردة 4 السحور وتأخيره 
وتعجيل الفطر 


عن أنس قال: قال رسول الله يل: «تَسَحُرُوا فَإِنّ في 
سور برك رواه البخاري [1857] ومسلمٌ .]٠ ٠90[‏ 

وعن عمرو بن العاص أنّ رسول الله كل قال: «فَصْلُ ما 
بن صِبّاينًا وَصِيّام أهل الكِتّاب أَكُلَة السّحَر) رواه مسلمٌ 
1١95‏ ]. 

أكلة السّحر -بفتح الهمزة- هي السّحورء وعن المقدام بن 
معدي كرت عن اللي ل نال الك رهن الشكور تنه حو 
الخِذَامٌ اْجَارَاكُ» زه لاتق [1041] يرسا سيد وروا ابا داود 
[44؟] والنسائيّ [171؟] من رواية العرباض بن سارية بمعناه 
وفي إسناده نظرٌ. 

وعن سهل بن سعد أنّ رسول اللَّه يكل قال: «لا يرال النْاسٌ 

ما عَجُلوا الفِطرَ» رواه البخاري ]١874[‏ ومسلم ]٠١98[‏ 
وسبق قالكتات معناه من 'زواية أبي أهريزة بزيادة: 

وعن أبي عطيّة قال: «دَخَلْت أنَا وَمَسْرُوقٌ عَلّى عَائْشَةَ فَقلنًا: 
ا أ لْؤْيننَ رَجُلان ين أَْحَابٍ رَسُول الله أحَدُهُمَا 
يُعَجَلُ الإفطَارَ وَيُمَجُلُ الصلاة» وَالآخرٌ يُوَحْرٌ الإفطَان ويُوخَرٌ 
الصلاة فقالت: أَيْهُمًا الْذِي يُعَجُلُ الإفطَارَ وَيِمَجُلُ الصّلاة؟ قلْنَا: 


رهام ٠.‏ قم وم 


عَبْدُ الله بْنْ مُسْعُودٍ. 
قَالَت: كَدَلِكَ كَانّ يُصْنَعُ رَسُولُ الله يكل رواه ملم 


.]١99[ 

وفي رواية له «يعجل المغرب». 

وعن أبي ذر عن النّىّ بكلة: «لا تَرَالَ أي بَخَيْر مَا عَجُنُوا 
الإفْطَارَ وَأَخْرُوا الكَحُررَ» رواه الإمام أحد 5١101‏ - زوائد 
المسند]. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل: قال الأّه عرٌ 
وجل «أَحَبُْ عِبَادِي ِل أعْجَلْهُمْ فِطْرًا» رواه الترمذي ]7٠١[‏ 
وقال ديت عجن 

وعن ابن عمر قال: هكَانَ لِرَسُول الله يله مَُدنَان بلال وَابنُ 
4 مَكْتومٍ فَقَالَ رَسُولُ الله كل إن بلالاً يدن بل نَكُنُوا 
وَائْرَبُوا حَنَى يُوَذْنَ ابن أمّ مَكَتُوم قَالَ: و نويه اا 
يَنِْلَ هذا ويَرْقَى هذاه رواه البخاري [017؟] ومسلم .]٠ ٠45[‏ 

وعن نافع عن ابن عمو ذوعن العامم عن عائلة. «أن بلالاً 
كا بوذن ٍفاك سو الله ك: اربوا لخ وده 
ابن َم مُكتُومٍ فَإنهُ لا يوَدّهُحَنَى يَطْلْعْ الفَجْرً رواه البخاريّ 
(439لا]. 

وعن زيد بن ثابتو قال: «تَسَحْرْنًا َع سول الله يل ثم نا 
إلى الصلاق قُلْت: كَمْ كَانَ قَْرُ ما بَينَهُمَا؟ قَالَ: حَسْسِينَ يد 
رواه البخاريّ [560] ومسلمٌ .]١١91[‏ 

وعن سهل بن سعد قال: «كنت أتسحّر في أهلي ثم تكون 
سرعتي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله يلا رواه البخاري 
[؟هه)]. 

وعن أنس عن الني كل قال: «تسَحُرُوا وَلْرْ بِجَرْعَةٍ مَاء 
وعن أبي سعيار الخدريّ عن اللي كة: كله السَحَر بَرَكَةٌ فَلا 
تَدَعُو وَل آَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جَرْ جرْعَة 
عاصمٍ في كتابه بإسنادين ضعيفين» وفي الباب أحاديث كثيرة غير 
ما ذكرته. 

وأمًا ما رواه مالك [177] والشافعي [ص؛ 1١٠١‏ والبيهقي 
]١944[‏ بأسانيدهم الصّحيحة عن حميد بن عبد الرحمن «أنّ عمر 
وعثمان رضي الله عنهما كانا يصليان المغرب حين ينظران إلى 
اليل الأسود ثم يفطران بعد الصّلاة وذلك في رمضان» فقال 
البيهقي في البسوط: قال الشافعي: كأنهما يريان تأخير الفطر 
واسمّاء لا أنْهما يتعمّدان فضيلة في ذلك. 

ونقل الماوردي أنّ ابا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا 
يؤْخّران الإفطارء وأجاب بأنهما أرادا بيان جواز ذلك لغلا يظنٌ 
وجوب التعجيل» وهذا التأويل ظاهرٌ فقد روى البيهقي 


عَةَ يِنْ مَاء) رواهما ابن ابي 


7437 بإسناده الصّحيح عن عمرو بن ميمون» وهو من أكير 
التابعين قال: «كان أصحاب محمد كله أعجل الناس إفطارًا 
وأبطأهم سحورًا». 

وأمًا الحديث المروي عن الي ككله: إن مَعَاسِيرَ الأنبيّاء أُيِرْنَا 
أذ ملل افطارنا تور ستخوزنا وتقهٌ لان على تمافلنا في 
الصّلاة؛ فضعيف» رواه البيهقي ]7/4١5[‏ هكذا من رواية ابن 
عبّاسء ومن رواية ابن عمرء ومن رواية أبي هريرة» وقال: كلها 

(وَأَصّحُ) ما ورد فيه من كلام عائشة موقوفًا عليها وني 
حديث رواه البيهقي [7/407] عن أبي هريرة عن النى كله قال: 
النِعُمَ سَحُورٌ اومن الشَمرًه. 

00 
قَالَ الَصَنّفُ -رحمه الله تعالى-: (وَالْمْمْتَحَبُ أَنْ يُفْطِرَ عَلَى 


تمر مَإن ١‏ لَمْ جد فَمَلَى لماء لِمَا رَوَى سَلْمَانُ بْنُ عام قَالَ: «مَالَ , 


رَسُول الله يللة: «إذا نر أحدكم فيفر على تر َإذلَمْ يجن 
لطر عَلَى مَاء فَِنْهُ طَهُوره. 

ا يقَولَ عِندَ إفطَارو: الله لك صمت وَعَلَى 
3 فْطَرْتُ لِمَا رَوَى أبو مُرَيرَة َال: «كَانَ رَسُولٌ الله كل ذا 
سم بج أَْطَرَ قَالَ: اللَّهُمٌ لك صّمْتُ وَعَلَى رذقِك أَفطَرْت». 

0 يه لت ا ا 1 الك 
أن النبي يل قَال: «مَنْ فَطَْرّ صَائِمًا فَلَهُ مِْلُّ أجْرو ولا يَنقَصُ مِنْ 
أخر الْمَاِمٍ شيئة»). ْ 

(الشرح): حديث طلمان ب بام رواه أبو داود [7704] 
والتر مذي [108] وقال: : هو حديث حسن صحيح. 

(وأما) حديث زيد بن خالدٍ فرواه التّرمذيّ [؛ 6 وقال: 
هو حديث صحيحٌ ورواه النسائيّ [:*75 - الكبرى] أبفمًا 
وغيره. 

وأمّا حديث أبي هريرة فغريبُ ليس بمعروفيء ورواه أبو 
عن الني يكل مرسلاء ورواه 
الّارقطني [؟/ ]١85‏ من رواية ابن عبّاس مسندًا متصلا بإسنادٍ 


داود [77548] عن معاذ بن زهرة 


0 ففيه مسائل: 

(إخداًا): يستحب أن يفطر على تمر فإن لم يجسد فعلى الماء 
لاملل كبا ع0 ملسي ويد ل الضف ليور 1 

ونص عليه في حرملة» ودليله حديث سلمان السابق. 


وعن أنس قال: كَانَ رَسُولُ الل ل يُفطِرٌ قبْلَ أن يُصَلْيَ 


عَلَى رُطَبَات فَإنْ َم يكن رُطْبَاتٌ ميات فَإِن لَمْ يكن ترات 
عدا حكرا يبن ماه رواه أبو داود [1757؟] والترمذي 
[47) وقال: حدزيك حس ززواة الذارقطني /١[‏ 186]» 
وقال: إسناده صحيح» وقال الروياني يفطر على تمرء فإِن لم يجد 
على علور إن اعد فعلى اماد وقال المتاضي عدن الأز 
في زماننا أن يفطر على ما يأخذه بكفه من النهر ليكون أبعد عن 
الشبهة» وهذا الذي قالاه شاد والصّواب ما سبق كما صرّح به 
الحديث الصّحيح فإنه كل قدّم التمر ونقل منه إلى الماء بلا 
واسطة. 

(فرع): ذكر صاحب البيان أنه يكره للصّائم إذا أراد أن 
يشرب أن يتمضمض ويمجّهء وكأنَ هذا شبية بكراهة السّواك 
للصّائم بعد الزّوال فإنه» يكره لكونه يزيل الخلوف. 

(الَانيّة): قال المصئف وسائر الأصحاب: يستحبّ أن يدعو 
عند إفطاره: اللّهِمّ لك صمت وعلى رزقك افطرت. 

وفي سئن أبي داود [517801] والنسائي [/] عن ابن 

عمر: هكَانَ لبي كل إذا أَفْطرٌ قَالَ: ذَحَبّ الظْمَأ وَابِتَلْتِ العْرُوقٌ 
وَنبّتَ الآَجْرٌ إِنْ شاء اللَهُ تَعَالّى». 

وفي كتاب ابن ماجه [17/01] عن ابن عمرو بن العاص أن 
الني كي قال: «إنّ لِلصّائم عِنْدَ فِطْرو دَعْرَةٌ مَانرَد» كان ابن 
عمرو إذا أفطر يقول: «اللّهِمّ برحتك التي وسعت كلّ شيء اغفر 
لي". 

(الثَالَِةُ): يستحبّ أن يدعو الصائم ويفطره في وقت الفطرء 
وهنا لا حلاف ف استعبابه للحديث» قال الكوتني فزن 2 ينار 
حل كاف لطر على تمرةٍ أو شربة ماء أو لينء قال الماوردي: 
«إِنّ بَمْضَّ الصّحَابَةٍ قَالَ: يا رسو الل ليس كلا يجدُ مَا يُفَطُرُ 
الّائم؟ َقَالَ رَسُولَ الله يلِ: يُمْطِي الله تَعَالَى هذا الثْوَابَ مَنْ 
قَطَرَ صَايمًا عَلَى تَْرَةٍ أَوْ شرب مَاء أو مَرْقةٍ لبِن». 

د 5 د ١‏ 

قَالَ المصَنفُ -رحمه الله تعالى-: (إذَاكَانَ علي قَضَاء يام 9 

رَمَضَان وَلَمْ يكن لَهُ عُدَرُلَمْ ب يَجُرْ أَنْيُوَخْرَهُ إلى أن يَدْحْلَ 


رتغتاة عي فإ عر حت أذركة رتفتاا ع وجب يِه 
لب مدن طاو لماي عن بن عباس وان وبي 


ال مر مل ول فقعم 


كز انق قالرا نخد حو قلا ينح أدركة رَمَضَانُ 
آخر: يطِْمٌ عن الآوله. 


له ديه 


إن آخرَهُ سين فيه وَجْهَان: 


(أحدهما): يَحِبْ ل[ مه سبيت 


م" ممه 
تلاح نالأ تاهيه 


اسل الأولى. 

(الَاني): لا يجب لِلَاةٍ ة شّيْء؛ لأن القضاءً موقت بِمَا بَبِنَ 
رَمضَائينء ذا عر عن السَئَةَ الأول فَقَدْ أخرك عَنْ وَقِْه 
رجت لوهذ الى لاوج َال الأولى َم 
يجب بالتأخجير كفا والمنتها نابتع مَا عَلَيِهِ مَُابِمَا لِمّا 
َوَى أب حُرَيْرة أذ الي 6 قَال: «مَنْ كَانَ علي صَوْمْ يِنْ 
عاق كلذف ولا بقطنةا وان نامر إلى أذ اقرف 
وَلَأنْ ذَلِكَ أنبّة بالآداء فَرِنْ قَعَاءٌ مَُتَرَهًا جَارْ؛ لقوله تعالى: 
مده من هام أخر وَلانّه عام وجب لأجل الوَفْسو فَسَقَطَ 
بِقَوَات الوقتى وَإِنْ كَانَ عَلَيْ قَضَاء اليرْم الأول قصَامٌ وَنَوَى به 
اليم لذني» نه بُكَمُلُ أنا يجزفة؛ لآن تمن اليزم غَيْرُ ابن 
وَيُحْتَمَلُ أن لا يُجْزئَةُ؛ لأنْهُ نَوَى غَيْرَ مَا عَلَيْه َلَمْ يُجْئُ كَمَالَرْ 
كان علب عق عَن اليمِين فَتَرَى عِنْنَ الظهار). 7 

(الشرح): عدي ابي هريرة 1 
صَوْمٌ مِنْ رَمَضَان فَلْيِسْوْهُ وَلا يَقَطَمْة؛ رواه الدَارقطّ 
171 والبيهقي [8077] وضعفاه. 

وأمًا الآثار التي ذكرها المصنف عن ابن عباس وابن عمر 
وأبي هريرة في الإطعام» فرواها الدارقط [197/1]: وقال في 
إسناده عن أبي هريرة: هذا إسنادٌ صحيمح ورواه عنه مرفوعًا 
وإسناده ضعيفٌ جداء واسناد اين عباس صحيح أيضاء ولفظ 
الرّوايات عن أبي هريرة «مسن مرض ثم صح ولم يصم حتى 
أدركه رمضان آخرء قال: يصوم الذي أدركه ثم يصوم الشهر 
الذي أفطر فيه ويطعم مكان كل يوم مسكينا» ولفظ الباقي بمعناه» 
ول يبيّن المصنف في روايته عنهم أنه يجب قضاء الصوم. 

(وقوله): ولأنه تنابمٌ وجب لأجل الوقت»؛ فيه اخترازٌ من 
التتابع في صوم الكفارة أو في نذر المتتابع. 

(أَمّا أَحْكَامُ الفصل): ففيه مسائل: 

(إِحدَامًا): إذا كان عليه قضاء رمضان أو بعضه.ء فإن كان 
معذورًا في تأخير القضاء بأن استمرٌ مرضه أو سفره ونحوهما جاز 
له التأخير ما دام عذره ولو بقي سنينء ولا تلزمه الفدية بهذا 
التأخير» وإن تكرّرت رمضانات. وإِنْما عليه القضاء فقط؛ لأنه 
يجوز تأخير أداء رمضان بهذا العذرء فتأخير القضاء أولى بالجوازء 
فإن لم يكن له عذرٌ لم يجز التاخير إلى رمضان آخر بلا خلافر» بل 
عليه قضاؤه قبل محيء رمضان السّنة القابلة. 
صحابنا: والفرق بين الصّوم والصلاة حيث لايجوز 
تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخرء ويجوز تأخير الصّلاة إلى ما 


قال أ 


عن الني 6: «مَنْ كان عَلَيِهِ 


بعد صلاةٍ أخرى مثلهاء بل إلى سنين - إن تأخير الصّوم إلى 
رمضان آخر تأخيرٌ له إلى زمن لا يقبل صوم القضاء ولا يصح 
فيه فهو كتأخيره إلى الموت فلم يجز» بخلاف الصّلاة فإنْها تصحّ 
في جميع الأوقات. 

فلو آخر القضاء إلى رمضان آخر بلا عذر أثم ولزمه صوم 
رمضان الحاضر ويلزمه بعد ذلك قضاء رمضان الفائت ويلزمه 
بمجرّد دخول رمضان الثاني عن كل يوم من الفائت مد من طعام 
مع القضاء؛ لما ذكره المصنف نص عليه الشّافعي واتفق عليه 
الأصحاب إلا المزني فقال: لا تجب الفدية. 

والذهه الأول: ولو أخره حتى مضى رمضانان فصاعدًا 
فهل يتكرّر المد عن كل يوم بتكرّر الستّنين؟ أم يكفي مذ عن كل 
السّنين؟ فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصتف بدليلهما. 

(أَصّحْهُمًا): يتكرّرء صحّحه إمام الحرمين وغيره وقطع به 
القاضي أبو الطَّيّب في كتابه المجرّد» وخالفهم صاحب الحاوي 
فقال: الأصم أنه يكفي مد واحدٌ لجميع السّنين والأوّل أصِحّ 
ولو أفطر عدوانًا وقلنا: تجب فيه الفدية فاخر القضاء حتى دخل 
زمضنان آخر فمليه لكل يوم مع القضاء فديتان» فديةٌ للإفطار 
عدواناء وأخرى للتاخير» هذا هو المذهب وبه قطع البغوي 
وغيره. 

واحتج له البغوي بأنّ سببهما مختلفٌ فلا يتداخلان مخلاف 
الحدود وقال إبراهيم 
فهنا أولى وإلاّ فوجهان» ولو آخر القضاء مع الإمكان حتى مات 
بعد دخول رمضان قبل أن يقضيء وقلنا: اميت يطعم عنه 
فوجهان مشهوران» حكاهما المصئف في الفصل الذي بعد هذا. 

(أْصّحُهُما) عند الأصحاب يجب لكل يوم مدان من تركته 
مد عن الصّرم ومدّ عن التأخير. 

قال الماوردي: وهذا مذهب الشافعي وسائر أصحابنا سوى 


يم ا مروزي: إن عددنا الفدية بتعدّد رمضان. 


أبن سريج. 

(والثاني): يجب مد واحد؛ لأنّ الفنوات يضمن بد واحار 
كالشّيخ الهرم, قال الماوردي: هذا غلطء وأما إذا قلنا: يصوم عنه 
وليّهُ فصام حضل تدارك أصل الصّوم ويجب مد للتأخير؛ لأنه 
كان واجبًا عليه في حياته. 

وإنانكا بالامسع وهو تعر رتكارة عاك ريكرة يا بساك 
ل 0 

عشرةٌ لأجل الصّوم وخمسة للتاخير؛ لأنه لو عاش لم يمكنه إلا 
قضاء حمسة. 


وأمًا إذا أفطر بلا عذر وقلنا: يلزمه الفدية فآخر الصّوم حتى 
دخل رمغاة أعر ومات قبل القساء فالمذهب وجوبه ثلاثئة 
أمدادٍ لكل يوم فإن تكرّرت السّنون زادت الأمداد. وإذا لم يق 
بينه وبين رمضان الثاني ما يتأتى فيه قضاء جميع الفائت فهل 
تلزمه الفدية في الحال عمًا لا يسعه الوقت؟ أم لا يلزمه إلا بعد 
دخول رمضان؟ فيه وجهان كالوجهين فيمن حلف ليأكلنٌ هذا 
الرّغيف غدًا فتلف قبل الغدء هل يحنث في الحال؟ أم بعد مجيء 
الغد؟. 

(فرع): إذا أراد تعجيل فدية التأخير قبل مجيء رمضان الثاني 
ليؤخر القضاء مع الإمكان ففي جوازه وجهان كالرجهين؛ ني 
تعجيل الكفارة عن الحنث المحرّم وقد سبقت هذه المسألة مع 
نظائر كثيرةٍ لها في آخر باب تعجيل الرّكاة. 

(فرع): إذا آخر الشّيخ الهرم المدّ عن السّئة فالمذهب أنه لا 
شيء عليه؛ وقال الغزاي في الوسيط: في تكرّر مد آخر لتأخيره 
وجهان وهذا شاد ضعيفف. 

(اَسْأنَة التَايِة): إذا كان عليه قضاء شيء من رمضان 
يستحبّ قضاؤه متتابمًا فإن فرّقه جاز» وذكر المصتف دليلهما. 

(الثالثة): إذا كان عليه قضاء اليوم الأوّل من رمضان فصام 
ونوى به اليوم الثاني» ففي إجزائه وجهان مشهوران حكاهما 
البغري وغيره. 

(أَصّحَهُمًا): لا يجزئه. وبه قطع البندنيجي والمتولي» ذكره في 
مسائل النيّةَه وجعل المصنف الاحتمالين له لكونه لم ير النقل 
الذي ذكره غيره» وقد سبقت المسألة مع نظائرها في هذا الباب في 
مسائل الثيّة» واللّه أعلم. 

(فرع): إذا لزمه قضاء رمضان أو بعضه. فإن كان فواته 
بعذرء كحيض ونفاس ومرض وإغماء وسفر ومن نسي الثيّة أو 
أكل معتقدًا أنه ليل ان نيان أن لقي واخائلة فقضاؤه على 
التراخي بلا خلافي ما لم يبلغ به رمضان المستقبل ولكن يستحبٌ 
تعجيله» وإن فاته بغير عذر فوجهان كالوجهين في قضاء الصّلاة 
الفائتة بلا عذر. 1 

ا عن أكثر العراقيّين أنه على التراخي أيضا. 

(والثاني): وهو الصّحيح. 

صحّحه الخراسائيّرن ومحققوا العراقيين» وقطع به جماعاتٌ 
أنه على الفور. 

وكذا الخلاف في قضاء الحجّة المفسدة. 

(الْأَصّحُ) على الفور» وقد سبق بيان هذا كله في آخر باب 


مواقيت الصّلاة» وسبق هناك حكم الكفارة» هي كالصّوم سوا 
فيفرق بين ما وجبت بسبسه محرّم وغيرهاء واللّه تعالى أعلم. 
فرع 
مذاهب العلماء 4 من آأخر قضاء رمضان 
بغير عدر حتّى دخل رمضان آخر 

قد ذكرنا أن مذهبنا آنه يلزمه صوم رمضان الحاضر ثم 
يقضي الأوّل ويلزمه عن كلّ يوم فدية» وهي مد من طعامء 
ويهذا قال ابن عبّاس وأبو هريرة وعطاء بن ن أبي رب باح والقاسم 
بن محمد والزّهري والأوزاعيَ ومالك والثوري وأحمد وإسحاق» 
إلا أن الثوريّ قال: الفدية مدّان عن كل يومء وقال الحسن 
البصري وإبراهيم يم النخعيّ وأبو حنيفة والمزنيّ وداود: يفيه ولا 
فدية عليه؛ أمّا إذا دام سفره ومرضه ونحوهما من الأعذار حتى 
دخل رمضان الثاني فمذهبنا أنه يصوم رمضان الحاضر ثم يقضي 
الأول ولا فدية عليه؛ لأنه معذورٌ وحكاه ابن المنذر عن طاوس 
والحسن البصري والنخعي وحماد بن أبي سليمان والأوزاعي 
ومالك وأحمد وإسحاق؛ وهو مذهب أبي حنيفة والمزني وداود. 

قال ابن المنذر: وقال ابن عبّاس وابن عمر وسعيد بسن جبير 
وقتادة: فو جتان الخامر تفن لاقي ويفدي عن الغائب 
ولا قضاء عليه 

فرع 

مذاهبهم 4 تفريق قضاء رمضان وتتابعه 

قد ذكرنا أنّ مذهبنا أنه يستحبّ تتابعه ويجوز تفريقه. وبه 
قال علي ب بن أبي طالبه ومعاذ ابن جبل وابن عبّاس وأنس وأبو 
هريرة والأوزاعي والقُوريّ وأبو حنيفة ومالك وأحمد وإسحاق 
وأبي ثور رضي الله عنهم؛ وعن ابن عمر وعائشة والحسن 
البصريّ وعروة بن الزّبير والتتخعي وداود الظاهري أنه يجب 
التتابع» قال داود: هو واجبُ ليس بشرطر» وحكى صاحب البيان 
عن الطّحاوي أنه قال: التشابع والتفريق سواءٌ» ولا فضيلة في 
التتابع . 

(فرع): يجوز قضاء رمضان عندنا في جميع السنة غير رمضان 
التالي ويام العيد والتشريق» ولا كراهة في شيء من ذلك سواءٌ 
ذو اليف وخرب ولعقاد ابن امقر قر سعد بن البمتةة راعد 
وإسحاق وأبي ثورء وبه قال جمهور العلماء. 

قال ابن المنذر: وروينا عن علي بن أبي طالب أنه كره قضاءه 
في ذي الحجة. 

قال: وبه قال الحسن البصري والرّهري» قال ابن المنذر: 


وبالول أقول؛ لقوله تعالى: لفَعِدَة نيام أخَر. 
دع يع تنا 

َال امُصَنْفُ- رحمه الله تعالى-: (وَلَوْكَانَ عَلَيْه َمَاءٌ ثنياء 
ونساق كلم بعك حت باك نات إن آعة يكدر اسل 
ات - لَمْ يجب علي شية؟ لأنْهُ رض لَمْ يَتَمَكْنْ من فِْلِه 
إلى الَو فسَقَطَ حُكْمُهُ كَالحَج» وَِن زَالَ العُذْرُ وتَمَكْنَ فَلَمْ 
يِه حَنّى مات أَطْممَ عنهُ لكل لكين مد مْ طَمَامٍ عَنْ كل 
يَوْمِ وَمِنْ أُصْحَابنَا مَنْ قَالَ: فيه مَوْلٌ آخرٌ أَنْهُ يُصّامُ عَنهُ لِمَا رَوَتْ 
عَايْضَةٌ رضي الله عنها أ ل له قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيِهِ صيّامٌ 
صَامٌ عَنْهُ وليه وَلِأنهُ عِبَادَة نجي بإفْسَادِهًا الكَقَارَكٌ فَجَارَ أَنْ 
تقمَى كل بئه الت كاشح والمطرصة في الأء د الأو 
وَهْوَ الصّحِبِحٌ» وَالدلِيلٌ عَلَيْهِ ما رَوَى ابْنُ عُمَرَ أن الي بك قَالَ: 
«مَنْ مات وَعَلَيه صَِامٌ فَلُطْمَمْ عن مَكَان كليم 2 
عِيَادَة لا تَدخلهًا اليابَةٌ في حَال الحَيَاةٍ فَلا تَدْخَلّهًا النيبَة بَمْدَ 
لوت كالصّلاة. 

(فَنْ قُلنا) [إِنَهُ يُصّومٌ عَنْهُ] وَلِيّهُ أجْرَككُ فَإنْ آمرَ أَجتَييًا قَصَامَ 
كتبادن اتبا اذو اجر فكت رورة تنقاء نط عن 
عت قن نات 3ل ان يتركة ثنجاة ادر اط هله عن ك1 
2 0 َإِنْ مات بَعْدَ ما أَذْرَكَهُ رَمَضَانُ آخرٌ قَفِيهِ وَجْهَان: 

(احدهما): يَلرَمُهُ مُدَان مد لِلصّوْمء وَمُدٌ ِلتأخِير. 

(والثاني): يفيه مه ماحد تاجيا لأنهُ ا مدا 
ِلتَأخِير زَالَ التقريط بام فيِصِيرُ كما لَوْ أَخْرَهُ بير تقرط قلا 
رمه قار 707 وين 

(الشرح): حديث عائشة رواه البخاري [1801] ومسلم 
[1141]ء وحديث ابن عمر رواه الترمذيَ [714] » وقال: هو 
غريب» قال: والصّحيح أنه موقوفٌ على ابن عمر من قوله. 

(وقول) المصئف: عبادة تجب بإفسادها الكفّارة احترازٌ من 
الصّلاة. 

(وَكَوْلَُ): عبادة لا تدخلها الثيابة في حال الحياةء احترازٌ من 
الحجج في حق المعضوب. 

(آَما حُكُمٌ المْأَلة): فقال أصحابنا: من مات وعليه قضاء 
رمضان أو بعضه فله حالان: 

(أحدهما): أن يكون معذورًا في تفويت الأداء ودام عذره 
إلى ا موت كمن اتصل مرضه أو سفره أو إغماؤه أو حيضها أو 
نفاسها أو حملها أو إرضاعها ونحو ذلك بالموت لم يجب شيءٌ على 
ورثته» ولا في تركته لا صيام ولا إطعام؛ وهذا لا خلاف فيه 


عندناء ودليله ما ذكره المصنف من القياس على الحج. 

(الحال الثاني): أن يتمكّن من قضائه سواءٌ فاته يعذر آم 
بفيرء إلا يقضيه حت كوت فيه قؤلان مطهوراقة "١‏ 

(آتتْهَرْهُمَا وَأَصتطْيُكَا) عند امفتتف والحممينوز وهشو 
المنصوص في الجديد أنه يجب في تركته لكل يوم مد من طعامء 
ولا يصحَ صيام وليّه عنه» قال القاضي أبو الطيّب في المْجرّد: هذا 
هو المنصوص للشّافعيّ في كتبه الجديدة» وأكثر القديمة. 

(والثاني): وهو القديم وهو الصّحيح عند جماعةٍ من محتقي 
أصحابنا وهو المختار» أنه يجوز لوليّه أن يصوم عنه» ويصعّ ذلك 
ويجزئه عن الإطعام وتبرأ به ذمّة الميِتء ولكن لا يلزم الول 
الصّومء بل هو إلى خيرتهء ودليلهما في الكتاب» وسأفرد له فرعا 
أبسط أدلته فيه إن شاء الله تعالى. 

قال المصتف والأصحاب: فإذا قلنا بالقديم قآمر الول أجنييًا 
فصام عن الميّت بآجرةٍ أو بغيرهاء جاز بلا خلافي كالحج» ولو 
صام الأجنيّ مستقلًا به من غير إذن الو فوجهان مشهوران. 

(أَصَّحُهُمًَا): لا يجزئه» قال صاحب البيان: وهذا هو المشهور 
في المذهب. وقد أشار إليه المصنف بقوله: وإن أمر أجنييًا. 

(وأمًا) المراد بالوق الذي يصوم عنه وليّه. 

وقال صاحب الحاوي: مذهب الشافعيّ في القديم والجديد 
أنه يطعم عنه ولا يصام عنه. قال وحكى بعض أصحابنا عن 
القديم أنه يصوم عنه وليّه؛ لأنه. 

قال فيه: قد روي ولك في ذلك خبرٌء فإن صحّ قلت به. 
فجعله قولاً ثانا قال: وأنكر سائر أصحابنا أن يكون صوم الول 
عنه مذهبًا للشافعي رضي الله عنه وتأوّلوا الأحاديث الواردة: 


«مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ صَامٌ عَنْهُ وَلِيّهُه إن صم على أن المراد 
الإطعام» أي يفعل عنه ما يقوم مقام الصّيام وهو الإطعام 
وفرقوا بينه وبين الحج بأنّ الحج تدخله النيابة في الحياة ولا تدخل 
الصوم النيابة في الحياة بلا خلافي هذا هو المشهور عند 
الأصحاب. 

(القَوْلُ الثاني): وهو القديم أنه يجوز لوليّه أن يصوم عنه 
ولا يلزمه ذلك وعلى هذا القول لو أطعم عنه جازء فهو على 
القديم مير بين الصّيام والإطعامء هكذا نقله البيهقي وغيره وهو 
متفق عليه على القديم وهذا القديم هو الصّحيح عند جماعةٍ من 
محققي أصحابنا الجامعين بين الفقه والحديثء واستدلوا له 
بالأحاديث الصّحيحة. 

(مِنَها): حديث عائشة عن الب بلهِ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيِْ صيَامٌ 
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صَامَّ عَنْهُ وَلِيّهُه رواه البخاريّ [1801] ومسلمٌ .]١١510[‏ 

وعن ابن عبّاس قال: «جَاءَ رَجُلّ إِنَى اللي يل فَقَالَ: يَا 
رَسُولَ اللو إن أن مَانَتْ وَعَلَيْمَا صوْمٌ شهرٍ أَأقْضِهٍ عَنْهَا؟ 
َقَالَ: لَوْ كَانَ عَلَى أَمْكَ دَيْنٌ أكنت قَاضِيه عَنْهًا؟ قَالَ: نَمَمْء قَالَ: 
فَدَيْنُ الله أَحَقْ أن يُقَضَى' رواه البخاريّ [1855] ومسلمٌ 
.]١ 64[‏ 

وعن ابن عبّاس أيضًا قال: «جَاءَتْ المْرَأَةٌ إلى وَسُول الله 
يله فَقَانَت: يَا رَسُولٌ الى إن أني مَانَت وَعَلَيْهَا صوْمٌ ندر 
أَنَآصُومٌ عَنَْا؟ قَالَ: ترايت لَرْ كَانَ عَلَى أُمّكِ دَيْنْ فَقَضَيْتِيهِ أكانَ 
يُوَدي ذَلِكَ عَنْهَا؟ قَالَت: نَعمْء قَال: قَصُومِي عَنْ أُنُكِ» زوه 
مسلمٌ ]١١4[‏ ورواه البخاري [1/ 130] أيضًا تعليقًا بمعناه. 

وعن بريدة قال: ابَيْنمَا أنَا جَالِسنٌ عِنْدَ الي بكلله إذ َه اموه 
فَقَانَت: يا رَسُولَ الله إنّي تَصدقَتُ علَى أي بجاريةه وَإنْهًا مَانَتْ 
كان كرو انف زوكها فته نوات 7الحاديا يشر اللي 
إن هُ كان عَلَيهَا صّوْمٌ هر أفَأَصُومُ عَنْهًا؟ قَالَ: : صويي عَنْهَا 


قَالَت: إلهانا تق مذ أنلشم عنما اثال: حُجِّي عَنْهَاء رواه 
مسلمٌ .]١١59[‏ 


وعن ابن عبّاس: «أن امْرَأةً روكت البَمْرَ فنَدَرَتْ إن اللّهُ 
ناا أن صو شيرًا اها اله سحا على فلم تَصْمْ حتَى 
مَانَتْه فَجَاءت بها أو أخمْها إِلّى رَسُول الله كل تَآمَرَمَا أنْ 
تَصُومٌ عَنْها" و أبو داود [8١؟؟]‏ وَغييه تار صحيح رجاله 
رجال الصحيحين. ١‏ 

وفي المسألة أحاديث غير ما ذكرته» وروى البيهقي في السّئن 
الكبرى ]601١[‏ هذه الأحاديث؛ وأحاديث كثيرة بمعناهاء ثم 
قال: فثبت بهذه الأحاديث جواز الصّيام» قال: وكان الشافعي 
قال في القديم: قد روي في الصّوم عن المت شيءٌ فإن كان ثابنًا 

(وأمًا) في الجديد فقال: روى ابن عبّاس عن النبي كك «أنه 
يصوم عنه وليه) قال: وإنما نأخذ به؛ لأنُ الزهريّ روى عن عبيد 
الله بن عبد الله عن ابن عبّاس عن الني يل نذرًا ولم يسمه مع 
حفظ الزّهري وطول مجالسة عبيد الله لابن عبّاس. 

فلمًا روى غيره عن رجل عن لابن عبّاس غير ما في حديث 
عبيد الله أشبه أن لا يكون محنوظًا. 

قال البيهقي: يعني به حديث الششافعي عن مالك عن الزّهري 
عن عبيد اللّه ابن عبّاس: أن َم بن عْبَادة اسْعقَى رَسُولَ اله 
يلي فَقَالَ: إن أَمّي ماد َس وَعَلَيها دن فَقَالَ لبي لة: اقضره عَنْها. 


قال البيهقي: وهذا الحديث صحيح رواه البخاري ]2111١١[‏ 
ومسلمٌ [1778] من رواية مالكو وغيره عن الرّهري» إلا أن في 
رواية سعيد بن جبير عن ابن عبّاس: «أَنْ امْرةَ سَأَلْتَْ» يعني عن 
افرع انها 2" 1 

وكذلك رواه الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل عن مجاهار 
عن ابن عباسء وفي رواية عن مجاهد عن ابن ا وفي رواية 
عن مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير عن ابن عباس ورواه عكرمة 
عن ابن عبّاس ورواه بريدة عن الني يل. 

رقالة الدبقرة انفكا تعرفة التق والكنارا مناكيت جنؤاة 
قضاء الصّوم عن المت برواية سعيد بن جبير ومجاهاد وعطاء 
وعكرمة عن ابن عبّاسء وفي رواية أكثرهم "أن امرأة سالت» 
وقد ثبت الصّوم عنه من رواية عائشة ورواي بريدة. . 

ثم قال البيهقي في الكتابين: : فالأشبه أن تكون قصّة السّؤال 
ل فاه نلق 
مطل كت ريد قلق ١‏ 

نال التبيقرة: وقد رايت نظن اسحانا يفيف حديك ابن 
عباس ما روى عن بريدة بن زريعء عن حجّاج الأحول عن 
آيُوب بن موسى عن عطاء عن ابن عبّاس قال: الا يَصُومُ أَحَدْ 
عَنْ أَحَدٍ وَيْطْممُ عَنْهُه ١ ١‏ 

وفي رواية عن ابن عبّاس أنه في صيام رمضان يطعم عنه» 
وفي النذر يصوم عنه وليّه قال: ورأيت بعضهم ضعف حديث 


الصّوم عنه بحديث عائشة وحديث بريدة. 


عائشة بما روي عن عمارة بن عمير عن امرأةٍ عن عائشة في امرأةٍ 
ماتت وعليها صوم قالت: يطعم عتهاء وروي عن عائشة ١لا‏ 
تصوموا عن مرتاكم وأطعموا عنهم؛ قال البيهقي: وليس فيما 
ذكروا ما يوجب ضعف الحديث في الصّيام عنه؛ لأنّ من يجوز 
الصّيام عن ايت يجوّز الإطعام عنهء قال: وفيما روي عنها في 
النهي عن الصّوم عن اميت نظرّء والأحاديث المرفوعة أصح 
إسنادًا وأشهر رجال» وقد أودعها صاحبا الصّحيحين كتابيهماء 
ولو وقف الشافعيّ على جميع طرقها ونظائرها لم يخالفها إن شاء 
الله تعالى. 

هذا آخر كلام البيهقي. 

(ثُلْت): الصّواب الجزم يحواز صوم الو عن اميت سواءٌ 
صوم رمضان والنذر وغيره من الصّوم الواجب؛ للأحاديث 
الصّحيحة السابقة» ولا معارض لا ويتعيّن أن يكون هذا مذهمب 
الشّافعي؛ لآنه قال: «إذا صم الحديث فهر مذهبي واتركوا قولي 
المخالف له “اوقد صحّت في المسألة أحاديث كما سبيق» 


والشافعيَ إنما وقف على حديث ابن عبّاس من بعض طرقه كما 
سبق ولو وقف على جميع طرقه وعلى 55 بريدة» وحديث 
عائشة عن الي يكلةِ لم يخالف ذلك كما قال البيهقيّ فيما قدّمناه 
عنه في آخر كلامه. فكلّ هذه الأحاديث صحيحة صريحة فيتعيين 
العمل بها لعدم المعارض لا. 

(وأمًا) حديث ابن عمر في الإطعام عنه ققد سبق قول 
الترمذي فيه أنه لا يصحّ مرفوعا إلى الي يكل وأن المّحيح أنه 
موقوفٌ على ابن عمر. 

وكذا قال البيهقي وغيره من الحفاظ: لا يصحّ مرفوعاء وإنْما 
هر من كلام ابن عمرء وإنما رفعه محمد بن عبد الرّحمن بن أبي 
ليلى عن نافع عن ابن عمر: دعن لبي ل في الذي يَمُوتْ 
عي رَمضَان َم يَقضِوء فَال: يُطْمَم عن لكل ْم يِضْفُ صّامٍ 
بْر) قال البيهقي: هذا خطأ من وجهين: 

(أحدهما): رفعه» وإنما هو موقوف. 

(الثاني): قوله (نِضْفُ صّاع) فإنما قال ابن عمر مدا من 

(قُلَتْ): وقد اتفقوا على تضعيف محمد بن أبي ليلىء وأنّه 
لا يحتج بروايته» وإن كان إماما في الفقه. 

(وأناالت مكار لبي عن سكن افعانا من سيف 
حديث ابن عبّاس وعائشة بمخالفتهما لروايتهما فغلطٌ من زاعمه؛ 
لأنّ عمل العالم ل كوت عدبي ورا الا سي م 
الحديث ولا يمنع الاستدلال به؛ وهذه قاعدة معروفةٌ في كتب 
الحدثين والأصوليّين لا سيّما وحديثاهما في إثبات الصّوم عن 
المت في الصحيح والرّواية عن عائشة في فتياها من عند نفسها 
بمنع الصوم ضعيفف لم يحتج به لو لم يعارضها شيء» كيف وهي 
مخالفة للأحاديث الصّحيحة. 

(وأمًا) تأويل من تأوّل من أصحابنا «صام عنه وليّها أي 
أطعم بدل الصّيام» فتأويل باطل يردّه باقي الأحاديث. 

(فرع): إذا قلنا: لا يصام عن المت بل يطعم عنهء فإن مات 
قبل رمضان الثاني أطعم عنه لكل يوم مد من طعام بلا خلافي 
عندناء وإن مات بعد مجيء رمضان الثاني فوجهان حكاهما 
المصنف والأصحاب وهما مشهوران ذكر المصئف دليلهما: 

(أحدهما): قاله ابن سريج يطعم لكل يوم مد. 

(وَأْصّحَُهُمًَا) عن كل يوم مذّان» وبه قال جمهور أصحابنا 
المتقدمين: واتفق المتأخرون على تصحيحه؛ وقد سبقت هذه 


المسألة واضحة مع نظائرها قبل هذا الفصل بقليل» وسبق تفريمٌ 


كثيرٌ على القولين. 

(فرع): حكم صوم النذر والكفارة وجميع أنواع الصّوم 
الواجب سواءً في جميع ما ذكرناه» (ففي) الجديد يطعم عنه لكل 
يوم مد (وني القديم) للولي أن يطعم عنه وله أن يصوم عنه كما 
يق والصّحيح هو القديم كما سبق الأجني بإذن. 

(فرع): إذا قلنا: إنه يجوز صوم الأجني بإذن الول فصام عنه 
ثلاثون إنسانًا في يوم واحدٍ هل يجزئه عن صوم جميع رمضان؟ 
فهذا مالم أر لأصحابنا كلامًا ما فيه. وقد ذكر البخاري في 
صحيحه [؟/ 140] عن الحسن البصري أنه يجزئه. وهذا هو 
الظاهر الذي نعتقده. 

(فرع): قال أصحابنا وغيرهم: ولا يصام عن أحدٍ في حياته 
بلا خلافيء سواء كان عاجرًا أو قادرًا. 

(فرع): لو مات وعليه صلاة أو اعتكاف؛ لم يفعلهما عنه 
وليّهء ولا يسقط عنه بالفدية صلاة ولا اعتكاف. 

هذا هو المشهور في المذهب والمعروف من نصوص الشافعمي 
في الم وغيره. 

نقل البويطي عن الشافعي أنه قال في الاعتكاف: يعتكف 
عله وليّْه. 

وفي رواية يطعم عنه. 

قال البغوي: ولا يبعد تخريج هذا في الصّلاة فيطعم عن كل 
صلاةٍ مد (فإذا) قلنا بالإطعام في الاعتكاف فالقدر القابل بالمدٌ 
هو اعتكاف يوم بليلته. 

هكذا ذكره إمام الحرمين عن نقل شيخه. 

ثم قال الإمام وهو مشكل, فإنٌ اعتكاف لحظةٍ عبادة تامة. 

ونقل صاحب البيان في آخر كتاب الاعتكاف أن الصّيدلاني 
حكى أنه يطعم في الاعتكاف عنه لكل يوم مسكينٌ» قال: ولم أجد 
هذا لنين العتبدلاتة: 1 

(فرع): في حكم الفدية وبيانهاء سواءً الفدية المخرجة عن 
اميت وعن المرضع والحامل والشّيخ الكبير والمريض الذي لا 
يرجى برؤه» ومن عصى بتأخير قضاء رمضان حتى دخل رمضان 
آخرء ومن أفطر عمد وألزمناه الفدية على وجِهٍ ضعيفيء 
وغيرهم تمن تلزمه فدية في الصّوم وهي مدّ من طعام لكل يوم 
جنسه جنس زكاة الفطرء فيعتبر غالب قوت بلده في أصح 
الأوجه؛ وفي الثاني: قوت نفسه. وفي الثالث: يتخيّر بين جميع 
الأقرات ويجيء فيه الخلاف والتفريع السّابق هناك؛ ولا يجزئ 
الدّقين ولا السّويق ولا الحبّ المعيب ولا القيمة» ولا غير ذلك 


تا سبق هناك. 
ومصرفها الفقراء أو المساكين» وكلّ مد مئها منفصلٌ عن 


غيره» فيجوز صرف أمدادٍ كثيرةٍ عن الشّخص الواحد والشّهر 


الواحد إلى مسكين واحدٍ أو ققير واحلء بخلاف إمداد الكفارة 


اعطق مارك نا لكيه لا سرد لكان ان 
كقارةٍ واحدةٍ مدانء لأنّ الكفارة 1 وَاحد: ١‏ 

(وأمًا) الفدية عن أيام رمضان فكل يوم مستقبل بنفسه لا 
يفسد بفساد ما قبله ولا ما بعده» ومن صرح بمعنى هذه الجملة 
البغوي والرافعي. 

فرع 

مذاهب العلماء فيمن مات وعليه صوم فاته 

بمرض أو سفر أو غيرهما من الأعذارولم يتمكن من 
قضائه حتى مات 

ذكرنا أن مذهين أله لا شيء عليه ولا يصام عنه ولا يطعم 
عنه بلا خلافم عندنا. 

وبه قال أبو حنيفة ومالك والجمهور. 

قال العبدري: وهو قول العلماء كاقةً إلا طاوسًا وقتادة 
فقالا: يجب أن يطعم عنه لكل يوم مسكينٌ؛ لأنه عاجرٌ فاشبه 
الشيخ الهرم. 

واحتيجٌ البيهقي وغيره من أصحابنا لمذهبنا بحديث أبي هريرة 
عن الت يكل قال: «وَإذَا مركم بأمر فَأنُوا مِنْهُ مَا امل 
البخاري [1804] ومسلمٌ [17700] واحتجّوا أيضًا بالقياس 
على الحج كما ذكره المصتفء وفرّقوا بينه وبين الششيخ السرم بأنّ 
الشيخ عامر الذّمَّةَ ومن أهل العبادات بخلاف الميّت. 

فرع 
مذاهبهم فيمن تمكن من صوم رمضان 
فلم يصمه حتى مات 

قد ذكرنا أن في مذهبنا قولين: 

(أَشْهُرُهُمَا): يطعم عنه لكل يوم مد من طعام. 

(وَأْصّحْهُمًا): في الدّليل يصوم عنه وليّهء ومن قال بالصّيام 
عنه طاوس والحسن البصري والزّهري وقتادة وأبو ثور وداود. 

وقال ابن عبّاس واحمد وإسحاق: دبا ف درم النذر 
ويطعم عن صوم رمضان. 

وقال ابن عباس وابن عمر وعائشة ومالك وأبو حنيفة 
والثوري: يطعم عنه» ولا يجوز الصّيام عنه. لكن حكى ابن المنذر 
عن ابن عباس والثوري أنه يطعم عن كل يوم مذان. 


0 
مال رواه 


فرع 
مسائل تتعلق بكتاب الصيام 

(إِحْدَامًا): يستحبّ أن يدعو عند رؤية الحلال بما رواه طلحة 
ل د دان إِذَا رَأَى الال 
َالَ: اللُّمهِلهُ عَلَينَا ليم وَالإيَان وَالسْلامةٍ وَالإِسْلام رَبّي 
وَرَيّكَ الله رواه التَرمذيّ [7401]. 

وقال: حديث حسن. 

وعن ابن عمر قال: «كَان رَسُّولٌ الله يل ذا رَآَى الملا 
قَالَ: الله كبن اللُّمْ أ أَمِنْهُ عَلِنَا بالآمن وَالإِمَانء وَالمتَلامَةٍ 
وَالإِسْلام َالتُوْفِيق لِمَا تب وَتَرْضّى: 0 رتك اللَّهُ؛ رواه 
الدذارمي ]١1741/[‏ في مسنده. 

وروى أبو داود في كتاب الأدب من سنتنه [05045] عن 
قتادة قال: بلغني أن ني اللّه كل كان: «إذَا رَأَى الال قَالَ: هلال 
ير وَرُشْب هلال خَيْرٍ وَرُشْدٍ آمَْنْتُ بالذي خَلَقَكَ - ثلاث 
عات - نم يقول: َدِلُو الي ذهب بشهْر كَذَا وَجَاء بشَهْرٍ 
كذا» هكذا رواه عن قتادة مرسلاء وفي المسألة أذكارٌ آخر ذكرتهاً 
في كتاب الأذكار. 

(الثازيّة): يستحب للصائم أن يدعو في حال صومه بمهمّات 
الآخرة والدّنيا له ولمن يحبّ وللمسلمين» لحديث أبي هريرة قال: 
قال رسول الله يلِ: «ثلاث لا نْرّدُ عْوتهُم: : الصائِمُ حَتَى يُفْطِرَ 
وَالإِمَام العَاوِلُ وَالْْلُوم رواه التَرمذيّ وابن ماجه. قال 
التَرمذيَ: حديث حسنٌ» وهكذا الرّواية حتّى - بالتاء - المثناة 
فوق» فيقتضي استحباب دعاء الصّائم من اول اليوم إلى آخره؛ 
لأنه يسمّى صائمًا في كلّ ذلك. 

(الثَالته): عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يكل: «لا يَقِْلُ أَحَدُكُمْ: ني صُمْتُ رَمَضَانْ كلَهُوَقَمْنهُ فلا أدري 
أكره التزكية أو قال: لا بد من نومة أو رقدةّة رواه أبو داود 
[1415] والنسائيّ ]1١١9[‏ بأسانيد حس'ةٍ أو صحيحة ومن 
ذكره من أصحاينا صاحب البيان. 

(الرابعة): قال المصنّف في التنبيه وغيره من أصحابنا: يكره 
صمت يوم إلى اليل للصّائم ولغيره من غير حاجةٍ؛ لحديث علي 
رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله و: دلا يم بَعْدَ 
اخْتِلام ولا صُمَاتَ يَوْمٍ إلَى اليل رواه أبْو داود 57 
بإسناحٍ حسن. 

وعن قيس بن أبي حازم قال: #دخل أبو بكر الصّديق رضي 
قله على ]بار تن اكريس زعتالافنا ريدن ترآها لا مكل 


فقال: ما لها لا تتكلّم؟ فقالوًا: حجّت مصمتة؛ فقال لها: تكلمي 
ا م م ا 
]١ 1‏ في صحيحه. 
من أحمس هو - بالحاء والسّين المهملتين - 
وهي قبيلة معروفةٌ والنسبة إليهم احسي» قال الخطابي في معالم 
السّئن في تفسير الحديث الأوّل: كان أهل الجاهليّة من نسكهم 
الصّمات» وكان أحدهم يعتكف اليوم والليلة فيصمت لا ينطق» 
فنهوا - يعني في الإسلام - عن ذلك وأآمروا بالذكر والحديث 
بالخير. 

هذا كلام الخطّابِيّ» وهذا الذي ذكرناه هو المعروف 
لأصحابنا ولغيرهم أنّ الصّمت إلى اليل مكروة. 

وقال صاحب التَّدمّة في هذا الباب: جرت عادة بعض الناس 
بترك الكلام في رمضان جملة» وليس له اصلٌ في الشّرع, لأنّ الني 
كله وأصحابه لم يلازم أحذٌ منهم الصّمت في رمضان. لكن له 
أصل في شرع من قبلنا وهو قصّة زكريًا عليه السلام: «إنْي نَذْرْتُ 
لِلرْحْمَنِ صَرْمًا ََنْ أَكلمَ الَْمَ إنيياء أراد بالصّوم الصّمت فمن 
قال من أصحابنا: شرع من قبلنا يلزمنا عند عدم النهيء جعل 
ذلك قربةه ومن قال: شرع من قبلنا لا يلزمناء قال: لا يستحبّ 
ذلك؛ هذا كلام صاحب التَتمّة» وهو كلام بناه على أن شرعنا لم 
يرد فيه نهيء وقد ورد النهي كما قدّمناه فهو الصّواب. 

(الخَامِسَةٌ): قال الشّافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى: 
الجود والأفضال يستحب في كل وقتيء وهو في رمضان آكد. 
ويسنٌ زيادة الاجتهاد في العبادة في العشر الأواخر من رمضان» 
ودليل المسألتين الأحاديث الصّحيحة. 

(منها): حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كَانَ 
َسُولُ اللو يه جو الئاس بِاخْيْرٍوَكَان أَجْوَه مَايَكُوِنُ في 
الى 


(قوله): امرأةٌ 


ري جر الخير م 
[8*”؟]. 

قال العلماء: (وقوله): كالرّيح المرسلة أي في الإسراع 
والعموم. 

وعن عائشة رضى الله عنها: :أن رَسُولَ الله كل كَانَ إذَا 
دحل العَْرُ الآوَاني حا اللّيْلَ وَيقَظ أَهْلَهُ وَشَدَ المعرَرَه رواه 
البخاري ]١970[‏ ومسلم .]١١95[‏ 

وفي رواية لمسلم :]١١15[‏ «كان يَجْتَهدُ في العَثر الأَوَاخِرٍ 


ناريح الس رواء البخاري [+] ل 


بترم في غيْرو وعن علي رضي الله عنه قال: كان 

سُولُ الله كل يوق أَهْلَهُ ِي العَثْر الأَوَاخِرٍ وَيرْقَُ الممْزَرَه رواه 
ل [96ل]. 

وقال حديث حسنْ صحيح. 

وعن أنسٍ قال: «قِيل: يا رَسُولَ الي أي الصدَقَةٍ أَفْضَلُ؟ 
َال مدق ومَهافة رواه الببهقن. 

قال أصحابنا: والجود والأفضال مستحب في شهر رمضان» 
وفي العشر الأواخر أفضل اقنداءً برسول اللّه يكل وبالسّلف» 
ولأنّه شهرٌ شريفُ فالحسنة فيه أفضل من غيره ولأنُّ الناس 
يشتغلون فيه بصيامهم وزيادة طاعاتهم عن المكاسب فيحتاجون 
إلى المواساة وإعانتهم. 

(فرع): قال الماوردي: ويستحب للرّجل أن يوسّع على عياله 
في شهر رمضان وأن يحسن إلى أرحامه وجيرانه لا سما في العشر 
الأواخر منه. 

(السَادِسَّة): قال أصحابنا: السّنّة كثرة تلاوة القرآن في 
رمضان ومدارسته» وهو أن يقرا على غيره ويقرأ غيره عليه؛ 
للحديث السابق عن ابن عباس ويسنْ الاعتكاف فيه وآكد العشر 
الأواخر منه؛ لحديث» ابن عمر وعائشة: «أنْ رَسُولَ اللّهِ كل كان 
يَمْتَكِفُ فِي العشر الأَوَاخِر مِنْ رَمَضَانَ» رواهما البخاري 
943 ومسلمٌ [611101. 7 

وفي الصّحيح عن جماعة من الصّحابة وغيرهم معناه. 

وثبت في الصّحيح [85/]: «أن رَسُولَ الله يله اعتكف 
العَثْرٌ الأُولّى وَالعَثْرَ الوَسَط مِنْ رَمَضَّانَ» من رواية أبي سعيلٍ 
الخدري. 

(السابعَة): يستحبّ صون نفسه في رمضان عن الثلهوات 
فهو سر الصّوم» ومقصوده الأعظم» وسبق أنه يحترز عن الغيية 
والكلام القبيح والمشاتمة والمسافهة وكلٌ ما لا خير فيه من 
الكلام. 

(الَاِنّهُ): يستحب تقديم غسل الجنابة من جماع أو احتتلام 
على طلوع الفجر والأحاديث الصّحيحة في تأخيره محمولة على 
بيان الجواز» وإلا فالكثير من رسول الله ب تقديمه على الفجر. 

(التَاسِمَة): قال الشّافعيَ والأصحاب: يكره للصّائم السّواك 
بعد الزّوال هذا هو المشهورء ولا فرق بين صوم النفل والفرض» 
وقال القاضي حسينٌ: لا يكره في التفل ليكون أبعد من الرياء 
وهذا غريبٌَ ضعيف» وللشافعيّ قولٌ غريبُ أن السّواك لا يكره 
في كل صوم لا قبل الزّوال ولا بغده» وقد سبقت المسألة في باب 


السّواك مبسوطة قال أصحابنا: وإذا استاك فلا فرق بين السّواك 
الطب واليابس بشرط أن يحترز عن ابتلاع شيء منه أو من 
رطوبته» فإن ابتلعه أفطر. 

والاستياك قبل الزُوال بالطب واليابس جائرٌ بلا كراهق وبه 
قال ابن عمر وعروة ومجاهدٌ وأيُوب وأبو حنيفة وسفيان الشوري 
والأوزاعيّ وأبو ثور وداود» وكرهه بالرّطب جماعة حكاه ابن 
المتر عق عدر إن لمعيل والشعي والحكم وقتادة ومالك 
وأحمد وإسحاق» وعن أحمد رواية أخرى أنه لايكره. وقال ابن 
المنذر: ومن قال بالسّواك للصائم قبل الرّوال وبعده عمر بن 
الخطاب وابن عبّاس وعائشة وعروة بن الرّبير وابن سيرين 
والنخعي وأبو حنيفة ومالك وكرهه بعد د الرّوال عطاءً ومجاهدٌ 
وأحمد وإسحاق وأبو* ثور. 

(العَاشِيرَةٌ): فين لفق والتفاس والجنون والرّدّة كل 
واحٍ منها يبطل الصّومء سواء طال أم كان لحظة من النهارء 
وصوم الس المميّر صحيح والذي لا يميّز لاايصح» وكذا لا 
يصحّ صوم السكران؛ قال أصحابنا: شرط الصّوم الإسلام 
والتمييز إلا المغمى عليه والثّائم كما سبق فيهماء والّقاء عن 
الحيض والتفاس والوقت القابل للصّوم احترازٌ عن العيد 
والتشريق. 

(الحَادِيّة عَشْرَةً): عن أمّ عمارة الأنصاريّة رضي الله عنها: 
«أن الي يله دَحَلَ عَلَيْهَا َقَدْمَتْ لَهُ طَمَامًا فَقَال: كلي. 

تَقَالَت: إنْي صَائمَة قََالَ رَسُولُ اله يكل اماقم 00 
11117 
37١4[‏ - زوائد المسند] والترمذي [785]» وقال: حديث 
عير 

ل 07 3 
باب صوم التَطومٍ وَالأيام الت نَهِي 
عَنِ و الصوم فيا 

َال المصّنّفُ رحمه الله تعالى (يسْتَحَبُ يُسسْتَحَب لِمَنْ صّامَ رَمَضَانٌ أَنْ 
يبَمَهُ بيت من شوال» لِما رَوَى أبُو أَيُوبَ رضي الله عنه قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ الله كله: : من صَامَ َمَضَان وَأبْمَهُ بيت من ششؤال 
فَكَأنْمًا صام الدّهْرَ»). 

(الشرح): حديث أبي جرت رواه مسلم ]١ ١[‏ ولفظه: 
«مَنْ صامٌ رَمَضَانَ ثُمَ أنْبَعَهُ ستا مِنْ شَوال كان كَصِيّامٍ الدّهر». 

ورواه أبو داود [1737 1] بإسناج صحيح بلفظه في الملهذب 
واسم أبي أيُوب خالد بن زيد الأنصاري النْجَاري - بالتون 


والجيم - شهد بدرا والمشاهد كلّها مع رسول الله. 

وقوله كل: «بسيت مِنْ شال أَرْ ميا من شوال» من غير هاء 
الثاني في آخره؛ هذه لغة العرب الفصيحة المعروفة يقوشون: 
صمنا مسا وصمنا سنا وصمنا عشرًا وثلاناء وشبه ذلك محذف 
الحاء» وإن كان المراد مذكرا وهو الأيَام» فما لم يصرّحوا يذكر 
الأيام يحذفون الماءء فإن ذكروا المذكر أثبتوا الماء فقالوا: صمنا 
ستة آيَامٍ وعشرة أيَامِ وشبه ذلك» وهذا نا لا خحلاف بينهم في 
جوازه؛ ومّن نقله عن العرب من أهل اللغة المشهورين 
وفضلائهم المتقنين ومعتمديهم المحققين الفرّاء» ثم مَ ابن السَكيت 
وغيرهما من المتقدّمين والمتأخرين. 

قال أبو إسحاق الرّجَاجٍ في تفسير قول اللّه تعالى: «أَرْبَعَةَ 
أَشْهْر وَعَشْرا4 إجماع أهل اللّغة سرنا خسًا بين يوم وليلةٍ 

وأنشد الجعدي: 

فطافت ثلانًا بين يوم وليل 1 

وما جاء مثله في القرآن العظيم قوله تعالل: لوَالَينَ يُتَوَفُونَ 
نكم وَيَرُونَ أَزوَاجا يََرئصْنَ بيهن أَربعة هر وَعَضْرَا4. 

مذهبنا ومذهب الجمهور أن المراد عشرة يام بلياليها ولا 
تنقضي العدة حتى تغرب الشّمس من اليوم العاشر وتدخل 
ل 0 ليُتَخَافتُونَ 

هم إن لبتم إلأعَشْرا» أي عشرة آيام بدليل قوله تعالى: «إذ 

يول أَمْلهُمْ طَرِيقة لذ َك لم4 قال اهل الأغة في تعليل 
هذا الباب: وإنما كان كذلك لتغليب الليالي على الأيَام وذلك 
لأنّ أوّل الشهر الليل» فلمًا كانت الليالي هي الأوائل غلبت؛ لأنّ 
الأوائل أقوى» ومن هذا قول العرب: خرجنا ليالي الفتئة» وخفنا 
ليالي إمارة الحجّاجء والمراد الآيام بلياليهاء واللّه أعلم. 

(وَأَمَا حكم الْسْأَلَة): فقال أصحابنا: : يستحبً صوم سنّة 0 
من شوال؛ هذا الحديث قالوا: ويستحبّ أن يصومها متتابعة في 
أل شوال فإن فرقها أو أخمرها عن شال جاز. 

وكان فاعلاً لأصل هذه السّنة؛ لعموم الحديث وإطلاقه. 

وهذا لا خلاف فيه عندنا وبه قال أحمد وداود. 

قال مالك وأبو حئيفة: يكره صومها. 

قال مالك في الموطل: الوصوم ستة آيام من شوال» لم أر أحدًا 
من أهل العلم والفقه يصومهاء وم يبلغه ذلك عن أحدٍ من 
السّلف وأن أهل العلم كانوا يكرهون ذلك ويخافون بدعته؛ وأن 
يلحق برمضان أهل الجفاء والجهالة ما ليس منه لو رأوا في ذلك 
رخصة عند أهل العلم» ورأوهم يعملون ذلك «هذا كلام مالك 


في الموط|». 

وأمّا قول مالك: «لم أر أحدًا يصومها» فليس بحجة ني 
الكراهة؛ لأنّ السّنة ثبتت في ذلك بلا معارضء فكونه لم ير لا 
يضر. 

وقوطهم: لأنه قد يخفى ذلك فيعتقد وجوبه ضعيف؛ لأنه لا 
يخفى ذلك على أحاره ويلزم على قوله: (إنه يُكرة) صوم يوم 
عرفة وعاشوراء وسائر الصّوم المندوب إليه. 


وهذا لا يقوله أحد. 
ع م فت 
كَالَ المصَنْفُِ سرحمه الله تعالى -: (وَيسْتَحَبُ غَيْرِ الحاج أن 


يُصُوم يوم عرَقَة لما رَوَى بو َنَادَءَ قَال: قَالَ رَسُولُ الله كَله: 


م د رس 
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صم اطوراء اه ست وَصوْم بوم عَوَقَة كفارة َيِه مشت 
بْلَّهَا مَاضِيَةِ وَسَنَِ بَمْدَهَا مُستقْبلَةِه ولا يُسْتَحَبُ ذَلِكَ لِلْحَاجَ؛ لِمَا 
رَوَتْ أم امَف بنْتُ الخَارث: «أنا ناا اَلقُوا عِنْدَهَا فِي يَوْمٍ 
عرق في وَسُول الل يك َال بَنضهُمْ فُهُمْ: هْرَ صَائِمٌ وَقَالَ بَعْضْهُم: 
َيِسَ بِصَائِمٍ فَأَرْسَلَتَ! بدح من لبن وَهُوَ وَاقِف عَلَى بَصِيره 
عفرب وَلأن الدع في هذا المِْمٍيَمْظُمْ تُوَابهُ وَالصُوْم 
يضَمْفُهُ فَكانَ الفِطْرُ أفضَل). 

(الشرح): حديث أبي تجادة روام طلم [1155] مبنافء 
قال: «عن أبي قتادة: «أن الي يه سَيْلَ عَنْ صوْمِ يوم عَرَفَة 
فَقَال: يُكَفْرُ السنة الَاضييَةَ وَالكَنْةَ البَاقيّة» وحديث أمْ الفضل رواه 
البخاري [15174] ومسلم ]١١77[‏ من رواية أمّ الفضل» ورويا 
أيضًا مثله من رواية أختها ميمونة أم المؤمنين» واسم أمْ الفضل 
لبابة الكبرى» وهي أمَّ ابن عيّاس وإخوته» وكانوا ستة تجباء» ولها 
أخمت يقال خا لبابة الصّغرى: وهي آم خالد بن الوليدء وكن 
عشر أخواتي» وميمونة بنت الحارث أم المؤمنين إحداهن. 

وذكر ابن سعد وغيره أن أم الفضل أوّل امرأةٍ أسلمت بعد 
خديجة رضي الله عنهما. 

(أَمَ حُكْمٌ الَْألَ): فقال الشافعي والأصحاب: يستحبّ 
صوم يوم عرفة لغير من هو بعرفة. 

وأمًا الحاجَ الحاضر في عرفة فقال الشافعي في المختصر 
والأصحاب: يستحب له فطره لحديث أمْ الفضل. 

وقال جاعة من أصحابنا: يكره له صومه؛ ومن صرّح 
بكراهته الدَارميّ والبندنيجيّ وا حامليً في ا جموع والمصنف في 
التنبيه وأخرون. 


ونقل الرافعي كراهته عن كثيرين من الأصحاب. وم يذكر 
الجمهور الكراهة» بل قالوا: يستحب فطره كما قاله الشّافعي. 

وأمّا قول المصتف وإمام الحرمين: لا يستحب ذلك للحاج 
فعبارة ناقصةٌ لأنها لا تفيد استحباب فطره كما قاله الشافعي 
والأصحاب. 

واحتجٌ لمن قال بالكراهة بحديث أبي هريرة أنّ رسول اللّه 
كله انَهَى عَنْ صّوْم يَوْمِ عَرَفة بعرّفة» رواه أبو داود [110 "] 
والنسائي [580 - الكبرى] بإسنادٍ فيه مجهول. 

وعن أبي تجيح قال: : ميل ابْنُ عُمَّرَ عَنْ صَوْمِ يَوْم عَرَفَة 
َال: حَجَجْتُ مَعَ رسُول الل يه فلم يَُنْ وَمَعَ بي يكر فلم 
يَصُنْهُ وَمَعَ عُمرَ قَلَميَضُمْهُ وَمَمَ عُْمَانَ فلم يَطْمْهُ يَنّمْهُ فنا لا 
أصُومُهُ ولا آمو ب ولا أنهَى عَنهُ؛ رواه الترمذي [101] وقال: 
حديث حسرٌ» وهذان الحديثان لا دلالة فيهما لمن قال بالكراهة؛ 
لأنَّ الأول ضعيف» والثاني ليس فيه نهي» وإتما هو خلاف 
الأفضل كما قاله الشّافعي والجمهور. 

«فرع): ذكرنا أن المستحب للحاج بعرفة الفطر يوم عرفة. 

هكذا أطلقه الشّافمي والجمهوره وقال المتولّي: ! إن كان 
الشخص من لا يضعف بالصّوم عن الدّعاء وأعمال الحجج 
فالصّوم أولى لهء وإلا فالفطر. 

وقال الروياني في الحلية: إن كان قويًا وني الشتاء ولا يضعف 
بالصّوم عن الدّعاء فالصّوم أفضل له؛ قال وبه قالت: عائشة 
وعطاءٌ وأبو حنيفة وجماعة من أصحابنا. 

هذا كلام الروياني 

وقال البيهقي في معرفة السّئن والآثار: قال الشافعي في 
القديم: لو علم الرّجل أن الصّوم بعرفة لا يضعفه فصامه كان 
حسما واختار الخطابي هذا. 

والمذهب استحباب الفطر مطلقاء وبه قال جمهور أصحابنا 
وصرّحوا بأنه لا فرق. 

فرع 
مذاهب العلماء 2 صوم عرفة بعرفه 

ذكرنا أنّ مذهبنا استحباب فطره؛ ورواه ابن عمر عن النيّ 
ل وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم» ونقله الترمذي 
والماوردي وغيرهما عن أكثر العلماء. 

ونقله العبدري عن عامّة الفقهاء غير ابن الزّبير وعائشة» 
ونقله ابن المنذر عن مالك والثوري. 

وحكى ابن المنذر عن ابن الزّبير وعثمان بن أبي العاص 


الصحابي وعائشة وإسحاق بن راهويه استحباب الصّومء 
واستحبّه عطاء في الشتاء والفطر في الصّيف. 

وقال قتادة: لا باس بالصّوم إذا ل يضعف عن الدّعاء. 

وحكى صاحب البيان عن يحيى بن سعيدٍ الأنصاري أنه 
قال: يجب الفطر بعرفة. 

ودليلنا ما سبق. 

(فرع): قد ذكرنا أن المستحب للحاج فطر عرفة ليقرى على 
الدّعاء هكذا عثله الشّافعي والأصحابء قال الشَافعي في 
المختصر: ولأن الحاج ضاح مسافر والمراد بالضاحي البارز 
للشمسن ؛ لأنه يناله من ذلك مشقة ينبغي أن لا يصوم معهاء وقد 
سبق في ياب صلاة الاستسقاء أنه يستحبّ صوم يوم الاستسقاء» 
وإن كان يوم دعاء. وسبق هناك الفرق بينهماء ومختصره أن 
الوقوف يكون آخر التهاره ووقت تأثير الصّوم مع أنه مسافرٌ 
والاستسقاء يكون في أوّل النهار قبل ظهور أثر الصّيام مع أنه 

(فرع): قال الشافعي والأصحاب: أفضل الدّعاء دعاء يوم 
عرفة كما جاء في الحديثء؛ هكذا ذكروه هناء وسنوضّحه في 
الوقوف بعرفاتي. 

(فرع): قال البغوي وغيره: يوم عرفة أفضل أيام السنة. 

وقال السرخسي في هذا الباب: اختلف في يوم عرفة ويوم 
الجمعة أيهما أفضل؟ فقال بعضهم: يوم عرفة؟؛ لأنّ الني يكل 
جعل صيامه كفارة ستتين ولم يرد مثله في يوم الجمعة وقال 
بعضهم: يوم الجمعة أفضل لقوله ككل: «خَيْرُ يَْمٍ طَلْمَتْ قَنِهِ 
الشُمْسٌ يَوْمُ المع هذا كلام السّرخسي والمشهور تفضيل يوم 
عرفة» وسنعيد المسألة في فصل الوقوف بعرفات. وفي كتاب 
الطلاق في تعليق الطّلاق على أفضل الأيّام؛ وما يدل لترجيح 
يوم عرفة أنه كفارة سنتين كما سبقء ولآنّ الدّعاء فيه أفضل أيَام 
السنة. 

ولأنه جاء في صحيح مسلم [178] أن التي ل قال: ا«مَا 
من يَْم ين اللّهُ فيه من الثَار كر من يَوْم عَرَفقه. 

(فرع): قوله كل في يوم عرفة: ايُكَقرٌ السُنَة المأفييّة 
والمستقبلة» قال الماوردي في الحاوي: فيه تأويلان: 

(أحدهما): أن اللّه تعالى يغفر له ذنوب سنتين. 

(والثاني): أنّ الله تعالى يعصمه في هاتين السّحين فلا يعصي 
فيهما. 

وقال السّرخسي: أمَا السّنة الأولى فتكفر ما جرى فيهاء قال: 


اختلف العلماء في معنى تكفير السّنة الباقية المستقبلة. 

فقال: بعضهم: معناه إذا ارتكب فيه معصية جعل الله تعالى 
صوم يوم عرفة الماضي كفَارةَ هاء كما جعله مكفّرًا لما في السّنة 
الماضية. 

وقال بعضهم: معناه أنّ الله تعالى يعصمه في السّنة المستقبلة 
عن ارتكاب ما يحتاج فيه إلى كفارة. 

وقال صاحب العذة في تكفير السْنة الأخرى يحتمل معنيين: 

(احدهما): المراد السّئة التي قبل هذه فيكون معناه أنه يكقر 

(والثاني): أنه اراد سنة ماضيةٌ وسنة مستقبلة. 

قال وهذا لا يوجد مثله في شيء من العبادات أنه يكفر 
الزّمان المستقبل وإنّما ذلك خاص”ٌ لرسول اللّه يل غفر اللّهِ له ما 
بنص القرآن العزيز. 

وذكر إمام الحرمين هذين الاحتمالين بحروفهما. 

قال إمام الحرمين: وكلّ ما يرد في الأخبار من تكفير الذّنوب 
فهو عندي محمول على الصغائر دون الموبقات. 

هذا كلامه. 

رده تعان المح نا بويا لمن ذلك عدي فتاه 
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يكل يقول: ما ين امرئ 
يحم تَحْضُرهُ صّلاة مكو شين وُصرتها وعشرعها 
َرُكُوَعَهَاء إلا كانت لَهُ كمَارَة لِمَا قَبلَهَا ين الذوب مَالَمْيُوْتٍِ 
1 وَذَلِكَ الذّهْرَ كله رواء مسلمٌ [14؟]. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله ككل قال: 
«الصَلْوَاتُ الْحْمْس وَالحُمَة إلى المْمُعَةٍ كفَارَة لِما بيهن مَالَمْ 
تَغْضٌ ) الكبَائرٌ رواه مسلم [278]. 

وعن الب يكلِْ كان يقول: «الصّلَّوَاتُ الْحَمْس وَالجْمُعَة إِلَى 
ممم وَرمْقاد إلى رتقناة كران لما تون ين التشر ]ذا 
أَجْتيبت الكبَائرُ» رواه مسلمٌ [77]. 

(قلت): وفي معنى هذه الأحاديث تأويلان: 

(أحدهما): يكفّر الصّغائر بشرط أن لا يكون هناك كبائر» 
فإن كانت كبائر لم يكفر شيا لا الكبائر ولا الصّغائر. 

(والشاني): وهو الأصمحّ المختار أنه يكفر كل الذنوب 
الصغائر» وتقديره يغفر ذتوبه كلها إلا الكبائر. 

قال القاضي عياض رحمه الله: هذا المذكور في الأحاديث من 
غفران الصّغائر دون الكبائر هو مذهب أهل السّئة» وأنّ الكبائر 


تقدّم من ذنبه وما تآخر ب: 


إِنّما تكفرها التوبة أو رحمة الله تعالى. 

(فإن قيل): قد وقع في هذا الحديث هذه الألفاظ ووقع في 
الصّحيح غيرها ما في معناهاء فإذا كفر الوضوء فماذا تكفره 
الصّلاة؟ وإذا كرت الصّلوات فماذا تكفره الجمعات ورمضان؟ 
وكذا صوم يوم عرفة كفارة سنتين» ويوم عاشوراء كفارة سنب 
وإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدّم من ذنبه. 

فالجواب ما أجاب به العلماء أن كل واحد من هذه 
المذكورات صالحَ للتُكفير فإن وجد ما يكفّره من الصّغائر كفرهء 
وإن لم يصادف صغيرةٌ ولا كبيرة كتبت به حسناتٌ ورفعت له به 
درجاتٌ؛» وذلك كصلوات الأنبياء والصّالحين والصّبيان 
وصيامهم ووضوئهم وغير ذلك من عباداتهم» وإن صادف كبيرةً 
أو كبائر ولم يصادف صغائرء رجونا أن تخفُف من الكبائر. 

وقد قال أبو بكر في الأشراف في آخر كتاب الاعتكاف 
باب التماس ليلة القدر في قوله يكل: «مَنْ قَامَ لَيْنَّةَ القذر 0 
ًا له مام بنذو قال: هذا قول عام يرجى لمن 
قامها إيانًا واحتسابًا أن تغفر له جميع ذنوبه صغيرها وكبيرها. 

كن مز نا 


ماص «م 


قَالَ المصَنَّهُ رحمه الله تعالى-: (وَيسْمَحَبُ أَنْ يُصُومٌ يَوْمَ 
عَاسُورَاءَ لِحَدِيثٍ ٠‏ أبي ََادَهَ ويُسْتَحَبُ أَنْ يَصُومٌ يَوْمَ تاسُوعَاءً؛ 
لِمَا رَوَى ابن عَبَاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله له: 
ال بيت إلى قابل لص مَنَّ اليوْمٌ الثاميع»). 

(الشرح): حديث أبي قتادة سبق بيانه ولفظ مسلم ]١١55[‏ 
فيه: «أنا وَسُول الل بل سل عَنْ يام يوم حَاشُورَاء فقَال: يَف 
السئنة اماغريّة؛ وأما حديث ابن عباس فرواه مسلم ]١١74[‏ 
بلفظه؛ وني رواية لمسلم [1174] زيادة قال: : اقلم يَأ العَامُ 
الْمبلُ حَنَى توفي رَسُولُ الله كيه وعاشوراء وتاسوعاء اسمان 
مدودان» هذا هو المشهور في كتب اللَّْة وحكي عن أبي عمرو 
الشيباني قصرهما. 


قال أصحابنا: عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم» 
وتاسوعاء هو التاسع منه هذا مذهبناء ويه قال جمهور العلماء. 
وقال ابن عباس: عاشوراء هو اليوم التاسع بن احرم) نبيت 


ذلك عنه في صحيح مسليء وتاؤله على أنه مأخوة من إظماء 
الإبل؛ فإِنْ العرب تسمّي اليوم الخامس من أيام الورد ربعا - 
يكسر الرّاء - وكذا تسمّي باقي الأيّام على هذه النسبة فيكون 
التاسع على هذا عشرًا - بكسر العين - والصّحيح ما قاله 
الجمهور وهو أنّ عاشوراء هو اليوم العاشر وهو ظاهر الأحاديث 


المعروف عند أهل اللغة. 

وأمًا تقدير أخذه من إظماء الإبل فبعيدٌ وفي صحيح مسلم 
عن ابن عباس يردّه قوله؛ لأنه قال: «أن النبِيئ يله كان يَصُوم يم 
ل ِنْهُ في 
ل ل وغيرهم 
على استحباب صوم عاشوراء وتاسوعاء. 
صوم تاسوعاء أوجها: 

(لَحَدُهَا): أن المراد منه تخالفة اليهود في اقتصارهم على 
ا أحجد 
ل حر اين لاشزاك رار وَصُومُوا 
ْلَه يَوْمَا وبَعْدَهُ يَوْمّاه. 


ومقتضى إطلاق اللفظء وهو 


(الثّانِي): أن المراد به وصل يوم عاشوراء بصومء كما نهى 
أن يصام يوم الجمعة وحده؛ ذكرهما الخطابِي وآخرون. 

(الثالث): الاحتياط في صوم العاشر خشية نقص الملال» 
ووقوع غلط فيكون التّاسع في العدد هو العاشر في نفس الأمر. 

(فرع): اختلف أصحابنا في صوم يوم عاشوراء هل كان 
واجبًا في أرّل الإسلام؟ ثم نسخ؟ أم ل يجب في وقت أبدًا؟ على 
وجهين مشهورين لأصحابنا وهما احتمالان ذكرهما الشافعي. 

(أصَّحُوُمًا): وهو ظاهر مذهب الشافعي وعليه أكثر 
أصحابناء وهو ظاهر نص الشّافعي» بل صريح كلامه أنه لم يكن 
واجيًا قط. 

(الثاني): أنه كان واجبّاء وهو مذهب أبي حنيفة» وأجمع 
السملمون على أله اليوم ليس بواجبوه واه ست فانا دلييل من 
قال: كان واجبًا فاحاديث كثيرة صحيحة 

(مِنْهَا): أن الي يلل بَعَث جل يوم عَاشُورَاءَ إِلَى قَرْعِهِ 
يَأُْرهُمْ يْصُومُوا هذا الم وَمَنْ َم مِنْهُْ دَليصُمْ بيدا 
رواه البخاري ]١101[‏ ومسلم ]١١75[‏ من رواية سلمة بن 
الأكرع؛ وروياه في صحيحهما بمعناه من رواية الرّيّع - بضم 
الرّاء وتشديد الياء - بنت معوؤ. 

وعن عائشة قالت: هكَانَ رَسُولُ الله يل آَمَرَ بصيام يَرْمٍ 
عَاشُوِرَاءَ قبْلُ َنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ فَلَمّا فُرضَ صِيّامُ رَمَضَانَء كان 
مَنْ شَاءَ صَامَ عَاشُورَاءً وَمَْ شا أفْطَرَه رواه البخاريّ [1891] 
ومسلمٌ ]١١65[‏ من طرق. 


شام نم 


وعن ابن عمر: «أَن رَسُولَ الله ل صا يَوْمٌ عَاشُورَاءَ 
وَامْلِمُوَ قَبْلَ أن يُفْرَضَ رَمَضَان فَلَمًا أفُتْرضَ رَمَضَادُ قَالَ 
رَسُولُ الله يكله: كن مادام ماد دزف رع 
[5كال]. 

وعن ابن مسعودٍ في يوم عاشوراء قال: «إِنّمَا كَانَ يَوْمّا كَانٌ 
رَسُولُ الله يله يَصُومُهُ قَبْلَ أنْ ينَرّلَ رَمَضَانُ» فَلَمًا نَرَلَ رَمَضَانُ 
ترّكَه رواه مسلمٌ .]١١517[‏ 

وعن جابر بن سمرة قال: «كان رسول الله يل يَأمُرُنَا بصيام 
عَاشُوَرَاءَ وَيَحُتْنَا عَلَيْه اهنا ند فَلَمًا فُرِض رَمَضَادُ لَمْ 
نو وَلَمْ نهنا وَلّمْ يعدن عِنْدَهُ رواه مسلمٌ .]١154[‏ 

وعن أبي موسى الأشعري وعن ابن عبساس: «أن الب كل 
أمرَ بصيايو» رواهما البخاري ]16٠١[‏ ومسلمٌ [0 .]١00‏ 

قال أصحاب أبي حنيفة والأمر للوجوب: «وقرله) َللِلِ: 
«مَنْ شاءَ صَامٌ وَمَنْ شاءً أَفطَرَ؛ دليلٌ على تخييره مع أنه سنة 
اليوم» فلو لم يكن قبل ذلك واجبًا ل يصح التخيير 

واحتجّ أصحابنا على أنه لم يكن واجبًا بل كان سن بأحاديث 

(ينهًا): حديث معاوية بن أبي سفيان: أنه يَوْمَ عَاشُورَاءَ 
قَالَ: وَهُرَ على المثبر: سَمِعْتُ رَسُول الله يله بم تقول إِنّ هَذَا اليم 
يم َاضُورَاة» ولَمْ يكب عَليكُمْ حيَائهُ من د َلْيِصُمْ وَمَنْ 
شَاءَ فليُمْطِر) رواه البخاري ]١1499[‏ ومسلمء وقال البيهقي: 
وقوله: ١لَمْ‏ يُكْتَبْ عَلْيَكُمْ صِيَامُة» يدل على أنه لم يكن واجبًا قط؛ 
لأنّ «م؛ لنفي الماضيء وعن ابن عمر عن الن ككل قال: ايوم 
عَاشُورَاءَ يَوْمّ كان يَصُومُهُ أَهْلُ الجَاهِليُةٍ فَمَنْ أُحَب يِنْكُمْ أَنْ 
يصُومة فَلِصنك ون كُرهة ههه روا مسلء 111133, 

وعن عائشة قالت: "كان يَوْمُ عَائئُورَاءَ يَوْمًا نَصُومهُ فُرَيْضُّ 
في الَامِِيةَ َلَما جَاءً الإسْلامٌ قَالَ رَسُولُ الله يلِ: مَنْ شَاءً 
صَامَّهِ وَمَنْ شَاءَ تَرَكهُ» رواه مسلم [5؟١١]‏ وأمّا الجواب عن 
الأحاديث فهو أنها محمولة على تأكّد الاستحباب جممًا بين 
الأحاديث؛ وقوله: «فلما فرض رمضان ترك «أي ترك تأكد 
الاستحباب وكذا قوله: «فْمَنْ شّاءَ ام وَمَنْ شَاءَ أَفْطْرَه. 

ع م فت 

قال الْصَنّفُ رحمه الله تعالى (وَيسْ بحب مَيَاءُ م ليام البيبض 
ل لي 0 وصاني 
خليلي ل بصييّام ثلاث ليام من كل شر 

ا 0 


لفل وثبتت أحاديث في الصّحيح بصوم ثلاثة أيَامٍ من كل 
شهر من غير تعيين لوقتها وظاهرها أنه متى صامها حصلت 
الفضيلة» وثبت في صحيح مسلم 1 ]عن معاذة العدويّة» 
أنها سألت عائشة: كان رَسُول الله يو يَصُوم مِنْ كل شهْرٍ 
لان آيام؟ َالّت: نَعَمْ قَالَت: قلت: ين أي يام الشفْر؟ قَالَت: 
م كَان ياي ب أي َم الشهرٍ كان يَصُوم وجاء في غير مسلم 
تخصيص أيَام البيض في أحاديث: 

(مِنْهَا): حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه 
كل «إذا صُمْت مِنَّ التتفر لانًا قَصُمْ ثلاث عَشرَةَ وَأرْبَع عَظْرَ 
وَحَمْسَ عَْرَةه روا التَرمذَيَ 71] والسائي [454], قال 
الترمذيّ َحديف حي : 

وعن قتادة بن ملحان قال: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله له يَأمْرُ بصيام 
يام البيض ثلاث عَشْرَة وَأَْيَْ ع عَشْرَة ومس عَشظْرَةً رواه أبو 
داود [1444] والنسائي [577 ؟] وابن ماجه [1707] بإسنادٍ 
فيه مجهولٌ وعن جرير بن عبد الله عمن الني يل قال: 'صيا 
تَلاثَةٍ يام من كل شؤ شَهْر صِيَامٌ الدْهْرٍ أَيَامْ البيبض ثلاث عَشْرَة 
وضع عشْرَة رخس عشرّة روادن اساي 91:1 باسنا 

ووقع في بعض نسخه: «وَالأَيَامُ البيض»» وفي بعضها: «وَيَامُ 
البيض» بحذف الآألف واللام وهو أوضحء وقول المصنف: أيام 
البييض هكذا هو في نسخ المهذّب أيام البيض بإضافة ايام إلى 
البيضء وهكذا ضبطناه في التنبيه عن نسخة المصنف وهذا هو 
الصّواب. 

ووقع في .كثير من كتب«الفقه وغيرهاء وي كثير .من نسبخ 
التنبيه أو أكثرها الأيام البييض بالآألف واللام» وهذا خطاً عند 
أهل العربية معدودٌ في لحن العوام؛ لأنّ الأيام كلها بيض» وإنما 
صوابه آيام البيضء أي آيَام الليالي البييض. 

واتفق أصحابنا على استحباب صوم أيّام البيض» قالوا هم 
وغيرهم: وهي اليوم الثالث عشر والرّابع عشر والخامس عشره 
هذا هو الصّحيح المشهور الذي قطع به الجمهور من أصحابنا 
وغيره» وفيه وجهٌ لبعض أصحابنا حكاه الصّيمري والماوردي 
والبغوي وصاحب البيان وغيرهم أنها الثاني عشر والثالث عشر 
والرَابع عشرء وهذا شاذ ضعيفٌ يردّه الحديث السّابق في 
تفسيرهاء وقول أهل اللّغة أيضًا وغيرهم. 

(وأمًا) سبب تسمية هذه الليالي بيضًا فقال ابن قتيبة 
والجمهور: لأنها تبيض بطلوع القمر من أوَا إلى آخرهاء وقيل 


غير ذلك. 

(فرع): أجمعت الأمّة على أن آيام البيض لا يجب صومها 
الآن قال الماوردي: اختلف الناس هل كانت واجبة في أوّل 
الإسلام أم لا؟ فقيل: كانت واحبدة هف تير رمفان 
وقيل: لم تكن واجبة قطء وما زالت سنة. 

قال: وهو أشبه بمذهب الشّافعي رحمه الله. 


كع د نا 
قَالَ الْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَيُسْتَحَبُ صَوْمُ يَوْمٍ الأثثين 


لِمَا رَوَى أسَامَة ابْنُ ريد أن اللبئ كلل 3: «كانَ يَصرومُ م الأثيين 
وَالحَمِيسَ فَسميِلَ عَنْ َلك فقَاكَ: إن الأغمال تْرَضيَرْمْ الأثثين 
والخميس؟). 

(الشرح): حديث أسامة رواه أحمد بن حتبل [51879 - 
زوائد المسند] والدارمي ]175١[‏ وأبو داود [577 "] والنسائي 
[04] من رواية أسامة لفظ الدّارميّ كلفظه في المهذّب وامًا 
لفظ أبي داود وغيره فقال عن أسامة قال: قلت: (يَا رَسُولَ الى 
نك نَصُومُ حَنّى لا تاد تر وتفِم حَنَى لا تاد مَصُومُ إل في 
يَوْمَيْنِ إذ دََلا في صيبّايك وَإِلأ صُمْتَهُمَا قَالَ: أي يَوْمَئِنٍ؟ 
لْت: يَْمُ الأيْن وَالحمِيسء قال ذلك يَْمَان نُْرَضُ فيهمًا 
الأعْمَال عَلَّى َب المَالَمِن وَأحِبُ أذ يُفْرَضَ عَمَلِيٍ وَأَنَا 
صَائِمٌ) وقد ثبتت بتت أحاديث كثيرة في صوم الاثنين والخميس. 

(مِنْهَا): حديث أبي قتادة رضي الله عنه: «أَنْ رَسُولَ الله كله 
سيلَ عَنْ صوْم الأثثين قَالَ: ذَلِكَ يَوْمٌ وُلِدْتْ فيه وَيوْمٌ بُعِنْتُ أَنْ 
نَل عَلَيْ فيه فيو رواه مسلمٌ [1175]. 

وعن أبي هريرة عن رسول الله بكل: «قَالَ: تُفْرَضُ أَعْمَالٌ 
الناس في كل جُمْمَةِ مين يَوْمَ انين وَالححِيِسٍ» مقر يكل 
عبد مُؤينٍ إلأعبْدا ين ويينَ أخيه سَحْتاك يقال: نْركُوا هَذَيِنٍ 
حََى ييا رواه مسلمٌ [1018]. 

وفي رواية: تتح بْوَابُ الجنة َوْم الأثئيْنِ وَالحَهيسء 2 
اك عير ابش بالأو شيا الأ زجلا كانتائينة رشن عي 

شَحْنَاكُ فيُقَالُ: انظرُوا هَدَيْنِ حَنَى يَصْطَلِحَاه. 

وعن أبي هريرة أنّ رسول الله كل قال: امرض م الآغْمَالٌ 
1 يَْمَ انين وَالحمِيسٍ فَأَحِبُ أن يُمْرَضَ عَمَلِي وَأنَا صَائِم» رواه 
الترمذيّ [1/410] وقال عليه دل 

وعن عائشة قالت: كان وول الله يك يتَحرَى يوم الأثتين 
وَالخميس"» رواه الترمذيّ [:71] والنسائيّ [5771]. 


قال الترمذي: حديث حسن. 

قال أهل اللّغة: سمّي يوم الاثنين؛ لأنه ثاني الأيّام» قال أبو 
جعفر النْسّاس: سبيله أن لا يُثنى ولا يُجمعء بل يقال: مضت 
آيام الاثنين» قال: وقد حكى البصرّون: اليوم الاثن» والجمع 
الث 


وذكر الفراء: أن جمعه الأثانين والأثان» وني كناب سيبويه 
اليوم الث فعلى هذا جمعه الأثناء. 

وقال الجوهري: لا يعنى ولا يجمع؛ لأنه منثى» فإن أحببت 
جمعه قلت: أثانين» وأمًا يوم الخميس فسمّي بذلك؛ لأنه خامس 
الأسبوع. 

قال النحّاس: جمعه اخمسة حمس وخمسان» 
ورغفان؛ واحمساء كانصباء وأخامسء حكاه القرّاءء واللّه أعلم. 

(أَنَا حُكْمٌ المْلةِ): فاتفق أصحابنا وغيرهم على استحباب 
صوم الاثنين والخميس. والله أعلم. 

(فرع): قال اصحابنا: ومن الصّوم المستحبّ صوم الأشهر 
الحرم» وهي ذو القعدة وذو الحجّة والمحرم ورجب» واتضلها 
لمحرّمه قال الروياني في البحر: أفضلها رجبْ» وهذا غلط؛ 
لحديث أبي هريرة الذي سنذكره إن شاء الله تعالى: : «أَفْضَل 
الصّْم بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرٌ الله الممحرم» ومن المسنون صوم شعبان» 
ومنه صوم الأيام التسعة من أوّل ذي الحجة. وجاءت في هذا كله 
أحاديث كثيرة. 

(منها): حديث مجيبة الباهليّة عن أبيها أو عمها أنه: «أتى 
سول الله ثم انعطق فَأَمْبَمْ سن وَكَد مير حَالهوَهبتتةه 
فقال: ا وَسُولَ الل أمَا تَْرفنِي؟ قال: وَمَنْ أنت؟ قَالَ: أنا 
البَاهِلِي ال ي جنك عَامَ الأول قَالَ: قَمَا غَيرّكَ وَقَدْ كنت حَسَنَ 
الميِئَة؟ قَالَ: ما ما كنت طَمَامًا مد اوفك إلا يل فال وسو الله 
ك: لِما عَذَبْتَ نَفْسَكَ؟ ثم قَالَ: :م تير العببر ريما بن كبل 
شَهْرِء قال: ني فَِنْ بي قو قَالَ: صم يمن قال: : زذني» قال: 


غية و ورغ : 


نم ناه كيام قال زخني» َال صُمْ ين ارم وَاتوْلف ضّمْ مِنَ 
الحرُم واو صُمْ ين الحرُم ونوك وَقَالَ بأصَابِيِه الشلاش ثُمْ 
أَرْسَلّهَاة رواه أبو داود [578؟] وغيره. 

قوله لِ: «صّمْ مِنَ الحرّم وَائْرل؛ إنما أمره بالترك؛ لأنه كان 
يشقّ عليه إكثار الصّوم كما ذكره في أوّل الحديث. 

(فأمًا) من لم د يشَقّ عليه فصوم جميعها فضيلة. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِهِ: «أَفضَلُ الصيًا 
بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ الله المحَرمُ َأَفْضَلُ الصّلاة بَعْدَ الفْرِيضّة صّلا 


- 


دوه 


الَّيّل؛ رواه مسلمٌ .]١١7[‏ 

وعن عائشة قالت: هكَانَ رَسُولُ الله ب يَصُومُ حبّى تَقُول: 
لا يفط ويُفطِرُ حَنّى تقول: لا يَصُومُ. 

رَمَا رت رَسُولَ الله يل اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْر قَطْ إلا 
تتملاك و0تزك فى كر اكيت مانا بر شها اراد 
لبقاو ذا ] وله [1385] من طرق 

وني رواية لمسلم: «كَان يَصُوم بان كله كان يَصُوم شان 
إلا قليلا». 

قال العلماء: اللفظ الثاني مفسَّرٌ للأوّل وبيانٌ؛ لأنّ مرادها 
بكله غالبه وقيل: كان يصومه كلّه في وقت ويصوم بعضه في سنة 
أخرى؛ وقيل: كان يصوم تارة من أوّله وتارة من وسطه وتارة 
من آخره ولا يخلي منه شيئًا بلا صيام» لكن في سنين. 

وقيل في تخصيصه شعبان بكثرة الصّيام: لأنه ترفع فيه أعمال 
العباد في سنتهم. 

وقيل غير ذلك (فإن قيل)» فقد سبق في حديث أبي هريرة 
أن أفضل الصّيام بعد رمضان الحرّم» فكيف أكثر منه في شعبان 
دون الحرم. 

فالجواب: لعله بكي م يعلم فضل الْحرّم إلا في آخر الحياة قبل 
التمكن من صومه. 

أو لعلّه كانت تعرض فيه أعذارٌ تمنع من إكثار الصّوم فيه؟ 
كسفر ومرض وغيرهما. 

قال التلماء: وإثما ل يستكمل هه عب ومفيان لقثلا ير 
و ريده 

وعن ابن عبّاس قال: قال رسول الله يل: «مَامِنْ أيَامٍ 
الَمَلُ الصّالِحُ فيها أَحَبُ إلى الله ِنْ مَذره الأيّامٍ يمني أَيَامَ 
العَشْرٍ قَالُوا: يا رَسُولَ اللّى ولا الجَهَادُ في سيل اللّهِ؟ قَال: ولا 
الْجهَادٌ في سبيل اللو إلأ رَجُلَ خرَج تف وَمَالِهِ فلم زجع مِنْ 
ذلك بشيء1 رواه البخاري في صحيحه [1177] في كتاب صلاة 
الي 

وعن هنيدة بن خالدٍ عن امرأته عن بعض أزواج الني كله 
قالت: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ل يَصُومُ تَسْمَ ذِي الِجّةٍ وَيوْمَ 
عَاشُوَرَاء َتَلانَة ليام مِنْ كل شَهْرٍ وول ان يِنَ الشَهْرء 
وَالخييس»؟ رواه أبو داود [/571 ؟] ورواه أحمد [57788 - 
زوائد المسند] والنسائيّ [11077]وقالا: وحفيسين. 

وأمًا حديث عائشة قالت: «مَا رَلَيْتُ رَسُوَلَ اللو لِك صَائِمَا 


وفي رواية: «لَمْيَصُم العَشْر» رواهما مسلم في صحيحه 
71+ فقال العلماء: وهو متأوّلٌ على أنّها لم تره وم يلزم منه 
تركه في نفس الأمر؛ لأنه يل كان يكون عندها ني يوم من تسعة 
أيام والباقي عند باقي أمّهات المؤمنين رضي الله عنهن؛ أو لعله 
يل كان يصوم بعضه في بعض الأوقات وكلّه في بعضهاء ويتركه 
في بعضها لعارض سفر أو مرض أو غيرهماء وبهذا يجمع بين 
الأساديكة ' ١‏ 

03 نذا كنا 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (وَلا يُكْرَهُ صوْمٌ الدّهْر إِذَا 
ْطرَ لام الي وَلَمْ يرلا فيه حَقَاء وَلَمْيَحَّهَ ضرَراء لِمَا وَوَتْ 
1 كلثم مَوْلاةٌ أَسْمَاء َالَت: «قيل لِعَائْصَة: تَصُويِينَ الدّهْرَ وَقَدْ 
َهَى رَسُولُ الله يي عَنْ صّامٍ الدّر؟ قَالَت: َعَمْه وَهَدْ سَمِمْتُ 
رَسُولَ الل يخ يَنهَى عَنْ صيامٍ الدَهْرِء وََكِنْ مَنْ أفْطَرَيَوْمَ الخ 
ويم الِطر قَلَمْ يَصُمِ الدَهرَه. 1 

وَسْيِلَ عَبدُ الله بن عُمرَ عَنْ صيّام الدهْرٍ فقَالَ: «أولِك فينَا 


مِنَّ السنابقِينَ» يَعْنِي مَنْ صَامَّ الدّهْرَ «فَإِنْ اف ضّرَرًا أو ضَيْعٌ 
عاك ديعا وري دلوت رن الل لذ انحن رن سنلتاة ود 
أبي الدَرْدَاءء فَجَاءَ سَلْمَانُيَرورُ كبا الدرْداء فَرَأَى أمْ سَلَمَة ملك 
َقَالَ ما تأنّك؟ فَقَانَت: إن أخالة لِيِسَ لَهُ حَاجَةٌ في شيء مِنَ 
الدنياء مَمَالَ سَلْمَانُ: يا با الدرْداء إن لِوَبْكَ عَلَيِكَ حَفَا وَأْهْلِكَ 
علب حَفًا وَلِجَسَدِلة ليك حَقَاء فصُمْوَآفطِن وَقُمْ وَنَمْ وت 
لك رَأغط كَل ذِي حَقْ حَقَهُ مَدَكَرَ آبُو الدرْداء لرَسُول الله يك 
ما قَالَ سَنْمَاُ فَقَاَ اليا كلل مثْلَ ما قَانَ سَلْمَافُ0. ” 

(الشرح): حديث أبي الدّرداء وسلمان رواه البخاري في 
صحيحه [118717]: ويتكر على المصتف قوله فيه: روي بصيغة 
التمريضء وإنما يقال ذلك في حديث, ضعيفي كما سبق بيانه 
مرات. 

(وقوله): «فرأى أمّ سلمة متبذّلة» هكذا في جميع نسخ 
المهذّب أمّ سلمة وهو غلطٌ صريحٌ» وصوابه قفرلى آم الدردا» 
وهي زوجة أبي الدّرداء هكذا هو في صحيح البخاري وجميع 
كتب الحديث وغيرهاء واسم أم الذرداء هذه: خيرة - وهي 
صحابيّة - ولأبي الدّرداء زوجة أخرى: يقال لها: أم الدرداء 
وهي تابعيةٌ فقيهة فاضلة حكيمة: اسمها هجيمة وقيل: جهيمة» 
وقد أوضحتها في تهذيب الأسماء. 

(وأما) حديث أم كلثوم عن عائشة. 

وأمًا الآثر المذكور عن ابن عمر فرواه البيهقي [8574] 


ولفظه «كنا نعدّ أولئك فينا من السّابقين؟. 

(أَمَا حُكْمْ الَنْألَةِ): فقال الشّافعيَ والأصحاب في صوم 
الدذهر نحو قول المصنف. 

والمراد بصوم الدّهر سرد الصّوم في جميع الأيّام إلا الأيام الي 
لا يصحّ صومها وهي العيدان وآيام التشريق وحاصل حكمه 
عندنا أنه إن خاف ضررًا أو فرّت حقًا بصيام الدّهر كره له وإن 
م يخف ضررًا ول يفرّت حم لم يكرهء هذا هو الصّحيح الذي 
يعن عليه الكائدي وقطع به المصتف والجمهور» وأطلق البغوي 
وطائفةٌ قليلة أنَ صوم الدّهر مكروة» وأطلق الغزال في الوسيط 


أنه مسنون. 

وكذا قال الدارمي: من قدر على صوم الدّهر من غير مشقَةٍ 
ففعل فهو فضل. 

وقال الشّافعي في البويطي: لا بأس بسرد الصّوم إذا أفطر 
آيَام النهي الخمسة. 

قال صاحب الشامل بعد أن ذكر النص: وبهذا قال عامّة 
العلماء. 


ل مذاهب العلماء لي 8 الدّهر إذا أفطر أيام 
النّهي الخمسة وهي العيدان والتّشريق 

قد ذكرنا أنّ مذهبنا أنه لا يكره إذا لم يخف منه ضررًا ولم 
يفوت به حقا. 

قال صاحب الشامل: وبه قال عامّة العلماء. 

وكذا نقله القاضي عياض وغيره من جماهير العلماء. 

ومّن نقلوا عنه ذلك عمر بن الخطّاب وابنه عيد اللّه وأبو 
طلحة وعائشة وغيرهم من الصّحابة رضي الله عنهم والجمهور 
من أصحاب أبي حثيفة: يكره 
مطلقًاء واحتجّوا بحديث ابن عمرو بن العاص أنّ رسول الله كل 
قال: «لاصامٌ مَنْ صا الآَبّد لا صّامٌ مَنْ صا الأَبَّدَ؛ رواه 
البخاري [1417/7] ومسلم .]١١99[‏ 

وعن أبي قتادة أن عمر ب بن الخطاب رضي الله عنه قأل: «يَا 
رَسُولَ الو َيف بِمَنْ يَعُومُ افر كله؟ قَاَ: لا ام ولا أفطَرَ 
أو لَميَصُمْ وَلَم يُقطِر». 

واحتيج اصحابنا بحديث عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي 
رضي الله عنه سأل الني يكل فقال: فيا رَسُولَ الل إنْي رَجُلَ 
أمْرُدُ الصومء أَنََصُومُ في المَرِ؟ فَقَالَ: صُمْ إن شيئت وَأَمطِرْ إن 
شيئث» رواه مسلم .]١١77[‏ 


من بعدهم وقال أبو يوسف وغيره 


وموضع الدلالة: أنّ الني كلم يتكر عليه سرد الصّوم؛ ولا 
سيّما وقد عرض به في السفر» وعن أبي موسى الأشعري عن 
الي يكل قال: «مَنْ ضَامَ ار يقت علي جهَْمُ مكنا وَعَقَدَ 
يَسْعِينَ» رواه البيهقي [" هكذا مرفوعًا وموقوفًا على أبي 
موسىء احتج به البيهقيّ على أنه لا كراهة في صوم الدّهر وافتتح 
الباب بهء فهو عنده المعتمد في المسألة» وأشار غيره إلى الاستدلال 
به على كراهته؛ والصّحيح ما ذهب إليه البيهقي» ومعنى ضيقت 
عليه» أي عنه فلم يدخلهاء أو ضيّقت عليه؛ أي لا يكون له فيها 
مو 

وعن أبي مالك الأشعري الصحابي رضي الله عنه قال: قال 
رسول اللّه كله: «إن نِي الجنةٍ غُرْفَةً يُرَى ظَادِرُمَا مِنْ يَاطِنِهَاء 
َبَاطِنهَا منْ ظَاهِ ها أعَدُ عَدُهَا اللَهُ لِمَنْ ألانّ الكلامَ وَآَطْمَمَّ الطّمَامَ 
وَتَابِمَ الصِّيّامٌ وَصَلَى بالليلٍ وَالنَّاسُ نيام رواه البيهقي [811؟] 
بإسناد حسن وعن ابن عمر أنه ستل عن صيام الدّهر فقال: : كنا 
نعدٌ أولتك فينا من السابقين «رواه البيهقي [45764]. 

وعن عروة أنّ عائشة «كانت تصوم الدّهر في السفر 
والحضر» رواه البيهقيَ [87577] بإسناج صحيح. 

وعن أنس قال: «كان أبو طلحة لا يصوم على عهد الني 
ل من أجل الغزوء فلمًا قض الل كل م أره مفطرًا إلا يوم 
الفطر أو الأضحى». 

رواه البخاري في صحيحه [771/7]. 

وأجابوا عن حديث: ١لا‏ صَامٌ مَنْ صَامْ الآبْد» بأجوبةٍ: 

(أَحَدُهَا): جواب عائشة الذي ذكره. 

المصتف وتابعها عليه خلائق من العلماء أن المراد من صام 
الدّهر حقيقة بأن يصوم معه العيد والتشريق» وهذا منهيُ عنه 
بالإجاع. 

(والثاني): أنه محمولٌ على أنّ معنا أنّه لا يجد من مشقته ما 
يجد غيره؛ لأنه يألفه ويسهل عليه قيكون خبرًا لا دعاء؛ ومعناه لا 
صام صومًا يلحقه فيه مشقَةٌ كبيرة» ولا أفطر بل هو صائمٌ له 
ثواب الصائمين 

(وَالكَالِثْ): أنه محمولٌ على من تضرّر بصوم الدّهر أو فوت 
به حقاء ويؤيّده أنه في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كان 
النَهِي خطابًا له» وقد ثبت عنه في الصّحيح أنه عجز في آخر عمره 
وندم على كونه لم يقبل الرّخصة:؛ وكان يقول: يا ليتني قبلت 
رخصة رسول الله لِك فنهى الني كل ابن عمرو بن العاص 
لعلمه بأنه يضعف عن ذلكء وأقرَ حمزة بن عمرو لعلمه بقدرته 


على ذلك بلا ضرر. 
فرع 
تسمية بعض الأعلام من السّلف والخلف ممّن 
صام الدهر غير أيّام النهي الخمسة العيدين 
والتشريق 

(فمنهم): عمر بن الخطابء وابنه عبد الله. وأبو طلحة 
الأنصاري» وأبو أمامة وامرأته» وعائشة رضي الله عنهم. 

وذكر البيهقي 1[ ذلك عنهم بأسانيده» وحديث أبي 
طلحة في صحيح البخاري 1771771 ومنهم سعيد بن المسيّب 
وأبو عمرو بن حماس - بكسر الحاء المهملة وآخره 
اذل ابراشيم ب خيد ا حورا هرقن انايد شرف اليك ند 
والأسود بن يزيد صاحب ابن مسعوده ومنهم البويطيّ وشيخنا 
أبو إبراهيم إسحاق بن أحمد المقدسي الفقيه الإمام الزّاهد. 

(فرع): قال أصحاينا: لو نذر صوم الدهر صمح نذره بلا 
خلافيء ولزمه الوفاء به بلا خلافيء وتكون الأعياد ويام 
التشريق وشهر رمضان وقضاؤه مستثناة فإن فاته شيءٌ من صوم 
رمضان بعذرء وزال العذر لزمه قضاء فائت رمضان؛ لأنه آكد 
من التذرء نعل كر ننه متناولاً لأيَام القضاء؟ فيه طريقان: 

(أحدهما): لا يكون؛ لأنّ ترك القضاء معصية فتصير آيَام 
القضاء كشهر رمضانء فلا تدخل في النذرء فعلى هذا يقضي عن 
رمضان ولا فدية عليه بسبب النذره وبهذا الطريق قطع البغوي 
وغيره. 

(والثاني): وهو الأشهر فيه وجهان حكاهما البندنيجي وأبو 
القاسم الكرخيّ شيخ صاحب المهذبء؛ وحكاهما صاحب 
الشامل والعدة والبيان وغيرهم: 

(أحدهما): هو كالطريق الأوّل. 

(والثاني): يتناوها النذر؛ لأنه كان يتصوّر صومها عن نذره 
فأشبهت غيرها من الأيام بخلاف أيَام رمضان. فعلى هذا إذا 
قضى رمضان هل تلزمه الفدية بسبب القضاء؟ قال أبو العبّاس 
بن سريج: يحتمل وجهين: 

(أحدهما): لاء كمن أفطر في رمضان بعذرٍ ودام عذره حتّى 
مات. 

(والثاني): يلزمه؛ لأنه كان قادرًا على صومه عن النّذرء 
فعلى هذا له أن يخرج الفدية في حياته؛ لأنه قد أيس من القسدرة 
على الإتيان به فصار كالشيخ الهرمء وهكذا ذكر هؤلاء المسألة 
فيمن فاته صوم رمضان يعذرء وقال البغوي والرّافعي: هذا 


سين 0 


الحكم جار سواء فاته بعذر أو بغيره. 

قال اصحايا كلهم وعكذا الحكم إذا دن مسر التعراف 
لزمته كقارة بالصّوم فيجب صوم الكفارة؛ لأنها تجب بالشّرعء 
وإن كانت بسبسهٍ من جهته فكانت آكد من النذر الذي يوجبه هو 
على نفسه. فعلى هذا يكون حكم الفدية عن صوم التذر ما 
سبق» هكذا صرّح به ابن سريج وهؤلاء المذكورون. 

وقطع البغوي والرافعي بوجوب الفدية إذا صام عن 
الكفارة. 

قال أصحابنا: ولو أفطر يومًا من الدّهر لم يمكن قضاؤف ولا 
تجب الفدية إن أفطر بعذر وإلآ قتجبء. قالوا: ولو نذرت المرأة 
صوم الدذهر فللزرج متنها فإن منعهاء فلا قضاء ولا فدية؛ لأنها 
تعلورة وإن أذن لها أو مات لزمها الصّوم فإن أفطرت بلا عذر 


أثمت ولزمتها الفدية. 
ة اتن 
قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (ولا يور موأ تَصُومَ 


التطَوُعٌ وَرُوْجُهَا حَاميرٌ إلا بإذنه؛ لِمَارَوَى أبُو هُرَيْرَة رضي الله 
عنه عَنِ النبِي يكل قَالَ: ليا تعلو م ار اتوم وبََْا شام إلا 
بإِذنوا؛ وَلآن حَن الورْج فَرْض فلا يَجُوذ ركه لِتَْل). 

(الشرح): حديث أبي هريرة رواه البخاري [18957] ومسلم 
ل 

لفظ البخاري: «لايَجِل لِلْمَرْأة أذ تصُوم وَدْوْجْهَا َابية إلا 
بإِذْنه؟ ولفظ مسلم: «لا تَصُوم الَرَْة وبَعْلََّا شَاهِدٌ إلا بِإذيه». 
وفي رواية أبي داود [408؟]: «لا تَصومُ اله وَبََُا شاه 
إلا بِإِذنهِ غير رَمَضَانَ» إسناد هذه الرّواية صحيمحٌ على شرط 
البخاري ومسلم. | 

(أَمَا حُكُمٌ المْلة): فقال المصنف والبغويّ وصاحب العدة 
وجمهور أصحابنا: لا يجوز للمرأة صوم تطوع وزوجها حاضرٌ إلا 
بإذنه لهذا الحديث. 

وقال جماعة من أصحابنا: يكره؛ والصّحيح الأوّلء فلو 
صامت بغير إذن زوجها صم باتفاق أصحابناء وإن كان الصّوم 
حرامًا؛ لأنّ تحرمه لمعنى آخر لا لمعئى يعود إلى نفس الصّوم؛ فهو 
كالصلاة في دار مغصوبة فإذا صامت بلا إذن قال صاحب 
البيان: النُواب إلى اللّه تعالى. 

هذا لفظه؛ ومقتضى المذهب في نظائرها الجزم بعدم الشواب 
كما سبق في الصّلاة في دار مغصوبة. 

(وأمًا) صومها التَطرَحَ في غيبة الزوج عن بلدها فجائرٌ بلا 


خلاف لمفهوم الحديث ولزوال معنى النهي وأمّا قضاؤها رمضان 
وصومها الكفارة والتذر فسيأتي إيضاحه في كتاب النفقات حيث 
ذكره المصتّفء والأمة المستباحة لسيّدها في صوم التَطرّع كالرٌوجة 
وأمًا الأمة الي لا تحلّ لسيّدها بأن كانت محرمًا له كاخته أو كانت 
مجوسيّة أو غيرهما والعبد» فإن تضرّرا بصوم التطوّع بضعفو أو 
غيره أو نقصاء لم يجز بغير إذن السَيّد بلا خلافيء وإن لم يتضررا 
وم ينقصا جازء والله تعالى أعلم. 
ع فا 

قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَمَنْ ٠‏ دل في صوْم تَطْوْعٍ 
َو صَّلاةٍ و تطوعٍ أُمْشحِبْ [ لَهُ إِتَمَامُها َإِنْ خَرَجَ م ينها جَان لِمَا رَوَتْ 
عَايْشَةَ قَالَتْ: ا لُ الله يل قَقَالَ: َل عِندكِ شي 
فَقَلْت: لاء فَقَالَ: ا م دخ عَلِي يما آخترٌ فَقَالَ: 1 
عِنْدَكِ شيء؟ فَقَلت: َعَم فَقَالَ: دن أفطِيُ وإن كنت قد فَرَضْلتُ 
الصّؤْم)»). 

«الشرح): حديث عائشة رواه مسلم ]١١54[‏ بمعنا 
وسنذكر لفظه مع غيره من الأحاديث في فرع مذاهب العلماء» 
ومعنى فرضت الصّوم نويته» قال الششافعي والأصحاب رحمهم 
الله تعالى: إذا دخل في صوم رويط استعك 
إتهامهما؛ لقوله تعالى: إلا تَبُطِلُوا أَعْمَالَكُمْ4 وللخروج من 
خلاف العلماء فإن خرج منهما بعذر أو بغير عذر لم يحرم عليه 
ذلك ولا قضاء عليه؛ لكن يكره الخروج منهما بلا عذر؛ لقرله 
تعالى: إولا تبْطِنُوا أَعْمَالَكَُ» هذا هو المذهبء وفيه وجهٌ حكاه 
الرّافعي أنه لا يكره الخروج بلا عذرء ولكنه خلاف الأول. 

(وأمَا) الخروج منه بعذر فلا كراهة فيه بلا خلافنن 
ويستحب قضاؤه سواءً خرج بعذر أم بغيره لما سنذكره من 
الأحاديث واختلاف العلماء في وجوب القضاءء؛ والأعذار 
معروفة. 

(مِْهَا): أن يشقّ على ضيفه أو مضيفه صومه فيستحب أن 
يفطر فياكل معه؛ لقوله كل: «وَإِن لِرُوارِك عَلَيِكَ حَقَاه [خ 
لماه م: .])١١69(‏ 

ولقرله يله: «مَنْ كان يُؤْيِنُ بألل وَاليَوْمٍ الآخر مَليِكُرِمْ 
ضَيْفَةُ رواهما البخاري [907377] ومسلمٌ [41]. 

وما الحديث المروي عن عائشة عن الني كك امَنْ نر عَلَى 
قَوْمٍ فلا يَصُومَنْ تَطَوْعًا إلا بإِذيِهم) فرواه الترمذي ا 
وقال: حديث منكر. 

(وأمَا) إذا لم يشقّ على ضيفه أو مضيفه صومه التطوّع 


فالأفضل بقاؤه وصومه. وسنوضح المسألة بأبسط من هذا حيث 
ذكرها المصتف والأصحاب في باب الوليمة إن شاء الله تعالى؛ 
وأمًا إذا دخل في حجّ تطرّع أو عمرة تطوّع فإنه يلزمه إتمامها بلا 
خلافي فإن أفسدهما لزمه المضي في فاسدهماء ونجب قضاؤهما 


فرع 
مذاهب العلماء 4 الشروع 4 صوم تطوع 
أو صلاة تطوع 


قد ذكرنا أنّ مذهبنا أنه يستحبّ البقاء فيهماء وأن الخروج 
منهما بلا عذر ليس بحرامء ولا يجب قضاة ؤهماء وبهذا قال عمر 
وعلي وابن مسعودٍ وابن عمر وابن عبّاس وجابر ابن عبد اللّه 
وسفيان الثُوريّ وأحمد وإسحاقء وقال أبو حنيفة: يلزمه الإتمام 
فإن خرج منهما لعذر لزمه القضاء ولا إثم وإن خرج بغير عذر 
لزمه القضاء وعليه الإثم. 

وقال مالك وأبو ثور: يلزمه الإتمام» فإن خرج بلا عذر لزمه 
القضاء وإن خرج بعذر فلا قضاءء واختلف أصحاب أبي حنيفة 
فيمن دخل في صوم أو صلا يظنّهما عليه ثم بان في أثنائهما 
أنهما ليسا عليه هل يجوز الخروج منهما ام لا؟ واحتج لمن 
أوجب إتمام صوم التطوّع وضلا بمجرّد الشروع فيهما بقوله 
تعالى: طاولا تَبَطِلُوا أَعْمالكم»» وبحديث طلحة بن عبيد الله 
رضي الله عنه: «أَنْ رَسُولَ الل كله قَالَ عراب اللي سَألَهُ عَنٍ 
الإشلام: خَمْسُ صّلَوَا في اليَوْم اللي قَالَ: هَل عَلَّيْ 
غَيْرُهُن؟ قَالَ: لا إلا أن تَطْوعٌ» إلى آخر الحديث رواه البخاري 
[43] ومسلمٌ [11]. 

وسبق بيانه في أوّل كتاب الصلاة. 

قالوا: وهذا الاستثناء متصل. 

فمقتضاه وجوب التَطرّع بمجرّد الشّروع فيه قالوا: ولا يصح 
حلكم على أنه استنناء منقطع؛ بمعنى أنه يقدر لكن لك أن 
تطّرَّع؛ لأنَ الأصل في الاستثناء الاتصال فلا تقبل دعر 
الانقطاع فيه بغير دليل» واحتجوا أيضا بالقياس على حج التطوع 
وعمرته فإتهما يلزمان بالشروع بالإجماع. 

واحتجّ أصحابنا بحديث عائشة قالت: «دَخل عَلَيْ الي ك2 
ذَات يَوْمٍ قَقَالَ: هَل عِنْدَكَمْ شيْة؟ قُلنَا: لاء قال: فَإِني إِذَنْ 
صَائِمٌ» تم أنَانَايَوْمًا آخر َقَلنَا: يا رَسُولَ الله أَهْدِي لَنَا حَيِس 
فقَاَ: أَرنيهء فَلَقَدْ ميم صَائِمًا فَأَكَلَ» رواه مسلمٌ ]١194[‏ 
بهذا الأفظء وفي رواية لمسلم :]١١95[‏ سأكل ثم قَال: فَذ كنت 


ل ا 
ومسلم قالت عائشة: «فَقلْنَاء يَا 
تَحَبَسْنَاهُ لَك فَقَال: أذنيه فَأمنبَحَ ضام وأفطر» هذا لفظهء وعن 
عائشة أيضًا قالت: ادحل علي وَسُولُ الله يه ذَات يَوْمٍ فقَالَ: 
شية؟ قُلْتْ: لاء قَالَ: إِنِي إِذَنْ أَصُوم. 

َلَت: وَدَخَلَ عَلَيْ يَوْما آخرَ فَقَالَ: َعِنْدَكِ ف شية؟ قلت نَعَيْ 
َال: إِذَنْ أفطُِ وَإِنْ كنت قَذ فَرَضلتُ الصُوْم رواه الدارقطي 
1 والبيهقي [8151] بهذا اللفظء وقال: إسناده 


مابيع: 2 

وعن أبي جحيفة قال: «آخى لني وين سَلْمَان وبي 
الدَرْدَاء قَرَارَ سَلْمَانٌ أبَا الدّرْ دَاء فَرَأَى أمْ ادر دَاء مُيَبَذْلَة. 

عَالَ هاا ما مَا شأئك؟ قَالَتْ: وك بو التزقاء ليس لَهُ في 
الدنيًا حَاجَة فَجَاءَ أَبُو الدرْ زا فصنم له طَعَامًا فَقَال: :كني 
صَائِمْ قَالَ: ما آنا كل حت َأكُلَ؛ َكل فَلَمَا كان : الِّلُ فب 
1 بو الّركاء يوم قَال: نَم قََامَ ثم ذَهَب يوم فَقَال: نَم قَنَام ثُمْ 
ذهب يقوم» فَقال: َم ناب فَلَمًا كان من آخير الثيل قَالَ سَلْمَاُ: 
َم الآ قصلي » فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: إن لِرَبِكَ عَلَيِكَ حَفَا وَلِنَفْسِكَ 
عَلَيِْكَ حَقَاء َلأهلِك عَلَيِكَ حَقَه عط كل ِي حَن حَفَه فَأََى 
النبي يل فُدَكَرَ لِك لَه َقَالَ النبي يلِ: صَّدَقَ سَلْمَانُ). 
/ رواه البخاري [/1851]. ١‏ 

وعن أمّ هانئ قالت: «قال رسول الله بكِ: «الصَّائِمُ الْمَطَوْمٌ 
أمِيرٌ نفس إِنْ شاءً صَامٌ وَإِنْ شاءَ أَفْطْرً». 


مع 


يا رَسُولَ الل قَدْ أطي لَنَا حَيِسٌ 


أَعِنْدَك هش 


وني روايات: «أمِينٌ أَوْ أَمِيرٌ نَفْسِه» رواه أبو داود والتّرمذيَ 
[7] والنسائي [507 - الكبرى] والدار قط [17/1] 
والبيهقي [4171] وغيرهمء والفاظ رواياتهم تقار المي 
وإسنادها جيّدٌء ولم يضعفه أبو داود» وقال الترمذي: في إسناده 
مقال. 

وعن ابن مسعود قال: «إذا أصبحت وأنت ناو الصّوم فأنت 
بخير النظرين» إن شئت صمت وإن شئت أفطرت» رواه البيهقي 
[815] بإسنادٍ صحيح. 

وعن جابر أنه 0 يرى بإفطار التطوّع بأسء رواه 
الدذارقطني [1/ ]١15‏ والبيهقي [4118] بإسنادٍ صحيحء وعن 
ابن عباس مه مثله رواه الشافعي [ص85] والبيهقي [417191] 


وأمًا الحديث المروي عن ابن عمر عن الث ككل «الصَّاقِمٌ 


الجيّار ما يه بين صف النهَار؛ فليس بصحيح رفعه» كذا قاله 
البيهقيّ وإنما هو موقوف على ابن عمر» وروى مثله مرفوعًا من 
رواية أبي ذرٌ وأنس وأبي أمامة رواها كلها البيبقيّ [4179] 
وقعيا لفحت روانها: 

وكذا الحديث المروي عن أمّ سلمة عن النبي كل قال: الا 
بَأسَ أن أَفْطرَ مَا لَمْ يَكنْ نَْرٌ أو قَضَاءُ رَمَضَان» رواه الدتارقطن 
]١ 76 /[‏ وضعفه. 

وأمًا (الجواب) عن احتجاجهم بحديث طلحة فهو من معناه 
لكن لك أن تطرّع ويكون الاسطناء منقطماء وهو إن كان خلاف 
الأصل لكن يتعيّن تأويله ليجمع بينه وبين الأحاديث التي 
ذكرناهاء (وأما) القياس على الحجّ والعمرة فالفرق أن الحج لا 
يخرج منه الإفساد لتأكد الدّخول فيه بخلاف الصوم. 

(فرع): قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يلزمه قضاء صوم التطوّع 
إذا خرج منه سواءًٌ أخرج منه بعذر أم بغيره» وبه قال أكثر 
العلماء كما سبق» وقال أبو حنيفة ومن وافقه: يجب القضاء. 

واحتيج له بحديث الزّهري قال: اَلَضِي أن عَائْشَةَ وَحَنْصّةَ 
أَصْبَحَنًا صَائِمٌ مين مربي أي لَهُمَا طْمَامَ قطنا عَليَهِ 
دعل هما الي بل َال عايعَة: تَقَالَتْ حَفْصّة: يَارَسُول 
اللىَ إني أَصبَحْتُ أن وَعَايْضَةٌ صَائِمِ مين مُتَطُوْعتَيِنِء رَقَدْ أَهدِي 
نا مَدِية فَآفْطرْنَا عَلَيِها مََالَ وول الله له: انْفيًا مَكَانَةُ يَرْما 
آخرة قال البيهقي [814]: هذا الحديث رواه اللثقات الحفاظ 
من أصحاب الزّهري عنه هكذا منقطعًا بينه وبين عائشة وحفصة 
ومالك بن أنس ويونس بن يزيد ومعمر وابن جريج ويحيى بن 
سعيل وعبيد الله بن عمر وسفيان بن عبينة ومحمّد بن الوليد 
الزّبيدي وبكر بن وائل وغيرهم؛ ثم رواه البيهقي بإسناده عن 
جعفر بن برقان - بضم الباء الموحّدة - عن الرّهري عن عروة 
عن عائشة قالت: ود 
كات بن أيه نه ممت لو القطة. ل 
كل : اقضيًا يا يونا مكانةا: 

قال البيهقي: وهكذا رواه جعفر بن برقان وصالح بن أبي 
الأخضر وسفيان بن حسين عن الزُهري ووهموا فيه على 
الزّهري ثم روى البيهقي ]8١44[‏ عن ابن جريج عن الزُهري 
قال: «قلت له: أحدّثك عروة عن عائشة أنها قالت: «أصبحنا أنا 
وحفصة صائمتين»؟ فقال: لم أسمع من عروة في هذا شيناء لكسن 
حدئني ناس في خلافة سليمان بن عبد الملك عن بعض من كان 


6و 


يدخل على عائشة: «أنْهًا قَانَت: أَصْبَّحْتُْ ح أنَا وَحَقْصَة صَائِميّن 
فَأَمْدِىَّ لَنَا هَدِية فَأَكَلَاهَا فَدَحَلَ عَلَينَا رَ 0 
حَنْصَة كان بذ أبيها َكَرَت ولاك لَه ققَال: انفيًا يَرْمَا 
مَكَانَة). 

وكذلك رواه عبد الرّرّاق ومسلم بن خالل عن ابن جريج. 

ثم رواه البيهقئ ]8١6١[‏ عن سفيان بن عبينة عن صالح 
بن أبي الأخضر عن الزّهري عن عائشة فذكروه وقال فيه: 
«صُومًا يَوْمًا مَكَانَةُ). 

قال سفيان: فسألوا الرّهريّ وأنا شاهدٌ فقالوا: أهو عن 
عروة؟ فقال: لاء ثم رواه البيهقي ]81١51[‏ بإسناده عن الحميدي 
قال: حدثنا سفيان قال: سمعت الزّهري يحدّث عن عائشة فذكر 
هذا الحديث مرسلاء قال سفيان ققيل للزّهري: هو عن عروة؟ 
قال: لاء قال سفيان: وكنت سمعت صالح بن أبي الأخضر 
حدثناه عن الزّهري عن عروة قال الزهري: ليس هو عن عروة 
فظتنت أنّ صاحًا أتي من قبل العرض» قال الحميدي: أخبرني 
غير واحلٍ عن معمر قال: لو كان من حديث عروة ما نسيته قال 
البيهقي: فقد شهد ابن جريج وابن عيينة على الزهري وهما 
شاهدا عدل بأنه لم يسمعه من عروة» فكيف يصمح وصل من 
وصله» ” 

قال البيهقي: قال التَرمذي: سألت البخاري عن هذا الحديث 
فقال: لا يصح حديث الزّهري عن عروة عن عائشة قال: 
وكذلك قال محمّد بن يحبى الذهلي» واحتج بحكاية ابن جريج 
وسفيان عن الزّهري وبإرسال من أرسل الحديث عن الزّهري من 
الآئمة. 
قال البيهقي: : وقد روي عن جرير بن حازم عن يحيى بن 
سعيار عن عروة عن عائشة؛ وجرير بن حازم وإن كان ثقةٌ فقد 
وهم فيه وقد خطّأه فيه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني» 
والحفوظ عن يحبى بن سعيدر عن الزّهريَ عن عائشة مرسلاء ثم 
روى البيهقي [8167] عن أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ما 
ذكره عتهماء كم زوه 101883] بإسناده عن زميل ابن عباس مولح 
رو اعو عرو عر عافنة فال | على مهلا ايديل لادوم 
ا م 

قال البيهقي: وقد روي من أوجهٍ أخر عن عائشة لا يصحّ 
شيء منها وقد بينتها في الخلافيات» هذا آخر كلام البيهقي. 

وروى الدارقطنى [؟/ /ا١]‏ والبييهقي [41715] حديث 
عائشة السابق من طريق قالا فيه: قالت: «دَخَلَ عَلِيُ رَسُولُ اللَّهِ 


يكل تَقلت: خكأنا لّكَ حَيْسا فَقَالَ: إني كنت أُريدُ الصُوْمٌ وَلَكِنْ 
ريد وَقْضِي يَْمًا مكَالَه» قال التارقطي والبيتر هذه الزيادة: 
«َأَقْضِي يَرْمًا مَكَانَهُ ليست محفوظة. 
واحتجّ أصحابنا لعدم وجوب القضاء ء بما احتجج به البيهقي 
17 عن أبي سعيلرٍ الخدري قال: «صَنَعْت لِرَسُول الله كله 
طَمَامًا فَأنَى هُرَ وَآَصْحَابْهُ فَلَمّا وُْضِعّ اَّم قَالَ رَجُلُّ مِنَ القّوم: 
إني 00 قَقَالَ رَسُولُ الله 6ل: دَعَاكُمْ أخوكم َتَكَلّف لَكُنْ 
ل لَهُ: أَفطِرْ وَصُمْ يَوْما مَكَانَهُ إن شيئْت» قالوا: ولأنّ الأصل 
عدم القضاء ولم يصح في وجوبه شيء. 
(وأما) الحديث السّابق عن عائشة وحفصة فجوابه من 
وجهين: 
(أحدهما): أنه شضفيف كمااسيق 
(والثاني): أنه لو ثبت لحمل القضاء على الاستحباب» ونحن 
تقول بهء واللّه تعالى أعلم. 
(1م) الخروج من صلاة الفرض المكتوبة والقضاء والنذر 
وصيام القضاء والكفارة والنذر فسبق بيانه في آخر باب مواقيت 
الصّلاة» وفي أواخر كتاب الصيام قبيل هذا الباب. 
كن فنع نا 


م موم ا ٠ه‏ 


َال الصف -رحمه الله تعالى-: (وَلا يُجُورُ صَوْمْ يوم 


شاه ام 


الك؛ لِمَا رُوِيّ عَنْ عَمَّار رضي الله عنه أنْهُ قَال: «مَنْ صَامْ 
ليم النِي يشل فب قد عصَى أبا قاسم كه فَإِنْ ضام يوم 
الك عَنْ رَمَضَان لَميَصِح» ٠‏ وله يله: «وَلا نَسْتفْبلُوا الشهْرٌ 
امسنتقبالاً» وَلْأَنْهُ يَدْخْلُ فِي العِيَادَةٍ وَهْرَ في شاك مِنْ وَقتِهَا فَلّمْ 
يَصيح كَمَا لو دَخلَ في الظَهرٍ َهُرَ َك في وفيا ون ضام فيه 
عَن فَرْضٍ عَلَيه كر وَأَجْرَه كَمَا لَوْ صلَى في دار مَخْصُويَةٍ وَإِنْ 
صَامٌ عَنْ نطو نرت - إن لمر ِصُنْهُ بم قله ولا واف اده لَه 
-لمْ َع لأا المزم كربت فلَمْ بح بقَصْد مَْصيَةٍه وإ 
وَاقَقَ عَادةٌ له جَارَه لِمَا رَوَى أبو مُرَئِرةَ أن النبي يك قَالَ: ا 
ُو اشر يٍَْوَلا يمن إل أذ يرَافِقَ موسا مان يَصُومه 
َحَدُكْ» وَإِنْ وَصّلَهُ ما قبل النصف جَالٌ وَإِنْ وَصّلَهُ ِمَا بَعْدهُ 
َمْيَجْ' لما وَوَى أب مير رضي الله عده أذ لبي كَال: 
«إذَا انتَصَفْ شَعْبَانُ فلا صِيّامٌ حَنَى يَكُونَ رَمَضَانُ)). 

(الشرح): حديث عمّارِ رواه أبو داود [4؟] والتّرمذي 
31 وقال: هو حديث حسنٌ صحيح. 

(وأمًا) حديث: دلا يَسَقَبلُوا التهْره فصحيمٌ رواه النسائي 
3 من رواية ابن عباس بإسنادٍ صحيح وسيق بيانه في 


أوائل كتاب الصيام في وجوب صوم رمضان برؤية الحلال. 

(وأمًا) حديث أبي هريرة: لا تَقَدَمُوا الصّيْرًه فرواه البخاري 
[1815] ومسلمٌ »]٠١85[‏ وحديئه الآخر: «إذًا اننَصَفَ شَعبَانٌ 
ثلا صِيّامَ» رواه أبو داود [1771] والترمذي [778] والنسائي 
وابن ماجه ]١191[‏ وغيرهم. 

قال الترمذي: هو حديث حسنٌ صحيمٌ ول يضعفه أبو داود 
في سئنه بل رواه وسكت عليه. 

وحكى البيهقيّ عن أبي داود أنه قال: قال أحمد بن حنبل: 
هذا حديث منكرٌ قال: وكان عبد الرَعن لآ تدك يها- يع غبد 
الرّحمن بن مهدي - وذكر النسائيّ عن أحمد بن حنيل هذا 
الكلام: قال أحد: «والعلاء بن عبد الرّحمن ثقةٌ لا ينكر من حديثه 
إلا هذا الحديث «قال النسائي: ولا نعلم أحدًا روى هذا الحديث 
غير العلاء. 

(أَمّا حُكْمُ المْآلِّ): فقال أصحابنا: لا يصحّ صوم يوم الشّكَ 
عن رمضان بلا خلافي لما ذكره المصنف. فإن صامه عن قضاء أو 
تدر اراعتارء اكواءترق كزاهعه وجهان. 4 

“قال العاف ابو اللبب بكر وبة افطل المتهة يانه 
صاحب الحاوي عن مذهب الشافعي. 

(والثاني): لا يكره؛ وبه قطع الدّارميّ وهو مقتضى كلام 
المتولي والجمهور واختاره ابن الصّباغ وغيره قال ابن الصبّاغ في 
الشامل: قال القاضي أبو الطيب: يكره ويجزئه» قال: ولم أر ذلك 
لغيره من أصحابناء قال: وهو حالف للقياس؛ لأنه إذا جاز أن 
يصوم فيه تطوّعًا له سببُ فالفرض أولى» كالوقت الذي نهي عن 
الصّلاة فيه» ولأنه إذا كان عليه قضاء يوم من رمضان» فقد تعين 
عليه؛ لأنّ وقت قضائه قد ضاق. 

(وأما) إذا صامه تطوعا فإن كان له سبب بأن كان عادته 
صوم الذهر أو صوم يوم وفطر يوم أو صوم يوم معين كيوم 
الاثنين فصادفه جاز صومه بلا خلافي بين أصحابنا. 

وبهذه المسالة احتجّ ابن الصبّاغ في المسألة السابقة كما سبق. 

ودليله حديث أبي هريرة الذي ذكره المصنف. وإن لم يكن له 
سببُ فصومه حراة» وقد ذكر المصنف دليله فإن خالف؛ وصام 
بقلل 

وفي صحّة صومه وجهان مشهوران في طريقة خراسان. 

(أَصّحُهُمَا): بطلانه» وبه قطع القاضي أبو الطَيّب والمصنف 
وغيرهما من العراقيين. 

لوقا )تيطع وه اكلم الذاويدي وحتكجه الترع يي 


لأنه صالح للصّوم في الجملة بخلاف صوم العيد. 

قال الخراساتيُون: وهذان الوجهان كالوجهين في صحة 
الصّلاة: المنهي عنها في وقت النهيء قالوا: ولو نذر صومه ففي 
صحّة نذره وجهان بناء على صحّة صومه إن صحّ صمح وإلآ 
قلا. 

قالوا: فإن صحّحناه فليصم يومًا غيره فإن صامه أجزأه عن 
نار 

هذا كله إذا لم يصل يوم الشّك بما قبل نصف شعبان» فأمًا 
إذا وصله بما قبله فيجوز بالاتفاق؛ لما ذكره المصتف. فإن وصله 
بما بعد نصف شعبان لم يجزه؛ لما ذكره المصنفء أمَا إذا صام بعد 
نصف شعيان غير يوم الشّكّ ففيه وجهان: 

(أصّحْهُمًا): ويه قطع المصتف وغيره ومن المحققين لا يجوز 
للحديث السابق. 

(والثاني): يجوز ولا يكره؛ وبه قطع المتولي وأشار المصنف 
في التّنبيه إلى اختياره» وأجاب المتولي عن الحديث السّابق: (إذَا 
النَصف شَْبَانُ قلا صِيام حَتّى يَكُون رَمَضَان؛ بجوابين: 

(أحدهما): أن هذا الحديث ليس بثابت عند أهل الحديث. 

(والثاني): أنه محمولٌ على من يخاف الضّعف بالصّوم فيؤمر 
بالفطر حتى يقوى لصوم رمضانء والصّحيح ما قاله المصنف 
وموافقوه؛ والجوابان اللذان ذكرهما المتولي ينازع فيهما. 

(فرع): قال أصحابنا: يوم الشّكَ هو يوم الثلائين من شعبان 
إذا وقع في ألسنة الناس أنه رئي وم يقل عدل: إنه رؤي أو قاله 
وقلنا: لا تقبل شهادة الواحد» أو قاله عددٌ من النساء أو الصبيان 
أو العبيد أو الفسّاق.وهذا الحدٌ لا خلاف فيه عند أصحابنا. 

قالوا: فأمًا إذا لم يتحدّث برؤيته أحدٌ فليس بيوم شك» سواءٌ 
كانت السّماء مصحية أو أطبق الغيم» هذا هو المذهب وبه قطع 
الجمهورء وحكى الرافعيّ وجها عن أبي مما البافي - بالموحدة 
وبالفاء - وإن كانت السّماء مصحية - ول ير الهلال فهو شك - 
وحكى أيضًا وجهًا آخر عن أبي طاهر الرّيادي من أصحابنا أن 
يوم الشّك ما ترد بين الجائزين من غير ترجيح فإن شهد عبد أو 
ص أو امرأة فقد ترجّح أحد الجانيين فليس بشك» ولو كان في 
السّماء قطع سحابه يمكن رؤية الهلال من خلالهاء ويمكن أن 
يخفى تحتها ولم يتحدّث برؤيته فوجهان. قال الشيخ أبو محمد: 
وهو يوم شك. 

(وقال) غيره: ليس بيوم شك وهو الأصح. 

وقال إمام الحرمين: إن كان ببلد يستقل أهله بطلب الشهلال 


فليس يشكء وإن كانوا في سفر ول تبعد رؤية ية اه ل القرى 
فيحتمل جعله يوم شك» هذا كلامه. 
فرع 
مذاهب العلماء 4 صوم يوم الشكتك 

قد ذكرنا أنه لا يصع صومه بنيّهَ رمضان عندناء وحكاه ابن 
المنذر عن عمر بن الخطاب وعلي وابن عبّاس وابن مسعودٍ وابن 
حا وجني ران رامن مرمرة ادي رامل وكرمة ران 
لمسيّب والشعيّ والنخمي وابن جريج والأوزاغي قال: وقال 
مالك: سمعت أهل العلم ينهون عنه. 

هذا كلام ابن المنذر» ومن قال به أيضًا عثمان بن عفان 
وداود الظاهري قال ابن المنذر: وبه أقول» وقالت عائشة وأختها 
أسماء: نصومه من رمضان وكانت عائشة تقول: «لأن أصوم 
يومًا من شعبان أحب إل من أن أفطر يومًا من رمضان» وروي 
هذا عن علي أيضًا. 

قال العبدري: ولا يصح عنه؛ وقال الحسن وابن سيرين: إن 
عنام الؤماع كبائرا: وإن امعط ماروا وقال اق عمو اعمندسن 
حبل: إن كانت السّماء مصحية لم يجز صومه؛ وإن كانت مغيّمة 
وجب صومه عن رمضان. 

وعن أحمد روايتان كمذهبنا ومذهب الجمهرر» وعنه رواية 
ثالثة كمذهب الحسن هذا بيان مذاهبهم في صوم يوم الشّكَ عن 
رمضانء فلو صامه تطوّعًا بلا عادةٍ ولا وصله فقد ذكرنا أنّ 
مذهبنا أنه لا يجوز وبه قال الجمهورء وحكاه العبدريّ وعثمان 
وعلي وعبد اللّه بن مسعود. 

وحذيفة وعمّار وابن عبّاس وأبي هريرة وأنس والأوزاعي 
وقد ين جام املك روارم راك ألو يديعلا يكن موس 
تطوعًا ويحرم صومه عن رمضان. 

واسحح ان فاك بصومه عن رمضان بقوله كلكِ: «صُومُوا 
ِرَؤْيَِهِ وَأَفْطِرُوا لرؤيته فَِنْ عم عَليكُمْ فَاقَدُرُوا لَه رواه البخاري 
[3/ ومسلمٌ ]٠١80[‏ من رواية ابن عمرء وزعموا أن معناه 
ضيّقرا عدّة شعبان بصوم رمضانء وبأن عائشة وأسماء وابن 
عمر كانوا يصومونه؛ فروى البيهقيّ [10//ا] عن عائشة أنها 
سئلت عن صوم يوم الشّك فقالت: «لأن أصوم يومًا من شعبان 
أحب إل من أن أفطر يومًا من رمضان» وعن أسماء [51/ال9]: 
«أنها كانت تصوم اليوم الذي يشكٌ فيه من رمضان؟ عن أبي 
هريرة [9771]: «لآن أصوم اليوم الذي يشاك فيه من شعبان 
أحب إل من أن أفطر يومًا من رمضان». 


قال البيهقي: ورواية أبي هريرة عن الب بل في النهي عن 
تقدّم الشتهر بصوم إلا ان يوافق صومًا كان يصومه أصح من 
هذاء قال البيهقتي: وأمًا قول علي رضي الله عنه في ذلكء ٠»‏ فإنما 
قاله عند شهادة رجل على رواية الهلال فلا حجة فيه. 

قال: (وأمًا) تَدَفك ابن عمر في ذلك فقد روّينا عنه أنّه قال: 
«لو صمت السّئة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه «وفي روايةٍ 
عن عبد العزيز بن حكيم الحضرمي قال: رأيت ابن عمر يأمر 
رجلا يفطر في اليوم الذي يشك فيه» قال: ورواية يزيد بن هارون 
رامل أن مله ماف فق ذلك تفع الى عق المكوم 
إذا غم الشّهر دون أن يكون صحوً. 

قال البيهقي» ومتابعة السّنة الثابتة وما عليه أكثر الصّحابة 
وعوامٌ أهل المدينة أولى بنا وهو منع صوم يوم الشك. 

هذا كلام البيهقي. 

واحتج أصحابنا بحديث ابن عمر قال: «سمعت رسول الله 
يكل يقول: (إذَا رَأَيْسمُوهُ قَصُومُواء وَإِذَا رَيتَمُوهُ َأَفْطِرُواء فَإنْ غم 
عَيْكم فقوو ننه رولة البخاري [1471] وسسلم 15843]: 

وفي روايةٍ هما ٠4[‏ ]عن ابن عمر «أنّ الني ل قال: 
«الشهْرٌ يِسْمُ وَعِشْرُونَ لَك فَلا نَصُومُوا حَنّى نَرَوْهُ فَإِنْ غم 
عَلْكُْ فَأَكِنُوا العِدةَ ثَلائِينَ). 

وني روايةٍ لمسلم [ مذ٠]:‏ «أن رس سُوَلَ الله يكل ذَكَرَ رَمَضَانَ 
َصَرَب يديو فقالَ: اشير مَكَذَا وََكَداء كُمْ عَفَد إِيهَامَهُ في 
الثَالِئةِ وَقَالَ: صُومُوا لِرُؤْيَتِه وَأَفَطرٌوا لوؤي ِف فَإِنْ عُمْ عَلَيِكُمْ 
فَاقَدُرُوا ثلائِين». 

وفي رواية لأبي داود [1770] بإسنادٍ صحيح زيادة قال: 
«وكان ابن عمر إذا كان شعبان تسعًا وعشرين نظر له فإن رؤي 
فذاك وإن لم ير ولم يحل دون منظره سحابٌُ ولا قترة أصبح 
مفطراء فإن حال دون منظره سحابٌ أو قترة أصبح صائمًا قال: 
وكان ابن عمر يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب». 

وعن أبي هريرة قال: «قال الني كل: «صُومُوا لِرُوْيتَهِ 
َأَفطِرُوا لِرُؤْيتِهِ فَإِنْ عم عَلَيْكُمْ فَأكْمنُوا عِدَةَ شَْبَانَ نَلائْين» رواه 
الخار 110 ]. 

وعنه قال: «قال رسول اللّه كلِِ: «إذًا يتم الهلال فَصُومُوا 
َِذَا رموه دَافِرُوا َإِنْ غم عَلَيكُمْ فَصُومُوا ثَلائينَ يَرْمَا) رواه 
مسلم .]1١81[‏ 

وفي رواية له :]١٠١81[‏ فَِنْ غم عَلَيَكُمْ فَأَكمِنُوا المِدَة. 

وفي رواية :]1١41[‏ إن عم عليكُمٍ التهْرُ عدوا نلائين». 


وفي المسألة أحاديث كثيرة بمعنى ما ذكرناءء قال أهل اللّغة: 
يقال: قدرت الشّيء أقدره وأقدره - بضم الدّال وكسرها - 
وقدرته وأقدرته بمعنى واحدء وهو من التّقدير قال الخطابي: ومنه 
قوله تعالى: طفَقَدَرْنَا فَنِعُمَ القَاوِرُونَ4 واحتج أصحابنا بالرّواية 
السابقة «فأكملوا العدّة ثلاثين» وهو تفسيرٌ: «لاقدروا له». 

وهذا لم يجتمعا في رواية» بل تار يذكر هذاء وتارةً يذكر هذا 
وتويّده الرّواية السّابقة «فاقدروا ثلاثين» قال الإمام أبو عبد اللّه 
الماوردي: حمل جمهور الفقهاء قوله كلْدَ «فاقدروا له؛ على أن 
المراد إكمال العدّة ثلاثين» كما فسّره في حديث آخرء قالوا: 
ويوضّحه ويقطع كل احتمال وتأويل فيه رواية البخاري «فأكملوا 
: عن الني يكل قال: لا 
مَنْ أَحَدُكمْ رَمَضَانَ بِصّومِ يَوْمٍ م أو يَوْمَينِ إلا أن يكون رَجُلُ 
كان يصو مُ صَوْمَهُ فَليِصُمْ ذلك اليِوْمَ» رواه البخاري ]١414[‏ 


.] 1 


عدّة شعبان ثلاثين يومًا» وعن أبي هريرة 


سكم 


رسن رجلا 0 لبن عباس يَسأَلَهُ مَقَالَ ار قا ابيا 
يكل : إذ الله قد مده لوبت إن أَغْمِي عَلَيِكُمْ فَأكمنُوا اليِكة» 
رواه مسلم .]٠ ١84[‏ 

وعن ابن عبّاس أيضًا قال: «قال رسول اللّه يكلِ: «لا 
تَصُومُوا بل رَمَضَانَ صُومُوا لِرُؤْيْتِهِ وأَفطِرُوا روي إن حَالَتْ 
ونه ماف فكوا شَعْبَانَ ثَلائِينَ يَوْمَا» رواه التَرمذَيّ [3584] 
وقال حديث حسن صحيح. 

وعنه عن الني كلِ: «صُومُوا لرُؤْيتِهِ وَأَنْطِرُوا لِرُؤْييِِ فَإِن 
حال يينَكُم ويَنَهُ سَحَاب فَكَمَلُوا قلا ني زلا تن لوا الشير 
اسْتِقيالاً» رواه النسائي ]١[‏ بإسنا صحيح. 

وعنه قال: «قال رسول الله يكلِ: «لا تقَدْمُوا الشَهْرَ بصيّام 
وم وَلاَئئِنٍ إلأ أذ يكو شي كَان يَصرمة ل 
نَصُومُوا حتَى تَرَوْه ثم ُومُوا حَتى تَرَوْه فَإِنْ حَالَت دُونَهُ 
عَمَاَة اموا مُوا العِدَةٌ ب ين ثم أفطِرُوا». 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ت: «أَخْصُوا هِلالَ 
شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ» رواه التَرمذَيّ [/141]. 

وعن مداع بن الخجاح ساحب السبع عن عب بن عن 
عن أبي معاوية بإسناده الصّحيح قال: لا نعرف مثل هذا إلا مسن 
حديث أبي معاوية قال: والصّحيح رواية أبي هريرة السّابقة: دلا 
َقَدْمُوا شهْرَ َمْضَان بم وَلا يَوْمَيْنِ» هذا كلام الترمذي» وهذا 
الذي قاله ليس بقادح في الحديث. لأنْ أبا معاوية ثقة حافظء 


فزيادته مقنولة: 

وعن عائشة قالت: ١كَانَ‏ رَسُولُ الل يه يَتَسَفْظ مِنْ شَحْبَانَ 
ا لا يتَحفْظ من غيْرِو ثم َصُومٌ لرُؤْيَة وَمَضَانَ فإ عم عَلَيِْ عَدُ 
ثلاثِينَ يَرْمَاتْمَ صا رواه الإمام أحمد [5205] وأبو داود 
[] والدّارقطني [ 0 وقال: إستاده صحيح. 

وعن حذيفة قال: «قال رسول الله ككلِهِ: «لا تَقَدَمُوا الشّهرٌ 
حَنَى تَرَوَا اليلال أَوْ تُكْمِنُوا العِدةَ ثُمّ صُومُوا حَنَى تَرََا الهلا أَوْ 
تُكْمِلُوا العِدَةه رواه أبو داود [577؟] والنسائيَ [5177؟] بإسنادٍ 
على شرط البخاري ومسلم. 

وعن عمّار قال: مَنْ صَامَ ْم الي يشَكُ فَقَدْ عَصَى أبَا 
القاسيم كلد رواه داوم[ 79 والنسائي ١44‏ ؟] والترمذي 
تحت وقال حديث حسنٌ صحيحٌ والأحاديث بنحو ما ذكرته 
كثيرة مشهورة» والجواب عمّا احتجّ به المخالفون سبق بيانه» 
والله أعلم. 

(فرعٌ): اعلم أنّ القاضي أبا يعلى محمّد بن الحسين بن محمد 
بن الفرّاء الحنبلي صنف جزءً! في وجوب صوم يوم الشّكء وهو 
يوم الثلائين من شعبان إذا حال دون مطلع الهلال غيم ثم 
صنف الخطيب الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابتو البغدادي 
الشافعي جزءًا في الرّدٌ على 0 الفرّاء والشّناعة عليه في الخطأ في 
المسألة. 

ونسبته إلى تخالفة السسّنة وما عليه جماهير الأمّةَه وقد حصل 
الجزءان عندي وللّه الحمد وأنا أذكر إن شاء الله تعالى مقاصدهما 
ولا أخل بشيء يحتاج إليه تما فيهما مضمومًا إلى ما قلامته في 
الفرع قبله. وبالله التوفيق. 

قال القاضي ابن الفراء: جاء عن الإمام أحمد رحمه الله فيما 
إذا حال دون مطلع الحلال غيمٌ ليلة الثلاثين من شعبان ثلاث 
روايات: 

(إِحْدَاهَ): وجوب صيامه عن رمضان رواها عنه الأثرم 
والمروزي ومهنًا وصالح والفضل بن زياد. 

قال: وهو قول عمر بن الخطاب وابن عمر وعمر بن عبد 
العزيز وعمرو بن العاص وأنس ومعاوية وأبي هريرة وعائشة 
وأسماء وبكر ابن عبد اللّه لمزنيّ وأبي عشمان وابن أبي مريم 
وطاوسٍ ومطرّفي ومجاهدٍ فهؤلاء ثمائية من الصّحابة وسبعة مسن 
التابعين. 

(وَالدَنِة): لا يجب صومه بل يكره إن لم يوافق عادته. 

(وَالثَالِتَه): إن صام الإمام صامواء وإلآ أفطرواء وبه قال 


الحسن وابن سيرين قال ابن الفرّاء: وعلى الرّواية الأول عوّل 
شيوخنا أبو القاسم الخرقي وأبو بكر الخلآل وأبو بكر عبد العزيز 
وغيرهم. 
واحتجّ بحديث ابن عمر السّابق: «صُومُوا لِرُؤْيتِهِ وَأَفْظِرُوا 
لِرَوْيته فإن 2 عَلِكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُه وقد سبق بيانه وأنّه من 
الصّحيحين [خ (1801): م: .]01١80(‏ 
وفي رواية لأبي داود [0؟"1] زيادة عن ابن عمر «أنّه إذا 
كان دون منظره سحابٌ صام؛ قال: والدّلالة في الحديث من 
وجهين: 
(اتعققيين) :5 ررائة دواعي اوكاذ سي ل الل 
صائما» ولا يفعل ذلك إلا وهو يعتقد أنه معنى الحديث 
وتفسيره. 
قال: (فإن قيل) فقد روي عن ابن عمر أنه قال: «لو صمت 
السنة لأفطرت هذا اليوم - يعني يوم الشك -» وروي عنه 
«صوموا مع الجماعة وأفطروا مع الجماعة» (قلنا): المراد لأفطرت 
يوم الشّكَ الذي في الصّحوء وكذا الرّواية الأخرى عنه قال: 
(فإن قيل): يحتمل أنّه كان يصبح ممسكا احتياطًا لاحتمال قيام 
بيَنةٍ في أثناء النهار بأنه من رمضان فنسمي إمساكه صوما. 
(قُنَا) الإساك ليس بصوم شرعي فلا يصح الحمل عليه؛ 
ولأنه لو كان للاحتياط لأمسك في يوم الصّحو لاحتمال قيام بِيْنَةٍ 
بالرؤية. 
(الوَجْهُ الثاني): أنّ معنى «اقدروا له» ضيّقوا عدّة شعبان 
بصوم رمضان كما قال الله تعالى: لوَمَنْ قُدِرٌَ عَلَّيِه ررْقَهُ4 أي 
ضيّق عليه رزقه. قال: وإنّما قلنا: إن التضبيق بآن يجمل شعبان 
تسعة وعشرين يومًا أولى من جعله ثلاثين لأوجه: 
(أَحَدُهَا): أنه تأويل ابن عمر راوي الحديث. 
(والثاني): أنّ هذا المعنى متكرّرٌ في القرآن. 
(وَالثَايِثْ): أن فيه احتياطًا للصّيام (فإن قيل): فقد روى 
مسلم [85١٠١]عن‏ ابن عمر عن النبي كله أنه قال: «فَإذفمً 
عَلَيِكُمْ فَاقدُرُوا لَهُ نَلائين» فيحمل المطلق على المقيّد (قَلَنَا) ليبس 
هذا بصريح؛ لأنه يحتمل رجوعه إلى هلال شوال؛ لأنه سبقه 
بقوله «وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم يعني هلال شوال. 
فنستعمل الأفظين على موضعين؛ وإنما يحمل المطلق على 
المقيّد إذا لم يكن المقيّد محتملاء ويدل عليه رواية أبي هريرة عن 
الني كل «صومُوا لايق َه وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيتد فَإِن ئَ غلك 


فَاقَدُرُوا ل لَهُ ثلايينَ يَوْمًا نم أَفْطِرُوا». 


ويستنبط من الحديث دليل آخر: وهو أن معناه اقدروا له 
زمانًا يطلع في مثله الهلال» وهذا الزّمان يصلح وجود الهلال فيه؛ 
ولأنّ في المسألة إجماع الصّحابة روي ذلك عن عمر وابنه وأبي 
هريرة وعمرو بن العاص ومعاوية وأنس وعائشة وأسماء ولم 
يعرف لهم مالف في الصحابة. 

وعن سالم بن عبد الله قال: كان أبي إذا أشكل عليه شأن 
الال تقدّم قبله بصيام يوم". 

وعن أبي هريرة «لأن أتعجّل في صوم رمضان بيوم أحب إل 
من أن أتاخر؛ لأني إذا تعجّلت لم يفتنى وإذا تأخرت فاتي» وعن 
عمرو بن العاص «أنه كان يصوم اليوم الذي يشك فيه من 
رمضان» وعن معاوية أنّه كان يقول: «إِنّ رمضان يوم كذا وكذا 
ونحن.متقدّمون؛ فمن أحب أن يتقدّم فليتقدّم؛ ولأن أصوم يوما 
من شعبان أحب إليّ من أن أفطر يومًا من رمضان» وعن عائشة 
وقد سئلت عن اليوم الذي يشك فيه فقالت: الأن اصوم يومًا 
من شعبان أحبّ إليّ من أن أفطر يوما من رمضان» قال الراوي: 
«فسألت ابن عمر وأبا هريرة فقالا: أزواج رسول الله يكل أعلم 
بذلك منا؛ وعن أسماء أنها كانت تصوم اليوم الذي يشك فيه 
من رمضان. 

قال: (فإن قيل): كيف يدعي الإجماع وفي المسألة خلاف 
حاف امو معو لمر 0 
مسعودٍ وعمَّارٍ وحذيفة وابن عباس وأبي سعيلو وأنس وعائشة 
: ثم ذكر ذلك بأسانيده عنهم من طرق وفي الرّواية عن علي قال: 
دنا نيكم يك كن يَنَى عَنْ صريّام مث يم من الس يَوْمَ الك 
وَالنْحْرِ وَالفِطرٍ وَيّام التشريق» وعن عمر وعلي «أنهما كانا 
ينهيان عن صوم اليوم الْذي يشك فيه من رمضان» عن ابن 
مسعودٍ «لآن أفطر يومًا من رمضان ثم أاقضيه أحب إلي من أن 
أزيد فيه ما ليس منه» وعن ابن عبّاس «لا تصوموا اليوم الذي 
يشك فيه لا يسبق فيه الإمام» وعن أبي سعيد «إذا رأيت هلال 
رمضان فصم وإذا لم تره فصم مع جملة الناس وأفطر مع جملة 
الناس» ونهى حذيفة عن صوم يوم الشّك. 

فهذا كلّه يخالف ما رويتموه عن الصحابة من صومه. 

(قلنا) يجمع بينهما بأنّ من نهى عن الصّيام أراد إِذا كان 
الشّكَ بلا حائل سحابيء وكان صيامهم مع وجود الغيمء 
ويحتمل أنْهم نهوا عن صومه تطوَعًا وتقدّمًا على الشهرء ومن 
صام منهم صام على أنه من رمضان. 

قال: (فَإِنْ قِيل) فنحن أيضًا نتناول ما رويتموه عن الصحابة 


أنْ من صام منهم صام مع وجود شهادة شاهدٍ واحلرء وقدروي 
ذلك. 

مسندًا عن فاطمة بنت الحسين «أنّ رجلاً شهد عند علي 
رضي الله عنه برؤية هلال رمضان فصام. 

وأحسبه قال: وأمر الناس بالصيام». 

وقال: لأن أصوم يومًا من شعبان أحب إليّ من أن أفطر يومًا 
من رمضان (فَلنَا) لا يصحّ هذا التأويل؛ لأنه إذا شهد واحدٌ 
خرج عن أن يكون من شعبان» وصار يومًا من رمضان يصومه 
الناس كلّهمء وفيما سبق عن الصّحابة أنهم قالوا (لَأَنْ نَصُومٌ 
يَرْمًا مِنْ شَعْبَانَ) وهذا إنما يقال في يوم شك» ولأنّ ابن عمر كان 
ينظر للهلالء فإن كان هناك غيم أصبح صائمًا وإلا أفطر. وهذا 
يقتضي العمل باجتهاده لا بشهادق ولأنه سمّوه يوم الشّك» ولو 
كان في الشهادة لم يكن يرم شك. 

قال: (فإن قِيلَ) ليس فيما ذكرتم أنهم كانوا يصومونه من 
وطاق ماين امأتوة 16 وهذا هو الظاهرء لأتهم قالوا: 
«لأن نصوم يومًا من شعبان» فسمّوه شعبان» وشعبان ليس 
بفر ض . 

(قلنا): هذا لا يصح؛ لأنّ ابن عمر كان يفرّق بين الصّحو 
والغيم؛ ولأنّ ظاهر كلامهم أنهم قصدوا الاحتياط لاحتمال 


كونه من رمضان. 
وهذا اللقصود لا يحصل بيّة التطوّع» وإنما يحصل بنيّة 
وشا 


ومن القياس أنه يوم يسوغ الاجتهاد في صومه عن رمضان» 
فوجب صيامه كما لو شهد بالملال واحدٌ واحترزنا بيسوغ 
الاجتهاد عن يوم الصّحوء وطذا يتناول ما أطلقه الصّحابة على 
الصّحو؛ لأنه روي صراعن ابن عمرء ولأنه عبادة بدييّة 
مقصودة فوجبت مع الشك» كمن نسي صلاةً من صلاتين» 
واحترزنا ببدنيّةٍ عن الزكاة والحج ويمقصوهده عمّن شك هل 
أحدث أم لا؟ فلا شيء عليه في كل ذلك. 

قال: واجت الممتالفت بحديث أبي هريرة أن الب كلِ: "نَهَى 
ص عام بيت يام اليم الي يفك فيه مِن رَمَضَانَ» وَيوْمٍ 
النْخر ديرم الفط ويام التشريق». 

وجوابه من وجهين: 

(أحدهما): حمله على من صامه تطوعًا أو عن نذر أو قضاء. 

(والثاني): حمله على الشّك إذا لم يكن غيمٌ» قال: واحتج 
أيضًا بحديث حذيفة عن الني يكل قال: «لا تَقدَمُوا الكّهْرَ يبَر بوم 
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ولا ييَوْمَينِ حَنَى تَرَوْ ١‏ الهلا أو تُكْمِنُوا الهِدةَ َبْلَهُ نم صُومُوا 
حَبَى بَرَوْا الملال أَوْ يُكْمِنُوا العِدةً وجوابه أنه محمولٌ على ما إذا 
م يكن غيم واحتج بحديث اببن عباس وابن عمر أن الني :4 
قال: «صُومُوا لِرُوْيَتِه وَأفْطِرُوا لرؤيت فَإِنْ حَالَ دُونَهُ عَمَامَةٌ 
َأَكْمِلُوا العِدَةً ثَلائِنَ» 

(جَوَابهُ): أنّ معناه أكملوا رمضان» ودليل هذا التأويل أنه 
جاء في حديث أبي هريرة: «فَإِنْ عم عَلَيكُمْ قَصُومُوا ثَلاثْينَ) 
ويعود امير في رؤيته إلى هلال شوّال؛ لأنْه أقرب مذكوره وفي 
رواية عن أبي هريرة «فائُوا العدّة ثلائين ثمّ أفطروا» ل 
رواية ابن عباس. 

وهكذا الجسواب عن حديث اببن عمر في صحيح مسلم 
[خمدل]: ١صُومُوا‏ لِرُؤْيتِه وَأَفْطِرُوا لرُؤْيَقِق فَإِنْعْمْ عَلَيِكُمْ 
لَهُنَلائِينَ» معناه غم هلال شوّال. 

قال: واحتج بحديث أبي البختري السابق قال: «أَمْلَلنًا هلال 
رَمَضَان فَشكَكْنا فه ْنَا إلى ابن عباس رَجْلاًفَاَ لبن عباس 

عن اللِْيْ : إذ الله عن وَجَل أمَدَه لوه فا هُمْ عَليِكُمْ 
َأَكمِلُوا عِدةَ شَعْبَانَ ثَلائِينَ». 

وني البخاري عن أبي هريرة عن الني يكل: ١صُوموا‏ لِرُوْيئَهِ 
َفطروا روت فإ عُمْ عليكُمْ فكوا ده سنبانَ ثلانين». 

(فلنَ) هذا محمولٌ على ما إذا كان الإغمام من الطّرفين بأن 
يعم هلال رمضان فتعدٌ شعبان تسعة وعشرين يومًا ثم نصوم 
ثلاثين» فيحول دون مطلع هلال شوال غيم ليلة الحادي 
والثلاثين» فإنا نعدَ شعبان من الآن ثلائين ونعدٌ رمضان ثلاثين 
ونصوم يوماء فيصير الصّوم واحدًا وثلاثين» كما إذا نسي صلاة 
من يوم فاتته» فإنه يلزمه صلوات اليرم. 

وقد روي عن أنس أنه قال: «هذا اليوم يكمل إلى أحار 
وثلاثين يوما». ؛ 

قال: واحتج بحديث حذيفة أن الني كله قال: صوموا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم فعدّوا شعبان ثلاثين ثم 
صومواء فإن غم عليكم فعدّوا رمضان ثلاثين ثم أفطروا إلا أن 
تروه قبل ذلك» وجوابه ما سبق قبله أنه محمولٌ على ما إذا كان 
الإغمام في طرفي رمضان. 

قال: (فَإِنْ قِيل) هذا التأويل باطلّ لوجهين: 

(احدهما): أنه قال: «فعدًوا شعبان ثلا 
والصّوم إنما هو أوّل الشّهر. 

(والثاني): أنه قال بعد ذلك: «فإن غم عليكم فعدّوا رمضان 


َاقُدُرُوا ل 


"شين ثم صوموا» 


ا ل ا ل 

والذي في أوّله يقتضي الاعتداد به في أوّل رمضان. 

وعلى هذا التأويل يقتضي أن الاعتداد به في آخر رمضان. 

(قُلنَ) التاويل صحيحً؛ لأنا نكمل عدّة شعبان في آخر 
رمضانء ونصوم يومًا آخرء فيكون قوله: «ثمّ صومواء راجمًا إلى 
هذا اليوم. 

(وأمًا) قوله بعده: «فإن غم عليكم فعدّوا رمضان ثلاثين ثم 
أفطروا» فمعناه إذا غم في أوّله وغم في آخره ليلة الثلاثين من 
رمضان فإنا نعدّ شعبان ثلاثئين ثم نصوم يومًا وهو الحادي 
والثلائين من رمضان ثلاثين» ونصوم يومًا آخر نقد حصل 
العددان: 

(أحدهما): بعد الآخر ويتخلّلهما صوم يوم قال: واحتج 
بأنه لو علق طلاقا أو عتاقا على رمضان لم يقع يوم الشك» وكذا 
لايحل فيه الدين المؤجّل إلى رمضان فكذا الصّوم. 

(وَجَوَابَِهُ): أنا لا نعرف الرّواية عن أصحابنا في ذلك» 
فيحتمل أن لا نسلّم ذلك ونقول: يقع الطّلاق والعتق ويحلَ 
الدّينء ويحتمل أن نسلمه وهو أشبه» ونفرّق بين المسألة بوجهين: 

(أحدهما): أنه قد يثبت الصّوم بما لا يثبت الطّلاق والعتق 
والحلول وهو شهادة عدل واحار. 

(والشاني): أن في إيقاع الطّلاق والعتاق وحلول الدّين 
إسقاط حقّ ثابتو لمعي بالشّك» وهذا لا يجوز بخلاف الصّوم فإنه 
إيجاب عبادةٍ مقصودة على البدن فلا يمتنع وجوبها مع الشّكٌ 
كمن نسي صلاة من الخمسء وكذا الجواب عن قوهم: إذا تيقسن 
الطهارة وشك في الحدث لا وضوء عليه للأصلء ولو شك هل 
طلّق؟ لا طلاق عليه لأنّ الطّلاق والبضع حق له. فلا يسقطان 
بالشّك» وكذا الجواب عن قوهم: لو تسحّر الرّجل وهو شال في 
طلوع الفجر صحّ صومه؛ لأنّ الأصل بقاء الأيل؛ ولو وقف 
بعرفاتم شاكًا في طلوع الفجر صم وقوفه. لأنّ الأصل بقاء 
الليل» والفرق أنّ البناء على الأصل في هاتين المسألتين لم يسقط 
العبادة؛ لأنّ الصّوم والوقوف وجدا. 

(وأما) في مسألتنا فالبناء على الأصل يسقط الصّوم. 

(وَجَوَابُ) آخرء وهو أنّ طلوع الفجر يخفى على كثير من 
الناس فلو منعناهم السّحور مع الشّكُ لحقتهم المشقة؛ لأنه يتكرّر 
ذلك» وليس كذلك في إلزامهم صوم يوم الشّك» ؛لأنه إتمايجحب 
لعار رض يعرض في السّماء وهو نادرٌ فلا مشقة فيه وكذلك الحج 
لو منعناهم الوقوف مع الشّكٌ لفتهم؛ وفيه مشقَة عظيمة قال: 


واحتجّ بأنه شك فلا يجب الصّوم كالصّحو. 

(وَجَوَابُهُ): آنه يبطل بآخر رمضان إذا حال غيم فإنه يجب 
الصّوم ولأنّه إذا كان صحرٌ ولم يروا امهلال. فالظاهر عدمه 
بخلاف الغيم؛ فوجب صومه احتياطا. 

قال: وا حتج بأنّ كل يوم صامه في الصحو لا يجب في الغيم 
كالثامن والعشرين من شعبان. 

(وَجَوَابهُ): أنّ الفرق بين الصّحو والغيم ما سبق ولأنا 
تحقّقنا في الثامن والعشرين كونه من شعبان بخلاف يوم الثلاثين» 
وهذا لو حال الغيم في آخر رمضان ليلة الثلاثين صمناء ولو حال 
ليلة الحادي والثلاثين لم نصمء قال: واحتج بأنّها عبادة فلا يجب 
الدّخول فيها حتّى يعلم وقتها كالصّلاة. 

(وَجَوَابهُ): أنّ هذا باطلّ في الأصل والفرع. 

(ام) الأصل فإنْه يجب الدّخول في الصّلاة مع الشّك» وهر 
إذا نسي صلاةً من الخمس وأمًا الفرع فإنّ الأسير إذا اشتبهت 
عليه الشهرر صام بالتحرّي. 

(وَجَوَابْ) آخر وهو أنّ اعتبار اليقين في الصّلاة لا يؤدّي إلى 
إسقاط العبادة» بخلاف مسالتناء قال: واحتج أنه لا يصمح الجزم 
بالنيّة مع الشَك» ولا يصمح الصّوم إلا جزم النية. 

(وَجَوَابُهُ): أنّه لا يمتنع التَردّد في النيّة للحاجة كما في الأسير 
إذا صام بالاجتهاد ومن نسي صلاة من الخمس فصلاهن. 

(فَِنْ قِيل) لو حلف أن الخلال تحت الغيم (فلْنَا) لا بحنث 
للشّك مع أن الأصل بقاء التكاح» وكذا لو حلف أنه م يطلع؛ 
ولا هو تحت الغيم كما لو طار طائرٌ فحلف أنه غراب» أو أنه 
ليس بغرابه أو تجهّلناه. 

(فَإنْ ِيل) لو وطئ في هذا اليوم (قَلنَ) تجهب الكفارة (فَإِنْ 
كن)اهل يصلى التراريج هذه اللّيلة؟ (قُلْنَا) اختلف أصحابنا 
فقال أبو حفص العكبري :: لا يصلّي؛ وقال غيره: يصلّي وهر 
ظاهر كلام احمد, ولأنّه من رمضان (فَإِنْ قبل) لم م يحكسوا 
بالحلال تحت الغيم في سائر الشّهور؟ (فَلْنَا) لا فائدة فيه بخلاف 
مسألتنا فإنٌ فيه احتياطا للصّوم وطهذا يثبت هلال رمضان بشاهدر 
واحدٍ بخلاف غيره (فَِنْ قِيلَ) لو حلف ليدخلنٌ الدّار في أوّك يدم 
من رمضان (قلنا) لا يبر في يمينه حتى يدخلها في يومين يوم 
الشّكَ والّذي بعده: كمن نسي صلاة من صلوات يوم وجهلها 
فحلف ليدخلن الدار بعد أن يصليها فإنه لا يبر حتى يدخل بعد 
جميع صلوات اليوم؛ وإن كنا نعلم أن الّذي في ذمّته واحدة هذا 
آخر كلام القاضي أبي يعلى بن الفرّاء رحمه الله تعالى. 


قال الخطيب الحافظ أبو بكر البغداديّ في الرّدٌ عليه: وقفت 
على كتابو لبعض من ينتسب إلى الفقه من أهل هذا العصر ذكر 
فيه أن يوم الشّك المكمّل لعدّة شعبان يجب صومه عن أوّل يوم 
من رمضانء قال المخطيب: واحتجّ في ذلك بما ظهور اعتلاله يغني 
الناظر فيه عن إبطاله؛ إذ الحقّ لا يدفعه باطل الشّبهات» والسّنن 
الثابتة لا يسقطها فاسد التاويلات» ومع كون هذه المسألة ليس 
فيها التباسٌ فربّما خفي حكمها ععن بعض الناسء من قصر 
فهمه؛ ول بأحكام الشّرع علمه» وقد أوجب الله على العلماء 
أن ينصحوا له فيما استحفظهم. ويبذلوا الجهد فيما قلدهمء 
وينهجوا للحق سبل نجاتهم» ويكشفوا للعوامٌ عن شبهاتهم. لا 
سيّما فيما يعظم خطره. ويبين في الدّين ضرره. ومن أعظم 
الضّرر إثبات قول يخالف مذهب السّلف من أئمّة المسلمين» في 
حكم الصوم الذي هو أحد أركان الدينَء وأنا بمشيئة اللّه تعالى 
أذكر من السّئن المأثورة» وأورد في ذلك من صحيح الأحاديث 
المشهورة؛ عن رسول رب العالمين» وصحابته الأخيار المرضيّين» 
صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين» وعن خالفيهم من 
التابعين» ما يوضّح منار الحقّ ودليله؛ ويردٌ من تنكب سبيلهة 
ويبطل شبهة قول المخالف وتأويله. 

ثم روى الخطيب بإسناده حديث أبي هريرة السّابق في 
الصّحيح ]١8١5[‏ عن الني يكله: «لا تَقَدْمُوا صم رَمَضَانَ بَيَوْمٍ 
ولا يَوْمْئِنِء إلأ أذ يكرن صَرْمًا يَصُومُهُ رَجُلْ تَيِصُمْ ذَلِكَ 
الصوم». 

ثم ذكر حديث أبي هريرة السّابق في الصّحيحين عن الني 
ل: أنه نَهَى عَنْ صّرْم اليم الذي يُشَكُ فيه ويوْمٍ الفطرٍ وَالذخرٍ 
وَأيّام التشريق». 

0 ذكر الأحاديث الصّحيحة السابقة: «لا تَصُومُوا حَنّْى تَرَوا 
الهلال» وحديث حذيفة الصّحيح السابق عن النبي كَلْهِ: «لا 
َقَدْمُوا الثَهْرَ حَنّى روا الهلال» أو تَكْمِلُوا العِدَة إذَا عَم اليلال: 
نم صُومُوا حَنّى تَرَوًا الال أ تَكْمِنُوا الَعِدََه وحديث ابن 
عبّاس السّابق في صحيح مسلم 11١84[‏ أن الني كك: «قال اللّه 
أمدّه للرّؤية؛ وحديث: «أَخْصُوا عِدَة شَعَبَانٌ لِرّمَضَانٌ» وسبق 
نالا 

ثم قال: باب الأمر بإكمال العدّة إذاغم الملال» قال: روي 

ذلك عن الني , يكل عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعبد الله 
بن عباس وجابر بن عبد الله والبراء بن عازبي وأبي بكرة وطلق 
بن علي ورافع بن خديج وغيرهم من الصحابة» ثم ذكر 


رواياتهم بأسانيده من طرق وألفاظها كما سبق في الفبرع الأوّله 
وف جميع رواياته: "صُومُوا لِرُؤْيَتِه وَأَفْطِرُوا لرقْيَتِه إن غم م عَلَيِكَمْ 
فَعُدُوا ثَلائين». 

ثم قال الخطيب: أجمع علماء السّلف على أن صوم يوم 
الشّكَ ليس بواجبوء وهو إذا كانت السّماء مغيّمةٌ في آخر اليوم 
التاسع والعشرين من شعبان؛ ولم يشهد عدلٌ برؤية الهلال» فيوم 
الثلاثين يوم الشّك» فكره جمهور العلماء صيامه إلا أن يكون له 
عادة بصوم فيصومه عن عادته؛ أو كان يسرد الصّوم فيأتي ذلك 
واطيانة صرمةة قال: فمن منع صوم يوم الشّكٌ عمر بن 
الخطّاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعودٍ وعمار بن ياسر 
وحذيفة بن اليمان وابن عمر وابن عباس وأنس وأبو سعيلرٍ 
الخدري وأبو هريرة وعائشة:؛ وتابعهم من الشابعين سعيد بن 
المسيّب والقاسم بن محمَّدٍ وأبو وائل وعبد اللّه بن عكيم الجهني 
وعكرمة والشّعبى والحسن وابن 0 والمسيب بن رافع وعمر 
بن عبد العزيز ومسلم بن يسار وأبو السّوار العدوي وقتادة 
والفحَاك ابن قيس واإراهيت اللي “وكامو دو التالنين 
والفقهاء الجتهدي ين ابن جريج والأوزاعي والليث والشافعي 
وإسحاق بن راهويه. 

وقال مالك وأبو حنيفة: لا يجوز عن رمضان ويجوز تطوعًا. 

وأمًا أحمد بن حنبل فروي عنه كمذهب الجماعة أنه لا يجب 
صومه: ولا يستحب» وزوي عنه متابعة الإمام في صومة وقطره: 
وروي عنه أنه إن كان غيمٌ صامه وإلآ أفطره. 

قال الخطيب: وزعم المخالف أنّ الرّواية التي عليها التعويل 
عنده عن أحمد وجوب صوم يوم الشّك عن أوّل يوم من 
رمضان. وأراه عوّل على قول العامّة: خالف تعرفء واحتج 
لقوله بما سنذكره إن شاء الله تعالى» فمن ذلك حديث ابن عمر 
السسابق: «صُومُوا لُِوْيَتِه وَأَفْطِرُوا لِرُوْيتهِ إن عُمْ عَليْكُمْ فَاقدُرُوا 
َه قال الخطيب: قال المخالف: ودلالته من وجهين فذكر 
الوجهين السابقين في كلام الفراء» ومختصرهما أن ابن عمر كان 
يصوم يوم ليلة الغيم» وهو الرّاوي؛ فاعتماده أولى. 

(والشاني): أنّ معنى «اقدروا له» ضيّقوا شعبان بصوم 
رقضان: 

قال الخطيب: أمّا حديث ابن عمر فاختلفت الرّوايات عنه 
اختلانًا يؤل إلى أن يكون حجّة لناء فإنٌّ بعض الرواة قال في 
حديثه عنه: «فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما؛ ثم روى عنه 
«فأكملوا العدّة ثلاثين». 


وفي رواية عنه #فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين» ؟ ثمذكر 
الخطيب بأسائيله من طرق جميع هذه الألفاظ وقد سبق ييانها 
وأنها صحيحة؛ ثم قال الخطيب: لقد ثبت برواية ابن عمر عن 
الني يل ما فسّر الجملء وأوضح المشكل وأبطل شبهة المخالف» 
وكشف عوار تأويله الفاسد, لأنّ قوله كع «فاقدروا له» مجمل 
فسّره برواية «فعدًوا له ثلاثين يومًا» و«فأكملوا العذة ثلاثين»؟ و 
«فاقدروا له ثلاثين» مع موافقة أبي هريرة ابن عمر على روايته 
مثل هذه الألفاظ عن رسول الله كله ثم ذكر الخطيب رواية أبسي 
هريرة من طريقين في دا «صُومُوا لِرُؤْيَِهِ وَأَنطِرُوا لِرُويَتِ 
إن عُمْ عَلَيِكُمْ فَاقَدُرُوا ل لَهُ مَلائِين». 

وفي الثانية «فإن غم عليكم فاقدروا له». 

قال الخطيب: (وأمًا) تعلق المخالف بما روي عن ابن عمر أنه 
كان يصوم إذا غم الهلال» فقد روي أنه كان يفعل ويفتي بخلاف 
ذلك؛ وفتياه أصحّ من فعله يعني لتطرّق التأويل إلى فعله؛ ثم 
روى الخطيب بإسناده عن عبد العزيز بن حكيم قال: سألوا ابن 
عمر فقالوا «نسبق قبل رمضان حتّى لا يفوتنا منه شيءٌ» فقال ابن 
عمر: أفٌ أف» صوموا مع الجماعة» وأفطروا مع الجماعة» إسناده 
صحيح إلا عبد العزيز بن حكيمء فقال يحيى ابن معين: هو ثقة» 
وقال أبو حاتم: ليس بقوي يكتب حديثه» وعن ابن عمر قال: لا 
أتقدّم قبل الإمام ولا أصله بصيام». 

وعن عبد العزيز بن حكيم قال: «ذكر عند ابن عمر يوم 
الشّكَ فقال: لو صمت السّنة كلها لأفطرته» قال الخطيب: وهذا 
هو الأشبه بابن عمر لأنه لا يجوز الظَّنّ به أنه خالف الني كلل 
وترك قوله الذي رواه هو وغيره من العمل بالرّؤية أو إكمال 
العدّة فيجب أن يحمل ما روي عن ابن عمر من صوم يوم الشّك 
على أنه كان يصبح ممسكا حتّى يتبيّن بعد ارتفاع النهار هل تقوم 
بيّنة بالرّؤية فظن الرّاوي أنه كان صائمًا ويدل عليه أنه كان لا 
يحتسب به ولا يفطر إلا مع الناس ويدل عليه أيفمًا قوله: «لا 
أتقدّم قبل الإمام» وقوله: «لو صمت السّنة لأفطرته» يعني يوم 
الشّك. 

قال الخطيب: وهذا تصريح منه بأنه كان لا يعتقد الصّيام في 
ذلكء وإثما كان تمسكا. 

(َن قِلَ) فما الفائدة في إمساكه بلا ني للصّوم لأنه لو ثبت 
كونه من رمضان ل يجزه (قَلْنَا) فائدته تعظيم حرمة رمضانء 
وكيف يظنّْ بابن عمر تخالفة السّئة وهو الجتهد في اقتفاء آثار 
رسول الله يلِةِ والاقنداء بأفعاله» وطريقة ابن عمر في ذلك 


مشهورة محفوظة قال الخطيب: وقد تأوّل المخالف قول ابن عمر 
«لو صمت السّنة لأفطرت يوم الشّك» على أن معناه لم أصمه 
تطوّعًا وإن تطرّعت يجميع السّنة قال: ويحتمل أن يكون يوم 
الشّكَ في الصّحوء قال: وهكذا قوله «صوموا مع الجماعة» المراد 
مع الصّحو. 

قال الخطيب: وهذا تأويلٌ باطل؛ لأنّ المفهوم من هذا الكلام 
في اللغة والعرف أنه لا يصومه بحال. 

وكذا المعروف عندهم من يوم التنات إنما هو مع وجود 
السّحاب لا مع الصّحوء مع أن ما تأوّله على ابن عمر لو لم يكن 
له وجة إلا ما قاله لم يكن فيه حجّة لثبوت السّئن الرّاتبة 
الصّريحة بالأسانيد الصّحيحة عن رسول الله يك خلاف ما 
ادّعى المخالفء ولا يجوز تركها لفعل ابن عمر ولا غيره. 

ثم روى بإسناده عن أبن عباس قال: «ليس أحدٌ من الناس 
إلا يؤخذ من قوله ويترك غير الني يِه قال الخطيب: وقد جعل 
المخالف العلّة في تفسير الحديث المجمل الذي رواه ابن عمر مجرّد 
وباي احتاله كي ما تمي إليذه وكان بلرمه لزلةارلية والأخذ 


يحديث ابن عباس» 2 ثم ذكره بإسناده عن ابن عباس قال: «تَمَارَى 


لاس في رُؤْيَةَ لال رَمَضَان قَقَالَبَْضُهُم: ليم وا بنضهم: 
غَدَا فَجَاءَ أعْرَابِيُ ؛ إلى الي كك كر أله ره فَقَالَ سو الله 
كل : تَثْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله وَأنُ مُحَمْدا رول اللو؟ قَالَ: نَمَمْ 
مر ال يلي بلالاً فادَى في النّاس: صُومُواء ثم قَالَ: صُومُوا 
لِرؤْيته نه وَآطرُوا لوويتِهء فإ عُمْ عَلَيِكُمْ فَْدُوا لابين يَوْمَاثُمْ 
صُومُواء وَلا تَصُومُوا قَبْلَهُيَوْمّه. 

قال الخطيب: وهذا الحديث أولى أن يأخذ به المخالف من 
حديث ابن عمره لما فيه من البيان الشّاني بالأفظ الواضح الذي لا 
يحتمل التاويل» ولأنٌ ابن عباس ساق السّبب الذي خرج الكلام 
عليه قال الخطيب: والمراد في رؤية الهلال إنْما يقع إذا كان في 
السّماء غيم فلو كان الحكم ما ادّعاه المخالف لأمر الني يكل 
الناس بالصّوم من غير شهادة الأعرابي على الرّؤية. 

قال الخطيب: وقد روي عن عبد اللّه بن جراد العقيلي عن 
انيل حدينًا فيه كفاية عمًا سواه فذكر بإسناو عنه» ثم قال: 
«أَصْبَحْنا يَوْمَ الأثثينٍ صيّامًا كان الشهْرٌ قد أَعْمِي عَلَيْنا. 

ينا لبي يكل باه مُفْطِرًا فعْلنَا: يَا َي الل صُمْنَا 
اليَرْمَ َقَالَ: أَفْطِرُوا إلا أنْ يَكُونُ رَجُلُّ يَصُومٌ هذا الموْمَ فليم 
صَرْمَهُ أن أمْطِرَيَوْمًا من رَمَضَان مُتَمَاريا فيه أَحَبْ إِلَي مِن أن 
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قال الخطيب: (وأمَا) ما ذكره المخالف أنه حجّة له من جهة 


الاستنباط. 
وقوله: إن معنى «اقدروا له» ضيّقوا شعبان لصوم رمضان 
فهو خمطأً واذ ضح؛ لأنّ معناه اقدروا شعبان ثلاثين يومًا» ئم 


صوموا في الحادي والثلاثين» وقدرت الشيء وقدرته - بتخفيف 
الدّال وتشديدها - بمعتى واحدر بإجماع آهل اللّغة. 

ومنه قوله تعالى: لفَقَدَرْنَا فنِعُمٌ القَاوِرُونَ» ثم روى الخطيب 
بإسناده عن يحبى بن زكريًا الفرّاء الإمام المشهور قال في قوله 
تعالى: لفْقَدَرْنَا قَِمُمّ القَادِرُون» ذكر عن علي وأبي عبد الرحمن 
السّلمِيَ أنهما شدّدا وخففها الأعمش وعاصم. 

قال الفرَاء: ولا يبعد أن يكون معناهما واحدًا؛ لأنّ العرب 
قد تقول: قدر عليه الموت» وقدّر عليه الموت وقدر عليه رزقه» 
وقدّر عليه رزقه. 

بالتخفيف والتشديد. 

ثم روى الخطيب عن ابن قتيبة التشديد والتخفيف» ثم عن 
ابن عبّاس ومقاتل بن سليمان» وكان أوحد وقته في التفسير. 

ثمّ الفرّاء ثم ثعلبي: إنْهم قالوا في تفسير قوله تعالى: لفَظَنٌ 
أن لَنْ تقر عَلَيْو4 معناه أن لن نقدر عليه عقوبة. 

قال: وكذلك قاله غيرهم من النحاة. 

فهذا قول أئمّة اللغة على أنْ في الحديث ما لا يحتاج معه إلى 
غيره في وضوح الحجّة وإسقاط الشّبهة» وهر قوله يلو «فاقدروا 

له ثلاثين» أي ي فعدّوا له ثلاثين» وهو بمعنى عدّواء وكله راجع إلى 

معنى قوله كلِدِ افاكملوا عدّة شعبان ثلاثئين» قال الخطيب: قال 
المخالف: وليس في قوله ككل «فاقدروا له؛ ما يدل على وجوب 
تقدير شعبان بثلاثين» إذ ليس تقديره بثلاثين أولى من تقديره 
يتسعةٍ وعشرين؛ لآنّ كل واحل من العددين يكون قدرًا للشّهر: 
وله كك ين نَرَلَ مِنَ العرْمَةٍ وَقَدْ آلَى شَهْرًا فََرَلَ يم 
وَعِشْرِينَ: إن الشهْرَ يِسْمْ وَعِشْرُونَ» وعن ابن مسعودٍ اما صمنا 
تسعًا وعشرين أكثر تا صمنا ثلاثين؟. 

قال الخطيب: ما أعظم غفلة هذا الرّجل» ومن الذي نازعه 
في أنّ الشّهر تارة يكون تسمًا وعشرين وتارة يكون ثلاثين؛ واي 
حجَّةٍ له في ذلك. 

وقوله: ليس التقدير بثلاثين أولى من التقدير بتسم وعشرين 
باطلٌ وعحال» لأن الي يل نص على تقديره في هذه الحالة بتمام 
العدد والكمال. 

وهو قوله ي: «فاقدروا له ثلاثين» قال اللّه تعالى: وما 


كَان لِمُّؤينٍ ولا مؤي ذا َضى الله وَرَسُولُ را أذ يكو لمم 
الخيّرّة ين أئري:» قال الخطيب: قال المخالف (قإن ِل) لم كان 
حمله على تسع وعشرين أولى من حمله على ثلاثين نين؟ (قلنَا) 
لوجوو: 

(أحَدُهَا): أنه تأويل ابن عمر الرّاوي» وهو أعرف. 

(والثاني): أنه مشهورٌ في كتاب الله تعالى في غير موضع. 

(الثالث): أنّ فيه احتياطا للصّوم. 

قال الخطيب: (أمَا) تأويل ابن عمر فقد ذكرنا ما يفسده مسن 
معارضة ابن عبّاس له بالرّواية الى لا تحتمل تأويلاً. 

بقوع الى سير يو الإواباتك نا بوت قار يا لله 
على غير ما ذهب إليه المخالف؛. وكذلك تفسير ما ادّعاه من 
الآيات فلا حاجة إلى إعادته. 

(وأمًا) قوله: «إنّ فيه احتياطًا» فالاحتياط في اتباع السّئن 
والاقتداء بهاء دون الاعتراض عليها بالآراء» والحمل لهاعلى 
الأهواء. ومنزلة من زاد في التشرع كمنزلة من نقص. لا فرق 

قال الخطيب: قال المخالف: «فإن قِبِلَ) قد روى مسلم 
]٠ 84)‏ «فاقدروا له ثلاثين» من رواية ابن عمرء (قَلْنَا) هذا 
التفسير ليس بصريح لاحتمال رجوعه إلى هلال شوال. 

قال الخطيب: لا يجوز لأحد أن ينزل الكلام عن أصله 
لطر ولائره اللنتجمل العررف وتعدل عن اليقك بأ كاز 
0 «قإِنْ غم عَليَكُمْ نَافدُرُوا لَه ثلاثين» 

جعٌ إلى الغيم في ابتداء الصّوم وفي انتهائه» وقد يسن النصَ ما 
اقتضاء ظاهر هذا الأشفظ وعمرمه وحقيقته وهو قوله ككل في 
حديث ابن عباس: «صُومُوا لِرُؤْيتِه وَأَفطِرُوا لِرُوْيهِ فَإِنْ حَالَ 
تع ور عتانة ازاغتاية امول سحن فلار ين وَلا تَسَقنُوا 
رَمَضَّانَ بصّوم م يوم ين شغبان»؛ وعن ابن عباس أيضًا عن الني 


كي: «صُومُوا ريه يد وَمْطِرُوا لويد إن عم عَليَكُمْ فَعُدُوا 
ثَلائينَ يَرْمَا ثم صُومُوا ولا تَصُومُوا فَبِله 1 


٠ 


وفي رواية عنه: «ْإ عم عَليكمْ فَأكُنُوا عِدة سعبَان نّ ثَلائين» 
وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه يل: «صُومُوا لِرَقْيتِهِ 
وَأفْطِرُوا لرؤيته ته إن عُمْ عَليكُمْ ذَأَكُونُوا عِدّةَ شَعْبَانَ ثلاشِين» رواه 
البخاري في صحيحه [* ١6ما)].‏ 

قال الخطيب: واستدلٌ المخالف على أن قوله يكله: «فَإنْ غم 
عَليكُمْ فَافْثرُوا لَه راجع م إلى غم هلال شوال محديث أبي هريرة 
الآخر: هن عم عَليكُمْ فَعُدُوا َلائينَ ثم أمطِرُوا؛ قال الخطيب: 


وليس في هذا أكثر من بيان حكم غم الحلال آخر الشّهر وأنّه يجب 
إكمال عدّة الصّوم» ونحن قائلون به. 

(فأمًا) بيان حكم غمّه في أوّل رمضان فمستفادٌ مسن 
الأحاديث السابقة» وهو قوله كل: «فَِنْ غم عَليكُمْ فَأَكْمِنُوا عِدَةَ 
تمان تلان ثُهُ صرمُواه. ّْ 

وفي الرّواية الأخرى: «فَعُدُوا شَعْبّانَ». 

وفي الأخرى «فَمُدُوا ثلائِينَ يما نم صُومُوا" وحديث عائشة 
رضي الله عنها: «كَان الي بل إذَا غم عَلَيْه عَد نَلائينَ يَوْمَاثُمّ 
ضام . 

قال الخطيب. 

قال المخالف: هذه الألفاظ محمولة على ما إذا غم هلال 
رمضان فإنا نعد شعبان تسعةً وعشرين يوما ثم نصوم ثلاثين 
يوماء فإن حال دون مطلع هلال شوّال ليلة الحادي والثلاثين 
غيم عددنا حينئلٍ شعبان ثلاثين 

ثم نعدٌ رمضان ثلاثين ونصوم يومًا آخر فيكون إحدى 
وثلاثين. 

قال الخطيب: من خلت يداه من الدّليل وعدل عن نهج 
السّبيل لحأ إلى مثل هذا التأويل ومع كونه إحدى العظائم والكبرء 
وأعجب ما وقف عليه أهل النظرء فإنّ صاحبه لم يسنده إلى أصل 
يردّه إليه» ولا أورد أمرًا يحتمل أن يقفه عليه» ولو جاز تخصيص 
الحديث العام بغير دليل لبطلت دلالة الأخباره ول يثبت حكم 
بظاهرء وتعلّق كل مبطل بمثل هذه العلّة ولئن ساغ للمخالف هذا 
التاويل الباطل ليسوغنٌ لغلاة الرّافضة الذين يسبقون الناس في 
الفطر والصّوم أن يتأوّلوا قوله يكل «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْظِرُوا 
لِرُؤْيتِه» أن المراد تقدّم الصيام للرّؤية وتقدّم الفطر للرّؤية. 

قال الخطيب: وتخالفنا يعلم فساد هذا التأويل الذي قاله. 
فقال له: أسمعت هذا التأويل عن أحدٍ؟ فإن زعمه فليات بخبر 
وأخل يشتقه زانة ورحذا مي التلف كاذ إذا عه عليه علال 
شوال استأنف عدد شعبان؛ فإن لم يجده في خبر ولا أثرء وهيهات 
أن يجده؛ فليعلم أنّ ما تأوّله خلاف الصّوابء فالحقّ أحقّ أن 
بتبع» (فَإِنْ قَال) استخرجته بنظريء (فلْنَا) الاستخراج لا يكون 
إلا من أصل ولا سبيل لك إليه. 

قال الخطيب: وزعم المخالف أن إجماع الصحابة في هذه 
المسألة على وفق مذهبه» وهذه دعوى منه ليس عليها برهان. 

ولا يعجز كل من غلب هواه على شيء أن يدّعي إجماع 
الصّحابة عليه. 


قال الخطيب: وأنا أذكر هنا ما ثب نبت عند أهل النقل في ذلك 
عن الصّحابة والتابعين ومن بعدهم من العلماء الخالفينء (فأمَا) 
الرّواية عن عمر بن الخطّاب فرواها بإسناده عن عبد الله بن 
عكيم أنه كان يخطب الناس كلّما أقبل رمضان ويقول في خطبته: 
آلا ولا يتقدَمنَ الشهر منكم احدٌ يقوها ثلانّاء وفي الرّواية أنّ 
عمر كتب إلى أمراء الأجناد الجئدة «صوموا لرؤية الهلال وأفطروا 
لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين يومًا م صوموا وأفطروا'؛ 
وبإسناده عن الإمام أحمد بن حنبل قال: كان عثمان لا يجيز 
شهاذة أراخد و روية أفلال على رمغاق اقلك لمن تكتزه؟ 
قال: ابن جريج عن عمرو ابن دينار» قلت له: من ذكره عن | 
جريج؟ قال: عبد الرَرّاق وروح. 

قال الخطيب: فإذا لم يقبل عثمان شهادة الواحد» فالغيم أولل 
أن لا يعتمده. 

وعن مجالد عن الشّعيّ عن علي أنه كان يخطب إذا حضر 
رمضان ويقول في خطبته: «لا تقدّموا الشّهر. 

إذا رأيتم الحلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن غم 
عليكم فأكملوا العدّة» وكان يقول ذلك بعد صلاة الفجر وصلاة 
العصر وعن مجالد عن الشَّعي «أنّ عمر وعليًا كانا ينهيان عن 
صوم اليوم الذي يشكَ فيه من رمضان"» قلت: يجالدٌ ضعيف» 
واللّه أعلم. 

قال الخطيب: واحتيجٌ المخالف بخبر يروى عن علي أنّه قال: 
«أصوم يومًا من شعبان أحبٌ إلي من أن أفطر يوما من رمضان». 

قال الخطيب: ولا حجّة فيه» لأنّ عليًا كان لا يقبل شهادة 
العدل الواحد في الصّوم: ثمّ روى بإسناده عن علي أنه كان يقبل 
شهادة رجلين هلال رمضان. ثم رأى علي قبول شهادة واحاء 
ثم روى عن فاطمة بنت الحسين أنّ رجلاً شهد عند علي على 
رؤية هلال رمضانء فصام وقال: «أصوم يوما:من شعبان أحبّ 
إيّ من أن أفطر يومًا من رمضان» فصيام علي رضي الله عنه كان 
بشهادة الرّجل الواحد بعد أن كان لا يقبل شهادة الواحدء فلمًا 
بلغه الحديث عن الني كل في قبول الواحد صار إليه. 

قال الخطيب: ويدلّ على أنّ عليًا كان لا يصوم إلا للرّؤية أو 
إكمال العدد لشعبان ما أخيرناه أحمد وذكر إسناده إلى الوليد بن 
عيةاقال: امسا حل عهد على رشي اشع شانبة وعشرين 
يوماء فأمرنا علي بقضاء يوم؟. 

قال الخطيب: وكان شهر رمضان تلك السّنة تسعة وعشرين 
يومًاء وشعبان تسعة وعشرين وغم الحلال في آخر شعبانء فأكمل 


علي والناس العدد لشعبان ثلاثين» وصاموا فرأوا الحلال عشيّة 
اليوم الثامن والعشرين من الصّوم ولو كان علي يقول في الوم 
كقول المخالف من اعتماد الغيم لم ير الناس الحلال بعد صوم 
ثمانيةٍ وعشرين يومًا. 

وأمًا ابن مسعودٍ فروى عنه الخطيب بإسناده صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين». 

وفي روايةٍ عنه «لأن أفطر يومًا من رمضان ثم أقضيه أحبّ 
إل من أن أزيد فيه يومًا ليس منه» وعن صلة قال: «كنا عِندَ عَمّار 
في اليم الذي يُشَلكُ فيه مِنْ رَمَضَان فَأنَى بشاةٍ فَتَسْى يَمْضّ 
القَرْم فَقَالَ عَمَّارٌ: مَنْ صَامٌ هَذَا اليَْمَ فقَدْ عَصّى أب القايم 6»: 
وعن حذيفة «أنه كان ينهى عن صوم اليوم الذي يشك فيه من 
رمضان» وعن ابن عباس قال: «لا تصلوا رمضان بشيء. ولا 
تقذمره بيرم ولا بومين» وغنه «من صام اليوم الذي يشاك فيه 
فقد عصى الله ورسوله؛ وععن أبي هريرة «إذا رأيتم الهلال 
فصوموا وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن أغمي عليكم فأكملوا العدّة 
ثلاثين» 

قال الخطيب: (وأمًا) ما روبناه عن معاوية ابن صالحٍ عن 
أبي مريم قال: «سمعت أبا هريرة يقول: لآن أتقلدم في رمضان 
أحب إِلّ من أن أتآخر؛ لأني إن تقدّمت ل يفتنى» فرواية ضعيفة 
لا تحفظ إلا من هذا الوجه؛ وأبو مريم مجهولٌ فلا يعارض بروايته 
ما نقله الحفاظ من أصحاب أبي هريرة عنه» قال الخطيب: وما 
تعلّق به المخالف ما رواه يحيى بن أبي إسحاق قال: رأيت هلال 
الفطر إِمَا عند الظهر أو قريبًا منهاء فأفطر ناس فاتينا انسًا 
فأخبرناه فقال: «هذا يوم يكمل إلى أحدٍ وثلاثين يوماء لآنّ الحكم 
بن أيُوب أرسل إل قبل صيام الناس أني صائمٌ غدًا فكرهت 
الخلاف عليه فصمتء وأنا متم يومي هذا إلى الثيل» قال 
المخطيب: قأل المخالف: ولا يتقدّم انس على صوم الجماعة إلا 
بصدوما برع الشف 

قال الخطيب: فيقال له: قد قال أنس: إنه لم يصمه معتقدا 
وجوبه وإنما تابع الحكم بن أيُوب وكان هو الأمير على الإمساك 
فيه ولعل الأمير عزم عليه في ذلك فكره مخالفته» وامحفوظ عن 
أنس أنه أنطر يوم الشّك» كذا روى عنه محمّد بن سيرين 
وحبك قافينا رصعل بزعرلةا واققاة اودرو للك عن عالقية: 
«لأن أصوم يومًا من شعيان أحب لي من أن أفطر يومّا من 
رمضان» قال الخنطيب: أرادت عائشة صوم الشّك إذا شهد برؤية 
الهلال عدل» فيجب صومه. ولو كان قد شهد بباطل في نفس 


الآمر وأرادت بقوها تخالفة من شرط لصوم رمضان شاهدين» 
والدّليل على هذا أنّ مسروثًا روى عنها النهي عن صوم يوم 
الشّك» ثم رواه الخطيب بإسناده» ومن ذلك عن أسماء بنت أبي 
بكر «أنها كانت إذا غم ا هلال تقدّمته وصامتء وتأمر بذلك». 

قال الخطيب: ليس في هذا أكثر من تقدّمها بالصّوم؛ ويحتمل 
أنه تطرَّعٌ لا واجب وإذا احتمل ذلك لم يكن للمخالف فيه 
حجة» مع أن الحجّة إنما هي في قرل رسول الله كَلِهْ وفعله. 

قال الخطيب: وما جاء عن التابعين فيه ما رويناه - فذكر 
بإسناده عن عكرمة: ١مَنّْ‏ صَامَ يَوْمَ الك فَقَدْ عَصّى رَسُولَ الله 
كله مر رَجُلاً أن يُمْطِرَ يَمْدَ الظّفْر. 

وعن القاسم بن محمّ: «لا تصم اليوم الذي تشك فيه إذا 
كأن فيه سحاب». 

وني رواب عنه «لا باس بصومه إلا أن يغمّ الهلال». 

وعن الشّعب أنه سئل عن اليوم الذي يقول الناس: إنه من 
رمضان؟ قال: «لا يصم إلآّ مع الإمام». 

وني رواية عنه الو صمت السّنة كلها ما صمت يوم الشك» 
وعن الضّحَاك بن قي قيس «لو صمت السّنة كلها ما صمت يوم 
الشّك» وعن إبراهيم قأل: ما من يوم أبغض إل من أن أصومه 
من اليوم الذي يقال: إنه من رمضان» وعن إبراهيم وأبي وائلٍ 
والشّعيّ والمسيّب بن رافع أنهم كانوا يكرهون صوم اليوم الذي 
يقال: إنه من رمضانء وعن الحسن البصري قال: لأن أفطر يومًا 
من رمضان لا أتعمّده أحب إِليّ من أن أصوم يومًا من شعبان 
أصل به رمضان أتعمّده: وعن الحسن وابن سيرين أنهما كرها 
رع يود الات 

قال الخطيب: وذكر المخالف شبهًا من القياسء وم يختلف 
من اعتمد الآثار من العلماء أنّ كل قياس ثبت عن الني يله نص 
يخالفه فهو باطلُ» ويحرم العمل بهء وقد قأل أبو حنيفة وهو إمام 
أهل العراق مع توسّعه في القضاء بالقياس: البول في المسجد 
أحسن من بعض القياس» وهذا صحيح» وهو إذا قابل القياس 
نص يخالفه» أو كان فاسدًا لتقصء أو معارضة الفرع للاصلء 
كقياس المخالف وجوب صوم يوم الشّك على من نسي صلاة 
من صلوات يوم فهذا قياس باطلٌ لثبوت النصّ بخلافه؛ ولأنّ 
الصّلاة لم تجب بالشّك» بل لأنا تيقنا شغل ذمته بكلّ صلاق» 
وشككنا في براءته منها والأصل بقاؤها بخلاف الصّوم ولا طريق 
له إلى الصّلاة المنسيّة إلا بفعل الجميع: وإنما نظير مسأآلة يوم 
الشّك أن يشك هل دخل وقت الصلاة أم لا؟ فلا تلزمه الصلاة 


بالاتفاق» بل لو صلَّى شاكًا فيه لم تصمّ صلاته. قال المخالف: 
وقياس آخر وهو القياس على ما إذا غم الهلال في آخر رمضان 
فإنه يجب صوم ذلك اليوم. 

قال الخطيب: ليس بهذا المخالف من الغباوة ما يتتهي إلى 
هذه المقالة لكنه ألزم نفسه أمرًا اماه إليهاء وكيف استجاز أن 
يقول: يوم الشّكّ أحد طرفي الشّهر مع أنّ هذا الوصف لا يلزمه 
ولا يسلم له؟ (فَإِن قال) بنيته على أصل» (قيل) له: وهو حالف 
للنصّ فيجب اطراحه؛ ويقال له: إن قلت: يوم الشّكُ أحد طرفي 
رمضان فات بحجَةٍ على ذلك وهيهات السّبيل إلى ذلك (وَإِنْ 
تل الكل اعد طرق مان (قيل) اميت :ولا حب عبرم 
شعبانء (ثُّ يقَالُ) الأصل بقاء شعبان فلا يزول بالشّك. 

قال الخطيب: قال المخالف: ولا يمتنع ترك الأصل للاحتياط 
كما في مسالة من نسي صلاة من الخمس؛ وكما لو شك ماسح 
الخف في انقضاء مدّته قلا يمسحء ولو شكت المستحاضة في 
انقطاع الحيض تلزمها الصّلاة» قال الخنطيب: (أمَا) مسألة الصّلاة 
فسبق جوابها وأمّا ماسح الخفّ فشرط مسحه بقاء المّة فإذا شك 
فيها رجع إلى الأصلء وهو غسل الرّجلين وأا المستحاضة 
فسقطت عنها الصّلاة بسبب الحيضء فإذا شكت فيه رجعت إلى 
الأصل. ومقتضى هذا في مسالتنا أن لا يجب صوم يوم الشّك» 
لأن الأصل بقاء شعبان» هذا آخر كلام الخطيب رحمه الله تعالى. 

م ف 

قَالَ امُصَنْفُ رحمه الله تعالى (وَيُكْرَهُ أَنْ يَصُومٌ يَوْمَ الحَمُّمَةٍ 
حك فإنا وَل ْم به أذ يَوْمٍ بده لم كر لما وى أو 
مير رضي الطداعنه أن الي[ قال الايَصرمَنٌ أخدكمْ يوم 
التمثة إلا آنا مضو قئله أذ يترم بئ143): 

(الشرح): هذا الحديث رواه البخاري [1884] ومسلم 
[14]. 

وف المسألة أحاديث أخرء (من) ذلك حديث محمد بن عبادٍ 
قال: «مسألت جَابرًا أنْهَى رَسُولُ الله يك عَنْ صَوْم يَوْمِ الجمْعَةِ؟ 
قالَ: نعَم» رواه البخاري ]١18417[‏ ومسلم .]١١17[‏ 

وعن أبي هريرة عن الني يل قال: «لا تَخْصُوا َيل لمعم 
قا من تن سارو بر اليالي» ولا تَحْضُوا يَْمَ امع بقيامٍ من َيِنَ 
سَائِر ليام إلأ أن يَكُونٌ في صَرْمٍ يَصُومُهُ أَحَدْكُمْ) رواه مسلم 
[1]. 

وعن جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها: دأَنّ 
الي يله دَحَلَ عَلَيَايَوْمَ الجمُعَةٍ وَهِيَ صَائِمَة فَقَال: آَصُنْتٍ 


أنس؟ قَالَت: لاء قالَ: أَتْرِيلِينَ أن نَصُومِي غَدَا؟ فَالَتْ: لاء قال: 
َأَفْطرِي» رواه البخاريّ [1886]. 

وعن ابن مسعودٍ قال: كان رَسُولُ الل يق يوم ين عر 
كل شهْر لان آيامه وَل ما كَان يُفطِريَوْمَ لحمو رواه الإمام 
أحد [785]ء والترمذي [745] والنسائي [1748] وغيرهم. 

قال الترمذي: احليثٌ حسن» قال أصحابنا: يكره إفراد يوم 
الجمعة بالصّوم فإن وصله بصوم قبله أو بعده أو وافق عادة له 
بأن نذر صوم يوم شفاء مريضه. أو قدوم زيدٍ أبدّاء فوافق الجمعة 
م يكره؛ لحديث أبي هريرة وغيره مما سبق» هذا الذي ذكرته من 
كراهة إفراد يوم الجمعة بالصّوم هو الصّحيح المشهورء وبه قطع 
المصئف والجمهور. 

وقال القاضي أبو الطَيْب في المجرّد: روى المزني في الجامع 
الكبير عن الشافعي أنه قال: لا استحبْ صوم يوم الجمعة لمن 
كان إذا صامه منعه من الصّلاة ما لو كان مفطرًا فعل هذا نقل 
القاضيء وقال صاحب الشّامل: وذكر في جامعه قال الشافعي: 
ولا بين لي أن أنهى عن صوم يوم الجمعة إلا على اختيار لمن 
كان إذا صامه منعه عن الصّلاة الى لو كان مفطرًا فعلها 1 

قال صاحب الشامل: وذكر الشيخ أبو حامد في التَعليق أنه 
يكره صومه مفردًا قال: وهذا خلاف ما نقله المزني» قال: وحمل 
الشافعي الأحاديث الواردة في النهي على من كان الصّوم يضعفه 
ويمنعه عن الطاعة. 

هذا كلام صاحب الثتامل» ونقل ابن المنذر عن الشافعي 
هذا الذي قاله صاحب الشّامل مختصراء ولم يذكر عنه غيره» وقد 
قال صاحب البيان: في كراهة إفراده بالصّوم وجهان: 

(الْنُصُوص): الجوازه ويحتجّ لظاهر ما قاله الشافعي» 
واختاره صاحب الشامل بحديث ابن مسعود السّابق. 

(ومن) قال بالمذهب المشهور أجاب عنه بأنٌ الني يل كان 
يصوم الخميس فوصل الجمعة به. وهذا لا كراهة فيه بلا خلافي. 

(فرع): قال الأصحاب وغيرهم: الحكمة في كراهة إفراد يرم 
الجمعة بالصّوم أنّ الّعاء فيه مستحبًء وهو أرجى فهو يوم 
دعاء وذكرٍ وعبادةٍ من الغسل والتبكير إلى الصّلاة وانتظارها 
واستماع الخطبة وإكثار الذكر بعدها لقوله تعالى: ٍنَإِذَا ريت 
الصلاة فا روا في الآرْض وَابتَُوا ين فَضْل الل وَاذَكُرُوا الله 
كَثِير» ويستحب فيه أيضًا الإكثار من الصّلاة على رسول الله 
كل وغير ذلك من العبادات في يومها فاستحب له الفطر فيه 
ليكون أعون على هذه الطاعات وادائها بنشاط واتشراح والتذاذٍ 


بها من غير ملل ولا سآمةء وهو نظير الحاج بعرفات إن الأول 
له الفطر كما سبق هذه الحكمة» (فَِنْ قيل): لو كان كذلك لم تزل 
الكراهة يصيام قبله أو بعده لبقاء المعنى الذي نهى بسببه. 

(فَالجْوَابْ): أنه يحصل له بفضيلة الصّوم الذي قبله أو بعده 
ما يجبر ما قد يحصل من فتور أو تقصير في وظائف يوم الجمعة 
بسبب صومه. فهذا هو المعتمد في كراهة إفراد يوم الجمعة 
بالصوم. 

(وقيل): سببه خوف البالغة في تعظيمه بحيث يفتتن به كما 
افتقن قوم بالسّبت» وهذا باطل منتقضْ بصلاة الجمعة وسائر ما 
شرع في يوم الجمعة نما ليس في غيره من التعظيم والشعائر. 

(وقيل) بسببه لثلاً يعتقد وجوبه» وهذا باطلٌ ومتتقض بيوم 
الاثنين فإنه يندب صومه ولا يلتفت إلى هذا الخيال البعيد وبيوم 
عرفة وعاشوراء وغير ذلك؛ فالصّواب ما قدمناه» واللّه أعلم. 

فرع 
مذاهب العلماء لي إفراد يوم الجمعة بالصوم 

قد ذكرنا أنّ المشهور من مذهبنا كراهته. 

وبه قال أبو هريرة والزهري وأبو يوسف وأحمد وإسحاق 
وابن المنذر. 

وقال مالك وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن: لايكره؛ قال 
مالك في: الموطا لم أسمع أحدًا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى 
به ينهى عن صيام يوم الجمعة؛ وقال: وصيامه حسن. 

قال: وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وآراه كان يتحرّاه 
فهذا كلام مالك وقد يحتج لهم بحديث ابن مسعوج السابق ودليلنا 
عليهم الأحاديث الصّحيحة السابقة في النهي؛ وسبق الجواب عن 
حديث ابن مسعود أنّ الني يك كان يصوم يوم الخميس والجمعة 
فلا يفرده. 

وأمّا (قول) مالك في الموطًا: أنه ما رأى من ينهى فيعارضه. 
أنّ غيره رأى» فالسئة مقدّمة على ما رآه هو وغيره وقد ثبت 
الأحاديث بالنهي عن إفراده فيتعيين العمل بها لعدم المعارض لما 
ومالك معذورٌ فيها فإنها لم تبلغه. 

قال الداودي من أصحاب مالك: لم يبلغ مالكا حديث التبي 
ولو بلغه لم يخالفه. 

(فرع): يكره إفراد يوم السّبت بالصّوم؛ فإن صام قبله أو 
بعده معه لم يكره صرح يكراهة إفراده اصحابناء منهم الدّارمي 
والبغوي والرّافعي وغيرهم؛ لحديث عبد الله بن بسر - بضم 
الباء الموحّدة والسّين المهملة - عن أخته الصّمّاء رضي الله عنهما 


أنّ رسول الله كل قال: «لا تَصُومُوا يَوْمَ البو إلا فيمًا افعض 
ملعن نرت تن اعدف ربأ رعاتير ااعرة سر 
َلْيِمْضُفْهُ؛ رواه أبو داود ]147١1[‏ والتّرمذي [744] والنسائي 
[ - الكبرى]؛ وابن ماجه ]١757[‏ والحاكم ]١597[‏ 
والبيهقي [8717] وغيرهم. 

وقال التَرمذيَ: هو حديث حسسرٌء قال: ومعنى النهي أن 
يختصّه الرّجل بالصّيام؛ لأنْ اليهود يعظمونه. 

وقال أبو داود: هذا الحديث منسوخ. 

وليس كما قال. 

وقال مالك: هذا الحديث كذب وهذا القول لا يقبلء» فقد 
ممه الأعئة قال اناكم بو عيذ الله؛ هر حديت صحيح عن 
شرط البخاري» قال: وله معارضّ صحيحٌ وهو حديث جويرية 
السّابق في صوم يوم الجمعة قال: وله معارض آخر بإسناد 
0-6 

ثم روى ]507/١1[‏ بإسناده: "عَنْ كيو مَوْلَى ابن عباس 
أن إن عباس وَنَاسًا بن أمْحَابه رَسُول الله ل بَعقّوة إلى أمّ 
سَلَمَةيَسآنّهَا أي الام كَانَ رَسُولُ الل ل أكْثْرَ ماما لَهَا؟ 
َالَتْ: مستبت والح فَرَجَفَح الهم َأعبرتهُم فكَأنهُمْ 
انزو تم قائوا بجتووم لها ققائر: | نا بَعنَا لِك هذا ١‏ في 


عه ممه 


ل 4 قا ]من الَو اميت نه اعد 
َكَان يول إِنْهُمَايَْمَا عد لِلْمُشْرِكِينَ وَنَا أُرِيدُ أن أُحَالِفهُم 
هذا آخر كلام الحاكم. 

وحديث أمّ سلمة هذا رواه النسائي [17/17؟ - الكبرى] 
أيضًا والبيهقي [4180] وغيرهما. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رَسُولُ الله يل 
يَسْرم ين الغهر الشبت وَالْآحَدَ وَالأَنتئِنَ» وَمِنَ التشهْرٍ الآخرٍ 
العُلاناءً وَالأرِْعَاء وَالْحْمِيس» رواه الترمذي 3 وقال: عدي 
بجر والعئرات علن الللملة انا ققياء ع إمحاينا لكر 
إفراد السّبت بالصّيام إذا لم يوافق عادة له؛ لحديث الصّمّاء. 

(وامًا) قول ابي داود: إِنْه منسوخ فغير مقبولء وأيّ دليل 
0 , : 

(وأمًا) الأحاديث الباقية قية الّي ذكرناها في صيام الست فكلها 
واردة في صومه مع الجمعة والأحد فلا تخالفة فيها لما قاله 
أصحاينا من كراهة إفراد السّبت. 

وبهذا يجمع بين الأحاديث» وقوله كلك في حديث الصّماء 


(لِحَاء عِنبّة) - هو بكسر اللام وبالحاء المهملة وبالماً - وهو قشر 
الشّجرة ويمضغه - بفتح الضاد وضمها لغتان. 
0 00 2 

َال الْصَنْقُ رحمه الله تعالى ولا يَجُورُ صَرْمٌ يَوْمٍ الفِطر وَيَوْمٍ 
الشخرء فَإنْ ضَامَ فيه لَم يح لِمَا رَوَى عُمَرُ رضي الله عنه: «أَنّ 
رَسُولَ الله يكل نَهَى عَنْ صيّام هَذيْنِ اليَوْميْنِ ما يَوْم الأضْحَى 
أكون من لخم تُمَكِكْب وَأَايَوْمُ الِطر فَِطْرَكُمْ من 
صربايكي؟. 

(الشرح): حديث عمر رضي الله عنه رواه البخاري 
[5] ومسلم ]١١717/[‏ من رواية عمر. 

وروياأيضًا اخ( )م:(8107)] عن أبي سعيارٍ 
الخدري: «أَن رَسُولَ الله و يكل نَهَى عَنْ صيّام يَوْمَيِنء يَوْم الفِطرٍ 
رَيَوْم النْخْر؛ ورويا معنا من رواية ابسن عمر [خ (1891) م: 
(1389)] ورواه البغاري [1490] )سن رواية أبتى عريدرة 
ومسلم ]١١4٠0[‏ من رواية عائشة» وأجمع العلماء على تحريم 
صوم يومي العيدين: الفطر والأضحى؛ هذه الأحاديثء ففنإن 
صاع قيهما ل يضح عبو نه وان لذ صيرمهنا م يبتقبد دروولا 
شيء عليه عندنا وعند العلماء كافة» إلا أبا حنيفة فقال: ينعقد 
نذره ويلزمه صوم يوم غيرهماء قال: : فإن صامهما اجزاه مع أنه 
حرام ووافق على أنه يصحّ صومها عن نذر مطلقء دليلنا أنه 
نذر صومًا حرم فلم ينعقد كمن نذرت صوم أيام حيضها. 

#0 

قَالَ امُصَنَفُ رحمه الله تعالى (وَلا يُجُورُ أنْيَصُومٌ أقَامَ 
ريق صَوما عَيْرَ صم المٍ» َِنْ ضام لَمْ يَصِحٌ صَوْمُهُ لِمَا 
رَوَى أبُو رار ة أن الني كلة: نهَى عَنْ صيَام ستو يا / يَوْمٍ 
الِطر» دَيوم زم النخره يام التشريق» وَاليَومٍ الي يُشَكُ فيه أنه مِنْ 
رمضان) وَعَلْيَُووُ ممم صَْئة؟ فيه تَوْلان (قَال) في 
القلريم: يَجُورُ لِمَا رُوِي عَن ابن عُمَرَ وَعَايِسَة أنْهُمَا قَالا: َم 
يُرَخْصْ في أيام الشريق إلا لتم َمْ يج المَذي» وَقَاَ في 
الجلرير: لايجُودُ؛ لآنا كل يَوْمٍ لا يجُودُ فبه صم غير الم لم 
يُجِرْ فيه صُوْمٌ الم كَيَوْم الجيلر). 
1 (الشرح): حديث أبي هريرة هذا رواه البيهقي [7457ا] 
باسنا ضعيفي عن أبي هريرة أنّ الني ككلك: : انْهَى عَنْ صيّام قبل 
َمَضَان ْم وَالآضنْحى وَالفِطْرٍ ويام التُشريق َلانَةيَمْد يَوْم 
النح » هذا لوي د لا لل ا 


خم النون وفتح الباء الموحّدة ثم ياء مثناق تحت ساكنة ثم شين 


معجمةٍ - الصّحابيّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكلك: 
ديام النشريق ام أكل وَشرْبو وَؤْكْرٍ الله تَمَالَى) رواه ملم 
.]١١11[‏ 

وعن كعب بن مالك: «أنا لبي يك َعنهُ وَأَنَسَ بْنَ الحَدئّان 
يام ريق قَنادَى أنهُ لا يَدْخلُ الجنة إلأ مُؤْمِبُ : ويام التشريق 
َم كل وَشرْبِوه رواه مسلمٌ .]1١145[‏ 

وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله يلله: هيَرْمُ عَرَفَةَ 
َم لخر ويم ليق يثنا أَهْلَ الإشلام؛ وَهِي ليام أل 
وَشُرْسِ» رواه أبو داود [1415؟] والتّرمذيَ [*/ال] والنسائي 
0٠ل"].‏ 

قال الترمذي: حديث حسنٌ صحيحٌ وعن عمرو بن العاص 
قال: مَل الأَيامُ ابي كَانَ رَسُولُ الله له يمنا بإفطَارهًا ويَنقَى 

َال مَالِكَ: هِي أيَامُ النشريق» رواه أبو داود [414؟] وغيره 
بإسناج صحيح على قرط الخاري ومسلم. 

(وأمًا) ما ذكره المصنف عن اببن عمر وعائشة في صوم 
المتمتتع فصحيمٌ» رواه البخاري في صحيحه »]١844[‏ ولفظه عن 
عائشة وابن عمر قالا: «لم يرخص في آيام التشريق أن يضمن إلآ 
لمن لم جد الهدي». 

وفي روايةٍ للبخاريّ [1895] عنهما قالا: «الصّيام لمن تمتع 
بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة؛ فإن لم يجد هديا ولم يصم صام 
يام منى» فالرّواية الأولى مرفوعة إلى الني بل لأنها بمنزلة قول 
الصّحابي: «أمرنا يكذا ونهينا عن كذا ورخص لنا في كذا؛ وكل 
هذا وشبهه مرفوعٌ إلى رسول الله يل بمنزلة قوله: قال يكل كذا. 

وقد سبق بيان هذا في مقدّمة هذا الشّرح؛ ثم في مواضع. 

ويام التشريق هي الثلاثة التي بعد النحر ويقال لها: أيام 
منى؛ لأنّ الحجّاج يقيمون فيها بمنى. 

واليوم الأوّل: يقال له: يوم القرّ -بفتح القاف- لأنّ الحجّاج 
يقرّون فيه بمنى. 

(والثاني): يوم الثفر الأوّل؛ لأنه يجوز النفر فيه لمن تعجّل. 

(والثالث): يوم النفر الثاني. 

وسمّيت آيَام التتشريق؛ لأنّ الحجّاج يشرّقون فيها لحوم 
الأضاحي والحدايا - أي ينشرونها ويقلّدونها - وأيام التشريق 
هي الأيام المعدودات. 

(آنَا حُكْمٌ المْألة): قفي صوم أيّام التشريق قولان مشهوران 
ذكرهما المصئف بدليلهما: 


(أحدهما): وهو الجديد لا يح صومها لا لمتمتم ولا غيره 
هذا هو الآصِح عند الأصحاب. 

(والثاني): وهو القديم يجوز للمتمتّع العادم المدي صومها 
عن الأيّام الثلاثة الواجبة في الحجّ»ء فعلى هذا هل يجوز لغير 
المتمتع أن يصومها؟ فيه وجهان مشهوران في طريقة الخراسانيين 
وذكرهما جماعات من العراقيّينء منهم القاضي أبو الطيب في 
الْجرّد والبندنيجي والحاملي في كتابيه امجموع والتجريد وآخرون 
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(أْصّحْهُمَ): عند جميع الأصحاب لا يجوزء وبه قطع المصنف 
وكثيرون أوالأكترونة لعنموم الأحاديث في مبع صرمهنا» امنا 
رخص للمتمتع. 

(والثاني): يجوز. 

قال المحاملي في كتابيه وصاحب العدّة: هذا القائل بالجواز 
هو أبو إسحاق المروزي قال أصحابنا الذين حكوا هذا الوجه: 
(إنما يجوز ني هذه الأيّام صومٌ له سببْ من قضاء أو نذر أو 
كفارة أو تطوّع له سببُ» (فامًا) تطوّعٌ لا سبب له فلا يجوز فيها 
بلا خلافي. 

كذا نقل اتفاق الأصحاب عليه القاضي أبو الطَيّب والمحاملي 
والسّرخسي وصاحب العدّة وآخرون. 

وأكثر القائلين قالوا: هو نظير الأوقات المنهي عن الصّلاة 
فيهاء فإنه يصلّي فيها ما لها سببٌ دون ما لا سبب ها. 

قال السسّرخسي: مبنى الخلاف على أن إباحتها للمتمتع 
للحاجة:؛ أو لكونها سببًا. 

وفيه خلاف لأصحابنا من عل بالحاجة» خصه بالمتمتع فلم 
يجورزها لغيره ومن علّل بالسسّبب جوّز صومها عن كل صوم له 
سببْ دون ما لا سبب له؛ قال السّرخسي: وعلى هذا الوجه لو 
نذر صومها بعينها فهو كنذر صوم يوم الشّك» وسبق بيانه. هذا 
هو المشهرر في المذهب أنّ الوجه القائل بجواز الصّوم في أيام 
التشريق لغير المتمئع مختصُ بصوم له سببّ» ولاايصحٌ فيها ما لا 
سبب له بالاتفاق. 

وقال إمام الحرمين: اختلف أصحابنا في التفريع على القديم» 
فقال بعضهم: لا تقبل هذه غير صوم المتمتع لضرورةٍ تختصّ به 
وقال آخرون. 

إنها كيوم الشّكَ» ثمّ ذكر متّصلاً به في يوم الشّك أنه إن 
صامه بلا سبب فهو منهيٌ عنه. وفي صحّته وجهان؛ وقد سبق 
بيان ذلك. 


(وَاغْلَمُ) أن الأصح عند الأصحاب هو القول الجديد أنها لا 
يصحّ فيها صومٌ أصلء لا للمتمتع ولا لغيره. 

(وَالآرْجَحٌ) في الدليل صحتها للمتمتع وجوازها له لأن 
الحديث في التترخيص له صحيحٌ كما بيّناه وهو صريمٌ في ذلك 
فلا عدول عنه. 

زوان) ترق تند انكاس ل كان ل عدي 
ضعيف» فباطلّ مردودٌ؛ لأنه رواه من جهةٍ ضعيفةٍ وضعّفه بذلك 
السّببء والحديث صحيح ثابتُ في صحيح البخاري بإسناده 
المتصل من غير الطريق الذي ذكره صاحب الشامل» وإنما ذكرت 
كلام صاحب الشامل لثلا يغترٌ به. 

فرع 7 
مذاهب العلماء ف صوم أيّام التشريق 

قد ذكرنا مذهبنا فيهاء وأنّ الجديد أنه لا يصمح فيها صومُ. 

(وَالقَيمٌ) صحّته لمتمتّع لم يجد الهديء ومّن قال به من 
السّلف العلماء بامتناع صومها للمتمّع ولغيره علي بن أبي 
طالب وأبو حنيفة وداود وابن المنذر» وهو أصم الروايتين عن 
أحمد وحكى ابن المنذر جواز صومها للمتمتع وغيره عن الرّبير 
بن العوامٌ وابن عمر وابن سيرين» وقال ابن عمر وعائشة 
والأوزاعي ومالك وأحمد وإسحاق في رواية عنه: يجوز للمتمتع 
صومها. 

فنا بع فت 

قَالَ الْمْصَنْفُ رحمه الله تعالى (وَلا يَجُورُ أَنْ يَصُومٌ في رَمَضَانَ 
َي رَمَضَانَ حاضيا كَان أو مُسَافَِاء َِنْ ضام عَنْ غير َم يَصِحْ 
صَرْمُهُ عَنْ رَمَضَان» لِأنهُ َم يِه ولا يَصِحٌ عَمًا نَوَى لأنّ الرّمَانَ 
مُنْتَحِنُ لِصّرْمٍ رَمَضَانَ» فلا يَصِح فيه غيرة). 

(الشرح): هذه المسآلة كما قاها المصنشف, وقد سبق بيانها 
مبسوطة في أوائل كتاب الصّيام في مسائل النْيّةَء وذكرنا هناك 
وجهًا شاذًا أنه يصح فيه صوم التطوّع وذكرنا بعده لاف أبي 

ف ذا فنا 

قَانَ المصَنْفّ رحمه الله تعالى (وَيُسْتَحَبُ طَلَّبُ لَيلَةِ القذرلِمَا 
رََى أب مَُيْرَة رضي الله عنه أن رَسُولَ اللو 4 قَالَ: همسن قَامَ 
ِل ار إِجانَا وَاحْتِسَابًا عفر لَهُ مَا تَقَدمَ مِنْ ذَنبو» وَيُطْلَبْ ذَِكَ 
في ليالي الوثر مِنَ الَثر الأخير ين شهْرٍ رَمَضَان لِمَا رَوَى أو 
عي لحري رضي الله عنه أن الي يل قَال: «الْتَِسُوهًا فِي 
المَْرٍ الآخير في كل وثْره. 


قَالَ الشَافِِي رحمه الله تعالى: وََلّذِي يُشْبهُ أذيك َكل 
إِحَدَى وَعِشْرِينَ وَتَلاثٍ وَعِشْرِينَ» م وَالدَلِيِلُ عَلَنِهِ مَارَوَى أبو 
َيِل ثم أنسِيتهاء 
وري أسْجُدُ في صبيحَيَهَا فِي مَاء وَطِينء كان كر سيد 
فَانْصّرّف عَلَيْنَا وَعَلَى جَبْهتِهِ وَأَنْفِهِ تر الماء َالطين في صبِيحَة يوم 
إِحدَى وَعِشْرِينَ» وَرَوَى عَبْدُ الله بْنُ ع رضي لله عنه أن 
رَسُوَلَ الله يل قَالَ: «أريت لَيْلَهَ القذر ثُمْ ينها وَأرَانِي أَسْجُدُ 
في ماء وَطِين فَما هثلاث وَعِشْرِينَ» َصَلّى رَسُولُ الله 8 
إِذ أثْر انأءوالطين عَلَى به قل الشافمي: وَلَا أَجِبُ تَرْهَ 
طَلبهَا فا كلها قَالَ أَصْحَابًا: إِذَا قَالَ لأْرَأتَهِ: أنت طَالِقْ لَيِلَة 
القَدر فإ كان في رَمَضَانَ َل مضي لي مِنْ لاي المَشرٍ حُكِمْ 
بالطّلاق ين الل الأخيرَة من اشر وإ كان قاد مضت لَيْلَة 
َم الاق في ال لي في بثْل يلك اللاي قال فيا 
ذَلِكَ» وَالمْسْتَحَبُ أَنْ يَقُولَ فيهًا: اللْهُمّ إنك عَفْرٌ تحب العَفْرَ 
ا «أن عَائِمَة رضي الله عنها قَالَتَ: 5 

سول الله ريت إِنْ 00 مَاذَا أقُولُ؟ قَالَ تَقُولِيت: 
يا ا اف قر 

(الشرح): 7 وحديشه 
يبوره كنبا الخازى 01 11 رسام 101 رسدية عه 
الله بن أنيس رواه مسلمٌ »]١١74[‏ وهو أنيس -, بضم الهمزة-. 

ردت ماتلة ور المرتن مل ]بد ل 
[91"] والنسائي 77153 - الكبرى] وابن ماجه [886] 


سَعِيدٍ أذ رَسُولَ الله يلل قَال: «أريت هذه اليل 


وآخرون. قال الترمذي: هو حديث حسن صحيح» وسيأتي فرع 

مستقلٌ في ذكر جملةٍ من الأحاديث الصّحيحة الواردة في ليلة 
القدر إن شاء الله تعالى» ومعنى قيامها إِانًا أي تصديقا بآئها حقّ 
وطاعة واحتسابًا أي طلبّا لرضى اللّه تعالى وثوابه لا للرّياء 
ونحوه» وسبق في مسألة صوم يوم عرفة بيان الذنوب الي تغفر 
وبيان الأحاديث الصّحيحة في ذلكء الواردة فيه. 

(أَما أَحْكَامْ الفَصْل): ففيه مسائل: 

(إِحَدَاهَا): ليلة القدر فاضلة قال الله تعالى: <إن أنرَلَاةٌ فى ق 
َيل القذر» إلى آخر السنُورة: قال أصحابنا وغيرهم: : وهي أفضل 
ليالي السّنة» قالوا : وقول الله تعالى: ليله القذر خَيْر ِنْ آلف 
زر همع حو لتك مهو لين فين يله الفد كان 
أصحابنا: لو قال لزوجته: أنت طالقٌ في أفضل ليالي السّئة طلقت 
ليلة القدر ويكون كمن قال: أنت طالق ليلة القدرء كما 
سنوضّحه إن شاء الله تعالى. 


(الثَايةُ): ليلة القدر مختصّةٌ بهذه الأمّة زادها الله شرفاء قلم 
هو الصّحيح المشهورء قال الماورديّ وابن الصبَاغْ وآخرون. 

(وَقِيلَ) لعظم قدرها. 

قال أصحابنا كلّهم: وهي التي طفيهًا يُفرقَ كل أثر حكيم» 
هذا هو الصّرابء وبه قال جمهور العلماء؛ وقال بعض المفسّرين 
هي ليلة نصف شعبان؛ وهذا خطاً؛ لقوله تعالى: #إِنَاأَنْرَْمَاهُ فِي 
مُباركَقِ نا كنا مُنذَرينَ. 

فيا فرق كل مر حَكير» وقال تعالى: «إنا أنرلَْاهُ في لَيْلَةٍ 
القذْر» فهذا بيان الآية الأول؛ ومعناه أنه يكتب للملائكة فيها ما 
يعمل ف تلك الثنة»ويين لمم :مايكون فيها من الأرزاق 
والآجال وغير ذلك مما سيقع في تلك السّنة» ويامرهم الله تعالل 
بفعل ما هو من وظيفتهم؛ وكل ذلك ما سبق علم الله تعالى به 
وتقديره له وهذا الذي ذكرناه أولاً من كون ليلة القدر خقصّة 
بهذه الأمّة ول تكن لمن قبلها هو الصّحيح المشهور الذي قطع به 
أصحابنا كلهم؛ وجماهير العلماء؛ وقال صاحب العدّة من 
أصحابنا: اختلف الناس هل كانت ليلة القدر للأمم السّالفة» 
قال: والأصح أنها لم تكن إلالهذه الأمّة» ثم استدل بالحديث 
المشهور في سبب نزول السّورة. 

(التَاَِه): ليلة القدر باقية إلى يوم القيامة» ويستحب طلبها 
والاجتهاد في إدراكها. 

وقد سبق في آخر الباب الذي قبل هذا: «أنّ رَسُولَ الله كلل 
كان يَجْتَهدُ في طَلبِهَا في المْر الأوَاخِرٍ مِنْ رَمَضَانَ ما مَا لا يَجْتَهدُ 
في حب وَأهُ كان يذ دحل عر الخد أحيا الِْل وأفَغ 
أَهْلَهُ و وج جد جدود المعْرّره وهذان الحديثان في الصحيحين لخ 
(تكول 2000 ومذهب الشافعي وجمهور أصحابنا أنها 
منحصرة في العشر الأواخر من رمضان مبهمة عليناء ولكنها في 
ليلةٍ معيَّةٍ في نفس الأمر لا تتتقل عنها ولا تزال في تلك اللّيلة إلى 
يوم القيامة» وكل ليالي العشر الأواخر محتملة لها لكنّ ليالي الوتسر 
أرجاها وأرجى الوتر عند الشافعي ليلة الحادي والعشرين» ومال 
الشافعي في موضع إلى ثلاث وعشرين. 

وقال البتدنيجى: مذهب الشافعى أن أرجاها عدده ليلة 
إحدى وعشرين: وقال في القديم: ليلة إحدى وعشرين أو ثلاشر 
وعشرين فهما أرجى لياليها عنده وبعدهما ليلة سبع وعشرين» 
هذا هو المشهور في المذهب أنها منحصرة في العشر الأواخير من 
رمضان.ء وقال إمامان جليلان من أصحايناء وهما المزني وصاحبه 


أبو بكر تحمّد بن إسحاق بن خزيمة: إنها منتقلة في ليالي العشرء 
تعقل في بعض السّين إلى ليلةٍ وفي بعضها إل غيرها ممما بين 
الأحاديث» وهذا هو الظاهر المختارء لتعارض الأحاديث 
الصّحيحة في ذلك كما سنوضّحه إن شاء الله تعالى ولا طريق إلى 
الجمع بين الأحاديث إلا بانتقاها. 

قال الحاملي في التجريد وصاحب التنبيه وغيرهما: تطلب في 
جميع شهر رمضان وحكاه الغزالي في الوجيز وجهاء وادّعى 
الحاملي أنه مذهب الشافعيّ فقال في كتابه التجريد: مذهب 
الشافعي أن ليلة القدر تلتمس في جميع شهر رمضان. وآكده 
العشر الأواخر منه وآكد العشر ليالي الوترء هذا لفظه في التجريد» 
وسيأتي في الأحاديث ما يدل لها وما يدل لقول جمهور الأصحاب 
إن شاء الله تعالى» قال أصحابنا: وصفة هذه الليلة رعلامتها أنها 
ليلة طلقةٌ لا حارّة ولا باردة» وأنّ الشّمس تطلع في صبيحتها 
. بيضاء ليس لها كثير شعاع وفيها حديث بهذه الصّفة. سنذكره إن 
شاء اللّه تعالى. 

(فَِنْ قِيلَ): فايّ فائدةٍ لمعرفة صفتها بعد فواتهاء فإنها تنتقضي 
بمطلع الفجر؟ ْ 

(فَالجَوَابُ) من وجهين: 

(احدهما): أنه يستحبّ أن يكون اجتهاده في يومها الذي 
بعدها كاجتهاده فيها كما سنوضّحه قريبًا إن شاء الله تعالى. 

(والثاني): أنّ المشهور في المذهب أنها لا تنتقل» فإذا عرفت 
ليلتها في سنةٍ انتفع به في الاجتهاد فيها في السّنة الآتية وما بعدها. 

(الوابعَةُ): يسن الإكثار من الصّلاة فيها والدّعاء والاجتهاد 
في ذلك وغيره من العبادات فيها؛ لقوله كَلِهِ: «مَنْ قَامَ ليله القدْر 
إيانا وَاحْيِسَابًا غَفِرَ له ما تقَدم مِن ذنبه)»؛ ولحديث عائشة في 
الدّعاء وهما صحيحان سبقء بيانهما ويستحب الدّعاء فيها يمان 
حديث عائشة كما ذكره المصّف والأصحابء ويستحبّ إحياؤها 
بالعبادة إلى مطلع الفجر قال الله تعالى: سّلامٌ هِيَ حَنّى مَطْلّع 
الفَجْر؛ قال أصحابنا: معناه أنها سلامٌ من غروب الشمس إلى 
طلوع الفجر» كما سنوضّحه قريبًا إن شاء الله تعالى. 

قال الرّويانيَ في البحر: قال الشافعيّ في القديم: من شهد 
العشاء والفجر ليلة القدر فقد أخذ بحظه منهاء قال الرّوياني: قال 
الشّافعي في القديم: اأستحب أن يكون اجتهاد في يومها كاجتهاده 
في ليلتهاء هذا نصضّه في القديم ولا يعرف له في الجديد نص يخالفه» 
وقد قدّمنا في مقدّمة الشّرح أنّ ما نص عليه في القديم ولم 
يتعرّض له في الجديد بما يخالفه ولا بما يوافقه فهو مذهيه بلا 


خلافيء واللّه أعلم. 

(الخَايِسَة): قال أصحابنا: إذا قال لزوجته: أنت طالقٌ ليلة 
القدرء أو لعبده: أنت حر ليلة القدر» فإن قاله قبل رمضان أو فيه 
قبل انقضاء ليلة الحادي والعشرين من رمضان طلقت المرأة وعتق 
العبد في أوّل جزء من اللّيلة الأخيرة من الشّهر؛ لأنه قد مرّت 
علبيم ليله القين ف إكبدئ لبعال المشير تون قال لاتبلك يمد 
مضي ليالي العشر طلقت وعتق في السّنة الثانية في أوّل جزء من 
الليلة الى قبل تمامه» سواءٌ كان قاله قي اليل آم في النهار, أنه قد 
مرت بهما ليلة القدرء هكذا تحقيق المسألة وهكذا صرح بها 
الحققون. 

(وأما) قول المصئّف ومن وافقه: طلقت في مثل تلك الليلة 
من السّنة الانية» ففيه تساهل؛ لأنه يتاخر الطّلاق ليلة عن محل 
وقوعه: وكذا قول صاحب التَدَمّة ومن وافقه أنه إن قاله قبل 
مضي شيء من العشر الأواخر عتق وطلقت في آخر يوم. 

هذا ليس بصحيح؛ لأنه لا يتوقف إلى آخر يومء بل يقع في 
أوّل جزء من اللّيلة الأخيرة» ولأنّه يصدق عليه أنه وقع في ليلة 
القدر. 

وقد قال أصحابنا: لو قال: أنت طالقٌ يوم الجمعة أو ليلة 
الجمعة» طلقت في أوّل جزء من ذلك لوجود الاسم ومثل قول 
ماعب انه فول الرانيس: طلقت بانقضاء ليالي العشرء وهو 
تساهل أيضًاء وصوابه أول جزءٌ من الليلة الأخيرة» هكذا نقل 
المصنف المسألة عن الأصحاب. ووافقه الجمهور على هذا 
التتفصيل» وهو تفريعٌ منهم على المذهب المشهور أنّ ليلة القدر 
معيّنة في العشر الأواخر لا تنتقل بل هي في ليلةٍ بعينها كل سنةٍ. 

وقال القاضي أبو الطَيْب في الجرّد. وصاحب الشّامل 
وغيرهما: إن علّق الطلاق والعتق قبل مضي ليلةٍ من العشر 
الأواخر من رمضان طلقت في أوّل الليلة الأخيرة من رمضان 
وعتق» وإن علّقه بعد مضي ليلةٍ من العشر الأواخر لم يقع 
الطّلاق والعتق إلا في اللّيلة الأخيرة من رمضان في السّنة الثانية» 
وهذا صحيحٌ على القول بانتقالها لاحتمال أنها كانت في السّنة 
الأولى في اللّيلة الماضية» وتكون في السّنة الثانية في الليلة الأخيرة» 
وكأنٌ القاضي أبا الطّنِب وموافقيه فرّعوا على انتقالها مع أن 
المذهب عندهم تعيينهاء ويحتمل أنهم قالوا ذلك مطلقاء سواءً 
قلنا: تتعيّن أو تنتقل؛ لأنه ليس على تعبينها دليلٌ قاطمٌ؛ فلا يقع 
الطّلاق والعتق بالشّك. 

وهذا الاحتمال يحتمل في كلام غير صاحب الشّامل. 


(وأم) هو فقال: لا يقع الطّلاق إلآ في آخر الشّهر لجواز 


اختلافهاء ويمكن تأويل كلامه أيضًا. 

(وأمًا) الغزالي فقال في الوسيط: قال الشافعي: «لو قال 
لزوجته في منتصف رمضان: أنت طالق ليلة القدرء لم تطلق حتى 
تمضي سنة؛ لأنْ الطلاق لا يقع بالشّك» قال الرّافعيّ وغيره: لا 
نعرف اعتبار مضي سنةٍ في هذه المسألة إلا في كتب الغزايّ وقوله: 
الطّلاق لا يقع بالشّك» مسَلَمٌ ولكنه يقع بالظَّنّ الغالب. 

قال إمام الحرمين - 
رحمه الله تعالى - متردّدٌ في ليالي العشرء ويميل إلى بعضها ميلاً 
لطيفا؛ قال: وانحصارها في العشر ثابتْ عنده بالظَنٌ القوي» وإن لم 
يكن مقطوعًاء قال: والطّلاق يناط وقوعه بالمذاهب المظنونة» هذا 
كلام الإمام وهذا الذي نسبه الرّافمي وموافقه إلى الغزائيُ من 
الانفراد بما قاله ليس كما قالوه بل هو موافقٌ لما قدّمناه عن 
ا حاملي وصاحب التَنبيه أنه يطلب ليلة القدر في جميع رمضان» 
ولك المذهب ما سبق عن الجمهور في مسألة الطّلاق والعتق» 
وهو تفريعٌ على المذهب في انحصارها في العشر الأواخر, وتعيّنها 
في ليلةٍ. 

(فرع): ذكر الشافعيَ والأصحاب هنا تفسيرًا غتصرا لسورة 
ليلة القدر» ومن احسنهم له ذكرًا القاضي أبو الطَيّب في الْجرّد. 

قالوا: قوله تعالى: #إنا أَْرَلنَهُ4 اي القرآن» فعاد المتمير إلى 
معلوم معهود قالوا: أنزل الله تعالى القرآن ليلة القدر من الوح 
المحفوظ إلى السّماء الدنيا جملة واحدة. ثم أنزله من السّماء ٠‏ الديا 
على النيّ يل نجرمًا آية وآبتين والآيات والسّورة على ماعلم 
الله تعالى من المصالح والحكمة في ذلك. 

قالوا: وقوله تعالى: ليله القذر خيْرٌ مِنْ لف شَهْر» معناه 
اناده نوها انل ملح العادة !في الف شهر» ليم فيها: ليله القدرء 
قال القاضي أن الطنية قال الروعياين: معنا العيادة قروا نيد 
من العبادة في لف شهر بصيام نهارها وقيام ليلها ليس فيها ليلة 
القدر؛ وقوله تعالى: 15 الملايكة وَالروح» أي جبريل عليه 
السلام: «بإذن رَبُهم» أي بأمره: #مِن ك1 أئْرٍ سّلام» أي 
يسلّمون على المؤمنين 

قال ابن عباس يسلّمون على كل مؤمن إلا مدمن خمر أو 
مصرٌ على معصية أو كاهن أو مشاحن» قمن أصابه السّلام غقسر 
له ما تقدم. 

وقوله تعالى: لحَتَى مَطْلّم الفَجْر» قال القاضي أبو الطَّيِب 
وغيره: معناه أنها سلام من غروب الشّمس إلى طلوع الفجر 


رحمه الله - في هذه المسالة: «الشّافعيَ - 
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وقد جمعها القاضي الإمام أبو الفضل عياض السب المالكي 
في شرح صحيح مسلمء فاستوعبها وأتقنهاء ومختصر ما حكاه أنّه 
قال: «أجمع من يعتدّ به من العلماء المتقدّمين والمتأخرين على أن 
ليلة القدر باقية دائمةً إلى يوم القيامة؛ للأحاديث الصّريحة . 
الصّحيحة في الأمر بطلبهاء قال: وشذ قومٌ فقالوا: رنسه؟ ركذا 
حكى أصحابنا هذا القول عن قوم؛ وم يسمّهم يسمّهم الجمهور 
وسمّاهم صاحب التَّدمّة فقال: هو قول الرّوافض وتعلقوا بقوله 
: «حِين تَلاحَا رَجُلان فَرُفْمَسَ» وهو حديث صحيحٌ؛ كما 
سنوضحه في فرع الأحاديث إن شاء الله تعالى» وهذا القول الذي 
اخترعه هؤلاء الشَاذُون غلط ظاهرٌ وغباوة بِيّنةَ» لأنّ آخر الحديث 
يرد عليهم؛ لأنه يلك قال: «لَرَفِمَتْ وَعَسَى أن تَكُونٌ مَيْرًا لَكمْ 
التِسُوهًا فِي السسبع وَالشَمْ؛ هكذا هو في أوّل صحيح البخاري 
[44]؛ وفيه التصريح بأنّ المراد برفعها علمه بعينها ذلك الوقنت» 
ولو كان المراد رقع وجودهاء لم يأمر بالتماسها. 

قال القاضي عياض: وعلى مذهب الجماعة اختلفوا في محلها 
فقيل: هي منتقلة» تكون في سنةٍ في ليلةٍ وفي سنة في ليلةٍ أخمرى 
وبهذا يجمع بين الأحاديث ويقال: كل حديث جاء بأحد أوقاتها 
فلا تعارض فيها. 

قال: ونحو هذا قول مالك والثوريّ وأحمد وإسحاق وأبي 
ثور وغيرهم. قالوا: وإنما تتتقل في العشر الأواخر مسن رمضان؛ 
قال: وقيل في كله وقيل: إنْها معيّنةٌ لا تتتقل أبداء بل هي ليله 
معينة في جميع السّنين لا تفارقهاء وعلى هذا قيل: هي في السّنة 
كلها. 

وهو قول ابن مسعودٍ وأبي حنيفة وصاحبيه [وقيل: بل كل 
رمضان خاصّة» وهو قول ابن عمر وجماعةٍ] وقيل: بل في العشر 
الأوسط والأواخمرء وقيل: في العشر الأواخر» وقيل: تختص 
بأوتار العشر الأواخرء وقيل: بأشفاعهاء كما ثبت في حديث أبي 
سعيٍ الذي سنوضّحه إن شاء الله تعالى. 

وقيل: بل في ثلاث وعشرين أو سبع وعشرين» وهو قول 
ابن عبّاس. 

وقيل: تطلب في اول: ليلة سبع عشرة 5 أو إحدى وعشرين أو 
ثلاث وعشرين؛ وهو محكيّ عن علي وابن مسعودٍ رضي الله 
عنهما. 

وقيل: ليلة ثلاث وعشرين» وهو قول كثير من الصّحابة 


وغيرهمء وقيل ليلة أريع وعشرين» وهو محكي عن بلال وابن 
مسعووٍ والحسن وقتادة رضي الله عنهم وقيل: ليلة سيم 
وعشرين» وهو قول جماعةٍ من الصّحابة؛ منهم أبيّ وابن عباس 
والحسن وقتادة رضي الله عنهم؛ وقيل: ليلة سبع عشرة» 0 
قول زيد بن أرقم وحكي عن ابن مسعود أيضاء وقيل تسع 
عشرة» وحكي عن علي وابن مسعودٍ أيضًاء وحكي عن علي 
أيضاء وقيل: آخر ليلةٍ من الشّهرء هذا آخر ما حكاه القاضي 
عياض رحمه الله» وذكر غير القاضي هذه الاختلافات مفرقة. 

(وأمًا) قول صاحب الحاوي: لا خلاف بين العلماء أن ليلة 
القدر ني العشر الأواخر من شهر رمضان فلا يقبل» فإنّ الخلاف 
في غيره مشهور» ومذهب أبي حنيفة وغيره كما سبق. 

(وأمًا) قول صاحب الحلية: إنّ أكثر العلماء قالوا: إنها ليلة 
سيم وعشرين فمخالفٌ لنقل الجمهور. 

(فرع): اعلم أنّ ليلة القدر يراها من شاء اللّه تعالى من بتي 
آدم كلّ سنةٍ في رمضان» كما تظاهرت عليه الأحاديث وأخبار 
الصّالحين بهاء ورؤيتهم لا أكثر من أن تحصر. 

(وأمًا) قول القاضي عياض عن المهلّب بن أبي صفرة الفقيه 
لمالكمم لا تمكن رؤيتها حقيقةٌ فغلطٌ فاحشُ نبهت عليه لثلاً يفآرَ 
به. 

(فرع): قال صاحب الحاوي: يستحب لمن رأى ليلة القدر أن 
يكتمها ويدعو بإخلاص ونيّةِ وصحّة يقين بم أحب من دين 
ودنياء ويكون أكثر دعائه للدين والآخرة. ' ٍ 

(فرع): قال صاحب العدّة: قال القال: قوله يل «أريت 
هَل الَْلَةَ ثم أَنمييتهاة ليس معناه أنه رأى الملائكة والأنوار عيانا 
ثمّ انسي في أي ليل رأى ذلك: لأنّ مثل هذا قلما ينسى. وإنما 
معناه أنّه قيل له: ليلة القدر كذا وكذاء ثم أنسي كيف قيل له. 

فرع 
4 بيان جملة من الأحاديث الواردة # ليلة القدر 

عن أبي هريرة عن الني كل قال: «مَنْ قَام ْلَه القَذر إِعَانَا 
وَاحْتِسَابًا غفرَ لَهُ مَا تَقدّمٌ مِنْ نبوا رواه البخاري [75] ومسلم 
خكلالم. 

وعن ابن عمر: «أَنْ رجالا من أصْحَابٍ رَسُول الل يلخ أرُوا 
اَذ في انام ني اسع الأوَاخجرء فَقَالَ مر اللو يكله: 
أرى فيكم قط في الع الأواخير فَمَنْ كان مُتَحَرَيهًا 
لْتَحَُهَا في الكبّع الأَوَاخِر» رواه البخاري ]١911١[‏ ومسلم 
[154ال]. 


وعن عائشة قالت: هكَانَ رَسُولُ الله يل يُجَاورٌ فِي المَشْرٍ 
الأوَاخر مِنْ رَمَضَانَ ويَقَول: تَحَرُوا ليله القذر ف في العَثْر الأواخير 
يِنْ رَمََان» رواه البخاري [1417] ومسلمٌ [1114]» ولفظه 
للبخاري. 

وني روايةٍ للبخاري: «تَحَروَا لَيَْهَ القذْر فِي الوتر مِنَ العَشْر 
الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ». الس 

وعن ابن عباس أن الني كله قال: 2-0 
لاخر من رمَضَان ليل القذْرء في تَاميِه تَبَْى» في سا 
في امه تَبْقَى؛ رواه البخاري [/1911]. 

وعن عبادة بن الصّامت قال: درج الب 9 لخر بي 
قر قَلاحَى رَجُلان بن الْملِمن قَقَالَ: خرَجْت ركم بي 
قر لدحى قلا وَكُلان ْن؛ وى أن يكو يرك 
فَالتَِسُومًا في التَاسِعَةٍ ة وَالسَابعَةٍ وَالْخَايَِة) رواه البخاري 
.]١ 53‏ 

وقد سبق بيان أنّ معناه رفع بيان عينها ولا رفع وجودهاء 
فإنْه لو رفع وجودها لم يأمر بطلبهاء قال العلماء ومعنى (عسى 
أن يكون خيرًا لكم» أي: لترغبوا في طلبها والاجتهاد في كل 
الليالي. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كك قال: 
«أريت ليه القذر كم أََِيِي بَمْض أَهْلِي فَنَسِيتهًا في المَضْرٍ 
عراب روه مسلمٌ ]١١1737[‏ الغواير: البواقي. ش 

وعن أبي سعيلرٍ الخدري قال: كفنا مع ابي كله العشر 
الَوْسَط مِنْ رَمَضّانَءٍ فََرَجَ صبيحة عِشرِينَ فُحطَنا وقَالَ: إِنْي 
ريت َيه القذر ثم أنسييتهًا - أَوْ نسّيتهًا وت ردان لسر 
الأرَاخيرة في الور فَإنّي رَآنْتُ آي أَسْجُدُ في مَاء وَطِِن فَمَنْ 
كان امكف مع رسُول اله فلعَرِْمْ جنا وما نَرَى في 
السّماء فَرَعَك فَجَاءَتْ سَحَابَة فَمَطرَتْ حَبَى سال سقف سَقفهُ السمْجدء 
َكَان منْ جَرِيدِ الَّخْلِء مت المثلاتُ فَرَليِتُ رَسولَ اللو ول 
يَسْجُدُ في الَاء وَالطينء حَنّى ركيت أَنَرَ الطّين في نيوا رواه 
البخاريّ ]١917[‏ بلفظه ومسلمٌ ]١171/[‏ بمعناه. 

وعن بي سعيار أيضا: أن رَسُولَ اله انكف في 
المَثر الأول مِنْ رَمَضَان» َم متف في الَشر الآوْسَطى : ثم 
كَلّمّ اناس َعَالَ: إي اغْتَكَفْتُ العَثْرَ الأُوَلَ أَلْتَمِسٌ هَذِو اللّْيِلَقَ 
م متكت العشر الآوْسَط» نَم أي فَقِيلَ لي: ِنْمَا فِي العشر 
الأوَاخير فَمَنْ حب أن يَنتكف فَلنتكِن فَاغتكف الناسنُ مَمَهُ 
َقَال: إنّي ينها ْله ور وني أسْجُدُ فِي صَبِيحُتِهًا فِي مَاءٍ 


وَطِين فَأصْبَحَ لَيَةَ إخدى وَعِشْرِينَ وََدْقَامَ إِلَى المّبح فمَطرَت 
اماه فَوكف السْجِدُ َه ب بْصَرْتُ الطَين وَالَهَ فخرج حين فرغ من 
بذ لقي ويح وزو لعا فنا لعن وللاء وزاامين كله 
ِحْدَى وَعِشْرِينَ» رواه مسلمٌ [/1171]. 


وعن عبد الله ب بن أنيس أنّ رسول الله ب قال: «أريت ليله 
العذْر 5 م أنسِيتهًا اي بحا أْجُدُ في ماء وطن فَمطرنَا 


ِل ناث وَعِسْرِينَ قَصَلَّى بن وسُولُ اللو يك فَانصَرَف. 

َْرُ ماء وَالطين عَلَى جبهيِِ وَأ وَكَانَ عبد ال : 
يقل ثلاث رَعِشْرِينَ؛ رواه مسلمٌ [1174]. 

وعن ا عبد الله عه الهو بن التاطي مال افرجنا 
من اليمن مهاجرين فقدمنا الجحفة ضحّىء فأقبل راكب فقلت له 
الخبرء فقال: : دفنا رسول الله بكِ من خمس. 

قَلْتُ: ما سبقك إلا بخمسء »هل سمعت في ليلة القدر شيئًاء 
قال: أخبرني بلا مؤذن رسول الله كلك أنها أوّل السّبع من 
العشر الأواخر» رواه البخاري .]17٠5[‏ 

وعن أبي سعيلر الخدري قال: «قال رسول الله يل: «ليلة 
القذر ليله ريع وَعِشْرِينَ) رواه أبو داود الطّيالسي في مسنده 
1510 ؟]. 


بن نيس 


(وَقِيل) إنه جيّدٌ وم أره وعن زر بن حبيش قال: «سألت أبي 
يصب ليلة القدرء فقال: رحمه الله أراد أن لا يتكل الناسء أما إنه 
وعرين 0 حلب أذ لا بسني لها يل سيم وترون فقلت: 
بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قال: بالعلامة أو بالآية الي 
أخبرنا رسّول اللّه يلله: «أنْهًا تَطْلمٌ يَوْميِذٍ لا شْمَاعَ لَّهَاء رواه 
مسلم [75!]. 

وف 0 برل إِنْي ل 

ولي رولية بي داود [15941] سناو صحيع: 50 
لخر ني عَلِسْتُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: بالآيةٍ الي أَخبَرنًا وَسُولُ اللو يله 
قبل لزر: نا الي َال مح الت صبيحَة صَّبِيحَة يَلْك اللْيْلَّةِ مِثْلَ 
الطَّمْت لَيِسَ لَهَا شمَاعٌ حَتَى تَرْتَقِم. 

وعن معاوية بن أبي سفيان: «عَن النِي كل فِي َيْلَةِ القذر 
قَالَ: ليله ان 0 
عن ابن عمر قال: مني وَسُولُ اله ل وآنا أنْمَمْ 2 عَنَ لَه 


القذر فَقَال: هِيَ فِي كل رَمَضَانَ» رواه أبو داود ]١15481/[‏ هكذا 
بإسنادٍ صحيح وقال: رواه سفيان وشعبة عن أبي إسحاق موقونًا 
على ابن عمر لم يرفعاه إلى الني يل هذا كلام أبي داوده وهذا 
الحديث صحيمٌ» وقد سبق أن الحديث إذا روي مرفوعا وموقونًا 
فالصّحيح الحكم برفعه؛ لأنها رواية ثقة. 

وعن عيسى بن عبد الله بن أنيس الجهن عن أبيه قال: 
«مُلح يا رَسُول اللو إل ليب أكون ها ونا لي يحَسدد 
اللو مَمُرْنِي ِلَب أنه إِنَى هَذَا الَسْجِدء فَقَالَ: : انل ليله نلا 
وَعِشْرِينَ» فقِيل لأبيو: : كيف كان أبوك يَصنْمْ 00 :كان يذخا 
النْجدَ ذا صَلْى العَصرٌ فلا يَخْرْج مِنْهُ لَه حَنَى يُصَلْيَ 
الصبح فَإِذَا صَلّى الصبحَ وَجَدَ دَابْنَهُ عَلَى بَابِ الْمْجِل فجلسسن 
عَلَيْمَا فَلَحِقَ ببَادِيَتَها رواه أبو داود [1580] بإسناجٍ جياو ولم 


اماي 


وعن أبي سعيدرٍ قال: «اغْتَكف رَسُولُ اللَّهِ تله المَثْرٌ 
الأوْسَط بن رَمَضَان يَْتَُِ ليله القذر ل أن تبان له ثم بيت 

أنّهَا في اشر الآََاخِرِ قم خبرَجَ عَلَّى اناس قَقَالَ: يَا أَيْهَا 
اناس إِنّهَا كانت أي لِي ليل القذره وي حرجت لأخيركم» 
فَجَاءَ رَجُلان يَسْتَقَان مَعَهُمَا التَيْطَانُ فَنسِينهًا» فَالتَمِسُومًَا ففِي 
العَشْرٍ الأوَاخِرٍ التَسِنُوهًا في التَامعَةٍ وَالسَابِعةٍ وَالحَامِسّق و 
8 ا أب سيب إنَكُمْ ْم بعد ينه الب أَجَلْ نحن أَحَنْ بذلِكَ 
يكم » قُلْحُ: مَا التَامِيعَة وَالسَابِعَة وَالخَايِمَة؟ قال: ِنَمَف 
وَاحِدَةٌ وَعِشْرُونَ فَالتِي تَلِيهًا ليه ليها يتان َعِشْرُون هي النَاسِعة إن 
تضى اث وَِْرُونَ َي ليها لابه فإ مَضتى حطس 
وَعِشْرُونَ فَلتي ليها اسه رواه مسلم .]1١11[‏ 

وعن ابن مسعودٍ قال: «قَالَ لَنَا رَسُولُ الله 4: َطْلَبّوهًا في 


رهف م سم 


َي سبع ره من رَمَضَانَء وَليْلَةِ إخدتى وَعِشْرِينَ وَلَيْلَةِ ثلاث 
وَعِشْرِينَ نّم سكت رواه أبو داود [1184] ولم يضعفه؛ وإسناده 
صحيح إل رجلاً واحدا وهو حكيم بن سيف الرقَيَ» فقال فيه 
أبو حاتم: هو شيخ صدوقٌ يكتب حديثه؛ ولا يجدج به؛ ليس 
بالمتقن. 

وعن مالك بن مرثد عن أبيه قال: : «فلت لأبي ذرٌ: «سَألْت 
را ا : آنا كنت أَسْألُ الناس عَنْهًا 

يَْنِي أَشَد النّاسٍ مَسْألَة نه فَقَلْت: يا رَسُولَ الل أخبزني عَنْ 
ِب ل أفي رما أز في غَيرو؟ ققَاك: لاء بَلْ فِي شَهْرٍ 
رَمَضَانَ» فَقلَت: يا نبي الله أتَكُون مَعَ 0 مَا كانواء فَِذَا 
قُيِضُوا وَرْفِعُوا تيت متف أذ هن إلى 1 يوم زم القِيَامَةِ؟ قَالَ: لاء بل 


0 أخبرني في أي شهْر رَمَضَانَ ِي؟ 
قَالَ التيسو فِي العشر الأوَاخِرٍ وَالْعَشْرِ الأول ثم حَدْثْ تبي 
هل راد حل ةلل 5 ابي الل أخيرني فِي 

أي عَشْر هِيَ؟ قَالَ: التمِسُومًا في المَشْر الآ َاخِرِ ولا تَألني 
عَنْ شيء بهد هَذَاء نم حَدْتَ وَحَدت فَاهْبَلْت عَفلَهُ ٠‏ فقلت: يا 
َسُول الل أقْسَمْ عَلَيْك بحَفّي لتُحَدئِي في أي التشر هِي» 
ميب عَلَيُ رَسُولُ الل 5 عضب مَا غَضِبَ على فِثْلَهُ قبل وَلا 
َنُْ مَل التَسُوها في استنع الأَاخيره ولا ماني عن شياء 
بَعْد؟ رواه البيهقي [8708] بإسنادٍ ضعيفي. 

وعن أبي هريرة قال: «تذاكَرْنا ليلَهَ القذر عِنْدَ رَسُول اللَّهِ 
ل فَقَالَ: أيْكمْ يذكُرُ جين طَلَمَ القَمَرُ وَهْرَ مث شين جَفنَة؟؛ رواه 
مسلمء وقال البيهقي: قيل: إِنّ ذلك إنما يكون لثلاش وعشرين» 
وعن جابر بن عبد اللّه قال: «قال رسول الله بلكه: إني: «رَآَيِتُ 
َيِل القذر فَأَنيئها دَهِيَ في العَشْر الأوَاخر من لَيَالِيقَاء وَهِيَ 
َل طَلقَهبَْجة لا حار وَلا باه كأ الذي ي فِيهًا قَمَرْ ولا يَخْرُجّ 
شيطائهَا حنى يُضِيء فَجْرهَا' رواه أبو بكر بن أحمد بن عمر بن 
أبي عاصم النبيل في كتابه. 


ا سي سمسعد 0 0001 


حَتَابُ الاعتكافٍ 

أصل الاعتكاف في اللّغة الث والحبس والملازمة: قال 
الشّافميّ في سنن حرملة: الاعتكاف لزوم المرء شيئًاء وحببس 
نفسه عليه بي كان أو إثماه قال الله تعالى: «إمَا هَذِو التَمَائِيلُ التي 
أن لَه عَاكِفُون4. ٌ 

وقال تعالى: : 9تَأتوا عَلَى قوْمٍ يَعْكَفُونَ عَلَى أَضُنًا م لَهُم4. 

وقال تعالى في البرّ: لإوَلا تَبَاشِروهن 517 
المسَاجدٍك. 

وسمّى الاعتكاف الشرعي اعتكانا للازمة المسجدء يقال: 
عكف يعكف ويعكف - بضِمٌ الكاف وكسرها - لغتان 
مشهورتان عكمًا وعكوفاء أي أقام على الشّيء ولازمهء وعكفته 
أعكفه - بكسر الكاف - عكمًا لا غير» قالوا: فلفظ عكف يكون 
لازمًا ومتعدّيًا كما ذكرناء كرجع ورجعته؛» ونقص ونقصته 
ويسمّى الاعتكاف جواراء ومنه حديث عائشة الذي سبق قريبًا في 
أحاديث ليلة القدر عن صحيح البخاري» وهو قوطا: وهو مجاورٌ 
في المسجدء والاعتكاف في الشّرع هو اللَبث في المسجد من 

35 07 ١ 1 ١ 

قَالٌ الْصَجّفِءُ -رحمه الله تعالى-: (الأغْيَكَافُ سُنْة لِمّا رَوَى 
َبِيَ بن كمسو وَعَائْشَة رضي الله عنها: «أنْ رَسُولَ الله ل كَانّ 
0 0 0 سن 0 
قل ما يدا رمي اف عب أن ال ان من 
َدَرَ أن يْطِيعَ الله فِطِمْهُ وَمَنْ تَدَرَ أن يَحْصِيَهُ فلا يَخْصيو). 

(الشرح): حديث عائشة الأوّلء رواه البخاري ]١95717[‏ 
ومسلمٌ ]١١77[‏ بزيادته المذكورة» وحديث أبي بن كعبوء رو 
أبو داود [5715؟] والتسائي [5 754 - الكبرى] وابن 
[7] بأسانيد صحيحةٍ على شرط البخاري ومسلمء أو مسلم 
فقط. 

وثبت مثله في الصّحيحين [خ (1951): م: ])١111(‏ من 
رواية ابن عمر وآخرين من الصحابة. 

وأمًا حديث عائشة «من نذر أن يطيع الله إلى آخره فرواه 
البخاري [1775]. 

(آمَا الحكم): فالاعتكاف سن بالإجماع ولا يجب إلا بالنذر 
بالإجماع, ويستحب الإكثار منه» ويمستحب ويتأكد استحيابه في 


٠‏ ماجه 


العشر الأواخر من شهر رمضان للأحاديث السابقة هناء وف 
الباب قبله في ليلة القدر لرجائها. 

قال الشافعي والأصحاب: ومن أراد الاقنداء بالني يكل في 
اكات الكو لأ روسر من رمقان فض الرريضل اند قل 
غروب الشّمس ليلة الحادي والعشرين منه. لكيلا لا يفوته شيءٌ 
منه يرج بعد غروب الشّمس ليلة العيدء سواءً تم الشهر أو 
نقصء والأفضل أن يمكث ليلة العيد في المسجد حتى يصلي فيه 
صلاة العيد؛ أو يخرج منه إلى المصلى لصلاة العيد إن صلوها في 
المصلى. 

د نا 

ثَالّ الصف -رحمه الله تعالى-: (ولا يَصِح إلأمِنْ نُسْلِمٍ 
عَاقِلٍ طَاصٍِ فأمًا الكَائِرٌ قلا يَصِحٌ مِنْهُ أنه يِنْ فُرُوع الإمَانِء 
يصن الكَافرٍ كَالصُوم وأا مَنْ ذال عقلُهُكالَجنُون 
َاجُرْسَم فلا يَصِحٌ بن آنه لَيِسَ من أَهْلٍ الوتائات فلا يَصِح 
ِنهُ الأْتِكافُ كالكافر). 

(الشرح): شروط المعتكف ثلائة (الإسلامٌ) (وَالمَقَلْ) 
(وَالنْقَاهُ عَنِ الْحَدَثٍِ الأكبر) وهو الجنابة والحيض والتفاس» فلا 
يصحّ اعتكاف كافرٍ أصلي ولا مرت ولا اعتكاف زائل العقدل 
بجنون أو إغماء أو مرض أو سكر ولا مبرسم ولا صي غير عميز 
أله لاني لحم وشرط الاعتكاف الي ولا يصحٌ اعتكاف حائض 
ولا نفساء ولا جنب ابتداء» لأنّ مكثهم في المسجد معصية. 

ولو طرأالحيض أو النفاس أو الرّدّة أو الجنابة في أثناء 
الاعتكاف فسياتي إيضاحه إن شاء اللّه تعالى في أثناء الباب حيث 
ذكره المصتّفء ويصم اعتكاف الصَّّ المميّز والمرأة المزوّجة 
وغيرهاء والعبد القنّ والمدبّر والمكاتب والمستولدة» كما يصح 
صيامهمء لكن يحرم على المرأة والعبد الاعتكاف بغير إذن الزُوج 
أو السَيّد فلو خالفا صحّ مع التحريم؛ والله أعلم. 

ذا فنا 

قَالَ الْصَمّفُ -رحمه الله تعالى-: (وَلا يَجُورُ لِلْمَرَأَة أَنْ 
تنكف بِمْيْرٍ إذن الرُرْجء 1ن اسْتِمْتَاعَهًا مِلْكَ لِلزْؤي قلا يَجورْ 
اله عله بمَيْرِ دن وَلايَجُورٌ لبد أن يَتَكِف بمَيرٍ إذذ 
مولا 5 مع ِْمََى فلا يَُورُ باعل يوه فإ 
نَدْرَتْ : ال الأعْبَكَافَ بإذْن ؛ الزوج أَوْ نَذَرَ المَبْدُ الأغتِكاف بإِذن 
ولا تت - فَإِ كا عير مق يمان يده - لم يجأ 
يَدْخُْلَ فيه بير فى لأ الأغتكاف لَيْسَ عَلَى الور وَحَقَّ ؛ لوج 


كوا 


وَالْوْلَى عَلَى المَوْر َقَدَمَ م عَلَى الأغيكافي مَإن : كَانَ النُدَرُ متَعَلَقَا 


بْمَان بعينه جار أ يَدْحلَ في بير نوه نه 5 تعد عله فثلة 
اذى وَإِنْ اعْتَكفت المراً 5 بإذن رُوْجِهًا أز اليه بإِذن مَوْلافُ 
نظت فإ كان في َو جار له أذ لا يمُحْرِجه ينه أنه لا رمه 
بالشنغول فَجَارَ إخرَاجُهُ مِنهُ وَإنْ كَانَ فِي فَرْض مُتَمَلُق برّمَان 

مي ميجر حراج ينه؛ أنه د ل تو علو ونلة في ويه قل 
يَجُورُ إخْرَاجُهُ نك وَِن كان في َرْضٍ غَيْرٍ مُتَعلّق برْمَان بِعَلِنِه 
قفي وَجْهَان: 

(أحدهما): لا يَجُورٌ إِخْرَاجُهُ مِنك لأنهُ وَجَب إِذْنهُ وَمََلَّ 
فيه بِإذنهِ فلَمْ َجُرْ إِخَرَاجُه مِنهُ. 

(والثاني): إن كان مُتَابعًالَمْيَجْرْ اه ينه لأنهُ لا يَجُودُ 
لَهُ الخْرُوجُ فلا يَجُودْ إخرَاجُه ينه كَالَدُورٍ في رمن , بعينى وَإِنْ 
اع خاي أنه يَجُوثُ لَه 1 فَجَادَ 
إخرَاجة مِنهُ كالتطوع. 

وأمًا مانب فَإِنهُ يَجُودُ لَهُ أن يَختَكيف بير إذن الى ؛ لأنهُ 
لاحن للْمَْلَى في مَنْفعي فَجَارٌ أن يَمتكف بير دن اخ 

وَمَنْ نِصْفَهُ حر وَنِصْفَهُ عبد يُنظَرُ ف 2 
بين المَى مها - فَهَْ كلمب ون كان يَنَهُمًا مهاه فهو 
ليم الذي مُوَ لِلْمََى كَالمئد لأ عن اليد من بسيو 
َفِي اليْمٍ الي هُوَلَهُ َانُخَاتره لأن حَن الْولى يَتَعَلْوٌ 


00 


بمنفعته). 

(الشرح): في الفصل مسائل: 

(إِحْدَاهَا): قد سبق أن يصح اعتكاف المرأة والعبدء لكن لا 
يجوز اعتكافهما بغير إذن الرّوج والسيّد لا ذكره المصنف. فإن 
اعتكفا بغير إذنهما كان لهما إخراجهما منه بلا خلافي» وإن نذر 
الاعتكاف بإذن الرّوج أو المولى - فإن كان متعلّقًا بزمان معن - 
جاز هما الدّخول فيه بلا إذن؛ لأنّ الإذن ني النذر المعيّن إِذنُ في 
الدذخول فيه وإن كان غير متعق بزمان معيّن لم يج دخوهما فيه 
بغير إذن لما ذكر المصتف. 

(الثانية): إذا دخلت المرأة أو العبد في الاعتكاف فإن كان 
الاعتكاف تطوعا أذن الزوج وال مولى فيه أو لم يأذناء جاز لهما 
إخراجهما منه بلا خلافي عندنا. 

وقال مالك: لا يجوز إن أذنا فيه. 

وقال أبو حنيفة: يجوز للسَّيّد دون الزوج. 

دليلنا ما ذكره المصنف» وإن دخلا في اعتكافي منذور» فإن 
نذراه بغير إذن الزّوج والسَيد فلهما المنع من الشّروع فيه فإن 
شرعا فلهما إخراجهما منه» فإن أذنا في الشّروعء وكان الرّمان 


متعينًا أو غير متعيّنء ولكن شرط التتابع فيه لم يجزلهما 
إغراجهماء 59 اين لا جوز تاخيره واللتايع لاوز المخروج 
منه» لأنه يتضمن إبطاله ولا يجوز إيطال العبادة الواجبة بعد 
الدخول فيها بلا عذرء وإن أذنا في الشروع - والرّمان غير متعين 
- ولا شرطا لاع فلهما إخراجهما منه على أصحٌ الوجهين وبه 
قطع المتولي. 

وقد ذكر المصتّف دليلهما. 

هذا كله إذا نذرا بغير إذن الرُوجٍ والسيّده فإن نذر بإذنهما 
فقد سبق أنه إن تعلّق بزمن معيّن فلهما الشّروع فيه بغير إذن» 
وإلا فلاء وإذا شرعا فيه بلا إذن لم يجز للروج والسّيد الإخراج 
منهء هكذا ذكر المسألة بفروعها أصحابنا العراقيّون» وهي مفرّعة 
على أنّ النذر المطلق إِذا شرع فيه لزمه إتامه» وفيه خلافٌ سبق 
في آخر كتاب الصّيام؛ وني آخر باب مواقيت الصّلاة» وسواءً في 
كلّ هذا العبد المدبّر والقنّ وآمّ الولد والأمة القنة. 

(الثَالِمَّة): المكاتب له الاعتكاف بغير إذن سيّده على 
الصّحيح؛ وبه قطع المصنف والجمهور وفيه وجةٌ حكاه 
الخراسانيّون أنه لا يجوز إلا بإذن سيّده لأنه قد يعجز نفسه فتعود 
منافعه وكسبه لسيّده» وهو مذهب أبي حنيفة. 

(وأمًا) من بعضه رقيقٌ وبعضه حر - فإن لم يكن بينه وبين 
مولاه مهايأة - فهو كالعبد القنّء وإن كان مهايأة فهو في نوبة 
نفسه كالحرء وفي نوبة سيّده كالعبد القن والمهايأة بالهمز في 
آخرهاء وهي المناوبة. 

وقول المصنف (أنهُ لا يَلْرَمُ بالدّخول) احترارٌ من الحج 
والعمرة إذا أذن الزوج عيبي قاد موز هما الإخراج 
منهما؛ لأنهما يلزمان بالشتّروع» وكذا الجمعة في حقهما في أحد 
الوجهين. 

(فرعٌ): لو نذر العبد اعتكافًا في زمن معيّن بإذن سيّده فباعه. 

قال المتولي: ليس للمشتري منعه من الاعتكاف؛ لأنه صار 
مستحقًا قبل ملكه» لكن إن جهل ذلك فله الخيار في فسخ البيع. 

من تت 

قَالَ الْمصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَلا يَصِحْ الأغْيَكَافٌ مِنَّ 
الرَجُلٍ ِلأّفِي الَمْجدِ؛ لقرله تعالى: ولا تباشيرُوهُن وَأََمْ 
عَاكُِونَ في الاج فَدَل على أله لا يَجُورُ إلأ في الْمنْجدء وَلا 
يَصِحٌ مِنَ ار إل في الَسْجي ٠‏ لأث مَنْ صم اغيكافَهُ في الْسْجادٍ 
َم يَصِح اغيكافةُ في عير كَالرجُلء وَالأْضَل أن يمهف فِي 
الْجِدٍ الجاع ؛ لأنْ رَسُولَ الله كي اعْتَكفَ في الْلْجِدٍ الجاع 


وَلَأنْ اللجمّاعة في صَلَْوَاتَهِ أكتَرُ وَلأنْهُ يَخْرُحْ مِنّ الخلافي فَإِنّ 
الُهْري فَالَ: لا يَجُودُ في غَيره. 

إن تر أن يَمتَكِفَ فِي مَسْجد غير الَسَاجِدٍ الثلانَةه وَهِيَ 
الْلْجِدُ الحرَّامُ وَمَسْجِدُ المديئة وَالَسْجِدُ الأخْصّى جَارَ أن يَعْتَكِفَ 

١‏ ود امهف في شبد رام لزه اتيف فِيه؛ 
لِمَا روي أن عُمرَ رضي الله عنه قَالَ لِرَسُول الله كله: «إني 
تَدَوْتُ أن أغتكف ليله في المسْجد الخرام. 

َالَ: أَرْن بتذرة» وَلأنْهُ مف "5 الَمَاجد فلا يَجُورُ 
أذ سقط فَرْضَه بِمَا دُونَه و! ذ تَدرَ أن يََكِفَ في سمج اِينَةٍ 
8 ْ الَمْجِدٍ الأقصى قَفِيهِ قَوْلان: 

(أحدهما): : يَلْرَمُهُ أَنْ يَحْتَكِفّ فيه؛ لأنْهُ ممْجد وَرَد الصْرْعٌ 
بِشدّ الحا إِليْهِ فَعيّنَ بالنذر كَالَسْجِدٍ الحرَام. 

(والثاتي): لا يتعير؛ لان نه جد ليجب قَصْدُهُ بالشرعء 
َلَمْ يتَعيْنْ بالذر كُسَائِر المسَاجِلِ). 

(الشرح): حديث 5 رضي الله عنه رواه البخاري 
]١9319[‏ ومسلمٌ [11707]) وسمي الجامع لجمعه الناس 
واجتماعهم فيه؛ والزّهري أبو بكر بن محمد بن مسلم بن عبيد 
الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن 
كلاب بن مرّة القرشيّ الرّهري المدنيّ التابعي» الإمام في فدون» 
وقد يتكر على المصنّف استدلاله بحديث عمر فإنه نذر في 
الجاهليّة» وقد تقرّر أنّ النذر الجاري في الكفر لا ينعقد على 
المحيح. 

وفي الفصل مسائل: 

(إِحْدَاهَا): لا يصمّ الاعتكاف من الرّجل ولا من المرأة إلا 
في المسجد. ولا يصح في مسجد بيت المرأة ولا مسجد بيت 
الرّجل وهو المعتزل المهيّا للصّلاة» هذا هو المذهب وبه قطع 
المصئف والجمهور من العراقيين. 

وحكى الخراسانيُون وبعض العراقّين فيه 3 

(أَصّحُهُمًا): وهو الجديد هذا. 

(والثاني): وهو القديم يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتهاء 
وقد أنكر القاضي أبو الطَيّب في تعليقه وججاعة هذا القرل قالوا: 
ولا يصحّ في مسجد بيتها قولاً واحداء وغلّطوا من نقل فيه قولين 
وحكى ججماعات من الخراسانيّين أنا إذا قلنا بالقديم إنه يصح 
بيته وجهان: 


(آَصّحُهُمَا): لا يصح. 

قال أصحابنا: فإذا قلنا بالجديد: فكلّ امرأةٍ كره خروجها إلى 
الجماعة؛ كره خروجها للاعتكاف ومن لا فلا. 

(الثِّيّة): يصمّ الاعتكاف في كلّ مسجددء والجامع أفضل؛ م 
ذكره المصئف قال الشيخ أبو حامدٍ والأصحاب: وأوما الشافعي 
في القديم إلى اشتراط الجامع وهو غريبْ ضعيف؛ والضّواب 
جوازه في كل مسجالر. 

قال أصحابنا: ويصمٌ الاعتكاف في سطح المسجد ورحبته 
بلا خلافي لأنهما منه. 

(الثلِئَهُ): إذا نذر الاعتكاف في مسجد بعينه» فإن كان غير 
المساجد الثلائة: وهي المسجد الحرام» ومسجد المدينة» والمسجد 
الأقصى» لم يتعيّن على المذهب وبه قطع المصنف والجماهير. 

وقال ابن سريج والبندنيجي وآخرون: في تعبينه قولان. 

وقال إمام لحري والمتوني وآخرون من الخراسائتين: في 


تعينه وجهان: 
(أبَحُوُم): عند جمهورهم لا يتعيّن للاعتكاف كما لا يتعيّن 
كد 


قال ا : وهو ظاهر النصّ؛ لأنٌ الاعتكاف حقيقة 
الانكفاف في سائر الأماكن والتَقلّبء كما أنّ الصّوم انكفافٌ عن 
أشياء في زمن مخصوص فنسبة الاعتكاف إلى المكان كنسبة الصوم 
إلى الزّمان» ولو عيّن الناذر يومًا لصومه تعيّن على الصّحيح 
فليتعيّن المسجد بالتعيّن أيضًا. 

هذا كلام الإمام والمذهب أنه لا يتعيّن للاعتكاف مسجدٌ 
غير الثلاثة. 

قال أصحابنا: إلا أنه يستحبّ الاعتكاف فيما عيّنه. وفرّق 
الأصحاب بينه وبين الصّوم على المذهب فيهما أنّ النذر مردودٌ 
إلى أصل الشرع وقد وجب الصّوم بالشّرع في زمن بعينه لا يجوز 
فيه غيره في غير النذر وهو صوم رمضانء وكذا في النذر. 

(وأمًا) الاعتكاف فلم يجب منه شي بأاصل الشرع في 
موضع بعينه فصار كالصّلاة المنذورة في مسجدٍ بعينه» فإنه لا 
يتعيّن لها ذلك المسجد. 

فالحاصل أنّه إذا عيّن في نذره غير المساجد الثلاثة للصّلاة لا 
يتعيّنَء وإن عيّنه للاعتكاف ل يتعيّن أيضًا على المذهبء وإن عين 
يومًا للصّوم تعيّن على المذهب. 

(أمَا) إذا نذر الاعتكاف في المسجد الحرام فيتعيّن على 


المجموع - كتاب الاعتكاف 


المذهب. وبه قطع المصنف والجمهور. 

وذكر إمام الحرمين وجماعات من الخراسانيِين في تعينه 
طريقين 

(أَصّحُهُمَا): يتعيّن. 

(والثاني): على قولين: 

(أَصّحُهُمًا): يتعيّن. 

(والثاني): لاء وإن عيّن مسجد الني يك أو المسجد الأقصى 
فقولان مشهوران: 

(أَصَّحُهُمَا): يتعيّن 

(والثاني): لا. 

ودليل الجميع في الكتاب. 

قال أصحابنا: وإذا قلنا بالتعيّن» فإن عيّن المسجد الحرام لم 
يقم غيره مقامه قطعًاء وإن عيّن مسجد المدينة لم يقم مقامه إلا 
المسجد الحرام؛ لأنه أفضل منهء ولا يلتحق بهما غيرهما في 
الفضيلة. 

وإن عيّن المسجد الأقصى لم يقم مقامه إلا المسجد الحرام 
ومسجد المدينة» لأنهما أفضلء وإذا قلنا بعدم التَعيّنَء فليس له 
الخروج بعد الشروع لينتقل إلى مسجدٍ آخر لكن لو كان ينتقل في 
خروجه لقضاء الحاجة إلى مسجدٍ آخر على مثل تلك المسافة 
فوجهان حكاهما إمام الحرمين وآخرون. 

(أَصّحْهُمَا): جرازه؛ وبه قطع المتولي وغيره فإن كان الثاني 
أطول بطل الاعتكاف. 

(فرع): لو عيّن زمن الاعتكاف في نذره ففي تعينه وجهان: 

(الصّحِيح): المشهور وبه قطع الجمهور يتعيّنء ولا يجوز 
التقديم عليه ولا التأخير» فإن قدّمه لم يجزه» وإن آخره أثم 
وأجزأه وكان قضاء. 

(والثاني): لا يتعيّن كما لا يتعيّن في الصّلاة» قالوا: ويجري 
الوجهان في تعيّن زمن الصّومء والله أعلم. 

فرع 
© مذاهب العلماء ل مساجد الاعتكاف 

قد ذكرنا أن مذهبنا اشتراط المسجد لصحّة الاعتكاف. وأنه 
يصح في كل مسجده وبه قال مالك وداودء وحكى ابن المنذر عن 
سعيد بن المسيّب أنه قال: إنه لايصح إلا في مسجد الني كَل وما 
أظن أن هذا يصحّ عنه. وحكى هو وغيره عن حذيفة بن اليمان 
الصّحابي أنه لا يصمح إلآ ني المساجد الثلاثة: المسجد الحرام 
ومسجد المديئة والأقصى. 


وقال الزهري والحكم وحمّادٌ: لا يصمّ إلا في الجامع. 

وقال أبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور: يصح في كل 
تحن سك كه السلوات عزياة وتعام فيه اشباعة. 

واحتح م بعديث عن منؤير عن الملحاك عن خليفة عمسن 
الني لي قال: كل مَسْجِو لَّهُ مُوَدْنَ وَإمَام فَالأَغْتِكَافُ فيه 
يَصْلحُ» رواه الدارقطنّ [1/ ١٠52]؛‏ وقال: الضّحَاك لم يسمع من 
حذيفة. 

(قلت: وَجُوَيبرَ ضَعِيففٌ باتّقاق أَهْل الحَِيث فَهَّذَا الحَييث 
وإ فتيينة قلا ولت زا نه بار 

واحتجج اصحابنا بقوله تعالى: ولا اومن وَأَنشُمْ عَاكِفُونُ 
فِي الْمسَاجدِ؟» ووجه الذلالة من الآية لاشتراط المسجد أنه لو 
مح الامكات هي المسهن مقن عزيه الباصترة 
بالاعتكاف في المسجدء لأنها منافية للاعتكافء فعلم أن المعنى 
بيان أنّ الاعتكاف إنما يكون في المساجدء وإذا ثبت جوازه في 
المساجد صح في كل مسجده ولا يقبل تخصيص من خصّه 
ببعضها إلا بدليل» ولم يصح في التخصيص شيءٌ صريح. 

فرع 

4 مذاهبهم 4# اعتكاف المرأة 2 مسجد بيتها 

قد ذكرنا أنه لا يصمح عندنا على الصّحيح: وبه قال مالك 
وأحمد وداوده وقال أبو حنيفة: يصح. 

تعن حنم نا 

قَالَ الْمَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَالْأفْضَلُ أن يَمْتَكِفَ 

«لأن النبي بك كَان يَمْتَكِفُ في شَهْر رَمَضَان» فَإِنْ اغْتَكَفَ 
ير صو اريت عُمرَ رضي الله عده: فإي نذذت أذ 
أغتَكف ْلَه ِي الَامِلِيةِ فَقَالَ َهُ ابي كله: َف بنَذَرِك وَلَوْ 
كان الصّْمٌ شرْطاء لَمْ يَصِحُ اليل وَحْدَه. 

ل م ا 
رَجْهَان قَالَ أبو عَلِيَ الطبري: يُجْزئهُ العاف عَن النذرء وَعَلَيْهِ 
أذ يَصُوم َم لُمَا انان تْقَرِدُ كَل وَاحِدَةٍ ينما عَنٍ 
الأخرى فَلَميَْرَمْ اَم هما لتر كَالِصُوْم وَالصّلاق وَقَالَ 
عَامُةَ أصْحَابنًا: لايُجِْئكُ وَهُرَ النَصُوص في لآم لأنّ الصّوْمٌ 
صق مفْسُودة في الأعْيكَافه فَلَِمَبالنذر كلاه ويُخَالِفُ 
الصُوْمٌ وَالصّلات لأنا أَحَدَهُما لِيِسَ صِفَةَ مَقصُودَة في الآخَر). 

(الشرح): أمّا اعتكاف النيّ يل في رمضان فصحيم ثابت في 
الصحيحين [خ :)78٠0(‏ م: (1171)] من رواية ابن عمر 


وعائشة وأبي سعيددٍ الخدري وصفيّة أمْ المؤمنين وغيرهم من 
الصّحابة رضي الله عنهم. 

وأمًا حديث عمر فرواه البخاري [1719] ومسلم ]١163[‏ 
كما سبق» وفي روايةٍ للبخاري ]١9171/[‏ «أوف بنذرك»ء اعتكف 
ليلةً؛. 

وني رواية لمسلم [1187] قال: هيا رَسُولَ الله إِنْي نَذَرْتُ 
في الْحَاهِلِيُةِ أن أَعْنَكِف يَوْمًا قَالَ: اذْهَبْ فَاغتكِف يَوْمًا». 

(أَمَا الآحَكامٌ): فقال الشافعي والأصحاب: الأفضل أن 
يعتكف صائماء ويجوز بغير صومء وباللّيل» وفي الأيّام الى لا 
تقبل الصّوم؛ وهي العيد والتشريق. 

هذا هو المذهبء وبه قطع الجماهير في جميع الطرق. 

وحكى الشنيخ أبو محمد الجويني' وولده إمام الحرمين 
وآخرون قولاً قدا أن الصّوم شرطء فلا يصحّ الاعتكاف في يوم 
العيد والتشريق» ولا في اليل الجرّد. 

قال إمام الحرمين: قال الأثمّة: إذا قلنا بالقديم؛ لم يصح 
الاعتكاف بالليل لا تبعًا ولا منفرداء ولا يشسترط الإتيان بصوم 
من أجل الاعتكاف. بل يصمح الاعتكاف في رمضانء وإن كان 
صومه مستحقًا شرعًا مقصوداء والمذهب أن الصّوم ليس بشرط» 
وسنبسط أدلته إن شاء الله تعالى في فرع مذاهب العلماء؛ فإذا قلنا 
بالمذهب فنذر أن يعتكف يومًا هو فيه صائم؛ أو أيَامّا هو فيها 
صائم لزمه الاعتكاف بصوم بلا خلافيه وليس له إفراد الصوم 
عن الاعتكاف ولا عكسه بلا خلافيه صرّح به المنولي والبغوي 
والرّافعي وآخرون. 

قالوا: ولو اعتكف هذا الثاذر في رمضان أجزاه. لأنه لم يلتزم 
بهذا النذر صوماء وإنما نذر الاعتكاف بصفةء وقد وجدت» قال 
المتولي: وكذا لو اعتكف في غير رمضان صائمًا عن قضاء أو عن 
نذر أو عن كفَارةٍ أجزاه؛ لرجود الصّفة. 1 

(أا) إذا نذر أن يعتكف صائمًا أو يعتكف بصوم؛ فإنه يلزمه 
الاعتكاف والصّوم؛ وهل يلزمه الجمع بينهما؟ فيه الوجهان 
اللذان ذكرهما المصنف بدليلهما وهما مشهوران. 

(أحدهما): لا يلزمه» بل له إفرادهماء قاله أبو علي الطبري. 

(وَأْصَّحُهُمَا): يلزمه» وهو قول جمهور أصحابنا المتقدّمين 
وهو المنصوص في الم كما ذكره المصشف؛ وهو الصّحيح عد 
المصتفين» فعلى هذا لو شرع في الاعتكاف صائمًا ثمّ أفطر لزمه 
أن يستانئف الصّوم والاعتكاف. وعلى الأول يكفيه استئناف 
الاعتكافء ولو نذر اعتكاف أيامٍ وليال متتابعةٍ صائمًا فجامع 


ليلاء ففيه هذان الوجهان (أَصّحُهُمَا) يستانفهما. 

(والثاني): يستأنئف الصّوم دون الاعتكاف. لأنّ الصوم لم 
يفسد» ولو اعتكف في رمضان أجزأه على وجه أبي علي الطبريّ 
عن الاعتكافء وعليه أن يصوم, ولا يجزئه على الصّحيح 
التمرمن كل بارس اممتكائهما» وككر اند أن يعقوم تكفا 
فطريقان: 

(أحدهما): وبه قال الشّيخ أبو محمد الجويني: لا يلزمه الجمع 
بينهماء بل له تفريقهما وجهًا واحداء لأنّ الاعتكاف لا يصلح 
وصمًا للصّوم بخلاف عكسه. فإِنّ الصّوم من مندويات 
الاعتكاف. 

(وَأَصَّحُهُمًا): وبه قال الأكثرون فيه الوجهان السّابقان 
كفكسه. 

(أَصّحُهُمَا): وبه قال الجمهور لزوم الجمع. 

قال إمام الحرمين: لا أرى لما قاله أبو محمد وجهاء بل يجري 
الوجهان سواءً نذر الصّوم معتكقًا أو الاعتكاف صائمّاء ولو نذر 
أن يصلّي معتكمًا أو يعتكف مصأْيًا لزمه الاعتكاف والصّلاة» 
وفي لزوم الجمع بينهما طريقان حكاهما المتوني والبغوي 
وآخرون. 

(أحدهما): أنه على الوجهين فيمن نذر الاعتكاف صائما. 

(رَأَصَحُّهُمًا): وبه قطع إمام الحرمين وغيره من المحققين لا 
يجب الجمع بينهماء بل له التفريق وجهًا واحدًا والفرق أن الصّوم 
والاعتكاف متقاربان في أنّ كلا منهما كف بخلاف الصّلاة فإنها 
أفعالٌ مباشرة لا تناسب الاعتكاف, فلم يشترط جمعهماء فإن لم 
يوجب الجمع بين الاعتكاف والصّلاة» فالذي يلزمه من الصّلاة 
هو الذي يلزمه لو أفرد الصّلاة بالنذره وهي ركعتان في أصحٌ 
لتولين وركعة قي الآخز. 

وإن أوجبنا الجمع لزمه ذلك القدر في يوم اعتكافه؛ ولا 
يلزمه استيعاب اليوم بالصّلاة» فإن نذر امكاتم آيام مصلياء لزمه 
ركعتان لكل يوم على الأصح أو ركعة ني القول الآخره ولا 
يلزمه أكثر من ذلكء» هكذا جزم به البغوي وغيره. 

قال الرّافميَ: ولك أن تقول: ظاهر الثفظ يقتضي 
الاستيعاب. فإن تركنا الظاهر فلماذا يعتبر تكرير القدر الواجب 
من الصّلاة كل يوم؟ وهلاً اكتفى به واحدةٍ عن جميع الأيام؟ ولو 
نذر أن يصوم مصليًا لزمه الصّوم والصّلاة ولا يلزمه الجممع 
بينهما بالاتفاق» وقد صرّح به المصنف في قياسه: ووافقه 
الأصحاب. ولو نذر القران بين احج والعمرة فله تفريقهما وهو 


أفضلء هذا هو الصّواب المعروف وأشار إمام الحرمين هنا في 
قياسه إلى وجوب جمعهما فإنه قال في ترجيه أصمّ الوجهين فيمن 
نذر الاعتكاف صائمًا: إنه يلزمه الجمع كما لو نذر أن يقرن بين 
الحجّ والعمرة» وهذا الذي قاله شاد مردودٌ بل غلط لا يعد خلاقًا 
والمسالة مشهورة بجواز التفريق» وسنزيدها إيضاحًا في كتاب التذر 
إن شاء الله تعالى» ولو نذر أن يصلّي صلاة يقرأ فيها سورة معيّنة 
لزمه الصّلاة» وقراءة السّورة؛ وفي لزوم الجمع بينهما وجواز 
التفريق الوجهان السّابقان» فيمن نذر الاعتكاف صائمًا قاله 
الققال وتابعه إمام الحرمين وآخرون وهو ظاهرٌ. 

(فرع): لو نذر أن يعتكف شهر رمضان ففاته لزمه اعتكاف 
شهر آخرء ولا يلزمه الصّوم بلا خلافيء صرح به أصحابناء منهم 
الصّيدلاني» لأنه لم يلتزم الصّوم وإنما كان يحصل الصّوم لو 
اعتكف في رمضان اتفانًا. 

فرع 

4 مذاهب العلماء بي الصوم 4 الاعتكاف 

قِد ذكرنا أنّ مذهينا أنه مستحبٌ وليس شرطًا لصحّة 
الاعتكاف على الصّحيح عندنا ويهذا قال الحسن البصري وأبو 
ثور وداود وابن المنذرء وهو أصح الرّوايتين عن أحمدء قال ابن 
المنذر: وهو مروي عن علي بن أبي طالبه وابن مسعودء وقال 


ابن عمر وابن عباس وعائشة وعروة بن الزّبِير والزّهري ومالك 
والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق في روايةٍ عنهما: 


لايصح إلا بصوم. 

قال القاضي عياض: وهو قول جمهور العلماء. 

واحتج لهؤلاء: «بأن النبِي يل انكف هُوَ وَأَصْحَابهُ رضي 
معني مانا فى ر نمك رديت سويا برعي العرية عون 
سفيان بن حسون عن الزّهري عن عروة عن عائشة أن الني يل 
قال: «لا اغْيَكَاف إلا بصيّام؛ رواه الدارقطي [119/5] وقال: 
تفرد به سويدٌ عن سفيان بن حسين. 

(قُلث): وسويد بن عبن الفزين معي باتفاق أطبوكية: 

وعن عبد الله بن بديل عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن 

عمر: أله سآن الي يله عَنْ اغيكَافي عَلَيهِ فَأمره أذ يَنتَكِفَ 
وَيْصُومٌ م» رواه أبو داود [474 ؟] والدارقطني [5/ 1٠٠١‏ وقال: 
تفرد به ابن بديل وهو ضعيف» وفي روايةٍ قال: «اغتكيفا وَصُمْ» 
قال الدارقطي: سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: هذا حديث 

واحتج أصحابنا بحديث عائشة: «أَنّ اي له اعَْكّفَ 


العَشْرَ الأوَلَ مِنْ شوال» زؤاة مسلم بهذا اللفظ [7/ا١0]1‏ ورواه 
البخاري ]١‏ وقال: العشرة ة من شوال» والمراد به الأول كما 
في رواية مسلمء وهذا بتداول اعتكاف يوم العيد ويلزم من 
صحّته أن الصّوم ليس بشرطر ويحديث عمر رضي الله عنه: ممه 
نَدَرَأن يَمْتَكِف لَيْلَة قَقَالَ لَهُ النْسِي ل: أؤفر بنَذرك؛ رواه 
البخاري [11719] ومسلمٌ .]١1163[‏ د 

وفي روايةٍ للبخاري :]١510(‏ «أَوْفي بتَذْركَ اغْتَكِفْ ْلَه 

ل ل داك اا 

وهذا لا يخالف رواية البخاريّ ولا الرّواية المشهورة؛ لأنه 
يحتمل أنه سأله عن اعتكاف ليلةٍ وسأله عن اعتكاف يوم فآمره 
بالوفاء بما نذر فيحصل منه صحّة اعتكاف الليلة وحدهاء ويؤيّد 
داورل ال إبزا ير دأ عُمرَئَدَرَ أن يَنتَكِف لَيْلَهَ في 


المسْجلٍ الخَرَامٍ مال سُولَ اللَّهِ يله نَقَالَ [ لَهُ: أَرْفي بِنَذْركَ 
فَاعْتكف عُمَرٌ لَيْلَة» رواه الذارقط ]١99/7[‏ وقال: إسناده 
صحيح ثابت لت 


عبت ساون طيان اان لاان: اليس 
على متك مام إلا أ يَجعَلَهُ عَلَى نَقْسِيه رواه امحاكم أبو 
عبد الله في المستدرك [107] قال: هو حديثُ صحيمٌ على 
شرط مسلمء ورواه الدارقطني ]١99/5[‏ وقال رفعه هذا الشيخ 
وغيره ولا يرفعه يعني أبا بكر محمد بن إسحاق الموسي. 

كك ناا سرام أن ديق النج بريه منص الفا 
مرفوعًا وبعضه موقوفًا يحكم بأنّه مرفوعٌ لأنها زيادة ثقةٍ هذا هو 
الصحيح الذي عليه الحققون» وبه قال الفقهاء وأصحاب 
الأصول وحذاق الحدثين. 

(وَأمًا الجَوَابُ) عمًا احتيّ به الأوّلون من اعتكاف الني يك 
وأصحابه في رمضان فمحمولٌ على الاستحباب لا على 
الاشتراط» ولهذا ثبت أنّ النيّ يك اعتكف في شوال كما قدّمناهء 
ترعين أل الأذل ع لاسا اللهيم و3 الأحاقيت نه 
أنه لا يلزم من جرد الاعتكاف في رمضان اشتراط الصّومء 
واستدل المزنيّ أيضًا بأنه لو كان الصّوم شرطً لم يصمّ الاعتكاف 
في رمضان. لأنُ صومه مستحقٌ لغير الاعتكافب. ‏ . 

(وََمَا الحَوَابُ) عن حديث عائشة: ١لا‏ اغْيَكَاف إلا بِصوْم) 
فمن وجهين: 

(أحدهما): أنه ضعيفُ بالاتفاق كما سبق بيانه. 

(والثاني): لو ثبت لوجب حمله على الاعتكاف الأكمل جمعًا 


المجموع - كتاب الاعتكاف 


بين الأحاديث. 
وأمًا الجواب عن حديث عبد اللّه بن بديل فمن هذين 
الوجهين. | 
قن نا شنا 
َالَ الْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَيَجُورُ الأعْيِكَافُ فِي 
جَمِيع الْأَؤْقَاسٍ وَالأفضَلُ أن يَمْتَكِفَ فِي العشر الآخير ين شَهْرٍ 


0 


رَمَضَانَ لِحَدِيثٍِ أَبَىّ ابْنِ كمس وَعَايِشَة رضي الله عنهماء وَيُجَورٌ 
أا يك ما شا بن ساعة و شر كما يَجُوُ أ يَصَلق 
بِمَا شاه بن قَلِيلٍ أوْ كي وَِنْ تدر اعيكافًا مُطْلَقَا أجرَآهُ ما 
عَلَيْهِ الأسم. 

َال الشّافِي رحمه الله تعالى: وَأُحِبُ أن يَمْتَكف يَرْمًاء وَإِنْمَا 
اسْمَحَب ذلك ليَخرَجَ ين الخلاف. فَإنا أهَا حَنيفَة لا يُجيرٌ قل مِنْ 
يَوْم). 

1 (الشرح): حديث أبي وعائشة سبق بيانه في أوّل الباب» وأبو 
حنيفة اسمه: التعمان بن ثابتيء ولد سنة ثمانين من المجرة» 
وتوفي ببغداد سنة حمسين ومائة وفيها ولد الشافعي» قال 
الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى: يصمح الاعتكاف في جميع 
الأوقات من اللّيل والنهارء وأوقات كراهة الصّلاة» وفي يوم 
العيدين والتشريق كما سبق دليله وبيانه» وأفضله ما كان يصوم» 
وأفضله شهر رمضانء وأفضله العشر الأواخر مئه قال الشافعي 
والأصحاب: والأفضل أن لا ينقص اعتكافه عن يومء لأنه لم 
ينقل عن الني ككهُ وأصحابه اعتكاف دون يوم. 

وليخرج من خلاف أبي حنيفة وغيره تمن يشترط الاعتكاف 
يومًا فأكثر. 

(وآأم) أقل الاعتكاف ففيه أربعة أوجه: 

(أحَدُهَا): وهو الصّحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور 
أنه يشترط لبث في المسجدء وأنه يجوز الكشير منه والقليل حتى 
ساعة أو لحظة. 

قال إمام الحرمين وغيره: وعلى هذا لا يكفي ما في الطّمانينة 
في الركوع والسّجود ونحوهما بل لا بد من زيادةٍ عليه يما يسمى 
عكوفا وإقامة. 

(وَالوّجْهُ الثاني): حكاه إمام الحرمين وآخخرون أنه يكفي 
مجرّد الحضور والمرور من غير لبش أصلاًء كما يكفي مجرّد 
الحضور والمرور بعرفات في الوقرف. 

وبه قطع البندنيجي. 

قال إمام الحرمين: وعلى هذا الوجه يحصل الاعتكاف 


بالمرور حتى ولو دخل من باب و وخرج من باب ونوى فقد حصل 
الاعتكاف» وعلى هذا لو نذر اعتكافًا مطلقًا خمرج عن نذره 
بمجرّد المرور. 

(وَالوَجْهُ الثالِثْ): حكاه الصّيدلانيّ وإمام الحرمين وآخمرون 
أنه لا يصح إلا يومٌ أو ما يدنو من يوم. 

(والرابع): حكاء المتولي وغيره أنه يشترط أكثر من نصف 
الثهار أو نصف الليلء لأنّ مقتضى العادة أن تخالف العبادة 
وعادة الناس القعود في المساجد السّاعة والسّاعات لانتظار 
الصّلاة» أو سماع الخطبة أو العلم أو لغير ذلك. 

ولا يسمّى ذلك اعتكافا فشرط زيادة عليه لتتميّز العبادة عن 
العادة» قال المتولي: وهذا الخلاف في اشتراط أكثر النهار يشبه 
الخلاف في صوم التطرّع؛ فإنه يصمّ بنيةِ قبل الرّوال» وفي صحّته 
بتي بعده قولان مشهوران (فَإِذَا قن بالمذهب وهو الوجه الأوّل: 
نه يصمّ الاعتكاف بشرط لبو وإن قل فلا فرق بين كثيره 
وقليله في الصّحّة وإنْما شرط لبث يزيد على طمانينة الصّلاة 
كما سبق» وكلّما كثر كان أفضل ولا حد لأكثره بل يصح 
اعتكاف عمر الإنسان جميعه ويصح نذر اعتكاف العمر وسنفرده 
بمسألةٍ مستقلة. 

ولو نذر اعتكافه ساعةً صحّ نذره ولزمه اعتكاف ساعةٍء ولو 
نذر اعتكافًا مطلقًا كفاه عن نذره اعتكاف لحظة والأفضل أن 
يعتكف يوم ليخرج من خلاف أبي حنيفة وموافقيه» نص عليه 
الشافعي واتّْق عليه الأصحاب ولو كان يدخل ساعة وبخرج 
ساعةء وكلّما دخل نوى الاعتكاف صحّ على المذهب» وحكى 
الروياني فيه وجهًا ضعيفاء وكأنه راجع إلى الوجه الثاني والثالث. 

قال المتولّي وغيره: ولو نوى اعتكاف مدَّةٍ معلومةٍ استحب 
له الوفاء بها بكمااء فإن خرج قبل إكمالها جازء لأنْ التطوّع لا 
يلزم بالشّروع» وإن أطلق النية ولم يقدر شيئا دام اعتكافه ما دام 
في المسجد. 

فرع 
4 مذاهب العلماء ف أقل الاعتكاف 

قد ذكرنا أنّ الصّحيح المشهور من مذهبنا أنه يصح كثيره 
وقليله ولو لحظةٌء وهو مذهب داود والمشهور عن أحمد ورواية 
عن أبي حنيفة. 

وقال مالك وأبو حنيفة في المشهور عنه: أقلّه يوم بكماله بناءً 
على أصلهما في اشتراط الصّوم. 

دليلنا أن الاعتكاف في اللّغة يقع على القليل والكثير وم 


وما الوم فقن سبق الكلام فيه 
وبِينا أنه لم يثبت في اشتراط الصّوم شيءٌ صريح. 
3 يد ف 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ تَذَرٌ اغْيَكَافَ المَظْرٍ 
َل به لله الحَاِي وَالمِشْرِينَ قبل عرب التكلمْس؛ مرق 
الفَرْضَ بين كما يفل جُْءًا ب رَأسيه ليستَفِيَ غَسْل الوَجْهٍ 
يقبن ويج نه بهلال سوال تَامًا كَانَ الشَهْرٌ أو نقِصاء لأن 
العَشَرَةٌ عَبَارَة عَمَايْيِنَ العشْرِينّ إِلَى آخبر الث 
اعْتكاف عَشَرَةٍ يام من آخرِه وَكَا الشهرُ نَاقِصًا اغتكَف بَمْد 
الشتهْر يَوْم آخرَ لمم المَشرَق ؛ لأن العَشْرَة عِيّارَة عَنْ عَشْرَةِ آحَادٍ 
جادت اشرق 
ْ (الشرح): هاتان المسألتان ذكرهما أصحابنا كما قد ذكرهما 
المصئف. ويستحب أن يمكث في معتكفه بعد هلال شوّال حتّى 
يصن الودااد عو رمه إن الفلي؟ إن ملرها وير وز 
سبقت هذه المسألة في آخر كتاب الصيام. 


(وقوله): في المسألة الثانية: (إذَا حرج التَهْرٌ نَاقِمما انكف 


مْرِ وَإِنْ نَذْرَ 


وم 


يَوْمًا آخرٌ) يعني يوم بليلته. 

كذا صرّح به البغوي وغيره» ويستحب في الثاني أن يعتكف 
يومًا قبل العشر لاحتمال نقص الشهرء فيكون ذلك اليوم داخلا 
في نذره لكونه أوّل العشر من آخر الشّهر» فلو فعل هذا ثم بان 
نقصه فهل يجزئه عن قضاء يوم؟ قطع البغوي بأنه يجزئه» ويحتمل 
أن يكون فيه خلافٌ كالوجهين فيمن تيقن الطهارة وشلك في 
الحدث فتوضًا غلطًا فبان محدثاء هل يصحّ وضوءه؟ والأصمح لا 
يصحء والله أعلم. 

فرع 

مذاهب العلماء فيمن ندر اعتكاف العشر الأواخر 

من رمضان أو غيره» متى يدخل 2# اعتكافه؟ 

قد ذكرنا أنّ مذهبنا أنه يلزمه أن يدخل فيه في ليلة الحادي 
والعشرين ويخرج عن نذره بانقضاء الشّهر تم أو نقصء وبه قال 
مالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه. 

وقال الأوزاعي وإسحاق وأبو ثور: يجزته» الدّخول في طلوع 
الفجر يوم الحادي والعشرين» ولا يلزمه ليلة الحادي والعشرين. 
دليلنا أن العشر اسم لليالي مع الأيام» والله أعلم. 

ل 0 ف 

قَالَ المصَنّفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِن تَدَرَ أن يمْتَكِفَ شَهْرًا 


م 5 


نَظَرْت فَإِنْ كان عن ساو يه لور 
الهر ناما أَمْ نَاقِصاء لعي عار كا الهلاين تم 
تقص. 


.إن نر اغيكاف تَهَارٍ الشهْر لَِمَهُ النهَارُ كوت اللَّيِلِء لأنهُ 

حص التْهَارَ َلا يَلرَمهُ اللي فإِنْ فَانَهُ الشَهرٌء وَلَمْ يَمْتَكِفْ فيه 
أن سا ُو يفعي تبن وه 09 لالع في 
دا بِحّكُم الوَمسي فَإِذَا نان ست كنقاي فييزء هزر 
رَمَضَان وَإِنْ نَذَرَ أن يَعْتَكِف مُسَابمَا لَرِمَهُ قَضَاؤُهُ مُتَتَايمَاء لأن 
لتب هونا وجب كم اذه فلم يط ََاته الوفت. 

َال فِي الأُم: ذا ندَرَ يكف شَهْر وكان قد مَضَّى الشْهْرٌ لم 
يَلْرَمْهُ اا اعد رح قي ل ند كان 
شهْر غَيْرِ معي فَاطتكَف شهرا بالأهِلة جره تَمْ الشَهْرٌ أو نتقصَ 
5 نع اشرق .زا كف شذر اطق رق رم 


يَوْمًا؛ لأة الور بالمَدِ لاون َْمَاء َم يَنظُمُ فيوه فَإِنْ شرّط 


لايم لَمَهُ الَئٌِ؛ لِقَرْلِه كله: هن كد كذ تح ستو اونا 
بو ون شرّط أن يون عفرا جار معَرقاوَمكَامَا؛ لأ الَايع 
أفْضَلُ من فرق 

َجَارَ أن يْقِط أَدْنَى الفَرْضيْن بِأنْضَلهِمَاء كَمَا لو نَذَرَ أن 
يكف في راسد الام قله أن يَنتَكِف في الَسْجدد 
الخَرَام وَإِنْ أطْلقَ التدرَ جَانَ متها وَمتَابَا كما لَوْنَدَرَ صَوْمٌ 
شهْر). 

(الشرح): هذا حديث رواه ابن ماجه والترمذي. 

(أَما الآحكامٌ): فقال الأصحاب: إذا نذر اعتكاف شهر بعينه 
وأطلق لزمه اعتكافه ليلاً ونهارًا تامًا كان الشّهر أو ناقصاء ويجزثه 
الناقص بلا خلاف» فإن قال: أيَام الشهرء فلا يلزمه الليالي» أو 
يقول: الليالي» فلا تلزمه الأيّامه فلو لم يلفظ بالتقييد بالأيّام دون 
اللَيالِ أو عكسه. ولكن نواه بقلبه فوجهان: 

(أصّحُهُمًا): عند المتولي والبغوي والرافعي وغيرهم لاأثر 
لتّنه؛ لأنّ النذر لا يصمح إلا باللفظ. 

(والثاني): يكون كاللّفظ؛ لأنّْ النيّة تمبيز الكلام الجملء كما 
لو نذر عشرة آيَام أو ثلائين يومًا وأراد الأيّام خاصّة فإِنّه لا 
يلزمه إلا الأيَام خاصّة بلا خلافي قال البغوي: وهذا الوجه هو 
قول القفال؛ قال المتولي: ولو نذر اعتكانًا مطلقًا بلسانه ونوى 
بقلبه عشرة أيَام فهل تلزمه العشرة أم يكفيه ما يقع عليه الاسم؟ 
فيه هذان الوجهانء قال أصحابنا: وإن فاته الاعتكاف في الشهر 
الذي عيّنه لزمه قضاؤه ويجوز متفرّنًا ومتتابمًا لا ذكره المصشف» 


وحكى أصحابنا عن أحمد أنه قال: يلزمه التتابع في القضاء. 

(أم) إذا نذر اعتكاف شهر بعينه أو عشرة أيام بعينها وشرط 
التتابع بأن قال: نذرت اعتكاف هذا الشّهر متتابمًا أو هذه الأيّام 
العشرة متتابعة ففاته ذلك المعين فيلزمه قضاؤه وهل يجب القضاء 
في هذه الصّورة متتابعًا؟ فيه وجهان: 

(أَصّحُهُمًا) وبه قطع المصنف والأكثرون يجب لتصريحه يه. 

(والثاني): حكاه الفوراني والمتولي والبغوي وآخرون من 
الخراساتيّين لا يجب بل يجوز متفركًا؛ لأنْ التتابع يقع فيه ضرورة 
فلا أثر لتصريحه 

(أما) إذا نذر اعتكاف شهر مضى بسأن قال: أعتكف شهر 
ينقاة ينا يبون وسائة وماق بعة الخد رسفن 0< 
يلزمه بلا خلافي؛ لفساد نذره» نص عليه الشّافعي في الأمّ وتابعه 
الأصحابء أمّا إذا نوى اعتكاف شهر غير معيّن فإنه يكفيه شسهر 
الهلال تم أو نتقصء لأنّ الشهر اسم مأ بين الهلالين وإنماء يحصل 
ما اه واه السو و 
بعد الغروب فقد صار شهره عدديّاء فيلزمه استكمال ثلاثين 
يلياليهاء د ال ل ارو ادم 
المصئف. 

وإن شرط التفريق جاز متفرَقاء وهل يجوز متتابمًا؟ فيه 
طريقان: 

(أْصّحُهُمًا): القع بجوازه. 

وبه قطع المصتف والأكثرون؛ لأنه افضل. 

(والثاني): فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين وغيره من 
الخراسانيين. 

(أَصَحُهُمًا): هذا. 

(والثاني): لا يجزئه؛ لأنه خلاف ما سمّاهء وإن لم يشرط 
التتابع ولا التفريق فيجوز متفرّقا ومتتابعًا على المذهب. وبه قطع 
المصنف والجمهورء لكن يستحب التتابع وخرج ابن سريج قولاً 
أنه يلزمه التتابع حكاه عنه إمام الحرمين والمتولي وغيرهما وهذا 
شاد ضعيف واللّه أعلم؛ ولو نذر اعتكاف العشر الأواخر من 
شويع فلالا رن شين افك ازيم ١)‏ فعباء تنيها دام 
بلياليهاء لأنّ العشر الذي التزمه إنما كان تسعة بلياليهاء صرّح به 
المتولّي وغيره وهو ظاهرٌ. 

د يع تا 

َالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ نَذَرَ أنْ يَمْتَكِف يَرْماء 

َم أن يل فيه قبل طُلُوع الفَجره وَيَخْرْجَ ينه بَمْد غُرُوبٍ 


الشمْس لِيَسْتَرْفِيّ الفَرْض بيقن وَهَلْ يَجُورُ أن يُعَرْقَهُ في 
ساعَات أيام؟ فيه وَجْهَان: 

(أحدهما): يجو كما يقر ليتوف هزر من شرن 

(والثاني): لا يَجَورُ؛ لذ اليم عبَارَة عم ينوع الفُجِرٍ 
وَعْرُوب التشمس). 

(الشرح): قال أصحابنا: إذا نذر اعتكاف يوم لم يلزمه معه 
ليله بلا خلافي بل يلزمه أن يدخل فيه قبل طلوع الفجر. ويخرج 
منه بعد غروب الشّمس لأنّ حقيقة اليوم ما بين الفجر وغروب 
الشّمس» هكذا قاله الخليل بن أحمد وغيره من أثمّة اللغة 
وغيرهمء؛ وإذا كان كذلك وجب الدّخول قبل الفجر والمكث إلى 
ما بعد غروب الشّمس ليسقط الفرض كما يجب على الصّائم 
إمساك جزء بعد الغروب لاستكمال اليوم؛ وهل يجوز أن يفرّق 
اليوم في ساعاتو من ليام؟ بان يعتكف من كل يوم ساعة أو 
ساعتين أو ساعات حتّى يستكمل اليوم؟ فيه هذان الوجهان 
المذكوران في الكتاب بدليلهما. 

(أَصّحُهُمًا): وبه قال أكثر أصحابنا: لا يجوز. 

وحكى الدارميّ وجهًا ثالنا عن القيصري من أصحابنا أنه لو 
نوى اليوم متتابعًا ل يجزئه وإن أطلق أجزأه تفريق ساعاته. 

قال أصحابنا: ولو دخل في الاعتكاف في أثناء النهار» وخرج 
بعد غروب الشّمس ثمّ عاد قبل الفجرء ومكث إلى مشل ذلك 
الوقتء ففي إجزائه هذان الوجهان فلو لم يخرج بالليل فطريقان. 

(أحدهما): وبه قطع الأكثرون» وهو ظاهر نص الشافعي أو 
هو نصّه أنه يجزئه» سواءً جوزنا التفريق في ساعاتي من آيَامٍ أم 
لاء لحصول التواصل. 

(والثاني): أنه على الوجهين في تفريق السّاعات كما لو 
خرج في اللّيلء وبهذا الطريق قال أبو إسحاق المروزي» وحكاه 
عنه أصحابنا العراقيُون وإمام الحرمين والمتولي وغيرهما من 
الخراسانيّين» لاع ير سرافل التاطات وامتافه بنك 
لليلة غير دال في نذ ره» ولا أثر له فكأنه خرج في الليل ثمّ م عاد 

شبزاة متكا المسعدا اذ خو ان عام سرد بول اللبل 
حصل التفريق ش 

قال إمام الحرمين: وهذا الذي قاله أبو إسحاق منقاسُ متجةٌء 
وإن كان معظم الأصحاب على خلافه؛ قال: وعرض على أبي 
إسحاق نص الشافعيّ على تجويز ذلك مع مصيره إلى أنّ تفريق 
ساعات اليوم لا يجزئ فقال: نصّه محمولٌ على ما إذا قال: للّه 
علي أن أعتكف يومًا من وق هذاء فإذا قال ذلك فلا وجه إلا 


الصّبر إلى مثله من الغدء هذا كلام الإمام؛ ولو قال: لله علي أن 
اعتكف يومًا من هذا الوقت فقد افق أصحابنا في الطّرق كلّها 
على أنه يلزمه دخول المعتكف من ذلك الوقت إلى مثله من الغده 
ولا يجوز الخروج باللّيل» بل يجب مكثه لتحقق التواصلء قال 
الشافعيَ: وهذا فيه نظرٌ؛ لأنّ الملتزم يومٌ وليست اللّيلة منه فلا 
يمنع التتابع» قال: والقياس أن يجعل فائدة التقييد في هذه الصّورة 
القطع يجواز التفريق لا غير. 

ثم حكى إمام الحرمين عن الأصحاب تفريعًا على جواز 
تفريق السّاعات أنه يكفيه ساعات أقصر الأيّام؛ لأنه لو اعتكف 
أقصر الأيّام جازء ثم قال: إن فرّق على ساعات أقصر الأيام في 
سنين فالأمر كذلك» وإن اعتكف في أيام متبايدة في الول 
والقصر فينبغي أن ينسب اعتكافه في كل يوم بالجزئية إن كان 
ثلثاء فقد خرج عن ثلث ما عليه وعلى هذا القياسء نظرً إلى 
اليوم الذي يقع فيه الاعتكاف؛ ولهذا لو اعتكف من يوم طويلٍ 
بقدر ساعات أقصر الأيّام لم يكفه قال الرّافميَ: وهو استدرالهٌ 
حسن» وقد أجاب عنه بما لا يشفيء والله أعلم. 

قال المتولّي وغيره: لو نذر اعتكاف ليلةٍ فهو في معنى 
اعتكاف اليوم على ما سيق فيد خل المسجد قبل غروب 
الشّمسء ويمكث حتّى يطلع الفجرء فلو أراد تفريقا من ساعات 
ليالي ففيه الخلاف السّابق في تفريق ساعات اليوم من آيام وكذا 
لو دخل نصف الليل وبقي إلى نصف الليلة الأخرى ففيه 
الطريقان السابقان. 

(أَشْهّرُهُمَا): القطع بالإجزاء؛ وقال ابو إسحاق: فيه 
الوجهان؛ والله أعلم. 

(فرع): قال المتوّي: لو نذر اعتكاف يوم فاعتكف بدله ليلةً 
- فإن لم يكن عيّن الرّمان - لم يجزئه - لأنه قادرٌ على الوفاء 
بنذره على الصّفة الملتزمة فهو كمن نذر أن يصلّي ركعتين 
بالتهار» فصلآهما بالليل» وإن كان عيّن الرّمان في نذره ففات 
فاعتكف بدل اليوم ليلة أجزاه؛ كما لو فاته صلاة ة نهار ما 
مكتوبةٌ أو منذورة فقضاها في الليل» فإنه يجوز وسببه أن اليل 
صالح للاعتكاف كالنهار وقد قات الوقت فوجب قضاء القدر 
الفائت» فأمًا الوقت فيسقط حكمه بالفوات. 

كن يذ فا 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإنْ نَذَرَ اغيكاف يَوْمْيِنٍ 
َِمَهُ اغْيكافهماء وَفِي اللِّلََ التي يهم هما ثَلائةُ أَوْجُه: 

(أحَدُهَا): يَْرَمُهُ اعْتكافهَاء لأنه لَيْلُ يَنَحَلْلُ نَهَارَ الأغْيَكَاف 


لم اعيَِافهًا كالَلِي العَشثر. 

(والثاني): إن شَرّط لتَبِم لَرْمَهُ اعْيَكَافْهًا؛ لأنَهُ لا ينفلك مِنْهًا 
اليَوْمَان وَإِنْ لمي ترط الا َميََنهُ ئها لاله قد يقل 
ِنها اليرْمَان فلا يَلْرَمُهُاغيكَافها. 

(وَالئْالِت): لا يَلرَمُهُ اغيكافهَاء شرَط فيه الشَابْعَ أم أَطْلَّقَ» 
وَمُوَ الأظْهَرُ؛ لأنْهُ رَمَانّ لا يَتََاوَلَهُ نَذرُهُ فلا يَلرَمُهُ اعْيَكَافَهُ كَليْلَةٍ 
مَا قبِلَهُ وَمَا بَعْذَه. 

إن َدَرَ اعيِكَاف لَيْلِين لَرمَُ عْيَكَافْهُمًا. 

اه 

ون نَذَرَ اغتِكَاف ثَلائِينَ يَوْما لَرمَهُ عياف ثلائين يَْمًا. 

وَفِي ليَالِيهًا الَْوْجُهُ الثلاثّة). 

(الشرح): قال أصحابنا: إذا نذر اعتكاف يوءلم يلزمه معه 
1 ا 

هذا هو المذهب وبه قطع الأصحاب في كل الطرق» ونقل 
إمام الحرمين اتّفاق الأصحاب عليه فقال: قال أصحابنا: إذا نذر 
اعتكاف يوم لم يلزمه ضمٌ اليل إليه بالاتفاق إلاّ ان ينريها. 

قال: م اتفقوا على أنه إذا نواها لزمه اعتكافها مع اليوم. 

ثم استشكله الإمام من حيث إِنّ اللّيلة لم يذكرهاء والنية 
الْجرّدة لا يلزم بها النذر ثم أجاب عنه بأنّ اليرم قد يطلق ويراد به 
اليوم بليلته» وهذا شائعٌ على الجملة» وإن لم يكن هو الظاهر من 
اللفظ فعملت النية فيه. 

هذا كلامه» وهو كلام نفيس 

وحكى الرّافعيّ قولاً غريبًا ان الليلة تلزم في نذر اعتكاف 
اليوم» إلا أن ينوي يوم بلا ليل وهذا شاد ضعيفٌ ولا تفريع 
عليه ولو نذر اعتكاف شهر دخلت الأيّام والليالي بلا خلافي. 

ونقل إمام الروة وق اتفاق الأشجات حلي 

وقد ذكره المصئف وشرخناه قبلء هذا لأنّ الشّهر اسم 
للجميع؛ وهو ما بين الملالين» ولو نذر اعتكاف يومين لزمه 
اليومان» وني الليلة الي بينهما ثلاث طرق: 

(أَحَدُهَا): حكاه إمام الحزمين عن المراوذة أنهم قطعوا بأنها 
لا تجب. قال: وإِنّما ذكر المراوزة الخلاف في اللّيائي المتخلّلة فيما 
إذا نذر اعتكاف ثلاثة أيام فصاعدًا. 

(وَالطَرِيقُ الثاني): طريقة الشيع ابي حامل د وابن الصّباغ 
اتوي وأكثر أصحابنا المصنفين أله إن صرّح بالتتابع في اليومين 
أو نواه لزمته الليلة المتخذلة وجهًا واحدًا وإلا فوجهان. 

(وَالطْرِيقٌ الثَّالِتث): طريقة المصنّف وقليلين أنّ في الممسألة 


ثلاثة أوجه: 

(أَحَدُهَا): تلزمه الليلة إلا أن يريد بياض الثهار فقط 

(والثاني): لا تلزمه إلا إذا نواها. 

(وَالثَالِثْ): إن نوى التتابع أو صرّح به لزمته الآيلة وإلاّ فلا. 

قال الرافعي: هذا الوجه الثالث هو الرّاجح عند الأكثرين 
قال: ورجّح صاحب المهذّب وآخرون أنها تلزمه مطلقًا قال: 
والوجه أن يتوسّط فيقال: إن كان المراد بالتتابع توالي اليرمين؛ 
فالصّواب قول صاحب المهذبء وإن كان المراد تواصل 
الاعتكاف فالصّواب ما قاله الأكثرون» وهذا الذي اختاره 
الرّافعي جزم الدارمي به فقال: إذا نوى اعتكاف يومين متتابعين 
لزمته الليلة معهماء وإن نوى المتابعة في النهار كالصّوم لم يلزمه 
الليل» وإن لم ينو تتابعًا فوجهان: وإن نذر ليالي فإن نوى متتابعة 
لزمته الأيَام؛ وإن نوى تشابع اللاي لم تلزمه الأيام؛ وإن لم ينو 
التتابع فعلى الوجهين. 

(أَصّحُهُمَا): لا يلزمه» هذا كلام الدارمي» واللّه أعلم. 

قال أصحابنا: ولو نذر اعتكاف ليلتين ففي النهار المتخلل 
بينهما هذا الخلاف؛ ولو نذر ثلاثة آيَام أو عشرة أو ثلاثين ففي 
وجوب اعتكاف اللَيالي التخللة هذا الخلاف هكذا قطع به 
الجمهرر؛ وحكى البغوي هذا وحكى طريقا آخر واختاره أنّه 
يلزمه اللّيالي هنا وجهًا واحداء والمذهب الأول واتفق أصحابنا 
على أنّ الخلاف إنما هو في الليالي المتخللة» وهي تنقص عن عدد 
الأيّام بواحدر أبدًا ولا خلاف أنه لا يلزمه ليال بعدد الأيام. 

هكذا صرحورا في جميع الطرق بأنه لا خلاف فيه وكذا 
صرّح بنفي الخلاف فيه الرّافعي» وكان ينبغي أن يجيء فيه القول 
الذي قدمناء عن حكاية الرّافعيّ أنّ من نذر يومًا لزمته ليلته. 

قال أصحابنا: ولو نذر اعتكاف العشر الأواخر من شهر 
رمضان دخل فيه اللَيالي والأيام بلا خلافي؛ لأنه اسم لذلك» وقد 
سبقت المسألة مشروحة وتكون الليالي هنا بعدد الأيّامِ كما في 
الشهر» ولو نذر عشرة آيَامِ من آخر الشّهر قفي دول الليالي 
الخلاف» هذا تفصيل مذهينا. 

وقال أبو حنيفة: إذا نذر اعتكاف يومين لزمه يومان وليلتان» 
وحكاه المتولّي عن أحمدء وعندنا لا يلزمه ليلتان» وفي لزوم ليلةٍ 
المشهور 
عن أحمدء واحتج أصحابنا ب أن اليرمين تثنية» لليوم وليس في 
اليوم ليلةّء فكذا في اليومين» واللّه أعلم. 

03 ةد تن 


واحدةٍ الخلاف السابق» وبه قال مالك وأبو يوسف» 
5 إلى د وهو 


قَالَ المصَنْفهُ -رحمه الله تعالى-: (وَلا يح الأعيكّاف إلا 
باليّة؛ لعل كل: نما الأعمَالٌ بالنبّات وَلِكُلّ امرئ مَانَوَى) 
وَلَانه باد مَخضة فَلَمْيَصِحْ من غير ني لصوم وَالصُلاقه َإِنْ 
كَانَ الأغيَكَافُ فَرْضًا لَرِمَهُ تَمِيينُ المَرْض لِيتمَيْرَ عَنِ الَطوْعء فَإِنْ 
ل فى الاذيكاف ذه نر روج نه َيه وَجْهَان: 

(احدهما): يطل لان قَطَمَ شاط سيو بهذا مَطَمَكِة 
الصّلاة. 

(والثاني): لا يَنِطُل؛ أنه قربة علق بمكان قلا يَحْرُجٌ ينهَا 
بي الخرُوج كالخج). 

(الشرح): هذا الحديث رواه البخاريّ ]١[‏ ومسلم ]١95017[‏ 
من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنهه وسبق بيائه واضحًا في 
أوّل باب نيّة الوضوء. 

(وَكَوْلَهُ): عبادة محضة؛ احترارٌ من العدّة ونحوها مما قدمناه في 
الو متو 

(وَقَولهُ): قرب تتعلّق بمكان» احترازٌ من الصّيام والصّلاة. 

(آَمّا الحكم): فلا يصح الاعتكاف ِلآ بيةٍ سوا المنذور 
وغيره» سواءٌ تعيّن زمانه آم لاء فإن كان فرضًا بالنذر لزمته ليتميز 

عن التطوّع» ثم م إذا نوى الاعتكاف وأطلق كفاه ذلكء وإن طال 
مكنه شهورًا أو سنين؛ فإن خرج من المسجد ثم عاد احتاج إلى 
استئناف النيّة سواءٌ خرج لقضاء الحاجة أم لغيره» لأنّ ما مضى 
عبادة تامّة مستقلةٌ ولم يتناول بنيةِ منه غيرها فاشتراط للدّخول 
الثاني نيه أخرى؛ لأنها عبادة أخرىء قال المتولي وغيره: فلو عزم 
عند خروجه أن يقضي الحاجة ثم يعود كانت هذه العزيمة قائمة 
مقام النيّة. 

قال الرّافعيّ هذا فيه نظرٌ؛ لأنَّ اقتران النية بأول العبادة 
شرط» فكيف يكتفي بعزيمةٍ سابقة؟. 

(قُلْتُ): ووجه ما قاله المتولّي وغيره وهو الصّواب أنه لا 
أحدث النْيّةْ عند إرادته الخروج صار كمن نوى المدتين بنيِةٍ 
واحدة كما قال أصحابنا فيمن نوى صلاة النفل ركعتين ثم نوى 
في آخرها جعلها أربمًا أو أكثر» فإنه تصحّ صلاته أرما بلا خلافي 
ويصير كمن نوى الأربع» في أوّل دخوله؛ واللّه أعلم. 

هذا كله إذا لم يعيّن زمناء فإن عيّنه بأن نوى الاعتكاف أوّل 
يوم أو شهر ففي اشتراط تجديد النيّة إذا خرج ثم عاد أربعة 
أوجه: 

(أَصَّحُهًا): وبه قطع المتولي إن خرج لقضاء الحاجة ثم عاد لم 
يجب التجديد لأنه لا بد منهء وإن خرج لغرض آخر اشترط 


المجموع - كتاب الاعتكاف 


التجديد سواءً طال الزّمان أم قصر. 

(والثاني): إن طالت مدة الخروج اشترط التجديد وإلا فلاء 
سواءٌ خرج لقضاء الحاجة أم لغيره. 

(وَالثالث): لا يشترط التجديد مطلقا. 

(والرابع): وبه قطع البغوي إن خرج لأمر يقطع التشابع في 
الاعتكاف المتتابع اشترط التجديد؛ وإن خرج لا لا يقطعه ولا بد 
منه كقضاء الحاجة والغسل للاحتلام لم يشترط. وإن كان منه بد 
أو طال الرّمان قفي اشتراط التجديد» وجهان وهذه الأوجه 
جارية ني اعتكاف التَطوّع وفيمن نذر آيَامًا ول يشترط فيها النتابع 
ثم دخل المسجد بقصد الوفاء بالنذرء فأمًا إذا شرط التتابع أو 
كانت الأيّام المنذورة متواصلةً فسنذكر حكم تجديد النيّة فيها بعد 
ذكر ما يقطع الاعتكاف المتتابع؛ وما لا يقطعه إن شاء الله تعالى. 

وإذا شرط في اعتكافه خروجه لشغل وقلنا بالمذهب: إنه 
هخ شرظه تفرع اذك اماد في رجرب اله 
وجهان حكاهما البغوي وغيره. 

(أَصّحُهُمًا) على قياس ما سبق وجوب التّجديد. 

أمَا إذا دخل في اعتكافي بالنية ثم قطع الي ونوى إيطاله 
فهل يبطل؟ فيه الوجهان اللّذان ذكرهما المصنف وغيره. 

(أَصّحُهُمًا) على قياس ما سبق وجوب التجديد أمّا إذا 
دخل في اعتكافي باليّة ثم م قطع النيّة ونوى إبطاله فهل يبطل؟ فيه 
الوجهان اللذان ذكرهما المصتف, وهما مشهوران. 

(أْصَّحُهُمَا): لا يبطل وقد سبق ذكر هذه المسألة مع نظائرها 
في باب نيّة الوضوء ثم في أوّل صفة الصّلاة» والله أعلم. 

ا 

قَالَ الْمصَنْففُ -رحمه الله تعالى -: (وَلا يَجُورُ لِلْمُمتَكِف أَنْ 
يَحرُج من الْجلٍ لما وَوتْ عَاِشَةُ رضي الله عنها قَالَت: «كَانَ 
َسُولُ اله كل يدي إل وس لآرَجْلَكُ وَكَانَ لا يَدْحْلُ الت 
إلا لِحَاجَةٍ الإنسّان» إن خرّج مِنْ : غَيْرِعُذَرِ بَطَلَ اغْيَكافَةٌ؛ لأن 
العاف هُرَ الت فِي السْجد فد حرج فقَد قعل مَا يناي ينأفيه م 
غير عُذَرء بطل كما َو أكلَ في الصُْم» وَيَجُورُ أن يُخْرِج 27 
وَرَجْلَهُ وَلا ينْطْلُ اغيَكافة؛ لِحَدِيثٍ عَايْشَقَ وَلأنَهُ إخرَاج ع الرأس 
والرحل ليمي ارجا 

لها َو حَلّف لا حَرَجْتُ مِنَ الثار وَأَخرَج رَأْسَهُ أو رجْلَهُ 


(الشرح): حديث عائشة رواه البخاري ]١975[‏ ومسلم 
7 ]1 ولفظهما عن عائشة قالت: «إِنْ كَانّ رَسُولُ الله يلل 


يِل عَلِيُ رَأَعَهُ َهوَ في المْجل فَأرَجِلهُ وَكَانَ لا يَدْخْلٌ ابت 
إلا لَِاجَةٍ الإنْسَان إِذَا كَانَ مُمْتَكِفًاه هكذا هو في رواية البخاري 
م0 ش 

إلا أن لفظ الإنسان ليس في رواية البخاريئ وهي ثابتة في 
رواية مسلم ذكره في أوائل كتاب الطهارة وثبت لفظ الإنسان في 
سنن أبي داود أيضًا وهذا لفظه عن عائشة قالت: «كَان رَسُولٌ 
الله يكل إذا انكف يُذْنِي إلى رَأْسَهُ 

وَكَانَ لا يَدْخْلُ الت إلا لِحَاجَةٍ الإنْمَان» رواه أبو داود 
7 ]] بإسناوٍ على شرط البخاري ومسلم. ّْ 

وفي روايةٍ للبخاري :]١9715[‏ «كَانَ رَسُولٌ الله له يُضْفِي 
َي رَأسَهُ وَهُوَ مُجَاورٌ في الجر فَأَرَجْلّهُ وَأنَا حَائْضِ» رواه 
ملم [41؟] كذلك في كتاب الطهارة إل أن في روايته: : يُخْرِج 
َي 2 ص الّسْجِاٍِ وَهُوَ مُجَاوِرٌ فَأَغْسِلَهُ وَأَنا حَائْض». 

قوق كان لحف وس الامكان وا وقد 
ذكرته في تهذيب اللّغات وفي الفاظ التنبيه. 

وفي روايةٍ للبخاريّ ]١977[‏ عن عائشة قالت: «كَان النبِي 
ل يُبامِيرنِي وَأَنَا حَائْض» وَكَانّ يُخْرجٌ رَأْسَهُ مِنّ الْممْجل وَهُّرَ 
مُمْتَِفْ فَأَضْلُهُ ونا حَائِض» وقوها (ياشِيرنِي) أي باليد ونحوهاء 
والمباشرة في زمن الاعتكاف محمولة على أنّها بغير شهوةٍ. 

(أَمَا الآحكام): فقال الشافعي والأصحاب: إذا دخل في 
اعتكافو منذور شرط فيه التتابع لم يجز أن يخرج من المسجد بغير 
علنن فج جرم بر عدر بال امتكاله وإنرستر لقصاء ء حاجة 
الإنسان وهي البول والغائط لم يبطل؛ لما ذكره المصنف. وإن 
أخرج يده أو رجله أو رأسه لم يبطل بلا خلافيء سواءٌ كان لحاجةٍ 
أم لغيرها؛ لما ذكره المصنف. 

هذا مختصر ما يتعلّق بشرح كلام المصنفء ولم يذكر المصنفء 
كون الاعتكاف منذورًاء ولا بد من تصوير المسألة في المنذور» كما 
نقلناه عن الشافعي والأصحاب وإلا فالتطوّع يجوز الخروج منه 
متى شاءء والله أعلم. 

قال أصحابنا: الذي يقطع الاعتكاف المشابع ويجوج إلى 
استكئناف المنذور أمران: 

(احدهما): فقد بعض شروط الاعتكاف؛ وهو الأمور التي 
لا بد منها لصحّته كالكفٌ عن الجماع وكذا عن المباشرة على 
أحد القولين» كما سنوضّحه إن شاء الله تعالى ويستثنى من هذا 
طرآن الحيض والاحتلام فإنهما لا يقطعانه وإن كانا يمنعان 
انعقاده أوّلاً. 


(والثاني): الخروج بكل البدن عن كل المسجد بلا عذر فهذه 
ثلاثة قيود: 

(الأآَوَلُ): الخروج بكل بدنه. 

احترزوا به عمّن أخرج رأسه أو يديه أو إحدى رجليه أو 
كليهماء وهو قاعدٌ مادّهماء فلا يببطل اعتكافه بلا نخلافي؛ لما 
ذكره المصنفء فإن أخرج رجليه واعتمد عليهما وبقي رأسه 
داخل المسجد فهو خارج فيبطل اعتكافه. 

(القَيْدُ الثاني): الخروج عن كل المسجدء احترزوا به عن 
الخروج إلى رحبة المسجدء فإنه لا يضر يلا خلافي كما سنوضّحه 
إن شاء الله تعالى وعن الخروج إلى منشارة المسجد. وسياتي 
كمليما كرا إن نام الله تعال والله اعد 

(القَيْدُ الثالت): 0 فأما الخروج لعذر ففيه 
تفصيل نذكره بعد هذا على تر تيب المصئف إن شاء الله تعال. 

كد نت نا 

َال الْصَئْفُ رمه الله تعالى-: (وَيَجْورُ أن يَخْرْجَ لِحَاجَةٍ 
الإنسّان وَلا يطل اعْتكَافهُ؛ لِحَدِيثْ عَايْشَةَ رضي الله عنها وَلَأنْ 
لك روج لِمَا لابه نه فلم يُمَْعْ نه وإ كَان لْصَسْجدٍ 
سيقايَة »َم َه قَضَاء الْحَاجَةٍ جَة فيهًا؛ لآن ذَلِك نقصَانُ مُرُوءَةٍ 
0 نعلا فلم با وإ كان شري بشع تبون ناه 


:كفا فلن وإ 06 تان ريب يا ير مهاد" 
(أَظْهَرُهُمَ) أنه لاي يَجُوُ أذ يَمْضِيَ إِلَى البَعِيفِ فَإِنْ حرج 
إِليْهِبَطَلَ اغيكَافة؛ لأنهُ لا حَاجَة به إِلئِهِ فب إِذَا حرج لِغَيْر 
حَاجَةٍ. 
وَكَالَ أبو علي ب بن أبي هُرَيْرَة: يَجُورُ أنْ يَمْضِي إِلّى الأبْمَدٍ 
0 0 اغَْكَافُ؛ أنه خَرُوجّ م لِحَاجَةٍ الإنسّان َأَسْبَهَ إِذَا لَمْ يكن 
لَهُ غيرهُ). 
(الشرح): حديث عائشة سبق بيانه وني الفصل مسائل: 
(إِحدَامًا): يجوز الخروج لحاجة الإنسان وهي البول والغائط 
وهذا لا خلاف فيه. 
وقد تقل ابن المنذر والماوردي وغيرهما إجماع المسلمين على 
هذا. 
قال أصحابنا: وله أيضًا الخروج لغسل الاحتلام بلا خلاقي 
ودليلهما في الكتاب. 
(الثاتيّة): إذا كان للمسجد سقاية لم يكلفه قضاء الحاجة فيهاء 
بل له الذهاب إلى داره» وكذا لو كان بجنبه دار صديق له وأمكنه 


دخوها لم تكلفه ذلك؛ لما ذكره المصنف. 

(الثالثة): إذا كان له بيتان أحدهما أقرب وكل واحدٍ منهما 
بحيث لو انفرد جاز الدذهاب إليه فهل يجوز الذهاب إلى الأبعد؟ 
فيه الوجهان اللّذان ذكرهما المصنف بدليلهما. 

(أصّحُهُمَا) عنده وعند غيره لا يجوز» اتفق 
تصحيحه؛ واللّه أعلم. 

(فرع): إذا كانت داره بعيدة بعدًا فاحشًا - فإنلم يجد في 
طريقه موضعا كسقايةٍ أو بيت صديق يأذن فيه - فله الذهاب إلى 
ذازه وجهًا واحد)؛ لأنه مضطر” إلى ذلك» وإن وجد وكان لا يليق 
به دخول غير داره فله الدّهاب إلى داره» أيضًّا بلا خلافي وإلاّ 
فوجهان مشهوران؛ حكاهما البندنيجي والدّارمي والفوراني 
وإمام الحرمين والبغوي والسّرخسي وصاحبا العذة والبيان 
وآخرون. 

(أصّحُهُمًا): لا يجرز الذهاب إلى غير داره؛ لأنه يذهب جملة 
مقصودة من أوقات الاعتكاف في الذّهاب والمجيء وهو غير 
مضطرٌ إليه 

(والثاني): يجوز؛ لأنه يشقّ قضاء الحاجة في غير بينهء وهذا 
الوجه هو ظاهر نص الشافعيّ فإنه قال في المختصر: ويخرج 
المعتكف للغائط والبول إلى منزله وإن بعدء ومن جزم بهذا الوجه 
امحامليّ والماورديّ وهو ظاهر كلام المصنف وشيخه القاضي أبي 
الطيّبء وممّن جزم بالأوّل الشّيخ أبو حامدٍ والصيدلاني» وهو 
ظاهر كلام صاحب الشامل وغيره» وصححه البندنيجي 
والرّافعيَ وغيره؛ قال الشتيخ أبو حامدٍ في التعليق: هذه اللّفظة 
الي نقلها المزني وهي قوله: وإن بعد لا أعرفها للشافعي» 
وتأوّها غير أبي حامدٍ على ما إذا كان المنزل بعيدًا غير متفاحش» 
والله أعلم. ١‏ 

وذكر المتولّي طريقة تخالف ما ذكرناه عن الجمهور في 
بعضهاء فقال: إن كان المنزل بعيدًا عن المسجد أو لم يجد غيره فله 
الذهاب إليه» وإن وجد غيره كسقايةٍ مسبلة - فإن كان عادة مثله 
قضاء الحاجة في السّقاية المذكورة - لم يجز الذهاب إلى منزله» فإن 
ذهب بطل اعتكافه المنتابع» فإن لم يكن من عادة مثله قضاء 
الحاجة في السّقاية فوجهان قال: وهما شبيهان بالوجهين فيمن 
هدّد بما يذعب مروءته على فعل شيء ففعله. هل يكون ذلك 
إكرامًا أم لا؟ والله أعلم. ١‏ 

(فرع): قال أصحابنا لا يشترط في الخروج لقضاء الحاجة 
شدّة الحاجة؛ لأنّ في اعتباره ضر ينا ونقل إمام الحرمين اتفاق 


الأصحاب على 


الأصحاب على هذا. 

(فرع): قال أصحابنا: إذا خرج لقضاء الحاجة لا يكلّف 
الإسراع؛ بل له المشي على عادته. 

قال المتولّي ويكره له أن ينقص عن عادة مشيه؛ لأنه لا 
مشقة في تكليفه المشي على العادة» فلو خرج في الشاني عن حدّ 
عادته من غير عذر بطل اعتكافه على الصّحيحء ذكره المتولي 
والرّوياني في لير 

(فرع): لو كثر خروجه للحاجة لعارض يقتضيه؛ كإسهال 
وز رسيا عافن نام ار 7 1 

(أَصّحُهُمَا) وهو مقتضى إطلاق الجمهور لا يضرّه» نظرًا إلى 
(والثاني): يقطع التتابع لندوره» واللّه أعلم. 

(فرعٌ): أوقات الخروج لقضاء الحاجة لايجب تداركهاء 
وقضاؤها في الاعتكاف المنذور لعلتين: 

(أحدهما): أن الاعتكاف مستمرٌ فيها على الصّحيح من 
وجهين حكاهما المتولي وغيره» وبهذا الصّحيح قطع آخرون» 
قالوا: ولهذا لو جامع في أثناء طريقه في الخروج لقضاء الحاجة من 
غير مكث بطل اعتكافه على الصّحيح» ويتصوّر ذلك بأن يذهب 
لقضاء الحاجة راكبًا مع المرأة في هودج ونحوه. 

وصوروه أيضًا في وقفة لطيفة د 

(وَالِة التنيّة): أن زمن الخروج لقضاء الحاجة مسطتى؛ 
لأنه ضروري» والله أعلم. 

(فرع): إذا خرج لقضاء الحاجة في اعتكافي منذور متتابع ثم 
عاد ففي اشتراط تجديد النيّة طريقان: 

(الَذمَبْ): أنه لا يشترط؛ لأنْ الأولى باقية حكمّاء كما لا 
يجب تجديد النيّة في ركعات الصّلاة ولا في أعضاء الوضوء 


وأفعال الحج. 
(وَالطْرِيقٌ الثاني): أنّ قرب الرّمان لم يشترط التّجديد وإلآ 
فوجهان. 


(فرع): إذا فرغ من قضاء الحاجة واستنجى فله أن يتوضأ 
خارج المسجد؛ لأنّ ذلك يقع تابعًا. 

ونقل إمام الحرمين الاتفاق على هذا وأمًا إذا احتاج إلى 
الوضوء لغير بول وغائط ومن غير حاجة إلى استنجاء - فإن لم 
يمكنه في المسجد - جاز الخروج له ولا يقطع الاعتكاف. 

وإن أمكنه في المسجد فوجهان حكاهما إمام الحرمين وغيره. 

(أَصَّحُهُمَا): لا يجوز الخروج له. 


ونقله الإمام عن الأكثرين ثم» قال: ولاشك أن هذا 
الخلاف في الوضوء الواجب يعني أنّ التجديد لا يجوز الخروج له 


وجهًا واحدًا. 
وقد صرح صاحب الشامل بامتناع الخروج لتجديد الورضوء 
ول يذكر فيه خلانًا. 


(فرع): قد ذكرنا أنّ زمن الخروج لقضاء الحاجة لا يقطع 
التتابع ولا يؤثر في الاعتكاف» ولكن هل يكون ذلك الزّمان 
محسوبًا من الاعتكاف؟ ويعدّ في حال خروجه للحاجة إلى أن 
يرجع إلى المسجد معتكفًا؟ فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين 
والمتولي وغيرهما. 

(أحدهما): لا يكون في ذلك معتكفا. 

قال المتولي: أنه مشغولٌ بضدّه: فلا يكون معتكمًاء ولكنه 
زمنٌ مستكئى من الاعتكافء كما أنّ أوقات الصّلوات تكون 
مسطناة من زمن الإجارة. 

(والثاني): يكون معتكفًا تلك الحال» لأنه لو جامع في تلك 
الحال أو استمتع بقبلةٍ أنزل - وقلنا بتأثير ذلك - بطل اعتكافه 
على المذهب - وبه قطع المتولّي وغيره» ولولا أله معتكفٌ حيتثار 
لم يبطل؛ لأنّ مفسد العبادة إذا لم يصادفها لاء يفسدها كوطء 
الصّائم في ليالي رمضان هذا معنى كلام المتولي. 

وأوضح إمام الحرمين هذين الوجهين فقال: اتفق الأصحاب 
على أنّ أوقات قضاء الحاجة لا تؤثّر في قطع التتابع. 

وإن بلغت ما بلغت. 

قال حبّى قال طوائف من المحققين: إنّ الخارج لقضاء الحاجة 
معتكفٌ وإن لم يكن في المسجد. 

واستدلوا بالاعتداد بهذا الرّمان وكان يمكن أن لا يعتدّ به 
وإن حكم بأنّ التتابع لا يقطع. 

واستدلُوا أيضًا بأنه لو جامع في حال خروجه لقضاء الحاجة 
فله اعتكافه وكان من الممكن أن يقال: لا يفسد ويعدٌ الجماع 
الواقع فيه كالجماع الواقع في ليالي الصّيام المتتابع» وقال القائلون: 
ليس الخارج معتكفا. 

ولكنّ زمان خروجه مستنى وكأنه قال: لله علي اعتكاف 
عشرة آيَام إلا اوقات خروجي لقضاء الحاجة. 

وأجابوا عن الجماع وحملوا كونه مفسدا على اشتغال الخارج 
بما لا يتعلق بحاجته؛ وقد يقولون: لو عاد مريضًا ينقطع تتابعه 
وإن كان خروجه لقضاء الحاجة كما سنفضله حتّى لو فرض 
الجماع مع الاشتغال بقضاء الحاجة على بعل في تصويره لم يفسد 


الاعتكاف. وهذا بعيدٌء والصّحيح أنه يفسد الاعتكاف» وإن قلنا: 
إنه غير معتكفبء فإنه عظيم الموقع في الشريعة» وهو وإن قرب 
زمانه أظهر تأثيرًا من عيادة المريض. 

وقد ذكر الأصحاب أنّ الخارج لقضاء الحاجة إن عاد مريضًا 
في طريقه؛ ولم يحتج إلى الازورار فلا باس بذلك» ولو ازورٌ وعاد 
المريض انقطع التتابع» وإن قرب الرّمان على وجوه كان يحتمل 
مثله في الأناة فإنّ هذا يقدح في القصد الْجرّد إلى قضاء الحاجة. 

ذكر الأصحاب أن الخارج لقضاء الحاجة لو أكل لقمًا فلا 
بأس إذا لم يجد كل مقصوده. ولم يظهر طول زمان معتبرء والجماع 
في هذا الوقت مؤثْرٌ بلا خلافم ومن تكلّف تصويره فرضه في 
جريانه مع الاشتغال بالذهاب لقضاء الحاجة؛ هذا آخر كلام إمام 
الحرمين. 

(فرعٌ): لو جامع الخارج لقضاء الحاجة في مروره بأن كان في 
هودج أو جابع في وقةة يسَيرة أ قبل ابرأته يشهوع وآنزل فلحا 
بالمذهب: نه يؤثر» ففي بطلان اعتكافه وجهان سبقا في كلام إمام 
الحرمين وذكرهما آخرون. 

(أْصّحُهُمَا): بطلان اعتكافه وبه قطع المتولي وآخرون؛ لأنه 
أشدَّ منافاةً للاعتكاف. من أطال الوقوف لعيادة مريض 

(والثاني): امل لال يصرف إليه مشا لسن نوا 
هذه الحالة معتكفًا على أحد الوجهين كما سبق» واللّه أعلم. 

كن نط نا 

َال الْصَنْفُ -رحمه الله تعالى -: (وَيَجُورُ أن يَمِْي إِلَى 
لبت لذأكل وَلا بطل اغْتكَافه. 

وَقَالَر العَبّاس: لا يَجُولُ راع كر تكن لان 
يميه أن يَأكُلَ في جد فلا حَاجَة لَه وَالْنْصُوصُ هُوَالآَوُل؛ 
لآنا الأكن في المتج ينقمر المززةة لم يلزن 

(الشرح): قال الشّافميّ في الأم ومختصر المزني: له الختروج 
من المسجد إلى منزله للأكل وإن أمكنه في المسجدء فقال بظاهر 
النص جمهور الأصحاب. وقال ابن سريج: لا يجوز له الخشروج 
للأكل وحكاه الماوردي عنه وعن أبي الطيِب بن سلمة» وحملا 
نص الشّافعيّ على من أكل لِقمًا إذا دخل بيقه مختارًا لقضاء 
الحاجة ولا يقيم للأكلء؛ وجعلاه كعيادة المريضء وخالفهما 
جمهور الأصحاب وقالوا: يجوز الخروج للأكل والإقامة في البيبت 
من أجله على قدر حاجته؛ وهذا هو الصّحيح عند الأصحاب؛ 
لا ذكره الأصحابء واتفق أصحابنا على أنه لا يجوز له الإقامة 
بعد فراغه من الأكل كما اتفقوا على أنه لا يجوز الإقامة بعد 


فراغه من قضاء حاجته لعدم الحاجة إلى ذلك؛ واتفق أصحابنا 
على أنه يجوز له الأكل في مروره لقضاء الحاجة. 

(وأمًا) الخروج لشرب الماء فقال أصحابنا: إن عطش فلم يجد 
الماء في المسجد فله الخروج للشّرب, وإن وجده في المسجد ففي 
جواز الخروج إلى البيت للشّرب وجهان حكاهما الماوردي 
والشّاشي وآخرون. 

(أصّحُهُمًا): لا يجوز. 

صحّحه الرافميّ وغيره؛ لأنّ في الأكل في المسجد تبذّلاً 
بخلاف الشرب. 

قال الماوردي ولأنّ استطعام الطعام مكروءٌ واستسقاء الماء 
غير مكروو. 

م كا 

قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (رَفِي الحُروج إِلَى الْتَارَةٍ 
الخَارجَةٍ عَنْ رَحْبٍَ الَمْجدٍ يدن ثَلانَة أَوْجُه: 

(أَحَدُمًا): : يَجُونُ وَِنْ حرج لم يطل اعْيِكَافَةُ؛ لأنهَا يُِتْ 
ْمَْجدٍ فصَارَت كَالْارََ التي في حب الجايع. 

(والثاني): لايَجُودُ؛ لأنهًا خارجة 2 السْجاد فأشم لمي قار 
الَارَ َقَادَ بو إِسْحَاقَ الْرْوَزِي: ! إن كَانَ المُؤَدن د َف 
اناس صَوْتَهُ هُ جَارَ أن يحرج ولا يطل ايحَافُة؛ لأن الحَاجَة 
تَدعُوا إِلَيِْ لأغلام الثاس بالوَقسب وَإِنْ لَمْ يألَقُوا صّوْتَهُ لم يَخرْجْ 
َإِنْ خرّجّ بَطَلَ اعْيكَافَهُ لأنةُ لا حَاجَة إليُو). 

(الشرح): قال الشافعيّ رحمه الله تعالى في المختصر: ولا باس 


إذا كان مؤدٌنًا أن يصعد المنارة وإن كان خارجاء هذا نصه. 


قال أصحابنا: للمنارة حالان: 

(أحدهما): أن تكون مبنيّة في المسجد أو في رحبته.أو يكون . 
بابها في المسجد أو رحبته المتصلة به فلا يضر المعتكف صعودهاء 
سواءً صعدها للأذان أو غيره كسطح المسجد. 

هكذا قال الجمهور أنه لأ فرق بين أن تكون المنارة في المسجد 
أو رحبته أو بابها متصلاً بالمسجد أو رحبته. 

وإن كانت خارجة عن سمت البناء وتربيعه فلا يبطل 
الاعتكاف بصعودها بلا خلافي» سواءٌ صعدها المؤدن أو غيره» 
هكذا صرّح به الأصحاب واتفقوا عليه» وثقله إمام الحرمين عن 
الأصحاب فقال: | للو كانت المنارة خارجة عن سمت المسجد 
صل ينها لاس فتداقلم الامحيات بآنّ صعودها لا يقطع 
التتابع» وإن كانت لا تعدّ من المسجدء ولو اعتكف فيها لم يصح؛ 
لأنّ حريم المسجد لا يثبت له حكم المسجد في صحًّة الاعتكاف 


فيه. وتحريم المكث فيه على الجنب ولكنّ النصّ قاطمٌ بما ذكرته 
ول أر فيه خلافًا مع الاحتمال الظاهرء لأنّ الخارج إليها خارجٌ 
إلى بقعةٍ لا تصلح للاعتكاف: هذا كلام الإمام. 

واختصره الرافعي فقال: وأبدى إمام الحرمين احتمالا في 
الخارجة عن سمته قال: لأنها حيشنٍ لا تعدّ من المسجد ولا 
يصِح الاعتكاف فيهاء قال الرّافمي: وكلام الأصحاب ينازعه 
فيما استدل به وهذا الذي قاله الرافعي صحيحٌ» وسياتي في كلام 
امحاملي وغيره في فرع بعد هذا التصريح بخلاف ما استدل به إمام 
الحرمين رحمه الله تعالى» والله تعالى أعلم. 

(الحال الشاني): أن لا يكون بابها ني المسجد ولا رحبته 
المتصلة به بل تكون منفصلةً عنهماء فلا يجوز للمعتكف الخروج 
إليها لغير الأذان بلا خلافي؛ وفي المؤذن أوجة: 

(أصَّحُهًا): لا يبطل في المؤذن الرّاتب في المسجد ويبطل في 
غيره. 

(والثاني): يبطل فيهما. 

(وَالثَّايِثْ): لا يبطل فيهماء وهذا ظاهر النصّ كما سبق» 
وهو مقتضى إطلاق المصنف في التنبيه» لكن يقاوّل كلامه على 
موافقة الأكثرين في الفرق بين المؤذْن الرّاتب وغيره؛ فيقال: مراده 
إذا كان المؤدّن راتبّا وهكذا يحمل قول الحامليّ في اجموع وقول 
القاضي أبي الطَيّب في الْجرّدء فإنهما قالا: إذا كانت المنارة خارجة 
عن المسجد والرّحبة فالّذي عليه عامّة أصحابنا أن له صعودها 
للأذان» ولا يضرّه في اعتكافه؛ قالا: وهو ظاهر نص الشافعي» 
قال: ومن منعه تأوّل نص الشافعي على ما إذا كانت المنارة في 
الرّحبة» فالحاصل أنّ من قال: لا يبطل الاعتكاف بصعوه المنارة 
المنفصلة» أخذ بظاهر نص الشافعيّ ومن قال: يبطل» حمله على 
المخارة التي في رحبة المسجد. 

قال المتولّي: وهذا القائل يقول: إنما قال الشافعي: وإن 
كانت خارجًا؛ لأنّ الناس في العادة لا يعدّون الرّحبة من الجدا 
ومن فرّق بين المؤذن الرّاتب وغيره حمل النص على الرّاتب» وقد 
قدّمنا أنّ الفرق بين الرّاتب وغيره هو الأصح؛ ومن صحّحه 
البغوي والرّافعي. 

(وَاغْلَمُ) أنّ صورة المسألة في منارةٍ قريبة من المسجد مبثيّةٌ 
له فأمًا غيرها فيبطل اعتكافه بالذهاب إليها بلا خلافي وسواءٌ 
الرّاتب وغيرهء هكذا صرّح به جميع الأصحاب منهم الماوردي 
والسّرخسي وآخرون, وهو المفهوم من كلام المحاملي وابن 
الصباغ وصاحب العدّة وغيرهم. 


(وأمًا) قول الرّافعي: فرض الغزالي الممألة» والخلاف فيما 
إذا كان باب المنارة خارج المسجد وهي ملصقة بحريمه: قال: ول 
يشترط الجمهور في صورة الخلاف سوى كون بابها خارج 
المسجد: قال: وزاد أبو القاسم الكرخي - بالخاء المعجمة - فذكر 
الخلاف فيما إذا كانت المنارة في رحبةٍ منفصلة عن المسجدء بينها 
وبينه طريق. 

فهذا الذي ذكره الرّافميّ لا يحالف ما نقاته من اتفاق 
الأصحاب؛ لأنّ مراده أنهم لم يشرطوا ما شرطه الغزالي» والله 
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(فرع): قال القاضي أبو الطيّب في الْجرّد - قال الشافعي في 
البريطي - ويصمٌ الاعتكاف في المنارة. 

(قلت): هذا محمول على منارة في رحبة المسجد أو بابها 
إلبها كنا سيق 

(فرع): قد ذكرنا أن المنارة الي في رحبة المسجد يجوز 
للمؤدن وغيره صعودهاء ولا يبطل الاعتكاف بذلك» نص عليه 
الشافعي» واتفق الأصحاب عليه. 

ومن المهم بيان حقيقة هذه الرّحبة. 

قال صاحب الثتامل والبيان: المراد بالرّحبة ما كان مضافًا إلى 
المسجد محجرًا عليه قالا: والرّحبة من المسجدء قال صاحب 
البيان وغيره: وقد نص الشّافعيَ على صحّة الاعتكاف في 
الرّحبة. 

قال القاضي ابو الطَيّب في المجرّد: قال الشافعي: يصحٌ 
الاعتكاف في رحاب المسجد لأنها من المسجد. 

وقال امحاملي في اجموع: للمنارة أربعة أحوال: 

(إحْدَاهَا): أن تكون مبتيِّةً داخمل المسجد فيستحبّ الأذان 
فيها؛ لأنه طاعة. 

(لتَايَةُ): أن تكون خارج المسجد إلا انلها في رحبة المسجد 
فالحكم فيها كما لو كانت في المسجدء لأنّ رحبة المسجد من 
المسجدء ولو اعتكف فيها صم اعتكافه. 

(الثالئة»: أن تكون خارج المسجد وليست في رحبته» إلا أنها 
متّصلةٌ ببناء المسجد وا باب إلى المسجد فله أن يؤدَّن فيها؛ لأنها 
متّصلةٌ بالمسجد ومن جملته. 

(وَالرايعَة): أن تكون خارج المسجد غير متّصلةٍ به» ففيها 
الخلاف السابق هذا كلام المحاملي بحروفه وفيه فوائد» وعبارة 
شيخه أبي حامر في التعليق نحو هذا وكلام غيرهما نحوه؛ وفيه 
التصريح بمخلاف ما استدل بل إمام الحرمين في المنارة المتصل بابها 


بالمسجد كما قدّمناه عنه قريبّاء ووعدنا بذكر التصريح بنقل 
خلافه» والله تعالى أعلم. 

(فرعٌ): اتفق الأصحاب على أنّ المأموم لو صلّى في رحبة 
المسجد مقتديًا بالإمام الذي في المسجد صحّت صلاته؛ وإن حال 
بينهما حائل يمنع الاستطراق والمشاهدة لم يضره؛ لأنّ الرّحبة من 
المسجد كما سبق؛ وما يتعلق بهذا هذا الموضع الذي هوباب 
جامع دمشق وهو باب السّاعات»؛ فلو صلَّى المأموم تحت 
السّاعات بصلاة الإمام في الجامع هل تصحّ صلاته؟ يصح؛ لأنّ 
هذا الموضع رحبة المسجد. 

وقال الشّيخ أبو عرو بن الصّلاح: لايصح لأنه ليس 
برحبةٍ وإنما الرّحبة صحن الجامع» وطال التزاع بينهما وصفًا فيه» 
والصحيح قول ابن عبد السّلام» وهو الموافق لما قدّمناه من كلام 
امحامليّ وابن الصَبّاْ وصاحب البيان وغيرهم؛ وقد تامّلت ما 
صنفه أبو عمرو واستدلاله. فلم آر فيه دلالة على المقصود واللّه 
تعالى أعلم. " 

(فرع): لو دخل المؤذن المعتكف إلى حجرة مهيّأةٍ للسّكنى 
بجنب المسجد. وبابها إلى المسجد بطل اعتكافه بلا خلافوه صرح 
بالاتفاق عليه إمام الحرمين» قال: وإنما قلنا ما قلنا في المنارة؛ 
لأنْها مبنيّة لإقامة شعار المسجدء واللّه أعلم. 

(فرع): المنارة هنا - بفتح الميم - بلا خلافيء وكذلك منارة 
السّراج - بفتح الميم - بلا خلافي وجمعهما مناور ومنائر بهمزةٍ 
بعد الألف. والأصل مناور بالواوء لأنها من الثورء قال 
الجوهري: من قال: مناور بالواو؛ لأنه من النور» ومن قال: مناثر 
بالهمز فقد شبّه الأصليّ بالزائد. كما قالوا: مصائبء وأصله 
مصاوب. وامنارة مفعلة من الاستنارة» وقال صاحب الحكم 
جمعها مناور على القياس؛ ومنائر على غير القياس قال ثعلب: 
من همز شبّه الأصلي بالرّائد. 

(وأمًا) سيبويه فيحمل ما همز من هذا على الغلط. 

(فرع): رحبة المسجد., قال الجوري: وهي بفتح الحاء وجمعها 
رحب ورحابٌ ورحبات كقصبات. 

اع 

َال المْصَنْفُ -رحه الله تعالى-: (وَإنْ عَرَضْتْ صَلاةٌ جنار 
نظت - فَإِنْ كَانَ في اغتكاف نطو - فَالأَففئ” أنْ يَخْري؛ لأنّ 
ضَّلاة الجنازة فَرْضُ عَلَى الكِفَايَةِ فَقَدمَت عَلَى الأغتكافي را َإِنْ 
كان في اطيكاف فض لَمْ يحرج هتين لَه َرْضْهُ قلا 
يَجُورُ أن يَحْرْجَ لِصَلاةٍ لجار التي لَمْ يَتَعيْن عَلَيِهِ مَرْضُهَاء فَإِنْ 


ف ل وظان 10 فج ل دوي 1 ره 
مَقَامَهُ). 

(الشرح): قوله: (َإِنْ كَانَ في اغْتِكَافي مَفْرُوض) هو بتنوين 
اعتكافيء ويجوز إضافته إلى مفروضء قال الشافعي في مختصر 
المزني: ولا يعود المعتكف المريض ولا يشهد الحنائز إذا كان 
اعتكافه واجبّاء قال أصحابنا: إن كان الاعتكاف تطوّعًا وأمكنه 
الصّلاة على الجنازة في المسجد لم يخرج» لأنه مستغن عن المخروجء 
وإن ل يمكنه خرج؛ لما ذكره المصنف. وهذا لا حلاف فيه؛ وإن 
كان اعتكافا مندوبًا فوجهان: 

(الصحِيخ): المشهور الذي نص عليه الشافعيٌ وقطع به 
المصتف والممهو اله لايجوز الخروج لصلاة الجنازة» سواء 
تعيّنت عليه أم لا لأنها إن لم تتعيّن عليه فغيره يقوم مقامه فيها. 

ولا يترك الاعتكاف المتعيّن لغير متعيّنء وإن تعيّنت عليه 
او قله فى العضد يإستصان اليك افيذه فلا عرو اخروم د 

(وَالوَجْهُ الانِي): إن تعيّنت عليه جاز الخروج لما وإلا فلا 
جاه الذاوسي والست خضي وهنا 

ونسبه الدّارميّ إلى ابن القطّان. 

وحكى الماوردي هذا الوجه بعبارة أخرى فقال: إن كان 
اميت من ذوي أرحامه وليس له من يقوم بدفنه» فهو مأمورٌ 
بالخروج لذلك فيخرجء وإذا رجع بنى» وفيه أوجة أنه يستأنف. 

هذانقل الماررديء وإذا لى نجوز الخروج لصلاة الجنازة 
فخرج لذلك بطل اعتكافه؛ وإن خرج لقضاء الحاجة فصلّى في 
طريقه على جنازق» فإن وقف الا يتنظرها أو عدل عن طريقه إليها 
بطل اعتكافه بلا خلافم وإن صلَّى عليها في طريقه من غير 
وقوفي لا ولا عدول إليها ففيه طرق. 

(أْصّحهًا): وبه قطع الجمهور لا يبطل اعتكافه؛ لأنه زمنٌّ 
يسيرٌ وم يخرج له. ومن قطع بهذا الطريق إمام الحرمين والغزاقي 
وصححه الرّافعي. 

(والثاني): فيه وجهان: 

(أتحدهما): يبطل اعتكافه. 

(وَأْصحُهُمَا): لاء وبهذا الطريق قطع المتولي وغيره. 

قالوا: وهذان الوجهان كوجهين سنذكرهما في عيادة المريض 
إن شاء الله تعالى إذا وقف لا ولم يطل الزّمان. 

(رَالصّحِيمٌ) فيهما أنه لا يبطل في الموضعين 

(وَالطْرِيقٌ الثَالِتْ): إن تعيّنت عليه صلاة الجنازة لم يضر 
وال فُوهان حكاهما الرّافعي. 


(وَالرَامُ): إن لم يتعيّن عليه بطل اعتكافه؛ وإلاّ فوجهان» وبه 
قط البشرئ وهر يلط أن كقلظل واللذعب الطريق 1و0 وجتعل 
إمام الحرمين والغزايّ قدر صلاة الجنازة حدًا للوقفة اليسيرة ولا 
فهي معفرٌ عنها لكل غرض في حقّ من خرج لقضاء الحاجة؛ 
ومن قللك أن يقلن رباكل لما قدرها إذا ل قور الخروج للأكل» 
واللّه أعلم. 

3ع يم ين 

قَالَ الُْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَيَجُورُ أن يَخْرَجَ مِنْ 
اغتكاف التطَرع لِعيَادة المريض» لأنْهَا تَطَوْعٌ وَالأعْيِكَافُ تَطَوْءٌ 
فَحيرَبَِنَُماء فَإنْ اخمَارَ الخرُوجَ بَطَّلَ اعْيَكَافةُ؛ لأنهُ غَيْرُ مُضْطرٌ 
وَالأكل فَسَلَ عن المريض فِي طَريقِهِ وَلَمْ يُعَرُجْ جَارَ وَلَمْ يَبِضّلْ 
اعْيَكَافه فَإِنْ وَقَف يَطَلّ اعْيِكَافَة؛ لِمَا رُوي عَنْ عَايْشَةَ رضي الله 
عنها «أنّهَا كانت إِذَا امتَكَقَتَ لا تَسْأَل عن المريض الأ وَضِمّ 
تَمْشِي ولا تف «وَأنَهُ لا يرك الأغيماف بِالْسْألة فلم يَبْطّلْ 
اعتِكافهُ وَبالوْقُوف بَبْوكُ الأغيكاف فَبَطَل). " 

(الشرح): الأثر المذكور عن عائشة رضي الله عنها صحيحٌ 
رواه مسلمُ في صحيحه. 

وهذا لفظه عن عائشة قالت: «إن كنت لأدخل البيت 
للحاجة والمريض فيهء فما أسال عنه إلا وأنا مارّة» ذكره مسلمٌ في 
كتاب الطهارة. 

(آَمَا حُكْمُ المسألَة): فقال أصحابنا: إن كان اعتكاف تطوّعٍ 
جاز أن يخرج لعيادة المريض؛ لما ذكره المصنف ونقل القاضي أبو 
الطَيّب في الْجرّه عن الأصحاب أنهم قالوا: البقاء في الاعتكاف أو 
عيادة المريض سواء؛ لأنهما طاعتان مندوب إليهما فاستويا وهذا 
موافقٌ لقول المصنف وآخرين؛ حكاه صاحب الشّامل؛ ثم قال: 
وهذا مالف للسّنة لأنَ الني كَل كان لا يخرج من الاعتكاف 
لعيادة المريضء وكان اعتكافه نفلا لا نذرًا. 

والمذهب ما قدّمناه عن الأصحاب. 

(نأما) الاعتكاف المنذور فلا يجوز الخروج منه لعيادة 
المريض: 

هكذا نص عليه الشافعيّ في المختصر والأصحاب في جميع 
طرقهم؛ لأن الاعتكاف المنذور واجبُ فلا يجوز الخروج منه إلى 
سنةٍ. 

واتفرد صاحب الحاوي فقال: إن خرج لعيادة مريض من 
غير شرط لذلك في نذره - فإن كان من ذوي رحمه وليس من 


يقوم به - فهو مامورٌ بالخروج إليهء وإذا عاد بنى على اعتكافه 
كالمرأة إذا خرجت لقضاء العدّة ثم عادت تبني» وفيه وجهان. 
وفيه وجةٌ أنه يستأنف. 

وهذا الذي ذكره صاحب الحاوي غريب. 

وقد نقله أيضًا الستّرخسي» عن صاحب التقريب. 

ترف ان وى عبد الريفى إل :أنابنا له تفرد 

وهذا اختيارٌ لصاحب التّقريب لم يتقله؛ واللّه أعلم. 

واتّفق أصحابنا وغيرهم على أنه يستحب له عيادة مريض 
في المسجد. ّْ 
(أما) إذا خرج لقضاء الحاجة فعاد في طريقه مريضًا - فإن لم 
يقف لسبب العيادة ولا عدل عن طريقه بسببها بل اقتصر على 
السّؤال - جازء ولا ينقطع اعتكافه المدذور المتابع بلا خلافي؛ 
لحديث عائشة السابق. 

ولأنه لم يفوّت مانا نسيه: 

وإن وقف للعيادة وأطال بطل اعتكافه بلا خلافيه كمالو 
خرج للعيادة» وإن لم يطل فطريقان: 

(أَصّحُهُمَا): لا يبطل اعتكافه وجهًا واحداء وبه قطع البغوي 
والأكثرون. 

وادّعى إمام الحرمين اتفاق الأصحاب عليه. 

ووجهه أنه قدرٌ يسيرٌ ولم يخرج بسببه. 

(وَالطْرِيقٌ التَانِي): فيه وجهان: 

(أحدهما): هذا. 

(والثاني): يبطل» وبهذا الطريق قطع المتولي. 

ووجه البطلان أنه غير محتاج إليه. 

قال المتولّي: والرّجوع في القلة والكثرة في هذا إلى العرف» 
حتّى إن كان المريض في داره التي يقصد لقضاء الحاجة: وطريقه 
في صحنها والمريض في بيو أو حجرةٍ منها فهو قريب» وإن كان 
في درب آخر فهو طويل. 

ولو ازور عن الطريق لعيادة المريض - فإن كان كثيرا - بطل 
اعتكافه بلا خلانيء وإن كان قليلاً فوجهان: حكاهما المتولي 
وغارة: 

(أْصَّحُهُمًا): يبطل» وبه قطع البغضوي» وهو مقتضى كلام 
المي 

قال البغوي: ولو وقف للاسككذان على المريض بطل 
اعتكافه» هذا كلامه. 

ويجيء فيما إذا لم يطل الوقوف الخلاف السّابق» واللّه أعلم. 


(فرع): لو خرج لزيارة القادم من سفر بطل اعتكافه المنذورء 
فإن خرج لقضاء الحاجة فزاره في طريقه فحكمه حكم عيادة 
المريض» فيجيء ما سبق من التفصيل والخلاف. 

هكذا ذكره المتولّي وغيره وهو ظاهرٌ واللّه أعلم. 

فرع 
مذاهب العلماء 4 خروج المعتكف من اعتكاف 
نذس لعيادة مريض أو صلاة جنازة 

قد ذكرنا أنه لا يجوز عندنا ويبطل به الاعتكاف» وحكاه ابن 
الزبير والزهري ومالك وأبي 
حنيفة وإسحاق وأبي ثورء وهي أصمّ الرّوايتين عن أحمد. 
واختاره ابن المنذر» ورواه البيهقي عن سعيد بن المسيّب. 

وقال الحسن البصري وسعيد بن جبير والنخعي: يجوز. 

قال ابن المنذر: وروي كرف علي وا شت عله 

واحتج لهؤلاء بحديث يروى عن أنس عن الني يكل قال: 
امَك يَنْبمُ الجَارّةَ وَيَعُودُ ايض" رواه ابن ماجه [/1111], 
وهو من رواية هياج ابخراضاني عن عنبسة بن عبلوٍ الرّحمن وهما 
ضعيفان متروكا الحديث. لا يجوز الاحتجاج برواية واحلو منهما. 

واحتيّ أصحابنا بحديث عائشة: «أَن النبي كل كان لا يَدْخلُ 
البَيْتَ إلا لِحَاجَةِ الإنْسّان؛ رواه مسلمٌ [91؟] بهذا اللّفظء ورواه 
البخاريٌ [1976] ومسلمٌ بألفاظ آخر تقدّم بيانها في هذا الباب 
مجموعة وبحديث عائشة الموقوف عليها قالت: «إن كنت لأدخل 
البيت للحاجة والمريض فيه» فما أسأل عنه إلا وأنا مارّة» رواه 
مسلم [1917] كما سبق بيانه. 

فهذان هما المعتمدان في هذه المسألة» واحتج أصحابنا أيضًا 
بأشياء ضعيفة الإسناد. 

(مِنْهَا): حديث عائشة: ١كَانَ‏ ابي له يمر باريض وَهُوَ 
مُعْتَكِفْ فم 3 كتاف اانا بنانافسة رياه اشر عاود 
]١] [1‏ بإسنادٍ ضعيفم فيه ليث بن أبي سليم. 

وعن عيهال رك ابن التاق التعر عن جاع انرا ايك 
«السَنّةٌ عَلَى الممْتَكِفر أَنْ لا يَعُودَ مَريضَاء وَلا يَثْهدَ جِنَارَةٌ وَلا 
يُصَرء اله ولا مايرا ولايشج لِحاجةٍ إلا لما لايد له ينها 


المنذر عن عطاء ومجاهدٍ وعروة بن 


ولا اعْتِكَافَ لأ بصم ولا اغيَكَافَ إلا في مَسْجِدٍ جَايِمٍ) رواه 
أبو داود [277 ] والبيهقي [87854] وغيرهماء وعبد الرحمن بن 
إسحاق هذا تلفٌْ في الاحتجاج به والأكثرون لا يحتجون ب 
وقد روى له مسلم؛ قال أبو داود: عن عبد الرّحمن ابن إسحاق 
لا يقول فيه: قالت السنة» وجعله قول عائشة 


وقال الدارقطي: إن قوله: السئة» إلى آخسره ليس من قول 
النيّ يكل وإنما هو من كلام الزّهري؛ ومن أدرجه في الحديث فقد 
وهم. وقال البيهقي: ذهب كثيرٌ من الحفاظ إلى أنّ هذا الكلام 
إتنا عو م قزل عاذو عائعة وان مق اكرسه و انددية: لق 
وهم فيه واللّه أعلم. 

35 0 

َال الْصَنفُ -رحمه الله تعالى -: (فَإنْ قرت الشمكنة وَهُوَ 

سِنْ أَهْل الفَررْضِء (الأنيكانا في عثر الجا لَرِمَهُ أن يَخْرُجّ 
ليها لأن الجمُعَة فرَض بالتترع» فَلايَجُودُ تَركهًا بالأغيكافي 
َل يِل اياف بدَلِكَ أمْ لا؟ فيه مَؤلانء انال فى ارط 
لايْطْن نه بروج لايد يه هَلا يطل بالأغيكافي كَالخرُوِج 
لِقَضَاء حَاجَةَ الإنسّان. 

(وَقَالَ) فِي عَامَةٍ كِه: بطل لأنهُ يُمْكِنْهُ الأخْيَرَاز مِنَّ 
روج ب بن يَمتَكِفَ في الجايع؛ َإِذا َم يفمََ َع اغْيِكَافَهُ كَمَا 
لَرْ دَخْلَ فِي صَّرْمِ الشتهرين لابين فَحَرّجَ مِنه بِصّوم رَمَضَانَ). 

(الشرح): قال امسابهنا: إذا اعتكف في غير الجامع 
وحضرت الجمعة وهو من أهل وجوبها لزمه الخروج إليها بلا 
خلافيء سواءً كان اعتكافه نفلاً أو نذرًا؛ لأنها فرض عين» وهو 
مقصّرٌ حيث ل يعتكف في الجامع» فإن كان اعتكافه تطرّعًا بطل 
خروجه» وإن كان نذرا غير متتابع لم يحسب له مدّة ذهابه ومكفه 
في الجامع ورجوعه؛ فإذا عاد إلى المسجد بنى على اعتكافه الأوّل 
هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور, وحكى السّرخسي قولا إنه 
يحسب له زمان الخروج؛ كما لو خرج لقضاء الحاجة وهذا غريب 
ضعيفف؛ لأنّ هذا مقصّرٌ بترك الجامع أوّلا بخلاف قضاء الحاجة» 
وإن كان نذرًا متتابمًا ولم ينقض ففي بطلانه بالخروج خلافٌ 
حكاه المصنف والحامليّ في ا جموع؛ والبغوي والسّرخسي 
وخلائق قولين وحكاه القاضي أبو الطَيّب وابن الصبَّاغ والمتولسي 
وآخرون وجهين. 

وغلط صاحب البيان حيث أنكر على صاحب المهذّب 
حكايته الخلاف قولين وقال: إنما يحكيهما أكثر أصحابنا وجهين» 
0 اتفق الأصحاب على أنّ الأصمّ انقطاع الشابع وبطلان 
اعتكافه» وهو المشهور من نصوص الشافميَ كما ذكره المصنف» 
وبه قطع الماوردي والحاملي في التجريد والجرجانيّ وآخرون. 

(والثاني): لا يبطل وتعليلهما في الكتاب قال أصحابنا: فإن 
قلنا: إن خروجه للجمعة يبطل اعتكافه. فإن كان اعتكافه المنذور 
أل من أسبوع ابتدأ به من أوّل الأسبوع في أوّل مسجار شاء» 


ويخرج للجمعة بعد انقضائهى وإن أراد الاعتكاف قي الجامع ادا 
به متى شاع وإن كان أكثر 
فإن كان قد عين في نذره غير الجامع. 
(وَكلنَا) يتعيّن لم يمكنه الوفاء بنذره إلا بأن يمرض وتسقط 
عنه الجمعة أو يتركها عاصيًا ويدوم على اعتكافه؛ واللّه أعلم. 
فرع 
4 مذاهب العلماء 4 خروج المعتكف من اعتكافٍ 
منذور متتابع لصلاة الجمعة 
ذكرنا أن الصّحيح من مذهبنا بطلان اعتكافه. وبه قال 
مالك» وهو رواية عن أبي حئيفة» وقال سعيد بن جبير والحمسن 
المنذر وداود وأبو حنيفة في رواية عنه: لا يبطل اعتكافه وقد ذكر 
المصتف دليل المذهبين» واللّه أعلم. 
# ا ا 
قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (قَإن ١‏ تعن علي أكاة شَهادَةٍ 
لَرْمَهُ الخْرُوج لأدَائهًاء لأنْهُ تَعَيْنَ لِحَوٌَ آدبِي)» تَقَدمَ عَلّى 
الأعْتَكَاف وَهَل يَبِطْلّ اعْتِكَافهُ بذليك؟ يُنظَرٌ فيه إن كَانَ قَدْ تين 
َِن لَمْيَتمَيْنْ علي تَحَمُلهَا فَقَد رَوَى لزني أنهُ قال يَبِطْل 
الأعتكاف. 
وَقَالَ في المحتَِفَةٍ تَخْوج وتَْتَ وَلا بطل اغتكافهًا. 
قَنقَلَ أبو الئاس جَوَابَ كل وَاحِدَةٍ مِنَ لمأتي إلى 
الأخرى وَجعَلهُمَا على فليو 
(أحدهما): يطل فيهمًا؛ أن السب حَصّل باخّاره. 
(والثاني): لا يَنطل؛ لأنه مُضْطرٌ إلى الخروج. 
21 الَسْأليْنِ عَلَى ظَاهِرِهِمًا فَقَالَ: : في 
وَفِي المِثُوٍ لا تَبِطْل؛ لذ اكرآة لا َمرَوْج لِتطلْىَ فَنَقَهُ 
وَالْتَاهِدٌ نايحا لِيُؤَدَيَ؛ وَأنْ الَرَةَ مُحْتَاجَد إِلَى الْكَبَبٍ 
وَهُوَ الك إلتقنة والئر, والطاجة يز فكاع إلى التسكر). 
(الشرح): قوله: لأنّ السّبب حصل باختياره» هذا يصح في 
الشاهد والمعتدة الى زوّجته برضاهاء ولا يصمح في المجبرة» وهي 
البكر في حقّ الأب والجدّء وكذا التيّب الجنونة» وكذا الأمة. 
(آَنا حكم الفصل): فقال أصحابنا: إذا خرج لأداء الشّهادة 
له أريعة أحوال: 
(إِحْدَاهَا): أن لا يتعيّن عليه التَحمّل ولا الأداء. 


من أسبوع وجب أن يبتدئه في الجامع» 


(والثانية): أن يتعيّن التحمّل دون الأداء فييطل اعتكافه 
بالخروج. لأنه غير مضطرٌ إليه. 

(الثالِئُّ): أن يتعيّن الأداء دون الْتَحمّلء فيبطل على المذهب. 

وهو المنصوص وقول أبي إسحاق: وقال أبو العبّاس» فيه 
قولان» وذكر المصنف دليل الجميع. 

(الوَابعَة): أن يتعيّن الأداء وَالتَحمّلء فالمذهب أنه لا يبطل؛ 
نو مط إل اشرو وال كيه ونونةا تتلتم السللفب 
والجمهورء وقيل: فيه طريقان حكاهما الماوردي والسّرخسي 
وغيرهما. 

(أصَّحُهُمَا): هذا. 

(والثاني): على وجهين حكاهما الماوردي عن أصحابنا 
البصريين: 

(أحدهما): هذا. 

(والثاني): يبطل اعتكافه؛ لأنه يمكنه آداء الشّهادة في المسجد 
بأن يحضره القاضي» وهذا ضعيفٌ غريب» هذا كلّه في اعتكافي 
منذور متتابع. 

(فَأَمًا) إذا كان الاعتكاف تطوّعًا وطلب للشّهادة فيكون 
كغير المعتكف فعليه الإجابة حيث تجب على غيره؛ لأنها أافضل 
من الاعتكاف المتطوّع به» وإن كان الاعتكاف نذرًا غير متتابع» 
فإن كانت الشّهادة متعيّنةَ لزمه الإجابة سواءٌ دعي لأدائها أو 
لحملها؛ لأنه لا ضرر عليه في ذلكء لأنه يمكنه البناء إذا عاد إلى 
المسجدء وني امتناعه من الشّهادة إضراز بالمشهود له وإن لم تكن 
متعيّنة بأن كان لصاحب الشهادة شهودٌ آخرون؛ نففي لزوم 
الإجابة وجهان حكاهما المتولي وغيره: 

(أحدهما): لايلونه لأنه مشتغلٌ بفرض متعيّنٍ عليه وليس 
با مشهود له ضرورة إليه لتمكنه من غيره. 

(والثاني): يلزمه؛ لأنّ أداء الشهادة عند طلبها فرض كما أن 
الاعتكاف فرضٌ» ولكنٌ الشهادة آكد؛ لأنها حقّ آدمي يخاف 
فوته والاعتكاف يمكن تداركه؛ وقول القائل الأول: لا ضرر 
على المشهود لهء يعارضه أن المعتكف لا ضرر عليه أيضّاء لأنه 
يمكنه البناء» واللّه أعلم. 

(فرع): إذا دعي لتحمل شهادةٍ قال المتولي: إن كان اعتكافه 
تطوّعاء ول يتعيّن بالتحمّل؛ فالأولى أن لا يخرجء وإن تعيّّن عليه 
التحمّل لزمه الخروج. لأنّ ذلك واجبْ» وإن كان اعتكافه واجبّا 
م يلزمه الإجابة» سواءً كان متتابعًا أو لا؛ لأنه مشتغلٌ بفرض فلا 
يلزمه قطعه. وهل يباح له الخروج؟ ينظر - فإن لم يكن شرط 


التتابع - جاز الخروج ولأنه لا يبطل جخروجه عبادته فيخرجء فإذا 
عاد بنى وإن كان شرط التتابع لم يجز الخروج؛ لأنه يبطل ما مضى 
من عبادته» وإبطال العبادة الواجبة لا يجوزء هذا آخر كلام 
المتولي؛ وقال الدّارمي: إذا دعي لتحمّل شهادةٍ وهناك غيره لم 
يجزء فإن خرج بطل اعتكافه؛ ولم يذكر الدارمي غير هذاء والله 
تعالى أعلم. 

(فرع): إذا شرعت المرأة في الاعتكاف. فوجبت عليها عدة 
وفاةٍ أو فرق فخرجت لقضائهاء هل يبطل اعتكافها؟ فيه طريقان 
حكاهما الي بدليلهما. 

(أَصّحُهُمَا) عند الأصحاب, وهو المنصوص: لا يبطل» حتّى إذا 
نذرت متابعًا أكملت العدّة» ثم عادت المسجد وبنت على ما مضى. 

(والثاني): في بطلانه قولان: 

(امْنَصُوصُ )): لا يبطل. 

(وَالثَالِث): خرّجه ابن سريج من مسألة الشهادة أنه يبطل» 
وذكر المصئف والأصحاب الفرق بين الشّهادة والعدّة» هكذا 
أطلق الجمهور المسألة. 

وقال المتونّي: إذا نذرت اعتكافا متتابمًا بغير إذن الرّوج 
وشرعت فيه فلزمتها العدّة» لزمها الود إلى مسكنها للاعتداد» 
فإذا خرجت ففي بطلان اعتكافها الطريقان» قال: فأمًا إن شرعت 
في الاعتكاف بإذنه ولزمتها العدّة فهل يلزمها العود إلى منزها 
للاعتداد؟ أم لا البقاء في الاعتكاف حتى ينقضي؟ فيه خلافٌ 
نذكره في كتاب العدد إن شاء اللّه تعالى. 

(فإن قلنا): لها البقاء» فخرجت بطل اعتكافهاء لأنها خرجت 
من غير ضرورة. 

(وإن قلنا): يلزمها العود إلى المنزل فعادت؛ هل تبنى بعد 
العدّة أم يبطل اعتكافها؟ فيه الطريقان السّابقان» هذاكلام 
المتولي. 

وذكر البغوي نحوه. 

وزاد أنها إذا لزمها الخروج للعدّة في الصّورة 500 
في الاعتكاف ولم تخرج عصت وأجزاها الاعتكاف. | 

قال الدّارمي: ولو قال لما الرّوج: أنت طالق إن شئت» 
فقالت وهي معتكفة: شئتء فيحتمل وجهين: 

(أحدهما): أنها كالشّاهد المختار. 

(والثاني): أنها كعدّةٍ وجبت بغير مشيئتها. 

(قُلْتَ): الأوّل أصحّء واللّه أعلم. 

3ع فد نه 


قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى -: (وَإِنْ مَرضّ مَرَضًا لا يَأْمَنُ 
مَعَهُ مَعَهُ تلْويثَ الَمْجِدٍ انلق 1 فر وملسي الزن خرَّج كما لا 
يرج لْحَاجَةَ الإنسَان. 1 0 

علا مضا يرا من معد الم في المنجد من خَبْ 

مَشْقَةٍ لَمْيَحْرُجٌ» وَإِنْ خرَجَ بَطَلَ اغتِكَافة. 

دَإِنْ كان مَرَغًا يَحْتَاج إلى الفِراش وَيشُقْ مَعَهُ العام ففِي 
المنْجد َيه قوْلان بَء عَلَى الَْليِنِ فِي الْريض إِذَا أمْطَرَ ِي 
صم ارين لمن فإ أي علي أرج من المج لمْ 
يَبْطُلْ اعيِكَافهُ قَوْلاً وَاحِدَا؛ أنه لْمْ يَخْرُج باختيّارو). 

(العترح قال الشافي فق المختضر: قن مرضن أو اخرجنه 
السّلطانء واعتكافه واجبُ فإذا برأ أو خلي بنى» فإن مكث بعد 
برئه شيئًا من غير عذر ابتدأه» هذا نصّه. 

قال أصحابنا: المرض ثلاثة أقسام: 

(أَحَدُهَا): مرضٌ يسيرٌ لاتشق معه الإقامة في المسجد 
كصداع وحمّى خفيفةٍ ووجع الضّرس والعين ونحوهاء فلا يجوز 
بسببه الخروج من المسجد إذا كان الاعتكاف نذرًا متتابمّاء فإن 
خرج بطل اعتكافه؛ لأنه غير مضطر إليه 

(الثانِي): مرضٌ شق معه الإقامة في المسجد لحاجته إلى 
الفراش والخادم؛ وتردّد الطّبيب ونحو ذلك فيباح له الخروج» فإذا 
خرج ففي انقطاع التتابع طريقان حكاهما القاضي أبو الطب 
وابن الصبّاغ والمتولي وأخرون: 000 

(أحدهما): لا يتقطع قولا واحداء وهو ظاهر النص الذي 
ذكرناه. 

قال القاضي أبو الطَيّب في المْجرّد: 
كتبه. 

(والثاني): فيه قولان» وبهذا الطريق قطع المصئّف والبغوي 
(الترعيرة وآخرون. واتفقوا على أنّ الأصح هنا أنه لا ينقطع» 
وتعليل الجميع في الكتاب. * 

(الثالث): مرض يخاف معه تلويث المسجد كانطلاق البطن 
وإدرار البول والاستحاضة والسسّلس ونحوها فله الخروج وفي 
انقطاع التسابع طريقان الصّحيح المشهور وبه قطع المصنف 
والجمهور: لا ينقطع قولا واحدًا؛ لما ذكره المصنف. 

(والثاني): حكاه السّرخسي وغيره فيه قولان. 

أمًا إذا أغمي عليه في الاعتكاف فإن لم يخرج من المسجد 
فأفاق فاعتكافه باق لا يبطل. 

: قال الخولي رالدفك أن زمان الإغماء محسوبُ من 


هو المنصوص للشافعي في 


المجموع - كتاب الاعتكاف 


الاعتكاف كما ذكرنا في الصّائم إذا أغمي عليه بعض النهار. 

قال: وفيه وجةٌ أنه لا يحسب ذلك الرّمان عن الاعتكاف 
تخريجًا من قولنا ني الصّائم إذا أغمي عليه يبطلء» وبهذا الوجه 
قطع صاحب الخاوي. 

قال: بخلاف ما إذا نام المعتكف فإنه يحسب زمان نومه 
كالمستيقظ في جريان الأحكام عليه 

هذا إذا لم يخرجه أهله من المسجدء فأمًا إذا أخرجوه فلا 
يتقطع تتابع اعتكافه؛ لما ذكره المصنفء هذا هو المذهب وبه قطع 
الجمهور. 

وقال المتوني وآخمرون: هو كالمريض إن خيف تلويث 
المسجد منه لم يبطل تتابعه بالإخراج وإلا ففيه القولان. 

(أْصّحهُمَا): لا يبطل» أما إذا جنُ فإن لم يخرجه وليّه من 
المسجد حتّى أفاق لم يبطل اعتكافه. 

قال المتولي: لكن لا يحسب زمان الجنون من اعتكافه؛ لأنّ 
العبادات البدنيّة لا يصح من المجنون أداؤها في حال الجنون» عن 
إخراجه المولي - فإن كان لا سبيل إلى حفظه في المسجد - لم 
يبطل تتابع اعتكافه بلا خلافر» وإن كان يمكن حفظه قال المتولي: 
فهو كالمريض فيكون فيه الخلاف. والمذهب أنه لا ينقطع تتابعه.» 
وهو الجاري على القاعدة فإن لم يخرج باختياره» وبهذا قطع 
الماوردي والقاضي أبو الطيب ف المجرّد والسّرخسي وصاحب 
العدّة وآخرون» ونقل الماورديّ اتفاق الأصحاب عليه؛ ونقل 
القاضي أبو الطَيّب عن نص الشّافميّ في الأمّ أنه لو بقي في 
الجنون سنين ثم أفاق بنى» فهذا هو الصّواب» واللّه أعلم. 

(فرع): قال صاحب الشامل: إذا أراد المعتكف الخروج 
للفصد والحجامة؛ فإن كانت الحاجة داعية إليه بحيث لا يمكن 
تأخره جاز الخروج له. وإلآ فلاء كالمرض يفرّق فيه بين الخفيف 
وغيره كما سبق. 

كع اننا تنا 

َال الم -رحه الله تعالى-: (قَالَ ففِي الأم: وَإِنْ سَكِرٌ 
م أسْلم يَنى عَلَى اعَيِكَافِه. 

وَاخْتَلَف أَصْحَابَا فيه عَلَى ثَلانَةَ طرّق: 

(َمِنُْمْ من قَال): لايْبطٌُ ففهماء لأنهُمَا َم يَْرْجَا مِنَ 
امبف رازه له لا 


سد اياف م قاَ: َإِنْ ارت م 


الم لأن 0 خَرَج عَنْ أَنْ 
َكُونَ مِنْ أهل انام في الَسْجلء وَاخْرتَهُ حرج عَنْ أن يَكُونَ مِنْ 


آهل العبَادَات وَتَأوْلَ فَوْلَهُ في ارت إذَا ارْتَدُ في اغْيَكَافو غَيْرِ 

(وَمِنْهُُ): مَنْ حَمَلَ المْأليْن عَلَى ظَاهِرهِمًا. 

قَالَ في السُكرّان: ينل لأنَهُ لَيِسَ من أل الْقَامٍ في 
المتجل لان ايج اذب مار كما ل حرج من الَسْجيه 
َائْرتَُ ين أل الام فيه لأنْهُ يَجُورُ إِقرَارُهُ فيه). 

(الشرح): هذان النصّان مشهوران كما ذكرهما المصنف 
والأصحاب. 

فيهما طرق متشمَبة جمعها الرافعي ونقحها. 

فقال في المسألة سبّة طرق: 

(أَصّحهًا): بطلان اعتكافٌ السّكران والمرتدّ جميمًا بطرآن 
السكر والرّدّة؛ لأنهما أفحش من الخروج سن المسجد وتأوّل 
هؤلاء نصّه في السكران أنه في اعتكافي متشابع فينقطع ونصّه في 
المرتدَ أنه اعتكاف غير متتابع فإذا أسلم بنى؛ لأنّ الرّدّة عندنا لا 
تحبط الأعمال إلا إذا مات مرتدًا. 

(وَالطرِيقٌ الثَانِي): لا يبطل فيهما؛ ل ذكره المصنف. 

(وَالثَالِتْ): فيهما قولان. 

(وَالرَاعٌ): تقرير النْصّين وبطلانه في السّكران دون المرتد 
ال وهذا الطريق هو الصّحيح عند الشّيخ أبي 
حامدٍ وأصحابه» ونقله صاحب الشامل عن أكثر الأصحاب. 

(وَالْخَايِس): يبطل السكر لامتداد زمانه» وكذا الرّدّة إن طال 
زمنهاء وإن قصر بنى 

(وَالسادٍِس): يبطل بالرّدّة دون السكر؛ لأنه كاليوم مخلاف 
الرّدّة لأنها تناني العبادات. 

وهذا الطريق حكاه إمام الحرمين والغزالي. 

قال الرّافعي: ولم يذكر غيرهماء ومّن صحّح الطريق الأول 
وهو بطلان الاعتكاف فيهما القفال وإمام الحرمين والبغوي 
والمتولي وغيرهم؛ ونقل الماوردي وغيره أنّ الشافمي أمر الرّبيسع 
أن يضرب على مساألة المرتدٌ ولا تقرأ عليه قال الماوردي: قال 
هذا التاقل عن الشّافمي: مذهب الشافميّ أنه يبطل الاعتكاف؛ 
لأنها أفحش من السّكر وأسوأ حال واللّه أعلم. 

قال الرّافميّ: وهذا الخلاف نما هو في أنه هل يبطل ما 
مضى من اعتكافه قبل الرَّدّة والسّكر؟ ويجب استنافه إذا كان 
معتكفا عن نذر عكار يس اببوت رقن عليه 1107ل 
السكر والرّدّة؟ انا زمن الردّة والسكر فلا يعتد به بلا خلافي. 

قال: وفي وجهٍ شاد يعد بزمان السَكر. 


200 مس سصصة 0 000 


قال: وأشار إمام الحرمين والغزالي إلى أن الخلاف في الاعتبار 
بزمان الرّدّة والسكرء والصّواب ما سبقء واللّه أعلم. 

قال الماوردي (فإن قِيِل)لم قلنم: إِنّ الرّدّة إذا طرأت في 
الصّيام تبطله؟ وفي الاعتكاف خلاف؟ 

(فُلن) لأنّ الاعتكاف يتخلّله ما ليس منه وهو الخروج 
لقضاء حاجة الإنسان وغير ذلك مخلاف الصيام» والله أعلم. 

ل 07 0 

قَالَ الْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ حافت المدكفة 
رَجَت مِنَ الْنْجد؛ أنه لا يكنا الام في الجر وَهَليبِطْلُ 
اعْيَكَافهًا؟ يُنظَرٌ فيه فيه فَإن كان الأغتكاف في مُدَةٍ لا يُمْكِنْ حِنَظْهَا 

من الحيْض لَمْ يَنِطْلْ فَإَِا طَهْرتْ بَنَتْ عَلَيْهِ كما لْوْ حَاضَّتْ فِي 
صَرْمٍ ثلاث أنَام متَابمٍ). 

(الشرح): قال الشافعي في البويطي: إذا حاضت المعتكفة 
خرجت. 

فإذا طهرت رجعت وبنت. 

هكذا نص عليه ونقله عن نصّه في البويطي القاضي أبو 
الطيب وغيره. 

قال أصحابنا: إذا حاضت في اعتكافها لزمها الخروج من 
المسجدء فإذا خرجت وطهرت - فإن كان اعتكافها تطوّعًا 
وأرادت البناء عليه - بنت» وإن كان نذرا غير متشابع بنت» وإن 
كان متتابعًا - فإن كان مدّة لا يمكن حفظها من الحيض غالبا بأن 
كان أكثر من خمسة عشر يومًا - لم يبطل التتابع بل تبني عليه بلا 
خلافيء وإن كانت مدّة يمكن حفظها من الحيض كخمسة عشر 
فما دونها فطريقان: 

(احدهما): ينقطع» وبهذا جزم المصتف وطائفة. 

(والثاني): فيه خلافُ كالخلاف في انقطاع تتابع صوم كفارة 
اليمين بالحيض إذا أوجبنا تتابعه. 

ومنهم من حكى هذا الخلاف وجهينء ومنهم من حكاه 
قولين وممّن حكاه البغوي» والأصح الانقطاع. 

قال البغوي: «ولو نفست فهو كما لو حاضت» والله أعلم. 

(فرع): والمستحاضة المعتكفة لا يجوز لحا الخروج من المسجد 
إن كان اعتكافها نذرًاء سواءً المتتابع وغيره؛ لأنها كالطاهرء ولكن 
تحترز عن تلويث المساجد؛ وقد ثبت في صحيح البخاري ٠7[‏ 7] 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كفت مع النبي كل المرأة 
باز زُوَاجهِ وَهِيَّ يحاض فَكَانَتْ تَرَى الدّمٌ وَالصُفرَة 
وَالطْمْت تَحْتَهَا وَهِيّ نصَلي؛ ومن ذكر المسألة صاحب الحاوي 


وابن المنذر وأشار إلى أنها حمعٌ عليها. 
فرع 

مذاهب العلماء 4# المعتكفة إذا حاضت 

قد ذكرنا أنّ مذهينا أنه يلزمها الخروج من المسجده وإذا 
خرجت سكنت في بيتها كما كانت قبل الاعتكاف حتّى ينقطع 
حيضهاء ثم تعود إلى اعتكافهاء وحكاه ابن المنذر عن عمرو بن 
دينار والرّهري وربيعة والأوزاعيّ ومالك وأبي حنيفة» قال: قال 
أبو قلابة: تضرب خباءها على باب المسجدء قال النخعي: تضربه 
في دارها حتى تطهر فتعود إلى الاعتكاف. 

كل حا نا 

َالَ المُصَمْفهُ - رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ أَحْرُمٌ الممتَكِفُ بالحج» 
إن أنكنة أن يتم الأغيكاف 3 يحرج لم يَجُرْ أذ يَخْرْيَ فإ 
رج بعل اغْيَكَافهُ؛ لأنهُ غَيْرُ م إلى الخروج» وَإِنْ حاف 


قَوْتَ الحج لِلْحَجْ؛ لأن الج يم يَحِبُ بالشرع قلا يتركةُ كه بالأغتكافيء 
فَإِذًا خرج م بَطَلَ اغيَكَافهُ؛ لأن 1 باختتيارو؛ لأنهُ كَانُ ع أَنْ 
موَخره. 


(الشرح): قال أصحابنا: يصع إحرام المعتكف بالحج 
والعمرة» فإذا أحرم بهما أو بأحدهما والوقت واسمٌ بحيث يمكن 
إتمام الاعتكاف ثم إدراك الحجّ لزمه إتمام الاعتكاف؛ وإن ضاق 
الوقت لزمه الخروج للحجّ وينقطع اعتكافه المتتابع فإذا عاد من 
الحج لزمه استنافه بلا خلافي؛ لما ذكره المصنف, والله أعلم. 

0 كك 

قَالَ المصَنْفُ - رحمه الله تعالى-: (وَإن حرج مِنَ الْجدٍ اميا 
لَمْ يطل اغيِكَافكُ لِعَرْلِهِ كل: «رِْمَ عَنْ أي الخَطأ ليا وما 
هوا عليه وه َأ في الؤم نايا لمي دك 
إِذَاخَرَج بن الأعيكَافم َاسِيًا لم يطل 5 
مَحْمُولاً لَمْ يطل اغْيَكَافه لِلْحب وَلأَنْهُ َوْأَوْجَرَ المتايم فِي فيه 
غم ميعن مزئة كات خلا إلا فرع حتى جع + بَِفْسِهِ 

َيه قَوْلان كَالصّائِمٍ إِذَا أكرة : حَنّى كَل بنَْسِه ون أَخرّجَهُ 
السُلْطَانُ لأقَامَةٍ الحَدَ علي إن كَانَ قَذ تبت اله بإقْرَاره بَطَلَ 
يكال لاه حرج بتارو إن قبت بال بيه وجْهان: 

(أحدهما): بطل لأنهُ اخمَارٌ سَيَبَهُ وَهُوَ الشُرْبُ والسترقة. 

(والثاني): لا يبطْل؛ نه نَْيَضْرَب وَلَمْ يَسْرِق» يحرج 
بم علي لَه وإ حاف مِنْ ظَالِم َحْرَجَ وَاسْكَر لم يطل 
اغْيِكافُ؛ لأنهُ مُضْطَرٌ إلَى روج بِسبَسم هُوَ مُعْذُورٌ ف فيه فَلَمْ يَنِطلْ 
اعَتَكافةُ). 


المجموع - كتاب الاعتكاف 


(الشرح): هذا الحديث حديث حسنٌ رواه ابن ماجه 
(5غ:٠ 11١‏ والجهتي [14401] ريز مناء وانظيها عبن ابسن 
عّاس أن رسول الله قال: «إن الله تَعَالَى تَجَاوَر لِي عَنْ 
مي اط وَالْسيان وما أُُكْرِمُوا عليو. 

(أَمَا الآحْكامُ): ففي الفصل مسائل: 

(إِحْدَاهًا): إذا خرج من المسجد ناسيًّا للاعتكاف لم يبطل؛ لما 
ذكره المصتف هذا هو المذهبء وبه قطع الجمهرر. 

قال الرّافعي: وقيل في بطلانه قولان قال: (فَإِنْ قَلْنَا) لا يبطل 
فلم يتذكر إلا بعد طول الرّمان فوجهانء كما لو أكل كثيرا ناسيًا 
ذكر الوجهين أيضًا المنولي وغيره» والأصح أنه لا يبطل. 

(التائيّة): لو حمل مكرمًا فأخرج لم يبطل اعتكافه؛ لما ذكره 
المصنفء هذا هو المذهبء وبه قطع الجمهورء قال الرّافعي: وقيل 
في بطلانه قولان كالمكره؛ لأنه فارق المسجد بعذرء وإن أكره حتى 
خرج بنفسه فطريقان: 1 

(أَصّحُهُمَا): فيه قولان كالإكراه على الأكل في الصّوم: 

(أْصّحُهُمًا): لا يبطل اعتكافه. 

(والثاني): يبطل. 

(والطريق الثاني): لا يبطل قولاً واحدا. 

ولو خاف المعتكف من ظالم فخرج واستتر قفي بطلان 
اعتكافه قولان كالمكره. 

(أَصَّحْهُمَا): لا يبطل»؛ ومّن انكر القولين فيه البغويّ 
والرّافعيّ وآخرون؛ وأنكر جماعة على المصنّف كونه جزم في 
مسألة الخائف من ظالم بأنه لا يبطل وذكر في المكره القولين مع أن 
حكمهما جميعًا سواءً وهذا الإنكار وإن كان متجها. 

(فجوابه): أنه فرع مسألة الظَالم على الأصمّ واقتصر عليه 
قال البغري: ولو خاف من شيء آخمر غير الظالم فخرج ففيه 
القولان ومراده إذا خاف من حي أو حريق أو انهدام ونحو ذلك 
(فَام) إذا خاف من يطالبه يح واجبه عليه فهو ظام اليب 
عنه فإذا خرج بطل اعتكافه قولاً واحداء وإن خاف من عليه دينٌ 
وهو عاجزٌ عنه فخرج. ففيه القولان كالمكره؛ لآنّ مطالبته حينقارٍ 
حرام فهو خارج للخوف من ظالء واللّه أعلم. 

(العالِئة): إذا أخرجه السّلطان.» قال الشافعي في المختصر: إذا 
خلاه السّلطان عاد إلى المسجد وبنى» قال أصحابنا: إذا أخرجه 
فله ثلاثة أحوال: 

(أحَدُهَا): أن يكون السّلطان محقًا في إخراجه فاخرجه لغير 
عقوبةٍ بأن وجب عليه حقّ وهو يماطل به مع قدرته عليه؛ أو 


يمتنع من أدائه فيبطل اعتكافه بلا خلافي؛ لأنه مقصّرٌ وتخارجٌ 
باختياره في الحقيقة. 

(الثَانِي): أن يكون السّلطان ظائًا له في إخراجه بأن أخرجه 
لمصادرةٍ أو نحوها مما ليس عليه أو لدين عاجز عنه ونحو ذلكء لم 
يبطل اعتكافه على المذهب وبه قطع الششبخ أبو حاملر والماورديّ 
وامحاملي وابن الصَبّاعْ والجمهور. 

(وَقِيلَ) هو كالمكره فيكون فيه القولان» وبهذا جزم البغوي 
والمتولي والرّافعي» ولعلّ الأوّلِين فرّعوه على المذهب؛ وهو أنه 
لا ييطل. 

(الثالث): أن يخرجه ليقيم عليه عقوبة شرعيّة من حدٌ أو 
قصاص أو تعزير فإن ثبت ذلك عليه بإقراره بطل اعتكافه؛ لما 
ذكره المصتّفء وإن ثبت بالبينة. فنص الثشافعيٌ أنّه لا يطل ولا 
ينقطع به تتابعه فإذا عاد بنى؛ وللأصحاب طريقان: 

(أصّحُهُمَا): لا يبطل تتابعه قولاً واحدًا كمانص عليه 
وبهذا قطع الماورديّ والقاضي أبو الطَيّب في امْجرّد وامحاملي وابن 
الصباغ وجمهور العراقيين. 

(والثاني): فيه وجهان: 

(أَصحُهُمَ): لا يبطل تتابعه» ويهذا الطريق قطع المصئف 
والبغوي والمتولي وغيرهمء وهذا الذي ذكرناه من الفرق بين أن 
يثبت الحدٌ بالإقرار أو البيّنة صحيمٌ» كما ذكره المصنفه وقد 
ذكره أيضًا البغوي والرافعي وغيرهماء وأشار صاحب البيان إلى 
أنّ المصنف كالنفرد بهذا التفصيلء وأنٌ الأكثرين جزمما بأنه لا 
يبطل اعتكافه إذا أخرجه السلطان لإقامة الحذ؛ ولم يتعرّضوا 
للفرق بين الثبوت بإقرار أو بِيّنةِِ وهذا الذي أشار إليه صاحب 
البيان ضعيف» فقن ذكر القميل خن المساف كلما اي 

(وآمًا) الأكثرون فكلامهم محمول على ما إذا ثبت بإقرار» 
واللّه أعلم. 1 

(فرع): قال الشّافعي في الأم: إذا نذر اعتكافًا ثمّ دخل 
مسجذا فاعتكف فيه ثم انهدم المسجدء فإن أمكنه أن يقيم فيه 
أقام حتى يتم اعتكافه» وإن لم يمكنه خرجء فإذا بني الممسجد عاد 
وتمم اعتكافه. هذا نصّهء قال أصحابنا: إن بقي موضِمٌ يمكن 
الإقامة فيه أقام ولا يجوز أن يخرج إن كان اعتكافا منذوراء وإن لم 
يبق منه موضع تمكن الإقامة فيه خرج أت اعتكافه في غيره من 
المسجد ولا يبطل اعتكافه بالخروج؛ لأنه لحاجة. 

قال أصحابنا: وأمّا قول الشّافعي: فإذا بي المسجد عاد وقم 
اعتكافه» فله تأويلان: 
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(أحدهما): أنه عيّن المسجد الحرام أو مسجد المدينة 
والأقصىء وقلنا: يتعيّن. 

(والثاني): مراده إذا نذر اعتكافًا غير متتابع ولا متعلّق بزمان 
معيّن» فإذا انهدم فله الخيار إن شاء انتظر بناءه» وإن شاء اعتككف 


في غيره. 
(وَالثَاِثْ): مراده إذا كان في قريةٍ ليس فيها إلا مسجدٌ واحدٌ 
وانهدم. 


(وَالرابعٌ): حكاه صاحب الشامل أنه قاله للاستحباب» لأنه 

يستحبّ أن يعتكف في المسجد الذي نذر فيه. 
فح يخ فنا 

َال انف حرحمه الله تعالى-: (وَإِنْ مرج لِمُذْرِ 0 2 
العذن تمك مِنَ العَْه قلمْيَمُدْبَطَلَ اْيعَافُة؛ أنه ثَوَ 
الأغتكاف بن غَيْرٍ عُْرِ قَأبة إذَا خرّج من غير عُذَر). 

(الشرح): قال أصحابنا: حيث خرج لعذر لا يقطع التشابع» 
ثم قضى شغله وزال عذره لزمه المبادرة بالرجوع إلى المسجد عند 
فراغه إن كان نذره متتابعاء فإن أخر الرّجوع من غير عذر بطل 
اعتكافه؛ لما ذكره المصنفء وهل يجب تجديد النيّة إذا عاد؟ فيه 
كلامٌ سنذكره في آخر الباب إن شاء الله تعالى» وقد سبق بعضه في 
فصل النْيّة من هذا البابء وبالله التوفيق. 

دخ يذ نا 

قَالَ الْصَنّفُ حرحمه الله تعالى-: (وَلا يَجُورُ ْمتَجِف 
امباشرَة بشَهرة؛ لقوله تعالى: «وَلا يباشِيرُومُنٌ وَأنْنمْ عَاكِفُونٌ فِي 
لاجلا إن جَامَمٌ في الج ذَاكِرًا للأغتكافي عَالِما بالخ ريم 
فسَدَ َ اْيَكَافة لأنهُ أَحَدُ مَا يُنَافي الأغيكاف فَأَئبَة الحَوُوج مِنَ 
الملجدء وَإِنْ بَاشرَ فِيمًا دُونَ الفَرْحِ بِشَهْوَةَ أَوْ قبل بِشَهْوَةَ فَفِيهٍ 
تؤلان. 7 0 ْ 

(قال) فِي الإملاء: يبطل 5 وَهُوّ الصجيح؛ نه ماسر 9 
مُحَومَة في الأغْتكاف بطَلَ بها كات 

(وَقَالَ) في الم لا ينْطُل؛ لأنْها مُبَاشَرّة لا تَبْطِلُ الج فَلَمْ 
بْطِلِ الأعيِكاف كَالْبَاشرَة بِميرِ شهْوَةٍء وَقَالَ أبو إِسْحَاقَ الْرْوَزي: 
لَوْ قَالَ قَائْلَ: له إذأنَْك بع ون َي لم نط لبك في 
الصّوْمٍ كان مَذَهَباء وَهَدَا قَوْلٌ لَمْ يَدْمَبْ َيه أَحَدّ مِنْ أَصْحَابنا 
ويُخَاِفُ الصّومَ إن العَبلةَ فيه لاتَحْرُمٌ عَلَى الإطلاق قلَمْيِطْلْ 
عَلَى الإطلاق وَالقبْلَةُ ففِي الأغْتَكاف مُحَرمَة عَلَى الإطلاق 
َبطلنهُ علَى الإطلاق وَيَجوءٌ أذ ييار بير شهْوَةٍ لا يْعُلَ 
' اعْتَكَافةُ؛ لِحَدِيث عَابْشَةَ رضي الله عنها قَالَت: «كَانَ رَسُوَلٌ اللو 


له يُذنِي إِلَي رَأْسَهُ فأَرَجله» وَإِنْ بَاشرَ ناميا لَمْ يِطْل اعيكافَه؛ 
لِقَرْلِهِ يكلة: رم ع أنِْي اط لساك وَمَا أُسْتَكْرِهُوا عَلَيْها 
وَلَأنٌ كل عِبَادَةٍ أبِطَلَْهَا مبَاشر الايد َم يها مره النَاميِي 
كَالصُوْم دَإِن بَاشرَهَا وَهُوَ جَاهِلٌ بالتخريم َم يبط لأن الجَامِلَ 
كَالناسِي» كيين ينا ذِكَ فِي الصلاةٍ وار 

(الشرح): لول د أ عدو اع الحو خا سركي 
شهوة. 

(وَقَولَُ): مباشرة لا تبطل الحج احترالٌ من الجماع. 

(أَمَا أَحْكَامٌ القصل): فاتفق أصحابنا على أنه يجوز 
للمعتكف المباشرة بغير شهوة باليد والقبلة على سبيل الشفقة 
والإكرام» أو لقدومها من سفر ونحو ذلك؛ لحديث عائشة وهو في 
الصّحيحينء قال الماوردي: لكنه يكره ويحرم عليه الجماع وجميع 
المباشرات بالشّهوة بلا خلافيء واتفق أصحابنا على ذلك» وتقل 
الماورديّ وآخرون اتّفاق الأصحاب عليه والقاضي أبو الطَيب. 

(وأمًا) قول صاحب العدّة: فأمًا المباشرة من القبلة واللمس 
ونحرهما فهل يحرم؟ فيه قولان فغلط منه والصّواب القطع 
بتحريمهاء وإنما القولان في إفساد الاعتكاف بهاء وكلامه في 
تفريع ذلك يقتضي أن مراده أنّ التحريم متَفقٌ عليه وإنما الخلاف 
في الإفساد. وكأنه وقع منه سيق قلم. 

وقريبُ من عبارته عبارة الغزاي في الوسيط؛ فإنه قال: في 
مقدّمات الجماع كالقبلة والمعائقة قولان: 

(أحدهما): يحرم ويفسد كما في الحج. 

(والثاني): لاء كما في الصوم» هذا لفظه وفيه إتكاران. 

(أحدهما): أنه أوهم أنّ الخلاف جار في التحريم» والتحريم 
متَفْقٌ عليه وإنما الخلاف في الإفساد. ١‏ 

(والثاني): قوله: ويفسد كما في الحج» ومعلوم أن الحج لا 
يفسد بغير الجماع من المباشرات» والصّواب الجزم بالتحريم فلا 
خلاف فيه؛ وإنما ذكرت قول الغزاي وصاحب العدّة لبيان الغلط 
فيهماء لثلاً يغترٌ بهما ويتومّم في المسألة خلاف في التحريم مع أنه 
حرامٌ بلا خلافيء واللّه أعلم. 

قإن جامع المعتكف ذاكرًا للاعتكاف عالما بتحريمه. بطل 
اعتكافه بإججماع المسلمين سواءٌ كان جماعه في المسجد أو عند 
خروجه؛ لقضاء الحاجة ونحوه من الأعذار التي يجوز لما الخروج؛ 
وقد سبق وجةٌ شاذً أنه لا يبطل إذا جامع حال خروجه لقضاء 
الحاجة من غير مكثيه وقد سبق تضعيفه» فإن جامع ناسيًا 
للاعتكاف أو جاهلاً تحريمه لم يبطل على المذهبء وبه قطع 


بي 5:0 تك 


العراقيّون وجماعات من الخراسانيّينء وقال أكثر الخراس انين فيه 
الخلاف السّابق في نظيره في الصّومء واللّه تعالى أعلم. 

ونقل المزني عن نص الشافعي في يعض المواضع أن 
الاعتكاف لا يفسده من الوطء إلا ما يوجب الحد؛ قال إمام 
الحرمين: مقتضى هذا أن لا يفسد بالوطء في الدّبر ووطء البهيمة 
إذلم نوجب فيهما الحدّء وهذا الذي قاله الإمام عج ب فإنٌّ 
المذهب المشهور أن الاعتكاف يفسد بكل وطء سواء المرأة 
والبهيمة واللُواط وغيره» ولا خلاف في هذا. : 

وما نص الشافعي المذكور فمحمولٌ على أنه لا يفسد 
بالمباشرة بالذكر فيما دون الفرج لا أنه أراد حقيقة الفرج» وكلام 
المزني ثم أصحابنا أجمعين في جميع الطرق مصرًّحٌ بما ذكرته. 

ومن أظرف العجائب قول إمام الحرمين هذا مع علو مرتبته 
وتفذّذه في العلوم مطلقًا رحمه الله واللّه أعلم. 

أمًا إذا لمس أو قبل بشهوةٍ أو باشر فيما دون الفرج بذكره 
متعمّدًا عالماء ففيه نصان للشافعي» وقال إمام الحرمين وغيره: 
اضطربت النصوص فيه؛ وللأصحاب في المسألة طرقٌ ذكر 
المصنف منها طريقين: 

(أحدهما): في فساد الاعتكاف بذلك قولان. 

(أَصّحُهُمًا): يفسد. 

(والثاني): لا. 

(وَالطْرِيقٌ الَانِي): إن أنزل فسد وإلاً فلاء وذكر الطّبري في 
العتةطرَينا آخر اله ليشي قرلا واتجداء كنا له يقد الصومة 
قال: وهذا القائل تأوّل نص الشافعيّ في الإفساد على أنه أراد 
بالمباشرة الجماع» قال: ومن قال بالقولين اختلفوا. 

(منهُم) من قال: هما إذا أنزل فإن لم ينزل لم يفسد قطمًا. 

(وَمِنْهُمٌ) من قال: قولان سواءً أنزل أم لاء هذا نقل الطبري» 
وقال إمام الحرمين: اللآئق بالتحقيق القطع بأنّ الباشرة مع 
الإنزال يفسد بها الاعتكاف. وإنما القولان إذا لم يكن إنزال» 
قال: وذكر بعض أصحابنا قولين في المباشرة مع الإنزال» قال: 
وهذا مشهورٌ في الحكاية ولا اتجاه له أصلاء ثم قال: وظاهر 
اعتبار فساد الاعتكاف بفساد الصّوم. 

وقال امحامليّ في كتابيه امجموع والتّجريدء وصاحب البيان: 
الصّحيح من القولين أنه لا يفسد الاعتكاف» سواءٌ انزل أم لا. 

وقال القاضي أبو الطيب في الْجرّد: المشهور من مذهبه أنه لا 

يفسد اعتكافه سواءً أنزل أم لا. 

(والثاني): يفسد أنزل أم لا. 


قال: ومن أصحابنا من قال: إن لم ينزل لم يبطلء وإن أنزل 
فقولان» قال القاضي: هذا غلط لا يعرف أن الشافعي اعتبر 
الإنزال في شيء من كتبه. 

وقال صاحب التتمة: الصّحيح أنه إن أنزل بطل اعتكافه 
كالصّوم وإلاّ فقولان: 

(أحدهما): لا يبطل كالصوم. 

(والشاني): يبطل؛ والفرق أن هذه المباشرة عحرّمة في 
الاعتكاف لعينها لحرمة المسجدء والاعتكاف كالحج؛ وليست في 
الصّوم محرّمة لعينها بل لخوف الإنزال» فإذا لم ينزل لم يبطل 
صومه. 

وقال البغوي: أصح القولين فساد الاعتكافء ثم قيل: هما 
إذا لم ينزل فإن أنزل فسد. وقيل: هما إذا أنزل وإلا فلا يفسده 
وقيل: هما في الحالين. 

وذكر الدّارمي والسّرخسي مثله؛ لكن لم ينصًا على الأصحء 
فهذه طرق الأصحاب ومختصرها أن جمهور العراقيّين لا يعتبرون 
الإنزال» واعتيره أبو إسحاق المروزي والدّارمي من العراتيين 
وجماهير الخراسائيّين» واختلفوا في الأصح من القولين كما تراه. 

وقال الرّافعي: الأصحّ عند الجمهور أنه إن أنزل بطل 
اعتكافه وإلآ فلاء واللّه أعلم. 

(فرع): إذا استمنى بيده فإن لم ينزل لم يبطل اعتكافه بلا 
خلافيء وإن أنزل قال البغوي والرّافمي: إن قلنا: إذا مس أو قبّل 
فأنزل لا يبطل فهنا أولى» وإلا فوجهان. لأنْ كمال اللّذة 
باصطكاك البشرتين والأصم البطلان: أمَا إذا نظر فلا يبطصل 
اعتكافه قطعًا كما سبق في الصّوم؛ ومن صرّح به هنا الدّارمي» 
والله تعالى أعلم. 

(فرع): قال البغوي: «كل موضع لزم المعتكف غسل الجنابة» 
إما باحتلام» وإما جماع ناسيًا أو باشر فيما دون الفرج بشهوةٍ 
وانزل» وقلنا: لا يبطل اعتكافه بذلك فمكث في المسجد عصى 
اللّه تعالى» بل يجب عليه الخروج للاغتسال ويحرم المكث مع 
التمكن من الخروج. ولا يحسب زمان الجنابة من الاعتكاف». 
وكذلك زمان السّكر إذا لم يخرج من المسجدء لأنهما ممنوعان من 
المسجد. وقيل: يحسب لما لأنْه ليس فيه إلا أنه عاص كمالو 
أكل حراما آخر. 

وقيل: يحسب زمان السكر دون زمان الجنابة؛ لأنّ عصيان 
الجنب للمكث في المسجد. وعصيان السكران للشرب, والمذمب 
الأوّل. 


حبَّى لو نذر اعتكافًا فاعتكفه جتبًا لا يحسب له كما لو نذر 
أن يقرأ القرآن فقرأه جنا لا يحسب له عن نذره؛ لأنَ النذر 
للقربة» وما يفعله ليس بقربة يل معصية. 

ولو حاضت المعتكفة لزمها الخروج فإن لم تخرج لم يحسب 
زمان الحيضء وكذلك إذا ارتدَ؛ لأنَّ المرتدٌ ليس أهلاً للعبادة» 
هذا آخر كلام البغوي» وذكر نحوه الرّافعي وغيره. 

قال أصحابنا: ويلزم الجنب المبادرة بالغسل في المتور 
المذكورات؛ لكي لا يبطل تتابعه؛ قالوا: وله الخروج من المسجد 
للاغتسال» سواءٌ أمكنه الغسل في المسجد أم لا؛ لأنه أصون 
للمسجد ولمروءته 

(فرع): المرأة المعتكفة كالرجل المعتكف في تحريم الجماع 
والمباشرة بشهوقء وفي إفساده بهماء ويفرق بين العالمة الذاكرة 
المختارة» والّاسية والجاهلة والمكرهة كما سبقء واللّه أعلم. 

(فرع): إذا جامع الممتكف عن نذر متتابم ذاكرًا له عالما 
بالتحريم فقد ذكرنا أنه يفسد اعتكافه بالإجماع ولا تلزمه الكفارة 
عندناء وبه قال جماهير العلماء قال الماوردي: وهو قول جميع 
الفقهاء إلا الحسن البصري والزّهري فقال: عليه كفارة الواطئع في 
صوم رمضان. 

قال العبدريّ:«وهو أصم الرّوايتين عن أحمد» قال ابن المنذر: 
«أكثر أهل العلم على أنه لا كفارة عليه» وهو قول أهل المدينة 
والشّام والعراق» وقال الحسن والزهري: عليه ما على الواطئ في 
عن الحسن روايةٌ أخرى أنه يعتق رقبة» فإن عجز 
أهدى بدنة» فإن عجز تصدّق بعشرين صاعًا من تمر. 

فرع 
مذاهب العلماء © جماع المعتكف ناسيا 

قد ذكرنا أنه لا يفسد اعتكافه عندناء ويه قال داود. 

وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: «يفسد «دليلنا الحديث الذي 
ذكره المصتّف» وقد سبق أنه حديث حسنٌ وهو عام على المختار 
فيحتج بعمومه؛ إلا ما خرج بدليل كغرامة المتلفات وغيرها. 

فرع 
مذاهبهم 2# المباشرة دون الفرج بشهوةٍ 

قد سبق الخلاف في مذهبنا. 

وقال أبو حنيفة وأحمد: إن أتزل بطل اعتكافه وإلا فلا. 

وقال مالك: يبطل مطلقًا. 

وقال عطاءً: لا يبطل مطلقاء واختاره ابن المنذرء والله أعلم. 

يد ف 


صوم رمضان. و 


قَالَ الُصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: : (ويَجُورُ لتك أن يبس 
ما يَْهُ في غير الأغْتكافي «لأن الي بك اتكف وَلَمْ يقل أنه 
ير شين ين ملابسيه «وكرْ فَمَلَ ذلك لَِل» وَيَجُودُ أذ تكب 
أنه لو حَوُم علي الب لَحَمْمَ تَرْجِيِلُ النشغْرٍ كَالإخْرَام وذ 
رَوَتْ عَائْضَة: «أنْهَا كَانَتْ ترَجُلُ شَكْرَ رَسُول اللو كله في 
الأغْتَكَافي» فَدَلُ عَلَى أَنّهُ لا يَحْرُمُ عل اك مجر أذ 
َتردُجّ وج نه ياد لا تَرْمُ كِب فَلا َحَرمُ الَحَاحَ 
كَالصُوْم وَيَجُورُ أن يَقْرَأ القَرْآنٌ ويُقرى غَيْرَهُ وَيَدْرسَ اليم 
َيُدرْسَ غير لأن ذَلِك كله زَاةٌ حَيْرٍ لايُمْرَكُ بو شَرْط مِنْ 

اد َيَجُودُ أَيأئر بالأئر اليف فِي مَل 
و متت ويم كن لايور ينه؛ لأا الَنْجد ين عن أذ يكْمَدَ 
رضي ليم َالشتراءء ف أكترٌ من ذَلِكَ كر لأجل السْجل وَلَمْ 
يَنِطْلْ بو الأغتكاف. 

وَقَالَ في القَديم: إن َل ذلك في اغوكافو منذور َس أذ 
يَسْتَقْبلَه وَوَجْهُهُ أن الأغتكاف هُوَ ْ حَبْسُ النفس عَلَى اللو عَرْ 
وَجَلَ ذا كترم الع والشراء مار كو في انج ليع 
وَالشُرَاء لا لِلأغْيَكَاف - وَالمجيح آله لا يبْطَلُ - وَالأول 
مر مرجُوع عن لأناما لا يطل قَلينه الأخيكاف لَمْ يْطِل عَِيره 
كَالقِرَاءةٍ وَالذَكُِ وَيَجُورُ أن يَأكلَ في الَسْج؛ نهُ عَمَلّ فَلِيِلُ لا 
بد ينه ويَجُورُ أن يَضَمٌ في الَائدَة؛ ؛ لأن ذَبِكَ أنظَفُ لِلْمَسْجِدٍ 
يَغْسِلُ فيه اليد وَإِنْ غْسَلَ فِي الطْسلت فَهُوَ أَحْسَنُ). 

(الشرح): عل عائشة رواه البخاري [1947] ومسلم 
[/اة1]. 

وفي الفصل مسائل: 

(إِحْدَاهَا): قال الشافعي في المختصر: ولا بآس أن يلبس 
المعتكف والمعتكفة ويأكلا ويتطيّيا بما شاءاء قال أصحابنا: يجوز 
هما من اللباس والطيب والماكول ما كان جائرًا قبل الاعتكاف. 
وسواء رفيع الثياب وغيره ولا كراهة في شيء من ذلك ولا يقال: 
إنه خلاف الأولى» هذا مذهينا. 

قال العبدري: وبه قال أكثر العلماء» وقال أحمد: يستحب أن 
لا يلبس رفيع التْيِاب ولا ب يتطيّبء قال الماوردي وحكي عن 
طاوس وعطاء أنه ممنوعٌ من الطيب كالحيج دليلنا ما ذكره المصئف 
ويخالف الحج؛ لأنه شرع فيه كشف الرأس واجتناب المخيط 
وتحريم التكاح وغير ذلك مما ليس في الاعتكاف. 

(اليَة): يجوز أن يتزرّج وأن يزوّج وقد نص عليه الشافعي 
في المختصر واتفق الأصحاب عليه ولا أعلم فيه خلافا. 


المجموع 


(الَالِئّة): يجوز أن يقرأ القرآن ويقرئه غيره: وآن يتعلّم العلم 
ويعلمه غيره ولا كراهة في ذلك في حال الاعتكاف قال الشافعي 
وأصحابنا: وذلك أفضل من صلاة الثافلة؛ لأنّ الاشتغال بالعلم 
فرض كفايةٍ فهو أفضل من النفل؛ ولأنه مصحّحٌ للصّلاة وغيرها 
من العبادات ولأنُ نفعه متعد إلى الئاس وقد تظاهرت الأحاديث 
بتفضيل الاشتغال بالعلم على الاشتغال بصلاة الثافلة» وقد سبق 
بيان جملةٍ من ذلك في مقدّمة هذا الشرح. 

قال الشافعيَ والأصحاب: فالأولى للمعتكف الاشتغال 
بالطاعات من صلاةٍ وتسبيح وذكر وقراءةٍ واشتغال بعلم تعلّمًا 
وتعليمًا ومطالعة وكتابة ونحو ذلك ولا كراهة في شيء من ذلك 
ولا يقال: در كلاف الأول» هذا ملعينا ويه كال جاع ننم 
عطاءٌ والأوزاعيّ وسعيد بن عبد العزيز. 

وقال مالك وأحمد: يستحبّ له الاشتغال بالصّلاة والذّكر 
والقراءة مع نفسه قالا: ويستحب أن لا يقرأ القرآن ولا يشتغل 
بكتابة الحديث ولا بمجالسة العلماء» كما لا يشرع ذلك في 
الصّلاة والطواف. 

واحتجّ أصحابنا بأنّ أمر القرآن وتعليم العلم والاشتغال به 
طاعة فاستحب للمعتكف كالصلاة والتسبيح ويخالف الصّلاة 
فإنه شرع فيها أذكارٌ غصوصةً والخشوع وتدبرهاء وذلك لا يمكن 
مع الإقراء والتعليم وأمّا الطراف فقال أصحابنا: لا نسلمه ولا 
يكره إقراء القرآن وتعليم العلم فيه؛ والله أعلم. 

(الرابعَة): قال الشافعيّ والأصحاب: يجوز للمعتكف أن 
يأمر ني الحقبك من ماله وصنعته وحمو ذلكء. وأن يتحددّث 
بالحديث المباح؛ وأن يبيع ويشتري ويؤجر ونحوهما من العقود 
بحيث لا يكثر ذلك منه فإن أكثر من ذلك كره ولم يبطل اعتكافه. 

وحكى المصنف والأصحانب قولاً قدا أنه إن كان اعتكاف 
نذر ر متتابع استأئفه وهذا شاد ضعيف والمذهب الأوّل قال إمام 
ا حر مين: هذا الحكيّ عن القديم غلطً صريحٌ» ودليل الجميع في 
الكتاب؛ واستدل أصحابنا لإباحة الحديث المباح في الاعتكاف 
بحديث: صَفِيةَ َم المؤْينِينَ رضي الله عنها: «أنها جَاءَت إِلَى 
رَسُول الل كل تَرُورُهُ في اعتِكَافِهِ في الجر فَتَحَدنتَ عِنْذهُ 
سَاعة كم امت تَنقَِبُ فَقَام الي يه مََها ييا حنَى إذ َس 
بَاب المْجِلٍ مَرّ رَجُلان مِنّ الآنصّار فَسَلّمَا عَلَى رَسُول اللو له 
َال لَُمَاَسُوكُ الله : على ركم نما هِي صَِبة بن 
حْبِي فَقَالا: سْبْحَان الله وكير لهم فَقَاَ لبي كل: سْبْحَانَ 
الله إن اليْطَانَ يَجْرِي مِنَ الإنسّان مَجْرَى الم وَإني خشبيت أن 


- كتاب الاعتكاف 


يَفَذِفَ فِي فَلُوبِكُمًا شيئًا» رواه البخاري ]١1970[‏ ومسلم 
[6/ا١2].‏ 

(فرع): قد ذكر المصنف أنه يجوز للمعتكف أن يبيع ويشتري 
ولا يكثر منه فإن أكثر كره وهكذا قاله البغوي وكشيرون أو 
الأكثرون. وقد نص الشافعي في المختصر على إباحة البيع 
للمعتكف فقال: ولا باس على المعتكف أن يبيع ويشتري ويخيط 
ويجالس العلماء ويتحدّث بما أحب مالم يكن إثما هذا نصّه. 

واختلفت عبارة الأصحاب في ذلكء فقال المصنف ما 
قدمناه» ووافقه عليه ما ذكرناه وقطع الماوردي بأنّ البيع والشراء 
وعمل الصنائع في المسجد مكروة للمعتكف وغيره ولا يبطل به 
الاعتكاف؛ وقال صاحب الشّامل: فإن باع المعتكف أو اشترى 
فلا بأس يه. 

نص عليه الشّافعي في الأمْ وفي القديم» قال في القديم: ولا 
يكثر من التجارة؛ لئلا يخرج عن حد الاعتكاف قال: وقال في 
البويطي: وأكره البيع والشّراء في المسجد. 

قال صاحب الشامل: فالمسألة على قولين. 

(أْصّحُهُمَا): يكره البيع والشّراء في المسجد. 

(والثاني): لا يكره قال: فإن كان محتاجًا إلى شراء قرته وما 
لا بد منه لم يكر 

قال: فأمًا الخياطة فإن خاط ثوبه الذي يحتاج إلى لبسه جاز 
وإن كان كثيرًا فتركه أولى» هذا كلام صاحب الشامل وجزم 
الشّيخ أبو حامد:بكراهة البيع والشّراء في المسجد وقال القاضي 
أبو الطيب في الجرّد: قال الشافعي في البويطي: وأكره البيع 
والشراء في المسجدء فإن باع معتكفة أو غيره كرهته والبيع جائنٌ 
قال القاضي: بسبب المسجد لا بسبب الاعتكاف. 

قال: وهي كراهة تنزيهِ لا تحريم هذا كلام القاضيء وقال 
امحاملي في المجموع: قال الشّافمي في المختصر والآمْ والقديم: ولا 
بأس أن يبيع المعتكف ويشتري ويخيط» وفي كراهته قولان: 

(أَرْجَحهُمَا): الكراهة؛ قال: وقول الشّافعي لا بأس به أراد 
أنه لا يؤثر في الاعتكاف ولا يمنع منه لأجله. 

(فأمًا) المسجد فهو مكروةٌ للمعتكف وغيره. 

وقال المتولّي: إذا اشتغل المعتكف بالبيع والشّراء - فإن كان 
محتاجًا إليه لتحصيل قوته - لم يكره. 

وإن قصد به التجارة وطلب الرّيادة فقد نص في الأمّ أنه لا 
بأس به» ونقل البويطي أنه ب يكره البيع والشراء في المسجد» 
فحصل في المسألة قولان: 


(المسّحِيحٌ): كراهته وقال السّرخسي: في البيع والشراء 
للمعتكف نصان مختلفان وللأصحاب فيهما طريقان: 

(أحدهما): في كراهته قولان. 

(والثاني): أنهما على حالين فإن اتفق البيع نادرًا ل يكره» 
وإن اتخذه عادة منع منه وقال الدّارمي: يكره للمعتكف البيع 
والشراء في المسجدء فإن لم يكن له من يشتري له الخبز خرج له. 
وهذا كلام الأصحابء وحاصله أن الصّحيح كراهة البيع 
والشّراء في المسجد إلا أن يحتاج إليه لضرورة ونحوهاء وقد سبق 
بيان هذا بأدلته في آخر باب ما يوجب الغسلء والله أعلم. 

(فرع): قد ذكرنا قريبًا عن نص الشافعي في المختصر وغيره 
أنه لا باس على المعتكف أن يخيط في المسجدء وهذا فيه خلافٌ 
عندنا في حقّ المعتكف إذا خاط ما تدعو حاجته إليه ولا كراهة 

(فامً) غير المعتكف والمعتكف إذا اتَخذ مسجدا محلا لذلك 
وأكثر فيه من الخياطة ونحوها فهو مكروة ولا يبطل به اعتكافه 
على المشهور من مذهبناء وفيه القول القديم الذي حكاه المصنف 
والأصحابء وهذا غلطٌ كما سبق. 

هذا مختصر كلام الأصحاب في ذلك. قال الدّارمي: تكره 
الخياطة في المسجد كالبيع؛ وقليلها لحاجةٍ جائزٌ كالبيع. 

وقال الماوردي: البيع والشراء وعمل الصنائع في المسجد 
مكروةٌ للمعتكف وغيره. 

وقليل ذلك أخفّ من كثيرهء وقال صاحب الشامل: إن 
خاط ثوبه الذي يحتاج إلى لبسه لم يكره» وإن كان كثيرًا فتركه 
أولى» وقال البغوي: إن عمل عملا مباحًا يسيرًا أو خاط شيئا من 
ثوبه لم يكرهء فإن قمد يحترف بالخياطة أو بحرفةٍ أخرى كره. 
وعبارات باقي الأصحاب نحو هذاء والله أعلم. 

وقد سبق في آخر باب ما يوجب الغسل بيان هذا كله 
وأشباهه مما يكره في المسجد أو يحرم أو يباح أو يندبء وأن رفع 
الأصوات فيه مكروة؛ والبول حرام في غير إناء» وني إناء على 
الأصحّ والفصد والحجامة ونحوهما فيه حرام في غير إنساء 
ومكروةٌ في الإناء والله أعلم. 

(فرع): قاضي القاضي أبو الطيب في الجرد: قال الشافعي في 
الأم والجامع الكبير: لا بأس أن يقص في المسجد لأن القصص 
وعظ وتذكير. 

قال: وأما الحديث المباح فالأولى تركه؛ فإن فعل فلا بأس به 
مأ 1 يكن إثما. 


وهذا الذي قاله الشافعي رحمه الله في القصص محمول على 
قراءة الأحاديث المشهورة والمغازي والرقائق ونحوهما ما ليس فيه 
موضوع ولا ما تحتمله عقول العوام؛ ولا ما ذكره أهل التواريخ 
والقصص من قصص الأنبياء وحكاياتهم فيها أن بعض الأنبياء 
جرى له كذا من فتنة أو نحوهاء فإن هذا كله يمتنع منهه وقد سبق 
بيان هذا في آخر باب ما يوجب الغسل. 

(فرع): قال الشافعي في المختصر: ولايفسد الاعتكاف 
سبابُ ولا جدال» واتفق أصحابنا على هذا. 

قالوا: ويستحب للمعتكف إذا سبّه إنسانٌ أن لا يجييه. كما 
لا يجيبه الصّائم» فإن أجابه وسبّ غيره أو جادل بغير حق كره 
ول يبطل اعتكافه بالاتفاق. 

قال المتولّي: ويبطل ثوابه أو ينتقص»ء هذا لفظه. 

(الَسْألَةُ الحَايَِة): قال الشافعي والأصحاب: يجوز 
للمعتكف وغيره أن يأكل في المسجد ويشرب ويضع المائدة 
ويغسل يده بحيث لا فى بغسالته أحدّء وإن غسلها في الست 
فهو أفضلء ودليل الجميع في الكتاب» قال أصحابنا: ويستحب 
للكل أن يضع سفرة ونحوها ليكون أنظف للمسجد وأصون» 
قال البغوي: يجوز نضح المسجد بالماء المطلق» ولا يجوز بالمستعمل 
وإن كان طاهرًا؛ لأنّ النفس قد تعافه. وهذا الذي قاله ضعيفٌ» 
والمختار أنّ المستعمل كامطلق في هذا؛ لأنٌ النفس إنما تعاف 
شربه ونحوه» وقد اتفق أصحابنا على جواز الوضوء في المسجدء 
وإسقاط مائه في أرضه مع أنه مستعمل. 

وممن صرّح به صاحبا الشامل والتَتمّة في هذا الباب» وقد قدّمنا 
بيانه في آخر ما يوجب الغسل» ونقلنا هناك عن ابن المنذر أنه نقل 
إجماع العلماء على ذلكء ولأنّه إذا جاز غسل اليد في المسجد من 
غير طستو كما صرّح به المصنّف وجميع الأصحاب فرشّه بالماء 
المستعمل أولى؛ لأنه أنظف من غسالة اليدء والله أعلم. 

قال الماوردي: والأولى أن يغسل اليد حيث يبعد عن نظر 
التّاس وعن مجالس العلماء قال: وكيفما فعل جاز واللّه أعلمء 
قال أصحابنا: وللمعتكف النوم والاضطجاع والاستلقاء ومدّ 
رجليه ونحو ذلك في المسجد؛ لأنه يجوز ذلك لغيره فله أولى» وقد 
سبقت المسألة في باب ما يوجب الغسل. 

فرع 
مذاهب العلماء ي بيع المعتكف وشرائه 

قد ذكرنا أن الأصح من مذهبنا كراهته إلا 4 لا بد منهه قال 

اين المنذر وممن كرهه عطاء ومجاهد والزهري» ورخص فيه أبو 


حنيفة» وقال سفيان الثوري وأحمد: يشتري الخبز إذا لم يكن له من 
يشتري. وعن مالك رواية كالثوري» ورواية يشتري ويبيع اليسيرء 
قال ابن المنذر: وعندي لا يبيع ولا يشتري إلا ما لا بد له منه إذا 
لم يكن له من يكفيه ذلكء قال: فآما سائر التجارات فإن فعلها في 
المسجد كره. 

وإن خرج لها بطل اعتكافه» وإن خرج لقضاء حاجة الإنسان 
فباع واشترى في مروره لم يكره. والله أعلم. 

(فرع): مذهبنا أنه لا يكره دخول المعتكف تحت سقف. 

ونقله ابن المنذر عن الزّهري وأبي حنيفة قال: وبه أقول» 
وروينا عن ابن عمر قال: لا يدخل تحت سقفي وبه قال عطاء 
والنخعيّ وإسحاق. 

وقال الثوري: إذا دخل بِينًا انقطع اعتكافه 

فرع 

4 مذاهب العلماء ك4 الطيب للمعتكف 

مذهبنا أنه لا كراهة فيه كما سبق. 

قال ابن المنذر وبه قال أكثر العلماء» منهم مالك وأبو حنيفة 
وأبو ثور. 

وقال عطاءً: لا تتطيّب المعتكفة قال: فإن خالفت لم يقطع 
تتابعها قال: وقال معمرٌ: يكره أن يتطيّب المعتكف. 

قال ابن المنذر: لا معنى لكراهة ذلكء قال: ولعلٌ عطاءً إنما 
كره طيبها لكونها في المسجدء كما يكره لغير المعتكفة الطّيب إذا 
أرادت الخروج إلى المسجد. 

مذ هن 

قَالَ الْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (قَصْلٌ: إِذَا فَمَلَ ففِي 
الأغيكافو ما مُطِبهُمِنْ روج أو مُبَاشرَة أو مقا في انتوعد 
زُوَال العُذّر - نظت فَإِنْ كان ذَلِكَ في تَطَوْمٍ - نَم يَبِطُْلْمَا 
مضى من اغيعَافو 0 دك القذر لو َفْرَدَهُ بالأغتكَاف وَاقْتَصَرٌ 

عَلَيْهِ أَجِرَأَهُ َلايَجِبُ عله إِنْمائه لله لايَجِب الْضيِي ني 
فَاسِدِو ولا يُكرّهُ بالشروع كَالصْويٍ وإ كان في أيكافي, مَنذُورٍ 
ت» قَإن لم يُشْرَط فيه الا لمي ما مَضتى من اخيكَافِوء 
لِمَا ذكرْتاة يي ي التطوع» وَيَلْرَمُهُ نار تَمُم؛ لأن الجميع قَذ وَجَبّ 
سم فل نم 

ابم َطَلَ اله َيَجبْ عَلَيْ أن يسْتَفَة يي بو عَلَّى المْفَةٍ 
لبي وَجَب عَلَيْهَ). ْ 

(الشرح): هذا الفصل كله كما ذكره؛ وهو متفقٌ عليه. 

قال أصحابنا: وكلّ ما قطع التتابع في النذر المتشابع يوجب 


الاستئناف بِنّةَ جديدة. 

قال أصحابنا: وكل عذر لم نجعله قاطمًا للتتابع فعند الفراغ 
منه يجب العود. فلو أخر انقطع التتابع وتعذر البناء ويجب قضاء 
الأوقات المصروفة إلى غير قضاء الحاجة» ولا يجب قضاء أوقات 
الحاجة ولا الذهاب له والجيء منه. وإذا عاد فهل يجب تجديد 
النيّة؟ ينظر فإن كان خروجه لقضاء الحاجة» وما لا بد له منه 
كالاغتسال والأذان إذا جوّزنا الخروج له لم يجب على المذهب» 
سواءً طال الزّمان أو قصرء وقيل: إن طال الرّمان ففي وجوب 
تجديدها وجهان؛ وقد سبق بيانه. 

وأمًا ما له منه بد ففيه وجهان: 

(أحدهما): يجب تجديدها؛ لأنه ليس ضروريًا. 

(وَأَصَّحُهُمًا): لا يجب؛ لأن النيّة الأول شملت جيع المنذور» 
وهذا الخروج لا يقطع التتابع فكأنه لم يخرج. 

وطرد الشّيخ أبو علي السّنجيّ هذا الخلاف فيما إذا خرج 
لغرض استثناه م عادء ولو عيّّن لاعتكافه مده وم يتعرّض 
للتتابع ثم جامع أو خرج خروجًا بلا عذر ففسد اعتكافه ثم عاد 
ليتم الباقي ففي وجوب تجديد النيّة هذان الوجهان. 

قال إمام الحرمين: لكن المذهب هنا وجوب تجديدهاء وهر 
كما قال» فالصّحيح وجوب تجديد النيّة هنا لتخلّل المنافي القاطع 
للاعتكاف ولا يغترٌ ببجزم صاحي الإبانة والبيان بأنه لا يجب 
التجديد هناء وقوهما: إنّ الرّمان مستحقٌ للاعتكاف؛ وقد صحٌ 
دخوله فيه؛ لآنه خرج منه ففسدت نيّته والله أعلم. 

فرع 
4 مسائل تتعلق بكتاب الاعتكاف وبعضها من 
الضروريّات التي تركها المصنّف 

(أحَدُهَا): إذا نذر اعتكافا متتابعًا وشرط الخخفروج منه إن 
عرض عارض مثشل مرض خفيفه أو عيادة مريض أو شهود 
جنازةٍ أو زيارةٍ أو صلاة جمعةٍء أو شرط الخروج لاشتغال ٠)‏ بعلم أو 
لغرض آخر من أغراض الدّنيا والآخرة صح ار طعي 
المذهب» نص عليه في المختصر وقطع به الأصحاب في جميع 
الطرق» ومنهم المصنف في التّنبيه» إلا صاحب التقريب والحناطي 
فحكيا قولاً آخر شادذًا أنه لاا يصح شرطه؛ لأنه حالف لمقتضاه 
فبطل» كما لو شرط الخروج للجماع فإنه يبطل بالاتفاق» 
وتابعهما على حكاية هذا القول الشاذ إمام الحرمين وغيره من 
المتأخرين» وهو غريب ضعيف» وهو مذهب مالك والأوزاعي. 

ودليل المذهب أنه إذا شرط الخروج لعارض فكأنه شرط 


الاعتكاف في زمان دون زمان» وهذا جائرٌ بالاتفاقء قال 
أصحابنا: فإذا قلنا بالمذهب نظر إن عيّن نوعًا فقال: لالعر لا 
لعيادة ا مرضى أو لعيادة زيل أو تشييع الجنائز أو جنازة زياد خرج 
ما عيّنه لا لغيره؛ وإن كان غيره أهمّ منه لأنه يستبيح الخروج 
بالشرط فاختص بالمشروطه وإن أطلق وقال: لا أخرج إلا لشغل 
أو عارض» جاز الخروج لكل عارضٍ وجاز الخروج لكل شفلٍ 
دين أو دنيوي» فالأوّل كالجمعة والجماعة والعيادة وزيارة 
الصّالحين والمواضع الفاضلة والقبور وزيارة القادم من سفر 
ونحوها. 

(والثاني): كلقاء السّلطان ومطالبة الغريم» ولا يبطل التتابع 
بشيء من هذا كله. 

قالوا: ويشترط في الشغل الدّنيوي كونه مباحًاء هذا هر 
المذهب وفيه وجهٌ ضعيفْ حكاه الماوردي في الحاوي والرافعي 
وغيرهم أنه لا يشترط. 

فعلى هذا لو شرط الخروج لقتل أو شرب خمر أو سرقةٍ 
ونحوها فخرج له. لم يبطل اعتكافه وله البناء بعد رجوعه؛ لأنْ 
نذره بحسب الشّرطء قالوا: وليست النظارة والنزاهة من الشّغل 
فلا يجوز الخروج لما 

قال أصحابنا: وإذا قضى الشّغل الذي شرطه وخرج له لزمه 
العود والبناء على اعتكافه؛ فإن أآخر العود بعد قضاء الشغل بلا 
عذر بطل تتابعه ولزمه استئناف الاعتكاف كما سبق فيمن أقام 
بعد قضاء حاجته ونحوها. 

قال أصحابنا: ولو نذر اعتكافًا متتابمًا وقأل في نذره: إن 
عرض مانعٌ قطعت الاعتكاف؛ فحكمه حكم من شرط الخروج 

إلا آنه إذا شرط الخروج يلزمه بعد قضاء الشّغل والرّجوع 
والبناء على اعتكافه حتّى تنقضي ملته وفيما إذا شرط القطع لا 
يلزمه العودء بل إذا عرض الشّغل الذي شرطه انقضى نذره 
وبرئت ذمته منه وجاز الخروج ولا رجوع عليه. 

ولو قال: علي أن أعتكف رمضان إلا أن أمرض أو أسافر» 
فمرض أو سافر فلا شيء عليه ولا قضاءء ولو نذر صلاة وشراط 
الخروج منها إن عرض عارض أو نذر صوما وشرط الخروج منه 
إن جاع أو ضيّفه إنسانٌ أو ضاف به أحدٌ فوجهان حكاهما إمام 
الحرمين والبغوي والمتولي وصاحب البيان وآخرونء وذكرهما 
الدارمي في الصوم. 

(أَصَّحُهُمًا): ينعقد نذره ويصمّ الشّرطء فإذا وجد العارض 


جاز له الخروج منهء وبه قطع الشيخ أبو حامر والقاضي أبر 
الطَيّب والبندنيجي والحاملي والماوردي وابن الصبّاعْ والجمهور. 
ونقله ابن الصَبّاعْ عن أصحابناء ودليله القياس على الاعتكاف. 

(والثاني): لا ينعقد نذره بخلاف الاعتكافء فإنٌ ما يتقدّم 
منه على المخروج عبادةٌ مستقلة بخلاف الصّوم والصّلاة» وصحّح 
البغري في الصّلاة عدم الانعقاد وليس تصحيحه هنا بصحيح بل 
الصّحيح ما قدّمناه عن الجمهوره واللّه أعلم. ْ 

ولو نذر الحج وشرط فيه الخروج إن عرض عارض انعقد 
النذر كما ينعقد الإحرام المشروطهء وفي جواز الخروج بهذا 
الشتّرط قولان معروفان في كتاب الحج مشهوران: 

(أْصَّحُهُمَا): يجرز كالاعتكاف. 

(والثاني): لاء قال صاحب الحاوي وغيره: الفرق أن الحج 
أقوىء ولهذا يجب المضي في فاسده قال الرافعي: والصّوم 
والصّلاة أولى من الحج لجواز الخروج عند أصحابنا العراقيّين» 
وقال الشتيخ أبو محملر: : الحججّ أولى بهء والله أعلم. 

ولو نذر التصدّق بعشرة در راهم أو بهذه الدّراهم إلا أن 
تعرض حاجة ونحرها ففيه الوجهان: 

(أْصّحُّهُمَا): صحّة الشّرط أيضًا فإذا احتاج فلا شيء عليه. 
ولو قال في هذه القربات كلّها إلا أن يبدو لي» فوجهان: 

(احدهما): يصم الشرط ولا شيء عليه إذا بدا كسائر 


العرارض. 

(وَأصّحُهُمًا): لايصح؛ لأنه علقه بمجرهد الخيرة» وذلك 
يناقض الإلزام. 

قال الرّافعي: فإذا لم يصمح الشّرط في هذه الصّور فهل يقال: 


الالتزا م باطلْ؟ أم صحيحٌ ويلغو الشّرط؟ قال البغوي: لا ينعقد 
التذر على قولنا لا يصمّ الخروج من الصّوم والصّلاة. 

ونقل إمام الحرمين وجهين في صورةٍ تقارب هذاء وهي إذا 
نذر اعتكافًا متتابعًا وشرط الخروج مهما أرادء ففي وجهٍ يبطل 
التزام التتابع ويبطل الاستثناء ومتى شرط في الاعتكاف المنذور 
الخروج لغرض وخرج؛ فهل يجب تدارك الزّمان المنصرف إليه؟ 
ينظر - إن نذر مد غير معيّةٍ كشهر مطلق - وجب التدارك ليتم 
المدّة الملتزمة» وتكون فائدة الشّرط تنزيل ذلك الغرض منزلة 
الخروج لقضاء الحاجة في أنّ التتابع لا ينقطع بهء وإن نذر زمانا 
معيّنًا كرمضان أو هذا الشّهر أو هذه الأيّام العشرة ونحو ذلك لم 
يجب التدارك» لأنه لم يلتزم غيرها. 

ولا خلاف أنّ وقت الخروج لقضاء حاجة الإنسان لا يجب 


تداركه في الحالين كما سبق في النذر الخالي من الشّرط» وإذا خرج 
للشغل الذي شرطه ثم عاد هل يحتاج إلى تجديد النية؟ قال 
البغوي: فيه وجهانء وقد سبق بيان ذلك في فصل النيّةء واللّه 
أعلم 

(الْسْألَة التَايّة): إذا نذر اعتكاف اليوم الذي يقدم فيه زيدٌء 
قال الشافعي في المختصر: فإن قدم في أوّل النهار اعتكف ما بقي» 
فإن كان مريضًا أو مجنونًا فإذا قدر قضاء قال المزني: يشبه إذا 
قدم أوّل النهار أن يقضي مقدار ما مضى من ذلك اليوم من يوم 
آخر؛ حتى يكون قد اعتكف يومًا كاملاء هذا ما ذكره الشافعي 
والمزني» قال أصحابنا: هذا النذر صحيمٌ قولاً واحداء وتقل 
الماوردي وغيره اتفاق الأصحاب على صحّته؛ قال الماوردي: 
والفرق بينه وبين من نذر صوم يوم قدوم زيدٍ فإنٌ في صحة نذره 
قولين أنه يمكنه الوفاء بالاعتكاف كله أو بعضه ولا يمكنه ذلك في 
الصّوم؛ لأنه إن قدم ليلاً فلا نذر وإن قدم نهارًا لم يكن صيام ما 
بقي» ويمكنه اعتكاف ما بقي فإن تقرّرت صحة نذره قال 
أصحابنا: فإن قدم زيدٌ ليلاً لم يلزم ناذر الاعتكاف شيءٌ بلا 
خلافي لعدم شرط نذره وهو القدوم نهارًا وإن قدم نهارًا لزمه 
اعتكاف بقيّة يومه بلا خلافم وهل يلزمه قضاء ما مضى من 
اليوم قبل قدومه من يوم آخر؟ 

فيه خلافٌ مشهورٌ حكاه جماعة قولين وآخرون وجهين قال 
الماوردي: هما مُحرّجان من القولين فيمن نذر صوم يوم قدوم زيل 
إن قلنا: يصمّ نذر صومه؛ لزمه القضاء وإلاّ فلا. 

قال المتولي: القائل بالوجوب هو المزنيّ وابن الحداد قال: 
وتقديره عندهما أنه كأنه نذر اعتكاف جميع اليوم الذي علم الله 
قدوم زيد فيهء واتفقوا على أنّ الأصمّ هنا أنه لا يلزمه قضاء ما 
مضى من يومه وهو المنصوص كما سبق قال المزني: والأفضل 
أن يقضي يومًا كاملاً ليكون اعتكافه ميتّصلاً فإن كان الثاذر وقت 
قدوم زيل مريضًا أو محبومنًا أو نحوهما من أصباب العجز لزمه أن 
يقضي عند زوال عذره؛ وفيما يقضيه القولان هل هو يومٌ كامل 
أم بقدر ما بقي من اليوم عند القدوم؟ 

(إنْ قَلْنَا) في الصّورة السّابقة: يلزمه قضاء ما مضىء لزمه هنا 
قضاء يوم كامل وإلاّ فالبقيّة» وهذا الذي ذكرناه من وجوب 
القضاء هو المذهب وبه قطع كثيرون وفيه وجةٌ ضعيفُ حكاه 
القاضي أبو حامدٍ في جامعه وأبو علي الطبري في الإفصاح 
والماوردي والقاضي أبو الطَيْب في الجرّد وابن الصّبَاغْ وآخرون 
أنه لا يلزمه قضاء شيء أصلاً لعجزه وقست الوجوب؛ كما لو 


نذرت صوم يوم بعينه فحاضت فيه فإنه لا يلزمها قضاؤه قال 
الماوردي: هو مخرّج من أحد القولين فيمن نذر صوم يوم قدوم 
زيل أنه لا يصحّ قالوا: والمذهب الأوّل وهو الذي نص عليه 
الشّافعي كما سيق قال أصحابنا: ودليله أن العبادة الواجبة إذا 
تعذّرت بالمرض لزم قضاؤها كصوم رمضان والله أعلم. 

(المسألة الثالثة): إذا مات وعليه اعتكاف فهل يطعم عنه؟ 
فيه خلافٌ سبق في آخر كتاب الصّيام في مسائل من مات وعليه 
صومٌ والصّحيح أنه لا يطعم عنه في الاعتكاف. 

وقال أبو حنيفة: يطعم عنه. 

وعن ابن عباس وعائشة وأبي ثور أنه يعتكف عنه؛ هكذا 
ذكر المسألة الأصجاب :ف كل الطرق إلا اتوي فقال: لو قدم 
زيدٌ وقد بقي معظم النهار, لزم الناذر الاعتكاف بلا خلافي وفيما 
يلزم وجهان: 

(الَدَهَبْ): ما بقي من التهار. 

(والثاني): قاله المزنيّ وابن الحدّاد يلزمه ذلك مع قضاء قدر 
ما مضىء وإن قدم وقد بقي من النهار دون نصفه فاربعة أوجه: 

(أَحَدُهَا): لا شيء عليه قال: وهذا على قول من قال إن 
الاعتكاف لا يصحّ أقلّ من نصف النهار كما سبق. 

(والثاني): يلزمه ما بقي مع قضاء ما مضى. 

(وَالثايث): ما بقي فقط. 

(والرابع): ما بقي من ساعته من أوّل اللّيل بحيث تسمّى 
تلك السّاعة اعتكافاء واللّه أعلم. 

(الرابعة): قال المزني في الجامع الكبير: قال الشافعي: إذا 
قال: إن كلمت زيدًا فلله علي أن أعتكف شهرًاء فكلمه لزمه 
اعتكاف شهرء قال أصحابنا: مراده إن كان نذرٌ تبرّر بأن قصد إن 
أمكنني كلامه بت أو لعظمته وصلاحه أو لامتناع زيل من كلام 
الناذر ورغبة الناذر في كلامه أو لغيبته ونحو ذلك ففي كل هذا 
يلزمه. 

فآمًا إذا لم يكن لذلك بل كان نذر لحاجة وقصد منع نفسه 
من كلامه فالمذهب أنه لا يتحتم الوفاء بما التزم بل يتخيّر بينه 
وبين كفارة يمين وفيه خلافٌ مشهورٌ في باب النذر. 

(الَايِمَةُ): قال الأصحاب: لو نذر أن يعتكف شهر رمضان 
من هذه السّنة فإن كان النذر في شوّال لم ينعقد وإن كان قبله 
انعقد فإن لم يعتكف حتى فات رمضان لزمه القضاء ويقضيه 
كيف شاء متتابمًا أو متفرقاء والله أعلم. 


سس سمس 0 001 


بسم الله الرحمن الرحيم 
(كتَاب الحج) 
قَالَ الْصنْفُ -رحمه الله تعالى-: (الحَجٌ يُقَالُ -بقَنَح الخنَاء 
وَكَسْرِهَا- لغتان» ٠‏ قرئ بهمًا في السبعه 07ت وَمَذا 
الحجة فِيهًا لغتان» وَأَك شرع اكت ايها 
وَأَصلَهُ القَضْنُ وَقَالَ الأزهري: : هُوَّ مِنْ 0 : حَجَجَتَهُ إِذَا 
أَنَينَهُ مرة بَعْدَ أُخرى. وَالآَولٌ هُرَ المنْهُورٌ. 
وَقَالَ اللّيث: صل الْحَجّ في اللّغةَ: زيار شيءٍ تَمَظَمُهُ وَقَالَ 
كَئِيرُون: هُوَإطَالَةُ الاختلاف إلى الشيء. وَاخْمَارهُ بن جرير. 
قَالَ َمل اللّغة: يُقَالُ: حَصّ يحج - بضمٌ الحاء - ا 
وَالجَمْعٌ حُجَاجٌ وَحَجِيجٌ وحجٌ - بضمٌ الحاء - حَكَاهُ الجوهَري» 


(وَآَم) العُمْرَة فَفِيهًا قَولان لآَهْل اللّغةٍ حَكَاهُمَا الأزمَري 
ار 0 

(أَشْهَرُهُمَا) -ولم يذكر ابنُ فارس وَاخَوْهَرِي وغيرهما غيره 
- أَصلّهًا الزيارة. 

(والثاني): أَصْلْهًا القَصْدُء قَالَهُ الرَجَاجُ وَغِيرهُ. 

قَالَ الأزهري: وَقِيل: إِنْمًا اختص الاغْتِمارٌ بِقَصْد الكَعبَةٍ 
أنه َس إلى مَرْعيِم عا واللّهُ اعم 7 

فرع 
طرف من فضائل الحج 

قال الله - تعالى -: لوَلِلُهِ عَلَى الناس حِج البِسْمَنْ 
اسْتطَاعَ إِلَيْه سَبيلا» وعن أبي هريرة رضي الله عنه عنه قال: 
1 الل أي الآعغْمَال أَفْضَلٌ؟ قَالَ: إِمَانْ لله 
وبل لملا الاسكي تإز رن روا النسجازي 957] 
ومسلم [8]. 

وعنه قال: سمعت رسول الله يلك يقول: «مَنْ حَعج فَلَّمْ 
يرث وَلَمْ يفْسُقْ ] رَجَمَ كيْم وَلَدَنَهُ أنه رواه البخاريّ ]١5459[‏ 
ومسلم [*هة" ١‏ ]. 

وعنه قال: قال رسول الله ي: «العُمْرَة إِلَى العّمْرَةٍ كَقَارَةٌ 
لِمَا بتنهُمَاه وَالحج امور لَيْسَ لَهُ جَرَاءٌ إلا الجنة» رواه البخاري 
]١1787[‏ ومسلم ١ .]١5149[‏ 

المبرور الذي لا معصية فيهء وعن عائشة رضي الله عنها 


قالت: «قَلت يارب سُول الله نَرَى الجهّادَ أَفضَل العَمَلِء أفلا 
ْجَاهِدُ؟ قَالَ: لعن فت ين الجهَاد حي مون رواه البخاري 
.)١554[‏ 

وعنها: أنّ رسول الله كل قال: ١م‏ مِنْ يَْم أَكثرَ ين أن يُخِقَ 
الله فيه عبْدَا نَ الثار من يم عرَفده» رواه مسلمٌ [174]. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن الني كَل قال: اشُمْرَة 

فِي رَمَضَانَ تَعْدِلٌ + 
0 

ا ا 

قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (الحَج ركنم ] ركان 
الإسلام» وََرْضَ من فُرُوضوه لما رَوَى ابن عُمَرَ رضي الله عنهما 
َال سِمْت وَسُولَ الله ل يقُولُ: ابي الإملامٌ عَلَى خْمُس: 
شَهَادَةٍ أن لا إلّه إلا الله وَقَام الصّلاة َإيتَاء الرَكَاةٍ وَحَج البْيِتٍ 


و د -» رواه البخاري 


ناماه امسوم 


وَصّوم رَمَضَانَ». 

وفي العَمَرَةٍ لان 

(قالَ) في الجَِيد: هِي فَرْضُ لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ قَالَت: «قُلْتُ: 
َا رَسُولَ الل هَلْ عَلَى النْمَاء جهّادٌ؟ قَالَ: جِهادٌ لا يِنَالَ فيو 
احج وَالعُمْرَة). 

(وَقَالَ) في القلريم: ين فْرْضٍ لِمَارَوَى جَابر: نك النبِيْ 
كل سيل عن لمأي 
الصْحيح م الآَولُ؛ لأن هذا الخَدِيتَ رَفَعَهُ ابن لَهِيعَة وَهُوَ ضَعِيفٌ 


وَاجِيّة؟ مَال: لاون تَعْتَرَ خَيْرٌ لكَ» 


(الشرح): حديث ابن عمر رواه البخاري [8] ومسلم 
[]. 

وجاء في الصّحيحين [خ: (8): م: (13)] «والحج وصوم 
رمضان» وجاء #وصوم رمضان والحجج» وكلاهما صحيح؛ والواو 
لا تقنضي ترتياء وسمعه ابن عمر مرّتين» فرواه بهما وإنما 
استدلٌ المصنف به ولم يستدل بقول الله - تعالى -: لوَلِلّهِ عَلَى 
الناس حِج البَيتِ4؛ لأنّ مراده الاستدلال على كونه ركثاء ولا 
تحصل الدّلالة لهذا من الآية» وإنّما تحصل من الحديث. 

(وئ) حديث عائشة فرواه ابن ماجه [014] والبيهقيّ 
[7؟١]‏ وغيرهما بأسانيد صحيحة» وإسناد ابن ماجه على 
شرط البخاري ومسلمء واستدل البيهقي [8755] لوجوب 
العمرة بحديث عمر بن الخطاب رضي ي الله عنه ني قصّة السّائل 
الذي سال رسول اللّهِ يك عن الإيمان والإسلامء وهو جيريل 
عليه السلام: «قَقَالَ لَهُ الي ل: الإسْلامُ أن تَنْهَدَ أَنْ لا إِنّه إلا 


3 وَتؤْتِيَ الركات 
وَنَحُيَ البَتَ وَتَعْتَمِرَ وتَعْتَمِلَ مِنّ الجَنَابَةِ ونيم الوْضُوءَء وَتَصُومٌ 
رَمَضَانَء قَالَ: فَإِنْ قلت هَذَا قَآنَا مُسْلِمٌ؟ قَالَ: نَمَيْ قَالَ: 


صَدَقْتَ» و43 الحدية: 

هكذا رواه البيهقيّ وقال: (رَوَاهُ مُسْلِمٌ في الصجيح وَلْمْ 
يَسُق مَثنَهُ). 

هذا كلام البيهقي وليس هذا الّفظ على هذا الوجه في 
صحيح مسلم ولا العمرة والغسل من الجنابة والوة 
هذا الحديث ذكنٌ لكنّ الإسناد به للبيهقي موجودٌ من صحيح 
مسلم [8] وروى الدذارقطني [/ 187] هذا اللفظ الذي رواه 
البيهقي بحروفه. 

ثم قال: هذا إسنادٌ صحيح ثابتْ واحتجج 


اللوتزأن تكد وَسْرَك اللوؤان قي المكدلا 


ضوء فيه في 


ج البيهقي [41417] 
أيضا بما رواه بإسناده عن أبي رزين العقيلي الصّحابي رضي الله 
عنه أنه قال: ايا رَسُولَ الله إن بي ش” شيخ كبيرٌ لا يَسْتَطِيمٌ الحَجْ 
وَالعُمْرَةَ ولا الظّمْنَ قَالَ: حُج عن يك واطم. 

قال البيهقي: (قَالَ مُسْلِمُ بن الحَجّاج: سَُمِنْت أَحْمَدَ بْنَ 
حَبلٍ يُقول: لا أَعْلَمُ في ياب العُمْرَةٍ ا 
رَزِين هَذَا ولا أَصّحْ منْهُ) هذا كلام البيهقي وحديث أبي رزين 
هذا صحيحّ رواه أبو داود [ والترمذي [ والنسائي 
[٠؟]]‏ وابن ماجه [1 وغيرهم بأسسانيد صحيحةٍ» قال 
الترمذي: : هو حلديث حسنُ صحيح. 

(وَأَمَ): حديث جابر: «أَنّ النبي كل سيل عن العْمْرَةٍ أَوَاجبَة 
هِي؟ َالَ: لا ون تَمتَمِرَ خَيْدُ لَكَ» فرواه اليَرَمذَيَ [911] في 
ل ا ا ا 

: «أنا النبي وله مل ء عَن العُمْرَةٍ أوَاجبَة جيّة هِي؟ قال: لاوَآنْ 

2 1 َعْتَمِرَ فَمْرَ أفْضَلٌ» قال الترمذي: : هذا حديث حسنٌ صحيح ٠»‏ قال 
الترمذي: قال الشافعي: العمرة سنَهٌ لا نعلم أحدا رخص في 
تركهاء وليس فيها شيءٌ ثابت بأنّها واجبة» قال الشافعي: وقد 
روي عن الني يكلِةُ وهو ضعيفٌ لا تقوم بمثله الحجّة. وقد بلغنا 
عن ابن عبّاس أنه كان يوجبهاء هذا آخر كلام الترمذي» وقد 
روى البيهقي [8075] بإسناده هذا الحديث عن الحجاج هوابن 
أرطاة عن تحمّد بن المتكدر عن جابر: «أن النبي يله سيل عَن 
العُمرَةَ أَوَاجبّة؟ قَالَ: لخ اط مشي حي ةا قال الييقرة: كذا 
رواه الححجّاج بن أرطاة مرفوعاء والحفوظ إِنّما هو عن جابرٍ 
موقوف عليه غير مرفوع؛ قال: وروي عن جابر مرفوعًا لاف 
ذلك. قال: وكلاهما ضعيف' ثم رواه البيهقي [80175] أيضًا 


من غير جهة الحجاج قال: 

(وهذا وهمء إنما يعرف هذا المتن بالحجّاج بن أرطاة عن 
عمدين ا ملك عن جار وروي يعن إبن عتاس وابي عزيرة عدن 
الني ل قال: الجر عل وإسنادهما ضعيف) هذا كلام 
البيهقي. 

(وَأَم)): قول الترمذي: إن هذا حديث حسن صحيح» ففير 
مقبول» ولا يغترٌ بكلام الترمذي في هذاء فقد اتفق الحفاظ على 
الدعديك عطفة عدا يق كلام ليتوه زديل تمه أذ 
مداره على الحجّاج بن أرطاة لا يعرف إلا من جهته؛ والتّرمذي 
[3 إنما رواه من جهته؛ والحجاج ضعيفٌ ومدلس باتفاق 
الحفاظء وقد قال في حديئه: عن محمّد بن المتكدر والمدلّس إذا قال 
في روايته: عن, لا يحتج بها بلا خلافيء كما هو مقررٌ معروف في 
كتب أهل الحديثء وأهل الأصولء ولأنُ جمهور العلماء على 
تضعيف الحجاج بسببي آخر غير التدليسء فإذا كان فيه سببان 
يمنع كل واحل منهما الاحتجاج به؛ وهما الضّعف والتدليس. 

فكيف يكون حديثه صحيحًا؟ وقد سبق في كلام الترمذي 
عن الشافعي أنه قال: ليس في العمرة شيءٌ ثابث أنها واجبة. 

فالحاصل أنّ الحديث ضعيفٌ والله أعلم. 

(وَأَمَا): قول المصتف: (لأن هَذَا الحويث رَفَمَهُ ابن لهِيعَة 
وَهْرَ ضَعِيف فِيما يَنْمَرِدُ بو). 

بذ 8 انكر عل الفتتروطلطاقيه 840 الذي رلمه:إننا 
هو الحجّاج بن أرطاة كما سبق لا ابن لهيعة» وقد ذكره أصحابنا 
في كتب الفقه على الصّواب فقالوا: إنما رفعه الحجّاج بن أرطاةء 
وذكر البيهقي في معرفة السّنن والآثار حديث الحجّاج بن أرطاة 
م قال: وروى ابن لهيعة عن عطاءٍ عن جابر مرفوعًا 
خلافه قال: «الحج والعمرة فَرِيضَتَان َاجينَانَ قال البيهتي: 
وهذا ضعيف أيضًا لا يصح. 

وينكر على المصنف في هذا ثلاثة أشياء: 

(أَحَدُهَا): قوله: ابن لميعة وصوابه الحجّاج بن أرطاة كما 
ذكرناً. 

(والثاني): قوله: رفعه وصوابه أن يقول: إنما رفعه. 


وذ 2 ثم 


(والثالث): قوله: وهو ضعيف فيما ينفرد به وصوابه حذف 
قوله: فيما ينفرد به ويقتصر على قوله: ضعيف؛ لأنّ ابن طيعة 
ضعيفٌ فيما انفرد به وفيما شارك فيه والله أعلم. 

واسم ابن هيعة عبد اللّه بن لهيعة بن عقبة الحضرمي» 
ويقال: الغافقي المصريّ أبو عبد الرّحمن قاضي مصر. 


(وَقَوْلهُ) وأن تعتمر هو - بفتح الهمزة - قال أصحابنا: ولو 
صِحّ حديث الحجاج بن أرطاة لم يلزم منه عدم وجوب العمرة 
على الناس كلهم لاحتمال أن المراد ليست واجبة في حق السّائل 
لعدم استطاعته» واللّه أعلم. 

(وَأَم) قول المصتف: (الحَج رَكنٌ وَكَرْضَ) محممٌ بينهما نقد 
سبق الكلام عليه في أوّل كتابي الرّكاة والصّوم. 

(وَأَمًا) استدلاله على وجوب الحجّ بالحديث ولم يستدل 
بقول الله - تعالى -: لوَللُِ علَى اناس حي اليْت» فقد سبق 
الجواب عنه في أوّل كتاب الصيام. 

(وأمًا أحكام المسألة): فاحج فرض عين على كل مستطيم 
بإجماع المسلمين» وتظاهرت على ذلك دلالة الكتاب والسّنة 
وإجماع الآمّة. 

(وَأَنًا) العمرة فهل هي فرض من فروض الإسلام؟ فيه 
قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما: 

(الصّحِيحٌ) باتفاق الأصحاب أنها فرضُ وهو المنصوص في 
الجديد. 

(وَالقَدِيمُ) أنّها سئة مستحيّة ليست بفرض» قال القاضي أبر 
الطَيّب في تعليقه: ونص عليه الشافعيّ في كتاب أحكام القرآن 
يعني من الحديث؛ قال أصحابنا: 

(فإن قلنا): هي فرض؛» فهي في شرط صحتها وصحة 
مباشرتها ووجوبها وإحرامها عن عمرة الإسلام كالحج» كما 
سنوضّحه إن شاء الله - تعالى -. 

قال أصحابنا: والاستطاعة الواحدة كافية لوجوبهما جميعاء 
والله أعلم. 

فرع 
مذاهب العلماء 4 وجوب العمرة. 

قد ذكرنا أنّ الصّحيح في مذهبنا أنها فرض» وبه قال عمر 
وابن عباس وابن عمر وجابرٌ وطاوس وعطاءٌ وابن المسيّب 
وسعيد بن جبير والحسن البصري وابن سيرين والشَّعيّ ومسروق 
اأبي موي الأشمري عبد الله بن كببذاواوالشوري 
وأحمد وإسحاق وابن عبيدٍ وداود وقال مالك وأبو حنيفة وأبو 


وأبو بردة بن 


ثور: هي سنَةٌ ليست واجبة» وحكاه ابن المنذر وغيره عن 
اح ودليل الجميع سبق بيانه» واللّه أعلم. 
ا 
َال الُسنْفَُ حرحمه الله تعالى-: (وَلا يَجَبُ فِي الشُمْر أكْثَرُ 
مِنْ حِجَةٍ وَعْمْرَةٍ بالششرعء لِمَا رَوَى ابْنْ عباس رضي الله عنهما: 


أن الأهْرَعَ بْنَ حَابسٍ مسأل رَ سول الله يكلهِ: قَالَ: آلْحَجُ كل عَام؟ 
قَالَ: لاء بل حَجة» وَرَوَى سُرَاقَة بْنُ مَالِكٍ قَالَ: «قُلت: يا وَسُولَ 
الله أَُمْرَينًا هَذِِ لِمَاينَا؟ أمْ لِلقَبَدِ؟» قَالَ: لِلأَبَيِ دَعَلَت العُمْرَةٌ 
في الحج إلى , يَوْم القِيَامَةه). 

(الشرح): حديث ابن عباس رواه أبو داود [1751] 
والنسائيَ [599] وابن ناج [243؟] رغيرمه باسائيل سق 
ززواة سبلم [11701]:ي صبحيحه سحن روايتة أبي هريرة قال: 
«خَطَبنَا وَسُولُ الله لِ فَقَالَ: ايها الام قد ُرِض عَلَيكُمْ الج 
َحُجُواء فال وَْلَ: كل عام , يَا رَسسُولٌ اللّو؟ فَسَكْتَ حَنَّى فَالَهَا 
نلانله فعَالَ رَسُول الله يكلة: وت نعم لوَجيت. 

وَلَمًا امْتَطَئتي ثم قَال: : ذَرُونِي ما ما تركتكُمْ هلك من قبَكُمْ 
بتر سُوَالِهِمْ وَاخيلافهم عَلَى أيهم فَإذَاأمرُمْ بأمرٍ فَأنُوا 
نه مَا اسْتَطفم وَإِذا تَبنكُمْ عَنْ شيْء فَدَعُوء رواه مسلم 
ا ١‏ ]. 

(وَآَما) حديث سراقة فرواه الدارقطئ [1/ 187] بإسناد 

عن أبي الزّبير عن جابر عن سراقة قال: «قَلْتُ يا رَسُولَ 

5 عُمْرَئنًا هَل لِعَاينَا هَذَ؟ م للأَبد؟ فَفَّالَ: لابَل لِلأَبَي 
دَسخَلَتْ العْرَةٌ فِي الحَج إِلَى يَوْم القِيَامَةه قال الدارقطي: رواته 
كلهم ثقات. ْ 

وقد رواه النسائيّ [1804] وابن 
عطاء وطاوس عن سراقة وهذه رواية متقطعة, فإنهما ولدا سنة 


ع ماجه [/7591/1] من رواية 


يننا وعشرين أو بعدهاء وتوفي سراقة سنة أربع وعشرين» وقد 
روى البخاريّ [1791] ومسلمٌ ]١514[‏ سؤال سراقة من رواية 
جابره لكن بغير هذا الأفظء والله أعلم. 

(وأمًا) قوله يل: «دَخَلَتْ العٌمْرَةٌ في 
فقد ذكر أصحابنا وغيرهم فيه تفسيرين: 

(أحَدَهُمًا): معناه دخلت أفعال العمرة في أفعال الحج إذ جمع 
بينهما بالقران. 

(والثاني): معناه لا بأس بالعمرة في أشهر الحجّ» وهذا هر 
الأصمّ وهو تفسير الشافعي وأكثر العلماء؛ ونقله الترمذيّ عن 
الشّافعي وأحمد وإسحاقء قال والترمذيّ وغيره: وسببه أن 
الجاهليّة كانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج» ويعتقدون أن ذلك 
من أعظم الفجورء فأذن العوع ذلك وبيّن جوازه وقطع 
م «وَلِهَدا اعْتَمرَ الي له عُمَره | لأَرْبَعَ في 
0 شهّر الحج» ؛ ثَلاًا مِنهَا في ؤي العَعْدَةٍ وَالرَاِعَةَ مَمَّ حَجْيِهِ حِجّةٍ 
ل 


ي المج إِلَى يَوْمٍ القِيامَةَ) 


ويؤيّد هذا ما ثبت عن ابن عباس قال: : «وَآللُهِ مَا أَغْمَرَ 
سول اللو عاش في ؤي اليجق إلا ليفط أثر أل شرك 
إن هَذَا الحَي مِنْ قَرَيْشٍ وَمَنْ دان ديَهُمْ كَانُو يََولُون: إذَا عَقَا 
الوب وبَأ الدب وَدَخَلَ صَفْ فَقَدْ حَلّت العُمْرَة لِمَنْ اغْتَمَرْ 
َكَانُوا يُحَرْمُونَ العُْرَة حَتّى يَنْسَلِحْ ذو الحِجّةٍ وَامُحَرْمُ: هذا 
حديث صحيح رواه أبو داود [19417] بإسناج صحيح بلفظه 
ورواه البخاري في صحيحه مختصرًا فذكر بعضه. 

(وَقَوْلُ) المصتف: لا يجب في العمر أكثر من حجّةٍ وعمرةٍ 
بالشرع؛ احترز بقوله: بالشّرع عن النذرء وعمّن أراد أن يدل 
مكة لحاجةٍ لا تتكرر. 

(إذا قلنا): يلزمه الإحرام. 

والحجة - بكسر الحاء - أفصح من فتحها كما سبق في أوّل 
الباب والعمرة - بضم العين والميم وإسكان الميم وبفتح العين 
وإسكان الميم - والله أعلم. 

(آمّا أحكام المسألة): فلا يجب على المكلّف المستطيع في جميع 
عمره إلا حجّة واحدة» وعمرة واحدة بالشرع.؛ ونقل أصحابنا 
إجماع المسلمين على هذاء وحكى صاحب البيان وغيره عن بعض 
الناس أنه يجب كل سنةّء قال القاضي أبو الطيب في تعليقه: وقال 
بعض الناس: يجب الحججّ في كلّ سنتين مرّة» قالوا: وهذا خلاف 
الإجماع» قائله محجوجٌ بإجماع من كان قبله؛ واللّه أعلم. 

(فرعٌ): : ومن حجج ثم أرتد ” ثم أسلم لم يلزمه الحج» بل يجزئه 
حجّته السّابقة عندناء وقال أبو حنيفة وآخرون: يلزمه الحجّ 
ومبنى الخلاف على أن الرّدّة متى تحبط العمل؟ فعندهم تحبطه في 
الحال؛ سواء أسلم بعدها أ م لا مدر كيدن جح وعيد0ا لا 
تحبطه إلا إذا اتصلت بالموت لقوله تعالى -: ومن يَرتَلوْ نكم 
عَنْ دِينهِ قَيمْتَ وَهْرَ كافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبطّت أَعْمَالْهُمْ4 وقد سبقت 
المسألة مستوفاةً بأدلّتها وفروعها في أوّل كتاب الصّلاة والله 
أعلم. 

0 


٠‏ امه 


قَالَ امْصنّفُ “رداك تدان (وَمَنْ حَجْ وَاغْتَمْرَ حِجَّة 


الإسّلام وعجر ثم أَرَادَ 5ُخول مكة لِبَحَاجة تلت - فَإِنْ كان 
َب أذ حنمن طلم يط ولا يُْكِنهُ أن يَظْهرَ لأداء 


الشْمك - جار أن يَدْخْل بة غير إِحْرَامٍ :0 : لأث النبِيئ 6 كلك دل 98 
يَوْمَ الفتح بغي إخْرَام ا مخ أَذْيْعَائلَ وَيْمم الشلك 
إن كان دُحَوله لتِجَارَة أن زيَارةٍ فيه قَوْلان: 


(آَْهَرُهُمَا): أنه لا يَجُورُ أَنْ باو يق تعر 


المجموع - 


كتاب الحج 


َوَى» ابن عباس َه َالَ: هلا يَدْحل أَحَدُكُمْ مَكْةَ إلأ مُخْرِمَاء 
وَرَخَمِنَ لِنْحَطَابين». 

(والثاني): أن يجوز لْحَدِيٍ الأفرع : بن حَابسٍ وَسُرَاقَة 
مَالِكِ وَإنْ كان وله لحَاجَةٍ جة كور كَاَطَبنَوَالصياوِينَ 0 
بير شن لِحَِيث ان عباس لأ في إيجمَاب الإِخرّام عَلَى 
مَؤُلاء مَشَقَة فَإنْ دَخلَ لتِجَارَةٍ وَقُلنَا: إنْهُ يجب عَلِيِهِ الإخرَامُ 
حلاصم ؛ لان ل انه القعاء قرم 

خوله للقَضَاء َضَاء فلا يتنامَىء قَالَ أبُو العبّاس بن القاص: 
اذل بر راز مد عه أذ سي ذا لَِمَهُ افتاه لأنهُ 
لا يَلرَمُهُ ِلْقَضَاء قضَاءً). 

(الشرح): عنيف خرن رسول الله يلك مكّة يوم الفتح بغير 
اع لد صصح ا 6 0 
«أن النبي كل دخل مكة يَوْمَ الفح وَعَلَبْه عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ بغير 
إِخْرَام» هذا لفظ إحدى روايات مسلمء ونبت في المتحيحين 
لخ: (110749) م: ا اد أن الني ك: «دخل مكة 
عَامٌ الفتح وَعَلَى رَأمِيه مِعْفْرٌ 

(وآمًا حكم المسألة): فقال أصحابنا: إذا حج واعتمر حجّة 
الإسلام وعمرته ثم أراد دخول مكّة لحاجةٍ لا تتكرّر كزيارة أو 
تجارة أو رسالة؛ أو كان مكيّا مسافرًا فاراد دخوطا عائدًا من سفره 
ونحو ذلك» فهل يلزمه الإحرام بحج أو عمرة؟ فيه طريقان: 

(احَدهُمَا): أنه مستحبٌ قولاً واحدًاء حكاه القاضي أبو 
الطَيّبٍ في الجرّد في آخر باب مواقيت الحج» عن أبي مورسى 
المروزي» وقطع به سليمٌ الرّازي في كتابه الكفاية؛ وحكاه أيضًا 
الرافعي وآخرون. 

(وَأْصَّحُهُمَا): وأشهرهما فيه قولان: 

(أحَدهُمَا): يستحب ولا يجب. 

(والثاني): يجبء ودليل القولين في الكتابء واختلفوا في 
أصحّهما فصحّح ابن القاص والمسعودي والبغوي وآخرون 
الوجوب؛ وصحّح الشيخ أبو حامل وأصحابه والشيخ أبو محمار 
الجوينيّ والغزاليّ والأكثرون الاستحباب؛ وصحّحه أيضًا الرافمي 
في امْحرّرء قال البندئيجي: وهو نص الشافميّ في عامّة كتبه قال 
المتولّي: وعلى هذا يكره الدخول؛ بغير إحرامء هذا حكم من لا 
تكو دخوله. : 

(أَنا) من يتكرّر دخوله كالحطاب والحشّاش والصّيّاد والسًّا 
ونحوهم. و 5 

(فإن قلنا) فيمن لا يتكرّر: لا يلزمه الإحرام فهذا أولل» وإلا 


فطريقان: 

(اللَدْهَبْ) أنه لا يلزمهء وبه قطع كثيرون أو الأكثرون. 

(والثاني): فيه وجهان وبعضهم يحكيهما قولين: 

(أحَدهُمًا): يلزمه. 

(والثاني): لا يلزمه» ومّن حكى الخلاف فيه القاضي أبو 
الطَيّبٍ في المْجرّد والمتولي حكياه وجهين» وحكاه ابن القاصُ في 
التلخيصء والقفال والمحامليّ والبندنيجيّ والدارمي والبغوي 
وآخرون قولين. 

(فَإِنْ قلنَا): يلزمه فقد أطلقه كثيرون؛ ومن حكى هذا 
لكلاف وكين إغامار بالوديعي) واجرؤن بالغدق مر كن 
مر قال ا محاملي في الجموع: قال الشّافعيّ في عامّة كتبه: يدخلها 
الحطاب ونحوه بغير إحرامء قال: وقال في بعض كتبه: يحرم في كل 
سنةٍ مرةء لئلا يستهين بالحرم. 

وقال القاضي أبو الطَيّب: قال أبو على في الإفصاح: 

(إنْ قلنا): غير الحطاب ونحوه لا يلزمه الإحرام؛ فالحطاب 
أولى» وإلآ فقولان» وظاهر المذهب أنه لا يلزمه؛ قال: وقال أبو 
إسحاق: قال الشافعيّ في الإملاء: بحرمون كل سنةٍ مرّةٌ قال 
القاضي: وهذا غير مشهور واللّه أعلم. 

(وآأمًا) البريد الذي 11 دخوله إلى مكة للرسائل فقطع 
الدارميّ بأنه كالحطّاب ونحوه» وقال القاضي أبو الطَيّب وصاحبا 
الشامل والبيان: من أصحابنا من جعله كالحطاب لتكرّر دخوله. 
ومنهم من قال: إن قلنا: لا يجب على الحطاب ففي البريد 
وجهانء الحاصل أنّ المذهب أنه لا يجب الإحرام لدخوله مكة 
على من دخل لتجارةٍ ونحوها تما لا يتكررء ولا على من يدخمل 
متكرّر كالحطاب ولا على البريد ونحوه» قال أصحابنا: فإن قلنا؛ 
يب لوعو سزوا 

(أَحَدُهَا): أن يجيء الدّاخل من خارج الحرمء فآمًا أهل الحرم 
الا لواحا تر يي 
او اقل من مومع مهال امرضع به 

(والثاني): الآ يدخلها لقتال ولا خائفاء فإن دخلها لقتال 
بغاةٍ أو قطّاع طريق أو غيرهما من القدال الواجب أو المباحء أو 
خاتقًا من ظالم أو غريم يمبسه وهو معسرٌ لا يمكنه الور لأداء 
النسك إلا بمشقَةٍ وخاطرة» لم يلزمه الإحرام بلا خلافي. 

(الثَالِث): أن يكون حرًاء فإن كان عبدًا فلا إحرام عليه إن لم 
يأذن سيّده فيه بلا خلافيء وكذا إن أذن على المذهب؛ لأنه ليس 
واجبًا عليه بأصل الشّرع» فلا يصير واجبًا بإذن سيّدهء كصلاة 


الجمعة وكحجّة الإسلام» وفيه وجةٌ ضعيف أنه يجب عليه إذا 
أذن سيّده؛ لأنّ لدع لحقه فزال بإذنه؛ والمذهب الأوّل؛ وهو 
المنصوص»ء وبه قطع جماهير الأصحابء واللّه أعلم. 

قال أصحابنا: 
شروطه فدخل بغير إحرام فطريقان: 

(أَصّحُهُمًا): وهو المذهبء وبه قطع الجمهرر لا قضاء؛ لأنٌّ 
القضاء متعدّرٌ؛ لأنّ الدّخول الثاني إحرامٌ يقتضي إحرامًا آخرء 
فيتسلسل ولأنّ الإحرام مشروعٌ لحرمة الحرم لثلا يتتهكه 
بالدّخول بغير اجام 

فإذا دخل بغير 
أصحاينا. 

وهذا كما إذا دخل المسجد فجلس ولم يصل) التْحيّة فإنها 
تفوت بالجلوس ولا يشرع قضاؤها. 

(الطَرِيقٌ الثاني) فيه وجهان. وقيل: قولان. 

(أصَحُهُمًا): لا قضاء. 

(والثاني): يجب القضاءء وحكاه المصنف والأصحاب عن 
ابن القامن» فعلبئ هذا يلزه ان :ترج ثم يسو مخرماء قنال 
الرّافعي: علّل اصحابنا عدم القضاء بعلتين: 

(إِحْدَاهُمَا): أنّ القضاء لا يمكن؛ لأنّ الدّخول الثاني يحناج 
إلى قضاء آخرء فصار كمن نذر صوم الدّهر فأفطر» وفرع ابن 
القاص في هذه العلة أله لو م يكن من يتكرّر دخوله كالحطّابين» 
ثم صار منهم لزمه القضاء. 

وربّما نقلوا عنه أنه يوجب عليه أن يجعل نفسه منهم. 

قال: 

(رَالمِلّ الثانيّة): وهي الصّحيحة وبها قال العراقيُون والقفّال 
أله تيه للبقعة» فلا يقضي كتحيّة المسجدء هذا كلام الرافعي. 

قال أصحابنا: وإذا قلنا: يلزمه الإحرام فتركه وترك القضاء 
عصىء ولا دم عليه؛ لأنّ الدّم يجبر الخلل الحاصل في النسك 
بالإحرام داخل الميقات من غير رجوع إليه ونحو ذلكء وهذا لم 
يدخل في نساشر» قالوا: وإذا أوجبنا الإحرام لزمه أن يحرم من 
الميقات» فلو أحرم بعد مجاوزته فعليه دم لما ذكرناه. ومن صرح 
بالصّورتين القاضي أبو القاسم بن كج والماوردي والدّارمي 
وآخرون. والله - تعالى أعلم. 

(فرع): إذا أراد دخول الحرم ولم يرد دخول مكة فحكمه 
حكم دخول مكة ففيه التفصيل والخلاف السّابق» وهذا الخلاف 
صرّح به ججميع الأصحابه تمن صرّح به القاضي والماوردي 


وإذا قلمنا: بوجوب الإحرام» واجتمعت 


بغير إحرام فات بحصول الانتهاك كما قال 


والدارميّ والقاضي أبو الطّيْب في الجرّد في باب المواقيت» 
والمحاملي في المقنع وغيره» والجرجاني في كتابيه البلفة والتحرير 
والشّاشي في المستظهري» والرّويانيّ في الحلية» وخلائق لا 
يحصون صرّحوا به وأشار إليه المتولي والباقون. 

(وَأَمًا) قول الرّافعي: هل ينزل دخول الحرم منزلة دخول 
مكة فيما ذكرناه؟ قال بعض الشتارحين: نعم. 

قال الرافعي: لا يبعد تخريجه على خلافي في نظائره» كأنه 
أراد بنظائره إباحة الصّلوات في آأوقات النهي» فإنها تباح مكة. 
وكذا في سائر الحرم على الصّحيح. فهذا الذي قاله الرّافمي 
عجب من وجهين: 

(أحَدهُمًا): كونه نقل المسألة عن بعض الشّروح» وهي 
مشهورة صريحة في هذه الكتب المشهورة التي ذكرها وغيرها. 

(والثاني): كونه قال: يحتمل تخريجه على خلافي. مع أنه لا 
خلاف فيه» فالصّواب ما سبق أنّ الحرم كمكة بلا خلافي واللّه 
تعالى أعلم. 

(فرع): ذكر المصتف وجميع الأصحاب هنا أنه يجوز دول 
مكة للقتال بغير إحرام» قالوا: وصورة ذلك أن يلتجئ إليها 
طائفة من الكفار أهل الحرب - والعياذ باللّه 
البغاة أو قطاع الطريق ونحوهم؛ وقطع الأصحاب هنا جواز 
قتالهمء وهو الصواب المشهور. 

وذكر القفال في كتاب النكاح من شرح التلخيصء في كتاب 
خصائص رسول الله يلك والماوردي في الأحكام السّلطانيّة خلافا 
في قتالهم في مكة وسائر الحرم. 

ووجه التحريم قوله ككل: «إن الله حَرْم مَك لم تَجِلَ لآحَلٍ 
قبلِي؛ ولا تَحِلُ لحل بَمْدِيء وَإِنْمَا أُجِلْتَ لِي ساعَة مِنْ نهَار». 

(فرع): تال المصئف والأصحاب هنا: إن الني كلل يلل 
مكة يوم الفتح وهو لا يأمن أن يقاتل. 

(قَدَ يُقَالَ): إن هذا حالف لمذهب الشافعي فَإِن مذهمب 
الشّافعي وجميع الأصحاب أن الني كله «دخل مكة يوم الفح 
صلحًاء وفتحها صلحاا. 

وقال أبو حنيفة وآخرون: «فتحها عنوة». 

وقد ذكر المصنّف المسألة في كتاب السَّيرء وهناك ذكرها 
الرافعي والأصحاب. 

(وَامجَوَابُ) أنّ هذا لا يخالف ذلك؛ لأنه يكلِهِ صالح آبا 
سفيان» وكان لا يأمن غدر أهل مكة؛ فدخل صلحًا وهو متأهّبُ 
لنقتال إن غدرواء والله أعلم. 


- أو طائفة من 


فرع 

مذاهب العلماء فيمن أراد دخول الحرم لحاجة لا 
تتكرلء كالتجارة والزّيارة وعيادة المريض ونحوها 

قد ذكرنا أن الأصح عندنا أنه يستحب له الإحرام؛ ولا 
يجب» سواءً قربت داره من الحرم أم بعدتء وبه قال ابن عمر. 

وقال مالك وأحمد: يلزمهء وقال أبو حنيفة: إن كانت داره في 
لميقات أو أقرب إلى مكة جاز دخوله بلا إحرامء وإلا فلا. 

واحتجّوا للرجوب بقول ابن عبّاس المذكور في الكتاب. 

واحتج كثيرون بقوله كَلِه: «إذ الله حَرْم مَكْة فلم تَحِلَ 
لأحَدٍ بلي وَلا تَحِلّ لأحَدٍ بَعْرِي؛ وَإِنْمَا أَحِلْتَْ لِي سَاعَةَ مِنْ 
هَارِ؛ ودليلنا الأصح حديث: آلْحَم كل عَام؟ قَالَ: لايل حَجة» 
وهر كاك معي كد اشرو يالا واه وان عينا تقد كلم 
تجهب كتحيّة المسجد. 

(وَآنَا) قول ابن عبّاس فيعارضه مذهب ابن عمر أنه كان لا 
يراه واجبًا. ْ 

(وَآَنا) حديث: «لا نحل لآحَدِ بَعْدِي) فالمراد به القتتال كما 
سبق» وليس في جميع طرق هذا الحديث ما يقتضي الإحرام؛ وإنما 
هو صريح في القتال» وقد سبق تأويله» والله أعلم. 

(فرع): قد ذكرنا أنه إذا قلنا: يجب الإحرام لدخول الحرم 
فدخل بغير إحرام عصىء والمذهب لا يلزمه القضاء. 

وقال أبو حنيفة: يلزمه» وقال ابن القاصَ من أصحابنا: إذا 
صار حطابًا ونحوه لزمه القضاءء وبالأوّل قال جمهور أصحابناء 
وماخذ الخلاف بين الجمهور وابن القاصّ يقول: إنما يمتنع 
القضاء للخوف من التسلسل فإذا صار حطَّايًا زال التسلسل. 

فإنّ الخطاب لا يلزمه الإحرام للدّخولء وقال الجمهور: 
العلة الصّحيحة في عدم وجوب القضاء أن الإحرام وجب لحرمة 
الدّخول والبقعة؛ فإذا لم يأت به فات ولا يشرع قضاؤه؛ كتحية 
المسجد إذا جلس فيه ولم يصلها فإنه لا يشرع له قضاؤهاء كما 
سبق تقريره في باب صلاة التَطوّع واتفق أصحابنا هنا على أنه لا 
يشرع قضاؤهاء والصّواب فيها ما قدّمناه هنا 

قال القفال في اشرح التلخيص»: وكما لو سلم على إنسان» 
وم يرد عليه حتى مضت أيام ثم لقيه فأراد أن يرد عليه فإنه لا 
يجزئ؛ لأنه مؤقت فات وقته. قال القاضي ابوالشعيا في جردا 
كما لو فرّ في الرّحف من ائنين غير متحرّفو لقتال أو متحي إلى 
فق فإنه لا بمكنه قضاؤه؛ لأنْه متى لقي اثدين من يجب قتالمما 
وجب قتاهما باللّقاء لا قضاءٌ؛ قال أصحابنا: فعلى هذا التعليل 


مانت 


لو صار حطابًا وتحوه لم يلزمه القضاءء لعدم إمكان تدارك فوات 
انتهاك الحرمة. 1 

(فَإِنْ قبل): إنْما ل نقض تميّة المسجد لكونها سند أمَا 
الإنعرام فواجبُ فينبغي قضاؤه. قال الأصحاب: 

(مَاجَوَابُْ) أنّ التحيّة لم يترك قضاؤها لكونها سند فإِنّ 
السّنة الرّاتبة إذا فاتت يستحب قضاؤها على الصّحيح. وإنما لم 
تقض لتعلقها بحرمة مكان صيانة له من الانتهاك وقد حصلء فلو 
صلاها لم يرتفع ما حصل من الانتهاك؛ وكذا الإحرام لدخول 
الحرم. 

واعترض على تعليل ابن القاص فقيل: ينبغي أن يجب 
القضاء ويدخل فيه إحرام الدخولء وكما إذا دخل المسجد 
فصلّى فريضةً فيدخل فيه تحيّة المسجد. 

(وَاسحَوَابُ) ما أجاب به البغوي أن الإحرام الواحد لا يجوز 
أن يقع عن واجبين من جنس واحلرٍ كمن أهل بحجتين لا ينعقد 
إحرامه بهما بل ينعقد بأحدهما. 

وقال القفال في شرح التلخيص: قال أصحابنا: هذا التعليل 
الْذي ذكره ابن القاصّ غلطء وليس العلّة في إسقاط القضاء 
التسلسل بل فوات الوقت. 

وقال الشّيخ أبو محمد الجويي: اعترض بعض شيوخنا على 
تعليل ابن القاصّ فقال: إن كان القضاء واجبّا فينبغي أن يجب» 
سواءٌ صار حطابًا أو لاء وإلاّ فيبطل أن يجب بمصيره حطابًا والله 
أعلم. 

(فرع): قال ابن القاص في التلخيص: كل عبادةٍ واجبةٍ إذا 
تركها لزمه القضاء أو الكفارة إلا واحدة وهي الإحرام لدخول 

وهذا الذي قاله ينتقض بأشياء: 

(مِْهَا) إمساك يوم الشّكّ إذا ثبت أنه من رمضان. فإنه يجب 
إمساكه على المذهب الصّحيح؛ فلو ترك الإمساك لم يلزمه لترك 
الإمساك كفارة» ولا قضاء الإمساك والله أعلم. 


3م تن 
قَالَ اُصَنّفُ رحمه الله تعالى-: (وَلا يجب الْحَعّ وَالعمْرَةٌ 
لأعَلَى مُسْلِمٍ عاق بَاِْ حر مُستَطِيم. 


(قَأَم)) الكافرُ فَإِنْ كان صلا لَمَْصِح مِنة؛ لأ ذَنِكَ مِنْ 
فرُوعٍ الإيمّان فلا يَصِحّ بن الكَافِرِ وَلا يُخَاطْبُ به فِي حَالٍ 
الكفر ذانة لا يَصحٌ ينه إن ألم لم يُحَاطَبْ بم انه في حَال 
الكفرء لِعَرْله كلة: «الإسْلام يجب مَا قبْلَه وَلأنهُ لَمْ يَلْعَرم 


ُجُوبَة لم ينه كَضّمَان حُقوق الآديين وإ كان مُرتَدًا لم 
ييح ينه لما كناك وُيُجِبُ عَلَيهِ؛ لأنْهُ المَرَم وُجُوبَهُ فَلَمْ يَسْقط 
عَنْهُ بالوْدَةٍ قوق الديرن). 

(الشرح): هذا الحديث صحيح رواه مسلم [١١١]في‏ 
صحيحه من رواية عمرو بن العاص أن الني يل قال: «الإِسْلامٌ 
يهم ما كان ْله هذا لفظ رواية مسلوء ذكره في أوائل الكتاب 
بِضم الجيم 
الجب وهو القطعء ورويناه في كتاب 
الرّبير بن بكار يحت حك لاا وبعدها تاه مثناة فوق - 

من الحت وهو الإزالة» والألفاظ الثلاثة متفقة المعنى» وقد ينكر 
على المصنف كونه استدل بالحديث» وهو خبر آحادٍ يفيد الظَّنّ لا 
القطع» وترك الاستدلال بقول اللّه - عر وجل -: لقا لِلّذِينَ 
كمَرُوا إن يَنهُوا يُهَْرْ لَُمْ ما قَدْ سَلّف» فيتكر استدلاله بظني مع 
وجود القطعي. 

(وَجَوَابَةُ) أن الآية الكريمة تقت 
حقوق وعبادات سبق وجوبها. 

(وَآئ) الحديث فصحيمٌ صريحٌ في قطع النظر عمًا قبل 
الإسلام؛ فكان الاستدلال بالحديث هنا هو الوجه لانطباقه على 
ما استدل به والله أعلم. 

(وَآَم) قول المصنف: فإن كان أصلياء فيعنيى به الاحتراز عن 
المرتد» ويدخخل في الأصل الذَمّيّ والحربي» سواءً الكتابي والوثني 
وغيرهما. 

(رَكَوْلهُ) من فروع الإيمان فلا يصحّ من الكافر فينتقض 
بالكفارة والعدّة وأشباههما فكان ينبغي أن يقول: ركنْ من فروع 
الإعان. 

(وَقَوْلَهُ): ولا يخاطب به في حال الكفر معناه لا نطالبه بفعل 
الحج في حال الكفر. 

(وَآَمَا) الخطاب الحقيقي فهو مخاطبٌ بالفروع على المذهب 
الصحيح» وقد سبق في أوّل كتاب الصيام مثل هذه العبارة 
وبسطنا هناك الكلام فيها. 

(وَآَئ) قوله: فإن أسلم لم يخاطب بما فاته في حال الكفرء 
فمعناه أنه إذا كان في حال كفره واجدًا للرّاد والرّاحلة وغيرهماً 
من شروط الاستطاعة, ثم أسلم فلا اعتبار بتلك الاستطاعة» ولا 
يستقرٌ الحجّ في ذمّته بهاء بل يعتير حاله بعد الإسلام فإن استطاع 
لزمه الحجء وإلا فلاء ويكون إسلامه كبلوغ الصّيّ المسلم فيعتير 
حاله بعذه. 


في كتاب الإيمان» وني رواية غيره: «يَجُبْ مَا فَبْلَهُ» - بذ 


ويعدها باء موخدة امل 


تقتضي غفران الذنوب لا إسقاط 


(وقوله): لأنه لم يلتزم وجوبه فلم يلزمه كضمان حقوق 
الآدمّين؛ قد يقال: هذا الدّليل ناقص» وإنما يصمّ هذا في الكافر 
والخربي. 


لعدم اوجرب مان الله إذا أسلم. 

(وَجَوَابَه) أن مراده أن الحربي والذمّي لم يلتزما الحج؛ فلم 
يلزمهما إذا أسلماء كما لا يلزم حقوق الآدميّينَ من لم يلتزمها 
وهو الحربي» وقد سبق مثل هذا في أوّل كتاب الرّكاة» وبسطت 
هناك بيانه. 

(وَأَن) قوله في المرتد: يجب عليه؛ لأنه التزم وجوبه» فقد 
يقال: يتفض با إذا أتلف المرتد على مسلم شيئاء في حال قتال 
الإمام للطائفة المرتدّة العاصية: فإِنْه لاايضمن على الأصح. 

ومراد المصئف بقوله: 

(يَجِبْ عَلَى المُْئَدُ) أنه إذا استطاع في حال الرّدّة استقرٌ 
الوجرب في ذمّته فإذا أسلم وهو معسرٌ دام الوجوب في ذمّتهء 
والله أعلم. 

(أمَا حكم المسألة): فقال الشّافعيّ والأصحاب: إِنما يجب 
الحج على مسلم بالغ وعاقل حر مستطيعء فإن امل أحد 
الشروط لم يجب بلا خلافيء فالكافر الأصليّ لا يطالب بفعله في 
الدّنيا بلا خلافيء سواءً الحربي والذْمَي والكتابي والوثّ والمرأة 
والرجر وعدا عانق :ذا المتظاع حال كني + ثم أسلم 
وهو معسرٌ لم يلزمه الج إلا أن يستطيع بعد ذلك؛ لأنّ 
الاستطاعة في الكفر لا أثر لهاء وهذا لا خلاف فيه. 

(وَآَما) المرتدٌ فيجب عليه» فإذا استطاع في ردّته ثم أسلم 
وهو معسرٌ فالحجج مستقرٌ في ذمّته بتلك الاستطاعة. 

(وَأَما) الإثم بترك الح فيأثم المرتد بلا خلافر؛ لأنه مكلّفٌ 
به في حال ردته. 

(وَأَمَ) الكافر الأصلي فهل يآأثم؟ قال أصحابنا: فيه خلافٌ 
مب على أنه مخاطبُ بالفروع أم لا؟. 

(فإن قلنا) بالصّحيح: إنه مخاطب أثم وإلا فلاء والله أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: التاس في الحيج خمسة أقسام: 

(قِسْمُ): لا يصح منه يحال» وهو الكافر. 

(وَالقِسْمُ الثاني): : من يصح له لا بالمياشرة» وهو الصّبيّ 
الّذي لا ميّرَ وامجنون المسلمان» فيحرم عنهما الول وفي الجنون 
خلاف سنذكره إن شاء الله - تعالى-. 

(والثالث): من يصح منه بالمباشرة» وهو المسلم المميّن وإن 


كان صبيًا وعبدا. 

(والرابع): من يصح منه بالمباشرة» ويجزئه عن حجّة الإسلام 
وهو المسلم المميّز البالغ الحر. 

(الخايس): من يجب عليه وهو المسلم البالغ العاقل الحرٌ 
المستطيع» » قالوا: فشرط الصّحة المطلقة الإسلام فقطء ولا يشترط 
التكليف. بل يصمح إحرام الول عن الصّب والجنون» وشرط 
صحَة المباشرة بالنفس الإسلام والتمييز» وشرط وقوعه عن حجّة 
الإسلام البلوغ والعقل والإسلام والحريّة: فلو تكلّف غير 
المستطيع الحج وقع عن فرض الإسلام؛ ولو نوى غيره وقع عنه» 
وشرط وجوبه هذه الأربعة مع الاستطاعة» والله أعلم. 

فخ م نا 

قَالَ امْصَتّفُ -رحمه الله تعالى-: (وَأَما الَجْنُونُ قلا يَصِح مِنْهُ؛ 
أنه لَيِسَ مِنْ أخل العبادات فَلَمْ يْصِحْ حَجُْهُ وَلا يجب عَلَيِق 
لِعَرلِهِ كل: مقع للم عن اَن المي حَلى يله وَعَنِ 
الَجنُون حَنَى يُفِيقَ وَعَنٍ النائم حَنى يستّيقظ»). 

(الشرح): هذا الحديث صحيح رواه علي وعائشة رضي الله 
عنهماء وسبق بيانه في أوّل كتاب الصّيام» وأجمعت الأمّة على أنه 
لايجب الحجج على المجنون. 

(وَأَنَا) صحّته ففيها وجهان: 

(جَرْم) المصنف وآخرون بأنّه لا يصمّ منه. 

(وَجَرَمَ) البغوي والمتولي والرّافعي وآخرون بصحّته منهء 
كالصّيّ الذي لا يميّرَ في العبادات قالوا: وأمّا المغمى عليه فلا 
يجوز أن يحرم عنه غيره؛ لأنه ليس بزائل العقل» ويرجى برؤه عن 
قريبوء فهو كالمريض فقال المتولّي: فلو سافر الول بامجنون إلى 
مكة فلمًا بلغ أفاق فأحرم؛ صم حجّه وأجزأه عن حجّة 
الإسلام» قال: إلا أن ما أنفق عليه قبل إفاقته فقدر نفقة البلد 
يكون في مال المجنون؛ والرّيادة في مال الولي؛ لأنه ليس له المسافرة 
به» هذا كلام المتولي» وفي كلام غيره خلافٌ كما سنذكره قريبًا إن 
شاء الله - تعالى -. 

(أَما) من ين ويفيق فقال أصحابنا: إن كانت مدّة إفاقته 
يتمكن فيها من الحجّ ووجدت الشروط الباقية» لزمه الحج» وإلآً 
فلا. 

(فرع): قال الشافعيّ والأصحاب: يشترط لصحّة مباشرته 
بنفسه للحي إفاقته عند الإحرام والوقوف والطّواف والسّعي 


دون ما سواهاً. 


َال لصتف حرحمه الله تعالى-: (وَأَمًا الصبِي فلا يجب 
احج للْحَبَرِ ويَصِحْ ينه لِمَا رُوِيّ عَنْ ان عَبّاس: 0 
رَفَعَتْ صَيًا إلى النبي يكلله م م مِحَفْيِمَا فَقَالَتَ: يَارَسُول اللَّهِ 
بهذا حَي؟ قَال: نعم وك أجْرَ إن كَان مُمَيرَا فَأحْرمَ بإذن 
الول صّحٌ إِحْرَامُه وَإِنْ ؛ حرم بير ذه َه وَجْهَان: قَالَ أبو 
إسْحَاقَ: يح كما يَصِح حرام بالمئلاة» وَقَال كم أمْحَابنَا: 
لاب أنه يَْقِرُ في أَدَافِهِ ِنَى اال فلم يَصِحْ بميْرٍ إذن 
ري بخلافب الصّلاق وَإِن كَان غَيرَ مير جار لأسْهِ أن نُحْرِمَ 
عَنْهُ لِحَدِيث ابن عباس وَيجُورُ لأبيه قياس عَلَى الأب ولا يَجُورُ 
ذأ وَالمم أذ يُحْرمَ نه لأنهُ لا ولاية لهم عَلَى المفِير فَإِنْ 
قد هُ الإخرام عل بت ما يد يِه ْمل عن َيه نا لا 
يقد رُ عليه لِمَا رَوَى جَابِرٌ قالَ: «حَجَجْنًا مَعَ رَسُول الله 3 
من الا الصا َك عن الصبيان وَرَمَيا عنم وَعَنْ ابن 
عُمَرَ قَالَ: «كنا نح بصبيانا فم امنتطاع مِنْهُم وَمَىء وَمَنْ لَمْ 
تطح وم عن «ف تفَْو الج وما يمن كفا قْلا: 

(احَدهُمًا): يجب فِي مال الولي؛ لأنهُ هُوَ هر الي أَدْخْلَهُ فيه. 

(الثاني»: يَجبُ في مَال ألصبي؛ لأنهُ وَجَب لِمَصلَّحَيِهِ فَكَانْ 
في مَالِهِ كَأَجْرَة امحلم). 

(الشرح): حديث ابن عباس الا 

(وَأَمَا) حديث جابرٍ فرواه التّرمذيّ [97177] وابن ماجه 
]"٠ ٠41‏ بإسناوٍ فيه أشسعث بن سواه وقد ضمّفه الأكثرون 
وونّقه بعضهمء وقال الترمذي: هو غريبٌ لا نعرفه إلأمن هذا 
الوجه؛ والحفة - بكسر الميم وفتح الحاء - وهي مركب من 
مراكب النساء كالهودج إلا أنها لا تقتب بخلاف المودج.؛ فإنه 
مركب من مراكب النساء يكون مقتبًا وغير مقتّبوه وكان سؤال 
المرأة المذكورة في حديث ابن عيّاس في حجّة الوداع سنة عشر من 
المجرة» قبل وفاة رسول الله ل بنحو ثلاثة أشهر. ١‏ 

(أمَا أحكام الفصل): فقال الشافعي والأصحاب: لا يجب 
الحجّ على الصّىّ ويصحّ منه سواءً في الصّورتين: الصّغير كابن 
يوم والمرامق. 

ثم إن كان مميرًا أحرم بنفسه بإذن ولي ويصحّ بلا خلافي» 
فإن استقل وأحرم بنفسه بغير إذن وليّه فرجهان مشهوران؛ ذكر 
المصنف دليلهما: 

(أحَدهُمَا): يصح» وبه قال أبو إسحاق المروزي. 

(وَأْصَحُهُمًا): لا يصحء وبه قال أكثر أصحابنا المتقدّمين كما 
ذكره المصتفء وكذا نقله أيضًا ابن الصباغ والبغوي وآخرون 


وشح امف 

قال أصحابنا: 

(فَإنْ قلنَ: يصمح فلوليّه تحليله إذا رآه مصلحة؛ ولو أحرم 
عنه وليّه. 

(قَإِنْ قلت): يصحّ استقلال الصَ لم يصحّ إحرام الوني. 

وإلا فوجهان مشهوران» حكاهما المتولي وآخرون: 

(أَصّحُهُمًا): عند الرّافعي: ب يصع وقطع البغوي بأنه لا 
يصمح إحرام الو عنه با كان أو جداء وقطع به أيضًا صاحب 
الشامل» وحكى القاضي ابو الطُيِب في تعليقه وجهًا عن أبي 
الحسين بن القطان أنه قال: لا ينعقد إحرام الصى المميّز بنفسه؛ 
أنه ليس له قصدٌ صحيحٌ» قال القاضي: هذا غلط» فإنّ له قصدا 
صحيحًاء وهذا تصمّ صلاته وصومه؛ وكذا الحجج. 

قال القاضي: 

(فِنْ قيل): قد قلتم: لا يتولّى الص إخراج فطرته بنفسه 
زوع ها سراف يفيه فم لفق 

(ثَلن): الح لا تدخله الثيابة مع القدرة» والفطرة تدخلها 
الثيابة مع القدرة فافترقاء ولأنّ الفطرة يتولآها الول والإحرام 
يفتقر إلى إذن الولي» فهما سواء. 

هذا كله في الصّي المميّز. 

(أ) الصّ الذي لا مير فقال أصحابنا: يحرم عنه وليه 
قال أصحابنا: سواءً كان الول حرمًا عن نفسه أو عن غيره أو 
حلالا وسواءٌ كان حم عن نفسه أم لا 

وهل يشترط حضور الصّى ومواجهته بالإحرام؟ فيه وجهان 
حكاهما القاضي أبو الطّيّب في تعليقه والدّارميّ والرّافعي 
وآخخرونء قال الرّافعي: 

(أَصّحُهُمًا): لا يشترط. 

قال القاضي والدّارمي: لو كان الول ببغداد والمي 
بالكوفة» فأراد الول أن يعقد الإحرام للمنبي؛ وهو في موضعه 
قفي جوازه وجهان: 

(احَدهُمًا): لا يجوز؛ لأنه لو وقع الإحرام فلاايصح في 
غيبته؛ لأنّه لو جاز الإحرام عنه في غيبته» لجاز الرقوف بعرفاتو 
عنه في غيبته عنهاء ولأنه إذا أحرم عنه: وهو غائبٌ لا يعلم 
الإحرام» فربّما أتلف صيدا أو فعل غير ذلك من محظورات 
الإحرام الى لو علم الإحرام لاجتنبها. 

«والشاني): يجوز؛ لأنّ المقصود نيّة الول» وذلك يصحء 
ويوجد مع غيبة الصّيء ولكن يكره لما ذكرناه من خحوف 


الحظورات والله أعلم. 
(فرع): وأما الو الذي يحرم عن الصّبي» أو يأذن له ققد 
اضطربت طرق أصحابنا فيه. 


فأنقل جملةً من متفرّقات كلامهم: ثمّ أختصرها إن شاء الله 
- تعالى - وقد اتفق أصحابنا على أنّ الأب يحرم عنه ويأذن له 
واتفقوا على أنّ الجدَ كالب في ذلك عند عدم الأبء والمراد 
بالجدَ أبو الأبء فأمًا مع وجود الأبء فطريقان: 

(أَصّخُهُمًا): لا يصمّ إحرام الجدَّ ولا إذنه؛ لأنه لا ولاية له 
مع وجود الأبء وبهذا قطع الدّارمي والبغوي والمتولي وغيرهم. 

(والثاني): فيه وجهان: 

(أَصَّحُهُمًا): هذا. 

(والثاني): يصح كما يصير مسلما تبعًا لجدّه مع بقاء الأب 
على الكفر على خلاف المشهورء والمذهب الأوّلء والله أعلم. 

قال المتولّي: والفرق أنّ الجد عقد الإسلام لنفسه لا للطفل 
وصار تبعًا له في الإسلام بحكم البعضيّة» والبعضيّة موجودة. 

(وَأَما) الإحرام فلا يحرم الجدّ عن نفسه؛ وإنما يعقد للطفل 
فيقتضي ولاية» ولا ولاية له في حياة الأب» قال الدارمي وغيره: 
والجدٌ وإن علا كالب عند عدم الأب وعدم جد أقرب منه. 

(وَأَم) غير الأب والجدٌ فقال جمهور أصحابنا: إن كان له 
ولاية بآن يكون وصيًا أو قيّما من جهة الحاكم صم إحرامه عن 
الصّيّ وإذنه في الإحرام للمميّزء وإن لم يكن له ولاية لم يصمح 
على المذهبء سواءً في هذا الأم والأخ والعم وسائر العصبات 
وغيرهمء وفيه وجةٌ مشهورٌ أن الأخ والعم وسائر العصبات يجوز 
هم ذلك وإن لم يكن لهم ولاية» ولأنٌ لهم حمًا في الحضانة 
والتربية» وفي الم طريقان قال الجمهور: وهو المذهب إن لم يكن 
ها ولاية على مال الصّيّ» فإن كان له أب أو جد فإحرامها عنه 
كإحرا م الأخ فلا يصحّ على الصّحيح؛ وإن كان لها ولاية بان 
كانت وصيّة أو قِيِمةٌ من جهة القاضيء أو قلنا بقول 
الإصطخري: إنها تلي المال بعد الجدٌ صم إحرامها وإذنها فيه. 

(وَالطر يق الثاني): القطع بالصّحّة مطلقاء وهو اختيار 
المصنف وطائفةٍ لظاهر الحديث» وهي طريقة ضعيفة:» وليس في 
الحديث تصريح بأنّ الم أحرمت عنه؛ ولنا وجة أنّ الوصي 
والقيّم لا ب 

هذه جملة القول في تحقيق الولي؛ قال صاحب البيان: أمّا الو 
الّذي يحرم عن الصّيّ وبإذن المميّز فقال الشيخ أبو حامدٍ وعامّة 
أصحابنا: يجوز ذلك للب والجد؛ لأنهما يليان ماله بغير توليقٍ 


يصح إحرامه عنهة» ولا إذله. 


وأا غيرهما من العصبات كالأخ وابن الأخ والعم وابن العم 
فإِنٌ لمم حقًا في الحضانة وتعليم الصّبي وتأديبه» وليس لهم 
التصرّف في ماله إلآ بوصيّةٍ أو تولية الحاكم» فإن كان لهم 
التصرّف في ماله ص إحرامهم عن غير المميّر وإذنهم للمميّز 


وإلآ فوجهان: 
(أحَدهُمَا): يجوز كما يجوز لهم تعليمه وتأدييه والإنفاق في 
ذلك من ماله. 


(وَأَصَحُهُمًا): ليس لهم ذلك؛ لأنهم لا يملكون التصرّف في 
ماله فهم كالأجانب بمخلاف التفقة في التَاديبٍ والتعليم؛ لأنها 
قليلة فسرمح بها. 

(أَم) الأمّ فإن قلنا بقول الإصطخري: إنها تلي المال بعد 
الجدّء فلها الإحرام والإذن» وإن قلنا بمذهب الشافميّ وهي أنها 
لا تلي المال بنفسهاء فهي كالإخوة وسائر العصبات قال صاحب 
البيان: 

(هذه طريقة أبي حامدٍ وعامّة أصحابنا قال: وقال صاحب 
المهذب: الأمّ تحرم عنه للحديث؛ ويجوز للأب قياسًا على الأمّ 
قال ابن الصبّاغ: ليس في الحديث أنها أحرمت عنه. ويحتمل أنه 
أحرم عنه وليّه وإنما جعل لا الأجر لحملها له ومعونتها له في 
المناسك والإنفاق عليه)» هذا كلام صاحب البيان. 

وقال القاضي أبو الطَيّب في تعليقه: قال أبو إسحاق المروزي 
والقاضي أبو حامدٍ في جامعه: يجوز للأب والجدٌ أبي الأب 
الإعرام عن وكذلك الأم وأم الأم؛ ؛ لأنْ ولادتهما له حقيقة قال 
أبو الطَيّب: وقال الشيخ أبو حامدٍ: يجوز لأببه وده < أبيه 
ولوصيّهما وني الأخ وابنه والعمّ وابنه وجهانء والأم وإن قلنا 
بقول الإصطخري فكالبء وإلآ فكالعمٌ والأخ» هذا كلام أبي 
الطيّبء وقال الحاملي وابن الصبّاعْ وجمهور العراقيّين وصاحب 
العدّة ما حكاه صاحب البيان عن الشّيخ أبي حامدٍ وعامة 
أصحابناء ورجح الدارمي صحّة إحرام الم وإن لم يكن لها 
ولاية المال» وقال المتولي: للآب والجدٌ عند عدم الأب الإحرام 
والإذن للمميّزء ولا يجوز ذلك للأم عند عامّة أصحابناء وجوزه 
الإصطخري. 

وأمًا الإخوة والأعمام فإن لم يكن لمم التصرّف في ماله 
بوصيّةٍ أو إذن حاكم فليس لحم الإحرام على الصّحيح؛ وفي وجه 
يجوز؛ أن لمم الخضانة 1 بالمصالح وتأديبه إذا ظهر منه ما 
يقتضي التأديب» وتعليم الطهارة والصّلاة» قال: فأمّا الوصي 
والقيّم فجوّزلهما الإحرام عنه أصحابنا العراقيّون كالتصرّف في 


ماله» وقال أصحابنا الخراسانيُون: لا يجوزلهما ذلك؛ لأنه لا 
ولاية هما على نفسه؛ والإحرام عقدٌ على نفسه تلزمه أحكامه 
فهو كالتكاح. 

هذا كلام المتولي؛ وقال البغوي: يجوز للأب والجد الإحرام 
عنه. وني الوصي والقيّم وجهان: 

(أحَدهُمًا): يصح. 

(والثاني): لا يصمّء وسبق تعليلهما في كلام المتولّي؛ وقال 
الرّافعي: الوليّ الذي يحرم عنه أو يأذن له هو الأبء وكذا الجد 
وإن علا عند عدم الأب ولا يجوز مع وجوده على الصّحيح» 
وفيه وجهٌ أنه يجوز. 

وفي الوصي والقيّم طريقان» قطع العراقيون بالجوازء وقال 
آخرون: فيه وجهان: 

(أَرْجَحُهُمَا): عند إمام الحرمين المنع؛ وني الأخ والعم 
وجهان: 

(أَصّحُهُمًا): المنع» وفي الأمّ طريقان: 

(أحَدهُمًا): القطع بالجواز. 

(وَأصَّحُهُمَا): وبه قال الأكثرون أنه مب على ولايتها الماله 
فعلى قول الإصطخري: تلي المال قبل الإحرام؛ وعلى قول 
الجمهور: لا تلي المال» فلا تلي الإحرام؛ هذا كلام الرّافعي. 

قال الرّوياني: لو أذن الأب لمن يحرم عن الصَي ففي صحته 
وجهان. ولم يبين أصحهما. 

(وَالآَصّح): صحّته» وبه قطع الدَادمي وغيره» كما يصِح أن 
يوكل الأب في سائر التصرفات المتعلقة بالابن» واتفقوا على أنه 
لو أحرم به الولي» ثم أعطاه لمن يحضره الحجّ صم ذلك؛ هذا 
كلام الأصحاب في الول الذي يحرم عن صب لا يميّز ويأذن 
للمميّزه وحاصله جواز ذلك للآبء وكذا الجدّ عند عدم الأب 
لاعند وجوده على المذهبء وأن المذهب جوازه للوصي والقيم» 
ومنعه في الأم والإخوة والأعمام وسائر العصبات إذا لم يكن هم 
وصيّة ولا إذنُ من الحاكم في ولاية المال. 

وإن شئت قلت: فيه أوجة: 

(أَحَدُهَا): لا يجوز إلا للأب وَالجدٌ عند عدمه. 

(والثاني): يجوز للأب وللجدٌ عند عدم الأب ومع وجوده. 

(والثالث): يجوز لما وللام. 

(والرابع): هؤلاء وللأخوة وسائر العصبات. 

(والخامس): وهو الأصح للأب والجدٌ عند عدمه» وللوصي 
والقيّم دون غيرهم؛ والله أعلم. 


(فرع): قال الشّيخ أبو حامدٍ والأصحاب: صفة إحرام الولي 
عن الصّيّ أن ينوي جعله محرمّاء فيصير الصّّ محرمًا بمجرّد 
ذلك قال القاضي أبو الطَيّب: هو أن ينويه له ويقول: عقدت 
الإحرام» فيصير الصّّ حرم بمجرّد ذلك؛ كما إذا عقد له التكاح 
فيصير متزوّجًا بمجرّد ذلك. قال الدّارمي: ينوي أنه أحرم به أو 
عقده له أو جعله محرمًاء قال صاحب العدّة: كيفيّة إحرام الولي 
عنه أن يخطر بباله أنه قد عقد له الإحرام وجعله حرمًا فينويه في 
لقسة؛ 

(فرع): الصّواب في حقيقة الصّي المميّز أنه الذي يفهم 
الخطاب». ويحسن رد الجواب ومقاصد الكلام ونمو ذلك. ولا 
يضبط بسن غخصوصء بل يختلف باختلاف الأفهام, واللّه أعلم. 

(قرع): قال تابه مدن عدار التي عر بإخرائية از 
إحرام وليّه عنه فعل بنفسه ما قدر عليه وفعل عنه وليه مالا 
يقدر عليه الصّي» قال القاضي أبو الطيّب في تعليقه: يغسّله الولي 
عند إرادة الإحرام» ويجرّده عن المخيطء ويلبّسه الإزار والرداء 
والتعلين إن تأنّى منه المشي ويطيّبه وينظفه ويفعل ما يفعل 
الرّجل؛ ثم يحرم أو يحرم عنه على ما سبق من التفصيل؛ قال 
أصحابنا: ويجب على الولي أن يجنبه ما يجتنبه الرّجلء فإن قدر 
الصّىّ على الطّواف بنفسه علّمه فطافء وإلآطاف به كما 
سنوضّحه في مسائل الطّواف في باب صفة الحجّ إن شاء الله - 
تعالى - والسّعي كالطّوافء فإن كان غير مميّز صلّى الول عنه 
لس اللرا بد لانو عر بالية زر جاوان له 
والدّارمي والأصحابء ونقله أبو حامر عن نص الشافعي في 
الإملاء» وإن كان مميرًا أمره بهما فصلاها الصّّ بنفسهء هذا هو 
المذهبء وبه قطع الشيخ أبو حامدٍ والدّارمي والبندنيجي» 
ويشترط إحضار الصَّّ عرفات بلا خلافيء سواءً المميّز وغيره» 
ولا يكفي حضور الول عنه» وكذا يحضر مزدلفة والمشعر الحرام 
ومنى وسائر المواقف؛ لأنّ كل ذلك يمكن فعله من الصبي. 

قال أصحابنا: ويجمع الو في إحضاره عرفاتو بين الآّيل 
والنهار, فإن ترك الجمع بين الليل والنهار» أو ترك مبيت المزدلفة 
أو مبيت ليالي منى» وقلنا: بوجوب الدّم في كل ذلك» وجب الدّم 
في مال الول بلا خلافي» صرّح به الدّارميَ وغيره؛ أن التفريط 
من الول بخلاف ما سنذكره إن شاء الله - تعالى - في فدية ما 
يرتكبه الصّىّ من امحظورات على أحد القولين. 

قال أصحابنا: 

(وَآم) الطفل قإن قدر على الرّمي أمره به الولي» وإلأرمى 


عنه من ليس عليه فرض الرّميء قال أصحابنا: ويستحب أن 
يضع الحصاة في يد الطفل؛ ثم يأخذ بيده ويرمي بالحصاةء وإلآ 
فيأخذها من يده ثم يرميها الويّ ولو لم يضعها في يده بل رماها 
الول ابتداءً جاز. 

(آَما) إذا كان على الول رمي عن نفسه فإن رمى ونوى به 
نفسه أو أطلق وقع عن نفسه؛ وان نواه عن الصّّ فوجهان 
حكاهما البغري: 

(أحَدمُمَا): يقع عن الصِي؛ لأنه نواه. 

(والثاني): وبه قطع البندنيجي والمتولي: يقع عن الول لا 
عن الصبي؛ لأنْ مبنى الحج على أن لا يتبرّع به مع قيام الفرض» 
ولو تبرّع وقع فرضًا لا تبرَعًاء قال المتولي: والفرق بينه وبين 
الطواف إذا حمل الول الصَى وطاف به على أحد القولين أن 
صورة الطواف؛ وهي الدّوران وجدت من الصّّ بخلاف الرّمي» 
فنظيره في الطّواف أن يطوف الول غير حامل للصّي» وينوي عن 
الصّ» فإنه لا يقع عن الصّبّ بلا عتلان رقند قال الرّويانيَ 
وغيره: لو أركبه الول دابَة وهو غير يز فطافت به لم يصح إلا 
أن يكون الول سائقًا أو قائداء وإنما ضبطوه بغير المميّز؛ لأنّ 
المميّر لو ركب دابّة وطاف عليها صم بلا خلافي؛ لأنّ الفعمل 
منسوبٌ إليه فأشبه البالغ» والله أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: نفقة الى في سفره في الحج يحسب 
منها قدر نفقته في الحضرء من مال الصّبي» وفي الرّائد بسبب 
السّفر خلافٌ» حاء اللو القاضي ابو السب ف يعن كتبه» 
وصاحبا الشّامل والتهذيب والشّاشي وآخرون قولين» وحكاهما 
الشّيخ أبو حامدٍ وامحاملي والبندنيجي والقاضي أبو الطَّيِبٍ في 
تعليقه والمتوي وآخرون وجهينء وذكر المصئف دليلهماء قال أبو 
حامدٍ وامحاملي والمتولي وغيرهم: المنصوص في الإملاء عرّج» 
واتفق الأصحاب على أن الصّحيح وجوبه في مال الولي. 

(والثاني): يجب في مال الصبى» فعلى هذا لو أحرم بغير إذنه 
وصحّحناه حلله؛ فإن لم يفعل أنفق عليه من مال الول هكذا 
ذكر المسألة جميع الأصحابء ولم يذكر المصنف أن القولين 
مخصوصان بالرّائد على نفقة الحضرء ولا خلاف في ذلك: وقد 
نقل الاتفاق عليه الشّيخ أبو حامر وغيره» وكأنّ المصنف أهمله 
لظهوره؛ والفرق بينه وبين عامل القراض فإنه إذا سافر بإذن 
المالك وقلنا: تجب نفقته في مال القراض فإنه يجب كل النفقة تَلى 
قول؛ لأنّ عامل القراض معطُلُ في سفره عن بعض مكاسبه التي 
كانن و انقفي درك الدطلات الففتن إن عملم الس 


(وَآَم)) قول المصئّف في تعليل القول الثاني: إنها تجب في مال 
الصبى؛ لأنها وجبت لمصلحته. فكانت في ماله كاجرة التعليم 
ذا اعبار يله لاس ان جره اتعليم تنب مان المت 
مطلقًا وقد سبق في مقدّمة هذا الشّرح في أوّل كتاب الصّلاة وجة 
أنّ أجرة تعلّمه ما ليس متعيّنا بعد البلوغ فيما زاد على الفاتحة 
والفرائض وغير ذلك في مال الولي» فحصل أن الأصم وجوب 
نفقة الحجّ في مال الولي» ووجوب أجرة تعلّم ما ليس بواجبه في 
مال الصّّ» والفرق أن مصلحة التَعلّم كالضّروريّة وإذا لم يجعلها 
الول في صغر الصّي احتاج الص إلى استدراكها بعد بلوغه 
بخلاف الحج. 

قال الشيخ أبو حامد: ولأنٌّ مؤنة التعليم يسيرة غالبا لا 
تجحف بمال الصّىّ بخلاف الحج واللّه أعلم. 

(فرع): قال المتولّي: ليس للولي أن يسلّم التفقة إلى الصّي» 
ولكن إن كان معه أنفق عليه» وإن لم يكن معه سلّم المال إلى أمّه 
لتنفق عليه» فلو سلّمه إلى الصّيّ - فإن كان المال من مال الويّ - 
فلا شيء على أحار وإن كان من مال الصّبّ ضمنه الول 
لتفريطه؛ واللّه أعلم. 

(فرع): قد سبق أنه يجب على الول منع الصّّ من 
محظورات الإحرام فلو تطيّب أو لبس ناسيًا فلا فدية قطعّاء وإن 
تعمّد قال أصحابنا: ينبنى ذلك على القولين المشهورين في كتاب 
الجنايات الاعلف المي عام خطاً؟ الأصحّ أنه عمدٌ. 

(فإن قلنا): خطأ فلا فدية» وإلا وجبتء قال إمام الحرمين: 
ونهذا قطع المحقّقون؛ لأنّ عمده في العبادات كعمد البالغ؛ ولهذا 
لو تعمّد في صلاته كلامًا أو في صومه أكلاً بطلاء وحكى 
الدَارميّ قولاً غريًا أله إن كان الصّّ من يلتذّ بالطّيب والأّباس 
وجبت وإلا فلاء ولو حلق أو قلم ظفرًا أو قتل صيدًا عمداء 
وقلنا: عمد هذه الأفعال وسهوها سواءً وهو المذهب؛ وجبت 
الفدية» وإلاً فهي كالطيب واللباس. 

ومتى وجبت الفدية» فهل هي في مال الصّبي؟ أم في مال 
الول؟ فيه قولان مشهوران حكاهما القاضي أبو الطْيّب والمحاملي 
وابن الصبّاغ والبغوي والمتولي وخلائق قولين» وحكاهما الشيخ 
أبو حامدٍ والبندنيجي وآخرون وجهين: ودليلهما ما سبق في 
التفقة» واتفقوا على أنّ الأصمّ أنها في مال الوليّ وهو مذهب 
مالك قال أبو حامدٍ والقاضي أبو الطَيّب والبندنيجي وآخرون: 
هذا القول هو المنصوص في الإملاء قال أبو الطّيِب: والقول 


الثاني أنها في مال الصبَىّ هو نصّه في القديم وحكاه أبو حامر 
وجهمًا مخرّجاء وأمًا الحامليّ في ا جموع فقال: نص في الإملاء انها 
في مال الصّّ وفي الأمْ أنها في مال الول واللّه أعلم. 

وهذان القولان إنما هما فيما إذا أحرم بإذن الول فإن أحرم 
بغير إذنه وصححناه فالفدية في مال الصّنىّ بلا خلافم كمالو 
الله شي لأسي مدر أبن لترلي وعيء رشك اناري 
والرافعي وجهًا في أصل المآلة أنه إن كان الول آبّا أو جدًا 
فالفدية في مال الصّء وإن كان غيرهما ففي ماله قال الدّارمي: 
هذا الوجه قاله ابن القطان في كل فديةٍ تجهب بفعل الصّبّ وهذا 
غرنة قحف الله أفل: ١‏ 

ومتى قلنا: الفدية على الول فهي كالفدية الواجبة على 
البالغ بفعل نفسه فإن اقتضت صومًا أو غيره فعله وأجزأه. 

(وَلِهَدَا قلنَاا: إنها في مال الصّي» فإن كانت مرتَبِةٌ فحكمها 
حكم كفارة القتل وإن كانت فدية تخيير بين الصّوم وغيره واختار 
أن يفدي المي بالصّوم فهل يصحٌ منه في حال الصّبا؟ فيه 
وجهان مشهرران حكاهما القاضي أبو الطَيّب في تعليقه والمتولي 
وآخرون بناءً على الخلاف الذي سنذكره فيها إن شاء الله تعالى 
في قضاء الحج الفاسد في حال الصبا. 

(أَصّحُهُمًا): يمزئه قال أبو الطَيّب والدّارميَ وهو قول 
القاضي أبي حامدٍ المروروذي؛ لأنّ صوم الصَىّ صحيح. 

(والثاني): لا؛ لأنه يقع واجبّاء والصّىَ ليس عن يقع عنه 
واجب؛ قال الدارمي: هذا الوجه قول ابن المرزبان ولو أراد الولي 
في فدية التخيير أن يفدي عنه بالمال لم يجز؛ لأنه غير متعيّن فلا 
يجوز صرف المال فيه همكذا قطع به جماعة وأشار المتولي إلى 
خلاف فيه فقال: لا يجوز على المذلهن. 

(فرع): لو طيّب الول الصّىّ وألبسه أو حلق رأسه أو قلمهء 
فإن لم يكن لحاجة الصي» فالفدية في مال الولي بلا خلافي» وكذا 
لو طيّبه أجني فالفدية في مال الأجنيّ بلا خلافي. 

صرّح بها البغوي وآخمرون» وهل يكون الصَبي طريقا في 
ذلك؟ فيه وجهان حكاهما البغوي وآخرون. 

(َِنْ قلْنَ): لاءلم يتوجّه في مال الصّّ مطالبة؛ وإلآ طولب 
ورجع على الأجني أو الول عند يساره أو إمكان الأخذ منه 
والأصمّ أنه لا يكرن طريقًا. 

وإن فعل الول ذلك لحاجة الصّى ومصلحته فطريقان: 

(أحَدهُمَا): القطع بآنها في مال الولي؛ لأنه الفاعل. 

(وَأْصَحُهُمَ): وبه قطع البغويّ وآخرون أنه كمباشرة الصَّبيّ 


ذلك فيكون فيمن يجب عليه الفدية القولان السابقان. 

(أَصَّحُهُمَا): الولي. 

(والثاني): الصَّ واللّه أعلم. 

ولو الجأه الول إلى التطيّب فالفدية في مال الوق بلا خلاني 
صرّح به الدّارمي وغيره قال الدّارمي وغيره: ولو فوّته الولي 
احج فالفدية في مال الول بلا خلافي. 

(فرع): قال المتولي: إذا تمنّع الصيّ أو قرن فحكم دم التمتع 
ودم القران حكم الفدية بارتكاب الحظورات ففيها الخلاف 
السّابق لوجود المعنى الموجود هناك. 

(فرع): لو جامع الصبي في إحرامه ناسيًا أو عامداء وقلنا: 
عمده خطأ ففي فساد حجّه القولان المشهوران في البالغ إذا جامع 
ناميا 

(أَصّحُهُمًَا): لا يفسد حجّه. 

(والثاني): يفسدء وإن جامع عامدًا وقلنا: عمده عمدٌ» فسد 
بلا خلافيء وإذا فسد فهل يجب عليه قضاؤه؟ فيه قولان 
مشهوران. وحكاهما القاضي أبو الطيّب في تعليقه وجهين» 
والمشهور قولان: 

(أصّحهُمًا): يجب. اتفقوا على تصحيحه. من صحّحه 
المحامليَ والبغوي والمتولّي والرّافعي وآخرون؛ لأنه إحرامٌ 
صحيحٌ» فوجب القضاء إذا افسدهء كحج التطرّع في حق البالغ. 

(والثاني): لا يجب؛ لأنه ليس أهلاً لأداء فرض الحجج» فإن 
قلنا: يجب القضاءء فهل يصح منه في حال الصّبا؟ فيه خلافٌ 
مشهورٌ حكاه المصنف في باب محظورات الإحرام؛ والبغري 
وطائفة قولين» وحكاه الشّيخ أبو حامر والقاضي ابو الطَّيِب 
والبندنيجي والحاملي والجمهور وجهين. 

(أصَحُهُمَا): باتفاق الأصحاب أنه يجزئه من صرّح 
بتصحيحه الشيخ أبو حامادٍ والحاملي وصاحب الشامل والرّافعي 
وآخرون: قال الشّيخ أبو حامر والبندنيجي: وهو المنصوص؛ لأنه 
لا صلحت حالة الْصّبا للوجوب على الصّي في هذاء صلحت 
لإجزائه. 

(والثانى): لا يجزئه؛ لأنّ الصّبا ليس محل أداء الواجبات. 

فعلى م قال أصحابنا: إذا بلغ ينظر في الحجّة التي أفسدهاء 
إن كانت بحيث لو سلمت من الإفساد لأجزأته عن حجّة 
الإسلام بآن بلغ قبل فوات الوقوف وقع القضاء عن حجّة 
الإسلام؛ وإن كانت بحيث لا تجزئ لو سلمت من الفساد. بأن 
بلغ بعد الوقوف ل يقع القضاء عن حجّة الإسلام؛ بل عليه أن 


يبدأ بحجّة الإسلام ثم يقضيء فإن نوى القضاء أرّلاً وقع عن 
حجّة الإسلام بلا خلافيء كما سيأتي إيضاحه بدليله إن شاء اللّه 
تعالى. 

هكذا ذكر هذا التنصيل الشّيخ أبو حامدٍ والقاضي أبو 
الطيّب والمحاملي وسائر الأصحابء ولا خلاف فيه قال أبو حامر 
والحامليَ في امجموع: وهذا أصل لكل حجَّةٍ فاسدة إذا قضيت 
هل تقع عن حجّة الإسلام؟ فيها هذا التفصيل. 

قال أصحابنا: وإذا جوزنا القضاء في مال الصبي فشرع فيه 
وبلغ قبل الوقوف. انصرف إلى حجّة الإسلام وعليه القضاء. 

قال أصحابنا: وحيث فسد حم الصّىّ» وقلنا: يجب القضاءء 
وجبت الكفارة» وهي بدنة وإن لم نوجب القضاء ففي البدنة 
وجهان. 

(أَصَّحُهُمَا): الرجورب؛ وبه قطع الشيخ ابو حامر 
الإسفراييي والقاضي أبو الطَيّب في تعليقهما وا حاملي رصاحب 
الشامل وآخرون ونقل المحاملي وصاحب الشامل الاتفاق عليه 
وإذا وجبت البدنة فهل تجب في مال الولي؟ وإذا أوجبنا القضاء 
فنفقة القضاء هل تجب في مال الولي؟ أم الصّبي؟ فيه الخلاف 
كالبدنة: صرّح به الدّارمي وغيره» وقد ذكر المصنف هذا الفرع في 
باب محظورات الإحرام» وذكره الأصحاب هناء فرأيت ذكره هنا 
أولى لوجهين: 

(مُوَافَقَة) الجمهرر. 

(وَاْجَاَرَة) إلى الخيرات؛ واللّه - تعالى - أعلم. 

(فرع): قال المتولي: لو صام الصّ في شهر رمضان وجامع 
فيه جماعًا يفسد صومه. وقلنا: إن وطاه في الحج عامدًا يورجب 
الفدية» ففي وحوب كفارة الوطء في الصّوم وجهان: 

(أحَدهُمًا): تلزمه كما تلزمه البدنة بإفساد الحج. 

(والثاني): لا تلزمه. 

(فرع): قال القاضي أبو الطيّبٍ في تعليقه والدّارمي: إذا نوى 
الول أن يعقد الإحرام للص» فمرٌ به على الميقات ولم يعقدهء ثم 
عقده بعده فوجهان: 

(أحَدهُمَا): تجب الفدية في مال الول خاصّة؛ لأنه لو مر 
بالميقات مريدًا للنسك ولم يحرم» لزمته الفدية فكذلك هنا. 

ولأنه لو عقد الإحرام للصَّّ ثمّ فوّت الحجّ وجبت الفدية 
في مال الوي. 

(والثاني): لا تجهب الفدية لا على الول ولا في مال الصبي. 

(آَن) الول فلأنه غير حرم ولم يرد الإحرام. ش 


(وَأَم) الصّّ فلأنه لم يقصد الإحرام. 

(فرع): قال الرّافعي: حكم المجنرن حكم ال الذي لا ييز 
في جميع ما سبق» قال: ولو خرج الول بالجنون بعد استقرار فرض 
الحجّ عليه» وأنفق على الجنون من ماله نظر إن لم يفق حتّى فات 
الوقوف غرم الول زيادة نفقة السّفرء وإن أفاق وأحرم وحج فلا 
غرم؛ لأنه قضى ما عليه» ويشترط إفاقته عند الإحرام وللوقوف 
والطواف والسّعي ولم يتعرّض الأصحاب لحالة الحلقء قال: 
وقياس كونه نسكا اشتراط الإفاقة فيه كسائر الأركان» وهذا كلام 
الرافعي» وقال: وهو قبل هذا الجنون كص لا يميّه يحرم عنه 
ولي قال: وفيه وجةٌ ضعيفُ أنه لا يجوز الإحرام عنه؛ لأنه ليس 
من أهل العبادات. 

ون مي ينا هذا تلذب ل محكة زعام الور عتم وقد 
ذكر إمام الحرمين والمتولّي والبغوي تحر هذا الذي ذكره» وقوهم: 
يشترط إفاقته عند الإحرام وسائر الأركان. 

معناه يشترط ذلك في وقوعه عن حجّة الإسلام. 

(وَأَمَ) وقوعه تطوّعاء فلا يشترط فيه شيءٌ من ذلك؛ كما 
قالوا في صب لا مير؛ ولهذا قالوا: هو كصب لا يميز وسياتي 
إيضاحه مبسوطا في فصل الوقوف بعرفات, إن شاء الله - تعالل. 

(فرع): اتفق أصحابنا العراقيّون الخراسانيُون وغيرهم. أن 
المغمى عليه ومن غشي لا يصح إحرام وليّه عنه» ولا رفيقه عنه؛ 
لأنه غير زائل العقل ويرجى برؤه عن قربء فهو كالمريض. 

قال أصحابنا: لو خرج في طريق الحج فأغمي عليه عند 
الميقات قبل أن يحرم؛ لم يصحّ إحرام وليّه ولا رفيقه عنه» سواء 
كان أذن فيه قبل الإغماء أم لاء وبه قال مالك وأبو يوسف 
ومحمّدٌ وأحمد وداود وقال أبو حنيفة: يصح إحرام رفيقه عنه 
استحساناء ويصير المغمى عليه محرمًا؛ لأنه علم من قصده ذلك 
ولأنه يشقّ عليه تفويت الإحرام. 

قال القاضي أبو الطّيّب: واحتج لأبي حنيفة أيضا بان 
الإحرام أحد أركان الحج فدخلته النيابة للعجز كالطواف. قالوا: 
وقياسًا على الطّفلء قال القاضي: ودليلنا أنه بلغ فلم يصحّ عقد 
الإحرام له من غيره كالنائم. 

(فَإنْ قيل): المغمى عليه إذا نبّه لا يتبه بخلاف النائم. 

(مُلْنَ): هذا الفرق يبطل بإحرام غير رفيقه قال القاضي: 
وقياسهم على الطّواف لا نسلّمه؛ لأنّ الطّواف لا تدخله النيابة» 
حتى ولو كان مريضًا ل يجز لغيره الطواف عنه؛ بل يطاف به 
محمولا. 


(وَأَم) قياسهم على الطفل فالفرق أنّ الإغماء يرجى زواله 
عن قرسي بخلاف الصّبا؛ ولهذا يصحّ أن يعقد الول التكاح للصي 
دون المغمى عليه؛ والله أعلم. 

(فرع): اتفق أصحابنا على أنّ المريض لا يجوز لغيره أن يحرم 
له فيصير محرمًاء سواءً كان مريضًا مأيوسًا منه أو غيره. قال 
القاضي أبو الطَيّب في تعليقه والفرق بينه وبين الطفل أن نائب 
المريض يحتاج أن يفعل عنه كل الأفعال» فإنها متعذرة منه بخلاف 
الطفل» فإنه يتأتى منه معظم الأفعال. 

فرع 
.4 مذاهب العلماء ِل حج الصبي 

قد ذكرنا أنّ مذهينا أنه يصمح حجّهء ولا يجب عليه. 

(فَأمًا) عدم وجوبه على الصَّّ فمجمعٌ عليه» قال ابن المنذر 
في الإشراف: أجمع أهل العلم على سقوط فرض الحج عن الصبي 
وعن المجنون والمعتوه؛ قال: وأجمعوا على أنّ الجنون إذا حج ثم 
أفاق أو الصَّىّ إذا حج ثم بلغ أنه لا يمزئهما عن حجة الإسلام» 
قال: وأجمعوا على أنّ جنايات الصّبيان لازمة لهم. 

(وَأَم) صحّة حج الصّّ فهو مذهبنا ومذهب مالك وأجمد 
وداودء وجماهير العلماء من السّلف والخلف وأشار اين المنذر إلى 
الإجماع فيه وقال أبو حنيفة في المشهور عنه: لا يصع حجّه؛ 
وصحّحه بعض أصحابه واحتجّ له بحديث: «رُفِمَ اقلم عَنْ ثلاث 
عَنِ الصبيّ حَنّى يَبُْ؛ إلى آخرهء وهو صحيح سبق بيانه قريبًا 
وقياسًا على النذر» فإنه لاايصحٌ منهء ولأنه لا يجب عليه؛ ولا 
يصح منه؛ ولأنه لو صح منه لوجب عليه قضاؤه إذا أفسده؛ 
لامعا بياث نلو يمع عتدمااك الوق للضي كالصلاة. 

واحتج أعكانا عليت ابن عباتن : «أن امْرآة رَقَمَتَ صَيِيًا 
في حِجَةَ الداع َقَانَت: يا يَسُولَ الله لهذا حَج؟ قال: نعم 
ولك أَجْرٌ». رواه مسلمٌ [1717]. 

وعن السّائب ابن يزيد رضي الله عنه قال: «حج بي مَمَّ 
رَسُول الله كله في حِجٌةٍ الداع وَأنَا ان سَبْمٍ سِدينٌ» رواه 
البخاري [11/59]. 

ويحديث جابر: «حَجَجْنًا مم رَسُول الله كل مَْنَا المَاء 
َالصبََانُ فنا عَنِ الصَبيّان وَرَمَينَا عَنَهُمٌ رواه ابن ماجه 
[4لما]. 

وسبق بيانه في أوّل الفصلء وقياسًا على الطّهارة والصّلاة» 
ا يي وي و كا مك بح وا 
خلافبء ونقله خطأ منه وصحًّح إمامة الصّى في النافلة. 


(وَأَما) الجواب عن حديث: «رفع القلم» فمن وجهين: 

(أحَدهُمًا): المراد رقع الإثم لا إيطال أفعاله: 

(الثَانِي): أنّ معناه لا يكتب عليه شيء وليس فيه منع 
الكتابة له وحصول ثوابه. 

(وَاتَوَابُ) عن قياسهم على النذر من وجهين ذكرهما 
القاضي أبو الطَيّب والأصحاب: 

(أحَدهُمًا): أنه ينكسر بالوضوء والصّلاة» فإنه لاا يصع منه 
نذرهما ويصحّان منه» وقد سبق أن الكسر هو أن توجد معنى 
العلّة ولا حكم.ء والنتقض أن توجد العلّة ولا حكم. وقد 
أوضحت هذا في ياب صدقة المواشي حيث ذكره المصلف. 

(والغاني): أنّ النذر التزامٌ بالقول» وقول الصّيّ ساقط 
بخلاف الحج فإنّه فعلٌ ونيةُ فهو كالوضوء. 

(وَأمَا) قوههم: لا يجب عليه ولا يصح منه فجوابه من 
وجهين: 

(أحَدهُمَا): أنه منتقضٌ بالرضوء. 

(والثاني): أن عدم الرجوب للتخفيفء وليس في صحّته 

(وَآَما) قوهم: لوجب قضاؤه إذا أفسده فنحن نقول به وهو 
الصحيح عندنا كما سبق بيائه. 

(وَالجَوَابُ) عن قوطم: عبادة بدنيّة إلى آخره أنّ الفرق ظاهرٌء 
فإنّ الحج تدخله التْيابة بخلاف الصّلاة والله أعلم. 

قال إمام الحرمين في كتابه الأساليب: المعول عليه عندنا في 
مسألة الأخبار الصّحيحة التي لا تقبل التأويل» وذكر بعض ما 
سبق من الأحاديثء ثم ذكر دلائل من حيث القياس والمعنى» ثم 
قال: وهذا تكلّفُ بعد الأخبار الصّحيحة قال: ولا يستقيم لهم 
فرق أصلاً بين الصّلاة والح 

(هَنْ قَانُوا): في الحج مؤنة. 

(ثلن): تلك المؤن في مال الويّ على الصّحيح:؛ فلا ضرر 
على الصي. 

(فإن قَالُوا): فيه مشقة. 

(كُلنَ): مشقّة المواظب على الصّلاة والطهارة وشروطهما 
اكه والله أعلم. 

وقال ابن عبد البىّ في التمهيد: صحّح حجّ اص مالك 
والشافعي وسائر فقهاء الحجاز والشوريّ وسائر فقهاء الكوفة» 
والأوزاعي والليث وسائر من سلك سبيلهما من أهل الشّام 
ومصر قال: وكل من ذكرناه يستحب الحجّ بالصبيان ويأمر به 


قال: وعلى هذا جمهور العلماء من كل قرن» قال: وقالت طائفة: 
لامج بالمني» ؤهذا قول لا يمرج عليسه: «لأن النبي يل حَجّ ع 
بِأَغيِمَةِ بي عبد الِب وحيجّ السّلف بصبيانهم قال: وحديث 
المرأة التي رفعت الصَّّ وقالت: «لهذا حج؟ قال نعم ولك أجرً) 
قال: فسقط كل ما خالف هذا واللّه أعلم. 

وقال القاضي عياض: أجمعوا على أنّ اص إذا حج ثمّ بلغ 
لا يجرئه عن حجّة الإسلام, إلا فرقة شدّت لا يلتفت إليهاء قال: 
وأجمعوا على أنه يحج به إلا طائفة من أهل البدع منموا ذلك» 
وهو تالف لفعل الني كلد وأصحابه وإجماع الأمّةء والله أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا وغيرهم: يكتب للصّىّ ثواب ما يعمله 
من الطّاعات كالطهارة والصّلاة والصّوم والكاة والاعتكاف 
والح والقراءة» والوصيّة والتدبير إذا صحًحناهماء وغير ذلك 
من الطّاعات؛ ولا يكتب عليه معصيةٌ بالإججاع: ودليل هذه 
القاعدة الأحاديث الصّحيحة المشهورة كحديث: (أَلِهَذَا حَمْ؟ 
َالَ: نَمَمْ وَلَّكٍ أَجْر» وحديث السّائب ابن يزيد وحديث جابر 
وغيرهما مما سبق هناء وحديث صلاة ابن عباس مع الني كَل 
وحديث تصويم الصبيان يوم عاشوراء. وهو ٍ الصّحيحين» 
وحديث: «امُرُوا أَوْلادَكُمْ بالصّلاةٍ لِسَبْعٍ' وهو صحيحٌ وسبق 
بيانه»ء وحديث إمامة عمرو بن سلمة وهو ابن سبع سنين» وهو 
في البخاري» وأشباه ذلك. 

تن نا 

قَالَ الْمُصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَأَنَا المَبْدُ فَلا يجب عَلَيهِ 
احج لأن منَافمَهُ مُسْتَحفة لِمَولاه وَفِي ياب المح لَب 
إِضرَار بالؤْلى] ويح ينه؛ لأنْهُ من أذ اليائق مسح به الح 
كالح فإنْ أحْرَم بإذن السَيّدِ وَقمَلَ ما يُوجب الكَقَارَة إن مَلْحَهُ 
السَيّدٌ مالا وَقَلنَا: نه يَمْلِكهُ لَرمهُ احَدي. 

(وَإِن قَلن): ا يمك أز لم يُمَلّكهُ الس وجب علي الم 
سيد أذ ممه ين الموم؛ أنه َم يَأَذَدْ في سبي وَإِنْ أَذنَ لَه 

في النمثم أ ذ القِران وَُلنَ لايَمْلِك امال صَامٌ وَلَيِسسَ للْمَْلَى 
نمه من الصؤم؛ أنه وَجَب بِإذْنه. 

(وَإِنْ َلن): نه يلك قَفِي مذي قزلان: 

(احَدمُمَا): يجب في مال السيّدِ؛ لأنْهُ وَجب بِإذنِه. 

(والثاني): ليجب عَلد لأن إِذْنَهُ رضَاء بوْجُوبه عَلَى عَبْهِ 
لا في ماله وَلأذ مُوجب الم في حَق ادهو الصَرْمٌ؛ ؛لأنهُ 
لا يقر عَلَى الخَذيء فَلا يَجِبْ عَلَيْهِ المَدَيُ ئ). 

(الشرح): لعي الأمة غلن أن العبد لا يلزمه الحج؛ لأنّ 


تتافدة: مشحقة لسةه» قلسن هو ينتسطيما ون يصح منه الحج بإذن 
سيّده ويغير إذنه بلا خلافي عندناء قال القاضي أبو الطيِب: وبه 
قال الفقهاء كافة» وقال داود: لا يصح بغير إذنه. 

دليلنا ما ذكره المصنفء قال أصحابنا: فإن أحرم بإذنه لم يكن 
للسَيّد تحليله» سواءً بقي نسكه صحيحًا أو أفسده. ولو باعه 
والحالة هذه لم يكن للمشتري تحليله» وله الخيار إن جهل إحرامه. 
قال أصحابنا: ويصح بيعه بلا خلافيء ويخالف بيع العين 
المستاجرة على قول؛ لأنّ يد المستأجر تمنع المشتري من التصرّف 
بخلاف العبدء ولو أحرم بغير إذنه فالأولى أن يأذن له في إتهام 
نسكه؛ فإن حلله جاز على المذهب. وبه قطع المصنف في باب 
الفوات والإحصار وجمهور الأصحاب. 

وحكى ابن كج وجها أنه ليس له تحليله؛ لأنّه يلزم بالشّروع 
تخرييا من أحد القولين في المزوّجة إذا أحرمت بمج تطوّعء وهذا 
شاد منكر؛ 535ل داتع تجاز جوع ود والعار فلن 
باعه والحالة هذه فللمشتري تحليله ولا خيار له» ذكره البندنيجي 
والجرجاني في المعاياة وآخرونء ولو أذن له في الإحرام فله 
الرجوع في الإذن قبل الإحرام؛ فإن رجع ولم يعلم العبد فأحرم 
فهل له تحليله؟ فيه وجهان مشهوران في طريقتي العراق 
وخراسان. قال أصحابنا: هما مبنيّان على القولين فيما إذا عزل 
الموكل الوكيل» وتصرّف بعد العزل وقبل العلم. 

(أَصِّحَهُمًا): له تحليله كما أن الأصح هناك بطلان تصرّفه. 

وإن علم العبد رجوع السسيّد قبل الإحرام ثم أحرم فله تحليله 
وجهًا واحدًا؛ الأنه أحرم بغير إذن» ويجيء فيه الوجه السّابق عن 
حكاية ابن كج» وإن رجع السَيّد بعد إحرام العبد لم يصحّ رجوعه 
ولم يكن له تحليله عندناء وقال أبو حنيفة: له ذلك كالعاريّة يرجع 
فيها متى شاءء ودليلنا: أنه عقد عقده بإذن سيّده فلم يكن لسيده 
إبطاله كالتكاح» ولأنٌ من صم إحرامه بإذن غيره لم يكن للغير 
إبطاله كالزوج. 

(وَامجَوَابُ) عن العاريّة أن الرجوع فيها لا يببطل ما مضى 
بخلاف الإحرام؛ والله أعلم. 

قال أصحابنا: ولو أذن له في العمرة فاحرم بالحجّ فله تحليل» 
ولو كان بالعكس لم يكن له تحليله» هكذا ذكره البغري قال: لأنّ 
العمرة دون الحج. 

وقال الدارمي: إن أذن له في حجّ فأحرم بعمرة أو في عمرةٍ 
فأحرم بحج ذله تحليله؛ وقيل: لا يحلّلهء وذكر الرّافميّ كلام 
البغوي» ثمّ قال فيما إذا أذن في حجّ فاحرم بعمرة: ظني أنه لا 


المجموع - 


يسلم عن خلافي: هذا كلام الرافعي فحصل في الصورتين ثلائة 
أوجه: 

(أَصّحهَا) وبه قطع البغوي له أن يِحلّله فيما إذا أذن في عمرةٍ 
فأحرم يح دون عكسه. 

(والثاني): له تحليله فيهماء وهو اختيار الدارمي 

(والثالث): ليس له فيهماء وهذا غلط في صورة الإذن ني 
عمرة؛ لأنّه زيادة على المأذون فيه» ولو أذن له في التمتّع فله منعه 
من الحج بعد تحلّله من العمرة وقبل إحرامه بالحجّ» كما لو رجع 
في الإذن قبل الإحرام بالعمرة» ويجيء فيه الوجه السابق عن ابسن 
كجج؛ وليس له تحليله من العمرة ولا من الحج بعد الشتروع فيهما. 

ولو أذن في الحج أو التَمتّع فقرن ليس له تحليله بالاتفاق» 
صرّح به البغويّ وآخرون؛ لأ الإذن في التمتع إذن في الحج هذا 
هو المعروفء وفي كلام الدّارمي إشارةٌ إلى خلافر فيه» فإنه قال: 
لو أذن له في القران فافرد أو تمتّم يحتمل وجهين» وكذا إن أذن في 
الإفراد فقرن أو تمتع» وكذا لو أذن في التمتع أو الإفراد فقرنء 
هذا آخر كلام الدارمي. 

قال الدّارمي: فلو أذن في الإحرام مطلقًا فاحرم وأراد صرفه 
إلى نسك وأراد السَيّد غيره فوجهان: 

(أَحَدهُمَا): القول قول العبد. 

(والثاني): هو كاختلاف الزُوجين إذا قالت: راجعتني بعد 
انقضاء عدّتي» وقال: قبلها. 

(فَإِنْ قَلنَا) قولان فمثله. 

(وَإِن قُلنَا): القول قول الرّوج في الرّجعة. 

وقوها في انقضاء العدّة فمثله. 

(وَإِنْ قَُنَا) يراعى السّابق بالدّعوى فمثله؛ قال البغريّ 
وغيره: ولو أذن له في الإحرام في ذي القعدة فاحرم في شوّال» 
فله فيه تحليله قبل دخول ذي القعدة» ولا يجوز بعد دخوله؛ قال 
الدّارميّ: ولو أذن له في الإحرام من مكان فأحرم من غيره قله 
تحليله: ومراد الدّارمي إذا أحرم من أبعد منه قال الدّارمي: ولو 
قال العبد لسيّده أذنت لي في الإحرام وقال السيّد: لم آذن» فالقول 
قول السَيد 

قال: ولو نذر العبد حجًاء ففي صحته وجهان» فإن صحّحنا 
فعله بعد عتقه وبعد حجّة الإسلام» وإن أذن له السَيّد في فعله 
رقيعًا قفعله» ففي صحَّته الوجهان المشهوران في قضاء الصّبي 
والعبد للحجّة الفاسلة في حال الصّبا والرّق» والأصح عند 
الأصحاب صحّة نذره والله أعلم. 


كتاب الحج 


١ةها/‎ 


قال أصحابنا: وأمّ الولد والمديّر والأمة المزوّجة والمعلّق عتقه 
بصفةء ومن بعضه رقيقٌ كالعبد القن في كل ما ذكرناه وما 
سنذكره إن شاء الله تعالى - في إحرام العبد وما يتعلّق به سواءٌ» 
ولو أحرم المكاتب بغير إذن مولاه ففي جواز تحليله لسيده 
طريقان: 

(احَدهُمَا): فيه قولان كمنعه من سفر التجارة. 

(والشاني): له تحليله قطعًا؛ لأنّ للسّيّد منفعة في سفره 
للتّجارة: بخلاف الحجّ؛ وسذا الثاني أصح؛ ومن صحّحه 
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الدج 

وقد ككر لفن المسألة في آخر باب الفوات والإحصارهء 
واللّه أعلم. 

(فرع): إذا أفسد العبد الحجّة بالجماع فهل يلزمه القضاء؟ 
فيه طريقان: 


(أحَدهُمَا): فيه وجهان كالصي حكاه القاضي أبو الطَيّب في 
تعليقه والبندنيجي والمصنف في باب محظورات الإحرام وطائفة 

(المكجيح) لزومه. 

(والثاتي): لا يلزمهء وهذا الطريق غريب. 

(وَالطْرِيقٌ الغَانِي): وهو الصّحيح وبه قطع جماهير 
الأصحاب في كلّ الطرق أنه يلزمه القضاء بلا خلائر؛ لأنه 
مكلف بخلاف الصيّ على قول» وهل يجزئه القضاء في حال رقّه؟ 
دترا كبام وال 

(آَصَّحُهُمَا): يجزئه فإن قلنا: لم يلزم السّيّد أن يأذن له في 
القضاء إن كان إحرامه الأوّل بغير إذنه» وكذا إن كان بإذنه على 
اصح الوجهين؛ لأنه لم يأذن في الإفسادء هكذا ذكره البندنيجي 
والبغويّ وآخرون وهو الصحيح. 

وقال المصنف في باب محظورات الإحرام وآخرون: إن قلنا: 
القضاء على التّراخي لم يلزم السّيّد الإذن» وإلآ فوجهان. قال 
المصتف وسائر الأصحاب فإذا قلنا: يجزئه القضاء في خال الرق 
فشرع فيه فعتق قبل الوقوف بعرفات أو حال الوقوف أجزأه عن 
حجّة الإسلام» وإن قضى بعد العتق فهو كالصّي إذا قضى بعد 
البلوغ» فإن كان عتقه قبل الوقوف أو حال الوقوف أججزاأه 
القضاء عن حجّة الإسلام؛ لأنه لولا فساد الأداء لأجزأه عن 
حجة الإسلام» وإن كان عتقه بعد الوقوف لم يجزئه القضاء عن 
حجّة الإسلام» فعليه حجّة الإسلام» ثم حجّة القضاء. 

وقد سبق بيان هذا واضحًا قريبًا في جماع الصّى في الإحرام» 


وذكرنا هناك القاعدة المتناولة لهذه المسألة ونظائرهاء واللّه أعلم. 

(فرغ»: كل دم لزم العبد الحرم بفعل حظور كاللباس والصّيد 
أو و بالفوات لم يلزم السيد بحال» سواءٌ أحرم بإذنه أم بغيره؟؛ لأنه 
يأذن في ارتكاب المحظور, * ثم إن المذهب الصّحيح الجديد أن 
العيد لا يملك المال بتمليك السّيّد وعلى القديم يملك به فإن 
ملكه؛ وقلنا: يملك لزمه إخراجه وعلى الجديد فرضه الصّومء 
وللسَيد منعه في حال الرّق إن كان أحرم بغير إذنه» وكذا بإذنه 
على أصح الوجهين؛ لأنه لم ياذن في التزامه» ولو قرن أو تمنّع 
بغير إذن سيده فحكم دم القران والتمتع حكم دماء المحظورات» 
وإن قرن أو تمتع بإذنه فهل يجب الدّم على السَّيّد أم لا؟ قال في 
الجديد: لا يجب» وهو الأصح وفي القديم قولان: 

(أحَدهُمًا): هذا. 

(والثاني): يجبء بخلاف ما لو أذن له في التكاح, فإنّ السّيّد 
يكون ضامنا للمهر على القول القديم قولا واحدًا؛ لأنه لا بدل 
للمهر وللدّم بدل» وهو الصّوم والعبد من أهله. 

وعلى هذا لو أحرم بإذن السيّد فاحصر وتحلل. 

(فَإِنْ قِيلَ): لا بدل لدم الإحصار صار السّيّد ضامنًا على 
القديم قولاً واحدًا. 

(وَِنْ قلنَا: له بدلّ ففي صيرورته ضامنًا له في القديم قولان 
وإذا لى نوجب الدم على السَّيد فواجب العبد الصّومء وليس 
لسيده منعه على أصح الوجهين» وبه قطع البندنيجي لإذنه في 
سببه ولو ملكه سيّده هديا وقلنا: يملكه أراقه وإلا لم تجز إراقته» 
ولو أراقه السّيّد عنه فعلى هذين القولين» ولو أراق عنه بعد موته 
أو أطعم عنه جاز قولاً واحدًا؛ لأنه حصل الإياس من تكفيره» 
والتمليك بعد الموت ليس بشرط؛ وهذا لو تصدّق عن ميت جاز. 

وهذا الذي ذكرناه من جواز اهدي والإطعام عنه بعد موته 
بلا خلافي فيه؛ صرّح به الشيخ أبو حامدٍ والقاضي أبو الطيِب 
وا محاملي والبندنيجي والبغوي والمتوني وسائر الأصحاب» 
وصرّحوا بأنه لا خلاف فيه» قال أصحابنا: ولو عتق العبد قبل 
صومه ووجد هديًاء فعليه اهدي إن اعتيرنا في الكفارة حال 
الأداى أو الأغلظء» وإن اعتبرنا حال الوجوب فله الصّوم. وهل 
له ال هدي؟ فيه قولان حكاهما البغوي وآخرون: 

(أْصّحُهُمَا): له ذلك كالحرٌ المعسر يجد الهدي. 

(والثاني): لا؛ لأنه لم يكن من أهله حال الوجوب مخلاف 
لحر المعسر والله أعلم. 

(فرع): إذا نذر العبد الحجّ» فهل يصمح منه في حال رقّه؟ قال 


الرّوياني فيه وجهان كما ني قضاء الحجّة التي أفسد 

(فرع): قال أصحابنا: حيث جوّزنا للسّيّد تحليله أردنا أنه 
يأمره بالتحثل لا أنه يستقلَ بما يحصل به التَحلّل؛ لأنّ غايته أن 
يستخدمه ويمنعه المضي» ويأمره بفعل الحظورات أو يفعلها به 
ولا يرتفع الإحرام بشيء من هذا بلا خلافج. 

وحيث جاز للسَّيّد تحليله. جاز للعبد التحلل» وطريق 
التحزل أن ينظر. 

(فَإن) ملكه السّيّد هديا - وقلنا: يملكه - ذبح ونوى 
التَحلل» وحلق ونوى به أيضا التحلل» وإن م يملّكه فطريقان: 

(أحَدهُمًا): أنه كالحرٌ؛ فيتوقف تحلله على وجود الهدي إن 
قلنا: لا بدل لدم الإحصار - أو على الصّوم إن قلنا له بدلء هذا 
كله على أحد القولين» وعلى أظهرهما لا يتوقف بل يكفيه نيه 
التحلّل والحلق إن قلنا: هو نسك. 

(وَالطْرِيقٌ الّنِي): القطع بهذا القول الشاني» وهذا الطّريق 
هو الأصحّ عند الأصحاب لعظم المشقة في انتظار العتق» وأ 
منافعه لسيّده» وقد يستعمله في محظورات الإحرام» وقد ذكر 
المصنف تحليل العبدء وما يتعلّق به في باب الفوات والإحصارهء 
والله أعلم. 

(فرع): حيث جاز تحليله فاعتقه السَيّد قبل التَحلّل لم يز له 
التحليل بل يلزمه إتمام الحج؛ لأآن التحلّل إنما جاز لحق السّيّد 
وقد زال» فإن فاته الوقوف فله حكم الفوات في حق الحر 
الأصلي. 

هكذا صرّح به الدارميّ وغيره» وهو ظاهرٌ. 

كن خط تن 

َال الصنّقُ رحمه الله تعالى-: :(وَإِنْ حَجْ الصبِي د م 
م عق لم يجن َلك عَنْ حِجّةٍ الإشلام لِمَا 
وى ابن عباس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلله: ما مي حَج نَم 
بلع في حَجة أخرى؛ وَأيُمَا علد حَجْ ثم أَعْدِنَ تَعَلَيِهِ حَجْة 
أخرى» فَإن لم الصبِي أ ع لم في الإخرام نظت - فَإِنْ 
كَانَ قبل الوقُوفم بِعَرَفَة أَرْ في حَال الوّقوفر بِعَرَقَة - أْرَآهُ عَنْ 
حَجةٍ الإملام لأنهُ أنَى بأَفْعَال لمك في حَال الكَمَال فأجزأ 
إن كان لِك ب اس الوقُوف لَمْ يُجْرئه [لآنهُ لم يُذرل وَقْتَ 
العِبَادَق] وَإن ١‏ كان بَعْدَ الوؤقوف وَكَْلَ فوس وَكتَو وَلَمْ ي يُرجع م إلى 
لوف قد قَالَ أبو العَئّاس: يُجْزئة؛ ؛ لأ إِذْرَاكَ وَفْسْ العِبّادَةِ في 
حَال الكمّال كَمِعْلِهًا في حَال الكَمّالء وَالدَلِيلٌ عَلَيْهِ أنه لَوْ أَخْرَمٌ 

م كمَلَ جيل كانه بد بالإخرَام في الكَمَالء وَإذَا صَلّى في أول 


أَوْ حَجْ المَبْدُ * 


المجموع - 


لوت كُمبََْ في آخير الوَقتى مول كأنْهُ صَلّى في حال البلوع. 

(وَالَدَهَبُ): أنه لايُجْئ؛ له َم يدك الوقُوف في حال 
الكَمّال» َأَشْبّةَ إِذَا كمَلُ في يوم زم النخر وَيُخَالِفُ الإخرام؛ لأنّ 
ُنَاكَ إدْرَالكَ الكمّال» َالإحرَام َائِم» فَورَائهُ في مَسْألينا أن يُدْرِكَ 
الكَمَالَ وَهُوَ بِعرَقَة َه وا هنا درل الكَمَالَ وَقَدْ انقضى 
لوف فلَمَيُِْفَهُ كَمَا لَوْأذْرَك الكمَالبَمْد اللَّلُلٍ عَنٍ 
الإخرَام وَيُحَالِفُ الصّلاة قن المسّلاة تَجِْئهُ هُ بإذرَاك الكمّال 
بَْدَ الفاغ منْهَاء وَل فرع من اليه كم مَل الكَمَالَ لَمْيُجزِفْة). 

(الشرح): حديث ابن عبّاس رواه البيهقي [1770] ني 
البات الال مو كات الث بماد جا رامنا مرفوعاء 
ولا يقدح ذلك فيه؛ ورو واية المرفوع قوية. 

ولا ين قا وحْمد بق المنهال بهاء فإنه:تقنة مَقول ضتابظ 
روى عنه البخاريّ ومسلمٌ في صحيحيهما. 

قال كم هوا بشخ الم وطتكها وكتدرما ناء 
لغاتي» وفي الكسر ضعف. 

(آمَا حكم المسألة): فإذا أحرم الصّيّ بالحج ثم بلغ أو العبد 
ثم عتق» فلهما أربعة أحوال: 

(أَحَدُهَا): أن كرد و والعتق بعد فراغ الحج» فلا 
يجزئهما عن حجّة الإسلام» بل تكون تطوّعاء فإن استطاعا بعد 
ذلك لزمهما حجّة الإسلام وهذا لا خلاف فيه عندناء وبه قال 
العلماء كاقة» ونقل ابن المنذر فيه إجماع من يعتدّ به للحديث 
المذكورء ولأنّ حجّه وقع تطوعا فلا يجزئه عن الواجب بعده. 

(الثَانِي): أن يكون البلوغ والعتق قبل الفراغ من الحج لكنه 
بعد خروج وقت الوقوف بعرفات, فلا يجزئهما عن حجة الإسلام 
بلا خلافب؛ لأنه لم يدرك وقت العبادة فأشبه من أدرك الإمام بعد 
فوات الركوعء فإنه لا تحسب له تلك الركعة. 

(الشالث): أن يكون قبل الوقوف بعرفات أو ني حال 
الوقوف. فيجزئهما عن حجة الإسلام بلا خلافي عندنا. 

وقال أبو حئيفة ومالك: لا يجزئهماء والخنلاف يتصور مع 
أبي حنيفة في العبد دون الصَّي» فإنه قال: لا يصح إحرامه. 

دليلنا أنه وقف بعرفات كاملا فأجزأه عن حجّة الإسلام» 
كما لو كمل حالة الإحرام. 

(الرَابمٌ): أن يكون بعد الوقوف بعرفاتي» وقبل خروج وقت 
الوقوف بأن وقف يوم عرفات ثم فارقهاء ثم بلغ أو عتق قبل 
طلوع الفجر ليلة النحرء فإن رجع إلى عرفات فحصل فيهاء 
ووقت الوقوف باق أجزأه عن حجة الإسلام بلا خلافي كما لو 


كتاب الحج 


بلغ وهو واقفا» وإن لم يعد وجهان مشهوران ذكر المسدف 
دليلهما: 

(الصّحِيحُ) باتفاق الأصحاب لا يجزئه» وهو المنصوص» 
وقال ابن سريج يجزئه» وسبق ني أوّل كتاب الصلاة الفرق بين 
الحج والصّلاة واضحًاء قال أصحابنا: وإذا أجزأه عن حجّة 
الإسلام؛ فإن بلغ أو عت في حال الوقوف أو بعدهء وعاد إلى 
عرفات في وقته أو قبل الوقوف» فإن كان لم يسع عقب طواف 
القدوم» فلا بدّ من السّعي؛ لأنه ركنٌ» وإن كان سعى في حال 
الصّبا والرّقَ ففي وجوب إعادته وجهان: 

(أحَدمُمًَا): ليجب كما لا يجب إعادة الإحرام» وبهذا قطع 
الشيخ أبو حامد» قال أبو الطَيّب» وهو قول ابن سريج: 

(وَآصَحُهُمَا) يجب. وبه قطع أبو علي الطّبري في الإفصاحء 
والدّارميّ وآخرون؛ ورجّحه القاضي أبو الطيب والرافمي 
وآخرون؛ لأنّه وقع في حال التقص فوجبت إعادته خلاف 
الإحرام فإنه مستدام. 

(وََئا) السّعي فانقضى بكماله في حال النتقصء فإذا وقتع 
حجّه تطوَعًا لم يجرئه عن حجّة الإسلام؛ ولا دم عليه بلا خلافي 
وإن وقع عن حجّة الإسلام ففي وجرب الدّم طريقان: 

(أَصّحُهُمَا): على قولين: 

(أَصّحُهُمَا): لا دم إذ لا إساءة ولا تقصير. 

(والثاني): يجب لفوات الإحرام الكامل من 
كماله أن بحرم بالا حرًا من الميقات» ولم يوجد ذلك 

(وَالطريقٌ الثَانِي): لايجب قولاً واحداء وه قال أبو الطب 
بن سلمة وأبو سعياو الإصطخري» وقد ذكر المصنف المسالة في 
باب مواقيت الحج؛ وجزم بالطريق الأوّل» وهو المشهوره قال 
أصحابنا: وهذا الخلاف إذا لم يعد بعد البلوغ والعتق إلى الميقات» 
فإن عاد إليه محرمًا فلا دم على المذهبء كما لو ترك الميقات ثم 
عاد إليه؛ وفيه وجة أنه لا يسقط الدّم بالعردة هنا 

قال أصحاينا: والطّواف في العمرة كالوقوف في الحجّ فإذا 
بلغ أو عتق أجزأته عن عمرة الإسلامء وكذا لو بلغ أو عتق فيه» 
وإن كان بعده فلاء وحيث أجزأهما عن حجة الإسلام وعمرته» 
فهل نقول: وقع إحرامهما أوّلاً تطرّعًا؟ ثم انقلب فرضًا عقب 
البلوغ والعتق؟ أم وقع إحرامهما موقوفا؟ فإن أدركا به حجة 
الإسلام تييّنا وقوعه فرضًا وإلا فتفلا؟ فيه وجهان حكاهما 
البغوي والمتولي وآخرون. 

(آصَخُهُمَا): وقع تطوّعًا واتقلب فرضًاء وبهذا قطبع 


: الميقات فإِنُ 
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البندنيجي والحامليّ في المجموع قال الحاملي: وفائدة الوجهين أنا 
إن قلنا: وقع نفلا وسعى عقب طواف القدوم, ثم بلسغ» وجيت 
إعادة السّعى وإلا فلا. 

«(فرع): قد ذكرنا أن الأصحاب قالوا: إذا أفسد الصّبّ 
والعبد حجهما وقلنا: يلزمهما القضاءء ولا يصم في الصّبا 
والرّق» أو قلنا: يصح ول يفعلاه حتى كملا بالبلوغ والعتقء فإن 
كانت تلك الحجّة لو سلمت من الإفساد لأجزات عن حجّة 
الإسلام؛ فإن بلغ أو عتق قبل فوات الوقوف وقع القضاء عن 
لو سلمت من الإفساد بأن بلغ أو عتق بعد فوات الوقوف لم يقع 
يقضي» فإن نوى القضاء أولأ وقع عن حجة الإسلام» قال 
أصحابنا: وهذا أصل لكل حجَةٍ فاسدةٍ إذا قضيت هل يقع عن 
حجّة الإسلام؟ فيه هذا التفصيل» وقد سبق بيان هذه القاعدة 

قال الدّارمي: ولو فات الصبي والعبد الحج وبلغ وعتق. 

فإن كان البلوغ والعتق قبل الفوات فعليه حجَّة واحدة تجزئه 
عن فرض الإسلام والقضاءء وإن كان بعد الفوات فعليه حجتان 
حجّة الفوات وحجّة الإسلام. ويبدأ بالإسلام» قال: وإن أفسد 
الحرّ البالغ حجّه قبل الوقوف ثم فاته الوقوف أجزأته حجَةٌ 
واحدة عن حجّة الإسلام والفوات والقضاءء وعليه بدنتان 
إحداهما للإفساد والأخرى للفوات» واللّه أعلم. 

(فرع): في حكم إحرام الكافر ومروره بالميقات وإسلامه في 
إحرامة. وهذا الفرع ذكره المزني في مختصره والأصحاب أجمعون» 
مع مسائل حج الصبى والعبدء وترجموا للجميع بانًا واحداء وقد 
ذكر المصنف مسالة منه في باب مواقيت الحج» فرأيت ذكره هنا 
أولى لموافقة الجمهور ومبادرة إلى الخيرات قال أصحابنا: إذا أتى 
كافرٌ الميقات يريد النسك فاحرم منه؛ لم ينعقد إحرامه بلا خلافي 
كما سبق بيانه» فإن أسلم قبل فوات الوقوف ولزمه الحج لتمكنه 
والأفضل حجّه من سنته فإن حجّ من ستته وعاد إلى الميقات 
فأحرم منه أو عاد منه حرمًا بعد إسلامه فلا دم بالاتفاق» وإن لم 
يعد بل أحرم وحج من موضعه؛ لزمه الدم كالمسلم إذا جاوزه 
بقصد النسكء هكذا نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب 
إلا المزني» فإنه قال: لا دم؛ لأنّه مرَ به وليس هو من أهل النّسك» 
فاشبه غير مريد النسك والمذهب الأوّل. 


المجموع - كتاب الحج 


هذا كله إذا أسلم وأمكنه من سنته فإن لم يمكن بأن اسلم 
بعد الفجر من ليلته لم يجب عليه الج في هذه السّنة فإن استطاع 
بعد ذلك لزمه وإلا فلاء ولا خلاف أنه لا أثر لإحرامه في الكفر 
في شيء من الأحكام فلو قتل صيدًا أو وطئ أو تطيّب أو لبس 
رجن عرواان قن عر اقيم عرم ار الو سرام علد قي 
عليه ولا ينعقد تكاحه. وكلّ هذا لا خلاف فيهء ولو مر كافرٌ 
بالميقات مريدًا للنسك وأقام بمكة ليح قابلاً منها وأسلم. 

قال الدّارمي: فإن كان حين مرّ بالميقات أراد حجّ تلك السنة 
ثمّ حجّ بعدها فلا دم بالاتفاق؛ لأنّ الدّم إنما يجب على تارك 
الميقات إذا حج من سنته وهذا لم يحج من ستته وإن كان نوى 
حال مروره حج السّنة الثانية الي حجّ فيها في وجوب الدّم 
وجهان قال: ولو كان حين مروره لا يريد إحرامًا بشيء ثم أسلم 
وأحرم في السّنة الانية قفعله من مكة في السّئة الائية قفي وجوب 


الدّم الوجهان كالكافر. 
فرع 
4 مذاهب العلماء 2 حج العبد والصبي 
سوى ما سيق 


قد ذكرنا أنّ الصّّ والعبد إذا أحرما وبلغ وعتق قبل فوات 
الوقوف أجزأهما عن حجّة الإسلام وبه قال إسحاق بن راهويه 
وقال به الحسن البصريّ وأحمد في العبد. 

قال أبو حنيفة ومالك وأبو ثور: لا يجرئهما واختاره ابن 
المنذر. 

(أَم) إذا لم يبلغ أو لم يعتق إلا بعد الوقوف فلا يجرئه سواءٌ 
كان بعد ذهاب وقت الوقوف أو في الوقت ولم يعد إلى عرفات 
كما سبق هذا هو المشهور من مذهبناء وقال ابن سريج: يجزئهما 
إن كان وقت الوقوف باقيّا وإن لم يرجعا والصّحيح لغير ابن 
سريج الأول قال العبدري: وبهذا قال جمهور العلماء؛ ولم يذكر 
في المسألة خلافا. 

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم إلا من شد منهم من لا يعتدٌ 
بخلافه خلافا أنّ الصّيّ إذا حج ثم بلغ» والعبد إذا حجّ ثم عتق 
أن عليهما بعد ذلك حجة الإسلام إن استطاعاء وإحرام العيد 
بغير إذن سيّده صحيحٌ عندنا كما سبق» قال العبدري: وبه قال 
جميع الفقهاء» واختلف فيه أصحاب داود والمشهور عنه بطلانه 
ولو مر الكافر بالميقات مريدًا نسكًا وجاوزه ثم أسلم ثم أحرم ولم 
يعد إلى الميقات لزمه دم كما سبقء وبه قال أحمد وقال مالك 
والمزني وداود: لا يلزمه. 
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(فرع): قال أصحابنا: الحجور عليه لسفهٍ يسدّ في وجوب 
الح لكن لا يجوز للولّ دفع المال إليه» بل يصحبه الول وينفق 
عليه بالمعروفء أو ينصّب فَيّما ينفق عليه من مال السّفيهء قال 
البخوي: وإذا شرع السّفيه في حجّ الفرض أو حج نذره قبل 
الحجر بغير إذن الول لم يكن للولي تحليله» بل يلزمه الإنفاق عليه 
من مال السّفيه إلى فراغه. ولو شرع في حج تطوّع ثم حجر عليه 
فكذلك ولو شرع فيه بعد الحجر فللولي تحليله إن كان يحتاج إلى 
مؤنةٍ تزيد على نفقته المعهودة» ولم يكن له كسب فإنلم تزد أو 
كان له كسب يفي مع قدر النفقة المعهودة بمؤنة سفره و 
إتقامه ولم يكن له تحليله. 

(فرع): يصحّ حجّ الأغلف وهو الذي لم يختن. 

هذا مذهينا ومذهب العلماء كافة. 

(وَأنا) حديث أبي بردة عن الني ) تكد قال: «لايِحُمُ الأغْلفُ 
حَنَى يُخْنَنَ» فضعيففٌ» قال ابن المنذر في كتاب الختان من 
الإشراف: هذا الحديث لا يثبت وإسناده مجهول. 
حجّه وأجزأه عندنا وبه قال أبو حنيفة ومالك والعبدري وبه قال 


أكثر الفقهاء. 
وقال أجهمد: لا يجزئه. ودليلنا أن الحج أفعال و 
والتحريم معنى خارج عنها. 


تخ تن تنا 

قَالَ الُصَنْفهُ حرحمه الله تعالى -: (فَأَمّا غيرٌ غَْرُ الملمَطِيع فلا 
يَجِبْ عَلَيْهِ لِقرْلِ - ع وجل -: «وَلِِ علَى الناس جح البْْتٍِ 
َنْ اسعع إل سلا فد على أله ليجب على غير امنتطيم» 
وَاْسَْطِيعْ اثثان: مُستَطِيعْ بل بن وَسسْعَطِيم عي وَالْسَْطِيم بف 
نظو فيو وإ كان رن مَكْةَ عَلَى مسَافةٍتَقرُ مُرُ فِيهًا الصّلاة فَهُوَ 
أن يَكُونَ صّحِبِحًا وَاجدا للرَادٍوَالَاء بكمَن الل فِي الْوَاضعٍ الْيِي 
جرت ايكون فها في طَقَايد ودجو راجا راج 

لعفل تمن المئل أو بر اذل وَآن كود ارق آينا 
يِنْ غير رةه وأ يكون علي ِنَ الرَفْتومَا يَتمَكنُ فبه مِنَ 
لسر وَالآدَاء. 

(15ئ) إِذَا كَانَ مريضا تَلْحَقَهُ مشقّة غَيْرُ متو ارم لما لِمًا 


٠. 


رَوَى أبو أمَامَة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل «مَنْ لم 


يننا دن الفح شاجد أذ مَرَضّ حابس أَوْ سُلْطَانْ جَائرٌ قَليِمُتَْ 


إن شاع يَهُودِيًا َو نَصْرَاييًا»». 


(الشرح): حديث أبي أمامة رواه الذارمي قي معنككة 


[58] والبيهقي [8447] في سننه بإسناج ضعيفي قال البيهقي: 
وهذا وإن كان إسناده غير قو فله شاهدٌ من قول عمر بن 
الخنطّاب رضي الله عنه فذكر بإسناده عنه نحوه والخفارة - بضم 
ررحي رسي و لخاد لحان م 1م 
وهي المال المأخوذ في الطريق للحفظ؛ وفي الطريق لغتان تذكيره 
وتأنيئه» واختار المصنف هنا تذكيره بقوله: 

(آينا) ولم يقل: آمنة. 

(آمَا الأحكام): فالاستطاعة شرط لوجوب الحج بإجماع 
المسلمين. 

واختلفوا في حقيقتها وشروطها. 

ومذهبنا أنّ الاستطاعة نوعان كما ذكره المصتف: 

(اسْتِطاعَةٌ) بمباشرة بنفسه. 

(وَاْتِطاعَةً) بغيره» فالأوّل شروطه الخمسة التي ذكرها 
المصئف: 

(أَحَدُهَا): أن يكون بدنه صحيحًاء قال أصحابنا: ويشترط 
فيه قنرّة يستمسك بها على الراحلة والمراد أن يثبت على 
الرّاحلة» بغير مشقة شق مشقة شديدة» فإن وجد مشقة مشْقَةٌ شديدةً لمرض أو 
فقيس سيعطية والله غلم . 1 

0 كت 

قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (فَن َم يجذ الؤاة َم َه 
لِمَارَوَى ابْنُ عُمَرَ قَالَ: قم رَجُلُ إِلَى َسُول الوك فَقَالَ: ا 
رَسُولَ الله مَا يُوجب الحَج؟ فقال: : الرَادُ وَالواجِلَة؛ فَإِنْ لم يَجَذ 
الَاءَ لَمْ يَْرَْهُ؛ لأن الحَاجَةَ إِلَى الماء أَسَدُ مِنَ الحَاجَةَ إلى الرادٍ إِذا 
يجب على عن ميج لآ ا لابجب على عن لج 
اله أوْلَىء ون وَجَد لَه وَالاد بكر من تمن الل لح يَرَْهُ 
لِك لَمْ يَأمَْ أن لا يع مه ذلك إلأ بمَا يَدَهَبُ بو 
جَمِيمُ مَالِِ وَفِي إيجاب ذَلِكَ إضرَادٌ فلم َلرَهُ). 

(الشرح): حديث ابن عمر رواه التَرمذيّ [4177] من روايسة 
ابن عمر كما ذكره المصتف» وقال: إنه حديث حسنٌ وفي إسناده 
إبراهيم بن يزيد الخوزي» قال التَرمذي: وقد تكلّم فيه بعض مسن 
قد قل حفظه» والله أعلم. 

(َلْت): وقد اتفقت الحفاظ على تضعيف إبراهيم الخوزي 
قال البيهقي: قال الشّافعي: قد روى عن الني كل أحاديث تدل 
على أنه لا يجب المشي على أحد في الح وإن أطاقه؛ غير أن 
فيها منقطعاء ومنها ما يمنع أهل الحديث من تثبيته ثم ذكر حديث 
ابن عمر هذا من رواية الخوزي قال البيهقي: هذا هو الذي عنى 


الشافعي بقوله: يمتنع أهل الحديث من تثبيته» قال: وإِنْما امتنعوا 
من تثبيته؛ لأنه يعرف بالخوزي» وقد ضعّفه أهل الحديث قال: 
وقد روي من طريق غير الخوزي ولكنّه أضعف من الخوزيّ قال: 
وروي عن قنادة عن أنس عن التي كل ولا أراه إل موهيًا 
فالصّراب عن قتادة عن الحسن البصري عن النَى يكل مرسلاً. 

قال البيهقي: وروي في المسألة أحاديث أخر لا يصح شيءٌ 
منها. 

(وَأَشْهَرُهَا) حديث إبراهيم الخنوزي» وينضم إليه مرسل 
الجن وقد روي الثار طو 1161/90] هذا اديت مي رواب 
جماعةٍ من الصّحابة» وهي الأحاديث التي قال البييقي: لا يصح 
شيء منهاء وروى الحاكم ]١71[‏ حديث أنس وقال: هو 
نيدولكن الاك كاه كماسيق زائه فراى. 

واللّه أعلم. 

(أما حكم المسألة): فقال الشّافعيَ والأصحاب - رحمهم الله 
-: ويشترط لوجوب الحجّ وج ود الرّاد والماء في المواضع التي 
جرت العادة بوجوده فيها ويشترط وجودها بثمن المثل فإن زاد لم 
يجب الحج لأنّ وجود الشيء بأكثر من ثمن مثله كعدمه ويشترط 
وجود أوعية الرّاد والماء وما يحتاج إليه في سفره قال أصحابنا: 
فإن كانت سنة جدبي وخلت بعض المنازل التى جرت العادة 
مل الواذاستيامن اهلهاء أو اتقظمت لباه فى يضهاء [ عب 
الحجء قال أصحابنا: وثمن المثل المعيّن في الماء والرّاد هو القدر 
اللائق به في ذلك الزّمان والمكان» فإن وجدهما بثمن المثل» لزمه 
تحصيلهما والحج» سواءٌ كانت الأسعار غالية أم رخيصة» إذا وفى 
ماله بذلك. 

قال أصحابنا: ويجب حمل الماء والرّاد بقدر ما جرت العادة به 
في طريق مكة» كحمل الرّاد من الكوفة إلى وحمل الماء مرحاتين 
وثلاثاء ونحو ذلك بحسب العادة والمواضع» ويشترط وجود آلات 
الحمل. 

(وَأَئ) علف الدَواب فيشترط وجوده في كل مرحلة؛ لأنّ 
المؤنة تعظم في حمله لكثرتهء هكذا ذكره البغوي والمتوي 
والرّافعيّ وغيرهم؛ وينبغي أن يعتبر فيه العادة كالماء» واللّه أعلم. 

ولو ظنّ كون الطريق فيه مانم» كعدم الماء أو العلفء أو أن 
فيه عدرًا أم نحو ذلك؛ فترك الحج؛ فبان أن لا مانع» فقد استقرٌ 
عليه وجوب الحج؛ وصرّح به الدارمي وغيره؛ ولو لم يعلم وجود 
المانع» ولا عدمه قال الذارمي: إن كان هناك أصلّ عمل عليه. 
وإلآ فيجب الحجّ» وهذا قي العدوّ ظاهِرٌ. 


(وَأمّا) في وجودالماء والعلف فمشكلٌ؛ لأنّ الأصل 
عدمهما. 

(فرع): لولم يجد ما يصرفه في الرّاد والماء» ولكنه كسويٌ 
يكتسب ما يكفيه ووجد نفقة» فهل يلزمه الحجّ تعويلاً على 
الكسب؟ حكم إمام الحرمين عن أصحابنا العراقيّين 
السفر طويلاً أو قصيراء ولا يكتسب في كل يوم إلا كفاية يومه لم 
يلزمه؛ لآنه يقطع عن العس بق اام الي وإن كان السّفر 
قصيرًا ويكتسب في يوم كفاية يام لزمه الحج» قال الإمام: وفيه 
احتمال» فإنٌ القدرة على الكسب يوم العيد لا تجمل كملك 
الصّاع في وجوب الفطرة» وهذا ما ذكره الإمام وحكاه الرافعيّ 
وسكت عليه. 


أنه إن كان 


اع ا 

قَالَ المصَتْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ لَمْ يَجَذْ رَاجِلَةَ لَمْ 
لزنا ليختن إن وَجَد رَاحِلَ لانَصْلْحُ لول ٠‏ بأن 
كو مِمنْ لا يُمْكنهُ لوت عَلَى الب وَالوالة» لم ََْنهُ حم 
خدعنارنة َوْ مَرْدَجَاء وَإن بَدَلَ لَه وَجُلُ رَاجِلَةٌ نْ غَيْرٍ عِوَضٍ 
نه لأنا ليه في ول يل ند في تل اإذة 
مَسَقة فلا رمه ون وَجَدَ بكر م َمَنِ امل أو بِكمْرٌ من أجَرَةٍ 
الل لَمْ يمه لما ذَكَرناهُ في الزّادِ). 

(الشرح): قال أهل اللغة: الزّاملة بعيرٌ يستظهر به المسافر» 
يحمل عليه طعامه ومتاعه. 

(وَأما) العماريّة - فبفتح العين - والصّواب تخفيف ميمها 
وسبق بيانها واضحًا في باب استقبال القبلة» وسبق بيان ال هودج 
قريبًا عند ذكر امحفة في حجج الصي. 

(أمَا حكم المسألة): فإذا كان بينه وبين مكة مسافة تقصر فيها 
الصّلاة لم يلزمه الحج إلا إذا وجد راحلة تصلح لثله بثمن المثل» 
أو أجرة المثل فإن لم يجدها أو وجدها بأكثر من ثمن المثل أو بأكثر 
من أخرة المثل أو عجز عن ثمنها أو أجرتها لم يلزمه الحج سواءٌ 
قدر على المشي وكان عادته» أم لاء لكن يستحب للناذر الحجّ» 
قال أصحابنا: تإد كان يعات على الرانزاية فتن عبن عمل 
ولا يلحقه مشقة شديدة ل ب يشترط في حقه القدرة على الحمل» بل بل 
يشترط قدرته على راحلةء وإن كانت. 

مقتبة وإن كانت زاملة - فإن لم يمكنه ذلك إلا بمشْقَةٍ شديدةٍ 
ل 
- اشترط وجود الحمل؛ وراحلةً تصلح للمحمل ٍ 


قال صاحب الشّامل وآخرون: ولو وجد مشقة شديدةٌ فى 
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ركوب المحمل اشترط في حقه الكنيسة وتحوها بحيث تندفع عنه 
المشقة الشّديدة قال ال حامليَ وآخرون: ويشترط في المرأة وجود 
امحمل؛ لأنه أستر لهاء ول يفرّقوا بين مستمساكم على المقتتب 
وغيره. 

قال الغزايّ وغيره: العادة جارية بركوب اثنين في محمل» فإذا 
وجد مؤنة حمل أو شقّ حمل ووجد شريكًا يركب معه في الشّقَ 
الآخرء لزمه الحيّ وإن لم يجد الشريك لم يلزمه سواءٌ وجد مؤنة 
الحمل أو لشن قال الرّافعي: ولا يبعد تخرّجه على إلزام أجرة 
البذرقة» قال: وفي كلام إمام الحرمين إشارة إليه» واللّه أعلم. 

دنع قمع فنا 

قَالَ المصَنْفُ رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ وَجَدَ الوَادَ وَالرَاجِلَةَ 
ابه وَمْيَجذ لرْجُوعِه تََْت» فإ كن له أل فِي بَلِولَمْ 
يرنه ون لَمْيَكن لَه ل فيه وَجْهَان: 

(احَدمُمًا): يَلْرَمُةُ؛ لأن البلاد كلّهًا في حَقَهِوَاحِدَة. 

(والثاني): لا يَلرَمُةُ 00 بالأنقِطاع عن الوَطّن 
امام في الْرٍ لم يَْرنة). 

(الشرح): اتفق أصحابنا على أنه إذا كان له ني بلده أهلّ أو 
عشيرة اشترطت قدرته على الرّاد والراحلة وسائر مؤن احج في 
ذهابه ورجوعه فإن ملكه لذهابه دون رجوعه لم يلزمه بلا 
خلافي. إلا ما انفرد به الحناطيّ والرّافعيّ فحكيا وجهًا شاذًا أنه 
لا يشترط نفقة الرّجوع» وهذا غلطء فإن لم يكن له أهلٌ ولا 
عشيرة هل يشترط ذلك للرجوع؟ فيه الوجهان اللذان ذكرهما 
المصنف» وهما مشهوران. واتفق الأصحاب على أن أصحّهما 
الاشتراط فلا يلزمه إذا لم يقدر على ذلك» ودليلهما في الكتاب» 
والوجهان جاريان في اشتراط الراحلة بلا خلافي» وهو صريحّ في 
كلام المصنفء وهل يخصّ الوجهان بما إذا لم يكن له ببلده 
مسكنٌ؟ فيه احتمالات للإمام. 

(أصَّحّهًا) عنده التخصيصء قال أصحابنا: وليس المعارقف 
والأصدقاء كالعشيرة؛ لأنّ الاستبدال بهم متيسّرٌء فيجري فيه 
الوجهان فيمن ليس له عشيرة ولا أهل. 

كد يد تنا 

قَالَ المصَنْفهُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ وَجَدَ مَا يَشْتَرِي به 
ازا ولراك وَهوَ مساج ليه دين عليه لَمْيلرنْهُ حال كَان 
الدين أَوْ وُمُوَجُلاُ لأثُ الدَيِنَ الال عَلَّى القَوْر وَالْحَج عَلَى 
الرَاخِي دمل وَالْوَجْلُ يَحُل علي مإ صرف ما مَمَهُ في 
الْحَجَ لَمْ يَجِذْ ما يَقضي به الدَيْن). 


(الشرح): هذا الذي ذكره نص عليه الشافمي في الإملاء» 
وأطبق عليه الأصحاب من الطريقين» وفيه وجة شاد ضعيف أنه 
إذا كان الدّين مؤجّلاً أجلاً لا ينقضي إلا بعد رجوعه من الحجّ 
لزمه» حكاه الماوردي والمتولّي وغيرهما وبه قطع الدارمي» 
والصّراب الأوّلء وقطع به الجماهير» ونقل كثيرون أنّه لا خلاف 
فيه قال أصحابنا: ولو رضي صاحب الدّين بتأخخيره إلى ما بعد 
الحج لم يلزمه الحجّ بلا خلافي» قال أصحابنا: ولو كان له دين - 
فإن أمكن تحصيله في الحال» بأن كان حالاً على مليء مقر أو 
عليه به - فهو كالحال في يده ويجب الحج» وإن لم يمكن تحصيله 
بأن كان مؤجّلا أو حالا على معسر أو جاحدٍ - ولا بينة عليه - 
يجب الح بلا خلافي؛ أنه إذا لم يجب عليه بسبب دين عليه 
فعدم وجوب الاستدانة أولل» والله أعلم. 

0 تن تن 

قَالَ المُصَنّفُ -رحه الله تعالى-: (وَإِنْ كَانَ مُحْتَّاجًا ليو لِتقَقَةٍ 
من رمه َه لم يرنه ال لأن الف عَلَى القَْر وَالحَجّعَلَى 
التراخِيء وَإِنْ احْتَاج لي ِمَمْكن لاب لَهُ مِنْ بثْلِهِ أو حَادِمٍ 


يسناج إِلَى حدمي لَمْيَلوَمهُ. 


(الشرح): أمّا إذا احتاج إليه لنفقة من تلزمه نفقته مدّة ذهابه 
ورجوعه فلا يلزمه الحج» لما ذكره المصنف» قال أصحابنا: وكسوة 
من تلزمه كسوته وسكناه كنفقته» وكذلك سائر المؤن. 

(آم) إذا احتاج إلى مسكن أو خادم يحتاج إلى خدمته لمنصبه 
أو زمانته ونحوهما وليس معه ما يفضل عن ذلك فهل يلزمه 
الحج؟ فيه وجهان: 

(أَصَحُّهُمَا): وبه قطع المصنف وكشيرون أو الأكثرون لا 
يلزمه» وصشّحه الجمهور ومّن قطع به مع المصتف القاضي أبو 
الطَيْب في تعليقه؛ وفي المجرّد والدّارمي والمحاملي والفورانيّ 
والبغوي وآخرون وتقله الحاملي في المجموع عن أصحابناء ونقل 
تصحيحه الرافعي عن الأكثرين» وقاسره على الكفارة؛ فإنه لا 
يلزمه بيع المسكن والخادم فيهماء وعلى ثيابه وما في معناها من 
ضروريّات حاجاته. 

(وَالوَجْهُ الثانِي): يلزمه الحج وبيع المسكن والخادم في ذلك» 
وبهذا قطع الشنيخ أبو حامد فيما نقله صاحب الششامل؛ وقطع به 
أيضًا البندنيجي» صسمّحه القاضي الحسين والمتولي» وعلى هذا 
يستاجر مسكنًا وخادماء وفرّق القاضي حسينٌ بينه وبين الكفارة» 
بآنّ لها بدلاً يتتقل إليه بخلاف الحيّء والمذهب أنه لا يلزمه الحج 
كما سبق قال المحاملي: ولم ينص الشّافعي على هذه المسألة» إلا 


آنه ذكر قريبًا منهاء فإذا اشترطنا لوجوب الحجّ زيادة على المسكن 
والخادم فلم يوجدا عنده؛ وعنده مال يصرفه فيهماء ولا يفضل 
شيءٌ ليلؤعة الحج. ٍ 

هذا كلّه إذا كانت الدّار مستغرقة لحاجته. وكانت سكنى 
مثله والعيد لائقّ بخدمة مثله؛ فإن أمكن ببعض الدّار ووفى ثمنه 
بمؤنة الحجّ» ويكفيه لسكناه باقيهاء أو كانا لا يليقان بمثله؛ ولو 
أبدهما أوفى الرّائد بمؤنة الحج فإنْه يلزمه الحجّ هكذا صرّح به 
الأصحاب هنا وكذا نقل الرّافعيّ أنّ الأصحاب أطلقوه هناء 
قال: لكل في بيع الدار والعبد التفيسين المألوفين في الكفارة 
وجهان. قال: ولا بد من جريانهما هنا وهذا لم ينقله عن غيره» 
وليس جريانهما بلازم» والفرق ظاهرٌ فإ الكفارة لها بدل» وهذا 
اتفقرا على ترك المسكن والخادم في الكفارة واختلفوا فيهما هناء 
والله أعلم. 

(فرع): لو كان فقيهًا وله كتبٌ فهل يلزمه بيعها للحج؟ قال 
القاضي أبو الطب في تعليقه: إن لم يكن له من كل كتابر إلا 
نسخة واحدة لم يلزمه؛ لأنه يحماج إلى كل ذلك؛ وإن كان له 
نسختان لزمه بيع إحداهما فإنه لا حاجة به إليهاء هذا كلام 
القاضي أبي الطَيّبء وقال في مجرّده: لا يلزمه بيع كتبه إلا إذا كان 
له نسختان من كتابيء فيجب بيع إحداهما وقال القاضي حسينٌ 
في تعليقه: يلزم الفقيه بيع كتبه في الرّاد والرّاحلة وصرف ذلك في 
الحجء وكذا المسكن والخادم» وهذا الذي قاله القاضي حسينٌ 
ضعيف» وهو تفريمٌ منه على طريقته الضعيفة في وجوب بيع 
المسكن والخادم للحجّ» وقد سبق أن المذهب لا يلزمه ذلك؛ 
فالصّواب ما قاله القاضي أبو الطيب فهو الجاري على عادة 
المذهب, وعلى ما قاله الأصحاب هنا في المسكن والخادم» وعلى 
ما قالره في باب الكفارة وباب التفليس» وقد سبق بيان المسكن 
والخادم في أوَّل باب قسم الصّدقات؛ في فصل سهم الفقيرء واللّه 
أعلم. 

تن ند تن 

َال امَصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ احْمَاج إلى النكاح 
وَهُوَيَحَافُ العَنّتَ قُدْمْ النْكَاحُ؛ لأث الحَاجَة إِلَى ذَلِكَ عَلَى القَوْر 
وَالحَجُ ليس عَلَى القَور). 

(الشرح): قال الإافية لو ملك فاضلاً عن الأمور المذكورة 
ما يمكنه به الحجّ» واحتاج إلى التكاح لخوف العنتء فصرف المال 
إلى التكاح أهمّ من صرفه إلى الحجّ» هذه عبارة الجمهور وعلّلوه 
بأنّ حاجة النكاح ناجزة: والحجّ على التراخي؛ والسّابق إلى 


الفهم من هذه العبارة أنه لا يجب الحج والحالة هذه؛ ويصرف ما 
معه في النكاح» وقد صرّح إمام الحرمين بهذاء ولكن كثيرٌ من 
العراقيّين وغيرهم قالوا: يجب الحجّ على من آراد التزوّج لكن له 
أن يؤخره لوجوبه على التراخي؛ ثم إن ل يخف العنت فتقديم 
الحج أفضلء وإلا فالتكاح. 

هذا كلام الرّافعي» وقد صرّح خلائق من الأصحاب بأنه 
يلزمه الحجّ ويستقرّ في ذمّتهه ولكن له صرف هذا المال إلى التكاح 
وهو أفضلء ويبقى الحج في ذمّته» َن صرّح بهذا الشيخ أبو 
حامدٍ والبندنيجي والقاضي أبو الطيّب في كتابيه التعليق والمجرد 
والمحاملي في كتابيه الجموع والتجريدء والقاضي حسينٌ 
والذارمي» وصاحب الشّامل» وصاحب التتمّة وصاحب العذدة 
وصاحب البيان» وآخرون فهذا هو المذهب الصحيح ولا تقبل 
دعوى الرافعي فيما قاله عن الجمهور وفهمه عنهم. 

(وَأَما) نقله عن إمام الحرمين فصحيحٌ» وقد صرّح الجحرجاني 
في المعاياة به فقال: لا يصير مستطيعًاء وهذا لفظ إمام الحرمين 
قال: قال العراقيّون: لو فضل شيءٌ وخاف العنت لو لم يتزوج» 
وكان بحيث يباح له نكاح الأمةء لم يلزمه أن يحج» بل له صرف 
المال إلى التكاح؛ لأنٌ في تأخيره ضررًا به» والح على التراخي؛ 
قال: فإذن لا استطاعة ولا وجوب قال: وهذا الذي ذكره 
العراقيون قاطعين به قياس طرقنا وإن لم نجده منصوصا فيهاء هذا 
لفظ الإمام بحروفه وفيه التصريح بأنه إنما صرّح بأنه لا تحصل 
الاستطاعة اعتمادًا على ما ذكره العراقيُّون وليس فيما ذكره 
العراقيّون أنه لا يجب الحج» بل قالوا: يجب الحجّ وله تأخيره 
وصرف امال إلى النكاح» ويكون الحج ثابنا في الذمّة كما قدّمناه 
عنهم» وفي حكاية الإمام عنهم إشارة إلى هذاء فالصّواب استقرار 
الحج كما سبق» وعلله صاحب الشامل وغيره بأنُ التكاح من 
الملاذ فلا يمنم وجوب الحجّء والله أعلم. 

ذا فنا 

َالَ المصَنْفُ رمه الله تعالى-: (وَإنْ اناج إِليِْ في بضاعَةٍ 
يَنّجِرُ فيا لِيَمْصّلَ لَه مَا يَْنَاجُ ليه لفق فَِيهِ وَجْهَانَء فَالَ أبو 
العنّاس بن مسُرَيْ: لا رمه الخ لِنهيَحَاج إِ ُو كَالْسْكَنٍ 
وَالخَادم. 

(وَيِنْ) أَصْحَابنًا مَنْ قَالَ: يَلْرَمُةُ لنْهُ وَاجِدٌ لِلرَادٍ وَالرَاحِلَةِ). 

(الشرح): كآل امسحابنا: إذا كانت له بضاعة يتتي بها 
كفايته وكفاية عياله» أو كان له عرض تجارةٍ يحصّل من غلّته كل 
سنةٍ كفايته وكفاية عياله» وليس معه ما يحج به غير ذلك. وإذا 


حج به كفاه وكفى عياله ذاهبًا وراجعاء ولا يفضل شيءٌ؛ فهل 
يلزمه الحيم؟ فيه هذان الوجهان اللذان ذكرهما المصنّف وهما 
مشهوران: 

(أَحَدهُمَا): لا يلزمه. وهو قول ابسن سريج» وصحّحه 
القاضي أبو الطَيّب والروياني» والشّاشيء قال: لأنّ الشافعيّ قال 
في المفلس: يترك له ما يتجر به لثلاً يتقطع ويحتاج إلى الناس» فإذا 
جاز أن يقطع له من حق الغرماء بضاعة فجوازه في الحم أولل 

(والثاني): وهو الصّحيح يلزمه الحج؛ لأنه واجدٌ للرّاد 
والرّاحلة: وهما الركن المهمّ في وجوب الحجّ» قال الشّيخ أبو 
حامل: ولو لم نقل بالوجوب للزم أن نقول: من لا يمكنه أن يتجر 
بأقلَ من ألف دينار لا يلزمه الحيّ إذا ملكها. 

وهذا لا يقوله أحدٌء قال أصحابنا: والفرق بين هذا وبين 
المسكن والخادم أنه محتاجٌ إليهما في الحال. 

وما نحن فيه نجده ذخيرة» قال الحاملي والأصحاب: وأا ما 
ذكره الشّافميّ في باب التفليس فمراده أنه يترك له ذلك برضا 
الغرماء» فامًا بغير رضاهم فلا يترك؛ وهذا الذي صحّحناه من 
وجوب الحج هو الصّحيح عند جاهير الأصحاب فممن صحّحه 
التشيخ أبو حامدٍ والبندنيجي والماوردي والمحاملي والقاضي 
حسينٌ في تعليقه والمتولي وصاحب البيان والرّافعي وآخرون. 
قال صاحب الحاوي: هذا مذهب الشافعيّ وجمهور أصحابه 
سوى ابن سريج. 

قال الشيخ أبو حامدٍ: هذا هو المذهب ولا أعرف ما حكي 
عن ابن سريج عنه ولا أجده في شيء من كتبه؛ قال أبو حامار: 
وقول ابسن سريج خلافٌ للإجماع وقال المحاملي: قول عامّة 
أصحابنا أنه يلزمه الحج» وما قاله ابسن سريج غلط» وكذا قال 
القاضي حسينٌ والمتولي وصاحب البيان وآخمرون من أصحابنا 
أنّ عامّة أصحابنا قالوا بالوجوب خلافًا لابن سريجء ونقسل إمام 
الحرمين عن العراقيّين أنهم غلْطوا ابن سريج في هذا وزيّفوا 
قوله» وهو كما قالوه. 

هذا لفظ الإمام» وبالوجوب قال أبو حنيفة وبعدمه قال مده 
وأنكر بعضهم على الشّيخ أبي حامدٍ دعواه الإجماع على الورجوب 
مع مخالفة أحمد. وجوابه أنه أراد إجماع من قبلهء وكأنه يقول: إن 
أحمد وابن سريج محجوجان بالإجماع قبلهماء والله اعلم. 

اع اد 

قَالَ الْصَنْفهُ -رحه الله تعالى-: (وَإِنْ لم يَجِذ الرادَ وَالوَاجِلَةَ 

عَلَى المشي وَلَّهُ مننقة يكتِبا بها َه لدو 


أسْشحِب [ َه أنيَحْج؛ أنه يقر عَلَى إسقَاط الفَرْض بِمَشَفَْةٍ لا 
كز اتخملها:فاستحية َه إسْقَاطُ الُرض» كَامسَافرٍ ذا قد عَلَو 


الصّْم في السفْرِه وَإذ لمكن لَه صَلْمَة وماج إلى تَحشُفِ 
الثاس كر له بحُي بمنْألَة؛ لأ الس أله مَكْرُوهَة وَلأنْ في 
اله تَسَكْل مه ديدة قكرة) 

(الشرح): قوله: لا يكره تحمّلها احترازٌ عن المسألة. 

(وَقَوْلهُ): يتكفف معناه: يسال الناس شيئًا في كقّف وهذا 
الحكم الذي ذكره في المسألتين متَفِقٌ عليه عندناء قال أصحابنا: 
ولو أمكنه أن يكري نفسه في طريقه استحب له الح بذلكء؛ ولا 
يجب ذلك. ودليلهما ما بّنا في القادر على الصّنعة فإن أكرى 
نفسه فحضر موضع الحج لزمه الحج؛ لأنه متمكَنٌ الآن بلا مشقَةٍ 
وقد قدمنا أله لا يجب عليه | ستقراض مال يحج به بلا خلافي. 

(فرع): قال الشافعيّ والأصحاب: يستحب لقاصد الحجّ أن 
يكون متخليًا عن التجارة ونحرها في طريقه» فإن خرج بنيّة الحجّ 
والتجارة فحج واتجر صحّ حجّه وسقط عنه فرض الحج؛ لكن 
ثوابه دون ثواب المتخلي عن التجارة» وكلّ هذا لا خلاف فيه 
ودليل هذا مع ما سبق ثابتُ عن ابن عبّاس قال: «كانت عكاظ 
ومكة وذو الجاز أسوافًا في الجاهليّة فمالوا أن يتجروا في المواسمء 
كاوس 0 سك 

سم الحج «رواه البخاري [/471410]. 

وعن ابن عباس أيضًا:» أنّ الناس في أل الحج كانوا 
يتبايعون بمئى وعرفات وذي الجاز وموا سم الج اراي 
وهم حرمٌ» فانزل الله - تعالل -: ليس عَلَيِكُمْ جُنَاحَ أن تَبتَمُوا 
فَضلاً مِنْ ريُكمْ» - في مواسم الحج رواه أبو داود [10794] 
بإسنادٍ على شرط البخاري ومسلم. 

وعن أبي أمامة المي قال: «كُنْت وَجُلا أكْرَى فِي هذا 
الرَجى ونا اا يَقَولُون: ا اال ل ور احير 
يُحْرِم يلي وَيَطْوفُ اليس ويُفضي مِنْ عَرَفَاسه وَيَرْيِي الجمارَ؟ 
قلت بَلَىء قَال: إن لك حَجّاء جَاء رَجُلَ إلى الي 4 فُسَأَلَهُ 
عَمّا سألتنبي عَنْهُ سكت ُو الله يه فلم يُجِبْهُ حَنّى َوَلَتْ 
َل الآية: ليس عَليِكُمْ جُناح أن نوا فطلا ِنْ رَكْ» 
فأرسل إليه رسول الله يك وقرأ عليه هذه الآية وقال: لك حجًا 
رواه أبو داود [1715] بإسنادٍ صحيح. 

وعن عطاء عن ابن عبّاسء أنّ رجلا سأله فقال: «أؤاجر 
تفي مون ولا التو فافييف مث التايكك إل رف ف قال 
ابن عبّاس: نعم أولئك لهم نصيب ما كسبواء واللّه سريع 


سس سس 


الحساب» رواه الشّافعي ]١١9/1[‏ والبيهقي [814178] بإستاد 
فرع 

مذاهب العلماء فيمن عادته سؤال الناس أو المشي 

مذهبنا أنّه لا يلزمه الحجّ» وبه قال أبو حنيفة وأحمدء ونقله 
ابن المنذر من الحسن البصري ويجاهدٍ وسعيد بن جبير وأحمد 
و كاقاقه تدان يفي امهنات تالكر فال الشرق عر يرن 
العلماء. وقال مالكٌ: يلزمه الحجّ في الصّورتين» وبه قال داود» 
وقال عكرمة: الاستطاعة صحة البدن» قال ابن المنذر: لا يثبت في 
الباب حديث مسندٌ قال: وحديث: «ما السَّبيلُ؟ قَالَ: الرَادُ 
الغلا شينة رك قا كاله يانه 

م نت 

قَالَ المْصَئْفُ رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ إن كَانَ الطْريقٌ غَيْرَ ين 
كٍِ يَلْرَنْهُ لِحَدِيثٍْ و أبي أَمَامَة؛ له في إَِابٍ والحج : و 
تر بلس وَاهَالء ون كان الطريق آنا إلا أنه مُحْتَاج إلَى 
فار ل يَْرَمْهُ؛ لأن م ما يُؤْنحَدُ من الْفَارَةٍ مَل مَارَادٌ عَلَى 

َمَنِ الثلٍ وَأَجْرَةٍ الثلٍ في الرَادٍ وَالراحِلَة قلا يَلْرَمُهُ وَلأنهُ رشوة 
عَلَى وَاجبه فَلَمْيَلَنه). 

(الشرح): حديث أبي أمامة سبق في الفصل الذي قبل هذا 
انمسر كتين وسبق في الفصل المذكور أنّ الخفارة - يضم 
الخاء وكسرها وفتحها - والرّشوة - بكسر الرّاء وضمّها - لغتان 
مشهورتان. 

(أمَا الأحكام): فقال أصحابنا: يشترط لوجوب الحج أمن 
الطريق في ثلاثة أشياء» النفس والمال والبضع. 

(فأمًا) البضع فمتعلقٌ بحج المرأة والخنئى» وسنذكرهما بعد 
هذا بقليل حيث ذكرهما المصنف إن شاء الله - تعالى - قال إمام 
الحرمين: وليس الأمن المشترط أمنا قطعيًا. 

قال: ولا يشترط الأمن الغالب في الحضر بل الأمن في كل 
مكان بحسب ما يليق به. 

(فَأن) النفس فمن خاف عليها من 
مسلم أو غير ذلك لم يلزمه الحجّ إن لم يجد طريقا آخر آمنا. 

فإن وجده لزمه» سواءً كان مثل طريقه أو أبعد إذا وجد ما 
يقطعه بهء وفيه وجةٌ شاذ ضعيفُ أنه لا يلزمه سلوك الأبعدء 
حكاه المتولي والرّافعيَ والصّحيح الأوّل وبه قطع الجمهور. 

(وَأَمَا) البحر فسنذكر الخوف منه عقيب هذا إن شاء الله - 
تال 


(وَأَم) المال فلو خاف على ماله في الطريق من عدو أو 
ردي اذغي» ل يلزه تع سر ظلب الرصلاي كا قلييلا 
أو كثيرًا إذا تعيّن ذلك الطريق لم يجد غيره سواءً كان العدوّ الذي 
يخافه مسلمين أو كقَارًاء لكن قال أصحابنا: إن كان العدرّ كفارًا 
وأطاق الحاجّ مقاومتهم استحبّ لهم الخروج إلى الحجّ ويقاتلونهم 
لينالوا الحجّ والجهاد جميماء وإن كانوا مسلمين لم يستحبٌ الخروج 
ولا القتال. 

قال أصحابنا: ويكره يذل المال للراصدين؛ لأنهم يحرصون 
على التَعرّض للناس بسبب ذلكء» هكذا صرح به القاضي حسينٌ 
والمتولي والبغويء ونقله الرّافعيّ وغيرهم ولو وجدوا من 
يخفرهم باجرة وغلب على الظّنّ أمنهم قفي وجوب استتجاره 
ووجوب الحجّ وجهان» حكاهما إمام الحرمين: 

(وَأصَحُهُما) عنده وجوبه؛ لأنه من جملة أهب الطريق فهو 
كالرّاحلة. 

(والشاني): لا يجب؛ لأنّ سبب الحاجة إلى ذلك خرف 
الطريق وخروجها عن الاعتدال» وقد ثبت أنّ أمن الطريق شرطء 
هكذا ذكر الوجهين إمام الحرمين وتابعه الغزايّ والرّافعي» والّذي 
ذكره المصئف وجاهير الأصحاب من العراقيّين والخراسانيّين أنه 
إذا احتاج إلى خفارة لم يجب الحجّ. فيحمل على أنهم أرادوا 
بالخفارة ما يأخذه الرّصديّون في المراصدء وهذا لا يجب الحج معه 
بلا خلافي ولا يكونون متعرّضين أثله. 

قال إمام الحرمين: يحتمل أنهم أرادوا الصّورتين فيكرن 
خلاف ما قاله ولكن الاحتمال الأول أصح وأظهر في الدليل» 
فيكون الأصحّ على الجملة وجوب الحج إذا وجدوا من 
يصحبهم الطريق بخفارق ودليله ما ذكره الإمام؛ وقد صحّحه 
إمامان من محققي متأخري» أصحابنا أبو القاسم الرّافعي وأبو 
عمرو بن الصّلاح مع اطّلاعهما على عبارة الأصحاب التي 
ذكرناها واللّه أعلم. 

ولو امتنع محرم المرأة من الخروج معها إلا باجرة» قال إمام 
الحرمين: هو مقيسٌ على أجرة الخفيرء واللزوم في المحرم أظهر؛ 
لأنّ الدّاعي إلى الأجرة معئى في المرأة» فهو كمؤنة المحمل في حق 
الحتاج إليه واللّه أعلم. 

(فرع): قال البغوي وغيره: يشترط لوجوب الحج وجود 
رفقةٍ يخرج معهم في الوقت الذي جرت عادة أهل بلده بالخروج 
فيه» فإن خرجوا قبله لم يلزمه الخروج معهمء وإن أخروا الخروج 
بحيث لا يبلغون مكة إلا بأن يقطعوا في كل يوم أكثر من مرحلة لم 


يلزمه أيضماء قال البغوي: لولم يمد المال حال خصروج القافلة ثم 
وجده بعد خروجهم بيوم ل يلزمه أن يتبعهم: هذا كلّه إذا خماف 
في الطريق؛ فإن كانت آمنة بحيث لا يخاف الواحد فيها لزمه؛ ولا 
يشترط الرفقة. 
تح م يت 

َال المْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَّهُ طَرِيقٌ الأ 
وامظر كذ الى الأ تايس عله نان تي الاناف زه 
كَانَ أكْثْرُ مَعَاشيهِ في البَخْر لَرَمَهُ فَمِنْ أَصْحَابِنَا منْ قَالَ: فِيهٍ 
قؤلان: 0 1 

(أحَدهُمَا): يجب لأنهُ طرق مسلُولة َه ابر 

0 يجي لأا وه تا بلي را اَل فلا يجب 


َك وا وَإِنْ كَانَ العَالِبْ مِنهُ الخَلاكَ : يَْرَنْهُ ميق 3 دَينهُمْ 
مَنْ قَالَ: إن ان لَه حا بوبه مهو لَمْ يكن لَه عاد بركُويو 
لم يَلرَمهُ نه لأن مَنْ لَهُ غَادَة لا يَشْقُ عَلَيُوه وَمَنْ لا عَادَة لَهُيَشُنُ 
عَلَيه). 

(الشرح): اختلفت نصوص الشافعي في ركوب البحر فقال 
في الأمٌ والإملاء ما ذكره المصتفء وقال في المختصر: ولا يتبيّن لي 
أن أوجب عليه ركوب البحرء قال أصحابنا: إن كان في البر 
طريقٌ يمكن سلوكه قريب أو بعيدٌ لزمه الحجّ بلا خلافي وإنلم 
يكن ففيه طرق: 

(أْصّحُهَا) وبه قال أبو إسحاق المروزي وأبو سعيار 
الإصطخريّ وغيرهما فيما حكاه صاحب الشامل والتتمّة 
وغيرهما أنه إن كان الغالب منه الاك إِمّاالخصوص ذلك البحر 
وإمّا لهيجان الأمواج لم يجب الحج؛ وإن غلبت السّلامة وجب»ء 
وإن استويا فوجهان: 

(أصَّحُيُمًا): أله لا يجب. 

(وَالطْرِيقٌ الثاني) يجب قولاً واحدا. 

(التَالِث): لايجب. 

(والرابع): في وجوبه قولان. 

(والخامس): إن كان عادته ركوبه وجب وإلا فلا. 

(والسادس): حكاه إمام الحرمين أنه يفرّق بين من له جرأةٌ 
وبين المستشعر وهو ضعيف القلب فلا يلزم المستشعر وفي غيره 
ترلان. 

(والسابع): حكاه الإمام وغيره يلزم الجريء وفي المستشعر 
قو لان 


(والثامن): يلزم الجريء ولا يلزم المستشعر. 

قال أصحابنا: وإذا قلنا: لا يجب ركوب البحر ففي استحبابه 
وجهان: 

(أحَدهُمَا): لا يستحبّ مطلقًا لما فيه من الخطر. 

(وَأْصّحْهُمَا) وبه قطع كثيرون يستحب إن غلبت السّلامة 
فإن غلب الحلاك حرم نقل إمام الحرمين اتفاق الأصحاب على 
تحريمه والحالة هذه فإن استويا قفي التحريم وجهان: 

(أَصّحُهُمَا): التحريم وبه قطع الشّيخ أبو محمّدٍ الجوبي. 

(والثاني): لا يحرم ولكن يكره؛ قال إمام الحرمين لا خلاف 
في ثبوت الكراهية» وإنما الخلاف في التحريم. 

قال أصحابنا: وإذا لم نوجب ركوب البحر فتوسّطه في حارةٍ 
أو غيرهاء فهل يلزمه التمادي في ركوبه إلى الحجّ أم له الانصراف 
إلى وطنه؟ ينظر إن كان ما بين يديه إلى مكة أكثر مما قطمعه من 
البحرء فله الرّجوع إلى وطنه قطمًاء وإن كان أقلّ لزمه التّمادي 
قطعاء وإن استويا فوجهان» وقيل: قولان: 

(أَصَحُهُمَا): يلزمه التّمادي لاستواء الجهدين في حقه. 

(والثاني): لاء قالوا: وهذان الوجهان فيما إذا كان له في 
الرجوع من مكة إلى وطنه طريق في البنٌ فإن لم يكن فله الرّجوع 
إلى وطنه قطمّاء لئلاً يتحمّل زيادة الخطر بركوب البحر في 
الرّجوع من الحجّ» قال أصحابنا: وهذان الوجهان كالوجهين 
فيمن أحصرء وهو محرمٌ وأحاط به العدوٌ من كل جهةء فهل له 
التَحلّل أم لا؟ وسنوضّحهما في موضعهما إن شاء اللّه تعالى. 

هذا كله في الرّجل. 

(أَما) المرأة فإن لم نوجب ركوب البحر على الرّجل فهي 
أولى وإلاً ففيها خلاف. 

(وَالآَصّحُ) الوجوب. 

(والثاني): المنع لضعفها عن احتمال الأهرالء ولكونها 
عورة معرّضةً للانكشاف وغيره لضيق المكان» قال أصحابنا: فإن 
لم نوجبه عليها لم يستحب على المذهب. 

وقيل في استحبابه: لها حينئل الوجهان السابقان في الرأجل» 
وحكى البندنيجي قولين. 

هذا كلّه حكم البحر. 

(أَما) الأنهار العظيمة كدجلة وسيحون وجيحون وغيرها 
فيجب ركوبها قولاً واحدًا عند الجمهور؛ لأنّ المقام فيها لا يطول 
ولا يعظم الخطر فيها وبهذا قطع المتولّي والبغوي وحكى الرّافعيَ 
فيه وجهًا شاذًا ضعيفًا أنه كالبحرء والله أعلم. 


(فرع): إذا حكمنا بتحريم ركوب البحر للحجّ عند غلبة 
لملاك كما سبق فيحرم ركوبه للتجارة وتحوها من الأسفار 
المباحة» وكذا المندوبة أولى» وهل يحرم ركوبه في الذهاب إلى 
العدوٌ؟ فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين هنا: 

(احَدهُمَا): يحرم؛ لأنّ الخطر المحتمل في الجهاد هو الحاصل 
بسبب القتل وليس هذا منه» و. 

(الثَانِي): لا يحرم؛ لأنّ مقصود العدوّ يناسبه» فإذا كا 
المقصود وهو الجهاد مبنيًا على العدوٌ ل ينفذ احتمال العدوّ في 
السّبب والله أعلم. 

(فرع): إذا كان البحر مغرقًا أ و كان قد اغتلم وماج؛ حرم 
ركوبه لكل سفرء لقول اللّه - تعالى -: لإوّلا توا بأيديكُمْ إلَى 
التهلكةٍ» فرق - تعالى -: ولا تَقمُوا أنفْسكئْ4 هكذا صرّح 
به إمام الحرمين والأصحاب. 

(فرع): مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد أنه يجب الحج ني 
البحر إن غلبت فيه السّلامة» وإلا فلا وهذا هو الصّحيح عندنا 
كما سبق» وما جاء في هذه المسألة من الأحاديث حديث ابن 
عمرو بن العاص أن الني يكْهُ قال: «لا يَرْكْبِنُ أَحَدَ بَحْرًا إلا 
غَازيًا أَوْ مُحْتَمِرًا أو ' عَاجَا وَإِدْ نمت ابر نَارا وَنَمْت الثار 
تجادرراء ]بوداي 1443 والجيي 14440 راعروة َ 

قال البيهقي وغيره: قال البخاري: هذا الحديث ليس 
بصحيح) ورواه البيهقي من طرق عن أبن عمرو موقوفًا واللّه 
أعلم. 

د نا 

قَالَ امْصَنْفُ حرحمه الله تعالى-: (وَإِنْ كان أَعْمَى لَّمْ يَجَبْ 
ل 5 
وَمَعَ القائدٍ كَالبَصير). ١‏ ّْ 

(الشرح): قال أصحابنا: إذ ركد للأعس زاة وراكلة ومن 
يقوده ويهديه عند التزول ويركبه وينزله» وقدر على الثّبوت على 
الراحلة بلا مشقةٍ شديدةء لزمه الحجء وكذلك مقطوع اليدين 
لوجاك ولاعوول ل شور الح معان والانة عاق 
وإن لم يكن كذلك ل يلزمهما الحج بأنفسهما ويكونان معضوبين» 
هذا هو الصّحيح في مذهبناء وبه قال أبو يوسف ومحمّدٌ وأحمد. 
أصحّ القولين عنه: يجوز له الاستئجار 
للحجّ عنه في الحالين» ولا يلزمه الح بنفسه؛ قال صاحب البيان: 
قال الصيمري: وبه قال بعض أصحابناء وحكى هذا الوجه أيفمًا 
عن أبتي علي يبن 


وقال أبو حنيفة في 


الدّارمي عن ابن القطان عن ابن أبي هريرة 


خيران» والمشهور من مذهبنا ما سبق. 

واستدلَ أصحابنا بأنه في الصّورة الأولى قادرٌ على الثقبوت 
على الرّاحلة فأشبه البصير وقاسه الماورديّ على جاهل الطريق 
وأفعال الحجّ وعلى الأصمء فإنْهما يلزمهما الحج بالاتفاق» 
وكذلك يلزمهما الجمعة إذا وجدا القائد» والفرق بينه وبين الجهاد 
أن الجهاد يحتاج إلى القتال» والأعمى ليس من أهل القتال بخلاف 
الحج» قال الرّافعي: والقائد في حقّ الأعمى كامحرم في حق المرأة 
يعنى: فيكون في وجوبء استكجاره وجهان: 

(أصّحُهُم): الرجوب وهو مقتضى كلام الجمهور واللّه 
أعلم. 

03 يد نا 

قَالَ الْصَنّْفُ -رحه الله تعالى-: (وَإِنْ كانت امْرَآة لَمْ يَلْرَنْهَا 
إلا أنْ تَأم مَنَ عَلَى نَفسهَا برَرْجٍ أذ منرم ْنا قات قال في 
الإملاء: أ امْرَأةٍ وَاحِدَةٍ وَروَى الكرَابِيسِيُ عَنْهُ ذا كَانَ الطَرِيقٌ 
آنا جَادْ ين غير َك وَْرَالمنجيح» ؛ لما رََى عَلِي بن حَاتٍِ 
أن الي كه قَالَ: «حتى لتويك الظَِيئَةٌ آن نَخْريَ ينْهَا بِمَيرٍ 

جوَار حَنى تَطُوف بِالَنْبة. 

ا َلَقَدْ رَأَبِت الظّمِييَة تَخْدُ مِنَ الجيرَةٍ حَتَى تَطُوفَ 
بالكمَةِ بِغيْرِ جوار» ْنَا نَصِررُ مُسَْطِيعَة بمًا ذَكرنهُ ولا تَصِيرُ 
مُسْتطِيعَة بغيرو). 

(الشرح): حديث عدي هذا صحيحٌ رواه البخاري 4٠5‏ ؟] 
في صحيحه بمعناه في باب علامات النبوّة» وهذا لفظه عن عدي 

بن ات كال اينما آنا عِنْدَ الب كله إذ ناه رَجْلَ فَسَكَا إِلَبِهِ 
لاك نم آنَى هآر ما قم الشبيل قَقَالَ يَا عَِي» هَل 
رَأَيْتَ الجيرة؟ قلت: م ره وقد نبت بعت عَنْهَاء قَالَ: فإن طَالَتْ 
بك اليا رين الظمِيئة امِل بن لمر حل تَطوف بالكدية لا 
نَحَافُ أَحَدًا إل الله تَعَالَى2» قال عدي: فرأيت الظعينة ترتحل من 
الحيرة حبّى تطوف بالكعبة لا تحاف إلا اللّه هذا اللفظ رواية 
البخاري مختصراء وهو بعضّ من حديث طويل. 

(وَأَن) قوله: من غير جوار - فبكسر الجيسم - ومعناه بغير 
اواو يا لود ا ل 
الكوفة؛ والظلعينة امرأة» ويوشك بكسر الثشين - أي يدعء وني 
هذا الحديث معجزة ظاهرة للنى بل. 

(أما حكم المسألة): فقال الشافميَ والأصحاب - رححهم اللّه 
تعالى -: لا يلزم المرأة احج إلا إذا أمنت على نفسها بزوج أو 


محرم نسب أو غير نسبيء أو نسوةٍ ثقاتر» فأى هذه الثلاثة وجد 


لزمها الح بلا خلافي وإن لم يكن شيءٌ من الثلاثة لم يلزمها 
الحجّ على المذهب سواءً وجدت امرأةً واحدة آم لا وَقَوْلٌ ثَالِتْ 
أنه يجب أن تخرج للحي وحدها إذا كان الطريق مسلوكًا كما 
يلزمها إذا أسلمت في دار الحرب الخروج إلى دار الإسلام وحدها 
بلا خلافي وهذا القول اختيار المصنف وطائفة والمذهب عند 
الجمهور ما سبق؛ وهو المشهور من نصوص الشافعي. 

(وَالْجَوَابُ): عن حديث عدي بن حاتم أنه إخبارٌ عما سيقع» 
وذلك محمولٌ على الجواز؛ لأنّ الحج يجب بذلك»؛ والجواب عن 
الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام أن الخوف في دار الحرب 
أكثر من المخوف في الطريق» وإذا خرجت مع نسوة ثقاتب فهل 
يشترط لوجوب الحج أن يكون مع واحدة منهن محرمٌ لها؟ أر 
زوج؟ فيه وجهان: 

(أَصّحُهُمَا): لا يشترط؛ لأنّ الأطماع تنقطع يجماعتهن. 

(والثاني): يشترطء فإن فقد لم يجب الحجّ» قال القفال: لأنه 
قد ينوبهن أمرٌ يحتاج إلى الرأجلء وقطع العراقيّون وكثيرٌ من 
الخراسانيّين بأنه لا يشترط» ونقله المتولي عن عامّة أصحابه سوى 
الققال. 

قال إمام الحرمين: ولم يشترط أحدّ من أصحابنا أن يكون مع 
كل واحدةٍ منهن محرم أو زوج» قال: يقصد بما قاله القفال حكم 
الخلوة» فإنه كما يحرم على الرجل أن يخلو بامرأةٍ واحدةٍ كذلك 
يحرم عليه أن يخلو بنسوقء ولو خلا رجل بنسوةٍ وهو محرم 
إحداهنّ جازء وكذلك إذا خلت امرأة برجال وأحدهم محرمٌ لما 
جازء ولو خلا عشرون رجلاً رين :امراة وإحداهن محرم 
لأحدهم جازء قال: وقد نص الثافعيّ على أنه لا يجوز للرّجل 
أن يصلي بنساء مفردات إلا أن تكون إحداهن محرمًا له هذا 
كلام إمام اطرمين عشاء وتتكى صاحت البدة عن الققال في 
الخلوة مثل ما ذكره إمام الحرمين بحروفه» وحكى فيه نص 
الشّافعيّ في تحريم خلوةٍ بنسوة منفردًا بهن هذا الذي ذكره 
الإمام وصاحب العدّة» والمشهور هو جواز خلوة رجل بنسوة لا 
محرم له فيهنّ لعدم المفسدة غالبًا؛ لأنٌ النساء يستحيين من 
بعضهن بعضًا في ذلك وقد سبقت هذه المسألة في باب صفة 
الأئمّة. 

(فرع): هل يجوز للمرأة أن تسافر لحج التطوّع؟ أو لسفر 
زيارةٍ وتجارةٍ ونحوهما مع نسوةٍ ثقاتي؟ أو امرأوٍ ثقة؟ فيه وجهان 
وحكاهما الشّيخ أبو حسامدٍ والماوردي والمحاملي وآخرون من 
الأصحاب في باب الإحصارء وحكاهما القاضي حسينٌ والبغوي 


والرافعيَ وغيرهم: 

(أحَدهُمَا): يجوز كالحج. 

(والثاني): وهو الصّحيح باتفاقهم وهو المنصوص في الأم 
وكذا نقلوه عن النْص: لا يجوز؛ لأنه سفرٌ ليس بواجبي هكذا 

ويستدل للتحريم أيضًا بحديث ابن عمر أن رسول الله ع 
قال: «لا تْسَافِرْ المرَآة ثَلانًا إِلأوَمَعَهَا مَحْرّءُ؛ رواه البخاري 
]٠7[‏ ومسلم [11178]. 

وق زواية للم [1158]: «لايَجِل لمر نينبلل 
وَاليرْمٍ الآخير أنْ تسَافرَ مَِيرة ثلاث يال لأ وَمَعَهَا ذو مَْرا. 

وعن ابن عبّاسء قال: قال الذي ل (لا يُسَافِرْ امرََة إلا مع 
ع َم َقَالَ رَجُلَ: يا رَسُولَ الله أي أَرِيدُ أن أخرّج ففِي جَْيِشِ 
كَذَا وَكدَاء وَامْرَتِي نَرِيدُ الحَج قَالَ: أخرّج مَعَهَا» رواه البخاري 
[7] ومسلم [151]. 

وعن أبي سعيلٍ عن الب يكل قال: «لا تُسَافِرْ امرَأة يوْمَئِنِ 
لأ وَمَمَهازْجَُا أذ مَخْرّم؛ رواه البخاري [1178] ومسلمٌ 
[/51ى]. 

وعن أبي هريرة عن النَي يكل قال: «لا يحل لأمرَأة نُؤيِنُ 
بالل وَاليَوْم الآخير أن تُسافِرََوْمَا وَكَيْلَه لس مَعَهَا ذو حُرْمَةا 
رواه البخاري ]١٠١78[‏ ومسلم [17179]. 

وفي رواية لمسلم [1759]: ١مسيرَة‏ يَوْم1. 

وفي روايةٍ له :]١1775[‏ «مَسِيرَة لَيْلَقه وساعيد هذه المسألة 
بأبسط من هذا مع ذكر مذاهب العلماء فيها في آخر باب الفوات 
والإحصار إن شاء الله - تعالى -. 

(فرع): يجب الحج على على الخنثى المشكل البتالج؛ ويشترط في 
حقه من امحرم ما شرط في المرأة» فإن كان معه نسوة من محارمه 
كأخواته جازء وإن كن أجنبيات فلا؛ لأنه يحرم عليه الخلوة بهن 
ذكره القاضي أبو الفتح وصاحب البيان وغيرهما. 

(فرغ): اتفق أصحابنا على أن المرأة إذا أسلمت في دار 
الحرب لزمها الخروج إلى دار الإسلام وحدها من غير اشتراط 
نسوقء ولا امرأةٍ واحدةٍ قال أصحابنا: وسواءً كان طريقها 
مسلوكًا أو غير مسلوك؛ لأنّ خوفها على نفسها ودينها بالمقام 
فيهم أكثر من خوف الطّريق» وإن خافت في الطريق سبمًا لم يجب 
سلوكه. هكذا ذكر هذه المسألة بتفصيلها هنا القاضي حسينٌ 
والمتولي وغيرهما وذكرها الأصحاب في كتاب السّير. 

اذ فت 


0 المصَنّفُ -رحمه الله تعالى-: (فَإنْ بين بن الوفستوما 
54 فيه مِنَ السير لأداء نت كزيارية؛ أنه إذَا ضَاقَ الوَقفَتُ 
لم على انشع فلم بلزئة أزهنة) : 

)1 0 : قال أصحابنا: إمكان السّير بحيث يدرك الحجّ شرط 
لوجوبه» فإذا وجد الرّاد والرّاحلة وغيرهما من الشروط المعتبرة 
وتكاملت وبقي بعد تكاملها زمنٌ يمكن فيه الحم وجبء فإن أخره 
عن تلك السّنة جاز؛ لآنه على التراخيء لكنه يستقرٌ في ذمّته فإن لم 
يبق بعد استكمال الشرائط زمنْ يمكن فيه الحج لم يجب عليه ولا 
يستقرٌ عليه هكذا قاله الأصحاب. قالوا: المراد أن يبقى زمنٌْ يمكن 
فيه الحجج إذا سار السّير المعهرد» فإذا احتاج إلى أن يقطع في كل يوم 
أو بعض الأيّام أكثر من مرحلةٍ لم يجب الحج. 

ول يذكر الغزالي هذا الشرط» وهو إمكان السيرء وأنكر عليه 
الرافعيّ ذلك وقال: هذا الإمكان شرطه الأئمّة لوجوب الج 
وأهمله الغزالي» فأنكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على الرافعي 
اعتراضه هذا على الغزالي» وجعله إمكان السّير ركنا لوجوب 
الحجّ» وإنما هو شرط استقرار الحج ليجب قضاؤه من تركته لر 
مات قبل الحج» وليس شرطًا لأصل وجوب الحج؛ بل متتى 
وجدت الاستطاعة من مسلم مكلفي حر لزمه احج في الحال» 
كالصّلاة تجب باوّل الوقت قبل مضي زمن يسعهاء ثمّ استقرارها 
و#الدية عرقت على سح زم اللمكن سن تفلي عذا 
اعتراضه؛ والصّراب ما قاله الرّافعي» وقد نص عليه المصنف 
والأصحاب كما نقل. 

(وَأَن) إنكار الشّيخ ففاسد؛ لأنّ الله - تعالى - قال: لوَلِلَّهٍ 
عَلَى الناس جم البَنْسَ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبيلاً» وهذا غير 
مستطيم؛ فلا حم عليه وكيف يكون مستطيمًا وهو عاجرٌ حدنًا. 

(وَأَمّا) الصّلاة فإنها جب بأوّل الوقتء لإمكان تتميمها 
والله أعلم؛ هذا مذهبناء وحكى أصحابنا عن أحمد أنّ إمكان 
السّيرء وأمن الطريق ليسا بشرط في وجوب الحجج دليلنا أنه لا 
يكون مستطيعًا بدونهما واللّه أعلم. 

دع ع كن 

قَالَ المَصَنّفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ كَانّ مِنْ مَكَّةَ عَلَى 
مسَافَةٍ لا تَقصُرٌ فيا الصلاة ولَمْ يجذ رَاِلَة نزت - إن كَانَ 
ارا على ني - وجب علي لأنَّه كه الج من غير مَشَعم شَقَةٍ 
شَلوِيدَق» وَإِنْ كان ريا لا يقد ع موا ا تسوت 
هه لأ اله في الحَبْوِ في الاق القَرِيَة أكْرُ من ةي 
الْمسَافَةَ البَعِيدَةٍ و في السَيرِء ون كَانَ من أَهْلَ مَك عدر عَلَى المي 


إلى مَوَاضعٍ انك مِنْ غَيْرٍمحَوْفو وَجَب عَلَيِوا لأنْهُ يَصِيرٌ 


مُسْتَطِيعًا بذَلِكَ). 
(الشرح): قال أصحابنا: من كان في مكة أو كانت داره من 
مكة على مسافةٍ لا تة تقصر فيها الصّلاة» فإن كان قويّا على المشي 


لزمه الحج» ولا يشترط وجود الرّاحلة؛ لأنه ليس في المشي في 
هذه الحالة مشْقَةٌ كثيرة» وإن كان ضعيفًا لا يقوى على المشي أو 
يناله به ضررٌ ظاهرٌ اشترطت الرّاحلة لوجوب الحج عليه وكذا 
امحمل إن لم يمكنه الرركوب؛ ولا يلزمه الرّحف والحبوه هكذا قطع 
به المصتف والجماهير» وحكى الدارمي وجهًا أ 25200006 
حكاه عن حكاية ابن القطان وهو شاذْ أو غلط» وحكى الرافميّ 
أن القريب من مكة كالبعيد فلا يلزمه الح إلا بوجود الرّاحلة؛ 
وهو ضعيف أو غلط» واتفق جمهور أصحابنا على اشتراط وجود 
الزّاد لوجوب الحج على هذا القريب. فإن لم يمكنه فلا حج عليه؟ 
لأن الرّاد لا يستغنى عنه بخلاف الرّاحلة» وحكى القاضي حسينٌ 
في تعليقه وجهًا أنه لا يشترط لوجوب المج على هذا القريب 
وجود الرّادء والصّواب المشهور اشتراطه 

لكن قال الماوردي والقاضي حسينُ وصاحب البيان 
وآخرون في اعتبار زاده كلامًا حسئاء قالوا: إن عدم الزاده وكان 
له صنعةٌ يكتسب بها كفايته وكفاية عياله» ويفضل له مؤنة حجّق 
لزمه الحج» وإن لم يكن له صنعة؛ أو كانت بحيث لا يفضل منها 
شيءٌ عن كفايته وكفاية عياله» وإذا اشتغل بالحج أضر بعياله لم 
يجب عليه الحم قال الماوردي: ومقامه على عياله في هذه الحالة 
أفضلء واللّه أعلم. 

واعلم أن المصتف جعل القريب الذي لا يشترط لوجوب 
الحج عليه الرّاحلة إذا أطاق المشي هو من كان دون مسافة القصر 
من مكّة» ول يقل من الحرم؛ وهكذا صرّح باعتباره من مكة 
شيخه القاضي أبو الطَيّب في الجرّدء والدّارمي والقاضي حسينٌ 
وصاحب الشّامل والبغوي والمتولي وصاحبا العدّة والبيان؛ 
0 وآخرون؛ وضبطه آخرون بالحرم» فقالوا: القريب من 
بينه وبين الحرم مسافة لا تقصر فيها الصّلاة تمن صرح بهذا 
الماوردي والمحاملي والجرجاني وغيرهم وهذا الخلاف نحو الخلاف 
في حاضر المسجد. وهو من كان دون مسافة القصرء وهل يعتبر 
من مكة أم من الحرم؟ وسنوضّحهما في موضعهما إن شاء الله 
لكنّ الأشهر هنا اعتبار مكة وهناك اعتبار الحرم وبهذا قطع 
المصئف والجمهور واللّه أعلم. 


ا د نا 


ا مسمس 0 ا 


قَالَ الُصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَمَنْ قَدَرَ عَلَى احج رَاكبَا 
وَمَامِيب فَالآفضَّل أنْ يح رَاكِّا: «لآنّ النبي كله حَمَ رَاكِبَااء 
وَلأنْ الركوب أَعْوَنٌ 0 المناميك). 

(الشرح): المنصوص للشافعي رحمه الله تعالى في الإملاء 
وغيره» أنّ الركوب في الحج أفضل من المشي» ون 
الحج ماشيًا لزمه. وأنه إذا أوصى بحجّه ماشيًا لزم أن يستأجر عنه 
من يحج ماشيّاك وللأصحاب طريقان: 

(أَصَّحُهُمًا): وبه قطع المصنف ومعظم |/ لعراقيّين أن الركوب 
أفضل: «لأن النبِي كله حَيّ رَاكباا؛ ولأنه أعون على المناسك 
والدّعاء وسائر عباداته في طريقه. وأنشط له. 


أنه إذا نذر 


(والثاني): وهو مشهورٌ في كتب الخراسانيين» فيه قولان. 

(أَصَّحُهُمًا): هذا. 

(والثاني): المشي لقوله َكلِ لعائشة رضي الله عنها: اعَلَى 
در نَصّبكٍ؛ وحكى الرّافعي وغيره في باب النذر قولاً ثالشا: 
أنهما سواء» وقال ابن سريج: هما قبل الإحرام؛ فإذا أحرم 
فالمشي أفضل. 

وقال الغزاليّ: من سهل عليه المشيء فهو أفضل في حقهء 
ومن ضعف وساء خلقه بالمشي» فالرّكوب أفضلء والصّحيح أن 
الركرب أفضل مطلقاء وأجاب القائلرن بهذا عن نصّه في الوصية 
بالحجّ ماشيًا أنّ الوصيّة يتبع فيها ما سمّاه الموصيء وإن كان غيره 
أفضل؛ وهذا لو أوصى أن يتصدّق عنه بدرهم لا يجوز التصدّق 
عنه بدينار» والله أعلم. 


فرع 
مذاهب العلماء يْ الحجّ ماشيًا وراكبا 
أيّهما أفضل؟ 


قد ذكرنا أن الصّحيح في مذهينا أن الراكب أفضل. 

قال العبدري: وبه قال أكثر الفقهاء. وقال داود: ماشيًا 
أفضل واحتيّ بحديث عائشة أن الني كله قال لعائشة: (وَلَكِنَهًا 
عَلَى قذر نَمْقَتِكٍ -أَوْ نَصّبكٍ-»: رواه البخاري ]١1794[‏ ومسلم 
.])1١132101[‏ 

وفي رواية صحيحة: ه«عَلَى قَذْر عَنَائِكِ وَنَصبلك؛ وروى 
البيهقي [85717] بإسناده عن ابن عباس قال: «ما آسى على 
ني عالت اي ل اح بالا وعن عبيئة عسي تال ابن 
أشي ولد ححالحسن بن علي" سنا وعضرين حجة ماضيء 
ون التّجائب لتقاد معه ولقد قاسم الله تعالى ماله ثلاث مرّاتر» 


حتّى كان يعطي الخفّ ويمسك النعل؟ وابن عمير يقول ذلك 
رواية عن الحسن ابن علي. 1 

قال البيهقي [4114]: وقد روي فيه حديث مرفوعٌ من 
رواية ابن عباس - وفيه ضعفٌ - عن ابن عبّاس عن الني يله 
قال: ال ام حي ون ة ماديا حلى رج ليها يباه بعل 

خطْرةٍ سَبمُهافةٍ حَسَنَةٍ مِنْ حَسَنَاتٍ الخَرم وَحَسْنَاتُ الحرّم الحسَنة 
بمِائَةِ ألفى حَسَنَةا وهو ضعيفف. 
١‏ وبإسناده عن مجاهد: أن إبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ حَجا مَائيِيينِ) 
ومن حيث المعنى أنّ الأجر على قدر النصبء قال المتولي: وهذا 
كان الصّوم في السّفر أفضل من الفطر لمن أطاق الصّومء وصيام 
الصّيف أفضل. 

واحتجج أصحابنا بالأحاديث الصّحيحة: «أَنُ رَسُوَلَ الله يكل 
حَحَّ رَاكباه. 

(فإِنْ قيل): حجّ راكبًا لبيان الجوازه وكان يواظب في معظم 
الأوقات على الصّفة الكاملة» فأمًا مالم يفعله إلا مرَةٌ واحدة فلا 
يفعله إلأعلى أكمل وجوهه ومنه الح فإِنّه لم يحج كَل بعد 
المجرة إلا حجّةٌ واحدةٌ بإجماع المسلمين» وهي حجّة الرداع؛ 
سمّيت بذلك؛ لأنه ودّع الناس فيها لا سيّما وقد قال كَك: 
الِتَأَخْدُوا عَنّي منَاسِكَكُرْة؛ ولأنّه أعون له على المناسك كما سبق 
واللّه أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: احج على المقتب والرّاملة أفضل مسن 
الحمل لمن أطاق ذلك» ودليل ذلك حديث ثمامة بن عبد الله بن 
أنس قال: حجج أنسُّ على رحل؛ ولم يكن صحيحاء وحدّث: اَن 
رَسُوَلَ الله يكل حَْ عَلَى رَسْلٍ» وَكَانَت رَالَّ رواه البخاري 
]١554[‏ والله أعلم. 

يد كنا 

َالَ امسق -رحمه الله تعالى-: (وَالْْمَطِيعٌ غير اقَان: 

(احَدهُمًا): مَنْ لا يَقَدِ عََى ال به ماد كير وله 
َال يدقع إلى مَنْ يَحُ عَنْهُه يجب علي فَرْضُ الحج؛ َهُ يَقلِرٌ 
عَلَى أداء الح بِيِوء هَمَا يَُِْ علَى داه بق يمه فَرْض 
الحج. 

(والثاني): مَنْ لا يقد يقر عَلَى المج بنَفْسِهء وَلَيِسَ لَهُ مَالَ 
وَلْكِنْ لهُ ولد يُطِيعُةُ إذَا أمَرَهُ بالحج» ؛ ينظَرٌ فيه فَإِنْ كان الوَلَدُ 
مُسْتَطِيعًا بالزاج وَالؤَاحِلَّةِ وَجَبّ عَلَى الأب والحج رق أن يَأْمْرَ 
الوَلّدَ ٍ بأدَائِهِ عَنْهُ؛ لأنّهُ قَادِرٌ عَلَى أَدَاء احج ولد كما يَقَدِرُ عَلَى 
ذا سه ون لَمْيَكُنْ ْول مال فيه وَجهَان: 


(احَدهُمَا): يَلرَّمّهُ؛ لأنهُ قَادِرٌ عَلَى تَحْصيل الحَج بطَاعته 

(والثاني): لا يلْرَمُة لأ الصّحِيح لا يَلِرَمُهُ فْرْض ا ين 
غير اد وَلا رَاحِلَةِ فَالَمْضْوبُ أُوْلَى أن لا يَلرَمَه وَإنْ كَانَ الي 
يُطِيعُهُ غيْرَ الولو قَفِيه وَجْهَان: 

(احَدهُمًا): لا يَلْرَمُهُ مُهُ احج ب بِطَاعَتِه؛ لأنّ يي الوَلَدٍئإنْما وج 
عرو لأثنة بُصلفة وله فقت كلذو زنال؛ ماله تي اللنقة 
وَعيْهَاء وَهَذا الممنى لا يُوجَدُ في غيْرو فلم يَجبْ المج بطاعته. 

(والثاني): يَلْرَمهُ وَهْرَ ظَاهِرُ النُص؛ أنه وَاجِد لِمَنْ يُطِيعُةُ 
شب الوه وَإِنْ كان لَه مَنْ يَجِبُ الحَجَ علي باعي قلَمْيَأذَنْ 


لَه فيه وَحْهَان: 5 
(احَدهُم): أن الَاكمَ يَْوبُ عَنْهُ في الإذن كما يَنُوبُ عَنْهُ 
إذا امم م مِنْ إخرّاج الوكَاةٍ. 
(والثاني): لا ينُوبُ عَنْهُ كما إذَا كان لَهُ له مَال وَلَمْ يُجَهْر مَنْ 


انل ا 6م 


بح عه َم يبا الاك عَنهُ في تَجْهيزٍ مَنْ يَحْجْ عله وإ بَذَلَ 
العف مرجع لبقيو وجهَان. 

(احَدهمُمًا): أَنْهُ لا يَجُودُ؛ لأنْهُ ل لما لَمْيَجْرْلِلْمَِدُول لَهُ أن 
هلم بَْرْ َال أن يزجع. 

(الثاني»: ألّهيَجُنُ وَهْرَ المحيم؛ لأنْهُ َع بالبذل» فلا 
يرم اوقا ما بَدَلَ. 

(وَأئ) ذا بَذَلَ لَه َهُ مالا يَدقمُهُ إِلَى مَنْ يَحْجْ عَنْهُ ِو وَجْهَان: 

(احَدهُمَا): أنه يَْرَمهُ قبولهُ كَمَا يَلْرَمُهُ قبُولُ الطّاعة. 

(والثاني): ابره وَهُوَ المجبح؛ أنه إيَابُ كَنْبٍ 
لأيجَابٍ اتج هَلَمْ يَلْرَنُْ كَالكَسْب بالنجَارٍَ). 

(الحدرع )كرك للد رقيد عن وهر ح بير انارت ار 
وهي قطعة من اللّحمء وأمًا البضع والبضعة في العدد ففيه لغتان 
مشهورتان - كسر الباء وفتحها - والكسر أفصح. وبه جاء 
القرآن» وآمّا المعضوب - فهر بالعين المهملة والضّاد المعجمة - 
وأصل العضب القطع؛ كأنه قطع عن كمال الحركة والتَصرّف» 
ويقال له أيضًا: المعصوب - بالصاد المهملة - قال الرافعي: كأنه 
قطع عصبه أو ضرب عصبه. 

(اما الأحكام): فارّها بيان حقيقة المعضوب؛ قال اصحابنا: 
و كلم برعل رسا للا و ار ولا يجوز 
الاستنابة عنه في حياته بلا خلافيء كما سنذكره واضحًا بعد هذاء 
حيث ذكره المصئّف إن شاء اللّه - تعالى - وإن كان عاجرًا عن 
الحج بنفسه عجرًا لا يرجى زواله؛ لكبر أو زمائةٍ أو مرض لا 


يرجى زواله. 


أو كان كبيرًا لا يستطيع أن ثب يغبت على الراحلة إلا بُشْقَةٍ 
كيد ركان كان شيا حل لاد يغبت على الرّاحلة إلا بش قَةٍ 
الليدز ار خواتاك كينا اتبضوية وسار كه فزن يكن ل 1 
ولا من يطيعه؛ لم يجب عليه الحجج؛ وإن كان له مال - ولم يجد من 
يستأجره» أو وجده وطلب أكثر من أجرة المثل - لم يجب الحسج: 
ولا يصير مستطيعًا والحالة هذهء فلو دام حاله هكذا حتى مات» 
فلا حج عليه. 

وإن وجد مالأ ووجد من يستأجره بأجرة المثل لزمه الحج» 
فإن استآجره وح الأجير عنه. وإلآ فقد استقرٌ الحج في ذمّته 
لوجود الاستطاعة بالمال» وهككذا إذا كان للمعضوب ولد لا 
يطيعه في الحجّ عنه» أو يطيعه ول يحجّ الولد عدن نفسه لا يجب 
اشح على لمش ركه رإك كان ريد لين ا رده كل 3 ننه 
- وجب الحج على المعضوب. ولزمه أن يأذن للولد في أن يج 
عنه, 

قال أصحابنا: وإنما يلزم المعضوب الاستنابة» ويجب عليه 
الإحجاج عن نفسه في صورتين: 

(إِحْدَاهُمَا): أن يجد مالا يستاجر به من يحج» وشرطه أن 
يكون بأجرة المثل» وأن يكون المال فاضلا عن الحاجات المشترطة 
فيمن يحج بنفسه. إلا أنه يشترط هناك أن يكون المصروف إلى 
الزّاد والرّاحلة فاضلاً عن نفقة عياله ذهابًا ورجوعاء وهنا لا 
يشترط إلا كونه فاضلاً عن نفقتهم وكسوتهم يوم الاستنجار 
خاصة. 

وفيه وجة ضعيف ذكره إمام الحرمين والبغوي وغيرهماء أنه 

ترط أن يكون فاضلاً عن ذلك مدّة ذهاب الأجير كما لو حجّ 
بنفسه. 

والمذهب أنه لا يشترط ذلك كما في الفطرة والكفارة» بخلاف 
من يحجّ بنفسه فإنْه إذا لم يفارق ولده أمكنه تحصيل نفقاتهم» ثم 
إن وفى ما يجده بأجرة راكبي» فقد استقرٌ الحجّ عليه» وإن لم ييف 
إلا بأجرة ماش» ففي وجوب الاستئجار وجهان: 

(احَدهُمَا): لا يجبء. كما لا يجب على عاجزٍ عن الراحلة. 

(وَأَصّحْهُمًا): يجب؛ إذ لا مشقة تكد ملق شدي الأشسية 
بخلاف من يحجّ بنفسه؛ وقد سبق أنه لو طلب الأجير أكثر من 
أجرة المثل لا يجب الحج؛ لأنّ وجود الأجير بأكثر من أجرة المفل 
كعدمه كما في نظائر المسألة» ولو رضي الأجير بأقل من أجرة 
المثل» ووجد المعضوب ذلك لزمه الحج؛ لأنه مستطيعٌ» وليس في 
ذلك كثير منةٍ. 


وإذا تمكن من الاستئجار بشرطه؛ فلم يستأجرء فهل يستأجر 
عنه الحاكم لامتناعه أم لا؟ فيه وجهان مشهوران: 

(أْصَحُهُمًا): لا؛ لأنّ الحجّ على التراخي» فيصير كما لو 
امتنع القادر من تعجيل الحج. 

(والثاني): يستأجر عنه كما يؤدذي زكاة الممتنع» هكذا علله 
المصئف والجمهور. 

وقال المتولي: إذا لزمه الح فلم يحجّ حتّى صار معضوبًاء 
فهل يلزمه الحجّ على الفور؟ أم يبقى على التراخي؟ فيه وجهان 
إن قلنا: على الفور فامتنع» استأجر الحاكم عنه وإلاء فلا. 

(الصُورّة الثازيّة): لوجوب الحج على المعضورب أن لا يجد 
المال» لكن يجد من يحصّل له الحجء وله أحوال: 

(أَحَدُهَا): أن يبذل له أجني مالا ليستأجر به قفي وجوب 
قبوله الوجهان اللّذان ذكرهما المصئف في آخر الفصل. 

(أَصّحُهُمًا): عند المصنف والأصحاب لا يلزمه؛ وادّعى 


المتولّي الاتفاق عليه. 
ودليلهما في الكتاب. 


(التَانِي): أن يبذل واحدٌ من بنيه أو بناته أو أولادهم وإن 
سفلوا الإطاعة في الحجّ عنه؛ فيلزمه الحجّ بذلك وعليه الإذن 
للمطيع؛ هذا هو الملذاهب ونص عليه الشافعي في جميع كتبه. 
واتفق عليه الأصحاب في جنيع الطرق» إلا السّرخسي فحكى في 
الأمالي وجهًا عن حكاية أبي طاهر الرّياديّ من اصحابناء أنه لا 
يلزم المطاع الحج بذلك» وهذا غلطٌ والصّواب اللّزوم؛ وستوضح 
دليله في فرع مذاهب العلماء إن شاء الله - تعالى. 

قال أصحابنا: وإنما يصير الحجّ واجبّا على المطاع بأربعة 
شروط: 

(أحَدُهَا): أن يكون المطيع تمن يصمح منه فرض حجّة 
الإسلام: بأن يكون مسلمًا بالغًا عاقلاً حرًا. 

)و والنالي) ان يكوة الطيع تدسج عق تفسب: وايش بعلينه 
0 أو قضاء أو نذر. 

(والثالث): أن يكون موثوقًا بوفائه بطاعته. 

(والرابع): الآ يكون معضربًاء هكذا ذكر هذه الشّروط 
الأصحاب في الطريقين: واتفقوا عليها إلا الدَارميّ فقال: إذا كان 
على المطيع حم ففي وجوب الحج على المطاع وجهان: 

(الصّحِيمٌ) لا يلزمه كما قال الأصحاب. 

(والثاني): يلزمه ويلزم المطيع الحجّ عن نفسه ثم عن 


المطاع» وهذا شاد ضعيف. 

قال أصحابنا: ولو شك في طاعة الولد ل يلزمه الحج بلا 
خلاف للشّك في حصول الاستطاعة» ولو توسّم فيه أمر الطاعة 
وظتهاء فهل يلزمه أن يامره بالحج؟ فيه وجهان حكاهما المتولّي 
والبغوي والشّاشي. 

(الصَّحِيحٌ): المنصوص يلزمه لحصول الاستطاعة» وبهذا 
قطع القاضي أبو الطْيّب وآخرون. 

(والثاني): لا يلزمه مالم يصرّح بالطاعة؛ لأنْ الظَنّ قد يخطئ 
فلا يتحقق القدرة بذلكء قال المتولي: وهذا اختيار القاضي 
حسين» ولو بذل المطيع الطاعة وجب على الوالد المطاع أن يأذن 
له في ذلك؛ فإن لم يأذن الزمه الحاكم بذلك فإن أصرٌ على 
الامتناع» فهل ينوب الحاكم عنه؟ فيه وجهان مشهوران» ذكرهما 
المصئف بدليلهما. 

(الصّحِيحٌ): لا؛ لأنّ الحجّ على التراخي: قال الدارمي: قال 
ابن القطان: هذا قول ابن أبي هريرة. 

(والثاني): قول أبي إسحاق المروزي. 

وإذا اجتمعت شروط وجوب الحجّ بالطاعة؛ فمات المطيع 
قبل أن يأذن له أو رجع عن الطّاعة - وصحّحنا رجوعه؛ فإن 
مضى بعد وجود الشترط زمن إمكان الحجّ - استقرٌ وجوب الحج 
في ذمّة اميّتء وإلآ فلاء ولو كان له من يطيعه؛ ولم يعلم بطاعته؛ 
فهو كما لو كان له مال موروثء ولم يعلم به» وهكذا اطلقه 
الشّيخ أبو حامدٍ وآخرونء ولم يذكروا حكمه. قال ابن الصّباغ 
والمتولّي وصاحب العدّة: هو كمن فقد الماء في رحله وصلّى 
بالنِيسّ والمذهب وجوب إعادة الصّلاةه ومعنى هذا أنه يجيء 
هنا خلافٌ كذلك الخلاف فيكون الصّحيح أنه يجب الحج؛ ولا 
يعذر بالجهل؛ لأنه مقصر. 

(والثاني): يعذر ولا يجب عليه الحج» وقال الشاشي في 
المعتمد هو شبية بالمال الضمَالَ في الزّكاة والمذهب وجوبها فيه. 

قال الرّافمي: ولك أن تقول: لايجب بمال بجهول؛ لأنه 
متعلّقٌ بالاستطاعة» ولا استطاعة مع عدم العلم بالمسال والمطاعنة: 
قال المتولي: ولو ورث المعضوب مالا ولم يعلمه حتى مات» ففي 
وجوب قضاء الحجّ من تركته هذا الخلاف» قال: وكذا لو كان له 
من يطيعه» ول يعلم به حتى مات. 

ولو بذل الولد الطاعة ثم أراد الرّجوع - فإن كان بعد 
إحرامه - لم يجز بلا خلافب؛ وإن كان قبله فوجهآن مشهوران ذكر 
المصتف دليلهما. 


(أْصّحْهُمًا): له ذلك؛ لأنه تبرّعٌ بشيء لم يتصل به الشروع» 
فإن كان رجوعه قبل حج أهل بلده تبينا أنه لاحج على المطاعء 
هكذا أطلق المصنف والأصحاب الوجهين وقال الدّارمى: 
الوجهان إذا بذل الطاعة وقبلها الوالد. فأمّا إذا بذههاء ولم 1 
الوالد ولا الحاكم - إذا قلنا: يقوم مقامه عند الامتناع - فللباذل 
الرجوع. 00 

(الحَالُ الثايث): أن يبذل الأجير الطاعة» فيجب قبوها على 
أصمّ الوجهين وهو ظاهر نص الشافعي» كما ذكره المصنف 
وجهًا واحداء وهذا الذي قاله ظاهرٌء وكلام الأصحاب محمولٌ 
على الرجوع. 

(والثاني): لا يجب والأخ كالأجني مطيعًا؛ لأنّ استخدامه 
يثقل على الإنسان كاستخدام الأجني بخلاف الولد. 

(وَأما) ابن الأخ والعمٌ وابن العم فكالاخ. 

(وَآَمَا) الجدّ والآب فالمذهب أنهما كالأخ وبهذا قطضع 
الجمهورء وهو المنصوص في الأمْ والإملاء» وقيل: هما كالولد 
لاستوائهما في التفقة والعتق بالملك. 

ومنع الشتهادة ونحوها حكاه المتولّي وغيره؛ والمذهب الأوّل 
بعد القبول» والله أعلم. 

قال الدّارمي: ولو رجع فاختلفا فقال الأب: رجعت بعد 
قبرل» وقال الابن: بل قبله فأيهما يصدّق؟ يحتمل وجهين. 

(واغْل) أنّ ما صحّحناه من الوجهين في أصل المسألة» وهو 
جواز الرّجوع قبل الإحرام هو الصّحيح عند المصنف وجاهير 
الأصحاب في الطريقين وشد الماوردي فصحّح منع الرجوع 
وفرق بينه وبين بذل الماء للمتيمّم» ثم رجع قبل قبضه بأنُ للماء 
بدلا وهو التَيمّم والله أعلم. 

(الحَالُ الرَابمٌ): أن يبذل له الولد المال» فهل يجب قبوله 
والحي؟ قااوخنان مشهرران؛ وذكر المصّف دليلهما. 

(أَْصّحُهُمًا): لا يجب؛ لأنه ما يمن به بخلاف خدمته بنفسهء 
والوجهان مرتبان على بذل الأجني المال» فإن أوجبنا القبرل مسن 
الأجني» فالولد أولى وإلا فوجهان. 

(الأصّحَ): لا يجب, ولو بذل المال للمعضوب أبوه: فهل هو 
كبذل الأجني؟ أم كبذل الولد؟ فيه احتمالان ذكرهما إمام 
الخرمين. 

(أَصّحُهُمَ): كالولد لعدم المنة بينهما غالبّاء وهذا الذي 
ذكرناه في بذل الطاعة كله مفروضٌ فيما إذا كان الباذل يحج 
راكب» فلو بذل الابن ليحج ماشيًا ففي لزوم القبول وجهان. 


(أْصّحُهُمَا): لا يلزم؛ قال الشيخ أبو محمّدٍ الجويني وغيره: 
هما مرتبان على الوجهين في وجوب استئجار الماشي وهنا الأول 
منع الوجوب؛ لأنه يش عليه مشي ولده؛ وفي معناه الولد إذا 
أطاع - وأوجبنا قبوله - ولا يجيء الترتيب إذا كان المطيع أجنيباء 
فالحاصل أن الأصمّ أنه لا يجب القبول إذا كان المطيع ماشيًا أبَا 
أو ولدًا ويجب إذا كان أجنيمًا. 

وإذا أوجينا القبرل - والمطيع ماش - فذلك إذا كان له زادٌ 
تناز يكن فزن عان الكسه ا طريفه» فلي رجرب الفون 
وجهانء حكاهما إمام الحرمين وغيره؛ لأنّ الكسب قد ينقطع» 
فإن لم يكن مكتسبًا وعوّل على السّؤالء قال الإمام: فالخلاف 
قائم على الترتيب» وأولى بآن لا يجب. قال: فإن احتاج إلى 
ركوب مفازةٍ ليس بها كسب ولا سؤال ينفع؛ لم يجب القبول بلا 
خلافي؛ لأنه يحرم التغرير بالنفس على الابن المطيع؛ فإذا حرم 
ذلك عليه استحال وجوب استنابته والحالة هذه وذكر المصنف 
والجمهور في اشتراط الزّاد والرّاحلة للمطيع وجهين من غير 
ترتيبي» وعدّل المتولّي الرجوب بِأنّ المطاع صار قادرًا فلزمه الحج 
كمن كان معه مال ولا يكفيه لحجج فرض» ووجد من يحج بذلك 
المال» يلزمه الاستتجار لتمكنه. 

(فرع): قال أصحابنا: إذا أفسد المطيع الباذل حجّه انقلب 
إليه» كما سيآتي في الأجير إن شاء الله تعالى. 

(فرع): قال الدّارمي: إذا بذل الولد الطاعة لأبويه فقبلا 
لزمه» ويبدأ بآيُهما شاء» قال: وإذا قبل الوالد البذل لم يجز له 
الرجوع. 

(فرع): قال أصحابنا: وإذا كان على المعضوب حجّة نذر أو 

(فرع): قال أصحابنا: لا يجزئ الحيجّ عن المعضوب بغير إذنه 
بخلاف قضاء الدّين عن غيره؛ لأنّ الحجّ يفتقر إلى النية» وهو أهل 
للإذن بخلاف الميّتء وفيه وجةٌ ضعيف أنه يجوز بغير إذنه. 

حكاه المتولي عن القاضي أبي حامدٍ المرّوزي» وحكاه أيضًا 
الرافعي» وهو شاذَ ضعيف» واتّفق أصحابنا على جواز الحجّ عن 
الميِتَء ويجب عند استقراره عليه سواءً أوصى به أم لا ويستوي 
فيه الوارث والأجني كالدين» قال المتولي: ويخالف ما لو كان 
على الميّت عتق رقبةٍ فاعتقها أجني» فإنه لا يصحّ على أحد 
الطريقين؛ لأنّ العتق يقتضي الولاء» والولاء يقتضي الملك» 
وإثبات الملك بعد موته مستحيل. 

(وَأَما) صحّة الحجّ فلا تقتضي ثبوت ملك له قال أصحابها: 


ا سس سمس 0 ما 


تجوز الاستنابة عن الَيّتَ إذا كان عليه حجّةٌ وله تركة» وسياتي 
تفصيله في كتاب الوصايا إن شاء الله تعالى. 

(وَأَمَّا) المعضوب فتلزمه الاستنابة سواءً طرأ العضب بعد 
الوجوبء أو بلغ معضوبًا واجدًا للمال» ولوجوب الاستنابة 
صورتان سبق بيانهماء واللّه أعلم. 

(قَرْعٌ): قال المتوني: المعضوب إذا كان من مكة:» أو بينه 
وبينها دون مسافة القصرء لا يجوز أن يستنيب في الحج؛ لأنه لا 
تكثر المشقّة عليه في أداء الحجّ» ولهذا لو كان قادرًا لا يشترط في 
وجوب الحج عليه الرّاحلة. 

(فرع): قال أصحابنا: إذا طلب الوالد المعضوب العاجز عن 
الاستئجار من الولد أن يحجّ عنه. استحب للولد إجابته ولا 
تلزمه إجابته ولا الحج بلا خلافيء قال المتوني وغيره: والفرق 
بينه وبين الإعفاف وهو التزويج فإنه يلزم الولد عند حاجة الأب 
على المذهبء وأنه ليس على الوالد في امتناع الولد من الحج 
ضررٌ؛ لأنه حقّ الشرع» فإن عجز عنه لم يأثم» ولا يجب عليه 
بخلاف» الإعفاف. فإنه حقّ الأب واضطراره عليه فهو شبيةٌ 
بالتفقة» والله أعلم. 

(فرع): قال المتولّي: لو استاجر المطيع إنسانا لبحجّ عن 
المطاع المعضوب فإن كان المطيع ولذًا فالمذهب أنه يلزم المطاع 
الحجء وإن كان أجنبيًاء وقلنا: يجب الحج بطاعة الأجنبي» 
فوجهان: 

(أحدهما): يلزمه؛ لأنه وجد من يطيعه» فصار كما لو بذل 
الطاعة بنفسه. 

(والثاني): لا؛ لآنّ هذا في الحقيقة بذل مال» ولايجب الحج 
ببذل الأجني المال» وهذا إذا قلنا بالمذهب: إن بذل الأجنيّ المال 
لايجب قبوله. وقد جزم الشّيخ أبو حامدٍ والمحاملي وصاحب 
الشامل وغيرهم باللزوم فيما إذا كان المطيع ولدًا. 

(فرع): إذا كان للمعضوب مال» ولم يستأجر من يحجّ عنه 
لامتناعه» فيه طريقان: 

(أحدهما): أنّ فيه وجهين كالوجهين السابقين فيما إذا امتنع 
المطاع من الإذن للمطيع الباذل للطّاعة» وبهذا الطريق قطع 
الفوراني والبغوي وغيرهما من الخراساتيين. 

(والثاني): لا يستأجر عنه وجهًا واحدًا قال صاحب البيان: 
وبه قطع العراقيون من أصحابناء والفرق بينه وبين الإذن للمطيع 
اْاللسموي غرعاق تاشر الامتعبار يان رسفم اله 

(فرع): قال أصحابنا: يشترط أن ينوي الباذل للحج عن 


المعضوب. 

(فرع): إذا بذل الولد الطاعة وقبلها الأب ثم مات الباذل 
قبل الحج. 

قال الدارمى ': إن كان قدر على الحج فلم يحج قضى من 


ماله؛ وإن كان لم يقدرء فلا شيء عليه» قال: وعلى قول من قال: 
للباذل الرّجوع يقوم ورثته مقامه في اختيار الرجوع» وهذا الذي 
قاله من وجوب قضائه من تركة الباذل فيه نظرُء وهو محتمل. 

(فرع): قال الدّارمي وغيره: يلزم الباذل أن بحج من الميقات» 
فإن جاوزه لزمه دم وكذا كل عمل يتعلق به فدية. 

«فرع): قال أصحابنا: وشروط الباذل الذي يصح م بذله 
وعتاب اللخ أربعة: 

(أَحَدُهَا): أن يكون من يصمح منه أداء حجّة الإسلام بنفسه. 
بآن يكون بالعًا عاقلاً حرًا مسلمًا. 

(والثاني): كونه لا حج عليه. 

(والثالث): أن يكون موثوقا ببذله له. 

(والرابع): أن لا يكون معضوبًاء وقد سبق يان هذه 
الشتروط وقد أخذ المصنّف بإيضاحهاء فاردت التبيه عليها مفردة 
لتحفظ» قال الترخسي: وذكر القفَال مع هذه الشروط شرطًا 


آخر» وهو بقاء المطيع على الطاعة مدّة إمكان الحج؛ فلو رجع 


قبل الإمكان» فلا وجوبء كما إذا استجمع أسباب الاستطاعة في 
حقّ نفسهء ففات بعضها قبل إمكان الحج» فإنه يسقط الوجوب» 
ولا نقول: إنْه لم يجبء واللّه أعلم. 
فرع 
مذاهب العلماء لي وجوب الحج على المعضوب» 
إذا وجد مالاً وأجيرا باجرة المثل 

قد ذكرنا أن مذهينا وجوبه» وبه قال جمهور العلماء منهم 
علي بن أبي طالب والحسن البصري والثوري وأبو حنيفة وأحمد 
وإسحاق وابن المنذر وداود» وقال مالك: لا يجب عليه ذلك» ولا 
يجب إلا أن يقدر على الحج بنفسه. 

واحتجّ بقوله تعالى: لوََنْ لَْسَ للإنسَان إلأأمَا سَعَى» 
وقوله تعالى: وَل عََى لاس حاتت مَنْ اسْعَطاع إل 
سَبيلاً» وهذا لا يستطيع وبأنها عبادة لاتصح فيها النيابة مع 
القدرة» فكذا مع العجز كالصّلاة. 

واحتجّ أصحابنا بحديث ابن عبّاس: دن امرَآة مِنْ خَنعَمَ 
قَالَت: ا سول الله إن َريضّة اللو في الح عَلَى عاد فرت 
بي سبحا عبرا لا يت عَلَى الاحِلَه نج عنْه؟ قَال: نعم. 


وَذلِكَ في حَجَّةٍ الرّدَاع» رواه البخاري ]١441[‏ ومسلمٌ 
:3 ]. 

وعن أبي رذين العقيلي أنه أتى الن ل نقال: 0 
شيخ بير لا يَسَْطِيمٌ احج وَلا العمْرَةَ وَلا الظَعْنَ قَالَ: حُحّ 
بيك وَاغْتَمِر» رواه أبو داود[ه ا 0 
والنسائي [+*1] وقال الترمذيئ: حديث حسنٌ صحيح. 

0 رضي الله عنه: «أنْ جَاريَة شاب مِنْ حَنْمَمَ 
لنبئ يكل فَقَالَتْ: إذ أبي شيخ كبر قذ أن وقد أذرة 
ا َهَلْ يُجْرَئُ عَنْهُ أنْ أَوَدْيَ عَنْهُ؟ قَالَ: 
نَمَمْ فَأَدي عَنْ أبيك؛ رواه أحمد [515] واليَّرمذيَّ [186]ء 


اسْتفتت 


بن الزبير رضي الله عنهما قال: «جَاءَ رَجُلّ 
حنم إلى سول اللو 6 فقال: إن أبي أذرَكهُ الإسْلامٌ وَهُوَ 
شيخ كيد لايَسْئطِيمُ كوب الرُخلء وَالمَج توب عله 
أنَأَحْجْ عَنْهُ؟ قَالَ أنت أكَبرُ وَلَدِو؟ قَال: نعي قَالَ : أذايت لو كا 
عَلَى أبيلك دين فقصَيتُ عَنهُ أكَانَ ذلك يُجْزِءئُ عَنَة؟ قَال: لَه نعم 
قَالَ: امجح 2 رواه أحمد [لالالا؟] والنسائيّ [4"؟]. 

والجواب عن قوله تعالى: لون لَيْسَ للإنسّان إل ما سَعَى # 
اله وج من للنموب لني وهر زدل كال والاسعيان عد 
قوله تعالى: مَنْ اسْتطاعَ ‏ أن هذا مستطيعٌ بماله» وعن القياس 
على الصّلاة أنها لا يدخلها المال والله أعلم. 

فرع 
4 مذاهبهم ي المعضوبء إذا لم يجد مالاً يحجّ به 
غيره؛ فوجد من يطيعه 

قد ذكرنا أن مذهينا وجوب الحجج عليه. 

وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: لا يجب عليه ودليلنا ودليلهم 
يعرف ما ذكره المصنف مع ما ذكرته في الفرع قبله. 


فرع 
مذاهبهم فيما إذا أحج المعضوب عنه؛ ثم شفى 
وقدر على الحج بنفسه 


قد ذكرنا أن الصّحيح من مذهبنا أنه لا يجزئه. وعليه أن يحجّ 
بنفسه ونقله القاضي عياض عن جمهور العلماء. وقال أجمد 
وإسحاق: يجزئه. 


َال انف -رحمه الله تعالى-: (وَادُْمَحبَُ لِمَنْ وجب 
عَلَيِْ احج بنَقْسِه أو بِغَيْرِِ أن يُقَدمَهُ لقوله تعالى: لفَاسْتَقُوا 


الْمَيْرَات» وَلأَنهُ إذَا حر عو لِلْعَوَاتٍ بحَوَأوث لمر 
وَيَجُورُ أن يُوَخْرَهُ مِنْ سَةٍ ة إلى سَندَ؛ لأنْ فريضّة الج تَرَلَتْ سَنْة 
ست دأ الع إلى سن عر بن عر ره قد + 
يَجُرْ التأخي” لَمَا أَخْرمُ). 

(المرع: قوله: من غير عذر قد ينكره فيقال: إن الني كه 
م يفتح مكة وم يتمكّن من الح إل ني سنة ثمان» وظاهر كلام 
لصتف أنه ميحج من حين نزلت فريضة الحج» وهذا اعتراضَ 
فاسذ؛ لأنّ مراد المصنف أن الني يك كن سنة ثمان وسئة قسع 
وتمكن كثيرو ون من أصحابه. ولم يحج ويحجوا إل سنة عشره ول 
يقل المصنف إنه تكن من سنة ست. 

(أما أحكام الفصل): ففيه مسألتان: 

(إِحْدَاهُمَا): المستحبّ لمن وجب عليه الحجمّ بنفسه أو بغيره 
تعجيله؛ لما ذكره المصنف. ولحديث مهران بن صفوان عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كل: «مَنْ أَرَادَ الحَجْ 
تَليْمَجَل» رواه أبو داود ]١7757[‏ بإسناده عن مهرانء ومهران 
هذا مجهرل. قال ابن أبي حاتم: ستل أبو زرعة عنه فقال: لا 
ان 

(لنيْة: إذا وجدت شروط وجوب المج وجب التراخي 
على ما نص عليه الشّافعي» واتفق عليه الأصحاب إلا المزني» 
فقال: هو على الفور فعلى المذهب يجوز تأخيره بعد سنة الإمكان 
مالم يخش العضبه فإن خشيه فوجهان: مشهوران في كتب 
الخراسانيين» حكاهما إمام الحرمين والبغوي والمتولي وصاحب 
العدّة وآخرون» وقال الرّافعي. 

(أْصّحَهُمًا): لا يجوز؛ لأنّ الواجب الموسّع لا يجوز تأخيره 
إلا بشرط أن يغلب على الظَنّ السّلامة إلى وقت فعله. وهذا 
مفقودٌ في مسألتنا. 

«والثاني): يجوز؛ لأنّ أصل الح على التراخي؛ فلا يتغيّر 
بأمر محتمل قال المتولي: وجري هذان الوجهان فيمن خخاف أن 
يهلك ماله. هل له تأخير الحجّ أم لا؟ والله أعلم. 


فرع 
مذاهب العلماء 2 كون الحج على الفور 
أو التراخي 


قد ذكرنا أن مذهبنا أنه على التراخي؛ وبه قال الأوزاعيّ 
والوري ومحمد بن الحسنء ونقله المأوردي عن ابن عباس وأنس 
وجابر وعطاء وطاوس رضي الله عنهم وقال مالك وأبو يوسف: 
هو على الفورء وهو قول المزني كما سبق» وهو قول جمهور 


المجموع - 


أصحاب أبي حنيفة؛ ولا نص لأبي حنيفة في ذلك. 

لي ا لرَآَتِمُوا الحَجْ وَالعُمْرَة لِنو» وهذا 
أمرّ والأمر ية2 يقتضي الفورء وبحديث ابن عباس السابق في هذا 
الفصل: ١مَنْ‏ را الج فيج وبالحديث الآخر السابق: «مَن 
َمْيَمْتَنهُ من الحَجَ حَاجَة أ مَرَضْ حَابِس أو سْلْطَانٌ جَائرٌ 
يمت إن شا يَهُودا أرْنَصْرَاياة؛ ولأنها عبادة تجهب الكفارة 
بإفسادهاء فوجبت على الفور كالصّوم؛ ولأنها عبادة تعلق بقطع 
مسافةٍ بعيدة كالجهاد. قالوا: ولأنّه إذا لزمه الحجّ وأخره إِمّا أن 
3 تقولوا يموت عاصيّاء وإمًا غير عاص. 

(فَإنْ ُلتم): ليس بعاص خرج لمج عن كونه واجبًا وإن. 

١ق‏ عاصء فآمًا أن تقولوا عصا بالموت أو بالتاخير, ولا 
يجوز ان يعصي بالموت؛ إذ لا صنع له فيه فثبت أنه بالتأخيره 
فدل على وجوبه على الفور. 

راختع الكثاني والأضحات :بان تريضة المج برت يعد 
المجرة» وفتح رسول الله يك مكة في رمضان سنة ثمانء 
وانصرف عنها في شوّال من سنته واستخلف عتاب بن أسيلره 
فاقام النّاس الحجّ سئة ثمان بامر رسول الله يل وكان رسول 
الله يل مقيمًا بالمدينة هو وأزواجه وعامّة أصحابه؛ ثمّ غزا غزوة 
تبوك في سئة تسعء وانصرف عنها قبل الحج. 

فبعث أبا بكر رضي الله تعالى عنه فأقام الناس الحجّ سنة 
تسمء ورسول الله كه هو وأزواجه وعامّة أصحابه قادرين على 
الحجّ غير مشتغلين بقتال ولا غيره؛ ثم حج الني يك بأزواجه 
واسمان كل به عثر كذل عاق وان ا يرن هيا الطل 
التائي وتعيورا الأصساية 

قال البيهقي: وهذا الذي ذكره الشافعيّ ماخوذ من الأخبار 
قال. 

(َأَنَا) نزول فرض الح بعد المجرة فكما قال. 

واستدل أصحابنا له بحديث كعب بن عجرة قال: «وَقفً 
علي وَسُولُ ال يل بلحدييَق وَرأسِي يََهَافَتُ قَمْلاء فَقَالَ: 
يُؤْذِيُكَ هَوَامُك؟ قلْت: : نََمَْا سول الل 

قَالَ أبْو دَاوُد: فَقَالَ: قَذ آذَاكَ هَوَامٌ رأسيك؟ قَالَ: نَمَمْء قَالَ 
َاحْلِقْ رسك قال فَفِي نَرَنَتْ َه الآيَةٌ: لفْمَنْ كان مِنكُمْ 
مَريضًا أَؤْ به أَذَى مِنْ رَأْسِه فَفِدْيَة» إلى آخره' رواه البخاري 
[17] مسلمٌ [1101]. 

قال أصحابنا: فثبت بهذا الحديث أن قوله تعالى: #وَأَتَمُوا 
الْحَجْ وَالعُمْرَةَ له فَإِنْ أُخْصررْتمْ قَمَا اسْتَيِسَرَ مِنَ الذي ولا 


كتاب الحج 


لوا روسكم حنّى يب الذي مَحِلَهُ من كان نْكُمْ مرِيضًا 
ر به أَذّى بِنْ رَأسو» إلى آخرها نزلت سنة ست من ال هجرة 
وهذه الآية دالةَ على وجوب الحج» ونزل بعدها قوله تعالى: 
لرَأَقِيمُوا الصّلاةً وَآتُوا الوَكَاة4. 

وقد أجمع المسلمون على أنّ الحديبية كانت مسنة ست من 
الهجرة في ذي القعدة وثبت بالأحاديث الصحيحة واتفاق العلماء 
أن الب يا يكل غزا حنينًا بعد فتح مكة؛ وقسّم غنائمها واعتمر من 
سنته في ذي القعدة» وكان إحرامه بالعمرة من الجعرانة» ولم يكن 
بقي بينه وبين الح إلا يام يسيرة» فلو كان على الفور لم يرجبع 
من مكة حتى يحجج مع أنه هو وأصحابه كانوا حينئل موسرين» 
فقد غنموا الغنائم الكثيرة ولا عذر لهم ولا قتال ولا شغل آخرء 
وإنّما آخره يل عن سنة ثمان بيانًا لجواز التأخير» وليتكامل 
الإسلام والمسلمون؛ فيحيجٌ بهم حجّة الوداع؛ ويحضرها الخلق 
لّوا عنه الناسء ولهذا قال في حجّة الوداع : طلبَلُمْ الشَاهِدُ 
نْكُمْ الحَائِب وَلْتَْخدُوا عي منَاسِكَكمْ) ونزل فيها قوله تعالى: 
<اليرْمٌ أَكمَلْت لَكُمْ دب 

قال أبو زرعة الرّازي فيما رويناه عنه حضر مع رسول الله 

حجّة الوداع مأثة ألفي وأربعة عشر ألقًَا كلّهم رآه وسمع 
منه» فهذا قول الإمام أبي زرعة الّذي لم يحفظ احدٌ من حديث 
رسول الله كَلْةِ كحفظه. ولا ما يقاربه. 

(فَإِنْ قيل) إِنْما أنخره إلى سنة عشر لتعذر الاستطاعة لعدم 
اراد والراحلة؛ أو الخوف على المديئة والاشتغال بالجهاد. 

(فَجَوَابَةُ) ما سبق قريبًا. 

يرك 0 «نهينا 
أن نَسْآَلَ رَسُولَ الله يله عَنْ ف شَيْء فَكَانَ يُنْجبنَا أذيَجِيءَ 
الرَجُلٌ مِنْ أَهْل البَاِية دي الماقل اَن شم فجَادهُ جل 

ين أَهْل البَادية فقال: َا محمد ناا َسُولُك فَرَعَمَ نا أنك َعم 
أذ الله أَرْسَلَكَ ثَالَ: صَّدَقَ قَالَ: فَمَنْ حَلّنَ السَمَا؟ قَالَ الأْفُ 
َال فَمَنْ خَلْنَ الآَرْض؟ قَالَ: اللّكُ قَالَ: ََنْ نَصب هاوه 
الجبال؟ وَجَمَلَ فِيهَا ما جَمَل؟ قَالَ: اللّدُ قَالَ: بلي خَلَْ 
الكَمَاءً وَحخَلْنَ الأْض وَنَصّبّ هه الجبَالَ آنه أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: 
َع قال وَوَعمْ وسْولك أذ عَلّنَا حنسن لراك في يريا 
وَلَيْلَيناه قَالَ: صدّق. 

قَالَ: بالْذِي أز ِسَلَكَ آللّهُ أَمَرَاَ بِهَدَا؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: وَرْعَم 

سُوَلُكَ أن ؛ علَينازكَاة في أَمْوَانَاء قَالَ صَدَقَء قَالَ: فَبِالِْي 
57 آللّهُ أَمَوَكَ هَذَا؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ: وَرَعَمَ وَسُوَنْكَ أن عَيَنَا 


صَوْمَ شَهْر رَمَضَانَ في سَنَينَاء قَالَ: صّدَقَ» قَال: فَبِاَلّذِي أَرْسَلّك 
اللذائرة و4 قال نقة؟ قارع وكرلك أذ مانس 
اليو مَنْ اسسمَطَاعٌ لي سَبيلاً قَالَ: دَق رواه مسلمٌ [؟1] في 
صحيحه في أوّل كتاب الإيهان بهذه الحروفء وروى البخاريّ 
[؟1] أصله. 

وف رواية البخاري: أن هذا الرّجل ضمام بن ثعلبة»؛ وقدوم 
ضمام بن ثعلبة على الني بك كان سنة خمس من الهجرة: قاله 
محمد بن حبيبي وآخرونء وقال غيره سنة سبع وقال أبو عبيد: 
سنة تسعء وقد صرح في هذا الحديث بوجوب الحج. 

واحتجّ أصحابنا أيضًا بالأحاديث الصّحيحة المستفيضة: «أَنّ 
رَسُولَ الله يكل آمَرَ في حَجّةٍ الوداع مَنْ لَمْ يَكْنْ مَعَهُ هَذيُ 
الإخرام بالج ويَجْعلهُ عُمْرَةه» وهذا صريحٌ في جواز تأخير 
الحج مع التمكن. 

واحتجّ أصحابنا أيضًا بأنه إذا آخره من سنةٍ إلى سنةٍ أو أكثرء 
وفعله يسمّى مؤدَيًا للحي لا قاضيًا بإجماع المسلمين» هكذا نقل 
الإجماع فيه القاضي أبو الطَيّب وغيره؛ ونقل الاتفاق عليه أيضًا 
القاضي حسينٌ وآخرون ولو حرم التاخير لكان قضاءً لا أداء. 

(َِنْ قَانُوا) هذا يتتقض بالوضوء؛ فإنه إذا أخره حتّى خرج 
وقت العلؤة؛ ثم فعله كان أداءً مع أنه يأثم بذلك. 

(قلنا): قد منع القاضي أبو الطّيّب كونه أداءً في هذه الحالة. 

وقال: بل» هو قضاءٌ لبقاء الصّلاة؛ لأنه مقصودٌ لها لا لنفسه 
وجوابٌ آخر وهو أن الوضوء ليس له وقتُ محدودٌء فلا يوصف 
بالقضاء بخلاف الحجج» وقد تقرّر في الاصطلاح أنّ القضاء فعل 
العبادة خارج وقتها المحدود. 

واحتيجّ أصحابنا أيضًا بأنه إذا مكن من الحجّ وأخره ثم 
فعله لا ترد شهادته فيما بين تأخيره وفعله بالاتفاق. ولو حرم 
لردّت لارتكايه المسيء؛ قال إمام الحرمين في الأساليب: أسلوب 
الكلام في المسألة أن تقول: العبادة الواجبة ثلاثة أقسام: 

(أَحَدُهَا): ما يجب لدفع حاجة المساكين العاجزة وهو الرّكاقه 
فيجب على الفورء لأن المعنى من مقصود الشّرع بها. 

(والثاني): ما تعلّق بغير مصلحة المكلّفء وتعلّق يأوقات 
شريفةٍ كالصّلاة وصوم رمضان. فيتعيّن فعلها ني الأوقات 
المشروعة لا؛ لأنَ المقصود فعلها في تلك الأوقات. 

(والثالث)عيادة تعترق العمر وتبسظ عليه سحقيقة وحكمًا 
وهو الإيمان فيجب التّدارك إليه ليثبت وجوب استغراق العمر 


به. 


(والرابع): عبادة لا تعلق بوقتي ولا حاجة ولم تشرع 
مستغرقة للعمرء وكاتت مرّةٌ واحدةً في العمرء وهي الحيّ» فحمل 
أمر الشرع بها للامتثال المطلق» والمطلوب تحصيل الحجج في الجملة 
وهذا إذا فاتت الصّلاة كان قضاؤها على التراخي لعدم الوقت 
المختص. وكذا القياس في صوم رمضان إذا فات لا يختص 
قضاؤه بزمان» ولكن تثبت آثارٌ اقتضت غايته بمدّة السنة» هذا كله 
إذا قلنا إنه بضني الفور» ولنا طريقٌ آخمرء وهو أن المختار أن 
الأمر - مجرّدًا عن القرائن - لا يقتضي الفورء وإنما اللقصود منه 
الامتثال الجرّد ومن زعم أنه يقتضي الفور نقلنا الكلام إلى 
أصول الفقهء ويمكن أن يقال: الحج عبادة لا تنال إلا بشق 
الأنفس ولا يعأتى الإقدام عليها بعينها بل يقتضي للتشاغل 
بأسبابها والنظر في الرّفاق والطّرق» وهذا مع بعد المسافة يقتنضي 
مهلة فسيحة لا يمكن ضبطها بوقتيء وهذا هو الحكمة في إضافة 
الحجّ إلى العمرء ويمكن أن يجعل هذا قرينة في اقتضاء الأمر بالحج 
للتراخي فنقول: الأمر بالحج إِمّا أن يكون مطلقاء والأمر المطلق 
لا يقتضي الفور وإمّا أن يكون معه ما يقتضي التراخي كما 
ذكرناهء هذا كلام إمام الحرمين رحمه اللّه. 

(وأما) الجواب عن احتجاج الحنفيّة بالآية الكريمة وأنّ الأمر 
يقتضي الفورء فمن وجهين: 

(أحَدَهُمًا): أكثر أصحابنا قالوا: إنّ الأمر المطلق المْجرّد عن 
القرائن لا يقتضي الفورء بل هو على التراخي» وقد سبق تقريره 
في كلام إمام الحرمين» وهذا الذي ذكرته من أنّ أكثر أصحابنا 
عليه هو المعروف في كتبهم في الأصولء ونقله القاضي أبو الطيّب 
في تعليقه في هذه المسألة عن أكثر أصحابنا. 

(والثاني): أنه يقتضي الفور» وهنا قرينة ودليلٌ يصرفه إلى 
التراخيء وهو ما قدّمناه من فعل رسول الله لع وأكثر أصحابه 
مع ما ذكره إمام الحرمين من القرينة المذكورة في آخر كلامه. 

(وَأَمَا) الحديث: «مَنْ أَرَادَ الج فَلْيمَجّل1. 

(فَجَوَابَةُ) من أوجه: 

(أَحَدُهَا): أنه ضعيف. 

(والثاني): أنه حجّةٌ لناء لآنه فرّض فعله إلى إرادته واختياره 
ولو كان على الفور لم يفوّض تعجيله إلى اختياره. 

(والثالث): أنه أمر ندب جمعا بين الأدلة. 

(وَأمَا) الجواب عن حديث: اقَلَيِمْت إِنْ شَاءً يَهُروِبًا؛ فمن 
أوجه: 
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(أَحَدُهَا): أنه ضعيف كما سبق. 


(والثاني): أن الدّمٌ لمن آخره إلى الموت؛ ونحن نوافق على 
تحريم تأخيره إلى الموت؛ والّذي نقول جوازه هو التاخير بحيث 

(الثالث): أنه محمول على من تركه معتقدًا عدم وجوبه مع 
الاستطاعة» فهذا كافرٌء ويؤيّد هذا التأويل أنه قال: «قَلِيَمُت إِنْ 
شَاءً يَهُودِيًا أو نَصْرَانياه وظاهره أنه يموت كافراء ولا يكون ذلك 
إلا إذا اعتقد عدم وجوبه مع الاستطاعة وإلاّ فقد أججعت الأمّة 
على أنّ من تمكن من الحم فلم يحجّ ومات لا يحكم بكفره؛ بل 
هو عاص» فوجب تأويل الحديث لو صم والله أعلم. 

(وَاجَوَابُ) عن قياسهم على الصّوم 
فعله مضيّقًا بخلاف الحجج. 

(وَامجَوَابُ) عن قياسهم على الجهاد من وجهين: 

(أحَدهُمَا): جواب القاضي أبي الطَيِبٍ وغيره: لا نسلّم 
وجوبه على الفور بل هو موكول إلى رأي الإمام بحسب المصلحة 
في الفور والتراخي. 

(والثاني): أن في تأخير الجهاد ضررًا على المسلمين بخلاف 
الحج. 

(وَالجْوَابُ) عن قوهم: إذا أخره ومات هل يموت عاصيًا أنّ 
الصّحيح عندنا موته عاصيّء قال أصحابنا: وإنما عصى لتفريطه 
بالتأخير إلى الموت. وإنما جاز له التأخير بشرط سلامة العاقبة 
كما إذا ضرب ولده أو زوجته. أو المعلم الصّىء أو عزرّر السّلطان 
إنسانا فمات. فإنْه يجب الضّمان؛ لأنه ارو بسلامة العاقبة» 


والله أعلم. 


أن وقته ِ فضي فكان 


يد فقن 
قَالَ المصَنْفُ ا ال ا 
يَحْْ حنَى مَاتَ نظت فَإِنْ مَات قَبلَ أن يتَمَكْنَ من الآدّاء فَسَقَط 
فض وَلَمْ يجب القَضَاكُ وَقَالَ أبو يَسْيَى البِلْجِي يجب 
القَضاءٌ 


مه 


وَأَخَرجَ يأبو إسْحَاقَ نص الشَافِعِي رحمه الله فَرجَعَ 
عنهة. 

وَالدَلِيلُ عَلَى أَنْهُ يُسقط أَنْهُ هَلَكَ ما ما نَملّقَ به الفَرْضُ قَبِلَ 
التمَكْنٍ من الآدَاء مقط الفَرْضُ» هما لَوْ هلك النمسَابْ ب قَبِلَ أن 
تكن من إخرَاج الزكاق وإ مات بهد التمَكْنٍ مِنَ الا لَمْ 
يَسْقْط الفَرْضٌ وَيَجب قَضَاوُهُ مِنْ ركد لِمَا رَوَى بُرَيْدَة قالَ: 
«أنَت اللي يله امه مَقَالَت: يا وَسُولَ الل إن أي مَانت وَلَمْ 
نَحُيْ قَالَ: حُجي عَنْ أمكر»؛ وَلَأنهُ حو َدحْلهُ لاه لَرمَهُ فِي 
خَال لياق فلم سقط اموس كَديْنٍ الآدمِي» وَيَجب قَضَاوُهُ عَنهُ 


ين الميقاسر؛ لأن احج يَجِبُ مِنَّ الميقاتيء وَيَجِبُ مِنْ رَأس المال؛ 
أنه ين وَاجب» فَكَانَ 8 َأ الال كَدَيْن الآدَمِيٌ وَإِنْ اجْتَمَعَّ 
م وير لقي وَالتركَةُ لايعٌ لَهْمَا فَفِيهٍ الأَمْرَالُ الكلامَةٍ 
التي ذَكرَْاهَا في آخير الرْكَاوٍ). 

(الشرح): قي بريه روه ا 1111 

وف الفصل مسائل: 

(إِخْدَاهَا): إذا وجب عليه الحج» فلم يحجّ حنّى مات - فإن 
مات قبل تمكنه من الأداءء بأن مات قبل حج الناس من سنة 
الوجوب - تبيّنا عدم الوجوب لتبيّن علامة عدم الإمكانء هكذا 
نص عليه الشّافعي» وقطع به الأصحابء وكان أبو يحيى البلخيّ 
من أصحابنا يقول: يجب قضاؤه من تركته» ثم رجع عن ذلك 
حين أخرج إليه أبو إسحاق المروزي نص الشافعي كما ذكره 
المصئف ودليله في الكتاب. 

وإن مات بعد التمكن من أداء الحجّ بأنّ مات بعد حجج 
الناس استقرٌ الوجوب عليهء ووجب الإحجاج عنه من تركته. 

قال البغوي وغيره: ورجوع الناس ليس معتبرًا إنما المعتبر 
إمكان فراغ أفعال الحجّ حتى ولو مات بعد اتتصاف ليلة النحر 
ومضى إمكان السّير إلى منى والرّمي بها وإلى مكة والطواف بها 
استقرٌ الفرض عليه؛ وإن مات أو جن قبل ذلك لم يستقر عليه 
وإن هلك ماله بعد رجوع الناس أو بعد مضي إمكان الرجوع 
استقرٌ عليه الحج» وإن هلك ماله بعد حجّهم وقبل الرّجوع أو 
إمكانه فوجهان. 

(آَصَّحُهُمَا): أنه لا يستقرٌ؛ لأنه يشترط بقاؤه في الذهاب 
والرّجوع: وقد تبينا أن ماله لا يبقى إلى الرّجوع. 

هذا حيث نشترط أن يملك نفقة الرجوع فإن لم نشترطها 
استقرٌ بلا خلافم ولو أحصروا وأمكنه الخروج معهم. فتحتّلواء 
ل يستقرَ عليه الحج» لأنا تنا عجزه وعدم إمكان الحجّ هذه 
السّنة» فلو سلكوا طريقًا آخر وحجّوا استقرَ عليه الحج» وكذا لو 
حجّوا في السّنة الى بعدها إذا عاش وبقي ماله. 

(الكانِيَة): قال أصحابنا: حيث وجب عليه الحجّ وأمكنه 
الأداء» فمات بعد استقراره يجب قضاؤه من تركته كما سبق» 
ويكون قضاؤه من الميقات» ويكون من رأس المال لما ذكره 
المصتفء هذا ذا لم يوص به. 

فإن أوصى بأن يحج عنه من الثلث أو أطلق الوصيّة به من 
غير تقبيدٍ بالثلث ولا برأس المال» فهل يحي عنه من الثلث؟ أم 
من رأس المال؟ فيه خلافٌ مشهورٌ في كتاب الوصيّة» فإن كان 
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هناك دين آدمئّ وضاقت التّركة عنهماء ففيه الأقوال الثلاثة 
السابقة 557 الزّكاة. 

(أْصّحهًا): يقدّم الحج. 

(والثاني): دين الآدمي. 

(والثالث): يقسّم بينهما. 

وقد ذكر إمام الحرمين والبغوي والمتولّي وآخرون من 
الأصحاب قولاً غريبًا للشافمي» أنه لا يحج عن اميت الحجّة 
الواجبة إلا إذا أوصى بهاء فإذا أوصى حي عنه من الثلث» وهذا 
قولٌ غريبٌ ضعيفٌ جذا. 

وسنوضّح المسآلة في كتاب الوصيّة إن شاء اللّه تعالى» وهذا 
كله إذا كان للميّت تركة» فلو استقرٌ عليه الحجّ ومات ول يحجج 
ولا تركة له بقي الحجج في ذْته ولا يلزم الوارث الحسج عنه لكن 
يستحبٌ له» فإن حجّ عنه الوارث بنفسه أو استأجر من يحجّ عنه 
سقط الفرضء عن الميّتَء سواءٌ كان أوصى به أم لا؛ لأنه خرج 
عن أن يكون من أهل الإذن» فلم يشترط إذنه بخلاف المعضوب» 
فإنه يشترط إذنه كما سبق لإمكان أدائه» ولو حج عن المت 
أجني والحالة هذه جاز» وإن لم يأذن له الوارث» كما يقضي دينه 
بغير إذن الوارث ويبرأ اميت به. 

(لَالتَه: إذا وجب عليه الحجّ وتمكّن من أدائه واستقرٌ 
وجوبه؛ فمات بعد ذلك ولم يحج» فقد سبق أنه يجب قضاؤه. 
وهل نقول مات عاصيًا؟ فيه أوجةٌ مشهورة في كتب الخراسانيين. 

(أَصّحُهَا): وبه قطع جماهير العراقيّين» ونقل القاضي أبو 
الطب وآخرون الاتفاق عليه انه يمرت عاصيّاء واتفق الذين 
ذكروا في المسألة خلانًا على أن هذا هو الأصمّ» قالوا: وإنما جاز 
له التأخير بشرط سلامة العاقبة. 

(والثاني): لا يعصي لأنا حكمنا بجواز التأخير. 

(والشالث): يعصي الشّيخ دون الشابه لأنْ الشيخ يعد 
مقصّرًا لقصر حياته في العادة» قال أصحابنا: والخلاف جار فيما 
لو كان صحيح البدن» فلم محجّ حتى صار زمنا. ّْ 

(وَالآصّح) العصيان أيضًاء؛ لأنه فورّت الحج بنفسه كمالو 
ماتء فإذا زمن وقلنا بالعصيان فهل يجب عليه الاستنابة على 
الفور بخروجه بالتتقصير عن استحقاق التّرفيه؟ ولأنه قد صار في 
معنى الميّت؟ أم له تأخير الاستنابة؟ كما لو بلغ معضوبّء فإنّ له 
تأخير الاستنابة قطمًا؟ فيه وجهان. 

(أَصّحُّهُمًا): يلزمه على الفور. 

وعلى هذا لو امتنع وآخر الاستنابة» هل يجبره القاضي عليها 


ويستأجر عنه؟ فيه وجهان: 

(احَدهُمَا): نعم» كزكاة الممتنع. 

(وَأْصّحُهُمًا): لاء وقد سبق الوجهان» ونظائرهما قريبّاء فيما 
إذا بذل للمعضوب ولده الطّاعة فلم يقبل» هل يقبل الحاكم 
عنه؟. 

(الآصّم) لا يقبل» قال أصحابنا: وإذا قلنا: يموت عاصيًا 
فمن أي وقتي يحكم بعصيانه؟ فيه أوجة. 

(أَصّحُهًا): من السّنة الأخيرة من سني الإمكان. لآنّ التأخير 
إليها جائرٌ قال القاضي أبو الطَيّب وغيره: وهذا قول أبي 
إسحاق المروزي. 

(والثاني): من السّنة الأولى لاستقرار الفرض فيها. 

(والشالث): يموت عاصيّاء ولا يضاف العصيان إلى سنةٍ 

قال أصحابنا: وتظهر فائدة الخلاف في أحكام الدّئيا ني 
صور. 

(نها) أنّه لو شهد بشهادةٍ وم يحكم بها حتى مات, لم يحكم 
لبيان فسقه؛ ولو قضي بشهادته بين السّنة الأولى والأخيرة من 
سنى الإمكان - فإن قلنا عصيانه من الأخيرة - لم ينقض ذلك 
لكي أن فسقه لم يقارن الحكم: بل طرأ بعده فلا يؤثرء وإن 
قلنا: عصيانه من الأولى ففي نقضه القولان» فيما إذا بان أن ع 
الشّهرد كان مقارنًا للحكم: والله أعلم. 

هذا حكم الحجّ» ولو آخر الصّلاة عن أوّل الوقت الموسعء 
فمات في أثنائه فقد سبق أنه هل يموت عاصيًا؟ فيه وجهان. 

(الأصّحٌ): لا يموت عاصيًا. 

(وَالآصّح): في الحم العصيان؛ قال أصحابنا: والفرق أن 
آخر وقت الصّلاة معلومٌ وقريب» فلا يعد مفرطا في التاخير إليه» 
مع غابة الظنّ بالسّلامة بخلاف الحج» وقد سبق في كتاب مواقيت 
الصّلاة أنّ تأخير الواجب الموسع إنما يجوز لمن غلب على ظنه 
السّلامة إلى أن يفعل» فآمًا من لم يغلب على ظنه ذلك» فلا يحل 
له التأخير بلا خلافي والله أعلم. 

فرع 
مذاهب العلماء 4 الحج عن الميت 

قد ذكرنا أنّ مذهبنا أنّ من تمكن من الحم فمات يجب 
الإحجاج من تركته: سواءً أوصى به أم لاء وبه قال ابن عباس 
وأبو هريرة وقال أبو حنيفة ومالكٌ: لا يحج عنه إلا إذا أوصى به 


ويكون تطوعًا. 


دليلنا حديث بريدة المذكرر في الكتاب 
نه نت 

َال المْصَنْفُ -رحه الله تعالى-: (وَتَجُورٌ الابَةٌ في حَجّ 
الفُرْضٍ فِي مَوْضِعَيْن: 

(أحَدمُمًا): في حَق اميت إذّا مَات وَعَلَيْهِ حَح وَالدَلِيلُ عَلَيْهِ 
حَرِيث بُرَيْدَة. 
يَقَِرُ عَلَى اموت عَلَى الراحِلَةٍ 
لأ بِمَشَعَةٍ غير مُعْتَاد كارن وَالشتيخ خ الكبير. 

وَالدَلِيلُ عَلَيِهِ ا رَوَى ابن عباس رضي الله عنهما: 
بن حلمم أنَتا ابي يل فقَالت: 0 
الج عَلَى عِبَادِن أذركت أب جو لا سس أذ 
ينيك على اليلق أشي عنه؟ قال: نَعَمْ قَالْت أينقَعَُهُ 
ذَلِكَ؟ قَالَ: عَم كما لَرْكَان عَلَى أببك دَبِنْ فَُصِيْتِهتَقَمَها؛ 


(والثاني): فِي حَق مَنْ لا 


«أنّ امْرَة 
َا رسو الله إن َرريضّة الله في 


َلنْهُ أيسَ من احج به قََاب عَنْهُ غَْرهُ كَالَيْته وَفِي حَج 
التطَوع قَوْلان: 

(أحَدمُمَ): لا يَجُورٌ؛ لأنْهُ غيْرُ مُضْطر إِلَى الأمسينَابة فيك فَلَم 
تَجُرْ الأسينابَة فيه كالم“ 

(والثاني): لَه يجو مر اميم لأن كل عِبَادَةِ جَازت 
لَب في فَْضهًا جَارَت الاَه في تَفَِْا ادق ف فَإِنْ اسْتَاجَرَ 
مَنْ يموع عَنه وفلنا لا يَجُونُ فَإِن الح لِلْحَاي وَهَلْ يبحو 
الأجْرة؟ فيه قَوْلان: 

(احَدهُمًا): أَنَهُ لايَسْنَحِن لأن الْحَجْ قَذ الْمَقَدَ لَك قلا 
يمتح الأجثرة الصطروة. 

(والثاني ): يسْنَحِنُ لله لَم يَحْصُل لَه بِهَذَا الحَج مَنفعَةه أنه 
لَمْ سقط به عَنهُ فَرْضٌ وَلا حَصّلَ لَهُ بو نْوَابْ بخلافو الصرُورَق 
َك داك كذ سقط قن الاق ة. 
١‏ (قَأَم) الصّحِيِحٌ الَّذِي يَقَدِرُ عَلَى المبُوتٍ عَلَى الرَاحِلَق فلا 
تَجُودُ الابَة عنهُ في الحَجْ؛ لأن الفَرْضَ عَلَيْهِ في بده فلا يتَقِلُ 
الفَرْض إِلَى غَيْرِهِ إل في الَْضيع الذي وَرَدَسْ فيه الرُخْصّف وَهُرَ 
إذا يس وَبَقِيَ فيا مياه عَلَى الأآصْلء فَلا تَجُورُ النيابة عَنُْ فيه. 

١و‏ ا مريض» ينظ فيوء إن كان غير مَأيُوس له لَم يَجُرْ 
أذ بج عله غير أن لم يأ مِنْ فِعْلهِ بنَْسِه فَلا تَجُورُ 
لَه عَنهُ فيه كالصّحِيح إن َالَف وَأَحَيّ عَنْ نَفْسِو نم مات 
َل يِه عَنْ حَبة الإمثلام؟ 

(احَدهُمًا): 0 ت تنا ره 


فيه قولان: 


الحالء فلم يُجزِو كما لَوْ ىا ينه وَإنْ كان مُريضًا مَأَيُوسًا مِنَهُ 
جَارْت لابه عَنْهُ فِي الْحَجْ؛ لأا موس يه لانن الاي * 
البح الكبينَ كن أحَجْ عَنْ ته تم برأ ء مِنَ المرَضء قَفِيهِ 
طريقان: 
" «لعدقة): أله كاسنانة الى لياه روما فزلان: 

(والثاني): أنه يَلرَمُهُ الإغادة قَوْلة وَاجِدَا؛ لأنا ينا الخَطاً في 
الإيّاس» وَبخَالِفُ ما إِذَا كان غيْرَ مأيُوس مِنهُ قَمَّاتَ» لأَنَالَم 
ا ل ا ا 
فْصَارَ مَأْيُوسًا ينه ولا يَجُورُ أَنْ يكن مَأْيُوسًا مِنْه ثم يَصِر خَيْرَ 
مَأيُوس مِنْهُ). 

(الشرح): حديث بريدة وحديث ابن عبّاس صحيحان سبق 
بيانهما قريباء وحديث ابن عبّاس سبق في فرع مذاهب العلماء في 
حج المعضوب أن البخاري ]١517[‏ ومسلمًا ]١1715[‏ روياه» 
وليس فيه الرّيادة التي في آخره وهناك سبق بيان لفظه في 
الصّحيحين» وقد استدلٌ المصئف بهذا الحديث على الح عن 
الحي المعضوبء وكذلك احتج به جميع الأصحاب هنا وغيرهم 
من العلماء» وترجم له ابن ماجه والبيهقي وخلائق من المحدّثين 
(بَابْ الحج عَن الحَيّ الَمْضُوب أَوْ المَاجز)» ونحو هذه العبارة. 

واحتج به المصّف في آخر باب الأوصيام غلنى بجنوان اللي 
عن الميّتَء وكذا احتج به الغزالي ومن تابعهماء وقد ينكر ذلك 
ويمكن الجواب عنهم بأنه إذا ثبت جوازه عن الحيّ المعضوب 
بهذا الحديث. كان جوازه عن الميّت أولى» فيكون الاستدلال به 
للميّت من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى واللّه أعلم. 

(وَكَوْلهُ): كل عبادةٍ جازت الثيابة في فرضها جازت النيابة في 
نفلهاء كالصّدقة» ينتقض بالصّوم عن الميْتء فإنه تجوز النيابة فيه 
في الفرض على القول القديم» وهو المختار» كما سبق ولا تجوز 
في التفل بلا خلافو. 

(وَقَوْلَهُ): كالصّرورة هو - بفتح الصّاد المهملة - وهو الذي 
لم يحج حجة الإسلام» وقد ثبت في سنن أبسي داود ]١0/59[‏ عن 
ابن عبّاس رضي الله عنهما أنّ الني يلك قال: الا صَرُورَة في 
الإمئلام» قال العلماء: لا يبقى أحد في الإسلام بلا حج ولا يمحل 
لمستطيم تركه. 

وأا قوله: ولا حصل له ثوابٌ» هكذا قاله المتولي وصاحب 
البيان وآخرون» والمختار حصول الثواب له بوقوع الحج له. 

(وَكولة): و ب 

(وَقَوْلَهُ): بر بفتح الرّاء وفيه لغتان أخريان سياني متعلقة 


سرد سوسس ]| 


باللفظ في باب التيمّم. 

(مَوْلَهُ): الإياس بكسر الهمزة ويقال: بفتحها والأحسن 
اليأس. 

(أمَا الأحكام): ففيها مسائل. 

(إِحْدَاهَا): قال الشافعي والأصحاب: تجوز النيابة في حج 
الفرض المستقرَ في الذمّة في موضعين: 

(أحَدَهُمًا): المعضوب. 

(والثاني): الميّت وسبق بيان المعضوبء ودليلهما في الكتاب. 

(نَاَئ) حججّ النطوَّع فلا تجوز الاستنابة فيه عن حي ليس 
بمعضوبء ولا خلاف بين جمهور الأصحاب في عدم جوازه؛ ولا 
عن ميتو لم يوص به بلا خلافيه نقل الاتفاق عليه الشتّيخ أبو 
حامدٍ والقاضي أبو الطَيب وآخرون وهل يجوز عن ميته أوصى 
به أو حي معضوبه استأجر من يحجّ عنه؟ فيه قولان مشهوران 
منصوصان للشافعي في الم ذكر المصنف دليلهماء واختلف 
أصحابنا في أصحّهما فقال الجمهور: 

(أَصّحُهُمًا): الجوازء وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمدء 
ومن نص على تصحيحه الشّيخ أبو حامدٍ والقاضي أبو الطّيْب 
في الجرّد والمصنّف هنا والبغوي والرافعيّ وآخرون وصحّح 
الحاملي في اجموع المنع» والجرجانيّ في التتحرير والشّاشي» قال 
أبن الصباغ وآخرون ما ذكره القائل بالمنع من أنه إنما جاز 
الاستنابة في الفرض للضّرورة ولا يجوز في التفل» فيلتبس 
بالتِيمّم» فإنه جوّز في الفرض للحاجة» ويجوز أيضًا في التفل» وقد 
سبق في المتيمّم والمستحاضة وجةٌ شاد أنهما لا يفعلان النفل أبدا 
تيجا من هذا القول واللّه أعلم. 

(وَأَن) الحجّة الواجبة بقضاء أو نذرء فيجوز الثيابة فيها عن 
اميّت والمعضوب بلا خلافي عندناء كحجّة الإسلام لكن لا يجوز 
عن المعضوب إلا بإذنه ويجوز عن الميّتَ بإذنه وبغير إذنه» ويجوز 
من الوارث والأجني سواءً أذن له الوارث أم لا بلا خلافي وقد 
سبق بيان هذاء ولو لم يكن للميّت حج ولا لزمه حجّ لعدم 
الاستطاعة» قفي جراز الإحجاج عنه طريقان حكاهما إمام 
ا حر مين وغيره: 

(أحَدهُمًا): القطع بالجواز لوقوعه واجبًا. 

(والثاني): أنه على القولين كالتطوّع؛ لأنه لا ضرورة إليه. 

قال أصحابنا: فإذا قلنا: تجوز النيابة في حجٌ التطوّع عن المت 
والمعضوب جاز حجّتان وثلاث وأكثر» كن صرح به صاحب 
البيان» قال أصحابنا: وإذا جوّزناه جاز أن يكون الأجير عبدًا أو 


صب لأنهما من أهل التَبرْع بخلاف حجّة الإسلام, فإنه لا يجوز 
استنجارهما فيهاء وهل يجوز استنجارهما في حجّة النذر؟ قال 
الرافعي: إن قلنا: يسلك بالتّذر مسلك جائز التَررّع جاز وإلاّ فلاء 
قال أصحابنا: إذا صححنا الثيابة في حجٌ التطوّع استحق الأجير 
الأجرة المسمّاة بلا خلافي [وإن لم نجوّز الاستئجار وقع الح عن 
الأجير ولم يستحق المسمى]» وهل يستحق أجرة المثل؟ فيه قولان 
مشهوران ذكرهما المصئف بدليلهما. 

(أَصّحُهُمًا): لا يجزئه. 

(والثاني): يجزئه» هكذا أطلق المصئف والأصحاب الصّورة» 
والظاهر أنّ مرادهم إذا مات بذلك المرضء فلو مات فيه بسببمٍ 
عارض بأن قتل أو لسعته حيّةٌ ونحوها أو وقع عليه سقف ونحو 
ذلك ل يجزئه قولاً واحدا؛ لأنا م نتبيّن كون المرض غير مرجوّ 
الزّوال. 

(آمَا) إذا كان المرض والعلّة غير مرجوّ الرّوال فله 
الاستنابة» فإن حي النائب واتصل بالموت أجزأه عن حجّة 
الإسلام» وإن شفي فطريقان مشهوران ذكرهما المصئف 
بدليلهما: 

(أحَدهُمًا): القطع بعدم الإجزاء» وهو نصّه في الأم. 

(وَأْصَّحُهُمًا): فيه القولان كالصّورة الي قبلها. 

(أُصّحُهُمًا): لا يجزئه. 

دفن ثُلنا) في الصّورتين: يجزئه استحق الأجير الأجرة 
المسمّاق 

(وَِنْ قلنَ) لا يجزته فعمّن يقع الحج؟ فيه وجهان: 

(أَصَحُّهُمًا): عند الجمهور يقع عن الأجير تطوعًا؛ لأن 
المستاجر لا يجوز أن يحصل له تطوّعٌ وعليه فرض. 

(وَآَصَحُّهُمَا) عند الغزاليّ يقع عن تطرّع المستاجر ويكون 
هذا غررًا في وقوع التفل قبل الفرض كالرّقّ والصّبا والمذهب 
الأوّل» وبه قطع كثيرون. 

(َإِنْ قلا يقع عن الأجير» فهل يستحقّ أجرة؟ فيه قولان 
مشهوران في الطّريقين» قال البغوي والرّافعي: 

(أصَّحُّهُمَا): لا يستحق؛ لأنّ المستأجر لم ينتفع بها. 

(والثاني): يستحق؛ لأنه عمل له في اعتقاده» قال أصحابنا: 
وهذان القولان مبنيان على أنّ الأجير إذا أحرم عن المستأجر ئم 
صرف الإحرام إلى نفسه لا ينصرف» بل يبقى للمستاجر. وهل 
يستحقّ الأجرة؟ فيه قولان مشهوران. 

(أَصّحُهُمًا): باتفاق الأصحاب يستحق؛ لأنّ حجّه وقع عن 


المستاجر فرضًا كأنه لم يصرفه. 

(والثاني): لا يستحق شيئًا؛ لأنه لم يعمل له في اعتقادى 
والفرق ني الصّورتين في الأصحّ حيث قلنا: الأصح في هذه الثانية 
المبنّ عليها أنه يستحقّ الأجرة, والأصح في الأول المبيّة لا 
يستحق؛ لأنّ في الثانية وقع الحج فرضًا عن المستاجر كما 
استاجره؛ وفي الأول لم يقع عنه. 

وقاس أصحابنا وجوب الأجرة على الأصح في صورة 
صرف الإحرام إلى نفس الأجيرء على ما إذا استاجره إنسان ليبني 
له حائطًا فبناه الأجير» معتقدًا أنّ الحائط لنفسه فبان للمستاجر 
فإنه يستحقّ عليه الأجرة قولاً واحداء والفرق على القول 
المتّعيف أن الأجير في صرف الإحرام جائرٌ مخالف» وإن كان لا 
ينصرفء مخلاف الثاني» فإن قلنا في أصل مسالتنا: يستحق 
الأجرة» فهل هي المسمّى؟ أم أجرة المثل؟ فيه وجهان حكاهما 
البغري» وغيره: 

(أحَدهُمًا): المسمّاة؛ لأنُّ العقد لم يبطل. 

(والثاني): أجرة المثل؛ لأنّ العقد يتعيّن عمًا عقد عليه وهذا 
أصح. 

(وَإِنْ قَلَنَا): عن المستاجر استحقّ الأجير الأجرة قولاً 
02 هي أجرة المثل أم المسمى؟. 

(الصّحِيحٌ): أنها المسمّى؛ وهو ظاهر كلام البغويّ 
والأكثرين» وقال الشيخ أبو محمّدٍ: لا يبعد تخريجه على الوجهين. 

(فرع): قد ذكرنا أنه إذا كان مريضًا غير مأيوسء منه لا يجوز 
أن يستنيب» ولو استناب ومات لا يجزته على أصمْ القولين» قال 
الماوردي: هذا إذا مات بعد حج الأجيرء فإن مات قبل حجج 
الأجير أجزأه ووقع عن حجّة الإسلام» ويجري القولان فيما لو 
تفاحش ذلك المرضء فصار مأيوسًا منه. صرّح به صاحب 
الشّامل والمتولي وصاحب البيان وآخرون. 

(فرع): يعرف كون المريض مأيوسنًا منه بقول مسلمين عدلين 
من أهل الخبرة ذكره. 

وينبغي أن يجيء فيه الخلاف السابق في باب التَيِمّم أنه هل 
يشترط العدد في كون المرض بهذه الصفة؟ ويمكن أن يفرّق 
بسهولة آمر التَيمم. 

(فرع): الجنون غير مأيوس من زواله. قال صاحب الشامل 
والأصحاب: فإذا وجب عليه الحجّ» ثم جنّ لا يستناب عنه» فإذا 
مات حج عنه. وإن استناب وحجّ عنه في حال حيّاته؛ ثم أفاق 
لزمه الحج قولا واحدًا كما سبق في المريض إذا شفيء وإن استمرٌ 


جنونه حتى مات قال صاحب الشّامل: فينبغي أن يكون على 
القولين في المريض إذا اتصل مرضه بالموت. 

(فرع): قد ذكرنا أنّ مذهبنا أن المريض غير المأيوس منه لا 
يصح استنابته في الحج» وكذا الجنون لا يجوز استنابته في حجج 
الفرض عندناء وبه قال أحمد وداود. وحكى أصحابنا عن أبي 
حنيفة جوازه في المسالتين» قال: ويكون موقوفاء فإن صحّ وجب 
فعلف وإن مات أجزأه. 

واحتج بالقياس على المعضوب. قلنا: المعضوب آيس من 
الحج بنفسه بخلاف هذا. 

(فرع): قد ذكرنا أن الصحيح لا يصح استنابته في حج 
فرض ولا نفل هذا مذهبناء وبه قال مالك وابن المنذر وداود. 

عو أبو حنيفة وأبو ثور استنابته في التطوّعء وهو روايةٌ 
عن مالك. 1 

دليلنا القياس على الفرض. قال ابن المنذر: وقد أجمعوا على 
أنه لا يصوم أحدٌ عن حي ولا يصلّي ولا يعتكف تطرَعًا. 

(فرع): ذكرنا أن مذهبنا المشهور أنه إن مات وعليه حجّ 
الإسلام أو قضاء أو نذرء وجب قضاؤها من تركته؛ أوصى بها 
أم لم يوص» قال ابن لمشظر: وبه قال عطاءً وابن سيرين» وروي 
عن أبي هريرة وابن عبّاسء وهو قول أبي حنيفة وأبي ثور وابسن 
المنذرء وقال النخعي 50 ذؤيبي: لايح أحدٌ 5207 

وقال مالك: إذا لم يوص به يتطوع عنه بغير الح ويهدى 
عنه أو يتصدّق أو يعتق عنه. 

د كد 

قَالَ المْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَلا يح عن امير مَنْ لَمْ 
يَحُحُ عَنْ نَفْسِد لِمّا رَرَى ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ: 
أَحَجَجْت عَنْ تَفْسِك؟ قَالَ: لاء قَالَ: فَحُيْ عَنْ نفيك ثم حُجّ 
عَنْ شبرْمَة»» وَلا يَجُورُ أن يَمْتورَ عَنْ غَيْرِِ مَنْ لَّمْيُخْثَِرْ حَنْ 


نَفْسِهِ فِيَاسًا عَلَى الحَجْ» قَالَ المْتّافِيّ رحمه الله: وأكرَهُ أَنْ يُسَمْم 
من لَمْ يَحُْجّ صّرُورة» لِمًا رَوَى ابْنُ عباس قَالَ: قال رَسُول كلة: 
«لاصرُورَة في الإسلام؟ وَلا يَجُورٌ أنْ يُتنفل بالحج وَالعُمْرَةٍ 


وَعَلَيِْ فَرْضهُمَاء ولا يح ويَخْتَورَ عَنِ النذر وَعَلَيْهِ فْرْضُ حَجّة 
الإسملام؛ لأنْ التقَلَ وَالنْدْرَ ضف مِنْ حَجةٍ الإسطلا فَلا يَجُورْ 
َرْضُهُ نقد إحرَامه َي لِمَا رُويّ فِي حَلِيث ابن عَبّاسٍ 


رضي الله عنهما: أن النبي يكل قَالَ لَهُ: «أَحَجَجْت عن نَفسِك؟ 


سس سه 


َانَ: لا قَال: َاجْمَلَ هذ عَنْ َفيك ؟ للع عن عطززنة فإن 
أَخْرَمٌ بالتقلء وَعَلَيِْ فَرْضْهُ العَقَد إْرَائهُ عن الفُرض» وَإن ١‏ أَخْرمٌ 
ين النذْره وَعَلَيِْ َرْضُ الإملام انه عق حرام عَنْ فَرْضٍ الإملام 
ابا على 2 كر الجسوة 
من يح َه عن اللذر َعََيْهِ حَجةُ الإئلاب حرم عله اصرف 


أخْرَم عَنْ عير ولي َرْضُ إن أ 


إِلَى حَجةِ الإملام؛ لنهُ َكِب عَلَكُ وَلَوْأَحْرَمَ هُوَ عَنِ النذر 
0 إلى حَجُةٍ الإسلام» مَكَذَلِكَ النَائِبٌ عَنهُ وَإِنْ كان عَلَيِهِ 

حَُةُ الإسملام وَحَجَة نَذْرِ مَاسْتَأجَرَجُليْنيَحُجّان عَنْهُ في سَنَةٍ 
َاحِدَةٍ فََدنَصْ في الم أنه يَجْونُ وكا أَْلَىء لَأنهُ لَمْيُقَدمْ 
الندْرٌ عَنْ حَجُةِ الإسشلا وَمِنْ أَصْحَابا مر قال الا يسور لأنة 
لايَسُجْ بش حَجَيَيْنِ في سنَة ولس بثياء). 

(الشرح): حديث ابن عبّاس: لا صرُورَة فِي الإسْلام؟ رواه 
أبر داود [17718] بإسنادٍ صحيح بعضه على شرط مسلم وباقيه 
على شرط البخاري» والصّرورة - بالصّاد المهملة قد يناء 
قريبّاء وأنه اسم لمن لم يحج؛ سم 
خراجها في الحج» ويقال أبفتا كن 1ايتروج: صرورة؛ لأنّه صر 
بنفسه عن إخراجها في التكاح. 

(وَأئ) حديث ابن عبّاس في قصّة شبرمة فرواه أبو داود 
[1811] والدارقطيّ [؟/9؟] والبيهقي [1475] وغيرهم 
«أذ لبي 5 
سَمِعَ رَجُلايقول: لجنا عل كذ نام مَنْ شبرْمَة؟ قَال: أخ ِي 
أ و قَرِيبْ قَالَ أحَجَجْتَ عَنْ نَفيِك؟ قالَ: لا قال: حج عَنْ 


سمي بذلك؛ لأنه صر بنفسه عن 


بأسانيد صحيحة ولفظ أبي داود عن ابن عباس: 


اكيت ذه خية عر كانه هذا لفظ :ابو داو 12013] وإسناده 
على شرط مسلب ورواه البيهقي [8474] بإسناد صحيح عن 
ابن عباس : أن رَسُول الل ل سَمِع َجُلايَقُولُ: يبك عَنْ 
شَيْرمَة فَقَأل: من شُيْدمَة؟ فَذَكَرَ آنا لَه أ مَك فَقَالَ: أَحَجَجْتَ 
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د قل: لاه قا اتن هلو بلك نَّهُ يه سن يوم قال 
البيهقي: هذا إسنادٌ صحيحٌ» قال: وليس في هذا؟ الباب أصح 
من ثم رواء من طرق كذلك مرفوعًاء قال: وروي موقوثًا عمن 
ابن عباس» قال: ومن رواه مرفوعًا حافظ ثقة» فلا يضرّه خلاف 
من خالفه. 

قال البيهقي: وآمّا حديث الحسن بن عمارة عن عبد الملك 

عن طاوس عن ابن عباس أنّ رسول الله كله: «َمِمَ رَجُلإ 
يُ ا الل ا أخ 


0 قال البيهقي: قال التارقطي 000 


الصّواب عن ابن عبّاسء والّذي قبله وهم قال: : إن الحسن بن 
ند عط فاته طن ا لان راف 
لرواية غيره عن ابن عبّاسء قال: وهو متروك الحديث على كل 
حال واللّه أعلم. ّْ 

'(01) سيزمة شين منجمة مضمومف قم باه موحندة 
ساكنق» ثم راء مضمومة. ّْ 

(أمَا أحكام الفصل): ففيه مسائل. 

(إِحْدَاهَا): قال الشافعي والأصحاب: لا يجوز لمن عليه حجة 
الإسلام أو حجّة قضاء أو نذر أن يحج عن غيره؛ ولا لمن عليه 
عمرة الإسلام إذا أوجبناهاء أو عمرة قضاء أو نذر أن يعتمر عن 
ون بل خلات اننا إن لعزم عن عن ولع عن تتنه لابين 
الغيرء هذا مذهبنا وبه قال ابن عبّاس والأوزاعي وأحمد 
امخا تيو عرزي الم الع لق ولا عيرم وم 
أصحابه من قال: ينعقد الإحرام عن الغير» ؛ 
ران الح ادي رجت جر سور اتري السي بي 
وعطاءً والنخعيّ وأبو حنيفة: ينعقد وهل ب يستحق الأجرة؟؛ نظرء 
إن ظنّه قد حججٌ فبان لم يحجّ لم يستحقّ أجرة لتغريره» وإن علم أنه 
لم يحج» وقال: يجوز في اعتقادي أن يحجّ عن غيره من لم يحج؛ 
فحج الأجير وقع عن نفسه؛ وفي استحقاقه. 

أجرة المثل قولان أو وجهان سبق نظائرهما. 

(وأمًا) إذا استاجر للحجّ من حجّ ولم يعتمر أو للعمرة من 
اعتمر ول يحج» فقرن الأجير؛ واحرم بالنسكين عن المستاجر أو 
أحرم بما استؤجر له عن المستاجر وبالأجير عن نفسه. فقولان 
حكاهما البغوي وآخرون. 

(الحَدِيدُ): الأصمّ يقعان عن الأجير؛ لأنّ نسكي القران لا 
يفترقان لاتحاد الإحرام؛ ولا يمكن صرف ما لم يأمر به المستأجر 
إليه. 

(والثاني): أنّ ما استؤجر له يقع عن المستاجر والآخر عن 
الأجير» وقطع كثيرون بالجديدء وصورة المسألة أن يكون المستاجر 
عنه حيّاء فإن كان ميّنًا وقع النسكان جميعًا عن ايت بلا خلافي 
نص عليه الشّافعي والأصحاب. قالوا: لأنَ اميت يجوز أن يحج 


عنه الأجنى» ويعتمر من غير وصيّةٍ ولا إذن وارث بلا خلافي 


ثم ينقلب عن نفسه. 


كما يقضى دينه. 
أن إذا استاجر رجلان شخصًا: 
(أحَدهُمَا): ليحج عنه. 
(وَالآخَرُ): ليعتمر عنه فقرن عنهماء فعلى الجديد يقعان عن 


الأجير» وعلى الثاني يقع عن كل واحلٍ ما استاجر له. 
(فرع): لو أحرم الأجير عن المستأجر, ثمّ نذر حجَّةٌ - نظر 
إن نذره بعد الوقوف - لم ينصرف حجّه إليه. بل يقع عن 
المستأجرء وإن نذره قبله» فوجهان حكاهما الرّافعي وآخرون. 
(أْصّحُهُمًا): انصرافه إلى الأجير. 
(والثاني): لا ينصرف. 
ري يدري 0 
ينصرف إلى النذرء وقبله على الوجهين 
(الَسَْلّةَ الرّابعٌة): نقل المصتف ايان أنّ الشافعي رحه 
لقال أكره استس من ل عع مترؤزة ,قال العافت وخديرهة 
سبب الكراهة أنه من ألفاظ الجاهليّة: كما كره أن يقال للعشاء. 
(عَنَمَهَ) وللمغرب. 
(عِشَاءُ) وللطواف. 
(شَوْطٌ) قالوا: وكانت العرب تسمّي من لم يحجّ صرورة 
لصرّه النفقة وإ وإمساكهاء وتسمّي من لم يتزوّج صرورة؛ لأنه صر 
الماء في ظهره؛ هذا كلام القاضي. 
ول كسووسييية لواف قو ناته كله 
الشافعي وقد ثبت في الصّحيحين عن ابن عمر وابن عباس 
تسمية الطواف شوطاء وهذا يقتضي أن لا كراهة فيه إلا أن يقال: 
.إنما استعملاه لبيان الجوازء وهذا جوابٌ ضعيفٌ» وسنعيد المسألة 
في مسائل الطواف إن شاء الله تعالى. 
(وَأَما) كراهية تسمية من لم يحجّ صرورة؛ واستدلالهم بهذا 
الحديث, ففيه نظرٌ؛ لأنه ليس في الحديث تعرّض للنهي عن 
ذلك؟ وإنما معناه لا ينبغي أن يكون في الإسلام أحدٌ يستطيع 
الحج ولا يحجء والله أعلم. 
فرع 
مذاهب العلماء فيمن عليه حجة الإسلام 
وحجة نذر 
قد ذكرنا أنّ مذهينا 50000 ويهقال 
ابن عمر وعطاءً وأحمد وإسحاق وأبو عبياوه وقال ابن عباس 
وعكرمة والأوزاعي: يجزئه حجّة واحدة عنهماء وقال ماللك: إذا 
أراد بذلك وفاء نذره فهي عن النذر» وعليه حجّة الإسلام من 
قابل» واللّه أعلم. 
4 الاستئجار للحج 
هذا الفصل ذكر المصنف بعضه في كتاب الإجارة؛ وبعضًا 


منه في كتاب الوصيّة وحذف بعضًا منه» وقد ذكره المزني في 
المختصر هناء وترجم له بابًا مستقلاً في أواخر كتاب الحج» وتابعه 
الأصحاب على ذكره هنا إلا المصتف. 

فاردت موافقة المزني والأصحاب فاذكر إن شاء الله تعالى 
مقاصد ما ذكروه مختصرة. 

قال الشّافعي والأصحاب: يجوز الاستئجار على الحجّ وعلى 
العمرة لدخول النيابة فيهما كالرّكاة» ويجوز بالبذل كما يجوز 
بالإجارة؛ وهذا لا خلاف فيه. صرّح به القاضي أبو الطَيّب في 
الجرّد والأصحاب. قالوا: وذلك بآن يقول: حجّ عنى واعطيك» 
نفقتك؛ أو كذا وكذاء وإنما يجوز الاستئجار حيث تجوز النيابة» 
وإنما تجوز في صورتين في حق الميّت وفي المعضوب كما سبق 
بيانه» وأجرة الحجّ حلال من أطيب المكاسب. 

(فرع): الاستئجار في جميع الأعمال ضربان: 

(أحَدهُمًا): استئجار عين الشخص. 

(والثاني): الزمت ذمّته العملء مشال الأول من الحج أن 
يقول المعضوب استاجرتك أن تحج [عنيء أو] عن ميته ولو 
الع لحب يديك كاي لايك 

(وَمِعَالُ الثاني) الزمت ذمّتك تحصيل الحج لي أو له» ويفترق 
التوعان في أمور ستراها إن شاء الله تعالى. 

م لصحة الاستتجار شروطً وآارٌ وأحكامٌ موضعها كناب 

الإجارة» والّذي نذكر هنا ما يتعلّق بخصوص الحج. 

قال أصحابنا: وكل واحدٍ من ضربي الإجارة قد يعيّن فيه 
زمن العمل وقد لا يعيّن» وإذا عين فقد تعيّن السّنة الأوللى» وقد 
تعن غيرهاء فأمّا في إجارة العين فإن عي عيّنا السّنة الأول جاز 
شرع اه بكرن الفروح راق قا بت اليا مكدر نكمي 
فلو كان مريضًا لا يمكنه الخروج أو كان الطريق غير آمنء أو 
كانت المسافة بعيدةً بحيث لا تنقطع في بقيّة السّنة لم يصمح العقد 
لسر عن للقي فاح تنا عي المشكة الأول بسحا لذ 
كاستتجار الدّار للشّهر المستقبل. 

قال أصحابنا: إلا أن تكون المسافة بعيدة بحيث لا يمكن 
قطعها في سنةٍ فلا يضر التأخير» ولكن يشترط السّنة الأول من 
سنى الإمكان. فيعتبر فيها ما سبق. 

١‏ (وَآَمَا) الإجارة الواردة على الدمّة: فلا يشترط فيها السّنة 
الأولى» بل يجوز تعيّن السّنة الأولى وتعيّن غيرهاء فإن عيّن الأولى 
أو غيرها تعيّنت» وإن أطلق حمل على الأولى ولا يقدح في هذه 
الإجارة مرض الأجيرء ولا خوف الطريق» لإمكان الاستنابة في 
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هذه الإجارة» ولا يقدح فيها أيضًا ضيق الوقتء إن عيّن غير 
السّنة الأولل. 

قال أصحابنا: وليس للأجير ني إجارة العين أن يستنيب 
بحال: وآمًا في إجارة الدّمّة فقد أطلق الجمهور أن له الاستنابة» 
زكان المتدلاض والنشري واضررة: إزاقالة الريك رشك 
تحصيل حجّةٍ لي جاز أن يستنيب» وإن قال احجج بنفسك لم يجز 
أن يستنيب» بل يلزمه أن يحج بنفسه؛ لأن الفرض يختلف 
باختلاف أعيان الأجراء وحكى إمام الحرمين هذا الفصل عن 
الصّيد لاني وخخطّاه فيهء وقال: الإجارة في الصّورة الثانية باطلة؛ 
لأنّ الدَينيّة مع الرّبط بالعينيّة يتناقضان كمن أسلم في ثمرة بستان 
معين» قال الرافعي: وهذا إشكالٌ قوي. 

لافرع): ذكر الشتيخ أبو حامدٍ في تعليقه والمحامليٌ وآخسرون 
من الأصحاب في هذا الموضع أن البيع ينقسم إلى ضربين 
كالاجارة: 

(أحَدهُمًا): بيع عين» وهو أن يبيع عيئا بعين فيقول: بعنك 
هذاء فإن أطلق العقد اقتضى الصّحّة وتسليم العين في الحال» فإن 
تاخر التسليم يوم أو شهرًا أو أكثر لم يبطل العقدء سواءٌ كان 
بعذر أو بلا عذرء وإن شرط في العقد تأخخير السّلم ولو ساعة 
بطل العقد؛ أنه غررٌ لا يفتقر العقد إليهء وريّما تلف المعقود 
عليه والصّواب الثاني» وهو بيع صفةٍ وهو السّلمء فإن أطلق 
العقد اقتضى الحلول: وإن شرط أجلا صمح بخلاف الضّرب 
الأوّل؛ لأنّ ما في الذمّة لا يتصور تلفه» فلا غرر. 

(فرع): قال أصحابنا: اعمال الحجّ معروفة فإن علمها 
المتعاقدان عند العقد صحّت الإجارة» وإن جهلها أحدهما لم 
تصح بلا خلافيه ومن صرّح به إمام الحرمين البغوي وامتوني» 
وهل يشترط تعيين الميقات الذي يحرم منه الأجير؟ نص الشافعي 
في الأم ومختصر المزني أنه يشترط» ونصّ في الإملاء أنه لا 
يشترط» والأصحاب أربع طرق. 

(أَصَّحهًا): وبه قال أبو إستحاق المروزي والأكثرون» ووافق 
المصتفون على تصحيحه: فيه قولان. 

(آَصَّحُهُمًا): لا يشترط: ويحمل على ميقات تلك البلدة ني 
العادة الغالبة؛ لأنّ الإجارة تقع على حجّ شرعي والحجّ الشرعي 
له ميقاتٌ معقودٌ شرعًا وغيرهاء فانصرف الإطلاق إليه. 

ولأنه لا فرق بين ما يقرّره المتعاقدان وما تقرّر في الشّرع أو 
العرف» كما لو باع بثمن مطلقء فإنه يحمل» على ما تقرّر في 
العرف» وهو الثقد الغالب ويكون كما قرّراه» وتمنء نص على 


تصحيح هذا القول الشّيخ أبو حامدٍ في تعليقه والمحاملي 
والبندنيجي والرافعي وآخرون. 

(وَالقَْلُ التَانْي): يشترط؛ لأنَ الإحرام قد يكون من الميقات 
وفوقه ودونه» والغرض يختلف. بذلك» فوجب بيانه. 

(وَالطْرِيقٌ التَأنْي): إن كان للبلد طريقان مختلفا الميقات؛ أو 
طريقٌ يفضي إلى ميقاتين» كقرن وذات عرق لأمل العرات: 
وكالجحفة وذي الحليفة لأهل الشّامٌ فإنهم تارءً يرون بهذا وتارةٌ 
يرون بهذاء اشترط بيانه وإلاّ فلا. 

وهذا الطريق مشهورٌ ني طريق العراق وخراسان. 

(والثالث): إن كان الاستئجار عن حي اشترطء وإن كان 
عن ميسو فلا؛ لأن الحيّ قد يتعلّق له به غرضن بخلاف الييت» إن 
المقصود في حقّه تحصيل الح وهذا الطريق حكاه المصنف في 
كتاب الإجارة والشّيخ أبو حامر والمحاملي وسائر العراقيّين» 
وضحَفه الشّيخ أبو حامدٍ وآخرون وقالوا: هذا والّذي قبله ليس 
بشيء» ونقله إمام الحرمين. 

(والرابع): يشترط قولاً واحدًا حكاه الدّارمي» قال أصحابنا: 
فإن شرطا تعيينه فأهملاه فسدت الإجارة» لكن يقع الحج عن 
المستأجر له لوجود الإذن ويلزمه أجرة المثل» وهذا لا خلاف فيه» 
قاله لمتولّي وغيره» ولو عيّنًا ميقانًا أقرب إلى مكة من ميقات بلد 
المستأجر» فهو شرط فاسدٌ» وتفسد الإجارة» لكن يصح الحجّ عن 
المستأجرء وعليه أجرة المثل كما سبق ولو عيّنًا ميقانا أبعد عن 
مكّة من ميقاته صحت الإجارة ويتعيّن ذلك الميقات كمالو 
تذر ونا تعزن دان لجرا خلصي ع ا 0 لأنْ 
للإحرام وقنًا مضبوطً لا يجوز التّقدّم عليهه فلو شرط الإحرام 

من أوّل يوم من شوال جازء ولزمه الوفاء به» ذكره المتولّي 
وَغَيره: 

قال القاضي حسينٌ والمتولّي: وعلى هذا لو أحرم في أوّل 
شوال وأفسده لزمه في القضاء ء أن يحرم في أوّل شوال كما في 
ميقات المكان» قال أصحابنا: وإن كانت الإجارة للحج والعمرة» 
اشترط بلا خلافي بيان آنهما إفرادٌ أو تَنَمٌ أو قرانٌ لاختلاف 
الغرض به وقد ذكر المصنف هذا في كتاب الإجارة. 

(فرع): نقل المزني أن الشافعي نصفي المشور أنه إذا قال 
الشوب: ع اد يو استحق 
المائة» قال المزني: ينبغي أن يستحقّ أجرة المثل؛ لأنَ هذا إجارة 
فلا يصمّ من غير تعيين الأجرء هذا كلام الشّافعي والمزني» وقد 
ذكر المصنف المسألة في أوّل باب الجعالة» وللأصحاب في المسألة 


ثلاثة أوجه. 

(الصحِيحٌ): وقوع الحم عن المستأجرء ويستحق الأجير 
الأجرة المسمّاةء وبهذا قطع المصنف والجمهور كمائنص 
الشافعي, قالوا: لأنه جعالة وليس بإجارة» والجعالة تجوز على 
عمل يجهول؛ فالمعلوم أولى. 

(والثاني): وهو اختيار المزنيّ أنه يقع عن المستاجر ويستحق 
الأجير أجرة المشل لا المسمّى» حكى إمام الحرمين أن معظم 
الإصحاب مالوا إلى هذا وليس كما قال وهذا القائل يقول: لا 
تجوز الجعالة على عمل معلوم؛ لأنه يمكن الاستئجار عليه 

(والثالث): أنه يفسد الإذن ويقع الحمج عن الأجير؛ لأنَّ 
الإذن غير يتوجّه إلى إنسان بعينه» فهو كما لو قال: وكلت من 
أراد بيع داري في بيعهاء فالوكالة باطلة ولا يصح تصرّف السائع 
اعتمادًا على هذا التركيل» وهذا الوجه حكاه الرّافعي؛ وذكر إمام 
الحرمين أن الشيخ والده آبا محمد أشار إليه؛ فقال: لا يمتنع أن 
فى ينباء لاذه وهةاالرج متيف بكذاء سل باط عالت 
للنصّ والمذهب والدليل» فإذا قلنا بالمذهب والمنصوصء فقال: 
من حج عنه» فله مائة درهمء فسمعه رجلان وأحرما عنه قال 
القاضي حسينٌ عدب 2 سبق إحرام أحدهما وقع عن 
المستاجر القائل» ويستحق السابق المائة؛ وإحرام الثاني يقع عن 
نفسه ولا يستحق شيئاء وإن أحرما معًا أو شك في السّبق 
والمعيّةء لم يقع شيء منه عن المستأجرء بل يقع إحرام كل واحارٍ 
منهما عن نفسه؛ لأنه ليس أحدهما أولى من الآخره فصار كمن 
عقد نكاح أختين بعقلر واحلبه ولو قال: من حجّ عنيء فله مائة 
دينار» فأحرم عنه رجلان أحدهما بعد الآخرء وقع إحرام السّابق 
بالإحرام عن المستأجر القائل» وله عليه المائة» ولو أحرما معًا وقع 
حج كل واحدٍ منهما عن نفسه ولا شيء لهما على القائلء لما 
ذكرناه في الصّورة السّابقة؛ ولأنه ليس فيها أوَّلٌء ولو كان 
العرض مجهولاً بان قال: من حجّ عنْيء فله عبدٌ أو ثوب أو 
دراهم؛ وقع الحج عن القائل بأجرة المثل والله أعلم. 

(فرع): إذا استأجر من يحج عنه بأجرةٍ فاسدةٍ أو فسدت 
الإجارة بشرط فاسدٍء وحجّ الأجير وقع الحج عن المستأجر بأجرة 
المثل بلا خلافم صرّح به أصحابناء ونقل إمام الحرمين اتفاق 
الأصحاب عليه لصحة الإذن. 

قال الإمام وغيره: وهو كما لو وكلّه في البيع بشرط عوضٍ 
فاسدٍ للوكيل فالإذن صحيحّ» والعرض فاسدٌء فإذا باع الوكيل 
صم واستحق أجر المثل. 


(فرع): قال الرّافعي: مقتضى كلام إمام الحرمين والغزال 
تمويز تقديم إجارة العين على وقت خروج الناس للحج» ون 
للأجير انتظار خروجهم: ويخرج مع أوّل رفقةّء قال الرّافعي: 
والّذي ذكره جمهور الأصحاب على اختلاف طبقاتهم ينازع فيه 
ويقتضي اشتراط وقوع العقد في وقت خروج الناس من ذلك 
البلده حتَى قال البغوي: لا تصمّ إجارة العين إلا في وقت 
خروج القافلة من ذلك البلد» بحيث يشتغل عقب العقد بالخروج 
أو بأسبابه» مثل شراء الرّاد ونحوه فإن كان قبله لم يصحء قال: 
وبنوا على ذلك أنه لو كان الاستتجار بمكة لم يجز إلا في أشهر 
الحج لتمكنه من الاشتفال بالعمل عقب العقدء قال: وعلى مأ 
قاله الإمام والغزاليّ لو جرى العقد في وقت تراكم الثلوج 
والأنداد فوجهان: 

(احَدهُمًا): : يجوزء وبه قطع الغزا في الوجيزه وصحّحه في 
الوسيط؛ لآ توقع زواها مضبوط. 

(والناني): لاء لتعذر الاشتغال بالعمل في الحال بخلاف 
انتظار خروج الرّفقة» فإنَ خروجها في الحال غير متعدّر هذا كله 
في إجارة العين. 

(آئ) إجارة الدّمّة فيجوز تقديمها على الخروج بلا شك هذا 


آخر كلام الرافعي» وقد أنكر عليه الشّيخ أبو عمرو بن الصلاح 


- هذا النقل عن جمهور الأصحابء قال: وما ذكره عن البغوي 
يمكن التوفيق بينه وبين كلام الإمام» أو هو شذودٌ من البغوي لا 
ينبغي أن يضاف إلى جمهور الأصحاب. فإنّ الذي رأيناه في 
الثامل والتّبيه والبحر وغيرهاء مقتضاه أنه يصع العقد في وقلتمٍ 
يمكن فيه الخروج والسّير على العادة» والاشتغال بأسباب الخروج 
قال صاحب البحر: أمّا عقدها في أشهر الحج: فيجرز في كل 
موضم لإمكان الإحرام في الحال» هذا كلام أبي عمرو. 

وقد قال القاضي حسينُ في تعليقه: إنما يجوز عقد إجارة 
العين في وقت الخروج إلى احج واتصال القرافل؛ لأنّ عليه 
الاشتغال يعمل احج عقيب العقدء والاشتغال بشراء الزَّاد 
والتَاهّب للسّفر منرّلٌ منزلة السّفرء وليس عليه الخروج قبل 
الرّفقة» ولو استأجر أخاه من قبل زمان خروج القافلة لم تنعقد 
الإجارة؛ لأن الإجارة في زمان مستقبل باطلة. هذا كلام القاضي 
حسين وقال المصتف في أوَل باب الإجارة: فإن استأجر من يحج 
يجز إلا في الوقت الذي يتمكن فيه من التوجّهء فإن كان في 
موضم قريب لم يجز قبل أشهر الحج؛ ؛ لأنّه يتأخر استيفاء المعقود 
عليه عن حال العقدء وإن كان في موضع بعيار لا يدر رك احج إلا 
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أن يسير قبل أشهره لم يستاجر إلا في الوقت الذي يتوجّه بعده؛ 
لأنه وقت الشروع في الاستيفاء. 

وقال امحاملي في ألمجموع» في ) هذا البادسن , كتاب اكيم 
لا يجوز أن يستأجره في إجارة 
من أفعال الحج أو ما يحتاج 1 
تى يمكن ابتداء 
الحج فيها في أشهر الحج ويدركه ل يجز أن كا قبل أشهر 
الحيمٌ؛ لأنه لا حاجة به إلى ذلك: فيكون في معنى شرط تأخير 
السّلم في إجارة العين» وإن استأجره في أشهر الحجّ صح؛ له 
يمكنه أن يحرم بالحج ويأخذ في أفعاله عقب عقد الإجارة» قلا 


قال: فإن كان ذلك بمكة أو و غيرها من البلاد الج 


5-58 ال ل اد وان 
إلأبان يخرج منه قبل أ شهر الحج: جاز ز أن يستأجره في الوقت 
الْذ ي يحتاج فيه إلى السير إلى الحجّ» والخروج له من البلد ولا 
جوز ب انلك رجن واعة لحن ايعان 
الندئس وكيرن. 

وقال القاضى أب بو الطْيّب في الْجرّد: اعون إجازة العين إلا 
لويم يكن لمن عبار عقا درق لتب كرك 16 يك 
أو في بلادٍ قريبةٍ بحيث لا يحتاج إلى تقديم السَّير على أشهر الحجّ 
كبلاد العراق» لم يجز عقدها إلا في أ* شهر الحج وإن كان يحتاج إلى 
تقديم السَّير قبل أشهره كبلاد خراسان جاز تقديم العمّد علىء 
أشهر الحج بحسب الحاجة؛ فأمًا عقده في أشهر الحجّ» فيجوز في 
كل مكان لإمكان الاشتغال به» وقال الدّارمي: إذا استأجر عنهء 
فإن وصل العقد بالرّحيل صح العقدء وإن لم يصله - فإن كان في 
غير أشهر الحج - لم يجز» وقال ابن المرزبان: يجوزء وقيل: إن كان 
ببلدٍ قريب كبغداد لم يج وإن كان بعيدًا جاز. 

(فْرغٌ): إذا لم يشرع في الحجّ في السّنة الأول لعذر أو لغير 
عذرء فإن كانت الإجارة على العين انفسخت بلا خلاف لفوات 
النترد علياة وإرةكانت فق الم ةير ب إن نيديا يئة حاقتيل 
سبق أنه كتعيين السّنة الأول وذكر البغوي أنه يجوز التأخير عن 
السّنة الأولى والحالة هذه. لكن يثبت للمستاجر الخيار» وإن عيّنا 


السّنة الأولى أو غيرها وأخر عنها فطريقان مشهوران. 
(أَصَحَهُمًا): : على قولين كما لو انقطع المسلم فيه في محله. 


ع ققدم 


(أَظْهَرُهُمَا): لا ينضيخ العقّد. 

(والثاني): ينفسخ قولاً واحداء وهو مقتضى كلام المصنف 
في باب الإجارة» وبه قطع غيره» فإذا قلنا: لا ينفسخ - فإن كان 
المنتاجر هو المعضوب عن نفسه - فله الخيار إن شاء فسخء وإن 


شاء آخرء ليحي الأجير في السّنة الأخرى. 

وإن كان الاستكجار عن ميس فقال المصنف وسائر أصحابنا 
العراقيّين وجاعة من غيرهم: لا خيار للمستاجرء قالوا: لأنه لا 
يجوز التصرّف داق الاجر إذا شيخ الععدولابة من استجار 
فلا وجه للفسخ. 

وحكى إمام الحرمين هذا عن العراقيين» ثم قال: وفيما 
ذكروه نظرٌ قال: ولا يمنع أن يثبت الخيار للورثة نظرًا للمّت 


غيره في السنة الثانية» فلا 


وسيعيدون بالفسخ استرداد الأجرة» وصرفها إلى إحرا م آخر 
أحرى بتحصيل المقصود؛ هذا كلام الإمام» وتابعه الف ذال علق 
لك. فحكى قول العراقيّين وجزم به ثم م قال: وفيه احتمال» 
وذكر احتمال إمام الحرمين» وقال البغوي وآخرون: يجب على 
المولى مراعاة المصلحة» فإن كانت في ترك الفسخ تركه؛ وإن كانت 
في الفسخ لخوف 
قال الرّافعي: هذا هو الأصحّ قال: فيجوز أن يحمل المنتقول 

عن العراقيّين على أحد أمرين وأثبتهما الأئمّة 
(أحَدهُمًا): صوّر بعضهم المنع بما إذا كان المت قد أوصى 
بآن يحج عنه فلانٌ مثلأء ووجهه بأنّ الوصيّة مستحقة الصّرف 


إفلاس الأجير أو هربهء لزمه أن يفسخ فإن لم 


إليه. 

(والثاني): قال أبو إسحاق في الشرح: للمستاجر عن المت 
أن يرفع الأمر إلى القاضي ليفسخ العقدء إن كانت المصلحة 
تقتضيه. وأن لا يستقل به. فإذا نزل ما ذكروه على المعنى الأوّل 
ارتفع الخلاف. وإن نزل على الثاني هان أمرهء هذا كلام 
الرافعي. 

(أَنا) إذا استأجر إنسانٌ من مال نفسه من يحم عن الميِّتء 
فهو كاستتجار المعضوب لنفسه في ثبوت الخيار بالاتفاق. 

(وَأَمَا) إذا استأجر المعضوب لنفسه من يحم عنه» فمات 
المعضوب وآخر الأجير الحجّ عن السّنة المعينة» فقال الرّافعي: لم 
أن السالة سيطورة: 

قال: وظاهر كلام الغزاليّ أله ليس للوارث فسخ الإجارة» 
قال الرافعي: والقياس ثبوت الخيار للوارث كالرَّدٌ بالعيب ونحره» 
هذا كلام الرّافعيّ» والّحيح المختار أنه ليس له الفسخ إذ لا 
ميراث في هذه الأجرة بخلاف الرّدٌ بالعيب قال أصحابنا: ولو قدّم 
الأجير على السّنة المعينة جاز بلا خلافيء وقد زاد خيراء وفرّقوا 
بينه وبين من عجّل المسلم فيه قبل امحل» فإِنٌ في وجوب قبوله 
خلافا وتفصيلاً بأنه قد يكون له غرضنٌ في تاخير قبض المسلم 
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فيه» ليحفظ في الذّمّة ونحو ذلك» بخلاف الحج. 

(فرع): إذا انتهى الأجير إلى الميقات المتعيّن للإحرام إِمّا 
بشرطه وإمًا بالشرع إذا لم يشترط تعيينهاء فلم يحرم عن المستأجرء 
بل أحرم عن نفسه بعمرةه فلمًا فرغ منها أحرم عن المستأجر 
بالحج فله حالان: 

(أَحَدهُمًا): أن لا يعود إلى الميقات فيصح الحج عن المستأجر 
للإذن» ويحط شيءٌ من الأجرة المسمّاة لإخلاله بالإحرام من 
الميقات الملتزم» وني قدر الحطوط خلاف متعلق بأصل» وهو أنه 
إذا سار الأجير من بلد الإجارة وحج» فالأجرة تقع عن مقابلة 
أصل الحجّ وحدها؟ أم مورّعة على السّير والأعمال؟ فيه قولان 
مشهوران سنوضّحهما قريبًا إن شاء الله تعالى فيما إذا مات 
الأجير. 

(أَصَّحُهُمَا): تورّع على الأعمال والسّير جيعًا. 

(والثاني): على الأعمال» وقال ابن سريج: إن قال: 
استاجرتك لتحجّ عنيء يقسّط على الأعمال فقط وإن قال: 
لتحجّ عني من بلد كذا يقسّط عليهماء وحمل القولين على هذين 
الحالين» فإن خصصناها بالأعمال ورّعت الأجرة المسمّاة على 
حجّة من الميقات وحجة من مكة؛ لأنّ المقايل بالأجرة على هذا 
هو الحجّ من الميقات؛ فإذا كانت أجرة الحجّة المسمّاة من مكة 
ديناران» والمسماة من الميقات خمسة دنانير» فالتفاوت ثلائة 
ااس» فيحط ثلاثة الحاس المسمى. 

وإن ورّعنا الأجرة على السّير والأعمال - وهو المذهب - 
فقولان: 

(احَدهُمًا): لا تحسب له المسافة هنا؛ لأنه صرفها إلى غرض 
نفسه لإحرامه بالعمرة من الميقات؛ فعلى هذا تورّع على حجَةٍ 
تنشأ من بلد الإجارة» ويقع الإحرام بها من الميقات. وعلى حجَةٍ 
تنشأ من مكة فيحط من المسمّى بنسبتهء فإذا كانت أجرة المنشأة 
من البلد مائةٌ والمنشأة من مكة عشرة حط تسعة أعشار المسمّى. 

(وَالقَوْلُ النَانِي) وهو الأصحّ يحسب قطع المسافة إلى الميقات 
لجواز أنه قصد الحج منه» إلا أنه عرض له العمرة» فعلى هذا 
توزع المسمّاة على حجةَ منشأة من بلد الإجارة؛ إحرامها من 
الميقات. وعلى حجَةٍ منشأة من البلد إحرامها من مكة: فإذا 
كانت أجرة الأولى مائة» والثانية تسعين» حط عشر المسمى» 
فحصل في الجملة ثلاثة أقوال. 

(للدسة ا تيجا لع 

قال أصحابنا: ثم إن الأجير في مسالتنا يلزمه دم لإحرامه 


١4 


بلح بعد مجاوزة الميقات» وسنذكر إن شاء الله تعالى خلانًا في 
غير صورة الاعتمار» أنّ إساءة اجاوزة هل تنجبر بإخراج الدّم 
حتى لا يحطً شيءٌ من الأجرة؟ أم لا؟ وذلك الخلاف يجيء هناء 
ذكره أبو الفضل بن عبدان وآخرون فإذن الخلاف في قدر 
المخحطوط. 

(فْرِعٌ) للقول بإثبات أصل الحط قال الرّافمي: ويجوز أن 
يفرّق بين الصّورتين ويقطع بعدم الانجبار هنا؛ لأنه ارتفق بامجاوزة 
هناء حيث أحرم بالعمرة لنفسه. 

(الخَالٌ التَانِي): أن يعود إلى الميقات بعد الفراغ من العمرة» 
فيحرم بالحج منه» فهل يحخط شيءٌ من الأجرة؟ يبنى على الخلاف 
السابق. 

(إِنْ قُْنَا) الأجرة مورّعة على الأعمال والسّير لم يحسب 
السّير لانصرافه إلى عمرةء وورّعت الأجرة على حجّةٍ منشأةٍ من 
بلد الإجارة» إحرامها من الميقات» وعلى حَجَةٍ منشأةٍ من الميقات 
بغير قطع مسافةٍ. 

وقط بالسية امن المسمى/ 

(وَِنْ قُلْنَا): الأجرة في مقابلة الأعمال أو ورّعناها عليه 
على الكيرةاتمييك المجايةة فلاخي 

وتجب الأجرة كلّهاء وهذا هو المذهب ول يذكر البندنيجي 
وكثيرون غيره. 

(فرع): قال الشافعي: الوراجب على الأجير أن يحرم من 
الميقات الواجب بالشرع أو الشرط» فإن أحرم منه. 

فقد فعل واجبّاء وإن أحرم قبله. فقد زاد يرا هذه عبارة 
الشيخ أبي حامدٍ وسائر الأصحاب» فإن جاوز الأجير الميقات 
المعتبر بالشرط أو الشّرع غير محرمء ثم أحرم بالحج للمسستأجر - 
فينظر إن عاد إليه وأحرم منه - فلا دم؛ ولا يحط من الأجرة 
شيء: وإن أحرم من جوف مكة أو بين الميقات ومكة ولميعدء 
لزمه دم للإساءة بامجاوزة» وهل ينجبر به الخلل حتى لا يحط 
شيءٌ من الأجرة؟ فيه طريقان مشهوران» حكاهما المصنف في 
كتاب الإجارة والأصحاب. 

(أَصَّحُّهُمًا): عند المصنف والأصحاب: فيه قولان: 

(احَدهُمَا): يتجبر ويصير كأنه لا تخالفة» فيجب جميع 
الأجرة» وهذا ظاهر نصه في الإملاء والقديم؛ لأنه قال: يجب 
الدّم» وم يذكر الحط. 

(وَأَصَّحُّهُمًا): وهو نصّه في الم والمختصر يحط. 

(وَالطْريقٌ الَانِي): القطع بالحط وتأوّلوا ما قاله في الإملاء 


والقديم بأنه سكت عن وجوب الحخط» ولا يلزم من سكوته عنه 
عدم وجوبه؛ مع أنه نص على وجوب الحط في المختصر والأم. 

(فإن قلنا) بالانجبارء فهل نعتبر قيمة الدم؟ ونقابلها 
بالتفاوت؟ فيه وجهان حكاهما القاضي حسينٌ وإمام الحرمين 
والغزال والمتولّي البغوي وآخرون. 

(آَصَّحُهُمَا): لا لأنْ التعويل في هذا القول على جبر الخذل؛» 
وقد حكم الشرع بأنّ الم يجبره من غير نظر إلى اعتبار القيمة. 

(والثاني): نعم؛ فلا ينجبر ما زاد على قيمة الدّم» فعلى هذا 
تعتبر قيمة الدّم» فإن كان التفاوت مثلها أو أقل؛ حصل الانجبار 
ولا حطء وإن كان أكثر» وجب الرّائد. 

هذا إذا قلنا بالانجبار» وإن قلنا بالمذهب وهو الحطء قفني 
قدره وجهان بناء على الأصل السّابن وهو أنّ الأجرة في مقابلة 
ماذا؟. 

(إنْ قَلْنَا) في مقابلة الأعمال فقطء ورّعنا المسمّى على حجَّةٍ 
من الميقات وحجَةٍ من حيث أحرم. 

(وَإِنْ ُلنا) في مقابلة الأعمال والسّير» وهو المذهبء ورّعنا 
امون على حجةٍ من بلدة إحرامها من الميقات» وعلى حجَةٍ من 
بلدة إحرامها من حيث أحرم وعلى هذا يقل الحطوط؛ ثم حكى 
الشيخ أبو محمد وإمام الحرمين ومن تابعهما وجهين في أن النظر 
إلى الفراسخ وحدها أم يعتبر مع ذلك السهولة والحزونة. 

(أَصّحُهُمًا): الثاني. 

(أَمَا) إذا عدل الأجير عن طريق الميقات المعتبر إلى طريق 
أخر عقاف بان اللندي أن ليقت افطريفان: ْ 

(أْصّحُهُمًا): وهو المنصوصء وبه قطع البندنيجي والجمهورء 
أنه لا شيء عليه وحكى القاضي حسيِنُ البغوي وغيرهما فيه 
وجهين. 

(أَصّحُهُمًا): هذا؛ لأنه قائمٌ مقام الميقات المعتبر. 

(والثاني): أنه كمن ترك الميقات وأحرم بعده؛ لأنه بالشرط 
تعين المكان. 

(أَما) إذا عيّنا موضمًا آخرء فإن كان أقرب إلى مكّة من 
الشّرعي فالشرط فاسدٌ يفسد الإجارة كما سبق إذ لا يجوز لمريد 
النسك مجاوزة الميقات غير تحرمء وإن كان أبعد بآن عيّنا الكوفةء 
فيلزم الأجير الإحرام منها وقاءً بالشّرط» فلو جاوزها وأحرم بعد 
مجاوزتهاء فهل يلزمه الدّم؟ فيه وجهان. 

(الآصّحُ): الخصوص نعم؛ لأنه جاوز الميقات الواجب 
بالشرط» فأشبه مجاوزة الميقات الشرعي. 


(والثاني): لا؛ لأنَ الدّم يجب في مجاوزة الشرعي» فإن قلنا: 
لا يلزمه الدّم وجب حط قسطر من الأجرة قطمًا. 

وإن الزمناه الدّم» قفي حصول الانجبار به الطريقان 
السابقان. 

(الَدَهَبْ): لا ينجبر. 

وكذا لو لزمه الدّم لترك مامور به» كالرّمي والمبيت» ففيه 
الطريقان» قال الشّيخ أبو حامدٍ والأصحاب: فإن ترك نسكًا لا 
دم فيه كالمبيت وطواف الوداع - إذا قلنا لا دم فيهما - لزمه رد 
شيء من الأجرة بقسطه بلا خلافي» ولا ينجير؛ لأنه ليس هنا دم 
ينجبر به علق القرل الفتعيف» إن لزفه يقعل مور كاللبس 
والقلم لل يحط شيءٌ من الأجرة بلا خلافي؛ لأنهل يفصن هيا 
من العمل؛ اتفق أصحابنا على التصريح بهذاء ونقل الغزال 
وغيره الاتفاق عليهء ويجب الدّم في مال الأجير بلا خلافي ولو 
شرط الإحرام في أوّل شوال فأخره لزمه الدّمء وني الانجبار 
الخلاف» وكذاائو كترظ ناخب مانتاء يد راكي؛ لأنه ترك 
مقصوداء هكذا حكى المسآلتين عن القاضي حسين والرّافعي؛ ثمّ 
قال: ويشبه أن يكونا مفرّعين؛ على أن الميقات المشروط الشرعي 
وإلأء فلا يلزمه الدّم» كما في مسألة تعيين الكوفة» هذا كلام 
الرّافعىّ. 

ركطر التعريا لازنا استاجره ليحج ماشيًا فحجّ راكبًا. 

(َإنْ لنَ) الحجّ راكبًا أفضلء فقد زاد خيرًا. 

(وَإِنْ قَلْنَاا: الحسّ ماشيًا أفضل فقد أساء بترك المشي» وعليه 
دس 3 ست رد التفاوت؛ بين أجرة الرّاكب والماشي وجهان 
بناءٌ على ما سبق» وهذا الذي قاله المتولّي هو الأصح 

(فرع): قال أصحابنا: إذا استأجره للقران بين الحج والعمرة» 
فتارة يمتثل» وتارة يعدل إلى جهةٍ أخرى؛ فإن امتثل فقد وجب دم 
القران» وعلى من يجب؟ فيه وجهان. وقيل: قولان. 

(أَصّحُهُمًا): على المستاجرء وبه قطع الشّيخ ابو حامر 
والبندنيجي» كما لو حجّ بنفسه؛ لأنه الذي شرط القران. 

(والثاني): على الأجير؛ لأنه المترفه» فعلى الأوّل لو شرطاه 
على الأجير فسدت الإجارة نص عليه الشّافعيّ واتفق عليه 
الأصحاب؛ لأنه جمع بين بيع جهول وإجارة؛ لأنّ الدّم مجهول 
الصّفة؛ فإن كان المستأجر معسرًا فالصّوم الذي هو بدل الحدي 
على الأجير؛ لأنّ بعض الصّوم.ء وهو الأيَام الثلاثة ينبغي أن 
يكون في الحجّ لقوله تعالى: فْصيَامُ لان نام في الحَجّ والّذي 
في الحجّ منهما هو الأجير» كذا ذكره البغوي» وقال المتوليء هر 


كالعاجز عن اهدي والصّوم جميمًا وعلى الوجهين يستحق الأجرة 
يكماها. 

(تَأن) إذا عدل» فينظر إن عدل إلى الإفراد» فحج» ثم اعتمر» 
فإن كانت الإجارة على العين لزمه أن يرد من الأجرة حصّة 
العمزة؛ 

نص عليه الشّافعيّ في المناسك الكبير. 

واتّفقَ عليه الأصحابء قالوا: لأنه لا يجوز تأخير العمل في 
هذه الإجارة عن, الوقت المعيّنِه وإن كانت في الذّمّة نظر فإن عاد 
إلى الميقات للعمرة - فلا شيء عليه؛ لأنه زاد خيراء ولا على 
المستاجر أيضا؛ لأنه لم يقرن» وإن لم يعد فعلى الأجير دم مجاوزته 
الميقات للعمرة» وهل يحط شيءٌ من الأجرة؟ أم تنجبر الإساءة 
بالدّم؟ فيه الخلاف السابق. 

وإن عدل إلى التممَّعء فقد أشار المتونّي إلى أنه إن كانت 
إجار رة عين ل ب يقع الحج عن المستأجر لوقوعه في غير الوقت 
المدو اهنا هن قال حا سيق فرتاامق : نص الشافعي» وإن 
كانت على الدّمّة - نظر إن عاد إلى الميقات للحجّ فلا دم عليه 
ولا على المستأجرء وإن لم يعد فوجهان: 

(احَدهُمًا): لا يجعل مخالفا لتقارب الجهتين» فيكون حكمه 
كما لو امتثل؛ وفي كون الدّم على الأجير أو المستأجر الوجهان. 

(وَأْصَحُيُمَا): يجعل مخالفاء فيجب الدّم على الأجير 
لإساءته. وفي حط شيء من الأجرة الخلاف السّابق في الأجير إذا 
أعوم يد خاازه ليقت : 

(قِيل): :يط قولاً واحذاء والأصح قولان. 

(أَصّحُيُمًا): يخط. 

(والثاني): لاء قال الرّافعمي: وذكر أصحاب الشيخ أبي 
حامدٍ أنّه يلزم الأجير دم لترك الميقات؛ وعلى المستأجر دم آخر؛ 
لأنّ القران الذي أمر به يتضمّنه: قال: واستبعده ابن الصبَاغ 
واغيره 

(فرع): إذا استأجره للتَمتع فامتثل» فهو كما لو استاجره 
للقران فامتثلء وإن أفرد - نظرء إن قدّم العمرة وعاد لإحرام 
الحجّ إلى الميقات - فقد زاد خيراء ولمن أخر العمرة - نظرت» 
فإن كانت إجارة عين - انفسخت في العمرة لفوات وقتها المعين» 
ا 1 وإن كانت الإجارة في الدّمّة وعاد إلى 
الميقات للعمرة لم يلزمه شيءٌ وإن لم يعد» فعليه دم لترك الإحرام 
بالعمرة من الميقات» وني حط شيء من الأجرة الخلاف السابق؛ 


وإن قرن» فقد زاد خيرًاً. 


نص عليه الشافعي؛ لأنّه أحرم بالنسكين من الميقات: وكان 
مامورًا بأن يحرم بالحجّ من مكة. ثمّ إن عدّد الأفعال بالنسكين» 
فلا شيء عليه؛ وإلا فهل يحط شيءٌ من الأجرة لاقتصاره على 
الأفعال؟ سه وكذا الوجهان في أنّ الدّم على المستأجر أم 
الأجير 


5 لو استأجره للإفراد» فامتثل» فذاك» فلو قرن - نظر» 
إن كانت الإجارة على العين - فالعمرة واقعة في غير وقتهاء فهو 
كما لو استأجره للحي وحده فقرن» وقد سبق ييانه في فرع بعد 
المسألة الثالغة من المسائل التي قبل فصل الاسئئجار» وذكرنا فيه 
قولين بتفريعهما. 

(الْجَدِيدُ): الأصح: وقوع النسكين عن الأجير. 

(وَأَما) إن كانت الإجارة في الذمّة» فيقعان عن المستأجر 
وعلى الأجير الدّمء وهل يحط شيءٌ من الأجرة للخلل؟ أم ينجبر 
بالدم؟ فيه الخلاف» وإن تمتع - فإن كانت الإجارة على العين؛» 
وقد أمره بتأخير العمرة - فقد وقعت في غير وقتهاء فيردٌ ما 
يخصّها من الأجرة» وإن أمره بتقديمهاء أو كانت الإجارة على 
الذّمّةَء وقعا عن المستاجرء ولزم الأجير دم إن لم يعد إلى الميقات 
لإحرا م الحج؛ وفي حط شيء من الأجرة الخلاف. 

عاك رن و ل مسحطا رعولا لاض 
أو تمع وقع النسكان عن اليّت بكلّ حال صرح به الشيخ أبو 
حامد والأصحاب» قالوا: لأنْ المت لا يفتقر إلى إذنه في وقوع 
الح والعمرة عنه؛ لأ الشّافمي نص على أنه لو بادر أجدي» 
فحج عن ايت صحٌ ووقع عن فرض اميت من غير وصية ولا 
إذن وارثء ولو قال الح للأجير: حج عي وإن تمتعت أو قرنت 
فقد أحسنت» فقرن أو تمن وقع النسكان بلا خلافي صرح به 
ستؤجر للحجٌ فاعتمر أو للعمرة فحج» 
وقع عن اميت لما ذكرناء وإن كانت عن 


البندنيجي وغيره» ولوا 
فإن كانت الإجارة ليت 
حي وقعت عن الأجير ولا أجرة له في الحالين. 

(فرع): إذا جامع الأجير وهو محرمٌ قبل التحلل الأوّل فسد 
حبجه . 

وانقلب الحج إليه» فيلزمه الفدية في ماله» والمضي في فاسده» 
والقضاءء هذا هو الصّحيح المشهورء وبه قطع الجمهور 
وتظاهرت عليه نصوص الشافعي وفيه قولٌ آخر أنه لا ينقلب 
ولا يفسد ولا يجب القضاء بل يبقى صحيحًا واقمًا عن المستأجر؛ 
أن العبادة للمستاجر» فلا تفسد بفعل غيره» وبهذا القول قال 
المزني أيضاء والمذهب الأوّل. 


د د يج 1 م جح ب ع ا حي رك عبني حم 


لحكل 


قال إمام الحرمين إنما قلنا: تنقلب الحجّة الفاسدة إلى الأجير 
ولا تضاف بعد الفساد إلى المستأجر؛ لأنّ الحجّة المطلوبة لا تحصل 
بالحجة الفاسدة؛ بخلاف مسن ارتكب محظورا غير مفسدرٍ وهو 
أجيرٌ؛ لأنّ مثل هذه الحجّة يعد به شرعاء فوقع الاعتداد به في 
حق المستأجره والحج لله تعالى» وإن اختلفت الإضافات؛ والحجّة 
الفاسدة ' 

ذا فنا بالمذهب فإن كانت إجارة عين انفسخت؛ ويكون 
القضا ال يأتي به واقعًا عن الأجيرء ويردٌ الأجرة بلا خلافي 
وإن كانت في الدمّة لم تنفسخ؛ لأنها لا تختص بزمان» فإذا قضى 
في السنة الثانية فعمّن يقع القضاء؟ فيه وجهان مشهوران» وقال 


ترئ الذمة. 


جماعة: هما قولان: 

(أحَدهُمَا): عن المستاجر؛ لأنه قضاء الأوّل» ولو سلم الأوّل 
من الإفساد لكان عن المستأجرء فكذا قضاؤه. 

(وَأَصّحَّهُمًَا): عن الأجير وبه قطع البندنيجي وآخرون؛ لأنّْ 
الأداء الفاسد وقع عنه» فعلى هذا يلزمه سوى القضاء حَجّةٌ 
أخرى؛ فيقضي عن نفسه. ثم يح عن المستاجر في سنةٍ أخرى أو 
يستنيب من يحج عنه في تلك السّنة أو غيرهاء وإذا لم تنفسخ 
الإجارة فللمستأجر خيار الفسخ لتاخر المقصود هذا إن كان 
معضوبًاء فإن كانت الإجارة عن ميسو ففيه الوجهان السّابقان 
فيما إذا لم بمج الأجير في السّنة المعينة في إجارة الدّمّةء قال 
الخراسانيون: يثبت الخيار ومنعه العراقيُون» وقد سبق توجيههما. 

(فرع): إذا أحرم الأجير عن المستأجرء ثم صرف الإحرام إلى 
نفسه ظنا منه أنه ينصرفء وأتٌ الحج على هذا الظّنٌ فلا ينصرف 
الحج إلى الأجير بل يبقى للمستاجر بلا خلافيء نص عليه واتفق 
عليه الأصحاب. وعذّلوه بأنّ الإحرام من العقود اللأزمة» فإذا 
انعقد على وجهٍ لا يجوز صرفه إلى غيره. وفي استحقاق الأجير 
الأجرة قولان مشهوران في الطريقين: 

(أَحَدهُمَا): لا يستحقٌّ قّ شيئًا لإعراضه عنها؛ ولأنه عمل 
لنفسه فيما يعتقد. 

(وَأْصّحُهُمًا): عند الأصحاب في الطريقين يستحقّ لحصول 

غرض المستأجرء وكما لو استأجره ليبني له حائطًا فبناه الأجير 
ظانًا أن الحائط له. فإنّه يستحق الأجرة بلا خلافي وقد سبق هذا 
وسبق الفرق بينه وبين الأجير في الج على على القول الأول لأنّ 
الأجير في البناء لم يجرء ولا خالف وفي الحجّ جار وخالف. 
فإن قلنا: يستحقّ الأجير في الحج» فهل يسَتِحقّ المسمّى أم 
أجرة المثل؟ فيه وجهان حكاهما المتولي وغيره. 


المجموع - 


كتاب الحج ١‏ 


(أَصّحُهُمًا): وبه قطع الجمهور: يستحق المسمّى؛ لأنَ العقد 
م يفسد فبقي المسمى. 1 

(والثاني): أجرة المثل؟ لأنه عيّن العقد بنيّنه وهذا ضعيفٌُ 
نقلاً ودليلاً؛ قال إمام الحرمين: وهذان القولان في استحقاق 
الأجرة بناهما الآثمّة على ما إذا دفع ثوبًا إلى صبامْ ليصبغه يأجرةٍ 
فجحد الثُوب وأصر على أخذه لنفسه 
وردّه على مالكه؛ هل يستحقّ الأجرة على مالك الثُوب؟ فيه 
قولان واللّه أعلم. 

(فرع): إذا مات الحاج عن نفسه في أثنائه. هل تجرز البناية 


لنفسه؛ ثم صبغه لنفسه. ثم ندم 


على حجه؟ فيه قولان مشهوران. 

(الأآصّحٌ): الجديد لا يجوز كالصّلاة والصّوم. 

(وَالقلدِيمٌ): يجوز لدخول الثيابة فيه» فعلى الجديد يبطل 
لمأتي به إلا في الثواب» ويجب الإحجاج عنه من تركته؛ إن كان 
قد استقرٌ الحج في ذمته. وإن كان تطوعا أو لم يستطع إلا هذه 
السّنة لم يجب وعلى القديم قد يموت وقد بقي وقت الإحرام وقد 
يموت بعد خروج وقته» فإن بقي أحرم الثائب بالحج» ويقف 
بعرفة إن لم يكن المت وقفه ولا يقف إن كان وقفه. ويأتي 
بباقي الأعمال, فلا بأس بوقوع إحرام الثائب داخل الميقات؛ لأنه 
يبني على إحرام أنشئ منه. ش 

وإن لم يبق وقت الإحرام فبم يحرم به النائب؟ وجهان: 

(أحَدهُمَا): وبه قال أبو إسحاق: يحرم بعمرة ثم يطوف 
ويسعى» فيجزئانه عن طواف الحج وسعيه. ولا يبيت ولا يرمي؛ 
لأنهما ليسا من العمرة» ولكن يجبران بالدم. 

(وَأْصّحُهُمَا) وبه قطع الأكثرون تفريمًا على القديم أنه يحرم 
بالحج» ويأتي ببقيّة الأعمال؛ وإنما يمنع إنشاء الإحرام بعد أشهر 
الحج إذا ابتداه» وهذا ليس مبتدأء بل مب على إحرام قد وقع في 
أشهر الحجّ وعلى هذا إذا مات بين التحللين أحرم إحرامًا لا 
يحرم اللبس والقلم» وإثما يحرم النساء كما لو بقي اليّت. 

هذا كله إذا مات قبل التحلّلين فإن مات بعدهما لم تجز 
النيابة بلا خلافي؛ لأنه يمكن جبر الباقي بالدّم. 

قال الرافعي: و 

(فرع): إذا مات الأجير في أثناء الحج» فله أحوال: 

(أَحَدُهَا): يموت بعد الشّروع في الأركان» وقبل فراغهاء فهل 

يستحقّ شيا من الأجرة؟ فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنّف 

00 الإجارة: 

(أحَدهُمَا): لا يستحقّ شيئا؛ لأنّه ل يحصل المقصود. فهر كما 


أوهم بعضهم إجراء الخلاف وهذا غلط. 


المجموع - كتاب الحج 


لو قال: من ردَ عبدي فله دينازء فردّه إلى باب الذار» ثم هرب أو 
مات. فإنه لا يستحق شيئا. 

(وَأْصَحُيُمًا): عند المصتف والأصحاب يستحق بقدر عمله؛ 
لأنه عمل بعض ما استؤجر عليه» فوجب له قسطه كمن استؤجر 
لبناء عشرة أذرع فبنى بعضهاء ثم ماتء فإنه يستحق بقسطه 
بخلاف الجعالة» فإنها ليست عقدًا لازماء إنما هي التزامٌ بشرطء 
فإذا م يوجد الشرط بكماله لا يلزمه شيء كتعليق الطلاق 
والعتق» قال الشيخ أبو حامدٍ والأصحاب: القول الأوّل هو نصّه 
في القديم والثاني الأصمّ هو نصّه في الم والإملاء. 

قال أصحابنا: وسواءً مات بعد الوقرف بعرفات أو قبله ففيه 
القولان» هذا هو المذهب. 

(وَقِيِل): يستحنَ بعده قطمّاء حكاه الرّافميَ وهو شاد 
ضعيف» فإذا قلنا: يستحق» فهل يقسّط على الأعمال فقط أم 
عليها وعلى قطع المسافة جميمًا؟ فيه قولان مشهوران وقد 
ذكرهما المصنف في باب الإجارة وسبق بيانهما قريبًا. 

(تَأْصّحُهُمًَا): عند المصتف وطائفةٍ على الأعمال فقط. 

(وَأَصَّحُّيُمًا): عند الأكثرين على الأعمال والمسافة جميعاء 
من صحّحه الرّافعي وآخرون وفي المسألة طريقّ آخر قدّمناه عن 
ابن سريج أنه إن قال: استاجرتك لتحجّ عني قسّط على العمل 
فقط» وإن قال: لتحج من بلد كذا قسط عليهماء وحمل القولين 
على هذين الحالين واللّه أعلم. 

ثمّ هل يجوز البناء على فعل الأجير؟ ينظر إن كانت إجارة 
عين انفسخت ولا بناء لورثة الأجير» كما لولم يكن له أن 
ست ومل الستاخر ان مامز مق وق ؟ يه الخولاة 
السّابقان في الفرع قبله» في جواز البناء» وإن كانت الإجارة على 
الذمة. 

(فَإِنْ قُلْنَا) لا يجوز البناء فلورئة الأجير أن يستأجروا من 
يستأئف الحم عن المستأجرء فإن أمكنهم في تلك السّنة لبقاء 
الوقت: فذلك وإن تأخر إلى السّنة القابلة ثبت الخيار في فسخ 
الإجارة كما سبق. 

(وَإِنْ جَوَرْنَا) البناء» فلورثة الأجير أن يبنواء ثم القول فيما 
يحرم به النائب وفي حكم إحرامه بين التَحلّلِينَ على ما سبق في 
الفرع قبله. ' 

(الحالُ الثاني»: أن يمرت بعد. 

الشروع في السفر وقبل الإحرام» وفيه وجهان مشهوران 
حكاهما المصنف في باب الإجارة. 


(الصّحِيحٌ): المنصوص للشافعمي رحمه الله تعالى في القديم 
والجديد» وبه قطع الجمهور لا يستحقّ شيئًا من الأجرة بناء على 
أنّ الأجرة لا تقابل قطع المسافة بسب إلى الحج» وليس بحج» فلم 
يستحق في مقابلته أجرة كما لو استاجر رجلا ليخبز له فاأحضر 
الآلة وأوقد الثّار ومات قبل أن يخبزء فإِنّه لا يستحقّ شيئاء هذا 
تعليل المصتف وعدّل غيره بأنّه لم يحصل شيئًا من المقصود. 

(والثاني): وهو قول أبي سعيد الإصطخري وأبي بكر 
الصَّير: يستحق من الأجرة بقدر ما قطع من المسافة وافيّاء با 
نسبه العرامطة وحكى الرّافعيّ وجهًا ثالدًا عن أبي الفضل بن 
عبدان أنه إن قال: استاجرتك لتحج من بلد كذا استحق بقسطه. 
وهذا نحو ما سبق عن ابن سريج في الخال الأوّل. 

(الخَالُ الثَالِت): أن يموت بعد فراغ الأركان وقبل فراغ باقي 
الأعمال» فينظر إن فات وقتها أو لم يفت» ولكن. 

(إدا) ل مجوّز البناء وجب جبر الباقي بالدّم من مال الأجيرء 
وهل يرد شينًا من الأجرة؟ فيه الخلاف السّابق فيمن أحرم بعد 
مجاوزة الميقات, ولم يعد إليه وجبره بالدّم وهو طريقان. 

(الَدْهَبُ) وجوب الرّد وإن جوّزنا البناء وكان وقتها باقيّاء 
فإن كانت الإجارة على العين - انفسخت الأعمال الباقية. 

ووجب رد قسطها من الأجرة» ويستأجر المستأجر من يرمي 
ويبيت» ولا دم في تركة الأجيره وإن كانت في الذّمّة استاجر 
وارث الأجير من يرمي ويبيت» ولا حاجة إلى الإحرام؛ لأنهما 
عملان يفعلان بعد التحلّلين ولا يلزم الدّم ولا ردٌ شيء من 
الأجرة» ذكره المتولي وغيره. 

(فرع): إذا أحصر الأجير قبل إمكان الأركان تحثل» قال 
الشافعي في الأم والأصحاب: ولا قضاء عليه؛ ولا على 
المستاجر, كانّه أحصر وتحلّل فإن كانت حجّة تطوّع أو كانت 
حجة إسلام وقد استقرّت قبل هذه السّنة بقي الاستقرار» وإن 
كان استطاعها هذه السّنة سقطت الاستطاعة» فإذا تحلل الأجير» 
فعمّن يقع ما أتى به؟ فيه قولان. 

(أَصَّحُهُمًا): عن المستأجر كما لو مات إذ لا تقصير. 

(والشاني): عن الأجير كما لو أفسدهء فعلى هذا دم 
الإحصار على الأجيرء وعلى الأوّل هو على المستأجر» وفي 
استحقاقه شيئًا من الأجرة الخلاف المذكور في الموت» وإن لم 
يتحلّل ودام على الإحرام حتى فاته الحجّ اتقلب الإحرام إليه كما 
في الإفساد؛ لأنه مقصّرٌ حيث لم يتحلل بأعمال عمرة وعليه دم 
الفوات» ولو حصل الفوات بنوم أو تأخر عن القافلة أو غيرهما 


من غير إحصار انقلب المأتي به إلى الأجير أيضًا كما في الإفسادء 
ولاافي لاسر على الذعوو نوكيل فيه التلاف الور فى 
الموت: وقال الشيخ أبو حامدٍ هل له من الأجرة بقدر ما عمله إلى 
خين انقلب الإحرام إليه؟ فيه قولان منصوصان. 

(فرع): لو استأجر المعضوب من يج عنه. فأخرم الأجير 
عن نفسه تطوعاء فوجهان» حكاهما إمام الحرمين: 

(أحَدَهُمَا): وهو قول الشيخ أبي محمد ينصرف إلى المستأجر» 
قال أبو محسّرٍ: وكذا كل من وااذمته حجة تزسيلة باجا رق فإذا 
نوى التطّع بالحج انصرف إلى ما في ذمتهء كما لو نوى التطوع 
وعليه حجة الإسلام أو النذر أو القضاءء فإنه ينصرف إلى ما عليه 
دون التطوّع بد حار فتو. 

(وَالِوَجْهُ الثاني): وهو الصّحيح وهو قول سائر الأصحاب 
يقع تطوَعًا للأجير قال إمام الحرمين: وما قاله شيخي أبو محمّدٍ 
انفرد به. ولا يساعده عليه أحدٌ من الأصحابء لأنا إنما نقدّم 
واجب الحج على نفله لأمر ر يرجع إلى نفس الحج مع بقاءالأمة 
على تقديم الأولى فالأولل : مراتب الحج. 

(وَأَم) الاستحقاق على الأجير» فليس من خاصّة الحجء 
ولو ألزم الأجير ذمّته بالإجارة ما لا يلزم مثله؛ لكان حكم 
الوجوب فيه خكم الوجوب في الحم قال: والذي يوضّح ذلك 
أن الحجة قد تكون تطوّعا من المستأجر إذا جوّزنا الاستئجار في 
حج التطوّع وهو الأصمّ فلا خلاف في أنّ ذلك اللزوم ليس من 
مقتضيات الحج؛ والله أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: لو استأجر رجلان رجلاً يح عنهماء 
فأحرم عنهما معًا أنعقد إحرامه لنفسه تطوّعاء ولا ينعقد لواحدر 
منهما؛ لأنَ الإحرام لا ينعقد عن اثنين» وليس أحدهما أولى من 
الآخرء ولو أحرم عن أحدهما وعن نفسه مما اتعقد إحرامه عن 
نفسه؛ لأنْ الإحرام عن اثنين لا يجوز وهو أولى من غيره فانعقد 
هكذا نص عليه الشافعي في الآمّ وتابعه الشّيخ أبو حامر 
والقاضي أبو الطيب والأصحاب. 

(فرع): إذا استأجره اثنان ليحج عنهما أو أمراه بلا إجارق 
فأحرم عن أحدهما لا بعينه» اتعقد إحرامه عن أحدهماء وكان له 
صرفه إلى أيَهِما شاءء قبل التَلنس بشيء من أفعال الحج. 

هذا مذهبنا ونقله العبدري عن مذهبنا وبسه قال أبو حنيفة 
ومحمد بن الحسنء وقال أبو يوسف: يقع عن نفسه. 

دليلنا أن مالكا يعتقد ابتداء ذلك الإحرام به مطلقاء ثم 

يصرفه إلى مأ يشاءء كما لو و أحرم مطلقًا عن نفسهء ثم صرفه إلى 


حج أو عمرة. 1 

واحتج أبو يوسف بأنه أحرم بإحرامٍ مغين» فإذا أحرم 
لم يات بالمأمور فيه 
ش (قلنا): تقيض ما أسند للثيابة هذا إذا استأجراه ليحجّ بنفسه» 
فإن عقّدا معاء فالعقد باطلٌ في حقهماء وإن عقد أحدهما بعد 
الآخرء فالأوّل صحيمٌ والثاني بال دإ عا عق لا نٍ الذمّة 
صحًّاء فإن تبرّع بلحم عن أحدهما ينبت 
العقد لتأخير حقه. 

(فرغ): قال صاحب الحاوي في باب الإجارة على الحجّ مسن 
كتاب الحج: لو استاجره لزيارة قبر الني َكل لى تصحّ قال: وأمًا 
الجعالة على زيارة القبرء فإن كانت على مجرّد الوقوف عند القير 
ومشاهدته لم تصحٌ؛ لأنّه لا تدخله النيابة وإن كانت على الدّعساء 


عند زيارة قبره ييه صحّت؛ لأنّ الدّعاء تدخله الثيابة ولا تضرٌ 
الجهالة بنفس الدّعاء. 
فرع 
مذاهب الغلماء 4 الاستئجار للحج 

قد ذكرنا أن مذهبئا صحة الإجارة للحج بشرطه السابق وبه 
قال مالك وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يصع عقد الإجارة عليه» بل 
يعطي رزمًا عليه قال أبو حنيفة: يعطيه نفقة الطّريق فإن أفضل 
منها شيئا رده» ويكون الحج للفاعل؛ وللمستاجر شواب نفقته؛ 
لأنه عبادة بدنيّة» فلا يجوز الاستئجار عليها كالصّلاة والصّوم؛ 
لأنّ الح يقع طاعة» فلا يجوز أخذ العوض خليه دليلنا أنه عمل 
تدخله النيابة» فجاز أخذ العرض عليه؛ كتفرقة الصّدقة وغيرها 

من الأعمال. 

(فإن قيل): : لا نسلّم دخول النيابة» بل يقع احج عن الفاعل. 

(قُن): هذا منايلٌ للأحاديث الصّحيحة السابقة في إذن النيّ 
صلى الله عليه وسلم في الحيج عن العاجز. 

وقوله يَتِْةّ: «فدين الله أحق بالقضاء» «وحج عن أبيك» 
وغير ذلك. 

(فْإنْ قِبِلَ) ينتقض بشاهد الفرع؛ فإنه ثابتْ عن شاهد 
الأصلء ولا يجوز له أخذ الأجرة على شهادته. 

(قَلنا): شاهد الفرع ليس ثابنًا عن شاهد الأصل وإنْما هو 
شاهدٌ على شهادته» ولو كان ثابتا عنه لجاز أن يشهد باصل الحق» 
لا على شهادته» ودليل آخر هو أن الحجج يجوز اخذ الرّزق عليه 
بالإجماع فجاز أخخذ الأجرة عليه كبناء المساجد والقناطر. 

(فإِنْ قِيل) ينتقض بالجهاد. 


(ثُلن) الفرق أنه إذا حضر الصّف تعيّن الجهادء فلا يجوز أن 
يجاهد عن غيره وعليه فرضه. 

(وَأَما) الرّزق في الجهاد, فإنه يأخذه لقطع المسافة. 

(وَأَنّا) الجواب عن قياسهم على الصّوم والصّلاة» فهو أنه 
لا تدخلها النيابة بخلاف الحج. 

وعن قولهم: الحجج يقع طاعة» فينتقض باخذ الرزق والله 
أعلم. 

(فرعٌ): قد ذكرنا أنه إذا استأجره ليفرد الحجّ والعمرة فقرن 
عنه وقع الحج وال عن امحجوج عنه:؛ وقد زاده خيراء وبه 
قال أبو يوسف ومحمّدٌ وقال أبو حنيفة: إذا أمره أن يحج عن ميْسَرٍ 
أو يعتمر» فقرن» فهو ضامنٌ للمال الذي أخذه؛ لأنه لم يات 
بالمأمور به على وجهه دليلنا أنه | مره محج وعمرقء فأتى بهما 
وزاده خيرًا بتقديم العمرة. 

(فرع): قال القاضي ابو الطَيّب في تعليقه في هذا الموضع: 
قال الشنافعيّ لا باس أن يكتري المسلم ججلاً من ذم للحجج عليها 
لكنّ المي لا يدخل الحرمء فيوجّه مع جمله مسلمًا يقودها 
ويحفظها قال الشافعي: وإذا كان المسلم عنده نصراني خلفه في 
الحل ولا يجوز إدخاله معه الحرم. 

(فرع): قال اصحابنا: إذا قال الموصي: أحجّوا عني فلاناء 
فمات فلانٌ وجب إحجاج غيره كما لو قال: اعتقوا عني رقبة» 
فاشتروا رقبة ليعتقوهاء فمات قبل الإعتاق وجب شراء أخرىء 
قال القاضي أبو الطيب: ودليل المسألتين أنَ ا مقصود فيهما 
تحصيا العبادة. فإذا مات من غير إيقاعها أقيم غيره مقامه. 

دع يذ كك 

قَالَ الْصنْفُ رحمه الله تعال-: (وَلا يَجُورُ الإِخْرَام بِالحَج 
إلأفي أشهْر الج وَالدلِيلُ َل و قَوْلّهُ عَرٌ وَجَل : «الحج أَشْهْرٌ 
مَعْلُومَاتَ فَمَنْ ؛ فررْضَّ فِيهنٌ المَْ فلا رَقَثَ وَلا قُمُوقَ ولا جتَالَ 

فِي الحج» وَاكْرَادُ به وَفْتُ إِخْرَام الحج؛ ؛ لأن الحج لا يتا إلى 
أَشْهُر نَدَلَ عَلَى أنْهُ واد يوقت حرام وَلْأنّ الإِخْرَامَ نمك 
بن مناسيكِ الحج» فكَان نّ مُوَقتا كه كار قوف بالطوات وأخنوة اسل 

شَوَالٌ وَدُو القِعْدَةٍ وَعَظْر لد ل مِنْ ذي الْحِجّق وَهُرَ إلى أن يَطلعَ 
الفْجْرٌ مِنْ يَوْم زم ال لما روي عَنْ ابن مَسْعُودٍ وَجَابرٍ وَائِْنِ 
الييْرٍ رضي الله عنهم أَنَُمْ قَالوا: «أَشهُرٌ الحج مَعْلُومَاتُ شَوَالٌ 
وَذُو القعْدَةٍ وَعَسْرُ َال مِنْ ذِي وخ 0ر021 با وي حدر 
يه انعفن إِحْرَامُهُ بِالعُمْرَ و؛ لأنْهًا عَِادَة غَيْرُ مُوََنَهَه فَإِذَا عَقَدَهَا 
في غير قبا الَْقَدَ يرا ين جنسيهاء » كصّلاةٍ ةَالظهْر إِذَا أَخْرَمٌ 
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ا د َل يْصِح في سَنٍ 
َاجِدَةَ كمد مذ حَجةٍ؛ لأث الوَفْتَ يَسْتَفْرِقَ فال الحَجْةٍ 
الوَاجِدَقٍ قلا يُمْكِنْ أَدَاءُ 5200 الأخرّى). 

(الشرح): (قَوْنُهُ)؛ لأنّ الوقت يستغرق أفعال الحجّة: 
الأجود أن يقال؛ لأنّ الحجَة ت 

ثم في الفصل مسائل. 

(إِحْدَاهَا): فيما يتعلّق بألفاظه فقوله تعالى: طفَمَنْ فَرَضَ 
فِيهنٌ الحَج4 قال المفسّرون وغيرهم من العلماء: معناه من 
أوجب على نفسه وألزمها الحج. ومعنى الفرض في اللّغة الإلزام 
والإيجاب. 

(وَأَنَا) الرّفثء فقال ابن عبّاس والجمهور: المراد به الجماعء 


وقال كثيرون: المراد به هنا التعرّض للنساء بالجماع؛ وذكره 


تستغرق الوقت. 


بحضرتهن» فأمًا ذكره من غير حضور النساءء فلا بأس به وهذا 
مروي عن ابن عبّاس وآخرين. 

(َأئ) الفسوق فقال ابن عبّاس وابن عمر والجمهور: هو 
المعاصي كلها. ْ 

(وَآَن) الجدالء فقال المفسّرون وغيرهم: المراد النهسي عن 
عاك ماح زمار قه اعت كفي رمتتك اللشاسعة عارلة: 
لأنّ كل واحد من الخصمين يروم أن يفتل صاحبه عن رأيه 
ويصرفه عنه وقال مجاهدٌ وأبو عبيدة وغيرهما معناه هنا ولا شك 
في الحج أنه في ذي الحجّة» والمراد إبطّال ما كانت الجاهليّة عليه 
من تأخيره» وفعلهم النساء وهو النسيء والتاخير والأوّل هو 
قول الجمهور» وقد ذكر المصنف تفسير ابن عبّاس الآية في آخر 
باب الإحرام. ْ 

قال المفسّرون وأهل المعاني وغيرهم: ظاهر الآية نفي 
ومعناها نه أي لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا. 

واختلف القرّاء السّبعة في قراءة هذه الآية فقرأ ابن كثير وأبو 
عمرو: : لقلا رَفَت وَلا فُسُوق» بالرّفع والتنوينء وقرأ باقي 
لين بالتصب بلا تنوينء واتّفقوا على نصب اللام من جدال. 

(وََمَا) قوله تعالى: ؤَحَجُ أشْهْرٌ هر والمراد شهران وبعض 
الثالث» فجاز على المعروف في لغة العرب في إطلاقهم لفظ 
ا 0 #يَتَرَئَصْن 
فسن لاه فُرُوء4 ويكفيها طهران وبعض الطهر الأوّل. 

(7ئ) قول الصّف: وقت إحرام الحج» فيكذا قاله 
أصحابنا في كتب الفقه. واتفقوا عليه ووافقهم بعض العلماء. 

(وَأمّا) التحويون وأصحاب المعاني» ومحققوا المفترين 
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فذكروا في الآية قولين: 

(أحَدهُمَا): تقديرها: أشهر الحجّ أشهرٌ معلومات فحذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. 

(والثاني): تقديرها: الحج حج أشهر معلومات» أي لاحج 
إلا في هذه الأشهر فلا يجوز في غيرهاء خلاف ما كانت الجاهليّة 
تفعله من حجّهم في غيرهاء فعلى هذا يكون حذف المصدر 
المضاف للأشهرء قال الواحدي: ويمكن حمل الآية على غير 
إضمار وهو أن الأشهر جعلت نفس الحج ليكرن الحجّ فيهاء 
كقوهم: ليل نائم لما كان النوم فيه جعل نائمًا. 

(وَأَنَ) قول المصنف: ولأنْ الإحرام نسكٌ من مناسك الحجّ 
وكان مؤقتا كالوقوف والطواف فمقصوهه به إلزام تعبير النوري 
ومالك وأبي حنيفة وغيرهم تمن يقول: إنه يجوز الإحرام بالحج 
في جنيع السّنة ولا يأتي بشيء من أفعاله قبل أشهره. ووافقونا 
على أن الوقوف والطّواف لا يكونان في كل السّنةه بل هما 
مؤقتان» فقاس المصنف الإحرام عليهما. 

(وَأَما) قوله: أشهره شرَالٌ وذو القعدة أو القمدة - بفتح 

- على المشهورء وحكي كسرهاء وذو الحجّة - بكسر 

الحاء - على المشهورء وحكي فتحها. 

(وَأَما) الآثار المذكورة عن ابن مسعودٍ وغيره فستذكرها في 
فرع مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى. 

(وَأن) قول المصتّف: لأنّها عبادة مؤقّتة فقال القلعي: احترز 
بمؤقتةٍ عن الوضوء والغسل» وهو ما إذا توضا للظهر مشلاً قبل 
الزوال» فإنه يصح وضوءه للظهر وغيره» وتنعقد طهارته الي 
عيّنها بعينهاء قال: ويحتمل أنه أراد إذا كان متطهّراء فتوضّا أو 
اغتسل بنيّة الحدث أو الجنابة اللذين يوجدان في المستقبل» فإنه لا 
يصمح له ما نواه» ولا ينعقد وضوءه تجديداء ولاغسله مسنوناء 
قال: ويحتمل أن يحترز من التَيِمّمه وهو إذا تيمم للظهر قبل 
الزّوال» فإنه لا يصحّ تيمّمه ولا يجوز أن يصلّي به فريضة ولا 
نافلة. 

(فَأَنَا) الفريضة؛ فلأنه تيمّم لها قبل وقتها. 

(وَآَما) النافلة؛ فلأنه إنما يستبيحها بِالتَيمّم تبمًا للفريضة» 
فإذا لم يستبح المتبوع ل يستبح التابع. 

(وَأئ قرله: كصلاة الظهر إذا أحرم بها قبل الرّوال» فإنه 
ينعقد إحرامه بالتفل» فهكذا قاس الشافعي والأصحابء وكذا 
نقله المزنيّ في المختصر وهذا الذي قاله من انعقاد الظّهر نفلاً إذا 
أحرم بها قبل الرّوال هو المذهبء وبه قطع المصنف وجمهور 


المجموع - 


كتاب الحج | 
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العراقيّينَ وفيه قولٌ آخر: إنها لا تتعقدء وسبق بيان المسألة في 
أوّل صفة الصّلاة» وصورة المسألة: إذا ظرم دخول الوقت فبان 
خلافه. 

(تَأَما) إذا أحرم بها قبل الرّوال عامًا بأنٌ الوقت لم يدخلء 
فلا تنعقد صلاته على المذهبء وفيه خلافٌ ضعيفُ جدًا سبق 
هناك. 

(وَاعْلَمْ) أن قياس المصئف والشافعي والأصحاب على من 
صلى الظهر قبل الزّوال أرادوا به ما إذا كان جاهلا عدم دخول 
صورة الحجّ مثلها إلا أن يفرض 
فيمن أحرم بالحج في غير أشهره ظانًا جواز ذلك عانًا بأنه لا 
ينعقد الحجح في غير أشهره. 

وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين العالم والجاهل؛ فينبني 
الإشكالء واللّه أعلم. 

(المَسْألَة التَايةُ): لا ينعقد الإحرام بالحج إلا في أشهر الحجّ 
بلا خلافي عندناء وأشهره سوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي 
الحجّة آخرها طلوع الفجر ليلة النحر. 1 

(فَأَما) كون أرَها أوّل شوّال فمجمع عليه. 

(وَأَما) امتدادها إلى طلوع ا فهر الصّحيح المشهور 
الذي نص عليه الشافعي في المختصرء وقطع به جمهور ب الأسيداتب 
في الطريقين» وحكى الخراسانيين وجها أنه لا يصح الإحرام ليلة 
العشرء بل آخر الشّهر آخر يوم عرفة؛ وحكى القاضي أبو الطَيْب 
0 البيان وآخرون قول 
الشافعي أنّ شهر احج شُوَالٌ وذو القعدة وذو الحجّة بكماله. 
حكاه 0 وأبو الطيّب وصاحب البيان عن نصّه في الإملا 
ونقله الستّرخسيّ عن نصّه في القديم» ودليل الجميع في الكتاب 
ل والله أعلم. 

(الَالثّة): إذا أحر م بالحج في غير أشهر احج لم ينعقد حجًا 
بلا خلافي وفي انعقاده عمرة ثلاث طرق: 

(الصّجيح): :أنه لتقن عدر ة عزنة عو غيرة الأبضلام رفن 
نص الشّافعي 3 القديم. 

(والثاني): أنه يتحلل بأفعال عمرةٍ ولا يحسب عمرة؛ كمن 
فاته الحجّ» قال المتولي وأخرجه من السّة: إنه تعذر عليه الحج 
لعدم الوقت في المسألتين. 

(والثالث): أنه ينعقد إحرامه بهماء فإن صرفه إلى عمرةٍ كان 
عمرةً صحيحةٌ» وإلآ تحآّل بعمل عمرة ولاايحسب عمرة قال 
أصحابنا: ولا خلاف في انعقاد إحرامه وأنه يتحثّل بأعمال عمرق 


الوقت. وحينئلٍ يقال: ليست 


المجموع - 


وإِنّما الخلاف في أنْها عمرة جزئة عن عمرة الإسلام. 

(أَن) إذا أحرم بنسك مطلقا قبل أشهر الحج» فينعقد إحرامه 
عمرة على المذهب: وبه قطع أصحابنا في كل الطرق إلا الرافعي» 
تحكى فيه طريقا آخر أنه على وجهين. 

(أَصَّحُّهُمًا): هذا. 

(والثاني): هو محكيّ عن أبي عبد الله الحصري ينعقد بهماء 
فإذا دخلت أشهر الحجّ صرفه إلى ما شاء من حجج أو عمرةٍ أو 
قران» والصّواب الأوّل؛ لأنّ الوقت لا يقبل إلا العمرة فتعين 
إخرانة فاتواللك اعم 

(الوابمَة): قال المصتف والأصحاب: لا يصمح في سنةٍ واحدةٍ 
أكثر من حجّة؛ لأنّ الوقت يستغرق أفعال الحجّة الراحدة؛ لأنه 
ما دام في أفعال الحجّة لا يصلح إحرامه لحجَةٍ أخرىء ولا يفرغ 
من أفعال الحج إلا في آيَام التشريق» ولا يصح الإحرام بالحج 
فيهاء ولو صم الإحرام فيها على القول السابق عن الإملاء 
والقديم م يمكن حجّة أخرى لتعذر الوقوف. 

قال أصحابنا: ولو أحرم بحجّتين أو عمرتين انعقدت 
إحداهما ولا تنعقد الأحرى ولا تثبت 
يمكنه المضيّ فيهماء فلم يصح الدّخول فيهما قياسًا على صوم 
النذر وصوم رمضانء وقد ذكر المصنف هذه المسألة في أوائل باب 
الإحرام؛ قال أصحابنا: ولو أحرم بحجَة ثم أدخل عليها حجّة 
أخرى أو بعمرق ثم أدخل عليها عمرة أخرى فالثانية لغوٌ والله 
أعلم. 

(َإِنْ قل ل :لز حرم يتين العقدت إعداهماء ولبر 
لحن يسلوين 1 تققد واحدة منهماء فما الفرق؟. 

(فَالجَوَابُ): أن تعيين النيّة شرط في الصلاة بخلاف الحج؛ 
ولآنَ الإحرام يحافظ عليه ما أمكن ولايلغىء ولهذا لو أحرم 
بالحج في غير أشهره انعقد عمرة والله أعلم. 

(فرع): قال صاحب البيان: لو أحرم قبل أشهر الحج» ثم 
شك هل أحرم بحج؟ أم بعمرة؟ فهي عمرة قطمًاء وإن أحرم 
بالحج: ثم شك» هل كان إحرامه في أشهر الحج؟ أم قبلها؟ قال 
الصّيمري: كان حجًا؛ لأنه على يقين من هذا الزّمان» وعلى شك 
50007 ّْ 

(فرع): قال الشافعي في مختصر المزنيَ أشهر الحج شْوالٌ وذو 
القعدة وتسم من ذي الحجّة وهو يوم عرفة فمن لم يدرك إلى 
الفجر من يوم النحرء فقد فاته الحج» هذا نصّه بحرفه واعترض 
عليه أبو بكر الطاهري فقال: قوله: إن أراد به الليالي» فهو خطا؛ 


في ذمّته عندنا؛ لأنه لا 


كتاب الحج 


١هةا/‎ 


لأنَّ اللّيالي عشرٌ وإن أراد الأيام» فهر خطأ في اللّفة؛ فإِنّ الأيَام 
مذكرة؛ فالصّواب تسعة وأجاب الأصحاب عن هذاء بأنٌ المراد 
الأيّام واللَّيالي وغلب لفظ التانيث على عادة العرب فإنٌ العرب 
تغلب لفظ التانيث في اسم العدد يقولون: صمنا عشرًا ويريدون 
الليالي والأيام إاترارة محا حارو ره 01م ومن هذا 
قول الله تعالى: ل 

ان حَيَتَحَاُوه ينوم إذ 
لَبمْ إلا عَشْرٌ 

0 كلِ: امَنْ ضام رَمَضَانَ وَتِعَهُ سِنًا مِنْ شُوال» 
وقد سبق بيان هذا كلّه واضحًا في باب صوم التطرّع في هذا 
الحديث. قال الرّعخشري: يقولون: صمنا عشرًا ولو قلت: صمت 
عشرةً / تكن متكلَمًا بكلام العرب» قال القاضي ابو الطّيب وابن 
الصباغ والأصحاب: إنما أفرد الشائعي ليلة النحر بالذكر 
وذكرها بعد التسع؛ لآأنَ الإحرام يستحبٌ تقديمه عليها قالوا: 
ويحتمل أنه أفردها؛ لأنها تنفرد عن اليوم الذي بعدهاء ويحتمل 
أنه أفردها لتعلّق الفوات بها. 

فرع 

ث مذاهب العلماء 4 وقت الإحرام بالحج 

لا ينعقد الإحرام بالحجّ إلا في أشهره عندناء فإن أحرم في 
غيرها انعقد عمرةٌ وبه قال عطاءٌ وطاوس ومجاهدٌ وأبو ثور 


بصن بأنفسيهنٌ أَرْبَعَة شمر وَعَسْر لا ». 


ونقله الماورديّ عن عمر وابن مسعودٍ وجابر وابن عبّاس وأحمد. 

وقال الأوزاعي: يتحذل بعمرة. ١‏ ' 

وقال ابن عبّاس: لا يحرم باح إلا في أشهر 

وقال داود: 5 
ا ا ا 2 
الأعمال» فلا تجوز قبل أ براش باوخلائية راتت هنا بشوله 
تعالى: «يَسْألُوئكَ عَن الأَِلَِ قل مي مواقت لئاس وَالحَج4. 

فاخير سبحانه وتعالى أنّ الأهلة كلها مواقيت للناس والحج؛ 
ولأنْها عبادة تدخلها الثيابة» وتجب الكفارة في إفسادهاء فلم 
تخص بوقتي كالعمرة؛ ولأنٌ الإحرام بالحج يصح في زمان لا 
يمكن إيقاع الأفعال فيه» وهو شرّالٌء فعلم أنه لا يتتص بزمان. 

قالوا: ولآنٌ التوقيت ضربان توقيت مكان وزمان» وقد ثبت 
أنه لو تقدم إغرابة كلق بنيتيات المكان صحء فكذا الزّمان» قالوا: 
وأجمعنا على أنه لو أحرم بالحج قبل أشهره انعقدء لكسن اختلفنا 
عل ينيعد سيا آم طمرة؟ فلو ل رصقن حا لا النقد. 


واحتج أصحابنا بقرله تعالى: «الحج أَشْهْرٌ هُرّ مَعْلُومَاتٌ» 


قالوا: وتقديره: وقت الإحرام بالحج أشهرٌ معلرمات؛ لأنه لا 
يجوز حمل الآية على أن المراد أفعال الحج؛ لأنَ الأفعال لا تكون 
في أشهر وإنما تكون في آيَام معدودة. 

(فإن) قالوا: كتداقال الرّجَاج: قال جمهور أهل المعاني 
والنحويين: معنى الآية أشهر الحج أشهرٌ معلومات. 

(قلنَا) قال القاضي أب بو الطتّب وغيره: لو كان المراد هذا لم 
يكن فيه فائدة» وفي التّقدير الذي ذكرناه فائدة» فالحمل عليه أولى. 

(فَإِنْ قِيلَ): تقدير وقت الإحرام لا يدل على أنّ تقديمه لا 
بعد لكين فإنه موقت ويجوز تقديهمه على وقنهء قال 
أصحابنا: لا نسلم جواز تقديم السّعي؛ لأنه يشترط تأخير السّعي 
على الرخرام بالحج في أشهر الحجّ ويكره عندهم في غيرها. 

(قلنا): هذا خلاف الظاهرء وهو منتقض بيوم العيدء فإنه 
عند الحنفيّة من أشهر الحجّ» ولا يستحبّ الإحرام فيه. 

(فَإِن) قالوا: نحن لا جيز الحج في غير أشهره وإنما نجيز 
الإحرام به وذلك ليس عندنا من الحج» قال أصحا 

(فَالجَوَابُ) أن الإحرام - وإن لم يكن عندهم من الحج - إلآ 
أن المحرم يدخل به في الحج» فإذا أحرم به قبل أشهره دحل في 
الحج قبل أشهره واحتج أصحابنا أيضًا برواية أبي الزّبير قال: 
«سئل جابرٌ: أهل بالحجّ في غير أشهر الحجّ؟ قال: لا؛ رواه 
ل ل لكر 
بالحج إلا في أشهره؛ فإن من سنة الحج أن يسرم بالحج في أشهر . 
الحج» رواه البيهقيّ [6001] إدازمعيم ولأنها عبادة 
مؤت فكان الإحرام بها مؤْقنًا كالصلاة؛ ولأنه آخر أركان الحجء 
فلا يصمح تقديمه على أشهر الحج كالوقرف بعرفة. 

(وَأَنا) الجواب عمًا احتجوا به من قوله تعالى: ليُسْأَلُونَكَ 
عَن الْأَهِلَةِ4 فهو أن الأشهر هنا مجملة» فوجب حلها على اين 
وهو قوله تعالى: لالح أَشهُرٌ مَمْنُومَاتَ» والجواب عن قوله 
تعالى: لوَأَتَمُوا الحج وَالعُْرَة ِل مع قول عمر وعلي من 
وجهين: 

(أحَدهُمًا): أنه مجهولٌ على دويرة أهله؛ بحيث يمكنه الإحرام 
منها في أشهر الحج. 

(والثاني): إن سلمنا أنه مخالف لما ذكرناء فهو مالف لا صح 
عن ابن عباس وجاير: وإذا أختلفت الصّحابة لم يعمل بقول 

(وَأَما) القياس على العمرة. 


ل ع عر 


(فَجَوَابُةُ) أن أفعامًا غير مؤقتق فكذا إحرامها بخلاف الحج. 


(وَأَما) قوهم: إن الإحرام بالحجّ يصم في زمان لا يمكن 


إيقاع الأفعال فيه وهو شوَّالَ» فعلم أنه لا يختص بزمان. 


ماقام 


(فَجَوَابهُ) من وجهين: 

(أحَدهُمًا): أن ما ذكروه ليس بلازم. 

(والثاني): يتتقض بصلاة اليو كن الإحرام بها يجوز 
عقيب الزّوال» ولا يجوز حيتئلٍ الركوع والسّجود وهي مؤقتة. 

(وَأَما) قوهم: التوقيت ضربان إلى آخره؛ فهو أنّ مقنضى 
التوقيت أن يتقدّم عليه خالفنا ذلك في المكان» وليس كذلك 
الزمان. 

(وَآَمَا) قولهم: ولأنا أجمعنا على صحّة إحرامه. 

(فَجَوَابهُ): إنما صم إحرامه عندنا بالعمرة» ولا يلزم من 
ذلك صحة إحرامه بالحج» ونظيره إذا أحرم بالظهر قبل الرّوال 
غلطا يصمح نفلا لا ظهر. 

فرع 
مذاهب العلماء 4 أشهر الحجح 

قد ذكرنا أنّ مذهينا أنها شُوَالٌ وذو القعدة وعشر ليال من 
ذي اغنئة» ركنا ابن المتلار عن اببن مصعوو وان الرّبين 
والشّعي وعطاء ومجاه وقتادة والنخعيّ والثوري وأبي ثور وبه 
قال أبو وك رذالة: وقال مالك: هي سوال وذو القعدة وذو 
الحجّة بكماله» قال ابن المنذر: وروى ابن عمر وابن عبّاس 
روايتان كالمذهبين» وقال أبو حنيفة وأحمد وأصحاب داود: شرا 
وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجّة» وخصالف أصحاب داود 
في هذا. ْ 

والخلاف بيننا وبين أبي حنيفة وموافقيه في يوم النحر» هو 
عنده من أشهر الحج» وليس هو عندنا منهاء وقد نقل المحاملي في 
امجموع إجماع العلماء على أنّ أوَل وقت أشهر الحجّ وال وإنما 
اختلفرا في آخرها. 

قال صاحب الشّامل وآخرون من أصحابنا: وهذا الخلاف 
الذي بيئنا وبين أبي حنيفة وأحمد يجوز الإحرام بالحج في جميع 
السّنة كما حكيناه عنهما في الفرع السّابق ولا يجوز عندهما إيقاع 
الفعل إلا في أوقاتها من أشهر الحجء فلا فرق بين أن يوافقونا ني 
أشهر احج أو يخالفونا. 

وقال المنولي: لا فائدة في هذا الخلاف إلا في شيء واحار 
وه نآ عند اللشريكر الأمسنال ل أشهر اللي فالحمرة عتدة 

وهة في جميع ذي الحجّة. وهذا الذي استناه المتولّي لا حاجة 
إليه؛ لآنّ العمرة لا تكره عندنا في شيء من السّنة» فلا فرق بين 


ل سسعمصة 0 ما 


أن يوافقنا مالك في أ* شهر الحجّ أو يخالفناء وهكذا قال العبدري: 
إن فائدة الخلاف عند مالك إذا أخر طواف الإفاضة عن ذي 
الحجّة لزم دم وهذا أيضًا لا حاجة إليه؛ لآنَ الدّم لا يجب عندنا 
بتأخير الطواف. ولو آخره سنين. 

واحتجّ لأبي حنيفة وابن مسعود وابن عباس وابن عمر 
وابن الرّبير رضي الله عنهم قالوا: أشهر الحج شهران وعشر 
ليال» قالوا: وإذا أطلقت اللَياني تبعتها الأيام» فيكون يوم التحر 
منيا لول مايوه الس تل ننه فيه معظم المناسك» فكان مسن أشهر 
الح كيوم عرفة: واحتج مالك بان الأشهر جمع واقلّه ثلائةء 
واحتجّ أصحابنا برواية نافع عن ابن عمر أنه قال: «أشهر الحج 
شْوَالٌ وذو القعدة وعشرٌ من ذي الحجة» وعن ابن مسعودٍ وابن 
عبّاس وابن الزبير مثله» رواها كلها البيهقي» وصحّح الرواية 0 
ابن عبّاسء ورواية ابن عمر صحيحة» وأجاب أصحابنا عن قول 
الحنفيّة: إذا أطلقت الأيالي تبعتها الأيام بأنّ ذلك عند إرادة 
المتكلّمء ولا نسلّم بوجود الإرادة هنا 

بل الظّاهر عدمها فنحن قائلون بما قالته الصّحابة. 

(وَالْجَوَابُ) عن قولهم: إِنْ يوم التحر يفعل فيه معظم 
المناسكء فينتقض بايام التشريق. 

(وَالْحَوَابُ) عن قول مالك: إن العرب تعبّر عن اثنين 
وبعض الثالث بلفظ الجمع» » قال الله تعالى: #يَحَرَم بُصْنَ بَِنْقْسِهنٌ 
ثلاث فرُوء» (اخلقا هو رمالات على أن الأقتراء هي الأطيتارة 
وأنّه إذا طلقها في بقيّة طهر حسبت تلك البقيّة قرءًا. 

فاتفقنا على حمل الأقراء على قرئين وبعض» واتفقت العرب 
وأهل اللّغة على استعمال مثله في التواريخ وغيرهاء يقولون: 
كتبت لثلاثيء وهو في بعض الليلة الثالثة» والله أعلم. 

فرع 
مذاهبهم فيمن اهل بحجتين 

قد ذكرنا أنّ مذهبنا أنه ينعقد إحداهما ويلزمه فعل الأخرى. 

(وعند أبي حنيفة ينعقدان ويلزمه قضاء الأخرى).» والّذي 
حكاه ابن المنذر عنه أنه يصير ناقضًا لإحداهما حتى يتوجّه إلى 
مكّةء قال أبو يوسف: أما أنا فأراه ناقفمًا لإحداهما حين يحرم 
بهما قبل أن يسير إلى مكة؛ دليلنا ما سبق 

3ع د كنا 

كَل الْصَنْفمُ -رحه الله تعال -: (وَآَمَ العُمْرَة فنا نَجُورُ في 
ضي الله عنها: : «أن النبي 
عد 'عْتَمَرَ عُمْرَئيْن في ذي القِعْدَةَ وَفِي شؤال». 


3 


0 الج َيه ما َو عاش رضي 


وَرَوَى ابْنُ عَبّاسِ رضي الله عنهما أن النبي يل َالَ: ا 
قتعا كنول ضف ولايكة موِمْلُ عُمْرئيْنِ وَأكثْرَ في سَلَده 
لِمَا ذَكرْنَاةُ مِنْ حَدِيث عَايِشَةَ رضي الله عنها). 

(الشرح): حديث ابن عباس رواه البخاري ]١190[‏ 
ومسلمٌ .]١1853[‏ 

وروت أمّ معقل الصّحابيّة رضي الله عنها عن الني يك قال: 
اعمُرَة ة فِي رَمَضَانَ تقول عحةة زا أبتزداود مم1 
والترمذي [154] والنسائي [177107] وغيرهمء قال الترمذي: 
حديث حسرٌ قال: وفي الباب بغير عمرة في رمضان عن أبن 
عباس وجابرٍ وأنس بن مالك وأبي هريرة ووهب بن حبيس» 
قال: ويقال هرم بن حبيس رضي الله عنهم. 

قال التَرمذي: قال إسحاق - يعني ابن راهويه: معنى هذا 
الحديث ل لقراءة: ول هر َالل 1 تعدل ثلث اوري 
الي سس ل 
بإسناده الصّحيحء وقد ثبت فعل العمرة ة في أشهر الحج ني 
الأحاديث الصّحيحة من طرق كثيرق. 

(مِنْهَا) حديث أنس: دان رَسُولَ الله كله اغْتَمَرَ ربع عُمَرَ 
كُلْوُدُ في ذِي القمْدة إلا الي مع حَجْيوا رواه البخاري ]١584[‏ 
ومسلم [517؟١1].‏ 

وعن ابن عمر قال: «اعتَمَرَ وَسُولَ الله كل ربع عُمَرَ 
إِحْدَاهُنَ ني رَجَب» فَلَعْ ذَلِكَ عَائْشَةَ فقَالّت: يَرْحَم اللَهُ أبَا عَبْدٍ 
الرحْمَنِ ما تمر رق إل وَهوَ اهن وما اعْتَمَرَ فط في 
رَجَِو؛ رواه البخاري [1786] ومسلمٌ .]1١98[‏ 


3 “ يلاد 


وعن البراء: من النبئ يله اغْتَمَّرَ في ذي القِمْذَة؛ رواه 
الترمذيّ [98] وقال: حون متام وفي الباب عن 
ابن عبّاس وغيره أحاديث كثيرة. 

(أمَا الأحكام): فقال الشّافعيَ والأصحاب: جميع السنة 
وقتْ للعمرة فيجوز الإحرام بها في كل وقستو من السنة ولا 
يكره في وقتو من الأوقات؛ء وسواءً أشهر الحج وغيرها في 
جوازها فيها من غير كراهةٍء ولا يكره عمرتان وثلاث وأكثر في 
السّنة الواحدة» ولا في اليوم الواحدء بل يستحبٌ الإكثار منها بلا 
خلافي عندناء قال أصحابنا: ويستحبّ الاعتمار في أشهر الحج 
وفي رمضان للأحاديث السابقة» قال المتولي وغيره: والعمرة في 
رمضان أفضل منها في باقي السَّنهَ للحديث السّابقء» قال 
أصحابنا: وقد يمتنع الإحرام بالعمرة في بعض السّنة لعارض لا 


06 المجموع 


بسبب الوقتء وذلك كالحرم بالحجج لا يجوز له الإحرام بالعمرة 
بعد الشروع في التحثل من الحج بلا خملا وكذا لا يصع 
إحرامه بها قبل الشّروع في التحلّل على المذهب؛ كما سنوضّحه 
قريبًا إن شاء الله تعال في إحرام القارن 

قال أصحابنا: لو تحلل من الحج التحذلين وأقام بمنى للرّمي 
والمبيت» فأحرم بالعمرة لم ينعقد إحرامه بلا خلافم نص عليه 
الشّافمي واتفن عليه الأصحابء نص عليه الأصحاب؛ لأنّه 
عاجرٌ عن التشاغل بها لوجرب ملازمة إتمام احج بالرّمي والمبيت 
قال أصحابنا: ولا يلزمه بذلك شيءٌ. 

(فََنّ) إذا فر التفر الأول وهو بعد الرمي في اليوم الثاني من 
يام التشريق» فاحرم بعمرةٍ وه شرم اد الس يار 
نهار فعمرته صحيحة بلا خلافي قال الشنيخ أب محمد الجوين في 
كتابه الفروق وآخرون من أصحابنا: والفرق بين هاتين الصّورتين 
أن المقيم بملى يوم التفر وإن كان خالا من علائق الإحرام 
بالتحللين؛ إلا أنه مقيمٌ على نساك مشتغل بإتمامه وهو الرّمي 
والمبيت» وهما من تمام الحج فلا تنعقد عمرته ما لم يكمل حجّه 
بخلاف من نفر فإنه فرغ من الحج وصار كغير الحاجّ» قال أبو 
محمار: ولا يتصوّر حين يحرم بالعمرة في وقتبء ولا تنعقد عمرته 


إلا ني هذه المسالة وقد يرد على هذا ما إذا أحرم با! في حال 
جماعه المر أ فإنه حلال ولا ينعقد إحرامه على أ صم الأوجه؛ 
ع مق ل ل : أن يجاب 


عنه بأنّ عدم انعقاد العمرة هنا لعدم أهليّة الحرم لا لعارض» فهو 
كالكائر وغيرهة كن لا يضح حرام العيدم أمليب, ولا شلك ات 
الكافر ونحره لا يرد على قول الشّيخ أبي محمد والله أعلم. 

فرع 
مذاهب العلماء 4 وقت العمرة 

قد ذكرنا أن مذهبنا جرازها في جميع السّنة» ولا تكره في 
شيء منهاء وبهذا قال مالك وأحمد وداود. ونقله الماوردي عن 
0 الفقهاء؛ وقال أبو حنيفة» تكره العمرة» واحتجّ أصحابدا 
بأنَّ الأصل ل عدم الكراهة حتى يثبست النهي الشرعي؛ ول يبت 
هذا الخير؛ ولأنه يجر يجرز القرآن في يوم عرفة بلا كراهقٍ فلا يكره 
إفراد العمرة فيه كما في جميع السنة؛ ولآنّ كل وقتي لا يكره فيه 
استدامة العمرة لا يكره فيه إنشاؤها كباقي السّنة. 

(وَأُمَا) قول عائشة. (فَأَجَابِ) أصحابنا عنه بأجوبة أجودها 
أنه باطلٌ لا يعرف عنهاء ول يذكره عنها أحدٌ من يعتمد؛ و 
صم لكان قول صحابي لم يشتهر. فلا حجّة فيه على الصّحيح: 


- كتاب الحج 


ولو صحّ واشتهر لكان محمؤلاً على من كان متلبّسًا بالحج. 
(وَأَمَ) قوهم: إنها أيَامِ الحج فكرهت فيها العمرة؛ قدعوى 
باطلةٌ لا شبهة لها. 
فرع 
مذاهبهم 4 تكرار العمرة 2# السنة 
مذهبنا أنه لا يكره ذلك بل يستحب» وبه 
وأحمد وجمهور العلماء من النَلف والخلف. ومّن حكاه عن 
الجمهور الماوردي والسّرخسي والعبد ري» وحكاه ابن المنذر عن 
علي بن أ بي طالسم وابن عمر وابن بن عبّاسٍ وأنس وعائشة وعطاء 
عي تي 
وقال الحسن البصري وابن سيرين وماللك: تككره العسرة في 
السئة أكثر ر من مرَةٍ؛ لأنها عبادة تشتمل على الطّواف والسّعي فلا 
تفعل في السّنة إلا مرّة كالحجٌ» واحتج الشّافعي والأصحاب وابن 
المنذر وخلائق بما ثبت في الحديث المّحيح: «أن عَائِشَةَ رضي 


قال أبو حنيفة 


لله عنها أَخْرْمت بِعمْرَةٍ عام حَجْةٍ |! لوَدَاع» فحَاضّتء فَأَمَرَهَا 
النبي' وي أذ نَم بحج فتَمَلّساء وَصَارت فَارِنَة وَوقَقَت 
الْوَاقِفَ فُلَمًا طَهْرَتْ طَافَت وَسَهَ سَعَْ فَقَالَ لا المِي' كله قد 
حلت من حك وميه لطبت بن الي كك أ يورا 
عُمْرَة أخرى» فاون لها فَاعْتمَرَتْ من التنِْم عمْرَةٌ أخرّى؛ رواه 
البخاريّ ]١514[‏ ومسلمٌ ]١117[‏ مطوّلاً» وثقلته غتصرًا. 

قال الشافعيّ: وكانت عمرتها في ذي الحجّة؛ ثم أعمرها 
لعمرة الأخرى في ذي الحجّة؛ فكان لها عمرتان في ذي الحجة. 

وعن عائشة ة أيضًا «أنها اعتمرت في سنة مرتين ن أي بعد وفأة 

وفي رواية ثلاث عمرء وعن ابن عمر أنه اعتمر أعوامًا في 
عهد ابن الزّبير مرتين في كل عام» ذكر هذه الآثار كلها الشائمي» 
ثم البيهقي بأسانيدهما. 

(وَأَمَا) الحديث الذي ذكره المصنف فليس فيه دلالة ظاهرة؛ 
لأنها 1 , تقل: اعتمر في ذي القعدة وشوال من سنةٍ واحدةٍ واحتجح 
أصحابنا أيضًا في المسألة بحديث أبي هريارة أن الني يك قال: 
#العُمْرَة إِلَى العُمرَةٍ كقارَة لِمَا بَبْنَهُمَاه رواه البخاري [1787] 
ومسلم [15149]. 

وسبق ذكره في أوّل كتاب الحج»؛ ولكن ليست 
وإن كان البيهقي وغيره قد احتجوا به» وصدر به البيهقيّ البساب» 
فقال بعض أصحابنا: وجه دلاله أنه يل لم يفرّق بين كون 


ت دلالته ظاهرة 


العمرتين في سنة أو سنتين» وهذا تعليق ضعيفا. 


واحتج أيضًا بالقياس على الصلاة فقالوا: عبادة غير مؤقتة: 
فلم يكره تكرارها في السّنة كالصّلاة» قال الشافعي في المختصر: 
من قال: لا يعتمر في السّنة إلا مرَةٌ الف لسنة رسول الله يك 
يعي حديث عائشة السابق. 

(فَإِنْ قِيل) قد ثبت في حديث عائشة أنّ النئ يل قال لما: 

رضي عُْرْتَك وَانْتَشِطِي وَأَهِلي بالج ففعلت؛ ثمّ اعتمرت» 

وهذا ظاهره أنه م يمحصل ]لا غمرة واخدة. 

(فَالجْوَابُ) أنها م ترفضهاء يعني الخروج منها والإعراض 
عنها؛ لأن العمرة والحج لا يخرج منهما بنيّة الخروج بلا خلافم 
وإِنْما رفضها رفض أعماها مستقَلَة؛ لأنّها أحرمت بعدها بالحج» 
فصارت قارنة فقال النئ يَلِِِ: «ارفضيها» أي اتركي أعماها 
المستقلة لاندراجها في أفمال الحج. ١‏ 

(وَأَمَّا) امتشاطهاء فلا دلالة فيه. 

قال القاضي أبو الطَيّب وغيره؛ لأنَ المحرم يجوز له عندنا 
الامتشاط. 

(وَأَما) الجواب عن احتجاج مالك بالقياس على الحج» فهو 
أن الحجّ مؤقت لا يتصوّر تكراره في السنة والعمرة غير مؤقتة. 
فتصوّر تكرارها كالصّلاة والله أعلم. 

ا 

. قَالَ الْصَنْفُ د رحمه الله تعالى-: (وَيجْو 
العُمْرّق رق وَالَمنْعُ .ا العم |[ لَىاحَج ره 
عَائْفَةُ قَالَتْ: حرجنا مع وَسُول الله ل فنا من : مَل ل بالحج: 

1 نكن بالعمرَق وَمِنا مَنْ أل بالحج وَالْعْمْرَةِ) وَالإِفرَادُ 
ام َم أَفْضَل ا قِرَان وَقَالَ المرنَي القِرَانُ أَفْضَلٌ وَالدَلِيِلٌ 
عَلَى ما مَا قُلنَاهُ أَنُ المْمْردٌ وا امتمنمَ يأَنِي يكل وَاحِاٍ بن لكين 
كمال أَفْمَالِ َالقَارن صر على عَمَلٍ الْحَج وَحْدَه فَكَانَ 

ارا وَالتَمنُْ أَفْضَلء مد ي التْمتَع والإفرَاد قَؤلان: 

(أحَدهُمًا): أن الع أن » لِمَا رَوَى يق الله 
عنهما قَالَ: متم م رَسُولُ الله د في حَجةٍ الوَداع بِالعُمْرَةٍ إلى 
الحج). 

(والثاني): أَنْ الإفرَاة أَنْفَلُ لِمَارَوَى جَايرٌ قَالَ: مَل 

رَسُولَ الل يك بحج ليس مَعَهُ عمْرَة وان الم مَل به 
وُجُوبُ دم فَكَانَّ الإفْرَادُ أفضّل مِنْهُ كالقِرَان. 

2 أن حي ابن عُمر رضي الله عنهما فَإِنهُ ستول أنه راد 

أمْرَ بالتمتّع كما روي أَنْهُ رَجَم مَاعِرًا ااا يل 
والاتليل عَلَيْهِ أن ابن عُمَرٌ هم هُوَ الرّاوي؛ وَقَاذْ رَو 3 وَى أن النبي كلل 


لج 
(الشك رح): حديث عائشة [خ: (1591):م: ])١5171١:‏ 
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وحديث ابن عمر [خ: (2))1505 م: (570)] وحديث جابر [خ: 
(1574) م: : (151)] رواها كلها البخاري و ومسلم بلفظهاء إلا 


حديث جابر فلفظهما فيه: «أَهَلُّ ال “ يد هْوَ وَأَصْحَابهُ بالحج). 
(وَآَمَّا) ده د ماي ١‏ مدعا ل افا ورواعناً 


البيهقىَ [8550] بإسنادٍ ضعيفي. 

5 الأحكام): فقد أتفقت نصوص الشافعيّ والأصحاب 
على جواز الإحرام على خمسة أنواع, الإفراده والتمتع؛ والقران» 
والإطلاق» زمر ادف عات تاماك ضرق إلى ما شاء من 
حي أو عمرةٍ أو كليهماء والتعليق وهو أن يحرم بإحرام كإحرام 
فهذه الأنواع الخمسة جائزةٌ بلا خلافي» وذكر المصتف هنا الثلاثة 
الأولى. 

(وَآأَمَا) ا لنوعان الآخران: فذكرهما ني باب الإحرام 
وسنوضحيما هناك إن شاء الله تعالى. 

(وَأَم) الأفضل من هذه الأنراع الثلاثة 
وأقوال منتشرة. 

(الصّحِيحٌ) منها الإفراد ثم التمّعء ثم القران» هذا هو 
المنصوص للشافعي رحمه الله تعالى في عامّة كتبه؛ والمشهور من 
وهيف 

(وَالقَوْلُ التَانِي) أنّ أفضلها التَمنَء ثم الإفراد» وهذا القول 
في الكتاب» وهذا الثاني نصّه في كتاب اختلاف الحديث» حكاه 


الأولى ففيه طرف 


«والثالث): أفضلها الإفراد» 53 » حكاه 


نم القسران» ثم الم 
صاحب الفروع» والسّرخسيْ وصاحب البيان» وآخرون قالوا: 
نص عليه في أحكام القرآن» ومن اختاره من أصحابنا المزنيَ وابن 
المنذر وأبو إسحاق المروزي والقاضي حسينُ في تعليقه. 

قال أصحابنا: وشرط تقديم الإفراد أن يحجء ثم يعتمر في 
سنت فإن أخخْر العمرة عن سنةٍ فكلّ واحدٍ من التمتع والقران 
أفضل منه بلا خلافم؛ لأنّ تأخير العمرة عن سنة الحج مكروة. 

هكذا قاله جاهير الأصحابء من صرّح به الماوردي 
والقاضي أبو الطَيّب في تعليقه. 

وصاحب الشامل والبيان والرافمي وآخرونء وقال القاضي 
خنين والمتولي: الإفراد أفضل من ال 
في ستته أم في سنةٍ أخرى 

وهذا شاذّ ضعيف» واللّه أعلم. 


لتمتع والقران» سواءٌ اعتمر 


فرع 

مذاهب العلماء 4# الإفراد والتّمتّع والقران 

قد ذكرنا أنّ مذهبنا جواز الثلاثة؛ وبه قال العلماء كافقةٌ من 
الصّحابة والتابعين ومن بعدهم, إلا ما ثبت في الصّحيحين عن 
عمر بن المخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما أنهما كانا 
ينهيان عن التمتع. وقد ذكر الشيخ أبو حامدٍ في تعليقه وآخرون 
من أصحابنا ومن غيرهم من العلماء في نهي عمر وعثمان 
تاويلين: 

(أحدهما»: أنهما نهيا عنه تنزييًا؛ وحلاً للثاس على ما هر 
الأفضل عندهما وهو الإفراد» لا أنهما يعتقدان بطلان انمع 
هذا مع علمهما بقول الله تعالى: لفَمَنْ متم بالحُمْرَةِ إلى الْحَجّ 
فمَا اسْتيْسَرَ من اخَذي». 

(والثاني): أنهماً كانا ينهيان عن التمّع الذي فعلته الصّحابة 
في حجّة الوداع» وهو فسخ الحج إلى العمرة؛ لأنّ ذلك كان 
خاضًا لهم كما سنذكره واضحًا إن شاء اللّه تعالى» وهذا التّأويل 
ضعيف وإن كان مشهورًا وسياق الأحاديث» الصّحيحة يقتضي 
خلافه. 

ومن العلماء من أصحابنا وغيرهم من يقتضي كلامه أن 
مذهب عمر بطلان التمنّع وهو ضعيفٌ ولا ينبغي أن يحمل 
كلامه عليه؛ بل المختار في مذهبه ما قدمته واللّه أعلم. 

فرع 0 

مذاهبهم 2 الأفضل من هذه الأنواع الثلاثة 

قد ذكرنا أنّ الصّحيح من مذهبنا أنّ الإفراد أفضلء وبه قال 
عمر بن الخطاب وعثمان وعلي وابن مسعودٍ وابن عمر وجايث 
وعائشة ومالك والأوزاعي وأبو ثور وداود» وقال أبو حنيفة 
وسفيان الثُوري وإسحاق بن راهويه والمزنيّ وابسن المدذر وأبتو 
إسحاق المروزي: القران أفضل. 

وقال أحمد: التمتع أفضل. 

وحكى أبو يوسف أن التَمنّم والقران أفضل من الإفراد. 

وحكى القاضي عياض عن بعض العلماء أنّ الأنواع الثلاثة 
سواء ني الفضيلة لا أفضليّة لبعضها على بعض. ودليل الجميع 
يفهم مما ذكره المصئف وما سأذكره إن شاء الله تعالى بعد هذاء 
واللّه أعلم. 

(فرعٌ): قال المزني في المختصر: قال الشافعي في اختلاف 
الحديث: ليس شيء من الاختلاف أيسر من هذاء وإن كان الغلط 
فيه قبيحًا من جهة أنه مباحٌ؛ لأنّ الكتابء ثم السّنْة ثمّ ما لا 


علم فيه خلافف يدل على أن التمتع بالعمرة إلى احج وإفراد الحج 
والقران واسمٌ كله قال الشّافمي: وثبت أنه يَلك: «خَرج يَننَظِرُ 
القضاء فَتَرَلَ عَلَيِهِ القضّاءٌ وَهّرَ فيمَا بَنْنَ الصّمًا وَالَّرْوَقَ فَأَمَرُ 
أمْحَابَهُ أن مَنْ كان مِنهُم هَل بالج - وَلّمْ يَكنْ مَعَهُ هَدْيٌ - أن 
يَجْعَلَهَا عُمْرَةَ وَقَالَ: سبلت بن أمْرِي ما تبت ما سقس 
اهدي وَلَجَعَلبَهَا عُمْرَة. 

قال الشافعي: 20 قال قائل: فمن أين أثبتٌ حديث عائشة 
وعابوراين عم يبي ررافيته للزقر لور حديث من قال 
قرن؟. 

(قيل): لتقدّم صحبة جابر لني لهِ وحسن سياقه لابتداء 
اديت وار لروانة عائشة: ونم سلطا فته وحرب ادن 
عمر منه» هذا نصّه في مختصر المزنيّ قال الماوردي: يعني قول 
الشّافعي ليس شيء من الخلاف أيسر من هذا؛ لأنه مباحٌ ليس 
فيه تغيير حكم؛ لأنّ الإفراد والتّسّع كلها جائزة» قال: وقول 
الكانن ون كان القلط فيه فنيها عتم امن ة 

(أحدهما): أنه أراد الإنكار على الرّواة حيث لم يتفقوا على 
نقلهاء وهي حجّة واحدة. 

(والثاني): أنه أراد الإنكار على من لا معرفة له بالأحاديث 
وترتيب مختلفهاء والجمع بينهاء وأنها غير متضادة؛ بل يجمع بينهاء 
هذا كلام الماوردي 

وقال القاضي حسينٌ: وإنما استيسر الخلاف فيه لأنْ 
الأتبج | الثلاثة منصوص عليها في القرآنء وكلّها منقولة عنه يلل 
صحيحة عنهء وكلها جائزة بالإججاع. 

(أَما) الإفراد فبيَنٌ في قوله تعالى: لوَلِلُهِ عَلَّى الناس حِجٌ 
الت مَنْ امنتطاع ِلَب سبيلاً». 

(وَأم) التمتع ففي وله تعالى: #فمَن تمتعٌ بِالعُمْرَةٍ إِلَى 
الحججٌ فَمَا امْتَيِسَرَ مِنَّ اهدي 4. 

(وآما) القران ففي قوله تعال: لوَأَتَمُوا الْحَجُ وَالعُْرَة لِلّهوِ4 
هذا كلام القاضي حسينء وفي الاستدلال بهذه الأخيرة للقران 
نقلّ اوقد امقال بهنا أمسا ب ادن حينه انعم ل ييه 
القران؛ وأنكر ذلك أصحابنا وقالوا: لا دلالة في الآية للقران؛ 
لأنه ليس في الآية أكثر من جمع الح والعمرة في الذكرء ولا يلزم 
من ذلك جمعهما في الفعل نظيره قوله تعالى: لوَأَتِيمُوا الصّلاة 
وَآثُوا الرّكَاة4 وقال القاضي أبو الطَيّب في تعليقه في شرح كلام 
الشافعي هذا وقوله وإن كان الغلط فيه قبِيحًا يعنى اختلافهم فيها 
قبي قال: ثم عذرهم في ذللك فإنه قد كان ثبت عندهم أن 


الإفراد والتمتع والقران كلها جائزة ل يهتمُوا بما فعله رسول الله 
يي بحيث يعلمونه علمًا قطعيّاء ويتفقون عليه» بل اقتصر كل 
واحدٍ على ما غلب على ظنه كما روا وسمعه منه؛ مع أمور 
فوق ظنه في روايته؛ والله أعلم. 

(فرع): أذكر فيه إن شاء اللّه - تعالى - جملة من الأحاديث 
الصّحيحة في الإفراد والتمتع والقران. 

(فَأمًا) جوازها كلها نفيه حديث عائشة رضى الله عنها 
قالت: «خترَننا مم وَسُول الله ككل عَامَ حَجّةٍ الراع ا 
َمل بِعُمْرَةٍ وين مَنْ أَهَل بحَجّ وَعْمْرَق ونا مَنْ أَمَلَ بِحَج 
وَأَهَلَ َسُولُ الله بل بالحَج) رواه البخاري [14178] ومسلمٌ 
.]١ 711‏ 

وي رزاية للسلم [1111]: دينًا 
مَنْ قَرَدَه وين من تمتع». 

(وَأَمّا) ترجيح الإفراد فنبت في الصّحيح من رواية جابر 
وابن عمر وابن عباس وعائشة. 


مَنْ هل بالحَج مُفْرِداء وَهنْا 


(فَأَما) حديث عائشة فقد سبق الآن في قوا: «واهلَ رسول 

الله يي بالحج» رواه البخاري [1441] ومسلمٌ .]151١1[‏ 
وفي رواية لمسلم :]1١11[‏ «أنْ رَسُولَ الله > يله أَفرَدَ الحج». 

وفي رواية له أيضًا عنها: أن رَسُولَ الله بك أمَلْ بالحج 
مُفْرِدًا". 

وفي ورابة ا لعاري 1141 ريع 11100 بالنن «خرَّجْنًا 
مَعَ رَسُول الل يي لا يدك لَنا الحجي» قَلَمًا جنَا سَرف طَمَثْت - 
كر تام ابيع إلى ذ, َرْلَِا - تم رَجَمُوا مُهلّينَ بالج - 

يعِْي إِلَى مِنى -1. 

2 
أنس قال: سمعت رسول الله يل: يبي بالحج وَالعُمْرَةِ جَمِيمَاء 
َال بك فَحَدَنْتُ بِذَلِك ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: لبَى بالحج وَحْدَهُ لقي 
نا فَحَده بقول ابن عُمَرَ َقَالَ أتسن: مَا تَعُدُوننَا إل صِييّاناء 
8 سَمِمْتُ رَسُولَ الله 45 يَقُول: : بيك عمْرَة و وَحَجًا؛ رواه البخاري 
ومسلمٌ [1755]. 

وعن زيد بن أسلم: «أن رَجْلا أَى ابنَ مر َال , بِمَأَمَلَ 
رَسُولُ الله يل؟ قَالَ: بالج ثم أنَهُ ِنَ العام لمقبل فَسَألَهُ َقَالَ: 
أ 0 ل 

: إن ؛ نما كان يَدْخْلُ عَلَى السَاء وَهُْنُ مُنْكَشِفَاتُ الرئُوس 
0 


رواه البيهقي [8517] بإسنادٍ صحيح.ء وفي روايةٍ لمسلم ]1١5171[‏ 


أيضًا عن ابن عمر قال: «أَهْلَلْنَا مع رَسُول الله يك بالحَجّ 
مُنفردًا». 

(وَآما) حديث جابر فعن عطاء عن جابر بن عبد اللّه قال: 
«أَحَلُ ال بك هر وَآصْحَابِه بالحَج» رواه البخاري ]١554[‏ 
ومسلم .]١7115[‏ 

وني روايةٍ لمسلم ]15١17[‏ أيضًا عن جابر قال: «أَمْلَنَا 
حاب مُحَكْد له باللَج خَالِصًا وَحَدك مما مح رَابعَةٍ 02 
ذِي الِجَة فَأَمَرَنَا أن نَجِل2. 

وفي صحيح مسلم ]١7١18[‏ أيضًا عن جابر في حديث طويل 
قال: جنا مع وَسُول الله يلاسك المج - وذكر 
الحديث إلى أن قال: حتى: : «إذًا كان آخيرُ طُوَافَمٍ عَلَى الرُوَةٍ قَالَ 


ابي كله: لَوْ اسْتَقبَلتُ يِنْ ثري مَا اسْتَدْبَرْتُ لَه أَسْئ الهذيَ 
لجا عشْرَكُ فَمَنْ كان ينَكُمْ لئس ممه هذ فَتَحَّْ 
وَلْيِجْمَلْهًا عُمْرَةه. 


(َوْلُهُ): آخر طوافم على المروة» يعنى: السّعي. 

(وَآَمًا) حديث ابن عباس ففيه قال: «أَهَلَّرَسْوِكُ الله يلل 
بالحج فقاوم أب مَضينَ بن ذي الي وَصَلَى البح وَقَالَ لها 
52 الصبح: مَْ شَاءَ أن يَجْعَلَهَا عُمْرَةٌ فَلْيِجْعَلْمَا عُمْرَةة رواه 


مسلم .]١١10[‏ 
وني رواية لمسلم ]١747[‏ أيضًا عن أبن عبساس: دن النبِي 
ل متلى الور ني اَم ا ناف راي ي صَفْحَةٍ 
سَنَاهًا الآيْمَِء وَسَلْتَ الدمَ وكَلدَهَانَهْلَيِنء ثم رَ5 كِب رَاجِلَتَفُ 


َلَمّا اسْتَرَتْ به عَلَى البَيْدَاء هَل بالحج» وروى البيهقي [50م] 
بإسناده عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال لابنه: «يا بن أفرد 
الح فإنه أفضل» وبإسناده عن ابن مسعود أنه أمر بإفراد الحج. 
(وَأَمّا) ترجيح الت لتمتع فعن ابن عمر قال: انمثم رَسُولُ الله 
في حَجْةٍ الواعٍ بالشئرة إلى امج وََمْدَىء فَسَاقَ مَعَهُ 
اَي من ذِي اللي وبَدأ'َسُولُ الله يك فأهَل بالعُمْرق ثم 
كل باع 2 وَتَمد متم الا مَحْ رَسُول الله يل ِالعْمْرَةٍ وَإِلَى الحجء 
مَنْ أَهْدَى. فَسّاقَ لخدي وَيِنقُمْ من لَمْيُهْدِء 
ع مول لل ل تك 3 لاسي مَنْ كَانَ ينَكُمْ أَهْدَى 
0 
أَهْدَى فَلْيِطُّْ الت وَبالصقًا وَالَرْوَقَ وَيفَصْرٌ وليْخْيِل» ثم 
يل باج ويد نكمي هديا تسم كلام ة أَيَام ف فِي الحج 
َسبَة د َجَعَ إلى ْله وَطاف وَسُولُ الل كله حِينَ قَدِمَ مَكة 


فَاسْتَلَمَ الركن أَوْلَ ل شميء ثم خب فَلانّة أطوَافو بن السّبع» وَمَشَى 


أَربْعَة أَطْوَاة 


في نَم رَكَمٌ حِين قَضمَى طَوَاقَُ الت عند الَقَامٍ 
ا ع ل ان امار رو 
سبِعة أطرَافي ثم لم يُخلاز ا ثتيء حَوْم ينه حَشى قَضَى حَْهُ 
مر ] فَطَاف بالبئيته ثُمْ حل مِنْ كل 
شياء حَوْم نه وَفَملَ فل ما فَعَلَّ رَسُولُ الله يه ةََمَنٌ أَّهْدَى 
وَسَاقَ الذي مِنّ النساس» رواه البخاري ]١707[‏ ومسلم 


َنْحَرَ َي يَوْمَ الخ 


.]١١11/[ 

وعن الرّهريّ عن عروة عن عائشة قالت: المع يمسو الله 
يه كله بالعَمرَةٍ إل ى الح وَتَمَمَ ان ناس مَعَةه. 

قال الزّهري: مثل الذي أخبرني سام عن ابن عمر عن النبي 
يليه رواه البخاري ]١707[‏ ومسلمٌ .]١71717/[‏ 

قال البيهقي: قد روينا عن ابن عمر وعائشة فيما سبق في 
إفراد رسول الله كيةِ ما يبخالف هذاء قال: وكونه قال في هذه 
الرّواية: لم يتحلّل من إحرامه حتى فرغ من حجّه دليلٌ ظاهرٌ على 
أنه لم يكن متمتعًا. 

وعن غنيم بن قيس - بضم الغين المعجمة - قال: «اسألت 
نطواي أبن وقامن طن الكمةزفالة تلتاننا رهبا ودر كان 
بالعرش - يعني: بيرك إتكة به رواه مسلمٌ [4؟5١].‏ 

(وَفَوْلهُ) العرش هو - بضمٌ العين والراء - وهي بيوت 

(وَقَوْلَهُ) وهذا كافرٌ يعني: معاوية؛ وفي رواية غير مسلم: 
«فعلناها مع رسول الله يَكلِةِ وهذا يومئاٍ كافرٌ بالعرش - يعني 
معاوية -). 
وعن محمّد بن عبد اللّه بن الحارث أنْه: اسْيِعَ سعْد بْنَ أبي 
قاص وَالضّحَالة بن فس عَامَ حَج مُعَاوِية بْنٍ أبي مفيانه وَهُمَا 
يذ يذكرَان امم وَالَعُمْرَة إلَى احج فقَالَ الضّحَاكُ: لايَنَعُ يل 
من اق يل قرالا - تَعَالَى -. فَقَالَ سَعْدٌ: يلاما فليخ 
يَا ابْنَ أخبيء قَالَ الضَّحَالهُ 
تقال تعد قد ضتمهنا به 
التَرمذي [87] وقال: حديث صحيح» و بعض التسخ حسنٌ 
صحيحٌ ورو واه النسائي [77/54] وآخرون أيضًا. 
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لإ عدر لساب عع ست 


وعن أبي موسى الأشعري قال: ابَعنتِي النبي يك إل ٍ 
الل كجلت ودر يع بالبَطْحَاء فَقَالَ: بم أخللت؟ فَقْلْت: 
كت كإخلال الب 6 له قَالَ: َل مَك مِنْ هَذي؟ تلح لاء 
نارين مط بيت المت وليك ك أكي تاحلك قاقت 


امْرَآةَ مِْ قَوْمِي فَمَسَطَْيِي - أَوْ غَسَلَْتَ رَأمبِي -» رواه البخاري 


.]١551[ ومسلمٌ‎ ]١584[ 
وعن سالم بن عبد الله أنه سمع: «رَجُلاً ين أَهْلٍ الثثام مأل‎ 
ابن عُمَرَ عَن التّمَتّع تع بالعُمْرَةٍ أ َى احج فَقَالَ ابن عم خلال‎ 
قَالَ الثثابي: إة أبال قَدْنَهَى عَنْهَاء قَالَ ابْنُ عُمَر: أَرََيْتَ إن كان‎ 
أبِي نَبَى عَلْهَا وَصَنَمَهَا رَسُولُ اللي فقَانَ: لَقَد صَنْمَهَا رَسُولٌ‎ 
الله يِه رواه الترمذي [ 5 487] بإسناد د صحيح. وقال: دي‎ 


2 


حسرّء وهو من رواية ليث بن أبي نام وهر منيكاة ا ودام 


يقع في بعض نسخ الترمذي قوله: ؛ حديث حسن. 
وعن عمران بن الحصين قال: متم اللبي إل كل وَتَمَنّحْنَا مَعَهُ) 
رواه مسلمٌ ]١557[‏ بهذا اللفظ ورواه الخاري [د4 4 الأمدناء 
قال: لتنا على زو وول اللو ل ركز الشرانة قَالَ رَجُل 
أب مَا شاه وعن أبي ججرة - بالجيم - قال: اتمَنَمْتُ فَنَهّانِي 
اس عن َلِك» قسَآلتْ ابن عباس ََمَرَني بها مريت فِي انام 
كن َجْلايَقُوك لي : حَجْ برو وَْضْرَة : تكله فَأَخْبَرْتُ ابن 
عباس فَفَالَ: سُنْهُ ابيا يل رواه البخاري ]١5957[‏ ومسلم 
147 
(وَأَمًا) القران فجاءت فيه أحاديث. 
(ِنْهَا) حديث سعيد بن المسيّب قال: «اخْتَلَف عَلِيّ وَعْنْمَانُ 
م هُمَا ِعُسْفَانْ فَكَانَ عُثْمَانُ نَهَى عَنِ النعَةَ أَوْ العُمْرَة» فُقَالَ عَلِيْ: 
امريد إل أذ ىعن أثر َه وسو الأ ا يل دَقَالَ عُنْمَانُ: 
دعا يلك قاك:إني لا أطي أن أَدَعْكَ فَلَمّا ره ى عَلِي ذلك 
أَهَلّ هما ج جَمِيعًا» رواه البخار ري ]١545[‏ ومسلم [7؟5١].‏ 
(وَهِنَْا) حديث أنس فعن بكر بن عبد الله المزني عن أنسٍ 
قال: «سَمِمْتُ رَسُول الله يل يبي بالحَح رالعمرة جمِيعًا. 
قَالَ بَكْرُ: فَحَدَنْتْ بذَلِك ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: [ َبَى بِالحَج و 
ليت آنا مده َل لبن عْمَرَ فَقَالَ آلَسَ مَا تَعْدُونَا إل 
مانا سَمِمْتُ البِي يله يَقُولٌ: بنك عُمْرَةَ وَحَجِا' وروى 
ا اسم يت 0 
ي قال: اسمع هذه الرو واية أ بو قلابة من أنس وأبو قلابة 
ب يذ رمي بن أبن إبعا عن ادر قال: 
امتينث الب يلي بروج قال سليمان: وم يحفظاء 
إثما الصّحيح ما قال أبو قلابة: : هن المسي ؛ كله أفْرَدَ هَ الحج وَقَدْ 
0 اذك ناكا سمج ادس لقي 
بين الحججّ والعمرة» قال البيهقي: فالاشتبأه 
رقع لأسن لا من دوف كال وتخمل أن يكو شفع ال ني كل 
عل : رجلا كيف صورة |! »!ل اله رن عن تقدية وك الي 


فقية) قال: وقد روى 


قال: سنت رَسُولَ الل يك أَمَلَ هما لِك مْرَة وَحيجاا رواء 


مسلم [891؟١].‏ 


وعن عمرانه. بن الحصين قال: «أنوَسُولَ اللو يك جَمَع بَبِنْ 
ل م َم ينه حَنّى مات وَلَمْ ينل في فُرْآنَ يُحَرْمُهُ) 
اه مسلم [37؟؟١].‏ 


وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول اللّه يك 
يقول بوادي العقيق: «أَاِي اللْيِلهآتر مِنْ رَبِيء فُقالَ: صَلّفِى 
هذ ١‏ لرَادِي امبر رَكِ وَقَالَ: :“عمدة 6فِي حَجُة رواء البخاري 
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[151] هكذا في بعض ا لرُوَانِنَاتوقال عمدزة في حجة؛ وني 
بعضها وقل: عمرة في حجّةٍ قال البيهقي: ويكون ذلك إِذنا في 
إدخال العمرة على الحيّ؛ لأنه أمره في نفسه. 

وعن العتبي بن معبٍ قال: «كُنتُ رَجُلاً نَصْرَائياء فَأسْلَمْحُ 
فَأَخْلَلتَ بالحج وَالعُمْرَةٍ » فَلَمًا تت حُ العُدَيْب لَقِيَنِي سَلْمَانُ بْنُ 
رَبيعة وَزَيْدُ بْنُ نُ صُوحَانَ وَأَنَا أَمِلُ ؛ بهمًا جَمِيمًا فَقَالَ أَحَدُهُمَا 


م 


لَآَرِ: مَا هذا بفْقه ين بَعِيره قَال: 5 
أَتَبِتْ عُمَرَ بْنَ الْحَطَابِ فَقْلْتُْ لَهُ: يا أمِيرَالمؤْينِينَ إنّي كُنْتُْ رَجُلاً 
أعْرَايا ناه وني لشت وَأنا ريص عَلَّى اهاب وَإِنْي 
وَجَدْتُ الحجّ وَالعُمْرَ كيين عَلَي» فَأَتيِتْ رَجُلاً مِنْ قَرْيِيء 
فَقَالَ لي: اجْمَعْيُمًا وَابْحْ ما امسر مِنَّ المُذيء وَإِنْي أَهْلَلتْ 
بِهِمًا جَمِيعًاء ؛ فَقَالَ عُمَرُ : هيت لد نيك لذا: رواه أبو داوه 
1 والنْسائَ [15785 باسناو صحيء قسال التارقطية في 
كتاب العلل: : هو حديث صحيح. 

قال البيهقي: ومقتضى هذا جواز القران لا تفضيله وقد أمر 
عمر بالإفراد. 

(َلْتْ): وهذا أود ما قلته منه في تأويل نهي عمر رضي الله 
تعالى عنه عن التَمتّم» وأنه إِنْما نهى عنه لتفضيله أمر الإفراد لا 
لبطلان التمتع» وعن أبي قتادة قال: «إِنْمَا جَمَعَ رَسُولُ الله يكل 
بَيْنَ المج وَالعُمْرَة؛ لأنْهُ عَيِمَ أَنَهُ لَيِسَ بجَامِم يَمْدَهَاء رواه 
الدار رقطني [188/5]. 

وعن حفصة قالت: «ملْت لِلنبِي يكل مَا شَأَنُ الناس حَنُوا 
وَلمْ نجل مِنْ عُمْرَتَكَ؟ قَالَ: إني قَلَدْتُ هَذيي وَلَبََدْتُ رَأْسِيء 
فلا أجل حَنَّى أَحِلٌ مِنَ الحَج» رواه البخاري [ 50 .]١‏ 

قال الييهقي: قال الشافعي: قولمها من عمرتك أي من 
إحرامك. قال: إني قلّدت هدبي ولبّدت راسيء فلا أحلّ حتى 
أنحرء أي حتّى يحل الحاس؛ لأنّ القضاء نزل عليه أنه من كان معه 


هدي جعل إحرامه خيًا. 


(وَاعْلَّحُ) أنّ البيهقيّ ذكر بابا في جواز الإفراد والتممّع 
والقران» ثم بابًا في تفضيل الإفراده ثمّ باب من زعم أن القران 
أفضل: وأنّ النَى يل كان متمنَماء وذكر في كل نحو ما ذكرته من 
الأحاديث؟ ثم قال: باب كراهة من كره التممّع والقران» وبيان 
أن جميع ذلك جائدٌ: وإن كنا اخترنا الإفراد فذكر في هذا الباب 
بإسناده عن سعيد بن المسيّب: «أنا رَجُلاً ِنْ أَصْحَابر اللي يلك 
أنَى عُمرَ بْنَ لطاب رضي ي الله عنه مهد دده أ مع سول 
اللو يك في مَرَيهِ الذي قُعِيَ فيه يَنْيَى عَن العُمْرَةٍ قَبِلَ الحج» 
رواه أبو داود ]١797[‏ في سلله» وقد اغلترا قي سنطاع بدنيد ين 
المسيّب من عمر؛ لكنه لم يرو هنا عن عمره بل عن صحابي غير 
مسمّىء والصحابة كلهم عدول. 

وعن معاوية: أن النْبِي ‏ نَقَى أذ يُفَرَن بَِنَ المج 
وَالعُمْرَةٍ؛ رواه البيهقي [8701] بإسنادٍ حسنء ورو الييهقي 
71 حديث عمران بن الحصين قال: نما مَعَرَسُول الل 
ل وَنْرَكَ فيه العرْآنُ لقُن وَجُلٌ بِرَأيِهِ مَاشَاء» رواه البخاري 
[1]] ومسلمٌ [1717]) 00 
القران: «وَأَدُ أَبَا مُوسَى قَالَ: قُلْتُ: أي الناس بلي أَمَرَ 
اق ور لش فر ستو وول اله و ورك أي كر 
وَصَّدْر خلافةِ عُمّرَ رواه البخاري ]١1184[‏ ومسلمٌ [1١؟1١])‏ 
وقنقة أن عمر ان وين عا وفي رواية: «أَنْ أبَا مُوسَى سَأَلَ 
عُمرَعَنْ نيه فَقَالَ عُمَمُ: فَد عَلِْتُ أذ النبي وك فَذ فَعَلَهُ 
وَأْصْحَابُه وَلَكِنْ كرهْتُ أن يَظَنُوا مُعْرِسِينَ بهن في الآرَاكِ ثم 
يَرُوحُونّ فِي احج تَقطْرٌ رءوسهم :؛ رواه مسلمٌ ]١511[‏ إلا قوله: 
«وَأْصْحَْهُ وَلَكِنْ كَرَهْت أَنْ يَظَنُوا مُمْرسِينَ بهن نَمْت الآرَّاكِ 
م يرُوحُون. 5 5 

لالزغرامتا كناية عن وطء النساء. 


ممه 
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وروى الب لبتي 110 خا غن االعرى عن خروة عد عانص 
ها بريه في > تَمَنْع النبي يكل المْرَةٍ 1 لَى الج وَتَمَنْعِ الناس 
مَعَهُه بمثل الذي أخبرني سام بن عبد الله ببن عمر عسن أبيه عمن 
رسول الله يلِِ فقال الرّهري: «فَقَلْتُ لِسَالِم قلِمَ ينه عن اشم 
وَقَدْ فَعَلَّ ذَلِكَ رَ كر الله كل وسملة انام تقذ كالاسشالة: 
حبني ابن عُمَرَ أن الآنَم لِلْعُمْرَةٍ أذ تفْردُوها ِنْ أَشْهْر الحج: 
«الحج شير ير مَغْلُومَاتٌ4 قال وذو القَمدةٍ ا لي 
فَأَخْلِصُوا ف هن احج وَاغْتَوِرُوا فيمًا راهن من الشهُورِ قَالَ: 
وَإنْ أَعْمَرَ لِك لَرَمَهُ إِتَمَامٌ العُمْوَةَ لِقَوْل الله - تَمَالَى -: 
وتوا الح وَالعخْرَة» وتاك اذ المسرة اتناف م نينا ال 
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الحج والتسمّع لا يعم إلا بالهدي أو الصّيام إذا لم يجد هديّاء 
والعمرة في غير أشهر الحج تتم بلا هدي ولا صيام فأراد عمر 
بترك التَمدّ غام التدوة عبن امي اللي > حال + برقانيا بواراد 
أيفمًا أن تكرر زيارة الكعبة في كل سنةٍ مرتين. 

فكره التَمنّع لثلاً يقتصروا على زيارة مرَةٍ فتردّد الأئمّة في 
النَمنّ حنَى ظنّ الناس أن الأئمّة يرون ذلك حرامًاء قال: 
ولعمري 1 ير الأثمّة ذلك حرامًاء ولكنهم اتبعوا ما أمر به عمر 
وي شيعه هذاه الجر رياب امس ريا ال: 
اسيل ابن مر عن متم احج فَمَرَ بها فَقيل: إك تَحَالِف باك 
فَقَالَ: إن أبي لَمْ يقل الْذِي يَفُولُونَ» نما قَالَ: أَفرِدُوا احج مِنَ 
العّمْرَةِ أي إِنّ العُمْرَة لانم ني أشجْر المج فجَعَلتَمُومَا أقْ 
م مر وجل - 

مل بهَا رَسُولُ الله يل قَالَ: ذا أكترُوا عَلَيْ َالَ: فَكِنَابُ الله 
أح أذ م أن شت؟». 

وعن سالم قال؛ كان ابن عُمَريفِْي بألَذِي أنْرَلَ اللّهُ - تَعَالَى 

ين المّخْصّةٍ في التمثْم» وَيَيْنَ فيه به رَسُولُ الله كل فقول ناس 
0 عُمَرَ: كيف أَبَاكَ وَقَد نَّهَى عَنْ ذَلِكَ؟ فَيْقُولُ لَّهُمْ ابْنُ عُمَرَ: 
لا ُو اله أرُ إل ا دهي فلك تي في الخير 
وَيَلْتَيِسُ فيه تَمَامَ العمْرَق فلم كَرهْتمُوهَا وَ قَدْ أَحَلْهًا الله - تَعَالَى 
وَعَمِلَ بهَا رَسُولُ الله يلو؟ أَمْرٌ رَسُول الله يي أَحَقْ نْ أَنْ 
ل في أَشهْر 
الحج حَرَامٌ وَل لكِنهُ إِتَمَامَ ا! 
الحج. 

ثم روى البيهقي [8389] بإسناده المتّحيح عن عبيد بن 
عمير قال: «قَالَ عَلِي : ْنُ أبي طَالِسو لِعُمَر بْنِ الخَطَاب رضي الله 
عنهمًا: نينت عن الْمَةِ؟ قَالَ: لا وَلَكني أَرَدْتُ كَثْرَةَ زيَارَةٍ 
البَيسره فال عَلِي: مَنْ ره الحج 5 لكت وك ني بق افيد 
كاب الله - تَعَالَى - وَسُنة ييُوه. 


مدر أذ ُفْردَومَا مِنْ أشهر 


عن ابى تسر ةقال: «قلْتَ لجار بْن عَبْد اللو إن ان الرْبيْرٍ 
يَنْهَى عَن الع وَإن أبن عَبَاسِ يمر بها فْقَالَ جَابرٌ: عَلَى يَدَيَّ 
ار ليت معنا مم رسُول الو جاه ملم َامَ عُمَرُ قَال: إن 
الله كَانَ بُح ) لِرَسُوَلِه يكل ما مَا شَاءَ بمّا شاءء وَإِنّ ؛ القَرَآنٌ قَدْ نَرَلَ 
مَنازلهُ تنما الحج , وَالْعْمْر لل كما مركم الل ُو يَاحَ هله 
اماه فْلَنْ أوتّى برَجُل نَحَمَ امْرَة إلى أجل إلأّ رَجَمْتهُ ؛ بالحِجَارَة) 
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وق رواية: جكب َنم مركم قال البيهقي: 


- كتاب الحج 


وي هذه الرّيادة دلالةٌ على أن عمر نهى عن المتمة على الوجه 
الذي سبق بيانه في الحديث قبله. 

وعن عبد الله ابن شقيق: «كَانَ عُثْمَانُ يَنْهَى عَن انع وَكَانَ 
عل َم بها فقا عا لعل عَلِمة كم ال عَلى: قد عَلَضت 
أن هذ َتنا مع وسُول الله يي َقَا: أَجَل وَلَكِنْنَا كنا حَائفِين» 
رواه مسلم ]١١51[‏ وأر راد بكنا خائفين عمر القضاء وكانت 

سئة سبع من الحجرة ة قبل الفتح» وعن أبي ذر قال: : هكانت الملعة 
في في احج لأصْحَابر نُحَمْدٍ ا 

قال البيهقي: إثما أراد فسخهم الحج إلى العمرة هو أن بعض 
الصّحابة أهلّ بالحج» ولم يكن معه هدي فأمرهم رسول الله كَل 
أن يجعلوه عمرة لينقض بذلك عادتهم في تحريم العمرة في أشهر 
الحج وهذا لا يجوز اليوم وقد جاء في رواية ابن عباس وغيره ما 
دل على ذلك. 

وعن محمّد بن إسحاق عن عبد الرّحمن بن الأسود عن 
لس 
عد كه ليد َ بمْرَةٍ ولَمْيَكْنْ َلك إلا اركب الْذِينَ كَانُوا مح 

سول ال يا رواه أبو داود [1801]» ولكنه ضعيف لأنّ 
0 صاحب المغازي هذا عد وقد قال: (عن)» 
وقد انمق العلماء على أنّ المدلس إذا قال: (عن) لا يحتج بروايته. 

وعن ابن مسعودٍ قال: «الحج أشهرٌ معلوماتٌ ليس فيها 
عمرة» قال البيهقي. 

وكراهة من كره ذلك أظنْها على الوجه الذي ذكرناه عن 
عمر عن عمر. 

وقد روي عن الأسود عن ابن مسعودٍ قال: «أحب أن يكون 
لكلّ واحلٍ منهما قال البيهقيّ فثبت بالسسنّة الثابتة عن رسول الله 
يل جواز التَمنّ والقران والإفراد وثبت مضي النِي له في حج 
مفردٍ ثم باختلاف الصّدر الآوّل في كراهة التمتع والقران دون 
الإفراد كون إفراد الحجّ عن العمرة أفضل وأنه أسلم. 

(فرع): في طريق الجمع بين هذه الأحاديث الصّحيحة على 
الوجه الذي تقتضيه طرقها. 

قد سبق في هذه الأحاديث الصّحيحة أن من الصحابة من 
ا 

(رَينْهُمُ) من روى أنه كان قارنا. 

(وَِنْهُم) من روى أنه كان متمتّماء وكله في الصّحيح وهي 
قصّةٌ واحدة» فيجب تأويل جميعها ببعضهاء والجمع بينهاء رونك 
ابن حزم الظّاهري كتابًا فيها حاصله أنه اختار القران وتأوّل باقي 
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الأحاديث وتأويل بعضها ليس بظاهر فيما قاله. 

(وَالصُرَابْ) الذي نمتقده أنه يي أحرم أوَّلاً بالحج مفرداء 
ثم أدخل عليه العمرة فصار قارناه وإدخال العمرة على الحجّ 
عانعن اعد القرلين عتدشاه وعلى ,الأصح . 

لا يجوز لنا: ل وَجَارَ لِلنِيّ كه يَلْكَ السئة لِْحَاجَِِ وأَمَرَ به 
في فَوْلِهِ لبيك عُمْرَة في حَجُة كما سبق. 

فإذا عرفت ما قلناه سهل الجمع بين الأحاديث» فمن روى 
أنه بلِِ كان مفردًا وهم الأكثرون كما سبق أراد أنّه اعتمر أوّل 
الإحرام. 

(وَمَنْ) روى أنه كان قارنا أراد أنه اعتمر آخره؛ وما بعد 
إحرام. 

(وَمَنْ) روى أنه كان متمّمًا أراد التممّع الُغويّ وهو 
الانتفاع والالتذاذ» وقد انتفع يأن كفاه عن النسكين فعلّ واحدٌء 
وم يحتج إلى إفراد كلّ واحد بعمل» ويؤيّد هذا الذي ذكرته أنّ 
الني يَليْدٌ م يعتمر تلك السُنة عمرة مفردة» لا قبل الحج ولا بعده» 
وقد قدمنا أن القران أفضل من إفراد الحج من غير عمرةٍ بلا 
خلافب» ولو جعلت حجّته يل مفردة لزم منه أن لا يكون اعتمر 
تلك السّنة» ولم يقل أحذ: إن الحج وحده أفضل من القران» 
وعلى هذا الجمع الذي ذكرته ينتظم الأحاديث كلها في حجّته 

(وَأَمَا) الصّحابة فكانوا ثلاثة أ 

(قِسْمَ) أحرموا بحج وعمرق أو بحج ومعهم هدي فبقوا عليه 
حتى تللوا منه يوم النحر. 

(وَقِسْمْ) بعمرةٍ فبقوا في عمرتهم حتى تحللوا قبل يوم عرفة 

(وَقِسْمُ) بحجج وليس معه هدي فيها ولا أمرهم يَكِكِ أن يقلبوا 
حجهم عمرة وهو معنى فسخ الحج إلى العمرة» وعلى هذا تنتظم 
الرّوايات في إحرام الصّحابة. 

(فَمَنْ) روى أنهم كانوا قارنين أو متمتعين أو مفردين أراد 
بعضهم وهم الطائفة الّذين علم منهم وظنّ أنّ الباقين مثلهمء 
فهذا الذي ذكرته من الجمع والتاويل هو المعتمد وحاصله ترجيح 
الإفراد لأنّ النىّ يل اختاره أوَلأَء وإنما أدخل عليه العمرة لتلك 
المصلحة السّابقة وهي بيان جواز الاعتمار في أشهر الحجّ وكانت 
العرب تعتقد أنَ ذلك من أفجر الفجورء وأراد بيانه في تلك 
السّنة التي ججمعت من الخلق ما م يجتمع قبلها مثلهاء ليظهر فيهم 
ذلك ويشتهر جوازه وصحته عند جمعهمء وإن كان يَلِ قد اعتمر 


كتاب الحج 
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قبل ذلك مرَات في أشهر الحجّ» إلا أنها لم تشتهر اشتهار هذه في 
حجّة الوداع ولا قريبّا منهاء وكل هذا لا يخرج الإفراد عن كونه 
الأفضل. 

وتاوّل جماعة من أصحابنا الأحاديث الى جاءت أله بل كان 
متمنّمًا أو قارنًا أنه أمر بذلك» كما قالوا: رجم ماعرًا أي أمر 
برجمه. وهذا ضعيف يردّه صريح الروايات الصّحيحة السابقة» 
بل الصّراب ما قدّمته قريبّاء والله أعلم. 

(فرع): قال الإمام أبو سليمان المنطابي: طمن جماعةٌ من 
الجيّال وكفرة من الملحدين في الأحاديث والرّواةه حيث اختلفوا 
في حجّة البَىَ يكلِِ هل كان مفردًا أو متمتعًا أو قارئًا؟ وهي حجّةٌ 
واحدةٌ مختلفة الأفعال» ولو يسّروا للتّوفيق واغتنوا بحسن المعرفة 
لم ينكروا ذلكء وم يدفعوه؛ قال: وقد أنعم الشافعي - رحمه الله 
تعالى - بيان هذا في كتاب اختلاف الحديث. 

وجود الكلام فيه» وني اقتصاص كل ما قاله تطويل» ولكنْ 
الوجيز المختصر من جوامع ما قال أن معلومًا في لغة العرب 
جواز إضافة الفعل إلى الآمر به لجواز إضافته إلى الفاعل» 
كقولك: بنى فلانّ دارًا إذا أمر ببنائهاء وضرب الأمير فلانا إذا 
أمر بضربه» ورجم البَىّ كلك ماعزًا وقطع سارق رداء صفوان» 
وإنما أمر بذلك. 

ومثله كثيرٌ في الكلام؛ وكان أصحاب رسول اللّه يل منهم 
القارن والمفرد والمتمتّع» وكلٌ منهم يأخذ عنه أمر نسكه ويصدر 
عن تعليمه» فجاز أن تضاف كلها إلى رسول الله كل على معنى 
أنه أمر بها وأذن فيها. 

قال: ويحتمل أن بعضهم سمعه يقول: لبيك بحجَةٍء فحكى 
أنه أفرد وخفي عليه قوله: وعمرقء فلم يحك إلآّ ما سمع» وسمع 
أنسَ وغيره الزّيادة» وهي لبيك بحجَةٍ وعمرةء ولا يتكر قبول 
الرّيادة وإنما يحصل التناقص لو كان الرّائد نافيا تقول صاحبه» 
فأمًا إذا كان مثبنًا له وزائدًا عليه فليس فيه تناقضن. 

قال: ويحتمل أن يكون الرّاوي سمعه يقول ذلك لغيره على 
وجه التّعليم» فيقول له: لبيك بحسجّةٍ وعمرةٍ على سبيل التلقين. 

فهذه الرّوايات المختلفة في الظاهر ليس فيها تكاذبْ والجمع 
يتباسيل كنا ذكرنا وقدروى جايرٌ: «أن النبِي يله آرم مِنْ 
ذِي الليْفَةِ إخْرَامًا مَوْقُوفاء وَخرَج يننَْظِرُ القَضَاءً فَنَرْلَ عَلَيِه 
الوّحْيُ وَهُرَ عَلَى الصّفاء فَآمَر رَسُولُ الله يك مَنْ لَّمْ يَكْنْ مَعَهُ 
هَذَيّ أَنْ يَجْمَلَهُ عُمْرَة وَأَمَرَ مَنْ كان مَمَهُ هَذَيْ أَنْيَحُجٌ» هذا 
كلام الخطابي. 
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وقال القاي عياض: 

(قَد أكمر اناس الكَلامٌ عَلَى هَلره الَحَاوِيثٍِ مِنْ عُلَمَا 

َيْرِهِمْ فَمِنْ | مُجِيدٍ مُنْصِفه وَيِنْ مُقَصْرٍ تلفي وَمِنْ دَخِيل 
و مقتصير مُحْتَصِرِه وَأَوْسَعُهُ نا في ذَلِك أبُو جَعْفَرٍ 
الطْبَرِي الحنَنِي) وإن كان تكلّف في ذلك في زيادةٍ على الف 
زوف وك يك ولت يفنا ابن جعفر الطير 7 

ثم أبو عبد الله ين أبي صفرة بن المهلب» : والقاضي أبو عبد 
الله بن المرابط» والقاضي أبو الحسين بن القصّار البغدادي 
والحافظ أبو عمر بن عبد البرّ وغيرهم. 

قال القاضي عياض: وأولى ما يقال في هذا على ما لخصناه 
من كلامهم واخترناه من اختياراتهم مما هو أجمع للروايات وأشبه 
بمساق الأحاديث أن الني يلِِ أباح للناس من فعل هذه الأنواع 
الثلاثة ليدلَ على جواز جيعها إذ لو أمر بواحدٍ لكان غيره يظنْ 
لداافري امو إلبه وان كل واحد تنا أصرة بيه 
وأباحه له ونسبه إلى التي يل ما لأمره بهء وإما لتاويله عليه. 

(وأتَا) إحرامه و بنفسه فأخذ بالأفضل فأحرم مفررًا 
بالحج» وبه تظاهرت الرّوايات الصّحيحة؛ وأما الرّوايات بأنه كان 
متمتعًا فمعناها أمر به. وأمًا الرّوايات بأنه كان قارنا فإخبارٌ عن 
حالته الثّانية لا عن ابتداء إحرامه بل إخبارٌ عسن حاله حين أمر 
أصحابه بالتَحلّل من حجّهم وقلبه إلى عمرة لمخالفة الجاهليّة إلآ 


2| مع هق المدى فى‎ ٠ , كان معه هدئء فكان هم مله‎ .٠ 
من يِ و 5ه ومن في اهدي في اخر‎ 


إحرامهم قارنين» بمعنى أنهم أردفوا الحجّ ببالعمرة» وفمل ذلك 
مواساة لأصحابه. وتانيسًا لهم في فعلها في أش شهرالحج. لكرنها 


كانت منكرة عندهم في أشهر الحجّ ول يمكنه التَحلّل معهم 
لسبب الهدي واعتذر إليهم بذلك في ترك مواساتهم فصار وَْهّ 
قارنا في آخر أمره. 

وقد اتفق جمهور العلماء على جراز إدخال الحجّ على 
العمرة» وشدٌ بعض الناس فمنعه وقال: لا يدخل إحرامٌ على 
إحرام كما لا يدخل صلاة على صلاق واختلفوا في إدخال 
العمرة على الحج؛ فجوزه أصحاب الرأي» وهو قول الشافعي 
هذه الأحاديث ومتعه آخرون وجعلوا هذا خاصًا بالني طَلهِ 
لضرورة الاعتمار حيتكل في أشهر الحج» قال: وكذلك يتأوّل قرل 
من كان متمتّمًا آي تمتع بفعله العمرة ة في أشهر الحج» وفعلها مع 
الحج؛ لأنّ لفظ المنعة يطلق على معان فانتظمت الأحاديث 
واتفقت: ١‏ 


ل: ولا يبعد رد ما ورد عن الصّحابة من فعل مثل ذلك 


5 


المجموع - 


كتاب الحج 


إلى مثل هذا مع الرّوايات الصّحيحة أنهم أحرموا بالحجّ مفردًا. 
فيكون الإفراد إخبارًا عن فعلهم أوّلاً» والقران إخبانا عن 

إحرام الّذِين معهم هدي بالعمرة ثائياء والتمتّع لفسخهم الحجّ إلى 

العمرة: ثمّ إهلالهم بالحجّ بعد التَحلّل منها كما فعله كل من لم 


قال القاضي: وقد قال بعض علمائنا: إنه أحرم إحرامًا 
للا منعظة 


| ما يؤمر به من إفراد أو تنتم أو قران ثم أمر بالحج» 
ثم أمر بالعمرة في وادي العقيق بقوله: «آهل في هذا الوادي» وقل 
عمرة في حجَّةٍ؛ قال القاضي: والّذي سبق أبين وأحسن في 
التاويل. 

هذا كلام القاضي عياض ثم قال القاضي في وضع آخر 
بعده: لا يصمح قول من قال: أحرم الني يَكْهْ إحرامًا مطلقًا منهما؛ 
لأنّ رواية جابرٍ وغيره من الصّحابة في الأحاديث الصّحيحة 
نزت وحل ضرعا لان 

(فرع): قد ذكرنا ما جاء من الأحاديث في الإفراد والتمتّع 
والقران والإطلاق» واختلاف العلماء في الأفضل منهاء وفي كيفيّة 
الجمع بينهاء وفي الجواب عن اعتراض الملحديسن عليها عليهاء وذكرنا 
أذ جع انوك لجار أ وا فته الل يفيك لقا ربمق كلض 
عمر وغيره رضي الله عنهم من التممتع أو القران» وذكرنا أنّ 
الأصح تفضيل الإفراد» ورجّحه الشّافعي والأصحاب وغيرهم 
بأشياء» منها أنه الأكثر في الروايات الصّحيحة في حجة الني جل 

(وَيِنَْا) أن رواته أخص بالني ل في هذه الحجة. 

فإنّ منهم جابراء وهو أحستهم سياقا لحجّة الني يلد فإنه 
قت ازل عررعه قله من الذرة اافراقن يلتاق مسيز ةل 
صحيح مسلمٍ وغيره» وهذا يدل على ضبطه لا واعتنائه بها. 

(وَمِنَهُمْ) ابن عمرء وقد قال؛ دان تمت نَاقَةَ البي يله 
يَمُسْنِي ُعَابَاء أُسْمَعْهُ يُلبِّي بالحج» وقد سبق بيان هذا عنه. 

(وَمِنَهُم) عائشة 520 الني له معروف؛ واطّلاعها 
على باطن أمره وفعله في خلوته وعلانينه مع فقهها وعظم 

(وَينْهُمُ) ابن عباس وهو بامْحلَ المعروف من الفقه والفهم 
الثاقب؛ مع كثرة بحشه وحفظه أحرال الني يل الي لم يخفهاء 
وأخذه إياها من كبار الصحابة. 

(وَمِنْهَا) أن الخلفاء الرّاشدين رضي الله عنهم بعد الني ككل 
أفردوا الح وواظبوا عليه» كذلك فعل أبو بكر وعمر وعثمان: 
والخش سر علس وق المتعيم أخدد. وقد سم عر 


بالناس عشر حجج مدّة خلافته كلها مفردًا لولم يكن هذا هر 
الأفضل عندهمء وعلما أن الب بكلكِ حج مفرداء لم يواظبوا على 
الإفراد: مع أنهم الأئمّة الأعلام وقادة الإسلام ويقندى بهم في 
عصرهم ويعدهم: وكيف يظن بهم المواطية على خلاف فعل 
النى 


سي 


4؟ أو أنهم خفي عليهم جميعهم فعله كَو؟. 

(وَأَما) الخلاف عن علي وغيره» فإنما فعلوه لبيان الجوازء 
وقد قدّمنا عنهم ما يوضح هذا. 

(وَمِنْهَا) أن الإفراد لا يجب فيه دم بالإجماعء وذلك لكماله. 

ويجب الدّم في التمتع والقران. 

وذلك الدّم دم جبران لسقوط الميقات وبعض الأعمال» 
ولآن ما لا خلل فيه ولا ممتاج إلى جر أفضل. 

) رَينْهَا) أن الأمّة أجعت على جواز الإفراد من غير كراهة 
وكره عمر وعثمان وغيرهما تمن ذكرناه قبل هذا التمتعء 
وبعضهم التمتع والقران» وإن كانوا يجوزونه على ما سبق تأويله» 
فكان ما أجمعوا على أنه لا كراهة فيه أفضل 

واحتج القائلون بترجيح القران بالأحاديث السّابقة فيه 
وبقوله -تعالى-: لوَأَتَمُوا احج وَالهُ 
وعلي انيما : قالا: «إتمامهما أن تحر 
وبحديث الصّيّ بن معبدٍ السابق» وقول عمر له: #هديت لسنة 
نبيك دا ويحديث وادي العقيق «وقل: لبيك عمرة في حجَّةَ' 
قالوا: ولأنْ المفرد لا دم عليهء وعلى القارن دم وليس هو دم 
جبران؛ لأنه لم يفعل حراماء بل دم عبادةٍ والعبادة المتعلقة بسالبدن 
الال افصال من المختصّة بالبدن. قال المزني: ولآنّ القارن مسارعٌ 
إلى العبادة فهو أفضل من تأخيرهاء قالوا: ولأنَ في القران تحصيل 
العمرة في زمن الحج وهو أشرف 

(وَأَجَابَ) أصحابنا عن الأحاديث الواردة في القران يبجوابين: 

(أَحَدَهُمًا): أن أحاديث الإفراد أكثر وأرجحء وذلك من 


لعُمرَة لل ومشهورٌ عن عمر 
تحرم بهما من دويرة أهلك» 


وجوه كما سبق. 
(والثاني): أن أحاديث القران مؤولة كما سبق ولا بد من 
التاويل للجمع بين الأحاديث؛ وقد سبق ؛ إيضاح الجمع والتاويل. 
لولخرات) ع اليه الك ع ع 
د افير | الصّلاة 1 الرّكاة». 
ا ل 0 ا 
وأمره بالإفراد. 


(وَامجَوَابُ) عن حديث الص بن معبو أن عمر أخبره بن 
القران سنْةٌ أي جائرٌ قد أذن فيه رسول الله كل وم يقل: إنه 
أفضل من الإفراد بل المعروف عن عمر ترجيح الإفراد كما سبق. 

(وَاجَوَابُ) عن حديث وادي العقيق من وجهين سبق 
أحدهما عند ذكره. 

«والثاني): أنه إخبارٌ عن القران في أثناء الحول لا في أوَل 
الإحرام» وقد سبق إيضاح هذا. 

(وَامجَوَابُ) عن قوطم: إِنّ القارن عليه دم وهو دم نسك 
قال أصحابنا: بل هو عندنا دم جيران على الصّحيح» بدليل أن 
لحان قرم عام عا المعر أوزن كا اه سكلف 1 وسوتفات: 
كالأضحية. 

(وَأَمَ) قوهم: إِنّ القارن لم يفعل حرامًا فليس شرط وجوب 
دم الجبران أن يكون في ار ركان عر ميل كد يكوه كار 
كمن حلق رأسه للأذى أو لبس للمرض أو لخر أ وبردءأواكل 
صيدًا مجاعته أو احتاج إلى الشداوي بطيَبي فإنه يجب الدّم ولم 
يفعل حرامًا. 

(وَالْجَوَاب) عمًا قال المزنىئ: إِنّ من العبادات ما تأخيرها ٠‏ 
أفضل لعنىء كمن عدم الماء لالمتروعت وجوده في أواخر 
الوقتء فتأخير الصّلاة أفضلء وكتأخير صلاة عيد الفطر وتأخير 
صلاة الضّحى إلى امتداد التهار وأشباه ذلك والله أعلم. 

قال الماوردي: ولأنّ الإفراد فعل كل عبادةٍ وحدها وإفرادها 
بوقت فكان أفضل من جمعهما كالجمع بين الصلاتين. 

(وَأَمَا) قولهم: لأنّ في القران تحصل العمرة في زمن الحج 
وهو أشرفء فقال أصحابنا: ليس هو أشرف بالنسبة إلى العمرة» 
بل رخصة في فعلها فيه» وإنما شرفه بالنسبة إلى الحج واللّه أعلم. 

راض الفاارن بترجيح التَممّع بالأحاديث السّابقة» وبقوله 

ل: «ولَو اقلت من أثري ي ما اسْتَدْبَرْتُ لح أبسسن الذي 
ولَجَعَُّجا عُمْرَة فتأسّف على فوات العمرة والتمّع فدل على 


رجحانه. 
ودليلنا عليهم ما سبق من الأحاديث ومن الدّلائل على 


.لان امه وا ب اق مب اا 
بجعلها عمرة» فحصل لهم حزدٌ حيث لم يكن معهم هدي 
ويواتقون الب يَيكِ في البقاء على الإحرام؛ فتاسّف يكل حيشا 
على فوات مواققتهم تطبيبًا لنفوسهم: ورغية فيمايكون في 
موافقتهم. لا أن التمتع دائمًا أفضل. 


قال القاضي حسينٌ: ولأنّ ظاهر هذا الحديث غير مرادٍ 
بالإجماع؛ لأنّ ظاهره أن سوق اهدي ينع انعقاد العمرة» وقد 
اتعقد الإجماع على خلافه. والله أعلم. 

(فرع): ذكر القاضي حسينٌ في هذا الباب من تعليقه 
والقاضي أبو الطَّيْب في آخر باب صوم المتمتع من تعليقه 
وغيرهما من أصحابنا أن الشافعي نقل أنّ ال يل أحرم بالحج 
مطلقا. 

وكان ينتظر القضاءء وهو نزول جبريل ببيان ما يصرف 
إحرامه المطلق إليه فنزل جيريل عليه السلام وأمره بصرفه إلى 
الحج المفرد. 

وذكر البيهقي في السّنن الكبير في هذا بابّا قال: باب ما يدل 
على أن الي يله أحرم إحرامًا مطلقا ب ينتظر القضاءء ثم أمر بإفراد 
الحجّ ومضى فيه واستدل له البيهقيّ بأحاديث لا دلالة فيها أصلاً 
إلا في حديثر مرسلء وهو ما رواه الثافعي ]١١١/1[‏ والبيهقتي 
0 1430 بإستادهها المتعيع عن اووس كاله احرج رَسُول 
الله يل يِنَ المدِيئةِ لا يُسَمّي حَجًا وَلا عُمْرَة يننَظِرُ القَضاءَ فَتَرَلَ 
عَلَيو لضام وَهُرَيينَ الصا والْروَة تََمَرَ أَصْحَابَهُ مَنْ كَانَ ِنَهُمْ 
َمل بالج وَلّمْ يكن مَمَهُ هَذَي أن يَجْملَهَا عُمْرَة وَقَالَ: ل 
انر ادي لاطا لالاكن ةا 

زذكراق اباب أيهنا عتديك جابر الطويل يكماله: قال فينة: 
«فَأَمَلَ رَسُولُ الله يل بالمّوْحِيد: لبيك الهم لِك لا شريك لَك 
ليك إذ الحَمْدَ لله وَالننْمَةَ نّكَ وَائْلَكَ لا شريك لك" 

وَأَمَلُ اناس بهذا الذي يُهُون به فل ير 0 
عل نينا بنك ورم ُو الم ل يق قَالَ جَابرٌ: لَمْنا 

تنري إلا المج لسن رف العمرَة 0 
لحن وَذَكَرَ الطْوَافَ وَالسَعي. 

قَالَ: فَلَما كَانَ آخرَ طَرَافِهِ عَلَى المرْوَةٍء قَالَ: لَرْ أني | 

الا ل اه 
يكم لَنِسَ مَعَهُ هَذَيْ فَلْيْجِلْء وَلَيجْعَلْهَا غُمْرَة) رواه مسلمٌ 
[18١؟١]‏ بهذه الحروف. 

(قَلْتْ) ظاهر الأحاديث الصّحيحة كلها ان الي كل 1 يحرم 
إحرامًا مطلقاء بل معيّناء وقد قال الشيخ أبو حامد في تعليقه. 
وصاحب البيان وآخرون من أصحابنا: المشهور في الأحاديث 
خلاف ما قاله الشافعي في هذاء وأنّ الي يلةِ أحرم هو وأصحابه 
بالحج» فلمًا دخل مكة فسخه إلى العمرة لمن لم يكن معه هدي» 
والله أعلم. 


(فرع): إذا أحرم بالحج لا يجوز له فسخه وقلبه عمرة» وإذا 
أحرم بالعمرة لا يجوز له فسخها حجًا لا لعذر ولا لغيره 
وسواء ساق الهدي أم لاء هذا 00 قال ابن الصباغ 
والعبدري وآخرون وبه قال عامة الفقهاء. وقال أحمد يجوز فسخ 
الحج إلى العمرة لمن لم يسق الحدي. 
وقال القاضي عياض في شرح صحيح مسلم: جمهور الفقهاء 
على أنّ فسخ الحج إلى العمرة» كان خاضًا للصّحابة؛ قال: وقال 
بعض أهل الظاهر: هو جائرٌ الآن. 
اس لفرع الذي قبل هذا 
قال: «وَلْيَجْمَلَْا غُمْرَة وهو صحيم كما سبق» 
وعن: 7 3 َالَ: كَانُوا يَرَوَْ العُئرَة في أشهّر احج مِنْ 
جر الفُجُور في الآْض ويَجمَلُون الحم صقرا ويه وَلُون: إِذًا 
برا لين وَحَفَى الأ والح ف حلت الشذرة ل لِمَنْ أعْتمر. 
قم النبيأ ل وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَة رَابِعَةٍ مُهلينَ بالحج فَأَمَرَكُمْ 
أنْ يُجْعَنُوهًا نتافم ذلك عِنَْهُمْ ُقَاُوا: يا َسُولَ اله أي 
ايل؟ قَال: حل كلة؛ رواء البخاري [14] ومسلمٌ ٠[‏ 54]. 
وفي رواية مسلم [ : «اليل كُله؛. 
وفي رواية عنه قال: «قَلِمٌ م الي كلل وَأَصْحَابَهُ لِصبْح رَابِعَةٍ 
بكرن بالق ترم أذ يجتلرها حدزة الأ عن عانمخ كذئ» 
رواه البخاري ]٠١75[‏ ومسلم )]1١5140[‏ وهذا لفظ البخا 
وعن جابر قال: آمل النبي' يل هر وَأصْحَايُ با حج ولس 
َم أحدٍ نهم هذ عير لنِي' يه وَطَلْحة د 
اليّمَنَ وَمَعَهُ هَدْيْ فَقَالَ: أَخلَلتُ بِمَا أَهَلٌ بو الب كلل كله فَأمَرَ النبي 
يه أمْحَابَهُ أن يَجْعَلُوها عُدْرَةٌ ويَطُوهُوا ويقَصضبُوا وَبُجنُوا إلا 
مَنْ كان مَعهُ اَي فعاُوا: نلق إلى منى. وَذَكَرُ أَحَدِنَا يَقَطُر؟ 
َم ذلِكَ النبيئ : كك فَعَالَ لَوْ استَقبَلَتُ من أمْري ما اسْتَديَرْتُ ما 
ديت وَلَو اسن فذق ملت ود سُراقةَ بْنَ مَالِكٍ 
َِيَ الي يك بلقب وَهرََرِْيهَا َفَال: ألَكُمْ هَذِه خَاصةيَا 
رَسْولَ اللَّه؟ قَالَ:يَل للأبد» رواه البخاري ]١15917[‏ ومسلم 
[14؟1١].‏ 
وعن عائشة قالت: اخَرَجْنا مَعَ وَسُول الله يلل لا تذَكُرٌ إلأ 
ا ل 
نت مَكةَ قَالَ رَسُولُ الله يكل لأصمْحَاب: : اجْعَلُوهَا عُمْرَةَ فَأحَلَ 
0 قَالَتْ: َكَان اَي مم رَسُول الله 


يِه وَأبي بكْر وَعُمَرَ وَذُوي المِسَارَق ثم أَمَلُوا حِينّ رَاحُوا إِلَى 
ينى» رواه البخاري [199] ومسلم ]11١١1[‏ ولفظه لمسلم. 


وأن الى 


2 
75 


5 


1 


1 


ناما 


وعن أبي سعياو قال: «خرّجْنا مَعَ , رَسُول الله يق تَصْوّخ 
بالحج صرَاخاء : لما قَدِمْنَا مَكَة َم مَرَنَا أَنْ نَجْعَلََّا عُمْرَة إِلأَمَنْ 
سَاقَ الذي فَلَمًا كَانَ يوْمَ التَرُوية وَرْحَْا إلى مِنى أَمْللْنَا بِالج» 
رواه مسلمٌ .]١١41/[‏ 

قوله: رحنا أي أردنا الرّواح وعن ابن عيّاس أنْه: د 
مُْعةِ الح َقَالَ: آَهَلّ الَاجرُونَ وَالأَنْصادُ وَأَرْوَاجٌ ابي كله 
جه الزام وأ قف قينا تكئة قا سول الله ه: 
اجْمَلُوا إخْلالكُمْ بالحَجّ عُمْرَة إلأمَنْ قل الَذْءِ ي رواه البخاري 
ا وقال أبو كامل: قال أبو معشر: قال عثمان بن 

عتابم عن عكرمة عن ابن عباس قال أبو مسعوجٍ الدتمشقي في 
الأطراف: 11111010117أ121111101 
الحجاج؛ قال: ول يذكر مسلم في صحيحه من أخذ عن عكرمة» 
وعندي أن البخاري أخذه عن مسلم قلت: يحتمل ما قاله أبو 
مسعودء ويحتمل أن البخار ي أخذه من أبي كامل بلا واسطة. 

قال العلماء: والبخاري يستعمل هذه العبارة فيما أخذه 
عرضًا ومناولة لا سماعًاء والعرض وامناولة صحيحان يجب 
العمل بهما كما هو مقرَرٌ في علوم الحديث. 

واحتجّ أصحابنا بأنّ هذا الفسخ كان خاصًا بالصّحابة» وإنما 
أمرهم الني فلل بالفسخ ليحرموا بالعمرة في أشهر الحج» ويخالفوا 
ما كانت الجاهليّة عليه من تحريم العمرة في أشهر الحج» وقولحم: 
إنها أفجر الفجور. 

واحتج أصحابنا وموافقوهم للتخصيص بحديث الحارث بن 
بلال بن المحارث عن أبيه قال: «قْلت: يا وول الله يت فش 
الحج إلى العمرة وَلَنَا خَاصّةٌ أ أ ناس عَامّة؟ فَقَالَ رَسُولُ الله 
يل: بَلْ لَكُمْ خَاصٌة» رواه أبو داود ]١8048[‏ والنسائي [910790] 
وابن ماجه [9481؟] وغيرهم؛ وإسناده صحيمٌ إلا الحارث بن 
بلال» ولم أر في الحارث جرحًا ولا تعديلاء وقد رواه أبو داود ولم 
يطيلة روداو وامر ا :001 شعت امودارة بوكر سين 
حسن عنده. إلا أن يوجد فيه ما يقتضي ضعفهء وقال الإمام أحمد 
بن حنبل: هذا الحديث لا يثبت عندي ولا أقول به» قال: وقد 
روى الفسخ احد عشر صحايًا أبن يقع الحارث بن بلال منهسم؟ 
قلت: لاما رميق وي حي بذثكوا عليه لأ جم فشر 
الفسخ للصحابة» ولم يذكروا حكم غيرهمء وقد وافقهم الحارث 
بن بلال في إثبات الفسخ للصحابة لكنه زاد زيادة لا تخالفهم 
وهي اختصاص الفسخ بهم. 

واحتجّ أصحابنا بحديث أبي ذرٌ 


رضي ألله عنه قال: «كانت 


امْنْمَةُ في احج لأصْحَابٍ مُحَمَّدٍ بل خَاصٌّة) رواه مسلم 
[4؟] موقوفا على أبي ذْر قال البيهقيّ وغيره 
أراد بالمتعة فسخ الحج إلى العمرة لأنه كان لمصلحةء وهي بيان 
جواز الاعتمار في أشهر الحج» وقد زالت فلا يجوز ذلك اليوم 
لأحد. 

واحتج أبو داود في ستنه ]١1801[‏ والبيهقي [لاكك4] 
وغيرهما في ذلك برواية محمّد بن إسحاق عن عبد الرّحمن بن 
الأسود عن سليمان بن الأسود أنّ أبا ذر: كان يُقَولُ فِيِمَنْ حَجّ 
َم فَسَحَهَا بعُمْرَةِ: لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إلا يلركب الْذِينَ كَانُوا مَعْ 
رَسُول اللَهِ له وإسناده هذا لا يحتجّ به؛ لأنّ محمّد بن إسحاق 
مدلس» وقد قال: (عَنْ) واتفقوا على أن المدلس إذا قال: عن لا 
يحتج به. 

(وَأَجَابَ) أصحابنا عن قوله يَللِِ لسراقة: «بل للأبد» أن 
المراد جواز العمرة في أشهر الحجّ لا فسخ الحج إلى العمرة» أو أن 
المراد اطول أفعاها ل انال المح وهر القرا وه وخلة من يتحول: 
إن العمرة لي ليست واجبة على أن العمرة اندرجت في الحج» فلا 
تجبء وإنما تجب على المكلّف حجّة الإسلام دون العمرة. 

(فرع): مذهبنا أن المكَيَّ لا يكره له التمتّع والقران» وإن تمتع 
بلزقديدم وريه قال :عالانة واعلل راود توقال ابي حجيقة كرو .له 
59 والقران» ولمن ع تمتع أو قرن فعليه دم. 

واحتج له بقوله - تعالى -: لإفَمَنْ َمَْمَ بالعُمْرَةٍ إلَى احج 
قُمَا اسَتَيِسَرٌ م ين الذي فَمَنْ لم يَجذ فَصَامُ لان م في ام 
َسَِمَةٍ إذ َعَم َك عَطْرَة كاي لِك لِمَنْ لَمْ يكن أله 
حَاضِري السْجَدٍ الخَرَام» فاباح التمتع لمن لم يكن أهله حاضري 
المسجد الحرام خاصّة؛ لآنّ التمتع شرع له أن لا يلم بأهله؛ 
والمكيّ ملمٌ بأهله» فلم يكن له ذلك. قالوا: ولأنُ الغريب إذا 
تمتّع لزمه دم وقلتم: إذا تع مكيٌ فلا دم؛ وهذا يدل على أن 
نسكه ناقصُ عن نسك الغريب فكره له فعله. 

واحتج أصحابنا بأنْ ما كان من النسك قربة وطاعة في حقّ 
غير المكي» كان قربة وطاعة في حق المكي كالإفراد. 

(وَالجَوَابُ) عن الآية أن معناها فمن تَتَع فعليه اهدي إذا لم 
يكن من حاضري المسجدء فإن كان فلا دم» فهذا ظاهر الآية فلا 


مسن الأئمة: 


يعدل عنه. 

(فَِنْ قِيل): فقوله - تعالى -: طذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلهُ» 
ول يقل على من ل يكن أهله؛ قلنا: اللأم بمعنى على كما في قوله 
تعال -: ل«إن أَحْسَتم أخمنتم لأنفسِكمْ وإ أسَأْئمْ قَلَهَا4ِ أي 


فعليهاء وقوله تعالى: : «أوليك لَمُْمْ اللْمَة4 | يي عليهم. قال 
القاضي أبووالظى بوحوات اخحر وهفو أن قوله تعالى: #فَمَُنْ 
تَمَتّع شرط قوله تعالى: لأفَمَا استيِسَرَ مِنَ الذي جزاء 
الشّرط؛ وقوله تعالى -: #ذلك لِمَنْ لم يكن أَهْلهُ حَاضيري 
الْممْجِدِب بمنزلة الاسخناءء وهو عائدٌ إلى الجزاء دون الشرط» كما 
لت ججل الذار ف دري الف عيب اوقال وليك كن 
يكن من بنى تيم فإن الاسئناء 8 إلى الجزاء دون الشرط 
الذي هو 00 الدار كذا ههنا. 

(وَأَمَا) قوهم: المتمتع شرع له أن لا يلم بأهله. ققال 
أصحابنا: لا نسلم ذلك ولا تأثير للإلمام بأهله في التمتع» وهذا لو 
ل ل ع 
إلام بأهله فتمتعه عندهم مكروة. 

(وَأَمّا) قوله: إِنَّ نسكه ناقصً لوجوب الدم على الغريب» 
فقال أصحابنا: نما لزم الغريب الدّم لأنه ترفه بالتمتّع» فيلزمه 
الدّم؛ والمكَيّ أحرم بحجَةٍ وعمرةٍ من ميقاته الأصلي فلم يلزمه دم 
لعدم الترفه» والله أعلم. 

(فرع): أجمع العلماء على جواز ال 
حج في سنته أم ا الع غيل العمر 
ابن عمر: «أنذ ابي 6ه ار أي رواه البخاري 
]١58[‏ وبال حاديث الصّحيحة المشهورة: «أَنُ رَسُولَ الله يله 


اغْثَمْرَ ثلاث عُمَرَ قَبْلَ + حَجَيَه وَكانّ أَصْحَاْبهُ فِي حَجةٍ الوَدَاع 
أفاماء مِنْهُمْ مَنْ اَثَمَرَ قبْلَ احج وَمِنِهُمْ مَنْ حَيمّ قَلِلَ العمْرَةِا 

نان المتاف حرعيه الله اتعاى-:"(والإفياة آن يسع تم 
يَخْتَمِرَ وَالَمَنمُ أن يَمْثَمِرَ في نهر الحَجَ ثْمْيَحُيْ مِنْ عَامِ 
وَالقِرَانُ أَنْ يُخْمَ بهمًا جم يعاء فَإِنْ أَحْرّمٌ العُْرَةٍ ثم أذخل عَلَيِها 
الحج قبل الطُوَافٍ جَار ويَصِيرُ انه لِمَا رُوي: «أَنّ عَائْشَةَ رضي 
الله عنها أَحْرَمَتْ بالعُمْرَةٍ فَحَاضَتْ ييا سول الله كله 
رَهِيَ تَبكِيء فَمَالَ لَّهَا رَسُولُ الله يك يلي بالج وَاصْنِْي ما 
يَعنْنَعُ الحَاج غيرَ أن لا تَطُوفِي بِالبَيت ولا تصلّي» وَإِنْ دحل 
عَلَيهَا الحَج يَغْد الطُوّاف لَمْيَجُنْ وَاخْبَلَفَ أَصْحَابًا في عِلَتِهِ. 

(فَمِنَهُْ) مَنْ : قَالَ: لا يَجُورٌ لأنهُ قَد أَخَدَ في التَحَثْلٍ. 

(وَمنَهُمْ) مَنْ قَالَ: لا يَجْورُ ذُلآنُْ قذ أتى بِمَقَصُوهٍ العمْرَة 
إن أحرمَ بالحج وَأَدْحلَ عليه لمر فيه قؤلان: 

(احدهمًا): يجوز أن جد النسَكين فَجَارَ إدخَالَهُ علَى 


الآخر كالخج. 

(والثاني): لا يَجُورُ؛ أن أفعالَ العُمْرَةٍ أَمْتْحِقَتْ بإِخرام 
لخي فَلا يم حرام العمرَةٍ شي م (فإن قلنا): ار قن 
يَجُودُبَمْدَ الومُوفي؟ يُبتى عَلَى العِلين فِي إذْخَال المج عَلَى 
الشمرة بَحهالطواف: ّْ ١‏ 

(فَإِنْ قَلنَ): لا يَجُودُ إِدْعَالُ المج على العمرة َبَمْدَ الطُوَاف؛ 
انه د ِي الّحَلٍ جَارَ مهنا بَمْدَ الوقُوفٍ ,؛ لأنهُ لَمْ يَأَحدٌ في 


التَحَثّل. 

(وَإنْ ُلنَ): لا يَجُورُ لأنه أنى بالمقصُودٍ وِلَمْيَجُرْ هَهُنَاه لأنْهُ 
قَذ أنى بمُنظم القَسُوبٍ وَهُ هُوَ الوتُوف وَِنْ أَْرَمْ بِالمُمرَة 
ثم أذحل عَلَيِها الحَجَ قفِيه وَجْهَان: 

(أحَدمُمَا): ينْمقِدُ الحَجُ وَيُكُونُ قَاميدًا لأنه إدْخَال حَج عَلَى 
عُْمْرَة فَأَسْبّهَ إذَا كَانَ صَّحِيحًا. 


وَأَفْمَدَهَا * 


(والثاني): لا يَْمَقِدُ لأنهُ لا يَجُورُ أن يَصِحْ لأنهُ ذخال خحج 
عَلَى إِخْرَامٍ فَامِيدٍ وَلا يَجُودُ أَنْ يَفْسّدَ لأن إِحْرَامَهُ لَّمْ يُصَاوِفَهُ 
الوّطءٌ قلا يَجُود إِفْسَادَة): 

(الشرح): حديث عائشة رواه البخاري [119] ومسلم 
[5 ]إلا قوله: «ولا تصلي» فإنها لفظة غريبة ليست معروفة. 

(أما حكم المسالة): فقال أصحابنا: لكل واحدةٍ من الأنواع 
الثلاثة صورٌ تلفٌ في بعضها. 

(أَما) الإفراد فصورته الأصليّة أن يحرم بالحج وحده وبفرغ 
منه ثم يسرم بالعمرة» وسياتي باقي صوره في شروط التمتع 
الموجب للدم إن شاء الله - تعالى -. 

(وَأمَا) التمتع فصورته الأصليّة أن يحرم بالعمرة. 

من ميقات بلده. ويدخل مكة ويفرغ من أفعال العمرة ثم 

اي م اود 
٠ 0‏ فإنه يحل له + جميع الحظور رات إذا تحلل من ال 
سواءٌ كان ساق الحدي أم لاء ويجب عليه دم ولوجوبه شروط 
تأتي إن شاء الله - تعالى -. 

(وَأَمَا) القران فصورته الأصليّة أن يحرم بالحج والعمرة معّاء 
فتدرج أعمال العمرة ني أعمال الحج» ويتحد الميقات والفعل 
فيكفي هما طوافٌ واحدٌء وسعيٌ واحدٌ وحدقٌ واحدٌ وإحرامٌ 
واحدٌّ فلو أحرم بالعمرة ثمّ أدخل عليها الحج أي أحرم به نظر 
إن أدخل في غير أشهر الحج لغا إدخاله ولم يتغيّر إحرامه بالعمرة 
وإن أدخله في أشهره نظر إن كان أحرم بالعمرة قبل أشهر الحسج 
ففي صحّة إدخاله وجهان: 


(أحَدهُمًا): وهو اختيا, ر الشيخ أبي علي السّنجي بكسر 

السّين المهملة وبالجيم وحكاه عن عامّة الأصحاب أنه لايصح 
الإدخال؛ لأنه يودي إلى صحّة الإحرام بالحج قبل أشهره. 

(وَأْصَّحُّهُمًا) يصمح وهو اختيار القفال وبه قطع صاحبا 
الشامل والبيان وآخرون؛ لأنه أحرم بكلّ واحاٍ منهما في وقنه» 
ولأنه إنما يصير محرمًا بالحج في حال إدخاله» وهو وقاتٌ صالح 
للحج؛ لو أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم أدخله عليها في أشهره 
فإن لم يكن شرع ني شيء من طوافها صح» وصار قارنًا بلا 
خلافي. 

وإن كان قد شرع فيه وخطى منه خطوة لم يصع إحرامه 
بالحج بلا خلافم وإن وقف عند الحجر الأسود للشّروع في 
الذوافء ولم يِسّه ثم أحرم بالحجّ صمح وصار قارنا؛ لأنّه 1 
يتلبّس بشيء من الطّوافء وإن استلم الحجر ولم يمش ثم أحر 
قبل شروعه في المشسي فإن كان استلامه ليس بنيّة الاستلام 
للطواف صح إحرامه بالحج بلا خلافي» كذا صرح به الماوردي 
وإن كان استلامه بنيّة أن يطوف ففي صحّة إحرامه بالحجّ بعده 
وجهان حكاهما الصيمري وصاحبه الماوردي وصاحب البيان 
وآخرون: 

(آحَدهُمَا): يصمح لأنه مقدّمة للطواف. 

(والثاني): لا يصح لأنه أحد أبعاض الطوافء وينبغي أن 
يكون الأول أصح. ولو شك هل أحرم بالحج قبل الشروع في 
الطواف أو بعده؟ قال الماوردي: قال أصحابنا: صحّ إحرامه لأنْ 
الأصل جواز إدخال الحج على العمرة حتى يتيقن المدع؛ فصار 
كمن أحرم وتزوّج: ولم يدر هل كان إحرامه قبل تزوّجه أم بعده؟ 
قال الشافعي: أجزاه وصِمّ تزوّجه هذا كلام الماوردي. 

قال أصحابنا: وإذا شرع امحرم بالعمرة في الطواف ثم أحرم 
بالحج. 

فقد قلت: إنه لا يصمّ بلا خلافب؛ وفي غاية بطلانه أربعة 
أوجهٍ مشهورةٍ حكى المصنف منها اثنين. 

(أَحَدُ الأرْبَعَةِ) أنه اشتغل بعمل من أعمال العمرة. 

(والثاني): لأنه شرع في فرض من فروضها. 

(والثالث): لآنه أتى بمعظم أفعاها. 

(والرابع): لأنه شرع في سبب التحذّل وهذا الرَابع هو 
الأصحّ وهو نص الشّافعي نقله أبو بكر الفارسي في عيون 
المسائل وصمّح البنانيجي التَالث» وتظهر فائدة هذا الخلاف فيما 
لو أحرم بحج ثم أدخل عليه العمرة» وجوزناه كما سنذكره الآن 


إن شاء الله - تعالى -. 

هذا كلّه إذا كانت العمرة الى أدخل عليها احج صحيحة» 
فإن كانت فاسدةٌ بان أفسدها بجماع ثمّ أدخل عليها حجًا قفي 
صحة إدخاله ومصيره محرمًا بالحج وجهان مشهوران؛ ذكرهما 
المصنف بدليلهما: 

(أْصّحُيُمَا): عند الأكثرين يصير محرمّاء وبه قال ابن سريج 
والشيخ أبو زيد. 

(والثاني): لا يصير وصحّحه صاحب البيان» وإن قلنا: 
يصير فهل يكون حجّه صحيمًا حزنًا؟ فيه وجهان: 

(أحَدهُمًا): نعم» لأنّ المفسد متقدم. 

(وَآَصّحُهُمَا) لاء لأنه تايمٌ لعمرةٍ فاسدةٍ فعلى هذا هل ينعقد 
فاسدًا من أصله؟ أم صحيحا ثم يفسل؟ فيه وجهان: 

شخ ابم سي ترون تر ند فجامع 
فإنه ينعقد صحيحًا ثم يفسد على أحد الأوجه. كما سنذكره في 
موضعه إن شاء الله - تعالى -. 

(وَأَسَخيم) ينعقد فاسداء إذ لو انعقد صحيحًا لم يفسد إذا 
م يوجد بعد انعقاده مفسل. 

(فإنْ قُلْنَا): ينعقد فاسدًا أو صحيحًا ثم يفسد لزمه المضيّ في 
الشيكين ولرحد ققاؤنهما. 

(وَإِنْ قلنَا): ينعقد صحيحًا ولا ينسد قضى العمرة دون 
الحج وعلى الأوجه القلاثة يلزمه دم القران؛ ولا يجب عليه 
بالإفساد إلا بدنة واحدة. 

كذا قاله الشيخ أب و علي السّنجي وحكى إمام الحرمين 
جهين آخرين ذا حكمنا بانعقاد حجه فاسدًا: 

(أحَدهُمًا): يلزمه يد أخرى لفساد الحج. 

(والثاني»: يلزمه بدنة للعمرة و ا ع ل 
جامع؛ وهذان الوجهان ضعيفان» لتحي ما ذكره أبو علي 
واللّه أعلم. 

هذا كله في الإحرام للح بعد الإحرام بالعمرة. 

(أمّا) إذا أحرم بالحجّ ثم أدخل عليه العمرة فقولان 
مشهوران ذكرهما المصتف بدليلهما: 

(القَدِيمٌ) صحّته ويصير قارثًا. 

(وَالحَدِيدُ) لاايصحّ وهو الأصح. 

(فإِنْ قلنا): بالقديم» فإلى متى يجوز الإدخال؟ فيه أربعة 
أوجه مد عن الأرجة الأرنية الكائقة فيمن أحرم بالعمرة ثم 


بالحج: 


(أَحَدُهَا) يجوز ما لم يشرع في طواف ف القدوم أو غيره من 
أعمال الحجّ» قال البغوي: هذا أصحّها. 

(والثاني): يجوز بعد طواف القدوم ما لم يشرع في السّعي أو 
غيره من فروض ال حج. 

قاله الخضري. 

(والثالث): يجوزء وإن فعل فرضًا مالم يقف بعرقاتي؛ فعلى 
هذا لو كان قد سعى لزمه إعادة السّعي ليقع عن النسكين جميعًا. 

كذا قاله الشّيخ أبو علي السَنجيّ وغيره. 

(والرابع): يجوز؟ وإن وقف مالم يشتغل بشيء من أسباب 
التَحلّل من الرّمي وغيره؛ وعلى هذا لو كان قد سعى فقياس ما 
ذكره أبو على وجوب إعادته» وحكى إمام الحرمين فيه. 

وجهين وقال: المذهب أنه لا يجب والله أعلم. 

0 فك 

قَالَ المصَنْفُ سرجه لله تعالى-: (وَيَجَِبْ عَلَى الْتَمَنْعِ ىم 
لقوله تعال: فَمَنْ تم تمتعٌ بِالعْمرَةٍ إِلَى لع 
الهَذي4 ا مد رول 

عل يتور في أير لقي » قن اغتَمَرَ في غَيْرٍ أشهُرٍ 
المع لم ينهم لأ ممع لكين يبي أشهرٍ المج؛ 
َم رمه دم كَافُْرِِ قن حرم بلمّمْرَةٍ في غَيْرٍ هر الج وَأَنَى 
بِأمْمَالًِا ذ في أَشْهْر الج فيه قؤلان: 

(قال) في القلييم والإملاء: يَجبْ 
الإِخْرام مَل الأنتتاء» ولو د الإخرام م بِالعُمْرَةٍ فِي أَشهْرٍ 
الحج لَرِمَهُ هُ الدّمُ فَكَذَلِكَ إِذَا امْتَدَامَهُ. 

(رَقال) في الآم: لا يَجِبْ عَلَيْه الدمُ؛ لأن الإْرَامٌ نئاك لا 
9 م العمرَة ؛الأبى وَكَد أنَى بو في عبر أشهْر الج قلَمْ يَلَْمْهُ هم 
التَمَيْع كَالطُوَاف. 

(والثاني): أذ يَحُجَ ين سن فم ذا حَجْ في سن أخرى لَمْ 
رُم لما َوَى سُهية بن سيب قَالَ: «كانَ أَصْحَابُ رَسُول 
الله يل يحْتَمِرُونَ فِي أه شير الحج» فَإِذَا لم يَحُجُوا م مِنْ عَايهِمْ 
لِك لَمْيفدُواء ونث الثم إنْمَايَجبُ لَِركِ الإخرّام بالحج مِنَ 
الميقاتي وَهَذَا َم يتل الإخْرًا م بالحج مِنَ الميقَاسب فَإنَّهُ إنْ أَقَامَ 
بمَكة صرت مَكَةٌ مياه وَإِنْ رَجَمَ إِلَى بَلَدِهِ وَعَادَ د حر ص 
الميقات. 

(والثالث): أَنْ لا يَعُودَ لآخرًا م احج إِنَى الميقاسي فَأمّا إِذًا 
رَجَمّ لأخْرَام الج إلى الميقات, وخر َم فَلايْلْرَمَهُ دَمْ؛ لأن الدّمّ 
وَجَب برك لميقاتي وَعَذَالَمْ ْو الميقّات» فإ أَحْرَمَ بالج مِنْ 


يجب عَلَيْهِ دم م لأن اْيَدَامَة 


يُسْقط بالعَودٍ ِلَى الميقاتي كما لَوْ تَرَكَ الميقًا 


جَرْف مككة ثم رَجَعّ إلى لميقات قَبْلَ أن يتف فيه وَجْهَان: 
(أحَدهُمَا): لا دَمَ عَلَيْهِ أهُ حَصَلَ مُحْرِمًا من الميقات قبل 
التَلبّس بنك قثب مَنْ جَاوَرَ الميقات غير مُحْرِم ثم أخْرَمَ وَعَادٌ 
إلى الميقات. 
(والثاني): يَلرَمُهُ لأنهُ وَجَبّ عَلَيِْ الدّمُ بالإخرَام بِنْ مّكة فلا 


ا دُونه ثم 
عَاد يَمْدَ التلبْسِ بشساش. 

(والرابع): أن يَكون غَيْرَ حَاضِري المَسْجلٍ الخرَام. 

(تَأَمًا) إِذَا كَانَ ِنْ حَاضِرِي الَسْجد الخرَمٍ قلا دمَ علي لِقول 
الله -تَمَالَى- : تبك لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهلّهُ حَاضرِي الَسْجِدٍ 
الحرَامٍ» وَحَاضِرُوا المج الحرَامٍ هل الحَرَمٍ وَمَنْ ينه وبين 
مََافَةَ لا نْقْصرٌ فِيهًا الصّلاة؛ أن الحاغير في للم موقيس 
وَلا يكُونُ َريبًا إل فِي مَسَافَةٍ لا نْفْصٌّ فِيهًا المصْلاة» وَفي 
حايس وَجْهَان وَهُرَ نيه التممْع: 

(أَحَدُهُمَا): : أنه لا يَحْتَاجُ إليِمَاِ لأ الدَمَ يتَعلْقُ بَركِ الإخْرَام 
بالحج بِنَ الميقات. وَذْلِكَ يُوجَدُ مِنْ غير ني 

(والشاني): أَنهُ يَحَاجّ إلى نيْةٍ التمتع؛ ؛لأنهُ 
العِبَادنِينِ ني وَقْت إِحْدَاهُمَاء فَافتَفرَ إلى نيةِ لجع عانم 


جَمْعْ ين م 


(إِذَا قُلن هذا فَِي وَْت الي وَجْهان: 

(أحَدهمُمَا): أنه ياج إِلَى أَنْ ينوي عند الإخرام بِالعمْرَة. 

(والثاني»: : يَجُورُ أَنْ يَنوِي )ما لم يفرع من اصرق با عَلَى 
القَوْلَيْنَ في وت فت اجَمع ين المثلائين ف في ذلك فَولي: 

(احَدهُمًا): ينوي في ابتِداء الأول بِنْهُمًا. 

(والثاني): ينوي ما لَمْ يرغ من الأولّى). 

(الشرح): هذا الأمر المذكور عن سعيد بن المسيّب حسن 
رواه البيهقي بإسنادٍ حسن» قال أصحابنا: يجب على المتمتّع الدّم 
لقوله تعالى -: قَمَنْ متم لمر إلَى الح قَمَا اسْتئِسَرٌ مِنَ 
مدي قال اعهابنا: ولوجوت هذا الدم شروط: 

(أَحَدُهَا): أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام» وهم من 
مسكنه دون مسافة القصر من الحرم» وقيل: من بينه وبين نفس 
مكّة دون مسافة القصرء حكا المتولّي والبغوي وآخرون من 
الخراسانيّين وحكى ابن المنذر عن الشّافعيَ قولاً قديًا أنه من 
أهله دون الميقات. وهذا غريب» والصّحيح الأوّل» وبه قطع 
الجمهور فإن كان على مسافة القصر فليس بحاضر بالاتفاق» فإن 
عن له معان اعدهنا قبع اقرب والاضى يسيك نان كان 


مقامه بأحدهما فالحكم له» فإن استوى مقامه بهما وكان أهله 
وماله في أحدهما دائمًا أو أكثر فالحكم له» فإن استويا في ذلك 
وكان عزمه الرّجوع إلى أحدهما فالحكم له فإن لم يكن له عزم 
فالحكم للذي خرج منهء هكذا ذكر أصحابنا هذا التفصيل 
واتفقوا عليه ونص الشتافعي عليه في الإملاء. قال المحاملي: إلا 
المسألة الأخيرة فلم ينص عليهاء ولكن ذكرها أصحابنا واتفقوا 
عليها. 

قال الشافعي - رحمه الله -: ويستحب أن يريق دما يكل 
حالء ولو استوطن غريب مكة فهو حاضرٌ بلا خلافي وإن 
استوطن كر العراق أو يزه فليسس مخاضر بالاتقاق» ولو قد 
التريب مَكه ندخنيا سمتما ناريا الآقاية بها بدا ادن 
النسكين أو من العمرة أو نوى الإقامة بها بعدما اعتمر فليس 
بحاضر» فلا يسقط عنه الدّم» ولو خرج المكَي إلى بعض الآفاق 
لحاجةٍ ثم رجع واخرم بالغمرة في أشهن المح لم حج من عاضه: 
م يلزمه دم عندنا بلا خلافيء وقال طاوسنٌ: يلزمه واللّه أعلم. 

قال الرافعي: ذكر الغزالي مسألة. وهي من مواضع التوقف. 
قال: ولم أجدها لغيره بعد البحث. قال الرافعي: إذا جاوز الميقات 
غير مريد نسكاأ فاعتمر عقب دخوله مكة ثم حج لم يكن متمتعاً 
إذا صار من الحاضرين إذ ليس يشترط فيه قصد الإقامة» قال 
الرافعي: وهذه المسألة تتعلق بالخلاف السابق في أن قصد مكة 
هل يوجب الإحرام بحج أو عمرة أم لا؟ ثم قال ماذكرهمن 
اعتبار اشتراط الإقامة ينازعه فيه كلام الأصحاب ونقلهم عن 
نصه في «الإملاء» و«القديم»» فإنه ظاهر في اعتبار الإقامة» بل في 
اعتبار الاستيطان. 

وفي الرسيط حكاية وجهين في صورةٍ تداني هذه وهو أنه لو 
جاوز الغريب الميقات وهو لا يريد نسكا ولا دخول الحرم؛ ثمّ 
بدا له بقرب مكة أن يعتمر فاعتمر منه وحجّ بعدها على صورة 
التمتع هل يلزمه الدّم؟. 

(أَحَدُ الوَجْهَيْن) لا يلزمه لأنه حين بدا له كان في مسافة 
الحاضر. ْ 

(وَأَصّخُهُمَا) لا يلزمه لوجود صورة التمتع» وهو غير 
معدودٍ من الحاضرينء هذا كلام الرّافعي والمختار في الصّورة 
الأولى التي ذكرها الغزاي أله متمتمٌ ليس بحاضرء بل يلزمه الدّم 
والله أعلم. 

قال أصحابنا: ولا يجب على حاضري المسجد الحرام دم 
القران» كما لا يجب عليه دم التمتع: هذا هو المذهبء وبه قطع 


الجمهور وحكى. الحناطي والرّافميّ وجهًا أنه يلزمه» قال 
الرافعي: ويشبه أن يكون هذا الخلاف على وجهين حكاهما 
صاحب العذدة أن دم القران دم جير آم دم نسك؟ والمذمب 
المعروف أنه دم جير. 

(قُلْتْ): الذي قطع به جاهير الأصحاب أن دم التممّع ودم 
القران دم جبر» وإنما القائل بأنهما دم نسك, أبو حنيفة وقد سبق 
بيانه بدليله ل عالة تفضيل الإفراد على التمتّع والقران. 

(فرع): هل يجب على المكْيّ إذا قرن إنشاء الإحرام من أدنى 
الحل» كما لو أفرد العمرة؟ أم يجوز أن يحرم من جوف مكة 
إدراجًا للعمرة تحت الحج في الميقات؟ كما أدرجت أفعالها في 
أفعاله؟ فيه وجهان حكاهما وآخرون: 

(أَصّحْهُمًا): الثاني وبه قطع الأكثرون قالوا: ويجري 
الوجهان في الآفاقي إذا كان بمكة وأراد القران. 

(الشرْط التَانِي): أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج؛ فلو أحرم 
بها وفرغ منها قبل أشهر الحج ثم حج في ستته لم يلزمه دم بلا 
خلافي عندناء وبه قال جمهور العلماء؛ وقال طاوسس: يلزمه. 
دليلنا ما ذكره المصنف. 

ولو أحرم بها قبل أشهر الحج وأتى بجميع أفعالهها ني أشهره 
فقولان مشهوران ذكرهما المصئّف بدليلهما: 

(أَصّحُهُمًَا): نصّه في الأمَ: لا دم. 

(والثاني): نصه في القديم والإملاء: يجب الدّم» وقال ابن 
سريج: ليست على قولين بل على حالين إن أقام بالميقات محرمًا 
بالعمرة حتى دخلت أشهر الحج أو عاد إليه في أشهره محرمًا بها 
وجب الدّم» وإن جاوزه قبل الأشهر ولم يعد إليه فلا دم ولو 
وجد الإحرام بالعمرة وبعض أعماها قبل أشهره. 

(فَإِنْ قُلْنَا): لا دم إذا لم يتقدّم الإحرام فهي أولى؛ وإلاً 
فوجهان مشهوران في كتب الخراسانئين: 

(أْصّحُهُمًا): عندهم لا يجب. 

وبه قطع العراقيّونء قال الخراسانيون: وإذا لى نوجب دم 
التمّع في هذه الصّور ففي وجوب دم الإساءة وجهان: 

(احَدهُمَا): يجب لأنه أحرم بالحيّ من مكة. 

(وَأْصَّحُِّهمًَا) لا. 

لأنّ المسيء من يتتهي إلى الميقات قاصدًا للنسك ويجاوزه غير 
محرم وهذا جاوزه 0 

(الشتُرْط الثالث): أن تقع العمرة والحج في سنةٍ واحدةٍء فلو 
اعتمر ثم حج في السّنة القابلة فلا دم» سواءً أقام بمكة إلى أن حجح 


اث 


أم رجع وعاد»ء وهل يشترط كون العمرة والحج جميعًا في شهر 
واحد؟ فيه وجهان مشهوران في الطريقتين: 

(أَصَّحُهُمًا): باتفاق المصتفين وقطع به كثيرون منهمء وهو 
قول عامّة أصحاينا المتقدّمين لا يشترط. 

(والثاني): يشترط انفرد به أبو علي بن خيران. 

(التتّرْط الرابع): أن لا يعود إلى الميقات بأن أحرم بالحجّ من 
نفس مكة واستمره فلو عاد إلى الميقات الذي أحرم بالعمرة منه 
وإلى مسافة مثله وأحرم بالحج فلا دم بالاتفاق؛ ولو أحرم به مسن 
مكة ثمّ ذهب م لى الميقات محرمًا قفي سقوطه الخلاف الذي 
سنذكره إن شاء الله - تعالى - فيمن جاوز الميقات غير محرم ثم 
عاد محرمّاء ولو عاد إلى ميقاتب أقرب إلى مكة من ميقات عمرته 
وأحرم منه» بأن كان ميقات عمرته الجحفة فعاد إلى ذات عرق 
قبل حر المي إل قاض اعد كانه رسيا ١‏ 

(أحَدهُمًا): لاء وعليه دم لأنه دونه. 

(وَأْصَّحُهمًا): تعم؟ لأنه أحرم من موضع ليس ساكئوه من 
حاضري المسجد الحرام قال الرافعي: وهذا اختيار القتفال 
والمعتبرين» وقطع الفوراني بأنه لو سافر بعد عمرته مكة سفرًا 
تقصر فيه الصّلاة» ثم حجج من سنته لا دم عليه 

(فرع): لو دخل القارن مكة قبل يوم عرفة ثم عاد إلى 
الميقات فالمذهب أنه لا دم نص عليه في الإملاء؛ وقطع به كثيرون 
أو الأكثرون وصحّحه الحناطي وآخرونء وقال إمام الحرمين: 

(إِنْ قلنا): المتمتع إذا أحرم بالحج» ثم عاد إليه لا يسقط عنه 
الدم فهنا أولى» وإلا فوجهانء والفرق أن اسم القران لا يزول 
بالعود بخلاف التمتع» ولو أحرم بالعمرة من الميقات ودخل مكة 
ثمّ رجع إلى الميقات قبل راك فأحرم بالحج فهو قارث» قال 
الثارمي في اخر بات ب الفوات 

(إنْ قَلَنَ): إذا أحرم بهما 35 ثم رجع سقط الدّم فهنا أول 
وإلا فوجهان. 

(التشّزط الخَايِس): مختلفْ فيه» وهو أنه هل يشترط وقوع 
النسكين عن شخص واحد؟ فيه وجهان مشهورانء قال 
الخضري: يشترط؛ وقال المججؤن: نتزط .وهو الدفيك قال 
أصحابنا: ويتصوّر فوات هذا الشّرط في صور: 

(عداها)#:أنكاجرم شط لم وأخر لعمرة: 

(التَايَة: أن يكون أجيرا في عمرةء فيفرغ منهاء ثم يحج 


(الثالغة): أن يكون أجيرًا لحج فيعتمر لنفسه ثم يحجح 


للمستاجر. 

لفن َل): بقول الجمهوره قال أصحابنا: وجب نصف دم 
التمتع على من يقع له الحج» ونصفه على من تقع له العمرة» 
قال الرّافعيَ: وليس هذا الإطلاق على ظاهره؛ بل هو محمولٌ 
على تفصيل ذكره البغوي. 

(كاى المتورة الوق فقال: إن أذن المستأجران في التمتع 
فالدّم عليهما نصفان» وإل فعلى الأجير» وعلى قياسه أنه إن أذن 
أحدهما فقط فالتصف على الآذن والنصف على الأجير 

(وَأَمًا) في الصّورتين الأخيرتين فقال: إن أذن له المستأجر في 
التَمنّمه فالدّم عليهما نصفان؛ وإلا فالجميع على الأجيرء قال 
الرّافعي: واعلم بعد هذا أمورًا: 

(أَحَدُها): أن إيجاب الدّم على المستاجرين أو أحدهما مفرعٌ 
على الأصحّ» وهو أنّ دم النَممَع والقران على المستاجرء وإلاّ فهو 
على الأجير بكلّ حال. 

(الشَانِي): إذا ل يأذن المستاجران أو أحدهما في المتورة 
الأولى» والمستأجر في الثالثة» وكان ميقات البلد معينا في الإجارة 
أو نرّلنا الإطلاق عليه لزمه مع دم التمتع دم الإساءة لمجاوزة 
ميقات نسكه. 

(الثَالِث): إذا أوجبنا الدّم على المستاجرين وكانا معسرين 
لزم كلّ واحلٍ منهما صوم خمسة آيام ؛ لكنّ صوم التمتع بعضه في 
الحج وبعضه بعد الرّجوع: وهما لم يباشرا حجّاء وقد سبق في 
فروع الإجارة فيمن استؤجر ليقرن» فقرن أو ليتمتّع فتمتعء وكان 
المستاجر معسرًاء وقلنا: الدّم خلافُ بين البغوي والمتولي فعلى 
قياس البغوي الصّوم على الأجير» وعلى قياس المتولي هو كما 
لو عجز المتمتع عن الحدي والصّوم جميعاء قال الرّافمي: ويجوز أن 
يكون الحكم كما سياتي في المتمتع إذا لم يصم في الحجّ كيف 
يقضي؟ فإذا أوجبنا التفريق فتفريق الخمسة بنسبة الثلائة 
والسابعة ببعض القسمينء فيكملان ويصوم كل واحدٍ منهما ستة 
آيَامِء وقس على هذا ما إذا أوجبنا الدّم في الصّورتين الأخيرتين 
على الأجير والمستاجر. 

(وَأَمًا) إذا قلنا بقول الخضري: هذا اعتمر عن المستأجر ثم 
حجّ عن نفسه ففي كونه مسيئا الخلاف السابق» فيمن اعتمر قبل 
أشهر الحج» ثمّ حجّ من مكة, لكنّ الأصح هنا أنه مسيءٌ لإمكان 
الاحرا م بالحج حين حضر الميقات» قال الإمام: فإن لم يازم الدّم 
قفوات هذا الخرط لا يؤثّر إلا في فوات فضيلة التمتع في قولنا: 
نه أفضل من الإفراد وإن الزمناه الدّم فله أثران: 


المجموع - 


(أحَدهُّمَا): هذا. 
(والثاني): أن المتمتع لا يلزمه العود إلى الميقات: وإذا عاد 
بلا خلافي؛ والمسيء يلزمه العود» وإذا 
عاد ففي سقوط الدّم عنه خلاففٌ» وأيضًا فالدمان يختلف بدلهماء 
والله أعلم. 
ارط السنْاوس): غتلف فيه أيضاء وهو نيَة التممعء وفي 
اشتراطها وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما: 
(أَصَّحُهُمَا): لا يشترط كما لا ب* 
شرطناها ففي وقتها ثلاثة أوجهٍ حكاها الدارميَ وآخرون: 


وأحرم منه سقط عنه الذم 
رر ا 


يشترط فيه القران؛ فإن 

(أَحَدُعَا): حالة الإحرام با! 

(والشاني): وه 
الوجهان في الكتاب 

(والثالث): : مالم يشرع في الحج» وقد سبق مثل هذه الأوجه 
في الجمع بين الصّلاتين. 

(الشّرط السابع): أن يحرم بالعمرة من الميقات؛ فلو جاوز 
مريدًا للنسك ثمّ أحرم بها فقد نصّ الثتافعيّ أنه ليس عليه دم 
تممه بل يلزمه دم الإساءة» فقال جماعةٌ من الأصحاب بظاهر 
النص وقال الأكثرون: هذا إذا كان الباقي بينه وبين مكّة دون 
مسافة القصرء فإن بقيت مسافة القصر فعليه الدّمان معّاء وما 


هوالأصح مالم يفرغ من العمرة وهذان 


يؤيد هذا أن صاحبي البيان والشامل ذكرا عن الشّيخ أبسي حامدٍ 
أله جك ين له ) الشافعيّ في القديم أنه إذا مرّ بالميقات ت فلم 
يحرم حتى بقي بينه وبين مكة دون مسافة القصم راثم أحرم 
بالعمرة» فعليه دم الإساءة بترك الميقات؛ وليس عليه دم الثم 
لأنه صار من حاضري المسجد الحرام. 

(فرع): قال أصحابنا: هذه الشّروط السبعة معتبرة لوجوب 
الدّم وفاقا وخلافا. وهل يعتبر في تسميته متمتمًا؟ فيه وجهان 
مشهوران حكاهما صاحب العدّة والبيان وآخرون: 

(أحَدهُمًا): يعتبر» فلو فاته شرط كان مفردًا. 

(والثاني): لا يعتبر؛ بل يسمّى متمتعًا متى أحرم بالعمرة في 
أشهر احج وحج من عامه. واختلفوا في الأرجح منهما فقال 
صاحب اله والبيان: قال الشيخ أبو حامك: لا يعتسر» وقال 
الققّال: يعتبر وذكر أنه نص الشافعي وبه قطلع الدارمي وقال 
الرافعي: الأشهر أنه لا يعتبرء قال: وخذا قال الأصحاب: يصح 
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كتاب الحج 
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يحرم بالحج من نفس مكة؛ وهي في حقه كهي في حق المكي» وأما 
الموضع الذي هو أفضل للإحرام» وإحرامه من خخارج مكة أو 
خارج الحرمء من غير عود إلى الميقات. ولا إلى مسافته فحكمه 
كلّه كما سنذكره في باب مواقيت الحجّ؛ في المكيّ إذا فعل ذلك إن 
شاء الله - تعالى -: وإذا اقتضى الحال وجوب دم الإساءة وجب 
من العمرة إلى الحلّ 
راحم بوط سباع تان عدرل ) مكة محرمًا قبل وقوفه 


أيضًا مع دم التمتعء حتى لو خرج بعد تله 
بعرفات لزمه دم , التمتّع دون الإساءقء وإن ذهب إلى عرفات, ولم 
يعد إلى: مكة قبل الوقوف فالصّحيح الّذي عليه الأصحاب أنه 
يلزمه دمان» دم التمتع ودم الإساءة. وحكى ابن الصباغ هذا عن 
الأصحاب ثم قال: وفيه نظر. 

وينبغي أن يلزمه دم واحدٌ للتمشع؛ لأنّ دم ال ّ 
لترك الإحرام بالحج من ميقات بلده؛ ولا فرق بين أن يترك منه 
مسافة قليلة أو كثيرة» وإن أحرم من موضع من الحرم خارج مكة 
وم يعد إلى مكة؛ فهل هو كمن أحرم من مكة؟ أم كمن أحرم من 
الحل؟ قال صاحب الشامل والبيان: فيه وجهان: وقيل قولان: 

(أحَدهُمَا): كمكة لأنهما سواءً في الإحرام؛ وتحريم الصّيد 


وجب 


وغيره. 

(والثاني): كالحل لأنّ مكة صارت ميقاته فهو كمن لزمه 
الإحرام من قريته الى بين مكة والميقات فجاوزها وأحرم؛ وهذا 
الثاني أصح. 

(فرع): قال صاحب البيان: قال الششافعي في القديم: إذا حجج 
رجلٌ لنفسه من ميقاس في أشهر الحج» فلمًا تحَلّل منه أحرم 
بالعمرة عن نفسه من أدنى الحل: أو تمتّع أو قرن لنفسه من 
الميقات. ثم اعتمر عن نفسه من أدنى الحلء لم يلزمه عن العمرة 
المتآخرة دم وكذا لو أفرد عن غيره فحجّ ثم اعتمر عنه من أدنى 
الحل» أو تمتع أو قرن عن زيدٍ : ثم أحرم عنه بالعمرة ة من أدنى 
الحلَ» لم يجب عليه إلآّ دم القران والتمتع» قال: فأمًا إذا اعتمر عن 
نفسه من الميقات ثم حم عن غيره من مكة؛ أو حم عن نفسه 
من الميقات ثم اعتمر عن غيره من أدنى الحل» فعليه الدّم خلافا 
لأبي حنيفة. 

دليلنا أن الإحرامين إذا كانا عن شخصين وجب فعلهما من 
الميقات» فإذا ترك الميقات في أحدهما لزم الدّم كمن مر بالميقات 
مريدًا للنيلة: 

وإن أحرم بعد مجاوزته قال صاحب البيان: وعلى قياس هذا 
إذا أحرم الأجير بالعمرة من الميقات عن المستاجره وتحثل منهاء 


ثم أقام يعتمر عن نفسه من أدنى الحل» ثم أحرم بالحج من مكة 
عن المستأجر لزمه الدّم للعمرة الى أحرم بها عن نفسه من أدنى 
الحل» ولا يلزم الدّم لما بعدها من العمر لأنّ الواجب عليه أن 
يحرم عن نفسه من الميقات بنساك واحلر. 

هذا آخر كلام صاحب البيان. 

(فرع): إذا فرغ المتممّع من أفعال العمرة صار حلالأء وحل 
له الطيب واللباس والنساء وكلّ محرّمات الإحرام؛ سواءً كان 
ساق الهدي أم لاء هذا مذهبنا لا خلاف فيه عندناء وبه قال 
مالك. 

وقال أبو حنيفة وأحمد: إن لم يكن معه هدي تحذل كما قلناء 
فإن كان معه هدي لم يجز أن يتحدّل» بل يقيم على إحرامه حتى 
يحرم بالحجّ ويتحلل منهما جيمًاء لحديث: احَقْصَّةَ رضي الله 
عنها آنا قَالَتَ لِرَسُول اللّه: مَا شَأنُ الناس حَلُوا لِعُمْرَةِ وَلَمْ 
تَحِْلْ أنت مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قَالَ: ني لَبَدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ مذي 
د فلا حل حتَى أَنْسَر رواه البخاري [1441] ومسلء[9؟١1].‏ 

را اسطايا يا بيت نَم أكمل أفعال عمرته فتحلّل» كمن 

(وَأَنَا) حديث حفصة فلا حجّة لهم فيه لأنّ النيّ #ِ كان 
مفردًا أو قارنًا كما سبق إيضاحه. ١‏ 

وخهذا قال رسول الله يل: «لَوْاسْتَقبَلت يِنْ أثْرِي ما 
اسْتَدبرْت لَمَا سُّقَتْ اشْدْ دي وَلْجَعَتَهًا عُمْرَة :وقد سبق بيائة: 

(فإن قِيلَ): فقد ثبت في صحيح مسلم ]١1211[‏ عن عائشة 
قالت حرجنا مع رَسُول الي حَجْة الوَداع فنا من أَهَلْ 
بعُمْرَة وهنا م مَنْ أهَلَ بِحَجُق حَنى قَِننَا مَكَة فَقَالَ رَسُولُ الله 
ي: مَنْ أَخْرْمْ بِعْمْرَةٍ وَلَمْيهْهِ فَليُحْبِنْء وَمَنْ أَخْرَم بعُمْرَةٍ وَأَمْدَى 
فلا يتلل حَنَى يَنْسَرَ هَديِكُ وَمَنْ أَهَلُ بِحَجْةٍ فَيِدِمٌ حَجُه 
بسرت اذه الزراية ترا نوب ريت زعا سيل فل 
هذه الرواية وبعدهاء قالت: اك مَعّ رَسُول الله ْو عَامْ 
ّم َال ْول الله لة: مَنْ كان مَعَهُ 
ِنَ العمْرَق نم لايَحِلُ حَتَى يَحِلَ بنهُمَا 
جَمِيعًا) فهذه الرواية مفسّرة للأولى» ويتعين هذا التأويل؛ لأنَّ 
القصة واحدة فصحت الروايات. 

(فرع): إذا تحلل المتمتع من العمرة استحب له أن لا يحرم 
بالحج إلا يوم التروية» وهو النّامن من ذي الحجّةء هذا إن كان 
واجد الهدي. وإن كان عادمه استحب له تقديم الإحرام بالحج 
قبل اليوم السسّادس؛ لأنْ فرضه الصّرمء ولا يجوز إلا يعد الإحرام 


2 الوَتاع فَأَهْلَلنَا ِمْوَق : 
هدي فَلمَمْللُ ل بالحجج م 


بالحج؛ وواجبه ثلاثة آيام في المج و إذا رجع؛ ويستحب أن 
لا يصوم يوم عرفة فيتعيّن ثلاثة آيام قبله 

وهي السّادس والسابع والثامن» هذا مذهبنا وثبت ذلك في 
الصّحيحين عن ابن عمر من فعله. وبه قال بعض المالكية 
وآخرون؛ منهم عطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير وأحمد 
وإماق وان النثار واغروة وقال مالك واكترون: الأفضل أن 
يحرم من أوّل ذي الحجّةء سواءٌ كان واجدًا للهدي أم لاء وحكاه 
ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وأبي ثور ونقله القاضي عن أكثر 
الصّحابة والعلماء. والخلاف في الاستحباب» فكلاهما جا 
بالإجماع. 

دليلنا ما ثبت عن جابر رضي الله عنه أنه قال: «حَجَجْنا مَعّ 
َسُول الله و عَم ساق اي م ان 2< الرنايه وس 
َهَنُوا بلحي مُفرَداء فقَالَ رَسُولُ الأو وكلله: ك: أَجِنُوا م ين إِْرَايكُمْ 
َطْوهُوا يتب وَبَينَ الصا وَالَرْوَةِ وَقَصُرُوا وَأقِيمُوا خَلالأ 
حنَى إذ كان يوم الي ُو بالج اموا اي نَم بها 
مع . 

وفي رواية قال: م 
ولس ْنَا وبين عَرْفَة إل أ ميال م َهللا يَْمَ الترويَةٍ يعد 

وني روايةٍ: «قَلَما كان يرم الترْويةٍ مدنا بالحج». 

وفي رواية: 0 : (إذَا كان يَوْمُ م الترْويَةٍ وَجَعَلْنَا مَكْة بظَمْرٍ 


َهْلَلنَا بالحج». 


وفي رواية: دأمرنً الِياي لَا أَْلا أن نُضرم إذاترَجْْنَا 
إِلَى منى». 

هذه الروايات كلها في صحيح مسلم وبعضها في البخاري 
أيضًا. 


وثبت في الصّحيحين [خ: ))١14(‏ م: (11417)] عن ابن 
عمر: «أَنّهُ كَانَ ذا كان بمَكة يُحرمُ بالج يَوْم الرْويةٍ فال لَه 
بيد بْنُ جُرَبْحٍ ِي ذَلِكَ فقال: إن له أن رُسُوْل الوه كل يهل 
حَنَى تنبت به رَاحِلَنة قال العلماء: أجابه ابن عمر بضربي من 
القياس حيث ل يتمكدّن من الاستدلال بنفس فعل رسول الله 8 
على المسألة بعينهاء فاستدل بما في معناه ووجه قياسه أن النيّ 03 
إنما أحرم عند الشتروع في أفعال الحجّ والذهاب إليه فآخر ابن 
عمر الإحرام إلى حال شروعه في الج والذهاب وتوجهه إليه 
وهو يوم التّروية لأنهم حينئظ يخرجون من مكّة إلى منىء واللّه 


اغلم 


ابي 


١ 


ال 01 نت 


فرع 
مذاهب العلماء ‏ مسائل سبقت 

(مِنْيَا) إذا أحرم بالعمرة في غير أشهر الحيّ وفعل أفعالها في 
أشهره فقد ذكرنا أن الأصمّ عندنا أنه ليس عليه دم التمتع» وبه 
قال جابر بن عبد الله. 

وقنادة وأحمد وإسحاق وداود والجمهورء وقال الحسن 
والحكم وآبن شبرمة يلزمه. 

(وَينيَا) إذا عاد المتمبّع لإحرام الحج إلى الميقنات سقط عنه 
دم التمتع 3 تع عندنا. 

وقال أبو حنيفة: لا يسقط. 

(وَيِنْيَا) حاضر المسجد الحرام عندنا من كان في المسجد 
تقصر فيها الصّلاة» وقال ابن 
عباس وطاوس ومجاهد والدم لعُورِيَ: هو من كان بالحرم خاصّة 
وقال مالك: هم أهل مكة وذي طؤى وقال مكحول: :هممن 
كان أهله دون الميقات» وحكاه ابن المنذر عن نص الشافعي في 
القديم. ١‏ ْ 

وقال محمّد بن الحسن: هو من كان من أهل الميقات أو دونه. 

(رَمِنْهَ) قال أبن المنذر: أجمع العلماء على أنّ لمن أهل بعمرةٍ 
في أشهر الحج أن يدخل عليها الحج. ما لم يفنح الطواف بالبيت» 
قال: واختلفوا في إدخاله عليها بعد افتتاح الطواف فجوّزه مالك 
ومنعه عطاءً والشافعي وأبو ثور وقال: واختلفوا في إدخال 
الغمرة على الحج فقال أصحابنا: 0005 رنّاء وعليه دم 
القران. 


الحرام؛ أو بيه وبينه مسافة لا 


وهو قولٌ قديمٌ للشافعي ومنمه الشافعي في مصرء ونة 
منعه عن أكثر من لقيه 

قال ابن المنذر: وبقول مالك أقول. 

(وَمِنَْا) وقال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن من دخل 
مكة بعمرة في أ شهر الحجّ مريدًا للمقام بها ثم حجّ من مكة أنه 
متمتح ؛ يعني وعليه الدم. 

(زينها]ذ احرج القن إل يسفن 
وأحرم بالعمرة منه أو من ميقاته وحج من عامه فلا دم عليه 


الآفاق لحاجة ثم م عاد 


عندناء وقال طاوس: جب 
ا نا 
َال المصْنفُ -رحمه الله تعالى-: (وَيَجِبُ دم المع الإِْرَام 
بالحج لقوله تعالى: : لفَمَنْ تَمَنعَ بالعُمْرَة :إل ال كنا انيد ين 
لمَدي4 وَلأْنْ سَرَائِط الم إِنْمَا توجّد بوْجُودِ الإخْرّام بالحج 


م 


فَوَجَب أَنْ يتعَلّنَ الوّجُوبُ بو وَفِي وَقت جوَازهِ قَؤلان: 

(أحَدهُمًا): لا يَجُورُ قبِلَ آَنْيُحْرمَ بالحج» رك 
تَعلَنٌ بالبدن قَلا يَجُورُ قبِلَ وُجُوبهًا كَالِصُوْم وَالصّلاةٍ. 

) والثاني) : يَجَورُ بَعْدَ ال قراغ من ارق أنه حَق مَل يَجبُ 
بسبَئينِء فجَارَ رَ تَقَدِمُهُ إلَى أَحَدِهِمًا كالرٌ م بَمْدَ ملك التُصابي) 

(الشرح): قوله: يتعلق بالبدن احترازٌ من الرّكاة. 

(وَقَوْلُةُ) حقّ مال احترادٌ من الصّلاة والصّوم. 

(وَفَوْلُهُ) يجب بسببين احترارٌ من حق مال يجب بسببي واحل 
ككفارة الجماع في نهار رمضان وغيرها ما قدمنا بيانه في آخر باب 
تعجيل الرّكاة. 

(أما حكم المسألة): فقد سبق أنّ دم التمتّع واجب بإجماع 
المسلمين» ووقت وجوبه عندنا الإحرام بالحج بلا خلافي. 

(وَأَنَا) وقت جوازه فقال أصحابنا: لا يجوز قبل اللشروع في 
العمرة بلا خلافب؛ لأنه ل يوجد له سبب» ويجوز بعد الإحرام 
بالحج بلا خلافي ولا يتوقف بوقاتو كسائر دماء الجيران؛ لأنّ 
الأفضل ذبحه يوم النحره وهل تجوز إراقته بعد التحلّل من العمزة 
وقبل الإحرام بالحج؟ فيه قولان مشهوران» وحكاهما جماعةٌ 
وجهين» والمشهور قولان» وذكرهما المصنف بدليلهما: 

(أصَدُهُمَا): الجوازء فعلى هذا هل يجوز قبل التَحلّل من 
العمرة؟ فيه طريقان: 

(أحَدهّمَ): لا يجرز قطمًاء وهو مقتضى كلام المصنف 
وكثيرين» ونقله صاحب البيان عن أصحابنا العراقيين» ونقل 
الماوردي اتفاق الأصحاب عليه 

(والثاني): فيه وجهان: 

(أَصّحُهُمًا): لا يجوز. 

(والثاني): يجوز لوجود بعض السّببء حكاه أصحابنا 
الخراساتيّون وصاحب البيان» فالحاصل في وقت جوازه ثلاثة 
أوجه أحدها بعد الإحرام بالعمرة. 

(وَأْصَّحًُا): بعد فراغها. 

(والثالث): بعد الإحرام بالحج. 

فرع ماس 

مذاهب العلماء 4 وقت وجوب دم التمدع 

ذكرنا أنّ مذهينا وجوبه بالإحرام بالحج؛ وبه قال أبو حنيفة 
وداود» وقال عطاءٌ: لا يجب حتى يقف بعرفات وقال ماللك: لا 
يجب حتى يرمي جرة العقبة. 

(وَآَمّا) جوازه فذكرنا أنه يجوز عندنا بعد الإحرام بالحج بلا 


خلافيء وفيما قبله خلاف. 
أصحابنا بقوله - تعالى -: لفَمَنْ تَمَنّمَ بالعُمْرَةٍ إلى الْحَجّ قَمَا 
امْتيْسَرَ مِنَ الخَذْي» ومعناه فعليه ما استيسره وبمجرّد الإحرام 
الحكم باوّله كقوله - تعالى -: لاثم أَتَمُوا الصيّامٌ إلى الليْلِ» 
ولأ شروط التمتع وجدتء فوجب الدّم واللّه اعلم. 

قال العلماء اكول قال : لفَمَنْ تَمَسَمَّ بالعُمرَة أي بسبب 
العمرة؟؛ لأنه إنما يتمتع بمحظم بمحظورات ت الإحرام بين الحجح ا 
بسب التمرة قالوا: والتمتع هنا التَلذّذ والانتفاع» يقال: ممتّع به 
أي أصاب منه وتلذذ به والمتاع كلّ شيء ينتفع به واللّه أعلم. 

واحتج به مالك وأبو حنيفة في أن دم التمتع لا يجوز قبل يوم 
النحر بالقياس على الأضحيّة. 

واحتجّ أصحابنا عليهما بالآية الكريمة» ولأنهما وافقا على 
جواز صوم العمة قبل يوم النحرء أعنى صوم الأيَام الثلاثة» 
فالهدي أول؛ ولأنه دم جبران فجاز بعد وجوبه وقبل يوم التّحرء 
كدم فدية الطيب واللباس وغيرهماء وخالف الأضحيّة لأنه 
منصوصٌ على وقتها واللّه أعلم 

(فرع): قال أصحابنا: دم التمتع شاة صفتها صفة الأضحيّة 
قال أصحابنا: ويقوم مقامها سبع بدنةٍ أو سبع بقرةٍ. 


ع 57 3 


0 2 


ال اسلف 0 0 وَاجذا لِلْمَذي 


١ 20‏ لعن ليذ مياه كد 3 


م موهسم 


في المج وَسِعةٍ َعَم َك عشرَة كَايلة4 فَأمًا صوْمٌ ثَلَانَةٍ 
يَامٍ فلا يَجُودُ قَبْلَ الإخرًا وناخما لأنهُ صَوْمٌ وَاجب. 

لا يَجْورُ كل وجُوبو ا لقا ري ام 
بالحج إلى يَوْم النْخرٍ وَالمْقَحَبُ أن يَفْرْعْ م ينه قبل يَوْم عَرَفَة َإِنْهُ 
كر م لِلْحَاجّ صَوْمٌ يَوْمِ عَرَفََ وَهَلْ يَجُورُ صِّانُهًا فِي أيّام 
التي لتشريق؟ فيه قوْلان وَقَذ ذََرَْاهُمَا ني كناب الصيام. 

(وَأن) صم السب فقي قؤلانء قَالَ في حَرْمَلَةٍ: لايَجورُ 
حَتى يَرْجِعَ إلى َهْلِ لِمَا رَوَى جَابرٌ أن اد لنبي يل قَال: «مَنْ كَانَ 
مه هدي َل وَمَْ ميك جد فيم ثلا ام في الحج» 
دك أَمْلِه) وَقَاكَ في الإملاء: : يَصُومٌ إِذا أخد في 
المسن خايظ مِنْ مَكَةَ لقوله تعالى: 
لكوع ذا يدأ بالكير ير كك فَإِذَا قُلَنَا بَِدَا فقي الآفْضَل 


وَسَبْعَةٍ إذا رَجَمَ 


وَسَبْعَةِ إذا رَجَندْ» وَابِتِدَاءٌ 


قؤلان: 

(أحَدهُمًا): لأفْضَلٌ أن يَصُوم بَمْد الأتداء بالسير لأن دِيم 
العِبَادة في أَوّل وَقيًِا أَفْضَل. 

(والثاني): الْآَمْضَكٌ أن يُوَْرَ إِلَى أن يَرْجِمٌ إِلَى الوَطّن 
ليَْرْجَ من الخلا فَإذ ل يَصمْ لاه حنَى وَجَع إَى أخله رم 
صَرْمٌ عشرة ياو | 

وَهَلّْ يُشترَط التَْريقٌ يَْنَهُما؟ وَجْيَان: 

(أحَدهُمَا): 1 : ليس 00 لأ الم ريق 7 وجب بحُكم الوّقْسي 
وَقَدْ فَاء ت فُسقط كالتفريق د لواب 

(والثاني): أنهو 
عَلَى الآخر لا يَتَعَلَقٌ بوَْسم قَلَمْ يَسْقط بالقَّوَاتِ كُتَرْتبِ أَفْمَال 
المثلاق 7 ١‏ ّ ٌ 
(َإِذ : فَلئ): بِالوَجْه الآ, ول ضام عَشْرَة 0 
و َإذ كَلنا): : اَهب د فرق بَيْنَهُمًا بيقدار مَا وجنت ؛ الفْرِيقٌ 


500 ذترتس أَحَدهنا 


ينما في الآداء) : 


(الشرح): أمَا حديث جابرٍ فرواه البيهقي [87177] من 
رواية جابر بإسنادٍ جِيَدٍء ورواه البخاري ]١1107[‏ ومسلم 
]١ 5‏ من رواية ابن عمر.عن الني يكل بلفظه هذا. 

(وأمًا أحكام الفصل): فقال أصحابنا: إذا وجد المتمنّع الهدي 
في موضعه لم يبز له العدول إلى الصّوم لقوله تعالى: فَمَنْ لَمْ 


يَجِذْ؛ وهذا مجممٌ عليه فإن عدم الهدي في موضعه لزم صوم 


عشرة أيام؛ سواء كان له مال غائبٌ في بلده أو غير أم لم يكن.» 
قدت كناك زا مقط اليا إلى الصّوم فيها العدم 
مطلقاء والفرق أن بدل الدّم مؤقتٌ بكونه في العم ولا توقيت في 
الكفارة ولأنّ اهدي يخقص ذبمحه بالحرم بخلاف الكفارة» قال 
أصحابنا: من وجد الهدي وثمنه لكنه لا يباع إلا بأكثر من ثمن 
الكل فهو كالمعدوم؛ فله الانتقال إلى الصّوم ولو وجد الشمن 
وقد افاي في الخال رعلع ال عدم قبل لزاع الطرة فجن وق 
الانتقال إلى الصو مُوم؟ فيه قولان حكاهما البغوي: 
(أْصّحَهُمًا): الحواز وهو مقتضى كلام الجمهورء وسبق مشل 

هذا الخلاف في التَيمّم. 

قال البغوي: ولم 
وهل يستحب انتظار المدي ؟ فيه قولان كالتيمّم قال: فإن لم يجد 
هديا لم يجز تأخير الصوم لأنه مضيق» كمن عدم لماء يصلي بالتيمم 
ولا يجوز التأخير بخلاف جزاء الصّيد فإنّه يجوز تأخيره إذا غاب 
ماله؛ لأنه يقبل التأخير ككفارة القتل والجماع والله أعلم. 


و كان يرجو المدي ولا يتيقنه جاز الصّوم 


المجموع - 


كر الفترع الواحك يضم كلانه وسبعة«الثلانة بصومهافي 
الحج ولا يجوز تقديمها على الإحرام بالحج؛ ولا يجوز صوم شيء 
منها يوم النحرء وني أيَام التشريق قولان سبقا في كتاب الصّيام. 

ويستحب صوم جميع الثلائة قبل يوم عرفة؛ لأنه يستحبّ 
للحاج فطر يوم عرفة. 

(وَأَمَا) قول المصتف: يكره صومه فخلاف عبارة الجمهور 
كما سبق في بابه وإنما يمكنه هذا إذا تقدّم إحرامه بالحجّ على 
اليوم السّادس من ذي الحجة. 

وقال أصحابنا: يستحب للمتمتع الذي هو من أهل الصّوم 
أن يحرم بالحج قبل السادس. 

وحكى الحخناطي وجهًا أنه إذا لم يتوقع هديا وجب تقديم 
الإحرام بالحجّ على السابع» ليمكنه صوم الثلاثة قبل يوم النحر 

(وَالْدَهَبْ) أنه مستحبٌ لا واجب. 

(وَأَما) واجد الهدي فيستحبّ أن يحرم بالحج يوم التروية» 
وهو الثامن من ذي الحجّة» وقد سبق بيانه قريبًا ولا يجوز تأخير 
القلاثة ولا شيء منها عن يوم عرفة» نص عليه الشافعي في 
المختصرء وتابعه الأصحاب. 

ودليله قوله تعالى لثَلانَةٍ يام في الح ». 

قال أصحابنا: وإذا فات صوم الثلاثة في الحج لزمه قضاؤهاء 
ولا دم عليه وخرج ابن سريج وأبو إسحاق المروزيّ قولاً أنه 
يسقط الصّوم ويستقر اهدي م حكاه الشيخ أبو حامدٍ 
والماورديّ وآخرون عن أبي إسحاق وحكاه المحاملي وابن الصبّاغ 
وآخرون عن ابن سريج وحكاه صاحب البيان وآخرون عنهما. 

والمذهب الأوّل» قال أصحابنا: ويحصل فواتها بفوات يوم 
عرفة إن قلنا: لا يجوز صوم آيَام التشريق» وإن جوّزناه حصل 
الفوات بخروج أيّامِ التتشريق» ولا خلاف أنها تفوت بخروج أيام 
التُشريق حتّى لو تاخر طواف الريار رة عن آم التشريق كأن يعد 
في الحجٌ؛ وكان صوم الثلائة ئة بعد التشريق قضاءً وإن بقي 
الطواف؛ أن تأخيره بعيدٌ في العادة فلا يحمل على قول اللّه - 
تعالى - ظثَلائةَ يام فِي الْحَجّ4 هكذا ذكره إمام الحرمين 
وآخرون» وحكى البغوي فيه وجهًا آخرء قال أصحابنا: 

(َإِنْ قَلْنَا): آيَام التشريق جوز له صومها فصامها كان 
عونا ا والله أعلم. 

(وَأَما) السّبعة فوقتها إذا رجعء وفي المراد بالرّجوع قولان 
مشهوران؛ ذكرهما العنك بدليلهما: 

(أَصَّحُهُمًا): عند الأصحاب الرجوع إلى أهله ووطنه. نص 


كتاب الحج 


١57١ 


عليه الشافعي في المختصر وحرملة. 

(والثاني): أنه الفراغ من الحج» وهو نصّه في الإملاء. 

(َإِدا قلنَا): بالوطن فالمراد به كل ما يقصد استيطانه بعد 
ا ن الح سوأءٌ كان بلده الأول أم غيره. 

قال أصحابنا: فلو أراد أن يتوطن مكة بعد فراغه من المحج 
صام بهاء وإن م يتوطنها لم يصحّ صومه بهاء وهل يجوز في 
الطريق وهو متوجَّةٌ إلى وطنه؟ فيه طريقان: 

(أَصّحُيُمًَا): القطع بأنّه لا يجر زء وبه قطع العراقيون. 

(والثاني): فيه وجهان: 

(أَصّحَُيُمًا): لا يجوز؟ لأنه قبل وقته. 

(والثاني): حور لآنه اسمن أزانجعا. 

حكاه الخراسانيون. 

(وَإِنْ كلنَا: لمراد بالرّجوع ال لفراغ فاخره حتى رجع إلى وطنه 
جاز ل هو أفضل أم التقديم؟ فيه قولان مشهوران؛ ذكرهما 
المصنف بدليلهما: 

(أْصَّحُّهُمًا): التاخير أفضل» ولا يجوز صوم شيء من السبع 
في آيَام التشريق» وإن جوزنا صيامها لغيره فهذا لا خلاف فيه؛ 
لأنه لا يسمّى راجعاء ولأنه يعدَ في الحج وإن تحلل. 

وحكى الخراسانيُون قولاً أن المراد بالرجوع الرجوع إلى مكة 
من منّىء وجعل إمام الحرمين والغزاليَ هذا قولاً غير قول الفسراغ 
من احج قال الرافعي: ومقتضى كلام كثير من الأصحاب أنهما 
شيءٌ واحدٌء قال: وهر الأشبه قال: وعلى تقدير كونه قولاً آخر 
يتفرع عليه له لو رجم من منّى إل مكئة صح صوصه؛ وإن تأخر 
طواف الوداع؛ وهذا الذي قاله الرّافميَ عجبْ» فإِنٌ الرجوع إلى 
مكة غير الفراغ فقد يفرغ ويتاخر عن مكة يوم أو أيامًا بعد 
التشريق. 

وذكر الماورديّ خلانا في معنى نصّه في الإملاء قال: قال 
أصحابنا البصريّون: مذهبه في الإملاء أنه يصومها بعد شروعه 
من مكّة إلى وطنه» ولا يجوز صومها في مكة قبل خروجه؛ قال: 
وقال أصحابنا البغداديُون: مذهبه في الإملاء أنه يصومها إذا رجع 
إلى مكّة من منّى بعد فراغ مناسكهء سواءً أقام بمكة أو خرج منهاء 
وهذا الخلاف الذي حكاه الماوردي. 

حكاه أيفمًا صاحب الشامل وآخرون فحصل في المراد 
بالرّجوع أربعة أقوال: 

(أَصّحُيًا): إذا رجع إلى أهله. 

(والثاني): إذا توجّه من مكة راجعًا إلى أهله. 
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(والثالث): إذا رجع من منى إلى مكة. 

(والرابع): إذا فرغ من أفمال الحجّ وإن لم يرجع إلى مكّة 
والله أعلم. 

(وَأَما) من بقي عليه طواف الإفاضة فلا يجوز صيامه» مسواءٌ 
قلنا: الرّجوع إلى أهله آم الفراغ» سواءٌ كان بمكة أو في غيرهاء 
وحكى الدّارميّ فيه وجهًا ضعيفًا أنه يجوز إذا قلنا: الرّجوع 
الفراغ. 

قال أصحابنا: وإذا لم يصم الثّلائة في الحجّ ورجع لزمه 
صوم العشرة؛ فالثلاثئة قضاء والسّبعة أداءٌ» وفي الثلاثة القول 
المخرّج السّابق أنه لا يصومهاء بل يستقرَ المدي في ذمّته؛ فعلى 
المذهب هل يجب التفريق بين الثلاثة والسّبعة؟ فيه قولان» وقيل 
وجهان؛ وهما مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما: 

(أَسَحيماً)غتل مضنت والجحمهور: يجبء قال صاحب 
الشامل: وبهذا الوجه قال أكثر أصحابناء تمن صرح بتصحيحه 
المصنف والمأوردي. 

(وَأْصّحُهُمًا): عند إمام الحرمين لا يجب فعلى الأول هل 
يجب التفريق بقدر ما يكون تفريق الأداء؟ فيه قولان: 

(أحَدهُمَا): لاء بل يكفي التفريق بييوم» نص عليه الشافعي 
في الإملاء وبه قال أبو سعيدٍ الإصطخري. 

(وَأصَّحُهُمَا): يجبء وفي قدره أربعة أقوال تتولّد من أصلين 
سبقاء وهما صوم المتمتع أيّام التشريق» وأنّ جوع من ماذا؟. 

(فَنْ قلنا) بالأصح: إن المتمتع ليس له صوم أيام التشريق» 
وأنَ 5 رجوعه إلى الوطن فالتفريق بأربعة أيام» ومدّة إمكان 
السير إلى أهله على العادة الغالبة» وبهذا جزم المصنف وغيره. 

(وَإِنْ قَلنَّ): له صومهاء والرّجوع هو الرجوع إلى الوطن 
فالتفريق بمدّة إمكان السير فقط. 

(وَإِنْ قلنَا): له صومها والرّجوع الفراغ فوجهان: 

(أَصّحُهُمًا): ليجب التفريق؛ لأنه ليس في الأداء تفريق» وبه 
قطع صاحبا الشامل والبيان. 

(والثاني»: يجب التفريق بيوم؛ لأنْ التفريع كله على وجوب 


فإن أردت اختصار الأقرال التي تجيء فيمن لم يصم الثلائة 
في الحج كانت ميلقة : 

(إِحَدَاهًا): لا صوم بل ينتقل إلى ال هدي. 

(والثاني): عليه صوم عشرة أيام متفرقةٍ أو متتابعة. 


العاكاءه 


(والثالث): عشرة ويفرّق بيوم فصاعدًا. 


المجموع - كتاب الحج 


(والرابع): يفرّق بأربعة فقط. 

(والخامس): يفرق بمدّة إمكان السير. 

(والسادس): بأزيعة وهْدّة إمكان الس وهذا أضحينا فلى 
صام عشرة متواليةً وقلنا بالمذعب: وهو وجوب قضاء الثلائة 
أجزأه إن لم نشترط التفريق» فإن شرطااه واكتفينا بالتفريق بيوم لم 
يعتد باليوم الرابع ويستحب ما بعده؛ فيصوم يومًا آخرء هذا 0 
الصّحيح المشهور وفي وجهٍ لا يعتدٌ بشيء سوى الثلاثة حكاء 
الفورانيّ وآخرون: وني وجه الإصطخري لا يعتدٌ بالثلاثة أيفمًا 
إذا نوى السّابع» وهما شاذان ضعيفان» ومّن حكى هذا الأخير 
الدّارمي والماوردي والرافعي وآخرون. 

قال الماوردي: هذا الذي قاله الإصطخري غلط فاحشرٌ؛ لأنّ 
تفريق الصّوم ومتابعته يتعلق بالفعل لا بالنيّة: ولأنّ فساد بعض 
الأيام لا يلزم مده فساد غيره فلا يجوز إفساد الثلائة لفساد 
الستبعة» قال أصحابنا: وإن شرطنا التفريق بأكثر من يوم لم يعتدّ 
بذلك القدر. ْ 

هكذا ذكر الأصحاب هذا التفصيل وقال صاحب البيان بعد 
أن نقل هذا عن الأصحاب: ينبغي أن يقال في القول الأخير: 
يفرّق بقدر مدّة السّير وثلاثة يام لا أربعة» وفي القول الخامس 
بعد قنه ل لا برقال واسودن دنا لا دلالة فيه. 

قال صاحب الشامل والأصحاب: قال الشافعيّ في الإملاء: 
أقلّ ما يفرّق بينهما بيوم قالوا: واختلف أصحابنا ني معناه فقال 
أبو إسحاق: هذا تفريم على جواز صيام أيّامِ التشريق عن كل 
صوم له سببُ؛ لأنه كان يمكنه أن يفرغ من الثلائة يوم عرفة 
ويفطر يوم النحرء ثم يصوم التشريق عن سبعةٍ. 

قال صاحب الشامل: وهذا الوجه خطأ فاحشضٌ من قائلى 
لأنّ صوم السّبعة لا يجوز في أيَام التُشريق بالإجاع؛ لأنه إنما يجوز 
بعد فراغ احج أو بعد الرجوع إلى أهله» ومن أصحابنا من قال: 
هذا قولٌ للشافعي مستقل ليس مبئّا على شيء؛ لأنّ الله - تعالى 
- أمر بالتفريق بينهماء والتفريق يحصل بيوم» والله أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: كل واحدٍ من 6 الثلاثة والسّبعة لا 
يجب التتابع فيه» لكن يستحب؛ هكذا صرح به صاحب الشامل 
والجمهورء وقال الدارمي: في وجوب التتابع في كل واحدٍ منهما 
وجهان؛ وحكى الماوردي والرّافعي وغيرهما في وجوب التتابع 
مولا قرعا من كمارة البسية وهو باذ مسف ردن بن 


(فرع): قال أصحابنا: كلّ واحدٍ من صوم الثلاثة والسبعة لا 


(فرع): ينوي بهذا الصوم صوم التمتع؛ وإن كان قارناً كروق 
صوم القران؛ وإذا صام الثلاثة في الحج والسبعة يعد الرجوع لم 
يلزمه نية التفرقة. 

هذا هو المذهب: وحكى الدارمي فيه طريقين: 

(أحدهما): هذاء 


زوا! لثاني): في وجوبه وجهان حكاه عن حكاية ابن القطان؛ 


والله أعلم. 
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وَجَدَ اهدي فَالأفضَل أن يُبْدِيَ 


كَالتَيَمم إِذَا وْأَى الماءَ و 


وَلَا يَلْرَمَهُ وَقَالَ المرَنِي: نه 


ع فم 


نْ وَجَدَ اهدي بعد الإخْرام اع 0 
الدُخُول فِي الصُوْمء ف فَهِّوْ مَبْنِيّ عَلَى الف وال اللائّةٍ في 
(أَحَدُهَا): أن الأغيا, بحَال الوجُوبه فَمَرْضُةُ الصوم. 
(والثاني): الأغتباز 
(والثالث): الأغَيَبَارٌ "بادك الاين فَمَرْضُهُ اهَذْي). 
(الشرح): قال الشافعي والأصحاب: إذا شرع في صو 
لم يلزمه؛ لكن يسة 


ان ا وبمدهيئنا قال مالك وأحجمد وداود وقال المزني: يلزمه 


بحَال الآدّاء فَفَرْضُهُ هُ اهَذي. 


التَمتم نع الثلاثة أو السّبعة ثمّ وجد الحدي 5 


وقال أبو حنيفة: يلزمه إن ال ا 
والخلاف شبيةٌ بالخلاف بين الشافعي وبينهما في رؤية المسافر 
في أثناء صلاته بِالتِيمّم وسبق بيانه بدلائله» وإن أحرم بالحج ولا 
هديء ثم وجده قبل شروعه في الوم كال الطقت 
والأصحاب: ينبنى على أنّ الاعتبار في الكفارة بماذا؟ وفيها 
الأقوال الى ذكرها المصتف: 

(وَآَصَحّهَ): الاعتبار بوقت الأداء فيلزمه الهدي: وهو نص 
الشافعى في هذه المسألة. 

ْ د تنا 


2 


قال العف - رحمه الله تعالى -: (وَيَجِبُْ عَلَى القارن 0 ل 


ر ل ل ا 


/ يْنَ اللسْكيْن في وَقت أَحَدِهِمًا 


2 


الا ا ع نَهُ جَمَعَ بد 


وجب على 034 


َلَآخْ يجب عَلَى القارن وَقَدْ جَمَمَ بَْنَهُمًَا في الإحرام أوؤلى وَإنُ 

2 7 1 202 8 انر افد لين قدا 86 

كك اخَديَ فَعَلَيِّ صَرْمُ التمتع ثلاثة يام في احج وَسْبِعْة إذا 
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(الشرح): قال الشّافعي والأصحاب: يلزم القارن دم بلا 
خلافي لما ذكره المصنف فإن لم يجد الحدي فعليه صوم التمتع كما 
سبق تفصيله وتفريعه وهذا الدّم , شاة كدم التمتع كما سبق. 


هكذا ذكره الشافمي والأضحات ف جيع الطرق إل الحناطى كي 


وألر رَافعىّ فحكيا قولاً قديًا أله بدنة وهو مذهب الشافعي. 


سريج وهو مذهب دأود وابنه أبي بكر محمد بن داود: لا .دم 
مالك وأبو حنيفة وجمهور العلماء» قال 


العبدري: هو قول العلماء كافة سوى من ذكرنا. 


وقال الختافعئ في المختصر: القارن أخفّ حالا من المتمتعه 


قال أصحابنا: يحتمل أنه أراد بهذا الرّدَ على الشَّعي لأنْ القارن 
أحرم بالنسكين. 

من الميقات بخلاف المتمنّع فإذا كفى المتمتع شاة فالقارن 
أوى: قالوا: ويحتمل أنه رد على طاوس لأنّ القارن أقلّ فعلاً من 
المتمتعه فإذا 5 الدَى فالقارن آم ولى» وهذان التأويلان 
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مقمو افك جنا" ناضي ابثر الدى ى عاط راان ردي 

والمحامليَ وابن الصباغ وسائر شرّاح المختصرء قال الما وردي: 

التأويل الأوّل ١‏ 
(فرغ): قال الشافعيّ في المختصر : فإن مات المتمتع قبل 

يصوم تصلّق عمًا فاته صومه عن كل يوم بد من حنطةء هذا 


نصّهء وقال في '١‏ لم إذا أحرم بلعم بالحج لزمه الهدي» فإن لم يجد 


هو نصّه في القديم والثاني هو نصّه في الجديد. 


فعليه الصّيام» فإن مات من ساعته ففيه قولان: 

(أَحَدهُمًَا): يهدى عنه. 

(والثاني): لا هدي ولا إطعام. 

هذا نصّه في الأم قال أصحابنا في شرح هذه المسألة: إذا 
نأك التي بعد فراقه م الاج - وهو وب للهنديه ول يكنن 
أخرجه وجب إخراجه من تركته بلا خملافر كسائر الذيون 
المستقرّة» وإن مات في أثناء الحج فقولان مشهوران: 

(أَصّحُيُمَا): لا يسقط الدّم؛ لأنه وجب بالإحرام بالحج فلا 
يسقط» فيجب إخراجه من تركته» كما لو مات وعليه دم الوطء 
في الإحرام أو دم اللباس وغيره. 

(والثاني): يسقط لأنه إتما يجب بالتمتع 2 
يحصل الحج بتمامه. 


لتحصيل الحج و وم 
- 1 
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هكذا أطلق الجمهور صورة القولين فيما إذا مات قبل فسراغ 
الحج وهو موسرء وذكرهما الماوردي فيمن مات قبل فراغ أركان 
الحجج إشارة إلى أنه لو مات بعد فراغ الأركان» وقد بقي الرّمي 
والمببت لزم السدّم قولاً واحداء وهذا هو الصّواب؛ وكلام 
الأصحاب محمولٌ عليه؛ لأنّ الحجّ قد حصل. 

هذا كله فيمن مات وهو واجد الهديء فإن مات معسرًا فقد 
مات وفرضه الصّوم قال أصحابنا: فإن مات قبل تمكنه منه 
فقولان: 

(أصَّحُهُمَا): يسقط لعدم التمكن كصوم رمضان. 

(والثاني): يهدى عنه؛ قال أصحابنا: وهذا القول يتصوّر 
فيما إذا لم يجد الحدي في موضعه. وله في بلده مال أو وجده بأكثر 
من ثمن مثله؛ فأمًا إذا لم يكن له مال أصلا ولم يتمكن من 
الصّوم؛ فيسقط عنه قطعّاء وإن تمكن من الصّوم فلم يصم حتّى 
مات» فهل هو كصوم رمضان؟ فيه طريقان: 

(أَصّحْهُمَا): نعم فيصوم عنه وليّه على القول القديم؛ وفي 
الجديد يطعم عنه من تركته لكل يوم مده فإن كان تمكن من 
الأيَام العشرة وجب عشرة أمدادء وإلآ فبالقسط» وهل يتعيّن 
صرفه إلى فقراء الحرم ومساكينه؟ فيه قولان حكاهما الماورديّ 
وآخرون. 

| (أحدهما): يتعيّنون» فإن فرّقت على غيرهم لم يجز؛ لأنه مال 
وجب بالإحرام فتعيّن لأهل الحرم كالدّم. 

(وَأْصحْهُمَ): لا يتعيدون» بل يستحب صرفه إليهم فإن 
صرف إلى غيرهم جازء لأنّ هذا الإطعام بدلٌ عن الصّوم الذي 
لا بختص بالحرم فكذا بدله. 

(وَالطريق الكاني): لون عسوم وساف شل افيه 
تولآن 7 

(أَصَّحُهُمَا): الرّجوع إلى الدّم لأنه أقرب إلى هذا الصّوم من 
الأمدادء فيجب في ثلاثة آيام إلى العشرة شاه وني يوم ثلث شاق 
وف يومين ثلثاهاء وأشار أبو إسحاق المروزي إلى أن اليوم 
واليومين كإتلاف المحرم شعرة أو شعرتين وني الشّعرة ثلاثة أقوال 
مشهورة: 

(أَحَدُهَا): مدّ. 

(والثاني): درهم. 

(والثالث): ثلث شاةٍء وغلّط أصحابنا أبا إسحاق في هذاء 
ونقل تغليطه عن الأصحاب صاحب الشامل وغيرهم. 

(وَالقَرْكُ الثني) لا يجب شيءٌ أصلاً» وآمًا المحمكن المذكور 


المجموع - كتاب الحج ا 


فصوم الثلاثة يتمكن منه بان يحرم بالحج في زمن يسع صومها 
قبل الفراغ. 

ولا يكون عارضُ من مرض وغيره وذكره إمام الحرمين أنه 
لعب اخبية فق عركه بل يع إل الرطؤ لأ درام التقن 
كدوام المرض ولا يزيد تأكيد الثلاثة على صوم رمضان. 

وهذا الذي قاله ضعيف؛ لأنّ صوم الثلاثة يجب إيقاعه في 
الحج. 

بالنص» وإن كان مسافرًا فليس السّفر عذرًا فيه بخلاف 
زمفان: 

(وَأَمّا) السبعة. 

(َإِنْ قلنَ): الرّجوع إلى» الوطن فلا يمكن قبله. 

(وَإنْ ُلَنَاا: الفراغ من الحجّ فلا يمكن قبله ثم دوام السّفر 
عذرٌء هكذا قاله الإمام؛ وقال القاضي حسينٌ: إذا ااستحبينا 
التاخير إلى وصوله الوطن تفريمًا على قول الفراغ فهل يهدى عنه 
إذا مات؟ فيه وجهان. 

فرع 
مذاهب العلماء ‏ متمتّع لم يجد الهدي 
فانتقل إك الصوم 

قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز أن يصوم إلا بعد إحرامه 
بالحج» وبه قال مالك وروي عن ابن عمر وعائشة وإسحاق وابن 
المنذر. 
(وَقَالَ) أبو حنيفة يجوز في حال العمرة وعن أحمد روايتان 
كالمذهيين. 

دليلنا ما ذكره المصئف. 

(فرع): لو فاته صوم الأيّام الثلاثة في الح لزمه قضاؤها ولا 
دم عليه هذا مذهينا المشهور ويه قال مالك. 

وقال أبو حنيفة: عليه دمان أحدهما للتمتع والثاني لتأخير 
الصّوم. 

وعن أحمد ثلاث روايات: 

(أَصِّحَهًا): كأبي حنيفة . 

(وَالثَايَة): دم واحدٌ. 

(والثالثة): يفرّق بين المعذور وغيره. 

دليلنا أنه صومٌ واجبُ مؤقَت» فإذا فات وجب قضاؤه 
كرمضان لا غير. 

(وَأَمَا) صوم السّبعة فقد ذكرنا أنّ المحيح عندنا أنه 
يصومها إذا رجع إلى أهله وبه قال ابن عمر وعطاءً ومجاهدٌ وقتادة 


«سسسح سات 


وابن المنذر. 
(والثاني): يصومها إذا تحلل من حجّه. 
وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد واللّه أعلم. 
قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن من وجد المهدي لا يجرم 
عليه الصّومء والله أعلم. 
0 
بَابُ المُوَاقِيتٍ 
ثَانَ الْصَنْفُ -رحه الله تعالى-: (مِيقَاتُ أل الِْينَةِ ذو 
يفده وَمِيقَاتْ هل الثّام الجَحفة وَمِيقَاتُ أ أل نَجْد قَرْدُ 
أهل اليِمَن يَلَمْلَمُ ؛ لما رَوَى عَبدُ الله بن عمرَ رضي الله 
اه : يهل أل الي نْ ذِي لفق 
وَأَهْلُ الام م بن لق وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنَ قَالَ ابن عُمَرَ 
رضي الله عنهما: ١‏ وَبَلَعْنِي أن رَسُوِلَ الله يي قَالَ: : يُهل أَهْلُ 
0 وأهْلُ الام من الحختة». 
وََنا) أَهْل الهرَاق فَمِيقَائهُمْ ذَاتُ عِرْق» وَهَلْ هُوٌ مَنَصُوصُ 
عَلَيْهِ؟ أ راتكه يدك تان التكاييي رع الله يني الأم: هُوَ غَيْرُ 
مَنصُوص عَلَيِْ وَوَجْهُهُ مَارُوِيّ عَنْ الب عُمَرَّ قَالَ: لما فِحَ 
المصْرّان توا عم رضي الله عنه فقَالُوا: إِذْ رَسُولَ الله يله حَدَ 
ذا ل نَجْد قا ونا إِذَ نا أذ نَأنِيَ تَرْناً شق عَلَينَاء قَال: 


َانظوا حَذوَ ها ين طَرِيقِكُمْ قَالَ: فَحَدَ لَهُمْ ذَاتَ عِرق». 

اتات قل :هر مَنَصُوطن َل وُمَدَعَيهُ ا قت 
به المثة» وَالدَليلً عَلَيْهِ مَارْوَى جَابرُ بن عبد الله قَالَ: «خَطًَا 
رَسُوكُ الله يك فَقَالَ: يهل أهْلُ المتشرق مِنْ ذاش عرق وَرَوَسْ 
عَائِشَةٌ رضي الله عنها: (أَنٌ اللبي ل يه وَقت لأمل اراق ذَاتَ 
عِرْق2. 

كال الاي رحه الله: وَلَوْ هَل أَهْلُ اشرق مِنَ العُقِيق كان 
حب إِنَي؛ لأنهُ روي عَنْ ابْنِ عباس قَالَ: «وَقتَ وَسُولُ الله يل 
لأخل اشرق المقيق» وَلأنْهُ مد من ذا عِرق فَكَانَ َفضل). 

(الشرح): حديث ابن عمر الأول رواه البخاري ]١151[‏ 
ومسلمٌ ]١١47[‏ من طرق هكذاء وروياه من رواية ابسن عباس 
أن البي كلهة: م وَقْت لأفل الْدِينَةٍ ذا أطلفة وَلأهْل الشام 
الجَحْمَة وَلأهْل نج قَرْنَ انا زلء ولأهْل اليم يَلَمْلَم ٠‏ قال: هّن 
َهُنُ مَِكلٌ مَنْ أنّى عَلَيهنَ من غيْرِهِنَ مِمْنْ راد الحَج وَالمُمْرةء 
وَمَنْ كَانَ دور نَ ذلك فَمِنْ حَيْت أنمَاً حَنّى أخل نَكْةَ مِنْ نَكد) 
هذا لفظ رواية البخاري ]١52557[‏ , ربند ا لاا 
وني رواية لهما: «فَمَنْ كَانَ دُونَهُنُ فَمُهَلَهُ مِنْ أَهْلِف وَكَدَِكَ 


حَنَى أهل مَكْة يُهلُونَ مِنهًا». 

(وأما) حديث ابن عمر الثاني: «لَمًا فيِمَ المصْرّانه إلخ فرواه 
البخاري ]١5408[‏ في صحيحه. 

دصر لت عرو ع 


متي عبرا ينان أن اله فقا 0 م إلى النبي 


رسك 


كله قَالَ: ومُهَلُ أَهْل العِرّاق مِنْ ذَاتٍ عِرّق» فهذا إسنادٌ صحيح» 
لكنه لم يجزم برفعه إلى التي يلل ة يلت دلمة تتدر 3 هذا وروا 
ابن ماجه من رواية إبراهيم بن يزيد الجوزي - بضم الحيم 
المعجمة - بإسناده عن جابر مرفوعًا بير شك لكنّ الجوزي 
ضعيفٌ لا يحتج بروايته» وروا الإمام أحمد في مسنده عن جابر 
عن الني بل بلا شك أيضاء لكنه من رواية الحجاج بن أرطاة 
وهو ضعيف. 

وعن عائشة أن النَىَ يل: «رَقْتَ لأهْل العِرّاق ذَاتَ عِرْق» 
زؤاة ابر دود 141 والُسائي 63551 والذارتط كي 
[177/5] وغيرهم بإسنا صحيح» لكن نقل ابن عدي أن أحمد 
بن حنبل أنكر على أفلح بن ميا روايته هذه واتفراده به أنه ثقة 
وعن ابن عباس قال: وَفتَ رَسُولٌ الله يله لأمل اشرق 
المَقيق» رواه أبو داود[ والترمذي [8757] وقال: حديث 
حسنٌ» وليس كما قالء فإِنّه من رواية يزيد بن زياد وهو ضعيفٌ 
باتفاق المحدثين. 

وعن الحارث بن عمرو السهمي الصّحابي رضي الله عار 


«أنا الي للك وَقْتَ فت لأضل العرَاق ذَاتَ عِرْق) رواه أبو داود 
[؟4] عن عطاء عن الني 6: «أْهُ وَقْتَ لأخل اشرق ذَاتَ 


عِرْق) رواه الشَافعئ [114/1] والبييقئ [85953] بإسناج 
عن النى يَكلْةٌ مرسلاء وعطاء من كبار التابعين» 


وعن عطاء 
وقداقدّنا في مقدنة هذا الشرم 
يمرسل كبار التابغين إذا اعتضد بأحد أربعة أمور. 

(يِنّهَ) أن يقول به بعض المستحابة آو أكثر العلماءء وهذا قد 
اتفق على العمل به الصّحابة و من بعدهم؛ قال البيهقي: هذا هو 
الصّحيح من رواية عطاء أنه رواه مرسلاًء قال: قد رواه الحجّاج 
بن أرطاة عن عطاء وغيره متّصلأء والحجّاج ظاهر الضّعفء فهذا 
ما يتعلّق بالجاديث الباب: 

(وَآَما) ألقاب الفصل وألفا 

(مَقَوَْهُ) ذو الحليفة هو - بضمّ الحاء المهملة وبالفاء - وهو 


ل 
غير ذلك وبينه وبين مكة نحو عبد عشر مراحل فهو أبعد المواقيت 
من مكة. 

(وَأَما) الجحفة فبجيم مضمومة ثم حاءٌ مهملةٌ ساكنةٌ - 
ماران عع وس بور باس مر العا 
ذعن اقريا كتين بق فكة ولتي على قي لادلا بر الل بن 1 
سميت جحفة؛ لأنّ السيل جحفها في الرزّمن الماضي 

(وَأَنا) يلملم - بفتح الياء المثناة تحت واللأمين - وقيل له: 
ألملم - بفتح الهمزة - وحكي صرفه وترك صرفه وهو على 
مرحلتين من مكة 

(وَأَما) قرن - فبفتح القاف وإسكان الرّاء - بلا خلافو بين 
أهل الحديث واللغة والتواريخ وغيرهم» وهو جبلٌ بينه وبين مكة 
مرحلتان؛ ويقال له: قرن المبارك 

(وَأما) قول الجوهري: إنه بفتح الرّاء وأنّ أويسًا القرنيّ 
منسوبٌ إليه فغلط باتّفاق العلماء» فقد اتّفقوا على أنه غلط فيه 
في شيئين فتح رائه ونسبة أويس إليه وإذما هو منسوبُ رضي الله 
عن إل .ترك قله مرق كوبت عاد 1 أهل المعرفة» وقد ثبت 
في صحيح مسلم [؟194] عن الي يللِ أنه قال: رسن ره 
عَامِرٍ من مُرَاه ثم من قرْنه. 

(وَقَوْلَهُ) يل: اليهل» معناه يحرم برفع الصّوت. 

(وَأَنا) ذات عرق - فبكسر العين المهملة - وهي قرية على 
مرحلتين من 6 

(وَأَما) العقيق فقال الما أبو منصور 
اللغة: يقال لكا ارا 


قال: وني بلاد العرب أربعة أعفةٍ وهي أودية عادية. 


والأرسووا نايت 
شقه السيل 1 ووسعه عقيق» 

(مِنْهًا) عقيقٌ ى يدفق ماوه في غور ر تهامة» وهو الذي ذكره 
الشّافعيّ فقال: لو أهلوا من العقيق كان أحب إلي. 

اق العران-: يعنى البصرة والكوفة - ومعنى 
نتعاائدا ارااقسقاء درنوما انا ومو عدر بن خسان د 
الله عنه فهما مدينتا 
اللغات. 

(أمَا الأحكام): فقد قال ابن المنذر وغيره: أجمع العلماء على 


ن إسلاميتان» وقد أوضحتهما في تهذيب 


هذه الواقية. 
قال أصحابنا: ميقات الح والعمرة زمانيّ ومكاني. 
(أَما) الزّمانيَ فسبق بيانه واضسًا في الباب الذي قبل هذا. 


(وَأَمَا) المكاز ني فالناس فيه ضربان: 


(آحَدهُمًا): المقيم بمكة مكيًا كان أو غيره» وفي ميقا 


تِ الحجج 
في حقه وجهان» وغيره قولان: 

(أْصّحُهُمًا): نفس مكة, وهو ما كأن داخخلاً منها. 

(والثاني): مكة وسائر الحرم؛ وقال البندنيجي: دليل الأصح 
مكة والحرم في الحرمة سواءٌ على 
الصّحيح؛ فعلى الأوّل لو فارق بنيان مكة وأحرم في الحرم فهو 
مسيء يلزمه الدّم إن لم يعدء كمجاوزة سائر المواقيت: وعلى 
الثاني حيث أحرم في الحرم لا إساءة. 

(أمَا) إذا أحرم خارج الحرم فمسيءٌ بلا خلافيء فيأثم 
ويلزمه الدّم إل أن يعود قبل الوقوف بعرفات إلى مكّة على 
الأصح أو إلى الحرم على الثاني. 

قال أصحابنا: ويجوز الإحرام من كل موضع من مكة بلا 
خلافيء لعموم حديث ابن عبّاس» وفي الأفضيل تولانة وقيل: 
جهان: 

(أحَدهُمًا): أن يتهيّا للإحرام ويحرم من المسجد قريبًا من 

الكعبة: ما تحت الميزاب وإمًا في غيره. 

(وَأْصّحُهُمَا) أ ن الأنفل أن يحرم من باب دارف ويأتي 
المسجد محرمّاء وبه قطع البغوي وغيره لعموم قوله وي «وَمَنْ 
كَانَ دُون ذَلِكَ فَمِنْ حَيْث أنشاً. 

(وَأَمَا) المبقات الزّماني للمكي فهو كغيره؛ لكن يستحب له 
الإحرام بالحج يوم التروية» وهو الثامن من ذي الحجّة وقد سبق 
بيانه واضحًا في الباب قبل. 

(الفْرْب الثاني): غير المكَيّ وهو صنفان: 

(أَحَدهُمًا): من مسكنه بين الميقات وفك فميقاته القرية ١‏ 
يسكنها أو و الحلة الى ينزها البدوي» فإن أحرم بعد مجاه وزتها| 
مكة فمسيءٌ بلا خلافيه ودليله حديث ابن عبّاس. 

(الصئفُ الدّني) من مسكنه فو ق الميقات الشرعي» ويمسمى 
هذا الأفقي بضم م ال لممزة وفتحها - فيجب عليه الإحرام نو 
ميقات بلده» والمواقيت الشّرعيّة خمسة: 

(أَحَذدّهَا): ذو الحليفة وهو ميقات من توجّه 

(والثاني): الجحفة ميقات المترجهين من الشام ومصر 
والمغرب» هكذا قاله الأصحابء وأهمل المصئف ذكر مصم 


3 


الع 
م 
1 
مم 


من المدينة. 


والمغرب مع أنه ذكر مصر في التنبيه. 

(المَا!ا لك يلملم ميقات المتو جهين» من اليمن. 

(الرَاِمٌ): قرنٌ ميقات 0 ونجد الحجانء 
هكذا قاله الشافعي في المختصر والأصحابء ول يتبّهِ المصنف 


على إيضاحه. 

(الْخَامِسُ): ذات عرق ميقات المتوجّهين من العراق 
وخراسان. ْ 

قال أصحابنا: والمراد بقولنا: ميقات اليمن يلملم: أي ميقات 
تهامة اليمن لا كل اليمن» فإنَ اليمن تشمل نجدًا وتهامة: قال 
أصحابنا وغيرهم: والآر عه الو لى من هذه الخمسة نص عليها 
رسول الله يد بلا خلافي: وهذا مجمع عليه للأحاديث؛ وني 
ذات عرق وجهان ذكرهما المصنف وسائر الأصحاب: 

(أَحَدَمُمَا): وهر نص الشافعيّ في الأمّ كما ذكره المصنف 


وغيره. أنه مجتهة واي بسر وي افرع قدي بين 


عمر السابق: «لَمَّا لما فتِحَ المصْرٌ رَان4. 


تكم رشابتيق عي لمن راس 
لاا ل و 0 
وغيرهماء قال الرّافعى: وإليه ميل الأكثرين. 


ورجّح جماعة كونه مجتهدًا فيهء منهم القاضي حسينٌ وإمام 


وصاحب الحاو وي» 


3 


ا لك ي في الوسيطء قال إمام 
الحرمين: الصحيح أن عمر وقته قياس على قرن ويلملمء قال: 
والذي عليه التعويل أنه باجتهاد عمر وذكر القاضي أبو الطيب في 
تعليقه أن قول الشّافعي قد اختلف في ذات عرق؛ فقال في 
موضع: هو منصوص عليه؛ وفي موضع لمق معنا عليه 
وتمن قال: إنه مجتهدٌ فيه من السّلف اوس وابن سيرين وأبو 
الشعثاء جابر بن زيدٍ 
وحكاه البيهقيّ وغيره عنهم. ومّن قال من السّلف: إِنّه 
منصوص عليه 1 ضِ أبي دباح وغيره. 
وحكاه ابن الصنًا لصبّاغ عن أحمد وأصحاب أبي حنيقة. 
(وَاحْتَجُ) من قال: إنه مجتهدٌ فيه بحديث ابن عمر: لا ققح 
المصران». 
(وَاحْتجَ) القائلون بأنه منصوصٌ عليه بالأحاديث السابقة 
يكل قنالوا:.وإن كانت أسائيد مفرداتها ضعيفة 


, 30 
فيه عن النى 


0 رعها يقري بعضه بعضاء ويصير الحديث حسنًاء ويحتجّ به 
ويجمل تحدياد عمر رضي الله عنه 0 على أنه لم يبلنه تحديد 
لنصء وكذا قال الشافعي في 


02 تحلده باجتهاده فوافق 


دق تمي النناقينة إنه ديد فيه 0 بوت الحديث عند 
حسّاء واللّه أعلم. 


5 جتمعت طرقه عند غيره فقوي وصار حسنا 


قال الشافعيّ في المختصر والمصنف وسائر الأصحاب: لو 
أحرم أهل المشرق من العقيق كان أفضلء وهو وادٍ وراء ذات 
عرق مما يلي المشرق» وقال آصحابنا: والاعتماد في ذلك على ما 
في العقيق من الاحتياط» ؛ قيل: وفيه سلامة سن التباس وقع في 
ذات عرق لأنْ ذات عرق قرية خربت وحوّل بناؤها إلى جهة 
مك #الاستياط احزام قبا ل موضع بنائها الآن» قالوا: ويجب 
على من أتى من جهة العراق أن يتحرَّى ويطلب آثار القرية 
العتيقة. 


ينتهى إليهاء قال الشافعي: 2 علاماتها المقابر 
المصلف والأصحاب ف 


ويجرم حين ب 
القدعة فإذا انتهى 011 أحرم: واشكانش 
ذلك مع ما ذكرناه من الاحتياط بحديث توقيت العقيق السابق» 
واللّه أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: أعيان؛ هذه المواقيت لا تشترطء بل 
الو واجب عينها أو حذوهاء قالو : ويستحب أن يحرم من أوّل 
الميقات» وشو الط : 
ميقانًا غير حرم» قال أ 


ف الأبعد من مكة حتى لا ير بشيء مما يسمّى 
صحايئا: ولو و أحرم من الطرة ف الأقرب إلى 
فك اد بلا اول ترك ال 


(فرع): قال أصحاينا: الاعتبار في هذه المواقيت 
المواضع لا يأسم القرية والبناء» فلو خرب بعضها وثقلت عمارته 


ت الخمسة بتلك 


إلى موضع آخر قريب منه وسمّي باسم الأو َل م يتغيّر الحكمء بل 
الاعتبار بموضع الل 


قَالَ المْصَنْفُ حر حمه الله تعالى - : (وَهَلِهٍ الْوَاقِِتُ 8 
لكل مَنْ مر بها مِنْ غير هلها لِمَا رَرَى ابن عَباس: «أَن 
وَقَتَ لأ خْل امي ذا الحليفةٍ وَلأمل الام الجحْقَة دخ 


صَتَِهِ 


5 وقتا 
تَجَدٍ 0 اما ل لمن يَلَمْلَم. 
: هارو وَالْرَاقِكُ لأَهْلِهًا وَلِكل مَنْ أتى عَليِْمَا مِنْ غير 

0 3 أَرَادٌ احج والعمرة.: 

وَمَنْ كَانَ دَارُهُ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْث يُنْشِئ ثم كَذَِك أَهْلّ 
مك يُهِلونَ من مك ) . 

(الشرح): حديث ابن عبّاس هذا رواه البخاري ]١155[‏ 
ومسلمٌ .]١١81[‏ 

وسبق بيأئه ولفظه 3 أوّل الياب» وهذا الحكم الذي ذكره 
المصنف متفقٌ عليه؛ فإذا مرّ شامئً من طريق العراق أو المدينة» أو 
عراقي من طريق اليمن» فميقاته ميقات الإقليم الذي مرّبه. 
وهكذا عادة حجيج الشام ف هذه الأزمان أنهم يرون 


١8 


بالمدينة فيكون ميقاتهم ذا الحليفة ولا يجوز لهم تأخير الإحرام إلى 
الجحفة. 
د ا 

قَالَ الْصَنْفُ -رحه الله تعالى -: (وَمُنْ سلّكَ طَرِيقا لا مِيقَات 
أذ بَحْر فَمِيعَانَهُ إِذَا حَاذَى أَقَرَبَ الْوَاقَيتٍ له لأذ عُمَرَ عَمَرَ 
مرا ل 1 
رن . ل 

(الشرح): هذا الذي ذكره المصئف نص عليه الشافعي واتفق 
عليه الأصحابء قال أصحابنا: ويجتهد فيحرم من الموضع الذي 
يغلب على ظنه أنه حذو أقرب المواقيت إليه» قالوا: ويستحب أن 
يستظهر حتّى بتيقن أنّه قد حاذى الميقات أو فوقه» وأشار القاضي 
أبو الطّنِب في تعليقه إلى وجوب هذا الاستظهار والمذهب 
استحبابه» واللّه أعلم. 

(وَأَن) إذا أتى من ناحيةٍ ولم يمر بميقات ولا حاذا» فقأل 
أصحابنا: لزمه أن يحرم على مرحلتين من مكة اعتبارًا بفعل عمر 
رضي الله عنه في توقيته ذات عرق. 

(فرع): وال امتهابية :إن بيلك طروي لا ينات فيه لين 
حاذى ميقاتين طريقه بينهما - فإن تساويا في المسافة إلى مكة - 

قاته ما يحاذيهماء وإن تفاوتا فيهما وتساويا في المسافة إلى 

طريقه فوجهان: 

(أحَدهُمَا): يتخيّر إن شاء أحرم من المحاذي لأبعد الميقاتين» 
وإن شاء لأقربهما. 

(وَأْصَّحْهُمَا) يتعيّن محاذاة أبعدهماء وقد يتصور في هذا 
القسم محاذاة ميقاتين دفعة واحدة» وذلك بانحراف أحد الطريقين 
والتوائه؛ أو لوعورةٍ وغيرهاء فيحرم من المحاذاة» وهل هر 
منسوبٌ إلى أبعد الطريقين أو أقربهما؟ فيه وجهان حكاهما إمام 
الحرمين وغيره؛ قال: وفائدتهما أنه لو جاوز موضع المحاذاة بغير 
إحرام وانتهى إلى موضع يفضي إليه طريقا الميقاتين» وأراد العو 
لرفع الإساءة» ولم يعرف موضع المحاذاة هل يرجع إلى هذا 
الميقات؟ أم إلى ذاك؟ ولو تفاوت الميقاتان في المسافة إلى مكة وإلى 
طريقه فهل الاعتبار بالقرب إليه؟ أم إلى مكة؟ فيه وجهان: 

(أَصّحُهُمًَا): إليه والله أعلم. 

قَالَ الْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَمَنْ كانت دَارُهُ فَوْقَ 
الميقات مَلَهُ أن يُحْرمَّ مِنَ الميقاتي وَلَهُ أن يُحْرِم مِنْ فَؤْق الميقات» 
ما روي عَنْ عُمَرَ وَعَلِي رضي الله عنهما نيما قَالا: «إنْمَائْيُمَا 


المجموع - 


كتاب الحج 


أن رم هما من كُوََْ هك درفي الأفضّل: 

(أحَدهُمَا): أن الأفضَل أن ء يُحْرِمَ مِنّ الميقّاتيء لأنّ رَسُولَ 
الل كي حرم من ذي اليف وَلَمْيُحْرمْ من الوق ونه إذا 
أَخْرْمٌ م لدو لَمْ يَأْمَنْ أن يَرْتَكِب مَحْظُورَاتٍ الإِهْرامء وَإِذَا 
أَخْرَم من ايقس آم ذلك 

كان الإِحْرَامٌ مِنَ الميقات أَفْضَل. 

«والشاني): م 
لم رضي الله عنها أَنّ رَسُولَ الله يل قَالَ: امَنْ هَل بِحَجْةٍ بِحَّجَدٌ 
عُمْرَةِ ين الْسْجِدٍ الأَقْصّ قصى إلى السمْجد ارام عفر لَه م ما تَقَدمّ مِنْ 
الوون أت رويتنا ل انا 
ٌ (الشرح): حديث إحرام الني بلهِ من ذي الحليفة صحيحٌ 
مشهورٌ مستفيضٌ رواه البخاري ]١5157[‏ ومسلمٌ ]١١81[‏ في 
صحيحيهما من رواية جماعة من الصحابة. 

(وَآم) حديث أمّ سلمة فرواه أبو داود ]١141[‏ وابن ماجه 
والبيهقي ]417١8[‏ وآخرون» وإسناده ليس بالقوي. 

(وََم) الأثر عن عمر وعلي رضي الله عنهما فرواه الشافعي 
وغيره بإسناد قوي. 

(َاعْدَم) أله وقع ني المهذّب في حديث أمّ سلمة: عله 
ما تَعَدمْ من ذَلْبهِ وَمَا تَأَخْرٌ وَوَجْبَتْ لَهُ الجن بالواوه وكذا وقع في 
أكثر كتب الفقه والصّواب «أو وجبت» بأو وهو شاك من عبد 
الله بن عبد الرّحمن بن يحنس أحد رواته» هكذا هو بأو في كتب 
الحديث؛» وصرّحوا بأنّ ابن يحنس هو الّذي شك فيه ويحنس - 
ناةٍ من تحت مضمومة ثم حاءً مهملة مفتوحةً ثم نون مكسسورة 

(أنَا أحكام الفصل): فاجمع من يعتدٌ به من السسّلف والخلف 
من الصّحابة فمن بعدهم على أنه يجوز الإحرام من الميقات وما 
فوقه 00 2 وم ال 


يرجع ونحرم من ل 
قبله. 


(وَأَما) الأفضل ففيه قولان للشافعيّ مشهوران ذكرهما 
لمعف بدليلهما: 

(أحَدهُمًا): الإحرام من الميقات أفضل. 

(والثاني): مما فوقه افضل وهذان القولان مشهوران في 
طريقتى العراق وخراسان وفي المسألة طريق آخر: وهو أن 
الإعرام انير من دويرة أهله قولاً واحداء وهي قول القفال 


ركفي مسوررة كني الخرايتاكرة رعس يفا عزيية 
والصّحيح المشهور أن المسألة على القولين ثم إنّ هذين القولين 
منصوصان في الجديد نقلهما الأصحاب عن الجديد: 

(أحَدهُمَا): الأفضل أن يحرم من دويرة أهله نص عليه في 
الإملاء. 

(والشاني): الأفضل الإحرام من الميقات نص عليه في 
البويطي والجامع الكبير للمزني. 

(وَأَمَا) الغزالي فقال في الوسيط: لو أحرم قبل الميقات نهر 
أفضلء قطع به في القديمء وقال في الجديد: هو مكروهٌ وهو 
متأوّل» ومعناه أن يتوقى المخيط والطيب من غير إحرام؛ وكذا 
نقل الفوراني في الإبانة أنه كره في الجديد الإحرام قبل الميقات؛ 
وكانّ الغزاليّ تابع الفوراني في هذا التقل» وهو نقلٌ ضعيفٌ 
غريب لا يعرف لغيرهماء ونسبه صاحب البحر إلى بعض 
أصحابنا بخراسان؛ والظاهر أنْه أراد الفوراني» ثم قال صاحب 
البحر: هذا النقل غلط ظاهرٌء وهذا الذي قاله صاحب البحر من 
التغليط هو الصّوابء فإنّ الذي كرهه الشافعي في الجديد أنه هر 
التجرّد عن المخيط لا الإحرام قبل الميقات. بل نص في الجديد 
على الإنكار على من كره الإحرام قبل الميقات. 

واختلف أصحابنا في الأصمحّ من هذين القولين فصحّحت 
. طائفة الإحرام من دويرة أهله؛ من صرّح بتصحيحه القاضي أبو 
الطيب في كتابه الجرّد والروياني في البحر والغزالي والرافمي في 
كتابيه وصحح الأكثرون والمحققون تفضيل الإحرام من الميقات 
من صحّحه المصنف في التنبيه وآخرون» وقطع به كشيرون من 
أصحاب المختصراته منهم أبو الفتح سليم الرَازي في الكفاية» 
والماوردي في الإقناعء والمحاملي في المقنع» وأبو الفتح نصرٌ 
المقدسي في الكاني» وغيرهم. وهو الصّحيح المختار» وقال 
الرّافعي: في المسألة ثلاث طرق: 

(أَصّحهًا): على قولين. ١‏ 

(والثاني): القطع باستحبابه من دويرة أهله. 

(والشالث): أنّ من [خشي] على نفسه من ارتكاب 
محظورات الإحرام فدويرة أهله أفضلء» وإلا فالميقات. 

(وَالأَصَح): ال ا 
للأحاديث الصّحيحة المشهورة: «أنْ رَسُولَ الله لك أَخْرَمٌ في 
حَجْيَهِ من الميقات» وهذا مجمع عليه 0 على أنه كله م بمج 
بعد وجوب الحج ولا بعد الحجرة غيرها: «وَأَحْرَمَ يكل عَامَ 
لدبي بالعُمرَةٍ ة من مِيقَات الْمِينَةٍ ذي الخُلَيْفَةَا رواه البخاري 


[944؟] في صحيحه في كتاب المغازي» وكذلك أحرم معه يكل 
بالحجّة المذكورة والعمرة المذكورة أصحابه من الميقات» وهكذا 
فعل بعده يكل أصحابه والتابعون وجماهير العلماء» وأهل الفضل» 
فترك الب يل الإحرام من مسجده الذي صلاة فيه أفضل من 
ألف صلاةٍ فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام» وأحرم من 
الميقات فلا يبقى بعد هذا شك في أنّ الإحرام من الميقات أفضل. 

(فإِنْ قِيل): إنما أحرم النِي ا َكَلِّ من الميقات ليبن جوازه. 

(فَالحَوَابُ) من أوجه: 

(أحَدهُمَا): أنه يل قد بين الحواز بقوله يلِ: «ممَلُ أَهْل 
المديئَةِ مِنْ ذي الليفَق. أ 

(التَاِي»: أن بيان الجواز إنما يكون فيما يتكرر نيل :تله 
كل مرّة أو مرّاء تر يسيرة على أقلّ ما يجزئ بيانا للجوان ويداوم 
في عموم الأحوال على أكمل المينات؛ كما توضّا مرَةٌ مره في 
بعض الأحوال؛ وداوم على الثلاث» ونظائر هذا كثيرة» ول يتقل 
أنه كل أحرم من المدينة» وإنما أحرم بالحج وعمرة الحديبية من 
ذي الحليفة. 

(الثالِث): أنّ بيان الجواز إنما يكون في شيء اشتهر أكمل 
أحواله بحيث يخاف أن يظنّ وجوبه ولورمدتاك عن 

وهذا كله إنما يحتاج إليه على تقدير دليل صريح صحيح في 
مقابلته ولم يوجد ذلكء فإنّ حديث أمْ سلمة قد مسبق أن إسناده 
ليس بقوي» فيجاب عنه بأربع أجوبة: 

(أَحَدُهَا): أن إسناده ليس بقوي. 

(الَاني): أنّ فيه بيان فضيلة الإحرام من فوق الميقات» 
وليس فيه أنه أفضل من الميقات» ولا خلاف أن الإحرام من فوق 
الميقات فيه فضيلة» وإنْما الخلاف أَيّهما أفضل؟. 

(فَإِن قِيِل): هذا الجواب يبطل فائدة تخصيص المسجد 
ل 

(فَالْجَوَابْ) أنّ فيه فائدة وهي تبيين قدر الفضيلة فيه. 

(الْحَوَابُ الثَالِث): أن هذا معارضضٌ لفعله ككل الممكرّر في 
حجته وعمرته» فكان فعله المتكرّر أفضل. 

(الرابع): أن هذه الفضيلة جاءت في المسجد الأقصى لأنّ له مزايا 
عديدة معروفة» ولا يوجد ذلك في غيره فلا يلحق به والله أعلم. 

فرع 
مذاهب العلماء 4 هذه المسألة 

قد ذكرنا أن الأصحَ أن يحرم من الميقات» وبه قال عطاءً 

والحسن البصري ومالك وأحمد وإسحاق وروي عن عمر بن 


0155 


الخطات ب حكاه ابن" ن النادر عنهم كلّهم؛ وجح آخرون دويرة أهله 
المشهور عن عمر وعلي ونه قال أبو حنيشة وحكاد أبن المنذر عن 
علقمة والأسود وعبد الرحمن وأبي !| ق يعني السبيعي - 
ودليل الجميع سبق بيانه» قال ابن المنذر: وثبت أن أبن عمر أها 
من إيليًا وهو بيت هر 

(فرع): إن فيل من الفرق ف بين ميقات الزمان والمكان؟ حيتت 
جاز تقاديم الإخرام على ميقات المكان دون ا! لرّمان” ؟ فالجواب ما 
أجاب به الحرجانى, في المعاياة أن ميقات المكان يختلف باختلاف 
البلاد: بخلاف ميقات الزّمان: والله أعلم. 


0 


قا ا اي لالم 20 اوه ا 8 جور ور حي الا رد وجرا 
ال المصّلف حر حمه الله تعالى -: (وَمن كان ذاره دون الميقات 


َمِيقَاتهُ مَرْضِعْهُ 
وَمَنْ جَاوَرَ الميقات قاميذًا إلى نَرْضِع ِبَلَ مَك ثم أر 5 


للك أَحْرمَ من مَوْضعِ كما إِذا حل ا د أَرَادَ 


(الشرح): من كاك مسكلة نين نكة .و التشاث فميقاته 
مو ضعه بلا خلافب. لحاءيث أبن عباس السابق في أو زَل الباب» 
وقد سبقت هذه المسألة قال أصحاينا: 0 


أحرم من الطرف الأدنى إلى 6 جاز 2 لا دم عليه باه خلافي 


2 


2 ا ةلت 
كما سبق فى المواقيت الخمسة. 


فإن خرج من قريته وفارق العمران إلى جهة مكة ثم أحرم 
كان آثئما وعليه الدّم للإساءة فإن عاد إليها سقط الدّمء وإن كان 
من أهل خيام استحب أن يحرم من أبعد أطراف الخيام إلى مكة؛ 
أن يفارقها إلى جهة 


59000 1 لك و اسه ا . 
ويجرز من الطرف الآدنى إلى مكه» ولا جور 


ا 
مر ف الأقرب إلى مكة جازء فإن كان فى بِرَيَة ساكنا منفردًا 


بين 8 0 أحرم من منزلهف لا يقارقه غير شرم هكذا ذكر 
هذا التفصيل. كله أصحابنا في الطريقتين» قال القاضي أبو الطب 
في تعليقه: لو كان مسكنه بين مكة والميقات فتركه وقصد الميقات 
فأحرم منهء جاز ولا دم عليه؛ كالمكي إذا 0 من مكة: بل 
0 0 

فإن يكن قاصدًا حو 0 كله تعر للك اجن ا وز : 


ألميقات - فميقاته حيث عن له هذا القصدء وإن كان قاصدًا 


المجموع - 


كتاب الحج ١‏ 


الحرم ا فعنَ له النسك بعد المجاوزة. 

(فَإِنْ قُلنَّا): من أراد الحرم لحاجةٍ يلزمه الإحرام» فهذا يأثم 
بمجاوزته غير محرم» وهو كمن قصد التسك وجارزة عسيرعوم» 
وسنذكره إن شاء الله - تعالى -. 

وإن قلنا بالأصح: إنه لا يلزمه فهو كمن جاوزه غير قأصلر 
دخول الخرم. 

فرع 
ث مذاهب العلماء 4 هذه المسألة 

قد ذكرنا أن مذهبنا أن من مسكنه بين مكة والميقات فميقاته 

موضعه. وبه قال طاوسنٌ ومالك وأبو حنيفة وأحمد وأبو ثور 


م 
7 


وقال محاهدٌ: حرم من وك 
ودليلنا حديث ابن عبّاس السابة 
0 إ. إذا جاوز الميقات غير مر باح نسكًا ثم أراده فقدكد ذكرنا 


والثوري وأبو يوسف وعحمَّدٌ وأبو ثور وابن اللمنذر. 
وقال أحد وإسحاق: يلزمه العود إلى الميقات. 


(فرع): حكى الشافعمي وابن المنذر عن ابن عمرأنه أحرم 
من القع > يفم الفجاء وإبكان 1 لراء - وهو بلادٌ بين مكة 
والمدينة» بين ذي الحليفة وبين مكة فتكون دول نْ ميات المدني» 
وابن عمر مدني : وهذا ثابت عن ابن عمررواه مالك 3 الموطا 
بإسناده الود و تأو له الشافعي وأصحابنا تأويلين: 
/ 


(أَحَدهُمًا): أن يكون خرج من المدينة إلى الفرع لحاجة ونم 


يف 1ك ثمّ أراد النسك فِإنّ ميقاته مكانه. 


ركان أنه كان بمكة 5 قاصدا إلى المدينة فلمًا بلغ 
الفرع بدا له أن يرجع إلى مكة فميقاته مكانه. 


م أما: 0 00 مِنّ الجعر نَةِ) فصحيح متفقٌّ 
عليه [خ: (0)5901م: (8؟1)] رواه البخاريّ [1901] 
ومسلمٌ ]١1857[‏ في صحيحيهما من رواية أنس بن مالك رضي 
المع رادار كا لها لشافعي ]١١١/1[‏ وأبو داود ]١995[‏ 


والترمذئ [ه97] والنسائىّ [:577:] وغيرهم أيضا من رواية 


ا المجموع 5-5 


مرش الكعي الخزاعي صاحب رسول | الله ييِةِ قال الترمذي: 
هذا حديث حسرٌ قال: ولا يعرف له عن النبّ كل غير هذا 
الحديث» وهو محرش - بضمٌ الميم وفتح الحاء وكسر الراء المشدّدة 
وعائها فين متحي - هذا أشهر الأقوال في ضبطه. ولا يذكر 
أبن ماكولا وجا إلا هذا. 

(والثاني): محرشْ - بكسر الميم وإسكان المهملة. 

(والثالث): بكسر الميم وإسكان الخاء المعجمة - من حكى 
هذه الأقوال الثلاثة فيه أبو عمر عبد الله بن يوسف بن عبد البسّ 
واللّه أعلم. 
يه أَعْمَرَّ عَايْشَةَ مِنّ التنييم؛ 
ولاس روية سس ول 
الجعرانة - فبكسر الجيم وإسكان العبي, 
الحديبية بتخفيف الياء هذا 0 قال أهل 


(وَأم)) حديث: «أَنّ الي د 
فروآه البخاري 
وتخفيف الراء - وكذا 
اللغة والأدب وبعض الحدّثين» وقال ابن وهب صاحب مالك: 
هما بالتشديد. وهو قول أكثر المحدثين. والصّحيح تخفيفهماء 
والتنعيم أقرب أطراف الحلّ إلى مكة: والتنعيم لتنعيم - بفتح الناء - 
وهو بين مكة والمدينة على ثلاثة 0 مكة وقيل و 
سمي بذلك هن عينه جل فاك له نعيمٌ» وعن شماله جبل 
يقال له ناعم: والوادي نعمان. 

(آمَا الأحكام): ففيه مسالتان: 


: أربعة 


٠ لل‎ 


(إِخْدَاهُمًا): ميقات المكي بالحج نفس مكة؛ وفيه وجةٌ 
ضعيفف أنه مكة وسائر الحرم؛ وقد سبقت المسالة في أوّل الباب 
واضحة بفروعها والمراد بالمكَيّ من كان بمكة عند إرادة الإحرام 
بالحج سواء كان مستوطنها أو عابر سبيل. 

(المسألة الثانية»: إذا كان بمكة رط أو عابر سبيل وأراد 
العمرة فميقاته أدنى الحل» نص عليه الشافعي واتفق عليه 
الأصحاب. 

قال أصحابنا: يكفيه الحصول في الحل ولو 
أي الجهات كان جهات الحل» هذا هو الميقات 0 

وأما المستحب فقال الشافعي في «المختصر»: أحب أن يعتبر 

يَكِ اعتمر منهاء فإن أخطأه منها فمن 

التنعيم. لأن الني يك كد أعمر عائشة منهاء وهي أقرب الحل إلى 
البيت» فإن أخطأه ذلك فمن الحديبية» لأن ل َل صلى بهاء 
وأفضلها من الجعرانة» وبعدها في الفضيلة: التتعيم ثم الحديبية» 
كسا نص علية» واتفق الأصحاب على التصر عي 
لطرق ولا خلاف في شيء منه إلا أن الشيخ أبا حامد قال: الذ 


بخطوة واحدة من 


من الجعرانة؟ ؟لأن النو 


كتاب الحج 


١ 


يقتضيه المذهب أن الاعتمار من الحديبية بعد الجعرانة أفضل مسن 
التنعيم؛ فقدم الحديبية على التنعيم 

(وأما): قول المصنف في «التنبيه»: الأفضل أن يحرم بها من 
التنعيم فغلط ومنكر لا يعد من المذهب إلا أن يتاول على أنه إذا 
أراد أفضل أدنى الحل التنعيمء فإنه قال أولا: خرج إلى أدنى 
الحل» والأفضل أن يحرم من التنعيم؛ فالاعتذار عنه بهذا وما 
أشبهه أحسن من تخطئته» وليست المسألة خفية أو غريبة ليعذر في 
الغلط فيهاء واستدل الشافعي للوؤحرام من الحديبية بعد التنعيم 
بان الب يَكْهِ صلى بها وأراد المدخل لعمرته منهاء وهذا صحييح 
معروف في «الصحيحين» وغيرهماء وكذلك استدل محققرا 
الأصحاب»ء وهذا الاستدلال هو الصواب. 

وأما: قول الغزالي في «البسيط»» وقول غيره إنه يلد هم 
بالإحرام بال ذبن انتريد كلل مسري بل ف لي امطوح 
البخاري» في كتاب «المغاز ي» أن رسول الله يِه أحرم بالعمرة 
عام الحديبية من ذي الحليفة والله أعلم. 

فإن قيل: قال الشافعي والأصحاب: إن الإحرام بالعمرة من 


الجعرانة أفضل من التنعيم» فكيف أعمر النبي ييه عائشة من 


كالكران: أنه يلي إنما أعمرها منه لضيق الوقت عن الخفروج 
إلى أبعد منه» وقد كان خروجها إلى التنعيم عند رحيل الحاج 
ل 0 ثبت 

بيان الجواز من أدنى الحل» ار 


وانصرافهم: وواعدها النو 
في «الصحيحين»» ويحتمل أيضا 
أعلم. 

ا رار أراد الإحرا م بالحج من مكة أن يحرم 
يوم |! لتّروية وهو الثَامن من ذي الحجّةء ولا يقدّم الإحرام قبله إلا 
أن يكون متمتمًا لم يجد ال هدي فيحرم قبل اليوم السّادس» من ذي 
00 
مبسوطة في أواخر الباب السابق في احكام التمتع في فرع مستقل» 
وذكرنا فيه مذاهب العلماء ودليل المسألة. 

قَالَ الْصَنّفُ -رحمه الله تعالى -: (وَمَنْ بَلَّعْ الميِقَاتَ مُريدًا 
دك لَمْ يجُرْأنهمُجَاورهُ حَنّى يحرم لما دنا ين حَدد عد 
ابن عَّامٍ رسي اله متهم رذ جاو شيع ذرة تطرت قا 
كَانَ لَهُ عُل: بن يَحْتَى أن يَفُوتهُ الحَج 0 الطْرِيقٌ مَحْوفٌ دَلَم 

بعد َي هم وإ لَمْ يَخْسَ شين رمه أذ يَعُوة لله نلك 


00 عليه ََِمَهُ الإبَانُ بوء فإ لَمْ يَرْجِعْ لَرِمَهُ الدَم 


وَإِنْ رَجَعَ نَظَرْتَ - فَإِنْ كَانَ قَبْلَ أن يَتَلينّسَ نُك - سقط عَنْهُ 
ادم لأنهُ قَطّمْ السَافَة بالإخْرَام وَيَادَ عَلَيِقِ فَلَّمْ يَلْرَمْهُ دم وَإِنْ 
عَادَ بَعْدَمَا وَقَف أَوْ بَعْدَمَا طَّافَ لَمْ يسْقط عَنْهُ الدمُ. 
الا ا ار 14د قي ب ف متف مام لماه 
لاآنه عاد بعد فوات الوّقت فلم يسقط عنه الدمء كما لو دقع 
(الشرح): قال الشافعي والأصحاب: إذا انتهى الآفاقي إلى 
الميقات وهو يريد الحجج أو العمرة أو القران حرم عليه مجاوزته 


مِنَّ المؤقفي قَبْلَ الغرُوب ثم عَادَ في غير وَقتِه). 


تلك الناحية أم من غيرها. 
كالشّامي ير بميقات المديئة. 


أ 


0 


١ 
قال‎ 


صحابنا: ومتى جاوز موضعًا يجب الإحرام منه غير 
1 5 7 3 1 ا اه 
عليه العود إليه والإحرام منه إن لم يكن له عذرٌ فإن 


محرم أثم و 
كان عذ” كخوف الطريق أو انقطاع عن رفقته أو ضيق الوقت» 
أو مرض شاق أحرم من موضعه 0 وعليه دم إذا لم يعد فقد 
أثم بالجاوزة, ولا يأثم بترك الرّجوع» فإن عاد فله حالان: 

(أَحَدَهُمًا): يعود قبل الإحرام فيحرم منه فالمذهب الذي 
قطع به المصتف والجماهير لا دم عليه سواءٌ كان دل مكة أم 
لا. 

وقال إمام الحرمين والغزالي: إن عاد قبل أن يبعد عن الميقات 
بمسافة القصر سقط الدّم؛ وإن عاد بعد دخول مكة وجب 
فوجهان: 

(أَصّحُهُمًا): يسقطء وهذا التفصيل شاد منكرٌ. 

(اخَالُ الثاني): أن يحرم بعد مجاوزة الميقات محرمًا فطريقان: 
في سقوط الدّم وجهان وقيل قولان حكاهما 
الشيخ أبو حامدٍ والقاضي أبو العطَيّب في تعليقه وصاحب الشامل 


(أحَدهُمَا): ف 


آخرون. 
قال القاضي أبو الطَيّب: هما قولان وكان الشيخ أبو حامارٍ 
يقول وجهان. 


ما 


قال: والصحيح قولان؛ وسواءً عند هؤلاء رجع مسن مسافةٍ 
قريبة أو بعيد» لكنهم شرطوا رجوعه قبل تلبسه يسيلكع: 

(وَالطْرِيِقٌ قَّ الشائي): وهو الصّحيح: وبه قطع المصنف 
ل فإن عاد قبل التلبّس بنسكي سقط الدّم وإن 
عاد بعده لم يسقط سراءً كان النسك ركنًا كالوقوف والسّعي أو 
من كطواف القدوم وفيه وج ضعيفف أنه لا أثر للتلئيس بالسّنة 
فيسقط بالعود بعد حكاه البغوي والمتولي وآخرونء كما لو كان 


محرمًا بالعمرة ما دون الميقات وعاد إليه بعد طوافهاء فإنه لا 
يسقط الدّم بالعود بلا خلافي والمذهب الأوّل 

ويخالف المعتمرء فإنه عاد بعد فعله معظم أفعال النسك. 

والحاج لم يأت بشيء من أعمال النسك الواجبة فسقط عنه 
الدم. ْ 

واعلم أنّ جمهور الأصحاب ل يتعرّضوا لزوال الإساءة 
بالعرد» وقد قال صاحب البيان: وهل يكون مسيًا بالجاوزة إذا 
عاد |! لى الميقات حيث سقط الدّم؟ فيه وجهان حكاهما في الفروع. 

الظاهر أنه لا يكون مسيئًا؛ لأنه حصل فيه محرمًا. 

(والثاني): يصير مسْيًا :01/7 الأساءة حملت بنفسن المحتاوؤة 

قال أصحابنا: ولا فرق في لزوم الدّم في كل هذا بين المجاوز 
للميقات عامدًا عانًا أو جاهلاً أو ناسيّا لكن يفترقون في الإثى 
00 يم قال القاضي أبو الطب والمتولي 

غيرهما: ويخالف ما لو تطا سبال وي لسريس 
اطاقه والنسيان عذرٌ امستط وك تاي والصو 
والكلام في الصلاة. 

(وَأَما) الإحرام من الميقات فمامورٌ به والجهل والنسيان في 
المأمور به لا يجعل عذرًا والله أعلم. 

(وَأَما) إذا مر بالميقات وأحرم باحد النسكين: ثمّ بعد مجاوزته 
أدخل النسك الآخر عليه بأن أدخا ل الحج على العمرة أ وعكسه 
- وجوّزناه - قفي وجوبه عليه وجهان حكاهما المتولي والبغوي 
وآخرون: 

(أحَدهُمًا): يلزمه لأنه جاوز الميقات مريدا للنسك وأحرم 
بعذه. 

(والثاني): لا يلزمه لأنه جاوز الميقات محرمًا فصار كمالو 
أحرم بالميقات إحرامًا مبهماء فلمًا جاوز صرفه إلى الحجّ» واللّه 
أعلم. 

فرع 
مذاهب العلماء يك هذه المسألة 

قد ذكرنا أنّ مذهبنا أنه إذا جاوز الميقات مريدًا للنسك 
فأحرم دونه أثم فإن عاد قبل التلبّس بالتسك سقط عنه الدّم 
سواءٌ عاد ميا ام غير ملب. 

هذا مذهينا وبه قال الثوريّ وأبو يوسف ومحمّدٌ وأبو ثو 

وقال مالك وابن المبارك وزفر وأحمد: اسقط فند انق 


بالعود. 


وقال أبو حنيقة: إن عاد ملييًا سقط الدّم وإلاّ فلا وحكى ابن 
المنذر عن الحسن والتخعيّ أنه لادم على المجاوز مطلقّاء قال: 
وهو أحد قولي عطاء. 

وكاننابو الزن تق جنك قز سه إل الماك عترم 
بعمرق» وحكى ابن المنذر وغيره عن سعيد بن جبير أنه لا حج 
له. والله أعلم. 

(فرع): قال صاحب البيان: سمعت الشريف العثماني من 
أصحابنا يقول: إذا جاوز المدني ذا الحليفة غير محرم وهو مريدٌ 
للنسك؛ فبلغ مكة غير حرم؛ م خرج منها إلى ميقات بار آخسر 
كذات عرق أو يلملم وأحرم منه. 

فلا دم عليه بسبب مجاوزة ذي الحليفة» لأنه لا حكم لإرادته 
النسك لا بلغ مكة غير محرم» فصار كمن دخل مكة غير محرمء 
وقلنا: يجب الإحرام لدخوها لادم عليهء هذا نقل صاحب 
البيان» وهو محتملٌ وفيه نظر 

قَالَ الْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ تَذَرَ الإِْرَامٌ مِنْ 


0009 5 ا 


مرضي فَْقَ لمات َم الإخرام يِه ف جار رَهُ وَأْخْرم دُونةُ 
كان كَمَنْ جار اميقات رَأَحْرَمَ دُونهُ في ووب العو وَالدُم؛ 
أنه وح الإحْرَامُ ينه كما وَجَبّ [الإِخْرَام] مِنَّ الميقات» فَكَانُ 
حُكْمُهُ حُكُمّ الميقّات» وَإِنْ مر كَافِْ بالميقات مُرِيدًا لِلْحَج فَأَسْلَمَ 
رد وََخْرْم وَلَمْ يَمّدْ إلى الميقات لَرِمَهُ الدّمُ وَقَالَ امرَنِي: لا 
يَلرَمُهُ لأنه مر بالميقاتب وَلَيِسَ هُوَ مِنْ أل الك فَأئئبَة إذَا مَر به 
و ك1 


ااام قي 


0500 عَبِدٌ وَهُوَ مُحْرِمٌ 1 


509 


وَإِنْ مَرٌ د ليقت صب و 
5 أَرْ عتَنَ المَبْدُ َيه قؤلان: 

(أحَدمُمًا): أله يَجبْ عوك أنه كول العو يقد 
الإسئلام ين الميقات. الحا 

(والثاني): لا يَلْرَمُْ؛ِ لأنهُ جَاوََ الميقات وَهُوَ مُخْرمٌ فَلَّمْ 
يَلزْمهُ كم م كار البَاليِغ). 

(الشرح): (أَما) مسال التّذر فهي كما الها المصتف. 

(وَأمّا) مسألة الكافر ومساألة الصئئى والعبد فقد سبقتا 


ل 0 
وبالله التوفيق. 


قَالَ الْصَّنْفُ - رحه الله تعالى-: (فإن كان مِنْ هل مَكة 


يَقْصِدْ الخَرَمَ بإحْرَام قَلَّمْ يُْتَدُ بالطُّوًا 


فَخَرَجّ لأخْرَام الحجج إلى أَذْنى الل وَأَخْرَم إن د رجع 
95 ل أن يف بعَرْفة َم َْرَنهُ م وذ لَمْ يَرْجِعْ حتى وَقَفَ وَجَبْ 
الميقات فَأَسْْبَه غير المكّيّ إِذَا أَخْرّمٌ 
يِنْ دُون الميقاتيء وَإنْ ترج من مَكة إِلَى حارج البَلّدِ وَأَحْرَمَ في 


م إِلَى مَكَة 
عَلَيْهِ دَىُ لآ َرَكَ الإخْرَامَ مِنَ 


مَوْضِع من ارم ففِيه وَجْهَان: 
(أحَدهُمَا): لا يَلَرَمَهُ الدّمُ؛ لأن مكة وَالحرمٌ في الحرْمَةٍ 
واي 20000 لأث الميقّات مُرَ البَلَكُه وَقَدْ 

أَرَادَ العُمْرَةٌ َأخرَمْ بن جرف مكة نظَرْت» 

إن ع إلى دن اليا قي أذ بعر ف لَه يَلرَمْهُ دم لأنهُ مَحَلَ 

اَم مُحْرمً فئَة ذا حرم ألا نالل وَإِنْ طَافَ وَسَمَى 
وَلَمْ يَخْرُج إلى الل ] فقي قَوْلان: ْ 
(أحَدهُمَا): لايْمْتَهُ بالطرَاف وَالسمي عَنِ | لمرو ةل 

ف وَالسمِي. 

(والثانى): أنه يُخْتَدُ بو. 1 

(بالطرافر) وَعَلَيهِ . لِتَرْكِهِ اليِقَاتَ كغيرٍ لمكي إِذَا جَاوَزَ 

َم أَحْرّمٌ وَدَخَلَ مَكَةَ وَطَافَ وَسَعَى). 
(الشرح): أمّا إحرام المكيّ بالحجّ فقد سبق حكمه في أوَّل 

الباب مستوفَى وأمّا إحرامه بالعمرة» فقد قدّمنا أن ميقاته 

الواجب فيها أدنى الحلّ ولو بخطوةٍ والمستحب إحرامه من 
,ثم الحديبية» فإن خالف فاحرم بالعمرة 


يعات بَلَدِهِ غيْرَ مُخْرم ؟ 


الجعرانة فإن فاته فالتنعيم 
في الحرم انعقد إحرامه بلا خلافي ثم له حالان: 

(أحَدهُمًا): أن لا يخرج إلى الحل بل يطوف ويسعى ويحلق 
فهل يجزئه ذلك وتصح عمرته؟ فيه قولان مشهوران نص عليهما 
في الأمّ وذكرهما المصتف بدليلهما: 

(أَصّحُهُمًا): يجزئه ويلزمه دم لتركه الإحرام من الميقات 
الواجب. 

(والثاني): لا يجزئه» بل يشترط أن يجمع في عمرته بين امحل 
والخر م كما يجمع الحاج في حبجّه بين الحل والحسرم؛ فإنه يشترط 
وقوفه بعرفات وهي من الحلّ والطواف والسّعي وهما في الحرم 
فعلى القول الأوّل لو وطئ بعد الحلق لا شيء عليه؛ لأنه بعد 
التحلل وعلى الثاني يكون الوطء واقمًا قبل التَحدّلء لكنه يعتقد 
أنه متحدّلٌ فيكون كجماع الناسيء وفي كونه مفسدا القولان 
المشهوران» فإن جعلناه مفسدًا لزمه المضي في فاسده بأن يخرج إلى 
الحل ويعود فيطوف ويسعى ويحلق ويلزمه القضاء وكفارة الجماع 
ودم الحلق لوقوعه قبل التحذل. 


(وَإِنْ قَلْنا) بالأصح: إِنّ جماع الناسي لا يفسد فعمرته على 
حاهاء فلزمه أن يخرج إلى الل ويرجع فيطوف ويحلق وقد تمت 
عمرته؛ وليس عليه دم الجماع» وأمادم الحلق نفيه القولان 
المشهوران في حلق الناسي: 

(أَصّحُهُمًا): يجب. 

(«الَانٌ الثاني): أن يخرج إلى الحلّ ثم يدخل مكة فيطوف 
ويسعى عي رع وقد ذلك وك عرد رااعلات سيره 
دم الإساءة عنه طريقان: الَدَهَبُ وبه قطع الجمهور سقوطه. 

(والثاني): على طريقين: 

(أصَّحُهُمًَا): القطع بسقرطه. 

(والثاني): أنه على الخلاف السّابق فيمن جاوز الميقات غير 
محرم. 

(فَإِذًا تلَنَا) بالمذاهب فالواجب خروجه إلى الل قبل 
الأعمال إن في ابتداء الإحرام وإمًا بعده. 

(وَِنْ قلنَا): لا يسقط فالواجب هو الخسروج قبل الإحرام» 
والله أعلم. 

(فرع): قال الشنيخ أبو حامار في آخر كتاب الحجّ من تعليقه: 
قال الشافعي: أحب لمن أحرم في بلده أن يخرج متوجهًا في طريق 
حجه عقب إحرامه؛ ولا يقيم بعد إحرامه» قال الشافعي: وكذا 
لو كان إحرامه من جوف مكة. 

قال أبو حامار: هذا الذي قاله الشافعيّ صحيحٌ؛ فيستحب 
لمن أحرم من بلده أو من مكة أن يخرج عقب إحرامه» وينبغي أذ 
يكرن إحرام المي عند إرادته التُوجّه إلى منى وقد سبق قريبًا بيان 
هذاء والله أعلم. 

اعد اعد 
باب الإحرام وما يحرم فيه 

قَالَ امصَنْفُ سر حمه الله تعالى-: (إذَا أَرَادَ أن يُمْرمٌ 
َالْمنْتَحَبُ أَنْ يَعَْسِل لِمَا رَوَى زَيْد بن ابت رضي الله عنه: 3 
وَسُونَ الل به اغْتَسَلَ للإخرام». 000 

وَإِنْ كانت امرَأة حَائْضًا أَوْ نقَسَاءً اغمَسَلَتْ للإِخْرّام لِمَا 
رو ا د ل ل 9 بنت عُمْيْسٍ وَلَدَت مُحَمَّدَ 

ِنَ أبي بكر بالبيداء فَذَكرَ لِك أبو بكر رقي اله نه سول الله 
فقالَ سوك الل يك مرُوها لل هم لهل ةل 
راد بو الك ؛ اسزها فيو طيشن والطاو. ون لم بج لكاء 


0 


0 قَالَ ذ 89 ل اك حرام 


وَدُخول مَكَة وَالوقُوف بعَرَفَة وَالوؤقوف بِالْوَفَة رمي الجمرَاتٍ 
الشلاث؛ لأن هَدِهِ لاضع َنم ها اناس ا 
الأختاك ولا عن إلى عدر الوووالاة وعدي متسس 


اليل إِلَى آخر النهَارِ فلا يَجْتَمِعْ أ نَهُ اناس فِي وَقتٍ وَاحِدِ: 


وَأَضَافَ ! لبا ني القلويم الخسْل لِطَوَافٍ ف |[ لرْيَارَةٍ وَطَوَافٍ والوداع؛ 
لأ الناس يَجمَمُون لَهُمَاوَلَم يََِْيهُ في الجلريدا وَلَأنّ وَقتَّهُمَا 


متسَمُ قلا 0 اجْتِمَاعٌ اناس فِيهمًا). 

(الشرح): حديث زيد بن ثابتي رواه الذار رمي؛: )» والثر مذى 
[470] وغيرهما. 

قال التَرمذي: حديث حسيٌ وني معناه حديث القاسم في 
قصّة أسماء وهو صحيحٌ كما سنوضّحه إن شاء الله - تعالى -. 

(وَأَمَ)) حديث الل 
الموطا هكذا مرسلء كما رواه المصئّف عن القاسم: «أن أمئمًا 
وَلَدَتْ» فذكره بكماله» وهذا اللفظ يقتضي إرسال الحديث؛ فإنٌّ 
القاسم تابعي وهو القاسم بن محمد بن أبي بكر ر الصّدّيق رضي 
عسي وات ناه لاقو وراية دجوو ين 
صحيحه عن القاسم عن عائشة: «أَنْ أَسْمَاءَ وَلَدَتْ» فذكره بلفظه 
هكذا منّصلاً بذكر عائشة:» وكذلك رواه أبو داود في سننه 
هم فالحديث متصل 
صحيحٌ وكفى به صحّة رواية مسلم له في صحيحه ووصله ثابت 
في صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر العميري عن عبد 
الرّحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة وناهيك بهذا صِحّة» وثبت 
هذا الحديث في صحيح مسلم أيضًا من رواية جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهماء وأسماء هذه هي امرأة أبي بكر الصّديق رضي 
الله عنهماء وأبوها عميس - بضمٌ العين يخ الممملة وشم اليم - 
وسبق بيانه في أوّل كتاب الطهارة» والبيداء - بفتح الباء والمدٌ - 
والمراد به هنا مكانٌ بذي الحليفة» وقد جاء في كثير من الرّوايات 
في صحيح مسلم وغيره: ولدت أسماء بذي الحليفة فذكره إل 


والدارميَ وابن ماجه في روايته الأخرى وغير 


آخره. 

وقوله يكْدِ «مروها أن تغتسل ثم لتهل» يجوز في - لام لتهل 
- الكسر والإسكان والفتح» وهو غريبة ووقع في كثير من نسخ 
المهذب «مرها». 

وني بعضها «مروها» بزيادة واو وذكر الإمام محمود بن 
خيلياشي بن عبد الله الخيلياشي أنه رآه هكذا بخط المصنف. 

(وَأئ)) قول المصنف: باب الإحرام وما يحرم فيه فكذا قاله 


في التنبيه» وهو - بفتح الياء وضم مالراء - من يحرم وليس هر 


المجموع - 


بضمّ الياء وكسر 00 4 صدّر الباب بمقدّمات الإحرام من 
الاغتسال والتنظيف والتطيّب والصّلاة» ثم ذكر الإحرام نفسه 
وهو النيّقَ فكل هذا داخل 000 
كله ما يحرم بسبب الإحرام» ولو كان بِضم الياء على إرادة ما 
يلبسه ا حرم لكانت الترجمة قاصرة؛ لأنه يكون مدخلا في الباب ما 
م يترجم له وهو محرّمات الإحرام وهي معظم الباب فتعين ما 
قلناه. والحمد لله وهو أعلم. 

(وَقَوْلُهُ) لأنه غسلٌ يراد للك احترارٌ من غسل الجناية 
والخيض والجمعة وأراد بالنسك ما مامح أو ا 

(وَكَوْلهُ) غسلٌ مشروعٌ ذكر القلعيّ أنه احترازٌ من العيقة 
للدتخول على السّلطان» ولبس الشوب ونحوهماء وهذا محتملٌ 
ويحتمل أنه أراد تقريب الفرع من الأصل دون الاحتراز. 

(أمَا الأحكام): ففيها مسائل: 

(إِحْدَاهَا) اتفق العلماء على أنه يستحبّ الغسل عند إرادة 
الإحرام بحج أو عمرةٍ أو بهماء سواءً كان إحرامه من الميقات 
القرع أ يدنلا في <ذا لفل وإنما عوشي ناكد 
بكره تركهاء نص عليه الشافعيّ في الم واتفق عليه الأصحاب 
كما سأذكره قريبًا إن شاء الله - تعالى - قال ابن المنذر في 


]00 أجمع عوامٌ أهل العلم على أن الإحرام بغير غسل” 


نُ قال: وأجمعوا على أنّ الغسل للإحرام ليس بواجبي إلآآما 
ي أنه قال: إذا نسي الغسل يغتسل إذا 
ذكرف قال أصحاينا: والدتليل على عدم وجويه أن 0 لأمر 
مستقبل» فلم يكن واجبّا كخسل الجمعة والعيدء واللّه أعلم. 

قال الشّافعيَ رضي الله عنه قي الأم: 

(استحب الغسل عند الإحرام للرجل والصّن والمرأة 
والخائض والنفساءء وكل من أراد الإحرام قال: وأكره ترك 
الغسل له وما تركت الغسل للإحرام» ولقد كنت أغتسل له 


روي عن الحشكق البصر 


مريضمًا في السّفر وأني أخاف ضرر الماء» وما صحبت أحدًا أقتدي 
به رأيته تركه» وما رأيت أحدًا منهم عدا به أن رآه اختياراء قال: 
والتفساء الميقات وعليهما من الرّمان ما يمكن 
فيه طهرهما وأدركهما الحجّ بلا علةِ أحببت استئخارهما ليطهرا 


0 وإذا أن الخائض 


فيحرما طاهرتين. وإن أهلتا غير طاهرتين أجزأ عنهما و ولافدية) 
قال: 

(وكل ما عملته الحائض عمله الرجل الجنب والمحدث 
والأختيار له أن لا يعمله كله إلا طاهراء قال: وكل عمل الحج 
تعمله الخائض» وغير الظّاهر من الرجال إلآ الطواف بالبيت 


كتاب الحج 


لي 


وركعتيه) هذا آخر نصّه في الأمّ بحروفه واتفق أصحابنا في جميع 
الطَّرقَ على جميع هذا إلا قولاً شادًا ضعيفًا حكاه الرائمي أن 
الحائض والتنفساء لا يسن هما الغسل. 

(وَالْصّوَاب): استحبابه هما للحديث السّابق» قال أصحابنا: 
ويغتسلان بنيّة غسل الإحرام كما ينوي غيرهماء ولإمام الحرمين 
في نيتهما احتمال. 

(الئيِةُ): إذا عجز امحرم عن الغسل تِيمّمء هكذا نص عليه 
الشافعيّ في الم وقطع به الأصحاب في جميع الذّرق إلا أن 
الَافْم #الالتيسيتم العاجزه 

قال: وقد ذكرنا في غسل الجمعة احتمالا لإمام الحرمين أنه 
لا يتيمّمء قال: وذلك لاحتمال جار هناء والمذهب ما سبق: وهذا 
الذى ىي ذكرته من القت اعم عن 
عبارة المصتف ومن وافقه في قوطم: إن لم يمد الماء يتيمّم لأن 


الغسل , أحسن وأعم من 


العجز يعمّ عدم الماء والخوف من استعماله وغير ذلك» والحكم 
في الجميع واحد. 
(وَأَنَ): إذا وجد من الماء ما لا يكفيه للغسل فقد قال 
المحاملي في كتبه الثلاثة المجموع والتجريد والمقنع؛ والبغوي 
والرّافعي: يتوضًا به وهذا الذي قالوه إن أرادوا به أنه يتوضًا مع 
التَيمّم فحسنٌ وإن أرادوا أنه يقتصر على الوضوء فليس بعوّل» 
ولا يوافقون عليه: أن التِيمّم يقوم مقام الغسل عند العج: : 
الماء» ولا يقوم الوضوء مقام الغسل» ولا يرد هذا على الجنب إذا 
أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع فإنه يستحب له الوضوء 
ول نحعن له الحته 0 ؛ لأنّ الجنب الذي فيه الكلام واجِدٌ لما 
يكفيه لغسله: ولا يفيده التَيسّمِ شيئاء ولا يصمّ للقدرة على الماء 
ويفيده الوضوء في 


مسألة امحرم ,هو عادمٌ لما يكفيه لغسله فنظيره من الجنب أن يكون 


عادمًا لما يكفيه من الماء» فإنه يتِيمّم مع ا لوضوء أو يتيمّم من غير 
وضوءء على القولين المعروفين في باب ب التيكم؛ 

العالشة: قال المصنف: قال الشافعي رحمه الله في «الأم2: 
يغتسل الحرم لسبعة مواطن: للإحرام» ودخول مكة:؛ والوقوف 
بعرفة» والوقوف بمزدلفة؛ ولرمي الجمرات الثشلاث؛ لأن هذه 
المواضع يجتمع ا الناس ويستحب لما الاغتسال؛ وهذا النص 
الذي نقله عن «الأم» كذا هو في «الأم»» وكذا نقله أصحابنا عن 
«الأماء ونقله بتعضهم عن نصوصه (قديماً» و١جديدا»»‏ وليس هذا 
التعليل في «الأم» - أعني قرله: لآن هذه المواطن يجتمع لا الناس 
- بل هو من عند المصنف والأصحابء وإنما استدل الشافعي 


رحمه الله في «الأم في ذلك بآثار ذكرهاء قال في «الأم» عقب ذكره 
هذه المواضع: وأستحب الغسل بين هذه المواضع عند تغير البدن 
بالعرق وغيره تنطيفا للبدن. قال: فلذلك أحبه للحائضء قال: 
وليس واحد من هذا واجباً والله أعلم. 

وقوله: (للوقوف بمزدلفة) يعني الوتوف على المشعر الحرام 
هو قزح. وذلك الوقوف يكون بعد صلاة الصبح يوم النحر 
كما سيأتي بيانه في بابه إن شاء الله تعالى» وهكذا قال جماهير 
الأصحاب في هذا الغسل: إنه للوقوف بالمزدلفة ونقله عن 
«الأم»ء وكذا رأيته في «الأم» ضرعا وخالفه المحاملي في كتبه 
الثلاثة «المجموع" و«التجريد' و«المقنع» وأبو الفتح سليم الرازي 
في «الكفاية»» والشيخ نصر المقدسي في «الكاني»» فقالوا: الغسل 
للميت بالمزدلفة» ولم يذكروا الغسل للوقوف بالمزدلفة» بل جعلوا 
الغسل السابع هو الغسل للمبيت بهاء والصواب الأولء لأن 
المبيت بها ليس فيه اجتماع فلا يحتاج إلى غسلء بخلاف الوقوف» 
فالصواب أن الغسل السابع للوقوف بالمزدلفة» وأنه لا يشرع 

وقولهم: (لرمي الجمرات الثلاث) يعنون الجمرات في أيام 
التشريق يغتسل في كل يوم من الأيام الثلائة غسلاً واحمداً لرمي 
الجمرات ولا يغتسل لكل ي ذكرناه من 
الأغسال المستحبة في الحجسبعة فقط هو نصه في «الجديداء 
وأضاف إليها في «القديم» استحبابه لطواف الزيارة وطواف 
الوداع» هكذا نقله الأصحاب عن «القديم». 

ولم يذكر المصنف والشيخ أبو 
الطريقتين عن القديم أنه أضاف إلى هذين الغسلين» وزاد القاضي 
أبو الطيب في «تعليقه» والرافعي عن «القديم» غسلا ثالشاء وهو 
الغسل للحلق: واتفئقت نصوصه وطرق الأصحاب على أنه لا 
يستحب الغسل لرمي جمرة العقبة يوم النحرء وقد ذكر المصندف 
دليله والله أعلم. 


جمرة في انفرادهاء هذا الذى 


حامد وجمهور الأصحاب في 


00 3 
َال الُصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (ثُمَ يتَجَوُ عَنِ الَخِِطٍ فِي 
ار وَرداء أَِيَضَيْنِ وَتَعْليْنء لما رَوَى ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما 
أ ؛ ابي 4ه ةقَال: اِيُسْرِم أحَدُكُمْ في إزارِ وَردَاء َيِه 
ل ادن 
أذ رَسُولَ الله يل قَالَ: «البَسُّوا ين مَابِكُمْ لاض فَإنْهَا 
اه كوا نه تقاف» تحبا أذ يب في 
تيد لما زر عامقة ضي الله عنها قَالَت: فك أطنت سول 


الله لأخرايه يل أذ ُخري ولوق ا طرف اليم 

الع و و و د عر ركه على ردقن 
نَحِبْ به الذي وَالْْتَحَبُ أَنْ 5 ُصَلَي رَكمتيِن لِمَا رَوَى ابن 
7 ا 0 أذ الي كك ملى بذي اْخْيَة 
رين ف دم 

050 

(5ل) في القِير: الآفضَلٌ أن اشر عو اعجو د 
رَوَى ابن عبّاس: أن رَسُولَ الله ِ لد أ ار الصّلاةَا), 

ان إل الأفضّل أن يُحْرِمٌ م إذًا الْبَعَنَتْ بوِرَاحِلَتَهُ إن 
كان راكب وَإِذَا ابتَدَاً السَيْرٌ إنْ كَانَ رَاجلاًه لِمَا رَرَى جَابِرٌ رضي 
لله عنه أن الِي يك قَالَ: ادا حم إلى يلى مُموَجْهِين فوا 
المج ونه إذ ىمع السيِر وَافَقَ قَولَهُ ْلَه وى ِي 
مصلا لم يُوَافِقْ قَوْلَهُ فِعْلَهُه فَكَانَ ما قُلنَاهُ أَوْلَى). 
ِيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إَِار وَردَاء 
ونين حديث غريبة ويفني عنه ما ثبت عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: «انطَلقَ النبِي # كل مِنَ المِيئة بَعْدَمَا تَرَجّلَ وَادّمَنٌ 
ولس إزَارَ هُ وَردَاءَهُ هُوَ وَأْصْحَابة وَلَمَْنَهَ عَنْ شيء مِنَّ مِنَالأثر 
وَالا, دية يس إلأ ار ابي ته اجدلكء حَنى أمتبح بلي 
الليِمَةِ رَكِب رَاحِلَنَهُ حَنّى اسْتَرى عَلَى البْئِدَاء أَمْلّ هُوٌ 
وَأْصْحَابهُ ثم ذكر تمام الحديثء رواه البخاري ]١470[‏ في 


(الشرح): حديث ابن عمر: ا 


صحيحه وقوله. 

(تَرْدَعٌ الجلد) أ ى تلطخه إذا لتسنت 2 وهو بفتح الناء الماناة 
فرق وإسكآن الاقم حال مفتوحة ثمّ عينٌ مهملشين قال أهل 
اللخة: الرّدع بالعين المهملة أثرٌ من الطيب كالرّعفران» والرّدغ 
بالمسئنة اله .رقا الو يكررين مكار ثبت أن رسول الله يل 
قال: ال ا وَرِداءٌ لين قال: وكان سفيان 


الرّأي 70 000 ا 
هذا كلام ابن المنذر وثبت في الصحيحين [خ: (309)) م: 
30س حديت ابن عمية ريه أن الني كد قال فيمن لم 
يجد التعلين: اليبس خفين» وَلْيِقَطَفْهُمَا أَسْمَلَ مِنّ الكَمْييِن» 
وثبت فيهما [خ: :)١7/55(‏ م: ])1١178(‏ عن ابن عباس أن 
رسول الله كل قال: ١م‏ لَمْ يج الا ليبس السرَاويل» 00 
َميَجد النثلين فيلس القن ومثله في صحيح مسلمٍ من 

رواية جابر واللّه أعلم. 

(وَأَئ) حديث ابن عبّاس أنّ الني كله قال: «البَسُوا مِنْ 


المجموع - 


بكم الَيّاضَ فقا مِنْ : خيَار لِِابَكُبْ وَكفَنوا فِييًا مَوْنَاكُمْ) 
ل ١؛]‏ والسترمذي [4944] 

غيرهما بأسانيد صحيحة» قال الثم رمذي: طايين د 
ا أبو داود [51 ٠؛]‏ في كتاب اللباس والترمذيّ 
[49:4] وابن ماجه [5577] في الجنائز» وسبق ذكره وبيانه في 
المهذّب في باب هيئة الجمعة وغيره. 

(وَأَن) حديث عائشة: ١كنْتُ‏ أَطَيِّبُ رَسُولَ اللَّدِ كله 
َبْلَ أن يُحْرمَ وَلِحِلْه قبل أن يَضُوف بالبَيْت» فرواه البخاري 
]١47[‏ ومسل 144 ل سسجيوا و طرل كور وهو 


لأَحْرَامِه 


وروى البخاري [58؟] ومسلمٌ ]١١110[‏ في صحيحيهما 
ل «كأنمَا أَنظرُ إلى وييص الطْيبٍ 
ني مَفرق رَسُول الله كله وَهْوَ مُحْرِمً). 

وف بعض الروايات «مفارق». 

وني بعضها: ارييص المسلثرة والمفار و ر 
الزا:- هر وسط الراس حيث يتفترق الشحر قينا وشمالاء 
والوييص - بالصيّاد المهملة وهو البريق واللمعان. 

(وَأَنّا) قوله: إنّ ابن عبّاس وجايرًا رويا: «صّلاةً ابي لله 
رَكمَيينِ بلري الحليفْة» 0 جابرٍ صحيحٌ رواه يدا قِ 


صحيحه في جملة حديث جابرٍ الطويل ل مت ئ يل وهو 
حدر مدن الترات داعنا ماك وسفلطيا. ٠‏ كز نية كل ما فعله 
يَلُ من حين خروجه إلى فراغه؛ رواه مسلم وأبو داود وغيرهما 
بطوله» ول يروه البخاري بطؤله. 

الركمين قرراه أببوذارة 
1 | وغيره وإسناده ليس بقوي» وفي حديث جابرٍ كنابة 


(وَأَما) حديث ابن عباس في صلاة 


عن ابن عمر: 3 كان 
يأَتِي مَنْجدَ ؤي اللي ملي رَكْعَتين ثم يكب فَإذَا نوسن به 
رَاحِلتهُ تَبْمَهَ أكل' مُه كَالَ: هَكَذَا ريت رَسُولَ اللر اه 70 
(وَأَمّا) حديث ابن عباس: أن ال يله مل فِي دُبر 
الصّلاة): فرواه أبو داود والْتَرمديّ [819] والنسائي [0754؟] 
والبيهقي [877] وغيرهم قال البيهقي: هو ضعيف الإسناد؛ 
أن في إسناده خصيمًا الجزري» قال: وهو وغير قوي» وكذا قاله 


عنه» وثبت في صحيح البخاري [8/ ا )١‏ 


غيره وقال |3 لترمذي: وا ا 
0 وَأَمَا) قول البيهقى 
كثيرون من الحفاظ با 1 لان فولوت امد 1 


: إن اها عدن قوي فقد خالفه فيه 


كتاب الحج 


1١ لا‎ 


زقال التبات فيه “مر مالع “نول الترملاق: إنه سان 
لعلّه اعتضد عنده فصار بصفة الحسن التى سبق بيانها في مقلّمة 
هذا الشرح. 
رح 
(وأمًا) حديث جابر أن النى يلِيْهِ قال: «إذا رُحْتمٌ إلى منى 
مُتَوَجْهِينَ فَأَهِنُوا بالحج» فصحيمٌ رواه مسلمٌ ]١5١18[‏ في 
صحيحه بمعئأه. 
وثبت في صحيح البخاري [1444]: لأ إهْلال رَسُول الله 


يي من ذِي الليْفَةِ حِينَ اسْتَرَت رَاحِلنَهُ» وثبت في الصّحيحين 


[خ: 340 0 0ع درتال لم أَرَ رسو الله 


ل 


يهل حَنَى ليث به رَاجِلتَهُ). 

رق التحعية عن روت ايها 
ذا دعل رَجْلَهُ في العَرز وَاسَْوَت بو نَاقنهُ مَل ِنْ مَسْجِدٍ ذِي 
الحليقة» الخ 1 رز - بفتح الغين المعجمة وإسكان الراء ويعدها زاي 


- ركاب؛ وكان كور البعير إذا كان من جلدٍ أو اخشسييء فإن كان 


أن رسول الله يك كان 


من حديدٍ فهو ركاب؛» وقيل يسمّى غررًا من أي شيء كان. 

وثبت في الصحيحين [خ: (/ا/41 22١‏ م: (1180)) عن ابسن 
عمر أيضا: «أنّ رَسُولَ الله يل أَمَلّ جِيِنَ اسْتَوَتَ به رَاجِلتَهُ 
سن 
الله يي بات بلي الي ما أمبَح وَامْتَوت رَاحِلتُهُ أل». 

00 خ عنس : «أن الي ييل صَلّى الظَهرٌ بلي الحليفة نه 
كب الت فلا ارت بِعَلَى الييداء رامذ انرز ل 
585 تيده عاذت متحيدة عاط بتركة الإبمر الادد 
والله أعلم. 


قَائْمَةً) ل و 


ابتذاء السّير 

ومن قال بترجح الإحرام عقب الصّلاة احتج بحديث ابن 
عباس السّابق» وقد أشار ابن عبّاس في روايةٍ له رواها البيهقي 
3 نجاف قن ستداجة انسال عق خطبيات تر سين 
بن جبير قال: «قُلتُْ لأبن عبّاس: عَجِبْتُ لأخيلان أَصْحَابٍ 
رَسُول الله به 4 في إخلال وَسُول الله يل حون رجت فقال: 
ني آعْلَمٌ اناس بدك إنَْا إنْمَا كَانَتْ حَجّةٌ وَاحِدَةَ مِنْ رَسُول 
الل كلك فَمِنْ هناك اختَلقُواء خَرَجَ رَسُولُ الله يِه حَاجًا فَلَما 
مَلّى فِي مسْجدده بلي اليف رَكمئيه أَوْجَبَهُ فِي مَجْلِسِه أَهَلَ 
بالَجْ حون َع من كسمم ذلك نه أفو َم فَحَفِظتَهُ عَنفُ 
م َكب قَلَمًا النََلْس بو تاقنَهُ هَل وَأدْرَلة ذ ب ينه أو 
َذْلِكَ أن ؛ لاس كَانُوابَأنُون سالا فَسَمُِوهُ جين امْعَقلُتْ به 

نه يهل فَقالُوا: إِنْما أَمَلَ رَسُوُ الله يك جين اقلت ب َاقَنَهُ 
م تف رَسُولٌ الله ل فَلَمًا عَلا عَلَى شرف البَئْدَاء أَهَلّ وَأَدْرََ 


َ 0 أل وَسُول اللو يق 


0-7 0 السرم 


َاقتكُ 58 حِينَ علا شرف : ءا قال 0 خصيف غير 
قريًا ذكر الاختلاف فيه» والله أعلم. 
(أمَا أحكام الفصل): ففيه مسائل: 


قري وقد سبق 


(إِخْدَاهَا): السئة أن يحرم في إزار ورداء ونعلين» هذا بجممٌّ 
جاز إلا الخفْ ونحوه والمخيط كما سياتي تفصيله إن شاء الله - 
تعالى » قال أصحابنا: ويستحب كون الإزار والرّداء أبيضينء لما 
ذكره المصتف قال القاضي أبو الطَيِب 9 الصبًاغ والمتولي 
وضاحب البيان واخرون فن لطر لريقتين: ا 
أفضل من المغسول 

(وَأَم) قول المصتف جديدين ونظيفين» ققد يوهم أنهما 
سواء في الفضيلة؛ ولكن يحمل كلامه على موافقة الأصحاب 
وتقدير كلامه جديدين وإلآ نظيفين قال أصحابنا: ويكره له 
الثوب المصبوغ وقد ذكره المصنف في آخر هذا الباب» وهناك 
ينبسط الكلام فيه بأدلته إن شاء الله - تعالى - 


شوب الجديد في هذا 
» قالوا: فإن لم يكن جديدٌ فمغسول. 


(الثانية): يستحب أن يتطيّب في بدنه عند إرادة الإحرام 
سواءً الطيب الذي يبقى له جرمٌ بعد الإحرام والذي لا يبقىء 
وسواءٌ الرّجل والمرأة. هذا هو المذهبء وبه قطع جماهير 
الأصحاب في جميع الطرق» وحكى الرّافعيّ وجهًا أن التَطيّب 
ل ا و الطَيّب وآخرون وجهًا أنه 
لا يستحب للنساء التطيّب بمال» وحكى القاضي أبو الطيّب 
وآخرون وجهاً أنه يحرم عن ملاتا حك عن عل 
صاحب البيان وغيره وجهًا في تحريم ما يبقى عينه على الرّجل 
والمرأة وليس بشيء» والصّواب استحبابه مطلقا. 
قال القاضي بو الطَتِب: هذا هو المخصوص للشافعيّ في 
كتبهء قال: وبه قطع عامّة الأصحاب. 
وسنبسط أدلته في فرع مذاهب العلماء -إن شاء الله تعالى-. 
قال أصحابنا: وسواءً في استحبابه المرأة الشّابّة والعجوزء 
قالوا: والفرق بينه وبين الجمعة أنه يكره للنساء الخروج إليها 


و 
و 2 


تتطيبات لأن نكان الممسة يضيلق: وكذلنك وهنا فلا مكدهنا 
اجتناب الرّجال بخلاف النسك. 

قال أصحابنا: فإذا تطيّب فله استدامته بعد الإحرام بخلاف 
المرأة إذا تطيّبت ثم لزمتها عدّةٌ فإنّه يلزمها إزالة الطّيب في أحد 
الوجهين, لأنّ العدّة حقّ آدميّ فالمضايقة فيه أكثر. 


ولو أخذ طيبًا مسن موضعه بعد الإحرام ورذه إليه أو إلى 
مرحت اختر اريس الفدينة على الاهفييه وبه قطع الأكثرون: 

وقيل: فيه قولان» ولو انتقل اليب من موضع إلى موضع 
بالعرق فوجهان: 

(أْصّحُهُمًا): لا شيء عليه لأنه تولّد من مباح. 

(والثاني): عليه الفدية إن تركه لخروجه عن محل الإذن لأله 
حصل بغير اختياره فصار كالتاسي» ولآنّ حصوله هناك تولّد من 
فعله فهذا الوجه ضعيفُ عن الأصحاب. 

وَل سه بيد عدا فعله القديةويكوة:مستتتملا الطب 
ابتداء. 

(الثلَُِ): افق أصحابنا على أنه لا يستحبّ تطييب شوب 
الحرم عند إرادة الإحرام» وفي جراز تطبيبه طريقان: 

(أصكحدهما) :تزنه 
ولبسه ثم أحرم واستدام لبسه جاز ولا فدية»: فإن نزعه قم لبسه 
لزمه الفدية لأنه لبس ثوبًا مطيبًا بعد إحرامه. 

(وَالطْرِيقٌ التَانِي) طريقة الخراسانيّين فيه ثلاثة أوجم: 

(أصَحُهَا) الجواز كما سبق قياسًا على البدن. 

(والثاني): التحريم؛ لأنه يبقى على الشوب ولا يستهلك 
ويلبسه أيضًا بعد نزعه» فيكون مستانًا للطيب في الإحرام. 
(والثالث): يجوز بما لا يبقى له جرم ولا يجوز بغيره. 


قطع المصنف والعراقيّرن جواز زف فإذا طبه 


قالوا: فإن قلنا: يجوز فنزعه ثم لبسه ففي وجوب الفدية 
وجهان: 

0 صَّحْهُمًا): عند البغوي وغيره الوجوب. كما لو أخذ 
الطيب لطيب من بدنه ثم رده إليه 

٠‏ (والشاني): لا ندية؛ لأنّ العادة في الشوب النزع واللبس 
فصار معقوًا عنه. 

وحكى المتولي في طيب الثياب قولين: 

(أحَدهُمَا): يستحبّ كما يستحبّ في البدن. 

(والثاني): أنه محرّمٌ وهذا الذي ذكره من الاستحباب غريبٌ 
جداء هذا كله في تطيّب ثياب الإحرام. 

(آَن) إذا طيّب البدن فتعطر ثوبه فلا خلاف أنه 
وأنه لا فدية عليه» واللّه أعلم. 

(فرع): قال الشافعي في الم والمختصر: أحبّ للمرأة أن 
تختضب للإحرام واتفق الأصحاب على استحباب الخضاب لهاء 
قال أصحابنا: وسواءً كان لها زوج أم لا 
الإحرام فلا فرق بينهما. 


ليس حرام 


(فَأَمًا) إذا كانت تريد الإحرام فإن كان ها زوج استحب لما 
الخضاب في كل رقع لالدرينة عجان رنمين ندوية إلى ) الزّينة 

والتجمّل لزوجها كل وقتيء وإن كانت غير ذات زوج ونم ترد 
لفتنة عليها 


وعلى غيرها بهاء وهذا كله متف ف تق عله عند أضحابكا» ودؤاة قا 


الإحرام كره ها الخضاب من غير عذر؛ لأنه يخاف به الفتنة 


استحباب الخضاب عند الإحرام العجوز والشاية كما موق ف 
التطيب. 
قال أصحابنا: وحيث اختضبت تخضب يديها إلى الكرعين 


ولاتزيد عليه؛ لأنْ ذلك القدر هو الذي يظهر منهاء قال 
أصحابنا: وتخضب الكفّين تعميمًاء ولا تطرف الأصابع ولا 
تنقش ولا تسو 
واتفق أصحابنا على أنّ الرّجل منهئ عن الخضاب: قالوا: 
وكذلك الخنثى المشكل والله أعلم. 

قال أصحابنا: ويستحب للمرأة عند الإحرام أن تمسح 
وجهها أيضنًا بشيء من الحناء قال: والحكمة في ذلك وفي خضاب 
كنّها أن يستتر لون البشرة لأنها تؤمر بكشف الوجه وقد 
ينكشف الكثان أيضًا. 

قال أصحابنا: ولأنّ الحناء من زينة النساء فاستحب عند 
الإحرام كالطيب وترجيا ل الشّعر: وقد ثبت في الصّحيحين [خ: 


(581١):م: ])١11١1١(‏ عن عائشة قالت: قال لي رسول الله 


00 


وروى أبو داود ]187١[‏ في سئنه بإسناده عن عائشة قالت: اكنا 
ا ُْ جبَاهنا بابك المطبّب 


عِنْدَ الإخر ام فَإذَا عَرِقَتْ إِحْدَانَا سَالَتْ عَلَى رَجْهِيَا واه الي 


الا عدا تخديت تنك زو شر 1 51 باسنا 
كال أصخاننا» يكوه اللثراة القفات يعد الأحراء؟ لأنه مين 
الزينة وهي كو للمحرم؛ لأنه أشعث أغير. 
قال أصحابنا: فإذا اختضبت في الإحرام فلا فدية؛ لأنّ الحناء 
ليس بطيب عندناء فإن اختضبت ولفت على يديها الخرق قال 
الشافعيّ في الأمْ: رأيت أن تفتديء وقال في الإملاء: لا يبين لي 
أنّ عليها الفدية قالء القاضي أبو الطَّيِب وصاحب الشامل» 
والأصحاب هذا الاختلاف من قول الشافميّ مع تحره القفازين 
من هذين الكتابين» يدل على أن قوله مختلفٌ في سبب تحريم 


القفازي: فا موضع الذى أم وجب فيه الفدية في الخرقة الملفوفة يدل 


على أنّ تحريم القفقازين إِنَما كان لأمر إحرام المرأة يتعلق بوجهها 


وكفيهاء وإنما جوّز ها ستر كفيها بكمّيها للحاجة إلى ذلك» ولأنه 
لا يمكن الاحتراز من ذلك ودليل ذلك أن الكفّين ليسا عورة 


فوجب كشفهما منها كالوجه 

ا والموضع الذي ل يوحي ايه الفدية في الترق يذل 
على أنه إنما حرّم القفازين لأنهما معمولان على قدر الكفين» 
كما يحرم على الرّجل الخفان. 

ودليل هذا أنه نا تعلق إحرامها بعضو تعلق عرض اليه 
بغيره كالر طق و لاير على هذا بتائر يدتها الاير هدهل 
القاضي أبي الطَيّب وصاحب الشّامل والأكثرين» ولم يحك الشّيخ 
أبو حامدٍ نصّه في الإملاء» وإنما حكى نصّه في الأمٌّ قال: إن لم 
يد الخرقة فلا فدية وإلآ فقولان كالقفازين» وقطع آخرون بأنّ 
لف الخرق على يديها مع الحناء أو دونه لا فدية فيه. 

والخاصل ثلاث طرق: 


كم > 


(الَدْمَبْ) أن لف الخرق مع الحناء وغيره على يدي المرأة لا 
فدية فيه. 

(والثاني): في وجوبها قولان. 

«والشالث): 
المسآلة في فصل تحريم اللّباس من هذا الباب إن شاء اللّه تعالى. 

ذال َابعَة): قال أصحابنا: يستحب أن يتأهب للإحرام مع ما 
سبق يحلق العانة ونتف الإبط» وقصّ الشاربء وقلم الأظفارء 


إن م ل تشدها لا فدية وإلا فقولان» وسكعيد 


وغسل ال رأس بسدر أو خطمي ونحوهماء وعجبٌ كون المصنف 
أهما اهناو الموذ ب ادكه في التنبيه» ومع أنه مشهورٌ في 
ونحوهاء والتلبيد أن عل زيوانيه كبا دن سدم وو افيد 
شعره فلا يتولد فيه القمل ولا يتشعّث في مدّة الإحرام. 

ودليل استحبابه الأحاديث الصّحيحة المشهورة في ذلك. 

(يِْهَا) حديث ابن عمر قال: «سَمِمْتُ رَسُولَ الله يل يُهَلْلُ 
مُلَيْدَا رواه البخاريَ ]١5753[‏ ومسلمٌ .]1١184[‏ 

دعن بن عباس : أذ النبي كله ال في الْمثرم الذي خرُ من 
مَينّا: «أغسيلوهُ بمَاءِ وسذرٍ وكقُوء ه فِي نَوبَلِوه وَلا تَمَسُوهُ 

0 ك يَوْمَ القيَامَةَ مُلَبَّدَاا رواه 


كتب المذهب ويستحب أن يليد رأسه بصمغ أو خطمي أو عسل 


ا 
البخاريّ ]١1١١7[‏ ومسلم ]١*0[‏ هكذا: «مُليّدَا؛ فأمًا البخاري 
فرواه هكذا في روايةٍ له في كتاب الجنائز ورواه مسلمٌ في كتاب 
الحج هكذا من طرق» ورويناه من أكثر الطرق (ملبَيّاه ولا مخالفة» 
وكلاهما صحيح» وعن حفصة رضي الله عنها: «أن اللي يله 
أَتَدأَذييعة الاتخللن عَامَ حَجُةَ الوَدَاع» تَانَت: مَقْلْت: ما يَمْتَمكَ 


سا ممست 


أذ تج فَقَالَ: إن لبت رَأسِي وَقَلْدْتْ كذيي فلا أجل حَنّى 
و رَ عَدَبِي» رواه البخاري ]١4151[‏ و ومسلم [9؟؟١].‏ 

(الخَامِسَة): يستحب أن يصلي ركمتين عند إرادة الإحرام» 
وهذه الصلاة مجمع على استحبابهاء قال القاضي حسينٌ والبغوي 
والمتولي والرافعي وآخرون: لو كان في وقت فريضة فصلاها 
كفى عن ركعج ني الإحرام كتحيّة المسجد تندرج في الفريضة وفيما 

الوه نفلة ؛ لأنها سئة مقصودة؛ فينبغي أن لا تندرج كسنّة الصّبح 

وغيرهاء قال أصحاينا: فإن كان في الميقات مسجدٌ استحب أن 
يصليهما فيه ويستحب أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة في الأولى: 9ق" 
يا أيهَا الكَافرُون» وني الثانية: «إقل مُوَ اللّهُ أَحَدُّ» فإن كان 
إحرامه في وقت من الأوقات التى نهي عن الصّلاة فيها فالأولل 
انتظار زوال وقت الكراهة اين فإن لم يمكنه الانتظار 
فوجهان: 

(الْمشَهُورُ) الْذي قطع به الجمهور: تكره الصّلاة» ولا يكون 
الإحرام سببًا لأنه متآخرٌ وقد لا يقع فكرهت الصّلاة كصلاة 
الاستخارة والاستسقاء. 

(والثاني): لا يكره حكاه البغوي وغيره» وقطع به البندنيجيّ 
لأنّ سببها إرادة الإحرام؛ وقد وجدتء وقد سبق بيان المسآلة في 
باب السّاعات الْتِ نهي عن الإحرام فيهاء واللّه أعلم. 

(السّادِسّة): هل الأفضل أن يحرم عقب صلاة الإحرام وهو 
جالس؟ أم إذا انبعثت به راحلته متوجّهة إلى مقصده حين ابتداء 
السّير؟ فيه قولان وهما مشهوران؛ ذكرهما المصنف بدليلهما: 

(الْقَدِيمٌ) عقب الصّلاة. 

(وَالآصّح) نصّه في الأمّ أن الأفضل حين تنبعث به دابّته إلى 
جهة مكة إن كان راكبّاء أو حين يتوجّه إلى الطريق إن كان ماشيّاء 
قال أصحابنا: وعلى القولين يستحب استقبال الكعبة عند 
الإحرام لحديث ابن عمر في صحيح البخار ري وغيره المصرّح 
بذلك» والله أعلم. 

فرع 

مذاهب العلماء ل الطيب عند إرادة الإحرام 

قد ذكرنا أن مذهبنا استحبابه؛ وبه قال جمهور العلماء من 
السّلف والخلف والحدثين والفقهاء» منهم سعد بن أبي وقاص 
وابن عباء 


س وابن الرّبير ومعا ية وعائشة وأم حبيبة وأبو حنيفة 


والثو, ري وأبو يوسف وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر وداود 
وغيرهم. 
وقال عطاءً والزّهري ومالك ومحممّد بن الحسن: يكرهء قال 


القاضي عياض: حكي أيضًا عن جاعةٍ من الصّحابة والتابعين» 
واحتج هم بحديث يعلى بن أمية قال: «كنا عند َسُول الله يق 
فَأنَاهُ رَجُلّ وَعُوَ بالحغرٌ انه وَعَلَيْهِ جيه وَعَليْهِ أَرُ الْحَُوق فْقَالَ:يَا 
ذ أمَم في عُمْرتِي؟ فقا اللبي ي: 
اخلّمْ عَنكَ مَل اليف وَاغِْلْ عَلْك أَنَ نْرَ الخَلُوقء وَاضْنّعْ في 
عُمْرْتَكَ كُمَا نَصْنَعُ في حَجكَ» رواه البخاريّ [/1791] م 


سول الل كيف تأمُرني أذ 


!0 ,© قالوا: ولأنه في معنى المتطيّب بعد إحرامه يمنع منه. 

واحتج أصحابنا بحديئي عائشة رضي الله عنها السابقين: 
وهما صحيحان رواهما البخاري ]١181[‏ ومسلمٌ [1١1؟١]‏ كما 
سبق؛ ولأنّ اليب معنى يزاد للاستدامة فلم ممنع الإحرام من 
استدامته كالتكاح. 

(وَاجَوَابُ): عن حديث يعلى من أوجه: 

(أَحَدُهَا): أن هذا الخلوق كان في الحبّة لا في البدن» والرّجل 
منهي عن التزعفر في كل الأحوال؛ قال أصحابنا: ويستوي في 
النبي عن المزعفر الرّجل الحلال والمحرم؛ وقد سبق بيانه واضحًا 
في باب ما يكره لبسه. 

(الجَوَابُ الثَاني) أن خبرهم متقدٌمٌ وخبرنا متأغخرٌ فكان 
العمل على المتآخرء والاووراا اا عرد مكار 
ل 
الوداع بلا شلك» وحجّة الوداع كانت سنة عشرٍ من المجرة» 
قلنا: : إنه كان عام حجّة الوداع؛ لله يه لم بحي بعد الحجرة ا 
بإجاع. 

(فِإنْ قِيل): فلعل عائشة أرادت بقوها: «أطيّبه لإحرامه) أي 


إحرامه للعمرة. 


(قلن): هذا غلط وغباوة ظاهرة وجهالة بيّنة؛ لآتها قالت: 
١كنت‏ أطيّب رسول الله يكل لإحرامه حين يحرم ولحلّه قبل أن 
يطوف بالبيت» ولا خلاف أن اليب يحرم على المعتمر قبل 
الطواف وبعده حتى تفرغ عمرته» وإنما يباح الطيب قبل طواف 
الزيارة في اع فتعيّن ما قلتأه. 

(الحَوَابُ د التَايث): أنه يحتمل أنه استعمل الطيب بعد إحرامه 
فأمر بإزالته» وفي هذا الجواب جمع بين الأحاديث فيتعيّن المصير 
إليه. 

(وَأنا) قوهم: هو في معنى المتطيّب بعد إحرامه فيبطل بعد 


إحرامه فيبطل عليهم بالتكاح والله اعلم. 


واعلم أنّ القاضي عياض وغيره من يقول بكراهة الطيب 
تأوّلوا حديث عائشة على أنه تطيّب ثم اغتسل بعده فذلعهب 


المجموع - 


الطيب قبل الإحرام قالوا 
«طَينْتْ وَسُولَ الله يله عِنْد إِحْرَامِهء نّم اف عَلَّى نِسَايْقِ ثُمْ 
أَصبَحّ مُخْرمًا» هكذا ثبت في رواية امسلم ]١191[‏ فظاهره أنه 
إنما تطيب لباشرة نسائه؛ ثم زال بالغسل يعده. 

من كل واحدةٍ قبل الأخرى 
ولا يبقى مع ذلك طيبُ ويكون قوها: الم أصبح ينضح طيبا» 
كما ثبت في رواية المسلم ]١١95[‏ أي 0 
ووو ان ررره لطر رك مكار 000 
تا يذهبه الغسلء قالوا: وقوطا: «كأني أنه 


اريريه هذ توهال ازراب الأخحرى” 


لا سيّما وقد تقل أنه كان يتطهّر 


نظرٌ إلى وَييص الطْيبٍ 
في مَقَارقَ رب سُول الله يله وَهُرَ مُحْرمٌ المراد أثره لا جرمه هذا 
00 لمواب ما قاله الجمهور من استحباب العلّيب 
للإحرام لقولها: «طيّبته لإحرامه» وهذا ظاهرٌ 1 أن التَطيِب 
للإحرام لا للنساءء ويعضده قوها: «كأني أنظر إلى ويص 
الطيب» وتأويلهم المذكور غير مقبول لمخالقته الظاهر بغ دليل 
يحملنا عليه واللّه أعلم. 
فرع 
مذاهبهم 2 الوقت المستحب للإحرام 

قد ذكرنا أنّ الأصمّ عندنا أنه يستحب إحرامه عند ابتداء 
السّير وانبعاث الرّاحلة» وبه قال مالك والجمهور من السلف 
والخلف. وقال أبو حنيفة وأحمد وداود: إذا فرغ من الصّلاة. 

وقد سبقت الأحاديث الدَالّة للمذهبين واضحدً» واللّه أعلم. 

َالَ الْصَنْفهُ -رحه الله تعالى-: (وَينوِي الإِخْرَامَ وَلايْصيِحْ 
الإخرام إل التق لِقَوْلِهِ لِهِ: «إنمًا الأَغْمّالٌ بالنيّات وَلِكلّ امْرئ 

ايه مي الله لعيد ين غَيْو يو كالطزم 
وَالصّلاة. 

يبي لتقل الخلفيءَ عَن اللّف فَإِنْ امي لم 
لك جرف :رقا َأ عَيْدٍ اللَّهِ ١١‏ لربيري: ؛: لا يَنْمَقِدُ إلا بالمِةٍ 
وَالتلييَةٍ كما لا تَنمَقِدُ 
الأَولُ؛ وَلْنْيَا اذا لابج [الطو] في 
[النطق] في أَرْلِهًا كلع 

(الشرح): حديث: ْم الأَغْمَالَ بالقات» رواه البخار 
[1] ومسلمٌ ]١1901[‏ من رواية عمر وإ اللطاك رضي الهف 
وسبق بيانه واضحًا في آوّل باب نيّة الوضوء. 


دُ الصّلاة إلا ا وَاللْكبِين وَالَدَكَبُ 
ي أخير ها َلَمْ يج يجب 


د 


(وَقَوْلَه): 0١‏ ال 


كتاب الحج 


مل 


صفة الصّلاة» وأبو عبد اللّه الرّبيريَ من أصحابنا المتقدّمين سسبق 
بيان حأله في باب الحيض. 

(وَفَوْلهُ): لاايجب النطق في آخرها احترارٌ من الصّلاة. 

(أمَا الأحكام): فقال أصحابنا: ينبغي لمريد الإحرام أن ينويه 
بقلبه. ويلفظ بذلك بلسانه» ويلبّي فيقول بقلبه ولسانه: نويت 
الح وأحرمت به للّه - تعالى -؛ لبك اللّهِم لبيك إلى آخر 
التلبيق فهذا أكمل ما ينبغي له» فالإحرام هو النيَّ بالقلب» وهي 
قصد الدّخول في الحجّ أو العمرة أو كليهما هكذا صرح به 
البندنيجى والأصحاب. 

(وَأَنَا) اللفظ بذلك فمستحب لتوكيد ما في القلب كما سبق 
في نيّة الصّلاة ونيّة الوضوءء فإن اقتصر على اللفظ دون القلب لم 
يصح إحرامه: وإن اقتصر على القلب دون لفظ اللسان صح 

(أئ) إذا لبّى ول ينو فنص الثتافعي في رواية الربيع أنه يلزمه 
ما لبَى بهه وقال الثنافعي في مختصر المزني: وإن لم يرد حجًا ولا 

عمرة فليس بشيء» وللأصحاب طريقان: 

(الَدَه هَبْ) القطع بأنه لا ينقد إحرامه» وتأء ولوا رواية الربيع 
على من أحرم مطلقاء ثم تلفظ بنسلكم معين ولم ينه ينوه فيجعل لفظه 
تعيينا للإحرام المطلق» وبهذا الطريق قطع الجمهور. 

(وَالطْرِيقٌ الثاني): حكاه إمام الحرمين ومتابعوه أنّ المسألة 
على قولين: 

(أْصَّحّهُمًا): لا ينعقد إحرامه. 

(والثاني): ينعقد ويلزمه ما سمّى؛ لأنه التزمه بالتسمية» 
قالوا: وعلى هذا لو أطلق الثَلبية انعقد الإحرام مطلقًا يصرفه إلى 
ما شاء من حجج أو عمرةٍ أو ا ا 
غلطء قال إمام الحرمين: لا أعر له وجهاء قال : فإن تكلّف له 
0100000 سائر 
المقاصد سوى الإحرام أن يجزئ في الضمير» قصد الإحرام. 

(كلن): هذا ليس بشىء؛ لأنّه إذا فرض هذا فهر إحرامٌ بيَّةٍ 
0000 
ل 

(وَاعْلَّْ) أنّ نصّه في مختصر المزني محتاجٌ إلى قي آخرء ومعناه 
م يرد حيًا ولاعمرة ولا أصل الإحرام واللّه أعلم. 

هذا كله إذا لبَى 


,ول ينو فلو نوى ول يلب ففيه أربعة أوجِهٍ 
أو أقوال: 


0-6 


مقي )لبور عدر الار 0 به قطع جمهور 
أصحابنا المتقدّمين والمتاخرين يتعقد إحرامه. 

(والثاني): لا ينعقدء وهو قول أبي عبد الله الزبيري وأبي 
علي بن خيران وأبي علي بن أبي هريرة وأبي العبّاس ب 
م 

(والثالث): حكاه ه الشيخ أبو 
ا 


بن القاصَ 


وين وغيره قولاً 

2 0 وتقليده والتوجّه 
5 

(والرابع): حكاه الحناطي وغيره قولاً للشّافعي أن التلبية 

واجبةً وليست بشرط للانعقاده فإن نوى ولم يلب انعقد وأثم 

ولزمه دم والمذدهب الأول فعلى المذهب قال الشافعيّ 

والأصحاب: الاعتبار باليّة فلو لبَى بحج ونوى عمرةً فهو 


معتمرٌ» وإن لبَى بعمرةٍ ونوى حبجًا فهو حاجٌ وإن لبَى باأحدهما 
ونوى القران فقارن» ولو لبَى بهما ونوى أحدهما انعقد مانوى 
فقطء وقد سبق هذا مع نظائره في نيّة الوضوء. 

(فرع): قد ذكرنا أن مذهبنا المشهور أن نَ الإحرام ينعقد باليّة 
دون التلبية» ولا ينعقد بالتلبية بلا نوِ وقال داود وجماعة من أهل 
الظاهر: ينعقد بمجرّد التلبية قال داود: ولا تكفي الثيّة بل لا بد 
من التلبية ورفع الصّوت بها. 

وقال أبو حنيفة: لا ينعقد الإحرام إلا بالنيّة مع التلبية أو مع 
سوق اهدي واحتج هم: بأنّ النبي يل َبَى 

واحتج داود لوجوب رفع الصّوت بالتلبية بحديث خلاد بن 
السّائب الأنصاري عن أبيه أنّ رسول الله يهِ قال: «أتاني جبْريلٌ 
َأمَرَنِي أَنْ ١‏ آمْرَ أَصْحَابِي وَمَنْ مَعِي أذ يرْقَمُوا أَْرَائّهُمْ بالإطلال 
- أَوْ قال بِالتلبئَةٍ -» رواه أحمد بن حنبل [4/ 08] راقو دار 
[1814] والنسائي [707/14] والتّرمذيّ [879] وابن ماجه 
[1؟5١]‏ وغيرهم بأسائيل صحيحة. 

قال الترمذي: هوبدايت ين ششيم: وهذا لفظ أبي 
داودء ولفظ النسائي: «جَاءَنِي جبريلُ فَقَالَ لِي: يَامُحَمَّدُ مَرْ 
امايق أن نتوا اموا نت تله وإبعد ل اصقان ما فد 
المصنف وحملوا أحاديث التلبية على الاستحباب والله أعلم. 

ع4 خ#د عد 

2 حو ادم 0 هُ أن يعيْنَ مَايُحْرِمٌ به 
د أل بالحج» إن أَهَل بسك 
توح غير نفك ما توا ؟ ل الي بابو و 


و 


95 بن احج أو الْعُمْرَقَ أن الي 


َه أن محم إِحْرَامًا 


ا «أبو مُوسَى الْآَشْمَرِيْ رضي الله عنه قَالَ: 
«قَِنْت عَلَى اللبِي كله ققَالَ: كف أخلنت؟ قال: قلت: نك 
بإخلال كإِملال اي فَقَالَ: أَخْسنت». 

وفي الأمْضّلٍ , قؤلان: 

(قَالَ ِي الم اتن انر اند م 


(والثاني): 0 لأنَّهُ أَحْوَطء نه ويْمَا عَرَضَ 
هُرَ أَْهّلُ عَلَيْهِ. 

وَإِنْ عَيّنَ انْعقَدَ ما عَيْنَه وَالآفْضَلُ أن لا يَذَكْرَ مَا أَحْرَمٌ به 
في َي علو الصُوصء لما رَرَى 3 قَالَ: سين ابِنُ عُمَرْ 
أَيسَمّى أَحَدُنَا حَجًا أَرْ عُمْرَة؟ فَقَالَ: أَنبتُونَ الله ؛ بمَا في فلويكم» 
نماي يه حك ون أمْحَائً من قال: 0 أَنْ ينطق به 


مَرَض 3 إحصارٌ فَيَصرفَةُ إلى مَا 


رار نَنٌ قَالَ: مَمِمْتْ رَسُولَ الله يكل يَقول: «لِيكَ بِحَجَّةٍَ 
وَعْمْرَةَ1 , م نَهُ إِذًا نَطَقَ ب عا بم من الهو فر بهم الإشراَ 


جَانَ ا عُيْرَة لأنهُ يَْلُحٌ لَهُمَا 
قَصَرَفَهُ إلى ما شاءً مِنّْهُمَا). 

(الشرح): حديث أبسي موسى رواه البخاري [1115] 
ومسلم ,.]١551[‏ والآثر المذكور عن ابن عمر صحيمٌ رواه 
البيهقي باسناو صحيح. 

(وَآَمّا) حديث لبي له بحَج» 
فصحيحان سبق ماي ال الإفراد ولتم رالكز لقران» وذكر 
الجمع بينهما. 

(وَقدٌ) يتكر على المصنف احتجاجه بحديث أبي مو 


ثاآنبن وحديث: لحر ام ال 


لجواز إطلاق الإحرام؛ فإنه ليس فيه إطلاق وإبهامٌ وإنما فيه 
تعليق إحرامه بإحرام غيره. 

وهي المسألة الي ذكرها المصئف بعد هذه. 

(وَيْجَابْ) عنه بأنه يحصل به الدّلالة لأنه إذا دل يجوا 
التعليق مع ما فيه من الغررء وتخالفة القواعد فالإطلاق أولى 
والله أعلم. 

(أمَا الأحكام): ففيه مسائل: 

(إِخْدَاهَا): للإحرام حالان: 

(أَحَدهُمًا): أن ينعقد معيّنا بأن ينوي الحجّ أو العمم رة أو 
كليهماء فينعقد ما ينوي لقوله يقْةِ لإنما الأعمال؛ باليّات» فلو 
أحرم بحجتين أو عمرتين انعقدت إحداهما فقطهء ولم تلزمه 
الأخرى. وقد سبقت المسألة وذكرنا مذهب أبي حنيفة فيها في 
الباب الأوّل. 


المجموع - كتاب الحج 


(التَانِي): أن ينعقد مطلقًا ويسمى المطلق مبهمًا كما نوى: ثمّ 
ينظر فإن أحرم في أشهر الحجّ فله صرفه إلى ما شاء من حج أو 
عمرة أو قران» ويكرن |! لصّرف بالئيّة لا باللفظء ولا يجزئه العمل 
قال تقار نات ار مق إبيكذي قل الجقه ران مزه لقن 
لى العمرة جاز. 
لى الحج بعد دخول الأشهر فوجهان: 
(الصّحِيحٌ) لا يجوز بل انعقد إحرامه عمرةً. 
(والثاني): يجوز صرفه 


الأشهر فإن صرفه إ! 


وإن صرفه إِ 


إلى ما شاء من حج أو وعمرةأو قران» 
وعلى هذا يكون إحرامه قد وقع مطلقًا. 

(أَما) إذا صرفه إلى الح قبل الأشهر فهر كمن أحرم بالحج 
قبل الأشهر وقد سبق بيانه. 

(الَسْألة الثايَُ): هل الأفضل إطلاق الإحرام أو تعبينه؟ فيه 
قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما: 

(أَصَّحْهُمًا): نصّه في الم أنّ التعيين أفضل. 

(والثاني): نصه في الإملاء أنَ الإطلاق أفضل . 

فعلى الأوّل هل يستحب التلفظ في تلبيته بما عيّنه بآن يقول: 
لبيك الهم بمج أو لبيك اللَّهِمَ بعمرةٍ أو بحج وعمرة؟ فيه 
وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما: 

(أصّحُهُمًا): لا يستحب» بل يقتصر على النيّة والتلبية» وهذا 
هو المنصوص كما ذكره المصنف وصحّحه الأصحابء هكذا 
اطق اديور اكنال وقال التبخ ابو عكر شريو هنا 
الخنلاف فيما سوى التلبية الأولى الت عند ابتداء الاحكراء 
فيستحب أن يسمي فيها ما أحرم به من حج أو عمرة وجهًا 
واحداء قال: ولا يجهر بهذه التلبية بل يسمعها نفسه بخلاف ما 
بعدهاء فإنه يجهر. 

(الْسْأَلَة الالَِهُ): إذا نوى بقلبه حجًا ولبّى بعمرة أو عكسه 
انعقد ما في قلبه دون لسانه. وقد سبقت المسألة قريبًا بفروعها 
واضحة 

َال المصَتَفة - رحمه الله تعالى-: (فَنْ قَال: إملالاً كَإِمْلال 
فلان المَقَد إحْرَامُُ بمَا عَقَدَ بو فلانٌ اك “تإاحات اليك 
الِْي عَلَقَ إهْلالَهُ بإخلاله أو دجن وََْ َعَم ما أل ب يَلْوَّمْهُ أَنْ 
يقن ليسقط ما أ مه بيقين» فَإِنْيَانَ ادال نكر لبد 
إخْرَامًا مُطْلََا فِصرفهُ إلى ما شَاء من حَع أو عُمْرَة أنه عَقََ 
الإخْرَامء َنم عَلّنَ عَيْنَ الك عَلَى إِخْرَام فلان فَإِذَا سقط 


إِخْرَامُ لان بتِي إحرَامه مُطْلًَا فِصرفهُ إلى ما شاء مِنْ حَج أ 


١17 


(الشرح): قال أصحاينا: إذا أحرم عمرٌو يما أحرم به زيدٌ 
جاز بلا خلافيء لحديث أبي موسى الأشعري السابق ثم لزيد 
أحوالٌ أربعةٌ: 
(أَحَدُهَا): أن يكون محرمًا ويمكن معرفة ما أحرم ببه؛ فينعقد 
لعمرو مثل إحرامه إن كان حجًا فحجٌ؛ وإن كان عمرةً فعمرة» 
وإن كان قرانا فقرائ وإن كان يد أحرم بعمرة بتي اشع كان 
عرو اح اربوا للا ا تاد رار لل 
انعقد إحرام عمرو مطلقاء ويتخيّر كما يتخيّر زيدٌ» ولا يلزمه 
المترقا إليما برف إليه زيدٌء هذا هو المذهب وبه قطع 
اللريون كن الرافمي وجهًا أنه تلزمه موافقته في المترف» 
والصّواب الأوّل قال البغوي: إلا إذا أراد إحرامًا كإحرام زيدٍ 
بعد تعيينه فيلزمه. 
(أَما) إذا كان إحرام زيدٍ فاسدًا فوجهان: 
(أحَدهُمًا): لا ينعقد إحرام عمرو؛ لأنّ الفاسد لاغ. 
(وَأَصَّحُّهّمًا) انعقاده. قال القاضي أبو الطَيّب: وهذان 
الوجهان كالوجهين فيمن نذر صلاةٌ َاسِيلة هل ينعقد نذره 
بصلاةٍ صحيحة؟ أم لا ينعقد؟ والصّحيح لا ينعقد نذره. 
(أَم) إذا كان زيدٌ أحرم مطلقاء ثم عيّنه قبل إحرام عمرو 
فوجهان: ش 
(أَصّحُيُمًا): ينعقد إحرام عمرو مطلقا. 
(والثاني): معيّناء وبه قال ابن الققال ويجري الوجهان فيما 
لو أحرم زيذٌ بعمرة» ادعال عليكا الل يلين الأول يكتون 
عمرو معتمرا وعلى الثاني قارنًا. 
(وَالوَجْيَان) فيما إذا ل يخطر التشبيه بإحرام زيدٍ في الحال 
ولا في أوّله فإن خطر التّشبيه لإحرام زيل في الحسال فالاعتبار يما 
خطر بلا خلافي. 
ولو أخبره زيدٌ بما أحرم به ووقع في نفسه خلافه فهل يعمل 
بخبره؟ أم بما وقع في نفسه؟ فيه وجهان حكاهما الدّارمي 
(أَفيِسْهُمَا) بخبره. 
ولو قال له: أحرمت بالعمرة فعمل بقوله فبان أنه كان عحرمًا 
بالحج: فقد بان أن إحرام عمرو كان منعقدًا بحج» فإن فات 
الوقت تحلل وأراق دماء وهل الدّم في ماله أم في مال زيدر؟ فيه 
وجهان: 
(الأصّحَ) في ماله. 
من حكى الوجهين الدارمي والرافعي. 


(وَالخَاكٌ النَانِي): أن لا يكون زيدٌ محرمًا أصلاً - فينظر إن 
كان عمرّو جاهلاً به - انعقد إحرامه مطلقًا؛ لأنه جزم بالإحرام؛ 
وإن كان عمرو عانًا بأنه غير حرم بآن علم موته فطريقان: 

(الْدَهَبْ) والمنصوص الذي قطع به الجمهور انعقاد إحرام 
عمرو مطلقا. 
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(أَصَّحُّهُمًا): هذا. 

(والثاني): لا ينعقد أصلاً حكاه الدارميّ عن ابن القفال 
وحكاه آخرون» كما لو قال: إن كان زيدٌ محرمًا فقد أحرمت فلم 
يكن محرمًا. 

(وَالْصُوَابْ) الأوّل. 

ويخالف قوله: إن كان زيدٌ حرم فإنه تعليق لأصل الإحرام 
فلهذا يقول: إن كان زيدٌ محرماء فهذا المعلّق وإلآ فلا. 

(وَأَما) ههنا فاصل الإحرام مجزومٌ به. 

قال الرّافعي: واحتجّوا للمذهب بصورتين نص عليهما ني 
الآم: 

(إِخْدَاهُمَا): لو استأجره رجلان ليحجّ عنهماء فأحرم عنهما 
م ينعقد عن واحدٍ منهماء وانعقد عن الأجير؛ لأنّ الجمع بينهما 
متعذرٌ فلغت الإضافة» وسواءً كانت الإجارة في الذمّة أو على 
العين؛ لأنّه وإن كان إحدى إجارتي العين فاسدة - إلآ أن 
الإحرام عن غيره لا يتوفّف على صِحّة الإجارة: 

(السلور؟ الثائية) الو« امعاعطر وعياد لبح عحه فاصم شن 
نفسه وعن المستأجر لغت الإضافتان» وبقي الإحرام للأجير فلما 
لغت الإضافة في الصّورتين وبقي أصل الإحرام جاز أن يلغرها 
أصل الإحرام. 
(الحالٌ الثالث): أن يكون زيدٌ محرماء وتتعذر مراجعته لحنون 


التشبيه» ويبقى 


أو موت أو غيبة؛ ولمذه المسألة مقدّمة وهي إن أحرم بأحد 
(قَال) في القديم: أحبّ أن يقرنء وإن تحرّى رجوت أن 
يجزئه. 
(وقال) في الجديد: هو قارنُ» وللأصحاب فيه طريقان: 
(آحَدهُمَا): القطع بجواز التحرّيء وتأويل الجديد على ما إذا 
شك هل أحرم بأحد النسكين؟ أم قرن؟. 
(وَأْصَّحَهُمَا) وبه قطع الجمهور أن المسألة على. 
(قَوْلَيْنِ): القديم جواز التحرّي؛ ويعمل بظنه والجديد لا 
ز التَحرّي: بل يتعيّن أن يصير نفسه قارنًا كما سنوضحه إن 


يجوز 


شاء الله تعالى. 

فإذا تعذّر معرفة إحرام زيدٍ فطريقان: 

(أحَدهُمَا): يكون عمرو كمن نسي ما أحرم به؛ وفيه 
الطريقان» وبهذا الطّريق قطع الدّارمي. 

(وَالطْرِيقٌ الثاني): وهو المذهبء وبه قطع الجمهور من 
العراقيين 5 لا يتحرّى بحال» بل يلزمه القران» وحكره 
عن نصّه في القديم» وليس في الجديد ما يخالفه؛ والفرق أنّ الشّكٌ 
في مسألة النّسيان وقع عن فعله» فلا سبيل إلى التحرّي بخلاف 


(فرع): هذا الّذي ذكرناه من الأحوال الثلاثة لزيد هو فيما 
إذا أحرم عمرو في الحال بإحرام كإحرام زيدء أما إذا علق إحرامه 
فقال: إذا أحرم زيدٌ فأنا حرم فلا يصحّ إحرامه؛ كما لو قال: إذا 
جاء رأس الشهر فانا حرم هكذا نقله البغوي وآخرونء وذكره 
ابن القطان والدّارمي والشّاشي في المعتمد في صحة الإحرام 
المعلّق بطلوع الشّمس ونحوه وجهين. قال ابن القطان والدارمي: 

(أْصّحُهُمًا): لا ينعقد. قال الرّافعمي: وقياس تجويز تعليق 
أصل الإحرام بإحرام الغير تجويز هذا لأنْ التعليق موجودٌ في 
الحالين إلآّ أ عسوم راك لور عر وبين 
التعليق من العقود يقبلها حميعًا واللّه أعلم. ّْ 

قال الروياني في البحر: لو قال: أحرمت كإحرام زياع و 
فإن كانا تحرمين بنسائر م مق كاة كاحتعيسا وإن كان اتندقمنا 
بعمرةٍ والآخر بح كان هذا المعلّق قارنًا. 

وكذا إن كان أحدهما قارناء قال: فلو قال كإحرام زيل 
الكافر» وكان الكافر قد أتى بصورة إحرام» فهل ينعقد لهما 
أحرم به الكافر؟ أم عفد مطلعًا؟ فيد وجهان: وهذا الذي حكاء 
ضعيفْ أو غلطء بل الصّواب انعقاده مطلقاء قال الرّوياني: قال 
أصحابنا: لو قال: أحرمت يومًا أو يومين انعقد مطلقًا كالطلاق 
ولو قال: أحرمت بنصف نسائم انعقد بنسك, كالطّلاق» وفيما 
نقله نظي وينبغي أن لا ينعقد؛ لأنّه من باب العبادات والئيّة 
الجارية الكاملة شرط فيها بخلاف الطّلاق» فإنه مب على الغلبة 
والسّراية» ويقبل الإخطار ويدخله التعليق» والله اليه 

(فرع): إذا أحرم عمرّو كإحرام زيم فاحصر زيدٌ وتحثّلء م 
يجز لعمرو أن يتحلل بمجرّد ذلك: بل إن وجد عمرو في إحصار 
أو غيره ابي لالحلل لل رلا ناك لبن لتكت نيه 
حظورًا في إحرامه فلا شيء على عمرو بذلك. 

(فرع): إذا أحرم بحج | و عمرة وقال في نيّنه: إن شاء الله 


قال الذارمي: قال القاضي أبو حاملٍ: ينعقد إحرامه» هذا تقل 
الذارمي» والصواب أن الحكم فيه كما سيق' في كتاب الصو 
لصّوم وقال: إن شاء الله وقد ذكم ر القاضي أبو 
الطَيْب في تعليقه المسألة هنا فقال: لو قال: أنا حرم إن شاء اللّهء 


فيمن نوى |! 


قال القاضي أبو حامدٍ: ينعقد إحرامه في الحال؛ ولا يؤر فيه 
الاستثناء» قال: فقيل له: أليس لو قال لعبده: أنت حر إن شاء 
الله صح استئناؤه فيه؟ فقال: الفرق أنّ الاستثناء يؤثّر في النطى 
ولا يؤثر في النيّات. والعتق ينعقد بالنطق؛ ولذلك آثّر الاسطناء 
فيه» والإحرام ينعقد باليّة فلم يؤثر الاستئناء فيهء فقيل له: ألعيّن 

لو قال لزوجته: أنت خحليّة إن شاء الله ونوى الطلاق أّر 
الاستئناء فيه؟ فقال: الفرق أن الكناية مع النَيّةَ في الطّلاق 
كالصّريح» فلهذا صمح الاسطناء فيهء واللّه أعلم. 

قَالَ الصف -رحمه الله تعا! ل-: (وَإن أَخْرم جين أو 
مين لَمْ نقذ الإرامُ بهمَا! لأنهُ لايْنْكِنٌ الِْي فيهمًا 
وَتَنمَقِدُ إِحْدَاهُمًا؛ لأنة يُمْكِنهُ مضي في إِحْدَاهُمَاه قَالَ في 3 
ور اشاح رَجْلان لِبَحْج عَنَهُمَا مََخْرَم عنهُمَا المقَه إِخْرَامَةُ 
عن قبيوه لانة يدي اطع توما ولاتقينة الكدوما على 
الآخر فتَعَارَضًا وَسَقَطَاء وَبقِيَ إِخْرَامٌ مُطْلَقّ فَالْمَقَد لَه وَلَوْ 

اأجَرُ وجل ليع له حرم له عن سه انعفد الإخرام 
عَنْ نَقْسِه؛ لأنهُ تَعَاء رض انان فَسَقَطَا وبَقِيَ إِخْرَامُ مُطْلَقٌ 
َانْعَقَدَ لَهُ). 

(الشرح): هذه المسائل صحيحة ذكرها الشّافمي والأصحاب 
كما ذكرها المصنف وقد سبق بيان مسألة الإحرام بحجتين أو 
عمرتين في الباب الأوّل في مسألة لا يجوز الإحرام بالحج إلا في 
أشهره؛ وذكرنا بعدها تعليل مذاهب العلماء فيها. 

(وَأمَا) مسالتا الأجير فسبقتا قريبًا ني ا حال الثاني من 
الأحوال الثلاث التي في تعليق الإحرام بإحرام زيلي» وسبقتا أيضًا 
في فصل الاستئجار للحي واللّه أعلم 

د 0ن 

قال المصنفن حرحه الله تعالى-: (وَإن أَحْرَمَ لكي / ين نم 
نسِيّهُ قَبْلَ أَنْ يَأنِيَ حك فَفِيهِ قَؤلان: 

(قَال) فِي الأم: َلرَمُهُ أن يَقرِن؛ ننس لبوق يه التُخول 
فِي العِبادق ذتلى افكفلى لبون كنا إز لزنا في عاو رتياف 
الصّلاة. 

(رَقَالَ) في القلديم: يَتَحَرَى لأنَهُ ُمْكِنٌْ أن بُذْرك بالتُحَري 


مَهُ أن ينو وي القِران» هذا قَرنَ أَجْرَأه َلك 

لول ا ل الم رق 

(إن مَلْنَا) يَجُورُ ذخال الحُدرةٍ وَعَلَى احج أَجَِرَهُ هُ عَنِ العُمْرَةٍ 

(َإنْ فَلن): لايَجُودُ فيه وَجْهَان: 

(احَدهُما): لايجْزِنه لأنَه يَجْوْ أذ كود أخْرّمٌ بالحَج 
وَأَدْخْلَ عَلَيْهِ الْعُمْرَة لصي إن شل بط لضن 
لممرَة إِنْمَا لا يَجُودُ ِدْخَالهًا على 
احج من غير حَاجَةٍ وَعَهَُا بو حَاجَة لي إذخال العْمْرَةٍ عَلَى 
الحَج اذهب الأل. 

(مَإنْ قُلنَا: نه يُجْرِنَهُ عن العُمرَةٍ لَِمَهُ الدمُ؛ لأنْهُ قَارن. 


م 


لعُمْرَةٍ فَمَلْ يَلْرَمْهُ كَم؟: فيه 


اباكاي أنه يُجْرئهُ أن الم 


(وإن قُلن): لا يجْزِئْهُ عَن العم 
0 

اعرف ا 
بالقرَان قَلا يلَْمُهُ مْ. 
(والثاني): يَلرئهُ هم لِجوَاز أذ يَكُون َارِنا مَوَجَبٍ عَلَيِْ الم 
ااا وَإِن نسي بَعْدَ ووذ 0 
القِران وحَادَ قْلَ طَوَاف القدوم أ أَجْرَآهُ الح؛ لأنهُ إن كَانَ حَاجًا 
أو : تنا فَقَد انمق 0 ا 


عَلَيِدِ وَمُوَالَدَمَبُ لأنا لَه نَحْكُمْ لَه 


5-7 لأنّ إذخال ال اشر 00 لائصح في أخد الفرئيو 
وَيَصح في الآخر مَالَمْ يفا بَِْفَةه هذا وَقف بَِرَفَة لَمْ يَصصِحْ 
فلَمْ يُجْرِنهُ وَإنْ نْسِيَ بَعْدَ طَرّافٍ في القدُوم وَقَبلَ الوقوفي. 

(َِن قلنا): إن إذخال العُمْرَة عَلَى الحج لا يَجُودُ لم يَصِحْ 
0 ولا الم لشذرة» أنه يسَْمَلُ أله كان عورا لايح إذعَا 
احج علَى العُمْرَةِ فد الطُوّافى فَلَمّْ يُقط فْرْض الحج مَعّ 
الثك وَلا نَصِحٌ العُمرّة؛ لأنْهُ يَحْتَمِلُ أ بكو أنه َم بهَا أو 
َخْرَمٌ بها بَمْدَ احج قلا يَصِح وَإِنْ فنا نه يَجُورُ إِدْخَال العْمْرَةٍ 
عَلَى الحج لَمْيْصِحٌ لَهُ الْحَج لِجَرَاز أ كور م بالعمرَة 
وَطَافَ لا لا يَجُود أن يدخ الحَجْ عليه وَنَصِحٌ لَهُ العُمْرَة؛ 
ل مم و ا د 

ف وَسَعَى لِعْمْرَتَهِ وَيَحُْلِدٍ ِنَ ثم يُخْرِم بالج وَيُجْرنَه؛ لأنّهُ إن 
ل 0 
ارا فلا يه تَْدِيدُ الإنرام بالحَج» ويَجبْ عَليِْ َم وَاحِدُ؛ 
لأنْهُ كَانَ مُمْتَمرًا فَقَدْ حَلَّقَ 20 ؛ فَعلَيْهِدَمُ 


لتم دُون دم الخلق ؛ وَإِنْ كَانَ حَاجًا فَقَدْ حَلْقَ في ررقي 
علي دم الخَلّق 0 نا فعَلَيِهِ دم الحلق وَدَمُ 
القِرّان» قلا يحب عَلَيْهِ دَمَانَ بالتكلك: مَنْ أَصْحَابِنًا مَنْ قَالَ: 
يجب علي مان حياط ون بتي 

رع إذا أحرم بنسلئي ثم نسيه وشاك هل هوحجٌّأم 
عمرة آم حج 00 فقد قال الشافعي في القديم: أحب أن 
يقرن» وإن تحرّى رجوت أن يجزئه. 

وقال في كتبه الجديدة: هو قارن. 

وفي المسألة طريقان حكاهما الرافعي: 
(أحَدَهُمَا): القطع بجواز التحرّيء وتأويل الجديد على إذا ما 
شك هل أحرم بأحد النسكين أم قرن؟. 

(وَالطْرِيقٌ الثائْي): وهو الصّحيح المشهور وهو الذي اقتصر 
عليه ا والجمهرر أن المسألة على قولين: 
يي ويعمل بظنه. 

(وَأْصَحَُهُمًا) بكر سن و حدش للواعر اذ لتحري بل 
يقرن» وهذا نص الشّافعيّ في الأم والإملاء» قال المحاملي: هر 
نصّه في كتبه الجديدة والإملاء والمختصر. 

قال أصحابنا: فإذا قلنا بالقديم تحرّى: فإن غلب على ظنه 
أحدهما بأمارة عمل بمتتضى ذلكء سواءٌ كان الذي ظنه حجًا أو 
هرة االو لالذاج ا لاجد مدل علي نا انو ريه 
اجتهاده» قال أصحابنا: وعلى هذا القديم يستحب أن لا يتحرى» 


0 قوله القديم: يجوز الح 


بل ينوي القران» هكذا صرح به أصحابنا في الطريقتين» ونص 
عليه الشّافعيّ في القديم: فإنه قال في القديم: إذا أحرم نسل ثم 
نسيه. فأحب أن يقرن؟ لأنْ القران يشتمل على ما فعله. قال: فإن 
تحرى رجوت أن يجزئه إن شاء الله - تعالى -» هذا نص وكذا 
نقله ا محاملي في كتابيه والبغوي وآخرون عن القديم؛ قال 
الشافميَ والأصحاب: فإذا قلنا بالقديم فتحرّى فادّى اجتهاده إلى 
شيء عمل بمقتضاه وأجزأه ذلك النسكء هذا هو الصّراب تفريمًا 
على القديبو وحكى جاعةً منهم الرّافميّ وجهًا أنه لا يجزنه 
النسكء بل فائدة التحري التخلص من الإحرام وهذا إسنادٌ 
ضعيف جدًا. 

أمَا إذا قلنا: بالحديد فللشّك حالان: 

(أحَدهُمَا): أن يعرض قبل عمل شيء من أفعال الحج» 
فلفظ الشافعي أنه قارنٌ قال الأصحاب: مغتأة أنه ينوي القران 
ويصير نفسه قارناء ولا بد من يق هذا هو الصّواب» وبه قطع 
الفنك واشفافمي وفةه فول انك نص كارتا 


بلا نيْقِ وهو ظاعر 


نص الثنافعي الذي ذكرناه» وكذا نقله المزني عن الشافعي في 
المختصر فقال: إذا لبَى بأحدهما ثم نسيه فهو قارنٌ؛ وكذا لفظ 
المصنف في التبيه فإنّه قال: يصير قارناء وتأوّل الجمهور نقل 
المزنيّ على أنه يصير نفسه قارنًا بان يدوي القران» وكذا يتأوّل 
كلام الفيت قي النبيه. 

قال أصحابنا: ثم م إذا نوى القران» وأتى بالأعمال تحثل من 
إحرامه؛ وبرئت ذمُته من احج بيقين وأجزأه عن حجّة الإسلام» 
أنه إن كان محرمًا بالحج لم يضره تجديد نيّة العمرة بعده» سواءٌ 
قلنا: يصح إدخاها عليه أم لاء وإن كان محرمًا بالعمرة؛ فإدخال 
الحجّ عليها قبل الشّروع في أعمالها جائز فثيت له الحج بلا 
خلافي. 

(وَأم)) العمرة فإن جوّزنا إدخالها على الحج أجزأته أيضًا 
عن عمرة الإسلام وإلا فوجهان: 

(أسحيها) #غاثة: 

(والثاني): لا تجرئه. قال أبو! 
المصئف دليلهما ل الأصحاب قول أبي إسحاق المروزي 
له ول يذكره المتولي والبغوي وآخرون. 

(فَإِنْ قُلْنَا: يجزئه العمل لزمه دم القران» فإِنْلم يجده لزمه 
صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعةٍ إذا رجع. 

0 وَِنْ قلنَا): لايجزئه الدّم فوجهان مشهور ران ذكرهما 
المصنف بادليلهما: 

(الصّحِيحٌ) لا يلزمه. 

(والثاني): بابد رودي بيع لا طعي اناج القبران 
وجدات» وهي موجبةٌ للدّم إل أنا م نعتد بالعمرة احتياطًا للعبادة 


هذاء وبالغوا في إبطا 


والاحتياط في الدّم وجوبه؛ وهذا الاستدلال أحسن من استدلال 
المصنف. 

زواقل) ان ترق الأسحاب: دل تفن قارنا. 

وقول المصئّف: يلزمه أن ينوي القران ليس المراد بجميعه 
تنم وجوب القران. فَإنْه لا يجب بلا خلافي: وإنما الواجب نية 
الحجء قال إمام الحرمين لم يذكر الخافي رجه الله القعران ؛ على 
معنى أنه لا بد منه» بل ذكره ليستفيد به الشالك التحلّل مع براءة 
الدّمّة من التسكين» قال: فلو اقتصر بعد النسيان على الإحرام 
بالحج وأتى بأفعاله حصل التحلّل قطمًاء وتبرأ ذمّنه من الحج» 
ولا تبرأ من العمرة لاحتمال أنه أحرم ابتداءً بالحج؛ وكذا قال 
المتولي: لولم ينو القران» ولكن قال: صرفت إحرامي إلى احج 
حسب له الحج؛ لأنْه إن كان محرمًا بالحجّ فقد حدّد إحرامًا به فلا 


يضرهء وإن كان محرمًا بالعمرة فقد أدخل الحج عليها قبل 
الطواف» قال: ويستحب له أن يريق دما لاحتمال أن إحرامه كان 
بعمرةٍ فيكون قارنًا. 

قال: ولو قال: صرفت إحرامي إلى عمرة لم ينصرف إليهاء 
وإذا أتى بأعماها لا تحسب له العمرة ولا يتحثلء لاحتمال أنه 
محرمٌ بحج أو قران: أمًا إذا اقتصر على الإحرام بالعمرة وأنى 
بأعمال القران فيحصل له التَحلل بلا شك وتبرأ ذمّنه من 
العمرة إن قلنا يجواز إدخالها على الحيّ» وإلآ فلا تبرأ منهاء ولا 
يبرأ من احج على كل قول لاحتمال أنه أحرم أوّلاً بعمرةٍ واللّه 
أعلم. 

ولو لم يجدّد إحرامًا بعد النسيان» بل اقتصر على عمل الحجّ 
حصل التحذل ولا تبرأ ذمته من الح ولا من العمرة لشكه فيما 
أتى به ولو اقتصر على عمل عمرة لم يحصل التَحلّل لاحتمال أنه 
أحرم بالحج وم يتم أعماله والله أعلم. 

(لخَالُ الثاني) : أن يعرض الشّك بعد فعل شيء من ن أعمال 
النسك» وهو ثلاثة أضرببي. 

(الضَّرْبُ الْأَول): 
الطواف؛ فيجزئه الحجّ؛ لأنه إن كان محرمًا به فذاكك وإن كان 
حرمًا بالعمرة فقد أدخله عليها قبل الطّواف. وذلك جاتتٌ ولا 
تجزئه العمرة إذا قلنا بالمذهب: إنه لا يجوز إدخالها على الحج بعد 
الوقرف وقب| ل اللشروع في أسباب التحلّل فأما إن قلنا بجواز 
إدخال العمرة على الحج بعد الوقرف» وقبل الشروع في أسباب 
التحلل» فيحصل له العمرة صرّح به أصحا 
للمصنف أن يذكره لأنّ تقسيمه يقتضيه وقد ذكر هو فيما سبق 


أن يعرض بعد الوقوف بعرفة قبل 


بناء وكان ينبغي 


الخلاف في جواز إدخال العمرة بعد الوقوفء فإذا قلنا يجوازه 
وحصلت العمرة وجب دم القران؛ وإلآ ففي وجوب الدَم 
الوجهان السابقان في الكتاب وقد شرحناهما قريبًا في الحال 
الأوّل: 

(أَصّحُهُمًا): لادم. 
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(والثاني): يجب والله أعلم. 

واعلم أن هذا الف 
باقيًّا عند مصيره قارنا ثمّ وقف مرَّةٌ ثانية وإلا فيحتمل أنّهِ إن كان 
محرمًا بالعمرة فلا يجزئه ذلك الوقوف عن الحجّ» وهذا الذي 
ذكرته من تصوير المسألة فيما إذا كان وقت الوقوف باقيًا لا بد 
منه» وقد نبّه عليه صاحب البيا ن في كتابيه البيان ومشكلات 


المهذب. ونبّه عليه أيضًا ال رَافعيّ وآخرونء ويتكر على المصنف 


ب مفروضٌ فيما إذا كان وقت الوقوف 


وع والبغوي وغيرهم إطلاقهم المسألة من غير 


واغاملية في لحب 
0 وكاتهم استغنوا ء 
من سياق المسألة الله أعلم. 
(العرن الناني): أن يمرض الشك بعد الطُواف وقبل 
الوقوف:فإذا نوق القران وأتى باعمال النارة 1اعزفه انلدي 
لاحتمال أنه كان محرمًا بالعمرة» فيمتنع إدخال الحسجج عليها بعد 


عن ذكره بوضوحه ومعرفته 


الطواف. 

(وَأَمَا) العمرة فإن قلنا بجواز إدخاها على الحجّ بعد الطواف 
أجزأته» وإلآ فلا وهو المذهبء ثم ذكر أبو بكر بن الحداد حيلة 
لتحصيل, الحج في هذه الصّورة» فقال: ينبغي له أن يتمم أعمال 
العمرة بأن يصلي ركعي الطواف. ثمّ يسعىء ثم يحلق أو يقصّرء 
ثم يحرم بالحج. ويأتي بأفعالف فإذا فعل هذا صحّ حجّه وأجزأه 
عن حجّة الإسلام؛ لأنه إن كان محرمًا بالحج لم يضره الإحرام به 
ثانيًا. 

وإن كان محرمًا بعمرةٍ فقد تحلّل منها وأحرم بعدها بالحج» 
وصار متمتّعًا فاجزأه الحج: ولا تصح عمرته؛ لاحتمال أنه كان 
حرمًا بالحج و لم يدخل |! 
ابن الحدّاد واتفق الأصحاب على أنه إذا فعل ما ذكره ابن الحداد 
فالحكم كما قال ابن الحدّاد قالوا: وكذا إن كان فقيًا وفعل ما 
ذكره ابن الحداد باجتهاده» فالحكم ما سبقء وأما إذا استفتانا فهل 


لعمرة عليه؛ إذ لم ينو القران؛» هذا كلام 


نفتيه بذلك؟ فيه وجهان مشهوران. 

(قَانَ) الشيخ أبو زيدٍ المروزي: لا نفتيه جواز الحلق لاحتمال 
أنه محرمٌ بالحج أو قارنٌ» فلا يجوز له الحلق قبل وقته. هذا كلام 
أبي زيل وبه قال صاحب التقريب والقفال والمروزي وثقله 
الرافعي عن الأكثرين» ونقله صاحب التهذيب عن أصحابنا 
مطلقّاء قالوا: وهذا كما لو ابتلعت دجاجة إنسان جوهرةً لغيره لا 
بان شاسه الفرزهرة ينها بوعل شرع ولكن فتن نهنا 
يلزمه إلا التفاوت بين قيمتها مذبوحة وحيّةء قالوا: وكذا لو 

لشخصين على شاهق وتعذر مرورهما لا يفني 

أحدهما بإهلاك داب 5 “لك لل موحل طن 3ابكة لزاه 
قيمة دابة إقناقه 

(وَالِوَجْهُ النَانِي) نفتيه بما قاله ابن الحدّاد. 

ويجوز له الحلق؛ لأنه يستباح في الحال الذي يكون حرامًا 
محقَقًا للحاجة فاستباحه هنا. 


تقابلت دابّتان لشخصين 


ا 0 
وإلآ فتلغود. ومن قال بهذا الوجه ابن الحداد والقاضي أبسر 


م لمم سس 000 


الطَيّب الطَيري وصاحب الشامل وآخرونء ورجّحه الغزالي 
وغيره وهو الأصحّ المختار» والله أعلم. 

(وَاعْلم) أن المصنف -رحمه الله- قال: طاف وسعى وحلق 
فذكر إعادة الطواف» وهو خلاف ما قال الأصحاب وخلاف 
الدّليل» فإتهم لم يذكروا الطراف» بل , قالوا: يسعى ويحلق فقطء 
فهذا هو المّواب ولا حاجة إلى إعادة الطّواف» فإنه قد أتى به 
ولأ وقد ذكر صاحب البيان في كتابيه البيان ومشكلات المهذّب 
ما ذكره المصنّف ثم قال: وهذا الطواف لا معنىء له فإِنْه قد 
طافء والله أعلم. 

قال أصحابنا: وسواءٌ أفتيناه بما قاله ابن الحداد وموافقوه أم 
لا نفته به ففعله؛ لزمه دمٌ؛ لأنه إن كان محرمًا محمج فقد حلق ني 
غير وقته. وإن كان بعمرةٍ فقد تمتع» فيريق دما عن الواجب عليه 
ولا يعيّن الجهة؛ كما يكفر فإن كان معسرًا لا يجد دما ولا طعامًا 
صام عشرة 5 آيَامٍ كصوم الم » فإن كان الواجب دم التمنّع فذاك» 
وإن كان دم الحلق أجزأه ثلانة آياءة ويقع الباقي تطزعاء ولا 

يعين الجهة في صوم الثلاثة» ويجوز تعيين التمّع في صوم السّبعة» 
دو التصر على صوم ثلا هل اذك قل اراي متي 
كلام الك لشيخ أبي علي أنه لا تبرأء وقال إمام الحرمين: يحتمل أن 
تبرأء وعبّر الغزالي في الوسيط عن هذين بوجهين» ويجزئه الصّوم 
مع وجود الإطعام؛ لأنه لا مدخل للطعام في التمتع وسامن 
على التخيير» ولو أطعم هل تبرأ ذمته؟ فيه كلام التيخ ابي علي 
اسع ا وجوب دم التمتعه 

ن م يستجمعها كالمكي لم يجب الدّم؛ لأن دم التمشع مقصودٌء 
0 وجوب دم الحلق» وإذا جوز أن يكون إحرامه أولا 
بالقران فهل يلزمه دم آخخر مع الدّم الذي وصفناه؟ فيه الوجهان 
السابقان. 

ا 

(الضر ب الثاليث ك): أن يعرض الشّكَ بعد العلواف والوقدوف 
و ا ل مر ع و 

(آمَا) الحج فلجراز أنه كان حرم بعمرةٍ فلا ينفعه الوقوف. 

(وَأَنا) العمرة فلجواز أنه كان محرمًا بحج؛ ولم يصحّ دخول 
العمرة عليه. فإن نوى القران وأتى بأعمال القارن فإجزاء العمرة 
بي على أنه هل يصحّ إدخاها على الحجّ بعد الرقوف؟ قال 
7 وقياس المذكور في الفترب السّابق أنه لو ات أعمال 

لعمرة وأحرم بالحجّ وأتى بأعماله مع الوقوف أجزأه الحج؛ 


ل و 0 


بأعمالها أجزآته العمرة» واللّه أعلم. 

فارع ): اللو نجع ببالمتزة إلى انتج قلاف للجيع بلكراب 
الإناضة ثم بان أنه كان محدثاً في طواف ف العمرة لم يصح طوافه 
ذلك ولا سعيه بعده وبان أن حلقه في غير وقته ويصير بإحرامه 
بالحج مدخلاً للحج إلى العمرة ة قبل الطواة تصن كارن ورت 
طوافه وسعيه في الحج عن الحج والعمرة» وعليه دمان دم للقران 
ودم للحلق» وإن بان أنه كان محدثا في طواف الحج توضا وأعاد 
الطواف والسعيء» وليس عليه إلا دم التمة 
شروطه؛ ولو شك في أي الطوافين كان حدثه لزمه إعادة الطواف 
والسعيء فإذا أعادهما صح حجه وعمرته وعليه دم؛ لأنه قارن 


راقته الواجب عليه ولا يعين الجهة» وكذا لو لم 


إذا اجتمعت 


أو متمتع ويتوي بار 


والاحتياط أن يريق دما آخر لاحتمال أنه حالق قبل الوقت» 
فلو لم يحلق في العمرة وقلنا الحلق اسباحة محظور فلا حاجة إليه 
وكذا لا يلزمه عند تبين الحدث في أطواف العمرة إلا دم واحد. 

ولو كانت المسألة بحالها لكن جامع بعد العمرة ثم أحر 
بالحج» قهذه المسألة تفرع على أصلين 

(أحدهما): جماع الناسي هل يفسد النسك ويوجب الفدية 
كالعمد؟ فيه قولان: 

(الأصل الثاني): إذا أفسد العمرة بجماع ثم أدخخصل الحج 
علها هل يدخل ويصير محرماً بالحج؟ فيه وجهان سبق بيانهما في 
فصل القرآن. 

(أصحهما): عند الأكثرين يصير محرماً بالحج» وبه قال ابن 
سريج والشيخ أبو زيده فعلى هذا هل يكون احج صحيحاً 
مجحزتا؟ فيه وجهان. 

(أحدهما): نعم. 

(واصحهما): لا وعلى هذا هل ينعقد صحيحا؟ أم يفسد؟ 
أم ينعقد فاسداً؟ فيه وجهان. 

(أصحهما): ينعقد فاسداء إذ لو انعقد صحيحالم يفسدء إذ 
لم يوجد بعد انعقاده مفسدء وقد سبقت المسألة في القر آن 
مسيؤظة: 

(فإن قلنا): ينعقد فاسداً أو صحيحاً ثم يفسد» مضى في 
النسكين وقضاهما. 

(وإن قلنا): ينعقد صحيحاً يحزئاً ولا يفسد. 

قضى العمرة دون الحج. وعلى الأوجه الثلاثة يلزمه دام 
القران» ولا يجب للإفساد إلا بدنة واحدة» كذا قال الشيخ أيو 


المجموع - 


علي» وحكى إمام الحرمين وجهين آخرين إذا حكمنا بانعقاد 
حجة فاسدا 

(أحدهما): يلزمه بدنة أخرى لفساد الحج. 

(والثاني): يلزمه البدنة للعمرة وشاة للحج؛ كما لو جامع 
ثم جامع ثانيا 

إذا عرفت هذين الأصلين فإن قال: كان الحدث في طواف 
العمرة فالطواف والسعي فاسدان؛ والجماع واقع قبل التحللء 
ولكن لا يعلم كونه قبل التحللء فهل يكرن كالناسي؟ فيه 
طريقان. 

(أحدهما): نعم وبه قطع الشيخ أبو على 

(والثاني): لا: فإنه لم تفسد العمرة» وبه صار قارناء وعليه 
دم للقران ودم للحلق قبل وقنه إن كان حلق كما سبقء وإن 
أفسدنا العمرة فعليه للإفساد بدنة وللحلق شاة» وإذا أحرم بالحج 
فقد أدخله على عمرة فاسدة» فإن لم تدخله فهو في عرته كما كان 
فيتحلل منها ويقضيهاء وإن أدخلناه وقلنا بفساد الحج فعليه بدنة 
للوفساد ودم للحلق قبل وقته ودم للقران ويمضي في فاسدهماء 
ثم يقضيهماء وإن قأل: كان الحدث في طواف الحج فعليه إعادة 
الطواف والسعيء وقد صح نسسكاه وليس عليه إلا دم الت 
فإن قال: لا أدري في أي الطوافين كان» أخذ في كل حكم باليقين 
ولا يتحلل ما 1 يعد الطواف والسعي لاحتمال أن حدثه كان في 
طواف الحج ولا يخرج عن عهدة الحج والعمرة إن كانا واجبين 
عليهء لاحتمال كونه محدثا في طواف ا! لعمرة» وتأثير الجماع في 
إساد الشكين ولا مرا دنه بالفلك: وإن كان متطرع قاذ فنا 
عليه لاحتمال أن لا فساد. وعليه دم إما للتمتع إن كان المحدث 
في طواف الحج؛ وإما للحلق إن كان في طواف العمرة» ولا يلزمه 
البدنة لاحتمال أ.ه لا يفسد العمرة» لكن الاحتياط ذبح بدنة 
وشاة إذا جوزنا إدخال الحج على العمرة الفاسدة لاحتمال أنه 
صار قارنا بذلك» والله أعلم. 

الول نر ماود ا تر 1 
تليق وَيُلبّي عِندَ اماع الرقاقء دفي ل صعُودٍ وَهْبُوط» وَفِي 
بار الصلوَات وَإيال اليل وَالنيَانِ وق جَابرٌ ر رضي الله 
عنه قَالَ: دكَانَ رول الله يل بي إن رَأى ركبا أ قله اي 
أَْ مَبْط وَادِيَاء وَفِي أَذبار امتويَةٍ وَآيِرٍ لل أن فِي مَاه 
المواضع فرع الأصنوات ويد اجيج وَقَذَ قَالَ الي د 
«أنْضًا” لالح المج وَالفّي) وَيسْمَحَبُ في مسْجد مُه وَينّى 


كتاب الحج 


امل 


وَعَرَفَاسء وَفِيمًا عَدَاهَا من المسَاجلٍ. 

(قال) في القديم: لايلّي. " 

(وََال) في الجرياد: يلب لأنهُ مَسْجِدٌ يني لِلصّلاةٍ فَاسْتْحِب 
فيه التَليةُ كَالَسَاجِدٍ اثلاث 

كان اسراف 

(7لكقي التبي بل سف تر 

(وَقَالَ) في الحددة لا يْبّي؛ لأن لِلطَّرَافٍ كرا يَخْقَصُ بو 
كان الأشْتِعَالٌ به أَوْلّىء وَيُسْتَحَبْ أن يَرْقَمَ صَوْتَهُ بالتَليةٍ لِمَا 
رَوَى دَيْدُ بن خالِد الجُهَبِي أن رَسُولَ اللّهِ ل قال 5 
ِبْرِيلٌ عليه السلام فقَال: يَا مُحَمّدُ مر أَصْحَابَك أن يَرْقَمُوا 
أَصْوَائَهُمْ اليك َإِنَْا ِنْ شَعَائِر اجاج وَإِنْ كَانَتْ المْرَأَة َلَمْ 
رق الصرت بالَية لله ياف ليا الأفيتان. 

وَالتَييَ أن يَقُول: يك اللهُم تيك ٠ك‏ لا شريك لَك 
بيك إِذ الحَمْدَ وَالدّمْمةَ لَك وَاخْلَكَ» ا 1 
عُمرَ رضي الله عنهما: «أن تَلْئَةَ رَسُول الله 4 لبك اللُّمْ 
لِك لبيك لا شريك لَك ليك إن الحَمْد وَالنْْمَة لَك وَاذْكَ» 
لا شيك لَك قَالَ الاي - رحمه الله -: فَإِنْ زَادَ عَلَى هذا فلا 
يَأس لِمَا روي أن بن حَمَر: رضي الله عنهما كان يزيد فِيهًا: 
«لَبَيّكَ 0 وَاخَيْوُ كُلهُ يديك وَالَغْبَةٌ ِلَيِكَ الم «وَإِذَا 
رَأَى شيا بم يُعْجبهُ قَال: تيك إن ١‏ العْيشَ عيش الآخبر 

لِمًا يوي أذ سول الل كلا ذأ زم وال بعرو 
يماحم فيه قل «ليْيِكَ إِنْ المَئِضَ عَيْشُ الآخِرَة) 
وَالْنتحب إِذَا فرع ين التي أذ يُصَلي عَلَى الب 6 لأنهُ 
مَوْضعٌ شرع فيه ذكرُ الله - َه وتعَى - فرع فيه ذكْرْ 
رَسُول اللو كله :كالآذان ثم يَسْأل الله - تعَالى - رِضْوَانة 
اجن ويَسَِْيد ِرَحْمَيِ مِنَ انار لِمَا رَوَى ريم بن نَابِتٍ 
رضي الله عنه قَالَ: كان رَسُولُ الله كله إذَا َرَعٌ مِن تَلييِهِ في 
0 سَأَلَ الله - تَمَالَى - رَظوَانَه وَامجَن وَامْتََّاَ 

حْمَيِهِ ينَ الثارء ثم يَدْعُو بم أحَبْ»). 

(الشرح): حديث ابن عمر في تلبية رسول الله كله رواه 
البخاري ]١5175[‏ ومسلم .]١1١85[‏ 

وكذلك الزّيادة الي زادها ابن عمر من كلامه؛ وهذا لفظ 
الخميع عن نانم :عن غبلا لابن اخمر اذ لله رسول الله كقه! 
متك اللهُمْ بيك بنك لا شريك لَك لِك إن الْحَمْدَ وَالنَْمَة 

للك واكللك لذ خريك لكا كال وان عبد الله ين غسر يزيد 
فنا" اليك وسعديكه لكر وذيلة در الرقينة وليك والع 


رواه البخاريّ ومسلمٌ ]١١184[‏ بهذا اللفظ. 

(وَآَن)) حديث زيد بن خالر الجهئيّ فرواه ابن ماجه 1577 ؟] 
وأبو حاتم | البسيّ [807] والبيهقي [417915] وغيرهم؛ وذكره 
أ ري اانه فقال: روى بعضهم هذا الحديث عن خلاد بن 
السّائب عن زيد بن خالد عن الني كل. 

قال التومذية ولا 6 هذا قال: والصّحيح عن خلاد بن 
ى لد قال: «أتاني جبريل فَأَمَرَنَي أنْ آمَرَ 
ماي أَنْ سس ماه بالإهلال وَالَليَق قال الترمذي: 
هذا حديث حسنٌ صحيحٌ 2 مالك [4/1؟؟] 
والشافعيَ [177/1] وأبو داود [1814] والنسائي [50754] 


وغيرهم عن خلاد بن السّائب عن أبيه» وسبق بيانه قريبًا في 
مذاهب العلماء في انعقاد الإحرام بالنيّة دون التلبية واللّه أعلم. 
(وَأَمّا) حديث: «أَفْضَلُ احج العَج واج فرواه الترمذي 
73 وابن ماجه [1954] والبيهقي [417949] وغيرهم من 
) ييه وهو من 


بي فديك ب عن الضحّاك بن عثمان 


رواية أبي بكر ر الصّديق 00 


ل إسماعيل أ 
شعي لاسي لذو عن أ بِي بكر الصّديق , رضي الله عنه 
مرفوعًاء قال التر مذي في جامعد: دين ال لم يسمع من 
عبد الرحمن بن يربوع. 
وروأه البيهقي بهذا الإسناد الذي قدّمته» ثم رواه من طريق 

آخر عن ضرار بن صردٍعء عن أبي فديك عن الضّحاك بن عثمان 
عن ابن المنكدر عن سعيد بن عبد الرّحمن بن يربوع عن أبيه عن 
أبي بكر الصّدّيق رضي الله عنه مرفوعا. 

كال اليم وكذلك رواه محمّد بن عمرو السّوّاق عن أبي 
بس 

قال البيهقي: قال الترمذي: سألت البخاري عن هذا الحديث 
فقال: هو عندي مرسل؛ محمد بن المنكدر ل يسمع من عبد 
الرّحمن بن يربو ٠.‏ 

(قَلْت) فمن ذكر فيه سعيدًا قال: : هو و خفلا لسن التدمية. 

«قلت) ضرار بن صردٍ وغيره روى عن ابن أبي فديك هذا 
الحديث» وقالوا: عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبيه قال: ليس 

قال البيهقي: وكذا قال أحمد بن حنبل فيما بلغنا عنه؛ هذا 
آخر كلام البيهقي واللّه أعلم. ّْ 

(وأمًا) الحديث الذي روي عن أبي 0 عأناطاء الموملة 
والرّاي في آخره - واسمه سهل مولى المغيرة بن 


هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: : اعرَجنا مع وَسُول الله 
يكل قَمَا بَلَغنَا الوه م يا قار د 
َصْوَائهُمْ ينَ اتبيه فرواه البيهقي لبيهقي ]88٠00[‏ وضعفك قال: أبر 
حريز هذا ضعيف. 

قال: ورواه عمر بن صهبان وهو أيضًا ضعيففٌ عن أبي 
الرّناد عن أنس بن ماللكي. 

(وَأَمَا) حديث: «ليِكَ إِنْ المَِشَ عيش الآخِرَةا فرواه 
الشافعي [117/1] والبيهقي [8811] بإسناو صحيح عن ابن 
ا قال: كان اللبي كل يُظْهِرٌ من 

لُلييَةِ: لبيك اللَهُمُ لبيك - فَذَكَرَ اليه قَالَ: حَنَى إِذَا كَانَ ذَاتَ 

م وان بعرو حل جيم في و9 نين - لبيك 
اك ؛ المي عيش الآَخِرَة قال ابن جريج: وحسبت أنْ ذلك يوم 
عرفة»؛ هكذا روياه موسلا 

(وَأَنَا) حديث خزية بن ثابتم فرواه الشافعي ١١ /١[‏ 1» 
والدارقطني [15758/1» والبيهيقي [8850] 57 
صائح بن محمّد بن زائدة عن عمارة بن خزيهة بن ثابتو عن أبيه 
«أنُ رَسُولَ الله ة ييه كان إذ مرغ من َه سآ الله - تَعَالَى - 
مَعْفْرَتهُ وَرهْوَاَه وَاسْتَمَاَ برَحْمَِِ ين الاره. 

قال صاليم: سمعت القاسم بن , محمد يقول: : وكان يستحب 
للرّجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على الني يل يد وصالح بن 
عمر هذا ضعيفٌ صرح بضعفه الجمهور؛ وقال أحمد: لا أرى به 
بآسّاء والله أعلم. 

(وَأَنَا) ألفاظ الفصل فالرفاق - بكسر الرّاء - جمع رفقة - 
بضم الرّاء وكسرها - لغتان مشهورتان قال الأزهري: الرّفاق 
جمع رفقةٍ - بضم الراء» وكسرها - وهي 
فينزلون معّاء ويرحلون مماء ويرتفق بعضهم ببعض: تقول: 
فيق رفقاء . 


الجماعة يترافقرن 


رافقته» وترافقناء وهو رفيق» ومرافقي» وجمع ر 

(وَأَم) قوله في كلّ صعودٍ وهبوطء فالصّعود والميوط - 
بفتح أوَهما - اسم للمكان الذي يصعد فيه ويهبط منه وبضمهما 
ويصح أن يقرأ هنا بالوجهين. 

(وَآَما) الأكمة - فبفتح الهمزة والكاف - وهي دون الرابية. 

(وَأَمَا) العج فرقم الصّوت والئج إراقة الدّماء. 

(رَوله) قي كلام ابن عمر ذوالرّغبة إليكة كذا وقع في 
المهذّب «والرّغية» والذي في الصّحيحين وغيرهما: (والرغباء» 
وفيها لغتان الرغباء - بفتح الراء والمد - والرّغبى - بضم الراء 
والقصر ومعتاها الرغبة. 


سوعمس 0 ]0 


(وَفَْلّهُ): العيش عيش الآخرة معناه أنّ الحياة الحنيّة المطلوية 
الدّائمة هي حياة الدّار الآخرة. 

(وَأَمّا) لفظ التلبية فقال القاضي عياض: التَلبية مثثاة للتكثير 
والمبالغة ومعناه إجابةٌ بعد إجابةٍ ولزومًا لطاعتك فثنى للتوكيد لا 
تثنيةً حقيقيّةٌ بل هو بمنزلة قوله تعالى: بل يَدَاهُ مَبْسُوطْتَان» أي 
نعمتاه على تأويل اليد بالتعمة هناء ونعم الله -تعالى- لا تحصى. 

وقال يونس بن حبيب البصري: لبيك اسم مفردٌ لا متنى 
قال: وألفه إنما انقلبت ياءٌ لاتصالها بالمّمير كلدي وعلي 
ومذهب سيبويه أنه مثنّى بدليل قلبها يا مع المظهر وأكثر الناس 
على ما قاله سيبويه قال ابن الأنباري: ثنوا لبيك كما ثنوا حنانيك 
أي ي تحننا بعد تحنن» وأصل لبيك لبّيك فاستثقلوا الجمع بين ثلاث 
باءانتو فأبدلوا من العّلاثة يا كما قالوا من الظَّنّ تظتيت والأصل 
تظننت واختلفوا في معنى لبّيك واشتقاقها. 

(فْقِيلَ): معناها اتتجاهي وقصدي إليك مأخودٌ من قولهم: 
داري تلب دارك أي تواجهها. 

(وَقِيلَ): معناها عحيّتى لك مأخوذٌ من قولهم: امرأة لبه إذا 
كانت عحيّةٌ ولدها عاطفة عليه. 

(وَِيلَ): معناها إخلاصي لك مأخودٌ من قولهم: حب لباب 
إذا كان خالصًا محضًا ومن ذلك لبّ الطعام ولبابه. 

(وَقِيلَ) معناها أنا مقيم على طاعتك وإجابتك مأخوذ من 
قولهم: لب الرّجل بالمكان وألب إذا أقام فيه ولزمه وقال ابن 
الأنباري: وبهذا قال الخليل بن أحمد. 

قال القاضي: قيل هذه الإجابة لقوله تعالى لإبراهيم كَكو: 
طرَأَذْنْ في الثاس بالحَجٌ4 قال إبراهيم يم الحربي في معنى ليّيك: أي 
قربًا منك وطاعة والإلباب القرب قال: أبو نصر: معناه أنا ملب 
بين يديك أي خاضمٌ هذا آخر كلام القاضي. 

(قَوْلّهُ) لبيك إنّ الحمد والنعمة لك يروى بكسر الهممزة من 
إنّ وفتحها - وجهان مشهوران لأهل الحديث وأهل اللّة قال 
الجمهرر: والكسر أجودء قال الخطابي: الفتح رواية العامّةء قال 
تعلب: الاختيار الكسر وهو أجود في المعنى من الفقح؛ لأنّ من 
كسر جعل معناه إنّ الحمد والنعمة لك على كل حال ومن قتح 
قال: لبيك لهذا السّيب. 

(وَتَوْلُه): والنّعمة لك المشهور فيه نصب التّعمة قال القاضي 
عياض: ويجوز رفعها مع الابتداء ويكون الخبر محذوفاء قال ابن 
الأنبارم ي: وإن شعت جملت خبر إن محذوفًا تقديره: إن الحمد لك 
والنعمة مستقرّة لك وقوله: وسعديك قال القاضي: إعرابها 


وتثنيتها ما سبق في لبّيك ومعناها مساعدة لطاعتك بعد مساعدةٍ 
وقوله والخير بيديك 

(أيْ) الخير كله بيد الله -تعالل- ومن فضله. 

(وقوله): (الَغْيَاءٌ لَك وَالعَمَلُ) معناه الطّلب والمساآلة إلى 
من بيده الخير وهو المقصوه بالعمل المستحق للعبادة وهو الله - 
تعالى - والله أعلم. 

(أمَا الأحكام): افق العلماء على استحباب التلبية 
ويستحبّ الإكثار منها في دوام الإحرام ويستحب قائمًا وقاعدًا 
وراكيًا وماشيا وجنبًا وحائضًا ويتأكد استحبابها في كل صعودٍ 
وهبوط وحدوث أمرٍ من ركوب أو نزول أو اجتماع رفقة أو 
فراغ من صلاقٍ وعند إقبال اليل ابعال روات العو ين 
ذلك من تغاير الأحوال نص على هذا كله الشّافعي واتفق عليه 
الأصحاب واتّفقت نصوص الثافعي والأصحاب على 
استحبابها في المسجد ومسجد الخيف بمنى ومسجد إبراهيم كك 
بعرفات لأنها مواضع نساك وفي سائر المساجد قولان: 

(الآصّح) الجديد يستحبّ الثلبية. 

(وَالقَدِيمُ) لا يلي لثلاً يهرّش على المصِلّين والمتعبّدين: ثم 
قال الجمهور: والقولان في أصل التلبية فإن استحببناها استحبينا 
رفع الصّرت بها وإلاّ فلا وجعلهما إمام الحرمين في استحباب 
رفع الصّوت ثم قال: لم يستحب رفمه في سائر المساجد ففي 
الرّفع في المساجد الثلاثة وجهان: 

(وَادَمَبْ) الأوّل. 

وهل يستحبٌ التلبية في طواف القدوم؟ والسّعي بعده؟ فيه 
قولان وهما مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما الأصح الجديد: 
لا يلبّي والقديم يلبّي ولا يجهر ولا يبي في طواف الإفاضة 
والوداع بلا خلافم لخروج وقت الثلبية ويستحب للرّجل رفع 
صوته بالتلبية بحيث لا يضرٌ بنفسه ولا تجهر بها امرأة بل تقتصر 
على سماع نفسها قال الروياني: فإن رخفت صبوكها م عرم؟ ؛لأنه 
ليس بعورة على الصّحيح هذا كلام الرّويانيٌ وكذا قال غيره: لا 
يحرم لكن يكره صرّح به الذارمي والقاضي أبو الطَيب 
والبندنيجيّ ويخفض الخنئى صوته كامرأة ذكره صاحب البيان 
وهو ظاهرٌ ويستحبّ أن يكون صوت الرّجل في صلاته على 
رسول الله ل عقب التلبية دون صوته بها. 

قال الشافعيّ والمصتّف والأصحاب: ويستحب أن لا يزاد 
على تلبية رسول الله يه بل يكرّرها وهي: 

«يّيك اللهمّ لبك لبك لااشريك لك لبيك إِنْ الحمد 
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والنعمة لك والملك لا شريك لك». 

قال أصحابنا فإن زاد لم يكره لما سبق عن ابن عمر قال 
صاحب البيان: قال الشّيخ أبو حامدٍ ذكر أهل العراق عن 
الشافعي أنه كره الرّيادة على ذلك» قال أبو حامدٍ: وغلطوا بل لا 
تكره الزّيادة ولا تستحب واللّه أعلم. 

ويستحب إذا رأى شيئا يعجبه أن يقسول: لبيك إِنّ العيش 
عيش الآخرة ويستحب إذا فرغ من التلبية أن يصلي على رسول 
الله يقد وأن يسأل الله - تعالى 
الثار ثم يدعو بما أحبّ 

مسحي ند لا يعل و4 فلك باتر ار تن لزنن 
لكن لو سم عليه رد نص عليه الشافعيٌ في الإملاء وتابعه 
الأصحاب وي ه التسليم عليه في حال تلبيته ومن لاا يحسن 
التلبية بالعربيّة يلبّي بلسانه كتكبيرة الإحرام وغيرها وإن أحسسن 
العربية أتى بها نص عليه الشافعي» قال المتولي: إذا لم يحسن 
التلبية أمر بالتعليم وني مدّة التَعليم يلبّي بلسان قومه وهل يجوز 
بلغةٍ أخرى مع القدرة على التلبية؟ حكمه حكم النُسبيحات في 
الصّلاة؛ لأنه ذكرٌ مسنونٌ» قال القاضي أبو الطّيِب في تعليقه: 
تكره التلبية في مواضع النجاسات. 

(فرع): قال صاحب الحاوي: قال الشافعي في الأمّ: وإذا لبَى 
فاستحب أن يلبّي ثلانًا قال: واختلف أصحابنا في تأويله على 


- رضوانه والجئة ويستعيذ به من 


ثلاثة أوجو: 
(أَحَدُهَا): أن يكرّر قوله: لبيك ثلاث مرّات. 


١٠والثاني):‏ يكرر قوله: لبيك اللّهم لبيك ثلاث مرّات. 

(والثالث): يكرّر جميع التلبية ثلاث مرَاتم هذا كلامه وهذا 
الثالث هو الصّحيح أو الصّواب والأوّلان فاسدان؛ لأنّ فيهما 
تغييرًا للفظ الثلبية المشروعة. 

(فرع): قد ذكرنا أنّ التلبية مستحّة بالاتفاق وليست واجبةٌ 
هذا هو الصّواب المشهور من نصوص الشافعي والأصحاب 
وقال صاحب الحاوي: حكي عن أبي علي بن خيران وأبي علي 
بن أبي هريرة من أصحابنا أنّ التلبية في أثناء احج والعمرة واجبةٌ 
أل وزعما أنهننا وَجيدَا للشافعي نصًا دل عليه قال: ولنتين 
يعرف للشافعي في كتبه نص يدل عليه هذا كلام صاحب 
الحاوي. 

وقال الدارميّ قال الطَبريّ - يعني أبا علي الظبري: 
للشّافعي ما يدل على أنْها واجبة» قال: وبه قال ابن نخيران 
5 ما قدمناه. 


المجموع - 


كتاب الحج 


(فرعٌ): مذهينا استحباب الثلبية في كل مكان وني الأمصار 
والبراري» قال العبدري: إظهار التلبية في الأمصار ومساجدها لا 
كر حو برف ان قال: وبه قال أكثر الفقهاءء قال: 
ؤقال أحمد: هو مسنونٌ في الصّحاريء قال: ولا يعجببي أن يلبّي 
في المصر واللّه أعلم. 

قَالَ المصَنفُ -رحمه الله تعالى-: (و َإِذَا أَخْرَمَ الرّجُلُ حَرُمَ 
علي حَلْقَّ لأس لقوله تعالى: «ولا تَحْلِقَوا ومُوسَكُمْ حت يَبْنُعْ 
هَدَيْ مَحِلّهُ4 وَيَحْرُمُ حَلقُ شَمْرٍ سَائِر البَدَن؛ أنه ينف به 
َوُه به فلَمْيَجُرْ سق الرأس وَتَجبُ به الي يه لقوله تعالى: 
افَمَن كان منْكُمْ تريضا أذ أذّى ين رس َي من مام أ 
صَدَفَةَ أَوْ نسُك4: وَلِمَا رَوَى كَمْبْ بْنُ عُجْرَةَ , رضي الله عنه أن 
َسُولَ الله 3 ذَاَ: لمك آذَاك مَوَامُرَأسِكَ؟ قلت نَمَهْيَا 
رَسُولَ الله قَالَ: اخلق رَأْسَكَ وَصّمْ َلامّة أنام أ طم نه 
مَسَاكِينَ أَوْ اسك شام وَيَجُورُ لَه أَنْيَخْلِقَ شَعْرَ ال خلال؛ لأن 
مه يَعُوُ إَى خلال فلم ينع من كما لَوْ ا أ يُعَسْمَه أز 
َطَُ َم عل أن يقل أطفَارة» لأنهُ جُرْءٌ ينْمِي وَفِي قَطْهِهِ 
فيه وََنظِيف فَممَ الإخرَامُ مِنْهُ كَحَلْقٍ التثغر وَتَجِبُ به الفذيَة 
قياس على الحلق). 

(التُرْح): حديث كعب بن عجرة رواه البخاري ومسلم 
وهوام الرأس - بتشديد الميم - الفعل وقوله: حلفق يتنظف به 
حتراز من الشعر النابت في عينه وقال القلعي: هو احتراز من 
قلعة شعر الحلال وقوله: جزء ينميء قال القلعي: هو احتراز من 
قطع الأصبع المتآكة وجلدة الختان» قال: وقوله: في قطعة ترفيه 
وتنظيف احتراز من قطع الشجر أو الحشيش من غيرمحم؛ هذا 
كلامه والأظهر أنه احترز به عن قطع اليد الصحيحة. فإنه قطع 
جزء ينمي ولا شيء فيه؛ لأنه ليس فيه ترفيه ولا تنظيفه قال: 
وجمعه بين الترفيه» والتنظيف للتأكيد لا للاحتراز» بل لو اقتصر 
على أحدهما كفاه وقوله: جزء ينمي هو بفتح أوله؛ ويقال: ينمو 
لغتان الأولى أفصح وأشهر. 

(أما الأحكام): فأجمع المسلمون على تحريم حلق شعر 
الرأس نقل الإجماع فيه ابن المنذر وغيره» وسواء في تحريمه الرجل 
والمرأة»؛ وكذلك يجب على ولي الصبى المحرم أن يمنعه من إزالة 
تعر وعوم عليه كن الفني وكير ليق رزالكه كان أ ممايكا: 
ولا يختص بالتحريم بالحلق ولا بالرأس» بل تحرم إزالة الشعر 
قبل وقت التحلل» وتجب به الفدية سواء شعر الرأس واللحية 


إجماع المسلمين على تحريم قلم الطنزق الإعراع فلعليم ل يرود 


والشارب والإبط والعانة وسائر البدنء وسواء الإزالة بالحلق 
والتقصير والإبانة بالنتف أو الإحراق وغيرهماء ولا خلاف ني 
هذا كله عندناء قال أصحابنا وإزالة الظفر كإزالة الشعر سواء 
قلمه أو كسره أو قطعه. وكل ذلك حرام موجب للفدية سواء 
كل الظفر وبعضه 

قال أصحابنا: ولو قطع يده أو بعض أصابعه وعليها شعر 
وظفر فلا فدية بلا خلافء لأنهما تابعان غير مقصودين وشبه 
أصحاينا هذا بما لو كانت له امرأة صغيرة فأرضعتها أمه انفسخ 
التكاح ولزم الأم مهرهاء ولو قتلتهالم يلزمها المهر لاندراج 
البضع في القتل قال الشافعي وأصحابنا: ولو كشط المحرم جلدة 
الرأس فلا فدية والشعر تابع» ولو افتدى كان أفضل قال 
الشافعي: ولو مشط لحيته فتتف شعرات لزمه الفدية» فلو شك 
هل كان متقلعاً أم انتتف بالمشط؟ فوجهانء وقيل قولان. 

(أصحهما): لا فدية للاحتمال من أصل البراءة. 

(والثاني): تجهب الفدية للظاهر. 

هذا كله في الحلق والقلم بلا عذر فإن حلق لعذر أو ناسيأ 
أو جاهلء أو مكرهاً فسياتي بيانه حيث ذكره المصنف في أواخر 
الباب إن شاء الله تعالى» ولو حلق المحرم رأس الحلال جاز ولا 
فدية» لما ذكره المصتف. والله أعلم. 


فرع 
4 مسائل من مذاهب العلماء متعلقة 
بالحلق والقلم 


قد ذكرنا أن مذهبنا يحرّم حلق جميع شعور البدن والراس 
وبه قال الأكثرون وقال أهل الظاهر: لا فدية في شعر غير شعر 
الرّاس وعن مالك روايتان كالمذهبين دليلنا ما ذكره المستفقة: 

(وَمِنْهَ)) لو حلق المحرم رأس الحلال جاز ولا فدية» هذا 
مذهبنا وبه قال مالك وأحمد وداود. 

(وَقَالَ) ابو حنيفة لا يجوز فإن فعل قال: فعلى الحالق 
ملق ذليلنا ما ذكره المصست: 

(وَمنْهَا) يحرم على الحرم قلم أظفاره ويجري مجرى حلق 
الرّأس هذا مذهيئا وبه. 

قال أحمد وقال أبو حنيفة: إن قلم أظفار 
لزمه فديةٌ كاملة وإن قلّم من كل بد أو رجل أربعة أظفار أو دونه 
لرمهة ضدقة وقال مالك حم الأطقار يكم الكمن يمان تلام 
بما يميط الأذى وقال داود: يجوز للمحرم قلم أظفاره كلها ولا 
فدية عليه هكذا نقل العبدري عنه وقد نقل ابن المنذر وغيره 


يلو أو رجل يكمالها 


بداود وفي الاعتداد به في الإجماع خلافُ سبق مرّات. 

(وَأن) حك امحرم رأسه فلا أعلم خلانا.ني إباحته بل هو 
جائدٌ وقد حكى ابن المنذر جوازه عن ابن عمر وجابر وسعيد بسن 
جبير والُوري وأصحاب أححمد وإسحاق وبه قال ابن المدذر ولم 
يذكرٌ فيه خلاًا لكن قالرا : برفق لثلا ينتتف شعرٌ واللّه أعلم. 

3ع د فت 

قَالَ المصَنْفُ -رحه الله تعالل-: (وَيَْوم اير سه 
ما رََى اعباس رضي الله عنهما: «أذ ابي كان في 
لمخم الذي حر مِنْ بَصير: : لا تحَمُرُوا رَأْسَهُ فَإِنْهُ يبعت يَوْمَ 
القَامةِ لياه وَتَجبُ به الفديَة؛ لأنّهُ فِمْلُ مُحْرم فِي الإخرام 
علقت به اليذيّة كَالخَلِق وَيَجُودُ أن يَحْيلَ عَلَّى رَأْسِهِ يكتلا؛ 
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أنه لا يُقَصَدُ به الس دَميُنع نه كَمَا لا يْنَعٌ الضْدث مِنْ 


حل المْحَف في عي اَم جين لَمْ يفص حَمْلَالْملْحَفٍ 
وَيجُورُ أن يرل يه عَلَى رَأميو؛ أنه ياج إِلَى وَضْم | ليه عَلَىَ 
الأ في املح فَمفِيَ عَنُْ وَيَْوْمُ علب القويص لما رَوَى 
ابن عَمَرٌَ رضي الله عنهما أن اللي يك قَالَ في المخرم: : ١لا‏ يلس 
0 ولا امُرْنْسَ ولا العِمَامَة ولا الَف إلا أَنْ 
1 جد نين فَفْطَعَهُمَا قل مِنَ الكَيين» ولا يلس من الثّاب 
0 رَعْفَوَانٌ وتَجِبُ بو الفذية؛ لأنْهُ فِملٌ مَحْظُورٌ في 
الإخرام تتعَلْقَت به الفِدْيَةٌ كَاخَلْق ولا قَرْقَ بئِنَ أن يَكُونَ ما 
يليه مِنَ يرق أ الجلُودِ آْ ابره أو الوَرّق ولا فَرْقَ بْئِنَ أن 
يكو مَل الاير أن ملسف بَطة إَِى بَْض؛ له في مَثْنَى 
الَخِيطٍ وَالمَبَاءَة وَالدرَاعَةَ كالقييص فِيمًا ذَكرنَاةُ؛ لأنْهُ في مَعْنَى 
القييص. 

يحرم علي َس السْرَاويل لِحَدِيِث ابن عُمْرَ رضي الله 
عنهما وَتَجبُ به الِذية لِمَا ذَكَرنَاُ ِنَ المنَى وَالنّبَانُوَالرَادُ 
كَالسَرَاوِيلٍ فِيمَا ذَكرْنَاة؛ ؛ لأنهُ في مَمْنَى السرَاويل ون شق الإذار 
وَجَعَلَ لَهُ يلين وَشَدَ شَدَهُمَا عَلَى سَائَيْهِ لَمْ يَجُرْ؛ لأنهُمَا كَالسُرَاويل 
وما علَى السَائيٍّ كَالبَابكين وَيَجُورْ أن يَمْقِدَ عَلَيْهِ إزَارَهُ؛ 2 
تَمْلَعةٌ لَهُ وَهُرَ أَذيجّت عَلِّهِ وَلايَمْقِدُ الرَداء عَلَيِوِ لأنهُ لا 
م ست ا ل 

حُجْرَةٌ وَأَدْحَلَ فِيهًا النكة امَو بو جار ون انر وَهَ فَوْقَهُ يَكْة 

جَاق 

قَالَ فِي الإملاء: :وإ زر أوخاطة أو شوكة لَه يَجْنَزْ لاله 
يَصِيُ كَالَخِيط وَإن لَمْ يُجذ إِزارًا جَارَ أن يلس السْرَاوِيلَ ولا 


ذية عَيِِمَارَوَى ابن عَاسِ رضي الله عنهما أن رَسُولَ الله 
يِه قَالَ: :من َم بَجذ إزارا كمس السْرَاويلَ وَمَنْ لم يجن 
لين ملي الخقين» فَإِن لم يَجذ روا لم يسن الشَيص» لأنهُ 
يِه أذ ينوي بو ولا كه أن يعد بالسرَاويل فَإِنا لبس 
السراويل ثم وَجَدَ الإزارَ لَه لمُه. 

يرم علي اين حبر ونَجبُ ب اليية لِمَا ناه 
مِنَ القِيّاس عَلَى الَلْق فإ لم يُجذ نَْليْن لس الحفيِن بَمْدَ أَنْ 
يَقَطََهُمَا مِنْ أسْتل العمبيْن حبر إن لبس لحف ممْطُوعَا من 
قل الكنب مَمّ وجُودِ الدئْلٍ لَمْ يج عَلَى الْنْصُوص وَتَجِبْ 
عَلَيِ الدية وَِنْ أَصْحَابنا مَنْ قَالَ: يَجُورُ ولا فِذْيةَ عليه لأنّه مَدْ 
صَارَ كَالدغل بدليل أنه لايَجُورُ لّمح عَلَيْهِوَهَذَا لاف 
الَنصُوص رخاف السةٍ وما ذَكرَهُ م يِنَ الَمْح لاب 
َم يَجرْ امح إلا أله يَف بو في دفع الخ وله وَالآنَى لان 
يطل بالخفا اماق فل لا يجُووُ املح علي مي من يِه 
وَيَحْومُ عَلَي لبس القفَائيْنِ وَتَجبُ به الفذية؛ نْهُ موس عَلَى 
قث امار كَأة لخدا ايوم َك سم الويو: «لِقَولِه يله 
في الَِي خرٌ من بَصِيره: وَل تختوواراتة :3 فَخَصْ الرأسَ 
النفي. 

كز على لومت ميته ونا موق اله لقرعي الل 
عنهما: «أَنُ ابي يكل نَفِي النسَاءً في إِخْرَايهِن عن القَمّاريْنِ 
وَالتْقَابٍِ وَمَا مَسّهُ الوّرْسٌ وَالرَعْفْرَانُ مِنَّ الّابِ' وَلْيَلبسْنَ بَعْدَ 
لِك ما أختير من أَلْوَان الاب مِنْ مُمَصْفَرِ أَوْ َرُ أَوْ حلي أز 
سراي أو ص أَْ خف وَنَجبُ به الذي اا عَلَى الخَلْقِء 
َيَجُورُ أن تر ين وَجْههًا ما لا دكن سَيْرُ الؤأس لأ بِسَيْرو؛ 
أنه لا يكن سر لأس إلا بسثره في عن مسَخْرو فنا 
ست وَجْهها عَن الاس دلت عَلَى وَجْههَا شيا لا يار الرجْة 
ِمَا روس عَاِئَةَ رضي الله عنها قَالَت: "كان لكان يَمُرُونَ بنَا 
وَنَحْنُ مع رَسُول الله ِ كل مُحْرِمَاتٍ فَإذا حَاذَوْنَا سَّدَلَتْ إِخْدَانًا 
اها ين رأسِها َلَى وَجْهِهَا ذا جَاوَرُونا سفن وَلَأنْ الوَجْهَ 

من ار كَالرأس مِنَ الل جر لِلرَجُْلٍ سّترُ الررأس هِنّ 
ال لنشنس بما ليقع علي لِك اه في الوه وَل يَْوُم عليه 

لبس القميص وَالسرَاوِيل 0 
عنهما وَل مع بها عرد إل اله ولك فج لها سَترهُ 
لِمَا ذَكرتَاهُ وَهَلْ يَجُورُ لَهَا لبس الممَاريْنِ؟ فيه قؤلان: 

(أحَدهُمَا): أنه جو لأنة عدر يَجُود لهات سَترَهُ بغر 
لمخبط فَجَارَ لها سه بالمخيط كَالْجُل. 


يَعيِح؛ لِأنهُ وَإنْ 


(والثاني): لايور للْحبرِ وانْهُ عضو ليس بِعَوْرَةٍ ينْهًا 
تعلق ب بهو حُرْمَة ة الإخرام فِي الس كالوَجْو). 

(الشرح): حديث اين عبّاس رواه البخاري ]١1١١5[‏ 
ومسلم .]١1١١5[‏ 1 

(وآَن) حديث ابن عمر أن الني يق قال: لايَئِس ارم 
القَميصَ ولا السرّاويلَ وَلَا ا وَلا العِمّامَة ولا الحُفْ إلا أَنْ 
لايَجد تَحْليْنِ ملس الحقين وَلِْعَطَْهُمًا حَنّى يَكُونَا أسْفَلَ مِنَ 
الككن وله باش ب لقاب بانقفة وي أذ رُعْفَرَانٌ» فرواه 
البخاريّ [14] ومسلمٌ [/11170] هكذا وزاد البييقي [8444] 
وغيره فيه: «وَلا يَلبَس القبّاء». 

قال البيهقي: هذه الرّيادة صحيحةٌ محفوظة وأا حديث ابن 
عباس أن رسول الله يك قال: «مَن لَمْ يَجذ إزَارًا ميسن 
التراويل وَمَنْ لَمْيَجذ نَعْلين فليلبِس الحفيِنَ» فرواه البخاري 
[1744] ومسلمٌ ]١114[‏ ورواه ملم [1174] أيفيا من 
رواية جابر بن عبد اللّه رضي الله عنهما عنهما. 

(وَأَم) حديث اببن عمر: «أن النبي يله نَهَى النْسَاءَ في 
إخْرَاهن عن القفَاريْنِ وَالقَا وما مَسِ الوَرْس وَالرْعْفرَاكُ من 
التبّابِ وَلْيلْبِسْنَ بَعْدَ ذَلِكَ ما أَحَيْئْنَ ين أَلْوَان لباب مِنْ مُمَصْفَرٍ 
اذخ اكور أذ عل سارل ااقص إذ جنا تراه 
وكاو 18093] بإمناق حكن رهر من زؤابة عق ون ساق 
اع للقازي ]لا اله قلعتت الم عن ابن حر زاككربنا 
أنكر على ابن إسحاق التدليس وإذا قال المدلّس: (حَدَلَيِي) احتجّ 
به على المذهب الصحيح المشهور. 

(وَأَمَا) حديث عائشة قالت: كان الركبانُ يَمُرُونُ نا وَنَحْنُ 
مع رَسُول الل يك مُحْرمَات ذا حَادَوْنَا سَدَلَتْ إِخْدَانَا جلبابًا 
ِنْ رَأميهًا عَلَى وَجْههًا ذا جَاوَرُونَا كَشَفنَاة». 

قروا نوكاو 4001] وابن مجه وقورهيا اناده 


(وَأَمَا) لغات الفصل والفاظه فتخمير الرأس تغطيته 

(وقوله): لأنه فعل محرّمٌ في الإحرام فتعلّقت به الفدية 
احترزنا بالإحرام عن الغيبة في الصّيام ونحوها وكان ينبغي أن 
يقول: محرّم الإحرام ليحترز عن شرب الخمر ونحوه فإنه عمَرّمٌ في 
الإحرام ولا فدية فيه. 

(وََمَا) المكتل - فبكسر الميم وفتح المثناة فوق - وهو الرنييل 
ويقال فيه أيضًا الرّنبيل - بفتح الرَّاي والقفة والعرق» والعرق - 
بفتح الراء وإسكانها - والسفيفة وقد سبق بيان هذا كله في كتاب 


ا سس سمس 0 ما 


الصّيام في كفارة الجماع. 

(وقوله): لا يمنم الحدث من حمل المصحف في عيبة المناع - 
هي بفتح العين المهملة وهي وعاءً يجعل فيه الثياب وجمعها عيب 
- بكسر العين وفتح الياء - كبدرةَ وبدرء وعيابٌ وعيبات 
ذكرهنّ الجوهري. 

(وَآَمَا) البونس - فيضم الباء والثون - قال الأزهمري 
وصاحب الحكم وغيرهما: البرنس كل ثوب راسه منه ملتزق يه 
درَاعةٌ كانت أو جِيّةٌ أو ممطرًا والممطر - بكسر الأولى وفتح الطاء 
- ما يلبس في المطر يتوقى به. 

(وَأَمّا) الورس فسبق بيانه في باب زكاة الثمار. 

(وَكَوْلهُ) مخيطًا بالإبر - بكسر الهمزة وفتح الباء - جمع إبرة. 

(وََمَا) القباء فممدودٌ وجمعه أقبية. 

(ويقال): تقبّيت القباء» قال الجواليقي: قيل: هو فارسي 
معرّب: وقيل: عربيّ مشتقّ من القبو وهو الهم والجمع. 

(وام اد راعة فمثل القميص لكنها ضيّقة الكمّين وهي 
لقظة غريية: 

(وآم) التّان - فبضمٌ المثنّاة فوق بعدها باء موحَدة مشدّدة - 
وهو سراويل قصيرة وسبق بيانه في باب الكفن. 

(وَأَم) الرَان فكالخف لكن لا قدم له وهو أطول من الخف. 

(وَفَوْلُهُ): وإن جعل لإزاء ره حزْةٌ وأدخل فيها التكة واتزر به 
جاز ادكه - بكسر النّاء - معروفة. 

(وَقَوْلَهُ): حرّةٌ كذا وقع في المهذب وهو صحيمٌ يقال: حرّة 
السّراويل وحجزة السّراويل بحذف الجيم وإثباتها لغتان 
مشهورتان ذكرهما صاحب الجمل والصّحاح وآخرون وهي التي 

(وَقَوْلَهُ): إن زرّه أو خاطه أو شركه م يجز؛ ادبع 
كالمخيط فشوكه - بتشديد الواو - معناه خلّه بشولء أو بمسلَةٍ 
ونحوها. 

(وَأَن) القفّازان فبقاف مضمومة ثمّ فاءً مشاددة وبالرّاي - 
وهي شيءٌ يعمل لليدين يحشى بقطن ويكون له ازرارٌ تزرٌ على 


الكفين والساعدين من البرد وغيره واللّه أعلم. 
(أمَا الأحكام): فالحرام على الرّجل من اللباس في الإحرام 
ضريان: 


(ضَرْبْ): متعلق بالررأس 
(وَضَرْبُ): يباقي البدن. 
(وَأَنا) الفّرب الأول فلا يجوز للرّجل ستر رأسه لا بمخيطر 


كالقلنسوة ولا بغيره كالعمامة والإزار والخرقة وكل ما يعد ساترًا 
فإن ستر لزمه الفدية ولو توسّد وسادةٌ أو وضع يده على رأسه 
أو انغمس في ماء أو استظل يمحمل هودج جا 

امار اا لا وقال المتولي: إذا مس ال لحمل رأسه وجبت 
الفدية وهذا ضعيفْ جدًا أو باطلُ قال الرّافعي: لم أره هنا لغيره 
والصّواب أنه جائرٌ ولا فدية فيه؛ لأنه لا يعد ساترًا ولو وضع 
على رأسه زنبيلاً أو حملاً فطريقان: 

(أَصَّحُهُمًا): وبه قطع ا مصتف وكثيرون أو الأكثرون يجوز 
ولا فدية؛ لأنه لا يقصد به السّتر كما لا يمنع الحدث من حمل 
المصحف في متاع. 

(والثاني): حكاه الخراسائيّرن فيه قولان: 

(أَصَّحُهُمًا): هذا. 

(والثاني): يحرم وتجب به الفدية ومن 


جاز ولا فدية سواءً 


مَن ذكر الطريقين جميمًا 
البغوي ومن قطع بتحريه أبو الفتح سليم الرازي في الكفاية 
والمذهب الجواز. 1 

وقال صاحب الشامل: حكى الشافعيّ في الم عن عطاء أنه 
ا ل 
اعترض عليه قال: وحكى ابن المنذر في الأشراف عن الشّافعيَ 
أنه قال: عليه الفدية قال صاحب الشامل: قال أصحابنا: هذا لا 
نعرفه في شيء من كتب الشنافعي وحكى أبو حامار في تعليقه أن 
الشّافعي نص في بعض كتبه على وجوب الفدية فيه وحكى 
البندنيجي وجوب الفدية عن نضّه في الإملاء والله أعلم. 

(انا) إذا طلى رأسه بطين أو حنّاء أو مرهم أو نحوها فإن 
كان رقيًا لا يستر فلا فدية وإن كان تُخينًا ساترًا فوجهان: 

(الآصّمٌ): وجوب الفدية وبه قطع البندنيجي؛ 0 
وهذا لو ستر عورته بذلك صحت صلاته. 

(والثاني): لا؛ لأنّه لا يعد ساترًا واللّه أعلم. 

قال أصحابنا: ولا يشترط لوجوب الفدية ستر جميع الرّأس 
كما لا يشترط في وجوب فدية الحلق الاستيعاب بل تجب الفدية 
بستر قدر يقصد ستره لغرض كشدّ عصابة وإلصاق لصوق لشجِةٍ 
ونحوها هكذا ضبطه إمام الحرمين والغزاي واتفق الأصحاب على 
نه لو شد خيطًا على رأسه لم يضرّه ولا فدية قال الرافعي: : وهذا 
ينقص ما ضبط به الإمام والغزاقّ فإن ستر المقدار الذي يحويه 
الخبط قد يقصد انع الشّعر من الانتشار وغيره فالوجه الضبط 
بتسميته ساتر كلّ الرّأس أو يعضه هذا كلام الرافعي والصواب 
ما قاله الإمام والغزايّ ولا يتتقض ما قالاء بما قاله الرافعي؛ 


لأنهما قالا: قد يقصد ستره والخيط ليس بساتر. 

وفرّق أصحابنا بين الخيط حيث جاز شد الرّأس به والعصابة 
العريضة حيث لم يجز بأنه لا يعد ساترًا بخلاف العصابة قال 
أصحاينا: وسواءً في التحريم ما يعتاد السّتر به وما لا يعتاد 
كقلنسوة مقوّرةٍ وتجب الفدية بتغطية البياض الذي وراء الآذان 


-ذكرمالروياني وغيره وهو ظاهرٌ ولو غطى رأسه بكفّ غيره فلا 


فدية كما لو غطاه بكفْ نفسه هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور 
وذكر صاحبا الحاوي والبحر فيه وجهين: 

(الصّحِيحٌ): هذا. 

(والثاني): وجب الفدية لجواز السّجود على كف غيره 
بخلاف كفه واللّه أعلم. 

(الضْرْبُ الثاني): في غير الرّأس قال أصحابنا: يجوز لاوجل 
حرم ستر ما عدا الرّاس من بدنه في الجملة وسنوضح تفصيله إن 
شاء الله تعالى قال أصحابنا: وإذما يحرم عليه لبس المخيط وما هو 
ني معناه ما هو على قدر عضو من البدن فيحرم كل مخيط بالبدن 
أو بعضو منه سواءٌ كان مخيطا بخياطةٍ أو غيرها كما سنوضحه إن 
شاء الله تعالى قال اصحابنا: فيحرم عليه لبس القميص 
والسّراويل والتَبّانَ والدَرّاعة والخف والسرَانٌ ونحوها فإن لبس 
شيئًا من ذلك عختارا عامدًا أئم ولزمه المبادرة إلى إزالته ولزمته 
الفدية سواءً قصر الرّمان أم طال ولا خلاف في هذا. 

قال ابن المنذر: أجمع العلماء على منع المحرم من لبس 
القميص والعمامة والقلنسوة والسّراويل والبرنس والخفّ ولو 
لبس القباء لزمه الفدية سواء أخرج يديه من كمّيه أم لاء سواءٌ في 
ذلك جنيع الأقبية وفيه وجهٌ ضعيفْ في الحاوي وغيره أنه إن كان 
من أقبية خراسان ضيّق الأكمام قصير الذيل وجبت الفدية وإن لم 
يدخل يده في كمّه وإن كان من أقبية العراق واسع الكمّ طويل 
الذيل لم تجب حتى يدخل يديه كميه وهذا الوجه غريبُ ضعيفٌ 
وقال الدّارمي”: إذا طرح القباء على كتفيه وأدخلهما لزمته الفدية 
وقال ابن القطان: فيه قولان وهذا أيضًا غريبٌ ضعيفٌ والمذدهمب 
وجوب الفدية مطلقًا ولو ألقى على بدنه قباءً أو فرجيّة وهو 
مضطجمٌ قال إمام الحرمين إن صار على بدنه بحيث لو قام عد 
لابسه لزمته الفدية وإن كان بحيث لو قام أو قعد لم يستمسك 
عليه إلا بمزيد أمر فلا فدية. 

قال أصحابئًا: واللّبس الحرا م ا موجب للفدية محمولٌ على ما 
يعتاد في كل ملبوس فلو التحف بقميص أو قباء أو ارتدى بهما 
أو و اتوو يسراويل فلا فدية؛ أنه ليس لبمّا له في العادة فهو كمن 


لفق إزارًا من خرق وطبّقها وخاطها فلا فدية عليه بلا خلافي 
وكذا لو التحف بقميص أو بعباءةٍ أو إزار ونحوها ولفها عليه 
طافًا أو طاقين أو أكثر فلا فدية وسواءٌ فمل ذلك في النُوم أو 
اليقظة قال أصحابنا: وله أن يتقلّد المصحف وحائل اليف وأن 
يشَدَ الهميان وا منطقة في وسطه ويلبس الخاتم ولا خلاف في جواز 
هذا كله. 

وهذا الذي ذكرناه في المنطقة والهميان مذهبنا وبه قال 
العلماء كاقة إلا ابن عمر في أصم الرّوايتين عنه فكرههما وبه 
قال ناف مولاه قال أصحابنا: ولا يتوقف التحريم والفدية على 
المخيط بل سواءً المخيط وما في معناه وضابطه أنه يمرم كل 
ملبوس معمول على قدر البدن أو قدر عضو منه بحيث يحيط به 
بخياطةٍ أو غيرها فيدخمل فيه درع الرّرد والجوشن والمتوون 
والبد والملرّق بعضه ببعض سواءً المّخذ من جلا أو قطن أو 
كان أو غير ذلك ولا خلاف في هذا كله. 

(فرع): اتفئقت نصوص الشافمي والمصنف والأصحاب على 
أنه يجوز أن يعقد الإزار ويشدٌ عليه خيطًا وآن يمل له مشل 
الحجزة ويدخل فيها التكة ونحو ذلك؛ لأنّ ذلك من مصلحة 
الإزار فإنه لا يستمسك إلا بنحو ذلك هكذا صرّح به المصنّف 
والأصحاب في جميع طرقهم وكذا نص عليه الشّافعي في الأمْ 
ونقل القاضي أبو الطيب في تعليقه أن الشافعي نص على أنه لا 
يجوز له أن يجعل للإزار حجزة ويدخل فيها التَكة؛ لأنه يصير 
كالسراويل وهذا نقلّ غريب ضعيف. 

ونقل ابن المنذر في الأشراف عن الشافعي أنه قال: لا يعقد 
على إزاره وهذا نقلٌ غريبٌ ضعيف حالف للممروف من 
نصوص الشافعي وطرق الأصحاب قال الشافعي في الأم: ويعقد 
الحرم عليه إزاره؛ لأنه من صلاح الإزار قال: والإزار ما كان 
معقودًا هذا نصّه بحروفه. 

ويمكن أن يتأوّل ما نقله ابن المنذر على أن المراد بالعقد العقد 
بالخياطة فهذا حرامٌ كما ذكره المصنف في الكتاب والأصحاب» 
قال أصحابنا: وله غرز ردائه في طرف إزاره وهذا لا خلاف فيه؛ 
لأنه يحتاج إليه للاستمساك. 

(وَأَمَا) عقد الرداء فحرامٌ وكذلك خله بخلال أو بمسلةٍ 
ونحرها وكذلك ربط طرفه إلى طرفه الآخمر بخيط ونحوه وكلّه 
حرام موجبٌ للفدية هذا هو المذهب وقد نص الشافعي في الم 
على تحريم عقد الرّداء وتابعه عليه المصتف وجاهير الأصحاب 
وفرّق المصئّف والأصحاب بين الرّداء والإزار حيث جاز عقد 
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الإزار دون الرّداء بأنَ الإزار يحتاج فيه إلى العقد دون الرّداء فعلى 
هذا إذا عقده أو ردّه أو خله خلال أو مسلةٍ أو جعل له شرجًا 
وعرى وربط الشرج بالعرى لزمته الفدية هكذا صرّح به الشيخ 
أبو حامدٍ والجمهور وهو مقتضى النص السّابق في تحريم عقد 
الرّداء وقالت طائفة من أصحابنا لا يحرم عقد الرّداء كما لا يحرم 
عقد الإزار وبهذا قطع إمام الحرمين والغزالي في البسيط والمتولي 
وغيرهم إلا أنّ المتولي قال: يكره عقده فإن عقده فلا فدية ودليل 
هذا أنّه لا يعد غيطًا ودليل المذهب أنه في معنى المخيط من حيث 
إنه مستمسكٌ بنفسه وقد أنكر أبو عمرو بن الصّلاح على إمام 
الحرمين تجويزه عقد الرّداء قال: ولعله لم يبلغه نص الشافعي 
والأصحاب في المنع من ذلك وحكى صاحب البيان عن الشيخ 
أبي نصر صاحب المعتمد من العراقيّين أنه قال: لا فدية في عقد 
الرداء ليور في المذهب تحريم عقده ووجوب الفدية فيه واللّه 
أعلم. 

(فرع): إذا شق الإزار نصفين وجعل له ذيلين ولف على كل 
ساق نصفًا وشدّه فوجهان: 

المي المنصوص في الأمٌ نضا صريحًا وجوب الفدية 
وبهذا قطع المصنف والجمهور ونقلوه أيضًا عن نصّه في الأمْ 
وتابعوه عليه وأطبق العراقيّرن على التصريح به وقطع به البغوي 
وآخرون من الخراسانيّين قالوا: فإن فعل ذلك أثم ولزمته الفدية 
وهكذا نقله الغزاي في البسيط عن العراقيِين قال: وفيه احتمال أنه 
لا فدية قاله إمام الحرمين قال الرّافعي: الذي نقله الأصحاب 
وجوب الفدية؛ لأنه كالسّراويل قال: وقال إمام الحرمين: لا فدية 
بمجرّد اللّفّ وعقده وإِنْما يجب إن كانت خياطة أو شرجًا وعرّى 
وقطع المتولي بأنّه يكره ولا يحرم ولا فدية فيه؛ لأنّ الإخاطة على 
سبيل اللفّ ليست محرّمة كما لو التحف بإزار وقميص وعباءوةٍ 
ووجه المذهب أنه شابه السّراويل في الصّورة والله اعليه 

قال المصتّف: قال الشّافعيّ في الإملاء: وإن زر الإزار أو 
شوكه أو خاطه لم يجز وهذا الذي قاله متف عليه قال أصحابنا: 
فإن خالف لزمته الفدية لما سبق من الدّليل. 

(فرع): يحرم على الرّجل لبس الققازين بلا خلافو وفي المرأة 
خلافٌ سنوضحه إن شاء الله تعالى ولو اتخذ الرّجل لساعده أو 
لعضو آخر شيئًا مخيطًا أو للحيته خريطة يعلّقها بها إذا خضبها 
فالمذهب تحريمه ووجوب الفدية وبهذا قطع ابن المرزبان 
والأكثرون؛ لأنه في معنى القفاز وتردّد الشّيخ أبو محمّدٍ الجويي في 
تحريمه؛ لأنّ المقصود تحريم الملابس المعتادة وهذا ليس معتادًا. 


(فرعٌ): قد ذكرنا أنّ لبس الخنف حرامٌ على الرّجل المحرم 
وهذا بحممٌ عليه سواءً كان الخفْ صحيحًا أو رقا لعموم 
الحديث الصّحيح السابق. 

(وَأَمًا) لبس المداس والحمحم والخف المقطوع أسفل من 
الكعبين فهل يجوز مع وجود التعلين؟ فيه وجهان مشهوران 
ذكرهما المصنّف والأصحاب. 

(الصّجيح) باتفاقهم تحريمه ونقله المصنف والأصحاب عن 
نص الشافعيَ وقطع به كثيرون أو الأكثرون وهو مقتضى قوله 
له في الحديث الصّحيح السابق: «قَمَنْ لَمْ يَجذ النديِن فَلْيِْسْ 
لين وَلْيَقْطَدْهُمًا حَنّى يكنا أَسْفَلَ مِنَّ الكَعْبَيْن واللّه أعلم. 

(فرعٌ): قال صاحب البيان: قال ال إذا أدخل رجليه 
إلى ساقي خفيه أو أدخل إحدى رجليه إلى قرار الخف دون 
الأخرى فلا فدية» لأنه لي لابس خفين هذا كلامه قأما المسألة 
الثانية وهي إدخال إحدى الرجلين إلى قرار الخف فغلط صريح» 
بل الصواب وجوب الفدية بلا خلاف هذا هنو المفهوم من كلام 
الأصحاب» وصرح به جماعة منهم المتولي لو لبس الخنف في 
إحدى رجليه لزمته الفدية لوجود تخالفة أمر الشارع وحصول 
الس 

هذا كلام المتولي وكلام غيره بمعناهء قال أصحابنا: لأنه لا 
فرق في الحرام الموجب للفدية بين ما يستوعب العضو أو بعضه؛ء 
كما لو ستر بعض رأسه أو لبس القميص إلى سرته ونحو ذلك؛ 
فإنه تجب الفدية بلا خلاف وأما المسألة الأولى فينبغي أن يجيء 
فيها الخلاف السابق في باب مسح الخفين؛ فيما إذا أدخل رجله 
إلى ساق الخفء ثم أحدث قبل استقرارها في القدم؛ هل يجوز 
المسح أم لا؟. ا 

(الأصح): لا يجوز» فلا يكون لبساء فلا فدية. 

(والثاني): يجوز المسح فيكون لبس قتجب الفدية» والله 
أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: لو كان على المحرم جراحة فشدّ عليها 
خرقةٌ فإن كانت في غير الرّأس فلا فدية وإن كانت في الرأس 
لزمه الفدية؛ لأنه يمنع في الرّآس المخيط وغيره لكن لا إئم عليه 
للعذر 

(فرع): قال الدّارمي وغيره: لو لفّ وسطه بعمامةٍ أو أادخل 
يده في كم قميص منفصل عنه فلا فدية له. 

(فرع): لحان عاذ في كلّ ما ذكرناه الأبس في زمنٍ 
طويل وقصير وسواءً الرّجل والصّي لكن الصّي لا يأثم ويجب 


الفدية وهل تجب في ماله أم مال الولي؟ فيه الخخنلاف السّابق في 
الباب الأوّل. 

(فرع): هذا الذي ذكرناه كلّه إذا ) يكن للرّجل عذرٌ في 
اللبس فإن كان عذرٌ ففيه مسائل: 

(إِحَدَاهُمًا): إذا احتاج إلى ستر رأسه أو لبس المخيط لعذ 
كحر أو بردٍ أو مداواةٍ أو احتاجت المرأة إلى ستر الوجه جاز 
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(التَاية): إذا ل يجد رداءً لم يجز له لبس القميص بل يرتدي به 
ولو لم يجد إزارًا وجد سراويل نظر إن ل يتأت منه إزارٌ لصغره أو 
لعدم آلة الخياطة أو لخوف التخلف عن القافلة ونحو ذلك فله 
لبسه ولا فدية لحديث ابن عبّاس السّابق في أوَّل الفصل وإن تأتى 
منه إزارٌ وأمكنه ذلك بلا ضرر فهل يجوز لبس السّراويل على 
حاله؟ فيه طريقان: ش 

(الَدَهَبْ) جوازه وبه قطع المصتف وسائر العراقيّين والمتولي 
وآخرون من الخراسانيين. 

(والشاني): حكاه البغوي وآخرون من الخراسانئيّين فيه 
وجهان: 

(أَصَّحُهُمًَا): هذا. 

(والثاني): لا يجوز بل يتعيّن جعله إزارًا فإن لبسه سراويل 
لزمه الفدية وبهذا الوجه قطم الفوراني ووجهه أنه غير مضطرٌ 
إلى السراويل والصّواب الأوّل لعموم الحديث؛ ولأنّ في تكليف 
قطعه مشقة وتضبيع مال هذا كلّه إذا لم يمكنه أن يتزر بالسّراويل 
على هيئته فإن أمكنه لم يجز لبسه على صفته فإن لبسه لزمته 
الندية صرّح به المتولي وغيره وهو ظاهرٌ وقياسًا على ما لو فقد 
الرّداء ووجد القميص فإنه لا يجوز لبسه بل يرتدي به كما سبق. 

وحيث جوزنا لبس السراويل لعدم الإزار فلبسه فلا فدية 
وإن طال زمانه فلو وجد الإزار لزمه نزعه في الحال فإن آخر ام 
ولزمته الفدية إن كان عانًا صرّح به الأصحاب واتّفقوا عليه وإذا 
وجد السراويل ووجد إزارًا يباع ولا ثمن معه أ و كان يباع بأكثر 
من ثمن المثل جاز لبس السّراويل قال الدارمي وغيره: ولو وهب 
له الإزار لم يلزمه قبوله بل له لبس السّراويل لمشقة المنة في قبوله 
وكذا لو وهب له ثمنه فإن كان الواهب ولده قفي وجوب قبوله 
وجهان حكاهما الدّارمي والقاضي ابو الطَيّبٍ وغيرهما وهما 
م لبذل الوالد المال للمفصوب وسبق 
في بذل ثمن الماء في التِيمّم مثله. 


كالرجيين ف رجرب بلي 


قال الدّارمي والقاضي أبو الطَيب وآخرون: لو أعير إزارًا ل 
يج لبس السراويل هكذا قطع به الدّارمي وقد سبق في وجوب 
قبوله عاريّة الثوب لمن يصلّي فيه وجهان: 

(الصّحِيح): وجوبه وهنا أولى يجريان الخلاف كطول زمان 
لبسه هنا في العادة ولو كان معه سراويل قيمته قيمة إزار فقد 
أطلق الدارميّ أنه يلزمه أن يستبدل به إزارًا إذا أمكنه لضاف 
التفصيل ذكره القاضي أبو الطَيّب في تعليقه قال: إن أمكنه ذلك 
من غير مضي زمان تظهر فيه عورته لزمه وإلآ فلا , واللّه اعلم. 

(التَالئَة): إذا لم يجد نعلين جاز لبس المداس وهو المكمّب 
ولبس خفين مقطوعين من أسفل الكعبين ولا فدية لحديث ابن 
عبّاس ولو لبس الخفين المقطوعين لفقد النعلين ثمّ وجد التعلين 
د نزعه في الحال فإن آخر وجبت الفدية» هذا هو المذهب 
والمنصوص وبه قطع الجمهور كما قلنا في لبس السّراويل بعد 
وجود الإزار. 

(والثاني): يجوز وبه قال أبو حنيفة وهو الوجه السَّابق في 
جواز لبس المداس والخفين المقطوعين. مع وجود النْعلين؛ لأنذهما 
في معنى التعلين وهذا لا يجوز المسح غليهما وهذا ضعيف؛ لأنّ 
ظاهر الحديث تخصيص الإباحة لمن لم يجد نعلين وما ذكروه من 
المسح ينتقض بالخف المخرّق فإنه لا يجوز المسح عليه ميع تحريم 
لبسه ووجوب الفدية فيه قال أصحابنا: وإذا جاز لبن الخفين 
المقطوعين لم يضر استتار ظهر القدمين بباقيه قال أصحابنا: والمراد 
بعقد الإزار والخف أن لا يقدر على تحصيله لعقده أو لعدم بذل 
مالكه أو عجز عن ثمنه وأجرته ولو بيع بغين أو نسيئةٍ أو وهب 
له لم يلزمه قبوله واللّه أعلم. 

(فرع): هذا الذي سبق كله في احكام الرجل. 

(أَم) المرأة فالوجه في حقها كراس الرّجل فيحرم ستره يكل 
ساتر كما سبق في رأس الرّجل ويجوز لما ستر رأسها وسائر بدنها 
بالمشيط وغيره كالقميص والخف والسراويل وتستر من الوجه 
القدر اليسير الذي يلي الرّأس؛ لأنّ ستر الرّاس واجبْ لكونه 
عورة ولا يمكن استيعاب ستره إلا بذلك قال أصحابنا: والحافظة 
على ستر الرّاس بكماله لكونه عورةٌ أولى من الحافظة على كشف 
ذلك الجزء من الوجه قال أصحابنا: وها أن تسدل على وجهها 
نُوبّا متجافيًا عنه بخشبةٍ ونحوها سواءً فعلته لحاجةٍ كحر أو بردٍ أو 
خوف فتنةٍ ونحوها أم لغير حاجة فإن وقعت الخشبة فأصابت 
الثوب بغير اختيارها ورفعته في الحال فلا فدية وإن كان عمدًا أو 
استدامته لزمتها الفدية. 


وها ل يحرم عليها لبس القفازين؟ فيه قولان مشهوران. 

(أَصّحُهُمًا): عند الجمهور تحريمه وهو نصّه في الأمّ والإملاء 
ويجب به الفدية. 

(والثاني): لا يحرم ولا فدية ولو اختضبت ولفت على يدها 
خرقة فوق الخضاب أو لفتها بلا خضاب فالماهب لا فدية وقيل 
قولان كالقفازين وقال الشّيخ أبو حامد: إن لم تشد الخرقة فلا 
فدية وإلآ فالقولان وقد سبقت هذه المسألة واضحة في أوائل هذا 
الباب عند استحباب الحناء للمرأة عند الإحرام. 

(فرع): هذا الذي ذكرناه في إحرام المرأة ولبسها هو المشهور 
من نصوص الشافعي والأصحاب ول يفرّقوا بين الحرة والأمة 
وقال القاضي أبو الطَيّبٍ في تعليقه: هذا المذكور هو حكم الحرّة. 

(فَأَن) الأمة قفي عورتها وجهان: 

(أحَدهُمًا): أنها كالرّجل فعورتها ما بين سرّتها وركبتها. 

(والثاني): جميع بدنها عورة إلا رأسها ويديها وساقيها قال: 
فعلى هذا الثاني فيهما وجهان قال القاضي أبو حامدٍ: هي كالحرّة 
في الإحرام فيثبت لها حكم الحرّة في كلّ ما ذكرنا قال: ومن 
أصحابنا من قال: وني ساقيها ورأسها وجهان كالقفازين للحرّة 
قال: وإن قلنا هي كالرّجل فوجهان: 

(احَدهُمَا): أنها كالرّجل في حكم الإحرام. 

(والثاني): كالمرأة قال: وإن كان نصفها حرًا ونصفها رقيقًا 
فهل هي كالأمة أو كأخرة؟ فيه رجيان يهنا السب كلام الساضي 
أبي الطب وهر شَاذٌ والمذهب ما سبق. 

(فرع): (أَم) الختثى المشكل فقال أصحابنا: إن ستر وجهه 
فلا فدية فيه لاحتمال أنه رجلُ وإن ستر رأسه فلا فدية لاحتمال 
أنه أفرأة: وإن :سر هنا وجيت ليقن ست ما السسن :لله.سترة قنان 
القاضي أبو الفتوح: فإن قال: أكشف رأسي ووجهي قلنا: فيه 
ترك للواجب قال: ولو قيل يؤمر بكشف الوجه كان صحيحًا؛ 
لأنه إن كان رجلاً فكشف وجهه لا يؤثر ولا يمنع منه وإن كان 
امرأة فهو الواجب قال صاحب البيان: وعلى قياسي قول أبي 

لفتوح إذا لبس الخنثى قميصا أو سراويل أو خفا فلا فدية لجواز 
يستر بالقميص والخف والسّراويل 
حراة كن رجا ميك بتر ذلك بلى الميط انقلا عير عم 
الخنثى جمهور الأصحاب وقال القاضي أبو الطْيّب في تعليقه: لا 
خلاف أنا نأمره بالسّتر وليس المخيط كما نأمره في صلاته أن 
يستتر كالمرأة قال: وهل تلزمه الفدية؟ فيه وجهان: 

(أَصّحُهُمًا): لا لأنّ الأصل براءته. 
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كتاب الحج الال 


(والثاني): يلزمه احتياطًا كما يلزمه السّتر في صلاته احتياطًا 

للعبادة والله أعلم 
فرع 
مذاهب العلماء فيمن لم يجد نعلين 

قد ذكرنا أنّ مذهبنا أنه يجوز له لبس خفين بشرط قطعهما 
أسفل من الكعبين ولا يجوز من غير قطعهما وبه قال مالك وأبو 
حنيفة وداود والجمهور وهو مرويً عن عمر بن الخطاب وعبد 
الله بن عمر وعروة والنخعي وقال أحمد: يجوز لبسهما مسن غير 
قطع وروي ذلك ع عن عطاء وسعيد بن نال القداح واسخت اعد 
بحديث ابن عباس أن الني يل قال: وني تترقات 2ه 
ْرَاوِيلُ لِمَنْ لم يَجذ الإ دَارَ وَالِفَافٌ 
لِمَنْ لَمْ يُجذ النْمْلَيِن يَمْنِي المخرم» رواه البخاري [1155] 
ومسل [117]. ش ّْ 

وعن جابر قال: قال رسول الله يلله: «مَن لَمْيَجذ لين 
يب عمين وَمَنْ لَمْيَجذ إزَار) ديس سَرَاويلَ» رواه مسلمٌ 
.]١ ١02729)‏ 

واحتج اصحابنا بحديث ابن عمر: «أنا رجلا سَألَ النبي كه 
ماي الْضْرِمٌ ين التَابٍ؟ فذكرٌَ الحيث السّابقَ 0 
الفَصْل إلى قَوْلِِ 4 إل أحَدُ لاجد انين َس الحقيين 
َلِْفْطَنهُمَا أسْفَلَ مِنَ مين رواه البخاري اه 
.])١1454[‏ 


خط ترا تر الس 


وأجاب الشافعي والأصحاب عن حديثي ابن عباس وجابر 
بأنّ حديث ابن عمر فيه زيادة فالأخذ به أولى أنه فقسو وخير 
ابن عبّاس مجمل فوجب ترجيح حديث ابن عمر قال الشافعي: 
ؤاين عمر , وابن عبّاس حافظان عدلان لا تخالفة بينهما لكن زاد 
ادها زان وتيت فقا والله أغل: 

(فرع): قد ذكر أنه إذا لى يجد إزارًا جاز له لبس السراويل 
ولا فدية وبه قال أحمد وداود وجمهور العلماء وقال مالك وأبو 
حنيفة لا يجوز له لبسه وإن عدم الإزار فإن لبسه لزمه الفدية 
وقال الرّازي من الحنفية: يجوز لبسه وعليه الفدية ودليلنا حديث 
ابن عمر وابن عباس المذكورين في الفرع والقياس على من عدم 
التعلين فإنه ليس له لبس الحفّين المقطوعين ولا فدية عليه 
بالاتفاق والفرق بينه وبين ما قاسوا عليه من تحريم لبس القميص 
إذا لى يجد الرّداء لا يجب عليه لبسه فلا ضرورة إليه بخلاف الإزار 
تنه نت لبه الباق المورة فإذا 1 د ذل إل المتراويل ولأن 
السّراويل لا يمكنه أن يتزر به ويمكنه أن يرتدي بالقميص. 


(وإذا قلنا»: لو أمكنه أن يتزر بالسّراويل لم يجز لبسه كما 
سبق إيضاحه. 

(فرع): قد ذكرنا أنه لا يجوز للمحرم لبس القباء سواءً أخرج 
يديه من كميه أم لا فإن لبسه لزمه الفدية وبه قال مالك وحكاه 
يواتن وابوحيية 
وآبو ثور والخرقي من أصحاب أحمد: يجوز لبسه إذا لم يدخل 
يديه في كمّيه دليلنا على تمريمه حديث ابن عمر: «أن رَجْلاً أنَى 
إلى النبي بل فقَالَ: يَا رَسُولَ الله َي المضْرمٌ مِنَ التيَابو؟ 
قَالَ: لا يَلْبْسُ القَمييصَ وَل الْعِمَامَة ولا الْيرْئس وَل المكتراويلَ 
ذلا القكاء وله تزتا ينه وز أذ وفتؤان روا البيبي 
بإسناد صحيح على شرط الصّحيح قال البيهقي: وهذه 
الزيادة وهي ذكر القباء صحيحة محفوظة وعن ابن عمر أيضًا 
قال: انْهٌّى رَسُولٌ الله ل عَنْ تنس القيص وَالأَقيَةٍ قبِيَةَ 
وَالسرَاويلات وَاخْميِنِ إلأ أذ لاجد نَنيِن» رواه الييهقيّ 
57 بإسناوٍ صحيم ولأنه مخيطً فكان عرّمًا موجبًا للفدية 
كالجبّة. 

(أئا) تشبيههم إيّاه بمن التحف بقميص فلا يصح؛ لأن ذلك 
لا يسمًى لبس في القميص ويسمَّى لبسًا في القباء ولأنه معتادّ في 
القباء واللّه أعلم. 

(فرع): قد ذكرنا أنّ مذهبنا أنه يجوز للمحرم أن يستظلّ في 
المحمل بما شاء راكبًا ونازلاً وبه قال أبو حنيفة وقال مالك وأحمد: 
لا يجوز فإن فعل فعليه الفدية وعن أحمد رواية أخرى أنه لا فندية 
وأجمعوا على أنه لو قعد تحت خيمةٍ أو سقفي جاز ووافقونا على 
أنه إذا كان الزّمان يسيرًا في امحمل فلا فدية وكذا لو استظل بيده 
ووافقونا أنه لا فدية وقد يحتجّ بحديث عبد الله ؛ بن عباس ب بن أبي 


ابن المنذر بمعناه عن الأوزاعي وقال إبراهيم 


ربيعة قال: «صحبت عمر بن الخطّاب رضي الله عنه فما رأيته 
مضطربًا فسطاطًا حتى رجع» رواه الشّافعيّ /١1[‏ 770] والبيهقي 
1[ بإستادٍ حسن وعن ابن عمر أنه أيصر رجلا على يعيره 
رورم قد استطل نتوين الشمسن قال #اضح لمن أحرمت 
له؟ رواه البيهقي [؟/851] بإسئادٍ صحيح. 

وعن جابر عن الني كل قال: ناسين شوم يحضي 
لشمس حَنَى تَعْرَب إلا عَرَبْتَ بذثوبه حَتَى يَمُودَ كما وده أنه 
رواه البيهتي [81] وضعفه دليلنا حديث أمْ الحصين رضي 
0 «حَجَجْنا مَع رَسُول اله يك حَجة حَجُة اوداع فَرَليِتْ 

سَامَة وَبلالاً وَأَحَدُهُمَا آخذٌ بخِطَام َاقَةٍ لبي ل وَالآخرٌ رَافِعَ 


000 واف عن وك شين ا يي 


[94؟!] في صحيحه ولأنه لا يسمّى لبسا. 

(وَآما) حديث جابر المذكور فقد ذكرنا أنه ضعيفٌ مع أنه 
لبن هيدتهن ركذ نعل عمو وقول اين ع لين قن لدي ولق 
كان فحديث م الحصين مَقدمْ عليه واللّه أعلم. 

(فرع): مذهبنا أنه يجوز للرّجل المحرم مستر وجهه ولا فدية 
عليه وبه قال جمهور العلماء وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز 
كرأسه واحتيجٌ لهما بحديث ابسن عبّاس: «أن لبي كله فَالَ فِي 
لخم الي خر مِنْ بَعِير: وَل تَشَمْرُوا وَجْهَهُ وَلَارَأْسَة؛ رواة 
مسلم .])١٠٠١ ٠51[‏ 

وعن ابن عمر أنه كان يقول: «ما فوق الذقن من الرّأس فلا 
يمره الحرم' رواه مالك ]17737/١1[‏ والبيهقي [84107] وهو 

واحتج أصحابنا برواية الشّافعي عن سفيان بن عيينة عن 
عبد الرّحمن بن القاسم عن أبيه أن عثمان بن عفان وزيد بن 
ثابتي ومروان بن الحكم كانوا يَخمّرون وجوههم وهم حرءً' 
وهذا إسنادٌ صحيح وكذلك رواه البيهقي ولكن القاسم لم يدرك 
عثمان وأدرك مروان واختلفوا في إمكان إدراكه زيدًا وروى 
مالك [1/ 7054] والبيهقي [8878] بالإسناد الصّحيح عن عبد 
الله بن ابي بكر عن عبد اللّه بن عسامر بن ربيعة قال: «رأيت 
عثمان بالعرج وهو محرمٌ في يوم صائفي قد غطّى وجهه بقطيفة 
أرجوان». 

(وََوَابُ) عن حديث ابن عبّاس أنه إنما نهى عن تغطية 
وجهه لصيانة رأسه لا لقصد كشف وجهه فإنهم لو غطّوا وجهه 
لم يؤمن أن يغطّوا رأسه ولا بد من تأويله؛ لأنَّ مالكا وأبا حنيفة 
يقولان: لا يمتنع من ستر رأس المت وجهه والشافعي وموافقوه 
يقولون: يباح ستر الوجه دون الرّأس فتعيّن تأويل الحديث. 

(وَآَمَا) قول ابن عمر فمعارضٌ بفعل عثمان وموافقيه واللّه 
أعلم. 

(فرع): قد ذكرنا أنّ الأصحّ عندنا تحريم لبس القفازين على 
المرأة وبه قال عمر وعلي وعائشة رضي الله عنهم وقال الشُوريّ 
وأبو حنيفة: يجوز وحكي ذلك عن سعد بن أبتي وقاص رضي 
الله عنه 1 

(فرع): قد ذكرنا أنّ مذهبنا أنه يمجوز أن يتقلّد السّيف وبه 
قال الأكثرون ونقل القاضي أبو الطّيّب عن الحسن البصريً 
كراهته وعن مالك أنّه لا يجوز 

قد فقن 
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قَالَ الْسَنْففُ -رحمه الله تعالى -: (وَيَسْوُمُ عَلَيْهِ انْتِمْمَالَ 
اليبو في لابه وب لِحَدِيث ابن عُمَرَ رضي الله عنهما أن الي 
يله قَال: ولا بن لناب ما مه وَْسُ أو ورا .| 

يجب به النذية اا عَلَى الخَلقٍ ولا يلس توا مبَخْرٌ 
بالطيب و لا تست لب وق بو افق ا على 
أنه موس فهر َالُْب ووم َي َال اليب في بده 
ولا يَجُورُ أن يأكلَهُ وَلا أن يُكتَجِلَ بو ولا أن يَسْتَِط بو وَلا 


سمه الوَرْسٌ وَالرْعفرَانُ ون عَلِقَ بحُن يب وَجَبْت بو الفديَة 


تين ب نا اذل في شي من ذلك لزت لزني أنه إن 


فِي بَذَنِهِ أذلى ذإ كذ لطي ف مامت فإذ مي 
طَعْمِهِ أَوْ رَائِحتِه لَمْ يَجُر أكلهُ وَتَجِبْ بو الفِذية وَإِنْ ظَهْرَ لِك في 
لون وَصُغ به اللَسَانُ مِنْ غَيْرٍ طَمْمٍ وَلا رَائِحَةٍ فَقَدْ قَالَ في 
لتر وَالأوْسَط مِنَ الحج: ايَجُود وال في الأم والإشلاء: 

يجو َالَ أن إِسْحَاقَ : يجُورُ قَوْلا وَاجِدا وََأوْلَ قَْلَهُفِي 
الأرْسَط على نا إن كات ل ريحة وينم من قَان: فيه قَوْلان: 

(أحَدهُمًا): لا يَجُر مُورُ؛ لأن اللَرْنَ إحْدَى قات الطْيب فَمُنَِ 
َال لطم والائحة 

(والشاني): 0 وَمُوَ المحِيِح؛ لأن الطب بالطْني 
وَالرَائِحَةِ) 

(الشرح): حديث ابن عمر رواه البخاري ومسلم. 

(وقوله): قياساً على الحلق إنا قاس عليه لأنه منصوص عليه 
في القرآن» وفي حديث كعب بن عجرة السابق وقوله: وإن علق 
بخفه طيبء قال الفارقي: «وفرض هذا في النعل أولى لأن النعل 
يجوز له لبسه والخنف يحرم لبسه؛ قال: ويمكن تصويره بأن يكون 
قد لبسه ولزمته الفدية»» وعلق به الطيب فيلزمه فدية» هذا كلامه 
وهو متصور في النعل وفي والخنف كما ذكره» وفيما لو لبس خفاً 
مقطوعا للعجز عن النعلين» وفيما لو ليس الخفين جاهلاً 
تحريمهما وعلق به طيب وهو يعلم تحريمه. 

(أما الأحكام): فقال فالشافعي والأصحاب: يحرم على 
الرجل والمرأة استعمال الطيب وهذا مجمع عليه لحديث ابن عمر. 

قال أصحابنا: واستعمال الطيب هو أن يلصق الطيب ببدنه 
أو ملبوسه على الوجه المعتاد في ذلك الطيبء فلو طيب جزءاً من 
بدنه بغالية أو مسك مسحوق أو ماء ورد لزمته الفدية» سواء 
الإلصاق بظاهر البدن أو باطنه. بأن أكله أو احتقن به أو استعط 
أو اكتحل أو لطخ به رأسه أو وجهه أو غير ذلك من بدنه أئم 


كتاب الحج 


111١ 


ولزمته الفدية» ولا خلاف في شيء من ذلك إلا في الحقنة 
والسعوطهء ففيهما وجه أنه لا فدية فيهما. 

حكاه الرافعي وهو ضعيف والمشهور وجوب الفدية؛ وبه 
قطع المصنف والجمهوره ولو لبس ثوباً مبخراً بالطيب» أو ثوباً 
مصبوغا بالطيب أو علق بنعليه طيب لزمته الفدية؛ لما ذكره 
المصئف. 

ولو عبقت رائحة الطيب دون عينه بأن جلس في دكان عطار 
أو عند الكعبة وهي تبخرء أو في بيت يبخر ساكنوه فلا فدية بلا 
خلاف. ثم إن لم يقصد الموضع لاشتمام الرائحة لو يكره؛ وإن 
قصد لاشتمامها ففي كرهته قولان للشافعي. 

(أصحهما): يكره. وبه قطع القاضي أبو الطيب وآخرون» 
وهو نصه في الإملاء. 

(والثاني): لا يكره وقطع القاضي حسين بالكراهمة:؛ وقال: 
إنما القولان في وجوب الفدية والمذهب الأول وبه قطسع 
الأكثرون؛ وقطع البندنيجي أنه لا يكره القرب من الكعبة لشم 
الطيب. 

قال: وإنما القولان في غيرهاء وليس كما قالء بل المذهب 
طرد الخلاف في الجميع» ولو احتو على مجمرة فتبخر بالعود بدنة 
أو ثيابه لزمته الفدية بلا خلاف لأنه يعد استعمالاً ولو مس طيباً 
يابساً كالمسك والكافور والذريرة» فإن علق بيده لونه وريه 
وجبت الفدية بلا خلاف لأن استعماله هكذا يكونء وإن لم يعلق 
بيده شيء من عينه لكن عبقت به الرائحة ففي وجوب الفدية 
قولان: 

(الأصح): عند الأكثرين» وهو نصه في الأوسط لا تجب 
لأنها عن مجاورة فأشبه من قعد عند الطعبة وهي تبخر. 

(والثاني): تجب. وصححه القاضي أبو الطيب وهو نصه في 
الأم والإملاء والقديم لأنها عن مباشرة. 

وإن كان الطيب رطبا - فإن علم أن رطب وقصد مسه 
فعلق بيده - لزمته الفدية وإن ظن أنه يابس فمسه فعلق بيده 
فقولان: 

(أحدهما): تجب الفدية لأنه مسه قاصداًء فصار كمن علم 
أنه رطب. 

(والثاني): لا؛ لأنه علق به بغير اختياره» فصار كمن رش 
عليه ماء ورد بغير اختياره وذكر الدارمي أن هذا القول الشاني 
نصه في الجديدء والأول هو القديمء ولذلك ذكره صاحب 
التقريب. 


لم0 


قال الرافعي: رجح إمام الحرمين وغيره الوجوب» ورجحت 
طائفة عدم الوجوبء قلت: هذا أصح لأنه نصه في الجديد» ولآنه 
غير قاصد وقد ذكر المصنف المسألة في أواخر الباب في استعمال 
الطيب ناسياً واللّه أعلم. 

ولو شد مسكاً أو كافوراً أو عنيراً في طرف ثوبه أو جبته» أو 
لبسته المرأة حشواً بشيء منها وجبت الفدية قطعاء لأنه استعمله» 
ولو شد العود فلا فدية» لأنه لا يعد تطيباً بخلاف شد المسك» 
ولو شم الورد فقد تطيب» ولو شم ماء الورد فلاء بل استعماله 
أن يصبه على بدنه أو ثوبه؛ ولو حمل مسكاً أو طيباً في كيس أو 
س أو حمل الورد في وعاء 
فلا فدية» نص عليه في الأم؛ وقطع به الجمهرر» وفيه وجد شأذ 
أنه إن كان يشم قصدا لزمته الفدية» ولو خذل نببكا ف اتنارؤوة 


خرقة مشدوداء أو وقارورة مصممة الرأ 


غير مشقوقة فلا فدية في أصح الوجهين» وبه قطع القاضي أبر 
الطيب ونقله عن الأصحابء ولو كان القارورة مشقوقة أو 
مفتوحة الرأس قال الأصحاب: وجبت الفدية» قال الرافمي: 
وفيه نظر لأنه لا يعد طيباً ولو جلس على فراش مطيب أو أرض 
مطيبة أو نام عليها مفضياً إليها بيدنة أو ملبوسه لزمته الفدية ولو 
فرش فوقه ثوباً ثم جلس عليه أو نام لم تجب الفدية نص عليه 
الشافعي في الأم واتفق عليه الأصحابء لكن إن كان الشوب 
رقيقا كره وإلا فلا ولو داس بنعله طيبا لزمته الفدية. 

(فرع): لو خفيت رائحة الطيب أو الشوب المطيب لمرور 


| لزمان أو لغبار وغيره - فإن كانت بحيث لو أصابه الماء فاحت 
رائحته - حرم استعماله» وإن بقي اللون لم يحرم على أصح 
الوجهين. 


ولو انغمر شيء من الطيب في غيره» كما ورد انغمرت 
الرائحة وبقي اللون أو الطعم ففيه الخلاف الذي سنذكره إن شاء 
اللهتعالى في الطعام المطيب أما إذا أكل طعاماً فيه زعفران أو 
طيب آخر أو استعمل لوطا بالطيب لا لجهة الأكل - فينظر إن 
استهلك الطيب فلم يبق له ريح ولا طعم ولا لون - فلا فدية 
بلا خلاف. 

وإن ظهرت هذه الأوصاف وجبت الفدية بلا خلاف وإن 
بقيت الراتحة فقط وجبت الفدية لأنه يعد طيبأ وإن بقي اللون 
وحده فطريقان مشهوران ذكرهما المصنف والأصحابء ودليلهما 
في الكتاب. 

(أصحهما): على قولين. 

(أصحهما): لا فدية وهو نصف في الأم والإملاء والقديم. 


(والثاني): يجب نصه في الأوسط. 

(والطريق الثاني): لا فدية قطعاً. 

وإن بقي الطعم فقط» فثلاث طرق ذكرها صاحب الشامل 
والبيان وغيرهما أصحهما وجوب الندية قطعأء وبه قطلع 
المصنف والجمهورء ونقل القاضي أبو الطيب في تعليقه اتفاق 
الأصحاب عليه كالرائحة. 

(والثاني): فيه طريقان. 

(والغالث): لا فدية وهذا ضعيف أو غلط 

وحكى البندنيجي طريقاً رابعاً لا فدية قطعأء ولو أكل 
الحليحلتين المربى في الورد نظر في استهلاك الورد فيه وعدمه. 
قال الرافعي: ويجيء فيه هذا التفصيلء؛ أطلق الدارمي أنه إن كان 
فيه ورد ظاهر وجبت الفدية قال المارودي والروياني: لو أكل 
العود لا فدية عليه لأنه لا يعد تطييباً إلا بالتبخر به مخلاف 
المسك. واللّه أعلم. 

(فرع): لو كان الحرم أخشم لا يجد رائحة فاستعمل الطَيب 
لزمته الفدية بلا خلافي؛ لأنه وجد استعمال الطيب مع العلم 
بتحريمه فوجبت الفدية وإن لم ينتفع به كما لو نتف شعر لحيته أو 
غيرها من شعوره الي لا ينفعه نتفها ومن صرح بالمآلة المتولي 
وصاحبا العدّة والبيان 

(فرع): قال القاضي أبو الطَيّب في تعليقه: قال الشافعي في 
الأم: وإن لبس إزارًا مطيّبًا لزمته فدية واحدة للطيب ولا شيء 
عليه في اللْبس؛ لأنّ لبس الإزار ماح قال: وإن جعل على رأسه 
الغالية لزمه فديتان إحداهما للطيب والثانية لتخطيته رأسه وهما 
جنسان فلا يتداخلان هذا نقل القاضي وكذا نقله غيره قال 
الدذارمي: لو لبس إزارًا غير مطيّبه ولبس فوقه إزارًا آخمر مطيبًا 
قال ابن القطان فيه وجهان يعني هل تجب فيه فدية أم فديتان؟ 
الأصح فدية؛ لأنّ جنس الإزار مباح ولو طبق أزرًا كثيرة بعضها 
فوق بعض جاز 

ش 03 فد ين 

ثَالَ الْصَنْفَهُ -رحمه الله تعالى-: (وَالطيبُ كل ما مَا يُتطَيسبُ به 
وَيُنَخَدٌ مِنْهُ الطب كَالنْك وَالَكَافُور وَالعَمبَرِ وَالصدَل وَالوَرْدٍ 
, وَالبَاسَمِينٍ وَالوَرْسِ وَالرَعْقَرَان وَفِي الرّيسَان الفارسِيْ 
وَالْرْرْنْجُوشِ وَاللْينوفر وَالتْرْجِسِ قَْلان: 

(أحَدهُمًا) : يَجُوٌ شما لما وَوَى عَفمَانُ رضي الله عنه مان 
ا لبْتَان؟ ققَالَ: :نعم 00 ون 


(والشاني): لا يَجُودُ؛ لأنهُ يرَادُ لِلرَائِحَة فَهُرَ كَالوَردٍ 
وَالرعْفْرَان. 

(وَأن) البْسَج قد قَالَ الشافمي: لَيْسَ هر بيب فمِن 
َصْحَابنًا مَنْ قَالَ: هُوَ طِيبُ قَوْلاً وَاحِدًا؛ نمم وبح ويسخَذُ 
ِنْهُ الم هن فَهُرَ كَالوَردِ وَتََولَ قَوْلَ الشافِعِي عَلَى الْرَبُس بِالسُكرٍ 
0 يس مو بطي قاذ لان مرا تاي 


عام ف سوسم 


لت دم د 


يه قؤلان؛ اهبكر ذا ولاق ون اط 

ا ج َس بطيبو لل يراه َكل مَُوَ افا 
وَالسَمرْجَلٍ وَأَمًا العُصْفْرُ فَيِسَ بطيبم بو لِعَولِهِ بكلله: «رَليليِسْنَ مَا 
أحْيبْنَ مِنَ الممَصْفر؛ أنه يُرَادُ لِلْوْنَ فَهُوَ كَاللّوْنَ وَالِنَاءُ لس 
بعليب لما رُوِي: أن واج رَسُول الله يكن يَحْتضيْنَ بالينَاء 
وَهُنَ مُحْرِمَاتٌ» ونه يْرَادُ لِنّوْن َهُوَ كَالمُصْفْرِ ا اذ 
تمل الْأدْمَان المطيئة كَدُّمُنِ الوَرْدٍ لق وَدُمْنِ البان 
اوش 0 د لأنه اد لِلوَائحَةِ 

(وَئ) غير لطب كالزيت وَالشرَج لبان غَيْرٍ 0 
فَإِنهُ يَجُورْ 0 في غَيْرِ الرّأس وَالَْةه لأ َس فيه طِيبٌ 
دلا تين وَلا ْو الها في مشخر الرأس واللحيق أنه 
يُرَجُلُ الشغر وَيرَيْهُ وتَجِبُ بو الفيذية فَإِنْ امتمْمَلهُ في َم وَهُوَّ 
أصْلَعٌ جَارَ؛ لأنهُ لَيِسَ فيه تَزِيينٌ وَِنْ اسْتَْمَلهُ في رَأْسِهٍ سه وَهُوٌَ 
موق َم يز لاه يسن الشغر نيت بجوو املس 
عند المطارٍ وني مَرضع بره لأنا في انم ون َلك مشقة مَشْقَةَ وَلأن 
ذَلِكَ لبس بطب مَقَصُودٍ وَاْسْتَحَبُ أَنْ يَتَوَقَى ذَلِكَ إلا أَنْ يكن 
في موْضيع َب كاوس عند العَمبَةٍ وَهِيَ تُجَمْرٌ فلا يكْرء 
ذَلِكَ؛ لأث الجلُوس عِنْدَهَا ُرْبَةٌ لا يُسْتَحَبُ تَرْكهَا لأمر مبَاح وَلَهُ 
بكرن الطب دز أذ فاون والكلة في لاقهة زلا وكية 
عَلَيْوِ لأن دُوَهُ حَائْلاً وَإِنْ مس طِيبًا فََبِقَتَْ به رَائِحَثَهُ َفِيهِ 
7 --- 

(َاحَدمُمًا): لا فِدْيَةَ عَلَيْهِ؛ لأنهُ اح عن ماو فلم يكن 
َهَا حُكْمْ َالَاء إِذَا نيرت رَانْحتَهُ بحيفَةٍ بقريه. 

(والثاني): يَجبْ؛ لأنّ اللْقَصُودٌ مِنَ الطب هُّرَ الرائِحَة وَقَدْ 
ا ع لي ا الح لي 

ير لَه حنى لا ياي يو إن حَسَلَ بيه جار ؛ لأن غَسْلَهُ 
راد له فلا يمل به تَحْرِيمٌ كمَا لَوْ دحل دَارَ غيْرِِ بغي 
أَنْ يَحْجَ وإ حَصّل عَلَي طيب ولا يقر علَى اليه بِمَيْر الَاء 


ِذْئْهِ فَأَرَادَ 
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ء ما لا يَكْفِي الطيب وَالوْضْوءً غَسَلَ به 
ا لطبو ابن كه لكا 
ليه نَجَاسَةَ اْتَمْمَلٌ الَاء في إزالَةِ النْجَاسَةِ؛ لأن النْجَاسَة ع 
صِِحّةَ الصّلاةٍ وَالطْيبُ لا يَمْنَعُ صِحُة الحج). 

(الشرح): أمَا حديث: 'وَلْيلبَسْنَ ما أَحييْنَ؛ فسبق بيانه قريبًا 
في فصل تحريم الأباس. 

(وََمَا) الأثر المذكور عن عثمان فغريبٌ وصع عن ابن 
عباس معناه فذكر البخاري في صحيحه [058/1] عن ابن 
عبّاس معنا تعليقًا بير إسناو أنه قال: «يشمٌ المحرم الرّيحان 
ركذاو كل الذيت والسّمن» وروى البيهقيَ [8915] بإسناده 
الصّحيح المتصل عن ابن عبّاس أيضًا أنه كان لاايرى يأما 
للمحرم بشم الريحان وروى البيهقي عكسه عن ابن عمر وجابر 
فروى بإسنادين صحيحين: 

(أحَدهُمًَا): عن ابن عمر أنه كان يكره شم الريحان للمحرم. 

(والثاني): عن ابن الرّبير أنه سمع جابرًا يسأل عن الرّيحان 
أيشمّه ا حرم والطيب والدّهن؟ فقال: لا. 

(وَأَنا) قوله: إنّ أزواج رسول الله يكل «كنّ يختضين بالحناء 
وهنّ محرمات» فغريبُ وقد حكاه ابن المنذر في الأشراف بغير 
إسنادٍ وإنّما روى البيهقي [8904] في هذه المسألة حديث عائشة 
«أنيًا يلت عن المناء وَالْخِضَاب فْقَانَت: كَانَ خليلي كله لا 
يجب ريه قال البيهقي: فيه كالدّلالة على أنّ الحناء ليس بطيبم 
فقد: «كأن رَسُولُ الل بل يُحِبُ اليب ولا يُحِبُ ريح الجناء». 

(أمَا ألفاظ الفصل): فالياسمين والياسمون إن شئت أعربته 
بالياء والواو وإن شئت جعلت الإعراب في النون لغتان. 

(وَأَمًا) الورس فسبق بيانه في باب زكاة الثمار. 

(وَأَئا) الريحان الفارسيّ فهو الضّميران. 

(وَئ) المرزنجوش - فميمٌ مفتوحة ثم راءٌ ساكنة م زايّ 
مفتوحةٌ ثمّ نو ساكنةً ثم جيم مضمومة ثم واو ثم شين معجمة 
- وهو معروفٌ وهو نوعٌ من الطيب يشبه الفغسلة - يكسر الغين 
- والعوام يصحفونه. 

(وَأما) الأينوفر فهكذا هو في المهذب - بلامين - وذكر أبو 
حفص بن مكَي الصّقلَيّ الإمام في كتابه: (تثقِيفُ اللْسّان) أنه إنما 
يقال: نيلوفر - بفتح التون واللآم ونينوفر بنونين مفتوحين ولا 
يقال نينوفر - يكسر التون - وجعله من لحن العوام قوله: ولآنٌ 
هذه الأشياء لها رائحةٌ إذا كانت رطبةً فإذا جفّت لم يكن لا رائحة 
يعني فلا يكون طيبًا؛ لآنّ الطَيب هو ما قصد به الطّيب رطبًا 


ويابسًا وهذه الأشياء ليست كذلك فإنُ رائحتها تختص محال 
الرطوبة. 

(قوْلهُ): ويشم الرعمان - اهو بقح اللباء والشين - قولة؛ 
الأترج هو - بضم الممزة والراء إسكان التاء بينهما وتشديد 
الجيم - ويقال ترنجّ حكاه الجوهري وآخرون والأوّل أفصح 
وأشهر. 

(وأمَا) الحناء فممدودٌ وهو اسم جنس والواحدة حثاءة كقناء 

اقوله): كفن الررداز الرسق مرا بنع الزاي تتم نوت 
ساكنة ثم باء موحدة مفتوحة ثم قاف - وهو دهن الياسمين 
الأبيض وقال الجوهري في صحاحه: هو دهن الياسمين فلم 
يخصّه بالأبييض وهو لفظ عربي. 

(قوله): دهن البان المنشوش هو - بالثون والشّين المعجمة 
المكرّرة ومعناه المغليّ بالثار وهو يغلى بالمسك. 

(قوله): الكعبة وهي تجمّر - بالجيم المفتوحة وتشديد الميم - 
أي تبخر. 

(قوله): المسك في نافجةٍ هي بالنون والفاء والجيم - وهي 
وعاؤه الأصليّ الذي تلقيه الظّبية قوله: عبقت رائحته هو - 
بكسر الباء - أي فاحت واللّه أعلم. 

(أمَا الأحكام): فقال أصحابنا - رحمهم الله -: يشترط في 
الطيب الذي يحكم بتحرعه أن يكون معظم.الغرض منه الطيب 
واتخاذ الطيب منه أو يظهر فيه هذا الغرض هذا ضابطه ثم 
فصّلوه فقالوا: الأصل في الطيب المسك والعنبر والكافور والعرد 
والصندل والذريرة ونمو ذلك وهذا كله لا خلاف فيه والكافور 
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(وآمًا) النبات الذي له رائحة فأنواع: 

(منها) ما يطلب للتطييب واتخاذ الطيب منه كالورد 
والياسمين والخيري والرّعفران والورس ونحوها فكلّ هذا طيسب 
وحكى الرافعي وجهًا شاذًا في الورد والياسمين والخيري أنها 
ليست طيبًا والمذهب الأوّل. 

قال أصحابنا: نص الني يل في الحديث الصّحيح السّابق 
على الرّعفران والورس ونبّهنا بهما على ما في معناهما وما 
فوقهما كالمسك. 

(وَينْهَا) ما يطلب للأكل أو للشداوي غالبا كالقرنفل 
والدّارصيي والفلفل والمصطكى والسّنبل وسائر الفواكه كلّ هذا 


وشبهه ليس بطيبي فيجوز أكله وشمه وصبغ الثوب به ولا فدية 


فيه سواءٌ قليله وكثيره ولا خلاف في شيء من هذا إلا القرنفل 
فإنُ صاحب البيان حكى فيه وجهين: ْ 

(أحَدهُمَا): وهو قول الصّيدلاني أنه ليس بطيبه. 

(والثاني): قول الصّيمريّ أنه طيبْ قال: وهو الأصمّ وليس 
كما قال بل الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور أنه ليس 
بطيب والله أعلم. 

(وَمنْهَا) ما ينبت بنفسه ولا يراد للطيب كنور أشجار الفواكه 
كالتفاح والمشمش والكمُّثرى والسّغرجل وكالشّيح والقيصوم 
وشقائق النعمان والإذخر والخزامي وسائر أزهار البراري فكل 
هذا ليس بطيبه فيجوز أكله وشمّه وصبغ الثوب به ولا فدية فيه 

(وَِنْهَا) ما يتطيّب به ولا يتخذ منه الطيب كالترجس 
والمرزنجوش والرّيحان الفارسي والآس وسائر الرّياحين ففيها 
طريقان حكاها البندنيجي: 

(أَصّحُّهُمًا): عنده أنها طيبٌ قولاً واحدًا. 

(وَالطِْيقُ الَّنِي): وهو الصّحيح المشهور وبه قطع الجمهور 
فد كزلاة معيوران تكرهنا لسكب بلسي 

(الصّحِبحُ): الحديد آنها طيبُ موجبة للفدية. 

(وَالقَدِيمُ) ليست بطيبي ولا فدية ومّن ذكر كل الرّياحين في 
هذا الترع وحكى فيها القولين المحاملي والبندنيجيّ وصاحب 
البيان. 

(وَأَمَا) اللّينرفر ففيه طريقان: 

(الَشْهُورُ) أنه كالنرجس فيكون فيه القولان: 

(البَلِيدُ) تجريعه. 

(وَالقَِيمُ) إباحته وبهذا الطريق قطع المصنف والأكثرون. 

(والثاني): أنه طيبُ قولا واحدًا حكاه الرّافعي وقطع به 
البندنيجيّ وقطع المصئف في التنبيه بأنّه ليس بعليس وهو شاد 
وضعيف. 

(وَأَما) البنفسج ففيه ثلاث طرق مشهورة ذكرها المصنف: 

(أصَّحُّهًا) أنه طيب. 

(والثاني): أنه ليس بطيبه وبه قطع المصئف في التنبيه. 

(والثالث): فيه قولان فإذا قلنا بالمذهب: إنه طيبٌ فقد ذكر 
الماورديّ وغيره لنصّ الشّافعيّ الذي حكاه المصنف تاويلين: 

(احَدهُمَا): حمولٌ على المربّى بالسَكْر الذي ذهيت رائحته 
وهذا هو التاويل الذي ذكره المصتف وهو المشهور. 

(والثاني): أنه محمولٌ على البنفسج البرّيّ وحكى الرّانعي . 


المجموع - كتاب الحج 


وجهًا أنه يعتبر عادة كل بل فيما يتَخذ طيبًا قال: وهو غلط نبّهنا 
عليه والصّواب ما سبق. 

(فرع): الحناء والعصفر ليسا بطيبو بلا خلافم عندنا ولا 
فدية فيهما كيف استعملهما وقال صاحب الإبانة: قال الشّافعي: 
لو اختضبت المرأة بالحناء ولفْت على يدها خرقة فعليها الكفارة 
قال: فمنهم من قال: فيه قولان ومنهم من قال ليس بطيبي قولاً 
واحدًا وإنما القولان في لف الخرقة كالقولين في القفازين هذا 
كلامه وكذا قال شارح الإبانة هو وصاحب العدّة: الحناء هل هو 
0 

(قيل): فيه قولان. 

(وقيل): ليس بطيبب قطمًا وهذا الخلاف الذي حكياه غلط 
والمشهور المعروف في المذهب أنه ليس بطيب قولاً واحدًا وإنما 
القولان في الخرق الملفوفة وقد سبق بيانه واضحًا واللّه أعلم. 

فرع 

أنواع من التبات غريبة ذكرها بعض الأصحاب 

(مِنهًا) الكاذي - بالذال المعجمة - نقل القاضي أبو الطيِب 
في تعليقه عن الشّافعي آنه طيبْ قولاً واحدًا كالمسك قال 
الشافعي: وهو نبات يشبه السّوسن ومن قطع بأنه طيبٌ الماوردي 
وصاحب البيان. 

(وَنْهَا) التفاح ذكر المحاملي والقاضي أبو الطَيِب 
والبندنيجي البغوي والمتوي وصاحب العدّة أنه على القولين 
كالترجس قال القاضي أبو الطب وكذلك القولان في النمّام - 
بفتح النون وتشديد الميم - وهو نبت معروفٌ طيّب الرّائحة قال: 
ويجريان في السوسن والبرم وقال الدارمي: النمّام يحتمل أنه على 
القولين كالنرجس ويحتمل أنه ليس بطيسه قطمًا كالبقول قال 
الدارمي: الأترج والنارنج ليسا بطي قال: وأمّا قتشورهما فقال 
أبو إسحاق المروزي: ليست بطيبي وقال أبو علي بن أبي هريرة: 
فيه قولان كالرّيحان هذا كلامه وهو غريبُ والصّواب القطع بأنها 

فرع 
حب المحلب 

قال الدّارمي: ليس هو بطيبه ولم يذكر فيه خلانًا وفيما قاله 
احتمال. 

(فرع): الأدهان ضريان: 

عنقم رنة لبن يطبيزولا قشطيب كالزيث وكيرت 
والسّمن والرّبد ودهن الجوز واللوز ونحوها فهذا لا يحسرم 


استعماله في جميع البدن إلا في الرّآس واللّحية فيحرم استعماله 
فيهما بلا خلافه لما ذكره المصنف فلو كان أصلع لا تنبت رأسه 
شعرًا فدهن رأسه أو أمرد فدهن ذقنه فلا فدية بلا خلافمٍ وإن 
كان محلوق الرّأس فوجهان مشهوران في طريقة خراسان: 

(أَصَّحُهُمَا): وبه قطع المصنف وجماهير العراقيّين وجوب 
الفدية لما ذكره المصئف. 

(والثاني): لا فدية؛ لأنّه لا يزال به شعث وهذا اخختيار المزني 
والفورانيّ واتفق أصحابنا على جواز استعمال هذا الدهن في 
جميع بدنه غير الرّأس واللّحية سواءٌ شعره وبشره وعلى جواز 
أكله ولو كان على رأسه شجّة فجعل هذا الدّهن في داخلها من 
غير أن يس شعرًا فلا فدية بلا خلافو صرّح به الدّارمي 
والبندنيجي والماوردي وصاحب الثامل وآخرون قال الماوردي: 
ولو طلى شعر رأسه ولحيته بلبن جاز ولا فدية وإن استخرج منه 
الشمن» لآنه لي يوه العم[ ةتون احير كزان 
الشحم والشمع إذا أذييا فهما كالتهن يحرم على المحرم ترجيل 
شعره بهما واللّه أعلم. 

(المْرْبُ النانِي): دهن هو طيب. 

(فَمِنُْ) دهن الورد والمذهب وجوب الفدية فيه وبه قطع 
المعنت واللمهون: 

(وَقِيلَ): فيه وجهان حكاه الرَافعي وأشار إليه إمام الحرمين. 

(وَينَهُ) دهن البنفسجء فإن لم توجب الفدية في نفس البنفسج 
فدهنه أولى وإلاً فكدهن الورد قال الرّافعي: ثم اتفق الأصحاب 
على أن ما طرح فيه الورد والبنفسج فهو دهنهما ولو طرحا على. 
السّمسم فأخذ رائحته ثم استخرج منه الذهن قال الجمهور: لا 
فدية فيه وخالفهم الشّيخ أبو محمد الجويي فأوجبها. 

(وَنُْ) البان ودهنه قال الرّافميّ: أطلق الجمهور أنّ كل 
واحلر منهما طيبٌ ونقل إمام الحرمين عن نص الشافعي أنهما 
ليسا بطيبب وتابعه الغزايّ قال الرافعي: ويشبه أن لا يكون خلافا 
مقَقًا بل هما محمولان على تفصيل حكاه صاحب المذهب 
والتهذيب وهن أن دهن البان لانن وهوالمغلي في الِب 
طيبٌ وغير المنشوش ليس بطيبو هذا كلام الرافعي وهو كما قال 
وقد قال: بالتّفصيل الذي ذكره صاحب المهذّب والتهذيب 
جماعات غيرهما منهم القاضي أبو الطْيّب والمحاملي وصاحب 
الييان وآخرون ونقله الحاملي عن نص الشافعي._ 

(وَهِنْهُ) دهن الرّنبق والخيري والكاذي وهذا كله طيبُ بلا 
خلافي لما ذكره المصتف والله أعلم. 


(وَأَمَا) دهن الأترج قفيه وجهان حكاهما الماوردي 


والروياني: 

(أحَدهُمَا): أنه طيبْ وبه قطع الدّارمي؛ لأنّ قشره يربى به 
الدهن كالورد. 

(والثاني): ليس بطيبب؛ لأنّ الأترج ليس بطيبه وإنما هو 
مأكول مباح للمحرم. 


(فرع): اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه يجوز 
أن يجلس المحرم عند عطار» وهو في موضع بيخرء والأولى اجتنابه 
لما ذكره المصنف» وقد سبق بيان هذا في الفصل الذي قبل هذاء 
وسبق فيه أيضاً حكم حمل الطيب في قارورة وخرقة. وحمل ناقجة 
المسك؛ وسبق فيه أيضاً بيان القولين فيمن مس طيبا فعلقت به 
رائحته وأن الأصح أنه لا فدية» واللّه أعلم. 

(فرع): متى لصق الطّيب ببدنه أو ثوبه على وجهٍ لا يوجب 
الفدية بأن كان ناسيًا أو ألقته ريح عليه لزمه المبادرة بإزالته بأن 
ينحّيه أو يغسله أو يعالجه بما يقطع ريحه قال الدّارميَ وغيره لو 
حته حتى ذهب أثره كفاه قال المصنف الأصحاب: الأولى يأمر 
غيره بإزالته ولا يباشره بنفسه فإن باشره بنفسه جاز بلا خلافم 4 
ذكره المصنف فإن آخر إزالته مع الإمكان لزمته الفدية فإن كان 
زمنا لا يقدر على إزالته فلا فدية كمن أكره على التطيّب ذكره 
البغوي ولو لصق به طيبٌ يوجب الفدية لزمه أيضا المبادرة إلى 
إزالته فإن أخره عصى ولا تتكرّر به الفدية. 

قال المصئف والأصحاب: ولو كان معه ما يكفيه لوضوئه أو 
إزالة اليب ولا يكفيه لهما وهو محدث ول يمكنه إزالة الطَيب 
بغير الماء غسل الطيب؛ لأنه لا بدل له ويتيمّم هكذا اطلق 
المصنف وكشيرون المسألة وقال الحققون: هذا إذا لم يمكن أن 
يتوضا به ويجمعه ثم يغسل به الطيب فإن أمكن ذلك وجب فعله 
جممًا بين العبادتين وقد سبقت المسألة واضحة في بساب التِيمّم في 
مسألة من وجد بعض ما يكفيه ولو كان عليه نجاسة وطيبُ ولم 
يمكنه إل غسل أحدهما غسل النجاسة لما ذكره المصئف واللّه 
أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: ولا يكره للمحرم شرى الطّيب كما لا 
يكره شرى المخيط والجارية. 

(فرع): يحرم عليه أن يتكحل بما فيه طيبْ فإن احتاج إليه 
جاز وعليه الفدية وله الاكتحال بما لا طيب فيه فقد ذكر المصنف 
في أواخر هذا الباب أنه يكره؛ لأنْه زينةً واتفق أصحابنا على أنّه 
لا يحرم. 


(وََما) الكراهة فنقل المزنيّ عن الشّافعي أنه لا بأس به 
ونص في الإملاء على كراهته فقيل قولان. 

(وَالآصّح): أنه على حالين فإن لم يكن فيه زيدة كالتوتياء 
الأبيض لم يكره وإن كان فيه زينةٌ كالإئمد كره إلا لحاجة كرمد. 

(فرع): قد ذكرنا أن الطيب حرام على الحرم وهذا مجمع 
عليه ومذهبنا أنّه لا فرق بين أن يتبخر أو يجعله في بدنه أو ثوبه 
وسواءً كان الثوب مما ينفض الطيب أو لم يكن قال العبدري: وبه 
قال أكثر العلماء وقال أبو حنيفة: يجوز للمحرم أن يتبخر بالعود 
والنْدٌ ولا يجوز أنّ يجعل شيئًا من اليب في بدنه ويجوز أن يجعله 
على ظاهر ثوبه فإن جعله في باطنه وكان الشوب لا ينفض فلا 
شيء عليه وإن كان ينفض لزمته الفدية دليلنا حديث ابن عمر أن 
رسول الله يي قال: «لا يَلْمْسنُ قَوْيًا مَمنّهُ وَرْسُ أَوْ رُعْفْرَانٌ؛ رواه 
البخاري [1741] ومسلمٌ ]١١13717[‏ وهو عامٌ يتناول ما ينفض 
وغيره. 

(فرع): الحناء ليس بطيبي عندنا كما سبق ولا فدية وبه قال 
مالك وأحمد وداود وقال أبو حنيفة: طيبُ يوجب الفدية. 

(فرعٌ): إذا لبس ثوبًا معصفرًا فلا فدية والعصفر ليس بطيبٍ 
هذا مذهينا وبه قال أحمد وداود وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر 
وجابر وعبد الله بن جعفر وعقيل بن أبي طالب وعائشة وأسماء 
وعطاء قال: وكرفه ععر رع اخطات وق نجه الشرزئ زمباللك 
وححمّد بن الحسن وأبو ثور وقال أبو حنيفة: إن نفض على البدن 
وجبت الفدية وإلا وجبت صدقةٌ دليلنا الحديث الذي ذكره 
المصئف. 

(فرع): : إذا حصل الطيب في مطبوخ أو مشروبو فإن لم يق 
له طعمٌ ولا لونٌ ولا رائحةٌ فلا فدية في أكله وإن بقيت رائحته 
وجبت الفدية بأكله عندنا كما سبق وقال أبو حنيفة: لا فدية 
ودليلنا أنّ مقصود الطيب هو الترفه باق. 

(فرع): قد ذكرنا أنّ مذهبنا أنّ الرّبت والشيرج والسّمن 
والرّبد ونحوها من الأدهان غير المطيّبة لا يحرم على المحرم 
استعماها في بدنه ويحرم عليه في شعر رأسه ولحيته وقال الحسن 
بن صالح: يجوز استعمال ذلك في بدنه وشعر رأسه ولحيته وقال 
مالك: لا يجوز أن يدهن بها أعضاءه الظاهرة كالوجه واليدين 
والرجلين ويجوز دهن الباطنة وهي ما يوارى باللباس وقال أبو 
حنيفة كقولنا في السّمن والرّبد وخالفنا في الزيت والشيرج فقال: 
يحرم استعماله في الرّأس والبدن وقال أحمد: إن ادهن بزيت أو 
شيرج فلا فدية في أصمّ الرّوايتين سواءٌ يديه ورأسه وقال داود: 


يجوز دهن رأسه ولحيته وبدنه بدهن غير مطيبي. 

واحتجّ أصحابنا بحديث فرقل السّنجي الرّاهد رحمه الله عن 
سعيد بن جبير عن أبن عباس رضي الله عنهما: دن رَسُولَ اللَّهِ 
يل اده بيت غير مُفَسِ وَهْرَ مُخْرم» رواه الترمذي والبيهقي 
[4844] وهر ضعيفُ وفرقدٌ غير قو عند المحدّئين قال 
الترمذي: هو ضعيفُ غريب لا يعرف إلآ من حديث فرقاءٍ وقد 
تكلم فيه يحبى بن سعيد. 

(وقوله): غير مقتتي مقتت أي غير مطيبم وإذا لم ينبت الحديث 
تعيّن المصير إلى حديث آخر وهو أنّ الذي جاء الشرع به 
استعمال الطيب وهذا ليس منه فلا يغبت تحريمه هذا دليلٌ على 
من حرمه في جميع البدن. 

(أما) من أباحه في الرّأس واللحية فالدّليل عليه ما ذكره 
المصتف. 

(فرع): ذكرنا أن مذهبنا أن في تحريم الرّياحين قولين: 

(الآصّح): تحريمه ووجوب الفدية وبه قال ابن عمر وجابر 
والقُورِيّ ومالك وأبو ثور وأبو حنيفة إلآ أنّ مالا وأبا حنيفة 
يقولان: يحرم ولا فدية قال ابن المندذر: واختلف في الفدية عن 
عطاء وأحمد ومّن جوّزه - وقال: هو حلال لا فدية فيه - عثمان 
ا والحسن البصريّ ومجاهدٌ وإسحاق قال العبدري 
وهو قول أكثر الفقهاء. 

(فرع): قد ذكرنا أنّ مذهبنا جواز جلوس الحرم عند العطار 
ولا فدية فيه وبه قال ابن المنذر قال: وأوجب عطاء فيه الفدية 
وكره ذلك مالك. 

(فرع): قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن للمحرم أن 
يأكل الزيت والشحم والشيرج والسمنء قال: وأجمع عوام أهل 
العلم على أنه له دهن بدنه بالزيت والشحم والشيرج والسمن» 
قال: وأجمعوا على أنه ممنوع من حيث استعمال الطيب في جميع 
أجزاء بدنه والله أعلم. 

الى 

قَالَ امْصَنْفَُ -رحمه الله تعالى-: (وَيَحْوُمٌ عَلَيه أن يتَرَوُجَ وَأَنْ 
يرَوْجَ غير بالوكَالة وبال و لاي الخاصّة فإ زوج أو وج فالنكاح 
بَاطِلٌلِمَا رَرَى عُثْمَانُ رضي الله عنه أن النبِي وله قَالَ: دلا يَنْكِمُ 
لمخم وَل نكم ولا يَحْطب) وَلأنّهُ ادمحم اليب فرص 
الاح كال وَهَلْ يَجُوا ُ ِلْإِمَامٍ أو الحاكم أن يُرَوْجَ بولايَةٍ 
الحكم؟ فيه وَجْهّان: 

(احَدهُمَا): لا يَجُورُ كما لا يَجُورُ أَنْ يروج بالولايّة الخاصّة. 


(والثاني): يجوز لأنْ الولاية العَامّةَ آَكَدُ دُ وَالدَلِيلٌ عَلَيِهِ أنْهُ 
يَْلِكُ بالولاية العامة أذ يروج الْمْلِمَة وَالكَافِرَة وَلا يَمْلِكَ ذَِكَ 
بالولاية الخَامئة وَيَجُورُ أن يَشْهدَ فِي النَكَاح وَقَالَ أبو سَعِيدٍ 
الإمنطْخْرِيئ: لا يَجُودٌ أنه وكُنَ في التفد قَلَمْيَجْرْ أن يَكُون 
مُحْرِمًا كَالوَلِي. 

(وَالَدَمَبْ): أنهُ يَجُور؛ِ لأنْ المَقَدَ [َهُوَ] الإِيجاب وَالقَبُولَ 
(العاية لاعت لاني له كر نَهُ الحِطَة؛ لأث النَكَاحَ لا 
يجوز تكرهت اللجطبَة لَه وَيَجُورُ لَه أن يراج م الرُوْجَة ففِي 
الإخْرام ؛ لأ الرْجْعَة كسام لاح بدليل ناصح ون غير 
لي ا ار إذْن ا لوَلِي فلم 


الس حديث عثساة واه سلم 4 ]١ ٠‏ واللفظ 
الأوّل: لا ينكح - 


(واكالي) بص ارايته الالا بزو عي رفك لها دولا 


بفتح أوّله - أي لا يتروج. 


يَخْطِبُ» معناه لا يخطب المرأة وهو طلب زواجها هذا هو 


الصّواب الذي قاله العلماء كافة. 

(وَآَنا) قول أبي علي الفارقي في كتابه. 

(فَوَائدُ الَدْهَسٍِ) المراد به الخطبة التي بين يدي العقد وهي. 

(الحَمْدُ ِل إلَحْ) فغلطً صريحٌ وخطاً فاحشُ ولا أدري ما 
حمله على هذا الذي تعسّفه وتجاسر عليه لولا خوثي من اعتراض 
بعض المتفقهين به لما استجزت حكايته والله أعلم. 

(أمَا أحكام الفصل): فيحرم على المحرم أن يتزوج ويحرم 
عليه أن يزوّج موليّته بالولاية الخاصّة وهي العصوبة والولاء 
ويحرم على المحرم أن يتزوّج فإن كان الزُوج أو الرّوجة أو الول 
أو وكيل الزوج أو وكيل الول محرمًا فالتكاح باطلٌ بلا خخلافي؛ 
لأنه منهيّ عنه لهذا الحديث الصّحيح والنهي يقتضي الفساد. 

وهل يجوز للإمام أو القاضي أن يزوج بالولاية العامة؟ 
وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما: 

(أَصّحُيًا): لا يمجوز وذكر الماوردي وجهًا ثالنًا آنه يجوز 
للإمام دون القاضي وحكاه أيضًا القاضي أبو الطيّب والدّارمي 
وآخرون وهل جوز كون المحرم شاهدًا في العقد؟ وينعقد 
بحضوره؟ فيه وجهان ذكرهما المصنف بدليلهما: 

(المنحِيح) باتفاق المصنفين يجوز وينعقد به وهذا هو 
المنصوص في الأمّ وقول عامّة أصحابنا المتقدّمين. 

(والثاني): لا يجوز ولا ينعقد قاله أبو سعيدٍ الإصطخري 
برواية جاءت: ١لا‏ يَنْكِح المحم ولا يُِْمُ وَلا يشْهَدُ» وبالقياس 


على الو وأجاب الأصحاب عن الرّواية بأنها ليست ثابتةٌ وعسن 
القياس بالفرق من وجهين: 

(أَحَدهُمًا): أن الول متعيّنْ كالزُوج بخلاف الشاهد. 

(والثاني): أن الول له فعلٌ في العقد بخلاف الشّاهد والله 
أعلم. 

قال الشافعي والأصحاب: ويجوز له خطبة المرأة لكن يكره 
للحديث. 

(فإن قيل): كيف قلتم: يحرم التزوج والتزويج وتكره الخطبة 
وقد قرن بين الجميع في الحديث؟. 

(قلنا): لا يمتنم مثل ذلك كقوله تعالى: #كلُوأً من تَمَرِو إذًا 
أنْمرَ وَآنوأ حَقَهُ يَوْمَ حَصادَةِ4 والأكل مباح والإيتاء واجب قال 
الماوردي وغيره: ويكره أيضاً للحلال خطبة محرمة ليتزوجها بعد 
إحلانها ولا تحرم بخلاف خطبة المعتدة وفرق الماوردي والقاضي 
أبو الطيب وغيرهما أن الحرمة متمكنة من تعجيل تحللها في وقته 
والمعتدة لا يمكنها تعجيل» فربا غلبتها الشهوة فأخبرت بانقضاء 
عدتها قبل وقتهاء والله أعلم. 

قال البندنيجي وغيره: ويكره للمحرم أن يخطب لغيره» قال: 
هو وغيره: ويجوز أن تزف إليه امرأة عقد عليها قبل الإحرام؛ 
وتزف المحرمة قال الشّافعي والأصحاب: ويجوز أن يراجع المحرم 
الحرمة والمحلّة سواءٌ أطلّقها في الإحرام أو قبله ذكره المصتف هذا 
هو الصّواب وهو نص الشافعي في كتبه وبه قطع المصشف 
والعراقيون وذكر الخراسانيّرن وجهين: 

(أَصَّحُهُمًا): هذا. 

(والثاني): أنه لا تصمّ الرّجعة بناءً على اشتراط الشهادة 
على أحد القولين والصّواب الأوّل واللّه أعلم. 

قال أصحابنا: وفي تأثير الإحرام وجهان: 

(أحَدهُمًا): سلب الولاية ونقلها إلى الأبعد كما لو جن. 

(وَأَصّحَُيُمًا) مجرّد الامتناع دون زوال الولاية لبقاء الرّشد 
والنظر فعلى هذا يزوّجها السّلطان والقاضي كما لو غاب الول 
قال أصحابنا: ويستوي في هذا كله الإحرام بالحج أو العمرة 
والإحرام الصّحيح والفاسد نص عليه الشّافعي في الأمٌ واتفق 
عليه العراقيُون وجماعائت من غيرهم وذكر جماعة من الخراسانيّين 
أن الفاسد لا يمنم. 

(فرع): من فاته الحج» هل يصح نكاحه قبل التحلل يعمل 
غيره؟ في وجهان حكاهما الحناطي. 

(أصحهما): المنع لأنه محرم. 


(فرع): إذا وكل حلالٌ حلالاً في الترويج ثم أحرم أحدهما 
أو المرأة ففي انعزال الوكيل وجهان: 

(أَصَحُهُمَا): لا ينعزل فيتزوّج بعد التَحلّل بالوكالة السّابقة 
وهذا هو المنصوص في الأمٌ وفرّق الماوردي والقاضي أبو الطيب 
والأصحاب بينه وبين الصبي إذا وكل في تزويجه ثم بلغ فزوجه 
الوكيل لا يصح؛ لأنّ الحرم له عبادة وإذنٌ صحيحٌ بخلاف المي 
وليس للوكيل الحلال أن يزوّج قبل تحليل الموكل هذا هو 
الصواب والمعروف في المذهب ونقل الغزالي في الوجيز فيه وجهًا 
أنه يجوز وهو غلط قال الرافعي: وهذا الوجه لم أره لغيره ولا له 
في الوسيط. 

(أَا) إذا وكله في حال إحرام الوكيل أو الموكل أو المرأة نظر 
إن وكله ليعقد في الإحرام ل يصمح بلا خلافر؛ لأنه أذن له فيما 
لايصحّ منه وإن قال: أتزوّج بعد التَحزّل أو أطلّق صح؛ لأنّ 
الإحرام يمنع انعقاد التكاح دون الإذن. 

قال الرافعي: ومن الحق الإحرام بالجنرن لم يصححه ولو 
قال: إذا حصل التحلل فقد وكلتك فهذا تعليق الوكالة وفيها 
خلافٌ مشهورٌ إن صحّحناه صم وإل فلا قال أصحابنا: وإذن 
المرأة في حال إحرامها على هذا التفصيل المذكور في الوكيل ولو 
وكّل حلالٌ محرمًا ليوكل حلالاً بالترويج ففي صحّته وجهان 
الأصح الصّحّة وبه قطع الفوراني وغيره؛ لأنه سفيرٌ محض ليس 
إليه من العقد شيء قال أصحابنا ويصح تزويج وكيل المصلي 
بخلاف وكيل الحرم؛ لأنّ عبارة الحرم غير صحيحةٍ وعبارة المصلي 
صحيحة وهذا لو زوّجها في صلاته ناسيًا صحّ التكاح والصّلاة 
والله أعلم. 

(فرع): قال القاضي أبو الطيب في "تعليقه»: لو أحرم رجل 
ثم أذن لعبده في التزويجء قال أبو الحسن بن المرزبان. 

قال ابن القطان: الإذن باطل ولا يصح نكاح العبد لأنه لا 
يصح نكاحه إلا بإذن سيده وسيده لا يصح تزوجه ولا تزويجه في 
حال إحرامه» فلم يصح إذنه. 

(قيل): لابن القطان فلو أذنت محرمة لعبدها في التكاح؟ 
فقال: لا يجوز وهي كالرجل. 

قال ابن المرزيان: وعندي في المساألتين نظر هذا آخر نقل 
القاضي أبي الطيب وحكى الدارمي كلام ابن القطان» ثم قال: 
ويحتمل عندي الجواز في المسألتين. 

(فرع): إذا أسلم الكافر على أكثر من أربع نسوةٍ وأسلمن 
وأحرم فله أن يختار في إحرامه أربعًا منهنّ؛ لأنه ليس نكاحًا هذا 


هو المنصوص للشافعي وهو المذهب ويه قال جمهور الأصحاب 
وقيل: فيه قولان وقد ذكر المصتف المسألة في باب نكاح المشرك 
واوضح الخلاف فيها. 

(فرع): قال القاضي أبو الطيب في تعليقه: قال ابن القطان: 
قال منصور بن إسماعيل الفقيه من أصحابنا في كتابه المستعمل: 
إذا وكل الحرم رجلاً ليزوجه إذا حل من إحرامه صح ذلك 
وصح تزوجه بعد إحلاله. 

ولو وكل رجلاً ليزوجه إذا طلق إحدى زوجاته الأربع أو 
إذا طلق فلان زوجته أن يزوجها له لى يصحء قال: والفرق بينه 
وبين وكيل الحرم أن وكيل الحرم ليس بينه وبين العقد مانع سوى 
الإحرام: ومدته معلومة وغايته معروفة» وفي المسألتين الأخيرتين 
بينه وبين العقد مدة ليس لا غاية معروفة» قال ابسن القطان: ولا 
فرق بين المسائل الثلاث عندي؛ فيصح التوكيل في الجميع أو لا 
يصح في الجيمع. 

هذا ما نقله القاضي أبو الطيب. 

(فأما) مسألة الإحرام فقد سبق أن الحصيح فيها الصحة» 
وبها قطع الجمهورء وأما المسألتان الأخيرتان ففيها وجهان 
سنوضحهما في كتاب الوكالة إن شاء الله تعالى. 

(أصحهما): بطلان الوكالة والإذن» ولا يصح التزويج. 

(فرع): إذا تزوج بنفسه أو تزوج له وكيله وأحرمء ثم 
اختلف الزوجان؛ هل كان التكاح في حال الإحرام؟ أو قبله؟ فإن 
كانت بينة عمل بها فإن لم تكن فادعى الزوج أنه وقع العقد قبل 
الإحرام» وادعت وقوعه في الإحرام فالقول قول الرجل بيمينه» 
لأن الظاهر معه. وهو ظاهر قوي فوجب تقديمه. وإن ادعت 
وقوعه قبل الإحرام وادعى الرجل وقوعه في الإحرام؛ فالقول 
قوها ييمينها في وجوب المهر وسائر مؤن التكاح» ويحكم بانفساخ 
النكاح لإقراب الزوج بتحريمهاء فإن كان قبل الدخول وجب 
نصف المهر وإلا فجميعه؛ وهذا كله مشهور في كتب الأصحاب» 
صرح به الدارمي والبندنيجي والقاضي أبو الطيب والماوردي 
والحاملي وصاحب الشامل وخلائق. 

قال صاحبا الشامل والبيان وآخرون: فلولم يدع الزوجان 
شيئاء وشكا هل وقع العقد في الإحرام أو قبله؟ قال الشافعي 
رحمه الله: التكاح صحيح في الظاهرء فلهما البقاء عليه لأن 
الظاهر صحته قال: والورع أن يفارقها بطلقة لاحتمال وقوعه في 
الإحرام» وإنما قال الشافعي: يطلقها طلقة لتحل لغيره بيقين» 
وحكى الدارمي هذا عن نص الشالعي كما ذكره الأصحاب» ثم 


قال: وخرج أصحابنا قولاً أن التكاح باطل بناء على مسألة من 
قد ملفوفاء وفيها قولان في كتاب الجناياتءقال الدارمي: ولو قال 
الرجل: وقع العقد في الإحرام فقالت: لا أدري حكم ببطلانه 
لإقراره» وملا مهر لاء لأنها لا تدعيه واللّه أعلم. 
فرع 
مذاهب العلماء 4 نكاح المحرم 

قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يصح تزوج الحرم ولا تزويجه» وبه 
قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم؛ وهو 
مذهب عمر بن الخطاب وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن عمر 
وابن عباس وسعيد بن المسيب وسليمان بن بشار والزهري 
ومالك وأحمد وإسحاق وداود وغيرهم. 

وقال الحكم والثوري وأبو حنيفة: يجوز أن يتزوج ويزوج» 
واحتجوا بحديث ابن عباس أن الني يِه «تزوج ميمونة وهو 
حرم» رواه البخاري ومسلم وبالقياس على استدامة التكاح على 
الخلع والرجعة» والشهادة على النكاح؛ وشراء الجارية» وتزويج 
السلطان في إحرامه واحتج أصحابنا بحجديث عثمان رضي الله عنه 
أن رسول الله ييْدِ قال: «لا ينكح الحرم ولا ينكح» رواه مسلم. 

فإن قيل: المراد بالتكاح الوطء. 

فالجواب من أوجه ذكرها القاضي والأصحاب. 

(أحدها): أن اللفظ إذا اجتمع فيه عرف اللغة وعرف الشرع 
قدم عرف الشرع؛ لأنه طارئ» وعرف الشرع أن التكاح العقد 
لقوله تعالى: ظفَانْكِحُومُنُ بإِذْن أَهْليين» قلا تَمَضْلُومُنَ أَنْ 
ينْكِمْنَ4: لفَادحِحُوأ مَا طَاب لَكُمْ من النْسَاء» وفي الحديث 
الصحيح: ١لا‏ تنكح المرأة على عمتها». 

وف الصحيح: «انكحي أسامة» والمراد بالتكاح في هذه 
المواضع وشبهها العقد دون الوطء وأما قوله تعالى: ونلا تجل 4 
مِنْ بَمْدُ حَتّى تَنْكِحَ رَوْجاً غَيْرَهُ4 وقوله تعالى: #الرَاني لأَيَنَكِمُ 
لأ رَائية4 فإنما حملناه على الوطء بدليل قوله ككِ: احتى تذوقي 
عشيلتةة: 

(الجواب الثاني): أنه يصح حمل قوله كلهِ: «ولا ينكح» على 
الوطءء فإن قالوا: المراد لا يطأ ولا يمكن غيره من الوطء. 

(قلنا): أجمعنا على أن المحرم يجوز له أن يمكن غيره من 
الرطء؛ وهو إذا زوج بنته حلالاً ثم أحرم فإنه يلزمه أن يمكن 
الزوج من الوطء بتسليمها إليه. 

(الجواب الثالث): أن في هذا الحديث: «لا يتكح ولا ينتكح 
ولا يخطب» والخطبة تراد للعقد وكذلك التكاح؛ قالوا: يحمل 


«ولا يخطب» على أنه لا يخطب الوطء بالطلب والاستدعاء 
والجواب: أن الخطية المقرونة بالعقد لا يفهم منها إلا الخطبية 
المشهورة» وهي طلب التزويج. 

(الجواب الرابع): أنه ثبت عن قتيبة بن وهب أن عمر بن 
عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر ابنة شيبة بن جبير فأرسل 
إلى أبان بن عثمان ليحضر ذلك وهما محرمان؛ فأتكر ذلك عليه 
أبان وقال: سمعت عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله يكل: 
«لا ينكح ا حمر ولا ينكح ولا يخطب» رواه مسلم في صحيحه. 
وهذا السبب والاستدلال منهم وسكوتهم عليه يدل على سقوط 
هذا التأويل وعن أبي عطفان بن طريف المري «أن أباه طريفا 
تزوج امرأة وهو محرم» فرد عمر بن الخطاب نكاحه؛» رواه مالك 
في الموطاء وروى البيهقي بإسناده عن سعيد بن المسيب: «أن 
رجلاً تزوج وهو محرم فأجمع أهل المدينة على أن يفرق بينهما» 
ولأنه نكاح لا يعقبه استباحة الوطء ولا القبلة» فلم يصح كنكاح 
المعتدة» ولأنه عقد يمنع الإحرام من مقصوده فمنع أصله كشراء 


(وأما) الجوا عن حديث ابن عباس في نكاح ميمونة فمن 
أوجه: 

(أحدها): أن الروايات اختلفت في نكاح ميمونة. فروى 
يزيد بن الأصم عن ميمونة وهو ابن أختها «أن الني كَكه تروجها 
وهو حلال؟ رواه مسلم وعن أبي رافع «أن رسول الله َل تزوج 
ميمونة حلالا وبنى بها حلالاء وكنت الرسول بينهما» رواه 
الترمذي وقال: حديث حستنء قال أصحابنا: وإذا تعارضت 
الروايات تعين الترجيح» فرجحنا رواية الأكثرين أنه تزوجها 
حلالا. 

(الوجه الثاني): أن الروايات تعارضت فتعين الجمعء وطريق 
الجمع تأويل حديث ابن عباس أن قوله: محرماً أي في الحرم 
فتزوجها ني الحرم وهو حلال أو تزوجها في الشهر الحرام» وهذا 
شائع في اللغة والعرف. ويتعين التأويل للجمع بين الروايات. 

(الثالث): الترجيح من وجه آخر وهو أن رواية تزوجها 
حلالاً من جهة ميموة» وهي صاحبة القصة» وأبي رافع؛ وكان 
السغير بينهماء فهما أعرف فاعتماد روايتهما أولى. 

(الرافع): أنه لو ثبت أنه تزوجها يكلكِ محرماً لم يكن لهم فيه 
دليل» لأن الأصح عند أصحابنا أن للني ككلْهِ أن يتزوج في حال 
الإحرام وهو قول أبي الطيب بن سلمة وغيره من أصحابنا 
والمسألة مشهورة في الخصائص من أول كتاب التكاح. 


(وأما) الجواب عن أقيستهم كلها فهو أنها كلها ليست 
نكاحاً وإنما ورد الشرع بالنهي عن النكاح وعن قياسهم على 
الإمام أن الأصح عندنا آلا يصح تزويجه لعموم الحديث» وقد 
سيق بيان هذا. 

(وإن قلنا) بالضعيف: إنه يجوزء فالفرق بقوة ولايتهء والله 
أعلم. 

(فرع): إذا تزوج المحرم فتكاحه باطل عندنا وعند الجمهور» 
يفرق بينهما تفرقة الأبدان بغير طلاق. وقال مالك وأحمد: يجب 
تطليقها لتحل لغيره بيقين» لشبهة الخلاف في صحة التكاح دليلنا 
أن العقّد الفاسد غير منعقد. فلا يحتاج في إزالته إلى فسخ كالبيع 
الفاسد وغيره» وفي هذا جواب عن دليلهم. 

(فرع): قد ذكرنا أن المشهور من مذهينا صحة رجعة المحجرم» 
وبه قال مالك والعلماء إلا أحمد في أشهر الروايتين عنه دليلنا أنها 
ليست بتكاحء وإنما نهى الشرع عن التكاح, والله أعلم. 

0 كك 

قال المصنف -رحمه الله تعالى-: ل(وَيُحَرُمُ عَلَيْهِ الوّطء في 
الج لله على فم فض هن الح قَلرَفث ولا سوق 
ولا جدَالَ فِي الَحَج4 قَالَ ابْنُ عَبّاس: ارقت الجمّاع» وَتَجِبُ به 
الكفَارَة لِمَا روي عَنْ عَلِيَ بن أبي طَالِبٍ وَابْن عباس وَابْنِ عُمَرَ 
َعَبْدُ الله بن عَمْرُو بن العَّاص رَحْرِيَ الله عَنْهُمْ أنْهُمْ أَوْجْبُوا فيه 
الكَقَارَف وَلأَنهُ إِذَا وَجَبتْ الكَقَارَءٌ فِي الخَلّق فَلأن تَجبْ فِي 
الجمّاع أَوْلى). ١‏ 1 

(الشرح): هذه الآية الكريمة سبق تفسيرها في مسألة الإحرام 
بالحج في أشهر الحج وأجمعت الأمّة على تحريم الجماع ني 
الإحرام سواءً كان الإحرام صحيحًا أم فاسدًا وتجب به الكفارة 
والقضاء إذا كان قبل التَحذَلِينَ وسياتي في الباب الآتي إن شاء 
الله - تعالى -. 

إيضاح ذلك بفروعه حيث ذكره المصنف وسواءٌ الوطء في 
القبل والذبر من الرّجل والمرأة والصّبي وسواءً وطء الزّوجة 
والرّنا. 

(وَأَمَا) إتيان البهيمة فالمذهب أنه كوطء المرأة ولا يفسد به 
الحج تفريمًا على وجوب التعزير فيه. 

(وَأَمَا) الخنثى المشكل فيحرم عليه الإيلاج والإيلاج فيه فإن 
أولج غيره في دبره فهو كغيره يفسد حجّه ويجب المضيّ في فاسده 
والقضاء والكفارة وإن أولج غيره في قبله أو أولج هو في غيره لم 
يفسد ولا كفارة لاحتمال أنه عضو زائدٌ فإن أولج في دبر رجلٍ 


لسسسسُس يح سات 


وأولج ذلك الرّجل في قبله فسد حجهما ولزمهما القضاء 
والكفارة ودليله ظاهرٌ ولو لف الرّجل على ذكره خرقة وأولجه 
ففي فساد الحج به ثلاثة أوجهٍ كما في وجوب الغسل وقد سبق 
بيانها في باب الغسل: 

(الآصّحٌ) فساد الحجّ ووجوب الغسل. 

د نا 

قَالَ الْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَيَْْمٌ عل اشر م 
دُونَ الفزْج؛ نه إذَا حَرْمٌ عليه و النَكَاحٌ فَلَأَنْ تَحْرُمٌ المبَاضُرَةٌ وَمِيَ 
َدْعَى إِلَى الرّطء أ وى وَنَجِبْ به الكَفَارَة لِمَارُوِيَ عَنْ علي 
رضي الله عنه أنه قَالَ: «مَنْ كيل امرأة وَهُوَ م . مُحْرمٌ فَلْمْرقَ دَمَاه 
َلأنْهُ ِْلٌ مُحَرُمٌ في الإخرّام فَوَجَبْسْ بو لكمَارَةٌكَالجمّاع). 

(الشرح): اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه 
يحرم على الحرم المباشرة بشهرة كالمفاخذة والقبلة والأمس باليد 
بشهوةٍ قبل التَحلَلِين وفيما بين التحللين خلافٌ سنذكره حيث 
ذكره المصتّف فيما يحل بالتَحلّل الأوّل إن شاء اللّه - تعالى - 
ومتى ثبت التحريم فباشر عمدًا بشهوةٍ لزمته الفدية وهي شاة أو 
بدما من الإطعام أو الصّيام ولا يلزمه البدنة بلا خلافي سواءً 
أنزل أم لا وإنما تجب البدنة في الجماع ولا يفسد نسكه بالمباشرة 
بشهوة بلا خلافر سواء أنزل أم لا هذا كله إذا باشر عالما 
بالإحرام فإن كان ناسيًا فلا فدية بلا خلافي؛ لأنه استمتاعٌ محض 
فلا تجب فيه الفدية مع النسيان كالطيب واللباس بخلاف جماع 
الناسي على قول ضعيفي؛ لأنه في معنى الاستهلاك ولو باشر 
دون الفرج ثم 5 هل تندرج الشّاة أم يجبان معًا؟ فيه وجهان: 

(وَأَما) اللمس بغير شهوةٍ فليس حرام بلا خلافي وينكر 
على المصنف كونه ل يتبّه عليه كما نبّه عليه الأصحاب وكما نبِه 
عليه هو في التنبيه. 

(وَأَما) قول الغزالي في الوسيط والوجيز: تحرم كل مباشرةٍ 
تنقض الوضوء فغلّطوه فيه واتفقوا على أنه سهرٌ وليس وجهًا 
وسبب التغليط أنه قال: مباشرةٍ تنقض الوضوء فتدخل فيه 
المباشرة بغير شهوةٍ وليست محرّمة بلا خلافي والله أعلم. 

(وَآَنَا) الاستمناء باليد فحرامٌ بلا خلافي؛ لأته حرام في غير 
ففي الإحرام أولى فإن استمنى المحرم فأنزل فهل تلزمه 
الفدية؟ فيه وجهان: 

(الصّحِيعٌ): المشهور لزومها وبه قطع الماوردي وقطع به 
المصنف في الباب الذي بعدها وقطع به أيفمًا المصنف في التنبيه 


وآخرون؛ لأنه مباشرة محرّمة فأشبه مباشرة المرأة. 


(والثاني): لا فدية حكاه إمام الحرمين عن حكاية العرافيّين 
وحكاه أيضًا الفوراني والقاضي حسين والمتولي البغوي 
وآخرون؛ لأنه استمتاعٌ ينفرد به فاشيه الإنزال بالنظر فإنه لا فدية 
فيه قال البغوي: ويجري الوجهان في تقبيل الغلام بالشهوة: 

(الْآَعَح): وجوب الفدية. 

(والثاني): لا قلت: والصّواب في الغلام القطع بالوجوب؛ 
لأنها مباشرة لغيره وهي حرامٌ فاشبهت مباشرة المرأة بخلاف 
الاستمناء فإنه ليس فيه مباشرة لغيره والله أعلم. 

اع 


لل عقه سمس 


ثَالَ اَصَنفُ -رحمه الله تعالى-: (وَيَحْرُمُ علي المي الأكولٌ 


مف ممم 


ين الوّخش وَالطيْر لا يَجُورْ لَهُ ذه لقوله تعالى: : حرم عَلَيِكُمْ 
صَيْدُ البَرَّ مَا نادُم حرم فإ أحَدَهلَمْ يَمْلِكَهُ بالآخلر؛ أن ما 
مي من أخثر لِحق ليْرٍ َم يله بالآخار ين غير ذه كما لَوْ 


> م ص موس .يه 


غَصَب مَال غير فَإنْ كَانَ الميِدُ لدي وجب رَدْهُ إلى مَالِكِهِ 


إن كن نالا وجب إْسَالة في تؤميع ييح على من 
مَا حَوُمَ أخذهُ لِحَقَ الغَيرٍ إِذَا أَحَذهُ وَجَبَ رَدُهُ إِلَى 
اكه لتر و نعلت كلد مكاهلة شرا لأنْهُ مَالٌ 
حَرَامْ أخلرو لِحَقُ امير فَضَمِنهُ بالبدل كمال الآَدَيِيَ فَإِنْ حلص 
عن ب َم سب فاو قات في بيو قم تطلمنه؛ أنه هُ قَصَدَ 
الصّلاح. 
قَالَ الشافِمِي -رحمه الله-: وَلَوْ قِيلَ: يَعْلمَنٌ لأن تَلّفّ في 


عه سم 


بي ا 


يَأخْذة؛ ؛ لأن ما 
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نا ةفل تا بن العو وذ قلطأ وجب وَجَبّ 


عَلَيْهِ 0 ا ما ضْمِنَ عَمَِدَهُ هُ بامّال ضُمِن ع كَمَال الكيية 
وَلأَنْهُ كفَارَة جب بالق فَاسْتَرَى فيه الخَطَأوَالمَْد ككَفَارة 


وإ كان المتيدُ وكا لدي وَجَبَ عَليِهِ لجرا وَالقيمَة 
وَقَالَ المزني: لا يَجِبُ ارا في يد الَمُْوك؛ أنه يُوْدِي إِلَى 
يجاب بين عن تلو , وَاجِدٍوَالدَلِيلَ عَلَى أنه يَجِبْ أنه كقَارَة 

نَجبُبالقدل فََجَيْتْ ت بقل الَمْنُوكِ ككَقَارَةٍ القذل وَيَسْوُم عليه 
جره نم مم ين لاف لحن اير مع من إشلاف أجْرَاقِِ 
كَالآدَبِيَ فَإذ نلف جُرْءًا مِنهُ ضوتَةُ بالجرَاء؛ لأذ ما فِمْنَ جَمِيعُهُ 
بالل ضُونْت أجرَاؤه كَالآدِي ويَُْم عَيه نر المتيد: «لِقَوْلهِ 
يكل في مَكة: لايْفرٌ يدها وذ حَوُمَ ذلك فِي ّي الحرّم 


وَجَبَ أن يَسْرُمٌ في الإخرَام فَإنْ تَقْرَه مَوَقَعَ في بثر فَهَلَكَ أذ 


0 جاع للخ س 


نهشته 1 َكَل سيم وَجَب عَلَيِْالضَمَان لِما رُوِيَ عَنْ عُمُرَ 
رضي الله عنه «أنَهُ دحل دَارَ النّدوَةٍ فَعَلّقَ ردَاءمُ ري عَلَيّْهِ طَايْرٌ 
حاف أن , 00 هُ فَنَقَعَحَهُ تمن حب قاد" الارطت لي 


ا ا ري 

وَيَسْرُم علي أن ين علَى قل َال أ إغَارَءِ آلَةِ؛ لأنمَا 
حَرُم ده ْنا الحا على قل الي" وإ أَعَانَ عَلَى قَيلِهٍ 
بدلالة أو و إِغَارةٍ آله همقل لَمْ يجب عَلَيِ لجرا أن مَا لا يَلْرَمَهُ 
حِْظه لا يضمن بالئلالة على إنْلافِ كمَال المير). 

(الشرح): (1م1) قوله بَكلِِ: «نِي مَكْةٌ ولا يعدم يدها فرواه 
البخاري ]١7814[‏ , ومسلم من رواية ابن عبّاس. 

,)١‏ َأَم) الأثر المذكور عن عمر رضي الله عنه فرواه الشّافعيّ 
[3 والبيهقي [9/87] وفي إسناده رجل مستورٌ 
والرّجلان اللذان حكما على عمر هما عثمان ونافع بن عبد 
الحارث الصحابي. 

(قوله): ما منع من أخخذه لحق الغير لم يملكه بالأخذ من غير 
إذ قال القلعي: 

(قوله): لحقّ الغير احترازٌ من رأى صيدًا في لةٍ البحر أو في 
مهلكةٍ أخرى بحيث يغلب على ظنه أنه لو كان عالج أخذه لهلك 
دونه فإنه تمنو من أخذه فلو خاطر بنفسه وأخذه ملكه قال: ومع 
هذا فهذه العلة متتقضة بمن سبق إلى معدن ظاهر أو إلى شيء من 
الميائحاث. نإئد لعي رداقلا صو لخيرء مزا حك فيه عير قشناء وطره 
فإن زاحمه فيه غيره وأخذه ملكه بالأخذ مع كونه ممنوعًا من أخذه 
لحق الغير. 

(قَوْلهُ): لأن ما حرم اخذه لق الغير إذا أله وجب رده 
كالمغفصوب قال القلعي: قوله: لحق الغير يحترز من غصب خمرا 
من مسلم على قصد شربها فإنه يجب عليه أخذها لحقّ الله - 
تعأليه لالخ ادن امه رقانان: لسو ا 
تجهب إراقتها. 

(قوله): لأنه مال حرام أخذه لحقّ الغير فضمنه بالبدل كمال 
الآدمي احترلً تمن خاطر بنفسه في أخذ صيلو من مهلكةٍ يغلب 
على ظنه الحلاك إذا عالج أخذه بأن كان في مسبعةٍ أو لجةونحو 
ذلك فإنه يحرم أخذه لحقّ نفسه لا لحقّ غيره فإذا أخذه ملكه ولا 
يضمنه ومع هذا فهذه العلة منتقضة بالحربي إذا أتلف مال 
وبالعبد إذا أخذ مال سيّده فأتلفه فإنه ما حرم أخخذه لحقّ الغير 


ولا يضمنه بالبدل قكان ينبغي أن يقول: والأخذ من أهل 
الضّمان في حقه ليحترز من الحربيَ والعبد كما قال المصتف مشل 
هذا في أوّل باب الخصب. 

(قوله): أن ما ضْمِنَ عَمْدَهُ بالّال ضُمِنَ خ 
من ضمان القصاص ومع هذا فهذه العلة منتقضة بمن قتل من 
تترّس به المشركون من النّساء والصَبيّان فإنه يضمنه بالكقّارة إن 
قتله عمدًا ولا يضمن إن قتله خطأً. 

(تَوْلّهُ): لأنه كفارة تجب بالقتل فاستوى فيه الخطا والعمد 
احترز بقوله: بالقتل من الطيب واللباس فإِنّ الكقارة تجب في 
العمد ومع هذا فهو منتقض بمن تترّس به المشركون كما ذكرناه 
في الاحتراز الذي قبله. 


خَطُوُءُ احترز يالمال 


(قوله): لأنّ ما ضمن جميعه بالبدل ضمنت أجزاؤه احترز 
بالبدل عن الكفارة فإنها تجب بقتل النفس دون قطع الطّرف ومع 
هذا فهذا منتقضٌ بالعارية إن يضمن جميعها بالبدل ولا يضمن 
أجزاءها الناقصة بالاستعمال فكان ينبغي أن يقول: وما ضمن 
جميعه بالبدل ول يؤذن في إتلاف أجزائه ضمنت أجزاؤه. 

(قوله): وإذا حرم ذلك في صيد الحرم وجب أن يحرم في 
الإحرام يعني لاشتراكهما في تحريم الاصطياد والإحرام أولى؛ لأنّ 
حرمته آكد ولمذا يحرم فيه الطيب واللباس والتكاح وغيرها 
بخلاف الحرم. 

(قوله): دخل دار الندوة هي - بفتح النون وإسكان الدّال 
المهملة وفتح الواو - وهي دارٌ معروفة بمكة كانت منزل قصي بن 
كلاب جد جد أبي رسول الله لك محمد بن عيد الله بن عبد 
المطّلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصيّ بن كلاب ثم صارت 
قريش تجتمع فيها للمشاورة ونحوها إذا عرض م أمرٌ مهمٌ قال 
الأزرقي في تاريخ مكة: سمّيت بذلك لاجتماع الندي فيها 
يتشاورون ويبرمون أمرهم والندي بفتح النون وكسر الدّال 
وتشديد الياء - الجماعة ينتدون - أي يتحدّثون - قال الأزرقي 
والحازمي وغيرهما: وقد صارت دار الندوة في المسجد الحرام 
وهي بان الشّمال قال الماوردي في الأحكام السّلطانيّة: أوّل 
ل 

(قوله): نصب أحبولة هي - يضم الهمزة والباء - وهي 
للفو 2 كن الح وراك زر و لله كوا سانا كتير 
الحاء. 

(قوله): بدلالةٍ هي - بكسر الدّال وفتحها - ويقال: دلولة 
- بضمّها - ثلاث لغات سبق بيانهن. 


(قوله): لأنّ ما لا يلزمه حفظه لا يضمنه بالدّلالة على 
إتلافه احترارٌ من الوديعة عنده فإنه لو دل عليها ضمنها والله 
أعلم. 

(أمّا الأحكام): فاجمعت الأمّة على تحريم الصّيد في الإحرام 
وإن اختلفوا في فرو منه ودلائله نص الكتداب والسّنة وإجماع 
الآمّة قال أصحابنا: يحرم عليه كلّ صيدٍ ري مأكول أو في أصله 
تاكرة رسعلا وان الل رحد" عد انط بان ما لجسن 
بصيدٍ كالبقر والغنم والإيل والخيل وغيرها من الحيوان الإنسي 
فليس بحرام بالإجماع؛ لأنه ليس بصيد وإنما حرّم الشّرع الصّيد 
قال القاضي أبو الطَيْب والأصحاب: قال الشافعيّ يحرم على 
مرح التجاجة الؤبعية؛ لآلها وحدية قتسم بالطيران وإ كانت 
ريما ألفت البيوت قال القاضي: وهي شبيهة بالّجاج قال: 
وتسمّى بالعراق سنديّة فإن أتلفها لزمه الجزاء واللّه أعلم. 

(وَأَما) ما ليس بمأكول ولا هو متولدٌ من مأكول وغير 
مأكول فليس بحرام بلا خملائج عندنا وقد ذكره الصف في 
الفصل الذي بعد هذا وهناك نوضّحه بدلائله وفروعه إن شاء 
الله - تعالى -. 

(أَم) صيد البحر فحلالٌ للحلال وال حرم بالنصُ والإجماع 
قال الله - تعالى -: «أجل كم م صَيْدُ البَحْرِ وَطَعَامُةُ مَنَاعَا لَكُمْ 
وَلِلسَيارَةٍ وَحُرْمَ عَلَيِكُمْ صِيْدُ البَرمَا دُمتمْ حُرْمَض4 قال أصحابنا: 
والمراد بصيد البحر الذي هو حلالٌ للمحرم ما لا يعيش إلا في 
اليحر سواءً الصغير والكبير. 

(أَما) ما يعيش في البرّ والبحر فحرامٌ كالبرَّي تغليبًا لجهة 
التحريم كما قلنا في المتولد من مأكول وغيره. 

(وأن) الطيور المائية ني تغوص في الماء وتخرج منه فبيّة 
عحرّمة على الحرم. 

(وَأَمَ) الجراد فيرَيّ على المشهور وفيه قولٌ وأو سنوضحه 
حيث ذكره المصئّف إن شاء الله - تعالى - أنه بحري غير 
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قال الماوردي وغيره: قال الشّافعي: كلّما كان أكثر عيشه في 
الماء فكان في بحر أو نهر أو بثر أو واد أو ماء مستنقع أو غيره 
فسواءٌ وهو مباحّ صيده للمحرم في الحل والحرم قال: فأمًا طائره 
فإنما ياوي إلى أرض فهو صيد بر حرامٌ على المحرم هذا نصّه 
وتابعوه عليه. 

(وَأَئ) المتولّد من مأكول وغير مأكول أو من وحشي وإنسي 
كمتولدٍ بين ظبي وشاةٍ أو بين يعفور ودجاجةٍ فيحرمان على الحرم 


ويجب فيهما الجزاء كما سنوضّحه إن شاء اللّه - تعالى - بعدها 
حيث ذكره المصنف في الفصل الآني. 

(وَأَئ)) الصّيد الحرّم الذي سبق ضبطه فيحرم جميع أنواعه 
صغيره وكبيره وحشه وطيره وسواء المستأنس منه وغيره 
والمملوك وغيره وقال المزنيّ لا جزاء في المملوك وذكر المصنف 
الدليل. 

قال الشّافعي والأصحاب: يضمن المحرم الصيد المملوك 
بالجزاء والقيمة فيجب الجزاء لله - تعالى - يصرف إلى مساكين 
الحرم والقيمة لمالكه قال أصحابنا: فإن أتلفه بغير ذبح فعليه 
للآدميّ كمال القيمة وعليه لله - تعالى - الجزاء وإن ذبحه. 

(فَنْ مُلنَ): ذبيحة احرم ميتةٌ لا تحلّ لأحد فعليه أيضًا القيمة 
يكماها. 

(وَِنْ قُلنَ: تحلّ ذبيحته لزمه مع الجزاء لمالكه ما بين قيمته 
مذبوحًا وحيًا إذا ردّه إليه مذبوحًا وإذا أتلفه أو ذبحه وقلنا: هر 
ميته فجلده دالكه لا للمحرم صرّح به الماوردي وغيره. 

قال أصحابنا: ولو توحّش حيوانٌ إنسي كشاةٍ وبعير 
ودجاجةٍ ونحوها ل يحرم ولا جزاء فيه بلا خلافي؛ آنه لين 
بصيار. 

قال أصحابنا: ويحرم قتل الصّيد وأخذه وجرحه وإتلاف 
شيء من من أجزائه وتنفيره والتسبّب في ذلك كله أو في شيء منه 
فإن أخذه ل يملكه لما ذكره المصئف فإن كان مملوكًا لآدمي لزمه 
ردّه إلى صاحبه وإن كان مباحًا وجب إرساله في موضع يمتنع 
على من يقصده فإن أتلفه أو تلف عنده ضمنه بالجزاء وإن كان 
ملوكًا لآدمي ضمنه بالجزاء أو القيمة كما سبق ودليل هذا كله في 
الكتاب ولو خلص الحرم صيدًا من فم سبع أو هرَّةٍ أو نحرهما 
وأخذه ليداويه ثم يرسله أو رآه مجروحًا فاخذه ليداويه ثمّ يرسله 
فمات في يده قفي ضمانه القولان الأّذان ذكرهما المصنف وهما 
مشهوران واتّفقوا على أنّ الأصم أنه لا يضمن؛ لأنه قصد 
الصّلاح وذكر الشّيخ أبو محمَّدٍ الجويّ في كتاب السّلسلة في 
المسألة طريقين: 

(أحَدهُمًا): على القولين. 

(والثاني): لا يضمن قولاً واحدًا قال أبو محمّارٍ: وفرّع 
أصحابنا على هذا أنه لو انتزع إنسانٌ العين المغصوبة من غاصبها 
ليردّها إلى مالكها فتلفت في يده بلا تفريط هل يضمن فيه 
الطريقان كالصّيد؟. 

(فرع): لو حصل تلف الصّيد بسبب شيء في يد المحرم بأن 


كان راكب دابَّة أو سائقها أو قائدها فتلف صيد بعضها أو رفسها 
أو بالت في الطريق فزلق به صيدٌ فهلك به ضمنه؛ لأنها منسويةٌ 
إليه فضمن ما أتلفته أو تلف بسببها كما لو أتلف آدمًا ومالاً. 

(أما) إذا انفلتت دابّة الحرم فأتلفت صيدًا فلا شيء عليه 
نص الشافعي - رحمه الله - على هذا الفرع كله واتفق 
الأصحاب عليه قال الذارمي: ولو كان مع الدَابَة ثلائة سائق 
وقائدٌ وراكب فأتلقت صيدًا فوجهان: 

(آحَدهُمًَا): يجب الجزاء على الثُلاثة. 

(والثاني): على الرّاكب وحده. 

(فرع): قال أصحابنا: جهات ضمان الصّيد في حقّ المحرم 
ثلاث - المباشرة - واليد - والتسبب. 

(تَأَمًا) المباشرة فمعروفة. 

(وَأَنا) اليد فيحرم على احرم وضع يده على الصّيد ولا 
يملكه بذلك ويضمنه إن تلف وقد سبق هذا قريبًا واضحًا ومن 
هذا ما إذا حصل التلف يسبب داب في يده كما سبق بيانه قريبًا. 

(وآأمَا) إذا سبقت اليد على الإحرام أو كانت يدا قهريَة 
كالارث أو يد معاقدةٍ كشراء أو وصيّةٍ أو هبةِ وتحوها فقد ذكره 
العنة بعد كنا وفيت ري إن بهار للد مالس 

(وَأَنَا) التسبّب ففيه مسائل: 

(إِخْدَاهَا) لو نصب الحلال شبكة أو فخًا أو حبالة ونحو ذلك 
في الحرم أو نصبها الحرم حيث كان فتعقل بها صيدٌ وهللك لزمه 
ضمانه سواءً نصبها في ملكه أو مواتم أو غيرهما. 

(َأَن) إذا نصبها وهو حلالٌ ثم أحرم فوقع بها صيدٌ فلا 
يضمنه بلا خلافم نص عليه وصرّح به القفال والبندنيجي 
والأصحاب 

(الثاين) ‏ كتال التادي والأمتيمتاب: ركز للمسترم 
استصحاب البازي وكل صائدٍ من كلبي وغيره فإن حله فارسله 
على صيدٍ فلم يقتله ولم يؤذه فلا جزاء عليه لكن يأثم كمالر 
رماه بسهم فاخطاه فإنه يأثم بالرّمي لقصده الحرام ولا ضمان 
لعدم الإتلاف ولو انفلت بنفسه فقتله فلا ضمان نص عليه 
الشّافميّ في المناسك الكبير واتّفق الأصحاب عليه سواءٌ فيه 
الكلب والبازي وغيرهما قال الماوردي: وسواءً قرّط في حفظه أم 
لا؛ لآنَ للكلب اختيارًا. 

(وَأَنا) إذا أرسل الحرم الكلب على الصّيد أو حل رباطه 
وهناك صيدٌ ولم يرسله فآتلفه ضمنه؛ لأنّه متسبّبٌ ولو كان هناك 
صيدٌ وانحل رباط الكلب لتقصير الحرم فالمذهب أنه يضمنه وفيه 


خلافٌ ضعيف حكاه الرافعي فلو لم يكن هناك صِيدٌ فأرسل 
الكلب أو حل رباطه فظهر صيدٌ ضمنه أيضًا على الأصح؛ لأنه 
منسوب إليه. 

قال الماوردي: (فَإِنْ قِيلّ): قلتم هنا: إنه لو أرسل الكلب 
عان )المت فس ولر أرستو هن آدس نكن لا معان تالشرق 
أن الكلب معلّمٌ للاصطياد فإذا صاد بإرساله كان كصيده بنفسه 
فضمنه وليس هو معلّمًا قتل الآدميّ فإذا أغراه على آدميّ فقتله 
م يكن القتل منسويًا إلى المغري بل إلى اختيار الكلب فلم يضمنه 
قال: ومثاله في الصّيد أن يرسل كلبًا غير معلم على صيدٍ فيقتله 
سياه القع الك لاريسني قله إل الرسل بلكلل 
اختياره ولحذا لا يؤكل ما اصطاده بعد الإرسال كما لا يؤكل ما 
صاده المسترسل بنفسه هذا كلام الماورديّ وهذا الذي قاله في غير 
المعلّم فيه نظرٌ وينبغي أن يضمن بإرساله؛ لأنه سببٌ واللّه أعلم. 

(الثلَِةُ): إذا نفر احرم صيداً فعثر وهلك بالعثار, أو أخذه 
في مغارة السبعء أو انصدم بشجرة أو جبل أو غير ذلكء لزمه 
الضمان» سواء قصد تنفيره أم لاء قال أصحابنا: ولا يزال المنفر 
في عهدة ضمان التنفير حتى يعود الطير إلى عادته في السكرن؛ 
فإن عاد ثم هلك بعد ذلك فلا ضمان بلا خلاف» ولو هلك في 
حال هربه ونفاره قبل سكونه بآفة سماوية فوجهان حكاهما إمام 
الحرمين وآخرون قالوا: 

(أصحهما): لا ضمان لأنه لم يتلف في يده ولا بسببه. 

(والثاني): يضمنه لاستدامة أثر النفار. 

(الرَابِمَة): لو صاح المحرم على صيدٍ فمات بسبب صياحه أو 
صاح حلال على صيد في الحرم فمات به: فوَجْهّان: حكاهما 
البغري: 

(أحَدهُمَا): يضمنه كما لو صاح على صب فمات تجب ديته. 

(والثاني): لا يضمنه؛ لأنّ الغالب أن المّيد لايمرت 
بالصّياح فهو كما لو صاح على بالغ عاقل متيقظ فمات لا 
ضمان وم يرجّح واحدًا من الوجهين والظاهر الضّمان؛ لأنه 

(الخَايِسَة): إذا حفر الحرم بثرًا في حل عدوان أو حفرها 
ذل اطق عر عدران ذيلك نمااعية انيما الفنياة 
بلاخلات فزن عقوها فق ملكه أن مراك ارسي رحد 

(أْصّحُهُمَا): يضمن في الحرم دون الإحرام. 

(والثاني): يضمن 

(والثالث): لا يضمن فيهما. 


(والرابع): إن حفرها للصّيد ضمن وإلآ فلا وجزم الماوردي 
بأنه إن قصد الاصطياد لا يضمن وإلاً فوجهان. 

(السادسَّةٌ): اتفق أصحابنا أنه لو رمى صيداً فنفذ فيه السهم 
وأصاب صيدا آخر فقتلهما لزمه جزاؤهماء لأن أحدهما عمد 
والآخر خطأ أو بسببه» وكل ذلك مضمنء وقد نص الشافعي 
على ذلك: واتفقوا على أنه لو أصاب صيداً فوقع الصيد على 
صيد آخر أو على فراخه وبيضه ضمن ذلك كلهء لأنه بسيبه. 

(الستّابعة): لو رمى حلال إلى صيد ثم أحرم ثم أصابه قفي 
وجوب ضماته وجهان» حكاهما اتوي دبالرياني» وغيرهما. 

(الأصح): يضمن يضمنء ورجح أبو علي البندنيجي عدم 
الضمانء وصحح القاضي حسين في تعليقه والرافعي الضمان» 
قال المتولي: هما كالرجهين فيمن رمى إلى حربي أو مرتد فأسلم» 
ثم أصابه فقتله. قال: لكن الأصح هناك لا ضمان. لأن الرمي 
إلى الحربي يحتاج إليه للقتال» فلو أوجبنا الضمان لامتنع من رميه 
خوفا من إسلامه. 

(وأما) المحرم فيمكنه تأخير الإحرام إلى ما بعد الإصابة. 

ولو رمى سهماً إلى صيد وقد بقي عليه من أسباب التحلل 
الحلق فقصر شعره بعد الرميء ثم أصابه السهم بعد فراغ 
التقصير -وهو حلال- فوجهان؛ حكاهما المتولي والروياني 
وآخرره. 

(أحدهما): لا ضمانء لآن الإصابة في حال لا يضمن فيهاء 
فأشبه من رمى إلى مسلم فارتد أو ذمي فنقض العهد ثم أصابه لا 
ضمان. 

(والغاني): يجب لأن الرمي جناية وجدت في الإحرامء 
ويخالف المرتد والذمي, فإنهما مقصران بما أحدثا من إهدارهما. 

(التَاينَة): إذا دل الحلال محرمًا على صيدٍ فقتله وجب الجزاء 
على المحرم ولا ضمان على الحلال سواءً كان الصّيد في يده أم لا 
لكنه يأثم ولو دل حرم حلالا على صير فقتله فإن كان الصّيد في 
يد الحرم لزمه الجزاء؛ لأنه ترك حفظه وهو واجبُ عليه فصار 
كالمودع إذا دل السسّارق على الوديعة فإنه يضمنها وإن لم يكن في 
يده فلا جزاء على واحلر منهما لكن ياثم امحرم بدلالته وإنمالم 
يضمن لما ذكره المصنف وهو أنه لم يلتزم حفظه ولو دل المحرم 
محرمًا فقتله أو دل الحلال حلالاً أو محرمًا على صيد في الحرم 
فقتله فلا جزاء على ادال ويجب على القاتل ولو أعان المحرم 
حلالاً أو محرمًا في قتل صيدر بإعارة آلنه أو أمره بإتلافه أو نحو 
ذلك فاتلفه فلا ضمان على المعين لما ذكرناه لكن يآثم سواءًٌ كان 


في الحل أو الحرم. 

(فرع): قال الشافعي والأصحاب: العامد والمخطئ وهو 
الناسي والجاهل في ضمان الصّيد سواءً فيضمئه كل واحار منهسم 
بالجزاء ولكن يأثم العامد دون الناسي والجاهل هذا هو المذهب 
ويه تظاهرت نصوص الشافعي وطرق الأصحاب وقيل: في 
وجوب الجزاء على النّاسي قولان حكاه المصنف بعد هذا الفصل 
وحكاه الأصحاب وسنوضحه في موضعه إن شاء الله - تعالى - 
ولو أحرم به ثم جن أو أغمي عليه فقتل صيدًا ففي وجوب 


الجزاء قولان نص عليهما: 
(أَقَيْسّهُمَا) الوجوب؛ لأنه من باب الغرامات وامجنون كغيره 
فى ذلك. 


(وَالآصّحٌ): أنه لا يجب؛ لأن المنع من الصيد تعبَّدٌ يتعلق 
بالمكلفين وقد ذكر المصنف المسألة بعد هذا الفصل بقليل ولو 
أكره حرم على قتل صير أو أكره حلالٌ على قتل صيل في السرم 
فوجهان حكاهما البغوي وغيره: 

(أحَدهُمَا): يجب الجزاء على الآمر. 

(والثاني): يجب على المأمور ثم يرجع إلى الآمر كما لو حلق 
الحلال شعر المحرم مكرما وهذا الثاني أصمّ وقال الدَارمي: هو 
كما لو أكره على قتل آدمي. 

كدخ نط نا 

قَالَ الْصَنْفُ سرحه الله تعالى-: (وَيَحْوُمٌ عَلَيْو أكلُ ما صيد 
لَه ِما رَوَى جَابِرَ رضي الله عنه أَنْ النبي يكل قَلَ: «الصَيِدُ حَلالَ 
كم مالم تَصيدُوء أ يُصاد لَك وَحْوْمُ علي َل ما عاد َلَى 
قل بدَلالة ة أَوْ إِعَارَةٍ لِمَا رَوَى عَبْدُ الله ؛ بْنُ أبي قََادَةَ قَالَ: «كان 
بو واه في كَوْمٍ مُحرِمِين وَهُوَ حَلال فَأَنِصَرٌ حِمَارٌ وَخْشٍ 
فَاخْتَلْسَ من بَحْضهمْ سْطا فَضَرَبَهُ بو حَنّى صَرَعَهُ ذَّ بح وأَكَلَه 

هُوَ وَأَصْحَابْهُ فَسَأنُوا رَسُولَ الله كل َقَالَ: هَل أَشَارَ إِلَئِهِ أحَدَ 
ِنْكُمْ؟ قَانُوا: لا قَال: فَلّمْ يْرَ بأكلهِ بَأس" فَإِنْ أَكلَ ما صِيد لَه أَوْ 
أعَانَ عَلَى َل َنْيَب عَليّ ابراه ألا فيه قولان: 

(أحَدهُمًا): يَجب؛ أنه فِعْل محَرم بحكم الإِخرام فَوَجََتْ 
فيه الكَمَارَةٌ كقَدْل الصَئِدٍ 

(والثاني): 00 لأنّهُ َس ينام وَلا يَُولُ إلى الْمَاء فلا 
يُضْمَنٌ بالجَرّاء كالتُجَر اليُابس وَالبَيْض النر). 

(الشرح): نا حلي جابر قرواهآ بو داود والترمذي 
والنسائي من رواية عمرو بن أبي عمرو والمدني مولى المطلب بن 
عبد الله بين حتطبو عمن مولاه المظّلُب عن جابرٍ و! وإسناده إلى 


عمرو بن أبي عمرو صحيح. 

(وَأَمَا) عمرو بن : أبي عمرو فقال النسائي: ليسس هو بوي 
وإن كان قد روى عنه مالك وكذا قال يحيى بن معين هو ضعيف 
ليس يقري وليان يحت وقد أشال الترمدي إلى ينعيف الحديسك 
من وجهٍ آخر فقال: لا يعرف للمطّلب سماعٌ من جابر فاما 
تضعيف عمرو بن أبي عمرو فغير ثابتي؛ لأنّ البخاري ومسلمًا 
رويا له في صحيحيهما واحتجًا به وهما القدوة في هذا الباب وقد 
احتجٌ به مالك وروى عنه وهو القدوة وقد عرف من عادته أنه لا 
عن ثقةٍ وقال أحمد بن حنبل فيه: ليس به باس 
وقال أبو زرعة: هو ثقة وقال أبو حاتم: لبان وما لالد 
عدي: لا بأس به؛ لأنّ مالكا ر وى عنه ولا يروي مالك إلأعن 


يروي في كتابه إلا 


صدوق ثقةٌ. 

«تلع): وقد عرف أن الجرح لا يثبت يثبت إلآ مفسّرًا و ول يفسره 
ابن معين والنسائي يثبت تضعيفه. 

(وَأم) إدراك المطّلب لجابر فقال ابن ابي حاتم: وروى عن 
جابر قال: : ويشبه أن يكون أدركه هذا كلام ابن بي حاتم فحصل 
شلا في إدراكه ومذهب مسلم بن الحجّاج الذي ادعى في مقلّمة 
صحيحه الإجماع فيه آنه لا يشترط في اتصال الحديث اللّقاء بل 
يكفي إمكانه والإمكان حاصل قطمًا ومذهب علي بن المديي 
والبخاري والأكثرين اث ستراظ ثبوت اللقاء فعلى مهت محلم 
الحديث متّصلّ وعلى مذهب الأكثرين يكون مرسلاً لبعض كبار 
التابعين وقد سبق أنّ مرسل التابعي الكبير يحتج به عندنا إذا اعتضد 
ا 
ضي الله عنهم من 
ودكره د ماقي الدهاء ء إن شاء الله - تعالى - واللّه أعلم. 

(وَأَمَا) حديث عبد الله بن أبي قتادة الذي ذكره المصنف 
1 0 ماق 
لله بن أبي قتادة عن أبيه وينكر على المصنف كونه جعله مرسلاً 
فقال: عن عبد اللّه بن أبي قتادة قال: كان أبو قنادة فلم يذكر أنه 
سمعه من أبيه مع أنّ الحديث في الصّحيحين عن عبد الله بن أبي 
قتادة عن أبيه متصل فغيره المصنئف. 

(وَفَوْلَه في حديث جابر: اما لَمْ تَصِبِدُوءُ أَرْيْصَاهُ لَكُمْ» 
هكذا الرّواية فيه يصاد بالألف وهو جائزٌ على لغةٍ ومنه قوله 


اعتضد هذا الحديث فقال به من الصحابة رضي 


تعالى: 9إنهُ مَنْ يق وَيَصْبِرْ» على قراءة من قرأ بالياء ومنه قول 
الشاعر: 
ألم يأتيك والأنباء تدمي 


وقد غيّر المصنّف الفاظًا في حديث أبي قتادة فلفظه في 
البخاري ومسلم: «عن عبد اللّه ب بن أبي قتادة أن باه حدائه قال: 
العلا مع لبي َعَم لحي ْم أمْحَلبه وَلَمْ أخرم 
َم أَمْحَانَابحمَار وَحْشٍ فَجَعلَ بَْضُهُْ يَضْحَلكُ إِلّى بَمْضٍ 
لت فر حت عل الس قطنت أ امتهم قل 


لله مدنا جتان وضع وإ داضلا فق ُو لله ل 
لأصْحَابهِ: : كلُوا وَهُمْ مُحْرِمُونَ». 

ول نرواية: :ريست أمنحابي يََرَاَوَْ شين فَطَرْت قإذا 
مار وَحْش فَوَقَمَ الوط َُالُوا: :لا نيك عليه بشي إنا 
مُحْرمُون فَنارلهُ نه َم تيت المَاَ من ورَاء أكَمَةٍ فَمَقرْتةُ 
َأنِيِتْ به أَمْحَابي َفَال بَْضُهُم: كُنُوا وَقَالَ بَمْضّهُمْ: لا تَأَكنُوا 
فَأَتَيِتْ الب يل وَهْوَ أَمَامَنَا فَسَالتَهُ فَقَالَ: «كُلُوهُ حَلال». 

وني رواية: مو حَلالَ فكلوة». 

وفي رواية في الصحيحين (خ: .»١10748(‏ م: ])١1193(‏ فقال 
النَىّ يله: همل مِنَكُمْ أَحَدَ أمرَهُ أن يَسْوِل عَلَيْ أز شار إليْو؟. 
ْ وفي رواية: «أنّهُ سَأَلَ أصْحَابَهُ أن يَُاولُوهُ سَوْطَهُ فََبوَا فُسَاَلَهُمْ 
نحة فا هكم د على الميمار قله َك ينض 
حاب النبي كل وأبى بَمْضهُمْ فأذرَكوا ر سُولَ الله كلك فَسَأَلُومُ 
عَرْ ذَلِكَ فَقَالَ: إِنْمَا هِيّ طُّمْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهًَا اللهُ - عَرْ وَجَلَ -». 

وفي رواية البخاري 571١[‏ ؟] قال: «كنتُ جَالِسا مَمٌ رجَالٍ 
مِنْ أُصْحَابٍ رَسُول الله يلُِ يي طريق م 
يد حرم متا حِمَارًا وتيا وَآَنَا مَشْغولٌ أخصِف نئي 
لم يُؤْْنُونِي به وَأَحَبُوا لو أ 9 
إلى الفرّس َه َم ركنت وَنَِيت السشؤط والح قلس 
م1 َونُوني السْط وَالرئْح فَقَالُوا: لا وَآللّهِ لا نِْينْك عَلَيْهِ 
بشياء فَعْعوبْت َرَت فَأَعَذَتهِما ثم 2 َكِبِتْ فَشَدَدْتُ عَلَى الحمَارٍ 
ترك ف جنا بوذ تاد فوقو همأو : إِنْهُمْ كوا 
في أكلهم يه َهُم حُوُم فرحنا وَحَبأَتُ امد مَعِي فَأْركنا 

ار هَل مَعَكُمْ يِنْ شيءٍ 

وَلْنّهُ العَضد فَكَلَهًا حَتَى تَعَرَهَا وَهْرَ مُحْرِمً». 

امد كل تمك شية؟ فتارلتة 
اعد كلها كم تمتها وهر محرم»: 

رواب لك [1145 ]فقا دمل مَعَكمْ مِنْهُ شَيْء؟ 
َقَانُوا: مَعَنَا رَجْلَهُ ََحَدَمَا رَسُوكُ الله بل فَأكلََاه هذه الفاظ 
الحديث في الصّحيح وإنّما أذ كلِ ما أخذه وأكله تطيينا 


مَك وَالقَوْمٌ مُحْرِمُونَ وأنا 


أنى أَبْصِرْنْهُ قَالئَقَتُ فَأَنْصَرْئَهُ فَقَمْتْ 


لقلوبهم في إباحته ومبالغة في إزالة الشّبهة عنهم والشّك فيه 
لحصول الاختلاف فيه بينهم قبل ذلك واللّه أعلم. 

(آأم) قول المصنف: لأنه فعلٌ محرّمٌ بحكم الإحرام فوجبت 
فيه الكفارة فقال القلعي: احترز بفعل عن عقد التكاح. 

(وبقوله): محرّم من الأفعال المباحة في الإحرام. 

(وَبقَْلِه): في الإحرام عن ذبح شاة غيره. 

(وَكرْلهُ): ليس بنام احترارٌ من قشل الصٌيد وقطع شجر 
الجرم. 

(وَقَولة): ولا يكول. إلى النماه احتراة شح كسر بِيضى السنية: 

(وَقَوْلهُ): البيض المذر هو - بالذّال المعجمة - أي الفاسد 
واللّه أعلم. 

(أما حكم المسألة): فقال الشافعي والأصحاب: يحرم على 
امحرم أكل صيلٍ صاده هو أو أعان على اصطيادٍ أو أعان على 
قتله بدلالةٍ أو إعارة آلةِ سواءً دلَ عليه دلالة ظاهرةٌ أو خفيّةٌ 
وسواءً إعارة ما يستغني عنه القاتل أم لا وهذا لا خلاف فيه قال 
الششافعي والأصحاب: ويحرم عليه لحم ما صاده الحلال والمحرم 
سواءً علم به الحرم وأمره بذلك آم لا وهذا لا خلاف فيه آيضًا. 

(وَأَن) إذا صاد الحلال شيئًا ولم يقصد اصطياده للمحرم ولا 
كان من المحرم فيه إعانةٌ ولا دلالة فيحلَ للمحرم أكله بلا خلافي 
ولا جزاء عليه في ذلك بلا خلافم فإن أكل المحرم ما صاده 
الحلال له أو بإعانته أو دلالته ففي وجوب الجزاء عليه قولان 
مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما: 

(الأصّح) الجديد لا جزاء. 

(وَالقَدِيمُ) وجوب الجزاء وهو القيمة بقدر ما أكل هكذا قال 
الأكثرون تفريعًا على القديم. 

وقال الماوردي: في كيفيّة الضمان على القديم ثلاثة أوجه: 

(أَحَدُهَا): يضمن مثله لحمًا من لحوم النعم يتصدّق به على 
مساكين الحرم. 

(والثاني): يضمن مثله من النعم فيضمن بقدر ما أكل من 
مثله من النعم فإن أكل عشر لحمه لزمه عشرٌ مثله. 

(والثالث): يضمن قيمة ما أكل دراهم فإن شاء تصدق بها 
دراهم وإن شاء اشترى بها طعامًا وتصدّق به هذا نقل الماورديّ 
وعلى مقتضى الثالث أنه إن شاء صام عن كلّ مد يوما. 

(أَما) إذا أكل الحرم ما ذبحه بنفسه فقد ذكر المصتّف يعد هذا 
وسائر الأصحاب أنه لا يلزمه بأكله بعد الذبح شيءٌ آخر بلا 
خلافه عندنا كما لا يلزمه في صيد الحرم بعد الذبح شيءٌ آخر 


إنما يلزمه في الموضعين جزاء قتله فقط هذا مذهبنا وقال أبو 
حنيفة: يلزمه في صيد الإحرام جزاءً آخر ووافقنا في صيد الحرم 
فلهذا قاس الأصحاب عليه وقاسوه أيضا على من ذبح شاه 
لآدمي ثم أكلها فإنه تلزمه قيمة واحدةٌ واللّه أعلم. 
كن د تنا 

قَالَ المصَنْفُ حرحمه الله تعالى-: (هَإن فح الْخْرمُ صَيْدا 2 
علي َكل لله إذا حرم علي ما صية لَه أ دَلْ عَلَيْهِ فُلَأَنْ يَحْرُمٌ 
وَهَل يَحْرُمُ عَلَى غَيْر؟ فيه قَوْلان: 

(قَال) فِي الَِيد: يَحْوُمُ لأن مَاحَرُم علَى الذابح أله حَرْ ًِ 
عَلَى غَيْرِِ كدَبيحَةِ الْمجُوسِي. 

(وََاَ) فِي القاريم: لا يَحْرُمٌ؛ لأن ما حَلْ بذكَاتهِ غيْرُ الصّيِاٍ 
حَلَ كاه اليد كَالحَلال فَإِن أكلَ ما ما دَبحَهُ لَمْ يَضْمَنْ بالأكل؛ 
لأن ما مَا ضّمِنَهُ بالل لَمْ يَضْمَنهُ بالآكل كَاةٍ الَير). 

(الشرح): إذا ذبح الحرم صيدًا حرم عليه بلا خلاني وني 
تحريمه على غيره القولان اللّذان ذكرهما المصتف. 

(الجليدٌ) تجريه وهو الأصح عند الجمهور وقال القاضي أبو 
الطيب في تعليقه: صحّح كثيرون من أصحابنا هذا القديم وقال 
القاضي أيضا في كتابه الجرّد: وقال أصحابنا: القديم هنا هذا 
كلامه والصّحيح عند الجمهور هو الجديد ودليل الجميع في 
الكتاب. 

(وَإن نا بالجديد فاكله غير حرم لم يلزمه الججزاء بلا 
خلافر؛ لأنه لم يتلف صيدًا فهو كمن أكل ميئة أخرى صرّح به 
المأوردي وغيره فعلى الجديد ذبيحة المحرم ميتة وعلى القديم 
ليست ميئة هذا في حقّ غيره ولا خلاف في تحريمها عليه في 


0 َل 


الإحرام. 

فلو تحلل واللحم باق هل يجوز له؟. 

(إنْ قَلْنَا): على عزام فده الى ولا فلررفان اين 
إمام ا حرمين وغيره: 

(أحَدهُمًا): القطم بتحريمه؛ لأنا لو أبجناه له بعد التَحلّل 
جعل ذلك ذريعة إلى إدخاره قال إمام الحرمين: وبهذا الطريق 
قطع الراينة ا 

(وَالطرِيقٌ الثاني): فيه وجهان: 

(أَصَحُهُمَا): تجرعه لما ذكرناه. 

(والثاني): إباحته؛ لأنّْ المنع للإحرام وقد زال وبهذا الطريق 
قطع المتولي البغوي وآخرون ونقله إمام الحرمين عن العراقيين 
إلا أنه قال: زيّفوا وجه الإباحة واللّه أعلم. 
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هذا حكم ذبيحة الحرم. 

(تَأم) إذا ذبح الحلال صيدًا حرميًا ففيه طريقان مشهوران 
وقد ذكرهما المصتف في أواخر الباب الذي بعد هذا: 

(أَصَّحُّهُمَا): أنه كذبيحة الحرم «فيحرم عليه بلا نحلافم وفي 
تحريمه على غيره القولان: 

(الصّح): تجريمه. 

(والثاني): إباحته. 

(وَالطْرِيقُ الثاني): وس دوع عر عن ع نولا 
واحدًا كما يحرم عليه والفرق بينه وبين ذبيحة م 

(أحَدهُمًَا): أن صيد الحرم عحرّم على جميع الناس. 

(والثاني): أنه حرّمٌ في جميع الأزمان بخلاف صيد الإحرام 
واللّه أعلم. 

وإذا أكل ما ذبحه بنفسه في الحرم أو الإحرام لا يلزمه بالأكل 
جزاءً إنما يلزمه جزاءً واحدٌ بسبب الذبح وقد سبقت المسألة 
قريبًا واضحة والله أعلم. 

(آما) إذا كسر المحرم بيض صيدٍ وقلاه فيحرم عليه بلا 
خلاف وفي تحريمه على غيره طريقان: 

(أَشْهَرُهُمَا): وهي الى اختارها المصنّف في الفصل الذي بعد 
هذا وكثيرون وبها قطع الشّيخ أبو حامد ونقلها صاحب البحر 
عن الأصحاب مطلقا أنه على القولين كاللحم. 

(الْجَدِيدُ): تحرعه. 

(والقلريم): إباحته. 

) وَالطْرِيقٌ التايَةٌ): القطع بإباحته واختارها القاضي أبو 
الطَيّب وصحّحها الماوردي والمتولي والرّويانيّ في البحر وغيرهم 
وقطع بها القاضي حسينٌ في تعليقه البغوي وآخرون. 

قال الماوردي: وجهل بعض المتأخرين فحكى في تحريمه 
قولين قال: وهذا جهلٌ قبيحٌ والصّواب إباحته؛ لأنه لا يمتاج إلى 
ذكاةٍ وفرّق هؤلاء بين اللحم والبيض بأنّ الحيوان لا يستباح إلا 
بذكاةٍ وا حرم ليس من أهلها بخلاف البيض فإنه يباح يكل حال 
بات مل اشير قلي ولثو كبو عوسي أو لز حا غلاب 
الحيوان قال المتولي: فعلى هذا ينزّل البيض منزلة ذبيحةٍ حلال 
نت عاق كن مي فعدله سيول تج ل عنذا البيكن قال 
المتولّي: ولو حلب لبن صيدٍ أو قتل جرادة فهو ككسره البييض؛ 
لأنَ الجرادة تل بالموت ولهذا لو قتلها مجوسي حلّت وقطع 
الماوردي وغيره بأنَ الجراد إذا قتله حرم حل للحلال. 

قال المتونّي: ولو أخذ إنسانٌ بيض صيد الحرم فكسره أو 


من وجهين: 


قلاه فطريقان: 

(أحَدهُمًا): أنه كلحم صيد الحرم. 

(وَأَصَّحُهُمًا): أنَا إن قلنا: صيد الحرم ليس بيتةٍ فالبيضس 
حلالٌ وإن قلنا: ميتة ففي البيض وجهان: 

(آحَدمُمًا): لا يحلْ؛ لأنا جعلنا صيد الحرم كحيوان لا يحل 
لكونه تحرّمًا على العموم وبيض ما لا يؤكل لا يحل. 

(والثاني): يحل؛ لأنّ أخذ البيض وقليه ليس سبب الإباحة 
بخلاف ذبح الصّيد قال: وحكم أبن صيد الحرم وحكم جراده 
حكم البيض فيما ذكرنا وقطع الماوردي بن بيض صيد السرم 
حرام على كاسره وعلى جميع الناس قولاً واحدًا؛ لأنَ حرمة 
الحرم ل تزل عنه بكسره. 

م نا 

كَال الصيئق -رحمه الله تعالى-: (وَيَحْرُمُ عَلَيِهِ أن يَشْتَرِيّ 
الصِيْدَ أ يَنهِبَهُ ِمَا رُوِيّ عَنْ ابن عَبّاسٍ رضي الله عنه: : دن 
الصنب بْنَ جَنامَةَ أفدى إلَى رَسُول الل يه حِمَارَ وَخْشٍ فَرَدهُ 
عَلَيْ لما رَأَى ما فِي وَجْهِهِ قَال: نا لَمْ وده عَلَيِكَ إلا أنا حرم 
وَانهُ سَبَبْ يُتَمَلّكُ به الصبِدُ فَلّمْيَنِْك بومَمَ الإضْرام 
كَالامْطِيادٍ وَِنْ مات مَنْ يرنه وَلَهُ صَيْدٌ فيه وَجْهَان: 

(أحَدهُمًا): لايَرئة لأنه سبَب لْمَلكِ ملا يَمْلِكَ به المي 
كَالبِْع وَاهَِةِ. 

(والثاني): أنه يرنه لأنهُ يدل في مله بير قصاوو وَيَمْلِك 

بو المي وَاْجنُونُ فَجَارَ أ يَمْلِكَ بو الُْرم م الصّيْدَ وَإِنْ كان في 
لَك سيد آَم َيه قَؤلان: 

(أحَدهُمًا): لا يرُولُ مِلْكَهُ عَنْه؛ لأنْهُ ملك فَلا يَرُولُ بالإحْرَام 
كَمِلك البْضع. 

(والثاتي): يرول مله عن لله مَننٌى لا يراه لقا يرم 
التدَاؤُهُ قَحَومَتْ اسْتِدَامَيْهُ كلَبْس المخيط. 

١ن‏ كلنَ): : لايول يِه جلا يمه وَحشْهُ وَلايَجُودُ لَه 
تله إن ته وَجَب عَلَيْهِ ارا ؛ لان الجرَاءَ َقَارَة جب لله - 
عا - فَجَارٌ أنْ تَجبّ ب عَلَى مالك فار القتل. 

(رَإن قن يرون ِلك وجب علي إزسَالَه فإذ لَمْ يُرْسِله 
َنّى مات من بالرَاء وذ لَمْ سيل حَنى تَحَلَلَ فيه وَجْهان: 

(أحَدهُمًا): يَعُودُ إلى ِلِْهِ وَيَسْقْط عَنْهُ َرْضُ الإرْسّال؛ لأ 

ِل َال اش هر الإخرَامُ وََذ َال فمَا للك كَالمَصي إذا 
صا رَحَْمْرَا تم صر خخلاً. 

(والثاني): أنه لايَمُودُ إِنَى مِلْكِه وَيَلْرَمُهُ إرْسَالَه؛ أن يَدَهُ 


مَُعَديّة َوَجَب أن يُزِيلهَ). 

(الشرح): حديث ابن عباس رواه البخاري ومسلم من طرق 
منها: ما ذكره المصنف بلفظه» وفي رواية لمسلم: «أن الصعب بن 
جثامة أهدى لرسول اليكل حمار وحش». 

وني رواية: #رجل حمار وحش». 

وفي رواية: «عجز حمار وحش يقطر دما». 

وف رواية: #شق حمار وحش». 

وف رواية ااعضر من لحم صيدا. 

هذه الروايات كلها في صحيح مسلمء وترجم البخاري: باب 
إذا أهدي للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل. 

ثم رواه بإسناده وقال في روايته: حماراً وحشياً فأاشار 
البخاري إلى أن هذا الحمار كان حياً. 

وحكي هذا أيضاً عنمالك وغيره؛ وهو الظاهر من استدلال 
المصنف وغيره من أصحابنا: وهذاتأويل باط مردود بهذه 
الروايات الصحيحة الصريحة التي ذكرها مسلم. 

(فالصواب): أنه إنما أهدي بعض لحم صيد لأكله. ويكون. 

(قوله): حماراً وحشياً ومار وحش مجازاً أي بعض حمارء 
ويكون رد الني ككلِكِ له عليه لأنه علم منه أو من حاله أنه اصطاده 
للني يل ولو لم يقصد الاصطياد له لقبله منهء فإن لحم الصيد 
الذي صاده الحلال إنما يحرم على المحرم إذا صيد له أو أعان عليه 
كما سبق بيانه قريبا. 

(فإن قيل): فإنما علل الني بلكِ رده عليه بأنهم حرم قلنا: لا 
تمنع هذه العبارة كونه صيد له؛ لأنه إنما يحرم الصيد على الإنسان 
إذا صيد له بشرط كونه محرماء فبين الشرط الذي يحرم لهء 
وسأبسط الكلام في إيضاح هذا الحديث. وبيان طرقه وما يوافقه» 
وكلام العلماء عليه في فرع مذاهب العلماء في المسألة الثالشة منه 
إن شاء الله تعالى» والله أعلم. 

(وأما) قوله: الصعب بن جثامة فالصعب - بفتح الصاد 
وإسكان العين وجثامة - مجيم مفتوحة ثم ثاء مثلثة مشددة -. 

(وقوله) عَلن: «لم نرده عليك» هو - برفع الدال - على 
الصواب المعروف لأهل العربية» وغلب على ألسنة المحدثئين 
والفقهاء فتحها وهو ضعيفء وقد أوضحته في التهذيب وشرح 
مسلم. 

(وقوله): لآنه سبب يتملك به الصيدء إنما قال: يتملكء ولم 
يقل يملك ليحترز عن الإرث. فإنه يملك به على أحد الوجهين 
لأنه سبب يلك به الصيد. 


ولا يقال في الإرث: يتملك إنما يقال لأنه ملك قهري. 

(قوله): لأنه معنى لا يراد للبقاء يحرم ابتداؤه فحرمت 
استدامته كلبس المخيط احترز بقوله: لا يرد للبقاء من التكاح» 
وبقوله: يحرم ابتداؤه من لبس ما سوى المخيطء وهذه العلة 
منتقضة بالطيبء فإنه لا يحرم استدامته؛ والله أعلم. 

(أما الأحكام): ففيها مسائل: 

(إحداها): يحرم على المحرم شراء الصيد وقبول هبته وهديته 
والوصية له بهء فإن اشتراه أو قبل الهبة أو الهدية أو الوصية فهسل 
يملكه؟ فيه طريقان: 

(أحدهما): وبه قطع المصنف وسائر العراقيين لا يملكه لما 
ذكره المصئف. 

(والثاني): طريقة القفال ومعظم الخراسانيين أنه يبني على 
أنه إذا كان في ملكه صيد فأحرم. 

(فإن قلنا): يزول ملكه عنه لم يملك الصيد بالشراء والهبة 
والهدية والوصية» وإلا فقولان كشراء الكافر عبداً مسلماً. 

«(أصحهما): لا يملك. 

قال أصحاينا: 

(فإن قلنا) بالمذهب: إنه لا يملك فليس له القبض فإن قبض 
قال الشافعي رحمه الله: لزمه إرساله واختلف أصحابنا في مراده 
بقوله: لزمه إرساله» على وجهين مشهورين» فمن قال: إنه يملكه 
تعلق بهذه اللفظة من كلام الشافعي» وقال: لولا أنه ملكه ما 
أمره بإرساله» ومن قال: لا يملكه اختلفوا في المراد فقال الشيخ 
أبو حامد والمحاملي وطائقة. 

والمراد بإرساله رده إلى صاحبه وليس المراد إرساله إلى البرية» 
قالوا: لأنه لم يملكه» فلا يجوز له تضبيعه؛ ولم يزل ملك البائع 
والواهب عنه فلا يجوز تفويته عليه. 

وقال صاحب الشامل وآخرون: يلزمه إرساله في اليرية. 

ويحمل كلام الشافعمي على ظاهره» فيجب إرساله بحيث 
يتوحش ويصير ممتنعاً في البرية ويدفع إلى مالكه القيمة. 

قالوا: ويجوز تفويت حق المالك من عين وإن كان باقياً على 
ملكه؛ لأنه هو المتسبب في حصوله في يد المحرم حتى وجب 
إرساله فائتقل حقه إلى البدل جمعاً بين الحقين. 

قال المتولي: ويصير الحرم كمن اضطر إلى أكل طعام غيره 
فيأكله ويغرم بدلهء ويكون الاضطرار عذرا في إتلاف مال الغير 
بغير إذنه فكذا هنا. 

هذا مختصر كلام الأصحاب في تفسير قول الشافعي: لزمه 


سس كر 


إرساله والله أعلم. 

قال أصحابنا: فإن هلك في يد المحرم قبل إرساله ورده إلى 
مالكه لزمه الجزاء لحق الله تعالى يدفع إلى المساكين» ويلزمه لمالكه 
قيمته إن كان قبضه بالشراءء لأن المقبوض بالشراء الفاسد 
مضمونء وفي وقت اعتبار القيمة الخلاف المعروف فيمن تلف 
عند المقبوض بشراء فاسد» وإن كان قبضه بالهبة ونحوها لزمه 
الجزاء لحق الله تعالى» وهل يلزمه القيمة لمالكه الواهب؟ فيه 
وجهان مشهوران في كل ما قبض بهبة فاسدة هل يكون نمتموناء 
أم لا؟. 

(أصحهما): لا يكون مضموتاً. لأن حكم العقود الفاسدة 
حكم الصحيحة في الضمان» فما ضمن صحيحه ضمن فاسده 
وما لا يضمن صحيحه لا يضمن فاسده. 

وهذه قاعدة مشهورة سنوضحها ني كتاب الرهن والشركة 
واخبة إن شاء الله تعالى. 

وما ذكر الوجهين فيها هنا الماوردي وغيره» وقطع القاضي 
أبو الطيب والمحاملي وأبو علي البندنيجي في كتابه الجامع 
والقاضي حسين وابن ع الصباغ وصاحب البيان وآخرون هنا 
بالأصحء وهو أنه لا ضمان وأشار جماعة من الخراسانيين إلى 
القطع بالضمان وقد اغتر الرافعي بهذا فوافق إشارتهم فقطع هنا 
بالضمان مع أنه ذكر الخلاف في كتاب الحبة» وأن الأصح أنه لا 
ضمانء فكأنه لم يتذكره في هذا الموطن. 

فالحاصل أن الصحيح أنه لا ضمان. 

هذا كله إذا تلف في ي الحرم. 

(أما) إذا أتلفه فقد صرح القاضي أبو الطيب في تعليقه 
وصاحب الشامل وغيرهما بأنه كما لو تلف في جميع ما ذكرناه. 

(أما) إذا رده إلى مالكه فتسقط عنه القيمة التى هي حق 
الآدمي سواء كان قبضه بالشراء أو الحبة ونحوهاء كن لايسقط 
عنه الجزء لحق الله تعالى إلا بإرساله. 

وإن تلف في يد مالكه بعد ذلك لزم المحرم الجزاء» وإن أرسله 
مالكه سقط عن الحرم الجزاء هذا هو المذهب وبه قطع الجمهورء 
وقطع البندنيجي بأنه إذا رد ما قبضه بالبيع إلى بائعه زال عنه 
الضمانء ولو قبضه بالهبة فرده إلى واهبه لم يزل عنه الضمان» 
وفرق بآن المتهب كان يمكنه إرساله ولا يكون ضامناً لواهبه 
بخلاف المشتريء وهذا الحكم والفرق ضعيفان. قال الغزالي: فإن 
صححنا الشراء فباعه الحرم حرم البيع» ولكن ينعقد ويجب على 
المشتري إرساله فإذا أرسله فهل يكون من ضمان البائع؟ فيه 


الخلاف فيمن باع عبداً مرتداً فقتل في يد المشتري. 

هذا كلام الغزالي» وكأنه أراد ما ذكره شيخه إمام الحرمين» 
فإن إمام الحرمين قال: قال الأثمة: إذا باع امحرم صيداً أمرناه 
بإطلاقه. ووجب على المشتري إرساله. 

قال: فإن استبعد الفقيه ذلك فهو كتصحيحنا من المشتري 
شراءه مع أمرنا إياه بإرساله؛ ثم إذا أرسله المشتري بعد قبضه 
اتصل هذا بالتفريع فيمن اشتراه مرتدا فقتل في يده بالردة فمن 
ضمان من هو؟ وفيه خلاف قال: ولعل الوجه القطع هنا بإرساله 
من ضمان البائع وجهاً واحد لأنا قد نقول: المرتد قد يقتل لرده 
حالة» والخطرات تتجدد؛ والسبب الذي علق به وجوب الإرسال 
دائم لا تجدد فيه. 

قال: ثم قال الأصحاب: لو تلف الصيد في يد المشتري أو 
يد من اشترى منه» وجوه كك د 
فالضمان على المحرم لأنه المتسبب في إثبات هذه الأيديء» 
وللسبب في المضمونات حكم المباشرة وهذا آخر كلام إمام 
الحرمين؛ ومراده بالضمان المذكور في آخر كلامه ضمان الجزاء 
والله أعلم. 

(الَسْالَة الثازيّة): إذا مات للمحرم قريب يملك صيدًا فهل 
يرئه؟ فيه طريقان: 

(أحَدهُمًا): وبه قطع المصنف وسائر العراقيّين وجهان: 

(أححيمًا): يرثه. 

(والثاني): لاء ودليلهما في الكتاب. 

(رَالطْرِيقٌ الاني) وبه قطع القفال والشنيخ أبو محمد الجويني 
وأبو بكر الصّيدلاني وآخرون من أئمّة أصحابنا الخراسانيين: يرثه 
وجهًا واحدًا؛ لأنّه ملك قهري قال القاضي أبو الطَيّب في تعليقه 
وإنما يتصوّر القول بتوريثئه على قولنا إن الإحرام لا يزيل ا ملك 
عن الصّيد. 

(فَآَمًا) إذا قلنا بالقول الآخر: إنه يزيله فلا يدخل في ملكه 
بالإرث هذا كلام القاضي وذكر إمام الحرمين عكسه فقال: قال 
العراقيّون إذا قلنا: الإحرام يقطع دوام الملك ففي الإرث وجهان: 

(أحَدمُمًا): لا يفيد الملك؛ لأنه مشبّهٌ باستمرار المللك على 
الدوام فإذا كان الإحرام ينافي دوام المللك فكذلك يناي المللك 
المتجدّد المشبّه بالدّوام. 

(والثاني): يحصل الملك بالإرث ويزيله فإنا نضطرٌ إلى الجري 
على قياس التّوريث فلنجر ذلك الحكم ثم نحكم بعده بالزوال. 

هذا كلام إمام الحرمين وهو حالف لما ذكره القاضي أبر 


اليب ول يتععرّض جمهور الأصحاب لا قاله وهذا الثقل الذي 
أضافه الإمام إلى العراقيين غريب في كتبهم. 

(وأم) المتولي فقال: إن قلنا: تزول ملكه في الصّيد ل يرنه 
وإلا فيرثه قال الرافعي: فإن قلنا: يرث قال إمام الحرمين والغزاقيّ 
يزول ملكه عقب ثبوته بناءً على أن المللك يزول عن الصّيد 
بالإحرام قال: وفي التهذيب وغيره خلافه؛ لأنهم قالوا: إذا ورثه 
لزمه إرساله فإن باعه صح بيعه ولا يسقط عنه ضمان الجزاء 
حتى لو مات في يد المشتري وجب الجزاء على البائع وإنّما يسقط 
عنه إذا أرسله المشتري هذا كلام الرّافعي وهذا الذي أضافه إلى 
التهذيب وغيره هو الصّحيح المشهور الذي قطع به المحامليّ 
وآخرون. 

قال الحاملي في المجموع: إذا قلنا: نه يملكه بالإرث كان ملكًا 
له يملك التصرف فيه كيف شاء إلا القتل والإتلاف والله أعلم. 

(وَأَمَا) إذا قلنا: لا يرث ففي حكمه وجهان: 

(أحَدهُمًا): وبه قطع المتولي يكون ملك الصّيد لباقي الورئة 
ويكون إحرامه بالنسبة إلى الصّيد مانمًا من موانع الإرث. 

(وَالوَجْهُ الثاني): وهو الصحيح بل الصّواب المشهور الذي 
قطع به الجمهور أنه يكون باقيًا على ملك المشتري اميت حتّى 
يتحلل احرم من إحرامه فإن تحّل دخل في ملكه ومّن صرّح بهذا 
الشنيخ أبو حاماٍ ني تعليقه والدّارمي وأبو علي البندنيجي في 
كتابه الجامع والمحاملي في كتابيه ا مجموع والتجريد والقاضي أبو 
الطيب في المْجرّد وصاحب الحاوي والقاضي حسينٌ في تعليقه وأبو 
القاسم الكرخيّ شيخ المصنف وصاحب العدّة والبيبان وغيرهم 
قال الذارمي: فإن مات الوارث قبل تحلله قام وارثه مقامه والله 
أعلم. 

(الَسْألَة الَالِئَة): إذا كان في ملكه صيد فأحرم قفي زوال 
ملكه عنه قولان مشهورانء ذكرهما المصنف بدليلهما نص 
الشافعي عليهما في الأم؛ ومنهم من يقول: إنما نص في الإملاء 
على أنه لا يزول: من حكى هذا الشيخ أبو حامد والماوردي: 

(والأصح): من القولين أنه يزول من صححه القاضي أبو 
الطيب في تعليقه وني المجرد والعبدري والرافعمي وغيرهم» 
وخالفهم الجرجاني فقال في كتابه التحرير: الأصح لا يزول 
ملكه؛ والمشهور تصحيح زوال ملكه قال الرافعي: هل يلزمه 
إرساله؟ فيه قولان: 

(الأظهر): يلزمه إرساله. وقيل: لا يلزمه إرساله قولاً 
وأحداء بل يبتمي: 


قال أصحابنا: فإن لم نوجب الإرسال فهو باق على ملكه له 
بيعه وهبته. لكن لا يجوز له قتله؛ فإن قلته لزمه الجزاء كما لو 
قتل عبده يلزمه الكفارة» ولو أرسله غيره أو قتله لزمه قيمته 
للمالك ولا شيء على المالك. 

وإن أوجبنا إرساله فهل يزول ملكه عنه؟ فيه قولان: 

(أصحهما): يزول؛ فعلى هذا لو أرسله غيره أو قتله فلا 
شيء عليه» ولو أرسله الحرم فأخذه غيره ملكه لأنه صار مباحاً 
كما كان قبل اصطياده أولاً. 

ولو لم يرسله حتى تحلل فهل يلزمه إرساله؟ فيه وجهان 
مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما. 

(أصحهما): يلزمه وهو المنصوص واتفقوا على تصحيحه. 

(والثاني): لا يلزمه.ء وهو قول أبي إسحاق المروزي وحكى 
إمام الحرمين على هذا القول وجهين في أنه يزول ملكه بنفس 
الإحرام أم الإحرام يوجب عليه الإرسال فإذا أرسل زال حينقذ. 

(والأول): منهما أصح وهو مقتضى كلام جمهور الأصحاب 
وصرح به جماعة منهم. 

(وإن قلنا) لا يزول ملكه فليس لغيره أخذه؛ فلو آذه لم 
يملكه. ولو قتله ضمئه. 

وعلى القولين لو مات في يده بعد إمكان الإرسال لزمه 
الجزاء لأنهما فرعان على وجوب الإرسال؛ وهو مقصر 
بالإمساك, ولو مات الصيد قبل إمكان الإرسال وجب الجزاء 
على أصح الوجهينء ولا يجب في الشاني» وبه قطع الشيخ أبو 
حامد في تعليقه والبندنيجي وصاحب البيان» ومن صحح الأول 
إمام الحرمين والرافعي» وإذا لم يرسله حتى حل من إحرامه وقلنا 
بالصحيح: اللمنصوص أنه يلزمه الإرسال بعد التحلل فقتله 
فوجهانء حكاهما الشيخ أبو حامد والأصحاب. 

(أحدهما): لا ضمان لأنه قتله وهو حلال. 

(وأصحهما): وجوب الجزاء لأنه ضمنه باليد في الإحرام فلا 
يزول الضمان إلا بالإرسالء واتفق الأصحاب على أنه لا يجب 
تقديم الإرسال على الإحرام وممن نقل الاتفاق عليه إمام 
الحرمين. والله أعلم: 

(فرع): قال الأصحاب: متى أمر بإرسال الصيد فأرسله زال 
عنه الضمان؛ وصار الصيد مباحأًء فمن أييِْدْه من الناس بعد 
ذلك وهو حلال ملكه؛ وكذا لو أخذه المحرم بعد تحلله ملك 
كغيره من الناس» وكغيره من الصيود. 

(فرع): لو اشترى صيدًا فوجده معيبًا وقد أحرم البائع فإن 


قلنا للمحرم: أن يملك الصّيد بالإرث رده عليه وإلآ فوجهان 
مشهرران ذكرهما ابن الصبَاغ والمتولي وصاحب البيان وآخرون: 

(أحَدَهُمَا): لا يرد؛ لأنّ الحرم لا يدخل الصّيد في ملكه. 
منع ألرّدٌ إضرارٌ بالمشتري قال المتولّي: 

(مَإِنْ قُلنَا): لا يرد فحكمه حكم من اشترى شيئًا فرهنه ثم 
علم به عيبا وهر مرهونٌ وقال صاحب البيان إذا قلنا: لارد 
فماذا يصنع؟ فيه وجهان قال القاضي أبو الطَيب: يرد عليه البائع 
الثَُمن ويوقف الصيد حتّى يتحلل فيردّه عليه؛ لأنّ المتعذر هو رد 
اليد دون ردّ الثُمن وقال ابن الصّبّاغ يكون المشتري بالخيار بين 
أن يوقف حتى يتحلل البائع ويردٌ عليه وبين أن يرجع بالأرش 
لتمذّر الرّدَ في الحال؛ لأنه لو ملك المشتري لزال ملكه عن الصّيد 
إلى البائع ولوجب ردّه عليه لثلاً يجتمع العوضان للمشتري. 

(قلت): هذا الذي حكاه عن القاضي أبي الطيب إنما هر 
احتمالٌ ذكره في تعليقه ولم يجزم به والصّحيح ما ذكره ابن الصبّاغ 
واللّه أعلم. 

(فرع): لو اشترى الحلال صيدًا ثم أفلس بالثمن والبائع 
حرم فهل له الرّجوع في الصيد؟ فيه طريقان: 

(أَصّحُهُمَا): وبه قطع الشيخ أبو حامدٍ والقاضي أبو الَطَيِب 
والبندنيجي والماوردي والمحاملي وابن الصبَاغْ وسائر العراقيين 
من الخراسانبّين: ليس له ذلك وبهذا قطع 
المصنف في كتاب التفليس ونقله المحاملي هنا في المجموع عن 
أصحابنا مطلقا ونقل القاضي أبو الطيب في تعليقه وصاحب 
العدّة اتفاق الأصحاب عليه 

(وَالطْرِ ِقٌ الَنِي): فيه وجهان حكاه المتولي وآخرون كالرّدَ 
بالعيب ووجه الجواز رفع الضتّرر من البائع والمذهب الأوّل؛ لأنّ 
هنا يملك الصّيد بالاختيار فلم يجزئ مع الإحرام كالمشتري 
بخلاف الإرث فإنْه محزىئٌ وبخلاف الرّدٌ بالعيب على وجه فإنه 


و والثاني ): يرد؛ لأنَّ ِ 


بغير اختياره فإذا قلنا: لا يرجع قال الماوردي وغيره: له الررأجوع 
بعد التحلل من إحرامه. 

(فرع): لو استعار احرم صيداً صار مضموناً عليه بالجزاء لله 
تعالى» والقيمة للمعير» وليس له التعرض له: فإن تلف في يده 
لزمه الجزاء والقيمة» فإن أرسله عصى ولزمه القيمة للمالك 
وسقط عنه الجزاء» وإن رده إلى المالك برئ من حق المالك ولا 
يسقط عنه الجزاء ما لم يرسله المالك. 

هكذا ذكر هذا الفرع أصحابنا في الطريقين» واتفقوا على 
تحريم إعارة الصيد للمحرم وقد ذكر المصدف تحريم الإعارة في 


أول كتاب العارية. 

وأما إذا أودع الصيد عند الحرم فوجهان. 

(أصحهما): وبه قطع القاضي حسين والبغري والرافعي هنا 
أنه يكون مضموناً عليه بالجزاء كما لو استعاره» لأنه ممنوع من 
وضع اليد عليه فصار كما لو استودع مالا مفصوباً. 

فعلى هذا إن تلف في يده لزمه الجزاء ولا تلزمه القيمة 
للمالك إلا آن يفرط» لأن الوديعة لا تضمن إلا بالتفريط؛ وقال 
القاضى حسين في تعليقه: يضمنه: وهذا ضعيفه وإن أرسله 
عصى ولزمه القيمة للمالك» وإن رده إليه ل يسقط عنه الجنزاء ما 
لم يرسله المالك. 

(والثاني): لا جزاء عليه وإن تلف في يده؛ وبه قطع الشيخ 
أبو حامدء وحكاه عنه صاحب البيان في أول كتاب العارية» لأنه 
لم يمسكه لنفسه. 

وهذه العلة تنتقض بالمفصوب إذا أودع عنده والله أعلم. 

قال الماوردي هنا: نأما إذا استعار الحلال صيداً من محرم 
فتلف في يد المستعيرء فإن قلنا: يزول ملك المحرم عن الصيد 
بالإحرام وجب الجزاء على احرم المعيرء لأنه كان مضموناً عليه 
باليد ولا شيء على المستعير» لا جزاء ولا قيمة. 

(أما) الجزاء فلأنه حلال. 

(وأما) القيمة فلأن المعير لا يملكه. 

(وإن قلنا): لا يزول ملك المحرم فلا جزاء على المحرم لآنه 
على هذا القول لا يضمنه إلا بالجناية. 

وتجب القيمة على المستعير للمالك لأنها عارية مملوكة؛ 
فوجب ضمانها بالتلف واللّه أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: حيث صار الصيد مضموناً عى المحرم 
بالجزاء - فإن تلف في يده - لزمه الجزاء» فإن قتله حلال في يده 
فالجزاء على المحرمء وإن قتله محرم آخر فوجهان حكاهما الشيخ 
أبو حامد والماوردي والبغوي وآخرون. 

(أحدهما): الجزاء عليهما نصفين» كما لو اشتركا في قتل 
صيد. 

(واصحهما): يجب على القاتل» ويكون الذي كان في يده 
طريقاً في الضمان. 

(فرع): قال إمام الحرمين: لو كان بين رجلين صيد مملوك 
لهما فأحرم أحدماء وقلنا: يلزم الحرم إرسال الصيد الذي في ملكه 
قبل الإحرام» فالإرسال هنا غير مكنء فأقصى ما يمكن أن يرفع 
يد نفسه عنه» قال: ولم يوجب الأصحاب عليه السعي في تحصيل 


الملك في نصيب شريكه ليطلقهء ولكن ترددوا في أنه لو تلف هل 
يلزمه ضمان حصته؟ من جهة أنه ل يتأت منه إطلاقه على مأ 
ينبغي والله أعلم. 
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قَالَ اُصَنّفُ رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ كَانَ الصِيْدُ غَيْرَ مأكول 
عات فإ كان متولدا ينما مُكَل وين ما لامؤكَلُ كَالسْمْم 
املد بَيْنَ الذتب التي وَالِمَارِالْتوَلِييِنَ حِمَارٍ الوَخش 
وَحِمَارٍ الل فَحُكْمُهُ حُكمْ ما مُكَل في تَخْرِيِمٍ يده وَوجُوبِ 
لجرّاء؛ آله انمع فيه جه اليل اليم فَقَلَب القَْرِيمْ 
كَمَاعَلَبَتْ جهَةٌ الَحريم في أكلِه وَِنْ كَانَ حيرَانا لايؤْكَلُ ولا 
هُوَ مُتَوَلْدٌ مِمًا يكل فَالخَلالَ وَالْحَرَامُ فِيِهِ وَاحِدُ لقوله تعالى: 
وَحُرْمَ عَليِكُمْ صَيْدُ البَر ما ا دنم حرا فَحَرْمَ مِنَ الصّدد ما 
يحرم بالإخرَام وَهَذَا لا يَكُونُ إلا يما يؤكَلُ وَهَلْ يُكْرَهُ هُ كله أو 
لا يكرَم؟ نظ فب إن كَانَ مما يغ ولا نَع كالب وَالآسَدٍ 
وَاحَيةَ وَالمَرَب وَالفَأرَةِ وَالدأَةٍ وَالغْرَابٍ وَالكَلْبٍ العقور وَالبَقّ 
وَالبُرْغوث وَالقَمْلٍ وَالقَرْقِشٍ وَالربور فَامْتَحَب أن يَعثلَهُ؛ لأنهُ 
ضر ع نه وَعَْ َي ونا كان هما َب يعض 
بع كَالمَهْوِوَالبَازِي فلا يُْنَحَبُ قله لِمَا فيه ين الَْفَمَةٍ ولا يُكْرَهُ 
ا وَوَإِنْ كَانَ يما لا يَضُرٌوَلايشَعُ كَاحََافِسٍ 
دي 

(الشرح): السمع -بكسر السين- والضبع اسم 

وأما الذكر فيقال له ضبعان - بكسر الضاد 00 الباء - 
والفأرة مهموزة» ويجوز تخفيفها بترك الهمزة» والحدأة - بكسر 
الحاء - وبعد الدال همزة وجمعها حدأ كعنبة وعنبء والبرغرث 
- بضم الباء - والقرقش - بقافين مكسورتين - قال الجوهصري: 
هو البعوض الصغارء قال: ويقال: الجرجس - بجميمتين 
مسكورتين - وقيل: إنه نوع من البق وأما البازي ففيه ثلاث 
لغات - تخفيف الياء وتشديدها - والثالثة باز بغير ياء» أفصحهن 
البازي بالياء المخففة» ولغة التشديد غريبة» ومن حكاها ابن مكي 
وأنكرها الأكثرون. وقد أوضحت ذلك 
الكلمة. 


مع ما يتعلق به من جمع 


وتصريفها في تهذيب اللغات. 

(أما الأحكام): فنمهد قبلها بحجديث عائشة رضي الله عنها 
أن رسول الله يْكِ قال: «حمس من الدواب كلهن فاسقء يقتلن في 
الحرم» الغراب والحدا' والعقرب والفارة والكلب العقور»؟ رواه 
البخاري ومسلم. وفي رواية لهما: «فيقتلن في الحل والحرام» وعن 


ابن عمر أن رسول الله يكلكِ قال: «خمس من الدواب ليس على 
ا حرم في قتلهن جناحء الغراب والحدأة والعقرب والفارة والكلب 
العقور» رواه البخاري ومسلم, وني رواية لمسلم: «في الحجرم 
والإحرام». 

وني رواية لمسلم: «حمس من قتلهن وهو محرم قلا جناح 
عليه»؟. 

وف رواية عن زيد بن جبير قال: «سأل رجل ابن عمر ما 
يقتل الرجل من الجواب وهو محرم؟ قال: حدثني إحدى نسوة 
النى كِ أنه كان يأمر بقل الكلب العقور والفار والعقرب 
والرات والحية» قال: وفي الصلاة أيضاًء والله أعلم. 

وعن أبي سعيد الخدري أن الني يله سئل عما يقل المحرم 
قال: «الحية والعقرب والفويسقة» ويرمي الغراب ولا يقتله. 
والكلب العقورء والحدأة والسبع العاديى رواه أبو داود 
والترمذي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم. وهو من رواية يزيد بن 
أبي زياد وهو ضعيف جداً وقد قال الترمذي: إنه حديث حسن 
فإن صح حمل قوله: ويرمي الغراب ولا يقتله على أنه لا يتأكد 
ندب قتله كتأكده في الحية والفارة والكلب العقور؛ والله أعلم. 

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ككل قال: «الوزغ 
فويسق - ولم أسمعه أمر بقتله» رواه البخاري ومسلم؛ وعن أم 
شريك رضي الله عنها أن رسول الله يلك «أمر بقل الأزاغ» رواه 
البخاري ومسلمء وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما أن 
رسول الله يكل «أمر بقل الأوزع وسماه فويسقا» رواه مسلم 
وعن طارق بن شهاب «أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر 
الحرم بقتل الزنبور» رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح. 

وعن ربيعة بن عبد الرحمن بن الجبير أنه رأى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه يقرد بعيراً له في طين بالسقيا وهو محرم» 
رواه مالك في الموطا والشافعي والبيهقي بإسناد صحيح. والله 
أعلم. 

قال أصحابنا: ما ليس مأكولاً من الدواب والطيور ضربان. 

(احدهما): ما ليس في أصله مأكولاً. 

(والثاني): ما أحد أصليه ماكولأء فالأول لا يحرم التعرض 
له بالإحرام» فيجوز للمحرم قتله ولا جزاء عليهه وكذلك يجوز 
قتله للحلال» والحرم في الحرم ولا جزاء عليه» للأحاديث السابقة 
قال أصحاينا: وهذا الضرب ثلاثة أقسام. 

(أحدها): ما يستحب قتله للمحرم وغيره وهي المؤذيات 
كالحية والفارة والعقرب والخنزير والكلب العقور والحدأة 


والذئب والأسد والنمر والدب والنسر والعقاب والبرغوث 
والبق والزنبور والقراد واللكة والقرقش وأشباهها. 

(القسم الشاني): ما فيه نفع ومضرة:؛ كالفهد والعقاب 
والبازي والصقر ونحوهاء فلا يستحب قتلها ولا يكره لما ذكره 
المصنفء. قال القاضي: نفع هذا الضرب أنه يعلم للاصطياد 
وضرره أنه يعدو على الناس والبهائم. 

(الثالث): ما لا يظهر فيه نفع ولا ضر كالخنافس والدود 
والجعلان والسرطان والبغاثة والرخمة والعضاء واللحكاء 
والذباب وأشباههاء فيكره قتلها ولا يحرم» هكذا قطع به المصسنف 
والجمهور. 

وحكى إمام الحرمين وجهاً شاذاً أنه يحرم قتل الطيور دون 
الحشرات» ودليل الكراهة أنه عبث بلا حاجة» وقد ثبت في 
صحيح مسلم عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله 
كه قال: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإن قتلتم 
فأحسنئوا» إلى آخره. 

وليس من الإحسان قتلها عبثء وروى البيهقي عن قطبة بن 
مالك الصحابي رضي الله عنه قال: «كان يكره أن يقتل الرجل ما 
لا يضره» قال أصحابنا: ولا يجوز قتل النحل والنمل والخطاف 
والضفدع؛ وفي وجوب الجزاء بقتل ال هدهد والصرد خلاف مبني 
على الخلاف في جواز أكلهما إن جاز وجب وإلا فلا. 

واستدل البيهقي وغيره في المسألة بحديث ابن عباس أن النبى 
كي : البرعتن كل اريم من الذوان الشيله والبخلة والمن 
والصرد؛ رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري 
ومسلم؛ وعن أبي هريرة عن رسول الله كل «أن فلة قرصت 
نبياً من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فآمر بقرية النمل 
فأحقت, فأوحى الله تعالى إليه أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة 
من الأمم تسبح» رواه البخاري ومسلم والله أعلم. 

(وأما) الكلب الذي ليس بعقورء فإن كان فيه منفعة مباحة 
فقتله حرام بلا خلافء. وإن لم يكن فيه منفعة مباحة فالأصح أنه 
يحرم قتله؛ وقيل: يكره والأمر بقتل الكلاب منسخوء وقد سبقت 
المسألة مستوفاة في باب إزالة النجاسة وسنعيدها واضحة إن شاء 
الله تعالى حيث ذكر المصنف مادتها في باب ما يجوز بيعه وما لا 
يجوز. 

(أما) القمل فقتله مستحب في غير الإحرام بلا شك. لأنه في 
معنى المنصوص عليه في الأحاديث السابقة. 

وأما في حال الإحرام فإن ظهر على ثياب الحرم أو بدنه فلا 


يكره له تنحيته ولا يحرم عليه قتله» فإن قتله فلا شيء فيه لأنه 
ليس مأكولاًء قال الشافعي والأصحاب: ويكره أن يفلي رأسه 
ولحيته فإن فعل وأخرج منها قملة وقتلها قال الشافعي: تصدق 
ولو بلقمة» قال جمهور الأصحاب: هذا التصدق مستحب. 

وحكى القاضي حسين في تعليقه وإمام الحرمين وآخرون 
وجهاً شاذاً ضعيفاً أنه واجب لا فيه من إزالة الأذى عن الرأس. 

قال القاضي خسين: ولو جعل الزيت في رأسه فمات القمل 
والصئبان ففي وجوب الجزاء هذان الوجهان: 

هذا إذا جعله في شعر رأسه أو لحيته بعد الإحرام» قال 
الشافعي والأصحاب: قالوا جميعاً: فإن جعله قبل الإحرام فلا 
فدية قطعاً لا واجبة ولا مستحبة قال الشافعي: واللصئبان حكم 
القمل وهو بيض القمل؛ لكن فديته أقل من فدية القمل لكونه 
أصغر منهء قال أصحابنا: وحقيقة الفدية ليست للقمل بل للترفه 
بإزالة الأذى عن الرأس فأشبه حلق شعر الرأس. 

(الضرب الثاني): ما في أصله مأكول كالمتولد بين ذئب 
وضبعء أو حمار وحش وإنس» فيحرم التعرض له ويجب الحزاء ا 
ذكره المصنفء ويلحق بهذا الضرب ما تولد من صيد وحيوان 
أهلي كمتولد بين ضبع وشاة ودجاجة ويعفور ونحو ذلك» فيحرم 
على المحرم التعرض له ويضمنه بالجزاء لما ذكرناء في المتولد بين 
مأكول وغيره؛ وهذا كله لا خلاف فيه؛ والله أعلم. 

(فرع): قال الشافعي: فإن أتلف حيواناً رشك هل هو 
مأكول أم لا؟ أو شك هل خالطه وحشي مأكول أم لا؟ لم بيجب 
الجزاء لأن الأصل براءته؛ ولكن يستحب احتياطاء واتفق 
الأصحاب على هذا وكذلك البيض كالحيوان عند الشكء. والله 
أعلم. 

كنز فنا نا 

قَالَ الصَنْفهُ رحمه الله تعالى-: (وَمَا حَوُمَ عَلَى احشرم مِنّ 
العو حا عل ينضة ود كدر وجب حَلِد الراك وقال المرنر” 
+ رعد اط د لاخر عق اله لازن بو ولذلن عليدىا 
رَوَى بو مُرَيرَة رضي الله عنه أن النْبي يلك قَالَ: «في ينِض 
النقانة يعروئة امترم قمنةه ولائة خاو من العثد مُحلق ينه يله 
قَضَمِنَ باجا كَالَرْحْ ذا كَسرََِضا لَمْ يَحِل له كل وَهَلْ يَحِلُ 
لِميْرو؟ فيه قَوْلان كَالصِيْد وَقَالَ يسنا القَاضِي أبو الطُيُبِوىى 
رعد الل حاو تخرقه على عبر نط لان لازو فوفد 
يسناج إلى دَكَاةٍ وإ كسَرَيْضًا ذا لَمْ يمه من غير الَْامَة؛ 
لأ لا قب لَه ويَمَتُهُ من العامة لأن لقِشْر بَنْض النْعَامَةٍ 
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قِيمَة). 

(الشرح): أما حديث أبي هريرة فرواه ابن ماجه والدارقطني 
والبيهقي من رواية أبي المهزم يزيد بن أبي سفيان عن أبي هريرة» 
وأبو المهزم هذا ضعيف باتفاق المحدثين» وبالغوا في تضعيفه حتى 
قال شعبة: ولو أعطوه فلساً لحدثهم سبعين حديثاً. 

وذكر البيهقي في الباب أحاديث كثيرة وآثارأء وقوله: لأنه 
خراج من الصيدء احتراز من بيض الدجاج.ء وقوله: يخلق منه 
مثله احتراز من البيض المذر. 

(أما الأحكام): فقال الشافعي والأصحاب: كل صيد حرم 
على الحرم حرم عليه بيضه. وإذا كسره لزمه قيمته. هذا مذهينا 
وبه قال العلماء كافة إلا المزني وداود فقالا: هو حلال ولا جزاء 
فيه» واتفق أصحابنا على أن البيض المذر لا يحرم؛ ولا جزاء في 
إتلافه إلا أن يكون بيض نعامة» فعليه قيمته لأن قشرها ينتفع به 
متقوم» هذا هو المذهبء وبه قطع المصنف والأصحاب في جميع 
الطرق إلا إمام الحرمين فإنه قال: لو كسر بيضة للنعاة مذرة فلا 
شيء عليه قال: وإن قرت قيمته فهي للقشر وليس هو مضموتاً 
كما لا يضمن الريش المنفصل من الطائر هذا كلامه وهو شاذ 
ضعيف أو غلط والله أعلم. 

قال أصحابنا: ولو نفر صيداً عن بيضته التي حضنها ففسدت 
لزمه قيمتهاء عقن بي ل انيقي دافن فذقت 
صيداً فل يعقد الصيد على بيض نفسه ففسدء أو قعد على بيضه 
وبيض الدجاجة ففسد بيضه. وجب عليه ضمانه؛ لآنه الظاهر أن 
فساده بسبب ضم بيض الدجاجة إليه وامتناعه من القعود عليه 

ولو أخذ بيض صيد وأحضنه دجاجة فهو في ضمانه حتى 
يخرج الفرخ ويسعى ويستقلء فإن خرج ومات قبل الامتناع لزمه 
مثله من النعم إلا فقيمته. 

وإن تلف البيض تحت الدجاجة لزمه قيمته» ولو كسر بيضة 
صي فيها فرخ له روح فطار وسلم فلا شيء عليه؛ وإن مان فعليه 
مثله من النعم» ولو نزا ديك على يعفورة أو يعفور على دجاجة 
فباضت» فالبيض حرام على ا محرم كما سبق في المتولد من 
الدجاجة واليعفور إذا صار فرخاء فإن أتلفه لزم قيمته. 

قال أصحابنا: وبيض الجراد حرام مضمون بالجزاء لأنه 
صيدء وأما بيض السمك فمباح للمحرم كالسمك ولا جزءا 

قال الماوردي: ولو رأى المحرم على فراشه بيض السمك 


فآزاله عنه فقصدء فقد علق الشافعي القول فيه قال: فخرجه 
أصحابنا على قولين: 

(أحدهما): عليه ضمانه؛ لأنه فسد بفعله. 

(والثاني): لا ضمان عليه؛ والله أعلم. 


(فرع): إذا كسر المحرم بيض صيا أو قلاه حرم عليه أكله بلا 
خلافي وفي تحريمه على الحلال طريقان: 

(أحَدهُمًا): فيه قولان كلحم الصّيد. 

(وَالطْرِيقٌ التَاني): لا يحرم على الحلال قولاً واحدًا وهذا 
الطرين آم وقند سيق بيتآن الطريعين والنائلين بوننا وناك 
الترجيح وما يتفرّع عليهما وبيض صيد الحرم ولبنه وبيض الجرآد 
أوضحناه قريبًا في مسألة لحم صيٍ ذبحه احرم واللّه أعلم. 

(فرع): إذا حلب اللحرم لبن صيدٍ ضمنه هذا هو المذهب وبه 
قطع أبو العسلاء البندنيجيّ في كتابه الجامع وصاحب الشّامل 
وصاحب البيان والجمهور وقال الرٌويانيَ لا يضمنه وقال أبو 
حنيفة إن نقص الصّيد بذلك ضمنه وإلآ فلا ودليل المأهب 
القياس على البيض والرَّيشُ هكذا استدلال صاحب الشّامل 
وغيره. 

(فرع): يجب في شعر الصّيد القيمة بلا خلافو صرّح به 
القاضي حسينٌ والأصحاب قال القاضي: والفرق بينه وبين 
أوراق أشجار الحرم فإنه لا يضمن؛ لأنّ جر الشّعر يضر الحيوان 
وبقاءه ينفعه بخلاف الورق. 

(فرع): إذا رمى الخصاة السابعة ثم رمى صيداً قبل وقوع 
الحصاة في الجمرة» قال الدارمي: قال ابن المرزيان: يلزم الجزاء» 
لأنه رماه قبل التحلل» فإنه لا يحصل التحلل إلا بوقوع الحصاة في 
الجمرة» قال الدارمي: وعندي أنه لا فائدة في هذه المسألة. لأن 
موضع الرمي متوسط في الحرم لا يمكن أحداً أن يرمي منه إلى 
صيد في الحل» فسواء رمى الصيد قبل رمي الحصاة أو بعده. 
يلزمه الجزاء» لأنه رمى صيداً في الحرم. 

وفي كلام الدارمي وهذا عجب منه؛ والصواب قول 
المرزيان» والصورة مقصورة فيما إذا رمى إلى صيد مملوك فإنه 
يلزمه الجزاء ويلزمه القيمة للمالك؛ ولو كان رميه لهذا الصيد بعد 
وقوع الحصاة في الجمرة لم يلزمه الجزاء. لأنه صيد مملوك» 
والحلال إذا قتل في الحرم صيدا مملوكا لم يلزمه الجزاء بلا خلاف 
عندناء وستأتي المسآلة مبسوطة إن شاء الله تعالى في أواخر باب 
محظورات الإحرام. 


فرع 
مذاهب العلماء 4 مسائل تتعلق بالصيد 
حق المحرم 


(إحداها): إذا قتل الحرم الصيد عمداً أو خطا أو ناسياً 
لإحرامه لزمه الجزاء عندنا وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد 
والجمهور. 

وقال العبدري: هو قول الفقهاء كافة. 

وقال يجاهد: إن قتله خطا أو ناسياً لإحرامه لزمه الجزا 
وإن قتله عمداً ذاكراً الإحرامه فلا جزاء قال ابن المنذر: أجمع 
العلماء على أن الحرم إذا قتتل الصيد عمداً ذاكراً الإحرامه فعليه 
الجزاء إلا مجاهداً فقال: إن تعمده ذاكراً لإحرامه فلا جزاءء وإن 
نسي وأخطأ فعليه الجزاء. 

قال ابن المنذر: ولا نعلم أحداً وافق مجاهداً على هذا القول 
وهو خلاف الآية الكريمة قال: واختلفوا فيمن قتله خطأ فقال ابن 
عباس وطاوس وسعيد بن جبير وأبو ثور: لا شيء عليه قال ابن 
المنذر: ويه أقول. 

قال: وقال الحسن وعطاء والنخمي ومالك والقوري 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي: عليه الجزاء واحتج 
مجاهد بقوله تعالى: ومن قتَلَهُ ينْكُمْ مُتَعَِداً» قال: والمراد 
متعمداً لقتله ناسياً لإحرامه بدليل قوله تعالى في آخخر الآية: 
لرَمَنْ غَادَ فيَقمُ الله مِنْهُ4 فعلق الانتقام بالعود» فدل على أنه 
لا يأئم بالأول ولو كان عامداً ذاكراً لإحرامه لأثم. 

واحتج عليه أصحابنه بقوله تعالى: لوَمَنْ قتَلَهُ مِنكُمْ مُتَمَوِداً 
َجَرَاهُ مل ما قتَلَ من النمَمٍ4 فاوجب الجسزاء على العامد ولم 
يفرق بين عامد القتل ذاكراً للإحرام وعامد القتل ناسي الإحرام 
فكانت الآية متناولة عموم الأحوالء ولآن الكفارة تتغلظ بحسب 
الإثم» فإذا وجبت في الخطأ فالعمد أولى. 

(والجواب): عن الآية أن المفسرين قالوا: معنى قوله تعالى: 
طوّمَنْ» أي عاد إلى قتل الصيد بعد نزول الآية: لأن ما قبل 
نزوها معفو عنه قال أصحابنا ولأنا نحمل الآية على الأمرين» 
ونوجب الجزاء في العمد والخطأ. 

واحتج القائلون بأن العامد يضمن دون المخطى, والناسي 
بقوله تعالى: لوَمَنْ قَتَلَهُ نكم مُتَعَمِداً فَجَرَاءُ4 فعلقه بالعمد 
وبحديث ابن عباس أن الني يله قال: (إن الله تجاوز عن أمتى 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه؛ وهو حديث سبق يانه 
مرات. ولأنه محظور في الإحرام؛ فوجب في العمد دون النسيان 


والخطأ كالطيب واللباس. 

واحتج أصحابنا بقوله تعالى: ومن قَتَلَهُ نكم مُتَحَمِداً 
فَجَرَاءُ4 فاحتمل أن يكون المراد متعمداً لقتله ناسياً لإحرامه. 
واحتمل أن يكون متعمدا لقتله ذاكراً لإحرامه فوجب حمله على 
الأمرين. لآن ظواهر العموم يتناولهماء وبما روى مالك في الموطا 
عن محمد بن سيرين: «أن رجلاً جاء إلى عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه فقال: إني أجريت أنا وصاحبي فرسين لنا نستبق إلى ثغرة 
فاصبنا ظبياً ونحن محرمان فقال عمر لرجل إلى جنبه: تال حتى 
أحكم أنا وأنت» فحكم عليه بعنز» وذكر باقي الحديث والرجل 
الذي دعاه عمر هو عبد الرحمن بن عرف وهذا الأمر وإن كان 
مرسلاً فقد قال به بعض الصحابة وأكثر الفقهاء كما سبق. 

واحتج أصحابنا أيضاً بالقياس على قتل الآدمي فإن الكفارة 
تجب في قتله عمداً وخطأ. 

(والجواب): عن الآية أن أصحابنا قالوا: ذكر الله تعالى فيها 
التعمد تنبيهاً على وجوب الكفارة بقتل الآدمي عمداء وما ذكر 
سبحانه وتعالى الكفارة في قتل الآدمي خطا فقال تعالى: هومن 
َل مُؤيناً خَطتا قري رَقبّةٍ4 نبه بذلك على وجوبها بقدل 
الصيد الخطأ ففي كل واحدة من الآيتين تنبيه على حكم مالم 
يذكر في الأخرى. 

وأما الجواب عن الحديث فهو حمله هنا على رفع الإثم لأن 
هذا من باب الغرامات ويستوي فيها العامد والناسي وإنما 
يفترقان فيها في الإثم. 

(والجواب): عن قياسهم على الطيب واللباس أنه استمتاع 
فافترق عمذه وسهره. 

وقتل الصيد إتلاف فاستوى عمده وسهوه في الغرامة 
كإتلاف مال الآدمي والله أعلم. 


(السَلَةٌ الاية): إذا قتل حرم صيدًا ولزمه جزاؤه ثم قتل 
صيدًا آخر لزمه للثاني جزاءً آخر هذا مذهبنا وبه قال مالك وأبو 
حنيفة وإسحاق وابن المنذر وجمهور العلماء قال العبدري: هو 
قول الفقهاء كاقة إلا من سنذكره وقال ابن المنذر: قال ابن عبّاس 
وشريح واحسن وسعيل بن جبير ومجاهدٌ والتخعيّ وقتادة: يجب 
الجزاء بالصّيد الأوّل دون ما بعده وحكاه أصحاينا عن داود قال 
الماورديّ قال داود: لو قتل مائة صيدٍ إنما يلزمه الجزاء بالأوّل 
فقط وعن أحمد روايتان كالمذهبين وأحتج هؤلاء بقوله - تعالى -: 
رمن قَتَلَهُ كم مُتَعَمدَا فَجَرَاءْ4 فعلّق وجوب الجزاء على 


لفظ: (مَنْ) قالوا وما علق على لفظ من لا يقتضي تكرارًا كما لو 
قال: من دخل الدّار فله درهمٌ أو من دخلت الذار فهي طالق 
فإذا تكرّر دخوله لم يستحق إلا درهمًا بالتخول الأوّل وإذا تكرّر 
دخولها لا يقع إلا طلقةٌ بالّخول الأول قالوا: ولأنٌ الله - تعالى 
- قال: ومن عاد فَينتَقِمُ اللّهُ نه ولم يرتب على العرد غير 
الانتقام. 

واحتجّ أصحابنا بقوله - تعالى -: ولا توا المتبد وتم 
حُوُمٌ وَمَنْ قَتَلهُ مِنَكُمْ مُتَعَمِّدًا فجَرَاء4 قال الماور دي: وفي هذه 
الآية لنا دلالتان: 

(إِحْدَاهُمَ): أنّ لفظ الصّيد إشارة إلى الجنس؛ لأنّ الألف 
واللآم يدخلان للجنس أو العهد وليس فيه معهودٌ فتعيّن لجنس 
وأنّ الجنس يتناول الجملة والأفراد فقوله - تعالى -: #وَمَنْ قَتَلَّهُ 
نكم يعود إلى ججلة الجنس وآحاده «والدّلالة الثانية» أنّ الله - 
تعالى - قال: لوَمَنْ قتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَمَمّدًا فَجَرَاءٌ مكل مَا قَنَلَّ مِنّ 
النممٍ» و حقيقة الممائلة أن يفدي الواحد بواحار والاثنين باثنين 
والاة انزلا" ون الواعه من للح يق اها يز ولأنها 
نفس تضمن بالكفّارة فتكرّرت بتكرّر القتل كقتل الآدميّين ولأنها 
غرامة متلفي فتكرّرت بتكرّر الإتلاف كإتلاف أموال الآدمي قال 
القاضي أبو الطَيّب: ولأنًا أجعنا على أنه لو قكل صيدين دفعة 
واحدة لزمه جزاءان فإذا تكرّر بقتلهما معًا وجب تكرّره بقتلهما 
مرتبًا كالعيدين وسائر الأموال. 

(وَالحَوَابُ) عن استدلاهم بأنّ لفظ «من» لا يقتضي تكرارًا 
قال أصحابنا نما يصمّ هذا إذا كان الفعل الشاني واقعًا في محل 
الأوّل. 

(فَأم) إذا وقع الثاني في غير محل الأوّل فإنّ تكراره يوجب 
تكرار الحكم كقوله: من دخل داري فله درهمٌ فإذا دخل دارًا له 
ثم دارا له استحقّ درهمين فكذلك الصّيد لا كان الشاني غير 
الأوّل وجب أن يتعلق به ما تعلق بالأوّل. 

(وَالحَوَابُ) عن استدلاهم بقوله - تعالى -: ومن عاد 
أن المراد ومن عاد في الإسلام فقتل صيدًا؛ لأنّ قوله تعالى: لعَمَا 
الله عَم سَلَّفّ» أي قبل نزول الآية والله أعلم. 

«والمسألة الثالثة): ما صاده ارا و صاده له حلال بأمره أو 
بغير أمره أو كان عن ارم فيه إشارة أو دلالةٌ أو و إعانة بإعارة آلدٍ 
أو غيرها فلحمه حرامٌ على هذا المحرم فإن صاده حلالٌ لنفسه وم 
يتصد المحرم ثم أهدى منه للمحرم أو باعه أو وهبه فهو حلالٌ 
للمحرم أيفنًا هذا مذهبنا وبه قال مالك وأحمد وداود وقال أبو 


حنيفة: لا يحرم عليه ما صيد له بغير إعانةٍ منه وحكى ابن المدذر 
في المسألة ثلائة مذاهب وقال كان عمر بن الخطاب وأبو هريرة 
ويجاهدٌ وسعيد بن جبير يقولون: للمحرم كل ما صاده الحلال 
قال وروي “ذلك عن لان بن الغرام ويد قا اصحنات الاي 
قال: وقال عطاءً ومالك والشافميّ وأحمد وإسحاق وأبو ثور: 
كل ضيه ع الله وروي با عن اندي تاه 
قال: ثم اختلف مالك والشافعي فيمن أكل ما صيد له فقال 
مالكُ: عليه الجزاء. 

وقال الشافمي: لا جزاء عليه قال: وفيه مذهبٌ ثالث أنه 
يحرم مطلقًا فكان علي بن أبي طالسه وابن عمر لا يريان للمحرم 
أكل الصّيد وكره ذلك طاوسٌ وجابر ببن زياد والشوري قال: 
وروينا عن ابن عبّاس وعطاء قولاً رابمًا قالا: ما ذبح وأنت حرم 
فهو حرام عليبك والحشج من حرّمه مطلفًا بقوله - تعالى -: 
لرَحْرْمَ عَلَيِكُمْ صَيْدُ الب ما دُمْتمْ خُوُمًا» قالوا |: والمراد بالصيد 
المصيد وبحديث الصّعب بن جثامة السّابق: نهُ أختى للنبِي له 
حِمَارًا وُخْفِي وده علو وَفَانَ نا لَوْتَرّكهَ عَليَكَ إلا انحنم 
رواه البخاري [11/14] ومسلمٌ ]١١191[‏ وسبق بيانه وبيان طرقه 
وأنه * ثبت في صحيح مسلم من طرق أنه أهدى لحم الحمار. 

واحتج أصحابنا عليهم بحديث أبي قتادة السٌابق انه: «لَمًا 
صَادَ الحِمَارَ الرَحْنِي وَسَأَلَ النِي يلل عَنْهُ َقَالَ يل للْمُحْرِمِينَ: 
كوا وَأَل النبي كل نه وَهُوَّ مُخْرِمٌ» كما سبق بيانه رواه 
البخاري [17/76] ومسلمٌ [1197] وبحديث جابر انا الني 6 
قال: «صَيْدُ البَر لَكُمْ حَلالٌ ما لم تَصِيدُوء أ ص لَكمْ» رواه أبر 
داود [1801] والتّرمذيَّ [447] والنسائي [١٠8؟]‏ وسبق 
بيانه. 

وفي رواية في حديث أبي قتادة أنه قال حين اصطاد الحمار 
الوحشى :دعوت أنه ِرَسُول اللو بك وَدكَرْتُ أني لَمْ أكْنْ 
أحرّنت وَإِنّما امنطَدئهُ لك فَآمرَ الي يك أصْحَابَهُ فَأكلوا ولَمْ 
يأك حَنّى أخبرتة أي اصْطَّدْتَهُ لَّهُ؛ رواه الَارقطنّ [1491/1] 
والبيهقي ]947٠0[‏ سناد صحيح قال الدارقطي: قال أبو بكر 
النيسابوري. ش 

(مَوْله): نما اصطدته لك. 

(وَكَوْلهُ): لم يأكل منه لا أعلم أحدًا ذكره في هذا الحديث غير 
معمر قال البيهقيئ: هذه الرّيادة غريبة والّذي في المحيحين أن 
الى كله أكل منه قال: وإن كان الإسنادان صحيحين هذا كلام 


قَلْتُ): ويحتمل أنه جرى لأبي قتادة في تلك السفرة قضيّتان 
للجمع بين الرّوايتين واللّه أعلم. 

قال أصحابنا: يجب الجمع بين هذه الأحاديث فحديث جابر 
هذا صريحٌ ني الفرق وهو ظاهرٌ في الدّلالة للشّافمي وموافقيه 
وردٌ لما قاله أهل المذهبين الآخرين ويحمل حديث أبي قتادة على 
أنه لم يقصدهم باصطياده وحديث الصّعب على أنّه قصدهم 
باصطياده ويحمل قوله تعالى -: لوَحُرُمٌ عَلَيِكُمْ صِيْدُ الب مَا دُمتمْ 
حُرْمًا» على الاصطياد وعلى لحم ما صيد للمحرم للأحاديث 
المبيّنة للمراد من الآية. 

(إن قِيلَ): فقد عل النِىَ يل في حديث الصّعب حين ردّه 
أنه حرم ول يقل؛ لأنك صدته لنا. 

(فَالجَوَابْ): أنه ليس في هذه العبارة ما يمنع أنه صاده له ككل 
لأنه إنما يحرم الصّيد على الإنسان إذا صيد له بشرط أنه محرمٌ 
فبيّن الشرط الذي اك ا ا 
حدية إي قتادة وقرل الني يكلف ككلذ: هَل نكم أَحَدَ أمَرَه أن يَحِْلَ 
عَلَيِهِ أؤ أَشَارَ إِلَبْه) رواه البخاري ال 
وسبق بيانه في الفصل السابق في أكل المحرم لحم ما صيد له 
وحديث الصعب بن جثامة. 

(وَأَم) حديث: عَبَ احم بن عُثْمَانَ اتيم قَالَ: 5 مم 
طَلّحة بن عب الل ون حرم دي لَه ير وَل راد فنا 
لس اورم 

كلما مَعَ رَسُول الله يلا رواه مسلمٌ .]١151[‏ 

وعن عمير بن سلمة الضّمري: «أَن رَسُول الله بلك حَرَ 

يت مو شخرع قبن يذخ بجار عقر قلي 
أذ جاء َجُلَ من بَْزِ َال ِرَسُول اللو: هذه ريني فَمَأنكُمْ بهَا 
آم رَسُولُ الله أبا يخ فَقَكمَهُيَئِنَ الرّفاق» رواه مالك 
[1/١ه"”]‏ وأحمد [418/8] والنسائي [414]] والبيوقيّ 
[4197] وإسناده صحيحٌ وما رواه البيهقي [414] إسناده عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: (إنّما نهيت أن يصطاد 
َأ لبن عر سل عَنْ لخم الصنيد يديه الال لْمْخرم فقَالَ: 
كان عُمَرُِ 0 

ريطا الك 1010 نكف المع بو اي هريرة 
«أنه مر به قوم محرمون فاستفتوه في لحم صيدٍ وجده ناس محلون 
للأكثرن؟ فاهامم باكله قال1 فدات على مز بن اللشان 
فسألته عن ذلك فقال: بم أفتيتهم؟ قلت أفتيهم باكله قال عمر: 
لو أفتيتهم بغير ذلك لأوجعتك» وبإسناده الصّحيح في الموطأ 


]"0٠ 13‏ أن الزبير بن العوامٌ "كان يتزوّد لحم الظباء في 
الإحرام» فهذا كله محمولٌ على مالم يصد للمحرم ولا بد من 
هذا التاويل للجمع بين الأدلّة السابقة وهذا واللّه أعلم. 

وقد روى مالك والشافعي والبيهقي بأسانيدهم الصّحيحة 
عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: رأيت عثمان بن عفان رضي 
الله عنه بالعرج في يوم صائفي وهو محرمٌ وقد غطى وجهه بقطيفة 
أرجوان : ثم أتى بلحم صيادٍ فقال لأصحابه: كلوا قالوا: ألا تأكل 
أنت؟ "لازي لمك كزيع رما اعيوادن أجلن والله عل 

(فرعٌ): في بيان أمر مهم وهو حديث الصّعب بن جتّامة قد 
ثبت في الصحيحين [خ: .)١1759(‏ م: ])١1970‏ أنه: «أهْدَى 
رَسُول الله يل حمَارًا وَحِْيًا وَهُوَ مُحْم فده عََيِْ وكا نا لم 
رده عَلَيّكَ إلا أن خ” حَرما. 

وذكرنا قبل هذا حيث ذكر المصئف بيان ألفاظ روايات كثرة 
جاءت في صحيح مسلم ]١١95[‏ أنه: «أَهْدَى لَهْمّ مار أَْ شيق 
حِمَارِ وذكَرْنَا هنا أنه يول جما في بنض ل جار 
أو شق حمَارِء أو عَجُر مار يَفْطرٌ دناه ونحو ذلك من الألفاظ 
المصرحة يانه أعدى للم سار وتكرنا تياك ا البخاري والمشلت 
وشائ ا فهناينا اسعكرا باق مدية لمر شي ولجعدره حانا 
حيًا. 

وكذا ترجم له البيهقي فقال: باب لا يقبل المحرم ما يهدى له 
من الصيد حيًا ثم ذكره في الباب عن مالك عن الزهري عن عيد 
الله بن عبد الله عن ابن عبّاس عن الصٌعب بن جئّامة أنّه: 
«أْدى لِرَسُول الله يك جمَارَا ونين . 

وكذا رواه شعيبٌ عن الزُهري حمار وحش وكذلك رواه 
اللنث وصالع ين كبنان رحدو وتراقة رواية أ وريد 
بن إسحاق ومحمّد بن عمر بن علقمة وغيرهم عن الزهري حمارًا 
وحشيًا قال الييهقي: وخالفهم سفيان بن عبينة عن الرُهريّ 
بإسناده فقال: لحم حمار وحش وكذلك رواه عبد الرّحيم بن 
منبتهي عن سفيان قال: رواه المتحيدي عن سفياق على المح كما 
رواه سائر الناس عن الزّهري ثم ذكر بإسناده وقال حمار وحش. 

فر الب بإمحان طسق سد فال انا 
يقول في لحم حمار وحش وربما قال سفيان يقطر دما وربّما لم يقل 
قال: وكان سفيان فيما خلا وربّما قال: حمار وحش ثم صار إلى 
لحم حتّى مات رواه البيهقي [4111] من رواية أبي معاوية عن 
الأعمش عن حبيب بن أبي ثابتو عن سعيد بسن جبير عن اببن 
عباس قال: «أهدى الصّعب بن جَنَامَةَ :إلى الب ف مار 


لمك وات 


وَحْش فَرَدهُ عليه وَقَالَ: لَوْلا نا مُحْرِمُونْ لَبِلَنَاهُ ينك؛ رواه 
ميك 1510ا] عن اري بكرتي اليك زاني كروي كلالفنا 
عن أبي معاوية بإسناده. 

قال البيهقي: هكذا رواه الأعمش عن حبيببٍ وخالفه شعبة 
فرواه عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «أهدِي 
لبي يكل يق حِمَارِ وَحْشٍ وَهُوَّ مُحْرِمٌ قَرَدهُه رواه مسلم 
]١١94[‏ عن عبيد الله بن معاذٍ عن أبيه عن شعبة قال: وخالفه 
أبو داود الطيالسي [777؟] فرواه عن شعبة عن حبيبر كما رواه 
الأعمش عن حبيب عن سعير عن ابن عبّاسٍ: «أَنْ الصعب بْنَ 
عجان أخدى إلى ررق اللد كك جماز يش وهو ترم قزل 
ثمّ رواه البيهقي [9114] عن أبي ذاوة الطيالسي أيضنًا عن شعبة 
بن الحكم عن سعيلو عن ابن عبّاس: «أنّ الكذب بن جَنَامَة 
أمدى إلى رَسُول الله 4 مَهْرَ مُْرم تجو جار فَرَقه يسول 
الله يلل يَقْطبُ دم اي 0141 1 

قال البيهقي: ولعلٌ هذا هو الصّحيح حديث شعبة عن 
الحكم عجز حمار وحديئه عن حبيب حمار وحش كما رواه أبو 
ذاه دروا الناتي و الفقل عن التي الرليد ونتانهاف ين 
حرب قالا: حدّثنا شعبة عن الحكم وحبيب بن أبي ثابتم عن 
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سعيد بن جبير عن ابن عبّاس: «أَنّ الصخب بْنَّ جَنْامَة أَهْدَى إِلَى 


النبي كل قَالَ أَحَدُهُمًا: عَجُرّ حِمار وَقَالَ الآخْرٌ حِمَارَ وخ 


فرَّدٌة). 

ثم رواه البيهقي عن العبّاس بن الفضل بإسناده كذلك قال 
البيهقي وإذا كانت الرّواية هكذا وافقت رواية شعبة عن حبيبم 
رواية الأعمش عن حبيب ووافقت رواية شعبة عن الحكم رواية 
منصور عن الحكم فيكون الحكم منفردًا بذكر اللّحم أو مافي 
معناه ثم روى البيهقيّ [91/15] بإسناده عن المعتمر بن سليمان 
عن منصور بن المعتمر عن الحكم عن سعيلر عن ابن عباس قال: 
لخدي المكنة ( امه إنن) يول الل كك رجحل سجكار تكن 
فَرَدُهُ) ذزاء عمل 111510 عو عون عق المتتمو ورؤاء انوك 
[ عن الشافعيّ قال: فإن كان الصّعب بن جثامة أهدى 
إلى ال يكلكِ الحمار حيّا فليس لحرم ذبح حمار وحش حي وإن 
كان أهدى له لحمًا فقد يحتمل أنه علم أنه صيد له فرذه عليه 
وإيضاحه في حديث جابر بن عبد الله يعني: «صِيْدُ البَرْ حَلال ما 
لّمْ تَصِيدُوهُ أَْ يُصَادُ لَكُمْ قال الشافعي: وحديث مالك أن 
الصّعب أهدى الى يلل حمارًا أثبت من حديث من حدّث أنه 
أهدى لحم حمار. ْ 


قال البيهقي: وقد روي في حديث الصّعب أنه أكل منه ثم 
رواه البيهقي 7 بإسناده عن عمرو بن أميّة الفتمري: «أنّ 
الصنب بْنّ جنَامَة أختى لي يكل عَجْرَ حِمَار وَهُوَ بالجُحْفَةٍ 
َكَل ينه وَأكلَ اَم . 

قال البيهقيّ هذا إسنادٌ صحيحٌ قال: فإن كان محفوظا فكانه 
ردّ الحمار وقبل اللّحم ثم روى البيهقي [91714] عن طاوس 
قال: «قَومَ يد بن أَهمَ قال لَهُ عَبدُ الله بن عبّاس: َذَكُرٌ كيف 
حيتي عَنْ لهم صَيدٍ أي إِلَى رَسُول الله يل َهُوَ حَرَامٌ؟ 
َقَالَ: أخدي لَهُ عُفمْرٌ مِنْ لَخْم صَيْدٍ َرَدهُ قَقَالَ: إنا لا تأكلة إنا 
حرم رواه مسلمٌ [1140] في صحيحه ثم روى البيهقي 
[1ة]: «أن عَبْدَ اله ْنَ الخَارثِ صم لِمُكْمَان بْنِ عَفَانَ طَمَامًا 
وَصَنْمَ فيه مين الحَجَل وَاليَعَافِر وَنْحُومٍ الوّخْش فَبْعَتْ إِلَى عَلِيْ 
بْن أبي طَالِبِ فَجَاءَهُ فَقَانُوا لَه: كل فَقَالَ أطْيِمُوُ قَرْما حَلالاً فإنا 
حم نّم َل عَلِو: نشد الل مَنْ كان هَاهُنا ون جع أَنَلّمُونَ 
َنْ رَسُولَ الله يله أْدَى إِلَيِْ رَجُلُ حِمَارَ وَخْش وَهُرّ مُحْرمٌ 
فَأَبَى أَنْ يَأكلَه؟ َالُوا: نَعَمْ» قال البيهقي وتأويل ا الحديشين 
ما ذكره الشّافعي في تأويل حديث من روى في قصّة الصعب بن 
جثامة لحم حمار. 

قال البيهقي: وما علي وابن عبّاس فقالا يحرم على امحرم 
أكله مطلقًا وخالفهما عمر وعثمان 50 والزّبير وغيرهم 
ومنعهم حديث أبي قتادة وجابر ثم روى بإسناده عن عبد الله بن 
شمّاس قال: «سألت عائشة عن لحم الصّيد يهديه الحلال 
للمحرم فقالت اختلف فيه أصحاب رسول الله كل فكرهه 
بعضهم ولم ير بعضهم به بأسًا ولا بأس به؛ والله أعلم. 

(المسألة الرابعة): إذا ذبح الحرم صيدًا في الحل لم يحل له أكله 
بالإجماع وفي تحريمه على غيره قولان سبقا: 

(الآصّم) التّحريم وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد ويكون 
ميتةٌ وحكى ابن المنذر هذا عن الحسن البصري والقاسم وسام بن 
عبد الله ومالك والأوزاعيّ وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي 
قال: وقال الحكم وسفيان الثوريّ وأبو ثور: لا باس بأكله وقال 
الحسن البصري في روايةٍ عنه وعمرو بن دينار وآأيوب 
السّختياني: ياكله الحلال قن انو القن وهو دكن للريضة 
السّارق وسيق دليل المذهبين في الكتاب 

(الَسْألةُ الحَايسَة): إذا ذبح الحرم صيدًا وأكل منه لزمه الجزاء 
بالذبح ولا يلزمه بالأكل شيءٌ فيه هذا مذهبنا وبه قال أحمد وأبو 
يوسف ومحمّدٌ وابن المنذر وقال عطاء: عليه جزاءان وقال أبو 


حنيفة: عليه الجزاء بالذبح وعليه قيمة ما أكل ووافقنا في صيد 
الحرم أنه إذا قتله المحرم وأكله لا يلزمه إلا جزاءً واحدٌ دليلنا 
القياس على صيد الحرم ولأنْه كل ميتة فأشبه سائر الميتات. 

(السنّاوسّة): إذا دل الحرم حلالاً على صيد في الحرم فقتله 
أثم الال ولا جزاء على واحدٍ منهما ولو دل محرمٌ محرمًا فقتله 
فالجزاء على القاتل دون الدّال هذا مذهينا وبه قال مالك وأبو 
ثور وداود وقال اللشّعيّ واحرب العكلي وأبو حنيفة: إذا دل 
محرمٌ محرماً فقتله فعلى كل منهما جزاءٌ قال ابن المنذر: وقال 
عند سن عبر على عراس من العداتزيوالاتعزر و الددان 
والمشتزي حرا ال وروي عن علي وابن عباس قالا: «إذا دل 
حرم حلالاً فقتله لزم الحرم الجزاء» وبه قال عطاءً وبكر بن عبد 
الله وإسحاق وأصحاب الرأي قال: وعندي لا شيء عليه دليلنا 
أن الله - تعالى - قال: ظوَمَنْ قَتَلَّهُ مِنكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَرَاء» 
فاوجب الجزاء على القاتل فلا يجب على غيره ولا يلحق به 
غيره؛ لأنه ليس في معناه 

(الستابئة): إذا قتل صيدًا بملوكا فعليه الجزاء للّه - تعالى - 
وقظه الماك عدا يدك نان الفبذرة اتريو اماك ابرط 
وأحمد وأكثر أصحاب داود وقال: وهو مذهب مالكو ليس له 
قولٌ غيره قال: وحكي عنه خلاف هذا وهو غلط وقال المزني: 
ل ل ل 
ملولك فاشبه الأنعام دليلنا عموم قول الله - تعالى -: لإوَمَنْ قله 
ْنَا والآنه علي زه هقان عو للةات تعال- 
وحق للآدميّ فوجب بدله كما لو أكره امرأة على الرّنا لزمه الحدّ 
والمهر وكما لو وطئ زوجة أبيه بشبهةٍ لزمه مهران مهرّ لها ومهسرٌ 
لأبيه؛ لأنه أفسد نكاحه وفوّت عليه البضع ويخالف الأنعام؛ لأنها 
ليست صيدًا وإنما ورد الشرع بالجزاء في الصّيد والله أعلم 

(التامئّة): إذا قتل القارن صيدًا لزمه جزاءٌ واحدٌ كما لو 
تطيّب أو لبس تلزمه فدية واحدة هذا مذهبنا وبه قال مالك وأبو 
ثور وابن ن المنذر وأحمد في أصح الرّوايتين عنه وقال أبو حنيفة: 
00 لأنه أدخل التقص على الحجّ والعمرة بقتل الصّيد 
فوجب جزاءان كما لو قمل المفرد في حجه وعمرته دليلنا أن 
المقترل واحدٌ فوجب جزاءً واحدٌ كما لو قتل المحرم صيدا في 
الحرم فإنه وافقنا أنه يجب عليه جزاء واحدٌ مع أنه اجتمع فيه 
حرمتآن. 

(وَأَمَا) ما قاس عليه فالمقتول هناك اثنان 

(النَّاِيعَة): يجب الجزاء على المحرم بإتلاف الجراد عندنا وبه 


قال عمر وعثمان وابن عبّاس وعطاء قال العبدري: وهو قول 
آمل الملم كاذ إلا إنا ستيه الأمطه ري فنان: لا جزاء فيه 
وحكاه ابن المنذر عن كعب الأحبار وعروة بن الربير قالوا: هو 
من صيد البحر فلا جزاء فيه واحتجج لهم بحديث أبي المهرّم عن: 
«أبي مُرَيْرَة قَال: أَصَبًْا سيريا مِنْ جُرَادٍ فَكَان رَجُل يَضْر ب بسَوْطِهِ 
َو خم فقيل له: إن هنا لا يطح فَدكَرَ لبي له 
قَالَ: إِنْمَا هر مِنْ ص البَمْر» رواه أبو داود [1804] والترمدي 
[800] وغيرهما واه توااعان تين لختجم إن ليور وهوبت 
بضم الميم وكسر الزّاي وفتح الحاء - بينهما واسمه يزيد بن 
سفيان متفقّ على ضعفه وسبق بيانه قريبًا عند ذكر البيض. 

وفي رواية لأبي داود ]١807[‏ عن ميمون بن جابان عن أبي 
ار عن الني يكل قال: «اَرَادُ مِنْ َيِل البَمْرا 
قال أبو داود: وأبو المهرّم ضعيفٌ والروايتان جميمًا وهم. 

قال البيهقي وغيره: ميمون بن جابان غير معروفم واحتج 
الشافعي والأصحاب والبيهقي بما رواه الشافعي بإسناده 
المّحيح أو الحسن والبيهقي عن عبد الله بن أبي عمّار أنه قال: 
"أقبلت مع معاذ بن جبلٍ وكعب الأحبار في اناس حرمين من 
بيت المقدس بعمرةٍ حتى إذا كنا ببعض الطريق وكعب على نار 
يمنطلي فمرّت به رجلٌ من راو فاغل جرادتين تلهس وتمني 
إحرامه ثم ذكر إحرامه فالقاهما فلمًا قدمنا المدينة دحل القوم 
على عمر ودخلت معهم فقص كعب قصة الحرادتين على عمر 
رضي الله عنه قال: ما جعلت على نفسك يا كعب؟ قال درهمين 
قال: بخ درهمان خيرٌ من ماثة جراد اجعل ما جعلت في نفسك' 
وبإسناد الشافعي والبيهقيّ الصحيح عن القاسم بن محمد قال 
«كنت جالسًا عند ابن عبّاس فسأله رجِلٌ عن جرادةٍ قتلها وهو 
محرمٌ فقال ابن عبّاس: فيها قبضةٌ من 
جراداتم ولكن ولوا. 

قال الشافعي: (قوله): ولتأخذن بقبضةٍ جرادات أي إنما 
فيها القيمة وقوله: ولو يقول: تحتاط فتخرج أكثر مما عليك بعد 
أن أعلمتك أنه أكثر ما عليك وبإسنادهما الصّحيح. 

عن عطاء قال: «سئل ابن عباس عن صيد الجراد في الحرم 
قال لا نون حي :قال فزن قلت لد ]كا ريسا سو القسو م فزن 
قومك يأخذونه وهم مختبئون في المسجد فقال: لا يعلمون وفي 
رواية منحنون قال الشافعي: هذا أصوب كنذا رواه الحفاظ 
منحنون - بنونين بينهما الحاء المهملة -. 

(وَاْوَابُ) عن حديث أبي هريرة في الجراد أنه من صيد 


طعام ولتأخذن بقبمة من 


البحر أنه حديثٌ ضعيفٌ كما سبق ودعوى أنه بحري لا تقبل 
بغير دليلٍ وقد دلت الأحاديث الصّحيحة والإجماع أنه مأكولٌ 
فوجب جزاؤه كغيره والله أعلم. 

(العَاشيرٌة): كل طائر وصيدٍ حرم على حرم يحرم عليه بيضه 
فإن أتلفه ضمنه بقيمته هذا مذهبنا وبه قال أحمد وآخرون من 
سنذكره إن شاء اللّه - تعالى - وقال المزنيّ وبعض أصحاب 
داود: لا جزاء في البيض وقال مالك: يضمنه بعشر ثمن أصله 
قال ابن المنذر: اختلفوا في بيض الحمام فقال على وعطاء في كل 
بيضتين درهمٌ وقال الزّهري والشافعي وأصحاب الرأي وأبو 
ثور: فيه قيمته وقال مالكٌ: يجب فيه عشر ما يجب في أمّه قال: 
راعتليوا في بيض النعام فقال عمر بن الخطّاب وابن مسعودٍ وابن 
عباس والشّعيّ والنخعي والزُهري والشافعي وأبو ثور 
وأصحاب الرّأي: يجب فيه القيمة وقال أبو عبيدٍ وأبو موسى 
الأشعري: يجب فيه صيام يوم أو إطعام مسكين وقال الحسن: فيه 
جنينٌ من الإبل وقال مالك: فيه عشر ثمن البدنة كما في جنين 
الحرّة غرّة عبد أو أمةٍ قيمته عشر دية الأمّ قال: ورويناه عن عطاء 
فيه خحمسة أقرال: 

(أَحَدُهَا): كقول الحسن. 

(والثاني): فيها كبش. 

(والثالث): درهم دليلنا أنه جزءٌ من الصّيد لا مشل له من 
النعم فوجبت قيمته كسائر المتلفات التى لا مثل لها وذكر البيهقي 
فيه با فيه أحاديث وآثارٌ وليس فيها ثابت عن اللي ل. 

(الحَاديّة عَشْرَة): إذا أحرم وفي ملكه صِيدٌ فقد ذكرنا أن 
الأصمّ عندنا أنه يلزمه إرساله ويزول ملكه عنه وقال العبدري 
وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: لا يزول ملكه ولكن تجب إزالة 
يده الظاهرة عنه فلا يكون ممسكًا له في يده ويجوز أن يتركه في 
بيته وقفصه وقال ابن الرُبير: قال مجاهدٌ وعبد الله بن الحارث 
ومالك وأحمد وأصحاب الرّأي: ليس عليه إرسال ما كان في 
منزله قال: وقال ماللكٌ والأوزاعي وأحمد وأصحاب الرأي: إن 
كان في يده صيدٌ لزمه إرساله وقال أبو ثور ليس عليه إرسال ما 
في يده قال ابن المنذر وهذا صحيح. 

(الثَانِيّةَ عَشْرَة): قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنّ 
صيد البحر مباحٌ للمحرم اصطياده وأكله وبيعه وشراؤه قال: 
واتختلفوا في قوله تعالى: لوَطْعَامُهُ مَنَاعَا لَكَمْ وَلِلسيارَة© فقال 
ابن عبّاس وابن عمر: هو ما لفظه البحر وقال ابن المسيب: صيده 
ما اصطدت وطعامه ما تزوّدت مملوحًا. 


(قَلْتْ): وآمًا طير الماء فقال الأوزاعي والشّافعي وأبو ثور 
مساب الات وعرا اهل القن عر ليه ان فنإذا فيه 
ا حرم لزمه الجزاء والله أعلم. 

(الثَالِقّةَ عَشْرَةً): قال العبدري ': الجيوان ضربان أهلي 
ووحشيْ فالأهليّ يجوز للمحرم قتله إجماعًا والوحشي يحرم عليه 
إتلافه إن كان مأكولاً أو متولدًا من ماكول وغيره وإن كان ما لا 
يؤكل وليس متولًَا من مأكول وغيره هذا مذهبنا وبه قال مد 
والإطيلك لوجتم عليه الجزاء إلا في الذئب وقال ابن المنذر 

ثبت أن البي يل قال: «خَنْس لا جُناحَ عَلَى مَنْ قتلْمُنْ فِي 
الإشرام الْرَابُ َالفَارَة وَالمَمَرت وَالكَلْبُ العقورُ وَالِدَأَةه قال: 
فأخذ بظاهر هذا الحديث الُوري والشافعي وأحمد وإسحاق غير 
أنّ أحمد لم يذكر الفارة قال: وكان مالك يقول: الكلب العقور ما 
عقر النّاس وعدا عليهم كالأسد والثمر والفهد والذئب قال: فأمًا 
ما لا يعدو من السباع ففيه الفدية قال: وقال أصحاب الرّأي: إن 
ابتدأه السّبع فلا شيء عليه وإن ابتدأ امحرم السّبع فعليه قيمته إلا 
أن يكون قيمته أكثر من الدّم فعليه دم إلا الكلب والذئب فلا 
شيء عليه وإن ابتداهما قال: وأجمعوا على أنه لا شيء عليه في 
قتل الحيّة قال: وأباح أكثرهم قتل الغراب في الإحرام منهم أبر 
عمر ومالك والشافعيّ واحمد وإسحاق وأبو ثور واصحاب 
الرّاي وقال بعض أصحاب الحديث: إنما يباح الغراب الأبقع 
دون سائر الغربان. 

(وَأا) الفارة فاباح الجمهور قتلها ولا جزاء فيها ولا خلاف 
فيها بين العلماء إل ما حكاه ابن المنذر عن النخعي أنه منع المحرم 
من قتلها قال: وهذا لا معنى فيه؛ لأنه خلاف السّئة وقول 
العلماء قال ابن المنذر: وأجمعو على أن السّبع إذا بدر احرم فقتله 
فلا شيء عليه قال: واختلفوا فيمن بدأ السّبع فقال مجاهدٌ 
والتخعي والشّعيّ والثوري وأحمد وإسحاق: لا يقتله وقال عطاءٌ 
وعمرو بن دينار والشافعي وأبو ثور لا بأس بقتله في الإحرام 
عذا عليه ام ل يشكال ابن الخلازطتويه أقول: 

قال ابن المنذر: قال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي لا 
قي علن ارم في قل اليسؤص:والبزاغيت والبق كنذا قثال 
عطاءً في البعرض والذباب. 

وقال مالكٌ في الذباب والذرٌ والقمل إذا قتلهن: أرى أن 
يتصدّق بشيء من الطّعام وكان الشافعي يكره قل النملة , ولا 
يرى على المحرم في قتلها شيئاء قال فامًا الرنبور فقد ثبت عن عمر 
بن الخطّاب أنه كان يآمر بقتله» وقال عطاءٌ وأحمد: لا جزاء فيه» 


وقال مالكٌ: يطعم شيا قال ابن المنذر وأما القمل إذا قتلها المحرم 
فقال ابن عمر: يتصدق بحفنةٍ من طعام, وفي روايةٍ عنه أنه 
قال امورل اي لا شيء فيها. 

وقال عطاء: قبضةٌ من طعام؛ ومثله عن قتادة. 

وقال مالك حفنة من طعام. 

وقال أحد يطعم شيئا. 

وقال إسحاق: تمر فما فوقهاء وقال أصحاب الرّأي: ما 
تصدّق به فهو خيرٌ منها. 

وقال الثوري: يقتلها ويكفّر إذا كره وقال طاوسٌّ وعطاء 
وسعيد بن جبير وأبو ثور يقولون لا شيء فيهاء وقال الشافعي: 
إل ليا مج رامت أكدى بلعم وزن كانت ظاهرة قب سد 
فقتلها فلا فدية. 

قال ابن المنذر: لا شيء فيها وليس لمن أوجب فيها شيئًا 


5 
ًّ 


حجة. 

(فرع): قد ذكرنا أن مذهبنا استحباب قتل القراد في الإحرام 
وغيره قال العبدري: يجوز عندنا للمحرم أن يقرّد بعيره» وبه قال 
عمر وابن عباس وأكثر الفقهاء. 

قال مالك" لأيقردف قال :ابن النذو وان اباخ تقريدبسيزه 
عمر وابن عباس وجابر بن زيدٍ وعطاء والشافعيّ وأحد 
وإسحاق وأصحاب الرّأي» وكرهه ابن عمر ومالك وروي عن 
سعيد بن المسيّب أنه قال في امحرم يقل قرادًا يتصدّق بتمرةٍ أو 
تمرتين قال ابن المنذر: وبالأوّل أقول. 

ودليلنا ني جميع هذه المسائل الأحاديث السّابقة قريبًا حيث 
ذكرها المصنف قبل ما لا يؤكل» واللّه أعلم. 

ل 7 3 

قَالَ الصف سرحمه الله تعالى-: (وَإِنْ الْشَاج المُمْرِمُ إِلَى 
الس يأو اتاج إلَى الطب لِمَرَضٍ أَوْ إلَى حَلْقٍ 
الرّأس لِلأَدى أو إلى شد شد سه ِعِصَابَةٍ لِجِرَاحَةٍ عَلَيْه أو إلى بح 
اليد لِْمجَاعَةِ لَمْيَْوُمْ غ1 علي وتَجبْ علي الكفارَةُ لقوله تعالى: 
فم كان مِنْكُمْ مَريضًا أو به أذ ين َأ ققدي ين صيام أذ 
صَدَفَةٍ أر نم4 وَلِحَدِيثِ كغبو بن عُجْرَة. 

نبت الخَلْقَ بالنص» وَقِسْنًا عَلَيْهِ امراك لآلا في تك ون 
كفي يوست فقلنكا زتره شر اران على عنده 
10 
الْكَسّرٌ مِنهُ أو صَّالَ عَلَيْهِ صِيْدُ فَقَتلَهُ دَفمًا عَنْ نَفْسِهٍ جَارَ وَلا 
َثَارَة علي لأ الذي تََلَقَ به انم أْجَأهُ إلى إثلافه ويُحَالِفُ إذَا 


آذَاهُ القَمْلٌ في رَأسيه فَحَلَنَ المي لأن الأدّى لَمْ يَكنْ مِنْ جِهَةٍ 
التثثر الذي تَعَلَقَ به انع وإنمَا كَانَ مِنْ غير. ١‏ 

وَإن افرش الرَادُ في طَرِيقِهِ فَتَلَهُ َيه قَوْلان: 

(أُحَدمُمًا): يجب عَلَيّد اَرَاكُ لأنه قله لِمنفعَة نَفْسِهِ فََضْبَة 
إِذَا متلَهُ ِلْمَجَاعَة " 

(والثاني): لا يَجبُ لأن الْجَرَادَ أَلْجَأَهُ إِنَى قَنْلِهِ فَأشْبَّة إِذا 
اَعَد المنية فَكَلَهُ للم : 

َإنْبَاضَ صَيْد عَلَى فِرائِيهِ َه وَلَمْيَحْضُنْهُ اليك فَقَد 
حَكَى الشافيي - رحمه الله - عََنْ عَطَّاءِ - رحمه الله - أنه لا 
يَلْرَمُهُ ضَمَائكُ نه مُفنْطَرٌ إلى ذَبِكَ قَالُ: وَيُحْتَمَلُ عِنْدِي أَنْ 
يَعْمَنَ أنه أنْلقهُ باختياره فح مَل فيه قَؤلان كَاجرَادٍ. 

إن كَشَط ين يدو جلا وَعَلَِْ شمر أ قَطَمَ كَفَهُ وَفِيه أظفارٌ 
َم تنه فتة» لاه تَابع محلو َسَقَط حُكُمَه با لمحل 
كَالآطْرَافيٍ مَعّ النفس فِي قَثْل الآدمِي). 

(الشرح): تزه مال امن كان ينْكُمْ مُرِيضًا َو به أَذْى 
وأ زا قيية» يي عدرت ول عليه مياق الكلام ليزه 
فحلقه فعليه فدية والمجاعة - بفتح الميم - شلة الجوع وحديث 
كعب بن عجرة رواه البخاري ومسلم وسبق بيانه قوله: افترش 
الجراد هو برفع الجراد وهو فاعل افترش» قال أهل اللغة: افترش 
الشيء إذا انبسطء قالوا: ومنه قوهم: أكمة مفترشة أي دكاء وإنما 
ذكرت أنه مرفوع وأوضحته لأني رأيت بعض الكبار يغلط فيه 
قوله: ولم يحضنه هو - بفتح الياء وضم الضاد - قال أهل اللغة: 
يقال حضن الطائر بيضه يحضنه إذا ضمنه إلى نفسه تحت جناحه 
قوله: أو قطع كفه وفيه إظفار هكذا في النسخ وفيه: وكان ينبغي 
أن يقول: وفيهاء لأن الكف مؤنثة. 

(ويجاب) عنه بأنه حمل الكلام على المعنى فعاد الضمير إلى 
معنى الكف. وهو العضو. 

(أما الأحكام): ففيها مسائل: 

(إحداها): إذا احتاج امحرم إلى اللبس لحر أو برد أو قتال 
صائل من آدمي وغيره أو إلى الطيب لمرض أو إلى حدق الشعر 
من رأسه أو غيره لأذى في راسه من قمل أو وسخ أو حاجةٍ 
أخرى فيه أو في غيره من البدن» أو إلى شد عصابةٍ على رأسه 
لجراحةٍ أو وجع ونحوه أو إلى ذبح صيد للمجاعة أو إلى قطع ظفر 
للأذى أو ما في معنى هذا كله جاز له فعله عليه الفدية لما ذكره 
المصنف» وهذا لا خلاف فيه عتدنا. 

(العَنيَةُ): إذا نبت في عينه شعرة أو شعراتٌ داخخل الجفن 


وتاذى بها جاز قلعها بلا خلافيء هذا هر المذهبء وبه قطع 
المصنف والجمهرر وحكاه إمام الحرمين في النهاية عن الأئمّة» ثم 
قال: وحكى الشيخ بو علي في شرح التلخيص فيه طريقين: 

(أَصّحُهُمَا): هذا. 

(والثاني): تخريج وجوب الفدية على وجهين بناءً على 
القولين في الجراد إذا افترش في الطريق» قأل الإمام: وهذا وإن 
كان قريبًا في المعنى فهو بعيدٌ في التقل وذكر الجرجاني في كتابيه 
التحرير والمعاياة في المسألة قولين: 

(أَصَّحُّهُمًا): لا ضمان. 

(والثاني): يضمن والمذهب لا ضمان قطعا. 

ولو طال شعر حاجبه أو رأسه فغطى عينه فله قطع المغطّي 
بلا خلافي ولا فدية على المذهبء وفيه الطريقان اللّذان ذكرهما 
الإمام وسلك القاضي حسينٌ في تعليقه طريقة عجيبة» فقطع بأنه 
إذا نبت الشّعر في عينه لزمه الفدية بقلعه. 

قال: ولو انعطف هدبه إلى عينه فآذاه فنتفه أو قطعه فلا فدية 
وفرّق بأنّ هذا كالصّائل بخلاف شعر العين لأنه في موضعه 
والمذهب أنه لا فدية في الجميع كما سبق. 

ولو انكسر بعض ظفر فتاذّى به قطع المتكسر وحده جاز ولا 
فدية على المذهب» وحكى الإمام عن الشيخ أبي علي أنه حكى 
فيه الطريقين كشعر العين. 

(آما) إذا قطع المكسور وشيئًا من الصّحيح فعليه ضمانه بما 
يضمن به الظفر بكماله» نص عليه الشّافعي والأصحاب وكذا 
كل من أخذ بعض ظفر أو بعض شعر فهو كالظفر الكامل 
والشّعرة الكاملة وفيه وجهٌ ضعيفٌ إن أخذ أعلى الظفر - ولكنه 
دون المعتاد - وجب ما يجب في جميع الظفر» كما لو قطع بعض 
الشّعرة الواحدة» وإن أخذ من جانب دون جانبي وجب بقسطه. 

والمذهب الأوّل؛ وستاتي المسأآلة مبسوطة حيث ذكرها 
المصتف في أوّل الباب الآني إن شاء الله - تعالى -. 

(الناِنَة): لو صال عليه صيدٌ وهو محرمٌ أو في الحرم ولم يمكن 
دفعه إلا بقتله فقتله للدّفع فلا جزاء عليه بلا خلافم عندنا. 

ولو ركب إنسانُ صيدًا وصال على المحرم أو الحلال في الحرم 
ول يمكنه دفعه إلا بقتله فقتله للدّفع فطريقان: 

(الْدَهَبْ): وجوب الجزاء» وبه قطع المتولّي والبغوي 
وصاحب العدّة والأكثرون, لأنّ الأذى ليس من الصّيد. 

(وَالطْرِيقٌ الثاني): حكاه القفال وإمام الحرمين والرافعيّ 
وغيرهم فيه وجهان: 


(أحَدهُمًا): يجب الفيّمان على الرّاكب ولا يطالب به المحرم. 

(والثاني): يطالب الحرمء ويرجع به على الراكبء وجعل 
إمام الحرمين الخلاف قولين» قال: وكذا نقل القمال القولين أيضًا 
فيمن ركب دابّة معضوبة وقصد إنسانا فقتل المقصود الدَابَّة في 
ضرورة الدّفع: 

(أحَدهُمًا): الغرامة على الرّاكب ولا مطالبة على الدافع. 

(والثاني): يطالب كل واحدٍ منهماء والقسرار على الرّاكب 
لأنه غاصب. 

(الوَاِعَة): إذا انبسط الجراد في طريقه وعم المسالك فلم يد 
عنه معدلاً» ول يمكنه المشي إلا عليه فقتله في مروره ففيه طريقان: 

(أَصّحُهُمًَا): وهو المشهورء وبه قطع المصنف والجمهور في 
وجوب ضمانه قولان» وحكاهما جماعة وجهين ذكر المصنف 
دليلهما. 

(والثاني): القطع أن لا ضمان حكاه الرافعي. 

(وَالآصَّح) من القرلين عند الأكثرين: لا ضمان» ومن 
صحّحه الجرجاني في التحرير والفارقي في الفوائد والرّافمي 
وغيرهم؛ وقطع به الحاملي في المقنع» وصحّح الشيخ أبو حامر 
إيجاب الضّمان» والمذهب الأوّل. 

قال البندنيجي وغيره: وسواءً في جريان هذا الخلاف جراد 
الحرم والإحرام؛ واللّه أعلم. 

(الْخَايسّة): إذا باض صيدٌ على فراشه فنقله عنه فلم يحضنه 
الصّيد حتّى فسد أو تقلّب عليه في نومه فقتله ولم يعلم به فنفي 
وجوب الجزاء فيه القولان» كالجراد المفترشء هكذا قاله المصنف 
والأصحاب. قال البندنيجي وغيره: ولو وضع الصّيد الفرخ على 
فراش المحرم فتقله فتلف أو تقلّب عليه جاهلاً فتلفء ففيه 
القولان. 

(الساوِسّة): إذا قطع الحرم يده وعليها شعرٌء أو كشط جلدة 
منها عليها شعرٌ أو قطع يده وعليها أظفانٌ لم يلزمه فدية بلا 
خلافي لما ذكره المصئف. ومن نقل اتفاق الأصحاب على المسألة 
إمام الحرمين» قال هو وغيره: وكذا لو كشط جلدة الرّاس التي 
عليها شعرٌ فلا فدية بالاتفاق» ونقل أبو علي البندنيجي هذا عن 
نص الشافعي» وجزم به. قال الشّافعي ولو افتدى كان أحب إلي. 

(فرع): ذكرنا أن مذهبنا أنّ امحرم إذا قتل صيدًا صال عليه 
فلا ضمان عليه وقال أبو حنيفة: يلزمه الضمان. 

د ا 
َال اصن -رحمه الله تعالى-: (وَإِن لس أو تَطَيْب أو دَهَنَ 


سَهُ أَوْ لِحْينهُ جَاهِلاً بالخْرِيم أو تاس لارام َم يلوه الفديةء 
ل «أنّى وَسُوَلَ الله لل 
رَجُلّ بالجخرَائَق وَعَلَيِ جب وَهُوَ مُصَفَرُ رَأْسَهُ وَلِمْيْنَهُ فَقَالَ:يَا 

وسُولَ اللو حرمت بِعُمرَةٍ وَآنَا كُمَا تَرَىء فَقَالَ: اغبي عَنْكَ 
المفرة واْغ نك اه وما كنت صَامًا في حَجْكَ فَاصْنْ في 
عُمْرَتكَ)» وَلَمْ لَمْ يمره بالفِدْية قَدَلَ عَلَى أن الجاهل لا فِذيّة عَلَيِفِ 
وَإذَا تت هَذَا في الجَاهِل تبت فِي النّاسِي» لأذ النَاسِي يَفْمَلُ 
رَهُوَ يَجْهَلُ نَحْرِيَهُ علي قن دك ما فَعَلَهُ ناميا أو عَلِمَ ما فمَلَهُ 
جَامِلا رع اباس وَأ رَالَ الطّيبَ» ِحَديث يَخلى بن أَمبفَ ذم 
يَقْدِرْ عَلَى إِرَالَةِ اليب لَمْ تَلَْمْهُ هديق لِأنهُ مُنَطُرٌ إلى تَرْكهِ 
انون يذ تأر عل اش ولا على اند 
وَاسْتَدَا م لزه الفذيّةٌ لله نَطيّب من غَيْر عُذرِ ؛ قَأَشبة إِذا ابتَدَأبهٍ 


وَهُوَ عَالَمُ بالتَخْرِيمٍ. 
وإ كي ا ل َه ياس فَكَانَ رَطباء فَفِيهِ قَْلان: 
(احَدكما): َه اليك لأنْهُ قَصَد م الطيبو. ّْ 
(والئاني): لاتَلْرْمُهُ لأنهُ جَمِلَ نَحْرِيَهُ تبه إذَا جَهِلَ 
ريم الأيبد في الإخرام. 5 
وإ حَلَنَ الشثرَ أو َم لظم تسيا أ ججاملاً باللُخْريم 
000 أنْهُ تَحَبُ عَلَيّهِ الفِدْيَة لأَنْهُ إثلاف؛ فَاسْتَوَى في 
نِهِ العَمَدٌ اليه «كإتلان مال الآدَبِيَ «وَفِيهِ قَوْلٌ آخرٌ 
ل انكل تحن : 
رف وري الف في فثيته الو ولد كالطيبو. 
وَإِنْ كا كلذ لكا أ جا بِالنَحْرِيمٍ وَجَب عَلَيْهِ الْجَرَاكُ 
لأن ؛ مَمَانَُ مَمَاكُ الال فَامْْتَوَى فِيه السَّهْوُ وَالعَمْدُ وَالهِلْمُ 
وَالجهْل» » كَضّمَّان مال دين وَِنْ ن أَخْرْمَ ثم حجن وَقَنَلَ صيِدًا 
قَفِيهِ قَوْلان: 
عد ع بد نك اندر لإا 
(والناني): لابجب اناكم بيذ كل المقز تلن ,اشر 
يس ين أخل لبدلا يرم ما. َ 
وَيِنْ أَصْحَابنًا مَْ تَقَلَ هَذيْن القَوْليِن إِنَّى الثامبيء وَلَيِسَ 
بشتيء؛ ون جَامَعَ ناميا أ 0 فيه قَْلان: 
لقال في الحاييد: ة وَلايَْرَئْهُ شي لأنهُ 
عِبَادَة تَجبُ بِإِفْسَادِهًا الكَقَارَة فَاختَلفَ ففِي الوّطء فيهًا المَمْدُ 
وَالسيد كَاِصُوْم. 
(وَقَالَ) في القاريم: يعد ححه وَتلرمُه الكفارة: لأنة مدسن 
تعلو به قَضَاءُ احج فَاسْتوَى فيه العَمْدُ وَالسّهْرُ كَالفرَاتِ). 


(الشرح): حديث يعلى صحيح رواه البخاري ]١157[‏ 
ومسلمٌ ]١١140[‏ في صحيحيهما وسبق بيان الجعرانة في باب 
المواقيت. 

(قوله): وَفِيِهِ قَوْلٌ مُخَرّحٌّ أي مخرّجّ من الطيب. 

(قوله): لأنه بَرْقَةَ وَزِينَة احترازٌ من إتلاف مال الآدمي» ومن 


إتلاف الصيد. 
(قوله): لأنَّهُ عَنَادَة يجب بِإِفْسَادِهَا الكَقَارَةٌ احترارٌ من 
الصّلاة والطهارة. 


(قول): يَتَعَلّنُ به قَضَاءُ الْحَيّ احترارٌ من الطيب واللباس. 

(تزله): لأ همان عتمَان الالابسى أنه يضمن الل اذ 
القيمة وفيه احترازٌ من قتل الأدمي.. 

(أَمَا الآحْكَامٌ): ففيها مسائل: 

(إِحْدَاهَا): إذا تطيّب أو لبس أو دهن رأسه أو لحيته جاهلاً 
بتحريم ذلك أو ناسيًّا الإحرام فلا فدية عليهء نص عليه 
الشّافعي» واتفق عليه الأصحاب إلا المزني فاوجبها. 

دل سيان اس الماك ان اويا لان 
علم ما فعله جاهلاًء لزمه المبادرة بإزالة الطّيب واللباس» وله نزع 
الثوب من قبل رأسه؛ ولا يكلف شقه 

هذا مذهبنا ومذهب الجمهورء وخالف فيه بعض السّلف» 
قال أصحابنا: فإن شرع في الإزالة وطال زمائها مسن غير تفريطر 
فلا فدية عليه لأنه معذور ن وإن أخمر الإزالة ممع إمكانها لزمه 
الفدية» سواءً طال الرّمان أم لاء لأنه متطيّبُ في ذلك الوّمان بلا 
عذرء وإن تعذّرت عليه إزالة الطيب أو اللباس بان كان أقطع أو 
بيده علة أو غير ذلك. أو عجز عما يزيل به الطيب فلا فدية ما 
دام العجز» لما ذكره المصتّف. ومتى تمكن ولو بأجرة المشلء لزمه 
المبادرة بالإزالة. 

قال أصحابنا: ولو علم تحريم اليب وجهل وجوب الفدية» 
وجبت الفدية لأنه مقصرٌء وهو كمن زنى أو شرب أو سرق عانًا 
تحريم ذلك» جاهلاً وجوب الحدّ فيجب الحدٌ بالاتفاق» وكذا لو 
علم تحريم القتل وجهل وجوب القصاص وجب القصاصء ولو 
علم تحريم الطيب وجهل كون الممسوس طيبًا فلا فدية على 
المذهب» وقيل في وجوبها وجهان» حكاهما إمام الحر مين وغيره: 

السو : الأوّل وبه قطع الجمهور. 

قال المتوي ي: ولو علم تحريم الطَّيب ولكنه اعتقد في بعض 
أنواع الطيب أن نه يس بحرام» فالمّحيح وجرب الفدية لتقصيره. 

(آَئ) إذا مس طييًا يظنه يابسًا فكان رطبًا ففي وجوب الفدية 


ا 


قولان مشهرران ذكرهما المصتف بدليلهما: 

(الَدِيدُ): لا فدية. 

(وَالقَدِيمٌُ): وجوبها وسبق بيانهما واختلاف الأصحاب في 
الأصح منهما في فصل تحريم استعمال الطيب. 

(آن) إذا أكره على التَطْيِبٍ فلا فدية بالاتفاق صرّح به 
المصنف في قياسه المذكورء واتفق الأصحاب عليه. 

(المسألة الثّانية): إذا حلق الشّعر أو قلّم الظفر ناسيًا لإحرامه 
أو جاهلا تحريمه فوجهان: 

(الصّحِيحٌ) المنصوص وجوب الفدية. 

(والثاني): مرج أنه لا فدية» وذكر المصنف دليلهما وهو 
مخرّجَ من الطيب واللباس. 

وقال كثيرون عرّجّ من المغمى عليه إذا حلق؛ فَإِنٌ الشافعي 
نص في المغمى عليه إذا حلق أو قلّم في حال الإحرام على قولين» 
وكذلك إذا قتل المغمى عليه الصّيد نص فيه على قولين. 

قال أصحابنا: والمغمى عليه والجنون والصّيّ الذي لا يميّز 
إذا أزالوا في إحرامهم شعرًا أو ظفرًاء هل تجب الفدية فيه قولان: 

(الآصّمٌ): لا فدية بخلاف العاقل الناسي والجاهل فإنٌ 
المذهب وجوب الفدية» فإنه ينسب إلى تة تقصير مخلاف امجنون 
والمغمى عليه. 

(الثالثة): إذا قتل الصيد ناسياً لإحرامه أو جاهلاً تحريمه ففيه 
طريقان مشهوران» ذكرهما المصنف بدليلهما. 

(أحدهما): القطع بوجوب الفدية» وهو الأصح عند 
المصنف وآخرين. 

(والثاني): هل الخلاف في الحلق والقلمء وعلى الجملة 
المذهب وجوب الفدية. 

(وأما): اجنون والمغمى عليه والصبي الذي لا يميز فقد ذكرنا 
حكم قتلهم الصيد في المسألة التي قبل هذهء وذكرناه أيضاً قبل 
عدااق آرائن تيل تحريم الصيد. 

(الرابعَة): إذا جامع احرم قبل التحلل من العمرة أو قبل 
التحلل الأوّل من الحجّ ناسيًا لإحرامه أو جاهلاً تحريمه. نفيه 
قولان مشهوران؛ ذكرهما المصنف بدليلهما: 

(الآصّم) الجديد: لا يفسد نسكه ولا كفارة. 

(وَالقَدِيمٌ): فساده ووجوب الكفارة ولو رمى جمرة العقبة في 
الليل وهو يعتقد أنه بعد نصف الليل وحلق» ثم 
نه رمى قبل نصف الليل وأن التحلّل لم يحصل فطريقان حكاهما 


الدّارمى: 
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(أْصّحُهُمًا): كالناسي فيكون فيه القولان. 

(والثاني): يفسد حجّه قولاً واحدًا لتقصيره. 

ولو أكرهت المحرمة على الوطء قفيه وجهان بناءً على 
القولين في الناسي ولو أكره الرّجل ففيه طريقان بناءٌ على الخلاف 
في تصوّر إكراهه على الوطء في الرّنا وغيره: 

(أحَدهُمًا): أنّ إكراهه لا يتصوّر» فيكون مختارًا فيفسد نسكه 
وتلزمه الكفارة. 

(والثاني): أنه متصوّرٌ فيكون فيه وجهان بناءً على الثاسي 
كما قلنا في المرأة. 

(وَالآصّحْ): لا يفسد, لأنّ الأصحّ تصوّر إكراهه. 

ولو أحرم عاقلاً ثم جنّ أو أغمي عليه فجامع في جنونه أو 
إغمائه ففيه القولان كالناسي» والله أعلم. 

(فرع): قال إمام الحرمين والبغوي وآخرون في ضابط هذه 
المسائل: إذا فعل امحرم حظورًا من محظورات الإحرام ناسيًا أو 
جاهلاً. فإن كان إتلانًا كتئل الصّيد والحلق والقلم, فالمذهب 
وجوب الفدية» وفيه خلافٌ ضعيفُ سبق بيانه» وإن كان 
استمتاعًا محضًا كالطيب واللباس ودهن الرّاس واللّحية والقبلة 
واللُّمس وسائر المباشرات بالشّهوة ما عدا الجماع فلا فدية» وإن 
كان جماعًا فلا فدية في الأصح» واللّه أعلم. 

(فرع): قد ذكرنا أنّ مذهبنا أنه إذا لبس أو تطيّب ناسيًا 
لإحرامه أو جاهلاً تحريمه فلا فدية» وبه قال عطاء والثوري 
وإسحاق وداود. 

وقال مالك وأبو حنيفة والمزني وأحمد في أصح الروايتين 
عنه: عليه الفدية وقاسوه على قتل الصيدء ودليلنا ما ذكره 
المصئّف. والفرق أن قتل الصّيد إتلاف. 

(وَآَم) إذا وطع ناسيا أو جاهلاًء فقد ذكرنا أن الأصمّ عندنا 
أنّه لا يفسد نسكه ولا كفارة. 

قال مالك وأبو حنيفة: يفسد ويلزمه القضاء والكفارة 
وواققنا داود في الناسي والمكره» وقد ذكر المصئف دليل المذهبين. 
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قَالَ المُصَنّفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ َل وَجُل وَأسَهُ إن 
كان ذه وَجَبَت عَلَيْه النيديّة انه زا تئر يسبب اك 
فيه فَأتبه إذَا حَلَقهُ بي وإ حَلَقَهُ وَهُوََائِم اذ مر 5 
الذي وَعَلَى من تَجب؟ فيه قزلان: 

(احَدهُمًا): تَجِبْ عَلَى الحالِق لأَنهُ أَمَانَةٌ عِنْدَفُ فَإِذَا أَتلَقَهُ 
غَيْرُهُ وجَبّ العكماة عَلَى من : أَتْلَفَهٌ كَالوَدِيعَةٍ إذَا أدْليَهَا عَْصِب. 


(والثاني): تَجِبْ عَلَى الْخْلُوق لأنْهُ مُوَ الَّذِي َرَفْهَ بالحلق 
فَكَانَتَ الهديّة عَليْه. 

(مَإِنْ قُلنَا): تَجبُ الفِنيَة عَلَى الْحَالِق َلِنْمَْلُوق مُطَالَْسَةُ 
إخراجهاء لأنهَا تج تَجبُ بسَبيوء فَإنْ قافن اا بالفِديَةٍ 
لم تَجبْ عَلَى الوق الفنية. 

زوزق 4: تح علي الشتوق احاقاى لايق 
إشزاعها إن اْتَدَى الخلُوق نُظِرَتْ - إن افد بامال - رَّجَعَ 
بأل الآمرَيْن مِنَ الثناق أَوْ تلان آصُي وَإِنْ أَداهَا بالصُرْم لَمْ 
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وَهُوَ رسكت َفِيهِ طَريقان: 

(احَدمُمَا): أنه كَالنَائِم وَالْكرق لأنْ السّكوت لا يَجْري 
ترق الاذت والأيز عل 10 ائلفة كز وال فتعه د 
يَكنْ كوه إذنَا في إثلافه. 

(والثاني): أنه مَل ما لَوْأَذْنَ فيه لأنهُ يلرَمُهُ حِفْظُهُ وَالْنَمُ 
مِنْ حَلْقِفِ فَإذَالَمْ يفمَلْ جُعِلَ سكو كَالإذن فيه كَالُودُع إذَا 
سكت عَنْ إتلافي الوَدِيعَة. 

(الشرح): قوله: (أقَلَ الآمْرئِن مِنّ الثشاةٍ أَوْ ثَلانَةٍ آصُم) 
هكذا استعمل المصنف والأصحاب هذه العبارة» والأجود حذف 
الألف. فيقال: أقلّ الأمرين من الشّاة وثلاثة آصعء وهذا ظاهرٌ 
لمن تأمّل» وقد أوضحته في تهذيب اللغات وفي ألفاظ التنبيه. 

(قرله): يجري محرى هو - بفتح الميم -. 

(قوله) سكت عن إتلاف الوديعة؛ يقال: سكت عنه وعليه. 

(أَمَا الْآَحْكَامٌ):فقال أصحابنا: للحالق والمحلوق أربعة 
أحوال: 

(أَحَدُهَا): أن يكونا حلالين فلا شيء عليهما. 

(الثاني): أن يكون الحالق محرمًا والحلوق حلالاً فلا منع منهه 
ولا شيء عليهما. 

(التَالِت): أن يكونا محرمين. 

(الرَابع»: أن يكون المحلوق محرمًا دون الحالق» وفي هذين 
الحالين يالم الحالق ثم إن كان الحلق بإذن المحلوق أثم أيضًاء 
ووجبت الفدية على المحلوق ولا شيء على الحالق بلا خلافر 
عندنا. 

وقال أبو حنيفة: إن كان الحالق محرمًا فعليه صدقة دليلنا آنه 
آله للمحلوق فوجبت إضافة الحلق إلى امحلوق دونه. 

أما إذا حلق الحلال أو المحرم شعر محرم بغير إذنه فإن كان 


نائماً أو مكرهاً أو مجنوناً أو مغمى عليه فطريقان حكاهما الشيخ 
أبو حامد والماوردي والمحاملي والقاضي أبو الطيب والشاشي 
وآخرون. 

(أحدهما): طريقة أبي عباس بن سريج. 

(الثاني): أبي إسحاق المروزي أن في المسألة قولين: 

(أحدهما): أن الفدية على الحالق نص عليه الشافعي في 
القديم والإملاء. 

(والثاني): يجب على المحلوق ثم يرجع بها على الحالق» نص 
عليه في البويطي في مختصر الحج الأوسط وقاله ابن الصباغ وغيره 
من المختصر الكبير. 

(والطريق الثاني): طريقة أبي علي ابن أبي هريرة أن المسألة 
على قول واحد وهو أن الفدية تجب على الحالق ابنداء قولاً 
واحدأًء فما دام موسراً حاضراً فلا شيء على الحلوق قولاً واحداً 
وإنما القولان إذا غاب الحالق أو أعسرء فهل يلزم امحلوق إخراج 
الفدية؟ ثم يرجع بها بعد ذلك على الحالق إذا حضر وأيسر؟ فيه 
القولان» واختلف الأصحاب في الراجح من هذين الطريقينن» 
فقال الماوردي في الحاوي: الصحيح طريقة أبي على ابن أبي 
هريرة قال: وبها قال أكثر أصحاينا. 

هذا كلام الماوري وخالفه الجمهررء فصححما طريقة ابن 
سريج وأبي إسحاق ممن صححها القاضي أبو الطيب في تعليقه 
واحاملي في كتابيه المجموع والتجريد وصاحب البيان وآخرون» 
ونقلها صاحب البيان عن عامة أصحابنا. 

قال الشيخ أبو حامد وأبو علي البندنيجي والمحاملي 
والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ والقاضي حسين والبغوي 
والشاشى وسائر الأصحاب: هذا الخلاف مبنى على أن الشعر 
على ني المحرم هل هو عنده بمنزلة الوديعة؟ بمنزلة العارية؟ 
وفيه قولان للشافعي. 

(فإن) قلنا: عارية وجبت الفدية على المحلوق» ثم يرجع بها 
على الحالق» كما لو تلفت العارية في يده. 

(وإن قلنا): وديعة وجبت على الحالق ولا شيء على 
ال حلوق» كما لو تلفت الوديعة عنده بلا تفريط. 

ونقل القاضي أبو الطيب في تعليقه عن الأصحاب أنهم 
قالوا: فيه قولان» قال: وقيل وجهان. 

(أحدهما): أنه عارية. 

(والثاني): وديعة وممن نقل الخلاف في أن الخلاف قولان أو 
وجهان صاحب الشامل والشاشي قال القاضي أبو الطيب وابن 


الصباغ والشاملي وغيرهم: 

(الأصح): أنه كالوديعة» قال القاضي: لأن القصد بالعارية 
انتفاع المستعير بها والمحرم لا ينتفع يكون الشعر على رأسه؛ وإنما 
منفعته في إزالته لأنه لو تمعط بالمرض لم يضمنه بلا خلاف. فدل 
على أنه كالوديعة» ولو كان كالعارية لضمنه كالعارية التالفة بآفة 
سماوية. 

قال القاضي: 

(فإن قيل): إنها لم يضمن إذا تمعط بالمرضء لأن صاحب 
العارية هو الذي أتلفه وهو الله تعالى فالجواب: أنه يلزم مثل ذلك 
إذا حلقه بنفسهء لأن الله تعالى هو الفاعل الحقيقي في الحلق ولا 
محدث للأفعال سواه قال: ويمكن أن يفرق بأن الحلق اكتسبه 
العبد فضمنه؛ والتمعط بالمرض ليس بكسب فلم يضمنه. 

هذا كلام القاضي أبي الطيب ونقل ابن الصباغ في الشامل 
أن القاضي أبي الطيب قال: ذكر الخلاف في ذلك خطأ والصواب 
أنه وديعة وهذا يخالف قول القاضي في تعليقه فإنه ذكر الخلاف 
وم يقل إنه خطأ والله أعلم. 

واتفق الأصحاب في أن الأصح من القولين أن الفدية تجب 
على الحالق» ولا يطالب الحلوق أبدأ» ومن صرح بتصحيحه أبو 
إسحاق المروزي في شرحه والقاضي أبو الطيب في كتابيه التعليق 
والمجرد والمحاملي ني الجموع وصاحب الحاوي والجرجاني في 
التحرير والبغوي والشاشي وصاحب البيان والفارقي والرافعي 
وآخرونء لأن الحلوق معذور ولا تقصير من جهته مخلاف 
الناسي وأما قول القائل الآخرء إنه ترفه بالحلق؛ فقالوا: هذا 
ينتقض بمن عنده شراب وديعة فجاء إنسان فأوجره في حلق 
المودع بغير اختياره فإن الضمان يجب على المؤجر دون المودع 
وإن كان قد حصل في جوفه لأنه لا صنع له فيه؛ والله أعلم. 

قال أصحابنا: 

(فإن قلنا): الفدية على الحالق فامتنم من أدائها مع قدرته 
فللمحلوق مطالبته بإخراجها هكذا قطع به المصنف وجماهير 
الأصحاب. ونقل إمام الحرمين اتفاق الأصحاب عليه» قال: وهو 
مشكل في المعنى» وإئما التعويل على النقل وحكى ابن الصباغ 
هذا عن الأصحاب ثم استشكله وأنكره على الأصحاب كما 
استشكله إمام الحرمين ونقل المتولي عن الأصحاب كلهم أنهم 
قالوا: للمحلوق مطالبة الحالق بإخراج الفدية» وله مطالبة الإمام 
بالإستيفاء» ثم قال: والصحيح أنه ليس له مطالبته. لأن الحق 
ليس له وليس عليه في ترك الإخراج ضررء لأن ال حالق هو المأمور 


بالإخراج بخلاف السرقة لأن في القطع غرضاً وهو الزجر لصيانة 
ملكه. 

هذا كلام المتولي» وذكر الرافعي في المسألة وجهين. 

(الصحيح): وهو قول الأكثرين له مطالبته. 

(والثاني): لاء واحشج الأصحاب للمشهور بما احتج به 
المصنف. قال الفارقي: ولأن حج المحلرق يتم بإخراج الفدية 
فكان له المطالبة بإخراجها والله أعلم. 

قال المصنف والأصحاب: وإذا قلنا: يجب على الخالق فمات 
أو أعسر فلا شيء على المحلوق ولو أخرج المحلوق الفدية إن كان 
بإذن الحالق جاز بلا خلاف» كما لو أدى زكاته وكفارته بإذنه» 
وإن كان بغير إذنه فوجهان حكاهما الرافعي. 1 

(الأصحح: لا يجزئ كما لو أخرجها أجني بغير إذنه فإنه لا 
يجرئ وجهاً واحداً وبهذا الوجه قطع الدرامي وأبو علي 
البندنيجي والمتولي وغيرهمء والفرق بين هذا وبين قضاء الدين 
عن الإنسان فإنه يجوز بغير إذنه بلا خلاف لأن الفدية شبيهة 
بالكفارة» ولأنها قرية وجبت بسبب العبادة والله أعلم. 

(أما): إذا قلنا تجب الفدية على المحلوق فقال المصنف 
وجمهرر الأصحاب: إن كان الحالق حاضراً وهو موسر 
فللمحلوق أن ياخذها من الحالق ويخرجها لأنه لا معنى لإلزام 
الحلوق بإخراجها ثم الرجوع على الحالق مع إمكان الأخذ من 
الحالق هكذا قطع به المصنف وسائر العراقيين وجماعة من غيرهم 
وقال المتولي والبغوي والرافعي: هل له أن يأخذ من الحالق قبل 
الإخراج؟ فيه وجهان. 

(أصحهما): عندهم ليس له ذلك والله أعلم. 

قال أصحابنا: فإن أراد إخراجها والحالة هذه كان عليه أن 
يفدي بالهدي أو الإطعام دون الصيام هكذا قاله الشيخ أبو حامد 
والأصحاب لأنه متحمل لهذه الفدية من غيره والصوم لا يصح 
فيه التحمل. 

وإن غاب الحالق أو اعسر لزوم الحلوق أن يفدي ليخلص 
نفسه من الفرض» قال الأصحاب: وله هنا أن يفدي بالحدى 
والإطعام والصوم؛ أطلق البغوي وغيره أن له أن يفدي بالإطعام 
والهدي والصيام؛ ولم يفرقوا بين وجود الحالق وعدمه. وقطع 
الماوردي بأنه لا يجوز الصيام مطلقاً لأنه متحمل. 

وإذا فدى المحلوق على هذا القول نظرت فإن فدى بالطعام 
أو الهدي رجع بأقلهما قيمة لأنه متبرع بالزيادة: لأنه حير بينهما 
بعدوله إلى أكثرهما تبرع فلا يرجع به؛ ويرجع بالأقل هكذا قطع 


به المصنف والجماهير. 

وذكر الماوردي في المسألة وجهين 

(أحدهما): هذا. 

(والثاني): أنه إذا فدي بأكثرهما لا يرجع على الحخالق شيء 
لأنه غارم من غيره؛ فلزمه أن يسقط الغرم بأقل ما يقدر عليهء 
فإذا عدل إلى الأكثر كان متطوعا بذلك بغير له فيهء والمذهب 
الأول؛ وإن فدي بالطعام ففيه أريعة أوجه. 

(أصحها): عند المصنف والأصحاب وبه قطع جماعة: لا 
يرجع بشيء لما ذكره المصئف. 

(والثاني): يرجع لكل يوم بمد لما ذكره المصنف. 

(والثالث): يرجع لك يوم بصاعء ذكره المدولي لأن الشرع 
عادل بين صوم ثلاثة أيام وثلاثة آصع. 

(والرابع»: حكاه الدارمي والقاضي أبو الطيب في تعليقه عن 
أبن القطان وحكاه الرافعي يرجع بما يرجع به لو فدى بالهدي أو 
الإطعام. 

ولو أراد الحالق على هذا القول أن يفدي» قال أصحابنا: إن 
كان بالصوم لم يجز وإن كان بالهدي أو الإطعام - فإن كان بإذن 
المحلرق - جاز وإلا فوجهان: حكاهما المتولي والبغوي وغيرهما. 

(أصحهما): لا يجوزء وبه قطع القاضي حسين والرافعي» 
قال القاضي حسين: والفرق بين هذا وبين من أكره إنساناً على 
إتلاف مال» وقلنا: إن المكره المأمور يضمن ثم يرجع به على 
الآمر فآداه الآمر بغير إذن المأمورء يبرأ المأمور» لأن الفدية فيها 
معنى القربة» فلا بد من قصدها ممن لاقاه الوجوب. والله أعلم. 

(فرع): إذا حلق إنسانُ رأس الحرم وهو مستيقظ عاقلٌ غير 
مكريء لكنه ساكت فطريقان مشهوران ذكرهما المصئف بدليلهما: 

(أْصّحُهُمًا): أنه كما لو حلق بإذنه فتكون الفدية على 
المحلوق قولاً واحدًا ولا مطالبة على الحالق بشيء لأن الشعر 
عنده وديعة أو عاريّة وعلى التقديرين إذا اتلفت العارية أو 
الوديعة وهو ساكت متمكنُ من المنع يكون ضامنا في الطريق 
الثاني» كما أنه لو حلق نائما أو مكرما فيكون على الخلاف. 

(فرع): لو أمر حلال حلالاً يملق رأس محرم نائم فالفدية 
على الآمر إن لم يعرف الحالق الحال» فإن عرفه فوجهان: 

(الأصحح: أنها عليه» قال الدارمي: ولو أكره إنسان محرما 
على حلق رأس نفسه ففيه القولان» كما لو حلقه مكرهاً ولو 
أكره رجلاً على حلق الحرم فالفدية على الآمر. 

(فرع): إذا سقط شعر المحرم بمرض أو غيره من الآفات من 


غير صنع آدمي فلا فدية بلا خلافي ولو طارت إليه نارٌ فأحرقته: 
فقد قال المتولي والرّويانيّ في البحر: إن لم يمكنه إطفاؤها فلا فدية 
بلا خلافي» كما لو سقط بالمرض»ء وإن أمكنه فهو كمن حلق 
رأسه وهو ساكت؛ ففيه الطريقان السّابقان وأطلق الدّارمي 
والماورديّ وآخرون من العراقيّين أله لو أحرق بالنار لا فدية» 
وقال القاضي حسين في تعليقه: قال العراقيّرن: لا فدية» واختار 
القاضي أنه إن قلنا: إنّ الشّعر كالعاريّة ضمنه. وإن قلنا وديعة 
فلاء والصّواب ما قدّمناه عن المتولّي والرّوياني ويتعيّن حمل كلام 
العراقيّين على من لم يمكنه الإطفاء» وكلامهم يقتضيه؛ فإنهم 
جعلوه حجّةَ لسقوط الفدية عن المحلوق الثائم والمكره؛ وبه 
يحصل الاحتجاج. 

(فرع): قد ذكرنا أن الجلال إذا حلق رأس المحرم مكرما 
وجبت الفدية على الحالق في الأصحّ» وني الثاني تجب على 
المحلرق» ويرجع بها على الحالق. 

ال إمام الحرمين: لم تختلف الأئمّة في إيجاب الفدية» قال: 
وأقرب مسلك فيه أن الشعر في حق الحلال كصيد الحرم 
وشجره. 

(فرع): في مذاهب العلماء لو حلق محرم رأس حلال جاز 
ولا فدية» وبه قال مالك وأحمد وداودء وقال أبو حنيفة لا يجوزء 
فإن فعل فعلى الحالق صدقة كما لو حلق رأس محرم. 

دليلنا أنه حلق شعراً لا حرمة له خلاف شعر المحرم؛ ولو 
حلق حلال شعر حرم نائم أو مكره فقد ذكرنا أن الأصح عندنا 
وجوب الفدية على الحالق» وبه قال مالك وأحمد وأبو ثور وابسن 
المنذر وقال أبو حنيفة: تجب على المحلوق ولا يرجع بها على 
الحالق» وقال عطاء: من أذ من شارب المحرم فعليها الفدية. 

كن ند تخ 

قَالَ الصف -رحه الله تعالى-: (وَيُكْرَه لْمُحْرِمٍ أذ يَحُكْ 
شمر بأَظفَارِهِ حَنى لا يَتثِرَ شَحْرُه فَإِن المَكْرَ ِنهُ شَعْرْه لَرمنَهُ 
الفِذِيّة وَيُكرَهُ أن يُفلَيَّ رَأْسَهُ وَلِحينَهٌ إن فى وَقتَلَ كَْلهُ تحب 
لَهُ أن يَفدِيَاه قَالَ الاي 
َه ير منهَاء فإ ظَهرَالقَمْل على بده أو تتابو لَمْ يُكرًة أذ 
ينَحِيّهُ لأنةُ ألجَأهُ. 

يُكْرَهُ أن يَكْتَحِلَ بمًا لا طيب فيه لأنْهُ زيئّةه وَالخَاجُ أشعث 
مك ناذا انقح رقي ل بكر 809 إن ل بعر نا بسي هن 
لق الطب للحا هاا لاميظرة ما يحرم أولى. 

وَيَجُودٌ أنيَدْعْلَ الحَمامْ ويَخَِْلَ باماء» لِمَا رَوَى بو يوب 


- رحمه الله حت وَأَيْ شيء فَدَاهَا به 


رضي الله عنه قَالَ: "كَانَ رَسُولُ الله يله يَغتَسِلٌ وَهُرَ مُحْرمً 
وَيَجُورُ أن يَغِْلَ شَكْرَهُ , بالماء وَالسنّدْر لِمّا رَوَى ابن عَبّاسِ رضي 
الله عنهما أذ الب كل قَال: : «في امم الذي خَنُمِنْ بعِيره: 
اغميلوهُ بِمَاء وَمذر وَيجُورُ أن يُحْتَجِمٌ مَالَمْ يَقَطَمْ شَغْرا لِما 
رَرَى اين ياس رضي الله عنهما: أذ رَسُولَ الله بل احْتّجَمَ 
وَهُرَ مُحْرمٌ #ارتجرة آنا يفتعرد كتا بكر أذ بتتجم نيجرة اذ 
يَسْنَظِل سَائرا وَنَازلاًء لما رَوَى جَابرٌ رضي الله عنه: «أنْ رَسُولَ 
الله يل مر بعبة من شخر أن مرب لَه بوره وذ بت جَوَارُ 
َلِكَ باحر ناز زلا وجب أَنْيَجُور سارا اا علي 

يكْرَهُ أن يلس الاب 
عنه رَأَى عَلَى طَلْحَةَ نوين مَصْبُوغْيِن وَهُوَّ حَرَام فَقَالَ: أَيِهَا 
الرخط أَنتمْ أَيِمة يُقَتَدَى 1 ولو أذ ايد تان عله تريكلت 
لال قنك قله بين لجان القن ومو تر لد بره 
أحَدُكُمْ مِنْ مَذ لناب انُصْبَمَةَ في الإخرام شيكاه. 

كر أن نشول ارا أ كلا مُعلْمَا لأثه يشر به المي 
ريما اقلت فقتل يدا يفي أن ينه !رام من الخْصُومَةٍ م 
وَالف م وَالكَلام القبيح» » لقوله تعالى: لفَمَنْ فَرَضَ فِيهنٌ ال / 
فلا رََثَ ولا فُسَوقَ ولا جنا في الخج4 فال لِنَعٍاس: 
الفسُوق الْحَايدَة بالآلقابء وَتقُولُ لأخيك: يَا ظَالِمُ يَا فَاسِن» 


ب امصْبََة لِمَا رُويَ أن عُْمَرَ رضي الله 


00 أَنْ ثمَارِيَ صَاِبَكَ حَنَى تَفضيَة وَروَى أبن هْردرة أن 
لنبي يك قَال: امن حَج َم يرف وَلَمْ يس رَجعَ َه يَوْمَ 
َدَنهُ أمه؛ وبِألله التؤفيق». 
(الشرح): حديث أبي أيوب رواه البخاري ومسلم ولفظ 

روايتها قال أبو أيوب: «رأيت رسول الله كلِِ يفتسل وهو محرم» 

وحديث ابن عباس في المحرم الذي خر من بعيره وحديثه في 

الحجامة رواهما البخاري ومسلم. 
(وأما): حديث جابر في القبة فرواه مسلم وأبو داود في جملة 

حديث جابر الطويل» الذي استوعب فيه صفة حجة النى يله 

ولفظة فا زقر» الملل رعو ام الفسي الفجاية زفي ال 
عنها قالت: «حججت مع الني يَلْةِ حجة والودا » فرأيت أسامة 
وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي كلخِ والآخر رافع ثوبه 

يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة»" رواه مسلم في صحيحه. 
(وأما): حديث عمر وقوله لطلحة في الشوب المصبوغ 

فصحيح رواه مالك في الموطأ بإسناده على شرط البخاري 

ومبيلم. 


(وأما): حديث أبي هريرة فرواه البخاري ومسلم. 


(وأما): تفسير قوله تعالى: لأفَمَنْ فَرَضَ فيهن احج فلا رَفث 
ولأ ختوة ولاكدال ن شد يران في البانه الأول سن 
كتاب اعونت الإحرام بالحج قوله: يكره أن يفلي رأسه هو 
- بفتح الياء وإسكان الفاء وتخفيف اللام - 

(أما الأحكام): ففي الفصل مسائل. 

(إحداها): يكره حك الشعر في الإحرام بالأظفار لثلا يتف 
شعرأء ولا يكره ببطون الأنامل» وقد أشار المصنف إلى هذا 
بقوله: يكره أن يحك شعره بأظفاره فأشار إلى أنه لا يكره بأنامله 
ويكره مشط رأسه ولحيته؛ لأنه اقرب إلى نتف الشعرء فإن حك 
أو مشط فنتف بذلك شعرة أو شعرات لزمه فدية فإن سقط شعر 
وشك هل نتفه بفعله؟ أم كان يغتسل بنفسه؟ فوجهان وقيل: 
قولان» وممن حكاهما قولين الشيخ أبو محمد الجويني وإما 
الحر مين عن حكايته. 

(أصحهما): وبه قطع جماعة منهم البندنيجي وصاحب 
البيان: لا فدية» لأنه محتمل الأمرين والأص براءته فلا تلزمه 
الفدية بالشك. 

(والثاني): تلزمه إحالة على السبب الظاهرء قال الإمام: 
وهو نظير من ضرب بدن امرأة فاجهضت جنينا يجب الضمان» 
وإن كان يحتمل الإجهاض يسبب آخرء هذا كله في حك الشعر. 

(وأما): حك الجسد فلا كراهة فيه بلا خلاف. وفي الموطأ 
عن عائشة «أنها سئلت أيحك المحرم جسده؟ قالت: نعم فليحكه 
وليشدد؟. 

قال أصحابنا: ولا يكره للمحرم دلك البدن وإزالة الوسخ 
عنهء وقال مالك: لا يفعله» فإن عفله فعليه صدقة. 

دليلنا أنه لم يثبت في ذلك نهي شرعيء فلا يمنع فهذا هر 
المعتمد في الدلالة. 

(وأما): ما يحتج به أصحابنا من رواية الشافعي والبيهقي 
بإسنادهما عن ابن عباس «أنه دخل حماما وهو بالجحفة وهو محرم 
وقال: ما يعبأ الله بأوساخنا شيئاً» فهذا ضعيفء لأنه من رواية 
ابن أبي يحبى وهو ضعيف عند المحدثين. 

(السْألَّة الثازية): يكره أن يفلي رأسه ولحيته» فإن فلى وقتل 
قملةً تصدّق ولو بلقمدٍء نص عليه الشّافميّ وني نص آخر قال: 
أي شيء فداها به فهو خيرٌ منها كما حكاه عنه المصنف وهو 
عن الأول وهذ تمدق معد لبر بزاسي كذا قط يد 
المصتف وجاهير الأصحاب لأنها ليست مأكولة فاشبهت قتل 
الحشرات والسّباع الى لا تؤكل» وفيه وجة أنّ التصدّق واجبٌ 


لأنه يتضمّن إزالة الأذى عن الرّأس وقد سبق بيانه في فصل قتل 
ما لا يؤكل من السّباع والحشرات» حكاه القاضي حسينُ وإمام 
الحرمين وآخرون. 

قال المصنف والأصحاب: ولو ظهر القمل في بدنه وثيابه فله 
إزالته ولا فدية بلا خلافي لا واجبة ولا مستحبّة مخلاف قمل 
الرّاس لأنه يتضمّن إزالة الأذى من الرّأس وقد ورد فيه النصّ 
واللّه أعلم. 

وسبق هناك أنّ الصتبان لحا حكم القمل واللّه أعلم. 

(الثَالِنَة): يحرم الاكتحال بكحل فيه طيب كما سبق في فصل 
الطيب» فإن احتاج إليه لدواء جاز وعليه الفدية. 

(وأما): الاجتمال بما لا طيب فيه فقد سبق في آخر فصل 
تحريم الطيب أنه لا يحرم؟ وللشافعي في كراهته نصان فقيل 
قولان» وقيل على حالين وهو الأصح. فإن كان فيه زينة كالإثمد 
ونحوه كره إلا لحاجة كرمد ونحوه؛ وإن لم يكن فيه زيئة كالتوتيا 
لو يكره. وبهذا التفصيل قطع الشيخ أبو حامد والماوردي 
والقاضي أبو الليب والجمهورء وعليه يحمل كلام المصتف: قال 
أبو علي البندنيجي: إن كان مما لا يحسن العين كالتوتيا فلا كراة 
وإن كان يحسنها كالإثمد فقد نقل المزني أنه لا بأس به» ونص في 
الإملاء أنه يكره وهو ظاهر نصه في الأم» قال: فإن صح نقل 
المزني فالمسألة على قولين» وإلا فالمعروف في كتبه أنه مكروه 
فالمذهب التفصيل. 

قال أبو الطيبل وآخرون: ويكره للمحرمة الاكتحال بالإثمد 
أشد من كراهته للرجال؛ لأن ما يحصل من الزينة أكثر من 
الرجل» فإن اكتحل به رجل أو امرأة فلا فدية بلا خلاف؛. وقد 
ثبت في صحيح مسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن 
رسول الله يكل قال في الحرم: «يعنى يشتكي عينيه قال: يضمدها 
بالصبر» وروى البيهقي عن شميسة» قالت: «اشتكت عيني وأنا 
غرل تالت ماعه ام الرسين رضي لفيا عن الكسد» 
فقالت: اكتحلي بأي كحل شيئت غير الإثمد» أو قالت: غير كل 
كحل أسود. أما أنه ليس حرام ولكنه زينة» ونحن نكرههء وقالت 
إن شعت كحلتك بصبر فأبيت». 

(فرع): اتفق العلماء على جواز تضميد العين وغيرها 
للمحرم بالصبر ونحوه مما ليس بطيب ولا فدية في ذلك. 

وأجمعوا على أنه إذا احتاج إلى ما فيه طيب جاز فعله. 

وعليه الفدية» وأجمعوا على أن له أن يكتحل بما لا طيب فيه 
إذا احتاج إليه ولا فدية» وأما الاكتحال للزينة فمكروه عندنا 


على الصحيح كما سبق» وبه قال جماعة من العلماء. 

قال ابن المنذر: ثبت أن ابن عمر قال: يكتحل ا محرم بكل 
كحل لا طيب فيه قال: ورخص في الكحل له الشوري وأحمد 
وإسحاق وأصحاب الرأي غير أن إسحاق وأحمد قالا: لا يعجبنا 
ذلك للزينة» وكرهه مجاهد؛ وكره الإثمد للمحرم الشوري وأحمد 
وإسحاقء قال ابن المنذر: لا يكره. 

(المسألة الرابعة»: قال الشافعي والأصحاب: للمحرم أن 
يغتسل في الحمام وغيره؛ وينغمس في الماء لما ذكره المصنفء وله 
إزالة الرسخ عن نفسه؛ ولا كراهة في ذلك على المذهبء وبه 
قطع الجمهور «قال الرافعي: وقيل: يكره على القديم؛ وله غسل 
رأسه بالسدر والخنطميء لكن يستحب أن لا يفعل خوفا من 
انتتاف الشعرء ولأنه ترفه ونوع زيئة ولم يذكر الجمهور كراهته بل 
اقتصروا على أنه خلاف الأولى وصرح البندنيجي بكراهته» قال 
الرافعي: وذكر الحناطي كراهته في القديم. 

قال أصحابنا: وإذا غسله فينبغي أن يرفق لثلا ينتتف شعره. 

هذا تفصيل مذهبناء قال الماوردي: أما اغتسال المحرم بالماء 
والإنغماء فيه فجائز لا يعرف بين العلماء خلاف فيه؛ لحديث 
أبي أيوب السابق. 

(فاما): دخول الحمام وإزالة الوسخ عن نفسه فجائز أيضاً 


عندناء وبه قال الجمهور. 
وقال مالك: تجب الفدية بإزالة الوسخ وقال أبو حنيفة: إن 
غسل رأسه بخطمي لزمته الفدية. 


دليلنا حديث ابن عباس في المحرم الذي خر عن بعيره» قال 
ابن المنذر: وكره جابر بن عبد الله ومالك غسل المحرم رأسه 
بالخطمي. 

قال مالك: وعليه الفدية» وبه قال أبو حنيفة» وقال أبو 
يعقوب ومحمد: عليه صدفة» قال ابن المنذر: هو مباح لحديث ابن 
عباس. 

(الخامسة): قال الشافعي والأصحاب: للمحرم أن يحتجم 
ويفتصد وقطع العرق مالم يقطع شعراً ولا فدية عليه هذا مذهبنا 
لا خلاف فيه عندناء وبه قال جمهور العلماء منهم مسروق وعطاء 
وعبيد بن عمير والثوري وأحمد وإسحاق وابن المنذر» وقال ابن 
عمر ومالك: ليس له الحجاحة إلا من ضرورة وقال الحسن 
البصري: إن فعله دليلنا حديث ابن عباس الذي ذكره المصنف. 

قال أصحابنا: فإن احتاج إلى الحجامة ونحوها ول يمكن إلا 
بقطع شعر قطعه لزمته الفدية. 


(المنّادِسَة): قال الشنافعيّ والأصحاب: له أن يستظل سائرًا 
ونازلاً للحديث الذي ذكره المصتفء ولحديث آم الحصين الذي 
ذكرنا معه: 

هذا مذهبنا لا خلاف فيه عندناء ونقله ابن المنذر عن ربيعة 
والثوري وابن عيينة قال: وروي ذلك عن عثمان بن عفان 
وعطاء والأسود بن يزيد» قال: وكره ذلك مالك وأحمد. 

رفاك التن بوسيونية ل اسه قال وروا عن 
ابن عمر قال: أضح لمن أحرمت له «قال ابن المنذر: ولا بأس به 
عندي لأني لا أعلم خبرًا ثابتا يمنع منه» وما كان للحلال فعله 
كان للمحرم فعله إلا ما نهي عنه الحرم. 

قال: كل ما نهي عنه احرم يستوي فيه الرّاكب ومن على 
الأرض كالطيب واللياس السَابقين في حديث ضرب القبّة بنمرة» 
وحديث أم الحصين. 

هذا كلام ابن المنذر» ونقل أصحابنا عن مالك وأحمد أنهما 
قالا: يجوز الاستظلال للنازل» ولا يجوز للسّائرء فإن استظلَ لزمه 
الفدية وعن أحمد روايةٌ أنه لا فدية. 

قال العبدري ووافقنا أنه لو كان زمن استظلاله يسيرًا فلا 
فدية» وكذا لو استظل بيده ونحرهاء دليلنا الحديثان السابقان. 

(وَأَما) ما رواه البيهقي [4914] وغيره بالإسناد الصّحيح 
عن نافم قال: «أبصر ابن عمر رجلاً على بعيره وهو حرم قد 
استظل بينه وبين الشمس فقال له: اضح لمن أحرمت له 
«فمحمول على الاستحباب. 

(وكولة)ة اشح أي ابزن إلى الشهين: 

(وَآئ) حديث جابر أن الني يك قال: : كاين شرم يفن 
لنشمس حَتَى تَفْرْب إِلأَعَرَبْتَ بذنوبه حَنّى يَمُودَ كَمَا وَلَدَنَهُ 
مه فرواه البيهقي [4 وقال: هو إسنادٌ ضعيفٌ ولو صح لم 
ل ل لانن فرق 

ثر ونازل. 

نه وغيره من أصحابنا: الاستظلال وإن 
كان جائرًا فالبروز للشّمس أفضل منه للرّجل؛ مالم يخف ضرراء 
والسّتر للمرأة أفضل. 

(السابمَة): قال المصتف والأصحاب: يكره للمحرم لبس 
الثياب المصبغة كراهة تنزيه. 

فإن لبسها بلا فدية سواءً في هذا المصبوغ بالتيل والمغرة 
وغيرهما مما ليس بطيبو. 

(الثَاِنَة): يكره للمحرم أن يستصحب معه بازيًا أو كلبًا 


معلّمًا أو غيرهما من جوارح السّباع والطّير لما ذكره المصنف» 
وهذا متفق عليه نص عليه الشافعي وتابعه الأصحاب» وسبقت 
المسألة بفروعها في فصل الصّيد. 

(التَّاسيعَة): قال المصئف والأصحاب: ينبغي أن ينزه إحرامه 
من الشّتم والكلام القبيح والخصومة والمراء واجدال؛ وتخاطبة 
النساء بما يتعلّق بالجماع والقبلة ونحوها من أنواع الاستمتاع» 
وكذا ذكره بحضرة المرأة. 

ويستحب أن يكون كلامه وكلام الحلال بذكر اللّه - تعالى 
-. وما في معناه من الكلام المندوب» كتعليم وتعلّمِ وغير ذلك 
لحديثي أبي شريح عن الخزاعي وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا 
قال رسول الله كل: ١مَنْ‏ كان يُؤْنُ أله وَاليَوْمٍ الآخر فَليِقُلْ 
خيرًا أَوْ لِيَصْمُت». 

ولا باس عليهما بالكلام المباح من شعرٍ وغيره لحديث أبي 
بن كعبي رضي الله عنه أنّ الني يكل قال: «إنّ ين الششثر لَحِكُمّةا 
رواه البخاريّ [010/91]. 

وعن هشام بن عروة عن أبيه أنّ الني كل قال: «الشخْرٌ كلام 
حَسنْهُ كَحَسَنِ الكَلام» وََبيحُهُ كقَِيجِو) رواه الشافعي [577/1؟] 
والبيهقي [8471] هكذا مرسلاً عن عروة وروى البيهقي «أنّ 
عمر بن الخطّاب رضي الله عنه غنى وهو تحرمٌ» واللّه أعلم. 

(العَاشِيرَة): قال أصحابنا لا باس بنظر المحرم في المرآة ولا 
كراهة في ذلك سواءً كان رجلاً أو امرأة هذا هو الصّحيح 
المشهور في الملذهب وبه قطع القاضي أبو الطَيّب والماوردي 
وآخرونء وقال أبو علي البندنيجي في كتابه الجامع: لا باس بنظر 
احرم والمحرمة إلى وجهه في المرآة قال: وقال الشافعي في سنن 
حرملة: يكره لهما ذلك هذا كلام البندنيجي. 

وقال صاحب العدّة: قال الشافمي في الم لا بأس بهه وقال 
في سئن حرملة: يكره ذلك لأنه زينة. 

وقال صاحب البيان قال: صاحب اللمعتمد لا يكره قال: 
ونقل صاحب الفروع عن الشافعي أنه نص في الإملاء أنه يكره 
فحصل للشافعي في المسألة قولان: 

(الأَسَح) لا يكره؛ وبه قطع الأكثرون. ونقل ابن المنذر عدم 
الكراهة عن ابن عبّاس وأبي هريرة وطاوس والشّافعي وأحمد 
وإسحاق. ّ ّْ 

قال: وبه أقرل» وكره ذلك عطاءً الخراساني» وقال مالك. 

لا يفعل ذلك إلا عن ضرورة. 

قال: وعن عطاء في المسآلة قولان: 


(أَحَدهُمًا): يكره. 

(والثاني): لا بأس به واحتج البيهقي بحديث نافم «أنّ ابن 
عمر نظر في المرآة» رواه الشافعي والبيهقي بإسنادٍ صحيح على 
شرط البخاري ومسلم. وعن ابن عباس أنّه كره أن ينظر امحرم في 
المرآة إلآ من وجع. ؛ 1 

قال البيهقي: وعطاء الخراساني ضعيفٌُ لقوله والرّواية 
الأول أصح. 

(الحاديَة عَشَرَ): أشار المصنف في كلامه في هذا الفصل 
وغيره إلى أنه يستحبّ كون الحاجّ أشعثء وكذا صرّح به 
الأصحاب. 

ودليله قوله تعالى -: لِيَقَضُوا تَفْنْهُمْ» وعن أبي هريرة 
قال: «قال رسول الله يكلِِ: إن الله تَمَالَى يُنَاهِي بهل عَرَقَاتٍ 
أَهْلَ السسّمّاء عر لَهُمْ: انظرُوا إِلَى عِبَادِي ا سكن غْبْرًا» 
وتات : 57 بإسناو صحيح. 

(فرع): قال الشافعي في هذا الباب من المختصر: المرأة 
كالرّجل في ذلك إلا ما أمرت به من السّترء فاستر لما أن تخفض 
صوتها بالتلبية» وها أن تلبس القميص والقباءء إلى آخر كلامه» 
وشرح الأصحاب هذا الكلام فأحسنهم شرحًا صاحب الحاوي 
قال: 

(فأَم) أركان الحم والعمرة فلا يختلف الرّجل والمرأة في 
شيء منهاء وإنّما يختلفان في هيئات الإحرام» فهي تخالفه في خمسة 
أشياء: 

(أَحَدُهَا): انها مامورة بلبس المخيط كالقميص والقباء 
والسراويل والخفين» وما هو أستر هاء لأنّ عليها ستر جميع بدنها 
غير وجهها وكفيهاء والرّجل منهيُّ عن المخيط وتلزمه به الفدية. 

(النَانِي) أنها مأمورة بخفض صوتها بالتّلبية» والرّجل مامورٌ 
برفعه؛ لأنّ صوتها يفتن: 

(الثالِث) أنّ إحرامها في وجهها فلا تغطيه» فإن سترته لزمها 
الفدية» وللرجل ستره ولا فدية عليه. 

(الرَاعٌ) ليس للرّجل لبس القفازين بلا خلافي وفي المرأة 
قرلان جورياة 

(الخَامِسُ) يستحب لها أن تختضب لإحرامها بحناء» والررجل 
منهي عن ذلك. ش 

«قل) وتخالفه في شيء سادس من هيثات الإحرام؛ وهو أنّ 
كراهة الاحتكال في حقّها أشدّ من الرّجلء وقد سبق بيانه قريبّاء 
وفي سايم وهو أنه يستحب لا مس وجهها عند إرادة الإحرام 


بشيء من الحناء لتستتر بشرته عن الأعين» وقد سبق بيان هذا 
واضسًا في أوائل هذا الباب قال الأصحاب: وفي أشياء من 
هيئات الطواف: 

(أَحَدُهَا وَالنَانِي) الرّمل والاضطباع يشرعان للرّجل دونهاء 
قال الماوردي: هي منهيّةٌ عنهماء بل قشي على هينتهاء وتستر 
جنيع بدنها غير الوجه والكفين. 

(الغَايِثْ) يستحب لها أن تطوف ليلاً لأنه أستر لماء والرّجل 
يطوف ليلاً ونهاراء قال الماوردي وغيره: ويستحب لها أن لا تدنو 
من الكعبة في الطواف إن كان هناك رجالٌ وإِنْما تطوف في حاشية 
الناس والرّجل بخلافهاء قال السّرخسيّ وهكذا يستحب لها في 
الطريق أن لا تخالط الناس وتسير على حاشيتهم تحرّرًا عنهم. 

قال أصحابنا: وتخالفه في أشياء من هيئات السّعي: 

(أَحَدُها) أنها تمشي جبيع المسافة بين الصّفا والمروة» لا تسعى 
في شيء منها بخلاف الرّجل. 

(والنانى): فكو المارووق الرنا قم نان الخ راعياةه 
والرّجل لا يملع منه. 

(والثالث): ذكره الماوردي أيضًا أنها تمتنع من صعود الصّفا 
والمروة والرّجل يؤمر به. 

قال الماوردي: وتخالفه في ثلاثة أشياء من هيئات الوقوف 
بعرفاتي: 

(آَحَدُهَا) يستحبّ لا أن تقف نازلة لا راكبة» لأنه أصون لها 
واسترء والرّجل يستحب أن يكون راكبًا على الأصح. 

(والثاني): يستحب لها أن تكون جالسة والرّجل قائمًا. 

(والثالث): آنه يستحب لها أن تكون في حاشية الموقف 
وأطراف عرفات» والرّجل يستحبّ كونه عند الصّخرات السّود 
بوسط عرفاتي. 

قال الماوردي: وتخالفه في ثلاثة أشياء من هيئات باقي 
المناسك: 

(أحَدُهَا) يستحب للرّجل رفع يده في رمي الجمار؛ ولا 
يستحب للمرأة. 

(والثاني): يستحب له أن يذبح نسكه؛ ولا يستحب ذلك 
للمرأة. 

(والشالث): الحلق في حقّ الرّجل أفضل من التقصيرء 
وتقصيرها هي أفضل من حلقهاء بل حلقها مكروة؛ قال: وما 
سوى المذكور فا مرأة والرّجل فيه سواءً واللّه أعلم. 


د تنا 


المجموع - 


الاق كان مكار عدار 
مِنْ كَمَارَة وَعَيْرهَا 
َال ملعتف رج امه تعال-: زإذا ار رَأسةُ 
َه أن يذبْحَ شاة أو يُطْهِم ميئة مَسَاكِين ثَلانة آمك لكل 
ينكين نِصْفْ صا أَوْ يَصُومَ ثَلانة يام وَهُرَ مُحَيرْيَِنَ الغْلانَةٍ 
لقوله تعالى: لفَمَنْ كان يْكُمْ مَريضا أو به أَذَى من أيه فَقدِية 
مِنْ صِيّام أوْ صّدَ صَدََةِ أَوْ تنك وَلِحَدِيثِ كَمْبو بن عُجْرَة. 
وَإِنْ حَلَقَ ثلاث شَعَرَاتٍ كَانْتَ كَفَارئهُ ما ذَكرْنَاهُ في حَلّق 
لأس أنهي ل هلم المع مله » فصارٌَ كَمّنْ حَلَقَ جَمِيعَ حَمِيِع 
َأسِ وَإِنْ حَلّقَ فر رَأْ به وح لمكا ف قال بو 
القاسيم الْأَنْمَاطِيُ: يْلْرَمُهُ ِديئان لأن شَغْرٌ الرّأس مُخَالِف لِشَغْرٍ 
البَدَن ألا ترَى نه َع السك بحَلق السرأس وَلايتَعَلّقٌ بشَغْر 
البَدَن؟ وَالَدْمَبُ الأول لأَنْيُمَا وَإنْ اخْمَلَمَا فِي لُك إِلأَأَن 
اميم جنْس وَاحد َه هما فيه وَاحدَة كما خط رس 
وَلَبِسَ القَِيص وَالسْرَاوِيلَ» وَإِنْ حَلَّقَ شَهْرَة أو وْ شَغْرَتَين فَفِيهِ 
لان أرَال: 
(أحَدُعا يَحِبُ لا ل شغرٍَ ثلث كم لله إذا وَجَب فِي ثلاث 
مرا معافي كر عرو تمه 
»لأن إخرَاج تلش دم 
1 2 ل يميه 5-6 م د اتا ثَلانَةَ دَرَاهِمَ فَوَجَبّ 
(والثالث): مد لأنّ الله - تَعَالَى - عَدَلَ فِي جَرَّاء المّيِدٍ 
اناف نر الطناء .تمي أن وكر نا ولك راك 6 1 
ين العام مد جب ذَلِكَ. 
إن لم أظمَارَ أو ثلاث أَظافِرَ وَجَب عَلَيِهِ مَايَجَبُ فِي 
الخَلقِ وذ فلم طعا أذ ظْفْريْنٍ وجب فبهما ما يَجِبُ في النشغرة 
وَالْرَتيْنَ لأنْهُ في مَعْنَاهُم). 
(الشرع): تال اصكايناء ذم الخلق والقلم بين وتعديزز 
معنى التخيير أنه يجوز العدول إلى غيره مع القدرة عليه 
ومعنى التقدير أن الشرع جعل البدن المعدول إليه مقدرا 
بقدر لا يزيد عليه ولا ينقص منهء فإذا حلق رأسه أو قلم أظفاره 
لزمه الفدية» وهي ذبح شاة أو إطعام ثلاثة أصمع لبنحة متباكين 
كل مسكين نصف صاءء أو صوم ثلاثة أيام وهو مخير بين الثلاثة 
للآية وحديث كعب بن عجرة. 
وإذا تصدق بالآصع وجب أن يعطي كل مسكين نصف 


كاب الحج 
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هذا هو الصحيح وبه قطع المصدف والأصحاب» وحكى 
الرافعي وجها عن حكاية صاحب العدة أنه لا يقدر نصيب كل 
مسكينء بل تجوز المفاضلة وهذا شاذ ضعيف والمذهب ما سبق. 

ولو حلق ثلاث شعرات فهو كحلق كل رأسه. 

فيتخير بين الأمور الثلاثة» وهذا لا خلاف فيه عندناء وكذا 
الحكم لو قلم ثلاثة أظفار سواء كانت من أظفار اليد أو الرجل 
ا 0 0 

هذا إذا أزالهها دفعة واحدة في مكانء فإن فرق زمانا أو مكانا 
فسيآتي حكمه قريباً إن شاء الله تعالى فيما إذا حلق أو قلم أو 
تطيبل مرة بعد أخرى. 

(آئ) إذا حلق شعرةٌ واحدةٌ أو شعرتين ففيه أربعة أقوال 
ذكر المصئف الثلاثة الأول منها بدلائلها: ْ 

(أَصّحهًا) وهو نصه في أكثر كتبه. 

يجب في شعرةٍ مد وفي شعرتين مدّان. 

(والثاني): يجب في شعرةٍ درهم؛ وفي شعرتين درهمان. 

(والثالث): في شعرةٍ ثلث دم. 

وفي شعرتين ثلثاه. 

(والرابع): في الشّعرة الواحدة دم كامل» حكاه إمام الحرمين 
عن حكاية صاحب التقريب. 

قال الإمام: وهذا القولء وإن كان ينقدح توجيهه فلست 
أعدّه من المذهبء وهذا الذي ذكره من أنّ الأصح أنّ في شعرةٍ 
مداء وفي شعرتين مدّين هو الصّحيح عند الجمهور من صرح 
بتصحيحه صاحب الحاويء والقاضي أبو الطيْب في تعليقه» 
والقاضي حسينٌ في تعليقه والعبدري والبغوي وصاحب 
الاتتصار والرافعي وآخرون وهو نص الشافمي في مختصر المزني 
وفي الم والإملاء. 

قال صاحب الحاوي: هذا القول هو الصّحيح الذي نص 
عليه في المختصر وفي أكثر كتبه» قال: وعليه يعول أصحابناء 
والقول الذي يقول: يجب في الشّعرة ثلث دمء وفي الشعرتين ثلثان 
هو رواية أبي بكر الحميدي شيخ البخاري» وصاحب الشافمي 
عن الشافعي» شد الجرجانيّ في التُحرير فصحّحه والمشهور 
تصحيح المدّ كما سبق. 

واتفق أصحابنا على أن الظفر كالشّعرة: والظفرين 
كالشّعرتين» ففيه الأقوال الأريعة: 

(الأََمُ) في الظفر مد وفي الظفرين مدّان. 

(أَما) إذا حلق شعر رأسه وبدنه فوجهان مشهوران» ذكرهما 


المصتف بدليلهما: 

(المّحِيِحُ) وبه قال جمهور أصحابنا المتقدّمين: تجب فدية 
واحدة. 

(والثاني): وهو قول الأنماطي فديتان» قال أصحابنا وهو 

(فرع): قال أصحابنا: تجب الفدية بإزالة ثلاث شعرات 
متوالياتي. سواءٌ شعر الرّأس والبدن» وسواءٌ التدف والإحراق 
والحلق والتقصير والإزالة بالنورة وغيرهاء فتقصير الشّعر في 
وجوب الفدية كحلقه من أصله هذا هو المذهبء ويه قطع 
الأصحاب في الطريقين إلا الماوردي فقال: لو قطع نصف الشّعرة 
من رأسه أو جسده فوجهان: 

(أحَدهُمَا): يلزمه ما يلزمه في الشّعرة الواحدة إذا قلعها مسن 
أصلهاء وفيه الأقوال الأربعة: 

(الأَصّح) مدٌ لأنّ التقصير كالحلق من أصله في حصول 
التحلّلء فكذا في الفدية. 

(وَالوَجْهُ الثاني): قال: وهو الأصمّ يجب بقسط ما أخذ مسن 
الشّعرة» فيكون نصف مد على أصمٌ الأقوال الأربعة» وحاصله 
نصف ما في الشعرة. 

والصّحيح ما قدّمناه عن الأصحاب والله أعلم. 

ولو قلّم من ظفره دون المعتاد ولكن استوعب جميع أعلاه 
فهر كقطع بعض شعرة» فيجب فيه ما يجب في الشّعرة بكمالها 
على المذهب. وفيه وجّه الماوردي ولو أخذ من بعض جوانب 
الظفر ول يستوعب جوانبه. 

(فإنْ قلنا»: في الظفر الواحد دم أو درهم وجب هنا بقسطه. 

وإن قلنا: مد وجب هنا أيضًا مد ولم يبمعّضء هكذا ذكره 
المتولي وغيره ونقله المتولّي عن الأصحاب مطلقّا قال: قالوا: 
وإنما أوجبنا المد في بعضه لأنْه لا يتبعّض» والفدية في الح مبيّة 
على التغليب. 

(فرع): هذه الأقوال الثلاثة الي ذكرها المصنّف في الشّعرة 
والشّعرتين والظفر والظفرين تجري أيضًا في ترك حصاقٍ من 
الجمرات» وفي ترك مبيت ليلةٍ من ليالي مئى» وقد ذكرها المصف 
في مواضعهاء قال إمام الحرمين: القول بدرهم في الشسعرة لاأرى 
له وجهًا إل تحسين الاعتقاد في عطاء فإنه قاله. ولا يقوله إل عن 
ثبتوه هذا كلام الإمام. ش 

وقد ذكر القاضي حسينٌ أنّ من أصحابنا من قال: إن هذا 
القول ليس مذهبًا للشافعي وإنما هو مذهب عطاء قال القاضي: 


والأصمّ أنه قول للشّافعي. 

(وَأَمَ) احتجاج المصنف وغيره لهذا القول بأنَ الشّاة كانت 
تساوي ثلاثة دراهم» فإنما هو يجرّد دعوى لا أصل لاء فإن 
أرادوا أنها كانت في زمن النئ يلهِ تساوي ثلاثة دراهم فهو 
مردودٌ لأنّ النى يل عادل بينها وبين عشرة دراهم في الرّكاةء 
فجعل الجبران شاتين أو عشرين درهمّاء وإن أراد أنها كانت 
تساوي ثلاثة دراهم في زمن آخر لم يكن فيه حجّةٌ ولا يلزم 
اعتماد هذا في جميع الأزمان وانكر صاحب التتمّة على 
الأصحاب قوهم: إِنّ الشّاة كانت تساوي ثلاثة دراهم في زمن 
رسول الله كليِ وقال: هذا باطلٌ لأوجه: 

(أَحَدُهَا): أنّ الموضع الذي يصار فيه إلى التتقويم في فدية 
الحج لا تخرج الدراهم» بل يصرف الطعام» وهو جزاء الصّيدء 
فكان ينبغي أن يصرف في الطعام. 

(والثاني): أن الاعتبار في القيمة بالوقت لا بما كان في عهد 
رسول الله يلِكِ كما في جزاء الصّيدء فإنه يقرّم ما لا مشل له من 
النعم بقيمة الوقت» فكان ينبغي أن يجب ثلث قيمة شاأةٍ. 

(الثالث): أن الشرع خير بين الشاة والطعام» والطعام يحتمل 
التبعيض كما ذكرنا. 

قال صاحب التَتَمّة: وأمّا توجيه القول بأن في الشّعرة مدا 
بأنّ الشّرع عدل الحيوان بالطّعام في جزاء الصّيد وغيره» وأقلَ ما 
يجب في الشرع للفقير في الكفارات مد والشّعرة الواحدة هي 
النهاية في القلة» فأوجبنا في مقابلتها أقل ما يوجب فدية في 
الشّرع» فهذا التوجيه فيه ضعفف» لأنْه إذا لم يكن بد من الرجوع 
إلى الطّعام فقد قابل الشرع الشاة في فدية الحلق بثلاثئة آصمء 
والآصع نما يحتمل التقسيطء فكان ينبغي أن يجب في مقابلة 
الشّعرة صاعً» قال: ومن قال يجب في الشّعرة ثلث درهم فهر 
أقرب إلى القياس. 

قال: وعلى مقتضى هذا ينبغي أن يتخيّر بين ثلث شاةٍ وبين 
أن يتصدّق بصاع وبين أن يصوم يومّاء كما يتخير ني ثلاث 
شعرات بين شاةٍ وصوم ثلاثة آيامٍ وإطعام ثلاثةٍ آصعء قال: 
ولكنّ هذا القول فيه إشكالٌ من جهة المذهب. لأنه يتتقض فيما 
لو جرح ظبية فنتقص عشر قيمتها أنّ عليه عشر ثمن شاةٍ وما 
أوجبه عشر شاقٍ قال: فالقياس يلزمه صاعٌ أو صوم يوم. 

هذا كلام صاحب التتمّةء وقال إمام الحرمين في توجيه 
إيجاب مد في الشّعرة: هذا القول مشهورٌ معتضد بآثار السّلف» 


وهو مرجوعٌ إليه في مواضع من الشّريعة فإنّ اليوم الواحد من 


صوم رمضان يقابل بد كما سبق في بابه» واللّه أعلم. 
فرع 
مذاهب العلماء 

قد ذكرنا أنّ مذهبنا أنه إذا حلق ثلاث شعرات فصاعدا 
لزمته الفدية بكماها. 

وقال أبو حنيفة: إن حلق ربع رأسه لزمه الدم؛ وإن حلق 
دونه فلا شيء» وف رواب يه فعليه صدقة» والصّدقة عنده صاعٌ من 
أي طعام شاء إلا الب فيكفيه منه نصف صاع. 

وقال أبو يوسف: إن حلق النصف وجب عليه الدّم؛ وقال 
مالك: إن حلق من رأسه ما أماط به عنه الأذى وجب الدّم من 
غير اعتبار ثلاث شعرات. 

وعن أحمد روايتان: 

(إِحُْدَاهُمًا): كقولنا. 

(وَالثَاية): يجب بأربع شعراتي. 

واحتج مالك بآنّ ثلاث شعرات لا يحصل بها إماطة الأذى. 

واحتجّ أبو حنيفة بأنّ الرّبع يقوم مقام الجميع كما يقول: 
رأيت زيدًا وإنما رأى بعضه. 

واحتجّ أصحابنا بقوله - تعاللى -: «وَلا تَخْلِقرا رهُوسك:» 
أي شعر رءوسكم, والشّعر اسم جنسء أقل ما يقع على ثلاش. 

(وَاججَوَابُْ) عن دليل مالك أنّ إماطة الأذى ليست شرطًا 
لوجوب الفدية. 

(وَالجَوَابُ) عن قول أبي حنيفة أنْها دعوى ليست مقبولة. 

(آما) إذا حلق شعرة أو شعرتين فعليه الضّمان» هذا مذهبناء 
قال العبدري: وبه قال أكثر الفقهاءء وقال مجاهد: لا شيء في 
شعرةٍ وشعرتين» وبه قال داودء وهو إحدى الرّوايتين عن عطاءء 
وقال أحمد: في الشعرة والشّعرتين يجب قبضةٌ من طعامء وذكرنا 
قوله في ثلاث شعرات» وقال داود: للمحرم أن يأتي في إحرامه 
كلّ ما يجوز للحلال فعله؛ إلا ما نص على تمريمه» فله الاغتسال 
ودهن لحيته وجسده إذا لم يكن الدّهن مطيباء وله قلم أظفاره» 
وحلق عانته ونتف إبطه إلا أن يعزم على الأضحيّة فلا ياخذ من 
أظفاره» ولا من شعره في العشر حتى يضحّي قال: وللمرأة 
الاختضاب وللرّجل الحرم شم الريحان وأكل ما فيه زعفرانٌ» فإن 
فعل ما نهي عنه من لباس وطيبب لم تجب الفدية عليه عند فعله» 
لعدم الدّليل على إيجاب ذلك. هكذا حكاه عنه العبدري. 

(آم) إذا حلق المحرم شعر بدنه فقد ذكرنا أن مذهبنا وجوب 
الفدية كحلق شعر الرّأس» وعن مالك روايتان: 


(إِحْدَاهُمَا): عليه الفدية. 

(وَالَانِيَةُ): لا فدية» وبه قال داودء ولا تجب الفدية إل بشعر 
رأسه. دليلنا أنّه حرم ترقه بأخذه شعرة من غير إلجاء» فلزمه 
الفداء كشعر رأسه. وفيه احترازٌ من شعر نبت في العين. 

(فرع): قد ذكرنا أن ملهبنا أن فدية الحلق على التخيير بين 
شاة وصوم ثلاثة أيام وإطعام ثلاثة آصع لستة مساكين كل 
مسكين نصف صاع. 

وسواء حلقه لأذى أو غيره وقال أبو حنيفة: إن حلقه لعذر 
فهو مخير كما قلنا وإن حلقه لغير عذر تعينت الفدية بالدم؛ دليلنا 
أن كل كفارة لا يثبت فيها التخيير إذا كان سببها مباحاًء وإن كان 
حراماً ككفارة اليمين والقتل وجزاء الصيد واحتجوا بقوله تعالى: 
<أ به أذئ مِنْ رَأْسِهِ فِقِديَةَ ِنْ صيّام أَرْ صّدَ وُصَدَقَةٍ أَؤْنْتُكٍ» 
فاثبت التخيير عند العذر من الأذى» فدل على أنه تخيير مع 
عدمه. 

وأجاب أصحابنا: بأن هذا تمسك بدليل الخطاب» وهم لات 
يقولون به ونحن نقول بء إلا أن السببية مقدمة عليه. 

(أئ) الأظفار فلها حكم الشّعر في كل ما ذكرنا فيحرم على 
الحرم إزالتها وتجب الفدية بها وثلاثة أظفار كثلاث شعرات» 
ولد كاعر ريغال 1د 1 

وقال أبو حنيفة: إن قلّم أظفار يد أو رجل بكمالها لزمه 
الفدية الكاملة» وإن قلم من كل يل أو رجل ازتعة أظفار فما 
دونها لزمته صدقة. ْ ١‏ 

وقال محمّد بن الحسن: إن قلّم خمسة أظفار لزمه الدّم» سواءً 
من يلو أو يدين. 1 

وقال مالك: حكم الأظفار حكم الشعر» يتعلّق الدّم بما يميط 
الأذى وقال داود: يجوز للمحرم إزالة الأظفار كلها ولا فدية 
عليه؛ وقد سبق بيان مذهبه قريبّاء دليلا أنه كالشّعر في الترفه» 
فكان له حكمه واللّه أعلم. 

د ا 

قَالَ امُصَنّفُ -رحه الله تعالى-: (وَإِنْ تَطَيْبَ أو لبس المخيط 
في شياء مر بده أذ خَطى َه أذ شين نه أو دهن رَأْسَهُ أ 
لِحْيْنَهُ و جب عي مَايَجبُ في حَلق الظثر لآه َف وَزِيئَة فهو 
ا خَْوٍوإا ِب ولس وجب ِكل واحد نما كار 

لأنْهُمَا جنْسّان يان وإ َس وص طِيا وجب كار 
ادك أن اليب تَابع للب مدعل في ضمَازه وإذا لبس ثُمْ 
لبس أو تَطيْب ثم تَطيب» ٠‏ في أَرْقَات مُتَفَرَكةِ فيه قَؤلان: 


(أحَدمُمَا): تَنَدَاحَلُ لأنْهَا نس وَاحِدَ فََبَهَ ذا كانت في 
وَقسَو وَاحِدٍِ 1 

(والثاني): لا تََدَاخَلُ لأنهَا في أَوْنَات مُخَتَلِفَةٍ نَكَانَ لِكُلٌ 
كسم من ذَلِكَ حُكمْ تيه وإ حَلّقَ قلات شَمَرَام في ثَلانَةٍ 
نا مي على اليه إن كلن: عر ا لا 
َتَدَاخَلٌ وجب [ ف شُعْرَةٍ مد وَإِنْ حَلَقَ د تِسْمّ شَمَرَاسٍ في ثَلاثَةٍ 
أرقا على لقي اك لامَدَاخَلٌ لَرِمَهُ ثَلَانَةُ وِمَاء وَإِنْ 
ُلْنا: : تتَدَاخَل رمه 0 وَاحِدٌ). 

(الشرح): فيه مسائل: . 

(إِحَدَاهًا): إذا تطيب في بدنه أو ثوبه أو لبس المخيط في بدن 
أو غطى رأسه لحيته» أو باشر فيما 
دون الفرج بشهوقء لزمه الفدية بلا خلافم عندناء سواءً طيِب 
عضو كاملا أو بعضه؛ وسواءً استدام اللبس يومًا أو ساعة أو 
لحظة. وسواءً ستر الرّأس ساعة أو لحظة؛ فتجب الفدية في كل 
ذلك بلا خلاف عندناء وفي هذه الفدية ثلاث طرق: 

(أصّحُهًا) وبه قطع المصنف والأكثرون أنها كفدية الحلق 
ليتخبريئ از رميوع ثلالة يام وإطنام اث ميغ كما سبق: 

(والثاني): ذكره أبو علي الطّبريّ في الإيضاح وآخرون من 
العراقيين» فيه قولان: 

(أحَدهُمَا): أنه كالمتمتع فيلزمه المدي؛ فإن لم يجده لزمه صوم 
عشرة أيام كما سبق. 


أو شيًا منه» أو دهن رأسه أو 


(والثاني): يلزمه الحديء. فإن لم يجده قوّمه دراهم, والدّراهم 
طعامًا ثم يصوم عن كل مد يومًا. 

(وَالطْرِيقُ الثَالِث) فيه أربعة أوجه: 

(أَصَحُهً) أنه كالحلق لاشتراكهما في التَرقَه. 

(والثاني): أنه مير بين شاةٍ وبين تقويمهاء ويخرج قيمتها 
طعامًا أو يصوم عن كل مد يومًا. 

(والثالث): تجهب شاة فإن عجز عنها لزمه الطعام بقيمتها. 

(والرابع): كالمتمتع كما سيق د 

(المسألة الثانيّة): إذا تطيّب ولبس في مجلس قبل أن يكفر عن 
لكرْل ضهنا أواكملهها مثا به كلانة ارجسة مشهررة ف كب 
العراقيّين وغيرهم: 

(أَصّحًُا) باتفاق الأصحاب تجهب فديتان لما ذكره المصنف. 

قال القاضي أبو الطْيِب: هذا قول أكثر أصحابناء قال 
المأوردي: هو مذهب الشافمي ومنصوصه. 

(والثاني): تجهب فلانة وائحدة وهو قول أبي علي بن أبي 


هريرة لأنهما استمتاعٌ فتداخلا كما لو لبس قميصا وعمامة. 

(والشالث): وهو قول أبي سعيدٍ الإصطخري إن اتحد 
سببهما بأن أصابته شجّةٌ واحتاج في مداواتها إلى طيسو وسترها 
لزمه فدية واحدة وإن لم يتتحد السّبب ففديتان؛ والمذهب الأوّل. 

قال أصحابنا وما قال أبو علي وأبو مسعيدٍ غلطء ومنتقض 
بالحلق والقلم. 

(التلِئّة): إذا لبس ثوبًا مطيبًا أو طلى رأسه بطيب ثخين 

(الَدَهَبُ) وجوب فديةٍ واحدةٍ وبه قطع المصنف والجمهور 
ونص عليه الشافعي. 

(والثاني): نقله صاحب البيان. 

(إن قُلنا) بقول ابن أبي هريرة السّابق في المسألة الثاني أنّ 
الطيب والأباس جنس لزمه فدية: 

(رَإِن قُلنا) بالمذهب إنْهما جنسان فوجهان: 

(أَصَحْيُمَا): فديةٌ لأنّه تابع. 

اوالناتي): فديتان. 

(الرَايمَة بِعَةُ): إذا لبس ثم لبسء أو تطيّب ثم تطتّب» ل 
امرأة ثم قبلها فإن كان في مجلس واحدٍ وم يكفر عن الأوّل بان 
لبس قميصًا ثمّ سراويل ثمّ عمامة أو كرّر واحدًا منها في اجلس 
مراتب أو وتطب وتاك لم زعتران لم كبائور أو مان 
الجلس رات أو قبل امرأة ثم أخرى ثم اعخرفة ا عرف 
امرأةٍ واحدقٍ» وفعل متاك ولس قل ان رع لت كارا 
واتجذة سواه ان وى مسالفة سين التميضن [الجر اي 
ولف العمامة واستعمال الطيب. 

ومحاولة المرأة في القبلة ونمو ذلك أو قصّر فيكفر كقارة 
مطلقًا بشرط أن يكون الفعل متواليًا لأنه كالفعل الواحد. 

(أئ) إذا كفّر عن الأوّل قبل الثاني فيلزمه للشاني كفارة 
أخرى بلا خلافي لأنّ الأول استقرَ حكمه بالتكفير» كما لو زنى 
فحدّئمٌ زنى فإنه يمد ثانيّاء وإن فعل ذلك في مجالس أو في 
بحلسين وتخذل زمان طويلٌ من غير توالي الأفعال نظرت فإن فعل 
الثاني بعد التكفير عن الأول لزمه الثاني كقارة أخرئ بلا 
خلافيء لأنّ الأوّل استقرٌ حكمه بالتكفير وإن فعل الثاني قبل 
التتكفير عن الأول فإن كان السّبب واحدًا بأن ليس في المرّتين أو 
المرّات للبرد أو للحر أو تطيّب لمرض واحدٍ مرّاتي فقولان 
سيوران قرحا لصنت زدلي ” 

(الْأصمٌ) الجديد: لا تتداخل فيجب لكل مرَةٍ فديةً. 


3 
واحدة 


(وَالقَدِيمٌ) تتداخل ويكفي فديةٌ عن الجميع» ولو كان مائة 
مرةٍ. 

وإن تكرّر الفعل بسببين أو أسبابو مختلفةٍء بأن لبس بكرة 
للبرد؛ وعشيّة للحرٌ ونحو ذلك فطريقان حكاهما الشّيخ أبو 
حامدٍ والأصحاب. 

(أحدهما): تجهب فديتان قطعًاء ويجعل اختلاف السّيب 
كاختلاف الجدس. 

(والثاني): وهو المذهب وبه قطع كثيرونء فيه قولان» كما 
لو اتحد السسّببء لأنّ الشافعيّ رحمه الله لم يعتبر اختلاف السَّبب 
وإئما اعتير» اختلاف الجنس. 

قال أصحابنا الخراسائيّون ومن تابعهم: حيث قلنا: يكفيه 
للجميع فديةٌ واحدةٌ فارتكب محظورًا وأخرج الفدية ونوى 
بإخراجها التكفير عما فعله وما سيفعله من جنسه؛ ففيه خلاف 
مب على جواز تقديم التكفير على الحنث المحظورء إن متعناه فلا 
أثر هذه ألبتة» فيقع التكفير عن الأوّل فقط ويجب التكفير ثانيًا 
عن الثاني وإن جوّزناه فوجهان: 

(أحَدهُمَا): أنّ الفدية كالكفارة في جواز التقديم فلا يلزمه 
للثاني شيم. 

(والثاني): لا يجزئه عن الثاني مطلقاء لأنه لم يوجد سبب 
الثاني ولا شيء منه بخلاف كفارة اليمين وهي أحد السببين. 

(الخَّايِسّة): إذا حلق شعر رأسه كلّه فإن كان في وقتم واحارٍ 
لزمه فدية واحدة» وإن طال الزّمان في فعله كما قلنا في اللّبس» 
وكما لو حلف لا يأكل في اليوم إلا مرّة واحدة» فوضع الطّعام 
وجعل يأكل لقمة لقمة من بكرة إلى العصرء فإنه لا يحنث. 

وإن كان ذلك في أمكنة أو في مكان واحدٍ ني أوقات متفرّقة 
فطريقان: 

(أَصّحُهُمًا): وبه قطع الشيخ أبو حامل وآخرون: تتعدّد 
الفدية» فيفرد كل مرةٍ بحكمء فإن كانت كل مرَةٍ ثلاث شعرات 
مضه كا مود وهي شأة أو صوم ثلاثة آيَام؛ أو 
إطعام ثلاثة آصع سستة مساكين» وإن كانت شعرءٌ أو شعرتين 
ففيها الأقوال السابقة: 

(الأصّح) في كل شعرةٍ مد. 

(والثاني): درهم. 

(والثالث): ثلث دم. 

(والرابع): دم كامل. 

(وَالطْرِيقَ الثاني): وبه قطع المصنف وشيخه أبو الطيّب ومن 


وافقهما أنه على القولين السابقين في المسألة الرّابعة» قيمن كرّر 
لبسنا أو تطيبًا. 

(إنْ قُلنَا) بالقول القديم وهو التداخل لزمه دمٌ ويصير كانه 
فعل الجميع في مجلس متواليًا. 

(وَإِنْ قلنا): لا تداخل لزمه ثلاثة دماء. 

آم إذا حلق ثلاث شعرات في ثلاثة أمكنق أو ثلاث أزمنةٍ 
متفرّقةٌ ففيه الطريقان: 

(أْصّحُهُمًا): طريق أبي حامدٍ وموافقيه أنه يفرد كل شعرةٍ 
بحكمهاء وفيها الأقوال السابقة: 

(أَصَّحهًا) في كل شعرة مد فيجب ثلاثة أمداد. 

(والثاني): درهم؛ فيجب ثلاثة دراهم. 

(والثالث): ثلث دمء فيجب دم كامل» وعلى القول الرابع 
الذي حكاه صاحب التقريب أنه يجب في الشّعرة دم كامل: يجب 
هنا ثلاثة دماء. 

(#الطرية الثي )الوق المتهه وفيكه 

(إذ مُكَ): بالتداخل وجب دم وإلا ففيه الأقوال الأربعة» 
واقتصر المصئف منها على الأصمّء وهو وجوب ثلاثة أمداد 
ولا بد من جريان باقي الأحوال» وقد صرّح به الأصحاب واللّه 
أعلم. 

(أَمَا) إذا أخذ ثلاث شعرات في وقلتم واحدٍ من ثلاثة 
مواضع من بدنه فطريقان: 

(الصّحِيمٌ) الذي قطع به الأصحاب في معظم الطرق أنه 
كما لو أخذها من موضع واحدر فيلزمه دم وهو مير بين شاةٍ 
رطم ند أبام؛ وثلاثة آصع. 

(وَالطريقٌ الثاني) فيه وجهان: 

(احَدِهُمَا): هذا. 

(والثاني): أنه كما لو أزالها في ثلاثة أوقاتيء فيكون على 
الخلاف السّابق» وهذا الطّريق حكاه الفوراني في الإبانة» ونقله 
عنه إمام الحرمين وصاحب العدة وصاحب البيان» واتفقوا على 
تضعيف الوجه الثاني» والله أعلم. 

قال أصحابنا: وأخذ الأظفار في بجالس كأخذ الشعرات في 
مجلس» فيجيء فيه ما سبق» واللّه أعلم 

(فرع): فيما إذا فعل المحرم محظورين فأكثر»ء هل تتداخل 
الفدية؟ وقد ذكرنا الآن معظمه فنعيده مع مابقي مختصراء 
فينضبط إن شاء الله - تعالى -. 

قال أصحابنا: الحظورات تنقسم إلى استهلاك كالحلق والقلم 


والصّيدء وإلى استمتاع وترفَهء كالطيب واللباس ومقدّمات 
الجماع» فإذا فعل محظورين فله ثلاثة أحوال: 

(أَحَدُهَا): أن يكون أحدهما استهلاكاء والآخر استمتاماء 
فينظر إن لم يستند إلى سببب واحدٍ كالحلق ولبس القميص تعدّدت 
الفدية» كالحدود المختلفة» وإن استند إلى سببي كمن أصاب رأسه 
شجّة واحتاج إلى حلق جوانبها وسترها بضماد وفيه طيبٌ قفي 
تعدّد الفدية وجهان سبقا: 

(الصحِيمٌ) التعدّد. 

الال التَاني): أن يكون استهلاكاء وهذه ثلاثة أضربي: 

(أَحَدُهَا): أن يكون ما يقابل بمثله وهو الصّيود فتعدّد 
الفدية بلا خلافم عندناء سواءٌ فدى عن الأوّل أم لاء وسواءً 
اتحد الزّمان والمكان أم اختلف. كضمان المتلفات. 

(الضرْبُ الثاني): أن يكون أحدهما ما يقابل بمثله دون 
الآخر» كالصّيد والحلق؛ تتتعدّد بلا خلافي. 

(الفرْبُْ الثَالِث): أن لا يقابل واحدٌ منهاء فينظر إن اختلف 
نوعهما كحلق وقليء أو طيبي ولباس أو حلق» تعدّدت الفدية» 
سواءٌ فرّق أو والى» في مكان أو مكانين؛ بفعلين أو بفعل واحلر 
[لأإذا لبن قري ماد تقد سبق كه وجهاة: : 

(المحِيحُ) المنصوص فديةٌ واحدة. 

(والثاني): فديتان وإن اتحد النوع بأن حلق فقطء فقد سبق 

(الخَالُ الثليث): أن يكون استمتاعًاء فإن اتحد النوع بآن 
تطيّب بأنواع من الطيب» أو لبس أنواعًا من الثياب» كعمامةٍ 
وقميص وسراويل وخف» أو نوعًا واحدًا مرأنتو» فإن فعل ذلك 
متواليًا من غير تَخْذّل تكفير كفاه فديةٌ واحسدةٌ» وإن تخلّله تكفيرٌ 
سيك القدية لكاني ابضناء وإن فعل ذلك في مكانين أو في مكان 
وتخلّل زمان» فإن تَحلّل التكفير وجب لاثاني فدية, وإلاّ فقولان: 

(الأصّح) الجديد تتعدّد الفدية. 

(وَالْقَدِيمٌ) تتداخل» وإن اختلف النوع بأن لبس وتطيّب 
فثلاثة أوجهٍ سبق بيانها قريبًا: 


(الْأَصّممٌ) التعدّد. 
(والثاني): لا. 
(والثالث): إن اختلف السّبب تعدّد» وإن اتحد فلا. 


هذا كله في غير الجماعء فإن تكرر الجماع ففيه خلافٌ 
سنوضحه قريبًا إن شاء الله - تعالى -. 
واتفق أصحابنا على أنّ الكفارة لتعدّد جهة التحريم إذا 


اتحد الفعل كما سبق بيأنه في حرم قتل صيدًا حرميًا وأكله» فهذه 
ثلاثة أسباسي , للتحريمء وهي الحرم والأخرام والاكل» وإنما 
بلزفه جزاء واححك ولنرياسير إقرانه متاقتترة توك 'نناة لبو 
انفردت ثم جامعهاء فثلاثة أوجو: 

(أصّحهًا) تكفيه البدئة عنهماء كما لو كانت أجنييّة فإنه 
يكفيه الحدّ ولا يعزز للمباشرة. 

(والثاني): تجب بدنة وشاة؛ ولا يدخل أحدهما في الآخر 
لاختلافهما واختلاف واجبهما. 

(والثالث): إن قصد بالمباشرة الشّروع في الجماع فبدنة وإلاً 
فشاة وبدنة. 

(والرابع): إن طال الفصل فشاة وبدنة وإلاّ فبدنة؛ واللّه 
أعلم. 

فرع 
4 مذاهب العلماء 

قد ذكرنا أن مذهينا أن امحرم إذا لبس مخيطاً أو تطيب لزمته 
الفدية. 

تواء:لبتن يومنا :أن 
بعضه. وبه قال أحمد. 

ووافقنا أيضاً مالك إلا أنه يشترط الانتفاع باللبسء قال حتى 
لو خلعه في الحال وم ينتفع بلبسه فلا فدية وقال أبو حنيفة: إن 
لبس يوماً كاملاً أو ليلة كاملاة لزمه فدية كاملة» وإن لبس دون . 
ذلك لزمه صدقة. قال: وإن غطى ربع رأسه لزمه اما 
وإن لبس دون ذلك لزمه صدقة؛ قال: وإن طيب عضوما كاملا 
لزمه الفدية» وإن طيب بعضه لزمه صدقة» والصدقة عنده إطعام 
مسكين صاعاً من أي طعام إلا البر» فيكفيه منه نصف صاعء وإن 
كان زبيبا فعنه روايتان: 

(أحدهما): صاع. 


لحظة؛ وسواء طيب عضواً كاملاً أو 


(والثانية»: نص صاع. 

وعن أبي يوسف روايتان: 

(إحداهما): كقول أبي حنيفة. 

(والثانية»: أن الاعتبار يلبس أكثر اليوم وأكثر الليلة» وعن 
محمد بن الحسن نحوه؛ والله أعلم. 

قال أبو حنيفة وأبو يوسف: ولو حلق رأسه في مجلس لزمه 
فدية» وإن حلقه في مجالس لزمه لكل مرة فدية سواء فدى عن 
الأول أم لاء والله أعلم. 


قَالَ المصنْفُ - رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ وَطَِ في العُمْرَةٍ أو في 
لذج قل الل الأول مد ند ننكة وَيَجب عَلَيه أن يَنْضضِيَ 

فِي قاميرو ثم يقَضِي؛ لِمَا رُوىّ عَنْ عمَّرٌ وَعَلِي وان عْمَرَ وَائِنٍ 
يلار عسوا اللا راي تدر لي لك 
عَنَهُم: ١أنْهُم‏ أَوْجَبُرا ذَلِكَ». 

وَهَلْ يَجَبُْ القضَاءُ عَلَى القُور؟ م لا؟ 

فيه َجَْان: 

أَحَدُهُمًا: أله عَلَى القَورِوَهرَ ظَامُِ النْص؛ لِمَارُوَ عَنْ 
عُمْرَ وَعَلِي وَابِن عُمَرٌَ وَابِن عباس وَعَبدٍ الله بْنِ عَمرِو بن 
العَاصٍء َأبِي مرَيرة أنْهُم توا «(يُقضي مِنْ قَابه. 

(والشاني): أَنَْهُ عَلَّى التَرَاخِي؛ لآ الأدَاءَ عَلَى الستراخي» 

وَهَذَا لا يَصِحٌ؛ لأنْ القضَاء بَدْلُ عَمّا أَفْسَدَهُ ين الأداع]ء 
وَالْآَدَاءٌ وَجَبْ عَلَى القو فَوَجَب أَنْ يُكون القَضَاءٌ مِْلَكُ و 
الإخْرَامٌ في النقضّاء ء من حَيث أخرَم في الآداء لأنْهُ كد تَعيّنَ لله 
بالخول فيد َإِذا فده وَجَبّ قَضَاؤُهُ كَحَجّ التطوْع» َ سَلَّكَ 
طرِيقا آخر رم أَنْ و يُحْرِمَ ين يفار مساق الإخرام في الأكا. 
وَإنْ كان قارناً فَقَضَاهُ بالإفرَاد ان :لآن الإفرَاة أفَضَلٌ مِنَّ 
القِرَآن. 

وَلا يسقط عَنْه دم القيرَان» لأن 
يسشقط عَنْهُ بالإفْسَاِ؛ كَدَم الطيب. 

َي ةا في القضّاء وَجْهَان: 

(أحدهما): في مَالِهَا كتفقَةٍ الآداء. 

(والثاني): تَجبْ عَلَى الزوج» لأَنْهَا غَوَامَةٌ تعلق بالوطى 
فَكانت عَلَى الرُوْج كالكفارَة. 

َفِي نَمَنِ الاء اللي تَحْتَِلٌ به وَجْهَان: 

(أحدهما): يجب عَلَى الزوج لِمَا ذكرناة. 

(والثاني): : يجب عَلَيهًا؛ لأنّ الغْبْلَ يجب لِلصّلاق فَكَان 
َمَنُ الَاء عَلَيهَا وَمَلْ يَجبُ عَلَيهمَا أن يها في مُوضع الوّطء؟ 
فِيهِ وَجَهّان: 

(أحدهما): : يجب لِمَاوُوىّ عَن عُمَرٌ وَعَلِي وَابِنِ عباس 
رضي الله عنهم - َاُوا: يَفترَِانا» وَلَأنْ اجْتِمَاعَهُمًا في ذَلِكَ 
المْكَان يَذْعُو إلى الوّطء فَمُنِمَ مِن. 

(والثاني): ليجب وَهُوَ ظَابِرٌ النْص» كما لايُجبُ في 
سَائِر لمق وبحب عليه َه لما روي عَنْ علي رضي الله عنه 
أنهُ قَالَ: «عَلَى كل وَاحِدٍ نما يدنك إن لَمْ يَجذ فَعَلَِهِبَقَرَهَ 


ذلك دم وَجَبَ عَلَيِقِ فَلا 


لذن ابعر كَالبَدئه لأنها تُجْزَئٌ في الأضحيّة عَنْ سبْعةِ فَإنْ لم 
يَجِد لَرِمَهُ سَبْع مِنَ اعنم ؛ فإ لَمْيَجِد قوم البََنهَدرَاهِمَ ش 
وَالْرَاِم طَعَاماً وَتَصدقَ ب إن لَّمْ جد الطَعام؛ صَامَ عَنْ كُلّ 
مذ يُوماأ». 

وَقَالَ أبو إممحاق: فيه قَولٌ آخرٌ: أَنهُ يتََيرٌ بين هو الأأثليّاء 
العُلائِّ قيَاساً عَلَى فِذْيةِ الآدّى). 

(الشرح): الوجه أن أقدم الآثار الواردة في الفصل عن يزيد 
بن نعيمٍ الأسلمي التابعي: دان رَجُلاً مِنْ جام جَامَعَ انْرَآَنَهُ 
هما مُحْرمان فَسَأنَ لجل و سُولَ الله يكل فَقَالَ لَهُمَا: اقَفيًا 
كما ويا ميا ُمْ ناح راتما الا ادي 
سما فيو ما أسئمَا را وَلايَرَى وَاحِدَ ينْكُمَا صَاحِبَهُ 
كما حَجَةٌ أخرى فُقبلان حَتَى إِذَا كما بان الّذِي 
سما فيو ما مما ترم وأا مُسْكَكُمَا هاه رواء 
البيهقي [4009]» وقال: هذا منقطمٌ وفي الموطًا قال مالك: «إنه 
بلغني أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالبه وأبا هريرة رضي 
الله عنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرمٌ بالحج فقالوا 
#ينفذان لوجهها حتى يقضيا حجّهما ثمّ عليهما الحجّ من قابل 
والهدي وقال علي': فإذا اهلا بالحج من ابل تفرّقا حنى يقضياً 
حجّهما» وهذا أيضًا منقطعٌ وعن عطاء أنّ عمر بن ع الطاب قال 
في حرم أصاب امرأته يعنى وهي محرمة فقال: «"يقضيان حجهما 
وعليهما الحج من قابل» رواه البيهقي وهو أيضًا منقطع؛ فَإِن 
عطاءً لم يدرك عمر وإنما ولد عطاءٌ في آخر خلافة عثمان. 

وعن ابن عبّاس «أنّه سثل عن رجل وقتع على أهله وهي 
بنى قبل أن يفيضء فأمره أن ينحر بدنة» رواه مالك /١[‏ 8815] 
في الموطا بإسنادٍ صحيح. 

وعن ابن عباس أيضضًا في رجل وقع على امراته وهو حرم 
قال :اقضيا نسككما وارجعا إلى بلدكماء فإذا كان عام قابل 
فاخرجا حاجّين» فإذا أحرمتما فتفرّقا ولا تلتقيا حتى تقضيا 
نسككما واهديا هديًا «رواه البيهقي [197] بإسناح صحيح. 

وفي رواية: «ثم أهلا من حيث أهللتما أوّل مرّوا وعن عمرو 
بن شعيسي عن أبيه أنّ رجلاً أتى عبد الله بن عمرو وأنا معه 
يسأله عن محرم وقع بامرأته فاشار إلى عبد الله بن عمر فقال: 
اذهب إلى ذلك فسله. قال شعيب: فلم يعزم الرجل فذهبت معه 
فسأل ابن عمر فقال: بطل حجّكء فقال الرجل: فما أصنم؟ قال: 
اخرج مع الناسء واصنع ما يصنعون فإذا أدركت قابل فحج 
واهدء فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه فأخيره فقال: ١‏ 


ا 


إلى ابن عبّاس فسله قال شعيب: فذهبت معه إلى ابن عباس 
فسأله فقال له كما قال اين عمرء فرجع إلى عبد اللّهِ بن عمرو 
م قال: ما تقول أنت؟ فقال: 
قولي مثل ما قالا» رواه البيهقي [1075] بإسناج صحيح. 

ثم قال البيهقي هذا إسنادٌ صحيح» قال: وفيه دليلٌ على 
صحّة سماع شعيب بن محمّد بن عبد اللّه بن عمرو بن العاص 


وأنا معه فأخبره بما قال ابن عباس» ثم 


من جله عبد الله بن عمرو. 

وعن عكرمة «أنّ رجلاً قال لابن عبّاس: | صبت أهلي» فقال 
ابن عبّاس: انا متها جنا ققد بطل سينا انا باذ د مسالا 
من حيث أهللتماء وحيث وقعت عليها ففارقها فلا تراك ولا 
تراها حبّى ترميا الجمرة واهد ناقة ولتهد ناقة» رواه البييقي 
[055ة]. 

وعن ابن عبّاس: «إذا جامع فعلى كل واحاٍ منهما بدنة» 
رواه ابن خزيمة والبيهقي [9071] بإسناحٍ صحيح. وعنه: «يجزئ 
عنهما جزورٌ «رواه ابن خزيمة والبيهقي بإسناو صحيح وعنه قال: 
«إن كانت أعانتك فعلى كل واحدٍ منكما بدنة حسناء جملاء» وإن 
كانت لم تعنك فعليك ناقةٌ حسناء جملاء» رواه ابن خزيمة بإسنام 

(وَآَمَا) ألفاظ الفصل فقوله: (غرَامّة) تتعلق بالوطء؛ احترارٌ 
من نفقتها في حجّة الأداء» والمراد بقوله: (إِنّ تفَقَةَ الآدَاء في مال 
المَْأَةٍ الرَائِدٍ عَلَى تَفْقَةَ الحضّر) هذا إذا ا ا ل 
قريبًا إن شاء الله تعالى. ١‏ 

(أمَا الأحكام): فقال الشافعي والأصحاب - رحمهم الله -: 
إذا وطئ المحرم بالحجّ في الفرج عامدًا عاكًا بتحريمه. وبالإحرام 
قبل التَحلّل الأوّل فسد حجّهء سواءً كان قبل الوقوف بعرفاته أو 
بعده وتفسد العمرة أيضًا بالجماع قبل التَحلّل منها وليس لها إلآّ 
تحلّنُ واحدٌ بخلاف الحجّ فإن له تحللين كما هو مقرّرٌ في باب صفة 
الحج. 

(فَإنْ قُلَنا): الحلق نسكُ فهو ما يقف التَحلّل عليه وإلا فلا. 

قال تاي والانتعافه رارع قن افج عا ارعس 
أن يمضي في فاسدهما وهو أن يتم ما كان يعمله لولا الإفساد. 

ونقل أصحابنا اتّفاق العلماء على هذاء وأنّه لم يخالف فيه إلآّ 
داود الظاهري فإنه قال: يخرج منه بالإفساد. 

واستدلٌ أصحابنا بقوله - تعالى -: لوَأَتَمُوا احج وَالعْمْرَةَ 
لِلّو» ولم يفرّق بين ميج ووإبحد؛ وبالآثار السّابقة قال 
أصحابنا: وهذا الذي ذكرناه من وجوب المضيّ في فاسد الحج 


والعمرة وأنه لا يمخرج منهما بالإفساد مختصّ بهما دون سائر 
العبادات. 

(َأَما) باقي العبادات فيخرج منها بالإفساد ولا ييقى لها 
حرم بعد إلآ المتوم كاله يخرج هته بالقساد لكنة ريق ىله عرمة 
فيجب إمساك بقيّة النهار لحرمة الرَّمان وقد سيق بيان هذه 
القاعدة في أوائل كتاب الصّوم في مسألة صوم الشّك إذا ثبت في 
أثناء التهار كونه من رمضان. 

(فرع): يجب على مفسد احج بدنة بلا خلافيء وفي مفسد 
العمرة طريقان: 

(أصّحُبّمًا): واض الع وعدي هن ايه بان 
كمفسد الحج. 

(والثاني): فيه وجهان: 

(أَصّحُهُمًا): بدن 

(والثاني): شا عن حكاه الرّافعي. 

(فرع): يجب على مفسد الحج أو العمرة القضاء بلا خلافي 

سواءً كان الحج أ و العمرة فرضًا أو تفلاً؛ لأنْ النفل منهما يصير 
فرضًا بالشروع فيه» بخلاف باقي العبادات» ويقع القضاء عن 
المفسدء فإن كان فرضًا وقع عنه» وإن كان نفلا فعنه» ولو أحرم 
بالقضاء فافسده بالجماع لزمه الكفارة» ولزمه قضاءٌ واحدٌ حتى 
لو أحرم بالقضاء ماثة مرَةٍ ففسد كل مرّةٍ منهن» يلزمه قضاءٌ 
واحدٌ ويقع عن الأول قال أصحابنا: ويتصور القضاء في عام 
الإفسادء بأن يحصر بعد الإفساد ويتعذر م 
فيتحلّل ثم يزول الحصرء والوقت باق فيحرم بالقضاء ويفعله 
ويجزئه في سنته» قالوا: ولا يتصوّر القضاء ٠‏ في سن الإفنساد إلا في 
هذه الصّورة أما وقت وجوب القضاء فيه وجهان مشهوران 
ذكرهما المصنف بدليلهما. 

(أصحهما): عند المصنف والأصحاب: يجب على الفور 
وهو ظاهرالنص. 

(والثاني): على التراخي. 

(فإن قلنا) على الفورء وجب في السنة المستقبلة» ولا يجوز 
تأخيره عنهاء فإن آخره عنها بلا عذر أثم ولم يسقط عنه القضاء 
بل تجب المبادرة في السنة التي تلياء وهكذا أبداً. 

قال أصحابنا: فإن أحصر بعد الإفساد وتلل قبل فوات 
الوقوف وأمكنه الإحرام بالقضاءء وإدراك الحج في سنته» لزمه 
ذلك إذا قلنا: إِنّ القضاء على الفورء لأنه أقرب من السّنة 
المستقيلة» قال أصحابنا: يجب عليه في القضاء أن يحرم من أبعد 


الموضعين» وهما الميقات الشرعي. 

والموضع الذي أحرم منه في الأداء هذه عبارة الأصحاب 
وشرحوها فقالوا: إن كان أحرم في الأداء من الميقات الشرعي 
أحرم منه في القضاءء وإن كان أحرم قبل الميقات من دويرة أهله 
أو غيرها لزمه أن يحرم في هذا القضاء من ذلك الموضعء فإن 
جاوزه غير تحرم لزمه الدّم كما يلزمه بمجاوزة الميقات الشرعي» 
وإن كان أحرم في الأداء بعد مجاوزة الميقات الشرعي نظر إن 
جاوزه مسيئًا لزمه في القضاء الإحرام من الميقات الشرعي» وليس 
له أن يسيء ثانيّاء وهذا ممما يدخل في قول الأصحاب: يحرم في 
القضاء من أبعد الموضعين» وإن جاوزه غير مسيء بأن لم يبرد 
النسكء ثم بدا له بعد مجاوزته فأحرم ثم أفسده» فوجهان: 

(أْصّحُهُمَا): وبه قطع البغوي وغيره: يلزمه أن يحرم في 
القضاء من الميقات الشرعي. 

(والثاني): له أن يحرم من ذلك الموضع. ليسلك بالقضاء 
مسلك الأداء وخذا لو اعتمر من الميقات ثم أحرم بالحج من مكة 
وأفسده كفاه في القضاء أن يحرم بالحج من نفس مكة بلا خلافر 
وكذا لو أفرد الحج ثم أحرم بالعمرة من أدنى الحل» ثم أقسدهاء 
كفاه أن يحرم في قضائها من أدنى الحلّ بلا خلافي. 

قال الرّافعي وغيره والوجهان فيمن لم يرجع في الأداء إلى 
الميقات؛ أمّا من كان رجع ثم عاد فيلزمه في القضاء الإحرام من 
الميقات» وجهًا واحدًا والله أعلم. 

واتفق اصحابنا على أنه لا يلزم في القضاء الطريق الذي 
سلكه في الأداء» بل سلوك طريق آخرء ولكن بشرط أن يحرم من 
قدر مسافة الإحرام في الأداء. 

واتفق أصحابنا على أنه لا يجب أن يحرم في القضاء في الرّمن 
الذي أحرم منه في الأداء» بل له التاخير عنه بخلاف المكان الذي 
أحرم منه في الأداء» ومن صرح بالمسألة القاضي حسينٌ والبغوي 
والرافعي» وفرّقوا بأنْ اعتناء الشّرع بالميقات المكاني أكمل» ولهذا 
يتعيّن مكان الإحرام بالنذر ولا يتعيّن زمانه بالنذر حتى لو نذر 
الإحرام في شوال له تأخيره؛ هكذا ذكر هذا الاستشهاد القاضي 
حسين ولام العو قال القاضي: هو استشهادٌ مشكل» 
لأنّ طول الإحرام عبادةٌ» وما كان عبادة لزمه بالتّذرء قال: واصل 
هذه المسآلة أنه لو نذر الصّوم في أيَامِ طوالء له أن يصوم في 
قصارء ولو نذر أن يصوم أطول أيَام السّنة لزمه» لآأنه متعين. 

وكذا قال الرّافعي» وأظن هذا الاستشهاد لا يخلر من نزاعء 
الله أعلم. 


(فرع): قال المتولي: لو أرادت المرأة القضاء على الفورء هل 
للرّوج منعها آم لا؟. 

(إن قلنا): القضاء على التراخي فله منعهاء وإلا فلاء وقال 
البغوي: هل يلزمه أن يأذن لما في القضاء؟ فيه وجهان: 

(أحَدهُمًا): لا يلزمه كما لا يلزمه في الابتداء. 

(والثاني): يلزمه لآنه هو الذي ألزمها القضاء. 

(فرع): ذكر القفال وآخرون من الخراساتيّين هنا أنّ الرجهين 
اللذين ذكرناهما في كون القضاء يجب على الفور أم على 
التراخغي جاريان في كل كفارة وجبت بعدوان. 

(وَأَمَ)) الكقارة بلا عدوان فعلى التراخي وذكروا قضاء 
الصّوم والصّلاة وقد سبق بيان هذا كلّه في موضعين من هذا 
الشرح في آخر باب مواقيت الصّلاة وفي آخر كتاب الصّوم. 

لفيع): تفن اصحابنا على أنّ من أفسد حيجًا مفردا أو عمرة 
مفردة فله أن يقضيه مع النسك الآخر قارناء وله أن يقضيه 
متمتَعاء واتفقوا على أنّ للقارن والمتمتع أن يقضيا على سبيل 
الإفراد» ولا يسقط دم القران بالقضاء على سبيل الإفراد» قال 
الشافعي والأصحاب: إذا أفسد القارن لزمه البدنة للإفساد. 
ويلزمه شاةٌ للقران» وإذا قضاه قارنا لزمه شاة أخرى للقران 
الثاني وإن قضاه مفردًا لزمه أيضًا شاة أخرى. لأنْه الذي وجب 
عليه أن يتفي فاوثا كنا ألرد ان رما بالإتراك مله يقد 
عنه الدّم؛ هكذا نقله القاضي أبو الطَيّب في تعليقه عن الشانعي» 
واتفق الأصحاب في الطريقتين على أنّ القارن إذا أفسده وقضاء 
مفردًا يلزمه مع البدنة شاتان» شاة في السّنة الأولى للقران الفاسدء 
وشاة في السّنة الثانية لأنّ واجبه القران وفيه شاة» فإذا عدل إلى 
الإفراد لى تسقط عنه الشّاة» وكل الأصحاب مصرحون بهذا. 

(منهم) الشّيخ أبو حامدٍ في تعليقه؛ والقاضي أبو الطَيْب في 
كتابيه التعليق والمجرّد. والمحاملي في كتابيهء والماوردي في الحاوي؛ 
وابن الصّبّاغْ والمتولي» وصاحب البيان» وآخرون ولا خلاف فيه. 

قال الشّيخ أبو حامدٍ في تعليقه والماوردي والمحاملي والقاضي 
أبو الطيّب في المجرد: قال الشافعي: وإذا قضى القارن نسكيه 
مفردًا لم يكن له ذلك قالوا: 0 الدّم عنه 
بالإفراد. بل عليه دم القران للة 
قولف (التدداار سين جاغرزة الفاميد لأ حك عه 
إفرادهماء وإنما أراد أن الدّم لا يسقطء هكذا ذكر التأويل هؤلاء 
ونقله الماورديّ والقاضي أبو الطَيْب في الْجرّد عن أصحابنا كلهم 
ولا خلاف فيه؛ وإنما بسطت هذا الكلام بعض البسط لأنّ عبارة 


للقضاءء وإن قضاه مفردًا لم يرد أن 


امالك :قد تومتب القطعوة السالة انال مؤي غتلوك 
الصّوابء والوهم حاصلٌ من تعليله في قوله: لا يسقط دم القران 
لأنه واجب عليه فلا يسقط بالإفساده كدم الطيب» وهذا التعليل 
يوهم أنه يلزمه دم بسببي إفساد القران وأنه لا يلزمه في القضاء 
مفردًا دم آخرء وليس الحكم كذلكء بل يلزمه في القضاء مفردًا 
دم آخر بلا خلافي كما حكيناه عن الأصحاب. ودليله ما 
ذكرناه. 

ويجاب عن كلام المصئّف أنه ذكر أنّ الدّم الواجب بالقران 
في سنة الإفساد لا يسقطء ولم يقل: أنه لا يجب في القضاء مفردًا 
دم آخرء بل سكت عن إثباته ونفيه» فيكون ساكتا عن مسألةٍ 
وليس ذلك غلطًا إنما هو فوات فضيلةٍ وفائدة. 

(وَاعْلَْ) أن صاحب الإبانة حكى وجهًا أنه لا يلزم القارن 
شاة في سنة الإفسادى لآنَ نسكه لم يصمّ قراناء فلم يلزم الدّمٍء 
وتابعه على حكايته عنه صاحب البيان وغيره» وهذا الوجه غلط» 
وإنّما اذكره للتّنبيه على بطلانه لثلاً يغترٌ به» فإنه خطاً من حيث 
المذهب» ومن حيث الدذّليل. 

(أَمَا) المذهب» فالأصحاب مطبقون على خلافه. 

(وَأَم) الدليل فلأنّه يجب عليه المضي في فاسده ويبقى له 
حكم الصّحيح؛ ومن أحكام الصّحيح وجوب الدّم واللّه أعلم. 

قال أصحابنا: وإذا جامع القارن فإن كان قبل التحليل الأوّل 
فسد حجّه وعمرته بلا خلافيء ولزمته بدنة واحدة بسبب 
الإفساد لانّحاد الإحرام» ويلزمه مع ذلك شاة للقران وفيه الوجه 
الضّعيف الحكيّ عن صاحب الإنابة. 

وإن جامع بعد التَحلّل الأول وقبل الثاني لم يفسد حجّه بلا 
خلافي ولا تفسد عمرته أيضًا على المذهب, وبه قطع الجمهورء 
وفيه وجةٌ حكاه البغوي وغيره عن أبي بكر الأودني من متقدّمي 
أصحابنا أنه تفسد عمرته» أنه ميات بشيء من أعماهاء قال 
البغوي وغيره تمن حكى هذا الوجه: هذا غلطء لأنّ العمرة في 
القران تتبع الحيّ» فإذا لم يفسد الحجّ لم تفسد العمرة» ول هذا يحل 
للقارن معظم محظورات الإحرام بعد التَحلّل الأوّل» وإن لم يأت 
بأعمال العمرة لأنه لو فاته الوقوف بعرفات فاته الحجّء وكذا 
العمرة على الصّحيح كما سنذكره قريبًا -إن شاء الله تعالى-. 

وإن كان وقت العمرة موسمّاء ولأنّه لو قدم القارن مكة 
وطاف وسعى ثم جامع» بطل حجه وعمرته وإن كان قد فرغ من 
أعمال العمرة» واللّه أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: إذا فات القارن الحم لفوات الوقوف» 


فهل يحكم بفوات عمرته فيه قولان: 

(أَصّحُهُمَا): نعم» تبمًا للحجمٌ» كما تفسد بفساده. 

(والثاني): لاء لأنها لا تفوت» وأنه يتحذّل بعملهاء فإن قلنا 
بفوتها فعليه دم واحدٌ للفوات» ولا يسقط دم القران» فإذا 
قضاهما فالحكم كما ذكرناه في قضائهما عند الإفساد. فإن قرن في 
القضاء أو تمتّع فعليه دم ثالثء وإن أفرد فكذلك على المذهبء 
وفيه الخلاف السّابق عن الإبانة ومتابعيه. 

(فرع): إذا كانت المرأة الموطوءة حرمة أيضًا نظر إن جامعها 
نائمةٌ أو مكرهة فهل يفسد حجّها وعمرتها؟ وفيه طريقان: 

(آَصَحُهُمًا): على القولين في وطء النّاسي هل يفسد الحج؟: 

(أْصّحُهُمَا): لا يفسد وبهذا الطريق قطع ابن المرزباني» 
والقاضي أبو الطَيب في كتابه الجرّد. 

(والثاني): وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه لا يفسد 
وجهًا واحداء وعلى هذا فالفرق أن المكرهة لا فمل لا بخلاف 
الناسي» ومن حكى الطَريقين الدَارمي» وإن كانت طائعة عالمة 
فسد نسكها كالرّجل ولزمها المضي في فاسده والقضاء. 

(وَآَمَا) البدنة فهل تجب عليها أم لا؟ فيه طريقان مشهوران: 

(أحَدهُمًا): حكاه الخراسانيُون وجماعة من العراقيّين يجب 
عليها بدنةٌ في .مالحا قولاً واحذا كما يجب :على الرّجل يدنة: 

(وَالطَرِيقٌ الثاني): أنّ فيه الأقوال الثلاثة السّابقة في جماع 
الصائم الصائمة: 

(أحَدُهَا) تجهب على كلّ واحلر منهما بدنة. 

(والثاني): تجب عليه بدنة عنه وعنها. 

(والثالث): تب عليه بدنة عن نفسه فقط ولا شيء عليهاء 
وهذا الطريق أشهرء وبه قطع أكثر العراقيّين. 

ومن قال بالأول فرّق بأنّ الصائمة تفطر بكل واصل إلى 
بالتهاء ولا يفطر اليل إلا بالجماعة :ولن اغتل الرجال أصيعية 
في فرجها لم يبطل صومه وبطل صومهاء وأمًا الحج فلا يبطل 
حجّها إلا بالجماع؛ فلو أدخلت أصبعها أو نحوها لم يبطل حجّها 
فهي في الحيج كالرّجل لا فرق بينهما في الجماع بخلاف الصّوم فإِنّ 
بطلان صومها لا يتعيّن لكونه جماعاء بل لدخول الذاخل» فلا 
تلزمها الكفارة وانفرد الدّارميَ بطريقةٍ أخرى سبق له مثلها ني 
الوطء في نهار رمضان ققال: في الكقّارة أربعة أقوال ككفارة 
الصيام: 

(أَحَدُهَا) يلزمه بدنة عنه فقط. 


(والثالث): يلزمه بدنتان بدنةٌ عنه وبدنة عنها. 

(والرابع): يلزمه بدنةٌ» ويلزمها في مالحا بدنةٌ أخرى. 

وذكر الماوردي في الحاوي الأقوال الأربعة. 

(فرع): أمّا نفقة الرُوجة في قضاء الحج» فإن كانت معه في 
القضاء لزمته قدر نفقة الحضر بلا خخلافي وفي الزائد وجهان 
مشهوران ذكرهما المصئف بدليلهما: 

(أَصَّحُهُمًَا): يلزم الرّوج. 

(والثاني): يجب في مالا ومأخذ الخلاف أن الشافعي - رحمه 
الله - قال: يحج بامرأته واختلفوا في مراده فقيل: أراد وجوب 
ذلك عليه وهذا هو ظاهر كلامه وهو الأصح عند الأصحاب 
وقيل: إنه يأذن لها في الحجّ ومنهم من قال: أراد أنه يستحب له 
ذلك قال القاضي حسينٌ: والزّاد والرّاحلة من النفقة الرّائدة ففيها 
الوجهان قال القاضي حسينُ والبغوي: ولو زمنت الرّوجة 
وصارت معضوبةٌ هل يلزم الرّوج أن يستاجر من ماله من يحج 
عنها قضاء؟ فيه الوجهان في النفقة الرّائدة والله أعلم. 

(وَأَنا) قول المصنف: أحد الوجهين تجب التفقة في مالها 
كنفقة الأداء فمراده إذا سافرت وحدها للحج بغير إذن الرّوج 
أو بإذنه فإنها إذا سافرت بغير إذنه فلا نفقة لما بلا خلافي وإذا 
سافرت بإذنه ففي وجوب نفقتها عليه قولان مشهوران ذكرهما 
المصنف والأصحاب في كتاب التفقات: 

(الآصّح) لا تجب عليه؛ فقاس المصنف على الأصح. 

(وَأَما) إذا سافرت في الأداء معه فيجب نفقتها عليه بلا 
خلافي ولأنها في قبضته؛ وقد ذكره المصنف والأصحاب في كتاب 
النفقات؛ وم يوضّح المصنف المسألة هنا وحكمها ما ذكرناه واللّه 
أعلم. 

قال المصنف: وفي ثمن الماء الذي تغتسل به وجهان هذان 
الوجهان مشهوران؛ وقد سبق بيانهما في آخر باب صفة الغسل» 
وذكرنا هناك حكم ماء غسلها من الوطء والتفاس والحخيض 
والاحتلام وماء وضوئها من لمسةٍ أو غيره» وماء طهارة المملوك 
وأوضحناه كله وللّه الحمد. 

قال الماوردي: فإن كانت الموطوءة أجنبيّة وطئها بشبهة أو ْنا 
فمؤنتها ني مالها بلا خلافيء وإن كانت آمة للواطئ فعليه مؤتتها 
في القضاء بلا خلافر واللّه أعلم. 

(فرع): إذا خرج الرّجل وزوجته المفسدين ليقضيا الحج أو 
العمرة» واصطحبا في طريقهما استحبلهما أن يفترقا من حين 
الإحرام؛ فإذا وصلا إلى الموضع الذي جامعها فيه فهل يجب 


المفارقة؟ فيه خلافٌ حكاه المصئّف والجمهور وجهين. واتفقوا 
على أن الأصمّ أنه مستحب ليس بواجبو. 

(والثاني): أنه واجبْ» وقال القاضي أبو حامدر في جامعه 
والدّارمي والقاضيان أبو الطَيّب وحسينٌ في تعليقهماء والمتولي 
والبغوي وغيرهم: هذا الخلاف قولان: 

(الْجَدِيدُ) أنه تتح 

(وَالقلدِيمٌ) واجب. 

(فإنْ قلنَا): يجب فتركاه أثما وصحّ حجّهماء ولا دم عليهماء 
وإذا تفرّقا لم يجتمعا إلا بعد التحذّل» سواءً قلنا: التَفرّقَ واجبْ أو 
مستحبٌ صرّح به القاضي أبو الطْيْب في تعليقه والدّارميَ 
وغيرهماء قال الماوردي: ويعترٌ لها في السير والمنزل؛ واللّه أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: المفسد لحجّه وعمرته إذا مضى في 
فساده» وارتكب محظورًا بعد الإفساد أت ولزمه الكقارة» فإذا 
تطيب أو لبس أو قتل صيدا أو فعل غير ذلك من المحظورات» 
لزمه الفدية ولا يستئنى من هذا إلا الجماع مرَةً ثانية: ففيه 
الخلاف الذي سنذكره قريبًا إن شاء الله تعالى» ولا خلاف فيما 
ذكرناه إلا ما اتفرد به المتولّي» فإنه حكى قولاً شاذًا ضعيفًا أنه لا 
يلزمه شي بارتكاب المحظورات كما لو وطئ في نهار رمضان ثم 
وطئ ثانيّ لاشيء عليه مع وجوب الإمساكء. وهذا القول باطل 
واللّه أعلم. 

(فرِعٌ): هذا الذي ذكرناه كلّه في جماع العامد العالم بتحريمه 
المختار له العاقل. 

(أَن) الناسي والجاهل والمكره والمجنون والمغمى عليه؛ فقد 
سبق بيان حكمهم في الباب الذي قبل هذاء واللّه أعلم. 

(فرع): إذا أحرم مجاممًا ففيه ثلائة أوجوء حكاها البنوي 


والمتولي وغيرهما: 
(أَصّحهُمًا): لا ينعقد إحرامه. كما لا تتعقد الصّلاة مع 
الحدث. 


(والثاني): ينعقد صحيحًا فإن نزع في الحال فذاك وإلآ فسد 
نسكه. وعليه المضي في فاسده والقضاء والبدنة» واحتجّوا له 
بالقياس على الصّوم فيما إذا طلع الفجر وهو مجاممٌ؛ إن نزع في 
الحال» صح صومه وإلا فسد. 

(والثالث): ينعقد فاسدًا وعليه القضاء والمضي في فاسده» 
سواء نزع أو مكث. 

(وََمَ) الكفارة فإن نزع في الحال لم يجب شيءٌ وإن مكث 
وجبت وفي الواجب القولان في نظائره: 


(أحَدَهُمَا): بدنة.. 

(والثاني): شاة واستدلٌ البغوي لهذا الوجه الثّالث بآنٌ الحج 
لا يبطل ويخرج منه بمنافيه وهو الجماع فلا يمتنع انعقاده معه 
بخلاف الصّلاة والله أعلم. 

(فرع): إذا ارتد في أثناء حجته أو عمرته فوجهان مشهوران» 
وقد ذكرهما المصدف في آخر باب الفوات والإحصار. 

(أصحهما): يفسد كالصوم والصلاة صححه الأصحاب 
ونقله إمام الحرمين عن الأكثرين» وهذا هو الأصح عند الشيخ 
أبي حامد. 

(والثاني): لا يفسد كما لا يفسد بالجنون» فعلى هذا لا يعتد 
بالمفعول في حال الردة» لكن إذا أسلم بنى على ما فعله قبل الردة 
إن كان وقف بعرفات إن كان وقت الوقوف باقيا فإن لم يكن 
وقف وأسلم بعد فوات وقته لزمه أن يتحلل بعلم عمرة وعليه 
القضاء كسائر أنواع الفوات وسواء طال زمن الردة أم قصر 
فالوجهان جاريان. 

(إن قلنا) بالفساد فوجهان حكاهما إمام الحرمين وغيره. 

(أصحهما): وبه قطع المصنف والأكثرون يبطل بالنسك من 
أصله فلا يمضي فيه لا في الردة ولا بعد الإسلام. 

(والثاني): أنه كالإفساد بالجماع فيمضي في فاسده إن أسلم» 
لكن لا كفارة عليهء وحكى الدارمي في آخر باب الإحصار وجها 
عن حكاية ابن القطان أنه يببطل حجة وعليه بدنة» وهذا شاذ 
ضعيف. واللّه أعلم. 

(فرع): قد ذكرنا أنه يجب على من أفسد حجّه أو عمرته 
بالجماع دم واختلف الأصحاب فيه هل هو دم تخيير أم لا؟ ففيه 
طرق: 

(أَصّحِهًا) عند المصئّف وسائر الأصحاب؛ وهو المتصوص 
في المختصر وغيره؛ قال القاضي أبو الطَيْب في تعليقه: هو نص 
الشّافعي في عامّة كتبه أنه دم ترتيبي وتعديسل» فيجب بدنة فإن 
معو سيا قد اران مدر شي متيال نإن عسر كاز البذية 
دراهم يسعر مكة حال الوجوبء ثم الدراهم بطعام وتصدّق به 
فإن عجز عنه صام عن كل مد يومًا. 1 

(وَالطْرِيقٌ الثاني): طريق أبي العبّاس بن سريج أن ي. المسألة 
قولين» حكاه عنه القاضي حسينُ وغيره: 1 

(أَصّحُهُمًا): كالطريق الأوّل. 

(والثاني): أنه غيّرٌ بين هذه الأشياء الخمسة» وهي البدنة 
والبقرة والشّاة والإطعام والصيامء فايّها شاء فعله وأجزأه مع 


القدرة على الثاني. 

(وَالطْرِيقٌ الثاليث): حكاه المصنف والأصحاب عن أبي 
إسحاق وين لالتالة قولين: 

(أَصَّحَّهُّمًا): الطريق الأوّل. 

(والثاني): أنه عيّرٌ بين الثلائة الأول وهي البدنة والبقرة 
والثّاة فلا يجزئ الإطعام والصّيام مع القدرة على واحلٍ مسن 
التّلاثة» فإن عجز عن الثلاثة قوم أيْها شاء وتصدّق بقيمته طعاماء 
فإن عجز عنه صام عن كل مد يومًا. 

(رَالطْرِيقٌ الرابمٌ): أنه يجب بدنةٌ فإن عجز فبقرة فإن عجز 
فسبع شياء فإن عجز قرّم البدنة وضامء فإن عجز عبن الصّيام 
أطعم فيقدّم الصّيام على الإطعام ككفارة الظهار ونحوها. 

وقيل: لا مدخل للإطعام والصّيام هنا بل إذا عجز عن الغنم 
ثبت الحدي في ذمّته إلى أن يجد تخريجًا من أحد القولين في دم 
الإحصار واللّه أعلم. 

وحيث قلنا: بالصّيام فإن كسر مد صام عن بعض المد يومًا 
كاملاً بلا خلافي كما في نظائره من اليمين وغيرها. 

ومن صرّح به الماوردي» وحيث قلنا بالإطعام قال صاحب 
البحر: أقلّ ما يجزئ أن يدفع الواجب إلى ثلاثةٍ من مساكين الحرم 
إن أمكنه ثلاثة فإن دفع إلى اثنين مع القدرة على ثالث ضمنء» 
وفي قدر الضمان وجهان. 

(أحدهما) الثلث. 

(وَأَصَحُهُمَا) ما يقع عليه الاسم؛ وهما كالخلاف فيمن دفع 
نصيب صنفي من أهل الرّكاة إلى اثنين» فإن فرق على مساكين 
فهل يتعيّن لكلّ مسكين مد أم لا؟ فيه وجهان حكاهما الماوردي 
والرّوياني وغيرهما. ْ 

(آصَّحُيُمًا): لا يتعيّنء بل يجوز أن يعطي المسكين أقل من 
مد وأكثر من مده كما لو ذبح الدّم وفرّق اللحم: فإنه لا يتقلدر 
بشيء» ويجزئ أن يدفع إلى المسكين القليل والكثير. 

(الدَانِي): يتقدّر بد كالكفارة» فإن أعطاه أكثر لم تحسب 
الرّيادة» وإن أعطاه أقلّ من مد لم يحسب شيءٌ منه إلا أن يعطيه 
تمام المد واللّه أعلم. 

وحيث قلنا بالبدنة أو البقرة أو الشّاة» فالمراد ما يجزئ في 
الأضحيّة بلا خلافيء وسيأتي إيضاحه في آخر هذا الباب إن شاء 
الله تعالى» واللّه أعلم. 

(فرع): لو وطئ المحرم زوجات له فهو كرطء الواحدة 
فيفسد حجّه وحجّهن» وعليه وعليهن المضي في فاسده والقضاءء 


ال لين 


1 المجموع - 


قال الدّارمي: وحكم نفقتهن وغيرها كما مضى. 
نذا نآ 

قَالَ الْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وِنْ كَانَ المُمْرِمٌ صَيبًا 
فرط عاد بيت عَلَى القَولين: : إن قلنَا: :"إذ عفد خط نك 
كالناسي, وَكَد يَيْناه. 

َإنْ : لنَا: عَْدُهُ عَمْدُ فَسَدَ نسُكة وَوَجَبتْ الكقارَة وَعَلَى 
من تَجب؟ فيه قَوْلان: 

(أحَدمُمًا): فِي مَالِه. 

(والثاني): عَلَى الوَلي» وَكَدْ ينا 
عليه القَضّاء؟ فيه قَؤْلان: 

(أحَدمُمَا): لا يجب لأنهَا عَِادَةَ تَعَلّقْ بِالبَدَن فلا تَجب 
عَلَى الصّبي كالصّوْم وَالصلاة. 5-0 َّ 

مس ساي 


بيْناه فى ول الحج؛ وَهَلْ يجب 


فيه فد قزلاةة 
(احَدهُمَا): لا يْصِم لَألَهُ حَبٌ وَاجِب فَلا يْصِح ين العكبيا 
كد الإسْلام. 


(والثاني): يَعيِح لأنْهُ يَصِحٌ يِنْهُ أدَاوُهُ َصَح مِنْهُ قَضَاؤْهُ 
ا 0000 

دن محا من قال: لا ْلَه له يس من أل فَرْضٍ 
8 وَهَذَا خطأً أنه يلد زمه يِلرَمُهُ الحج بالنذر زمه القَفمَاءُ بالإفِسَادٍ 
اخ وَل يرح ينُْ لض في حال الرق؟ على القَويٍ علَى 
مَا ذَكَرنَاة في الصبي. 

إن قلنا: ِنهُ نَصصِمْ ِنْهُ القَضَاكٌ فَهَلْ ليد مَنْقهُمِنْهُ ِنْهُ؟ يُبِنَى 
عَلَى َجْهَيِن فِي أن القَضاءً على القَوْرِ آم لا؟ فَإِنْ قلَنَا: إن 
القضاء عَلَى التْراخي فَلَهُ ممه لأ 8 حَقّ اليد عَلَى القَّوْرِ فَقُدمَ 
عَلَى احج وَإِنْ قَلْنا: إِنهُ عَلَى القَرْر قفِيه وَجْهَان: 

(احَدهمُمًا): أنه لايَبْلِك مَنمكُ لأنهُ 
الج قَصَارَ كما لَرْأَؤْنّ فيه. 

(والثاني): أنْهُ يَمِْكُ مَنْعَهُ لأن الأَدُونُ فيه حَجّة م 
إن أَغيقَ بَعْدَ التَحَثْلٍ مِنَ القَاميل وَكَبْلَ القضّاء َم يَجرْ أن يقضِي 1 
َنى يَحُْ حَجة الإسّلامٍ كم يََضِيء وذ أغْيقَ م النُحَّلٍ مِنَ 
0 
حَجْة الإسنلام في الس ليق هم َم عن القضاءٍ ء فِي النَةٍ 


الل وذ أَعِقَ قبل الوقُوفي مَضَى فِي فَاسِدِه نم يقُضِي» 


مُوجِبُ ما أن فيوه وَهُوَ 


كتاب الحج 


َيُجْزئهُ لِك عَنَ القضَاء وَعَنْ حَجَةَ الإملام؛ لأنه لَرْلَّمْ يُفْسِدْ 
كان أَدَاوه بجِْئهُ عَنْ حَجة الإمثلام فَإِذَا فس وجب أن يُجرِقَه 
ل | : 

(الشرح): هذا الفصل تقدّم ببان جيعه مع فروع كثيرةٍ 
متعلّقةٍ به في أوائل الباب الأوّل من كتاب الحجّ وأوضحناه هناك 
وقول المصئف: بنيت - يعني المسألة -. 

(وقوله): في المي إذا افسد حجّه بالجماع هل يجب 
القضاء؟ فيه قولان: 

(احَدمُّمًا): لا يجب. لأنه عبادة تتعلّق بالبدن فلا يجب على 
الصِيّ كالصّوم احترز به عن الرّكاة واللّه أعلم. 

فده ف 

قَالَ المصَنّفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ وَطِى وَهُوَ مُرَ فَارِنُ ع 
َم البنَّة كم اران لهم وَجَب بمَيْرٍ الوطم فلا سق 
بالوطء كَدَمٍ الأببي وَإن وَطِ ّم وَطِوَلَمْ يُكَفْرْ حَنْ الأول 
فيه قَوْلانء قَالَ في القلريم: يجب علب َه وَاجدَة كَمَا ل نّى 
ترولى كا لها كذ رانين و ل في الجَلويدٍ: يَجَبْ عَلَيِْ لني 
ما ا 

(أحَدهمُمًا): شَاةٌ لأنَهَا مُبَاشْرَةٌ لا ثو 
شَاءٌ كَالقبْلَةَ بشَهْرَةٍ 

(والثاني): 1 لأنهُ َل بي إخرّام مُنتقد فأاطبة َه 
الرّطءً في فِي إِخْرَامٍ صّحِيحء وَإِنْ وَطَِبَْدَ لمحلل الأول لم يََسَدْ 
حب حَجْه لَه قد َال الإخرَام قلا يَلْحَقَهُ فَمَانٌ وَعَلَيِهِ كفارة وَفِي 


لا را ساس م اميه و 
لا توجب الفسَادٌ» فوجبّت فيه 
7 


كَفَارَتهِ َوْلان: 

(احدمُم): أنه يَدََه أنه وَطِىّ في حال يَحْرٌ 
َنْب ما قبل التَحَلّلٍ. 

(والثاني): أنه شَاةٌ لأنهًا مُيَاشر 
متها شاف كَالاشرةِ فيما دُونَ القَرْح» وَِنْ جَامَعٌ فِي نَضّاءِ 
احج لَرمَْهُ بَدَنَه وَلا يَلْرَمُهُ إلا قضَاءَ حَجَةِ وَاحِدَقٍ لأن القَضِي 
وَاحِدَ فَلا رمه كير نْه). 

(الشرح): فيه ثلاث مسائل: . 

(إِحَدَاهًا): إذا فسد حجه جه بالجماع 5 ثم جامع ثائيًا ففيه خلاف 


ناه قو 


5 

د 

فِيه الوط 
فيه 


معنا ير 


لات توجب القسَّاف فكانت 


ذكر المصئّف بعضه. وياقيه مشهورٌء وحاصله خمسة أقوال. 
(أصَحْها): تجب بالأول بدنة وبالثاني شاف 700 
(والثاني): يجب لكل واحار بدنة. 
(والثالث): يكفي بدنة عنهما جميعًا. 
(والرابع): إن كر عن الأوّل قبل جماع الثاني وجبست 


الكفّارة للثاني» وهي شاةً في الأصحّ وبدنةٌ في الآخرء وإن لم يكن 
كفر عن الأول كفته بدنة عنهما. 

(والخامس): إن طال الزّمان بين الجماعين أو اختلف المجلس 
وجبت كفارة أخرى للثاني» وفيها القولان» وإلا فكفارة واحدة. 

ولو وطئ مرّة ثالثة ورابعة وأكثر ففيه هذه الأقوال. 

(الأظْهَرُ) يجب للأوّل بدن ولكل مرةٍ بعده شأة. 

(والثاني): يجب لكل مرَةٍ بدنة وباقي الأقوال ظاهرة» ودليل 
الجميع يفهم ما ذكره المصئفء قال إمام الحرمين: هذا الخلاف إذا 
كان قد قضى في كل جماع وطره؛ قال: فأمًا لو كان ينزع ويعودء 
والأفعال متواصلة» وحصل قضاء الوطر آخيرًا فالجميع جماعٌ 
واحدٌ بلا خلافم. 

(الَسألَةُ النيّة: إذا وطئ بعد التُحلّل الأرّل وقبل التَحلّل 
الثاني فهذا الوطء حرامٌ بلا خلافيء كما سياتي بيانه في صفة 
الحجّ إن شاء الله - تعالى -» وهل يفسد حجّه؟ فيه ثلاث طرق. 

(لتطهااي فلم لحت والشموور قز العر لق ارخارعة 
لا يفسدء لما ذكره المصتئف. 

(والثاني): في فساده وجهان. 

(أْصّحُهُمَا): يفسد. 

(والثاني): لا يفسد حكاه إمام الحرمين وآخرون. 

(والثالث): حكاه الدّارمي والرافعي وغيرهما فيه قولان. 

(الْجَدِيدُ) لا يفسد. 

(وَالقلدِيمٌ) أنه ما بقي من حجّه دون ما مضى فلا يمضي في 
فاسده. بل يخرج إلى أدنى الحل ويجدّد منه إحراماء وياتي بعمل 
عمرةٍ وهو مذهب مالكء لأن الباقي من حجّه طواف وسعي 
وحلقٌ» وذلك هو عمل العمرة» وهذا ضعيفٌُ لأن العبادة 
الواحدة المرتبطة لا يوصف بعضها بالبطلان دون بعض. 

فإذا قلنا بالمذهب: إِنْه لا يفسد فقولان. ّْ 

(أصّحُهُمَا): عند الجمهور يلزمه شاة» وبه قطع المحاملي في 
المقنع. 

(والثاني): يلزمه بدنة» وصحّحه البغوي وأشار المحاملي في 
امجموع والتجريد إلى ترجيحه. وحكى الرافعي وجها أنه لا شيء 
عليه وهو شاد ضعيف. 

واعلم أن جمهرر الأصحاب أطلقوا القرلين في المسألة كما 
ذكره المصنّف» وحكاهما الجرجانيّ في البحر وجهين. وقال 
امحامليّ في المجموع والتجريد: المنصوص يلزمه بدنة وفيه قولٌ 
عخرّج أنه شاة والمشهور قولان مطلقًا كما سبق. 


(فرع): قال المتولي: إذا وقف الحاجٌ بعرفاته ولم يرم ولا 
طاف ولا حلق» وفات وقت الرّمي ثم جامع فإن قلنا: الحلق 
نك فسد حجّه. لأنه لم يحصل التحذّل الأول فعليه البدنة 
والمضيّ في فاسده والقضاء؛ وإن قلنا: الحلق ليس نسكًا فوجهان 
قال ابن سريج: يفسد حجّه؛ وقال غيره: لا يفسد وأصل 
الوجهين أن رمي جمرة العقبة إذا فات وجب فيه الدّم؛ وهل 
يتوقف التحلّل على ذبح الدّم؟ فيه وجهان. 

(أْصّحُهُمًا): يتوقف فإن قلنا يتوقف فسد حجّه لأنه لم 
يحصل التَحلّل الأوّل وإلا فلا. 

هذا كلام المتولي» وذكر القاضي حسينٌ نحره. 

(الَسْأَلة الثالئَة): إذا جامع في قضاء الح قبل التَحلّل الأوّل 
فسد القضاءء ولزمه المضيّ في فاسده والبدنة بلا خلافم ويلزمه 
قضاءً واحدٌ عن الإحرام الأوّل ولو تكرّر القضاء والإفساد مائة 
مرَةٍ لم يجب إلا قضاء واحدٌ وتجب البدنة في كل مرَةٍ أفسدها. 

(فْرعٌ): لو رمى جمرة العقبة في اللَيل معتقدًا أنه بعد نصف 
اللَيل وحلق ثم جامع؛ ثم بان أنه رمى قبل نصف اللَّيل» 
فطريقان حكاهما الدّارمي. 

(وَأَصّحُهُمًا) كما لو وطئ ناسيًا فيكون فيه القولان. 

(والثاني): يفسد قطعا لتقصيره» وقد سبقت المسألة في الباب 
الماضي. 

ذل تع فنا 

قَانَ انف -رحمه الله تعالى-: (وَالوَطءٌ فِي الدبّر وَاللْوَاطٌ 
ان البَهِيمةٍ كالوَطء في القبلٍ في بويع ما دنه لآ المع 
وَطءٌ وَآَللّهُ أَغْلَُ). 

(الشرح): هذا الذي قاله هو المذهبء ويه قطع الجمهرر من 
العراقيّين الخراسانيّينء وقيسل: لا يفسد الحم بشيء من ذلك 
وتعكن الغاتي ابو الطب لي ايه لقره وغيرء من عازن 
قولاً أنه لا يجب في جميع ذلك إل شاة» وظاهر عبارتهم أنه لا 
يفسد به الحجّ ولا العمرة على هذا القول قال القاضي أبو الطَيّب 
في تعليقه وآخرون: يفسد الحج والعمرة بالوطء في دبر الرّجل أو 
المرأق» وتجب البدنة وهو كالوطء في قبلها قالوا: 

(وَأَمًا) البهيمة فإن قلنا: وطؤها يوجب الحدّ فكذلك وإن 
قلنا: يوجب التّعزير فوجهان والصّحيح ما قدّمنا عن الجمهوره 
واللّه أعلم. 

(فرع): لو لف على ذكره خرقه وأولجه في امرأة فهل يفسد 
حجه؟ فيه ثلاثة أوجه حكاها الصيمري والماوردي والروياني 


وشباحب اليا فيه 

(أصحها): يفسد كما لوم يلف خرقة؛ لأنه يسمى جاعاً. 

(الثاني): لاء لأنه إنما أولج في خرقة. 

(والشالث): اخشاره أبو الفياض البصري والصيمري إن 
كانت الخرقة رقيقة لا تمنع الحرارة واللذة فسد حجة وإلا فلاء 
وقد سبقت هذه الأوجه في باب ما يوجب الغسل وسبق أنها 
جارية في كل الأحكام والصحيح أنه جماع في كل الأحكام والله 
أعلم. 

(فرع): قد سبق في باب ما يوجب الغسلء أن أحكام الوطء 
تتعلّق بتغبيب جميع الحشفة ولا يتعلّق شيءٌ من أحكام الوطء 
ببعض الحشفة وأنه إذا كان مقطوعها فإن بقي من الذكر دون 
قدر الحشفة فلا حكم لإيلاجه وإن كان قدرها تعلقت الأحكام 
بتغييبه كله وإن كان أكثر فوجهان. 

(الأصّح) يتعلق بقدرها. 

(والثاني): لا تتعلّق إلا بكلّ الباقي وسبق هناك أنّ استدخال 
المرأة ذكر بهيمة له حكم وطء الرّجل لهاء وني استدخال الذكر 
المقطوع وجهان. 

(الآصّح): أنه كالوطء. 

2 000 

قَالَ امُصَنْفُ ح رمه الله تعالى-: (وَإِن بها بسهرةٍ أ يَاشرَها 
فيمًا دون المَرْج بِشهْوَةٍ مسد حَجْهُ لأنهَا مَاشَرّة ليجب 
الحَدُ بجنسيهاء قَلَمْ تفْسِذ الحَجَ كَالْجَاشَرَةَ بير شَهْوَق وتجبُ عَلَيِهِ 
ِذْيةٌ الآدَى لأنهُ اْيَمْتَاعٌ لا يْفْيِدُ الْحَج فَكَانَتَ كَفَارَتَهُ فِديَةٍ 
الى وَالطَّسِ وَالآسْتِمْنَاءُ كالْجارَةٍ فيمًا دُونَ الفَرْجٍ فِي الكَمَارَق 
أنه بمَْلتِهَا في الشّحْريم والتّْزيرء فَكَانَ بمنْلتِهًا في الكَفَارَ. 

(الشرح): قد سبق ف الإحرام أنه 0 0 المحرم المباشرة 
بشهوةٍ كالقبلة والمفاخذة واللمس بشهوةٍ ونحو ذلكء هذا إذا كان 
قبل التحلّلين فإن كان بينهما ففي تحريم المباشرة فيما دون الفرج 
بشهوةٍ خلافٌ مشهورٌ في باب صفة الحجّ ومتى ثبت التحريم 
فباشر عمدًا عالما بالتحريم مختارًا لم يفسد حجّه سواءً أنزل أم لا» 
وهذا لا خلاف فيه عندناء ولا تلزمه البدنة بلا خلافي وتلزمه 
الفدية الصّغرى وهي فدية الحلق وقد سبق بيانها ني أول الباب. 

(وََم) اللمس والقبلة ونحوهما بغير شهوةٍ فليس حرام ولا 
فدية فيه بلا خلافي. 

(وَأَنَ) قول إمام الحرمين والغزاليّ: كل مباشرةٍ نقضت 
الوضوء فهي حرام على المحرم فغلطٌ وسبق فلم يتأوّل على أنّ 


المراد كل ملامسةٍ تقض الوضوء فهي محرمة؛ بشرط كونها 
بشهوة» ومرادهما بهذه العبارة استيعاب صور اللّمس اتفاقًا 
واختلانًا واللّه أعلم. 

قال الصّيمري والماوردي وصاحب البيان: لو قدم الحرم من 
سفرء أو قدمت امرأته من سفر فقبّلها أو أراد أحدهما سفرًا 
فودّعها وقبّلهاء فإن قصد تحية القادم والمسافر وإكرامه» ولم يقصد 
شهوة فلا فدية» وإن قصد الشّهوة عصى ولزمته الفدية» وإن لم 
يقصد شيئًا فوجهان: 

(احَدهُمًا): لا فدية لأنّ ظاهر الحال يقتضي التحيّة. 

(التَانِي): تجب لأنها موضوعة للشّهوة» فلا تنصرف عنها إلآ 
بنيّةَه هكذا قالوه» وهذا الوجه ضعيفف؛ والصّواب أن لا فدية» 
لأنها لا تجب إلا بالشهوة» وم يقصد هنا شهوةً» ولا يشترط قصد 
غير الشّهرة» والله أعلم. 

(فرع): إذا قبل المحرم امراته بشهوةٍ ولزمته الفدية قم 
جامعهاء فلزمته البدنة» فهل تسقط عنه الشّاة وتندرج في البدنة؟ 
أم تجبان معًا فيه وجهان حكاهما الماوردي وآخرون» قال 
الماوردي: هما مبنيّان على الوجهين في المحدث إذا أجنب هل 
يندرج الحدث في الجنابة ويكفيه الغسل ام لا؟ إن أدرجناه هناك 
أدرجناه هنا وإلاّ فلاء وقد سبقت هذه المسألة قريبًا في فصل من 
لبس ثم لبسء أو تطيّب ثم تطيب وذكرنا فيه أربعة أوجه. 

(آَصَحهَا) تكفيه بدنة. 

(والثاني): تهب بدنة وشاة. 

(والثالث): إن قصد بالمباشرة الشّروع في الجماع فبدنة وإلآّ 
فبدنة وشاة. 

(والرابع): إن قصر الزّمان بينهما فبدنةٌ» وإلا فبدنة وشا 
واللّه أعلم. 

ولو وطئ وطنًا يوجب البدنة ثم باشر دون الفرج بشهوقه 
قال الدّارمي: إن كان كفر عن الجماع قبل المباشرة لزمه للمباشرة 
شاة» وإلا ففي اندراجها في البدنة وجهان واللّه أعلم. 

(فرع): إذا استمنى بيده ونحوها فأنزل» عصى بلا خلافي 
وني لزوم الفدية وجهان حكاهما القاضي حسينٌ والفوراني 
وإمام الحرمين والبغوي والمتولي وصاحب البيان وآخرون. 

(آَصَّحُهُمًا): عندهم وجوبهاء وبه قطع المصنف هنا وفي 
التنبيه والماوردي وغيرهما لما ذكره المصنف. 

(والثاني): لا فدية لأنه إنزالٌ من غير مباشرة غيره» فأشبه 
من نظر فأنزل فَإِنْه لا فدية. 


(فَنْ قُْنا) بالفدية فهي فدية الحلق كما قلنا في مباشرة المرأة 
قبن لخدا ولا يتس حت بالانضناة بلا لاق 

(وَأَما) إذا نظر إلى امرأةٍ بشهوة وكرّر النظر حمتّى أنزل فلا 
يفسد حجّه؛ ولا فدية بلا خلافي عندنا وقال عطاءٌ والحسن 
البصري ومالك: يفسد حجه. وعليه القضاء وعن ابن عباس في 
الفدية روايتان: ١‏ 

(إِحَْدَاهُمًَا): تجب بدنةٌ. 

(وَالَاِيَة): شاة وبه قال سعيد بن جبير وأحمد وإسحاق. 

ودليلنا آنه إنزالٌ من غير مباشرةٍ فاشبه إذا فكّر فأنزل من 
غير نظر. 

(قرع): نو باشر علاما خسنا بغي اللوطء بشهوة فهر 
كمباشرة المرأة لأنْها مباشرة محرّمة فاشبهتها فوجبت الفدية وفيه 
وجةٌ ضعيفُ حكاه البغوي أنه لا فدية» وقد سبق بيانه في باب 
الإخرام وآوفسنا هناك حسمت هذا الوه. 

(فرع): قال الماوردي: لوأولج المحرم ذكره في قبل خشى 
مشكل لم يفسد حجّه سواءً أنزل أم لا؛ لأنه يحتمل أنه رجلٌ» 
فيكون قد أولج في عضو زائرٍ من رجلء فلا يفسد بالك لكن 
إن أنزل لزمه الغسل وشاة» كمباشرة المرأة بدون الجماع. وإن لم 
ينزل فلا غسل ولا شاقء ولا شيء سوى التعزير والإثم. 


فرع 
مذاهب العلماء بش مسائل من مباشرة 
المحرم المرأة ونحوها 


(إحْدَاهَا) إذا وطئها في القبل عامدا عالمًا بتحريمه قبل 
الوقرف بعرفات» فسد حجّه بإجاع العلماء» وفيما يجب عليه 
خلاف لهمء فمذهبنا أن واجبه بدنة كما سبق وبه قال أحمد وهو 
مذهب جناعات من الصّحابة رضي الله عنهم ذكرنا بعضهم في 
أوّل هذا الفصل وقال أبو حنيفة: عليه شاةً لا بدنةٌ وقال داود: 
هو عيرٌ بين بدنةٍ وبقرةٍ وشاةٍ. 

(الثانية): إذا وطثها بعد الوقوف بعرفات قبل التَحلَلينَ فسد 

وعليه المضي في فاسده ويدنة والقضاء. 

هذا مذهبناء وبه قال مالك وأحمدء وقال أبو حنيفة: لا 
يفسد» ولكن عليه بدنةٌ وعن مالك رواية أنه لا يفسد دليلنا أنه 
وطئ في إحرام كامل فأشبه الوطء قبل الوقوف. 

احتجّوا بالحديث: «الحج عَرَفَة فَْمَنْ أَذْرَكَ عَرَفَة فَقَدْتمٌّ 
حَجهُ؛ قال أصحابنا: هذا متروك الظاهر بالإجماع فيجب تأويله 


وهو محمول على أن معناه فقد أمن الفوات. 

(الثَالِئّة): إذا وطئع بعد التَحلّل الأوّل وقبل الثاني لم يفسد 
حجّه عندنا ولكن عليه الفدية ووافقنا أبو حنيفة في أنه لا يفسدء 
وقال مالكٌ: إذا وطئع بعد جمرة العقبة وقبل الطّواف لزمه أعمال 
عمرةٍ ولا يجزئه حجّه لأنّ الباقي عليه أعمال عمرةٍ وهي الطّواف 
والسّعي والحلق» وقالا: الزن الخريع إلى الفدل وعم تعميرةة 
ويلزمه الفدية» وعن أحمد روايتان في الفدية هل هي شاة أم بدنة؟ 

(الرابعة): إذا وطئع في الحجّ وطنًا مفسدا لم يزل بذلك عقد 
الإحرام» بل عليه المضي في فاسده والقضاءء, وبه قال مالك وأبو 
حنيفة وأحمد والجمهور وقال الماوردي والعبدري هو قول عامّة 
الفتهاء. 

وقال داود: يزول الإحرام بالإفساد ويخرج منه بمعجرد 
الإفساد. وحكاه الماوردي عن ربيعة أيضمًا قال وعن عطاء نحوه. 
قال: واستدلُوا حديث عائشة رضي الله عنها أنّ رسول الله يكل 
ا 
577 قالوا: والفاسد ليس مما عليه أمره وقياسًا على الصّلاة 
والصوم. 

واستدل أصحابنا بإجماع الصّحابة؛ وقد قدّمنا ذلك عن 
جماعةٍ منهم في أوّل هذا الفصلء ولأنه سبب يجب به قضاء الحجّ 
فوجب أن لا يخرج به من الحج كالفوات. 

والجواب عن الحديث أن الذي ليس عليه أمر صاحب 
الشّرع إنما هو الوطء؛ وهو مردودٌ؛ وما احج فعليه أمر صاحب 
الشرع.. 

(وَأما) قياسهم على الصوم والصّلاة فجوابه أنه يخرج منهما 
بالقول» فكذا بالإفساد بخلاف الحج ولآنٌ محظورات الصّلاة 
والصّوم تنافيهما بخلاف الحج. 

(الرَابعَة): إذا وطئع امرأته وهما محرمان فسد حجّهما وقضيا 
وفرّق بينهما في الموضع الذي جامعها فيه فلا يجتمعان بعد 
التحلل؛ وهل التفريق واجبْ؟ أم يستحب؟ فيه قولان أو وجهان 
عندنا: 

(أصتحهما): ونعحن: 

وقال مالك وأحمد: واجب» وزاد مالك فقال: يفترقان من 
حيث يحرمان» ولا ينتظر موضع الجماع. 

وقال عطاء وأبو حنيفة: لا يفرّق بينهما ولا يفترقان» ومن 
قال بالتفريق عمر بن الخطّاب وعثمان وابن عباس وسعيد بن 
المسيّب والثوريّ وإسحاق وابن المنذر. 1 


واحتجج أبو حنيفة بالقياس على الوطء في نهار رمضان» 
فإنهما إذا قضيا لا يفترقان. 

واحتجّ أصحابنا بأنّ ما قلناه قول الصّحابة ولأنه لا يؤمن 
إذا اجتمعا أن يتذكرا ما جرى فيتوقا إليه فيفعلاه» والجواب عن 
قياسه على الصّوم أن زمنه قصيرٌء فإذا تاق أمكنه الجماع بالليل 
بخلاف الحج. 

(الخَايِمَة): إذا أحرم بالحج أو العمرة من موضع قبل 
الميقات ثم أفسده» لزمه في القضاء الإحرام من ذلك الموضعء وبه 
قال ابن عباس ع ا وإ ساق وان الل 


جامع فيه» وقال مالك 0 حنيفة: : إن كان حاجًا كقأه الإحرام 


وإن كان معتمرا فمن أدنى الحل» واحتجًا أن الني يل: 
«قَالَ لنايكة أزئمي عتزتاك قم أترها انا تش من التعييم 
العُمْرََ» رواه البخاري [111] ومسلم .]15١1[‏ 

واحتجّ أصحابنا بأنها مسافةٌ وجب قطعها في أداء احج 
فوجب في القضاء كالميقات وأمّا حديث عائشة فإنها صارت قارنة 
فأدخلت الحجّ على العمرة» ومعنى ارفضي عمرتك أي دعي 
إتمام العمل فيها واقتصري على أعمال الحج فإنها تكفيك عن 
حجّك وعن عمرتكء وهذا قال يك لها في صحيح مسلم وغيره: 
«طوافك وسعيك يجزئك لحجك وعمرتك» فهذا عوط اونا 
تبطلها من أصلهاء بل أعرضت عن أعمالها منفردة لدخوها في 
أعمال الحج» وقد بسّطت هذا التاويل بأدلته الّحيحة الصّريحة 
وأشرعح مصعم بدم - رحمه الله - والله أعلم. 

(السَاوٍسّة): قد ذكرنا أنّ مذهينا أنه يلزم من أفسد حجّه 
بدئة» وبه قال ابن عبّاس وعطاءً وطاوس ومجاهدٌ ومالك 
والفوري وأبو ثور وإسحاق» إلا أن قوري وإسحاق قالا: إن لم 
يجد بدنةٌ كفاه شاة. ١‏ 

وعندنا وعند آخرين إن لم يجد بدنة فبقرة» فإن فقدهسا فسبمٌ 
من الغنمء فإن فقدها أخرج بقيمة البدنة طعامّاء فإن فقد صام 
عن كل مد يومًا. 

وعن أحمد رواية أنه تميّرٌ بين هذه الخمسة؛ وسبق بيان 
مذهب أبي حنيفة في المسألة الأولى والثانية. 

دليلنا آثار الصّحاية. 

(السَابعَة): إذا وطلئ القارن فسد حجّه وعمرته» ولزمه 
المضي في فاسدهما وتلزمه بدنةٌ للوطء؛ وشاة بسبب القران» فإذا 


قضى لزمه أيفمًا شا أخرى» سواءً قضى قارنًا آم مفردًا لأنه 
توجّه عليه القضاء قارناء فإذا قضى مفردًا لا يسقط عنه دم 
القران» قال العبدري: وبهذا كلّه قال مالك وأحمد. 

وقال أبو حنيفة إن وطلئ قبل طواف العمرة فسد حجه 
وعمرته؛ ولزمه المضي في فاسدهماء والقضاء وعليه شاتان شاة 
لإفساد الحجّ وشاة لإفساد العمرة. 

ويسقط عنه دم القران» فإن وطئ بعد طواف العمرة فسد 
حجّهء وعليه قضاؤه وذبح شاةٍ ولا تفسد عمرته فيلزمه بدنة 
بسببها ويسقط عنه دم القران» قال ابن المنذر. 

ومن قال: يلزمه هدي واحدٌ عطاء وابن جريج ومالك 
والشافعي وإسحاق وأبو ثور وقال الحكم: يلزمه هديان. 

(الثامنة): إذا أفسد الحرم وامحرمة حجهما بالوطء فقد ذكرنا 
الخلاف في مذهبنا أنه هل يلزمهما بدنة؟ أم بدتتان؟ قال ابن 
المنذر: وأوجب ابن عباس وابن المسيّب والضّحَاك والحكمٍ وحمّادٌ 
والثوري وأبو * ثور على كلّ واحدٍ منهما هديّاء وقال النخمي 
ومالك: على كل واحد منهما بدنةٌ وقال أصحاب الرّاي: إن 
كان قبل عرفة فعلى كلّ واحل منهما شاة» وعن أحمد روايتان: 

(إِحْدَاهُمًا): يجزئهما هدي. 

(وَالانيَةُ): على كلّ واحدٍ منهما هديٌ» وقال عطاءٌ وإسحاق 
لزمهما هدي واحد. 

(التّاسِعَة): إذا جامع مرارًا فقد ذكرنا أن الأصح عندنا أنّه 
يجب في المرّة الأولى بدنة وني كل مرَةٍ بعدها شاة» قال ابن المنذر: 
وقال عطاءٌ ومالك وإسحاق: عليه كفارة واحدة» وقال أبو ثور: 
لكل وطء بدنة» وقال أبو حنيفة إن كان في مجلس واحاٍ قدم؛ 
وإلآ فدمان وقال محمدٌ: إن لم يكن كفّر عن الأوّل كفاه لهما كقارة 
وإلاّ فعليه للثّاني كفارة أخرى. 

دليلنا أنّ الثاني مباشرة عحرّمة مستقلَة لم تفسد نسكا فوجبت 
فيها شّاة كالمباشرة بغير الوطء. 

(العَاثيرَةٌ): لو وطئ امرأةً في دبرها أو لاط برجل أو أتى 
بهيمةً فقد ذكرنا أنّ الصّحيح عندنا أنه يفسد حجّه وعمرته بكل 
واحدٍ من هذاء وقال أبو حنيفة البهيمة لا تفسد ولا فدية؛ وني 
الدبر روايتان» :وقال داود: لا تفسد البهيمة واللواط. 

(الحَاديّةَ عَشْرَة): لو وطئها فيما دون الفرج لم يفسد حجه 
عندناء وعليه شاةً في أصم القولين» وبدنة في الآخرء سواءً أنزل 
أم لا وكذا قال جمهور العلماء لا يفسد تمن قاله الشوري وأبو 


حنيفة وأبو ثورء قال سعيد بن جبير والشوري وأحمد وأبو ثور 


وعليه بدنةٌ. 

وقال أبو حنيفة: دمٌء وقال ابن المنذر عندي عليه شاد وقال 
عطاءٌ والقاسم بن محمد والحسن ومالك وإسحاق: إن أنزل فسد 
حجّه ولزمه قضاؤه وعن أحمد في فساده روايتان؛ وأمّا إذا قبّلها 
بشهوة ةِ فهر عندنا كالوطء فيما دون الفرج فلا يفسد الحجء وتجب 
شاةٌ ني الأصحّ وبه قال ابن المسيب وعطاءً وابن سيرين والزّهريّ 
وقتادة ومالك والثوري وأحمد وإسحاق وابو حنيفة وأبو ثوره 
وقال ابن المنذر: روينا ذلك عن ابن عباس وروينا عنه أنه يفساد 
حجّهء وعن عطاء روايةٌ أنه يستغفر الله - تعالى - ولا شيء 
عليه وعن سعيد بن جبير أربع روايات: 

(إِخْدَاهَا): كقول ابن المسيّب. 

(وَالثَايَة): عليه بقرة. 

(والثالثة): يفسد حجه. 

(والرابعة): لا شيء عليه بل يستغفر الله - تعالى -. 

(الائَية عطرَة): لو ردّد الظر إلى زوجته حتّى أمنى لم يفسد 
حجّه. ولا فدية عليه» وبه قال أبو حنيفة وأبو ثورء وقال الحمسن 
لتر وإمالك رتنه حك وضلية الندي 4زاقان علا عليه 
الحج من قابل وعن ابن ن عباس روايتان: 

(إِحَدَاهُمًا): عليه بدنةٌ. 

(وَالَانِيَة): دمٌ وقال سعيد بن جبير وأحمد وإسحاق: عليه 
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(العْالِعَةَ ء عَشْرّة): إذا وطئ المعتمر بعد الطّواف وقبل السّعي 
فسدت عمرته وعليه المضي في فاسدهاء والقضاء والبدنة» وبه 
قال أحمد وأبو ثور لكنهما قالا: عليه القضاء والهدي. وقال 
عطاءٌ: : عليه شاة وم يذكر القضاءء وقال القُوريّ وإسحاق: يوي 
دما وقد تمت عمرته» وقال ابن عبّاس: العمرة والطّواف واحتج 
إسحاق بهذاء وقال أبو حنيفة: إن جامع بعد أن طاف بالبيت 
أربعة أشواظ لم تفسد عمرته» وعليه دمٌ: وإن كان طاف ثلاثئة 
أشواط فسدت وعليه إتمامها والقضاء ودمٌ قال ابن المنذر: 
وأجمعوا على أنه لو وطئع قبل الطّواف فسدت عمرته أمّا إذا 
جامع بعد الطّواف والسّعي وقبل الحلق فقد ذكرنا أنّ مذهينا 
فساد العمرة إن قلنا: الحلق نسك وهو الأصحّ» قال ابن المنذر: 
ولا أحفظ هذا عن غير الشافمي وقال ابن عباس والثوريّ وأبو 
حنيفة: عليه دم وقال مالك: عليه الهدي؛ وعن عطاء أنه يشتغفر 
اللّه ولا شيء عليه؛ قال ابن المنذر: قول ابن عباس أعلى. 

# اع#ا# 


َال الْسَئْفُ - رحمه الله تعالى-: (تإذ َل مين نيرس إن 

ن لَه ل بن الهم وَجَبَ عل يله من النْعَمٍ وَالنْمَمٍ هِي 
اون ال لوالل حك 1 م جل وَمَْ ككَلَهُ 
نكم تعدا فجََ مل اقل من الصمٍ» فَيَجبُ ني العَامَة 
يدن وَفِي حِمَارٍ الوّحْش وَبَقرَةٍ الوّحش بَقرَّة» وَفي في الضيع كبش 
وَفِي ارال عثْرَ وي الأب عَنَاقَ وَفِي اليرئوع جَفْرَة» لما دوي 
عن مان ولي ون حياس ويد يلابت وان : اير وَمُعَاويَة 
رضي الله عنهم أَنُمْ فضا في اَم دوعن عر رضي الله 
عنه أنْهُ جَمَلَ في حِمَار الوّخْش ش بَقرة وَحَكَمٌ في الضبع كبش 
وَفِي الآرتبٍ عاق وَفِي اليربُوعٍ بِجَفْرَةٍ لوَعَنْ عُْمَانَ رضي الله 
عنه أله حَكَم في م ل بين بحُن وَهُرَالخَمَلُ قَمَا + م فيه 
المحَابَة لا ياج فب إلى اجتها وما لم َحَكُمْ فيه الصُحَابَةٌ 
يرجم في مَْرفة امال ين ويِنَ امم إِلَى عَدليِنِ مِنْ هل 
لَه لقوله تعالى -: لِيَحْكُمْ به وا عَذْل ينْكُمْ هيا د 
ييصة بن جَابر الآموي قَال: «أصَبت ينا وآنَا مُخْرمُ فَأَيِتْ 
عْمْرَ رضي الله عنه وَمَعِي صَاحِبْ لي فَذكَرْت ذَلِكَ لَك فَأَقبلَ 
عَلَيْ رَجُلْ إِلَى جَازِبه فَشَاوَرَهُ فَقَالَ ِي: اذْبْحْ اق فَلَمّا انصرّفَْا 
قت لِصَّاحِِي: إذ بر لمث لَمْيذرِمَا قو فَتَحِمنِي عُمَرُ 
يل علي نا بالشدة وكا أن صَيّدا نت مُحرِمْ وَتَفِْصُ 
لفيا -أَيْ تَ تَحْتَقها- رسكن وهنا كال اللاحف؟ وجاك ب 
كِتابو: «ع بن حل كما ان عُمَرُ وَهَذَا ابِنُ 
عَرْفَو. 

الْمْتَحَب أَنْ يُكونًا فُقيهئِنء وَهَلْ يَجُورُ أَنْ يَكَود القَاتِلهُ 
ل حَدَهُمًا فيه وَجْهَان: ْ 

(احَدهُمًا): لايَجُودُ كما لا يَجُودُ أن يَكُون التْيِفُ لِْمَال 
أَحَدَ فلقويين. 

(والثاني): أنه يَجُونُ وَهْرَ المحِيح» أنه يجب عَلَيِهِ لِحَقّ 
اللَّهِ - تَعَالَى - فَجَارَ أن يَجْعَلَ مَنْ يَجبْ عَلَِهِ ينا فيه كَرَبُ 
امال فِي الرُكَاقٍ َيَجُودُ أن يَفْدِيَ الصّيِرَ العف وَالكبيرَ 
بالكبير» َِنْ قَدَى الذّكَرَ بالأنئى جَادٌ كنا انمتا وَإِنْ فَدَى 
الحو رن اليَِين بالأعْرَر مِنَ اليسَارِ َال لأن المقْصُوة فيهمًا 
اح وَإِذَاوَجَبَ عله الل تَهُوَبِللمارِبَئِنَ أذ يدح اقل 


ويفرقه وبين أن يُقوْمهُ براسم وَالرَاهمَ طَعَامَا وَيَتَصدقٌ بى 


َْيْنَ أَنْ يَصُومَ عَنْ كل مُدَ يَوْمّا لقوله تعالى: هديا يَالِمَ الكَعْبَةٍ 
أَوْ كفَارةٌ طَعَامٌ مَسَاكِينَ أَوْ عَذْلُ ذَلِكَ صِيَامًا 24 


بو سس سمس م اق ىماس 


وَإِنْ جرح صِيْدا لَهُ دل فَنَقَصّ عُْرَ قِيمَتِه فَالْنصُوص أنه 
: الل وَقَالَ بَفْضُ أَصْحَابنا: , يجب عَلَيِهِ 
تون عيذ جد عاذ ما 
ون كل اذل ضُمِن بَمْضُهُ الئل كالطْمامء وَالْلِيلَ عَلّى 
الَصُوص أن إيجَاب بَعْض الل ب يَشْقُ فوَجَب العُدُولُ إِلَى القِيمَةٍ 
كما عَدَلَ في حَمْسٍ مِنَ الإبل إلَى الاو حِينَ شق إيَِابُ جُزْء 
ناليو وإ شرب متي ايل تت ودا يبا َم تان 
0 بِمئلهًاء وَعمَمِنَ الوَلَّدَ بمثِلِد وَإِنْ ضَرَبَهًا تَأسْقَطَّتْ 
ينا مولأ د شين نا شن نيبا خايلاً وكائلة زلا 


يجب عَلَيهِ عُشْرُ ثَمَنِ 


فصل 

َإنْ كَانَ الصّيِدُ لا مِثلَ لَه ينَ انعم وَجَبّ عَلَيِهِ قِيِمسْهُ في 
المؤميم الي أده يبه لما روي أذ مَرْوان َأ لبن عماس 
00 ين النْعمٍ قَالَ 
الاين : ثمَنهُ يَهْدَ يفتى إلى مك ولاه رماب الل فده 
فَضُمِنَ يط لكيه َإِذا ذا أرَادَ أَنْ يودي فَهُوَ ب بالخار بسن 

أن يري عم طََامًا ويففه وين أا يفَو كمه ل 
دَيصُومُ عن كل مد ينا إن كان اميد طَاِرًا ظِرَتْ فَِنْ كان 
حَمَامًا وَهُوَّ الي ع 50 كَاَلْزِي , يعني انام في الُوتشى 
كَالدبْسِي وَالَمْري وَالفَاَة فَإنهُيَجبُ فيو شاف أنه رُوِي دك 
عن عُمرَ وما ونام بن عبد الحارث وان عباس رضي الله 
عنهم وَلأَنْ الحَمَامْ يبه هُ الغلم لأنّه َب ويَهُْ كَالفتم فَفُصِنَ 
ب إن كان أصْفرَ ين الَمَامٍ كَالمُصْفُور وَالبُلٍوَاججرَادٍ ضَيِنَةُ 
اليم له لا يهل آ لضن بالقِيمَة» وإ كان أكبرٌ ين الحمَامٍ 
كالقَطًا وَاليَمْقَوب وَالبَط وَالوِودُ فيه َرْلان: 


(أحَدهُمًا): يجن ف قاة» لأنهًا إذَا وَجَبَتْ في الحَمَام فلَأَنْ 
جب في هنا وهو كب أؤلى. 

(الثَانِي) أنهو يجب فيهًا قبِمَنّهَا لأنهُ لا يِثْلَ لَهَا مِنَ النقي 
من بلقم وذ َس يْضَ ميد ونه بالقيمَة وإ َف 
ريشن عفري فقي وجهاد: اق 
«(اعدخقااة لأ بف 3 

(والثاني»: يمن به على لقي من قم ا ف يت. 

(فُصل) 

را 0 
مان مل يبَر الإنلافي وإنا تر مْتَرَكَ جَمَاعَة 
امُخْرمِينَ في قل صِيْدٍ وجب عَلَيْهمْ جَرَاة وَاحِدٌ 0 


ريل لهام ٠ه‏ 


يتَجَر فَإِذَا اشيَركَ الجَمَاعَة في إنلافه قسِمٌ ادل ينهم كيم 
لحاسب وَإِذَا اشر حلا وَحَرَامْ في كفل مويق على 
ل مضي شي كَمَالَوْ 

شرك رَجُلُ وَسَبْ في قل آدَمِي. 

َإذ أنك مُحْرِم مدا فَقتَهُ حَلالَ ضَمِنَهُ ارم بابرّاء 
ثم يَْجمٌ بو عَلَى القَايلٍ لأث القَاتِلَ أَدْخَلّهُ فِي الضمَان فْرّجَمَ 
عَلَيْهِ ٠‏ كَمَا لَمْ صب مالا مِنْ رَجُل فَأََلَفهُ آخرُ في لوو. 

فصل 

َإِنْ جَنَى عَلَى صَيدٍ َال امتَاعَهُ نظت - فإ قله غيْرهُ - 
يه طَرِيقَان» قَالَ بو العئاس: عَبِّهِ ضَّمَادُ ما نَقَص وَعَلَى 
القَاِلٍ جَرَاهُ مَجْرُوحًا إنْ كان مُحْرِماك ولا ف شي عَلَيِهِ إن كَانَ 
حلالاء وَقَالَ غَيْرُهُ: فيه قؤلان: 

(احَدهُمَا): علي مان ما نَقَص لأنْهُ جَرَحَ وَلَمْ يفل فلا 
يلْرَمْهُ جَرَاءٌ كَامِل» كما ل بَقِيّ متا وَلأَنا لَوْ أَوْجَبَا عَلَيْهِ جَرَاءٌ 
كَايلاً وَعَلَى الال إِثْ كَانَ مُحْرِمًا - جَرَاءُ كَايِلاًء سُوِيْنًا بئِنَّ 
القَيلٍ ابرح لهؤي إلى أذ وجب على اتاو أ مِما 
يَجِبْ عَلَى القاتِل» نه يَجبْ عَلَى الْجارِحٍ جَرَاؤُهُ صّحِيحًاء 
وَعَلَى العَاِلٍ جَرَاوهُ مَجْروحًا وَهَذَا لاف ؛ الأممول. 

عا م 2 
0 شبّة الخَالِك»ء فَأَمًا إذَا كسَره ثم :طمن وستقاة حت 

برعا تظرن - فَِنْ عَادَ مُمْتما ل 
نف ريش طَاِرٍ قَمَاد وَنمِتَ» َإِذْلَمْ يمد متها فَهُوَ عَلَى 

(أحَدهُمًا): يُلرَّمْهُ ضَّمَانُ ما نقص 

(والثاني): يَلْرَمُهُ جَرَاءٌ كَامِل. 

فصل 

و الم دو وَالقَارِنُ ففِي كَقَارَات الإخر ام وَاحِدٌ لأن القَارِنٌ 
كَالمرد في مال فَكَانَ كمقر في الكََارَاتم. 

(الشرح): هذه الآثار مشهورة؛ فالوجه أن اذكر الآثار 
الواردة في المسألة. 

(يِنْه): الأثر المذكور عن قييصة بن جابر الأسدي رواه 
البيهقي بإسنا صحيح وعن أبي حريز بالحاء ره زاي - قال 
«اصبت ظييًا وأنا حرم فاتيت عمر فسألته فقال ائت رجلين من 
إخوانك فليحكما عليك؛ فآتيت عبد الرّحمن بن عوفو وسعيدا 
فحكما تيسًا أعفر» رواه البيهقي. 

وعن طارق قال: «خرجنا حجَّاجًا فأوطأ رجل يقال له أريد 


ضبًا ففزر ظهره» فقدمنا على عمر فسأله أريد فقال عمر: احكم 
يا أربد فقال: أنت خيرٌ مني يا أمير المؤمنين وأعلمء فقال عمر 
إِنْما أمرتك أن تحكم فيه ول آمرك أن تزكيني» فقال: أربد أرى فيه 
جديا قد جمع الماء والشّجرء فقال عمر بذلك فيه؛ رواه الشافعي 
م يي 

وعن علي بن أ بي طلحة عن ابن عبّاس قال: م 
عله يلض الإيل رواء اتيت زخر مط لان على ين 
طلحة لم يدرك ابن عبّاس» سقط بينهما مجاهدٌ أو غيره. 

وعن ابن عبّاس: «وفي بقرة الوحش بقرة» وفي الإبل بقرة» 
رواه الشافعي والجيني 4151 سار كيم 

وعن عطاء الخراساني: ا وزيد بن 
انوأ بن عبس ومعاوية رضي الله عنهم قالوا: في النعامة 
يقتلها الحرم بدنةٌ من الإبل» رواه الشافعي والبيهقيَ [9149]. 

قال الشافعي: هذا غير ثابت عند أهل العلم بالحديث» وهو 
قول الأكثرين من لقيتء فبقولهم: في التعامة بدنة» وبالقياس 
قلنا: بالئعامة لا بهذاء قال البيهقي: وجهٌ ضعّفه أنه مرسلٌ فإنّ 
عطاء الخراسانيّ ولد سنة خمسين ولم يدرك عمرء ولا عثمان» ولا 
عليّاء ولا زيدّاء وكان في زمن معاوية صبيًا ولم يثبت له سماعٌ من 
ابن عبّاس» وإن كان يحتمل أنه سمع منه إن ابن عباس توفي 
سنة ثمان وحمسين. ثم إن عطاءً الخراساني مع انقطاع حديثه تمن 
تكلم فيه أهل العلم بالحديث. 

وعن عبد الرّحمن بن عبد اللّه بن أبي عمّار عن جابر أن 
رسول الله كلله: ١ل‏ عَنٍ عَنِ الضبع فقال: : هِيّ صَلْدٌ وَجَعَل فِيهًا 
كبْشاء إِذَا صَادَمًا ّرم رواه البيهقيّ [9194]. 

قال: وهر حديث جَيدٌ يقوم به الحج ثم قال البيهقي: قال 
الترمذي: سالت البخاري عنه فقال هو حديث صحيح. 

وعن عكرمة قال: «أنْرَّلَ رَسُولٌ الله كل المبّعَ صَيْدًا 
وَقَضَى فِيهًا كَبِناه رواه الشافعي 4/11 ]١7‏ والبيهقي [9701] 
قال الشافعي: هذا حديث لا يثبت مثله» لو انفرده قال البيهقي: 
وإنما قال ذلك لأنه مرسلٌ قال وروي موصولاً» ثمّ رواه بإستادٍ 
عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عبّاس عن الني كلل 
وقد سبق بيان اختلاف الحئثين في الاحتجاج بعمرو بن أبي عمر 
ذال اعلم ودوك القافيي عن اللو عبن أبتي ابر عن 
جابر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الضّبع بكبش 
وني الغزال بعتز» وفي الأرزنب بعناق» وفي اليربوع يجفرة» 3 
لذ مل صحية: 


قال البيهقي: وروي مرفوعا عن جابر عن الن يكل قال: 
والصّحيح أنه موقوف على عمر «وعن ابن عباس قال: في 
الضّبع كبش رواه الشافعي [1/ 114] والبيهقي [4775] 
بإسناجٍ صحيح أو حسن. 

قال البيهقي: وروي عن علي رضي الله عنهم أجمعين» وعن 
عمر أنه قضى في الضّبع بكبش بكبشء وفي الظبي بشاق وفي الأرنب 
بعناق» وفي الهبوع فرق وروى الشَافعي والبيهقيّ استادهما 
الصّحيح عن شريح قال: لو كان معي حكمٌ حكمت في الثعلب 
يجدي . 

قال البييقني: وروي عين عط اناق العلب شاة وضن 
عنمان رضي الله عنه أله قضى في أمّ حبين بحلآن من الغئم؛ رواء 
الشافعي والبيهقي بإسنادٍ ضعيفه فيه مطرف بن مازن قال يحيى 
بن معين: هو كذاب» والله أعلم. ْ 

(ام)) ألفاظ الفصل فالعناق - بفتح العين - وهي من أولاد 
المعز خاصّة وهي التي. 

(وَأَم)) الجفرة فهي الَتى بلغت أربعة أشهرء وفصلت عن 
م : 

(وَأَن) آم حبين فمعروفة وهي - بضمٌ الحاء المهملة وقتح 
الباء الموحّدة المخففة -. 

(وَأَمًا) الحلآن - فبضم الحاء المهملة وتشديد اللآم - 

(وَآئ) الحمل - فبفتح الحاء والميم - وهو المخروف. 

قال الأزهري: هو الجدي: ويقال له: حلام - بالميم - أيضا. 

الا يي اده تجا وكسر الميم وبالصّاد 
المهملة - أي تحتقرها وتستصغرهاء ويقال: فتيا وفتوى. 

(الأولى): - بضِمٌ الفاء -. 

(وَالَتِيَة): - بفتحها -. 

(َوْلَهُ): يجب عليه لحق الله - تعالى - احترازٌ من التقويم. 

(أَما الآأحكامٌ): فقال الشافعي والأصحاب: الصّيد ضربان: 
مثلي وهو ما له مثلّ من النعم؛ وهي الإبل والبقر والغنم» وغير 
مثلي وهو ما لا يشبه شيئًا من النعمء فالمثلي جزءان على التخيير 
والتعديل» فيخيّر القاتل بين أن يذبح مثله في الحرم ويتصدق به 
على مساكين الحرم؛ إمّا بأن يفرّق لحمه عليهم؛ وإمّا بن يسلم 
جملته إليهم مذبوحًا ويملكهم إِيَاهء ولا يجوز أن يدفعه إليهم حياء 
وبين أن يقوّم المثل دراهم, ثم لا يجوز تفرقة الدّراهم» بل إن شاء 
اشترى بها طعامًا وتصدّق به على مساكين الحرم» وإن شاء صام 
عن كل مد يومًاء ويجوز الصٌيام في المحرم وفي جميع البلاد وإن 


انكسر مد وجب صيام يومء وأمًا غير المثلي فيجب فيه قيمته. 

ولا يجوز أن يتصدّق بها دراهمء بل يقوم بها طعاما ثم يتخير 
إن شاء أخرج الطّعام» وإن شاء صام عن كل مد يومّاء فإن 
انكسر مد صام يوماء فحصل من هذا أنه في المثلي عيّرٌ بين ثلاثة 
أشياء: الحيوان والطعام والصّيام» وني غيره بين الطعام والصّيام» 
هذا هو المذهب وهو المقطوع به في كتب الشافعي والأصحاب. 

وروى أبو ثور عن الشافعي قولاً قدما أنها على الترتيب» 
كلا نيكاء ابر عدي الطريا فق الالضاع» ريشن بحده مسن 
المصتفين؛ قال القاضي أبو الطَيّب: أصحابنا كلهم لا يعرفون هذا 
عن الشافعي؛ وهي رواية عن الشّافعيَ شاذة» وكذا تقل 
البندنيجي عن الأصحاب إنكار هذه الرّواية» وأنّه نص في القديم 
على التَخِيير لاغيرء قال أصحابنا: وإذا لم يكن مثليًا فالمعتبر 
قيمته في محل الإتلاف ووقته» وإن كان مثليًا فقي فقيمته في مكان يوم 
الانتقال إلى الطعام» لأنّ من ذيحه مكة فإذا عدل عن ذيحه وجبت 
قيمته بمحل الذبح» هذا هو المذهب في الصّورتين وقيل: فيهما 
قولان: 

(أحَدهُمَا): الاعتبار بقيمة يوم الإتلاف. 

(والثاني): بقيمة يوم العدول إلى الإطعام وقيل: القولان 
فيما لا مثل له. وأمًا ماله مثلٌّ فالمعتبر قيمة المثل حال العدول إلى 
الإطعام قولاً واحداء فهذه ثلاثة طرق. 

(الَدَهَبْ) منها الأوّل صحّحه الشيخ أبو حامدٍ والأصحاب. 

وماخذ الخلاف أنّ الشّافميَ نص في أكثر كتبه أنه يقوم يوم 
إخراج الطعام» وقال في موضع: يجب تقويمه يوم قتل الصّيدء 
فقال الأكثرون: ليست على قولينء بل على حالين» فقوله: يعتبر 
يوم الانتقال إلى الإطعام أراد إذا كان الصّيد مثليّاء وقوله: يعتير 
حين القتل أراد إذا كان غير مثلي» ومنهم من قال: بل هما قولان 
فيهما. 

ومنهم من قال بالطريق الثالث؛ قال الشّيخ أبو حامدٍ 
والأصحاب: الطريق الأوّل أصِح» وحيث اعتبرناه بمحل الإتلاف 
فلإمام الحرمين احتمالان في أنه يعتبر في العدول إلى الطعام مسعر 
الطعام في ذلك المكان أم سعره بمكة. 

(والثاني): منهما أصح. 

فرع 
بيان المثلي 

قال أصحابنا: ليس المثليّ معتبرًا على التحقيق والتحديدء بل 

المعتير التقريب» وليس معتبرًا في القيمة: بل في الصّورة والخلقة» 


والكلام في الدّواب ثم الطيور. 

(أم) الدّوابَ فما ورد فيه نص أو حكم فيه صحابيّان أو 
عدلان من التابعين» أو من بعدهم من التعم أنه مشل الصّيد 
المقتول انب ذلك ولا حاجة إلى تحكيم جديلره وقد حكم الني يكل 
في الضبع بكبش بكبشء وحكمت الصّحابة رضي الله عنهم في التعامة 
ببدنق روكار الوشك وهزت بسر وني الغزال بعنز» وني 
الآرنب بعناق» وفي البربوع يجفرةٍه وعن عثمان رضي الله عله الله 
حكم في أمّ حبين بحلآن» وعن عطاء ويجاهار أنّهما حكما في الوبر 
بشاةٍ. 

قال الشافعي - 
جفرة لأنّه ليس أكبر بدنًا منهاء وععن عمر وغيره في الضّبّ 
جد وعن ابن عبّاس في الإيل بقرة وهذا صحيحٌ عنه سبق 
بالؤترن وعن عد ء في العلب شاةً وكذا قال الشَافعي في 
التعلب كناة وان الوسل فقاك عاشي النبان حكن اتنا السام 
أن فيه بقرة وبهذا جزم البندنيجيّ وغيره وقال الصّيمري: فيه 
تيس قال الشافعي في الأمّ: في الأروى عضب والعضب دون 
الجذع من البقر. 

أمّا العناق فهي الأنئى من المعز من حين تولد إلى حين ترعى 
مالم تستكمل سن وججمعها أعنقّ وعنوق وأمًا الجفرة فقال أهل 
اللّخة: هي ما بلغت أربعة أشهر من أولاد المعزء من حين تولد 
وفصلت عن أمّهاء والذكر جفر» سمي بذلك لأنه جفر جنباه أي 
عظماء هذا معناهما في اللّغة: قال الرّافعيَ: لكن يجب أن يكون 
المراد هنا بالجفرة ما دون العناق» أن الأرنب خيرٌ من اليربوع. 

(وَأَن) أمّ حبين فدابةٌ على صورة الحرباء عظيمة النظرء وفي 
حل أكلها خلافٌ سنوضّحه في كتاب الأطعمة إن شاء اللّه - 
تعالى -. 

١)‏ صح) أنها حلال» وفيها الجزاء. 

(والثاني): حرامٌ فلا جزاءء قال الرّافعي: ويقع في بعحضص 
كتب الأصحاب في الظى كبش وفي الغزال عنرٌ ومن صرّح به 
المسشيجرة وكلا:قاله ابو القامت الكرضية .وزع أن الظدي ذكر 
الغزلان» والأنثى غزال» قال إمام الحرمين: هذا وهم بل الصحيح 
أنّ في الغَى عنرًا وهو شديد الشبه بها. 

فإنه أجزد الشعر متقلّص الذتب» وآمّا الغزال فولد الظَّبي 
فيجب فيه ما يجب في الصّغار. 

(قُلْتُ) هذا الذي قاله الإمام هو الصّواب» قال أهل اللغة: 
القزال ولد الطية إلى حية يقوى ويطلتع قركااقم هي طبية 


رحمه الله -: إن كانت العرب تأكله ففيه 


والذكر ظي. 

هذا بيآن ما فيه حكم. 

(آن) ما ليس فيه حكمٌ عن السّلف فيرجع فيه إلى قول 
عدلين فطنين؛ قال الشافعي والأصحاب: ويستحب كونهما 
فقيهين لأنهما أعرف بالشبه المعتبر شرعاء وهل يجوز أن يكون 
قاتل الْصّيد أحد الحكمين؟ أو يكون قاتلاء هما الحكمين؟ قال 
أصحابنا: ينظر إن كان القتل عدوانًا فلاء لأنه يفسق وإن كان 
خطأ أو مضطرًا إليه جاز على الأصم المنصوص وفيه وجد أنه لا 
يجوز وقد ذكر المصتف دليلهما ولو حكم عدلان أنّ له مثلاء 
وعدلان أن لا مثل فهو مثلي لأنّ معهما زيادة علم بمعرفة دقيق 
الثبهه ولو حكم عدلان بمشل وعدلان بمثل آخرء فوجهان 
كاه لوو واوا َ 

(أحَدهُمًا): يتخيّر في الأخذ بأيهما شاء. 

(والثاني): يأخذ بأغلظهما بناءً على الخلاف في اختلاف 
المفتيين» والأصمّ التَخيير في الموضعين والله اعلم: ر 

(وَأَما) الطيور فحمامٌ وغيره» فالحمامة فيها شاة وغيرهاء إن 
كان أصغر منها جثة» كالرّرزور والصّعوة والبلبل والقبّرة 
والرطواط؛ ففيه القيمة» وإن كان أكبر من الحمام أو مثئله 
فقولان. 

(أَصّحُهُمَا): وهو الجديد وأحد قولي القديم: الواجب القيمة 
إذ لا مثل له. 

(والثاني): شاة لأنها إذا وجبت في الحمامة فالّذي أكبر منها 
أولى»ء ومن هذا النوع الكركي والبطة والإورّة والحبارى ونحوهاء 
والمراد بالحمام كل ما عب في الماء وهو أن يشريه جرعاء وغير 
الحمام يشرب قطرة قطرة؛ كذا نص الشّافعيّ عليه في عيون 
المسائل» قال الشّافعي: ولا حاجة في وصف الحمام إلى ذكر الهدير 
مع العبّ فإنهما متلازمان وهذا اقتصر الشّافعي على العب» قال 
أصحابنا: ويدخل ني اسم الحمام اليمام الُواتي يألفن البيوت» 
والقمري والفاختة والدسي والقطاء» والعرب تسمّي كل مطوّق 


حمامًا. 
قال الشيخ أبو حامد في التعليق: قال الشافعي: إنما أوجبنا 
في الحمامة شاة اتَباعًا. 


يعني إجماع الصّحابة على ذلكء وإلاً فالقياس إيجاب القيمة 
فيهاء ومن أصحابنا من قال: نما أوجبت الشّاة فيها لأنها تشبهها 
من وجوء فإنها تعب كالغنم؛ قال أبو حامل: وليس بشيء. 

بل المنصوص ما ذكرناه وهذا الذي ذكرناه من وجوب شاةٍ 


في الحمامة لا خلاف فيه عندناء قال أصحابنا: سواء فيه حمام 
الحلّ وحمام الحرم؛ وقال مالك: إن قتلها الحرم وهي في الحلَ 
فعليه القيمة» وإن أصيبت في الحرم ففيها شاة» وقال أبو حنيفة: 
فيها شاة مطلقاء واللّه أعلم. 

(فرع): قال الشافعي والمصنف والأصحاب: يفدى الكبير 
من الصّيد بكبير مثله من النعم والصّغير بصغير والسّمين بسمين 
والمهزول بمهزول» والصحيح بصحيح والمريض عريض» والمعيب 
بمعيبيء إذا اتحد جنس العيبء كأعور بأعورء فإن اختلف 
كالعرر والجرب فلاء وإن كان عور أحدهما في اليمين والآخر في 
اليسار ففي إجزائه طريقان. 

(أَصَحُهُمًا): ويه قطع المصتف وسائر العراقيّين: يجوز لأنُّ 


(والثاني): حكاه الخراسانيّين فيه وجهان. 
(آصَّحُهُمَا): هذا. 


(والثاني»: لا يجوز كما لو اختلف نوع العيب كالجرب 
والعور» وسواء كان عور اليمنى في الصيد أو في المشل؛ فالحكم 
واحدٌ بلا خلافيء وربّما أوهم تخصيص المصنّف خخلاف هذاء 
ولكن لا خلاف فيهء وإِنْما ذكره كالمثال» ولو قال فدى الأعور 
من عين بالأعور من أخرى لكان أحسن. قال أصحابنا: ولو قابل 
المريض بالصّحبح أو المعيب بالسّليم فهو أقضل. 

ولو فدى الذكر بالأنئى ففيه طرق. 

(أَصّحهًا) على قولين. 

(أْصّحُهُمَا): الإجزاء. 

(والثاني): المنع. 

(وَالطْرِيقٌ الثَانِي) القطع بالإجزاء؛ وبه قطع المصنف والشيخ 
أبو حاملر. 

(والثالث): إن أراد الذبح لم يجز وإن أراد التتقويم جاز لأنّ 
قيمة الأنثى أكثر ولحم الذكر أطيب. 

(والرابع): إن لم تلد الأثشى جاز وإلآ فلاء لأنها تضعف 
بالولادة. 

(والخامس): حكاه صاحب البيان وغيره إن قتل ذكرًا صغيرا 
أجزاه أنثى صغيرة» وإن قتل كبيرا لم تجزئه كسيرة» فإن جوّزنا 
الأنثئى فهل هي أفضل منه؟ فيه وجهان. 

(أَصّحُهُمَا): لا للخروج من الخلاف. 

(زالثائي)؛ تعنم وهر ناهر تمن التشافي وطاهر كلام 
المصنف وإن فدى الأنثى بالذكر فوجهان وقيل قولانء قال أبو 


علي البندنيجي: 

(الَدَهَبْ) أنه يجزى. قال الرّافعي: وإذ تأمّلت ما ذكرناه من 
كلام الأصحاب وجدتهم طاردين الخلاف مع نقص اللّحم 
وقال إمام الحرمين: الخلاف فيما إذا لم يتقص اللّحم في القيمة 
وفي الطَيّبء فإن كان واحدٌ من هذين النقصين لم يجز بلا خلافيء 
هذا كلامه والله أعلم. 

(فرع): لَوْ قتَلَ نَعَامَة فَأَرَاد أن يَعْلِلَ عَن البَدنةِ إلى بَقَرَةٍ أَوْ 
سَبِع مِنَ اَم لم يَجُرْ عَلَى المنّحِبح الَشْهُورِ وبه قطع الأكثرون 
تصريحًا وتعريضًا وفيه وجهٌ حكاه الرّوياني في البحر أنه يجوز. 
لأنها كهي في الإجزاء في الأضحيّة وغيرها. 

(فرع): قال الشافعي رحمه الله في المختصر: وإن جرح ظبيًا 
فنقص عشر قيمته فعليه عشر قيمة شا قال المزني تخريجًا يلزمه 
عشر شاةٍ» قال جمهور الأصحاب الحكم ما قاله المزني» وإنما ذكر 
الشتّافعيّ القيمة لأنه قد لا يجد شريكا في ذبح شأةٍ فأرشده إلى ما 
هو أسهل؛ لأنّ جزاء الصّيد على التخيير» فعلى هذا هو تير إن 
شاء أخرج عشر المثل» وإن شاء صرف قيمته في طعام وتصدّق به 
وإن شاء صام عن كل مد يومًا. 

ومن الأصحاب من أخذ بظاهر النصّ وقال: الواجب عشر 
القيمة؛ وجعل في المسألة قولين المنصوص وتخريج المزني فعلى 
هذا إذا قلنا بالمنصوص ففيه أوجة. 

(أَصَّحهًا): تتعيّن الصّدقة بالدّراهم. 

(والثاني): لا تجزئه الدّراهم» بل يتصدّق بالطعام أو يصوم. 

(والثالث): يتخير بين عشر المثل وبين إخراج الدّراهم. 

(والرابع): إن وجد شريكا في الدّم أخرجه ولم تجزئه الدّراهم 
وإلا أجرأه. 

(والخامس): وبه قطع الشتيخ أبو حامل عير بين أربعة أشسياء 
إن شاء أخرج الدّراهم وإن شاء اشترى به جزءًا من مشل ذلك 
الصّيد من النعم وإن شاء أخرج بها طعامًا وإن شاء صام عن كل 
مد يومّاء هذا كله في الصّيد المثلي» فأمًا غيره فالواجب ما نقص 
من قيمته قطمًا ثم يتخيّر بين الصّيام والطعام واللّه أعلم. 

(فرع): لو قتل صيدًا حاملاً قابلناه مثله حاملء ولا نذبح 
الحامل: بل يقرّم المثل حاملاً ويتصدّق بقيمته طعامًا أو يصومء 
هذا هو الصّحيح المشهور وفيه وجهٌ ضعيفُ غريبُ حكاه 
الرافعيّ أنه يجوز ذبح حائل نفيسةٍ بقيمة حاملٍ وسط؛ ويجمل 
التفاوت كالتفاوت بين الذكر والأنشى ولو ضرب بطن صيدٍٍ 
حامل فألقت جنينًا مينّا نظر إن ماتت الأمٌ أيضًا فهو كقتل 


الحامل» وإن عاشت الأمٌ ضمن ما نقصت. 

ولا يضمن الحنين. 

هكذا قطع به المصتئف والأصحاب بخلاف جنين الأمة فإنه 
يضمن بعشر قيمة الأمّ لأنّ الحمل يزيد في قيمة البهائم وينقص 
الآدميّات فلا يمكن اعتبار التّفاوت في الآدميّات. 

وإن ألقت جنينا حيّا ثم ماتا ضمن كل واحار منهما بانفراده» 
فيضمن كل واحد بمثله إن كان مثليًا. 

وإن مات الولد المنفصل حيًا من آثار الجناية» وعاشت الأم 
ضمن الولد بانفراده بكمال أجزائه. 

وضمن تقص الأ وهو ما بين قيمتها حاملاً وحافلا. 

(فرع): لو جرح صيدًا فاندمل جرحه وصار الصّيد زمنًا قفيه 
وجهان مشهوران وحكاهما المصنف قولين» وكذا حكاهما أبو 
علي البندنيجي في الجامع. 

(أَصّحُهُمَا): يلزمه جزاءً كاملٌ لو أزمن عبدًا لزمه كل قيمته. 

(والثاني»: يلزمه أرش النقص وبه قال ابن سريج كما لو 
جنى على شاةٍ فأزمنها» وصحّح صاحب البيان هذا الشاني وهو 
تصحيحٌ شاد بل غلطء والصّواب أنه يلزمه جزاءً كاملٌ» ومن 
نص على تصحيحه أبو علي البندنيجي في كتاب الجامع؛ وإمام 
الحرمين والمصئف في التنبيه» والغزاي والرّافعي وآخرون» وقطع 
به جماعات من كبار الأصحاب من قطع به الشيخ أبو حامد في 
تعليقه والحاملي في امجموع والماوردي في الحاوي والقاضي حسينٌ 
في تعليقه» ونقله الشّيخ أبو حاملو عن أصحابنا مطلقا. 

ونقله إمام الحرمين عن معظم الأئمّة» قال: والوجه الثاني 
القائل بارش ما نقص مزيّفْ مترولةٌ واللّه أعلم. 

(فَإنْ قُلنَا): يلزمه أرش النقص فهل يجب قسط من امثليّ إن 
كان منكًا؟ أو من قيمة المثل؟ فيه الخلاف الاق قريبًا فيما إذا 
جرحه فنقص عشر قيمته؛ ولو أزمنه فجاء محرمٌ فقتله بعد 
الاندمال أو قبله» فعلى القاتل جزاؤه زمنا بلا خلافيء ويبقى 
على الأول الجزاء الذي كان كما كان وهو كمال الجزاء أو أرش 
التقص هذا هو المذهبء وفيه وجهٌ آخر أنه إن أوجينا هناك جزاءً 
كاملاً عاد يجناية الثاني إلى أرش النقص, لأنْه يبعد إيجاب جزاءين 
تلفي واحدء وهذا الوجه هو الأصح عند الشيخ أبي حامدر في 

(آما) إذا أزمنه محرمٌ ثم عاد هو فقتله؛ فإن قتله قبل الاندمال 
لزمه جزاءٌ واحدٌ كما لو قطع يدي رجل ثم قتله فعليه دية فقطء 
ولنا هناك وجه أنه يلزمه أرش الطرف مع دية النقص. 


قال إمام الحرمين وغيره: فيجيء ذلك الوجه هنا وإن قتله 
بعد الاندمال أفردت كل جناي بحكمها. 

ففي القتل جزاؤه زمنًا وني الإزمان الوجهان. 

(الأآصّمٌ) جزاءٌ كاملٌ إذا أوجبنا في الإزمان جزاءً كاملا 
وإن كان للصّيد امتناعان كالنعامة تمتنع بالعدو وبالجناح فابطل 
أحد امتناعيه فوجهانء حكاهما إمام الحرمين عن العراقيينَ» 
وحكاهما غيره: 

(أحَدهُمَ): يتعدّد الجزاء لتعدّد الامتناع. 

(وَأَصَّحُّهُمًا) لاء لاتحاد الممتنع» وعلى هذا فما الواجب؟ 
قال إمام الحرمين: الغالب على الظنٌ أنه يجب ما نقص لأنّ امتناع 
النعامة في الحقيقة واحد إلا أنه يتعلق بالرجل والجناح فالزّائل 
بعض الامتناع. 

(فرع): لو جرح صيدًا فغاب ثم وجده مينّاء فإن علم أنه 
مات بجراحته أو وقع بسببه في ماء أو من جبل ونحو ذلك؛ لزمه 
جزاءً كامل» وإن علم أنه مات بسببي آخر بأن قتله آخر - نظر 
إن لم يكن الأوّل صيده غير ممتنم - فعليه أرش ما نقص وإن كان 
الثاني صيده غير تنم ففيما على الأوّل الخلاف السّابق في أواخر 

وإن شك فلم يعلم بماذا مات فقولان: حكاهما القاضي 
حسينٌ والبغوي والمتولي وغيرهم: 

(احَدهُمَا): يلزمه جزاءً كاملٌّ» لأنّ الغالب أنه مات من 
حخرحه 

(وَأَصَّحُهُمَا) لا يجب إلأأضمان الجرح» وبه قطع الماوردي 
لاحتمال موته بسببي آخر» والأصل براءته. 

قال القاضي والمنولي: هذا الخلاف مب على القولين في 
الحلال إذا جرح صيدًا وغاب عنه فوجده 35 هل يحل أكله أم 
لا؟. 

(الآصّح) لا يحل. 

(فَِنْ قَلَنَا) يحل أكله فقد جعلناه قاتلا فيلزمه جزاءً كاملٌ» 
557 أرش الجرح فقط. 

(أَمَا) إذا جرحه وغاب ول يتبيّن فلم يعلم أمات أم لا؟ قال 
أصحابنا لا يلزمه جزاءً كاملّ لأنْ الأصل براءته؛ ولأنَ الأصل 
حياة الصّيدء وإِنّما يلزمه أرش الجراحة» قالوا: والاحتياط إخراج 
جزاءٌ كاملٌّ لاحتمال موته بسيبه. 

هكذا قطع الأصحاب بالمسألة في الطريقتين كما ذكرتهء 
ونقله القاضي أبو الطيّب في تعليقه عن الأصحاب. 


وحكى الشّيخ أبو حامدٍ في تعليقه عن أبي إسحاق المروزي 
أنه يلزمه جزاءً كامل» إذا كان قد صيّره غير متشعء لأن الأصل 
بقاؤه كذلك حتّى يعلم سلامته. 

قال أبو حامد: وهذه من غلطات أبي إسحاق على مذهب 
الشّافعي» لأنّ الشّافعيّ نص في الإملاء على أنه يلزمه ما نقص. 

قال في الإملاء: لأنه قد يعرض سبب الملاك ولا يهلك» 
وهذا صحيمٌ لأنَّ الأصل الحياة مالم يعلم التلف. 

(فرع): إذا جرحه ثم أخذه فداواه وأطعمه وسقاه حتى برأ 
وعاد ممتنعًا كما كان ففي سقوط الضمان عنه وجهانء حكاهما 
المصنف والأصحاب. 

(الأَصّمٌ) لا يسقط الضّمان. 

(والثاني): يسقط بنا على القولين فيمن قلع سن كبير 
فنبتت هل يسقط عنه ديتها؟. 

(فَِنْ كُلنَ) لا يسقط فعليه ما كان واجبّا وهو كمال الجزاء في 
الأصح وأرش ما نقص في الوجه الآخره وفي وجو ثالشو جزم به 
البندنيجي أنه يجب ما بين قيمته صحيحًا ومندملاء والمذهب 
الأوّلء وإذا قلنا: أرش ما نقص فهل يجب بقسطه من المكل؟ أو 
من القيمة؟ فيه الطرق السّابقة» فيمن جرح ظبيًا فنقص عشر 
قيمته. 

هذا كله إذا لم يبق بعد برئه فيه نقص» فإن صار ممتنعًا ولكن 
بقي فيه شين ونقص وجب ضمانه بلا خلافر. 

ْ (وَآَمَ) إذا داواه حتى برأ وبقي زمنًا ففيه الوجهان السّابقان 

فيمن أزمنه. 

(أَصّحُهُمَا): يلزمه كمال الجزاء. 

(والثاني): أرش نقصه. 

ولو نتف ريش طير فهو كجرح الصّيد في كل ما سبق فإن 
تدروض عن مك رلا توجوياة كينا بين فإن رحب 
اعتير نقصه حال الجرح كذا ذكره أصحابنا مع باقي فروع جرح 
الصّيد واللّه أعلم. 

فرع 
يجب 4# بيض الصيد قيمته 

وقال المزني: لا ييمجسب. وسبقت المسأآلة في الباب الماضي» 
وسبق هناك الخلاف في قيمة لبن الصّيدء وأنّ الأصمّ وجويهاء 
وسبق أنّ الجراد مضمونٌ بقيمته على المشهورء وسبق قولٌ شاد 
أنه لا يحرم الجراد ولا ضمان فيه وليس بشيءء قال الشافعي: 
ويجب في الدبا قيمته والدّيا صغار الجراد» وقيمته أقل من قيمة 


الجراد. 
قال أصحابنا: وما نقل عن الصّحابة من تقدير الجزاء في 
الجراد فهو محمولٌ على أن ذلك قيمته في ذلك الوقت. 
قال أصحابنا: فإذا وجبت القيمة في البييض والجراد واللبن 
فهو غير بين إخراج الطّعام وبين أنّه يصوم عن كل مد يومّاء فإن 
انكسر مدٌ وجب صيام يوم كما سبق في الصّيد الذي لا مثل له. 
(فرع): إذا قتل المحرم صيدًا بعد صيدٍ وجب لكل صيلر 
جزاءٌ وإن بلغ مائة صيدٍ وأكثرء سواءًٌ أخرج جزاء الأوّل أم لاء 
وهذا لا خلاف فيه وفيه خلافٌ بيننا وبين أبي حنيفة وغيره» وقد 
بخ درن ايده فق لامر تارق رقا امعدل يا قبخانا ال بدل 
متلفب فتكرّر بتكرّر الإتلاف كمال الآدمي مخلاف ما إذا كرر 
ارم انثا او طينا لاله اليس بإبلاتوي 1 
وإن اشترك جماعة من ا حرمين في قتدل 


. 


واحد. 


صيد لزمهم جزاء 


واستدل المصئف بِأنّه بدل متلفي يتجرًا فإذا اشترك جماعة في 
إتلافه قسم البدل بينهم كقسم المتلفات وكالدّية وفي قوله: يتجرّاء 
احترارٌ من القصاص في النفس والطرف. 

ولو اشترك حرم وحلالٌ في قتدل صيار لزم المحرم نصف 
الجزاء؛ ولا شيء على الحلال» وكذا لو اشترك محرمٌ وتحلّون أو 
محل ومحرمون وجب على المحرم من الجزاء بقسطه على عدد 
الرّءوس كبدل المتلفات. 

هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور» ونصّ عليه الشّافعي في 
الم وقطع المتولّي بأنه يجب على المحرم جزاءً كاملٌ وهذا شاد 

ولو أمسك محرمٌ صيدًا فقتله حلا ضمنه المحرم بالجزاء لأنه 
تسيّب إلى إتلافه» وهل يرجع به على الحلال القاتل؟ فيه وجهان: 

(احَدَهُمَا): يرجع؛ وبه قطع المصنف وشيخه القاضي أبو 
الطَيّب والبغوي. 

لأنْ القاتل أدخل المحرم في الضّمان» رعرع تر 
غصب مالا فاتلفه إنسانٌ ني يده؛ فإِنٌ الغاصب يرجع على 
المخلف. 

(وَأَصَحُهُمًا) لا يرجع وبه قطع الشّيخ أبو حامدٍ في تعليقه 
وأبو علي البندنيجيّ في كتابه الجامع» وصحّحه صاحب الشّامل 
وغيره؛ لأنه أتلف صيدًا يجوز له إتلافه» فإنه غير ممنوع منه لا 
لحقّ الله - تعالى -» ولا لحق الآدمي» فإن الممسك لا يملكه. وإذا 
جاز له إتلافه لم يجب عليه ضمائه بخلاف مساألة الغصب» فإِنٌ 


المخلف للمخصوب متعدٌ فضمن واللّه أعلم. 

ولو أمسك محرمٌ صيدًا فقتله حرم آخر فثلاثة أوجه: 

(أصّحَا) يجب الجمزاء كلّه على القاتل؛ لأنه وجد من 
الممسك سببُ» ومن القاتل مباشرة» فوجب تقديم المباشرة كما 
في قتل الآدمي وغيره. 

(والشاني): يجب الجمزاء بينهما نصفين لأنهما من أهل 
ضمانه» وهذا ينتقض بضمان الآدمي» وبهذا الوجه قطع المصتف 
في التنبيه. 

(والثالث): قاله القاضي أبو الطَيّب وصحّحه أبو المكارم؛ 
يجب الضّمان على كل واحدٍ منهماء فإن أخرجه الممسك رجع به 
على القاتل» وإن أخرجه القاتل لم يرجع به على الممسك؛ كما لو 
غصب شيا فاتلفه آخر في يدهء وقال صاحب الشامل: هذا 
الوجه ائيس عندي؛ لأث ما ذكزه الأول يعقض من غضب شيا 
وأتلفه غيره في يدهء وما ذكره الثاني فاسدٌ؛ لأنّ الضّمان لا ينقسم 
على المباشرة والسّبب الّذي لا يلجئ في شيء من الأصول» واللّه 
أعلم. ّ 

(فرع): قال الماوردي وغيره لو جرح الحلال صيدًا في الحل 
ثم دخل الصّيد الحرم فجرحه فيه قمات منهما لزمه نصف 
الجزاء؛ لأنه مات من جرحين وجرح أحدهما مضمونٌ دون 
الآخر. 

(فرع): القارن والمفرد والمتمتع في جزاء الصّيده وفي جميع 
كفارات الإحرام سوادٌ فإذا قتل القارن صيدً! لزمه كفارة واحدة» 
وإن ارتكب محظورًا آخر لزمه فدية واحدة. 

بلا خلاف عندنا. 

وقال أبو حنيفة: يلزمه جزاءان» وقد سبقت المسألة بدلائلها 
في الباب السابق واللّه أعلم. 

(فرعٌ): الصّوم الواجب هنا يجوز متفرًّا ومتتابمًاء نص عليه 
الشافعي ونقله عن ابن المنذر» ولا نعلم فيه خلامًا لقوله تعالى: 
«أزْ عَذْلُ ذُلِكَ صِيامًا». 

فرع 

مذاهب العلماء 4 مسائل من جزاء الصيد 

(إِحْدَاهَا) إذا قتل المحرم صيدًا أو قتله الحلال في الحرم؛ فإن 
كان له مثلٌ من النَعم وجب فيه الجزاء بالإجماع؛ ومذهبنا أنه عش 
بين ذبح المثل» والإطعام بقيمته والصّيام عن كل مد يومًا. 

وبه قال مالك وأحمد في أصمٌ الرٌواينين عنه وداودء إلا أن 
مالكًا قال: يقوّم الصّيد ولا يقوّم المثل» وقال أبو حنيفة لا يلزمه 


المثل من النعم. 

وإلما يلوم كمه الصتيفة توله طرف فلك القيمة ف اقل تسن 
النعم. 

وقال ابن المنذر: قال ابن عبّاس: إن وجد المثل ذبحه وتصدّق 
به فإن فقده قرّمه دراهم؛ والدّراهم طعاماه وصام ولا يطعم. 

قال: وإنما أريد بالطعام الصيام ووافقه الحسن البصري 
والنخعيّ وأبو عياض وزفر. 

وقال ثري يلزمه المثل» فإن فقده فالإطمام» فإن فقده 
صام. 

دليلنا قوله تعالى: لوَمَنْ قنَلَهُ يكم مُتَعَمّدًا فَجَرَاءٌ مِنْلُ ما 
قتَلَ» إلى آخر الآية. 

واحتج المخالفون أن المتلف يجب مثله من جنسه 
وليست النعم واحدًا منهما فلم يضمن به كالصّيد الذي لا مشل 
له من النعم؛ وكما لو أتلف الحلال صيدًا مملوكًا وكضمان المحرم 
للصّيد المملوك لمالكه. 

قال أصحابنا: هذا قياس منابذٌ لنصّ القرآن فلا يلتفت إليه. 


أو قيمته 


ثم ما ذكروه منتقض للآدمي الحرٌء فإنه يضمن بالإبل ويضمن في 
حقّ الله - تعالى - بما لا يضمن به في حقّ الآدمي» فإنه يضمن 
للآدمي بقصاص أ و إبلء ويضمن لله تعالى بالكفارة» وهي عتقٌ» 
إلا نميا وتيد اهما اكاب عن امي 

قال أصحابنا: والفرق بينه وبين صيدٍ لا مثل له أنه لا يمكن 
فيه المثل فتعذر فوجب اعتبار القيمة بخلاف المثل. 

(الثانية): إذا عدل عن مثل الصّيد إلى الصّيامء فمذهبنا أنه 

وحكى ابن المنذر عن ابن عبّاس والحسن البصري والشوري 
وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق وأبي ثور أنه يصوم عن كل مدّين 
يومًا. 

(قال): وقال سعيد بن جبير الوم في جزاء الصّيد ثلائة 
أيام إلى عشرة» وعن أبي عياض أنّ أكثر الصّوم أحدٌ وعشرون 
يوماء قال: ومال أبو ثور إلى أن الجزاء في هذا ككفارة الحلق دليلنا 
أن الله - تعالى - قال: أو عَدْلُ ذْلِكَ صِيّامًا» وقد قابل 
سبحانه وتعال صيام كل يوم باطعام مسكين في كقارة الظهار 
وقد نبت بالأدلة المعروفة أن إطعام كل مسكين هناك ملك فكذا 
هنا يكون كل بم مقايل مده واحتيوا بحديث كعبو يسن عجرةه 


مساكين» كل مسكين نصف صاءء فدل على أن اليوم مقابل بأكثر 
من مد. 

(وَالجَوَاب) أنّ حديث كعبه إنما ورد في فدية الحلق» ولا 
يلزم طرده في كل فديةٍء ولو طرد لكان ينبغي أن يقابل كل صاع 
بصوم يوم وهذا لا يقول به المخالفون» ولا نحن ولا احذ؛ واللّه 
أعلم. 

(الثَاِئَّه): قال أصحابنا: مذهينا أن ما حكمت الصّحابة 
رضي الله عنهم فيه بمثل فهو مثله. ولا يدخله بعدهم اجتهادٌ ولا 
حكمٌء وبه قال عطاءًٌ وأحمد وإسحاق وداود. 

(وَأَمًا) أبو حنيفة فجرى على أصله السّابق أنّ الواجب 
القيمة؛ وقال مالك: يجب الحكم في كل صييء وإن حكمت فيه 


الصحابة. 
دليلنا أن اللّه تعالى قال: #يَحْكمٌ بهِ ذَوَا عَدْل مِنْكْ» وقد 
حكماء فلا يجب تكرار الحكم. 


(الرّابعَة): الواجب في الصّغير من الصّيد المثليّ صغيرٌ مثله 
من النعمه وبه قال ابن عمر وعطاءً والشُوري وأحمد وأبو ثور 
وقال مالك: يجب فيه كبيرٌ لقوله تعالى: لهَديًا بَالِمَ الكَمْبَةِ) 
والصّغير لا يكون هديا وإنما يجزئ من الحدي ما يجزئ ني 
الأضحيّة وبالقياس على قتل الآدمي» فإنه يقتل الكبير بالصّغير. 

دليلنا قوله تعالى: طفَجَرَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ يِنَ النقم4. 

ومشل الصّغير صغين ودليل آخر وهو ما قدمناه عن 
الصّحابة رضي الله عنهم أنهم حكموا في الأرنب بعناق» وفي 
اليربوع يجفرةء وني آم حبين بحلان» فدل على أنّ الصّغير يجزئ. 

وأنَ الواجب يختلف باختلاف الصّغير والكبيرء وقياسًا على 
سائر المضمونات فإنها تختلف مقادير الواجب فيها. 

(وَامجَوَابٍُ) عن الآية التي احتجّ بها أنها مطلقةٌ وهنا مقيّدة 
بالمثل» وعن قياسهم على قتل الآدمي أن تلك الكفارة لا تختلشف 
باختلاف أنواع الآدميّين من حر وعبلٍ ومسلم وذمي» لم تختلف 
في قدرها بخلاف ما نحن فيه واللّه أعلم. 

(وَأمَا) الصّيد المعيب فمذهبنا أنه يفديه بمعيبيء وعن مالك 
قدية يعيجد» ودليلنا ها سيق قي الصعي 

(الخَامِسَةٌ): : إذا اشترك جماعة في قتل صيدٍ وهم محرمون» 
لزمهم جزاء واحدٌ عندناء وبه قال عمر وعبد الرّحمن بن عوفي 
وابن عمر وعطاءً والزّهمري وحمَادٌ وأحمد وإسحاق وأبو ثور 
وداود» وقال الحسن والشّعي والنخعي والشوريّ ومالك وأبو 
حنيفة: يجب على كل واحلٍ جزاءً كاملٌ» ككفارة قتل الآدمي» 


ا سسعمسم 0 00701 


دليلنا أن المقتتول واحدٌ فوجب ضمانه موزَّعاء كقتل العيد 
وإتلاف سائر الأموال. 

(السّادِسَة): إذا قتل القارن صيدًا لزمه جزاءٌ واحدٌّ» وإذا 
تطيّب ولبس لزمه فدية واحدة. 

هذا مذهبنا وبه قال مالك وأحمد في أظهر الروايتين عنه وابن 
المنذر وداود» وقال أبو حنيفة: يلزمه جزاءان وكفارتان» وسبقت 
المسألة مع دليلنا عليهم. 

(السابعة): في النعامة بدنة عندنا وعند العلماء كافة» منهم 
عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابته وابن عبّاس ومعاوية وعطاءً 
ومجاهدٌ ومالك وآخرون إلا التخعي» قحكى ابن المنذر عنه أنّ 
في النعامة وشبهها ثمنهاء دليلنا الآية. 

(التَامِئّة): مذهبنا أنّ التُعلب صيدٌ يؤكل ويحرم على المحرم 
قتلهء فإن قتله لزمه الجزاءء وبه قال طاوسُ والحسن وقتادة 
ومالك» وهو إحدى الرّوايتين عن عطاء؛ وقال عمرو بن دينار 
والزّهري وابن المنذر. 

لا يحل أكله ولا يحرم على المحرم؛ ولا فدية فيه وهو عندهم 
من السّباع» وقال أحمد أمره مشتبة. 

(التاسعة): مذهينا أن في الضّبّ جديًا نص عليه الشافعي 
والأصحاب وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطّاب رضي الله 
عنه وعن جابر وعطاء أن فيه شاةً وعن مجاهدد حفشة من طعام» 
وعن مالك قبضة من طعام» » فإن شاء أطعم وإن شاء صامء وعن 
كادة ما دل بام وزعن ابي تومه ريمت 

(العا* شيرة): مذهبنا أن في الحمامة شاةء سواءٌ قتلها محرمٌ أو 
تتلها حلالٌ في الحرم وبه قال عثمان بن عفان وابن 
عمر ونافع بن عبد الحارث وعطاء بن 


ن عباس وابن 
أبي رباح وعروة بن الزبير 
وقتادة وأحمد وإسحاق وأبو ثورء وقال مالك قبهامة المرع شاه 
وحمام الحل القيمة» وعن ابن باس في حامة الحل ثمنها وعن 
النخعيّ والرّهريّ وأبي حنيفة ثمنهاء وعن قتادة درهم. 

دليلنا ما روى الشّافعي والبيهقيّ بالإسناد الصّحيح عن 
عثمان ونافع بن الحارث وابن عباس أنهم أوجبوا في الحمامة 
كنا 

(الَادِيةَ عَشْرَة): العصفور فيه قيمته عندناء وبه قال أبو ثورء 
وقال الأوزاعي: مد طعام وعن عطاء نصف درهيء وفي روايةٍ 
عنه ثمنها عدلان. 

(الثانية عشرة): ما دون الحمام من العصافير ونحوها من 


الطيور تجب فيه قيمته عندناء وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد 


والجمهرر؛ وهو الصّحيح في مذهب داود؛ وقال بعض أصحاب 
داود: لا شيء فيه لقوله تعالى: لفَجَرَاءٌ ينْلُ مَا كَل مِنّ النكم» 
دعن الدلة عه قا انل له. ْ 

واحتج أصحابنا بأنَ عمر وابن عباس وغيرهما أوجبوا 
الجزاء في الجرادة» فالعصفور أولى. 

وروى البيهقي بإسناده عن ابن عبّاس قال: في كل طير دون 
الحمام قيمته. 1 1 

(الثَالِيّةَ عَشْرَة): كل صيدٍ يحرم قتله تجب القيمة في إتلاف 
بيضهء سواءً بيض الدَوابٌ والطّيورء ثمّ هو تير بين الطّعام 
والصيام» وبه قال جماعة» وقال مالك: يضمنه بعشر بدنةٍء وقال 
المزنىّ وبعض أصحاب داود: لا جزاء في البيض وسبقت. 

(الَسْألَه الرابعة عَطْرَة: : إذا قتل الصّيد على وجو لا يفسق به 
فالأصح عندنا أنه يجوز أن يكون القاتل أحد الحكمين كما سبق» 
وبه قال عمر بن الطاب رضي الله عنه كما سبق عنه في قصّة 
أربد» وبه قال إسحاق بن راهويه وابن المنذرء وقال النخمي 
وماللكُ: لا يجوزء دليلنا فعل عمر مع عموم قول اللّه - تعالى -: 
لِيَحْكُمٌ به ذَوَا عَدْل)4 ول يفرّق بين القاتل وغيره. 

03 كد فت 

قَالَ امُصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَيَحْوْم َه الحََمٍ عَلّى 
الخَلال وَاُْم ل لِمَا لما رَوَى ابْنُ عباس أن النبِي يلك قَالَ: «إِنُ الله 
- تَعَالَى - حرم كه الى خلاقاء ولا يمْضَد شَجَيْمَاه ولا 


ف مندماء تقال العياس: إلأْالإدْخِرَ لِصَاغَينًا؟ ثَقَال إلا 


الإذْخير» وَحْكْمُهُ في ابراه حَكْمُ ياو الإشرّام لأنهُ ْله في 
ريم كان عْلهُ في ارام فإ تل مُضرِمٌ بدا فِي الخَرَمٍ 
لَرِمَهُ جَوَاءً وَاحِدٌ؛ لأن الَقتُولَ وَاحِدٌَ فَكَانَ الجَرَاءُ وَاحِدَا كما لو 
تَلّهُ في الجل. 

وَإن اصْطادَ الخلا صِيْدًا مِنّ الجل وَأَدْخَلَهُ إلى حرم جَانَ لَهُ 
التصَرف فب بالإنسالك والح وَعَيرٍذَِكَ ما كان يك بو قبل 
أن يَدْخْلَ إِلَى ارم لأنْهُ يِنْ صَيْدِ امجل» َلَمْ ُمْتَمْ من لصوف 


فيه. 


ون ذَبحَ الحَلالُ صَيْدا يِنْ سيو الَرَم لَمْيَجِل لَهُ كله 
وَعَلْ يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِِ؟ فيه طريقان. 

(ين) أَصْحَابًا مَنْ قَال: هُوَ عَلَى فَوْلَِنِء كَالُحْرِمٍ إذا دبّحَ 
صِيْدا. 1 

(وَيِنْهُ) مَنْ قَالَ: يَْرُمٌ هَاهُنًا قَوْلاً وَاحِدَاء لأن الصّيِدَ فِي 


اَم حو علَى كل وال َو ايان الذي ل مُكل 


َإِنْ رَمَى مِنَ الل إِلَى صَّيِهٍ فِي الْحَرَم فَأَصَبَهُ لَزِمَهُ 
الضْمَانُ؛ لأن المحد إي ترني / أن وَإِنْ رَمَى مِنّ الْحَرَمِ إِلَى 
د في الل فَأصَلَهُ ضَعنة» أنه َه في الم يجب نيم 
الصِيْدٍ عَلَيْهِ. 

إن رَمى مِنَّ لحيل إِلَى صَيدِ في اليل وَمَر السهُم في مَوْضِمٍ 

ِنَ الحم فَأصَابهُ فيه وَجْهَان: 

(احَدهُمَا): يَضْمَْهُ؛ لأن المنهُمٌ مَرْ مِنَ الحرّم ِلَى الصيل. 

(والثاني): لا يَعْلْمَمة؛ لأنْ الصّيِد فِي الل وَالرَامِي في 
الل ؛ وَإِنْ كَانَ في المَرَمٍ شَجرَة وَأَعْصَاهَا في الل قَوَقَمَتْ 
حَمَامَة عَلَى عْصْنِ في الل فَرماهُ صن الل فََصَابَهُ لَمْ يَضْمَنةُ؛ 
لذن الحمَام عياب لشجرة َهُوَ كطَيِر ني هَوَاء الجل) وَإِنْ رَمَى 
ِلَى صيْدِ في ال فَمَدَلَ الهم وَآصّابُ صَيْدا َي الحَرَمَ َقَثَلَّهُ 
َرمَهُ الجرّا؛ لأ اعد وَالخَطَآ في مَمَان الصّباد سَوَا وإ 
سل عا في ايل عَلَى سيد في اليل فََخلَ المي اَم فَبِعَهُ 
الكل فََمَله لَمْ يله اراك ل اعجا) وتعت ارم 
باخييارو» بخلافي السَهُم. 

َال في الإثلاء: ذا مَك الخَلالٌ سيدا في الل َلَهُ مح 
في الحرّم فْمَاتَ الصيْدُ في يِه وَمَاتَ الفرْخ» صم ضمِنّ الفوْخ لأنهُ 
مَاتَ فِي الخَرّم سبو مِنْ هته وَلا يَضْمَنُ الأمْ لأنهُ صَيِدٌ فِي 
الل مات ا الخلال). ّْ 

(الشرح): حديث ابن عبّاس رواه البخاري ومسلمٌ من 
طرق» والخلى .ينع اللاه المعجمة معَضونٌ هو رطب الكنلا قيال 
آهل اللّغة: الحشيش هو اليابس من الكلاء والخلى هو الرّطب 
منه؛ ومعنى يعضد يقطع.ء والإذخر - يكسر ال همزة والخاء 
المعجمة 

(أما الأحكام): فصيد حرم مكة حرام على الحلال والحرام 
بالإجماع ودليله الحديث المذكور ونبّه بل بالتتفير على الإتلاف 
وغيره. قال أصحابنا: : فيحرم في صيد الحرم كل ما يحرم في صياد 
الأخرام من اياده وتملكه وإتلافه» وإتلاف أجزائه وجرحه 
وتنفيره والتَسبّب إلى ذلك ويحرم بيضهء وإتلاف ريشه وغير ذلك 


ما سبق. ولا يختلفان في شيء من ذلك. 

وحكم لبنه حكم لبن صيد الإحرام كما سبقء فإن قتل 
حلال أو محرمٌ صيدا في الحرم أو أتلف جزءًا منه أو تلف يسبب 
منه ضمنه» وضابطه ما ذكره المصنف والأصحاب أنه كصيد 
الإحرام في التحريم والجزاء» وقدر الجزاء وصفته. 

ولو قتل محرمٌ صيدًا في الحرم لزمه جزاء واحدٌ بلا خلافي 


عندنا لما ذكره المصئف. 

روفن علوة إل ارم عيةا عر كا لد كان الشركة 
وذيحه والتصرّف فيه» كيف شاء كالنعم وغيرها لما ذكره المصتف. ' 

وإن ذبح حلالٌ صيدًا حرميًا حرم عليه أكله بلا خلافيء وفي 
تحريمه على غيره طريقان مشهوران ذكرهما المصئف بدليلهماء 
وقد سبق بيانهما بفروعهما في الباب السابق والمذهب تحريمه. 
فيكون ميته نجسا كذبيحة الجوسي» وكالحيوان الذي لا يؤكل. 

ولو رمي من الحرم صيدا في الحرم أو من الحدرم صيدًا في 
الحل» وأرسل كلبًا في الصّورتين على الصيد فقتله لزمه الجزاء لما 
ذكره المصئف. 

ولو رمى حلالٌ في الحرم صيدا فاحرم قبل أن يصيبه ثم 
أصابه. أو رمى محرمٌ إليه فتحلّل قبل أن يصيبه ثم أصابه. لزمه 
الضّمان على الأصم؛ وسبق مثله في صيد الحرم في البباب 
السابق. 1 

ولو رمى من الحل إلى صيلء بعضه في الحل ويعضه في الحرم ,' 
ففيه حمسة أوجو الثلائة الأولى منها حكاها صاحب الحاوي . 
والجرجاني في المعاياة وغيرهما: 

(أَحَدُهَا): لا جزاء فيه لأنه لم يتمحّض حرميًا. 

(والثاني): إن كان أكثره في الحرم وجب الجزاء» وإن كان 
أكثره ني الحلّ فلاء اعتبار بالغالب. 

(والثالث): إن كان خارجا من الحرم إلى الحل ضمنه؛ وإِن 
كان عكسه فلاء اعتبارًا بما كان عليه. 

(والرابع): وبه قطع القاضي حسينٌ والبغوي والرّاقفعي إن 
كان رأسه في الحرم وقوائمه كلّها في الحلّ فلا جزاء عليه 
بط قر سدق المسرم اوحك الطدراة ون انث قافن راغ 
تغليبًا للحرمة. 

(والخامس): يجب فيه الجزاء بكل حال» حتى لو كان رانك 
في الحرم وقوائمه كلها في الح وهو نأئمٌ أو مستيقظةٌ وجب 
الجزاءء ويهذا قطع أبو علي البندنيجيّ وصاحب البيان تغلييًا 
لحرمة الحرمء واللّه أعلم. 

(أم) إذا رمى من الحلّ صيدًا في الحلّ فمرٌ السّهم في ذهابله 
في طرفي من الحرم؛ ثم أصاب الصّيد في الحلَ قفي وجوب 
ضمانه وجهان مشهوران ذكرهما المصئّف بدليلهما: 

(أحَدهُمًَا): لا يضمن كما لو أرسل كلبًا في الحلّ على صيدٍ 
في الحلّ فتخيّر في مروره في طرف الحرم فإنه لا يضمن على 
المذهبء وبه قطع الجمهور وفيه وجة أو قولٌ حكاه صاحب 


وإن كان 


الحاوي أنه يضمن وهو شاد ضعيف. 

(وَأْصَّحُهُمًا) يضمن؛ لأنه تلف بفعل الكلب. فإنّ للكلب 
اختيارًا بخلاف السّهمء ولهذا قال المصنف والأصحاب كلّهم: لو 
رمى صيدًا في الحل فعدل الصّيد فدخل الحرم فأصابه السّهم 
وجب الضّمان؛ وبمثله لو أرسل كلبًا فأصابه لم يجبء ثم في مسألة 
إرسال الكلب وتخطيه طرف الحرم إنما لا يجب الضّمان إذا كان 
للصّيد مقر آخر فأمًا إذا تعيّن دخوله الحرم عند ال هرب فيجب 
الفّمان قطمّاء سواءٌ كان المرسل عانًا بالحال أو جاهلاء ولكن 
يأثم العالم دون الجاهل؛ قال صاحب الحاوي فيما إذا أرسل 
الكلب من الحل على صياء في الحل فعدل الصّيد إلى الحرم فتبعه 
الكلب فقتله» قال الشافعي: لا جزاء عليه؛ لأنه إنما أرسله على 
صيد في لحل قال صاحب الحاوي: قال أصحابنا: أراد الشافعيّ 
إذا كان مرسله قد زجره عن اتباع الصّيد في الحرم» فلم ينزجرء 
فإن لم يتزجر فعليه الجزاء؛ لآنّ الكلب المعلّم إذا أرسل إلى صياٍ 
تبعه أين,توجّه هذا كلامه. وهذا الذي شرطه من الرّجر غريبٌ لم 
يذكره الأصحاب. 

(فرع): لو كانت شجرة ثابتةٌ في الحرم» وأغصانها ني الحل» 
فوقع على الغصن طائرٌ فقتله إنسانٌ في الحل؛ فلا ضمان ولو 
قظطع الغصن غسمن الغصن لأنّ الغصن جزءً من الشّجرة تابع لها 
والشّجرة مضمونة فكذا غصنها وأمًا الطائر فليس جزءًا من 
الشّجرة ولا هو في الحرم» وإنما هو في الحلّ فلا يجب ضمانه 
وعكسه لو كانت الشّجرة نابتة في الحلّ» وغصنها في الحرم» فوقع 
عليه طائرٌ فقتله لزمه ضمانه لأنه في هواء الحرم» ولو قطع 
الخغصن لم يضمنه لأنه تابمٌ نشجرة في الحل؛ وهذا الفرع لا 
خلاف فيه وعبارة المصتف تشير إلى التنبيه على الصّورتين. 

قال الذارمي: ولو وقف الحلال على الغصن ورمى إلى صيدٍ 
في الحلّ فقتله فهو كما لو قتل الصّيد الذي على الخصنء فإن 
كان الغصن في هواء الحرم ضمنء وإلا فلا واللّه أعلم. 

(فرع): لو قتل"إنسانٌ صيدًا مملوكا في الحرم» فإن كان القاتل 
محرمًا فقد سبق في الباب الماضي أنّ عليه الجزاء للمساكين» وعليه 
القيمة لمالكهء وإن كان حلالاً فعليه القيمة لمالكه ولا جزاء عليه؛ 
لأنه ليس له حكم صيد الحرم؛ وللهذا لو قتله صاحبه لم يلزمه 
الجزاء بخلاف ضيد الإحرام ومن صرّح بالمسالة الماوردي. 

(فرع): لو أخذ حمامة في الحل أو أتلفها فهلك فرخها في 
الحرم ضمنه» ولا يضمنها لما ذكر المصنف نص عليه الشافعي 
واتتع عليه المسابة وز اخدد تقيانة دو ارح وفتلها كلك 


فرخها في الحل ضمن الحمامة والفرخ جميعاً. 

لأنه أتلفه بسبب جرى منه في الحرم كما لو رمى من ارم 
إلى صيد في الحل قال أبو علي البندنيجي: لو أخذ الصيد ففسد 
بيضه في الحرم ضمنه كما يضمن الفرخ قال أصحابنا: ولو نفر 
صيدا حرميا غامدا أو غير عامد تعرض لضمانه فإن مات بسبب 
التتفير بصدمة أو أخذ سبع ونحوه؛ لزمه الجزاءء وكذا لو دخل 
الحل فقتله حلال لزم المنفر الجزاء» ولا شيء على الحلال القاتل» 
فإن أخذه محرم في الحل وجب الجزاء على الآخذ تقديما للمباشرة 
على السبب هكذا ذكره الأصحاب. 

وقال الماوردي: إذا قتله الحلال في الحل فلا جزاء عليه كما 
ذكرناه. 

قال: وأما المنفر له من الحرم فقال أصحابنا: إن كان حين 
نفره الجا إلى الحل ومنعه من الحرم فعليه الجزاء لأن الصيد ملجأ 
والتنفير سبب, وإن لم يكن الحاه إلى الخروج إلى الحل, ولا متعه 
العود إلى الحرم» فلا جزاء عليه» لأنه غير ملجا. 

والمباشرة أقوى من السببء هذا كلام الماورديء والمذهب ما 
قدمناء وهو أنه يجب على المنفر من الحرم ضمانه إذا قتله حلال 
في الحل» ما لم يسكن نفاؤه» ولا يزال في ضمانه حتى يسكن 
نفاره» ويسكن في مرضع من الحل أو الحرم فإذا سكن في مُكان 
منهما زال عنه الضمانء وقبل السكون هو في ضمانه. 

هكذا صرح به القاضي حسين وإمام الحرمين والبغوي 
والمتولي والرافعي وآخرون ونقله إمام الحرمين عن الأصحاب 
فقال: لو نفر صيداً حرمياً فقد تعرض للضمان» فإن استمر النفار 
حتى نخرج من الحرم فسكن في الحل» وجب الضمان بلا خلاف. 
قال: ثم قال الأئمة: يدوم التعرض للضمان حتى يزول نفاره؛ 
قال الصيدلاني: حتى يعود إلى الحرم» قال الإمام: وهذا أراه ذلة 
فليس عليه أن يسعى في رده إلى الحرم ولا يتعرض لخروجه 
للضمان والله أعلم. 

(فرع): إذا خرج الصّيد الحرمي إلى الل حل للحلال 
اصطياده في الحلّ ولا شيء عليه في إتلافه؛ لأنه صار صيد الحل 
كما أنّ صيد الحلّ إذا دخل الحرم حرم اصطياده لأنه صار صيد 
حرمء وحكى البغوي عن مالك أنه لا يجوز أخذ صيد الحرم في 
الحلَء كما لو قلع شجرة من حرم وغرسها في الحل لا يحل 
قطعهاء قال: والفرق على مذهبنا أنّ الصّيد يتحول بنفسه. فيكون 
له حكم المكان المتحوّل إليه بخلاف الشّجرة» واللّه أعلم. 

(فرعٌ): قال البغوي: إذا دخل شيءٌ من الجوارح إلى الحرم 


ففلت فاتلف صيدًا فلا ضمان على صاحبه لأنّْه لا فعل له. وقد 
سبق نظير هذا في الحرم. 

(فرع): إذا حفر بئرًا في الحرم فهلك فيها صيدٌء فقد سبق في 
الباب الماضي أنه إن حفرها في محل عدوان لزمه ضمانه وإن 
عترم اق ملكة :أو يرات فالكنش» المتباة ابعاء ولتت اماه 
مبسوطة هناك. 

ولو نصب شبكة في الحرم فهلك بها صيدٌ ضمن»؛ قال 
البغوي: ولو أخرج يده من الحرم فنصبها في الحل فتلف بها صيدٌ 
مم يضمنء ولو أدخل يده من الحلّ فنصبها في الحرم ضمن واللّه 
أعلم. 

(فرع): لو كان الحخلال جالسًا في الحرم فرأى صيدا في الحل 
فعدا إليه فقتله في الحلَ فلا ضمان بلا خلافيء قال القاضي أبر 
الطَيّب وغيره: والفرق بينه وبين من رمى سهما من الحرم إلى 
صيدٍ في الحل فإنه يضمن إن ابتدأ الاصطياد من حين الرّمي لأنّ 
السّهم ليس له اختيارٌ وليس ابتداء الاصطياد من حين العدو بل 
من حين ضربه ولهذا شرع له التسمية عند ابتداء إرسال السّهم 
ولا يشرع عند ابتداء العدو إلى ضربه بل عند ابتداء ضربه وإذا 
ثبت هذا علم أنّ مرسل السّهم اصطاد في الحرم بخلاف العادي» 
قال أبو علي البندنيجي في كتابه الجامع: وهكذا لو عدا من الحلَ 
إلى صيلر في الحل فسلك الحرمء ثم خرج إليه فقتله فلا شيء عليه 
بلا خلاف. 

3 ذا تنا 

َال الْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ دَخْلَ كَافِرٌ إِلَى الحَرَم 
َقتَلَ فيه صَيْدًا ققد قَالَ بَمْضُ أصْحَابنا: , يَجِبْ عَلَيِْ الضّمانٌ؛ لأنْهُ 
مان ين بالإفلان َاستَرَى فيه الْسْلِم لاون كَضَمَان 
الآنرّالء وَيُسْتَمَلُ عِنْدِي أَنّهُ لا ضَمَانَ عَلَيِهِ؛ لأنهُ غَيْر مُلْيرِمٍ 
بِحُرْمةِ الحرّم فلا يَضْمَنُ صَيْدَُ). 

(الشرح): المشهور في الذهب وجوب الجزاء عليه؛ ويتكر 
على المصئّف قوله: قال بعض أصحابناء فأوهم اتفراد بعض 
الأصحاب به مع أنه مشهونٌ قطع به الأصحاب في الطريقتين» 
وهذا الاحتمال الذي قاله المصنف غريب انفرد به. 

وجعله صاحب النان وجهاة فحكاء عن المضدلفد» ورجيجه 
الفارقيّ تلميذ المصنفء وليس كما قالء بل المذهب وجوب 
الضّمان» وبه قطع الأصحاب في الطريقتين» من صرّح به الشيخ 
أبو حامر في تعليقهء والقاضي أبو الطّيْب في كتابيه التعليق 
وَالْجرّد» وأبو علي البندنيجي ق كنانه الجامع» والدّارمي وامحاملي 


المسلم في ضمان صيد الحرم وشجره» وسائر نباته إلا في شيء 


والطعام. 
فخ فد اتنا 
قَالَ المصَنّمَُ -رحمه الله تعالى-: (وَيَْوُمُ قلع شَجَر الحَرَمء 
وَبِنْ أصْحَابنًا مَنْ قَال: ما أَينَهُ الآدَمبُونٌ يَجُودُ فَلْمُهُ وَالَدذْمَبُ 


لآو لِحَدِيت ابن عَبّاس رضي الله عنهماء ون مَاحُرمَ 
ْم َم انقوَى فيه لماح وَالَْلُوك كَالصِي ويَجبُ فيه 
ابا فإ انس شَجرةٌ بر ضمِتَه يقر وَإن كانت صَفِيرة 
هنا باق لِمَا رَوَى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قَالَ: في 
الحو قرفي الطججرة لجَرْلَة شا فَإذ قَطَمَ ْنا يِنْهَا 

ضَمِنَ ما نقَصّح قن نبت مَكَائَهُ فهَلْ سقط عَنْهُ الكَمَانُ عَلَى 
لين ب عَلَى اعون في السْن إذ فلع كم تبّت. حَ 

يجو أذ الزرق ولا يفلم ايت بها وا لع 
ع ين لخم مهدا إلى مَوْضعهاء كما ذا أخد يدا نه 
رخ أغاتقا بلى مَوْضِعِهَا فََنَتْ لَمْ يَْرَنهُ َيه وَإِنْ 
:يبت وَجَب عليه ْمَائها. 

يحرم قَطْعْ شيش اَم لهك «وَلا يُختلَى خلاما 
متتو ين وه مزع الم فونه كَالشجِر: 
َإِنْ مَطَمَ الْحشيشَ فد بت مكانه لم يََْنهُ اماف فَوْلاً وَاحِدَا؛ 
لذن ذَلِكَ يُسْتَحْلَفُ فِي العَادَ َهُرَ كن الصبيّ إِذَا َلَمَهُ قبت 
مَكَانَهُ تله بخلافي الأغْصان. وَيَجُورُ قَطْمُ لذخي ! لِحَدِيثِ ابن 
عباس رضي الله عنهماء لان ةدعو إل وَيَجُودُ وي 
الحشبيش لأن الحَاجَة تَدمُو إِلَى ذَلِكَ فَجَانٌ كَقَطْع الإذْخِرء 
07 وَالشُوْك لأنهُ مُؤْذ فَلَمْيَمْمَعْ مِنْ إتلافه 
كلسي وَالذئب) 3 

(الشرح): قوله: (وَلأَنْ ما حُرُمٌ لِحُرْمَةٍ الرّم) احترازٌ من 
الميّداق احج الحتلال: فإنه لا يستري ف المبباع 
والمملوك؛ بل يحل له اصطياد المباح دون المملوك؛ قال القلعي: 
وقياسه على الصّيد في هذه العلّة غير مسلّم؛ لأنّ الصّيد المملوك 
ذه روحت ابد عل ل الخد ودرة اناك وإنما عرق 
لمباح والمملوك في التّحريم على امحرم خاصّة والتوحة - بدال 
مفتوحةٍ وحاء مهملتين بينهما واو ساكنة - وهي العظيمة. 

(وَقَوْلهُ): منوعٌ من قطعه لحرمة الحرم احترازٌ من قطع شجرٍ 
وج والبقيع وغيرهماء وقال القلعي: احترازٌ من قطع يد نقسه» 


وَيُضْمة نه 


وهذا صحيحً» ولكنْ الأوّل أحسن. 

(قَوْلَهُ): يستخلفء لو قال: يخلف كان أجود. 

(أمَا الأحكام): فقال الشّافعي والأصحاب: يحرم قطع نبات 
الحرم» كما يحرم اصطياد صيده؛ وهذا مجمع عليه؛ لحديث ابن 
عباسء وهو في الصّحيحين كما سبق؛ وهل يتعلّق بنباته 
الضمان؟ فيه طريقان: 

(أحَدهُمَا): وبه قطع المصنّف والعراقيّون وجماعة غيرهم 
يتعلق كالصيد. 

(والثاني): حكاه الخراسانيون فيه قولان: 

(أَصَّحُهُمًا): هذا. 

(والثاني): لا ضمان فيه بأنّ الصّيد نص فيه على الجزاء 
بخلاف النبات وهذا القول حكوه عن القديم» والمذهب وجوب 
الضّمان. 

ثم النبات ضربان: شجرٌ وغيره. 

(وَأَن)) الشّجر فيحرم التععرض بالقلع والقطع لكل شجرٍ 
رطبو حرمي غير مؤذٍ فاحترزنا بالرّطب عن اليابس؛ فلا يحرم 
قطعه ولا ضمان فيه بلا خلافي» كما لو قد صيدًا مما نصفين. 

هكذا قاسه البغوي والأصحابء واحترزنا بغير مؤْذٍ عن 
العوسج وكلّ شجرةٍ ذات شوك فلا يحرم؛ ولا يتعلّق بقطعه 
ضمانُ كالحيوان المؤذي. 

هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والجمهور وفي وجهٍ حكاه 
القاضي حسين والمتولي واختاره المتوي أنه مضمونٌ لإطلاق 
الحديث ويخالف الحيوان فإنه يقصد للأذى وقد ثبت في 
الصّحيحين عن النى ل أنه قال: «وَلا يُمْضَّدُ شَرْكْيًاه وهذا ما 
يع هذا الرجةه وللنافلين واكافب اله فثيرا عتم يانه" وير 
بالقياس على الفواسق الخمس ونحوها من المؤذي والله أعلم. 

واحترزنا بالحرمي عن أشجار الحل فلا يجوز أن يقلم 0 
من الحرم وينقلها إلى الحلّ محافظة على حرمتها ولو نقل فعليه 
ردها بخلاف ما لو نقل من بقعةٍ من الحرم إلى بقعةٍ أخرى منه لا 
يؤمر بالرّدَه وسواءً نقل أشجار الحرم أو أغصانها إلى الحل أو 
الحرم؛ ينظر إن يست لزمه الجزاء» وإن نبتت في الموضع المتقول 
إليه فلا جزاء عليه فلو قلعها قالمّ لزم القالع الجزاء إبقاءً لحرمة 
الحرم» ولو قلع شجرةً أو غصنًا من الحل وغرسها في الحرم 
فنبتت لم يثبت لها حكم الحرم» فلو قلعها هو أو غيره فلا شيء 
عليه بلا خلافي. 

اتفق أصحابنا على هذا في الطريقين» ونقل إمام الحرمين عن 


الأصحاب أنْهم نقلوا الاتّفاق عليه بخلاف الصّيد إذا دخل الحرم 
وهو على الإباحة فإنه يحرم التعرّض له؛ ويجب الجزاء؛ لأنّ 
الصّيد ليس بأصل ثابت فاعتبر مكانه والشجر أصل ثابت فله 
حكم منبته» حنّى لو كان أصل الشّجرة في الحرم وأغصانها في 
الحل حرم قطع أغصانها ووجب فيه الضّمانء ولو كان أصلها في 
الحلَ وأغصانها في الحرم فلا شيء في قطع أغصانها ووجب فيه 
الفّمان» ولو كان أصلها في الحلّ وأغصانها في الحرم فلا شيء في 
قطع أغصانهاء قال أبو علي البندنيجي والمتولي والرّوياني: ولو 
كان بعض أصل الشّجرة في الحل وبعضه في الحرم فلجميعها 
حكم الحرم. 

(فرع): إذا أخذ غصنا من شجرة حرمية ول يخلف فعليه 
ضمان النقصان وسبيله سبيل ضمان جرح الصيد» وإن أخلف في 
تلك السنة لكون الغصن لطيفاً كسواك وغيره فلا ضمان. 

وإذا أوجبنا الضمان لعدم إخلافهفنبت الصغن - وكان 
المقطوع مشل الشابت - ففي سقوط الضمان القولان اللذان 
حكاهما المصئف. 

(أصحهما): لا يسقط. 

(فرع): اتفق أصحابنا على جواز أخذ أوراق الأشجار» لكن 
يؤخذ بسهولة» ولا يجوز خبطها بحيث يؤذي قشورها. 

قال أصحابنا: قال الشافعي في القديم: يجوز أخذ الورق من 
شجر الحرم وقطع الإغصان الصغار للسواك وقال في الإملاء: لا 
يجوز ذلك قال اصحابنا: ليست على قولين بل على حالين 
فالموضع الذي قال. 

يجوز أراد إذا لقط الورق بيده وكسر الأغصان الصغار بيده 
بحيث لا تتأذى نفس الشجرة؛ والموضع الذي قال لا يجوز أراد 
إذا خبط الشجرة حتى تساقط الورق وتكسرت الأغصان. لأن 
ذلك يضر بالشجرة هكذا ذكر هذا التأويل للحصر والجمع بينهما 
الشيخ ابو حامد في تعليقه وابو علي البندنيجي والمحاملي في كتابه 
الجموع والتجريد» وآخرونء ونقله صاحب البيان عن الأصحاب 
واللّه أعلم. 

واتفق أصحابنا على جواز أخذ ثمار شجر الحرم؛ وإن كانت 
أشجاراً مباحة كالأراك» ويقال لثمرة الأراك الكباث - بكاف 
مفتوحة ثم ياء موحة مخففة ثم ألف ثم ثاء مثلثة - واتفقوا على 
أخذ عود السواك ونحوه» وسبق في الباب الماضي الفرق بين أخل 
الأوراق واخذ شعر الصيدء فإنه مضمون. لأن أخذه يضر 


الحيوان في الحر والبرد. 


(فرع): هل يعم التحريم والضّمان ما ينبت من الأشجار 
بنفسه؟ وما يستنبت أم يختصّ بما نبت بنفسه فيه طريقان حكاهما 
الشيخ أبو حامدٍ وأبو علي البندنيجي وآخرون: 

(أْصّحُهُمًا): وأشهرهما على قولين؛ وبهذا قطع المصنف 
والجمهور. 

(وَأصّمٌ) القولين عند المصتف وسائر العراقيّين والجمهور 
من غيرهم التعميم. 

(والثاني): اللتخصيصء وبه قطع إمام الحرمين والغزالي. 

(وَالطْريقٌ الثاني) القطع بالتعميم وهو الذي اختاره الشيخ 
أبو حامدٍ والقاضي أبو الطيب في تعليقهما وآخرون. قال أبو 
حامد: وشجر الحرم حرام سواءً نبت بنفسه أو أنبته آدمي. 

قال: وحكم بعض أصحابنا عن الشافعي أنه قال: نما يحرم 
ما نبت بنفسه دون ما أنبته آدمي. 

قال أبو حامدر: وإِنّما أخذ هذا من قول الشّافعيّ في الإملاء: 
ولو قطع شجرةً من شجر الحرم فعليه الجزاء إذا كان لا مالك لهء 
فمفهومه أنه إذا كان له مالك فلا جزاء. 

قال أبو حامدٍ: وهذا ليس بشيء لأنه إنما خص الشّجر 
الذي لأامالك له نين ا الزاجت فيه القزاء فقط» ول بكر ماله 
مالك لأنّ فيه الجزاء أو القيمة. 

هذا كلام ابي حامدء وقطع الماسرجسيّ والدّارميّ والماوردي 
بأنّ ما زرعه الآدميّ من التمر كالعنب والنخل والتفاح والتين 
ونحوها فلا ضمان فيه؛ ولا يحرم قطعه. وأنكر القاضي أبو 
الطيّب في الْجرّد هذا عليهم» وقال: هذا خلاف نص الشافعي» 
وخلاف قول أكثر أصحابناء فإِنّ التحريم والضّمان عامٌ في 
الجميع» وهكذا نقل أبو علي البندنيجيّ عن نص الشافعي في 
عامّة كتبه أنه يجب الضّمان في شجر السّفرجل والتفاح» وسائر ما 
أنبته الأرض من الثمار فالحاصل أنّ المذهب التعميمء فإذا قلنا - 
بالضّعيف - وهو التخصيصء زيد في الضابط الذي قدّمناه قيدٌ 
آخر» وهو كون الشّجر ما ينبت بنفسه. وعلى هذا القول يحرم 
الراك والطّرفا وغيرهما من أشجار البوادي؛ دون التّينَ والعنب 
والتفاح والصّنوبر وسائر ما ينبته الآدمي» سواءً كان مثمرًا كما 
ذكرنا أو غيره» كالخلاف. 

وأدرج إمام الحرمين في هذا القسم العوسج. 

وأنكر الأصحاب ذلك عليه لأنه ذو شوك وقد سبق اتفاق 
الجمهور على أن ما له شولك لا يحرم ولا ضمان فيه. 

وعلى القول الضّعيف» وهو التخصيصء لو نبت ما يستنبت 


أو عكسه فوجهان: 

(المّحِيحُ) الذي قطع به الجمهور أن الاعتبار بالجنس» 
فيجب الضّمان في الثاني دون الأوّل. 

(والثاني): وهو قول أبي العبّاس بن العاص في التلخيص أن 
الاعتبار بالقصدء فينعكس الحكم. 

(وَإِنْ َلْنا): بالمذهب وهو التعميمء فجميع الشّجر حرام 
ةما نياك بنفسة وانا أئيعة آدمي» والمثمر وغيره؛ إلا العوسج 


وسائر شجر الشّوك. 
وكذا ما قطع من الحل» وغرس في الحرم؛ فإنه لا يحرم كما 


قال صاحب البيان: صورة مسألة الخلاف فيما أنبته الآدمي 
أن يأخذ غصنا من شجرةٍ حرميّة فيغرسه في موضع من الحرم أما 
إذا أخذ شجرة أو غصنًا من الحلّ فغرسه في الحرم ثمّ قلعها هر 
أو غيره فلا شيء عليه بلا خلافي كما سبق. 


(فرع): لو انث نتشرت أغصان شجرة حرميّة ومنعت الناس 
الطريق» أو آذتهم» جاز قطع المؤذي منها. 


هذا هو اذهب وبه قط الجمهور» ومن قطع به أبو الحسسن 
بن المرزبان» والقاضي أبو الطَيّب في كتابه المجرّد» والرّوياني 
وآخرونء وحكاه الدارمي عن ابن المرزبان ثم قال: ويحتمل 
عندي الضمان. 

(فرع): قال الشّافعيّ والأصحاب حيث وجب ضمان 
الشّجرء فإن كانت شجرة كبيرة ضمنها ببقرقء وإن شاء ببدنق» وما 
دونها بشاو. 

قال إمام الحرمين وغيره: والمضمونة بشاةٍ ما كانت قريبة من 

سبع الكبيرة» فإن صغرت جدًا فالواجب القيمة. 

قال أصحابنا: ثم البقرة والشّاة والقيمة على التعديل 
والتخيير كالصّيدء فإن شاء أخرج البقرة فذبحها وفرق لحمهاء 
وإن شاء قوّمها دراهم وأخرج بقيمتها طعاماء وإن شاء صام عن 
كل مد يومًا إلا أن يكون المتلف كافرًا فإنه لا يدخل ذلك صيامه 
كما سبق واللّه أعلم. 

قال الشّيخ أبو حامد: الدوحة هي الشّجرة الكبيرة ذات 
الأغصان. والجزلة الي لا أغصان لماء وأطلق أكثر الأصحاب أن 
الجزلة هي الصّغيرة. 

(المْْرْبُ الثاني): من نبات الحرم غير الشّجرء وهو نوعان: 

(أحَدهُمَا): ما زرعه الآدمي كالحنطة والشّعير والذرة 
والقطفرة البقول والخضراوات فيجوز لمالكه قطعه ولا جزاء 


عليهء وإن قطعه غيره فعليه قيمته لمالكه. ولا شيء عليه 
للمساكين» وهذا لا خلاف فيه صرّح به الماوردي وابن الصبَاغ 
وصاحب البيان وآخرون. 

(النْوْعٌ الثَّنِي): ما لم ينبته الآدميّ وهو أربعة أصنافي: 

(الأَوّلَ) الإذخرء وهو مباحٌ» فيجوز قلعه وقطعه بلا خلافي 
لحديث ابن عبّاس؛ ولعموم الحاجة إليه. 

(والثاني): الوك فيجوز 5 قطعه وقلعه كما سبق في العرسج 
وشجر الشّوك؛ ومّن صرّح به هنا الماوردي. 

(الثايث): ما كان دواءً كالسّنا ونحوه» وفيه طريقان: 

(أحَدهُمَا): القطع بجرازه لأنه ما يحتاج إليه. فالحق بالإذخر» 
وقد أباح النى يكل الإذخر للحاجة وهذا في معناه. 

ومن جزم بهذا الطريق الماوردي. 

(وَالطْرِيقُ الثاني) فيه وجهان: 

(امكياة اراز 

(والثاني): المنع. 

ومن حكى هذا الطريق الشيخ أبو علي السّنجي في شرح 
التلخيص, وإمام الحرمين والبغوي وآخرون؛ لكن خص هؤلاء 
الخلاف بما إذا احتاج إلى ذلك للدّواء» ولم يخصّه الماوردي بل 
عمّمه وجعله مباحًا مطلقا كالإذخر. 

(الرّابع): الكلأء فيحرم قطعه وقلعه إن كان رطبّاء فإن قلعه 
لزمته القيمة وهو ميْرٌ بين إخراجها طعامًا والصّيام كما سبق في 
الشّجر والصيد. 

هذا إذا لم يخلف المقلوع فإن أخلف فلا ضمان على 
الصّحيح؛ وبه قطع المصنف والجمهسور؛ ؛ لأنَ الغالب هنا 
الإخلاف. فهر كسنّ الصّىّ» فإنها إذا قلعت فنبتت فلا ضمان 
قولاً واحدًا حكذا ذكر الأصحاب في الطريقتين الحكم والدّليل. 

وش عنهم القاضي أبو الطَيّْب فقال في تعليقه: إذا قطع 
الحشيش ثم نبت ضمنه قولاً واحداء ولا يكون على القولين في 
الغصن إذا عادء قال: والفرق أنّ الحشيش يخلف في العادةء فلو 
أسقطنا الضّمان عن قاطعه بعوده أدَى ذلك إلى الإغراء بقطعه 
بخلاف الغصنء فإنه قد يعود وقد لا يعودء هذا كلام القاضي في 
تعليقهء وجزم هو في كتابه المجرّد بسقوط الضّمان إذا نبت 
الحشيش كما قاله الأصحاب وهو المذهب. 

هذا إذا عاد كما كان فإن عاد ناقصًا ضمن ما نقص بلا 
خلافي والله أعلم. 

هذا كله في غير اليابس أمَا اليابس فقال البغوي: إن كان 


قطعه فلا شيء عليه» كما سبق في الشّجر اليابس» وإن قلعه لزمه 
الفّمان؛ لأنْه لو ل يقلعه لنبت ثانياء هذا لفظ البغوي وتابعه 
عليه الرافعي. 

وقال الماوردي: إذا جف الحشيش ومات جاز 3 
وهذا لا يخالف قول البغوي» فيكون قول البغوي: إن القلع 
يوجب الضّمان فيما إذا كان اليابس لم يمتء بل هو ما ينبت لولا 
القلع وم يفسد أصلهء ويقول الماوردي: إِنْما هو فيما ماتء ولا 
يرجى نباته لو بقي» واللّه أعلم. 

واتفق أصحابنا على جواز تسريح البهائم في كلأ الحرم 
لتزعى واستدلوا بحديث ابن عبان قال* «أمْبَلْت رَاكبًا عَلَى أتان 

جَذْتُ ا يكل يُصلى بالاس بو بونى إِلَى غَيْرِ جدارء فَدَخَلُتُ 
لم وَأَوْجَلْتَ الأنَانُ يَرْتَمٌ) رواه البخاري 3-7 ومسلم 
[505]: ومئى من الحرم. 

لو أخذ الكل لعلف البهائم ففي جوازه وجهان؛ حكاهما 
الشيخ أبو علي السّنجي في شرح التلخيص. 

وإمام الحرمين والبغوي والرافعي وآخرون: 

(أحَدهُمَا): التحريم ووجوب الضّمانء لعموم قوله كَل 
«ولا يختلى خلاها». 

(والثاني»: الجواز ولا ضمان قال الرّافعي: وهو الأصحّ كما 
لو أرسل دابّته ترعى؛ ولأنّ تحريم الاحتشاش إنما كان لتوفير 
الكل للبهائم والصّيود وقال الإمام: وهذا القائل يقول: إِنْما يحرم 
الاختلاء والاحتشاش للبيع وغيره من الأغراضء سوى العلف. 
واللّه أعلم. 

(فرع): قال أهل اللّغة: العشب والخلا مقصورًا اسم 
للرّطبء والحشيش اسمٌ لليابس. 

وقد ذكر ابن مكيأ وغيره في لحن العوامٌ إطلاقهم الحشيش 
على الرّطب» قالوا: والصّواب اختصاص الحشيش باليابس» 
قالوا: والكلاً مهموزٌ يقع على الرطب واليابس هذا كلام أهل 
اللغة. 

وأما المصنف والأصحاب فأطلقوا الحشيش على الرطب» 
وهذا يصمّ على امجازء فسمّي الرّطب حشيئًا باسم ما يئول إليه 
لكونه أقرب إلى أفهام أهل العرف. والله أعلم. 

3 تن فنا 

َال المصَنْفهُ -رحمه الله تعالى-: (وَلا يَجُونُ إِخْرَاجُ تراب 
الخَرّم وَأحجَارو؛ ِمَا روي عَنْ ابن عَبّاسٍ وَائِنِ عُمَرَ رضي الله 
عتهما أنهُمَا كنا يكرا أن يُْرَج من تراب لخر إِلَى الل أو 


قلعه وأخغذف 


ضفن 


يُدْخْلَ مِنْ تراب الل إلى الحرّم. 


وَرَوَى عَبْدُ الأعلَى بْنُ عبد الله بن عار قَال: : اقوفت مَعَ 
َم ني أ مم جَدتِي كه نا صَية بنْت شَبْبة تآَرْسَلَت إِلَى 
الصّمًا فَقَطَمَتْ حَجَرًا مِنْ جَنَابِهِ فَحَرَجْنَا ب فترَلنا أَوْلَ مُنْزِل 
فُذَكْرَ رين لهم ميمه قلت أمي أ جدتي: ما أرَانَا أَتِينَا إلا 
نا أَخْرَجْنًا هَذِهِ القِطعة م من لخر قَالَ: وكنت آنا مله فَقَالَتْ 
لي لتر يوذو نمطت إلى طلثة فعا وك لاإ اللوت بز 
جل - وضع في حر سيا لا يي أن يخْرَج ينه فال به 
الأغلى: َمَامُوَ إلا أن نَحْينَا ذلك فَكَأنْمَا أنِطًا مِنْ عِقَال) 


ل ار 03 


َيَجُودُ إخراج ماء مر لماز وي أن ؟ وَسُولَ الل يكل «امبَهْدَىَ 
َاويَة ين مَاء وَسْرّّ قبَمَتإِليِهِ رَاوِيَةٍ ين مَاءء ون الَاءَ 
يُسْتَحَلَفُ بخلافي الثْرابِ وَالآحْجَار). 

(الشرح): أمَا حديث ماء زمزم فروى البيهقي [9177] 
بإسناده عن ابن عبّاس رضي الله عنه قال: «اسْتَهْدَى الي يل 
هَل بن عمْرِو مِنْ ماه زَمْرَم) وبإسناده عن جابرٍ رضي الله عنه 
قال: سل يليه وَهُرَباديئة قبل أ ذ يْفْنَمَ مَك إِلَى سُهَل بسن 
عَمْرو أَنْ ن أَهْد لَنَا مِنْ ماء رَْرَمَ وَلا ترك ميمت إِلَبْهِ بمَرَادئيِنَ) 
00000 ن الؤبير: أن عَائِمَةَ رضي الله عنها كَانَنْ تَمْمِلُ 
مَاء ْم وخر أن رَسُولَ الله يكل كان يَفْملّ رواه التّرمذي 
[457] وقال : حديسث حسن الإستاد ورواه البيهقي [91774] 
هكذا ثم قال: وفي رواية: «حَمَلَهُ رَسُولُ الله يل في الأدارَى 
وَالقِرَبِه كان يَصْبُ عَلَى المرْضَى وَيُسْقِيهِم». 

(وأمًا) تراب الحرم وأحجاره فروى الشّافعيّ والبيهقيّ 
3 عن ابن عباس وابن عمر أنهما كرها أن يخرج من 
تراب الحرم وحجارته إلى الحل شيء. 

(وَأَمَا) حديث عبد الأعلى الذي ذكره المصنف فرواه 
الشافعي والبيهقيّ [91775] بلفظٍ يخالف رواية المصئف. فلفظهما 
عن عبد الأعلى قال: «قدمت مع أميء أو قال جدّتي فأتتها 
صفيّة بنت شيبة فأكرمتهاء وفعلت بها قالت صفيّة: ما أدري ما 
أكافئها به فأرسلت إليها بقطعةٍ من الرّكن فخرجنا بهاء فنزلنا أول 
منزل» فذكرنا من مرضهم وعلتهم جميمّاء قال: فقالت أمّي أو 
جدّتي: ما أرانا أتينا إلا أنا أخرجنا هذه القطعة من الحرمء فقالت 
لي وكنت أمئلهم انطلق بهذه القطعة إلى صفيّة فردّهاء وقل لها: إن 
الله - تعالى - قد وضع في حرمه شيا فلا ينبغي أن يخرج منهء 
قال عبد الأعلى: فقالوا لي: فما هو إلا أن نجينا بدخولك الحرمء 
فكانما انشطنا من عقل» هذا لفظ رواية الشافعيّ والبيهقي 


المجموع - 


كتاب الحج 


وغيرهما. 

وذكر أبو الوليد الأزرقي في كتاب مكة في فضل الحجر 
الأسود أنها أعطتهم قطعةً من الحجر الأسود كانت عندها 
أصابتها حين اقتلع الحجر في زمن ابن الزّبين حين حاصره 


الحجاجء وهذا معنى رواية الشّافعي قطعة من الرّكن أي الركن 
الأسود؛ والمراد الحجر الأسود واللّه أعلم وعبد الأعلى هذا 


(وََما) صفيّة هذه فهي صحابيةٌ قريشيّةٌ عبدريةٌ وهي صفيّة 
بنت شيبة الصّحابي» حاجب الكعبة» وهو شيبة بن عثمان بن 
طعة بن الي طليحة 

واسم طلحة هذا عبد اللّه بن عثمان بن عبد الدّار بن قصي 
قالت صفيّة: «رَأَيِتُ الي يكل يَسْتَلِمُ الركنّ بمِحْجّن» رواه أبو 
داود »]١41/48[‏ ولا المة حمسة 50 عن اق 

(أمَا الأحكام): ففيه مسائل: 

(إِحْدَاهَا): اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على جواز 
نقل ماء زمزم إلى جميع البلاده واستحباب أخذه للتَبرّك ودليله ما 
ذكره امصنف مع ما ذكرته. 

(التَانيَة): اتفة تفقوا على أن الأولى أن لايدخل تراب ان 
وأحجاره الحرم العلا جتوث اها ترمة ل تكن تكن ولا يقال: إنه 
مكروةٌ؛ لأنه لم يرد فيه نهي صحيحٌ صريحٌ» وأمّا قول صاحب 
البيان: قال الشتيخ أبو إسحاق: لا يجوز إدخال شيء من تراب 
الحل وأحجاره إلى الحرم فغلط منه؛ ولم يذكر الشّيخ أبو إسحاق 
هذا الّذي ادّعاه. 

(الثالثة): قال المصتف لا يجوز إخراج تراب الحرم وأحجاره 
إلى الحلّ» هذه عبارة المصتفء وكذا قال الحامليّ في كتابيه المجموع 
والتجريد: لا يجوز إخراجهماء وتابعهما صاحب البيان في هذه 
العبارة» وقال صاحب الحاوي: يمنع من إخراجهماء وقال 
الدّارمي: لا يخرجهماء وقال كثيرونء أو الأكثرون من أصحابنا: 
يكره إخراجهماء فأطلقوا لفظ الكراهية. 

تمن قال يكره: الشّيخ أبو حامدٍ في تعليقه؛ وأبو علي 
البندنيجي» والقاضي حسيِنْ والبغوي والمتوني وصاحب العدة 
والرافعي وآخرون. 

وقال القاضي أبو الطَيّب في كتابه المجرّد: قال الشافعيّ في 
الجامع الكبير ولا أجيز في أن يخرج من حجارة الحرم وترابه شيثًا 
إلى الحل؛ لأنّ له حرمة قال: وقال في القديم: ثمّ أكره إخراجهماء 
قال الشافعي: ورخص بعض الناس في ذلكء واحتج بشراء 


البرام من مكّةء قال الشّافعي: هذا غلط فإِنٌ البرام ليست من 
حجارة الحرم. بل تحمل من مسيرة يومين أو ثلاثةٍ من الحرم. 

هذا نقل القاضي. 

وهكذا نقل الأصحاب عن الشافعي نحو هذا فحصل خلافٌ 
للأصحاب في أنّ إخراجهما مكروءٌ أو حرام قال المحاملي 
وغيره: فإن أخرجه فلا ضمان. قال المأوردي وغيره: وإذا أخرجه 
فعليه ردّه إلى الحرم» قال الشيخ أبو حامدٍ في موضع آخرء وهو 
آخر الحجج من تعلق كر الشافعيّ هذه المسألة في الأمالي القديمة. 
وعلّلها بآنّ الحرم بقعة تخالف سائر البقاع» ولا شرف على غيرها 
بدليل اختصاص النسكين بها ووجوب الجزاء في صيدها فلا 
تفوت هذه الحرمة لترابهاء واللّه أعلم. 

فرع 
حكم سترة الكعبة 

قال صاحب التلخيص: لا يجوز بيع أستار الكعبة» وكذا قال 
أبو الفضل بن عبدان من أصحابنا: لا يجوز قطع أستار الكعبة» 
ولا قطع شيء من ذلكء. قال ولا يجوز نقله 
غارف مينسا لنانة؟ يكتروها تح ب شبياءاورلما وضعوه اي 
أززاق سس كانم رين نهل مه دا رمه رت 

وحكى الرافعيَ قول ابن عبدان وسكت عليه ولم يذكر غيره» 
فكانه ارتضاه ووافقه عليه» وكذا قال أبو عبد الله الحليميَ من 
أئمّة أصحابنا: لا ينبغي أن يؤخذ منها شيء؛ وحكى الشيخ أبو 
عمرو بن الصّلاح قول الحليمي وابن عبدان ثم قال: الأمر فيها 
إلى الإمام يصرفها في بعض مصارف بيت المال بِيعا وعطاء 
واحتجّ بما رواه الأزرقي صاحب كتاب مكة, أنّ عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه كان ينزع كسوة البيت كل سنةء فيقسّمها على 
الحاج» وهذا الذي اختاره الشّيخ أبو عمرو حسٌ متعيَن؛ لثلا 
يؤدّي إلى تلفها بطول الزمان. ١‏ 

وقد روى الأزرقي عن عمر رضي الله عنه ما سبقء وروى 
الأزرقي أيضًا عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما أنهما 
قالا: تباع كسوتها ويجعل ثمنها في سبيل اللّه والمساكين وابن 
السّبيل» قال ابن عباس وعائشة وأمّ سلمة: لا بآس أن يلبس 
كسوتها من صارت إليه من حائضٍ وجنبر وغيرهماء واللّه 
أعلم: 

(فرع): لا يجوز أخذ شيء من طيب الكعبة لا للشبرّك ولا 
لغيره» ومن أخذ شيئًا منه لزمه ردّه إليهاء فإن أراد الشَبرّك أتى 
بطيبي من عنده فمسحها به ثم أخذه؛ واللّه أعلم. 


ولا بيعه وشراوؤٌه 


فرع مهم 

بيان حدود حرم مكة الذي يحرم فيه الصيد 
والتبات» ويمنع أخن ترابه وأحجاره وبيان ما يتعلق 

به من الأحكام وما يخالف فيه غيره من الأرض 

وفيه مسائل: 

(إِحْدَاهَا) في حدود الحرم» وقد ذكرها المصنف في أواخر 
كتاب الجزية مختصرةً - واللّه أعلم - أنّ الحرم هو مكة:؛ وما 
أحاط بها من جوائبها جعل الله - تعالى - لها حكمها في الحرمة 
تشريفًا هاء ومعرفة حدود الحرم من أهم ما يعتنى به لكثرة مأ 
يتعلّق به من الأحكام وقد اجتهدت في إيضاحه وتتبّع كلام 
الأئمّة في إتقانه على أكمل وجوهه بحمد الله - تعالى -؛ فحدٌ 
الحرم من جهة المدينة دون التنعيم عند بيوت بن نفارء على ثلاثة 
أميال من مكة» ومن طريق اليمن» ؛ طرف أضاة لبن على سبعة 
أميال من مككة؛ ومن طريق الطائف على عرفاتم من بطن مرة 
على سبعة أميال» ومن طريق العراق على ثنيّة جبل بالمقطع على 
سبعة أميال ومن طريق الجعرانة في شعب آل عبد اللّه بن نحالاد 
على تسعة أميال؛ ومن طريق جدّة منقطع الأعشاش على عشرة 
أميال من مكة. 

هكذا ذكر هذه الحدود آبو الوليد الأزرقي في كتاب مكة 
وأبو الوليد هذا أحد أصحاب الشافعي الآخذين عنه الذين 
روواعنه الحديث والققه. 

وكذا ذكر هذه الحدود الماوردي صاحب الحاوي في كتابه 
الأحكام السّلطاتيّة وكذا ذكرها المصنف وأصحابنا في كتب 
المذهب: إلا أن عبارة بعضهم أوضح من بعضء لكن الأزرقي 
قال في حدّه من طريق الطائف أحد عشرة ميلاء والذي قاله 
الجمهور سبعة فقطء بتقديم السّينَ على الباء. وفي هذه الحدود 
ألفاظٌ غريبة ينبغي ضبطها فقوهم: بيوت نفار هو - بكسر النون 
وبالفاء - وقوهم أضاة لبن - بفتح الهمزة وبالضّاد المعجمة - 
على وق القنات وي !مسنم الماء. 

(وآئ) لبن - فبلام مكسورة ثم بباء موحّدةٍ ساكنةٍ - كذا 
ضبطها الإمام الحافظ أبو بكر الحازمي لاخر في كتابه المؤتلئف 
والمختلف في أسماء الأماكن. 

(وَقَوْلُهُمْ): الأعشاش هو - بفتح الهمزة وبشينين معجمتين 
ا 

(وَقَوْلُهُة): في جدّة من جهة 
الثّاء على السّين. 


جهة الجعرانة تسعة ة أميال ) هو بتقديم 


(وَأَما) الحدود الثلاثة الباقية فإنها بتقديم السسّين. 
(وَاعْلَّ) أن الحرم عليه علاماتٌ منصوبةٌ في جميع جوانبه 
ذكر الأزرقي. 


وغيره بأسانيدهم أن إبراهيم يم الخليل عليه السلام علمهاء 


ونصب العلامات فيها وكان جبريل عليه السلام يريه مواضعهاء 


ثم أمر نبينا يل بتحديدها ثم عمر ثم عثمان ثم معاوية رضي الله 
عد 5 5 

وهي إلى الآن بِيّنة ولله الحمد قال الأزرقي في آخر كتاب 
مكة: أنصاب الحرم الَتى على رأس الثنيّةَ ما كان من وجوهها في 
هذا الشّنّ فهر حرمٌ» وما كان ني ظهرها فهو حل قال: وبعض 
الأعشاش ف الحل وبعضه في الحرم. 

(المسألة الثانيّة): حكى الماوردي خلافا للعلماء في أن مكة 
مع حرمتهاء هل صارت حرمًا آمنّا بقول إبراهيم عليه السلام؟ أم 
كانت قبله كذلك؟ فمنهم من قال: لم تزل حرماء ومنهم من قال: 
كانت مكة حلالا قبل دعوة إبراهيم عليه السلام كسائر البلاد 
وإنما صارت حرمًا بدعوته» كما صارت المدينة حرمًا بتحريم 
الى يل بعد أن كانت حلالأ» واحتجّ هؤلاء بحديث أبسي سعيرٍ 
الخدري رضي الله عنه أن رسول الله كلهِ قال ني جملة حديث 
طويل: «اللَّهُمّ إن إبْرَاهِيمَ حَوْمَ مَكة فَجَعَلَا حرَاماء وَإنْي حَرْنْتُ 
الْمِيئَة حَرَامًا مها أذ لا يراق فيها فِيهًا دم بابشو دوا تجو 
لقتال ولا يخبط يها ل شَجَرَّة إل لِعَلَفِ) رواه مسلمٌ [170/4] في 
أخر كناب الخ امن اعيفه. 

وفي رواية لمسلم [1774] عن أبي سعيلرٍ أيضًا أنه سمع الني 
له يقول: «إِنّي حَرْنْتُ ما يَيْنَ لبتي المدينةٍ كما حرم إيرَاهيم 
مَك وعن جاب رضي اللدعنة قال: «قَالَ رَسُولٌ الله له: إن 
إِبْرَاهِيمَ حَرُمٌ م مكَقَ وني حَرْمْت المويتة» مَابَينَ لابيْهًا لا يُعْضَدُ 
عِضَاهُهًَا ولا يُصادٌ صِيْدُهًا» رواه واعسلم [011535: 

وعن أنس أن الني يك قال: «اللّهُمٌ إن إبرَامِيِمَ حَرُمٌ مَكَدَ 
وني أُحَرْمُ لين وَمَا ين لابََيّهًاا رواه البخاري [/141؟] 
ومسلم ]١6[‏ هذا لفظ البخاري» ولفظ مسلم. وفي روايةٍ 
للبخاري ]٠01[‏ أن الي يك نَا أشرف على المدينة ققال: 
فلن إلى اقل ان عدي ؛ مِثْلَ مَا حرم به باهم مَكة). 

وعن رافع بن خديج قال: قال رسول الله يكل «إن إبرَاهِيمَ 
حَوْمَ مَك وني أُحرْمٌ ما يْبِنَ لابتيهَاء يرد سق رواه مسلمٌ 
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وعن عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله كيه قال: 


لس هص لس 


"إن إِبرَاهِيمَ حَوْمٌ مَكة وَدعَا لأهْلِهَاء وَإنْي حَرْفتُ اللويئة كُمَا 
حَرْم باهم مه وني دعَوْسُ في صّاءِها ومُدْمَا بوث مَا دَعَا 


به إبْرَاهِيمْ لأهْلٍ مَك رواه البخاري ومسلم .]١575[‏ 


واحتج القائلون بأنّ تحريمها لم يزل من حين خلق اللّه 
السّموات والأرض بحديث ابن عبّاس أن الني يل قال يرم ققح 
مكة: «مَذا بَلَّد حَرْمَهُ اللّهُ - تَمَالَى - يَوْمَ خخَلَقَ المْمُوَاتٍ 
وَالأرْض» وَهُوَ حَرَامٌ بِحْرْمَةٍ الله إلى , يوْمِ القِيَامَقة رواه البخاري 
]١07307[‏ ومسلم ها ]. 

وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن الني ل قال: 
تإن مَكة حَرمَهًا الله وَلَمْ يسَرَنْهَا الناسٌ» رواه البخاري ]٠١4[‏ 
ومسلم [1155]؛ ومن قال بهذا أجاب عن الأحاديث السابقة 
بأنّ إبراهيم عليه السلام أظهر تحريمها بعد أن كان خفيًا مهجورًا 
لا يعلم؛ لا أنه ابندأه» ومن قال بالمذهب الأوّل أجاب عن 
حديث ابن عباس بأن المراد أنْ الله - تعالى - كتب في اللوح 
اليوط أرقي انك تسيا راضم أن انق لكك 

(وَالآصَحُ) من القولين أنْها ما زالت محرّمة مسن حين خلق 
اللّه - تعالى - السّموات والأرض واللّه أعلم. 

(الَسْألَةُ التَالَِه): مذهبنا أنه يجوز بيع دور مكّة وإجاراتها 
وسائر المعاملات عليهاء وكذا سائر الحرم كما يجوز في غيرهاء 
وستاتي المسألة مبسوطة بدلائلها وفروعهاء حيث ذكرها 
الأصحاب في آخر باب ما يجوز بيعه إن شاء اللّه - تعالى -. 

(الرابعة): مذهبنا أنّ الي ل فتح مكّة صلحًا لا عنوة» لكن 
دخلها يل متأهّبًا للقتال خوفا من غدر أهلها وستاتي المسألة 
بدلائلها وفروعها حيث ذكرها المصنف في كتاب السير والغنائم 
إن شاء اللّه تعالى. 

(الَايِسَة): مذهبنا جواز إقامة الحدود والقصاص في الحرم؛ 
سواءً كان قتلاً أو قطمّاء سواءٌ كانت الجناية في الحرم أو خارجه. 
ثمّ لجأ إليه وستأتي المسألة بأدلتها وفروعها حيث ذكرها المصنف 
في آخر باب استيفاء القصاص إن شاء الله - تعالى - 

(السناوٍسّة): في الأحكام التي يمخالف الحرم فيها غيره من 
البلاده وهي كثيرة» نذكر منها أطراهًا: 

لكلا ا وهل ذلك 


(الثاني): يحرم صيده على جميع الناس حتّى أهل الحرم 


وامحلين. 

(الثالث) يرم شجره وخلاه. 

(الرابع): منع إخراج ترابه وأحجاره. وهل هو منع كراهةٍ أو 
تحريم فيه الخلاف السابق. 

(الخَاِس): أنه يمنع كل كافر من دخوله مقيمًا كان أو مارًا 
هذا مذهينا ومذهب الجمهورء وجوزه أبو حنيفة مالم يستوطنه. 
وستأتي المسألة بأدلتها وفروعها حيث ذكرها المصنف في كتاب 
الجزية إن شاء الله - تعالى -. 

(السسّاوس): لا تحلّ لقطته لتملش. ولا تحلّ إلا نشب هذا 
هو المذهب. وفيه وجة ضعيفف. 

(الستّابع): تغليظ الدّية بالقتل فيه. 

(التاينٌ): تحريم دفن المشرك فيه ويجب نبشه منه. 

(التَاسمُ): تخصيص ذبح دماء الجزاءات في الح والهدايا. 

(العَاشِر): لا دم على المتمتع والقارن إذا كان من أهله. 

(الحَاوِيَ عَشَر): لا يكره صلاة النفل التي لا سبب لمافي 
وقسم من الأوقات في الحرم سواءً في مكة وسائر الحرم؛ وفيما 
عدا مكة وجةٌ شاد سبق بيانه في بابه. 

(الثانيّ عَشَر): إذا نذر قصده لزمه الذهاب إليه بحج أو 
عمرة بخلاف غيره من المساجد فإنّه لا يجب الذهاب إليه إذا 
نذره» إل مسجد رسول اللّه يكلِهِ والمسجد الأقصى على أحد 
القولين فيهما. 

(الثالث عشر): إذا نذر النحر وحده بمكة لزمه التحر بهاء 
وتفرقة اللّحم على مساكين الحرم؛ ولو نذر ذلك في بلهٍ آخر لم 
ينعقد نذره في أصح الوجهين. 

(الرَابعَ عَشَرَ): يحرم استقبال الكعبة واستدبارها بالبول 
والغائط في الصّحراء. 

(الخامِس عَشَرَ): تضعيف الأجر في الصّلوات بالمسجد 
الحرام» وكذا سائر الطّاعات. 

(السنّاوِسَ عَشَرَ): يستحب لأهل مكة أن يصلّوا العيد في 
المسعجد الحرام. 

(أئ) غيرهم فهل الأفضل صلاتهم في مسجدهم؟ أم في 
. الصّحراء؟ فيه خلافٌ سبق في باب صلاة العيد. 

(السابعَ عَشَرَ): لا يجوز إحرام المقيم في الحرم بالحج خارجه. 

(الَسْأَلَة المسابعة): مكة عندنا أفضل الأرضء وبه قال علماء 
مكة والكوقة 5 وابن حبيبب المالكيّان وجمهور العلماءء 
قال العبدري: هو قول أكثر الفقهاءء وهو مذهب أحمد ني اصح 


الرّوايتين عنه وقال مالك وجماعة: المدينة أفضل وأجمعوا على أنّ 
مكة والمدينة أفضل الأرض. 

وإنما اختلفوا في آيُهما أفضل» دليلنا حديث عبد اللّه بن 
عدي ابن الحمراء رضي الله عنه أنه سمع الني بلك وهو واقففٌ 
على راحلته بمكة يقول للمكة: 9وَآَللُه إن لَخيْرُ أرْض اللو وَأحَبُ 
رضن إتى اللو ولولااتن أغرجسة ينك ما عر زواء 
الَرَمذيّ [8978] والنسائيَ [01؟5] وغيرهماء ذكره الترمذي 
في جامعه في كتاب المناقب وقال: هذا حديث حسنٌ صحيمٌ 
وسنزيد المسألة بسطًا وإيضاحًا إن شاء اللّه -تعال - حيث ذكرها 
المصتف في كتاب النذرء فيمن نذر اهدي إلى أفضل البلاد. 

وعن ابن الرّبير: قال: قال رسول الله كلِ: «صّلاةٌ في 
ممْجدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ لفو صلاةٍ فِيمًا مره مِنّ الَسَاجد إل 
الَنْجِدَ الَرَامَ وَصّلاة في الَسْجد الخَرَام أَنْضَلُ مر مِانَةِ صّلاةٍ 
فِي مَسُجدِي» حديث حسنْ رواه أحمد [1/ 15 في مسنده؛ 
والييقر 118:6 اسار سن 

ونقل القاضي عياض في آخر كتاب الحج من شرح صحيح 
مسلم إجماع المسلمين على أنّ موضع قبر رسول الله يل افضل 
الأرض. وأنٌ الخلاف فيما سواه. 

(الثامنة): يكره حمل السّلاح بمكة لغير حاجة. 

لحديث جابر أن الني ل قال: «لا يَجِلُ أن يُحْمَلَ السّلاحُ 
بِمَكةه رواه مسلةٌ [5183]. 
١التَّاسِمَة):‏ قال اصحابنا: من فروض الكفاية أن تحجّ الكعبة 
في كلّ سن فلا يعطّل وليس لعدد الحصّلين لهذا الغرض قدرٌ 
متعيّنٌه بل الغرض وجود حجّها كلّ سنةٍ من بعض المكلفين» 
وستأتي المسآلة مبسوطة في أوّل كتاب السّير حيث ذكر الشافعي 
والمزني والأصحاب فروض الكفاية إن شاء الله - تعالى -. 

(العَاشيرَة): عن أبي ذر رضي الله عنه قال: «سَأَلْتُ رَسُولَ 
الل ل عَنْ أَوْل مَسْجلِ ويم في الرْض قَالَ: اللْجِدُ الْحَرَامُ 
ُلْت: مُه آي؟ قَالَ: الْمْجِدُ الأقُصَى قُلتْ: كَمْ بَينَهُمَا؟ قَالَ 
أَرْبَعُونَ عَامًا» رواه البخاري [7751] ومسلمٌ [070]. 

(الحادية عشرة): قال الماوردي في الأحكام السلطانية في 
خصائص الحرم: لا يحارب أهله فإن بغوا على أهل العدل فقد 
قال بعض الفقهاء: يحرم قتالهم بل يضيق عليهم حتى يرجعوا عن 
البغي» ويدخلوا في أحكام العدل؛ قال: وقال جمهور الفقهاء: 
يقاتلرن على بغيهم إذا ل يمكن ردهم عن البغي إلا بالقتال. لأن 
قتال البغاة من حقوق الله تعالى التي لا تجوز إضاعتهاء فحفظها في 


الحرم أولى من إضاعتها. 

هذا كلام الماوردي؛ وهذا الذي نقله عن أكثر الفقهاء هو 
الصواب» وقد نص عليه الشافعي في كتاب اختلاف الحديث من 
كتب الأم ونص عليه الشافعي في آخر كتابه المسمى #بسير 
الواقدي» من كتب الأم. 

وقال القفال المروزيء في كتابه شرح التلخيص في أول كتاب 
التكاح في ذكر الخصائص: لا يجوز القتال بمكة. قال: حتى لو 
تحصن جماعة من الكفار فيها لم يجز لنا قتالهم فيهاء وهذا الذي 
قاله القفال غلط نبهت عليه لثلا يغتر به. 

فإن قيل: فقد ثبت عن ابن شريح المنزاعي رضي الله عنه أنه 
سمعالني يَلْةِ في اليوم الذي بعد يوم فتح مكة يقول: «إن مكة 
حرمها الله ولم يحرمها الناس» ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يسفك بها دمأء ولا يعضد بها شجرة؛ فإن أحد ترخص 
لقتال رسول الله ككل فيها فقولوا له: إن الله قد أذن لرسوله؛ ولم 
يأذن لكمء وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت اليرم 
كحرمتها بالأمسء وليبلغ الشاهد الغائب» رواه البخاري ومسلم. 

وفي الصحيحين أحاديث كثيراة بمعناه في تحريم القتال بمكة» 
وأنها م يحل القتال إلا ساعة للني كلله. 

فالجواب: أن معنى الحديث تحريم نصب القتال عليهم 
وقتالهم بما يعم كالمنجنيق وغيره؛ إذا أمكن إصلاح الحال بدون 
ذلك؛ بخلاف ما إذا تحصن كفار في بلد آخر فإنه يجوز قتالهم 
على كل وجه بكل شيء؛ وقد نص الشافعي رضي الله عنه على 
هذا التأويل في آخر كتابه المعروف بسير الواقدي من كتب الأم 
والله أعلم. 

(النَنْئَةَ عَشَرَةَ): سدانة الكعبة وحجابتها هي ولايتها 
وخدمتها وفتحها وإغلاقها ونحو ذلك؛ وهذا حقّ مستحق لبي 
طلحة الحجبيّين من بني عبد الدّار بن قصي» اتفق العلماء على 
هذاء ومّن نقله عن العلماء القاضي عياض في أواخر كتاب احج 
مر شرج تسبح سل و وذتر جه انا عماك ابرح صمح 
مسلمء وأوضحته بدليله؛ قال العلماء فهي ولاية لهم عليها من 
رسول الله كلك فتبقى دائمة أبدا وهم ولذرّّاتهم؛ لا تمل لأحاٍ 
تتازعتهع يها مادامو موسودين ساي لالبلكة وقد لبتافي 
الصمع أن الني كل قال: 1 مأثْرَِ كَانَتْ في الجَاهِاِيَةٍ فهِيَ 
تَحْت قدَمِي إلا سيقايّة الحَاج وَسَّذَانَة الَيسَيه. 

(فرع): ذكر العلماء أن الكعبة الكريمة بنيت خمس مراتي: 

(إِحْدَاهًا) بنتها الملائكة قبل آدم» وحجها آدم فمن بعده من 


الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم -. 

(التَئَيّةُ): بناها إبراهيم كل قال الله - تعالى -: طوَإِذْ بَوآنَا 
لأبْرَاِيمَ َكَانَ البَيْت» وقال تعالى: يرقم باهم القََايِ 

من البَلتي» الآية. 

(الثالثة): بنتها قريشُ في الجاهليّةء وحضر الني كله هذا 
البناء قبل النْبرّة ثبت ذلك في الصّحيحين» وكان له ككل حيشار 
حمس وعشرون مت وقيل: خس وثلاثون. 

(الرابعة): بناها ابن الرَبير ثبت ذلك في الصّحيحين. 

(الخامسة): بناها الحجّاج بن يوسف في خلافة عبد الملك بن 
مروان» ثبت ذلك في الصحيح» واستقرٌ بناؤها الذي بناه الحجّاج 
إلى الآن» وقيل: إنها بنيت مرّتين أخرتين قبل بناء قريش» وقد 
أوضحته في كتاب المناسك الكبيرء قال القاضي أبو الطَيّب في 
ملك و باك ول كه ل اشير شيثالة ناح الطراك 
بالاستلام: قال الشافعي: أحب أن تترك الكعبة على حاها فلا 
تهدم؛ لأنّ هدمها يذهب حرمتهاء ويصير كالتلاعب بهاء فلا 
يريدون بتغييرها إل هدمها فلذلك استحببنا تركها على ما هي 
عليه. 

تنا نا 

قَالَ المصَنْفَهُ -رحمه الله تعالى-: (ويَحْوُمُ يد المويشةٍ وَقَطْعٌ 
شجَرِمَاء لِمًا ِمَا رَرَى أبُو مُرَيْرَةَ رضي الله عنه أن النبي كلك قَالَ: 
إن إبْرَاهِيمَ حَْم مَكْة وني حَرْنْت اليئة يذل ما حَرُمٌ إْرَاهِيم 
مَكَدَ لا يُتَفْدُ صِيُدُمَاء وَلا يُمْضَدُ شَجَُهَا وَلا يُخْتَلَى خلاهًا ولا 
َحِل لْقَطَنَْا إلا لِمُنشيد فَإن قَتَلَ فيا صَيْدا فيه يه قؤلان: قال في 
القِيمٍ: يُسْلَبُْ القَاتِلُ لِمَا روي أن سَعْدَ بْنَ أبي وَقْاصِ رضي الله 
عنه أخذ سَلَبّ رَجُل قتَلَ صِيّدا في الي وَقَالَ: و 
لله يكل / تقول امن وَعَدنَبُوه يكل مزدافي حرم اميت 
ال 0 
نْ غير إخْرامٍفَلا يمن صيده كوج فَإنْ قلا يلب مقع سلب 
لَى مسَاكِين الي كمَا يدم جرَاُ يد مكة إلى مَسَاكِين مَكَة 
وَثَالَ يخا أو المّيْبٍ - رحمه الله -: يَكُونُ سه لِمَنْ أَحَذُ 
. سَعْدَ بْنَ أبي وَقَاص أَخَدَ سلب القَاتِلِ وَكَال: طمْمَة 
أَطَْمَنِيهَا رَسُولُ اللو بلة. 

(فصل) 

َيَْوُم د وج وَهُرَ وَادٍ الَف لما روي أن ابي كله: 
«نَهَى عَنْ قل صَيْد سند وج نإ قل ذه سيدا لَمْ يمه باجاء 
لأن امَرَاء وجْب بالشّزع وَالشرْعٌ لَمْ يرد إلا فِي الإخرام وَالرَم 


وَوَجّ لا ييل الخَرمَ مِنَ الحرْمَةٍ م فلم يُلْحَقْ ب به في امزلم 

(الشرح): حديث أبي او فد وي اي هريرة 
ولكن في الصّحيح أحاديث عن غير أبي هريرة ويحصل بها 
مقصود المصنف في الدّلالة هنا. 

(ينْهَا): عن عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله يل 
قال: إن رايم حَْمَ كه وَدعَا لخلا وني حَرنْت ال كنا 
حَومَ إبْرَاهِيمُ مَك الحديث رواه البخاري [7؟ ]ومسلم 
.]١ 350‏ 

وعن أبي هريرة قال: ١حَوُمٌ‏ رَسُولٌ الله يل مَا يَبْنَّ لاب 
المبدينة؟ رواه البخاري [1070] ومسلمٌ [1717/7]. 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله يله 
قال: «اللَّهُمْ إن إِبرَاهِيمَ حرم مه فَجَعَلَهَا حرام وني حرفت 


الملويئة حَرَامًا ما مَايينَمَأَزِميِهَا أن لا يُهْرَاقَ بها دم وَلا يُخْمَلَ فِيهًا 
سلاح لقِنَالء وَلا تخبط فِيهًا شَجَرَة إل لِعَلّفِِ؛ رواه مسلم 
ا ]. 


وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: فال رثول 
الله يله: دلي أَعَومْ عاتن لخنوة امريتة أذ تقل امهنا أذ 
يقت صَيْدُهَا» رواه مسلم [1177]. 

رعن جابر رضي الله عننه ققال؛ قال رسول الله يل إن 
إنراهيم حَوْمْ مَكة وني حَوْطْت المريئة ما بْئِنَ اماه لا يُقطَعْ 
عِضَاهْهًا وَلا يُصَّادُ صَيْدُهًاا رواه مسلم [1775]. 

وعن أنس رضي الله عنه عن الني كل قال: «الَيئَة حَرَامُ 
مِنْ كَذَا إلى كذاء لا يُقَطَمْ شَجَرُمَاء وَلا يُحْدَثْ فِيهًاء مَنْ أخدث 
حَدَنَا عليه لَعنهُ الل وَالَلائِكَةٍ وَالناس أَجْمَعِينَ؛ رواه البخاري 
لس 1 

وعن علي رضي الله عنه عن الي كله أنه قال في المدينة: «لا 
يُْتلَى لاما ولا يُتْوُ مد ول يق لقَطَها إل لِمَنْ شاد 
باه ولا يَلَحْ لِرَجُلٍ أذ يَحْولَ يها الئلاح لِقِنَالء ولا يَصْلْحُ 

أن يُفْطَمّ مِنّْهَا شَجَرٌ إلا آن يَمِْفَ رَجُلّ بَعِيرهُ» رواه أبو داود 
لكي بإسناٍ صحيحء وفي المسألة أحاديث كثيرة بمعنى ما 
سبق والله أعلم. 

وأمّا حديث سعد بن أبي وقاص المذكور في الكتاب فرواه 
مسلم [1174] في صحيحه عن عامر سعد بن بي وقساص؛ 3 
21011111 
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غْلايهِمْء فَقَالَ: مَعَاذَ الل أن أَرُدْ شيا فَعَلَهُ رَسُولُ الله يله وَأبى 


سعدا و 


أَنْ يرد عَلَيْهِمْ رواه مسلم [1755]. 

وعن سليمان بن أبي عبد الله قال: رأيت سعد بن أبي 
وقاص أخذ رجلاً يصيد في حرم المدينة الذي حرّم رسول الله 
يكل فسلبه ثيابه» فجاء مواليه فكلّموه فيه فقال: «إنّ رول اللَّهِ 
يكل حرم هذا ارم وَقَالَ مَنْ وَجَدَ أَحَدًا فيه فَليَسْأْبُةُ قَلا أَرُْ 
عَلِكُمْ ّمه أَطْممَنِيهَا رَسُولُ الله يك ولكِنْ إذ شيشم دقفت 
ِلَيكُمْ نمَنَهُه روا أبو داود ]٠079[‏ بإسنادٍ كلهم ثقاث حفّاظ إلا 
سليمان بن أبي عبد الله هذاء فقال أبو حاتم: ليس هو بالمشهورء 
رلعن ينص علوكة ول يفقف الوذاوهودوهذا الذي روا عقني 

ما رواه مسلم» فيقتضي مجموع هذا أنّ هذه الرّواية صحيحة أو 
حسنةٌ» وفي رواية للبيهقيَ [91755]: «أَنْ سَعْدًا كان يَخْرُجٌ مِنَّ 
الي مبَجدُ الحَاطِبِ مَعَهُ شّجَرٌ رَطْبْ قَدْ عَضَدَهُ من بَمْضٍ شَجَرٍ 
المِيئة معد سَليكُ يُكَلْمْ فيه ميقَول: لا أدَعٌ غَييمَة غْْمَنِيهًا 
رَسُولٌ اللو له وَإنِي لَمِنْ أكتر الئاس مَالا» واللّه أعلم. 

(وأن) حديث نيد و فزواء اليهقي” [91/81] بإسناد عن 
الزبير بن العام رضي الله عنه أنّ رسول اللّه يل قال: «آلا إن 
د وج وعِضَاهَهُ يني شَجَرَهُ حرام رما كناك نكل تزولنه 
الطّائف وحصاره ثقيفاء لكنّ إسناده ضعيف قال البخاري في 
تاريخه: لا يصح» ووج - بواو مفتوحةٍ ثم جيم مشلدةٍ -. 

(وَآَمَ) قول المصنف: إنه واد بالطائف فكذا قاله غيره مسن 
أصحابنا الفقهاء. 

(وَآَمَ) أهل اللغة فيقولون: هو بلدة الطائف» وقال الحازمي 
في كتابه المؤتلف والمختلف في الأماكن: وج اسم لحصون 
الطائف» وقيل لواحدٍ منهاء وربّما اشتبه وج هذا بوح - بالحاء 
المهملة» قال الحازمي: هي ناحية بنعمان والله أعلم: 

(أَمّا الأحكام): ففيها مسائل: 

(إِحْدَاهَا): يحرم التعرّض لصيد حرم المدينة وشجره هذا هو 
المذهبء. وعليه نص الشافعي» وأطبق عليه جماهير أصحاينا 
وحكى المتولّي والرّافعي قولاً شاذًا أنه مكروة ليس بحرامء قال 
المتولي: وأخذ هذا القول من قول الشافعي» ولا يحرم قتل صيلٍ 
إل صيد الحرم» وأكره قتل صيد المدينة» وهذا التقل شاد ضعيف» 
بل باطل منابذ للأحاديث الصّحيحة السابقة 

(وَأمَا) نص الشافعيّ فقال القاضي أبو الطْيَب: هذه الكراهة 
التي ذكرها الشافعي كراهة تحريم باتفاق أصحابناء ثم استدلٌ 
ببعض ما قدّمناه من الأحاديث الصّحيحة السابقة» فالصّواب 
الجزم بالتحريم» وعلى هذا فإذا ارتكب هذا الحرام هل يضمن؟ 


فيه قولان مشهوران: 

(الجَدِيدٌ) لا يضمن. 

(وَالقلدِيمٌ) يضمن ودليلهما في الكتاب» وأجابوا للجديد عن 
حديث سعد في سلب الصائد يجوابين ضعيفين: 

(أحَدهُمَا): جواب الشّيخ أبي حامدٍ في تعليقه أنه محمولٌ 
على التغليظ. 

(والثاني): جواب القاضي أبي الطَّيّب في تعليقه وجاعة بأنه 
يحمل على أنه كان هذا حين كانت العقوبة بالأموال ثم نسخ» 
وهذان الجوابان ضعيفان بل باطلان. 

والمختار ترجيح القديم» ووجوب الجزاء فيهء وهو سلب 
القاتل لِأنّ الأحاديث فيه صحيحة بلا معارض واللّه أعلم. 

قال تاها وذ قلناة يقد شان كاين الفورانيّ 
والبغوي وصاحب البيان والرافعي: 

(أَحَدهُمًَا): يضمن كضمان حرم مكة على ما سبق. 

(والثاني): وهو الصّحيح ويه قطع الجمهور في الطريقتين 
أنه سلب الصّائد وقاطع الشّجر أو الكلأء وعلى هذا في المراد 
بالسّلب طريقان: 

(أَصّحُهُمَا): وبه قطع الجمهور أنه كسلب القتيل من الكفار 
من قطع به الشتيخ أبو حامد في تعليقه وأبو علي البندنيجي في 
جامعه والدّارمي والماوردي والمحامليَ في كتابيه الجموع والتجريد 
والقاضي أبو الطيّب في كتابيه التعليق والمجرّد والقاضي حسين ُ 
والجرجاني وابن الصَبّاغْ والمصئف والشّاشيّ والبغوي 00 
ينحصرونء ودليله الحديث. 

(وَالطرِيقٌ الثاني): حكاه الرّافعيّ فيه وجهان: 

(أصَحُُمَا): هذا. 

(والثاني): إن سليه ثيابه فقطء وبه قطع إمام الحرمين 
والغزاي» وقد أشار المتولي إلى هذا. 

وفي مصرف سلبه ثلاثة أوجه: 

(أصَّحهَا) أنه للسّالب كالقتيل» ودليله الحديث؛ فإنّ سعدا 
أخذ السّلب لنفسه. ومّن صحّح هذا الوجه الدّارمي والمحاملي ف 
امجموع» والقاضي أبو الطَيّب كما حكاه المصنف. 

(والثاني): أنه لفقراء المدينة وهذا الوجه حكاه القاضي أبو 
الطَيْب في كتابه الجرّد وغيرهم؛ وقطع به المحاملي في التجريدء 
واختاره القاضي أبو الطيّب في تعليقه عن الأصحابء وأشار هو 
والمصئف إلى ترجيحه. ولم يوافقا على هذا الترجيح وليس هو 
ترجيحًا راجحا. 


(والثالث): أنه لبيت المال» حكاه إمام الحرمين والغزالي 
وغيرهماء وينكر على المصنّف عبارته المذكورة فإنه أوهم أن 
المشهور في المذهب تفريعًا على القديم أن السّلب للمساكين وأنّ 
القاضي أبا الطَيْب انفرد باختيار كونه للسّالبء وليس الحكم 
كذلك؛ بل الخلاف مشهورٌ جدًا للمتقدّمين والمتاخرين؛ فممّن 
حكى الأوجه الثلاثة إمام الحرمين وآخرون» ومن حكى 
الوجهين الأوّلينء وهما كونه للسّالب أو للفقراء الشيخ أبو حاملد 
في تعليقه. والدارمي وأبو علي البندنيجي والماوردي والمحاملي في 
المجموع؛ والقاضي حسينٌ وخلائق نحوهم وكل هؤلاء أقدم من 
المصئّف وحكاهما من معاصري المصنف ونحوهم ابن الصبّاغ 
والجرجانيّ والمتولي والبغوي وآخرون لكنٌ الجرججاني حكاهما 
في كتابه التّحرير قؤلين» واللّه أعلم. 

فإذا قلنا بالمذهب: إن السّلب كسلب القتيل» قال أصحابنا: 
فهر مثله في كل شيء» فكل شيء اتفقوا عليه هناك اتفقر اعليه 
هناء وكل شيءٍ قالوا هناك: لا يدخعل كالمناع الذي في منزله لا 
ينكان هنا أبضاء وكل شيء اختلفوا فيه هناك كالطوق والمنطقة 
ففيه هنا ذاك الخلاف. 

هكذا صرّح به الشّيخ ابو حامد وأبو علي البندنيبجي 
والماورديّ وآخرونء فإذا قلنا بالمذهب: إن السّلب كسلب القتيل 
وأنّه للسّالب» فقال الشّيخ أبو حامد: ياخذ جميع ما معه من ثيابو 
وفرش ونحو ذلك» ويعطيه إزارًا يستر به عورته» فإذا قدر على ما 
يخترايه عورته أخذ منه الإزار» وقال الدارمي: لوكان عليه 
سراويل ياخذه السّالب ويستر المسلوب نفسه فأشار إلى أنه لا 
يخلّي له ساتراء وقطع الماورديّ بأنه يترك له ما يستر عورته 
وحكى الرّوياني وجهين في أنه هل يترك له ساتر العورة؟ واختار 
أنه يترك؛ قال: وهو قول الماوردي» وهذا هو الأصمّ واللّه أعلم. 

ولو كان على الصائد وامحتطب ثيابٌ مغصوبة لم يسلب بلا 

صرّح به الدّارمي والقاضي أبو الطَيّب في الجرّده وهو ظاهرٌ 
كما لو كان مع الحربي المقتول مال أخذه من مسلمء فإنه لا 
يستحقه السّالب والله أعلم. 

قال الرّافعي: واعلم أنّ ظاهر الحديث وكلام الأصحاب أنه 
يسلب إذا اصطاد. ولا يشترط الإتلاف» وقال إمام الحرمين لا 
أدري أيسلب إذا أرسل الصّيد أم لا يسلب حتّى يتلفه؟ قال: 
وكلاهما محتمل» قال: وليس عندنا فيه ثبت من توقيفي ولا قياس 
تله الاب وله كرقيق هذا التكرر بن جا ريل ولا شجر 


وشجرة وكان السّلب في تمعن المعاقبة للمتعاطي» واللّه أعلم. 
(الَسْأَلَه الايةُ): قال الشافعيّ في الإملاء: أكره صيد وج 
وللأصحاب فيه طريقان: 

ا (أْصّحُهُمًا): عندهم القطع بتحريمه؛ وبهذا قطع الشّيخ أبو 
حامدٍ والماورديّ والقاضي أبو الطْيْب والمحامليّ والمصمئف 
والبغوي والمتولّي والجمهور من أصحابنا في الطريقتين. 

قالوا: ومراد الشافعي بالكراهة كراهة تحريم. 

(الطْرِيقٌ الشاني) حكاه الشيخ أبو ع السّنجيّ وإمام 
الحرمين والغزالي ومن تابعهم فيه وجهان: 

(أَصّحْهُمًا): يحرم. 

(والثاني): يكره؛ ويجري الخلاف في شجره وخلاه؛ صرح به 
الأصحاب ونقل أبو علي البندنيجيّ عن نصّه في الإملاء أنّ 
الشّجر كالصّيد. 

(فَإِذًا قُلنَ) بالمذهب وهو تحريمه فاصطاد فيه أو احتطب أو 
احتش فطريقان: 

(أَصّحُهُمًا): وبه قطع صاحب التلخيص وجاهير الأصحاب 
في الطريقتين أنه ياثم ولا ضمانء ونقل القاضي أبو الطَيّْب في 
تعليقه اتفاق الأصحاب على هذا؛ لأنّ الأصل أن لا ضمان إلا 
فيما ورد فيه الشّرع؛ ولم يرد في هذا شيء. 

(وَالطْرِيقَ الثاني): حكاه إمام الحرمين والبغويّ وغيرهما فيه 
خلاف: 

(الصّحِيح) لا ضمان. 

(والثاني): أنّه كصيد المدينة وشجرها وخلاهاء واللّه أعلم. 

(الثالثة): النقيع بالنون على المشهورء وقيل بالباء» وهو 
الحمى الذي حماه رسول الله يكيِةِ لأهل الصدقة ونحوها ليس هو 
بحرم ولا يحرم صيده باتفاق الأصحاب. 

(وأما) خلاه فحرام باتفاقهم صرح به أبو علي السنجي 
وإمام الحرمين والغزالي والبغوي والمتولي وآخرون. 

(وأما) شجره ففيه طريقان قطع المتولي والبغوي بتحريمه 
وقال أبو علي والإمام الغزالي: في تحريمه وجهان لتردد الصيد 
والخلاء فإن أخذ منه شجراً أو كلا قفي وجوب ضمانه وجهان» 
حكاهما أبو علي والإمام والبغري وغيرهم. 

(أحدهما): لا كصيده. 

(واصحهما): وجوب الضمان كحرم مكة. 

صححه إمام الحرمين والرافعي هذا تجب القيمة بلا خلاف 
ولا يسلب القاتل. 


قال البغوي والرافعي: تصرف القيمة في مصرف نعم الزكاة 
والجزية» هلا كلامهما وينبغي أن يكون مصرفه بيت المال والله 
أعلم. 

واستدلوا لهذه المسألة بحديث جابر رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كَله: «لايخبط ولا يعضد حمى رسول اله كيه ولكن 
يهش هشاً رقيقاً»» رواه أبو داود بإسناد غير قويء لكنه لم يضعفه 
وروى البيهي بإسناده أن عمر بن الخطاب قال لرجل: «إني 
استعملك على الحمى فمن رأيت يعضد شجراً أو يخبط فخذ 
فأسه وحبله قال آخذ رداءه؟ قال: لا» والله أعلم. 

فرع 

4 بيان الأحاديث الواردة 2 بيان حرم المدينة 

(ِنْهَ): عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكله: 
«الَِيئَةٌ حَرَامٌ مَابئْنَ عِير إِلَى نَرْره رواه البخاريّ [3517/5] 
ومسلم [11170] هكذاء وفي رواية للبخاري ]١71[‏ مابين 
عائر إلى كذا. 

٠‏ قال آثو عتيار وغيزة ين" العلحاء! عير. 

ويقال له: عائرٌ جبلّ معروف بالمدينة» قالوا: وأمّا ثورٌ فلا 
يعرف أهل المديئة بها جبلاً يقال له: ثورٌ وإنما ثورٌ جبلٌ بمكة 
قالوا: فنرى أنّ أصل الحديث ما بين عير إلى أحد ولكنه غيّره 
قلط الزواة فقوا سكير كد لايش 7 7 

وقال أبو بكر الحازمي في كتابه المؤتلف في الأماكن: الرّواية 
الصحيحة ما بين عير إلى أحد قال: وقيل: إلى ثور قال: وليس له 
من برذ لوكين يدهز ليسا اذ اخيل كان تسق نون 
ثم هجر ذلك الاسم وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلل: 
«مَا بَيْنّ لابََيْهًا حَرَامٌ رواه البخاري ]١11/175[‏ ومسلم [11175]. 

وفي روايةٍ لمسلم :]١20/5[‏ هحَوُم رَسُولُ اللو بل مَا بَئْنَ 
لابتي الَو واللأبتان الحرّتان تثنية لابق وهي الأرض الملبسة 
حجارة سوداء والمديئة بين لابتين في شرقها وغربها. 

وعن أبي سعيدٍ الخدري أنه سمع رسول الله يل يقول: 
"إني حَرمْت ما بَيْنَ لابتي الَويئةٍ كما حَرْمٌ إِرَاهِيم مكة© رواه 
مسلمٌ وعن أبي سعيد أيضًا أن رسول اللّه يكل قال: «اللّهُمَ إن 
إِبْرَاهِيمَ حَوُمٌ مَكة فَجَعَلَهَا حَرَمًاء وَِنْي حرمت الينَة حَرَامًا مَا 
ين يها أذ لا يْرَاقَ فيا كم وَلَامُْمَلَ فيها يلاح لقََالء 
وَلَا يخبط فيهًا شَجَرٌ إل لعلف رواه مسلمٌ [1975]. 

وعن جابر أن النيّ يكل قال: «إن إِرَاهِيم حَرُمَ مَكَةَ وَإِنَى 
انف لين ازئة انها لايقط عتامها ولا يمنا حدهاه 


رواه مسلم [177]. 

وعن أنس قال: أشرف الني ككل على المدينة فقأل: «اللُْهٌ 
اع قي ساوفام د ونان زنع كنا روا البخاريّ 
[] ومسلمٌ [1155] ذكره البخاري في كتاب الدّعوات في 
باب التّعوّذ من غلبات الرّجال وفيها أحاديث أخر سبقت وعن 
عدي بن زيل الخزاعي الصّحابِي قال: احَمَى رَسُولُ ال له كل 
َاحَةٍ ب اميَة بيدا بَِيدا لا تخبط شَجَرَة ولا تَمْضَّد إلأمَا 
يساق به الجمَل» رواه أبو داود [55 ]٠‏ بإسنادٍ غير قوي 


فالحاصل أنّ حرم المدينة ما بين جبليها طولاًء وما بين لابتيها 


فرع 
مذاهب العلماء 4 مسائل تتعلق بصيد 
الحرم وتباته 


(إِحْدَاهَا): أجمعت الأمة على تحريم صيد الحرم على الحلال» 
فإن قتله فعليه الجزاءء هذا مذهبناء وبه قال العلماء كافة وقال 
داود: لا جزاء عليه لقوله - تعالى -: إلا تَقْتلُوا الصّيِد وَأَنتَمْ 
حَرْمٌ4 فقيّده بال حرمين. 

دليلنا ما سبق عن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه حين تلف 
بسببه الطائر في دار الندوة» وما سبق عن ابن عبّاس في الجراد 
وغير ذلك من الآثار» وقياسًا على صيد الإحرام ودار - وإن م 
يقل بالقياس - فيستدل على إثبات القياس. 

(التازيّة): حكم جزاء الحرم كجزاء الإحرام؛ فيتخيّر بين المثل 
والإطعام والصيام» هذا مذهيناء وبه قال الأكثرون منهم مالك 
وأحمد. وقال أبو حنيفة لا مدخل للصّيام فيه قال: لأنه يضمنه 
ضمان الأموال» بدليل أنه يضمنه لمعنى في غيره وهو الحرم فآشبه 
مال الآدمي. 

دليلنا القياس على صيد الإحرام ولو سلك به مسلك مال 

الآدمي لم يدخله المثل والإطعام وليعتبر نقد البلد؛ ولأنٌ هذا 
المعنى موجودٌ في صيد الإحرام وينتقض ما قالوه أيضًا بكفارة 
القتل. 

(الغَلِمَة): إذا صاد الحلال في الل وأدخله الحرم فله 
التصرّف فيه بالبيع والذبح والأكل وغيرهاء ولا جزاء عليه» وبه 
قال مالك وداود. 

وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز ذبحه؛ بل يجب إرساله. 

قالا: فإن أدخله مذبوحًا جاز أكله وقاسوه على الْحرّم. 

واستدل أصحابنا بحديث أنس أنه كان له أخ صغيرٌ يقال له: 


أبو عميرء وكان له نغرٌ يلقَبٍ به فمات الثغر فكان الني كل 
يقرل: ماق عم عُمَيْرٍ مَا فَمَلَ الْمَيْرٌه رواه البخاري [/011] 
ومسل [0184] وموضع الثلالة اذ اللخ رامن جلة ليله ركنان 
مع أبي عمير في حرم المدينة» ولم ينكره الني يكل وأيضًا فإنَ الذي 
عي رع له ميا الم وها يتن بصيد خرع وفائك] لذ 
من أدخل شجرةٌ من الحلَ أو حشيثًا واللّه أعلم. 

ازنك حير ار عزلاكس ال فير ستوف ااال 
الآدمي» وما نبت بنفسه على المذهب. 

وبه قال أحمد. 

وقال بعض أصحابنا: لا يحرم ما أنبته الآدميّ كما سبق.وقال 
أبو حنيفة: إن أنبته آدميّ أو كان من جنس ما ينبته لم يحرم وإن 
كان مما لا ينبته آدميّ ونبت بنفسه حرم. 

وقال مالك وأبو ثور وداود هو حرام؛ لكن لا ضمان فيه. 

احتج لهم بالقياس على الرّرع واحتيجٌ أصحابنا بعموم 
النتهيء وفرّقوا بان الرّرع تدعو إليه الحاجة. 

(الحَايِسَة): يجوز رعي حشيش الحرم وخخلاه عندناء وقال أبو 
حنيفة وأحمد: لا يجوز. 

روطان صنيك ابن خباس حابن سيت اريطل الأناد يزعي 
منى» ومثى من الحرم. ٍ 

(الساوٍسّة): إذا أتلف شجرة في الحرم ضمن الكبيرة بيقر 
والصغيرة بشاقء وبه قال أحمد. 

وقال أبو حنيفة: يضمنها بالقيمة. 

ودليلنا أثر ابن الرّبير وابن عبّاس. 

(السابعَة): إذا الكل كلاس ادر على الى سراي 
من الحرم على صيدٍ في الحلّ لزمه الجزاء. 

وقال أبو ثور: لا يلزمه. 

(السَابعَة): إذا أرسل كلبًا من الحلَ على صيدٍ في الحرم؛ أو 

رم عن صيدٍ في الحل لزمه الجزاء. 

وال ابو ثور لا يلزمه. 

(التَامِنَة): مم المدينة حرام عندناء وبه قال مالك 
وأحمد والعلماء كاقة إلا ابا حنيفة فقال: ليس مجحرام دليلنا 
الأحاديث السابقة. 

وإذا أتلف صيد المديئة قلا ضمان على الأشهر في مذهبناء 
وقال في القديم: يسلب القاتل وبه قال أحمد وهو المختار كما 
سبق» وبه قال سعد بن أبي وقاص وجماعةٌ من الصّحابة» وقال 
فين البلفاةة الاقم فيد لاس وا شير 


قال العبدري: وقال العلماء كاقة لا يحرم. 


كن كد نا 
قَالَ الْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (إذَا وََبّ عَلَى الْمْرم دم 
لأجل الإحرًا م كَدمٍ المع وَالقِرَانء وَدَمٍ الطَيبي وَجَرَاء الصّيِدٍ 


عَلَيِ صرْفهُ لِمَساكِين الخَرمٍ لقوله تعالى: اهيا بَلَِ اكه َإِنْ 
َبْحَهُ في الل وَأدخَلَهُ ارم تت فَإذ تَمَيْرَوَأمَنَ لح يُجِْفَه 


ا الحو لخم كال حي ميرلا مزه ال اير مذ َم 
ينعي فيه وَْهَان: 
عشت يتبوت 3 الثم أعةاسترض مذي 


(والثاني): يُجِْئهُ لأنا الَقَصُود هُوَ اللّحم وَقَدْ آَوْصّلّ ذَِّكَ 
إِليهمْ وذ وَجَبِ علي طَمَامٌلرمَهُ صرْفَهُ إِلَى مَسَاكين الحَرَمٍ» 
اا علَى الَذيء وَإِن وجب عَلَيِْ صوْمٌ جَادَ أذ يَصُومٌ فِي كل 
مَكانء لآنه لا منقَمَة لهل ارم في الصيابٍء وَإنا وَجَب عليه 
هَذي وَأَحْصرَ عن الخَرَم جَاذ ا لَهُ أن يَذبَح وَيُفْرْقَ حَنِْث أخْصِرٌ 
ما رَدَى ابن مر أذ لبي ي: «حَرَج مُعْتمِرا فحَالت كنار 
ريش يه وين الت فر هدي وَحَلّىَ رَأْسَهُ بالحُدَيسَة وبين 
ةن ين الحرّم ثلاثّة َه نيال وَلَانهُ إذَا جَادَ أن يتحَلْنَ في غَيِرِ 
مَرْي الح أجل الإخصسار جَارَ أن يَنْحَرَ المَذيَ فِي غَيْر 
مَوْض الذخر). 

(الشرح): حديث ابن عمر رواه البخاري [25054] اوتنام؛ 
نيوان شيةة ند - بالتخفيف والتشديد - والتُخفيف 
أجود؛ والمئتن - ا 
تخفيف الياء ويكسرها مم تغديد الياء لتتان الأو أقصم. 

(أمَا الأحكام): فقال الأصحاب: الدّماء الواجبة في الحجّ لها 
زمانٌُ ومكان. 

(أَما) الزّمان فالدّماء الواجبة في الإحرام لفعل محظور أو ترك 
مامورء لا تختص بزمان» بل تجوز في يوم الذحر وغيره؛ وإنّما 
تختص بيوم النحر والتشريق الضّحايا. 

ثم ما سوى دم الفوات يراق في النسك الذي هو فيه. 

(وَأَنا) دم الفوات فيجوز تأخيره إلى سنة القضاءء وهل يجوز 
إراقته في سنة الفوات؟ فيه وجهانء وقيل: قولان: 

(أَصّحُهُمًا): لاء بل يجب تأخيره إلى سنة القضاءء وقد 
ذكرهما المصئّف بدليلهما في باب الفوات. 

(فَإِنْ قَلنَا: يجوز فوقت الوجوب سنة الفوات. 


(وَإن ُلْنَ بالأصحّ ففي وقت الوجوب وجهان: 

(آَصَّحُهُمَا): وقته إذا أحرم بالقضاءء كما يجب دم الثم 
بالإحرام بالحجّ وهذا لو ذبح قبل تحلّله من الفائت لم يجز على 
أصحٌ الوجهين» كما لو ذبح المتمتع قبل فراغ العمرة. 

هذا إذا كفر بالذبح فإذا كفر بالصّوم. 

(فَِنْ قَلنَا): وقت الوجوب أن يحرم بالقضاء لم يقدّم صوم 
اللاثة على القضاء ويصوم السّبعة إذا رجع. 

(وَِنْ قلنَاا: يجب بالفوات ففي جواز صوم ثلاثة في حجّة 
تياب كيان ووجه المنع أنه إحرامٌ ناقصٌ واللّه أعلم. 

(وَآَمَا) المكان فالدّماء الواجبة على المحرم ضربان واجبٌ 
على المحصر بالإحصارء أو بفعل محظورء وسسيآتي بيانه قريبًا في 
قل الذماة إن عاك الله ال 1 

(وَالعْمرْبُ الَانني) واجبُ على غير الحصرء فيختص بالحرم» 


ويجب تفريقه على مساكين الحرم؛ سواءً الغرباء الطارئون 


والمستوطنونء لكنٌّ الصّرف إلى المستوطنين أفضلء وله أن يخص 
به أحد الصّفين» نص عليه الشافعي» واتفقوا عليه وني 
اختصاص ذبحه بالحرم خلافٌ حكاه المصنف وآخرون وجهين 
وحكاه آخرون قولين: 

(أَصّحُهُمًا): يختص» فلو ذبحه في طرف الحلّ ونقله في الحال 
طريًا إلى احرم لم يجزئه. 

(الثاني): لا يختص» فيجوز ذبحه خارج الحرم بشرط أن ينقله 
ويفرّقه في الحرم قبل تغيير اللحمء وسواءً في هذا كله دم لتم 
والقران وسائر ما يجب بسبسه في ا حل أو الحرم؛ أو بسيو مباح 
كالحلق للأذىء» أو بسببهو تحرم وهذا هو الصّحيح. 

وني القديم قول: إن ما أنشئى سببه في الحل يجوز ذيحه 
وتفرقته في الحل قياسًا على دم الإحصار. 

ومن حكى هذا القرل وفي وجو ضعيف أنّ ما وجب يسبب 
مباح لا يختص ذبحه وتفرقته بالحرم» وفيه وجةٌ أله لو حلق قبل 
وصوله الحرم وذبح وفرّق حيث حلق جازء وكل هذا شاذ 
ضعيفٌ والمذهب ما سبق. 

قال الشافعي والأصحاب: ويجوز البح في جميع بقاع الحسرم 
قريبها وبعيدهاء لكنّ الأفضل في حق الحاج الذبح 35 وفي حق 
المعتمر المروة؛ لأنهما حل تحللهما. 

وكذا حكم ما يسوقانه من الهدي. 

(فرع): قال القاضي حسينٌ في الفتاوى: لولم يجد ني الحرم 
مسكيًا لم يجز نقل الدّم إلى موضم آخر سواءً جوّزنا نقل الزّكاة أم 


لا؛ لآنه وجب لمساكين الحرمء كمن نذر الصّدقة على مساكين 
بلو فلم يجد فيه مساكين» يصير حتّى يجدهم, ولا يجوز نقله 
بخلاف الرّكاة على أحد القولين؛ لأنه ليس فيها نص صريحٌ 
بتخصيص البلد بها بخلاف الهدي. 

(فرع): إذا كان الواجب الإطعام بدلاً عن الذبح: وجب 
صرفه على مساكين الحرم» سواء المستوطنون والطارئون كما قلنا 
في لحم الملبوح. 

(أَمَا) إذا كان الواجب الصّوم فيجوز أن يصوم حيث شاء 
من أقطار الأرض لا ذكره المصنف. 

(فرع): قال الماوردي والرّوياني: أقل ما يجزئ أن يدفع 
الواجب من اللّحم إلى ثلاثةٍ من مساكين الحرم إن قدرء فإن دفع 
إلى اثنين مع قدرته على ثالث ضمن وني قدر الضّمان وجهان: 

(احَدهُمًا): الثلث. 

(وَأصَّحُهُمَا) أقلّ ما يقع عليه الاسم كالقولين في الرّكاة. 

(وَأَما) إذا فرّق الطّعام فوجهان: 

(احَدهُمَا): يتقدّر لكلّ مسكين مدّ كالكفارة فلا يزاد ولا 
هن فإن اذ ل مسبو إن قن [تعزفه بح تتدينا: 

(وَأَصحُّهُمًا) لا يتقدّره بل تجوز الزّيادة على مد والنتقص 
عنه. 

(فرع): لو ذبح الهدي في الحرم فسرق منه قبل التفرقة لم 
يجزئه عما في ذمته؛ ويلزمه إعادة الذبح؛ وله شراء اللحم 
والتصدق به بدل الذبح» لآن الذبح قد وجدء وفي وجه ضعيف 
يكفيه التصدق بالقيمة حكاه الرافعي. 

(فرع): قال الروياني وغيره: تلزمه النية عند التفرقة كسائر 
العبادات. 

(فرع): قال أصحابنا: الدماء الواجبة في المناسك سواء 
تعلقت بترك واجب أو ارتكاب منهي حيث أطلقناها أردنا بها 
شاة» فإن كان الواجب غيرها كالبدنة في الجماع نصصنا عليهاء 
ولا يجزئ فيها جنيعاً إلا ما يجزئ في الأضحية إلا في جزاء الصيده 
فيجب المشل في الصغير صغير, وفي التكبير كبير» وفي المعيب 
والمكسور مثله كما سبق. 

قال أصحابنا: وكل من لزمه شاأة جاز له ذبح بقرة أو بدنة 
مكانهاء لأنها أكمل» كما يجزئ في الأضحية إلا في جزاء الصيد 
فلا يجزئ حيوان عن المثل. 

قال أصحابنا: وإذا ذبح بدنة أو بقرة مكان الشاة فهل الجميع 
فرض حتى لا يجوز أكل شيء منها؟ أم الفرض سبعها فقط حتى 


يجوز أكل الباقي؟ فيه وجهان. 


(الأصح): سبعها صححه الروياني وغيره» وسبقت نظائر . 


المسألة في باب صفة الوضوء ومواضع أخرى. 

ولو ذبح بدنة ونوى التصدق بسبعها عن الشاة الواجبة عليه 
وأكل الباقي جازء وله نحر البدنة عن سبع شياه لزمته. 

ولو اشترك جماعة في ذبح بدنة أو بقرة أراد بعضهم المدي» 
وبعضهم الأضحية» وبعضهم اللحمء جازء ولا يجوز اشتراك 
ثنين في شاتين لآن الانفراد ممكن. 

فرع 
ل كيفية وجوب الدماء وإبدالها 

وقد سبقت مقاصده مفرقة فأحببت جمعها ملخصاً كمأ فعله 
الأصحابء وقد لخصها الرافعي منقنة فاقتصر على نقله» قال: في 
ذلك نظران. ش 

(أحدهما): النظر في أن أي دم يجب مرتباء وأي دم يجب 
على التخيير» وهاتان الصفتان متاقبلتان فمعنى الترتيب أنه يجب 
الدم» ولا يجوز العدول إلى غيره إلا إذا عجز عنه. ومعنى التخيير 
أنه يجوز العدول إلى غيره مع القدرة عليه. 

(النظر الثاني): في أنه أي دم يجب على سبيل التقدير» وأي 
دم يجب على سبيل التعديل وهاتان الصفتان متقابلتان» فمعنى 
التقدير أن الشرع قدر البدل المعدول إليه ترتيبا أو تخييراء أي 
مقدرا لا يزيد ولا ينقصء ومعنى التعديل أنه أمر فيه بالتقويم 
والحرن إن غيه عست العمنة ركل ومتعسيي الصكنات 
المذكورة لا يخلو من أحد أربعة أوجه. 

(أحدها): التقدير والترتيب. 

(والثاني): الترتيب والتعديل. 

(والثالث): التخيير والتقدير. 

(والرابع): التخيير والتعديل وتفصيلهما بثمانية أنواع. 

(أحدها): دم التمتع» وهو دم ترتيب وتقدير كما ورد به 


نص القرآن العزيزء وقد سيق بيانه» ودم القران في معناه وفي دم 


الفوات طريقان. 

(أصحهما): وبه قطع الجمهور أنه كدم التمتع في الترتيب 
والتقدير وسائر الأحكامء والثاني على قولين. 

(أحدهما): هذا. 


(والشاني): أنه كدم الجماع في الأحكام إلا أن هذا شاة ' 


والجماع بدنة لاشتراك الصورتين في وجوب القضاء. 
(والثاني): جزاء الصيد» وهو دم ترئيب وتعديل» ويختلف 


#أخاصيي 


> 


بكون الصيد مثلياً أو غيره» وسبق إيضاحهء وجزاء شجر الحرم 
وحشيشه كجزاء الصيد وقد سبق حكاية قول عن رواية أبي ثور 
أن دم الصيد على الترتيب» وهو شاذ. 

(الثالث): دم الحلق والقلم» وهو دم تخيير وتقدير» فإذا حلق 
جميع شعره أو ثلاث شعرات تخير بين دم وثلاثة آصع لستة 
مساكين» وصوم ثلاثة أيام وسبق بيانه. 

(الرابع): الدم الواجب في ترك المأمورات كالإحرام من 
الميقات» والرمي والميت بعرفة ليلة النحرء وبمنى ليالي التشريق 
والدفع من عرفة قبل الغروب وطواف الوداع؛ وني هذا الدم 
أربعة أوجه. 

(أصحها): وبه قطع العراقيون وكثيرون من غيرهم أنه كدم 
التمتع في الترتيب والتقدير» فإن عجز عن الدم صام ثلاثة أيام في 
الحج وسبعة إلى رجع. 

(والثاني): أنه دم ترتيب. 

وتعديل لأن التعديل هو القياسء وإنمايصار إلى الترتيب 
بتوقيف. 

فعلى هذا يلزمه شاة» فإن عجز قومها دراهم واشترى بها 
طعاماً رتصدق به. فإن عجز صام عن كل مد يوماء وإذا ترك 
صحاة ففيه أقوال مشهورة. 

(أصحها): يجب مد. 

(والثاني): درهم. 

(والثالث): ثلث شاة» فإن عجز فالطعام ثم الصوم على ما 
يقتضيه التعديل بالقيمة. 

(والرابع): أنه دم ترتيب» فإن عجز لزمه صوم الحلق. 

(والخامس): أنه دم تخيير وتعديل كجزاء الصيدء وهذان 
الوجهان شاذان ضعيفان. 

(السادس): دم الاستمتاع كالتطيب والأدهان واللبس 
ومقدمات الجماع» وفيه أربعة أوجه. 

(أصحها): أنه دم تخيير وتقدير كالحلق» لاشتراكهما في 
الترفه. 

(والثاني): دم تخيير وتعديل كالصيد. 

(والثالث): دم ترتيب وتعديل. 

(والرابع): دم ترتيب وتقدير كالتمتع. 

(السادس): دم الجماع» وفيه طرق للأصحابء واختلاف 
منتشر المذهب منه أنه ترتيب وتعديل فيجب بدنة» فإن عجز عنها 
فبقرة» فإن عجز فسبع شياه فإن عجز قوم البدنة بدراهم؛ 


والدراهم بطعام ثم تصدق به. فإن عجز صام عن كل مديوماً 
وقيل: إذا عجز عن الغنم قوم البدنة وصام فإن عجز أطعم فيقدم 
الصيام على الإطعام» ككفارة الظهار ونحوهاء وقيل: لا مدخل 
للإطعام والصيام هناء بل إذا عجز عن الغنم ثبت الفداء في ذمته 
إلى أن يجد تخريجاً من أحد القولين في دم الإحصارء ولنا قول؛ 
وقيل: وجه. 

أنه يتخير بين البدنة والبقرة والغنم؛ فإن عجز عنها 
فالإطعام؛ ثم الصوم وقيل: يتخير بين الدبنة والبقرة والشياه 
والإطعام والصيام. 

(السابع): دم الجماع الثاني أو الجماع بين التحللين» وقد 
سبق خلاف في أن واجبهما بدنة أم شأة؟. 

(فإن قلنا): بدنة فهي في الكيفية كالجماع الأول قبل 
التحللين كما سبق. 

(وإن قلنا): شاة فكمقدمات الجماع. 

(الثامن): دم الإحصار فمن تحلل بالإحصار فعليه شاة ولا 
عدول عنها إن وجدهاء فإن عدمها فهل له بدل؟ فيه قولان 
مشهوران. 

(أحدهما): نعم كسائر الدماء. 

(والثاني): لاء إذا لم يذكر في القرآن بدله بخلاف غيره. 

(فإن قلنا): بالبدل» ففيه أقوال: 

(أحدها): بدله الإطعام بالتعديل» فإن عجز صام عن كل مد 
يوماً وقيل يتخير على هذا بين صوم الحلق وإطعامه. 

(والقول الثاني): بدله الإطعام فقط» وفيه وجهان. 

(أحدهما): ثلاثة آصع كالحلق. 

(والثاني): يطعم ما يقتضيه التعديل. 

(والقول الثالث): بدله الصوم فقطء وفيه ثلاثة أقوال. 

(أحدا): عشرة أيام. 

(الثاني): ثلاثة. 

(والثالث): بالتعديل عن كل مد يوماًء ولا مدخمل للطعام 
على هذا القول غير أنه يعتبر به قدر الصيام المذهب: على الجملة 
الترتيب والتعديل هذا آخر كلام الرافعي؛ والله أعلم. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
باب صفّة الحج والعمرة 

قَالَ المْصَنّفُ سرحمه الله تعالى-: (وَإِذًا أَرَادَ مول مَكنّة وَمُوَ 
مُحْرمٌ بالج اغْتَسَلٌ بذِي طَرّىء لِمَارَوَى ابْنُ عُمَرَ رضي الله 
غيهما آنا رول اللو وله لا عا واي حرق انحن عتلى 
الصنّبح مَاععَسَلَ م حل من ف عدا وَيَدْخلُ من َي كَدَاءِ مِنْ 
أغلى تك وَْرْج بن الشقفلىء وشا وري الخ عكر رمدي أله 

عنهما أذ الي يل كان يَدْحل مكَة ين اله اليا وَيَضْرُجْ مِنَ 
اليه السُثَلَى). 

(الشرح): حديث ابن عمر العّاني رواه البخاري ]١6٠١[‏ 
ومسلم ]١101[‏ بلفظه؛ وروياه [خ: ,)15١5(‏ م: (1768] 
أيضًا بلفظه من رواية عائشة أيضًا. 

(وأما) حديثه الأوّل فرواه البخاري ومسلم ]١559[‏ أيضًا 
معناه» ولفظهما: عن نافع قال: «كان ابن عمر إذا دخل أدنى 
الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ثم يصلّي به الصّبح 
رينتسل» وعدت اذ الي ل قا تمل ذلك: 

(وأما) طوى - فبفتح الطّاء وضمّها وكسرها ثلاث لغات 
الفتح أجود. 

ومن حكى اللغات الثلاث صاحب المطالع وجماعات قالوا: 
والفتح أفصح 

واقتصر الحازمي في المؤتلف على ضمّه. واقتصر آخرون 
على الفتح» وهو منوّنٌ مصروف مقصورٌ لا يجوز مذه. 

قال صاحب المطالع: ووقع في لباب المستملي ذو الطُواء 
مدودٌء وهو واد بباب مكة. 

(وأما) الثنيّة فهي الطريق بين جبلين. 

(وأما) كداء العليا -فبفتح الكاف - وبالمدٌ مصروف. 

(وأما) السفلى فيقال لها ثثيّة كدًا - بِالفَمٌ - مقصور. 

سس ا ل 
اكه الس ييا ارت ا 1 ب . 
بعضهم: لله تعالى ألف اسمء وللني يله 
ل 
فما حضرني من أسماء مكة سنّة عشر اسما: 

ايها فك 

والثاني: بكة. 

. “الث لث: أم القرى. 


والرابع: البلد 0 

والخامس: رحمٌ - بضم الرّاء وإسكان الحاء المهملة - لأنُّ 
الناس يتراحمون فيها 0008 

السّادس: صلاح بكسر الحاء -مبيئ على الكسر- كقطام 
ونظائرهاء سمّيت به لأمنها. 

السابع: الباسّة -بالباء الموحّدة والسّين المهملة-؛ لأنها تبس 
من الحد فيها أي تحطمه 

ومنه قوله تعالى: #وبسّت الحبال4. 

الثامن: الناسة بالثون. 70 

التاسع: النسّاسة (قِيل) لأنها تنس الملحد أي تطرده» وقيل 
لقلة مائهاء والنسّ اليبس. 

العاشر: الحاطمة» لحطمها الملحدين فيها. 

الحادي عشر: الرّأس كرأس الإنسان. 

الثاني عشر: كوثى -بضم الكاف وفتح المثلثة- باسم موضع 


الثالث عشر: العرش الرابع عشر: القادس. 

الخامس عشر: المقدّسة من التقديس. 

السّادس عشر: البلدة. 

(وأما) مكة وبكة فقيل: هما اسمان للبلدة» وقيل: مكّة 
الحرم كله وبكة المسجد خاصّة» وهي محكي عن الزّهري وزيد 
: بن أسبلمه. وقيل: مكة اسم للبلد» وبكة اسم البيتء وهو قول 
إبراهيم النخعيّ وغيره. 

وقيل: مكة البلد وبكة البيت وموضع الطواف» سمّيت بكة 
لازدحام الناس فيهاء يبك بعضهم بعضاء أي يدفعه في زحمة 
الطواف» وقيل: لأنها تبك أعناق الجبابرة أي تدقّهاء والبكّ 
الدق. 

وسمّيت مكة لقلة مائها من قوهم: امك الفصيل ضرع أمّه 
إذا امتصّه. 

وقيل: لأنها تمك الذنوب أي تذهب بهاء واللّه أعلم. 

(وآما) مدينة النئى يل فلها أسماءً: المدينة وطيبة وطابة 
والدار قال الله تعلل: دما كَانَ لهل الَدِيئَة؟ و: ليَقُونُونَ لي 
رَجَحْنَا إلى الَدِيئة4. ْ 

ولجن تدا 0101 عن يدا رفكي العا 
الني يه قال: «إن الله تعالى سَمى الموينة طَابَةَ قال العلماء: 
سمّيت طابة وطيّبة من الطَيّب وهو الطاهر لخلوصها من الشرك 
وطهارتها. 


ا سمس 0 001 


وقيل: من طيب العيش. 

وقيل من الطيب وهو الرائحة الحسنة. 

وسمّيت الدار لأمنها وللاستقرار بهاء والله أعلم. 

(أما الأحكام): ففيها مسائل: 

(إحداها): يستحبّ الغسل لدخول المحرم مكة لما ذكره 
المصنف. 

وقد سبق بيان أغسال الحج في أوّل باب الإحرام» وذكرنا 
هناك أنه إن عجز عن الغسل تيمم. 

وذكرنا فيه فروعا كثيرة. 

ويستحب هذا الغسل بذي طرى إن كانت في طريقه وإلآ 
اغتسل في غير طريقهاء كنحو مسافتها وينوي به غسل دخو 
مكة وهو مستحبٌ لكل محرم حتى الحائض والتفساء والصّبي» 
كما سبق بيانه في باب الإحرام. 

قال الماوردي: ولو خرج إنسانٌ من مكة فاحرم بالعمرة من 
الحلّ واغتسل للإحرام ثم أراد دخول مكة؛ فإن كان أحرم من 
موضع بعيلر عن مكة كالجعرانة والحدييية استحبٌ أن يغتسل 
أيضًا لدخول مكة؛ وإن أحرم من موضع قريب من مكة كالتنعيم 
أو من أدنى الحلٌ ل يغتسل لدخول مكة؛ لأنّ المراد من هذا 
الغسل النظافة وإزالة الورسخ عند دخوله؛ وهو حاصلٌ بغسله 
السابق. 

بود الح م الرج عر عر وابدراه كاري 
بحج أو عمرةٍ أو قران بلا خلافي» وينكر على المصنف قوله وهو 
حرم بالحج؛ فأوهم امات ةن 

(وَالصّوَابُ): حذف لفظة الحج كما حذفها في التنبيه 


والأصحاب. 

(الثانية): يستحبّ للمحرم بالحج أن يدخل مكة قبل 
الوقرف بعرفات هكذا فعله رسول الله يَكِةِ وأصحابه وسائر 
السّلف والخلف. 


(وأما) ما يفعله حجيج العراق من قدومهم إلى عرفاتي قبل 
دخول مكة فخطأ منهم وجهالة. 

وفيه ارتكاب بدعةٌ وتفويت سنن. 

| 0 0 

(وَنْه): تفويت طواف القدوم وتفويت تعجيل السّعي 
وزيارة الكعبة» وكثرة الصلاة بالمسجد الحرام وحضور خطبة 
الإمام في اليوم السّابع بمكة» والمبيت بمنى ليلة عرفة والصّلاة بها 
والنزول بنمرة» وحضور تلك المشاهدء وغير ذلك تا سنذكره في 


مرضهة إن قناع لم 

(الثالثة): يستحب إذا وصل الحرم أن يستحضر في قلبه ما 
أمكنه من الخشوع والخضوع بظاهره وباطنه» ويتذكر جلالة الحرم 
ومزيته على غيره. 

قال جماعةٌ من أصحابنا: يستحب أن يقول: اللّهِمَ إن هذا 
حرمك وأمنك فحرّمن على الثاره وآمني من عذابك يوم تبعث 
عبادك: واجعلنى من أوليائك وأهل طاعتك. 

(الرابعة): قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى: 
يستحب له دخول مكة من ثنية كداء الت بأعلى مكة» وهي بفتح 
الكاف» والمد كما سبق ومنها يتجرد إلى مقابر مكة: وإذا خرج 
راجعا على بلده خرج من ثنية كدى - بضم الكاف - وبالقصرء 
وهي بأسفل مكة قرب جبل قعيقان وإلى صوب ذي طوى. 

قال بعض اصحابنا: إن الخروج إلى عرفات يستحب أيفضاً 
أن يكون من هذه السفلى. 

واعلم أن المذهب الصحيح المختار الذ ي عليه امحققرن 
من أصحابنا أن الدخول من الثنية العليا مستحب لكل محرم 
داخل مكة» سواء كانت في صوب طريقه أم لم تكن» ويعتدل إليها 
من لم تكن في طريقه. 

وقال الصيدلاني والقاضي حسين والفوراني وإمام الحرمين 
والبغوي والمتولي: إنما يستحب الدخول منها لمن كانت في طريقه؛ 
وأما من لم تكن في طريقه فقالوا: لا يستحب له العدول إليها. 

قالوا: وإئما دخل الني يَكلِ إتفاقاً لكونها كانت في طريقه. 

هذا كلام الصيدلاني وموافقيه» واختاره إمام الحرمين ونقله 


الرافعي عن جمهور الأصحاب. 

وقال الشيخ أبو محمد الجويني: ليست العليا على طريق 
المدينة» بل عدل إليها النى ييه متعمداً لهاء قال: فيستحب 
الدخول منها لكل أحد قال: ووافق إمام الحرمين الجمهور في 
الحكمء ووافق أبا محمد في أن موضع التثنية كما ذكره وهذا الذي 
قاله أبو محمد من كون التثنية ليست على نهج الطريق» بل عدل 
إليها هو الصواب الذي يقضي به الحس والعيان» فالصحيح 
استحباب الدخول من الثنية العليا لكل محمر قصد مكة؛ سواء 
كانت في صوب طريقه أم لاء وهو ظاهر نص الشافعي في 
المختصر ومقفتضى إطلاقه فإنه قال: ويدخل الحرم من ثنية كداء 
ونقله صاحب البيان عن عامة الأصحاب. 

(فرع): قال أصحابنا: له دخول مكة راكبًا وماشياء وأيّهما 
أفضل؟ فيه وجهان حكاهما الرافعي: 


(أصحهما): ماشيًا أفضلء وبه قطع الماوردي لأنه أشبه 
بالتواضع والأدب وليس فيه مشقَةٌ ولا فوات مهم بخلاف 
الركوب في الطريق فإنه أفضل على المذهب كما سبق بيانه في 
الباب الأول من كتاب الحج لما ذكرناه هناك؛ ولأنّ الراكب في 
الدّخول متعرّضٌ لأن يؤذي الناس بدايّته في الرّحمة واللّه تعالى 
أعلم. 

وإذا دخل ماشيًّا فالأفضل كونه حافيًا لو لم يلحقه مشقة 
ولا خاف نجاسة رجله؛ والله أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: له دخول مكة ليلاً ونهارًا ولا كراهة 
في واحدٍ منهما فقد ثبتت الأحاديث فيها كما ساذكره قريبًا إن 
شاء الله تعالى» وفي الفضيلة وجهان:. 

(أصحهما): دخوفا نهارًا أفضلء» حكاه ابن الصبّاغ وغيره 
عن أبي إسحاق المروزي» ورجّحه البغوي وصاحب العدّة 
وغيرهماء وقال القاضي أبو الطَيّب والماورديّ وابن الصّبّاءْ 
والعبدري: هما سوا في الفضيلة لا ترجيح لأحدهما على 
الآخرء واحتعجٌ هؤلاء بأنه قد صح الأمران من فعل الن كل ول 
يرد عنه يَكلةٌ ترجيح لأحدهما ولا نهي فكانا سواء» واحتجّ من 
رجّح النهار بأنه الذي اختاره الني كل في حجّته وحجّة الوداع. 

وقال في آخرها: الِتَأْخَدُوا عَنْي مَنَاسِكَكُرْ» فهذا ترجيمٌ 
ظاهرٌ للنهار؛ ولأنْه أعون للذاخل وأرفق به واقرب إلى مراعاته 
للوظائف المشروعة له على أكمل وجوهها وأسلم له من النَاذّي 
والإيذاء واللّه أعلم. 

«وأما) الحديثان الواردان في المسألة. 

(فَأَحَدُهُمًا): حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «باتَ 
النبي' كي بلي طَوى حَنّى أصنبح» كم م دَخَلَ مَكَهَ وَكَانَ ابْنُ عمَرٌ 
يَفْملَهُا رواه البخاري ]١499[‏ ومسلمٌ [1799]. 

ولنوراية لسلم (15 ]عن تائو : «أن ابْنَ عْمَرَ كَانَ لا 

ا ان دُخْل مَكة 
هَارَاء ويَذكرٌ عَن النبي ك4 أنه 

5 0 
الله يي كا َنُِ بلي طَى بيت فيه حنَى يُصَليَ المح حون 
يقَدَمٌ مك3 

(وأما) الحديث الآخر فعن محرّش الكعي الصّحابي رضي 
الله عنه أن رسول الله يله: احرج من الجْرانَةَ بلا شما 
دحل لبلا مقضى عمْرَته م حرج سن َيِه فَصبَح بالجئرانةٍ 
كَبَائْت) رواه أبو داود ]١997[‏ والتّرمذيَ [415] والنسائيّ 


بَلَدُك وَاليْت بيتك 


73 وإسناده جيّد قال التَرمِذيّ هو حديتث حسرٌ قال: 
ولا يعرف محرّش عن الني كل غير هذا الحديث وثبت في ضبط 
عرش ثلاثة أقوال حكاها أبو عمر بن عبد الب في الاستيعاب. 

(أَصَحها) وأشهرها وهو الذي جزم به أبو نصر بن ماكولا. 

حرص -بضمٌ الميم وفتح الحاء المهملة وكسر الرّاء المشدّدة-. 

(والثاني): حرش بكسر الميم وإسكان الحاء المهملة وفتح 
الرّاء. 

(والنالك) راو كه الب وإنوكاة انقاة المعننة وهر 
قول علي بن المديي وادّعى أنه الصّوابء واللّه تعالى أعلم. 

فرع 
4 مذاهب العلماء 2 هذه المسألة 

فمن استحب دخوها نهارًا ابن عمر وعطاءً والنخمي 
وإسحاق بن راهويه وابن المنذر. 

ومن استحبّه ليلا عائشة وسعيد بسن جبير وعمر بن عبد 
العزيز. 

ومن قال: هما سواءً: طاوسُ والثرري. 

(فرع): ينبغي أن يتحفّظ في دخوله من إيذاء الناس في 
الرّحة؛ ويتلطّف ممن يزاحمه ويلحظ بقلبه جلالة البقعة الت هو 
فيهاء والكعبة التي هو متوجّة إليهاء ويمهّد عذر من زاححه. 

(فرع): قال الماوردي وغيره: يستحب دخول مكة بخشوع 
قلبه وخضوع جوارحه داعيًا متضرعا. 

قال الماوردي: ويكون من دعائه ما رواه جعفر بن محمّدٍ عن 
أبيه عن جدّه: "أذ اللبي كَل كَان يقل عِنْدَ دُخُولهِ م 
3 جنت أَطْنْبُ رَحْمَتَك وَأَوْمُ طَاعَتّك مما 
رك رَاضِيًا بقدَرك 58 لأمْرك» أمألك مَسْألَةَ الْمنْطّرٌ إِنّيِك 
اميق بن عذأبك أن تبي ون تاو علي برَحميِك وَأَنْ 
تَدْخلني جَنتك) 

كن يد تنا 

قَالَ المصَنْفٌ -رحمه الله تعالى -: (وَذَا رَأى ابت دَعَا لِمَا 
رَوَى أبُو إمامة أن رَسُولَ الأو يكل قَالَ: «تفْتَحْ أَبوَابُ السمْمّاء 
وَتْستَجَابُ دَغوَةٌ للم من ديه الكَحقا تحبا أذ اقم اليد 
في الدْعَاء لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ قَال: كَالَ رَسُولُ الله يلله: القع 
الأَيِدِي في الدعَاء لأمنتقبال لبت وَيُسْتَحَب أَنْ يُقول: اللّهُمَ زذ 
هَذَا البِيَتَ ته تثريقا كرا م َمَهَابَة ورد مِنْ شْرَفِهِ وَكرَمِهِ 
مِمّنْ حَجَهُ أو ار َْرِيًا وَكْرِا وتَمْظِيمًا وَبوا؛ لِمَا رَوَى أبن 
جرَيج 1 الي 2 55 إِذَا 0 الْبَبتَ رَقْعَ يَدَيْهِ وَقَالَ ذَلِكْ» 


مسح سد -. 


0 ي أَنّ عُمَرَ كان ا البْنْتٍ قَالَ ذَلِكَ). 
١‏ 0 (ابااعدية ان آزاءة قري ليس ابن 

(وأما) حديث ابن عمر فرواه الإمام سعيد بن منصور 
والبيهقيّ [494957] وغيرهماء وهو ضعيف باتفاقهم؛ لأنه من 
رواية عبد الله بن عبد الرّحمن بن أبي ليلى الإمام المشهورء وهو 

«وأما) حديث ابن جريج فكذا رواه الشافعي [1/ ]١١8‏ 
والبيهقي [89195] عن ابن جريج عن الني يك وهو مرسل 
1 

(وأما) الأثر المذكور عن عمر رضي الله عنه فرواه البيهقي 
ولق يناده بتري. ْ 

(أما الأحكام): فاعلم أن بناء البيت زاده الله فضلاً وشرئا 
رفيعاء يرى قبل دخول المسجد في مكان يقال له رأس الردم إذا 
دخل من أعلى مكة» وهناك يقف ويدعوء قال الشافعي 
والأصحاب: إذا رأى البيت استحب أن يرفع يديه ويقول ما 
ذكره المصتف من الذكر والدّعاء» ويدعو مع ذلك بما أحبّ من 
مهمّات الدّين والدّنيا والآخرة» وأهمها سؤال المغفرة» وهذا 
الذي ذكرته من استحباب رفع اليدين هو المذهبء وبه صرّح 
المصنف والقاضي أبو حامدٍ في جامعه. والشيخ أبو حامدٍ في 
تعليقه؛ وأبو علي البندنيجي في جامعه؛ والدارميّ في الاستذكار» 
والماورديّ في الحاوي» والقاضي أبو الطْيّب في الْجرّدء والمحاملي في 
كتابيه؛ والقاضي حسينٌ والمتولي والبغوي وصاحب العدة 
وآخرونء قال القاضي أبو الطيّبٍ في الْجرّد: نص عليه الشّافعي في 
الجامع الكبير. 

وقال صاحب الشّامل: يستحب أن يرفع يديه مع هذا 
التعاء» ثمّ قال: قال الشافعي في الإملاء: لا أكرهه ولا أستحيّه 
ولكن إن رفع كان حسنا. 

هذا نصّه وليس في المسألة خلافٌ على الحقيقة؛ لأنَ هذا 
النصّ حمولٌ على وفق النْصْ الذي نقله أبو الطّيِب وجزم به 
الأصحاب. 

وقد قدّمت في آخر باب صفة الصّلاة فصلاً في الأحاديث 
المّحيحة الثابتة عن النَي يكلِ في رفع اليدين في الدّعاء في مواطن 
كثيرة واه أعلم. 

(فرغ): هذا الذي ذكره المصتف هكذا جاء في الحديث» وكذا 
ذكره الشافعي في الم وكذا ذكره الأصحاب في جميع طرقهم» 


ونقله المزثي في المقتصر فغيّره فقال: (وزد من شرفه وعظمه تمن 
حجّه أو اعتمره تشريًا وتعظيمًا وتكريًا ومهابةً» وقد كرّر المهابة 
في الموضعين. 

قال أصحابنا في الطريقين: هذا غلط من المزنيّ» وإنما يقال 
قِ الثاني: وبواء لأنّ المهابة تليق بالبيت والبرٌ يليق بالإنسان. 

وهكذا هو في الحديث» وفي نص الشافعي في الأم. 

ومن نقل اتفاق الأصحاب على تغليط المزني صاحب 
البيان. 

وكذا هو مصرَّحٌ به في كتب الأصحاب. 

ووقع في الوجيز ذكر المهابة والبرّ جميعًا في الأوّل» وذكر البر 
وحده ثانيّاء وهذا أيضًا مردودٌ: والإتكار في ذكره اليرّ في الأول 
واللّه أعلم. 

قال القاضي أبو الطيب في كتابه الجرّد: التكبير عند رؤية 
الكعبة لا يعرف للشافعيَ أصلاًء قال ومن أصحابنا من قال: إذا 
رآها كبّر. 

قال القاضي: هذا ليس بشيء. 

(فرع): قال القاضي أبو الطب في كتابه الجرّد قوله: «اللهم 
أنت السّلام» المراد به أنَ السلام من أسماء اللّه تعالى» قال: 
وقوله «ومنك السسّلام» أي السّلامة من الآفات» وقوله «حيّنا ربنا 
بالسّلام» أي اجعل تميّتنا في وفودنا عليك السّلامة من الآفات. 

فرع 

.4 مذاهب العلماء 4 رفع اليدين عند رؤية الكعبة 

قد ذكرنا أن مذهينا استحبايه» وبه قال جمهور العلماء» حكاه 
ابن المنذر عن ابن عمر وابن عبّاس وسفيان الثوري وابن المبارك 
وأحمد وإسحاقء قال: وبه أقول. 1 

وقال مالك: لا يرفع» وقد يحج له يحديث المهاجر الي 
قال: سيل جابرُ نب لل عن الج الي يرَى الت يرف 
يَدَئْهِ فَقَالَ: ما كنت أرّى أ حَدا يَفْمَلُ هذ إلا اليهُوده ف حَجَجنَا 
َم وسُول الله و َلَمْ يكن يفْعلّةا رواه أبو داود [181/0] 
والنسائي [/741] بإسناو حسن. 

ورواه التَمدَيَ [80] عن المهاجر المكَي أيضًا قال سثل 
جابر ين عبد الله: يرقم الرْجُل يديه إذا رَآى اليْنِت؟ فَقَالَ: 
حَجَجًا مع البِي' ‏ فكناتْلّه هذا لفظ رواية الترمذي 
وإسناده حسنٌء قال أصحابنا: رواية المثبت للرفع أولى؛ لأنّ معه 


زيادة علم. 
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قال البيهقي: رواية غير جابر في إثبات الرّفع أشهر عند اهل 


العلم من رواية المهاجر المكَي. 

قال: والقرل في مثل هذا قول من رأى وأثبتء واللّه أعلم. 
المسجد الحرام من باب بنيى شيبة» صرّحوا بأنه لا فرق بين أن 
يكون في صوب طريقه أم لاء فيستحب أن يعدل إليه من لم يكن 
على طريقه. وهذا لا خخلاف فيه. 

قال الخراسانيُون: والفرق بينه وبين الدييّة العليا على اختيار 
الخراسائيين حيث قالوا: لا يستحبّ العدول إليها كما سبق أنه لا 
مشقة في العدول إلى باب بنى شيبة بخلاف الثيّة. 

قال القاضي حسينٌ وغيره: ولأنّ النئ كل «عدل إلى باب 
بني شيبة ولم يكن على طريقه». 

واحتج البيهقي [89491] للاخ لمن بايا بي خحة ها رواه 

0 عباس: 5 الي 1 ماد في عفد 


تبي اجرف قال ال البيهقي: سا م ان 
دخوله من باب بني شيبة» وخروجه من باب الحناطين. 

قال: وإسناده عنه قوي. 

قال: 0 : يدخل ا محرم مسن 
حيث شاء «رََحَلَ الي يله م مِنْ باب بَنِي شيبَة وَخَرّج مِنْ بَابٍ 
بِّي مَحْرُوم إِلَى الصّفًاء قال البيهقي: هذا مرسلٌ جِيّد واللّه 
أعلم. 

(فرع): يستحب أن قدم يفي دخوله الميسجد رجله اليمنى» 
وفي خروجه اليسرىء ويقول الأذكار المشروعة عند دخول 
المساجد والخروج منهاء وقد سبق بيانها في آخر باب ما يوجب 
الغسل. 

وينبغي له أن يستحضر عند رؤية الكعية ما أمكنه من 
الخشوع والتذلل والخضوع والمهابة والإجلال» فهذه عادة 
الصالحين وعباد الله العارفين» لأن رؤية البيبت تشوق إلى رب 
ل 1 

وقد حكوا أن امرأة دخلت مكة فجعلت تعقول: أين بيت 
ربي؟ فقيل الآن ترينه» فلما لاح البيت قيل لها: هذا يبت ربك: 
فاشتدت نحوه فألصقت جبينها بحائط البيت فما رفعت إلا ميتق 
وأن الشبلي رضي الله عنه غشى عليه عند رؤية الكعبة ثم أفاق 
فأنشد: 
ما بقاء الدموع في الأماق 
0 2 


هذه دراهم وأنت محب 


قَالَ الصف -رحمه الله تعالى -: (وَييْتَ د بطَّوَافٍ 0 
لِمَارَوَتَ عَائَِة رضي الله عنها: : من وَسُوَلَ الله كله أَولُ شي 
حِين قوم م“ ََذ تتاف اف بلئيح» قا حاف قرت 
كرب أو ةم و أنَى بها قبل الطّوّاف لأنهَا تَقُوتْ 
َالطْرَافُ لا يَفوت» وَهَذَا الوا سن أنه نَحِة فَلَمْ يجب 
كتَجِيةَ الملْجد). 

(الشرح): حديث عائشة رواه البخاري ]١570[‏ ومسلم 
.]١760[‏ 

قال أصحابنا: فإذا فرغ من أوّل دخوله مكة أن لا يعرّج 
على استئجار منزل وحط قماش وتغيير ثيابه ولا شيء آخر غير 
الطواف؟ بزريقف بم الزققة عتيد متاعهم ورواحلهم حتى 
يطوفوا ثم يرجعوا إلى رواحلهم ومتاعهم واستئجار المنزل. 

قال أصحابنا: يستح للمحرم الدّعاء عند رأس الرّدم قصد 
المسجد فدخله من باب بني شيبة كما ذكرناء فأوّل شيء يفعله 
طواف القدوم. ْ 

واستثتى الشافعي والأصحاب من هذا المرأة الجميلة 
والشّريفة التى لا تبرز للرّجالء قالوا: فيستحبّ لها تاخير الطّواف 
ودخول المسجد إلى الليل؛ لأنه أستر لها وأسلم لما ولغيرها من 
الفتنة» واللّه أعلم. 

قال الشافعي والأصحاب: فإذا دخل المسجد لا يشتغل 
بصلاة تميّة المسجد ولا غيرهاء بل يبدأ بالطّواف للحديث 
المذكور» فيقصد الحجر الأسود ويبدأ بطواف القدوم؛ وهو تحيَة 
المسجد الحرام. 

قال أصحابنا: والابتداء بالطواف مستحبٌ لكل داخل» سواءٌ 
كان محرمًا أو غيره إلا إذا خاف فوت الصّلاة المكترية اريس 
راتبة أو مؤكدةٍ أو فوت الجماعة في المكتوبة» وإن كان وقتها 
واسمًا أو كان عليه فائتة مكتوبة؛ فإنّه يقدّم كلّ هذا على الطّواف 
ثم يطوفء ولو دخل وقد منع الناس من الطُواف صلَّى تميّة 
المسجل: 

واعلم أن العمرة ليس فيها طواف قدوم وإنما فيها طواف 
واحدٌء يقال له: طواف الفرض وطواف الركن. 

(وأما) احج ففيه ثلاثة أطوفةٍ: طواف القدوم؛ وطواف 
الإفاضة» وطواف الوداع - ويشرع له وللعمرة طوافٌ رابع وهو 
المتطوع به غير ما ذكرناه فإنه يستحب له الإكثار من الطّواف» 
(فأما) طواف القدوم فله خمسة أسماء: طواف القدوم - والقسادم 
والورود والوارد - وطواف التّحيّة. 
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«سس سات 


(وأما) طواف الإفاضة فله أيضًا خسة أسماء: طواف 
الإفاضة وطواف الرّيارة وطواف الفرض وطواف الرّكن وطواف 
الصّدر - بفتح الصاد والدّال -. 

(وأما) طواف الوداع فيقال له أيضًا طواف الصّدر. 

ومحل طواف القدوم أوّل قدومهء ومحل طواف الإفاضة بعد 
الوقوف بعرفات ونصف ليلة النحرء وحمل طواف الوداع عند 
إرادة السّفر من مكة بعد قضاء مناسكه كلها. 

واعلم أن طواف الإفاضة ركنٌ لايصمّ الحجّ إلآبهء 
وطواف الوداع فيه قولان. 

(أصحهما: أنه واجب. 

(والثاني): : سنة» فإن تركه أراق دمّاء إن قلنا: هو واجبٌ 
فالدّم واجبٌ» وإن قلنا: سنة فالدم سلة. 

(وأما) طواف القدوم فس ليس بواجبء فلو تركه فحجّه 
صحيح ولا شيء عليه لكنه فاتته الفضيلة. 

هذا هو المذهب نص عليه الشافعي وقطع به جماهير 
العراقيّين الخراسانيين. 

وذكر جماعة من الخ راسانيّين وغيرهم في وجوبه وجهًا ضعيفًا 
شاذًا وأنّه إذا تركه لزمه دمٌ مّن قاله وحكاه صاحب التقريب 
والدارمي والقاضي أبو الطَيّب في آخر صفة الحج من تعليقه» 
وأبو علي السّنجيّ - بالسّين المهملة - وإمام الحرمين وصاحب 
البيان وآخرون. 

(فرع): قد ذكرنا أنه يؤمر أن يأتي بطواف القدوم أوّل 
قدومه. فلو أخره ففي فواته وجهان حكاهما إمام الحرمين؛ لأنه 
يشبه تحية المسجد. 

(فرع): اعلم أنّ طواف القدوم إنما يتصور في حقّ مفرد 
الحجّ؛ وني حقّ القارن إذا كانا قد أحرما من غير مكة ودخلاها 
قبل الوقوف بعرفاتء (فاما) المي فلا يتصوّر في حقه طواف 
القدوم؛ إذ لا قدوم له 

(وأما) ا حرم بالعمرة فلا يتصوّر في حقه طواف قدومء بل 
إذا طاف للعمرة أجزأه عنهماء ويتضمّن القدوم كما تجزئ 
الصّلاة المفروضة عن الفرض وتميّة المنجد. 

قال أصحابنا: حتّى لو طاف المعتمر بنيّة طواف القدوم وقع 
عن طواف العمرة» كما لو كان عليه حجّة الإسلام فأحرم بحجّة 
تطوّع فإنها تقع عن حجّة الإسلام. 

(وأما) من أحرم بالحجّ مفردا أو قارا وم يدخل مككة إلا بعد 
الوقوف فليس في حقه طواف قدوم » بل الطّراف الذي يفعله بعد 


الوقوف طواف الإفاضة» فلو نوى به طواف القدوم وقع عن 
طواف الإفاضة إن كان دخل وقته وهو نصف ليلة التحرء كما 
قلنا في المعتمر إذا نوى طواف القدوم, واللّه اعلم. 

قال أصحابنا: ويسنٌ طواف القدوم لكل قادم إلى مكة: سواءٌ 
كان حاجًا أو تاجرًا أو زائرًا أو غيرهم من دخل محرمًا بعمرة أو 
بحج بعد الوقوف كما سبق. 

فرع 
صفة الطواف الكاملة 

وإذا دخل المسجد فليقصد الحجر الأسود وهو في الركن 
الذي يلي باب البيت من جانب المشرق» ويسمّى الركن الأسود» 
ويقال له وللركن اليماني: الركنان اليمانيان» وارتفاع الحجر 
الأسود من الأرض ثلاث أذرع إلأسبع أصابع» ويستحب أن 
يستقبل الحجر الأسود بوجهه ويدنو منهء بشرط أن لا يؤذي 
أحدًا بالمزاحمة فيستلمه؛ ثم يقبّله من غير صوت يظهر في القبلة 
ويسجد عليه؛ ويكرّر التقييل والسّجود عليه ثلانًا ثم يبتدئ 
الطّواف ويقطع التلبية في الطّواف كما سبق بيانه في مسائل 
التلبية» ويضطبع مع دخوله في الطواف» فإن اضطبع قبله بقليلٍ 
فلا بأسء والاضطباع أن يجعل وسط ردائه تحت متكبه الأيمن 
عند إبطه ويطرح طرفيه على منكبه الأيسر ويكون منكبه الأيمن 


مكشوفًا. 
وصفة الطّواف أن يحاذي جميعه جميع الحجر الأسود فيمرٌ 
ججميع بدنه على جميع الحجرء وذلك بأن يستقبل البيت ويقف 


على جانب الحجر الذي إلى جهة الركن اليماني؛ بحيث يصير 
جميع الحجر عن يمينه» ويصير منكبه الأيمن عند طرف الحجر ثم 
ينوي الطّواف لله تعالى ثمّ يمشي مستقبل الحجر مارًا إلى جهة 
يمينه حبّى يجاوز الحجر. فإذا جاوزه انفتل وجعل يساره إلى البيت 
ويمينه إلى خارج» ولو فعل هذا من الأول وترك استقبال الحجر 
جاز لكنّه فاتته الفضيلة» ثمّيمشي هكذا تلقاء وجهه طائفًا حول 
البيت كلّهء فيمرٌ على الملتزمء وهو ما بين الركن الذي فيه الحجبر 
الأسود والباب» سمّي بذلك لأنّ الناس يلزمونه عند الدعاء. 

ثم ير إلى الركن الثاني بعد الأسود ثم يمر وراء الحجر - 
بكسر الحاء وإسكان الجيم - وهو في صوب الشام والمغرب 
فيمشي حوله حتّى يتتهي إلى الركن الثالث؛ ويقال لهذا الركن مع 
الذي قبله الركنان الشاميّان. 

وريّما قيل: المغربيّان ثم يدور حول الكعبة حتى يتتهي إلى 
الركن الرابع» المسمّى بالركن اليماني ثم يمر منه إلى الحجر 


الأسود فيصل إلى الموضع الّذي بدأ منه فيكمل له حينثئارٍ طوفة 
واحدة» ثمّ يطوف كذلك ثانية وثالثة حتّى يكمل سبع طوفاتن 
فكلّ مرَةٍ من الحجر الأسود إليه طوفة؛ والسّبع طوافٌ كاملٌ. 

هذه صفة الطواف التي إذا اقتصر عليها صمح طوافه. وبقيت 
من صفاته المكمّلة أفعالٌ وأقوالٌ نذكرها بعد هذا إن شاء الله 
كال :حي ذكزها العنفك: 

(وَاعْلَمْ) أن الطواف يشتمل على شروط وواجبات لايصع 
بدونهاء وعلى سنن يصح بدونها. 

(فأما) الشتروط الواجبات فثمانية مغتلفٌ في بعضها. 

(أَحَدُهَا): الطهارة عن الحدث وعن النجس في الشوب 
والبدن والمكان الذي يطؤه في مشيها. 

(الثاني): كون الطواف داخل المسجد. 

(الثالث): إكمال سبع طوفات. 

(الرابع): الترتيب» وهو أن يبدأ من الحجر الأسود وأن يمر 
على يساره. 

(الخامس): أن يكون جميع بدنه خارجًا عن جميع البيت» 
فهذه الخمسة واجبةٌ بلا خلافي. 

(السَادِسٌ وَالسَابعُ وَالتَايِنُ): يِ الطُواف وصلاته وموالاتى 
وفي الثلاثة خلافٌ «لآسَح) أنها سنة. 

(والثّاني): واجبة. 

(وأما) السّنن فثمانية أيضا: 

(أَحَدُهَا): أن يكون ماشيًا. 

(الثاني): الاضطباع. 

(الثالث): الرّمل. 

(الرابع): استلام الحجر الأسود وتقبيله ووضع الجبهة عليه. 

(الخامس): المستحبّة في الطواف وسنذكرها إن شاء الله 
ينان 

(السسّادِس): الموالاة بين الطوفات. 

(السنابُ): صلاة الطواف. 

(التَامِنُ): أن يكون في طوافه خاشمًا خاضمًا متذللا حاضر 
القلب ملازم الآدب بظاهره وباطنه» وفي حركته ونظره وهيثته. 
فهذه خلاصة القول في الطّواف وبيان صفته وواجباته ومندوباته 
وسنوضّحها إن شاء الله تعالى على ترتيب المصنفء واللّه أعلم. 

كن د نا 

قَالَ الْصَنّفُ -رحمه الله تعالى-: (وَمِنْ شَرْطٍ الملَُوَافٍ 

الطَهّارَة لِعَرْلِهِ يكل «الطُرَافُ باليْيت صّلاة إلا أن الله تَعَالَى أباح 


قد العلام» وَمِنْ شر طٍ طِهِ سَترُ المَْرَق لِمَا رُوي: دن ابي طلله ل 

بَعَث أب بَكْر رضي الله عنه إِلَى مَكَة فَادَى آلا لا يَطُوفَنُ بِاليْئِت 
شرل ولا عر وهل ب إلى ل؟ فو وَهَان: ّ 

(أَحَدُهُمَا) يُفْتَقَدُ إلى النّةٍ لأنْها عِنَادَة تَفتَقِرُ إِنَى الت 
قرت إِلَى الي كَرَكمَتيْ القَام. 

(والثاني): لا يمقر ذا كاله تان على 
على الوقوفي). 

(الشرح): (أما) الحديث الأوّل فمروي من رواية ابن عباس 
مرفوعا بإسناج ضعيفي. 

(وَالصّحِيحٌ): أنه موقوف على ابن عبّاسء كذا ذكره البيهقي 
وشتر وم ناه ون ليا دم دمن الأحاديث 
الصّحيحة في فرع مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى. 

(وأما) حديث «بعث أبي بكر رضي الله عنه» فهر في 
صحيحي البخاري ]4٠١8[‏ ومسلم [/1741]؛ لكن غير الصف 
لفظه وإنما لفظ روايتهما عن أبي هريرة: «أن أبَا بكر الصٌديقَ 
رضي الله عنه بَعنُّ في احج الي أمَرَهُ حلَيهَا ُو الل يه قبل 
حَة الداع في رَمْط يُوَذْنُ في الشاس يَوْمَ انر :أن لايَحُجّ 
بعد العَامٍ مُتْرلكٌ» ولا يَطُوف بِالبَيِس عُرْيَان؛ هذا لفظ رواية 
البخاريّ ]41١8[‏ ومسلم [11519]. 

ركز عان القت ترك .حا اديت رياني بته 
بصيغة تمريض مع أنه في الصحيحين؛ وقال في الحديث الأول 
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فأتي به بصيغة الجزم؛ مع أنه حديث ضعيف. 

(والعوات) المكسن نهنا 

وقوله ١عبادة‏ تفتة تفتقر إلى البيت» احترازٌ من الرقوف والسّعي 
والرّمي والحلق. 

(وأما) قوله «فافتقرت إلى الثيّة كركعي المقام فيوهم أن 
ركعت الطْواف تختصّان بالمقام وتفتقران إلى فعلهما عند البيت» 
ولا خلاف أنْهما تصحّان في غير مكة بين أقطار الأرض كما 
سنوضحه قريبًا في موضعه إن شاء اللّه تعالى» ولكن مراد المصنف 
بافتقارهما إلى البيت أنه لا تصمّ صلاتهما إلا إلى الييت حيث 
كان المصلى. 

(أما الأحكام): ففي الفصل ثلاث مسائل: 

(إحداها): يشترط لصحّة الطواف الطهارة من الحدث 
والنجسء في الثرب والبدن والمكان الذي يطؤه في طوافه: فإن 
كان تحدثًا أو مباشرًا لنجاسةٍ غير معفوٌ عنها لم يصحّ طوافه. 


عَلَى ذَلِكَ كما نَأَنِي 


قال الرّافعي: والمراد للأئمّة تشبيه مكان الطواف بالطريق في 
حق المتتفل» وهو تشبية لا بأس به هذا كلامه. 

(فنت): والّذي أطلقه الأصحاب أنه لو لاقى التجاسة يبدنه 
أو ثوبه» أو مشى عليها عمدًا أو سهوًا لم يصح طوافه. 

وما عمّت به البلوى غلبة النجاسة في موضع الطواف من 
جهة الطير وغيره. وقد اختار جماعة من أصحابنا المتآخرين 
الحققين المطلعين العفو عنها. 

وينبغي أن يقال: يعفى عما يشق الاحتراز عنه من ذلك» كما 
عفى عن دم القمل والبراغيث والبقَ وونيم الذباب» وهو روثه. 
وكما عفي عن أثر استنجاء بالأحجار» وكما عفي عن القليل من 
طين الشوارع الذي يفنا نجاسته» وكما عفي عن التجاسة الت لا 
يدركها الطرف في الماء والثوب على الأصح ونظائر ما ذكرته 
كثيرة مشهورة» وقد سبق بيانها واضحة في مواضعها. 

وقد سئل الشيخ أبو زيدٍ المروزي عن مسالةٍ من نحو هذا 
فقال بالعفوء ثم قال: الأمر إذا ضاق اتسعء كأنه يستمد من قول 
الله تعالى: لإوَمًا جَمَلَ عَلَيكُمْ في الذي من حَرّج4 ولآنّ محل 
الطواف في زمن الني كَلةِ وأصحابه رضي الله عنهم ومن بعدهم 
من سلف الأمّة وخلفها لم يزل على هذا الحال ول يمتنع أحدٌ من 
المطاف لذلكء ولا الزم الي يل ولا أحدٌ بعده من يقتدى به 
بتطهير الطواف عن ذلك ولا الزموا إعادة الطواف بسبب ذلك» 
واللّه تعالى أعلم. 

وما تعم به البلوى في الطواف ملامسة النساء للرّحمة» فينبغي 
للرجل أن لا يزاحمهن وينبغي هن أن لا يزاحمن؛ بل يطفن من 
وراء الرّجال» فإن حصل لمسٌ» فقد سبق تفصيله في بابه. واللّه 
أعلم 

(المسالة الثانيّة): ستر العورة شرط لصحة الطواف» وقد 
سبق بيان عورة الرّجل والمرأة في بابه» فمتى انتكشف جزءًٌ من 
عورة أحدهما بتفريطه بطل ما يأتي بعد ذلك من الطّواف. 

(وأما) ما سبق منه فحكمه في البناء حكم من أحدث في أثناء 
طوافهء وسنوضحه في آخر أحكام الطواف» حيث ذكره المصنف 
إن شاء الله تعالى» والمذهب أنه يبن وإن انتكشف بلا تفريط وستر 
في ا حال لم يبطل طوافه كما لا تبطل صلاته. 

«المثالة الثالشة): فِي نَيَّةَ الطوّاف قال أصحابنا: إن كان 
الطواف في غير حج ولا عمرةلم يصمح بغير نيّةٍ بلا خلافي 
كسائر العبادات من الصّلاة والصّوم ونحوهماء وإن كان في حجج 
أو عمرةٍ فينبغي أن ينوي الطواف» فإن طاف بلا تيه فوجهان 


مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما. 

(اصحهما): صحّتهء وبه قطع جماعةً منهم إمام الحرمين. 

(والثاني): بطلانه» فإن قلنا بالصّحّة فهل يشترط أن لا 
يصرفه إلى غرض آخر من طلب غريم ونحوه؟ فيه وجهان 
نشهوران في كتب الخراساتين. ْ 

(أصحهما): يشترط. 

قال إمام الحرمين: وربما كان شيخي يقطع به. وبهذا قطع 
الدّارمي» فإن صرفه لم يصع طوافه ولا يعد طائفا. 

(والثاني): لا يشترط؛ ولو صرفه صمح طوافه؛ كما لو كان 
عليه حجّة الإسلام فنوى غيرهاء فإنه يقطع عنهاء فحصل في 
المسألة ثلاثة أوجه: 

(أَحَدُهَا): لا يصح طوافه لا بنةِ. 

(والثاني): يصمح بلا نةٍ ولا يضر صرفه إلى غيره. 

(وَأْصّحُهَا): يصحّ بلا نيو بشرط أن لا يصرفه إلى غيره. 

ولو نام في الطّواف أو بعضه على هيئة لا تنقض الوضوء 
قال إمام الحرمين: هذا يقرب من صرف الثيّة إلى طلب الغريم؛ 
قال: ونحوه أن يقطع بصحّة الطواف لأنه لم يصرف الطُّواف إلى 
غير النسكء فلا يضر كونه غير ذاكر. 

هذا كلام إمام الحرمين. ّْ 

ذكره في مسائل الوقوف بعرفاتي. 

(وَالصّح): صحّة طوافه في هذه الصّورة» والله أعلم. 

ولو كان المحرم بالحجّ معتقذًا أنه محرمٌ بعمرة» أجزاه عن الحج 
كما لو طاف عن غيره وعليه طوافٌ عن نفسه. ذكره الرّوياني 
وغيره. 

(فرع): قال القاضي أبو الطيّب في تعليقه في أعمال يوم 
النحر في مسائل طواف الإفاضة: أفعال الحجّ كالوقوف بعرفات 
وبمزدلفة والطّواف والسّعي والرّمي» هل يفتقر كل فعل منها إلى 
نيَةِ؟ فيه ثلاثة أوجه: 

(أَحَدُهَا): لا يفتقر شيء منها إلى نيّةِ؛ لأن ني الحج تشملها 
كلّهاء كما أنّ نب الصّلاة تشمل جميع أفعالحاء ولا يحتاج إلى الثيّة 
في ركوعٍ ولاغيره ولآنه لو وقف بعرفة ناسيًا اجزاه بالإجماع. 

(وَالوَجْهُ الاني): وهو قول أبي إسحاق المروزي لا يفتقر 
شيء منها إلى الثيَة إل الطُواف لأنه صلا والصّلاة تفتقر إلى لبَةِ. 

(وَالَايِتْ): وهو قول أبي علي بن أبي هريرة؛ ما كان منها 
ختصضًا بفعل كالطُواف والسّعي والرّمي افتقر» وما لا يختص وَإنمنا 
هو لبت مرق كالوقوف بعرفات وبمزدلفة والمبيت لا يفتقرء هذا 


كلام القاضي. 

(وَالصّحِيحٌ) من هذه الأوجه هو الأولء ولم يذكر الجمهور 
غيره: إلا الوجه الضّعيف في إيجاب نيّة الطواف؛ والصّحيح أيضًا 
عنده ذكر الخلاف فيها أنها لا تجب كما سبقء والله تعالى أعلم. 

(فرعٌ): قد ذكرنا أنه لا يصح الطواف إلا بطهارقٍء سواءً فيه 
جنيع أنواع الطواف» هكذا جزم به الشافعي والأصحاب في جميع 
الطرق. ولا خلاف فيه إلا وجهًا ضعيفا باطلا حكاه إمام الحرمين 
وغيره عن أبي يعقوب الأبيوردي من أصحابنا أنه يصحّ طواف 
الوداع بلا طهارق» وتجبر الطهارة بالدّم» قال الإمام: هذا غلط؛ 
لأنّ الدّم إِنّما وجب جيرا للطّواف لا للطهارة. 

مذاهب العلماء 4 الطهارة 4 الطواف 

قد ذكرنا أن مذهبنا اشتراط الطهارة عن الحدث والنجسء. 
وبه قال مالك وحكاه الماوردي عن جمهور العلماء. 

وحكاه ابن المنذر في طهارة الحدث عن عامّة العلماء» وانفرد 
أبو حنيفة فقال: الطّهارة من الحدث والنجس ليست بشرط 
للطّواف؛ فلو طاف وعليه نجاسة أو محدًا أو جنبًا صم طوافه» 
واختلف أصحابه في كون الطهارة واجبة مع اتفاقهما على أنها 
ليست بشرط» فمن أوجبها منهم قال: إن طاف محدثًا لزمه شاةء 
وإن طاف جنبًا لزمه بدنة. 

قالوا: ويعيده ما دام بمكة 

وعن أحمد روايتان: 

(إحداهما): كمذهبنا. 

(وَالتانيَة): إن أقام بمكة أعاده وإن رجع إلى بلده جيره بدم. 

وقال داود: الطهارة للطّواف واجبةٌ» فإن طاف محدثًا أجزاه 
إلا الخائض. 

وقال التصورئ من اكاب :ذازه الطياز: شبرط عمدهها 
واحتج أبو حنيفة وموافقوه بعموم قوله تعالى: لوَلْيَطُوْفُوا 
بالبَيّتِ» وهذا يتناول الطّواف بلا طهارة قياسًا على الوقوف 
وسائر أركان الحجج. 

واحتج أصحابنا بحديث عائشة: «أَنْ النبي كله ول شيء بدا 
به حِينَ فَلمَ مَكّة أن تَوَميأ نم طَاف بِالبَيْسوا رواه البخاري 
]١1670[‏ ومسلم .]١576[‏ 

يي ال 0 جابر أن النيّ 
يك قال في آخر حجته: : للتَأخذوا ع يي مَنَاميككم. 

قال أصحابنا: ففي الحديث دليلان: 


(أَحَدُهُمَا): أنّ طوافه كل بيانٌ للطُواف المجمل في القرآن. 

(والشاني): قوله طلك: «لِتَأخذوا ع متا سِكُكد) يقتضي 
وجوب كل ما فعلف إلا ما قام دليلٌ على عدم وجوبه. 

وعن عائشة أيضًا أن الي يل قال لها حين حاضت وهي 
محرمةٌ: :متي ما يَصْنَعُالحَاج غَيْرَ ألا تطُوفِي بالْت د حَنّى 
تَعْتَسِلِي» رواه البخاري [ ومسلمٌ ]19١11[‏ بهذا اللفظء 
وفيه تصريح م باشتراط الطهارة؛ لأنّه يله نهاها عن الطّواف حتى 
تغتسلء والنهي يقتضي الفساد في العبادات. 

(فَإِنْ قيل) إِنْما نهاها لأنّ الحائض لا تدخل المسجد. 

(مُلنَ) هذا فاسدٌ لأنه يكل قال ١‏ حنّى تغتسلي «ولم يقل حنى 
ينقطم دمك. 

وبحديث ابن عبّاس السابق: «الطَّرافُ باليِتٍ صّلاة» وقد 
سبق أنّ الصّحيح أنه موشرقة الى اين عبابيه وتحصل منه 
الدّلالة أيضًا لأنه قول صحابي اشتهرء ولم يخالفه أحدٌ من 
الصّحابة: فكان حجّةٌ كما سبق بيانه في مقدّمة هذا الشّرح» وقول 
الصّحابي حجّة أيضا عند أبي حنيفة. 

(واجاب) أصحابنا عن عموم الآية التي احتج بها أبو حنيفة 
بجوابين: 

(أَحَدُهُمَا): أنها عام فيجب تخصيصها بما ذكرناه. 

(والثاني): أنّ الطّواف بغير طهارةٍ مكروةٌ عند أبي حنيفة» 
ولا يجوز حمل الآية على طوافي مكرووء لأنْ الله تعالى لا يآمر 
بالمكروه. 

(وَامجَوَابُ) عن قياسهم على الوقوف وغيره أن الطهارة 
ليست واجبةً في غير الطّواف من أركان الحجّ فلم تكن شرطاء 
بخلاف الطّواف فَإنْهم سلّموا وجوبها فيه على الرّاجح عندهم؛ 
واللّه أعلم. 

فرع 

مذاهبهم 4# النيّة 4 طواف الحج أو العمرة 

قد ذكرنا أنّ الأصم عندنا أنها لا تشترط» وبه قال الشوري 
وأبو حنيفة. 

وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور وابن القاسم المالكي وابن 
المنذر: لا يصح إلا بالنية ودليل المذهبين في الكتاب. 

(فرع): ستر العورة شرط لصحة الطواف عندنا وعند مالك 
وأحمد والجمهور. 

وقال أبو حنيفة: ليس بشرط. 

دليلنا الحديث الذي ذكره المصنف: «لا يَطُوفُ بالتيِت 


عُرْيَان) وهو في الصّحيحين كما سبق. 
وعن ابن عبّاس قال كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة 
وقرلة او مدويعقه إرعة يواح فاه دنه لكا 
ليا بي آَم خذوا زيتتكم عِنْدَ كََ مجر رواه مسلم 
فرع 
مذاهبهم 2# حكم طواف القدوم 
قد ذكرنا أنه سنّة عندناء لو تركه لم يأثم ول يلزمه دم وبه 
قال أبو حنيفة وابن المنذر» وقال أبو لور علي دم. 
وعن مالك رواية كمذهيناء وروايةٌ أنه إن كان مضايقًا 
للوقرف فلا دم في تركه وإلآّ فعليه دم. 
يع 
َال انف - رحه الله تعالى - (وَالنة أن يَضْطَعَ يَْمَلَ 
وَسَط ره نَضت مَنْكبهٍ الأَيِمَنِء وَيَطْرَحَ طرفو وعَلَى مَنْكِبِهٍ 
الأيْسرِء ويَكشيف الآيمَن. 
ما رَوَى ابن عباس , رضي الله عنهما: «أَنْ رَسُّولَ الل يل 
ل ل 
تحت آبَاطِهمْ» وَقَدَفُوهَا عَلَى عَرَاتِتِهِمْ 
(القرم): حنيتك ابسن 0 م ونا وهاه 
81 1] بإسناو صحيح» ولفظه عن ابن عّاس: «أنْ رَسُولَ الله 
ل وَأمْحَابَهُ اعْتَمَرُوا مِنَ الغرانة فَرمَنُوا الت فَجمَنُوا 
أَردِيتَهُمٌ نَحت آبَاطِهم ذ م قَدَهُوها عَلَى عَرَاتقِهِمْ اليُسْرَى». 
ورواه البيهقي [77 باسناو صحيح قال: عن ابن عتساس 
قال: «اضْطَيمَ النِي' يكل هُوَ و 5 فحانة رورملا ثلاثة 
ل سي اوم ل ل رن د 
كه لاف بِالبَِت مُضْطَبمَا بير رواه أبو داود ]١887[‏ 
والترمذيّ [659] وابن ن ماجه [794055] بأسانيد صحيحة. 
قال الترمذي: : هو حديث حسنٌ صحيح. 
وفي رواية البيهقي [1077]: «رَأَيْت رَسُولَ الله يلل يَطُوفُ 
الت مُضْطَيعًا» إسناده صحيح. 


وعن أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: 
سمعت عمر يقول: اليم الؤملان الآنّ وَالكشفُ عن الْنَاكب؟ 
وَقَد وَطَدَ اللّهُ الإسْلام وََقَى الكرَ وَأهْلَهُ وَمَعَ ذَلِكَ لا نيك سَيْنًا 
كنا نَم مع رَسُول الله كل رواء البيهقي ٠[‏ بإسناد 
صحيح قال أهل اللّفة: : الاضطباع مشتق ) من الضتبع - بفتح 
الفاد وإسكان الباء - وهو العضدء وقيل النصف الأعلى من 
العضد» وقيل متتصف العضدء وقيل هو الإبط. 


قال الأزهري: ويقال للاضطباع أيضًا التوشّح والتابط. 

(وقوله): وسط ردائه هو - بفتح السّين - ويجوز إسكانهاء 
وسبق بيان هذا في باب موقف الإمام. 

واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على استحباب 
الاضطباع في الطواف واتفقرا على أنه لا يسن في غير طواف 
الحجّ والعمرة» وأنّه يس في طواف العمرة وفي طوافي واحدٍ في 
الحجّء وهو طواف القدوم أو الإفاضة» ولا يسن إلا في أحدهماء 
وحاصله أنه يسنّ في طوافم يسن فيه الرّمل؛ ولا يسن فيما لا 
يسن فيه الرّمل» وهذا لا خلاف فيهء وسياتي قريبًا إن شاء الله 
تعالى بيان الطواف الذي يسن فيه الرّمل. 

ومختصره أنّ الأصعّ من القولين أنه إنما يسن الرّمل 
والاضطباع في طوافي يعقبه سعي» وهو (إما) القدوم. 

(وأما) الإفاضة ولا يتصوّران في طواف الوداع. 

(والثاني): أنهما يسئان في طواف القدوم 
بعده آم لا 

قال أصحابنا: لكن يفترق الرّمل والاضطباع في شيء واحلرٍ 
يحزان الامطاءع سدرة فق ميم الطرفات السبور- >" 

(وأما) الرّمل إنما يسن في الشلاث الأول ويمشي في الأربع 
الأواخر. 

قال أصحابنا: ويسن الاضطباع أيضًا في السّعي. 

هذا هو المذهب وبه قطع الجمهرر؛ وفيه وجةٌ شاد أنه لا 
يسن فيه تمن حكاه الرافعي. 

وهل يْسنٌ الاضطباع في ركعت الطّواف؟ فيه وجهان: 

(الأصح) لا يسنٌ؛ لأنّ صورة الاضطباع مكروهة في 
الصّلاة» فإن قلنا لا يسن في الصّلاة طاف مضطبعاء فإذا فرغ من 
الطّواف أزال الاضطباع وصلَى ثمّ اضطبع فسعى. 

وإن قلنا إنه يضطبع في الصّلاة اضطبع في أوّل الطواف. ثم 
أدامه في الطواف ثم في الصّلاة» ثم في السّعيء ولا يزيله حتى 
يفرغ من السّعي. 

(واعلم) أنّ هذين الوجهين في استحباب الاضطباع في 
ركعت الطواف ومشهوران في كتب الخراسانيّين» وقطع جمهور 
العراقيِين بعدم الاستحباب. 

واتّفق الخراسائيّون على أنه الأصمٌ قال القاضي حسينٌ 
وإمام الحرمين وغيرهما: سبب الخلاف أن الشّافعي قال: ويديم 
الاضطباع حتى يكمل سعيه؛ فقال بعضهم: سعيه - بياء مثناةٍ - 
بعد العين» وقال بعضهم: سبعة - بباء موحدةٍ - قبل العين إلى 


مطلقاء سواءٌ سعى 


. 
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الطوفات السّبع. 
ثم المذهب الصّحيح المشهور الذي قطع به الجمهور أنه 
يضطبع في جميع مسافة السّعي بين الصّفا والمروة» ومن 1 
السّعي إلى آخره. 
وحكى الدارميّ وجهًا عن ابن القطّان أنه إنما يضطيع في 
.. موضع سعيه دون موضع مشيه. 
وهذا شاذ مردودٌ؛ واللّه أعلم. 
(فرع): الاضطباع مسنونٌ للرّجل ولا يشرع للمرأة بلا 
خلافيء لما ذكره المصنفء ولا يشرع أيضًا للخنثى. 
وفي اص طريقان. 
(أصحهما): وبه قطع الجمهور: يسن له فيفعله بنفسه. وإلآ 
تك ةرانا كماتر اعمال الخ 
(والثاني): فيه وجهان. 
(أصحهما): هذا. 
(والثاني): لا يشرع له قاله أبو علي بن أبي هريرة. 
ومن حكى هذا الطريق القاضي أبو الطَيّب في تعليقه 
والدّارمي والرافعي وغيرهم, قال القاضي أبو الطيّب والدارمي: 
قال أبو علي بن أبي هريرة: لا يضطبع الصّيّ لأنه ليس من أهل 
الجلد. 
(فرع): قال الماورديّ وغيره من الأصحاب: ولو ترك 
الاضطباع في بعض الطواف أتى به فيما بقي» ولو تركه في 
الطواف أتى به في السّعي. 
(فرع): قد ذكرنا أنّ مذهبنا استحباب الاضطباع. 
وقال مالك لا يشرع الاضطباع لزوال سبيه» قال أصحابنا: 


هذا منتقضصٌ بالرّمل بما قدّمناه عن عمر بن الخطاب رضي الله 


ا ا 

َال الْصَنْفٌ -رحمه الله تعالى -: (وَيَطُوفٌ سَبْعًا؛ لِمَا رَوَى 
جَابرٌ قَال: حرجنا مَع سول الله كي حي قَاِم مَكةَ َطَافَ 
الت سما كم صَلّى' فَإن تل بض السبِعةلَمْ جز أن الي 
يكلِ: «طَاف سَبْمًا وَقَالَ: خذوا عَنّي مَنَاسِككم)). 

(الشرح): حديث ا د قال: 
«َرّجْنًا مَعَ لبي يكل في حَة اوداع حتى إِذَا أَتَينَا ابت مَعَهُ 
اسْعلَم الركن فَرّمَلَ نلا وَمَشَى ربا فم قر إلى مَقَامٍ يرام 
ققراً: دوا مِنْ مََام إبرَاهِيم مُصَلْى» وثبت عن أبسن عر 
قال: ١م‏ رَسُولُ الل بل قاف بِالبَئِتِ سَبْعًاه وَصلَّى حَلْفَ 


المجموع - 


كتاب الحج 


العام رَكْمَتيِنِء ثم حرج إِلَى الصّفًا» رواه البخاري ]١85119[‏ 
ومسلمٌ [754؟١].‏ 

(وأما) حديث: اخذواعني تانيسكك؟ رياه جابرٌ قال: 
«رََيِت رَسَولَ الله يكل يَرْمِي عَلَى رَاحِلَقِهِ يَوْمَ م النمر وَيَقَولُ: 
عن منَاسكَكي في لا أذري لََلي لا أحُْ بعد حَجْتِي 
َو رواه مسلمٌ [17141] في صحيحه بهذا الل في أبواب رمي 
الجمار ورواه البيهقي [9515] في سننه في باب الإسراع في 
وادي سر باسنا صحيح على شرط البخاري ومسلم من 
رواية جابر أن الني يك قال: «خذوا عَنْي مُتَاسِكَكَمْ لَعَلّي لا 
راك ينه عابي قله واللّه أعلم. 

(آما حكم المسألة): فشرط الطّواف أن يكون سبع طوفاتيء 
كل مرَةٍ لقص الأهود ل الجر الاشردة روميت تخطرة 
من السّبع م يحسب طوافهء سواءً كان باقيًا في مكة أو انصرف 
عنها وصار في وطنه؛ ولا ينجبر شيءٌ منه بالدّم؛ ولا بغيره بلا 
خلافي عندناء ولو شك في عدد الطّواف أو السّعي لزمه الأخذ 
بالأقلء ولو غلب على ظنّه الأكثر لزمه الأخذ بالأقل المتيقن كما 
سبق في الصّلاة» ولو أخيره عدلٌ أو عدلان بأنه إنما طاف أو 
سعى سنا وكان يعتقد أنه أكمل السّبع لم يلزمه العمل بقرهماء 
لكن يستحب. 

هذا كله إذا كان الشّكَ وهو في الطواف. 

(أما) إذا شك بعد فراغه فلا شيء عليه؛ ويحتمل أن يجيء 
فيه القول الضّعيف في نظيره من الصّلاة» وهل يشترط موالاة 
الطّوفات السّبع؟ فيه خلافٌ سنذكره مبسوطًا إن شاء الله تعالى 
في أواخر أحكام الطّواف حيث ذكر المصتفء والأصم أنها لا 


لتَأخذواءْ 


تشترط. 

(فرع): : قد ذكرنا أنه لو بقي شيءٌ من الطّوفات السّبع بع 0 
يصمح طوافه» سواءً قلت البقيّة ام كثرت» وسواءٌ كان بمكة أم في 
وطنه. ولا يجبر بالدم. 

هذا مذهيناء وبه قال جمهور العلماء. 

وهذا مذهب عطاء ومالك وأحمد وإسحاق واين المنذر. 

وقال أبو حنيفة: إن كان بمكّة لزم الإتمام في طواف الإفاضة. 

وإن كان قد انصرف منها وقد طاف ثلاث طوفات لزمه 
الرّجوع للإتمام» وإن كان قد طاف أربمًا لم يلزمه العود بل أجزأه 
طوافه وعليه دم. 

دليلنا آنَ الني يكل بين الطواف المأمور به سبعّاء فلا يجوز 
التتقص منه كالصّلاة. 


ا 
في مذاهبهم 4# الشاك 4 الطواف 

قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن من شك في عدد طوافه 
بنى على اليقين؛ قال ولو اختلف الطائفان في عدد الطواف. قال 
عطاء بن أبي رباح والفضيل بن عياض: يأخذ بقول صاحبه الذي 
لاا يشك. 

وقال مالك: أرجو أن يكون فيه سعة. 

قال الشافعي: فمذهبه أنه لا يجزئه إلأعلم نفسه لا يقبل 
عر 

قال ابن المنذر وبه أقولء واللّه أعلم 
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قَالَ الْصَنْفهُ رمه الله تعالى-: (وَلا يُجْزْئهُ حَنَى يَطُوف 
حَرْلَ جَمِيع اليس فَإِنْ طَاف عَلَى جتار الحَجَرِ لَمْيُجْزِه لأن 
الْحَجَرَ مِنّ البيْسء وَالدَلِيلٌ عَلَيْهِ مَا رَوَتْ عَائِضَةَ رضي الله عنها 
أن النبِي' يل َال: «الحَجَرُ مِنَ ابسو وَإِنْ طَاف عَلَى شَادْرْوَان 
ليت لَمْ يُجزِو؛ لأن ذَلِك كُلَهُ من الت». 

(الشرح): عن عائشة رضي الوعها 2 قالت: «سَألت رَسُولَ 
الله له عَنِ الجدار أن البَلِتٍ فهو قَالَ: نعم 

قلت: فَمَا لَُمْ لَمْ يُدْخِلُوهُ ا 
قرسا بهم التق 

قَلْت: َمَا أن بَابهِ مُرْتَِما؟ قَال: قَمَلَ لِك قَوْمك ليُْيلُوا 
مَنْ شَادُوا وَيَمْنَمُوا مر شَاءٌواء وَلَوْلا أن قَوْمَك حَليشُو عَهْدِهِمْ 
الجَاِليةٍ َأخَاف أنْ تنكر لوبهم أَنْ أَدْخِلَ الجذرٌَ في الت وَأَنْ 
ألْصيقَ بَابَهُ بالأرُض» رواه البخاري ]١901[‏ ومسلمٌ [177]؛ 
الجدر م ايم وإسكان الدّال المهملة هو الحجر وفي روايةٍ 
مسلم [1515] أن الني بكي قال: «آها يا عَاِيْشَةَ لؤلا أن قَرْمَك 
حَويئو عه امِل ََمَرْت بِالبَئت فَهُدِمَ َأاعِلَ فو ما أخرج 
نه ركه بالأزض وَجَعَلْت لَه َائيْنِ: ابا رقا وبا غَرييًا 
لَنْت به ساس إبْرَاهِيم. ١‏ ّْ 

وفي رواية لمسلم [177] عن عائشة قالت سمعست رسول 
الله يله يقول: «َوْلا أذ قَرمَك حَدِيئُو عَهْدٍ بجَامِلِيُة أو قَالَ 
عفر لتقت كَثْرٌ الكَمبَةِ في سَبيل الل تَعَالَىء وَلَجَعَلْت بَبِهَا 
بالا رض وَلََدْخَلْت فِيهًا مِنَ الجخر». 

وني رواية لمسلم [175] أيضًا: هيا عَائِشَةُ لَوْلا أن قَرْمَك 
حَاويكُو عاب ١‏ شرك لقنت الكمبة زتها بالآْض» وَجَعَلْت لَهَا 
بَابِينَ بَابَا رقي وَبَابَا غَرْبياه وَرَدَدْتَ فِيهًا سِنّة أرُءٍ مِنَ الجخرء 


قَالَ: إن قَوْ 


إن قَرَيْشًا اقتَصَرَتَهَا حِينّ بَنَتْ الكَعْبَّة) وفي روايةٍ له مس 
0 : قال رسول الله كلهِ: «إِنّ 
قَوْمَك اسْتَقْصروا مِْ بُيّان البيْس وَلَوْلا حَدَانَةٌ نه عَهْدِهِمٌ بالشَرْك 
أن نا عا فاك ني الوكر لني 
لأريكٍ ما تَرَكُوا مِنهُ فََرَاهًا قَريبًا مِنْ سَبْعَةٍ أَذرُع هذه روايات 
الحديث في الحجرء وهو كي اف كان الب م 
محرّط مدوَّرٌ على نصف دائرقء وهو خارجّ عن جدار البيت في 
صوب الشامء تركته قريش حين بنت البيت فاخرجته عن بناء 
إبراهيم يلِكِ كما سبق في هذه الأحاديث» وحوّط عليه جداز 
قصيرٌ وقد وصفه الإمام ابو الوليد الأزرقي في تاريخ مكة 
تاق واجاوة ال هر ماين الركن الاش رالعريي» «وارضية 
مفروشة برخام» :وهو مستوق بالشاذروان» قال وعرض ال حجر من 
جدار الكعبة الذي تحت الميزاب إلى جدار الحجر سبعة عشر 
ذراعًا وثمان أصابعء وللحجر بابان ملتصقان بركني الكعبة 
الاي 

قال الأزرقي: بين هذين البابين عشرون ذراعًا وعرضه اثنان 
وعشرون ذراعا وذرع جداره من داخله في السّماء ذراعٌ وأربع 
عشرة أصبمًاء وذرع جداره الغربي في السّماء ذراعٌ وعشرون 
أصبعاء وذرع جدار الحجر من خارج؛ مايلي الركن الشامي 
ذراعٌ وست عشرة أصبمًاء وطوله من وسطه في السّماء ذراعٌ 
وثلاثون أصبعًاء وعرض الجدار ذراعان إل أصبعين» وذرع تدوير 
الحجر من داخله ثمان وثلاثون ذراعاء وذرع تدويره 
أزيعوة قراغا: رسك صاب وذرع ملرفع واليدنع عتول الكني: 
والحجر مائة ذراع وثلاث وعشرون ذراعًا واثنتا عشرة أصبعًا. 

هذا آخر كلام الأزرقي. 


من خارجه 


(وأما) الشّاذروان فبشين معجمةٍ وذال معجمةٍ مفتوحة ثم 
راء سكن وهو القدر الذي وسو د قل سات خارجًا 
عن عرش ادان مرتقها عرواوسه الأرضن قر قلقي ذراع. 

قال الأزرقي: مرلفاق التنماء عجن عفيرة ينا وعضيل 
ذراع. ٍ 

(قال) والذراع أربعة وعشرون أصبعا. 

قال أصحابنا: وهذا الشّاذروان جزءً 
قريشٌ من أصل الجدار حين بنوا البيت. 

وهو ظاهرٌ في جوانب البيت لكن لا يظهر عند الحجر 
الأسودء وقد أحدث في هذه الأزمان عنده شاذروان. 

هذا بيان حقيقي الحجر والشّاذروان» والله أعلم. 


من الب لست» نقضته 


(أما الأحكام): فقال أصحابنا: يشترط كون الطّائف خارجًا 
عن الشاذروان» فإن طاف ماشيًا عليه ولو في خطوةلم تصحح 
طوفته تلك؛ لأنه طاف في البيت لا بالبيت. 

ولو طاف خمارج الشاذروان» وكان يضع إحدى رجليه 
أحيانا على الشّاذروان ويئب بالأخرى لم يصحّ طرافه بالاتفاق» 
ولو طاف خارج الشاذروان وكان يمس الجدار بيده في موازاة 
من أجزاء البيت قفي صحَة طوافه وجهان 
حكاهما إمام الحرمين وآخرون. ْ 

(أصحهما): لا يصح؛ صحّحه الإمام والأصحاب وقطع به 
الأكثرون: ونقله إمام الحرمين عن أكثر الأصحاب. 

وقال الرافعي: 

(الصّحِيحُ): باتفاق فرق الأصحاب أنه لا يصمّ لأنه طاف 


الشّاذروان أو غيره 


وبعضه في البيت. 

(والثاني): يصح» واستبعده الإمام وغيره» واستدلوا له بأنٌ 
الاعتبار بجملة البدن ولا نظر إلى عضو منه؛ ولأنه يسمّى طائفًا 
باليك ْ 

وينبغي أن يتفطن لدقيقةٍء وهي أنّ من قبل الحجر الأسود 
فرأسه في حال التقبيل في جزء من البيت. فيلزمه أن يقر قدميه في 
بوساح يترغ من اتقيل ويمحكال فانثاةلأنة اللو رليت 
عن موضعهما إلى جهة الباب قليلاً ولو قدر شبر أو أقل» 
نمّ نا فرغ من التُقبيل اعتدل عليهما في الموضع الذي زَلتا إليه 
ومضى من هناك في طوافه لكان قد قطع جزءًا من مطافه ويده في 
هواء الشّاذروان فتبطل طوفته تلك. 

قال أصحابنا: ومتى فعل في مروره ما يقتضي بطلان طرفته 
فإنما يبطل ما يآتي به بعد ذلك من تلك الطوفة لا ما مضىء 
فينبغي له أن يرجع إلى ذلك الموضع ويطوف خارجًا عن البيت 
وتحسب طوفته حينئكٍ والله أعلم. 

قال أصحابنا: وينبغي له أن يطوف خارج الحجر. 

وهكذا نص عليه الشافعي في كتبه. 

قال الشافعي في المختصر: وإن طاف فسلك الحجر أو على 
جدار الحجر أو على شاذروان الكعبة لم يعتد به. 


قدماه 


هذا نصّه. 

واتفق الأصحاب على أنه لو دخل أحد بابي الحجر وخرج 
من الآخر لم يحسب له ذلك ولا ما بعده حتى يتتهي إلى الباب 
الذي دخل منه في طوفته الأخرى. 

واختلف أصحابنا في حكم الحجر على وجهين: 


(أَحَدُهُمَا): أنه كله من البيت فيشترط الطّواف خارجه كله. 

(والثاني): أنّ بعضه من البيت وما زاد ليس من البيت. 

وفي هذا البعض ثلاثة أوجه: 

(أَحَدُهَا): وهو الأشهر عند المفرّعين على هذا الوجه ست 
أذرع» وبهذا قطع إمام احرمين وآخرون. 


(والثاني): سبع أذرعء ونه قطع أبو علي البندنيجي و والبغري 
وقرهنا: 

(وَالَالِتْ): ست أذرع أو سيمٌ» ويه جزم المتولّي وحكاه 
غيره. 


قال الرّافعي: مقتضى كلام كثيرين من الأصحاب أن الحجر 
كله من البيت. 

قال: وهو ظاهر نصّه في المختصرء قال: لكن الصّحيح أنه 
بر لم من البيت قدر ست أذرع يتصل بالبيت. 

(وَقيل): ست أو سبع. 

قال: ونصّ المختصر محمولٌ على هذا. 

قال: فلو لم يدخل من باب الحجر بل اقتحم جداره وخلف 
بينه وبين البيت القدر الذي هو من البيت وقطع مسافة الحجر 
على السّمت صح طرافه هذا كلام الرافعي. 

وهذا الذي صحّحه الرّافعي» جزم به أبو علي البندنيجي» 
وإمام الحرمين والبغوي والمتولي وجماهير الخراسانيّين وصاحب 
لياف توتقلةنصناحت النيان عن الشي | بي حامارء وليمس هو في 
فلو الى عام سعدا يل الذي فى تمليقه! نه لو طاف في شيم 
عن لخر ا يسح طرافتة» ول بكر قي تلق خيرم صل 
خلاف في أنه هل يشترط الطواف خار ج المجبوام موز واعلنه 
فرق الأذرع المذكررة؟ والصحيح الذي قطم بهالمصتف وأكثر 
الأصحاب. وهو نص الشافعي في المختصر اشتراط الطواف 
خارج ‏ جميع الحجر وخارج جداره؛ وهو صريحٌ في النص الذي 
قدّمته عن المختصرء ودليله أنّ الني يلِ طاف خارج ج الحجر. 

وهكذا الخلفاء الرّاشدون وغيرهم من الصّحابة فمن 
بعدهم. 

وهذا يقتضي وجوب الطواف خارج الحجرء سواءً كان كله 
من البيت أم بعضه؛ لأنه وإن كان بعضه من البيتء فالمعتمد في 
باب الحج الاقتداء بفعل الني يك فرجب الطواف بجميعه. 

وفي صحيحه في كتاب أيّام الجاهليّة عن ابن عباس أنه قال 
انها الحانن تسر حي ما انول لأكوبر كوي ما وتران 
ولا تذهبوا فتقولوا قال ابن عباس: من طاف بالبيت فليطف مسن 


وراء الحجرا. 

(أما) حديث عائشة فقال الشَّيح الإمام أبو عمرو بن 
الصّلاح: الرّوايات قد اضطربت فيه فروي الحجر من البيت. 

وروي ست أذرع. 

وروي ست أو نحوها وروي خمس أذرعء وروي قريبًا من 
سبع أذرع. 

قال: وإذا اضطربت تعيّن الأخذ بأكثرها ليسقط الفرض 
بيقين» واللّه أعلم. 

كس سام فا برا ل العام سر 
الشيخ أبو حامدٍ والماوردي والدّارمي والقاضي أبو الطيب 
الحاملي وصاحب الشامل والمصنف وآخرون. والله أعلم. 

(فرع): قد ذكرنا أنّ مذهبنا أنه لو طاف على شاذروان 
الكعبة أو سلك في الحجر أو على جدار الحجر م يصح طواقه؛ 
وبه قال مالك وأحمد وداود؛ كذا حكاه العبدري عنهم. 

قال ابن المنذر: كان ابن عباس يقرل «الحجر من البيت» قال: 
واختلفوا فيمن سلك الحجر في طوافه: فقال عطاءً ومالك 
والشافعي وأحمد وأبو ثور: لا يصح ما أتى به في الحجر فيعيد 
ذلك. 

وقال الحسن البصري: يعيد طوافه كله وإن كان قد تحلل 
لزمه دمٌ. 

وقال أبو حنيفة: إن كان بمكة لزمه قضاء المتروك فقطهء وإن 
رجع إلى بلده لزمه دم. 

قال ابن المنذر: بقول عطاء أقول. 

2# #َ « 

َال الْصَنْفهُ -رحمه الله تعالى-: (وَالأَفْضَلُ أن يَطُوفَ راجلاً 
لأنْهُ إذَا طَّافَ رَاكيًا احم الس وآدأهم» وإدا كا به رضن بشو 
مَمَهالطواف راجلا لم يُكرَ يُكْرَهْ الطُّوّافُ رَاكباء لِمَا رَوَتْ م سَلَمَة 
رضي الله عنها أنها قَمَتْ مرِيضَة فَقَالَ لَهَا رَسُولَ الل د كله: 
«طوفِي وَرَاءَ الس وَأنت رَاكبَة» َإنْ كَانَ رابا مِنْ غَيْرِ عُذْرِ 
جَان لِمّا رَرَى جَابر أن الي ب طَاف رايا ليرا اناس 
وَيَسْأَلوة. 

(الشرح): حديث أمم 
[5/و7١1].‏ 

وحديث جابر رواه مسلمٌ» وثبت طواف الني كل في 
الصحيحين [خ: (:15) م: ])١11177(‏ أيضًا 


سلمة رواه البخاري [1057] ومسلم 


من رواية ابن 
عبّاس وثبت أيضًا من رواية غير هؤلاء. 


ولفظ حديث ابن عباس أن الني كللله: «طَافَ فِي حَجَّةٍ 
اوداع عَلَى بير يَسْظلِم كن حجن رواه البخاريّ ]١8550[‏ 
ومسلم .]1١1/7[‏ 

وفي حديث: «طَّاف رَسُولُ الله كل في حَجِةٍ الرَدَاعٍ عَلَى 
َال يَِْم ان بِحْجَيهِ أ يرا الا ورف ةر 
إن لاس غَنُوة» رواء مسلمٌ [179]. 
ْ وعن عائشة قالت: اف اللي كل في حَِة وام حَوْلَ 
الَحْبَةٍ عَلَى بع يَسَلِمُ كن كرَاهَة أن يُضطْرب عَنْهُ الناس» 
رواه مسلمٌ .]١١9/4[‏ 

(أما الأحكام): فقال أصحابنا: الأفضل أن يطوف ماشيًا ولا 
يركب إلا لعذر مرض أو نحوه؛ أو كان من يحتاج الناس إلى 
وود النضق وى بعل 

فإن طاف راكبًا بلا عذر جاز بلا كراهةٍ لكنه خالف الأولى. 

كذا قاله جمهور أصحابئا وكذا نقله الرافعي عن الأصحاب. 

وقال إمام الحرمين: في القلب من إدخال البهيمة الت لا 
يؤمن تلويثها المسجد شيءٌ» فإن أمكن الاستيثاق فذلكء وإلا 
فإدخاها المسجد مكروة. 

هذا كلام الرافمي» وجزم جماعةٌ من أصحابنا بكراهة 
الطّواف راكبًا من غير عذرء منهم البندتيجي والماورديّ في 
الخارية والعناقي اشن الطنت (السدري والتيور الأول فيان 
البندنيجيّ وغيره: والمرأة والرّجل في الركوب سواء فيما ذكرناه. 

قال الماوردي: وحكم طواف المحمول على أكتاف الرّجال 
كالراكب فيما ذكرناه» قال: وإذا كان معذورًا فطوافه محمولاً أولى 
منه راكبًا صيانةٌ للمسجد من الذَابَةَ قال وركوب الإبل أيسر من 
ركوب البغال والحمير. 

(فرع): قد ذكرنا مذهبنا في طواف الرّاكب. ونقل الماوردي 
إجماع العلماء على أنّ طواف الماشي أولى من طواف الرّاكب» فلو 
طاف راكبًا لعذر أو غيره صح طوافه ولا دم عليه عندنا قي 
الحالين. ش 

وهذا هو الصّحيح من مذهب أحمد. 

وبه قال داود وابن المنذر. 

وقال مالك وأبو حنيفة: إن طاف راكبًا لعذر أجزاأه ولا 
شيء عليه؛ وإن طاف راكبًا لغير عذر فعليه دم. ْ 

قال أبو حنيفة: وإن كان بمكّة أعاد الطّواف واحتجًا بأنها 

عبادةٌ تعلق بالبيت فلا يجزئ فعلها على الرّاحلة كالصّلاة. 

واحتج أصحابنا بالأحاديث السّابقة» قالوا: إما: «طَافَ 


لني كل َاكبًا لِشَكْرَّى عَرَْمَتَ لَّهُ2: كذا رواه أبو داود في سننه 
بإسناده عن ابن عبّاس. 

(وَالَوَابُ) أن الأحاديث الصّحيحة الثابتة من رواية جابر 
وعائشة مصرّحةً بان طوافه يلك راكبًا لم يكن لمر بل كان ليراه 
الثاس ويسألوه ولا يزاحموا عليه كما سبق ذكره. 

(وأما) حديث ابن عبّاس هذا فضعيف لأنه من رواية يزيد 
بن أبي زيادء وهو ضعيف. ّْ 

قال البيهقي: وهذه الرّواية تفرّد بها يزيد هذا. 

(أما) قياسهم على الصّلاة ففاسدٌ؛ لأنْ الصلاة لا تصح 
راكبًا إذا كانت فريضة؛ وقد سلموا صحة الطواف. ولكن ادّعوا 
وجوب الدّمء ولا دليل لهم في ذلك. والله أعلم. 

(فرع): لو طاف زحمًا مع قدرته على المشي فطوافه صحيحٌ 
لكن يكره؛ ومّن صرّح بصحته القاضي أبو الطَيِب في تعليقه في 
أثناء دلائل مسألة طواف الرّاكب فقال: طوافه زحفا كطوافه 
ماشيًا منتصبّ لا فرق بينهما. 

ع تم نا 

قَالَ المْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: إن ككل فصر يكام 
وَطَاف به ونيا َم يُجْرَِنْهُمَا يما لِأنهُ طَوَافٌوَاحِدَ فلا 
يسْقط بهِ طَوَانَانء وَلِمَنْ يُكونُ الطَّرَافُ؟ فيه قؤْلان: (أحَدُهُمَا) 
للْتَسْتُولة لؤذ الخايل عالناخلة. 1 

(والثاني): أنه ِْحَايل لأن الَحْمُولَ لَمْ يَُجَد مِنه فمْلَ وَإِنمَا 
الفِمْلُ لِلْحَامِل فَكَانَ الطّوَافُ لَهُ). 

(الشرح): هذان القولان مشهوران في كتب العراقيين 
وذكرهما بعض الخراسائيّينء قال القاضي أب الطَيّب في كتابه 
التعليق: نص الشافعيّ في الإملاء أن الطّواف للحامل» ونص في 
مختصر الحجّ أنه للمحمول. 

(وَالآَصَم) أنه للحامل من صحّحه القاضي أبو الطَيّب في 
كتابيه وصاحب الثامل والمرجاني في التجريد وصاحب العدّة 
والعبدريّ وآخرون؛ وفي المسألة قولٌ ثالث أنه يقع الطّواف 
عنهماء هكذا حكاه صاحب العدّة وغيره قولاء وحكاه المتولي. 

وغيرهما وجهّاء قال صاحب العدّة: رأيت للشافعي قولاً أنه 
يقع الطّواف عنهما قال: رأيت في مختصر لبعض أصحاب المزني 
سمّاه كتاب المسافرء وهذا القول مذهب أبي حنيفة» واحتجّوا له 
به وجد الطواف منهما مع نيّتهما فوقع عن كل منهما كما لو 
وقفا بعرفات كذلك. 

وأجاب الأصحاب عن هذا بأنّ الوقوف لا يشترط فيه فعل» 


إنّما يشترط السكون فيهاء فاجزأهما بخلاف الطّواف: فحصل في 
المسألة ثلاثة أقوال: 

(أَصّحهًا): ين الطّواف عن الحامل فقط. 

(والثاني): عن ا محمول فقط. 

(وَالقَّالِتْ): عنهماء هذا كلّه إذا نوى الحامل وامحمول 
الطواف. 

(فأما) إذا نوى المحمول دون الحامل ولم يكن الحامل محرمًا 
فيقع عن امحمول بلا خلافيء وسلك إمام الحرمين والبغوي 
وغيرهما من اخراسائيين طريقة أخرى اختصرها الرافمي وجمع 
متفرّقها فقال: لو حمل رجلٌ محرمًا من 
قات وتان كان اشام لال 37 عزن فنطتات عن افتية 
حسب الطّواف للمحمول بشرطه وإن كان محرمًا وم يطف عن 
نفسه نظر إن قصد الطّواف عن المحمول فثلاثة أوجه: 

(أَحَدُهَا): يقع للمحمول فقط تخريهًا على قولنا: يشترط أن 
لا يصرف إلى غرض آخرء وهو الأصح. 

(والثاني): يقع عن الحامل فقط تخريجا على قولنا: : لا يشر 
ذلك؛ فإنٌ الطواف حيئئل يكون محسوبًا له فلا ينصرف عنه» 
بخلاف ما إذا حمل محرمين وطاف بهما وهو حلال أو محرمٌ قد 
طاف عن نفسه فإنّه يجزئهما جميمًا لأنّ الطّواف غير محسوب 
للحامل» فيكون الحمولان كراكي دابَةٍ. 

(وَالَالِثْ): يقع عنهما جميعًا. 

وإن قصد الطّواف عن نفسه وقع عنه. ولا يحسب عن 
ال محمول. 

قاله إمام الحرمين ونقل اتفاق الأصحاب عليه قال وكذا لو 
قصد الطّواف لنفسه وللمحمولء. وحكى البغويّ وجهين في 
حصوله للحمل مع الحامل. 

ولريم كملانيا من الأقسام فهو كما لو قصد نفسه أو 
كليهماء قال اصحابنا: وسواءً في الصّّ الحمول حمله وليّه الذي 


أحرم عنه أو غيره. 


صب أو مريض أو غيرهما 


ان لت 
قَالٌَ الْصَّنّْفعُ -رحمه الله تعالى -: (وَيَبْتَدِمُ لاك بِنَ الحَجَرٍ 


الأملوّق وَالْنْتَحَُ أَنْ مسقل ور الأحوة يما رَدَى أبن 1 
فته عليه فَإِنْ 


و «استقيلة 00 


1 


زا لبي تاهيه لامجزة شر عل تج الحادة 
يَمْضٍ البَدن؟ فيه قوْلان: َال في القلديم: تُجْزئهُ مُحَادَانهُيبَخْضِد 


لا خا محَاذا: تين الحَجَر جَارَتَ مُحَاذَانَهُ َعْضٍ البَدَن. 

وََالَ في الحلوير: يجب أن يِه بجَميع البَدَنِ؛ لأناما 
وَجَب فيه اذا ايخ وحت تحاذاتة بِجَمِيع البِدَن 
كال سْتِقبّال في الصّلاة. 

وبحب أن يتلم الحَجَرَ لما وَدَى ان عُمَّرَ رضي الله 
عدين قال ::ذرآلف ترق الراك عن قرم نكن يبيل الركن 
الآسرَة أو ما بَعلْرفُ وَيُسْتَحَبُ أن يَسْتَفيِحَ الأسْيَلامٌ بالتكبير؛ 
ما رَوَى ابن عباس رضي الله عنهما أن الي : كان يَُوفُ 
عَلَى رَاحِلَيهِ كلما أتى عَلَى الرُكن أَشَارٌَ بشَيء فِي يَلِه وَكَبْرَ 
وَكيِلَهُ) وَيُسْتَحَب أَنْ يُقبْلَهُ لِمَا رَوَى ابن عُمَرَ: «أنَ عُمَرَ رضي الله 

عنه قل الحَجَرَ ثم قَال: وَللَهِ لَقَدْ عَلِمْت أنك حَجَرٌ وَلَوْلا أني 
رَآيّت رَسُولَ الله يله يُعبَلك مَا تبتك فَإِنْ لَمْ يمن أن ل 
َو يُقبّلَ من الرّحَام أ ار يِل لِما روَى أبو مَالِكٍ سَعْدُ بْنْ 
طارق عَنْ بيه قَال: «رآيت رول الله بل يَطُوفُ حَوْلَ الت 
ذا ادحَمَ انا عَلَى الطَّرَافٍ و امْتَلَمَهُ وَسُولُ الله بلك بمِحْجَنٍ 
لل ‏ ظ سية ذَيِك. 

لومت ١‏ يول عند الأسنتلام وَائتدَاء الطّوّاقو: : بم الله 
وَللَهُ كبن شٍَ ِيَانا بكء وتَصلويقا بكتابك» وَوَفَاءً بعَؤْلِك 
ااا لسن تيك يي لِمَا رَوَى جَاير: دن الي يه شكلم 
الك الي فيه الحَجَرٌ و كير ّم قَالَ: الَّهُمْ و بمَهْدِك وَتَصْدِيًا 
بكتَابك' وَعَنْ عَلِي 0 
الركنَ «اللّهُمٌ إيَانَا بك. 

َنَصديًا بكتابك وَوَفَء عوك وابَاًالِسْنةٍ نيك مُحَمْدٍ 
كل وَعَنْ ابن عُمَرٌ رضي الله عنهما مِثْله. 

َم يو فيجْعَل الت عَلَى يسار وتوف عَلَى ينه لما 

رَوَى جَابرٌ: «أن النبي و أ لما أََدَ في الطَّرّافٍ وأعلاعن بين 
إن اف عَْ يَسَارو َم ُجزِو لله ك: «طاف عَلَى يمِينِهِ وَقَالَ: 
خدُوا علي حك وَلأنهُ جاده تل اليس فَاسْتمِق فيهَا 
التَرْتِبُ كَالصّلاة). 

(الشرح): (أما) حديث ابن عمر قال: «رََيْت رَسُولَ الله 
ل جين قَلمَ مَكة يَسَْلِمُ الركنَ الأسْرَّ و وَل :من يطتوف تيخب 
لان أَطَّوَافَ مِنَّ السسَبْع»» فرواه اللبخاري [1517] ومسلم 
[71)| بهذا اللفظ. 

وروى البخاري ومسلمٌ استلام الني كَل الحجر في طوافه 
عن جماعة من الصحابة مع ابن عمر. 

(وأما) حديث ابن عبّاس فرواه البخاري ]١555[‏ ني 


صحيحه؛ ولفظه عن ابن عباس قال: «طاف الي يك عَلَى بعر 
كُنّماأَى الكُن سار ليو بشيء عِنْدَهُ وكبْر. 1 

(وأما) حديث ابن عمر: دأ عُمرَْنَ الطاب رضي الله عنه 
هل الحَجَرَ وَكَالَ: لَوْلا أي رََيْت رَسُولَ اللو يل بلك ما مَا كَلتّك» 
فرواه البخاري ]١1677[‏ ومسلمٌ )]١97٠[‏ وهذا لفظ البخاري. 


2 وقعاقه 


وني رواية السلم [ عن ابن عمر قال: «قَبْلَ عُمَر بن 
الخطانة م1 الح التي ف قال آما وَأللَهِ َقَد عَلِيْت أك 
عر وراد سُولَ الله يل يُعبَلّك مَا كَلْتّك). 

وفي روايةٍ ملم [ 6 عن عبد الله بسن سسرجس 
الصحابي قال: «رَأَيِت للم يني عُمرَ بن الطاب رضي الله 

عنه يقب احج ويَُولُ: : وَللهِ ني لأَمبلّك وَإِني ي َعْلَمُ أنّك حَجَرٌ حجر 
َأَنّك لا نض ولا تنفَمٌ» م وَلَوْلا أي رَأَيْت وَسُولَ اله كله كنك 
مَا قنّلتك)». 

وفي رواية للبخاري ]١15٠١[‏ ومسلم ]١610[‏ عن عابس - 
بالباء الموحّدة - ابن ربيعة التابعي ال ترآيت مو يقل لكيه 
ول ني بنك وني َأغلَمُ أنّك حَجَنُ وَلَوْلا أني ريت 
اد ل فزن وفي رواية لمسلم [1171] عن 
سويد بن غفلة اح الا ا ماسم 
َيل الْحَجَرَ وَالتَرَمَهُ وَقَالَ: رَآَيت وَسُولَ الله كل يه يك حَيِاا وإنما 
قال عمر رضي الله عنه: نك حجر وإنّك لاتضرٌ ولاتتفع 
ليسمع الثاس هذا الكلام ويشيع بينهم» وقد كان عهد كثير منهم 
قريبًا بعبادة الأحجار وتعظيمها واعتقاد ضرها ونفعهاء فخاف أن 
يغترٌ بعضهم بذلك فقال ما قالء واللّه أعلم. 

(وأما) حديث سعد بن طارق عن أبيه فغريبٌ فيغني في 
الدّلالة لما ذكره الفانة عن ان ماس الشي سين الأتارسن 
رواية البخاري. 1 

(وأما) حديث جابر أن رسول الله يَك: الما قَِمَ مكة أنى 
الْحَجَرَ فَامْتَلَمَة ثم مث لى يُمِينء فَرَمَلَ ثَلانا وَمَشَى أَرْبَمًا) 
سل د ينا لنت 

(وأما) حديث: «خذوا عَنِيْ مَنَاسِككذ) قرواه مسلم 
71 من رواية جابرء وسبق بيانه قريبًا في مسآلة الطّواف 
سبعاء والله أعلم. ١‏ 

(وآما) الأثر المذكور عن علي رضي الله عنه فرواه البيهقي 
[40] بإسناد ضعيفي من رواية الحارث الأعور» وكان كذابًا. 

(وآما) استحباب: باسم الله واللّه أكبر فاستدلَ له البيهقي 
بما رواه الإمام أحمد [118؟] والبيهيقي [4077] بالإسناد 


الصّحيح عن نافع قال: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَدْخْلُ مَكْةَ ممح فَيَأَتِي 
لبت فَيَسْتَلِمُ الْحَجَرَ وَيَقَولُ: باسْم الله وَللّهُ أَكْبّرُه واللّه تعالى 
اعم لماه 

(وأما أَلْقَاظظٌ الفَصْل ففيه الاستلام - بكسر النَّاء - قال 
الهروي: قال الأ زهري ع ى افعان بن حلام رمو للف كما 
يقال: اقترأت السّلام» قال: ولذلك يسمي أهل اليمن الركن 
الأسود. الْحيًا: معناه أن الناس يحيونه. 

قال الحروي: وقال ابن قتيبة: هو افتعالٌ من السّلام - بكسر 
السسّين - وهي الحجارة واحدتها سلمةٌ - بكسر اللأم - 

تقول استلمت الحجر إذا لمسته كما تقول: اكتحلت من 
الكحل, هذا كلام الهروي. 

وقال الجوهري: استلم الحجر بالقبلة أو باليد قال ولا يهمز 
لأنه ماخودً من السّلام وهي الحجارة» قال: وهمزه بعضهم. 

وقال صاحب المحكم: استلم الحجر واستلامه با همز أي قبّله 
أو اعتنقه قال: وليس أصله الهمز. 

(وأما) قول الغزالي في الوسيط: الاستلام هو أن يقبّل الحجر 
في أوّل الطّواف وفي آخره؛ بل في كل نوبة» فإن عجز بالرّحة مسلّه 
باليد فقد أنكروه عليه» وغلطوه في تفسيره الاستلام بالتقبيل؛ 
لأنّ الاستلام هو اللمس باليد والتقبيل سنة أخرى مستحيّة» وقد 
يتأوّل كلام الغزاليّ ويستمرٌ تصحيحه؛ مما نقله عن الجوهري 
وصاحب المحكم. 

(قوله): استلمه بمحجن - فهو بميمٍ مكسورةٍ ثم حاء مهملةٍ 
ساكنة ثم جيم مفترحةٍ ثم نون - وهي عصا معقفة الرّأس 
كالصو حجان وجمعه محاجن. 

(قوله): «إهانا بك» أي أفعل هذا للإيمان بك. 

«(قوله): ١على‏ يساره؟ - بفتح الياء وكسرها - لغتان 
مشهورتان: 

(أَفْصّحُهُمَا): عند الجمهور الفتح» وعكسه ابن دريل. 

(قوله): «عبادة تتعلق بالبيت فاستحق فيها الترتيب» احترازٌ 
من تفرقة الزّكاة وقضاء الصّوم. 

(أما الأحكام): ففي الفصل مسائل: 

(إحداها): يجب ابتداء الطّواف من الحجر الأسود للأحاديث 
الصّحيحة: فإن ابتدأ من غيره لم يعتدّ بما فعله» حتى يصل الحجر 
الأسود. فإذا وصله كان ذلك أوّل طوافه. 

وهذا لا خلاف فيه عندنا. 

(الثانية): يستحب أن يستقبل الحجر الأسود في أوّل طوافه 


بوجهه ويدنو منه. بشرط أن لا يؤذي أحذداء وإذا أراد هذا 
الاستقبال فطريقه أن يقف على جانب الحجر الأسود من جهة 
الركن اليماني بحيث يصير جميع الحجر عن يمينه؛ ويصير منكبه 
الأيمن عند طرف الحجر. ثم ينوي الطّوافء ثم يمشي مستقبل 
الحجر الأسود مارًا إلى جهة يمينه حتى يجاوز الحجر فإذا جاوزه 
ترك الاستقبال وانفتل وجعل يساره إلى البيت ويمينه إلى خارج» 
ول شل عنام از ابره ؤدرة الام لماز كر 
المصئف. 

(الثالثة): ينبغي له أن يحاذي بجميع بدنه جميع الحجر الأسود 
فطريقه ما سبق بيانه الآن في المسألة الثانية» وهو أن يقف قبل 
الحجر الأسود من جهة الرّكن اليماني؛ ثم يمر تلقاء وجهه طائا 
حول البيت» فيمر جميعه بجميع الحجر ولا يقدّم جزءًا من بدنه 
على جزء من الحجرء فلو حاذاه ببعض بدنه وكان بعضه مجاورًا 
إن عي باب الكعبة؛ ففي صحَّته قولان مشهوران ذكرهما 
المصنف بدليلهما وكذا ذكرهما الأصحاب قولين إلا إمام 
الحرمين الغزالي فحكوهما وجهين. 

والصّراب قولان: 

(الَدِيدُ): لا يمزئه. وهو الأصح. 

(وَالقَوِيمٌ): يجزئه» ولو حاذى بجميع البدن بعض الحجر - 
إن أمكن ذلك - صح طوافه بلا خلافي. 

صرح به جميع أصحابنا العراقيين ومن تايعهم مسن 
الخراساتيين» قالوا: كما يجزئه أن يستقبل في الصّلاة بجميع بدنه 
بعض الكعبة» وهذا معنى قول المصئف لأنه للا جاز محاذاة بعسض 
الحجر جازت محاذاته ببعض البدن؛ أي نا جازت محاذاة بعض 
الحجر بجميع البدن بلا خلافي ينبغي أن يجوز محاذاة كل الحجر 
ببعض البدن» وذكر صاحب العدّة وغيره في المسألتين قولين: 

(وَالْدَهَبْ): ما سبق والله أعلم. 

(الرابعة): ينبغي له في طوافه أن يجعل البيت على يمينه ولا 
يساره» بل استقبله بوجهه معترظاً وطاف كذلكء أو جعل البيت 
على يمينه ومشى قهقرى إلى جهة الباب» ففي صحة طوافه 
فوجهان حكاهما الرافعي؛ قال الرافعي. 

(أصحهما): لا يصح. قال: وهو الموافق لعبارة الأكثرين» 
وجزم البغري والمتولي في صورة من جعل البيت عن يمينه ومشى 
قهقرى بأنه يصحء لكن يكره والأصح: البطلان كما سبق. 

قال الرافعي: وكان القياس جريان هذا الخلاف فيما لو مر 


معتره] كديرا هذا كلانه 


المجموع - 


(والصواب): في هذه الصورة القطع بأنه لا يصحء فإنه منايذ 
لما ورد الشرع به والله أعلم. 

(الخَامِسَة): يستحبّ استلام الحجر بيده في أوَّل الطَّواف 
وتقبيل الحجرء ودليلهما في الكتاب. 

قال الشّافعي والأصحاب: ويستحبٌ السّجود عليه أيضًا مع 
الاستلام والتقبيل بأن يضع الجحبهة عليه. 

قال أصحابنا: ويستحب أن يكرر السّجود عليه ثلاثاء فإن 
عجز عن الثلاث فعل الممكن. 

ومن صرح بذلك البندنيجي وصاحب العدّة والبيان. 

ا اوه ه بإسناده عن ابن عبّاس: 

وَسَجَدَ ع وَقَالَ: ريت عُْمَرَبْنَ الخَطَّابِ رضي الله 
و ل 0 
تفعلت». 

وروى الشافعيّ ]١578[‏ والبيهيقي ]1٠١05[‏ بإسنادهما 
الصّحيح عن أبي جعفر قال «رآيت ابن عبّاس جاء يوم التروية 
ملبّدًا رأسه فقيّل الركن ثمّ سجد عليه؛ ثم قله ثم سجد عليه 
ثلاث مراتي» وروى البيهقي [9001] عن ابن عباس قال: 
«رآيت رَسُولَ اللي يَسْجُدُ حَلّى الحَجر. : 

قال المصتف والأصحاب: ويستحب أن لا يشير إلى القبلة 
بالفم إذا تعذّرت» ويستحب أن يمف القبلة بحيث لا يظهر مها 
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صو كار 

(فرع): إذا منعته الرّحة ونحوها من التقبيل والسّجود عليه 
وأمكنه الاستلام استلم؛ فإن لم يمكنه أشار باليد إلى الاستلام» ولا 
يشير بالفم إلى التقبيل لما ذكره المصنف»ء شم يقبل اليد بعد 
الاستلام إذا اقتصر عليه لزحمةٍ ونحوهاء هكذا قطع به الأصحاب. 

وذكر إمام الحرمين أنه يتخيّر بين أن يستلم ثم يقبل اليد 
وبين أن يقبّل اليد ثم يستلم بهاء والمذهب القطع باستحباب 
تقديم الاستلام ثم يقبلهاء فإن لم يتمكن من الاستلام باليد 
استحب أن يستلم بعصا ونحوهاء للأحاديث السابقة» اتفق عليه 
أصحابناء فإن لم يتمكن من ذلك أشار بيده» أو بشيء في يده إلى 
الاستلام ثم قبل ما أشار به. 

وما يستدل به لما ذكرته في هذا الفرع مع ما سبق من الأدلة 
قرله يله وذ مريَكُمْ بأثر فَأنُوا يِنْهُ مَا اسْتَطَمْ زوأة 
البخار ري [18054] ومسلمٌ [1770] من رواية به أي عريرة. 

وعن نانم 05 : ريت ابن عُمْرَيَسِم الحَجَر يادو م قبِلَ 
يَدَهُ وَقَالَ: َا ترَكْنه مُنْدُ ريت رَسُولَ الله ل يَفعَلهُه رواه مسلمٌ 


كتاب الحج 


١مل‎ 


في صحيحه: وهذا محمولٌ على تعذر تقبيل الحجر؛ و 
سبقت الأحاديث في استلام الني يلك الحجر بالحجن. 

(فرع): قال أصحابنا: لا يستحب للنساء تقبيل الحجر ولا 
استلامه إلا عند خلرٌ المطاف في الليل أو غيره لما فيه من ضررهن 
وضرر الرّجال بهن. 

(فرع): للكعبة الكريمة أربعة أركان: الركن الأسود شم 
الركنان الشاميّان ثم الركن اليماني» ووقناك للأسدوط وتاي 
اليمائيان - بتخفيف الياء - ويجوز تشديدها على لغة قليلةٍ 
فالأسود واليماني مبنيّان على قراعد إبراهيم كَلكِ والشاميان ليسا 
على قواعده» بل مغيّران؛ لأنّ الحجر يليهماء وكلّه أو بعضه من 
البيت كما سبق وللركن الأسود فضيلتان: كون الحجر الأسود 
يهو اركرننه على تراعتد إراهيم 86 ولتلركن البساني قضيلة 
واحدة» وهي كونه على قواعد إبراهيم بلك وليس للشّاميّين شي 
من الفضيلتين؛ فإذا عرفت هذا فالسّئة في الحجر الأسود استلامه 
وتقبيله» والسّئة في الركن اليماني استلامه ولا يقبّلء والسّئة لا 
يقبّل الشَاميّان ولا يستلمان: فخص الأسود بالتقبيل مع 
الاستلام؛ أن فيه فضيلتين واليماني بالاستلام لأنّ فيه فضيلة 
واحدةٌ» وانتفت الفضيلتان في الشاميّين. 

واستدلَ أصحابنا لما ذكرته بحديث ابن عمر قال: اما يرت 
انلام هَذَيْنِ | الوكين اليَمَانِي وَالْحَجَرٍ الأَمنْوو: ند ريت رَسولَ 
الله يل يَسْتَلِمُيُما ة في شيِدَةٍ ولا رَخاء» » رواه البخاري ]١619[‏ 
ومسلم .]١514[‏ 

وعن ابن عمر أنّ رسول الله 66 يكله: كان لا يَسْتَلِمُ إل الحَجَرَ 
وَالرُكنَ اليِمَانِيَ؟ رواه البخار ري [1811] ومسلمٌ [1131] وهذا 
لفظ مسلمء ولفظ البخاري ى قال: «لَمْ أَرَ وَسُولَ الله يله يَسْئَلِم 

ِنَ ليت إلا لكين البمَاصيا رواء ملم [15319]. 

وعن ابوجير لاحن رلك ترزيق غابسة التايق: : لذلا أن 
قَرْمك حَدِينُو عَهَدٍ كم الحديث؛ قال ابن عمر: : لشن كانت 
عائشة سمعت هذا من رسول الله يله 3: دما أَرَى رَسُولَ اللو لله 
َرَكَ استِلامَ الركتين النَدَيْن يَليَان الجر إلأ أن البْنْت لَّمْ يُتَمُمْ 
عَلََى قَرَاعِدٍ إبْرَاهِيمٌ» رواه البخاري ]١15١7[‏ ومسلمٌ [111377]. 

(وأما) حديث أبي الشّعئاء قال: «كان معاوية يستلم 
الأركان» فقال له ابن عبّاس: نه لا يستلم هذا الركنان فقال: 
بدن شي من اليك محري وكاق اين التبسن يستلمين كليسن)» 
رواه البخاريّ ]١510[‏ في صحيحهه فهذا مذهب معاوية وابن 
الزبير لم يروياه عن النيّ يل بل أخذاه باجتهادهماء وهو محالف 
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للأحاديث الصّحيحة. 

وقد خالفهما فيه ابن عمر وابن عباس وجمهور الصّحابة» 
فالصّواب أنه لا يسن استلام الركنين الشّاميّين. 

(وأما) قول معاوية: «ليْسَّ شَيْءٌ مِنّ لبت مَهُجُورَا) فقد 
أجاب عنه الشاقعي فقال: لم يدع أحدٌ أن عدم استلامهما هجر 
للبيت» لكنه استلم ما استلم رسول الله يي وأمسك ما أمسك 
عنه. 

(فرع): قد ذكرنا أنه يستحبّ استلام اليماني دون تقبيله» 
قال الشافعيّ والأصحاب: فإذا استلمه استحب أن يقيّل يده بعد 
استلامه. 

وقال إمام الحرمين والمتولي: إن شاء قبّلها قبل الاستلام؛ 
وإن شاء بعده؛ ولا فضيلة في تقديم الاستلام. 

وذكر الفورانيّ وجهين» وحكاهما أيضًا عن صاحب البيان: 

(أَحَدُهُمَا): يقبّل يده ويستلمه كأنه ينقل القبلة إليه. 

(والثاني): يستلمه ثم يقبّل يده كأنه ينقل بركته إلى نفسه. 

(وَالَدَهَبُ): استحباب تقديم الاستلام. 

وجاء في هذه المسألة حديئان ضعيفان: 

(أَحَدُهُمَا): يوافق المذهب والآخر يخالفه» فالموافق عن جابر: 
«أنْ النبي يي الم الْحَجَرَ مله وَامْتَلَمَ لمكن اليَمَانِيَ 1 
8 رواه البيهقي [4011] وضعفه. 

والمخالف عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن مجاه عن 
ابن عباس. 

قال: دكن رَسُولُ الله كل إذَا اسْئَلَمَ لمن اليِمَانِيَ قله 
وَوَضَّعَّ ده الآَيْمَنَ عَلَيْهِ) رواه البيهقي [10117] وقال: هذا 
حديث لا يثبت مثله. 

قال: تفرد به عبد الله بن مسلم بن هرمز وهو ضعيففٌ قال: 
والأخبار عن ابن عباس في تقبيل الحجر الأسود والسّجود عليه 
قال إلا أن يكون أراد بالركن اليماني الحجر الأسود فإنه أيضًا 
يسمّى بذلك فيكون موافقا لغيره؛ واللّه أعلم. 

(«فرع): قال القاضي أبو الطْيّب: يستحب أن يجمع في 
الاستلام والتقبيل بين الحجر الأسود والركن الذي هو فيه وظاهر 
كلام جمهور الأصحاب أنه يقتصر على الحجر. 

(فرع): قال الشّافعي والمصنف والأصحاب: يستحبٌ 
استلام الحجر الأسود وتقبيله» واستلام الركن اليماني وتقبيل 
اليد بعده. عند محاذاتهما في كل طوفةٍ من السّبع» وهو في الأوتار 
آكد لأنها أفضل. 


المجموع - كتاب الحج 


(فرع): قال الشافعيّ والمصنف والأصحاب: يستحب أن 
يقول عند استلام الحجر الأسود أوَلاَء وعند ابتدائه بالمشي في 
الطّواف أيضًا: باسم الله واللّه أكبر اللَّهِمّ إهانا بك وتصديقا 
بكتابك» ووفاء بعهدك واتباعًا لسنة نبيِك يَلِْةِ ويأتي بهذا الذكر 
أيضًا عند محاذاة الحجر الأسود في كلّ طوفةء وهو في الأول أكد. 

قال الشافعي: ويقول الله أكبر ولا إله إلا الله قال وما ذكر 
اللّه تعالى به وما صلى على الني به يك فحسن. 

3 : 
4 فضيلة الحجر الأسود 

عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال قال رسول الله ككل: 
الله لق لتر كو اذكه أ جام مو اللو 
عَطَايا بي آدم» رواه التَرمذيَ [4171] وقال هذا حديت حسِنٌ 
00-0 [ 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله 
كن «الرَكن وَاَقَامُيَاقوتَان مِنْ يَوَاقِيِت الجنْةٍ طَمَسَ اللَّهُ 
نُورَهمَاء وَلَؤْلا ذَنِكَ لَأَضَاءً مَايَْئِنَ الُشرق وَالَفْربه) رواه 
الترمذيَ [4178] وغيره» ورواه البيهقي 55 بإسناو صحيح 
على شرط مسلم. 

وفي رواية: «الركنُ وَالْقَامُ مِنْ يَاقُوت لمق وَلَوْلا ما مسنْهُمًا 
يِنْ خَطَايَا بن آدَمَ لَأضَاءَ ما بيْنَ الثرق وَالَفْربِِ وَمَا مَسّهُمَا مِنْ 
ذِي عَاهَةٍ وَلا سَقِيمٍ إل شفِي» وإسنادها صحيحٌ وفي رواية: 
هلولا نا سئة يرا الجا املكو اما كه ذر غاقة إلا شو نوما 
عَلَى الآرض شي 2 غيْرُةُ) إسنادها صحيح. 

وعن ابن عبّاس قال قال رسول الله يلِ: «لِيَبْعَْنَ اللّهُ الحَجرَ 
يم الاق له عئنات تمر بينها ولتاة تللق ب ينوه على من 
استَلْمَهُ بحق» زوأ ليقي [؟ ١‏ بإسنادٍ صحيح على شرط 
5-000 3 

قال هكذا رواه جماعة» ورواه بعضهم: «لِمَنْ اسْتلمهُ بحَق» 
وعن عائشة عن النيّ يل قال: «اسْتَمْتِعُوا مِرْ هَذَا الجر الْأمْوَدٍ 
بل أن يرهم فَإنهُ حرج من اَن وَإنّهُ لا ينبني لشيء يَخْرُجْ ين 
الجئة إلا َجَعإَِِا قبل يم القِيَامَةه فرواه أبو القاسم الطبراني. 

(فرع): قد ذكرنا في آخر باب محظورات الإحرام أنّ الكعبة 
الكريمة بنيت حمس مراتي» وقيل سبعاء وفصّلناهنء وذكرنا أن 
الشافعي رضي الله عنه قال: أحب أن لا تهدم الكعبة وتبنى لقلا 
تذهب حرمتهاء وذكرنا هناك جملاً من الأحكام المتعلّقة بالحرم» 
وبالله التوفيق. 


لا سوسيت ‏ 0 


(فرع): قال الدّارمي: لو ممي الحجر الأسود - والعياذ باللّه 
- من موضعه استلم الركن الذي كان فيه وقيّله وسجد عليه. 
َالَ انُصَنْفهُ -رحمه الله تعالى-: (وَالْسْتَحَبُ أَنْ يَدْئْوَ مِنَّ 
البيّت أنه هُوَ اَقْصُوةُ فَكَانَ القَرْبُ مِنْهُ أفْضَل فَإِذا بَلَعْ الركنَ 
اليِمَانِيَ فَالْتَحَبُ أَنْ يَسْتَلمَهُ لِمَا رَوَى ابن عُمَرَ أن لبي يلة: 
١كَانَ‏ يَسْتَلِمُ الرُكنَ الِمَانِيَ وَالأسْوَدٌ وَلا يَسَْلِمُ الآخْرَيِن» وَلأَنَهُ 
كن بنِيّ عَلَى قَرَاعِدٍ إبْرَاهِيمَ عليه السلام فَيَسنْ فيه الأسْيِلامُ 
ره 
أن يَسْتَلمَ الوكين في كُلْ طَرْفَةٍ لِمَا رَوَى ابن 
شعر: لل عبسل لافج في ل وق نشعي 
ا : يُكبْرَ وَيُقَبْله؛ لأنهُ مَمْرُوعٌ في مَحَلَ 
كور بكر و كالأسْتلام. 
وَيُسْتَحَبُ إِذَا اسْتَلّمَ أن يُقَبّلَ يَدَهُ لما 
أبن بْنَ عُمَرَ الم الحَجَرَ ب وَقبّلَ يدَهُ وَقَالَ: 
ات م 1 ْيْنَ الركن اليّمَانِي 
ال مسرو لما زود ع ابو تاس : ركنن اتسينا 
قَالَ: ناركن اليمَاِي َلك َم ميقو يون آبين. 


رَوَى نافع قَالَ: «رَآَيِت 


مَا تَرَكنْةُ بل ربت 


ذا مر َم بو فووا : بن آنا في الدنيَا حَسَنَة وَفِي الآخجِر رو 
حَسَنْةٌ وَقِنَا عَذَابَ الثار»». 

(الشرح): جميع الأحكام التي في ذه القطعة سبق بيانها 
واضحة في القطعة التي قبلهاء إلا مسألة الدنو من البيست» 
وسأذكرها إن شاء الله تعالى مبسوطة مع مسألة الدعاء بين 
الركنين» وسبق بيان حديثي ابن عمر الأول والثالث. 

وأما الثاني فحديث صحيح رواه أبو داود بإسناد على شرط 
البخاري» ورواه النسائي بإسناد على شرط البخاري ومسلم 
جنيع ولفظهما عن ابن عمر قال: «كان رسول الله يْكْ لا يدع 
أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوفة. 

قال نافع وكان ابن عمر يفعله». 

وأما الأثر المذكور عن ابن عباس فغريبء لكن يغني عنه 
أجود منه وهو حديث عبد الله بن السائب رضي اله عنه قال: 
با اك كد ردن ريا ءَايِنَا فم الديًا 

حَسَنَةٌّ وَفِى الآخِرَةٍ حَسََةَ وَقَنَا عَذَابٍ الثار» رواه أبو داود 

والنسائي بإسناد فيه رجلان لم يتكلم العلماء فيهما يجرح ولا 
تعديل» ولم يضعفه أبو داود» فيقتضي أنه حديث حسن عنده كما 
سبق بيانه مرات وقول المصنف «الركن اليماني» هو بتخفيف 


الياءء وكذا الركنان اليمانيان - بتخفيف الياء - قال الجمهور: لا 
عرد تدينها لأنهاتسة إل اليمؤء فيلت الألف عوضا مين 
إحدى ياءي النسبء فلا يجوز الجمع بين العرض والمعو 

وحكى سيبويه والجوهري وغيرهما تشديدها في لغة قليلة؛ 
وتكون الألف زائدة» كما زيدت الألف والنون في رقباي 
منسوب إلى الرقبة ونظائره. 

قوله «ولأنه ركن بني على قواعد إبراهيم» احتراز من 
الركنين الشاميين. 

وأما قول المصنف يستحب إذا استلم أن يقبل يده فكلام 
ناقص» لأن المستحب أن يستلم ويقبل» فإذا قبله لا يستحب أن 
يقبل اليد بعد ذلك» فإن تعذر التقبيل استلم ثم قبل يده كما سبق 
بيانه» هكذا قاله الأصحاب وهو مراد المصنف. لكن عبارته 


ناقصة. 

(أما الأحكام): فقد ذكرنا أنها سبقت واضحة إلا مسألتي 
الدنو من البيت» والدعاء بين الركنين. 

(فأما): الدعاء بين الركنين» وهما الأسود واليماني» فاتفق 
الشافعي والأصحاب على استحبابه وبأي شيء حصل 
الاستحباب» وأفضله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة 
وقنا عذاب النار. للحديث السابق» ولحديث أنس «أن هذا كان 
أكثر دعاء البي طلا رواه البخاري ومسلم. 

وأما الدو من البيت فمتفق على استحبابه أيضاً لما ذكره 
المصنف. 

وقال القاضي أبو الطيب في تعليقه: الدنو مستحب لثلاثة 
معان: 

(أحدها): أن البيت أشرف البقاع» فالدنو منه أفضل. 

(والثاني): أنه أيسر في استلام الركنين وتقبيل الحجر. 

(والثالث): أن القرب من البيت في الصلاة أفضل من البعد. 

فكذا في الطواف 

قال أصحابنا: وهذا بشرط أن لا يؤذي ولا يتأذى بال حمة» 
فإن تأذى أو آذى بالقرب للزحمة فالبعد إلى حيث يزول التأذي 
والأذى أولى» هكذا أطلقره. 

وقال البندنيجي: قال الشافعي في الأم: أحب الاستلام مالم 
يؤذ غيره بالزحام. أو يؤذه غيره؛ إلا في ابتداء الطواف فاستحب 
له الاستلام» وإن كان في الزحام أو في آخر الطواف. 

قال أصحابنا: والقرب مستحبء ولا ينظر إلى كثرة الخطأ في 
البعدء لأن المقصود إكرام البيت. 


قال أصحابنا: وهذا الذي ذكرناه في استحباب القرب هو في 
حق الرجلء أما المرأة فيستحب لما أن لا تدنو في حال طواف 
الرجال. بل تكون في حاشية المطاف بحيث لا تخالط الرجال» 
ويستحب ها أن تطوف في الليل فإنه أصون لما ولغيرها من 
الملامسة والفتنة» فإن كان المطاف خالياً من الرجال استحب لها 
القرب كالرجل. 

قال أصحابنا: فإن تعذر على الرجل القرب من الكعية مع 
الرمل للزحمة؛ فإن رجا فرجة استحب أن ينتظرها ليرملء إن لم 
يؤذ بوقوفه أحداًء وإن لم يرجها فالحافظة على الرمل مع البعد 
عن البيت أفضل من القرب بلا رمل. 

هكذا قاله أصحابنا واتفقوا عليه؛ قالوا: لأن الرمل شعار 
مستقل؛ ولأن الرمل فضيلة تتعلق بنفس العبادة» والقرب فضيلة 
تتعلق بموضوع العبادة. 

قالوا: والمتعلق بنفس العبادة أفضل وأولى بالمحافظة. 

قالوا: ولحذا كانت الصلاة بالجماعة في البيت أفضل من 
الانفراد ني المسجد, والله أعلم. 

(فرع): قد ذكرنا أنه يستحب القرب من الكعبة بلا خلاف. 

واتفئقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه يجوز التباعد 
ما دام في المسجد. وأجمع المسلمون على هذاء وأجمعوا على أنه لو 
طاف خارج المسجد لم يصح. 

قال أصحابنا شرط الطواف وقوعه في المسجد الحرام؛ ولا 
بأس بالحائل فيه بين الطائف والبيت كالسقاية والسواري 
وغيرها. 

قالوا ويجوز الطواف ني أخريات المسجد وأروقته وعند باب 
المسجد من داخله. 

قالوا: ويجوز على سطوح المسجد إذا كان الببت أرفع بناء 
من المسجد كما هو اليوم. 

قال الرافعي: فإن جعل سقف المسجد أعلى من سطح 
الكعبة» فقد ذكر صاحب العدة أنه لا يجوز الطواف على سطح 
المسجد, وأنكره عليه الرافعي وقال: لو صح قوله لزم منه أن 
يقال: لو انهدمت الكعبة والعياذ بالله لم يصح الطواف حول 
هو الصوابء» وقد 
جزم القاضي حسين في تعليقه بأنه لو طاف على سطح المسجد 
صح. وإن ارتفع عن محاذاة الكعبة قال: كما يجوز أن يصلي على 
آبي قبيس مع ارتفاعه على الكعبة» والله أعلم. 

واتفق أصحابنا على أنه لو وسع المسجد اتسع المطاف وصح 


عرصتاء وهو بعيد» وهذا الذي قله الرافعي 


الطواف في جميعه وهو اليوم أوسع مما كان في زمان الي كلو 
بزيادات كثيرة زيدت فيه فأول من زاده عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه» اشترى دوراً فزادها فيه» واتخذ للمسجد جداراً قصيراً 
دون القامة؛ وكان عمر أول من اتخذ له الجدار» ثم وسعه عثشمان 
واتخذ له الأروقة» وهو أول من اتخذهاء ثم وسعه عبد الله بن 
الزبير في خلافته» ثم وسعه الوليد بن عبد الملك؛ ثم المنصورء ثم 
المهديء وعليه استقر بناؤه إلى وقتنا هذاء وقد أوضحت هذا مع 
نفائس تتعلق بالمسجد الحرام والكعبة في كتاب المناسك. والله 
أعلم. 
د كن تن 

قَالَ الْصَنْفَهُ ح رحمه الله تعالى-: (وَالسكةُ أَنْ يَرْمْلَ فِي الثْلانة 
الأولَى وَيَْنِيَ في ابم لما رَوَى ان عُمَرَ َال: دكن رَسُولُ 
الله يل إذَا طَاف بالبَيِت الطّرَاف الأول حب ثَلانًا وَتَشَى أرما 
ا 
َمَلَ به الحَايلُ وَيُسْتَحَب أن يَقَولَ في رَمَلِ: اللَهُمٌ امَلهُ حا 
وناو شرن ونيا كرا 

وَيَدْعُو بم أَحَبْ مِنْ أثر الدين وَالدثيَاء قَالَ فِي الأَمْ 
مسحب أن يقرأ القرآن لأنهمَوضم ذكر. 

وَالقَْآُ مِنْ أَعْظمٍ الذكرء فَإِنْ تَرَكَ الرْصلَ فِي القّلاث لَمْ 
يقضٍ في الْأربَو له حب في مَل فلا قضى في َي َال 
القرَاءة في الْأُوليين» َلأن اللة في الأبع الَشي» فَإِذًا قَضى 
الرمَلَ في الأربَعَةٍ أل بالسئةٍ في في جَمِيع الطُوَافرٍ وَإذَا اضْطْبْعٌ 
و ل 
عنهما: «أذ الي 15 كان إذ إِذَا ضاف ن الملّوَاف الأو حب توما 
وَمَشَى أَرْبماا فَدَلَ عَلَى أنه لم يد في غير وإ لَمْيَسْمَ بَمْدَهُ 
وَآخَرٌ السّْي إِلَى مَا بَعْدَ طَوَّاف الرْيارَةٍ افطع وَرَمَلَ في طَوَّافٍ 
الزْيَارَة؛ نه ياج إلى الأمْمياع إلسئني» كر أن يَفْمَلَ ذَلِكَ 

في السنني ولا يَفمَهُ في الطَراف وإ طَاف لِلقُومٍ وَسَعَى بده 
وَنْسِيَ الرّمَلَ وَالأضمْطِبَاعَ في الطَُوَافي فَمَلْ / يَقَضِيه فِي طَرَافٍ 
الريَارَة؟ فِيه وَجْهَان. 

(أحَدُهُمَا) أنه لهُيَْضِي لأنهُ إن لم يَفْض ناه د َه سن امل 
َالأفْطِاء وَيِنْ أَصْحَابًا مَنْ قَالَ لا يقضيء وَهُوَ الَدَهَبُ؛ لأنه 
باذ أن يه يَقضِي الرْمَلَ لَقَضَاهُ ِي الأأشواط الأَربَعةٍ 

إن 0 لك امَك وَالْأَضْطِبَاعَ وَالأسْتِلامٌ ايل وَالدْعَاءَ في 
لواف عاذ ولاي ارق بده ك1 أقاذكل والأتوة عق له 


موعميت 0 001 


رهد 


تعلق بها جُبْرَانَ كَالجهْرٍ والإسرار و فِي القِرَاءَق وَالتوَرُكِ 
وَالأفيِرّاش في التَسَهُدٍ َالأسيلام وَالقيِلَ وَالذْعَاءٌ كَمَالُ قَلا 
تعلق ب بو جْبِرَانُ كايح في الركوع وَالسّجُو وَلَا تَرْمُلُ الَرْأَة 
ولا َصْطبِعْ لأنْ فِي الرّمَلٍ تَبِينُ أَعْضَاوْمَاء وَفِي الآضْطِيَاع 
يَنَحَِيِفُ مَا هُرَ عَوْرَة مِنها). 

(الشرح): حديث ابن عمر رواه البخاري ]١677[‏ ومسلم 
[1571] بلفظه هناء ومعنى خب: رملء والرّمل - بفتح الراء 
والميم - وهو سرعة المشي مع تقارب الخطى وهو الخبب» يقال: 
رمل يرمل - بضم الميم - رملاً ورملاثاء قوله «حجًا مبرورًا» هو 
الذي لا يخالطه إثم. 

وقيل: هو المقبول» وسبق ذكره أوّل كتاب الحج. 

والقول الأول قول شمر وآخرين مشتق من الب وهو 
الطّاعة» والقول الثاني قول الأذهرية وغيره وأصله من اليرّء وهو 
اسم جاممٌ للخيرء ومنه بررت فلانا أي وصلته وكلٌ عمل صالح 
بر ويقال: برَ الله حجّه وأبره. 

قوله «وذنبًا مغفورًا» قال العلماء: تقديره اجمل ذنبي ذنبًا 
بترا ويه بدي لال اناري معناه اجعله عملاً متقبّلاً 
يذكر لصاحبه ثوابه» فهذا معنى المشكور عند الأزهري وقال 
غيره: أي عملا يشكر صاحبه. 

قال الأزهري: ومساعي الرأجل أعماله» واحدتها مسعاة 
قوله والقرآن من أعظم الذكر» وهكذا هو في النسخ والأجود 
حذف (مِنْ) فيقال أعظم الذكر. 

(قوله): «لأنّه هيئةً) احترازٌ من ترك ركعة أو سجدة من 
صلاته. 

قوله الأشواط الأربعة خلاف طريقة الشافعي والأصحاب» 
فإنهم كرهوا تسميته أشواطاء كما ساوضحه إن شاء الله تعالى. 

إن سكام فاته تفق الشافعيّ والأصحاب على استحباب 
الرّمل في الطّوفات الثلاث للحديث السّابق مع أحاديث كثيرةٍ في 
الصّحيح مثله» قالوا: والرّمل هو إسراع المشي مع تقارب الخطى» 
قالوا: ولا يئب ولا يعدو عدواء قالوا: والرّمل هو الخبيبب 
للحديث الصحييح السّابق عن ابن عمر لاخب ثلانا» قال 
الرّافعي: وغلّط الأئمّة من قال دون الخبب وقال إمام الحرمين: 
قال بعض أصحابنا: الرّمل لان د 
وقال الشيخ أبو بكر يعني الصّيدلاني - هو سرعة في المشي دو 
الخبب» لي ررد لسر 
كاف كآنه ضربٌ من الخببء يشير إلى قفزان» واللّه أعلم. 


قال أصحابنا: ويسنّ الرُمل في الطّوفات الثلاث الأولى» 
ويس المشي على الهينة في الآخرة» فلو فاته في الثلاث لم يقضه في 
الأريع لما ذكره المصتّف. وهذا لا خلاف فيه؛ وهو نظير من 
قطعت مسبّحته اليمنى لا يشير في التشهد باليبسرى» وسبق 
إيضاحه مع نظائره» وهل يستوعب البيت بالرّمل؟ فيه طريقان: 

(الصّحِيحٌ) المشهورء وبه قطع الجمهور: يستوعبه فيرمل من 
الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ولا يقف إلا في حال الاستلام 
والتقبيل والسّجود على الحجر. 

(والثاني): حكاه إمام الحرمين وغيره؛ فيه قولان؛ وذكرهما 
الغزالي وجهين. 

(أصحهما): هذا. 

(والثاني): لا يرمل بين الركنين اليمانيين بل يمشي؛ وجاء 
الأمران في صحيح مسلم فثبت الثاني من رواية ابن عبّاسٍ قال: 
دم وول ال ونه مكةه هذ وهم خطى يثرب. 

َال المشركون: نه َقَدَمُ عَلَيِكُمْ غَدَا قَوْمّ قد وَهِنتَهُمْ هِتْهُمْ الحئى؛ 
لقو مِنْهًا شيدق 00 

َأمَرَهُمْ الي يكل أن يَرْمُلُوا نلا ثلانة 


ره اس 


شواط وَيَمْشُوا مَا بين 


يت المشركون جَنَدَمُم فَقَالَ الشركرة هَؤُلاء ال يسن 
عَنتمْ أن الحُمَى نَذ وَعَنْهُمْ َؤُلاء أَجْلَدُ ين كَذَا وكذَاه. 

قال ابن عبّاس: وم يمنعه من أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط 
كلها إلا الإبقاء عليهم» وفي رواية له: «مَؤُلاء أَجْلّدُ ينا". 

وعن ابن عمر قال: رَمَلَ رَسُولُ اللّهِ 5 من الْحَجَرٍ إلى 
الحَجَرِ ثَلانًا وَمَشَى ريما رواه مسلم. 

وعن جابر قال: «رََيِتُ وَسُولَ اللو يلل رَمَلَمِنَ الحجَرٍ 
الآمنوَو حَنَّى انه إليْهِ نام أَطْرَافِي» رواه مسلم. 

وعن جابر أيضا: «أنْ رَسُولَ الل كله رَمَلَ الثلانة أَطْوَافرٍ 
ا ل 0 

وهكذا الرّواية «الثلاثة أطوافرة» وهو ججائرٌ وإن كان أكثر 
أهل العربيّة يبطلونه» وقد جاءت له نظائر في الصّحيح فهاتان 
الرّوايتان صحيحتان في استيعاب الرّمل بالبيت وعدم استيعابه 
فيتعيّن الجمع بينهماء وطريق الجمع أن حديث ابن عباس كان في 
00 
مشركين حيخل 

عت و مرو وو و ا 
فيكون متأسرًاء فيتعيّن الأخذ يهء واللّه أعلم. 


1 


7 فرع 
بيان الطواف الذي يشرع به الرّمل 

وقد اضطريت طرق الأصحاب فيهء ولخضها الرّافعي متقدة 
فقال: لا خلاف أن الرّمل لا يسن في كل طوافيء بل إِنّما يسنّ في 
طوافي واحلء وني ذلك الطُواف قولان مشهوران. 

(أصحهما): عند الأكثرين أنه يسن في طوافي يستعقب السّعي. 

(والثاني): يسن في طواف القدوم مطلقاء فعلى القولين لا 
رمل في طواف الوداع بلا خلافي. 

ويرمل من قدم مكة معتمسرًا على القولين؛ لوقوع طوافه 
محزئا عن القدوم مع استعقابه السّعي» ويرمل أيضًا الحاج الأفنقي 
إذا لم يدخل مكة إل بعد الوقوف. 

(أما) من دخل مكة حرمًا بالحج قبل الوقوف وأراد طواف 
الوقوف فهل يرمل؟ ينظر إن كان لا يسعى عقبه ففيه القولان 
(الدَوَل): الأصمّ لا يرمل. 

(والثاني): يرمل وعلى الأول إِنّْما يرمل في طواف الإفاضة 
لاستعقابه السّعي» فاما إن كان يسعى عقب طواف القدوم فيرمل 
لايرمل في طواف 
الإفاضة بلا خلافيء إن لم يرد السّعي بعدهء وإن أراد إعادة 
السّعي بعده لم يرمل بعده أيضًا على المذهبء وبه قطع الجمهورء 
وحكى البغري فيه قولين والأوّل أشهر. 

(اصحهما): عند المصتف والبغوي والرّافعيّ وآخرين: لا 
يرمل. 

(والثاني): يرمل وبه قطع الشّيخ ابو حامر ودليلهما في 
الكتاب» ولو طاف للقدوم ونوى أن لا يسعى بعده ثمّبداله 
وسعى - ول يكن رمل في طواف القدوم - فهل يرمل في طواف 
الإفاضة؟ فيه الوجهان؛ ذكرهما القاضي أبو الطيّب في تعليقه. 
ولو طاف للقدوم فرمل فيه ولم يسعء قال جمهور الأصحاب: 
يرمل في طواف الإفاضة لبقاء السّعي قال الرّافعيئ: الظاهر آلهم 
فرّعوه على القول الأوّل وهو الذي يعتبر استعقاب السّعيء وإلاً 
فالقول الثاني لا يعتير استعقاب السّعي فيقتضي أن يرمل في 


فيه بلا خلافبء وإذا رمل فيه وسعى يعله 


الإفاضة. 
(واما) المكي المنشئ حجّةٌ من مكّة فهل يرمل في طواف 
الإفاضة؟ 


١ن‏ فلن بالقول الثاني لم يرمل إذ لا قدوم في حقه. 
(وَإِنْ َلنا) بالأول رمل لاستعقابه السّعيء وهذا هو المذهب. 
(وأما) الطّواقف الذي هو غير طواني القدوم والإفاضة فلا 


المجموع - 


كتاب الحج 


يسن فيه الرّمل بلا خلافيء سواءٌ كان الطائف حاجًا أو 0 
متبرَعًا بطوافي آخر أو غير محرم لأنه ليس بطواف قدوم ولا 
يتعقب سعيّاء وإذما يرمل في قدوم أو وها عق مدا كنا سن 
واللّه أعلم. 

قال أصحابنا: والاضطباع ملازم للرّمل» فحيث استحببنا 
الرمل بلا خلافي فكذا الاضطباع؛ وحيث لم نستحبّه بلا خلافي. 
فكذا الاضطبياع؛ وحيث جرى خلافهٌ جرى في الرمسل 
والاضطباع جميعًاء وهذا لا حلاف فيه» وسبق بيانه في فصل 
الاضطباعء واللّه أعلم. 

(فرع): قد سبق أن القرب من البيت مستحب للطائفء وأنه 
لو تعذر الرمل مع القرب للزحمة؛ فإن رجا فرجة ولا يتأذى أحد 
بوقوفه ولا يضيق على الناس» وقف ليرملء وإلا فالحافظة على 
الرمل مع البعد أولى» فلو كان في حاشية المطاف نساء ولم يأمن 
بااسين لو تباعد فالقرب بلا رمل أولى من البعد مع الرمل» 
حذراً من انتقاض الوضوء. 

وكذا لو كان بالقرب أيضا نساء وتعذر الرمل في جميع 
المطاف لخوف الملامسة فترك الرمل في هذه الحال أفضل. 

قال أصحابنا: ومتى تعذر الرمل استحب أن يتحرك في 
مشيه» ويرى من نفسه أنه لو أمكنه الرمل لرمل» نص عليه 
الشافعي» واتفق عليه الأصحاب. 

قال إمام الحرمين: هو كما قلنا: يستحب لمن لا شعر على 
رأسه إمرار المورصي عليه. 

(فرع): لو طاف راكبًا أو محمولاً فهل يستحب أن يجحرّك 
الذابّة ليسرع كإسراع الرّامل ويسرع به الحامل أم لا؟ فيه أربع 
طرق: 

ا(أمتكهاا وبه قطع البغوي وآخرون فيهما قولان. 

ومنهم من حكاهما وجهين. 

(أصحهما): وهو الجديد يستحب؛ لأنه كحركة الرّاكب 
والمحمول. 

(والثاني): وهو القديم لا يستحب؛ لأنّ الرّمل مستحبٌ 
للطائف لإظهار الجلد والقرّة» وهذا المعنى مقصودٌ هناء ولأنّ 
الدَابّة والحامل قد يؤذيان الطائفين بالحركة. 

(والطريق الثاني): ويدشاع القع الواع اسن تعليقه وأبو 
علي البندنيجيّ في الجامع» والقاضي أبو الطْيّب وآخرون: إن 
طاف راكبًا حرّك دابّته قولاً واحدًا وإن حمل فقولان: 

(الجَِيدٌ) يرمل به الحامل وهو الأصح. 


(وَالقَدِيمُ): لا يرمل. 

(وَالطْرِيقٌ الثَّالِث): إن كان امحمول صبيًا رمل حامله قطماء 
إلا فالقولان. 

(وَالطْرِيقٌ قُ الراببع): يرمل به الحامل ويحرّك الدَابَة قولاً 
والعنافر بت اقب والدّارميّ وغيرهماء والله أعلم. 
يستحب أن يدعو في رمله بما أحب من أمر الدّين 
والدّنيا والآخرة وآكده «اللْهم اجعله حجًا مبرورًا وذنبا مغفورًا 
وسعيًا مشكورًا» نص على هذه الكلمات الشافعي» واتفق 
الأصحاب عليها. 

ويستحب أن يدعو أيضًا في الأربعة الأخيرة التي يمشيهاء 
وأفضل دعائه: اللهمّ اغفر وارحم واعف عمًا تعلم وأنت الأعرٌ 
الأكرم؛ اللّهِمَ آتنا في الدّنِيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب 
النار فنص عليه الششّافعيّ واتفق عليه الأصحاب وذكره المصشف 
في التنبيه» وعجبُ كيف أهمله هنا؟ واللّه أعلم. 

(فرع): قال الشافعي والأصحاب: يستحب قراءة القرآن في 
الطّواف: لما ذكره المصتف» ونقل الرّافعيّ أن قراءة القرآن أفضل 
من الدّعاء غير المأثور في الطوافء قال:. 

(وأما) المأثور فيه فهو أفضل منها على الصّحيح. وني وجهٍ 
أنها أفضل منه. 

(وأما) في غير الطواف فقراءة القرآن أفضل من الذكر إلا 
الذكر المأثور في مواضعه وأوقاته» فإنّ فعل المنصوص عليه حيتئل 
أفضل» وهذا أمر بالذّكر في الركوع والسّجود ونهي عن القراءة 
فيهما. 

وقد نقل الشّيخ أبو حامدٍ في تعليقه في هذا ال موضع أن 
الشّافعي نص أن قراءة القرآن أفضل الذكر. 

وكا ستول يه قفي قرراءة الوان عدي ابي ستيه 

الخدري رضي الله عنه عن النِي ا كله قال: ايُقَولٌ الوب سُبْحَانَهُ 
وَتَعَالى؛ ْشغله هي عن سنأ أطت فل نا أغلي 
السَائِلِينَ» وَفَضْلُ كلام الله سْبْحَائهُ وَتَمَالَى عَلَى سَائْرٍ الككلام 
كَتَضْل الله عَلَى حَلَقِد رواه التّرمذيَ [977؟] وقال: حديث 
حسنٌ والأحاديث في ترجيح القراءة على الذكر كثيرة. 

(فَإنْ قِيلَّ) فقد ثبت عن أبي 
رسول الله يكلكه: «آلا أُحْبرك بأحَبّ الكلام إلى الله تَعَالَى؟ إن 
أَحَبّ الكلام إِلَى اللو سُبْحَانَ الله وَبَحَمْدِو رواه مسلم 
حلام 

وفي رواية ملم [1771؟] أيضًا عن أبي ذر قال: «سُّيِلَ 


(فرع): ي 


ذرّ رضى الله عنه قال: قال 


رسسُولُ الله يك آي الكلام أَفْضَلم؟ قَالَ: ما اممْطَفَى اللّهُ لِمَلائكَيهِ 
َو لِعِبَادهِ أَفْضَلُ مِنْ 1 الله وَبِحَمْرِو؛ وعن سمرة بن جندب 
قال: قال رسول الله كل: «أَحَبُ الكَلام إلى الله تَعَالَى أَرْبْ: 
سبْحَانَ الله وَاخَْمْدُ لِلّهِ ولا إلَّهَ إلا اللّهُ وَللَّهُ أكبنُ لا يفوك 
بِيَهِنَ بَدَأْتَ» رواه مسلمٌ [/71810]. 

والجواب أنّ المراد أن هذا أحبْ كلام الآدميّين وأفضله لا 
أنه افضل من كلام اللّهء واللّه أعلم. 

(فرع): قال المتولي: تكره المبالغة ني الإسراع في الرٌمل» بل 
ماعن لاد 0 جابر رالجاؤعر مسع مسلم أن 
الي بكي قال: لِتَأخْدُوا عَني كك . 

(فرع): لو ترك الاضطباع والرّمل والاستلام والتقييل 
والدّعاء في الطواف فطوافه 
لكن فاتته الفضيلة. 

قال الشّافعي والأصحاب: وهو مسيءٌ) يعنون إساءة لا إثم 
فيهاء ودليل المسألة ما ذكره المصتف 

(فرع): لو ترك الاضطباع والرّمل والاستلام والتقييسل 
والدّعاء في الطواف فطوافه صحيحٌ ولا إثم عليه؛ ولا دم عليه 
لكن فاتته 

قال الشافميَ والأصحاب: وهو مسيءٌ يعنون إساءة لا إثم 
فيهاء ودليل المسألة ما ذكره المصنف. 

(فرع): اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن المرأة 
لا ترمل ولا تضطبع لما ذكره المصنف. 

قال الدارمي وأبو علي البندنيجي وغيرهما: ولو ركبت دابة 
أو حملت في الطواف لمرضت ونحوه لولم تضطبع ولا يرمل 
حاملها. 

قال البندنيجي: سواء في هذا الصغيرة والكبيرة والصحيحة 
رط 

قال القاضي أبو الفتوح وهو صاحب البيان: والخنثى في هذا 
كالمرأة والله أعلم. 

واستدل الشافعي ثم 


صحيحّ ولا إثم عليه ولا دم عليه 


البيهقي بما روياه في الصحيح عن | 
عمر أنه قال: اليس على الناس سعي بالبيت ولا بين الصفا 
والمروة». 
3 تم قت 
قَالَ لصتف -رحمه الله تعالى-: (وَيجُودٌ الكَلامُ في الطُرّافٍ 
ِقَْلِهِ ي: «الطُرَافُ بالبئت صّلاة إلا أن الله تَعَالَى أَبَاحَ فيه 
الكلام» لانن اال كل لتاررئ أو هَرَئِوَة أنه متهم 


رَسُولَ الله يل يُقولٌ: امن طاف بال ب تيت سما لم يََكَلُمْ فيه إلأ 
بسْبسَان الوه وَاحَمْدُ لِلّد وَلا إِلّهَ إلا الك وََللّهُ كيت ولا حَوْلَ 
ولا َو إلأ بألل كنب الله له عَضْرّ حَسَنَاتٍ وَمَحَا عَنهُ عَشْرٌ 
سَيئَاتٍ وَرَقُمَ مَ لَهُ عَْظْرَ كَرَجَاتمٍ)). 

(الشرح): حديث «الطواف بالبيت صلاة» سيق بيانه في 
أوائل أحكام الطواف, وذكرنا أن الصّحيح أنه موقوفٌ على ابن 
عباس لا مرفوع. 

(وأما) حديث أبي هريرة فغريبٌُ لا أعلم من رواه. 

وذكر الشافعي ]١774[‏ والبيهقي [40177] بإسنادهما 
الصّحيح عن ابن عمر قال: «أَقَُوا الكَلام في امراف إِنْمَا أَتّمْ 
في صّلاةٍ» وبإسنادهما الصّحيح عن عطاء قال (طفت خلف ابن 
عمر وابن عبّاسٍ فما سمعت واحدًا منهماً متكلّما حتّى فرغ من 
طوافه»). 

(أما الأحكام):فقال الشّافعي والأصحاب: يجوز الكلام في 
الطواف ولا يبطل به ولا يكره» لكنّ الأولى تركه إلا أن يكون 
كل (أما) في خير» كأمر بمعروفي أو نهي عن منكر أو تعليم 
جاهل أو جواب فتوى ونحر ذلك» والناك عن ساس «أَنّ 
الي ل مر وَهْر يَطُوفُ باَب بِإنْمَان ربط يَدهُ إلى إِنْسَان 
بسي أذ بطر أذ شياء غيْرٍ ذلك فقَطَمَ اليا ل بيده نه قَال: 
كد يله رياه البشاري [1551], ومسلم. 

وهذا القطع محمولٌ على أنه لم يكره إزالة هذا المتكر إلا 
بقطعه. أو أنه أدلّ على صاحبه فتصرّف فيه. 

قال أصحابنا وغيرهم: ينبغي له أن يكون في طوافه خاشعا 
متخشمًا حاضر القلب ملازم الأدب بظاهره وباطنه وفي هيئته 
وحركته ونظره؛ فإنَ الطواف صلةة فيتأدّب بآدابها ويستشعر 
بقلبه عظمة من يطوف ببيته. 

ويكره له الأكل والشّرب في الطّواف؛ وكراهة الشّرب 
أخف؛ ولا يبطل الطواف بواحدٍ منهما ولا بهما جميعًا. 

قال الشافعي: لا باس بشرب الماء في الطواف ولا أكرهه؛ 
بمعنى المأثم» لكني أحبّ تركه لأنّ تركه أحسن في الأدب. 

ومن نص على كراهة الأكل والشرب وأن الشرب اخف 
صاحب الحاويء قال الشافعيّ في الإملاء: روي عن ابسن عبّاس 
أنه شرب وهو يطوف. 1 

قال وروي من وجو لا يثبت: «أنا النبي يكل شرب وَهُوَ 
يَطْرفٌ» قال الييتي: لعله أراد حديث ابن عبّاس: «أن اللبي كل 


شرب مَاءً في الطُوّافي» وو حديت غريب هذا اللفظ والله 


أعلم. 

(فرع): يكره للطائف وضع يده على فيه؛ كما يكره ذلك في 
الصّلاة إلا أن يحتاج إليه أو يتثاءب. فإنّ السّنة وضع اليد على 
الفم عند التثاؤب؛ لحديث أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله ككلل: «إذا تََاءَبَ أَحَدُكمْ َلْيْسِْك بيده عَلَى في 
َإِدٌ الشيِطانَ يَدْخْلَهُ» رواه مسلمٌ [5995]. 

فرع 

يكره أن يشبّك أصابعه أو يفرقع بها كما يكره 

ذلك في الصلاة» ويكره أن يطوف وهو يدافع البول أو 
الغائط أو الرّيحء أو وهو شديد التوقان إلى الأكل» وما في معنى 
ذلك. كما تكره الصّلاة في هذه الأحوال. 

(فرع): يلزمه أن يصون نظره عمّن لا يحل النظر إليهء من 
امرأةٍ أو أمرد حسن الصّورة» فإنْه يحرم النظر إلى الأمرد والحسن 
بكل حال إلا لحاجةٍ شرعيةٍ كما جزم به المصدف في كتاب 
التكاح» وسنوضحه هناك إن شاء اللّه تعالى» لا سيّما في هذا 
الموطن الشّريف. ويصون نظره وقلبه عن احتقار من يراه من 
الضعفاء وغيرهم؛ كمن في بدنه نقص» وكمن جهل شيئًا من 
المناسك أو غلط فيه؛ وينبغي أن يعلم الصواب برفق.وقد جاءت 
أشياء كثيرة في تعجيل عقوبة كشير من أساء الأدب في الطواف 
كمن نظر امرأة ونحوها. 1 

وذكر الأزرقيّ من ذلك جملا في تاريخ مكة؛ وهذا الأمرامّا 
يتأكد الاعتناء به لأنه في أشرف الأرض والله أعلم. 

3 يد كنا 

قَالَ امُصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ أَقِيِمَت الصّلاة وَهُوَ 
نشوك أت عزهته انعا لازةمينا تلطع الطوات ته 
َرَعبْنى» لما روي أن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما اكَان يَف 
ايت فَلَمًا أَقِيِمَت الصّلاة مل مَعّ الإمام ثم بَنَى عَلَى طَوَافِهِ) 
وإ أختث وو في الأراف توا تن لأنلامجُوة افر 
بَنْيه عَنْبَمْض فَِدبَطَلَ ما صَادفهُ الخدت منُْ لَمْيَيَطْلْ اباي 
فَجَارَ لَه البنَّهُ عليه 

(الشرح): قال أصحابنا: ينبغي للطائف أن يوالي طوافه» فلا 
يفرّق بين الطوفات السّبعء وفي هذه الموالاة قولان: 

(الصحِيح) الجديد: أنها سنة» فلو فرّق تفريقا كثيرا بغير عذر 
لا يبطل طوافه» بل يبثي على ما مضى منهء وإن طال الزّمان 
بينهماء وبهذا قطع كثيرون من العراقيين. 

(والثاني): أنها واجبة فيبطل الطواف بالتفريق الكثير بلا 


المجموع - حكتاب الحج 


عذر فعلى هذا إن فرّق يسيرًا لم يضر. 

وإة وق كج المثر ففيه طريقان كما سج ل للد شاو 

(رالدق )حرا التفريق مطلقا قال إمام الحرمين: التفريق 
الكثير هو ما يغلب على الظَّنّ تركه الطواف. 

ولو أقيمت الصّلاة المكتوبة وهو في أثناء الطّوافء إن كان 
طواف نفل استحب قطعه ليصليها ثم ييني عليه» وإن كان طوافا 
مفروضًا كره قطعه ها. 

قال المصنف والأصحاب: إذا أقيمت الصّلاة المكتوبة أو 
عرضت له حاجة لا بد منها وهو في أثناء الطّواف قطعه فإذا 
فرغ بنى إن لم يطل الفصلء وكذا إن طالء وهو المذهبء وفيه 
الخلاف السابق. 

قال البغويّ وآخرون: إذا كان الطّواف فرضًا كره قطعه 
لصلاة الجنازة ولسئة الضّحى والوتر وغيرها من الرّواتب؛ لأنّ 
الطواف فرض عين ولا يقطع لنفل ولا لفرض كفايةٍ قالوا: 
وكذا حكم السّعي» وقد نص الشافعي رحمه الله في الأم على هذا 
كله ونقله القاضي أبو الطَيّب في تعليقه عن الأمْ فقال: قال في 
الأمّ: إن كان في طواف الإفاضة فأقيمت الصّلاة أحبيبت أن 
يصلّي مع الناس ثم يعود إلى طوافه ويبثي عليه؛ وإن خشي فوات 
الوتر أو سئة الضحى أو حضرت جنازة فلا أحبُ ترك الطراف 
لشيء من ذلك لغلا يقطع فرضًا لنفل أو فرض كفاي والله 
أعلم. 

(وأما) إذا أحدث في طوافه - فإن كان عمذدا - فطريقان: 
(أَحَدُهُمَا): وهو المشهور في كتب الخراسائيّين» وذكره جماعة من 
العراقيّين» فيه قولان. 

(أصحهما): وهو الجديد: لا يبطل ما مضى من طواقفف 
فيتوضأ ويبى عليه. 

(والثاني): وهو القديم يبطل فيجب الاستئناف. 

(وَالطْريقٌ الثاني): وبه قطع الشّيخ أبو حامر وابو علي 
البندنيجي والماوردي والقاضي أبو الطيب في تعليقه وابن الصبَاغ 
وآخرون من العراقيّين إن قرب الفصل به قولا واحدّاء وإن طال 
فقولان: 

(الأصّح) الجديد يبني. 

(والقديم) يجب الاسكناف. 

واحتج الماوردي في البناء على قربي بإجماع المسلمين على أن 
القعود اليسير في أثناء الطّواف للاستراحة لا يضرً. 

وهذا الاستدلال ضعيف؛ لآنّ الحدث عمذدًا مقصّرٌ ومع 


ثفن 


منافاة الحدث فحشه. 

هذا كلّه في الحدث عمداء قال الماورديّ وغيره: وحكم 
الحدث سهوًا كالعمد. 

(وأما» سبق الحدث فإن قلنا يبني العامد فهذا أول؛ وإلاّ 
فقولان كسبق الحدث في الصّلاة: 

(أَحَدُهُمَا): يبي. 

(والثاني): يستأنف. وقال الشيخ أبو حامدهٍ والقاضي أبو 
الطيّب وغيرهما: إن قلنا سبق الحدث لا يبطل الصّلاة فالطواف 
أولى أن لا يبطل. 

وإن قلنا يبطلها: فهر كالحدث في الطواف عمدًا. 

وذكر إمام الحرمين نحو هذا فقال: إذا سبقه الحدث في 
الطواف. 

قال الأصحاب: إن قلنا: سبق الحدث لا بيبطل الصّلاة 
فالطّواف أولى» وإن قلنا يبطلها ففي إبطاله الطواف قولان. 

قال والفرق أن الصّلاة في حكم خصلة واحدةٍ بمخلاف 
الطراف وهذا لا يبطل بالكلام عمدًا وكثرة الأفعال. 

وقطع البغوي بن من سبقه الحدث يبنيى على طوافه. 

وقال الدّارمى: إن أحدث الطائف فتوضًا وعاد قريبًا بنى» 
نص عليه. 

وقال ابن القطان والقيصري: فيه قولان كالصّلاة» قال: 
فعلى هذا يفرّق بين العمد والسّبق كالصلاة. 

قال: (ومنهم) من قال قولاً واحدًا كما نص عليه. 

فهذه طرق الأصحاب وهي متقاربة ومتفقة على أنّ المذهب 
جواز البناء مطلقا في العمد والسّهو وقرب الزّمان وطوله. 

قال الشّافعيّ والأصحاب: وحيث لا نوجب الاستناف في 


جيع هذه الصّور فتستحبّه. 

واللّه تعالى أعلم. 

(فرع): حيث قطع الطواف في أثنائه بحدث أو غيره؛ وقلنا: 
يبني على الماضي فظاهر عبارة جمهور الأصحاب أنه ييني من 
الموقيم الذي كان وضل اله 

وقال الماوردي في الحاوي: إن كان خروجه من الطّواف عند 
إكمال طوفة بوصوله إلى الحجر الأسود عاد فابتدأ الطّوفة التي 
تليها من الحجر الأسودء وإن كان خروجه في أثناء طوفة قبل 
وصوله إلى الحجر الأسود فوجهان: 

(أَحَدُّهُمَا): يستأنف هذه الطوفة من أوَّها؛ لأنّ لكل طوفةٍ 


١/4 


(وأصحهما): يبن على ما مضى منها ويبتدئ 
الذي كان وصله. 

وحكى هذين الوجهين أيضًا الدارميّ وصحّح البناء» كما 
صحّحه الماوردي» وهو مقتضى كلام الجمهور كما ذكرناه أوّلأ 


واللّه أعلم. 


من الموضع 


كد فت 

قَالَ الْسَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإذَا فَرَعَ مِنَ الطوَافه صَلَى 
ركْمَنّيْ الطَرَافي وَهَلْ يَجبْ ذَلِكَ [أَمْ لا]؟ فيه قَولان: 

(أَحَدُهُما): ها وَاجبَة َل و عَرٌّ وَجَل: «رَانَخِذُوا مِنْ مَقَام 
إبرَاهِيمَ مُصَلّى) وَالْآمرُيَقنَضِي الوْجُوب. 

(والشاني): لايجبُ لأنْهَا صّلاةَ زَائِدَة عَلَى الصلَّوَاتٍَ 
الْخْمْس فلم تَجب بالتتزع عَلَى الأغيّان كُسَائِر النوافل. 

العف أن يُصَليهُما عند الام | لِمَارَوَى جَابرٌ أن رَسُولَ 
اللو يل «طَاف بالبَيْتِ سَبْعًا وَصَلى خلف المقَام رَكْعَيَيِنَ) فَإنْ 
صَلأهُمَا فِي مَكَان آخرٌ جَارٌ لِمَا رُويّ أَنْ عُمّرَّ رضي الله عنه 
اطَاف بَمْدَ الصيح» مير أن امس كَدْ طَلَّمَتْ فَرَكِب» فَلَما 
أنَى ذا طُرى ناخ رَاحِلْتهُ وَصَلَّى رَكعَئَيْنِ) كان ابْنُ عُمَّرَ رضي 
لله عنهما ايَطُوفُ بِالبيْتِ وَيْصَلْي رَكْمََيْنِ في البيْتو» وَالْمَحَبُ 
أن يآ ي الأُولَى بَمْدَ الفَاتِحَةَ لفل يا أَيْهَا الكَافِرُونَ» وَفِي 


اليه لوقن هر الل أحَدٌ4 لِمَا رَوَى جَابِرُ أن النِيَ بك يكلله: «قَرَاً فى 
ركتي امراف : قل هُوَ وَ الله أحَد4» وَّ مم يا أيهَا الكَافِئون» 


يَعُوهُ إِلَى الركن فيسلِمهُ ويَحْرُج ين بابو الصمًا لِمَا روَى 
يب يد لله «أن الي يل طَافَ تنما سبع وَصَلَى ركعين ثم 
َجَعّ إلى الحَجَرِ فَاسَْلمَهُه ثم حرج من بابو الضمًاه). 

(الشرح): : أحاديث جابر الثلائة رواها مسلمٌ في صحيحه 
بمعناه» وهي كلّها بعضّ من حديثه الطُويل في صفة حج الني كله 
وهذا لفظه عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: «دخلنا على جابر 
فقال جابرٌ: «خَرَّجْنًا َم النبي يك حَنى أننَا الت مَعَهُ امْتَلَم 
الرْكنَ فَرَمَلَ انا وَمَشَى أَربًَا ثم تَقرَ إلى مَقَام إبرَاهِيم فَقَرأً: 
لوَاتَخِذُوا مِنْ مَقَام إبْرَاهِمَ مُصلَّى4 فجعل المقام بينه وبين 
الل سن 

يقرأ في الركعتين: طِئن هُوَ اللّهُ أَحَدُ)4. 

و: لاقن يَا آيْهَا الكَافِرُونَ» ثمّ رجع إلى الركن فاستلمه ثم 
خرج من الباب إلى الصّفا» هذا لفظ رواية مسلمٍ .]١518[‏ 

وي روايةٍ للبيهقي [71 ]عن جعفر بن حو عن أبيه أنه 


سمع جابر بن عبد الله يحدّث عن النيّ ١‏ يل قال: لما طنات 


المجموع - 
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البي بل دَهَبِ إلى الام وَقَالَ: لوَائَخِدُوا مِنْ 
مُصلُى > فصلّى ركعتين» ل ا ل 

000 در 
70 :لم مسوك اله كف مطَاف الت 

3 ُمُ صَلَى خلف المقَام رَكْعَئَيّن وَطَاف بين الصّفًا وَالَرْوَو 
وفي رواية: 2 خَرّجّ ِنَى الصّفًاه وني روايةٍ للييهقي عن جعفر 
بن تكد عن يدعو جار «أن الي يكل طّاف بِالبْيِت فرَمَلَ مسن 


الْحَجَر الود ثانا ل رد قَرَا فيا مَل يا أَيُهَا 
الكَافْدُون» , و: قل هُوَ هَ اللّهُ أَحَد24. 

قال البيهقي: كذا وجدته. وإسناد هذه الرواية صحيح على 
شرط مسلم. 


(وأما) حديث عمر رضي الله عنه وصلاته بذي طوّى 
فصحيحٌ رواه مالك [54/1] في الموطأ بإسنادٍ على شرط 
البخاري ومسلم بلفظه الذي قٍِ ا مهدّبء وذكر البخاري في 
تعس عر ودر اشع ملكا جلي ركد الطرات 
خارج الحرم فقال فصلّى عمر خارجًا من الحرم. 

واستدل البخاري أيضًا في الممألة بما رواه[555١]في‏ 
صحيحه بإسناده عن أمّ سلمة: «أَنّ رَسُولَ الله يل َال لَّهَا حِينَ 
أرَادَ روج مِنْ مَكَة إلَى اين إذا أَقِيمَتْ ضّلاة المح تَطُرفِي 
عَلَى بيرك وَالناسُ يُصَلُونُ فَفَعَلّسَْ ذَِكَه فَلّمْ نصّلّ حَنَى 
0 والله أعلم. 

(وأما) الفاظ الفصل فقوله تعالى: #رَانّخِدُوا يِنْ مَقَام 
إِيرَاهِيمَ مُصَلّى4 قرئ في السّبع بوجهين -فتح الخاء وكسرها- 
على الخير وعلى الأمر. 

(فِنْ قِيلّ) كيف يصحّ استدلال المصتف بهذه الآية؟ مع أن 
الذي فيها إنما هو الأمر بالصّلاة ولا يلزم أن تكون صلاة 
الطواف 

(فَالَوَابِ): أنّ غير صلاة الطواف لا يجب عند المقام 
بالإجماع فتعينت هي. 

(فَإِنْ قيل) فآنتم لا تشترطون وقوعها خلف المقام» بل تجوز 
في جميع الأرض (قُلنَا) معنى الآية الأمر بصلاةٍ هناك وقامت 
الدلائل السابقة على أنّها يجوز فعلها في غير المقام» واللّه أعلم. 

(وقوله): «فلم تجب بالشّرع» احترازٌ من النذر. 

(وقوله): «على الأعيان» احترارٌ من صلاة الجنازة فإنها 
فرض كفايةٍ وينكر على المصنف قوله: روي عن عمر بصيغة 
فريض» مع أنّه حديث صحيحٌ كما سبقء وقد سبق التنبيه على 


أمثال هذا مرات. 

وني فعل عمر هذا دليلٌ على أنه يرى كراهة ركعت الطّواف 
قُِ أوقات النهي. ْ 

ومذهبنا أنه لا كراهة فيهاء وقد سبقت المسأآلة في بابهاء 
وسأعيد بعضها هنا إن شاء اللّه تعالى في مسائل مذاهب العلماء. 

(وقوله): «ثمّ يعود إلى الركن فيستلمه» المراد به الركن 
الأسود. وهو الذي فيه الحجر الأسود. 

(أما الأحكام): فاجمع المسلمون على أنْه ينبغي لمن طاف أن 
يصلي بعده ركعتين عند المقام» لا سبق من الأدلّة وهل هما 
واجبتان أم ستتان؟ فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف 
بدليلهما: 

(أَحَدُهُمَا): باتفاق الأصحاب سنة. 

(والثاني): واجبتان. 

ثم الجمهرر أطلقوا القولين ولم يذكروا أين نص الشافعي 
عليهماء مع اتفاقهم على أنّ الأصحّ كونهما سنة. 

وقال أبو علي البندنيجي في جامعه: نص في الجديد أنهما 


قال: وظاهر كلامه في القديم أنهما واجبتان. 

وشذ الماوردي عن الأصحاب فقال: علق الشّافعي القرل في 
هاتين الركعتين فخرجهما أصحابنا على وجهين: 

(أَحَدُهُمًا): واجبتان. 

(والثاني): ستتان» وكذا حكاهما الدّارميّ وجهين. 

والصّواب أنهما قولان منصوصان. 

هذا إذا كان الطّواف فرضاء فإن كان تفلاً كطواف القدوم 
وغيره» فطريقان مشهوران في كتب الخراسانيين حكاهما القاضي 
حسينُ وإمام الحرمين والبغوي والمتولي وآخرون منهم»ء وصاحب 
من العراقيّين. 

١‏ أعاحهه” عند القاضي والإمام وغيرهما من الخراسانيين 
القطع بأثهما سنة. 

(والثاني): أنّ فيهما القولين» وهذا ظاهر كلام جمهور 
المزاقات ومتكه امك اللياة نزنتلة القاشق حبسي لوقام 
الحرمين وغيرهما عن ابن الحدّاد وغلطوه فيه 

قال إمام الحرمين: إذا كان الطّواف نفلاً فالأصح أنه لا يجب 
بعده الركعتان قال: ونقل الأصحاب عن ابن الحداد أنه أوجبهماء 


قال: ور عا الف ال 1 ان 


إيجابهما على الْتَحقي يق» ولكنه رآهما جزءًا من الطواة قاور انل 


البيان وغيره 


يعتد به دونهماء قال: وقد قال في توجيه قوله: لا يمتنع أن يشترط 
في النفل ما يشترط في الفرض كالطهارة وغيرها. 

قال الإمام: وقد يتحقق من معاني كلام الأصحاب خخلافٌ 
في أن ركعتى الطواف معدودتان من الطواف؟ أم هما حكم 
الاتفصال عنه؟ هذا كلام الإمام. 

وقال البغوي في توجيه قول ابن الحدّاد: يجوز أن يكون 
الشّيء غير واجبيء ويقتضي واجبّا كالتكاح غير واجبرء 
ويقتضي وجوب التفقة والمهر 

(فرع): قال الرّافعي: ركعتا الطّواف وإن أوجبناهما فليستا 
بشرط في صِحَته ولا ركنا منه» بل يصح الطواف بدونهماء قال 
وفي تعليل جماعةٍ من الأصحاب ما يقتضي اشتراطهماء هذا كلام 
الرافعي. 

ومن صرّح بانهما شرطً فيه صاحب البيان والصّحيح أن 
القرلين في وجوبهما يجريان» سواءً كان الطّواف مسنة أم واجبّاء 
بمعنى أنه لا يصمح الطواف حتى يأتي بالركعتين. 

هذا كلامه. هو غلط منه: والصّواب أنهما ليستا بشرط ولا 
ركنا للطّواف» بل يصح بدونهما. 

قال إمام الحرمين: وما يتعيّن التنبيه له أنا وإن فرّعنا على 
وجوب الركعتين وحكمنا بأتهما معدودتان من الطُواف فلا 
نتهي الآمر إلى تتزيلهما منزلة شوط من أشواط الطواف؛ لأنّ 
يتضمّن الحكم بكونهما ركنا من أركان الطّواف الواقع 
ركتاء ولم يصل إل هذا أحد. 

قال: وبهذا يبعد عدّهما من الطواف 

هذا كلام الإمام» واللّه أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: إذا قلنا: ركعتا الطواف واجبتان لم 
تسقط بفعل فريضة ولا غيرهاء كما لا تسقط صلاة الظهر بفعل 


تقدير هذاا بت 


التمزه 

وإذا قلنا هما سند فصلّى فريضة بعد الطّواف أجزأه عنهما 
كتحيّة المسجد. 

متكذا نم عليه الشاقعز” في القديم وسكا عن ابن عمرء وم 


تذكر اغلافة»توصرّح ب اجاعير الأمتساب تنيع المتدلاني 
والقاضي حسينٌ والبغوي وصاحبا العدة والبيان والرافعي 
وآخرون. 

وحكاه إمام الحرمين عن الصيدلاني: ثم قال: وهذا ما انفرد 
بهء قال: والأصحاب على مخالفعه لأنّ الطّواف يقتضي صلاة 
مخصوصة مخلاف تميّة المسجد. فإنَ حقّ المسجد أن لا يجلس فيه 


حتى يصلّي ركعتين. 

هذا كلام الإمام وهو شاد والمدهب ما نص عليه ونقله 
الأصحاب» وعجبٌ دعوى إمام الحرمين ما ادّعاه؛ والله أعلم. 

(فرع): إذا قلنا صلاة الطواف سنة جاز فعلها قاعدًا مع 
القدرة على القيام كسائر النوافل» وإن قلنا واجبة فهل يجوز 
فعلها قاعدًا مع القدرة على القيام؟ فيه وجهان حكاهما 
الصّيمريًّ وصاحبه الماوردي في الحاوي وصاحب البيان. 

(أصحهما): لا يجوز كسائر الواجيات. 

(والثاني): يجرز كما يجوز الطواف راكب ومحمولاً مع القدرة 
على المشي» والصلاة تابعة للطواف. 

(فرع): يستحب أن يقرأ في هاتين الركعتين بعد الفاتحة في 
الأول: ثَل يَا أَيُهَا الكَافِرُونَ4. 

وفي الثانية: اقل هُوَ اللهُ أَحَدّ4 ويجهر فيهما بالقراءة ليلاً 
ويسرٌّ نهاراء كصلاة الكسوف وغيرها. 

(فرع): يستحب أن يصليهما خلف المقام؛ فإن لم يفعل قفي 
الحجر تحت الميزاب» وإلآ ففي المسجده وإلآ ففي الحرم؛ فإن 
صلأهما خارج الحرم في وطنه أو غيره من أقطار الأرض صحّت 
أجزأته. لا ذكره المصنف مع ما أضفته إليه. 

وذكر القاضي حسينٌ في تعليقه أنه إذا لم يصلهما حتى رجع 
إلى وطنه؛ فإن قلنا هما واجبتان صلاهماء وإن قلنا: سنة فهل 
يصليهما؟ فيه الخلاف في قضاء الثوافل إذا فاتت» وهذا الذي 
قاله شاد وغلطء بل الذي نص عليه الشّافعيّ وأطبق عليه 
الأصحاب الجزم بأنه يصِلْيهما حيث كان ومتى كان. والله أعلم. 

(فرع): قد ذكرنا أنه يجوز فعل هذه الصّلاة في وطنه وغيره 
من الأرضء قال أصحابنا: ولا تفوت هذه الصّلاة ما دام حيًا. 

قال أصحابئا ولا يجبر تأخيرها بدم. 

وكذا لو مات لا يجبر تركها و 

هكذا قاله الجمهور تصريحًا وإشارة. 

وقال القاضي حسينٌ في تعليقه. 

قال الشافعي: فإن لم يصلهما حتى رجع إلى وطنه صلاهما 
0 


و 


قال: وإراقة الدّم مستحيّة لا واجبة. 

قال: ومن أصحابنا من قال: إِنّ استحياب الإراقة على 
قولنا: تجب الصّلاة» لا على قولنا سن قال القاضي: وهذا ليس 
بصحيح» بل الأصح أنّ إراقة الدّم مستحيّة على القولين. 

هذا كلامه وقال المتولي: لو ترك هذه الصّلاة حنّى رجع إلى 


وطنه. 

حكي عن الشافعي أنه يستحب أن يريق دمًا. 

قال وهذا على قولنا: إنْهما واجبنان قال: وإنما استحبّ 
ذلك للتأخير. 

وقال صاحبا العدّة والبيان: قال الشّافعي: إذا لم يصلهما 
حتّى رجع إلى وطنه صلاهما وأراق دما. 

قالا: قال أصحابنا: الدّم مستحبٌ لا واجبُ والله أعلم. 

وقال إمام الحرمين: صرّح الأصحاب بأنّ هذه الصّلاة لو 
فعلت بعد الرّجوع إلى الوطن وتلل مذَةٍ وقعت الموقع ولا تنتهي 
إلى القضاء والفوات. 

قال: ولم تتعرّض الأئمّة لجبران ركعت الطُواف مع 
الاختلاف في وجوبهماء والسّبب فيه أنهما لا تفوتانء والجبران 
إنَما يجب عند الفوات» فإن قدّر فواتهما بالموت لم يمتنع وجوب 
جبرهما بالدّم قياسًا على سائر الجبورات. 

هذا كلام الإمام» والمذهب ما سبقء والله أعلم. 

(فرع): إذا لم يصلّ الركعتين حتى رجع إلى وطنه وقلنا: هما 
واجبتان» فهل يحصل التحلل من الإحرام قبل فعلهما؟ فيه 
وجهان: 

(أَحَدُهُمًا): لا يحصل ويبقى حرمًا حتّى يأتي بهما لأنهما 
كالجزء من الطّواف؛ ولو بقي شيءٌ من الطّواف لم يحصل التحلّل 
حتّى ياني به» وبهذا الوجه قطع الدّارمي في كتابه الاستذكاره 
وحكاه القاضي أبو الطَيّب في تعليقه عن حكاية ابن المرزبان ذلك 
عن بعض أصحايبنا. 

(وَالِوَجْهُ الثاني): أنه يحصل التحذّل من غير صلاق ولا 
تعلّق للصّلاة بالتَحلّل بل هي عبادة منفردة» وهذا الثاني هو 
الصّحيح بل الصّراب» صحّحه القاضي أبو الطَيِب وقطع به 
سائر الأصحابء والأوّل غلطٌ صريحٌ؛ وإِنْما أذكره لأبيّن بطلانه 
لعلا يغترّ به» والله أعلم. 

(فرع): اتفق الأصحاب على صحّة السّعي قبل صلاة ركعي 
الطواف ووافق عليه الدذارمي ووافقه على الوجه الضعيف 
المذكور في الفرع قبله» ومن صرّح بالمسألة القاضي أبو حاملر 
المروزي والقاضي أبو الطَيّب في تعليقه والدارمي وآخرون. 

(فرع): إذا أراد أن يطوف في الحال طوافين أو أكثر استحبّ 
أن يصلي عقب كل طوافم ركعتين» فإن طاف طوافين أو أكثر بلا 

وكا صلل لكر راف ركنن جنال لكو اغزة الأفضعل» 
صرّح به جماعاتت من أصحابناء منهم الصّيمري والشيخ أبو نصر 


البندنيجي وصاحبا العدّة والبيان وغيرهم. قال أصحابنا: ولا 
يكره ذلك. 

ورووه عن عائشة والمسور بن مخرمة. 

قال صاحب البيان: قال الصّيمري: لو طاف أسابيع منّصلة 
ثم ركع ركعتين جازء قال صاحب البيان: فيحتمل أنه أراد إذا 
قلنا: هما سنة» وهذا الاحتمال الذي قاله متعيّنُ فإنا إذا قلنا هما 
واجبتان لم يتداخلاء ولا بدّ من ركعتين لكل طوافيء واللّه أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: تمتاز هذه الصّلاة عن غيرها من 
الصّلوات بشيء؛ وهي أنها تدخلها التيابة» فإنٌ الأجير في الحج 
يعلها ونع عن المتكاجر خلى امن الزجيين وا شه رهما 

(والثاني): أنْها تقع عن الأجيرء والمذهب الأول لأنها من 
جملة أعمال الحج» قال إمام الحرمين: وليس في الشّرع صلاةٌ 
تدخلها النيابة غير هذه هذا كلام الإمام؛ ويلتحق بالأجير ولي 
الصّىّ كما سنذكره في الفرع المتصل بهذا إن شاء الله تعالى. 

(فرع): قال أصحابنا: إذا كان الصبي محرماء فإن كان مميرًا 
طاف بنفسه وصلَّى ركعتيه» وإن كان غير مميّز طاف به وليّه 
وصلَى الويّ ركمتي الطّواف بلا لافج نص عليه الشّانميّ 
والأصحاب؛ وسبق إيضاحه في أوّل كتاب الحجّ في مسائل حجج 
الصّىء وهل تقع صلاة الول هذه عن نفسه أم عن الصّبي؟ فيه 
وجهان حكاهما صاحب البيان وغيره: 

(أَحَدُهُما): عن الولي لأنه لا مدخل للنيابة في الصّلاة. 

(وأصحهما): عن الصّبي. وهو قول ابن القاص تبعا 
للطوافء والله أعلم. 

(فرع): يستحب أن يدعو عقب صلاته هذه خلف المقام تا 
أحبّ من أمر الآخرة والدنيا. 

قال صاحب الحاوي: يستحب أن يدعو بما روي عن جابر: 
أن لبي يل صلَى خخلف الام ركعتينِ ثُمْ قال: الهم هذا بلدا 
ارام وَالَسْجِدُ ارام 259 الحَرَامُ وَأنا عَبْدُكَ ابِنُ عَبِدِكَ ابن 
نك انك بثو بو كدر وَحَطََاجَمْةٍ وَأعْمَال سين وَهَنَا 
معام الما بلك ِنَ النار فاغية لب :إثلة أت التصرذ الكحنة: 
للم نك َعَوْتَ عاك إلى بنك الخحَرَامٍ وَمَدْ جنت طَلِيَا 
رَحمتك ميا مَرْضَاتَكَ» وأنت مَتدت عَلَي بدَِك فَاغْفِرْ لِي 
وَارْحَمْنِي إِنْكَ عَلَى كل شيء قَديره. 

(فرع): وإذا فرغ من الصّلاة استحب أن يعود إلى الحجر 
الأسود فيستلمه ثم يخرج من باب الصّفا للسّعي وسنعيد المسألة 
واضحة إن شاء الله تعالى في أوّل فصل السّعي والله أعلم. 


فرع 
مسائل تتعلّق بالطواف 


(إحداها): قال الشافعي في الم والشيخ أبو حامدٍ والقاضي 
أبو الطَيب وسائر الأصحاب: متى كان عليه طواف الإفاضة 
فنوى غيره عن نفسه أو عن غيره تطوَعًا أو وداعا أو قدر ما وقع 
عن طواف الإفاضة كما لو أحرم بتطوّع الحجّ أو العمرة وعليه 
فرضهما فإنه ينعقد الفرض. 

ولو نذر أن يطوف فطاف عن غيره. قال الرّوياني في البحر: 
إن كان زمان التذر ا لم يز أن يطوف فيه عن غيره» وإن كان 
غير معين أو معيّنا وطاف في غيره قبل أن يطوف للنذرء فهل 

َعَم أن يطوق قن غررة والتئر وذتنة مدعنا 

(أصحهما): لا يجوز كطواف الإفاضة. والله أعلم. 

(الثانية): قال الشافعيّ ى رحمه الله ى في الأم. وني الإملاء 
وجنيع الأصحاب: لو طاف الحرم وهو لاب المخيط ونحوه صح 
طوافه وعليه الفدية؛ لأنّ تحريم اللبس لا يختصّ بالطّواف فلا 

قال القاضي أبو الطَيٍب: هو كالصّلاة في ثوب حرير يائم 
وتصح 

(الثالثة»: قال الشافعي في الأمٌ والأصحاب: يكره أن يسمى 
الطُواف شوطًا وكرهه مجاهدٌ أيضًا. 

قال الشيخ أبو حامدٍ والماوردي وغيرهما: قال الشافعي: كره 
مجاهدٌ أن يقال شوط أو دورء ولكن يقول طوافةٌ وطوافان» قال 
الشافعيّ: وأكره ما كره مجاهدٌ» لأنّ الله تعالى سمّاه طوافا فقال 
تعالى: لوَلْيِطُوُفُوا بالبِيت العتِيق*. 

وقد ثبت في صحيح البخاري [1918] ومسلم [1173] 
عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: «أمَرَهُمْ رَسُولُ الله كل أن 


يَرْمُلُوا َلانّة شراط وَلَمْ يَمْنَمْهُ أن يَأمْرَهُمْ أن يَرْمُلوا الأثشوّاط 


كُلّْهَا إلا الإبْقَاهُ عَلَيْهِمْ) وهذا الذي استعمله ابن عبّاس مقدمٌ 
على قول مجاهلر: ثم إن الكراهة إنّما نبتت بنهي الشرع» ول ينبت 
في تسميته شوطا نهيُ فالمختار أنه لا يكره؛ واللّه أعلم. 

(الرابعة): اختلف العلماء في التَطوّع في المسجد بالصّلاة 
والطواف أآيهِما أفضل؟ فقال صاحب الحاوي: الطواف أفضل» 
وظاهر إطلاق المصنف في قوله في باب صلاة التطوّع (أفضل 
عبادات البدن الصّلاة) أن الصلاة أفضل. 

وقال ابن عبّاس وعطاءً وسعيد بن جبير ومجاهدٌ: الصّلاة 
اهل يك اتعبل اراق للخرياة تصن والله اله 


(الخَامِمَة): قال أبو داود في سننه [1444] حدثنا مسددٌ 
قال: حدّثنا عيسى بن يونس قال: حدثنا عبيد الله بن أبي زيادٍ 
عن القاسم عن عائشة قالت: قال رسول الله كل: إنْمَا جُيِلَ 
المّوّافُ بالبيتٍِ + وبين الصّفا وَلمرْوَةٍ وَرَمَيْ الجمَارٌ لأقَامَةَ ةَ ذِكرٍ 
الله هذا الإسناد كلّه صحيمٌ إل عبيد الله فضمّفه أكثرهم ضعقًا 
يسيراء ولم يضعف أبو داود هذا الحديث» فهو حسنٌ عنده كما 


وروى التّرمذيّ [407] هذا الحديث من رواية عبيد الله 
هذا وقال: هو حديث حسنٌ وفي بعض التسخ حسئٌ صحيح 
فلعله اعتضد برواية أخرى بحديث اتصف بذلكء والله تعالى 
أعلم. 

(السّادِسَة): عن ابن عباس قال: قال رسول الله يله: «مَنّْ 
لأف لبت ختضيين مره حرج من دنوب كيم لَه سا رواء 
الترمذي 73 وقال هو غريب» (قال): وسألت البخاري عنه 
فقال إنْما يروى عن ابن عبّاس موقوقًا عليه. 

فرع 

مذاهب العلماء # مسائل تتعلق بالطّواف 

قال العبدري: أجمعوا على أنّ الطواف في الأوقات المنهي 
عن الصّلاة فيها جائز. 

(وأما) صلاة الطّواف فمذهبنا جوازها في جميع الأوقات بلا 
كراهةء وحكاه ابن المنذر عسن ابن عمر وابن عباس والحسن 
والحسين ابني علي وابن الزّبير وطاوس وعطاء والقاسم بن 
محمّدء وعروة ومجاهرٍ وأحمد وإسحاق 2 ثور. 1 

وكرههما مالك ذكره في الموطاء وذكر حاف المتسم «أنْ 
عمر بن الطاب رضي الله عنه طاف بعد الصّبح فنظر الشّمس 
الي عاطلت وك حي لاجراي طون ساي 

(فرع): أجمع المسلمون على استحباب استلام المحجر 
الأسودء ويستحب عندنا مع ذلك تقبيله والسّجود عليه بوضع 
الجبهة كما سبق بيانه» فإن عجز عن تقبيله قبل اليد بعده. ومن 
قال بتقبيل اليد ابن عمر وابن عباس وجابر بن عبد اللّه وأبو 
هريرة وأبو سعيدٍ الخدري وسعيد بن جبير وعطاء وعروة وآيوب 
السّختيانيَ والثوريّ وأحمد وإسحاق» حكاه عنهم ابن المنذر قال: 
وقال القاسم بن محمَّدٍ ومالك يضع يده على فيه من غير تقبيل. 

قال ابن المنذر وبالأوّل أقول؛ لأنّ أصحاب الى بل فعلره» 
وتبعهم جملة الناس عليه. 

ورويناه أيضًا عن النيّ ل 


(وأما) السّجود على الحجر الأسود فحكاه ابن المنذر عن 
عمر بن الخطّاب وابن عبّاس وطاوس والشتافعي وأحمد. 

قال ابن المنذر وبه أقول» قال وقد روينا فيه عن الي ة. 

وقال مالك هو بدعة. 

واعترض القاضي عياض المالكيّ بشذوذ مالك عن الجمهرر 
في المسآلتين» فقال: جمهور العلماء على أنه يستحبٌ تقبيل اليد إلا 
مالكًا في أحد قوليه والقاسم بن محمَّدٍ فقالا: لا يقبّلها. 

قال وقال جميعهم: يسجد عليه إلا مالكا وحده فقال: بدعة. 

(فرع): أما الركن اليماني فمذهبنا أنه يستحبّ استلامه ولا 
يقبلهء بل يقبّل اليد بعد استلامه. 

وروي هذا عن جابر وأبي سعيلٍ الخدري وأبي هريرة. 

وقال أبو حنيفة: لا يستلمه. 

وقال مالك وأحمد: يستلمه ولا يقبّل اليد بعدهء بل يضعها 
على فيه» وعن مالك رواية أنه يقبّل يده بعده. 

قال العبدري: وروي عن أحمد أنه يقبّله. 

(فرع): أما الركنان الشاميّانء وهما اللّذان يليان الحجرء فلا 
يقبّلان ولا يستلمان عندناء وبه قال جمهور العلماء» وهو مذهب 
مالك وأبي حنيفة وأحمد. 

قال القاضي عياض: هو إجماع أئمّة الأمصار والفقهاء؛ قال: 
وإِنْما كان فيه خلافٌ لبعض الصحابة والتابعين» وانقرض 
الخلاف وأجمعوا على أنْهما لا يستلمان» ومّن كان يقول 
باستلامهما الحسن والحسين أبناء علي وابن الرّبير وجابر بن عبد 
الله وأنس بن مالك وعروة بن الرُبير وأبو الشّعثاءء ودليلنا ما 
سبق والله أعلم. 

(فرعٌ): الاضطباع مستحبٌ عندنا وأنكره مالكُ» وقد سبق 
دليلنا. 

(فرع): قد ذكرنا أنّ مذهبنا اشتراط الطهارة عن الحدث 
والنجس وستر العورة لصحّة الطّواف» وذكرنا خلاف أبي حنيفة 
وذأود قله 

(فرع): ذكرنا أنّ الصّحيح عندنا أنّ الرّمل في الطُوفات 
الثّلائة يستحب في جميع المطاف من الحجر الأسود إليه» وبه قال 
جمهرر العلماء» وحكاه ابن المنذر عن عبد اللّه وعروة بن الزّبير 
والنخعي ومالك والثوري وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق وأبي 
يوسف ومحمَّدٍ وأبي ثور - قال: وبه أقول - وقال طاوس وعطاءً 
وعافة وما بخ عدالله والقاس بن عور وابقضن البصدرئ 
وسعيد بن جبير: لا يرمل بين الركنين اليمانيين» وسبق دليل 


المذهيين. 

(فرع): مذهينا أن الرّمل مستحبٌ في الطُوفات الثلاث 
الأولى من السّبع» وبه قال ابن عمر والجمهور» وحكى القاضي 
أبو الطب عن ابن الرّبير أنه كان يرمل في السّبع كلّها. 

وقال ابن عبّاس: لا يرمل في شيء من الطواف. 

وثبت عنه في الصّحيحين [خ: (1955)» م: (53؟1)] أنه 
قال: نما َمل لبي لبي ارين قو دليلنا قوله ك: 
«لتأخذوا ع مَنَاسِككْ» رواه مسلم :]١791[‏ وسبق بيانه» 
وثبت عن الصّحابة رضي الله عنهم الرّمل بعده يَكةٌ وفي صحيح 
البخاري [4؟5١]‏ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «مأ 
نَا وَِلرملٍ مانا ونا ب امرك 0 
0 سمه لبي بل فلا نُجِبا أا قر 

(فرع): 0 
عليه وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس وعطاء وآيُوب السّختياني 
وابن جريج والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي' : ثور وأبي حنيفة 
وأصحابه» قال ابن المنذر: وبه أقول» رنال دي ابرق 
وَالعُوريَ وعبد الملك الماجشون المالكي: عليه دم ١وكان‏ مالك 
يقول «عليه دم اثم رجع عنه: وحكى القاضي أبو الطَيّب عن 
ابن المرزيان أنه حكى عن بعض الناس أنه قال «من ترك الرّمل 
أو الاضطباع أو الاستلام لزمه دم لحديث: امَنْ تَرّكَ نسكا فَعَلَيِهِ 
دم 

(فرع): قال ابن المنذر أجمع العلماء على أن المرأة لا ترمل 
ولا تسعى بل تمشي 

(فرع): ذكرنا أنّ مذهبنا استحباب قراءة القرآن في الطواف» 
وبه قال جمهور العلماء» قال العبدري: هو قول أكثر الفقهاء 
وحكاء ابن المنذر عن عطاء ومجاهدٍ والتُوريّ وابن المبارك وأبي 
حنيفة وأبي ثورء قال: وبه أقول» وكره عروة بن الزّبير والحسن 
البصري وماللكٌ القراءة في الطّواف. 

وعن أحمد روايتان كالمذهبين. 

(فرع): ذكرنا أنّ مذهيئا أنّ الطّواف ماشيًا أفضل» فإن طاف 
راكبًا بلا عذر فلا دم عليه» وذكرنا المذاهب فيه فيما سبق. 

(فرع): التَرتيب عندنا شرطٌ لصحّة الطّواف بآن يجعل البيت 
عن يسارهء ويطوف على بمينه تلقاء وجهه فإن عكسه لم يصح» 
وبه قال مالك وأحمد وأبو ثور وداود وجمهور العلماء» وقال أبو 
حنيفة يعيده إن كان بمكة فإن رجع إلى وطنه ولم يعده لزصه دم 
وأجزآه طوافه» دليلنا الأحاديث السابقة 


العلماء. 
(مِنهُم): عطاء والحسن البصري ومالك وأهد وأبو ثور 


ونقله القاضي عن العلماء كافة سوى أبي حنيفة؛ وقال أبو 
حنيفة: إن كان بمكّة أعادهء وإن رجع إلى وطنه بلا إعادةٍ أراق دمًا 
وأجزأه طوافه. 

(فرعٌ): إذا أقيمت الصّلاة المكتوبة وهو في أثناء الطّواف 
فقطعه ليصلَيها فصلاها جاز له البناء على ما مضى منهء كمأ 
سبق بيانه. 

قال ابن المنذر: وبه قال أكثر العلماء. 

(مِنَهُم) اين عمر وطاوسنٌ وعطاءٌ ومجاهدٌ والنخميّ ومالك 
وأحمد وإسحاق وأبو؟ ثور وأصحاب الرّأي. 

قال ولا أعلم أحدًا أخالف ذلك إلا الحسن البصري فقال: 

(فرع): إذا حضرت جنازة وهو في أثناء الطّواف فمذهبنا أن 
إتمام الطّراف أولى؛ وبه قال عطاءً وعمرو بن دينار ومالك وابن 
المنذر. | 

وقال الحسن بن صالح وابو حنيفة: يخرج ها. 

وقال أبو ثور: لايخرجء فإن خرج استانف. 

(فرع): قال ابن المنذر: أجمعوا على أنه يطاف بالصبي 
ويجزئه» قال وأجمعوا على أنه يطاف بالمريض ويجزئه إلا عطاءً 
فعنه قولان: 

(أَحَدُهُمًا): هذا. 

(والثّاني): يستاجر من يطوف عنه 

(فرع): ذكرنا أن مذهينا أن الشرب في الطواف مكروة أو 
خلاف الأول فإن خالف وشرب لم يبطل طوافه؛ وقال ابن 
المنذر: رخص فيه طاوسّ وعطاءً وأحمد وإسحاقء وبه أقول» 
قال: ولا أعلم أنّ أحدًا منعه. 

(فرع): لو طافت المرأة منتقبة وهي غير محرمةٍ فمقتضى 
مذهينا كراهته» كما يكره صلاتها متتقبة. 

وحكى ابن المنذر عن عائشة أنها كانت تطوف منتقبة؛ وبه 
قال التُورِيّ وأحمد وإسحاق وابن المنذرء وكرهه طاوس وجابر 
بن زيلر. 

(فرع): لو حمل محرمٌ محرمًا وطاف به ونوى كل واحاو منهما 
الطّواف بنفسه فقد ذكرنا أن في المسألة ثلاثة أقوال عندنا. 


اع ا مح سس 


(أْصّحهًا): ب يقع الطواف للحامل. 

(والثاني): للمحمول. 

(وَالَالِتَ): لهماء ومّن قال هما أبو حنيفة وابن المنذرء وقال 
مالك للحامل؛ وعن أحمد روايتان رواية للحامل وروايةٌ لهما. 

(فرع): لو بقي شيء من الطُواف المفروض ولو طوفة أو 
بعضهاء لم يصح حتى يتمّه ولا يتحدّل حتّى يأتي به. 

هذا مذهبنا قال جمهور العلماء» وسبق خلاف أبي حنيفة 
وغيره فيه. 

(فرع): مذهبنا أنه يكفي للقارن لحجّه وعمرته طوافٌ واحدٌ 
عن الإفاضة وسعيُّ واحدٌء وبه قال أكثر العلماء. 

(منهُم) ابن عمر وجابر بن عبد اللّه وعائشة وطاوس” وعطاء 
والحسن البصري ومجاهدٌ ومالك والماجشون واحمد وإسحاق 
وابن المنذر وداود. 

وقال الشعبي والنخعيّ وجابر بن زيدٍ وعبد الرحمن بن 
الأسود وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأبو حنيفة: يلزمه 
طوافان وسعيان. 

وحكي هذا عن علي وابن مسعودٍ. 

قال ابن المنذر: لا يصمح هذا عن علي رضي الله عنه وأقرب 
ما احتيج به لأبي حنيفة ما جاء عن علي رضي الله عنه في ذلك» 
وهو ضعيف لا يحتج بهء كما سنذكره إن شاء اللّه تعالى. 

واحتج الشّافعي والأصحاب بحديث عائشة ئشة رضي الله عنها 
قالت: : حرجنا مم رَسُول الله يي ني حَجةٍ الداع فَهْلَنَا 
ا شر فال ْول الله ك: من كان مع حذ ملف بالخ 
م العمروء 2 نم لا يَجِلَ حَنَى يحل مِنْهُمًا جَمِيمًاء فَالَتْ: فَطَافَ 
اين كانُوا هلوا بالعُْرَة بالبئسه وَبْنَ الصا وَاكَرْوَةِ م حَلُوا ثم 
وا اها حر بَنْدمَا َجَمُوا ين مِئى بحجهم. 

لواما) الذي كَاُوا جَمَعُوا ب بَيْنَ احج وَالعُمْرَةٍ فَإِنْمَا طَافُوا 
اواج رواه البخاري [1481] ومسلم [11؟1]؛ وعمن 
جابر رضي الله عنه قال: :ليطا لبي 8 ولا أمشحابة يد 
الفا وَالَرْوَةٍ إل طَرَافًا وَاحِدًا طَرَافَهُ الأوّل» رواه مسلءٌ 
١ 3261‏ ]. 

وهذا محمولٌ على من كان منهم قارثًا. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كلو: 
فلن اخر احج ادر أَجْرَأهُ طَوَافٌ وَاحِدَ وَسَعْيٌّ وَاحِدٌ 
هما د حنى يُجِل ينهُمًا جمِيمًا» رواه الترمذي [448] وقال 
خديت د » قال: : وقد رواه جماعة موقوفًا على ابن عمر قال: 


والموقوف أصحّء هذا كلام التَرمذيَ [4704], ورواه البيهقي 
باسناٍ صحيح مرفوعًا. 

(وأما) المروي عن علي رضي الله عنه في طوافين وسعيين 
فضعيف باتفاق الحفاظء كما سبق عن حكاية ابن المنذر. 

قال الشافعي: احتيّ بعض الناس في طوافين وسعيين بروايةٍ 
ضعيفةٍ عن علي وروى البيهقي هذا الذي أشار إليه الشّافعي 
بإسناده عن مالك بن الحارث عن أبي نصر قال «لقيت عليًا 
رضي الله عنه وقد أهللت بالحج وأهل هو بالحج والعمرة» 
فقلت: هل أستطيع أن أفعل كما فعلت؟ قال: ذلك لو كنت 
بدأت بالعمرة» قلت: كيف أفعل لو أردت ذلك. قال: تهلّ بهما 
جميعًا ثم تطوف لهما طوافين وتسعى هما سعيين». 

قال البيهقي: أبو نصر هلا مجهولء قال وقد روي بإسنادٍ 

ضعيفب عن علي مر فوعًا وموقوفا قال وقد ذكرته في الخلاقيات 

قال: الا بن عمارة وحفص بن أبي داود وعيسى 
بن عبد الله وماد بن عبد الرحمن وكلّهم ضعفاء لا ينج 
بروايتهم 

(فرع): : قد ذكرنا أنه إذا كان عليه طواف فرضء فنوى 
بطوافه غيره انصرف إلى الفرض نص عليه الشافعي واتفّق عليه 
الأصحابء هذا مذهبناء وقال أحمد: لا يقع عن فرضه إلا بتعيين 
النيّة قياسًا على الصّلاة وقياس أصحابنا على الإحرام بالحج» 
وعلى الوقوف وغيره 

(فرع): ركعتا الطواف سنة على الأصمع عندناء وبه قال 
مالك وأحمد وداود وقال أبو حنيفة: واجبتان. 

(فرعٌ): قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنّ ركعتي الطّواف 
تصحّان حيث صلاهما إلا مالكا فإنّه كره فعلهما في الحجرء 
وقال الجمهور: يجرز فعلها ني الحجر كغيره. وقال مالك إذا 
صلاهما في الحجر أعاد الطواف والسّعي إن كان بمكّةء فإن م 
يصلهما حتى رجع إلى بلاده أراق دما ولا إعادة عليه؛ قال ابن 
المنذر: لا حجّة مالك على هذا لأنه إن كانت صلاته في الحجر 
صحيحة فلا إعادة» سواءٌ كان بمكّة أو غيرهاء وإن كانت باطلةً 
فينبغي أن يجب إعادتها وإن رجع إلى. 

(فاما) وجوب الدّم فلا أعلمه يجب في شيء من أبواب 
الصّلاة - هذا كلام ابن المنذر - ونقل اقب 0ن سفيان 
الثوري أن هذه الصّلاة لا تصح إل خاف المقام» ونقل ابن الماذر 
عن سفيان الثوري أنه يصلّيها حيث شاء من الحرم. 

(فرع): قد ذكرنا أن الأصحّ عندنا أن ركعت الطّواف سنةً. 


سسسيسة 0 م 


وني قول واجبد فإن صِلّى فريضة عقب الطواف أجزأته عن 
صلاة الطّواف إن قلنا هي سنْة وإلاّ فلاء ومن قال يجزئه عطاءً 
وجابر بن زيدٍ والحسن البصري وسعيد بن جبير وعبد الرّحمن بن 
الأسود وإسحاق قال ابن المنذر: وان ا كان ولا 
أظنه يغبت عنه. 1 

وقال أحمد: أرجو أن يجزئه» وقال الزّهري ومالك وأبو 
حنيفة وأبو ثور وابن ن المنذر: لا يجزئه. 

(فرع): قد ذكرنا أن الول يصلي صلاة الطواف عسن الصّبي 
الذي لا ييه وقال ابن عمر ومالك لا يصلي عنه. 

(فرع): فيمن طاف أطوفة ولم يصل لهاء ثم صلّى لكل 
طوافي ركعتين؛ قد ذكرنا أنّ مذهبنا أله جائرٌ بلا كراهةٍ ولكنّ 
الأفضل أن يصلّي عقب كل طوافيه وحكاه ابن المنذر عن 
المسور وعائشة وطاوسٍ وعطاء وسعيد بن جبير وأحمد وإسحاق 
وأبي يوسف. قال وكره ذلك ابن عمر والحسن والزّهريَ ومالك 
وأبو حنيفة وأبو ثور وحمّد بن الحسن؛ ووافقهم ابن المنذرء 
ونقله القاضي عياض عن جاهير العلماء. 

دليلنا أنّ الكراهة لا تثبت إلا بنهي الشارع وم ب 
نهي» فهذا هو المعتمد في الدليل. 

(واما) الحديث الذي رواه البيهقي [/9711] بإسناده عن أبي 
هريرة قال: «طاف النبي يكل ثَلانَة 5 أسْبَاع جمِيمًا ثم أنَى القَام 
فصلَى تله سينا عاو يُسلم ين كل ركعي يومالا 
قَالَ أبُو هُرَيْرَةَ: أَرَادَ أَنْ يُعَلْمنَاا فهذا الحديث إسناده ضعيفٌ لا 


يثبت في هذا 


يصمح الاحتجاج به. وعن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه عن 
لني يكل نحوه؛ فهو ضعيف أيضاء واللّه أعلم. 
003 يده كك 

قَالَ الْصَنّفُ -رحمه الله تعالى-: (ثُمٌ السّعيُ وَهُوَّرُكنُ مِنْ 
أركان الح ؛لِمَا رُوِيّ أن الي كلك قَالَ: «آيهَا النّاس امسْعَوًا فَإِن 
اسئني قد كيب عليكُم فلا عر الكترة إلا نقد طواف فإذ 
سَعَى نم طَاف لَمْ يُْنَدُ بالسني» ل «لمًا 
قوم وسُولُ الله يك طَاف بِاليْتِ سَبْما وَصَلَى لف الْقَام 
كتين اف بيْنَ الصف واو سبع قال الل تعاَى: : «لَقَذ 
كان لَكُمْ في رَسُول الله أسْوَة حَسَنَةه فَحْنْ نَصْمَعٌ ما س0 
َسْوكُ اليك ولعي أن َم سبع مراتوَيْنَ الصا َالو لما 
وو جَابرٌ أن الي يكل قال: بدأ بأنّذِي بدا اللّهُ بى ود 
امنا ىفرع ين آخرستغيو حلى ةل رامث إِلَى 
الَرْوَةِ حَسَب ذَلِكَ مره وَإِذا رَجَعَّ مِنَ المرْوةٍ إِلَى الصّمًا حَسَبّ 


را اه م ريم صمو 


ذَلِكَ ص أخرى 1 وَكَالٌ أبو بكر الصَيرَفِي: لا بحسب رجوعه 
بن الى العا مر هذا حأ آنه ان ممتؤفى مَا بَبِنَهُمَا 
بالسئني فَحُيِبَ فَحُْسِب مَرَة كما لَوْيَدَا ين الصُمًا وَجَاءَ إِلَى المْرْوَةِ. 


ساس لسن سمم 


ةوسك إلى المئنا ل يَجْه لما دري أ 
البِي يك قَال: ايْدَهُوا بم يَأ الله بوه وَيَرْقَى عَلَى الصّمًا حتى 
تن اقبت تله ربقوا ل: الله كيد الله كبر اللَّهُ َكْبْنُ لا إِلَه 
ا ريك لَه لَهُ املك وَلَهُ الحَمْدُ يُحْيِي وَيُوِيِتُ حَّ 
َه علَى كل شيء قير لاله إلا لله وَسْدَك أنْجَرَوَضْلَُ 
وَنَصَرَ عَبِدَهُ وَهَرّمٌ م الآَحْرَاب وَحْدَمُ لا إِلَه إلا اللّهُ مُخِْصِينَ لَهُ 
الدينَ وَلَرْ كر الكَاِرُونَ؛ لما رَوَى جَابرَ قَالَ: ارح رَسُوَل الله 
كي إلى الصئقا بد بالصمًا َرََى عَلَيْ حَنَى ذا رَأى البْت نَوَجْهَ 
ليه وكيرَ ثم قَالَ: :لا له إلا الله وَحْدَهُ لا شرك لَه لَه الك وله 
مين وَهوَعَلَى كل شن قير لا له إلا اله 
م 4 أَنْجَرٌ وَعْدَهُ وَنَصرٌ عَبْدَهُ 20 وَحْدَهُ نم دَمَا 
نّم قَالَ يعْلَ هَذا ثَلانا ثم نَرَل». 

َم يدعو َه ما حب من أثْرِ الثين والاتيا لِمَا روي 
عَنْ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما له كان يدعو بَمْد اليل وَالتكبير 
لي ذا فرعن العَاءِ ل الما ويمئيي حَمَى يون 
يي وي اليل الأخضر الَْلوبناء منج نحو من سو رع 
7 يسْمى سيا شلديدا حتَى يُحاذِي اليين الآحْضِرَينٍ اين بفنَاءٍ 


الْحَمْدُ يحي وَيُمِيِتْ 


. 
0200 م 


الَْجدٍ وَحِدَاءَ ار المبّاس كم يَمْئِيِي حَنى يَصْمَ الَروَةَ لِمَا لما 
َوَى حَايرٌ رضي الله عنه أن رَسُولَ الله ل كَان إِذَ نَرْلَ مِنَ 


ره را« امم 


الصّمًا مث مَنَى حَنى ذا اْصبت فَدمَهُ في بَطْن الرَايي سَعَى حَنى 
يرج مه ف ول مَى حلى أن روصب ليقو يَقول 

بيْنَ الصّفًا وَالَرْوَة: رب اغْفرْ وَارْحَمْ وتَجَاوَْ عَمَا تلم لك أت 
الآ َو الهم لِمَا روس صَفية بن شَئة عَنْ امرَأوٍ من يني تَوْفلٍ 
أن الي ل فال ذَلِك قن ترك المي وَمَشَى في الجويم جَان 
ِمَا رُوي أن ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنه: مان يَمْئِيِي بَيْنَّ الصّمًا 
وَاكَرْوَةٍ وَقَالَ: إن أنشي فَقَد ريت رَسُولَ الله و يي آنا 
شيع بر وإ سَمَى رايا حجان لما رَرَى جَابرٌقَالَ: «طاف 
التي كله فِي طَوَافٍ حَجْةٍ 3 الودَاعٍ عَلَى رَاحِلَيِهٍ بالبيْت وَبِنَ 
الما وَامرْرةَ لراك الناس» وَيسَلُوة». 

وَالْْمَحَبُ إذَا صَعِدَ اكَروَةَ آَنْ يَفْعَلَ مِثْلّ ما فمَلَ عَلَى الصّفاء 
لِمَا رَوَى جَابرٌ: «أذ الثبي به فَعَلَ عَلَى الْرَة مثلَ ما فَعلَ عَلَى 
الصفاء كَالَ في الأم: فَإِنْ سَمَى يْيِنَ الصّمًا وَالَرْوَةِ وَلّمْيَرْقَ 
عَلَيْهِمًا أَجِرَأه. 


َكَل ُو حَفْصٍ بْنُ الوكيل: لايُجِْئهُ حَنَى يَرْقَى عَلَيهِمَا 

لقُن أنه اسْوقَى السلني يَيِهمًا. 
وَهَدَا لايَصِحٌ لذ الْتَحَنَ مر السَنْي ينما وَكَد فَعَلَ 

لِك وإ كانت اْرأة ذات جَمَال َاتَحَب أن تَطُوف وَتَسْمَى 
ل فإ فم َلك ارا َس في موضهم السئني وذ أقيمت 
الصّلاة ة أوْ عَرَضَ عَارِض قَطَّمّ السّني فََِا َع بتىء لما رُ دي أن 
ابن عُمَرَ رضي الله عنهما (كَان يَطُوف ين الما وَالَرْوَة 
«فَأَعْجَلَهُ البَوْلُ فنَنَحّى وَدَعَا بِمَاء قتَوَياً ٠‏ ثم قامَ فَأَنَم عَلَى ما 
مَضّى). 

(الخرع): (أما) حديث: فيا أيْهَا الناسُ امْعَرًاء فَإِن اللَّهَ 
كن ملكت اشن فرواه الشَافعي [5077/1] وأحد 
١737‏ في مسنده والدّارقطني [1/ 150] والبيهقي [9149] 
من رواية حبيبة بنت تجراة - بناء مثناةٍ فوق مفتوحةٍ ثم جيم 
ساكنةٍ ثم راء - وحبيية بفتح الحاء وتخفيف الباء - هذا هو 
المشهورء وفالسطية ديف اغناء وتشديد الياء - وحديثها هذا 
ليس بقوي. 

في إسناده ضعفا. 

قال ابن عبد البرّ في الاستيعاب: فيه اضطراب. 

(وأما) حديث ابن عمر الأوّل فرواه البخاريّ [7417] 
ومسلمٌ [1174] إلى قوله: أسوة حسنة. 

(وأما) حديث جابر الأول فرواه مسلم [14؟1] في جملة 
حديث جابر الطويل. 

(واما» حديث: «ابْدَءُوا ما بّدَاً اللَّهُ به فرواه مسلم 
07 ] من رواية جابر لكن لفظه «أبدا» على الحسبر وانّذي في 

نسخ المهذّب «ابدءوا' بواو الجمع على الأمرء وفي رواية النّسائي 
[974"] «فابدءوا» بلفظ الأمرء وإسنادها صحيحّ على شرط 
مسلم. 

(وأما) حديث جابرٍالقَاني فرواه مسلمٌ [1114] لكن في 
لفظه مخالفة» وهذا لفظ مسلم قال: بد بأ بالضّفًا فَرتَى عَلَيْهِ حَتّى 
رَأَى البَيِتَ فَاستقبَلَ القيْلهَ مَوَحْدَ الله نَعالى وَكَيرَهُ وَقَالَ لا إِنَّهَ 
إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه لَهُ لَه املك وّلَهُ الحَمْنُ ؛ يحي وَيُجيت 
َه علَى كل شيء كدير لا إلة إلأ الله وَحْدكُ أْجرَ وله 
وَنْصّرٌ عَبْدَهُ وَمَرّمَ الآحْرَّابَ وَحْدَهُ 2 م دَعَا بيْنَ ذلك قَالَ مِنْلَّ 
هذ ثلاث مراتوء مَل إلى الَو هذا لفظ رواية مسسلمء وفي 
روايتين للنسائي' بإسنادين على شرط مسلم قال: دلا إِلَّهَ إلا الْهُ 
وَحْدهُ لا شريك لَه لَهُ املك وَلَهُ لحك يُحبِي ويم يُمِيت وَهُوْ عَلَى 


كََ شي لير زاد: يحيي ويميت كما وقع في المهذب. 

(وأما) دعاء ابن عمر المذكور بعد التكبير والتهليل لنفسه 
فصحيح» روا مالك في الموطًا عن نافم عن ابن عمر. 

(وأما) حديث جابر في المشي والسّعي فصحيحٌ رواه مسلم 
3 بمعناءء وهذا لفظه قال: همه نَوْلَ إلى الْرْوَِ حتَى 
انصبّت قَدمَاهُ في بَطْن الوّاِيء حَنّى إِذَا صّعِدَ مَشَى حَنّى أَنَى 
اله مَل على الَو كل ل عَلَى الصفّاء هذا لفظ مسليء 
وفي رواية أبي داود [6 ]5 ثم نَوَلَ إلى المرْوَةٍ حَتَى إذا 
انصبّت قَدمَاهُ رَمَلَ في بَطن الوّاِي حَنّى إِذَا صِّدَ مَشَى حَنَى 
أتى المرْوَة». 


وفي رواية النسائي [/971؟] : نَم نَوَلَ حَنى إذا تصُوْبت 


داه في بَطَنٍ اليل فَسَمَى حَنّى صّعدت فَدمَهُ ذَمْ منشى حَنّى 
أنى اللَروَةَ قَصَِدَ عَلَيِها ثم بدا له البيت». 

«وأما) حديث: «رَبٌ اد وَارْحَمْ وَأ الآعَرٌ الأكرَمُ» 
فرواه البيهقي [115] موقوفًا على ابن مسعودٍ وابن عمر من 
قوطما. 

(وأما) حديث ابن عمر: «أنْهُ كان يَمْثِي بَيْنَ الصّمًا وَللَرْوََا 
إلى آخره فرواه أبو داود ]١404[‏ والترمذي [814] والنسائيّ 
[ 9 ]] وابن باجه 51840] واليهقي [5181] وغيرهم بلفظه 
هذا المذكور في المهذذب» قال التَرمذيَ هو حديث حسنٌ صحيح» 
وفيما قاله نظرٌ؛ لأنْ جميع طرقه تدور على عطاء بن السّائب عن 
كثير بن جمهان - بضم الجيم - عن ابن عمر وفي هذا نظرٌ؛ لأن 
عطاءً اختلط في آخر عمره وتركوا الاحتجاج بروايات من سمع 
منه آخراء والرّاوي عنه في الترمذي من سمع منه آخمرًا ولكن 
روله النسائي من رواية سفيان النُوريّ عسن عطاءء وسفيان من 
سمع منه قدياء وكثير بن جمهان مستور. 

وقد رواه أبق داود وم يضعفه فهو أيضًا حَسن عنده. 

(وأما) حديث جابر: «أن النبي يل طّافَ في حَجَّةٍ الوّداع 
عَلَى رَاحِلَيِهِ لبت َبالصقًا وَالَرْوَةٍ لِيَرَاهُ اناس 26 
ُو فرواء مسلمٌ ]19 بهذا اللفظ. 

(وأما) حديث جابر: «أَنّ البي كله أتى المرْوَة فَفَمَلَ عَلََى 
امرْوٍَ كمَا فَعَلَ عَلَى الفا رواه مسلمٌ [1؟١]‏ بهذا اللّفظ. 

(وأما) ألفاظ الفصل فقوله: وهزم الأحزاب وحده. أي 
الطوائف الَتى تحرّبت على رسول الله يكل وحصروا المديئة. 

(وقوله): «وحده؛ معناه هزمهم بغير قتال منكم؛ بل أرسل 
عليهم ريا وجنودًا لم تروها. 


(قوله): «فبدأ بالصّفا» فرقى عليهء هو - بكسر القاف؛ يقال 
رقي يرقى كعلم يعلمء قال اللّه تعالى: أَوْ ترْقَى فِي السْمّاء4 
وقوله «الميل الأخضر» هو العمود. 

(قوله): ١معلّقٌ‏ بفناء المسجد؛ -بكسر الفاء والمد- والمراد 
ركن المسجد. وعبارة الشافعي. 

المعلّق في ركن المسجد ومعناه امب فيه.والمراد بالممسجد 
المسجد الحرام (قوله): «وحذاء دار العبّاس» هكذا ذكره المصنّف 
هنا. 

وفي التّنبيه: وكذا ذكره كشيرٌ من الأصحاب وهو غلطٌ في 
اللّفظء وصوابه حذف لفظة «حذاء»» بل يقال المعلّقين بفناء 
المسجد ودار العبّاسء وكذا ذكره الشافعي في مختصر المزني 
والدارمي والماورديّ والقاضي حسيِنُ وأبو علي والمسعودي 
وصاحب العدّة وآخرون بحذف لفظة «حذاء». وهو الصّواب؛ 
لأنه في نفس حائط دار العبّاس. 

وقال صاحب التَتَمّة: وجدار دار العبّاس - يحيم وبراء بعد 
الألف - وهذا حسنْ» والمراد بالجدار الخائط» والعساسن 550 
هذه الدّارء وهو أبو الفضل العبّاس بن عبد المطلب عم رسول 


الله يلِ ورضي عنه. 
(وأما) صفيّة بنت شيبة فصحابيّةٌ على المشهور. 
وقيل تابعية. 


وسبق ذكرها في آخر باب محظورات الإحرام. 

(أما لعي فقال الشافعيّ والأصحاب: إذا فرغ من 
ركعتي الطواف فالسئة أن يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه. ثم 
يخرج من باب الصّفا إلى المسعى ثبت ذلك عن رسول الله 8 
كما ذكره المصئّف» وبيّناهِ في آخر فصل الطواف. 

وقال الماوردي في الحاوي: إذا استلم الحجر استحب أن يأتي 
الملتزم ويدعو فيه ويدخل الحجر ويدعو تحت الميزاب. 

وذكر الغزالي في الإحياء أنه يأتي الملتزم إذا فرغ من الطّواف 
قبل ركعتيه ثم م يصليهما. 

وقال ابن جرير الطَبري: يطوف ثم يصلي ركعتيه ثمّ يأتي 
ملتزم ثم يعود إلى الحجر الأسود فيستلمه ثم يضخرج إلى الصّفاء 
وكلّ هذا شاذ مردودٌ على قائله لمخالفته الأحاديث الصّحيحة» 
بل الصّواب الذي تظاهرت به الأحاديث الصّحيحة ثم نصوص 
الشّافعي وجماهير الأصحاب وجاهير العلماء من غير أصحابنا 
أنه لا يشتغل عقب صلاة الطُواف بشيء إلآّ استلام الحجر 
الأسودء ثم الخروج إلى الصّفا واللّه تعالى أعلء: 


ثم إذا أراد الخروج للسّعي فالسئة أن يخرج من باب الصّفاء 
فياني سفح جبل الصّفا فيرقى عليه قدر قامةٍ حتى يرى البيبت 
وهو يتراءى له من ياب المسجد باب الصّفا. 

لا من فوق جدار المسجده بخلاف المروة» فإذا صعده ه استقبل 
الكعبة وهلّل وكبّر فيقول: الله أكي الله اكبرء الله أكبر وللّه 
الحمدء اللّه أكبر على ما هداناء والحمد لله على ما أولاناء لا إله 
إلا اللّه وحده لا شريك له. 

له الملك وله الحمد يحيي ويميت» بيده الخير» وهو على كل 
شيء قديرٌ لا إله إلا الله وحده لا شريك له» أنجز وعدهء ونصر 
عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا اللّه ولا نعبد إلا إياه؛ 
مخلصين له الدّين ولو كره الكافرون؛ ثم يدعو بما أحبّ من أمر 
الدين والدنيا والآخرة لنفسه ولمن شاء. 

واستحبّوا أن يقول: لهم نك قلت (لأغُوني أنتّجب لكُمْ) 
وإِنّك لا تخلف الميعاد. وإني أسألك كما هديتني إلى الإسلام أن 
لا تنزعه مني. 

حتّى تتوفاني وأنا مسلم» لما روى مالك [1/ 877] في الموطاً 
عن نافم أنه سمع ابن عمر يقول هذا على الصّفا وهذا إسناذ 
صحيح على شرط البخاري ومسلم. 

وروى البيهقي [1119]عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول 
على الصّفا «اللّهم اعصمنا بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك» 
وجنّبنا حدودك اللَهِمّ اجعلنا نبّك؛ ونمحبّ ملائكتك وأنبياءك 
ورسلكء ونمحبّ عبادك الصّالحين» اللّهِمّ حبّبنا إليك وإلى 
ملانكتك وإلى أنبيائك ورسلك وإلى عبادك الصّالحين» اللّهمّ 
يسرنا لليسرى وجتّينا العسرىء واغفر لنا في الآخرة والأوى 
واجعلنا من أثمة المتقين» وبإسناده عن نافع أنّ ابن عمر كان 
يقول عند الصّفا «اللّهِم أحيني على سنة نيك يكل وتوفني على 
ملّته واعذني من مضلات الفتن» قال أصحابشا: ولا يبي على 
الصّفا. 

هذا هو المذهب» وفيه وجة أنه يلبّي إن كان حاجًا وهو في 
طواف القدوم» وبه جزم الماورديّ والقاضي حسينٌُ وأبو علي 
البندنيجي والمتولّي وصاحب العدة. 

قال أصحايبنا: : ثم يعيد هذا الذكر والدّعاء ثانيًا ويعيد الذكر 
تالكا وهل يعيد الدّعاء ثالنًا؟ فيه وجهان: 

(َحَدُهُمَا): لا يعيده» وبه قطع أبو علي البندنيجيّ والقاضي 
حسينٌ وصاحب العدّة والرّافعي وآخرون. 

وَ(أصحهما): يعيده؛ وبه قطع الماوردي والمصنف في التنبيه 


والرّوياني في البحر وآخرون» وهذا هو المّواب لحديث جابر 
الذي ذكرنا قرييا عسن صحيح مسلمٍ وغيره» وهو صريح في 
الدّعاء ثلاثاء فإذا فرغ من الذكر والدعاء تزل من الصّفا متوجّئًا 
إلى المروة فيمشي على سجيّة مشيه المعتاد» حتى يبقى بينه وبين 
اميل الأخضر المعلّق بركن المسجد على يساره قدر ست أذرع ثم 
يسعى سعيًا شديدًا حتى يتوسسط بين الميلين الأخضرين اللّذين 
أحدهما ني ركن المسجد والآخر متصلّ بدار العبّاس رضي الله 
عنه ثم يترك شدّة السّعي ويمشي على عادته حتّى يأتي المروة 
فيصعد عليها حتى يظهر له البيت إن ظهرء فيأتي بالذّكر والدعاء 
اّذي قاله على الصفاء فهذه مره من سعيه ثم يعود من المروة إلى 
الصّفاء فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه؛ فإذا 
وصل إلى الصّمًا صعده وفعل من الذكر والدّعاء ما فعله أوّلاً. 
ْ وهذا مرة ثائية من سعيه. ثم يعود إلى المروة كما فعل أزَلاُ 
ثم يعود إلى الصفاء وهكذا حتى يكمل سبع مرَات يبدا بالصّفا 
ويختم بالمروة. 

ويستحب أن يدعو بين الصّفا والمروة في مشيه وسعيه. 

ويستحب قراءة القرآن فيه فهذه صفة السّعي 

(فرِغ): في بيان واجبات السّعي وشروطه وسننه وآدابه. 

(أما) الواجبات فأربعةٌ: 

(أَحَدُهَا): أن يقطع جميع المسافة بين الصفا والمروة» فلو بقي 
منها بعض خطوة لم يصع سعيه؛ حتى لو كان راكبًا اشترط أن 
يسير دابته حتى تضع حافرها على الجبل أو إليه؛ حنّى لا يبقى 
من المسافة شية» ويجب على الماشي أن يلصق في الابتداء 
والانتهاء رجله بالجبل» بحيث لا يبقى بينهما فرجة؛ فيلزمه أن 
يلصق العقب بأصل ما يذهب منهء ويلصق رءوس أصابع رجليه 
بما يذهب إليه. 

هذا كله إذا لم يصعد على الفا وعلى المروة» فإن صعد 
فهر الأكمل وقد زاد خيرا. 

وهكذا فعل رسول الله يِ كما ذكرناه في الأحاديث 
الصحيحة السابقة. 

وهكذا عملت الصّحابة فمن بعدهم» وليس هذا الصّعود 
شرطًا واجبًا بل هر سه متاكدة» ولكنٌ بعض الدرج مستحدث 
فليحذر من أن يخلفها وراءه» فلا يصمّ سعيه حيتتلره وينبغي أن 
يصعد في الدّرج حتى يستيقن. 

هذا هو المذهب. 
ٍ ولنا وجة أنه يجب الصّعود على الصّفا والمروة قدرًا يسيرًا 


ولا يصح سعيه إلا بذلك ليستيقن قطع جميع المسافة كما يلزمه 
غسل جزء من الرأس في غسل الوجه ليستيقن إكمال الوجه؛ 
كا حال تكر ال مساك عرو ع لس ير 
أصحابناء واتفقوا على تضعيفه 

والصّواب أنه لايجب الصّعود. وهو نص الشّافعي» وبه 
قطع الأصحاب للحديث الصّحيح السّابق: «أَنّ لحي ل مُعَى 
رَاكبا» ومعلوم أن الراكب لا يصعد. 

قال أصحابنا:. 

(وأما) استيقان قطع جميع المسافة فيحصل بما ذكرناه من 
إلصاق العقب والأصابع» وهذا الذي ذكرناه عن ابن الوكيل أنّ 
مذهبه أنه يشترط صعود الصا والمروة بشيء قليل هو المشهور 
عنه» الذي نقله عنه الجمهور. 

ونقل البغوي وغيره عنه أنه يشترط صعودهما قدر قامة 
رجلء والصّحيح عنه الأوّل. 

ل(وَالوَاجبٌ التَانِي): الترتيب» وهو أن ييدا من الصّفاء فإن 
بائروء ل عسب مزوره متها إل" المقاء فتإذا عاد مر الفتفا 
كان هذا أوّل سعيه. ويشترط أيضًا في المرَة الثانية أن يكون 
ابتداؤها من المروة» وفي الثّالئة من الصّفاء والرابعة من المروة» 
والخامسة من الصفاء والسّادسة من المروة» والسّابعة من الصّفا 
ويختم بالمروة» فلو أنه لما أراد العودة من المروة إلى الصّفا للمرّة 
الثانية عدل عن موضع السّعي؛ وجعل طريقه في المسجد أو 
غيره» وابتدأ الرّة الثانية من الصّفا أيضًا لم يحسب له تلك المرّة 
على المذهب. وبه قطع ابن القطان وابن المرزبان والدارميّ 
والماوردي والقاضي أبو الطَيّب والجمهور. 

وحكى الروياني وغيره وجهًا شادًا أنها تحسب والصّواب 
الأولء لأنْ النّ سعى هكذا وقال: (إعَأَخدُوا عي 

قال الماوردي: ولو نكس السّعي فبدا أوّلاً بالمروة» وخكم 
السابعة بالصفا لم تجزه المرّة الأول التي بدأها من المروة» وتصير 
الثانية التي بدأها من الصفا أولى» ويحسب ما بعدها فيحصل له 
ست مرّات ويبقى عليه سابعة فييدؤها من الصّفا فإذا وصل 
المروة تم سعيه. 

قال الماوردي: وكذا الحكم فيما لو نسي بعض السّبعء فإن 
نسي السابعة أتى بها يبدؤها من الصّفاء ولو نسي السّادسة 
وسعى السّابعة حسبت له الخمس الأول ولا تحسب السّادسة 
والستابعة؛ لأنّ الترتيب شرطء فلا تصح السّابعة حتّى يأتي 
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بالسّادسة» فيلزمه سادسة يبدؤها من المروة» ثم سابعة يبدؤها من 
الصّفاء فيتم سعيه بوصوله المروة» وقال: لو نسي الخامس لم يعتدٌ 
بالمنّادس وجعل السابع خاسًا ثم آتى بالسّادس ثم السّابع. 

قال: وكذا الحكم لو ترك شيئًا من المسعى لم يستوفه في 
سعيه» فلو ترك ذراعًا من المرّة السابعة فله ثلاثة أحوال: 

(أخثها): أن يتركدمن آخرالتابقة فيسو وباي بالترق 
ويجزئه» فإن رجع إلى بلده قبل الإتيان به كان على إحرامه. 

(الثاني): أن يتركه من أوّل السابعة فيلزمه أن يأتي بالشابعة 
بكماها من أوَّها إلى آخرهاء كمن ترك الآية الأولى من الفاتحة 
يلزمه استثناف الفاتحة بكماها. 

(الثالث): أن يتركه من وسط السّابعة فيحسب ما مضى منها 
ويلزمه أن يأتي بما تركه وما بعده إلى آخر السابعة. 

ولو ترك ذراعًا من السّادسة لم تحسب السّابعة؛ لأنها لا 
تحسب حتى تصح السّادسة. 

(وأما) السّادسة فحكمها كما ذكرناه في السّابعة إذا ترك منها 
ذراعًاء ويجيء فيها الأحوال الثلاثة واللّه أعلم. 

(الراجبُ الثَالِت): إكمال سبع مرّاتٍ يحسب الذذهاب من 
الفا إلى المروة مره والرّجوع من المروة إلى الصّفا مرّةٌ ثانية» 
والعود إلى المروة ثالشةٌء والعود إلى الصّفا رابعة» وإلى المروة 
خامسةٌ وإلى الصفا سادسة ومنه إلى المروة سابعة» فيبدا بالصّفا 
ويختم بالمروة» هذا هو المذهب الصّحيح المشهور الذي نص عليه 
الشافعي وقطع به جاهير الأصحاب المتقدّمين والمتآخرين» 
وجاهير العلماء. 

وعليه عمل الناس» وبه تظاهرت الأحاديث الصّحيحة. 

وقال جماعةٌ من أصحابنا: يحسب الذّهاب من الصّفا إلى 
المروة» والعود منها إلى الصّفا مرّة واحدة» فتكون المرّة من 
إلى الصّفاء كما أنّ الطّواف تكون المرّة من الحجر الأسود إلى 
الحجر الأسود؛ وكما أنّ في مسح الرّاس يحسب الذهاب من 
مقدّمه إلى مؤخره والرجوع مرّة واحدة. 

ومن قال هذا من أصحابنا أبو عبد الرّحمن ابن بنت الشافمي 
وأبو علي بن خيران؛ وأبو سعيدٍ الإصطخري وأبو حفص بن 
الوكيل وأبو بكر الصيرقي. 

وقال به أيضًا محمّد بن جرير الطبريّ وهذا غلطٌ ظاهرٌ. 

دليلنا الأحاديث الصّحيحة؛ منها حديث جابر في صحيح 
مسلم [1118]: «أنْ النبي كلل ع سَعَى سَبْمه بدا الصا وََهَ 
عَلَى اللَرْوَة» والفرق بينه وبين الطّواف الذي قاسوا عليه أنّ 


الطّواف لا يحصل فيه قطع المسافة كلّها إلا بالمرور من الحجر 
الأسود إلى الحجر الأسود. 

(وأما) هنا فيحصل قطع المسافة كلها بالمرور إلى المروة» وإذا 
رجع إلى الصا حصل قطعها مرّة أخرى» فحسب ذلك مرتين. 

واعلم أنّهم اختلفوا في حكاية قول الصّيرف» فحكى الشيخ 
أبو حامدٍ والماورديّ والجمهور عنه أنه يقول: يحسب الذهاب من 
الصّنا إلى المروة والعودة إلى الصّفاء كلاهما مرَءٌ واحدةٌ ولا 

وحكى القاضي أبو الطب في تعليقه أنه قال: إذا وَضيل 
المروة في المرّة الأولى حصل له مرّة من السّبع قال: وعوده إلى 
الصا ليس بشيء فلا يحسب له. وإنما هو توصّلٌ إلى السّعي؛ 
قالش ارادام قلسي لابب المتقنا وا مروة جازء» 
وحسب كل مرَةٍ من الضّفا إلى المروة» والمشهور عنه ما قدَّمناه عن 
الشّيخ أبي حامدٍ والجمهورء والرّوايتان عنه باطلتان» والصّواب 


في حكم المسألة ما قدمناه عل اللمهون أذ اللعنات :سر والسود 
أخرى» واللّه تعالى أعلم. 
قال أصحابنا: لو سعى أو طاف وشكّ في العدد قبل الفراغ 


لزمه الأخذ بالأقل» فلو اعتقد إتمام سعيه فأخبره عدلٌ أو عدلان 
ببقاء شيء» قال الشافعي والأصحاب: لا يلزمه الإتيان به لكن 
تمشت والله اعنم 

(الوَاجبُ الرابع): قال أصحابنا: يشترط كون السّعي بعد 
طوافي صحيح سواءٌ كان بعد طواف القدوم أو طواف الرّيارة 
ولا يتصوّر وقوعه بعد طواف الوداع؛ لأنّ طواف الوداع هو 
الواقع بعد فراغ المناسك؛ فإذا بقي السّعي لم يكن المفعول طواف 
الوداع. 

واستدل الماوردي لاشتراط كون السعي بعد طوافو صحيحٍ 
بالأحاديث الصّحيحة - أن الني يكلِ: «سّعَى بَعْدَ الطواف وَقَالَ 
يكل إتَأخْدُوا عَنْي منَاسكَكُمْ) - وإجماع المسلمين. 

ونقل الماورديّ وغيره الإجماع في اشترا شتراط ذلك وشدذ إمام 
الحرمين فقال في كتابه «الأساليب»:قال بعض أثمتنا: لو قشع 
السّعي على الطلّواف اعتد بالسّعي» وهذا التقل غلطٌ ظاهرٌ مردوة 
بالأحاديث الصّحيحة وبالإجماع الذي قدمناه عن نقل الماوردي» 
والله أعلم. 

(فرع): قال صاحب البيان: قال الشيخ أبو نصر: يجوز لمن 
أحرم بالحج من مكة إذا طاف للوداع لخروجه إلى مني متى أن يقدّم 
السّعي بعد هذا الطّواف» قال وبمذهبنا هذا قال ايمن عمصسر واين 


الزبير والقاسم بن محم. 

وقال مالك وأحمد وإسحاق: لا يجوز ذلك له وإِنْما يجوز 
للقادم. 

دليلنا أنه إذا جاز ذلك لمن أحرم من خارج مكّة جاز 
للمحرم منها. 

هذا نقل صاحب البيان» ولم أر لغيره ما 
الأصحاب أنه لا يجوز السّعي إلا بعد طواف القدوم أو الإفاضة 
كما سبق, والله أعلم 

(فرع): قال أصحابنا: ولو سعى ثم تيقن أنه ترك شيئًا من 
الطواف لم يصح سعيه, فيلزمه أن يأتي ببقيّة الطواف إن قلنا يجوز 
تفريقه وهو المذهب وإلا فيستأنف. فإذا أتى ببقيّته أو استائفه 
أعاد السّعي. واللّه أعلم. 

(فرع): الموالاة بين مراتب السّعي سنة على المذهبء فلو 
تخلل فصل يسيرٌ أو طويلٌ بينهنٌ لم يضرٌء وإن كان شهرًا أو سنةً 
أو أكثرء هذا هو المذهب. وبه قطع الجمهور. 

وقال الماوردي: إن فرق يسيرًا جازء وإن فرّق كشيراء فإن 
جوّزنا التفريق الكثير بين مرّات الطّواف وهو الأصح فههنا 
أولى» وإلاً ففي السّعي وجهان: 

(أَحَدُهُمًا): وهو قول أصحابنا البصريين: لا يجوز. 

(والثاني): : وهو قول أصحابنا البغداديين: يجوز؛ لأنّ السّعي 
أخف من الطواف, ولذا يجوز مع الحدث وكشف العورة» هذا 
نقل الماوردي. 

وقال أبو علي البندنيجي إن فرّق يسيرا لم يضرٌ وجاز البناء» 
وكذا إن فرق كثيرًا لعذر. كالخروج للصّلاة المكتوبة والطهارة 
وغيرهماء وإن فرّق كثير بلا عذر فقولان. 

قال في الأم: يبتي» وفي القديم يستائف. واللّه أعلم. 

(وأما) الموالاة بين الطّواف والسّعي فسئّة فلو فرّق بينهما 
تفريقا قليلاً أو كثيا جاز وصح سعيه مالم يتخذل بينهما 
الرقوفء فإن تخلّل الوقوف لم يجز أن يسعى بعده قبل طواف 
الإفاضة؛ بل يتعيّن حينئل السّعي بعد طواف الإفاضة بالاتّفاق 
صرّح به القفال وأبو علي البندنيجي والبغوي والمتولي وصاحب 
العدّة وآخرون ولا نعلم فيه خلافا إلا أن الغزاليّ قال في الوسيط 
فيه تردَدٌ ولم يذكر شيخه التردّهه بل حكى قول البندنيجيّ 
وسكت غليه. 

واحتيج له المتولي بأنه دخل وقت الطّواف المفروض فلم يجز 
أن يسعى سعيًا تابعًا لطواف نفل مع إمكان طواف فرضء وهذا 


يوافقه, وظاهر كلام 


الذي ذكرناه من الموالاة بين الطّواف والسّعي سنَةٌ واه لو تخلّل 
زمان طويلٌ كسنةٍ وسنتين وأكثر جاز أن يسعى ويصِم سعيه 
ويكون مضموما إلى السّعي الأوّل» وهو المذهب وبه قطع جماهير 
الأصحاب في طريقتي العراق وخراسان وكلّهم يمثلون بمالو 
أخره ستتين جازء ومن صرّح بذلك وقطع به الشّيخ أبو حامدٍ 
والقفال» والقاضيان أبو الطَيب وحسينٌ في تعليقهما وأبو علي 
السنجي والحاملي والفوراني والبغوي وصاحب العدّة والبيان 
وخلائق لا يحصون. 

وقال الماوردي: هل تشترط الموالاة بين الطُواف والسّعي؟ 
فيه وجهان: 

(أَحَدُهُمَا): وهو قول أصحابنا البغداديّين لا تشترط الموالاة» 
بل يجوز تأخيره يومًا وشهرًا وأكثر لأنهما ركنان فلا تشتر 
الموالاة بينهما كالوقوف وطواف الإفاضة. 

(والثاني): تشترط الموالاة بينهماء فإن فرّق كثيرًا لم يصح 
السّعيء وهو قول أصحابنا البصريّين؛ لأنّ السّعي لا افتقر إلى 
تقدّم الطّواف ليمتاز عم لغير اللّه تعالى افتقر إلى الموالاة بينه 
وبينه ليقع الميز بهء ولا يحصل الميز إذ آخره. 

هذا نقل الماوردي. 

وقال المتولي: في اشتراط الموالاة بين الطّواف والسّعي قولان 
مبنيان على القولين في الموالاة في الوضوء. 

قال ووجه الشبه أنهما ركنان في عبادة. وأمكن الموالاة بينهما 
فصار كاليد مع الوجه في الورضوء؛ والصّواب ما قدّمناه عن 
الجمهور قياسًا على تأخير طواف الإفاضة عن الوقوفء فإنّه 
يجوز تأخيره سنين كثيرة» ولا آخر له ما دام حي بلا خلافي واللّه 
أعلم. 

(فرع): في سنن السّعي» وهي جميع ما سبق في كيفية السّعي 
سوى الواجبات اللذكورة, وهي سنن كثيرة: 

(إحداها): يستحب أن يكون عقب الطّواف وأن يواليه» فإن 
دعن الطراك إز فر قروقين ارزع جاز عل لالعب ناز 
يتخلل بينهما الوقوف كما سبق» وفيه خلافٌ ضعيفٌ سبق الآن. 

(الثانية): يستحب أن يسعى على طهارة من الحدث 
والنجس ساترًا عورته. فلو سعى محدنًا أو جنيًا أو حائضًا أو 
نفساء أو عليه نجاسة أو مكشوف العورة» جاز وصعٌ سعيه بلا 
خلافيء لحديث عائشة رضي الله عنها: «أَنْ البي كه مَالَ وَمَدْ 
حَاضسن: امنعِي ما يَصْنَم الاج غَيْرَ أن لا مَطُوفي ليتوه رواء 
البخاري [90؟] ومسلم [1١١؟١]‏ وسبق بيانه مرّات. 


(الثالثة): الأفضل أن يتحرّى زمان الخلوة لسعيه وطوافه: 
وإذا كثرت الرّحمة فينبغي أن يتحفظ من أيدي الناس» وترك هيئةٍ 
من هيئات السّعي أهون من إيذاء مسلم ومن تعريض نفسه 
للأذى» وإذا عجز عن السّعي في موضعه للرّحمة تشبّه في حركته 
بالسّاعي كما قلنا في الرّمل. 

قال الشافعي في الأمّ والأصحاب: يستحبّ للمرأة أن تسعى 
في اليل لأنه أستر وأسلم ها ولغيرها من الفتنة» فإن طافت نهارًا 
جاز وتسدل على وجهها ما يستره من غير مماسته البشرة. 

(الرابعة): الأفضل أن لا يركب في سعيه إلا لعذر كما سبق 
في الطواف» لأنه أشبه بالتواضع 

ل 
واتفقوا على أنّ السّعي راكبًا ليس بمكروءء لكنه خلاف الأفضل 
لأنّ سبب الكراهة هناك عند من أثيتها خوف تنجّس المسجد 
بالدابة» وصيانته من امتهانه بها. 

وهذا المعنى منتصفٌ في السّعي. 

وهذا معنى قول صاحب الحاوي الركوب في السّعي اخفّ 
من الركوب في الطواف. 

ولو سعى به غيره محمولاً جاز لكنّ الأولى سعيه بنفسه إن لم 
يكن صبيًا صغيرًا أو له عذرٌ كمرض ونحوه. 

(الخَامِسَة): أن يكون الخروج إل السّعي من باب الصفا. 

(السادسة): أن يرقى على الصّفا وعلى المروة قدر قامة في 
كل واحلٍ منهما. 

(الستابعة): الذكر والدّعاء على الصّفا والمروة كما سبق بيانه. 

ويستحب أن يقول في مروره بينهما رب اغفر وارحم وتجاوز 
عمًا تعلم وأنت الأعرٌ الأكرم؛ اللّهمّ آننا في الدنيا حسنة» وفي 
الآخرة حسنة وقنا عذاب الثاره وأن يقرأ القرآن وسبق بيان أدلة 
كلعهد 

(التامِنَةُ): ب يستحب أن يكرن سعيه في موضع السعي الذي 
من جانه نيا خلية فوق الرّمل. 

والسّعي مستحب في كل مرّةٍ من السّبع؛ بخلاف الرّمل فإنه 
مختص بالثلاث الأولء كما أن انمي الشّديد في موضعه سنة 
فكذلك المشي على عادته في باقي المسافة سنةٌ ولو سعى في جميع 
المسافة أو مشى فيها صم وفاته الفضيلة والله أعلم. 

(فرع): (أما) المرأة ففيها وجهان: 

(الصّحِيح) المشهورء وبه قطع الجمهور أنها لا تسعى في 
موضع السّعيء بل تمشي جميع المسافة» سواءٌ كانت نهار أو ليلاً 


في الخلوة لأنها عررة: وأمرها مبنئّ على السّتره ولهذا لا ترمل في 
الطواف. ْ 

(والثاني): أنْها إن سعت في اليل - حال خلورٌ المسعى - 
استحب لا السّعي في موضع السّعي كالرّجلء واللّه أعلم 

(فرع): قال الشّيخ أبو محمّدٍ الجويي: رأيت الئاس إذا فرغوا 
من السّعي صلُوا ركعتين على المروة» قال: وذلك حسنٌ وزيادة 
طاعقٍء ولكن لم يغبت ذلك عن رسول الله يلكد. 

هذا كلام بيج وقال :الى عقر بن السلاح: بيني أن 
يكره ذلك لأنه ابتداء شعارء وقد قال النشّافعي رحمه الله ليس في 
السّعي صلاة. 

وهذا الذي قاله أبو عمرو أظهرء واللّه أعلم. 

(لرغ )“قال الثاني" والأأسعان لا عور انض لوقن 
موضع السّعي؛ فلو مرّ وراء موضع السّعي في زقاق العطارين أو 
غيره لم يصح سعيه؛ لأنّ السّعي مختص بمكان فلا يجوز فعله في 
غيره كالطّواف. 1 

قال أبو علي البندنيجي في كتابه الجامع: موضع السّعي بطن 
الوادي. 

قال الشافعيّ في القديم: فإن التوى شيئًا يسير) أجزأه. 

وإن عدل حتّى يفارق الوادي المؤدّي إلى زقاق العطارين لم 
يجز وكذا قال الدّارمي: إن التوى في السّعي يسيرًا جاز وإن 
دخل المسجد أو زقاق العطارين فلاء واللّه أعلم. 

(فرع): قال الدارمي: يكره أن يقف في سعيه لحديث ونحوه 
فإن فعله أجزأه 

(فرع): قد سبق في فصل الطواف أنه يسن الاضطباع في 
جميع المسعى» وذكرنا وجهًا شادًا عن حكاية الدارمي عن ابن 
القطان أنه إنما يضطبع في موضع السّعي الشديد دون موضع 
المثني: 

وهذا غلطء واللّه أعلم. 

(فرع): السّعي ركنٌ من أركان الحجّ لا يتم الح إل به ولا 
يبر بدم ولا يفرت ما دام صاحبه حيًّاء فلو بقي منه مرّة من 
السّعي أو خطوة :لم يصحّ حجّه وم يتحلل من إحرامه حتى يأتي 
بما بقي؛ ولا يحل له النساء وإن طال ذلك سنين؛ ولا خلاف في 
هذا عندنا إلا ما شد به الدارميّ فقال: قال أبو حنيفة: إن ترك 
السّعي عمدًا أو سهرًا لزمه ني كل شوط إطعام مسكين نصف 
صاع إلى أربعة أشواط قفيها الدّم. 

قال: وحكى ابن القطان عن أبي على قولاً آخر كمذهب 


أبي حنيفة وهذا القول شاذ وغلطء واللّه أعلم 

(فرع): قال الشافعي والأصحاب: إذا أتى بالسّعي بعد 
طواف القدوم وقع ركنًا ولا يعاد بعد طواف الإفاضة؛ فإن أعاده 
كان خلاف الأولل. 

وقال اشيم ابن عمد الجوبي رولدة إمام اليرمين وغيرهما: 
يكره إعادته لأنه بدعة» ودليل المسألة حديث جابر: دن ابي كل 
متكي (] تطرفوا كن لعفا وال 3 لأطرانبا واجذا مراف 
الأَوْل» رواه مسلمٌ )]١17174[‏ يعني بالطواف السّعي لقوله تعالى: 
للا ناح علي أن يَطْْفَ بِهما4. 

(فرع): ذكرنا أن مذهبنا أنه لو سعى راكبًا جازء ولا يقال 
مكروةٌ» لكنه خلاف الأولى ولا دم عليه؛ وبه قال أنس بن مالك 
وعطاء رعاهة 

قال ابن المنذر: وكره الركوب عائشة وعروة وأحمد 
وإسحاقء وقال أبو ثور: لا يجزئه ويلزمه الإعادة. 

وقال مجاهدٌ لا يركب إلا لضرورة. 

وقال أبو حنيفة: إن كان بمكّة أعاده ولا دم؛ وإن رجع إلى 
وطنه بلا إعادةٍ لزمه دم. 

دليلنا الحديث الصّحيح السابق: «أَنّ الي كلل سَعَى رَاكباه. 

فرع 
4 مذاهب العلماء يْ حكم السعي 

مذهبنا أنه ركنٌ من أركان الحج والعمرة لا يتم واحدٌ منهما 
إلّبه» ولا يجبر بدم» ولو بقي منه خطوة لم يتم حجّه وم يتحذّل 
من إحرامه. 

وبه قالت عائشة ومالك وإسحاق وأبو ثور وداود وأحمد في 
رواية. ' 

وقال أبو حنيفة: هو واجبٌ ليس بركن بل ينوب عنه. 

وقال أحمد في روايةٍ: ليس هو بركن ولادم في تركهء 
والأصح عنه أنه واجبٌ ليس بركن فيجبر بالدّم. 

وقال ابن مسعود وأبي بن كعبه وابن عباس وابن الزبير 
وأنس وابن سيرين: هو تطوّعٌ ليس بركن ولا واجبو ولا دم في 
تركه وسكن اين المخلن عن الحدين وكتادة والثو ري أله يت فيه 
الدّم؛ وعن طاوس أنه قال: من ترك من السّعي أربعة أشواط 
لزمه دم وإناترلك دراه لرقة لكل ليوط تملك سا ولي عدو 
بركن؛ وهو مذهب أبي حنيفة؛ وعن عطاء رواية أنه تطوّعٌ لا 
شيء في تركه. ورواية فيه الدّم. 

قال ابن المنذر: إن ثبت حديث بنت أبي تجراة الذي قدّمناه 


أنها سمعت النيّ يقول: «اسْعوًا َإِدُ الله ككَب عَلَيِكَمْ الكني» 
فهو ركن. 1 5 

قال الشافعي: وإلا فهو تطوعٌ قال: وحديثها رواه عبد الله 
بن المؤمّل وقد تكلّموا فيه. 

واحتيٌ القائلون بأنّه تطرّعٌ بقوله تعالل: «إإِنْ الصُفًا وَالَرْوَة 
مِنْ شَعَائِر اللو قَمَنْ حَج البْنْتَ أَوْ اغْتَمَرَ فلا جُناح عَلَيْهِ أَنْ 
يَطْرُفَ بهمًا4 وفي الشّواذً قراءة ابن مسعودٍ فلا جناح عليه أن لا 
يطوق هما ورم الخناع بي الطراف بونها يدل على الدباح لا 
واجب. 

واحتمّ أصحابنا بحجديث صفيّة بنت شيبة من بنى عبد الذار 
أنْهنّ سمعن من رسول الله ل وقد استقبل الناس في المسعى 
وقال: ديا يها الناُ اموا فَإنْ سحي قَذْ كيب عَلَيِكُمْ رواه 
الدَارقطني [1/ 00 1] والبيهقي [4144] بإسنادٍ حسن. 

(والحوابة عن الآيةاما اجايك عالشة رضي الللاعنها كا 
سألها عروة بن الرّبير عن هذا فقالت «إنما نزلت الآية هكذا؛ لأنّ 
الأنصار كانوا يتحرّجون من الطّواف بين الصّفا والمروة؛ أي 
يخافون الحرج فيه» فسألوا النيَ يكل عن ذلك فأنزل اللّه تعالى 
الآية» رواه البخاري ومسلم. 

(فرع): لو سعى قبل الطّواف لم يصحّ سعيه عندناء وبه قال 
جمهور العلماء. وقدّمنا عن الماوردي أنه نقل الإجماع فيه. رهو 
مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد. 

وحكى ابن المنذر عن عطاء وبعض أهل الحديث أنه يصح» 
حكاه أصحابنا عن عطاء وداود. 

دليلنا أن الي ل سمى بعد الطواف» وقال كل: : «لتأخذوا 
ني منَاسِكَكمة. 

(وأما) حديث ابن شريك الصّحابيّ رضي الله عنه قال: 
ريض ائع سول الو كو اجا كان الناس بأنونة. فصن 
قايل: يا َسُولَ اللو سيت قَْ أذ أطّوف» أو أحرْت شيناء أز 
ا : لاحَرَج إلأعَلَى وَجُل اتَرَضّ عرض 
رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَهْرَ ظَالِم فَدَلِكَ الذي ملك وَحَرِج» فرواه أبو 
داود [010؟] بإسنا صحيح كل رجاله رجال الصّحيحين إلا 
أسامة بن شريك الصّحابيّ وهذا الحديث محمولٌ على ما حمله 
الخطابي وغيره؛ وهو أنّ قوله: سعيت قبل أن أطوف؛ أي سعيت 
بعد طواف القدوم وقبل طواف الإفاضة» واللّه أعلم 

(فرع): مذهبنا أنّ التَرتيب في السّعي شرط» فيبدأ بالصّفاء 
فلو بدأ بالمروة لم يعتدّ بهء وبهذا قال الحسن البصري والأوزاعي. 


قال مالك وأحمد وداود وجمهور العلماء وحكاه ابن المنذر 
عن أبي حنيفة أيضاء والمشهور عن أبي حنيفة: أنه ليس بشرط 
فيصح الابتداء بالمروة. 

وعن عطاء روايتان: 

(إحداهما): كمذهينا. 

(وَالتَانيَةٌ): يجزي الجاهل. 

دليلنا قوله تلكه: «ابِدمُوا ما يَد بَدََ الله 
كما سبق» واللّه أعلم. 

(فرع): لو أقيمت الصلاة المكتوبة وهو في أثناء السّعي قطعه 
وصلاها ثم بنى عليه» هذا مذهبنا وبه قال جمهور العلماء؛ منهم 


لله بوه وهو حديث صحيحٌ 


ابن عمر وابنه سام وعطاءٌ وأبو حنيفة وأبو ثور قال ابن المنذر: 
هو قول أكثر العلماء. وقال مالك: لا يقطعه للصّلاة إلا أن 

(فرع): مذهبنا ومذهب الجمهور أن السّعي يصحّ من 
الحدث والجنب والحائض» وعن الحسن أنه إن كان قبل التَحلّل 
أعاد السّعيء وإن كان بعده فلا شيء عليه دليلنا قوله يكل 
الخو مها ودج «اصْنْهِي ما يَصْنَمٌ الحَاج 

غير غَيْرَ أن لا تَشُرفِي بِالبيْسه رواه البخاري [110] 
ومسلم[١١١1]. ١‏ 

# ا#* 

قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَيَخْطْبْ الإمام الَيَوْمٌ 
السَابمَ بِنْ ذِي الحِجةٍ بَمْدَ الظهِر بِمَكْةه ود يَأمرُ اناس بِالغْدُوٌ مِنَ 
المْدِ إلى مئى» َي إختى الخطَب الع السو فِي المج 
اليل عه ما رَوَى ابن عُمَرَ قال: «كَانَ رَسُولُ الله كلل إِذَا كان 
ِل يوم التروية م معطب الناسَ وََخبرَهُمْ بِمَناسِكِهمْ) وَيَْرْجْ 
إِلَى منى فِي اليم الثاين َيُصَلي بها الظّهْرَ وَالعَصْرٌ وَالَفْرِبَ 
الاك وتيت بها إلى أن يُصلْي الصبح لِمَا ررَى اب عيِاسٍ 
رضي الله عنهما: «أنذ الي يل صَلَى يم الْزْويَة بن الظّفْرٌ 
وَالعَصْرٌ وَالَخْرب وَالعِشَاءً وَالعَدَاته َإِذا طَلَعَتْ الشّمْسُ سَارَ إلى 
الْوْقفٍ هه لِمَا رَوَى جَابرٌ رضي الله عنه قَال: انم مَكّثْ قليلاً حَنّى 
سالك رو قار كارن لتر أن لزت ل مر 
َرَلَ بها" َإِذًا إذَ الت المْسٌ طب الإمام» وَهِيَّ الخطبّة الثازيئة 
يبلن اي 


م مود مره 


لوأ انوي أ ساعن خد للم قن تبجا "إن كنت 


تريدُ أن تُصِيب المئنة فَمْصرْ الخُطبة وَعَجُلْ الوُقُوفه فَقَالَ ابن 


عُمّرَ رضي الله عنهما: صّدَق» ثُمْ يُصلَي الظّهْرٌ وَالمَصْرٌ اقْتِدَاهً 
برَسُول الله ي). 
«الترعا انا يت ا عبوالازليق خط قد مزه 
التروية بيوم فرواه البيهقسي ]41١15[‏ بلفظه المذكور في المهذّب 
وإستاده جيْد. 

(وأما) حديث ابن عباس فصحيح رواه أبو داود ]١911[‏ 

سناو صحيح على شرط مسلم بمعناه وهذا لفظه: : عن ابن 
57 قال رسول الله يكلك: «الظَهرُ يوم الْْويةِ وَالفَجْرُ يَوْمَ 
َرَقَة بينى ورواه مسلمٌ [14؟1] في صحيحه من رواية جابر 
قال: لما كان يم الروَةٍ تَوجهُوا إِلَى من وَأهنُوا احج 
َكِب النبي يل مصَلَى بهَا لطر وَالمَْر وَالغْرِب وَالعِمَاء 
الجن نّم مث قليلاً حنَى طَلمَت التشضن وَأمر ب من شَعَرٍ 
رب له بتر وروى البخاري [171/4] ومسلمٌ [4 ]من 
رواية أنس « أن الني يكل صلى الظهر يوم التروية بمنى» وفي روايةٍ 
للبخاري ]١670[‏ «الظّهر والعصر». 

(وأما) حديث جابر وقوله #ثمّ مكث قليلاً» فرواه مسلمٌ 
[1] كما ذكرنا الآنْ عنه. 

(وأما) حديث سام فرواه البخاري ]١580[‏ في صحيحه 
بلفظه هنا. 

(وأما) حديث الجمع بين الظهر والعصر يوم عرفة؛ وهو 
الْذي أشار إليه المصنف بقوله: اقتداءً برسول اللّه يل فرواه 
البخاري ]١1580[‏ من رواية ابن عمرء ورواه مسلم ]١5١14[‏ 
من رواية جابر في حديئه الطويل واللّه أعلم. 

(وقوله): «يوم التّروية» هو - بفتح انا الثنّاة -» وهو اليوم 
الثامن من ذي الحجّة سمّي بذلك لأنهم كانوا يترون بحمل الماء 
معهم من مكة إلى عرفاتيه وسبق بيانه مراتيء ويسمَى يوم 
لتروية يو النقلد يفنا لآ انام يتفلون فيه من مكة إلى منى؛ 

(وأما) لانمرة» - فيه فبفتح الثون وكسر الميم - ويجوز إسكان 
الميم مع فتح النون وكسرهاء فتصير ثلاثة أوجهٍ كما سبق مرّاتٍ 
في نظائرهاء ونمرة موضع معروفٌ بقرب عرفات خارج الحرم بين 
طرف الحرم وطرف عرفات» واللّه أعلم. 

(أما الأحكام): ففيها مسائل: 

(إحداها): قال أصحابنا: إذا فرغ الحرم من السّعي بين الصّفا 
والزرة اد لايجا ب ااا ام » فليحلق رأسه أو 

يقصّره» فإذا فعل صار حلالاً تح له النساء وكل شيء كان حررّم 
عليه لارام مسو كان لتنا أو مسرا بون كمه #سنواء 


1 


ساق هديا آم لاء ولا خلاف في هذا كلّه عندناء وقد قدّمت 
مذاهب العلماء في ذلك في الباب الأول من كتاب الحج فإن كان 
المعتمر متمتّمًا أقام بمكة حلالاً يفعل ما أراد من الجصاع وغيره» 
فإن أراد أن يعتمر تطوَعًا كان له ذلك» بل يستحب له ذلك. 

ويستحب له الإكثار من الاعتمار» وقد سبقت المسألة 
بدلائلهاء ومذاهب العلماء فيها في الباب الأوّل من كتاب المج. 

فإذا كان يوم التّروية أحرم من مكّة بالحج» وكذا من أراد 
احج من أهل مكة يحرم به يوم التروية» سواءً كان من المستوطنين 
بها أم الغرباء» وقد سبق بيان هذا واضحًا في باب مواقيت الحج. 

وإن كان الذي فرغ من السّعي حاجًا مفردًا أو قارناء فإن 
وقع سعيه بعد طواف الإفاضة فقد فرغ من أركان الحجّ كلّهاء 
وإنما بقي علية المبيت جتن ورمي أيَام التشريق. 

وإن وقع سعيه بعد طواف القدوم فليمكث بمكة إلى وقت 
خروجهم إلى مى فإذا كان اليوم السّابع من ذي الحجّة خطب 
الإمام بعد صلاة الظهر عند الكعبة خطبة فردة» وهي أوّل 
الخطب الأربع المشروعة في الحج» ويأمر الناس في هذه الخطبة بأن 
يتأهبوا إلى الذهاب إلى منى في الغدء وهو اليوم الشامن مسن ذي 
الحجة المسمّى يوم التروية» ويعلمهم المناسك التي بين أيديهم إلى 
الخطبة الثانية المشروعة يوم عرفة بنمرة» فيذكر أن السّنة أن 
يخرجوا غدًا قبل الرّوال أو بعده» كما سنوضحه قريبًا إن شاء الله 
تعالى إلى مئى؛ وأن يصلوا بها الظّهر والعصر والمغرب والعشاءء 
ويبيتوا بها ويصلُوا بها الصّبح ويمكثوا حتى تطلع الشّمس على 
ثبيرء لم يسيروا إلى نمرة ويغتسلوا للوقوف ولا يصوموا ولا 
يدخلوا عرفات قبل صلاتي الظهر والعصر جمّاء وأن يحضروا 
الصلاتين والخطبتين مع الإمام ويذكر لهم غير ذلك تمايحتاجون 
إليه ويأمر المتمتعين أن يطوفوا قبل الخروج؛ وهذا الطواف 
مستحب هم ليس بواجبه. 

قال الماورديّ والقاضي أبو الطب وابن الصبَاء 
والأصحاب: فلو كان اليوم السّابع يوم جمعةٍ خطب للجمعة 
وصلاهاء ثمّ خطب هذه الخطبة لأنّ السئة في هذه الخطبة التأخير 
عن الصلاة. 

وشرط خطبة الجمعة تقدّمها على الصّلاة. 

فلا تدخل إحداها في الأخرى واللّه أعلم. 

قال الماوردي: إن كان الإمام الذي خطب هذه الخطبة يوم 
السابع محرمًا افتتح الخطبة بالتلبية» وإن كان حلالا انتحها 
بالتكبير. 


قال: وإن كان الإمام مقيمًا بمكة استحب أن يحرم ويصعد 
المنبر محرمًا ثم يخطب. 

وهذا الذي ذكره من إحرام الإمام غريب محتمل. 

(فرع): الخطب المشروعة في الحج أربعة: 

(إِحْدَاهُنْ): يوم السابع من ذي الحجّة بمكة عند الكعبة؛ وقد 
ذكرناها قريبًا واضحة. 

(الثانية): يوم عرفة بقرب عرفاتي. 

(الثالثة): بمنى. 

(الرابعة): يوم التفر الأوّل بمنْى أيضّاء وهو الشاني من أيام 
التشريق قال أصحابنا: ويذكر لهم في كل واحدةٍ من هذه المخطب 
ما بين أيديهم من المناسك وأحكامهاء وما يتعلّق بها إلى الخطبة 
الأخرى. 

قال الشافعي: وإن كان الذي يخطب فقيهًا قال: هل من 
سائل؟ قال أصحابنا: وكل هذه الخطب الأربع أفرادٌ وبعد صلاة 
الظهر إلا لني بعرفات» فإنْهما خطبتان وقبل صلاة الظهر وبعد 
الزّوالء وسياتي إيضاحهنٌ في موضعهنٌ إن شاء اللّه تعالى. 

(فرع): أيَام المناسك شبعة: 

(أوُلّهَا) بعد الزّوال السّابع من ذي الحجّة؛ وآخرها بعد 
الزوال اثالث عشر منه وهو آخر أيَام التشريق» فالسّابع لا يعرف 
له اسم غخصوص؛ والتّامن يسمّى يوم التروية كما سبق» والتاسع 
يوم عرفة» والعاشر يوم النحرء والحادي عشر يوم القرّ - بفتتح 
القاف وتشديد الرّاء - سمّي بذلك لأنهم يقرّون فيه بمنى أو 
يقيمون مطمئئين» والثاني عشر يوم التفر الأوّل» والثالث عشر 
يوم التفر الثاني. 

(وأما) قول الصّيمري والماوردي وصاحب البيان إن الناس 
اختلفوا في تسمية الثّامن يوم التّروية» ققيل لأنهم يتروون الماء 
كما قدّمناه» وقيل لأنّ آدم رأى فيه حواء» وقيل لأنّ جبريل أرى. 
فيه إبراهيم المناسك فكلامٌ فاسدٌ ونقلٌ عجيب» والصّواب مأ 
قدّمئاه. 

(فرع): السّثة للخليفة إذا لم يحضر الحج بنفسه أن ينصّب 
أميرًا على الحجيج يقيم هم المناسك ويطيعونه فيما ينوبهم. 

وسيآتي في آخر هذا الباب إن شاء الله تعالى فصل حسنٌ في 
صفات هذا الأمر وشروطه وأحكامه وما يتعلّق بولايته؛ ودليل 
ما ذكرناه الأحاديث الصّحيحة» فقد فتحت مكة سنة ثمان من 
ا هجرة في رمضان «فولى رسول الله يله عتاب بن أسيار مَك 
وأقام المناسك للناس تلك السّنةء ثم أمَر الني يل في السّنة 


التاسعة أبا بكر الصّديق رضي الله عنه على الحجّ» فحجٌ بالناس 
وح رسول الله يك في السّنة العاشرة حجّة الوداع» : 
الخلفاء الرّاشدون على الح بالّاس». 

وإذا لم يحضروا استنابوا أميراء وولي عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه الخلافة عشر سنين جهن كلْهِن» وقيل حجّ تسع سنين 
منهاء واللّه أعلم. 

(المسآلة الثازيّة): السّنة أن يخرج الإمام أو نائبه والحجيج إلى 
منى في اليوم الثامن من ذي الحجّة. 

قال الشّافعي والأصحاب: ويكون خروجهم بعد صلاة 
الصّبح بمكة بحيث يصلون الظهر في أوّل وقتها بمنى. 

هذا هو الصّحيح المشهور من نصوص الشافعيّ 
والأصحاب. 

وفيه قولٌ ضعيف أنهم يصلُون الظهر بمكة ثم يخرجون. 

وقال التنيخ أبو حامدٍ في تعليقه: قال الشّافعي: يأمرهم 
بالغدوٌ إلى منى وقال الشافعي في موضع آخر: : يأمرهم بالرّواح. 

قال أبو حنيفة: وكلّ هذا قريب إلا انهم يصلّون الظهر بمنى؛ 
وذكر صاحب البيان هذين النصّين للشافعيّ ثم قال: وليست 
على قولين» بل هم عيّرونَ بين أن يغدوا بكرةً وبين أن يروحوا 
بعد الرّوال» قال: وهذا الثاني أولى. 

هذا كلامه وليس كما قال. 

وقال صاحب الحاوي: إذا زالست الشّمس في اليوم الشامن 
خرج إلى مئى ول يصلّ الظهر بمكة وإن خرج قبل الرّوال جاز 
فحصل خلاف في وقت استحباب الخروج. 

(الَدَمَبْ): أنه بعد الصّبح. 

قال أصحابنا: فإن كان يوم جمعةٍ خرجوا قبل طلوع الفجر؛ 
لأنّ السّفر يوم الجمعة بعد الفجر وقبل الرّوال إلى حيث لا 
تصلّى الجمعة حرامٌ في اصح القولين ومكروةٌ في الآخرء فينبني 
الاحتراز منه بالخروج قبل الفجر؛ لأنهم لا يصلون الجمعة بمنى 
ولا بعرفات «لأنّ من شروط الجمعة دار الإقامة. 

قال الشّافعيّ والأصحاب: فإن بني بها قرية واستوطنها 
أربعون من أهل الكمال أقامرا الجمعة وصلاها معهم الحجيج. 

قال القاضي أبو الطّنِب في تعليقه: وإذا كان يوم جمعةٍ 
استخلف الإمام من يصلي الجمعة بالناس بمكة؛ وسار هو إل 
منى فصلّى بها الظّهر. 

هذا كلام القاضي. 

وقال المتوّي: ولو تركوا الخروج أوّل النهاره وصلوا الجمعة 


شم استمر 


في وقتها بمكّة كان أولى لأنها فرضٌ والخروج إلى منى مستحبء 
وهذا خلاف ما قال القاضي أبو الطَيّبء وخلاف مقتضى كلام 
الجمهورء والله أعلم. 

(فرع): قال الشّافعيّ والأصحاب: يستحب لمن أحرم من 
مكة وأراد الخروج إلى عرفات أن يطوف بالبيت ويصلي ركعتين 


' ثم يخرج نص عليه الششافعي في البويطي» واتفق الأصحاب عليه 


ونقله الشّيخ أبو حامر عن نصه في البويطي ثم قال: وهذا يتصوّر 
في صورتين» وهما المتمتع والمكي إذا أحرما بالحج من مكة 

(الثالثة): إذا خرجوا يوم التّروية إلى منى فالسّئّة أن يصلُوا 
بها الظّهر والعصر والمغرب والعشاء والصّبح كما ذكرناه من 
الأحاديث الصّحيحة وهذا لا خلاف فيه والسّئْة أن يبيتوا بمنى 
ليلة التّاسع» وهذا المببت سه ليس بركن ولا واجبه فلو تركه 
فلا شىء عليه لكن فاته الفضيلة. 

وعدا الناق :كر ادق كرقيةة لاخلدف ده 

(وأما) قول القاضي أبي الطَيّبٍ في تعليقه وصاحب الشّامل 
وإمام الحرمين والغزايّ والمتولّي إنه ليس بنسائو فمرادههم ليبس 
بواجب ول يريدوا أنه لا فضيلة فيه واللّه تعالى أعلم. 

(الرابعة): قال الشافمي والأصحاب: فإذا بات بملى ليلة 
التاسع وصلَّى بها الصّبح فالسّنّة أن يمكث بها حتى تطلع 
الشّمس على ثبير - بفتح الثاء امثلّثة وكسر الباء الموحّدة - وهو 
جبلٌ معروفٌ هناك؛ فإذا طلعت عليه سار متوجّهًا إلى عرفات. 

قال بعض العلماء يستحب أن يقول في مسيره هذا (اللُّمّ 
إِليِكَ تَوَجْيْتُ وَلِوَجْهِكَ ام فَاجْمَلَ نبي يعور 
وَحَجِي مَبْرُورًاء وَارْحَمْنِي ولا نين نك عَلَى ذَِكَ وَعَلَى 
كل شيء قَدِيرً) ويستحب أن يكثر من التلبية. 

قال الماوردي في كتابه الحاوي. 

قال الشّافعيَ: واختار أن يسلك الطريق الي سلكها رسول 
الله يل في غدرّه إلى عرفاتي» وهي من مزدلفة في أصل المازمين 
على يمين الذاهب إلى عرفااتي» يقال له طريق ضبا. 

هذا كلام الماوردي في الحاوي. 

وقال في كتابه الأجكام السّلطانيّة: يستحب أن يسير على 
طريق ضب ويعود على طريق المأزمين اقتداءً برسول الله بل 
وليكون عائدً! في طريق غير الي ذهب فيها كالعيد. 

وذكر الأزرقي نحو هذا. 

قال الأزرقي: وطريق ضبُ طريق مختضرٌ من المزدلفة إلى 
عرفة وهو في أصل المأزمين عن يمينك وأنت ذاهب إلى عرفة. 


(وأما) قول القاضي حسين في تعليقه: يتحت أن ينلتق 
ذهابه من مثى إلى عرفات طريق المأزمين لأنّه طريق الأكمّة فهو 
متأوّلٌ على ما ذكره الماوردي والأزرقي واللّه أعلم. 

قال أصحابنا: ويسيرون ملبّين ذاكرين الله لحديث محمّد بن 
أبي بكر الثقفي أنه: «سَأل أن بْنَ مَالِكٍ وَهُمَا غَادِيَانَ بِنْ يِنْى 
إِلَى عَرَقْة: كيف كم تَصْتمُون في هذا اليَْمِ مع َسُولَ الله يك 
َقَالَ: كان يهل المهلُ نا قلا بكر عَلَيِْ ويُكبْرُ مكبر نا فلا ينكَرٌ 
عليه رواه البخاري [1515] ومسلمٌ [1188]. 

وفي روايةٍ للبخاري وذكرها في صلاة العيد: دكن يُلبّي ابي 
لا يدك عليه ويُكَبْرُ المكَبْرُ لا يدَكَرٌ عَلَيْهِه وهو بمعنى الرّواية 
الأولى. 

وعن ابن عمر قال: عونا َم سول الل كن ينى إلى 
عَرَقَاتٍ با الْلبّي ونا ابره رواه مسلمٌ [1588]. 

(الخامسة): قال أصحابنا: يستحبّ إذا وصلوا غنمرةأن 
تضرب بها قبّة الإمام ومن كان له قبَةٌ ضربها اقتداءً برسول الله 
كل قال الماوردي: ويستحب أن ينزل بنمرة حيث نزل رسول الله 
ل وهو منزل الخلفاء اليوم» وهو إلى الصخرة السّاقطة بأصل 
الجبل على يمين الذّاهب. إلى عرفاتي. وكذا روى الأرزقي في هذا 
التقيبد عن عطاءء قال الأرزقي وغيره: نمرة عند الجبل الذي عليه 
أنصاف الحرم عن بمينك إذا خرجست من مأزمي عرفاتم تريد 
الموقف. 

قال أصحابنا: ولا يدخل عرفاتي إلا في وقت الوقوف بعد 
الزّوال وبعد صلاة الظهر والعصر مجموعتين» كما سنوضحه إن 
شاء الله تعالى. 

(وآما) ما يفعله معظم الناس في هذه الأزمان من دخولهم 
أرض عرفات قبل وقت الوقوف فخطاً وبدعة ومنابذة للسئة. 

والصّراب أن يمكثوا بنمرة حتى تزول الشّمس ويغتسلوا بها 
للوقوف فإذا زالت الشّمس ذهب الإمام والناس إلى المسجد 
المسمى مسجد إبراهيم كل ويخطب الإمام فيه قبل صلاة الظهر 
خطبتين كما قدّمنا بيأنه» يبّن هم في الأول منهما كيفيّة الوقوف 
وشرطه وآدابه» ومتى الدّفع من عرفات إلى مزدلفة؟ وغير ذلك 
من المناسك الَت بين أيديهم إلى الخطبة التي تكون بمنى يوم النحر 
بعد الزّوال» وهذه المناسك الت يذكرها في خطبة عرفة هي معظم 
المناسك؛ ويحرّضهم فيها على إكثار الدّعاء والتّهليل وغيرهما من 
الأذكار والتلبية في الموقف» ويخفف هذه الخطبة» لكن لا يبلغ 


قال الماوردي: قال الشّافعي: وأقلّ ما عليه في ذلك أن 
يعلّمهم ما يلزمهم من هذه الخطبة إلى الخطبة الآتية؛ قال: فإن 
كان فقيهًا قال: هل من سائل؟ وإن لم يكن فقيهًا م يتعرّض 
للسّؤال. 1 

قال أصحابنا: فإذا فرغ من هذه الخطبة جلس للاستراحة 
قدر قراءة سورة الإخلاص. ثم يقوم إلى الخطبة الثانية ويخقفها 
جداء وياخذ المؤذن في الأذان مع شروع الإمام في هذه الخطبة 
الثانية» بحيث يفرغ منها مع فراغ المؤذن من الأذان. 

هذا هو المشهورء وحكاه ابن المنذر عن الشافعي» وبه قطع 
الماوردي والقاضي أبو الطّيّب وأبو علي البندنيجي والمحاملي 
والمصئف في التنبيه والبغوي. 

وقال الفوراني والمتولّي وطائفة قليلة: يفرغ مع فراغه من 
الإقامة. 

قال الماوردي وغيره: ويستحب أن يخطب على منبر إن 
وجدء وإلا فعلى براح من الأرض أو على بعير» واستدلو له 
بحديث جابر أن الني يل: «خريت لَهُ الب بور فيل بهَا حَنّى 
إِذَا رَاغْتْ اكه أَمَرَ مر بالقَصْوّاء فَرْحِلَتَ لَه فَأَنّى بَطْنّ الوَادِي 
فَحَطّبْ النّاَ» رواه مسلم. 

(قوله): «فرحلت» -بتخفيف الحاء- أي جعل الرّحل عليها. 

(السّادِسَة): قال الشافعيّ والأصحاب: السّنة إذا فرغ من 
الخطبتين أن ينزل فيصلي بالناس الظهر ثم العصر جاممًا بينهماء 
وقد سبق بيان صفة الجمع وشروطه في باب صلاة المسافرين» 
ودليل استحباب الجمع ما قدّمته قريبًا في أول هذا الفصل من 
الأحاديث الصحيحة:» ويكون هذا الجمع بأذان للأولى» وإقامتين» 
لكل صلاةٍ افا عَم قررتاءاقى باب الأكان إذا جمع في وقت 
الأولى. 

قال الشّافعيّ والأصحاب: ويسرٌ القراءة. 

وهذا لا خلاف فيه عندناء وقال أبو حنيفة: يجهر كالجمعة. 

دليلنا أنه لم ينقل عن رسول اللّه كل الجهرء فظاهر الحال 
الإسرارء وهل هذا الجمع بسبب النسك أم بسبب السفر فيه 
وجهان مشهوران في كتب الخراسانيين: 

(أَحَدُهُمَا): بسبب النسك» فيجوز الجمع لكل أحد هناك؛ 
سواءٌ كان من أهل مكّة أو عرفات أو المزدلفة أو غيرهم أو 
مسافرًاء ويهذا قطع الصّيمري والماوردي في الحاوي. 

(وَالوَجْهُ الانِي): أنه بسبب السّفرء فعلى هذا من كان سفره 
طويلاً جمع ومن كان قصيرًا كالمكيَ وغيره من هو دون مرحلتين» 


ففي جواز الجمع له القولان المثشسهوران في الجمع في السفر 
القصير. 

(الآصّح) الجديد: لا يجوز. 

(وَالقَلِيمٌ): جوازه. 

وبهذا الوجه قطع الشّيخ أبو حامدٍ والقاضي أبو الطَيّب 
وابن الصبّاغْ وآخرون. 

واحتجّ من قال بالجواز بأنّ الني كل «جمع بين الظهر 
والعصر بنمرة وبين المغرب والعشاء بالمزدلفة» ومعه حيتكظ اهل 
مكة وغيرهم» وأجاب القاضي أبو الطيّب وغيره بأنّ الأصحّ أنه 
لم يثبت أنّ أهل مكة ومن في معناهم جمعوا: واللّه أعلم. 

(وأما) القصر فلا يجوز إلا لمن كان سفره طويلاًء وهو 
مرحلتان, وهذا لا خلاف فيه عندنا. 

قال أصحابنا: فإذا كان الإمام مسافرًا استحب له القصر 
بالتاس» فإذا سلّم قال: يا أهل مكة ومن سفره قصير أمَوا فإنَا 
قوم سفرٌء وقد تظاهرت الأحاديث الصّحيحة بأنّ رسول الله كل 
قصر الظهر والعصر في هذا الموضع. واللّه أعلم. 

قال أصحابنا: فيجوز للإمام المسافر أن يقصر الصّلاتين 
ويجمعهما في وقت الظهر كما ذكرناء ويجوز أن يقصرهما 
ويجمعهما في وقت العصرء ويجوز أن يقصرهما ولا يجمعهماء بل 
يصلي كل واحدةٍ في وقتهاء ويجوز أن يجمعهما ولا يقصرهما بل 
يتمّهماء ويجوز أن يتم إحداهما ويقصر الأخرى. 

هذا كله جائرٌ بلا خلافيٍ عندنا كسائر صلوات السّفر. لكنّ 
الأفضل والسّنة جمعهما في أوّل وقت الظهر مقصورتين واللّه 
أعلم. 

قال الشافعيّ والأصحاب: فلو فات إنسانا من الحجيج 
الصلاة مع الإمام جاز له الجمع والقصر في صلاته وحده؛ إن 
كان مسافرًا كسائر صلوات السّفرء وسنذكر فيه مذهب أبي 
حنيفة إن شاء الله تعالى. 

قال أصحابنا: فإن كان مكيًا ونحوه من سفره دون مسافة 
القصر فلا يجوز له القصر ولا الجمع إلا إذا قلنا بالضّعيف إنه 
يجوز الجمع في السّفر القصير. 

قال أصحابنا: ولو جمع بعض الناس قبل الإمام منفردًا أو في 
جماعة أخرى؛ أو صلى إحدى الصّلاتين مع الإمام والأخرى 
منفردًا جمعًا وقصرًا جاز بشرطه. وكذلك القول في الجمع بين 
المغرب والعشاء بمزدلفة» ولكنّ السَنة صلاتهما مع الإمام واللّه 
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وإذا كان الإمام مسافرًا وصلّى بهم قصرًا وجممًا لزمه نية 
القصر والجمع» كما سبق في باب صلاة المسافر. 

(وأما) المأمومون فيلزمهم نيّة القصر بلا خلافي عندناء وهل 
يلزمهم نيّة الجمع؟ فيه وجهان حكاهما صاحب الحاوي. 

(أصحهما): يلزمهم نيّة الجمع» كما يلزمهم نيّة الجمع في 
غير عرفاتي. 

فعلى هذا يوصي بعضهم بعضًا بذلك» ويعلم عالمهم بذلك 
جاهلهم. 

(والثاني): لا يلزمهم لأنّ الموضع موضع. 

وللمشقة في إعلام جميعهم؛ ولأنّ رسول الله يكل جمع هناك 
من غير أن ينادي بالجمع؛ ولا أخيرهم بأنّ ننه واجبةٌ» وقد كان 
فيهم من هو قريب العهد بالإسلام ومن لا يعلم وجوب هذه 
النيّة. 

ومن قال بالأوّل قال: هذا كله ينتقض بنّة القصر, قد اتفقنا 
على وجوبها مع وجود هذه الأمور فيهاء واللّه أعلم. 

(فرع): قال الشّافعيّ والأصحاب: إذا دخل الحجّاج مكة 
ونووا أن يقيموا بها أربعاء لزمهم إتمام الصّلاة» فإذا خرجوا يوم 
التّروية إلى مئى» ونوا الذهاب إلى أوطانهم عند فراغ مناسكهمء 
كان لهم القصر من حين خرجوا لأنهم أنشئوا سفرًا تقصر فيه 
الصّلاة. 

(فرع): ويسنٌ له فعل السّنن الرّاتبة للظهر والعصرء كما 
يسن لغيره من الجامعين القاصرين وقد سبق بيان هذا في صلاة 
المسافر وفي صلاة التطوّعء فيصل أوّلاً سئة الظهر التي قبلهاء ثم 
يصلّي الظهرء ثم العصرء ثم سنة الظهر الت بعدها ثم سنة 
العصر. 

قال الشافعي والأصحاب: ولا يتنفلون بعد الصّلاتين بغير 
السئن الراتبة» بل يبادرون بتعجيل الوقوف. 

وحكى ابن كج والرّافعي وجهًا أنه لا باس بتنفّل المأموم بعد 
الصّلاتين بغير السّنن الرّواتب» مخلاف الإمام فإنه لا يتنفل بغير 
الرّواتب قطعًا لأنه متبرّعٌ» والمذهب الأوّل. 

(فرع): قال الشّافعي والأصحاب: لو وافق يوم عرفة يوم 
الجمعة لم يصِلّوا الجمعة هناك؛ لأنْ من شرطها دار الإقامة» وأن 
يصليها مستوطنون» وقد سبق أن الشّافعي والأصحاب قالوا: لو 
بني بها قرية واستوطنها أربعون كاملون صلَّيت بها الجمعة ولم 
يصل النِيّ يك الجمعة بعرفاتي مع أنّه ثبت في الصّحيحين من 
وؤالة عدر مقطا رفن اقد عن الأيرم عرفت الى يفنت 


فيه الني يكل كان يوم جمعةّء والله أعلم. 
فرع 
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(إحداها): ذكرنا أنّ مذهبنا أنه يستحبٌ في الحجّ أربع 
خطبيء وهي يوم السابع بمكة من ذي الحجّة» ويوم عرفة بمسجد 
إبراهيم» ويوم النحر بمئى» ويوم النفر الأول بمنى أيضّاء وبه قال 
داود. 

وقال مالك وأبو حنيفة: خطب الحج ثلاث. 
يوم النحر. 

وقال أحد اليس في السّابع خطبة» وقال زفر خطب الح 
ثلاث» يوم الثامن» ويوم عرفة؛ ويوم النحر. 

ا ا ل 

(مِنْهًا): ا ا 0 دآ النبي يكل 
ْنَم هو يَحْطّبُ يَوْمٌ النخر قََامَ لي رَجُلَ فَقَالَ: كنت أَحْيِبُ يَا 
رَسُولَ الله كَذَا وَكَذَا قَبْلَ كذا وكذا. 

م جاء آخٌ فالا سول اللو كنت أحيب أنا كذ وَكَذا 
َبْلَ كَذَا لِمَؤُلاء الثلاش قال افْمَل ولا حرج" رواه البخاري 
[84 > ] ومسلم 3 في صحيحيهماء يعنى بالثلاث الرٌأمي 
يوم - والحلق 6 افاي 
اي يس 
وبيانه تحريم الدّماء والأعراض والأموال» رواه البخاري [117] 
ومسلم [1719]. 

وعن ابن عباس أن رسول الله يك خطب الناس يوم النحصر 
فقال: ايا بها التاسر أي يذ هَذَا؟ قَالُوا: يَوْمٌ حَرَامٌ قَالَ: نأي 
بَلَدِ هُذا؟ َالُوا: رام م؟ قال: فآي شَهْر هَنَا؟ قَالُوا: شَهْرُ 
حَرَام قال فَإِن دِمَاء5 كم وَنْوَالَكُمْ ََعْرَاضكُمْ عَليكُمْ حَرَامه 
كَحُرْمةٍيَوْيكُمْ هذا في بَلَوكُمْ هَذا فِي شَهْرِكُمْهَذَاء تَأعَادَهَا 
ِرَارًا ثم رَقَمَ رَأسَهُ سَهُ قَقَالَ: الله َدبَلْفْتْ» اللّهُمُ د بَلْفْت». 

وذكر تمام الحديث») رواه البخاري [11617]. 

وعن ابن عمر قال: قال الني يِه بمنى: أنَدْرُونَ أي يَرْمٍ 
هَذَا؟ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنْ هَذَا يَوْمٌ حَرَام وَدكَرَ 
الحلريث» رواه البخاري [57957]. 

وعن آم الحصين قالت: «حَجَجْت مم رَسُول الل لله حَجة حك 


04 


الوَدَاعٍ ينه حجن رَمَى جَمْرَةٍ َه العَقبّةٍ وَانْصَرّف وَهُوَ عَلَى رَاحِلَقِهٍ 
وَمَعَهُ بلالٌ وَأْسَامَةٌ أَحَدُهُمَا يه يُقودٌ به رَاحِلَتهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّدِ ل 
َوْلاكَا كم سَطثة وك إذ أثرَعليكُمْ عبد مُجَدع يَُودكُمْ 
كناب اللو َاسْمَعُوا ل لَهُ وَأَطِيعُوا؛ رواه مسلم [94؟١].‏ 

وعن الهرماس بن زياد الصّحابيّ ابن الصّحابي قال: «رَأَيِتْ 
الى بكله يَحْطُّبْ عَلَى نَاقَيه العَضبًاء يوْمٌ الآَمنْحَى بمِنى؟ رواه 
أبو داود [1984] بإسناوٍ صحييح على شرط ملم ورواء 
النسائي ]5٠40[‏ والبيهقي [9794] أيضًا بإستادٍ آخر 
ولفظه: «رَآيْتْ النبي' بل وأنَا صب أَرْدفيِي أبي. يَحْطّبُ اناس 
بن يَوْمَ الأغلحى عَلَى رَاحِلََد) وعن أبي إمامة قال: عشت 
خْطْبَة رول اللي بن يوم اضر رواه أبو داود [1108] 
بإسناج حسن ورواه الترمذي [117] لكنّ لفظه: «سَونت الي 
يَخْطْبُ فِي حَجَةِ الرّداع» وقال حديث حسنٌ صحيح. 

وعن رافع بن عمرو المزني رضي الله عنه قال: : ريت النبي 
ل يَحْطْبُ الئاس بونى جين ارتَقَم م الى عَلَى بَغْلَةْ شَهْبَاءء 
رَعَلِيّ رضي الله عنه يَحبرُ عَنْهه وَالنَاسنُ بين قَائِمٍ وكَاعِا رواه أبو 
داود [1907] بإسناٍ حسن والنسائي بإسناع صحييم» وني المسألة 
أحاديث كثيرة غير ما ذكرته؛ واللّه أعلم. 

(وأما) خطبة اليوم الثاني من آيام التشريق ففيها حديث عبد 

لله بن أبي نجيح عن آبيه عن رجلين من بني بكر قالا: 'رَيْنَا 

دل ل له مشلا م ايالخل جنة رده م 
خطبةٌ رَسُول الله يكل اْنِي طب بونى» رواه أبو داود [1957] 
بإسناج صحيح. 

وعن سراء بنت نبهان الصّحابيّة رضي الله عنها وهي - 
بضم السّين المهملة وتشديد الرّاء - وبالإمالة قالت: «خطبنًا 
رَسُولُ الله يل يَوْمَ الرُءُوس فَقَالَ: أي يَوْمٍ هَذَا؟ قَلنَا: اللّهُ 
رَرَسُولَهُ أعْلّمُ قَالَ: ألَيِسَ أَوْسَّط يام التشريق» رواه أبو داود 
]١95[‏ بإسناو حسن ولم يضعفه. --320 

وعن ابن عمر قال: تلت هارو السُورة: «إِذَا جَاءَ نَصْرٌ 
الله وَالمْنمْ4 على رسول الله يكل في وسط أيَام التشريق؛ وعرف 
أنه الوداع؛ فأمر براحلته القصواء فرحلت له فركب فوقف 
بالعقبة واجتمع الناس» فقال يا أيّها الناس» فذكر الحديث في 
خطبته» رواه البيهقي [9474] بإسنادٍ ضعيفه والله أعلم. ولم 
ينقل في الخطبة في اليوم الثّالث من آيام التشريق شيء» واللّه 
أعلم. 


(فرع): مذهبنا أن في خطبة عرفات يخطب الخطبة الأولى قبل 


ا سس سمس 0 0 


الأذان ثمّ يشرع الإمام في الخطبة التَانيِة مع شروع المؤذّن في 
الأذان كما سبقء قال أبو حنيفة: يؤذّْن قبل الخطبة كالجمعة» 
واحتيجٌ أصحابدا بحديث جابر أنّ الني كل خطب يوم عرفة 
وقال: «إن دمَاء كم نوكم حرام عَليكُمْ إلى آخر خطئيد قَالَ: 
م أقَامَ َصَلّى الظَهر ٠‏ قم مَصَلَى العصر وَلَمْ يُصَلَ 
َينّهُمَا سياه نُّ رَكِبْ رَسُولُ اللَّهِ لِك حَنَى أتى الَرْقِف» رواه 
مسلمٌ ]١5١18[‏ بهذه الحروف. 

وفي روايةٍ للشافعي ]77/١1[‏ والبيهقي [117178] عن 
إبراهيم بن محمد بن يحبى عن جعفر بن تحماد عن أبيه عسن جابر 

عن الني له: «َنهُ رَاحَ إلى ارقف فَحَطَبَ الناسَ الخطية الأولى 

نم أَذنَ بلال» ثم أَحَد للب يكل في الخطبة العاية. 

فَفْرَعْ 2 الخطيَةٍ العَاييَة وَبلال من لدان ثم أقامَ بلال 
تل لين 45 أقاء من العضرة قال اليهقني: تفرد يهنذا 
إبراهيم بن محمد بن أبي يحبى. 

قُلْتُ وهو ضعيفُ لا يحتجّ بهء نما ذكرته لأبيّن حال حديفه 
هذاء والمعتمد رواية مسلم. 

واللّه تعالى أعلم. ْ 

(فرع): مذهبنا ومذهب الجمهور أنه إذا كان الإمام مسافرا 
فصلّى بهم الظهر والعصر يوم عرفة قاصرًا قصر خلفه المسافرون 
سفرًا طويلاً ولزم المقيسين الإتمام وقال مالك: يجوز للجميع 
القصرء واحتيج بما نقلوه عن ابن عمر أنه دخل مكة فأتمٌ الصّلاة 
ثم قصر لا خرج إلى منّى» دليلنا ما سبق في اشتراط مسافة القصر 
مطلقًا. 


كُ أَدْنَ 5 


(وأما) ابن عمر فكان مسافرًاء له القصرء فقصر في موضع 
وأتم في موضعء وذلك جائرٌ. 

واحتج مالك في الموطا بما رواه بإسناده الصّحيح (أنا عُصَرَ عر 
ْنَ لحلاب رضي الله عنه لما قم مك صَلّى بهم َكْعينٍ نم 
انصَرّف» فَقَالَ: يا أل مكة أَنِمُوا صَلاتَكُمْ فَإنا قَوْمَ سف ثم 
صَلَى عْمَرُ وَْعييْنٍ بونى» ولَمْ يي أله قَالَلَهُمْ سينا هذا ما 
ذكره في الموطّاء وهو دليلٌ لنا لا له؛ لأنه يحتمل أنه قاله أيضًا في 
منى ول يبلغ مالكًا ويحتمل أنّه تركه اكتفاءً بقوله في مكة» إذ لا 
فرق بينهما في حقّ أهل مكة 

(فرع): مذهينا أنّهِ يؤذّن للظهر ولا يؤذّن للعصر إذا جمعهما 
في وقت الظهر عند عرفاتي» وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور وابن 
المنذر» ونقل الطّحاويّ الإجماع على هذا لكن قال خالل يدن 
لكل منهما ويقيم» وقال أحمد وإسحاق يقيم لكل منهما ولا 


يؤذن لواحدةٍ منهما. 

دليلنا حديث جابر السابق قريبًا واللّه أعلم. 

(فرع): أجعت الآمّة على أنّ للحاج أن يجمع بين الظهر 
والعصر إذا صلى مع الإمام؛ فلو فات بعضهم الصّلاة مع الإمام 
جاز له أن يصليهما منفردًا جامعًا بينهما عندناء وبه قال أحمد 
وجمهور العلماء» وقال أبو حئيفة: لا يمجوزء ووافقنا على أن 
الإمام لو حضر وم يحضر معه للصّلاة أحدٌ جاز له الجمع» وعلى 
أن المأموم لو فاته الصّلاتان بالمزدلفة مع الإمام جاز له أن 
يصلَيهما منفردًا جامعًاء فاحتج أصحابنا عليه بما وافق عليه؛ والله 
أعلم. 

(فرع): قد ذكرنا أنّ مذهبنا أنه يسن الإسرار بالقراءة في 
صلاتي الظهر والعصر بعرفاتي» ونقل ابن المنذر إجماع العلماء 
عليه قال: ومن حفظ ذلك عنه طاوس ومجاهدٌ والزّهري ومالك 
والشافعيّ وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو حنيفة هذا كلام ابن 
المنذر. 1 

ونقل أصحابنا عن أبي حنيفة الجهر كالجمعة» وقد سبق 
دليلنا 

(فرع): قد ذكرنا أنّ مذهبنا أنّ الس أن يصلّي الظّهر يوم 
التّروية بنّىء وبه قال جمهور العلماء» منهم الثُوريّ ومالك وأيو 
حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور قال ابن المنذر: وقال ابن عباس: 
إذا زاغت الشّمس فليخرج إلى منّى» قال وصلى ابن الؤبيد الظهر 
بمكة يوم التّروية وتاخرت عائشة يوم التروية حتى ذهب ثلث 
الَيلء قال: وأجمعوا على أنّ من ترك المبيت بمنى ليلة عرفة لا 
شيء عليه» قال: وأجمعوا على أنه ينزل من منى حيث شاءء واللّه 
أعلم. 

اا 

َال الْصَنْفهُ -رحمه الله تعالى-: (مُمُ يُرُوحٌ إِلَى عَرَقَة وَيَقِف» 
وَالوكُوف رُكن ين أركَان الحج» لِمَا رَوَى عَبْدُ الرّحْمَن الدذيلي 
أن رَسُولَ الله يل قَالَ: الح عَرََات فَمَنْ أذرَك عَرَفَ ِل أن 
طلم الَجر ققد أذرلك المج وَالْسْعَحَب أن يَعتيِل» »لِمَارَوَى 
افع أن ان عُمَرَ رضي الله عنهما «كَان يَعَِلإذَا ر اح إلى عَرَقَةَ 
«وَلانهُ رب َو لا الخ في مَرْضيع وا جد فَشْرعَ لَّهَا الفْسْلُ 
كَصّلاةٍ الجمُعَةَ وَالعِي وب ْصِحٌ الوُقُوفُ فِي جَمِيع عَرَفَة لِمَا 
وَى لبن ياس رضي الله عنهما أن ال 4 قال: : عَرَقَة كلها 
مَرْقف» وَالأمْضَلُ أذ يد قف عِنْدَ المُحَرَات لأنّ رَسُوَلَ الأو يكله: 
«رَقَف عِنْدَ د المخَوَات وَجَمَلَبَطْنَ نقَه إلى الصخرّات» 


وَيُسْتَحَب ااي روطان ربك نوات 
إِذَ َم يكن بد مِنْ جهَةٍ فَجهَة ال لقبْلَةِ أؤْلّى؛ لأن الي يله قَال: 
«خيرُ اللَجَالِسِ ما أل به الله وَيستَحَبُ الإكارُ من الدُعَاء 
وَأَفْضَلُهُ لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شرك لَه لِمَا رَوَى طَلْحَة بن 
بيد الله أن النبيئ كك َالَ: فل الشعاء يوم َه مضل ما 
ا لا لَه إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَهه. 
يقحب أن يرقم يد لِمَا رَوَى ابن عباس وَلبِنُعُمَرَ 

رضي الله عنهما أ الث 16 6ل مركم لبي عند لين 
يَعْنِي عَرَفَة وَالَشْعَرٌ الحَرَامَ ؟ وَهَلْ الأفْضَلٌ أن يكن رايا أم لا؟ 
فيه قَوْلانء قَالَ في الأم: النازل وَالراكبُ سَوَاءُ. 

وَقَالَ في اقيم وَالإملاء: الوُقُوفُ رَاكبًا أَفْضَلٌ» وَهَُ 
المحِيحٌ؛ ؛ لأذ رَسُولَ الله يله «رَقف رَاكبًا «وَلأن الراكب أَقَرَى 
عَلَى الدُعَاءء فَكَانَ الرُكوبُ أَوْنّىء وَلِمَدَا كان الإفطَارٌ بعَرَقَة 
ضَلَ؛ لأث ال أْرى عَلَى الوقُوفم والشعاء. 

وول قت إذَا زَالَتْ الدمين؛ لِمَارُوِيّ أن لبي 4 و 
بَعْدَ الزوَال «وَقَْ قَنْ قَالَ يكلل: «خذوا عَنّي مَنَاسِكُكُ 5 
إلى أن يلم افر الثاني لحي عب رمن الديلِي» فَإِنْ 
حَصّل بَوََة في وَفْت الوقُوف َائِمًا أ قَاعِدا أو جما ققد 
رلك الحج» ؛ لِقَرْلِه بكله: «مَنْ صَلّى مرو الصّلاةً مَعَنا وَكَدْ قَامَ قبل 
لك ليلا أ :هذ حب وقضدى قن وإ قف وه 
مُمَى عَلَي َم يذل الج إن وَقَف وَهُرَنَاِم قد ذلك المج 
أن الى عَلَيِهِ ليْسَ مه مِن فل العِبَادَاترء وَالنَائِمَ م مِنْ أل 
العِيّادَاتٍ وَلِهَذَا لَوْ أَغى مي علي في جيم لََارِ المْمٍ لم صصح 
صَرْمُةُ ونام في جميع النَْار صّحْ صَرْمُة وَإِن وَتَف وَهُوَ لا 
ْم أله عر فد أذرَة آنه قف بها وَهُرَ مكلف فأثلْبَةَ إذَا 
عَلِمَ أَنْهَا عَرَفَة. 

وَالسسنة ْيف بَعْدَ الرّوَال إلى أذ مدر 10 زوق 
عَلِيّ كوم اللّهُ وَجْهَهُ قَال: درف رَسُولُ الله يل بعر مَرَقَةَ ثم أَقْاضَ 
جا غاب لشن فإ يها قل الوب رت قو 
َجَعَ يا َل طُلوع الفَجر: لَه يمه شي لأنه جمع في 
الوقوف بيْنَ ِل وَالفْمَارِه فب إدَ ام بها إِلَى أن غَرَّتْ 
التلمس» وَإِنْ لم يَرْجِع قبل طُلُوعٍ الفَجْر أرَاقَ دَما. 

وَهَل يجب ذلك أَرْ يُستَحَب؟ فيه قَؤلان: (أَحَدُهُمَا) يجبا 
ِما رَرَى بْنُ عباس رضي الله عنهما أن رَسولَ الله يك قَالَ: 
١م‏ َك نكا فَعَيِْ دمع وَلَنّهُ ْمك يَخْقَصُ بِمَكَان فَجَارَ أن 
يجب بتركِهِ الدّمُ كَالإِحْرَام مِنّ الميقات. 


(والثاني): أنه يسْنَحَبُ لأنه وَقَفَ في أَحَلٍ رَمَائَيْ الوقوف 
َلا يلرَمهُ م لِلرْمَانَ الآخرء كما لوقف فِي اللْيِلٍ دون الهار). 

(الشرح): حديث عبد الرّحمن الدّيلي صحيح رواه أبو داود 
31 والترمذي [1410] والنسائيّ ]4٠017[‏ وابن ماجه 
[1015] وآخرون بأسانيد صحيحةه وهذا لفظ الترمذي «عمن 
عبد الرّحمن بن يعمر: «أَنّ ناسًا ين أهل نَجْدٍ أذ توا رَسُولَ الله كل 
وَهُرَ يعَرَفَة فَسَأَلُوفُ مر مُنَادِيا يُنَادِي: الحَجُ عَرَقَقَ مَنْ جَاء لَيْلَةَ 
حَج قَبِلَ طُلُوعٍ الفَجْرٍ فََدْ أَذْرَكَ الحَجُ» وني رواية أبي داود 
:]١949[‏ لمر ُو الل كه رجلا قَاَى: الْحَجٌالْحَج يَرْمُ 
عَرَفَةَ مَنْ جَاءَ ليله > حَج فَيْتَم حَجهُ حَجُه 

وفي رواية البيهقي 00000 
قال: سمعت رسول الله كلك يقول: «الحَجُ عَرَفَاتْ؛ المحم 
عَرَفَاتَ» فَمَنْ رلك لي جَمْمٍ قبل أن يَطْلُمَ الفَجِرٌ فَقَد أذْرك 
وإسناد هذه الرّواية صحيح وهو من رواية سفيان بن عبينة» قلت 
عن سفيان الثوريّ قال ابن عبينة: ليس عندكم بالكوفة حديث 
أشرف ولا أحسن من هذا. 

(وأما) حديث ابن عباس فرواه البيهقي بغير هذا اللّفظ 
مرفوعًا وموقونًا عليه؛ لكن ينثي عنه حديث جابرٍ أذ الذي ف 
قال: (وَقَفْح هنا ورد كلها مُؤقفةة رواه عسل [1834]. 

(وأما) قوله إن التي بلك جعل بطن ناقته إلى الصخرات» 
فرواه بهذا اللّفظ من رواية جابر. 

(أما) قوله إِنّ لني كك استقبل القبلة؛ فرواه ملم 
[43 من رواية جابر أيضا. 

(وأما) حديث: 8 المجَالِسِ ما مَا استقبل ب القبلة». 

لوانة) حديث : انق" الاغاد يَوْمٌ عَرَفَةَه فرواه مالك في 
الوط 211033 بإ ماهر عن طلح ين بصو الله نين كرست 
بفتح الكاف وآخبره زاي - أن رسول الله كل قال: لأفْضَّلُ 
النعَاء دُعَاُيوْمٍ حَرَفَة وَأفضّلُ ما قلْت أنا وَالنِيُونَ مِنْ قَبِلِي لا 
ِلَهَ إل اللّهُ وَحْدَهُ لاه شريك لَّهُ هكذا رواه مالك في الموطًا 
17 وهو آخر حديث في كتاب الحج من الموطا وهو 
مرسل؛ لأنّ طلحة هذا تابعيّ خزاعي كوف وكان ينبغني 
للمصنف أن يقول: لا روى طلحة بن عبيد اللّه بن كريزء لثلا لملا 
يتوهّم أنه طلحة بن عبيد اللّه أحد العشرة المشهود لهم بالجئة 
رضي الله عنهم. 

قال البيهقي: وقد روي عن مالك بإسنادٍ آخر موصولا قال: 
ووصله ضعيفٌ ورواه الترمذيّ [5585] أطول من هذا عن 


عمرو بن شعيبي عن أبيه عن جدّه أنّ الي يل قال: «خَيْرُ ال 
ُعَاءُيَْمٍ عَرَقه وير ما قلت أن وَالنيُونَ من قلِي: لاإِنَه 
الله وَحْدَهُ لا شريك لَه لَهُ المللكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كل شَئْ 
موي لفق الدرمدي ف اتاد 

ورواه البيهقيَ [4104] من رواية على بن أبي طالب رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله ل: «أكتر دُعَائِي وَدُعَاء الأنبياء 
قبْلِي: لا إَِهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه لَه المللك وَلَهُ الحَمْدُ وَهُدَ 
عَلَى كل شَيْء قَدِيرٌ الهم اجْمَلْ فِي قَلبِي نُورا' إلى آخر 
الحديث» وضعفه البيهقيّ من وجهين - لأنه من رواية موسى بن 
عبيدة الرّبذي عن أخيه عبد الله بن عبيدة عن علي قال: تفرّد به 


اسل كه 


موس عر عيوفة راهرة برعا 

(واما) حديث أن الن 6 يك اوقف راكبًا» فصحيح رواه 
البخاري [1518] ومسلم ]١1١171[‏ من رواية أم الفضل بنت 
الحارث امرأة العبّاسء ورواه مسلم ]1١181[‏ من رواية جابر 
أيضا:. ْ 

(وأما) حديث وقوف الني كلك بعد الرّوال فرواه مسلم مسن 
رواية جابر» ورواه البخاري من رواية ابن عمر. 

(واما) حديث: «لتأخذوا علي مُنَاسِككد) فرواه مسلم 
]١1[‏ من رواية جابر» وسبق بيانه مرّات في هذا البابء وأنّ 
البيهقي [4748] رواه بإسناٍ صحيمح على شرط البخاري 
ومسلمٍ ولفظه «خذوا عني مناسككم؟ كرواية المصنف. 

(وأما) الحديث الآخر (مَنْ صلَّى هلي الصّلاةً مَعَنَا) 
فصحيحٌ؛ وهو من رواية عروة بن مضرّس بن أوسٍ الطائي 
اي ل كد 

سُول الله ني جنت مِنْ جبَلٍ طيى أكلَلْت رَاحِلَتِي 

5 لي له أ مز ولوق عله 6ن 
ِنْ حَج؟ فََال وَسُولُ اللو يكة: مَنْ شهدَ صَّلاتنا هَلْو فوّقف معنا 
حَتَى نَدقَم. 

وَكَد وَكَف بعَرَفة قبل ذَلِكَ لَيْلا أو هارا فَقَدْنَمْ حَجُهُ وَقَضَى 
َقَنَهُ» رواه أبو داود [1400] والتّرمذيّ [441] والنسائيّ 
]1١14[‏ وابن ماجه ]7١17[‏ وغيرهم بأسانيد صحيحة. 

قال الترمذي: هو حديث حسنٌ صحيح. 

(وأما) حديث علي رضي الله عنه فصحيمٌ رواه الترمذي 
بلفظ حا وعر بعمن ديك اويل 

قال: وهو حديث حسنٌ صحيحٌ سنذكره بطوله إن شاء اللّه 
تعالى في فصل الذفع من عرفات إلى المزدلفة. 


وني معناه حديث جابر: أذ النِيئ له نَرَل بَِرَة حنَى ذا 
راغت الشمن أمَرَ بِالقصواء َرُحِلّتَ آ نَهُ فأتى بَطْنَ الوّاِي» 
حَطْب الناسن كم ذنم أقَامَ فصَلَى الطُهرَ؟ نم أقَامَ مَصَلّى 
العَصرٌ م ركب حَنَى أتى المؤقف فَلَم َو وَاقفًا حَنى عربت 
اكمس وَذَهْبْتْ الصّفرٌَ فيلا حَنّى غَابْ القَرْص) رواه مسلم 
(4١ا؟١].‏ 

(وأما) حديث: «مَنْ تَرّكَ نسُكا فَعَلَيّهِ دم فرواه مالك 
[3 والبيهقي ]81٠07[‏ وغيرهما بأسانيد صحيحةٍ عن ابن 
عباس موقوفًا عليه لا مرفوعًاء ولفظه عن مالكو عن أيوب عن 
سعيد بن جبير أنّ ابن عباس قال: : «مَنْ نَسِيَ مِنْ نَسّكِهِ شيا أوْ 
كه رق م قال ماللك: لا ادري قال ترك أم نسي؟ قال 
البيهقي: وكذا رواه الثوري عن أيُوب: من يرك شيا فرق لَهُ 
دم» قال البيهقي: فكانه قا هماء يعني البيهقي أن (أَوْ) ليست 
للشّكَ كما أشار إليه مالك» بل للتقسيمء والمراد به يريق دما 
سواءً ترك عمدًا أو سهراء والله أعلم. 

(أما) أَلْقَاظُ المَصْل ففيه عبد الرّحمن الدّيليّ الصّحابي - 
بكسر الدّال وإسكان الياء المثناة تحت - وهو من ساكني الكرفة 
وأبو يعمر + بفتح المع اوضمها -. 

(وقوله): ولأنه قربة يجتمع لا الخلق في موضم واحار احترازٌ 

من التبية والأذكار ولكنه يتتقض بامبيت بمنى ليلة التاسع. 

وقوله لقوله كلله: «مَنْ صلّى هَل الصّلاة معَنَاء وَقَد قَامَّ قبل 
دَلِكَ» هكذا هو في نسخ المهذب, وقد قام؛ وقد وقفء كما سبق 
في الحديث. 

(قوله): (قَضَى تَمَنَّهُ) هو ما يفعله ا حرم عند تحلّله من إزالة 
الشّعث والوسخ والحلق وقلم الأظفار ونحوها. 

(قوله): وَلَِذا لَرْ أَعْمِي عَلَيْهِ جَعِيمَ النهار لَمْ يْصِحْ صَوْمَة 
وَلَوْنَامَ جَمِيعَهُ صّحّ هذا هو المذهب فيهماء وفيهما ما سبق 
(قوله): ولأنه نسكٌ يختص بمكان احترارٌ من التلبية والأذكار 
ونحوها والله أعلم. ١‏ 

(أما الأحكام): ففيها مسائل: 

(إحداها): إذا فرغوا من صلاتي الظّهر والعصر, فالسّنة أن 
يسيروا في الحال إلى الموقف ويعجّلوا المسير وهذا التعجيل 
مستحبٌ بالإجماع» لحديث سالم بن عبد اللّه بن عمر قال كتب 
عبد الملك بن مروان إلى الحجّاج أن يأتَ بعبد الله بن عمر في 
الحججٌ» فلمًا كان يوم عرفة جاء ابن عمر» وأنا معه حين زاغت 
الشّمس فصاح عند فسطاطه: أين هذا؟ فخرج إليه فقال ابن 


عمر: الرّواح» فقال الآن؟ قال: نعم. 

فسار بيني وبين أبي» فقلت له: إن كنت تريد أن تصيب 
السسّتة اليوم فاقصر الخطبة وعجّل الوقوفء فقال ابن عمر صدق 
رواه البخاريّ .]١51/9[‏ 

وفي صحيح مسلم ]12١18[‏ عن جابر أن الني بكل: ١صنْى‏ 
الظهرٌ وَالعَصرَ ثم أتى الموْقِف» 

(الثانية): وقت الوقوف ما بين زوال الشّمس يوم عرفة 
وطلوع الفجر الثاني يوم النحرء هذا هو المذهبء ونص عليه 
الشافعي» وقطع به جمهور الأصحاب وحكى جماعة من 
الخراسانيّين وجهًا أنه لا ريصح الوقوف في ليلة النحر؛ وحكى 
الفوراني قولاً مثل هذاء وفيه ما بين زوال الشّمس وغرويها. 

وحكى الدّارمي والرافعي وجهًا آخخر أنه يشترط كون 
الوقوف بعد الزُوال وبعد مضي إمكان صلاة الظّهرء وهذان 


الوجهان شاذان ضعيفان والصّواب ما سبق عن الجمهورء ودليله 
الأحاديث الصّحيحة السابقة. 


قال الشافعي والأصحاب: فمن حصل بعرفات في لحظةٍ 
لطيفةٍ من هذا الوقت وهو من أهل الوقوف صح وقوفه؛ وأدرك 
بذلك الحج» ومن فاته هذا الزّمان فقد فاته الحجّ» والأفضل أن 
يقف من حين يفرغ من صلاتي الظهر والعصر المجموعتين إلى أن 
الزوال ثم أفاض قبل الغروب فحجه صحيمٌ بلا خلافر كما 
ذكرنا. 

ثم إن عاد إلى عرفات وبقي بها حتى غربت الشّمس فلا دم» 
مستحب؟ فيه ثلاثة طرق: 

(أْصّحُهًا): وبه قطع المضنف والجمهور فيه قولان ذكر 
المصئف دليلهما. 

(أصحهما): باتفاقهم سنّة وهو نصّه في الإملاء. 

(وَالطْرِيقُ الثَانِي) القطع بأنّه مستحب. 

(وَالعالث): إن أفاض مع الإمام فمعذورٌ فيكون الدم 
مستحبًا قطعاء وإلا فعلى القولين. 

(فَإنْ قُلنَا) يجب فعاد في اللّيل إلى عرفاتم قفي سقوط الدّم 
عنه طريقان. 

(أصحهم): وبه قطع المصنف والعراقيّون وطائفة من 
غيرهم يسقط لا ذكره المصنف. 


(والثاني): حكاه الخراسائيُون فيه وجهان. 

(أصحهما): هذا. 

(والثاني): لا يسقط (أما) من لم يحضر عرفات إلا في ليلة 
النحر فحصل فيها قبل الفجرء وقيل بالمذهب إِنّْه يصمح وقوفه فلا 
دم عليه بلا خلافيء وإنما الخلاف فيمن وقف نهارًا ثم انصرف 
قبل الغروبء لآنه مقصّرٌ بالإعراضء وقطع الوقوف والله أعلم. 

(الثالثة): الوقوف بعرفاتر ركنُ من أركان الحج وهو أشهر 
أركان الحجّ للأحاديث الصّحيحة السّابقة: «الحَج عَرَفَة) وأجمع 
المسلمون على كونه ركنا. 

قال الشّافعي والأصحاب: والمعتبر فيه الحضور في جزء مسن 
عرفاتب» ولو في لحظة لطيفة» بشرط كو نه أهلاً للعبادة» سوا 
حضرها عمدًا أو وقف مع الغفلة والبيع والشّراء والتحدّث 
واللهوء أو في حالة النوم» أو اجتاز فيها في وقت الوقوف وهو لا 
يعلم أنها عرفاث» وم يمكث أصلاً بل مرّ مسرعًا في طرق من 


: أطرافها أو كان نائما على بعير فانتهى البعير إلى عرفاتي. فمرٌ بها 


البعير ولم يستيقظ راكبه حتى فارقها أو اجتازهما في طلب غريمٍ 
هاربي بين يديه» أو بهيمةٍ شاردةٍ أو غير ذلك مما هو في معناه 
فيصح وقوفه في جميع هذه الصّور ونحوهاء هذا هوالمذهب» 
ونص عليه الشّافعيّ وقطع به الجمهور. 

وفي بعض هذه الصّور وجةٌ شاد ضعيفٌ سنذكره إن شاء 
الله تعالى. 

(فَمنْهَا): وجة أنه لا يكفي المرور الْجرّد بل يشترط لبث يسيرٌ 
حكاه ابن القطان والدّارمىّ والرّافعى» قال الدّارمى: والمختصوص 
أنه يصحّ ولا يشترط اللبث. 
حكاه ابن القطان والقاضي أبو الطّيْب والدارمي والمتولي 
وصاحب البيان وغيرهم عن أبي حفص بن الوكيل من أصحابناء 
وذ عاذ حَتَعيف. 

(وَيَنَهَا): وجة أنه لا يصحّ وقوف النائم حكاه ابن القطان 
والدارمي والرّافعي وهو شاذ ضعيفٌ والمشهور الصّحة» قال 
المتولي: هذا الخلاف في مسألة النائم ومسألة الجاهل بكونها 
عرفات مين على أنه يشترط في كل ركن من أركان الحجّ الثيّة أم 
لا؟ وفيه وجهان. 

«(أصحهما): لا يشترط كأركان الصّلاة والطهارة. 

(والثاني): يشترط لكل ركن نيه لأنّ أركانه ينفصل بعضها 
عن بعض» فيكون كل ركن كعبادةٍ منفردةٍ فإن شرطناها لم يصح 
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مع النوم ولا مع الجهل بالمكان وإلآً فيص والمذهب ما سبق. 

(أما) إذا حضر في طلب غريم أو دابةٍ بين يديه فقد ذكرنا أنه 
جزثه. 

هكذا قطع الأصحابء قال إمام الحرمين: قال الأصحاب: 
يجزئه قال: وظاهر التصّ يشير إليه قال: ولم يذكروا فيه الخلاف 
السّابق قيمن صرف الطُواف إلى طلب غريم ونحوه» قال ولعل 
الفرق أنّ الطّواف قد يقع قرية مسيَقلَةٌ بخلاف الوقرف قال: ولا 
يمتنع طرد الخلاف. 

(أما) إذا وقف وهو مَغمّى عليه ففي صحّة وقوفه وجهان. 
حكاهما ابن المرزيان والقاضي أبو الطْيِْب في تعليقه والدّارمي 
والبغري والمتولي وصاحب البيان وآخرون. 

(اصحهما): - وبه قطع المصنف والأكثرون - لا يصح» من 
قطع به الشيخ أبو حامار والمصنف هنا وفي التنبيه والرّافعي في 
امجرّد وآخرون وصحّحه ابن الصبَاغ والمتولي. 

قال صاحب البيان: هو المشهور. 

(والتاني): يصحّ ورجّحه البغوي والرّافعيّ في الشرح؛ ولو 
وقف وهو مجنونٌ فطريقان: 

(الْدَهَبْ): القطع بأنه لا يصح. 

(والثاني): فيه الوجهان كالمغمى عليه ومّن ذكر الخلاف فيه 
ابن القطان وصاحب الشامل وصاحب البيان والرّافعي. 

ولو وقف وهو سكرانء قال ابن المرزيان والقاضي أبو 
الطَيّب والدّارمي: فيه الوجهان كالمغمى عليه؛ وقال صاحب 
البيان إن كان سكره بغير معصية ففيه الوجهان كالمخمى عليه؛ 
وإن كان بمعصيةٍ فوجهان حكاهما الصيمري. 

(أصحهما): لا يجزئه تغليظًا عليه. 

(والثاني): يجزئه لأنه كالصّاحي في الأحكام واللّه أعلم. 

وإذا قلنا في المخمى عليه لا يصحّ وقوفهء قال المتولّي لا يجزئه 
عن حي الفرض لكن يقع نفلاً كحج المي الذي لا ييز وحكاه 
أيضًا الرّافعيَ عنه وسكت عليه فكانه ارتضاه والله أعلم. 

واف أصحابنا على أنّ الجنون لو تَملّل بين الإحرام 
والوقوف أو بينه وبين الطّواف أو بين الطّواف والوقوفء وكان 
عاقلاً في حال فعل الأركان لا يضر. 

بل يصحّ حجّه ويقع عن حجّة الإسلام. 

ومّن صرّح بالمسألة المتوي واللّه أعلم 

(الرابعة): يصح الوقوف في أي جزء كان من أرض عرفاتر 
بإجاع العلماء لحديث جابرٍ السابق أن الني يليك قال: «عَرَقَة كلها 


مَوْقِفٌ» قال الشّافعي والأصحاب وغيرهم من العلماء: وأفضلها 
موقف رسول الله كل وهو عند الصّخرات الكبار المفترشة في 
أسفل جيل الرّحمة. 

وهو الجبل الذي بوسط أرض عرفات ويقال له إلال بكسر 
ال همزة على وزن هلال. 

وذكر الجوهري في صحاحه أنه بفتح ا همزة والمشهور 
كسرها. 

(وأما) حدّ عرفات فقال الشافعي رحمه الله: هي ما جاوز 
وادي عرنة. 

بعين مضمومة ثم راء مفتوحة ثم نون. 

إلى الجبال القابلة ما يلي بساتين ابن عامر. 

هذا نص الشافعي وتابعه عليه الأصحاب. 

ونقل الأزرقيّ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حد 
عرفات من الجبل المشرف على بطن عرنة إلى جبال عرفاتٍ إلى 
وصيق. 

بلعم الواو وكسر الصّاد المهملة وآخره قافٌ إلى ملتقى 
وصيق ووادي عرنة. 

قأل بعض أصحابنا: لعرفات أربعة حدوج: 

(أحَدُهَا): ينتهي إلى جادّة طريق المشرق. 

(والثاني): إلى حافات الجبل الذي وراء أرض عرفاتي. 

(وَالتَالِثْ): إلى البساتين التي تلي قرية عرفاتي. 

وهل القزية خلن ينار سكل الكسة. 

إذا وقف بأرض عرفات. 

(والرابع): يتتهي إلى وادي عرنة قال إمام الحرمين ويطيف 
بمنعر جات عرفات جبال وجوهها المقبلة من عرفاتم. 

(واعلم) أنه ليس من عرفات وادي عرنة ولا نمرة ولا 
المسجد المسمّى مسجد إبراهيم؛ ويقال له أيضًا مسجد عرنة» بل 
هذه المواضع خارجةٌ عن عرفات على طرفها الغربي تا يلي 
مزدلفة و وفك 

هذا الذي ذكرته من كون وادي عرنة ليس من عرفات لا 
خلاف فيه نصّ عليه الشّافعي» واتفق عليه الأصحاب. 

(وأما) نمرة فليست أيضًا من عرفات بل بقريهاء هذا هو 
الصّواب الذي نص عليه الشافعيّ في مختصر الج الأورسط وفي 
غيره» وصرّح به أبو علي البندنيجيّ والأصحاب ونقله الرّافعي 
عن الأكثرين. 


قال وقال صاحب الشّامل وطائفة هي من عرفاتو. 


اع سوس 


وهذا الذي نقله غريب ليس بمعروفي ولا هو في الشّامل ولا 
هو صحيحٌ بل إنكارٌ للحس» ولما تطابقت عليه كتب العلماء. 

(وأما) مسجد إبراهيم فقد نص الشّافعيّ على أنه ليس من 
عرفاتي» وأنّ من وقف به لم يصح وقوفه. 

هذا نصّهه. وبه قطع الماوردي والمتولي وصاخب البيان 
وجمهور العراقيين. 

وقال جماعة من الخراسانيّين منهم الشيخ ابو محمّدٍ الجوينّ 
والقاضي حسينُ في تعليقه» وإمام الحرمين والرّافعي: مقدّم هذا 
المسجد من طرف وادي عرنة لا ني عرفات وآخره في عرفاتي» 
قالوا: فمن وقف في مقدّمه لم يصح وقوفه. ومن وقف في آخره 
صح وقوفه. قالوا: ويتميّز ذلك بصخرات كبار فرشت هناك. 

قال الشّيخ أبو عمرو بن الصّلاح وجه الجمع بين كلامهم 
ونص الششافعي أن يكون زيد ني المسجد بعد الشّافميَ هذا القدر 
الذي ذكره واللّه أعلم. 

(قلح) قال الأزرقي في هذا المسجد ذرعٌ سعته من مقدّمه إلى 
مؤخره ماثة ذراع وثلاث وسنُون ذراعًاء قال ومن جانبه الأيمن 
إلى جانبه الأيسر من عرفة والطريق مائنا ذراع وثلاث عشرة 
ذراعًاء قال: وله مائة شرفةء وثلاث شرفاتء وله عشرة أبوابي 
قال: ومن حد الحرم إلى مسجد عرنة آلف ذراعٍ وستّمائةٍ وس 
أذرع. 

قال ومن مسجد عرفات هذا إلى موقف النى كل ميل واللّه 
تعالى أعلم. ْ 

(واعلم) أن عرنة وثمرة بين عرفاتي والحرم ليستا من واحاٍ 
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(وأما) جبل الرّحمة ففي وسط عرفات. 

فإذا علمت عرفات بحدودها فقال الماوردي: قال الشافعي 
حيث وقف الناس من عرفاتت في جوانبها ونواحيها وجيالها 
وسهلها وبطاحها وأوديتها وسوقها المعروفة بذي المجاز أجزاه. 
قال: (فاما) إن وقف بغير عرفات, من ورائها أو دونها عامد) أو 
ناسيًا أو جاهلاً بها فلا يجزئ وقال مالك: يجزئه وعليه دم واللّه 
أعلم 

(فرع): واجب الوقوف وشرطه شيئان: 

(أَحَدُهُمَا): كونه في أرض عرفات وفي وقت الوقوف الذي 
يانه 

(والثاني): كون الواقف أهلاً للعبادة. 

(وأما) سئنه وآدابه فكثيرة: 


(أحَدُهَا): أن يغتسل بنمرة بنيّة الغسل للوقوف» فإن عجز 
و 0 تيمم. 00 5 

(الثاني): أن لا يدخل أرض عرفات إلا بعد صلاتي الظهر 
وَالعضر: 

(الثالث): الخطبتان» والجمع بين الصّلاتين. 

(الرابع»: تعجيل الوقوف عقب الصّلاتين وقد سبق هذا كله 
مبسوطًا بأدلته. 

(الخامس): أن يكون مفطرً) سواءٌ أطاق الصّوم أم لا؟: 
وسواء ضعف به أم لا؟ لأنّ الفطر أعون له على الدّعاءء وقد 
سبقت المسألة مبسوطة في باب صوم التطوّع. 

وثبت في الصّحيحين: «أن الْبِي بك َف مُفْطِرًا». 

(الْسَّاوِس): أن يكون متطهرًا لأنه أكمل فلو وقف وهو 
محدث أو جنب أو حائضٌ أو نفساء أو عليه نجاسةٌ أو مكشوف 
العورة صح وقوفه لقوله كلك لعائشة رضي الله عنها حين 
حاضت: «اضُنْعِي ما يَصْنَُ الحَاج غَيْرَ أن لا تَطُوفِي بالبيتها. 

قال أصحابنا: ولا تشترط الطهارة في شيء من أعمال احج 
والعمرة إلا الطواف وركعتيه. 1 

(السابعٌ): السئة أن يقف مستقبل الكعبة. 

(الثاين) أن يطوق عاش القلب فارغا عن الأمون العاغلة 
عن الدّعاء؛ وينبغي أن يقدّم قضاء أشغاله قبل الروال ويتفرّغ 
بظاهره وباطنه عن جميع العلائق وينبغي أن يتجنب في موقفه 
طرق القوافل وغيرهم؛ لشلاً ينزعج بهم ويتهوّش عليه حاله 
ويذهب خشوعه. 

(التَاميعٌ): قال أصحابنا: إن كان يشِقّ عليه الوقوف ماشيًا أو 
كان يضعف به عن الدّعاء أو كان من يقتدى به ويحتاج الناس إلى 
ظهوره ليستفتى ويقتدى به فالأفضل له وقوفه راكبّاء نقد ثبت 
في الصّحيحين [خ: (1910/8), م: (11137)] أن الني ككل: «وَقفَ 
رَاكِبَاا كما سبق بيانه والرركوب أفضل من تركه والحالة هذه. 

(وأما) إذا كان لا يضعف بالوقوف ماشيًا ولا يشقّ عليه ولا 
هو من يحتاج إلى ظهوره؛ ففي الأفضل في حقه أقوالٌ للشافعي. 

(أصَحهًا): عند الأصحاب: راكبًا أفضل للاقتداء بسالني وك 
ولأنه أعون له على الدّعاءء وهو المهمٌ في هذا الموضع. 

وهذا القول هو المنصوص في القديم والإملاء كما ذكره 
المصتف والأصحاب. وبه قطع المحاملي والماوردي وآخسرون 
وصحّحه الباقون. 

«والشاني): ترك الرركوب أفضل لأنه أشبه بالتواضع 


والخصوم. 

(وَالنَالِثْ): هما سواءً» وهو نصّه في الأم لتعادل الفضيلتين 
فيهاء والله أعلم. 

(العَاشي): أن يحرص على الوقوف بموقف رسول اللّه كل 
وهو عند الصّخرات كما سبق بيانه. 

قال أصحابنا: وإن كان راكبّا جمل نظر راحلته إلى 
الصّخرات لحديث جابر السّابق في صحيح مسلم. 

وإن كان راجلا وقف على الصّخرات أو عندها بحسب 
الإمكان بحيث لا يؤذي ولا يتأنّى: قال أصحابنا: فإن تعذّر عليه 
الوصول إليه للرّحمة تقرّب منه بحسب الإمكان فهذا هر 
الصّواب. 

(وأما) ما اشتهر عند العوامٌ من الاعتناء بالوقوف على جبل 
الرّحة الذي هو بوسط عرفات كما سبق بيانه؛ وترجيحهم له 
على غيره من أرض عرفات حتى ربّما توهّم من جهاتهم أنه لا 
يصمٌ الوقوف إلا فيه فخطأً ظاهرٌ وتخالف للسّنة» ولم يذكر أحدٌ 
من يعتمد في صعود هذا الجبل فضيلة يختصّ بهاء بل له حكم 
سائ ثر أرض عرفاتم غير موقف رسول الله إل أبو جعفر 
محمّد بن جرير الطبري فإنه قال: يستحبّ الوقوف عليه؛ وكذا 
قال الماوردي في الحاوي يستحب قصد هذا الجبل الذي يقال له 
جبل الدّعاء؛ قال: وهو موقف الأنبياء صلوات اللّه وسلامه 
عليهم؛ وذكر البندنيجي نحوه. 

وهذا الذي قالوه لا أصل له وم يرد فيه حديث صحيحٌ ولا 
ضعيفٌ فالصّواب الاعتناء بموقف رسول الله يله هر الذي 
خصّه العلماء بالذّكر وحثّرا عليه وفضّلوه وحديثه في صحينح 
مسلم وغيره كما سبق. 

هكذا نص عليه الشّافعيّ وجيع أصحابنا وغيرهم من 
العلماء. 

وقد قال إمام الحرمين في وسط عرفات جبل يسمى جبل 
الرّحمة لا نسك في صعوده وإن كان يعتاده الثاس؛ واللّه أعلم. 

(الَادِيَ عَشْرَ): السّنة أن يكثر من الدّعاء والتهليل والتلبية 
والاستغفار والتضرّع وقراءة القرآن؛ فهذه وظيفة هذا اليوم ولا 
يقصّر في ذلك. وهو معظم الحج ومطلوبه» وقد سبق في الحديث 
الصّحيح أن النَيَ يل قال: «الحَجْ عَرَقَة؛ فينبفي أن لا يقصّر في 
الاهتمام بذلك واستفراغ الوسع فيه. 

ويكثر من هذا الذكر والدّعاء قائمًا وقاعدًا ويرفع يديه في 
الدّعاء ولا يجاوز بهما رأسه. 


ولا يتكلّف السّجع في الدّعاء» ولا باس بالدّعاء المسجوع إذا 
كان محفوظًا أو قاله بلا تكلف ولا فكر فيه» بل جرى على لسانه 
ولم يقصد تكلف ترتيبه وإعرابه وغير ذلك ما يشغل قلبه. 

ويستحب أن يخفض صوته بالدّعاء ويكره الإفراط في رفع 
الصّوت لحديث أبي موسى الأشعريّ رضي الله عنه قال: «كنا 
َع ابي ل فكنا إذَا أ شْرَفْنا عَلَى وَادٍ مَلْلنَا وَكبْرْنَاء رُفِمَتْ 
َصْوَاتناء فَقَالَ النبي ككلله: ا أيَهَا النّاسُ اريَمُوا عَلَى فيكف 
َنْكُمْ لا مَعُونَ أَصَمْ ولا عَاينَا إل َعَم إِنهُ سي قريب رواء 
البخاري [ 4 ومسلم '٠54[‏ ا؟]. 

اربعوا -بفتح الباء الموحّدة- أي ارفقوا بأنفسكم ويستحبً 
أن يكثر التضرّع والخشوع» والتَذثّل والخضوع وإظهار الضّعف 
والافتقار» ويلح في الدّعاء ولا يستبطئ الإجابة؛ بل يكون قوي 


الرّجاء للإجابة. 

لحديث بي هريرة عن لني كل قال: «يُسْتَجَابُ لأحَدِكُمْ ما 
َم يَمْجَلْ فَيقُولٌ فَذ دَعَوْتُ وَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي' رواه البخاري 
01] ومسلم للا ؟]. 


وعن عبادة بن الصّامت أن رسول الله بل قال «مَا عَلَى 
الآَرْضٍ مُسْلِمٌيَدْعُو الله َعالَى بدَعْوَةٍ إلا آنَاهُ الله إِياهًا أَوْ صرف 

مِنَ السّوء يلاما مْهَذم بإذم أذ قم َطِيعَةٍ رَحِمٍه فَقَالَ رَجُلَْ مِنَ 
لقو إِذَنْ تُكثِر قَالَ: اللهُ أكثره رواه التَرَمذَيّ 61/افع] وقال 
حديث حسن صحيح. 

ورواه الحاكم في المستدرك [1817] من رواية أبي سعيل 
وزاد فيه: «أَْ يدخ لَهُ مِنَ الآجر مِنْلَهَاا ويستحب أن يكرّر كل 
دعاء ثلامًا. ١‏ 

ويفتتح دعاءه بالتتحميد والتمجيد لله تعالل والتسبيح. 

والصّلاة والسّلام على رسول الله يل ويختمه بمثل ذلك. 

وليكن متطهرًا متباعدًا عن الحرام والشبهة في طعامه وشرابه 
ولباسه ومركوبه وغير ذلك مما معه. فإِنّ هذه آدابٌ لجميع 
الدّعوات. 

وليختم دعاءه بآمين. 

وليكثر من التُسبيح والتهليل والتكبير ونحوها من الأذكار. 

وأفضله ما قدّمناه من رواية الترمذي [086"؟] وغيره عن 
عمرو بن شعيبي عن أبيه عن جدّه عن الني كلك أنه قال: مضل 
الدعاء يرم عَرَقَهَ وَأفْضَلُ ما يي 0 
اللَهُ وَحْدَهُ لا شريك لَه لَهُ الك وَلهُ لحك وَعْوَ علَى كل شي 


فدير؟. 


2 


وني كتاب الترمذي عن علي رضي الله عنه قال لأكْثَرُمَا 
ذا ليرا يم عَرقَة في الف الله لك الخَمْد كأنيي 1 
وَخيْرٍ يما نَقُولُ اللَّهُمُ لك صّلاتِي وَتْسّكِي وَمَحْيَايّ وَمَمَاتِيء 
يك مي لك َب ثقي' لله إني أشر با بك و ع خا 
ني ني إسنا هين اين ضيف 
بالأضعف كما سبق مرّات. 

ويكثر من التلبية رافعًا بها صوته ومن الصّلاة على رسول 
الله يكله. 

وينبغي أن يأتي بهذه الأذكار كلّها. 

فتارة يهلل وتارة يكبّر وتارة يسبّح وتارة يقرأ القرآن. 

وتارة يصلي على الني كَلْهُ وتارة يدعو وتارة يستغفر ويدعو 
مفرداء وفي جماعةٍ وليدع لنفسه ولوالديه ومشايخه وأقاربه 
وأصحابه وأصدقائه واحبّائه وسائر من أحسن إليه وسائر 

فإنّ هذا اليوم لا يمكن تداركه بخلاف غيره. 

وينبغي أن يكرر الاستنفار والتلفظ بالتوبة من جميع 
المخالفات. 

مع الندم بالقلب. 

وأن يكثر البكاء مع الذكر والدعاء. 

وتمتال العتراك رترت الطليات: 

عدم ود 


ار 


لا رسول الله بك قال: : اما بيذم كرأ بين الله فيه عن 


سو 
العشرة ة رضي الله عنه قال: قال رسول الله بَله: «مَارئِيَ 
اليِطَانُ أصْغْرَ ولا أَحْقَرَ ولا أدب ولا أَغْيِظ مِنهُ في يَوْم عَرَقة. 

وَمَا ذَاكَ إلا أن الوحْمَة د تنزُل فيه ميتَجَاوَرُ عَنْ الذنوب 


العِظّام؟ وعن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم «أنّه رأى 
كاللا يكال الاس عرق 

فقال: يا عاجز. 

في هذا اليوم يسأل غير اللّه تعالى؟». 

وعن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه نظر إلى بكاء الناس 
بعرفة فقال «أرأيتم لو أنّ هؤلاء صاروا إلى رجل فسألوه دائقا؟ 
أكان يردّعم؟ قيل: لا. 1 

قال: : والله للمغفرة عند اللّه امون من إجابة رجل لمم 
بدائق» وبالله التوفيق 

(فرع): 0 ا المختارة: اللّهمّ آثنا في الدّنيا حسنة. 

وني الآخرة حسنة وقنا عذاب الثارء اللّهمّ ني ظلمت نفسي 
ظلمًا كثيرا كبيراء ونه لا يغفر الدّنرب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة 
من عندك وارحمني رحمة أسعد بها في الدارين وتب علي توبة 
نصوحًا لا أنكثها أبدًا وألزمني سبيل الاستقامة لا أزيغ عنها أبدًا. 

اللّهم انقلني من ذل المعصية إلى عرّ الطّاعة واكفني بحلالك 
عن حرامك. واغنتني بفضلك عمّن سواكك ونور قلي وقبري» 
واغفر لي من الشّرٌ كلّه. واجمع لي الخير. 

اللهم إني أسألك الهدى والتَّقى والعفاف والغنى. 

اللّهم يسّرني لليسرى وجنبني العسرى. وارزقني طاعتك ما 
أبقيتي» أستودعك مني ومن أحبابي والمسلمين أدياننا وأماناتا 
زخوات اعنالة وائرالنا رابناناء وجيع نا العسف بعليناة 
وبالله التوذيق 

(فرع): ليحذر كل الحذر من المخاصمة والمشاتمة والمنافرة 
والكلام القبيح» بل ينبغي أن يحترز من الكلام المباح ما أمكنه. 
فإنه تضيِيمٌ للوقت المهم فيما لا يعني مع أنه يخاف انجراره إلى 
حرام من غيبةٍ ونحوهاء وينبغي أن يحترز غاية الاحتراز عمن 
احتقار من يراه رث اهيئة أو مقصرًا في شيء» ويجترز من انتهار 
السّائل ونحوهء فإن خاطب ضعيفًا تلطّف في خاطبته» فإن رأى 
منكرًا محقَقًا لزمه إنكاره؛ ويتلطّف في ذلك. 

(فرع): ليستكثر من أعمال الخير في يوم عرفة وسائر أيَام 
الا 0 
عباس رضي الله عنهما عن الني كل قال: «مَاالعَمَلٌ فِى 
فضَلَ مه في حل يَنِي ليم المثرء قَالُوا: دلا ااة؟ قا و 
لهاك إِلأرَجُلَ حرج يُحَاطِرُ بيه واه قَلَمْ يَرْجَعْ بشيء' 
واللّه تعالى أعلم. 

(فرع): الأفضل للواقف أن لا يستظل» بل يبرز للشّمس إلا 


للعذر بآن يتضرّر أو ينقص دعاؤه أو اجتهاده في الأذكار. 

لجال اال 6 اتا قرا ترح ترط الخريت ل 
صحيح مسلم [1594] وغيره عن أمّ الحصين أن الني يكل 
الل علو بر رعو تايي اخذر) وقد قأمنا يان ملعا ندر 
ما في استظلال المحرم بغير عرفاتم في باب الإحرام, والله أعلم. 

(فرع): في التعريف بغير عرفاتي وهو الاجتماع المعروف في 
البلدان بعد العصر يوم عرفة» وفيه خلافٌ للسّلف رويناه في سنن 
البيهقي عن أبي عوانة قال: #رأيت الحسن البصري يوم عرفة بعد 
العصر جلس فدعا وذكر الله عزّ وجل فاجتمع الناس وفي روايةٍ 
«رأيت الحسن خرج يوم عرفة من المقصورة بعد العصر فعرف. 

وعن شعبة قال «سألت الحكم وحمادًا عن اجتماع الناس يوم 
عرفة في المساجد فقالا: هو محدث» وعن منصور عن إيراهيم 
النخعيّ هو محدث وعن قتادة عن الحسن قال: قال: أوّل من 
صنع ذلك ابن عبّاسء هذا ما ذكره البيهقي. 

وقال الأثرم: سألت أحمد بن حنبل عنه فقال: أرجو أنه لا 
بأس به. قد فعله غير واحلرء لبن رك وانابية ومحمد بن 
واسع كانوا يشهدون المسجد يوم عرفة؛ وكرهه جماعاتٌ منهم 
نافعٌ مولى ابن عمر وإبراهيم النخعي والحكم وحمّادٌ ومالك بن 
أنس وغيرهمء وصنف الإمام أبو بكر الطّرطوشي المالكي الرّاهد 
كتابًا في البدع المنكرة» جعل منها هذا التعريف. وبالغ في إنكاره» 
ونقل أقوال العلماء فيه» ولا شك أن من جعله بدعة لا يلحقه 
بفاحشات البدع» بل يخفف أمرهاء واللّه أعلم 

(فرع): من البدع القبيحة ما اعتاده بعض العوام في هذه 
الأزمان من إيقاد الشمع بجبل عرفة ليلة التاسع أو غيرهاء 
ويستصحبون الشمعمن بلدانهم ويعتنون به» وهذه ضلالة فاحشة 
جمعوا فيها أنواعاً من القبائح منها: إضاعة المال في غير وجهه 
ومنها: إظهار شعار المجوس في الاعتناء بالنار ومنها: اختلاط 
النساء بالرجال» والشموع بينهم» ووجوهم بارزة ومنها: تقديم 
دخول عرفات على وقتها المشروع» ويجب على ولي الأمر - 
الله - وكل مكلف تمكن من إزالة هذه البدع إنكارهاء والله 
المستعان. 

فرع 

مذاهب العلماء 4 مسائل تتعلق بالوقوف 

(إحداها): قال ابن المنذر: جع العلماء على أنه يصمح 
وقوف غير الطاهر من الرّجال والنساء كالجنب والحائض 
وغيرهماء واختلفوا في صوم يوم عرفة بعرفة وقد ذكرنا المذامب 


فيه في باب صوم التطوع. 

(الثانية): ذكرنا أن الأصح عندنا أنه لا يصحّ وقوف المغمسى 
عليه؛ وحكاه ابن المنذر عن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور 
قال: وبه أقول؛ وقال مالك وأبو حنيفة يصح. 

(الثالثة): لو وقف بعرفاتي» وهو لا يعلم أنها عرفات فقد 
ذكرنا أن مذهبنا صحّة وقوفهء ويه قال مالك وأبو حنيفة» وحكى 
ابن المنذر عن بعض العلماء أنه لا يجزته 

(الرابعة»: إذا وقف في النهار ودفع قبل غروب الشمسء ولم 
يعد في نهاره إلى عرفات» هل يلزمه الدم؟ فيه قولان سبقا. 

(الأصح: أنه لا يلزمه. وقال أبو حنيفة وأحمد يلزمه؛ فإن 
قلنا يلزمه فعاد في الليل سقط عندنا وعند مالك وقال أبو حنيفة 
وأبو ثور: لا يسقطء وإذا دفع بالنهار ولم يعدء أجزأه وقوفه 
وحجه صحيحء سواء أوجبنا الدم أم لاء وبه قال عطاء والشوري 
وأبو حنيفة وأبو ثور» وهو الصحيح من مذهب أحمد. قال ابن 
المنذر: وبه قال جميع العلماء إلا مالكاً. 

وقال مالك: المعتمد في الوقوف بعرفة هو الليل» فإذا لم 
يدرك شيئاً من الليل فقد فاته الحج» وهو رواية عن أحمدء واحتج 
مالك بآن الني كلكِ وقف حتى غريت الشمسء وقسال لشأخذوا 
عنى مناسككم؟. 

واحتج أصحابنا بحديث عروة بن مضرس السابق أن النبي 
يكل قال: «من شهد صلاتنا هذه - يعني الصبح - وقد وقف 
بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهار فقد تم حجه» وهو حديث صحيح 
(والجواب) عن حديثهم أنه حمول على الاستحباب أو أن الجمع 
بين الليل والنهار يجب لكن يجبر بدم؛ ولا بد من الجمع بين 
الحديئين» وهذا الذي ذكرناه طريق الجمع والله أعلم. 

(لخَايِسَة): وقت الوقوف بين زوال الشّمس يوم عرفة 
وطلوع الفجر ليلة التحرء وهو مذهب مالك وأبي حنيفة 
وامهؤن 

وقال القاضي أبو الطَيّب والعبدري: هو قول العلماء كافة 
إلا امد فإنه قال: وقته ما بين طلوع الفجر يوم عرفة»؛ وطلوعه 
يوم النحرء واحتجّ بحديث عروة السّابق قريبًا في المسألة الرابعة. 

واحتج أصحابنا بأنّ الني يل وقف بعد الرّوال وكذلك 
الخلفاء الرّاشدون فمن بعدهم إلى اليوم» وما نقل أنّ أحدًا وقيف 
قبل الرّوال. 

قالوا: وحديث عروة محمولٌ على ما بعد الرّوال. 

(السسّاوِسَة): لو وقف ببطن عرفة لم يصحّ وقوفه عندناء وبه 


قال جماهير العلماء وحكى ابن المنذر وأصحابنا عن مالك أنه 
يصح ويلزمه دم. 

وقال العبدري: هذا الذي حكاه أصحابئا من مالك لم أره له 
بل مذهبه في هذه المسآلة كمذهب الفقهاء أنه لا يجزته. قال: وقد 
نص أصحابه أنه لا يجوز أن يقف بعرنة. 


واحتجّ أصحابنا بالحديث المشهور عن النْيَ يكل قال: «عَرَفَةٌ 


كُنْها مَوقِفُ وَارْتَِعُوا عَنْ عَرَقَهَه وهو حديث ضعيف رواه ابن 
ماجه من رواية جابر بن عبد الله عن الني كلل بإسناد ضعيفي 
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بن عمر بن الخطاب. 

وأجمعوا على تضعيف القاسم هذا. 

قال أحمد بن حنبل: هو كذابٌ كان يضع الحديث» فترك 
الناس حديثه. 

وقال يحبى بن معين: هو ضعيفٌ ليس بشيء. 

وقال أبو حاتم هو مترولكٌ. 

قال أبو زرعة هو ضعيفٌ لا يساوي شيئًا متروك الحديث» 
منكر الحديث؛ ورواه البيهقي من رواية حمّد بن المتكدر عن الني 
كي بإسنادٍ صحيح لكنه مرسل. 

رواه بإسناو صحيح موقوفًا على ابن عبّاسٍ وبإسناد ضعيفي 
مرفوعًا ورواه الحاكم في المستدرك مرفوعًا بالإسناد الذي ذكره 
البيهقي وقال هو صحيحٌ على شرط مسلمء وليس كما قال» 
فليس هو على شرط مسلم ولا إسناده صحيح لأنه من رواية 
عحمّد بن كثيرء وم يرو له مسلم وقد ضعفه جمهور الأئمّة» واللّه 
تحال عليه 

(قلت): فتحصل الدّلالة على مالك بثلاثة أشياء: 

(أحَدُهَا): الرواية المرسلة» فإنٌّ المرسل عنده حجة. 

(والنّاني): الموقوف على ابن عبّاس وهو حجّة عنده. 

(وَالغَالِتَ): أن الذي قلنا به من تحديد عرفات مجمع عليه 
والذي يدّعيه من دخول عرنة في الحد لا يقبل إلا بدليل» وليس 
ىا ول عقي ولا خلين كولكل اعلم. 

ع ا 

قَالَ المْصَنْفهُ -رحه الله تعالى-: (وَإذَا عربت التمْسْ دَقَمَ 
7 00000 
لكين تا رو الفغل بن غتاسى رضي لد عنهها: «أن النبي 
له َال لئاس عَنِية عَرَقَة وَعَدَاةٌ جَنْعٍ 
بالستكِيئةا فإ وَجدَ فُرْجَةَ أسرح لما رَوَى أُسَامَةُ رضي الله عنه: 


«أذ وَسُولَ اله كان يَسِيُ امدق فَإِذَاوَجَدَ فَجْوَة نص 
َيَجْمع ِنْب وَالهشاء بف َلَى مَا بيْاهُفِي كاب 
الملاق سن جَارَ؛ لأن الجمْع 

خصّة لأجل السمَرٍ فجَاذ له 

ُ كيه فى شف ني يها تتى جل :من 
لبي ل أنَى امْدَِةَ فَصَلّى بِهَا الَغرب وَالِشَاءَ رامطتع 

حنى إذا َع الفَجرُمتلى القجر» وَفِي أي مَرْضيِع ِنَ الْؤتِفَةٍ 
رَوَى ابْنُ عَبّاسِ رضي لله عنهما أَنّ رَسُولَ الله 
ل قَالَ: «امردَلفَُ كلها مَوْقِفْ َاْتقِمُوا عَنْ بَطنِ مُحَسْر) وَهَلَ 
يَحِبُ اميت بِمُْدلِفة أم لا؟ فيو قؤلان: (أَحَدُهُمَا) يَجِب لأنْهُ 


بات أَجْرَآه لِمًا 


رس م 


نك مقطوة في مضع كا واج كَالْني. 

(والثاني): أنْهُ نه لأنهُ ميت فَكَانَ سنةَ اميت بونى ليْلَة 
َرَفَةَ (إذ فلن هيب وَجَب بكو الم (َإذ قل نه سن 
َم يَجب بتك الدمُ. َ 

ا تحب أن يُؤْحَدَ ينها حَصّى جَمْرَةٍ اعقب لِمَا رَدَى 
0 رك النبِي كله َال غَدَاة يَوْمٍ ادر القطْ لِي 
حْصّىء فَلَقَطْتُ لَهُ حْصِيَّاتٍ يل حَصّى الخذفوا وَلأذْ الكمّة ذا 
ل 


تميق 8 0 
بصني الصمبح بالل ة فِي ول القت وَتقَدِمهًا أفضّل» لما 


1 روَى عبد الله قَالَ: ما وي رَسُولَ الله كل صَلّى صّلاة إلا 
لمِيعَاتهًا إلأ الي 0 بِجَمُمٍ) وَصّلاة الفجر يَوْمَئِهٍ قبل 
ِيفَاتَهَه وَلأَنَهُ بَسْتَحَبُ الدُعَاءٌ بَمْدَهَا فَامْتْحِب تَقَلمُهًا لِيُكَيْرَ 
الدُعَاءً. 

ذا صَلْى وَقَفّ عن رح وَهُوَ الَشْمرٌ الحرَامُ وَيَسْتَقبلٌ 
ليله ويَدْعُو الله تَعَالَى لِمَا رَوَى جَابر: مان الي كل رَكِبََ 
الْقَصْوَاءً َنَى رَقِي على المْمرٍ حرام وَاستقل القِيْلهَ قَدَعَا الله 
12 وجل وك وَعللن وركة وَل يرن واهذا عتى اشفر سيدا ثم 
دَقَمَ َم قبْلَ أن تَطْلمَ المس)». 

وَالْسْتَحَبْ أَنْ يَدقَمَ قَبِلَ طُلُوِع النشمْس لِحَدِيثٍ جار فَإِنْ 
عر القع حَى طلس التلمس كره لِمَا رَوَى السْوَرُ بْنُ مَخْرَمَة 
أن رَسُولَ الل كله كَالَ: «كَانُوا يَدْقَمُونَ يِنَ الثْمَر الخَرَام بَعْدَ أن 
تَطلْع الثم عَلَّى رموس الجبَال كأنْهًا عَمَائِمٌ الزْجَال فِي 
وُجْرهِهِم) وَإنَا نَم ل أن من الشنئ حاف نينا هَذَيَ 
أَهْلٍ الرْتّان وَالشرَك) فَإِنْ قَدمّ الدّفم بَمْدَ صف اللْبِلٍ وَقَبِلَ 


طُلُوعٍ الفَجْرِ جَارَ لِمَا رَوَتْ عَائْضَةُ رضي الله عنها: «أن سَوْدةَ 
رضي الله عنها كَانَتْ امْرَأةٌ ة تبطَفَ فَاستَأَدَنَتْ رَسُولَ الله كك فِي 
تنجيل الإقَاضِة لَيّلاً في لَيْلَهِ الْإدلِفَة فَأَذْنَ لَهَاه وَالْمْتَحَبُ إذَا 
َم من الَف أن يَمِْري وَعَلَيو المكين لما مَكرْنةُ رن حل 

ال أن سر وذ وج جز اه في اقلم ين 
عَرَة 


00 


واكشفيا إذَا بَلَمْ وَادِيّ مُحَسْر أن ' يسْرِعَ مَ إِذًا كان مَاثِيِيًا أو 
يرك دا ذا كان كي قر رمي حَجَرِ لما رَوَى جَابر: دن 
الي يله حك ليلا في وَادِي مُحسْر»0 
لجع الااسي عل وم الم ادن فيل 
الوقوف بعرفات أنه حديث صحيح. 

وما في معناه حديث جابر أنّ رسول الله : َم يرل وَاتِمًا 
عن نينا الكن وتوت الم 5 قلِيلاً حَنى غَاب القَرْصُ» 
رواه مسلمٌ .]١714[‏ 

وحديث الفضل بن العباس رواه مسلم .]١185[‏ وحديث 
أسامة رواه البخاري ]١587[‏ ومسلم [1185]. 

وحديث جابر أن الني يل «أتى المزدلفة» إلى آخره رواه 
مسلمٌ ]1١5١14[‏ بلفظه وثبست أن الي كل جمع بالمزدلفة تلك 
الليلة بين المغرب والعشاء من رواية جماعات من الصّحابة» منهم 
ابن مسعودٍ وابن عمر وابن عباس وأبو ايوب الأنصاري وأسامة 
بن زيدٍ وجابرء وكل رواياتهم في صحيح البخاري ومسلمٍ إلا 
جابرًا ففي مسلم خاصة. 

(وأما) حديث ابن عبّاس أن الني بك قال: «الْرْدلِفَةُ كلّهًا 
مَرْقَفف وَازْتَِصُوا عَنْ بَطْنَ مُحَسّْره فرواه الييهقيّ [91145] 
باسنا فيه ضعف» وقد ذكرناه قريًا في المسألة السّادسة في 
مذاهب العلماء » قبل هذا الفصلء ويغني عنه حديث جابر: 
انَحَرْتُ هَاهُنا وَينى كلها مره فَانَحَرُوا في رِحَالِكُمْ وَوَقَفْتَْ 
َاهًا وَعَرَفََ كلها موْقِف. 

وَوَقَفْت هاما وَجَمْعٌ كلا مَوْقِفُ» رواه مسلمٌ [1114]. 

وجممٌ هي المزدلفة وسنوضّحه إن شاء اللّه تعالى. 

(وأما) حديث الفضل بن عبّاس في لقط الحصيات فصحيمٌ» 
رواه الببهقي [/91711] بإسناٍ حسن أو صحيح» وهو على شرط 
مسلم من رواية عبد الله بن عبّاس عن أخيه الفضل بن عبّاس. 

ورواه النسائيّ [007؟] وابن ماجه ١/5[‏ 55 
صحيحين؛ إسناد النسائيّ على شرط مسلم» 
رواية ابن عباس مطلقًاء وظاهر روايتهما أنه عبد اللّه بن عباس 


لكنهما روياه من 


لا الفضلء وكذا ذكره الحافظ أبو القاسم بن عساكر في الأطراف 
في مسند عبد الله بن عبّاس» ول يذكره في مسند الفضلء والجميع 
صحيح كما ذكرناء فيكون أبن عباس وصله في رواية البيهقي؛ 
وارسله في روابتي السام ثي وابن ماجه» وهو مرسل صحابي' وهو 
حجة لولم يعرف الرمسل عنه. فإذا عرف فأولى بالاحتجاج 
والاعتماد؛ وقد عرف هنا أنّه عن الفضل بن عباس فالحاصل أنّ 
الحديث صحيح من رواية الفضل بن عباس والّه أعلم. 

(وأما) حديث عبد الله هو ابن مسعود: «مَارَأَيِتُ رَسُّولٌ 

لل يك صلى صّلاة إلا لِمِيعَاتِهًا؛ إلى آخره؛ فرواه البخاريّ 

.]١ 78[ ومسلم‎ ]١594[ 

(وقوله): «في الصبح قبل ميقاتها» أي قبل ميقاتها المعتاد في 
باقي الأيّام وكانت هذه الصلاة عقب طلوع الفجر. 

(وأما) حديث جابر في الوقوف بالمشعر الحرام فرواه مسلم 
بلفظه الواقع هناء وهو بعضٌ من حديث جابر الطويل. 

(وأما) حديث المسور بن محرمة فرواه البيهقي بمعناه بإسنادٍ 

(وأما) حديث عائشة في قصّة سودة فرواه البخاري ومسلم. 

(وأما) حديث جابرٍ الذي بعده في وادي محسر فرواه مسلمء 
والله أعلم. 

(وأما) ثُمَاتْ الفَضْل وَآَلْفَاظُهُ فالمزدلفة بكسر اللأم. 

قال الأزهري: يميت بذلك من التَزلف والازدلاف» وهو 
التقرّب؛ لأنّ الحجّاج إذا أفاضوا من عرفاتم ازدلفوا إليها أي 
مضوا إليها وتقربوا منها. 

وقيل سمّيت بذلك لجيء الناس إليها في زلفي من اليل أي 
ساعاتي» وسمّيت المزدلفة جمعًا - بفتح الجيم وإسكان الميم - 
سمّيت بذلك لاجتماع الناس بها. 

(واعلم) أن المزدلفة كلها من الحرم. 

قال الأزرقي في تاريخ مكة والبندنيجي والماوردي صاحب 
الحاوي في كتابه الأحكام السّلطائيّة وغيرهما من أصحابنا 
وغيرهم: حد المزدلفة ما بين وادي محسّر ومأزمي عرفة» وليبس 
الحدان منهاء ويدخل في المزدلفة جميع تلك الشّعاب القوابل 
والظواهر. والجبال الداخلة في الحدٌ المذكور. 

«وأما» وادي محسر - فبضم الميم وفتح الحاء المهملة وكسر 
اشن نوكل النتةه ررالزاء تحني بدك الأو قبل أسهات 
الفيل حسّر فيه أي أعيا وكل عن السّيرء ومنه قوله تعالى: 
9ِيُنْقَلِبْ إَِيِك البَصّرٌ تَاميئًا وَهْوَ حَسِير4 ووادي محسّر موضعٌ 


فاصلٌ بين مئى ومزدلفة» وليس من واحدةٍ منهما. 

قال الأزرقي: وادي محسّر خمسمائة ذراع وحمس وأربعون 
ذراعا. 

(وأما) متئى - فبكسر الميم - ويجوز فيها الصّرف وعدمه 
والتذكير والتانيث» والأجود الصرف. 

وجزم ابن قتبية في أدب الكتاب بأنها لا تصرف» وجزم 
الجوهري في الصّحاح بأنّ منى مذكرٌ مصروفة. 

وقال العلماء: سمّيت منّى لما يمنى فيها من الدّماء» أي يراق 
ويصب. 
والتواريخ وغيرهم ونقل الأزرقي وغيره أنها سمّيت بذلك لأنّ 
آدم لا أراد مفارقة جبريل ككل قال له: تمن» قال: أتمنى الجنة. 

وقيل سمّيت بذلك من قوهم: منى الله الشّيء أي قدره. 

فسمّيت مئى» لا جعل الله تعالى من الشّعائر فيها. 

قال الجوهري: قال يونس: يقال امتنى القوم إذا أتوا منى: 
وقال ابن الأعرابي يقال أمنى القوم أتوا منى 

واعلم أن منى من الحرم وهي شعبٌ ممدوةٌ بين جبلين: 

(أَحَدُهُمَا): ثبير. 

(وَالآخَمُ): الصّانع؛ قال الأزرقي وأصحابدا في كتب 
المذهب: حدّ منى ما بين جمرة العقبة ووادي محسّرء وليست 
الجمرة ولا وادي محسّر من منى. 

قال البندنيجي والأصحاب: ما أقبل على منّى من الجبال 
فهو منهاء وما أدبر فليس منها. 

قال الأزرقيّ وغيره: ذرع ما بين جمرة العقبة ومحسر سبعة 
آلاف ذراع ومائتا ذراعء قال الأزرقي: وعرض منى من مؤخر 
المسجد الّذي يلي الجبال إلى الجبل بحذائه ألف ذراع وثلاثمائة 
ذراع» ومن جمرة العقبة إلى الجمرة الوسطى أربعماثة ذراع وسيع 
: الجمرة الوسطى إلى الجمرة 
الي تلي مسجد الخيف ثلائماثة ذراع وخمسة أذرعء ومن الجمرة 
الي تلي جد الخيف إلى أوسط أبواب المسجد الف ذراعٍ 


وثمانون ذراعًا ونصف ذراعء ومن 


وثلائماثة ذراع وإحدى وعشرون ذراعًاء واللّه أعلم. 
واعلم الآ بين معّة ومنّى مسافة فرسخء هو ثلاثة أميال. 
ومن منى إلى مزدلفة فرسخء ومن مزدلفة إلى عرفاتي فرسخ» 
وقال إمام الحرمين والرافعي: بين مكّة ومئى فرسخان. 
(والصّواب): فرسخ فقط. 
كذا قاله الأزرقيّ والحققون في هذا الفن؛ والله أعلم. 
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(وأما) المشعر الحرام - فبفتح الميم - هذا هو الصحيح 
المشهور. 

وبه جاء القرآن وهو المعروف في رواية الحديث. 

قال صاحب المطالع: ويجوز كسر اميم لكن لم يرد إلا بالفتح. 

وحكى الجوهري الكسر. 

ومعنى الحرام الحرّم أي الذي يحرم فيه الصّيد وغيره. 

فإنه من الحرم. 

ويجوز أن يكون معناه ذا الحرمة. 

واختلف العلماء في المشعر الحرام. 

هل هو المزدلفة كلّها أم بعضها. 

وهو قزح خاصة. 

وسنوضّح الخلاف فيه قريبًا إن شاء الله تعالى. 

قال العلماء: سمّي مشعرًا لما فيه من الشّعائر» وهي معالم 
الدّين وطاعة الله تعالى. 

(قوله): فَإذَا وَجَدَ فُرْجَةَ وهي - بضم الفاء وفتحها - ويقال 
فرج بلا هاء ثلاث لغابتو سبق بيانها في موقف الإمام وا مأموم. 

(وقوله): «يسير العنق» - بفتح النون - وهو ضربٌ معروفٌ 
من السّير فيه إسراعٌ يسيرٌء ا - بفتح الثون وتشديد الصّاد 
المهملة - أكثر من العنق. 

(قوله): لأنْهُ نْسّكٌ مَعَصُودٌ في مَرْضِعِهِ فَكَانٌ وَاجبًا كالرني 
احترز عن الرّمل والاضطباع فإنّهما تابعان للطّواف» وكذا صلاة 
المُواف وتقبيل الحجر ونحوه ولكنّه يتتقض بالبيت بمنى ليلة 
التاسع» وبطواف القدوم» وبالخطب والتلبية. 

(قوله): يلل «القط لي حصّى» هو بِضِمٌ القاف (قوله): 
«رَيْصَلي الصبح ِي أَوْل الوَفْتَ وَيُقَدمُهَا َل تَقددِيم» أي أكثر 
ما يمكنه من التقديم» وهو أن يصليها أوّل طلوع الفجرء (قوله): 
«وقف على قزح» هو - بضمٌ القاف وفتح الرّاي - وهو جبل 
معر وف بالمزدلفة. 

(قوله): إن الني ل ركب القصواء - هي بفتح القاف 
وإسكان المّاد وبالمد - قال أهل اللّغة: يقال شأة قصواء وئاقة 
قصواء إذا قطع من أذنها شيء لا يجاوز الربع»ء فإن جاوز فهي 
عضياء» قال العلما : لم تكن ناققة الني كل مقطوعًا من أذنها 
شيءٌ» م قال صاحب المطالع: قال الدراوردي إنما قيل لها القصواء 
لأنها كانت لا تكاد تسبق» قال الجوهري يقال شاةٌ قصواء وتاقة 
تشبواءة لا 0000 وإنْما يقال مقصرٌ ومقصي» كما 
يقال امرأةٌ حسناء. ولا يقال رجلٌ أحسنء وكان يقال هذه الثاقة: 


القصواء وَالقصي والجدعا قال العلماء: هي اسم لناقةٍ واحدةٍ 
وقيل: هن ثلاث والله أعلم. 

(قوله): «رقي على المشعر؛ هو - بكسر القاف - وسبق بيانه 
قريبًا. 

(قوله): «حتى أسفر جدًا» هو - بكسر الجيم ٠‏ وهر 
منصوب بفعل محلوقر أي جد ومعناه إضغارًا ظاهرة. 

(قوله): «امرأة ثبطة» هي - بناء مث مفتوحقٍ ثم باء موحدةٍ 
ساكنةٍ - أي ثقيلة البدن جسيمة» واللّه أعلم. 

(أما الأحكام): ففيها مسائل: 

(إحداها): وهي مقدّمة لما بعدها في بيان حديث علي رضي 
وك اميه فر ا بن أبي راف 
عن علي بن أبي 
كل بعرَفَة قَقال: َل عَرَفَةُ وَهْرَ الْوْقِف وَعَرَفََ كلّهًا مَرْقِف ثُمْ 
ناض حي عربت الشنن وأ ف أسَامَبْنُ يِه وَجَمَلَ يشير 
يو 2 هينه وَالنّاسُ يَضْرِبُونَ يمينا وَشِمَالاً لا يَلتَقِتُ الهم 
يَقَرلُ: يا النّامسُ عَلَيْكُمْ السَكِيئق َم أتى جَمْمًا مَصَلّى بهم 
ماين جين 200 
شُ َهُوَ لقف َجَدْمْ كلها مقف ثُمْ قاض + حت التَهَى إِلَى 
ا 0 

مَضْلَ ثم أتى الجَمْرَةَ فَرَمَاهَاء ثم أتى الْنْحَرَ فَقَالَ هَذَا الْمْحَرُ 
ا سن 
شيخ كبر وق رن ةالو ذ فِي احج أمِجْرِعٌ أذ أمَج 
عَنْهُ قَالَ: حُْجي عَنْ أبيك وَلَوَى عُنْقَ الفَضْلٍء فَقَالَ العَباسٌ: يا 
وسو اللوَله لوبت حبق ابن : عَمّكَ؟ قَال ريت ناا وتاب فَلَمْ 
آمَنْ الشَيْطَانَ عَلَيْهِمًا. 

وَأنَاهُ رَجُلُ قال :يا رسو الل 
تمر 

َال اخيق ولا حَرَج. 

قَالَ: وَجَاءَ آخْرٌ فقال: 


اب وي اله ملينقالة «وَقَف رَسُولُ الله 


ني ممت قَبلَ أن دين أن 


ا رَسُولَ اللو ست قَبِلَ أن أَرْمِي» 
ال اذم ولا حرج قال ثم أنى الت مَطَاف به ثم أنى رُمْرَمَ 
فَقَالَ: ابي عبد امب للا أن يَخْليكُمْ علد اناس لتَرَغمْه» 
رواه الترمذي بهذا اللفظ وقال هو حديث حسنٌ صحيح. 

وروا أبو داود مختصرًا وفي روايته: «وَالنَاس يَضْربُون يمينا 
يمالا لا يلقت إِلَيْهنا. 

(الثانية): السنة للإمام إذا غربت الشّمس وتحَقق غرويها أن 
يفيض من عرفانتو» ويفيض الناس معه. وأن يؤخر صلاة المغرب 


ب الجمع إلى العشاء» ويكثر كل واحاٍ منهم من ذكر الله تعالى 
والتلبية لقوله تعالى: ظفَإذًا َقَمْتَمْ مِنْ عَرَقَاتٍ فَاذْكُرُوا الله 
كذِكرِكمْ أبَاءَكمْ أو أَشَدَ ذكرا». 

(الثالثة): السّئة أن يسلك في ذهابه إلى المزدلفة على طريق 
المأزمين» وهو بين العلمين اللذنين هما حدٌ الحرم من تلك 
ةا وللازع < بجمرة بد اليم وكير الاق تبهو الطرين بن 
الجبلين» وقد نص الشافعي في المختصر والمصئف في التنبيه وجميع 
الأصحاب على أنه يسن الذهاب إلى المزدلفة على طريق 
المأزمين» لاعلى طريق ضب. 

وعجبُ إهمال المصنف هذه المسألة هنا مع شهرتها. 

وذكره لحا في التّنبيه مع الحاجة إليها. 

وقد ثبت معناه في الصّحيحين من رواية أسامة بن زيكٍ رضي 
الله عنهما. 

(الرابعة): السئة أن يسير إلى المزدلفة وعليه السّكينة والوقار 
على عادة سيره» سواءٌ كان راكبًّا أو ماشيّاء ويحترز عن إيذاء 
الناس في المزاحمة» فإن وجد فرجة فالسّئّة الإسراع فيها لما ذكره 
المصنف. ولا بأس بأن يتقدّم الناس على الإمام أو يتأخروا عنه؛ 
لكن من أراد الصّلاة مع الإمام فيتبغي أن يكون قريبامنه 

(الخامِسّة): السنة أن يؤخروا صلاة المغرب ويجمعوا بينهما 
وبين العشاء في المزدلفة في وقت العشاء. 

هكذا أطلق استحباب تأخير المغرب والعشاء إلى المزدلفة 
جمهور الأصحاب لا ذكره المصنفء وقالت طائفةً من أصحابنا: 
يؤخرهما إلى المزدلفة ما لم خش فوت وقت الاختيار للعشاءء 
وهو ثلث اليل في اصح القولين ونصفه في الآخرء فإن خافه لم 
يؤخر بل يجمع بالناس في الطريق ومن قال بهذا التفصيل 
الدّارمي وأبو علي البندنيجيّ في كتابه الجامع والقاضي أبو 
الطَيّب في كتابيه التعليق والْجرّد وصاحبا الشّامل والعدّة وصاحب 
البيان وآخرون» ونقله أبو الطَيْب في تعليقه عن نص الشافعي» 
ونقله صاحبا الشّامل والبيان عن نصّه في الإملاء» ولعلّ إطلاق 
الأكثرين محمولٌ على ما لم يخش فوت وقت الاختيار ليتفق قولهم 
مع نص الشّافعي» وهذه الطائفة الكثيرة الكبيرة واللّه تعالى أعلم. 

قال الشافعي والأصحاب: السّنة إذا وصلوا مزدلفة أن 
يصلّوا قبل حط رحاهم وينيخ كل إنسان جمله ويعقله ثم 
1 ن لحديث أسامة بن زيل رضي الله عنهما: ذ اللبي كله 
1 نا جَاءَ المردَلِفَةَ تَوَهئاً شم أقِيمَتَ الصَلاةٌ َصَلَى اللَْربَ ثم أتاخ 
ع تا تعره في فل ّمت اليش تسلأ مضه 


َيْنهُمَا شَينًا) رواه البخاري [119] ومسلمٌ [0 كا]. 

وفي رواية لمسلم [» 00 :نأا ابي ركب حنى جتنا 
اممْلَِة ام الب نأا الاسن في ماهم ولَمْيَحُلُوا حت 
قَامْ الهِشَاءَ الآخيرَة فَصَلّى ثم حَلُوا. 

قال الشافعي: ولو ترك الجمع بينهما وصلّى كل واحدةٍ في 
وقتها أو جمع بينهما في وقت المغرب أو جمع وحده لا مم الإمام 
أو صلَى إحداهما مع الإمام والأخرى وحده جامعًا بينهماء أو 
صلأهما في عرفات أو في الطريق قبل المزدلفة جاز وفاتته 
الفضيلة. 

وإن جمع في المزدلفة في وقت العشاء أقام لكل واحدةٍ منهما 
ولا يؤذن للثانية. 

وفي الأذان للأولى الأقوال الثلاثة فيمن جمع في سائر الأسفار 
في وقت الثانية والأصح أن يؤذن» وقد سبقت المسألة واضحة في 
باب الأذان. 

(واعلم) أنّ هذا الجمع ثابت بالأحاديث الصّحيحة وإجماع 
المسلمين» وأحاديشه يورق الصّحيحين» فمسّن روى في 
صحيحي البخاري ومسلم: : «أَن وَسُوَلَ الله يلل جم جَمَع بالْرِفَةٍ 
َلك الْيِلهيينَ الْْربِ وَالعَاء؛ عبد الله بن مسعود وأبو ايوب 
الأنصاري [خ: ٠(‏ ).م ])١11817(‏ وابن عمر وأسامة بن 
زيلو. 

ورواه مسلمٌ ]١5١18[‏ أيضًا من رواية جابر في حديشه 
الطويل والترمذيّ [488] من رواية علي وهر شعي كبااشتين 
واللّه أعلم. 

(السادسة): إذا وصلوا مزدلفة وحلوا باتوا بهاء وهذا المبيت 
نسك بالإجماعء لكن هو واجبّ أو سنة؟ فيه قولان مشهوران 
ذكرهما المصنف بدليلهما. 

(أصحهما): واجب. 

(والثاني): سه 

وحكى الرَافعي فيه ثلاثة طرق: 

ينها قر لان ها ذقنا 

(والثاني): القطع بالإيجاب. 

(وَالثالِث): بالاستحباب» فإن تركه أراق دماء فإن قلنا المبيت 
واجبٌْ فالدّم لتركه واجب وإلا فسئة وعلى القولين ليس بركن» 
فلو تركه صحّ حجه. 

هذا هو الصّحيح المشهور الذي نص عليه الشّافعي وقطع به 
جمهور الأصحاب وجاهير العلماء. 


وال إمامان من أصحابنا: هو ركنٌ لا يصمح الحج إل به 
كالوقوف بعرفاشء قاله أبو عبد الرّحمن ابن بنت الشافعي وأبو 
بكر محمّد بن إسحاق بن خزيمة» (فاما) اببن بنت الشّافعي فهو 
مشهورٌ عنه» حكاه عنه القاضي أبو الطَيّب في تعليقه؛ والماوردي 
وغيرهماء وحكاه الرافعيّ عنه وعن ابن خزيمة» وأشار ابن المنذر 
إلى ترجيحه والمذهب أنه ليس بركن» وأنه واجبٌ فيجب الدّم 
ترك 0 الشطع اللصرض فلؤم أن هد الينت عسكل 
بالحضور في مزدلفة في ساعةٍ من النصف الثاني من الأيل» وبهذا 
قطع جمهور العراقيين وأكثر الخراسانيين» وفي قول ضعيفم يحصل 
أيضًا بساعةٍ في النصف الثاني أو ساعة قبل طلوع الشّمس حكاه 
أبو علي البندنيجيّ عن نصّه في القديم والإملاء. 

وحكى إمام الحرمين عن نقل شيخه أبي محمّادٍ وصاحب 
التقريب في قدر الواجب من المبيت قولين: 

(أَظْهَرُهُمًَا): معظم الليل. 

(والثاني): الحضور حال طلوع الفجر. 

وهذا النقل غريبٌ وضعيف» وقطع صاحب الحاوي بأنّه لو 
دفع من عرفات ولم يحصل بمزدلفة إلا بعد نصف اليل لزمه دم 
قال لأنّه لم يحضر فيها إلا أقلّ اليل وهذا الحكم والذليل 
ضعيفان» والمذهب ما سبق. 

واتّفق اصحابناء ونصوص الشّافعي على أنه لو دفع من 
مزدلفة بعد نصف اللَيل أجزأه؛ وحصل المبيت» ولا دم عليه بلا 
خلاني» وهذا ما يرد نقل إمام الحرمين فإنهم لا يصلون بمزدلفة 
غالبا إلا قرب ربع القّيل أو نحوه: فإذا دفع عقب نصف اليل لم 
يكن قد حضر معظم اليل بمزدلفة وقد اتفقوا على أنه يجزئه. قال 
أصحابنا: وسواءًٌ كان الدّفع بعد نصف اللَيل لعذر أم لغيره فإنه 
يمزئه امبيت» واتفقوا على أن لو دفع قبل نصف اليل بيسيرٍ وم 
يعد إلى المزدلفة» فقد ترك المبيت» ف فلو دفع قبل نصف اللَيل وعاد 
إليها قبل طلوع الفجر أجزأه المبيت ولا شيء عليه بلا خلافي» 
واللّه أعلم. 

وهذا الذي ذكرناه من وجوب الدّم بترك المبيبت من أصله 
إذا قانا: المبيت واجب هو فيمن تركه بلا عذر. 

(أما) من انتهى إلى عرفائتو ليلة التْحرء واشتغل سالوقوف 


عن المبيت بالمزدلفة فلا شىء عليه باتفاق الأصحاب. 


ومن نقل الاتفاق عليه إمام الحرمين. 
ولو أفاض من عرفات إلى مكة وطاف الإفاضة بعد نصف 
ليلة التحر ففاته المبيت بالمزدلفة بسبب الطواف: قال صاحب 


التقريب والقفال: لا شيء عليه لأنه اشتغل بركن فأشبه المشتفل 
بالوقوف. 1 

وحكى إمام الحرمين هذا ثم قال: وهذا محتملٌ عندي لأنّ 
المنتهي إلى عرفاتي في الليل مضطرٌ إلى التَخلّف عن المبيت. 

(وأما) الطواف فيمكن تأخيره فإنه لا يفوت والله أعلم. 

(فرعٌ»: يحصل هذا المبيت بالحضور في أيَة بقعةٍ كانت من 
مزدلفة. 

والعمدة في دليله أنه يصدق عليه اسم مزدلفة. 

(وأما) الحديث الذي احتجّ به المصئف فلا دلالة فيه لما 
ذكره. 

لآنه إنما ورد في الوقوف بالمشعر الحرام بعد الصّبح لا في 
المبيت. 

وقد سبق بيأنه. 

وعجب كيف استدل به المصنف وقد سبق تحديد المزدلفة في 
أوّل الفصل. 

(فرع): قال الشافعي والأصحاب: ويستحب أن يبقى 
بالئزدلفة حتى يطليع الفجر للأحاديث الصّحيحة المشهورة في 
٠‏ الصحيح: : "أن رَسُولَ الله بات بها حَنى طلَمَ لفَجْر. 

(السابعة): : يستحبٌ أن يغتسل بالمزدلفة بعد نصف الليل 
للوقوف بالمشعر الحرام وللعيده وما فيها من الاجتماع» فإن عجز 
عن الماء تِيمّم كما سبق وهذه الليلة ليلة عظيمة جامعةٌ لأنواع من 
الفضل منهًا شرف الرّمان والمكان؛ فإنٌ المزدلفة من الحرم كما 
نضم إلى هذا جلالة أهل المجمع الحاضرين بها وهم وفد 
اللّه تعالى ومن لا يشقى بهم جليسهم: ؛ فينبغي أن يعنى الحاضر 
هناك بإحيائها بالعبادة من صلاةٍ أو تلاوةٍ وذكر ودعاء وتضرَّء 
ويتاهّب بعد نصف اليل للاغتسال أو الوضوء؛ ويحصّل حصاة 
الجمار وتهيئة متاعه. 

(التَامِئة): قال الشّافعي والأصحاب: يستحب أن يأخذ من 
المزدلفة سبع حصيات لرمي جمرة العقبة يوم النْحرء والاحتياط 
أن يزيد فريّما سقط منها شيء» وهل يستحب أن يأخذ مع ذلك 
لرمي أيام التشريق؟ فيه وجهان: 

(أَحَدُهُمَ): يستحب وهو ظاهر نص الشّافعي في المختصرء 
وبه قطع ابن القاص في المفتاح والقاضي حسينٌ في تعليقه 
والبغوي. 

فعلى هذا يأخذ سبعين حصاة سبعًا لجمرة العقبة يوم 
النحر. وثلانًا وسّين لأيام التشريق. 


سبق » وائة 


(والثاني): وهو المشهور لا يأخذ إل سبع حصيات لجمرة 
العقبة» وبهذا قطع المصنف والشّيخ أبو حامدٍ والصّيمري 
والماوردي والقاضي أبو الطب في كتابيه التَعلين وَالْجرّد والحامليّ 
في كتبه الثلاثة امجموع والتجريد والمقنع وصاحبا الشّامل والبيان 
والجمهورء وهو المنصوص في الأم» ونقله الشّيخ أبو حامر وغيره 

وكذا نقله الرافعي عن الجمهور. 

قال: ونقلوه عن نصه. 

قال: وجعلوه بيانا لما أطلقه في المختصر. 

قال وجمع ما بين الكلامين بعضهم فقال: يستحب الأخذ 
للجميع؛ لكن ليوم النحر أشدٌ استحبابًا هذا كلامه. 

وهذا الوجه القائل بالجمع بين الكلامين غريب ضعيفٌ 
مالف لنصّه في الأم ولصريح كلام الأصحاب. 

وقد صرّح الصّيمري والماوردي بأنه لا ياخذ زيادة على سبع 
حصياتو واللّه أعلم. 

(فرع»: قال جمهور الأصحاب: يأخذون الحصى من المزدلفة 
في اللْيل لثلاً يشتغلوا بالتهار بتحصيله. 

وخالفهم البغوي فقال: يأخذونه بعد صلاة الصبح. 

والمذهب الأوّل. 

(فرع): قال الشافعي والأصحاب: يستحب أن يكون أخمذ 
الحصى من المزدلفة قال الماوردي قال قومٌ ياخذها من المازمين 
والصّواب الأوّل قال الشافعيّ والأصحاب: ومن أي موضع 
أخذها أجزاه. 

لكن يكره من أربعة مواضع. 

المسجد والحل والموضع النجس ومن الجمار الي رماها هر 
وغيره. 

لأنه روي عن ابن عباس موقوفاء وعن أبي سعيلو الخددري 
موقوقا ومرترعا. وعن ابن عمر مرفوعا: ١ن‏ ما تقب مِنْهَا رُفِعَ 
وَمَا لَم يُقْبَل ثرلك. 

ََْلا مك ند مَاييِنَ اجْبيّنَه قال اليهقي”: المرقوعان 


ضعيفان. 
وكره بعض أصحابنا أخذها من جميع مثى لانتشار ما رمي 
فيها وم يتقبّل. 


قال الشافعيّ والأصحاب: ولو رمى بكلّ ما كرهناه أجزأه. 
ولنا وجهٌ ضعيفُ شاد أنه إذا رمى حصاة ثمّ أخذها ورماها 
هو في تلك الجمرة في ذلك اليوم لا يجرئه. 


مر صتسيس ا 


ووافق هذا القائل على أنه لو اختلف الشّخص أو الرّمان أو 
المكان أجزأه الرّمي بالمرمي بلا خلافي. 

وهذا الوجه ضعيفٌ جدًا لأنه يسمّى رميّاء والله أعلم. 

(فرع): اتفق أصحابنا على أنه يستحب أن لا يكسر الحصى 
بل يلتقطه. 

ونصّ عليه الشّافمي: الأن النِيَ يكل مر بالتِقَاطٍ الْحْصّيَاتٍ 
َه وقد سبق بيان هذا الحديث. ّْ ١‏ 

وقد ورد نهيّ في الكسر هاهنا. 

ولأنه قد يفضي إلى الأذى. 

(فرع): قال الشافعي: ولا أكره غسل حصى الجمار؛ بل لم 
أزل أعمله وأحبه. 

هذا نصّه قال أصحابنا: غسله مستحبٌ حنّى قال البغوي 
يستحبّ غسله وإن كان طاهرًا. 

(فرع): قال الشافمي والأصحاب: السّنة أن يكون الحصى 
صغارًا بقدر حصى الخذف لا أكبر ولا أصغرء ويكره بأكبر منه 
وسنوضّحه إن شاء اللّه تعالى حيث ذكره المصنّف في الفصل 
الذي بعد هذا. 

(فرع): قال الشافعي والأصحاب: السنة تقديم الضعفاء من 
النساء وغيرهن من مزدلفة قبل طلوع الفجر بعد نصف الليل إلى 
منى ليرموا جمرة العقبة قبل زحمة الناس لحديث عائشة قالت: 
«استأذنت سودة رسول الله يلكِ ليلة المزدبفة تدفع قبله وقبل 
خطمة الناس» وكانت امرأة ثبطه فأذن لما رواه البخاري 
ومسلمء وسبق بيانه. 

وعن ابن عباس قال: «أنا من قدم الي كله ليلة المزدلفة في 
ضعفة أهله» رواه البخاري ومسلم. 

وعن ابن عمر أنه كان يقدم ضعفه أهله فيقفون عند المشعر 
الحرام بالمزدلفة بليل» فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يرجعون قبل أن 
يقف الإمام وقبل أن يدفع؛ فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجرء 
ومنهم من يقدم بعد ذلك» فإذا قدموا رموا الجمرة؛ وكان ابن 
عمر يقول «ارحص في أولئك رسول الله كلكا رواه البخاري 
ومسلم. 

وعن عبد الله مولى أسماء «أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة, 
فقامت تصلي فصلت ساعة ثم قالت: يا بي هل غاب القمر؟ 
قلت: لاء قصلت ساعة ثم قالت: يا بي هل غاب القمر؟ قلت: 
تعم. 

قالت: فارتحلواء فارتحلنا فمضينا حتى رمت الجمرة ثم 


رجعت فصلت الصبح في منزلخاء فقلت لها: ما أرانا إلا قد غسلتا 
قالت يا بني إن رسول الله يكُِ أذن للطعن» رواه البخاري 
ومسلم. 

وعن أم حبيبة «أن الي كَلِ بعث بها من جمع بليل» رواء 
مسلم, وفي المسآلة أحاديث صحيحة سوى | ذكرته والله أعلم. 

هذا حكم الضعفة فأما غيرهم فيمكثون بمزدلفة حتى يصلوا 
الصبح بها كما سبق بيانه والله أعلم. 

(التَّاميِمَة): قال الشافعي والأصحاب: السئة إذا طلع الفجر 
أن يبادر الإمام والناس بصلاة الصّبح في أول وقتهاء قالوا: 
والمبالغة في التبكير بها في هذا اليوم آكد من باقي الأيام» اقتداء 
برسول الله تله للحديث الذي ذكره المصنف. وليتسع الوقت 
لوظائف هذا اليوم من المناسكء فإنها كثيرة في هذا اليوم» فليس 
في آيَام الحجّ أكثر عملاً منه واللّه أعلم 

(العَاشيرَّة):السّئة أن يرتحلوا بعد صلاة الصّبح من موضع 
مبيتهم متوجّهين إلى المشعر الحرام؛ وهو قزح - م القاف وفتح 
الرّاي وبالحاء المهملة - بالمزدلفة» وهو آخر المزدلفة» وهو جبل 
صغيرٌ» فإذا وصله صعده إن أمكنه وإلاّ وقف عنده وتحته. 

ويقف مستقبل الكعبة فيدعر ويحمد الله تعالى ويكبره 
ريبكل اريركدة ريكتر سن التلية. 

استحب أصحابنا أن يقول: اللّهمّ كما وقفتنا فيه وأريتنا إياه 
فوفقنا لذكرك كما هديتنا. 

واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك» وقولك الحق: لفَإدَا 
قَضْتَحْ مِنْ عَرَقَاتٍ فَاذكُرُوا الله عِنْدَ الْشْعر الحرَام رما 
داهم وإ كم ين قله َنَ الفاي. ١‏ 

أفيضوا من حَيت أَاضَ الا وَاسْتَفْهرُوا اله إن الله 
عَفُورٌ رَحِيمٌ» ويكثر من قوله: : اللهم آتنا في الدنيا حسنة. 

وفي الآخرة حسنةٌ وقنا عذاب الثار. 

ويدعو بما أحب ويختار الدّعوات الجامعة والأمور المهمة؛ 
ويكرّر دعواته» ودليل المسألة مذكورٌ في الكتاب. 

وقد استبدل الناس بالوقوف على قزح الوقوف على بناءٍ 
مستحدث في وسط المزدلفة وفي حصول أصل هذه السنة 
بالوقرف في ذلك المستحدث وغيره من مزدلفة تما سوى قزح 
وجهان. 

(أَحَدُهُمًَا): لا يحصل» ٠‏ لآ الني يك وقف على قزح وقد 
قال كلل: ولِتَأَخدُوا عَني مَنَاسِكَكُمْ). 

(والثاني): وهو الصّحيح بل الصّراب أنها تحصلء وبه جزم 


القاضي أبو الطيّب في كتابه الْجرّد والرافعي وغيره» لحديث جابرٍ 
رضي الله عنه: دنا رَسُولَ اللو ب قالَ: نَحَرْتُ هَا هنا رَينى 
كلْهًا مَنحَرٌ فَانْحَرُوا فِي رحَالِكمْ وَوَقَفْتْ هَاهُنًا وَعَرَفَةَ كلّهًا 
َيف وَوَكَْتُ اهنا وَجَمْع كلها مقف رواه مسلمٌ [1514] 
وجمغ هي المزدلفة» والمراد وقفت على قزح وجميع المزدلفة 
موقف. 

لكنّ أفضلها قزح كما أنّ عرفات كلّها موقفٌ وأفضلها 
موقف رسول اللّه يك عند الصّخرات واللّه أعلم. 

قال الشافعيّ والأصحاب: والسَنّة أن يبقوا واقفين على قزح 
للذّكر والدّعاء إلى أن يسفر الصّبح إسقفارًا جذاء لحديث جابر 
السابق الذي ذكره المصنف ثم بعد الإسفار يدفعون إلى منى. 

قال الشّافعي والأصحاب: ولو تركوا هذا الوقوف من أصله 
فاتهم الفضيلة ولا إثم عليهم. 

ولا دم كسائر الهيئات والسّنن واللّه أعلم. 

قال القاضي حسينٌ في تعليقه: ويكفي من أصل هذا الوقوف 
بقزح المذكور كما قلنا في الموقف بعرفاته واللّه أعلم. 

(الَادِيةَ عَشَرَ): إذا أسفر الفجر فالسّئة أن يدفع مسن 
الحرام متوجهًا إلى منى ويكون ذلك قبل طلوع الشّمس. 

فإن دفع بعد طلوع الشّمس فهو مكروة كراهة تنزيبء كذا 
جزم به المصنف وشيخه أبو الطَيّب في كتابه الجرّد وآخرون وقال 
الماوردي: هو خلاف السّلة ولم يقل إنه مكروةٌ وكذا مقتضى 
عبارة آخرين والله أعلم. 

قال أصحابنا: ويدفع إلى مْى وعليه السكيئة والوقار. 

قال المصنف وشيخه القاضي أبو الطْيّب وغيرهما: فإذا وجد 


من المشعر 


فرجة أسرع كما سبق في الدّفع من عرفاتم. 

ويكون شعاره في دفعه التلبية والذكر. 

وليتجئب الإيذاء في المزاحمة. 

فإذا بلغ وادي محسّر استحب للرّاكب تحريك دابته قدر رميية 
حجر. 

ويستحب للماشي الإسراع قدر رمية حجر أيضًا حتَى يقطعا 
عرض الوادي وقد سبق ضبط وادي محسّر وتحديده. 

قال أصحابنا وغيرهم: ولنتى وافين سقر سين فز ةلقن ويه 
من منّى بل هو مسيل ما بينهماء وهذا الذي ذكرنا من امستحياب 
الإسراع في وادي محسّر متَفقٌ عليه» ولا خلاف فيه إلا وجهًا شاذًا 
فجناحعاء لزاني الله لا يستحب الإسراع للماشي وليس 
بشيء ودليل المسألة مذكورٌ في الكتاب. 


قال أصحابنا: واستحب الإسراع فيه للاقتداء بالني يك 
ولأنٌ وادي محسّر كان موقف التصارى فاستحيّت لمحالفتهم 
بالقدار اما وزاء اميق كاده عن المسور بن تخرمة أن عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه كان يوضع ويقول: 
إليك تعد و قلقا:وضينها خالمًا دين التصارى ديئها 

قال البيهقي: يعني الإيضاع في وادي محسره ومغنى هذا 
البيبت أن ناقتي تعدو إليك يا رب مسرعة في طاعتك قلقا 
وضينهاء وهو الحبل الذي كالحزام؛ وإنما صار قلقًّا من كثرة 
السير والإقبال التَامَ والاجتهاد البالغ في طاعتك؛ والمراد صاحب 
الثاقة. 

(وقوله): «غالفًا دين التصارى دينها» بنصب دين التصارى 
ورفع دينها - أي إِني لا أفمل فمل النصارى ولا أعتقد 
اعتقادهم. 

قال القاضي حسينٌ في تعليقه: يستحبّ للمارٌ بوادي محسّرٍ 
أن يقول هذا الذي قاله عمر رضي الله عنه والله تعالى أعلم. 

(وأما) تقييد المصئف والأصحاب مسافة استحباب الإسراع 
في وادي سر بقدر رمية حجرء فيستدلٌ له بما ثبت في موطآ 
مالاشو عن نافم أنّ ابن عمر عمر كان يمرك راحلته في بطن مسر قادر 
دمية بحجر؛ وقد سبق في حلديث علي رضي الله عنه في المسالة 
الأول من عيدهالسائل: «أَنّ ؛ اللي كله لَمّا انتَهَى إِلَى رَادِي 
مُحَسْرٍ قرع رَاحِلَتَهُ فَحبْتْ حَنى جَاوَرَ الوَادِي» واللّه أعلم. 

(فرع): ثم يخرج من وادي محسّر ساد ثرا إلى منى. 

قال أصحايبنا: ويستحب أن يسلك الطريق الوسطى التي 
جرع إل النقه خديك اير : «أن النبي ييه أتى بَطْنّ مُحَسْرٍ 
سوك ليلا م َلك الطَرِيق التي تَحرُجُ إلى الجَضرَة الكُيْرَى» 
رواه مسلمٌ .]١5148[‏ 

(شرع): قد ذكرنا أن الإسراع في وادي محسّرٍ سنة» وقد 
تظاهرت الأحاديث على ذلك» وقد جاء في بعض الأحاديث ما 
يقتضي خلافهاء فمن الأحاديث المثبتة للوسراع حديث جابر: دن 
الي يك دمن الَْمَرِحتّى آنى بَطْنَ ُحَسْرٍ فَحَْك ليلا 
رواه مسلمٌ .]١514[‏ 

وف رواية الليهقي [ بإسنادٍ على شرط البخاري 
ومسلم: : أن لني ؛ يل أَرْضّمَ في وَادِي مُحَسرظ. 

وعن علي رضي الله عنه: دأ ابي به ناض مِنْ قُرَمَ 

َنَى انتهى إلى واي مُحَسدرِ ففرَعَ َقَهُ تحت حَنَى جاور 
الوَادِي» رواه الترمذيّ [88] وقال: : حديث حسن صحيح. 


وعن الفضل بن عبّاس: بلك اي كلد دَهَمَ مِنَ الَمَرِ الخَرَام 
عن ]نا بلع فقا أرف نزناه رواه ليقي 51+ اة]. 

وعن المسور بن تخرمة أن عمر بن الطاب رضي الله عنه 
كان يوضعء قال وكان ابن الرّبير يوضع أشْدٌ الإيضاع أخذه عن 
عمر رواه البيهقي ]979١[‏ وقال: يعني الإيضاع في وادي محسر. 

وروى مالك في الموطأ [7974]عن نافم «أنّ ابد فجركان 
يحرك راحلته في بطن محسّر قدر رميةٍ بحجر» وهذا صحيح عن 
ابن عمر رواه البيهقي ]97١71[‏ أيضًا عن عائشة ثم قال: ورويتاه 
عن ابن مسعودٍ وحسين بن علي رضي الله عنهم. 

(وأما) الأحاديث المعارضة فمنها عن ابن عباس قال: «ِإنْمَا 
كان يَدْهُ الإيضّاع يِنْ أل البَادِيَة كَانُوا ون عام اناس قذ 
0 القِعَابَ رَالعِصِي» ذا أََاضوا ية يُقَعْقِمُونَ فَافْرَت بالناسء 

َلَقَذ رَأَيِتْ رَسُولَ الل كل ون فْرَيْ اق َيَصَسْ حَاركهَا وَهُوَ 
يعُولَ: يا بها اناس عَلَيكُمْ بالسكِيئة روا البيهقيّ [9515] 
وزواة الاك ق النتدرقاة +11 راك عرعيي مي 
على شرط. 

وعن أسامة: «أن الي كلك أَْدَفَهُ حِيِنَ أقاضَ مِنْ عَرَفَةَ 
قاض بالسكية َكَل يا آبَْا اناس عَلَيكُمْ بالسْكِيئق وَقَال: 
بس ار بإيجافي اخيلٍ الل ما ريت ناه َافِمَة يدها حَنّى 
أَنَى يئى» رواه الحاكم وقال حديث صحيحٌ على شرط البخاري 
ومسلم؛ فهذان الحديثشان ظاهرهما مخالفة ما سبق والجواب 
ونا 3 وجهين: 

(أَحَدُهُمًا هُمَا): أنه ليس فيهما تصريعحٌ بترك الإسراع في وادي 
محسر فلا يعارضان الصريح بإثبات الإسراع. 

(والثاني): أنه لو صرح فيهما بترك الإسراع كانت رواية 
الإسراع أولى لوجهين. 

(أَحَدُهُمَا): أنها إثبات وهو مقدّمٌ على النفي. 

(والثاني): أنها أكثر رواة واصمّ اسانيد وأشهر فهي أولى» 


والله أعلم. 


فرع 
.4 مذاهب العلماء © الجمع بين المغرب 
والعشاء بالمزدلفة 


العشاء للمسافرء فلو جمع بينهما في وقت المغرب أو في غير 
المزدلفة جاز - هذا مذهبنا - وبه قال عطاء وعروة بن الزبير 


والقاسم بن محمد وسعيد بن جبير ومالك وأحمد وإسحاق وأبو 


يواشف وابو ثؤن وابن المنذرء 

وقال سفيان الشوري وأبو حنيفة ومحمد وداود وبعسض 
أصحاب مالك: لا يجوز أن يصليهما قبل المزدلفة ولا قبل وققت 
العشاءء والخلاف مبني على أن جمعهم بالنسك أم بالسفر؟ فعندنا 
بالسفرء وعند أبي حنيفة بالنسك. 

فرع 
4 مذاهبهم 2 الأذان إذا جمع بين 
المغرب والعشاء 2# المزدلفة 

قد ذكرنا أن الأصح في مذهبنا أنه يؤذن للأولى ويقيم لكل 
واحدة» وبه قال أحمد في رواية» وأبو ثور وعبد الملك بن 
الماجشون المالكي والطحاوي ا حنفي وقال مالك: يصليهما 
بأذانين وإقامتين» وهو مذهب ابن مسعود. 

قال ابن المنذر وروي هذا عن عمرء وقال عبد اللّه بن عمر 
وابنه سالم والقاسم بن محمد وإسحاق وأحمد في رواية يصليهما 
بإقامتين وقال ابن عمر في رواية صحيحة عنه وسفيان الشوري: 
يصليهما بإقامة واحدة؛ والله أعلم. 

دليلنا حديث جابر أن الني كَل «جع بينهما بأذان وإقامتين» 
رواه مسلم» وسبقت المسألة بأدلتها مستوفاة في باب الأذان. 

فرع ٍ 
مذاهبهم 2 المبيت بمزدلفة ليلة النحر 

قد ذكرنا أنّ المشهور من مذهبنا أنه ليس بركنء فلو تركه 

قال القاضي أبو الطَيب وأصحاينا: ويهذا قال جاهير العلماء 
من السّلف والخلف. وقال خسة من أئمّة التابعين: هو ركني لا 
يصحّ الحجّ إلا به كالوقوف بعرفاتي هذا قول علقمة والأسود 
والشّعيّ والنخعي والحسن البصري» وبه قال من أصحابنا ابن 
بنت الشافعي وأبو بكر بن خزية. 

واحتج لحم بقوله تعالى: لفَاذْكُرُوا الله عِنْدَ الَشْمْرٍ الْحََام» 
وبالحديث المروي عن النى كل أنه قال: «مَنْ فَاتهُ المبيت بالمرْدَلِقةٍ 

واحتج أصحابنا يحديث عروة بن مضرّس السابق في فضل 
الوقوف بعرفات وهو حديث صحيح كما سيقء وأجابوا عن 
الآية بأنّ المأمور به فيها إنما هو الذكر وليس هو بركن بالإجماع. 

(وأما) الحديث فالجواب عنه من وجهين: 

(أَحَدُّهُمَا): أنه ليس بثابت ولا معروفي. 

(والثاني): أنه لو صم لحمل على فوات كمال الحج لا 


فوات أصله. 

(فرع): قد ذكرنا أنّ السئة عندنا أن يبقى بمزدلفة حتى يطلع 
الفجر إلا الضّعفة» فيستحب طم الدّفع قبل الفجرء فإن دفع غير 
الضّعفة قبل الفجر بعد نصف الليل جاز ولا دم. 

هذا مذهينا وبه قال مالك وأحمد. 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز الدّفع قبل طلوع الفجر فإن دفع 
بل الفجر ارنهدم واحتجّ أصحابنا عليه بالأحاديث الصّحيحة 
السّابقة في دفع النساء والضّعفة. 

(فَِنْ قِيل) إنما أرخص في الدّفع قبل الفجر للضّعفة (قُلْنَا) 
لو كان خر. 

(أما) لا اختلف بالضّعفة وغيرهم. 

(فرع): قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب أن يقف بعد صلاة 
الصّبح على قزح ولا يزال واقفا به يدعو ويذكر حتّى يسفر 
الصّبح جداء ويه قال ابن مسعودٍ وابن عمر وأبو حنيفة وجماهير 
العلماء. 

قال ابن المنذر: وهو قول عامّة العلماء غير مالك فإنه كان 
يرى أن يدفع منه قبل الإسفار. 

دليلنا حديث جابرٍ السابق الذي ذكره المصنف. و 
صحيح. 

(فرعٌ): قد ذكرنا أنّ.مذهبنا استحباب الإسراع في وادي 
محسّرء وذكرنا الأحاديث الصّحيحة فيه» وقد نقله ابن المنذر عن 
بمسعود وابن عمر وابن عباس وابن لزي قال: وتبعهم عليه 
أهل العلم» وقد قدّمنا عن ابن عباس خلاف هذاء والله أعلم. 

(فرع): المشعر الحرام المذكور في القرآن الّذي يؤمر بالوقوف 
عليه هو قزح جبل معروف بالمزدلفة هذا مذهينا. 

وقال جمهور المفسّرين وأصحاب الحديث والسّير: المشعر 
الحرام جميع المزدلفة» وما يستدل به لأصحابنا ما ثبت في صحيح 
البخاري في باب من قدّم ضعفة أهله بليل عن سالم بن عبد الله 
قال «كان عبد الله بن عمر يقدّم ضعفة أهله» فيقفون عند المشعر 
الحرام بالمزدلفة» فيذكرون اللّهه. 

(فرع): قد ذكرنا أنّ مذهبنا أنه يستحبّ غسل حصى الجمار» 
ويستحب التقاطهاء ويستحب أن لا يكسرهاء قال الماوردي: 
واختار قوم كسرها واختار قومٌ أن لا تغسل بل كرهوا غسلهاء 
قال ابن المنذر: لا يعلم في شيء من الأحاديث أن الي 7 
غسلها وأمر بغسلهاء قال: ولا ليا قال: وكأن عطاء 
والثوري ومالك وكثيرٌ من أهل العلم لا يرون غسلهاء قال: 


وروينا عن طاوس أنه كان يغسلها. 
01 »ع ع » 

ثَالَ المصَنْفُ -رحه الله تعالى-: (وإدًا آى ينى بدأ بر برَئي 
جَمْرَةٍ العَقبْق وَهُوَّ مِنْ وَاجِبَاتٍِ الح لِمَارْوِي: : أن لنبِي ل 
تى وكا دوا علي ناكم نقحب أن ايز لبد 
طُنعٍ التكمْسء لِمَا رَوَى ابْنُ عَبّاسِ رضي الله عنهما: دأ النسِي 
يعت بعد أله فَمرَهمْ أ لا يَمُوا اشر حَنَى تَطلْعَ 
الكمس؟ َإِنْ رَمَى بَعْد صف اللَيلٍ وَكبِلَ طُلّوعٍ الجر أَجْرََهُ 
الله عنها: دن الِي ب أَرْسَل أَمْ سَلَمَة سََلَمَة 
رضي الله عنها يم لخر َرَت قََْالقِْ م أنَافَته وَكَان 
َك اَم الي يَكُون وسو الله يك ها وَاسْتَحَب أ 
يَرْمِيَ من بَطْنٍ الوَاوي» َأَنْ يُكُون رابا ون يُبْرَ مَحَ كل حَصَاةٍ 
سَلَّمَةَ رضي الله عنها قَالَت: : ديت وَسُولَ اللو 8 

بي الجَمْرَةَ مِنْ بَطْن الرّاِي وَهُوَرَاكِبْ وَمُوَيُكَبْرُ مَعّ كُلّ 
حم والحب أيفع َه حلى ير تيان للهلا بك 
أَغْرَنُ عَلَى الرني و2 ديه اطان اذ حَصَاةٍ لِمًا رَوَى المَضْلُ 
بن العئّاس: «أنا الي يلك َمل بلي حَنّى وى جَمْرَة ابه 
َك اللي للإحْرَامٍ فَإِذَا رَمَى فَقَدْ شرَعَ في النْحَذْلٍ فلا مَعْنَى 
دي ولا يَجُودُ الي إل بالحَجَر فى بمَيْرِه من مدر أز 
خرف لم يج هه لاي عَلَي الم الحجّر. 

وَالْمْتَحَبْ ا ذ يري بوئل حَصّى الخذفيى وَهُرَ بقَدْر الباقِلاء 
لِمَارَوَى الفَضْلٌ بن العبّاس: دن لي 5 قَال عي عَرَفَة 
0 : عَليِكُمْ بول حَصى الحذفر) إن 

يشر كي اجا لاه هي قَع علي اسم الحَجَر ولا يَْيِي 

بجر قَذ ري بو 1 م ل نه َم وما لايل ماصخ 0 
2001 مَأرَوَى أَبّو سَعِيدٍ قَالَ: «َلنَا يا رَسُولَ الله إن هَدٍ 
لجار َزْمَى كل عَم فَنَحْسَبْ أنْها تنص 

قَالَ: (أما) إن ب نازولا ريه يفل 
الجبَال» فَإِنْ رَمَى بِمَا رَمَى به أجْر ره لأنه يعَمُ 
أذ يرْبي فَِنْ د الحَصَاة ركه في اَرْمَى لَمْ يُجزو لأنهُ لَمْ د 
يجب أذ يَرْويَهًا وده وَاجِدَة: «لأن الي يله رَمَى وَاجِدَة 
وَاحِدَةٌ وقَالَ: عدوا عَني ناعم وبحب أن يَْصِة بالرّني 
إِلَى الى فَإِ رَمَى حصّاة في الَوَاء وفعت في الم لم يُجْهِ 
لأنه لَمْ يَقصذ الرّمي إِلَى المرْمَىء وَإِنْ رَى حَصَاة فَوَقَمَتَ عَلَى 
أخْرَى رَوَقَعتَ الثَايَةٌ في الَرْمَى لَمْ يُجْزِو لأنة لَّمْ يَقصِذ رَنيَ 
الثايّة. 
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لِمَا رَوَتْ عَائْشَةٌ رضى 


رم ه 


إعاودة ا - 


َي الأسْم» وَيُجبُ 


اك رَمَى حَصَاةً فَوَقَمَت عَلَى مَحْمَلٍ أ أَرْضٍ فازدلفت 
وَوَقَمَتَ عَلَى الْرْمَى أَجْرَآه لأنهُ حَصّل في الَرْمَى لِك وَإنْ 
رَمَى فَوْقَ امَرْمى فتَدَحْرَجّ لِتَصْوِيب المكان الذي آمَابَ قَوَقَمَ في 
اَْمى فَفِيه وَجْهَان: (أحَدُهُمَا) أنه يُجْزِئَهُ لأنةُ لَمْ يُوجَدْ فِي 
حُصُولِهِ فِي اَرمَى فِغل غيرهُ. 

(والثاني): ايج له أنه لَمْ يَقَمْ في الْمَى ب بنِنيِكِ وَِنْمَا 
أَعَانَ ليت و تصويب هُ المكان» فصَارَ كما لَوْوَقَمَ فِي تَوْبٍِ رَجحُلٍ 
نَفَضَهُ حَنَى َقَعَ في الَرْمَى). 

(الشرح): (أما) حديث ابن عباس فصحيح» رواه بلفظه أبو 
داود ]١351[‏ والترمذي [891] والنسائي [401/1] وغسيرهم 
بأسانيد صحيحة قال الترمذي: حديث حسنٌ صحيح. 

(زانا) حديت عافشة فق إرشال ام سلية فضحيم: رواه ابسو 
داود [1485] بلفظه بإسناٍ صحيح على شرط مسلم. 

(وأما) قوله: لما روت أمّ سلمة» قالت: «رَآَئِتُ رَسُولَ الله 
ل يَرْيِي جَمْرَةَ المَقبَةِ مِنْ بَطْن الوَادِي» إلى آخره؛ فرواه أبو 
داود ]١93[‏ وابن ماجه70701] والبيهقي [41709] وغيرهم 
بأسائيدهم عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمّه قالت: 
«رَآَنِتُ الي كل يَرْمِي الجَمْرَةَ مِنْ بَطْنِ الوّاوي وَهُوَرَاكِبْ يُكَبرُ 
مَعَ كَل حَصَّاوَا هكذا رواه أبو داود [1933] وابن ماجه 
السركرةا والبيهقي [98] وجميع أصحاب كتب الحديث عن 
سليمان بن عمرو عن أنمهء ويقال لها أم جندبب الأزديّة» ووقع في 

ف الونياا سلمة» وفي بعضها أم سليمٍ وكلاهما غير صحيح 
وتصحيفٌ ظاهرٌ. 

(وَالِصرَاب): أمّ سليمان - بالئون - أو أمّ جندبيء وهذا لا 
خلاف فيه؛ وقد أوضحته بأكثر من هذا في تهذيب الأسماء 
واللّغات وإسناد حديثها هذا ضعيف؛ لأنّ مداره على يزيد بن 
أبي زياد وهو ضعيفُ؛» لكن يغني عنه حديث جابر: دن النبِيئ 
كل أنى ابَْرة يني يَْم لخر فَرَماها بسن حصان يكب صَحَ 
كل حَصَاةٍ مِنهًا عْلَّ حَصّى المتذفي وَهِيَ مِنْ بَطْن الرّاوي ثُمْ 
انصّرّفَ» رواه مسلم ]١5١14‏ بهذا اللفظء والله أعلم. 

(وأما) الحديث الأول عن الفضل بن العبّاس فرواه البخاري 
[1] ومسلم .]١581[‏ 

(وأما) الحديث الثاني عن الفضل: «أَنْ الي ل قَالَ لئاس 
عَنِية عرف وَغَدَاَ جَمْمٍ جين دفَعُوا عَليِكُمْ بوئلٍ حَصّى الخَذفية 
فرواه مسلمٌ [45؟١].‏ 

وفي رولية مسلم [1285]: «عَليكُمْ بحَصّى الْخَذْن» وفي 


المهذّب: امثل حصى الخذف». 

(وأما) حديث أبي سعيدٍ في رفع الجمار. 

فرواه الدارقطئ [1/ ]7٠١‏ والبيهقي [9778] بإسناد 
ضعيفي من رواية يزيد بن سنان الرّهاوي وهو ضعيف عند أهل 
الحديث ظاهر الضّعف» قال البسيقي: وروي من وجوه آخر 
ضعيفي أيضًا عن ابن عمر موقوفًا وإنما هو مشهورٌ عن ابن 
عباس موقوقا عليه. 

(وانا) جنيك أذ الني ككله: رمن واد َاحِدَة» فصحيح 
ثبت في صحيح مسلم [1591] في حديث جابر الذي ذكرته قبل 
حديث الفضل؛ وقوله فيه: و نكم كل خسان مر يانه 
رمى واحدة واحدة. 

(وأما) حديث: «خدوا عَنِي مُنَاكَكْ؟ فصحيعٌ رواه مسلم 
173 وأبو داود ]١9170[‏ والبيهقي [97017] وغيرهم من 
رواية جابر» وقد سبق إيضاحه في مواضع كثيرة من هذا الباب 
أوَّها فضل الطوافء والله أعلم. 

(وأما) لْمَاتُ الفصل وَأَلْفَاظَهُ فمنها مئى» وسبق بيان ضبطها 
واشتقاقها في فصل المزدلفة» وسبق هناك ذكر حدّها (قوله): 
بضعفة أهله هو - بفتح الضّاد والعين - جمع ضعيفي والمراد 
النساء والصّبيان ونحوه. 

(قوله): يرى بياض إبطه هو - بضم أوّل يرى والإبط - 
ساكنة الباء ويؤنّث ويذكر لغتان والتذكير أفصح - وفي الباقلاً 
لغتان سبقتا المدَ والقصرء والحمل -بفتح الميم الأولى وكسر 
الثانية-. 

(وقوله): التصويت المكان أي لكونه في حدور ونزول. 

(أما الأحكام): فقي الفصل مسائل: 0 

(إحداها): قد ذكرنا أنه إذا خرج من وادي محسّر يسلك إلى 
منى الطّريق الوسطى وشعاره الذكر والتّلبية وعليه السّكينة 
والوقار فإذا وجد فرجة أسرع فإذا وصل منّْى بدأ يجمرة العقبة» 
وتسمّى الجمرة الكبرى؛ ولا يعرج على شيء قبلهاء وهي تحيَة 
مئى» فلا يبدأ قبلها بشيء» بل يرميها قبل نزوله وحط رحله وهي 
على يمين مستقبل الكعبة إذا وقف في الجادّة» والمرمى مرتفعٌ قليل 
في سفح الجبل. 

(واعلم) أن الأعمال المشروعة للحاجّ يوم التحر بعد 
ومنوله من أرئفة) وهي رمي ججرة العقبةه ثم ذبح الهديء ثم 
الحلق» ثم طواف الإفاضة:؛ وترتيب هذه الأربعة هكذا سنةء 
وليس بواجبيء فلو طاف قبل أن يرمي أو ذبح في وقت الذبح 


قبل أن يرمي جازء ولا فدية عليه» لكن فاته الأفضل» ولو حلق 
قبل الرّمي والطّواف؛ فإن قلنا: الرّمي استباحة محظور لزمه الفدية 
عق اللهنة ره دناء لاقمل ل يلوه لذ عدى المتيي 
وفيه وجةٌ شاذ اله يازمه؛ حكاه الدّارمي والرافعي» وساعيد 
المسألة واضحة إن شاء الله تعالى في فصل الحلق؛ واللّه أعلم. 

والسّئة أن يرمي بعد ارتفاع الشّمس قدر رمح كما سنذكره» 
ثم يذبح ثم ملق ثم يذهب إلى مكّة لطواف الإفاضة: فيقع 
الطراف ضحوةً ويدخل وقت الرّمي والطواف بنصف ليلئة 
النحرء بشرط تقدّم الوقوف بعرفاتتي» وقال ابن المنذر: لايجزئ 
الرّمي قبل طلوع الفجر محالء والمذهب الأول. 

تال مضنا ربدعل اهنا يقت السو يسنت الله إن 
قلنا: نسكُ ولا آخر لوقت الطّواف والحلق بل يمتدّ وقتهما ما دام 
حياء وإن مضى سئون متطاولة. 


وكذلك السّعيء ففي آخر وقته وجهان سنذكرهما قريبًا إن 


شاء الله تعالى. 

(الَسَْنَة الاِيّه): رمي جمرة العقبة واجبُ بلا خلافي لما 
ذكره المصتف» وليس هو بركن. 

فلو تركه حنّى فات وقته صم حجّه ولزمه الدّم. 

(وأما) وقت الرّمي فقال الشافعي والأصحاب: السّئة أن 
يصلوا مئى بعد طلو رع الشّمس ويرموا بعد ارتفاعها قدر رمح. 

فإن قدّموا الرّمي على هذا جاز بشرط أن يكون بعد نصف 
ليلة النحر وبعد الوقوف. 

ولو أخروه عنه جاز. 

ويكون أداءً إلى آخر نهار يوم النحر بلا خلافي. 

وهل يمد إلى طلوع فجر تلك اللّيلة؟ فيه وجهان مشهوران» 
ومن حكاهما صاحب التقريب والشّيخ أبو محمّدٍ الجوييّ وولده 
إمام الحرمين وآخرون. 

(أصحهما): لا يمتد. 

(والثاني): عتد. 

(الثالثة): المحيح المختار في كيفيّة وقوفه لرمي جمرة العقبة 
أن يقف تحتها في بطن الوادي» فيجعل مكّة عن يساره ومنى عن 
يمينه ويستقبل العقبة ثمّ يرمي وبهذا جزم الدارسي» وفيه وجةٌ 
آخر أنه يقف مستقبل الجمرة مستدبر الكعبة ومكة؛ وبهذا جزم 
الشيخ أبو حامد في تعليقه» والبندنيجي وصاحب البيان والرافعي 
وآخرون. 

وفيه وجة ثالث أنه يقف مستقبل الكعبة وتكون الجمرة عن 


يمينه» والمذهب الأوّلء لحديث عبد الرّحمن بن يزيد: «أن عَبْدَ الله 
بْنَ مَسْعُودٍ انتَهى إِلَى الجَمْرَةٍ الكُبْرَى فَجَمَلَ البَِت عَنْ يَسَارِه 
وَمِنَى عَنْ ينه وَرَمَى بسبْع حْصِيات ثُمّ قَال: هَذَا مُقَامُ الي 
ألذلت عسوو اللقروةوؤاء المتسارئ [1535] وممكل 
[1795]. وفي رواية البخاريّ [1730] قال عبد الرحمن بن 
يزيد: «رَمَى عَبْدُ الل في بَطْن الوَاِي فَقَلْتُ يا أبَا عَبِد الرُحْمَن 
إن نَاسا يرْمُونَهَا ين فَْقَِا فقَالَ: وَأَنْذِي لا إلَّة غَيْرُهُ هَذَا مُقَامُ 
الْذِي أَنِْلَت عَلَيِْ سُورَة البَقَرََا وفي روايةٍ للبخاري [1731]: 
عَنْ عب الرْحْمَنِ أله كَان م ابن مَسْعُودٍ جين رّمَى جَمرَة 
العَقبةِ فَاسْتَبِطَنَ الوّادِي حَتّى إذَا حَاذَى التتّجَرَة اغْتَرَضَّهًا فَرَمَامًا 
بسَئِع حَصَيًا سيكب مع كل حَصّة ثم قال: مِنْ مَهُنَا - وَآلِْي لا 
ِل يه - قَامَ انوي أَنْزلَت عي سُورَة قرا قلت إنما ص 
سورة البقرة بالذكر لأنّ معظم المناسك فيهاء واللّه تعالى أعلم. 

(الرّابعة): السّئة أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر راكبّاء إن 
كان قدم 8 راكباء للحديث الصّحيح السابق. 

(الخَامِسَةُ): السّئة أن يكبّر مع كل حصاةٍ للحديث السّابق 
ويقطع التلبية عند أوّل خصاقٍ لما ذكره المصنف وقال القفال: إذا 
رحلوا من مزدلفة خلطوا التلبية بالتكبير في مسيرهم, فإذا افتتحوا 
الرّمي حضوا التكبير قال إمام الحرمين: ولم آر هذا لغير القفال. 

قال بعض أصحابنا: يستحبّ في هذا التكبير مع الرّمي أن 
يقول: الله اكبر الله أكبر الله أكبر كبيراء والحمد للّه كثيراء 
وسبحان الله بكرةً وأصيلاء لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له 
تخلصين له الدّين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحدهء صدق 
وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا اللّه واللّه 
أكبر. 

وهذا الذي ذكره هذا القائل غريبٌ في كتب الحديث والفقهء 
وإِنّما في الأحاديث الصّحيحة وكتب الفقه يكبّر مع كل حصاق 
وهذا مقتضاه مطلق التكبير. 

والّذي ذكره هذا القائل طويلٌ لا يحسن التفريق بين 
الخصيات به. 

وقال الماوردي: قال الشافعي: يكبر مع كل حصاةٍ فيقول: 
الله اكب اللّه أكبر اللّه أكبر لا إله إلا اللّه واللّه أكبر الله أكبر 
وللّه الحمدء واللّه أعلم. 

قال أصحابنا: ولو قدم الحلق والطواف على الرمي قطع 
التلبية بشروعه في أول الطوافء وكذا في أول الحلق إذا بدأ يه 
وقلنا: هو نسك. لأنهما من أسباب التحلل. 


قال أصحابنا: وكذا المعتمر يقطع التلبية بشروعه في الطواف؛ 
لأنه من أسباب تحللهاء واللّه أعلم. 

(السادسة): يستحب أن يرفع يده في الربي حتى يرى بياض 
إبطه» ويسن أن يكون الرمي بيده اليمنىء فلو رمى باليسرةقى 
أجزأه لحصول الرمي؛ ودليل استحباب اليمنى ما قدمناه من 
الأحاديث وغيرها في باب صفة الوضوء في استحباب التيمن في 
الطهور والتتعل واللباس ونحوهاء والله أعلم. 

(النتايئة)؛ شرط المرمي به أن يكو جحجرًا. 

قال الشّافعي والأصحاب: فيجرز الرّمي بالمرمر والبرام 
والكذان والرّخام والصّوّان. 

نص عليه في الم وسائر أنواع الحجر. 

ويجزئ حجر النورة قبل أن يطبخ ويصير نورة. 

(وأما) حجر الحديد فالمذهب القطع بإجزائه لأنه حجر في 
الحال إلا أنّ فيه حديدا كامنا يستخرج بالعلاج. 

وتردّد فيه الشتبخ أبو محمد الجويي. 

وفيما يتخل منه الفصوص كالفيروزج والياقوت والعقيق 
والرّمرّدِ والرّبرجد والبلور ونحوها وجهان. 

(أصحهما): الإجزاء لأنها أحجارٌ. 

وبهذا قطع البندنيجي والقاضي حسينٌ والمتولّي والبغري. . 

(وأما) ما ليس بحجر كالماء والنورة والرّرنيخ والإثمد والمدر 
الع الك" واسون اكراشر الللنسة مالدسه لفقت 
والرّصاص والنحاس والحديد ونحوهاء فلا يجزئ الرّمي يشيء 
من هذا بلا خلافي؟ والله أعلم. ١‏ 

(الثايئة): السّئة أن يرمي بحصى مثل حصى الخذف. 

وهذا لا خلاف فيه. 

ودليله ما ذكره المصتف مع أحاديث كثيرة صحيحة أن الني 
يكل ارَمَى بوثلٍ حَصى الخذف. وَآَمَرَ أَنْ يُرْمَى بول حَصَى 
الْخَذفي» قال أصحابنا: وحصاة الخذف دون الأصمة طولاً 
وعرضاء وني قدر حبّة الباقلاً. 

وقيل كقدر النواة. 

قال صاحب الشتامل: قال الشّافعي: حصاة الخنذف أصغر 
من الأنملة طولاً وعرضًا. 

قال: منهم من قال كقدر النواة. 

ومنهم من قال كالباقلاء قال صاحب الشامل: وهذه المقادير 
متقارية. 1 
قال أصحابنا: فإن رمى بأصغر من ذلك أو أكبر كره كراهة 


تنزيهو وأجزأه باتفاق الأصحابء لوجود الرّمي بحجر. 

واستدل الأصحاب لكراهة أكبر من حصى الحّذف بحديث 
ابن عبّاس قال: : قال ِي النبي يله عَدَاة العَقَبَةِ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَِهِ 
مان ألْقْهُ لي فَلقَفْت لَهُ حَصيَاتو بِنْ حَصى الحَذْفي فَلَمًا 
وَضَنْتهِن فِي يلو قَالَ: مال عور اك وَالعْلُوُ فِي الدّينء 
َنم أخلك مَنْ كَاد ل العْلد فِي الدّين» رواه النسائي 
07 4] بإسناٍ صحيح على شرط مسلم. 

(فرع): في كيفيّة المي وجهان: 

(أَحَدُهُمَا): يستحب أن يكون كصفة رمي الخناذف فيضع 
الحصاة على بطن إبهامه ويرميها برأس السٌّيّابة» وبهذا الوجه 
قطع البغوي والمتولي والرّافعي. 

(والثّاني): وهو الصّحيح وبه قطع الجمهور أنه يرميه على 
غير صفة الخذف. 

وقد ثبت في الصّحيح عن عبد الله بن معقل: : أن وَسُولَ 
د ِنْهُ لا يَقثّلُ اليد وَلا ينَكَأُ 
اعدو وَإنْهُ َف لعَيِنّ وَيكْيِرٌ السّنٌ» رواه البخاري [0877] 
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وهذا الحديث عام يتناول الخذف في رمي الجمار وغيره. 

فلا يجوز تخصيصه إلا بدليل ولم يصح فيما قاله صاحب 
الوجه الأوّل شيء ولأنٌ الب يل نبّه على العلّة في كراهة الخذف 
وهو أنه لا يأمن أن يفقا العين أو يكسر السَن. 

وهذه العلّة موجودة في رمي الجمار واللّه أعلم. 

(التّاسمَة): يجوز الرّمي بكلّ أنواع الحجرء لكن يكره بأربعة 
أنواع: (أَحَدُهَا): الحجر المأخوذ من الحلي. 

(والثاني): الملأخوذ من مسجد في الحرم. 

(وَالثَالِث): الحجر النجس. 

(الرأبع): الحجر الّذي رمى به هو أو غيره مرّة أخرى فهذه 
الأنواع الأربعة مكروهة كراهة تنزيهء فإن رمى بها أجزأه» نص 
عليه الشافعيّ واتفق عليه الأصحاب إلا وجهًا شاذًا ضعيفًا حكاه 
الخراسانيّين فيما إذا اتّحد الزّمان والمكان والشّخصء فإذا رمى 
بحصاةٍ في جمرةٍ ثم أخذها ني الحالء ورمى بها في تلك الجمرة لا 
يجزثه . 

ووافق صاحب هذا الوجه على أنه لو اختلف الرّمان بأن 
رمى بالحصاة الواحدة في جمرةٍ واحدةٍ لكن في يومين» أو اختلف 
المكان بآن رمى الشّخص الواحد في يوم واحدٍ بالحصاة الواحدة 
لكن في جمرتين» أو اختلف الشّخص بأن رمى بالحصاة فاخذها 


آخر فرماها في الحال في تلك الجمرة أجزأه؛ والمذهب الإجزاء 

وعلى أنه يتصوّر أن يرمي جميع الحجّاج بحصاةٍ واحدةٍ جميع 
الرّمي المشروع لهم إن اتسع لهم الوقت» وقاسه أصحابنا على ما 
لو دفع مدّ طعام في كفارةٍ إلى فقير ثم اشتراه ثم دفعه إلى آخرء ثم 
فعل ذلك ثالئًا ورابعًا وأكثر حتّى بلغ قدر الكقارة فإنّه يجزئه بلا 
جلامي لكين يكرهانه شراء ها ارهق عمانة أن ركاوان 
صدقيٍ كما يكره الرّمي بمأ رمى به. 

وحكى القاضي أبو الطَيّب وصاحب الشامل وغيرهما عن 
المزني أنه قال: لا يجوز أن يرمي ما رمى به هوء ويجوز بما رمى به 
غيره وغلّطوه فيه» واللّه أعلم. 

(فَإِنْ قيل) لم جوزتم الرّمي بحجر قد رمي به؟ ولم تجوزوا 
الوشوء ها ترم ب (0نا) ال القامي ابو اطبب روعي 
الفرق أن الوضوء بالماء إتلاف له فأشبه العتق فلا يعتق العبد عن 
الكارة بخلاف الرّمي» ونظير الحصاة الوب في ستر العورة» فإنه 
يجوز أن يصلّي في الثوب الواحد صلوات واللّه أعلم. 

(العَاثيرَة): يشترط في الرّمي أن يفعله على وجهٍ يسمّى رميًا 
لأنه مأمورٌ بالرّمي» فاشترط فيه ما يقع عليه اسم الرّميء فلو 
وضع الحجر في المرمى لم يعتدٌ به هذا هو المذهبء وبه قطع 
المصتف والجمهورء وفيه وجةٌ شاد ضعيف أنه يعتدّ به. حكاه 
الدارمي وصاحب التقريب وإمام الحرمين والرّافعي وغيرهمء 
وهو قريب الشّبه من الخلاف السّابق في مسح الرّأس» هل يكفي 
فيه وضع اليد عليه بلا مر؟ وكذا في المضمضة لو وضع الماء في 
فيه ولم يدره؟ والأصح الإجزاء في الرّأس والمضمضة:» والصحيح 
هنا عدم الإجزاء. والفرق من وجهين: 

(أَحَدُهُمَا): أن مبنى الحجّ على التعبّد بخلافهما. 

(والثاني): أنّ في مسألة وضع الحجر لم يأت بشيء 
الرّمي بخلاف مسألة الوضوء. 

قال أصحابنا: ويشترط قصد المرمى؛ فلو رمى في الهواء فوقع 
الحجر في المرمى لم يجزه بلا خحلافو لما ذكره المصنف,. قال 
أصحابنا: ولا يشترط بقاء الحجر في المرمى» فلو رماه فوقع في 
المرمى ثم تدحرج منه وخرج عنه أجزأه لأنه وجد الرّمي إلى 
المرمى وحصوله فيه ولو انصدمت الحصاة المرميّة بالأرض خارج 
الجمرة أو بمحمل في الطريق أو عنق بعير أو ثوب إنسان ثم 
ازكلات فعاف الزن أجزأته بلا خلافي ا من 
حصوها في المرمى بفعله من غير معاونة» فلو حرّك صاحب 


ال حمل محمله أو صاحب الشوب ثوبه فنفضهاء أو تحرّك البعير 
فدفعها فوقعت في المرمى ل يعد بها بلا خلافي لأنها لم تحصل في 
المرمى بمجرّد فعله. 

ولو تحرك البعير فوقعت في المرمى ولم يدفعها فوجهان 
حكاهما البندنيجي. 

(أصحهما): لا يجزئه» وهو مقتضى كلام الأصحاب. 

ولو وقعت على المحمل أو على عنق البعير ثم تدحرجت إلى 
المرمى فوجهان. 

(أصحهما): لا يجزئه لاحتمال تأدّرها به» ولو وقعت في غير 
المرمى من الأرض المرتفعة ثم تدحرجت إلى المرمى أو ردّتها 
الرّيح فوجهان. 

(أصحهما): يجزئه لحصوله في المرمى لا بفعل غيره؛ ومن 
صحّحه الحاملي في المجموع والبغري والرافعي وغيرهم. 

قال أصحابنا: ولا يشترط وقوف الرّامي خارج المرمى بل لو 
وقف في طرفه ورمى إلى طرفه الآخر أو وسطه أجزأه لوجود 


الرّمي في المرمى واللّه أعلم. 

ولو رمى حصاة فوقعت على حصاةٍ خارج المرمى فوقعمت 
هذه الحصاة في المرمى ول تقع المرمى بها لم تجزه بلا خلافي»لما 
ذكره المصِتفء واللّه أعلم. 


(فرع): و رم ا مط ان ا 
لا؟ فقولان مشهوران في الطريقتين» حكاهما الشيخ أبو حامر 
والدارميَ وأبو علي البندنيجيّ والقاضي أبو الطْيّب والماوردي 
والحاملي وابن الصباغ وصاحب البيان وآخرون من العراقيين» 
والقاضي حسينٌ والمتولي وآخرون من الخراساتيّين» قالوا كلهم: 
هما جديدٌ وقديم. 

(الَدِيدُ) الصّحيح: لا يجزئه. لأنّ الأصل عدم الوقسوع فيه 
والأصل أيضًا بقاء الرّمي عليه 

(وَالقَدِيمُ): يجزئه لأنّ الظاهر وقوعه في المرمى قاله القاضي 
أبو الطيب في تعليقه والمحاملي في المجموع والقاضي حسينٌ في 

قال أصحاينا: هذا القول المنقول عن القديم ليس مذهبًا 
للشافعي» بل حكاه عن غيره؛ والله أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: ا و ست 
بالرّجل؛ لأنه لا ينطلق عليه اسم الرّمي. 

قال البندنيجي: ولو رمى حصاءً إلى فوق فوقعت في المرمى 
لم يجزهء واللّه أعلم. 


(فرع): قال الشافعي رحمه الله: الجمرة مجتمع الحصى لا ما 
سال من الحصى؛ فمن أصاب مجتمع الخصى بالرّمي أجزأه» ومن 
أصاب سائل الحصى الذي ليس بمجتمعه لم يجزه. والمراد مجتمسع 
الحصى في ماضعه المعروفء وهو الذي كان في زمان رسول الله 
كل فلو حوّل والعياذ باللّه ورمى النّاس في غيره واجتمع الخصى 
فيه لم يجزه» ولو نحي الحصى من موضعه الشّرعيّ ورمى إلى نفس 
الأرض أجزاه لأنه رمى في موضع الرّمي» هذا الذي ذكرته هو 
المشهورء وهو الصواب. 

وقال القاضي أبو الطَيّب في تعليقه إذا رمى حصاةً فوقمت 
في مسيل الماء فيه قولان. 

(قال) في الأمْ: لا يجزئه: «لأن ل كله رَمَى إِلَى الَرْمَى مَعّ 
َوْلِهِ بل خذوا عَني مَنَاسِككُم. 

(وَالقَرْلُ الدْاني): يجزئه لأنّ مسيل الماء متَصلٌ بالمرمى ليس 
بينهما حائل فهو كجزء منه؛ هذا نقل القاضي وهو غريبٌ 
ميف الاي 

(الحَادِيَةَ عَشْرَة): قال الشافعي والأصحاب يشترط أن يرمي 
الحصيات في دفعات لما ذكره المصنف,. فلو رمى حصاتين أو سبعًا 
دفعة فإن وقعن في المرمى في حالةٍ واحدةٍ حسبت حصاة واحد 
بلا خلافي وإن ترتين في الوقوع فالمذهب أن الحسوب حصا 
واحدة أيضا. 

وهذا نص الشافعي وبه قطع العراقيون وجماهير ا خراسائيين» 
لأنها رمية واحدة. 

وحكى إمام الحرمين ومن تابعه وجهّا شادًا ضعيفًا أنّه 
يحسب بعدد الحصيات المترتبات في الوقوع. 

قال الإمام: هذا ليس بشيء. 

ولو وس حجان احزها بيده التسترالاغت رف يتوق 
دفعةً واحدة لم يحسب إلا واحدة بالاتفاق» ذكره الدارمي 

ولو رمى حصاةً ثم أتبعها أخرى فإن وقعت الأولى في 
المرمى قبل الثائية فهما حصاتان بلا خلافيء وإن وقعتا مما أو 
الثانية قبل الأولى فوجهان مشهوران حكاهما الدارميّ والقاضي 
حسينٌ والفورانيّ وإمام الحرمين والبغوي والمتوني وغيرهمء 
واتفقوا على أن. 

(أصحهما): أنه يحسب حصاتان اعتبارًا بالرّمي. 

(والثاني): حصاة اعتبارًا بالوقوع. 

قال إمام الحرمين: الصّواب أنهما حصاتان وما سواه خبط. 

قال الدارمي: القائل حصاتان أبو حامل يعني المروزي» 
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والقائل حصاة؛ واللّه أعلم. 

(فرع): الموالاة بين الحصيات والموالاة بين جمرات أيام 
التتشريق هل يشترط فيها الخلاف السّابق في الطواف؟ الحيح 
لا يشترط لكن يستحب. 

(والثاني): يشترط؛ هذا إذا فرّق طويلاً. 

(فأما) التفريق اليسير فلا يضِرٌ بلا خلافيء ومن ذكر المسألة 
المتولي والرافعي. 000 

(فرع): قد ذكرنا أنه إذا رمى سبع حصيات دفعة واحدة 
حسبت حصاءٌ واحدةٌ ولو وجب الحدٌ على إنسان فجلد بمائةٍ 
مشدودةٍ دفعةٌ واحدءٌ حسبت مائةٌ قال أصحابنا: الفرق من 
وجهين: 

(أَحَدُهُمَ): أنّ الحدود مبئّة على التخفيف. 

(والثاني): أنّ ا مقصود منها الإيقاع وقد حصل. 

(وأما) الرّمي فتعبّدٌ فاتبع فيه التوقيف والله أعلم. 

فرع 0 
4 مذاهب العلماء 4 رمي جمرة العقية 

قد ذكرنا أنه واجبْ ليس بركنء وبه قال مالك وأبو حنيفة 
وأحمد وداود قال العبدري: ركان عبد املك يكن اجون قنخ 
أصحاب مالك «هر ركنٌ «دليلنا القياس على رمي أيام التشريق. 

(فرع): مذهبنا جواز رمي جمرة العقبة بعد نصف ليلة النحر» 
والأفضل فعله بعد ارتفاع الشّمس» وبه قال عطاءً وأحمد وهو 
مليكة وعكرمة بن خاللر. 

قال عاللك وبر يف رهاق لايموز امد طلوع 
الشّمس واحتج لهم بحديث ابن عباس السّابق: أن النبي 25 
أمَرَهُمْ أن لايَرْمُوا إلا بَْدَ طلُوع الشّمْس» وهو حديثٌ صحيح 
كما سيق راسج اسمانها ديت أ سلمة 
الصّحيحة السابقة في مسألة تعجيل دفع الضّعفة من مزدلفة إلى 


مذهب أسماء بنت أبي بكر وابن أبي مل 


ة وغيره من الأحاديث 


منى . 

(وأما) حديث ابن عبّاس فمحمولٌ على الأفضل ججمعا بين 
الأحاديث. 1 

قال ابن المنذر: أجمعوا على أن من رصى جمرة العقبة يوم 
التحر بعد طلوع الشّمس أجزأه 

فرع 8 7 

4 مذاهبهم 4 وقت قطع التلبية يوم النحر 

قد ذكرنا أنه يقطعها عند أوّل شروعه في رمي جسرة العقبة» 
وبه قال الشوري وأبو حنيفة وأبو ثور وججاهير العلماء من 


الصّحابة والتابعين ومن بعدهمء وقال أحمد وإسحاق وطائفة: 
يلبّي حتى يفرغ من رمي جمرة العقبة» وأشار ابن المنذر إلى 
اختياره» وقال مالك: يقطعها قبل الوقوف بعرفاتي» وحكاه عن 
علي وابن عمر وعائشة» وقال الحسن البصري: يقطعها عقب 
صلاة الصّبح يوم عرفة» دليلنا ما ذكره المصئف. 

(فرع): قد ذكرنا أنَّ مذهبنا أنه يمستحب أخذ حصاة الجمار 
من مزدلفة» وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وسعيد بن جبير 
ومجاهد وإسحاق قال: قال عطاءًٌ ومالك وأحمد: يأخذ من حيث 
شاءء قال ابن المنذر: ولا أعلم خلاقًا بينهم أنه من حيث أخذ 
أجزأه؛ لكن أحبّ لقطه وأكره كسره؛ لأنه قد يؤدّي إلى احتسابها 
واحدة. 

(فرع): قد ذكرنا أن مذهينا استحباب كون الحصى قدر 
حصى الخذفء وبه قال جمهور العلماء من السّلف والخلف» 
منهم ابن عمر وجابرٌ وابن عبّاسٍ وابن الزّبير وطاوسٌ وعطاءٌ 
وسعيد بن جبير وأبو حنيفة وأبو: ثور قال ابن المنذر ولا معنى 
لقول مالك (أغْيجَبُ ب ين ذَلِك كبر لي لأن الي ل سن الرّمي 
بمثل حصى الخذف قاتباع السنة أولى. 

(فرع): قال ابن المنذر: أجمعوا على أنه لا يرمي يوم التحر 
إلا جمرة العقبة. 

(فرع): نيا نا بصي ا عر التحر 
راكبّاء إن كان دخل منى راكباء ويرمي في أيَام التشريق ماشيًا إلا 
يوم النفر فراكبّاء وبه قال مالك, قال ابن المنذر: وكان ابن عمر 
وابن الرْبِير وسالم يرمون مشاه واستحيّه مد وإسحاق؛ وكره 
جابرٌ الركوب إلى شيء من الجمار إلا لضرورةء قال: وأجمعوا 
على أن المي يهزئه على أي حال رماء إذا وقع في المرمى» دليلنا 
الأحاديث الصّحيحة السابقة: «أنّ النبي ل رَمَى جَمْرَةَ العَعَبَةٍ 
يوْمَ النخر رَاكِياة واللّه أعلم. 

(فرع): ذكرنا أن مذهبنا الصّحيح أن الأفضل في موقكف 
الرّامي جمرة العقبة أن يقف في يطن الواديء وتكون منى عن 
يمينهه ومكة عن يساره» ويهذا قال جمهور العلماء منهم ابن 
مسعودٍ وجايرٌ والقاسم بن حمر وا وعطاءً ونافع والشوري 
ومالك وأحمد قال ابن المنذر: وروينا أن عمر رضي الله عنه 
خاف الرّحام فرماها من فوقها. 

(فرع): قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لو رمى يمارمى به ه وأو 
غيره جاز مع الكراهة» وبه قال مسالك وأبو حنيفة وداوده قال 


المزني: يجوز بما رمى به غيره ولا يجوز بما رمى هو بهء قال ابن 


المنذر: وكره ذلك عطاءً والأسود بن يزيد وسعيد بن أبي عروبة 
والشافعي» وأحمدء قال: ورخص فيه الشّعي» وقال إسحاق 
يجزئه» قال ابن المنذر: يكره ويجزئه» قال: إذ لا أعلم أحدًا أوجب 
على فن فعل ذلك إعادة. 

(فرع): ذكرنا أن مذهبنا أنّه لو رمى سبع حصيات رمية 
واحدةٌ حسب له حصاةً واحدةٌ فقط» وبه قال مالك وأحمدء وقال 
أبو حنيفة: إن وقعن في المرمى متعاقبات أجزاه وإلاّ فلا وحكى 
ابن المنذر عن عطاء أنه يجزئه ويكبّر لكل حصاةٍ تكبيرة» قال 
الحسن: إن كان جاملاً أجزأه. 

(فرع): ذكرنا أنّ مذهبنا أنه يجوز الرّمي بكلّ ما يسمّى 
حجراء ولا يجوز بما لا يسمّى حجراء كالرصاص والحديد 
والذهب والفضّة والرّريِخ والكحل ونحوهاء وبه قال مالك 
وأحمد وداود» وقال أبو حنيفة يجوز بكل ما كان من جنس 
الأرض كالكحل والرّرنيخ والمدر ولا يجوز بما ليس من جنسهاء 
واحتج بالأحاديث المطلقة في الرّمي» دليلنا حديث الفضل بن 
عباس: دن النبِيئ كل قَالَ: في غَدَاةٍ + مع يني يَوْمَ الدخر عَليكُمْ 

بحصّى الَف الذي يُرْمَى به الجَضْرّةه رواه مسلمٌ فامر له 


: 5 فلا يجوز العدول عنه. والأحاديث المطلقة محمولة على 


هذا المعنى. 
# اع#* 

قَالَ المصَنفُ - رحمه الله تعالى-: (وَإِذا َع نَ المي يَذبْحْ 
هَذَيّهُ إن كان مَعَُ لِمَا رَوَى جَابر آم: 3718 1)]: «أَنْ رَسُولَ الله 
رََى سب حَصِباو من بَطْن الوَادي ثم الْصَرّفَ إلى الْنَحَر 
َنَحَرَا وَيَجُورُ النْحْرٌ فِي جَمِيعٍ منىء لِمَا رَوَى جَابرٌ أن رَسُولَ 
الله يل قَال: «يئى كلها مَنْحَرُه) 

(الشرح): حديثا جابر رواهما مسلمٌ [14؟1]» قال أصحاينا 
فإذا فرغ من الرمي اتصرف فنزل في موضع من منى» وحيث نزل 
منها جاز لكنّ أفضلها منزل رسول اللّه كلك وما قاربه» وذكر 
الأزرقي أنّ منزل رسول الله يله بمنى عن يسار مصلّى الإمام؛ 
فإذا نزل ذبح ونحر الهدي إن كان معه هدي. 

واعلم أنّ سوق ادي لمن قصد مكّة حاجًا أو معتمرا سنةٌ 
مؤكدة: وقد أعرض الناس أو أكثرهم عنها في هذه الأزمان» 
والأفضل أن يكون هديه معه من الميقات مشعرًا مقلّداء ولا يجب 
الهدي إلا بالنذرء والأفضل سوق الهدي من بلده؛ فإن لم يكن 
فمن طريقه؛ وإلا فمن الميقات أو ما بعده وإلاّ فمن منى. 

ويستحب للرّجل أن يتولّى ذبح هديه وأضحيّته بنفسه» 


وينوي عند ذبحهاء فإن كان منذورًا نوى الذبح عن هديه أو 
أضحيته المنذورة» وإن كان تطوعًا نوى التقرّب به» ولو استناب 
في ذبحه جاز ويستحب أن يخص عند الذبح» ويستحب أن يكون 
الثّائب ذكرًا مسلمّاء فإن استناب امرأةً أو كتابيًا جاز لأنهما من 
أهل العبادة. 

والمرأة الحائض والنفساء أولى من الكتابي. 

وينوي صاحب المهدي والأضحيّة عند الدّفع إلى الوكيل أو 
عنل ديحه. 

فإن فوّض النيّة إلى الوكيل جاز إن كان مسلمًا. 

فإن كان كافرًا لم يصحّ لأنه ليس من أهل النيّة في العبادات. 

بل ينوي صاحبها عند دفعها إليه أو عند ذبحه. 

(وأما) صفة الذبح وآدابه وتقليد ا هدي وإشعاره وغير ذلك 
من أحكامه فسنوضّحها في باب الحدي إن شاء الله تعالى. 

(وأما) وقت ذبح الحدي ففيه وجهان مشهوران. 

(أصحهما): وبه قط العراقيّون وجماعات من غيرهم أنه 
كرقت الأضحيّة يختصّ بيوم العيد وأيّام التشريق ويدخل بعد 
طلوع شمس يوم النحر ومضي قدر صلاة العيد والخطبتين 
ويخرج بخروج أيَام التشريق» فإن خرجت ولم يذبحه فإن كان نذرًا 
لزمه ذبحه ويكون قضاءً» وإن كان تطوعا فقد فات الهدي في هذه 
السّنةء فإن ذبحه قال الشافعي والأصحاب كان شاة لحم لا هديًا. 

(وَالرَجْهُ الَّني): حكاء الخراسائيّون أنّه لا يختصّ بزمان بل 
يجوز قبل يوم النحر وفيه وبعد يام التشريق» كدماء الجبرانات» 
والمذهب الأوّل. 

واتفئقت نصوص الشافعمي والأصحاب على أن ذبح الهمدي 
يختصّ بالحرم» ولا يجوز في غير واتفقوا على أنه يجوز في أي 
موضعم شاء من الحرم» ولا يختص بمنى قال الشافعيّ رحمه الله: 
الحرم كله منحرٌ حيث حر منه إجزأه في الحج والعمرة» لكن 
السّئة في الحج أن ينحر بِنْى لأنها موضع تحلله» وفي العمرة بمكة 
وأفضلها عند المروة لأنها موضع تحلّله واللّه أعلم. 

(وأما) قول المصئف «يجوز التحر في جميع منىء فعبارة ناقصة 
لأنْه يوهم الاختصاص من دون سائر الحرمء وهذا الإيهام غلطء 
وكان ينبغي أن يقول: يجوز ني كل الحرم وأفضله منّى وأفضلها 
موضع نحر الي ككل وما قاربه»؛ واللّه أعلم. 

فلع تم ا 


قَالَ الممصَنْفُ - رحمه الله تعالى-: (هُهْ يَمِْقٌلِمَارَوَى أَنَسّ 
كَالَ: : لما رَمَى رَسُولُ الله بكلله الجَمْرَة وَفَوَعٌ مِنْ نُسُكِهِ نَاوَلَ 


المجموع - 


كتاب الحج 


الخَالِقَ شق الأَيِمَنَ فَحَلَقَهُ ثم أَعْطَاهُ شق 
يَْلق وَقصر جه لما وى جا أذ لبي بل مر “ان أَنْ 
يَحْلِقوا أَؤ يم قروا اَل فض لما كال قَالَ 
يسُولكٌ الله 6له: درَحِمَ اللَّهُ المحَلْقِيَ قَانُوا: يا رَسُولَ الله 
وَالمَقَصّرِينَ؟ قَالَ: رَحِمَا اللّهُ المحلْقِينَ قَالُوا: يَا رَسُولَ الله 
وَاْفَصرِينَ؟ َال: وحم م الله المحَلقِينَ. 

قَانُوا: يا رَسُولَ الله وَالمْقَصرِينَ. 

قَالَ ِي الرَابعةِ: َامْقَصرِينُ» آمل ما مَايُحْلَقُ ثلاث شَعَرَاتٍ 

أنهي عات انع لمق اب النخ. 

وَالأَفْضَلُ أنْ يَحْلِقَ الجَمِيم لِحَدِيثٍ أنس. 

َإِنْ كَانَ صلم فَامْنَْحْبُ أن الو ل راق 

لما رَوَى ابْنٌ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَهُ قال ِي الأملم: ار 
الْوسى عَلَى رَأسِه «ولا يجب َلك أنه قرب مَل بمَحَل 
َسَقَطَت بِقَوَاَهِ كَسْل اليلد إذَا قطِعت. 

َإِنْ كانت مر 506 وَلَمْ تَخْلِق لِمَارََى ابن عامل 
رضي الله عنهما أن الي يلك قَالَ: «لَيِسَ عَلَى النْسَاء ء حَلْق إِنْمَا 
عَلَى النْسَاء تقصير؛ وَلآَن الخَلْقَ في النسَاء ل فلم ْمَل وَمَلْ 
ال جلاق نمك أو استبَاحهُ مَحْظُور فيو قَلان: (أحَدُهُمَ) ألهُ ليس 
بسن لاه َم في الإخرام لمي كا َالطييو. 

(والثاني): أنه نمك وَهْرَ المكجيخ: (لِقَرْلِهِ لله رَحِمَ اللّهُ 
القن فَإِنْ حَلَنَ كبْلَ الدبْحٍ جار لِما وَوَى عَبْدُ الل بْنُ عُمَرَ 


نر م هام 


حَجَةٍ 0 


عا مهي 


قَالَ: قد سول لل 4 في 
فَقَالَ: يا 
اخ ولا رج" ٠‏ 

فَجَاءَهُ آخَرٌ فَقَالَ: يا رَسُولَ اللو لم شمر فنَحَرْت قبل أَنْ 
أَرِْيَ قَاَ: ارم ولا 6 

قَمَا سَئِلٌ عَنْ شي قم أؤ أَحْرٌ إلا قَالَ: افْمَلْ وَلا حَرَّجَ) 
لحي ا سر ِمَارَرَى 
ْنُعَّاسٍ كَال: ايل ُو الل كل عن رَجْلٍ حَلَقَ قبل أ 
انكل نا ناي كان بكر لاحَرَجَ لا حَرَج» (وَإِنْ فلن 
لجاع مش ليزن ب محطوة بقل 
الرّني مِنْ غير عُذْرِ كَالطيب. 

(الشرح): اما حديث أنس رضي الله عنه فرواء البخاري 
ومسلم [17:0] في صحيحيهما من طرق (ينَْا) عن أنس قسال: 
«لَمًا رَمَى رَسُولُ الله ب الجَمرةَ ونَحَرَ نسَكَهُ وَحَلَقَ نَاوَلَ الحَالِقَ 


دع با طَلْحَة الأنَصارِي أَعْطَاهُ إِيَاهُ نّم نَاوَلَهُ الشّقّ 

ال 57 :افر تعلق فانط بادك كان المرتفة ين 
الرنطا رليات 
وقوله في الرّواية الي ذكرها المصئف: ١وَفْرَعْ‏ مِنْ نسُكِو) - يعنى 
من ذبح هديه - كما قال في رواية مسلم: اوََحَرَ نسّكَة). 

(واناابعدية جيابر نرراة البخازي 1 1197] ومسام 
3 ]) بغير هذا اللفظء ولفظهما عن جابر أنه: دحج مم الي 
كله وَقَد أَحنُوا بالحَجَ مُفْرَا فقَالَ لَهُمْ أَِنُوا ِنْ إحْرَايِكُمْ بطَوّافم 
البْيْتِ وَبَيْنَ الصّفًا وَامْرْوَةِ وَقَصرُوا» هذا لفظهما. 

وقد روى التقصير جماعات من الصّحابة في الصّحيحين: 

(يِنْهًا): عن ابن عمر قال: احَلَقَ النبي يكل وَحَلَقَ طَائِفَة يِنْ 
أَصْحَابِهِ وَقَصْرٌ بَنْضُهُم) روا البخاري [؟154] ومسل 
1ل]. 

وعن معاوية قال: «قَصرْتُ عَْ رَسُول الله يله بيشقص 
عَلَى الَْرَه رواه البخاريّ ]١745[‏ ومسلمٌ [1145], 7 ١‏ 

وفي روايةٍ قال: «قَصرْتُ عَنْ رَسُول الله كه في عُمْرَتَهِ عَلَى 
الرْوَة بيشقص». 

(وأما) حديث ابن عمر أن الني كك قال: «اللّهُمٌ ارْحَمْ حم 
المحَلْقِين؛ إلى آخره فرواه البخاريّ ]١545[‏ ومسلمٌ [1701]. 

(وأما) الأثر عن ابن عمر في إمرار الموسى فرواه الدّارقطني 
[/191] والبيهقي [4180] بإسنادٍ ضعيفم فيه يحبى بن عمر 
الجادي بالجيم وتشديد الياء - وهو ضعيف. 

(وأما) حديث ابن عباس أن الني كَل قال: الَيِسَ عَلَى 
النْسّاء ٠‏ حَلْقَ إِنْمَا عَلَى النّسَاء لَص فرواء أبو داود [194] 
بإستاٍ حسن. 

(وأما) حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فرواه البخاري 
[87]. 

(وأما) حديث ابن عبّاس الذي بعده فرواه البخاري 
1140] ومسلم 2 ] بنحو معناء وهذا لفظهما عبن ابن 
عبّاس: «أن النبي يكل مَالَ أ َهُ في اذبح وَالخَلْق وَالرّني وَالتقَيمٍ 
َالتَخِير َقَالَ: لاحَرَج» ورواه البخاري [7] ومسلم ليده 
نهنا قن انه ع اللمدرن: عزو ين العنا عن «أنهُ شهد الي 
ل يَوْم انر في حَجْة اوداع وَهُمْ يَسْأنُوة قَقَالَ وجُلَ: لَمْ 


أَشْمُر فَحَلَقَت مَبْلَ أَنْ أدبم 352 ادْحْ وَلا حرج فَحَهءَ آخر 


فَقَالَ لَمْ أَشعر فَنَحَرْت قَبْلٌ أن أَرْبِيَ فَقَاَ: ارْم وَلا حَرّجَ قَمَا 


سِْلَ يَْمِيِعَنْ ثيء قَدمَ وَلا أَخرٌ إلا قا امل وَلا حَرَج». 


وفي رواية لمسلم [10] عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال: «سَمِنْتُ رَسُولَ الله يل وه رَجُلَ يَوْم الذخر وَهُرَ وَاتِفْ 
عِنْدَ الجَمْرَةٍ قَقَالَ: يا رَسُولَ الله لو يكت دو ازاننية فيه 
ارْم وَلا حرج وَأنَاهُ رَجُلُّ آخرُ ققَال: إني دْبْحْت قبل أن أرْيِي» 
قَالَ: ارْمٍ ولا حَرَج» قَالَ َمَا أيه يِل يَوْمِئقِ عَنْ شيء ٠:‏ إلا قَالَ: 
افْمَلوا ولا جر العذا عط هذه الرّواية لمسلم [10]. 

وهي صريحة فيما استدل له المصئف. 

وفيها التصريح بجواز تقديم طواف الإفاضة على الرّمي؛ 
والله أعلم. 

(وأما) ألفاظ الفصل: (فقوله) «وفرغ من نسكه» أي من 
ذبح هديه. 

وقد سبق بيانه في رواية مسلم. 

(وقوله): ناول الحالق هذا الذي حلق رسول الله يَِةِ معمر 
بن عبد الله العدويّ هذا هو الصّحيح المشهوره وفي صحيح 
البخاري قال «زعموا أنه معمر بن عبد الله وذكر ابن الأثير في 
مختصر الأنساب في ترجمة الكليى - بضم الكاف - خراش بن 
أميّة الكليي» والله أعلم. 

(قوله): «يمرٌ الموسى» قال أهل اللّغة: الموسى يذكر ويؤنث. 

قال ابن قتيبة: قال الكسائي: هو فعلى» وقال غيره: مفعسل 
من أوسيت رأسه أي حلقته. 

قال الجوهري: الكسائي والفراء يقولان: هي فعلى مؤتئة» 
وعبد الله بن سعيدٍ الأموي يقول مفعل مذكر. 

قال أبو عبد الله لى نسمع تذكيره إلآمن الأموي (قوله): 
لأنه قربة تعلق بمحل فسقطت بفواته احترازٌ من الصّلاة 
والصوم» فإنّ كلا منهما قربة تتعلّق بزمان لا محل ولا تسقط 
بالفوات. 

(وقوله): الحلاق هو بكسر الحاء بمعنى الحلق» واللّه أعلم. 

(أما الأحكام): ففيها مسائل: 

(إحداها): إذا فرغ الحاج من الرّمي والذبح فليحلق رأسه 
وليقصّرء والحلق والتقصير ثابتان بالكتاب والسُنة والإجاع. 

وكل واحدٍ منهما يجزئ بالإجماع. 

والحلق في حق الرّجل أفضل لظاهر القرآن في قوله تعالى: 
لِمُحَلْقِينَ روسكم و وَمْقَص مُقَصرِين4 والعرب تبدأ بالأهم والأفضل» 
ولحديث ابن عمر المذكور: «اللْهُّمٌ ارْحَمْ امُحَلَقِينَ قَالَ في 
الرابعَةٍ: وَامْقَصْرِينَ» ولأن الني كله «حلق في حجّته؛ والإجماع 
على أنّ الحلق أفضلء والأفضل أن يحلق جميع الرّأس إن أراد 


الحلق أو يقصّر من جميعه إن أراد التقصير؛ لما ذكره المصنف وأقلٌ 
ما يجزئ ثلاث شعرات حلقًا أو تقصيرًا من شعر الرّاس فتجزئ 
الثلاث بلا خلاف عندنا ولا يجزئ أقلّ منهاء هكذا نص عليه 
الشّافعي والأصحاب في جميع الطرق. 

وحكى إمام الحرمين ومن تابعه وها أنه تجزئ شعرة واحدة 
وهو غلط؛ قال إمام الحرمين: قد ذكرنا وجهًا بعيدًا في الشعرة 
الواحدة أنه إذا أزالها الحرم في غير وقتها لزمه فدية كاملة كحلق 
الرّاسء قال: وذلك الوجه عائدٌ هنا فتجزئ الشّعرة ولكنه مزيف 
غير معدودٍ من المذهب واللّه أعلم. 

قال أصحابنا: وليس لأقل الجزئ من التقصير حدٌّء بل يجزى 
منه أقلّ جزء منه لأنه يسمّى تقصيراء ويستحب أن لا ينقص 
على فد مله واللة أعلم: 

(الثانية): إذا لم يكن على رأسه شعرٌ بأن كان أصلع أو 
محلوقًا فلا شيء عليه فلا يلزمه فدية ولا إمرار الموسى ولا غير 
ذلك لما ذكره المصتفء ولو نبت شعره بعد ذلك لم يلزمه حلقٌّ 
ولا تقصيرٌ بلا خلافي. لأنّه حالة التكليف لم يلزمه. قال الشافعي 
والأصحاب: ويستحبٌ لمن لا شعر على راسه إمرار الموسى 
عليه» ولا يلزمه ذلك بلا خلافي عندنا. 

قال الشافعي: ولو أخذ من شاريه أو من شعر لحيته شيئًا 
كان أحب إل؛ ليكون قد وضع من شعره شيئًا لله تعالى. 

هكذا ذكر الشّافعيّ هذا النصّ ونقله الأصحاب واتفقوا 
عليه. 


وحكاه إمام الحرمين عن نص الشافعي ثم قال: ولست أرى ٠‏ 


ذلك وجهًا إل أن يكون أسنده إلى أثر. 

وقال التولي: يفضي أن باخل معن التعوو الي يوسن 
بإزالتها للفطرة كالشّارب والإبط والعانة لشلاً يخلو نسكه عن 
ل 

وقد روى مالك والثافميّ والبيهقي بالإسناد المتحيح عن 
ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا حلق في حج أو عمرةٍ أخحذ 
من لحيته وشاربه والله أعلم. 

ولو كان على راسه شعرٌ وبراسه علَّةٌ لا يمكنه بسبيها 
التعرّض للشّعر لزمه الصّير إلى الإمكان. 


ولا يفتدي ولا يسقط عنه الحلق بلا خلافي بخلاف من لا 


شعر على رأسه فإنه لا يؤمر محلقه بعد نباته بلا خلافو كما سبق. 
قال إمام الحرمين وغيره: والفرق أنّ النسك هو حلق شعر 
يشتمل الإحرام عليه واللّه أعلم. 


هذا كلّه فيمن لم يكن على رأسه شعرٌ أصلاً. 

(قأما) من كان على رأسه ثلاث شعرات أو شعرتان أو 
شعرةٌ واحدةٌ فيلزمه إزالتها بلا خلافي. 

صرّح به صاحب البيان وغيره: الِمَرْلِِ يك إِذا أمرتُكُمْ بأَمْرٍ 
َأنُوا مِنهُ مَا اسْتَطَْتم؛ ولو كان عليه زغبُ يسيرٌ لزمه أن يزيل 
منه ثلاث شعرات. 

صرح به صاحب البيان وآخرون. والله أعلم. 

(الثالثة»: اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن 
الحلق هنا لا يحصل إلا بشعر الرّأس. 

فلا يحصل بشعر اللّحية وغيرها من شعور البدن. 

ولا بشعر العذار وفي الشّعر الثابت في موضع التحذيف 
وشعر الصّدغ خلافٌ سبق في باب صفة الوضوء. 

هل من الوجه أو من الرّاس؟ (إِنْ قُلْنَا) من الرّاس أجزاه 
حلقه وإلآ فلا. 

قال الشّافعي والأصحاب وإذا قصّر ثلاث شعرات فأكثر 


وما نزل عنه» وما استرسل عنه. 

هذا هو المذهب. 

وحكى الدّارميّ والماوردي وصاحب الشّامل والمتولي 
وآخرون وجهًا شاذًا آنه لا يجزئ المسترسل كما لا يجزئ المسح 
على المسترسل عن حذه. 

قالوا: وهذا الوجه غلط لأنّ الواجب في المسح مسح الرّأاس 
وهذا خارجٌُ عنه فلا يجزئ والواجب في الحلق حلق شعر الرّاس 
أو تقصيره. وهذا من شعر الرأس. 

(الرابعة): قال أصحابنا: المراد بالحلق والتقصير إزالة الشعر 
فيقوم مقامه التتف والإحراق والأخذ بالنورة أو بالمقصّ والقطع 
بالأسنان وغيرها. 

ويحصل الحلق بكلّ واحدةٍ ما ذكرناه بلا خلافي. 

وقد نص عليه الشّافعي رحمه الله. 

(الخَايِسَُ): الأفضل أن يحلق أو يقصّر الجميع دفعة واحدة. 

فلو حلق أو قصّر ثلاث شعرات في ثلاثة أوقات أجزاأه 
وفاتته الفضيلة هذا هو المذهب قال إمام الحرمين: لو حلق ثلاث 
شعرات في دفعات فهو مقيس بحلقها المحظور فإن كمُّلنا الفدية مع 
التفريق حكمنا بكمال النّسك وإلا فلا. 

قال: ولو أخذ شيمًا من شعرةٍ واحدةٍ ثم عاد وأخذ منها ثم 
عاد ثالثةٌ وأخذ منها. 


فإن كان الرّمان متواصلاً لم يكمل الفدية ولم يحصل السكء» 
وإن طال الرّمان ففي المسألتين خلافف. 

هذا كلام إمام الحرمين واختصر الرّافعيّ فقال: لو أذ 
ثلاث شعرات في دفعات أو أخذ ممن شعرةٍ واحدةٌ في ثلاثة 
أوقات. 

فإن كمّلنا الفدية به لو كان محظورًا حصل النسكء وإلاً فلا. 

(السّادسة): قال أصحابنا: يستحب أن يبدأ بحجلق شق رأسه 
الأيمن من أوله إلى آخره ثم الأيسر. 

وأن يستقبل الحلوق القبلة. 

وأن يدفن شعره ويبلغ بالحلق إلى العظمات اللّذين عند 
منتهى الصّدغين وهذه الآداب ليست مختصة بامحرم. 

بل كل حالق يستحب له هذاء ودليل الشّق الأمن حديث 
أنس المذكور في كتابيه قال صاحب الحاوي: في الحلق أربع سنن: 
أن يستقبل القبلة» وأن يبدا بشقه الأيمن» وأن يكبّر عند فراغه» 
وأن يدفن شعره. 

قال: قال الشافعي: ويبلغ بالحلق إلى العظمات لأنهما منتهى 
نبات شعر الرّأسء ليكون مستوعبًا جميع رأسه. هذا كلامه وهو 
حسنٌ إلا التكبير عند فراغه فإنه غريب. 

وقد استحب التكبير أيضًا للمحلوق البندنيجي ونقله 
صاحب البحر عن أصحابنا. 

(السابعَة): أجمع العلماء على أنه لا تؤمر المرأة بالحلق بل 
وظيفتها التقصير من شعر رأسها. 

قال الشيخ أبو حامدٍ والدارمي والماوردي وغيرهم: يكره لها 
الحلق. 

وقال القاضي أبو الطّيّب والقاضي حسينٌ في تعليقهما: لا 
يجوز ها الحلق ولعلهما أرادا أله مكروةٌ» وقد يستدلٌ للكراهة 
بحديث علي رضي الله عنه: «أَنّ رَسُولَ الله يل نَهَى أن تَمْلِقَ 
المرْآة رَأْسَهًا رواه التَرمذي [9415] وقال فيه اضطراب؛ ولا 
ذال لهذا اشبيك لمعل لك يسثدك يتموم ترله ليد «مَنْ 
عَمِلَ عَمَّلا ليِسَءَ عَلَيِهِ أَمْرْنَا فَهُوَّرَده رواه مسلمْ [1714]) 
وبالحديث الصّحيح السّابق مرّات في نهي النساء من التشبّه 
بالرجال. 

قال الشافعي والأصحاب: ويستحبٌ للمرأة أن تقصّر قدر 
أنملةِ من جميع جوانب رأسهاء وقال الماوردي: ولا تقطع مسن 
ذوائبها؛ لأنّ ذلك يشينهاء لكن ترفع الذوائب وتأخذ من ا موضع 
الذي تمحته قال أصحابنا: فلو حلقت أجزأها قال الماوردي: 


وتكون مسيئة» قال القاضي أبو الفتوح في كتاب الخنائى وظيفة 
الخنثى التقصير دون الحلق» قال: والتقصير أفضل كامرأة والله 
أعلم. 

(التْامِئّهُ): هل الحلق نسكٌ؟ فيه قولان مشهوران ذكرهما 
المصئف بدليلهما. 

(أصحهما): باتّفاق الأصحاب أنه نسكُ يثاب عليه» ويتعلق 
به التحلّل لما ذكره المصنف. 

(والثاني): أنه استباحة محظورء وليس بنسكم وإنما هو شيءٌ 
ابح الاتيعد ان انو سراما #الطيي واللباس» مزعالي هذا لا كرات 
فيه ولا تعلّق له بالتحل» » قالوا: وعلى هذا القول الجواب عن 
حديث: «اللْهُمّ ارْحَمْ م الحَلَقِينَ) إِنْما دعا لهم لتنظفهم وإزالتهم 
التّفثء والمذهب أنه نسك يثئاب عليه ويتحلّل به التَحلّل الأوّل 
فعلى هذا هو ركنٌ من أركان الحجّ والعمرة «لا يصمح الحج ولا 
العمرة إلا به ولا يجبر بدم ولا غيره» ولا يفوت وقته مادام 
حيّاء لكنّ افضل أوقاته ضحوة النهار يوم الأضحىء ولا يختص 
مكان» لكنّ الأفضل أن يفعله الحاجٌ بمنْى والمعتمر بالمروة» فلو 
فعله في بلا آخر (أما) وطنه. 

(وأما) غيره جاز بلا خلافي. ولا يزال حكم الإحرام جاريًا 
عليه حتى يحلق؛ وكلّ هذا لا خلاف فيه على قولنا: الحلق نسكٌ 
إلا ان المصتف جعل الحلق واجبًا على قولنا إنه نساكٌ ولم يجعله 
ركناء هكذا ذكره في آخر هذا الباب» وكذا ذكره في التنبيه» وليس 
كما قال بل الصّواب أنّه ركنٌ على قولنا إِنْه نسك. 

قال إمام الحرمين: إذا حكمنا بأنّ الحلق نك فهر ركنٌ 
وليس كالرّمي والمبيت» ثم قال: فاعلم ذلك فإنه م متفقٌ عليه» قال: 
والدليل على أنه لا تقوم الفدية مقامه أنه لو فرض في الرّاس علة 
تمنم من الحلق وجب الصّبر إلى إمكان الحلق ولا تقوم الفدية 
مقامهء هذا كلام إمام الحرمين. 

(فرع): قال أصحابنا: هذا الْذي سبق من أحكام الحلق هو 
كله فيمن لم يلتزم حلقه 

وى لاا ا ا 
التقصير ولا حلقى بعض الراس ولا النتف والإحراق ولا 
استتصالٌ بالمقصّينء ولا أخذه بالثورة» لأنّ هذا كلّه لا يسمّى. 

وذكر إمام الحرمين في استتصال الشعر بالمقصين وإمرار 
ا موسى من غير اسعتصال احتمالأء والمذهب الأوّلء لأنه لا 


قال الإمام: ولا يشترط الإمعان في الاستئصال بل يكفي ما 
يسمى حلقًا قال: ويقرب الرجوع إلى اعتبار رؤية الشّعرء هذا كله 
فيما إذا صرّح بنذر الحلق» فلو لبد ا حرم رأسه فهذا في العادة لا 
يفعله إلا من أراد حلقه يوم التحر للنسك. 

فهل ينرّل هذا منزلة نذر الحلق فيه قولان مشهوران في 
الطريقتين» ذكرهما الماوردي والفوراني وإمام الحرمين والمتولّي 
وغيرهم من الأصحاب هنا. 

وذكرهما الأصحاب في كتاب النذر. 

(أصحهما): باتفاقهم وهو الجديد لا يلزمه حلقه لكن 
يستحبّ وله الاقتصار على التقصير. 

(وَالقاوِيمُ): أنه يلزمه الحلق كما لو نذره. 

ونظير المسألة من قلّد الهدي هل يصير منذورًا؟ فيه قولان 
ذكرهما المصنف والأصحاب في كتاب التنذر. 

(أصحهما): باتفاقهم وهو الجديد لا يصير. 

(والثاني): يصير واللّه أعلم. 

(واعلم) أنّ ما ذكرناه من وجوب الحلق على من نذره متفقٌ 
عليه. 

سواءً قلنا الحلق نسكُ أو استباحة محظور. 

هكذا قطع به الجمهرر» وحكى الرّافميً وجهًا آنا إذا قلنا 
ليس هو بنساك لا يلزم بالنذر. 

لأنه ليس بقربةٍ واللّه أعلم 

(التَاميعَة): قد سبق أنّ الأفعال المشروعة يوم النحر بعد 


وصوله منى أربعة وهي جمرة العقبة ثم الذبح ثم الحلق ثم طواف 
الإفاضة. 
والسّنْة ترتيبها هكذا. 


فإن خالف ترتيبها نظر إن قدّم الطّواف على الجميع أو قدّم 
الذبح على الجميع بعد دخول وقته أو قدّم الحلق على الذبح» 
جاز بلا خلافي للأحاديث الصّحيحة السابقة: «أن النبِي كله 
سيل عن ذَلِكَ كله كما لا حَرَج» وإن طاف ثم حدق ثم رمى 
جاز بلا خلافي لا ذكرناه. 

وإن قدّم الحلق على الرّمي والطّواف (فَإِنْ قَلْنَا) إن الحلق 
نسكٌ جاز ولا دم عليه. ش 

كما لو قدّم الطّواف (وَإنْ قُلنَا) ليس بنسك لم يجز ويلزمه به 
ذف كما لى ساق لاضف اله السرء 

هذا هو المذهب في الطريقتين» وبه قطع المصنف وجماهير 
الأصحاب. 


وحكى الدارميٌ والرافعيّ وغيرهما وجهًا أنه يلزمه الدم: 
وإن قلنا هو نسكٌ» وهذا شاد باطلٌّ وحكى صاحب الحاوي 
والدذارمي على قولنا: أن الحلق استباحة محظور وجهين: 
(اعَدمما): قال وهو :قزل البتدادين من باينا عل اندم كأ 
ذكرنا. 

(والثاني): وهو قول أصحابنا البصريّين: لا دم عليه» لحديث 
عبد اللّه بن عمرو بن العاص السّابق عن صحيح مسلم 
1 دأ التي يكل مميِلَ عَمّنْ حَلَقَ قبل أن يَرْيِيَ فَقَالَ لا 
حَرْجٍ» فحصل ثلاثة أوجه فيممن حلق قبل الرّمي والطّواف: 
(أَحَدُهَا): لا دم. 

(والثاني): يجب. 

(وَأَصَّحُهَا): وهو المذهب المشهور إن قلنا الحلق ليس بنسك 
وجب الدّم وإلاً فلاء واللّه اعلم. 

ويدخل وقت رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة بنصف ليلة 
النحر بشرط تقدّم الوقوف بعرفات والحلق إن قلنا نسكٌ 
فكالرّمي والطّوافء وإلآ فلا يدخل وقته إل بفعل الرّمي أو 
الطّوافء واللّه أعلم. 

(فرع): وقت الحلق في حق المعتمر إذا فرغ من السّعيء فلو 
جامع بعد السّعي وقبل الحلق» فإن قلنا الحلق نسكٌ فسدت 
عمرته لوقوع جماعه قبل التحلل (وَإِنْ قلنا) ليس بنسكو لم تفسد» 
واللّه أعلم. 

١ فرع‎ 

مذاهب العلماء 4 الحلق» هل هو نسك؟ 

ذكرنا أنّ المتحيح في مذهبنا أنه نسكٌ» وبه قال مالك وأبو 
حنيفة وأحمد وجمهور العلماء. 

وظاهر كلام ابن المدذر والأصحاب أنه لم يقل بأنه ليس 
بنسك أحدٌ غير الشافعي في أحد قوليه ولكن حكاه القاضي 
عياض عن عطاء وأبي ثور وأبي يوسف أيضًا. 

(فرع): أجمعوا على أن الحلق أفضل من التّقصيرء وأنّ 
التتقصير يجزئ إلا ما حكاه ابن المنذر عن الحسن البصريّ أنه كان 
يقول: يلزمه الحلق في أوّل حجَة ولا يجزئه التقصير. 

وهذا إن صح عنه باطلٌ مردودٌ بالنصوص وإجماع من قبله 

(فرع): لو آخر الحلق إلى بعد آيَام التتشريق حلق ولا دم 
عليه. 

سواء طال زمنه أم لا. 


وسواءً رجع إلى بلده أم لا. 


هذا مذهبنا وبه قال عطاء وأبو ثور وأبو يوسف وأحمد وابن 
المنذر وغيرهم. 1 

وقال أبو حنيفة إذا خرجت أيَام التشريق لزمه الحلق ودم. 

وقال سفيان الثوريّ وإسحاق ومحمّدٌ: عليه الحلق ودمٌ 
دليلنا: الأصل لا دم. 

(فرع): قال ابن المنذر: أجمعوا أن لا حلق على النساء؛ إنما 
عليهن التقصير قالوا: ويكره هن الحلق لأنه بدعة في حقَهنٌ» وفيه 

واختلفوا في قدر ما تقصّره؛ فقال ابن عمر والشّافميَ وأحد 
وإسحاق وأبو ثور: تقصّر من كل قرن مثل الأملة. 

وقال قتادة: تقصّر الثلث لالع وقالت حفصة بنت 
سيرين: إن كانت عجورًا من القواعد أخذت نحو الرّبع؛ وإن 
كانت شابة فلتقلل. 

وقال مالك: تأخذ من جميع قرونها أقلّ جزء» ولايجرزمن 
بعض القرون. 

دليلنا في إجزاء ثلاث شعراتر أنْهنَ مأمورات بالتقصيرء 
وهلا يسم :تفضيرًا. 

أفرم )مق لا شعو علض راسة له للق علينا ولا ندية؛ 
ويستحب إمرار الموسى على رأسه ولا يجبء ونقل ابن المدذر 
إجماع العلماء على أن الأصلع يمر الموسى على رأسه. 

ون الستحابنا عتن ابي بكر بين بتي :عازه اله كنال::لا 
يستحب إمراره» وهو محجوج بإجماع من قبله. 

وقال أبو حنيفة: هذا الإمرار واجب» ووافقنا مالك وأحمد 
أنه مستحبا. 

واحتجّ لأبي حنيفة بحديث عن ابن عمر عن الني يكل قال: 
«المُحْمُ ذا لَمْ يكن عَلَى رمو شَغْرٌ يمُِ اللوسى عَلّى أيه قالوا 
ولآنه حكم تعلق بالرّاس؛ فإذا فقد الشّعر انتقل الوجوب إلى 
نفس الرّاس كالمسح في الوضوء؛ ولأنها عبادة تب الكقارة 
بإفسادها فوجب التَشبيه في أفعالحاء كالصّوم فيما إذا قامت بيّنة في 
أثناء يوم الشّك برؤية الحلال. 

واحتج أصحابنا بأنه فرضٌ تعلق يجزء من الآدمي فسقط 
بفوات الجزءء كغسل اليد في الوضوء فإنّه يسقط بقطعها. 

فإن قيل الفرض هناك متعلّقٌ باليده وقد سقطتء. وهنا 
متعلقٌ بالرّاس وهو باق (َلْنَ) بل الفرض متعلّق بالشعر فقط 
وهذا لو كان على بعض رأسه شعرٌ دون بعض لزمه الحلق في 
الشّعر ولا يكفيه الاقتصار على إمرار الموسى على ما لا شعر 


عليه» ولو تعلق الفرض عليه لأجزأه. 

والجواب عن حديث ابن عمر أنه ضعيفٌ ظاهر الضعف. 
قال الذارقطي وغيره: لا يصح رفمه إلى الني يل وإنما هر 
مروي موقوفا على ابن عمر. 

(تُلَنُ): وهو موقوفٌ ضعيف انعا كما سبق بيانه» ولو 
صِحّ لحمل على الندبء والجواب عن قياسهم على المسح في 
الوضوء من وجهين: 

(أَحَدُهُمَا): أن الفرض هناك تعلق بالرّأس. 

قال الله تعالى: لوَامْسَحُوا برمُوسيكُمْ4 وهنا تعلّق بالشعر 
بدليل ما قدّمناه قريبًا. ّْ 

(والثاني): أنه إذا مسح بشعر الرّأس سمّي ماسهًا فلزمه 
وإذا أمرّ الموسى لا يسمّى حالقا. 

(وأما) الجواب عن قياسهم على الصّوم فهو أنه مأمورٌ 
بإمساك جميع الثهار فبقيّته بعض ما تناوله الأمرء وهنا نما هو 
مأمورٌ بإزالة الشّعره ولم يبق شيءٌ منه. واللّه تعالى أعلم. 

(فرعٌ): قد ذكرنا أنّ الواجب من الحلق أو التقصير عندنا 
ثلاث شعرات وبه قال أبو ثور. 

وقال مالك وأحمد: يجب أكثر الرأس. 

وقال أبو حنيفة يجب ربعه» وقال أبو يوسف: نصفه؛ احتجوا 
أن النيّ َك حلق جميع رأسه. 

«وَقَالَ بلك لِتَأَخْدُوا عَني مَنَاسِكَكمْ) وهو حديث صحيمٌ 
[م: ])١11990‏ كما سبق مرّات. 

قالوا: ولأنه لا يسمّى حالقًا بدون أكثره. 

واحتجّ أصحابنا بقوله تعالى: مُحَلَقِينَ رُدُوسَكمْ» والمراد 
شعور رءوسكمء والشعر أقلّه ثلاث شعراتي ولأنه يسمّى 
حالقاء يقال حلق رأسه وربعه وثلاث شعراتو منه فجاز 
الاتقتصار على ما يسمى حلق شعر. 

(وأما) حلق النئ كله جميع رأسه فقد أجمعنا على أنه 
للاستحباب» وأنه لا يجب الاستيعاب. 

(وأما) قوهم: لا يسمّى حلقًا بدون أكثره فباطلٌ» لأنه إنكارٌ 
للحسّ واللّغة والعرف واللّه أعلم. 

(فرع): مذهبنا أنه يستحب في الحلق أن يبدا بالشّقّ الأيمن 
من رأس الحلوق وإن كان على يسار الحالق. 

وقال أبو حنيفة: يبدأ يالشّق الأيسر ليكون على يمين ا خالق» 
وهذا منابذٌ لحديث أنس الذي ذكره المصتف وبيناه. 

(فرع): ذكرنا أنّ مذهينا أنه لو قدّم الحلق على الذبح جاز 


ولا دم عليه» ولو قدّم الحلق على الرّمي فالأصحٌ أيضًا أنه يجوز 
ولاذم عليه وقال أبوحنيفة: إذا قدَم الحلق على الذبح لرصه دم 
إن كان قارنا أو متمبّمًا ولااشيء على المفردء وقال مالك إذا 
قدّمه على الذبح فلا دم عليه» وإن قدّمه على الرّمي لزمه الدّم. 

وقال أحمد: إن قدّمه على الذبح أو الرّمي جاهلاً أو ناسيًا 
فلا دم وإن تعمّد ففي وجوب الدّم روايتان عنه. وعن مالك 
روايتان فيمن قدّم طواف الإفاضة على الرّمي: (إحداهما): يجزئه 
لواقم لدم" 

(وَالَاتَيَة): لا يجزئه؛ وقال سعيد بن جبير وا حسن البصري 
والنَحْعي وقتادة وروايةٌ ضعيفةً عن ابن عباس عليه الم متنى 
قم شيئا على شيء من هذه» دليلنا الأحاديث الصّحيحة السابقة 
ل ل م 

ثم لكونه ناسيًا (قَلنَا) ظاهره لا شيء عليه مطلقاء وأجمعوا 
0 

(فرع): ذكرنا أنّ المّحيح في مذهبنا أنّ من لبد راسه ولم 
ينذر حلقه لا يلزمه حلقه؛ بل يجزئه التقصير كما لول يلبٍدء وبه 
قال ابن عباس وأبو حنيفة. 

وأوجب الحلق عمر بن الخطاب وابنه والنُوريّ ومالك 
وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر ونقله القاضي عياض عن 
جمهرر العلماء. ْ 

(فرع): قال ابن المنذر: ثبت أنّ رسول الله تل لا حلق رأسه 
قلّم أظفاره» قال: وكان ابن عمر يأخذ من لحيته وشاربه وأظفاره 
إذا رمى الجمرة, واللّه أعلم. 

0500-7 

قَالَ اللْصَنْفهُ -رحمه الله تعالى-: (وَالسُنْةُ َنْ يَحَطّْبّ الإمام 
1 ْم لخر بونى وَهِيَ إِحْدَى الطب الأربمء يُمَلْمُ النناسَ المي 
اومان لامك لم َرَى ب مر قال: «خطينًا 
16 اللو كل يرْم الذخر بَْد رمي الجَمْرّق َكَانَ في خطْبَتَه: إن 
ايز بت الأكبرذولاة دي هذا ابو وتاب كيه 
يُحْتَاجٌ إِلَى الهم بها فَسّنْ فيهًا الخطبّة لِدَلِكَ). 

(الشرح): دي ابن عمر رواه البخاري بمعناه» وقد مسبق 
بيانه مع أحاديث كشيرةٍ صحيحة في إثبات خطبة يوم النحرء 
ذكرناها عند ذكر خطبة اليوم الستابع» وذكرنا هناك أدلة الخطب 
الأربع مبسوطة وفروعها ومذاهب العلماء ء فيهاء وهذا الذي قاله 
المصئف في هذا الفصل متفقٌ عليه. 

وم يبيّن متى تكون هذه الخطبة من يوم النحر؟ وقد سبق 


أنها تكون بعد صلاة الظهر؛ هكذا قاله الشّافعي والأصحاب» 
واتفقوا عليه» وهو مشكلٌ لأنّ المعتمد في هذه الخطبة الأحاديث 
الواردة فيهاء والأحاديث ا أن هذه الخطبة كانت ضحوة 
يوم النحر لا بعد الظهر. 

(وَجَوَابهُ) قال أصحابنا ويستحب لكل أحهو من الحجاج 
حضور هذه الخطبة؛ ويستحب هم وللإمام الاغتسال لهاء 
والتَطيّب إن كان قد تحكل التَحلّلِينَ أو الأوّل منهماء والله أعلم. 

وهذه الخطبة تكون بُنّى هكذا نص عليه الشّافميَ والمصنف 
والأصحاب في جميع الطّرق» وحكى الرَافعيَ وجهًا شاذًا أنّ هله 
الخطبة تكون بمكة» وهذا فاسدٌّ تالف للنقل والدّليل. 

ده فنا 

قَالَ المصَنْفٌ -رحه الله تعالى-: (نْم يفيض إِلَى مَكَةَ وَيَطُوفُ 
طَوَاف الإَاضَة وَيْسَمَى طَوَاف الزيارَة لما رَوَى جَابِرٌ رضي الله 
عنه: «أنّ الي يكل رَمَى الجَمْرَةَ ثم رَكِب وَأَفَاض إِلَى اليْنْترا 
هذا الطَّوَاف ركنن ركان المج لايم الج الأب وَالأَطْلُ 

فقول ع وجل" «وَْيَطُوهُوا ابت العتيق» وَرَوَتْ عَائِسَة: «أن 
مني في رضي الله عنهما حا قَقَا الي ل أحَابِسَنا هِي؟ 
قُنْت: يا رَسُولَ الله إِنْهَا قَد قَاضمَتْء قَالَ: فلا إِذَا؛ فَدَلَ عَلَى آنه 
لابُدُ مِنْ فِخْلِك وَأَوْل وَقتِهِ إذَا للك سر لِمَارَوَتَ 
عَايَِةَ رضي الله عنها: «أنذ النبي يل أَرْسَل َم" سَلَمة رضي الله 
عنها ْم انررم قبل الجر نّم أقاضتت» وَالُسنْحب أ 
يَطُوف يَرْم الذخر لأنا النبي كل «طّافَ 1 يوْمّ الدخر قن أَخرَه إِلَى 
ما بَمْدَهُ وَطَاف جار لأنْهُ أَى بوبَمْد دُخُول الوّفتو). 

(الشرح): حديث جابر رواه مسلمٌ [18؟١].‏ 

وحديث عائشة الأول قفتن ميف ززاه البخاري 
[17370] ومسلم .]1١11١[‏ 

(وأما) حديثها الآخر في قصة أمْ سلمة 

(وأما) قوله: إن الني يلك ادر للست ير 
مسلم من رواية ابن عمر »]١710[‏ ومن رواية جابر واللّه أعلم. 

(أما) أَحْكَامٌ الفصل فالسّنة إذا رمى وذبح وحلق أن يفيض 
إلى مكّة ويطوف بالبيت طواف الإفاضة؛ وقد سبق في أوّل الباب 
أنّ له خسة أسمناء وقد سبقت كيفيّة الطواف وسبق بيان 
0 
وهذا الطّواف ركنٌ من أركان الحجّ لا يصح الحج إلآبه بإجماع 
الأمّة قال الأصحاب: ويدخل وقت هذا الطّواف من نصف ليلة 
النحره ويبقى إلى آخر العمرء ولا يزال محرمًا حتى يأتي بهه 


موسي 0 م 


والأفضل طوافه يوم النحر: وأن يكون قبل الزّوال في الفحى بعد 
فراغه من الأعمال الثلاثة وهي الرّمي والذبح والحلق. 

قال أصحابنا: ويستحب أن يعود إلى مئى قبل صلاة الظهر 
فيصلّي الظهر بمنى قال أصحابنا: ويكره تأخير الطّواف عن يوم 
النحرء وتاخيره عن أيّام التشريق أشد كراهة» وخروجه من مكة 
بلا طوافي أشدٌّ كراهة» ومن لم يطف لا يحل له النساء وإن مضت 
عليه سنون. 

قال أصحابنا: ولو طاف للوداع؛ ولم يكن طاف الإفاضة 
وقع عن طواف الإفاضة وأجزأهء وقد سبقت المسألة واضحة في 
فصل طواف القدوم قال أصحابنا: فإذا طاف فإن لم يكن سعى 
بعد طواف القدوم لزمه السّعي بعد طواف الإفاضة. ولا يزال 
محرمًا حتى يسعىء ولا يحصل التحل الثاني بدونه وإن كان سعى 
بعد طواف القدوم لم يعده بل تكره إعادته كما سبق في فصل 
الّعي» واللّه تعالى أعلم. 

(فرع): قد ذكرنا أنه لا آخر لوقت طواف الإفاضة» بل يصح 
ما دام حيّا لكن يكره تأخيره عن يوم النحرء فإذا آخره عن يام 
التشريق» قال المتولي: يكون قضاءء قال الرّافعيَ: ومقتضى كلام 
الأصحاب أنه لا يكون قضاءً» بل يقع أداءً لأنهم قالوا: ليس هو 
بمؤقتيء وهذا كما قاله الرافعي. 

(فرع): قد ذكرنا أنه يدخل وقت طواف الإفاضة بنصف 
ليلة النحرء وهذا لا خلاف فيه عندناء قال القاضيان أبو الطَيِب 
وحسينٌ في تعليقهما وصاحب البيان وغيرهم: ليس للشافعي في 
ذلك نص إلا أن أصحابنا الحقوه يالرّمي في ابتداء وقته. 

(وأما) وقت الفضيلة لطواف الإفاضة فقد ذكرنا أنه ضحوة 
يوم النحرء وهذا هو الصّحيح المشهور الذي تظاهرت به 
الأحاديث الصّحيحة وقطع به جمهور الأصحاب» وقال القاضي 
أبو الطَيّب في تعليقه: في الوقت المستحبٌ وجهان لأصحابنا: 
(أحَدُهُمَا): ما بين طلوع الشّمس يوم النحر وزوالماء لحديث ابن 
عمر وجابر الأّذين ستذكرهما إن شاء الله تعالى في الفرع بعده. 

(والثاتي): ما بين طلوعها وغروبها. 

(فرع): قال الشافعي والماوردي والأصحاب: إذا فرغ من 
طوافه استحب أن يشرب من سقاية العيّاس؛ لحديث جابر: «أَن 
الي يك جَاء بد الإماضة لهم وَهُمْ يَسْقُو علَى رَُْمَ ُو 
دَلْوًا فَثَربّ مِنْهُ؛ رواه مسلمٌ [17148]. 

(فرع): قد ذكرنا أن الأفضل أن يطوف الإفاضة قبل الرّوال 
فنك للدي على بها الشيرة جلاعن اله الفح وين 


قطع الجمهوره ونقله الرّوياني في البحر عن نص الشافعي في 
الإملاء. 

وذكر القاضي أبو الطَيّب في تعليقه فيه وجهين: 

(أَحَدُهُمَا): هذا. 

(والتاني): الأفظل أن يمكث بنْى حتّى يصلَّي بها الظهر مع 
الإمام» ويشهد الخطبة ثم يفيض إلى مكة فيطوفه واستدل هذا 
القائل بحديث عائشة الذي سنذكره إن شاء الله تعالى» واختار 
القاضي أبو الطَيْب بعد حكايته هذين الوجهين وجهًا ثالنا أنه إن 
كان في الصّيف عجّل الإفاضة لاتساع النهارء وإن كان شتاءً 
أخرها إلى ما بعد الرّوال لضيقف هذا كلامه. 

(والصّواب): الأوّل. 

وقد صم في هذه المسآلة أحاديث متعارضةٌ يشكل على كثير 
من الناس الجمع بينها حتّى أنّ ابن حزم الظَاهري صف كتابًا في 
حجّة الني ييه واتى فيه بنفائس واستقصى وجمع بين طرق 
الأحاديث في جميع الحج» ثم قال: ول ببق شيءٌ لم يبن لي وجهه 
إلا الجمع بين هذه الأحاديث؛ ولم يذكر شيئًا في الجمع بينها وأنا 
أذكر طرقها ثم أجمع بينها إن شاء الله تعالى. 

(فَنهَا) حديث جابر الطويل: «أنْ رَسُولَ الله بل أَقَاضَ 
1 ْم ال إلى لبت قَصَلَى بم الظهره رواه مسلمٌ. 

وعن نافم عن ابن عمر: أن رَسُولَ الله به قاض يوْمَ 
الشخر ثم وَجَعَ فَصَلَى الظَهْرٌ بونى. 

كال ناجم : وكان ابن عمر يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصلي 
الظهر بمنى» رواه مسلمٌ وعن عبد الرّحمن بن مهدي قال حدثبا 
سفيان - يعني الثوري عن تي الزين عن عاققة وابن عباس: 
رك الي كل أخرَ الطَرَاف يَوْمَ الذخر إلى اللَيْلِ» لحتو نان 
[ والترمذي [ ٠‏ ]وقال: خلايك لضين: 

وذكر البخاري في صحيحه تعليقًا بصيغة جزم فقأل: وقال 
أبو الرّبير عن عائشة وابن عبّاس: «آخرٌ النبي يا الطُّرَافَ إِلَى 


اللّيّل». 
من عائشة نظر. 


قاله البخاري قال البيهقي: وقد روينا عن أبي سلمة عن 
عائشة أنها قالت: عجن نع رتولالله يك تَأَقَضنَا يَوْمّ 
الخر» قال وروى محمّد بن إسحاق بن يسار عن عبد الرّححن بسن 
القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: «أَقَاضن رَسُولُ الله كله فِي 


وشو ما م ما م 


ارين حي شل الطوراك] يتح الى ينين ورواء عمين بن 


تعن عا العو ين القابم عن أي عن عالسة أذ لبي 
كله أَذِنْ لأصْحَابهِ فَرَارُوا لبت ظهيرة وَزْارَ رَسُول الله يك مَعْ 
نِسَائِهِ يلاه وإلى هذا ذهب عروة بن الزبير: «أن رَسُولَ 3 
طَاف عَلَى نَاقَيهِ يلاه قال البيهقي وأصمّ هذه الرُوايات حديث 
ابن عمر وحديث جابر وحديث أمّ سلمة عن عائشة هذا كلام 

(قلت): فالظاهر أنه يكِ أفاض قبل الرّوال وطاف وصلّى 
مكة في أوّل وقتها ثم رجع إلى منى فصلّى بها الظهر مرّةٌ أخرى 
إماما لأصحابه كما صلى بهم في بعلن ل مرّتين» مر بطائفةٍ 
ومرّة بطائفةٍ أخرى» فروى جابرٌ صلاته بمكة وابن عمر بمنى 
وهما صادقان» وحديث أم سلمة عن عائشة محمول على هذا. 

(وأما) حديث أبي الزّبير وغيره فجوابه من وجهين: 

(أَحَدُهُمَا): أن روايات جابر وابن عمر وأ سلمة عن عائشة 
أصحّ وأشهر وأكثر رواة فوجب تقديمها وههذا رواها مسلمٌ في 
صحيحه دون حديث أبي الزّبير وغيره. 

(والثاني): أنه يتاوّل قوله أخر طواف يوم النحر إلى اليل 
أي طواف نسائه؛ ولا بد من التاويل للجمع بين الأحاديث. 

(فَإِنْ قِيلَ) هذا التاويل يردّه رواية القاسم عن عائشة في قوله 
زان سول الله يل مع نسائه ليلأً» فجرابه لعلّه عاد للزّيارة لا 
لطواف الإفاضة» فزار مع نسائه ثم عاد إلى منى فبات بهاء والله 
أعلم. 

(فرع): قد ذكرنا لطواف الإفاضة خسة أسماء. 

(يِنْهًا): طواف الرّيارة ولا كراهة في تسميته طواف الزّيارة. 

هذا مذهبناء وبه قال أهل العراق. 

وقال مالك: يكره. 

لكا كي وائئة ل سدع تسم 37103 ]وكين : دن 
َسُولَ الله ل را من ار صفية يشل مَا يريد الرْجُلُ» فَقَالُوا 
إنْهًا حَائِة ن» قَقَالَ نه لَحَابِسنَا قَالوا: يَارَسُولَ الله إِنْهَا قَدْ 
َارَتْ يَوْمَ الفّْرء قَال: فير مَك ومعناه قد طافت طواف 
الزيارة. 

رع ابن عاق وعاشة «أن النبي يك أحْرَ طَوَاف الئارَة 
إِلَى الي رواه التَرمذي [ وقال حديث حسنٌ ضحيحٌ 
ودلالته ظاهرةٌ» ودلالة الأوّل أنّه لم يتكره « الني بك ولأنّ الأصل 
عدم الكراهة حتى يثبت دليلها الشرعي. 

(فرع): اختلف العلماء في يوم الحج الأكبر متى هو؟ فقيل 
يوم عرفة» والصّحيح الذي قاله الشافعي وأصحابنا وجماهير 


العلماء وتظاهرت عليه الأحاديث الصّحيحة أنه يوم النحر 
وإنما قيل الحج الأكبر للاحتراز من الحجّ الأصغر وهو العمرة. 

هكذا أثبت في الحديث الصّحيح. 

وما يستدل به حديث حميد بن عبد الرّحمن بن عوفي عن أبي 
هريرة قال: ممتي أبو بكر في يَلْكَ الْحَجةٍ - يَمْنِي حَجةَ بي بكر 
الصدبقٍ رضي الله عنه سن ْم من الججرة - في موف ينهم 
يَْم ار يدون بِنى أن لا يج بَمْدَ العام ُلك ولا يَلُوفَ 
بالبَيت عُرَيَانُ د ثم أَرْدَفَ النبي تكله بلي بن أبي طَالِبٍِ ٠‏ رضي اللّه 
00 

َال أبو مُرَيرَة: قَأذْنَ مَعَنا عَلِي في أَهْل مِنى يَرْمّ الذخر يراه 
أذ لايَُع بد اَم مرك وَل يَطُوف الت عريَاه َكَان 
حُمَيْد يَقُولُ: النْحريَْم احج الأكبر م بِنْ أخل قزل أبي هُرَيِرَة 
رواه البخاري [71727] ومسلم [17417] في صحيحيهماء ومعنى 
قول حمي أبنّ الله أمر بهذا الأذان يوم الحج الأكبر فاذنوا به يوم 
النحر» فدلَ على أنهم علموا أنه يوم الحج الأكبر المأمور بالأذان 
فيه في قوله تعالى: 9وَأَذَانٌ مِنَ اللو وَرَ مول إِلَى الناس يَْم الج 
الأكبٍ» الآية ولآنْ معظم المناسك تفعل فيه ومن قال يوم عرفة 
احتج بالحديث السّابق «الحج عرفة» ولكن حديث أبي هريرة 
يرده. 

ونقل القاضي عياض أنّ مذهب مالك أنه يوم النحره وان 
مذهب الشافعي أنّه يوم عرفة. 

وليس كما قال بل مذهب الشّافعيّ وأصحابه أنه يوم 
النْحرء كما سبقء واللّه أعلم. 

(فرع): ذكرنا أن مذهبنا أنّ طواف الإفاضة لا آخر لوقته. 
لايع مادام يك ولا بارية كاحيريدم يال يتن زرلا 
أعلم خلاًا بينهم في أنْ من أخخره وفعله في آيام التتشريق أجزاه 
ولاادم؛ فإن آخره عن أيام التشريق فقد قال جمهور العلماء 
كمذهبنا: لا دم. 

تمن قاله عطاء وعمرق يل إديكارواين عيشة واثتر تود وابني 
اللان :وهو رزابة عر مالك 

وقال أبو حنيفة: إن رجع إلى وطنه قبل الطّواف لزمه العسود 
للطّواف» فيطوف وعليه دم للتاخير» وهو الرّواية المشهورة عن 
مالك دليلنا أنّ الأصل عدم الدّم حتى يرد الشرع به؛ واللّه 
أعلم؛ وقد قدّمنا في فصل طواف القدوم أنه لو طاف الإفاضة 
وترك من الطّواف السّبع واحدة أو بعضها لا يصحّ طوافه حتّى 
يكمل السّبع بلا خلافي عندناء وبه قال جمهور العلماء» وسبق فيه 


يوسف ومحمدٌ وابن 


بيان مذهب أبي حنيفة. 
خ ‏ فد هنا 

قَالَ امْصَئْفُ -رحه الله تعالى-: (مَإِذا رَمَى وَحَلَقَّ وَطَافٌ 
حَصَلَ له الَحئُلُ الل اديه وبآي' شيء حَصّلَ لَهُ النُحَدُلُ؟ 
إِنْ قَلنَا: إن الخَلنَ نك حَصّل لَه الأ باثي من تَلانَّةٍ وَهِيَ 
الرّنيُ وَالخَلْقُ وَالطّرَافُ» وَحَصّلّ لَهُ لاني بالثايث. 

وَِنْ قلنا: إذ الخَلنَ بس بنسَاكم حَصّللَه لحلل الأول 

بوَاحِدٍ من انين -الرّمي وَالطُوَافِه- وَحَصّلَ لَّهُ التَحَلْلُ الشاني 
بالاني. 

وَقَالَ أبْو سَعِيدٍ الإصطخري: إذ حل ونث الرني خضل 

المح الأول ونا ميرم كم ذا ات وَقْت الي حَصَل لَه 
لمحلل الآ وإ َم َدْعَب الأول لِمَا رَوَسَ عَائِشَة أن 
لبي يكل قَالَ: «إذًا رمم وَحلَقَمْ د حل لَكمْ لَب وَاللاسُ 
َكل شيئء إل النْسَا» فَمَلَْ الحَثُلَ بل الرّيء وَلآن ما تَعَلْقَ 
به لمحلل يتلق بدُحُول وَققِِ كَالطْراف وَيَُالِف إِذَقَاتَ 
الوقْت» فإ بات الرَقْت يسْقْط فَرْضُ الي كما يُسقْط بفِعْل 
وبدُعُول الوكُتِ لا يقد لَص فلم يَْصُل بو لتَحَل. 

َم َل بلحل الأول والكاِي قَوْلان: (َحَدُهُمَا) وَهُوَ و 
الْصحِيح يَجِلَ الأول جَمِيمٌ الْحْظُورَاتٍ إل الوّطء: وبالشاني 
يحل الوطم ليث عَاِشَة رضي الله عنه يحل بالل كل شيا 
إلا اليب وَالْكَاحَ وَالسْتِماعٌ ب بِالنْسَاء وَققَلَ المّيِدٍ لِمَا رَوَى 
وكترل ع اشن رهبي الله تحال عنهمن «أنهُ قَالَ إِذَا رَمَيِنَمْ 
الْجَمْرَةَ فَقَد حَلُ لحم كَل شي إلا الشْمَاءَ وَالِطيِب وَالصّيِدَ» 
لكين كر الأؤلا تسريه قلق لمان زلاذ الفا 

هَذَا إذَا كَانَ قَدْ سّعَى عَقِيبَ طَّوَافوٍ القَدُومء (قأما) إِذَا لَمْ 
ينْمَ وَقّف لتَحَلْلُ عْلَى الطُوَافو وَالمَمِيء لأ0 السني رُكْنْ 
كالطوافي). 

(الشرح): (أما) حديث عائشة رضي الله عنها فرواه أبو 
داود [1914] بإسنادٍ ضعيفي جدًا من رواية الحجّاج بن أرطاة 
وقال: هو حديث ضعيفف. 
ش : ]5٠40[‏ بإسناده عن الحسن بن عبد الله 
القرني عن ابن عباس قال: قال رسو الل يك إذا ريم الْجَمْرَة 
ل اه ] 

بن ماجه ]7١51[‏ مرفوعا وإسناده جيّدَ إلآ أن يحبى بن معينٍ 


وغيره قالوا: يقال إن الحسن القرني لم يسمع ابن عباسء ورواه 


وقد روى النسائي 


البيهقي [91374] موقوفًا على ابن عبّاسء واللّه تعالى أعلم. 

(وأما) الأثر المذكور عن عمر رضي الله عنه فهو مرسلٌ كما 
قال المصتف». لأنّ مكحولاً م يدرك عمرء فحديقه عنه منقطعٌ 
ومرسلّء واللّه أعلم. 

(أما أحكم المَصْل): فقال الشّاقعي والأصحاب رحمهم الله: 
للحج تلان أوَلَ وثان يتعلقان برمي جمرة العقبة والحلسق 
وطواف الإفاضة: هذا إن قلنا الحلق نسك» وإلاّ فيتعلقان بالرمي 
والطّواف. 

(وآما) التحر فلا مدخل له في التَحلّل (فَإِنْ قُلْن) الحلق نسكٌ 
حصل التَحلّل الأول باثنين من الثلاثة, فأي اثنين منها آنى بهما 
حصل التَحلّل الأوّل» سواءٌ كانا رميّا وحلقاء أو رميًا وطوافاء أو 
طوافًا وحلقًاء ويحصل التَحلّل الثاني بالعمل الباقي من الثلاثة. 

(وإن قلنا) الحلق ليس بنسك لم يتعلّق به التَحلّل بل يحصل 
التحلّلان بالرّمي والطّواف أيْهما فعله حصل به التَحلّل الأرّل» 
ويحصل الثاني بالثاني. 

ولو لم يرم جمرة العقبة حتّى خرجت ايام التشريق فقد فات 
الرّمي ولزمه بفواته الدّم ويصير كانه رمي بالنسبة إلى حصول 
التَحلّل به وهل يتوقّف تحلله على الإتيان ببدل الرّمي؟ فيه ثلائة 
أوجه حكاها إمام الحرمين وغيره. 

(وَأَصَّحَّهَا): تعم؛ لأنه قائم مقامه. 

(والثاني): لا إذ لا رمي. 

(وَالئَالِتُ) إن افتدى بالدّم توقفء وإن افتدى بالصّوم فلا 
لطول زمنه. 

(وأما) إذا لم يرم وم تخرج ايام التشريق فلا يجعمل دخول 
وقت الرّمي كالرّمي في حصول التحلّل. 

هذا هو المذهبء وبه قطع جاهير الأصحاب. وفيه وجةٌ 
للإاصطخريّ حكاه المصئف والأصحاب أنّ دخول وقت الرّمي 
في حصول التَحلّلء وقد ذكر المصنف دليله مع دليل المذهب. 

وحكى الرَّافعيّ وجهًا شاذًا ضعيمًا للدذاركي أنه إن قلنا 
الحلق نسكٌ حصل التَحلَّلانَ جميمًا بالحلق مع الطّواف من غير 
رمي» أو بالطّواف والرّمي» ولا يحصل بالرّمي والحلق إلآ أحد 
التَحلّلين. 

وحكى الرافعيّ وجهًا شاذًا ضعيفًا أنه يحصل التَحئّل الأوّل 
بالرّمي ققط أو الطّواف فقطء وإن قلنا الحلق نسك. 

وحكى إمام الحرمين عن حكاية صاحب التقريب وجهًا أنا 
إذا لم نجعل الحلق نسكًا حصل التَحلّل الأول بمجرّد طلوع الفجر 


يوم النحر اوجردات البود 

وهذه الأأوجه كلها شاه قتف 

(والمذهب): ما قدمنا أوّلاً. 

والحاصل أنّ المذهب الذي يفتى به أنّ التَحلّل يحصل بائنين 
من الثلاثة والثاني بالثالث, واللّه أعلم. 

قال أصحابنا: ولا بد من السّعي مع الطّواف إن لم يكن 
سعى بعد طواف القدوم. 

قال إمام الحرمين والأصحاب: فيعدٌ الطّواف والسّعي سيا 
واحدًا من أسباب التحلّل» فلو لم يرم ولكن طاف وحلق ولم يسع 
لم يحصل التحذل الأول لأنّ السّعي كالجزء فكأنه ترك بعض 
المرّات من الطّواف» وهذا لا خلاف فيه واللّه تعالى أعلم. 

(وآما) العمرة فليس لا إلا تحَلّلّ واحدٌ بلا خلافيه وهو 
بالطواف والسّعي ويضم إليهما الحلق إن قلنا هو نسك؛ وإلاّ 
فلا. 

قال أصحابنا: وإنما كان في العمرة تَحللٌ» وني الحجّ تحلّلان؛ 
لأنْ الح يطول زمنه وتكثر أعماله؛ بخلاف العمرة فأبيح بعض 
محرماته في وقتم وبعضها في وقتيء والله أعلم. 

قال أصحابنا: ويحل بالتحثّل الأوّل في الحج اللْبس والقلم 
وستر الرّآس والحلق إن لم نجعله نسكا بلا خلافيء ولا يحل 
الجماع إلا بالتحذّلين بلا خلافيه والمستحب أن لا يطا حتّى يرمي 
أيّام التشريق» وفي عقد النكاح والمباشرة فيما دون الفرج بشهوةٍ 
كالقبلة والملامسة قولان مشهوران. 

قال القاضي أبو الطَيّب: نص عليهما الشافعي في الجديد. 

(أصحهما): عند أكثر الأصحاب لا يحل إلا بالتحطلين. 

(وأصحهما): عند المصّف والرّوياني يحل بالأوّل وقال 
الماوردي لا يحل بالأوّل المباشرة» ويحل الصّيد والتكاح والطّيب 
في أصح القولين» قال: وهو الجديد» ويل الصّيد بالأوّل على 
الأصح من القولين باتفاقهم. 

(وآما) الطيب فالمذهب القطع بحلّه بالتَحلّل الأوّل» بل قال 
أصحابنا هو مستحب بين التحللين للحديث الذي سنذكره إن 
شاء الله تعالى» وبهذا الطريق قطع المصنف والجمهور وذكر 
القاضي أبو الطيب في تعليقه والبندنيجي والماوردي والرّوياني 
وإمام الحرمين وآخرون فيه طريقين. 

(أصحهما): حله. 

(والثاني): على قولين كالصّيد وعقد التكاح. 

وهذا باطل منابذ للسّنة» فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها 


قالت: «طيّت رَسُولَ الله يلل لِحَرَيِهِ حِينَ أَخْرَمَ وَلِجِلْهِ قبل أَنْ 


طرف باكرا واه البخارئ ومسل 


فرع 

4 بيان حديث مشكل مخالف لما ذكرناه 
وهو ما رواه أبو داود في سننه قال: حدثنا أحمد بن حنبلٍ 
ويحى بن معين قالا: وكا ابن ان عق دن هيت إسفان 
قال خنكا ابر عد بن عل للدي ونس عن اج وعد ان 
زينب بنت أبي سلمة عن امٌ سلمة قالت: كانت لَيْلَتِي الْنِي 


يصب لي فا رَسُولُ الله كه يَْمَ لخر قصّارَ لي فَدَحَلَ عَلَيْ 


وَهْبُ بْنُ زَنْعَة وَمَعَهُ رَجْل مُتَقَمْصّيِن فَقَالَ رَسْولُ الل يلك 
لِوَهْس: أَقَضت أبَا عَبْدٍ اللّه؟ َالَ: لا وَآلله يَا رَسُولَ اللّى قَالَ: 
انِغ نك القَيص» قترعَهُ من رأ 
رَأميقٍ ْم قَالَ: وَلِمَ يا َسُولَ اللو؟ قَالَ: إن هذا يوم يُخْص فيه 
كم إذا نم وميم اجر أذ تَحلُواءيَنِي من كل مَا رتم ينه 
إل الات فَإِذَا سيم قبَْ أ َطُوهُوا حَذَا لست رتم حُرمَا 
كَمَيِكمْ قبل أن تَرْمُوا الجَمْرَة حَنَى تَطُوقُوا بوه هذا لفظه؛ وهذا 
الإسناد صحيمٌ» والجمهور على الاحتجاج بمحمّد بن إسحاق إذا 
قال: حدثناء وإنما عابوا عليه التدليس. والمدلّس إذا قال: حدّثناء 
احتج به» وإذا ثبت أن الحديث صحيح فقد قال البيهقي: لا أعلم 
أحدًا من الفقهاء قال به. هذا كلام البيهقي. 

(قُلْت): فيكون الحديث منسوشتاء دل الإجماع على نسخهء 
فإِن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ. لكن يدل على ناس والله تعال 
أعلم. 

(فرع): ذكرنا أن في الحج تحلّلينء هكذا قاله الأصحاب في 
جميع الطرق» قال: القاضي أبو الطَيّب في تعليقه: قال الشّيخ أبو 
حامد: ليس فيه إلا تحللٌ واحدٌّ قال. 

وقولنا تحلّلان مجان بل إذا رمى جمرة العقبة زال إحرامه. 
وبقي حكمه؛ فلا يجوز حتى يحلق ويطوف. كما أن الحائض إذا 
انقطع دمها زال الحيض وبقي حكمه وهو تحريم وطئها حتى 
تغتسلء قال أبو الطّيّب: هذا غلط لأنٌ الطواف أحد أركان الحج» 
فكيف يزول الإحرام وبعض الأركان باق والله أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: إذا تحلّل التحذلين صار حلالاً في كل 
شي وجب عليه الإتيان بما بقي من الحسجٌ وهو الرّمي في آيام 
التشريق وامبيت لياليها بمنى مع أنه غير محرم كما يسلّم التسليمة 
الثانية وإن كان قد خرج من الصّلاة بالأولى. 

د نا 


سيد وَنْرّعَ صَاحِبَهُ قَمِيِصّهُ مِنْ 


َال المْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِذَا 2 مِنَ الطّرَافو رَجَعَ 
إلى ينى» وَأقَام ها يام النشريق , يَريِي فِي كل وم م الْجَمَرَاتٍ 
الاش كل جَمْرَةِ بِسَبِعٍ حَصّيّاتٍ فيْرْيِي الْجَمْرَةَ الأولّى وَهِيَّ 
التي تَلِي مَسْجدَ الحيفي وَيقِفُ قَدْرٌ سُورَةٍ البَقَرَّة يَدْهُو الله عَدْ 
مكر 3 براض اجر الوْسطى وبق وَيدعُو اله َعَالَى كَمَا 
دَكَرْناه ثم يَرْمِي الجَسْرَة اللِمَة ص جَمْرَة المََبَةٍ ولا يَقِفُ 
عِنْدَهَاء لِمَا رَوَتْ عَايْشَة رضي الله عنها: «أَنّ الي يك أََامْ مَك 
حَنَى صَلَّى الظوْر ثم رَجَعَّ إِلَى مِنْى فَأقَامَ بهَا أيَامَ النُضْرِيق 
الثلاث ر يَرْمِي الجمَارَ فرَمَى الْجَمْرَةَ الأولّى إذَا رَالَتْ الحدرن 0 

حَصَيَاو يكَبُْ مح كل حَصَاو نم يَف فيعُو الله على كم يَأ 


الْجَمْرَةَ الثاييّة يه فَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ» كم يَأنِي جَخْرَةَ ا 
يَقِفُ عِنْدَهَا1. 

ولا يَجُورُ أن يَرِْيَ الجمارَ في هَل الأيّام اللا نَةَ إلا مُرَيجًا 
يبدا بالأولى 3 م بالوُسطى ذ َم بجَمْرَةٍ المَبَِ لأا النبي كل رَمَى 


مَكَذَاء وَقَالَ: مالي كك اي خصة ول فل 
مِنْ أي الجمار تَرَكََا جَعَلََا مِنَ الجمْرَةٍ 0 
يقن ولا يَجُودُ الي في هَلرو الام اللا َه إِلأبَمْدَ الوا لآ 
عَايِشَة رضي الله عنها فَالَتْ: «أَقَامَ رَسُولُ الله أب شري 
ثلاث يَرْمِي الجمَارَ الذلاث حِين رول امس" فَإِنْ ب َرَكَ الوّمِيَ 
في اليَْمٍ الث سقط الرنيُ» لأنْهُ قَات أَيَامَ الرني» وَيَجِبْ عَلَيِهِ 
دم لَِرْلهِ كلله: «مَنْ يرك نْسُكا فَعلَيه دم. 

إن ترك الي في الوم الأول إِلَى اليْمٍ لاني أو ترَل 
الرّمِيَ فِي اليَوْم الثاني إِلَى الثالث فَالمشْهُورُ مِنَّ ادهب أن الأنام 
اَل الاج فما رك ف الل يترم بي الم اشانيء 
يجو لعا الإبل ارا 2 إلى زم بتك وليك 
ليم الثاني وفنا َي اليم الل لما جَاد الي فيه فِيو» وَقَالَ في 
الإفلاء وي كل يَوْمٍ موف َوه والذليل عَلَيه هري مرو 
5 

رذ قل بالشهور بدأ وى عَن اليَوْم الأول ثُمْ عَنِ الوم 
لني نّم ناليم ع هن نَرَى بالرّني الأول عن الوم 
لني فيه وَجْهَان أَحَدُهُمَا) أنْهُ لايُجَرئه لأنْهُ َك التزقيب. 

(والثاني): أله ُجِْئهُ عَن الأول لأنُ الرّمْي مُسْتَحقّ عَنِ 
اليرْمٍ الآوؤل» فَانصَرَفَ لَه كما لَوْطَافَ بِيةٍ الرّدا وَعَلَيْهِ 
طَوَافُ الفَرْض (فَإِنْ قن بقَرْلِِ في الإملاء: : إن رَمَى كل يوم 


موق دان بو وات الوم لم م ؛ َف نَلاثّة أَقَوَال: (أَحَدُهَا): أن 


لاني يف 5 ا ل إلى ال كاد الأخر 


ا مضا 37 َإِنْهُ يعو وَيَفْدِي. 

(والذايك) الثيزين للضي علق كما كز تَوَكَ الؤُقُوفَ 
بالشهار مه يَف اَل وَلا َم عَلَيِ » فَعَلّى هذا إِذَا رَمَى عَنِ 
ليزم الاني قَبلَ الوم الأول جَانٌ لأنْهُ قَضَاءْ فلايُجبُ فيه 
الترْتِيبُ كَالصّلاة المَاية. 

(فاما) إذَا نسي رَمْيَّ يدم الدخرٍ َقِيهِ طَريقان (مِن) أَصْحَابنًا 
مَنْ قَالَ: هُرَ رمي أَيَام التشريق» فيْرْيِي رَمْيَ يَوْمٍ م النّخْر في كيام 
التشريق: 

َك ليم الششريق وَفَا لَك وعلَى فَْلِِ في الإشلام يكو 


قساه 


عَلَى الأقوَال العْلائةٍ َقِ (وَيِنْ) أَصْحَابنًا مَنْ قَال: يَسْقَط وَضيُ يَوْمٍ 
لخر قَْلاوَاحِدا؛ لأنّهُ َم حالف رمي يام اشرق في المفدار 
وَاكْحَلْ حَالفَهُ في الوَفْسو. 

وَمَنْ ترك وَمْيّ الجمّار الثلاث فِي يَوْمٍ لرِمَهُ دم ِقَولِه كله: 
«مَنْ ل ا 
يَقَعُ امم ادن العأ َل سكا َو تلد اجويم وإ تر 
88 لان انراد (أحَدُهَا) يَجِبْ عَلَي ثلث دَمٍ. 

(وااني): م 

ين وق وإ ترك حَصَائيْنِ لَِمَهُ في أَحَل الأموَال 
58 دم وَفي الثاني مُدَانء وَفِي الثالِثِ ء دِرْهَمّان. ١‏ 

ترك لني في ام ليق وق بلقل الَشهُور: إن 
ليام الثلاتّة نه كاليوْمٍ اواج لَرْمَهُ 8 كَارم الوَاجِدٍ (فإن َلَنا) 
في الفلا إن تى كَل َم موقت يمو لز لا قاد 
ون ترك مي يَوْمٍ زم الذخر ويام التشريق (فإن قلنا) إن رمي يَوْمٍ 
النخر كَرَني ليام النشريق لَرِمَهُ عَلَى القَوْل المشهُور دم وَاحِدٌ 
(وَإن فلن إِنه ير عن وني كيام الُضريقي (فَهِن فلن إن ني 
يم ريق ري اليم اواج لَه مان (وَإ فلن إن وني 
كل يَْمٍ مُوَفْسه ْم لَرمهُ ريع ِمّاء». 

(الشرح): حديث عائشة رضي الله عنها رواه أبو داود 
[37] والبيهقي [5 0145 ولكنه من رواية محمد بن إسحاق 
صاحب المغازي عن عبد الرّحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة 

بلفظه. ولكن حمّد بن إسحاق مدلّس» والمدس إذا قال عَنْ لا 
تج بوايته» ويي عنه حديث سال عدن ابن عمر: «أنهُ كان 
يرْمِي الجمْرّة الدنيَا سبع حَصَيَات ب بر عَلَى أَثّرِ كل حَصاة ثُمْ : 


3 لله م 


يدم م ستل فوم متيل ال لقِبِلةٍ فيقوم م طَويلاًء يدعو تََرْقع 
نه تاب الزسعا. عيذت الشحال سه ووم 
مَل ال يوم طويلاً َيَدْعُوء وَيرْهُمْ يَدَيْهِ وَيُقومُ م طويلاء م 
يرْمِي جَمْرَة ذا العقبةْ مِنْ بُطن الوَادي؛ وَلا يقِفُ عِنْدَهَاءنُمْ 
يَنْصرف فقول هذا ركيت رَسُولَ الله يك يَفعَلهُ رواه البخاريّ 
]١5754[‏ في صحيحه في ثلاثة أبوابي متواليةء ورواه مالك 
7 والبيهقي [9444] وغيرهما وفي روايتهم: ا مدل 
ارين لون طبلا يكَبُ الله َعَالَى ود وَيُسَبّحَهُ وَيحْمَدهُ 
وَيَدْعُو الله تَعَالَى». 

(وأما) حديث أن النِي بكل: «رَمَى الجمَارَ مُرتبا؟ فهو صحيحٌ 
مشهورٌ من رواية ابن عمر الَتى ذكرتها الآن» ومن غيرها. 

(وأما) حديث: «خذوا عَن مُنَامِكَكُمْ؟ فصحيحٌ رواه مسلم 
17 من رواية جابرء وسبق بيانه في هذا الباب مرّاتو, 

(وأما) حديث عائشة: «أَن الي كل أقَام يام التشريق يري 
الجمّارٌ إذَا زَانَتْ المّمْس» فرواه أبو داود ]١917/1[‏ بإسناده الذي 
فيه عحمّد بن إسحاق وقد ته الآنه ويغني عنه حديث جابر: دن 
ابي يله رَ مَى الجمْرّة َو يَْمٍ ضحى كم لم يَْمٍ بَمْد ذلك حَنَى 
زَالَتْ الشمْس» رواه مسلم. 

وعن ابن عمر قال "كنا نتحيّنء فإذا زالت الشّمس رمينا» 
ل 


(وأما) ألقَاظً الل فقوله: مسجد الح هو - ع انان 
المعجمة وإسكان المثناة تحت - قال أهل اللغة: الخيف ماالنمحدر 
عن غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء» وبه يسمّى مسجد 
الخيف. وهو مسجدٌ عظيم واسع جدًا فيه عشرون بايًا. 

وذكر الأزرقي جملا تتعلّق به (قوله): رمي مشروعٌ في يوم 
احتراز من رجم الرّاني 

(أما الأحكام): ففيها مسائل: 

(إحداها): قال الشافعيَ والأصحاب: إذا فرغ الحاجّ من 
طواف الإفاضة والسّعي إن كان لم يسع بعد طواف القدوم» 
فالسنة أن يرجع إلى منى عقب فراغه؛ فإذا رجع صلى بها الظهر 
وحضر الخطبة ثم يقيم في مئى لرمي آيام التشريق ومبيت لياليهاء 
وقد سبق أنّ اليوم الأول من أيَام التشريق يسمّى يوم القمّ- 
بفتح القاف وتشديد الرّاء - لأنهم قارّون منّى» واليوم الثاني 
يسمّى التفر الأوّل» واليوم الال يوم التفر الثاني. 

ومجموع حصى الرّمي سبعون حصاة سبعٌ منها لجمرة 


العقبة يوم النحر والباقي لرمي أيام التشريق» فيرمي كل يوم 
الجمرات الثلاث» كل جمرة سبع حصيات كما سبق وصفه في 
رمي جمرة العقبة» فيأخذ كل يوم إحدى وعشرين حصا فيأتي 
الجمرة الأولى وهي ال تلي مسجد الخيف» وهي أَوَهنَ من جهة 
عرفاات وهي في نفس الطريق الجادّة» فياتيها من أسفل منها 
فيصعد إليها ويعلوها حتى يكون ما عن يساره أقل تا عن يمينه» 
ويستقبل الكعبة ثم يرمي الجمرة بسبع حصياتو واححدة واحدة 
يكبر عقب كل حصاةٍ كما سبق في رمي جمرة العقبة يوم النحرء 
ثم يتقدّم عنهاء وينحرف قليلاً ويجعلها في قفاه» ويقف في موضع 
لا يصيبه المتطاير من الحصى الذي يرمىء فيستقبل القبلة ويحمد 
الله تعالى ويكبّر ويهثل ويسبّح ويدعو مع حضور القلب 
وخضوع الجوارح» ويمكث كذلك قدر سورة البقرة» ثم يأتي 
الجمرة الثانية وهي الوسطى» ويصنع فيها كما صنع في الأولى» 
ويقف للدّعاء كما وقف في الأولى إلا أنه لا يتقدّم عن يسارها 
و د ال لين 
يمينه ويقف في بطن المسيل منقطعًا عن أن يصيبه الحصى. 7 
ثم يأتي الجمرة الثالئة وهي جمرة العقبة الي رماها يوم النحر 
فيرميها من بطن الوادي ولا يقف عندها للذكر والدّعاء. 
وهذه الكيفيّة هي المسنونة والواجب منها أصل الرّمي بنصفته 
السابقة في رمي جمرة العقبلة» وهو أن يرمي بما يسمى حجرا 
ويسمى رميًا. 

(وأما) الدّعاء والذكر وغيرهما ا زاد على أصل الرّمي 
فمستحبٌ لا شيء عليه في تركه لكن فاتته الفضيلة. 

ويرمي في اليوم الثاني من أيَام التشريق كما رمى في الأوّل» 
ويرمي في الثالث كذلك إن لم ينفر في اليوم الثاني؛ والله أعلم. 
ودليل استحباب الوقوف للدّعاء والذّكر عند الجمرتين 
الأوليين مذكورٌ في الكتاب. 

(وأما) كونه قدر سورة البقرة» فرواه البيهقي من فعل ابن 
برت ام 

(وَالثانيّة): ي تعب أو ينتيل كل يز للردي» 

(الثالثة): لا يجوز الرّمي في هذه الأيام إلا بعد زوال الشّمس 
ويبقى وقتها إلى غروبهاء وفيه وجةٌ مشهورٌ أنه يبقى إلى الفجر 
الثاني من تلك الليلة. 

(وَالصّحِيحٌ) هَذَا فيما سوى اليوم الآخر. 

(وأما) اليوم الآخر فيفوت رميه بغروب شمسه بلا خلافي. 
وكذا جميع الرّمي يفوت بغروب شمس الثالث من التشريق 


ا ا سوسيس ‏ 0[ 


لفوات زمن الرّميء والله أعلم. 
قال أصحابنا: ويستحبّ إذا زالت الشّمس أن يقدّم الرٌمي 
على صلاة الظهر ثم يرجع فيصِلّي الظهرء نص عليه الشافعي 
رحمه الله. 
واتفق عليه أصحابه» ويدلٌ عليه حديث ابن عمر السّابق 
قريبًا 
(الرابعة): العدد شرط في الرّمي» فيرمي في كل يوم إحدى 
وعشرين حصة إلى كل جمرةٍ سبع حصيات كما ذكرناء وتكون 
كل حصاة برميةٍ مستقلةٍ» كما سبق في جمرة العقبة. 
(الخَايِسَة): يشترط في الترتيب بين الجمرات» فيبدأ بالجمرة 
الأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة ولا خلاف في اشتراطه؛ قلو 
ترك حصاةً من الأول أو جهل فلم يدر من أين تركها؟ جملها 
من الأولى» فيلزمه أن يرمي إليها حصاةً ة ثم يرمي الجمرتين 
الأخرين يماط الفرض بيقين. / 
(السَادِسَة): ينبغي أن يوالي بين الحصيات في الجمرة الواحدة 
أذ يرالون التدراك هله الموالاة مبكة ليت شترط على 
المذهب, وبه قطع الأكثرون وقيل شرطء وقد سبق بيانه في رمي 
حمرة العقبة. 
(السابعة): إذا ترك شيئًا من رمي يوم القرّ عمد أو سهواء 
هل يتداركه في اليوم الثاني أو الثّالث؟ أو ترك رمي الييوم الثاني 
أو رمي اليرمين الأوّلينء هل يتدارك في الثالث منه؟ قولان 
. مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما. 
(الصّحِبح) عند الأصحاب يتدارك. 
(والثاني): نصّه في الإملاء لا يتدارك. 
(فإنْ قَلنا) لا يتدارك في بة بقيّة الأيّام فهل يتدارك في الليلة 
الواقعة بعده من ليالي التشريق؟ 
(إذَا قُلنَ) بالأصح إِنّ وقته لا يمتدّ في تلك الليلة» فيه وجهان 
حكاهما المتولي وآخرون. 
(وَإِنْ قُلَنَا) بالتّدارك فتدارك فهل هو اداءٌ ام قضاء؟ به 
قولان." 
(أصحهما): أداءٌ كما في حق أهل السّقاية والرّعاة. 
(تَإِنْ ُلْنّ) أداءً فجملة يام منى في حكم الوقت الواحده 
فكلّ يوم للقدر المامور به وقنت اختيار كاوقات اختيار 
المّلوات» ويجوز تقديم رمي يوم التدارك على الرّوال. 
ونقل إمام الحرمين أنّ على هذا القول.لا يمتشع تقديم رمي 
يوم إلى يوم. 


قال الرافعي: لكن يجوز أن يقال: إن وقنه يسع من جهة 
الآخر دون الأوّلء ولا يجوز التقديم على كلام الرّافعي وهو كما 
قال» فالصّواب الجزم بمنع التقديم» وبه قطع الجمهور تصريحا 


ومفهوما. 


وإذا قلنا إنّه قضاءً فتوزيع الأقدار المعيّنة على الأيّام مستحق 
ولا سبيل إلى تقديم رمي يوم إلى يوم ولا تقديمه على الرزّوال 
وهل يجوز بالليل؟ فيه وجهان. 

(أصحهما): الجواز لأنّ القضاء لا يتأقت. 

(والثاني): لا يجوز لأنّ الرّمي عبادة النهار كالصّوم؛ وهل 
يجب الترتيب بين الرّمي المتروك ورمي يوم التدارك؟ فيه قولان» 
ومنهم من حكاهما وجهين. 

(أصحهما): نعم كالترتيب في المكان» وهما مبيّان على أن 
التّدارك قضاءً أم أداءً (إنْ قُلنَا) أداٌ وجب التّرتيب ولا فلاء فإن 
لم نوجب التّرتيب فهل يجب على أهل العذر كالرّعاة وأهل 
السقاية؟ فيه وجهان. 

قال المتولي: نظيره إن فاتنه الظهر لا يلزمه التّرتيب بينها 
وبين العصر» ولو آخرها للجمع فوجهان. ولو رمى إلى الجمرات 
كلها عن يوم قبل أن يرمي إليها عن أمسه أجزأه إن لم نوجب 
الترتيب» فإن أوجبناه فوجهان.. 

(أصحهما): يجزئه ويقع عن القضاء. 

(والثاني): لا يجزئه أصلاً. 

قال الإمام ولو صرف المي 
شخصٍ أو دابَةٍ في الجمرة ف 
المذكور في صرف الطّواف» والأصة الانصراف» فإن لم ينصرف 


إلى غير النسك بأن رمى إلى 
ففى انصرافه عن الثسك الخلاف 


وقع عن أمسه ولغا قصده؛ وإن انصرف - فإن لم ينصرف وقبع 
عن أنه ولغاافضده: وإة اتصرق دقان رطا التروب م 
يجزه أصلاًء وإن لم نشترط أجزأه عن يومه. 

ولو رمى إلى كل جمرةٍ أربع عشسرة حصاة سبعًا عن يومه 
وسبعًا عن أمسه جاز إن لم نشترط الترتيب» وإن شرطناه لم يمجزء 
وهو نصّه في المختصر. 

هذا كله في رمي اليوم الأوّل والثاني من أيام التشريق. 

(أما) إذا ترك رمي يوم النحر ففي تداركه في آيام التشريق 
طريقان. 

(أصحهما): أنه على القولين. 

(والثاني): القطع بعدم التدارك للمغايرة بين الرميين قدرًا 
ووقنًا وحكمًا. 


إن رمي يوم النحر يؤثْر في التَحلّل بخلاف أيام التشريق. 

(فرع): لو ترك رمي بعض الأيام وقلنا يتدارك فتدارك فلا 
دم على المذهب وبه قطع الجمهور؛ وفيه قولٌ ضعيفٌ حكاه 
المصتف والأصحاب أنه يجب دم مع الندارك كمن أخخر قضاء 
رمضان حنّى دخل رمضان آخرء فإنه يقضيه ويفدي. 

ولو نفر يوم النحر أو يوم الثفر قبل أن يرمي ثمّ عاد ورمى 
قبل الغروب أجزأه ولا دم» ولو فرض ذلك يوم التفر الأوّل 
فكذا على الأصح؛ وفيه وجه ضعيف أنه يلزمه الدم لأنْ التفر 
في هذا اليوم جائرٌ في الجملة» فإذا نفر فيه خمرج عن الحج فلا 
يسقط الدّم بعوده» وحيث قلنا: لا يتدارك أو قلنا به فلم يندارك 
وجب الدّم؛ وكم قدره؟ فيه صور. 

فإن ترك رمي يوم النحر وآيام التشريقى والصّورة فيمن 
توجّه عليه رمي اليوم الثالث من التشريقى ففيما يلزمه ثلا 
أقوال. 

(أحَنُهَا): دمُ. 

(والثاني): دمان. 

(وَالثَالِتَ): أربعة دماء» ودليلها في الكتاب وهذا اثالث 
أظهرها عند البغوي قال الرافمي: لكن مقتضى كلام الدمهور 
ترجيح الأول. 

رو القطان وجها أنه يجب عشرة 
دماء يجعل كل جمرةٍ مفردة» وهذا شاذ باطل. 

ولو ترك يوم النحر أو رمي يوم من التشريق وجب دم. 

وإن ترك رمي بعض التشريق فطريقان: 

(أَحَدُهُمَا): الجمرات الفلاث كالشعرات الثلاث فلا يكمل 
الدّم في بعضهاء بل إن ترك جمرة ففيه الأقوال الثلاثة المشهورة 
فيمن حلق شعرة. 

(أَظهرُهًا): مد 

(والثاني): درهم. 

(وَالَالِث): ثلث دم وإن ترك جمرتين فعلى هذا القياس. 

وعلى هذا لو ترك حصاة من جمرةٍ قال صاحب التقريب (إن 
قلنا): لو الخمز كاج فلي اليك جرايل لتر ر مسري 
جزءًا من دم (وَإن كن في الممرة مدأو درهمٌ قال الرافمي: 
فيحتمل أن نوجب سبع مد أو سبع سبع درهمء ويجتمل أن لا 

(والطريق الثاني): تكميل الدّم في وظيفة الجمرة الوالغدة» 
كما يكمل في جمرة النحر في الحصاة والحصاتين الأقوال الثّلائة» 


هذا في الحصاة والحصاتين من آخر أيَام التشريق. 

(فآما) إذا تركها من الجمرة الآخرة يوم القرّ أو النفر الأوّل 
وم ينفر (فَإِنْ قل لا يجب الترتيب سين الشدارك ورمي الوقت 
صح رميه. 

لكن ترك حصاةٍ ففيه الخلاف وإن أوجبنا الترتيب ففيه 
الخلاف السّابق في أنّ الرّمي بنيّة اليوم هل يقع عن الماضي؟ (إِنْ 
ُلنَّ) نعم تم المتروك بما أتى به في اليوم الذي بعدهء لكن يكون 
تاركا للجمرة الأولى والثّانية في ذلك اليوم فعليه دمٌ (وَإِنْ قَلْنَا) 
لاء كان تاركًا رمي حصا ووظيفة يومء فعليه دمٌ إن لم تفرد كل 
يوم بدمء وإن أفردنا فعليه لوظيفة اليوم دمّ» وفيما يجب لترك 
الحصاة الخلاف» وإن تركها من إحدى الجمرتين الأوليين من أي 
يوم كان فعليه دم لأنّ ما بعدها غير صحيح لوجوب الترتيب 3 
المكان» هذا كله إذا ترك بعض يوم من التشريق» فإن ترك بعض 
رمي النحر فقد الحقه البغوي بما إذا ترك من الجمرة الآخرة من 
اليوم الآخر. 

وقال المتولي: يازمه دم ولو ترك حصاةً فقط لأنها من 
أسباب التحلّل» ٠‏ فإذا ترك شينًا منها لم يتحل إلآ يبدل كامل. 

وحكى إمام الحرمين وجهًا غريبًا ضعيفًا أن الدّم يكمل في 
حصاةٍ واحدةٍ مطلقًا وحكاه الدَارمي» وهو شاد متروك واللّه 
أعلم. 

قال المتولي: لو ترك ثلاث حصيات من جملة الأيَام لم يعلم 
موضعها أخذ بالأسواء وهو أنه ترك حصاة من يوم النحر 
وحصاةً من الجمرة الأولى يوم القرّ وحصاةً من الجمرة الثانية يوم 
الثفر الأرّل» فإن لم يحسب ما يرميه بنيّة وظيفة اليوم عن الفائت 
فالحاصل ست حصيات من رمي يوم النحر. سواءٌ شرطنا 
الثَرتيب بين التّدارك ورمي الوقت أم لاء وإن حسبناه فالحاصل 
رمي يوم النحر واحد أيَامٍ التشريق لا غيرء سواءً شرطنا الترتيب 
أم لاء ودليله يعرف مما سبق من الأصول واللّه أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: يمستحب أن يكون رميه في اليومين 
الأوّلين من التتشريق ماشيّاء وأن يكون راكبًا في اليوم الآخر 
فيرمي بعد الزّوال وقبل صلاة الظّهر راكبّاء وينفر عقب الرّمي» 
كما أنه يرمي يوم النحر راكبًا ثم ينزل» هكذا قاله ججاهير 
الأصحاب في كل الطرق» ونصّ عليه الشّافعيّ في الإملاء. 

وش المتولي عن الأصحاب فحكى عن نص الشافعيّ في 
الإملاء ما ذكرناه» ثمّ قال والصّحيح أنه يرمي ماشيًا في ايام 
التشريق الثلاثة» لحديث عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن 


ابن عمر: اأَنهُ كَانَ يَأَتّي الجمَارٌ في اليا الثلائة بَمْدَيَوْمٍ النخر 
ميا ذَاهِبًا وَرَاجِعَاء وير أن رَسُولَ الله كلل كان 1 ذَنِكَ» 
رذاء ا ناه 11955 عيقص 52817 رفيا وطن 
حديث ضعيفٌ» لأنّ عبد الله العمريّ ضعيفُ عند أهل الحديث» 
وإنما المّحيح من هذا رواية ابن عمر: «أنا النبي يك كَان إِذَا 
رَمَى الجمَارَ مَشَئ إلَيِهِ ذَاهِيًا وَرَاجِعًا» رواه الترمذي ]6٠0[‏ 
باسناو على شرط البخاري ومسلمه وقسال: “عنذا حديتة عية 
صحيحٌ والله أعلم. 

(فرع): لا يفتقر الرّمي إلى نيّةِ على المذهبء وفيه وجة حكاه 
الدارميّ والقاضي أبو الطَيّبٍ وغيرهماء وقد سبق في فصل 
طواف القدوم عند ذكر نيّة الطواف ثلاثة أوجه في الثيّة في جميع 
أعمال الحجّ واللّه أعلم. 1 : 

(فرع): في الحكمة في الرّمي» قال العلماء: أصل العبادة 
الطّاعة وكلّ عبادةٍ فلها معئى قطعًا لأنّ الشّرع لا يأمر بالعبث ثم 
معنى العبادة قد يفهمه المكلف وقد لا يفهمه فالحكمة في الصّلاة 
التواضع والمخضوع وإظهار الافتقار إلى الله ا والحكمة في 
الصّوم كسر النفس وقمع الشهرات»ء والحكمة في الزكاة مواساة 
الحتاج» وني الحج إقبال العبد أشعث أغبر من مسافةٍ بعيدةٍ إلى 
بيت فضّله الله كإقبال العبد إلىمولاه ذليلاً ومن العبادات الَتى 
لا يفهم معناها السّعي والرّمي فكلف العبد بهما ليم انقيادم» فإن 
هذا النرع لاحظ للنفس فيه ولا للعقل به ولا يحمل عليه إلآ 
مجرّد امتثال الأمر وكمال الانقياد» فهذه إشارة مختصرة تعرف بها 
الحكمة في جميع العبادات» واللّه أعلم. 

وقد سبق في أواخر فصل طواف القدوم في المسأآلة الخامسة 
ئنشة قالت: قال رسول الله بكلك: نما جُيِلَ الطُوَافُ 
اليس وَبَيْنَ الصف وَالمَرْوَق وري الجمّار» لأقَامَةِ ذِكرٍ اللي 
وروينا في سنن البيهقيّ [94175] وغيره مرفوعًا وموقوفا على 
ابن عباس رضي الله عنهما «أنّ إبراهيم الخليل كلا أتى 
المناسك عرض له الشّيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات 
حتى ساخ في الأرضء ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه 
بسبع حصيات حتّى ساخ في الأرض ثم عرض له في الثالئة فرماه 
بسبع حصيات حتى ساخ في الأرضء قال ابن عبّاس: الشّيطان 
ترجرن ومكة بينكم تبتخونة. | | 
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حديث عاث 


قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَمَنْ عَجَرَّ عَن الرْني 
نَفْسِه لِمَرَض مَأيُوس ينه أو غير مَأيُوسِه باز أن يَسْتَديبَ مُنْ 


بع امع» 


َي عَنهُ لأنا وَكْنَهُ مَضيق» وَرِبُمَا مَاتَ قبل أن يري بخلافم 
الج َنَهُ عَى الْرانِيء ولا يَجُورٌ لير الأبُوس أن ينيب لآنه 
فد يبرا يديو بتقيوء والأفضل أن 1 يَضّع كل حص و في يل النائب 


25 


ويُكبر وَيَرْيِي الناب» قَِنْ رَمَى عَنْهُ الاب د ثم برا هِنَ الَّرْضٍ 
َامْمَحَب أن يُعِيد بيه وإ أَغْمِي عليه َرَمَى عَنْه غَيْره إن 
كَان عير إذْنه لَمْ يُجْزِ َِدْ كَان دن لَهُ قَبِلَ أن 0 
جَارَ). 

(الشرح): فيه مسألتان: . 

(إحداهما): قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: العاجز 
عن الرّمِي بنفسه لمرض أو حبس ونحوهما يستنيب من يرمي عنه 
لما ذكره المصئف. وسواءً كان المرض مرجو الرّوال أو غيره لما 
ذكره المصتف» وسواءً استناب بأجرة أو بغيرهاء وسواءٌ استناب 
رجلاً أو امرأةٌ. 

قال الشافعي والأصحاب: ويستحبّ أن يناول الثنائب 
الحصى إن قدرء ويكبّر العاجزء ويرمي الثائب» ولو تسرك المناولة 
مع قدرته صحّت الاستنابة وأجزاه رمي النائب لوجود العجز 
عن الرّمي قال أصحابنا في الطريقتين: ويجوز للمحبوس الممنوع 
من الرّمي الاستنابة فيه سواء كان محبوسًا حمق أو بغيره» وهذا 
متفقٌّ عليه» وعذّلوه بأنه عاجرٌ. 

ثم إن جمهور الأصحاب في طريقتي العراق وخراسان أطلقرا 
جواز الاستنابة للمريض سواءً كان مأيوسًا من برئه أم لاء وقال 
إمام الحرمين والرافعي وغيره من متابعي الإمام: إنما تجوز النيابة 
لعاجز بِعلَةٍ لا يرجى زواها قبل خروج وقت الرّمي 

قالوا: ولا يضر رجاء الزّوال بعد فوات الوقت. 

وهذا الذي قاله الإمام ومتابعوه متعيّنُء وإطلاق الأصحاب 
محمولة عليه. 

ولا يمنع من هذا قوهم فلو زال العجز في آيام الرّمي لزمه 
رمي ما بقي. لأنّه قد لا يرجى زواله في آيام الرّمي ثم يزول 
نادراء واللّه أعلم. 

(الَسْألَةُ الايّةُ): لو أغمي على الحرم قبل الرّمي ولم يكن 
أذن في الرّمي عنه لم ب يصح الرّمي عنه في إغمائه بلا خلافي وإن 
كان اذن فيه جاز الرّمي عنه. 

هذا هو المذهبء وبه قطع الجماهير في الطريقتين. 

ونقل الرّافعيّ فيه وجهًا شاذًا ضعيفًا أنه لا يجوز. 

وحكى إمام الحرمين الجواز عن العراقيّينَ فقال: قال 
العراقيون: لو استناب العاجز عن الرّمي وصحّحنا الاستنابة 


قاغمي على المستنيب دامت النيابة وإن كان مقتضى الإغماء 
الطّارئ على إذن انقطاع إذنه إذا كان أصل الإذن جائرًا للوكالة» 
ولكن الغرض هنا إقامة الثائب مقام العاجزء قال: وما ذكروه 
محتملٌ جدًا ولا يمتنع خلافه. 

قال: وقد قالوا: لو استناب المعضوب في حياته من يححّ عنه 
ثمّ مات المعضوب لم تنقطع الاستنابة. 

هكذا ذكروه في الإذن الْجرّد» وهو بعيدء ولكن لو فرض في 
الإجارة فالإجارة تبقى ولا تنقطع؛ لأنّ الاستنجار عن امت بعد 
موته ممكنْ فلا منافاة. 

وقد استحقّ منفعة الأجير قال: والّذي ذكروه في الإذن 
جائزٌ وهو محتملّ في الإغماء بعيدٌ في الموت» هذا كلام الإمام. 

ثم إن الأصحاب في الطريقتين أطلقوا أنه إذا استناب قبل 
الإغماء جاز رمي النائب عنه في الإغماء كما ذكرنا. 

وقال الماوردي: إن كان حين أذن مطيقًا للرّمي لم يصح 
الرّمي عنه في الإغماء لأنٌ المطيق لا تصمٌ النيابة عنه فلم يصحح 
إذنه» وإن كان حين الإذن عاجرًا بأن كان مريضًا فأذن ثم أغمي 
عليه صحت النيابة» وصح رمي النائب 

هذا كلام الماوردي» ونقله الرّوياني في البحر عن الأصحاب» 
وأشار إليه أبو علي البندنيجي وآخرون. 

وفي كلام إمام الحرمين الذي حكيته عنه الآن موافقته» 
فليحمل إطلاق الأصحاب على من استناب في حال العجز ثم 
أغمي عليه؛ والله أعلم. 

واتفق الأصحاب على أنه لو أذن في حال إغمائه لم يصححّ 
إذنه» وإن رمي عنه بذلك الإذن لم يصح, لأنّ إذنه لى يصح. لأنّ 
إذنه ساقط في كل شيء واللّه أعلم. 

وامجنون كالمشمي عليه قي كل هذاء صرّح به المتولي وغيره. 

(فرع): استدل أصحابنا على جواز الاستنابة في الرّمي 
بالقياس على الاستنابة في أصل الحج. 

قالوا: والرّمي أولى بالجواز. 

(فرع): قال أصحابنا: وينبغي أن يستنيب العاجز حلالاً أو 
من قد رمى عن نفسه فإن استناب من لم يرم عن نفسه. فيتبغي 
أن يرمي النائب عن نفسه ثم عن المستنيب فيجرّئهما الراميان 
بلا خلافي» فلو اقتصر على رمي واحل وقع عن الرّامي لا عن 
المستنيب. 

هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور. 

وقال الماوردي والروياني: إذا رمى النائب عن المستنيب ثم 


عن نفسه رميًا آخر أخزأه الرّمي عن نفسه. وفي الرّمي المحمسوب 
عن نفسه وجهان: 1 

(أَحَدُهُمَا): أنه الرّمي الثاني» لأنه الذي قصده عن نفسه. 

(والثاني): الأوّلء لأنّ من عليه نسكٌُ إذا فعله عن غيره وقع 
عن نفسه كأصل الحجّ والطواف. 

قالا: وفي رميه عن المستنيب وجهان: 

(أَحَدُهُمَا): لايجزئه عنهء لأنا إن جعلنا الرّمي الأوّل عن 
تانب فلم يقصد بالاني» وإن جعلنا الثاني عن الائب فقد رمى 
عن غيره قبل الرّمي عن نفسه فلا يصح. 

(وَالوَجْهُ الثاني): أنه يجزئ الرّمي عن المريض» لأنّ المريمض 
أخفّ من أصل الحج وأركانه» فجاز فعله عن غيره مع بقائه على 
لقسية . 

(فرع): إذا رمى النائب ثم زال عذر المستنيب وأيّام الرّمي 
باقية فطريقان. 

(اصحهما): وهو المنصوص وبه قطع المصئف والجمهور لا 
يلزمه إعادة الرّمي بنفسه لكن يستحب له؛ وإنما لم يلزمه لأنّ 
رمي الثائب وقع عنه فسقط به الفرض. 

(وَالطريقٌ الثاني): فيه قولان: 

(أحَهُما)ء يلرمه إعافة الزية يفيه :ولا مرزقه فم الثالته: 

(والثاني): لا يلزمه. 

قالوا: وهما كالقولين في المعضوب إذا أحجّ عنه ثم برئ. 

ومن حكى هذا الطريق وجزم به الفوراني والبغوي ووالده 
ماعب البحر وحكاه أيضًا طائفة وضعُفته. 

ثم إنّ الخلاف في الرّمي الّذي فعله النائب قبل زوال العذر. 

(أما) الرّمي الذي يدركه المستنيب بعد زوال عذره فيلزمه 

فعله بلا خلافي صرّح به الماورديّ والأصحاب. واللّه أعلم. 
د فنك 

قَالَ لصتف -رحمه الله تعالى-: (وَيِيتُ بوئى لَيالِي الرضي 

«لأذ اللي يي َمل لِك «رَهَل يَجِبُ ذلك أَْيُسْتَحَب؟ فيه 


0 
3 


قَؤْلان: (أَحَدُهُمَا) أَنْهُ مُسْتَحَبّ لأنهُ ميت فلم يُجب كات لَه 


سد اود 
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(والثاني): أنه يَجب: الآ لبي ل رخص ماس فِي 
رك ليت لأجل ١‏ مسقا لسعاي مدل عَلَى أنه لا يَجُورْ مير تركة. 

١ن‏ فلا إنه تحب لَمْ يجبا بتك كم. 

(وَإن قُلنَ): يجب وجب برك و ادم فمَلَى هَذا إذَ َك 
بيت في النيَالِي الثلاث وَجَب 5م وإن نَرَل لَه َيه ثَلانَة َ 


هو ال عَلَى مَا ذَكَرتَاهُ في الصاو وَيَجُورُ لِرْعَاةٍ الإبلٍ وَأهْلٍ ميقَايةٍ 
لبا رضي الله عنه أ يعُوا ايت ليَالِي مِنى وَيرْصُوا يََْا 
ل يَوْمَا ّم يَرْمُوا ما انهم رَوَى ابْنُ عُمَّرَ: دان النبِي كل 
ص لئاس أن بيت بمَكْة الي مِنى من أجل ممَلته 
َرَوَى عَاصمُ بن علِي: «أذ النبيئ يل رَحْص لرِعاء الإبل في 
َرْك البيَوتة يَرمُونَ يوم ْم الخ كم يَرْمُون , 0 - فَإِنْ أَقَامَ 
الرّعَاة إِلَى أن تَْرُبَ الس لَمْ يَجُرْ لَهُمْ تَرْلهُ رٍِ 

َإنْ ام آهل السَقَايَة إلى لذب لشن دق قر 
لبي لأنّ حَاجَة ذل السَقَايَة بلطيل موجُوكة وَحَاجَةَ الرُعَاةٍ لا 
ُوَجَدُ بالليلِء ٠‏ لان الرْغْيَ لا يكو اليل وَمَنْ أَبْنَ لَهُ عَبْدُ وَمَضَى 
في َل أذ حاف ته له مان (أَحَدُمُمَا) أَنْهُ لا 
يَجْوَرُلَهُ مَايَجُورٌ زُ لِلرْعَاةٍ وأَهْلٍ مِغَايَةٍ العبّاس: «لأن النبي كله 
رخص للرّغي وَأهْلٍ السَقَايَة". 

(والثاني): أنه يَجُود؛ لأنهُ صَاحِبٌ عُذْرِ قأشبّة الرّعَاة وَأَهْلٌ 


السّقَايةِ). 
(الشرح): (أما) حديث مبيت الني وله بمنى ليالي التشريق 


(وأما) حديث ابن عمر فصحيح رواه البخاري ]١947[‏ 
اك بره 0 ساربن تبه الطرب. 

مْتَأدَنَ رَسُولَ الله يكل أن بيت بمكة لَيَالي ينى مِنْ أَجْل مرقار يقبته 
0 ول روالة فق المميحين 1ن (هه1» م: (31316)]: 
أن رَسُولَ ال ل رخص للمَباس بن عباد المأإببو أن بيسن 

بمكة لَياِي ينى مِنْ أجل سقَايتوه. ش 1 

«(وأما» حدوك عنام دن علي قترزاة أو طاو 1181) 
والترمذي [408] والنسائيّ [4174] وابن ماجه [/70110] 
وغيرهم بأسانيد صحيحةٍ قال الترمذيَ: هو حديث حسنٌ 
صحيح. 

(وأما) ألفاظ الفصل فالسّقاية - بكسر السّين - وهي 
موضع في المسجد الحرام يستقى فيه الماء ويجعل في حياض ويسبل 
للشاربين» وكانت السّقاية في يد قصي بن كلابي ثم ورثها منه 
ابنه عبد منافيء ثم منه أبنه هاشمء ثم منه ابنه عبد المطلبء ثم منه 
العبّاس رضي الله عنه؛ ثمّ منه عبد الله ثم منه ابنه علي» ثم 
واحدٌ بعد واحلرء وقد بسطت بيانها شافيًا في تهذيب اللغات. 

(قوله): رعَاءُ الإبل هو - يكسر الرّاء وبالمد - جمع راع 
كصاحب وصحابي» ويجوز رعاةٌ - بضمّ م الرّاء وهاء بعد الألف 
- بغير مدء كقاض وقضاة. ١‏ 


(قوله): اومن أبق له عبدٌ» يجوز فيه - فتح الباء وكسرها - 
لغتان كضرب وشرب. والأوّل أقصح ويها جاء القرآن. 

قال الله تعالى: لذ أبْنَّ4 ويجوز لعبد آبق بمدّ الألف وكسر 
الباء. 

(أما الأحكام): ففيها مسائل مختصرها أنه ينبغي أن يييت 
نَى ليالي آيَام التتشريق وهل المبيت بها واجبْ أم سنْة؟ فيه 
طريقان (أصحهما وَأَشْهَرُهُمَا) وبه قطع المصنف والجمهور فيه 
قولان. 

(أصحهما): واجب. 

(والثاني): سند ودليلهما في الكتاب. 

(وَالطْرِيقٌ التْاني): سنّة قولاً واحدا. 

حكاه الرافعي» فإن ترك المبيت جبره بدم بلا خلافي. 

(فإنْ ُلنَ) المبيت واجب كان الدّم واجبّاء وإن قلنا سنة 

ويؤمر بالمبيت في اللّيالي الثلاث. إلا أنه إذا نفر التفر الأوّل 
سقط مبيت اللّيلة الثالثة. 

والأكمل أن يبيت بها كلّ الليل. 

وفي قدر الواجب قولان حكاهما صاحب التّقريب والشيخ 
أبو محم الجويي وإمام الحرمين ومتابعوه. 

(أصحهما): معظم الليل. 

(والثاني): المعتبر أن يكون حاضرًا بها عند طلوع الفجر 
الثاني. 

(وأما) قدر المبيت بالمزدلفة وحكمه فسبق بيانهء فإن ترك 
مبيت ليلة المزدلفة وحدها جبرها بدم كاملء وإن ترك ليالي 
التشريق الثلاث لزمه دم فقطء هذا هو المذهبء وبه قطع المصنف 
والجماهير. 

وحكى إمام الحرمين وغيره عن صاحب التقريب أنه حكى 
قولاً غريًا انه يجب ني كل ليلةٍ دم» وليس بشيء» وإن ترك 
إحدى اللاي الثلاث فثلائة أقوال مشهورةٍ ره القت 
والأهات #الأقزال فق تر حضاف وق علق شمر 

(أصحهما): في الليلة مدٌ. 

(والثاني): درهم. 

(وَالثَالِث): ثلث دم. ٍ 

وإن ترك ليلتين فعلى الأصح يجب مذان وعلى الثاني 
درهمان وعلى الثالث ثلثا دم. 1 

ولو ترك ليلة المزدلفة وليالي التشريق كلها فقولان. 


(أصحهما): يجب دمان دمٌ لليلة المزدلفة ودمٌ لليالي منى. 

(والثاني): يجب دم واحدٌ ليالي الأربع» هذا مسن كان بمنى 
وقت غروب الشّمسء فإن لم يكن حينئل ولم يبت وقلنا: تفرد ليلة 
المزدلفة بالدّم فوجهان لأنه لم يترك إلا ليلتين:. 

(أَحَدُهُمَا: يازمه مدان أو درهمان أو ثلشا دم على حسب 
الأقرال الثلاثة. 

(وَالوَجْهُ التنضي): يلزمه دم كاملٌ لتركه جنس المبيت بمنْى» 
وهذا هو الأصمّ وبه قطع جماعات» وهذان الوجهان جاريان فيما 
لو ترك ليلة المزدلفة وليلتين من العُلاثء واللّه أعلم. 

هذا كلّه فيمن لا عذر له في ترك المبيت» (أما) من ترك مبيت 
مزدلفة أو منْى لعذر فلا دم» وهم أصناف: 

(أَحَدُهَا): رعاء الإبل وأهل سقاية العبّاس فلهم إذا رموا 
جمرة العقبة يوم النحر أن ينفروا ركو المت مايال 
التشريق» وللصّنفين جميمًا أن يدعوا رمي يوم القرّ وهو الأول من 
التشريق» ويقضوه في اليوم الذي يليه قبل رمي ذلك اليوم» وليس 
هم ترك يومين متواليين» فإن تركوا رمي اليوم القاني من آيَام 
التشريق بآن نفروا اليوم الأوّل بعد الرّمي عادوا في اليوم الثالث» 
وإن تركوا رمي الأول بأن نفروا يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة 
عادوا في الثاني» ثمّ لهم أن ينفروا مع الناس. 

هذا هو الصّحيح المشهورء وفيه وجة أنه ليس لهم ذلك» 
حكاه الرافعي. 

وإذا غربت الشّمس والرّعاء بمنى لزمهم المبيت تلك الليلة 
ورمي الغد. ويجوز لأهل السقاية أن ينفروا بعد الغروب على 
الصّحيح؛ لأنّ عملهم باللّيل بخلاف الرّعيء وفيه وجةٌ أنه لا 
يجوز لحم ذلك. حكاه الرّافعي» وهذا الوجه غلطً محالفٌ لنصّ 
قاس والجموووويل للصديك المتسيم البتابق: 

وقال أصحابنا: ورخصة السّقاية لا تحص بالعبّاسيّة. 

هذا هو المذهب والمنصوصء وبه قطع الجمهرر؛ وفيه وجةٌ 
أنه يختص بهمء حكاه البندنيجيّ وآخرون. 

ا ا 0 


بشانها ترك المبيت» ذكره البغري» قال ابن يٍّ وغيره: لان له. 

وذكر الدارمي والبندنيجيّ وجهين حكاهما الروياني» ثم 
قال: والمنصوص في كتاب الأوسط أْنْهُ ليس له والصّحيح ما 
ذكرء البغزي؛ والله أغلم . :* 


ومن المعذورين من انتهى إلى عرفة ليلة النحر واشتغل 


بالوقوف عن مبيت المزدلفة فلا شيء عليه» وإنما يؤمر بالمبيت 
المتفرّغون» ذكره إمام الحرمين وغيره» ولو أفاض من عرفة إلى 
مكة فطاف للإفاضة بعد نصف الليل ففاته المبيت قال القفال لا 
شيء عليه لاشتغاله بالطّواف» قال الإمام: وفيه احتمال. 

ومن المعذورين من له مال يخاف ضياعه لو اشتغل بالمبيت 
أو يخاف على نفسه. أو كان به مرض يشق معه المبيتء أو له 
مريض يحتاج إلى تعهّده» أو يطلب آبقا أو يشتغل بامر آخر ياف 
فوته ففي هؤلاء وجهان: ' 

(الصّحِيحٌ): المنصوص يجوز لهم ترك المبيت ولا شيء عليهم 
بسببه» وهم النفر بعد الغروبء والله اعلم. 

(فرع): لو ترك المبيت ناسيّا كان كتركه عامذاء صرح به 
الدارمي وغيره. 

(فرعٌ): ذكر الرٌويائيَ وغيره أنه لا يرخص للرّعاء في ترك 
رمي جمرة العقبة يوم النحر ولا في تأخير طواف الإفاضة عن يوم 
النحر» فإن أخروه عنه كان مكرومًا كما لو آخره غيرهم لأنّ 
«الرعصة إلما وودنت حنم في غين هذا. 
1 (فرع): قال الروياني: من لا عذر له إذا لم بيت لني اليومين 
الأولين من التشريق ورمى في اليوم الثاني وأراد الثفر مع النّاس 
في التفر الأوّلء قال أصحابنا: ليس له ذلك لأنه لا عذر له» وما 
جوّز ذلك للرّعاء وأهل السّقاية للعذر وجوز لعامّة الناس أن 
ينفروا لأنهم أتوا بمعظم الرّمي والمبيت» ومن لا عذر لهلم يأت 
بالمعظم فلم يبز له التفر. 

١‏ ده ا 

قَالَ المْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَالسسُنْةٌ أَنْ يَخَطّب الإمام 
يَوْم م التق الول وَهُوَ الوم م الأوْسّط مِنْ يام التشريق» وَهِي 
إِحْدَى الخطب الأرئع» وَيُوَدُعٌ الحاج وَيُعْلِمُهُمْ جَوَارَ النقر: «لآنّ 
ل بك حنطْب أرْسط لام الضريق» وَلأنّهُ يَحَاجُ فيه إلى يان 
من يَجُورُلَهُالْرُوَمَنْ لا يَجُودُ وَمَنْ ا أن يقر مع ار 
لآل فََفْر في الم الثاني ين لام الُشريق قبْلَ غرُوبء امس 
سقَط عن الي في اليؤم الاش ومن لَمْ نر حتَى عربت 
التلشن لَرِمهُ أن يْقِيِمَ حَنّى يَرْفِي فِي المَوْمِ الغَاِث لِقَوْلِه عَرْ 
وَجَل: «َمَنْ تَعَجلَ في يَؤْمَين فلا ْم َي وَمَنْ تَآعْرٌ فَلاإِنْمَ 
علد إن َرَت الوب ثم حا ارا أذ يعلد هيا َيه لم 
يَلْرَمْهُ ليت لأنْهُ حَصَلَتْ لَهُ لَهُ الرخخصة بالنفرء فَِنْبَاتَ لم يَلْرَمْهُ 
أن َي اَّمَل ليت فلا مه لاني 

(الشرح): حديث الخطبة أوسط أيام التشريق سبق بيانه في 


فصل خطبة اليوم السّابع من ذي الحجّة وذكرنا هناك الأحاديث 
الوازقة ليخطيو المج الأزيع ورتها وعقها ريداهب العلباء 
فيهاء وهذه المخطبة مستحبّةٌ عندنا ووقنها بعد صلاة الظهر في 
اليوم الثاني من أيَّام التشريق كما سبق. 

قال الماوردي: فإن أراد الإمام أن ينفر الثفر الأوّل وعجّل 
الخطبة قبل الزوال لينفر بعد الزّوال جاز قال: وتسمّى هذه خطبة 
الوداع» ويستحب لكل الحجّاج حضورها والاغتسال لها ويودّع 
الإمام الحجّاج ويعاموي رار اللقز ربا ينهذ تياف الترماع 
وغيره» ويحثهم على طاعة الله تعالى وعلى أن يختموا حجّهم 
بالاستقامة واثبات طلن طاعة الله تعال وان يكونزا بسةا لي 
خيرا من قبله. 

وأن لا ينسوا ما عاهدوا الله عليه من خيرء والله أعلم. 

قال الشافعي والأصحاب: يجوز النفر لشو الثاني من 
التشريق ويجوز في الثالث» وغلا جيم عليه لقوله تعالى: ظقْمَنْ 
تَعَجَلَ في يَرْمَيِنٍ فلا إنمَ عََيْه وَمَنْ تَأخرَ فَلاإِنْمَ عَلَيِوٍ4 قالوا: 
والتآخر إلى اليوم الثالث أفضل للأحاديث الصحيحة «أن رسول 
الله كهِ نفر في اليوم الثالث» قال الماوردي وغيره: والتأخر للإمام 
آكد منه لغيره لأنه يقتدى به؛ ولأنه يقيم الناس أو أكثرهم 
بإقامته» فإن تعجل جاز ولا فدية عليه كفيره من الناسء والله 
أعلم. 

ثم من أراد النفر الأول نفر قبل غروب الشمسء فإذا نفر 
قبل غروبها سقط عنه مبيت ليلة اليوم الثالث من أيام التشريق» 
ورمى اليوم الثالث بلا خلاف. ولا دم عليه في ذلك بلا خلاف. 

قال أصحابنا: ولا يرمي في اليوم الثاني عن الشالث؛ بل إن 
بقي معه شيء من الحصى طرحه في الأرضء وإن شاء أعطاه لمن 
لم يرمء وأما ما يفعله الناس من دفنها فقال أصحابنا: لا أصل له 
ولا يعرف فيه أثر» والله أعلم. 

قال الشافعي والأصحاب: ولو لم ينفر حتى غربت الشمس 
وهو بعد في منى لزمه المبيت بها تلك الليلة ورمى يومهاء ولو 
رحل فغربت الشمس وهو سائر في منى قبل انفصاله منها فله 
الاستمرار في السير ولا يلزمه المبيت ولا الرمي. 

هذا هو المذهب وبه قطع الجماهير؛ وفيه وجه أنه يلزمه 
المبيت والرمي في الغدء وبه قطع صاحب الحاوي. 

ولو غربت وهو ني شغل الارتحال ففي جواز النفر وجهان 
مشهوران حكاهما القاضي أبو الطيب في كتابه المجرد وصاحب 
الشامل والروياني وآخرون. 


(حدهما): يلزمه الرمي والمبيت. 

(واصحهما): عند الرافعي وغيره» وبه قطع القاضي أبو 
ل لأن في تكليفه جل 
الرحل والمتاع مشقة 

ولو نفر قبل لتر فعاد لشغل أو زيارة ونحوها قبل 
الغروب أم بعده فوجهان: 

(الصحيح): وبه قطع المصنف والجمهور وهو المنصوص لا 
يلزمه المبيت فإن بات لم يلزمه الرمي في الغده نص عليه الشافمي 
والأصحاب لا ذكره المصنف. 

(والثاني): يلزمه المبيت والرمي. 

حكاه الروياني وآخرون من الخراسانيين. 

(فرع): لو نفر من منى متعجّلاً في اليوم الغاني وفارقها قبل 
غروب الشّمس ثم تيقن أنه رمى يومًا وبعضه. 

قال الماورديّ له ثلاثة أحوال. 

(أَحَدّهَا): أن يذكر فيل غرونت الشّمس ويدرك الرّمي 
قبل الغروب فيلزمه العود إلى منْى ورمي ما تركه ثم ينفر منها إن 
لم تغرب الشّمس وهو بهاء فإن غربت وهو بها لزمه المبيت بها 
والرمي من الغد. 

(وَاخَالٌ الثاني): أن يذكره بعد غروب شمس اليوم الشالث 
فليس عليه العود إلى مئى لفوات وقت الرّمي» وقد استقرٌ الدّم في 
ذمته. 

(الَالُ الثالِث): أن يذكره في اليوم الثالث قبل غروب 
الشّمس منه. 

(وَِنْ قُلنَ) لكل يوم حكم نفسه لم يعد للرّمي لفوات وقنه» 
وقد استقر عليه الدم. 

(وَإِنْ قُلنَ) أيَام التشريق كالشيء الواحد لزمه العود للرّمي. 

فإنَ تركه لزمه الدّم؛ هذا نقل الماوردي. 

وجمع إمام الحرمين هذه المسألة وفصلها أحسن تفصيل فقال: 
لو نفر يوم التفر الأوّل ولم يرم فإن لم يعد استقرّت الفدية عليه في 
الرّمِي الذي تركه في الثفر الأوّل وإن عاد نظرء إن عاد بعد 
غروب الشّمس فقد فات الرّمي ولا استدراك وانقضى أثره من 
منى ولا حكم لمبيته. 

وإن رمى في الثفر الثاني لم يعتدٌ برميه لأنه بنفره أقلع عن 
منى والمناسك فاستقرّت الفدية عليه كما لو اتقضت أيَام 
التشريق» وإن عاد قبل غروب الشّمسء فأجمع الطرق في ذلك ما 
ذكره صاحب التّقريب إذ قال حاصل الخلاف فيه أربعة أقوال: 


ظ 


(أَحَدُهَا): أنه إذا نفر فقد انقطع الرّمي ولا ينفعه العود. 

(والثاني): يجب عليه العود ويرمي ما عليه مالم تغرب 
الشّمسء فإن غريت تعيّن الدّم. 

(وَالثاليث): له الخيار إن شاء رجع ورمى وسقط عنه الفرض 
وإن شاء أن لا يرجع ويريق دما جاز» قال: وهذه الأقوال الثلائة 
تجري في الثفر الأول والثاني. 

(وَالرَابعٌ): حكاه عن تخريج ابن سريج أنه إن خرج في التفر 
الأول ثم عاد قبل الغروب ورمى ل يقع رميه موقعه. 

وإن خخرج في التفر الثاني ولم يرم؛ ثمّ عاد ورمى قبل 
الغروب وقع الرّمي موقعه. والفرق أن الخروج في التفر الثاني لا 
حكم له لأنه منتهى الوقت نفر أم ل ينفرء فكان خروجه مسواءٌ 
وللخروج في التّفر الأول حكمٌ» لأنْه لو لم يخرج فيه بقي إلى التفر 
الثاني فأثر خروجه في قطع العلائق منه. فإذا انقطعت العلائق لم 
يعد قال: ولا خلاف أنّ من خرج في اليوم الأوّل من التشريق ثم 
عاد قبل الغروب رمىء إذ لا حكم للنفر في اليوم الأوّلء وإن 
عاد بعد الغررب فهذا رجل فاته الرّمي» وفيه الكلام السّابق في 
التدارك قال: وبالجملة لا أثر للخروج في اليوم الأول من 

(وأما) يوم النحر فالأمر فيه أظهرء ولا أثر للخروج فيهء 
كما لا أثر له في الخروج في أوّل التشريق» وإنما يؤثر الخروج في 
النفرين كما سبق تفصيله؛ قال: ثم إذا قلنا من خرج في التفر 
الأول بلا رمي وعاد قبل الغروب يرميء فإذا رمى وغربت 
اص نف رازم ارسي وفيت من ادل 

(وَِنْ قلْنَا) لا يرمي إذا عاد قبل الغروب لم يلزمه المبيت» ولو 
باك 1 كوليه سك ونا علي هنذا الوجيه كيدا بالقطا 
علائق منى لخروجه؛ ثم لم نحكم بعودها لا عاد. 

قال: لو خرج في النفر الأوّل قبل زوال الشّمس ثم عاد 
وزالت عليه الشّمس وهو بُنى» فالوجه القطع بأنْ خروجه لا 
حكم له لأنه لم يخرج في وقت الرّمي وإمكانه» ولو خرج في 
الوقت الذي ذكرناه ولم يعد حتى غربت الشّمس فقد انقطعت 
العلائق» وإن كان خروجه قبل دخول وقت الرّميء لأنّ استدامة 
الخروج إلى غروب الشّمس حلت محل إنشاء الخروج بعد زوال 
الشّمسء ولو خرج قبل الرّوال وعاد قبل الغروب فظاهر المذهب 
أنه يرمي ويعتدٌ برميه» بخلاف ما لو خرج بعد الزّوالء ومن 
* أصحابنا من ينزل هذه الصّورة منزلة صورة الأقوال. 

فإنه لو خرج قبل الرّوال ولم يعد حتّى غابت الشّمس كان 


المجموع - 


كتاب الحج 


كخروجه بعد الرّوال وم يعد حتّى غربت الشّمسء فإذا تشابها في 
ذلك قليتشابها ني العود قبيل الغروب واللّه أعلم» هذا آخر كلام 
إمام الحرمين. 

(فرع): قال أصحابنا: إذا نفر من منى التفر الأول والشاني 
انصرف من جمرة العقبة راكبًا كما هوء وهو يكبّر ويهثّل ولا 
يصلّي الظهر بمئى» بل يصليها بالمنزل وهو الحصّب أو غيره» ولو 
صلأها بمى جازء لكن السّئة ما ذكرناه لحديث أنس الذي 
سنذكره قريبًا في الفصل الآتي إن شاء الله تعالى» قال أصحابنا: 


.وليس على الحاجّ بعد نفره من منّْى على الوجه المذكور إلا 


طواف الوداع. 
اع 

قَالَ الْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَيُسْتّحَب إِذَا حرج مِنْ 
يذ ينل محص لِمًا رَوَى عن رضي الله عنه: (أَنّ رَسُولَ 
الله يله صَلى لطر وَالعَصْرٌ وَالَفْرِبَ وَالعِضَاء وَرَقَدَ رَقْدَةٌ 
حصب ؛ نّم ركب إِلَى الت فَطَاف لِرَداع بوه إن ترك لوول 
امحصب لم يُثْر لِك فِي تسكن لِمَا رُوِيّ عَنْ ابن عباس 
لي لاسي لحمب ليس بثنئاء نما مُوَ مَنْزِل ْلَه 

رَسُولٌ الله يك وَقَالَتَ عَائِشَةُ رضي الله عنها: «يُرُولُ المتَمبٍ 
َيْسَ مِنّ الشمك إِنْمَا هُوَ مَنْْلُ ْلَه رَسُولُ الله يذ) 

(الشرح): حديث ألنين روأة البخاري» وحديث ابن عباس 
وحديث عائشة رواهما البخاري ومسلم, وفي حديث عائشة 
زيادة في الصحيحين قالت: «نزل رسول الله يَكْهِ ليكون أسمح 
لخروجه» وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قال لنا رسول الله 
كل ونحن بمنى: نحن نازلون غداً بخيف بني كنانة» حيث تقاسموا 
على الكفرء وذلك أن قريشاً وبني كنانة تحالفت على بن هاشم 
وبني المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعرهم حتى يسلموا إليهم 
رسول الله كك - يعنى بذلك الحصب؟» رواه البخاري ومسلمء 
وعن أبي رافع مولى رسول الله كلخ قال: الم يأمرني رسول الله 
كل أن أنزل الأبطح حين خرج من منى» ولكني جئت فضرت 
القبة فجاء فنزل» رواه مسلم. 

وعن نافع: «أن ابن عمر كان يرى التحصيب سنة وكان 
يصلي الظهر يوم النفر بالحصبة» قال نافع: قد حصب رسول الله 
والخلفاء بعده؟ رواه مسلمء وا حصب - بكيم مضمومة ثم 
جاء مفتوحة ثم صاد مفتوحة مهملتين ثم ياء موحدة - وهو اسم 
لمكان متسع بين مكة ومنى؛ قال صاحب المطالع وغيره: وهو إلى 
منى أقربء وهو اسم لا بين الجبلين إلى المقبرة» ويقال له: الأبطح 


والبطحاء؛ وخيف بن كنانة» والله أعلم. 

(أما الأحكام): فقال أصحابنا: إذا فرغ الحاج من الرمي 
ونفر من منى استحب له أن يأتي الحصبء وينزل به ويصلي به 
الظهر والعصر والمغرب والعشاءء ويبيت به ليلة الرانبعة عشرء 
ولو ترك النزول به فلا شيء عليه؛ ولا يؤثر في نسكه لأنه سنة 
مستقلة ليست من مناسك الحج وهذا معنى ما ذكرناه من حديث 
ابن عباس وعائشة: والله أعلم. 

قال القاضي عياض: النزول بامحصب مستحب عند جميع 
العلماء. 

قال: وهو عند الحجازيين أوكد منه عند الكوفيين. 

قال: وأجمعوا على أنه ليس بواجب. والله أعلم. 

كما تخد ف 

قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (إذَا فَرَعْ مِنَّ الحَج وََرَاَ 
اَم , بِمَكة ل يكلف طَوَافَ الوَداعء فَإِنْ أرَاد الخُرُوج طَافَ 
للوَكاع َصَلَّى رَكْمَتِي الطرّافٍ ف لِلْوَداع 1 يجب طَوَافُ الوَدَاع 


أَمْ لا فيه قَوْلان: (أحَدهُم ليجب لِمَا رَوَى ابن عباس رضي 
الله عنهما: «أن النبي يل قَالَ لا ين 0 و ان يكوف عه 
عَهْلهِ بالبّيسوا. 


(والثاني»: ليجب لآنهُ َرْوَجَب لَمْيَجْرْللْحَاِضٍ تَركة 
إن ْنا إِنهُ وَاجب وجب بنرك الم َِْلِه بك: «مَنْ 7 تَوَكَ نْسُكا 
فَعَلَيِْ دم وذ لاه الابعة ل يض نويد وك لأئة بن قاد 
يجب بره دم كَسَائِرٍ دن الج وإ طَاف للْوَكاع ثم أقامَ لَمْ 
يُخْتَّدُ [بَعْد] بطَرَافِهِ عَنِ الداع أنه لا توي َع الام فَإِذا راد 
أذ يرج عاد اف الوا ون اف دم صلى في طَريقيه أذ 
اشترَى رادا لم يه الطَرّاف» لأنْهُ ل ص لِك مُقِيمًا ونا ني 
الطَواف حرج م ذكرَه(فإِنْ هلإ وَاجب تت - فَِنْ كَانَ 
مِنْ مَكةَ عَلَى مَسَافَةِ تقصر رُ فِيها الّلاة - | 53 قد علي لدم إن 
عَادَ وَطَافَ لَمْ يُسقط الم لأن الطّوَافَ الغَانِي لِلْخرُوج الشاني 
َلا يُجِْئهُ عَنِ الخرُوج الأول» إن كر وَهُوَ عَلَى مَسَافٍَ لا تقْصْرُ 
فِيهًا الصّلاة فَمَادَ وَطَّافَ سقط عَنْهُ الدّمُ لأنْهُ فِي حُكْم الْيِيِمٍ 
َيَجُورُ ِلحَاِض أن تر بلا ودام لِمَا رُوِيَ عَنْ ابن عباس رضي 
لله عنهما أنه قَالَ «أَمَرَ الثْاسَ أنْ 11 آخيرٌ عَهَيِِم بالتيتم إلا 
أنه قد قف عن ارو الَافض «قَإا فت ايض فم طهر 
َإِنْ كانت فِي يان مَكَة عَادَتْ وَطَافَتَ وَإِنْ رجت مِنّ لبان 
َم يَلْرَمّْهًا الطْوَافُ). 

(الشرح): حديث ابن عباس الأوّل: ١لا‏ يَنْقِرَهْ أَحَدٌ حَنّى 


يكن آخيرٌ َه باليْسَا رواه مسلمٌ [1511]. 

وحديثه الآخر: «أَمَرَ الناس» إلى آخره رواه البخاري 
[74] ومسلم [1774]. 

وحديث من ترك نسكا فعليه دمٌة سبق بيانه في هذا الباب 
مرات. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «لَما أرَادَ النبي كل أن 
يَنْفِرَ إذَا صَفِيةَ عَلَى باب حِبَائهَا كثيبّة حَزيئَة ققَالَ: عَقرَئ خُلْقَى 
نلك لَحَابسنناء ثم كَل لَه أكنت أََضت يَْم الفّخْر؟ قَالَت: نَعَيْ 
َل فَانفري» رواه البخاريّ [1147] ومسلمٌ [1711] والوداع 
+ زنك الراجد وتهريد كيو القادات: 

(أما الأحكام): ففيها مسائل: 

(إحداها): قال أصحابنا: من فرغ من مناسكه وأراد المقام 
بمكّة ليس عليه طواف الوداع؛ وهذا لا خلاف فيه» سواءً كان من 
أهلها أو غريبّاء وإن أراد الخروج من مكة إلى وطنه أو غيره طاف 
للوداع ولا رمل في هذا الطواف ولا اضطباع كما سبقء وإذا 
طاف صلى ركعت الطواف وني هذا الطواف قولان مشهوران 
ذكرهما المصئف بدليلهما. 

(أصحهما): أنه واجب. 

(والثاني): سَنة. 

وحكى طريقٌ آخر أنّه سنةٌ قولاً واحدًا حكاه الرّافعيّ وهو 
ضعيف غريب. 

والمذهب أنه واجب. 

قال القاضي أبو الطَّيّب والبندنيجي وغيرهما: هذا نصّه في 
الأم والقديم» والاستحباب هو نصّه في الإملاء» فإن تركه أراق 
دما (َنْ قن هو واجبٌ فالدم واجب (وَِنْ ُلَنَا) سن فالدم 
سنْةء ولو أراد الحاجّ الرّجوع إلى بلده من منى لزمه دخول مكة 
لطواف الوداع إن قلنا هو واجبٌ والله أعلم. 

(الثانية): إذا خرج يلا وداع وقلنا: جب طرات ادم 
عصى ولزمه العود للطواف ما لم يبلغ مسافة القصر من مكة, فإن 
بلغها لم يجب العرد بعد ذلك ومتى لم يعد لزمه الدّم؛ فإن عاد قبل 
بلوغه مسافة القصر سقط عنه الدم» وإن عاد بعد بلرغها 
فطريقان. 

(أصحهما): وبه قطع الجمهور: لا يسقط. 

(والثاني): حكاه الخراسائيُون وجهان. 

(أصحهما): لا يسقط. 

(والثاني): يسقط. 


(الثالثة»: ليس على الحائض ولا على التفساء ء طواف وداعٍ 
ولاك ننه ارك لجاب عا + ردني اتابن لعن 
يستحب ها أن تقف على باب المسجد الحرام وتدعو مما مسنذكره 
إن شاء الله تعالى. 

ولو طهرت الحائض والتفساء فإن كان قبل مفارقة بناء مكة 
لزمها طواف الوداع لزوال عذرهاء وإن كان بعد مسافة القصرلم 
يلزمها العود بلا خلافي. 

وإن كان بعد مفارقة مكّة وقبل مسافة القصرء فقد نص 
الشافعي أنه لا يلزمهاء ونص أن المقصّر بترك الطواف يلزمه 
العود. 

وللأصحاب طريقان: 

(الَدَمَبْ): الفرق كما نص عليه» وبه قطع المصتّف 
والجمهرر لأنه مقصّرٌ بخلاف الحائض 

(وَالطْرِيِقٌ الثّانِي): حكاه الخراسانئيُونَ فيهما قولان: 
لمن بلزنها: 

(والثاني): لا يلزمهما (فَإنْ قُلنَا) لا يجب العود فهل الاعتبار 
قالسافة بسي كد آم باهرم؟ فيه طريقات: 

(الَدَهَبْ) وبه قطع المصنف والجمهور بنفس مكة. 

(والتّاني): حكاه جماعةٌ من المخراسانيّين فيه وجهان. 

(أصحهما): هذا. 

(والثاني): الحرم. 

(وآما) المستحاضة إذا نفرت في يوم حيضها فلا وداع عليهاء 
وإن نفرت في يوم طهرها لزمها طواف الوداع» قال القاضي أبو 
الطيّب في تعليقه والدارمي: إذا رأت المرأة الدّم فتركت طواف 
الوداع وانصرفت» ثم اتصل لدم وجاوز خمسة عشرء فهي 
مستحاضة فينظر هل هي مميّزة أم معتادة أم مبتدأة؟ وأيّ مردٌ 
ردّت إليه إن كان تركها الطّواف في حال حيضها فلا شيء عليهاء 
وإن كان في حال طهرها لزمها الدّم» واللّه تعالى أعلم. 

(الرابعة»: ينبغئ أن يقع طواف الوداع بعد جميع الأشغال 
ويعقبه الخروج بلا مكثيء فإن مكث نظر إن كان لغير عذر أو 
لشغل غير أسباب الخروج كشراء متام أو قضاء دين أو زيارة 
صديق أو عيادة مريض لزنه إضادة الطوافة» وإن اشتقل بانجباب 
ل كشراء الزّاد وشدّ الرّحل ونحوهما فهل يحتاج إلى إعادته؟ 
فيه طريقان قطع الجمهور بأنه لا يحتاج. 

وذكر إمام الحرمين فيه وجهين. 

ولو أقيمت الصّلاة فصلأها معهم لم يعد الطّواف» نض عليه 


الشافعيّ في الإملاء واتفق عليه الأصحابء والله أعلم. 

(اشايكة)؛ حكم اطراف الرداع تدك مال انرا الطرافنة أي 
الأركان والشتروط. 

وفيه وجة لأبي يعقوب الأبيوردي أنه يصمّ بلا طهارة» 
وتجير الطهارة بالدم» وقد سبق بيان الوجه في فصل طواف 
القدوم؛ وهو غلط ظاهرٌ والله تعالى أعلم 

(السساوِسَة): هل طواف الوداع من جملة المناسسك أم عبادة 

(قال) إمام الحرمين والغزالي: هو من المناسك؛ وليس على 
الحاج والمعتمر طواف وداع إذا خرج من مكة لخر وجه. 

(وقال) البغوي والمتولّي وغيرهما: ليس طواف الوداع. من 
المناسك؛ بل هو عبادة مستقلة يؤمر بها كلّ من أراد مفارقة مكة 
إلى مسافة القصرء سواءً كان مكيّا أو افقيًا. 

وهذا الثاني أصحّ عند الرّافعي وغيره من المحققين تعظيمًا 
للحرم وتشبيهًا لاقتضاء روج الود باقتضاء د خرله الإخوام. 

قال الرّافعي: ولأنّ الأصحاب انه تفقوا على أنّ لمكي إذا حجّ 
ونوى على أن يقيم بوطنه لا يؤمر بطواف الوداع. 

وكذا الأفقيّ إذا حجّ وأراد الإقامة بمكة لا وداع عليه؛ ولو 
كان من جملة المناسك لعم الحجيج. 

هذا كلام الرافعيّ وما يستدلٌ به من السنة لكونه ليسس من 
لمناسك ما ثبت في صحيح مسلم [171] وغيره أن سول الله 
يكل قال: «يق يم الاجر بمكَة بَمْدَ َضَاء تمكو لان" وجه الدّلالة 
أن طواف الوداع يكون عند الرجوع. 

وسمًّاه قبله قاضيًا للمناسك وحقيقته أن يكون قضاها كلها 
واللّه أعلم. 

(فرعٌ): ذكرنا في هذه المسألة السّادسة عن البغري أن طواف 
الوداع يتوجّه على كل من أراد مفارقة مكة إلى مسافة القصر. 

قال: ولو أراد دون مسافة القصر لا وداع عليه والصّحيح 
المشهور أنه يتوجّه على من أراد مسافة القصر ودونهاء سواة 
كانت مسافة بعيدة أم قريبة» لعموم الأحاديث. 

ومن صرّح بهذا صاحب البيان وغيره. 

(فرع): قد ذكرنا أنه لا يجوز أن ينفر من مئى ويترك طواف 
الوداع إذا قلنا بوجوبه؛ فلو طاف يوم النحر للإفاضة وطاف 
يعده للوداع 5 ثم أتى مئى ثم أراد الفر منها في وقت الثفر إلى 
وطنه. 

واقتصر على طواف الوداع السابق فهل يجزئه؟ قال صاحب 


البيان: اختلف أصحابنالمتأخرون فيه فقال الشّريف العثماني: 
يجزئه لأنّ طواف الوداع يراد لمفارقته البيت» وهذا قد أرادها. 

ومنهم من قال: لا يجزئه» وهو ظاهر كلام الشافعي وظاهر 
الحديث. لأنّ الشافعي قال: وليس على الحاجّ بعد فراغه من 
الرّمي آيام مثى إلا وداع البيت فيودّع وينصرف إلى أهله. 

هذا كلام صاحب الييان» وهذا الثاني هو الصّحيح؛ وهو 
مقتضى كلام الأصحاب. والله أعلم. 

(فرع): قال صاحب البيان: قال الشّيخ أبو نصر في المعتمد: 
لين عل اميس مكة كاري إل التعيعم وواء ولاج عليه في 
تركه عندناً. 

وقال سفيان الثرري: يلزم الدّم. 

دليلنا أن التي يلة: «أمرَ عد الرّحمَن بْنَ أبي بكر أن يُمْمِرَ 
عَايْشَةٌ من التنهيب» وَلّمْ يَأمْرْهَا عِنْد ذَهَابِهَا إلى ليم بوداع» 
واللّه أعلم. 

(فرع): إذا طاف للوداع وخرج من الحرم ثم أراد أن يعود 
إليه وقلنا: دخول الحرم يوجب الإحرام. 

قال الدّارمي: يلزم الإحرام لأنه دخولٌ جديدٌ قال: ولو رجع 
لطواف الوداع من دون مسافة القصر لم يلزمه الإحرام واللّه 
أعلم. 

(فرعٌ): إن قلنا طواف الوداع واجبْ فترك طوفة من السّبع 
ورجع إلى بلده لم يحصل الوداعء فيلزمه الدّم بكماله. 

وقال الذارمي: يعون كارك كل الطواف إلاثي الندمء فإنه 
على الأقرال إلأثلاث فدمءيعنى في أنه إذا ترك طوفة ففيها 
الأقوال: 

(أَحَدهَا): يلزمه ثلث دم. 

(والثاني): درهم. 

(وَأْصَّحَهَا): مد. 

وفي طوفتين الأقوال أيضًا. 

وفي ثلاث طوفات دم كامل. 

هذا كلام الدَارمي وهو ضعيفٌ أو غلطٌ 

(وَالصُوَابُ): أنه لم يحصل طواف الوداع, واللّه أعلم. 

(فرع): إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة وأراد الحاجج 
النفر بعد قضاء مناسكهم فالأولى للمرأة أن تقيم حنّى تطهر 
فتطوف. إلا أن يكون عليها ضررٌ ظاهرٌ في هذاء فإن أرادت التفر 
مع الناس قبل طواف الإفاضة جاز وتبقى محرمة حنّى تعود إلى 
مكة فتطوف متى ما كان ولو طال سنين» وقد سبق في مواضع 


من هذا الباب بيان هذا. 

(واما) قول الماورديّ في الحاوي: ليس لما أن تنفر حتى 
تطوف بعد أن تطهر فشاذٌ ضعيفٌ جذداء والظّاهر أنه أراد أنه 
مكروهٌ نفرها قبل طواف الإفاضة: وقد سبق أنه يكره تأخيره ولا 
يكون مراده التحريم. 

ويصح أن يقال إِنّ المكروه ليس جائز» ويفسّر الجائز يمستوى 
الطرفين» والله أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: إذا حاضت الحاجّة قبل طواف 
الإفاضة. 

ونفر الحجّاج بعد قضاء مناسكهم وقبل طهرهاء وأرادت أن 
تقيم إلى أن تطهرء وكانت مستاجرة جملأء لم يلزم الجمّال 
انتظارهاء بل له النفر يجمله مع التاس» ولا أن تركب في موضعها 
مثلهاء هذا مذهبنا لا خلاف فيه بين أصحابنا. 

ومن صرّح به الماوردي والشيخ أبو نصر وصاحب البيان 
وأشرون: وُحكن أصصابنا عن الات اله يسلرم 3 يرهن اكثر 
مدّة الحيض وزيادة ثلاثة آيام. 

واستدل أصحابنا بقوله كله «لا ضَرَرٌ ولا ضِرَارَ؛ وهو 
حديث حسنٌ من رواية أبي سعيدٍ الخدري» وبالقياس على ما لو 
مرضت فإنه لا يلزمه انتظارها بالإجاع واللّه أعلم. 

قال القاضي عياض المالكي: موضع الخلاف بين الشافعي 
ومالك في هذه المسألة إذا كان الطريق آمنا ومعها محرمٌ لهاء فإن لم 
يكن آمنا أو لم يكن عحرمٌ لم يتنظرها بالاتفاق؛ لأنه لا يمكنه المسّير 
بها وحده. 

قال ولا يحبس لا الرّفقة إلا أن يكون كاليوم واليومين» والله 
أعلم. 

كن مذ نا 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (فَإذًا قَرَعْ مِنْ طَرَافيٍ الوّدَاعَ 
َالْْتَحَبُ أن قف فِي ار وَهُرَ ما بَيْنَ الركن وَالبَاب قيْدْعُو 
يقل «اللّهمْ إنا ايت يتك وَالمَبِد عَبِدُك وَابِنُ عَبدِك وَابِنِ 
كنت رَضبت عَنَّي َازددْ عَنّي رضىء وإلا فَمُنْ الآن قَبْلَ أذ تَنأَى 
عَنْ بيك اري» هَذَ اك انصرافي إذ نت لي غَيْر مُسْتبل 
بك ولا يتنك ولا راغ عَذْك وَلا عَنْيْيِك» الهم امْحَينِي 
العَافِيّة في بَدَنِيه وَالعِصْمة في ديني وَأخين مُُقَلبِيء َادْدْئيِي 
طَاعَتَكَ ما أبقيتني 3 هن قَدُ روي ذَلِكَ عَنْ بَهْ بَخْض الُلّفي وَلأنَهُ 


دُعَاء يَِيقٌ بالحَال كم بصني عَلَى اللي بكلة). 

(الشرح): هذا الدّعاء ذكره الشّافعيَ رحمه الله في الإملاء وفي 
ختصر الحج واتفق الأصحاب على استحبابه. 

وقوله الملتزم هو - بض الميم وفتح الرّاي - سمّي بذلك 
لأنهم يلزمونه للدّعاء» ويقال له المدّعى والمتعوّذ - بفتح الواو - 
وهو ما بين الركن الذي فيه الحجر الأسود وباب الكعبة؛ وهو 
من المواضع التي يستجاب فيها الدّعاء هناك وسآفردها بفرعٍ 
مستقل إن شاء الله تعالى قريبًا. 

(وقوله): «وإلاً فمنّ الآن» يجوز فيه ثلائة أوجب؛ء أجودها 
ضم الميم وتشديد النون. 

(والثاني): كسر الميم وتخفيف النون وفتحها. 

(وَالثَالِثْ): كذلك لكنٌّ النون مكسورة؛ قال أهل العربيّة: 
إذا جاء بعد «من» الجارّة اسم موصول» فإن كان فيه ألف ولام 
كان الأجود فيه فتح النون» ويجوز كسرها وإن لم يكن كان 
الأجود كسرهاء ويجوز الفتح. 

(يِثَالُ الآَوْلُ) من اللهء من الرّجلء من الثاس. 

(يِعَالٌ الثاني) من ابنك من اسمك من اثنين. 

(وأما) الآن فهو الوقت الحاضرء هذا حقيقته وأصله؛ وقد 
يقع على القريب الماضي والمستقبل» تنزيلاً له منزلة الحاضر» ومنه 
قوله تعالى: انَالآن بَاشْيِرُوهُن» تقديره فالآن أبحنالكم 
مباشرتهنٌ فعلى هذا هو على حقيقته (قبْلَ أن تَنأّى) أي تبعد. 

(وقوله): «هذا أوان انصرافي» قال أهل اللّغة: الأوان الحين 
والوقت وجمعه آونةٌ كزمان وأزمنة. 

قال أصحابنا: إذا 5 طوافي صلَّى ركعتين الطّواف 
خلف المقام. 

قال الشافعي والأصحاب: ثم يستحب أن يأتي الملتزم 
فيلتزمه ويقول هذا الدّعاء المذكور في الكتاب» قال الشافعي 
والأصحاب: وما زاد على هذا الدّعاء فحسنٌ قال الأصحاب: 
وقد زيد فيه (وَاجْمَعْ ِي حَيْرَ اليا وَالآخِرَةٍ إنك قَاوِرٌ عَلَى 
ذَلِكَ) وقد ذكر المصنف هله الزّيادة في التنبيه. 

وذكر الماورديّ هذا الدّعاء؛ وزاد فيه ونقص منه. 

وذكره القاضي أبو الطَيّبٍ في تعليقه» وزاد فيه كثيرا ونتقص 
منه والمشهور ما ذكرناه» وبأي شيء دعا حصل المستحب ويأتي 
بآداب الدّعاء السابقة في تعدل الؤكر قن بعر قانع ضر ليده لللة 
تعالى والّناء عليه والصّلاة على النيّ كه ورفع اليدين وغير 
ذلك. 


قال القاضي أبو الطَيّب في تعليقه: قال الشافعي في مختصر 
كتاب الحجّ: إذا طاف للوداع استحب أن يأتي الملتزم فيلصق 
بطنه وصدره بحائط الييت ويبسط يديه على الجدار» فيجعل 
اليمنى ما يلي الباب» واليسرى مما يلي الحجر الأسود؛ ويدعو بما 
أحبّ من أمر الدنيا والآخرة واللّه أعلم. 

قال أصحابنا: فإن كانت حائضًا استحب أن تأتي بهذا 
الدّعاء على باب المسجد وتمضي والله أعلم. 

وما جاء في الملتزم والتزام الت حديث المثنى بسن الصباح 
ا ا «كنت مَع عبو الل بْن عضرو 

يمي ابْنَ المّاص فَلَما جنا در الكشبه قلت: آلا تَمَوَّدُ؟ قَالَ 

لمن الب ف تنى حي اشتل الح وَأقَامِْنَ 
اليكن وَالبَابِن فَرَقَعّ صَدرَهُ وَوَجْهَهُ وَؤرَاعيهِ وَكَفْيْهِ مَكذا 
تعطيما كليل ل قال فك ريعز مسُولَ اللو يل يَفْعَلّهُ) رواه 
أبو داود ]١1899[‏ وابن ماجه [19755] والبيهقي )]91١5[‏ 
وهذا الإسناد ضعيف» لأنّ المثنى بن. الصبّاح ضعيف. 

وعن يزيد بن أبي زياد عن مجاهار عن عبد الرّمن بن 
صفوان قال: «لَما فَنَمَ رَسُولُ اللو يل مَكْةَ قلت: لمن تابي 
ََأَنظرنُ يبع شن ال و1 للك قلت اللي 6 
د حَرَج ِنَ الب مر وََصْحَابهُ فد استلَمُوا اليس مِنَ لباب 
إلى الحطيم وَقَدْ وَضَعُوا خَدُودَهُْ عَلَى البَيِسَ وَرَسْوِلُ 0 
وَسَْطْهُ) رواه أبو داود :]١1894[‏ وهذا الإسناد ضعيف لأنّ 
يزيد ضعيفف. 

وعن ابن عبّاس «أنه كان يلتزم ما بين الركن والباب» وكسان 
يقول ما بين الركن والباب يدعى الملتزم» لا يلزم ما بينهما اح 
يسأل الله عرّ وجل شيئًا إل أعطاه إياه؛ رواه البيهقي [1551] 
موقوقًا على ابن عبّاس بإسنادٍ ضعيفي واللّه أعلم.. 

وقد سبق مرات أن العلماء متفقون على التسامح في 
الأحاديث الضّعيفة في فضائل الأعمال ونحرهاء مما ليس من 
الأحكامء واللّه اعلم. 

(فرع): ذكر الحسن البصري رحمه الله في رسالته المشهورة إلى 
أهل مك أنّ الدّعاء يستجاب في خمسة عشر موضمًا - في الطواف 
- وعند الملتزم - وتحت الميزاب - وني البيت - وعند زمزم - 
وعلى الصّفا والمروة - وفي السعن نايت الخامعول 
عرفات - وفي المزدلفة - وفي مثى - وعد الجمرات الثلاث. 

كن ند نا 
قَالَ امُصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ كَانّ مُخْرمًا بِالَعُمْرَةٍ 


وَحْدَهَا وَأرَادَ دُخول مَك فَعلَ ما ذَكَرنَاهُ في الدّعول لِلْحَج. 

ذا دَخَلَّ مَكْةَ طّافَ وََعَى وَحَلَقَه وَدَبِكَ جَمِيِمٌ أَفمَال 
العُمْرَةٍ وَالدَلِيِلٌ عَلَيْهِ مَارَوَتْ عَائِضَةَ رضي الله عنها قَالَتَ: 
"حرجنا مم رَسُول الله فنا مَنْ هَل بالج ونا مَنْ هَل 
العُمْرَ وَنَا م مَنْ مل با وَالعُْرَق وََمَلّ رَسُولُ اللو كله 
بالخج» (فاما» مَنْ أَهَلُ بِالعُمْرَة َأحَنُوا جين طَافُوا الت وَينِنَ 
الصّفًا وَالْرْوَةِ. 

(وأما) مَنْ أَهَلُ بِالْحَجٌ وَالعُمْرََ َل يَجِنُوا إِلَى يَوْم النطر» 
وإ كان ابن احج وَالعُسْرَةٍ مَل ما يَفمَنهُ لد بالخَيه 
يُقتَصِرُ عَلَى طَرَافو وَاحِِوَسَني وجل وَالدلِيلُ عَلَيِهِمَا رُوِيّ 
| ذ النبي كله: قَالَ: «مَنْ جَمَم ين الحَجْ وَالعمْرَة وَكفَاهُ لَهُمَا و 
طَرَافَ وَاحِدَ وَسَْيُ وَاحِنٌ وله يَْمَلُ فِيهمًا بَييَةٍ وَاحِدَة 
يَحْوُج مِنهُمَا بلق وَاحِلوه وجب “آلا طرف لقنا لزان احا 
َيَسْعَى لَهُمَا سيا وَاحِدًا ارد بالحج»). 

(الشرح): حديث عائشة رواه البخاري ]١1417[‏ ومسلم 
.]١ 31011‏ 

(واما) حديث: «مَنْ جَمَعَ بَئِنَ الحج وَالعْمْرَةٍ كَمَاهُ لَهُمَا 
طَرَافْ وَاحِدٌ وَسَعْيْ وَاحِدٌ؛ فصحيمٌ رواه الترمذيّ [948] 
والبيهقتي [9708]؛ وسبق بيانه» ويان حديث عائشة الأوّل» 
وغيرهما مما في معناهما في فرع من فروع مذاهب العلماء عقب 
مسائل طواف القدوم؛ وذكرنا هناك مذاهب العلماء في هذه 
المسألة وأدلتها والجواب عنها 

َقَوْل الُصَنُميٍ: لأنّه يدخل فيهما بتلبية واحدةٍ إلى آخره فهر 
إلزامٌ لأبي حنيفة بما يوافق عليه فإنه أوجب على القارن طوافين 
وسعيين» ووافق على أنه يكفيه إحرامٌ واحد وحلق واحد. 

(أما الأحكام): ففي الفصل مسالتان: 

(إحداهما): القارن يفعل ما يفعله المفرد للحج فيقتصر 
على ما يقتصر عليه المفرد؛ ولا يزيد عليه شيئًا أصلاًء فيكفيه 
للإفاضة طوافٌ واحدٌء ويكفيه».(أما) بعد طواف القدوم. 

(وأما) بعد الإفاضة» وهذا لا خلاف عندنا فيه» وبه قال أكثر 
العلماء كما قدّمته في الموضع الذي ذكرته. 

قال أصحابنا: ويستحبّ أن يطوف القارن للإقاضة طوافين 
ويسعى سعيين» ليخرج من خلاف العلماء. 

(الثانية): إذا كان محرمًا بالعمرة وحدها وأراد دخول مكّة 
فعل ما ذكره في الدّخول للحجّ من الآداب» فإذا دخل طاف 
وسعى وحلق وقد مت عمرته: هذا إذا قلنا بالمذهب إن الحلق 


نسكٌ (فَإِنْ قُلنَا) ليس هو نسكا كفاه الطّواف والسّعي وقد حل 
قال الشافميّ والأصحاب: صفة الإحرام بالعمرة صفة الإحرام 
بالحجء في استحباب الغسل للإحرام ولدخول مكة والتَطيِب 
والتنظّف عند إرادة الإحرام وما يلبسه وما يحرم عليه من اللّباس 
والطّيب والصّيد وإزالة الشّعر والظفر والوطء واللمباشرة بشهوق 
ودهن الرّأس واللّحية وغير ذلك مما سبق» فإن كان في غير مكة 
أحرم من ميقات بلده حين يبتدئ السيرء كما سبق في الحسج» وإن 
كان في مكة وراد العمرة استحب له أن يطوف بالبيت ويصلّي 
الركعتين» ويستلم الحجر الأسود, ثم يخرج من الحرم إلى الحل 


مالك ترون للوصواى ورعلن ركبم ا لسر ا 
مان عن اضح القولين. 


وفي القول الآخر يحرم عقب الصّلاة ويلبِي» ويستمرٌ في 
السّير ملبّيّاه وكلّ هذه الأمور كما سبق في الحج» ولا يزال يلبّي 
حتّى يبدأ في الطّواف فيقطع التلبية باوّل شروعه فيه؛ ويرمل في 
الطّوفات الثلاث الأول من السّبع ويمشي في الأربع كما سبق في 
طواف القدوم؛ فإذا فرغ من الطواف صلى ركعتيه خلف المقام» 
ثم عاد إلى الحجر الأسود فاستلمه؛ ثم يخرج من باب الصفا 
فيسعى بين الصفا والمروة كما وصفناه في الحج؛ وشروط سعيه 
وآدابه هناك كما سبق في الحجٌ» فإذا تم سعيه حلق أو قصّر عند 
المروة» فإذا فعل هذا تمت عمرته وحل منها حلا واحداء وقد 
سبق أنه ليس لها إلا تحلل واحدٌّء وهذا لا خلاف فيه. 

قال الشّافعي والأصحاب: فإن كان معه هدي استحب ذبجه 
بعد السّعي وقبل الحلق» وحيث حر من مكة أو سائر الحرم 
أجزأه؛ لكن الأفضل عند المروة» لأثها مرضع تحلّله. كما 
يستحب للحاج الذبح بى لأنها مرضع تَملّله واللّه أعلم. 

ولو جامع الحرم بالعمرة قبل التَحلّل فسدت عمرته حتى لو 
طاف وسعى وحلق شعرتين فجامع قبل إزالة الشّعرة الثالشة 
فسدت عمرته إن قلنا الحلق نسك» وحكم فسادها كفساد الحج 
فيجب المضي في فاسدها ويجب القضاء والبدنة واللّه أعلم. 

ولو أحرم بالعمرة من نفس مكة صمح إحرامه وكان مسيئًا 
ويلزمه الخروج إلى أدنى الحلء فإن لم يخرج بل طاف وسعى 
وحلق فقولان. 1 

(أصحهما): يجزئه وعليه دمٌ» وقد سبقت المسألة مستقصاة 
بفروعها حيث ذكرها المصنف في آخر باب المواقيت» والله أعلم. 

بحن نا 


قَالَ الْصَنْفُ -رحه الله تعالى-: (أَرْكَانُ الحَج أربعة: الإخْرَامُ 
وَالوقوف بِعَرَقَقَ وَطَرَافُ الإمَاضّق وَالئعيَ بْنَ المقًا وَالْروة 
َوَاجبَائَُ الإخرَام من لميقاته المي وَفي الوقُوفو بعَرَفَة إِلَى 
أن درن المي وَالَيتٌ لفق الت بينى فِي ليَالِي 
الرّمي» وني طَرَافِرٍ الوكاع قؤلان: (أَحَدُهُم) ِنهُ وَاجبا. 

(والثاني): يس بوَاجبم دي 21310 القّدُوم 
وَالرمل» والأمتهاء ذ فِي الطُّوَانٍ وَالسسّعْيُ وَاسْتَِلامُ م الريكن 
وتقبيلك وَالسْعِي فِي مَوْضِعٍ المئني. وَالَشِيُ في مَرْضِع الَشيء 
وَالخْطَُ وَالْأَذْكَارُ وَالْأَدْعِيَة 

َأفْمَالُ الُمْرَةٍ كلها ركان إل الخَلْقَ. 

قَمَنْ تَرَكَ ركنا لَمْ يَدِمْ نسكة 0 

وَمَنْ رك وَاجبًا لَزمَهُ ادم وَمَنْ تولك نْة َم يَلوَمْهُ ثنيئ 

(الشرح): قال أصحابنا: أعمال الحج ثلاثة أقسام - 0 
-وواجبات وسدن-. 

(أما) الأركان فخمسة: الإحرام - والوقوف - وطواف 
الإفاضة - والسّعي - والحلق؛ إذا قلنا بالأصح إن الحلق نسك» 
وإن قلنا: ليس بنسلك فأركانه الأربعة الأولى. 

(وآما) الواجبات فاثنان متّفقٌّ عليهماء واربعة مختلف فيها. 

(أما) الاثنان فإنشاء الإحرام من الميقات والرّمي؛ فهذان 
واجبان بلا خلافي. 

(وأما) الأربعة لآ الجمع بين الليل وهار في الوقوف بعرفة» 
لمن أمكنه ذلك كما سبق. 

(الثاني): المبيت بالمزدلفة. 

(الثالث): المبيت ليالي منى. 

(الرابع): طواف الوداع؛ وفي هذه الأربعة قولان: 

(أَحَدُهُمَا): الوجوب. 

(والثاني): الاستحباب والأصع وجرب الثّلائة الآخرة 
دون الجمع. 

(وأما) السّن فجميع ما سيق مما يؤمر به الحاجّ سوى 
الأركان والواجبات؛ وذلك كطواف القدوم والأذكار والأدعية 
واستلام الحجر وتقبيله والسّجود عليه والرمل والاضطباع وسائر 
ما ندب إليه من الحيئات السّابقة في الطّواف» وفي السّعي والخطب 
وغير ذلك» وقد سبقت كلّها واضحة. 

(وأما) أَحْكَامْ مَل و الآقسَام فالأركان لايم الحجّ ويجزئ 

حتّى يأتي بجميعهاء ولا يحل من إحرامه مهما بقي منها شيء 
حتّى لو أتى بالأركان كلها إلاّ أنه ترك طوفة من السّبع أو مرّة 


من السّعي لم يصح حجبّه وم يحصل التحلل الغاني. 

وكذا لو حلق شعرتين لم يتم ولا يحل حتّى يحلق شعرةً ثالثة 
ولا يجبر شيءٌ من الأركان بدم ولاغيره بل لا بد من فعله. 

وثلاثة منها رهي الطّراف والسّعي والحلق لا آخر لوقتهاء 
بل لا تفوت ما دام حيّاء ولا يختص الحلق بمنّى والحرم» بل يجوز 
في الوطن وغيره كما سبق. 

(واعلم) أن ارتب شرط في هذه الأركان فيشترط تقدّم 
الأخرام عدت ايها ريسزط زه ازمر على كرات 
الإفاضة؛ ويشترط كون السّعي بعد طوافم صحيس؛ ولا يشترط 
تقدّم الوقوف على السّعي بل يصع سعيه بعد طواف القدوم 
وهو أفضل كما سبق» ولا ترتيب بين الطّواف والحلق» وهذا كله 
سبق بيانه» وإنما بهت عليه ملخصاء واللّه أعلم. 

(وأما) الواجبات فمن ترك منها شيئًا لزمه الدّم؛ ويصحٌ 
الحج بدونه» وسواءً تركها كلّها أو بعضها عمدًا أو سهرًا لكنٌ 
العامد يأثم. 

(وأما) السّنن فمن تركها كلها لا شيء عليه لا إثم ولا دم 
ولا غيره. لكن فاته الكمال والفضيلة وعظيم ثوابهاء واللّه أعلم 

(وأما) العمرة فاركانها الإحرام والطّواف والسّعي والحلق - 
إن جعلناه نسكًا - واللّه أعلم. 

(وَاعْلَمُ) أن المصتف جعل الحلق من الواجبات في التنبيه» 
وم يذكره هنا في الواجبات ولا في أركان الحج. 

(وَالِصُوَابُ): أنه ركنٌ إذا جعلناه نسكاء هكذا صرّح به. 


0 د ا 
ثَالَ المصّنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَيُسْتَحَبُ دُخْول البْيِسٍ لِمًا 
رَوَى ابْنُ عباس رضي الله عنهما قال: َال وَسُولُ الل لة: «مُنْ 


فحز لع رمي كنا وم واي شرا لا 
وَيُسْتَحَبُ أن يُصَلّيَّ فيه لما رَوَى ابْنُ عُمْرَ رضي الله عنه قال 
«سَمِمْتٌُ رَسُولَ الله بل يُقول: اصلاةٌ ني جلي هذا تَمْدِلٌ 
لف صَلاةٍ في غَيْرِ مِنَ المَاجدِ إل المْجدَ حرام قَإِلْهُ أَفْضَلُ 
مان ملاو وَيُسْتَحَبُ أن يرب من مَاء رَْرْمَ لِمَا روي أن 
النبيئ يكل قَالَ: «مَ زَْرَمَ لِمًا ترب لَه وَبسَْحَبُ ذا حرج ين 
كه أن يحرج ين سقلا لِما رُوَتْ عَائْشَةٌ رضي الله عنها: دن 
النبيئ يله لما ما جَاء إلى مَكَةَ دَحَلَهَا , مِنْ أَعْلامَاء وَخَرَجَ مِنْ 
أسْمَلِاه قَالَ أبو عَبْدِ الل و الربيري: «ويَخْرُجٌ وَبَصرَهُ إلى البْلتٍ 
حَنى يَكون آخيرٌ عَهْلو بالببْتو؟). 

(الشرح): حلي اد عباس رواه الييبهقي 05 465] وقال: 


تفرّد به عبد اللّه بن المؤمّل وهو ضعيف. 

(وأما) حديث ابن عمر بلفظه المذكور فغريب» ويغنى عنه 
أحاديث كثيرة: ْ 

(مِنْهَا): حديث أبي هريرة أنّ رسول اللّه يك قال: «صَّلاة 
فِي مَسْجِدِي هذا أَفضَلٌ مِنْ لف صَلاةٍ في غَيْر ين الَسَاجِد إل 
الْممْجد حرام واه البخاريّ ]١١17[‏ ومسلمٌ [1794]» ا 
مسلم ]١195[‏ أيضًا مرفوعا من رواية ابن عمر ومن رواية 
ميمونة [1797] كلهم بهذا اللّفظ. 

وعن عبد الله بن الرَبير رضي الله عنهما قال «قال رسول 
الله بكله: «صّلاة في مسُجدي هَذَا أَفْضَلٌ مِنْ ألْفو صّلاةٍ فِيمًا 
يوا إلا السسْجدَ الحَرَام وَصّلاةٌ في الجا الْحَرَام أَفْضَلُ مِنْ 
مائةٍ صّلاةٍ في مَسْجِدِي) رواه أحمد في مسنده [4/ 5] والبيهقي 
] بإمخا سل ١‏ 

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله يه: اصّلاةٌ في 
مَسْجدرِي هَذَا تَعْدِلُ ألف صَّلاةٍ فِيمًا ميرَاهٌ مِنَ اللَسَّاجِدٍ إلا الَسْجِدَ 
ارام مهو ْمَل زواة الببهقي [5 ا والله أعلم. 

(وأما) حديث: «مَاءٌ َسْرَمَ لما شرب لَه فرواه البيهقي 
[4441] بإسناح ضعيفي من رواية جاير. 


5 


(قال) تفرد به عبد اللّه بن المؤمّل وهو ضعيفٌ ويغتى عنه ما 
سنذكره قريبًا إن شاء الله تعالى. ١‏ 

(وأما) حديث عائشة فرواه البخاري ومسلمء وسبق بيانه في 
أول هذا الباب والله تعالى أعلم. 

(وأما) زمزم فبئرٌ معروفة في المسجد الحرام, بينها وبين 
الكعبة ثمان وثلاثون ذراعًا (قيل) سميت زمزم لكثرة مائها. 

يقال ماء زمزم وزمزوم وزمازمٌ إذا كان كثيرًا (وقيل) لضم 
هاجر رضي الله عنها لمائها حين اتفجرت وزئها إياه. 

وقيل لزمزمة جبريل ككل وكلامه؛ وقيل إنّها غير مشتقَةٍء وها 
أسماء آخر: 

(ينهَا): بر وهزمة جبريل؛ والهزمة الغمزة بالعقب في 
الأرض. 

(وَمِنَهَا): المضنونة» وتكتم وشباعة وغير ذلك؛ وقد ذكرت 
في تهذيب اللغات نفائس أخرى تتعلق بزمزم واللّه أعلم. 

(أما الأحكام): ففيها مسائل: 

(إحداها): يستحب دخول الكعبة والصّلاة فيها.ء وأقلَ ما 
ينبغي أن يصلى ركعتين؛ واستدل المصنف وغيره بحديث ابن 
عباس المذكور» وهو ضعيفٌ كما سبق ويغنى عنه أحاديث كثيرة 


في الصّحيح منها حديث ابن عمر قال: (دَثْحَلَ رَسُولُ الله يله 
الييْتَ هُرَ وَأُسَامَة بْنُ ريه وَبلالَ وَعْنْمَانُ بْنُ طَلْحَة فَأعَلَقُوا 
لهم تلا فَحُوا كنت أو مَْ ولج َلقِيت بلالاً فََالتهُ: مَلْ 
َى فيه رَسُولُ الله ي؟ قَالَ نَعَمْ يْئِنَ المَمُوكيْن اليِمَانئْنِ 

رواه البخاري ]١67١[‏ ومسلمٌ [1159]. 1 ١‏ 

وفي رواية: «إن ذَلِكَ كَان يوم فنْح مكة» وعن نافع عن ابن 
عمر أنّه: «سَألَ بلالا أيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللَهِيوْمَ فح مَكَة» وعن 
نافم عن ابن عمر أله: سل بلالاً أن صَلّى رَسُولُ الله ب 
عْنِي في الكَعْبَة؟ - فَأرَاهُ بلالٌ حَيِت صَلَّى وَلَمْ يَسْأَلَهُ قَالَ: 
كان ابن عُمَرٌ إِذا دحل البَيْتَ مَعَى قبل وَجْهِهِ وَجَعَلَ الباب قبل 
ذو 3 صَلَى يترَعى المكَان الذي أحبره لال أن رَسُول الله 
ككل صّلى فيه» رواه البخاري [1814]. 

وعن ابن عباس قال: أخمبرني أسامة بن زيدٍ رضي الله 
عنهم: «أن الي بك لما دل الييْتَ دعا في نَرَاجيه كلها وَلَمْ 
صل فيه» قال العلماء: الأخذ برواية بلال في إثبات الصّلاة أولى 
أنه مثبت فقدّم على الناني» ولأنّه شاهد بعينه مالم يشاهده 
أسامة؛ وسببه أنّ بلالاً كان قريبًا من الني بل حين صلىء راقبه 
في ذلك فرآه يصلي» وكان أسامة متباعدًا مشتغلاً بالدّعاء والباب 
مغلق فلم ير الصّلاة فوجب الأخذ برواية بلال» لأنٌ معه زيادة 
5 سالم بن عبد اللّه: «أن عَائْضَة رضي الله عنها كَانَتْ 
تقول عَجَبا ْم الْملِم إِذَا دحل الكمْبَة كيف يَرْهَُ بصَرَه يِل 
المقفي؟ يَدَمٌ ذَلِكَ إجلالاً لل تعَالَى وَإِعْظَام دَحَلَ رَسُولُ الله 
ل الكحبَة ما خَلَف بَصرُهُ مَوْضِعَ سُجُودِهِ حَنى حرج نهاك رواه 
البيهقي .]96١1/[‏ 

(واما) حديث إسماعيل بن أبي خخالد قال: «قَلْت لِعَبْدِ الله 
بْن أبي أَوْفَى: أَدَخَلَ النبي يله الت فِي عُمْرَتَهِ؟ قَالَ لا؟ رواه 
البخاري ومسلم. 

وعن عائشة قالت: «خَرَجَ رَسُولُ الله يله مِنْ عِندري وَهُوَ 
قَِيرُ الميْنِ طَبْبُ النفْس» ثُمَ رَجَعَ إِلَي وَهُوَ حَزِينَ» فَقَلْت: يَا 
رَسُولَ الله خرّجْت مِنْ عندِي وَأَنتَ كذا وكذا. 

َالَ إِنْي دَخَلْت الكَعبة وَوَوِدْت أني لم أكن عله إنْي 
َخَافُ أن أكون مد أَنْعبْت أَمبِي بَعْدِي» رهاه البيهقي .]991١[‏ 

قال البيهقي: هذا كان في حجّته كل وحديث ابن أبي أوفى 
في عمرته فلا معارضة بينهماء واللّه أعلم. 


تا 1 


(فرع): ينبغي لداخل الكعبة أن يكون متواضعًا خاشعًا 
كان اع علي جات ولأنه أشرف الأرض وعلٌ 
الرّحمة والأمانء ويدخل حافيًا ويصلّي في الموضع الذي ذكره ابن 
عمر في حديثه السّابق» وهو مقابل باب الكعبة على ثلاث أذرم 
من الجدار المقابل للباب. 

(فرع): قد سبق في باب استقبال القبلة أنّ مذهبنا جواز 
صلاة الفرض والتّفل في الكعبة: وأنّ التفل فيها أفضل من 
خارجهاء وكذا الفرض الذي لا يرجى له جماعة. 

(فرع): يستحب الإكثار من دخول الحجر والصّلاة فيه 
والدّعاء؛ لأنه من البيت أو بعضهء وقد سيق أنّ الدّعاء يستجاب 

(فرع): إذا دخل الكعبة فليحذر كل الحذر من الاغترار يما 
احدثه بعض أهل الضّلالة في الكعبة المكرّمة» قال الشّيخ الإمام 
أبو عمرو بن الصّلاح رحمه الله ابتدع من قريب بعض الفجرة 
المختالين في الكعبة المكرّمة أمرين باطلين عظم ضررهما على 
العامة: 

(أَحَدُهُمَا): ما يذكرونه من العروة الوثقى» عمدوا إلى 
موضع عال من جدار البيت المقابل لباب البيت فسمُّوه بالعروة 
الوثقى» واوقعوا في نفوس العامّة أن من ناله فقد استمسك 
بالعروة الوثقى» فاحوجوهم إلى مقاساة عناء وشدةٍ في الرصول 
إليهاء ويركب بعضهم بعضاء ورئما صعدت المرأة على ظهر 
الرّجلء ولامست الرّجال ولامسوهاء فلحقهم بذلك أنواعٌ من 
الضرر دينا ودنيا. 

(الثاني): مسمارٌ في وسط الكعبة سموه سرة الدّنياء وحملوا 
العامّة على أن يكشف أحدهم سرّته وينبطح بها على ذلك 
المسمار: ليكون واضعًا سرته على سرة الدنياء قاتل الله واضع 
ذلك وغترعه. 

هذا كلام أبي عمررء وهذا الذي قاله كما قال فهماأمران 
باطلان أحدثوهما لأغراض فاسدةٍ وللتوصّل إلى سحتو يأخذونه 
من العامّة واللّه أعلم. 

(فرع): هذا الذي ذكرنا من استحباب دخول البيت هو فيما 
إذا لم يتضرر هوء ولا يتضرّر به أحدٌ فإن تاذى أو آذى لم يدخل» 
وهذا ما يغلط فيه كثيرٌ من النّاس فيتزاحمون زحمة شديدة بحيث 
يؤذي بعضهم بعضًاء وريما اتكشفت عورة بعضهم أو كثير 
منهمء وريّما زاحم المرأة وهي مكشوفة الوجه ولامسهاء وهذا 
كلّه خطأ تفعله الجهلة ويغترٌ بعضهم ببعض» وكيف يحاول 


العاقل سن بارتكاب محرّم من الأذى وغيره واللّه أعلم. 

(فرع): للجالس في المسجد الحرام استقبال الكعية والنظر 
إليها والقرب منها وينظر إليها إمانًا واحتسابًاء وقد جاءت آثارٌ 
كثيرة في النظر إليها. 

(فرع): ينبغي للحاج والمعتمر أن يغتنم مذة إقامته بمكة؛ 
ويكثر الاعتمار والطواف والصّلاة في المسجد الحرام» وسبق بيان 
الخلاف في الطّواف والصّلاة آيهما أفضل؟ في مسائل طواف 
القدوم. 

ويستحبّ أن يزور المواضع المشهورة بالفضل في مكة» وهي 
ثمائية عشر. 

(مِنْهَا): بيت المولد. وبيت خديجة؛ ومسجد دار الأرقم» 
والغار الذي في ثور والغار الذي في ححراء» وقد أوضحتها في 
كتاب المناسك واللَه أعلم. ْ 

(الَسْألَة الائئَة): قال الشافعيّ والأصحاب وغيرهم: 
يستحب أن يشرب من ماء زمزم وأن يكثر منه وأن يتضلّع منه 
- أي يتملى - ويستحبّ أن يشربه لمطلوباته من أمور الآخسرة 
والدنياء فإذا أراد أن يشربه للمغفرة أو الشفاء من مرضي ونحوه 
استقبل القبلة ثم ذكر اسم اللّه تعالى» * ثم قال (اللّهمّ إنه بلغني أن 
رسولك يَكلِكِ قال: «مَاءُ رَمْرَم لما شرب لَه اللّهمّ إني أشربه 
لتغفر لي اللّهمّ فاغفر لي أو اللّهِمّ إني أشربه مستشفيًا به مرضي» 
اللّهِمّ فاشفنى) ونحو هذاء ويستحب أن يتنفس ثلانا كما في كل 
قرت ذا قوع حمد الله تعالى وقد جاء في هذه المسائل احاديث 
كثيرة. 

(ينهَ)ا حديث جابر قال: شم ركب رَسُولُ الله له فَأقَاضَ 
إلى اشن قصل بيك الطفر. 
د اي دول ابي الا على عل لفت 
مَعَكُم فَنَاوَلُوهُ دلْوَا َسَرِب هنا رواه مسلمٌ [14١5؟١].‏ 

وعن أبي ذرٌ رضي الله عنه أن رسول الله يقال في ماء 
زمزم: «إنْهًا مُبارَكة إِنْهَا طَمَامُ طم وَشِيِقَاءُ قم رواه مسلم 
[141]. 

وعن ابن عباس أن التي يكه: «أتى زَمُرَمْ فَشَرب» وَهُم 
يَسْقَونٌ مِنْ دُمرَم َم قَقَالَ: لكر وَأَجْمَلتَمْ كَذَا فَاصعُوا وفي 
رواية: «إنَكمْ عَلَىَ عَمَلٍ صّالِح» رواه البخاري ]١685[‏ ومسلمٍ 
ط"ال). 

وعن جابر أن الي بلي قال: ١م‏ رَمْرَمَ ِما شرب لَه وقد 


سبق بيانه. 

حَئنِي جَلِيِسْ لأبن عَبّاسِ 
َال قَالَ ِي ابن عَبّاس: ِنْ أيْنَ جنت؟ قلت: : شَرِبْت من زَهْرَّمْ 
قَالَ: شرت كَمَايبِي؟ قلت: كِف أَشْرّبْ؟ قَال: إذا ششَرِيْت 


وعن عثمان بن الأسود قال: الاحد 


َاستقبل القَبْلَقَ تم أذْكرْ الله تعَانَى» ثم تف قَلانا وَتَضَلُمْ ينها 
ذا فرعت فَاحْمَد الل إن لنب يكل قَالَ: آي مَابَينَا وين 
الْنَافقِين أَنْهُمْ اليسلترن بذ در 


وفي رواية عن عثمان بن أبي الأسود عن أبي مليكة قال: 
اجَاءَ رَجُلَ إِلَى ابن عَبّاسٍ قَقَالَ لَه مِنْ أَيِنَ جئْت؟ قَال شر 
مِنْ رَمْرَمَ فَذكَرَ بنخرو رواهما البيهقيّ ا 

(فرع): قال أصحانناة يستحب أن يشرب من نبيذ سقاية 
العباس إن كان هناك نبيذ - قالوا: والنبيذ: الذي يجوز شربه ما لم 
يسكر (وَاحْتَجُوا) للمسألة بحديث ابن عباس «أنّ النبي كه 
أَتَاهُم 10 
فَامْتَسْقَى قَال: َأتَيناهُ بِإنَاء من بيذ رب وَسَقَى فَضلَهُ أُسَامَقا 

(الثالثة): السئّة إذا أراد الخروج من مكّة إلى وطنه - أن 
بخرج من أسفلها من ثنيّة كدى - بضم الكاف والقصر - وقد 
سبقت المسألة واضحة في أوّل الباب؛ وعجب كيف ذكرها 
المصتف في موضعين من الباب. 

(الرابعة): قال المصنف عن الرّبير يستحب أن يخرج وبصره 
إلى البيبت حتى يكون آخر عهده بالبيت «وبهذا قطع جماعة 
آخرون. 

وقال القاضي أبو الطيّب في تعليقه وآخرون: يلتفت إليه في 
حال انصرافه كالمتحرّن عليه. 

وقال جماعة من اصحابنا: يخرج ماشيًا تلقاء وجهه؛ ويولّي 
الكعبة ظهره؛ ولا يمشي قهقرى أي كما يفعله كثيرٌ من الناس» 
قالوا: بل المشي قهقرى مكروةٌ» لأنّه بدعةٌ ليس فيه سنةٌ مروية. 

ولا أثرٌ لبعض الصحابة. 

فهو محدث لا أصل له قلا يفعل. 

وقد جاء عن ابن عبّاس ومجاهدر كراهة قيام الرّجل على باب 
المسجد ناظرًا إلى الكعبة إذا أراد الانصراف إلى وطنه بل يكون 
آخر عهده الدعاء في الملتزم» وهذا الوجه الثالث هو الصّواب 
ومن قطع به من أمّة أصحاينا أبو عبد الله الحليميّ والماوردي. 

كا ند تنا 


4 عو 


قَالَ المصَنّفُ ح رحمه الله تعالى -: وَيُسْتَحَب زيارّة قَبْرٍ رَسُول 


الل يك ِما رَوَى ابن عُمَرَ رضي الله عنهما أن النْبِي يل قَالَ: 


«مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَت لَهُ شَفَاءَتِي» وَيسْتَحَبْ أَنْ يُصلْيَّ في 
مسمْجدٍ رَسُول اللو ل عله كل: ١صّلاة‏ في ممْجلري هَذَا تَعْدِلٌ 
لف صَلاةٍ فِيمًا ميوَاهٌ مِنّ المَسَاجِد). 

(الشرح): (أما) حديث «صلاة في مسجدي» فسيق بيانه 
قريب وأنه في الّحيحين [خ: »)1١7(‏ م: (1785)] من رواية 
جماعة» وينكر على المصئف لكونه حذف منه الاسكناء» وهو قوله 
يل «إلا المسجد الحرام» كما سبق بيانه. 

(وأما) حديث ابن عمر فرواه البراء والدّارقطني والبيهقتي 
بإسنادين ضعيفين. 

ما جاء في زيارة قبر رسول الله يه ومسجده والسّلام عليه 
وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه أنّ رسول الله يكل قال: «لا نْشَّدُ الرْحَالُ إلأ إِنَى 
ثُلانَةِ مَسَاجِدَ الَمْجِدٍ الحَرَام وَالَسْجدٍ الأقْصّى وَمسْْجدِي هَذَا)» 
رواه البخاري ]١171[‏ ومسل 1/1 1]. ّْ 

وعنه قال: قال رسول اللّه يك: «مَا بِنْ أَحَدٍ يُسَلْمُ عَلَيّ إلا 
رد اللّهُ عَلَيَ رُوحِي حَنّى أَرْدُ عليه السلام؛ روا أبو داود 
]1١41[‏ بإسنادٍ صحيح. 1 

وعنه قال: قال رسول الله ك: «مَابَيِنَ فَبْرِي وَمنبرِي 
رَوْضَةٌ مِنْ ريّاض لجَلْقِ» وَمنْبَرِي عَلَى حَوْضِي» رواه البخاري 
1110 ومسل 15433] وررياه اهنا من رواية عبد الله ين 
زيدٍ الأنصاري. 

وعن يزيد بن أبي عبياو قال: ١كان‏ سلَمة بن الأكوع ينَحَرَى 
الصّلاة عِنْدَ الأمطرَائَةٍ الي عِنْد الْمْحَفيه »قلت: اليم 
أَرَاكَ َم تَحَوى الصّلاة عِنْدَ هَذِهِ الأسْطْرَائَةٍ نال ريت الب 2 
يَتَحَرى الصّلاةَ عِنْدَهَا رواه البخاري [ 46] ومسلمٌ [0:09]. 

وعن نافع أن ابن عمر كان إذا قدم من سفر دمل المسجد 
ثم أتى القبر فقال: السّلام عليك يا رسول الله السّلام عليك يا 
أبا بكرء السّلام عليك يا أبتاء» رواه البيهقي والله أعلم. 

(واعلم) أنّ زيارة قسبر رسول اللّه ل من أهمّ القرباءت 
وأنجح المساعيء فإذا انصرف الحجاج والمعتمرون من :0ه 
استحب لهم استحبابًا متاكدا أن يتوجّهوا إلى المدينة لزيارته ب 
وينوي الزّائر من الزّيارة التقرب وشد الرّحل إليه والصّلاة فيهء 
وإذا توجّه فليكثر من الصّلاة والتسليم عليه ل في طريقه؛ فإذا 
وقع بصره على أشجار المدينة وحرمها وما يعرف بها زاد من 
الصّلاة والتسليم عليه يلِكُ وسأل الله تعالى أن ينفعه بهذه الزيارة 
وأن يقبلها منه «ويستحب أن يغتسل قبل دخوله ويلبس أنظف 


كي 1ك 


ثيابهه ويستحضر في قلبه شرف المدينة» وأنها أفضل الأرض بعد 
مكّة عند بعض العلماء» وعند بعضهم أفضلها مطلقاء وأنّ الذي 
شرفت به كلِدِ خير الخلائق. 

وليكن من أوّل قدومه إلى أن يرجع مستشعرًا لتعظيمه ممتلئ 
القلب من هيبته كآنه يراه» فإذا وصل باب مسجده كل فليقل 
الذكر المستحب في دخول كل مسجل وسبق بيانه في آخر باب ما 
يوجب الغسلء ويقدّم رجله اليمنى في الدّخول واليسرى في 
الخروج كما في سائر المساجدء فإذا دخل قصد الرّوضة الكريمة» 
وهي ما بين القبر والمنبر فيصلّي تمَيّة المسجد بجنب المنبر. 

وفي إحياء علوم الدّين أنه يستحب أن يجمل عمود المنبر 
حذاء منكبه الأيمن ويستقبل السّارية التى إلى جانبها الصّتدوق» 
ركرك القائرة في قيلةالسجد ين عيينى فلك موقات وسو 
الله لهِ وقد وسّع المسجد بعده. 

وفي كتاب المدينة أنّ ذرع ما بين المنبر ومقام الني كل الذي 
كان يصلّي فيه حتى توفي أربعة عشرة ذراعًا وشبراء وأنّ ذرع ما 
بين القبر والمنبر ثلاث وخمسون ذراعًا وشبرًا فإذا صلَّى التحيّة في 
الرّوضة أو غيرها من المسجد شكر الله تعالل على هذه النعمة 
وسأله إتمام ما قصده وقبول زيارته. 

ثم يأتي القبر الكريم فيستدبر القبلة ويستقبل جدار القبر 
ويبعدمن رأس القبر نحو أربع أذرعء ويجمل القنديل الذي في 
القبلة عند القبر على رأسه ويقف ناظرًا إلى أسفل ما يستقبله مسن 
جدار القبر غاض الطرف في مقام الهيبة والإجلال فارغ القلب 
من علائق الدّنياء مستحضرًا في قلبه جلالة موقفه ومنزلة من هو 
بحضرته؛ ثم يسلّم ولا يرفع صوته؛ بل يقصد فيقول: السّلام 
عليك يا رسول الله السّلام عليك يا ني الله؛ السّلام عليك يا 
خيرة اللهء السّلام عليك يا حبيب الله السّلام عليك يا سيّد 
المرسلين وخاتم النبتين. 

السّلام عليك يا خير الخلائق أجمعين 

السّلام عليك وعلى آلك وأهل بيتك وأزواجك وأصحابك 
أجمعين؛ السّلام عليك وعلى سائر النبيّينَ وجميع عباد اللّه 
الصّالحين: جزاك اللّه يا رسول اللّه عنا أفضل ما جزى نييًا 
ورسولاً عن أمته وصلَّى عليك كلما ذكرك ذاكرٌ وغفل عن 
ذكرك غافلٌ أفضل وأكمل ما صلى على أحدٍ من الخلق أجمعين» 
أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك لهء وأشهد أنك عبده 
وزسرلة رمي وان افيد تك يلتك الشكالة واذيية 
الأمانة ونصحت الأمّة وجاهدت في الله حنّ جهاده؛ اللهمَ آنه 


الوسيلة والفضيلة؛ وابعثه مقامًا) محمودًا الذي وعدته؛ وآته نهاية 
ما ينبغي أن يسأله السّائلون. 

الهم صل على محمد عبدك ورسولك التي الأمّيّ وعلى آل 
ماو وأزواجه وذرَيّنهء كما صلّيت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم وبارك على محمّدٍ وعلى آل محمَّلِه كما باركت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميدٌ مجيدٌ. 

ومن طال عليه هذا كلّه اقتصر على بعضهه؛ وأقله السّلام 
عليك يا رسول الله كل وجاء 
الاقتصار جداء فعن ابن عمر ما ذكرناه عنه قريبّاء وعن مالك 
يقول: السّلام عليك أيها البّْ ورحمة الله وبركاته. 

وإن كان قد أوصي بالسّلام عليه كل قال: السّلام عليك يا 
رسول الله من فلان ابن فلان» وفلان ابن فلان يسلم عليك يأ 
رجول اللاد شر هله العار ف شاحر إل ميوت عيشة ندر 
ترا للستلام على ابي يكر رضي الله عنه لآنا رابيه سد متعنب 
رسول الله بك فيقول: ملام عليك يا آبا بكر صفيّ رسول الله 
يكل وثانيه في الغارء جزاك الله عن أمّة رسول الله لل خيرًا. 

ثم يتخر إلى صوب هينه قدر ذراع للسّلام على عمر رضي 

الله عنه ويقول السّلام عليك يا عمر الذي أعرّ الله به الإسلام» 


عن ابن عمر وغيره من السّلف 


جزاك الله عن آم نييّه ب خيرً. 

ثم يرجع إلى موقفه الأوّل قبالة وجه رسول الله كك 
ويتوسّل به في حقّ نفسه» ويستشفع به إلى ره سبحانه وتعالى» 
ومن أحسن ما يقول ما حكاه الماورديّ والقاضي أبو الطيب 
وسائر أصحابنا عن العتى مستحسنين له قال: 

«كنت جالمًا عند قبر رسول اللّه يله فجاء أعرابيُ فقال: 
السّلام عليك يا رسول الله سمعت اللّه يقول 9وَلَوْأنهُمْ إذ 
ظَلَمُوا أنقْسَهُمْ جَاءُوك فَامْتَغْفَوُوا الله وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ الرسُولُ 
لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوابَا رَحِيمًاك وقد جندك مستغفرًا من ذنبي 
مستشفعا بك إلى ربي ثم أنشأ يقول: 
يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهنٌ القاع والأكم 
نفسى الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاق وفيه الجود والكرم . 

ثم انصرف فحملتي عيناي فرأيت الي بل في النوم فقال: 
ايا عت الحق الأعرابي فبشره بأنّ الله تعالى قد غفر له». 

ثم يتقدّم إلى رأس القبر فيقف بين الأسطوانة ويستقبل القبلة 
ويحمد الله تعالى ويمجّده ويدعو لنفسه بما شاء ولوالديهء ومن 
شاء من أقاربه ومشايخه وإخوانه وسائر المسلمين» ثم يرجع إلى 
الرّوضة فيكثر فيها من الدّعاء والصّلاة ويقف عند المنبر ويدعو. 


(فرع): لا يجوز أن يطاف بقبره ككل ويكره إلصاق الظّهر 
والبطن بجدار القبرء قاله أبو عبيد اللّه الحليمي وغيره؛ قالوا: 
ويكره مسحه باليد وتقبيله» بل الأدب أن يبعد منه كما يبعد منه 
لو حضره في حياته كَلِع. 

هذا هو الصّواب الّذي قاله العلماء وأطبقوا عليه؛ ولا يغترٌ 
بمخالفة كثيرين من العوامٌ وفعلهم ذلكء فإنٌ الاقتداء والعمل 
إنما يكون بالأحاديث الصّحيحة وأقوال العلماء» ولا يلتفت إلى 
محدثات العوام وغيرهم وجهالاتهم. 

وقد ثبت في الصحيحين [خ: (35000) م: ])1١1(‏ عن 
عائشة رضي الله عنها أن رسول الله لي قال: «مَنْ أَحْدَتْ فِي 
ِينِنا مَا ليس مِنْهُ فَهُوَ رده وفي روايةٍ لمسلم [1718]: «مَنْ عَمِلَ 
عَمَلالَنِس علي رن هرود وعن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يكلِ: «لا تَجْمَلُوا قَبْري عِيدًا وَصَلُوا عَلَي» 
َِن صَلائَكُمْ تبني حَيْشمَا كسمه رواه أبو داود [؟04؟] بإسناد 

وقال الفضيل بن عياض رحمه الله ما معناه: اتبع طرق الهدى 
ولا يضرّك قلّة السّالكين وإياك وطرق الضّلالة» ولا تغترٌ بكثرة 
الهالكين. 

من خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة» فهو مسن 
جهالته وغفلته؛ لأنّ البركة إنما هي فيما وافق الشّرع وكيف 
يبتغى الفضل في مخالفة الصّواب. 

(فرع): ينبغي له مدّة إقامته بالمدينة أن يصلّي الصّلوات كلها 
في مسجد رسول الله يلك وينبغي له أن ينوي الاعتكاف فيه كما 
في سائر المساجد. 

(فرع): يستحب أن يخرج كل يوم إلى البقيع خصوصا يوم 
الجمعة» ويكون ذلك بعد السّلام على رسول الله يك فإذا وصله 
دعا بما مسبق في كتاب الجنائز في زيارة القبور» ومنه: السّلام 
عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. 

اللّهمٌ اغفر لأهل الغرقد اللّهمّ اغفر لنا ولهم. 

ويزور القبور الطاهرة في البقيع كقبر إبراهيم ابن رسول الله 
كلم وعثمان والعبّاس والحسن بن علي وعلي بن الحسين ومحمد 
بن علي وجعفر بن محمد وغيرهم رضي الله عنهم. 

ويختم بقبر صفيّة عمّة رسول الله يك ورضي عنها. 

(فرع): ويستحب أن يزور قبور الشهداء بأحدء وأفضله يوم 
الخميسء ويبدأ بالحمزة رضي الله عنه. 


وقد ثبت عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنّ الني كله: 


م صَلائهُ عَلَى السو 

رف نْصّرّف إِلَى الِثْبرِ ققَالَ: ني فَرَطَ لَكُمْ وأنَا شهيدٌ عَليكُمْ رَفِي 
37 0 لهم بَعْدَ ثَمَان سِنِين كَالوَداٍ اع للأخياء وَالآمْرَاششُ 
َكَانَتْ آخيرٌ نَظرَةٍ نَظَرْتهًا إلى رَسُول الل ب عَلَى انبر" رواه 
البخاريَ [817؟] ومسلمٌ [93؟5]. 

والمراد بالصّلاة عليهم الدّعاء لهم. 

وقوله صلاته على اميت أي دعا بدعاء صلاة الميتء وقد 
سبق بيان هذا الحديث وتأويله في كتاب الجنائز. 

(فرع): يستحب استحباباً متاكداً أن تأتي مسجد قباء وهر في 
يوم السبت آكد ناويا التقرب بزيارته والصلاة فيهء لحديث ابن 
عمر قال «كان رسول الله ككل يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا 
فيصلي فيه ركعتين» وفي رواية «انه صلى ذَلْةِ في ركعتين» رواه 
البخاري ومسلم. 

وعن أسيد بن الحضير أن رسول الله كَكهِ قال: «صلاة في 
مسجد قباء كعمرة» رواه الترمذي وغيره. 

قال الترمذي: هو حديث حسن صحيح. 

ويستحب أن يأتي بثر اريس التي روي أن رسول الله كل 
تفل فيها وهو عند مسجد قباء فيشرب منها ويتوضا. 

(فرع): يستحب أن يزور المشاهد الي بالمدينة وهي ثلاشون 
موضمًا يعرفها أهل المدينة فيقصد ما قدر عليه منهاء وكذلك يأتي 
الآبار التي كان رسول الله ل يتوضًا منها أو يغتسل وهي سبع 
آبار فيتوضأ منها ويشرب. 

(فرع): : من جهالات العامّة وبدعهم تقرّبهم بأكل التمر 
الصّيحاني في الرّوضة الكريمة» وقطعهم شعورهم ورميها في 
القنديل الكبير» وهذا من المتكرات المستشنعة والبدع المستقبحة. 

(فرع): ينبغي له في مدة مقامه بالمدينة أن يلاحظ بقلبه 
جلالتهاء وأنها البلدة التي اختارها الله تعالى لهجرة نبيه كلل 
واستيطانه ومدفنه وتنزيل الوحي» ويستحضر تردده فيها ومشيه 
في بقاعها وتردد جبريل كَل فيها بالوحي الكريم؛ وغير ذلك من 
فضائلها. 

(فرع): يستحب أن يصوم بالمدينة ما أمكنه وأن يتصدق على 
جيران رسول الله كله وهم المقيمون بالمدينة من أهلهاء والغرباء 
بما أمكنه» ويخص أتاربه يلك بمزيد» لحديث زيد بن أرقم رضي 
الله عنه أن رسول الله يكلِ قال: «أذكركم الله في أهل بيتي؛ 
أذكركم الله في أهل بيتي» رواه مسلم. 

وعن ابن عمر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه موقوقاً 


كتاب الحج 


عليه قال «ارقبوا محمداً يل في أهل بيته» رواه البخاري. 

(فرع): عن خارجة بن زيد بن ثابتي أحد فقهاء المدينة 
ا ا ل 
ذِرَاعًا أَوْ يَزِيكُ» قال أهل د ان ان رضي الله 
عند طول السيجل'مانة ومين ذوعا وعز طبه رمال وخسين ذراقاء 
وجعل أبوابه سنّةٌ كما كانت في زمان عمر رضي الله عنه ثم زاد 
لفك حو رو د ا 

ثتين» وفي مؤخره ماثة وثمانين» ثم زاد فيه المهدي ماثة ذراع من 
جهة الشّام فقط دون الجهات الثُلاث. 

فإذا عرفت حال المسجد فينبغي أن تع تعتنى بالحافظة على 
الصّلاة في الوضع الذي كان في زمان الي كك فإ الحديث 
السابق: «صّلاة فِي مَسْجدِي هَذَا أفْضَلُ مِنْ لف صّلاوَا إِنْما 
يتناول ما كان في زمانه بل لكن إن صلّى في جماعةٍ فالتقدّم إلى 
الصّف الأوّل ثم ما يليه أفضل فليتفطن لمذاء والله أعلم. 

(فرع): ليس له أن يستصحب شيئًا من الأكر المعمولة من 
تراب حرم المدينة يخرجه إلى وطنه الذي هو خارج حرم المدينة» 
ا لس 
سبق في حرم مكة - وكذا حكم الأحجار والتراب. 

(فرع): إذا أراد السّفر من المدينة والرّجوع إلى وطنه أو غيره 
استحب له أن يودّع المسجد بركعتين ويدعو بما أحب. ويأتي 
القبر ويعيد السّلام والدّعاء المذكورين في ابتداء الرّيارة» ويقول: 
اللّهمْ لا تجعل هذا آخر العهد بحرم رسولك؛ وسهّل لي العود إلى 
الحرمين سبيلاً سهلة» والعفو والعافية في الآخرة والدّنياء وردّنا 
إليه سالمين غانمين وينصرف تلقاء وجهه لا قهقرى إلى خلفي. 

(فرع): تا شاع عند العامّة في الشّام في هذه الأزمان المتأخرة 
ما يزعمه بعضهم أن رسول الله بل قال: «من زارني وزار أبي 
إراي و م11 راو ضبنت لبد له« رهد عامل يس عر 
مرويًا عن الني يي ولا يعرف في كتابج صحيح ولا ذ ضعيفي.ء بل 
وضعه بعض الفجرة» وزيارة الخليل كيه فضيلة لا تتكر وإِنّما 
المتكر ما رووه واعتقدوه ولا تعلق لزيارة الخليل عليه السلام 
بالحج» بل هي قربة مستقلَة والله أعلم. 

ومثل هذا قول بعضهم: إذا حج وقدّس حجتين فيذهب 
فيزور بيت المقدس ويرى ذلك من تمام الحج وهذا باطلٌ أيضّاء 
وزيارة بيت المقدسء فضيلة وسنّة لا شك فيها لكنها غير متعلقةٍ 


بالحجّ» واللّه أعلم. 


(فرع): أجمع العلماء على استحباب زيارة المسجد الأقصى 


والمدوي ري ا الال عا لسْبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى 
عبد ليلا من الْمْجدٍ الَرَام إِلَى الَسْجِدٍ الأقصّى الَّذٍ لّذِي بَارَكنًا 
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412 رقيف ف المستعيحن م بؤوانة اي يد افد ومن 
رواية أبي هريرة أنّ رسول الله يله قال: دلا تَشَدُ الوْحَالُ إلا إلى 
تَلانَة مَسَاجِدَ الْممْجِدٍ الخَرَام وَالَسْجِدٍ الأقصَى وَمَسْجِدِي هَذَا) 
وعن ابن عمرق بن العاضن عن سول الله »دأ شليماة لبن 
دَاوُد صلى الله عليهما وسلم لما بنى بيْت الف سَألَ الله عَوْ عَدٌِ 
وَجَرْء جلالاً تلماه نأل الله مَمَالى حُكْما بُصَاوفٌ حكنة فاوية 
وَسَأَلَ الله تَعَالَى مُلْكا لا يَْبَضى 

عدج جاجد َيِه أخة حَدُ لا يَنْقَدهُ إلا 
خطِيَيه كيَوْم وَلَدَنْهُ مه رواه النسائي 


لأحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ فَأُوتيَهُ وَسَأَل الله 


الصّلاة فيه أَنْ يُحْرجَهُ مِنْ 


[1//] بإسنادٍ صحيحء ورواه ابن ماجه ]١808[‏ وزاد: «فَقَالَ 
التبى' يكل أما انتيّن ين فَقَذ أعْطِيهِمًا وَأ جُو أن يكو نَذْ أَعْطِي 
الالئة». 


وعن ميمونة بنت سعلرء ويقال بنت سعيدء مولاة الني يلك 
قالت: فيا نِيَ الله فيا في بت المفلوس» قَالَ النْشَرٌ وَالَحْشَرٌ 
ينوه قَصَلُوا فيه فَِنْ صّلاة فيو كألف صَلاقٍ قَالَت: ريت مَنْ لم 
يْطِقْ أن يتَحَمَلَ إل لَوْيَأنِيه؟ قَال: َلْيهْدِ ليه رينَا يُسْرَجّ فيو» َإِنهُ 
مَنْ أَهْدَى لَهُ كَانُ كَمَنْ صَلّى فيد؟ رواه أحمد بن حنبل [41/5] 
في مسئده بهذا اللّفظء ورواه به أيضًا ابن ماجه ]١5007[‏ بإسنادٍ 
لاباس بثة ع وروأ أبتواداود 7 )] غتصرًا قالت: «قلت:يَا 

َسُولَ الله ًا في يدت المقلوس فَقَالَ: يتوه فَصَلُوا فيه وكانَت 
البلادُ إذْ ذَاكَ حَرْياء فإ لم تنوه وَتصَلُوا فيه فَابِععُوا برَيْتِ يُسْرَجّ 
فِي كَنَادِيلِهِ» هذا لفظ رواية أبي داود [101] وذكره في كتاب 
الصّلاة بإسنادٍ حسن. 

(فرع): اختلف العلماء في ا جاورة بمكة والمدينة» فقال أبو 
حنيفة وطائفة: تكره اجاورة بمكة» وقال أحمد وآخرون: تستحب» 
وسبب الكراهة - عند من كره - خوف الملك وقلّة الحرمة 
للأنس وخوف ملابسة الذّنوب» فإِنٌّ الذنب فيها أقبح منه في 
غيرهاء كما أنّ الحسنة فيها أعظم منها في غيرهاء ودليل من 
استحبّها أنه يتِيسّر فيها من الطّاعات ما لا يحصل في غيرها من 
الطّواف وتضعيف الصّلوات والحسنات وغير ذلك؛ والمختار أن 
الجاورة مستحبّةٌ بمكّة والمدينة إل أن يغلب على ظنه الوقوع في 
الأمور المذمومةأو بعضهاء وقد جاور بهما خلائق لا يحصون من 
سلف الأمّة وخلفها من يقتدى به. 

وينبغي للمجاور أن يذكر نفسه بما جاء عن عمر رضي الله 


المجموع - كتاب الحج 


عنه أنه قال: الخطيئة أصيبها بمكة أعرٌ علي من سبعين خطيئة 
بغيرها» وقد ثبت في صحيح مسلم عن ابن عمر وأبي هريرة 
رضي الله عنهم أن النبيّ ل قال: «مَننْ صَيّرَ عَلَى لأَوَاء الينَةٍ 
َشِيهَا كنْت لَه شهيدا أ شفيما يرم القيائقه. 000 
«قَصل) 

ما تدعو إليه الحاجة صفة الإمام الذي يقيم للناس المناسك» 
ويخطب بهم وقد ذكر الإمام أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي 
صاحب الحاوي في كتابه الأحكام السّلطانيّة بأبًا في الولاية على 
الحجيج؛ أذكر إن شاء الله تعالى مقاصده قال: ولاية الحاجَ 
ضربان. 

(أَحَدُهُمَا): يكون على تسيير الحجيج. 

(والثاني): على إقامة الحج» (فأما) الأوّل فهو ولاية سياسة 
وتدبير وشرط المتولّي أن يكون مطاعًا ذا رأي وشجاعةٍ وهدايةٍ 
ويلزمه في هذه الولاية عشرة أشياء: ١‏ 

(أَحَدُهَا): جمع الناس في مسيرهم ونزوهم حتى لا يتفرّقواء 
فيخاف عليهم. 

(الثاني): ترتيبهم في السّير والتزول وإعطاء كل واحدٍ منهسم 
مقادًا حتى يعرف كل فريق مقاده إذا سارء وإذا نزل» ولا يتنازعوا 
ولا يضلا عنه. ْ 

(الثالث): يرفق بهم في السّير ويسير بسير أضعفهم. 

(الرابع): يسلك بهم أوضح الطّرق وأخصبها. 

(الخامس): يرتاد لهم المياه ويوفر المياه إذا قلّت. 

(السسّادوِس): يحرسهم إذا نزلوا ويحوطهم إذا رحلوا حتى لا 

(السابعٌ): يكف عنهم من يصدّهم عن المسير بقتال إن قدر 
عليه أو بيذل مال إن أجاب الحجيج إليه ولا يحل له إجبار أحارٍ 
على يذل الخفارة إن امتنع» لأنّ بذل المال للخفارة لا يجب. 

(الثَايِنُ): يصلح ما بين المتنازعين ولا يتعرّض للحكم إلا أن 
يكون قد فوّض إليه الحكم وهو قائم بشروط فيحكم بينهم؛ فإن 
دخلوا بلدا جاز له ولحاكم البلد الحكم بينهم» ولو تنازع واحدٌ 
من الحجيج وواحدٌّ من البلد لم يحكم بينهم إلا حاكم البلد. 

(التاسيع): يؤدّب خائنهم ولا يجاوز التعزير إلا أن يؤذن له 
في الحدَ فيستوفيه إذا كان من أهل الاجتهاد فيه؛ فإن دخل بلدا 
فيه متولّى لإقامة الحدود على أهله فإن كان الذي من الحجيج 
أتى بالخيانة قبل دخول البلد فوالي الح أولى بإقامة الحدّ عليه 
وإن كان بعد دخوله البلد فوالي البلد أولى به. 


(العَاشيرُ): يراعي انساع الوقت حتى يؤمن الفوات؛ ولا 
يلحقهم ضيقُ من الحث على السّيرء فإذا وصلوا الميقات أمهلهم 
للإحرام وإقامة سننه» فإن كان الوقت واسعا دخل بهم مكة 
وخرج مع أهلها إلى منى ثم عرفاتي وإن كان ضيّقا عدل إلى 
عرفات غخافة الفوات» فإذا وصلوا مكة» فمن لم يعزم على العود 
زالت ولاية والي الحجيج عنه» ومن كان على عزم العود فهر 
تحت ولايته ملتزمٌ أحكام طاعته فإذا قضى الناس حجّهم أمهلهم 
الآيام التي جرت العادة بها لإنجاز حوائجهم ولا يعجّل عليهم ف 
الخروجء فإذا رجعوا سار بهم إلى مديدة رسول اللّه كل لزيارة 
قبره يله وذلك وإن لم يكن من فروض الحج» فهو من مندويات 
الشرع المستحيّة» وعادات الحجيج المستحسنة؛ ثم يكون في عوده 
بهم ملتزمًا من الحقوق لهم ما كان ملتزمًا في ذهابه حتى يصل 
البلد الذي سار بهم منه وتنقطع ولايته بالعود إليه. 

(الضرْبُ الثاني): أن تكون الولاية على إقامة الحج فهر 
بمنزلة الإمام وإقامة الصّلوات» فمن شروط هذه الولاية مع 
الشّروط المعتبرة في أئمّة الصّلوات أن يكون عالمًا بمناسك الحج 
وأحكامه ومو اقيته وآيامهء وتكون مدة ولابته سبعة آام وها من 
صلاة الظهر اليوم السّابع من ذي الحجّة وآخرها الثالث من أيام 
التشريق» وهو فيما قبلها وبعدها من الرَعيّة ثم إن كان مطلق 
الولاية على الحج فله إقامته كل سنةٍ ما لم يعزل عنه» وإن عقدت 
ولايته سنةً لم يتجاوزها إلا بولاية والّذي يختص بولايته ويكون 
نظره عليه مقصورًا خمسة أحكام متفق عليهاء وسادس مختلف 
فيه. 

(أَحَدُهَا): إعلام الناس يوقت إحرامهم, والخسروج إلى 
مشاعرهم ليكونوا معه مقتدين بأفعاله. 

(والعّاني): ترتيبه المناسك على ما استقرٌ الشّرع عليه فلا 
يقدّم مؤخراء ولا يؤخر مقدّمًاء سواءً كان التقديم مستحبًا أو 
واجبّاء لأنه متبوع. 

(الثالث): تقدير المواقيت بُقامه فيها ومسيره عنهاء كما 
تتقدّر صلاة المأموم بصلاة الإمام. 

(الرابع): انّباعه في الأذكار المشروعة والتامين على دعائه. 

(الخامس): إقامتهم الصلوات التي شرعت خطب الحج فيها 
وجمعهم لماء وهي أربع خطبر سبق بيانهن» أولاهن بعد صلاة 
الظهر يوم السّابع من ذي الحجّة؛ وهي أوّل شروعه في مناسكه 
بعد الإحرام؛ يفتتحها بالتلبية إن كان محرمّاء وبالتكبير إن كان 
حلالاً. وليس له أن ينفر التفر الأوّلء بل يقيم بمُنى ليلة الشالث 


من آيام التشريق» ينفر النفر الثاني من غده بعد رميه لأنه متبوعٌ 
فلم ينفر إلا بعد إكمال المناسكء فإذا نفر التفر المّاني اتقضت 
ولايته. 

(وأما) الحكم السّادس المختلف فيه فثلاثة أشياء. 

(أَحَدُهَا): إذا فعل بعض الحجيج ما يقتضي تعزيرًا أو حدًا 
فإن كان لا يتعلق بالحجّ لم يكن له تعزيره ولا حدّهء وإن كان له 
تعلق بالحجّ فله تعزيره» وهل له حدّه؟ فيه وجهان. 

(والثاني): لا يجوز أن يحكم بين الحجيج فيما يتنازعون فيه 
تما لا يتعلن بالحج وني المتعلن بالحج كالزُوجين إذا تنازعا في 
إيجاب الكقارة بالوطء ومؤنة المرأة في القضاء وجهان. 

(الثالث): أن يفعل بعضهم ما يقتتضي فدية فله أن يعرّفه 
وجوبها ويآمره بإخراجهاء وهل له إلزامه؟ فيه الوجهان. 

(واعلم) أنه ليس لأمير الحجّ أن ينكر عليهم ما يسوَّغ فعله 
إلا أن يخاف اقتداء الناس بفاعله وليس له حمل الناس على 
مذهبه؛ ولو أقام المناسك وهو حلالٌ كره ذلك وصحّ الحج» ولو 
قصد الناس التْقدّم على الأمير أو التآخر كره ذلكء وم يحرم» 
هذا آخر كلام الماورديّ رحمه الله واللّه أعلم. 

(فرع): ذكر الماوردي والبيهقيّ والقاضي ابو الطَّيِب وغيرهم 
من أصحابنا في هذا الموضع نبذة صالحة من آداب السّفر والمسافر 
وما يتعلق بمسيره وغير ذلك وقد قدّمت في هذا الشرح في آخر 
باب صلاة المسافر بابا حسنا في ذلك والله تعالى أعلم. 

(فرع): يجوز أن يقال لمن حج: حاج بعد تحلّله ولو بعد 
سنين» وبعد وفاته أيضًاء ولا كراهة في ذلك. 

(وأما) ما رواه البيهقي عن القاسم بن عبد الرّحمن عن ابن 
مسعود قال: «لا يقولن أحدكم إني صرورة؛ فِإِنٌ المسلم ليس 
بصرورة. 

ولا يقولنٌ أحدكم إني حاجٌ فإنّ الحاجّ هو المحرم؛ فهو 
موقوفٌ منقطمٌ واللّه أعلم. 

والمسألة تتخرّج على أنّ بقاء وجه الاشتقاق شرط لصدق 
المشتق منه أو لا؟ وفيه خلاف مشهورٌ للأصوليّين. 

(الأصح): أنه شرط» وهو مذهب أصحابناء فلا يقال لمن 
ضرب بعد انقضاء الضّرب ضارب» ولا لمن حج بعد انقضائه 
حاج إلا مجارًا. 

ومنهم من يقال له: ضارب وحاج حقيقة. 

وهذا الخلاف في أنه حقيقة أم مجارٌ كما ذكرنا. 

(وآما) جواز الإطلاق فلا خلاف فيهء واللّه اعلم. 


(فرع): قال الشيخ أبو حامد في آخر ربع العبادات من تعليقه 
والبندنيجي وصاحب العدة: يكره أن تسمى حجة الني كله 
حجة الوداع» وهذا الذي قالوه غلط ظاهر وخطأ فاحشء ولولا 
خوف اغترار بعض الأغبياء به لم استجز حكايته فإنه واضح 
البطلان ومنابذ للأحاديث الصحيحة في تسميتها حجة الوداع؛ 
ومنابذ لإجماع المسلمين» ولا يكن إحصاء الأحاديث المشتملة 
على تسميتها حجة الوداع. 

وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال 
«كنا تتحدث عن حجة الوداع والني كَل بين اظهرناء ولا ندري 
ما حجة الوداع» حتى حمد الله رسول الله يَكلْهِ وأثنى عليه؛ ثم ذكر 
تمام الحديث في خطبة الني يكدْ يوم النحر في حجة الوداع بمنى» 
والله أعلم. 

فرع 
4 مذاهب العلماء ‏ مسائل سبقت 

(ينْها) أن مذهبنا جواز رمي الجمار بجميع أنواع الحجارة من 
الرّخام والبرام وغير ذلك ما يسمى حجراء ولآ يجوز بما لايقع 
عليه اسم الحجر كالكحل والذهب والفضّة وغير ذلك ما 
أوضحناه في موضعه. وبهذا قال مالك وأحمد وداود. 

وقال أبو حنيفة: يجوز بكل ما هو من جنس الأرض 
كالكحل والرّرنيخ والمار» ولا يجوز بما ليس من جنسهاء واحتسج 
بن الني كل قال: «إذا رَمَيْنُمْ وَحََقتَمْ َقَذْ حل لَكُمْ كُلُ ثياء إلا 
النْمَاء؛ وقد سبق بيان هذا الحديث قال: فأطلق الرمي. 

قال اصحابنا: ثبت: «أَن النْبِي يل رَمَى الْحَجَرٌ. 

َثَالَ يكل لخدو عَنِي مَنَاسِكَىْ» والرّمي المطلق في قوله 
(ارْمُوا) محمولٌ على الرّمي المعروف. 

(فرع): إذا رمى حصاةً فوقعت على محل فتدحرجت بنفسها 
فوقعت في المرمى أجزأه بالإجماعء نقله العبدري» وإن وقعت 
على ثوب فنفضها صاحبه فوقعت في المرمى لم يجزه عندناء وبه 
قال داود» وعن أحمد يجزئه. 

(فرع): ذكرنا أنّ مذهينا أن أوّل وقت طواف الإفاضة من 
نصف ليلة النحر. 

وآخره آخر عمر الإنسان؛ وإن بقي خمسين سنة أو أكثر» ولا 
دم عليه في تأخيره؛ وبه قال أحمد. وقال أبو حنيفة: أوّله طلوع 
فجر يوم النحر وآخره اليوم الثاني من أيَام التشريق» فإن أخره 
عنه لزمه دم. 


دليلنا قوله تعالى: وَلْيَطُوهُوا بالبَّسَو» وهذا قد طاف. 


سن سمس ا أما 


(فرع): لا يجوز رمي جمرة التشريق إلا بعد زوال الشّمس» 
وبه قال ابن عمر والحسن وعطاءً ومالك والثوري وأبويوسف 
ومحمّدٌ وأحمد وداود وابن المنذر وعن أبي حنيفة روايتان: 

(أَشْهَرُهُمًَا) وبه قال إسحاق: يجوز في اليوم الثشالث قبل 
الرّواله ولا يجوز في اليومين الأولين. 

(الثانية): يجوز في الجميع. 

وسبق دليلنا حيث ذكر المصنف المسألة. 

(فرع): تريب الحبزاف فق ازا« التعرق درل سيط 
رمي الأولى» ثم الوسطى» ثم جمرة العقبة» وبه قال مالك وأحمد 
وداود. 

وقال أبو حنيفة: هو مستحب» قال فإن نكسه استحبٌ 
إعادته» فإن لم يفعل أجزأه ولا دم وحكى ابن المدنذر عن عطاء 
والحسن وأبي حنيفة وغيرهم أنه لا يجب الترتيب مطلقا. 

(فرع): يشترط عندنا تفريق الحصيات. فيفرد كل حصاةٍ 
برميقٍ فإن جمع السبع برميةٍ واحدةٍ حسبت واحدةً» ويه قال 
مالك وأحمد. 

وقال داود: يحمسب سبعاء وقال أبو حنيفة: إن وقعن 
متفرقات حسين سبمًاء وإلاّ فواحدة. 

(فرع): إذا ترك ثلاث حصيات من جمرةٍ لزمه دمٌّء وبه قال 
مالك وأحمد. 

وقال أبو حنيفة: لا يجب الدّم إلا بترك أكثر جمرة العقبة يوم 
النحرء أو بترك أكثر الجمار الثلاث في يام التشريق. 

(فرع): أجمعوا على الرّمي عن الصّيّ الذي لا يقدر على 
الزن لسفزه: ٍ 

(وأما) العاجز عن الرمي لمرض وهو بالغ فمذهبنا أنه يرمى 
عنه كالصي وبه قالالحسن ومالك وأحمد وإسحاقء وقال 
النخمي: يوضع الحصى في كفّه ثم يؤخذ ويرمى في المرمى. 

(فرغ): أجمعوا أنه يقف عند الجمرتين الأوليين للدّعاء كما 
سبق بيانه قريباء واختلفوا فيمن ترك هذا الوقوف للدّعاء. 
فمذهبنا لا شيء عليه وبه قال أبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو 
ثور والجمهور. 

وقال التُورِي: يطعم شي فإن أراق دما كان أفضل ومذهبنا 
أنه يستحبّ رفع يديه في هذا الدّعاء كما يستحب في غيره» ويه 
قال ابن عمر وابن عباس ومجاهدٌ وأبو ثور وابن المنذر والجمهورء 
قال ابن المنذر: لا أعلم أنْحدًا أتكر ذلك غير مالك 

قال ابن المنذر: واتباع السّنة أولى وذكر الحديث الصّحيح 


فيه» وقد سبق في موضعه وعن مالك في استحبابه روايتان 
فرع 
مذاهبهم فيمن ترك حصاة أو حصاتين 

قد ذكرنا أنٌ الأصمّ في مذهينا أن في حصاةٍ مذاء وفي 
حصاتين مدّينء وفي ثلاث دماء وبه قال أبو ثور قال ابن المنذر: 
وقال أحمد وإسحاق: لذ م عليه ولحسان وقال يجاهدٌ لا 
شي علق خم رتولا ماين وفال قطاء مب رس نيا 
يطعم تمرة أو لقمة. 

وقال الحكم وحمّادٌ والأوزاعي ومالك والماجشون: عليه دم 
في الحصاة الواحدة» وقال عطاءٌ فيمن ترك حصاة: إن كان موسرًا 
أراق دماء وإلاّ فليصم ثلاثة آيَام. ٍ ٍ 

(فرع): يجرز له التعجيل في النفر من منى في اليوم الثاني ما 
لم تغرب الشّمس ولا يجوز بعد الغروب. وبه قال مالك. 

وقال أبو حنيفة: له التعجيل ما لم يطلع فجر اليوم الثالث. 

دليلنا قوله تعالى: فَمَنْ تَعَجُلَ في يمن فَلاإِلْمَ عَلَيِوِ4 
واليوم اسم للنهار دون الآيل» وقال ابن المنذر: ثبت أن عمر 
رضي الله عنه قال: «من أدركه المساء في اليوم الثاني بمنى فليقم 
إلى الغد حتّى ينفر مع الناس» فقال: وبه قال ابن عمر وأبو 
الشّعئاء وعطاءٌ وطاوسٌ وأبان بن عثمان والنخعيّ ومالك وأهل 
المدينة والقُوري وأهل العراق والشّافعميّ واصحابه وأحمد 
وإسحاق» وبه أقول. 

قال: روينا عن الحسن والنخعي قالا: «من أدركه العصر 
وهو بمنّى في اليوم الثاني لم ينفر حنّى الغد؛ قال: ولعلّهما قالا 
ذلك استحبايًا واللّه أعلم. 

هذا كلام ابن المنذر. 

وقد ثبت في الموطأا وغيره عن ابن عمر أنه كان يقول «من 
غربت عليه الشّمس وهو بمنى من أوسط أيَام التشريق فلا ينفرنٌ 
حتى يرمي الجمار من الغد»؛ وهو ثابتْ عن عمر كما حكاه ابن 
المنذر. 

وروي مرفوعًا من رواية ابن عمرء قال البيهقي: ورفعه 

(وأما) الأثر المذكور عن طلحة عن ابن أبي مليكة عن ابن 
عبّاس قال: 9إذا انسلخ الثهار من يوم النفر الآخر فقد حل الرّمي 
والفشارة:طال ادوع وخية: عرتعسيف لآ للقي بين عبر 
لمكي هذا الرّاوي ضعيف. 

(فرع): يجوز لأهل مكة النفر الأول كما يجوز لغيرهم هذا 


مذهبناء وبه قال أكثر العلماء» منهم عطاء وابن المنذر. 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه منعهم ذلك» وقال 
مالك: إن كان هم عذر جازء وإلا فلاء دليلنا عموم قوله تعالى: 

(فرع): ذكرنا أن الأصح في مذهبنا أن طواف الوداع واجبّ 
يجب بتركه دم» وبه قال الحسن البصري والحكم وحمّادٌ والشوري 
وأبو حئيفة وأحمد وإسحاق وأبو 5 ور وقال مالك وداود وابن 
المنذر: هو سنّةٌ لا شيء في تركه» و عاق رزافان كاناهية: 
دليلنا الأحاديث الى ذكرها المصئف وذكرناها. 

(فرعٌ): مذهينا أنه ليس على الحائض طواف الوداع؛ قال ابن 
المنذر: وبهذا قال عوامٌ أهل العلم؛ منهم مالك والأوزاعي 
والعُوريّ وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو حنيفة وغيرهم. قال 
ورويئا عن عمر وابن عمر وزيد بن ثابتم رضي الله عنه أنهم 
أمروا ببقائها لطواف الوداع» قال وروينا عن ابن عمر وزيا 
الرّجوع عن ذلكء؛ قال: وتركنا قول عمر للأحاديث الصحيحة 
السابقة في قصة صفية. 

(فرع): مذهبنا أنه إذا ترك طواف الوداع وقلنا بوجوبه لزمه 
أن يرجع إليه إن كان قريباء وهو دون مرحلتين؛ وإلأ فلا يجب 
الرّجوع ويلزمه الدّم» وقال النُوري إن خرج من الحرم لزمه دم 
وإلآ فلا. 

(فرع): إذا طاف للوداع فشرط الاعتداد به أن لا يقيم يعده» 
فإن أقام لشغل ونحوه لم يحسب عن الطواف, وإن أقيمت الصّلاة 
بعد طوافه فصلأها معهم لم يضره لأنه تأخيرٌ يسيرٌ لعذر ظاهرٍ 
مأمور بهء ووافقنا مالك وأحمد وداود» وقال أبو حنيفة: إذا طاف 
للوداع بعد أن دخل وقت الثفر لم يفره الإقامة بعده» ولو بلغت 
شهرًا وأكثر وطوافه ماض على صحته دليلنا الحديث السابق: 

(فرع): إذا حاضت ول تكن طافت للإفاضة» فقد ذكرنا أن 
مذهبنا أنه لا يلزم من أكراها الإقامة لهاء بل لا أن تجعل مكانها 
من شاءتء وبه قال ابن المنذر. 

وقال مالك: يلزم من أكراها الإقامة أكثر مدّة الحيض» 
وزيادة ثلاثة يام واللّه تعالى أعلم. 

تع نا ف 
باب الفوات والإحصار 
قَالَ المُصَنْفَهُ رمه الله تعالى-: (وُمَنْ 0 6 ع 


وَعَلهِ أن يتَسَلَل بعَمَلٍ عُمْرّة وَهِيَ الطَّوَافُ والئُحي 
وَاخَلْقُ وَيُسْقط عَنْهُ هُ المييت ؛ والرمي. 

وَقَالَ المزني :: لا يط ايت وَالرّي» كَمَا ل يْقْطْ الطرَاف 
ولق 

هذا خمطأ لِمَا رَوَى الآملوة عَنْ عُمَر رَمِيَ الله عَنْهُ آنه قال 
لمن اه المج «تشذل بمَمَلٍ عَمْرَة وَعَلبِلكَ المج ين قابل 
ومّدي» وَلأنَ المبيت وَالرَيِي من رايع الؤقُوفيء وَلِهّذا لابجب 
على الور جين ليجب عي الوقُوفي وقد سقط الوُوف هنا 
َسَقَطَتْ تَوَابِمَهُ بخِلاف الطَّوَافرِ والسّمْي فإنهُمَا غَيْرُ نَابيين 
للوُوف َي رهما ٠»‏ وَيَجبُ عَلَيِ القَضَاءٌ لِحَدِيث عُمَرَ 0 
الله عن ناأه الوق تن شف وَالدَلِيِلُ عَلَيْهِ قرله بَكلل 
«الحَيّ عَرَفَة؛ وَقَدْ فَانَهُ ذلك فَوَجَب قَضَّاوُه. 

وَهَلْ يَجَبْ القضاءً عَلَى المَرْرُ ام لا؟ فيه وَجْهَان كما دكن 
فم اه الح وبحب علي مذي لقُول عُمر رضي الله عَنه؛ 
وَلأَنَهُ َحَلَلَ ين الإخرَام قَبِلَ الإتمّام قَلَرِمَهُ الهَدْيّ كالسصرء 
وَمَنَى يجب الَذي؟ فيه وجهّان: 

(احَدُهُمَا): يجب مم لقا ء لِقَوْل عُمَر رَضضِي الله عنه» 
وَلانُكالْتمَم» َم الم لأيُجِبٌ إلا إِذَا احرَمْ بالحج. 

(وَالثاني): يجب في عَامِهِ كَدَم الإْصّار). 

(الشرح): (أما) الأثر 0 عن عمر رضي الله عنه 
فصحيح رواه الشافعي والبيهقي وغيرهما بأسانيد صحيحة. 

(وأما) حديث: «الحج عَرَقَةَة فسبق بيانه في فصل الوقت 
بعرفاتي. 

(أما الأحكام): فإذا أحرم بالحجّ فلم يقف بعرفة حتى طلع 
الفجر من يوم النحر فقد فاته الحجّ بالإجماع ويلزمه أن يتحلّل 
باعمال عمرةٍء وهي الطُواف والسّعي والحلق (فاما) الطواف فلا 

(وأما) السّعي فإن كان سعى عقب طواف القدوم كفاه ذلك 
ولايسعى بعد الفوات. 

وقد أهمل المصئف بيان هذاء ولا بد من التَنبيه عليه كما 
قاله الأصحابء وإن لم يكن سعى وجب السّعي بعد الطُواف 
هذا هو المذهبء وبه قطع المصنف والعراقيون. 

وقال الخراسانيين: للشافعي نصان: 

(أحَدُهُمَا): نصه في المختصر أنه يطوف ويسعى ويحلق. 

(والثاني): نصّه في الإملاء أنه يطوف ويحلق: قال القاضي 
حسينٌ نص عليه في الإملاء وحرملة:؛ ونقله القفال وصاحب 


البحر عن نصّه في القديم قال الخراسانيّين: للأصحاب في هذين 
النصّين طريقان. 

(اصحهما): باتّفاقهم أنه يجب السّعي لحديث عمر رضي الله 
عنه ولأنّ السّعي ملازمٌ للطّواف في النسك. 

(والثاني): لا يجب لأنه ليس من أسباب التحلل. 

(والطريق الثاني): يجب قولاً واحدًا. 

واختلفوا على هذا في تأويل نص الشّافميّ في الإملاء 
وحرملة والقديم فذكر القاضي حسينُ والبغوي والروياني 
وآخرون أنه محمولٌ على من كان سعى بعد طواف القدوم؛ وذكر 
إمام الحرمين تأويلا آخر أنه اقتصر على الطواف في اللفظ ومراده 
الطّواف مع السّعي: وإنما حذفه اختصارًا للعلم به» قال: وهذا 
معتادٌ في الكلام واللّه أعلم. 

(وأما) الحلق: فإن قلنا: هو نسكٌ وجب وإلاً فلا والحاصل 
ما ذكرناه أنه يجب الطواف قطمًاء وني السّعي طريقان: 

(الَذْهَبْ): وجوبه. 

(والثاني): على قولين وفي الحلق قولان. 

(أصحهما): وجوبه. 

(والقاني): لاء وإن اقتصرت على الرّاجح قلت يجب 
الطّواف والسّعي والحلق. 

(وأما) المبيت والرّمي» فإن فات وقتهمالم يجباء وإن بقي 
فوجهان: 

(المحِيحٌ) المنصوصء وبه قطع جمهور أصحابنا لا يجبان. 

(والثاني): يجبان. 

قاله لمزنيَ والإصطخري» ودليل الجميع في الكتاب واللّه 
تعالى أعلم. 

قال أصحابنا: وإذا تحلّل بأعمال العمرة لا ينقلب حجّه 
عمرة ولا تجزئه عن عمرة الإسلام» ولا تحسب عمرة أخرى؛ 
هذا هو المذهب والمنصوصء وبه قطع الأصحاب؛ وحكى إمام 
الحرمين عن الشّيخ أبي علي السّنجي أنه حكى في شرح 
التلخيص وجهًا أنه يتقلب عمرة محزئق وهذا شاد ضعيفٌ جذاء 
وعلى هذا الشّاذ لاب من الطواف والسّعيء وكذا الحلق إذا 
جعلتاه نسكا واللّه أعلم. 

قال الشّافميَ والأصحاب: ومن فاته الحجّ وتحثل يلزمه 
القضاءء هكذا أطلقره. 

ودليله ما ذكره المصنّفء وعبّر بعض الخراسانيِين عبارة 
أخرى توافق هذه في الحكم فقالوا: إن كان تحلّله من حجّةٍ واجبةٍ 


بقيت في ذمته كما كانت؛ وإن كان من حجّة تطوّع لزمه قضاؤها 


كما لو أفسدها. 
وفي وجوب القضاء على الفور - وهو في السّنة الآتية - 
وجهان كما سبق في الإفساد. 


(أصحهما): يجب على الفور» لحديث عمر رضي الله عنه. 

ومن صرح بتصحيحه الماوردي والرّوياني والرّافمي» ولا 
يلزمه قضاء عمرةٍ مع قضاء الحج عندنا بلا خلافي» ويجب عليه 
دم الفوات وهو شاذ. 

وهل يجب في سنة الفوات أم في سنة القضاء؟ فيه خلاف» 
منهم من يحكيه قولين؛ ومنهم من يحكيه وجهين كما حكاء 
المصئف. 

(أصحهما): يجب تأخيره إلى سنة القضاء وهو نصّه في 
الإملاء والقديم. 

(والثاني): يجب في سنة الفوات» وله تأخيره إلى سنة القضاءء 
فعلى الأوّل في وقت وجويه وجهان حكاهما البندنيجي وغيره. 

(أَحَدُهُمَا): يجب في سنة الفوات؛ وإن وجب تأخيره كما 
يجب فيها القضاء. 

(واصحهما): أنّ الوجوب في سنة القضاء؛ لأنه لو وجب في 
سنة الفوات لجاز إخراجه فيها فإنه ممكنٌ بخلاف القضاءء فإنّه لا 

وقد سبق في آخر باب ما يجب بمحظورات الإحرام بيان هذا 
الخلاف وما يتفرّع عليه. 

وبيان بدل هذا الدّم إذا عجز عنه واللّه أعلم. 

ثم إنْه إنما يلزم دم واحدٌّ كما ذكرنا. 

هذا هو المأهب المنصوص. 

وبه قطع الأصحاب في الطريقين. 

وحكى صاحب التقريب وإمام الحرمين ومتابعوه قولاً آخر 
غريًا ضعيمًا: أنه يلزمه دمان: 

(أَحَدُهُمَا): في مقابلة الفوات. 

(والثاني): لأنه في قضاء يشبه التمتع لكونه تحثل بين 
التسكين واللّه أعلم. 1 

(فرع): قال أصحابنا: لا فرق في الفوات بين المعذور وغيره 
فيما ذكرناه لكن يفترقان في الإثم. 

فلا يأثم المعذور ويأثم غيره. 

كذا صرّح بإثمه القاضي أبو الطَيّب وغيره؛ والله أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: لمكي وغير المكيّ سواءً في الفوات. 


وترتب الأحكام ووجوب الدّم بخلاف التممّ. 

فإنٌ المكي لا دم عليه فيه لأنّ الفوات يحصل من المي 
كحصوله من غيره. 

(وأما) دم التمتع فإنما يجب لترك الميقات والمكَيّ لا يترك 
الميقات لأنّ ميقاته موضعه واللّه أعلم. 

(فرع): إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج وفرغ منها ثم أحرم 
بالحج ففاته لزمه قضاء الحججّ دون العمرة. 

لأن الذي فاته الحجّ دون العمرة يلزمه دمان دم الفوات ودم 
التمتع. 

(فرع): هذا الذي سبق كله فيمن أحرم بالحج وحده وفاته. 

(فأما) من أحرم بالعمرة فلا يتصوّر فواتها. 

لأنّ جميع الزّمان وقت لما. 

(وأما) من أحرم بالحجّ والعمرة قارنًا ففاته الوقوفه فَإِنٌ 
العمرة ة تفوت بفوات الحجّ لأنها مندرجة فيه وتابعة له. 

ولأنه إحرامٌ واحدٌ فلا يتبّض حكمه. 

هذا هو المذهبء وبه قطع جمهور العراقيين وجماعات من 
الخراسانيين. 

وحكى الماوردي في الحاوي والدّارمي والققال والقاضي 
حسينٌ والفوراني والبغوي والمتولّي والرٌوباني وآخمرون من 
الخراسانيين في العمرة قولين. 

(أصحهما): وجوب قضائها لما ذكرناه. 

(والثاني): لا يستحب بل إذا تحلّل بالطواف والسّعي والحلق 
حصلت العمرة. 

لأنها لا تفوت بخلاف الحج. 

قال القاضي حسينٌ: هذان القولان مبشيّان على أنّ النسك 
الواحد هل يتبعض حكمه إذا جمع بينهما بأن استاجر من يحج 
ويعثمر. 

وكان المستاجر قد أدَى عن نفسه أحد النسكين فأحرم 
الأجير بهما وفرغ منهما؟ وفيه قولان: 

(أَحَدّهُمَا): لا يتبعّض.فيكونان عن المستاجر. 

فعلى هذا تفوته العمرة بفوات الحج. 

(والثاني): يتبعض 

فيقع أحدهما عنه فعلى هذا لا تفوت العمرة. 

وقال المتولي: أصل القولين أن العمرة هل يسقط اعتبارها في 
القران؟ أم يقع العمل عنهما جميعًا وفيه خلاف" سبق بيانه (فَإِنْ 
ُلنَا) يسقط اعتبارها فاتت بفوات الحج (رَإِنْ قُلنَا) لا يسقط 


اعتبارهاء بل تة تقع الأعمال عنهما حسبت عمرته والله أعلم. 

قال أصحاينا: وعليه القضاء قارناء ويلزمه ثلاثة دماء: م 
للفوات؛ ودمٌ للقران الفائت» ودمٌ ثالث للقران الذي أنى به في 
القضاء. 

فإن قضاهما مفردًا أجزأه عن النسكين. 

ولا يسقط عنه الدّم الشالث الواجب يسبب الفوات في 
القضاء لأنه توجّه عليه القران ودمه؛ فإذا تبرّع بالإفراد لا يسقط 
الدّم الواجب. 

وقد قال الشافعي رحمه الله: فإن قضاه مفردًا لم يكن له. 

قال الشّيخ أبو حامر والأصحاب: مراده أنه لا يسقط الدم 
الثالث. 

لأنه بالفوات لزمه القضاء قارنًا مع دم. 

فإذا قضى الحج والعمرة مفردًا أجزأه. 

لأنه أكمل من القران» ولا يسقط الدّم لما ذكرناه. 

قال الروياني: قال ابن المرزيان: وقد نص الشافعيّ على هذا 


في الإملاء. 
وش الذارئ فحكى وَجَهًا غريًا انه إذا قظناهمفزها سقط 
الدّم الثالث. 


وهذا ضعيفْ جداء والصّواب ما سبق. 

قال الروياني: ولو قضاه مفردًا فأتى بالعمرة بعد الحج» قال 
الشافعي في الإملاء: يحرم بالعمرة من الميقات. 

لأنه كان أحرم بها من الميقات في سنة الفوات. 

قال: فإن أحرم بها من أدنى الحلّ لم يلزمه أكثر من الدّماء 
الثلاثة. 

لأنه وإن ترك الإحرام من الميقات فالدّم الواجب بسبب 
الميقات» ودم القران بسبب الميقات. فتداحلا: قال: وإن قضاه 
متمتعًا أجزاه إلا أنه يحرم بالحج من الميقات» فإن أحرم به من 
جوف مكة وجب دم التمتّع» ودخل فيه دم القران لأنه بمعناه. 

فالحاصل أنه يلزمه ثلاثة دماء. 

سواءٌ قضى مفردًا أو متميّمًا أو قارناء واللّه اعلم. 

(فرع): قال القفّال والرّوياني وغيرهما: كما أن العمرة تأبعة 
للحج للقوات يحي القارن» تمي أيضنا تابحة له في الإدرالة فيا 
حق القارن حتى لو رمى القارن وحلق, ثم جامع لم تفسد عمرته 
كما لا يفسد حجهء وإن لميكن أتى بأعمال العمرة ة وهذا الذي 
ذكروه هو المذهبء وني المسألة وجهٌ ضعيفْ جد غريب» سبق 
بيانه في باب محظورات الإحرام في مسائل الجماع أنه يفسد عمرته 


واللّه أعلم. 

(فرع): قد ذكرنا أن من فاته الحجّ تحثل بطوائي وسعي 
وحلق قال الماوردي وغيره. ' 

نإن كان امه هدي ذفة قل الثلق فعا يفل مق ل زفت 

(فرع): قال الشيخ أبو حامدٍ والدارمي والماوردي وغيرهم: 
لو أراد صاحب الفوات استدامة إحرامه إلى السّنة الآتبةلم يجزء 
لأنه يصير محرمًا بالحجٌ في غير أشهره والبقاء على الإحرام 
كابتدائه» ونقل أبو حامدٍ هذا عن نص الشافعي قال: وهو إجماع 
الصّحابة. 

(فرع): قال القاضي أبو الطَيّب في كتابه الجرّد والرّوياني: 
قال ابن المرزبان: صاحب الفوات له حكم من تحثل التَحلّل 
الأوّل» لأنه لا فاته الوقرف سقط عنه الرّمي فصار كمن رمى فإن 
وطىء لم يفسد إحرامه وإن تطيّب أو لبس لم يلزمه الفدية» قال 
القاضي والروياني: وهذا على قولنا الحلق ليس بنساك (فَِنْ قُلْنّ) 
احتاج إلى الحلق أو الطّواف حبَّى يحصل التَحَلْل الأوّل. " 

وقد صرّح الدارميّ بما قاله القاضي والروياني. 

(فرع): لو أفسد حجّه بالجماع ثم فاته» قال الأصحاب: 
عليه دمان. 

دم للإفساد وهو بدنة» ودمٌ للفوات وهو شاة. 

فرع 
مذاهب العلماء 

قد ذكرنا أنّ مذهبنا أن من فاته الحجّ لزمه التحثّل بعمل 
عمرةٍ وعليه القضاء ودمٌ وهو شأة» ولا ينقلسب إحرامه عمرةٌ» 
وهو مذهب عمر وابن عمر وزيد بن ثاأبتم وابن ن عباس ومالك 
وأبي حنيفة» إل أنّ أبا حنيفة ومحمّدًا قالا: لا دم عليه ووافقا في 


الباقي. 
وقال أبو يوسف وأحمد ني أصح الروايتين: ينقلب عمرة 
محزئة عن عمرةٍ سبق وجوبهاء ولاادم. 


وقال المزني كقولناء وزاد وجوب المبيت والرّمي كما سبق 


دليلنا ما روى البيهقي بإسناده الصّحيح عن ابن عمر أنه 
قال: من لم يدرك عرفة حتى طلع الفجر فقد فاته الحج» فليات 
البيت فليطف به سبعاء وليطف بين الصّفا والمروة سبمًا ثم ليحلق 
أو يقصر إن شاءء وإن كان معه هدي فلينحره قبل أن يحلق» فإذا 
فرغ من طوافه وسعيه فليحلق أو يقصر ثم ليرجع إلى أهلهء فإن 
أدركه الحج من قابل فليحج إن استطاع وليهد في حجّه. فإن لم 


يجد هديًا فليصم ثلاثة يام في الحج وسبعةٍ إذا رجع إلى أهله». 

وروى مالك في الموطآ والشافعي والبيهقي وغيرهم 
اجاح عمد عر ينوا نون باز انايد حرف 
الأنصاري خرج حاجًا حتّى إذا كان بالنازية من طريق مكة 
ضِلّت راحلته فقدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم 
النحر فذكر ذلك له فقال له عمر: اصنع كما يصنع المعتمر ثم 
قد حللت» فإذا أدركت الح قابلاً فاحجج وأهد ما استيسر مسن 
الحدي». 

وروى ماللكٌ أيضًا في الموطًا بإسناده عن سليمان بن يسار أن 
هبّار بن الأسود جاء يوم لحر وعمر بن الخطات يتحر هديه: 
فقال يا أمير المؤمنين أخطانا العدّة كنا نظن أن هذا اليوم يوم 
عرفة؛ فقال له عمر: اذهب إلى مكة فطف بالبيت أنت ومن 
معكء واسعوا بين الصّفا والمروة» وانحروا هديا إن كان معكمء 
ثم احلقوا أو قصّروا ثم ارجعوا فإذا كان عام قابل فحجّوا 
وأهدواء فمن لم يجد فصيام ثلاثة آيام في الحج وسبعة إذا رجع». 

وعن الأسود قال «سألت عمر عن رجا فاته الحجّ قال: 
يهل بعمرةٍ وعليه الحج من قابلٍ | 

ثم سألت في العام المقبل زيد بن ثابتب عنه قال: يهل بعمرةٍ 


وعليه الحج من قابل» رواه البيهقي بإسناحج صحيح» ورواه همكذا 
من طرق. 

قال الوق وروى عن إدريس الأودي عنه قال: : ويهريق 
دمًا. 


قال البيهقي روايات الأسود عن عمر متصلات» وروانة 
سليمان بن يسار عنه منقطعة. 

قال الشافمي: الرّواية الممّصلة عن عمر فيها زياد والّذي 
يزيد في الحديث أولى بالحفظ من لم يزد. 

وقد رويناه عن ابن عمر كما سبق متّصلاء ورواية إدريس 
الأودي إن صحت تشهد لرواية سليمان بن يسار بالصّحّة وروى 
إبراهيم ين طهنان عن موسي .بن عقبة عن نافع عن سليمان بن 
يسار عن هبّار بن الأسود أنه حدّثه أنه فاته الحج» فذكره 
ترصولا. 

هذا آخر كلام البيهقي» واللّه أعلم. 

د فنا 
قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ إن أخطَأً اناس الوقُوفَ 


وو : ا ل 0 


بوم ؛ فَوَقَُوا في الثَامنٍ بِشَهَادتِهِمًا ‏ ثم بَانّ كلبهُمَاء أو يُعْمْ الملالٌ 
فَوَتَمُوا ف فِي اليَْمٍ العَاِي وَيثْلُ هَذَا لا يُوْمَنُ في القَضّاء ء فسَقط). 

(الشرح): قال أصحابنا: إذا غلطوا في الوقوف نظر إن 
غلطوا في المكان» فوقفوا في غير أرض عرفاتء يظنونها عرفات لم 
يجزهم بلا خلافي لتفريطهم؛ وإن غلطوا في الرّمان بيومين بأن 
وقفوا في السابع أو الحادي عشر لم يجزهم بلا خلافي لتفريطهم» 
وإن غلطوا بيوم واحلر» فوقفوا في اليوم العاشر من ذي الحجّة 
أجزأهم وتم حجهم ولا قضاء. 

هذا إذا كان الحجيج على العادة» فإن قلُوا أو جاءت طائفة 
يسيرة فظنت أنه يوم عرفة وأنّ الناس قد أفاضوا فوجهان 
مشهوران حكاهما المتولّي والبغوي وآخرون. 

(أصحهما): لا يجزئهم؛ وبه قطع المصتف في التنبييه 
وآخرون؛ لأنهم مفرّطون» ولأنه نادرٌ يؤمن مثله في القضاء. 

(والثاني): يمزئهم كالجمع الكثير. 

قال أصحابنا: وحيث قلنا: يجزئهم فلا فرق بين أن يتبيين 
الحال بعد اليوم العاشر أو في أثناء الوقوف. 

ولو بان الخال في اليوم العاشر قبل زوال الشّمس فوقفوا 
عالمين بالحال. 

قال البغوي: المذهب أنه لا يحسب وقوفهم. لأنهم وقفوا 
متيقّنين الخطا بخلاف ما لو علموا في حال الوقوف فإنه يجزئهم 
لأنّ وقوفهم قبل العلم وقع مجزثا. 

هذا كلام البغري» وأنكر عليه الرافعي وقال: هذا غير مسلَمٍ 
لهء لأنّ عامّة الأصحاب قالوا: لو قامت بيّنة برؤية الحملال ليلة 
العاشر وهم بمكة بحيث لا يمكنهم الوقوف في الأيل وقفوا من 
الغد وحسب لهم الوقوفء كما لو قامت البينة بعد الغروب يوم 
الثلاثين من رمضان برؤية الهلال ليلة الثلائينء فإِنّ الشّافمي نص 
أنهم يصلّون من الغد العيد» فإذا لم يحكم بالفوات لقيام البيّئة ليلة 
العاشر لزمه مثله يوم العاشر - هذا كلام الرّافمي» وهذا الذي 
قاله هو الصّحيح خلاف ما قاله البغوي والله أعلم. 

قال أصحابنا: لو شهد واحدٌ أو جماعة رؤية هلال ذي الحجّة 
فردّت شهادتهم لزم الشهود الوقوف في اليوم التاسع عندهم 
والناس يقفون بعده. فلو اقتصروا على الوقوف مع الناس في 
اليوم الذي بعده لم يصح وقوف الشهود بلا خلافي عندنا. 

وحكى أصحابنا عن محمّد بن الحسن أنه قال: يلزمهم 
الرقوف مع 

قال: ولا يجزئهم التاسع عندهم. 


النّاس, أي وإن كانوا يعتقدونه العاشر. 


دليلنا أنهم يعتقدون هذا اليوم الذي يقف الناس فيه العاشر 
فلم يجز وقوفهم فيه» كما لو قبلت شهادتهم. 

هذا كله إذا غلطوا فوقفوا في العاشر. 

(أما) إذا غلط الحجيج فوقفوا ني الشامن بأن شهد بالرؤية 
فسّاقٌ أو كار أو عبيدٌ ولم يعلم حالهم ثمّ علمء فإن بان الحال 
قبل فوات وقت الوقوف لزمهم الوقوف فيه لتمكنهم منه. وإن 
بان بعده فوجهان مشهوران في طريقتي العراقيّين والخراسانيين: 

(أَحَدُهُمَا): يجزئهم كالعاشر وبهذا قطع المصئف والعبدري» 
ونقله صاحب البيان عن أكثر الأصحاب. 

(واصحهما): لا يجزئهم لأنه نادنٌ وبهذا قطع ابن الصّباغ 
والرّوياني وكثيرون. 

وصحّحه البغوي والمتولّي والرّافعي وآخرون فهر الصّحيح 
المختاره والخلاف هنا كالخلاف فيمن اجتهد فصلَّى أو صام فبان 
قبل الوقت» والصّحيح هناك أيضًا أنه لا يجزئه. والله أعلم. 

(فرع): قال الرّوياني: قال والدي رحمه الله: إذا أحرم الناس 
بالحجّ في أشهر الحج بالاجتهاد فبان الخطأ في الاجتهاد خطأ عاما 
في انعقاد الإحرا م بالحج وجهان: 

(أَحَدُهُمًا): يتعقد كما لو وقفوافي اليوم العاشر غلطّاء 
ووجه الشّبه أنّ كل واحدٍ منهما ركنُ يفوت الحج بفواته. 

(والثاني): لا ينعقد حجًا وينعقد عمرةٌ والفرق أنّا لو أبطلنا 
الوقوف في العاشر أبطلتاه من أصله وفيه إضرار. 

(وأما) هنا فينعقد عمرة واللّه أعلم. 

فرع 
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اتفقوا على أنهم إذا غلطوا فوقفوا في العاشر وهم جمعٌ كثيرٌ 
على العادة أجزاهم: وإن وقفوا في الشامن فالأصحّ عندنا لا 
يجزئهم؛ وبه قال أبو حنيفة وأصحابه؛ والأصح من مذهب مالك 
وأحد أنه لا يجزئهم 

يم فنا 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (وَمَنْ أَخْرَمَ فَأَحْصّرَهُ العَدُوٌ 
- تَظَرْت فَإِن كان مِنَ الْملِمِينَ - فَالأَوْلَى أذ يتَحَلْلَ وَل يُقَاتِلُهُ 
لذن الْحَثلَ أوَْى من َال نوين َإِنْ كان ين الشركين لَمْ 
يجب عَلَيْهِ القِتَالٌ لأن قِتَالَ الكقار لايَجبُإِلأَإِذَا درا 
ِالخرْبه إن كَانّ ذي الْمسلِمِينَ ضَحْفْ وَنِي المَدُرٌ قَوَه فَالأوْلَى 
لأ لهم نيبم َم الملمُون فيلْحَقَهُمْ وَمَنْ وَإِنْ كان 
ني الملمينَ قر وَفِي المشركين ضَغْف فَالأفضَل أن يُقَاتِلَهُم 


لِيِجْمَعَ بين نْصرَةٍ الإسلام وَإتمَام الج فَِنْ طَلَبوا مَالأَلَمْ يجب 
إِغْطَءُ اال لأنث لِك ظُلْم وَلايَجِبُ احج مع م احْتَمال اللي 
كَانُوا مُشْركِين كْرِء أن مهم لأ في لِك صَعَاًا على 
الإمثلام قلا يَجبُ احْتمَالهُ ين غَيْرٍ ضَرُورَة وإ َانُوا ملعن لَمْ 
يكرة). 

(الشرح): قال أهل اللّغة: يقال أحصره المرض وحصره 
العدوٌء وقيل حصر وأحصر فيهما والأول أشهر. 

وأصل الحصر المنع. 

قال الشّافمي والأصحاب: إذا أحصر العدوٌ الحرمين عن 
المضيّ في الحجّ من جميع الطرق فلهم التَحلّلء سواءًٌ كان الوقت 
واسعًا أم لاء وسواءً كان العدوٌ مسلمين أو كفاراء لكن إن كان 
الوقت واسمًا فالأفضل تأخير التحلّل فلعلّه يزول المنع ويتمّ 
الحجّ» وإن كان الوقت ضِيّعًا فالأفضل تعجيل التَحذّل خوفًا من 
فوات الحج. 

ويجوز للمحرم بالعمرة التَحلّل عند الإحصار بلا خلافي 
ودليل التَحلّل وإحصار العدرٌ نص القرآن والأحاديث الصّحيحة 
المشهورة في تحلل الني كل واصحابه عام الحديبية وكانوا محرمين 
بعمرةٍ وإجماع المسلمين على ذلك. 

(وأما) إذا منعوا وطلب منهم مال ولم يمكنهم المضي إل 
ببذل مال فلهم التحلل ولا يلزمهم بذله بلا خلافي» سواءً قل 
المطلوب أم كثر» فإن كان الطَالبٍ كفارًا قال الشّافعي 
والأصحاب: كره ذلك ولا يحرم» قال الشافعي: كما لا تحرم الهبة 
للكفار» وإن كانوا مسلمين لم يكره لما ذكره المصنف. 

(وأما) إذا احتاج الحجيج إلى قتال العدوٌ ليسيروا فينظر - إن 
كان المانعون مسلمين - جاز لهم التحلّلء وهو أولى من قتالهم 
لتعظيم دماء المسلمين» فإن قاتلوه جاز لأنهم صائلون؛ وقد 
تظاهرت الأحاديث الصّحيحة أنّ رسول الله يل قال: «مَنْ فيل 
دُونَ مَالِهِ فَهُمَ شهِيدٌ؛ وفي حديش صحيح [ت: (15751)» د: 
(890/6)]: «َوَمَنْ فيل دون دِينه فَُرَ شهيدٌ». 

وإن كان العدوّ كمارًا فوجهان: ١‏ 

(أَحَدُهُمَا): وهو مشهورٌ في كتب الخراسانيّين أنه إن كان 
العدرّ أكثر من مثلي عدد المسلمين لم يجب قتاهمء وإلآّ وجب. 

قال إمام الحرمين: هذا الإطلاق ليس بمرض» بل شرطه 
وجدانهم السّلاح وأهبة القتال قال: فإن وجدوا ذلك فلا سبيل 
إلى التحلل. 

(وَالوَجْهُ التَّْي): وهو الصّحيح. وبه قطع المصنف وسائر 


العراقيِين وآخرون من غيرهم. ونقله الرّافغعمي عن أكثر 
الأصحاب أنه لا يجب القتال» سواءً كان عدد الكفار مثلي 
المسلمين أو أقلّ لكن إن كان بالمسلمين قرّة فالأفضل أن لا 
يتحللوا بل يقاتلوهم ليجمعوا بين الجهاد ونصرة الإسلام والحي» 
وإلاً فالأفضل التَحلّل لما ذكره المصئف. 

قال أصحابنا: وحيث» قاتلوا المسلمين أو الكفار فلهم لبس 
الدّروع والمغافر وعليهم الفدية؛ كمن لبس لحر أو بره. 

وهذا الذي ذكرناه من جواز التَحلّل بلا خلافي هو فيما إذا 
منعوا المضيّ دون الرّجوع؛ (فآما) إذا أحاط بهم العدوٌ من 
الجوانب كلّها فوجهان مشهوران» حكاهما البندنيجي والماوردي 
وإمام الحرمين والبغوي والمتولّي وغيرهم. 

وقيل هما قولان. 

(أصحهما): جوز التَحلّل لعموم قوله تعالى: «فإن 
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(والثاني): لاء إذ لا يحصل به أمنْء والله أعلم. 

(فرع): هذا الذي ذكرناه هو فيما إذا صدّوهم ولم يجدوا 
طريقًا آخر» (فاما) إن وجدوا طريقا غيره لا ضرر في سلوكها فإن 
كانت مثل طريقهم الي صدّوا عنها لم يكن هم التَحلّل لأنهم 
قادرون على الوصول» فإن كان أطول من طريقهم قال صاحب 
الفروع والرّوياني وصاحب البيان وغيرهم: إن لم يكن معهم نفقة 
تكفيهم لذلك الطريق فلهم التَحلّل» وإن كان معهم نفقة تكفيهم 
لطريقهم الآخر لم يجز لهم التَحلّل ولزمهم سلوك الطريق الآخسرء 
سواءٌ علموا أنهم بسلوك هذا الطريق يفوتهم الحج أم لاء لأنّ 
سبب التحلّل هو الحصر لا خوف الفوات؛ وهذا لو أحرم بالحج 
يوم عرفة وهو بالشّام لم يجز له التحلّل يسبب الفوات. 

قال أصحابنا: حتى لو أجصر بالشام في ذي الحجّة ووجد 
طريقًا آخر كما ذكرنا لزمه السسّير فيه ووصول الكعبة والتَحلّل 
بعمل عمرةٍ. 

قال أصحابنا: فإذا سلك هذا الطّريق كما أمرناه ففاته الحجّ 
بطول الطريق الثاني أو خشونته أو غيرهما مما يحصل الفوات 
بسببه فقولان مشهوران؛ ذكرهما المصنف في الفصل الآتي 
والأصحاب. 

(اصحهما): لا يلزمه القضاء بل يتحثّل تحلّل الحصر لأنه 
حصر ولعدم تقصيره. 

(والئاني): يلزمه القضاء كما لو سلكه ابتداءً ففاته بضلال في 
الطّريق ونحوه ولو استوى الطّريقان من كل وجه وجب القضاء 


بلا خلافي لأنه فوات محضٌ ولو أحصر وم يجد طريقا آخر إلا 
في البحرء قال أصحابنا: ينبني على وجوب ركوب البحر للحج؛ 
وقد سبق بيان الخلاف فيه وتفصيله في أوائل كتاب الحجّ فحيث 
قلنا: يجب ركوبه يكون كقدرته على طريق أمن في البرّ وإل فلا 
واللّه أعلم. ' 

ولو أحصر فصابر الإحرام متوقمًا زواله ففاته الحجّء 
والإحصار دائمٌ» تحلل بأعمال العمرة» وفي القضاء طريقان. 

(أصحهما): طرد القولين فيمن فاته بطول الطريق الثاني. 

(وَالطْرِيقٌ الانِي): القطع بوجوب القضاء لأنه تسبّب 
بالمصابرة في الفوات والله أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: إذا لم يتحذّل بالإحصار حتى فاته 
الحجّء فحيث قلنا: لا قضاء عليه؛ يتحزّل وعليه دم الإحصار 
دون دم الفوات» وحيث أوجبنا القضاء فإن كان قد زال العدوٌ 
وأمكنه وصول الكعبة لزمه قصدهاء والتحلّل بعمل عمرةٍ وعليه 
دم الفوات دون دم الإحصاره وإن كان العدوٌ باقيًا فله التَحلّل 
وعليه دمان» دم الفوات ودم الإحصارء والله أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: إذا تحلّل الحاجّ فإن لم يزل الإحصار 
فله الرجوع إلى وطنه» وإن انصرف العدوٌ - فإن كان الوقت 
واسمًا بحيث يمكنه تجديد الإحرام وإدراك الحج» فإن كان حجّه 
تطوّعا فلا شيء عليه؛ وإن كان حجه تقدّم وجوبها بقي وجوبها 
كما كان» والأولى أن يجدّد الإحرام بها في هذه السّنة وله التأخير 
وإن كانت حجّةٌ وجبت في هذه السّنة بأن استطاع في هذه السّنة 
دون ما قبلها فقد استقرٌ الرجوب في ذمّته لتمكنه. والأولى أن 
يحرم بها في هذه السّنة وله التاخير لأنّ الحجّ عندنا على التراخي» 
وإن كان الوقت ضِيّمًا بحيث لا يمكنه إدراك الحجّ سقط عنه 
الرجوب في هذه السّنة» فإن استطاع بعده لزمه» وإلا فلا. 

إلا أن يكون سبق وجوبها قبل هذه السّنة واستقرّت. واللّه 
أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: إذا قال العدو الصادُون بعد صدّهم: 
قد آمناكم» وخلينا لكم الطريق» فإن وثقوا بقرهم فأمنوا غدرهم 
لم يجز التحلّل لمن لم يكن تحلل» لأنه لا صدّء وإن خافوا غدرهم 

(فرع): اعترخ ض أبو سعيد بن أبي عصرون على المصنف في 
قوله لأنّ قتال الكقار لا يجب إلا إذا بدءوا بالحرب» وقال: هذا 
سهرٌ منه» بل قتال الكفار لا يتوقف على الابتداء» وهذا 
الاعتراض غلطٌ من قائلهء بل الذي قاله المصنف هو عبارة 


يلْرَنْهُ التَضًافُ كما 7 تحن بالإخصار إن أ 


الأصحاب في الطريقتين» لكن زاد القاضي أبو الطيّب والجمهور 
فيها لفظةً فقالوا: لأنّ قتمال الكمّار لا يجب إلا إذا بدءوا به أو 
استنفر الإمام والثغور الناس لقتاهم» فهذه عبارة الأصحاب» 
ومرادهم لا يجب على آحاد الرّعيّة والطائفة منهم. 

(وأما) الإمام فيلزمه الغزو بالناس بنفسه أو بسراياه كل سنةٍ 
مرَة إل أن تدعو حاجة إلى تأخيره» كما هو مقرّرٌ في كتاب السّير 
والله أعلم. 

كن د تنا 

قَالَ الَُنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ أَحْصرَهُ العَدُوٌ عَنٍ 
الوتُوفم أ الطراف أ اسن فَإِ كاله طرق آحَرْ يكن 
لوصول نه إلى مكئة لم يَجْ َه اشح قوب وي بَعُدَه لأنهُ قَاورٌ 
عَلَى أكاء السك فَلايَجُودُنَهُ التّحَلُنُ بل يَمْضِي وَيْنَمُمْ 
الك وَإِنْ سَلّكَ الطرِيقَ الآخرَ ته الحَج تَحلْلَ بعَملٍ عُضْرَق 
وَفِي القضاء قَولان: 

٠‏ (َحَدُهُمَا): يجب عَلَهِ؛ لأنّهُ فَانَهُ الج فَأَشبَه إذَا أخطاً 
ليق أو أخْطا العّدَة. 

(والثاني): لا يجب عَل َي آنه َحَلْلَ مِنْ غير ترط فلم 
خصر ومين لَه 
طَرِيقٌ آخترٌ جار أ َهُ أن يحلل قر 2 تن أخصررثم قَمَا 
تسر من الهَذي» وَلأنْ لبي يله أَخْصرَهُ المشركرن في 
الحدئييَةٍ فتَحَللَ وَلَن لَوْ ألْوَمَْاةُ لبه علَى الإِخرام ريما طَّالٌَ 
لصم نين فَََْفهُ اله المظِيمَة في البَاء على الإخرام. 

وَقَدْ قَالَ اللّهُ عَرٌ وَجَل: ؤرما جَمَلَ عََيكُمْ في الدين مِنْ 


حَرَجٍ4. 
إن كَانَ الوَقْتُ وَاسيعًا فَالأَفْضَلٌ أَنْ لا يَتَحَلَُلَ لأنه ريما زَالَ 
0 وَأنَمٌ الشك. 


َِنْ كَانَ الوَمْتُ ضِيّعَا فَالأفضّل أن يَتَحَلْلَ حَتّى لا يُفوتَهُ 
احج ٠‏ مذ اختارَ اتُحلَ نرت فإ ان وَاجدا لذي لَمْ جر 
َهُ أن يتَحَلْلَ حَنَى يُفْدِيَ» لعرله تجال: لنَإِن أخمرزتم قَمَا 
اسْتَيِسَرٌ مِنَ الَذي4 فَإِنْ كان فِي ار م ذَبْحَ اهدي فيه وَإنْ كان 
في عَيْرٍ الخحرَم وَلَمْيفِرْ علَى الوُصول إِلَى الحَرَمٍ َبْحَ المذي 

مر «لآن الي يلك نّحرَ هدي بِالحَدييةا» وَضِيَ خارِج 
3 وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الوُصُول إِلَى الخرَم فيه وَجْهَان. 

(أَحَدُهُمَا) :يجُودُ لَه أذ يبح في مَرْضيد أنه 0 
نحل فَجَادَ فيه البح كما لَرْ أخصرر في الخرَم. 

(والثاني): لايَجُورُ أن يَنيُحَ إلأ في الحَرّم لأنْهُ قَاورٌ عَلَى 


البح و في ارم فلا يَجُورُ أن َذيُحَ في غير كما لَوْ أخصيرٌ فيوه 
َيَحِبْ أن يني بهذي التَحَلْلَ لأن المي قَذيَكُونُ لِلنْحَثْلٍ وَثَدْ 
يون لخي َرَجَب أن ينوي لمر هما َّلق لِما روَى ابْنُ 


عْمَرَ رضي الله عنهما: لأسو الله حرج مور محَالت 


كفَارُ فيش ييه وين لبس تحر هده وَحَلَقَ رأ سه بِالحدَئِييَة 
(فَإِنْ قلن) إن الخَلََ نك حَصَلَ آ َه التَحَدُلٌ بهذي ا وَالخَلْق 
ا هُ الئل بالّة وَاضَذِيء وإ 


كَانَ ما لِلْهَذي فيه قولان. 
0 لابَدَلَ لِلَْذيء لِقَوْلِهِ عر دَجَل: «فإن خف م 
قَمَا استيْسَرٌ مِنَّ الذي تدكر اقني وَل يَذكر لَهُ يدلا وَلَوْ كَانَ 
لَه َل ره كما ذكره في جَرَاء الصيد. 
(وَالقَوْلُ الثأني» لَه َهبَدَلٌ أنه َم يع وجوبهُ ا » فَكَانَ 
لَهُ بَدَلَ كَدَم الشمّ 9 (فَإِنْ قُلنَا لا بَدَلَ لِنْهَدي فَهَل يَتَحَلْل؟ فيه ف 
َرلان: (أحَدُهُمَ) لا يتحَلَلُ حب يَجد الذي لأ الذي شَرْطٌ 
في التحَثُل» فَلا يَجُورُ لحلل َبْلَهُ. 
(والثاني): أنه يتَحَلْلُ لأنا لَوْ لز مْنَاهُ البَقَاَ عَلَى الإِخْرَام إلى 
أن يَجَدَ الشَْدْيَّ أَدى ذَلِكَ | 1 عق 
(مَإن قُلنَا) لَهُ بَدَلَ َفِي بَدَلِهِ ثَلانَة أهْرَال: (أَحَدُهَا) الإطعام. 
(والثاني): 0-7 ١‏ 1 
(وَالثاِث) أنه مُحَيْرٌبيْنَ الصيام وَالإطْعَامٍ (وَإِنْ قُلن) إن بَد 
الإطْمَامُ فَقِي الإطْمَام وَجَهَان: : (أحَدُهُمَا) [ظَنَاء ا 
كَالإِطْمَام في جرَاء الصَيْفٍ لأنهُ 9 تب إلى الذي وَلَأَنْهُ يُسْتَوْفَى 


(والثاني): إِطْعَا ام فلي الأذّى. لأنه وجب لِلْرَفْهِ فَهُوَ كَقِدْيَةٍ 
الآدَى (وَإنْ قُلنَا) إن بَدَلَّهُ الوم قَيِي الصو ثَلانَةٌ 0 
(أعَتها) توم الخبثم أله وك لامشل عماوج مو الله 
لحلل بَيْنَ المج وَالصُمرَة في أَشْهرٍ الحج. 

(والثاني): 5 التَغِيلٍ لأن ذَلِكَ أكْرَبُ إلى المذيء لأنهُ 
يُسْتَوْفِي قِيمّة الذي يَصُوم عن كل ميم 

(وَالثَالِثْ) 0 فِلَيَةَ ةَ الآذى. أنه وجب َف َهُوَ كَصَوْمٍ 
فِذْيّةِ الأذى. 

إن كنا إِنهُ محير فهر لجار بين صَوْم فِْيَةٍ الآذى وَيْئِنَ 
إطْمَاها لأنَا يا ألهُ في مَمْنَى فِدْيَةٍ الأذى» فَإن أوْجَبْنَا َي 
العام وَهْوَ واد آمهم وتلل وإ كان عامل فل يتَحَلُ 
أم لا يَحَللُ حتّى يَجد الطَّعام؟ عَلَى القَوْلِين كما قُلنَا في المذي. 

إن جنا الصيام هَل يَتحَلُْ قبل أ يَصُوم؟ فيه وَجهَان: 


(أحَدُهُمَا): يَتَحَلَُ كَمَا لا يَتَحَلّنُ بهذي حَنَّى يُهْدِيّ. 

(والثاني): يتح لأنا لو اماه البَقَاءَ عَلَى الإخْرّام إلى أَنْ 
يرع ِنَ الصيام أذى إلى الَف لأ الوم يول ف َحَذلَ 
رت فَإنْ كان في حي تَقَدم وجوه قي الجُوبُ فِي ذَمْيِو) 
إن كان في تيجب القتاء لأنهُ تَطَوع أبيحّ لَه الخروج 
ِنهُ فَإِذا خَرَّج لَمْ يلرَمْهُ القَضَاءٌ كص م التطوع. 

وَإِنْ كان الحصرٌ خاصًا بِأَنْ مَنَعَهُ غَرَيّهُ فَقِيِهٍ قَؤلان: 
(َحَدُممَا) لا يَلْيَمُهُ القَضَاُ كَمَا لا يَْرَمُهُ في لحَصرٍ القام. ّ 

(والثاني): يلرَمُهُ لأنه تَحَلْلَ قَبْلَ الإتمَام ب سي و يَخقَصُ , به 
ِمَُ القَضَاء كما لَْ ل الطريق كانه المج وذ أخميرٌ قَلَّمْ 
يتَحَلّنَ حَنّى فَانَهُ الوقُوفُ نَظَرْت فَإِنْ رَالَ المُذْرُ وَقَدَرَ عَلّى 
الؤصّول تَحَلْلَ بِعَمَلٍ ا ولَرِمَه عض وَهَدَى لِلْقَوَاس وَإِنْ 
فَاتَهُ 5 وَالمدة لم يرل تَحَلْلَ ورم القَضَاءٌ وَهَدَى لِلْمَوَاسَِ وَهَدَى 
لْإمْصار فإ أفسد الحَج ثم أ غير يحلل لأنه إذَا تَحلْلَ مِنَ 
الحج المتحبع ملأ يتحلْلَ مِنَّ القاسيد أَوْلَى» إن لَمْ يَتَحلْلٌ حَتى ًٍ 
فَانَهُ الوقَوفُ َرِمَهُ ثَلانَة دمَاء دم القَسَادٍ وَدمْ مُ الفَوَاتٍ وَدَمُ 
الإخصار مَلرَمةُ قَضَاءُ وَاحٍِ جد لآن احج وَاحِد). 

(الشرح): حديث تحثّل الني يل بالحديبية حين صدده 
المشركون ثابت في الصحيحين» وكذا حديث [خ: ]١004‏ نحره 
هديه بالحديبية» وحديث ابن عمر كلها ثابتة في الصّحيحين من 
روايات جماعةٍ من الصّحابة رضي الله عنهم وكانت قصة الحديبية 
في ذي القعدة سئة ست من الهجرة» وسبق بيان الحديبية في باب 
المواقيت» وأنها تقال بتخفيف الياء وتشديدها والتخفيف أفصح. 

وقول المصنف «لأنْه دم تعلق وجوبه بالإحرام» فيه احترازٌ 
من الأضحيّة والعقيقة. 

(وقوله): «تطوَعٌ أبييح الخروج منه» احترازٌ من حج التطوّع 
إذا تحلّل منه بالفوات فإنه يجب قضاؤه. 

(وقوله): «بسببو يختص به» احترازٌ من الحصر العام. 

(وقوله): في أوّل الفصلء فأشبه إذا أخطا الطريق أو أخطآ 
العدد وهو وحده أو في طائفةٍ يسيرة. 

(فأما) الجمع الكثير فلا يلزمهم القضاء بالخطأ كما سبق بيانه 
قريبًا. 

(أما الأحكام): فقال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: لا 
فرق في جواز التَحلّل بالإحصار بين أن يكون قبل الوقوف أو 
بعده» ولا بين الإحصار عن البيت ققط أو الموقف فقط أو عنهما 
أو عن المسعى؛ فيجوز الْتَحلّل في جميع ذلك بلا خلاقي. 


فإن لم يكن له طريقٌ آخر يمكنه سلوكه فإن كان ففيه تفصيلٌ 
سبق بيانه قبل هذا الفصل واضحاء وذكرنا هناك أيضا أن تعجيل 
التَحلّل أفضل أم تأخيره على نحو ما ذكره المصنف. 

قال أصحابنا: وإذا كان حصره قبل الوقوف وأقام على 
إحرامه حتى فاته ع فإن أمكنه التحلل بطوافم وسعي مع 
الحلق إذا جعلناه نسكا لزمه وعليه القضاء ودم الفواتء وإن لم 
يزل الحصر تمل بالهدي وعليه مع القضاء هديان هدي للفوإت 
وهدي للتحلل بالإحصارء وقد سبقت هذه المسألة قريبًا. 

وإن كان الإحصار بعد الوقوف فإن تحثّل فذاك؛ وهل له 
البناء على ما مضى إذا زال الإحصار بعد ذلك؟ فيه القولان 
السابقان: 

(الَْدِيدُ) الأصح: لا يجوز. 

(وَالقَدِيمُ): الجوازه وعلى هذا يحرم إحراماً ناقصًا ويأتي 
ببقيّة الأعمال» وعلى هذا لو بنى مع الإمكان وجب القضاء على 
المذهب. 

(وقيل) فيه وجهان» وإن لم يتحلّل حتى فاته الرّمي والمبييت 
فهو فيما يرجع إلى وجوب الم لفواتهما كغير المحصرء وبماذا 
يتحذّل؟ يبنى على أنّ الحلق نسكٌ أم لاء وعلى فوات زمان 
الرضي كالرمن أم لا؟ فيهما خلاف سبق. 

(َإِنْ لْنَ) فوات زمان الرّمي كالرّمي وقلنا: الحلق نسكٌ 
حدق وحصل التَحلّل الأول (يَإِنْ قُلَنَا) ليس بنسائ حصل 
التَحلّل الأرّل بمضي زمان الرّمي مي 

وعلى التقديرين فالطّواف باق عليه؛ فمتى أمكنه طاف فيتمٌ 
حجّه؛ ولا بد من السّعي إن لم يكن سعى. 

ثم إذا تحآّل بالإحصار الواقع بعد الوقوف. 

(فَالْدَهَبْ): أنه لا قضاء عليه» وبه قطع العراقيون وآخرون 
من غيرهمء لكن لا تجزئه حجّته لأنه لم يكملها. 

وحكى صاحب التقريب وإمام الحرمين ومتابعوهما من 
الخراسانيّينَ في وجوب القضاء قولين» وطردوهما في كل صورةٍ 
أتى فيها بعد الإحرام بنسك لتاكّدها الإحرام بذلك النسك. 

ولو صدّ عن عرفات ولم يصدٌ عن مكة؛ قال البندنيجي 
والرّوياني: نص عليها في الأم لزمه دخول مكة ويتحذّل بعمل 
عمرة» وفي وجوب القضاء قولان مشهوران حكاهما الشيخ أبو 
حامدٍ والأصحاب. 

(أصحهما): لا قضاء لأنْه محصرٌ 

(والثاني): يجب القضاء لأنه أل بالوقوف وحده فأشبه 


الفوات» وهذا القائل بفوات الحصر هو المصدود عن الكعبة» 
واللّه أعلم. 

(فرع): من تحلّل بالإحصار لزمه دم وهو شأة» وسبق بيانها 
في آخر باب ما يجب بمحظورات الإحرام؛ ولا يجوز العدول عن 
الشاة إلى صوم ولا إطعام مع وجودهاء ولا يحصل التحتّل قبل 
ذبحها إذا وجدهاء فإن كان المحصر في الحرم وجب ذيحها فيه 
وتفرقتها هناك» وإن كان في غير الحرم ولم يمكنه إيصال الهدي 
وهو الشاة إلى الحرم جاز ذيحه وتفرققه حيث احصر ويتحذل» 
وهكذا الحكم فيما لزمه من دماء الحظورات قبل الإحصار. 

وكذا ما معه من هدي فكلّه يذبحه في موضع إحصاره ويفرّقه 
على المساكين هناك» وإن أمكنه إيصاله إلى الحرم وذيحه فيه 
فالأول أن يوصله أو يبعثه إليه» فإن ذبحه في موضع إحصاره ففي 
إجزائه وجهان ذكرهما المصنف بدليلهماء وهما مشهوران. 

(أصحهما): جوازه. 

قال الدّارمي وغيره: ولو أحصر في موضع غير ال حرم فذبح 
لدي قي اموطع اخزغير الشوم / بمدزه! لأنٌ موضع الإحصار 
صار في حقه كنفس الحرم؛ هذا كله إذا وجد المدي بثمن مثله 
ومعه ثمنه فاضلاً عم يحتاج إليه» فإن لم يجده أو وجده مع من لا 
يبيعه؛ أو يبيعه بأكثر من ثمن مثله في ذلك الموضع وذلك الحال 
أو بثمن مثله وهو غير واجدر للشمن أو واجدٌ وهو محتاج إليه لمؤنة 
سفره فهل له بدل أم لا؟ فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف 
بدليلهما. 

(أصحهما): له بدل» وفي بدله ثلاثة أقوال: 

(أصَحهَا) الإطعام: نصّ عليه الشنافعي في كتاب الأوسط. 

(والثاني): الصّيام نص عليه في مختصر الحج. 

(وَالَالِت): مير بينهاء قال الشيخ أبو حامر والروياني 
وغيرهما: هذا الثالث مرج من فدية الأذى. 

(َنْ قلنَ) الإطعام ففيه وجهان. 

(أصحهما): إطعامٌ بالتعديل» وتقوّم الشّاة دراهم ويخرج 
بقيمتها طعاماء فإن عجز صام عن كل مد يوما. 

(الثاني): إطعام فدية الآذى» وهو ثلاثة آصم لستة مساكين 
كما سبق» ويجيء في كيفيّة تفرقتها الخلاف السابق في موضعه. 

)ا تالكر بتع تسن ماورجل: : يجوز المفاضلة 
(وَِنْ ُلنَا) هو غيّرٌ بين صوم فدية الأذى وإطعامهاء وصومها 
ثلاثة آيام وإطعام ثلاثة آصع. 

ودليل الجمع في الكتاب. 


(وإن قلنا) بدله الصّوم قفيه ثلائة أقوال مشهورة ذكرها 
المصتئف بدلائلها: 

(أَحَدُهَا): عشرة ة ليام كالمتمتع. 

(والثاني): : ثلاثة. 

(وَالثَالِت): ا مدخل للطّعام 
على هذا القول» لكن يعتير به قدر الصّيامء وحيث انكسر بعض 
مد وجب بسببه صوم يوم كامل» وقد سبق نظيره في باب 
محظورات الإحرام. 

قال الرّوياني والرّافمي: الأصم على الجملة أن بدله 
الإطعام بالتعديل. 

فإن عجز صام عن كل مد يوماء واللّه أعلم. 

قال المصّف والأصحاب: 

(أما) وقت التَحلّل فينظر إن كان واجدًا للهدي ذبحه ونوى 
التَحلّل عند ذبحه. وهذه النيّهَ شرط باتفاق الأصحاب إنْما كره 
المصئف ثم يحلق» وهو شرطً للتَحلّل (إن قلنا) إن الحلق نسك» 
وإلا فلا حاجة إليه؛ (فإن قلنا) بالأصمٌ إِنّ الحلق نسكُ حصل له 
التَحلّل بثلاثة أشياء: الذبح والثيّة والحلق. وإلا فالذبح والثيَة 
وهذا كله لا حلاف فيه إلا ما انفرد به الرّويانيَ فقال ما ذكرناه 
ثم قال: وقال بعض أصحابنا بخراسان: في وقت تحلّل واجد 
الهدي قولان: 

(أَحَدُهُمًا): هذا. 

(والثاني): يجرز أن يتحلل ثم يذبح» وهذا غلط. 

(وأما) إذا فقد الحدي (فَإِنْ قُلْنَا) لا بدل لهء فهل يتحلّل في 
الحال باليّة والحلق إذا جعلناه نسكًا؟ فيه قولان مشهوران 
ذكرهما المصف بدليلهما. 

(اصحهما): إذا تحلّل في الحال» فعلى هذا يشترط النْيّة قطعاء 
وكذا الحلق إن جعلناه نسكا. 

(والثاني): لا يتحلّل إلا بذبحه مع النيّة والحلق. 

(مَإِنْ قَلنَا) للهدي بدلٌ» فإن قلنا هو الإطعام توقّف التَحلّل 
عليه لق النْيّةَ والحلق إن وجد الإطعام؛ فإن فقده فهل يتحلّل 
في الحال؟ قال المصنف والأصحاب: فيه قولان كما إذا قلنا: لا 
بدل. 

(الآصّح): يتحثّل في الحال. 

(والثاني): لاء حتى يطعم. 

(وَإِنْ قُنَا) بدله الصّوم أو عيرٌ واختار الصّوم؛ فهل يتحلّل 
في الحال أم لا يتحذل حتى يفرغ من الصّوم؟ فيه خلافٌ مشهورٌ 


حكاه المصنف هنا والأكثرون وجهين. 

وحكاه في التنبيه قولين. 

(اصحهما): يتحلّل في الحال» فعلى هذا يحتاج إلى اليه بلا 
خلافيء وكذا الحلق إن قلنا هو نسك وإلا فالنيّة وحدهاء والله 
تعالى أعلم. 

(فرع): قال المصنف والأصحاب: الحصر ضربان عام 
وخاص فالعامٌ سبق حكمه. والخاصٌ هو الذي يقع لواحاو أو 
شرذمة من الرفقة» فينظر إن لم يكن امحصور معذورًا فيهء كمن 
حبس في دين يمكنه أداؤه فليس له التحلّل» ؛ بل عليه أداء الدّين 
والفين لكي » فإن تحلّل م يصمّ تحلله ولا بخرج من الحجّ 
بذلك بلا خلافي فإن فاته الحجّ وهو في الحبس كان كفيره تمن 
فاته الحج بلا إحصار فيلزمه قصد مكة والتحلل بأفعال عمرةء 
وهو الطّراف 0 والحلق كما سبق؛ وإن كان معذورًا كمن 
حبسه السّلطان ظلمًا أو بدين لا يمكنه أداؤه فطريقان: 

«المذهب) وبه قطع العراقيُون يجوز له التَحلْل لأنه معذورٌ. 

(والثاني): حكاه الخراسائيّون فيه قولان. 

«أصحهما): جواز التحلل. 

(والثاني): لاء لأنه قادرٌ والصّواب الجواز واللّه أعلم. 

(فرع): إذا تحلّل الحصر قال الشافميّ والمصتف والأصحاب: 


إن كان نسكه تطوَّعًا فلا قضاءء» وإن لم يكن تطوّعا نظر إن كان 


واجبًا مستقرًا كالقضاء والنذر وحجّة الإسلام الي استقرٌ وجويها 
قبل هذه السّئة بقي الوجوب في ذمّته كما كان وإنما أفاده 
الإحصار جواز الخروج منهاء وإن كان واجبًا غير مستقرء وهي 
حجّة الإسلام في السّنة الأولى من سني الإمكان سقطت 
الاستطاعة فلا حي عليه إلا أن تجتمع فيه شروط الاستطاعة بعد 
ذلك. فلو تحلل بالإحصار ثم زال الإحصار والوقت واسع 
وأمكنه الحججّ من سنته استقرٌ الوجوب عليه لوجود الاستطاعة 
لكن له أن يؤخر الحجّ عن هذه السنة. 

لأنّ لحي على التراخي. 

وقد سبقت المسألة قريًا واللّه أعلم. 

وهذا الذي ذكرناه في حجّ التَطوّع أنه لايجب قضاؤه؛ وهو 
في الحصر العام والخاص جميعًا وني الخناص قولّ مشهورٌ حكاه 
المصئّف والأصحابء وبعضهم يحكيه وجهًا أنه يجب فيه القضاء 
لندوره وهذا ضعيفٌ ودليله ممنوعٌ واللّه تعالى أعلم. 

قال الرّوياني: هذا الخلاف مب على أنه لو حبس واحدٌّ 
منهم فهل يستقر عليه؟ فيه قولان. 


(أصحهما): لا يستقر. 

(فرع): ذكرنا أنّ من تحلّل بالإحصار لزمه الدّم» وهذا متفقٌ 
عليه عندنا إن لم يكن سبق منه شرطه فإن كان شرط عند إحرامه 
أنه يتحلل إذا أحصر ففي تأثير هذا الشرط في إسقاط الدّم 
طريقان. 

(أصحهما):ى وبه قطع الأكثرونى لا أثر له فيجب الدّمء 
لأن التحلّل بالإحصار جائرٌ بلا شرط» فشرطه لغوٌ. 

(وَالطْرِيقٌ الآخَرٌ): فيه وجهان كما سنذكره إن شاء الله تعالى 
فيمن شرط التَحلّل بالمرض 

(أصحهما): يلزمه الدّم. 

(والثاني): لاء واللّه أعلم 

(فرع): قال المصنف والأصحاب: يجوز التَحلّل من الإحرام 
الفاسد كما يجوز من الصّحيح وأولى» فإذا جامع المحرم بالحج 
جماعا مفسدا ثم أحصر تحلل ويلزمه دم للإفساد ودمُ للإحصارء 
ويلزمه القضاء بسبب الإفساد. فلو لم يتحلّل حتى فاته الوقوف 
ول يمكنه لقاء الكعبة تحلّل في موضعه تَحَلّل الحصرء ويلزمه ثلاثئة 
دماء: :دم للإفساد. ودم م للفوات» ودم م للإحصار» 0 الإفساد 
بدنة 5 والآخران شاتان ويلزمه قضاء واحدٍ لما ذكره المصئف. والله 
أعلم. 

(فرع): قال الرّوياني وغيره: لو أحصر بعد الوقوف بعرفات 
ومنع ما سوى الطواف والسعى ومكن منهما لم يجز له التحذّل 
بالإحصار لأنه متمكنٌ من التَحلّل بالطّواف والحلق» وفوات 
الرمي بمنزلة الرّميء ويجبر الرّمي بدم وتقع حجّته مجزئة عن حجّة 
الإسلام. 

(فرع): لو أفسد حجّه بالجماع ثم أحصر فتحذّل ثم زال 
الحصر والوقت واسع فأمكنه الحسج من ستته لزمه أن يقضي 
الفاسد من ستته بناءً على المذهب أنّ القضاء على الفور. 

قال القاضي أبو الطَيّب والروياني: ولا يمكن قضاء الح في 
سنة الإفساد إلا في هذه المسألة. 

(فرع): لو أحصر في الحج أو العمرة فلم يِتحلّل وجامع 
لزمته البدنة والقضاء خلا ما لو جامع الصّائم المسافر في نهار 
رمضان فإنه لا كفارة عليه إن قصد الترخص بالجماع. 

وكذا إن لم يقصده على الأصح كما سبق في بابه. 

قال الرّوياني: والفرق بينهما أن الجماع في الصّوم يحصل به 
الخروج من الصوم بخلاف الحج. 


3 د كف 


قَالَ الَف -رحمه الله تعال-: (وَمَنْ أَخْرَمَ فََحْصِرَهُ غَرِمُهُ 
وَحَبسَهُ ولَمْ يَجِذ مَا يُقضِي دَيْنَهُ فَلَهُ أن يتَحَلْلَ لأنْهُ يَشْقُ البَقَاُ 
عَلَى الإحرَام كما يَشُقْ بحس العَدُنٌ وَإِنْ حرم وَأَحْصْرَهُ الْرَض 
0 يحلل لاله ايتَخلْصُ ادل من الأنَى الذي 
هُرٌ فيه [فَلا يحلل فهر كَمَْ صل الطريق». 

(الشرح): في الفصل مسالتان: (إحداهما): قد سبق قريبًا أن 
الحصر نوعان: عام وخاص» وسبق بيان النوعين. 

(الثانية): في الإحصار بالمرض وقد ثبت فيه أحاديث كثيرة 
فينبغي تقديهها وقد ذكر المصنّف المسألة بعد هذا مبسوطة في 

(فأما) الأحاديث فمنها حديث عائشة رضي الله عنها قالت: 
حل الي ب عَلَى شمباعة بنت الرر بن عبد لمأب ٠‏ فَقَالَت: 
يا رَسُولَ الله إني أي الح وي شاكيةه فقالَ ابي بل حُجّي 
َاشْتَرطِي أن مَحِلّي حَيِث د َحبسئِي» وَكَانَتْ نَمْت ] الِقدَادِه رواه 
البخاريّ [5801] ومسلمٌ [17017]. 

وعن ابن 0 0 الله د ل 0 بدت -00 بن 


الح هما تَأمرئني؟ ا اا 


تَحبسئني؛ قَال: فََدْرَكَتْ) رواه مسلم .]٠ 7١ ٠4[‏ 

وعن ابن عباس أيضًا: «أن ضبَاعَة بنت الرْبَيْر بن عَبْدِ 
امب آنت الي كك فََلَت: ا وول الل ني أِيدُ أذ أسح 
ترط قَالَ: عم لت مكيف أمُول؟ قَالَ قُولي: لبيك اللَهُمْ 
لبيك مَحِلّي من الأرْضٍ حَيِثْ تَحبِسُنِي'" رواه الإمام أحمد 
[0/1] وأبو داود والتَّرمذيّ [441] والنسائي [0749] 
بأسانيد صحيحةء قال الترمذي: حسنٌ صحيحٌ» ورواه البيهقي 
أيضًا من رواية جابر وأنس. 

عق سو يدي غفلة' - يقح شين الشعمنة والقناء حا قتا 
«قال لي عمر بن الخطاب: يا أبا أميّة حجّ واشترطء فَإِنٌ لك ما 
اشترطت وللّه عليك ما اشترطت» رواه الشافعي والبيهقي بإسنادٍ 
ات 

وعن ابن مسعودٍ قال دحج واشترط؛ وقبل : اللهمّ الحسج 
أردت» ولك عمدت فإن تيسّر وإلاّ فعمرة» رواه البيهقيّ 
[9] بإسناج حسن. 

ن عائشة أنْها قالتٌ لعروة «هل تستثنى 
ماذا أقول؟ قالت: قل: الأب اك ازدت وب اتعيدكه فإ متانه 
فهو الحسج» وإن حبسبي حابس فهو عمرة» رواه الشافعي 


إذا حجححتء فقال: 


37 والبيهقي [1401] بإسنادٍ صحيح على شرط 
البخاري ومسلم. 

(وأما) حديث سالم عن ابن عمر: «أنْهُ كَانَ ينك رُ الأنشيراط 
فِي الْحَج وَيَقَولُ أَليِسَ حَسْبكُمْ سُنْةَ رَسُول اللَّهِ يكل رواه 
البخاري ]17/١5[‏ ومسلم» ققال البيهقي: خنع اران عبر الت 
بلغه حديث ضباعة في الاشتراط لم ينكرهء كمالم ينكره أيبوه 
وحاصله أن السنّة مقدّمةٌ عليه. 

(وأما) قول ابن عبّاس ١لا‏ حصر إلا حصر العدرً» فرواه 
الشافعي [1/ 717 7] والبيهقيّ 94117] بإسنادٍ صحيح على 
شرط البخاري ومسلمء وهو محمولٌ على من لم يشترط. 

«وأما) ما رواه مالك في الموطأ [1/١71"؟]‏ والشافعي 
]١74 /1[‏ والبيهقي 1441711 بالأسانيد المتحيحة على شرط 
البخاري ومسلم عن ابن عمر أنه قال من حبس دون الببت 
رين فإنه الال حى يظوت ثالنيت وبين :العتقنا والمروة» 
يحتمل أنه أراد إذا لم يشترط. 

(وَالآَظْهَُ): أنه أراد مطلقاء ويؤيّده ما قدّمناه عن ابسن عمر 
يا والمئة مقدمة علئ :قوله: 

(وأما) حديث عكرمة قال سمعت الحجّاج بن عمرو 
لوي المتقان رضى )امعد لمم رسرل الل 26 
يقول: ١مَنْ‏ كميرَ أَوْ عَرِج فَقَد حَلَ وَعَلَهِ الحَجْ مِنْ قَابلٍ»» قال 
عكرمة: فسألت ابن عبّاس وأبا هريرة عن ذلك فقال: صدق 
رواه أبو داود [1871] والتّرمذيَ ]44٠[‏ والنسائي [9844] 
وابن ماجه [/ا17١؟]‏ والبيهقي [947/8] وغسيرهم بأسانيد 
صحيحةء فقال البيهقي مله بعض أهل العلم على أنه يحل بعد 
فواته بما يحل به من يفوته الحجّ بغير مرضء وهذا التأويل الذي 
حكاه البيهقيّ محتملٌ ولكنٌ المشهور في كتب أصحابنا مله على 
ما إذا شرط التَحلّل به واللّه أعلم. 

(أما أحكام المسألة): فققال أصحابنا إذا مرض الحرم» ولم يكن 
شرط التَحدّل» فليس له التحثل يلا خلافي لما ذكره المصنف مع 
ما ذكرناه من الآثار» قالوا: بل يصبر حتى يبرأء فإن كان محرمًا 
بعمرة امَهاء وإن كان بحجّ وفاته تحَلّل بعمل عمرقٌ وعليه 
القضاء. 

(وأما) إذا شرط في إحرامه أنه إن مرض تحلّلء فقد نص 
الشافعيّ في القديم على صحّة الشترط» لحديث ضباعة» ونص في 
كتاب المناسك من الجديد على أنه لا يتحليل؛ وروى الشافعي 
حديث ضباعة مرسلاً فقال ١عن‏ عروة بن الرّبير أنّ رسول الله 


يك قال لضباعة» الحديث قال الشافعي: لو ثبت حديث عروة لم 
أعده إلى غيره» لأنه لا يحل عندي خلاف ما ثبت عن الني كل 
قال البيهقي: وثبت هذا الحديث من أوجه عن الي كد ثم ررى 
الأحاديث الصّحيحة السّابقة فيه هذه نصوص الشافعي. 

(وأما) الأصحاب فلهم في المسألة طريقان حكاهما املصنف 


(أَشْهَرُهُمَا) وبه قال الأكثرون: يصمح الاشتراط في قوله 


(أصحهما): الصّحّة. 

(والثاني): المنع. 

(وَالطريقٌ التَّنِي): قاله الشّيخ أبو حامدٍ وآخرون: يصحٌ 
الاشتراط قولا واحدًا لصحة الحديث فيهء قالوا: وإنما توققف 
الشّافعي لعدم وقوفه على صِحّة الحديث؛ وقد صرّح الشافعي 
بهذا الطّريق في نصّه الذي حكيته الآن عنه. 

وهو (قوله): لَوْ صّحْ حَلِيثْ عُرْوَة لَمْأعْدَهُ فالصّواب الجزم 
بصحّة الاشتراط للأحاديث. 

وأجاب إمام الحرمين عن الحديث بأنه محمولٌ على أنّ المراد 
حيث حبستني بالموت» معناه حيث أدركتني الوفاة أقطع إحرامي» 
وهذا تأويلٌ باطلّ ظاهر الفساد وعجبٌ من جلالة إمام الحرمين 
كيف قال هذا؟ وكيف حكمه على أمرها باشتراط كون الموت 
قاطع الإحرام؟: واللّه أعلم. 

قال أصحابنا: ولو شرط التَحذّل لغرض آخر كضلال 
الطريق» وفراغ التفقة والخطا في العدد ونحو ذلك فله حكم 
اشتراط التَحلل بالمرض. 

فيصم على المذهب هكذا قطع به أصحابنا العراقيّون 
والبغوي وجمهور الخراسانيين. 

وذكر إمام الحرمين هذا عن العراقيّينَ قال: قالوا: بأنَ كل 
مهم يحل محل المرض الٌقيل يجري فيه الخلاف المذكور في المرض 
قال: وكان شيخي يقطع أن الشّرط لاه وأنه لا يجوز التحذل 
على القول إلا بالمرض للحديث. والله تعالى أعلم. 

قال أصحابنا: وحيث صحّحنا الشّرط فتحثّل فإن كان شرط 
التَحلّل با هدي يلزمه الهديء وإن كان شرط التَحلّل بلا هدي لم 
مر الدع وة :اللو قو لاق افيا ؟ ددر سيان افيا 
الشّيخ أبو حامد والماورديّ والقاضي أبو الطَيّب والأصحاب: 

أَحَدُهُمَا): يلزمه كا حصرء وبهذا قطع المصنف والبغوي. 

(أصحهما): لا يلزمه لظاهر حديث ضياعة:» قال الماوردي 


والأصحاب وهذا هو المنصوص وصححوه؛ وقطع به الدارمي 
وغيره» وينكر على المصنف والبغوي جزمهما بالوجوب» وفرق 
الأصحاب بينه وبين الحصر بأن مقتضى الشرط إنهاء الشرط» 
وأنه لا يلزمه بعد ذلك شيءٌ من افعال الننسك. 

(وأما) الحصر فقد ترك الأفعال الْتى كان يقتضيها إحرامه 
والله أعلم. ش 

ولو شرط أن يقلب حجّه عمرة عند المرض؛ نص الشّافعي 
على صحته. وقطع به الدارمي والبندنيجي والروياني وآخرون. 

ونقل الرّافعي عن الأصحاب أنه أولى بالصّحّة من شرط 
المرض. 

والمذهب القطع بالصّحّة كما نص عليه. 

ويؤيده ما قدّمته عن ابن مسعودٍ وعائشة رضي الله عنهما 
قال الرٌوياني: ولو قال: إن مرضت وفاتني الحج كان عمرة. كان 
على ما شرط. 

قال أصحابنا: فإذا وجد المرض هل يصير حلالاً بمجرّد 
وجوده؟ أم يشترط إنشاؤه كالمحصر؟ ينظر إن قال: إن مرضت 
تحللت من إحرامي فلا يخرج من الإحرام إذا وجد المرض إلآّ 
بالتحلل» وهو أن ينوي الخروج ويحلق إن جعلناه نسكا ويذبح 
إن أوجبناه على ما سبق من التفصيل والخلاف. 

ومن صرح بالمسألة الشّيخ أبو حامدو في تعليقه والبندنيجيّ 
والروياني وآخرون. 

قالوا: وكذا لو قال: محلي من الأرض حيث حبستي؛ لا 
يتحلّل عند الحبس إلا باليّة مع ما ذكرناه؛ فلو قسال: إن مرضت 
فأنا حلال؛ أو قال إن حبسنى مرضٌ فأنا حلالٌ فوجهان 
مشهوران حكاهما الشّيخ أبو عاد والبندنيجي والقاضي أبو 
الطَيّب والمصنئف وإمام الحرمين والبغوي والمتوني والروياني 
وآخرون. 

(أصحهما): يصير حلالاً بنفس المرضء وهو المتصوصء 
ونقلوه عن المصنف وصححوه لقوله ك: امَنْ كميرٌ أو عَرِجَ فَقَ 
حَل) وهو حديث صحيح كما سبق. 

قال الشّيخ أبو حامدٍ والأصحاب: لا يمكن حمل الحديث إلا 
على هذاء وفيه تأويل البيهقي الذي قدمناه. 

(وَالوَجْهُ التَانِي): لا بدَ من التَحدّل. 

قال الرّوياني والأصحاب: فإن قلنا بالوجه الأول لم يلزمه 
الدّم بلا خلافبء وإن قلنا بالثاني فهل يلزمه الدّم؟ فيه وجهان 


حكاهما الشيخ أبو حامر والأصحاب. 

(الآصّح): لا يلزمه فيلزمه النيّة فقط ونقل الماورديّ وغيره 
هذا عن نص التتانعي وغلط الرونائئ وغنيزه القنائل بوجوب 
الدّم. 

قال البغوي: وكذا الحلق إن جعلناه نسكا. 

وقطع البغوي بوجوب الدّم على هذا الوجه. والمذمب 
الأوّل والله أعلم. 

(أما) إذا شرط التحلّل بلا عذر بأن قال في إحرامه متى 
الك تروك بن رن نف أر ملف رق ونه لاله 
التحلل بلا خلافره صرّح به المصئف والشّيخ أبو حامدٍ والقاضي 
أبو الطب والماوردي والدارمي والروياني والبغوي وخلائق. 

ونقل الرّويانيّ الاتفاق عليه واللّه أعلم 

(فرع): إذا صسّحنا اشتراط التَحلّل بالمرض ونحوه فإنما 
ينفع الشّرط ويجوز التَحلّل به إذا كان مقترنًا بإحرامه؛ فإن تقدّمه 
أو تأخر عنه لم ينعقد الشّرط بلا خلافي. 

وصرّح به الماوردي وغيره. 

(فرع): إذا شرط التحذّل بالمرض ونحوه فقد ذكرنا خلافا في 
صحة الشرط قال أصحابنا: ينعقد الحجّ بلا خلافي سواءً 
صحّحنا الشرط أم لا. 

(فرع): تما استدل به أصحابنا لجواز اشتراط التحلل بالمرض 
وصحّة الشرط أنه لو نذر صوم يوم أو أيَام بشرط أن يخرج منه 
بعذر صح الشّرط وجاز الخروج منه بذلك العذر بلا خلافي. 

قال الروياني: يجوز الخروج منه بالإجماع. 

(فرع): ذكرنا أن إمام الحرمين تأوّل حديث ضباعة أنه يحمل 
على أن (مَحِلي حَيِثْ حَبّسْتنِي بالمَؤْس) وذكرنا أنّ هذا التاويل 
عينا اعد وناوله الزويانن على أله صرمن شياع وهنا 
تأويلٌ باطلّ أيضًا وعالف لنص الشافعي» فإنّ الشافعي إنما قال: 
لو صح الحديث ل أعده؛ ولم يتأوّله ولم يخصه. 

(فرع): قال أصحابنا: التحلّل بالمرض ونحوه إذا ما صحّحتاه 
له حكم التحثّل بالإحصارء فإن كان الحجّ تطوّعًا لم يجب قضاؤه. 
وإن كان واجبًا فحكمه ما سبق. 

فرِعٌ) قال إمام الحرمين والغزائ في الرسيط: قال الني لل 
لضباعة الأسلميّة: «اتشْتَرطِي أن مَجِلّي حَنِث حَبَسْتَنِي) وهذا 
غلطٌ فاحشٌ» فليس مباعة المي بل عن هاشميّةء وهي بننث 
عم رسول الله بلِهِ وهي ضباعة بنت الرّبير بن عبد المطّلب بن 
هاشم بن عبد منافي» وهذا لاا خلاف فيه وقد سبق بيانها عن 


روايات البخاري ومسلمٍ وغيرهماء وإنما نبّهت عليه لشلا يغترٌ 
به» واللّه أعلم. 
: د ته نا 
َال الْصَئْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإنْ أَحْرَمْ المَبِدُ بمَيْرٍ إذن 
الى جا وى أن يُحَللَهُ لذ مَنفعهُ محف لَه فلا يَطِكَ 
إنعالّهَا َي بير رضاك فإ ملع اليه مالا وَكلنَا: إِنَهُ يَمْنِكُ 
تَحَلَ باهذي وَإذْلَمْ تُملَكَهُ أز م مَلّْكَهُ وَكَلَنَا إِنْهُ لا يَمْلِكُ فَهُوَ 
اخ امير وَهَل يتَحَللُ قبل الذي أ الصُْم؟ عَلَى مَا ذَكَرْنَاةٌ 
ين القَليِنٍ في لخر وَِنْ أَصْحَابنَا مَنْ قَالَ: جرد للد أن 
يتحَلْلَ قب اهَذي وَالصومٍ قَرْلاً وَاحِدًا لأن عَلَى الْولَى ضَرًرًا في 
باه علَى الإخرَامه لأنه رما يَحَاج أن يَسَْحِمَهُ في قشل صيِدٍ 
أو إطلاح ط رم بإذن امؤلى لَم يَجُرْ أَنْ يُحَلْلَُ الث 
لازم عق بإذن الى قله مر زاج بن 106 
وَإِن أحرَمَ مانب مير إذن الى قفي طَرِيقان: . 
(أَحَدَهُمَ: أنه عَلَى لين ناه علَى القَوليِنِ في سَفْرِ 
ا 
مِنْ أَصْحَابنا مَنْ قَالَ: لَه قَوْلاً وَاحِدًا؛ لأنُ فِي 
عر الع ضرا عَلَى الى من غير ممق وَسَفَرٌ التَجَارَةِ فيه 
تلد للتزلى): 
(الشرح): (قوله): لأنْهُ عَقَدٌ احترازٌ تا لو رآه يحتطب أو 
يحتش فمنعه إتامه (وقوله): لازم احترارٌ من الجعالة إذا شرع 
العبد فيها. 
(وقوله): عَقَدٌ بإذْن احترازٌ من غير المأذون. 
(أما الأحكام): مدق ياد ع هم تناك المنتك 
مع جمل من الفوائد والفروع والمستكثرات في أوّل كتناب الحج 
عند ذكر المصئف أنّ العبد لا يلزمه الحجّ ويصمٌ منه واللّه أعلم. 
ده كنا 
قَالَ الْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ أَحْرَمَت المزأة عيْرِ إذن 
الج فإ كان في تََوُ جاو لَه أ يُحللَهَا أن حَقٌ الوْج 
وَاجب فلا يجو إنعأله عبطو » وَإِنْ كان ني حَجةٍ الإسْلام 


طَيُب وَإِنْ أَخْرّ 


لَهُ أَنْ يَمَْعَهُ 


(أَحَدُهُمَا) أن ل له أ يُحللّهَا لأ حَقَهُ 1 حَفهُ عَلَى القَْنِ وَالْحَجْ 


عَلَى التْرَاخِيء فَقَدُمْ حَقَهُ. 

(والثاني): أنهُ لا يَمْلِكُ لأنهُ فَرْضْ فلا يَمِْكُ تَسْلِيلَهَا ينَهُ 
كَالصُوْم وَالصّلاة. 

(الشرح): (قوله): «لأنَهُدَ فَرْض قلا يَئْيِك تَخلِيلَهًا مِنْهُه 


ينتقض بصوم الكفارة والنذر في الذمّة والقضاء الذي لم ينتقض؛ 
فإنٌ له منعها من كل ذلك في الأصح وكان ينبغي أن يقول: 
فرضٌ باصل الشّرع واللّه أعلم. 

(أما الأحكام): فقال أصحابنا: ينبغي للمرأة أن لا تحرم بغير 
إذن زوجهاء ويستحب له أن يحج بهاء واحتجوا فيه بحديث ابن 
عباس رضي الله عنهما أنّ رسول الله كل خطب فقال: "لا 
يَخل وَجُل بارأ ولا تاو انرأ المع مَخرّمء ام وَجُلَ 
فَقَالَ: يا رَسُولَ اللو إن مركي حرجت حَاجةٌ وني كينت فِي 


عَرْوَةٍ كَذَا. 
قَالَ: فَانطَلِقْ فَاحْجُجْ مَمّ امرَأيِك» رواه البخاري [851؟] 
ومسلم .]١7541[‏ 


فإن أرادت حج إسلام أو تطوّع فاذن الرّوج وأحرمت به 
لزع نيا من إقاس يلا حلاقن سرة عاة قرغا ا تفلا كما 
سبق فيما لو أذن لعبده في الإحرام فأحرم وكما لا يجوز له 
تحليلها لا يجوز لا التَحلّلء فإن تحأّلت لم يصح تحللها ول تحرج 
من الحج» كما لو نوى غيرها الخروج من الحج بلا إحصار فإنه 
لا يخرج منه بلا خلافي وإن أرادت حج الإسلام فمنعها الرّوج 
فهل له المنع؟ فيه قولان مشهوران؛ وعجبٌ كيف أهملهما 
المصتف قال القاضي أبو الطب في تعليقه: المخصوص في باب 
حج المرأة والعبد من المناسك الكبير أنّ للرُوجٍ منعهاء ونص 
الشافعي في باب خروج النساء إلى المساجد من اختلاف الحديث 
على أنه ليس له منعها. 

وقال البندنيجي: نصّ الشّافعي في عامّة كتبه أن له منعهاء 
واتفقوا على أنّ الصّحيح من هذين القرلين أن له منعهاء وبه 
قطع الشيخ أبو حامدٍ والحاملي وآخرون. قال القاضي أبو الطيّب 
في كتابه الجرّد والرّويانيَ وغيرهما: هذا القول هو الصّحيح 
المشهورء واحتجّوا له بحديث ابن عمر أن الني كل قال: اليس 
لَهَا أن تَنْطّلِقَ إِلَى الحَح إلا بإذن رُرْجِها؛ رواه الذارقطي 
[171/1] والبيهقي [191057]. 

ولأنّ حقّ الرّوج على الفور والحج على التّراخي؛ فقدّم ما 
كان على الفورء كما تقدّم العدّة على الحج بلا خلافي. 

(وَالقَوْلُ النَاني): ليس له منعها لعموم قوله كل: «لا تَمْنَعُوا 
إماءَ اللّهِ مَسَّاجِدَ اللو رواه البخاريّ [804] ومسلم [445] من 
رواية ابن 7 وقياسًا على الصوم والصلاة. 

(واجاب) الأوّلون عن الحديث بأنه حمولٌ على أنه تنزية أو 
على غير المتزوّجات. لأنّ غير المتزوّجات لم يتعلّق بهن حقّ على 


الفورء وذلك كالبنت والأخت ونحوهماء وأنّ المراد لا منعرهنٌ 
مساجد الله للصّلوات» وهذا هو ظاهر سياق الحديث. واللّه 
أعلم. 

قال أصحابنا: والفرق بين الحج والصّوم والصّلاة أن مدّته 
طويلةٌ بخلافهماء واللّه تعالى أعلم. 

فإن أحرمت بحج الإسلام بغير إذنه قال أصحابنا: إن قلئا: 
ليس له منعها من الابتداء فليس له تحليلها. 

(وَإِنْ قَلَنَا) له منعها فهل له تحليلها؟ فيه قولان مشهوران 
ونا اللناق ذكرهما العف هناتوق التي قال القاضي أبو 
الطب والرّوياني وغيرهما: نص عليهما الشافمي في باب حجّ 
المرأة والعبد» قال أصحايناً. 

(أصحهما): أن له تحليلهاء وهو نصه في مختصر المزني وما 
صرّح بتصحيحه الجرجاني في التحرير والغزاليّ في الخلاصة 
والرّويانيَ في الحلية وأبو علي الفارقي في فوائد المهذذب والرافعي 
في كتابيه وغيرهم. 

وشد عنهم المحاملي في المقنع» فجزم بأنّه ليس له تحليلها لأنه 
يضيق بالشروع. 

(وَالَذَهَبْ): أنّ له تحليلهاء كما صحّحه الجمهوره لأنّ حقّ 
الرّوج سابق واللّه اعلم. 

قال الدّارميّ والجرجاني في التحرير: وحجّة التذر كالإسلام» 
فإذا أحرمت بها بغير إذنه فله تحليلها في أصم القولين» وينبغي 
أن يكون القضاء كذلك واللّه اعلم. 

(أما) إذا أحرمت بحجّة تطوع فله منعها منه بلا خلافيء فإن 
أحرمت به فهل له تحليلها منه؟ فيه طريقان مشهوران حكاهما 
القاضي أبو حامد المرّوذيّ والشّيخ أبو حامدٍ الإسفرابييّ 
والدّارميّ والقاضي أبو الطَيّب في كتابيه اجموع والجريد 
والماوردي والقاضي أبو علي البندنيجيّ والقاضي حسينٌ 
والفوراني وإمام الحرمين والغزائي وابن الصبَاغ والمتولي والبغوي 
وصاحب العدّة والروياني الشّاشي وخلائق آخرون. 

(أصحهما): باتفاقهم له تحليلها قولاً واحداًء وبه قطع 
المصنف وطائفة. 

(والثاني): فيه قولاً كحجة الإسلام. 

(أصحها): له. 

(والثاني): لا لأنها لا أحرمت بها صارت كحجّة الإسلام» 
لأن حجّة التطوّع تلزم بالشروع واللّه أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: حيث أمحنا له تحليلها لا يجوز لها أن 


تتحذل حتى يأمرهاء فإذا أمرها تحلّلت كما يتحذّل ا محصر سواتٌ 
فتذبح الهدي وتنوي عنده الخروج من الحجّ» وتقصّر رأسها أو 
ثلاث شعرات إذا قلنا الحلق نسكٌ» فإن كانت واجدة للهدي فلا 
بدَ عا ذكرناه» وإن كانت عادمة له فهي كالحرٌ الحصر إذا عدم 
اهدي وقد سبق إيضاحه. واتفق أصحابنا على أنّ تملّلها لا 
يحصل إلأ ما يحصل به تحلّل الحصره وأنّْها لو تطيّيت أو جومعت 
أو قتلت صيدًا أو فعلت غير ذلك من محظورات الإحرام أو فعل 
ارج ذلك بها لا تصير متحذّلة بل يلزمه الفدية فيما ارتكبته» 
والله أعلم.قال أصحابنا: ومتى أمرها بالتَحلّل حيث جوّزناه له 
لزمها المبادرة به وإن امتنعت منه مع تمكنها جاز للرُوج وطؤها 
وسائر الاستمتاعات بها ولا إثم عليه وعليهاهيالإثم 
لتقصيرها. 

وكذلك الأمة إذا امتنعت من التَحذّل فللسيّد وطؤها ولا إثم 
عليهوعليها هي الإثم. 

وحكى إمام الحرمين هذا عن الصيدلاني ثم قال الإمام: 
وهذا فيه نظرٌ» لأنّ الحرمة حرامٌ لحقّ الله تعالى» كما أن المرتدّة 
حرامٌ لحقّ الله تعال» فيحتمل تحريمها على الزّوج والسيّد. 

ذا كلام الإمام والمذهب القطع بالجواز كما قاله الصّيدلاني 
وغيره» وبه جزم الخزالي وغيره: واللّه اعلم. 

(فرع): ليس للأمة المزوّجة الإحرام إلا بإذن السَيّد والسروج 
جميمًا بلا خلافي لأنّ لكل واحدٍ منهما حقّاء فإن أذن أحدهما 
فللآخر المنع بلا خلافيء فإن أحرمت بغير إذنهماء قال الدّارمي: 
إن اتفقا على تحليلها فلهما ذلك وإن اتفقا على بقائها وذهابها 
في الحج جازء وإن أراد السيّد تحليلها فله ذلك. وإن أراده الرّوج» 
قال ابن القطّان: نص الشّافعي أنّ له ذلكء قال ابن القطّان: 
فيحتمل هذا ويحتمل أن يقال: لا يحللهاء لأنّ للسّيّد المسافرة بهاء 
نقله الذارمي. 

نقل الرّويانيَ عن القفال أنّ المذهب أنّ للرُوج تحليلهاء كما 
هو للسّيّد وأنّ من الأصحاب من قال بالنسبة إلى الرٌّوِج 
كالرّوجة الحرّة إذا أحرمت بتطوّعء هل له تحليلها؟ فيه طريقان» 
والمذهب الأوّل. ١‏ 

(فرع): قال الدارمي: إذا أحرمت في العدة فإن كانت رجعية 
فلم يراجعهاء فليس له تحليلهاء وله منعها من الخروج. فإذا 
قضت العدة ولم يراجعها مضت في الحجء فإن أدركته فذلك؛ وإن 
فاتها فلها حكم الفوات وإن راجعها فهل له تحليلها؟ فيه القولان 
السابقان» وإن كانت مطلقة بائنا فليس له تحليلها بلا خلاف» وله 


منعهاء فإن أدركت الج بعد انقضاء العدة وإلا فهي كذات 
الفوات» ولو أحرمت ثم طلقها فوجبت العدة أقامت على 
إحرامهاء ولم يجز لها التحلل» فإن انقضت عدتها فأدركت الحج 
فذاك» وإن فاتها - قال ابن المرزيان: إن كانت هي سبب وجوب 
العدة بخيار ونحوه فهي المفوتة وإن طرأت بغير اختيارها ففي 
القضاء وجهان بناء على القولين في الحصر إذا سلك طريقاً ففاته» 
هذا كلام الدارمي 

وكذا قال الروياني والرافعي وغيرهما إن المعتدة الرجعية إذا 
أحرمت فللزوج منعها من الذهاب في الحج؛ وليس له تحليلها 
ولكن له رجعتهاء فإذا رجع هل له تحليلها؟ فيه القولان» وجزم 
الرافعي بأنه يحللها بعد المراجعة» وهو تفريع على الأصح وإلا 
فالقولان لا بد منهما كما ذكره الدارمي والروياني وغيرهما. 

ونقل الروياني فيما إذا حرمت بحمج تطوع ثم طلقت ثم 
اعتدت ففاتها قولين: 

(أحدهما): يجب القضاء كالخطأ في العدد. 

(والثاني): لاء لعدم تقصيرهاء وهذا موافق لما ذكره ابن 
المرزبان والله أعلم. 

وقال الماوردي: إذا أحرمت ثم وجبت العدة بوفاة زوج أو 
طلاقه لزمها المضي في الإحرام وأعمال النسك, ولا تكون العدة 
مانعة لأن الإحرام سابق» قال: فإن منعها حاكم من إتمام الحج 
بسبب العدة صارت كالمحصرء فتحلل وعليها دم الإحصار. 

(فرع): لو أذن لزوجته في الإحرام ثم رجع عن الإذن أو 
اختلفا فادّعت الإذن وأنكره؛ ففيه التفصيل الذي قدّمته في أوّل 
كتاب الحج في مثل ذلك بين العبد والسّيّدء كذا قاله الدّارمي 
والله أعلم. 

(فرع): إذا أرادت الحجء قال الماوردي والمحاملي وغيرهما 
من الأصحاب: إن كان الحج فرضًا جاز لا الخروج مع زمج أو 
حرم أو نسوةٍ ثقاتي» ويجوز بع امرأةٍ ثقَةٍ قال المارردي ومن 
الأصحاب من قال: إذا كان الطريق آمنا لا يخاف خلوة الرّجال 
بها جاز خروجها بغير محرم» وبغير امرأةٍ ثقي قال: هذا خلاف 
نص الشافعي قالوا: فإن كان الحج تطوَّعًا لم يجز أن تخرج المع 
مجرمء وكذا السّفر المباح كسفر الرّيارة والتجارة لا يجوز خروجها 
في شيء من ذلك إلا مع محرم أو زوج 

قال الماوردي: ومن أصحابنا من جوز خروجها مع نساء 
ثقاتء كسفرها للحم الواجب» قال: وهذا خصلاق نص 
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الشافعى. 


وكذا قال الشّيخ أبو حامدٍ في تعليقه: لا يجوز لها الخروج في 
حج التطرّع إلآّ مع محرمء نص عليه الشّافعي في كتاب العدد مسن 
الم فقال: لا يجوز الخروج في حج التطوع إلا مع محرم. 

قال أبو حامدٍ: ومن أصحابنا من قال: لها الخروج بغير محرمٍ 
في أي سفر كان واجبّا كان أو غيره» وهكذا ذكر المسألة 
البننيجي وآعرون وحاصله أله يجوز الخروج للحي الواجب مع 
دهج أو 0 أو امرأةٍ ثق» ولا يجوز من غير هؤلاء؛ وإن كان 
الطريق آمناء وفيه وجة ضعيفت أنه يجوز إن كان آمنا. 

(وأما) حج م التطوّع وسفر الرّيارة والتجارة وكلٌ سفر ليس 
بواجبي فلا يجوز على المذهب الصّحيح المنصوص إلا مع زوج 
أو محرمء وقيل: رز مع ترز أو امراو 3 ة كالح الواجب» وقد 
سبقت هذه المسألة غتصرة في أوّل كتاب الحج في ذكر استطاعة 
المرأة واللّه أعلم. 

(فرع): قد ذكرنا تفصيل مذهبنا في حج المرأة» وذكرنا أن 
الصّحيح أنه يجوز لها في سفر حم الفرض أن تخرج مع نسوةٍ 
ثقات. 

أو امرأةٍ ثقيّ ولا يشترط الحرم ولا يجوز في التطوّع وسفر 
التتجارة والرّيارة ونحوهما إلا بمحرم. 

وقال بعض أصحابنا: يجوز بغير نساء ولا امرأةٍ إذا كان 
الطريق آمنّا ْ 

وبهذا قال الحسن البصري وداود» وقال مالك: لا يجوز 
بامرأةٍ ثقَة. 

وإنما يجوز بمحرم أو نسوةٍ ثقابتو. 

وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز إلأأميع زوج أو محرم؛ قال 
الشّيخ أبو حامدر: والمسافة التي يشترط أبو حنيفة فيها ا حرم ثلاثة 
يام فإن كان أقلّ لم يشترط. 
ٍ واحتج لهم بحديث ابن عمر قال: قال رسول الله كه «لا 
تَسَافِرْ امرَةٌ 5 ثانا إلأ مَعَهَا ذو مَحْرّم) رواه البخاري ]١٠١97[‏ 
ومسلم [1778]. 

وني روايةٍ لمسلم [118]: الايَجِل لأسْرَا تَؤْيِنٌ الله 
اليم الآخير ساو مسورة 5 ث ليل إل ومَعهَا ذو مَخْرَمه. 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله يل: «لا تَسَافِرْ امْرَأة 
لمع مَخرّم. 

قَالَ: 5 ا سول اللو إِي أريدُ أن أخرُج في جيِشٍ كذا وَكذا 
وَامْرَأَتي ريد د الحج قَالَ: أخرج مَعَهَا) رواه البخاري ]١777[‏ 


ومسلمٌ [141]. 


وعن أبي سعير أن الي يل قال: «لا تسَافِرْ امه يَوْمَئِن إلا 


وَمَعَهَا رُوْجَهَا أَرْ ذو مَحْرَم) رواه البخاريّ [1179] ومسلمٌ 
10 ]. 
وعن أبي هريرة عن النيّ يكل قال: «لا يحل لأمرَاةٍ تَؤْيِنُ 


بألل وَاليرْمٍ الآخير أن تسَافرَ صييرة يَوْم وكَيْلَة ليِسَ مَعَهَا حُرْمَة 
رواه البخاري ]٠١78[‏ ومسلم [17779]. 

وف رواية لمسلم [1179]: (مَسِيرَة يوم ؟ وني رواية له: 
اليل وفي رواية صحيحة في ستن أبي داود [1750]: «مسِيرَة 
بيدا وقياسًا على حي التَطوّع وسفر التجارة والزّيارة ونحوهما. 

واحتج أصحابنا بحديث عدي بن حاتم قال: : اينما آنا عِندَ 
ا ادس ل د 
الشبيل: َقَالَ: يَا عَدِيُ هَل رَأَيْت الجيرة؟ قلت: لَمْ أَرَمَا 
نبت عَنْهاهقَاَ: حي ان 
الجر حتى َطُوف بِالكَحْةه لا تَحَافٌ إلا الله قَالَ عَدِي: فَرََيِت 
الظِّيئة تَرْئَحِلُ مِنَ الجيرةٍ حَنّى تَطُوف بِالكَمْبَة لا تَحَافُ إل الله 
رواه البخاري ٠0[‏ 174 وسبق ذكره في استطاعة المرأة (فَإِنْ قيلَ) 
لا يلزم من حديث عدي جواز سفرها بغير محرم» لأن البي بل 
أخبر بأنّ هذا سيقع ووقع ولا يلزم من ذلك جوازه؛ كما أخبر 
يكل بأنه سيكون دجالون كذابون» ولا يلزم من ذلك جوازه. 

قال أصحابنا: فجوابه أنّ هذا الحديث خرج في ضياق ذم 
الحوادث. 

(وأما) حديث عدي فخرج في سياق المدح والفضيلة 
واستعلاء الإسلام ورفع مناره» فلا يمكن حمله على ما لا يجوز. 

قال الشيح أبو حامد: (فَإِنْ قِيلَ) هذا الخبر متروك الظاهر 
بالإجماع لآن فيه أنها تخرج بخير جوارٍ ولا خلاف أنّها لا تخرج 
بغير جوارء ولو امرأة واحدة. 

(تاشرايا): أ رمقل الجاع جد حووبها حدس فر 
امرأةٍ كما سبق» وعلى مذهب الشّافعيَ ومنصوصه يشترط المرأة 
ولا يلزم من ذلك ترك الظاهر لأنّ حقيقته أن لا يكون معها 
جوارٌ اصلاً - والجوار الملاصق والقريب - ونحن لا نشترط في 
المرأة التي تخرج معها كونها ملازمة لهاء فإن مشت قدام القافلة أو 
عن المرأة جازء فحصل من هذا أنا نقول بظاهر 
الحديث؛ هذا كلام أبي حامدٍ. 

قال أصحابنا: ولآأنه سفرٌ واجب فلم يشترط فيه المحرم 
كالهجرة. 

قال أصحابنا: وقياسًا على ما إذا كانت المسافة مرحلتين» فإنٌ 


' 
بعدها بعيدة 


الحتفيّة وافقونا على أنه لا يشترط الحرم (فَإِنْ قَالُوا) إنما جاز في 
الحلين لأنه لين يقر (قكا) عزااعالة للاساديث المتصيمة 
السابقة. 1 

(وأما) الجواب عن الأحاديث التي احتجوا بها فمن أوجه: 
(أَحَدُهَا): جواب الشّيخ أبي حامدٍ وآخرين أنها عامّةٌ فنخصها بما 
ذكرناه. 

«والثاني): أنه محمولٌ على سفر التجارة والرّيارة وحجّ 
التطوّع وسائر الأسفار غير سفر الحجّ الواجب. 

(الثالث): ذكره القاضي أبو الطيب أنه محمولٌ على ما إذا لم 

(وَالجَوَابُ) عن قياسهم على حسج التطوّع وسفر التجارة 
ونه ليس بواجبي بخلاف حم الفرض والله أعلم. 

تن نا 

قَالَ الْصَنْف ل رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ أحْرَمَ الود بعَيْرٍ إذن 
لبون اكلا في خخ فض لمْ يكن هما تنُك لان 
فَرْض فَلَمْيَجُرْ إِخرَاجُه من كالصُوْمٍ وَالصلاق» وإ كان في حَج 
تَطَوع فيه قولان: (آحَدُهُمَا) يَجُودُ لَّهُمَا تَْلِيلهُ. 

لأن النبِي ل تال لِمَْ أرَاد أذ يُجَامِد وَلَهُ أَبوَان: «ننِيهمًا 
فَجَاهِد» فَمََمَ الجا لِحَقَهمَا وَهُرَ فَرْضَ» فَدَلَْ عَلَى أن يعن 
التطَوْع لِحَفَهِمًا أَولَى. 

(والثاني): لا يَجُونُ لأنّهُ ْمَةٌ لا مُخَالَفَة عََيّهِ فيهًاء فلا 

«الشرح): هذا المنييع رزاءالتقاري 18467 ]رشعل 
[0] من رواية عبد اللّه بن عمرو بن العاص بلفظه 
(وقوله): لأنه قربة لا مخالفة عليه فيها احترارٌ من الجهاد. 

(أما الأحكام): فقال أصحابنا: من كان له أبوان أو أحدهما 
استحب أن لا يحرم إلا بإذنهما أو إذن الحيّ منهماء فإن أذنا له في 
حج فرض أو تطوّع فأحرم لم يكن هما تحليله ولا منعه بلا 
خلافي كما سبق في العبد والزوجة؛ وإن منعاه الإحرام أو منعه 
لوديا لإددكان وبع رع كزيبا الع على المي ركه 
قطع الجماهير في الطريقتين» وحكى الرّافعيَ وجهًا شاذا أنه ليس 
لحماأ مئعة منه. 

وهذا ليس بشيء فإن أحر م بالتطوّع فهل هما تحليله؟ فيه 
ولاق تشيوراة ذكري] العتن بدلايها 

(أصحهما): لحماء ولكل واحدٍ منهما تحليله. 

وأشار إليه الشّافعيَ في الإملاء ون نص على تصحيحه 


القاضي حسينٌ في تعليقه والجرجاني في التُحرير وغيرهما. 

(والثاني): ليس هما تحليله» نص عليه في الأمٌ وصحّحه 
الفارقي والصّحيح الأول. 

(أما) إذا أراد حجّ فرض الإسلام أو قضاء نذرء فليس لهما 
منعه» هذا هو المذهبء وبه قطع الجماهير في الطريقتين. 

وحكى صاحب العدّة والرّويانيَ والرافعي فيه وجهّا شاذًا 
أن لهما منعه من الفرض كالتطوّع وليس بشيءء فإن أحرم به 
فليس ما تحليله منه على المذهبء وبه قطع الجمهور. 

وحكى القاضي حسينٌ والرّوياني والرّافعيَ وغيرهم فيه 
طريقا آخر أنه على قولين كالرّوجة وليس بشيء؛ واللّه أعلم. 

(فرع): وإذا أحرم بالتطوّع وأراد الأبوان تحليله كان لهما 
ذلك على الأصمّ كما ذكرنا فلو أراده أحدهما فهو كمالر 
أراداه. 

هذا هو المذهبء وبه قطع الجمهور» وقال الماوردي: إن أراد 
الأب تحليله فله ذلك على قولنا لهما تحليله. 

وإن أرادته الأمٌ فلاء وحكاه الرّوياني عن الماوردي ثم قال: 
وهذا مشكل» وهو كما قال الرّوياني فالصّحيح أن الأمٌ كالاب 
في هذاء واللّه أعلم. 

(فرع): قال أصحابناء حيث جوّزنا لهما تحليله فهو كتحليل 
الزّرجة فيؤمر الولد بأن يتحلل بما يتحلل به المحصر من النية 
والذبح والحلق» وقد سبق بيانه واضحا. 

(فرع): تحليل الولد من العمرة ومنعه منها كالحج في كل ما 
ذكرناه باتفاق الأصحاب. 

(فرع): إذا أراد الولد السّفر لطلب العلم فقد جزم المصنف 
في أوّل كتاب السِير بأنه يجوز بغير إذن الأبوين» قال: وكذلك 
سفر التجارة لأنّ الغالب فيها السّلامة. 

وبسط البغوي المسألة هنا فقال: إن أراد الولد الخزُوجٍ لطلب 
العلم بغير إذن الأبوين نظر إن كان هناك من يتعلم منه - لم يجز 
وما منعه» وإن لم يكن نظرء فإن أراد تعلّم ما هو فرض عين لم 

وفي فرض الكفاية وجهان. 

(أصحهما): لا يجوز لما منعه لأنه فرض عليه مالم يبلغ 
واحدٌ هناك درجة الفتوى» حتى لو كبر المفتي وشاخ جاز لشاب 
أن يخر- ج لطلب العلم إن لم يمكنه التعلّم من الشيخ. 

قال: ولو خرج واحدٌ للتعلّم هل لآخر أن يخرج بغير إذن 
الأبوين؟ فيه وجهان: 


(أَحَدُهُمَا): لاء لأنه قام به غيره كالجهاد. 

(والثاني): نعمء لأنّ قصد إقامة الدّين لا خوف فيه هذا 
كلام البغوي. 

(فرع): قال أصحابنا: من عليه دين حال وهو موسر يجوز 
لمستحقّ الدّين منعه من الخروج إلى الحج وحبسه؛ مالم يؤدٌ 
الدّين» فإن كان أحرم فليس له التتحلّل كما سبق» بل عليه قضاء 
الدّين والمضي في الحج. 

وإن كان معسرًا فلا مطالبة ولا منع» وإن كان مؤجّلاً فلا 
منع ولا مطالبة» لكن يستحبّ أن لا يخرج حتى يوكل من يقضي 
الدّين عند حلوله. 

(فرع): حيث جوّزنا تحليل الرّوجة والولد فتحتّلاء فلهما 
حكم المتحلّل بحصر خاص» فإن كان حج تطرّع لم يجب قضاه 
على أصمّ القرلين» وإن كان فرضًا ففيه التفصيل السّابق في 
حكم الحاج المحصر. 

(فرع): قال إمام الحرمين وغيره: قول الأصحاب للسَّيّد 
تحليل العبد. وللرّوج تحليل الرّوجة وللوالد تحليل الولد. 

هذا كله يجان ولا , يصمح التحليل من هؤلاء المذكوريسن؛ بل 
معناه أنهم يأمرون العبد والرّوجة والولد بالتَحلل؛ فيتحلل 
المأمور بالنيّة مع الذبح والحلق على تفصيله السّابق» وهذا واضحٌ 
لا شك فيه والله أعلم. 

3خ كذ فنا 

قَالَ امُصَئْمَُ -رحمه الله تعالى -: (إذَا أَخْرّءٌَ وَشمَرَط التُحَلْلَ 
ِفَرَضٍ صّحيح يل أن يَشْتَرٍ يشْتَرِط أنه إدَا مَرِض تَحَلْلَ» أرْإذا 
ضعت نَمَقَنْهُ تَحَلْلَ. 

فقيو طرِيقان: (أَحَدُهُمَا) أنْهُ عَلَى قَولَيْن: (أحَدُهُمَا) لا يت 
الزمك لأنهُ باد لايَجُودُ الخرُوج ينه فير عُذَر فَلَمْيَجْرْ 
لوج ينها بالتشزط كَالصلاة َالمَرُوضَةٍ 

(والغائي): أنه ينبت الشرْطء لِمَا 
ضباعَةَ بنت لير بن عب ملب قَالَت: 

ني أرِيدُ الحج» ٠‏ فكيف تأمرني أن أُيل فَالَ أَهِني وَأ شتَرطي 
أن مَحِلي حَيْثْ حَبْتني؟ دل عَلَى جا المتزطر وخ عن 
قَالَ: يَصيحٌ ازا قلا ادا لأنهُ علق أَحَدَ اين على بطق 
حَِيث مْباعةَ فََلَى هذا إِذَا شرّط أله ذا مَرضَ تَحَلْلَ لَمْ يَتحَذْلُ 
إلا بامَذي. 

وَإِنْ شترّط أنه إِذَا مَرضَ صَارَ حَلالا فمَرِضُ» صَارَ حَلالا. 


رَوَى ابن عئاس: دن 
يَا رَسُولٌ الله ؛ إني انرا 


دَمِنْ أصْحَابنًا مَنْ قَالَ: لا يَتَحَلّلُ إل باهّذيء لأذ مُطْلَقَ 
كلام الأني يُحْمَلُعَلَى ما تَقَورَ في التشرعء وألْذِي تَقَوْرَِي 
الشرع أنه لا يتَحلْلُ إلأ بالمّذيء فاما شَرْط أنه يَحْرُحُ مِنُْ إذَا شَاءً 
َو يُجَامِمٌ فيه إِذَا شَاءَ فلا يَجُورُ لَه لأنهُ خرُوج يِنْ غَيْرٍ عُذْر 
فَلَمْ يَعِح شَرْطُة). 1 

(الشرح): حديث ضباعة رواه البخاري ومسلم ]١١١8[‏ 
وتقدّمت طرقه؛ وبيان ما يتعلّق به مع بيان الأحاديث والآثار 
الواردة في المسألة مع بيان الفصل جميعًا وبسطناها واضحة في 
فصل إحصار الغريم والمريض» ويحصل مما قررناه هناك» أنّ قول 
المصتف ل بتحلّل إلا با هدي اختيارٌ منه للضّعيف من القولين. 

(الآصَّح): أنه لا دم» هذا إذا أطلق أنه يتحطل. 

(أما) إذا قال: أتحلل بالهدي لزمه بلا خلافي وإن قال: اتحلل 
بلا هديء فلا يلزمه بلا خلافي كما سبق إيضاحه هناك. 

(وقوله): لأنه عبادة لا يجوز الخروج منها بغير عذر احترارٌ 
من صلاة التطوّع وصومه. ش 

(وقوله): كالصّلاة المفروضة تصريحٌ منه بما هو. 

مذهب الشافعي وجميع أصحابه أنه لا يجوز لمن دخل في 


صلاةٍ مفروضة مؤدَاةٍ في أوّل وقتها أو مقضيّةٍ أو صوم واجب . 


بقضاء أو نذر أو كفارةٍ الخروج بلا عذرء وإن كان الوقت واسعًا 
وقد 8 المسآلة واضحة في باب ليسم وني آخر باب مواقيت 
الصّلاة وآخر كتاب الصيام, والله أعلم. 
كن يننا تنا 
قَالَ للْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (إِذَا آَحْرّمَ ثم ارد فَفِيِهِ 
وَجْهَان: (أَحَدُهُمَ) يَبطْلُ إحْرَامُهُ لأنْهُ إذا أبَطَلَ الإسلامٌ الَّذِي 
هُرَ أَصْل فلن يَبطْلَ الإِحْرَام اللي هُوَ فَرْعٌ أوْلَى. 
(والثاني): لا يَِطلُ كَمَا لا يطل باجئُون وَالَرْسِ فَمَلَى هَذَا 
إذارع إلى الإثلام بل ملبوار .7 + 
(الشرح): (قوله): فَلأَن يُْطُْلَ الإحْرامٌ وهو فرع يتتققض 
بالوضوء فَنّ فرغ ولا يبطل بالرّدّة على المذهب كما سيق بيانه في 
باب ما ينقض الوضوءء وهذان الوجهان اللّذان ذكرهما المصنف. 
(أصحهما): عند الأكثرين يبطل. 
وني المسألة وجهان آخران» وقد سبق ذكر الأوجه الأربعة 
مع فروعها في باب ما يجب بمحظورات الإحرام في مسائل إفساد 
احج بالجماع والله أعلم. 
(فصل) 
في مسائل من مذاهب العلماء في الإحصار. 


(منَهَ) الحرم بالحج له التَحلّل إذا أحصره عدر بالإجاعء 
ويلزمه دم وهو شاة» هذا مذهبناء ومذهب أبي حنيفة وأحمد 
والتمهون: 

وعن مالك لا دم عليه دليلنا قوله تعالى: لفَنْ أُحْمررْتم هَمَا 
اسَْيْسَرٌ مِنَ المَذي» وتقرير الآية الكريمة «إفإن أحصرتم» فلكم 
التحلّل» وعليكم لاما استيسر من الحدي». 

(فرع): إذا أحرم بالعمرة فأحصر فله التحلل عندنا وعند 
الجمهرر ومنعه مالك لأنها تفوت. دليلنا قوله تعالى: #فإن 
أحصرتم» ونزلت عام الحديبية حين كان البني يَللِهِ وأصحابه 
أحرموا بالعمرة» فتحللوا وذبحوا الهداياء وحديث هذه القصة في 
الصحيح مشهورة. 

(فرع): يجوز عندنا التَحلّل بالإحصار قبل الوقوف وبعده» 
سواءً أحصر عن الكعبة فقط أو عن عرفاتي فقط أو عنهما. 

وقال أبو حنيفة: لا يتحلّل بالإحصار بعد الوقوف. فإن 
أحصر بعد الوقوف عن الكعبة وعرفات تحلل» وإن أحصر عن 
أحدهما لم يجز له التحلّل» دليلنا قوله تعالى: لإفإن أحصرتم» 
الآية ولم يفرق. 

(فرعٌ): ذبح هدي الإحصار حيث أحصرء سواءً كان في 
الحرم أو غيره وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذمه إلا في الحرمء قال: 
ويجوز قبل النحر. 

وقال أبو يورسف ومحمّدٌ لا يجوز قبل يوم النحرء دليلنا 
الأحاديث الصّحيحة أنّ النئ كل: «نَحَرَ هَذْيَهُ هُوَ وََصْحَابَةُ 
بالشدئية رَعِيّ حارج الرماد. 
ش (فرع): إذا تمل بالإحصاره فإن كان حجه فرضًا بقي كما 
كان قبل هذه السّنة» وهذا مجمع عليه» وإن كان تطوَعًالم يجب 
قضاؤه عندناء وبه قال مالك وأحمد وداود» وقال أبو حنيفة 
ومجاهدٌ والشّعي وعكرمة والنخعي: يلزمه قضاء التطرّع أيضا. 

(فرع»: قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز التحلل بالمرض 
وغيره سواءً العذر من غير شرطر» وبه قال ابن عمر وابن عباس 
ومالك وأحمد وإسحاق. 

وقال عطاءٌ والنخعي والعُوريّ وأبو حنيفة وأبو ثور وداود: 
يجوز التَحلّل بالمرض وكلّ عذر حدث؛ وسبق دليل المسآلة. 

(فرع): يجوز للمكيّ لتَحلّل إذا أحصر عن عرفاتي. هذا 
مذهبناء وبه قال أبو ثور وابن المنذر. 

كان تان سوفن لايجوز التحثل للمكي إذا 


أحصر عن عرفاتي. 


١- 


ل اسوصاس 0 إسا 


(فرع): ذكرنا أنّ الأصمّ عندنا أنه له منع زوجته من حجّة 
الإسلام. 

قال مالك وأبو حنيفة وداود: ليس له ذلك. 

(وأما) اشتراط المحرم مع المرأة في السّفر فقد سبق قريبًا بيانه» 
ومذاهب العلماء فيه» واللّه أعلم. 

م فت 
باب اهدي 

قال المصّنْفُ -رحمه الله تعالى-: (2 3 يك لك تمدامكة 
حَاجًا أَوْ مُْثَمرًا أَنْ يُيْدِيّ إِلَيِيَا هن بُهيمَةٍ الأنعام لخر فرق 
ما وُوِي أن رَسُولَ الله ككلة: «أَمْدى مائة بَدَنَة) نتف أن 
يُكُون ما يُيْدِيهِ سَّمِينًا حَسَنًا لقوله تعالى: وَمَنْ يُعَظَُمْ شَعَائِرَ 
اللِّ> قَالَ ابْنُ عباس فِي تَفْسِيرهًا: الأمنْتِسْمَانٌ وَالأمْتِحْسَانُ 
وَالأسْتِمْظَامُ إن نَدرَ وَجَبّْ عَلْيِ لاله قرب َلَرِمَتْ بالنذر). 

(الشرح): حديث: اأَهْدَى البيا ك2 ماه بَدَنْةِ صحيح رواه 
البخاريّ [17771] ومسلم والتصريح بالمائة في رواية البخاري 
«شعائر الله معالم دينه» واحدتها شعيرة» وأصل الشّعائر 
والأشعار» والشّعار الأعلام. 

(وقوله): #قربةٌ» - بإسكان السرّاء وضمّها - لغتان 
مشهورتان» قرئ بهما في السّبع» الأكثرون بالإسكان وورش 
بالفنّمّ والهدي - بإسكان الدّال مع تخفيف الياء؛ وبكسر الدّال 
مع تشديد الياء - لغتان مشهورتان حكاهما الأزهري وغيره. 

قال الأزهري: الأصل التشديد والواحدة هدئة وعلسة: 
ويقال فيه أهديت الهدي. 

قال العلماء: والحدي مايهدى إلى الحرم مسن حيوان وغيره» 
والمراد هنا ما يجزئ في الأضحيّة من الإبل والبقر والغدم خاصّة» 
لهذا قيّده المصنف بقوله أن يهدي إليها من بهيمة الأنعام فخصه 
ببهيمة الأنعام لكونه يطلق على كل ما يهدى والأنعام هي الإبل 
والبقر والغنم والله أعلم. 

(أما الأحكام): فاتفقوا على أنّه يستحب لمن قصد مكة بمج 
أو عمرةٍ أن يهدي هديا من الأنعام وينحره هناك ويفرقه على 
المساكين الموجودين في الحرم. 

ويستحب أن يكون ما يهديه سميئًا حسنًا كاملاً نفيسًاء لما 
ذكره المصدّفء ولا يجب اهدي إلا بالتذر» واللّه أعلم. 

(فرِعٌ): يستحب أن يكون الهدي معه من بلده» فإن لم يفعل 
من الطّريق أفضل من شرائه من مكة» ثم من مكة ثم 
اه من منى جاز وحصل أصل 


فشراؤه 
عرفاتي» فإن لم يسقه أصلاً بل اشترا 


الهدي. 
هذا مذهبنا وبه قال ابن عبّاس وأبو حنيفة وأبو ثور 
وا جمهور. : ١‏ 
وقال ابن عمر وسعيد بن جبير: لا هدي إلا ما أحضر 
عرفات. ش 
د ف 
َال المْصَنّفهُ -رحمه الله تعالى-: (فَإِنْ كَانَّ مِنَّ الإبل وَالبَقَر 
انع الالشراى منكه نابي ابسن كنا تليق 
نا َى ابن باس أنا لبي 8: ل ني اده 
نم أَى بدن مها في صّفْحَةٍ سنَاهَاالآيْمَنِء ثم سَلَتَ الم 


مم مم م 


لها َه هاي ولن ا اط يرو شمر قن 
تَمَين َُبُمَا د مرف بالإشظمَار وَالتَْل قير 

إن كان َنم فده لِمَا روت عَائِمَةٌ رضي الله عنها أن 
اللي كلله: «أمْدى مَرَةٌ عَنَمًا مُقَلْدَه وتقَلُدُ الغَلَمُ خرّب القِرّب» 
مَل عليَِا حَْلُ الال ولا يرا لأ الإشْمَار لا 
يَظْهْرُ في اعنم لِكثْرَة شَغْرهًا وَصُوفِهًا). 

(الشرح): حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما رواه مسلمٌ 
7" بلفظه؛ وحديث عائشة رواه مسلم ]١5١[‏ بلفظه 
والبخاري ]١517[‏ بمعناه. 

وقوله: ايشعرها» بضم الياءء وأصل الإشعار الإعلام. 

(وقوله): «صفحة سنامها الأيمن» كان ينبغي أن يقول 
اليمنى؛ لأنّ الصّفحة مؤئثة» وهذا وصفُ لهاء ولكن قد ثبت في 
صحيح مسلم [15؟١]‏ في حديث ابن عباس «هذا صفحة 
سنامها الأيمن» فيتعيّن تأويله» وهو أن يكون المراد بالصفحة 
الجانئب. 

وخرب القرب - بضم الخاء المعجمة وفتح الراء - وهي 
جلها رحاتيا كر ترك وريد 
بفتح النون وتشديد الدّال - أي هرب. 
تفق الشافعي والأصحاب على أنه يسن 
من أهدى شيئًا من الإيل والبقر أن يشعره ويقلّدهء فيجمع بين 
الإشعار والتقليد» وأنه إذا أهدى غنمًا قلدها ولا يشعرها. 

قال أصحابنا: ويستحبّ كون الإشعار والتقليد في الجميع 
والهدي مستقبل القبلة» وصح ذلك عن ابن عصسر رضي الله 
عنهماء وهذا كله لا خلاف فيه. 

(وأما) قول المصنف في التنبيه: ويقلد البقر والغنم ولا 

هاء فجعل البقر كالغنم فغلطٌ للذّهول لا آنه تعمّده وأنه 


(وقوله): اند» هو به 
(أما الأحكام): قاد 


وجةٌ في المذهب وقد تبّهت عليه في التحرير في صحيح التنبيه 
واللّه أعلم. 

ولا فرق فيما ذكرناه بين هدي التَطرّع والمنذور قال المصنّف 
والأصحاب: المراد بالإشعار هنا أن يضرب صفحة سنامها 
اليمنى بحديدةٍ؛ وهي باردة مستقبلة القبلة فيدميها نم يلطّخها 
بالدّم» لما ذكره المصنفء قالوا وتقليد الإبل والبقر يكون بنعلين 
من هذه النعال التي تلبس في الرّجلين في الإحرام» ويستحبّ أن 
يكون له قيمة ويتصدّق بها بعد ذبح الهدي؛ وتقليد الغدم بخرب 
القرب؛ وهي عراها وآذانهاء والخيوط المفتولة ونحوهاء قالوا: ولا 
يقلّدها النعل ولا يشعرها لما ذكره المصئّفء ولو ترك التُقليد 
والإشعار فلا شيء عليه لكن فاته الفضيلة. 

ويجوز في الإبل والبقر تقديم الإشعار على التقليد وعكسه. 

وفي الأفضل وجهان: 

(أَحَدُهُمًا): وهو نص الشافعي تقديم التقليد افضل. 

(والثاني): تقديم الإشعار افضل. 

حكاه صاحب الحاوي عن أصحابنا كلهم ولم يذكر فيه 
خلافاء وص هذا عن الني يك وصمٌ الأوّل عن ابن عمر من 
فعله. 

رواه مالك في الموطًا [84] والبيهقيَ [4401]. 

١(فرع):‏ قد ذكرنا أله يستحبّ كون الشعار في صفحة السّنام 
اليمنى. 

نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب. 

فلو أهدى بعيرين مقرونين في حبلٍ قال أبو علي البندنيجي 
في كتابه الجامع» والرويانيَ في البحر: يشعر أحدهما في الصّفحة 
اليمنى والآخر في اليسرى ليشاهد والله أعلم. 

(فرعٌ): قال الماوردي: قال الشافعي: فإن لم يكن للبقرة 
والبدنة سنامٌ أشعر موضع سنامها. 

(فرع): قد ذكرنا أنّ مذهبنا استحباب الإشعار والتّقليد في 
الإبل والبقر» وبه قال جماهير العلماء من السّلف والخلف. 

وهو مذهب مالك وأحمد وأبي يوسف ومحمّار وداود. 

قال الحطَابِيَ: قال جميع العلماء: الإشعار سةً. 

ولم يتكره أحدٌّ غير أبي حنيفة» وقال أبو حنيفة: الإشعار 
بدعة» ونقل العبدري عنه أنّه قال: هو حرامٌ لأنّه تعذيبٌ للحيوان 
ومثلة» وقد نهى الشّرع عنهما. 

واحتج اصحابنا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «قَتَلْتُ 
لاد بدن رَسُول الله يل دي ثم مرا وَقَلُدَهَاُمبَعَث بها 


ِلَى البَيِسر وَأَقَامْ بالمريئة فَمَا حَوُمْ عَلَيْو شَيْءٌ كَانَ لَهُ حَلالاً» رواه 
البخاري [ ] ومسلم [1751]. 

وعن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قالا: «خرَّيّ الحني 
يرم الي من اَي مَع بطع عَشرَة يا ين أمْحَاب 
حَتى إِذَا كَانّ بلي اللي كلد البي' يل الذي رَأسبكَرة وأ حر 


بِعمْرَة) رواه البخاري [غ:ة"ا. 


وعن ابن عبّاس قال: «صَلَى رَسُولُ الله يله بني الليْفَة ثم 
دَعَا بنَاقِِ َأَشْْعَرة ها يي صَفْحَةٍ ايها لآيْمَن» وَسَلَتَّ الدَّم 
وََلدَها علي ثم ركب رَاحِلتَهُ لما اتوت به عَلَى البيْدَاء أَحَلّ 
بالحج» رواه مسلمٌ [45 .]١5‏ 

ا ُُ نم سَلَتَ 
ادم بِيّدَيْه) وفي رواية [17/5]: بأَصبَِ ع 

وعن نافع «أنّ ابن عمر كأن إدًا اناي هديا من المدينة قلده 
وأشعره بذي الحليفة» يقلّده قبل أن يشعره؛ وذلك في مكان واحدٍ 
وهو موجه للقبلة يقلّده نعلين ويشعره من الشّقّ الأيسر ثم يساق 
معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة» ثم يدفع به معهم إذا دفعوا 
فإذا قدم في غداةٍ نحره» رواه مالك في الموطأ [84] عن نافع فهو 
صحيح بالإجماع. 

وعن مالك عن نافع أنّ ابن عمر «كان يشعر بدنة من الشَّقّ 
الأبسر إلا أن يكون صعابًا مقرنة» فإذا لم يستطع أن يدخل منها 
أشعر من الشّق الأيمن» وإذا أراد أن يشعرها وجّهها إلى القبلة. 
وإذا أشعرها قال: باسم الله والله أكبر وأنه كان يشعرها بيده 
وينحرها بيده قياما» وروى مالك [844] والبيهقيّ [49895] 
وغيرهما بالإسناد الصّحيح عن ابن عمر أنه قال «الهدي ما قلّد 
وأشعر ووقف به بعرفة» وروى البيهقي [9956] بإسناده 
الصّحيح عن عائشة ١لا‏ هدي إلآ ما قلّد ووقف به بعرفة» 
وبإسناده [1901] الصّحيح عنها قالت «إنما تشعر البدنة ليعلم 
أنها بدنة». 

(واما) الجواب على احتجاجهم بالنهي عن المثلة وعمن 
تعذيب الحيوان فهو أن ذلك عامٌ» وأحاديث الإشعار خاصّة 


6 


فقدمك. 

وأجاب الشّيخ أبو حامدٍ يجواب آخرء وهو أن النهي عن 
اواك و عام كرو احراية ادك ع ارد رالإتكمان كان 
عام الحديبية سنة مسلتء وعام حجّة اللوداع سنة عشرٍ فكان 
اسكاء والمختار هو الجواب الأوّلء لأنّ النسخ لايصار إليه مع 
إمكان الجمع والتأويل» ولأنٌ النهي عن المثلة باق» والله أعلم. 


(فرع): قد ذكرنا أنّ مذهبنا استحباب الإشعار في صفحة 
السنام اليمنى» وبه قال أحمد وداود. 

وقال ابن عمر ومالك وأبو يوسف: يشعرها في الصّفحة 
اليسرى دليلنا حديث ابن عبّاس السَّابق في الفرع قبله. 

(فرع): ذكرنا أنّ مذهينا إشعار البقر مطلقّاء فإن كان لما 
سنامٌ أشعرت فيه وإلآّ ففي موضعه. وقال مالك: إن كان لها 
ستامٌ أشعرت فيه وإلاً فلا إشعار. 

(فرع): مذهبنا تقليد الغنم للأحاديث السابقة. 

وقال أبو حنيفة ومالكٌ: لا يستحب. 

انرا سحي نل وقد الهمدي لحديث عائشة قالت: 
«قلْتْ فَلايِد بُذن رَسُول الله يل يدي ثم ؛ أَشْمَرَهَا وَقَلْحَمَاتُمْ 
بَعَث بها إلى البيسو َم بدي فم حُرْمَ عله ششيْءٌ كَانلَّهُ 
حَلالاً؛ رواه البخاريّ [195؟] ومسلمٌ [1751]. 

وف رواية: «كنت فين القلائدَ لني كل فيَقَلدُ العم وَيُقِيم 
في ألو خلالاه.زواة البخاري 17163] ومسلمٌ [1841]: 

(فرع): إذا قلد المدي وأشعره لم يصر هديًا واجبّا على 
المذهب الصحيح المشهور الجديد بل يبقى سنة» كما قبل التقليد 
والإشعار. وفيه قول اذ آنه يصير واجبًا كما لو نذره باللفظء 
وسيأتي إيضاح المسألة حيث ذكرها المصنف في أوّل كتاب النذر. 

(فرع): إذا قلد هديه وأشعره لا يصير محرا بذلك؛ وإنما 
يصير محرمًا بنيّة الإحرام؛ وهذا مذهينا ومذهب العلماء كافة. 

ونقل الشيخ أبو حامدٍ عن ابن عباس وابن عمر رضي الله 
عنهم أنهما قالا: يصير محرمًا بمجرد تقليد الهدي. 

وهذا التقل الذي ذكره أبو حامدٍ وتابعه عليه الأصحاب فيه 
تساهلٌ» وإنما مذهب ابن عبّاس أنه إذا قلد هديه حرّم عليه ما 
يحرم على امحرم حنّى ينحر هديه؛ وكذا مذهب ابن عمر إن صصح / 
عنه في هذه المسألة شيء» ودليل ما ذكرته حديث عمرة بنت عبد 
الرّحمن: أن زا بْنَ أبي سْفْيَانَ كتّب إلى عَائِسة أن عَبْدَ اللو بْنَ 
يحم على لماج حَنى 
َنْحَرَ هَيَكُ قَالَتْ عَمْرَةُ : قَالَتْ عَائْشَة: لَيِسَ كما قَالَ ابن عَبّاسِء 
أن فلا َي رول الله بدي فم ها رسو للم 
كل يايو ثم بعت بها مَّ أبي فَلَمْ يُحَرمْ عَلَّى رَسُول | لله ل 
شي أحَلَهُ اللَهُ لَهُ حَنّى نَحَرَّ الذي رواه البخاري ]١511[‏ 
ومسلم [1؟17]. 

وني رواية مسلم «أنّ ابن زيادٍ كتب إلى عائشة» وفي روايةٍ 
لمسلم: «أنا لت يلك القَلائة مِنْ عِهْنٍ كَانَ عِنْدنَا فَصْبّحَ ينا 
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ع وم معع ا لاه 


عباس قَال: َنْ أَهدَى هَديَا حرم علي 


رَسُولُ الله حَلالاً يني ما مَا يأنِي الخَلالُ مِنْ أَهْلِهِ أو يَأنِي مَا يَأنِي 
الرجُلُ من أهْلِهِ وفي رواية لمسلم عن عروة وعصرة أنّ عائشة 
قالت: كان رَسُولُ الله يله يُهْدِي مِنَ الي فقيل قلائِد هَذِيهٍ 
ثلا شَيْة يما يَتجَنْبُ المخرم». 

وين اشرو افو موه ندرالل عله 

(فرع): السّئة أن يقلّد هديه ويشعره عند إحرامه» سواءً 
أحرم من الميقات أو قبله للأحاديث السابقة» واللّه أعلم. 

(فرع): يستحب لمن لم يرد الذهاب إلى الحج أن يبعث هديًا 
للأحاديث الصّحيحة السابقة. 

ويستحب أن يقلّده ويشعره من بلده بخلاف من يخرج بهديه 
فإنْه نما يشعره ويقلّده حين يحرم من الميقات أو غيره كما ذكرنا 
في الفرع قبله» ودليل الجميع الأحاديث السابقة» والله أعلم. 

(فرع): قال الشّافعيّ رضي الله عنه: ويجزئ في الهدي الذّكر 
والأنتى لأنّ المقصود اللّحمء والذّكر أجود لحمًا وأكثر» ويخالف 
الزكاة حيث لا يجزئ الذكرء لأنّ المقصود تسليم الحيوان في 
الرّكاة حي ليتتفع المساكين بدرّه ونسله وصوفه وغير ذلك «قال 
الشّافمي: والأنئى أحب إليّ من الذكر لأنها أزكى لحمًا والفمّأن 
أفضل من المعزه والفحل أفضل من الخصي. 

قال أصحابنا لم يرد الفحل الذي يضرب لأنّ الضّراب يهزله 
ويضعفه. وإنما أراد الفحل الذي لا يضرب. 

(فرع): ثبت عن علي رضي الله عنه قال: «أمَرَئِي رَسُولٌ 
الل كل أ أو عَلَى بن َنصَدْقُ بِلَحْمهَا وَجُلُودِها وَأجِلْتهًا. 

وَأَنْ لا أعْطِي الَرَارَ مِنْهَا وَقَالَ: لَه نشدي عنين» زوأة 
البخاريّ ]١1779[‏ ومسلمٌ [/1111]. 
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ري بِجلووها تكسن واتفق ار الأعنات وغيرهم 


من العلماء على استحباب تجليل الهدي والصّدقة بذلك الجل» 
ونقل القاضي عياض عن العلماء أن التجليل يكون بعد 
الإشعار» لثلاً يتلطّخ بالدّم: وتكون نفاسة الجلال بحسب حال 
المهدى؛ وكان بعض السّلف يلل بالرشي. 

وبعضهم بالحبرة» وبعضهم باللأدن والأرز» وكان ابن عمر 
يلل بالأنماطء ويستحب أن يشقّ على الأسنمة إن كانت قيمتها 
قليلةً لثلاً يسقط وليظهر الإشعار وإن كانت نفيسة لم يشقّ واللّه 


أعلم. 


قَالَ المصَنْفهُ -رحمه الله تعالى-: (فإِنْ كان تَطَوْعَا هُوَبَاقٍ 
عَلَى ملك وتَصَوْفِِ ِلَى أن ينْحن ون كان نَذْرَا وَل مِلْكُهُ عَنُْ 
وَضَارَلِْمَسَاكِينء فلا يَجُورُ لَه يِمُهُوَلا انُه بمَيْرِهه لما رََى 
ابن مر رضي الله عنهما عير رضي الله عده أنَى اللي بل 
فَقَالَ: فيَا رَسُولَ الله ٠‏ أفديت نَجِيبَة وَأغطيت بها تَلانيائَةٍ ويثار 
ريما َتام مها بن حرا قَالَ: لاء وَلَِنْ انْحَرْمَا ناماه 
فإِنْ كان مِمًا يُرْكُبْ جَارٌ آ لَهُ أن يَرْكبَهُ بالمخوُوف إِذَا اتاج لقوله 
تعالى: «لكُمْ فيا ناف إلى أجل مُسَمْى؛ وسيل جَابرٌ رضي الله 
عنه عَنْ رُكُوب اَي فَقَالَ: سَمِمْت رَسُولَ الله يله يَقَول: 
كيه اروف إذ لنت لي فاصنا اكوب تمن 
النقصَان وَإِنْ نتَجَتْ ننَجَت تَبِعَهَا الولَدُ يا 12 حَدَث بَعْدَ 
اكثر أ قلف ينا نري أن عَلِيّا رضي الله عنه: «رَأَى رَجُلاً 
يَسُوق بده وَمَعَهَا وَلَدُهَا فَقَالَ: لا عرب بز لبهازلا ب كل 
عَنْ وَلَوِماء فَإًِا كان يَْمُ الْخر فَاْبْمْهَا وَوَلَدَمَاا وَلأنْهُ مَمْنَى مع 
ني لأ ع اه كانم أذ لينو اال يتنه ا 

يَْشِيِيَ حَمَلَهُ عَلَى ظَهْر الأمّ لِمَا رَرَى ابْنُ عُمْرَ كَانَ يُحْمِلُ وَلَّدَ 

لبد إلى أن يعتسُي علا ولا يَشرَبلبنَا لأ م لا ينتاج ليو 
الوَلَدُ وَلِقَرْل عَلِي كَرُمٌ الله وَجْهَهُ. 

وَدَنْ اللَّبنَ غِذاءُ الول وَالوَلَدُ كَالأم. 

قإِذَا لم يَجُرْ أن يَمْنَعَ الم عَلَقَهَا لَمْيَجُرْ أن يَسْنَمَ الوَلّدَ 
عِذَاءَهُ وَإِنْ فَضَلَّ عَنِ ع الولد * شَيءٌ فَلَهُ أَنْ يَشْربَهُ لِقَوْلِهِ و عَروَجَل: 
لَكُمْ فيه مَناُِ إلى أجل مُسسْى» وَلِقَل عَلِي" رضي الله عنه. 

َالأوْلَى أن يتَصَدْقَ بو. 

وَِنْ كان لَهَا صُوفٌ نَظَرْت فَإِنْ كَانَ في تَرَكِهِ صّلاحٌ م بأن 
يكن في الشتاى وتاج الب للأفاء َم يجو لاله يتَقِمْ بو 
اليْرَنُ في ذفع البرد عَنُْه وَنتَِم بو الَسَاكِينُ عند البح وإ 
كَانَ الصّلاحٌ في جَرِْ أن يُكرن في وَقْس الصف وَكَد بقِيَ إنَى 
وت الخ له ويل جزة لان يه بو الذي سوه ف به 
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وَإِن أَصَابَهُ عَئِب ذَبْحَهُ وَأَجْرَك لأن ابن الربَيْرِ أتى فِي 
هَدَايَاُ بِناقَةِ عَوْرَاءَ فَقَالَ «إنْ كَانَ أَصَابَهَا بَمْدَ ما امْيَرَيتَهُ ا 
فأَمْضُومًا: وَإِنْ كَانَ أَصَابَهًا قبْلَ أَنْ تَشْتَرُوهًا فََبِلُوهَا «ولانهُ لد 
َلك جَمِيمُهُ لم يَضْمَنَهُ وَإِذانَقَص بَْضُةُلَْ يَضْمَنْهُ كَالوَديم. 


(الشرح): حديث ابن عمر في قصّة نجيبة بنت عمر رواه أبو 


داود [1767] وغيره بإسناجٍ صحيحء إلا أنه من رواية جهم بن 
الجارود عن سالم بن عبد الله بن عمر قال البخاري: لا يعرف له 
عا رك 

ووقع في المهذّب نجيبة والّذي قاله المحثئون ووقع في 
رواياتهم نيبا بغير هاء. 

ززأناا عديك ابر كرواه شفلم 7541 ]رافظ موعت 
جَابر ْنَع ايسآ عَنْ ركوب الذي فَقَالَ سَوِمْت رَسُولَ 
الله يكللك / يول ركبا موف إِذَا ألْجنت إِليهَا حنّى تَجدَ ظَمْر) 
وعن الس ,رضي الله عنه قال سول الله جل يوقا 
بََنَة فَقَالَ: ارْكيْهًا فَقَالَ: إِنْهَا بَدَنَهَ قَالَ: ارْكَيْهًا م بن أز ثلانا» 
رواه البخاري ]١705[‏ ومسلمٌ [1777]. 

وفي الصّحيحين [خ: (5 2155 م: (1777)] عن أبي هريرة 
عن الني كل مثله. 

(وأما) حديث علي رضي الله عنه فرواه البيهقي 
11 ]. 

(وأما) الأثر عن ابن عمر في حمل ولد البدنة فصحيح؛ رواه 
مالك في الموطًأ [457] بإسناده الصّحيح: وهو مالك عن نافع أنّ 
ابن عمر كان يقول (إذا أنتجت البدنة فليحمل ولدها حتى ينحر 
معها فإن لم يجد له محلا فليحمل على أمّه حتّى ينحر معها». 

(وأما) الأثر عن ابن الزّبير فصحيح رواه البيهقي ]٠١١11[‏ 
بإسناحٍ صحيح. 

(وأما) لفظ الفصل (فقوله): لأنه مَعْنَى يُزِيلُ الك فَاسْ سيم 
الوَلَدَ احترازٌ من التدبير» فإنٌ ولد المدبّرة من نكاح أو زنا لا 
يتبعها في التدبير على اصح القولين. 

(وقوله): «َحْتَاج لِلدقإ» هكذا هو في نسخ المهذّب للدّفأ 
وهو - بفتح الدّال والفاء وبعدها همزة - على وزن الظمأء قال 
الجوهري: الدّفا السّخونة يقول فيه: دفيء دفأ مثل ظمى ظمأ. 

والاسم الدّفء بالكسر وهو الشّيء الذي يدفئك. 

والجمع الذفاءء واللّه تعالى أعلم. 

(أما الأحكام): ففيها مسائل: 

(إحداها): إذا كان الهدي تطوّعًا فهو باق على ملكه وتصرّفه 
فله ذيحه وأكله وبيعه وساب التُصرّفات [01 ملكة ثأبت ول يشائرة 
وإنما وجد منه يرد نيّة ذيحه. 

وهذا لا يزيل الملك كما لو نوى أن يتصدق بماله أو يعتق 
عبده أو يطلّق امرأته أو يقف داره» وقد سبق قريبًا حكاية قول 
شاد أنه إذا قلّد الهدي صار كالمنذورء والصّواب الأوّل. ش 


(أما) إذا نذر هدي هذا الحيوان فإنه يزول ملكه بنفس النذرء 
وصار الحيوان للمساكين فلا يجوز للناذر التصرّف فيه بييم ولا 
هبةٍ ولا وصِيّةٍ ولا رهن ولاغيرها من التصرّفات التي تزيل 
الملك أو تثول إلى زواله الو والهبة والرّهن ولا يجوز أيضًا 
إبداله بمثله ولا بخير منه. 

هاعر اكيرى زدزالق سابرت عن سرض الخافي: 
وقطع به الأصحاب في جميع الطرق. 

وحكى الرافعي وجها أنه لا يزول ملكه حتى يذبحجه 
ويتصدق باللّحمء كما لو قال: لله علي إعتاق هذا العبد فإنه لا 
يزول ملكه عنه إلا بإعتاقه» وهذا الوجه غلط والصّواب ما سبق. 

وفرّق الأصحاب بين الهدي والإعتاق بأنّ الملك يتتقل في 
الهدي إلى المساكين؛ فانتقل بنفس النذر كالوقف. 

(وأما) الملك في العبد فلا ينتقل إلى العبد ولا إلى غيره» بل 
ينفكَ عن الملك. 

قال أصحابنا ولو نذر أضحيّةٌ معيّنة نحكمها حكم المدي 
فيما ذكرناء» وفيها الوجه الذي حكاه الرافعي. 

قال أصحاينا: ولورفلوا ]عاق عبا اسيتن 1 عرليه بيه 
وإبداله: وإن كان لم يزل الملك فيه بنفس التذر لأنه ثبت بالتّذر 
لهذا العبد حر فلا يجوز إبطاله غليه' قال أصحاينا: فإن خالف 
فباع الهدي أو الأضحيّة المعيّنين لزمه استرداده إن كانت عينه باقية 
ويلزمه رد الثمن» فإن تلف المدي عند المشتري أو أتلفه لزمه 
قيمته أكثر ما كانت من حين القبض إلى حين التلف. ويشتري 
الناذر بتلك القيمة مثل التّائف جنسًا ونوعًا وسنًاء فإن لم يجد 
بالقيمة المثل لغلاء حدث لزمه أن يضم من ماله إليها تمام الثنمن» 
وهذا معنى قول الأصحاب: يضمن ما باعه بأكثر الأمرين من 
قيمته ومثله. 

وإن كانت القيمة أكثر من ثمن المثل لرخص حدث لزمه أن 
يشترى! رفتنا عتما بالزيافة خلاقة ملعي سم عا قرو المسألة 
في باب الأضحيّة. حيث ذكره المصتف إن شاء الله تعالى. 

ثم إن اشترى المثل بعين القيمة صار المشترى ضحيّة بنفس 
الشراء» وإن اشتراه في الدّمّة ونوى عند الشّراء أنها ضحيّة 
فكذلك وإلاً فليجعله بعد الشّراء ضحيّة؛ واللّه أعلم 

(فرع): لا يجوز إجارة الهدي والأضحيّة المنذورين لأنها بيع 
للمنافع» وقد نقل القاضي عياض إجماع المسلمين على هذا. 

ويجرز إعارتها لأنها إرفاقٌ كما يجوز الارتفاق بهاء فلر 
خالف وأجّرها فركبها المستأجر فتلفت ضمن المؤجّر قيمتها 


والمستاجر الأجرة: وف قدرها وجهان. 

(أصحهما): أجرة المثل. 

(والثاني): الأكثر من أجرة المثل والمسمى. 

ثم في مصرفها وجهان: 

(أَحَدُهُمَا): الفقراء فقط 

(وأصحهما): مصرف الضّحاياء واللّه أعلم. 

(الَْألَةُ التاييّة): يجوز ركوب الهمدي والأضحيّة المنذورين 
ويجوز إركابها بالعاريّة كما سبق» ويجوز الحمل عليهما ولا يجوز 
إجارتها لذلك: ويشترط في الركوب والإركاب والحمل أن يكون 
مطيقًا لذلك لا يتضرّر به ولا يجوز الركوب والحمل عليه إل 
لحاجة للحديث السابق. 

ومن صرّح به الشيخ أبو حامر والبندنيجي والمتولي 
وصاحب البيان وآخرون وهو ظاهر نص الشافعي» فإنه قال: 
يركب الهدي إذا اضطرٌ إليه. 

قال الماوردي ويجوز بلا ضرورة ما لم يهزها. 

(وآما) الشيخ أبو حامدٍ فقال: لا يجوز أن يركب الهدي. 

قال الشّافعي: فإن اضطرّ إلى ركوبه ركبه ركوبًا غير فادح. 

وقال البندنيجي: لا يجوز ركوبه إلا لضرورة وقال الروياني: 
قال الشافعي: الأوسط ليس له ركوبه إلا من ضرورة» وله حمل 
المضطرّ والمعييّ قال: وقال القفال: هل يجوز الركوب؟ فيه 
وجهان. 

(أصحهما): له الركوب بحيث لا يضر المدي» سواء كان 
ضرورة أم لاء قال الرّويانيّ: هذا خلاف النص واللّه أعلم. 

واتفق أصحابنا مع نصوص الشافعي على أنه إذا ركبها 
حيث أذنا له فنتقصت بركوبه ضمن النقصان. والله أعلم 

(الثالثة): إذا ولد الهدي أو الأضحيّة المتطوّعة بهما فالولد 
ملك له كالم فيتصرّف فيه بما شاء من بيع وغيره كالام: ر 

ولو ولدت الي عيّنها ابتداءً بالنذر هديًا أو أضحية تبعها 
ولدها بلا خلافر؛ وسواءٌ كانت حاملاً عند النذر أو حدث 
الحمل بعده لما ذكره المصئفء فإن ماتت الأمْ بقي حكم الولد 
كما كان» ويجب ذبحه في وقت ذبح الأم» ولا يرتفع حكم الهدي 
فيه بموت أمّهه كما لا يرفع حكم ولد آم الولد بموتها. 

ولو عيّنها بالنذر عما كان التزمه في ذمّته فثلاثة أوجه: 

(الصّحِيم) أن حكم ولدها حكمها كولد المعيّدة بالنذر 
ابتداء. 


(والثاني): لا يتبعهاء بل هو ملك المضحَّي والمهدي. لأن 


ملك الفقراء ليس بمستقرٌ في هذه فإنها لو غابت عادت إلى 
ملكه. 

(وَالثَالِت): يتبعها ما دامت حيَّةٌ فإن ماتت لم يبق حكم 
المدي ولا الأضحيّة فيه والمذهب الأوّل. 

قالوا: ويجري هذا الخلاف في ولد الأمة المبيعة إذا ماتت في 
يد البائع» واللّه أعلم. 

قال المصئف: والأصحاب: وإذا لم يطق ولد الحدي المشي حمل 
على أمّه أو غيرها حتّى يبلغ الحرم لما ذكره المصنفء واللّه أعلم. 

وإذا ذبح الأمّ والولد في أضحيّة التطوّع ففي تفرقة لحمهما 
ثلاثة أوجه: 

(أَحَدُهَا): لكل واحدٍ أضحية مستفلة فيتصدق من كل 
واحدةٍ بشيء؛ لأنهما ضحيّتان. 

(والثاني): يكفي التصدّق من إحداهما لأنه بعضها. 

(وَالغَايِثْ): لا بد من التَصدّق من الأم لأنها الأصل. 

وهذا هو الأصحّ عند الغزالي» وصحّح الرّوياني الأول وهو 
المختار. 

ويشترك الوجهان الأخيران في جواز أكل جميع الولد (أما) 
إذا ذبحها فوجد في بطنها جنينا فقال الرّافعي: يحتمل أن يكون فيه 
الخلاف ويحتمل القطع بأنه بعضهاء هذا كلام الرّافمي» والمختار 
أنه يبنى على القولين المعروفين أن الحمل له حكمٌ وقسط من 
الشُمن آم لا؟ (إن قلنا): لاء فهو بعض كبدها وإلا فالظاهر طرد 
الخلاف» ويحتمل القطع بأنه يعض منها. 

(وَالآصّحٌ) على الجملة أنه لا يجوز أكل جميعه هناء واللّه 
أعلم. 

(الرابعة): إذا كان لبن اهدي أو الأضحية المنذورين قدر 
كفاية الولد لا يجوز حلب شيء منه؛ فإن حلب فنقص الولد 
بسبيه لزمه وإن فضل عن ري الولد حلب الفاضل. 

ثم قال المصتف والجمهور: له شربه» لأنه يشق نقله ولأنه 
يستخلفه بخلاف الولد» وفيه وجة ضعيف أنه لا يجوز شربه» بل 
يجب التصدّق به 

ومن حكى هذا الوجه القفال وصاحبه الفوراني والرّوياني 
وصاحب البيان وغيرهم. 

وقال المتولي: إن لم نجوّز أكل لحم الهدي لم يجز شرب لبنه 
بل يجب نقله إلى مكة إن أمكنء أو تجفيفه ونقله جافاء فإن تعذّر 
تصدّق به على الفقراء في موضع الحلب؛ وإن جوزنا اكل لحمه 
جاز شربه» فهذه ثلاث طرق: 


(للَذْهَبُ) منها: القطع بجواز شرب الفاضل عن حاجة 
الولدء نص عليه الشّافعي في كتابه الأوسط وني غيره» قال 
الشّافعي والأصحاب: ولو تصدّق لكان أفضل. 

قال الشّافعي والأصحاب: وحيث جاز شربه جاز أن يسقيه 
لغيره بلا عوض ولا يجوز بيعه بلا خلافي. 

قال الشافعي والأصحاب: ولو مات الولد كان حكم لبنه 
حكم الرّائد على حاجة الولد كما ذكرناء واللّه أعلم. 

(الخَايِسّة): قال أصحابنا: إن كان في بقاء صوف الهمدي 
المنذور مصلحةٌ لدفع ضرر حر أو برد أو تحوهماء أو كان وقلت 
ذبحه قري وم يضرّه بقاؤه لم يجزه جرّه وإن كان في جرّه مصلحة 
بأن يكون في وقت الذبح بعد جرّه وله الانتفاع به» والأفضل أن 
يتصدّق به هكذا قاله المصنّف والجمهورء وقال المنولي: 
يستصحب الصّوف إلى الحرم ويتصدّق به هناك على المساكين 
كالولد: وقطع الدارميّ بأن لا ير الصّوف مطلقًا والمذهب 
الأوّل؛ والله أعلم 

(المسّادِسّةٌ): إذا أحصر ومعه اهدي المنذور أو المتطوّع به 
فيحل نحر الهدي هناك؛ كما ينحر هدي الإحصار هتاك. 

(السَابعَة): إن تلف الهدي المنذور أو الأضحيّة المنذورة قبل 
امحل بتفري لزمه ضمائه: وإن تلف بلا تفريط لم يلزمه ضمانه: 
وإن تعب ذبحه وأجزأه» ودليل الجميع في الكتاب» ولا خلاف في 
شيء من هذا إلا وجهًا شاذًا حكاه البندنيجيّ وصاحب البيان 
يعن عن ان عش الاستاباذئ من أصحابنا أنه يجب إبدال 
المعيب» وهذا فاسدٌ لأنّهِ لم يلتزم في ذمّته شيئًا وإِنْما التزم هذاء 
فإذا تعيّب من غير تفريط لم يلزمه شيءٌ كما لو تلف. والله 
أعلم. 

(فرغ): ذكرنا أنّ مذهبنا أنه إذا نذر هديا معيّنا زال ملكه عنه 
وم يبز له بيعه وقال أبو حنيفة: لا يزول ملكه عنهء بل يجوز له 
النصرّف فيه بالبيع والهبة وغيرهماء لكن إذا باعه لزمه أن يشتري 
بثمنه مثله هديّاء دليلنا ما سبق. 

فرع 
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ذكرنا أن مذهبنا جوازه للمحتاج دون غيره على ظاهر 
النَص» وبه قال ابن المنذر» وهو رواية عن مالك. 

وقال عروة بن الرّبير ومالك وأحمد وإسحاق: له ركوبه من 
غير حاجةٌ بحيث لا يضرًه؛ وبه قال أهل الظاهر. 

وقال أبو حنيفة: لا يركبه إلا إن لم يجد منه بدا وحكى 


القاضي عن بعض العلماء أنه أوجب ركويها لمطلق الأمر 
ولمخالفة ما كانت الجاهليّة عليه من إهمال السّائبة والبحيرة 
والوصيلة والحام. 

دليلنا على الأوّلين الأحاديث السابقة 
كل: «أمدى امَدَايَا ولَمِ يَرْكَبهَا». 

(فرع): ذكرنا أنّ مذهبنا آنه إذانذر هديًا معيّنا سليمًا ثم 
تعيّب لا يلزمه إبداله» وبه قال عبد الله , بن الرّبير وعطاء 0 
والنخعيّ والزّهري والثوري ومالك وإسحاق وقال أبو حنيفة: 
يلزمه إبداله» وبه قال الاستراباذي من أصحابنا كما سبق. 

(فرع): ذكرنا أن المشهور من مذهبنا جواز شرب ما فضل 
من لبن الهدي عن الولد» وقال أبو حنيفة: لا يجوز بل ينضح 
ضرعها بالماء ليخف اللبن» دليلنا ما سبق 

ف د كنا 
قَالَ المصمْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ عَطِِب واف أَنْ 


وعلى الموجبين أنه 


5 ملظل صميام 


يلك نَحَرهُ وَعْمَسَ نَل في يو ورب بو صَفْحفَهُ لِمَا رَرَى 
بو قييصّة أن رَسُولَ الله يكلله: كان ينِعَثْ باهَذي ثُمْ ه يَقوَل: إِنْ 
غم نه ةن ع لزان لهاي 
دَيهًا : ثم اضرب صَفْحَنَهَا ولا تَطِْمهَا أَنْتَ حَدَ مِنْ رُفْقَِك» 
خنع كرفا شر اطرم رضب ضرا كفا كي 
ممص وَهَلْ يَجُورُ أن يُقَرْقهُ عَلَى فقَرَاء ال فقَة؟ فِيه وَجْمَان: 
(أحَدمَا) لايَجُودُ ليث أبي تيص و01 فقو لفق 
ُو في سب عَطَهَا فلم يُطْمَمُوا ها 

(والثاني): جود انهم من أذ المندق فج أنْ يُطْعَمُوا 
َسَارٍ قرام فإ عر دَبْحَهُ حنٌى مات ضيه له مُقَرْطُ في 
ركه فْضَِتَهُ كانُووم إذا رَأى مَنْ يَسْرِقُ الرديمة َسَكْتَ عَلْهُ حَنّى 
سَرَقَهًا. 

ون نلعا نرمَهُ الفَمَان لأنْهُ نف مَالَ الْمسَاكين فَلَزِمَهُ 
ماه ويَمئه بكر رين من قد يميه أ هذي مِْلِوه أنه لَمَهُ 
ارا تقرف ونا فرك خم خلرنا متنانها. كما لَوْ أَتَلّفَ 

إن كن القمة يل من يِه الى ْلَه وَهْدَاك وإ 
كانت أَقَلَ لَرمَهُ أن ري مِخْلهُ ويهِْيَكُ وإ كَانَت أكثرَ من ذَلِكَ 
تت فإ كان كه أذ شري به دين - اشترَاهمَاء وإنذا لم 
يمْكِنهُ *١‏ شترَى نيك وما يل ثلاثة أوْجو: (أحذع) شري بو 


مقع رذ اكول 


جر مِنِ حَيوَان وَيَذْبُحُ أن ِرَاقَةَ الدّمٍ مُسْتحَقة 


يُترَلكُ. 


(والشاني): لخر يَشْتَرِي به اللَّهْمَ لأن الحم وَالإراقَة 
مَقَصُودَان وَالإراقَة نَشْقْ فَمَقَطَّتء سطس وَالَفْرقَة لاج تش فلم تنقط , 

(وَالثَالِث): أَنْ يتَصَدْقَ بالفَاضل» لأنهُ إِذَا سَقَطَتْ الإراقة 
كان اللّهْمٌ وَالقيمَةٌ وَاجِدًا. 

َإِن أنْلَعََا َجِيّ وَجَبْتَ عَلَيْه الِيمَة فَإِنْ كانت القِيمَة يل 
و ل ا ينين 

شْرَى الثْلَ» وَفِي القاضيل الأَوْجُهُ الثلائة وَإِنْ كَانَت أَقَلْ مِنْ 
نَمَن امثل فَفِيهِ الآوْجُهُ الدُلانَكُ وَإنْ كَانَ ففِي الذي لني نَدَرَُ 
5 شر وَوَجَد يبد الْرِ َم يَْرْ لَه ارد بالعيبيه لآئه قاذ 
يس بن ار نالل عَوُ وَجَلَ َيرْجِعُ بالأزش َيَكُونُ الأشٌ 
للْمَسَاكِين لأنهُبَدَلَ عن الجحزء القَايِت الي لم بالنذر َإِنْلَم 
يُمْكِنْهُ أذ , يَْرِيَ به هديا َيه الأرْجُهُ اللا نَم 

(الشرح): حديث أبي قبيصة رواه مسلم في صحيحه 
فصن واسم 
قييصة بن ذؤيسبٍ الفقيه المشهور التابعي» ولفظ الحديث في 
تاو ود ا ل 1 
ل 5ه كان ينمت تنه باق لم نخر ل إن عَطِب ينها شي 2 
اين تملا في يها اطدرب 
به صفْحتهَا ولا تَطَْهَا أت ولا أحه حَدْ مِنْ أَضْل رُكْقَتِك) وعن 
ناجية الأسلمي: أن رَسُوَ اللو بَعَثَ مَعَهُ بهذي فَقَالَ: إن 
عَطِبْ فَالْحَرْه ثُمْ أمنيع نَمْهُ في يوه فم َل ينه ون اناس 
رواه أبو داود [1777] والتّرمذي [ ٠‏ والنسائي اع - 
الكبرى] وابن ماجه ]51١7[‏ . 

قال الترمذي: حديث حسنٌ صحيح. 

(وأما) ألفاظ الفصل فقوله: «خاف أن يهلك» -هو بكسر 
اللام-. 

«وقوله): اعمس نَعْلّهُ)ي 
أنه يسن أن يقلّدها نعلين. 

(قوله): تل «وَلا تَطْمَمْهًاه هو - بفتح الثّاء والعين - أم 
تأكلهاء والرّفقة - بضمٌ الرّاء وكسرها -. 

(قوله): «مَذَيَ مَنْكُوفٌ عَنٍ ل أي محبوس. 

(وقوله): «بأكتر الأمرين مِنْ قِيِمَتِهِ وَهَدْي؛ هكذا وقع في 

بعض النسخ هناء وهديْ بالواوء ووقع بعضها أوء وهذا هو 
الذي ينكر في كتب الفقه مثله» ولكنّ الصّواب هو الأوّلء واللّه 
أعلم. 

(أما الأحكام): ففيها مسائل: 


يعنى النعل المعلقة في عنقه. كما سبق 


(إحداها): إذا عطب الحدي في الطريق وخاف هلاكه. قال 
أصحابنا: إن كان تطوَّعًا فله أن يفعل به ما شاء من بيع وذب 
وأكل وإطعام وتركه وغير ذلك لأنه ملكه؛ ولا شيء عليه في كل 
ذلك وإن كان منذورًا لزمه ذبحه» فإن تركه حتى هلك لزمه 
ضمائه؛ كما لو فرّط في حفظ الوديعة حتى تلفت. 

وإذا ذبحه غمس النعل التي قلّده إيّاها في دمه وضرب بها 
صفحة سنامه وتركه موضعه ليعلم من مرّ به أنه هدي فيأكله. 

قال أصحابنا: ولا نيجوز للمهدي ولا لسائق هذا الهدي 
وقائده الأكل منه بلا خلافي للحديثء ولا يجوز للأغنياء الأكل 
منه بلا خلافب؛ لأنّ الهدي مستحقّ للفقراء فلا حقّ للأغنياء فيه 
ويجوز للفقراء من غير رفقة صاحب الهدي الأكل منه بالإجماع 
لحديث ناجية السابق. 

وهل يجوز للفقراء من رفقة صاحب الهدي الأكل منه؟ فيه 
وجهان مشهوران ذكرهما المصتف بدليلهما. 

(أصحهما): لا يجوزء وهو المنصوص للشافعيّ وصححه 
الأصحاب للحديث. 

ومن جوّزه حمل الحديث على أن الني يل علم أنّ رفقة 
ذلك المخاطب لا فقير فيهم. 

وهذا تأويلّ ضعيف. 

وفي المراد بالرّفقة وجهان حكاهما الرّوياني في البحر: 

(أَحَدُهُمَا): وهو الذي استحسنه الرّوياني أن المراد الرّفقة 
الّذين يخالطونه في الأكل وغيره دون القافلة. ْ 

(واصحهما): وهو الذي يقتضيه ظاهر الأحاديث» وظاهر 
نص الشافعيّ وكلام الأصحاب أنّ المراد جميع القافلة, لأنْ 
السّبب الذي منعت به الرّفقة هو خوف تعطيلهم إيَاه. 

وهذا موجودٌ في جميع القافلة (فَِنْ قِيِلَ) إذا لم يمجز لأهل 
القافلة اكلها وترك في البريّة كان طعمة للسّباع وهذا إضاعة مال 
(قلنا) ليس فيه إضاعة. بل العادة الغالبة أن سكان البوادي 
يتبعون منازل الحجيج لالتقاط ساقطة ونحوه وقد تأتي قافلة في 
إثر قافلةٍ والله تعالى أعلم. 

وإذا ذبح الهدي الواجب وغمس نعله في دمه وضرب به 
صفحته وتركه فهل يتوقف إباحة أكله على قوله: أيحته لمن يأكله 
منه؟ فيه قولان. 

(أصحهما): لا يتوقف بل يكفي ذبحه وتخليته. لأنه بالنذر 
زال ملكه وصار للفقراء. 

(أما) إذا عطب هدي التطوّع فذبحه فقال صاحب الشّامل 


والأصحاب: لا يصير مباحًا للفقراء بمجرّد ذلكء ولا يصير 
مباحًا لهم إلا بافظ بأن يقول أجحته للفقراء أو المساكين أو جعلته 
لهم أو سبّلته لهم ونحو ذلك» قالوا: ولا خخلاف في هذاء قالوا: 
فإذا قال هذا اللّفظ جاز لمن سمعه الأكل منه بلا خلافيء وهل 
يجوز لغيره؟ قولان» (قال) في الإملاء: حتى يعلم الإذنء (وقال) 
في الأم والقديم: يحل» وهو الأصحّ لأنّ الظاهر أنه أباحه» وقياسًا 
على ما إذا رأى ماءً في الطّريق موضوعًا وعليه أمارة الإباحة» 
فإِنٌ له شربه باتفاقهم» واللّه أعلم. 

(فرع): قد ذكرنا أنه إذا عطب اهدي المنذور فلم يذبحه حتى 
هلك ضمنه؛ وإن أكله ضمنه؛ قال الرّوياني: قال أبو علي 
الطَبري في الإفصاح: قال الشّافعي: يوصل بدله إلى مساكين 
الحرم» قال أبو على: وعندي القياس أنه يجعله لمساكين موضعهء 
قال الروياني: هذا غلط لأنه يمكن إيصال ثمنه إلى مساكين الحرم 
بخلاف الذّبيحة» وكما يجب إيصال الولد إليهم دون اللبن. 

(الَسْالَةُ الكَزيَة: إذا أتلف المهدي الهدي لزمه ضمانه بأكثر 
الأمرين من قيمته ومثله كما لو باع الأضحيّة المعينة وتلفت عند 
المشئري. 

هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور. 

وفيه وجةٌ ضعيفٌ مشهورٌ أنه يلزمه قيمته يوم الإتلاف» كما 
سنذكره إن شاء الله تعالى فيما إذا أتلفه جني وبهذا الوجه قال 
مالك وأبو حنيفة. 

ودليل المذهب ما ذكره المصنف. 

فعلى المذهب إن كانت القيمة مثل.ثمن مثله؛ بأن لم يتغير 
السّعر لزمه شراء مثله» وإن كانت القيمة أقل لزمه شراء مثله. 
وإن كانت أكثر بأن رخص السّعر فإن أمكن أن يشتري بها هديين 
لزمه ذلك أو هديًا واحدًا نفيسًاء فإن ل يمكنه فاشترى واحدًا 
وفضلت فضلةٌ - نظر إن أمكنه أن يشتري بهذه الفضلة شقصًا 
من هدي مثلها ففيه خسة أوجو: 

(أصَّحُها): يلزمه شراؤه وذبحه مع الشّريك ولا يجوز إخراج 
القيمة دراهم يتصدّق بهاء هكذا قاله الجمهور وقال إمام 
الحرمين: على هذا الوجه يصرفها مصرف الضّحايا حتى لو أراد 
أن بحل منها خائًا يقتنيه ولا يبيعه جاز له ذلك. 

قال الرافعي: وهذا وجةٌ من قول الجمهور. 

وقال: ويشبه أن لا يكون فيه خلاف عمق بل المراد أنه لا 
يجب شقصّ ويجوز إخراج الدّراهم» وقد يتساهل في ذكر المصرف 
في مثل هذا. 


وهذا الذي قاله الإمام تفريعٌ على جواز الأكل من الحدي 
الواجب. 

(والوجه الثالث): يجب أن يشتري بها لحمًا ويتصدّق به. 

(والرابع): أن له صرفها في جزء من غير المكل؛ لأن الرّيادة 
على المثل كابتداء هدي. 

(ونكاسن) انه ريلك هذه الققالةة جاه افر 

هذا كله إذا لمكن شراء شقص بهذه الفضلة» فإن لم يمكن 
ففيه الأربعة ويسقط الأوّل: 

(أَصَحهًا) الثاني» وهو جواز إخراج القيمة دراهم ويتصدّق 
بهاء ويحكي كلام إمام الحرمين» واللّه أعلم. 

(أما) إذا أتلفه أجنيي فلا يلزمه إل القيمة بلا خلافم والفرق 
بينه وبين المهدي حيث قلنا: إن المذهب أنه يلزمه أكثر الأمرين أنّ 
المهدي التزم الإراقة» قال أصحابنا: فيأخذ المهدي القيمة من 
الأجنيّ فيشتري بها مثل الهدي المتلف. فإن حصل مثله ممن غير 
زياد ولا نقص ذبحهء وإن زادت القيمة فإن بلغت الزيادة ة مثلين 
لزمه شراؤهماء وإن ل تبلغ مثلين اشترى مثلاً. 

وني الرّيادة الأوجه السابقة فيما إذا أتلفها المهدي. 

(أما) إذالم تف القيمة بمثله لغلاء حدث. فيشتري دونه. 

قال أصحابنا والفرق بين هذا من كنا حدر راف عق 
بعينه فقتل ذلك العبدء فإنٌ القيمة تكون ملكا للنادر يتصرف فيها 
بما شاء. ولا يلزمه أن يشتري بها عبدًا يعتقه. لأنّ ملكه لم يزل 
عن العبد. والذي يستحق العتق هو العبد وقد مات. 

ومستحقو الحدي باقون. 

وإن لم يجد بالقيمة ما يصلح هديا فوجهان: 

(أَحَدُهُمَا): وهو الذي ذكره الماوردي أنه يلزم المهدي أن 
يضم إلى القيمة من ماله ما يحصل به هدي لأنه التزمه قال 
الرّافعي: ومن قال بهذا يمكن أن يطرده في التلف. 

(وَالوَجْهُ الَأنِي): وهو الصّحيح ويه قطع الجمهور أنّه لا 
يلزمه ضمّ شيء من ماله لعدم تقصيره؛ فعلى هذا إن أمكن أن 
يُشتري شقص هدي قثلاثة أوجه: 

(أعتحها): ولزمه شراؤه وذ مع شريكة ولا دوز إخراج 
القيمة. 

(وَالوَجْهُ الثاني وَالثَاِث): كما سبق في إتلاف المهدي وإن 
م مكن أن يشتري به شقص هدي ففيه الوجه الثاني والثالث. 

وقد رتب الماوردي هذه الصّور ترتيئًا حسنًا فقال: إن كان 
لمتلف ثيّة ضأن مثلاً ولم يمكن أن يشتر تري بالقيمة مثلها وأمكن 


أن يشتري بها جذعة ضأن وثنية معز د تعين تعيّن الضّان رعايةً للنوع» 
وإن أمكن ثيّة معز دون جذعة ضأن تعيّن الأرَله لأنَ الاني لا 
يصلح هه وإن أمكن دون جذعة ضان ودون ثية معز وأمكن 

شراء سهم في شاةٍ تعيّن الأول لأنّ كلا منهما لا يصلح للهدي 
فترجح الأوّله لأ فيه إراقة دم كامل» وإن أمكن شراء سهم 
وشراء لحم تعيّن الأول لأنّ فيه شركة في إراقة دم؛ وإن لم يمكن 
إل شراء الحم وتفرقة الدّراهم د 
واللّه أعلم. ٠‏ 

(الثالثة): إذا اشتر 
يجز له ردّه بالعيب لأنه تعلّق به حق لله تعالى فلا يجوز إبطاله» 
كما لو عتق المبيع أو وقفه ثم وجد به عيبًا فإنه لا يجوز رده 
ويجب الأرش هنا كما يجب فيما إذا أعتق أو وقفه وني هذا 
الأرش وجهان: 

(أَحَدُهُمَا): وبه قطع المصنف والأكثرون يجب صرفه إلى 
المساكين لما ذكره المصئّف» فعلى هذا إن أمكنه شراء هدي لزمه 
وإلا ففيما يفعل به الأوجه السابقة في المسألة قبلها فيما إذا أتلفه 
وفضل عن مثله شيء. 

(وَالوَجْهُ الثاني): يكون الأرش للمشتري النادر لأنّ الأرش 
نما وجب له لأنّ عقد البيع اقتضى سلامته وذلك حق 
للمشتريء وإِنما تعلق به حق الفقراء وهو ناقص. ولآنٌ العيب 
قد يكون مؤيّرًا في اللّحم الذي هو المقصود. 

قال الرّافعي: وبالوجه الأوّل قال الأكثرون. لكنّ الثاني 
أقوى؛ قال ونسبه إلى المراوزة ولا يصح غيره. 

قال: وإليه ذهب ابن الصبّاغ والغزالي والرّوياني» هذا كلام 
الرّافعي. 

وقد نقل ابن الصبّاغْ هذا الثاني عن أصحابنا مطلقا وم يحك 
فيه خلاًا فهو الصّحيحء واللّه أعلم. 

(فرع): إذا قال: جعلت هذه الشّاة أو البدنة ضحيّة أو نذر 
أن يضحّي بشاةٍ أو بدنةٍ عيّنها فماتت قبل يوم النحر أو سرقت 
قبل تمكنه من ذبحها يوم النحر فلا شيء عليه: وكذا الهدي المعيّن 
إذا قلف قبل بلوغ المنسك أو بعده» وقبل التمكن من ذيحه فلا 
شيء عليه له أمانة م يفرّط فيها. 
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تعيّن الأوّل» لأنه مقصود الهدي» 


ى هديًا ثم نذر إهداءه ثم وجد به عيبا لم 


ال العف -رحمه الله تعالى-: (وَإنْ َبحَهُ أَجِْي بير إذْفهِ 
جر هُ عَنٍ النذرء لأن دَبْحَهُ لا يَحْتَاجُ إلى قَصْدو ذا قَعَلَّهُ بغَيرٍ 
ِذْيهِ ود َم الَوْقِم كر الووِيعَة وَإرَالَةِ النْجَاسَةٍ ويَجبْ عَلَى 


الذابح ضَّمَّانُ مَايينَ مه حَياومَْبُوحَا لأنْهُ لَوْ أتلَقَهُ ضَمِئَهُ ذا 
من ين انان كنار للحي رريها برح راق 
العُلانة). ْ 

(الشرح): قال أصحابنا: إذا نذر هديا معيًَّا فذبحه غيره بإذنه 
وقع موقعه ولاشيء على الذابح» وإن ذبحه إنسانٌ بغير إذنه وقع 
الموقع أيضًا وأجزا الثاذر لا ذكره المصنف» ويلزم الذابح ارش 
نقصه؛ وهو ما بين قيمته حيّا ومذبوحًا لما ذكره المصئفء هذا هو 
المذهب وبه قطع المصتّف والجمهور. 

وحكى الخراسانيُون قولاً أنه لا يلزم الأجني ارش لأنه لم 
يفوت مقصودًا بل خفف مؤنة الذبح. 

وحكوا قولا قديًا أن لصاحب الهدي أن يجعله عن الذابح 
ويفرّق القيمة بكماها بناءٌ على وقف العقودء وهذان القولان 
شاذان ضعيفان» فهذا ختصر ما يتعلّق بشرح كلام المصنف. 

وقد فرّع أصحابنا في المسألة تفريعًا كثيراء وقد لخصه الرافعي 
وأنا أختصر مقصوده هنا إن شاء الله تعالى. 

قال: إذا ذبح أجنيّ اضحيّةَ معيّنةَ ابتداءً في وقت التضحية أو 
هديا معينا بعد بلوغ النسك فقولان: 

(الصجيح) الود أنه يقع الموقع؛ فياخذ صاحب الأضحيّة 
لحمها فيفرّقه. لأنه مستحقّ الصّرف إلى هذه الجهة؛ فلا يشترط 
فعل صاحبه كردٌ الوديعة. 

(والثاني): وهو قولٌ قديمٌ أنّ لصاحب المهدي والأضحيّة أن 
يجعله عن الذابح ويغرّمه القيمة بكمالاء بناءٌ على وقف العقوده 
وهذا القول ضعيف. والمذهب الأول. 

فعلى المذهب هل يلزم الذابح أرش ما نقص بالذبح؛ فيه 
طريقان: 

(أَحَدُهُمَا): فيه قولان» وقيل: وجهان: 

(أَحَدُهُمًا): لا. 

لأنه لم يفرّت مقصوداء بل خفف مؤنة الذبح. 

(واصحهما): وهو المنصوص. وهو الطريق الثاني» وبه قطع 
الجمهور نعم لأنّ إراقة الدّم مقصودة» وقد فوتها فصار كما لو 
شد قوائم شاةٍ ليذبحهاء فجاء آخر فذبحها بغير إذنه؛ فإنه يلزمه 
أرش النتقص. 

وقال الماوردي: عندي أنه إن ذبحه وي الوقت سعة لزمه 
الأرش؛ وإن ضاق الوقت فلم يبق إلآّ ما يسع ذبحها فذبحها فلا 
أرش لتعيّن الوقت. 


وإذا أوجبنا الأرش ففيه ثلاثة أوجه: 


(أَحَدُهَا): أنه للمهدي لأنه ليس من نفس الهدي ولا حقّ 
للمساكين في غيره. 

(والثاني): أنه للمساكين» لأنه بدل نقصه ليس للمهدي إلآ 
الأكل. 

(وَالثالِتُ): وهو الصّحيح وبه قطع الجمهور أنه يسلك به 
مسلك الهدي والأضحيّة. فعلى هذا ي 
عاد الخلاف السابق قبل هذا الفصل في أنه يشتري به جزءًا من 
هدي وأضحيّةٍ أو لحمب أو يفرّق بنفسه دراهم. 

هذا كله إذا ذبح الأجني واللحم باق» فإن أكله أو فرّقه في 
مصارف المدي وتعذر استرداده فهر كالإتلاف بغير ذببح وقد 
سبق بيانه قريبًا لأنّ تعيين المصروف إليه إلى المهدي والمضحّيء 
فعلى هذا يلزم الذابح الفئّمان ويأخذ المهدي منه القيمة ويشتري 
بها هديا ويذبحه» هذا هو المذهبء وني وجهٍ ضعيفم تقع التفرقة 
عن المهدي كالذبح. 

والصّحيح الأوّل. 

وفي قدر الضّمان الواجب قولان: 

(الصّجيخ): الْْهُورٌ واختيار الجمهور يضمن قيمته عند 
الذبح» كما لو أتلفه بلا ذبح. 

(والثاني): يضمن أكثر الأمرين من قيمتها وقيمة اللّحم لأنه 
فرق الحم متعديّء وفيه وجةٌ ضعيفُ جد أنه يلزمه أرش الذبح 
وقيمة اللّْحم وقد يزيد الأرش مع قيمة اللّحم على قيمة الشّاة 
وقد ينتقص وقد يتساويان قال أصحابنا: ولا اختصاص لهذا 
الخلاف بصورة الهدي والأضحيّة؛ بل يطرد في كلّ من ذبح شاة 
غيره ثم أتلف لحمها. 

هذا كله تفريم على أن الثشاة التي ذبمها الأجدي تقع هديا 
وأضحيّة» فإن قلنا لا تقع فليس على الذابح إلا ارش النقصء 
وفي حكم اللّحم وجهان. 

(أَحَدُهُمَا): أنه مستحقٌ لجهة الأضحيّة والهدي. 

(والثاني): يكون ملكا له» ولو التزم هديا أو اضحيّة بالنذر» 
ثم عيّن شأةً عمًا في ذمّته فذبجها أجني يوم النحر أو في الحرم؛ 
فالقول في وقوعها عن الثاذر» وفي أخذه الحم وتصدّقه به وفي 
غرامة الذابح أرش ما نقص بالذّبح على ما ذكرناه إذا كانت 
معيّنةً في الابتداء» فإن كان اللّحم تالقاء قال البغوي ياخذ القيمة 
ويملكها ويبقى الأصل في ذمته. 

قال الرّافعيَ: وفي هذا اللّفظ ما يبن أن قولنا في صورة 
الإتلاف باخذ القيمة ويشتري بها مثل الأوّل نريد به أن يشتري 


يشتري به شاة» فإن تعذرت 


بقدرهاء وأنّ نفس المأخوذ ملكه فله إمساكه. 

(فرع): إذا جعل شاته اضحيّة أو نذر الفحيّة بشاة معيّدق 
ثم ذبحها قبل يوم النحر لزمه التَصدّق بلحمهاء ولا يجوز له أكل 
شيءِ منه» ويلزمه ذبح مثلها يوم النحر بدلاً عنهاء وكذا لو ذيح 
الهدي المعيّن قبل بلوغ المنسك لزمه التصدّق بلحمه ولزمه البدل 
في وقتهء ولو باع المدي أو الأضحيّة المعيّنين فذبحه المشتري 
واللّحم باق أخذه للبائع وتصدق بسه وعلى المشتري أرش ما 
سوا برخم البائع إليه ما يشتري به البدل» وفي وجو 

ضعيفب أنه لا يغرم المشتري شيئًا لأنّ البائع 

الأوّل. 

ولو ذبح اجن الأضحيّة المعيّنة قبل يوم النحر لزمه ما نقص 
من القيمة بسبب الذبح. قال الرّافعي: ويشبه أن يجيء فيه 
الخلاف في أنّ اللّحم يصرف إلى مصارف الضّحايا؟ أم ينك عن 
حكم الأضحيّة ويعود ملكا كما سبق فيما إذا ذبح الأجنيّ يوم 
النحر؟ وقلنا: لا يقع اضحيّة ثم ما حصل من الأرش ومن 
اللحم إن عاد ملكا له فيشتري به أضحيّة يذيجها يوم النحره ولو 
ندر أضحيّة ثم عي شاءً عما في ذمته فذبحها أجنيي قبل يوم النحر 
أخذ اللّحم ونقصان اللّحم بالذّبح وملك الجميع» وبقي الأصل 
في ذمّة الناذرة» واللّه أعلم. 

قلع د فنا 

قَالَ المصَنْفُ - رحمه الله تعالى-: (وإن كان بتي ومسو عدي 
مه بالنذر في مذي تَمَيْنَ لأن ما وَجَبّ ب به مُعَيّنَا جَازَ أن يَتَمَيْنَ 
هاما في الدئٍ الي ويَرُولُ كه عله هَل َناك يمه ولا 
اله كما قن فِيمًا أوْجَبَهُ بالنذرء فإ ملك تقرط أ بغَيْرٍ 
تفريط جع الَاجب إِلَى نا في الم كَمَا لو كان عليه نَع 
به عَيْا ثم هَلَّكَتْ مَلَحَتْ المَيِنُ قَبْلَ التَسْلِيم » فإ الدّينَ يَرْجعٌ إِلَى 
لدم إن حَدَت به َنب يدنم الإجواء َم يجزما في الذمُة. 

لأن الْذِء ي فِي الم سَلِيمُ فلم يَجْزِهِ عَنهُ مَعِيب» وَإِنْ عَطِبّ 
فرعا الراجب إلى ما في الم وَهَلْ يَُوٌ ما َحَرَهُإلَى 
يِلكِه؟ فيه وَجَهَان: (أَحَدُهُمَا) يَعُودُ إلى مِلْكِهٍ لأنْهُ إِنْمَا ئَحَرَهُ 
ليكو حم في ميو ذالم بق فَعُ عَمّا في ذِمْتِه عَادَ إِلَى مِلْكِه. 

(والثاني): أنَهُ لا يَعُوِ 8 

له سان سان قلا يو إل قط لاه وه إلى 
مِلكِه جَارَ هُ أذ يَكلهُ يطعم مَنْ شّاء» ثُمَيَْظْرَ فيه فَإِنْ كَانَ 
الذي فو مي مل الي عَاد إلى ملك نَحَرَيْلَهُ في الْحَرَّم وذ 
ان أغلى مِنا في وميه قي وَجَهان: (أحنهْم) يفي يكل نا 


سلطه والمذهب 


حر أنه قَدتَمَيْنَ علي قَصَارَ مَا في وميه رادا فَلَمهُ نَْرٌ يغْلِه. 

(والثاني): أنه يدبي يِثْل النِي 0 أن الريَادَة 
فيمًا عَيْنهُ وَقَد هَلَّكَ مِنْ غَيْر ترط فَسَقَطء وَإِنْ تَنَجَسْ فَهَلْ 
يبَعْهَا وَلَدُمَا آم لا؟ فيه وَجْهَان: (أَحَدُهُمَا) أنه يدها وَمُوَ 
المتحيح لِآنْه َي بل قَصَارَ كما َو وجب في اللذرٍ 

(والثاني): لا يبعْهَاء لأنْهُ غَيرُ مُستَقِر لأنهُ يَجُودْ ُأَنْ يُرْجَمَ 
إلى مِلْكِهِ بيس يَحْدْثْ ب يخلافر ما وَجَبّ بنَذرِوِ لأن ذَِكَ لا 
يكو إلى درولل تعَاَى أغلّم). 

(الشرح): قال أصحابنا: إذا لزم ذمته أضحيّةٌ بالنذر أو هدي 
بالنذر أو دم تت أو قران» أو لبس أو غير ذلك مما يوجب شاة في 


يَجُدٌ أن 


دمته. 

فقال: لله علي أن أذبح هذه الشّاة عم في ذمّتي لزمه ذبحها 
بعينها لما ذكره المصنفء ويزول ملكه عنها فلا يجوز له بيعها ولا 
إبداها. 

هذا هو المذهبء وبه قطع المصئف والجمهور وحكى 
الخراسانيون وجها أنها لا تتعيّن: ووجهًا أنه لايزول ملكهء 
والصّحيح المشهور الأوّل. 

فعلى هذا إن هلكت قبل وصولما الحرم بتفريط أو غير 
تفريط أو حدث بها عيب يمنع الإجزاء رجع الواجب إلى ذمّته 
ولزمه ذبح شأةٍ صحيحة. 

هذا هو المأهب وبه قطع المصنف والجمهوره وفيه وجة 
حكاه إمام الحرمين وغيره أنها إذا تلفت لا يلزمه إبدالها لأنها 
متعيّنة فهى كما لو قال: جعلت هذه أضحيّة: وحكى 
الخراسان دوعا شاذًا أنها إذا عابت يجزئه ذبمهاء كما لو نذر 
ابتداءً شأة فحدث بها عيب» والصّحيح الأوّل. 

فعلى هذا هل تنفك تلك المعيبة عن الاستحقاق؟ فيه 
وجهان: 

(أَحَدُهُمَا): لا بل يلزمه ذبحها والتصدّق بها وذبح صحيحة 
لأنه التزمها بالتعيين. 

(واصحهما): وهو المنصوص تنفك» فيجوز له تملّكها وبيعها 
وسائر التصِرّف. لأنه لم يلتزم التصدّق بها ابتداء» بل عيّنها عمًا 
عليه» وإنما يتأدّى عنه بشرط السّلامة» ولو عيّن عن نذره شأة 
فهلكت بعد وصوخا الحرم أو تعبت ففي إجزائها وجهان: 

(أَحَدُهُمَا): وهو قول ابن الحدّاد تجزئه فيذبحها ويفرّقهاء ولا 
يلزمه إبدالها لأنها بلغت عحلّها. 

(وأصحهما) لا تجزئه هذه ويلزمه صحيحة واختاره 


القاضي أبو الطب وابن الصباغ وغيرهماء لأنها تلفت أو تعيّبت 
قبل وصوها إلى المساكين» فأشبه ما قبل وصوا الحرم. 

(مَإِنْ فنا لا تجزئه المعيبة لزمه سليمةٌ وهل تعود المعيية إلى 
ملكف فيه الوجهان السابقان. 

(الأسَح): تعود فيملكها ويتصرّف فيها بالبيع والأكل 
وغيرهما: 

ولو عطب هذا الهدي المتعيّن قبل وصوله الحرم فنحره رجع 
الواجب إلى ذمّته. وهل يملك المنحور؟ فيه الوجهان. 

(الآصّح): يملكه. 

(والثاني): لا. 

فعلى هذا يتصدق به مع ذبح صحيح عمًا في ذمته» ولو ضل 
هذا الهدي المعيّن لزمه إخراج ما كان في ذمته» وكأنه ل يعيّنه لأنه 
لم يصل المساكين» هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور. 

وذكر إمام الحرمين وصاحب الشامل وغيرهما في وجوب 
إخراج بدله وجهين. 

(أصحهما): هذا. 

(والثاني): لا يلزمه لعدم تقصيره؛ فإن ذبح واحدة عمًّا عليه 
ثم وجد الضّالّة فهل يلزمه ذبحها؟ فيه وجهان» وقيل قولان. 

(أصحهما): عند البغويّ لا يلزمه» بل يتملّكها كما سبق 

(والثاني): يلزمه» وبه قطع صاحب الشامل لإزالة ملكه 
بالتَعيين ولم تخرج عن صفة الإجزاء بخلاف التَعيّب» فلو عيّن عن 
الضال واحدة.ثم وجد الضّالٌ هل يذبح البدل؟ فيه أربعة أوجه: 
(أَحَدُهَا): يلزمه ذبحهما معًا. 

(والثاني): يلزمه ذبح البدل فقط. 

(وَالثالِثْ): يلزمه ذبح الأوّل فقط. 

(والرابع): يتخيّر فيهماء والأصمّ من هذه الأوجه الشالث 
واللّه أعلم. 

وهذا كله إذا كان الذي عيّنه مل الذي في ذمّتهء فإن كان 
الذي عيّنه دون الذي في ذمّته بأن عيّن شاة معيبة» قال ابن الحدّاد 
والأصحاب: يلزمه ذبح ما عيّنه ولا يجزئه عما في ذمّتهء كما إذا 
كان عليه كفارة فأعتق عنها عبد معيباء فإنه يعتق ولا يجزئه عن 
الكقارة, وإن عيّن أعلى م في ذمته بآن كان عليه شاة فميّن عنها 
بدنة أو بقرةه لزسه نحوها فإن هلكت قبل وصوها نرجيان 
مشهوران حكاهما المصئف 0 

(أَحَدُهُما): يلزمه مثل الي كان عينها 


(وأصحهما): لا يلزمه إلا مثل الى كانت في ذمّتهء كمالو 
نذر معيبة ابتداءً فهلكت بغير تفريط. 

هذه طريقة الجمهور. 

وقال الشّيخ أبو حامد في التعليق والبندنيجي إن فرّط لزمه 
مثل الذي عيّن. 

وإلاّ ففيه الوجهان واللّه أعلم. 

(أما) إذا ولدت الت عيّنها عن نذره فهل يتبعها ولدها؟ فيه 
وجهان مشهوران ذكرهما المصئف بدليلهما. 

(الصحِيح): أنه يتبعها 

(والثاني): لا يتبعهاء فعلى هذا يكون الولد ملكا للمهدي. 

وإذا قلنا بالأوّل فهلكت الأمّ أو أصابها عيبُ» وقلنا: تعود 
هي إلى ملك المهدي ففي الولد وجهان» حكاهما صاحب الشّامل 
وآخرون. 

(أصحهما): أنه يكون ملكا للفقراء» كما لو ولدت الأمة 
المبيعة في يد البائع ثم هلكت؛ » فإنَ الولد يكون للمشتري. 

(والثاني): إلى ملك المهدي تبمًا لأمّه والله تعالى أعلم. 

(فرع): في ضلال ا هدي والأضحيّة. 

وفيه مسائل: 

(إحداها): إذا ضل هديه أو أضحيته المتطوع بهمالم يلزمه 
شيءٌ لكن يستحب ذبحه إذا وجده. والتصدّق به. فإن ذبحها بعد 
آيام التشريق كانت شاة لحم يتصدّق بها. 

(الثانية): اهدي المعيّن بالتذر أوّلاً إذا ضلّ بغير تقصيره لم 
يلزمه ضمانه؛ فإن وجده لزمه ذبحه. والأضحيّة إن وجدها في 
وقت الأضحيّة لزمه ذبحهاء وإن وجدها بعد الوقت فله ذبحها في 
الحال قضاءً ولا يلزمه الصّير إلى قابل» وإذا ذبحها صرف لحمها 
مصارف الشحايا هذا هو الملذهب» وفيه وجة لأبي علي بن أبي 
هريرة أنه يصرفها إلى المساكين فقطء ولا يأكل ولا يدّخر وهو 

(الثالئة): متى كان الضّلال بغير تفريط لم يلزمه الطلب إن 
كان فيه مؤنة» فإن لم يكن لزمه» وإن كان بتقصيره لزمه الطّلبء 
فإن لم يعد لزمه الفتّمان» فإن علم أنه لا يجدها في آيام التشريق 
لزمه ذبح بدها في أيام التشريق. 

قال اصحابنا: وتاخير الذبح إلى مضي أيَام التشريق بلا عذر 
تقصيرٌ يوجب الضّمان» وإن مضى بعض أيَام التشريق ثم ضلّت 
فهل هو تقصيرٌ؟ فيه وجهان. 

(أصحهما): ليس بتقصير» كمن مات في أثناء وقت الصّلاة 


الموسّع لا يأثم على الأصح. 

(الرابعة): إذا عين هديًا أو أضحية عما في ذمته فضلت 
المعيّنة» ففيه خلافٌ وتفريعٌ سبق قريبًا قبل هذا الفرع؛ واللّه 
أعلم. 

(فرع): لو عين شاة عن هدي أو أضحية في ذمته وقلنا: 
يتعين فضحى بأخرى عم في ذمته. 

قال إمام الحرمين: يخرج على الخلاف في المعينة لو تلف هل 
تبرأ ذمته؟ (إِنْ قلنا) نعم لم تقع الثانية عمًا عليه كما لو قال: 
ا أضحية ثم 5 بدها (رَإذ نا لاء وهو الأصح 
ففي وقوع الثانية عمًا عليه تردّدٌ (فإنْ قلنا) تقع عنه فهل تسقط 
الأولى عن الاستحقاق؟ فيه الخلاف السّابق. 

(فرع): لو عيّن من عليه كفَارة عبدًا عنها ففي تعيّنه وجهان. 

(أصحهما): وبه قطع الشتيخ أبو حامد أنه يتعيّن» فعلى هذا 
لو عاب هذا المعيّن لزمه إعتاق سليم؛ لو مات بقيت ذمّته 
مشغولة بالكفارةء وإن اعتق عبدًا آخر عن كفارته مع تمكنه من 
إعتاق المعيّن فوجهان: 

(الصّحِبحٌ): إجزاؤه وبراءة ذمّته به» واللّه أعلم. 

(فرع»: في وقت ذبح الهدي طريقان: 

(أصحهما): وبه قطع العراقيّون وغيرهم أنه يختص بيوم 
النحر وايام التشريق. 

(والثاني): فيه وجهان. 

(أصحهما): هذا. 

(والثاني): لا يختص بزمان كدماء المبران» فعلى الصّحيح 
لو آخر الذبح حتى مضت هذه الأيَامء فإن كان الهدي واجبًّا لزمه 
ذبحه ويكون قضاءء» وإن كان تطوّعًا فقد فات المديء قال 
الشّافعي والأصحاب: فإن ذبحه كان شاة لحم لا نسكاء واللّه 
أعلم. 

(واعلم) أن الرافميّ ذكر مسألة وقت ذبح الهدي في 
موضعين من كتابه؛ فذكرها في باب الهدي على الصّواب»؛ فقال: 
الصّحيح الذي قطع به العراقيّون وغيرهم اختصاصه بيوم التحر 
وأيّام التشريق» وفيه وجه أنه لا يخقتص, وذكرها في باب صفة 
الحجّ وجزم بأنه لا يختص. 

(وَالْصُوَابُ): ما ذكرناه من الاختصاصء وإنما نبّهت عليه 
لثلآ يغترٌ بكلامه؛ وقد نبّهت عليه ني الرّوضة:؛ والله أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: إذا كان مع المعتمر هدي» فإن كان 
تطوَّعًا بآن لم يكن متمتّمًاء أو متمتمًا لا دم عليه لفقد شرط من 


شروط وجوب الدّم فالمستحبّ أن يذبح هديه عند المروة لأنه 
موضع تحطله. 

وحيث ذبحه من مكة وسائر الحرم جاز. 

قال أصحابنا: والمستحب أن يذبحه بعد السّعي وقبل الحلق» 
كما أنه يستحبّ في الحجّ أن يذبح قبل الحلق. 

وسواء قلنا: الحلق نسكٌ أم لا. 

(أما) إذا كان الهدي للتمتّع أو القران فوقت استحباب ذبحه 
يوم النحرء ووقت جوازه بعد الفراغ من العمرة» وبعد الإحرام 
بالحج» وهل يجوز بعد فراغ العمرة وقبل الإحرام بالحج؟ فيه 
خلاف سبق بيانه واضحًا في الباب الأول من كتاب الحج. 

(فرع): قال البندنيجي وغيره: يستحب لمن معه هديان أو 
أضحيّتان واجبْ وتطوعٌ أن يبدأ بنحر الواجب. والله أعلم. 

(فرع): إذا ذبح الهدي والأضحيّة فلم يفرّق لحمه حتى تغيّر 
وآنتن» قال البندنيجي: قال الشّافعي في مختصر الحج: أعادء وقال 
في القديم: عليه قيمته قال: وهذا مراده بالفصل الأوّل لأنه 
إتلاف لحم. 

فرع 
ل بيان الأيام المعلومات والمعدودات 

ذكرها الشّافعي» والمزني في المختصر وسائر الأصحاب في 
هذا ا موضع؛ وهو آخر كتاب الحج» قال صاحب البيان: اتفق 
العلماء على أنّ الأيام المعدودات هي أيَام التشريق» وهي ثلاثئة 
بعد يوم النحر. 

(وآما) الأيّام المعلومات فمذهبنا أنْها العشر الأوائل من ذي 
الحجّة إلى آخر يوم النحرء وقال مالك: هي ثلاثة يام يوم النحر 
ويومان بعده؛ فالحادي عشر والثاني عشر عنده من المعلومات 
والمعدودات. 

وقال أبو حنيفة: المعلومات ثلاثة آيامٍ يوم عرفة والتحر 
والحادي عشرء وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 
المعلومات الأربعة يوم عرفة والنحر ويومان بعده. 

وفائدة الخلاف أن عندنا يجوز ذبح الهدايا والضحايا في أيام 
التشريق كلهاء وعند مالك لا يجوز في اليوم الشالث. هذا كلام 
صاحب البيان» وقال العبدري: فائدة وصفه بأنه معلومٌ جواز 
النحر فيه» وفائدة وصفه بأنّه معدودٌ انقطاع الرّمي فيه قال: 
وبمذهينا قال أحمد وداود. 

وقال الإمام ابو إسحاق الثعلي في تفسيره: قال أكثر 
المفسّرين: الأيام المعلومات هي عشر ذي الحجّة» قال: وإنما قيل 
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ها معلوماتٌ للحرص على علمها من أجل أن وقت الحج في 
آخرهاء قال: وقال مقاتلٌ: المعلومات يام التشريق وقال محمّد بن 
كعبب: المعلومات والمعدودات واحد. 

(قُلْت): وكذا نقل القاضي أبو الطُيِب والعبدري وخلائق 
إجماع العلماء على أنّ المعدودات هي أيَام التشريق. 

(وأما) ما نقله صاحب البيان عن ابن عباس فخلاف 
المشهور عنه» فالصّحيح المعروف عن ابن عباس أن المعلومات 
يام العشر كمذهبناء وهو مما احتج به أصحابنا كما ساذكره قريبًا 
إن شاء الله تعالى. 

واحتج لأبي حنيفة ومالك بآنّ الله تعالى قال: طلِيَشْهدُوا 
ماف َهُمْ ويَذَكُرُوا اسْمَ الل في أَيام مَعْلُومَاتٍ عَلَّى ما رَرْقَهُمْ 
مِنْ بَهِيمَةٍ ة الأنعَامٍ». 

وأراد بذكر اسم الله في الأيّام المعلومات تسمية الله تعالى 
على الذبح. فينبغي أن يكون ذكر اسم الله تعالى في جميع 


المعلومات. 
وعلى قول الشافعيّ لا يكون ذلك إلا في يوم واحل منها 
وهو يوم النحر. 


واحتجّ أصحابنا بما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس قال 
«الأيّام المعلومات أيَام العشرء والممندودات آيَام التشريق» واه 
البيهقي [94970] بإسنادٍ صحيحء واستدلوا أيضًا بمااستدل به 
المزني في مختصره وهو أن اختلاف الأسماء يدل على اختلاف 
المسمّيات» فلمًا خولف بين المعلومات والمعدودات في الاسم دل 
على اختلافهماء وعلى ما يقول المخالفون يتداخلان في بععض 
الأيام. 

(وَالْجَوَابُ) عن الآية من وجهين: 

(أَحَدُهُمَا): جواب المزني أنه لا يلزم من سياق الآية وجود 
الذبح في الأيّام المعلرمات» بل يكفي وجودها في آخرها وهو يوم 
النحرء قال المزني والأصحاب: ونظيره قوله تعالى: #وَجَعَلَ 
لمر فِهنٌ ُورا4 وليس هو نورًا في ججيعهاء بل هو في بعضها. 

(الثاني): أنّ المراد بالذكر في الآية الذكر على الهداياء ونحن 
نستحب لمن رأى هديا أو شيئًا من بهيمة الأنعام في العشر. 

أن يكبّر والله أعلم. 

باب الأضحية 

قال الجوهري: قال الأصمعي: في الأضحيّة أربع لغاتٍ 
أضحيّةٌ - بضمٌ الهمزة - وأضحيّة بكسرها - وجمعها أضاحي - 
بتشديد الياء وتخفيفها. والثّالث ضحيّةٌ وججعها ضحايا. 


المجموع - 


كتاب الحج 


(والرابع): أضحاة وجمعها أضحىء كأرطاةٍ وأرطى»» وبها 
سمّي يوم الأضحى؛ ويقال: ضحَّى يضحّي تضحية فهو مضحء 
وقيل سمّيت بذلك لفعلها في الضحى. 

وفي الأضحى لغتان التذكير لغة قيس والتأنيث لغة تميم. 

3 تمد فن 

ثَالَ المُصَنُفهٌ -رحمه الله تعالى -: (الْأُعْْجِية سُنْدَ لِمّا رَوَى 
أَنَنَ رضي الله عنه أَنْ رَسُولَ اللو يكله: دان يمحي بكبشين»» 
ال أآن: وآنا أفتحي بهماء وسح بيو ما ري أذ با 
بَكْرٍ وَعْمَرَ رضي الله عنهما كَنَا لا يُضَحيان محَافَة ير ى ذَلِكَ 
وَاجًا). 

1 (الشرح): حديث أنس رواه البخاري [0755] بلفظه. 
ورواه مسلمٌ ]١957[‏ أيضًا. 

ولفظه عن أنس قال: «ضَحى لني له بعَبْسْيْنٍ أَئلَحيِنٍ 
أقْرنَيِنء َبَحَهُما بيو وَسَّمّى وَكبْرَ وَوَضْعْ م رِجْلَهُ عَلَى 
َفَحَاتِهِمَ وم يذكر قول انس «وَأنا أمَحْي بِكبْشيْنِ وذكره 
البخاري [0778]. 

(وآما) الأثر المذكور عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 1 
فرواه البيهقي [9/ 176] وغيره بإسناد حسن. 

(أما الأحكام): فقال الشّافعي والأصحاب: التضحية سنة 
مؤكدة» وشعارٌ طاهرٌ ينبغي للقادر عليها الحافظة عليهاء ولا تجب 
باصل الشّرع» لما ذكره المصنف» ولآنٌ الأصل عدم الوجوب فإن 
نذرها لزمته كسائر الطاعات؛ ولو أ ةتصلح 
للضحية بنبّة التضحية أو الهدي لم تصر بمجرّد الششراء ضحيّة ولا 
هديّاء هذا هو الصّواب الذي قطع به الأصحاب في كل الطرق. 

وفي تنمّة التّدمّة وجةٌ: أنها تصيرء قال الرّافعي: هذا الوجه 
حصل عن غفلةِ» وإنْما هذا الوجه فيما إذا نوى في دوام المللك 
كما ستذكره إن شاء الله تعإلى. 

قال الرّوياني لو قال: إن اشتريت شاةً فللّه علي أن أجعلها 
ضِحْيّةٌ فهو نذرٌ مضمونٌ في الدّمّة فإذا اشترى شاة فعليه أن 
يجعلها ضحي ولا تصير بمجرّد الشّراء ضحيّة فلو عيّن فقال: 
إن اشتريت هذه الشّاة فللّه علي أن أجعلها ضحيّةَ فوجهان: 

(أَحَدُهُمَا): لا يلزمه جعلها ضحيّةٌ تغليبًا لحكم التعيين» فإنه 
التزمها قبل الملك؛ والالتزام قبل الملك لغرٌ كما لو علّق طلانًا 
أو عتما 

(والثاني): يلزمه تغليبًا للنذر والأوّل أقيس. 

(فرع): قال الشّافعي - رحمه الله - في كتاب الضّحايا من 


شترى بدنة أو د 


البويطي: الأضحيّة سنة على كل من وجد السّبيل من المسلمين 
من أهل المدائن والقرى وأهل السّفر والحضره والحج بمنّى 
وغيرهم من كان معه هدي ومن لم يكن معه هدي. 

هذا نصه بحروفه نقلته من نفسن البويطي. 

وهذا هو الصّواب أنّ التضحية سنةٌ للحاج بمنى كما هو سَنَةٌ 
في حق غيره. 

(وأما) قول العبدري: الأضحيّة سنة مؤكدة على كلّ من 
قدر عليها من المسلمين من أهل الأمصار والقرى والمسافرين إلا 
الحاج منى, فإنه لا اضحيّة في حقه. لأنّ ما ينحر بمى يكون هديا 
لا أضحيّةٌ كما لا يخاطب بصلاة العيد بمئى من أجل حجّهء فهذا 
الذي استئثناه العبدري شاذً باطلٌّ مردودٌ حالف لنصٌ الشافعىَ 
الذي ذكرناه بل مالف لظاهر الأحاديث: وقد صرّح القاضي أبو 
حامدٍ في جامعه وغيره من أصحابنا بأنّ أهل منى كغيرهم في 
الأضحيّة كما نص عليه الثنافمي» وقد ثبت في صحيح البخاري 
د الى و ا عن 
0 ِسَائِ لقره والله أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: التضحية سنئةٌ على الكفاية في حقّ 
أهل البيت الواحد فإذا ضحّى أحدهم حصّل سنة التضحية في 
عي .0 

قال الرافعي: الشّاة الواحدة لا يضحى بها إلا عن واحب 
امسر ني دوه ااه 
لجميعهم» » قال وعلى هذا حمل ما روي أن الني ول: 
ِكبْشيْنِ قال: الم كيبن مزآل سحت قال وكما أ 
الفرض ينقسم إلى فرض عين وفرض كمايق ذكر الأصحاب أن 
المتامة كذلك: وار التصية محري لعن اهن بون 

هذا كلام الرّافعي. 

وقد حمل جماعة الحديث المذكور على الإشراك في النُوابء 
ومّن ذكر هذا صاحب العدّة والشّيخ إبراهيم المروروذي» وما 
يشبه قول الأصحاب: إِنّ الأضحيّة سن على الكفاية قوهم: 
الابتداء بالسّلام سنة على الكفاية» وكذا تشميت العاطسء وقد 
سبق بيان الجميع في أحكام السّلام عقب باب هيئة الجمعة واللّه 
أعلم وما يستدل به» لكون التضحية سئْةٌ على الكفاية الحديث 
الصّحيح في الموطًا. 

قال مالك عن عمارة بن عبد الله بن الصّيّاد: أن عطاء بن 
يسار أخبره أنّ أبا ايوب الأنصاري أخبره قال: «كنا نضحي 
الحاو الوَاجَدَة يَدبَحهَا الكل عله وغل آهل تع ل تناه 


قرء م 


انام بَعْدُ فصارّت مُيَاهَاة» هذا عدي صحيح؛ والصحيح أن 
هذه الصّيغة تقتضي أنّه حديث مرفوءٌ» وقد سبق إيضاحها في 
مقدّمة هذا الشرح. 

وقد اتفقوا على توثيق هؤلاء الرّواة» وعبد الله والد عمارة 
هذاء قالوا: هو ابن الصيّاد الذي قيل إِنه الدّجَّال. 

فرع 
مذاهب العلماء 4 الأضحية 

ذكرنا أن مذهبنا أنها سنة مؤكدة في حقّ الموسر ولا تجهب 
عليهء وبهذا قال أكثر العلماء» ومن قال به أبو بكر الصدّيق 
وعمر بن الخطاب وبلال وأو مسعووٍ البدرئ وسعيد بن المسيّب 
وعطاءً وعلقمة والأسود ومالك وأحمد وأبو يوسف وإسحاق 
وأبو ثور والمزني وداود واب بن امنذر وقال ربيعة واللّيث بسن سعلٍ 
وأبو حنيفة والأوزاعي: واجبةٌ على الموسر إلا الحاج؛ بمى. 

وقال محمّد بن الحسن: هي واجبةٌ على المقيم بالأمصارء 
والمشهور عن أبي حنيفة أنه إنما يوجبها على مقيم يملك نصابًا. 

واحتج من أوجبها ابن الي 2 ضحَّى؛ وقال الله تعالى: 
للق كَانَ لَكمْ في رَسُول الله أملوّة حَسَئْة4 وبحديث أبي رملة 
بن معنف - بكسر اميم وإسكان الخاء وفتح الشون - قال: «قَالٌَ 
َسُولُ الله ل ون وف معَهُ اتوي يا لا إن على 
كل أخل ينتوفي كل مام أضنحية َوه أترُون ما العورة؟ هذه 
التي يَقَولُ اناس الرْجَيّة» رواه أبو داود [17284] والترمذي 
[1514] والنسائي [4 1476 وغيرهم. 

قال التترمذيّ حديث حسنٌ قال الخطابِيَ: هذا الحديث 
ضعيف المخرج لأنّ أبا رملة مجهول. 

وعن جندب بن عبد الله بين سفيان رضي الله عنه قال: 
«صلى النبي كيم الدخر ثم حَطب ثم قبح وَقَالَ: من قبح قبل 
أن يُصَنِي فَليَذبَحْ أخرّى مَكائهًا امم اللوه رواه البخاري [1؟94] 
ومسلمٌ :]١950[‏ وموضع الدّلالة أنه أمرٌ والأمر للوجوب. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله | ل اه 
لذن ب يُضَحَي فَلَّمْ يُضمَحٌ قلا ب يَمْضطرُ مُصّلأنَا» رواه البيهقيّ 
7 وغيره وهو ضعيففُ قال البيهقي عن الترمذي 
الصّحيح أنه موقوفٌ على أبي هريرة. 

وعن ابن عبّاس قال: قال رسول الله يكل: «ما أَنْفِقَتْ الوَرقٌ 
لقا الما ل الى عرزا افر الكايلهة 
وقال: 1 به محمد بن ربيعة عن إبراهيم بن يزيد الخوزي وليسا 


بقوئين. 


اك سمي جمجييها 


ا ا ا ا أرقم 

نهم قالوا لرسول الله كَلِك: : ما هَل الْأَضَاحِي قا يكم 
ل" ما لثايها ين الأجر؟ قال: بكل قَطرَةٍ حَسَنَد 
رواه ابن ماجه [171] والبيهقي .]17١/4[‏ 

قال البيهقي: قال البخاري: عائذ الله ا جاشعيَ عن أبي داود 
لا يصحّ حديثهء وأبو داود هذا أيضًا ضعيف. 

وعن علي بن أبي طالبو رضي الله عنه قال: قال, رسول الله 
د ١‏ نَع الآمْحى كل ة 00 ابر م رَمَضَانُ كل صَوْمٍ» 
وَالمْسْلُ مِنّْ الاب كل عُمْلٍ وَالرَكَاةَ كل صَّدَفَة» رواه الدارقطني 
[/78؟] والبيهقي 4 51] قالا: وعر فيسيف واتفق ى الحفاظ 
على ضعفه. 

وعن عائشة قالت: «قُلْت: يا رَسُولَ الله أَسْتَدِينُ وَأُْضَحّي؟ 
َالَ: نَمَمْ فَإِنْهُ دن مَقَضِي» رواه الدَارقطيَ [4/ 187] والبيهقي 
]وتنا قالا: وهو مرسل. 

واحتج الشافعي والأصحاب بحديث أمّ سلمة رضي الله 
عنها قالت: قال رسول الله يلِ: «إذًَا دَخَلَتْ العَشْرُ وََرَادَ د أَحَدُكُمْ 
أَنْ يض يُضَحْي فَلا يمس مِنْ شخْر شيا وفي رواية: «إذا محل العَشْرٌ 
وَعِنْدَ أَحَدِكُمْ أضْحِية لد فلا يَأَخَدن شَ»رًا وَلا يُعَلْمَنْ ظفرًا». 

وفي رواية: «إذا رت هِلالَ ذِي الحِجة وَأَرَادَ َحَدُكُمْ أَنْ 
يُضَحيَ فَلْيْمْيك مِنْ شَغْر وَأَظْفَارِو؛ رواه مسلمٌ [1911] بكل 
هذه الألفاظ قال الشافعي: دان 0 التميه تمتك براجيعة 
«وآراد؛ فجعله مفوّضا إلى إرادته ولو كانت واجبة لقال: كك 
لقوله فلا يمس من شعره حتى يضحّي. 

واستدل أصحابنا أيضًا بحديث ابن عبّاس أن رسول الله كك 
قال: قلات هُنْ عل فرَايِضُ وَهُن لَكُمْ َطوُع النُخرٌ وَالوِترٌ 
555 تك وراء اليو [44)] بإستاد مكيف زرواة 
البيهقي أيضًا في كتابه الخلافيّات» وصرح بضعفه. 

وصمٌ عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما «أنهما كانا لا 
يضحّيان محافة أن يعتقد الّاس وجوبها» وقد سبق بيانه ورواه 
البيهقي [9/ 1575 بأسانيد أيضًا عن ابن عباس وأبي مسعود 
البدري. ١‏ 

قال أصحابنا: ولأنّ التضحية لو كانت واجبة لم تسقط 
بفوات إلى غير بدل كالجمعة وسائر الواجباتء ووافقنا الحنفيّة 
على أنها إذا فاتت لا يجب قضاؤها. 

(وأما) الجواب عن دلائلهم ما كان منها ضعيقًا لا حجّة 
فيه» وما كان صحيحًا فمحمولٌ على الاستحباب؛ جممًا بين 


الأدلّةء واللّه أعلم. 
3ع د ةا 

َال الْصَنّفَُ -رحمه الله تعالى-: (وَيَدْْلٌ وَقَنْهًا إِذَا مَضَى 
مد مُخُول وَكْت صّلاةٍ الآطلحى قذي كبن وَحَطبئين» فَإِن 
بح بل لِك لَمْيَجْوء لِمَا روَى ابراه رضي الله عنه قَالَ: 
طب رَسُول لله كيم الدخر بن الصلاة وَتَقَالَ: مَنْ صُلّى 
صَلاتَنًا هَذِوِ وَنَسَكَ نُسُكَنًا فَقَدْ صاب ب سنا وَمَْ نَسَكَ قَبْلَ 
صَلاتنا فلك شاه لخم قَليْبْحْ مَكائْقَاه وَاختلّف أَصْحَانا في 
يقدَار الصلاق َنِم من اتير قَذرَ صلا وَسُول الله وَضِيَ 
عن يقر فِيهما (ق» َافَرَبَتَ) وَكَدْرَ خطبتيى وَينهُم مَنْ اتير 
َدْرَ وكْعَِنِ فين وطن حَفِفيِه وى ها إلى آخبر 
يام التِّيي» لِما وَرَى جُيُ بن مُطْمَم قَالَ: : قَالَ رَسُولُ الل يكله: 
«هل لام ريق بح فإ لَمْيْضَمْ حَنّى مضت يام النشريق 
نَظَرْت فَإِنْ كان مَايُضَحى بو وا َم يضح لأنهُ َي وفنا لس 
الأَمنحِْ وَإِنْ كان نَذًْا لَرْمَهُ أن يْضَحِيَ لأنْهُ قد وَجَب عَلَيْه فلم 
يق قات الوقْت. - 

(الشرح): حديث البراء رواه البخاري [917] ومسلمٌ 
[ إلا قوله: «قليْدبِحْ مَكَائَها". 

(وأما) حديث جبير بن مطعم فرواه البيهقي ]٠٠٠١7[‏ من 
طرق» قال: وهو مرسل» لأثّه من رواية سليمان بسن موسى 
الأسدي فقيه أهل الشّام عن جبيرء وم يدركه؛ ورواء من طرق 
ضعيفةٍ متّصلاً. 

(أما الأحكام): فقال أصحابنا: يدخل وقت التضحية إذا 
طلعت الشّمس يوم النحرء ومضى بعد طلوعها قدر ركعتين 

هذا هو المذهبء وفيه وجةٌ آخر ذكره المصنّف والأصحاب 
أنه يعتير بعد طلوع التّمس قدر صلاة رسول الله ل وخطبتيه 
«وقرا يل بعد الفاتمة (3) وفي الثاني اقتريت» وخطب خطبة 
متوسّطة». 

وفيه وجةٌ ثالث ذكره الخراسانيُون» وبه قال المراوزة منهم أنّ 
الوجهين السَابقين إنما هما في طول الصّلاة. 

(وأما) الخطبة فمحْفّفةٌ وجهًا واحدا لأنّ السّئة تخفيفها. 

قال إمام الحرمين: وما أرى من يعتبر ركمتين خفيفتين يكتفي 
بأقل ما يجزئ. 

وظاهر كلام صاحب الشّامل وغيره خلافه» وأنه يكتنفي 
بأقلّ ما يجرئ وفيه وجةٌ رابعٌ حكاه الرافعي أنه يكفي مضي ما 


يسع ركعتين بعد خروج وقت الكراهة ولا يعتبر الخطبتان» واللّه 
أعلم. 

(وأما) آخر وقتها فاتفقت نصوص الشافعي والأصحاب 
على أنه يخرج وقتها بغروب شمس اليوم الغالث من آيَام 
الُشريق: واتفقوا على أله موز ذيمها في هذا الزّمآن ليلا ونهسارا» 
لكن يكره عندنا البح ليلاً في غير الأضحيّة. وفي الأضحيّة أد 
كراهة. 

واحتجّ البيهقي [189/9] والأصحاب للكراهة بما رواه 
البيهقي بإسناده عن علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه قال 
ليم له جذ نخله بالأيل لم تعلم: : «أن رَسُولَ الله يل نْمَى عَنْ 
جُدَاذٍ اليل وَصرَام ليله أو قَالَ حَصّادٍ اللّيلِه هذا مرسل. 

وعن اطي البصري كال 47 : ا«نهى عن جذاذ اليل 
وحصاد اللّيل والأضحى باللّيل» قال: وإنما كان ذلك من شدّة 
حال النّاس فنهى عنه؛ ثم رخص فيه؛ هذا أيضًا مرسل أو 
موقوف. والله أعلم. 

قال أصحابنا: فإن ضحّى قبل الوقت لم تصح التضحية بلا 
خلافي» بل تكون شاة لحي ؛(فاما) إذا لم يضح حتى فات الوقت 
فإن كان تطوّعًا لم يضح بل قد فاتت التضحية هذه السّنة؛ فبإن 
ضحَّى في السّنة الثّانية في الوقت وقع عن السّنة الثانية لا عن 
الأولى» وإن كان منذورًا ألزمه أن يضحَّي لما ذكره المصنف,. والله 
أعلم. ْ 

ولو قال: جعلت هذه الشّاة ضحيّةٌ فوقتها وقت المتطرّع بها 
ولا يحل تأخيرها فإن آخرها أثم ولزمه ذبحها كما سبق. 

ولو قال: لله علي أن أضحَي بشاةٍ قبل تتوقت كذلك؟ فيه 
وجهان: 

(أَحَدُهُمَا): لا لأنها في الذمّة كدماء الجيران. 

(واصحهما): نعم لأنّه التزم ضحيّة في الدّمّة والضّحيّة 
مؤقتة. 

قال الرافعي: وهذا الوجه يوافق نقل الرّوياني عن 
الأصحاب أنه لا يجوز التضحية بعد انام التشريق إلآ في صورةٍ 
واحدقء وهي إذا أوجبها في يام التشريق أو قبلها وم يذيحها حتى 
فاتء فإنه يذبحها قضاء (فَإِنْ َلْنَا) لا حرقف فالتزم بالتذر ضحيَّة 
تم عيْن والحدة عن تذرة وقلنا: : إنها تتعيّن فهل تنوقت التضحية 
بها؟ فيه وجهان. 

(أصحهما): لاء واللّه أعلم. 

(فرع): قال الدذارمي: لو وقفوا بعرفات في اليوم العاشر 


وإن وقفوا في النّامن وذبح يوم التاسع ثم بان ذلك لم يجب إعادة 
التضحية: لأنّ الواجب يجوز تقديمه على يوم النحرء والتطوّع تبعٌ 
للحجّ» فإن علم ذلك قبل انقضاء التشريق فأعاده كان حسنًا. 
فرع 
مذاهب العلماء 4 وقت الأضحيّة 
مضى قدر صلاة العيد وخطبتين كما سبق» فإذا ذبح بعدهذا 
الوقت أجزأهء سواء صلَّى الإمام أم لاء وسواءً صِلّى المضحّي أم 
لاء وسواءٌ كان من أهل الأمصار أو من أهل القرى أو البوادي 
أو المسافرين» وسواءً ذبح الإمام ضحيته أم لا 
هذا مذهيئا وبه قال داود وابن المنذر وغيرهما. 


إذا صلّى الإمام وخطبء فمن ذبح قبل ذلك لم يجزه» قال:. 


(وأما) أهل القرى والبوادي فوقتها في حقهم إذا طلع الفجر 


وقال مالكٌ: لا يجوز ذبحها إل بعد صلاة الإمام وخطبتيه 
وذبحه. 

وقال أحمد: لا يجوز قبل صلاة الإمام ويجوز بعدها قبل ذبح 
الإمام» وسواءً عنده أهل القرى والأمصارء ونحوه عن الحسن 
البصري والأوزاعي وإسحاق بن راهويه. 

وقال الثوري: يجوز ذبحها بعد صلاة الإمام قبل خطبته؛ وفي 
حال خطبته. 

قال ابن المنذر: وأجمعوا على أنها لا يصحّ ذبحها قبل طلوع 
الفجر يوم النحر. 

واحتيجٌ القائلون باشتراط صلاة الإمام بحديث البراء بن 
عازب رضي الله عنهما قال: «حَطَبنًا وَسُولُ الله يك في يم َخْرٍ 
فَقَالَ: إن أرْل مَا َب في يَْينا هذا أن نُصلْي ثم جع ره 
من مَعَلَ لِك د ماب سناه ومن بح قبل أن نصلي فإْنْمَا 
هو لَهْمٌ عَجَلَهُ لأضل بَنتِىِ ليس مِنّ السك فِي شيء؟ رواه 
البخاري [958] ومسلم .]١971[‏ 

وفي روايات: د«قَبْلَ الصّلاة؛ وني روايةٍ للم أن الني يل 
قال: «لا يَدْبَحَنْ أَحَدَ كَبلَ أن يُصلْيَ) وعن انس أنّ رسول الله 
يكله: «خطّبْ َأَمَوَ من كان يتن الصّلاة أذ يع ذَبْحَا رواه 
البخاري [941] ومسلم .]١977[‏ 

وعن جندب بن عبد اللّه بن شقيق قال: «شهذت الأضْحَى 


مَعَ رَسُول الل كله مَقَامَ رَجُلّ فَقَالَ إن نَاسا ذَبْحُوا قَبْلَ الصّلاق 
َقَالَ: مَنْ ذَبْحَ منكُمْ قبْلَ الممُلاة فَليِْد ذَيسَمَة؛ رواه ملم 
.]١950[‏ 
واحتج أصحابنا بهذه الأحاديث المذكورة» قالوا: والمراد بها 
التقدير بالرّمان لا بفعل الصّلاة لأنُ التقدير بالرّمان أشبه 
بمواقيت الصّلاة وغيرهاء ولأنه أضبط للناس في الأمصار والقرى 
والبوادي قال أصحابنا: وهذا هو المراد بالأحاديث» وقال النيّ 
يكل يصلي صلاة عيد الأضحى عقب طلوع الشّمس.ء والله أعلم. 
(فرع): أيَام نحر الأضحيّة يوم النحر وآيّام التشريق الثلاثة 
هذا مذهبنا وبه قال علي بن أبي طالبه وجبير بن مطعم وابن 
عباس وعطاءً والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وسليمان 
بن عرس الاجدي فقي أهل الكام ومكجرل وداه الظاهرية. 
وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: يخدص بيوم الذحر ويوصين 
بعده» وروي هذا عن عمر بن الخطّاب وعلي وابن عمر وأنس 
رضي الله عنهم وقال سعيد بن جبير: يجوز لأهل الأمصار يوم 
النحر خاصّة ولأهل السّواد في ليام التشريق. 
وقال محمّد بن سيرين: لا تجوز التضحية !| 
خاصة. 


واحتيجّ لمالكو وموافقيه بأنٌ التقدير لا يثبت إلا بنص أو 
اتفاق» ولم يقع الاتفاق إلا على يومين بعد النحر. 

واحتج أصحابنا بحديث جبير بن مطعمء وقد سبق أنّ 
الأصح أنه موقوفف. 

(وأما) الحديث الذي رواه البيهقي [197/9] عن أبي 
هريرة عن الني كلك: «أيامُ التشريق كلْهَا ذَبْعمْ؛ فضعيفٌ مداره 
على معاوية بن يحيى الصدني. 

(وأما) الجواب عن قولهم: إن الاتفاق وقع على يوصين 
فليس كما قالواء بل قد حكينا عن جماعةٍ اختصاصه بيوم. 

وقد روى أبو داود في المراسيل [91*] والبيهقيّ [91//9؟] 
عن أبي سلمة بن عبد الرّمن وسليمان بن يسار التابعين أنه 
بلغهما أنّ رسول الله يك قال: لمحا إلى آحِرٍ الشهرٍ لِمَنْ 
راد أن يَسْتَنِي ذَلِكَ» وفي رواية [791//9]: «إِلّى هلال الْمْحَرُم» 
وروى البيهقي بإسناده عن أبي إمامة بن سهل بن حنيف أنّه قال 
«كان المسلمون يشتري أحدهم الأضحيّة فيسمُنها فيذبحها بعد 
الأضحى آخر ذي الحجة» قال البيهقي: الأول مرسل لا يحت به 
والثاني حكاية عمّن لم يسم قال: وقد قال ابو إسحاق المروزيّ 
في الشرح: روي في بعض الأخبار «الأضحيّة إلى رأس احرّم؟ فإن 


صِحّ ذلك فالأمر يتسع فيه إلى غرّة امحرّم؛ وإن لم يصمح فالخبر 
الصحيح «أيام منى أيام نحر» وعلى هذا بنى الشافعي. 

هذا كلام المروزي. 

قال البيهقي: في كليهما نظر هذا لإرساله» وحديث جبير بن 
مطعم لاختلاف الرواة فيه كما سبق» قال: وحديث جبير أولى أن 
يقال به» واللّه أعلم. 

(فرع): مذهبنا جواز الذبح ليلاً ونهارًا في هذه الأيَام جائرٌ 
لكن يكره ليلا وبه قال أبو حنيفة وإسحاق وأبو ثور والجمهسورء 
وهو الأصح عن أحمد. 1 

وقال مالك: لا يجزئه الذبح ليلاء بل يكون شاة لحمء وهي 
وكا عو افقة وابلم ام ش 

(فرع): إذا فاتت أيَام التضحية وم يضم التضحية المنذورة 
لزمه ذبحها قضاء هذا مذهينا وبه قال مالك وأحمد. 

وقال أبو حنيفة: لا تقضى بل تفوت وتسقط. 

ع يده 

قَالَ الْصَنْفُ -رحه الله تعالى-: (وَمَنْ وَخَلَتْ عَلَيْه عَشْرُ ؤي 
الج وراد أذ يُضَحَي فَالْنتَحب أن لايَخْلقَ ف شَنرَهُ ولا يقل 
َظمَارهُ حنَى يُضَحْي» لِمَارَوَسَ أمْ لم أن النبي يكل : همَنْ كان 
عِنْهُ ونح يُريدُ أن يَذْبَحَهُ فَرَأَى هلال ذِي الِجَةٍ فلا يمس مِنْ 
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(الشرح): حديث ار الله عنها رواه مسلم 
١91/1‏ ]ء وسبق بيان طرقه. 

(وقوله): ذبح - بكسر الذال - أي ذبيحة. 

وقوله «يقلّم ظفره' يجوز أن يقرأ - بفتح الياء وإسكان 
القاف وضم اللأم - ويجوز - بضمٌ الياء وفتسح القاف وتشديد 
اللام المكسورة - والأوّل أجود؛ ولكنّ ظاهر كلام الصف 
إرادته الثاني» ولهذا قال: وتقليم الأظفار. 

(أما الأحكام): فقال أصحابنا: من أراد التضحية فدخل 
عليه عشر ذي الحجّة كره أن يقلّم شيئًا من أظفاره وأن يحلق شيئًا 
من شعر رأسه ووجهه أو بدنه حتى يضحَّيء لحديث أمّ سلمة 
هذا. 

هو المذهب أنه مكروةٌ كراهة تنزيهء وفيه وجةٌ أنه حرام 
حكاه ابو الحسن العبّادي في كتابه الرّقمء وحكاه الرّافميّ عنه 
لظاهر الحديث. 

(وأما) قول المصنف والشّيخ أبي حامدر والدارمي والعبدريّ 


ومن وافقهم أن المستحبٌ تركه ولم يقولوا: إنه مكروءٌ فشاذً 
ضعيف الف لنصّ هذا الحديث. 

وحكى الرّافميّ وجهًا ضعيفًا شاذًا أن الحلق والقلم لا 
يكرهان إلا إذا دخل العشر واشترط اضحيّة أو عيّن شاة أو 
غيرها من مواشيه للتضحية. 

وحكى قولاً أنه لا يكره القلمء وهذه الأوجه كلها شاد 

(وَالصّحِيحٌ) كراهة الحلق والقلم مسن حين تدخخل العشرء 
فالحاصل في المسألة أوجة: 

(الصّحِيحٌ) كراهة الحلق والقلم من أوّل العشر كراهة تنزيع. 

(والثاني): كراهة تحريم. 

(وَالثَايِثْ): المكروه الحلق دون القلم. 

(والرابع): لا كراهة إنما هو خلاف الأولى. 

(الخامس): لا يكره إلا لمن دخل عليه العشر وعيّن أضحيّة 
والماهب الأوّل. 

والمراد بالتهي عن الحلق والقلم المنع من إزالة الظفر بقلمٍ أو 
كسر أو غيره والمنع من إزالة الشّعر بحلق أو تقصير أو نفو أو 
إحراق أو بنورة وغير ذلك ونوا شع العانة والإبط .والثارت؟ 
وغير ذلك وقال إبراهيم المروروذيّ في كتابه التعليق: م 
سائر أجزاء البدن حكم الشّعر والظفر» ودليله حديث أمّ سلمة 
أنّ الني كل قال: «إذًا دَخَلَتْ العَشْرٌ وَأرَادَ أَحَدُكُمْ أن يُضَحَيّ فلا 
يَمْس مِنْ شَعْرِهِ وَبَسْرَتِه يناه رواه مسلم [19179]» واللّه تعالى 
أعلم. 

قال أصحابنا: الحكمة في النهي أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق 
من الثارء وقيل التَشبّه با محرم. قال أصحابنا: وهذا غلط لأنه لا 
يعتزل النساء ولا يترك الطيب واللباس وغير ذلك مما يتركه 
الحرم والله أعلم. 0 

(فرع): مذهبنا أنّ إزالة الشعر والظفر في العشر لمن أراد 
التضحية مكروءٌ كراهة تنزيه حتّى يضحَّيء وقال مالك وأبو 
حنيفة لا يكره: وقال سعيد بن المسيّب وربيعة وأحمد وإسحاق 
وداود: يحرم؛ وعن مالك أنه يكرهء وحكى عنه الدّارمي: يحرم في 
التطرّع ولا يحرم في الواجب. 

واحتجٌ القائلون بالتحريم بحديث أمّ سلمة واحتج الشافعي 
والأممات هايم عديث عائشة أنّها قالت: «كنت أَفْقِلُ قَلايِدَ 
هَذي رَسُول الل لك ثم يقل يُقَلْدُهُ هُ ينعت بو وَلا يُحَوْمٌعَلَِهِ شي 
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قال الششافعي: البعث بالهدي أكثر من إرادة التضحية: فدل 
على أنه لا يحرم ذلك والله أعلم. 

ع فت 

قَالَ المُصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَلا يُجْزِئُ في الأَضْحِةٍ 
إأْالأنمَام وَمِيَ الإيل وَالبقَرٌ وَالغدم» لقَوْل الأو تَعَالَى: 
ِليذكروا اسم الله على مَا َدََهُم مِنْ بَهِيمَةٍ الأنعامٍ» وَلا يُجزِىا 
فيا إلأ اجَدَعَةَ ينَ الضتأن وَاليْةُ ين الَمْزِ وَالإبل وَالبَقَرِ لِمَا 
رَوَى جَابِرٌ أذ رَسُولَ الله يكل قَالَ: لا تََيَحُوا إلا مُسِئهُ إلا أنْ 
تمسر عَليُمْفَابَُوا جَذَعَةَمِنَالئأن» وَعَنْ عَلِي رضي الله 
عنه َل الا جود في الضّحايا إل لني نامز وَابََعَةمِنَ 
الضتأن «رَعَنْ ابن عباس أنه قَالَ: «لاتَضَحُوا بِالجََمٍ من مز 
والوبل وَالبَعَر ريجُودُ فيه الك وَالأنتى, لِمَا رَوْتْ 3 كر عَنٍ 
لبي كله أنه َال: عن الغلام شَانّان وَعَنٍ لجَاريَةٍ شان لآ 
بعك ذكْرَانًا كن أَوْ إِنَانا وَإِذَا جَانٌ ذَلِكَ في العَقِيقَةٍ ِهدَا احبر 
دل عَلَى جَوَازهِ ف 5:1 لخم الذكر امهيا ولضم 
الأنتى أَرْطْبْ). 

(الشرح): حديث جابر رواه مسلم في صحيحه ]١951[‏ 
بحروفه؛ قال أهل اللّغة المسن الم من كل الأنعام فما فوقه. 

(وأما) حديث آم كرز فرواه أبو داود [186] والثَّرمذيّ 
1 والنسائي [471] وابن ماجه [5175] وغيرهم» وهو 
تطزيت حسة” وهذا المذكور في المهذّب ل لفظ رواية النسائي. 

(أما الأحكام): فشرط المجزئ في الأضحيّة أن يكون من 
الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم» سواءً في ذلك جميع أنواع الإبل 
من البخاتي والعراب» وجميع أنواع البقر من الجواميس والعراب 
جميع أنواع الغنم من الضّان والمعز وأنواعهماء ولا 
يجزئ غير الأنعام من بقر الوحش وحميره؛ والفتبًا وغيرها بلا 
خلافيه وسواءٌ الذكر والأثشى من جميع ذلك؛ ولا خلاف في 
شيء من هذا عندناء ولا يجزئ من الضّآن إلا الجذع والجذعة 
يسا عا ولا من الإبل والبقر والمعز إلا ال أو الدثيّة فصاعدًا. 

هكذا نص عليه الشّافعي وقطع به الأصحاب»؛ وحكى 
الراقعي وجهًا أنه يمزئ الجذع من المعز وهو شاد ضعيفٌ بل 
غلطٌء ففي الصّحيحين [خ: (917) م: (1971)] عن البراء بن 
عازبي: دن التي يله قَالَ لآبي برْدَةَ بن ييار خال الْبَرَاء بن . 
:0 غَازب مجك يَنني لمعه من ال وَلامُجْرْعع أحَدا بَشدَكا 


واللّه أفلم. 


والدريانية» خم 


ثم الجذع ما استكمل سنةٌ على اصح الأوجه؛ والوجه الثاني 
ما استكمل ستّة أشهرء والثالث ثمانية أشهرء والرابع إن كان 
متولدا بين شابين فسنّة أشهر وإلا فلمانية. 

وتد مي جاجعلء الأ رجه وكات القام 

وهناك ذكر المصنف سن الجذع والشن» فلهذا أهمله هناء 
وذكره في التنبيه في البابين لكنه خالف ما صحّحه الجمهور. 

قال أبو الحسن العبّادي وغيره: فإذا قلنا بالمذهب: إِنّ الجذع 
ما له سنة كاملة فلو أجذع قبل تمام السّنة أي سقطت سه أجزأ 
في الأضحيّة» كما لو تمت السّنة قبل أن يذبح ويكون ذلك 
كالبلوغ بالسَنَ أو الاحتلام, فإنّه يكفي فيه أسبقهما. 

وهكذا صرّح البغوي به فقال: الجذع ما استكملت سنة أو 

(وأما) الث من الإبل فما استكملت حمس سنين ودخل في 
الكافية وروى عرئلة عن الخانى أنه الدلى دكين يعن 
سنين ودخل في السابعة. 

قال الروياني: وليس هذا قولاً آخر للشافعي وإن توهّمه 
بعض أصحابنا ولكنه إخبارٌ عن نهاية سن الشيّ وما ذكره 
الجمهور هو بيانٌ لابتداء سني واللّه أعلم. ْ 

(وأما) الت من البقر فهو ما استكمل ستتين ودخل في 
الثالثة» وروى حرملة عن الشافعيّ أنه ما استكمل ثلاث سنين 
ودخل في الرّابعة والمشهور: من نصوص الشافعي الأوّل» وبه قطع 
الأصحاب وغيرهم من أهل اللّغة وغيرهم. 

(وأما) الث من المعز ففيه وجهان سبقا في كتاب الرّكاة. 

(أصحهما): ما استكمل ستتين 

(والثاني): ما استكمل سنة. 

(فرع): لا تجزئ بالمتولّد من الظباء والغنم؛ لأنه ليس من 
الأنعام. 

فرع 
مذاهب العلماء بي سن الأضحية 

نقل جماعة إجماع العلماء عن التُضحية لا تصحٌ إلا بالإبل أو 
البقر أو الغنم. 

فلا يجزئ شيء من الحيوان غير ذلك وحكى ابن المنذر عن 
الحسن بن صالح أنه يجوز أن يضحّي ببقر الوحش عن سبعقٌ 
والفا رات 

وبه قال داود في بقرة الوحشء وأجمعت الأمّة على أنه لا 
يجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا الثنيّ» ولا من الضّان إلا الجذع» 


وأنه يجحزئ هذه المذكورات إلآّ ما حكاه العبدري وجماعة من 
أصحابنا عن الزّهري أنه قال: لا يجزئ الجذع من الضّآن. 

وعن الأوزاعيّ أنه ييمجزئ الجذع من الإبل والبقر والمعز 
والضآن» وحكى صاحب البيان عن ابن عمر كالزّهري» وعن 
عطاء كالأوزاعي» هكذا نقل هؤلاء. 

ونقل القاضي عياض الإجماع أنه يجرئ الجذع من الضّان» 
وأنه لا يجزئ جذع المعز. 

دليلنا على الأوزاعي حديث البراء بن عازبب السَابق قريبًا في 
الصّحيحين واحتجّ له بحديث: «عُقْبَةَبْنِ عار أن النِي له أَعْطَاه 
عَم بَُسْمهَا عَلَى حابي ضحَايَا بي َنود مِنهَا فذكرهُ ابيا 
كه فَقَالَ: ضح أنت بهَا' رواه البخاريّ [11178] ومسلم 
من أهل اللغة: العشود من أولاد 
المعزء وهو ما رعى وقويء قال الجوهري وغيره: وهو ما بلغ سنة 
وجمعه أعتة وعدانٌ -بإدغام التاء في الدال-. 

قال البيهقي: كانت هذه رخصة لعقبة بن عامر قال: وقد 
روينا ذلك من رواية اللَيث بن سعله ثم ذكره بإسناده الصّحيح 
عن عقبة قال: «أعْطَانِي رَسُولُ الله ل عنما أقسسّمُهَا ضّحَاًا ين 
أصْحابي فَبْقِيَّ عَنُودٌ ِْهَا قَقَالَ ضح بها أنت ولا رُخْصّة لأحَدٍ 
فِيهًا بَنَدَك. ّ 

قال البيهقي: وإذا كانت هذه الرّيادة محفوظة كان هذا رخصة 
له كما رخص لأبي بردة بن نيار قال: وعلى هذا يحمل ما رويناه 
عن وينين عازن تكو ب يناده عن يقال «قَّمَ رَسُولُ الله 
كل في أصْحَابو عنما تَأعْطَانِي عَتُودًا جَدعَاء فَقَالَ: : ضح به 
تَتلت: ِنْهُ جَذَعْ 
هذا كلام البيهقي» وهذا الحديث الآخر رواه أبو داود [54/ا؟] 
بإسنادٍ حسن وليس في رواية أبي داود المعز ولكنه معلومٌ من 
قوله: ا التأويل الذي ذكره البيهقي متعيِنٌء واحتج 
أصحابنا في إجزاء جذع الضّآن بحديث جابر المذكور في الكتاب» 
وهو صحيحٌ كما سبق "وقد جاءت أحاديث كثيرة بمعناءء ذكرها 
البيهقي وغيره والله أعلم. 

(فرع): إن قبل: ظاهر حديث جمابر المذكور في الكتاب أن 
الجذعة من الضأن لا تجزئ إلا إذا عجز عن المسنة. 

(قُلنَ) هذا ما يجب تأويله «لأنُ الأمّة مجمعة على خلاف 
ظاهره كما سبقء فإنهم كلّهم جوّزوا جذع الضّآن إلآما سبق 
عن ابن عمر والزّهري وأنه لا يجزئ» سواءٌ قدر على مسئْةٍ أم لاء 
فيحمل هذا الحديث على الأفضل والأكمل» ويكون تقديره: 


[15>6ا]ء قال أبو عبيدٍ وغيره 


من ال ضحي ب به قَال: :نَعَمْ فضَحَيت بواء 


ا سوسس 0 [م 


مستحبٌ لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة» فإن عجزتم فجذعة ضأن» 


واللّه أعلم. 
3 | 
قَالَ المصنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَالبَدَنَة أَفْضَلُ مِنَّ البّقر 
أنْهًا أَعْظّى وَالعَرَةٌ أَفْضَلُ مِنَّ التعاو ل 


وَالثاة أْضَلُ ين مُشَاركة سبِعةٍ في بَدنة َو بعر أنه ير بِإرَاقَةٍ 
ادم وَالضأنُ أْضَلُ بن الَْزِ ِمَا رَوَى عُبَادةبْنُ د الات أن 
رَسُول اللَّهِ كل قَالَ: «خيْرٌ المج الكَبش الأفْرَنُ؛ وَقَالَتْ 14 
سَلَمَة «لآن أَضَحَيَّ الجدَع بِنَ الضأن حَب إِنَيْ مِنْ أن أُضْحَيَ 
ِاممينةٍينَ الم وَلأَنْ لَحْمّ الفكأن أَطْيِبُ» وَالسنمِيئة أَفْضَلٌ مِنْ 
َي سي لما روي عَنْ ان عماس فِي قوله تعالى: ومن 
يُعَظُمْ شَعَائِرٌ رَ اللّهِ» قَال: «َنْظِمُهًا اسْيِسْمَانْهَا وَامْتِحْسَائهًا. 

َحَطَبَ عَلِي َم الله وَجْهَهُ َالَ: ديا فَصَاعِدًا وَاسْتَسْمِنْ. 

إن أكَلت أكلت طياء وَإِنْ أطْمَنْت أَطْمَمْت طيناء وَالبْيِضَاءُ 
أَفْضَل مِنّ المَبْرَاء وَالسُوْدَاء لأن النبي يه ضَحّى بِحَبْشَيْنٍ 
أَئلَحَيْنِ وَالآملّح الأَبَيض» وكان أو كز : دم الْيْضّاء في 
مده أفْضَلُ مِنْ دم سَوْدَاويْنِ وَقَالَ ابن عبّاس: تَمْظِيمُهًا 
امستِحْسانْهاء وَالبييضُ أَحْسَنٌ). 

(الشرح): حدييث عبادة رواه البيهقي [9/ 75؟] هنا وفي 
كتاب الجنائز [5485]: وهو بعض حديثئن ورواه أيضًا 
[9/ 177؟] من رواية أبي إمامة بإسناحٍ ضعيفي. 

(وأما) حديث أن الني يكيل كل: «ضحَى بِكبْشيْن أَنلحين» فرواه 
البخاري ]١1577[‏ ومسلمٌ ]١1977[‏ من رواية أنس. 

(وأما) قول أبي هريرة فرواه البيهقيّ [4/ 17] موقوفا 
على أبي هريرة كما ذكره المصنف قال: وروي مرفوعاء قال 
البخاري: لا يصح رفعه. 

(أما الأحكام): ففيها مسائل: 

(إحداها): البدنة أفضل من البقرة والبقرة أفضل من الشّاة 
والضّان أفضل من المعزء وجذعة الضمآن أفضل من ثنية المعزء لما 
ذكره المصّفء وهذا كله متّفقُ عليه عندنا. 

(الثانية): التضحية بشاةٍ افضل من المشاركة بسبع بدنةٍ أو 
بسبع بقرةٍ بالاتفاق لما ذكره المصتف» وسبعٌ من الغنم أفضل من 
بدنةٍ أو بقرةٍ على أصحّ الوجهين لكثرة إراقة الدّم. 

(والثاني): أن البدنة أو البقرة أفضل لكثرة اللحم. 

(الثالثة): يستحب التضحية بالأسمن الأكمل» قال البغوي 
وغيره: حبّى إنّ التضحية بشاةٍ سمينةٍ أافضل من شاتين دونهاء 


قالوا: وقد قال الشافعي - رحمه الله -: استكثار القيمة في 
لأضحيّة أفضل من استكثار العدد. وني العتق عكسه فإذا كان 
معه ألفٌ وأراد العتق بها فعيدان خسيسان أفضل من عبلٍ نفيس» 
لأنٌّ اللقصود هنا اللُحمء والسّمين أكثر وأطيب» والتصيرةق 
العتق التَخليص من الرّقّ» وتخليص عده أولى من واحلر. 

قال أصحابنا: كثرة اللّحم أفضل من كثرة الشّحم إلا أن 
يكون لحمًا رديثًا. 

وأجمع العلماء على استحباب السّمين في الأضحيّة» واختلفوا 
في استحباب تسمينها فمذهينا ومذهب الجمهور استحبايه. 

وقال بعض المالكيّة: يكره لقلا يتشبّه باليهود وهذا قولٌ 
باطل. 

وقد ثبت في صحيح البخاري [تعليقاً قبل حديث رقم 
(01)] عن أبي إمامة الصّحابي رضي الله عنه قال اكنا نسمّن 
الأضحيّة. وكان المسلمون يسمنون». 

(الرابعة): أفضلها البيضاء ثم الصّفراء ثم الغبراءء وهي الي 
لا يصفو بياضها ثم البلقاءه وهي التي بعضها أبييض وبعضها 


أسود» ثم السّوداء. 
(فرع): يصمح التضحية بالذكر وبالأنثى بالإجماع؛ وني 
الأفضل منهما خلاف. 


(المُحِبح) الذي نصّ عليه الشافعي في البويطي وبه قطع 
كثيرون أنّ الذكر أفضل من الأنشىء وللشافعيَ نص آخر أن 
الأنثى أفضلء فمن الأصحاب من قال: ليس مراده تفضيل 
الأنتى في التُضحية؛ وإنما أراد تفضيلها في جزاء الصّيد إذا أراد 
تقويمها لإخراج الطعام؛ قال الأنثى أكثر. 

ومنهم من قال: المراد الأنثى الت لم تلد أفضل من الذكر 
الذي كثر نزوانه - بفتح النون الأولى وإسكان الاي وفتح الواو 
وضمٌّ التون الثانية - فإن كان هناك ذكرٌ لم ينز وأثئى لم تلد فهو 
أفضل منهاء واللّه أعلم. 

(فرع): تجزئ الشّاة عن واحدٍ ولا تجزئ عن أكثر من واحلي 
لكن إذا ضحَّى بها واحدٌ من أهل البيت تادَّى الشعار في حق 
جميعهم: وتكون التضحية في حقهم سنة كفايق وقد سبقت 
المسألة في أوَّل الباب وتجزئ البدنة عن سبعةٍ وكذا البقرة» سداءٌ 
كانوا أهل بسو أو بيو وسواءٌ كانوا متقرّبين بقربةٍ متفقةٍ أو 
تلفق واجبةٍ أو مستحيّق أم كان بعضهم يريد اللحم؛ ويجوز أن 
يقصد بعضهم التتضحية وبعضهم الحديء ويجوز أن ينحر الواحد 
بدنة أو بقرة عن سبع شياو لزمته بأسباب مختلفة كتمتع وقران 


وفواته ومباشرةٍ وحظورات في الإحرام ونذر التَصدّق بشاقٍ 
مذبوحة والتضحية بشاةٍ. 

(وأما) جزاء الصيد فتراعى فيه المماثلة ومشابهة الصّورة» 
فلا تجزئ البدنة عن سبع من الظباء. 

ولو وجب شاتان على رجلين في قتل صيدين لم يجز أن يذبحا 
عنهما بدندٌ ويجبوز أن يذبح الواحد بدنة أو بقسرة ليكون سبعها 
عن شاةٍ لزمته. ويأكل الباقي كما يجوز 

ولو جعل جميع البدنة أو البقرة مكان الشاة فهل يكون 
الجميع واجبًا حتى لا يجوز أكل شسيء منه؟ أم الواجب السَبع 
فقط حتى يجوز الأكل من الباقي؟ فيه وجهان مشهوران ونظيره 
الخلاف ني مسح كل الرأس وتطويل القيام والرركوع والسّجودء 
وإخراج بعير عن خمسة أبعرة في الزّكاة» وقد سبق بيان هذه 
المسائل في 5 صفة الوضوء وفي الصلاة والرّكاة. 

قال البندنيجي: إذا قلنا الواجب السبع جاز أكل جميع 
الباقي» هذا كلامه. 

وكان يحتمل أن يجب التَصدّق بجزءٍ من الباقي إذا قلنا 
بالمذهب نه يجب التصدّق يجزء من أضحيّة التطوّع» واللّه أعلم. 

ولو اشترك رجلان في شاتين للتّضحية لم يجزئهما ني اصح 
الوجهين» ولا يجزئ بعض شاةٍ بلا خلافم بكلّ حالء واللّه 


أعلم. 


مشاركة سَةٍ. 


فرع 
© مذاهب العلماء 
مذهبنا أنّ أفضل التضحية بالبدنة ثم البقرة ثم الضّان ثم 
المعز» وبه قال أبو حنيفة وأحمد وداود. 
وقال مالك: أفضلها الغنم ثم البقر ثم الإبل» قال والضّآأن 
أفضل من المعز» وإنائها أفضل من فحول المعزء وفحول الضّان 
خيرٌ من إناث المعز وإناث المعز خيرٌ من الإبل والبقر. 
واحتج بحديث أنس السّابق أنّ الني بل ١ضحَى‏ بكبشين 
اوهو صحيح سبق 1 قالوا: وهو لا يدع الأفضلء» وقال 
بعض أصحاب مالكي: الإبل أفضل من البقر. 
واحتجج أصحابنا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله كل قال: «مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجَمُمَةٍ غسْلَ الجنَابَةِ ثُمْ 322 
كَأنمَا َب بَدنَُوَمَْ اح في الساعة انما قرب قر 
وَمَنْ رَاحَ فِي الساعَةالداِفةٍ مكَنْمَا قَرْبَ كَبْسًا أَقَرْن؛ رواه 
البخاري [841] ومسلمٌ »]85٠[‏ وفيه دلالة لنا على مالك فيما 
خالف فيه 


ولأنّ مالا وافقنا في اهدي أنّ البدنة فيه أفضل من البقرة» 
فقس عليه. 

(وَاجَوَابُ) عن حديث أنسٍ أنه لبيان الجواز أو لأنه م يتيسر 
حينئلٍ بدنةٌ ولا بقرة» والله أعلم. 

(فرع): يجوز أن يشتر 
سواء كانوا كلهم أهل بيت واحلر أو متفرّقينء أو بعضهم يريد 
اللّحم فيجزئ عن المتقرّبء وسواءٌ أكان اضحيّةٌ منذورة أم 
تطوّعاء هذا مذهبنا وبه قال أحمد وداود وجماهير العلماء. إلا أنّ 


ك سبعة في بدن أو بقرةٍ للتضحية» 


داود جوّزه في التطوّع دون الواجب. 

وبه قال بعض أصحاب مالك. 

وقال أبو حنيفة: إن كانوا كلهم متفرّقين جازء وقال مالكُ: 
لا يجوز الاشتراك مطلقا كما لا يجوز في الشّاة الواحدة. 

واحتيج أصحابنا بحديث جابر قال: الَحَرْنَا مم رَسُول الله 
ل لجنا عر متئمة امقر عن حنقةا رود مس 10 

وعنه قال: حرجنا مع وَسُول الله كك مهن بالح» فَأَمَرَنَا 

سُولُ الله كل أن د شرك فِي الإبل وَالبَقَر كل سبْعَةٍ نا في بَدَنَه 
2 ا 

قال البيهقي: وروينا عن علي وحذيفة وأبي مسعود 
الأنصاري وعائشة رضي الله عنهما أنهم قالوا «البقرة عن 
سبعة». 

(وأما) قياسه على الشّاة فعجب؛ لأنّ الشّاة إنما تجزئ عن 
واحلرء واللّه أعلم. 

ع كذ فخ 

عه -رحمه الله تعالى-: لا يُجْرِىنُ نا فِوِعَِبْ 

ينَقَصُ اللّحْمّ كَالعَرْرَاء وَالعَمْيَاء (وَاجرْياء وَالعَرْجَاء التي تخْجرُ 

عن الي في الاعىء ل وَرَى لياه بن عازير أذ ابر بل 
قلقلا مجر ف الأعاس' المنززة الك عَرْدقنا اك ف 
لد وها َالعَرْجَُ اين ضَلَمُّهَا َالكبِيرة ابن لتقي 
فَنَص عَلَى مَل الأربعَةِ لأنهَا تنْقِصُ اللّحْمَ قَدَلَ عَلَى أن كنم 
يُنْقِصُ اللْحْمّ لا يَجُورُ. 

َيكْرَهُ أن يْضَحي بالجَلْسَاءء وَمِيَ التي لَمْ يُخْلَنْ لَهَا فَرْن 
وبالمَصْماء وي الْتِي الْكَسرَ لاف ره وبالمَضباء وَعِي يبي 
لسر هه وبال رْقاء وَحِي النِي القت مِن الع أدنهَا 
وَبِاخَرَْاء وَهِيَ التي تش ؛ ًا بالطُول» لآن ذَلِك كله يَشِينهًا. 

وَكَد رَوَبنَا عَنْ ابن عباس أن تَمْظِيمَهًا اسْتِحْسَانهاء فَإِنْ 
ضَحّى بمَا دكن بره لأن َابهَا لا ينص مِنْ لَحمهاء فإ تدر 


ل 


أن يُضَحْيَ بحيوَان فيه عَيْبْ يَمْنمُ الإجزاء كَالجرَبِه وجب عَلَيِ 
به ولا يِه عن الأعنحيق فإ ذال الِب قبل أ ييح لم 
يُجِْنهُ عن اللي لأنهُ أزال الك يها بالذْرء وَهِي لا مُجْرءئ 
تالحم با يت فيا هما لوأو نَ بِالكَقَارَةٍ عَبِدَا 
أَعْمَى ثُمْ ار بَمْدَ الهنق بَصِيرا). 

(الشرح): حديث البراء رضي الله عنه صحيح رواه أبو داود 
3 والترمذي ]١4917[‏ والنسائي [47594] وابن ماجه 
]"١1[‏ وغيرهم بأسانيد حسنةٍ» قال أحمد بن حنبل: ما أحسنه 
من حديثر. 

وقال التَرمذيٌّ حديث حسنٌ صحيح. 

(وقوله): عَيْبْ يَنَقَصُ اللّحْمّ -بفتح الياء وإسكان النون 
وضم القاف-. 

(وقوله): يلك «البيّن ضلعها» فهو -بفتح الضاد المعجمة 
واللم- وهو العرج. 

(وقوله): «الَّتِي لا ت: نقِي» - بضمٌ التاء وإسكان النون وكسر 
القاف - أي الت لا نقي لها - بكسر النون وإسكان القاف - 
وهو المخ. 

(وقوله): مَل الأَرْيَعَة» يعني الأمراض. 

(وقوله): 5 نَقَصّ اللَحْمُ؛ - بتخفيف القاف - والجلحاء بالمد 
وكذا العصماءء وهي - بفتح العين والصّاد المهملتين - وكذلك 
العضباء - بفتح العين وإسكان الضّاد ا معجمة -. 

والشرقاء والخرقاء بالمد أيضًا. 

(وقوله): «يشينها» -بفتح أوّله - وهذا التفسير الذي ذكره 
المصنف في الشّرقاء والخرقاء مما أنكر عليه وغلطوه فيه بل 
الصّراب المعروف في الشرقاء أنها المشقوقة الأذن» والخرقاء الت 
في أذنها ثقبْ مستديرٌء واللّه أعلم. ١‏ 

(أما الأحكام): ففيه مسائل: 

(إحداها): لا تجزئ التضحية بما فيه عيب ينقص اللحم 
كالمريضة؛ فإن كان مرضها يسيرا لم يمنع الإجزاء» وإن كان بِينا 
يظهر بسببه الهزال وفساد اللّحم لم يجزه. هذا هو المذهب وبه قطع 
اللتمهوز. 

وحكى ابن كج قولاً شاذًا أن المرض لا يمنع محالء وأنّ 
المرض المذكور في الحديث المراد به الجرب. 

وحكي وجة أن المرض يمنع الإجزاءء وإن كان يسيراء 
وحكاه في الحاوي قولا قديًا. 

وحكي وجة في الهيام - بضمٌ الحاء وتخفيف الياء - خاصّة 


أنه يمنع الإجزاءء وهو من أمراض الماشية» وهو أن يشتد عطشها 
فلا تروى من الماء قال أهل اللغة: هو داءً ياخذها فتهيم ني 
الأرض لا ترعى» وناقةٌ هيماء - بفتح الهاء والمدّ - واللّه أعلم. 

(الثانية): الجرب يمنع الإجزاء كثيره وقليله؛ كذا قاله 
الجمهورء ونصّ عليه في الجديد لأنّه يفسد اللحم. 

والودك؛ وفيه وجةٌ شاد أنه لا يمنع إلا إذا كثر كالمرض» 
واختاره إمام الحرمين والغزالي والمذهب الأوّل. 

زشراة لق اللرضى' واعريي فا يرج :زوالء وما لاابرخي: 

(الثالثة): العرجاء إن اشتدَ عرجها بحيث تسبقها الماشية إلى 
الكل الطيبء وتتخلّف عن القطيع لم تجزئ» وإن كان يسيرًا لا 
يخلّفها عن الماشية لم يضر 

فلو انكسر بعض قوائمها فكانت تزحف بثلاث لم تجزئ. 

ولو امجنها لضفي يوا وف بشليمة فافطرت 
وانكسرت رجلها أو عرجت تحت السّكين لم تزه على أصحٌ 
الوجهين لأنها عرجاء عند الذبح. 

فاشبه ما لو اتكسرت رجل شاةٍ فبادر إلى التضحية بها فإنها 
لا تجرى. 

(الرابعة): لا تجزئ العمياء ولا العوراء الي ذهيت حدقتها 
وكذا إن بقيت حدقتها في أصحّ الوجهين لفوات المقصود وهو 
كمال النظر. 

وتجزئ العشواء على أصح الوجهين» رهي الي تبصر بالنهار 
دون الليل لأنها تبصر وقت الرّعي 

(فاما) العمش وضعف بصر العينين جميمًا قطع الجمهور بأنه 
لا يمنع. 

وقال الرّويانيَ إن غطى الناظر بياض أذهب أكثره منع وإن 
اذهب أقله لم يمنع على أصمّ الوجهين. 

(الخَايِسَة): العجفاء التي ذهب مها من شدّة هزالها لا مجزئ 
بلا خلافي وإن كان بها بعض الهزال ولم يذهب مها أجزات. 

كذا أطلقه الأكثرون. 

وقال الماوردي: إن كانت خلقيًا فالحكم كذلك. 

وإن كان لمرض منع الإجزاء لأنه ذاهبٌ يجزء منها. 

وقال إمام الحرمين: كما لا يعتبر السّمن البالغ للوجزاء لا 
يعتبر العجف البالغ للمنع. 

قال: وأقرب مخبر أن يقال إن كان لا يرغب في لحمهنا 
الطبقة العالية من طلبة اللخ في حالة الرّخاء منعت. 

(المَاوِسّة): ورد النْهي عن الثُولاء وهي الجنونة الي تستدير 


في الرّعي ولا ترعى إلا قليلاً فتهزل فلا تجزئ بالاتفاق. 

(السابعَة): يجزئ الفحل وإن كثر نزوانه والأنثى وإن كثرت 
ولأدتها ول يغلت مها إلا إذا انتهيا إلى العنجف البين: 

(الثامنة): لا تجزئ مقطوعة الأذن» فإن قطع بعضها نظرء 
فإن لم يبن منها شيءٌ بل شي طرفها وبقي متدليًا لم ينع على 
الأصحّ من الوجهين؛ وقال القفال: يمنعء وحكاه الدّارمي عن ابن 
القطان. 

وإن أبين فإن كان كثيرًا بالإضافة إلى الأذن منع بلا خلافي» 
وإن كان يسيرًا منع أيضًا على أصح الوجهين لفوات جزء 
مأكرل. 

تلان الحرمين: وأقرب ضبط بين الكثير واليسير أنه إن 
لاح التقعان من اليعد فكثيرٌء وإلا فقليل. 

(التاسيعة): لا يمنع الكي في الأذن وغيرها على المذهب وبه 
قطع الجمهور. 

وقيل في منعه وجهان لتصلّب الموضع. 

وتجزئ صغيرة الأذن ولا تجزئ الت لم يخلق لما أذنُ على 
المذهب. وبه قطع الجمهرر وفيه وجهٌ ضعيفُ أنْها تجزئ حكاه 
الدارمي وغيره. 

(العَاشيرَة): لا يجزئ التى أخذ الذئب مقدارا با من فخذها 
بالإضافة إليه ولا يمنع قطع الفلقة اليسيرة من عضو كبير. 

ولو قطع الذئب أو غيره أليتها أو ضرعها لم تجزئ على 
المذهب. وبه قطم الجمهور. 

وقيل: فيه وجهان. وتجزئ المخلوقة بلا ضرع أو بلا ألية 
على اصمّ الرجهين: كما يجزئ الذكر من المعز بخلاف الت لم 
يخلق لا أذنٌ لأنّ الأذن عضوٌ لازم غالبا والذنب كالألية» وقطع 
بعض الألية أو المْرع كقطع كله؛ ولا تجزئ مقطوعة بعض 
اللسان. 

(الحَادِيَة عَشْرَة): يجزئ الموجوء والخصي كذا قطع به 
الأصحاب وهو الصّواب. 

وشد ابن كج فحكى في الخصيّ قولين» وجعل المنع هو قول 
الجديد وهذا ضعيف منابذ للحديث الصّحيح. 

(فَإِنْ قِيل) فقد فات منه الخصيتان» وهما مأكواتان (تَلْنَا) 
ليستا ماكولتين في العادة بخلاف الأذن ولأنّ ذلك ينجير بالسّمن 
الذي يتجدّد فيه بالإخصاءء فإنه إنما جاء في الحديث أنه ضحّي 
بموجوءين وهما المرضوضان ولا يلزم منه جواز الخصي الذي 
ذهبت خصياه فإنهما بالرّضّ صارتا كالمعدومتين وتعذّر أكلهما. 


(الثَائِيةَ عَشْرَة): تجزئ الت لا قرن لها ومكسورة القرن سواءٌ 
دمي قرنها آم لا. ا 

قال الققال: إلا أن يؤثر ألم الاتكسار في اللحم فيكون 
كا جرب وغيره. 

وذات القرن أفضل للحديث الصّحيح: «أَنّ رَسُولَ اللو يله 
خش بَبْينٍ ريسن ولقدول ابسن عيساسٍ: لتعظيمها 
استحسانها». 

(العْالِئَةَ عَشْرَةَ): تجزئ ذاهبة بعض الأسنان فإن انكسرت 
جميع أسنانها أو تناثرت فقد أطلق البغوي وآخرون أنها لا تجزئ. 

وقال إمام الحرمين: قال الحققون: تجزئ» قيل: لا تجزئ وقال 
بعضهم إن كان ذلك لمرض أو كان يؤثر في الاعتلاف ويتقص 
اللحم منع وإلاً فلاء قال الرافمي: وهذا حسنٌ؛ ولكنه يؤئر بلا 
شك؛» فرجع الكلام إلى المدع المطلق؛ هذا كلام الرافعي» 
والصّحيح المدع مطلقاء وفي الحديث: نهيُ عن المشيّعة» قال 
صاحب البيان: هي المتأخرة عن الغنم» فإن كان ذلك لحزال أو 
عِلَةٍ منع؛ لأنها عجفاء» وإن كان عادة وكسلاً لم يمنع واللّه أعلم. 

(الرابعة عَشْرَة: قال أصحابنا: العيورب ضربان» ضرب يمنع 
الإجزاء وضرب لا يمنعه» لكن يكره. 

(فأما) الذي يمنعه فسبق بيانه وتفصيله. والمتفق عليه منه 
والمختلف فيه. 

(وأما) الذي لا يمنعه» بل يكره فمنه مكسورة القرن وذاهبته. 

ويقال التي لم يخلق لها قرنٌ: جلحاء. 

والتي انكسر ظاهر قرنها عصماء والعضباء هي مكسورة 
ظاهر القرن وباطنه» هذا مذهبناء وقال النْخعي: لا تجوز الجلحاء» 
وقال مالك: إن دمي قرن العضباء لم تجزئ وإلاً فتجزئ دليلنا أنه 
لا يؤثر في اللّحم. 

(وَمِنْهُ): المقابلة .والمدابرة يكرهان ويجزئان» وهما - بفتح 
الباء فيهما - قال جمهور العلماء من أهل اللّغة وغريب الحديث 
والفقهاء: المقابلة الي قطع من مقدّم أذنها فلقة وتدلّت في مقابلة 
الأذن ول ينفصلء والمدابرة الت قطع من مؤخر أذنها فلقةٌ وتدلّت 
منه. ولم تنفصلء والفلقة الأول تسمى الإقبالة والأخرى تسمى 
الإدبارة. 

وقال أبو عبياٍ معمر بن المثنى في كتابه غريب الحديث: 
المقابلة الموسومة بالثار في باطن أذنهاء والمدابرة في ظاهر أذنها 
والمشهور الأوّل» ودليل المسآلة حديث علي رضي الله عنه قال: 


م #ام 


«آمَرَا رَسُولُ الله يلك أَنْ تَسْتَشْرف العَيِنَ وَالأَدْنَ» ولا نضحي 


ب اصسوصياس 0 مس 


بعوْرَاء ولا مُقَبلَقِ ولا مُدَئرَِ ولا شَرْقَا وَلا خرْقَا؛ رواه أبو 
داود [1804؟] والترمذي [444] والنسائي [457/1] وابن 
ماجه [1361557] وغيرهم. 

قال التَرمِذيُ: حديث حسنٌ صحيحٌ» وسبق تفسير الخرقاء 
والشّرقاء في أوّل كلام المصنف ومعنى نستشرف العين أي نشرف 
عليها ونتأمّلهاء وقد قدّمنا أن هذه العيوب كلها لا تمنع الإجزاء 
ونقله صاحب البيان عن أصحابئا العراقيّينَ ثم قال: وقال 
المسعودي يعني صاحب الإبانة في إجزائها وجهان واللّه اعلم. 

(الخامسة عشرة): إذا نذر التضحية بحيوان معيّن فيه عيب 
ينم الإجزاء لزمه؛ أو قال: مك نل ادي نري ذعرنا 
لالتزامه وياب على ذلك. 

وإن كان لا يقع أضحيّةٌ كمن أعتق عن كفارة معيبًا يعتق 
ويئاب عليه وإن كان لا يجزئ عن الكفارة. 

قال: قال أصحابنا: ويكون ذبحها قربةٌ وتفرقة لحمها صدقة» 
ولا تجزئ عن الهدايا والفتّحايا المشروعة؛ لأنّ السّلامة شرط لاء 
وهل يختص ذبحها بيوم النحرء وتجري مجرى الأضحيّة في 
المصرّف؟ فيه وجهان: 

(أحَدُهُمًا): لا؛ لأنها ليست أضحيّة 
التَصدّق به» فتصير كمن نذر التَصِدّق بلحم. 

(واصحهما): نعم لأنْه التزمها باسم الأضحيّة ولاعمل 
لكلامه إلا هذا. 

فعلى هذا؛ لو ذبحها قبل يوم النحر تصدّق بلحمها. 

ولا يأكل منه شيا وعليه قيمتها يتصلدق بها ولا يشتر 
أخرى؛ لأنّ المعيب لا يش 

كردا نكري رشي زالله أعلب 

قال أصحاينا: ولو أشار إلى ظبيةٍ وقال: جعلت هذه أضحيّة 
تور لتر لا رازم ياكي؟ إلا خلاقر ينا لبنس سر سمي 
الضّحاياء ولو أشار إلى فصيل أو سخلةٍ وقال: جعلت هذه 
أضحيّةَ فهل هو كالظبية؟ أم كالمعيب فيه وجهان. 

(أصحهما): كالمعيب؛ لأنها من جنس الحيوان الصّالح 
للأضحيّة. 

(أما) إذا أوجبه معيبًا ثم زال العيب فهل يجزئ ذبحه عن 
الأضحيّة؟ فيه وجهان. 

(أصحهما): وبه قطع المصنف وآخرون: لاا لما ذكره 
المصئف. 

(والناني): يجزئ لكماله وقت الذبح وحكى بعض 


ضحيّة بل شأة لحم يهب 


يثبت في الدمّة. 


الأصحاب هذا قولاً قدا واللّه أعلم. 

(فرع): العيرب سنّة ة أقسام: : عيب الأضحيّة وال هدي والعقيقة 
وعيب امبيع والمستاجرة وأحد الزرجين ورقبة الكفارة والغرّة 
الواجبة في الجنين وحدودها مختلفة فعيب الأضحيّة المانع من 
إجزائها ما نقص اللحم. 

وعيب المبيع ما نقص القيمة أو العين كالخصاء. 

وعيب الإجارة ما يؤثر في المنفعة تأثيرا يظهر به تفارت 
الأجرة لا ما يظهر به تفاوت الرّقبة؛ لأنّ العقد على المنفعة دون 
الرقبة» وعيب التكاح ما نفْر صورة التواق» وهو سبعة أشياء 
الجنون والجذام والبرص والجب والتّعنِين والقرن والرّتق» وعيب 
الكفارة ما أضرٌ بالعمل إضرارًا يناه وعيب الغرّة كعيب المبيع» 
فهذا تقريب ضبطهاء وهي مذكورة مبسوطةٌ في مواضعها من هذه 
الكتبء واللّه أعلم. 

فرع 
مذاهب العلماء # عيوب الأضحيّة 

أجمعوا على أنّ العمياء لا تجزئ» وكذا العوراء البيّن عررهاء 
والعرجاء البئّن عرجهاء والمريضة البيّن مرضهاء والعجفاءء 
واختلفوا في ذاهبة القرن ومكسورته» فمذهبنا أنها تجزئ» قال 
ماللكُ: إن كانت مكسورة القرن وهو يدمى لم تجزه وإلاّ فتجزئه» 
وقال أحمد: إن ذهب أكثر من نصف قرنها لم تجزه سواء دميت أم 
لاء وإن كان دون النصف أجزأته. 

(وأما) مقطوعة الأذن فمذهبنا أنها لا تجزئ: سواءً قطع 


[الأذن] كلها أو بعضهاء وبه قال مالك وداود» وقال أحجمد إن 


قطع أكثر من النُصف لم تجزه» وإلاّ فتجزئه. 

وقال أبو حنيفة إن قطع أكثر من الثلث لم تجزهء وقال أبر 
يوسف ومحمّدٌ: إن بقي أكثر من نصف أذنها أجزأات. 

(وأما) مقطوعة بعض الألية فلا تجزئ عندناء وبه قال مالك 
واحد وقال أبو حنيفة في رواية إن بقي الثلث أجزات. وني 
روايةٍ إن بقي أكثرها أجزات وقال داود: تجزئ بكل حال. 

(وأما) إذا أضجعها ليذبحها فعالجها فأعررت حال الذبح فلا 
تمرّئ» وقال أبو حنيفة وأحمد: تجرّئ واللّه اعلم. 

ع كذ تنا 


قَالَ الْمصَفُ س رحمه الله مر : وَالمْتَحَبُ أَنْ يُضَحَيّ بنقسيه 
لِحَدِيشٍ أنس: «أن ابي ب ب مَحى بِعَبْشْيْنٍ لين وَوَضَعَ 


له على مفَاجهِماك وى وكير ويَجُورُ أن يتب غَيرة 
لِمَا رَوَى جَابرٌ أن النِي بكل: «تَحَرَ ثانا وَِيّنَ بَدَنَةَ ثم أغطى 


عَلِا فدح ما عَبرَ مهاه وَالمْمْتَحَبُ أن لا يسيب إل مُسْلِما ؛ لأنهُ 
رب نان الأْضَلُ أذ لا يلها اولان يَْرْج بلك مِنَ 
الخلافي؛ لأنَ عِنْدَ مَالِكٍ [رحمه الله] لا يُجرئهُ بح فَإِنْ اباب 
يديا أو تَصرَايا جاه ين هل الذكاق يقحب أن يكرة 
عَالِمًا؛ لأنهُ أَغْرّفُ بِسْنةٍ ة الذبح. 

َاْسمَحبُ إذا اسْتَاب غَيره أذ هد الدبْح لما رَرَى بو 
عي لحري رضي الله عنه: «أنْ رَسُولَ الله بل قَالَ لِفَاطظِمَةٌ 
رضي الله عنها قُوبي إِلَى أَمْحِييِك اهايا فَإِنهُ بأوّل قَطرَةٍ وَ مِن 
دَيِهَا يُغْفَر لك مَا سلف مِنْ ذَنبك». 

(الشرح): حديث 6 رواه البخاري [57758] بلفظه 
وسنياه حابن وراء مطل 107 10 عط وهر تله ديك 
جابر العلويل في صفة حجّة الي بله. 

(وأما) حديث أبي سعيدٍ فرواه البيهقي [4/ 187] من رواية 
أبي سعيارٍ ومن رواية علي. 

«(وقوله): اما عبر أي ما بقي» وهو - بفتح الغين المعجمة 
والباء الموحّدة -. 

(أما الأحكام): فقال الشافعي والأصحاب: يستحب أن 
يذبح هديه وأضحيته بنفسه. 

قال الماوردي: إلا المرأة فيستحب لها أن توكل في ذبح هديها 
وأضحيّتها رجلاً. 

قال الشافعي والأصحاب: ويجوز للرّجل والمرأة أن يوكلا في 
ذبحهما من تحلَ ذكاته والأفضل أن يوكل مسلمًا فقيهًا بباب 
الصّيد والذبائح والضّحايا وما يتعلّق بذلك؛ لأنه أعرف بشروطه 
وسئنه ولا يجوز أن يوكل وثنيًا ولا محوسيًا ولا مرتداء ويجوز أن 
يوكل كتابيًا وامرأة وصبيًاء لكن قال أصحابنا: يكره توكيل 
الصبي» وني كراهة توكيل المرأة الحائض وجهان. 

(أصحهما): لا يكره؛ لأنه لم يصع فيه نهي والحائض أولى 
من الصي» والصّي أولى من الكافر الكتابي ويستحب إذا وكل 
أن يحضر ذمحهاء ودليل الجميع في الكتاب» قال البندنيجي وغيره: 
ويستحب أن يتولى تفرقة الحم بنفسه؛ ويجوز التوكيل فيهاء 
والله أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا والنيّة شرطً لصحّة التضحية وهل يجوز 
تقديمها على حالة الذبح أم يشترط قرنها به فيه وجهان. 

(أصحهما): جوز التقديم كما في الصّوم والرّكاة على 
الأصح. 

(والثاني): يشترط قرنها كنيّة الصّلاة والوضوء. 


ولو قال: جعلت هذه الشّاة ضحيّةء فهل يكنيه التّعيين 
والقصد عن نيّة التضحية والذّبح؟ فيه وجهان. 

(أصحهما): عند الأكثرين لا يكفيه؛ لأنّ التضحية قربةٌ في 

(ورجّح) إمام الحرمين والغزالي الاكتفاء لتضمُنه النيّة وبهذا 
قطع الشيخ أبو حاملٍ. 

قال حتى لو ذبحها يعتقدها شاة لحم أو ذبحها لص وقعت 
الموقع» والمذهب الأوّل. ْ 

ولو التزم ضحيّة في ذمّته ثم عيّن شاةً عمًا في ذمّته بني على 
الخلاف السابق في باب الحدي أن المعيّنة هل تتعيّن عن المطلقة في 
الذْمّة؟ وفيه وجهان: 

(الصّحِيح) وبه قطع الأكثرون تتعيّن. 

(َإِنْ قلنا) لا تتعيّن اشترطت الثيّة عند الذبح: وإلا فعلى 
الوجهين. 

ولو وكله ونوى عند ذبح الوكيل كفى ذلك ولا حاجة إلى 
ني الوكيل» بل لو لم يعلم الوكيل أله مضحٌ لم يضر 

وإن نوى عند دفعها إلى الوكيل فقط فعلى الوجهين في 
تقديم النيّة. 

ويجوز تفويض النيّة إلى الوكيل إن كان مسلمّاء فإن كان 
كتابيًا فلا. 

(فرع): لا يصح تضحية عبد ولا مستولدةٍ ولا مدبّر عن 
أنفسهم, إن قلنا بالمذهب الصّحيح الجديد إنهم لا يملكون 
بالتمليك؛ فإن أذن لهم السيّد وقعت التضحية عن السيّد. 

(وَإِنْ فلن يملكون لم يصحّ تضحيتهم بغير إذن؛ لأنّ له حق 
الانتزاع» فإن أذن وقعت عنهم» د 
وليس له الرّجوع بعد الذبح ولا بعد جعلها ضحيّة 

(وأما) المكاتب فلا تصح تضحيته د سيده. فإن أذن 
فعلى القولين في تبرّعه بإذنه. 

(أصحهما): الصحة. 

(وأما) من بعضه رقيقٌ فله التضحية بما ملكه بحريّته فلا 
يحتاج إلى إذنء واللّه أعلم. 

(قرع): أو:ضكل عن غير بقن إذنهآلم يع عنةا 

(وأما) التضحية عن المت فقد أطلق أبو الحسن العبّادي 
جوازها؛ لأنها ضربْ من الصّدقة؛ والصّدقة تصمّ عن ايت 
وتنفعه وتصل إليه بالإجماع. 

وقال صاحب العدّة والبغوي: لا تصح التضحية عن المت 


إل أن يوصي بهاء وبه قطع الرّافعيّ في امْجرّدء واللّه تعالى أعلم. 

قال أصحابنا: وإذا ضحَى عن غيره بغير إذنه. فإن كانت 
الشّاة معيّنة بالنذر وقعت عن المضحّي وإلا فلاء كذا قاله صاحب 
العدّة وآخرونء وأطلق الشّيخ إبراهيم المروروذي أنها تقع عن 
المضحّي, قال هو وصاحب العدّة وآخرون: ولو ذبح عن نفسه 
واشترط غيرها في ثوابها جازء قالوا: وعلبه يمسل الحديبث 
المشهور عن عائشة: «أذ النبي 4 بح كبشًا وَقَالَ: بسْم الله 
الهم تقَبلْ مِنْ مُحَمَدٍ وَآل مُحَمّدِ وَمِنْ أنةِ نُحَمْلِ شم ضَحّى 
بو رواه مسلجٌ [1971]. واللّه أعلم. 
١‏ واحتج المبادي وغيره في التضحية عن ليت يمدييث علي 
ضحي بِكبْشيْنٍ عَنٍ النبي 
ل وَبكبشين عَنْ نفسو وَقَالَ: إن ره الله ل أمرَئِي أَنْ 
النطوغنة أبنذا َأنَا أْضَحَّى عَنْهُ دا رواه» أبو داود [11/90] 
والتّرمذيّ ]١440[‏ والبيهقيئ [/188]. 

قال البيهقي: إن ثبت هذا كان فيه دلالة على صحّة 
التضحية عن الميّتء واللّه أعلم. 

(فرع): أجمعوا على أنه يجوز أن يستنيب في ذبح اضحيّته 
مسلما. 

(وأما) الكتابيّ فمذهبنا ومذهب جاهير العلماء صحّة 


بن أبي طالبو رضي الله عنه أنه كان: 5 


استنابته» وتقع ذبيحته ضحيّة عن الموكل مع أنه مكروهٌ كراهة 
تنزيه. 

وقال مالك لا تصحّ وتكون شاة لحم. 

دليلنا أنه من أهل الذكاة كالمسلم. 

# ا# #0 

قَالَ الصَنّفُ -رحمه الله تعالى-: (وَاللْ تحب أَنْ يُوَجُهَ 
الذييحَة إلى القِبلة ما روت عَاِشَةٌ رضي الله عنها أن الي ككل 
قَالَ: «ضَحُوا وَطَيُوا ألفسكم فَإِنه مَا هن مُسْلِمٍ يسبل بِدَبِيحَيِهِ 
قبل إلأكَانَ دَمهَا وَقَرْْهَا وَصُوفُهَا حَسَنَات فِي مِرَائِهِ يَوْمَ 
ليام وَلأنهُ رب لا بد فيه مِنْ جهَةٍ فَكَانَتْ جهّة القِبلَةِ أوْلّى. 

يست يقحب أن يُسَسي الل الى ليث أنس: «أذ ابي ب 
سَمَى وكير وَيُسْتَحَب أن , يول (اللُم تب تقبّلْ يِني) لِمَا رُوِيّ عَنْ 
بن عباس أنه َال «ليجعل أحذكم ديحت ييه وين الل 

ثم يَقَوْلُ: بن الل إلى اللووَللهُ كن الهم ينك وَلَكء 
لهم َب وعَْ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما أَنهُ كَان ذا ضَحّى 
َال «مِنَ الله واللهُ أكبرُ وَللّهُم ينْك وَلَّكء اللَّهُمَ تقب مِني». 

(الشرح): حديث أنس رواه البخاري [0515] ومسلم 


[1937] ولفظ مسلم أنّ الني يل قال: «باسْم الله وََللَّهُ أكْبَر 
(وأما) حديث عائشة فذكره البيهقي وقال إسناده ضعيف. 
(وأما) الأثر عن ابن عباس فرواه البخاري بمعناهء ويغنيى عنه 

حديث عائشة المذكور في الفرع قبل هذاء وهو في صحيح مسلم 

ودلالته ظاهرة ويا ليت المصنف احتمّ به. 1 
(أما الأحكام): فمقصود الفصل بيان آداب الذبح وستنه» 

سواءً في ذلك الهدي والأضحيّة وغيرهماء وفيه مسائل: 
(إحداها): يستحبّ تحديد السَكين وإراحة الذييحة» وقد 


ذكره المصئف في باب الصّيد والذبائح بدليله: وهناك نشرحه إن 
شاء الله تعالى. 

(الثانية): يستحسن إمرار السَكين بقوَةٍ وتحامل ذهابًا وعودّاء 
ليكول أريني تاتيل ١‏ 


(الثالثة): استقبال الذابح القبلة وتوجيه الذبيحة إليهاء وهذا 
مستحب في كلّ ذبيحة لكنه في اهدي والأضحيّة أشدّ استحبايًا؛ 
لأنّ الاستقبال في العبادات مستحبُ وفي بعضها واجب؛ وفي 
كيفيّة توجيهها ثلاثة أوجه حكاها الرافعي. 

(أَصّحهًا) يوجّه مذبحها إلى القبلة» ولا يوجّه وجهها ليمكنه 
هو أيضًا الاستقبال. 

(والثاني): يوجهها بجميع بدنها. 

«وَالثاليث): يوجّه قوائمها. 

ويستحب أن ينحر البعير قائمًا على ثلاث قوائم معقول 
الركبة وإلا فباركا ويستحب أن يضجع البقر والشّاة على جنبها 
الأيسرء هكذا صرّح به البغويّوالأصحابء قالوا ويترك رجلها 
اليمنى ويشدٌ قوائمها الثلاث. 

(الرابعة): النّسمية مستحيّة عند الذّبح والرّمي إلى الصّيد 
وإرسال الكلب ونحوه فلو تركها عمدًا أو سهوًا حلت الذييحة» 
لكن تركها عمدًا مكروة على المذهب الصّحيح كراهة تنزيه لا 
تحريم» وني تعليق الششيخ أبي, حامد أنه يأثم به والمشهور الأوّل» 
وهل يتأدّى الاستحباب بالتسمية عند عض الكلب وإصابة 
السّهم؟ فيه وجهان. 

(أصحهما): نعم؛ وهذا الخلاف في كمال الاستحباب. 

(فأما) إذا ترك التسمية عند الإرسال فيستحبّ تداركها عند 
الإصابة بلا خلافي كما لو ترك التّسمية في أوّل الوضوء والأكل» 
يستحبّ التسمية في أثنائهما. 

قال اصحابنا: ولا يجوز أن يقول الذابح: باسم محم ولا 


باسم الله واسم محمَّدِه بل من حق اللّه تعالى أن يجعل الذبح 
باسمه واليمين باسمه» والسّجود له لا يشاركه في ذلك مخلوق. 

وذكر الغزاي في الوسيط أنه لا يجوز أن يقول: باسم اللّه 
ومحمّرٍ رسول الله؛ لأنه تشريك» قال: ولو قال ياسم الله ومحمار 
رسول الله فلا بأس. 

قال الرّافعي: ويناسب هذه المسائل ما حكى في الشامل 
وغيره عن نص الشّافعيَ رحمه الله: أنه لو كان لأهل الكتاب 
ذبيحةٌ يذبحونها باسم غير الله تعالى كالمسيح لم تحل. 

وني كتاب القاضي ابن كج أنّ اليهودي لو ذبح لموسى أو 
النصرانيّ لعيسى صلى الله عليهما وسلم أو للصّليبٍ حرمت 
ذبيحته: وأنّ المسلم لو ذبح للكعبة أو ذيح لرسول الله ظَلِ 
فيقوى أن يقال: يحرم؛ لأنه ذبح لغير اللّه تعالى قال وخخرّج أبو 
الحسين بن القطّان وجها آخر أنّها تحلَ؛ لأنّ المسلم يذبح لله تعالى 
ولا يعتقد في رسول الله يلك ما يعتقده النصراني في عيسى قالوا: 
وإذا ذبح للصّنم لم تؤكل ذبيحته» سواءٌ كان الذابح مسلمًا أو 
نصرائيّاء وني تعليق الشّيخ إبراهيم المروروذي أنّ ما يذبح عند 
استقبال السّلطان تقربًا إليه أفتى أهل نجران بتحريمه؛ لأنه ما أهل 
به لغير الله تعالى. 1 

قال الرّافعيّ: واعلم أنّ الذّبح للمعبود وباسمه نازلٌ منزلة 
السّجود. وكلّ واحدٍ منهما من أنواع التتعظيم والعبادة 
المخصوصة باللّه تعالى» الذي هو المستحقّ للعبادة فمن ذبح لغيره 
من حيوان أو جمادٍ كالصّنم على وجه التعظيم والعبادة لم تحلّ 
ذبيحته وكان فعله كفرًا كمن يسجد لغير الله تعالى سجدة عبادق 
فكذا لو ذبح له أو لغيره على هذا الوجه. 

(فأما) إذا ذبح لغيره لا على هذا الوجه بآن ضحَّى أو ذبح 
للكعبة تعظيمًا لها لكونها بيت الله أو لرسول الله يَكلْكِ لكونه 
رسول اللّهه فهو لا يجوز أن يمنع حل الذبييحة؛ وإلى هذا المعنى 
يرجع قول القائل أهديت للحرم أو الكعبة؛ ومن هذا القبيل 
الذبح عند استقبال السّلطان؛ لأنه استبشارٌ بقدومه نازلٌ منزلة 
ذبح العقيقة لولادة المولود. 

ومثل هذا لا يوجب الكفرء وكذا السّجود للغير تذلّلاً 
وخضوعًا لا يوجب الكفرء وإن كان ممنوعًا. 

وعلى هذا فإذا قال الذابح: باسم اللّه واسم محمّلرء وأراد 
أذبح باسم اللّه وأتبرّك باسم محملرٍء فيتبغي أن لا يحرم» وقول من 
قال: لا يجوز ذلك يمكن حمله على أن اللفظة مكروهة؛ لأنْ 
المكروه يصحٌ نفي الجواز والإباحة المطلقة عنه. 


قال: ووقعت منازعة بين جماعةٍ من لقيناهم من فقهاء قزوين 
في أن من ذبح باسم الله واسم رسوله هل تحرم ذببحته وهل 
يكفر بذلك؟ وأفضت تلك المنازعة إلى فتن قال: والمّواب ما 
يناه هذا كلام الرّافعي» وقد أتقن رحمه الله هذا الفصلء وما يؤيّد 
ما قاله واختاره ما ذكره إبراهيم المروروذي في تعليقه» قال: حكى 
صاحب التّقريب عن الشافميّ رحمه الله أن النصراني إذا سمّى 
غير الله تعالى كالمسيح لم تحلّ ذبيحته؛ قال صاحب التقريب: 
معناه أن يذيحها له. 

(فأما) إن ذكر المسيح على معنى الصّلاة على رسول اللّه 
يكل فجائرٌ قال وقال الحليمي: تحلّ مطلقًا وإن سمّى المسيح: 
واللّه أعلم. 

(فرع): قال ابن كجج: من ذبح شا وقال أذبح لرضاء فلان 
حلت الذبيحة؛ لأنه يتقرّب إليه بذلك بخلاف من ذبح للصّنم 
وذكر الرّوياني أنّ من ذبح للجنّ وقصد به التَقرّب إلى اللّه تعالى 
ليصرف شرَّهم عنه فهو حلالٌ وإن قصد الذبح لهم فحرام. 

(فرع): يستحبّ مع النّسمية على الذبيحة أن يصلّي على 
رسول الله يل عند الذبح» نص عليه الشّافعي في الأم؛ وبه قطع 
المصئّف في التَنبيه وجماهير الأصحاب. 

وفيه وجةٌ لابن أبي هريرة أنه لا يستحب ولا يكره. 

وعجب أنّ المصئف هنا كيف أهمل ذكر هذه المسألة مع 
شهرتها وذكره إيّاها في التّبيهء واللّه اعلم. 

هذا مذهبنا ونقل القاضي عياض عن مالك وسائر العلماء 
كراهتها. 1 

قالوا: ولا يذكر عند الذبح إلا الله وحده. 

(فرعٌ): يستحب أن يقول عند التضحية مع التسمية: الهم 
منك وإليك تقبل مني. 

وحكى الماورديّ وجها أنه لا يستحب» وهذا شَاذ ضعيفٌ 
والمذهب ما سبق. 

ولو قال: تقبّل مني كما تقبّلت من إبراهيم خليلك ومحماٍ 
عبدك ورسولك صلى الله عليهما وسلم لم يكره» وى يستحبا» 
كذا نقله الرّوياني في البحر عن الأصحاب. 

واتفق أصحابنا على استحباب التكبير مع التّسمية فيقول: 
بسم اللّه واللّه أكبر لحديث أنس المذكورء وهو صحيح كما سبق. 

قال الماوردي: يختار في الأضحيّة أن يكبّر الله تعالى قبل 
النّسمية وبعدها ثلانًا فيقول: الله أكبر اللّه أكبر اللّه أكبره والله 


أعلم. 


فر 

مذاهب العلماء 4 ا على ذبح الأضحية 

وغيرها من الدبائح وعلى إرسال الكلب والسّهم 

وغيرهما إك الصيد 

مذهبنا أنها سنْةٌ في جميع ذلك. 

فإن تركها سهوًا أو عمدًا حلت الذبيحة ولا إثم عليه قال 
العبدري: وروي هذا عن ابن عبّاس وأبي هريرة وعطاء» وقال 
أبو حنيفة: المّسمية شرط للإباحة مع الذكر دوت ايان وهذا 
مذهب ماهير العلماء. ٠‏ 

وعن أصحاب مالك قولان. 

(امستعيها): كتلاهف بي يفة. 

(والثائي): كمذهينا وعن أحمد ثلاث روايات: (الصّحِيحَةٌ) 
عندهم والمشهورة عنه أنّ التنّسمية شرطً للإباحة؛ فإن تركها عمد 
أو سهرًا في صياو فهو ميتة. 

(وَالتَئيْة): كمذهب أبي حنيفة. 

(والثالثة): إن تركها على إرسال السّهم ناسيًا أكل وإن 
تركها على الكلب والفهد لم يؤكلء قال: وإن تركها في ذبيحةٍ 
سهرًا حلّت. وإن تركها عمد فعنه روايتان وقال ابن سيرين وأبو 
ثور وداود: لا تحل سواءً تركها عمدًا أو سهوًا. 

ْ هذا نقل العبدري. 

وقال ابن المنذر عن الشَعيّ ونافع كمذهب ابن سيرين» قال: 
وتمن أباح أكل ما تركت التسمية عليه ابن عباس وأبو هريرة 
وسعيد بن المسيّب وطاوسُ وعطاءٌ والحسن البصري والنخعي 
وعبد الرّحمن بن أبي ليلى وجعفر بن محمد والحكم وربيعة 
ومالك والثوريّ وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة» واحتجّ لمن شرط 
النسمية بقوله تعالى: إوّلا تأكلُوا ما لَمْ يُدَكَرْ ام الله عَلَيِهِ 
َإِنهُ لَفِسْق». 

وعن أنس أن الني يكل قال: «إذًا أَرْسَلْت كَلْبَكَ المعلْم فَاذْكنْ 
امم الل وك ما شك عَلَيْك) وفي رواية: «فإن خالطها كلاب 
من غيْرِهَا فلا تأكل» َإْمَا سَئيِت عَلَّى كَلبِك وَلَمْ نسَمْ عَلَى 
غيرو؛ وني رواية: إذا أرْسّلت كلبّك فاذكر اسم اللوا وفي رواية: 
ذا يق سَهْمَك فَاذْكُرْ اللّ» رواه البخاري [17] ومسلمٌ 
[5؟5١]‏ بهذه الرّوايات. 

وعن أ بي تعلبة الخشي رضي الله عنه أن الني يلي قال له: 
«وَمَا صلات 0 فذكرْت امم اللو عَلَيْهِ كن وَمَا صِذت 
كلك التلم تكرت اث الل نال عن َكل وق رراية: 


هما صيذات بقوْسيك فَاذْكُر امم الوم كله وما صياذت يكلبٍك 
اَم َاذْكر اسم الله نم كل». 

واحتيج أصحابنا بقول الله تعالى: «خُرمت عَلَيكُمْ لَه 
َالدُمُ» إلى قوله تعالى: «إلأ ما ذَكيتمْ4 فاباح المذكىء ولم يذكر 
النّسمية» فإن قيل لا يكون مذكى إلا بالتسمية. 

(قُْنَ) الذّكاة في اللّغة الشّقّ والفتح وقد وجداء وأيضًا قوله 
تعالى: رطمم الِينَ أونُوا الكتّاب حل لَكُمْ4 فاباح ذبائحهم 
ول يشترط التسمية» ويحديث عائشة رضي الله عنها أنهم قالوا: 
يا رَسُولَ الل إن َْمَا حَدِيئر عَهْدٍبالجَاهِيُة يَأنُون بِلْحْمَان لا 
نري أدْكَرُوا ممم الل َي آم لَمْ يَْكُرُوا نأك ينهَا؟ فَقَالَ 

ُو الل يك َمُوا وَكُلُواه حديسث صحيحٌ رواه البخاري في 
صحيحه [5957].: ورواه أبو داود [874؟] والنسائي 1 :] 
وابن ماجه [711/4] بأسانيد صحيحة كلّهاء فإستاد النسائيّ وابن 
ماجه على شرط البخاري ومسلمء وإسناد أبي داود على شرط 
الناري. ْ 

قال أصحابنا: وقوله كل: اسَجُوا وَكُنُواه هذه النُسمية ' 
لمعي اقل كن زعام ومزت كرابي نهدا للدي ين 
المعتمد في المسألة» وأحاديث أبي هريرة قال: «جّاءً رَجُلْ إِلَى 
الي يكل فََالَ: نا وَسُولَ الله أَرَكيِت الربجُل يبح ويَنسَى أن 
يسَِي؟ فقَالَ الي كل امم الل عَلَى كل مُاِو» فهذا حديث 
منكرٌ مجمع على ضعفه ذكره البيهقي [4/ 4٠‏ ؟] وبين أنه منكرٌ 
ولايحتج به وهذا حديث الصّلت عن النبي ككلِ قال: «ذبيحّة 
ْنِم حَلالَ ذَكرَ ام الله أو لَمْيَذْكْر فهذا حديث مرسلٌ ذكره 
أبو و في المراسيل [78؟] والبيهقي [9/ 1١‏ ؟]. 

(وأجاب) أصحابنا عن الآية الي احتجٌ بها الأوّلون أنّ المراد 
ما ذبح للأصنام كما قال تعالى في الآية الأخرى: لوَمًا بح عَلّى 
تمصب وَمَا أل لِعيْر الل بو» ولهذا قال تعالى: ولا تَأَكلُوا يما 
َم يدك املمٌ الله عليه ون َِسْقْ» وقد أججعت الأمّة على أن 
من أكل متروك التسمية ليس بفاسقء فوجب حملها على مأ 
ذكرناه» ويجمع بينها وبين الآيات السّابقات مع حديث عائشة. 

(وَأَجَابَ) بعض أصحابنا واب آخر وهو حمل النهي على 
كراهة السّنزيه جممًا بين الأدلة. 

(وَامَوَاُ) عن حديثي علي وأبي ثعلبة أنّ ذكر التسمية 
للتدب. 

(وَجَوَابْ) آخر عن قوله يلِكِ «فإنما سمّيت على كلبك؟ أنّ 
المراد بالتّسمية الإرسال واللّه أعلم. 


فرع 
مذاهبهم 4 مسائل مما سيق 
يستحب عندنا أن يقول في ذبح الأضحيّة (اللْهُمٌ نك وَلَك 
تقيّلَ مني) وبه قال ابن عبّاس وكرهه ابن سيرين ومالك وأبو 
دليلنا حديث عائشة السابق. 
(وأما) الصّلاة على البي ككل عند الذبح فمستحبة عندنا. 
وكرهها الليث بن سعدٍ وابن المنذر. 
03 3ع نه 
قَالَ الْصَمْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإذَا نُحِرَافَذَيُ أزْ 
الأَمِية نظت فَإنْ كَانَ تَطَوْعًا فَالمنْتَحَبُ أَنْ يَأْكلَ نه الما 
رَوَى جَابرٌ أن الي يكل: «نَحَرَ ثَلانا ومين ذه ثم ] أغطّى ع عَكا 


ييا ولاتسة ذلك (تالوقة وج ل وافذة ناما كد 
كاير لو فََملََا لما وان ومين أكله 
1 ترد وَفِي القذر الَّذِي يُسْتَحَبْ أكلهُ قَؤْلانء قَالَ ففِي 

لقلويم: :يَكلُ الصف يَتَصَدق نمم رده عَرْوَجَل: 
مض نا وَأطِْمُوا لبس الفَقيرَ» فَجَعَلَهَايئْنَ انيّْنِ فَدَلَ 
عَلَى أنهَا بيْنَهُمًا م نِصفَيِن 0.7 

قال في الجلويد: يمام انث يدي الثلث وَيَتَصَدَقٌ 
الث لِقَوْلِه عر وَجَلَ: «فَكلُوا ينها وَأَطْيِمُوا القَانعَ وَالمْمَرُ» 
َال الْحَسَنُ: القَانِمُ الذِي يَسألكء وَالْْْتَوُ الي عرض نك ولا 
يَسألّك وَقَالَ مُجَامِدٌ: «القَانِمُ الْجَالِسُ فِي بَيتَهِ وَالمْمْمَُ الي 
ينأك «مجََلهَا ين لد هَل على اها َم ألدا. 

(وأما) القَدرٌ الي يَجُورُ أن يُؤْكَلَ قَفِيهِ َجْهَانء قَالَ أو 
العنامس بن سرع وَأبُو اعباس بْنُ القاص يَجُورُ أن يَأكل الجميم؛ 
لها َه يَجُودٌ أ َك ينه قجَار الايائن جر عار 
الْبَائح» وَقَالَ عام َصْحَايًا: يَجب أن يقي ينها قَدْرَ مَايَقَمْ 
عَلَيْه اس م الصدَقَةِ؛ لذن القَصدَ ينها القربة َإِذَا أكلَ اجيم لم 
تَحْصُل القربَة له فإ كل اجيم لَمْ يَضْمَنْ عَلَى قَوْل أبي 
اعباس وَابْنِ القاص وَيَضْمَنْ عَلَى قَوْل سَائِرِ أَصْحَابنَاء وَقِي 
قر اللِي يَْمَنُ وَجْهَان: (أَحَدُهُمَا) يَضْمُ 9 ما يُجْزئاٌ في 

(والثاني): يَعْْمَنٌ القَذْرَ الْمسْتَحَب وَهَُ الث فِي أحَدٍ 


الفقراء عَلَى انين 
20011112 
أن يكل نه لأنهبَل عَنْ وَاجب فلم يَجُرْأن يكل منْهُ الم 
الي يجب ؛ برك الإِهْرامٍ مِنّ الميقاتي َإِنْ : كَانَ نَذَرَ مُجَانَاةٍ 
َادْرِييقاء امريض وَقُدُومٍ الاب لَمْيَجْرآن يأك ينه لأنه 
جَرَائ فلم يج أن يكل مِنْهُ كَجَرَاء الصيْده فَإِنْ أَكَلَ شَيْئا مِنهُ 
وَفِي ضّمَانِهِ ثَلانَه أَوْجُو: (أَحَدُها) 
َو أكل مِنْهُ أَجنبِي. 
(والثاني): يَلرمُهُ مِْلهُ مِنَ اللَحْم؛ لأنهُ لَْ أكَلَ جَمِيعَهُ ضَمِنَهُ 
بول وَإذا َكَل بَْضَهُ ضمَِهُ برثله. 
(وَالثَالِت) يَلْرَمُهُ أن يه َشْترِيّ جُْءًا مِنْ حَيُوَان نلف وَيُشَارِكُ 


لوحيو 


فِي ذَبِجِه. 

وَإِنْ كان نَذْرًا مُطْلَقًا قَفيهِ ثَلانَة أَوْجُهِ: (أَحَدُهَا) أَنهُ لا ُو 
أن يكل مِنُْ؛ أنه إرَاقَة م وَاجبو فَلا يَجُودُ أن يَأَكُلَ نْهُ كَدم 
الطيب وَاللباس. 

(والثاني) : يَجُورُ؛ لأن مُطْلَقَ النذر يُخْمَلُ عَلَى ما 
الشرعء وَاهْدْيُ م وَالأم' مَْحَِةالَمْهُودة فى ااه 0 
َحُولَ ال علي عَلَيِ 

قار ئ إن كَان أَضْحِية جَارَ أن يَأكلَ مِنْهَا؛ لأذ 
الأغليًة المْهُودَة : فى في الشرعٍ يَجُركُ اله ينها وَإِنْ نْ كان هَذَيًا 3 
يَجْرْ أَنْ يَأكلَ مِنْهُ؛ لأن أَكثرَ الخَدَاًا في الشرع يَجُودُ الآكل مِنًْا 
َسيل ال عَلَيْهَا). 

(الشرح): حديث جابرٍ رواه مسلم في صحيحه [18١؟]‏ 
بحروفه» والبضعة - بفتتح الباء لا غير - وهي القطعة من اللّحم. 

(وقوله): «ما غبر» أي ما بقي. 

(وقوله): «وَأَسْرَكَهُ في هَدْيهه أي في ثوابه» وإنما أخذ بضعة 
من كل بدنةٍ وشرب من مرقهاء ليكون قد تناول من كل واحدةٍ 

(وقوله): «لأنهُ ذَبيحَة يَجُورُ أَنْ يأكلَ مِْهًاه احترازٌ من جزاء 
الصّيد والمنذورة. ّ 

(أما الأحكام): فللأضحيّة والهدي حالان: 

(أَحَدُهُمَا): أن يكون تطوًعًا فيستحب الأكل منهما ولا 
يجب بل يجوز التصدّق بالجميع. 

هذا هو المذهب وبه قطع جاهير الأصحاب وهو مذهب 
عامّة العلماء» وحكى الماورديّ عن أبي الطْيّب بن سلمة وجهًا 


أنه لا يجوز التصدّق بالجميع» بل يجب أكل شيء لظاهر قوله 
تعالى: لفَكُلُوا ِنْهَا وَأَطْعِمُوا4 والصّحيح الأوّل. 

قال أصحابنا: والأفضل أن يتصدّق بأدنى جزء كفاه بلا 
خلاف؛ لأنّ اسم الإطعام والتّصدّق يقع عليه. 

وفي القدر الذي يستحبّ أن لا ينقص التَصدّق عنه قولان: 

(القَدِيمُ) يأكل النصف ويتصدق بالنصف. 

(وَالآصّح) الجديد. 

قال الرافعي: واختلفوا في التعبير عن الجديدء فنقل جماعةٌ 
عنه أنه يأكل الثلث ويتصدق بالدَاكئِين ونقل المصئف وآخرون عنه 
أنه ياكل الثّدث ويتصدق بالثلث على المساكين ويهدي الثلث إلى 
الأغنياء أو غيرهمء ومّن حكى هذا الشّيخ أبو حامارء ثمّ قال أبو 
حامار: ولو تصدّق بالثّلث كان أفضل قال الرافعي: ويشبه أن لا 
يكون اختلافٌ في الحقيقة» بل من اقتصر على التصدق بالثلثين 
ذكر الأفضل أو توسّع فعدَ الهديّة صدقةٌ» قال: والمفهوم من كتاب 
الأصحاب أنّ الهديّة لا تغني عن التصدّق بشيء إذا أوجبناه» 
وإِنْما لات تعن هن لفون الى متكي التسق بذ 

واتفق أصحابنا على أنه يجوز أن يصرف القدر الذي لابد 
من التصلدق به إلى مسكين واحاو بخلاف سهم الصّدف الواحد 

من الرّكاة فإنه لا يجوز صرفه إلى أقلَ من ثلاثق» والفرق أنه يجوز 
هنا الاقتصار على جزء يسير بحيث لا يمكن صرفه إلى أكثر من 
واحل. 

قال أصحابنا: وليس له أن يتلف من حم المتطرّع بها شيئاء 
بل يأكل ويطعم ولا يجوز تمليك الأغنياء منها شيئاء وإنّما يجوز 
إطعامهم والهديّة إليهم؛ ويجوز تمليك الفقراء منها ليتصرّفوا فيه 
بالبيع وغيره» فلو اصلح الطّعام ودعا إليه الثقراء قال إمام 
الخرمين: الذي ينقدح عندي أنا إذا أوجبنا التَصدّق بشيء أنه لا 
بدّ من التمليك كما في الكقارة» وكذا صرّح اوبات فال لا 
يجوز أن يدعو الفقراء ليأكلوه ه مطبوخا؛ لأنّ حقهم في تملكه. قال: 
وإن دفع مطبوخا لم يجزه بل يفرّقه نينًا؛ لأنَ المطبوخ كالخبز في 
الفطرة» والله أعلم. 

وهل يشترط التصدّق منها بشيء أم يجوز أكلها جميمًاء فيه 
وجهان مشهوران ذكرهما المصئّف بدليلهما: 

(أَحَدُهُمَا): يجوز أكل الجميع؛ قاله ابن سريج وابن القناص 
والإصطخري وابن الوكيل؛ وحكاه ابن القاصَ عن نص 
الشافعي» قالوا: وإذا أكل الجميع ففائدة الأضحيّة حصول 
الثواب بإراقة الدّم بئيّة القربة. 


(وَالقَوْلُ الايْي) وهو قول جمهور أصحابا المتقدّمين» وهو 
الأصِحّ عند جماهير المصتفين» ومنهم المصنف في التنبيه يجب 
التصدّق بشيء يطلق عليه الاسمء؛ لأنّ المقصود إرفاق المساكين,” ٠‏ 
فعلى هذا إن أكل الجميع لزمه الضمان» وفي قدر الضّمان خلاف 
امساح ارا اا ار 
وبعضهم يحكيه وجهّا أنه يضمن القدر الذي ب يستحب أن لا 
ينقص في التَصدّق عنه؛ وهو النصف الصا كرف 
السابقان» ودليل الجميع في الكتاب. 

قال المصنف وغيره: وهذا الخلاف مب على القولين فيمن 
دفع سهم صنفي من أصناف الّكاة إلى اثنين مع وجود الثالك. 

وحكى ابن كج والماورديّ والدارميّ وجهًا شاذًا أنه يضمن 
الجميع بأكثر الأمرين من قيمتها ومثلها؛ لأنه عدل عن حكم 
الأضحيّة بأكله الجميع؛ فكأنه أتلفهاء وهذا الوجه حكي عن أبي 
إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة وحكاه الدّارمي عن 
ابن القطان. 

وعلى هذا يذبح البدل في وقت التضحية: فإن آخره عن أيام 
التشريق ففي إجزائه وجهان. 

(أصحهما): يجزئه» وفي جواز الكل من البدل وجهان. 

وهذا الوجه امحكيّ عن ابن كج والماوردي وما تفرّع عليه 
شاد ضعيف» والمعروف ما سبق من الخلاف. 

ثم ما ضمنه على الخلاف السّابق لا يتصدّق به دراهم: بل 
فيما يلزمه وجهان: 

(أَحَدُهُمًَا): صرفه إلى شقص 

(والثاني): وهو الأصح يكفي أن يشتري به لحمًا ويتصدّق 
بهء هذا هو المشهور. 

وحكى صاحب البيان وجهًا ثالنا أنه يتصدق به دراهم» 


أ 


وادّعى أنه الأصحٌ المنصوص. 

وعلى الرجهين الأوَّلِين يجوز تأخير الذّبح والتفرقة عن أيام 
التشريق؛ لأنّ الشتقص واللّحم ليس باضحيّةٍ ولا يشترط فيه 
وقتهاء ولا يجوز أن يآكل منهء واللّه تعالى أعلم. 

(خَالُ التاني): أن يكون اهدي أو الأضحيّة منذوراء قال 
الأصحاب كل هدي وجب ابتداء مسن غير التزام كدم الت 
والقران وجيرانات الحج لا يجوز الأكل منه بلا خلافيء فلو أكل 
منه غرم ولا يجب إراقة الدّم ثانيّاء وفيما يغرمه أوجة: 

(أَصّحُهَا) وهو نصه في القديم يغرم قيمة اللّحمء كمالو 
أتلفه غيره. 


(والثاني): يلزمه مثل ذلك اللّحم فيتصدّق به. 

(وَالشَالِث): يلزمه شقص من حيوان مثله. ويشارك في 
ذبيحة؛ لأنّ ما أكله بطل حكم إراقة الدّم فيه فصار كما لو ذيحه 
وأكل الجميع فإنه يلزمه دم آخر. 

(وأما) الملتزم بالتّذر من الهداياء فإن عيّنه بالنذر عمًا في ذمّته 
من دم حلق أو تطيّبي ولباس وغير ذلك لم يجز له الأكل منهء كما 
لو ذبح شاة بهذه النيّة بغير نذر وكالركاة. وإن نذر نذر مجازاق 
كتعليقه التزام الهدي أو الأضحيّة بشفاء المريض ونحوه لم يجز 
الأكل منه أيضًا كجزاء الصّيدء ومقتضى كلام الأصحاب أنه لا 
فرق بين كون الملتزم معيَّنًا أو مرسلاً في الدّمّة ثم يذبح عنه» فإن 
أطلق الالتزام فلم يعلّقه بشيء وقلنا بالمذهب أنه يصحّ نذره 
ويلزمه الوفاء - نظر فإن كان الملتزم معيًّا بآن قال للّه علي أن 
أضحّي بهذه أو أهدي هذه - ففي جراز الأكل منها قولان 
ووجة أو ثلاثة أوجه: 

(أَصَّحُهَا): لا يجوز الأكل من الحدي ولا الأضحية. 

(والثّاني): يجرز. 

(وَالثَايِتْ): يجوز من الأضحيّة دون الهدي وأدلّة الثلاثة في 
الكتاب. 

ومن هذا القبيل ما إذا قال جعلت هذه الشّأاة ضحيّة من غير 
تقدّم التزام. 

(أما) إذا التزم في الذمّة ثمّ عيّن شاةً عمًا عليه فإن لم نجوّز 
الأكل من المعيّنة ابتداء فههنا أولى. 

وإلا فقولان أو وجهان (الأصّحٌ) لا يجوز. 

قال الرافعيّ هكذا فصّل حكم الآكل من الملتزم كثيرون من 
المعتبرين وهو المذهب وأطلق جماعة في جواز الأكل وجهينء وم 
يفرّقوا بين نذر المجازاة وغيره ولا بين الملتزم المعين والمرصل بالمنع. 

قال أبو إسحاق: قال الحاملي وغيره: وهو المذهب واختار 
القفال والإمام الجواز قال الرافعي: ويشبه أن يتوسّط فيرجّح في 
المعيّن الجواز وفي المرصل المنع سواءً عيّن عينه ثم ذبح أو ذبح بلا 
تعيين؛ لأنه عن دين في الذمة فأشبه الجبرانات. 

ونهذا قال لقار ردي وو تتفت متاق التيخ أببي عاتي 
وحيث منعنا الأكل في المنذورة فاكل فعليه الغرم وفيما يغرمه 
الأوجه الثلاثة السّابقة في الجبرانات. 

وحيث جوّزنا الأكل ففي قدر ما يأكله القولان في أضحيّة 
التطوّع. 

كذا قاله البغوي. 


قال الرافعي: ولك أن تقول ذلك الخلاف في قدر المستحبٌ 
أكله. 
ولا يبعد أن يقال لا يستحب الأكلء وأقل مافي تركه 
الخروج من الخلافء واللّه أعلم. 
(فرع): يجوز أن يدّخر من الحم الأضحيّة:. وكان ادّخارها 
فوق ثلاثة آيام منهيًا عنه ثم أذن رسول الله كي فيه» وذلك ثابتُ 
في الأحاديث الصّحيحة المشهورة. 
قال جمهور أصحابنا: كان النهي نهي تحريم. 
وقال ابو علي الطّبري: يحتمل التنزيه. 
وذكر الأصحاب على التّحريم وجهين في أن النهي كان عاماً 
ثم نسخ أم كان مخصوصًا بحالة الضّيق الواقع تلك السّنة فلمًا 
زالت انتهى التحريم؟ وجهين على الثاني في أنه لو حدث مثل 
ذلك في زماننا هل يحكم به؟ والصّواب المعروف أنه لا يحرم 
الادّخار اليوم بحال» وإذا أراد الادّخار فالمستحب أن يكون من 
نفيك الكل لذامن تطنيت القتلاقة واهدية. 
(وأما) قول الغزاقٌ في الوجيز: يتصدّق بالل ويأكل الثلث 
ويدّخرء التلثء فغلطٌ ظاهرٌ من حيث النقل والمعنى؛ قال 
الرّافعي: هذا غلمدٌ لا يكاد يوجد في كتابي متقدّم ولا متآخر» 
والصّواب المعروف ما قدّمناه» وقد قال الشافعي في البسوط: 
أحب أن لا يتجاوز بالأكل والادّخار التلثء وأن يهدي الثلث 
ويتصدق بالّلثء هذا نصّه بحروفه» وقد نقله أيضًا القاضي أبو 
حامد في جامعه ولم يذكر غيره» وهذا تصريحٌ بالّواب ورد 
لقول الغزاي» والله أعلم. 
فرع 
.4 مذاهب العلماء 4 الأكل من الضحية 
والهدي الواجبين 
قد ذكرنا أنّ مذهبنا أنه لا يجوز الأكل منهماء سواءً كان 
يران أو منذورًا وكذا قال الأوزاعيّ وداود الظاهري: لا يجوز 
الأكل من الواجب» وقال أبو حنيفة: يجوز الأكل من دم القران 
والتمتع» وبناه على مذهبه في أنّ دم القران والتمتع دم نسك لا 
جبران. 
وكذا قال أحمد لا ياكل من شيء من الحدايا إلا من دم التمة 
والقران ودم التطوع. 
وقال مالكٌ: يأكل من الحدايا كلها إلا جزاء الصّيد ونسك 
الأذى والمنذور وهدي التَطرّع إذا عطب قبل محله. 
وحكى ابن المنذر عن الحسن البصري أنه لا بأس أن يأكل 


من جزاء الصّيد وغيره؛ والله أعلم. 

(فرع): الأكل من أضحيّة التطوّع وهديه سنة ليس بواجبو. 

هذا مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والجمهورء وأوجبه 
بعض السّلفء وهو وجةٌ لنا سبق ومن استحب أن يأكل ثلشا 
ويتصدّق ثلنًا ويهدي ثلثا ابن مسعودٍ وعطاءً وأحمد وإسحاق. 

(فرعٌ): قال ابن المرزبان: من أكل بعض الأضحيّة وتصلّق 
ببعضها هل يثاب على جميعها أم على ما تصدق به فقط؟ فيه 
وجهان كالوجهين فيمن نوى صوم التَطرّع ضحوةٌ هل يثاب من 
أوّل النهار؟ أم من وقت النيّة فقط؟ قال الرافعي: ينبغي أن يقال: 
له ثواب التضحية بالجميع وثواب التصدّق بالبعض» وهذا الذي 
قاله الرافعيَ هو الصّراب الذي تشهد به الأحاديث والقواعدء 
ومّن جزم به تصريمًا الشّيخ الصّالح إبراهيم المروروذي واللّه 
أعلم. 

في يخ ين 

قَالَ المْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَلا يجوز بَبِعْ ثشيء مِنّ 

الذي وَالأَمْجَِة نَذرًا كَانَ أَوْ تَطُوْعًاء لِمّا روي عَنْ عَبِيْ م 


الله عنه قَالَ: أمرني َو الله 4 ألا أو م عَلَى بَدَنَةِ فَأَقَسُمٌ 
جلالَها وَجُلُوَاء وَأمرئِي أن لا أعْطِي الحَازرَ ْهَا يناه وَقَالَ: 


هئ نيه لذج أذ الرعر ين جد أذ بطي 
لجاز منْهَا في جرت وَلآنهُ نما أخْرّج لِك قُربَة فلا يَجُورُ أن 
يرجم م لي إل مَا رَخْص فِيه وَهُوَ الأكل). 

(الشرح): حديث علي رضي الله عنه رواه البخاري 
[71] ومسلم ]١711/[‏ بلفظه. وجلاها - يكسر الجيم - 
جل. 

واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه لا يجوز بيع 
شيء من الحدي والأضحيّة نذرًا كان أو تطوعًاء سواءً في ذلك 
اللع وَالعسن راطلك والقرة والفتوف وغيره. ولا يجوز جعل 
الجلد وغيره أجرةً للجرّار» بل يتصدّق به المضحَّي والمهدي أو 
يتخذ منه ما ينتفع بعينه كسقاء أو دلو أو خف وغير ذلك وحكىق 
إمام الحرمين أن صاحب التُقريب حكى قولاً غريا له يجوز بيع 
الجلد والتصدّق بثمنه ويصرف مصرف الأضحيّة» فيبجب 
التشريك فيه كالانتفاع باللحم. 

والصّحيح المشهور الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي 
وقطع به الجمهور أنّه لا يجوز هذا البيع» كما لا يجوز بيعه لأخذ 
ثمنه لنفسه وكما لا يجوز بيع الحم والشّحم. 

قال أصحابنا: ولا فرق في بطلان البيع بين ببعه بشيء ينتفع 


به في البيت وغيره واللّه أعلم؛ ويستحب أن يتصدّق بجلاها 
ونعاها الى قلّدتهاء ولا يلزمه ذلك» صرّح به البندنيجيّ وغيره» 
والله أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: لا يكفي التصدّق بالجلد إذا قلنا 
بالمذهب إنه يجب التَصدّق بشيء من اللّحم؛ لأنْ المقصود هر 
اللّحمء قالوا: والقرن كالجلد. ” 

(فرع): ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز بيع جلد الأضحيّة ولا 
غيره من أجزائها لا بما ينتفع به في البيت ولا بغيره» وبه قال 
عطاءً والنخعي ومالك وأحمد وإسحاق هكذا حكاه عنهم ابن 
المنذر ثمّ حكى عن ابن عمر وأحمد وإسحاق أنه لا بأس أن ببيع 
جلد هديه ويتصدّق بثمنه» قال ورخخص في بيعه أبو ثور» وقال 
لتخي والأوزاعي: لا باس أن يشتري به الغربال والمعخل 
والفاس والميزان ونحوهاء قال: وكان الحسن وعبد الله بسن عمير 

لا يريان بام أن يعطي الجرّار جلدهاء وهذا غلطٌ منابذٌ للسّنة 
وحكى أصحابنا عن أبي حنيفة أنه يجوز بيع الأضحيّة قبل ذبجها 
وبيع ما شاء منها بعد ذبحها ويتصدّق بثمنه. قالوا: وإن باع 
جلدها بآلة البيت جاز الانتفاع بهاء دليلنا حديث علي رضي الله 
عنه والله أعلم. 

د فنا 

َال متف -رحه الله تعالى-: (وَيَجوُ نيِح يها 
فيَصْئَمَ ِنْهُ الدَّالَ وَالِفَافَ وَالفرَاء لِمّا رَوْتْ عَائِضَةَ رضي الله 
عنها قَالَتْ: «دَفُ ناس مِنْ أهْل البَادِية دِيَةِ حَضْرَةَ الضْحَى فِي رُمَان 

رَسُول الله َل وول الله كل اْخرُوا لدت وتَصَدُوا بمَا 
ب بَقِيَ» فلَمًا كَانَ بَمْدَ ذَلِكَ قبل لرَسُول الله بلة: يَا رَسُولَ الله لَقَدْ 
كَانَ اناس يَنقمُونَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ َيَجْمُلُونَ مِنْهًا الرَدَكَ 
وَيَتّخِذُونَ بِنْهَا الآمنقِيّة فَقَالَ رَ سوك اللو تكل: وَمَا ذَاكَ؟ قالوا: يا 

سول اللو ولت ع قله لطوم لاسي بك للا 0 

سول الله يكله: إنْما نََُكُمْ م أجل الدافةٍ فكلا وتصدْقَوا 
لجن لد على أذ يَجُودَ انََْاذُ الآ ْقِيَة مِنْهًا). 

(الشرح): حديث عائشة رواه مسلمٌ [191/1] بحروفه؛ 
والفراء معروفةٌ» وهي بالمد جمع فروء ويقال: : فروة بالهاء لغتان 
الفصيح بلا هاء. 

(وقوله): دف بالفاء أي جاء قال أهل اللّغة: الدّافة قومٌ 
بسيرون جاعة سيرًا ليس بالشّديده يقال: هم يدفون دفيقًا. 

(وَالبَادِيَةُ) والبدو بمعلىء وهر ماخودٌ من البدوء وهو 
الظهرر. 


(قَوْلَّ))ُ حضرة هو -بنصب الناء- أي في وقت حضور 
الأضحى. ويجوز فتح الحاء وكسرها وضمّها ثلاث لغاتي» ويجوز 
-بفتح الحاء وحذف الماء-. 

(قوله): ويجملون الودك هو بالجيم ويجوز - فتح الياء 
وضمها والفتح أفصح - قال أهل اللّغة يقال: جمّلت النّحم أجمله 
بضمٌ الميم جملاء وأجملته واجتملته إذا أذبنه والأوّل أفصح 
وأشهر. 

(أما) حُكْمْ الْملأَلَةٍ فقال الشّافعيّ والأصحاب: يجوز أن 
ينتفع بجلد الأضحيّة مجميع وجره الانتفاع بعينه فيتَخذ منه خفًا أو 
نعلا أو دلوًا أو فروًا أو سقاءٌ أو غربالاً أو نحو ذلكء وله أن 
يعيره» وليس له أن يؤجره. 

(وَاعْلّمْ) أنّ هذا الذي ذكرناه من جواز الانتفاع ببالجلد هو 
في جلد أضحيَّةٍ يجوز الأكل من لحمها وهي الأضحيّة والمهدي 
المتطوّع بهماء وكذا الواجب إذا جوزنا الأكل منه. وإذا لم نجوّزه 
وجب التصدّق به كاللّحم؛ ومن نبّه عليه الشّيخ أبو حامر في 
تعليقه وصاحب البيان وغيرهما. 

(فرع): قال الشّيخ أبو حامر والبندنيجي والأصحاب: إذا 
أعطى المضحّي الجازر شيئًا من لحم الأضحيّة أو جلدهاء فإن 
أعطاه لجزارته لم يجزء وإن أعطاه أجرته ثم أعطاه الحم لكونه 
فقيرًا جازء كما يدفع إلى غيره من الفقراء» والله تعالى أعلم. 

كن د تنا 

َال المْصنْفُ رحمه الله تعالى-: (وَيَجُورُ أن يَشْبَّركَ السَبْعَةٌ 
في بٍََ وي بر لا ََى جَابرٌ رضي الله عنه قال اتحَزْنَا مع 
رَسُول الله 2 بالحدئيية البدئة عَنْ سبق وَالبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةِ) َإِنْ 
امرك جَمَاعَة في بَدَنَة أو قرو وبَعْضُهُم يُرِيدُ 3 اللْخْم وَبَنْضُهُمْ 
يُرِيدُ القربَة جار لأ كل سيم منها قَائم ََامَ شاوه فَإِذ راكوا 
القِسْمَةَ (وَكَلْنَا) إن القِسْمَة إفْرَادُ النصيين ميم بَبِنَهُمْ لك 055 
إن القسلمة ب بعلم نج انمه تملك مَنْ را القِسْمَة نَصِيَة 
لان نَ الفقرَاءء فَيَصِيرُونَ شر ا لِمَنْ يريد اللْهْمْ ان 


وم ووه 


خائوا بارا لصوم بشن ثريذ للضي وا شاثوا جائوا مر 


أَجْنبِي وَقَسَمُوَا المن: 
َقَالَ أبو المئّاس بْن القاص: تَجُودُ القِسْمَة قَوْلاً وَاحِدَا؛ 


لأنْهُ مَوْضيِعٌ ضرُورَةٍ؛ لأنُ بَيِعَهُ لا يُمْكِنُ وَهَذَا خَطأء لأنا يبنا أنه 
يُمِْنُ البْيِمٌ قلا ضَرُورَةً لَهُمْ إِلَى القِسْمَةِ). 

(الشرح): حديث جابر رضي الله عنه رواه مسلم في 
ميك 1802 ]اسيق بأل ى ازل هذا البانيه وذكرنا اكات 


البدنة تجزئ عن سبعةٍء وكذلك البقرة سواءً كانوا مضحَّين 
وبعضهم مضحيًا وبعضهم يريد اللْحمء وسواءً كانوا أهل بيت 
أو أبياتي وسواءً كانت أضحيّة تطوع أو منذورةٍ وذكرنا هناك 
مذاهب العلماء وَالدّليل عليهم. 

قال أصحابنا: وإذا اشترك جماعة في بدنة أو بقرة أرادوا 
القسمة فطريقان: 

(أَحَدُهُمًا):القطع يجواز القسمة للضّرورة وهذا قول ابن 
القاصَ صاحب التلخيص. 

(والثاني): وهو المذهب وبه قال جماهير الأصحاب إنْه يبنسى 
على القسمة بيع أو فرز النصيبين وفيها قولان مشهوران: 

(الآصّحُ) في قسمة الأجزاء كاللحم وغيره أنها فرز 


النصيبين. 
(والغاني): أنها بيع (فَإن َلْمنا) إفرازٌ جازت (وَإِنْ قن بيع. 


الطّريق أن يدفع المتقرّبون نصيبهم إلى الفقراء مشاعًا ثم 
يشتريها منهم من أراد اللّحمء وم بيع نصيبهم بعد قبضه سواءً 
باعوه للشّريك المريد الحم أو لغيره أو يبيع مريد اللُحم نصيبه 
للنتراءابدواهم أرعيرها. 

إن شاءوا جعلوا اللّحم أجزاء باسم كل واحاد جز فإذا 
كانوا سبعة قسم سبعة أجزاء فياخذ كل واحد جزءً! إلى يده ثم 
شرق كز ولغيين كل الهس ا سجاه تناه ارد 
الذي في يده بدرهم مثلاً. 

تسرف وادريق اشهاد سم لد 

م يتقاصّون في الدّرهم واللّه أعلم. 

د تن 

قَالَ امْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (إِذَا نَذَرَ أَضْجِة بِعَيْنِهَا 
َاححكم فيه َالحَكُم في الذي اذو في ُكويها وَوَليَا وَلَبَِهَا 
وَجَرُ صُوفِهًا وَتلْهَا وَإِتلانهًاء وَدَبْحِهًا وَنقْصَانِهًا اليب وقد بَيْنا 
َلك ني بابر الذي فى عن الإعلاق الل الزنيق). 

(الشرح): هذا كما قاله؛ واللّه أعلم. 

رو 
4 مسائل تتعلّق بالباب 

(إحداها): في تعيين الأضحيّة وغيرهاء وقد جمعها الرّافعي 
ملخّصة فاحسن جمعها فقال: قد قدّمنا أن الشّة شرط في 
التضحية؛ وأنّ الشّاة إذا جعلها ضحيّة هل يكفيه ذلك عن تجديد 
النيّة عند الذبح؟ فيه وجهان: 


ي ني يده درهم. 


(الآصَح): لا يكفيه» فإن قلنا: يكفيه استحب التجديده 
ومتى كان في ملكه بدنة أو شاة فقال: جعلت هذه ضحيّة أو هذه 
قحا وحن أن لسك وا مارك وعدا نية 

وكذا لو قال: جعلت هذه هديا أو هذا هدي, أو على أن 
أهدي هذا صار هديّاء وشرط بعض الأصحاب أن يقول مع 
ذلك: لله تعالى» والمذهب أنه ليس بشرط» وقد صرّح الأصحاب 
بزوال الملك عن الحهدي والأضحيّة المعيّنين» كما سيأتي تفريعه إن 
شاء تعالى. ْ 

وكذا لو نذر أن يتصدّق بمال بعينه زال ملكه عنه» بخلاف ما 
لو نذر إعتاق عبلر بعينه لا يزول ملكه عنه مالم يعتقه. 

لأنّ الملك في المدي والأضحيّة والمال المعيّن ينتقل إلى 
المساكين وفي العقد لا يتتقل الملك إليه بل ينفكٌ عن الملك 
بالكلية. 

(أما) إذا نوى جعل هذه الشّاة هديا أو أضحيّة ولم يتلفظ 
بشيء فقولان: 

(المتحيع) الجديد: أنها لا تصير ضحيّة 

قال في القديم: تصير» واختاره ا سريج والإصطخري» 
وعلى هذا فيما يصير به هديًا وأضحيّة أوجة: 

(أَحَدُهَا): بمجرّد النيَّ كما يدخل في الصّوم بالثيّ وبهذا قال 
ابن نري 

(والثاني): بالئيّة والتقليد أو الإشعار لتنضم الدّلالة الظاهرة 
إلى النية» قاله الإصطخري. 

(وَالثَالِث): بالنيّة والذّبح؛ لأنه المقصود كالقبض بالنيّة. 

(والرابع): بالنية والسّوق إلى المذبح. 

ولو لزمه هدي أو ضحيّة بالنذر فقال: عيّنت هذه الشّاة عن 
نذري أو جعلتها عن نذري أو قال: لله علي أن أضحّي بها عمًا 
في ذمتي» ففي تعينها وجهان. 

(أصحهما): التَعيّنَ؛ وبه قطع الأكثرون. 

وحكى إمام الحرمين هذا الخلاف في صور رتب بعضها على 
بعض فلنوردها بزوائد. 

فلو قال ابتداء: : علي التضحية بهذه الشّاة لزمه التضحية 
تطمًا وتتعيّن تلك الشّاة على الصّحيح. 

ولو قال: علي أن أعتق هذا العبد لزمه العتق. 

وفي تعيّن هذا العبد وجهان مرتّبان على الخلاف في مثل هذه 
الصّورة من الأضحية. 

والعبد أولى بالتعيّن؛ لأنه ذو حق في العتق بخلاف الأضحيّة. 


مرتَبْ على الخلاف في مثله في الأضحيّة. 
ولو قال: جعلت هذا العبد عتيقًا لم يخف حكمه. 
ولو قال: جعلت هذا المال أو هذه الدّراهم صدقة تعيّدنت 


على الأصح كشاة الأضحيّة. 
(وَعلَى التَانِي): لا إذ لا فائدة في تعيين الدّراهم لتساويها 
بخلاف الشّاة. 


ولو قال: عيّنت هذه الدّراهم عمًا في ذمّتي من زكاةٍ أو نذر 
لغي التّعيين باتفاق الأصحاب. ١‏ 

كذا نقله إمام الحرمين؛ لأنّ التعيين في الدراهم ضعيف» 
وتعيّن ما في الذمّة ضعيف فيجتمع سببا ضعفي. قال: وقد يفاد 
من تعيين الدّراهم لديون الآدميّين قال: ولا تخلو الصّورة من 
احتمال» واللّه أعلم. 

(الْسْألَةُ الثازية): في جواز الصّرف من الأضحيّة إلى المكاتب 
وتجهان حكاهما الدارمي” والرافمي: 

(أَحَدُهُمَا): يجوز كالركاة» وهذا هو الصّحيح. ولا يجوز 
صرف شيء منها إلى عبار إل أن يجعله رسولاً به إلى سيّده هديّة 
ذكره الدارميّ 

(الثالثة): قال الرّوياني: قال أبو إسحاق: من نذر الأضحيّة . 
في عام فآخر عصى. 

ويلزمه القضاء كمن آخر الصّلاة. 

(الرابعة): من ضِحّى بعددٍ من الماشية استحب أن يفرقه 
على آيَام الّبح» فإن كان شاتين ذبح شاة في اليوم الأول وأخرى 
في آخر الأيّام» وهذا الذي قاله - وإن كان أرفق بالمساكين - فهو 
ضعيفُ مالف للسّئة الصّحيحة: فقد ثبتت الأحاديث الصّحيحة: 
«أنا لبي يي حر ياه بد أَْدَاهَا في يَوْمْ وَاججاد - وَهُوَ يوم 
الدخر 3 يبر رشتنا وجرؤو راد علدا رمي ااه بتر 
تَمَام الانَةِ) فالسسّنّة التعجيل والمسارعة إلى الخيرات والمبادأة 
بالصّالحات إلا ما ثبت خلافه؛ والله أعلم. 

(الخَايِسَة): محل التضحية موضع المضحّي» سواءً كان بللده 
أو موضعه من السّفرء بخلاف الحدي» فإنه يختص بالحرم» وفي نقل 
الأضحيّة وجهان حكاهما الرّافعي وغيره تخريجًا من نقل الرّكاة., 

(الساوِسة): الأفضل أن يضحَّي في داره بمشهد أهله. 

هكذا قاله أصحابنا. 

وذكر الماوردي أنه يختار للإمام أن يضحّي للمسلمين كافة 
من بيت المال ببدنةٍ في المصلى. 


فإن لم تتيسّر فشاة» وأنّه ينحرها بنفسه. 

وإن ضِحَى من ماله ضِحّى حيث شاء. 

هذا كلامه. 

وقد ثبت في صحيح البخاريّ [959] عن ابن عمر قال: 
دكن رَسُولُ الله ل يَذْبَحْ وَيُنْحَر الْصَلَى». 
1 (الستابعة): مذهبنا أنّ الأضحيّة افضل من صدقة التطرّعء 
للأحاديث الصّحيحة المشهورة في فضل الأضحيّة ولأنها غتلفٌ 
في وجوبها بخلاف صدقة التطروّع ولأنّ التضحية شعارٌ ظاهرٌ. 

ومن قال بهذا من السّلف ربيعة شيخ مالك وأبو الضّحَاك 


وأبو حنيفة. 

وقال بلال والشّعي ومالك وأبو ثور: الصّدقة أفضل من 
الأضحية. 5 

كاء عنهم ابن الملان: 


(التَامِنَة): مذهبنا أنه لا يجوز لول اليتيم والسّفيه أن يضححي 
عن الصّيّ والسّفيه من مالهما؛ لأنه مأمورٌ بالاحتياط الما ممنوعٌ 
من التَبرّع به والأضحيّة تبرع. 

قال أبو حنيفة: يضحي من مال اليتيم والسفيه. 

وقال مالك: يضحّي عنه إن كان له ثلاثون دينارًا بشاةٍ 
بنصف ديئار ونحوه. 

ليلكا ما سيق: 

وأنكر ابن المنذر على أبي حنيفة فقال: يمنع إخخراج الرّكاة 
التي فرضها اللّه تعالى من مال اليتيم ويأمر بإخراج الأضحيّة الي 
لشف بفرض» والله أعلم. 

(التاميعة): قال ابن المنذر: أجمعت الأمّة على جواز إطعام 
فقراء المسلمين من الأضحيّة» واختلفوا في إطعام فقراء أهل 
اذم فرخخص فيه الحسن البصريّ وأبو حنيفة وأبو ثورء وقال 
مالك: غيرهم أحب إلينا. 

وكره مالك أيضًا إعطاء النصراني جلد الأضحيّة أو شيئًا من 
لحمهاء وكرهه اللّيثء قال: فإن طبخ لحمها فلا بأس بأكل الذَمَي 
مع المسلمين منهء هذا كلام ابن المنذرء ولم آر لأصحابنا كلاما 
فيه» ومقتضى المذهب أنه يجوز إطعامهم من اضحيّة التطوّع دون 
الواجبة واللّه تعالى أعلم. 

(العَامِيرَة): إذا اشترى شاة ونواها أضحيّةٌ ملكها ولا تصير 
أضحيّة بمجرّد النيّة بل لا يلزمه ذبحها حتى ينذره بالقول. 

هذا مذهيتا وبه قال أحمد وداود. 


بمجرّد النيّة. 

دليلنا القياس على من اشترى عبدًا بنية أن يعتقه. 

فإنّه لا يعتق بمجرّد النيّة. 

(الحَاديّة عَشْرَة): يستحبّ التضحية للمسافر كالحاضر هذا 
مذهبنا وبه قال جماهير العلماء. 

وقال أبو حنيفة: لا أضحيّة على المسافر. 

وروى هذا عن علي رضي الله عنه وعن النخعيّ وقال 
مالك وجماعة: لا تشرع للمسافر بمنى ومكة. 

دليلنا حديث عائشة: «أنا النبي يل محى عَنْ يْسَائهِ بونى 
في حَجةٍ الا رواه البخاري [1755] ومسلمٌ [1511]. 

وعن ثوبان قال: بح وَسُول الله يك تحن مَجِيهُ ضَِحِتَهُ نم قال: يَا 
بان أمل: ننم هده فلم أن أَطْمِمهُ ِنّْهَا حَتّى فلم لين 
رواه مسلم .]1١910/6[‏ 


كن ين تن 
باب العقيقة 
قَالَ المْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (العَقِيقَة مئةَ وَهُوَ مَا يُدْبَحٌ 


عن الموؤلوو: 
لما وى يريد «أذ اَي يك عن عن الحَسَنِ وَالحُسَيْنٍ 
عليهما السلام» وَلايُجبُ ذَلِك. 
ما ررَى عبد الرْحْمَن بن أبي سعيد عَنْ أو أن الي 4: 
اسيل عن : العَقِيقَةِ فَقَالَ: لا جب العُقَوق وَمَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ 


حَب أن يَنْمْكَ لَه فَْفْمَلْ فَمَلّنَ عَلَى الَحَيْقَ قَدَلَُ عَلَى أنْهَا لا 


0 
تعبا 


ااي ار لم يجب 
كَالأعلية 

وَالسنة أذ بح عن القلدم شائينِء وَعَن الجَاريةٍ شاة لِمًا 
وت أم كر قَلَنا: «سَأنت رَسُولَ الله 6 ء عَنَ العَقِيقَة فَقَالَ: 
للْثْلام شاتان مُكَافِتَان وَعَنٍ الجَاريَةٍ شا وََنْهُ إِنمَا شرع 
زور باكز لوالو بالغلام 0 ٠‏ فَكَانَ اذبح عَنْهُ أكثر. 

وإ بح عَنْ كل َال وِنْهمَا ا جَارٌ لِمَا رَوَى ابن عَبْاِ 
رضي الله عنه قَالَ: «عَقّ وَسُولٌ اللَّهِ يكل ع عن اتن سين 
عليهما السلام نابا ولا مجع فيسو ما دون ةن 
المئأن وَدُونَ اليْةٍ مِنَ الَمزِ ولا يُجْرِعمُ فيه إلا السَلِيمٌ مِنَ 
العيُوب؛ لأنْهُ إرَاقَةَ م بالرم فَاغْتبِرَ فيه ما ذَكَرْنَاهُ كَالأملحِية مه 

والمقيقيا أذ بتي الله تالى كول للم نك َك 
َقِقةُ فلان» لِمَا روت عَايِسَةُ رضي الله عنها أن اللي له: ١عَقَّ‏ 


عن الخَسَن وَالحسَينٍ وَقا: ُونُوا نم الله اللَّهُمٌ لك وَإلَيِك 
عَقِيقَة عَقِيَة فلان» وَاْْحَحَبُ أنْ يَفْصِل أَعْضَاءَهًا وَلايكيِرٌ عَظْمَهَاء 
ما ري عََْاِعَة رضي الله عنها أنها َل «الشئةُ شاان 
انان عن الُلام وَعَنِ الَاريَة 5 خم 
عَظُمُ) وياد وَيُطْمُ صلق ولك يَوْمُ السّاب و وَلأَنْهُ أَولُ 

يشم لا افتر عقي تَقَاؤُلاً بسَلامَةٍ أعضَائِه. 
تحب أن يطب من لها طيخا حرا تََاؤُلاًبَلارَة 


وَيُسْتَحَبْ يُستَحَب أن َكل مِنها ويُهدِي ويَتَصَدقَ لِحَلدِيث عَايْشَة 
وَلأَنْهُ إرَاقَة هدم مُستَحَب فََان حُكْمُهَا مَا ذَكَرْنَاهُ كَالأضْحجَةٍ. 
وَالسة أن يَكُون ذَلِكَ في المَوْمٍ السَابِعء لِمَا رَوَتَ عَائصَة 


رضي الله عنها قَالَت: «عَقّ رَسُولُ الله وإ ء عَنْ الحْسّنٍ وَالحْسَيْنٍ 
عليهما السلام يوم العام وَسَحَاهُمَا وَآمَر أن يماط عَنْ رُمُوميهِمًا 
الأذى» إن ل مَهُ عَلَى اليو م السايم اذأ رَهُ أَجِرَاة؛ ؛ لأنة 0 


ذَلِكَ بَعْدَ وُجُودٍ السببر. 

وَالْسْتَحكب أن بلق تتدرة ب بَمْد البح لِحَدِيث عَايْشَةَ 
ويُكرَهُ ايلا على بنض رأ الث اذى ف تر رضي 
الله عنهما قَالَ: «نْهَى 0 الله كله عن القَرٍّ في الرأس» 
وَاْمْتَحَبُ أن يُلَطّْحَ رَأْسْهُ بالرُغفرَان» وك أن يلح بدم 
العَقِيقَة لِمَا رَوَتْ عَائْضَْةٌ رضي ي الله عنها قَالَت: «كانوا في 
ااهل يَجْمَلُون مهي م العقيعَة وي ع نَهَا عَلَى رَأْسِ 
الوُْودِفَأمرَهُمْ الي يكل أن يجْعَنُوا مَكانَ الم حلوقاء. 

(الشرح): حديث بريدة رواه النسائي [] بإستاد 

(وأما) حديث: «لا أحِبُ العُقرق» فرواه أبو داود [8545؟1] 
والبيهقي [9/ ]'٠٠‏ من طريقين عن عمرو بن شعيبي عن أبيه؛ 
قال الرّاري: أراه عن جده عن الني يكل ورواه الييهقي 
]٠٠ /9[‏ أيضًا من رواية رجل من بنى ضمرة عن أبيه عن الني 
وهذان الإسنادان ضعيفان كما ترى؛ وقال البيهقي: إذا م 
هذا إلى الأول قويا. 

(وأما) حديث أمْ كرز فصحيح رواه أبو داود [7875] 
والترمذي [1517] النسائي [471] وابن ٠‏ ماجه ]7١717[‏ وقال 
النَرمذيَ: هو حديث صحيح؛ هكذا قاله. 

وفي إسناده عبيد اللّه بن يزيد وقد ضعّفه الأكثرون, فلعلّه 
التي عاد م ولي ااي رواج عايض ونا 


الثر مذي ]١651[‏ وغيره» قال الترمذي: : حديث حسنٌ صحيح. 


(وأما) حديث ابن عبّاس: دأ ابي يلك عَنْ عَنْ الحسّنٍ 
وَاحْسَينِ كبشا كبا" فرواء أو دود 1841 سناو صحيع. 

(وأما) حديث عائشة أن النَيّ يك «عَقْ عن الحسَّن 
وَالحسَيْنٍوََال: ُونُوا بام الله وَآللَهُ أكْيَر الوه نمدم 
عع عَقِيَةُ فلان» فرواه البيهقي [4/ 077 5] بإسناٍ حسن. 

(وانا يها لاع لطيو درلا وي 

ورواه البيهقي [9/ ؟ ]٠‏ من كلام عطاء بن رباح. 

(وأما) حديثها الآخر: «عَنْ عَن الحَسَنِ وَالحسَيْنِ يَوْمَ 
السسابع» وَأَمَرَ أَنْ يُمَاطَ عَنْ وَأْسَيْهِمًا الآذى» فرواه البيهقي 
[5 يبإسناو حسن وهو بعض من الحديث السّابق قريًا عن 
رواية البيهقي بإسناج حسن» وهو حديث: اباسْم الله وَآللّهُ أكبَرُ 
إِلَى آخرو؟. 

(وأما) حديث ابن عمر في النهي عن القزع فرواه البخاري 
[0617] ومسلم [* ]| في صحيحيهما. 

(وأما) حديث عائشة قالت: دمَانوا في الجَاهِلِبُةِ يُجْمَلُونَ 
ُطْنَة إلى آخره. 

قرواه الببهقي [1/ 1 ]بتار معي 

(وأما) لَغَاتُ الفَصْلٍ وَلْفَاظَهُ فالعقيقة مث 
القطع. 

قال الأزهري في التهذيب: قال أبو عبيدٍ: قال الأصمعي 
وغيزة: : العقيقة أصلها الشّعر الذي يكون على رأس الولد حنين 
يولد. وإذما سيت الشّة الي تذبح عنه في ذلك الوقست عقيقة؛ 
أنه يحلق عنه ذلك الشّعر عند الذبح. 

ولهذا قال في الحديث: «أَيِيطُوا عَنْهُ الأنَى) ويعني بالأذى 
ذلك الشعر الذي يحلق عنه. 

قال: وهذا من تسمية الشّيء باسم ما كان معه أو من سيّبه. 

قال أبو عبيدة: وكذلك كل مولود من البهائمٍ فإِنٌ الشعر 
لذي يكون عليه حين يولد يسمى عقيقة وعقةٌ وعقيقا. 

قال الأزهري: وأصل العق الشّق وسمّي الشعر المذكور 
عقيقةٌ؛ لأنه نه يحلق ويقطعٍ 

وقيل للذبيحة عقيقة؛ لأنها تذبح أي يشق حلقومها ومريثها 
وودجاها كما قيل ها ذبيحة من الذبح وهو الشّق. 

قال صاحب الحكم: يقال منه: عقّ عن ولده يعق - بكسر 
العين وضمها - إذا حلق عقيقته وهي شعره» أو ذبح عنه شاة. 

(وأما) حديث: لا أحبّ العقوق» فقال: إن معناه كراهة 
الاسمء وسمّاها نسيكة وهو معنى قوله في تمام الحديث «فأحب 


مشتقَةٌ من العقّ وهو 


أن ينسك» يقال ينسك -بضمٌ السّين وكسرها-. 

(قوله): ولأنه إراقة دم من غير جناية: احترارٌ من جزاء 
الصيد وقتل الزّاني والحصن. 

(قوله): روشا تردهي +جكاتر شمر م را 
ساكنةٍ ثم زاي - وهي صحابيةٌ كعبيةٌ خزاعية مكية. 

َوْلَهُ لِ: «شاتان مكافتشان» أي متساويتان وهو - بكسر 
الفاء وبهمزةٍ بعدها - هكذا صوابه عند أهل اللّغة ومن صرّح به 
الجوهري في صحاحه قال: ويقوله الحدّثون مكافأتان يعني بفتح 
الفاء والصّحيح كسرها. 

(وَقَْلهُ): لأنه إراقة دم بالشّرع احترازٌ تمن نذر وذبح دون 
سن الأضحية أو معيّنةٍ» فإنه يصح ويلزمه. 

(وقوله): تطبخ جدولاً هو -بضمٌ الجيم والدال المهملة- 
وهي الأعضاء واحدها جدل -بفتح الجيم وإسكان الدّال-. 

(قوله): إراقة دم مستحبٌ احترازٌ من دم جزاء الصّيد 
وجبرانات الحج والأضحيّة الواجبة «وإماطة الأذى» إزالته» 
والمراد بالأذى الشّعر الذي عليه ذلك الوقت. لأنه شعرٌ ضعيفٌ 
«والخلوق» - بفتح الخاء - وهو طيبُ معروف مركب يتخذ من 
الرّعفران وغيره من أنواع الطُيب وتغلب عليه الحمرة والصّفرة 
واللّه أعلم. 

(أما الأحكام): ففيه مسائل: 

(إحداها): العقيقة مستحيّة وسئةٌ منأكدة للأحاديث 
المذكورة. 

(الثانية): السئّة أن يعقّ عن الغلام شاتين» وعن الجارية شا 
براحن عن الاجم جاه عمل اقل اليه »لما ذكرهالمصلفء 
ولو ولد له ولدان فذبح عنهما شاة لم تحصل العقيقة ولو ذبح 
بقرة أو بدنةٌ عن سبعة أولادٍ أو اشترك فيها جاعة جاز» سواءً 
أرادوا كلّهم العقيقة أو أراد بعضهم العقيقة وبعضهم اللّحم كما 
سبق في الأضحيّة. 

(الثالثة): اجزئ في العقيقة هو الجزئ في الأضحيّة فلا تجزئ 
دون الجذعة من الضّانء أو الّيّة من المعز والإبل والبقره هذا هو 
الصّحيح المشهور وبه قطع الجمهورء فيه وجة حكاه الماوردي 
وغيره أنه يجزئ دون جذعة الضّان وثّة المعزء والمذهب الأوّل. 

قال المصتف والأصحاب: ويشترط سلامتها من العيوب التي 
يشترط سلامة الأضحيّة منها اتفانًا واختلافاء ولا اختلاف في 
اشتراط هذاء إلا أنّ الرّافعيَ قال: أشار صاحب العدّة إلى وجهٍ 
مسامح بالعيب هنا. 


(وأما) الأفضل ففيه وجهان. 

(أصحهما): البدنة 2 البقرة ثم جذعة الضآن ثم ثنيّة المعز 
كمًا سبق في الأضحية. 

(والثاني): الغنم أفضل من الإبل والبق للحديث السّابق 
عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة» ولم ينقل في الإبل والبقر 
شي والمذهب الأوّل. 

(الرابعة): ب 
«للّهمٌ لك وإليك عقيقة فلان» ويشترط أن ينوي عند ذبحها أنها 
عقيقةٌ كما قلنا في الأضحيّة: فإن كان جعلها عقيقةٌ قبل ذلك فهل 
يحتاج إلى تجديد النيّة عند الذبح؟ فيه الخلاف السابق في الأضحيّة 


يستحب أن يسمّي الله عند ذبح العقيقة ثم يقول 


والهدي» اع أ يحتاج. 

(الخَايِسَةُ): يستحب أن تفصل أعضاؤها ولا يكسر شيءٌ من 
عظامهاء لما ذكره المصتّف, فإن كسر فهو خلاف الأولى» وهل هو 
مكروةٌ كراهة تنزيةٍ فيه وجهان. 

(أصحهما): لاء لأنه لم يثبت فيه نه مقصودٌ. 

(السابعّة): قال جمهور أصحابنا: يستحب أن لا يتصدّق 
بلكميا دنا ب[ امطيخة رفك الاوردي أن [6ا قلنا بالمذهب: إِنه لا 
تجزئ دون الجذعة والدّيّة وجب التَصِدّق بلحمها نينا 

وكذا قال إمام الحرمين إن أوجبنا التَصدّق بمقدار من 
الأضحيّة والعقيقة وجب تمليكه نيئاء والمذهب الأوّلء وهو أنه 
يستحب طبخه وفيما يطبخ به وجهان. 

(أَحَدُهُمَا): بحموضةء ونقله البغوي عن نص الشافعي 
لحديث جابر أن النيّ كل قال: انِمْم الإدَامُ الْخَل» رواه مسلم 


.]5١657[ 
(واصحهما وأشهرهما) -وبه قطع المصنف والجمهور-‎ 
يطبخ بحلر تفاؤلاً بحلاوة أخلاقه.‎ 


وقد ثبت في الصّحيح [9115] أن التي كل: «كان يحب 
الخَلْوَى وَالمَسَلَ؛ وعلى هذا لو طبخ بحامض ففي كراهته وجهان 
حكاهما الرّافعيّ والصّحيح أنّه لا يكره؛ لقأل لجن وتو قال 
أصحابنا: والتصدّق بلحمها ومرقها على المساكين بالبعث إليهم 
أفضل من الدعاء إليهاء ولو دعا إليها قومًا جازء ولو فرّق بعضها 
ودعا ناسًا إلى بعضها جازء قال المصنف والأصحاب: ويستحبٌ 
أن ياكل منها ويتصدّق ويهدي كما قلنا في الأضحيّة؛ والله أعلم. 

(فرع): نقل الرّافعيّ أنه يستحب أنه يعطي القابلة رجل 
العقيقة» وفي سئن البيهقيّ [9/ 5 ]٠‏ عن علي رضي الله عنه: 
دان رَسُولَ الله كله أمَرَ َاطِمَة فَقَالَ: زني شَغْرٌ الحسين وَتَصدقِي 


بوَرْنهِ فِضّةٌ وَأَعْطَى القابلّة رجْل العَقِيقَةٍه وروي موقوفا على 
علي رضي الله عنه. 00 

(التَامِنَةُ): السئة ذبح العقيقة يوم السّابع من الولادة» وهل 
يستحب يوم الولادة من السبعة؟ فيه وجهان حكاهما الشّاشي 
وآخرون. 

(أصحهما): يحسب فيذبح في السّادس مما بعده. 

(والشاني): لايحسب فيذبح في السّابع تمابعدف وهو 
المنصوص في البويظطي ولك المذهب الأوّل وهو ظاهر 
الأحاديث؛ فإن ولد في اليل حسب اليوم الذي يلي تلك الليلة 

نص عليه في البويطي مع أنه نص فيه أن لا يحسب اليوم 
الذي ولد فيه. 

قال المصنف والأصحاب: فلو ذبحها بعد السّابع أو قبله 
وبعد الولادة أجزأه وإن ذبحها قبل الولادة لم تجزه بلا خلافيه بل 
تكون شاة لحم. 

قال افيس عادولا شرك عالفيرعا تو لين 

لكن يستحب أن لا يؤخر عن سن البلوغ. 

قال أبو عبد اللّه البوشنجي من أثمّة أصحابنا: إن سيق 
السّابع ذبحت في الرابع عشره وإلآ ففي الحادي والعشرين: ثم 
هكذا في الأسابيع. 

وفيه وجة آخر أنه إذا تكرّرت السّبعة ثلاث مرات فات 
وقت الاختيار. 

قال الرّافعي: فإن آخر حتى بلغ سقط حكمها في حقّ غير 
المولود. 

وهو حير في العقيقة عن نفسه قال: واستحسن الققال 
والشّاشي أن يفعلهاء للحديث المروي أن الني كله: ١عَقْ‏ عَنْ 
تَفْسِهِبَمْدَ الْسّرَو؛ ونقلوا عن نصّه في البويطي أنه لا يفعله 


واستغربوه. 

هذا كلام الرافعي وقد رأيت أنا نصه في البويطي قال:(ولا 
يعق عن كبير). 

هذا لفظه بحروفه نقله من نسخةٍ معتمدة عن البويطيّ وليس 
هذا مالفا لما سبق. 


لأنّ معناه (لا يعقّ عن البالغ غيره) وليس فيه نفي عقه عن 
فين 

(وأما) الحديث الذي ذكره في عق الني بكلِ عن نفسه فرواه 
البيهقي [9/ ٠٠‏ ] بإسناده عن عبد الله بن محرّر بالحاء المهملة 


2 


والرّاء لكر عن قتادة عن أنس أن الني يكل: «عَقْ عَنْ ل فينة 
بَعْدَ الجُوقه وهذا حديث باطلٌ قال البيهقي: انو لخدي كر 
وروى البيهقيّ بإسناده عن عبد الرّرّاق قال: إِنما تركوا عبد اللّه 
بن تحرّر بسبب هذا الحديث. قال البيهقي: وقد روي هذا الحديث 
من وجو آخر عن قتادة؛ ومن وجهٍ آخر عن أنس وليسس بشيء» 
فهو حديث باطلٌ وعبد الله بن محرّر ضعيف متَفقٌ على ضعفه» 
قال الحقاظ: هو متروكٌ» واللّه تعالى أعلم. 

(فرع): لو مات المولود بعد اليوم السّابع وبعد التمكن من 
الذبح فوجهان حكاهما مما الرافمي. 

(أصحهما): بن 

(والثاني): يسقط بالموت. 

(فرع): يستحب كون ذبح العقيقة في صدر النهار. كذا نص 
عليه الشافعي في البويطي وتابعه الأصحاب. 

(التَامِيعَة): قال أصحابنا: إِنما يعقّ عن المولود من تلزمه 
نفقنه من مال العاقّ لامن مال المولودء قال الدّارمي 
والأصحاب: فإن عق من مال المولود ضمن العاق قال أصحابنا: 
فإن كان المنفق عاجرًا عن العقيقة فأيسر في الأيّام السّبعة استحبّ 
له الع وإن أيسر بعدها وبعد مدّة النفاس سقط عنه؛ وإن أيسر 
في عدّة النفاس فوجهان حكاهما الرّافعيّ لبقاء أثر الولادة قال 
أصحابنا:. 

(وأما) الحديث الصّحيح في عق النيّ كله عن الحسسن 
والحسين فقد يقال إنه مخالفٌ لقول أصحابنا إِنّ العقيقة في مال 
من عليه النفقة لا في مال المولود» قال الأصحاب: وهو متاوّلٌ 
على أنه يكل أمر أباهما بذلك أو أعطاه ما عق به؛ أو أن أبويهما 
كانا عند ذلك معسرين فيكونان في نفقة جدّهما رسول الله يله 
واللّه أعلم. 

(العَاشيرَةُ): قال أصحابنا: حكم العقيقة في التَصدّق منها 
والأكل والهديّة والادّخار وقدر المأكول وامتناع البيع وتعيّن الشاة 
إذا عيّنت للعقيقة كما ذكرنا في الأضحيّة سواءً لا فرق بينهما. 

وحكى الراقعي وجها أنه إذا جوّزنا العقيقة بما دون الجذع.ة 
م يجب التصدّق» وجاز تخصيص الأغنياء بهاء واللّه أعلم. 

(الَادِيَةَ عثْرَة): قال أصحابنا: يكره أن يلطخ رأس المولسود 
بدم العقيقة ولا بأس بلطخه بخلوق أو زعفرانء وفي استحباب 
الخلوق آن الرعفران وجهانة ستكاعما الزافتية * 

(أَشْيَرُهُمًَا) وبه قطع المصنف وقيرة: سقفت 

(الثانيةَ عَيثْرَة: يستحبّ حلق رأس المولود يوم سابعهء قالء 


يستحب أن يعق عنه. 


أصحابنا: ويستحب أن يتصدّق بوزن شعره ذهبّاء فإن لم يفعل 
ففضّةٌ» سواءٌ فيه الذكر والأنثى» هكذا قاله أصحابناء واستدلُوا 
بحديث رواه مالك ]٠١71[‏ والبيهقي [5/9١؟]‏ وغيرهما 
مرسلاً عن محمّد بن علي بن الحسين قال: «وَوْنَتْ فَاطِمَةٌ بلح 
َسُول الله يخ شفرٌ حَسَنٍ وَحْسينِ وريب وَأمْ كلم فتَصدقَتْ 
برنَة لِك فِضّة». 
5" ورواه البيهقيَ [9/ 4 ]٠‏ مرفوعًا من رواية على رضي الله 
عنه: «أَنْ رُسُولَ الله يل أَمَرَ فَاطِمَة أن يَعَصَدْق بزئَةٍ شغر الحسَين 
كاوق إنناف عجن ووتوواية ابر [76 6004] معنت 
«١تَصَدقُوا‏ بيه فضة فَكَانَ وَؤْنْهُ دِرْهَمًا أَرْبَْضَ دِرْهَم». 

(واعلم) أن هذا الحديث روي من طرق كشيرةٍ ذكرها 
البيهقي كلها متَفقةٌ على التَصدّق بزنته فضّةٌ ليس في شيء منها 
ذكر الذهب بخلاف ما قاله أصحابنا واللّه أعلم وهل قم الخلنق 
على الذبح؟ فيه وجهان. 

(أصحهما): وبه قطع المصنف والبغوي والجرجاني وغيرهم 
يستحبّ كون الحلق بعد الذّبح؛ وفي الحديث إشارة إليه. 

(والثاني): يستحب كونه قبل الذبح وبهذا قطع المحاملي في 
ل ل 

(التَالِمَةَ عَشْرَةً): قال المصتف والأصحاب يكره القزع وهو 
حلق بعض الرّاس للحديث الصّحيح الذي ذكره المصنف وقد 
سبقت المسألة مستقصاة في باب السّواك» وسبق هناك بيان حكم 
حلق كل الرّأس وبيان ما يتعلّق باللحية وخضاب الشّعر وأشياه 


ذلك. 
(فرع): فعل العقيقة أفضل من التَصدّق بثمنها عندنا. 
وبه قال أحمد وابن المنذر. 
00 2 
قَالَ امُصَنْفُ -رحه الله تعالى-: (وَيُسْتَحَبُ لِمَنْ وُلِدَ لَه وَلَدٌ 


أَنْ يُسَمِيَهُ ع 01 


بد الله َب الرّحْمَنِء لِمَا رَوَى ابن عُمَرَ أن ابي 
يله قَالَ: أ الأملمّاء إلى شوق رع عه لله وَعَِدُ 
الرّحْمنِ) ريُكرهُ أَنْ يسَمى نافِعًا وَيَسَّارًا وَتَجيحًا وَرَبَاحَا وَأَفلَحَ 
يَرَكةلِمَا رَوَى سمُرة أذ الب 4 قَال: «لا نْسَمِينَ غُلامَك 
أفْلّحَ ولا نَجيسًا ولا يسار ولا راح فك ذا قلْت: َنم مَهُو؟ 
قَانُوا لا وَيُكرَهُ ؛ أذ يُسمى باملم قبع فإ مي بام قبح شير 
لِمَا رَوَى ابن عْمَرّ: أن رَسُولَ الله يكل غير الم عَاصِيَة وَقَالَ: 


وَيُسْتَحَبْ لِمنْ وَلِدَ آ 


َه وَلَدَ أن يُوَدْنَ فِي أن لِمَارَوَى أو 


ل ا 
َه اللاي ويَسْت لتحي أذ يطلكه المؤثوة باكر يما 
رق ني قال نت بعد وين أبي طفحة إلى وول الم 
كي حي ولد قَالَ: هَل مَمك تَمْرٌ؟ كلت نَم َوه َمَرَاتَ 
فلاكهُن ثم فَعرَ نه ثم َه فيو فَجََل يلما » قَقَالَ رَسُولُ الله 
ل حب الآنصار الم وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللّده). 

شرع حديث ابن عمر الأوّل: «أَحَبُْ ؛ الأملماء ِلَى الله 
َب ليه امه رواء مسلم في ضيه [151؟]. 

وحديث سمرة رواه مسلم [177؟] أيضاء وحديث ابن 
غمر الآغر زواة ملم يفنا 212 بلنظه». وق رواية له: رلك 
ابه لَعُمَرَ كَانَ يُقَالُ لََّا عَاصِيّةٌ فَسَّماهًا رَسُولُ الله يله جَمِيلَّةَ) 
وحديك ابي راكع صصح » رواء أبو داود ]91١0[‏ والترمذيّ 
]١61[‏ وغيرهماء قال التّرمذي: : حديث حسنٌ صحيح. 

وميك ات معت وراد شا 1 زا لنللية رد 
البخاري [0161] أيضًا مختصرًا عن أنس قال: «وَلِدَ لآبي طلحّة 
لام دَتيّت به الب ل فَحنْحَهُ وَسَماهُ َبْدَ اللوه. 

(وأما) ألفاظ الفصل: فيقال: سمّيته عبد الله وبعبد اللّه 
لغتان مشهورتان. 

(وقوله): «فلاكهن» أي مخ 

وهو بالفاء والغين المعجمة قوله «يتلمّظ» هو أن يبع بلسانه 


مضغهن «وفغر فأه» أي فتحه. 


بقيّة الطّعام في فمه» ويخرج لسانه ويمسح به شفتيه. 

(قوله): يكل حب الأنصّار» روي - بضمٌ الحاء وكسرها - 
فالكسر بمعنى ا حبوب» اليم عت المذبوح» والباء على هذا 
مرفوعة» أي محبوب الأنصار التمر. 

لواحا ع ا الحا قو مسا 

وتكون الباء على هذا منصوبة بفعل محذوفي أي انظروا حب 
الأنصار التمر. 1 

وهذا هو المشهور في الرّواية. 

وروي - بالرّفع مع ضِم الحاء - أي حبهم التمر لازمء والله 
أعلم. 

(أما الأحكام): ففيه مسائل: 

(إحداها): قال أصحابنا وغيرهم: يستحب أن يسمّى المولود 
في اليوم السّابع» ويجوز قبله 
المتجيعة عن #للف تمن الللسدية عمرر بن مقي عن أبيه 
عن جده: «أنا النبِي يل أمر تمي َنم الوْلوِيَوْم سابد وضُع 
الآدى عَنْهُ وَالعَق» رواه الترمذيّ 1[ وقال: حديث حسن. 


وبعدة وقد تظاهرت الأحاديث 


وعن سفرة بن نانيج رضي الله عنه نا رسول الله 86: 
قال: «كُلُ غلام رَحِبِنَ 5 بَقيقَةٍ تدمح عَنهُيَوْمَ سَابعِهِ وَيُسْلَىُ 
وَيْسَمّى) رواه أبو داود 8541 والعَرمذي [1515] والنسائي 
1 وابن ماجه [70١؟]‏ وغيرهم بالأسانيد الصحيحة. 

قال الترمذي: ديك دن سخيخ. 

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: «وُلِدَ لي 
غْلامٌ قا يت به النبي يكل فَسَمَاهُ هُ إبْرَاهِيمْ وك بتَمْرَةٍ وَدَعَالَهُ 
بالبركَةٍ؛ رواه البخاري [0160] ومسلم [140] إل قوله: 
«وَدع) ل لهُ بالبركة» فإنه للبخاريٌ خاصّة وعن أنس رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يكل: «رِدَ ِي الله عُلامَ فَسَمْه بام 
إبرَاهِيم وكا روا نم 2183 

وعن أنس قال: «رُلِدَ لأبي طَلْحَة غُلام تَأتيِت به الي 2 
تَحَيْكَهُ وَسَمَاءُ عَبْدَ الوه رواه اللبخاري [0101] ومسلمٌ 
»)١1[‏ والله أعلم. 

(الثانية): قال أصحابنا: لو مات المولود قبل تسميته استحبً 

قال البغوي وغيره: يستحب تسمية السقط لحديث ورد فيه. 

(الثالثة): يستحب تحسين الاسم وأفضل الآأسماء عبد اللّه 
وعبد الرّحمن للحديث الذي ذكره المصتف. 

وعن جابر أن الني يكل قال لرجل: «سّمٌ ابتك عَبْدَ الرّحْمّنِ» 
رواه البخاريٌ [087] ومسلمٌ 1 1 

وعن أنس: «أن الي ل سَمى ابن أبي طَلْحَةَ عبد اللو 
رواه البخاري [016] ومسلمٌ [1144]: دوَسمَى ككل ابْنَهُ 
ِبِرَاهِيم. 

ورا وق ليقي العحار وني لديا يل قال 
رسولٍ الله كلله: « تَسَمُوا يأسْمَاء الأنْيَاءء و به الآسلْمّاء إلى الله 
عَيْدُ الله وَعَبْدُ الرّحْمَنِء َأَصْدَفهًا حَارتْ رَحََا مها حرس 
ومو رواه أبو داود [»440] والنّسائيَ [7076] وغيرهما. 

وعن أبي الدّرداء قال: قال رسول الله كلك نكم تَدْعَرْنٌ 
يم القِيامَةِ بَسْمَائِكمْ وَأَسْمَاء آبُسايِكمْ فأينوا أَسْمَاءَكمْ) رواه 
أبو داود [554 4] بإسنادٍ جيد. 

وهو من رواية عبد الله بن زيد بن إياس + بن أبي زكريًا عن 
3 التدزدا»» والأشهر أنه سمع ابا الدرداء» وقال البيهقي 

ثقة: لم يسمعه فيكون مرسلاً. 

0 مذهبنا ومذهب الجمهور جواز التسمية بأسماء 
الأنبياء والملائكة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولم ينقل فيه 


خلافٌ إلعن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه أنه نهى عن 
التسمية بأسماء الأبياء. 

وعن الحارث بن مسكين أنه كره التتسمية بأسماء الملائكة. 

وعن مالك كراهة النّسمية بجبريل وياسين. 

دليلنا تسمية النئ كل ابنه إبراهيم» وسمّى خلائق 
أصحابه بأسماء الأنبياء في حياته وبعده» مع الأحاديث التي 
ذكرناهاء ول يثبت نهيٌ في ذلك عن الني ككل فلم يكره. 

(الرابعة): تكره الأسماء القبيحة والأسماء البى يتطير بنفيها 
في العادة» لحديث سمرة الذي ذكره المصنف. 

وجاءت أحاديث كثيرة في الصّحيح بمعناه. 
| فمن الأسماء القبيحة حربُ ومرة وكلبٌ وكليب وجري 
وعاصية ومغرية - بالغين المعجمة - وشيطانٌ وشهاب وظال 
وحمارٌ وأشباهها. 

وكل هذه تسمّى بها ناس. 

وما يتطيّر بنفيه هذه الألفاظ المذكورة في حديث سمرة» 
وهي بشّارٌ ورباحٌ ونافعٌ ونجاح وبركة وأفلح ومباركٌ ونحوهاء 
والله أعلم. 

(فرع): صح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن اليه قال: 
"إن أختم اسم عند الل رَجُلَ نَسَمْى ملك الآشلاك» وفي روايةٍ 
«أخنى» وفي رواية: «أغيظ رَجُلٍ عند الله يوم القِيَامَةِ وَأَحبمة 
رَجُلّ كان تَسَمّى مَلِكَ الآمْلاك لا مَلِكَ إلا اللَّهُ» رواه البخاري 
[0861] ومسلم ]1١43[‏ إلا الرّواية الآخرة فإنها لمسلم. 

قال سفيان بن عيينة: (مَلِكُ الآمُلاك امم م شَاهَانْ شاة) ثبت 
ذلك عنه في الصّحيح قال العلماء: معنى «أخنع» «واخنى»: أذْل 
وأرضخ وأرذل. 

قالوا: والتسمية بهذا الاسم حرامٌ. 

(الخامسة): السّئة تغيير الاسم القبيح للحديث الصّحيح 
الذي ذكره المصنف: «أن الثبي يل غَيْرَ ْم عَاصيَة) وني 
الصّحيحين [خ: (085)» م: 11149 عسن سهل بن سعارا 
دن الثبئ يلل حَمَلَ لَه أبُو أُسَيدٍ انا لَهُ فَقَالَ: ما اسْمُهُ؟ قَالَ 
ثُلانٌ قَال: لا. 

وَلَكِنْ اْمَهُ ادير وني الصّحيحين [خ: (0859): م 
])5١41(‏ عن أبي هريرة: «أن رَيْنَبْ كان اسْمها برق فْقِيل تَزكي 
نَقْسَهاء ل 1 وفي صحيح مسلم 
])١3[‏ عن: ارَيِنَب بنتو أبي عَلمدفائن: نيت 7ب قال 
َسُولُ الله ب سَمُوهَا يِب َالَت: وَدَعَلَتَ عَليِهِ زنب بن 


ِ 


جَحْش وَاسْمُهَا بره َسَاما ينب وفي صحينع مسلم ٠[‏ 11] 
أيضًا عن ابن عبّاس قال: «كَانَت جَاريّة اسْمهَا بره قَحَولَ رَسُولٌ 
الل لامها جُوَيريّة. 

وَكَانَ يَكرَهُ أَنْيُقَالَ خرّج مِنْ ء 
[287] عن سعيد بن المسيّب بن حزن عن أبيه أنّ أباه حزنا: 
«جَاء إِلَى النبي ولك فقَالَ: بااستنك؟ تالخ قا أنه تي 
قَالَ: لا أغيرٌامممًا سَمَانيهِ أبيء قَالَ ابن الُسَيْبو: قَمَا يَاَتْ 
الحَرُونَة فيا بَمْدُ) - الحزونة غلظ الوجه وشيءٌ من القساوة -. 

وفي سنن أبي داود [5405] بإسناد حسن: «أن النبي ككل 


عِنْل ير وني صحيح البخاري 


قَالَ لِرَجُل: مَا امْمّك؟ قَالَ: ضرم قَالَ: بز أنت وُرْعَة): : دونه 
َال لِرَجُل يُكتَى أبا المَكَم: إن الله هُوَ الحَاكِم قَمَا لك م مِنّ الولّدِ؟ 
َال سرج وَمسْلِم وعبُْ الل 


ومعةا م 


قَالَ: فَمَنْ أَكبَرُهُم؟ قَالَ شرَيج قَالَ نت أبُو سرَيْسٍ» قال أبو 
داود وغيّر الب بكلِ اسم العاص رعو يليه #إسعان العا 
وفتحها - وشيطان والحاكم وغراب وحبّاب وشهابي فسما 
م ا 
يقال ها عقرة سمّاها خضرة» وشعب الضّلالة سمّاه شعب الهدى 
وبتو الذي مجاهم بق الرشادر 

وسمّى بني مغوية بيني رشدة: واللّه تعالى أعلم. 

(فرع): مما تعمٌ به البلوى ووقع في الفتساوى التسمية بست 
الناس أو ست العرب أو ست القضاة أو بست العلماء ما 
حكمه؟ 

(والجواب): أنه مكروهٌ كراهة» شديدة؛ وتستنبط كراهته ما 
سبق في حديث: «أَخنَمُ امم عِنْدَ اللو ومن حديث تغيير اسم 
برّة إلى زينب» ولأنه كذب. 

ثم اعلم أن هذه اللّفظة باطلة عدّها أهل اللّغة في لحن 
العوام؛ لأنهم يريدون بست الناس سيّدتهم» ولا يعرف أهل 
اللّخة لفظة ست إلا في العدد, والله أعلم. 

(السسَادِسٌة): يجوز التكني ويجوز التكنية. 

ويستحب تكنية أهل الفضل من الرّجال والنساء. 

سواءً كان له ولدٌ أم لاء وسواءٌ كني بولده أو بغيره وسواءً 
كني. الرّجل بأبي فلان أو أبي قلانة. 

وسواءً كنيت المرأة بأمّ فلان أو آم فلانة. 

ووو لعن بم أنصاء الأدتن الى هزيرة رأين المكارم 
وأبي الفضائل وأبي الحاسن وغير ذلك. 

ويجوز تكنية الصغير. 


وإذا كني من له أولادٌ كني بأكبرهم. 

ولا بأس بمخاطبة الكافر والفاسق والمبتدع بكنيته إذا لم 
يعرف بغيرها أو خيف من ذكره باسمه مفسدة. 

وإلا فينبغي أن لا يزيد على الاسم. 

وقد تظاهرت الأحاديث الصّحيحة بما ذكرته. 

(فأما) أصل الكنية فهو أشهرء من أن تذكر فيه أحاديث 
الآحاد. 

وفي الصحيحين [خ: (8/الا5)؛ م: ]هين لسن أن 
الني كل كان يقول لأ لأنس صغير: : فيا أبَا عُمَيْر ما فَعَلَّ التحيْد» 
وفي سنن أبي داود [4910] بإسنادٍ عد عانفد نينا 
قالت: فيَا رَسُولَ الله كل صّوَاحَِاتي لَهُنُ 0 

قَال: فَاكَنِي بابك عَبْدٍ اللوه قال الرّاوي: يعني بابنها عبد 
لله بن الزّبير وهو ابن أختها أسماء بنت أبي بكر. 

وكانت عائشة تكنى أمْ عبد الله. 

فهذا هو الصّوابء والمعروف أنّ عائشة لم يكن لا ولدّ. 

وإنما كنيت بابن أختها عبد الله بن أسماء وروّينا في كناب 
ابن السني أنها: "بيت بسيقط أَمْقَطنه بن اللي 5 لكنه حديث 
ضعيف. 

(وأما) تكنية الكافر فمن دلائلها قوله تعالى: تَبَتْء يدا أبي 
لهس واسمه عبد العرّى قيل: إِنْما ذكر؛ تكنيته؛ لأنه معروفٌ 
8 0 

وقيل: كراهة» لاسمه حيث هو عبد العزّى. 

وفي الصّحيحين [خ: (4550): م: (1744)]: «أنذ النبِي 
ل َال لِسَعْاد بْن عبَادة ألم تَسْمَعْ إلى ما ما قَالَ بو حَبَابِو يرد 
عب الل ْنَأ بن سَلُولَ الْافَ» وفي الصّحيح قوله : «هّذا 
بِرُ أبي رِغَال» وكان أبو رغال كافرًاء فهذا كلّه فيما إذا وجد 
الشرط الذي قدّمناه في تكنية الكافر» وإلآ فلا يزاد على الاسمء 
وفي الصحيحين [خ: (50/85)) م: 377 أن رسول الله يل 


لام هي 


كتب إلى ملك الرّوم: ين مُحَمَّدٍ عَبْدِ الله وَرُسُولِهِ إلى مِرَفْلَ 
عَظِيمٍ الروم؟. 

(فرع): ثبت في الصّحيحين [خ: ))11١(‏ م: (1)1171 من 
رواية جماعةٍ من الصّحابة منهم جابرٌ وأبو هريرة أن رسول الله 
كل قال: ١سَمُوا‏ باسنمي ولا تَكثَا كنيتي؛ وصحّ عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه قال: «قَلْت يا رَسُولَ الله: إن وُلِدَ لِي 
مِنْبَنْوْك وَلَدَ جه بانيك أر أكثبه يكيتك ؟ قَال: نَعَمْ؛ رواه 
أبو داود 911 4] بسنا صحيح على شرط البخاري. 


واختلف العلماء في التكنية بابي القاسم على ثلاثة مذاهب: 

(أَحَدُهَا): مذهب الشافعي أنه لايحلَ لأحد أن يكنى بأبي 
القاسم. سواء كان اسمه محمّدًا أم غيره» لظاهر الحديث المذكور. 

ومن نقل هذا النصّ عن الشّافعيّ من أصحابنا الأئمّة 
الحفاظ الثقات الأثبات الحدّثون الفقهاء أبو بكر البيهقيّ في باب 
الثقينة كنمف ارولو عن الثافس بإمناده المتعيم رازن عد 
البغوي في كتابه التهذيب في أوّل كتاب التكاحء وأبو القاسم بسن» 
عساكر في ترجمة النبي يل في أوّل كتابه تاريخ دمشق وحمل 
الشّافعي واصحابه حديث علي رضي الله عنه على التَرخص له 
وتخصيصه. من العموم وممّن قال بقول الشّافعي في هذا أبو بكر 
بن المنذر. 

(وَالَدَهَبُ الشاني): مذهب مالك ا التكني بأبي 
القاسم لمن اسمه محمد ولغيره» ويجعل النهي خاضًا بحياة النبيّ 

(وَالثَالِت): لا يجوز لمن اسمه محمّدٌ ويجوز لغيره؛ وقال 
الرافعي في كتاب النكاح: يشبه أن يكون هذا الثالث أصح؛ لأنّ 
الناس لم يزالوا يكتنون به في جميع الأعصار من غير إنكاره وهذا 
الذي قاله هذا العّالث فيه تخالفة ظاهرة للحديث. 

(وأما) إطباق الناس على فعله مع أنّ في المتكثين به 
والكانين؛ الأئمّة» الأعلام وأهلء الحلٌ» والعقد والّذين يقتدى 
بهم في أحكام الدّين ففيه تقوية لمذهب مالك ويكونون فهموا من 
النهي الاختصاص بمحياته كل لما هو مشهورٌ في الصّحيح من 
سبب النهي في تكني اليهود بأبي القاسم. ومناداتهم يا أبا القاسم 
للإيذاء» وهذا المعنى قد زال واللّه أعلم. 

(فرع): الأدب أن لا يذكر الإنسان كنيته في كتابه ولا في 
غيره إلا أن لا يعرف بغيرها أو كانت أشهرء وقد ثيت في 
الصّحيحين [خ: (57/7)) م: (071777)] عن أم هانئ واسمها 
فاختو وقيل: فاطمة» وقيل: هندّء قالت: «أنيّت الي ل فَقَالَ 
مَنْ هَلِو؟ فَقَلْت: نا 4 هَانِيٍ" وفي الصّحيحين لخ: (الا مك م 
(4)] عن أبي ذر واسمه جندبٌ قال: ل 
الي يل في ظِل القَمَرِء فَالتقَتَ قرَآني فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَقْلت: 
أَبُو در وفي صحيح مسلم [44] عن أبي قنادة قال: «قَالَ لي 
النبي' 8 من هَنا؟ قلت أبو اد وفي صحيح مسلم [141] 
اضاعن ابي هريرة قالم: «قلت: يا رَسُولَ الل أذ الله أن يَهْدِي 
أ أبي هُرَيرَة» ونظائره كثيرة واللّه أعلم. 

(فرع): لا بأس بالتكني بأبي عيسىء وني سنن أبي داود 


[597] بإسنادٍ جيّد: «أن المهيرة بْنَّ شخبة» تكنى بأبي عِيسَى» 
عم ب الطاب رقي الله عنه: (أما) كييك أذ يل ع 
عبد الل فقَالَ: كثائِي َسُولُ الله ك» وأنّ عمر ضرب ابنا له 
تكنى بأبي عيسى» دليلنا حديث المغيرة» والأصل عدم النهي 
حتى يثبت» ولا يتخيّل؛ من هذا كون عيسى ابن مريم ككل لا 
أب له؛ لأنّ المكنى ليس أبا حقيقة» واللّه أعلم. 

(الستابعة): قال اللّه تعالى: ولا تَنَابْرُوا بالألقَابي» واتفق 
تتبن هن عر برع الاسانها يكو مور اوس 
كالأعمش والأعمى والأعرج والأحول والأصمٌ والأبرص 
والأصفر والأحدب والأزرق والأفطس والأشتر والأثرم 
والأقطع والرّمنء والمقعد والأشل. 

أو كان صفة لأبيه أو لأمّهء أو غير ذلك ما يكرهه؛ واتفقوا 
على جواز ذكره بذلك على جهة التعريف لمن لا يعرفه إلا 
بذلكء ودلائل كل ما ذكرته» مشهورة حذفتها لشهرتها. 

امقر عل اتساب اللقب الى امن عافن إن 
أبو بكر الصّدَّيق اسمه عبد الله بن عثمان» ولقبه عتيق» هذا هو 
العم الّذي عليه جماهير العلماء من المحدّثين وأهل السّير 
والتواريخ وغيرهم. 1 

(وقيل): اسمه عتيق حكاه الحافظ أبو القاسم بن عساكر في 
كتابه الأطراف والصّواب الأوّل. 

واتّفقوا على أنه لقب خيرء واختلفوا في سبب تسميته عتيقا 
فروينا عن عائشة من أوجو أن رسول الله ل قال: ابو بَكرٍ 
عَتِيقٌ الل م ين لاه فمن يومئ سمي عتيقاء وقال مصعب بن 
الزبير وغيره من أهل التّسب: سمّي عتيقًا؛ لأنّه لم يكن في نسبه 
شيء يعاب به وقيل غير ذلك؛ ومن ذلك أبو تراب لقب علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه كنيته أبو الحسن» ثبت في الصحيح 
3 : ان رَسُولَ الله بك وَجَدَهُ ائِمًا فِي الْمْجر وَعَلَيِهِ 
تراب فَقَالَ: قمْ ترات الو تهنا اللقن القن ورين هيدا 
في الصحيحين [خ: :)76٠٠0(‏ م: (1109)] عن سهل بن سعلر 
قال سهلٌ: «وكانت أحب» أسماء علي إليه» وإن كان ليفرح.؛ إن 
يدعى بها» ومن ذلك ذو اليدين واسمه الخرباق - بكسر الخاء 
المعجمة وبالباء الموحٌدة» وآخره قاف - كان في يده طول ثبت في 
الصّحيح أنّ رسول اللّه بكل: «كَانَ يَدْعُوءُ ذَا الينيْن» والله تعالى 
أعلم. 

(العّامِئَة): اف تفقوا على جواز ترخيم الاسم المتتقص إذالم يتاذ 


مه 


بذلك صاحبه ثبت أنّ رسول الله يكلل: «رَْمَّ أسْمَاءَ جَمَاعَةٍ من 


وك 


المْحَابَةٍ َقَالَ لأبي مُرَيْرَةَ: يا با هِن وَلعَائَِة: يَا عَايْشُ 
وَلأَنْجَشَة نة: يا نج . 

(النَّاسِعَة): يستحب للولد والتلميذ والغلام أن لا يسمّي أباه 
ومعلّمه وسيّده باسمه روينا في كتاب ابن السني عن أبي هريرة 

عن النَيّ يلله: «رَأى رَجُلا مَعَهُ 0 نان للْفْلام: مَنْ هَذَا؟ 

َال: بي قَالَ: لا تَمْشٍ إمامة ولا تنتسب لَهُ ولا تَجْلِس قَبْلَهُ وَلا 
بأيوة ومعتى لا تنسب له أي لانمل فعلاًتعرّض فيه 
لأن يسسّك عليه أبوك زجرًا وتأديا وعن عبد اللّه بن زحرى 
بفتح» الرّاي» وإسكانء الحاء المهملة ى قال: «يقال من العقوق أن 
تسمي أباك» وأن تمشي إمامه». 

(العائيرّة): إذا ل يعرف اسم من يناديه ناداه بعبارة لا يتَأذى 
بها كيا أخي يا فقير يا فقيه يا صاحب الوب الفلاني؛ ونحوء 
ذلك: وفي سنن أبي داود[7770] أن الي يل قال لرجل يمشي 
بين القبور: ايا صَاحِب» السَبْييْن وَنْحَك ألق سِبْييك؛ وقد 
سبق بيان هذا الحديث في كناب الجنائز في زيارة القبور وفي 
كتاب ابن السَنيّ أنّ الني ل: "كان إذا لَمْ يَحْفَظ اسم الرُجُلٍ 
قال: يا ابن عَبْدِ الله». 

(الحَادِيَة عَشْرَة): يجوز للإنسان أن يخاطب من يتبعه من ولارٍ 
وغلام ومتعلّم ونحوهم باسم قبيح تأديًا وزجيرًا ورياضة» ففي 
الصّحيحين [خ: (/الا0)؛ م: ])2١01/(‏ أن «أبا بكر الصدّيق 
رضي الله عنه قال لابنه عبد الرّحمن: يا غنثرء فجدّع وسب». 

(قوله): غنثر - بغين معجمةٍ مضمومة ثم نون ساكنةٍ ثم ثاءٍ 
ملَثةٍ مفتوحةٍ ومضمومة - ومعناه البهيم. 

(قوله): جدّع - بالجيم والدّال المهملة - أي دعا بقطع أنفه 
0 

الثاني عَشْرًَ): السّئة أن يؤذن في أذن المولسود عند ولادته 
ذكرًا كان أو أنثى ويكون الأذان بلفظ أذان الصّلاة» لحديث أبي 
راقم الذي ذكره المصئف. قال جماعة من أصحابنا: يستحب أن 
يؤذن» في أذنه اليمنى ويقيم الصّلاة في أذنه اليسرى. 

وقد روينا في كتاب ابن السّنيّ عن الحسين بن علي رضي 
لله عنهما قال: قال رسول اللّه يلكه: «مَنْ وَلِدَ لَهُ موْلُودٌ فَأَذْنَ في 
دنه اليِمْتى وَأَقَامْ فِي أَذْنِهِ اليسْرَى لم تَضرةُ يه أمْ الصّبيان» وأم 
الصّبيان التابعة من الحن. 

ونقل أصحابنا مثل هذا الحديث عن فعل عمر بن عبد 
المزيز رحمه الله. 

(الثَالِتَةَ عَشْرَةَ): السَنّة أن ينك المولود عند ولادته بتمر بأن 


يمضغه إنسانٌ ويدلّك به حنك المولود ويفشح فاه حتّى ينزل إلى 
جوفه شيء منه. 

قال أصحابنا فإن لم يكن تمر فبشيمٍ ء آخر حلرء » ودليل 
التتحنيك وكونه بتمر الحديث الصّحيح الذي ذكره المصتف. 

زق مدن ابي جارد[ بإسناو صحيح عن عائشة 
قالت: «كَانَ رَسُولُ الله يل يُْنَى بالصّبيّان فَيِدعُو لَهُمْ 
رَيِحْكهُم) وني رواية: اقْيَدْعُو لَهُمْ بالبركة) وفي الصّحيحين [خ: 
(059190) م: (1143)] عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله 
عنهما قالت: «حَمَلت بعد الَو نن الؤْبَيْر بمَكْة فَأَيِت المدينة 
لت ماده لدت فاه د تت بو اللي 145 فَرَضّعَهُ ففِي 

حجرو ثم عا برو فَمضَعَهَا د َم تقل في فيوء فَكَانَ أو شيءٍ 
عل جَرْقَهُ ريق وَسُول اللو و ثم َه بتكم عا لَهُ ورك 
َيه وينبغي أن يكون الْحنّك من أهل الخيرء فإن لم يكن رجلٌ 

مَهَ عَشْرَةَ): يستحبّ أن يهنأ الوالد بالولدء قال 

أصحابنا: و ا م 
«أنه علّم إنسانًا التّهنئة فقال: : قل بارك الله لك في الموهوب لك؛ 
وشكرت الواهب وبلغ أشدّه ورزقت بره» ويستحب أن يرد المهنا 
على المهنئ فيقول: بارك اللّه لك وبارك عليكء أو جزاك الله 
خيرًا أو رزقك الله مثله» أو أحسن الله ثوابك وجزاءك.» ونحو 
هذا. 

(فرع): ثبت في الصّحيحين [خ: (0193). م: (1910/5)] 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي: «لا فرع 
وَلَا عَتِيرَةَ» قال أهل اللّغة: الفرع بفتح الفاء والراء وبالعين 
المهملة ويقال له أيضمًا: الفرعة - بالهاء - أول نتاج البهيمة؛ كانوا 
يذبحونه ولا يملكونه رجاء البركة في الأمٌ وكثرة نسلها. 

والعتيرة - بفتح العين المهملة - ذبيحة كانوا يذبحونها في 
العشرة الأول من شهر رجبيء ويسمّونها الرّجبيّة أيضًا هذا الذي 
ذكرته من تفسير العتيرة متفقّ عليه. 

(وأما) الفرع» فهذا الذي ذكرته فيه هو تفسير الشافعي 
وأصحابنا وغيرهم. 

وف صحيح البخاري [0197] وسئن أبي داود [14121] أنه 
أوّل النتاج» كانوا يذبحونه لطواغيتهم وعن نبيشة رضي الله عنه 
قال: «نَادَى رَجُلُّ رَسُولَ الله يلل فَقَالَ: إِنَا كنا تَمْيِرُ عَتِيرَةٌ في 
الي في دجسو فمَا َأمُنا؟ قَالَ ادْبْحُوا لِلّهِ في أي شَهْرٍ 


ص 


كَانُ» وَبَدُوا الله وَأَطْعِمُواء قال إِنَا كنا تفرُع معاافي مامه كما 


تَأمُرْنَا؟ قَالَ فِي كل سَائِمَةٍ َع تَغْذُوهُ مَاشِينك حَنَّى ذا امْتَحْمَلَ 
أي دَبْسْنَهُ فقَصَدَفْت بِلَّحْمِه» رواه أبو داود [1470] وغيره 
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قال ابن المنذر هو حديث صحيح. 

قال أبو قلابة: أحد رواة هذا الحديث: «السَائِمّة مائة» ورواه 
التيقي [51775] بإننادم المتطيع عن عادشة رضيي الله عنهنا 
قالت: «أمَرَنا رَسُولُ الله ع الفرَعةٍ مِن كل خَمْسِين وَاجِدَة» 
وفي رواية: امن كل حَمدين شا شَاةه. 

قال ابن المنذر: حديث عائشة صحيح. 

وفي سئن أبي داود [1857] عن عمرو بن شعيبي عن أبيه» 
قال الراوي: أراه عن جدّه قال: «سَيِلَ النبي ل عن القرَع» قَالَ: 
الفرحٌ حَق ون تركُوهُ حَنَى يكن بكرا ابْنَ مَاخخِضٍ وَأبْنَ بون 
تَمْطِيَُ أَرْملّة أو تَحْمِلَ» «ققدي عين اللا عن أذ ايه 
ْرَقَء لَحْمَهُ برو ويد ناك وكولة نَاقتك». 

قال أبو عبد ف لدي هنا الحديث معناه الفرع» لكنهم كانوا 
يذبحونه حين يولد ولا شبع فيه» ولذا قال: وتذبحه يلصق لحمه. 
بوبره؛ لأنّ فيه ذهاب ولدهاء وذلك» يرفع لبنهاء» ولهذا قال خينٌ 
من أن تكفا إناءك» يعني إذا فعلت ذلك فكأنك كفات إناءك 
وأرقته» وأشار به إلى ذهاب اللبن» وفيه أنه يفجعها بولدهاء ولهذا 
قال: وتوله؛ ناقتك فاشار بتركه حتى يكون ابن مخاض وهو ابن 

واستمتع بلبن أمّه ولا يش عليها 

مفارقته؛ لأنه استغنى عنهاء واللّه أعلم. 

وروى البيهقي [4/ ؟1١؟]‏ بإسناده عن الحارث بن عمرو 
قال: «أتيت الي له بِعَرَنَاو أ قال بونَى وَسَألَهُ رَجُلْ عَنٍ 
العتيرةٍ فََالَ: مَنْ شاء عتَرَ وَمَنْ شاء لَمْ يَغْتِر وَمَنْ شاءً فرَعّ وَمَنْ 
شاء لَم يفرغْ». 

وعن أبي رزين أنه قال: ا وسو الله إِنا كنا تَدبْحُ في 
امِل ايح في رجو َكل ينها ونطِْم َقَال وَسُولُ اللو 
ل لا بَأسَ بِدَلِك» وعن مخنف بن سليم الغامدي رضي الله عنه 
قال: "كنا ووه مَعَ رَسُول الله يل عراس فَسَمِته يق ل: يا أَيْهَا 
امن على كل حرفي كل عام أعدحية َو كل تذري ما 
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أل باب الأضحيّة. 

هذا مختصر ما جاء من الأحاديث في الفرع والعتيرة. 

قال الشافعي رحمه الله فيما رواه البيهقي [117/9] بإسناده 


تسَمّى الرْجَبيُةه وقد سبق بيان هذا الحديث في 


الصحيح عن المزني قال: سمعت الشافعي يقول في الفرع: هو 


شىءٌ كان أهل الجاهليّة يطلبون به البركة في أموالهم فكان أحدهم 
يذبح بكر ناقته أو شاته فلا يغذّوه رجاء البركة فيما يأتي بعدده 
فسألوا النّىّ يكل عنه فقال: «قَرَعُوا إن شيتتمٌ» وكانوا يسألونه عمًا 
كانوا يضنعون في الجاهليّة خومًا أن يكره في الإسلام؛ فأعلمهم 
أنه لا مكروه عليهم فيه» وأمرهم اختيارًا أن يغذّوه ثم يحملوا 
عليه في سبيل الله. 

قال الشافمي: وقوله يك «الفَرَعٌ حَق» معناه ليس باطلا» 
وهو كلام عربيٌ خرج على جواب السّائل؛ قال: وقوله ككله: «لا 
فَرَعَ وَل عتِيرَةه واجبةٌ قال الشافعي: والحديث الآخر يدل على 
هذا المعنى» فإنّه أباح له الذبح واختار له أن يعطيه أرملة أو يحمل 
عليها في سبيل الله. / 

قال الشافعي: والعثيرة هي الرّجبيّة» وهي ذبيحة كانت 
الجاهليّة يتبرّرون بها في رجبيء فقال الي يك: دلا عَتِيرَة) أي لا 
عتيرة واحة: 

قال: (وقوله): كل: داذْبحُوا لِنَهِ ف أي وَفْتٍ كَان» أي 
اذبحوا إن شتتم واجعلوا الذبح لله في أي شهر كان؛ لأنها ني 
رجسي دون غيره من الشهر هذا آخر كلام الشّافعي رحمه الله. 

وذكر ابن كج والدّارمي وغيرهما الفرع والعتسيرة لا 
يستحبّانء وهل يكرهان؟ فيه وجهان: 

(أَحَدُهُمَا): يكرهان للحديث الأوّل: «لا فْرَعٌ وَلا عتِيرَة». 

(والثاني): لا يكرهان للأحاديث السّابقة بالترخص فيهماء 
وأجابوا عن حديث ١لا‏ فرع» بثلاثة أوجو: 

(أَحَدُهَا): جواب الشافعي السّابق أن المراد نفي الوجوب. 

(والثاني): أن المراد نفي ما كانوا يذبحونه لأصنامهم. 

(وَالئَالِثْ): أنّ المراد أنهما ليستا كالأضحيّة في الاستحباب 
أو ثواب إراقة الدّم؛ (فاما) تفرقة اللّحم على المساكين فبرٌ 
وصدقة. 

وقد نص الشافعي في سئن حرملة أنها إن تيسّرت كل شهرٍ 
كان حسئًاء فالصّحيح الذي نص عليه الشافعي واقتضته 
الأحاديث أنهما لا يكرهان بل يستحبّان هذا مذهينا. 

وادّعى القاضي عياض أن الأمر بالفرع والعتيرة منسوح عند 
جاهير العلماء؛ واللّه أعلم. 

(فرع): عن ابن عباس قال: الَهَى رَسُولُ اللَّهِ يه عَنْ 
مُعَاكَرَةٍ الأغرّابِ» رواه ابودارة 3 6 بإسنادٍ حسن. 

وعن أنس رضي الله عنه أن الني كك قال: لذن 
الإسملام» و البيهقي [9/ 715] بإسنادٍ صحيح قال الخطابي 


وغيره: معاقرة الأعراب أن يتبارى رجلان كل واحدٍ منهما 
يفاخر صاحبه؛ فيعقر كل واحدٍ عددًا من إبله؛ فأيهما كان عقره 
أكثر كان غالبا فكره النى يكل لحمها؛ لأنها ما أهلَّ به لغير الله. 

قال هل الغريب العقر: هو أن يعقر كل واحدٍ منهما 
مفاخرة لصاحبه؛ فهو نحو معاقرة الأعراب» وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنّ الني كله: انَهَى عَنْ طَمَام ارين أن 
يُؤكلَ» رواه أبو داود [4 7/5ا]وقال: أكثر الرّواة لم يذكروا ابن 
عبّاس» بل جعلوه مرسلاً. 

(فرع): روى أبو عبيدٍ في كتابه غريب الحديث والبيهقي 
[9/ 4١؟]‏ عن الرّهري عن النِي كل: «أنْهُ نَهَى عَنْ ذَبائح لحن 
قال: وذبائح الجن أن يشتري الرّجل الذار أو يستخرج العين وما 
أشبه ذلك فيذبح لها ذبيحة للطير. 

قال أبو عبيك: وهذا التفسير في الحديث» قال: ومعناه أنهم 
يتطيّرون فيخافون إن لم يذبحوا أن يصيبهم فيها شيءٌ من اللجن» 
فابطل الي بل ذلك ونهى عنه. 

(فرع): عن آم كرز الكعبيّة رضي الله عنها قالت: يعنت 
رسول الله بل يقول: «أقِرُوا الطَيْرَ عَلَى مَكِنَاتِهّاا وفي روايمَ: 
«مَكَائتِهًا» - بفتح الكاف - رواه أبو داود [14160] وضعفه. 

وروى البيهقي [9/١١7؟]‏ بإسناده عن يونس بن عيد 
الأعلى أنّ رجلاً سأله عن معنى هذا الحديث. فقال يونس: إِنّ 
الله يحب الحق» كان الشّافعي صاحب هذاء سمعته يقول في 
تفسيره: كان الرجل في الجاهليّة إذا أراد الحاجة أتى الطّير في 
وكره فنفره فإن أخذ ذات اليمين مضى لحاجته وإنّ أخذ ذات 
الشّمال رجعء فنهى الني كل عن ذلك. 

قال يونس: وكان الشّافعيّ يسيح وحده في هذه واللّه تعالى 
أعلم. 

وذكر إمام الحرمين وغيره في تفسير هذا الحديث وجهين:. 

(أصحهما): هذا الذي قاله الشافعي. 

(والثاني): أنّ المراد به النهي عن الاصطياد ليلاً. 

قالوا: وعلى هذا هو نهي تنزيه. 

فرع 
4 مذاهب العلماء يْ العقيقة 

ذكرنا أنّ مذهبنا أنّ العقيقة مستحبّة؛ وبه قال مالك وأبو ثور 
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وقالت طائفة: هي واجبة» وهو قول بريدة بن الحصيب 
والحسن البصريّ وأبي الرّناد وداود القلَاهرِيّ ورواية عن أحمد. 


المجموع - 


كتاب الحج 


وغال الى تستيقة ريني برانة ولااسله بل عن جدعة: 

قال الشافعيَ رحمه الله: أفرط في العقيقة رجلان» رجل قال 
نا واجبةٌ ورجل قال: إِنّها بدعة. 

دليلنا على أبي حنيفة الأخبار الصّحيحة السّابقة.قال ابن 
المنذر: الدّليل عليه الأخبار الثابتة عن رسول اللّه كلك وعن 
الصّحابة والتابعين قالوا: وهو أمرٌ معمولٌ به بالحجاز قدمّا 
وحديئًا. 

قال: وذكر مالك في الموطا أنه الأمر الذي لا اختلاف فيه 
عندهم. قال: وقال يحيى الأنصاري التَابعيَ: أدركت الناس وما 
يدعون العقيقة عن الغلام والجارية. 

قال ابن ا منذر: ومّن كان يرى العقيقة ابن عمر وابن عباس 
وفاطمة بنت رسول الله وعائشة وبريدة الأسلمي والقاسم بن 
محمد وعروة بن الرّبير وعطاءٌ والرهريّ وأبو الرّناد ومالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وآخرون من أهل العلم يكثر 
عددهم. 1 

قال: وانتشر عمل ذلك في عامّة بلدان المسلمين مبتغين في 
ذلك ما سنْه لحم رسول الله يل قال: وإذا كان كذلك لم يضرٌ 
الست من خالفها وعدل عنها. 

هذا آخر كلام ابن المنذر والله أعلم. 

فرع 
4 مذاهبهم 4 قدر العقيقة 

قد ذكرنا أن مذهبنا أنّ عن الغلام شاتين وعن الجارية شساة» 
وبه قال جمهور العلماء منهم ابن عباس وعائشة وأحمد وإسحاق 
وأبو ثورء قال ابن المنذر: وكان ابن ور يعق عن الغلام والجارية 
شاءٌ شاقٌ وبه قال أبو جعفر ومالك وقال الحسن وقتادة: لا 
عقيقة عن الجارية» دليلنا الأحاديث السابقة. 

(فرع): مذهبنا جواز العقيقة بما تجوز به الأضحيّة من الإبل 
والبقر والغنم وبه قال أنس بن مالك ومالك بن أنس» وحكى 
ابن المنذر عن حفصة بنت عبد الرّحمن بن أبي بكر الصّدّيق رضي 
الله عنه لا يجزئ إلا الغدم. 1 

(فرع): ذكرنا أنّ مذهبنا أنه يستحب أن لا تكسر عظام 
العقيقة» وبه قالت عائشة وعطاء وابن جريجء قال ابن المنذر: 
ورخص في كسرها الزّهريّ ومالك. 

(فرع): ذكرنا أنّ مذهبنا كراهة لطخ رأس المولود بدم 
العقيقة» وبه قال الزّهريَ ومالك وأحمد وإسحاق وابن المنذر 
وداود» وقال الحسن وقتادة: يستحب ذلك ثم يغسل لحديث 


فعا م 


سمرة أن الني يك قال: «اللامُ متهن عقِيقَةٍ تيِحُ عله يَْم 
سَابعِهِ وَيّدمَى» دليلنا حديث سمرة أن الني كلك قال: امع الغلام 
عَقِيقة عَقِيقة فَهْرِيقُوا عَنهُ دما رَأَبيِطُوا عَنْهُ الأَذَى حديث صحيمٌ 
0 

وحديث عائشة السّابق في الكتاب. 

(وأما) حديث «وَيُدْمَى) فقال أبو داود في سئنه وغيره مسن 
العلماء: هذه اللفظة لا تصح» بل هي تصحيف والصّواب 
ل 

(فرعً): مذهبنا أن العقيقة لا تفوت بتأخيرها عن اليوم 
السّابع» وبه قال جمهور العلماء منهم عائشة وعطاءً وإسحاق» 
وقال مالك: تفوت. 

(فرع): لو مات المولود قبل السّابع استحيّت العقيقة عندناء 
وقال الحسن البصري ومالك لا تستحب 

(فرع): مذهبنا أنه لا يعقّ عن اليتيم من ماله» وقال مالك: 
يعق عنه منه. 

(فرع): قد ذكرنا أن مذهب أصحابنا استحباب تسمية 
السّقطء وبه قال ابن سيرين وقتادة والأوزاعي» وقال ماللك: لا 
يسمّى ما لم يستهلّ صارخاء واللّه أعلم؛ قال الشافعيّ رحمه الله. 

تن مع بح ا 
باب الَدْرٍ 

قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (صح النذرُ ين كل مُسْلِمٍ 

بَالِمْ عَاقِلِه (فاما) الكاورٌ لا يصب نَذرُهه ومن : أصْحَابنًا مَنْ قال: 


قلسيء 


0 لل له لطا رضي | الله عنه قال 
يكل : كله أن 58 والكب الأَول؛ مه 58 وس لجاب 
القربة فلم يَصبِح مِنّ : الَاهِرٍكَالإخْرَام. 

(وأما) الصّبِي وَالْجْبِْنُ قلا يَمِِحٌ نَذْرُهُمًا لِعَْلِِ كل «رْفِمَّ 
القَلَمُ عَنْ ثَلانّةِ عن الصبِي حَنَى يَبْلَ وَعَنِ الشائم حَنَى يَسْتَيقِظ 
وَعَنَ الَجنُون حَنَى يُفيقَ» وَأنّهُ إِيَِابُ حَق بِالقَوْل قَلَمْ يَصِح مِنَ 
الصّبي كضّمَّان المال). 

(الشرح): 5001 عمر رضي الله عنه رواه البخاري 
[115] ومسلم [05 5 .])١‏ 

«وأما» حديث «رفع القلم» فصحيح سبق بيانه في أوّل كتاب 
الصّلاة» وأوّل كتاب الصّومء وينكر على المصنف. 

(قرله): روي في حديث عمر مع أنه صحيح. 

(قوله): سَبَبْ وضع لأيجَابٍ العَرْبةٍ احترازٌ من شراء الكافر 


طعاماً للكفارة. 

(قوله): وَلأنْهُ إِيجَابُ حَقْ بالقوْل احترز بقوله: إيمابٌ عن 
عه العتر وكشي ر]اذله اف شرل الكاز إذا ستكهنا كل وللقة: 

(وبقوله) بِالقَرْل من غرامة المتلفات؛ ويقال: نذر وينذر 
كورلا وسيل 

(أما الأحكام): فقال أصحابنا: يصع النذر من كل بالغ 
عاقل مختار» نافذ التصرّف فيما نذره؛ ويردٌ على المصنف إهماله 
المختار ونافذ التَصرَّف ولا بد منهماء (فاما) الصي والمجنون 
والمغمى عليه ونحوه من اختلّ عقله. فلا يصم نذره لما ذكره 
المصئف. 

(وأما) السكران ففي صحّة نذره خلافٌ مبنيّ على صحّة 
تصرّفه. والصّحيح صحته؛ وموضع إيضاحه كتاب الطلاق. 

(وأما) الكافر ففي نذره وجهان: 

(المُحِيحٌ): أنه لا ينعقد. 

(والثاني): ينعقد» ودليلهما في الكتاب, وإذا أسلم - إن قلنا 
نذره متعقثه لزمه الوفاء به» وإلا فلا يجب الوفاء به لكن 
يستحسنء وتأوّلوا حديث عمر على الاستحباب. 

(وأما) المكره فلا يصحّ نذره للحديث الصّحيح: «رُفِمَ عَنْ' 
متي اط وَالنسيَانُ وَمَا أُسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ؛ وقياسًا على العتق 
وغيره. 

رلب الور عل عسل فصب بكنة كاز اقرب الباية 
(أما» المال فإن التزم شيئا في ذمّته من غير تعيين لما في يدهه صح 
لازو لاني بعد فلك اسن عند لزن تلان مالا معنا تاملك 
قال المتولي وغيره: بني على ما لو أعشق أو وهب هل نوف 
صحّة تصرّفه؟ أم يكون باطلاً؟ وفيه خلافٌ مشهورٌ. 

(المبّحِيحٌ): بطلانه» فيكون النذر باطلء وإن توقفنا في النذر 
أيضاء قال: ولو نذر عتق المرهون انعقد نذره إن نفذنا عتقه في 
الحال أو عند أداء المال» وإن ألغينا عتقه فهو كمن نذر عتق عبلر 
لا يملكه. وفي صحّته تفصيلٌ سنذكره إن شاء الله تعالى. 

(فرع): يكره ابتداء النذر» فإن نذر وجب الوفاء به» ودليل 
الكراهة حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: انْهّى رَسُولُ الله 
يله عن النذر وَقَال: إِنهُ لا يَرْدُ سينا إِنمَا يُسْتَحْرَحٌ به مِنَّ البخِيل» 
رواه الببخاريٌ [314] رشك 159100 ل اسسحييا ب 
اللفظ. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله :٠لا‏ 
تَنِرُوا إن النذرَ لا يْغنِي بِنَ القدَر شيثاء وَإِنْمَا يُسْتَحْرَجُ به م 


البَخِيِل» رواه التَّرمذيَ ]١514[‏ والنسائي [805"] بإسنادٍ 
صحيح» قال الأرمذي والحمل على :هذا عند يعفل اقل العلم 
من أصحاب الني يلكُ وغيرهم كرهوا النذرء قال ابن المبارك: 
الكراهة في النذر في الطاعة والمعصية؛ قال: فإن نذر طاعة ووفى 
به فله أجر الوفاء» ويكره له النذرء هذا كلام الترمذي. 


تن ين نا 
7 لصتف -رحمه الله تعالى-: (وَلا يْصِحٌ التذرٌ إل بالقَرل» 
َهرَ أ يُولَ: ِل عل َه إن قا: علي كنا وََمْ يف لله 


0 فَحُوِلَ الإطلاقٌ عَلَيِهٍ 


ََالَ في القلريم: ا أشعر بده أ لها ونرَى أنّهَا مذي أذ 
أفتكة نار هنا أذ ةا : اأن الثبي يكل شمر يدنه 
وَكَلْدَهَا» وَل ينْقَلْ أنه قَالَ: إنهًا هدي فَصَارَت هَذيًا. 

ورج أب و المكاس وها لخر أله يمسن هذيا وأمنع 1 
ِمُجَرَدٍ اليّقِ وَمَنْ خ أَصْحَابنَا مَنْ قَال: ذا بح وتَوّى ضار هَنيًا 
ضيف المحيح مر الأزل؛ له َه يَصِحٌ بالقَْل» 
لَمْيَصِح بير َلِمَع لقذْرَةِ علي لوقف والينق» وَلآنهُ لو 
كنب عَلَى دار أنّها وَقْف أَوْ عَلَى فَرّس أنْهُ في سيل اللولَمْ يَصرْ : 
وَهْهًا َكَذَلِكَ مَامُنا). 

(الشرح): (قوله): إِوَالَةَ م يلش يَصِح بالقَول احترازٌ من تفرقة 
الزّكاة والإطعام والكسوة في الكفارة. 

(وقوله): مع القدرة احترارٌ من الأخرس». وهذا القياس 
الذي ذكره المصنف ينتقض بوقوع الطلاق بالكتب والنية. 

فإنه إزالة ملك يصحّ بالقرل» ويصم بغير القول مع القدرة 
على أصح القولين» فينبغي أن يزاد في القيود فيقال: إزالة ملائم 
عن مال. 

قال أصحابنا: يصمٌ التذر بالقول من غير نْيّة كما يصحٌ 
الوقف والعتق باللفظ بلا ني وهل يصمح بالنيّة من غير قول أو 
بالإشعار أو التقليد أو الذبح مع النّة؟ فيه الخلاف الذي ذكره 
المصنف. 

(النْحِيح) باتّفاق الأصحاب أنه لا يصمح إلا بالقول» ولا 
تنفع الْيّةَ وحدهاء وقد سبقت المسألة واضحة في باب الحدي. 

والأكمل في صيغة النذر أن يقول مثلا: إن شفى الله 
مريضي فللّه علي كذاء فلو قال: فعليّ هذا ولم يقل للَّهء 
فطريقان: 

(الَدَهَبُْ) وبه قال المصئف والجمهور صحّته لما ذكره 
المصتف. 


(والثاني): فيه وجهان حكاهما الرّافعي وغيره. 

(المتحيح) منهما صِحّة تذره. 

(والثاني): لايصح إلا بالتصريح بذكر اللّه تعالى» وهو 
قريب من الوجه الضّعيف في وجوب إضافة الوضوء والصّلاة 
وسائر العبادات إلى اللّه. 

(فرعٌ): لو قال: إن شفى الله مريضي فللّه علي كذا إن شاء 
الله أو إن شاء زيدٌ فشفيء لم يلزمه شيء» وإن شاء زيدٌ كما لو 
عقّب الأيمان والطّلاق والعقود بقوله: إن شاء الله فإنه لا يلزمه 


5 
4 


شيء. 
قم فنا 

قَالَ امْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَيَجَبُ بالنذر جم 
الطاعَات الْمسْتَحَيُق ِمًا روس عَايِسةُ رضي الله عنها نا لبي يه 
كَالَ: دمن نَدَرَ أن يُطِيع الله ْمك وَمَنْ تَدَرَ أن يَمْصِي الله فلا 
يَعْصِدا. 

(واما) امَامبي كَالقئلٍ وَالنَاء وَصّوْم ْم اليد ويام 
لمَيْضِ وَالفُصَدُق بِمَا لايَمْلِكُة قَلايْصِح نَذرُهُ لِمَارَدَى 
ِمْرَان بْنُالحُصَيْنٍ رضي الله عده أن الْبِي قَالَ: لانذرَفِي 
ًَ ممصي الله ولا يما لا يمك ابن آم وَلا يَْرمُهُبتذرهَا فار 
وَقَالَ الربيع: إِذَا َذَوَتْ : الَرَْةٌ صوْمَ أَيَام الميِضٍ وجب عَليِها عَلَيْهَا 
كَمَارَهيوينء وَلَعلهُ عَرَجَ ذلك من قله وكذ: دفار ادر كنار 
يمن" وَالَدهَيُ الأول وَالَدِيث متَأَول. 

(وأما) الجّاحَاتُ هُ كالآكلٍ وَالكُرْبٍ قلا تَلْرّمُ بالنذرء ِمَا رو 8 
«أذ النبيئ ل مه برَجلٍَئِمٍ في امس لا يَسْعَفِلَ فَسَألَ عَنَهُ 
قيلَ: : هذا بو إسرَائيل ندر أذ يتف وَلا يَفْمَد وَلايَسْمَظِلَ ولا 
يكلم فَقَالَ مُرُوءُ فَيْقَعُد وَليَسَْظِلَ َكل وَيْتِمٌ صُوْمَة1). 

(الشرح): (أما) حديث عائشة فرواه البخاري [1714]. 

وحديث عمران بن الحصين رواه مسلم .]١141[‏ 

وحديث: اكَفَارَة الئذر كَقَارَة يَِين» رواه مسلمٌ في صحيحه 
]١14[‏ من رواية عقبة بن عامر. : 

(وأما) حديث أبي إسرائيل ة 
صحيحه [9177] من رواية ابن عبّاس» بطع لا لجعو الست 
أبو إسرائيل وهو الصّوابء وفي بعضها ابن إسرائيل وهو غلط 
صريح» وليس في الصحابة أحدٌ يكنى أبا إسرائيل غيره واللّه 
تعالى أعلم. 

(أما) أَحْكَامُ الفصلٍ فقال أصحابنا: الملتزم بالنذر ثلائة 


ء. 


فصحيح» رواه البخا ري في 


أضربه -محصية - اع ومباح. 


(الآَو) المعصية كنذر شرب الخمر أو الرّنا أو القعل أو 
الصّلاة في حال الحدث؛ أو الصّوم في حال الحيضء أو القراءة في 
حال الجنايةة أو ندر ديح شه أو ولنده وشبه ذلك قلا يتعقيد 
نذرهء فإذا لم يفعل المعصية المنذو ورة فقد أحسن ولا كفارة عليه. 

هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والجمهورء وفي القول 
الذي حكاه المسخاضن ارين أنه يلزمه الكفارة» واختاره الحافظ 
الفقيه أبو بكر البيهقي للحديث المذكور: «كقَارَة النذر كَقَارَة 
يمينا جلاعيو ذا الحديث على نذر اللّجاج والغضب» 
قالوا: ورواية الرّييع من تخريجه لا من كلام الشّافمي» قال 
الرافمي: وحكى بعضهم هذا الخلاف وجهين؛ والله أعلم. 

(الضَرْب التاِي): الطاعة وهي ثلاثة كد 

(الأول): : الواجبات فلا يصح نذر رها؛ لأنّها واجبةٌ بإيجاب 
الشّرع فلا معنّى لالتزامهاء وذلك كنذر الصّلوات الخمس وصوم 
رمضان والرّكاة ونحوها. 

وكذا لو نذر ترك الْحرّمات بأن نذر أن لا يشرب الخمر ولا 
يزني ولا يغتاب لم يصمّ نذره» سواءً علّقه على حصول نعمة أو 
اندفاع نقمةٍ أو التزمه ابتداء» وإذا خالف ما ذكره ففي لزوم 
الكفارة الخلاف السّابق في المعصية, والمذهب أنها لا تجب. 

وادّعى البغوي أنّ الأصحّ هنا وجربهاء والصّحيح الأوّل. 

(النْوْعٌ الثاني): نوافل العبادات المقصودة» وهي المشروعة 
للتّقرّب بها وعلم من الشتارع الاهتمام بتكليف العباد إيقاعهاء 
كالصّوم والصّلاة والصّدقة والحج والاعتكاف والعتق ونتحوهاء 
فهذه تلزم بالتذر بلا خلاف لما ذكره اللصتف. 

قال إمام الحرمين: وفروض الكفاية التي يحتاج في أدائها إلى 
بذل مال أو مقاساة مشقةٍ تلزم بالنذر» وذلك كالجهاد وتجهيز 
الموتى؛ قال الرّافعي: ويجيء تا سنذكره في السّنن الراتبة إن شاء 
اللّه تعالى وجةٌ أنّها لا تلزم» وقال الققّال: لا يلزم الجهاد بالنذر. 

(وأما) الآمر بالمعروف والنهي عن المتكر وما ليس فيه بذل 
مال ولا مقاساة مشقَةٍء ففيه وجهان. 

(أصحهما): لزومها بالنذر. 

(والثاني): لا. 

(فرعٌ): كما يلزم أصل العبادة بالنذر يلزم الوفاء بالصّفة 
المستحيّة فيها إذا اشترطت في النذرء كمن شرط في الصّلاة 
المنذورة إطالة القيام أو الركوع أو السّجودء أو شرط المشي في 
الحجّة المنذورة» إذا قلنا المشي في الحجّ أفضل من الرٌكوبء فلو 
أفردت الضفة بالنذر وكان الأصل واجبًا شرعًا كتطويل القراءة 


والركوع والسّجود في الفرائضء أو أن يقرأ في الصبح مثل سورة 
كذاء أو أن يصلّي الفرض في جماعة . وتحهان: 

(أصحهما): لزومها؛ لأنّها طاعة. 

(والثاني): لاء لتلا تغيّر ما وضعها الشرع عليه. 

ولو نذر فعل السّنن الرّاتبة كالوتر وسئة الصّبح وسئة الظهر 
فعلى الوجهين: 

(الأصح): اللزوم. 

ولو نذر صوم رمضان في السّفر فوجهان: 

(آَحَدُهُمَا): وبه قطع الغزالي في الوجيز ونقله إبراهيم 
ا مروروذي عن عامّة الأصحابء لا ينعقد نذره وله الفطر؛ إلأنه 
التزام يبطل رخصة الشرع. 

(والثاني): وهو اختيار القاضي حسين والبغوي ينعقد ويجب 
الوفاء به كسائر المستحبّات. ّْ 

هكذا أطلقوه» والظاهر أنهم أرادوا من لا يتضرّر بالصّوم في 


السفر فإنه له أفضل فيصم نذره. 
(أما) من يتضرّر به فالفطر له أفضل فلا ينعقد نذره؛ لأنه 
ليس بقربة. 


قال أصحابنا: ويجرى الوجهان فيمن نذر إتمام الصّلاة في 
السّفر إذا قلنا الإتمام أفضل» ويجريان فيمن نذر القيام في النوافل 
أو استيعاب الرّاس بالمسح أو التثليث في الوضوء أو الغسلء أو 
أن يسجد للتّلاوة أو الشكر عند مقتضيهما. 

قال إمام الحرمين: وعلى مساق الوجه الأول لو نذر المريض 
القيام في الصّلاة وتكلّف المشقة أو نذر صومًا وشرط أن لا يفطر 
بالمرض لم يلزمه الوفاء؛ لأنّ الواجب بالنذر لا يزيد على الواجب 
شرعاة والرظن مرخصه .... [ْ 

(الْوْعٌ الثليث): القربات الي تشرع لكونها عباداتيء وإنما 
هى أعمالٌ وأخلاقٌ مستحسنة رغب الشّرع فيها لعظم فائدتهاء 
50-0 وجه الله تعالى فينال الشواب فيهاء وذلك كعيادة 
المرضى وزيارة القادمين» وإفشاء السّلام بين المسلمين» وتشميت 


العاطس» وفي لزومها بالثذر وجهان: 
00 لم 


(والثاني): لا لثلاً تخرج عمّا وضعها الشرع عليه. 

وفي لزوم تجديد الوضوء بالتذر وجهان: 

(الآصَم) اللّزوم لما ذكره المصنف قال المتولي: ولو نذر 
الاغتسال لكل صلاةٍ لزمه الوفاء. 


قال الرّافعي: الصّواب أن يبنى على تجديد الغسل هل 
يستحب؟ قال المنولي: ولو نذر الوضوء انعقد نذره ولا يخرج عنه 
بالوضوء عن حدث بل بالتجديد» وكذا جزم بانعقاد نذره 
القاضي حسينٌ وغيره. 

وذكر البغري فيه وجهين. 

(أصحهما): هذا. 

(والثاني): لا ينعقد نذره» واتفقوا على أنه لا يخرج عنه إلا 
بالتجديد. 

ومرادهم تجديد الوضوء حيث يشرع تجديده وهو أن يكون 
قد صلَى بالأوّل صلاة ما. 

هذا هو الأصح؛ وفيه أوجة سبقت في آخر باب صفة 
الوضوء. 

قال المتولي: ولو نذر أن يتوضًا لكل صلاةٍ لزمه الورضوء 
لكل صلا وإذا توضّأ لها عن حدثْ لا يلزمه الوضوء لها ثائيّاء 
بل يكفي الوضوء الواحد عن واجبي الشّرع والنذر.قال: ولو نذر 
التيمّم لم ينعقد على الصّحيح. 

قال: ولو نذر أن لا يهرب من ثلاث فصاعدًا من الكقارء فإن 
علم من نفسه القدرة على مقاومتهم انعقد نذره ولزمه الوفاء 
وإلا فلا. 

وفي كلام إمام الحرمين أنّه لا يلزم بالنذر الكفاف قط حتّى 
لو نذر أن لا يفعل مكروما لا ينعقد نذره» ولو نذر أن يحرم 
بالشج من لوال ار من يلد كنا لزمه على أصح الوجهين. 

(الضّرْبُ الثايث): المباح وهو الذي يجوز فعله وتركه شرعاء 
فلم يرد فيه ترغيب ولا ترهيب» كالأكل والنوم والقيام والقعوده 
فلو نذر فعله أو تركه لم ينعقد نذره» قسال أصحابنا: وقد يقصد 
بالأكل التقرري على العبادة» وبالثوم النشاط للتهجّد وغيره. 
فيحصل الثواب بهذه التيّةء لكن الفعل غير موضوع لذلك» 
وإنما حصل الثواب بالنيّة الصّالحة. 

وهل يكون نذر المباح يمينا يوجب الكفارة عند المخالفة فيه 
الخلاف السابق في نذر المعاصي والفرائضء وقطع القاضي حسينٌ 
بوجوب الكفارة في المباح» وذكر في المعصية وجهين وعلّق 
الكفارة باللفظ من غير حنثر قال الرافعي: وهذا لا يتحقق ثبوته 
والصّواب في كيفيّة الخلاف ما قدّمناه» والصّواب على الجملة أنّه 
لا كفارة مطلقًا لا عند المخالفة ولا غيرها في نذر المعحصية 
والفرض والمباح: واللّه أعلم. 

(فرع): لو نذر الجهاد في جهة بعينها قفي تعيّنها أوجة 


. 
. 


مشهورة: 

(أَحَدُهَا): وهو قول ابن القاصّ صاحب التلخيص تتعيّن 
لاختلاف الجهات. 

(والثاني): قاله أبو زيدٍ: لا تتعيّنء بل يجزئه أن يجاهد في 
جهةٍ أسهل واقرب منهاء كما لو نذر الصّلاة في مسجدر غير 
المساجد الثلاثة» فإنّ له أن يصلّي في غيره. 

(وَالثالِتْ): وهو الأصح وبه قال الشّيخ أبو علي السنجي 
لا تتعين» لكن يجب أن تكون الت يجاهد فيها كالمعيّنة في المسافة 
والمؤنة» فيحصل مسافة الجهات كمسافة مواقيت الحج. 

(فرع): قال أصحابنا: يشترط في نذره القرية الماليّة كالصّدقة 
والأضحيّة والإعتاق أن يلتزمها في الذمّة يضيف إلى معن يملكه 
فإِنٌ المعيّن لغيره لا ينعقد نذره قطمًّاء ولا كمّارة عليه على 
المذهبء وبه قطع الجمهور. 

وذكر المتولي في لزومها وجهين» وهو شاةٌ. 

قال المتولي: ولو قال: إن ملكت عبد فلله علي أن أعتقه 
انعقد نذره» قال ولو قال: إن ملكت عبد فلان فللّه علي أن 
أعتقه انعقد نذره في أصحٌ الوجهين. ْ 

(والثاني): لا ينعقد, والقولان فيما إذا قصد الشّكر على 
حصول الملك» فإن قصد الامتناع من تملكه فهو نذر لجاج» 
وسنوضحه إن شاء الله تعالى. 

قال: لو قال: إن شفى الله مريضي وملكت عبدًا فللّه علي 
أن أعتقه. أو إن شفى الله مريضي فلله أن اعتق عبد إن ملكته 
انعقد نذره» قال ولو قال: إن شفى اللّه مريضي فكل عبدٍ أملكه 
حر أو فعبد فلان حر إن ملكته» لم ينعقد نذره قطمًا؛ لأنه لم 
يلتزم التقرب بقربة» لكنه علق الحرّية بعد حصول النعمة بشرط 
وليس هو مالكا في حال التعليق فلغا تعليقه, كما لو قال: إن 
ملكت عبدًا أو عبد فلان فهو حر فإنه لا يصم قطمًا. 

قال ولو قال زوجي المع ريعي ساي عي إن عا 
الدّار» انعقد نذره قطعًا؛ لأنه مالك» وقد علقه بصفتين الشّفاء 
والدّخولء قال ولو قال: إن شفى الله مريضي فللّه علي أن 
شتري عبدًا وأعتقه انعقد نذره قطعاء واللّه أعلم. 

(فرع): قال البغوي في باب الاستسقاء: لو نذر الإمام أن 
يستسقي لزمه أن يخرج بالناس ويصلي بهم» قال ولو نذر واحدٌ 
من الناس لزمه أن يصلي منفردًا وإن نذر أن يستسقي بالناس لم 
ينعقد؛ لأنهم لا يطيعونه» ولو نذر أن يخطب وهو من أهله لزمه» 
وهل له أن يخطب قاعدًا مع استطاعته القيام؟ فيه الخلاف الذي 
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سنذكره قريبًا إن شاء اللّه تعالى في أنّ النذر يلك به مسلك 
واجب الشّرع أو مسلك جائزه؟ واللّه أعلم. 

(فرع): سثل الغزالي رحمه الله في فتاويه عمّا لو قال البائع 
للمشتري: إن خرج المبيع مستحقا فلله علي أن أهبك مائة دينار 
ذل يسم هنذا التير؟ راسك ناف بمتكفه هيل بلزيية؟ 
فاجاب بأنّ المباحات لا تلزم بالنذرء وهذا مباحٌ ولا يؤثّر فيه 
قضاء القاضي إلا إذا نقل مذهبٌ معتيرٌ في لزوم ذلك النذر. 

(فرع): نقل القاضي أبو القاسم بن كج وجهين فيمن قال: 
إن شفى الله مريضي فلله علي أن أذبح عن ابني» هل يلزمه 
الذّبح عن ولده لكون الذبح عن الأولاد قربة؟ ووجهين فيمن 
قال: إن شفى الله مريضي فللّه علي أن أعجّل زكاة مالي همل 
يصمّ نذره؟ ووجهين فيمن قال: إن شفى الله مريضي فللّه علي 
أن اذبح ابني» فإن لم يجز فشاة مكانه هل يلزمه ذبح شاقٍ؟ 
ووجهين فيما إذا نذر التصرانيّ أن يصوم أو يصلّي ثم أسلم مل 
يلزمه أن يصلّي ويصوم صلاة شرعنا وصومه؟ هذا نقل ابن كج 
والأصحّ صحًّة النذر في الصّورة الأولل» وبطلانه في الور 
الثلاث الباقية» واللّه تعالى أعلم. 

فرع 
لو نذرأن يكسو يتيما 

قال الرافعيَ: قال بعضهم: لا يخرج عن نذره باليتيم الذّمَي؛ 
أن مطلقه في الشرع يقع للمسلمء هذا نقل الرّافعي» وينبغي أن 
يكون فيه خلافٌ مبنئ على أنه يسلك بالنذر مسلك واجب 
الشّرع أو مسلك جائزه» كما لو نذر إعتاق رقبةٍ إن قلنا مسلك 
جائزه جاز صرفه إلى الذّمّيُ» وإلآ فلا. 

فرع 
مذاهب العلماء فيمن ندر شرب الخمر أو الرّنا 
أو تحوذلك من المعاصي 

قد ذكرنا أنّ مذهبنا أنّ نذره باطلٌ» ولو خالفه فلا كقارة» 
وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وداود. 

وقال أحمد: ينعقد ولا يجرز فعله. يل يجب كفارة يمين» وقد 
ذكر المصتف دليل المذهبين. 1 

واحتج أحمد أيضًا بحديث عن عائشة مرفوعًا: «لا نّذْرَ في 
مَعْصِيَةٍ وَكَفَاريَهُ كقَارَة يَوين» ونحوه من رواية عمران بن الحصين 
رواهما البيهقي [: 4 65] رشيره وفتفينا راتفق تلقال علبي 
تضعيف هذا الحديث بهذا اللفظء » فلا حجة فيه. 

(فرع): إذا نذر صوم يوم الفطر أو الأضحى أو التتشريق» 


وقلنا بالمذهب إِنّه لا يجوز صوم التشريق لم ينعقد نذره ولم يلزمه 
بهذا النذر شي". 

هذا مذهبنا وبه قال مالك وأحمد وجماهير العلماء. 

وخالفهم أبو حنيفة فقال: ينعقد نذره ولا يصوم ذلك» بل 
يصوم غيره. 

قال: فإن صامه أجزأه وسقط عنه به فرض نذره. 

دليلنا الحديث الصّحيح السابق: اومن نَذَرَ أَنْ يَمْصيَهُ فلا 
يَعْصِه). 

(فرع): إذا نذر ذبح ابنه أو بنته أو نفسه أو أجني لم ينعقد 
نذره ولا شيء عليه. 

وبهذا قال داود وأحمد في إحدى الرّوايتين عنه. 

وقال مالك: إذا نذر ذبح ابنه في يمين أو على وجه القربة 
لزمه الهدي. ْ 

وقال أبو حنيفة وأحمد في أصمّ الرّوايتين عنه: ينعقد نذره 
ويلزمه ذبح شاةٍ للمساكين قال أبو حنيفة: ولو نذر ذبح عبده لا 
يلزمه شي". 

وقال أبو يوسف: لا يلزمه شيء في المسألتين. 

دليلنا قوله يكلكه: الا نَْرٌ في مَمْصِيةَا وهو حديث صحيحٌ 
كما سبق بيأنه. 

(وأما) إيجاب الشّاة فتحكمٌ لا أصل له. 

(فرع): إذا نذر مباحًا كلبس وركوبب لم ينعقد عندناء وبه قال 
مأئلك راب عشفة ودارد امير 

وقال أحمد: ينعقد ويلزمه كفارة يمين 

دليلنا أنّه ليس بقربة والوفاء به لا يجب بالإجماع فلم ينعد 
والله أعلم. 

3 د نا 

قَالَ الْصَنْفُ رحمه الله تعالل-. (فَإن نَذْرَ طَاعَةٌ نظِرَت - 
َإِنْ عَلّقَ ذَلِكَ عْلَى إِصَابَةٍ عير بر أو فم سَرْء فَآصّاب الخَيْرَ أو 
3 فم اسكزة عله لِمهُالوَمَ باه لما رََى أبنُ عباس رضي 
الله عنهما: أذ انوكت فِي الب َرَت إن نَجَامَا الله أذ 
َصُومَ شَهْرًا مانت قَبْلَ أن قَصُوم فَأنْتَ أخنها أذ مها إلى النبيّ 
بره مره الي كل أذ فوم عل فا ليله عَلّى 
شيء بن قَال: ِل علي أن أصُوم أز أصَلي فيه وَجْهان: 

(أَحَدهُمَا) أنه يَلْرَمُهُ وَهُوَ الأَظْهَنُ لِقَرْلِهِ بكله: «مَنْ نَدَرَ أَنْ 
ُطِيعَ الله لْيطَِة». 
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(والثاني): لا يَلْرَمَهُ وَهُوَ قَوْلُ أبي إِسْحَاقَ وَأبي بَكْرٍ 


الصَيرفِي لله اليِرَامٌ مِنْ غَيْر عرص قَلَمْيَرّمهُ بالقول» كالوَصِيةٍ 
واف تدر عه في لَجَاج وَعَضَِو بان قَال: : إن كلت 
فلان ملي كذ مكلمَُ َه بالجيارِبيْنَ الوقاء بما تدر وَينَ كقَارَةٍ 
يِينء لِمَا رَرَى عقب بن عَم أن رَسُول الله ل قَال: «كفَارَة 
ركاه نين ولاه بي بين من ينا أنه قصه اله 
َالفصْدِيق يُثبُ ادر من حَيث إِنهُ الم رب في ذم فخي يَِنَ 
مُوجَبهِمًاء وَمِنْ أصْحَابَا مَنْ قَال: إنأكانت القرية حننا أن عجيرة 
َْمَُ اوقا بى؟ لذن ذَلِك يَْرَمَهُ بالدّخول فييء بخلافر غَيْرِ» 
وَالَدْهَبُ الأَولُ؛ لأذ المدْقَ أَنْمَايَلْرَمَهُ مُه إِنَمَامُهُ بِالتقِْيم ثُمْ لا 
يَلْرَمُةُ). 

(الشرح): حديث ابن عباس رواه أبو داود [8١؟77]‏ 
والنسائي [817؟] بإسنادين صحيحين على شرط البخاري 
ومسلمء لكن وقع في المهذّب أمها أو أختهاء وفي كتب الحديث 
أختها أو بنتها. 

(أما) حديث: «مَنْ نَذَرَ أن يُطِيعَ الله َلْيِطِعْهُ» فصحيحٌ سبق 
بيانه أوّل الكتاب. 

(وأما) حديث عقبة فغريب بهذا اللفظء وقد رواه ابن ماجه 
في سننه [911] بلفظ آخر أن رسول الله يك قال: «مَنْ نَذَرَ 
درا وَلَمْ يسمه فَفارَئهُ كار يين» وإستاده ضعيفف. 

وقول المصنف: : لأنه التزام من غير عوضٍ احترازٌ من نذر 
الجازاة» ومن العوض في عقود المعاوضات. 

(وقوله): فلا يلزمه بالقول احترازٌ من الإتلاف والغصب 
والله أعلم. 

(أما الأحكام): فقال أصحابنا: التذر ضربان: 

(أَحَدُهُمًا): نذر تبرر. 

(والثاني): : نذر لحاج وغضبو. 

(الآول): التيرّر وهو نوعان: 

(أحَدُهُمًا): نذر المجازاة» وهو أن يلتزم قربة في مقابلة حدوث 
نعمةٍ أو اندفاع بلي كقوله: إن شفى الله مريضيء أو رزقني 
ولداء أو نجانا من الغرق أو من العديٌ أو من الظالمء أو أغاثنا 
عند القحط» ونحو ذلك فللّه علي إعتاقّ أو صومٌ أو صلاة أو نحو 
ذلك؛ فإذا حصل المعلّق عليه لزمه الوفاء بما التزم» وهذا لا 
خلاف فيه لعموم الحديث الصّحيح السّابق: «مَن نذْرَ أن يُطِيعَ 
اللّهَ فَليْطِمْةُ). 

(النْوْعٌ التّاني): أن يلتزمه ابتداء من غير تعليق على شيء؛ 
فيقول ابتداءً: لله علي أن أصلي أو أصوم أو أعتق أو أتصدّق» 


ففيه خلافٌ حكاه المصئّف وغيره وجهين» وحكاهما غيرهم 
قولين: (أَحَدُهُمَا): لا يصحّ نذره ولا يلزمه به شيء. 

(واصحهما): عند الأصحاب يصمح نذره. لما ذكره المصنف» 
واللّه أعلم. 

(العْكرْبُ الثَانِي): نذر اللّجاج والغضبء وهو أن يمنع نفسه 
من فعل أو ينها عليه بتعليق التزام قربةٍ بالفعل أو بالترك» ويقال 
فيه بمين اللّجاج والغضبء ويقال له أيضًا يمين الغلق» ويقال 
أيضًا نذر الغلق - بفتح الغين المعجمة واللأم - فإذا قال: إن 
كلّمت فلانًا أو إن دخلت الدار أو إن لم أخرج من البلد فللّه 
علي صوم شهر أو حج أو عتقّ أو صلاة ونحو ذلك ثم كلّمه أو 
دخل أو لم يخرج ففيما يلزمه خمسة طرق جمعها الرافعي قال: 

(أَشْهَرُهَا) على ثلاثة أقوال: 

(أَحَدُهَا): يلزمه الوقاء بما العزم. 

(والثاني): يلزمه كفارة يمين 

(والتال)! شعي بع" 

قال: وهذا الثالث هو الأظهر عند العراقدٌ 
الأظهر على ما ذكره البغوي والرٌويانيَ وإبراهيم 
والموفق بن طاهر وغيرهم وجوب الكفارة. 

(وَالطرِيقَ الثني): : القطع بالتخيير. 

(وَالَالِث): ففي التخيير والاقتصار على القولين الأوّلين. 

(والرابع): الاقتصار على قول التخيير وعلى وجسوب 
الكفارة. 

(والخامس): الاقتصار على التخيير ولزوم الوفاء بما التزم 
ونفي وجوب الكفارة. 

(قلت): والأصم التخيير بين ما التزم وكفارة اليمين» كما 
رجّحه المصنف وسائر العراقيين. 

قال الرّافعي: فإن قلنا بوجوب الكفّارة فوفى بما التزم لم 
تسقط الكقارة على الأصمّ» فإن كان الملتزم من جنس ما تنادّى 
به الكفارة فالرٌيادة على قدر الكفارة تقع تطوعًا. 

وإن قلنا بِالشَخِيير فلا فرق بين الحجّ والعمرة وسائر 
العبادات على المذهبء وبه قال الجمهورء وفيه قولٌ مرج وحكاه 
المصئف وغيره وجهًا أنه إن كان حجًا أو عمرة لزمه الوفاء به لما 
ذكره المصتفء واللّه أعلم. 

(فرع): إذا التزم على وجه اللجاج إعتاق عبلر بعينه فإن قلنا 
واجبه الوفاء بما التزم لزمه إعتاقه كيف كان. 

وإن قلنا: عليه كفارة يمين فإن كان بحيث يجزئ في الكفارة 


فَيِينء قال: لكن 


المروروذي 
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فله أن يعتقه أو يعتق غيره» أو يطعم أو يكسرء وإن كان بحيث لا 
يجزئ واختار الإعتاق أعتق غيره. 

(وإن قلنا): يتخيّر فإن اختار الوفاء أعتق كيف كان. 

وإن اختار التكفير اعتبر في إعتاقه صفات الإجزاء؛ وإن 
التزم إعتاق عبيده فإن أوجبنا الوفاء أعتقهم» وإن أوجبنا الكفارة 
أعتق واحدًا أو أطعم أو كساء وإن قال: إن فعلت كذا قعبدي 
حرّء وقع العتق بلا خلافم إذا فعله؛ وإنما التفصيل السّابق فيمن 
التزم العتق في العبد التزاما. 

(فرع): لو قال: إن فعلت كذا فعليّ نذرٌ أو فللّه علي نذرٌ 
فنص الشافعيّ رحمه الله أنه يلزمه كفارة يمين» وبه قطع البغوي 
وإبراهيم يم المروروذي» قال القاضي حسيِنٌ وغيره: هذا تفريعٌ على 
قولنا: تجب الكفارة. 

(فاما) إذا أوجبنا الوفاء بالملتزم فيلزمه قربة من القرب 
والتّعيين إليه» ويشترط أن يكون ما يعيّنه مما يصمّ التزامه بالنذر 
وعلى قول التخيير يتخيّر بين ما ذكرنا وبين الكفارة» ولو قال: إن 
فعلت كذا فعليّ كقّارة يمينء فعليه كفّارة يمين على الأقوال كلهاء 
ولو قال: فعلي بين أو فلله علي من فوجهان. 

(المّحِيحٌ): أنه لغرٌء وبه قطع الأكثرون؛ لأنه لم يات بنذر 
ولا صيغة يمين» وليست اليمين تا ثبت في المّة. ا 

(والثاني): يلزمه كفارة يمن إذا فعله. 

حكاه إمام الحرمين وغيره» قال الإمام: وعلى هذا فالوجه أن 
يجعل كناية ويرجع إلى نيّته. 

ولو قال: نذرت لله لأفعلنَ كذاء فإن نوى اليمين فهو يمينٌ» 
إن اطلق فوجهان» ولو دده إجنابن فرير نقبال: إن دخلت 
فعلي حججّ وعتق وصدقة فإن أوجبنا لوقام لزمه ما التزمه. وإن 
أوجبنا الكّارة لزمه كمارة واحدةً على المذهب وبه قطع 
الجمهور. 

وحكى الإمام عن والده الشّيخ أبي محمّلو احتمالاً في 
تعدّدهاء فلو قال ابتداءً: علي أن أدخل النار اليوم؛ قال البغوي: 
المذهب أنه يمينُء وعليه كفارة إن لم يدخل» وكذا لو قال لامرأته: 
إن دخلت الدّار فلله علي أن أطلقك فهو كقوله: إن دخلت 
الدّار فوالله لأطلقئك حتّن إذا مات أحدهما قبل التطليق لزمه 


كفارة يمين. 
ولو قال: إن دخلت الدار فلله علي أن آكل الخبز فدخلها 
فوجهان: 


(الصُحِيح) يلزمه كفارة يمين. 


(والثاني): هو لغوٌ فلا شيء عليه. 

(فرع): لو قال ابنداءً: مالي صدقة أو في سبيل الله ففيه 
أوجة: 

(أَحَدُهَا): وهو الأصمّ عند الغزالي وبه قطع القاضي حسين 
أنه لغوٌ؛ لأنه لم يات بصيغة التزام. 1 

(والثاني): يلزمه التَصدّق بهء كما لو قال علي أن أتصدّق 
بمالي. 

(وَالنَالِتْ): يصير ماله بهذا اللّفظ صدقة كما لو قال: 
جعلت هذه الشّاة أضحيّةٌ وقال المتولي: إن كان المفهوم مسن هذا 
الّفظ في عرفهم معنى النذر أو نواه فهو كما لو قال: لله علي أن 
اتصدّق مالي أو أنفقه في سبيل الله وإلا فلغوٌ. 

(ما) إذا قال إن كلّمت فلانا أو نعلت كذا فمالي صدقةء 
فالمذهب والّذي نص عليه الشّافمي وقطع به الجمهور أنه بمنزلة 
قوله: فلله علي أن أتصدّق بمالي» أو بجميع مالي» وطريق الوفاء 
أن يتصدّق جميع أمواله» وإذا قال: في سبيل الله يتصدّق بجميع 
أمواله على الغزاة» وقال إمام الحرمين والغزاي: يخرّج هذا على 
الأوجه الثلاثة في الصّورة الأولى قال الرّافعي: والمعتمد مانص 
عليه الشافعي وقاله الجمهورء واللّه تعالى أعلم. 

(فرعٌ): قال الرافعي: الصّيغة قد تتردّد فتحتمل نذر التبرّره 
وتحتمل اللّجاج فيرجع فيها إلى قصد الشّخص وإرادته» قال: 
وفرّقوا بينهما بأنه في نذر التبرّر يرغب في السّبب وهو شفاء 
المريض مثلاً بالتزام المسبّب» وهو القربة المسمّاة» وفي نذر اللّجاج 
يرغب عن السّبب لكراهته الملتزم قال: وذكر الأصحاب في 
ضبطه أن الفعل طاعةً أو معصية أو مباح والالتزام في كل واحدةٍ 
منها تارةٌ يعلّق بالإثبات وتارة بالنفي. 

(أما) الطاعة ففي طرف الإثبات يتصور نذر التبرّر وبأن 
يقول: إن صلّيت فلله علي صوم يوم معناه إن وفقني الله للصلاة 
صمت فإذا وفق لها لزمه الصّومء ويتصور اللجاج بآن يقول له: 
صل فيقول لا أصلّي وإن صِلّيت فعلي صومٌ أو عتق» فإذا صلى 
قفيما يلزمه الأقوال والطّرق السّابقة. 

(وأما) في طرف التّفي فلا يتصوّر نذر النَيرّر؛ لأنه لا بر في 
ترك الطّاعة» ويتصوّر في اللّجاج بآن يمنع من الصّلاة فيقول: إن 
م أصل فلله علي كذاء فإذا لم يصل ففيما يلزمه الأقوال. 

(وأما) المعصية ففي طرف التّفي يتصوّر نذر الشَبرّر بان 
يقول: إن لم أشرب الخمر فللّه علي كذاء وقصد إن عصمني الله 
من الشرب» ويتصور نذر اللجاج بأن يمنع من شربها فيقول: إن 


داحلا 


م أشربها فللّه علي صومٌ أو صلاة» وني طرف الإثبات لا يتصوّر 
إلا اللجاج بأن يؤمر بالشرب فيقول: إن شربت فلله علي كذا. 

(وأما المباح فيتصوّر في طرفي النّفي والإثبات فيه النوعان 
معًا فالتبرّر في الإثبات: إن أكلت كذا فلله علي صومٌ؛ يريد إن 
يسّره اللّه لي» واللّجاج أن يؤمر بأكله فيقول: إن أكلت فللّه علي 
كذاء والتبرّر في النفي إن لم آكل كذا فعليّ صومٌ يريد إن أعانني 
اللّه على كسر شهوتي فتركته واللُجاج أن يمنع من أكله فيقول: 
إن لم آكله فلله علي كذا. 

(أما) إذا قال: إن رأيت فلانا فعلي صومٌ أو غيره فإن أراد: 
إن رزقي الله رؤيته فهو نذر تبررء وإن ذكره لكراهة رؤيته فنذر 

لجاج وحكى الغزاليّ وجهّا في الوسيط في منع العَرّر في المبباح 

والمذهب ما سبق. 

(فرع): نص الشافعيّ رحمه الله في نذر اللّجاج أنّه لو قال: إن 
فعلت كذا فللّه علي نذر حج إن شاء فلانٌ» فشاء فلانٌ لم يلزم 
القائل شي 2 قال المتولي: هذا إذا غلبنا في اللجاج معنى النذر 
(أما) إذا قلنا: هو يمِينٌ فهو كمن قال: واللّه لا أفعل كذا إن شاء 
زيدٌ» وسيأتي في كتاب الأيمان إن شاء اللّه تعالى أن من قال: واللّه 
لا أدخلها إن شاء فلانُ أن لا أدخلها فإن شاء فلانٌ انعقدت يمينه 
عند المشيئة وإلاً فلا. 

(فرع): إذا قال: أيمان البيعة لازمة لي» فقد ذكره الأصحاب 
في هذا الموضع وذكره المصنف في التنبيه وجماعات في باب 
الأيمان. قال أصحابنا: كانت في زمن رسول الله يكل بالمصافحة 
للرّجالء فلمًا ولي المجاج بن يونت رتبها اهانا تشتمل على 
ذكر اسم اللّه تعالى» وعلى الطّْلاق والإعتاق والحجّ وصدقة 
المال» قال أصحابنا فإذا قال: أيمان البيعةلازمة لي» 0-00 
الأيمان التي رتبها الحجّاج لم يلزمه شيء» وإن أرادها نظر - 
قال فطلاقها وعتاقها لازم لي - انعقدت هينه بهماء ولا حاجة إلى 
النيّة» وإن لم يصرّح بذكرهما لكن نواهما انعقدت بمينه أيضًا 
بهما؛ لأنهما ينعقدان بالكناية مع النيّةء وإن نوى اليمين بالله 
تعالى أو لم ينو شيئا لم ينعقد يمينه ولا شيء عليه» والله أعلم. 

نا نا 

قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى -: (إِذَا نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَقَ بِمَالِهِ 
َِمَهُ أن ينصَدْقَ بالجمِيع» َوه يله: «مَن نَدَرَ أذ بطم الله 
َْيْطِعْة) وَإن ١‏ َدرَ أن يُخِْقَ رَقبَةَ فيه وَجْهَان: 

(أَحَدُهُم): يُجِْنُمَا يمعي الآملم اخيهار بلفظه. 

(والثاني): لايُجْنهُ إلأما يُجْزِئ فِي الكمَارَةَ لأ الرقبَةَ 


المجموع - 


كتاب الحج 


الي يَجبْ عِنقها بالتتزع ما يجب بالكََارَة َمِل اندر علي 

كوأ ةرك بت لزت اكه ازوف ين ها 
حَتَى يُعْتَقَهَا ٠ن‏ راد يها أو يالا برها لَمْ يج أنه تَئِسنَ ع 
ذلا ملل ينمه عَالوقفب» وذ قلف أن أله َه هبدلا 
لأن الحَنَ ِلَب فَسَقط موت إن أَنْلَقَهُ أَجِْي وَجَبِت القيمَةٌ 
لْمَولَى وَلا يَرَمُهُ صرْفَهَا ني عبد آختر لما ذكرْناة. 

(الشرح): الحديث المذكور صحيحٌ سبق بيانه أوّل الكتاب» 
ثم في الفصل مسائل: 

(إحداها): إذا نذر أن يتصدّق بماله لزمه الصّدقة يجميع ماله 
لما ذكره المصتف وقال أحمد في إحدى الرٌوايتين عنه: يكفيه أن 

دلي أن اسم الال يقع على الجميع. 

(ام) إذا قال مالي صدقة فقد سبق بيانه مع ما يتعلق به قريئًا. 

ولو قال: : إن شفى الله مريضي فلله علي أن اتصدّق بشيءٍ 
صحّ نذره ويجزئه التصدق بما شاء من قلالٍ وكثير. 

ونقل الرّافعيّ أنه لو قال: لله علي الف ولم يعيّن شيئا 
بالّنظ ولا بالئيّة لم يلزمه شيء. 

(الثانية): إذا نذر إعتاق رقبةٍ فوجهان مشهوران ذكرهما 
المصنف بدليلهما. ١‏ 

(أصحهما): يجزئه إعتاق ما يسمّى رقبة» وإن كانت معيبة 
وكافرة» وهو ظاهر نص الشافعي» فإنه قال: أعتق رقبة آية رقبةٍ 
كانت. 

(والثاني): لا يجزته إلآما يجزئ في الكقارة وهي المؤمنة 
السّليمة. 

ب صاااخ الخلا على أجل متووو من تساي 
كلام الشافعيّ رحمه الله وهو أن الناذر إذا التزم عبادة بالنذر 
وأطلقها فلم يصفها فعلى أي شيء يحمل نذره؟ وفيه قولان 
مفهربان من معاتي كلام التاقمي: ” 

(أَحَدُّهُمَا): ينرّل على أقلّ واجبه من جنسه يجب بأصل 
الشرعء؛ لأنّ المنذور واجبُ فجعل كواجب الشرع ابتداء. 

(والثاني): ينرّل على أقلَ ما يصحّ من جنسه وقد يقولون: 
على أقلّ جائز الشوع؛ لأنّ لفظ الناذر لا يقنضي زيادة عليه 
والأصل براءته. 

قال الرّافعي: وهذا الثاني اصح عند إمام الحرمين والغزالي» 
قال: والأوّل هو الصّحيح عند العراقيّين والروياني وغيرهم. 

(قلت): الصّواب أن يقال: إِنّ الصحيح يختلف باختلاف 
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المسائل» قفي بعضها يصحّحون القول الأوّل وفي بعضها الثاني» 
وهذا ظاهرٌ يعلم من استقراء كلام الأصحاب في المسائل المخرّجة 
على هذا الأصل فمن ذلك من نذر صوماء الأصح وجوب 
تيبيت الي ترجيحًا للقول الأول وقطع به كثيرون؛ ولو نذر 
صلاةً لزمه ركعتان على الصّحيح باتفاقهم؛ ترجيحًا للقول الأوّل 
أيضاء وكذا لا يجوز الجمع بين صلاتين منذورتين بتيمّم واحلر 
على المتعة بالثائيم در جه فول الأرل رفني اللشاسق 
المسائل الَّتى رجّح فيها القول الأوّل» وما رجّح فيه القول الثاني 
ما لو نذر إعتاق رقبةٍ فإنَ الأصم أنه يجمزئ المعيبة والكافرة 
ترجيحًا للقول الثاني فحصل أن الصّحيح يختلف باختلاف 
الصّور. 

ويجوز أن يقال: مراد الجمهور بتصحيح القول الأول أنه 
الأصحّ مطلفًا إلا في مسألة الاعتكافء وإنما اختلف الأصح في 
هذه المسألة وسائر المسائل!؛ لأنّ الإعتاق ليس له عرف مطرد أو 
غالب يحمل عليه بل وقوع عتق التطرّع في العادة أكثر من العتق 
الواجبء فحمل العتق المطلق بالنذر على مسمى الرقبة. 

(وأما) الصّوم فيصح فيه عموم قوله ك: «لاصيام لِمن لم 
بيت الصيّام من النّيلِ» فخرج التفل بدليل» وبقي النذر داخلاً في 
العمرم ومكذا الأصل صح فيها قوله 2: (صّلاةٌ اليل وَالنهَار 
مَننَى مَتَْى! فخرج جواز التنفل بركعة بدليل» وبقي التذر داخلاً 
في العموم» وكذا يقال في التَيمّم وغيره» واللّه أعلم. 

فالحاصل أنّ الصّحيح عند الجمهور أنه ينزل النذر في صفاته 
على صفات واجب الششرع إلا في الإعتاق» وهذا الخلاف ني 
صفاته. 

(وأما) أصل فعله والوفاء به فواجبٌ بلا خلافي. 

قال أصحابنا: ويبنى على القولين في تنزيل النذر مسائل: 

(ينْهَا): لو نذر أن يصلّي وأطلق إن قلنا بالقول الأول وهو 
التتزيل على واجب التشرع لزمه ركعتان وهو المنصوص وإلآ 
فركعة. 

(وَينهَا: جواز صلاته قاعدًا مع القدرة على القيام فيها 
وجهان بناء عليها. 

ولو نذر أن يصلي قاعدا جاز القعود قطعًاء كما لو صرح 
بنذر ركعة فإنها تجزئه بلا خلافي فإن صلَّى قائمًا فهر أفضل. 

ولو نذر أن يصلّي قائمًا لزمه القيام قطمًا ولو نذر أن يصلّي 
ركعتين فصلى أربعمًا بتسليمةٍ واحدةٍ بتشهَّدٍ أو تشهّدين فطريقان. 

(أصحهما): وبه قطع البغوي جوازه. 


(والثاني): فيه وجهان» وهو الّذي ذكره المتولّي. 

قال الرافعي: ويمكن بناؤه على الأصلء فإن نزّلنا النذر على 
جائز الشّرع أجزآه وإلا فلاء كما لو صلى الصّبح أربعمًا. 

وإن نذر أربع ركعات. فإن نزّلنا على واجب الشرع أمرناه 
بتشهّدين» فإن ترك الأوّل يسجد للسّهورء ولا يجوز أداؤها 
بتسليمتين؛ وإن نزّلنا على الجائز فهو بالخيار إن شاء أدّاها بتشهلر 
وإن شاء أدَّاها بتشهّدين» ويجوز بتسليمة وبتسليمتين» وهو أفضل 
كما هو في الثوافل» هكذا نقلره. 

(وَالآَصّحٌ) أنه يجوز بتسليمتين على القولين؛ والفرق بين 
هذه المسألة وباقي المسائل المخرّجة على هذا الأصل ظاهر؛ لأنه 
يسمّى مصليًا أربع ركعات كيف صلاهاء ولو نذر صلاتين لم 
تجزئه أربع ركعات بتسليمةٍ واحدةء ولو نذر أن يصلي ركعتين 
على الأرض مستقبل القبلة لم يجز فعلهما على الرّاحلة» ولو نذر 
فعلهما على الرّاحلة فله فعلهما على الأرض مستقبلاء وإن 
أطلق فعلى أيّهما يحمل؟ فيه خلاف مبي على هذا الأصلء والله 
أعلم. 

(أما) إذا نذر أن يتصدّق فإنه لا يحمل على خمسة دراهم أو 
نصف دينار بلا خلاني بل يجزئه أن يتصدّق بدائق ودونه مما 
يتمرل؛ لذن الصّدقة #الراجة ف الزكاء عي منتحص ره ق نات 
الذهب والفضّةء بل تكون في صدقة الفطر وفي الخلطة. ويتصور 
إيجاب دائقي ودونه من الذهب والفضّة أيفمًا في الركاة إذا تلشف 
تك لمات بفد اخول وقبل التّمكُنْء وقلنا: التمكّن شرط في 
الفّمان» وهو الصحيح كما سبق في بابه» والله أعلم. 

(ومنها) إذا نذر إعتاق رقبة» فإن نرّلنا على واجب التشرع 
وجبت رقبة مؤمنة سليمة وهو الأصحّ عند الذّاركي» وإلآ أجزاآه 
كافرة معيية» وهو الصّحيح عند الأكثرين» منهم المحاملي 
والمصنّف في التنبيه والشّاشيّ وآخرون وهو الرّاجح في الدّليل 
كما سبق» فلو قيّد فقال: لله علي إعتاق رقبةٍ مؤمدة سليمة ل 
يجزه الكافرة ولا المعيية بلا خسلافيه ولو قال كافرة أو معيية 
أجزاته بلا خلافي فلو اعتق مؤمنة سليمةً فقيل لا تجزئه؛ لأنها 
غير ما التزمه. 

(وَالصحِيعٌ) الّذي عليه الجمهور: أنها تجزئه؛ لأنها أكمل؛ 
وذكر الكفر والعيب ليس للتقرّبء بل لجواز الاقتصار على 
الناقص» فصار كمن نذر التصدّق محنطةٍ رديئة يجوز له النُصدّق 
بالجيدة. 

ولو قال: علي أن أعتق هذا الكافر أو المعيب. لم يجزه غيره 


لتعلق النذر بعينه. 
(أما) إذا نذر أن يعتكف فليس من جنس الاعتكاف واب 
بالشرع» وقد سبق في بابه وجهان في أنه هل يشترط اللَبث أم 
يكفي المرور في المسجد مع الثيّة؟ والأوّل أصح. فعلى هذا 
يشترط لبث ويخرج عن النذر بلبث ساعة» ويستحب أن يمعكث 
وما وإن اكتفينا بالمرور في أصل الاعتكاف فلإمام الحرمين 


احتمالان: 
(أَحَدُهُمَا): يشترط لبث؛ لأنّ لفظ الاعتكاف يشعر به. 


(والثاني): لاء 0 له على حقيقته شرعّاء واللّه أعلم. 

(المسألة الثالثة): إذا نذر أن يعتق رقبة بعينها لزمه إعتاقهاء 
ولا يزول ملكه عنها جرد النذرة فإن آراد.يعها او عنتها أو 
الوصية بها أو إبدالها بغيرها ل يجز وإن تلفت أو أتلفها ل يلزمه 
بدلحاء وإن أتلفها أجني لزمه القيمة للمولى ويتصرف فيها المولى 
بما شاء ولا يلزمه أن يشتري بها رقبة يعتقهاء ودليل جميع هذه 
الصور في الكتابء وفيه الفرق بينه وبين الهمدي والأضحية 
المنذورتين» وقد سبقت المسألة بفروعها وإيضاح الفرق في باب 
الهدي. والله أعلم. 

تخ يذ ا 

قَالَ المْصَنْفُ -رحمه الله تعالىى -: (وَإنْ نَدَرَ هَذْيًا نَظَرْت إن 
سمَاُ الوب وَالمَبدِوَالدَا لَرِمَهُ ما مَا سَكَاكُ وَإِنْ أَطْلَنَ مذي قَفِيهِ 
قر لان قَالَ في الإملاء وَالقَليم: يُهْدِي مَا شاءً؛ لأن امم الذي 
قم عةِ وَلِهَذَا يُقَالُ: أَمْدَيْت لَّهُ لَهُدَارَا وَأَهْدَى لِي تَرْباء ولأ 
لويم يُسَمّى قَربَانا وَلِهََا فَالَ يكل فِي الجْمُمَة: «مَنْ رَاحَ فِي 
الساعَةٍ الأولى فَكَأنْمَا قدب بَدَنَقَ وَمَنْ دح فِي السَاعَةٍ الثازيَةٍ 
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اي ع 
الاعة اخابة كناب يعن ا سس اناوج أ 
يُِسَمّى هديا وَقَالَ في الجلِيد: لايُجِْهُ إلا الجدَعَه مِنّ الفأن 
وَالتيُة مِنّ لاد ان الاجاقتو اراي لمرو 
كاه فَحْمِلَ مُطلَْ النذر عَلَيه 
وذ تدم بق أذ شا إن قن بلقل الأول جر 

ين ذلك ايَْم َالأسم» وذ لول التي ل 
مَأ 4 يُجِْىئُ في الأَضْحِيّق وَإِنْ نَدَرَ شَاةً فَأَهْدَى ب 
البدَنَوّ بسَيم مِنَ الَنَيٍ وَهَلْ يجب ؛الجييه؟ فيه وَجْيَان: 
(أَحَدُهُمَا) أن الجمِيع وَاجِبْ؛ لأنهُ 2 َيْنَ الحاو وَالبَدَنَةِ يما 
مَل كان َاجباء ما تقول في العنق وَالإطْعَامٍ في كَمَارَةٍ البوين. 


بَدَنَة أجْرَأه؛ ؛ لأن 


(والثاني): أن الواجب مُرَ السبَعٌ؛ لأن كل سبع ينها بشَاق 
كان الوَاجَبُ مُرَ السيع. 

إن تدر يدن وَهُوَ وَاجِدٌ البدنة فيه وَجْهَان: «العلقا اه 3 
مير اب وَالبَرة ةَ وَالْسيِعٌ م مِنَ العم لأ كر واد عِدِمِنَ 
تلان َم مام الآخر. 

(والثاني): أنه لا يُجْزئهُ غيرُ بدن أنه يها بار َِنْ 
كان عَادِمًا لِلْبَدنَِ انتَقلَ إِلَى البََرق من لَمْ يَجذْ : بَقَرَة انتَقَّلَ إلى 
سبع بن الغنم. 

وَمَنْ أصْحَنَا من قَالَ: لايُجِْةُ غير البِدنَة فَإِنا لم يَجَذ 

تبنت فِي ذْمَيِهِ إِلَى أَنْ يَجِدَ؛ لأنهُ ارم ذَِكَ بالنذرء وَالَدَمَبُ 
0 أنه فَرْضُ لَه يَدَكُ فَانتَقَلَ عِنْدَ المَجْز 0 بده كَالوْضُوء. 

َإِذ ندر اَي لِلْحَرم لَه في الْحَرْمِ إن نَذَرَ لَه آحرٌ 
رمَهُ في ابل الي سَمَاكُ لِمَارَيَى عَمْرُو بن شعي عن أبيئه 
عَنّْ جَدو:ْ «أذ امرأة أنت النبِي' و فَقالسَ: يا رَسُولَ الله إني 
درت أن أذْبحَ بمَكَان كَذَا وَكَذَاء مَكَادُ كان يَذْبَحُ فيه أَهْلٌ 
الْجَاهِلِيّق قَالَ: لِصّنم؟ فَالَت: لا؟ قال لِوَئن؟ قَالَت: لا قَالَ: 
زفي بتَذْرك» إن نَذَرَ لأفضل بَلَه لَرِمَهُ بمَكُة؛ لنَا أفْصَلٌ 
البلا وليل عَلَمِهِمَاوَرَى جَابِرٌ رضي الله عده قَالَ: : قَالَ 

رَسُولُ الله كله في حَجُتِه: أي بَلّد أَْظَمٌ حر عُرْمَة؟ قَالُوا: بَلَدُنَا 
هَذَا فَقَالَ النبي كل إن دماءكم كم وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيَُيْ كَحُرْمَةٍ 
يكم هذا في شَفْرِكُمْ هذا ِي بَلَِكُمْ هَذَا؛ وَلأن مسج مَسسجِدهًا 
أَفْضَلُ الَسسَاجِدٍ فَدَلُ عَلَى أنهًا أَنَضّلُ البلادٍ. 

إن أَطْلِنَ ندر يه وَجْهَانة ” 

(الحذكنا) اجو تتزت يتاه أن الام يعم غلبو 

(والثاني»: لا يَجُورُ إلا في الحَرّم؛ لأنْ الذي الْنْهُودٌ في 
الشرْع هُرَ الحَدَيْ ف في الخر» وَالليل عَلَِ عَلِِهِ قَوْلهُ تَعَالَى: لمَذيًا 
َالِعَ الكَمْبَةِ4 وَقَالَ تَعَالَى: نم مَحِلْهَا إِلَى لبس العتِيق» 
0000 
يعارو متتجبة آرم :عتزفة وَمَاتدو فإ الللن ققد رجانه 

(اعنكماا 151 ايمر ناويا كاين وعرو الدردة قي 
يك اَلَو الي تَدَد المَذي فده ل الآمنم يهم علي 

(والثاني): أنه يرق عَلَى مَسَاكين البَلّدٍ الْذِي نَذَرَ أنْ يُمْدِيَّ 
ِلَبْههِ لأن الذي المْهُودَ في الشزع مايق على الْمتاكين فَحْيِلَ 
مُطْلَُ الثر عَلَي 

لاع ما مر نا لامر تل دار باه وق كته 
إِلَى حَيْث تَذْرَ وَإِن نَذرَ النخرَ فِي الَرَم قفي وَجْهَان: 


(آَحَدُهُمَا): يَلْرَمَهُ النخرٌ دُونَ النّفْرفَةِ؛ِ أنه نَدَرَ أحد 
درق الذي قل أنه الاحن كما لو ذل الشرقة: 

(والقاني»: يمه لخر وَالفْر ع رقو الي لطر 
المَذي ف في ارم في عرف التزع م ما يبع الْفَه فَحْمِلَ مُطْلَقُ 
النذر عَلَيْهِ وَإِنْ نَدَرَ النخرٌ فِي بَلَدٍ و غَيْرِ الحرّم فَفِيهٍ وَجْهَان: 
(أحَدَهمَا لايَحٌ»؛ لأن انر في عَيِْالحَوَمٍ لَيِسَ بعرَةٍ كَل 
يمه اندر 

(والثاني): يَلرَم النُّْ وَالْفَكُ؛ لأن الّحْرَ عَلَى وَجْه اقرب 
لا يكن إلا لَِّْرَةِ مَإِذَا تَدَرَ لمر تَضَمنَ التّفْرقَة. ٠‏ 

(الشرح): 0 «مَنْ رَاحَّ في اللكاغة الأرتيىة رواة 
البخاري [841] ومسلم [8050] من رواية أبي هريرة وسبق بيان 
طرقه وشرحه في صلاة الجمعة وحديث عمرو بن شعيبي غريب» 
ولكن معناه مشهورٌ من رواية ثابت بن الضّحَاك الأنصاري 
رضي الله عنه قال: «نَدَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهدٍ رَسُول الله يل أن ينحَرٌ 
إبلاً يبان َال سول اللو لة: هَل كَانٌ فِيهًا ون مِنْ أَوْنان 
البَاهِلة يحّدُ؟ فَانُوا: لاء قَال: :َل كان فيها عِيد من أعْيَاديم؟ 
قَالُوا: لا َال وَسُولُ الله ل: أن بنَدرك قإِنْهُ لاوَفَاءً لِنَدرِ 
ففِي معصِيَةٍ مَعْصِيَةَ تتفكة الل دييكا انيه 11ت ود 
اللنضفية 7 صحيحٍ على ترط البخاري ومسلم. 

(وأما) حديث جابر بهذا اللفظ فغريبٌ عنهء 'ورواه البخاري 
بهذا اللفظ في مح داق أزن نات الحدرد في باب 
ظهر المؤمن حمى من رواية ابن عمر رضي الله عنهما ويستدل 
معه أيضًا بحديث عدي ابن الحمراء رضي الله عنه أن رسول الله 
كي «رَقَف فِي مَكة وَأَسَارَ إَيَهَا وَقَالَ: وَآَللْهٍ إِنْك لَحَيْرُ رض 
الل وَأحَبُ رض الله وَلَوْلا أي أرجت مِنْك ما عَرَجْت» رواه 
الترمذي [9755؟] وغيره. قال الترمذي: حو جديت خسة 
صحيح» وسبق بيانه وبيان ما يتعلّق به وما يعارضه ف آخر باب 
ما يجب بمحظورات الإحرام والله أعلم. 

(أما) أَلْقَاظدُ الفَصْل ففيه لغتان مشهورتان. 

(اشوزكنا) زالمدهنا هدي #بإنقان الذال رقينت 
الياء- ويهذه جاء القرآن. 

(وَالتانية): هدي - بكسر الدّال وتشديد الياء - سمي هدياء 
لأنه يهدى إلى الحرم» فعلى الأولى هو فعلٌ بمعنى مفعول كالخلق 
بمعنى المخلوق» وعلى الثانية فعيل بمعنى مفعول. كقتيل وجري 
بمعنى مقتول ومجروح. 

(وأما) حديث من راح في السّاعة الأولى فسبق شرحه في 


باب الجمعة. 

(وَقَوْلَهُ): وقال في الجديد» أي في معظم كتبه الجديدة: وإلاّ 
فالإملاء من الكتب الجديدة. 

(وأما) الضأن والمعز والإبل والبقر فسبق بيان لغاتها في 
كتاب الرّكاة. 

(قوله): لأنه فرضُ له بدلٌ» احتراٌ من المّلاة ومن زكاة 
الفطر. . : 

وذكر في الجديد الصّنم والوثن» فقيل هما بمعنىء والأصح 
أنّهما متغايران» فعلى هذا قيل: الصّنم ما كان مصوّرًا من حجر 
أو نحاس أو غيرهماء والوثن ما كان غير مصوّرء وقيل: الوئن ما 
كان له جِنٌ من خشبو أو حجر أو جوهر أو ذهب وفضّةٍ ونحو 
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حت واللّه أعلم. ١‏ 

(قوله): رتاج الكعبة هو - بكسر الرّاء وتخفيف النّاء المثناة 
فوق وبالجيم وأصله الباب» وقد يراد به الكعبة نفسها ويقال فيه 
الرّتج أيفمًا بفتح الرّاء والتاء والله أعلم. 

(أما الأحكام): ففيها مسائل: 

(إحداها): إذا نذر أن يهدي شيئًا معنا من ثوب أو طعام أو 
دراهم أو عبيلو أو دار أو شجر أو غير ذلك لزمه ما سماه ولا 
يجوز العدول عنه ولا إبداله» فإن كان نذر أن يهديه إلى مكان 
معيّنِ واحتاج إلى مؤنةٍ لنقله لزمه تلك المؤنة من ماله لا من 
المنذور» وإن كان مما لا يمكن نقله كالدّار والشّجر والأرض 
وحجر الرّحى ونحوهاء لزمه بيعه ونقل ثمنه لقوله ككل: «مَنْ نَذَرٌ 
أن يُطِيمَ الله دَلُْطِعُْ» قال البغوي وغيره: ويتولّى الناذر البيبع 
والثقل بنفسهه ولا يشترط إذن الحاكم؛ ولا غيره؛ ويتصدّق 

قال أصحابنا: وإن كان ذلك المعيّن بالنذر من الحيوان كالعيد 
والبدنة والشّاة وجب حمله إلى ذلك الموضع المعيّنء فإن لم يكن 
شرط موضمًا معنا لزمه صرفه إلى مساكين الحرم؛ وسواءٌ 
المقيمون فيه والواردون إليه» هذا هو المذهبء وبه قطع الجمهورء 
وفيه وجةٌ حكاه الرّافعي وغيره أنّ مساكين الحرم لا يتعيّنون بل 
يجوز صرفه في غير الحرم؛ والمشهور الأرّل» فإن كان المنذور بدنة 
أو شاءً أو بقرة وجب التَصدّق بها بعد ذبحهاء ولا يجوز التصدّق 
بها قبله؛ لأنّ في ذحها قربة. 

قال أصحابنا: ويجب الذبح في الحرم؛ فإن ذبح في غيره لم 


يجزهء هذا هو المذهبء وفيه وجة آخر مشهورٌ أنه يجوز ذبحه 


خارج الحرم؛ بشرط أن ينقل اللّحم إلى الحرم قبل أن يتغيّره وقد 
سبق مثل هذا الخلاف في آخر باب محظورات الإحرام» وإن كان 
من غير الإبل والبقر والغنم فما يمكن نقله كالظبية والحمار 
والطائر والثوب» وجب حمله إلى الحرم؛ وعليه مؤنة نقله كما 
ذكرناء فإن لم يكن له مال بيع بعضه لنقل الباقي» هكذا جزم به 
المصنف في التنبيه وجمهور الأصحاب قال الرّافعي: وأستحسن ما 
حكي عن القفال أنه قال: إن قال: أهدي هذا فالمؤنة عليه؛ وإن 
قال: جعلته هديا فالمؤنة فيه يباع بعضه. قال: ولكن مقتضى 
جعله هديا أن يوصل كله إلى الحرم فيلتزم مؤنته كما لو قال: 
أهدي. 

ثم إذا بلغ الحرم فالصّحيح أنه يجب صرفه إلى مساكين الحرم 
لكن لو نوى صرفه إلى تطبيب الكعبة أو جعل الثُوب سترًا لها أو 
قرب أخرى هناك صرفه إلى ما نوى: وفيه وجه ضعيفُ أنه وإن 
أطلق فله صرفه إلى ما نوى» ووجةٌ ثالث أضعف منه أنّ الوب 
الصّالح للسّتر يحمل عليه عند الإطلاق» قال إمام الحرمين: قياس 
المذهب والّذي صرّح به الأئمّة أنّ ذلك المال المعيّن يمتنع بيعه 
وتفرقة ثمنه. بل يتصدّق بعينه وينزل تعيينه منزلة تعيين الأضحيّة 
والشّاة في الزكاة» فيتصدّق بالظبية والطائر وما في معناهما حيّاء 
ولا يذبحه إذ لا قربة في ذبحه» فلو ذبحه فنقصت القيمة تصدّق 
بالنّحم وغرم ما نقص» هذا هو المذهب؛ وحكى المتولّي وجهًا 
ضعيفًا أنه يذبح وطرد المتولّي الخلاف فيما إذا أطلق ذكر الحيوان 
وقلنا: لا يشترط أن يهدي ما يجزئ في الأضحيّة والله أعلم. 

(أما) إذا نذر إهداء بعير معيببي فهل يذيمحه؟ فيه وجهان: 
(أَحَدُهُمَا): نعم نظرًا إلى ع 

(واصحهما): لا؛ لأنه لا يصلح للتضحية كالظبية واللّه 
أعلم. 

(المسآلة الثانية): في الصّفات المعتبرة في الحيوان المنذور إذا 
أطلق النذر» قال أصحابنا: إذا قال: لله علي أن أهدي بعيرًا أو 
بقرة أو شاةً فهل يشترط فيه السّنٌّ الجزئ في الأضحيّة والسّلامة 
من العيوب؟ فيه القولان اللّذان ذكرهما المصئف بدليلهماء وهما 
مبنيّان على القاعدة السّابقة أنّ النذر هل يحمل على أقلّ واجب 
الشرع من ذلك النوع؟ أو أقلّ جائزةٍ وما يتقرّب به؟. 

(أصحهما): على واجبه فيشترط سن الأضحيّة والسّلامة. 

ولواقانة أضش عبراو بيقر قفيه مثل هنا اناخلات فال 
إمام الحومينة وبالاتفاق رع الفصيل؛ لأنه لا يسمَى بعيرا 
ولا العجل إذا ذكر البقرة» ولا السخلة إذا ذكر الشّاة. 


ولو قال: أضحي ببدنةٍ أو أهدي بدنة جرى الخلاف» ورأى 
إمام الحرمين هذه الصّورة أولى باشتراط السَّنُ والسّلامة» وهو 
كما رأى» وإن أهدى ولم يسمّ شيا ففيه القولان (إنْ تَرْلناه) على 
ما يتقرّب به من جنسه خرج عن نذره بكلٌ ما يتصدّق به» حتى 
الدّجاجة أو البيضة أو غيرهما من كل ما يتموّل لوقوع الاسم 
عليه» وعلى هذا فالصّحيح من الوجهين أنه ليجب إيصاله مكة 
وصرفه إلى فقرائها بل يجوز التَصدّق به على غيرهم؛ وهذا نصّه 
في الإملاء والقديم كما ذكره المصئف والأصحاب. 

(وَِنْ تناه على أقلّ واجب الشّرع من جنسهء وجب اقل 
مايجزئ في الأضحيّة وهذا هو المنصوص في الجديدء وهو 
المتحيح: فعلى هذا يجب إيصاله مكة؛ لأنْ محل الهدي الحرم؛ 
وقد حملناه على مقتضى ال هدي وفيه وجة ضعيفٌُ أنه لا يجب 
حمله إلا أن يصرّح به والمذهب الأوّل. 

(أما) إذا قال: للّه علي أن أهدي الهدي بالألف واللام» 
فيجب مله على اهدي المعهود شرعًاء وهو ما يجزئ في 
الأضحيّة وهذا لا خلاف فيه؛ لأنه عرّفه بالألف واللام» فوجب 
صرفه إلى المعهود واللّه أعلم. 

(الثالثة): إذا نذر ذبح حيوان وم يتعرض هدي ولا اضحيَة 
بآن قال: لله علي أن أذبح هذه البقرة» أو أنحر هذه البدنة» فإن 
قال مع ذلك: وأتصدّق بلحمها أو نواه» لزمه الذبح والتَصدّق» 
وإن لم يقله ولا نواه فوجهان: 

(أَحَدُهُمَا): ينعقد نذره ويلزمه الذبح والتصدق. 

(واصحهما): لا ينعقد؛ لأنه لم يلتزم التصدّق» وإنما التزم 
الذبح وحده وليس فيه قربة إذا لم يكن للصّدقة: ولو نذر أن 
يهدي بدنة أو بقرةً أو شاة إلى مكة أو أن يتقرّب بسوقها ويذبحها 
ويفرّق لحمها على فقرائها لزمه الوفاء» ولولم يتعرّض للذبح 
وتفرقة اللحم لزمه الذبح بها أيضًا. 

وفي تفرقة الحم وجهان: 

(أَحَدُهُمَا): لا يجب تفرقته بها إلا أن ينوي. 

بل له التفرقة في موضع آخر. 

(واأصحهما): الوجوب. وبه قطع الأكثرون. 

ولو نذر الذبح في موضع آخر خارج الحرم وتفريق اللّحم في 
الحرم على أهله - قال المتولي: الذبح خارج الحرم لا قربة فيه 
فيذبح حيث شاءء ويلزمه تفرقة اللّحم في الحرم؛ وكأنه نذر أن 
يهدي إلى مكة لحما. 

ولو نذر أن يذبح بمكة ويفرّق الحم على فقراء بلا آخر 


لزمه الوفاء بما التزم ولو قال: لله علي أن أنحر أو أذبح بكّة ولم 
يتعرّض للفظ القربة والتنضحية ولا التصدّق ففي انعقاد نذره 
وجهان. 

(أصحهما): ينعقدء ويه قطع الجمهور» وعلى هذا في 
وجوب التصدّق باللّحم على فقرائها الوجهان السابقان. 

ولو نذر الذبح بأفضل يلد صم نذره ولزمه الوفاء» وحكمه 
حكم من نذر الذبح بمكة؛ لأنها أفضل البلاد عندنا وقد سبق 
إيضاح المسألة في آخر باب محظورات الإحرام؛ ولو نذر الذبح أو 
النحر ببلدةٍ أخرى ولم يقل مع ذلك: وأتصدّق على فقرائها ولا 
نواه» فوجهان مشهوران حكاهما المصنف بدليلهما وحكاهما 
جماعة قولين. 

(اصحهما): وهو نصّه في الم لا ينعقد نذره؛ لأنه لم يلترم 
إلا الذبح والذبح في غير الحرم لا قربة فيه. 

(والثاني): ينعقد ويلزمه الذبح وتفرقة اللّحم على الفقراء. 

(فنْ ُْنا:) ينعقد. أو تلفظ مع ذلك بالتَصدّق أو نواه» فهسل 
يتعيّن التصدّق باللّحم؟ أم لا يجوز نقله إلى غيرهم؟ فيه طريقان: 

(الَدَهَبْ): انهم يتعيّنرن. 

(والثاني): فيه وجهان مأخوذان من نقل الصّدقة. 

(َِنْ قُلنَا): لا يتعيّنون لم يجب الذبح بتلك البلدة بخلاف مكة 
فإنها محل ذبح الهدايا. 

(وَإِنْ قلنا) يتعينون فوجهان: 

(أَحَدُهُمَا): لا يجب الذبح بهاء بل لو ذبح خارجها ونقّل 
اللّحم إليها طريًا جاز» وبه قطع البغوي وجماعة. 

(والثاني): يتعيّن إراقة الدّم فيها كمكة؛ وبهذا قطع 
العراقيُون» وحكوه عن نصه في الأم. 

(أما) إذا قال: لله علي أن أضحّي ببلدة كذا وأفرّق اللّحم 
على أهلها فينعقد نذره ويغني ذكر التضحية عن ذكر التصدّق 
ونيتهه وجعل إمام الحرمين وجوب التفرقة على أهلها ووجوب 
الذبح بها على الخلاف السّابق» قال: ولو اقتصر على قوله: 
اضحّي بها فهل يتضمّن ذلك تخصيص التفرقة عليهم؟ فيه 
وجهان: 

(الصّحيح) الذي جرى عليه الأئمّة وجوب الذبح والتفرقة 
بها. 

وفي فتاوى القفال أنه لو قال: إن شفى الله مريضي فللّه 
علي أن أتصدّق بعشرة دراهم على فلان فشفاه الله تعالى» لزمه 
الصدّق عليه» فإن لم يقبل لم يلزمه شية. 


وهل لفلان مطالبته بالتَصدّق بعد الشّفاء؟ قال: يحتمل أن 
يقال: نعم: كما لو ند إعتاق عبد معيّن إن شفي فشفي» فإن له 
المطالبة بالإعتاق» وكما لو وجبت الرّكاة والمستحقون في البلد 
محصورون. فَإنّ لهم المطالبة» واللّه أعلم. 

(الرابعة): إذا قال: لله علي أن أضحي ببدنةٍ أو أهدي بدنة» 
قال إمام الحرمين: البدنة في اللّغة مختصّةٌ بالواحد من الإبل» ثم 
الشرع قد يقيم مقامها بقرة أو سبمًا من الغنم؛ وقال الشّيخ أبو 
حامدٍ وجماعة: اسم البدنة على الإبل والبقر والغنم جميعًا وهذا 
هو الصّحيح. وقد نقله الأزهريّ وخلافه من أهل اللّغةء 
وصرّحوا بأنه يطلق على الإبل والبقر والغنم الذّكر والأنثى. 

ولكن اشتهر في اصطلاح الفقهاء اختصاص البدنة بالإبل. 

قال أصحابنا: فإذا نذر بدنة فله حالان: 

(أَحَدُهُمَا): أن يطلق التزام البدنة فله إخراجها من الإبل» 
وهل له العدول إلى بقرةٍ أو سيم من الغنم؟ فيه ثلاثة أوجو: 

(أَحَدُمًا): لا. 

(والثاني): تعم. 

(وَالثَالِتْ): وهو الصّحيح المنصوص أنّه إن وجد الإبل لم 
يجر العدول وإلاّ جاز. 

وقد ذكر المصئّف دليل الأوجه الثلاثة» ويشترط في البدنة 
والبقرة وكلٌ شَاةٍ أن تكون مجزئةً في الأضحيّة. 

(الخَالُ التَاني): أن يقيّد فيقول: لله علي أن أضحّي ببدنةٍ من 
الإبل أو ينويها فلا يجزئه غير الإبل إذا وجدت بلا خلافيه فإن 
عدمت فوجهان مشهوران: 

(أَحَدُهُمَا): يصبر إلى أن يجدها ولا يجزئه غيرها. 

(والثاني): وهو الصّحيح المنصوص أنّ البقرة تجزئه بالقيمة. 

فإن كانت قيمة البقرة دون قيمة البدنة من الإبل لزمه إخراج 
الفاضل. 

هذا هو المذهبء وفيه وجةٌ آخر أنه لا تتعيّن القيمة كما في 
حال الإطلاق والصّحيح الأول. 

واختلفوا في كيفيّة إخراج الفاضل فذكر الروياني في كتابه 
الكاني أنه يشتري بقرةً أخرى إن أمكن وإلآً فهل يشتري به 
شقضًا أو يتصدق على المساكين بدراهم؟ فيه وجهان. 

وفي تعليق الشيخ أبي حامدٍ أنه يتصدّق به. 

وقال المتولي: يشارك إنسانا في بدنةٍ أو بقرة أو يشتري به 
شاة» والله أعلم. 

وإذا عدل إلى الغنم في هذه الحالة اعتيرت القيمة أيضا. 


ثم نقل الروياني في كتابه جامع الجوامع أنه إذا لم يجد الإبل 
في حالة التقييد يتخيّر بين البقرة والسّبع من الغنم؛ لأنّ الاعتبار 
بالقيمة والّذي ذكره ابن كج والمتولي وغيرهما أنه لا يعدل إلى 
الغنم مع القدرة على البقر؛ لأنها أقرب. 

ولو وجد ثلاث شياو بقيمة البدنة فوجهان. 

(أصحهما): لا تجزئه. 

بل عليه أن يتم السّبع من ماله. 

(والثاني): تجزئه لوفائهنٌ بالقيمة. 

قاله أبو الحسين النسوي من أصحابنا المتقدّمين في زمن ابن 
خيران وأبي إسحاق المروزي. 

(فرعٌ): لو نذر شاةً فجعل بدها بدنة جاز بلا خلافي. 

وهل يكون جميعها فرضًا؟ فيه وجهان مشهوران ذكرهما 
المصّف بدليلهما وسبق ذكرهما في آخر باب صفة الوضوء؛ وفي 
صفة الصّلاة وفي الرّكاة وني الحج. 

(أصحهما): يقع سبعها واجبًا والباقي تطوَعًا. 

(والثاني): يقع الجبيع واجبًا. 

(فَإنْ قُلنا) كلها واجبة لم يبز الأكل منها إذا قلنا بالمذهب: نه 
لا يجوز الأكل من المدي والأضحيّة الواجبين (وَإِنْ قُلنَا): 
الواجب الستبع جاز الآكل من الرّائد وقال الشيخ أبو حامار: يجوز 
كل الرّائد كلّهء والله أعلم. 

(فرع): إذا نذر أن يهدي شاة بعينها لزمه ذبحهاء فإن أراد أن 
افع عازن ل عرلا 13011 تعيّنت فلا يجوز غيرها كما لر 
نذر إعتاق عبدٍ معيّن والله أعلم. 

(فرع): قال الشافميَ في الأمّ: لو قال: إذا أهدى هذه الشاة 
نذرًا لزمه أن يهديها إلا أن تكون نيّنه أني ساحدث نذرًا أو 
ساهديها فلا يلزمه. 1 

قال: فلو نذر أن يهدي هديا ونوى بهيمة أو جديا أو رضيمًا 
أجزأه. 

هكذا تصن غلية: 

قال أصحابنا: والقولان السابقان فيما إذا أطلق نذر الهدي 
وم ينو شينًا قال الشافعي ولو نذر أن يهدي شاة لا تجزئ في 
الأضحيّة أجزأته. 

قال: ولو أهدى كاملة كان أفضلء والله أعلم. 

(فرع): يجزئ الذكر والأنئى والخصي والفحل في جميع ذلك 
سواءً كان الواجب من الإيل أو البقر أو الغنم بلا خلافو لوقوع 
الاسم عليه 


(الخَايِسَةُ): إذا نذر الإهداء لرتاج الكعبة لزم صرفه في 
كسوتها. 

وإن قصد صرفه في طيبها أو غير ذلك ما يصحَ نذره صرف 
إليه. 

وإن نذر الإهداء إلى بلدٍ آخر - فإن صرّح بصرفه في عمارة 
مسجد ذلك البلد أو نواه أو صرّح بصرفه في قريةٍ أخرى مثلها 
أو نواه - صرفه في ذلك» وإن أطلق فوجهان مشهوران ذكرهما 
المصتف بدليلهما: 

(أَحَدُهُمَا): يصرفه فيما شاء من وجوه القربات في ذلك 
البلد. 

(واصحهما): يتعيّن صرفه إلى مساكين ذلك البلد المقيمين 
فيه والواردين» وهما مبتيّان على الوجهين السّابقين أنّ النذر 
المطلق هل يحمل على المعهود أم على ما يقع عليه الاسم؟ (إِنْ 
ُلْنا) بالأصحّ وهو الحمل على المعهود تعيّن للمساكين وإلا فلاء 
واللّه تعالى أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: تطبيب الكعبة وسترها من القربات» 
سواءٌ سترها بالحرير وغيره» ولو نذر سترها أو تطييبها صحّ نذره 
بلا خلافي. 

(أما) إذا نذر هديا لرتاج الكعبة وطيبها فقال الشّيخ إبراهيم 
المروروذي وغيره: ينقله ويسلمه إلى القيّم ليصرفه في الجهة 
المذكورة إلا أن يكون قد نوى؛ أو نص في نذره أن يتولّى ذلك 

(أما) إذا نذر تطييب مسجد المدينة أو الأقصى أو غيرهما 
ففي انعقاد نذره تردّدٌ لإمام الحرمين» ومال الإمام إلى تخصيص 
الانعقاد بالمسجد الحرام» والمختار الصّحّة في كل مسجد؛ لأن 
تطييبها سنة مقصودة:» فلزمت بالنذر كسائر الطاعات. 

(فرع): قد ذكرنا أنّ من نذر هديا مطلقًا لزمه في اصح 
القولين ما يجزئه في الأضحيّة وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد 
وقال داود: ما يقع عليه اسم هديء وهو قولنا الآخرء واللّه 
أعلم. 

د ا 

قَالَ الْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ نَدَرَ صّلاة لَرَمَهُ 
ركْعتان في طهر القوْيينِ؛ لأن أقَلّ صّلاةٍ وَوَاجِمَةٍ فِي الشرع 
مان فَحُمِلَ الدرُ عليه وَتَلْرَمُهُ رَكمَةَ في القَوْل الآخر»؛ لأن 
الركقة صّلاة 3 في في لزع وَهي' رار اراق رتاه لا 
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الْمديةٍ وَالَْجدُ الأقصّى» جار لَهُ أذ يُصَلي فِي غَيْرِق؛ لأدّمَا 
ميوى الس جا اللا في الحرْمَة وَالقَضِيلَةٍ وَاحِدَ فلم يدن 
بالنذر وَإِنْ تدر رَ الصّلاة في الْجد الخرَام لَه ِْلّهًا فيه لأنهُ 
يَخْتَصُ بالنذرء وَالصلاة فيه أَفْضَلُّ مِنَ الصّلاةٍ فِي غَيْرو وَالدَلِيل 
ليما رََى عبد لبن لير رضي الله عنه أن الب 4 قَالَ: 
اصّلاة في مسنجدي هذا أنْضَلَ من : أله صَّلاةٍ وَفِيمَا سِوَاه مِنَّ 
الَسَاجِدٍ إلا الَسْجدَ الحَرَامٌ وَصَّلاة في الْمْجدٍ ارام أَنْضَلُ فِن 
انو صَّلاةٍ ففِي مَمْجدي هذا فَلا يَجُورُ أَنْيُْقِط مَانَذَرَهُ 
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َأحَدُهُمَ): يَلْرَمهه لأنَهُ وَرَد الشَرْعٌ فيه بِشَدٌ الرحَال إلِهِ 
َأَئبَهَ الَسْجِدَ الحَرَام. 

(والثاني): لا يَلرَمةُ؛ لَأنْهُ لا يَجِبُ قَصْدَهُ بالك قلا مَعَيِنْ 
الصّلاة فِيهِ بالنذر كسَائر الْمسَاجِدٍ. 

إن قُلْنَا يرم قَصَلّى في الَسْجد الحَرَامٍ أخرَأهُ عَنِ الذْرِ؛ 
لأن الصلاة في الْسْجِدٍ الَرَام َفْضَلُ فَسَقَط به َرْضُ النُذر وَإِنْ 
در أن يُصَلَيَ ني الَسْجَدٍ الأتمتي قَصَلّى فِي مَسْجِدٍ الَِينَةٍ 
جز ا ِمَا رَوَى جَابِرٌ رضي الله عنه أن رَجّلاً قَالَ: ا 
الله إِني درت إذ فم لله علَيك مه أذ ملي في بيت َس 
رَكْعيينِء ٠‏ ققال: صل مَهُنَاء فأَعَادَ عَلَيْهِ فقال: صل هَهُنا ثم أَعَادَ 
عَلَيْهِ ققال: تتأنّك» وَلْأنْ الصّلاة فيه أَفْضَلُ مِنّ الصّلاةٍ فِي بت 
المقوسء فسَقط به فَرْض النذّر). 

(الشرح): (انخديث عبد اللدين الزيسن فرزاء الاق 
حتبل في مسنده [5/ 0] والبيهقي ]/٠٠١98[‏ بإسنادٍ حسن» 
سيق بنائة في أواخر باب صفة الحج في مسألة استحباب فول 
البيت. 

(وأما) حديث جابر فصحيمٌ رواه أبو داود في ستنه 
[1106] بلفظه بإسناٍ صحيح. 

(وقوله): يَكلهِ: «شأنك» هو منصوب أي الزم شأنك. فإن 
شئت أن تفعله فافعله. 

(وقوله): «وورد الشرع بِشدّ الرّحال إليهة احترارٌ من غير 
المساجد الثلاثة» وني بيت المقدس لغتان مشهورتان: 

(إحداهما): فتح الميم وإسكان القاف وكسر الدال. 

(وَالثانيّة): ضم اميم وفتح القاف والدّال المشدّدة. 

(أما الأحكام): فإن نذر صلاة مطلقةٌ ففيما يلزمه قولان 


مشهوران. 

(أصحهما): ركعتان. 

(والثاني): ركعة» وذكر المصنف دليلهماء وهما مبتيّان على 
القاعدة السابقة أن التنذر هل يسلك به في صفاته مسلك واجب 
الشرع أو مسلك جائزه. 

(أما) إذا قال: للّه علي أن أمشي إلى بيت اللّه الحرام أو آنيه 
أو أمشي إلى البيت الحرام لزمه إتيانه. 

هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور لقوله ككل: «مَنْ نَذَرَ أَنْ 


يُطِيمَ الله فَلْيْطِعْهُ» وهو صحيحٌ سبق بيانه وقيل في لزومه قسولان 


حكاهما الرافعي؛ وليس بشيء. 

ولو كال» لله علي ان امسئ إل يي الله او انيه ود يقل 
الحرام» ففيه خلافٌ منهم من حكاه وجهين. ومنهم من حكاه 
قولين: 

(أَحَدُهُمَا): يحمل على البيت الحرام وهو بيت مكة. 

(وأصحهما): لا ينعقد نذره إل أن ينوي البيت الحرام؛ لآ 
جميع المساجد بيوت اللّه تعالى» وقد ذكر المصئف المسألة في آخر 
الباب» وسنزيدها إيضاحًا هناك إن شاء الله تعالى. 

ولو قال: لله علي أن أمشي إلى الحرم أو المسجد الحرام أو 
مكة أو ذكر بقعة من بقاع الحرم» كالصفا والمروة ومسجد الخيف 
ومنى ومزدلفة ومقام إبراهيم وغيرها فهو كما قال إلى بيت الله 
الحرام؛ حتى لو قال: أتى دار أبي جهل أو دار الخنيزران كان 
الحكم كذلك باتفاق الأصحاب التتمرق حرم المخرع ل دين 
الصّيد وغيره. 

ولو نذر أن يأتي عرفات فإن أراد التزام احج وعبّر عنه 
بحضور عرفاتو أو نوى أن يأتيها محرمًا انعقد نذره بالحج» فإن لم 
ينو ذلك لم ينعقد نذره؛ لأنَ عرفات من الحل فهي كبلك آخر. 

وفيه وجةٌ لأبي علي بن أبي هريرة أنه لو نذر أن يأتي 
عرفات يوم عرفاته لزمه أن يأتيها حاجًا. 

وقيّد المتولي هذا الوجه بما إذا قال ذلك يوم عرفات بعد 
الروال. 

وقال القاضي حسينٌ: يكفي ني لزوم ذلك أن يحضر له 
حضورها يوم عرفة. 

وريّما قال بهذا الجواب على الإطلاق. 

والمذهب ما قدمناف وبلاقط امير الا متعات. 

ولو قال: لله علي أن آتي مرّ الظهران أو بقعة أخرى قريية 
من الحرم لم يلزمه شيءٌ بلا خلافو قال أصحابنا: وإذا التزم 


الإتيان إلى الكعبة فسواءً التزمه بلفظ المشي والإتيان والانتقال 
والدذّهاب والمضي والمصير والمسير ونحوها. 

ولو نذر أن يمس بثوبه حطيم الكعبة فهو كما لو نوى إتيانها 
والله أعلم. 

(أما) إذا نذر أن يأتي مسجد رسول الله كل أو المسجد 
الأقصى ففي لزوم إتيانهما قولان مشهوران ذكرهما المصنف 
بدليلهما. 

قال في البويطي: يلزم؛ وقال في الإملاء: لا يلزم ويلغو 
التذر. 

وهذا هو الأصح عند أصحابنا العراقيّين والرّوياني وغيرهم. 

قال أصحابنا: فإن قلنا بالمذهب: أنه يلزمه إتيان المسجد 
الحرام بالتزامه قال الصّيدلانيٌ وغيره: إن حملنا النذر على أقلٌ 
واجب الشرع لزمه حججٌ أو عمرة وهذا هو نص الشّافعيّ رمه 
الله في المسألة» وهو المذهب. 

(وَِنْ قُلنَ): لا يحمل على أقلّ واجب الشرع بني على اصل 
آخره وهو أن دخول مكّة هل يوجب الإحرام بمج أو عمرة؟ 
وفيه قولان سبقا. 

(أصحهما): لا يوجب. 

(فِن قلا يوجبه فإذا أتاه لزمه حيجٌ أو عمرة. 

(وَإِنْ قَلْنَا) لا فهر كمسجد المدينة والأقصىء ففيه القولان 
في أنّه هل يلزمه إتيائه؟ وإذا لزم فتفريعه كتفريع المسجدين؛ كما 
سنوضحه إن شاء اللّه تعالى. 

(أما) إذا أوجبنا إتيان مسجد المدينة والأقصى فهل يلزمه مع 
الإتيان شيء آخر؟ فيه وجهان: 

(أحَدُهُمَا): لاء إذ لم يلتزمه. 

(وأصحهما): نعم؛ لأنّ الإتيان المجرّد ليس بقربقٍ» وإنما 
يقصد لخيره فعلى هذا فيما يلزمه أوجة: 

(أَحَدّهَا): يتعيّن أن يصلي في المسجد الذي أتاه. 

قال إمام الحرمين: الذي آراه أنه لا يلزمه ركعتان بل تكفيه 
ركعة قولاً واحداء وذكر ابن الصّبّاغ والأكثرون أنه يصلي 
ركعتين. 

قال ابن القطان: وهل يكفي أن يصلي فريضة أم لا بدَ من 
صلاةٍ زائدة؟ فيه وجهان. 

(أصحهما): لا تكفي الفريضة بناء على وجهين فيمن نذر 
أن يعتكف شهر الصّوم هل يكفي أن يعتكف في رمضان؟. 

(أصحهما): لا يكفيه. 


(وَالوَجْهُ التَانِي): من الأوجه أنه يتعيّن أن يعتكف فيه ولو 
ساعة؛ لأنّ الاعتكاف أخصٌ القربات بالمسجد. 

(وَالَالِتْ): وهو الأصحّ يتخيّر بينهماء وبه قطع البغوي 
وغيره. 

قال الشّيخ ابو علي السّنجي: يكفي في مسجد المدينة أن 
يزور قبر الني ل وحكاه عنه إمام الحرمين» وتوقف فيه من جهة 
أن الزّيارة لا تتعلّق بالمسجد وتعظيمه؛ قال وقياسه أنّه لو تصدّق 
في المسجد أو صام يومًا كفاه» قال: والظاهر الاكتفاء بالرّيارة» 
والله أعلم. 

وإذا نزّلنا المسجد الحرام منزلة المسجدين وأوجبنا ضم قربةٍ 
إلى الإتيان ففي تلك القربة أوجة: 

(أَحَدُهَا): الصّلاة. 

(والثاني): الحجّ أو العمرة. 

(وَالثاِيث): يتخير. 

قال إمام الحرمين: ولو قيل يكفي الطّواف لم يبعد واللّه 
أعلم. 

قال أصحابنا ومتى قال: أمشي إلى بيت اللّه الحرام لم يكن له 
الركوب على أصح الوجهين» بل يلزمه المشي كما سنذكره إن 
شاء اللّه تعالى فيما إذا قال: أحّ ماشيًا. 

(وَالوَجْهُ الآخرٌ) يمشي من الميقات ويجوز الركوب قبله. 

وذكر القاضي أبو الطَيّب وكثيرٌ من العراقيّين أنه لا خلاف 
بين الأصحاب أنه يمشي من دويرة أهله. لكن هل يحرم من دويرة 
أهله؛ أم من الميقات؟ فيه وجهان. 

(قال) أبو إسحاق: من دويرة أهله. 

(وقال) أبو علي الطبري من الميقات وهو الأصح. 

ولو قال: أمشي إلى مسجد المدينة أو الأقصى وأوجبنا 
الإتيان نفي وجوب المشي وجهان. 

(أصحهما): الوجوب. 

ولو كان لفظ الثاذر الإتيان أو الذهاب أو غيرهما مما يساوي 
المشي فله الرّكوب بلا خلافي. والله أعلم. 

(أما) إذا نذر إتيان مسجدٍ آخر سوى الثلاثة فلا ينعقد نذره 
بلا خلاف؛ لأنّه ليس في قصدها قربة. 

وقد صم عن البْيَ كل قال: «لا تَشّدُ الرحَالُ إلا إلى ثَلانَةٍ 
مَسَاجِدَ: الَمْجِدُ الْحَرَامُ وَالأقصّىء وَمَسْجِدِي) قال إمام 
الحرمين: كان شيخي يفتي بالمتع من شد الرّحال إلى غير هذه 
الثلاثة لهذا الحديث قال: وريّما كان يقول: مُحرمٌ. 


قال الإمام: والظاهر أنه ليس فيه تحريمٌ ولا كراهة. 

وبه قال الشنيخ أبو علي ومقصود الحديث بيان القربة بقصد 
المساجد الثلاثة. 

(وَاعْلَمُ) أنه سبق في الاعتكاف أن من عيّن بنذره مسجد 
المديئة أو الأقصى للاعتكاف تعيّن على أصمّ القولين والفرق أن 
الاعتكاف عبادة في نفسه. 

وهو مخصوص بالمسجدء فإذا كان للمسجد فضلٌ فكأنه التزم 
فضيلة في العبادة الملتزمة والإتيان بخلافه ويوضّحه أنه لا خلاف 
أنه لو نذر إتيان سائر المساجد لم يلزمه وفي مثله في الاعتكاف 
خلاف والله أعلم. 

(فرع): إذا نذر الصّلاة في موضعٍ معيّنٍ لزمه الصّلاق ثم إن 
عين المسجد الحرام تعين للصّلاة الملتزمة وإن عيّن مسجد المدينة 
أو الأقصى فطريقان. 

(قال) الأكثرون: في تعيّنه القولان في لزوم الإتيان. 

(وقطع) المراوزة بالتعيين» والتّعيين هنا أرجح كالاعتكاف. 

وإن عيّن سائر المساجد والمواضع لم تتعيّن. 

وإن عيّن مسجد المدينة أو الأقصى للصّلاة وقلنا بالتعيّن 
فصلّى في المسجد الحرام خرج عمن نذره على الأصم بخلاف 
العكس وهل تقوم الصّلاة في أحدهما مقام الصّلاة في الآخر؟ 
فيه ثلاثة أوجم: 

(أَحَدُهَا): تقوم. 

(والثاني): لا. 

(وَالَالِث): وهو الأصح وهو المنصوص في البويطي: يقوم 
مسجد المدينة مقام المسجد الأقصىء ولا يقوم الأقصى مقام 
مسجد المدينة ويؤيده الحديث السّابق والله أعلم. 

وذكر إمام الحرمين آنه لو قال: أصلّي في مسجد المدينة 
فصلَّى في غيره ألف صلاةٍ لم يخرج عن نذره» كما لو نذر ألف 
صلاةٍ لم يخرج عن نذره بصلاةٍ واحدةٍ في مسجد المدينة» قال: 
وكان شيخي يقول: لو نذر صلاة في الكعبة فصلّى في أطراف 
المسجد خرج عن نذره؛ لأنّ الجميع من المسجد الحرام واللّه 
أعلم. 

(فرع): سبق أنّ المذهب في نذر المشي إلى بيت الله الحرام أنه 
يجب قصده محج أو عمرقء فلو قال في نذره: أمشي إلى بيت اللّه 
الحرام بلا حج ولا عمرة فوجهان. 

(أصحهما): ينعقد نذره ويلغو قوله بلا حج ولا عمرة. 

(والثاني): لا ينعقد. 


ثم إذا أتاه فإن أوجبنا إحراماً لدخول مكّة لزمه حجٌ أو 
عمرة (وَإِنْ قُلْنَا) لاء فعلى ما ذكرنا في مسجد المدينة والأقصى» 
والمتسم ته لرومةة وقد ذكر المصنف هذه المسألة في آخر 
الباب وسنزيدها هناك إيضاحًا إن شاء اللّه تعالى. 

(فرع): لو قال: لله علي أن أصلّي الفرائض في المسجد قال 
الغزالي: يلزمه إذا قلنا: صفات الفرائض تفرد بالالتزام. 

(فرع): قال القاضي ابن كج: إذا نذر أن يزور قبر الني يكل 
فعندي أنه يلزم الوفاء بذلك وجها واحدًا ولو نذر أن يزور قبر 
غيره فوجهان. 

(فرع): قال المتونّي: لو قال: لله علي أن أمشي إلى مكة 
ونوى بقلبه حاجًا أو معتمرًا انعقد التذر على ما نوى» وإن نوى 
إلى بيت اللّه الحرام حصل ما نواه كآنه تلفظ به» واللّه أعلم. 

(فرع): ذكر المصئف في أثناء كلامه ودليله هنا أنّ الصّلاة في 
المسجد الحرام أفضل منها في غيره. وهذا مبنيّ على أنَّ مكة 
أفضل من المدينة» وهو مذهينا لا خلاف فيه عندنا. 

وبه قال جمهور العلماء» وقال مالك وطائفة: المدينة أفضل 
وسبقت المسألة واضحة في آخر باب ما يجب بمحظورات 
الإحرام؛ وفي أواخر باب صفة الحجّ في مسألة دخول الكعبة. 

(وَاغْلَمْ) أنا حكينا هناك أنّ القاضي عياضًا نقل الإجماع على 
أنّ مرضع قبر الني كل افضل الأرضء وأنّ الخلاف إنما هو فيما 
سواه. ولم أر لأصحابنا تعرّضًا لما نقله والله أعلم» ثم إِنّ مذهينا 
أن تفضيل الصّلاة في مسجدي مكة والمدينة لا يختص بصلاة 
الفرضء بل يعم الفرض والنفل» وقد صرح المصنف بمعنى هذا 
في باب استقبال القبلة» وبه قال طائفة من أصحاب مالك» وقال 
الطّحاوي: يختصّ بالفروض وهو إطلاق الأحاديث الصّحيحة. 

فرع 1 

مذاهب العلماء فيمن نذر صلاة مطلقة 

(الآصّح) عندنا يلزمه ركعتان» ويه قال مالك وأبو حنيفة» 
ورواية عن أحمد وعنه رواية أخرى أنه يكفيه ركعة. 

(فرع): لو نذر المشي إلى المسجد الحرام لزمه ذلك» كما لو 
قال: إلى بيت الله الحرام» هذا مذهبناء وبه قال مالك وأبو يوسف 
ومحمّدٌ وأحمد وقال أبو حنيفة: لا يلزمه شيءٌ» قال: وإنما يلزمه 
إذا قال: إلى بيت كداء أو إلى مكة أو إلى الكعبة استحسانًا. 

(فرع): إذا نذر أن يصِلّي في المسجد الحرام فصلّى في غيره لم 
يجزئه عندنا وبه قال مالك وأحمد وأبو يوسف وداود. 

وقال أبو حنيفة: يجزئه؛ دليلنا آنه فضيلةٌ فلزمه كالصّوم 


والصّلاة. 

(فرع): إذا نذر المشي إلى مسجد المديئة أو الأقصى لم يلزمه 
ذلك في أصم القولين عندناء وبه قال أبو حنيفة» وقال مالك 
وأحمد يلزمه. 

(فرع): إذا نذر المشي إلى مسجدر غير المساجد الثلاثة» وهي 
الحرام والمدينة والأقصىء لم يلزمه ولا ينعقد نذره عندناء وبه قال 
مالك وأبو حنيفة وأحمد وجماهير العلماء. 

لكن قال أحمد: يلزمه كقّارة يمين» وقال الليث بن سعد: 
يلزمه المشي إلى ذلك المسجد. | 

وقال محمد بن مسلمة المالكي: إذا نذر قصد مسجد قباء 
لزمه للحديث اللتهوز فقي المنيييين لخ: (4؟1لكى م: 
(199)]: «أن النبي يك كان يَأتِي قَبَاءَ كل سَبْتي رَاكِبا وَمَاِييَاة. 

(فرعٌ): وإذا نذر المشي إلى الصّفا أو المروة أو مئْى - فمذهينا 
أنه يلزمه الحج والعمرة. 

وبه قال أحمد وأشهب المالكي. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه وابن القاسم المالكي: لا يلزمه. 
دليلنا أنه موضعٌ من الحرم فأشبه الكعبة. 

(فرع): إذا نذر صلاةً في مسجد المديئة أو الأقصىء فهل 
يتعيّن؟ فيه قولان عندناء سبق بيانهماء ومن قال بالتَعيّن مالك 


وأحمد. 
وقال أبو حنيفة: لا يتعيّن» واللّه أعلم. 
عا 
قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ در الصوم لَرِمَهُ صَرْمُ 


اف ل عار 


دم لأن مَل الصّْم يَوْمْ وَإِنْ نر صُوْمٌ سََةٍ ة بعيَنها َرِمَهُ صّوْمُهَا 
ماب كَمَا يَرَ صر م مان مامه ف جاه رَمَنَانُ صّامَ 
عَنْ رَمَضَان؛ لأنهُ مُتَحَق بالتترع» لا يجو أذ يَصُوم فيوعَنِ 
لذ وَلايَرَمهُ قاو عن الذْر أنه لم يَدعْلْ في ال 
َيُفطِرُ في العيدين كيام النشريق؛ ؛ لأنهُ مُسْتَحَق للفِطر وَلا يَلْرَمُهُ 
قَضَاؤُة؛ لأنهُ لم يتََاَلْهَا الندّنُ وَإِنْ كَانَتَ ارَأة فَحَاضَت فَهَلْ 
يَلرَنهَا القََا؟ فيه قَؤلان. 7 ْ 


قَضَاوُهُ ما ألعِيل. 
(والثاني): يلْرَمْهَاءِ لأن الرْمَانَ مح م 0 0 
وَحْدَهَاء فَإنْ أَفطَرٌَ فيه لِغيِر عُذْر نظت فَإنْ لَمَ يُشْترَط فيه ف اكاب 


نَم ما بَتِيَ؛ لأن الَابُمَ فبه يَجَبْ او 
تماق ا المر يج عت وب عند قسازة داه علس 


الصائِمٍ في رَمَضَانَ» وَإِدْ شَرَط لايع رمه مَهُ أن يَسْتَأَنِف؛ لأن 
لايم لَرِمَهُ بالتشزط 1 بالِطر كَصّوْم الظَهَار. 

َإذ طّ ِمَرّض وَكَد ترط لتاب فيه قَؤْلان: (أحَدُهُمَا) 
نَع التايع؛ ؛ لأنهُ أَفْطَرَ باخيّارو. 

ا(والثاني): لا ينطع ؛ لأنهُ نط عدر َأَنْبّهَ الفِطرَ بالحيض» 
إن قلنًا: لاي الا هَل يَجبْ القَضَاء؟ فمه وَجْهَان نا 
عَلَى القَلين في الخَاِض وَفَدْ بيه إن أفطَر بالسقرِ إن قلنَا: 
ليقع لَب برضي فَالسفر أَوْلَى. 

وذ فلا: لا ينقَطِعُ برض 

َقِي السمر وَجْهَان: مما لاقِم؛ ؛ لأنهُ أَفطَرَ بِعْدَرِ 

لطر بالرّض. 

(وَالَاني): يْقَطِم ؛ لأن سَبَبَهُ باخيبارو بخلانف المرض. 

إن تَََ سه ير معي إن لَم يرط الع - جَارَ مُتتَابمَا 
ررق لذ الاسم مكار احئ ناما شهرابالآِلة وَضِيَ 
نَاقِصَةٌ أَجْرَآهُ؛ لأن الشْهُورٌ ففِي التشرع ب الآَهِلقَ َِنْ ضام َل 
امه فض وَمَضَان وم البيد؛ لأن الفَّرْض في الذئة 
َعلَ نيما لم يُسلَم نه إلى البدلء كَالْسْلَمٍ فيه إذَا ره بالمَيِبهه 
َيحَلِفُ السثلة ال إن لقص فيا علق , م ينين نَل يََقِلَ 
فِيمًالَمْ يَسْلّمْ إلى البَدَلَ كَالسلمَةٍ المي ذا 5 0 

(وأما) إذَا أرط فِيها اليم نه رمه صوْها ماما عَلَى 
ما ذكرنَاة). 

(الشرح): قال أصحابنا رحمهم الله: إذا أطلق التزام الصوم 
فقال: لله علي صومٌ أو أن أصوم لزمه صوم يومء قال الرافمي: 
ويجيء فيه وجة ضعيفٌ أنه يكفيه إمساك بعض يومء بناء على أن 
النذر ينزل على أقلّ ما يصحّ من جنسه. وأنّْ إمساك يعض اليوم 
صومٌ وسنذكرهما إن شاء الله تعالى. 

فلو ندر صوم آَاِ وبيّنها فذاك وإن أطلق الام لزمه ثلاثة 

ولو قال: أصوم دهرًا أو حيئا كفاه صوم يومء وهل يجب 
تببيت النية في الصّوم المنذور أم يكفي بنيّة قبل الرّوال؟ فيه 


طريقان. 
قطع المصنف في كتاب الصصّيام وكثشيرون أو الأكثرون 
باشتراط التبييت. 


وذكر آخرون فيه قولين أو وجهين بناء على القاعدة السابقة 
أنه هل يسلك بالئذر مسلك الواجب أم الجائز؟ 
(إنْ كُلْنَ): مسلك الواجب اشترط التّبييت وإلآفلاء واللّه 


أعلم. 


1 


(وأما) إذا لزمه صوم يوم بالتذر فيستحب المبادرة به؛ ولا 
تجب المبادرة» بل يخرج عن نذره بأيّ يوم صامه من الام التي 
تقبل الصّوم غير رمضان. 


ولو نذر صوم يوم خيس ول يعيّن صام أي ميس شا فنإذا . 


مضى حي ولم يصم مع التمكّن استقرٌ في ذمته حتى لو ماث 
قبل الصوم 'فدي عنه. 


ولو عيّن في نذره يومًا كاوّل خيس من الشهر. أو خيس هذا , 


الأسبوع تعيّن على المذهبء وبه قطع الجمهور فلا يصح الوم 
قبله» فإن أخخرة عنه صام قضاء سواءً آخره بعذر أم لا لكن إن 
أخره بغير عذر أئج» وإن أخره بعذر سفر أو مرض لم يأثم. 

وقال الصّيدلاني وغيره: في تعينه وجهان: 

الماع اليه ش 

(والثاني): لاء كما لو عيّن مكاناء فعلى هذا قالوا: يجوز 
الصوم قبله وبعده. 


. قال أصحابنا: ولو عيّن يومًا من أسبوع والتبس عليه فينبغي ” 


ش فإن لم يكن هو المعيّن في نفس الأمر أجزأه وكان قضاءًء وما 


يدل على أذرِيومٌ الجمعة آخبر الأسبوع ويوم السنّبت أوّله؛ ديك 
١‏ أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أَحَدَ وَسُولُ الله ول ييَدَي فَقَالة 


خَلَقَ اللَّهُ التربة رَ يوم ْم السّبسة ولق فِيهًا الال يَوْمَ الآَخَن 
وَحَلَقَ الشَجَريوْمَ الآثتينِء وَخَلَّقَ المكُرُوء يَوْمَ الثلانا وَحَلّقَ 
النور يَوْمَ م الآرْيعَاءء وَبَعَث فِيهًا الدّوَاب يَوْمْ م الخميس؛ وَعَلَقَ 1 
بن المَثر من يوم لمعي آخير لخبي 
الْمَارِ فِمَايَئِنَ المَضْرٍ إنَى اللَيِلِ زواة ا 
[45/؟]: قال أصحابنا: ولو نذر صوم يوم مطلق من أسبوع 
معين صام منْهُ أي بوع ناه والله أعلم. 

(فرع): اليوم المعيّن بالتذر لا يثبت له خبواص رمضانء سواءً 
عيّناه بالنذر أم جوّزناه من الكفارة بالفطر بالجماع فيه ووجوب 
الإمساك لو أقطر وعدم قبول صومء آخر من قضاءٍ أو كفارة أو 
غيرهماء بل لو صامه من قضاء أو كفَارٍ صحٌ بلا خلافر كذا 
قاله إمام الحرمين. 

وحكى البغويّ وجهًا ضعيفًا أنه لا ينعقد كايّام رمضان» 
والله أعلم. 

(فرع): الخلاف السّابق في أن اليوم المعيّن بالتذر هل يتعيّن؟ 
عري لوال الفبلهة 5 إذا عيين لها في نذرها وقتا وني احج إذا عيّن 
في نذره سنة» وجزم البغري بالتَعيّنَء فقال: لو نذر صلاة في وقتو 


8 


0 


عيّنه غير أوقات النْهِي تعيّنء فلا يجوز قبله ولا يجوز التاخير عنه 
بلا عذرء وإذالم يصل فيه وجب القضاء» ولو نذر أن يصلي 
ضحوة صلَّى في ضحوة أي يوم شاء. 

ولو صلى في غير الضّحوة لم يجزه. 

ولو عيّن ضحوة فلم يصلّ فيها قضى أي وقستم شاء من 
ضحوة أو غيرها. 

ولو عيّن للصّدقة وقنًا قال الصّيدلانيَ: يجوز تقديمها على 
وقتها بلا خلافي. 

(فرع): إذا نذر صوم آيام بان قال: : لله علي صوم عشرة 
ليا فالقول في امبادرة مستحبةٌ وليست واجبة» وفي أنه إذا عيّنها 
ل ل 

تعيِّن الشهر والسّنة المعيّين في التذر» والصّحيح التعيّن في 
الجميع؛ وحيست لا نذكره أو الأصحاب يكون اقتصارًا على 
الصّحيح: ويجوز صوم هذه الآيَام متفرّقة ومتتابعة الحصول الوفاء 
بالمسمى. 
. وإن عيّن الدذر بلتتابِع لزمه؛ فلو أخلٌ به فحكمه حكم 
صوم الشهرين المتتابعين. 

ولو قيّد بالتفريق فوجهان: 

'(أحدهما): لايجب التفريق. 


5 ١٠(وأصحينها):‏ يجبء وبه قطع ابن كج والبغوي وغيرهما» 


أن التفريق معت في صوم القت ؛ فعلى هذا قالوا: لو صام 

غشرة آيام متتابعةً حسبت له خمسة» ويلغى بعد كل يوم يدم. 

(فرع): إذا نذر صوم شهر نظر إن عيّنه كرجبو أو شعبان» 
أو قال أصوم شهرًا من الآنء فالصّوم يقع:متتابمًا لتعيّن ايام 
الشهر» وليس التَتابع مستحقًا في نفسه حتى لو أفطر يومًا لا 
يلزمه الاستئناف؛ ولو فاته الجميع لم يلزمه التابع في قضائه 
كرمضانء فلو شرط التتابع فوجهان: ش 

(أَحَدُهُمَا): لا يلزمه. لآنّ شرط التتابع. مع تعيين الشهر لغْوٌ 
وبهذا قال الققال. 7 

(واصحهما): وبهقطع المصنفف وسائر العراقيّين: يلزمه؛ 
حبّى لو إفسد يومًا لزمه الاستكثناف» وإذا فات لزمه قضاؤه 
متتابمًا. 1 

ولو أطلق فقال: أصوم شهرً) فله التفريق والتتابع» فإن فرّق 
؟ صام ثلاثين يوماء وإن تابع وابتدا بعد مضي بعض الششهر اهلاي 
فكذلك: وإن ابتدا في أوَّل الشّهر وخرج ناقصًا كفاه لأنه شهرٌء 


واللّه أعلم. ' 


سسسب 


(فرع): إذا نذر صوم سئةٍ فله حالان: 

(أَحَدُهُمَا): أن يعيّن سنة متوالية بأن يقول: أصوم سنة كذا 
أو سنة من أوّل شهر كذا أو من الغدء فصيامها يقع متتابعا 
لضرورة الوقت ويصوم رمضان عن فرضه ويفطر العيدين» وكذا 
الشويق إذا قلنا بالمذهب إنه يحرم صوم آيَام التشريق» ولا يجب 
قضاء رمضان والعيدين والتّشريق لأنها غير داخلةٍ في النذر. 

ولو أفطرت المرأة فيها بحيض أو نفاس ففي وجوب القضاء 
قولان. ّ 

وقيل: وجهان. 

(أصحهما): لا يجب كالعيد؛ وبه قال الجمهور» وصحّحه 
أبو علي الطبري وابن القطّان والروياني وغيرهم. 

ولو أفطر بالمرض ففيه هذا الخلاف» ورجّح ابن كج وجوب 
القضاء لأنه لا يصح أن ينذر صوم آيّام الحيض ويصع أن ينذر 
صوم أيَام المرض. 

ولو أفطر بالسّفر فطريقان مشهوران ذكرهما المصئّف 
بدليلهما. 

(أصحهما): يجب القضاء قطعًا 

(والثاني): فيه القولان» وبه قال ابن كج. 

ولو أفطر بعض الأيام بغير عدر أثم ولزمه القضاء بلا 
خلاني» وسواءً أفطر بعذرأم بغيره لا يلزمه الاستكناف. وإذا 
فات صوم السّنة لم يجب التتابع في قضائه كرمضانء هذا كله إذا لم 
يتعرّض للتتابع؛ فإذا شرط التتابع مع تعيين السّنة فعلى الوجهين 
السابقين في الشهر. 

(أصحهما): وجوب الوفاء به» فعلى هذا إن أفطر بلا عذر 
وجب الاستئناف وإن أفطرت بالحيض لم يجب والإفطار بالمرض 
والسّفر له حكم الشّهرين المتتابعين» فإن قلنا لا يبطل التتابع نفي 
القضاء الخلاف السابق. 

ولو قال: لله علي صوم.هذه السّنة تناول السّنة الشرعيّة 
وهي من الحم إلى المحرّم» فإن كان مضى بعضهالم يلزمه إلا 
صوم الباقيء فإن كان رمضان باقيًا لم يلزمه قضاؤه عن التذر ولا 
قضاء العيدين» وفي التشريق والحيض والمرض ما ذكرناه في جميع 
السنة. 

(اخَالُ الّني): إذا نذر صوم سنةٍ وأطلق» فإن لم يشتر 
التتابع صام ثلائمائةٍ وستين يوم أو الى عشر شهرًا بالأهلة أيهما 
شاء فعله وأجزأء. وكلّ شهر استوعبه بالصّوم فناقصه كالكامل 
فيحسب شهرًاء وإن انكسر 1 أتمّه ثلاثين يومّاء وشوَالٌ وذو 


الحبجة منكسران بسبب العيد والتتشريق» ولا يلزمه التتابع هنا بلا 
تخلافي» فلو صام سنة متوالية قضى العيدين والتّشريق ورمضان: 
ولا ياف بصوم الشّكٌ عن التذرء ويجب قضاء أيَام الحيض. 

هذا الذي ذكرناه هو المذهب وبه قطع الجمهور. 

وحكى الرَافعيّ وجهًا أنّه يلزمه ثلاثماثةٍ وستّون يومًا مطلقاء 
ووجها أنه إذا صام من الْحرّم إلى امْحرّم» أو من شهر آخر إلى مثله 
أجزآء, لأنه يقال له صام سنة» وعلن هذا لا يرعت قف انالف 
والتشريق ورمضانء والمشهور ما سبقء هذا كله إذالم يشرط 
التتابع» (أما) إذا شرط التتابع فقنال: لله علي أن أصوم سنة 
متتابعة فيلزمه التتابع ويصوم رمضان عن فرضه ويفطر العيدين 
والتشريق وهل يلزمه قضاؤهما للنذر؟ فيه طريقان. 

(أصحهما): وهو المذهب وبه قطع اللجمهور وهو نص 
الشافعي: يلزمه القضاء على الاتصال بالمحسوب من السنة. 

(والثاني): فيه وجهان. 

(أضحهما): هذا. 

(والثّاني): لا يلزمه كالسنة المعينة. 

ثم إنه يحسب الشهر اهلاي وإن كان ناقصا. 

وإذا أفطر بلا عذر وجب الاستكئناف بلا خلافي. 

وإن أفطرت بالحيض لم يجب الاستئنافه وفي المرض والسفر 
ما ذكرناه في الشّهرين المتتابعين. 

ثم في قضاء أيَام المرض والحيض الخلاف المذكور في الحال 
الأول. 

(ؤأما) إذا نذر صوم شهر بعينه فحكم قضاء ما يفطره كرض 
أو حيضٍ على ما سبق في السئة. 

. ولو نذرت صوم يوم معين فحاضت ففي وجوب القضاء 
القولان» وإن نذرت صوم ينوم غير معين فشرعت في يرم 
فحاضت لزمها قضاؤه بلا خلافى. 

(فرع): لو نذر صوم ثلاثماثة وستين يومًا لزمه صوم هذا 
العدد ولا يلزمه فيه التتابع. 

ولو قال متتابعة لزمه التشابع ويقضي لرمضان والعيدين 
والتشريق على الاتصال. وحكى الرّافعيَ وجهًا أنّ التتابع يلخو 
هناء وهو شاد ضعيفٌ واللّه أعلم. 

(فرع): قال صاحب العدّة والبيان: قال صاحب التلخيص: 
إذا نذر أن يصوم في الحرم لا يجزئه في غيره: قالا: قال أصحابنا: 


-هذا غلط فإنَّ الصّوم لا يحص بالحرم: بل يجوز حيث شاء؛ لأَنّ 


الصّوم لا يختلف باختلاف الأمكنة ولهذا لا يختصّ الصّوم الذي 


كك كانه 


هو بدل الحدي بالحرم؛ وإن كان مبدله الذي هو الهدي يختص 
بالحرم. 
لأنّ الحرم يخقص بأشياء؛ والمذدهب الأوّل واتفق صاحب 
التلخيص وأبو زيدٍ وسائر الأصحاب على أنه إذا نذر الصُوم في 
موضع غير حرم مككة لا يتعيّنء بل يصوم حيث شاءء والله تعالل 
أعلم. 

(فرعٌ): قال صاحبا العدّة والبيان: إذا قال: لله علي صوم 
هذه السّنة لزمه صوم باقي سنة التاريخ ولا يلزمه غير ذلك لأنّ 
السّنة تنصرف إلى المعهودة المشار إليهاء وهي سنة التاريخ فكأنه 
قال: باقي هذه السُنة. 

(فرع): لو نذر صوم يوم الخميس مثلاً م يجز الصّوم قبله» 
هذا هو المشهور من مذهبنا كما سبق» وبه قال مالك وأحمد 
وداود» وقال أبو يوسف: يجزثه. 

دليلنا أله صومٌ متعلّقٌ بزمان» فلا يجوز قبله كرمضان. 

(فرع): إذا نذر ر صوم العيد أو التشريق لم ينعقد نذره وم 
يلزمه صيام ذلك ولا شيء عليه أصلاً. 

هذا مذهبنا وبه قال جماهير العلماء» وقال أبو حنيفة: ينعقد 
نذره ولا يصوم لك اليؤم؛ بل يلزمه صوم يوم آخرء فإن صام 
العيد أجزاه وخرّج عن واجب نذره. 

دليلنا قوله يل: «لا نَدْرَ في مَعْصِية وهو حديث صحيح 


سبق بيانه واللّه أعلم. 
نج لحن فنا 
قَالَ المصَنفُ ل 
نِم َه قََاء أنَانِن رمَضَانَ لأنه يَْلّمٌ أن رَمَضَان 93 


نهب لأ ديل ني رئبب سكا ينا 
ياف نه يام اعبار قوْلان: (أَحَدُهُمَا) لا يَجِبُ وَمْرَ قَرْلُ امي 
ياس عَلَى ما ياف رَمَضَان. 

(والثاني): : يجب لأنهُ تَذْرَ م يَجُورُ أن لا يُوَافِقَ يام الويدده 
َإِذًا اف لَِمَُ لفاك إن لَمَهُ صومٌ الآناين بالندرِكُمْ لم 
نوم رين ماين في كردص الكهرين ثم يُقَضِي 
صَوْمَ الآثانين أنه إذًا بد بِصّوْمٍ الشَهْرَْن يُمْكِنهُ بَمْد القَرَاغْ مِنَ 
الشيرزن أذ يني نزم لأاين» ون بدا بصَرْم الأكاين َم 
يدنه أذ يَقْضصِيَ صَْمَ التشهرين فكَانَالجَمْع يما وى فَإِذا 
فرع مِنْ صَوْم ارين لَمَهُ فضا صُوْم الأتانين لأنه أَمكنهُ 
صِيَامُهُمً وإنْمَا تَرَكَهُ عاض فَلَرِمَهُالقَضَاءُ كَمَا لَْ ترَكهُ لِمَرَضٍ. 


َإذ وجب علي صَوْمٌ ارين َم نَم صَوْم الآثائن بدا 
بصم الشهْرينِ نمضي صم الآانين كما كنا وما قَدمء وَمِنَْ 
أَصْحَابنا مَنْ قالَ: : لايَجبُ القَضَاء لأنَهُ اسْتَحَقَ تَحَقّ صِيّامَهُ عَنِ 
الكفَارَةٍ فَلا يدل فِي التدذر. 

وَاكْدَهَبُْ أنْهُ يَلِرَمُهُ أنه كَانَ بُمِْكِنُهُ صرْمُهُ عَن النذر فَإِذَا 
امه عَْ غير لَِمَهُ القََا). تي 

(الشرح): قوله: «أثانين رمضان» كذا في النسخ والصّواب 
أثاني بحذف النّون قال أصحابنا: إذا نذر صوم يوم الاثنين دائمًا 
لزمه الوفاء به تفريعًا على المذهب أنّ الوقت المعيّن في نذر الصّوم 
يتعين. . 

وعلى ذلك الوجه الشّاذً يصوم بدل الاثنين - أي يوم شاء 
- ولا تفريع عليه وإنما التفريع على المذهب كما سبق. 

ولو نذر صوم اليوم الذي يقدم فيه فلان أبدًا فقدم يوم 
الاثنين ففي انعقاد نذر يوم القدوم بعينه القولان المشهوران» 
وسنشرحهما عقب هذا واضحًا إن شاء الله تعالى. 

(وأما) ما بعده من الأثانين فيلزمه بلا خلافي» كما لو نذر 
صوم الاثنين. 

واتّفق أصحابنا على أنه لا يجب قضاء الاثنين الواقعة في 
رمضانء لكن لو وقع فيه خمسةٌ ففي وجوب قضاء الخامس 
وجهانء وقيل: قولان. 

(أصحهما): لا يجب. 

(والثاني): يجب. 

وكذا لو وقع يوم العيد يوم الاثنين» فالأصحٌ أنه لا قضاء 
أيضّاء وآيام التشريق كالعيد بناءً على المذهب. 

وهو أنّها لا تقبل الصّومء ولو صدر هذا النذر عن امرأةٍ 
وأفطرت بعض الأثانين بحيض أو نفاس فالمذهب أن القضاء على 
القزلين عالعيث وبهذا قلع الحمهون: 

(وتلاجيه تضاؤه قطنا لآن واه رما يقضى» وهو 
رمضان. فكذا بالنذر والصّحيح الأوّلء ثم إن هذين الطريقين 
نما ال ين ناا حاليا» رن لاسا و القغباء بحا لاج 
عادتها أصح وأقوى وقطع به بعض الأصحابء وقيل خلافه» 
لأنّ العادة قد تختلف» ولو أفطر هذا الثاذر بعض الأثانين با مرض 
فطريقان. 

(اصحهما): القطع بوجوب القضاء. 

(والثاني): أنه على الخلاف السّابق فيمن نذر صوم سنةٍ 
معيّنق واللّه أعلم. 


(أما) إذا لزمه صوم شهرين متشابعين عن كفارق يجب 
تقديم صوم الكفارة على الأثانين» سواءً تقدّم وجوب الكقارة أو 
تاخر, لأنه يمكن قضاء الأثانين ولو عكس لم يتمكن من الكقارة 
لفوات التتابع» ثم م إن لزمته الكفارة بعد الأثبانين لزمه قضاء 
الأثانين الواقعة قمة في الشهرين؛ لأنه أدخل على نفسه صوم 
اتبيه عد ااا رسرزة ارين الكخارة تال الأباين الوائت في 
الشهرين فوجهانء وقيل: قولان. 

(أصحهما): ععد الستف والكوج والرامرة انز 
وطائفةٍ: يجب القضاءء وهو المنصوص في رواية الزبيع. 

(والثاني): لا يجب. وهو الأصحّ عند ابن كي والقاضي ابي 
الطيّب وامحاملي وإمام الحرمين والغزالي وغيرهم؛ وهو الأصح 
المختار» واللّه أعلم. 

رو لو ا 
يصوم الشهرين المعيّنين عن النذر الأوّل. ولا يلزمه قغاء 
الأثانين» لأنّ صومها مستحقٌ بالنذر الأوّلء وهذا لااخلاف فيف 
وإن نذر صوم كل اثنين ثم نذر صوم شهرين باعيانهمًا؟ فإنه 
يصوم آيام الشهرين إلا الأثانين عن النذر الثاني. 

(وأما) الأثانين فيصومها عن الثذر الأوّل. 

ولا يلزمه قضاؤها على النذر الثاني لأنها مستحقةٌ للصّوم 
عن النذر الأوّل فلم يتناوها الثّائي» واللّه أعلم. 

(وأما) إذا نذر أن يصوم شهرًا متتابمًا أو شهرين متابعين» 
أو أسبوعا متتابعًا ثم نذر الأثانين» فإن لم يعيّن الشهر أو الشهرين 
فهو كما لو لزمته الكفارة ثم نذر الأثانين» وإن عيّن فقد قال 
المتولي: يبنى على أنْه لو عيّن وقنًا للصّوم هل يجؤز فيه الصّوم 
عن قضاء أو نذر آخر؟ وقد سبق بيان الخلاف فيه» فإن جوّزناه 
نه كما لول يعين نوالا متك .ذلك الشهر حكم رمطاةة وبهذا 
قطع البغوي» وقال أيضًا: إذا صادف نذران زمانا معيّنا فيحتمل 
أن يقال لا ينعقد النذر الثاني وطرد هذا الاحتمال فيما إذا قال: 
إذا قدم زيدٌ لله علي أن أصوم اليوم الثَالي لقدومه؛ وإن قدم 
عمرو فلله علي أن أصوم أوّل ميس بعد قدومهء فقدما ممًا يوم 
الأربعاءء ونقل عن المذهب أنه يصوم عن أوّل نذر نذره؛ ويقضي 
يوم النذر الثاني. 

وفي تعليق الشّيخ أبي حاملرٍ وغيره أنه لو نذر أن يصوم أوّل 
حبس يمداخماء تريغت ولار اذ يشوم المرع الذي رقم في 


فلان» فشفى المريض. وأصبح الثاذر في أزلة يي بادا قلم 


فيه فلان وقع صومه عما نواه. 


(وأما) النذر الآخر فإن قلنا لا ينعد فلا شيء عليه وإن 
قلنا: ينعقد قضى عنه يومًا آخرء واللّه أعلم. 

(فرع): إذا نذر صوم الدّهر انعقد نذره كما سبق في باب 
صوم التطوّع» ويستثنى منه العيدان والتشريق وقضاء رمضان» 
وكذا لو كان عليه كمّارة حال التّذر. 

ويلزمه صوم ناسوق للق من الا ان ل رن يان 
بعد النذر فالمذهب أنه يصوم عنها ويفدي عن النذر. 

وقال المتولي: يبنى على الأصل السّابق أنّ النذر يسلك به 
مسلك واجب الشرع أم جائزه؟ 

(وإن قلنا) بالأوّل لم يصم عن الكفارة ويصير كالعاجز عن 
م جميع الخصال. 


(وَإِنْ َلْنَا): بالثاني صام عن الكفارة. ثم إن لزمته لسيميج هرو 


فيه مختارٌ لزمه الفدية وإلا فلاء ولو أفطر في رمضان بعذر أو غيره 


لزمه قضاؤه ويقدّم على النذر كما تقدّم إلا إذا ثم إن أفطر بعذر 
فلا فدية» وإن تعدى لزمته. 

قال إمام الحرمين: : لوانوى في بم الآيام قغساء يوم كتان 
أفطره متعديًا فالوجه أنه يصحّ» وأنّ الواجب غير ما فعلء ثم 
لك لذن زد مي لقنن ل الك يراقلا تر 
أن يكون في صحته الخلاف السّابق في أن الرَّمان المعيين لصوم 
الأو هل يصن فيه غ5 11 ايام عيرم بعية للندن.: 

قال الإمام: وهل يجوز أن يصوم عن المفطر المتعدي في حياته 
وليه تفريعًا على أنه يصوم عن الميّت وليّه؟ الظاهر جوازه لتعذر 
القضاء منه» قال: وفيه احتمالٌ من جهة أنه يطرأ عذرٌ يجوز ترك 
الصّوم له» ويتصوّر تكلف القضاء منه. قال الرّافعي: وقد يستفاد 
من كلام الإمام أنه إذا سافر قضى ما أفطر فيه متعديّاء وسياتي 
النظر إلى أنه هل يلزمه أن يسافر ليقضي؟ والله أعلم. 

نا 5 

قَالَ المْصَنْفَُ -رحمه الله تعالى-: ولق اذش امن 
الْذِي يُقَدَمُ فيه فلانٌ فيه قْلان: 

(أَحَدُهُمَا): نمك ان نا بتي اتعؤق ادن ال 
قم في ينوي يام من اليل فَإِذَا قوم صَارٌَ مَا صَامَهُ قَبِلَ. 
لدوم تََوْعَاء وما بَْده فَْضاء وَدلِك يجن كما لَرْدَحَلَ ِي 
صَوْم تطَوُع ثم تدر إَمَامَُ. 00 

(والثاني): لا يَصبِحُ نَذَرُهُ لأنْهُ لا يُمْكِنةُ الوَقَاءُ بنَذْرى لأنهُ 
إذ َم بلَْارِ قد تضتى جزة ينك وَهُوَ به غَيْرُ صانم وَإِنْ 
و البوتالري يعدم فيد فيه فَتَوّى مِنّ اليل َم ني أثَاء اهار 


كان ما قبل القدُوم تَطَوْعَاء وَكَدْ أَوْجَبّ صوْمٌ جَمِيعِهٍ و بالنذرء فَإِنْ 
كَلْنَا: إل يمح ذه قم بلا َم يهن التشرّط أن يفم 
نَهَارَا وَذَلِكَ لَمْ يُوجَذْ قَإِنْ َم نَهَارَا وَهْرَ مُفطرَلَِمَهُ قَضَاوه. 

َإذا مرا وَهْوَصَِم ع قوع َيه عن الذره 
أنه لَمْ ينو من أَوَلٍِ وَعَلَيه أن ب 
وى لمم نايلع لصح من لذ كود أو 
تطعا وَالبَاقِيفَرْضاء من انمع في يَوْم تدان بأ قا: : إن قوم 
ريد ِل عَلَيُ َنْ أْصُوم اليم الذي يَلِي يَوْمْ م مُقدِِفِ وَإِنْ قوم 

نر ِل علي أن أمُوم ول خيس بده فقوم زد وَعَمْرْه 
يوْمّ الآرْبعَاء لَرِمَهُ صوْمُ يَوْمٍ زم الْخهيس عَنْ أل نذْرِوه نم يُقَضِي 
عَنِ الآخخر). 

(الشرح): قوله: وإن قدم اليوم الذي يقدّم فيه هو - بفتح 
القاف والدّال المشدّدة - يعنى عرفه. 

تان استحاينا: لوئةز ان يضوم الم الذي ينيدم في فلا 
ففي انعقاد نذره قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما. 

(اصحهما): عند أكثر الأصحاب انعقاده. 

(والثّاني): لا ينعقدء ولا شيء عليه مطلقًا. 

(َنْ كنا ينعقد نظر إن قدم ليلاً فلا صوم على النافر لأنه 


فضي ونا عرف أنه يعدم عدا 


م يوجد يوم قدوم. 

ولو عنى باليوم الوقت لم يلزمه أيضناء أن اليل ليس بقابل 
الصّوم قال أصحابنا: ويستحب الفداء أو يصوم يوما آخرء وإن 
قدم نهارًا فللناذر أربعة أحوال. 

(أكذقا): ان بكرن منطًا فبلزت ان نصوم عن تدر بوك 
آخر» وهل نقول: لزمه بالنذر الصّوم عن أوّل اليوم أو من وقّت 
القدوم؟ فيه وجهان. 

وقيل قولان. 

(أصحهما): من أوّل اليوم؛ وبه قال ابن الحدّاد. 

وتظهر فائدة الخلاف في صور. 

(مِنْهَا): لو نذر اعتكاف الوم الذي يقدم فيه فلانٌء فقدم 
نصف النهار إن قلنا بالأصمَ اعتكف باقي اليوم؛ ولزمه قضاء ما 
مضى منه؛ وقال الصيدلاني: وله أن يعتكف يوما مكانه. 

(وَالصّحِيحُ): أنه يتعيّن ولا يجوز العدول إلى غيره بلا عذر. 

(وإن قلنا) بالوجه الآخر: كفاه اعتكاف باقي اليوم» ولا 
يلزمه شي آخر. 

(وَمِنْهَ): إذا قال لعبده: أنت حر اليوم الذي يقدم فيه فلانٌ 
فباعه ضحوةًٌ ثم قدم فلانٌ في بقيّة يومه (فَِنْ قلنَا) بالوجه الأوّل 


بان بطلان البيع وحرّيّة العبد وبه قال ابن الحداد (وَإِنْ كَلنَا) 
بالثاني فالبيع صحيح ولا حريّة» هذا إذا كان قدوم زياد بعد 
تفرّقهما من الجلس ولزوم العقد. 

(أما) إذا قدم قبل انقضاء الخيار فيقع العتق بلا خلافي على 
الوجهينء لأنه إذا وجدت الصّفة المعلّق عليها والخيار ثابتٌ 
حصل العتق لأنّه لم يخرج بعد عن سلطة البائع. 

ولو مات السّيّد ضحوة ثم قدم فلان لم يورّث عنه العبد 
على الوجه الأرّل ويورّث على الثاني» ولو اعتقه عن كفارته ثمّ 
قدم لم يمزئه على الأوّل» ويجزته على الثاني. 

ومنها لو قال لزوجته: أنت طالق يوم يقدم فلان فماتت أو 
مات الرّوج في بعض الأيام : ثم قدم فلانٌ في بقيّ ذلك (فَِن قُلْنَا) 
بالأوّل بان أنّ الموت بعد الطّلاق فلا توارث بينهما إن كان 
الطلاق بائا. 

(«َإن إن قُلنَ) بالاني لم يقع الطلاق ولو خالعها في صدر النهار 
وقدم فلانُ في آخره؛ فعلى الأول تبيّن بطلان الخلع إن كان 
الطّلاق بائئاء وعلى الثاني يصمح الخلع ولا يقع الطّلاق المعلق» 
واللّه أعلم. 

(الحال الثاني): أن يقدم فلان والناذر صائمٌ عن واجبو مسن 
قضاء أو نذر فيتم ما هو فيهه ويلزمه صوم يوم آخر هذا النذر. 

واستحب الشافعي ا ا 
الذي هو فيه لأنْه بان أنه كان يوم مستحقّ الصّوم لكونه يوم 
قدوم فلان. 

قال البغوي: في هذا دليلٌ على أنه إذا نذر صوم يوم بعينه ثم 
صامه عن نذر آخر أو قضاء أنه ينعقد ويقضي نذر هذا اليوم. 

(اخَالُ الثاليث): أن يقدم وهو صائمٌ تطرّعًا أوغير صائم 
وهو تمسلك» وهو قبل زوال الشّمس» ؛ فييي على أنه يجب الصّوم 
من أوّل الثهار أم من وقت القدوم؟ 

(إنْ كُلْنا) بالأوّل لزمه صوم يوم آخر ويستحب أن يمسك 
بقيّة هذا النهار. 

(وَِنْ قلنَا) بالثاني» قال المتولي يبني على جواز نذر صوم 
بعض يوم إن جوّزناه نوى إذا قدم وكفاه ذلك» ويستحب أن 
يعيد يومًا كاملاً للخروج من الخلافء وإن لم نجوزه فلا شيء 
عليه ويستحب أن يقضيه. 

وقال البغوي: إن قلنا: يجب الصّوم من وقت القدوم فهنا 
وجهان. 

(اصحهما): يجب صوم يوم آخر. 


(والثاني): يلزمه إتهام ما هو فيه» ويكون أوّله تطوّعًا وآخره 
فرضاء كمن دخل في صوم تطرّع ثم نذر إتمامه فإنه يلزمه الإتمام. 

هذا إذا كان صائمًا عن تطوّع فإن لم يكن صائمًا نرى وصام 
بقيّة النهار إن كان قبل الرّوال. 

هذا كله إذا لم يعلم النّاذر متى يقدم فلانٌ. 

(فأما) إذا تبيّن الناذر أنّ فلانا يقدم غدًا فنوى الصّوم من 
اللّيل» نفي إجزائه عن نذره وجهان. 

(اصحهما): يجزئه» وبه قطع المصنف والجمهوره لأنه بنى 
الي على اصل مظنون» فأشبه من نسوى صوم رمضان بشهادة 
عدل. 

(والثاني): لا يجزئه وهو قول الققال وغيره لأنه لم يجزم 
بالنيّة فإنه قد يعرض عارض يمنعه القدوم وخصّص المتولي 
هذين الوجهين بما إذا قلنا يلزم الصّوم من أوّل اليوم؛ قال: فإن 
قلنا بالّروم من وقت القدوم فقط لم يجر. 

(الحال الرّابع): أن يقدم فلانٌ يوم العيد أو في رمضان» فهو 
كما لو قدم ليلا واللّه تعالى أعلم. 

(فرع): إذا قال: إن قدم فلانُ فللّه علي أن أصوم أمس يوم 
قدومه؛ ففي صحّة نذره طريقان. 

قال الشّيخ أبو حامد: لا يصحٌ قولاً واحداء وهو المذهب 
وقال صاحب الثتامل: ينبغي أن يكون على القولين فيمن نذر 
صوم يوم قدومه. 

(فرع): إذا اجتمع في يوم نذران فحكمه ما ذكره المصئف. 

هذا هو المذهب. وقد سبق كلام البغنوي وغيره فيه قريباء 
والله أعلم. 

(فرع): لو نذر صوم العيد أو نذرت صوم آيام الحيض م 
ينعقد للحديث الصّحيح: «لانذرٌ فِي مُعْصِيَّةَ) وقد سبقت 
المسألة. 

ولو نذر يام التشريق لم ينعقد على المذهب تفريمًا على أنّه 
لاايصحَ صومها لغير المتمتع؛ ففي انعقاد نذره وجهان كنذر 
الصّلاة في الأوقات المكروهة. 

(وَالآصّح): أنه لا ينعقد هذا النذر ولا صوم يوم الشّكّ ولا 
الصّلاة في الأوقات المكروهة» واللّه أعلم. 

(فرع): لو شرع في صوم تطوّع ثم نذر إتمامهء فهل يلزمه 
إتمامه؟ فيه وجهان حكاهما الخراسانيون. 

(المسحِيح): أنه يلزمهء وبهذا قطع المصنف في قياسه في 
مواضع من كتاب الصّيام» وقطع به أيضًا الجمهور لأنّ صومه 


صحيحٌ فصمٌ التزامه بالنذر. 

(والثاني): لا يصح لأنه نذر بعض يوم ويعسض اليوم ليبس 
بصومء قالوا: ويمري الوجهان فيمن نذر أن يتم صوم كل يوم 
نوى فيه صوم التطوع. 

(أما) إذا اصبح عمسكا ول ينو فهو متمكنٌ من صوم التطرّعء 
فلو نذر أن يصوم هذا اليوم ففي انعقاد نذره ولزوم الوفاء به 
وجهان. 

وقيل: قولان مشهوران في كتب الخراسانيّينء بناء على أن 
النذر يحمل على واجب الشّرع أم على ما يصم؟ قال إمام 
ال حرمين: والّذي آراه الّزوم. 

وقال صاحب البيان: المشهور عدم انعقاده لأنّه ليس بصومء 
وهذا مقتضى البناء على القاعدة المذكورة. 

قال الإمام: وقال الأصحاب: لو قال علي أن اصلي ركعة 
واحدة لم يلزمه إلا ركعة» ولو قال علي أن اصلي كذا ركعةٍ لزمه 
القيام عند القدرة إذا حملنا المنذور على واجب الشرع. 

قال: وتكلّف الأصحاب فرقا بينهماء قال: ولا فرق فيجب 
طرد الخلاف فيهما. 

وهذا الذي جعله الإمام احتمالاً له؛ قد نقله الأصحاب 


' وقالوا: إذا نذر ركعاتم ففي لزوم القيام وجهان بناء على أنه 


يحمل النذر على واجب الشتّرع أم جائزه؟ وقد سبقت المسألة في 
أوائل الباب. 

(وأما) إذا اكل في أوّل النهار ثم نذر صوم هذا اليوم؛ فإن 
قلنا: لا يلزمه إذا لم يأكل فهنا أولى» وإلا فرجهان حكاهما المتولي 
وصاحبا العدّة والبيان وغيرهم. 

(أصحهما): لا ينعقد. 

(والثاني): ينعقد ويلزمه إمساك بقيّة هذا بالثيّة بناء على 
الوجه الثنّاذً السّابق في كتاب الصّيام أنّه إذا أكل في أوّل النهار ثم 
نوى صومه صح صومه؛ لكنّ ذلك الوجه ضعيف أو باطل» وما 
يفرّع عليه اضعف منه. واللّه أعلم. 

(اما) إذا نذر ابتداء صوم ففي انعقاد نذره وجهان 
مشهوران. 

(أصحهما): لا ينعقد. 

(والثاني): ينعقده كما لو شرع في تطوَع ثم نذر إتمامه؛ فإذا 
قلنا: ينعقد لزمه صوم يوم كامل. 

وذكر المتولي تفريعًا على الانعقاد أنه لو اسك بقيّة نهاره 
عن النذر أجزأه إن لم يكن أكل شيئًا في أوّله. فإن أكل لم يجزه 
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على الصّحيح؛ وفيه الوجه الشّادْ الذي ذكرناه الآن. 

ولو نذر أن يصلي بعض ركعة ففي انعقاد نذره وجهان 
اموي 

(أصحهما): لا ينعقد. 

(والثاني): ينعقد» لأنه قد يؤمر بفعل ما دون ركعةٍ ويشاب 
عليه» وهو فيما إذا أدرك الإمام بعد الركوع حتى إنه يدرك به 
فضيلة الجماعة لو كان في الركعة الآخرة. 

قال المتولي: فعلى هذا يلزمه أن يأني بركعة كاملة إن أراد 
أن يأتي بالمنذور مفرداء فإن اقتدى بإمام بعد الركوع في الركمة 
الآخرة خرج عن نذره؛ لأنه أتى بما التزمه وهو قربة في نفسه. 

وقطع غيره بأنّه يلزمه ركعة مطلقًا تفريمًا على هذا الوجه. 

وهذا أرجح. واللّه أعلم. 

ولو نذر ركوعًا لزمه ركعة كاملةٌ باتفاق المفرّعين على انعقاد 
النذر. 

ولو نذر تشهّدًا قال المنولّي يأتي بركعةٍ يتشهّد في آخرها أو 
يقتدي بمن قعد للنّشْهّد في آخر صلاته» أو يكبّر ويسجد سجدة 
ويتشهّد على طريقة من يقول: سجود التلاوة يقنضي التشهّد 
فيخرج عن نذره. 

ولو نذر سجدةً فردة فطريقان. 

(اصحهما): وبه قطع الشنيخ أبو محمّا وغيره لا ينعقد بناءً 
على الأصمّ أنْها ليست قربة بلا سببم. 

(وَالطْرِيقُ الثاني): وبه قطع المتولّي أنّ السّجدة قربة بدليل 
سجدتي الشلاوة والشّكر فيكون في انعقاد نذره الوجهان في 
أنعقاد نذر عيادة المريض وتشميت العاطس. 

(فَإِن فلنا): لا ينعقد فالحكم كما في الركوع. 

(وقال) صاحب البيان: مقتضى المذهب انعقاد نذره واللّه 
تعالى أعلم. 

ذا نت 

قَالَ الْمصَنْفُ -رحه الله تعالى-: (وَإنْ نََرَ أن متف اليَْمَ 
ال ي يدم فيه فلان صَح َوُه إن م لالم لزنه شَيء لأن 
الشرط لم يُوجَدء وَإِنْ قَدم م هارا لَرمَهُ اغتَكَافُبَقِيّةِ اهار وَفِي 
قَضَّاء مَا قات وَجْهَان: ْ ٌ 

أحَنُهُم): يَلْرَمكُ وَهُوَ احيار المرّنَي. 

(والثاني): لا يلْرَمُهُ وَهْوَ الَذَهَبُ» لأن مَا مَضَى قَبْلَ القَدُوم 

َم يَدْْلْ في النذر قلا رمه قَضَاوُه وَإِنْ قَدِمَ وَهُوَ وس أ 

ميض َالنْصُوص أ 20 القضَاء لأنهة فرْض وَجدّ د شَرْطَهُ فِي 


حَال امرض قَتبْتَ فِي الذَمةٍ كَصوْمٍ رَمَضَان. 

وَكَالَ القاضي أب خَائدٍ بو عَلِي الطبريي: لا يَلِرَئُك لأذ مَا 
لا يَقرُ عَلَيِْ لايَدْخُلٌ في اندر كما لَوْ َرَت َه صَوْمَ يَوْمٍ 
بِعَِِهِ فَحَاضَتْ فيو). 

(الشرح): (قوله): لأنهُ فَرْضٌ احترارٌ من صوم يوم عرفة 
وعاشوراء ونحوهما. 

(وقوله): وُجِدَ شَرْطّْهُ احترازٌتمَا إذا لم يوجد شرطه لجنون 
ونحوه. 

(وقوله): في حال المرض احترارٌ من المرأة إذا نذرت صوم 

(وقوله): لأن مَا لا يَقَدِرُ عَلَيِْ لا يَدْخْلُ النذّرٌ احترارٌ بقوله 
التذر عن صوم رمضانء فإنه واجبُ بالشّرع قال الأصحاب: إذا 
نذر أن يعتكف يوم قدوم فلان صح نذره بلا حلاف لآنّ 
الاعتكاف يصح في بعض اليوم بخلاف الصّوم فإن قدم ليلا لم 
يلزمه شيءٌ لما ذكره المصنف. وإن قدم نهارًا لزمه بقيّة التهار 
قطعاء ويلزمه قضاء الماضي على الصّحيح من الوجهين لما ذكره 
المصئف. 

وإن قدم وهو مريض أو محبوسن ففي وجوب القضاء 
الوجهان اللّذان ذكرهما المصنف بدليلهما. 

(الصّحِيحٌ) المنصوص وجوبه وقد فرّق بينه وبين مسألة 
الحيض الْتى قاس عليها القائل الآخر بأنّ الحائض لا يصح 
صومها بخلاف اعتكاف المريض والحبوس 

(فَإنْ قَلنَا) بالمذهب لزمه قضاء ما بقي من اليوم بعد القدوم» 
وفي قضاء ما مضى من اليوم الوجهان السابقان. 

(الَدَمَب): أنه لا يازمه. وصورة المسألة في ال سوس إذا 
حبس بغير حقّ فإن حبس بحن هو متمكنٌ من أدائه لزمه القضاء 
وها واخداء أنه متمكنٌ من الخروج والاعتكاف واللّه أعلم. 

3 يخ تنا 

قَالَ امْصَنّفهُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ إن تَدَرَ لشي إِلَى بت 
لل حرام َم مي إيه بج أو عُمْرَق لأنّهُ لا ره في ادبي 
إل إلأ بت فَحمِلَ مُطْلَقْ النذرِ عليه وين أي مؤضيع رمه 
الذي ارم م5 فيه وجْهَان: ( (قال» 1 إممْحَاقَ. 

55 الأمل في الإشام كوه ين رب يي تا 
أجيرٌ تَأَخيِئه إلَى الميقات رُخْصّة فَإِذَا أَطْلِقَ النّذْرُ حْمِلَ عَلَى 
الأَصْلء (وَقَا) عَامَهٌ أصْحَابنَا: يَْرَئُهُ الإخرَامٌوَالَضْيُ مِنّ 


الميقاتء لأن مُطْلّقَ كلام الآَدَمِيّ يُحْمَلُ عَلَى الَمْهُودٍ في التترع 
وَالَمْهُودُ هُرَمِنَ الميقات فَحُمِلَ النذرُ علي َإِنْ كَانَ مَُْورا لَرمَهُ 
الي إلى أن يفره ون كان حَاجا لَرِمَهُ لشي إلى أن يَتَحَلّلَ 
الَحَنْنَ الثاني لأث بالنَحَثُلٍ الكاني يَحْرُجُ مِنَ الإشرّامء فَإِنْ فَانَهُ 
َرمَهُ القضَاءُ مَائيبًا لأن فَرْض اندر يُسْقَط بالقضَاء قَلَرَمَهُ الي 
ف كالآداء وَهَلْ يَلْرَمَهُ أَنْ ع 58 َايجه؟ فيه قؤلان: 
(الغهما) باقة كله ارنة يقك الادن فلع المدية فين كنا 
ركم ينه 
«والثاني): لا يَلرْمُهُ لأن فَرْضضَ التثر لا يسْقط بو). 

(الشرح): قال الشافعي والأصحاب: إذا نذر المشي إلى بيت 
الله الحرام لزمه المشي إليه بحج أو عمرقء هذا هو الصّواب الذي 
قطع به الأصحابء وسبق حكاية خلاقي شاذ فيه في فصل من 
نذر صلاةً في المسجد, وهل يلزمه المشيء أم له الركوب؟ فيه 
قولان مشهوران في كتب الخراسانيين. 

(أصحهما): عندهم يلزمه؛ وبه قطع المصتف وآخرونء لأنه 
مقصود. 

(والثاني): لاء بل له الركوب قالوا: هما مبتيّان على أنّ 
الحج راكبًا أفضل أم ماشيًّاء وفيه ثلاثئة أقوال سبقت في أوّل 
كتاب الحج بدليلها. 

(أَصّحُهًا): الركرب. 

(والثاني): لمشي . 

(وَالثَالِث): هما سواءٌ ولا فضيلة لأحدهما على الآخر 
وقال ابن سريج: هما سواءً ما لم يحرم فإذا أحرم فالمشي أفضل» 
وقال الغزاقٌ في الاحياء: من سهل عليه المشي فهو أفضل في 
حقه ومن ضعف وساء خلقه لو مشي فالركوب أفضل. 

(وَالَدَهَبْ) أنّ الركوب أفضل مطلقاء قالوا: فإن قلنا: المشي 
أفضل لزمه بالنذرء وإن قلنا: الركوب أفضل أو سوينا لم يلزمه 
المشي بالنذره والمذهب لزوم المشيء ويتفرّع عليه مسائل: 

(إحداها): لو صرّح بابتداء المشي من دويرة أهله إلى الفراغ» 
لزمه المشي من حين يحرم» وهل يلزمه قبل الإحرام؟ فيه وجهان. 

(أصحهما): يلزمه. فلو أطلق الحج ماشيّاء فإن قلنا لا يلزمه 
المشي من دويرة أهله مع التصريح فهنا أولى وإلآ فئلاثة أوجه. 

(أَحَدُهَا): يلزمه المشي من دويرة أهله. وهو قول أبي 
إسحاق. 

(والثاني): من الميقات. 

(وَالثالِث): وهو الآصحٌ يلزمه من الميقات. إلا أن يحرم قبله 


فيلزمه. 

(وآما) الإحرام فالأصم أنه يلزمه من الميقات» وهو قول 
جمهور أصحابنا كما حكاه المصئف. 

(والثاني): من دويرة أهله حكاه المصنف والأصحاب عن 
أبي إسحاق» وجعل المصنف والمتولي وغيرهما المشي مبنيًا على 
الإحرام إن قلنا يلزمه الإحرام من الميقات فكذا المشي وإن قلنا 
من دويرة أهله فكذا المشي» هذا كله إذا قال: لله علي أن أحج ٠‏ 
ماشيًا فلو قال: أمشي حاجًا فوجهان: 

(الصّحِيحٌ): أنه كقوله احج ماشيّاء ومقتضى كل واحلٍ 
منهما وجوب اقتران الحجٌ والمشي. 

(والثاني): أنه يقتضي أن يمشي من مخرجه إلى الحج. 

(الثانية): في نهاية المشي طريقان. 

(أصحهما: يلزمه المشي حتى يتحذل التَحلّلينَ إن كان محرما 
بالحج» وبهذا الطّريق قطع المصئف هنا والجمهوره وهو 
المنصوص» وله الركوب بعد التحللين» وإن بقي عليه رمي أيَام 
التشريق» وهذا لا خلاف فيه. 

(وَالطْرِيقٌ الغاني): فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين 
والغزاليّ وغيرهما. 

(أصحهما): هذا. 

(والثاني): له الركوب بعد التَحذل الأوّل. 

(وأما) امحرم بالعمرة فيلزمه المشي حتى يفرغ منها بلا 

قال الرّافعي: والقياس أنه إذا كان يتردّد في خلال اعمال 
النسك لغرض تجار وغيرهاء فله أن يركبء قال: ولم يذكره 
الأصحابء فهذا ما ذكره ما لأصحاب في هذه المسألة. 

(وأما) قول المصنف في التنبيه: ولا يجوز أن يترك المشي حتى 
يرمي في الحج» فمخالفٌ لما ذكره هو هنا والأصحاب في جميع 
الطرق»:زاقرب نا تار عليه كلامه أله اراد بالزين رمي تميزة 
العقبة يوم النحرء وفرّع على أنّ الحلق ليس بنساك وعلى الوجه 
الشّادْ الذي ذكره إمام الحرمين والغزاليّ أنه يكفيه المشي حتى 
يتحلّل التَحلل الأوّل» فعلى هذا الوجه إذا رمى جمرة العقبة 
وقلنا: الحلق ليس بنسك جاز الركوب لحصول التحثل الأوّل» 
ولا يجوز أن يحمل كلامه على رمي أيَام التشريق؛ لأنه لا خلاف 
أنه يجوز الركوب بعد التحللين» وقبل أيام التشريق والله تعالى 
أعلم. 


(الثالثة): إذا فاته الحيّ لزمه قضاؤه ماشيًا لما ذكره المصنف» 


وهل يلزمه المشي في تمام الحجّة الفائتة حتى يفرغ منها؟ والتَحلّل 
بأعمال عمرة؟ فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما. 

(أصحهما): عند الجمهور لا يلزمه» ولو أفسد الحج بعد 
شروعه فيه لزمه القضاء ماشيّاء وهل يلزمه المشي في المضي في 
فاسده؟ فيه هذان القولان. 

ذم فنا 

قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (فَِنْ نََرَ الي 9 وك 
َاِرٌ عَلَى المني» لم لَارََى ان عباس عرز ثب 
تمقو إلى الت نت ني به 
آله قَقا: ذ الله تاَى عن ريبك لِتَرْكَبْ وَلِتَهْدٍ 

ولانهُ صر بالرِ تك وَاجئاء جب برك الم كَالإِحْرَام 
من ميقا إن ل / يَقورْ عَلَى المني فَلَهُ أن يركب لأنْهُ إذَ جا 
أن يدك اليا الوراجب في الصلاة لِلْمَجْر جَارَ أن يَمْك المي 
إن ركب فَهَل ير كم؟ فيو قزلاوة 7 
ش (أحَدهُمَا: لا لَه 1ن حال المَجر لم يدع في الذر. 

(والثاني): يَْئهُ لأن ما وَجَبّ به ادم لوبتت القه 
بامرَض كَالنْطيْبٍ والأئاس). 

(الشرح): حديث ابن عباس عن عقبة رواه أبو داود 
كباس مع عو اساي «أنّ أخت عقي : بن عَايرٍ 
َِْيَ إلى البيت فَأمَرَهَا الي 8 أن تركب وَتَفْدِيّ 
الهلا لفط أن قارف رق رواية عن عد اللةين سالك 


عَايرِ: «أَنّ أَخدة نَذَرَتْ ا 


نذرّت أن د 


ا د ركه اللور امي تفوت 
نت تحن إلى المثت حافة عر 3+ مُحْتَوِرَق قَالَ لبي تكله: إن ؛ الله 
لايَصَمُ بشقاء أعنيك شيا لكب وُتَحَيِن وَلنَصُمْ ثَلانّة 
أيام' رواه أبو داود [7147] والسترمذي [1044] والنسائي 
["] وابن ماجه [11174] وغيرهم؛ قال التَرمذيَ: حديث 
حسن» وفيما قاله نظرَء إن في إسناده ما يمنع حسنهء وسنذكر 
قريبًا إن شاء الله تعالى قول البخاري فيه. 

وعن كريب عن ابن عباس قال: «جَاءَ رَجُلّ إلى النبي ككل 
فَقَالَ :يا سول الله أخنتي توت - يَميِي أذ تح مَاشِية 
َال البي' ه: إن الله لايَصْتَمُ بشَقاء أخنيك شِيئاء ري 
وَلتُكَفْرْ عَنْ يَمِينِهًا" رواه أبو داود [7796]. 

وعن أبي ابر عن عقبة بن عسامر قال: «نَذَرَت أحبِي أَنْ 

تخي إلى يت الذه وام تبي آلا النعو لها متو الل يلد 
َقَالَ: لِتَمْش وَلْتَرَكَبْ» رواء البخاري [117/11] ومسلمٌ 3:1 ] 
بو1اازالكةن سينا رعمدوالل امل قيض زنا يوي 


وتركب إذا عجزت أو يشق عليها المشي» وكذا ترجم له البيهقي 
فقال (باب المشي فيما قدر عليه؛ والركوب فيما عجز عنه). 

ثم ذكر هذا الحديث؛ ورواه البيهقي [ من روآية 
ابن عبّاس: «أن أخت عُقَبَةَ نَدَرَتَ أن تَحُْ مَائِييَة وَأنْهَا لا نطيق 
دك مَقَالَ َسُولُ اله 5 إن الل تََالَى لعي عَنْ مني أخيك» 
فلتَرْكَبْ وَلْتَهّدِ بَدَنَّهَة هكذا في هذه الرّواية بدنة» وهو موافقٌ 
لرواية المصنف في الكتاب. 

قال البيهقي: كذا في هذه الرّواية وروي صن طريق آخر 
«فتهدي هديًا؛ وروي بغير ذكر الهدي, : ثم ذكر هذه الطَّرق كلها 
من رواية ابن عبّاس» ثم روأه ]9/١٠١[‏ من رواية عقبة بغير 
فك قدي عنااسين عو روا التخاري وله 

روك ابوس الزرابات لقان عن سل ابح وار 
والترمذي» ثمّ روي بإسنادٍ عن البخاري قال: لا يصمّ ذكر 
الحدي في حديث عقبة بن عامره ثم روى الببهقي [ ١٠٠/١م]‏ 
بإسنادٍ عن أبي هريرة قال: ْنَا رَسُولُ الله ل يَسِيرُ في جَوْفٍ 
اليل في ركس إذ صر بال قد َس ينه لهم فرك وَجُلا 
َنظَرَ ذا هو باهر عُريَائةٍ َاقِضَةٌ شَعْرَهَاء فَقَالَ مَا لك؟ قَالَتْ: 
رت أذ أحُج الت ماني عريائة اقَِة شنري فنا تَكَمْنْ 
بالنْهَار وَأنتَحِبُ الطْرِيقَ اليل فَأتَى رَسُولُ اله فََخيرك 
فَقَال: ارْجِعٌ ليها َمُرْهَا َل نِيابَهَاء وَلْهْرِقَ دَماك. 

قال البيهقي: هذا إسنادٌ ضعيف» قال: وروي من وجهٍ آخصر 
منقطع دون ذكر الهدي فيه. 

ثم روي ]860/١١[‏ بأسانيد عن الحسن البصري عن عمران 
بن الحصين أن الني بك قال: «إذَا نَدَرَ أَحَدُكُمْ أن يَحُجّ مَاشِيِيًا 

وفي رواية: «فَليهدٍ بده وَليَركبْ". 

قال البيهقي: (وَلا يْصِحٌ سَمَعٌ الحسّن مِنْ عِمُرَانَ فْمُوَ 
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مُرْسَلٌ» قال وَرْدِيّ فيه عن علي مَوْقُوفًا وَآللهُ أغْلم). 

(أما أحكام الفصل)؛ ففيه مسائل: 

(إحداها): إذا نذر الحج ماشيّاء وقلنا بالأصح ر: إنه يلزمه 
لقن مزل مكرجا إن د عا لني لقو ا «مَنْ نَذْرَ 
أن يُطِيمَ الله مَْيْطِمْهُ؛ فإن عجز عن المشي جاز له الركوب ما دام 
عاجرا فمتى قدر لزمه المشي» لحديث عقبة بن عامر السّابق في 
هذا التسال سن ستصيح التعازي وبسل: ١‏ 

رديت ان كال قمر يد 
قَقَالَ: ما بَالُ هَذَا؟ فَقَالُوا: تَذَرَةِ كول الل أذ كس 


ص ا سس سس 0000| 


قَالَ: إن الله لَعْيِيّ عَنْ تعْذِيب هذا نَقْسَهُ هُ فَأَمَرَهُ أن يَرْكُبْ» 
قال الترمذي [/الا١]:‏ هذا حديث صحيح. 


(وَالتَايَة): إذا عجز عن المشي فح راكبًا وقع حجّه عن 


قولان مشهوران ذكرهما المصتف بدليلهما: 

(أَحَدُهُمَا): لا دم كما لو نذر الصّلاة قائمًا فعجز فإنه يصلّي 
قاعدًا ويجزئه ولا شيء عليه. 

(واصحهما): يلزمه الدّم لما ذكره. 

فعلى هذا فيما يلزمه طريقان. 

(المذهب): أنه شاةٌ تجزئه في الأضحيّة كسائر الحيوانات. 

(والثاني): فيه قولان (مَذَا). 

(والثاني): يلزمه بدنة للحديث السابق» حكاه الخراسانيُون 
واللّه أعلم. 

(الثالثة): إذا قدر على المشي فتركه وحج راكبًا فقد أساء 
وارتكب حرامًا تفريعًا على المذهب وهو وجوب المشيء وهل 
يجزئه حجه عن نذره؟ فيه طريقان: 

(آحَدَُهُمَا): يجزئه قولاً واحداء وبه قطع المصئف 
والعراقيّون. 

(والعاني): حكاه الخراساتيّون فيه قولان. 

(القَدِيمُ): لا يجزئهء بل عليه القضاء لأنه لم يأت به على 
صفته الملتزمة. 

(وَالآَصّمٌ) الجديد: أنه يجزئه ولا قضاءء كما لو ترك الإحرام 
من الميقات وأحرم ما دونه» أو ارتكب محظورًا آخر فإنه يصحٌ 
حجّه ويجزئه بلا خلافيء فعلى هذا في وجوب الذم عليه قولان؛ 
وقيل وجهان. 

(أصحهما): يجب وبه قطع المصتف وآخرون وهل هو بدنة 
أو شاةٌ؟ فيه الخلاف السّابق» الأصمّ شاة» واللّه أعلم. 

0 (ام) حقيقة العجز عن المشي فالظاهر أنّ المراد بها 
أن يناله به مشقّة ظاهرة» كما قاله الأصحاب في العجز عن القيام 
في الصّلاة» وني العجز عن صوم رمضان بالمرضء واللّه أعلم. 

مد كن 

قَالَ الْمصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ نَذَرَ أن يركب إِلّى 
يت الل ارام َمَشى زمه كم لان َه برك مُؤْنة اروب 
إن مدر لني إِلَى بَيْت الله تَمَالَى لا حَاجًا ولا مُمْتَصِرَا فيه 
وَجَهَان: (أَحَدُهُمَ) لا يَنْمَقِدُ نَدْرُه لأن المي في غَيْرٍ نمك لَيْسَ 
عرب قل يمد كاكشي إلى غير يسود 


ار عمس 


(والثاني) ينع ره وََلرَمهُ الي بحج أو عُمْرَةه لأنهُ 
بتذر الَثي لَرمَهُ اَي بسك ثم رام إِسْقَاطَهُ فلم ينقط). 
لالش قد ساناة 

(إحداهما): إذا نذر الحج راكباء فإن قلنا: المشي أفضل أو 
ُلْنَا هو والركوب سوا فهو عخيّرٌ إن شاء ركب وإن شاء مشى. 

(وإن قلنا): الرركرب أفضل لزمه الوفاء به فإن مشى فقد 
أطلق المصتف أنّ عليه دما قال صاحب البيان: هذا هو المشهور 
في المذهب. 

قال: :وقوه لكا ضاححت الفرونة انه لاادم عليه لاله 
أشق من الركوب. 

وقال أصحابنا الخراسائيون: إن قلنا: المضي أفضلء أو قلنا 
هما سواءً فلا دم وإن قلنا بالمذهب إِنّ الركوب أفضل لزمه الدم» 
هكذا قطعوا به. 

قال البغوي: وعندي أنّه لادم لأنه أشق؛ وكيف كان 
فالمذهب وجوب الدّمء واللّه أعلم. 

(الثانية): إذا نذر المشي إلى الكعبة لا حاجًا ولا معتمراء ففي 
انعقاد نذره ؤجهان مشهوران ذكرهما المصئف بدليلهما. 

(أصحهما): ينعقد» ومّن صرّح بتصحيحه الفارقي وغيره» 
وعلى هذا يلزمه قصد الكعبة بحج أو عمرةٍ على الصّحيح وفيه 
خلافٌ سبق في فصل من نذر صلاة في مسجار. 

قال الشّيخ أبو حامد: يشبه أن يكون هذان الوجهان 
ماخوذين من القولين فيمن نذر المشي إلى مسجد المدينة أو 
المسجد الأقصى. لأن المشي هناك لا يتضمّن النسك فكذا هنا إذا 
صرّح بترك النسك. 

قال ابن الصبّاغ: : هذا فاسدٌ لأنَا إذا قلنا بصحّة التذر هنا لزمه 
المشي بنساك بخلاف المشي إلى مسجد المدينة والأقصى واللّه 
أعلم. 

(فرع): إذا نذر أن يحي حافيًا لزمه الحج ولا يلزمه الحفاء: 
بل له أن يلبس النعلين في الإحرام ويلبس قبل الإحرام التُعلين 
والخقين وما يشاء ولا فدية بلا خلافي لأنه ليس بقربةٍ ولا 

ا فنا 

قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإنْ تدر لشي إِنَى يت 
الل على وَلمَْقْ ارام ولانَوَاك اذكب أنه يمه لأنا 
ليت امُطْلنَ ببْتْ اللو الْحَرَام فَحْمِلَ مُطْلَقْ النذرعَ عَلَيْف وَمِنْ 
َصْحَابنا مَنْ قَال: لا يَلْرَمُهُ لأن ايت يَقَمّ م عَلَى الَسْجِد الْحَرَامٍ 


وَعَلَى سَائر لامي فلايجرة خللا على القت شرا درن 
در المشي إِلَى بُقعَةٍ يِنَ الحرم لَرِمَهُ الشي ب بِحَج أَوْ عُمْرَةٍ لآن 
فده لاود من َي إحرم كا هلبه لعن لْإخرام» وإ 
در الي إلى عَرَقَات َم يون آنه يَجُودُ قَصْدَهُ ين غيْرٍ إخرام 
َم يكن في تدرو التي إليِْ أكثرُ ين يجاب الني» وَدَِكَ ليس 
قر فلَم ينه 

وَإِنْ ندر الي إلى مَسْجدٍ غَيْرٍ الَسْجل الحَرَامٍ وَصَسْجٍ 
لدي وَالَْجدِ الأْصى لَمْ يه لِمَاوَرَى أو سيد لحري 
رضي الله عنه أن النبِي ككل قَالَ: دلا نْشَدُ الرّحَالٌ إل إلى تَلامدٍ 
مَسَاجِلَ: الْسْجِدٍ الحرّام وَالْسْجِدٍ الأقْصّى» وَمُسْجِلِي هذاه وَإِنْ 
ذم مني إلى السْجدٍ الأقْصّى 

0 أنه سج وَرَة اشن م بشَدٌ الرُحَال َيِه 

مَهُ المي إِلَيّهِ بالنذر كَالْسْجِدٍ د الحرَام وَقَالَ في الأم: لا لوقن 
ا ل ا 
كسَائِر السَاجِدِ). 

(الشرح): حديث أبي سعيد رواه البخاري ]١١77[‏ ومسلمٌ 
1م وسبق بيانه مع أحاديث نحوه في أوائل هذا الباب. 

(وقوله): «ولم يقل الحرام» الحرام - بكسر الميم -. 

(أما الأحكام): فسبق بيان حكم نذر المشي إلى المسجد 
الحرام وسائر المساجد ومسجد المدينة والأقصىء وأوضحنا 
أحكامها بفروعهاء وسبق أيضًا بيان الخلاف فيمن نذر المشي إلى 
بيت الله ولم يقل: الحرام ولا نواه. 

ولكن اختار المصنف انعقاد النذر ولزوم الذّهاب إلى المسجد 
الحرام حج أو عمرة. 

(وَالصّحِيحُ) الذي صحّحه جاهير الأصحماب في الطريقين 
أنه لا ينعقد نذره ولا يلزمه شيءٌ وكذا صحّحه المصئف في التنبيه 
كما صحّحه الجمهورء فالمذهب أنه لا ينعقد نذره ولا شيء عليه. 

واختلفوا في هذا الخلاف هل هو وجهان أو قولان؟ قالوا: 
نقل المزني في المختصر أنه يلزمه ونص الشّافعي في الم أنه لا 
ينعقد نذره ونص المختصر ظاهرٌ لا صريح. 

ونص الأم لا. 

لأنه قال في المختصر: إن نذر أن يمشي إلى بيت اللّه لزمه. 

وقال في الأم: إذا نذر أن يمشي إلى بيت اللّه ولا تيّة له 
فالاختيار أن يمشي إلى بيت الله الحرام ولا يجب عليه ذلك إلا أن 
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ينوي» لأنّ المساجد بيوت الله هذا نصه. 
قال ابن الصبّاغ: قفي المسألة قولان لكنها مشهورة 


بالرجهين. 

ومن صرّح أنّ الأصح أنه لا ينعقد نذره المحاملي في كتبه 
والقاضي أبو الطَيّب في المجرد والجرجاني والرّافمي وآخرون» 
والله أعلم. 

م ا 

قَالَ المْصَنّفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإنْ نَذَرَ أَنْيَحُحّ ني هَذرهِ 
النككر نطات ح قا تمدن و أذايه كلم بشي - مار انلف كن] 
في ذَمْتِهه كما قُلنَا في حَةٍ الإسئلام» وَإن لَمْيَتَمَكْنْ مِنْ أدَاِِ في 
لوه الس سقط عَنهُه فإ َدَرَبَمْدَ ولك لَمْ يَجِبء لذ النذرٌ 
اخقص بتك السةٍ فلا يَجَبْ فِي سنَةٍ أخرى الأ بنذر آحخَرَ وله 
أَعْلم). 

(الشرح): قال أصحابنا من نذر حبجًا مطلقًا استحبّ مبادرته 
به في أوّل سني الإمكانء فإن مات قبل الإمكان فلا شيء عليه 
كدت الإلادة رهذا لا تلاك له وإن مات بعد الإمكان 
وجب الإحجاج عنه من تركته. 

(أما) إذا عيّن في نذره سنةً فتتعيّن على الصّحيح مسن 
الوجهينء وبه قطع الجمهور فلو حج قبلها لم يجزه. 

(والثاني): لا تتعيّن تلك السّنةه بل يجوز قبلهاء ولو قال: 
أحججّ في عامي هذاء وهو على مسافةٍ يمكن الحج منها ني ذلك 
العام لزمه الوفاء به تفريعًا على الصّحيح فإن لم يفعل ذلك ممع 
الإمكان صار دينا في ذمُته يقضيه بنفسه. فإن مات قبل قضائه 
وجب الإحجاج من تركته وإن لم يمكنه. قال المتوني: بأن كان 
مريضًا وقت خروج الناس؛ ولم يتمكن من الخروج معهم أولم 
يجد رفقة» وكان الطريق مخوفا لا يتاتى للآحاد سلوكه فلا قضاء 
عليه لأنّْ المنذور إنما هو حجٌ في تلك السّنة ول يمكنه؛ وكما لا 
تستقرٌ حجّة الإسلام والحالة هذه. 

ولو صدّه عدر أو سلطانٌ بعد إحرامه حتى مضى العام؛ قال 
إمام الحرمين: أو امتنع عليه الإحرام لعدي فالمنصوص أنه لا 
قضاء عليه» وخرّج ابن سريج قولاً ضعيفًا أنه يجبء وبه قال 
المزنيَ كما لو قال: للّه علي صوم غدٍ فاغمي عليسه حنّى مضى 
الغد فإنْه يجب القضاءء. والمذهب الأوّلء لأنّ غير المتمكّن لا 
يلزمه حجّة الإسلام؛ والمغمى عليه يلزمه قضاء رمضانء ولو 
منعه عدو أو سلطانٌ وحده أو منعه صاحب الدّين وهو معسرٌ 
ففي وجوب القضاء قولان. 

(أَحَدُهُمَا): يجب. 

(وأصحهما): لاا يجبء ولو منعه المرض بعد الإحرام 


سر 


فالمذهب وجوب القضاءء وبه قطع الجمهورء ولا ينزل منزلة 
الصّد لأنه يتحثّل بالصّدَء ولا يتحذّل بالمرضء وحكى إمام 
الحرمين تخريجه على الخلاف في الصّدّ وكذا حكى الخلاف فيما 
إذا امتنع الحج في ذلك العام بعد الاستطاعة. 

قال الرّافعي: وإذا نظرت في كتب الأصحاب رأيتها متفقة 
على أنّ الحجّة اللذورة ني ذلك كحجّة الإسلام إذا اجتمعت 
شرائط فرض حجة الإسلام في ذلك العام وجب الوفاءء» 
واستقرّت في الذمّة وإلا فلاء قالوا: والنسيان وخطأ الطريق 
والضّلال فيه كالمرض 

ولو كان النَاذْر معضوبًا وقت النذرء أو طرأ العضب ولم يجد 
المال حنّى مضت السّنة المعيّنة فلا قضاء عليه 

ولو نذر صلاةً أو صومًا أو اعتكافًا في وقت معيّن فمنعه ما 
نذر عدر أو سلطانٌ لزمه القضاء بخلاف الحج» أن الواجب 
بالتذر كالواجب بالشّرع» وقد يجب الصّوم والصّلاة مع العجزء 
فلزما بالنذر. 

(وآما) الحجّ فلا يجب إلا بالاستطاعة. 

(فرع): إذا نذر حجّات كثيرة انعقد نذره» ويأتي بهن على 
التوالي من السّنين بشرط الإمكان» فإن أخر استقرٌ في ذمّته ما 
أخره فإذا نذر عشر حجّات ومات بعد حمس سنين» وتمكن في 
هذه الخمس وجب أن يقضي من ماله خمس حجَّاتٍ ولو نذرها 
المعضوب ومات بعد سنة» وكان يمكنه أن يستأجر عشرءً يحجّون 
عنه في تلك السّنة وجب قضاء عشر حجج من تركته فإن لم يف 
ماله ببعض العشر كحجّتين لحجّتين أو ثلاث لم يستقرٌ إلا 
بالمقدور عليه واللّه أعلم. 

(فرع): من نذر الحجّ لزمه أن يح بنفسه إلا أن يكون 
معضوبًا فيحج غيره عنه بإذنه. 

(فرع): قال أصحابنا: إذا نذر الحج مطلقا أجزأه أن يحج 
مفردًا أو متمتّمًا أو قارنًا لأنّ الجميع حجّ صحيح. 

ولو نذر القران كان ملتزمًا للنسكين فإن أتى بهما مفردين 
أجزأه وهو أفضل وكذا إن تمتّع وإن نذر الحج والعمرة مفردين 
فقرن أو تمتع - وقلنا بالمذهب إن الإفراد أفضل فهو كما إذا نذر 
الحم ماشيًا - وقلنا: المشي أفضل - فحج راكبًا. 

وإذا نذر القران فأفردهما لزمه دم القران لأنه التزمه بالنذر 

وقد سبق نظير المسألة في كتاب الح واللّه أعلم. 

١فرع):‏ من نذر أن يحجّ وعليه حجّة الإسلام لزمه للنذر 


حجَّةٌ أخرى بلا خلافي» كما لو نذر أن يصلّي وعليه صلاة 
الظهر مثلاً لزمه صلاة أخرى؛ واللّه تعالى أعلم. 

(فرع): لو نذر أن يحج في هذه السنة وهو على مسافة شهرٍ 
ولايد يوون زوم طرلة لأ نزة ورعة فاللمب أله 
لا ينعقد نذره؛ وبه قطع الأكثرون وذكر الرافعي فيه ثلاثة أوجه: 

(الصّحِيحٌ) المشهور لا ينعقد» ولا شيء عليه. 

(والثاني»: : أنّ عليه كفارة يمين. 

(وَالغَالِث): مول اندوقت نشاف يداعو 

ودليل المذهب أنه نذر ما لا يقدر عليه فصار كمن نذر عتق 
عبد زيلو» واللّه تعالى أعلم. 

فرع 
4 مسائل تتعدّق بكتاب الثذر 

(إحداها): في فتاوى القفال أنه لو نذر أن يضحّي بشاةٍ ثم 
عيّن شا عن نذره فلمًا قدّمها للذبح صارت معيبة فلا تجزئء 
ولو نذر أن يهدي شاةً ثمّ عيّن شاءٌ وذهب بها إلى مكة» فلمًا 
قدّمها للذبح تعيّبت أجزأته؛ لأنْ للمهدي ما يهدي إلى الحرم 
وبالوصول إليه حصل الإهداء بخلاف التضحية فإنها لا تحصل 
إلا بالذبح واللّه تعالى أعلم. 

(الثانية): قال صاحب التٌقريب: لو قال: إن شفى اللّه 
مريضي فلله علي أن أشتري بدرهم خبرًا وأتصدّق به لا يلزمه 
شرا الخين يل له أن يتصلاق غمرر به مره 

(الثالئة): لو قال: إن شفى الله مريضي فللّه على رجلي 
احج ماشيًا صمّ نذره قال الرّافعي: إلا أن يريد إلزام الرّجل 
خاصة. 

(الرابعة): إذا نذر إعتاق رقبة وكان عليه رقبة عن كفارةٍ 
فأعتق رقبتين ونواهما عن الواجب أجزأه؛ وإن لم يعين كمالر 
كان عليه كفارتان غتلفتان. 

(الخَايِمَةُ): قال الققّال: من نذر أن لا يكلّم الآدميّن يحتمل 
أن يقال يلزمه لأنّه ما يتقرب بهء ويحتمل أن لا يلزمه لما فيه من 
التَضييق والتشديدء وليس ذلك من شرعناء وكما لوونذر الوقوف 
ق "تمن فإنّه لغنٌ قلت: الاحتمال الثاني هو الصّواب واللّه 
أعلم. * 

(السّادسَّة): في فتاوى القاضي حسين أنها لوكانت تلد 
أولادًا ويموتون فقالت: إن عاش لي ولد فللّه علي عتق رقبق 
قال: يشترط للزوم العتق أن يعيش ها ولد أكثر ما عاش أكبر 
أولادها الموتى» وإن قلّت تلك الرّيادة» وقال الشّيخ أبو عاصم 


العبادي: متى ولدت حيّا لزمها العتقء وإن لم يعش أكثر من 
ساعةٍ» لأنه عاش» والأوّل أصح. 

(السابعة): في فتاوى القاضي أنه لو نذر التضحية بهذه الشّاة 
علق أن لا يتضلق بلنحمها ل ينحقةا لذره. | 

(الثايئة): في فتاوى القاضي لو قال: إن شفى الله مريضي 
فلله علي أن أتصدّق بدينار» فشفي وأراد التصدّق به علبى ذلك 
المريض وهو فقي فإن كان لا يلزمه نفقته جاز وإلا فلا. 

وأنّه لو قال: إن شفى اللّه مريضي فللّه علي أن اتصدّق 
على ولد زيو أو على زيار - وزيدٌ موسر - لزمه الوفاء» لأنٌ 
الصّدقة على الغن جائزة وقربة. 

(الَاسيعَة): لو نذر زيثًا أو شممًا ونحوه ليسرج في مسجاد أو 
غيره إن كان بحيث قد يتفع. | ١‏ ٌْ 

ولو على النذؤر - مصل هناك أو نائمٌ أو غيرهما صم ولزم 
الوفاء به» وإن كان يعلق ولا يتمكن أحدٌ من الدّخول والانتفاع 
ممصم 0 ' 

ولو وقف شيئا ليشترى من غلته زيست أو غيره ليسرج في 
مسجدٍ أو غيره فحكمه ما ذكرناه في التذْر واللّه أعلم. 
(العَاشيرَة): إذا نذر صوم شهر ومات قبل إمكان الصوم» 
قال القفَال: يطعم عنه عن كل يوم مد بخلاف ما لو لزمه قضاء 
رمضان لمرض أو سفرء ومات قبل إمكان القضاء لا يطعم عنه 
قله لال المذر يدر بشم اللارة روي علي ابهالترسلكن 
وحنث في يمينه وهوأمعسرٌ ففرضه الصّيام فمات قبل الإمكان 


يطعم عنه قال: ولو نذر حجّة ومات قبل الإمكان يحجّ عنهء هذا ' 


كلام القفال وحكاه عنه الرّافعيَ ثم قال: هذا يخالف ما قدّمناه في 
نذر الحجج؛ يعن المسألة المذكورة قبل هذه المسائل. 

(قَلْت): والصّحيح أنه إذا مات قبل إمكان الصّوم والح 
المنذورين وكفارة اليمين المذكورة فلا شيء عليه؛ ولا يطعم عنه 
ولا يصام عنه. واللّه أعلم. 


- كتاب الأطعمة - باب الصيد والذبائح 


المجموع 
بسم الله الرحمن الرحيم 
كتَاب الأطعمّة 
َالَ امْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (مَا يُؤْكَلٌ شَيْئَانء حَيَوَانٌ 


وعد رٌ حَيوَان» َأَمًا الحَيَوَانُ ضبان حَيوَانُ الجر ا ُ البَحْرٍ 
َأَمًا حَيْوًا نالب فَضريَان» طَاهِرٌ ونج فم انجس لابجل 
أكلهُ وَهُوَ الكلبُ احير وَالدلِيلُ عَلَيْهِ َوْلَهُ تَعَالَى: حر 
0 مين ركم وَلَحْمُ الجنزير» وقوله تعالى: #وَيُحَرمُ 57 

خْبَايث4 وَالكَلْبْ مِنَّ الحبائث 

اليل عي َرْلَهُ بكلله: الكَلْبُ خبيث» بيت تَمَنْهُ) وما 
الطَاهِرٌ فَضْرَر مَرْبَانَ» طَائْرٌ وَدَوَاب نآك الدَوَاب فَضَريَان دَوَابُْ 
الإنس وَدَوَابُ الرّخْشء فَأَمَادَوَابُ الإنس َإنْهُيَحِل مِنْهَا 
لأا وَهِيّ الوبل وَالبَقَرُ وَالغْكم لقوله تعالى: «أجِلت كم 
بَهِيمَة 5 الأنتام» وقوله تعالى: #وَيْجِل لَهُمْ الطيبات» وَالأَنعَامُ 
مِنَ الات وَلَمْيَرَلْ الناس يَأكُلُونَهَا وَيبيِعُونَ لُحُومَهًا فِي 
الْجَاهِليةَ وَالإِسْلام: وجل [أكل] الخيْلٍ لِمَا رَوَى جَابرَ رضي لله 
عنه قَالَ: بسنا يوم خَبْبَرَ هِنّ الل وَالبغَال وَالحَمِير ْنَا 

سُولُ الله يل عَنْ البغال وَالَمِير ينا عن الحئل» وَلا 
تج اليا وَالمن نو حاير رضي لله عنه ولاتِل 


الستورُ لِمًا لِمَا روي بَ أن النبِي يكل قَالَ: (اللِرةٌ سَبّعٌ) وَلَأَنْهُ يَصْطَاد 


بالناب و اجيف 1 

(الشرح): حديث: «الكَلْبُْ نحبيث خَبيث نَّمَنْه رواه وفي 
صحيح مسلم [1038] عن رافع بن خديج أن سول الله 5 
قال: اتَمَنُ الكذْب خبِيث» ويئكر على الحميدي كونه لم يذكر هذا 
الحديث في الجمع بين المحيحين في مسند راقم مع أنّ مسلمًا 
كرّره في كتاب البيوع من صحيحه؛ وأمًا حديث جابر فصحيح 
رواه أبو داود [11789] وآخرون بلفظه بأسانيد صحيحة ورواه 
البخاري [1947] ومسلمٌ ]١941[‏ ني صحيحيهما ولفظهما عن 
جابر قال: الى وَسُولُ لويرم يبر عَ ُحُوم الحشْرٍ 
الأمكق ََذِنَ في لُحُومِ الخيْلِ» وأمًا حديث: «المرة بح 6 قرواه 
وفي سنن البيهقي [4/ 1117] عن جابر قال: د 
عَنْ أكل اير وأكل نَتهاه. 00 

ونا قول المصتّف: ما يؤكل شيئان: ففيه تساهلٌ لأنّ مقتضى 
سياقه أنّ الماكول ينقسم إلى مأكول وغيره» وكأنّه أراد بالمأكول ما 
يمكن أكله لا ما يحل أكله. وكان الأجود أن يقول: الأعيان شيئان 
حيوانٌ وغيره إلى آخر كلامه. وقوله: طائرٌ ودواب» هكذا في 


التسخ» طائرٌه وكان الأحسن: طيرٌ ودواب» لأنْ الطَير جم 
كالدوئب» والطائر مفزدٌ كالدابة. 

(أمَا الأَحْكَامُ): فالأعيان شيئان» حيوانٌ وغيره والحيوان 
قسمان بِرَيّ وبحري والبرَّي ضربان طاهر ونجس. 

: (فأما) النجس فلا يحل أكله. وهو الكلب والخنزير» وما 
تولّذ من أحدهما وغيره» وهذا لا خلاف فيه» ولو ارتضغ جدي 
من كلب وتربّى على لبنها ففي حلّه وجهانء حكاهما الشّاشي 
وصاحب البيان وغيرهما. 0 

(أصحهما): يحل. 

(والثاني): لا. 

* (وأما) الطّاهر فصنفان طيرٌ ودواب» والدّوابَ نوعان دوابٌ 
الإنس ودواب الوحش ش 
: (فأما) دواب الإنس فيحل منها الإبل والبقر والغنم» ويقال 
هله الّلاثة: الأنعام» ويحلَ منها الخيل سواءٌ منها العتيق وهو 

الذي أبواه عربيّان» والبرذون وهو الذي 0 تجاه 

والهجين وهو الذي أبوه عربي ؛ وآمّه عجميّة» والمفرق وهو' 
عكسه؛ وكلّ ذلك حلالٌ لا كراهة فيه عندنناء ويجرم البغل 
والحمار بلا.خلافي عندناء ويحرم السّتور الأهليّ على المذهب. 
ويه قطع المصّف والجمهور وفيه وجةٌ أنه حلالٌ» وحكاه الرّافعي 
عن أبي عبد الله البوشنجي من أصحابناء وأدلة الجميع فير 


الكتاب واللّه أعلم. 


ط 
مذاهب العلماء 4 لحم الخيل 

قد ذكرنا أنّ مذهبنا أنه حلالٌ لا كراهة فيه وبه قال أكثر. 
العلماء؛ من قال به عبد اللّه بن الرّبير وفضالة بن عبد وأنس بن 
مالاش وأسماء بنت أبي بكر وسويد بن غفلة وعلقمة والأسود 
وعطاء وشريح وسعيد 8 جبير والحسن :البصري وإبراهيم 
النخعي وحماد بن أبي سليمان وأحمد وإسحاق وأبويوسف 
ومحمّدٌ وداود وغيرهم. 

وكرهها طائفة» منهم ابن عبّاس والحكم ومالك وأبو حنيفة» 
قال أب حتيقةة بأئم بأكله ولا يسمّى حراماء واحتج هم بقوله 
تعالى: لوَاخَيّلَ وَالبِفَالَ وَالْحَمِيرَ لِتركْبُوهَا وَزينَة)4 ولم يذكر 
الأكل منهاء وذكر الأكل من الأنعام في الآية ابي قبلهاء وبحديث 
صالح بن يحبى بن المقدام عن أبيه عن جه عن خالد بسن الولييد 
قال: نَهَى رَسُولُ الل يل عَنْ لحم اليل وَالبِغَال وَاخَوِيرٍ وكل 
ؤي ناس مِنَّ السبّاع» رواه أبو داود [807؟] والنَائيّ [4844] 


المجموع - كتاب الأطعمة - باب الصيد والذبائح 


وابن ل 0 
يحبى بن المقدام بن معد يكرب عن أبيه عن جلده عن خخالار واتّفق 
العلماء من أثمّة الحديث وغيرهم على أنه حديث ضعيفٌ» وقال 
بعضهم: هو منسوخ. 

روى الدارقطني» والبيهقي بإستادعما عن موسى بن هارون 
الحمال الحافظ قال: هذا حديث ضعيفٌ قال: لا يعرف صالح بن 
يحيى ولا أبوه إلا بجدّه. وقال البخاري: هذا الحديث فيه نظنٌ 
وقال البيهقي: هذا إسنادٌ مضطربٌ» ومع اضطرابه هو محالفٌ 
لأحاديث الثقات» يعنى في إباحة لحم الخيل؛ وقال المخطّابيّ في 
إسناده نظرٌ قال: وصالح بن يحبى بن المقدام عن أبيه عن جدّه لا 
يعرف سماع بعضهم من بعض» وقال أبو داود: هذا الحديث 
منسوخ» وقال النسائي: حديث الإباحة أصمّ قال: ويشبه إن كان 
هذا صحيحًا أن يكون منسوخاء لأنّ قوله في الحديث الصّحيح: 
«أذن في لحوم الخيل «دليلٌ على ذلك. قال النسائي: ولا أعلم 
أحدا رواه غير بقيّة. 

واخت امباينا هديك جاب كال: «نَْى رول الله يل يم 
حَيِبَرَ عَنْ لُحُومٍ لمر الأهْليةٍ أن فِي لُحُومٍ الحبل» رواه 
البغاري [231] وسيل 4513 1] في امتحيحيهما. 

وسبق ببان صحّة الرّواية أي رواها المصنف» وعن جابر 
قال: «سَافرنا مع رَسُول الله يكل كنا تأكلُ لَهْمَ اليل ونرب 
ألْبَائَهَاه رواه التارقطئّ [188/4] والبيهقي [7/9]] بإسنادٍ 
صحيح؛ وني رواية عن جابر أنهم: «كَانُوا يَأْكُلُونَ لُحُومَ اليل 
عَلَى عَهَِ رسُول الل ل وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله 
عنهما قالت: كنا لَهْم فس عَلَى عَهْل لبي يكلا رواء 
البخاري ]57٠0[‏ ومسلمٌ ]١945[‏ . 

وفي رواية قالت: اتَحَرْنَا رسا عَلَى عَهْدٍ النبي يكل فَأكلناه». 

(وآأمًا الجواب): عن الآبة الكريمة التي احتي بها الآخرون 
فهو ما أجاب الخطابيّ واصحابنا وغيرهم أنّ ذكر الركوب 
والزّينة لايدلَ على أنّ منفعتهما مقصورة على ذلك. وإِنْما 
خص هذان بالذكر لأنهما معظم المقصود من الخيل كقوله تعالى: 
حُرَمَت عَلَيْكُمْ اليه وَالدمُ وَلَحْم الجنزير4 فذكر اللّحم لأنه 
معظم المقصوده وقد أجمع المسلمون على تحريم شحمه ودمه 
وسائر أجزائهء قالوا: ولهذا سكت عن حمل الأثقال عن الخيل مع 
قوله تعالى في الأنعام: لرَتَحْمِلُ أَنْفَالَكُمْ» ول يلزم من هذا 
تحريم حمل الأثقال على الخيل؛ وينضم إلى ما ذكرناه في تأويل 
الآية ما قدّمناه في الأحاديث الصّحيحة في إباحة لحم الخيل مع 


عم ارس الشفح اكرات ديك لدي انصدر سيق 
جوابه واللّه تعالى أعلم. 

(فرع): لحم الحمر الأهليّة حرام عندناء وبه قال جماهير 
العلماء من السّلف والخلف» قال الخطابي: هو قول عامّة 
العلماء» قال: وإِنّما رويت الرّخصة فيه عن ابن عبّاس» رواه عنه 
اتوكناية ل جلك :للد ور اومن تلحنا فى 
ميدكا تدرنكه إزاعاء اللتعجال زعت كال دراك 
روايات في لحمهاء أشهرها أنه مكروهٌ كراهة تنزيه شديدق» والثانية 
حرام والثالثة مباح» واحتج لابن عباس بقوله تعالى. 

ل لاجد فنا أوجي إن' را على اعم يطأقمة ل 
أن يكو م4 الآية» وبحديث غالب بن أبجر قال: «أَصَابَينًا نه 
فَلَمْ يَكْنْ في مَالِي شَيء أَطْعِمُ إل الحَمُرَ الْأَهْلِيُةَ وَكَدْ كَانْ رَسُول 
الل يك حَرْم نحُوم الحم اللي فَأتَيِت وَسُولَ الله ل قلست 
) ُو لأس الك وين ف تالي اط أفل إ 
يمان الحمرء وَإِنْكَ حَرَنْت الحُمُرَ الْأآمْلِةَ فَقَالَ: أطي أَمْلَكَ مِنْ 
سين حُمُرك فَنْمَا ئها من أبجْلٍ جَوَال القَرْيََا رواه بو 
داود [809]] واتّفق الحفّاظ على تضعيفه. 

قال الخطابي والبيهقي وغيرهما. 

هو حديث يختلف في إسناده» يعنون مضطربًا. 

قال البيهقي وغيره: وهذا الحديث لا يعارض الأحاديث 
الصّحيحة الْتى سنذكرها إن شاء الله تعالى» قالوا: ولو بلغ ابن 
عباس أحاديث لبي بك الصّحيحة الصريحة في تحريها لم يصر إلى 
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ودليل الجمهور في تحريمها حديث علي رضي الله عنه: «أَن 
رَسُولَ الله يكل نَهَى عَنْ مُمْمَةٍ النْساء يَوْمْ يي وَعَنْ لوم الجر 
لهل رواه البخاريّ [791/9] ومسلمٌ .]1١400/[‏ 00 

وعن ابن عمر قال: انَهَى رَسُولُ الله يل عَنْ أكل لُحُومٍ 
الجر الأَهْليةِ؛ رواه البخاري [8981] ومسلمٌ [011]. 

وعن جابر بن عبد اللّه: «أن رَسُولَ الله تَهَى يوْمَ حَيبَر 
عَنْ لحم الحُمرٍ اللي وَآَْنَ في لُحُُوم الحبلِ؛ رواه البخاري 
[98]] ومسلم .]١1941[‏ 

وعن اليراء بن عازبب قال: «كنا مع رول ال يل َأصَبْنا 
2 حُمُرًا فَطْبَحْتَاهَاء فَأَمَرَ مُنَاوًِا فَنَادَى أَنْ كوا القَدُورَ) رواه 
البخاريَ [7985] ومسلمٌ ]١974[‏ من طرقء وروياه من رواية 
عبد الله بن أبي أوفى. : 

وعن سلمة بن الأكوع قال: الما قَِْنَا خَيِبّرَ رَأى رَسُولُ 


المجموع 
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الله كله نيرَانًا تود قَقَالَ: عَلامَ تَوقّدُ مَذِه الْيرَانُ؟ 0 عَلَى 
عل ا م 
رَجُلَ مِنَ القَْم:يا رَسُولَ اللو أو هري ما فا وَتَْلُهَا؟ فَقَالَ: 
أَوْ ذَّاكَ» رواه 0 96]] ومسلمٌ [1801]. 7 

وعن عمرو بن دينار قال: الحس ب قر وا 
رسول الله كه نهى عن الحمر الأهليّة فقال: قد كان يقول ذاك 
الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة» ولكن أبى ذلك ابسن 
عباس وقرأ: قل لا أجدُ فيمًا أُوحِيَ إِلَيّ مُحَرمًا4) رواه 
البخاري» وقوله: أبى ذلك أبن عباس محمولٌ على أله لم ييلغه 
حديث الحكم بن عمرو وغيزه. 

وعن ابن عبّاسٍ قال: «لا أذري أَنْهَى رَسُولُ الله كل مِنْ 
جل أنه كان حَمُولَة النَاسِء كر أذ دجب حَمُولهُم؟ أو حَرْمَ 
ل لك ادر 1 رواه البخاري [/7921] ومسلم 
١989‏ ]. 0 

وعن ابن أبي أوفى قال: مانا جام الى ر مِبْرَ قَلَمّا 
كان يم ير ْنَا في الحم اللي ون ْتَحَرْنَاهَاء ا ينا 
القَدُورٌ تَادَى مُنَادِي رَسُول اللو ككلة: كفا القدُورٌ وَلا اَأكُلُوا من 
سوم الحْمُرٍ شب َال ناس إِنْمَا حَرْمهَاَسُولُ الل يه لأنهَا 


م م 


لَمْ تَحَمْس وَقَالَ آخْرُون: : حَْمَهَا عه رواه البخاري [19183] 
ومسلمٌ .]١9110/[‏ ْ 

وعن أبي ثعلبة الخشيّ قال: «حَُمٌ رَسُولُ الله به لحم 
الحم وَلَهْمَ كل ذِي نَابِو مِنَ السّبَاع» رواه البخارئّ ]551١[‏ 
ومسلمٌ [1977] وهذا لفظ البخاري ولفظ مسلم: حزم رسرل 
الله بل لْحُومَ الحمر الأهْليق وعن أنس: أن الثبي يله جَاءَهُ 
جاء فََالَ: أيلت امرك ته جاءهُ جاء فَقَالَ: أهلت الجُمْنُ ثُمْ , 
جَاءهُ جاء فَقَالَ: نيت الحم فى مُناوِي وَسُول الله , يَكِدِ فى 
الناس: 1 الله وَرَسُولَهُ يَْهيَائْكمْ عَنْ حرم الحَمُرٍ الأمْليةٍ نما 
رجس م فَأَكفِئَتَ القَدُورٌ َنْهَا لتَفُورٌ باللخم» رواة:البخاري 
[504] ومسلمٌ .]١950[‏ 

وفي رواية لمسلم :]١115+[‏ «رِجْسٌ مِنْ عَمَلٍ الشديطان» وي 
زدأيقال: رجن أَرْ نَجس) وعن المقدام بن معد يكرب قال: 


«حَوْم رَسُولٌ الله يلك أثياء يَوْمَ بير مِنْهَا الحِمَارٌ الآَهْلِي» رواه 


أل 
ال حر قال: في الي 4 قلت: سو اله سا امك 


البيهقيّ ١[‏ 1 وغيره والأحاديث في المسألة كثيرة والله 


َلَمْيَكْ في مَالي نا ْم أخلِي ليان حش وَذكَ رت 
0 فَقَالَ: 20 
بهي العلرق 

907 باتفاق ل ومن نقيت امات الحافظ أبو 


. القاسم بن عساكر في الأطراف» فهو حديث ضعيف. 
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ولو صحّ لحمل على الأكل متها حال الاضطرار» ولأنها 
قصّة عين لا عموم هاء فلا حجّة فيهاء واللّه شبحانه وتعالى 
أعلم. 

(فرع): لحم البغل حرامٌ عندناء وبه قال جمبيع الآئمّة إلا ما 
حكاه أصحابنا عن الحسن البصري أنه أباحه. 

دليلنا حديث جابر السَابق وغيره. 

امي لحم الكل حرام عندناء وبه قالت الأثمّة بأسرها إلا 
رواية عن مالك في الجرو. ش 
(فرع»: الور الأهليّ حرام عندناء وبة قال جمهور العلماء» 
وأباحه اللْيث بن ربيعة؛ وقال ماللك: يكره فقال بعض أصحاينا: 
كراهة تنزي و وبعضهم كراهة تحريٍ والله أعلم. 

(فرع): ذبح الحمار والبغل ونحوهما ما لا يؤكل ليدبغ جلده 
أو ليصطأه على لحمه السُّور والعقبان ونحو ذلك حرام عدناء 
وجوه أبو حنيفة» وشعب المسالة واضحة في باب الآنية. 

١‏ حي د فنا 

قَالَ المصَنفُ -رحمه الله تعالى-: (وَأَمّا الوّحْشّ فَِنهُ يُحِلُ نه 
الظْبَاءُ وَالبَقَرُ لقوله تعالى: <وَيُحِلُ لَهُمْ الطَيّبّات» 4 وَالبَاءُ وَالبَقَدُ 

من الطيبات يَصْطَادُ ويؤكل» وَيَحِلُ الحِمَارٌ الوحشِي لِلآيَةِ وَلِما 
ئلا كان ف تخي قر حعة نح لهم 
فَحَمَلَ عَلَيِهَا أبو ل 


ممم م فى 


وَقَانُوا: َكل ين لحم ميد وَنَْنُ ا 
لَحْمِهًا َقَالَ وَسُوكُ اللو يلله: «كلوا ما 5 


يحل أكْلُ الفئيع َل عو وَل ريسل لهم الطيات» 


قَالَ الشَافِِيُ ‏ رحمه الله -: مَا رَالَ الناس يَبأكلونَ العتي 
بيعو نَهُ بين الصُفا و َالَو 

وَرَوَى جَابر أن النبي كيد قَالَ: «الضبع م عبد يُؤْكَل) وَفِيِهٍ 
كبش إذا أَصَابَة المخر 3 


(الشرخ): حديث أبي قتادة رفاه البخاري ]رسي 
[1195])» وحديك جابر صحيح رواه أبو داود [1 ةا 
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والتّرمذيّ [401] والنسائيّ [5415] وابن ماجه [5757] 
' وغيرهم بأسانيد صحيحة. 

قال لتَرمذي: هو حديث حسنٌ صحيح» وقوله: سنح هو ٠‏ 
بسين مهملةٍ ونون مخففة مفتوحتين - ثم حاء مهملةٍ أي عرض. 

(مَوْلهُ): بأكلزن الضيع ويبيعونه» الضّمير في يبيعونه يعود 
إلى لحم الشتبع» وإلا فالضبع مؤتئة. 
وهو - بفتح الضاد وضم الباء - ويجوز إسكانهاء والتثنية 
ضبعان والجمع ضباعٌ والمذكر ضبعانٌ - بكسر الفنّاد وإسكان 
الباء وتنوين النون - والجمع ضباعين كسرحان وسراحين. 

(أَمّا الآَحْكَامُ): فدواب الوحش يحل منها الظباء والبقر 
والحمر والضّبع لما ذكره المصتّفء وهذا كلّه متَفَقٌ عليه ويحل 
الوعل بلا خلافي. 

(فرع): الضبع والثعلب مباحان عندناء وعند أحمد وداود» 
وحرمهما أبو حئيفة وقال مالك: يكرهانء ومن قال بإباحة 
الضتبع علي بن أبي طالب وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وخلائق 

من الصّحابة والتابعين» ومن أباح الفلتي تاوس وساف وار 
ثور. 

1 اع 

َال المصَنْفٌ - رحمه الله تعالى - وَيّحِلُ كل الآرْنَبٍ لقوله 
تعالى: «وَيُحِل لَّهُمْ الَيّبّات» وَالأَرْتَبُ يِنَّ الطَّيّبَاتٍ وَلِمَا رَوَى 
٠١‏ اير «أنّ غلامًا مِنْ قَرْيِهٍ آَصَاب أَزْتبًا فَلبّحَهَا بِمَرْرَةٍ فَسَأَلَ 

رَسُولَ الله ل عَنْ أَكْلِهَا َمرَهُ أن يكلا" يِل ارب لقوله 
تعالى: لوَيّحِل لَّهُمْ الطيباتٍ» َاليَربُومٌ ين الطييات | تَصْطَّادُهُ 
العَربُ وَتأكلهُ وَأَرْجْب فيو عُمَُ رضي الله عه عَلّى الحم إذا 
َصَابَهُ جَفْرََ فَدَلْ عَلَى أَنْهُ صِيْدٌ مَأكول» َبَحِلُ أكل الثغلب لقوله 
تعالى: ليح لَهُمْ الطيبّاتي» وَالتْْلَبُ مِنّ الطَيئَاتٍ مُسْتَطَابٌ 
يُصنْطَافٌ وَلأنْهُ لا يُتَقَوى بنَابِهِ فأثلبّهَ الآرنب» وَيَجِلُ أكلُ ابن 
مس اَي ما عن في الب ربل فلا ال يما 
روي أن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما سُوْلَ عَنْ القَفذٍ فتلا قوله 
تعالى: لم لا د فيما أوجي إِنيْ مرا عَلَى طَاحِمٍيَطْمَُهُ» 
اليد وَلانْهُ طب لا وى بابو حل أكْلهُ كَالآرْتب وَيَحِلٌ 
الب لِمَا رَرَى ابن عباس رضي الله عنهما له حبر حَالِة بْنْ 
الوليلر: هله عل مم َسُول اللو و بيت ت مَيِمُونَة رضي الله عنها 
فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَيًا مَحْنُودًا قَقَدْمَتْ الفكب إِلَّى رَسُول الله كل 
رقع ُو الله يل َال خاليد: حر رَامٌ الفكبُ يَا رَسُولَ 
اللّه؟ قَالَ: لا ولكِنْ لَمْيَكُنْ بأَرْض قَِْي فَأجدُنِي أَعَافَكُ قَالَ 


حَالُِ: فَاجترَْيْهُ فَكَلَهُ وَرَسُولُ الله يك ينظر فَلَّمْ يَنْهَهُه 

(الشرح): حديث جابر في الأرنب رواه البيهقي [11/1؟] 
بلفظه بإسنادٍ حسن وجاءت أجَادِيث ضصحيحة معناء: 

(منها): حديث: نس قَالَ: «أنَفَجْنًا ربا عَنْ الظَهْرَان 
تََدرَكْتهَا فَأَحَدْتَهًا َدَمَبِتْ بهَا إلى أبي طَلْحَة فَدَبَسَهًا وَيَعَك 
ًا وَفَخِذِهَا إِلَى رَسُول اله يله مله رواء ه البخاري 
لاله ومسلءٌ [1408]: وفي رواية البخاري قبله وأكل منه. 

(وأما): الآثر المذكور عن ابن عمر: في القنفذ فهو بعضص 
حديث طويل عن عيسى بن غميلة عن أبيه قال كنت عند ابن عمر 
فسئل عن أكل القشذ فتلا: «ثل لا أجِد نيما أُوحِي إلّي 
ا ال سد : «ذكِرٌ عِنْدَ 

سول الله يل فََالَ: نحبيئة ين ابايث ع فَقَالَ ابن عُْمَرَ: إِنْ كان 

سول الله لله قَالَ هذا َيُوَكَمَا قَال» رواه أبو داود [199؟] 
4 ضعيفيء قال البيهقيّ لم يرو إلا بهذا الإسناد. قال وهو 
إسنادٌ فيه ضعفا. 

(وأما): حديث ابن عبّاس عن خالدٍ فرواه البخاري 
[0017] ومسلم .]١1957[‏ 1 

(َوله): فذبحها بمروة هي بفتح الميم وهي الحجرة. 

(مَوْلْهُ): القنفذ هو بضمٌ القاف والفاء ويقال بفتح الفاء 
لغتان ذكرهما الجوهري: وجمعها قنافذ» والوير بإسكان الباء جمعه 
وبارٌ بكسر الواو والفئّبّ امحنوذ أي المشوي» قوله: فاجتررته 
هكذا هو بالرّاء المكرّرة» هذا هو الصّواب المعروف في كتب 
الحديث والفقه وغيرهماء وذكر بعض من تكلم في ألفاظ المهذّب 
أنه بالرّاي بعد الرّاء أي وطعنه. 1 

(أن) الْآَحْكَامُ): فيحلّ الأرنب واليربوع والثعلب والقنفذ 
والضتّب والوبر وابن عرس» ولا خلاف ني شيء من هذه إلا 
الوبر والقنفذ ففيهما وجة أنهما حرام والصّحيح المختصوص 
تحليلهما وبه قطع الجمهورء ويحل الدلدل على الصّحيح 
المنصوص وفيه وجةٌ (وأما): السَّمّور والسنجاب والفثل بفتح 
الفاء والتون والقاقم بالقافين وضم الثانية والحواصل ففيها 
وجهان (الصّحِيح) المنصوص أنها حلال. 

(والثاني): انها حرام واللّه تعالى أعلم. 

فرع 
4 مذاهب العلماء 4 الضب 

مذهبنا أنّه حلالٌ غير مكروء به قال مالك وأحمد والجمهور» 

وقال أصحاب أبي حتيفة يكره؛ وأما اليربوع فحلالٌ عندنا لا يكره. 
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دليلنا حديث خمالدٍ واحاديث كثيرة في المحيحين؛ وأمًا 
القنفذ فحلالٌ عندنا لا يكره. وبه قال مالك والجمهورء وقال 
أحمد: يحرم؛ وقال أصحاب أبي حنيفة يكره» وأمًا اليربوع فحلالٌ 
عندنا لا يكره؛ وبه قال مالك وأحمد والجمهور وقال أصحاب 
أبي حنيفة: يكره» ونقل صاحب البيان عن أبي حنيفة تحريم 
الضب والوبر وابن عرس والقتفذ واليربوع. 

تن ع ا 

قال المتكفك سرجه التاق له (وَلا يَحِلْ ما يفَو با 
وَيَعْدُو عَلَى اناس وَعلَى البَهَائِم كَالآسَد وَالقَهّدٍ وَالدْئْبٍ وَالنور 
د أ لقي عر وجب اخ لوم اوت ل وَهَذهِ فيو اسبح 


عاض دعي الاعييا” «أذ الي و نََى عَنْ كل كل ذي 
ابه يِنَ السباع وَأكلٍ كل ِي ِلَب من الطْر» وَفِي ابن آرَى 
وَجْهَان: 

(أحدهما): يحل لأنْهُ لا يَقَى بنابى فَهُرَ كالآزتب. 

(والثاني): لايل لأنهُمسَحبْت كه الايِحَةه لنّهُ من 
جنس الكلابي فَلَمْ يحل كله وَفِي مينزر ور الوّخْش وَجْهَان: 

(أحدهما): لا يَحِلُ أنّهُيَصْطَاهُ نابي قَلَمْ يحل ؛ كَالآسَدٍ 
وَالفَيْهِ 

(والثاني): يحل لأنْهُ حَيَوَانٌ يتَسَوُعٌ إِلَى حَيَوَان وَخْشِْي 
وَأَمْلِي» وََحْرْمٌ الأَمْلِي ينَهُ وَيَجِل الرَحْثِيِيُ ينه كَالمِمَارٍ 
الرَحْنْي وَلا يَحِلُ كل حَشرَات الأَرْض كَالحبّات وَالعَقَاربٍِ 
وَالقَأرِ وَالنافْسٍ وَالعَظاء وَالصرَاصِير وَالمنَاكِبٍ وَالوَرْغْ وَسَامٌ 
ا ل 
تعال: ريحم ليم احبايكَ» 

(الشرح): حديث ابن ل 
ورواه البخاري ]571١[‏ ومسلمٌ [1417] جميمًا من رواية أبي 
ثعلبة الخشني: «أنا النبي يل نَعَى عَنْ أكل كل ذِي نابو مِنَ 
السبّاع» ورواه مسلمٌ [1951] أيضًا من روابة أبي هريرة أن الي 
كلل قال: : "كل في امو يِنَ المتباع و فأكُلهُ حَرَامٌ» قال اهل اللّغة: 
المخلب - بكسر الميم وإسكان الخاء المعجمة وهو للظثر والسّباع 
كالظفر للإنسان. 

(وأما) الحشرات فبفتح الحاء والشّين - وهي هوامٌ الأرض 
وصغار دوابّها والحيّة تطلق على الذكر والأنثى والبطة. 

(وأما) العقرب والعقربة والعقربا فاسم للأنشىء ويقال 
للذكر: عقربانٌ بضم العين والرّاء» وأما الخنافس فجمع خنفساء 


بضم الخاء وبالمدٌ والفاء مفتوحة ومضمومةٌ والفتح أقصح 
وأشهرء قال الموهري: ويقال خنفسٌ وخنفسة. 

(وأما) العناكب فجمع عنكبوت وهي هذه الناسجة 
المعروفة؛ قال الجوهري: الغالب عليها التأنيث. 

(وأما): سام أبرص فبتشديد الميم قال أهل اللّغة: هوكبار 
الوزغ قال النحويّون واللّغويّون: سام أبرص اسمان جعلا 
واحدًا ويجوز فيه وجهان: 

(أحدهما): البناء على الفتح كخمسة عشر. 

(والثاني): إعراب الأول وإضافته إلى الثاني ويكون الثاني 
لأنه لا ينصرف. 

(وأما): الجعلان فبكسر الجيم وإسكان العين جمع جعل بضمّ 
الجيم وفتح العين وهي دويبة معروفة يدحرج القذرء وأنا 
الديدان فبكسر الدّال الأول» هي جمع دود كعود وعيدان وواحدة 
دودة. 

(وأما) حمار قبّان فدويبّة معروفة كثيرة الأرجل وهي فعملان 
لا ينصرف لا معرفة ولا تكرةً واللّه تعالى أعلم. 

(أَمَا الآحْكَامُ): فقال الشافعي: (يَحْرُمُ أكْلُ كل ذِي نابم مِنَ 
السبّاع وكل ذِي مِخْلٍِّ من الطَيْر للْحَدِيش) قالوا: والمراد بذي 
الناب ما يتقَوّى بنابه ويعدو على الحيوان كما ذكره المصف»ء 
فمن ذلك الأسد والفهد والثمر والذّئب والدّبّ والقرد والفيل 
والببر بباءين موحّدتين الأولى مفتوحة والثّانية ساكنة وهو 
حيوانٌ معروفٌ يعادي الأسد ويقال له أيضًا الفرانق بضم الفاء 
وكسر النون فكلّ هذه المذكورات حرامٌ بلا خلاف عندنا إلآ 
وجهًا شاذًا في الفيل خاصّة أنه حلال» حكاه الرّافعيّ عن الإمام 
أبي عبد اللّه البوشنجيّ من أصحابناء وزعم أنه لا يعدو من 
الفيلة إلا العجل المغتلم كالإبل والصّحيح المشهور تحريمه. 

(وأما): ابن آوى وابن مفترض ففيهما وجهان: 

(اصحهما): تحريمها وبه قطع المراوزة وفي سئور البرّ وجهان: 

(الأصح): تحريمه وقال الخضري: حلال. 

(وأما) الحشرات فكلّها مستخبثة وكلّها محرّمة سوى ما يدرج 
منها وما يطير. 

(فَمنَهَا): ذوات السّموم والإبر كالحيّة والعقرب والرُنبور. 

(ومنها»: السوزغ وأنواعه كحرباء الظهيرة والعظاء وهي 
ملساء تشبه سام أبرصء وهي أخس منه واحدتها عظاة وعظاية 
فكلّ هذا حرام ويحرم النمل والذّرٌ والفآرة والذباب والختفساء 
والقراد والجعلان وبنات وردان وحمار قبّان والدّيدان إلا دود 
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الجبن والخل والباقلاً والفواكهه ونحوها من المأكول الذي يتولد 
منه الدود ففي حل أكل هذا الدّود ثلاثشة 
المياه: 

(أَحَدُهَا): يحل. 

(والثاني): لا. 

(وَأْصحُهَا): يحل أكله مع ما تولّد منه لا منفردًا. 

ويحرم اللحكاء وهي بضمٌ اللآم وقتح الحاء المهملة وبالمدٌ 
وهي دويبَة تغوص في الرّمل إذا رات إنسانًا قال أصحابنا: 
ويستئنى من الحشرات اليربوع والفمبّ فإنهما حلالان كما سبق 
مع دخوهما في اسم الحشرات» وكذا أمّ حبين فإنها حلالٌ على 
أصمّ الوجهين قالوا: ويستثنى من ذوات الإبر الجرادء فإنه حلالٌ 
قطعًا وكذا القنفذ على الصّحيح كما سبق» وأمًا الصّرارة فحرام 
على أصمّ الوجهين كالخنفساءء واللّه سبحانه أعلم. 

فرع 
مذاهب العلماء 4 حشرات الأرض كالحيات 


أوجبه سبقت في باب 


والعقارب والجعلان وبنات وردان والفارة ونحوها. 

مذهبنا أنْها حرام وبه قال أبو حنيفة وأحمد وداود» وقال 
مالك: حلالٌ لقوله تعالى: لثُل لا أجدُ فيمًا أوجي إِلَي مُحَرْمًا 
عَلَى طَاءِمٍ يمه إلأ أذ يكن مي الآية: «وبحَريث لتيب 
َم مك فق مَفُوحةٍ د َم لام مَكْسُورٍ نما مُوَحْدةٍ المحَابيا 
رضي الله عنه قَالَ: صَحِبْت النبي كل فلم أسْمَْ لِحَشرَةٍ و الأرْضٍ 
تَخْركًاة رواه أبو داود [94/ا7]. 

واحتج الشافعيّ والأصحاب بقوله تعالى: وَيُحَرُمُ عَلَيْهِمْ 
الحبَائث» وهذا ما يستخبثه العرب وبقوله يكلِه: «خمس مِنّ 
الدَوَاب كُلّهُنّ قَاميق يُقَتَْنَ ني الخَرّم: الغْرَابُ وَالِدَأَة وَالعَقَرَبُ 
وَالفَأرَةَ وَالكَلبٌ المَقُورٌ» رواه البخاري [17971] ومسلم 
[3 !]من رواية عائشة وحفصة [م: ]١١٠١‏ وابن عمر. 


وعن أمّ شريك: «أن النبي وله أَمَرَ ر بقل الأوْرّاغ؛ رواه 
البخاري ]7١111[‏ ومسلم [/77737]. 

وأمًا قوله تعالى: قل لا أَجِدُ فِيمًا أُوحِي لي مُحَرْمَا» 
الآية. 


فقال الشّافعيّ وغيره من العلماء: معناها تا كنتم تأكلون 
وتستطيبون» قال الشّافعي: وهذا أولى معاني الآية استدلالاً 
بالسئة واللّه أعلم. 

(وأما): حديث التلب فإن ثبت لم يكن فيه دليل» لأنّ قوله لم 
أسمع لا يدل على عدم سماع غيره؛ واللّه أعلم. 


فرع 
4 مذاهيهم 4 أكل السباع التي تتقوى بالثاب 
كالأسد والتمر والذئب وأشياهها 
قد ذكرنا أنّ مذهينا أنها حرامٌ» وبه قال أبو حنيفة وأحمد 
وداود والجمهور وقال مالك تكره ولا تحرم. 
(وَاخْتج) بقوله تعالى: : ؤِثَن لا أجدُ فيمًا أوجِيَ إلَي مُحَرْمًا 
عَلَى طَاعِم يمه إلا أذ يَكُون مَيقَة أزمًا قحا أؤْلخْم 
خينزير نه ِجْس ] أو ِسْقَا ِل لِعَيْرِاللِّ بوه واحتج أصحابدا 
بالأحاديث الصّحيحة من روانة ابن عباس وغيره في النهي عن 
كل ذي نابي من الستّباع» وفي رواية مسلم 818661 التي قدّمناها: 
15 ذِي َب مِنّ السباع فََكُلَهُ حَرَامٌ وأجابوا عن الآية الكريمة 
بان امر أن يخبر بأنّه لا يجد حرم في ذلك الوقت إلآ هذاء ثم ورد 
وحيّ آخر بتحريم السباع فأخير به والآبة مكَيةٌ والأحاديث 
مدنيّة ولأنّ الحديث مخصّصْ للآية» والله سبحانه أعلم. 
فرع 
أنواع اختلف السلف فيها 
(منها): القرد هو حراءٌ عندنا وبه قال عطاءٌ وعكرمة ومجاهدٌ 
ومكحول والحسن وابن حبيب المالكي. 
وقال مالك وجمهور أصحابه ليس بحرام. 
(ومنها): الفيل وهو حرام عندنا وعند أبي حنيفة والكوفيين 
والحسن وأباحه الشّعبيّ وابن شهابب ومالك في رواية. 
حجّة الأولين أنه ذو نابي. 
(ومنها): الأرنب وهو حلالٌ عندناء وعند العلماء كاقة إلا 
ما حكي عن ابن عمرو بن العاص وابن أبي ليلى أنهما كرهاها. 
دلّت لنا الأحاديث السّابقة في إباحتها ولم يثبت في النهي 
عنها شيء. 
ذا اننا 
قَالَ المْصّنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَآَئا الطَائرٌ فَإنهُ يحل مِنْهُ 
الْعَامَةٌ لقوله تعالى: «وَبْجِل لَهُمْ الات وَقَمَتْ الصحَابَة 
رضي الله عنهم فيه يدن فَدلَ عَلَى أَنهُ صَبِدَ مَأَكُول وجل 
الديِكُ وَ َالدْجَاجَ , وَاَمَامٌ الاج وَالقَبِجّ وَالقَطَا وَالَطُ 
َالكراكِي وَالمُصْفُورُ وَالقَنَابِرُ لقوله تعالى: إويُجِل لهم 
الطَيّباتٍ» وَمَلِو كلَهَا مُسْتَطَابَة» وَرَوَى أو مُوسَى الأضتري' 
رضي الله عنه قَالَ: «رَأَيتُ لني بك يكل لَهْمَ الدجَاج' وَرَوَى: 
اسَفِيَةُ رضي الله عده مَْلَى رَسُول الله له قَال: : أكلت مع 
رَسُول الله يل َم حُبَارَى وَيَحِلُ أكلْ الجرَادٍ لِمَا رَوَى عَبِدُ 
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الل بن أبي أَوْفَى رضي الله عنهما قَالَ: «غْرَوْتُ مَعَسُول الل 
ل سَبْمَ را كارا تكله ويَسْرْم أل امد 
والخطاف: أن النبي كه د ْهَى عَنْ قَْلِهمًا؛ وَمَا يُؤْكَلُ لا يُنْقَى 
عن فلو َم ما بصن وى بيب كَالصفْرواببازيه 
لِحَدِيث ابْنِ عباس رضي الله عنهما: (أن الثبي يكل نَقَى عَنْ أكل 
كل ذِي تاب من الماع وَأكْلٍ كل ذِي مِخْلْب من الطُير) وَيَضْوْم 
كل الحدَأٍ وراب البقم لِمَا روس عَائِشَةُ رضي الله عنها أن 
النبي كل قَالَ: (َمْس يُقَتَلْنَ فِي الل وَالحَرّم: الحيّةٌ وَالفَأْرَة 
رالا ال دعُب لون وما مره لا يجلا 
كله فَالَتْ عَايْشَةٌ رضي الله عنها: (إني لأغجب مِمِنْ يَأكُلٌ 
اراي وقة أن مشو اذه الو وي خلا رشع لزاب 
الأسلوَةُ الكيرد لأنه َ بْث يَأكُلُ الجييف فَهُوَ كَالأبْقَعِ وَفِي 
العدَافي وَعْرَابٍ الزْرْع وَجْهَان: 

(أحدهما): لايَحِل للْخبَر. 

فوالفاتي) يور إ8نه قسطات يلكي ال 2 َهُوَ كَلحْمَامٍ 
وَالدْجَاجٍء بحن عرف ابر باشل وَالوْمور وَالذْبَابٍ 
لقوله تعالى: لوَيْحَرَمُ عَلَيْهِمْ الحا ث4 وَهَلِِ من اباد شث). 

(الشرح): حديث أبي موسى رواه البخاري [51984] 


ل 


بإسناٍ ضعيفي» وقال الترمذي: هو غريبٌ لا يعرف إلا من هذا 
الوجه وحديث عبد اللّه بن أبي أوفى رواه البخاريّ [01177] 
ومسلم ]١501[‏ ولفظه: «غَرَوْتُ مع رَسُول اللو له سَبْعَ 2 
غْرَوَاتٍ تَأكلُ مَعَهُ الجَرَاة. 

(وأما: حديث النهي عن قتل المدهد فرواه عبيد اللّه بن 
عبد الله عن ابن عبّاس أن الني بة: نهَى عَنْ فل زم مِنْ 
الدُوَاب: النْمْلَةِ وَالْخْلَةٌ وَاخُدَْمُدٍ وَالصرًَه) رواه أبر داود 
0 بإسناو صحيح على شرط البخاري ومسلم ذكره في 
آخر كتابه» ورواه ابن ماجه [85154] في كتاب الصّيد بإستاده 
على شرط البخاري. 

(وأما): النهي عن قتل الخطاف فهو ضعيف ومرسل» رواه 
البيهقي [8/9١؟]‏ بإسناده عن أبي الحويرث عيد الرّحمن بن 
معاوية؛ وهو من تابعي التابعين أو من الشَابعين عن الني ككلة: 
أنه َْى عَنْ قل الخَطاطيف وَقَال: لا تقتلوا المُود إِنًْا تَمُودُ 
بكم من يرك قمال البيهقي: هذا منقطع قال: وروى حمزة 
النصيي فيه حديثا مسندًا إلا أنه كان يرمى بالوضع 


وحديث سفينة رواه أبو داود [419/] والتّرمذيّ 1118743 


وص عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص موقوفًا عليه أنه 
قال: «لا تَقتلُوا الفَفَاوعَ فَن تَقِيقَهَا تَسْبِيحٌ ولا تَقتلُوا الخْفّاشَ 
هلاحب بيت الس قال: يا َب سلْطِي علَى البخر حَتّى 
غْرَِهُم». 

قال البيهقي: إستادٌ صحيح. 

(وأما): حديث ابن عباس فرواه البخاريّ ومسلم وسيق 
بال طرق وفارسه فى النمل اللي قل هناد 

(وأما»: حديث عائشة: اَم يُقتَْنَ في الل وَالْحَرَم إلّى 


آخرو؛ فصحيح رواه البخاري [7117] ومسلم [54١1طاك]كء‏ وسبق 


قريبًا. 

(وأما): حديث عائشة: «إني لأَعْجَب مِمّنْ : يأك الهْرَاب» 
إلى آخره فرواه البيهقي [9/ 107 7] بإسنادٍ إلا أن فيه عبد 
لله بن أبي أويس وقد ضعفه الأكثرون ووثقه بعضهم وروى له 

(أمَا ألْفَاظ الفَصْل): (فقول): «وَآَمَا الطَّائِره هكذا هو في 
التّسخ» والأجود أن يقول: وأمًا اطي لأنْ الطير جمعٌ» والطائر 
مفردٌء وقد سبق بيانه أوّل الباب. 

والنعامة بفتح النون قال الجوهري: يذكر ويؤنث والتعام 
اسم جنس كحمامةٍ وحمام. 

(وام): التيك؛ فهو ذكر الدّجاج ججعه ديوكٌ وديكة 
والدّجاجة بفتح الدّال وكسرها لفتان والفتح أفصح باتفاقهم» 
الواحد دجاجة يقج على الذّكر والأنشى» وجمع المصنّف بين 
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الدّيك والدّجاج هو من باب ذكر العام بعد الخاص؛» وهو جائرٌ 
ومنه قوله تعالى: رب اغفِرْ ِي وَلِوَالِدَيَ وَلِمَنْ دَخَلَ بتي مُوْيِنا 
َلِلْمُؤْينينَ وَامُؤنَاتٍ4 وقوله تعالى: «إنّ صّلاتِي وَنْسْكِي ». 

(وأما»: القبج - فبفتح القاف وإسكان الباء الموحّدة وبالجيم 
- وهو الحجل المعروف. 

قال الجوهري: هو فارسي معرب لأنّ القاف والجيم لا 
يجتمعان في كلمةٍ واحدةٍ من كلام العرب, قال: والقبجة تقع على 
الذكر والأنثى حتّى تقول يعقوب» فيختص بالذكر لأ الهاء إنما 
دخلته على أنه الواحد من احنس» وكذلك النعامة حتى تقول 
ظليمٌ والنحلة حتّى تقول يعسوب والدَرّاجة حتى تقول: 
حيقطانء والبومة حتى تقول: صدى أو فيان والحبارى حتى 
تقول: خرب ومثله كثيرٌ. 

هذا آخر كلام الجوهري. 

(وأما): القنابر فبقافي مفتوحةٍ ثم نون ثم ألفه ثم باء مَوحَدةٍ 
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ثم زامجع فرع بضم القاف وتشديد الباء الموحّدة قال الجوهري: 
وقد جاء في الشّعر قنبرة كما تقوله العامّة» وهو ضرب من الطير. 

(وأما): الهدهد - فيضم م الماءين - وجمعه هداهد ويقال 
للمفرد هداهد أيضًا. 

(وأما): البازي ففيه ثلاث لغاتيء المشهور الفصيحة البازي 
- بتخفيف الياء والثائية باز والثالفة باز - بتشديد الياء - 
خكاها رداك وس خريية لكرها الأمدووة قال امريد 
الأنصاري: يقال للبزاة والشّواهين وغيرهما مما تصيد صقورٌء 
واحدها صِترٌ والأنثى صقرة» وقد ينكر على المصنف كونه 
جعل الصّقر قسيمًا للبازي» مع أنْه يتناوله وغيره كما ذكره أبو 
زيدٍ» ويجاب عنه بأنه من باب ذكر الخاص بعد العام كقوله تعالى: 
من كَانَ عَدُوًا لِلْوِ وَمَلائِكَتهِ وَرْسُلِهِ وَجبرِيل وَيِيكال4: 9وَإذ 
أَخَدْنًا 9 الي مِينَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ ١‏ توح الآية. 

(واما): الحدأة - فبحاء مكسورة ثم دال مفتوحة - ثم همزة 
لحان ووة ع والخعاعة مرا ديز 

(وأما): الفارة - فبالهمز - ويجوز تركه. 

(وأما): الغداف فبفين معجمةٍ مضمومة ثم دال مهملةٍ عَفَفَةٍ 
وآخره فاءٌ جمع غدفان» قال ابن فأرس: هو الثرات العساكة قال 
زمري هر رات اوتا المدري وترم يت اشحاين 
هو غراب صغيرٌ أسودء لونه لون الرّماد» والله أعلم. 

(أَمّا الآحْكامُ): ففيها مسائل: 

(إِحْدَامًا): افق أصحابنا على أنّه يحل أكل النعامة والدّجاج 
والكركي والحبارى والحجل والبط والقطا والعصافير والقنابر 
والدرّاجٍ والحمام؛ قال أصحابنا: وكلّ ذات طوق من الطير فهي 
داخلةٌ في الحمام» وهي حلالٌ» فيدخل فيه القمري وَالدنيسن 
واليمام والفواخت ويل الورشان وكلّ ما على شكل العصفور 
وفي حدّه فهو حلال» فيدخل في ذلك الصّعوة والرّرزور والنغر 
بضم التون وفتح الغين المعجمة والبلبل ويحلَ العندليب والحمرة 
على المذهب الصحيح» وفيهما وجة ضعيف أنهما حرام وني 
الببّغاء والطاووس (وَجْهَان). 

قال البغري وغيره: ّْ 

(أَصّحُهُمَا): التخريم د 

(وامًا) السقرّاق فقطع البغوي بحلّه والصّيمري بتحريمه. قال 
أبو عاصم العبّادي: يحرم ملاعب ظله وهو طائرٌ يسبح في اجو 
مراراء كأنه ينصب على ظائر قال أبو عاصم واليوم حرام 
كالخ قال والفتوع بض الفناد المنجسة وم الواى بالنين 


المهملة حرامٌ على أصح القولين» قال الرّافمي: هذا يقنضي أن 
الفوع غير البوم» قال: لكن في صحاح الجوهري أن الضوع 
طائرٌ من طير اليل من جنس الام وقال المفضّل: هو ذكر الوم 
قال الرّافعيَ: فعلى هذا إن كان في الفنّوع قولٌ لزم إجراذه في 
البوم لأنّ الذكر والأنثى من جنس واحد لا يفترقان. 

«تلت): الأشهر أن الفتَوع من جنس اشام فلا يلزم 
اشتراكهما في الحكم قال أبو عاصمٍ التَهّاشُ حرامٌ كالسّباع الي 
تنهشء قال: واللّقاط حلالٌ إلا ما استئناه اص يعني ذا المخلب» 
وقال البوشنجي: اللّقاط حلالٌ بلا استثناء» قال أبو عاصم: وما 
فوت بالطامرات معلا إل ما اسيحاء النص وما تقدرت 
بالنجس فحرام. 

(فرع): قال الشّافعي والمصنف والأصحاب: يحرم أكل كل 
ذي تلب من الطير يتقَوّى به ويصطاد كالصّقر والنسر والبازي 
والعقاب وغيرها للحديث السابق. 

(الَسْألَةُ الثانيُ): قال الشافعيّ والأصحاب: ما نهي عن قتله 
حرم أكله لأنه لو حل أكله لم ينه عن قتله كما لولم ينه عن قتل 
الماكول» فمن ذلك التّمل والتحل فهما حرام» وكذلك الخطاف 
والصّرد والهدهد والثلاثة حرامٌ على المذهبء وفيها وجة ضعيفٌ 
أنها مباحة وحكاه البندنيجي في كتاب الحجج قولأء وجزم بهفي 
الصّرد والهدهد. 

والخفّاش حرام قطمًا قال الرّافعي: وقد يجيء فيه الخلاف» 
واللّقّاف حرام على أصمح الوجهين. 

(الثالثة): قال أصحابنا: ما أمر بقتله من الخيوان فأكله 
ال 
فلو حل أكله لما آمر بقتله مع قول الله تعالى: : لا تقتلوا الصّيِد 
وَآنتَمْ حُرّمٌ» فمن ذلك الحيّة والفارة والحدأة وكل سبع ضار» 
ويدخل في هذا الأسد والذئب وغيرهما ما سبق» قال أصحابنا: 
وقد يكون للشّيء سببان أو أسبابٌ تقتضي تحريمه وترم البغائة 
بفتح الباء الموحّدة وتخفيف الغين المعجمة وبالثاء المثلثة في آخرها 
والرّخة كما تحرم الحدأة. 

(وأما): الغراب فهو أنواع: 

(فَمِنْها) الغراب الأبقع» وهو حرامٌ بلا خحلافي للأحاديث 
الصّحيحة. 

(ومنها): الأسود الكبيرء وفيه طريقان: 

(أصحهما): وبه قطع المصّف وجماعة التحريم. 

(والثاني): فيه وجهان: 
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(أصحهما): التحريم. 

(والثالث): الحل. 

(وأما): غراب الزّرع وهو أسود صغينٌء يقال له: الرّاغ» وقد 
يكون حمر المنقار والرجلينء ففيه وجهان مشهوران ذكرهما 
المصنف بدليلهما. 

(أصحهما): أنه حلال والآصح أنّ الغداف حرامٌ؛ قال 
الرّافعيّ: ومن الغربان غرابُ صغيرٌ أسود أو رماديّ الأّون» وقد 
يقال الغداف الصّغير وهو حرام على أصح الوجهين؛ وكذلك 
العقعق؛ واللّه تعالى أعلم. 

(الرابعة): يحرم حشرات الطير كالتحل والرّنابير والذباب 
والبعرض وشبهها لما ذكره المصئف. 

(الخامسة): يحل أكل الجراد بلا خلافمٍ للحديث السابق» 
وسواءً مات بنفسه أو بقتل مسلم أو مجحوسي» وسواءً قطع رأسه 
أم لا ولو قطع بعض جرادةٍ وباقيها حي فوجهان: 

(أصحهما): يحل المقطوع لأنّ المقطوع كالميّت وميتته حلال. 

(والثاني): حرام وإنما يباح منه الجملة لحرمتهاء والله أعلم. 

ا قد ذكرنا أن الجراد حلالٌ سواءً مات باصطياد مسلم 
أو مبجوسي : 
ومحمد بن عبد الحكم والأبهري المالكيّان وجماهير العلماء من 
السّلف والخلف. 

قال العبدري: وقال مالك: لا يحل إلا إذا مات بسببيء بأن 
يقطع منه شيءٌ أو يصلق أو يقلى حيّا أو يشوى وإن لم يقطف 
رانف قال: فإن مات حتف أنفه أو في وعاء لم يؤكل» وعن أحمد 


أو مات حتف أنفه. وبهذا قال أبو حنيفة وأحمدء 


رواية ضعيفة كمذهب مالك. 

واحتج مالك بقوله تعالى: لحُرْمَتْ عَليكُم لَه واحندج 
أصحابنا بحديث ابن أبي أوفى السّابق: ورلا مح مشر الله 
كل سَبْعَ غَرَّوَا نَأكُلُ مَعَهُ الْجَرَاة» رواه البخاري [05111] 
ومسلم .]١905[‏ 

وروى الشّافعي [1/ 4٠‏ 7] عن عبد الرّحمن بن زيد بن أسلم 
عن أبيه عن ابن عبمر قال: قال رسول الله كا «أِلت لنا مان 
وَدَمَانء آم ميان فالحوت وَاَرَ ان وَالدّمَان الكَبِدُ وَالطّحَالُ 
قال البيهقي: : ورواء سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عسن عباد 
الله بن عمر قال: «أُِلت لا مَيَانَ الحديث قال البيهقي: هذا 
هواالتحيع. 

(قلح): معتاه أن الصحيح أن القائل: «أُحِنْت لَنا ميان هر 
ابن عمرء لأنّ الرّواية الأول ضعيفة جذدًا لاتفاق الحفّاظ على 


تضبعينة غبل الرعوينن زيد م بن أسلم» قال أحمد بن حنبل: روى 
حديئًا منكرًا: «أَحِنْت لَنَا مَيَنَانَ؛ الحديث يعني أحمد الرّواية 
الأولى. 

(وأما): الثانية فصحيحة كما ذكره البيهقي» وهذه الثاني هي 
أيضًا مرفوعة؛ لأنّ قول الصّحابِي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو 
أحلّ لنا كذا أو حرّم علينا كذاء كله مرفوعٌ إلى النبي يل وهو 
بمنزلة. 

(قوله): «قَالَ رَسُولٌ الله كل وهذه قاعدة معروفة» وسبق 
بيانها مرّات واللّه تعالى أعلم. 

وهذا الحديث عامٌ والآية الكرية الت احتجّ بها مالك 
مخصوصة بما ذكرناه واللّه أعلم. 

وأمّا حديث سليمان التيميّ عن أبي عثمان النهديّ عن 
سلمان الفارسيّ رضي الله عنه قال: «سَيِلَ رَسُولٌ الله لِك عَنْ 
الجرَادٍ فَقَالَ: أكترُ جُنُودٍ اللّ لا أكلهُ وَلا أَحَرْمُةُ؛ فرواه أبو داود 
81 وغيره هكذا بإسناد صحيحء قال أبو داود: ورواه 
المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان عن الني بل مسلا 
قال البيهقي: وكذا رواه محمّد بن عبد اللّه الأنصاري عن سليمان 

قلت: ولا يضر كونه روي مرسلاً ومتّصلأًء لأنْ الْذي وصله 
ثقةٌ وزيادة الثّقة مقبولة» قال البيهقيّ وأصحابنا: إن صم هذا 
الحديث كان دليلاً على إباحة الجراد أيضاء لأنّه إذا لم يحرّمه فقد 
أحلهء وإنما لم يأكله تقذّرًا كما قال في المَبٌ» واللّه أعلم. 

(فرع): قد ذكرنا أن مذهبنا تحريم كل ذي نابي من السباع مما 
يعدو على الحيوان كالأسد والذئب والثّمر والفهد والدّب» وكذا 
ماله تلب من الطير كالبازي والشّاهين والعقاب ونحوها وبه 
قال أبو حنيفة وأحمد وداود قال مالك: يكره ولا يحرم دليلنا 
الأحاديث السابقة. 

فإن احتجوا بقوله تعالى: قل لا أجدٌ فِيمًا أُوحِي َي 
مُحَوما عَلَى طَاعِمٍ يَطْمَمُةُ» الآية فقد سبق جوابها في مسألة 
ريع السام , 

(فرع): قد ذكرنا مذهبنا في غراب الرّرع والغداف» وقال 
بإباحتهما مالك وأبو حتيفة وأحمد - رحمهم الله تعالى -. 

جد اد 

قَالَ الْسَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنّ 

الدوَاب والطيور ين ظَرُ فيهء فإِنْ كان بِمًا يَسْتَطِييهُ الَمَرَ 0 


عم ع 


ْلَه ون كان ما لا يَسَْطِيُ العريُ ب لَمْ يَحِل أَكلهُ لِقَرْلهِ عَرْ 
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وَجَل: لرَيْحِلُ لَهُمْ الطيّبّات وَيُحَرْمُ عَلهِم الحبَائث» وَيُرْجَعٌ في 
ذَلِكَ إِلَى العَرّبِ مِنْ أَهْل اريف وَالقَرَى وَذوي اليِسَار وَالقْنى 
دُونَ الأجلاف من : أَهْل البَاويَةٍ وَالفْقَرَاء َآَهْلٍ الفرُورَةه فَإِنْ 
اسْتَطَابَ قَوْمّ شيا وَامْتَحْبتَه 2 رَجعّ م إلى مَا عَلَيِه الكت تَإِذ 
ا ل ا 
كَانَ حَلالاً حَلَ وَإِنْ كَانَ حَرَامًا حَوُم» وإ لم يكن لَهُ شبية 
يَحِل لا با يَرَم َيه وَجَْان قال أو إِسْحَاقَ : وبر علي 
طبري يحل لَِرِْه عو وَجَل: قل لا أجد فيمًا أوحِي إِلَيْ 
م حرم عَلَى طاحم يَطْمَمهُ إل أن يَكُون َيه أز دما مَسْفُوحا أز 
لَحْمّ خيتزير» َهَذَا لَْسَ بوَاحِدٍ بنهاه (وكَال) ابن عباس رضي 
لله عنه ما متكت عله فهر عٌَْ(وَهن) أمْحَابنا من قَالَ: لا يَحِلُ 
كله لأ الأصْل في فى الَيَرَان التَخريم» فَإِذًا أشكل بَقِي عَلَى 
َمْله). 0 

(الشرح): هذا المذكور عن ابن عباس رواه أبو داود 
نعم عسو اناد عسو ورنا لبي 1/14 ] 
مرفوعًا عن سلمان الفارسي. : 

عن النْيَ ل قال: «الخَلالٌ مَا أحَل اللّهُ 

في كِتَابِهِ وَالخَرَامٌ ما َاحَوْمٌ الله في تابه وما سكت عَلَهُ فهر ِنْ 
عَفْووه قال أصحابنا: من الأصول المعتيرة في هذا الباب الاستطابة 
والاستخباث» ورواه الشافعي - رحمه الله - الأصل الأعظم 
الأعم ولهذا أفسح الباب» والمعتمد فيه قوله تعالى: #وَيُحِل لَهُمْ 
الات وَيحوْم عَلَيْهمْ الحبَائِثَ» وقوله تعالى: 9يُسْأَلُونَكَ مَاذَا 
أجل لَهُمْ ل أجل لَكُمْ الطَّيبَاتُ4 قال اصحابنا وغيرهم: وليس 
المراد بالطّيّب هنا الحلال؛ لأنْه لو كان المراد الحلال لكان تقديره 
أحلٌّ لكم الحلال» وليس فيه بيانٌ» وإنما المراد بالطييات ما 
يستطيبه العرب» وبالخبائث 

قال أصحابنا: ولا يرجع في ذلك إلى طبقات الناس» وينزل 
كل قوم على ما يستطيبونه أو يستخبثونه» لأنه يؤدّي إلى اختلاف 
الأحكام في الحلال والحرام واضطرابهاء وذلك يخالف قواعد 
الشّرع؛ قالوا: فيجب اعتبار العرب» فهم أولى الأمم بأن يؤخذ 
باستطيابهم واستخبائهم لأنهم المخاطبون أوّلء وهم جيل معتدلٌ 
لا يغلب فيهم الانهماك على المستقذرات ولا العفافة المتولّدة من 
لمم فيضيّقوا المطاعم على الناس. 

قالوا: وإنّما يرجع إلى العرب الّذين هم سكان القرى 
والرّيف دون أجلاف البوادي الذين يأكلون مادبُ ودرج من 


وعن أبى الدرداء 


ما تستخبثه. 


غير تمييز وتغيير عادة أهل اليسار والثروة دون المحتاجينء وتغيير 


حالة الخصب والرّفاهية دون الجدب والشّدّة قال الرّافعي: وذكر 
جاعةً آنّ الاعتبار بعادة العرب الّذين كانوا في عهد رسول الله 
له لأنّ الخطاب لهم قال: ويشبه أن يقال: يرجع في كل زمان إلى 
العرب الموجودين فيه» قال أصحابنا: فإن استطابته العرب أو 
سمّته باسم حيوان حلال فهو حلالٌ وإن استخيثته أو سمته باسم 
يما عحرّم فمحرّم» فإن استطابته طائفة واستخيئته أخخرى اتبعنا 
الأكثرين فإن استويا قال الماوردي وأبو الحسن العبادي: يتبع 
قريشٌ لأنهم قطب العرب. فإن اختلفت قريش ولا ترجيح أو 
شكوا ولم يحكموا ب؛ بشيء أولم نجدهم ولاغيرهم من العرب؛ 
اعتبرناه بأقرب الحيوان به شبهًا والشبه تارةً يكون في الصّورة 
وتارةً في طبع الحيوان من الصّيالة والعدوان» وتارة في طعم 
اللّحمء فإن استوى الشّبهان أو لم نجد ما يشبهه فوجهان 
مشهوران ذكرهما المصئف بدليلهما. 

(اصحهما): الحلّ قال إمام الحرمين: وإليه ميل الشافعي. 

(والثاني): التحريم. 

قال أصحابنا: وإنما يراج جع العرب في حيوان لم يرد فيه نص 
بتحليل ولا تحريم ولا أمر بقتله ولا نهي عن قتله. فإن وجد 
شيءٌ من هذه الأصول اعتمدناه ول نراجعهم؛ قطمّاء فمن ذلك 
الحشرات وغيرها مما سبق» والله تعالى أعلم. 

(فرع): إذا وجدنا حيوانًا لا معرفة لحكمه من كتاب الله 
تعالى ولا سئة رسولهء ولا استطابةٍ ولا استخباش ولا غير ذلك 
من الأصول المعتمدة؛ وثبت تحريمه في شرع من قبلناء فهل 
يستصحب تحريمه؟ فيه قولان: 

(الأصح): لا يستصحبء وهو مقتضى كلام جمهور 
الأصحاب وهو مقتضى المختار عند أصحابنا في أصول الفقه. 
فإن استصحبناه فشرطه أن يغبت تحريمه في شرعهم بالكتاب أو 
السّئّة أو يشهد به عدلان أسلما منهم بعرفان المبدل من غيره» قال 
الماوردي: فعلى هذا لو اختلفوا اعتبر حكمه في أقرب الشرائع إلى 
الإسلام وهي النصرانيّة: وإن اختلفوا عاد الوجهان عند تعارض 
الأشباه: 

(أصحهما): الحلٌ» واللّه سبحانه أعلم. 

د نا 

كَالَ الْصَنْفٌ -رحمه الله تعالى-: (وَلا يحل مَادَ تَوَلْدَ بْئِنَّ 
مأكول َي مَأكُول كَل الْتوَلييْنَ الذقبم وَالضيع» وَالِمَار 
تين حمَارِ الوّخش وَحِمَار الآفل أنه مَخلُوقَ ما يُْكَلُ 
يما لايؤْكلُ فَعْلَبَ فيه الحَظْرٌ كَالبَذلٍ) 


المجموع - كتاب الأطعمة - باب الصيد والذبائح 


(الشرح): السّمع بكسر السّين وإسكان الميسم قال الشّافميّ 
والأصحاب يحرم السّمع والبغل وسائر ما يولد من مأكول وغير 
200 1 

1 كان الماكول الذكر أو الأنشىء لما ذكره المصتّفهء 
والزّرافة بفتح الرّاي وضمها حرامٌ بلا خلاف وعدّها بعضهم من 
المتولّد بين ماكول وغير مأكول. 

ولو تولّد من فرس وتان وحشْيّةٍ أو نحو ذلك من الجنسين 
المأكولين كان حلالاً» نص عليه الشافمي» والله سبحانه أعلم. 

د يذ تنا 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (وَيُكْرَهُ كل الجَلاَنَةِ وَهِيَّ 
التي أكْثَرُ أكلِهًا المَذِرَة مِنْ نَاقَةٍ يعر أو اق أو ويائو أ 
دَجَاجَة لِمّا رَوَى ابْنُ عباس رضي الله عنهما: «أنا النبي كلق 
فى عَنْ أبن املا ايوم لها لآ يس فيه عدن 
َميّرْ لَحههًا وَهَذَا لا يُوجِب الّْرِيم فَإنْ آَطْمَمٌ الَلالَة طَمَامًا 
طَاهِرا وَطَاب لَحْمَُا لم كر لِمَا روي عَنْ ان عُمَرَ رضي الله 
عنهما ثَالَ: (تَمْلَفُ اَذَه عَلَمَا طَاهِرًا إن كانت نَائَدٌ أَربَعِينَ 
يَوْمّاء وَإِنْ كانت شاة سَبْمَة يام َإِنْ كَانَتْ دَجَاجَةَ ققَلانَة أيَام). 

(الشرح): حديث ابن عباس صحيح رواء أبو داود 
المكفرة والتّرمذي [65'ما] والنسسائي 31 بأسانيد 
صحيحةٌ» قال الترمذي: هو حديث حسنٌ صحيح» قال أصحاينا: 
الجلالة هي التي تأكل العذرة والنجاساتء. وتكون من الإبل 
والبقر والغنم والدّجاج» وقيل: إن كان أكثر أكلها النجاسة فنهي 
جلالة وإن كان الطاهر أكثر فلاء والصّحيح الذي عليه الجمهور 
أنه لا اعتبار بالكثرة» وإِنْما الاعتبار بالرّائحة والْتن فإن وجد في 
عرفها وغيره ريح النجاسة فجللة؛ وإلأّفلاء وإذا تغيّر لحم 
الجلالة فهر مكروةٌ بلا خلافي» وهل هي كراهة تنزيهٍ أو تحريم 
فيه وجهان مشهوران في طريقة الخراسانيين: ْ 

(أصحهما): عند الجمهور وبه قطع المصنف وجمهور 
العراقيّن وصحّحه الرّوياني وغيره من المعتمدين, أنّه كراهة تنزيه 
قال الرّافعي: صحّحه الأكثرون. 

(والثاني): كراهة تحريم قاله أبو إسحاق المروزي والقفال 
وعتخع الاناروالتزال وانوي وقيل: هذا الخلاف فيما إذا 
وجدت رائحة النجاسة بتمامها أو قربت الرائحة من الرائحة فإن 
قلت الرائحة الموجودة لم تضرٌّ قطعًا. 

قال أصحابنا: ولو حبست بعد ظهور النّتن وعلفت شيئًا 
طاهرًا فزالت الرّائحة ثمّ ذبحت. فلا كراهة فيها قطمًا. 


قال أصحابنا: وليس للقدر الذي تعلفه من حدٌ ولا لزمانه 
من ضبطء وإنما الاعتبار يما يعلم في العادة أو يظنّ أن رائحة 
النجاسة تزول به» ولو لم تعلف لم يزل المنع بغسل اللّحم بعد 
الذّبح ولا بالطبخ وإن زالت الرائحة به» ولو زالت بمرور الرّمان» 
قال البغوي: لا يزول المنع» وقال غيره: يزول قال أصحابنا: وكما 
منع لحمها يمنع لبنها وبيضهاء للحديث الصّحيح في لبنهاء قال 
أصحابنا: ويكره الرركوب عليها إذا لم يكن بينها وبين الرّاكب 
حائلٌ» قال الصّيدلانيّ وغيره: إذا حرّمنا لحمها فهو نس ويطهّر 
جلدها بالدباغ» وهذا يقتضي نجاسة الجلد أيضًاء قال الرافعي: 
وهو نجس إن ظهرت الرّائحة فيه» وكذا إن لم تظهر على اصح 
الوجهين كالنّحم؛ قال أصحابنا: وظهور النْتن وإن حرّمنا الحم 
ونجسناه فلا نجعله موجبًا لنجاسة الحيوان في حياته؛ فإنا لو نجسناه 
صار كالكلب لا يطهسر جلده بالتباغ» بل إذا حكمنا بتحريم 
اللحم كان الحيوان كما لا يؤكل لحمه» فلا يطهر جلده. 


ويطهر بالدباغ» واللّه أعلم. 
(فرع): السّخلة المريّاة بلبن الكلبة لها حكم الجلألة المعتبرة» 
ففيها وجهان (أصحهما): يحل أكلها. 


(والثاني): لا يحل» وسبق بيانهما في أوّل هذا الباب» قال 
أصحابنا: ولا يحرم الزّرع المزبل» وإن كثر الزّبل في أصله. لا ما 
يسقى من الثمار والّروع ماءً نجسّاء وقد سبق في باب إزالة 
النجاسة بيان هذا مع نظائره. 

(فرع): لو عجن دقيق بماء نجس وخبزه فهو نجس يحرم أكله 
ويجوز أن يطعمه لشاةٍ أو بعير أو بقرةٍ ونحوهاء نص عليه 
الشافعي - رحمه الله -» ونقله عن نصّه البيهقي في كتاب السّئن 
الكبير في باب نجاسة الماء الدّائم؛ واستدل البيهقي بالحديث 
المشهور وني فتاوى صاحب الشامل أنه يكره إطعام الحيوان 
المأكول نجاسة» وهذا لا يمخالف نص الشّافعي في الطعام, لأنه 
ليس بنجس العين» ومراد صاحب الشامل نجس العين» ولا يجوز 
إطعام الطّعام المعجون بماء نجس لصعلوءٍ وسائل وغيرهما من 
الآدميّين بلا خلافر لأنه منهي عن أكل المتنجّس مخلاف الشّاة 
والبعير ونحوهماء وقال اين الصبّاغ في الفقاوى: ولا يكره أكل 
البيض المصلوق بماء نجس كما لا يكره الوضوء بماء سحن 
بالنجاسة» واللّه أعلم. 

فرع 
4 مذاهب العلماء 4# الجلالة 
قد ذكرنا أن مذهينا أنه إذا تغيّر لحمها كرهت كراهة تنزيه 
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على الأصحّء ولا تحرم؛ سواءً لحمها ولبنها وبيضهاء وبه قال 
الحسن البصري ومالك وداود وكذا لا يحرم ما سقي من الثُمار 
والزّروع ماء نجسًا 

وقال أحد: يحرم الحم الجلآلة ولبنها حتّى تحبس وتعلف 
أربعين يوماء قال: ويحرم الشمار والرّروع والبقول المسقيّة ماءً 
نجساء واللّه أعلم. 

واحتجٌ أصحابنا لعدم التحريم أن ما تأكله الذَابَّة من 
الطاهرات يتنجّس إذا حصل في كرشهاء ولا يكون غذاؤها إلا 
بالنجاسةء ولا يؤثّر ذلك في إباحة لحمها ولبنها وبيضهاء ولأنٌ 
النجاسة التي تأكلها تنزل في مجاري الطّعام ولا تخالط اللُحى 
وإنما ينتشي اللْحم بهاء وذلك لا يوجب التحريم, واللّه أعلم. 

ع فد عند 

َال الْمْصَنْفَهُ حرحمه الله تعالى-: (وَآنَا حَيَوَانُ البِخرٍ فَإنهُ 
يحل مِنهُ مِنهُ السّمَك ؛لِما روي عَنْ ابن عُمََ رضي الله عنهما أنه 
قَالَ: «أُنْت لَنا ميان وَدَمَان ًا البننَانَ فَالحُوتٌ وَاججَرَادُ وَآَئَا 
الما فَالحَدُ الحا وَلايَحِل كل الضف لِمَا روي عَنْ 
لبي بكلة: الى عَنْ قل الضتفدم؟ وَلَوْ حَل كله َم يله عن قله 
وَفِيمًا سوّى ذَلِكَ وَجْهَان:(احدهما): يَحِللِمّا رَوَى بو هُرَيِرَة 
رضي الله عنه: أن الي يله قَالَ في الببخر: اغْتَسِلُوا ينْهُ 
وَتوَضُوا ب نه الور ماو اليل مها ولأ حيوَان لا يعيش 
إلأَفِي الماء فَحَلْ كله كَالسمَك. 

(والثاني): [أن] ما أكِل ينْلهُ في الب حَل كلك وما لا يُؤْكَكُ 
ِثْلَهُ ِي البر لَمْ يَحِل أَكلَهُ ايبارا بوكله). ١‏ 

(الشرع): آنا الأترعى ابو عير وضطي سيق بال راي 
فرع مذاهب العلماء في أكل الجراد. 

(وأما) حديث النهي عن قتل الضّفدع فرواه أبو داود 
951 ] بإسناو حسن والنسائي [4108] بإسناٍ صحيح من 
رواية عبد الرّحمن بن عثمان بن عبيد الله المي المتحابي وهو 
ابن أخي طلحة بن عبيد اللّه. 

قال: سأ طَبيب النبِي' بلك عن ضفدع يَجْعلهَا في كَرَاء 
َنهَاهُ عَنْ قنلِهًا». 

(وأما): حديث أبي هريرة رضي الله عنه في البحر فصحيح 
ولفظه: : سيل المي يلك عَنْ الوؤضُوء بمّاء الببخر فقَال: 0 
الور ناوه انو! مكةة :وقد ميق يانه واضتكا فى ول كتناند 
الطهارة والطحال - بكسر الطّاء - والففدع - بكسر الضّاد 
وبكسر الدّال وفتحها - لغتان مشهورتان الكسر أفصح عند أهل 


اللّغة وأنكر جماعةٌ منهم الفتح. 
(فَوْلَهُ): حيوانٌ لا يعيش إلآ في الماء احترازٌ من السّباع 
ونحوها. 


(أَمّا الآحْكامُ): فقال أصحابنا: الحيوان الذي لا يهلكه الماه . 
متوبان: 

(أحدهما): ما يعيش في الماء» وإذا خرج منه كان عيشه عيش 
المذبوح» كالسّمك بأنواعه فهو حلال» ولا حاجة إلى ذبحه بلا 
خلافيء بل يحل مطلقا سواءً مات بسببيٍ ظاهر كضغطة أو صدمة 
نوا اجا بام أن شرت هن سراد ال عي 

يتش جف النمرا علج ريت اناد اء كله 
حلال بلا خلافم عندناء وأمّا ما ليس على صورة السّموك 
المشهورة ففيه ثلاثة أوجه مشهورة ذكرها المصئّف في التّنبيه وقال 
القاضي أبو الطَيّب وغيره: فيه ثلاثة أقوال: 

(اسسها): عد الأضحاب يحل الجمييع وهو المتصوص 
للشافعي في الأمّ ومختصر المزني» واختلاف العراقيّين لأنّ 


. الصّحيح أن اسم السّمك يقع على جميعهاء وقد قال اللّه تعالى: 


لأَحِل لَكُمْ صيْدُ البَحْر رَطَمَامُة4 قال ابن عيّاس وغيره: صيده 
ما صيد وطعامه ما قذفء ولقوله كل في الحديث الصّحيح: اهو 
الطّهُورُ مَاوْهُ الل مَينة. 

(وَالوَجْهُ الني): يحرم وهو مذهب أبي حنيفة. 

(الثالث): ما يؤكل نظيره في البنّ كالبقر والشّاة وغيرهما 
فحلال» وما لا يؤكل كخنزير الماء وكلنه فحرامٌ فعلى هذا ما لا 
نظير له حلالٌ ل ذكرناه في دليل الأصحّ وعلى هذا الثّالث لا يحل 
ما أشبه الحمار» وإن كان في البرّ حمار للوخش المأكرل» صرّح به 


:ابن الصبّاغ والبغوي وغيرهما. 


وقال أصحابنا: وإذا أبحنا الجميع فهل تشترط الذّكاة أم تحمل 
ميتته؟ فيه وجهان حكاهما البغوي وغيره؛ ويقال قولان: 

(أصحهما): يحل ميتته. 

(الضرب الثاني): ما يعيش في الماء وفي البنّ أيضًا فمنه طير 
الماء كالبط والإورٌ ونحوهماء وهو حلالٌ كما سبق» ولايحل ميته 
بلا خلافي بل تشترط ذكاته» وعد الشّيخ أبو حامدٍ وإمام الحرمين 
من هذا الضّرب الضتُفدع والسّرطان وهما محرّمان على المذهب 
الصحيح المنصوص. وبه قطع الجمهور وفيهما قولٌ ضعيف انها 
حلال» وحكاه البغوي في السّرطان عن الحليمي» وذوات السّموم 
كالحيّة وغيرها حرام بلا خلافي. 

(وآما): التمساح فحرامٌ على المّحيح المشهور وبه قطع 
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المصئف في التنبيه والأكثرون» وفيه وجة. 

(وأما): السّلحفاة فحرامٌ على أصمّ الوجهين قال الرافعمي: 
واستننى جماعة المتفدع من الحيوان الذي لا يعيش إلا في الماء» 
افريكا عا الماح وذو دلا الميجت» ركذا ارا جنات 
والعقارب؛ قال: ومقتضى هذا الاستثناء أنّها لا تعيش إلا في الماء» 
قال: ويمكن أن يكون نوعٌ منها كذا وتوم كذاء قال: واسكقى 
القاضي أبو الطْيّب النسناس أيضًا فجعله حراماء ووافقه الشيخ 
أبو حامد» وخالفهما الروياني وغيره فأباحوه. 

(قُلْتْ) الصّحيح المعتمد أن جميع ما في البحر تحل مه إلا 
الضتفدع ويحمل ما ذكره الأصحاب أو يعضهم من السلحفاة 
والحيّة والنسناس على ما يكون في ماء غير البحرء واللّه تعالى 
أعلم. ش 

(فرع): قال الرّافعيَ: أطلق مطلقون القول جل طير الماء 
وكلّها حلالٌ إلا اللّقلن ففيه خلافٌ سبق قال وقال الصّيمري: لا 
يؤكل طير الماء الأبيض خيث لحمه؛ واللّه أعلم. 

(فرع): قد ذكرنا أن الصّحيح من مذهبنا حل جميع ميات 
البحر إلا الضّفدع؛ وحكاه العبدري عن أبي بكر الصّدّيق وعمر 
وعتمان وبر غتامق رطش له مهس فال وبال مالف عل 
لحتو سجراة القشدع وقوه وكال أبنو حيفة لا جل عي 
السّمك. 

(فرع): السّمك الطَاني حلالٌ وهو الذي مات حتف أنفه» 
فيحل عندنا كلّ ميتات البحر غير الضّفدع؛ سواءً ما مات يسببه 
وغيره؛ وبه قال مالك وأحمد وأبو داود وحكاه الخطابي عن أبي 
بكر الصّديق وأبي آيُوب الأنصاري وعطاء بن أبي ربا 
ومكحول والنخعي وأبي ثور رضي الله عنهم قال أبو حنيفة: إن 
مات بسببب كضربب وانحسار الماء عنه حل. 

وإن مات بلا سببي حرم. 

وإن مات بسبب حر الماء أو برده ففيه روايتان عنه» والمسألة 
مشهورةً في كتب المذهبء والخلاف بمسألة السّمك الطافي» ومن 
قال بمنع السّمك الطاني ابن عباس وجابر بن عبد الله وجابر بن 
زيدٍ وطاوس. ْ 

واحتج لهم يحديث جابرٍ قال: قال رسول اللّه يلهِ: «ما أَلقَاهُ 
البَحْرُ أو جَرْرَ عَنُْ فَكُلُوهُ وَمَا مَاتَ فيه فَطَمَّا فَلا تَأْكُلُوهُ» رواه 
أبو داود [74015]. 

واحتجّ أصحابنا بقول اللّه تعالى: أل لَكْمْ صَيْدُ الببخر 
وَطَعَامُةُ4 قال ابن عباس وغيره: صيده ما صدتموه» يمنا 


قذف» وبعموم قوله كإل: ُو الود مَاؤه الل ميشه وهو 
عيت عبض تامار يله رايت : «جَابر بن عب الله قَال: 


بعتي اليم َك في َلائمائة رَاكبو وجرن بو يده بْنْ الْجَراح 


ل 
َم إن البَحْرَ ْقَى ينا داب يَقَالُ لَّهَا العَمْبَر فَأكَلنَا مِنْهُ 

اه رواه البخاري ]1١١7[‏ 
ومسلمٌ [1588]. 

وعن ابن عمر قال: «غَرَوْنا فَجُمْنَا حَتَى إن اليش لَيقسِم 
ال ائينه فين نَضْنْ عَلَى شط البَخر إِذا َمَى البَخْرٌ 
بحُوت ميو فَاقَطَمَ اناس ينه ما ناوا مِنْ لَخْم وَشَحْم وَهُوَ 
يد الطرب معني أذ النّاسَ لما قومُوا عَلَّى رَسُول الله ب 
أخبَرُوهُ فَقَالَ لَهُم: أمَعَكُمْ مِنْهُ شيْءْ؟2 رواه البيهقي [9/ 57 ؟] 
بإسناحٍ صحي 

وعن ابن ن عباس قال: (أَشهَهُ عَلَى أبي بَكْر رضي الله عنه أنه 
قَالَ: السَمَكَةٌ الطَافيّةٌ فيو حَلالٌ لِمَنْ أرَادَ أكُلّهَا) رواه البيهقيّ 
[4/ 515 ] بإسناجٍ صحيح وروى البيهقي بإسناده عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه عن علي بن أبي طالب قالا: (الْجَرَادُ 
َالنُونُ زكر" كُلهُ) وعن أبي آيوب وأبي صرمة الأنصارتين (أنْهُما 
أكلا السّمَكَ الطَافِيَّ) وعن ابن عباس قال: (لا بأْسَ امك 
الطّافِي) وعن أبي هريرة وزيد بن ثابت (أنّهُما كانَا لا يريّان بأكلٍ 

ا ل ل ار 
بن العاص مثله؛ روى البيهقي هذا كله بأسانيده المتصلة. 

(وأما): الجواب عن حديث جابرٍ الذي احتج به الأوّلون 
فهو أنه حديث ضعيفف باتفاق الحفاظ» لا يجوز الاحتجاج به لو 
لم يعارضه شيءٌ فكيف وهو معارض بما ذكرناه من دلائل 
الكتاب والسّنّة وأقاويل الصّحابة رضي الله عنهم المنتشرة؟ وهذا 
الحديث من رواية يحبى بن سليم الطائفي عن إسماعيل بن أمية 
عن أبي الزّبير عن جابر, قال البيهقي: يحيى بن سليم الطائفيَ 
كثير الوهم سبّى الحفظ. 

قال: وقد رواه غيره عن إسماعيل بن أميّة موقوفا على 
جابر» قال: وقال التَرمذيَ: سألت البخاريّ عن هذا الحديث 
فقال ليس هو بمحفوظء قال: ويروى عن جابر خلافه» قال: ولا 
أعرف لأثر ابن أميّة عن أبي الرّبير شينّاء قال البيهقي: وقد رواه 
أيضًا يحبى بن أبي أنيسة عن أبي الّبير مرفوعاء ويحيى بن أبي 
أنيسة مترولةٌ لا يحت بهء قال ورواه عبد العزيز بن عبيد الله عن 
وهب بن كيسان عن جابر مرفوعًا وعبد العزيز ضيف لا يحنج 


المجموع - كتاب الأطعمة - باب الصيد والذبائح 


بهء قال: ورواه بقيّة بن الوليد عن الأوزاعي عن أبي الرّبسير عن 
جابر مرفوعًا ولا يحمتج بما ينفرد به بقيّة فكيف بما يخالف قال: 
وقول الجماعة من الصحابة على خلاف قول جاب رمع ما زويناء 

عن الني يله أنه قال في البحر: «موالطبوة ياوه لاا ميته 
واللّه أعلم. 

كيز يد ا 

قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَأَمًا غيْرُ الحسّوَان فَضَريَان 
طَاهِرُ وَنَجِسْ (فاما) النجسُ قلا يُؤْكَلُ لقوله تعالى: مه 
علَيهِمْ الحباث» وَالنجس حخبيث» ورُوي: «أن النبي كل قَالَ في 

الَأ َم في السمْنٍ إن كان جايدا اوها وما حَولهَا واي كان 


مَائعًا َأَريقره» ا ل يائز بِإرَاَتِهِ (وأما): الطَامِرٌ , 


.مش 


فَضَربّان (ضَرْب) , يَضْر مُرُ (وَضَرْبْ) لا يَضُنٌ فَمَا يَضُرُ لا يحل أكلهُ 
كَالسُم وَالرْجَاجٍ وَالثّرَابٍ وَالْحَجَر وَالدليِل عَلَِهِ َوه تَعال 
طاولا تقتلوا أنفسَكئم» وقوله تعالى: لإوّلا تُلَقُوا بأيريكم إلى 
التهلكة» َكل ذو الأنياء عه جب أن ين 
يَضْرُ يحل أكلهُ كَالفَوَاكهِ وَالحبُوبها اليل عَلَئِِ له تَعَالَى: 
من مَنْ حَوُمَ زيئَة الله ال أخرَج لِعِبَادِهِ وَالطَّيّسَاتٍ مِنَّ 
الرزق»). 000 

(اللشرح): انا حديث فارة السّمن فبعضه في المّحيح 
وبعضه في غيره فعن ابن عباس عن ميمونة: 0 
سيل عَنْ فَأرَ و قطنا في سمْن فَمَاَه فال الي يه 3 
وَمَا حَوْلَهًا ذكلوا سسكا رواه البخاري [777]. 

وفي رواية له: «ألقرمًا وما حَوْلَهًا وَكُلُوهُ؛ وعن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله ككل: «إذا وَقَمَتْ الفأرة ذ في السمن إن كَانَ 
جَايِدَا فَأَلْقَوهًا وَمَا حَوْلَهَا ون كَان مَائِضًا فَلا تَقربُوه) رواه أبو 
داود [98457] باسناو صحييح ولم يضمّفه وذكره الترمذيّ بإسناد 
أبي داود ثمّ قال: وهذا حديث غير محفوظ» قال سمعت البخاري 
يقول هو خطأء قال: والصّحيح حديث ابن عباس عن ميمونة 
وذكره البيهقي من رواية أبي داود لاتق نيل مناه 
متفقان على السكوت عليه: مع صحّة إسناده» قال الخطابيّ 
وروي في بعض الأخبار: «رَإِنْ كان مَائِعًا فأَريقرة». 

(وأما): السسّمّ والرّجاج قفيهما ثلاث لات - فتح السّين 
والزّاي وضمهما وكس رهما - والفصيح - فتح السَّين وضِمٌ 
الرّاي -. 

(أَما الْآَحْكَامُ): ففيها مسائل: 

(إِخْدَاهَا): قال أصحابنا يحرم أكل نجس العين؛ كالميتة ولبن 


الأتان والبول وغير ذلك؛ وكذا يحرم أكل المتنجّس كاللّين والخلّ 
والدّبس والطبيخ والدّهن وغيرها إذا تنجّستء وهذا لا خلاف 
فيه» وقد سبق في باب إزالة النجاسة وجهٌ ضعيف أنّ الدّهن 
يطهر بالغسل» فعلى هذا الوجه إذا غسل طهر وحل أكله ودليل 
المسألة ما ذكره المصئف. 

الواعلم) أنه يستثنى من قوهم: لايحل أكل شيء نجس 
مسألة وهي الود المتولّد من الفواكه والجسين والخل والباقلا 
ونحوهاء فإنه إذا مات فيما تولّد منه نجس بالموت على المذهب» 
وفي حل أكل هذا الدّود ثلاثة أوجه: 

(أصحها): يحل أكله مع ما تولّد منه لا منفردًا. 

(والثاني): يحل مطلقا. 

(والثالث): يحرم مطلقاء فعلى الصّحيح يكون: تسا لا ضرر 
في أكله. ويحل أكله معه؛ فيحتاج إلى استئنائه» والله سبحانه 
أعلم. 

ولو تنجّس فمه حرم عليه الأكل والشّرب قبل غسله لأنُّ 
ما يصل إليه ينجس فيكون أكل نجاسةّ وينبغي أن يبالغ في 
غسله. وقد سبقت هذه المسألة في آخر باب إزالة النجاسة. 

(الثانية): لايحل أكل ما فيه ضررٌ من الطاهرات كالسّمٌ 
القاتل والرّجاج والتراب الذي يؤذي البدن» وهذا هو الّذي يأكله 
بعض النساء وبعض السّفهاء. وكذلك الحجر الذي يضر أكله. 
وما أشبه ذلك: ودليله في الكتاب. قال إبراهيم المرٌوذِيٌ: وردت 
أخبارٌ في النهي عن أكل الطّين» ولم يثبت شي منهاء قال: وينبغي 
أن يحكم بالتحريم إن ظهرت المضرّة فيه. وقد جزم المصنف 
وآخرون بتحريم أكل التراب» وجزم به القاضي حسينُ في باب 
الرّباء قال أصحابنا: ويجوز شرب دواء فيه قليل سم إذا كان 
الغالب منه السّلامة واحتيج إليه» قال إمام الحرمين: ولو تصور 
شخص لا يضرّه أكل السّموم الطاهرة لم يحرم عليه إذ لا ضررء 
قال الرّوياني: والنبات الذي يسكر وليس فيه شذَة مطربة يحرم 
أكله. ولا حدّ على آكله. 

قال: ويجوز استعماله في الدواء» وإن أفضى إلى السّكر مالم 
يكن منه بد قال: وما يسكر مع غيره ولا يسكر بنفسه إن ل ينتفع 
به في دواء وغيره فهر حرام وإن كان ينتفع بهفي التداوي حل 
التداوي بهء والله أعلم. 

(الثالثة): كل طاهر لا ضرر فيه فهو حلالٌ إلآ ثلاثة أنواع» 
وذلك علطي الله والليم والقراكه: والخيرت واللُحوم الطاهرة 
وغير ذلك: لما ذكره المصتف والإجماع. 
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(وأما): الأنواع الثلاثة 

(فَأَحَدُهَا): المستقذرات كالمخاط 1 وفرمازرسن عرنة 
على الصّحيح المشهورء وفيه وجة ضعيفٌ حكاه إمام الحرمين 
وغيره أنها حلال» ومن قال به في المي أبو زيدٍ المرّوذيَ وحكم 
العرق حكم الم والمخاط وقد جزم الشّيخ أبو حامد في تعليقه 
عقب كتاب السّلم في مسألة بيع لبن الآدميّات بأنه يحرم شرب 
العزق: 

(الثاني): الحيوان الصّغير كصغار العصافير ونحوها يجرم 
ابتلاعه حيًّا بلا خلاني لأنه لا يحل إلا بذكاق هذا في غير 
السّمك والجراد (أَم) السّمك والجراد فيحل ابتلاعهما في الحياة 
على أصح الوجهين. 

(الثالث): جلد الميتة المدبوغ في أكله ثلائة أقوال أو أوجهٍ 
سبقت؛ في باب الآنية. 

(اصحها): أنه حرام. 

(والثاني): حلال. 

(والثالث): إن كان جلد حيوان مأكول فحلالٌ وإلا فلا. 

وهذه الثلاثة كرد علص الستف عيك ل ببخها واللّه 
يهاه عل 

(فرع): قال الخطَابِيَ: اختلف العلماء في الرّيت إذا وقعت 
فيه نجاسة» فقال جماعة من أصحاب الحديث: لا يجوز الانتفاع به 
بوجو من الوجوه لقوله ل ١قَلا‏ تََْبُومُ» وقال أبو حنيفة: هو 
نجس لا يجوز أكله 

وقال الشّافعي: لا يجوز أكله 

وقال داود: إن كان هذا سمنًا لم يجز بيعه ولا أكله وشربه» 
وإن كان زيثًا لم يحرم أكله ولا بيعه؛ وزعم أن الحديث مغخقتص 
بالسّمن» وهو لا يقاسء والله أعلم. 

هذا كلام الخطابي» وقد سبق في باب ما يكره لبسه. وأنّ 
المذهب الصّحيح جواز الاستصباح بالدّهن النجس والمتنجّس» 
سواءٌ ودك الميتة وغيره» وسبقت هناك مذاهب العلماء في الانتفاع 
بالنجاسات» والله أعلم. 


ولا شربه. ويجوز الاستصباح به وبيعه. 
ولا بيعه» ويجوز الاستصياح به. 


(فرع): : وقعت فأرة ميتةٌ أو غيرها من النجاسات في سمن أو 
زيتو أو دبس أو عجين أو طبيخ أو غير ذلك؛ قال اصحابنا: 
لسن لقع للب ار رين ميسته 
وإن كان جامدًا ألقيت التّجاسة وما حوهاء وبقي الباقي طاهرًاء 
قالوا: وضابط الجامد أنه إذا أخذت منه قطعةٌ لم يراد إلى موضعها 
منه على القرب ما يملؤها فإن ترادٌ فمائمٌ وقد سيقت هذه 


المسألة في باب إزالة النّجاسة في مسألة ولوغ الكلبء واللّه اعلم. 
(فرع): قال العبدري: لو نصب قدرًا على النار وفيها لحم 
فوقع فيها طائرٌ فمات» فأخرج الطائر. صار ما في القدر نجسًا 
فيراق المرق ولا يجوز أكل اللّحم إلا بعد غسله. 
هذا مذهيناء ويه قال ابن عباس وعن مالك روايتان: 


(إحداهما): كمذهبنا. 
واللّه أعلم. 


(فرع): قال الغزال في إحياء علوم الدّينء في أوّل كتاب 
الحلال والحرام: لو وقعت ذبابة أو نحلة في قدر طبيخ وتهرّات 
أجزاؤها فيه لم يحرم أكل ذلك الطبيخ» لأنّ تحريم أكل الذباب 
والدّمل ونحوه إِنْما كان للاستقذار» ولا يعد هذا مستقذرًا قال: 
ولو وقع فيه جزءٌ من للدم آدمي ميّسولم يحل أكل شيء من ذلك 
الطبيخ» حتّى لو كان لحم الآدمي وزن دانق حرام الطبيخ, لا 
لنجاسته» فإنّ الآدمي اميت طاهرٌ على الصّحيحء ولكن لأنّ أكل 
الآدمي حرام لحرمته لا لاستقذاره» بخلاف الذباب» هذا كلام 
الغزايّ» والمختار الصّحيح أنه لا يحرم الطأبييخ في مسالة لحم 
الآدمي» أنه صار مستهلكا فهو كالبول وغيره إذا وقع في قلتين 
من الماء فإنه يجوز استعمال جميعه مالم يتغيّر لأنْ البول صار 
باستهلاكه كالمعدوم, والله أعلم. 

كن نم فنا 

َالَ امُصَنْفُ - رحمه الله تعالى وَمَنْ اضْطَر إِلَى أكل اليْنَةٍ أَوْ 
لخم الخنزير قلَهُ أن يكل من مَا يَسّدُ بو ارت لقوله تعالى: 
9ثَمَنْ أَضْطَ غيْرََاْ وَلاعَادٍ فلا إِنْم علو وَهَلْ يجب أكلة؟ 
فيه وَجهَان: 

(أحدهما): يجب لقوله تعالى: #ولا تقتلوا أنفسكم». 

0 د لا و 0 


وميه مم 


له فيه قزلان: 

(احدهما): لا يَجُودٌ وَهُرَ اختيارٌ امرنَي لأنه بَعْدَ مد الرمَك 
غير ضْطر لاجد لَهُ أل اليد ما لرْ راد أن ب بالأكل 
وَهْرَ غيِرٌ مُضْطَرٌ. 

(والثاني): يَجِل» لأ كَل مام جَاد أذ يأك ينة قَْرَ َه 
ارم جَارَ لَهُ أنْ يَشْبَعّ مِنهُ» هُ» كَالطْعَام الخلال. 

إن فنع إلى طَمَامٍ ب واي غير مط وجب 
عَلَيْهِ يذْلهُ لان الأميتاع مِنْ بَذلِهِ إِعانَة عَلَى تلو َقَد قَالَ النبي 
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كه من عا على قل امرى ملم و بشطر كلم جَاء يَوْم 
القيَامَةِ مَكتُوبًا بيْنَ ييه 

إلا لب" يمن الل قزم أامشتي بنك ولايجرة أ 
يأكُلَ المنَهَ أنه مفتطر فإ طَلَبَ كر م قم الل أو امم 
: من بَذلِه َلهُ أن يعَاتلهُ عَلي َإذ َم يقن عَلَى مُعَائلِِ اشير ّ 
ِنهُ بأكثرٌ من نَمَن الل فَفِيه وَجْهَان: 

(أحدهما): ممه لاهن في بي مجيع. 

(والثاني): لا يَرَمهُ إلا تمن الل كامَكْرَه عَلَّى شر ابه فلم 
يمه أَكرُ من ثَمَنِ الثل»ء ؛ وَإنْ وَجَدَ ابه وَطَمَامَ العَيِرِ وَصَاحِيْهُ 
يِب فَفِيهِ وَجْهَان: 

(احدهما): أنه يأكُلُ الطُمَمَ لأنهُ طَاهِر فَكَان أَوْلَى. 

(والثاني): يأل امن لأن أكل الينَِ م تبت بالنصُ» وَطَمَامُ 
الغير 5ب بت بالأجْتهَانِ فَقَدُ بتاكل 
الَ لح اللو سْبْحَائهُوَتَعَانَى» َكنم من طَمَام المَيْرِلِكَ 
يوسو لله الى م على اليل وو الاير 
يه غلى انيد 


َي آيس مِنْ رَحْمَةٍ اللوه. 


ده جو 


إن وَجَدَ مه وَصَيِدا شو فخرم» يِه طَرِيقَان (ين) 
َصْحَابنًا مَنْ قَالَ: إذَا قلنًا: إِنْهُ إِذَاَ بح المخرمٌ اله صَارَمَيْنَة 
لا نامتك انه سد يه وما بلا 
(وَِنْ قلنَ) إِنهُ لا يَصِيدُ م 91 
َحْدَهُ وَاكَُ تُحَوْمَةٌ عا دو رسو 
(وَين) أمْحَبنًا م قال نل صر َه أل الف وا 
ْنَا نه لا يكن مَبِنَة َيه قَوْلان: 

(أحدهما): يَذْبَحٌ الصيدَ ويَأكلكُ لأنْهُ طَامِرٌ وَلأن تَخْريَهُ 
أخف عَلَى ما ذَكَرْنَاه. ١‏ 

يم اشر ال اميد 
َلَهُ أكلك لأن خُرْمَة 
لي كذ خط د زا وجة نز لعز جب قلي 
ارا جَارٌ لَهُ َه أن كلك لآن قله مُتَحَتٌ إن نطو وَلَمْ يُجذ 
ش شيا َل يَجُورُ لَه أن يفطم شيا من بن وَبأكلَه؟ فيه وَجْهَان 
(قَال) أبُو إِسْحَاقَ :يَجُود أنه إياء نفس مضو فَجَائ كما 
يَجُورُ أن يُقطَمَ عُضْوًا ذا وه قتا فيه الكل لياتسو وين 
أَصْحَابنا مَنْ قَالَ: ا عُضْوَا مِنْهُ كَانَ الَحَافَةٌ 
عليه كر ٠‏ وَإِنْ أضْطْرٌ إِلَى شُرْبٍ الخمر أو الول شرب البَولَ 
لذن تَحرِيم لحر ع لهذا َل بو الح فاك البوْ أوْلَى 
وَِن أَضْطُ إِلَى شرب الحَمْرٍ وَحْدَمَا فيه ثَلانَهُ َه أَوجُه: 


وماوقم م20 


عا لان رةه 


000 


(الحذهما): أنه لا يجوز أن يَشْوْب لما روت أَمْمَلمَة 
رضي الله عنها أن النبي يل قَالَ: «إنْ اللَّهَ سْبْحَائَهُ وَتَمَالَى لَحْ 

(والثاني): ب يجوف لأنة دق بو الفترر عن تيه فصَارَ كنا كَمَا 
َو أكرة عَلَى شريها. 

(والثالث): أنه إذ عط إلى شربهَا طش لَمْ يَجزه لأنهَا 
تيد ني الإلهَابٍ وَالعَطْشِء ون اط إلَيْها ِلتَدَاوِي جَانَ). 

(الشرح): ديت امن أقان غَلَى قش مسْلِمٍ يشطر كَلِمَة 
رواه. 

وأمًا حديث أمّ سلمة فرواه أبو يعلى الموصلي [19377] ني 
مسنده بإسنادٍ صحيح إلا رجلاً واحددًا فإنه مستورٌء والأصحّ 
جواز الاحتجاج برواية المستورء ورواه البيهقي /١٠١[‏ 0] أيضًا 
(أَم) الأحكام ففيها مسائل: 

(إِخْدَاهَا): أجمعت الأمّة على أن المضطر إذا لم يجد طاهرًا 
يجبرز له أكل النجاسات كاميتة والدّم ولحم الختزير وما في معناهاء 
ودليله في الكتاب» وفي وجوب هذا الأكل وجهان ذكرهما 
المصتف بدليلهما. 

(أصحهما): يجبء وبه قطع كثيرون أو الأكثرون» وصحّحه 
الباقون. 

(والثاني): لا يجب بل هو مباحٌء فإن أوجبنا الأكل فإنما 
يجب سد الرّمق دون الشبع» صرّح به الدارمي وصاحب البيان 
وآخرون واتفقوا على أن المضطر إذا وجد طاهرًا يملكه لزمه 
أكله. 

(الثانية): في حدّ الضّرورة قال أصحابنا: لا خلاف أنّ الجوع 
القوي لا يكفي لتناول الميتة ونحوهاء قالوا: ولا خلاف أنه لا 
يجب الامتناع إلى الإشراف على المهلاكء فإِن الأكل حيقلٍ لا 
ينفع» ولو انتهى إلى تلك الحال لم يحل له أكلهاء لأنه غير مفيارٍ 
واتفقوا على جواز الأكل إذا خاف على نفسه لو لم ياكل من 
جوع أو ضعفه على المشي أو عن الركوب وينقطع عن رفقته 
ويضيع ونحو ذلك؛ فلو خاف حدوث مرض محوقم في جسمه 
فهو كخوف الموتء وإن خاف طول المرض فكذلك في اصح 
الرجهين؛ وقيل: إنهما قولان» ولو عيل صبره وأجهده الجوع 
فهل نيحل له الميتة ونحوها؟ أم لا يحل حتى يصل إلى أدنى الرّمق؟ 
فيه قولان ذكرهما البغوي وغيره. 

(أصحهما): الحل» قال إمام الحرمين وغيره: ولا يشتر 
يخافه تيقن وقوعه لو لم يأكل» بل يكفي غلبة الظّنْ قالوا: كما أنّ 
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المكره على أكل الميتة يباح له أكلها إذا ظنْ وقوع ما خوّفايهء 
ولا يشترط أن يعلم ذلك فإنه لا يطلع» على الغيبء وجملة 
جهات الظنّ مستندها الظنٌ» والله تعالى أعلم. 

(الثالثة): قال أصحابنا: يباح للمضطر أن يأكل من المينة ما 
يسدّ الرّمق بلا خلافي ولا يباح له الزيادة على الشبع بلا خلافن 
وفي حل الشبع. 

قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهماء وذكر إمام 
الحرمين وغيره أن الأصحاب نقلوا في المسألة ثلاثة أقوال: 

ننم لذياء القجر اونما يساح م الزمق» وهتو]ن 
يصير إلى حالةٍ لو كان عليها في الابتداء لما جاز أكل المينة» لأنّ 
الفتّرورة تزول بهذاء والتمادي في أكل الميثة من غير ضرورةٍ 
5 
(والثاني): يباح الشبع» قال إمام الحرمين: وليس معنى 
الشبع أن يمتلئ حتى لا يجد للطعام مساغا. 

ولكن إذا انكسرت سورة الجوع بحيث لا ينطبق عليه اسم 
جائم أمسك. 

(والثالث): إن كان بعيدًا من العمران حل الشبع وإلا فلا 
هكذا أطلق الخلاف جماهير الأصحاب في الطريقين» ونقله إمام 
الحرمين هكذا عن الأصحاب ثمّ أذكره عليهم؛ وقال: الذي يجب 
القطع به التفصيل» وذكر هو والغزالي تفصيلا جاء نقله أنه إن 
كان في بادية وخاف: إن ترك الشبع أن لا يقطعها ويهلك» وجب 
القطع بأنه يشبع» وإن كان في بل وتوقع طعامًا طاهرًا قبل عودة 
الضرورة وجب القطع بالاقتصار على سد الرمق» وإن كان لا 
يظهر حصول طعا ظاهن وأمكن الحاجة إلى العود إلى أكل الميتة 
مرّة بعد أخرى إن لم يجد الطاهر فهذا محل الخلاف. 

وهذا التفصيل الذي ذكره الإمام والغزالّ تفصيلٌ حسن» 
وهو الرّاجح واختلف الأصحاب في الراجح من الخلاف فرججح 
أبو علي الطَبري في الإفصاح والرّويانيّ وغيرهما حل الشّبع» 
ورجّح القفال وكثيرون وجوب الاقتصار على سد الرّمق وتحريم 
الشبع» وهذا هو الصحيح. والله سبخانه أعلم. 

(الرابعة»: قال أصحابنا: يجوز له التزوّد من الميتة إن لم يرج 
الوصول إلى طاهر فإن رجاه فوجهان: 

(أحدهما): لا فووويه قط بعري رشي 

(وَأْصّحُهُمًا): يجوز وبه قطع القفال وغيره» وزاد القفال 
فقال: يجوز حمل الميتة من غير ضرورةء ما لم يتلوث بها. 

(الخامسة): إذا جوزنا الشبع فاكل ما سد رمقه ثم وجد لقمة 


حلالاً م يجز أن يأكل من اميتة حتى يأكل تلك اللقمة فإذا أكلها 
هل له إقام الأكل من الميتة إلى الشّبع؟ فيه وجهان حكاهما 
البغوي عن شيخه القاضي حسين. 

(أصحهما): له ذلك لأنّه كان مباحًا. 

(والثاني): لا لأنه بوجود اللّقمة عاد إلى المنع فيحتاج إلى 
عود الضّرورة. 

(فرع): لولم يجد المضطر إلا طعام غيره وهو غائب أو تدم 
من البذل فله الأكل منه بلا خلافيء وهل له الشبع؟ أم يلزمه 
الاقتصار على سد الرّمق؟ فيه طرق: 

(أصحها): طرد الخلاف كاليتة. 

(والثاني): يباح الشبع قطعا. 

(والثالث): يحرم قطعاء بل يقتصر على سد الرمق. 

(السادسة): في بيان جنس المباح» قال أصحابنا: امحرّم الذي 
يحتاج المضطرٌ إلى تناوله ضربان مسكرٌ وغيره. 

(آئ) المسكر فسنذكره إن شاء الله تعالى بعد انقضاء هذه 
المسائل» حيث ذكره المصتف بعد هذا. 

(وأما): غير المسكر فيباح جميعه ما لم يكن فيه إتلاف معصومٍ 
فيجوز للمضطرً أكل الميتة والدّم ولحم الخننزير وشرب البول 
وغير ذلك من النجاساتء ويجوز له قتل الحربيّ والمرتدٌ وأكلهما 


(وأما): الزّاني المحصن والمحارب وتارك الصّلاة ففيهم 
وجهان: 


(أصحهما): وبه قطع إمام الحرمين والمصتف والجمهور: 
يجوزء قال الإمام: لأنا إِنْما منعنا من قتل هؤلاء تفويضًا إلى 
تحقق ضرورة المضطر. 

(وأما): إذا وجد المضطرّ من له عليه قصاص فله قتله 
قصاصًا وأكله سواءً حضره السّلطان أم لاء لما ذكرناه في المسألة 
قبلها صرّح به البغوي وآخرون. 

«(وأما): نساء أهل ال حرب وصبيانهم ففيهم وجهان: 

(أحدهما): وبه قطع البغوي لا يجوز قتلهم للأكلء لأنّ 
قتلهم حرامٌ فأشبه الذمَي. 

(والغاني): وهو الأصح: يجوزء وبه قال إمام الحرمين 
والغزايّ لأنهم ليسوا معصومين» وليس المنع من قتلهم لحرمة 
نفوسهمء بل لحقّ الغافين» ولهذا لا تجب الكفارة على قاتلهم. 

(واما): الدَمّيّ والمعاهد والمستأمن فمعصومون؛ فيحرم 
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قتلهم للأكل بلا خلافي؛ ولا خلاف أنه لا يجوز لوالدٍ قتل ولده 
ليأكله؛ ولا للسيّد قتل عبده ليأكله: وإن كان لا قصاص عليه في 
قتله: لأنه معصوم. 

(آم) إذا لم يجد المضطرٌ إلا آدميًا مينّا معصومًا ففيه طريقان: 

(أَصّحُْهُمًا َأَشْهرُهُمَا): يجوز وبه قطع المصتف والجمهور. 

(والئاني): فيه وجهان حكاهما البغوي. 

(الصّحبح): الجواز» لأنّ حرمة الحي آكد. 

لكي لاء لوجوب صيانته. وليسس بشي وقال 
الدارمي: إن كان اميت كافرًا حل أكله» وإن كان مسلمًا فوجهان. 

ثم إن الجمهرر أطلقوا المسألة» قال الشيح إبراهيم المرٌوذي: 

لاء إذا كان الّت نيئًا نييًا فلا يجوز الأكل منه بلا خلافي. لكمال 
حرمته ومزيته على غير الأنبياء. قال الماوردي: فإن جوزنا الأكل 
من الآدمي المت فلا يجوز أن نأكل منه إلا ما يسد الرّمق بلا 
خلافي حفظًا للحرمتين» قال: وليس له طبخه وشسيّهه بل ياكله 
نيًا لأنّ الضتّرورة تندفع بذلك وفي طبخه هتكٌ لحرمته؛ فلا يجوز 
الإقدام عليه بخلاف سائر الميتنات؛ فإنّ للمضطرٌ أكلها نيعَةٌ 
ومطبوخة» ولو كان المضطرٌ ذميًا ووجد مسلمًا ففي حل أكله له 
وجهان حكاهما البغوي. ولم يرجّح واحدا منهماء والقياس 
تحريمه لكمال شرف الإسلام» ولو وجد ميئة ولحم آدمي أكل 
الميتة؛ ولم يبز أكل الآدمي سواءً كانت الميتة خنزيرًا أو غيره» ولو 
وجد المحرم صيدًا وحم آدمي أكل الصّيد لحرمة الآدمي. 

(فرع): لو أراد المضطرٌ أن يقطع من نفسه من فخذه أو 
غيرها ليأكلهاء » فإن كان الخوف منه كالخوف في ترك الأكل أو 
أشك حرم القطع بلا خلافر» وصرّح به إمام الحرمين وغيره» 
وإل ففيه وجهان مشهرران ذكرهما المصئف بدليلهما. 

(أصحهما): جوازه وهو قول ابن سريج وأبي إسحاق 
المروزي. 

(والثاني): لا يجوزء اختاره أبو علي الطيريَ» وصحّحه 
الرافعي في الْحرّرء والصّحيح الأول ومن صحّحه الرافمي في 
الشّرح والنسخ» وإذا جوّزناه فشرطه أن لا يجد شيئًا غيره» فإن 
وجد حرم القطع بلا خلافي. ولا يجوز أن يقطع لنفسه من 
معصوم غيره بلا خلافيء وليس للغير أن يقطع من أعضائه شيئًا 
ليدفعه إلى المضطرٌ بلا خلافو» صرّح به إمام الحرمين 
والأصحاب. 

(السابعة): إذا وجد المضطر طعامًا حلالاً طاهرًا لغيره قله 
حالان: 


(أحدهما): أن يكون صاحبه حاضرًا. 

(الثاني): أن يكون غائبًاء فإن حضر نظر إن كان المالك 
مضطرًا إليه أيضًا فهو أولى به وليس للآخر أن يأخذه منه إذا ل 
يفضل عن حاجته؛ إلا أن يكون غير المالك نبنّاء فإنهِ يجب على 
المالك بذله له هكذا قالوه» والحكم صحيح؛ لكن المسألة غير 
متصورةٍ في هذه الأزمان» وتتصوّر في زمن نزول عيسى ابن مريم 
عليه السلام وقد تكون مسألة علميّة واللّه أعلم. 

قال أصحاينا: فإن آثر المالك غيره على نفسه فققد أحسنء 
قال اللّه تعال: لوَيُوْئِرُونَ عَلَى َنفسِهمْ وَلَوْ كَانَ بهم ؛ خصّاصٌة4 
قالوا: وإنما يجوز أن يؤثر على نفسه مسلماء كا جاو د 
يؤثره حربيًا كان أو ذميًا وكذا لا يؤثر على نفسه بهيمة؛ واللّه 
أعلم. 

(أئ) إذا لم يكن المالك مضطرً فيلزمه إطعام المضطر مسلمًا 
كان أو ذميًا أو مستأمنا وكذا لو كان يحتاج إليه في ثاني الحال 
على أصح الوجهين. وللمضطرٌ أن يأخذه قهراء وله مقاتلة 
المالك عليه؛ فإن أتى القتال على نفس المالك فلا ضمان فيه» وإن 
قتل المالك المضطر في الدذفع عن طعام لزمه القصاصء وإن منعه 
الليام نماث جوعا فل مبعانة قال الارردي: ولو قيل يضمن.» 
لكان مذهباء قال أصحابنا: وني القدر الذي يلزم المالك بذله» 
ويجوز للمضطر أخذه قهراء والقتال عليه قولان: 

(أصحهما): ما يسدّ الرّمق. 

(والثاني): قدر الشبع بناء على القولين فيما يحل له من 
الميتة» وهل يجب على المضطرٌ الأخذ قهرًا والقتال؟ فيه حلاف 
مرتبُ على الخلاف في وجوب أكل الميتة» وأولى بآن لا يجب. 

(وَالآصّح) هنا أنه يجب الأخذ قهرًا ولا يجب القتال» لأله إذا 
م يجب دفع الصّائل فهنا أولء وخص البغوي الخنلاف بما إذا لم 
يكن عليه خوف في الأخذ قهراء قال فإن خحاف لم يجب قطمّاء 
وحيث أوجبنا على المالك بذله للمضطرٌ ففي الحاوي وجةٌ 
ضعيفف أنه يلزمه بذله مانا ولا يلزم المضطرٌ شيءٌ كما ياكل 
لميتة بلا شيء والمذهب أنه لا يلزمه البذل إلا بعوضء وبهذا 
قطع الجمهور وفرّقوا بينه وبين ما إذا خلص مشرفًا على الملاك 
بالوقوع في ماء أو نار فإنه لا يش يثبت له أجرة المثل بلا خلافي» بأنّ 
هناك يلزمه التخليص ولا يجوز تاخيره إلى تقدير الأجرة» وهنا 
بخلافه. 

وسوّى القاضي أبو الطّيّب الطَيريَ وغيره بينهما وقالوا: إن 
احتمل ال حال هناك موافقة على أجرةٍ ببذهها أو يلتزمها لم يلزم 
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تخايصه عن يلتزمهاء كماافي المصطرٌ وإنم تمل الخال التاخين 
في صورة المضطرٌ فاطعمه لم يلزمه العرض فلا فرق بينهما. 
ثمّ إن بذل المالك طعامه مانا لزمه قبوله ويأكل منه حتى 
يشبع وإن بذله بالعوض نظر إن لم يقدّر العوض لزم المضطر 
بذله» وهو مثله إن كان مثليّاء وإن كان متقرّمًا لزمه قيمة ما أكل 
في ذلك الرّمان والمكان» وله أن يأكل حتى يشبع؛ وإن قدّر له 
ل ا 
ثمن المثل فالبيع صحيحٌ» وللمضطرٌ ما فضل عن الآخرء وإن 
كان أكثر من ثُمن المثل والتزمه ففيما يلزمه أوجة: 
(اصحها): عند القاضي أبي الطَيّبٍ يلزمه المسمّى لأنه التزمه 


بعقلو لازم. 
(وَأْصّحهًا) عند الرّويانيّ لا يلزمه إلا ثمن المثل في ذلك 
الرّمان والمكان» لأنه كالمكره. ١‏ 


(والثالث): وهو اختيار الماورديّ إن كانت الرّيادة لا تشق 
على المضطرٌ ليسار لزمته وإلآّ فلا. 

قال أصحابنا: وينبغي للمضطرٌ أن يحتال في أخذه منه بيع 
فاسدر ليكون الواجب القيمة بلا خلافب قال الرافعي: :وقد يفهم 
من كلامهم القطع بصنحّة ابيع وأن الخلاف فيما يازمه ثمنًا لكنّ 
الوجه جعل الخلاف في صحّة العقد لمعنّىء وأنّ المضطرٌ هل هو 
مكردٌ أم لا؟ وني تعليق الشّيخ أبي حامل ما يبيّن ذلك وقد صرح 
به إمام الحرمين وقال: الشراء بالثمن الغالي لضرورةٍ هل تجعله 
كرمًا حتّى لا يصمٌ الشّراء؟ فيه وجهان: 

(فْيِسّهُمَ): صحّة البيع» قال: وكذا المصادر من جهة 
السّلطان الظالم إذا باع ماله للفّرورة في المصادرة ودفع الأذى 
الذي يخافه فيه وجهان. 

(أصحهما): صحّة البيع؛ لأنه إكراءٌ على نفس البيع» 
ومقصود الظالم تحصيل المال من أي جهة كان» وبهذا قطع الشيخ 
إبراهيم المروذي» واحتج تم به لوجه لزوم المسمّى في مسألة المضطر. 
(قرع): متى باع للمضطرٌ بثمن المثل ومع المضطرٌ مال لزمه 
شراؤه وصرف ما معه من المال إلى الثمن حتى لو كان معه ساتر 
عورته لزمه صرفه إليه إن لم يخف الهلاك بالبرد ويصلّي عاريًاء 
أن كشف العورة أخفّ من أكل الميتة» ولهذا يجوز أخمذ الطّعام 
قهراء ولا يجوز أخذ سائر العورة قهراء فإن لم يكن معه مال لزمه 
التزامه في ذمّتهء سواءً كان له مال في موضع آخمر آم لاء ويازم 
المالك في هذا الحال البيع نسيئة» قال أصحابنا: والشراء هنا 
واجبُ بلا خلافيء ولا يجيء فيه الوجه السابق أنه لا يجب الأكل 
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من الميتة بل يجوز» لأنّ ذلك القائل يقول لا يجب. لأنْ فيه مباشرة 
النّجاسة» وهذا مقصودٌ في مسألة الطّعام الطاهر. 

(فرع): ليس للمضطرٌ الأخذ قهرًا إذا بذل المالك بثمن المثل» 
فإن طلب أكثر من ثمن امكل فله أن لا يقبل: ويأخذه قهرًا 
ويقاتله» فإن اشتراه بالرٌيادة مع إمكان أخذه قهرا فهو مختارٌ في 
الرّيادة فيلزمه المسمّى بلا خلافي» والخلاف السَابق إنما هو فيمن 
عجز عن الأخذ قهرًا. 

(فرع): لو أطعمه المالك وم يصرّح بالإباحة فوجهان: 

(الأصح): : أنه لا عرض عليه؛ ويحمل على الإباحة والمساعحة 
المعتادة بالطعام. ف 

(والثاني): يلزمه العرض» وهو شبيةٌ بالخلاف فيمن عرف 
بالعمل بأجرة إذا استعمله إِنسانٌ بغير شرط أجرق والأصمّ أنها 
لا تجب.» ولو اختلفا فقال المالك: أطعمتك بعوض. فقال المضطر: 
بل َانئاء فوجهان كام صاحبا العدّة والبيان قولين: 

(أصحهما): يصدّق المالك؛ لأنه أعرف بدفعه. 


(والثاني»: المضطرٌء لأنّ الأصل براءته» ولو أوجر المالك, 


المضصطرٌ قهرًا أو أوجره وهو مغمى عليه فهل يستحق القيمة 
عليه؟ فيه وجهان: ْ ١‏ 


(أصحهما): يستحق» لأنْه خلصه من الهلاك» كمن عفا عن 
التساض» وكااقيه :من التسريض على ل للق ابد ١‏ 00" 


(فرع) : كما يجب بذل المال لإبقاء الآدمي المعصوم؛ يجب 
بذله لإبقاء البهيمة امحترمئة» وإن كانت ملكًا للغيره ولا يجب 
البذل للحربي ولا للمرتدٌ والكلب العقورء ولو كان لرجل كلب 
مباح المنفعة جائعٌ وشاة» لزمه ذبح الشّاة لإطعام الكلب» قال 
البغوي: وله أن يأكل من لحمها لأنها ذبحت للأكل. 

قال القاضي حسين: ولو كان معه كلبْ مضطرٌ ومع غيره 
شاءٌ ليس مضطوًا إليها لزمه بذها. 


فإن امنع فلصاحب الكلب قهرء ومقاتاشه لما سبق» وله 4 


أعلم. 
0 الثاني): أن يكون المالك غائبًا فيجوز للمضطرٌ أاكل 
طعامه ويغرم له بدله؛ وفي وجوب الأكل والقدر المأكول ما سبق 
من الخلاف» وإن كان الطّعام لصي أو مجنون» والوق غائب» 
فكذلك الحكم» وإن كان حاضرًا فهو في مالهما ككامل الحال في 
ماله» قال أصحابنا: وهذه إحدى الصّور التي يجوز فيها بيع مال 
الصّي نسيئة» والله أعلم. 

(الَسْالَُ الَامنَهُ: إذا وجد المضطرٌ ميتةً وطعام الغير وهو 
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غائبٌ» فثلاثة أوجب. وقيل: ثلاثة أقوال: 

(أصحها): يجب أكل الميتة. ْ 

(والثاني): يجب أكل الطعام؛ ودليلهما في الكتاب. 

(والثالث): يتخير بينهماء وأشار إمام الحرمين إلى أنّ هذا 
الخلاف مأخوذٌ من النلاف في اجتماع حقّ الله تعالى وحقّ 
الآدمي؛ ولو كان صاحب الطعام حاضرًا فإن بذله بلا عرض أو 
بثمن مثله» أو بزيادةٍ يتغابن الناس بمثلهاء ومعه ثمنه؛ أو رضي 
بذمته» لزمه القبرل» ولم يجز أكل الميقّة» فإن لم يبعه إلا بزيادةٍ 
كثيرة» فالمذهب والذي قطع به العراقيّون والطبريّون وغيرهم أنه 
لا يلزمه شراؤه» لكن يستحبً وإذا لم يلزمه الشّراء فهو كما إذا 
لم يبذله أصلاء وإذا لم يبذله لم يقاتله عليه المضطرٌ؛ إن خاف من 
المقاتلة على نفسه؛ أو خاف إهلاك المالك في المقاتلةه بل يعدل إلى 
الميتةه وإن كان لا يخاف لضعف المالك وسهولة دفعه فهو على 
الخلاف المذكور فيما إذا كان غائيًا. 

هذا كله تفريم على المذهب الصّحيح؛ وقال البغوي: يشتريه 
بالثمن الغالي ولا يأكل المينة؛ ثم يجيء النلاف السّابق في أنه 
يلزمه المسمّى؟ أم ثمن المشل؟ قال: وإذا لم يذل أصلاً وقلنا: 
طعام الغير أولى من الميتة يجوز أن يقاتله ويأخذه قهرًاء واللّه 
أعلم. 

(التاسعة): لو اضطرٌ محرمٌ ولم يجد إل صيدًا فله ذيحه واكلهء 
ويلزمه الفدية»: وقد سبقت المسألة في كتاب الحج» وإن وجد 
صيدًا وميتة» فله طريقان ذكرهما المصنف والأصحاب: 

(أحدهما): أنه مب على القولين السابقين في كتاب الح أنّ 
الحرم إذا ذبح صيدًا هل يصير ميتة؟ فيحرم على جميع الناس؟ أم 
لا يكون ميتة فلا يحرم على غيره؟ 

(وَالأصّح): أنه يصير ميتة (فَإِنْ قَلنَا) يصير مينة أكل المينة 
وإلا فالصيد. ّْ 

(والطري الثاني): إن قلنا: يصير ميتة أكل الميتة» ولا فأيّهما 
يأكل؟ فيه قولانء ودليل الجميع في الكتاب» ومن الأصحاب من 
حكى في المسألة ثلاثة أقوال أو أوجه. 

(اصحها): يلوم أن يأكل المبنة. 

(والثاني): يلزمه أكل الصّيد. 

(والثالث): يتخيّر. وحكاه الدارمي عن أبي علي بن أبي 
هريرة: والصّحيح على الجملة وجوب أكل الميتة. 

ولو وجد المحرم لحم صيدٍ مذبوح وميتة» فإن كان ذابجه 
خلالاً ذعه لشب هذا تعبط ويعدمينة وطمام الغىة وكل ديق 


حكمه. وإن ذيحه هذا الحرم. 

قبل إحرامه فهو واجد طعام حلال لنفسه؛ فليس مضطرًاء 
فإن ذيحه في الإحرام أو ذيحه حرم آخر وقلنا: هو حرام على كل 
أحد فثلاثة أوجد: 

(أصحها): يتخيّر بينهما. 

(والثاني): يتعين لحم الصيد. 

(والثالث): الميتة» وقال الدارمي: إن قلنا: إِنْهِ ميت كل من 
أيهما شاء. وغير الصيد أولى» وإن قلنا: ليس بميتة فوجهان: 

(أحدهما): يأكله. 

(والثاني): يأكل الميتة. 

ولو وجد الحرم صيدًا وطعام الغير فئلائة أوجه أو أقوال» 
سواءً جعلناه ميتة أم لا: 

(أَحَدُهَا): يتعيّن الصّيد. 

(والثاني): الطعام. 

(والثالث): يتخيّر هذا إذا كان مالك الطعام غائباء فإن حضر 
ومئعه تعيّن الصّيدء وإن بذله تعيّن الطّعام صرح به الذارمي 
وغيره» وإن وجد ميتة وصيدًا وطعام الغير» فسبعة أوجيء ذكرها 
إمام الحرمين وغيره. 

(أصحها): يتعيّن الميتة. 

(والثاني): الصيد. 

(والثالث): الطعام. 

(والرابع): يتخيّر بين الثلاثة. 

(والخامس): يتخيّر بين الطّعام والميتة. 

(والسادس): يتخيّر بين الصّيد والميتة. 

(والسابع): بين الصّيد والطعام. 

(فرع): إذا لم نجعل ما يذبحه الحرم من الصّيد ميتة» فهل على 
المضطرٌ قيمة ما أكله منه؟ فيه وجهان بناء على القولين في المحرم» 
هل يستقرٌ ملكه على الصّيد؟. 

(العاشرة): إذا وجد ميتتان إحداهما من جنس المأكول دون 
الأخرىء أو إحداهما طاهرة في الحياة دون الأخرى» كشاةٍ 
وحمار» أو كلبيء فهل يتخير بينهما؟ أم تتعيّن الشّاة؟ فيه وجهان: 

(أصحهما): ترك الكلب والتخيير في الباقي» والله أعلم. 

(الحَادِيَة عَرَة: لا يجوز للعاصي بسفره أكل الميتة حتى 
يتوب. 
هذا هو الصّحيح المشهورء لقول الله تعالى: لفَمَنْ أَضْطُرُ 
غَيْرَبَاغْ ولا عَادٍ فلا نم علو وفيه وجة ضعيف أنها تحلّ له» 


المجموع - كتاب الأطعمة - باب الصيد والذبائح 


وقد سبق بيان المسألة واضحة في باب مسح الخف» وباب صلاة 
المسافر. 

(الثانية عشرة): نص الشّافعي - رحمه الله - أن المريض إذا 
وجد مع غيره طعامًا يضرّه ويزيد في مرضههء جاز تركه وأكل 
الميتة» قال أصحابنا: وكذا لو كان الطعام له وعدًوا هذا من 
أنواع الضّرورة» وكذا التداوي بالنجاسات كما سنوضّحه إن شاء 
الله تعالى قريبًا. 

(فرع): قال الشافعيّ - رحمه الله -: وإذا اضطرّ ووجد من 
يطعمه ويسقيه فليس له الامتناع إلا في حالةٍ واحدقء وهي إذا 
خاف أن يطعمه أو يسقيه مسموماء فلو تركه وأكل الميتة فله تركه 
وأكل الميتة» واللّه أعلم. 

(الثالشة عَشْرَّة): إذا اضطرّ إلى شرب الدّم أو البول أو 
غيرهما من النجاسات المائعة غير المسكرء جاز له شربه بلا 
خلافي وإن اضطرٌ وهناك خمرٌ وبول لزه شرب البرلء ولم يجز 
شرب الخمر بلا خلافي لما ذكره المصتف. 

(وأما): التداوي بالنجاسات غير الخمر فهر جائرٌ سواءٌ فيه 
جميع النجاسات غير المسكرء هذا هو المذهب والمنصوص» وبه 
قطع الجمهور» وفيه وجةٌ أنه لا يجوزء لحديث أمّ سلمة المذكور في 
الكتاب. 

(وَوَجْه نَالِثْ) أنه يجوز بابوال الإبل خاصّة لورود النص 
فيهاء ولا يجوز بغيرهاء حكاهما الرّافعي» وهما شاذَان» 
والصّواب الجواز مطلقاء حت ارسي الله «أَن نَعرًا 
مِنْ غرينة وَهِي قَبِيلة معرُوفَة به عنم القن المْمَلَةٍ وبالثون أتوا 
سول الول عه على الإنلام َاسوْحَمُوا الي مسقن 
سر 0 ألا تَحْرُجُون 
مَعّ را ينا في إبلِه فَْصبونَ مِنْ أبرَالِهَا وَباهَا؟ قَالوا: بَلَى 
حرجو مَشبُوا ون بهاولا َسَحُوا ُو اع سول 

الله يل وَأَطْرَدُوا النْمَمْ» رواه البخاريّ [160] ومسلمٌ 
[3] من روايات كثيرة» هذا لفظ إحدى روايات اليخاري» 
وني رواية «فأمرهم أن يشربوا أبوالها وألبانها». 

قال أصحابنا: وإنّما يجوز التداوي بالنجاسة إذا لم يجد طاهرًا 
يقوم مقامهاء فإن وجده حرمت النجاسات بلا خلافيه وعليه 


يحمل حديث: إن الله َم يَجْمَلْ شفَاءَكُمْ فِيمًا حَرْمَ عليكُمْ فهر 


حرامٌ عند وجود غيره» وليس حرامًا إذا لم يجد غيره. 
قال أصحابنا: وَإنّما يجوز ذلك إذا كان النداوي عارفًا 
بالطّبُ» يعرف أنه لا يقوم غير هذا مقامهء أو أخبره بذلك طبِيبْ 


مسلمٌ عدلٌ» ويكفي طبيبُ واحدّء صرح به البغوي وغيره؛ فلو 
قال الطبيب: يتعجّل لك به الشّفاء. 

وإن تركته تأخر» ففي إباحته وجهان» حكاهما البغوي» وم 
يرجّح واحدًا منهماء وقياس نظيره في التَيِمَّم أن يكون الأصعّ 
جوَازة. 

(أم) الخمر والثبيذ وغيرهما من المسكر فهل يجوز شربها 
للتّداوي أو العطش؟ فيه أربعة أوجه مشهورة (الصحِيِح) عند 
جمهور الأصحاب لا يجوز فيهما. 

(والثاني): يجوز. 

(والثالث): يجوز للتّداوي دون العطش. 

(والرابع): عكسه. 

قال الرّافمي: الصّحيح عند الجمهور لا يجوز لواحار منهماء 
ودليله حديث وائل بن حجر رضي الله عنه: «أَنْ طَارِقَ بْنَ سُوَئا 
الُنفي' سآن الي كك عن لحرا أذ كر أذ ينمه ٠‏ فَقَالَ: 
نما أسنَمُهَا لِلدواء فقَالَ: إِنهُ ليس بدواء وَلكِنْهُ داة» رواه مسلم 
3 في صحيحه» واختار إمام ارين والعرال جرازمنا 
للعطش دون التّداوي والمذهب الأوّل» وهو تحريمها لهماء ومن 
صحّحه امحاملي وسأورد دليله قريبًا إن شاء الله تعالى» فإن 
جوّزنا شربها للعطش فإن كان معه حمر وبولٌ لزمه شرب البول 
وحرم الخمر لأنّ تحريم البول أخف» قال أصحابنا: فهذا كمن 
وجد بولاً وماءً نجس فإنْه يشرب الماء التجس. لأنّ نجاسته طارئة» 
وفي جواز التبخر بالندٌ المعجون بالخمر وجهان بسبب دخانه. 

(اصسّهما): جوازه لأنّه ليس دخان نفس النجاسة: واللّه 
أعلم. 

(فرعٌ): قد ذكرنا أنّ المذهب الصّحيح تحريم الخمر للتداو 
والعطش, وأنٌّ إمام الحرمين والغْرّائٌ اختارا جوازها للعطش» 
قال إمام الحرمين: الخمر يسكن العطش فلا يكون استعماها في 
حكم العلاج؛ قال: ومن قال: إن الخمر لا يسكن العطش فليس 
على بصيرةٍء ولا يعد قوله مذهبّاء بل هو غلط ووهمٌ بل معاقر 
الخمر يجتزئ بها عن الماء» هذا كلامه؛ وليس كما ادُعى بل 
الصّواب المشهور عن الشافعي وعن الأصحاب والأطبّاء أنها لا 
نكن لان بن روه والدمرى سويكن د رع لكر الف 
يكثرون شرب الماء؛ وقد نقل الرٌويانيّ أنّ الشّافعي - رحمه الله - 
نص على المنع من شربها للعطش معذّلاً بأنها تجيع وتعطشء 
وقال القاضي أبو الطْيّب: سألت من يعرف ذلكء فقال: الأمر 
كما قال الشّافعي: إنْها تروي في الحال ثم تير عطشًا عظيمّاء 
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وقال القاضي حسينٌ في تعليقه: قالت الأطباء: الخمر تزيد في 
العطش وأهل الشّرب يحرصون على الماء البارد. فحصل بما 
ذكرناه أنها لا تنفع في دفع العطش؛ وحصل بالحديث الصّحيح 
السّابق في هذه المسألة أنها لا تنفع في الدّواء فثبت تحريمها مطلقاء 
والله تعالى أعلم. 

(فرع): لو غص بلقمةٍ ول يجد شيئًا يسيغها به إلا الخمر فله 
إساغتها به بلا خلافيء نص عليه الشافعي» واتفق عليه 
الأصحاب وغيرهم. بل قالوا: يجب عليه ذلك لأنُّ السّلامة من 
الموت بهذه الإساغة قطعيّةٌ بخلاف التّداوي وشربها للعطش» قال 
أهل اللغة: يقال: غصّ بفتح الغين لا بضمّها يخصّ بفتحها أيضًا 
غصصًا بالفتح أيضًا فهو غاص وغصّان واغصصته واللّه أعلم. 

(فرع): قال البيهقي: قال الشّافعي: لا يجوز أكل الترياق 
المعمول بلحم الحيّات إلا أن يكون في حال الضّرورة حيث تجوز 
الميتق» هذا لفظه. 

واحتج البيهقي في المسألة بحديث ابن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهماء قال: سمعت رسول الله كل يقول: «ما أُبَالِي 
ما أَتَئِتُ إن أنَا شربْت يِرْيّاناء أو تَعَلّفَتْ تَمِيمَة أؤ قْلْتُ الشُهْرٌ 
قلق كيتنا روا اتزاذارة 83543 بستاو مسف 
رمعا آنا هذه الثلاة سواء فق كونها ملمونة. 

فنع 

4 مذاهب العلماء 2 مسائل من أحكام المضطرٌ 

(إخْداهًا): أجمعوا أنه يجوز له الأكل من الميتة والدّم وحم 
الخنزير ونحوها للآية الكريمة. 

وفي قدر المأكول قولان للشافعيَ سبقا. 

(أصحهما): سد الرّمق ويه قال أبو حئيفة وداود. 

و(الثاني): قدر الشّبع» وعن مالك وأحمد روايتان كالقولين 

(الثانية): إذا لم يكن مع المضطرٌ مال وكان مع غيره طعام 
يستغني عنه لم يلزمه بذله له بلا عوضء وله الامتناع من البذل 
حتى يشتريه بئمن مثله في الذْمّةء كما سبق هذا مذهبناء قال 
العبدري: وهو قول العلماء كافة» وقول داودء قال: ومن 
أصحاب داود من قال: يجوز للمضطرٌ أن يأكل منه قدر ما تزول 
به الضّرورة» ولا ضمان عليه في ذلك» كما لو رآه يغرق أو 
يحترق ربكي تدافينة ارم عالبطدمن فيه درام خوص رامح 
أصحابنا بن اله كالمال ولو كان معه مال م يلزم صاحب 
الطّعام بذله مجَانًا وكذا إذا أمكن الشراء في الدمّة. 

قال أصحابنا: وأمّا ما احتج به المخالف فجوابه أنه لا فرق 


بينهماء بل كل حالةٍ أمكن فيها الموافقة 
بالعوضء واللّه أعلم. 

(الثالثة): إذا وجد ميتة وطعامًا لغائبه فللشّافعيَ قولان 
(أصحهما): يأكل الميتة» وبه قال أبو حنيفة وأحمد لأنه منصوصٌ 


فقة على عوض لم يلزم إلا 


عليها وطعام غيره مجتهدٌ فيه. 
و(الثاني): يأكل طعام غيره وبه قال مالك لأنه بحممٌ عليه 
مع طهارته. 


ولو وجد ميتة وصيدًا وهو محرمٌ فالأصح أنه يأكل الميتة وبه 
قال مالك وأبو حنيفة وأحمد. 

(الرّابعة): إذا وجد المضطر آدميًا ينا حل له أكله عندنا كما 
سبق تفصيله وقال مالك وأحمد وأصحاب الظاهر: لا يجرز 
واحتج أصحابنا بما ذكره المصنف أنّ حرمة الحيّ آكد من حرمة 
التجه الله أعلم: 

(الخامسة): ذكرنا أن مذهبنا جواز التداوي بجميع النجاسات 
سوى المسكر وقال أحمد: لا يجوز لحديث: إن الله لَمْ يَجْمَلْ 
شِفَاءَكُمْ فِيمًا حَرْمٌ عَليكُمْ وحديث أبي الدرداء أنّ الني بلك 
قال: «إِن الله أَنْرَلَ الداءَ وَالدوَاءَ وَجَعَلَ لكل دّاء دَوَاءُ فَتَّدَاوَوًا 
لاوا بحَرَام» رواه أبو دارد [0821/5. 2 2 

وحديث أبي هريرة قال: انَهَى رَسُولُ الله يله عَنْ الدُوَاء 
اليش رواه أبو داود 74101] ودليلنا حديث العرتيين» وهو 
في الصحيحين كما سبق» وهو محمولٌ على شربهم الأبوال 
للتداوي كما هو ظاهر الحديث وحديث «ل يجعل شفاءكم» 
محمولٌ على عدم الحاجة إليه بأن يكرن هناك ما يغتيى عنه» ويقوم 
مقامه من الأدوية الطاهرة. 

وكذا الجواب عن الحديثين الآخرين» وقال البيهقي: هذان 
الحديئان إن صحًا حملا على النهي عن التداويء بالممسكر وعلى 
التداوي بالحرام من غير ضرورةء للجمع بينهما وبين حديث 
العرنيّين» واللّه تعالى أعلم. 

دح تع تن 

قَالَ امْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ مر مر يبسْتَان لِغيْرِِ وَهُوَّ 
غَيْرُ ُطنطر لم جز أن يعد ينه سينا بمَيرٍ دن صاحبه لف 
يك: «لا يَحِلَ مَالُ امْرئ مُسْلِمٍ إلا بطيب نَفْسيه) 

(الشرح): هذا الحديث روا اربق [3 6 إن كتاب 
الغصب من رواية علي بن زيد بن جدعان عن أبي حرة الرّقاشي 
عن أبيه عن عمّه أنّ رسول الله كلٍ قال: «لا يّحِل مَالُ اثرئ مُسْلِم 
ا ل 


المجموع - 
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وعن ابن عباس أن النيّ يك خطب الناس في حجّة الوداع 
فذكر الحديث وفيه: «لا يحل لأمْرئ ئ مِنْ مَال أَخِيه إلأمَا أَعْطَّاهُ 
من طيب نفس» رواه البيهقي 1181/4 في كناب النصب 
بإسناح صحيحء قال أصحاينا: إذا مرّ الإنسان بشمر غيره أو زرعه 
لم يمر أن ياخذ منهء ولا أن يأكل منه بغير إذن صاحبه إلا أن 
يكون مضطرًا فياكل حينتذ ويضمن كما سيق» قال أصحابنا: 
وحكم الثمار السّاقطة من الأشجار حكم الثُمار التي على 
الشّجرء إن كانت الساقطة داخل الجدار» وإن كانت خارجة 
فكذلك إن لم تمر عادتهم بإباحتها فإن جرت فوجهان: 

(أحدهما): لا يحل كالداخلة: وكما إذا ل تجر عادتهم 
لاحتمال أنّ هذا امالك لا يبيح. 

(وَآَصّحُهُمًا) يحل لاطراد العادة المستمرّة بذلك؛ وحصول 
الظَنٌ بإباحته» كما يحصل تحمّل الصّّ المميّز الهديّة» ويل أكلها 
واللّه أعلم. ْ 

(فرع): هذا الذي ذكره الأصحاب حكم مال الأجني. 

أمّا القريب والصّديق فإن تشكك في رضاه بالأكل من ثمره 
وزرعه وبيته 1 يحل الأكل منه بلا خلافي وإن غلب على ظنه 
رضاء به» وأنّه لا يكره أكله منه جاز أن يأكل القدر الذي يظنّ 
رضاه به ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأزمان والأحوال 
والأموال وهذا تظاهرت دلائل الكتاب والسّنة وفعل سلف الأمّة 
وخلفهاء قال الله تعالى: لإوّلا عَلَى أَنْفسِكمْ أَنْ تَأكلُوا مِنْ 
يُوتِكحْ أو يُيُوتٍ آبَائِكُمْ4 إلى قوله تعالى: أَوْ صَليقِكُمْ» وبيّنت 
الأحاديث الصّحيحة عن النيّ يل بنحو من هذاء واللّه أعلم. 

3 ر 
مذاهب العلماء فيمن مر ببستان غيره: 
وفيه ثمارٌ أو مر بزرع غيره 

فمذهبنا أنه لا يجوز أن يأكل منه شيئًا إل أن يكون في حال 
الضرورة اللي يباح فيها الميتة وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وداود 
والتميون: 

وقال أحمد: إذا اجتاز به وفيه فاكهة رطبةٌ وليس عليه حائط 
جاز له الأكل منه من غير ضرورةٍ ولا ضمان عليه عنده في أصح 
الروايتين» وفي الرّواية الأخرى يباح له ذلك عند الضّرورة ولا 
عمَان) واحدج بم روئ جامد عدن أبي عيناضن أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال: (مَنْ مَوٌ منْكُمْ بحَا يط مَلْيِأَكلُ في 
بَطَنْهِ وَلا يسَخِذْ خَيْنّة). 


هه 
قلع 1 


وعن زيد بن وهبي (قال) قَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: «إذا كنتم 


كلانه فَأمّ روا عَليَكُم وَاحِدًا كم ذا مَرَرْتَمْ باعي الإبل فَنَادُوا 
يا رَاعِيَ الإيل» فَإِنْ َجَابِكُمْ نَاسْتَسْقُوه وَإِنْ لَمْ يُجَبَكُمْ تَأنُوهًا 
فَحُنُوهَا وَاشربوا مُه ُرُوهَاه رواهما البيهقي [9/ 59]: وقال: 
هذا صحيمٌ عن عمر بإسناديه ججيعاء قال: وهو محمولٌ عندنا 
على حال الضّرورة. 

واحتج أصحابنا بالحديث الذي ذكره المصنف مع ما ذكرته 
ما سبق منه وبحديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله له 
قال: «لا يَحْلِيْنُ أَحَدُكُمْ َاشية غير إل بذ يجب أحَدكُمْ أن 
ثؤتى تنرئة تسر زاك دل طَعَائه؟ وما َك لم 
ضرُوعٌ مَوَاشر شيهمْ أَطْيِمَتَهُمْ فلا يَحْلِئَنُ أَحَدْ مَاطيَة أحَد إلا بإذنيا 
رواه البخاري 55 ٠‏ ومسلم [1757]. 

وفي المسألة أحاديث كثيرة بمعنى ما ذكرته» قال الشافعي - 
رحمه الله-: ومن مرّ لرجل بزرع أو ثمر أو ماشيةٍ أو غير ذلك 
من ماله لم يكن له أخذ شيء منه إلا بإذنه» لآ هذا تما لم يات فيه 
كتاب ولا سنَة ثابتة بإياحته فهو ممنوع إل بإذن مالكه قال: : وقد 
قل نوس ماف فلياكل ولا مز سيت رارع فيه نيك لو 
كان ثبت عندنا لم نخالفه. والكتاب والحديث الثابت أنه لا يجوز 
أكل مال أحدر إلا بإذنه» قال البيهقي: فالحديث الذي أشار إليه 
الثتافعي هو حديث يحبى بن سليم الطّائفيّ عن عبيد الله بن 
عمر عن نافم عن ابن عمر عن الني يك قال: : هم دَحمَلَ حَائِطًا 
يكل وَلا يَنَخِذْ خبْنَة» 

قال البيهقي: وقد أخبرنا أبو تحمّدٍ السسكريّ فذكر إسناده إلى 
يحبى بن معين قال: حديث يحبى بن سليم هذا عن عيد الله في 
الجل عر بالحائظ فياكل امندهحقال: هذا غلنط قال ابو اعيسى 
الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: يحجيى 
بن سليم يروي أحاديث عن عبيد الله يهم فيهاء قال البيهقي: 
وقد جاء دن اويح أخرة لسك يفوي 

(منها): عن عمرو بن شعيبب عن أبيه عن جذه: سمعت: 
«رَجْلا ين من سآ وَسُولَ اله ول وَآنَا أسْمَمْ عَنْ الضَّانّةٍ 
فَذَكرَ الحَدِيث قالَ: م سَألهُ عَْ الما ريُصِريهَا الرَجْلٌ فقَالَ: ما 
عد في أكمَايِِيَنِي رُؤُوسَ النخل فَاحْتَمَلَهُ ممه مسمس ومنل مقن 
وَضَرْبُ نكال وما كا في أَجرَانِه فَأَخَدهُ تيو القَطَعْ إذا بل 

لِك ثَمَنَ المجن» وَِنْ كَل بيه بفِيِه وَلَمْ يَأْخْدَ خبنة فلس عَلَيِهِ 
شي212. 

قال البيهقي: وهذا إن صحّ فمحمول عليه أنه ليس فيه قطمٌ 
حين لم يخرجه من الحرز. 


المجموع - 


كتاب الأطعمة - باب الصيد والذبائح 


(ومتها): ما رواه أبو داود ]171١4[‏ في سننه عن الحسن عن 
سمرة بن جندببي: دن النبي كله قَالَ: ذا أنى أَحَدْكُمْ عَلَى مَاَئِْيَةٌ 
فإن كَانَ فيا صَاحِيها اج إن أن لَه فيسب وَلْيِشْرَبْء 
َإنْلَمْيكُنْ فيها فَيُصَرْتْ ت لاناء فَإن أجَابِهُ مَيِسْتَونهُ إلا 
مَلَيِسْنْبْ وَلْيِثْرَبْ وَلَا يَحْمِل». 
قال البيهقي: اأنتاحطك لدي را كير الارنتينا يفطل 
الحفاظ. ويزعم أنْها من كتابي غير حديث العقيقة الذي ذكر فيه 
الكناء تإ طم نيوعمر0 على حال الفترورة 
(ومنها): حديث يزيد بن هارون عن سعيد الجريري عن أبي 
نضرة عن أبي سعيدٍ الخدري عن الني يكل قال: «إِذًا أتى أَحَدكُمْ 
عَلَى رَاع ليناد َارَاعِيَ الإيل قلاثناء فَِن أجَبَكُ ولأ ليلب 
لْيشْرَب لا يَخِْن وَإِذا أنَى أ حَدُكُمْ عَلَى حَائْط فَليْنَادٍ تَلاثايَا 
متاجب اخَانِط ون ُجلَهُ كل وَلايَحْملن». 
قال البيهقي: تفده سعيدٌ الجريري وهو ثقةء إلا أنه اختلط 
في آخر عمره. وسماع يزيد بن هنارون منه بعد اختلاطه فلا 
يصحّء قال: وقد روي .عن أبي سعيددٍ عن الني يك خلافه؛ ثم 
٠‏ ذكره بإسناده عن شريائ عن عبد اللّه بن عاصم قال: سمعت أبا 
سعيدٍ الخدري يقول: دلا يِل لأحَدٍ أن يحْلَ رار َف إل بإذْن 
ّْ لها إن حَائم أَهْلًا عليَاء فقيل لشرياعة اربق لكاتب 
لبي وهذا يوافقٌ خديث ابن عمر الصّحيح السابق» 
روى البيهقي [4/ بإسناده عن أبي عبيد القاسم بن 
0 » قال: إنما هذا الحديث يعنى حديث عمرء وحديث عمرو 
بن شعيب في الرّخصة أنه أرخص فيه للجائع المضطرٌ »الذي لا 
شيء معه يشتري به وهو معسره وفي حديث ابن جربج عن عطاءٍ 
قال: «رَحْصَ رَسُولُ الل يل لِلْجَائِم المضْطرٌ إِذَا م بالْحَائِط أن 
يأكل مِنْهُ وَلا يَسَخْدَ خبْئَة وعن الحجّاج بن أرطاة عن سليط بن 
عبد الله التميميّ عن ذهيل بن عوف بن سّمّاح عن أبي هريرة 
قال: "كنا مَعَ النبي يل فَقَالَ لَهُ ]اس: يا مول اللهاما يجلا 
لِلوَجُل مِنْ مَال أَخيه؟ قَالَ: أن يَأْكُلَ وَل يَحْمِلَ وَيَشْرب وَلا 
يَْمِل» قال البيهقي: هذا إسناده مجهولٌ لا يقوم يه حجّة 
والحجّاج بن أرطاة لا يحتج به» قال: وقد روي من وجو آخر عن 
الحجّاج ما دل على أنه في المضطرً» والله تعالى أعلم. 
(فرع): الضّيافة سئة» فإذا انتضاف مسلمٌ لا اضطرار به 
مسلمًا استحبّ له ضيافتهء ولا تجبء هذا مذهبتنا ومذهب 
الجمهررء وهو مذهب مالك وأبي حنيفة» وقال اللّيث بسن سعلٍ 
وأعداين حتبل: هي واجبة يما وليلة: قال أعندة:هي واجية 


ل 0 
واحتجّوا بحديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله يي يقول: «مَن كَان يُِْنُ بل وَاليَْمٍ الآخير فيكم 
ضَِيْفَهُ عَلَيْهِ جَايْرَتَهُ قَال: وَمَا جَائِرَتهُ يا رَ 5 سُوَلَ اللَّهِ؟ قَالَ : يَوْمَهُ 
وَلَيْلنَهُ وَالمِيَافَة د َه يام ما كا 3ر2 لِك فَهْرَ صَدقة ع1 
َل يَحِل ِرَجُل سُسْلِم يُقِيِمٌ عند أخييه حَنّى يُؤئِمَهُ فَالوا: يَا 
مول اللو َكيف يُؤدّمه؟ َال: يُقِيمُ عِنْدَهُ ولا شيء لَهُ يقريه بوا 
رواه البخاري [01/854] ومسلم [448]. 00 

وروى أبو داود [54/ا7] في سننه عن أشهب قال: «١سثل‏ 
مالك رضي الله عنه عن قول الي بل جائزته يوم وليلة فقال: 
يكرمه ويتحفه ويحفظه يومًا وليلةً وثلاثة يام ضيافة». 

قال الخطابي: معناه أنه يتكلّف له في اليوم الأوّل ما اسع له 

من بر وإلطافيه وأمًا في اليوم الثاني والثالث فيقدم له ما كان 
ل ا و 
ومعروف؛ إن شاء فعل وإن شاء ترك؛ قال: وقوله كلك: «ولا يحل 
أن يقيم عنده حتى يؤثمه؛ معناه لا يمل للضتيف أن يقيم عنده 
بعد الثّلاث من غير استدعاء منه حتى يوقعه في الإثم» وعن أبي 
كرمة امقدام بن معد يكرب رضي الله عنه قال: ال 
كلذ: ليله المتيف حَقٌ عَلَى كل مُسْلِمٍ كَمَنْ صمح بِِنَائِهِ فَهرَ 
يِذ اه لَص ونا شاء ترا رواء أو داود ]51/0٠[‏ 
بإسناحٍ صحيحء وعنه قال: دقَالَ رَسُولٌ اللو يكل: َيْمَارَجُلٍ 
ضاف رما مح افيف مخرُومء إن تصرح على كُلَ 
مُسْلِمء حَتّى يَأَخَدَ بقِرَى لَيْلَّةِ مِنْ رَرْعِهٍ وَمَالِهِا رواه أبو داود 
[761"] بإسنادٍ حسن. 

ومن عقية بن عام قال «ققا ييا رَشول اللو ]نك يننا 
َل بم لا يفون هما َرَى؟ فَقَالَ نا َسْولُ الو كن إذ 
رق يتوم أأتر روا لَك با يي يلفتيف فَابلُوا إن َم يَْمَلُوا ذَ 
فَخذوا مِنْهُمْ حَنّ اميف الْذِي يَْبَفِي لَهُمْ؛ رواه مسلمٌ [17151] 
في صحيحه» ورواه أبو داود[7!/07] والترمذي» وابن ماجه 
[517؟] بأسانيد صحيحة. 

وعن أبي هريرة عن الني كل قال: «الضيَاقة ثَلانة يام قَمَا 
سيوى ذَلِكَ فَهُرَ صَّدَقَة؛ رواه أبو داود [7/59] بإستاد جِيَا 
واحتج أصحابنا والجمهور بالأحاديث السابقة في مسألة ثمار 
الإنسان وزرعه. 

(وَأَجَأبُوا) عن هذه الأحاديث الواردة في المسيافة بآنها 
محمولةٌ على الاستحباب ومكارم الأخلاق؛ وتاكد حق اليف 


المجموع - 


كتاب الأطعمة - باب الصيد والذبائح 


كحديث: عسل اللَمّعَةٍ وَاجبٌّ عَلَى كل مُْتَلِما أي متأكد 
الاستحباب وتأوّل بعض هذه الأحاديث الخطابيّ وغيره على 
المضطنّ واللّه أعلم. 
كذ ف 
07 الْمصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَلا يَحْرُم كَنْبُ الحَجّامٍ 
روَئ أبو اليه أنا ابن عبان رضي الله عنهما سل عَنْ 
كس الحجام َقَالَ: «احْتَجُمّ كر لُ الله يَلِِ وَأَعْطَاهُ أَجْرَه؛: وَلَدْ 
كان حَرَامًا ما أَعْطَاهُ وَيكرهُ لِلْحُرٌ أن يَكْتَسِب بِالحِجَامَة وَعيْرِمَا 
ص العام الدزيكة وكاس وَالذَبْح وَالدَيِغْ ْنَا مَكَاسِيِب وَنِيئَة 
ير الح منهاء وَلا يُكرَهُ للْمَبْدٍ لأن العَبْدَ أذنى. فَلَّمْ كر لَكُ 
بالل التوفِي). 
١‏ (الشرح): حديث ابن عباس رواه البخاري ]7١59[‏ 
ومسلم .]١١١5[‏ 1 
واسم أبي العالية رفيع - يضم الراء وفتح الفاء - قال 
أصحابنا: كسب الحجّام حلال ليس بحرام هذا عرالامة 
والمعروف والمنتصوصء وبه 6 الجمهور؛ وفيه وجةٌ شاد قاله 
أبو بكر بن خزية من أصحابنا أنه حرامٌ على الأحرار» ويجوز 
إطعامه للعبيد والإماء والدّواب. 
(وَالْصُوَابُ): الأوّل» قال أصحابنا: ولا يكره للعبد أكل 
كسب الحجّام سواءٌ كسبه حر أم عبدٌء ويكره أكله للحرء سواءٌ 
كسيه حر أم عبد ولكراهته معنيان: 
(أحدهما): مخالطة النجاسة. 
(والثاني): دناءته فعلى الثاني يكره كسب الحخلآق ونحوه. 
وعلى الأوّل يكره كسب الكناس والرّبّال والدَبّاغ والقصّاب 
والخاتن» وهذا الوجه هو الصّحيح الذي قطع به المصنف 
وا لجمهور. 
وفي كسب الفاصد وجهان: 
(أصحهما): لا يكره وهو قول أبي علي بن أبي هريرة. 
(والثاني): يكره كراهة تنزيه وني الحمّاميّ والحائل وجهان: 
(أصحهما): لا يكره الحائل وكره جماعة من اصحابنا كسب 
الْصّرَاغين قال صاحب البيان: وني كراهة هذه الأشياء للعبيد 
وجهان (أصحهما): لا يكره لأنه دنيءٌ وهذا هو الصّحيح الذي 
قطع به المصنف والجمهورء والله أعلم. 
(فرعٌ): قال الماوردي أصول المكاسب الرّراعة والتجارة 
والصنعة. وأيّها أطيب؟ فيه ثلاثة مذاهب للئاس. 
(أَشْبَهُهَا) بمذهب الشافعي أن التجارة أطيبء قال: والأشبه 


عندي أنّ الرّراعة أطيبء لأنها أقرب إلى التوكل» وذكر الشّاشيّ 
وصاحب البيان وآخرون نحو ما ذكره الماوردي» وأخذوه عنهء 
قلت: في صحيح البخاري ]١557[‏ عن المقدام بن معد يكرب 
رضي الله عنه عن الني كل قال: «مَا َكَل أَحَدٌ طَّمَامًا قَط مَيْرَا 
من أَنْ يَأكُلَ مِنْ عَمَل يدوه وَإِن َي الل اود بلك كَانَ يَأْكُل مِنْ 
عمل يو فالعئواب ما نض علية رنبول الله 86 وع و عمل 
اليد فإن كان زْرَاعًا فهر أطيب المكاسب وأفضلهاء لأنه عمل 
يده؛ ولأنّ فيه توكلاً كما ذكره الماوردي وقال: [لأن] فيه نفمًا 
عامًا للمسلمين والدواب» ولأنه لا بد في العادة أن يؤكل منه 
بغير عوضء فيحصل له أجره. 

وإن لم يكن من يعمل بيده بل يعمل له غلمانه وأجراؤه 
فاكتسابه بالزراعة أقضل م ذكرناه؛ وقد ثبت عن جابرٍ رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله كل: هما مِنْ مُسْلِمٍيَخْرِسُ غَرْسَا إلأ 

ما أكِل ينه لَهُ صّدَة َه وَمَا سْرِقَ نه لَهُ صدَقَفٌ وَلا يَرْرَوهُ 
ا 
يرزؤه ينقصه. وني روايةٍ للم ]١005[‏ أيضًا: افَلايَغْرِسٌ 
لمم غَرْ عرسا سا ميك مِنْهُ إَْانْ وَل دابةَ ولا طيد إلا كان آ لَه دق 
إِلَى يوْم القِيَامَةَا وازوابة للم [1685]ايضًا: «لا يَغْرِسُ 
مسْلِم عَْسا ولا يوي عا فيَأكل نه إنْسَاده ولا داب ولا 
شَيْءٌ إلأ كَانَتْ لَهُ صّدَقَة؛ رواه البخاري [1190] ومسلمٌ 
[1567] جميعًا من رواية أنسء واللّه أعلم. 


فرع 
4 جملة من الأحاديث الواردة 4 كسب 
الحجام والخحافة 


عن عَوْن بْن أبي جُحَيْفَة قال: 80 شترَى أبي عَبِدًا حَجَامًا فَأَمْرَ 
ِمَحَاجِمِهِ فَكسِرَت وَقَالَ: إذرَسُول الله نَقَى عَنْ من 
الكلبي وَمَمْرِ لبن وَثمَنِ الم وَلَعَنَّ الوَّاشِيِمَة وَالمسْتَوْشِيِمّة 
وَآكِلّ الربا وَمُؤْكِلَهُ وَلَمَنَ الْمصَوْرَ؛ رواه البخاريّ [7171]. 

وعن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله ل قال: 
١كسلْبُ‏ الحجّام خبيث» وَمُهْرُ البَني خب خبيثء وَكَمَنُ الكلب خبيث"» 
زقاء متبل 543 1]: 


وفي رواية: 57 


شر الكسمب مَهْرُ البَني ود نَم الكلب وكسب 
الحجام» وعن محيّصة رضي الله عنه: منّهُ امْتَأدَنَ وَسُولَ الله ظلِةِ 
فِي إِجَارَةٍ الحَجَامِ فنَهَاهُ عَنْهاه فَلَمْ يرل يَسْالَهُ حَتَى قَال: أَغْلِفْهُ 
نَوَاضِحَك» رواه مالك [؟/ 91/54] وأبو داود [74717] والترمذيَ 
771 وابن ماجه ]7١١77[‏ وغيرهم بأسانيدهم الصحيحة قال 


المجموع - كتاب الأطعمة - باب الصيد والذبائح 


الترمذي: هو حديث حسن. 

وعن أنس رضي الله عنه: «من رَسُولَ الأو يل حَجَمَهُ أو 
طَيبَة فَأَم رةوسُو الذه ‏ بصائينٍ من طق وَل موه 
فَحَمّف عَنَهُ مِنْ ضري وَقَالَ: خَيْرٌ مَا تَدَاوَينَمْ به الحِجَامَةٌ 
ا م ا 

وعنه: : كان رَسُولُ الل يلل يَحْنَجِمُ وَلا يَظْلِمُ أَحَدا أَجْره» 
رواه مسلم .]١81//[‏ 

وعن ابن عسشاس: «أن البِي كله | خَْجَمَ وَأَعْطَىء الحَجّامٌ 
أَجْرَهُ وَاسْتَمَط) رواه البخاري [07317] ومسلم ,]١١١7[‏ ورويا 
حديثه السابق في كلام المصنف. 

فرع 
شت مذاهب العلماء 2 كسب الحجام 

مذهينا أنه ليس بحرام لا على العبد ولا على الجر لكن 
يستحب للحرٌ التنرّه عنه. وعن أكله» وبهذا قال جماهير العلماء: 
وقال أحمد في روايةٍ ضعيفة عنه وفقهاء الحدثين: يحرم على 
الأحرار دون العبيد. واحتجّوا بالأحاديث السابقة واحع 
الجمهور بحديث ابن عبّاس» وحملوا الأحاديث الباقية قية على التنزيه 
والارتفاع عن دنيء الاكتساب» والحث على مكارم الأخلاق. 

فرع 
بلافصل الضحامة بع فا سبق 

ل م ل 
عَادَهُ: ١لا‏ برح حَنّى يَحْتَجب إن سَمِمْتْ رَسُولَ الله يكل يقر 
إن فِيهِ شيفاءً» رواه البخاري [5719/7] ومسلم [05؟1]. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: «أَنْ أَبَا هِندٍ حَجَمْ اللبي كاك 
في يَأفُوخه خيه من وَجَمٍ كان به وَقالَ: : إذ كان في شيء شِمَاءٌ يما 
َدَاوُونَ به فَالحِجَامَة؛ رواه أبو داود [5 ٠‏ ] وغيره بأسانيد 
صحيحةٍ اليأفوخ - بهمزةٍ ساكنةٍ بعد الياء - ولا خلاف أنه 
مهمورٌ واختلفوا في الياء منه هل هي أصليّة أم زائدة؟ فقال 
الجوهري: هي زائدة ووزنه يفعول» قال أبي فارس: هي أصلبَة 
وهو رباعي. ١‏ 

قال الجوهري: جمعه يآفيخ قال: وهو الموضع الذي يتحرّك 
من رأس الصَي» وهو الرأس. 

ا لا ا هم 

نَ أَحَدٌ يَثْدَ كي إِلَى رَسُول الله كَل وَجَعَا مِنْ رَأسِهٍ إلا قال: 
احْتَجِي ؛ ولا وَجَمَا في جلي ا قَالَ اْضيْهُمَاة رواه أبو داود 
م مع] بإسنادٍ ا 


فرع 
موضع الحجامة 

عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: «احْتَجَم رَسُولُ الله 
ْوَل مُخرمٌ ّي رَأْسِ مِنْ صُذَاعٍ كان به أو وَبّى؟ رواه 
البخاريّ [017] ورواه البخاري [179] أيضًا من رواية عبد 
اللّه ابن بحينة بمعناه» وروى البيهقي [9/ 19!] بإسناده عن أنس: 
دأ الي بل احْنَجَمَ عَلَى ظَيْر قَدَيِهِ وَهُرَ مُحْرمٌ». ا 

قال البيهقي: كذا قال: على ظهر قدمه. وفي رواية ابن عبّاس 
وابن بحينة في رأسه؛ قال: وايكلة اول افطل من الواعمه لان 
يكون فعل ذلك مرّتين وهو محرم» وعن جابر أن الني بكلل: 
«احْنَجُمّ عَلَى وَرِ كه مِنْ وَبّى كَانَ يو» كذا قال: على وركه. وفي 
رواية: «احْتَجم وَهُوَ وَ مُحْرِمٌ مِنْ وَبُى كَانَ برَركِه أَوْ قَالَ بظَهْرء) 
قال البيهقي: فكانه يكلِكِ احتجم في رأسه وهو محرمٌ من وبّى كان 
به أو صداع. 

وعن أنس رضي الله عنه: "كان رَسُولُ الله يله يَحْتَجِمْ م ثانا 
انين فِي الْأَجْتَعيِنٍ وَوَاجِدَةَ في الكحَامِل» روا 0 
[8"] بإسنا صحيح على شرط البخاري وشاع ورواه 
التَّرمذيّ [1051] وقال: حديث حسرٌء قال أهل اللّغة: 
الأجدعان عرقان في جاني العنق» وعن أبي كبشة الأفاري 
الصّحابيّ رضي الله عنه أنّ الني يكل: «كانَ يَْنَجِمْ عَلَى هَامَيِهٍ 
وين تي وَيقُولُ: من أهرَاقَ ما مِنْ هذ الدّماء فلا يَضْرَه أن لا 


يُنَدَاوَى بشىء لِشىء» روأه أبو داود الآ ه4"] وابن ماجه 


[585؟] بإسنادين حسنين. 
فرع 
وقت الحجامة 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلك: «مَنْ 
احْتَجم لسع عَطْرَة ويسم عر ود وَعِشرِينَ كان شيقاء صْ 
كل دَاء؛ رواه أبو داود [871] بإسنادٍ حسن على شرط مسلم 
وعن ابن عباس أن رسول الله كل قال: «خيرٌ ما تَحْتَجمُونٌ فم 
سَيْمَ عَشْرَة وَتِسْم عَشْرَة ةوَإِخْدَى وَعِشْرُون» رواه البيهقسي 
٠ /11‏ *] بإسناو ضعيفو وعن معقل بن يسار عن النَيّ 2 
قال: «مَنْ احْنَجَمَ يَْمَ الثلااء لِسَبْمّ عَظْرَةَ مِنّ الشهْر كان ذَوَاءٌ 
ِداء الست رواه البيهقي [4/ ٠‏ 74] وضحفه. 1 


ين الشهر أعرج الله مله نه دَاءَ سَنته1 ضعفه البيهقي: «رَعَنْ بّسَة 
بنت بنث أبى بكر أذ أَبَاهَا كان نَهَى أَمْلَهُ عَنَ الججامفة 0 يَوْمَ الثلاتاء 


المجموع - 


وَيَرْعُمُ عَنْ رَسُول الل يل أن يَْمْ القلانَاء يم الم وَفِيهِ سَاعَة لا 
يَرْقَأَ رواه أبو داود [875"] بإسنادٍ ضعيفه ورواه البيهقيً 
]"4٠ /4[‏ وقال: إسناده ليس بالقوي قال: والتهي الذي فيه 
موقوفةٌ وليس بمرفوع. 

وعن سامافرين ارجوعن الزعري خان سعد بين اللسيت 
عن أببسي هريرة أن رسول الله يل قال: «وَمَنْ ؛ احجم يَوْمْ 
الآرْبماء وَيَوْمَ السبّت فَرَأَى وَضحًا فَلا يَنُومَنْإِلأنَفْسَهُه هذا 
ضعيفُ رواه البيهقي [9/ 5٠‏ 1] وقال: سليمان بن أرقم ضعيفٌ 
قال: وروي عن ابن سمعان وسليمان بن يزيد عن الزُهري 
كذلك موصولاً وهو أيضًا ضعيفْ والحفوظ عن الزُهريّ عن 
الني يلي متقطمًا. 

وعن عطاف بن خالدٍ عن نافع عن عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله : "إن في الحمُمَةٍ ساعَة لا يَْتَجِمُ فيا ُحْتَجِمٌ إلأ 
عَررَضَ لَهُ دَاءٌ لا يُْفَى مِنْهُ؛ هذا ضعيفْ جذاء رواه البيهقي 
]"4١/[‏ وضعّفه قال: عطّاف بن خالدٍ ضِعيف» قال: ورواه 
يحبى بن العلاء الاي وهو متروكٌ بإسنادٍ له عن الحسين بن علي 
عنه حديًا مرفوعًاء وليس بشيء» والحاصل أنْه لم يغبت شيءٌ في 
النهي عن الحجامة في يوم معيّنِء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

(فرع): : في استحباب ترك الاكتواء للتداوي وليس بحرام عسن 
جابر رضي الله عنه أنّ رسول الله و قال: «إذ كان في أَذِْييِكمْ 
د ما ايف به ين حير فَشَرْطَة و ينجبٍ أ سَربَةُ عَسَّلِء أز 
لاغ بار تراث كارتا أجما أذ أشري»ررهالإضاري 
[9869] ومسلمٌ [9200]. 

وعن ابن عباس أن الني ب قسال: «الشّفَاءُ فِي ثَلانَةٍ 

شرْطَة يِحْجَم أو 3 عَسلٍ أو كي بره وَأنَا أنهَى 0 ع 
الكي" رواه بقار [كه8ة]. 

وعن ابن عبّاس أيضًا أنّ رسول الله يكل قال: مدعل الجنة 

ين أي سعُون ألا بعر ساب فَقلُْ من هُمْ قَا: هُمْ الذيينَ 
لا يَسْيرِقُونَ ولا يتطيْرُونَ وَلا يَعْمَابُونَ» وَعَلَى رَبُهِمْ يتَرَكُلُونَ» 
زؤاء اهاري 3473 وضبل 143 ١‏ 

وفي روابات للبخاري: (وَلا يكْتَوُونَ) وعن عمران بن 
حصين قال: قال ني الله كل: «يَدْخْل الجنةَ من أي سَبِمُون ألما 
بغر جسابو» ُو ومن هم يا رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: هم الِّينَ لا 
يوون ولا يَسْتَرِقُون» وَعَلَّى رَبُهِم م يتَوَكلُونَ» رواه مسلم 
[48١1؟].‏ 

وعن المغيرة بن شعبة قال: سمعت رسول الله يل يقول: 


كتاب الأظطعمة - باب الصيد والذبائح 


رجه او كور اده ووه “داس حم 2 2 
'مَنْ اكتوّى أوْ استرقى فقد بر مِن التوكل» رواه الترمذي 


]١06[‏ بإسناج صحيح. 

وعن عمران بن الحصين رضي الله عنهما قال: انْهَى رَسُولٌ 
الله يل عَنْ الكي' فَاكْمَوَينًا قلا أفْلَحْنَ وَل أَنْجَحْنَ) رواه أبو داود 
[0كم؟] بإسناج صحيح. 

وفي رواية البيهقي [9/ 41 ؟]: «نمًا أَفْلَّحْنَا ولا أَنْجَحْنَا» 
وإسنادها صحيح. 

وعن مطرّفي قال: قال لي عمران بن الحصين: إن رَسُولَ 
لل يل جَمع بن حَج وَعمْرَق نميل عه حَنى مَات وَلَمْ 
نل فيو قرآنا يُحَرمُةه َكَد كَان يُسَلُمُ عَليّ حنَى اكتريت فتركت» 
كت الك فَعَاد» رواه مسلمُ ]١717[‏ في صحيحه في كتتاب 


5 تَركْتُ 


2 
فرع 
4 جواز الكي وقطع العروق للحاجة 

عن جابر رضي الله عنه قال: مث وَسُولُ الله كل إلى أي 
بن كفسو طَبًا تَقَطَعّ نه عِرْهَا ؟ ثم كُوَاهُ عَلَيوا رواه مسلم 
لل]. 

وفي رواية لمسلم أيضًا: «أن يا مَرض قَبَعَثَ الي كك لَه 
طلا كوا حل كلما رضيةة قال: (رُمِيّ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ في 
أكْحَلِ فَحَسَمهُ الي له بيد ثم وَرِمَسْ فَحَسَمَهُ اليَة) رواه 
مسلم .]1١١4[‏ 

وعن ابن مسعوجٍ قال: «جَاءَ د قر إلى َسُول الل يكل مَقَالُوا: 
يا سول الل إن اح لَنا اسشتكى أَفحُويو؟ فَسَكَتَ ستاعة. 

5م قَالَ: نش شيم فَاكوُوه وإ شيككمْ فَارْمِضُوُ يَنفِي 
بالحِجَارَةٍ» رواه البيهقي [9/ 747] بإسنادٍ صحيح؛ وروى 
المي عع (11كن اكرىةوابا شن تقر انز ختر نذا 
واللّه أعلم. 

فرع 
4 الدواء والاحتماء 

(آم) الدّواء فسبقت فيه جملة صالحةٌ في أوّل كتاب الجبائر. 

(وأما): الاحتماء ففيه حديث أم منذر بنت قيس الأنصارية 
قالت: اَل عَلَّ رول اللو 4 وَمَمَهُ علي وَعَلِي نَاقَهُ ولَنَا 
دَوَالِي مُعَلْقَة عَم رَسُولُ الله كليخد ِنَْاه وَقَامَ علي ليَأكلَ 
فَطَفِقَ رَسُولُ الله لله قل لَِِي: مذ إنك ناه حتى كف عَلِي 
رضي الله عنه. فَالَت: وَصَنَفْتُ شهِيرًا وَسِلْقَا فَجنْتُ به فَقَالَ 


رَسُولُ الله :يا عَلِي أَصِبْ مِنْ هَذَا فَهُوَ أنفم» رواه أبو داود 


المجموع - 


كتاب الأطعمة - باب الصيد والذبائح 


[861"] وَالتَرَمذيَ ]٠00/[‏ وغيرهما قال الترمذي: حديث 
حسرٌ: الثّاقه بالنون والقاف هو الّذي برئ من المرض وهو قريب 
بريه امل بات وتيقال: الوق نيو ائنة اكمل يبلي 
فهو عام؛ وعن صهيبو رضي الله عنه قال: : افونت عَلَى اللي 
يِه مُهَاجرًا وبين يَدَيِْ تمْر فقَال: تعَالَ َكُلْء فَجََلْتُ آكل. 

فَقَال: تأكُلُ الشَمْرَ وك رَمَدُ؟ قلت: ني أَنْضْفْهُ مِنْ نَاحِيَةٍ 
أخْرَى. فَنبّحُمَ رَسُولُ الله يكذ رواه ابن ماجه [41 154 والبيهقي 
[4/ 4 4"] بإسنادٍ ضعيفب. 


فرع 
جواز الرّقية بكتاب الله تعا-ل؛ وبما يعرف 
من ذكر الله 


عو الأسوداواه: «سَآلت عَايِسَة عَنْ الي منَ الحم فَقالَ: 
رَخْصَ رَسُولُ اللَهِ يل فِي الرقيَةٍ مِنْ كل ذِي حُْمَةَ) رواه 
البخاري [94 ومسلمٌ [5191] الحمة - بضمٌ الحاء المهملة 
وتخفيف الميم - وهي السّمّء وقد تشدّد الميمء وأنكره الأزهري 
وكثيرون» وأصلها حمو أو حمّى كصردء فالفها فيها عوضُ من 
الواو والياء الحذوفة» وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «أْمَرَنِيِ 
رَسُولٌ الله يله أن أُمْبَيرَ م مِنّ العَيِنِ» رواه البخاري [1 0 
ومسلم [95١؟].‏ 

وعن أمّ سلمة سلمة: «أذ الب يك رأَى فِي بها جَارِيَة ني 
وَجْههَا سَقْمَة فَقَالَ: اسْتَرقوا لَهَاء إن بهَا نْظْرَة رواه البخاري 
37,231 45 ] ومسلمٌ [1191]) السفعة - بفتح السّين وإسكان الفاء 
- صفرة وتغيير والنظرة بفتح النون هي العين وعن أنسس قال: 
«رَخْصَ رَسُولُ الله كل في الرُقْيةٍ مِنَ المَئِن وَالندْلَةٍ وَالحَمَ 
رواه مسلمٌ [97١؟].‏ قال الأصمعي: النملة هي قروح تحرج في 
الجنب وغيره» وعن جابر قال: «لَْدَعْتْ رَجُلاً ما عَقَرَبْ وَنَحْنُ 
جُلُوست مم ال ف فال وجل با رَسُوك الله أي ؟ قنال: من 
انطع أنينقَمَ أحاه يمه رواه مسلمٌ [1195]) وفي روايةٍ 

له: «أن الي كلك قَالَ لأمْمَاء بنتو عُمْيْسِ: التي ازى اجنام 

بي أخِي ضارعَة تُصِبهُمْ الحَاجَة جََ قَالَتْ: ا وَلَِنْ المَِنُ سرع 
8 »قال: اْقِيهمٌ قَالَتَ فمَرَضَح عَلَيِْ فقالَ: ارْقيهم». 

وعن جابر أيضًا قال: «نْهَى رَسُولٌ الله يل عَنْ الرُقّىء فَجَاءً 
آل عَْرو بن حَْمٍ إلى رَسُول الله يك انوا يَارَسُولَ الله إِنْهُ 
كانت عِنْدنَا رقي يُْقَى بها من المَقرَبه وأنك نَهَيِتَ عَنْ الرقَى» 
قَالَ: فَمَرَصُوهًا عَلَيْ فَقَالَ: ما أرَ ى بَأسّاء مَنْ اْتَطَاعَ نكم أَنْ 
يَنْقَمَ اه فَلْيْفعَةه رواه مسلمٌ [5199]. 


وعن عوف بن مالائو قال: كنا قي في الَامية فلن يا 

ا تَقُولُ فِي ذَلِكَ؟ قَالَ اغرضرا عَلَي رُقَاكُمْ لا بأسَ 
قَى م لَمْ يكن فيه شرركً؛ رواه مسلم .]57٠0[‏ 

وص لدبت ميد الت «دَخَلَ عَلَيْ رَسُولٌ الله 
له وَآنَا عِنْدَ حَقْصَقَ فَقَالَ آلا تُعَلْمِينَ هَذِه رُقْيَةَ النيْلَةٍ كما 
عَلَمْتِهَا الكِتَابَة؟» رواه أبو داود [18417] بإسنادٍ 
1 وعن أبي خزامة عن أبيه: (أن أب حَدنه أله قال: 000 
الل ريت دَوَاءُ تََدَاوَى بوه وَرُفّى نَسترقِي بهاء وتقه قِيهَا هَل 
د َلك من قد الو من شيئ» فَقَال وَسُولُ اللو ذ: إِنهُ مِنْ 
َدَر الله رواه الترمذي [18 ]٠٠‏ وابن ماجه [471 "] والبيهقي 
[/ 2" ). 

(أئ) حديث عمران بن الحصين عن الب كل قال: «لا رُقْية 
إلأ من عيْنٍ أَوْ حْمَةِ» فصحيحٌ رواه أبو داود [74/4] والتٌرمذيّ 
]7١١01/[‏ وغيرهما بأسانيد صحيحة. 

قال البيهقي: معناه هما أولى بالرّقى من غيرهماء لما فيهما 
من زيادة الضّرره واللّه تعالى أعلم. 

وروى البيهقي [9/ 549 1] بإسناده الصّحيح عن يحيى بن 

سعيار عن عمرة عن عائشة قالت: (دخَلَ أبُو كر رضي الله عنه 


9 وَعِنْدَهَا يَهُودِيّةتَرْقِيهَاء َقَالَ ازقيها تاب الله عَدوَجَلَ) 
وبإستاده الصحيح عن الربيع بن سليمان قال: (مَأَلْتُ الشافِيى 


عَنْ الوقيةِ فَقَالَ: لا بأ أن يَرْتِيَ الإنسَانُ كاب الله وجل 
وَمَايَمْرفُ مِنْ كر الله قلت: أَيَرْقَى ي هل الكتّاب الُسْلِينَ؟ 
فَقَالَ: نَم إذَا وا ما يَف ين كتَاب الله آْ كْرٍ الل لت وما 
الج في ذلِك؟ فَقَلَ ذبحي وا ون مال با عن يح 
بْن سَعِيلو عَنْ عَهْرَةَ بت عَبلٍ الرَحْمَنٍ أن أبا بكر دَخَل عَلَى 
اش رضي الله عنها وي كي مودي فقي فل أو تر 
رضي الله عنه: ارْقِيهًا كاب اللّو). 
قال البيهقي: والأخبارة فيما رقى به الني ككل ورقي بهء وفيما 
تداوى به وأمر بالتّداوي به كثيرة» واللّه أعلم. 
فرع 
تعليق التّمائم : 
عن زينب امرأة عبد الله بن مسعودٍ عن عبد الله بن مسعود 
قال سمعت رسول الله يكلِكِ يقول: إن الوُقَى وَالنمَايِم والتولة 
شيك فَالَت قلْت: لم تقُولُ هذا؟ وَآلله لق كانت عي تقَلوف» 
وَكُنُْ أَخَْلِفُْ إِلَى لان اليَمُودِي يُرْقنِيء فَإِذَا رَفَانِي سكنت 
َقَالَ عَبْدُ اللّه: نما كان عَم الختيطان يَنْحْسُهَا يليو فَإِذًا رَقَامَا 
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كف عَنْهَاء إِنْمَا يَكْفِيك أَنْ تَقُولِي كُمَا كَانَ رَسُولُ الله يله يَقَولُ 
أني اجأ رب ؛ الناسء امف أت الثشاني» لاعيقاء إلا 
شيقَاؤلك شه شِفَاءٌ لا يُغَادِرٌ سّقَما؟ رواه أبو داود [8417] واين ماجه 
[1877]ء قال أبو عبيدٍ: التولة - بكسر الثّاء - هو الذي يبب 
المرأة إلى زوجها وهو من السّحر قال: وذلك لا يجوز. 

(أَما) الرّقاء والتمائم» قال: فالمراد بالنهي ما كان بغير لسان 
العربيّة بما لا يدرى ما هو. 

قال البيهقي: ويقال إن التميمة 0 كانوا يعلّقونهاء يرون 
أنها تدفع عنهم الآفات» ويقال قلادة يعلّق فيها العرده وعن عتبة 
بن عامر قال: سمعت رسول الله يل يقول: «مَنْ عَلَقَ تَمِيمَةَ فلا 
الم الله لك وتتر عن ودقة ادوقع الله ل رراء البيوقلية 
٠3‏ 0"] وقال هو أيضًا را جمٌ إلى معنى ما قال أبو عبيدة» قال: 
ويحتمل أن يكون ذلك وما أشبهه من النهي والكراهة فيمن 
يعلقهاء وهو يرى تمام العافية» وزوال العلّة بها على ما كانت 
عليه الجاهليّة؛ وأمًا من يعلقها متيركا بذكر الله تعالى فيهاء وهو 
يفلم ان الاماغتف له إلا الله ولا داقر عه تيواء: قلا باس با 
إن شاء اللّه تعالى. 

ثم روى البيهقي/[/ 0" بإسناده عن عائشة رضي الله 
عنها قالت (لَيِسَ النميمة ما َُذنُ َل البلا إنْمَا اليمَة ما 
عل بمْدَ البلاء تدبو ادير وني رواية عنها قالت (التَمَائِمَ 

مَاعْلْقَ قبل رول البلا وَمَا عُلَقَ بَعْدَ نرُول البلاء ا 
قال الييهقي: هذه الرّواية اصح ا اام كد 
[4/ 50] عنها قالت: (لَيْسَ بتَِيمَةٍ بَيمَةٍمَا علق بَمْد أ يعم البلام) 
قال البيهقي: وهذه الرّواية دل على صدمّة الي قبلها. 

0 «أنهُ دعل عَلَى ابي ل وَفِي 
عُْقِِ حَلَقَةَ مِنْ شعّر فَقَالَ مَا هَذِو؟ َال مِنَ الوَاحنَق قَالَ: أَيَسُرُلكَ 
أَنْ تركلٌ إلَيهَ؟ ادها عَنْكَ» رواه ابن ماجه [011] والبيهقي 
[ *9"] بإسنادين في كل منهما من اختلف فيه. 

وعن ابن مسعودٍ «من علّق شيئًا وكل إليه؛ وروى البيهقي 
ارمح عن حابن السب كان بابويهات القعرات 
وقال: لا باس به. قال البيهقي هذا كله راجمٌ إلى ما قلنا إِنّه إن 
رقى بما لا يعرفء أو على ما كانت عليه الجاهليّة من إضافة 
العافية إلى الرّقىء لم يجز وإن رقى بكتاب اللّه أو بما يعرف من 
ذكر الله تعالى متبركا به وهو يرى نزول الشفاء من الله تعالى لا 
الو اسان أمن. 

(فرع): في النشرة ب 


) بشَِيمَةٍ) 


بضم التون وإسكان الثين المعجمة قال 


الخطابيّ النشرة ضرب من الرّقية والعلاج يعالج من كان يظنّ به 
مس من الجن قيل: سمّيت نشرةٌ لأنه ينشرها عنه أي يحل عنه ما 
جاء مرّة من الداء» وجاء في حديث جابر رضي الله عنه قال: 
«سْيِلَ رَسُولُ الله يله عَنْ النشرَة فَقَالَ: هن مِنْ عَمَل التكَيْطان» 
رواه أبو داود [874] بإسناحٍ صحيح. قال البيهقي: وقد روي 
عن الب يل مرسلاً قال: وهو مع م قال: والقول 
فيما لا يكره من النشرة وفيما يكره؛ كالقول في الرّقية وقد 
ذكرناه. 
فرع 
العين والاغتسال لها 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يكل قال: «العَيِنُ 
حَق» رواه البخاري ٠8[‏ 1 
وعن آم سلمة: «أن الي كَل رَأى فِي بَْتِهَا جَاريَة في 
َجْههَا سَفْمهه فال اسْرقُوا لا إن بها النْظرَة رواه البخاري 
,”7 4] ومسلمٌ ]1١1410[‏ وقد سبق بيانه في فرع الرّقى والنظرة 
العين. 
وعن ابن عبّاس أن رسول الله ل قال: للحن حَق وَلَوْ 
كانس ينابق القدَر سَبْقتهُ العَيْنُ إِذًا إذَا استَفْسَلتمْ فَاغْسيِلُواء رواه 
لجل 100 
قال العلماء: الاستفسال أن يقال للعائن وهو الناظر بعينه 
بالاستحسان: اغسل داخلة إزارك مما يلي الجلد بماءء ثم يصب 
ذلك الماء على المعين» وهو المنظور إليه ١‏ 
وثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان يُؤْمَرٌ 
المَائْنٌ يَوَضَا ثم يَعْمَسِلٌ مِنهُ المحِينٌ» رواه أبو داود [880*] 
بإسناج صحيح على شرط البخاري ومسلم. 
وعن الزّهري عن أبي أمامة سهل بن حنيفيه قال: ١مْرَ‏ عَاوِرٌ 
بْنُ رَيِيمَة عَلَى سَهْلٍ بْن حُبيْفرٍ وَهْر يَعْتَِلُ قال لم إن كانزم 
ولا جد مُحبْاوٍ ما لبت أن تبط بور ني به الب ب فَقَالَ لَهُ 
أذرلك سَهلاً صريمًا فقَال من يتهِمُو بو؟ قَاُوا: عَاِرَ بْنَ رَبِيعَة 
َال 0 أخاة؟ إذَا رَأى مَا يُمْحِبُهُ َلْيِذْ ع بالبركق 
مَرَهُ أن ََوَضكاً ويَخْيلَ وَجْهَهُ ويَدَيْهِ وَمِرْفَقِهِ وَرُكْبيِهِ وَدَاخِلَة 
ل 
رواه النسائيّ [08؟] في كتابه عمل اليوم والليلة وابن ماجه 
1 ]] والبيهقي ]0١/9[‏ في سئنهما بأسائيد صحيحة. 
قال الرّهري: الغسل الذي أدركنا علماءنا يصفونه أن يؤتى 
الرّجل العائن بقدح فيه ماءٌ فيمسك له مرفوعًا من الأرض 
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فيدخل العائن يده اليمنى في اماء فيصبّ على وجهه صبَةٌ واحندة 
في القدح, ثم يدخل يديه جميمًا في الماء صِبّةَ واحدة في القدح» قم 
يدخل يديه فيتمضمض ثم يمجّهء ثم يدخل يده اليسرى فيغترف 
من الماء فيصبّه على ظهر كفّه اليمنى صبَّةَ واحدة في القدح؛ ثم 
يدخل؛ يده اليسرى فيصب على مرفق يده اليمنى صبّةٌ واحدة في 
القدحء وهو ثان يده إلى عنقه ثم يفعل مشل ذلك في مرفق يده 
اللسرى ف فعا سل تداق طبر قرسيه يمحن مث طب 
الأصابع واليسرى كذلكء ثم يده اليسرى» فيصب على ركبته 
اليمنى» ثم يفعل باليسرى مثشل ذلك ثم يغمس داخلة إزاره 
اليمنى في الماء ثمّ يقوم الذي في يده القلدح بالقدح فيصبه على 
رأس المعين من ورائه ثم يكفأ القدح على وجه الأرض من 
ورائه. 

وذكر البيهقي عن الزّهري من طرقه زاد في بعضها: ثم 
يعطى ذلك الرجل الذي أصابه به القدح فيحسومنه 
ويتمضمض» ويهريق على وجهه؛ ثم يصب على رأسه. ثم يكفا 
القدح على ظهره قال البيهقيّ قال أبو عبيلر: إنما أراد يداخلة 
الإزار طرف إزاره الدّاخل الذي يلي جسده. واللّه أعلم. 

فصل 
الجبن 

أجمعت الأمّة على جواز أكل الجين مالم يخالطه نجاسة» بأن 
يوضع فيه إنفحة ذبحها من لا يحل ذكاته فهذا الذي ذكرناه من 
دلالة الإجماع هو المعتمد في إباحته» وقد جمع البيهقي فيه أحاديث 
كثيرة (منها): حديث عمر رضي الله عنه: «أن اللبي بلك أَتِيّ 
جب في توك فَدعَا بسِكْين َسَمْى وَقَطّعَ) رواه أبو داود 
[81"!] بإسنادٍ ضعيفي. 

وعن ابن عبّاس: «أَن رَسُولَ الله يل لَمًا َنَحَ مَكَةَ رَأى جْبنة 
فَقَالَ: ما ما هذا؟ َقَانُوا هذا طَمَام يتم بأَرْضٍ العَجَمٍ فقا وَسُولُ 
الله يل ضَمُوا فيه السَّكُينَ وَاذْكُرُوا اسم الل وَكنُواة رواء 
البيهقي ]1/٠١[‏ بإسنادٍ فيه ضعفُ وعن عمر بن الخنطّاب رضي 
الله عنه قال: (اليّنُّ مِنَّ اللْْن وَالليَا فُكنُواء وَاذْكَرُوا امم اللّهِ 
علي ولا يَدْسُكُمْ أَعْتَاء اللو) وعنن علي رضي الله عنه' ذا 
أَرَدْتَ أنْ تأكل الجبْنَ قَضَعْ الشّفرَة في وَاذْكَرْ اسْمَ الله عَرُ وَجَلّ 
عَلَيْهِ َكُلّ) وروى البيهقي ]1/٠١[‏ نحوه عن عائشة وأمّ سلمة 
[ قال: وروي عن سلمان الفارسيء ثم روى البيهقي في 
ا ب ما يحل من الجين عن عمر رضي الله عنه قال (كلُوا ابن ما 2 
مسَْمَهُ أَخْلّ الكتّاب) وفي رواية (وَلا تَأَكُنُوا ينَ الجن إلأّمَا صَتْمَه 


يَسْأنُونَ 


أَهْلُ الكتاب) وعن ابن مسعود (كلُوا م مِنَ ابن مَاصنَمَهُ 
الْمِْمُونَ وَأَهْلُ الكِتّابي) وعن ابن عمر مثله. 

قال البيهقى: وهذا التقييد لأنّ الجبن يعمل بإنفحة السخلة 
المذبوحة؛ فإذا كانت من ذبائح المجوس ل تحل. 

وعن ابن عمر أنّه سئل عن السّمن والجين فقال (سمّ وَكل» 
َقِيلَ لَهُ إن فيه مَبْنَدَه فَقَالَ: إن عَلِمْت أن فيه مَينَةَ فلا تأكلة) قال 
البيهقي: وقد كان بعض العلماء يسأل عنه تغليبًا للطهارة» وروينا 
ذلك عن ابن عبّاس وابن عمر وغيرهماء وكان بعضهم سأل عنه 


احتياطًا. 
ددديناء . م بره الأنصاري قال: «لأن آخرَ من هذا 


البصري “ قال: هن أسْحاب ليأ ب ينون عن ابن ولا 
عَنْ السمْن) وعن آبان بن أبي عياش عن أنس بن مالائر 
قال: «كنا تَأكلُ الجَبْنَ عَلَى عَهْوِ رَسُول الله ل ويد دك لا 
نَسْألُ عَنْهُه حديث ضعيف» أبان بن أبي عيّاش ضعيف مترولةً. 
(فَصل) 
يحل أكل الكبد والطّحال بلا خملافو للحديث الصّحيح 
السّابق: «أل لا يتان وَدَمَان تأما اميَسَانٍ فَالسَّمّكُ وَالْجَرَادُ 
َالدمَان الكبدُ وَاطْحَال راسي ألاحدين معي سن ام 
عم كنذا م زان ذه الفيد كه تقتضي رفعه إل الني كله 
وروى البيهقي [ ع رمدي قات فال (إنْي ناكل 
الطْحَالَوَمَا بي نياج لأ َم أذلي أنّهُ لا يَأ بو) وععن 
عكرمة قال: قال رجلٌ لابن عبّاس: آكل الطحال؟ قال: نعم قال: 
إِنّ عامّتها دمُ؟ قال: إِنْما حرم الدّم المسفوح. 
(فصل) 
عن مجاهو قال: دكَانَ رَسُولُ الله يك يكْرَهُ ين الاق سَيْمًا: 
الدّمَ وَالِرَانَ وَالذَكَيٌ اين وَالحيّا» وَالعْدْقَ وَالْتَنَةَ وَكانٌ 
أَعْجَبُْ الشاة إلَيهِ والشدباه زرا انيت ا ٠//]هكذا‏ مرسلا 
وهو ضعيف قال: وروي موصولاً بذكر ابن غباسن: وفن خذيث 
قال ولا يصحّ وصله قال الخطّابي: الدّم حرام بالإججماع وعامّة 
المذكورات معه مكروهة غير محرمة. 
(فُصل) 
فيما حرم على بني إسرائيل ثم ورد شرعنا بنسخه 
اعلم أن الشافعي كل اعتنى بهذا الفصل وبسط الكلام فيه 
وهو ما يحتاج إلى بيانه قال اللّه تعالى: لكل الطَّمَام كَانَ حِلًا لني 
ِسْرَائِيلَ إل ما حَرُم إسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِه» الآية» وقال تعالى: 
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لفبظلمٍ من الذِينَمَادُوا حَرْنَا علَيِهِمْ طَيَاتم أُحِلْت لَهُمْ وقال 
تعالى: وَعَلَى الْذِينَ مَادُوا حَرمْنا كل ذي ظفْر وين ابر وَالفََم 
حَرْننا علَيِهِمْ كه شُحُومهُما إلأأمَا حَمَلتْ ظَهُورُهُمًا أو الوا أَوْمَا 
اخلط بِمَظلّم4 قال الشّافعي: الحوايا ما حول الطّعام والشراب في 
اليل فاك ابن عا تك 4 نالسر اوها عبت 
يرما ينى :ما علق بالطهر مح الشتمم»:واخريا البعر: 

وبيّدت الأحاديث الصّحيحة أنّ رسول الله يدِ قال: «لَمَنَّ 
الله اليهُودَ حُرْمَت عَلَيْهمْ الشُحُومٌ قَجَمَلُوهَا فَبَاعُومَا وَأَكَنُوا 
أَنْمَائهًاه جملوهاء بالجيم أي أذابوها. 

قال الشّافعي: فلم يزل ما حرّم الله تعالى على بني إسرائيل 
من اليهود وغيرهم محرّمًا من حين حرّمه حتى بعث الله عزّ وجل 
ا ل 

ليك ردي ميو كه ال عات إن الينَ عِنْدَ اله 
الإسلام»» لرَمَنْ يَبَْ غَيْرَ الإسئلام وينا َل يُقبلَ نه وَهُوَّ في 
الآخِرَةٍ مِنَّ الْخاميرِين» وقال تعالى: طقل يَا أَهْلَ الكِتَاب تَعَالَوًا 
إلى كلم سََءِ ينا وتَيتَكُمْ أن لا نْب إلا الّة4 الآبيةء وأمر 
بقتاهم حتى يعطوا الجزية إن لم يسلمواء وأنزل فيهم: هالْذِينَ 
ع ُو الرْسُول النِي' المي الذي يَحِدُونَهُ مكتوبًا عِنْدَهُمْ فِي 
الا رالإنجيل َأمرممْ بالَخرُوف َيَنْقَاهُمْ ع | التكر جل 
ل الطيّباتٍ وَيُحَرم م عَلَيهِمْ الحَبَايْثه وَيَضَمٌ عَنَهُمْ إصْرَهُيُ 
َالأغْلالَ التي كَانَت عَلَيْهمْ4 قال الشافعيّ فقيل: معناه أوزارهم 
وما منعوا ما أحدئوا قبل ما شرع من نينا محمد كل. 

قال الشافعي: فلم يبق خلق يعقل منذ بعث الله عرّ وجل 
حمّدا يله من جنُ ولا إنس بلغته دعوته إلا قامت عليه حجّة 
الله تعالى باتباع دينه» ولزم كل امرئ منهم تحريم ما حرم الله 
على لسان نبيّه يك وإحلال ما أحل الله على لسانه يكل قال 
الشّافعي وأحل الله تعالى طعام أهل الكتاب فكان ذلك عند أهل 
التفسير ذبائحهم, لم يستثن منها شيئا لا شحمًا ولاغيرهء فدلٌ 
على جواز أكل جميع الشّحوم من ذبائحهم وذبائح المسلمين» وف 
الصّحيحين عن عبد الله بن مغفلٍ رضي الله عنه قال: («دُلْيَّ 
جراب ين شخ يَوْمَ حير الف فقلس: هذا لِي لا أُعْطِي 
أَحَدا مِنْهُ سينا فَالتَقَت ذا النِي' يل يسنم َاستَخييْت هِنْهُ). 

(فرع): مذهبنا أنّ الشّحوم التي كانت عحرّمة على اليهود 
حلالٌ لنا ليست مكروهة: وبه قال أبو حنيفة والثوري 
والأوزاعي وجماهير العلماء؛ وبعض أصحاب أحمد وهو قول 
الخرقيّ منهم: قال العبدري: وقال مالكُ: هي مكروهة ليست 


محرّمة» وقال ابن القاسم وأشهب وبعض أصحاب أحمد: هي 
عحرّمةٌ» وقيل إِنْه مروي عن مالك أيضًا قال القاضي عياض: هبذا 
قول كبراء أصحاب مالك دليلنا ما سبق في الفصل قبله؛ واللّه 
تعالى أعلم. 
فرع 
بيان ما حرّم المشركون من الذبائح؛ 
وبيان أنّها ليست محرمة 

قال الشافعي -رحمه الله-: حرم المشركون على أنفسهم من 
أموالحم أشياء بيّنَ اللّه عرٌ وجل أنها ليست عحرّمة؛ كالبحيرة 
والسّائبة والوصيلة والحامي؛ كانوا ينزلونها في الإبل والغنم 
كالعتق» فيحرّمون ألبانها ولحومها وملكهاء وساق الكلام في 
ذلك والله تعالى أعلم. 


المجموع - 


كتاب الأطعمة - باب الصيد والذبائح 


باب الصيد والذبائح 

َال الُصَنْفُ حرحمه الله تعالى-: (وّلا يَحِلُ شَيْءٌ مِنّ الحيوَان 
الْأكُول سيرَى الكُمَك وَامجرَادٍ إلا بدَكَاةٍ لقوله تعالى: حرمت 
يكم الي لولم النزير وما أل يالل بو وَالْيَة 
الود وليه وَالْيحَة و وما أَكَلَ المبّعُ إلأمَا ذَكيِيُمْ وَمَا 
بح علَى لبوا وَيَحِلُ السّمَكُ وَالَرَادُ مِنْ غير ذَكَاةَ لِقَوْلِهِ 
كلك «أَجِنْت لَنا ميان السنَمَكُ وَالجَرَاُه وَلَأنْ ذَكَاتَهُمًا لا تَمكِنُ 
في العَادةٍ مُسَقَط اغِْبَاره0. 

(الشرح): هذا الحديث سبق بيانه واضحًا في باب الأطعمة 
وذكرنا أنه من رواية ابن عمرء وأنّ الصّحيح أن ابن عمر هو 
القائل «أحلّت لنا؛ وأنه يكون بهذه الصّيغة مرفوعاء والميتة ما 
فارقت الحياة بغير ذكاق وقوله تعالى: لوم ِل لِمَيْر الله بِ» 
أ ي ما ذبح لصنم ونحوه» وقد سبق بيان هذا واضحًا في باب 
الأضحيّة والموقوذة المضروبة بعصا ونحوهاء وامتردية الي تسقط 
من علو فتموت» والتطيحة المنطوحة؛ وقول المصنف: لا يحل 
شىءٌ من الحيوان الماكول سوى السّمك والحراد إلا بذكاةٍ كلامٌ 
صحيحٌ» ولا يرد الصّيد الذي قتلته جارحة أو سهم؛ فإِن ذلك 
ذكاته» وكذا الجنين في بطن أمّه فإنّ ذكاة أمّه ذكاة له كما جاء به 
الحديث» وقد أوضحه المصئف في أواخر هذا الباب» وكذا 
الحيوان الذي تردى في بثر أو بنليه فإنه يقتل حيث أمكسن وذلك 
ذا له نكما ذكره اممف ياهداء الله أعلي: 

وقد أجمعت الآمّةَ على تحريم الميتة غير السّمك والجراد. 
وأجمعوا على إباحة السّمك والجراد واجمعوا أنه لايل من 
الحيوان غير السّمك والقراد لبك ارجا ل ريدي لكام 


ذكرناء فلو ابتلع عصفورًا حيًّا فهو حرامٌ بلا خلافي» وقد سبق 
بيانه في الأطعمة. 

ولو ذكّى الحيوان ولهيدٌ شلاء فهل تحلّ بالذكاة؟ فيه 
وجهان: 


(الصّحِيح): الحل. 

(والثاني): أنها ميتةٌ فلا تحلّ واللّه أعلم. 

أمَا السّمك والجراد فحلال» وميتتهما حلال بالإجماعء ولا 
حاجة إلى ذبحه ولا قطع رأس الجراد» قال أصحابنا: ويكره ذبح 
السّمك إلا أن يكون كبيرًا يطول بقاؤه فوجهان: 

(أصحهما): يستحبّ ذمحه راحة له. 

(والئاني): يستحب تركه ليموت بنفسه. 


ولو صاد مجحوسيٌ سمكة حلّت بلا خلافي لأنّ ميتتها 
حلالٌ» ولو ابتلع سمكة حيّةٌ أو قطع فلقة منها وأكلها أو ابتلع 
جرادةً حيّة أو فلقةً منها فوجهان: 

(أصحهما): يكره ولا يحرم. 

(والثاني): يحرم؛ وبه قطع الشّيخ أبو حاملره ولو وجدت 
سمكةٌ في جوف سمكةٍ فهما حلالٌ كما لو ماتت حتف أنفهاء 
بخلاف ما لو ابتلعت عصفورًا أو غيره فوجد في جوفها مياه فإنه 
حراءٌ بلا خلافره ولو تقعأمت سمكة في جوف سمكة وتغيّر 
لونها م تحلّ على اصح الوجهين لأنها كالرّوث والقيء؛ ولو قلى 
الّمك قبل موتها وطرحها في الرّيت المغلي وهي تضطرب؛ قال 
الشيخ ابو حامد: لا يحل فعله» لأنه تعذيبْ» وهذا تفريع على 
اختياره في ابتلاع السّمكة حيّة أنه حرامٌ» فإن قلنا بكراهة ذلك 
فلا يحرم. فكذا هذا. 

(وأما): السّمك الصّغار الّذيء يقلى ويشوى ولا يشق 
جوفه ولا يخرج ما فيهاء ففيه وجهان: 

(أحدهما): لايل أكله. وبه قال الشّيخ أبو حامب لأنْ 
روثه نجس. 

(والثاني): يحل» وبه قال القفال» وصحّحه الفوراني وغيره» 
قال الرّوياني: وبه أفتي قال: ورجيعه طاهرٌ عنديء واحتج له 
غيره بأنه يعتدٌ ببيعه» وقد جرى الأوّلون على المسامحة. 

(فرع): ذكرنا أنّ مذهبنا إباحة ما صاده المجوسي من السّمك 
ومات في يده وهكذا الجراد. 

(فاما) السّمك فمجمع عليه. 

(وأما): الجراد فوافقنا عليه الأوزاعي وأبو حنيفة وأحمد 
وإسحاق وجمهور العلماء» قال اللّيث ومالكٌ: لا يؤكل ما صاده 
من الجراد» بخلاف السّمكء وفرقهما ضعيفف؛ دليلنا حديث: 
«أَحِلْت لَنا مَينتَان». 

(فرع): قد ذكرنا أن مذهبنا إبياحة ميتات السّمكء» سواء 
الذي مات بسبسي والّذي مات حتف أنفه ويسمّى الطاني وبه قال 
جمهور العلماء» خلاقًا لأبي حنيفة وطائفةٍء وقد سبقت المسألة 
مبسوطة بأدلتها في باب الأطعمة. 

(وأما): الجراد فتحلّ مينته سواءً مات بسببي أو حتف أنفه 
ولا يشترط قطع رأسه. 

هذا مذهبتاء وبه قال أبو حنيفة وأحمد وجماهير العلماء قال 
العبدري: هو قول محمّد بن الحكم والأبهري المالكيين» وعامّة 
العلماء» وقال مالك: لا تحلّ إلا إذا مات بسببو بأن يقطع بعضه 


المجموع - كتاب الأطعمة - باب الصيد والذبائح 


أو يسلق أو يشوى أو يقلى حيّاء وإن لم يقطف رأسه؛ قال: فإن 
مات حتف أنفه أو ني وعاء لم يؤكل وهذا رواية عن أجمدء 
والصّحيح عندنا ما قدّمناه» دليلنا ما ذكره المصّف. 
كن يم نا 

َال الُصَنْفُ رحمه الله تعالى-: (وَالأَفْضَلُ أن يُكون المُذَكَى 
سلما من ذَيْح مُشرلة تَظَرْت فإ كَان مُرْتَا أ وها أ مَجُوميًا 
َم يِل لقوله تعال: لوَطْمَام لين أُونُوا الكتَاب جل لَكُمْ 
وَطَمَائُكُمْ ِل لَهُمْ4 وَمَؤُلاء لسرا مِنْ أخل الكتاب وَإِنْ كَانَ 
يَعُديًا أو نَصرَايا من المَجَمِ حل للآيةٍ يَةٍ الكرِمَةٍ يَةِ وَإنْ كان مِنْ 
نَصارَى العرَسد وَهُمْ بَهَاُ توح وتيب لَمْ يحل لِمًا روي عَسننْ 
عْمرَ رضي الله عنه قَالَ: ما نَصارَى العَرَب بأهْل كِتَّاب لا تجا 
نا دَائِسُهُم) وَعَنْ عَلِيّ بن أبي طَالِبو رضي الله عنه أنه فَال: دلا 
تَحِل دا نَصَارَى يَنِي غيب وَلْآنّهُمْ دَخلُوا ذ فى النْصْرَائةِ بَمْدَ 
لديل رايلم هل مَحَلُوا في دين مَنْبَذْلَ مِنُمْ؟ أ في وين 
لَْ يدل مُمْ؟ فْصّارُوا كَالَجُوسء لَمًا أشكّل أَدرُمُمْ ِي 
الكتاب لم نَجِلْ د دَبَائْحَُهُمْ 

وشحب أ بكر المي جلا وى على اليم لي 
الْمرْأةٍ إن كانت امْرَأء جار لما وَوَى كَمْب بن مَالِك: «أنّ جَارِيَة 
ل تخ بو شاةً فََألَ النبئ 6 فَأَمَرَ رَ بأكلِيًاء 
وَيُسْتَحَبا أن ايكون َال لان در على البح إن فح متبيا 
حل لاي عن عباس وضي لله عه أن قل : من ذْبَحَ 

بن كر أز أت أذ صر أ كير وَدكَرَ اشم اله َو حَل» 
كر ذكاةٌ الآَعْمَى أنه ريما أخطا اذبح إن ضع م حَلٌ نه لم 
يق يه إلا ال ولك لا يجب الفخريم ويكْرَه كاه الستكران 
وَالَجنون أنه لا يُؤْمَُ أن يُحْطِئ البح وبَقل اليا مإ فح 
حل لأنهُ َم يُفْقَد فِي ذَبْحِهمًا إلا لقَصْد وَالمِلْمُ لِك لا 
يُوجب التَخريمَ كما لَوْ دَبْحَ شاة وَهُوَيَظُ أنه يَقْطَمْ حَشِيمًا). 

(الشرح): حديث كعب بن مالك رواه البخاريّ [5185] 
وصححه بلفظه. 

(مَوْلَه): وهم بهراء هي 
وبالمد-» وتنوخ بالتاء امثناة فوق ثم الثون» وخاء معجمةٍ - وبشو 
تغلب - بناء مثناٍ من فوق مفتوحةٍ وكسر اللم وهي قبائل 
معروفات» وفي الفصل مسائل: 

(إخْدَاهَا): الأفضل أن يكون المذكي مسلماء ويشترط كونه 
مسلمًا أو كتابيّاء فتحل ذبيحة الكتابي بالإجماع للآية الكريمة؛ 
وسواءً فيه ما يستحله الكتابي وما لا يستحله وحقيقة الكتابي 


هي -بفتح الباء الموحّدة» وإسكان الماء 


نبسطها في كتاب النكاح حيث ذكرها الأصحابء وختصره ما 
أشار إليه المصئف أنه إن كان يهوديًا أو نصرانيا من العجمء أو 
من دخل في دينهم قبل النسخ والتبديل» حلّت ذبيحته» وإن كان 
من نصارى العرب وهم تنوخ وبهراء وبنو تغلب أو غيرهم تمن 
شك في وقت دخوهم في دين أهل الكتاب لم تحل ذبائحهم.؛ لما 
ذكره المصنف. ولا تحل ذبيحة المرتدٌ ولا الوثني ولا الجوسي لما 
ذكره المصنف. وهكذا حكم الرّنديق وغيره من الكمّار الُذين 
ليبن فم كتايا: 1 ا 

(وأما) المتولد بين كتابي وغيره» فإن كان أبوه غير كتابي 
والأمْ كتابيّة فذبيحته حرامٌ كمناكحته» وإن كان أبوه كتاييًا والأمّ 
مجوسيّة فقولان: 

(أصحهما): حرام. 

(والثاني): حلال» وهما كالقولين في مناكحته قال أصحابنا: 
والمناكحة والذّكاة متلازمتان لا يفترقان فمن حلّت مناكحته 
حلّت ذبيحته» ومن لا فلا إلا في مسأل وهي الأمة الكتابيّة: فإنه 
تل ذبيحتها ولا تحلّ مناكحتها. 

وقال أصحابنا: وكما تحرم ذبيحة المرتد والوثئي والمحوسي 
وغيرهع من لا كناب له حرم طيده يكلب أو سه ووم نا 
شارك فيه مسلمًا فلو آمرّ سكَيئًا على حلق» أو قطع هذا بعض 
الحلقرم وهذا بعضه؛ أو قتلا صيدًا بسهم أو كلبيء لم يحل أو 
را يمن ]ان ازنناك كلين لإ سيو سهم ميلم ان كله فقتل 
الصّيد أو أنهاه إلى حركة المذبوح حل كما لو ذبح مسلمٌ شاف ثم 
قذها الجوسي» وإن سبق ما أرسله الجوسي أو جرحاه مما أو 
مرتبك وايائب راتة هما قرا يتاه ار يمل اليس انان ؟ 
فهو حرامٌ؛ لأنّ الأصل ني الحيوان التحريم حنّى تتحقق ذكاةٌ 

وقال صاحب البحر: متى اشتركا في إمساكه وعقره أو في 
أحدهما؟ وانفرد واحدٌ بالآخرء أو انفرد كلّ واحدٍ بأحدهما فهو 
حرام ولو كان للم كلبان معلُمٌ وغيره؛ أو معلّمان ذهب 
أحدهما بلا إرسال فقتلا صيدًا فهو كاشتراك كلبي المسلم 
والجوسيّ ولو هرب الصيذ من كلب السلم فعازضة كلب 
مجوسي فردّه عليه فقتله كلب المسلم حل» كما لو ذبح المسلم شاةً 
أمسكها مجوسي» ولو جرحه مسلمٌ أوَلا ثم قتله مجوسيً 
جرحه جرحًا غير مذففه ومات بالجرحين فحرامٌ ولو كان 
المسلم قد أثخنه بجراحته فقد ملكه. ويلزم الجوسي له قيمته» لأنه 
أتلفه يجعله ميتة» ويحلَ ما اصطاده المسلم بكلب الجوسيّ كما تحل 


المجموع - 


ذبيحته بسكينته» ولو أكره مجوشي مسلمًا على ذبح شاوه أو تحرمٌ 
حلالاً على ذبح صيدء فذبح حل بلا خلافي ومّن صرح به 
إبراهيم المرّوذيٌ في مسألة الإكراه على القتل» والله أعلم. 

(الَسْألَةُ الثاييّة): تمل ذبيحة المرأة بلا خلافي« لحديث كعب 
بن مالك المذكور في الكتابء وذكاة الرّجل أفضل من ذكاتها لما 
ذكره المصّف وسواءٌ كانت المرأة حرَةٌ أو أمة طاهرًا أو حائضًا أو 
نفساء مسلمةٌ أو كتابيةٌ فذبيحتها في كل هذه الأحوال حلالٌ» 
نص عليه الشافعي واتفقوا عليه. 

(الثالثة): الأفضل أن يكون الذّابح بالمًا عاقلا فإن ذبح 
ص عيّرُ حلت ذبيحته على المذهب وهو المنصوص. 

وبه قطع المصتف والجمهور وحكى إمام الحرمين والغزالي 
وغيرهما فيه وجهين: 

(الصحيح): الحل. 

(والثاني): التحريم. 

وأا الصبّىّ الذي لا ييّرْ وا جنون والسكران ففيهم طريقان: 

(أحدهما): القطع بحل ذبائحهم, وبه قطع الشّيخ أبو حاملر 
والمصتف وجمهور العراقيين. 

(والثاني): فيه قولان: 

(أصحهما): الحل. 

(والثاني): التتحريم واختاره إمام الحرمين والغزاليّ وغيرهما 
لأنه لا قصد له فأشبه من كان في يده سكينٌ وهو نائمٌ فمرّت 
على حلقوم الشّاة فذبحها فإنها لا تحلٌ وهذا الطريق مشهورٌ في 
كتب العراقيين. 

(وَالَدَهَبُْ) الأول كمن قطع حلق شاةٍ وهو يظنه خشبة 
فإنها تحل بالاتفاق كما ذكره المصنف وحكى إمام الحرمين في 
السكران طريقا آخر قاطعًا بحل ذكاته مع إجراء الخلاف في الجنون 
تفريمًا على أنّ له حكم الصّاحي. 

قال البغوي: فإن كان للمجنون أدنى تمبيز وللسّكران قصدٌ 
حك نس نا ويف للها ريم الجندرة والسّكران فهو 
مكروةٌ كراهة تنزيه كما ذكره المصنف. والله أعلم. 

(الرابعة): تحلّ ذكاة الأعمى بلا خلافيه ولكن تكره كراهة 
تنزيه» وفي حل صيده بالكلب والرّمي وجهان مشهوران في كتب 
الخراساتّن أصحّهما التحريم لأنه لا يرى الصّيد فلا يصح 
إرساله والثّاني يحل كذكاتهء وقطع بكلٌ واحلٍ من الوجهين طائفة 
ومّن قطع بالتحريم صاحب الثتامل وصحّحه الرافعي في كتابيسه 
قال إمام الحرمين: عندي أن الوجهين مخصوصان بما إذا أدرك 
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حس المّيدء وبنى إرساله عليه وقال الرّافعي: الأشبه أن الخلاف 
صوص بما إذ أخبره بصيرٌ بالصّيد فاأرسل الكلب أو السّهم 
وكذا صوّرهما البغري وأطلق كشيرون الوجهين قال الرّافمي: 


. ويجريان في اصطياد الصبي والجنون والكلب والسّهمء وقيل: 


يختصّان بالكلب» ويقطع بالحلّ في السّهم كالذبح قلت المذهب 
حل صيدهما قال صاحب البيان: هو المشهور وقيل: لا يحل لعدم 
القصدء وليس بشيء» والمراد صب لا يميز. 

(آمَ) المميّز فيحل اصطياده بالكلب والسَّهم قطمًا كالذيح 
ويحتمل على الوجه المَِاذً السّابق في الذبح؛ واللّه أعلم. 

(فرع): الأخرس إن كانت له إشارة مفهومة حلت ذبيحته 
بالاتفاق وإلا فطريقان: 

(الَدْهَبُْ) وبه قطع الأكثرون الحل أيضا. 

(والثاني): أنه كالجنون وبه قطع البغويّ والرّافمي قال 
الرّافعي: ولتكن سائر تصرّفاته على هذا القياس. 

(فرع): قال في المختصر: ومن ذبح تمن أطاق الذبح من امرأة 
حائض أو صب من المسلمين أحب لي من ذبح اليهودي 
والنصراني وقال اصحابنا: أولى الناس بالذكاة وأفضلهم لها 
الرّجل العاقل المسلم ثم المرأة المسلمة أولى من الصّيّ ثم الصّبي 
المسلم ثم اليهودي والنصراني والنصراني أولى من الجنون 
والسكران لأنه يخاف منهما قتل ال حيوان. 

(فرع): ذكرنا أن الصحيح في مذهينا حل ذبيحة الصبي 
وامجنون والسكران وبه قال أبو حئيفة وقال مالك وأحمد وابن 
المنذر وداود؛ لا تحلّ ذكاة المجنون والسّكران والصّي الذي لا 
يِه ونقل ابن المنذر الإجماع على حل ذكاة المرأة والص المميز. 

(فرع): نقل ابن المنذر الإجماع على إباحة مذكاة الأخرس» 
ول يفرّق بين فهمه الإشارة وعدمه. 0 

(فرع): نقل ابن المنذر الاتفاق [حل] ذبيحة الجنب» قال: 
وإذا إذا دل القرآن على حل إباحة ذبيحة الكتابيّ مع أنه نجسء 
فالّذي نفت السّئة عنه النجاسة أولى قال: والحائض كالجنب. 

فرع 
ذبيحة الأقلف وهو من لم يختن 

مذهبنا أنه حلالٌ» وبه قال جماهير العلماء» قال ابن المنذر: 
ويه قال عوامٌ أهل العلم من علماء الأمصارء قال: وبه نقول 
قال: وقال ابن عباس: لا يؤكل وهو إحدى الروايتين عن ا حسن 
البصري. 

واحتجّ ابن المنذر والأصحاب بعموم قول اللّه تعالى: 


المجموع - كتاب الأطعمة - باب الصيد والذبائح 


لفَكلُوا يما ذَكرَ اسْمٌ الل عََيُو4 وبآنَ الله تعالى أباح ذبائح أهل 
الكتاب. ومنهم الأقلف فالمسلم أولى. 

(فرع): مذهبنا إباحة أكل ذبيحة السّارق والغاصب وسائر 
من تعدّى بذبح مال غيره لصاحبهاء ومن أذن له صاحبها وبه 
قال الزُهري ويحيى بن سعيدٍ الأنصاري وربيعة ومالك وأبو 
حنيفة والجمهورء وقال طاووس وعكرمة وإسحاق بن راهويه: 

(فرع): ذبيحة أهل الكتاب حلال» سواءً ذكروا اسم الله 
تعالى عليها أم لاء لظاهر القرآن العزيزء هذا مذهبنا ومذهب 
اديور وحكاه ابن المنذر عن علي والنخعي وحماد بن أبي 
سليمان وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق وغيرهم, فإن ذيحوا على 
صنم أو غيره لم يحل قال ابن المنذر: وقال عطاءٌ إذا ذبح 
النصراني على اسم عيسى فكل قد علم الله أله سيقول ذلك» 
وبه قال مجاهدٌ ومكحول» وقال أبو ثور: إذا سمّوا الله تعالى فكل 
وإن لم يسمّوه فلا تأكل وحكي مثله عن علي وابن عمر وعائشة 
قال ابن المنذر: واختلفوا في ذبائحهم لكنائسهم؛ فرخخص فيه أبو 
الدرداء وأبو أمامة الباهلي والعرباض بن سارية والقاسم بن 
مخيمرة وحمزة بن حبيبب وأبو مسلم الخولاني وعمرو بن الأسود» 
ومكحولٌ وجبير بن نفير والليث بن سعلبه وكرهه ميمون بن 
مهران وَحمّادٌ الحم ومالك والشوري واللّيث وأبو حنيفة 
وإسحاق وجمهور العلماء ومذهبنا تحريمه وقد سبق ذلك في باب 
الأضحيّة. وقالت عائشة: لا نأكله. 

(فرع): ذكرنا أنّ مذهينا تحريم ذكاة نصارى العرب بني 
تغلب وتنوخ وبهراء» وبه قال علي بن أبي طالب وعطاءٌ وسعيد 
بن جبيرء وأباحها ابن عباس والنخعيّ والشعبي وعطاءً 
الخراساني والزّهري والحكم وحمّادٌ وأبو حنيفة وإسحاق بن 
راهويه وأبو ثور دليلنا ما ذكره المصنف. 

(فرع): تبائح أهل الكتاب في دار الحرب حلالٌ كذبائحهم في 
دار الإسلام؛ وهذا لا خلاف فيهء ونقل ابن المنذر الإجماع عليه. 

(فرع): ذبائح المجوس حرام عندناء وقال به جمهور العلماء. 
ونقله ابن المنذر عن أكثر العلماء» قال: ومن قال به سعيد بن 
المسيب وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير ومجاهدٌ وعبد 
الرعن بن ابي ليلى والنخمي وعبيد الله بن يزيد ومرّة الممداني” 
والزّهريَ ومالك والتُوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق. قال ابن 
المنذر: روينا عن ابن المسيّب أنه قال: إذا كان المسلم مريضًا وأمر 
مجوسيًا أن يذبح أجزأه».وقد أساء. قال ابن المنذر: واختلفوا في 


امحوسي يسمي شيئًا لناره فيذبحه مسلم فكرهه الحسن وعكرمة 
ورخخص فيه ابن سيرين» قال ابن المنذر: ياكلها المسلم إذا ذبحها 
مسلم» وسمَّى اللّه تعالى عليها. 

(فرع): في ذييحة من أحد أبويه كتابيّ والآخر محوسي. 

قد ذكرنا أنّ مذهبنا أنه إذا كان الأب مجوسيًا فذبيحة الولد 
حرامٌ بلا خلافيء وكذا إن كانت الأمٌ على الأصح. 

وقال أبو حنيفة يحل في الصورتين وقال مالك وأبو ثور: له 
حكم الأب. 

(فرع): ذبيحة المرتد حرام عندناء وبه قال أكثر العلماء» منهم 
أبو حنيفة وأحمد وأبو يوسف ومحمُدٌ وأبو ثور وكرهها الشوري» 
قال ابن المنذر: كاك افراع كول وعد مسار سش قترن 
الفقهاء أن من تولى قومًا فهو منهم وقال إسحاق: إن ارتدّ إلى 
النصرائية حلت ذبيحته. 

(فرع): قال ابن المنذر: أجمع العلماء على حل ذبيحة الصبي 
والمرأة الكتاييّين العاقلين. 

ذبائح الصابئين والسامرة 

قال الشافعي وجمهور الأصحاب: إن وافقت الصّابئون 
التصارى» والسّامرة اليهود في أصول العقائد حلّت ذبائحهم 
ومناكحتهم وإلآ فلاء قال ابن المنذر: وأباح عمر بن الطاب 
رضي الله عنه ذبائح السّامرة» وقال إسحاق بن راهويه: لا باس 
بذبائح أهل الصابئين» لأنهم أهل كتابيء وقال ابن عباس ومجاهلٌ 
وأبو يوسف: لا يحل قال ابن المنذر: 

(أَما) السامرة فحكمهم ما ذكره الشّافعي. 

(وأما): الصّابئون فلا تحلّ ذبائحهم, لأنّ الله تعالى عطفهم 
على اليهود والتصارى بالواو. 

(فرع): ذبائح اليهود والنصارى حلال بنصّ القرآن والإجماع 
وحكى العبدري وغيره عن الشيعة أنّهم قالوا: لا تحل» والشّيعة 
لا يعتدٌ بهم في الإجماع واللّه أعلم. 

(فْرِعٌ): قال المتولي وغيره: لو أخبر فاسقٌ أو كتابي أنه ذكى 
هذه الشاة قبلناه» وحل أكلهاء لأنه من أهل الذكاة. 

(فرع): لو وجدنا شاةً مذبوحة ولم ندر من ذبحها فإن كان في 
بلح فيه من لا يحل ذكاته كالمجوس لم تحل. سواءً تمحّضوا أو كانوا 
مختلطين بالمسلمين للشّكَ في الذكاة المبيحة: والأصل التحريم» 
وإن لم يكن فيهم أحدٌّ منهم حلّت واللّه اعلم. 

كا يد يت 
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َالَ المصَنّفُ -رحمه الله تعالى-: (وَالْْتَحَبُ أن يُذْبَحَ بسكن 
حَادُ لِما , َرَى شيا بنُأَوْس رضي الله عنه أن الْبِيْ صلى الله 

عليه وسلم قَالَ: «إن الله كتَبَ الإخمان عَلَى كَل شيء فَإِذا 
َم َأخينوا الله وَِذادبَحْمُمْ فأحيئُوا البْسَة وليه 
أ كم فرت ويح ديت فإ دب حجر مُحَدوٍ أ ليطق حل 
ِما نه من حَليث كمسو بن مَالِئو في الَأ الْتِي كَسَرَتْ 
حَجَرًا َدَبْحَتْ بهَا شاه وَلِمَا رُوِي: «أن رَافِمَ بْنَّ خلريج قَالَ: يا 
ُو انا ْو أن َلقى الَدُ نا ولي معنا ممذى اتح 
بالقصّب؟ فَقَالَ رَسُولُ الله يكل: ما أنْهَرَ الم وَذْكِرَ امم الله عَلَيِ 
كلا يسن اسن ولط سكم عن ذلك أن السك ممه 
وأا افر فى الحبَتَو» فَإِن فح بسِنُ أز طُمْر لَمْ يَجِلْ 
لِحَددِيثِ رَافِعٍ بن خلريج). 

(الشرح): حديث شداد بن أوس رواه مسلم .]١904[‏ 

بعيك فوووا اناري [1581] ومسلم [1458], 
ويتكر على المصندف روى بصيغة التمريضء مع أنه حديث 
0 ' 

وقوله يلل «فاحسنوا القتلة والذبمة» هو - بكسر القاف 
والذال - أي هيئة القتل والذبح» وليحدٌ - بضم الياء وكسر الحاء 
دقان اعد السك رعدوها وامعس هام كلمي امدق - 
بضم اليم وفتح الذّال - وهو جمع مديةٍ بضم اميم وكسرها 
وفتحها ساكنة الدّال وهي السكين» سمّيت مدية لأنها تقطع مدى 
حياة الحيوان» وسمّيت السكين سكيئًا لأنها تسكن حركة الحيوان 
وفيهاء لغتان التذكير والتانيث. 

(قوله): ليطةٌ - بكسر اللأم وإسكان المثنّاة - تمت وبطاء 
مهملةٍ وهي القشرة الرّقيقة للقصبة؛ وقيل مطلق قشرة القصبة» 
والجماعة ليط. 

وَكَوْلَهُ :اما أنهر الدّم؟ أي أساله. 

وقوله ككلِِ: «ليس السَنَ واللفر» هما منصوبان بليس. 

وَقَولَهُ آ5: «أمًا المسّنُ فَعَظُمٌ» معناه فلا يجوزبه لأنه 
1 سند 
الاستنجاء «لكرنيما زان إضوائعم من 

(وأما): ا (وَفَد نيشم عَنْ 
لَه بالكقار واللّه أعلم. 

ركنا الْأآحْكَام): ففيها مسائل: 

(إِحْدَاهَا): السّنة تحديد السكين لا ذكره المصتف» ويس تحب 
إمرارها بقوةٍ وتحامل ذهابًا وعودًا ليكون أوحى وأسهلء فلو ذبح 


بسكين كالَةٍ كره وحلّت الذبيحة ونقل ابن المنذر أنه يكره أن 
يحدد المّكين» والشّاة تنظر السَكين وأن يذبح الشّاة والأخرى 
تنظر وكذا قاله اصحابناء قالوا: ويستحب أن تساق إلى البح 
برفق وتضجع برفقٍ ويعرض عليها الماء قبل الذبح. 

(الْسأنه التاييّة): قال الشافعي والأصحاب: لا تحصل الذّكاة 
بالظفر والسّن ولا بسائر العظام» وتحصل بما سوى ذلك من جميع 
المحدّدات» سواءٌ كانت من الحديد كالسّيف والسّكين والسّهم 
والرّمح» أو من الرّصاص أو النحاس أو الذهب أو الفضّة أو 
الخشب المجدّد أو القصب أو الرّجاج أو الحجر أو غيرها ولا 
خلاف في كلّ هذا عندناء ويل الصّيد المقتول يجميع هذه 
المذكورات سوى الظفر والسّنّ وسائر العظام. 

(وأما) الظفر والسّنّ وسائر العظام فلا تمل بها الذكاة ولا 
الصّيد بلا خلافي» سواءٌ كان الظفر والسّنّ من آدمي أو غيره 
وسواءً المتصل والمنفصل» وسواءٌ كان من حيوان مأكول أو غيره» 
عثاهن مسي ويه نشم جوري رثا ساس ارق الا 
الشّافعي: أكره بالعظم الذكاة ولا يبين لي أن أحرّم لأنه لا يقع 
عليه اسم سن ولا ظفرء قال: اعتبر الشافعي في التحريم الاسم 
فاجازه بالعظم لخروجه عن الاسم وكرّره لأنه في معناه» قال: 
وفيه عندي نظرٌء لأن الني كل عل المنع من اسن بأنه عظمٌ» 
هذا نقله وهو شاد ضعيفٌ وحكى الرّافعي وجهًا شاذًا باطلاً أن 
عظم المأكول تحصل به الذّكاة. 

وهذا غلطء ولو ركب عظمٌ على سهم وجعل نصلاً له فقتل 
به صيدًا لم يحل؛ هذا هو المذهبء وبه قطع الجمهور» وحكى 
الرّافعيّ قولاً أنه يحل وهو شاد مردوةٌ. 

(الثالثة): لو أراد الذكاة عتقلٍ فار بثقله دقًا أو خنقالم يحل 
وكذا لو كان مثقلاً فقتله بثقله م يحل بل لا بد من الجرح؛ ولو 
ذبحه بحديدة لا تقطع وتحامل عليها حتى ازهقه لم يحل لأنّ القطع 
هنا بقرّة الذابح واعتماده الشديد لا بالآلة والله أعلم. 

(فرع): اعلم أنه ينكر على المصنف قوله في التنبيه: يجوز 
الذبح بكلّ ما له حدٌّ يقطع إلا السّنّ والظفر. 

وهذا اللفظ يقتضي جواز الذبح بالعظام الحدّدة سوى السّنّ 
وهذا لا يجوز بلا خلافي كما سبق وكان حقّه أن يقول إلا 
العظم والظفر أو إلا الظفر والسّنّ وسائر العظام. وعبارته في 
المهذّب أجود؛ ومع هذا فأهمل فيه بيان منع الذبح بالعظم (فَإِنْ 
قِيل) لعلّه اقتصر على موافقة الحديث (قَلْنَا): (أَما) في المهذّب 
فله في هذا بعض العذر. 
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(وأما): في التنبيه فلا عذر له ولا جواب عنه. لأنه لم يذكر 
الحديث حتى يستنبط منه. 

(وأما): الحديث فليس فيه إيهامٌ بأنّه منصوص فيه على العلّة 
في اسن وهو كونه عظمًا ففهمنا منه أن كلّ ما انطلق عليه اسم 
العظم لا تحلّ الذكاة يه. 

(فرع): لو ذبح بسكين مغصوبو أو مسروق أوكال وقطع 
الحلقوم ولق كر ذلك وجل التتحة يل حلدف نا قال 
العبدري: وبه قال العلماء كافة إلا داود فقال: لا تحل» وهر 
رواية عن احمد لقوله يكله: «مَنْ عَوِلَ عَمَلا لَِسَ عَلَيْ ونا فَهُوَ 
رده رواه مسلمٌ [1718] بهذا اللّفظ من رواية عائشة رضي الله 
عنهاء فيصير كأنه لم يوجد ذبح. 

واحتيّ أصحابنا بقوله تعالى: إلا ما ذَكيْنْمْ» وبقوله بل في 
الحديث المذكور قريبًا: (ما أنهرٌ الدّم). 

(والجواب): عن حديث: (مَنْ عَمِلَ عَمَلاً) أنه يقتضي تحريم 
فعله ولا يلزم منه إبطال الذّكاة: وهذا لو ذبح بسكين حلال في 
أرض مغصوبة أو توضًا بماء في أرض مغصوبة فإنه تحصل الذكاة 
الوه بالإجماع. 

فرع 
مذاهب العلماء يما تحصل به الذكاة 

ذكرنا أن مذهبنا حصوله بكلّ محددٍ إلا الظفر والسّنٌ وسائر 
العظام» وبه قال النخعي والحسن بن صالح والليث وفقهاء 
الحديث وأحمد وإسحاق وأبو داود وأبو ثور وداود والجماهير 
وهو رواية عن مالكي. 1 

وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يجوز الذبح بالظفر والعظم 
المتُصلين» ويجوز بالمنفصلين» وهو رواية عن مالاشه وحكى ابن 
المنذر عن مالك أنه قال: تحصل الذكاة بكلّ شيءٍ ححّى بالسّنٌ 
والظفرء ونحوه عن ابن جريج وحكى العبدري عن ابسن القضّار 
لمالكي أنّ الاهر من مذهب مالك إباحة الذكاة بالعظم ومنعه 
السب قال ابن القصّار: وعندي تحصل الذكاة بهماء وعن ابن 
جريج قال: تذكي بعظم الحماره ولا تذكي بعظم القرد لأنّ 
الحمار تصلّي عليه وتسقيه في خفك وهذا مذهب فاسد 
واستدلال باطل» ودليلنا حديث رافم والله أعلم. 

3ع يع كن 

َال الْصَنّفهُ -رحه الله تعالى-: (وَالمَسْتَحَبُ أَنْ تحر الإيل 
مَمْقَولَة مِن يام لِمَا روي: «أَنّ ابن عُمَّرَ رضي الله ا رَأى 
رَجُْلاً أَصْجَعٌ يدن قَقَالَ: اما مسنة أبِي القاميمٍ كل وَتنبَح البَقرُ 


وَالعتمُمُضْجَعة لم رَوَى أَنْسَ رضي الله عنه: دن رَسُولَ الله 
يه مح بِعَبْسينٍ أمَرئينٍ ملحن ذَبَحَهُمَا بيده وَوَضَعْ ِجْلَهُ 
عَلَى صِفَاحِهِمًا وَسَمْى وكَبْرَا الم في الع كان مِْلهُ يغ 
فِي الأمنطِجاع وَالْسْتَحَبْ أن ت ُوَجهَ الذّييحة إِلَى القِبْلة لأنهُ لا بد 
0 
تَعَالَى عَلَى الدبح لمَارَرَى عَدِي بن حَاتِمٍ قَالَ: دكات ادي 
كي عَنْ الصّيد ققَالَ: د ريت بِسَهْوِكَ فَاذكُرْ ْم الله َل 
وكل» َإِنْ رك الشليّة لَمْ يَحْوْمْ لِمَا وَوَتْ عَايْضَةٌ رضي الله 
عنها: 31 قَوْمًا قَالُوا: َارَسُولَ الل إن قوْما ين الأغرَاب ينون 
اللخ لا َي ُو الم اله تمَالَى عليه أ لا؟ َال مَسُولُ 
الله يكل: كد امم الله َعالَى عَلَيْهِ وكل». 

َاَْحب أذ فطع الخو واي والودجين لأنهُ أؤحى 
وَأَرْوَحُ ِلذْبيحَةٍ فَإِنْ اقْنَصّرّ عَلَى ُو وَائَرِيء أَخِرَهُ لأن 
ْو وى ال واه مجبرى الأقسام والرو لايق 
َم هما وَالْْتَحَب أذ 9 ينحَر الإبل يبُح البَقَرَوَالشَاة فَإِنْ 
حالف وَنْحَرَ البَقَرَ وَالثاةَ َدْبْحَ الإبل جر دَأهُ لأ الخوبع مو ا 
ين غير نيبو وير أذ ث بن الرأس وَأن يلع في الذي إلى أن 
ُْمَ النحَاعَ اننا اغ وَيَسْتَبِطِن اله لفْقَارَ إلى 
ا 0 
اللّْم) وَلآن فبه زياد تيس إن قعل مَل لِك لم يَْرمْ لأن ذَيِك 
يُوجَد بَمْد حُصُول الذكَقٍ ون َبَحَهُ ين فَنَاهُ فَإِذ بَلَعْ السْكينُ 
الخلعُوم وَالْرِيء ودبيس فيه حَياة مُسْحَقرة حل لأث الذكَاة 
صَافْنَهُ وَهْرَ حَي وَإِنْ لَمَ يبس > فيه حياة مره الأ حركة مدو 
َم يَحِلَ لأنهُ صّارَ 0 
صَاحِيَا وها حَيَاة ” مُسَقةٌ َل وإ ميت فيا حياة محر 
لَمْ تل لِمَا رُوِي: لاي 1 05 لذبي قن اشكي: وَإِنْ 
رد عَلَيْك كيك غَنْمَكَ وَذْكَرْتَ امم الل عَليِى وَأكت دكات 
َدَكَو ون لَمْ تذْرلك ذَكَائَهُ لا تَأكلة». 

وَامَحَب إِذَ بح أذ لا يكير عنقَهَا ولا يلح جلها قبل 
أن تر لِمَا روي أن اْراصّة قِصَةَ قَال لَعْمَرَ رضي الله عنه إِنْكُمْ 
تَأكلُونَ طَعَامًا لا تَأكلّهُ فَقَالَ: وَمَا ذَالكَ يَا أَبَا حَنَانَ؟ فَقَالَ: 
تُنْجِلُونَ الأنْفَْ قَبْلَ أن تَرْه فَآمَرَ عُْمَرٌ رضي الله عنه مُناوِيًا 
ادي إن الذّكَاة ني الحَل وَاللةِ لِمَنْ قَدَرَوَلا تُمْجِلُوا الأنْفْسَ 
حَنّى تاهت). ّ 

(الشرح): أما حديث ابن عمر لخ: 7ط م: (1770)]. 

وحديث أنس [خ: (8518)) م: (1937]. 


ل 
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وحديث عدي [خ: (1915). م: (51719] فرواها البخاري 
ومسلمء ولفظ روايي البخاري ومسلم في حديث أبن عمر رضي 
الله عنهما: االنينا مقيّدة سئّة أبي القاسم ييخ وحذف منه 
المصتئف مقيّدة. 

«(وأما): حديث عائشة فصحيح رواه البخاري ]١967[‏ 
وآخرون» وسبق إيضاحه مع غيره ما في معناه. في فرع مذاهب 
العلماء في التسمية في باب الأضحيّة. 

(وأما): لجاب له عي 
]١970[‏ بعضه ولفظهما: دن الب كه قَالَ لَهُ 
بكلبك الْذِء ي لَيْسَ بمُعَلم فأذركت ذَكَائَهُ َكل». 

(وأما): الأثر عن عمر فصحيح» صححه ابن المنذر» وذكره 
البخاري في صحيحه عن ابن عمر. 


(وَكَوْله) في حديث ابن عمر: «قيامًا مقيّدةً» أي معقولة 
إحدى الرّجلين. 

(وَقَولهُ): سنة أبي القاسم ككل هو بنصب سئَقَ أي الزم 
(ملنة) أو افعلهاء ويجوز رفعه أي هذه (سُنَّة) والأعراب بفتتح 
الهمزة ساكن البادية» والمريء بفتح الميم وآخره همزة ممدودة 
والروح يذكر ويؤنث. لغتان» والنخاع بكسر الثون وفتحها 
وضمها ثلاث لغات حكاهنٌ صاحب الحكم وآخرون. والنخع 
بفتح النرن وإسكان الخاء وقد فسّره المصنفء قال الأزهري: 
النخع للذبيحة أن يعجّلٍ الذابح فيبلغ القطع إلى النخاع» قال ابن 
الأعرابي: والنخاع خيط أبيض يكون داخل عظم الرّقبة» ويكون 
متدًا إلى الصّلبء قال: قال ابن الأعرابيّ أيضًا: هو خيط الفقار 
المتصل بالدماغ. ْ 

هذا نقل الأزهري في تهذيب اللّغة وقال في شرح ألفاظ 
المختصر: النخع قطع التخاع وهو الخيط الأبيض الذي مادّته من 
الدتماغ في جوف الفقار كلّها إلى عجب الذّنبء وإنْما تنخع 
الذبيحة إذا أبين رأسهاء والفقار بفاء مفتوحة ثم قافم وأمًا عجب 
الذنب فبفتح العين وإسكان اجيم ودوا ته 

(وأما): أبو ثعلبة الخشني فبضم م الخاء وفتح الشين المعجمة 
وبالنون وسبق بيانه في كتاب الطهارة. 

(وأما): الفرافصة فبضمٌ الفاء الأولى وكسر الثّانية. 

(وَقَوله): لا تعجلون الأنفس هو بضمٌ النَا وإسكان العين. 

(تَوْلهُ): الحلق واللَبَة هي بفتح اللآم وتشديد الباء الموحّدة 
وهي الثفرة الى في أسفل العنق. 

(أَما الأحْكَامُ): ففيها مسائل: 


(إِخْدَاهَا): السّنة في الإبل النحرء وهو قطع الحلق أسفل 
العنق» وفي البقر والغنم الدذبح؛ وهو قطع الحلق أعلى العنق 
والمعتبر في الموضعين قطع الحلقوم والمريء وحكى صاحب البيان 
وغيره وجهًا شادًا أنه يتخيّر في البقر بين الذبح والنحرء 
والصّواب الأوّل» والخيل كالبقرء وكذا حمار الوحش وبقره 
ونحوها فلو خالف وذبح الإبل ونحر البقر والغنم حلت المذكاة» 
وكان تاركًا للمستحب» وهل هو مكروةٌ؟ فيه قولان: 

(الصّحِيح) المشهور: لا يكره؛ لأن المكروه هو ما ورد فيه 

(والثاني): يكره. 

(الثانية): للسّئة أن ينحر البعير قائمًا على ثلاث قوائم. 
معقول الركبة» ويستحب أن تكون المعقولة اليسرىء فإن لم ينحره 
قائمًا فباركاء والسّئة أن تضجع البقرة والشنّاة على جنبها الأيسر» 
وتترك رجلها اليمنى» وتشدّ قوائمها الغلاث؛ وقد م عن جابر 
رضي الله عنه: «أَنْ لبي ل وَأصْحَابَهُ كَانُوا ينْحَرُونَ البدَنَةٌ 
مَعْقَولَة اليسْرَى. فَائِمَة عَلَى مَا يقي مِنْ قَرَائُوهًاا رواه أبو داود 
71 ]| بإسناد صحيح على شرط مسلمء والخيل والصيود 
كالبقر والغنم. 

(الثالثة): قال أصحابنا: يستحب أن يتوجه الذابح إلى القبلة» 
ويوجّه الذبيحة إليهاء وهذا مستحب في كل ذبيحة» وهو في 
الأضحيّة وال هدي أشدّ استحبابًاء لأنّ الاستقبال مستحب في 
القربات» وفي كيفيّة توجيهها ثلاثة أوجه سبقت في باب الأضحيّة 
(أصحها): يوجّه مذبحها إلى القبلة» ولا يوجه وجهها ليمكنه هو 
أيضًا الاستقبال. 

(والثاني): يوجهها يجميع بدنها. 

(والثالث): بو قوائمها. 

(الرابعة): يستحب أن يسمي الله تعالى عند الذبح وعند 
إرسال الكلب أو الهم إلى الصّيدء فلو ترك التسمية عمد أو 
سهوًا حلت الذبيحة والصّيدء لكن في تركها عمدًا ثلاثة أوجه: 

(الصّحِيح): أنه مكروة. 

(والثاني): لا يكره. 

(والثالث): يأثم به وقد سبقت المسألة مبسوطة بفروعها 
الكثيرة مع ما يتعلّق بها مع بيان مذاهب العلماء بأدلّتها ني باب 
الأضحيّة؛ قال الشافعي في الأم والأصحاب: وتستحب الصّلاة 
على الي كك عند الذبح وفيه وجة شاذً لأبي علي بن أبي هريرة 
أنها لا تستحب» ولا تكره. 
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والمذهب الأول. 

(الخامسة): في حقيقة الذبح» وقد لخصّه الرّافعي - رحمه الله 
- وجمع فيه متفرّقات كلام الأصحاب وهذبها وهو كما قال» 
قال: الذبح الذي يباح به الحيوان المقدور عليه إنسيًا كان أو 
وحشيّاء أضحيّة كان أو غيرها. 

هو التدقيق بقطع جميع الحلقوم والمريء» من حيوان فيه حياة 
نع اله ليث عطلما ولا فرك فوله كيرت 

(أما) القطع فاحترال مما لو اختطف رأس عصفور وغيره 7 

أو بيندقةٍ ونحوها فإنه ميتة. 

(وأما): الحلقرم فهو جرى التفس خروجًا ودخولء والمريء 
مجرى الطّعام والشّراب وهو تحت الحلقوم ووراءهما عرقان في 
صفحي العنق يحيطان بالحلقوم؛ وقيل: يحيطان بالمريء. يقال 
لهما: الودجان» ويقال للحلقوم والمريء معهما الأوداج. 

ويشترط لحصول الذّكاة قطع الحلقوم والمريء» هذا هو 
المذهب الصّحيح المنصوص وبه قطع المصنف والجمهور» وفيه 
وجةٌ لأبي سعيدٍ الإصطخري أنه يكفي قطع أحدهما لأنّ الحياة 
لا تبقى بعده قال الأصحاب: هذا خلاف نص الشافعي وخلاف 
مقصود الذكاة وهو الإزهاق بما يوحي ولا يعذب» ويستحب أن 
يقطع الودجين مع الحلقوم والمريء أن اوتعتى والخائت انما 
يقطعان بقطع الحلقوم والمريء فلو تركهما جاز لحصول المقتصود 
بالخلقوم والمريء قال أصحابنا: ولو ترك من الحلقوم والمريء 
شيا ومات الحيوان فهو ميتة» وكذا لو انتهى إلى حركة المذبوح 
فقطع بعد ذلك المتروك فهو ميتة وحكى الماوردي والشاشي 
وغيرهما وجهًا أنه إذا بقي من الحلقوم أو المريء شيءٌ يسيرٌ لا 
يضر بل تحصل الذكاة واختاره الرٌوياني في الحلية. 

والمأذهب الأول. 

قال أصحابنا: ولو قطع من القفا حتى وصل الحلقوم من 
المريء عصى لزيادة الإيلام» ثم ينظر إن وصل إلى الحلقوم 
والمريء وقد انتهى إلى حركة المذبوح لم يحل بقطع الحلقوم 
والمريء بعد ذلك؛ فإن وصلهما وفيه حياة مستقرّة فقطعهما حلٌ» 
كما لو قطع يده ثم ذكاه قال إمام الحرمبين: “لو كان فيه نا 
مستقرّة عند ابتداء قطع المريء» ولكن لما قطع بععض بعض الحلقوم 
انتهى إلى حركة المذبوح؛ لما ناله من قبل بسبب قطع القفاء فهر 
حلالٌ لأنْ أقصئ ما وقع التَعبّد به أن يكون فيه حياة مستقر مستقرة عند 
الابتداء بقطع المذبح قال أصحابنا: والقطع من صفحة العنق 
كالقطع من القفاء قالوا: ولو أدخل السكين في أذن الثعلب ليقطع 


الحلقوم والمريء من داخل الجلد ففيه هذا التفصيل؛ ولو أمرٌ 
السَكَين ملتصقا باللّحيين فوق الحلقوم والمريء» وأبان الرأس» 
فليس هو بذبح لأنّه لى يقطع الحلقوم والمريء. 

وأمًا كون النّدقِق حاصلاً بقطع الحلقوم والمريء؛ ففيه 
سالتان: 

(إحداهما): لو أخذ الذابح في قطع الحلقوم والمريء؛ وأخذ 
آخرون في نزع خيشومه أو نخس خاصرته لم يحل لأنّ التدقيق لم 
يتمحّص للحلقوم والمريء» وسواءً كان ما تحرّى به قطع الحلقوم 
ما يدقق ولو انفرد أو كان يعين على التدقيق» ولو اقترن قطع 
الحلقوم بقطع رقبة الشّاة من قفاهاء بان كان يجري سكين من 
لا وسعينا من الخلقوم حت لتنا ذهي مي فلاف م ذا تتم 
قطع القفا وبقيت الحياة مستقر مستقرّة إلى وصول السّكين المذبح. 

(الَسالة الثانيّة): يجب أن يشرع الذابح في القطعء ولا يتأنى 
بحيث يظهر انتهاء الشّاة قبل استتمام قطع المذبح إلى حركة 
المذبوح» هكذا قاله إمام الحرمين وغيره؛ قال الرّافعي: وهذا قد 
يخالف ما سبق أنّ المتعيّد به كون الحياة مستقرّة عند الابتداء» قال: 
فيشبه أن يكون المقصود هنا إذا تبيّن مصيره إلى حركة المذبوح» 
وهناك إذا لم يتحقق الحال» هذا كلام الرّافعي» وهذا الذي قاله 
خلاف ما سبق تصريح الإمام به. 

بل الجواب أنّ هذا مقصّرٌ في التأني لم تحل ذبيحته مخلاف 
الأوّل» فإنه لا تقصير في حقه» ولو لم يحلله أدَى إلى حرج واللّه 
أعلم. 

وأمًا كون الحيوان عند القطع فيه حياة مستقرة ففيه صورٌ: 

(إِحْدَاهَا): لو جرح السّبع شاةً أو صيداء أو انهدم سقف 
على بهيمة» أو جرحت هرّة حمامة ثم أدركت حيّة فذبحت»ء فإن 
كان فيها حياة مستقرّة حلّت وإن تيقن هلاكها بعد يوم ويومين 0 
ذكره المصّف» وإن لم يكن فيها حياة مستقرة لم يحل هذا هو 
المذهب والمنصوصء وبه قطع الجمهورء وحكى قول أنها تحل في 
الحالين» وقول أنها لا تمل في الحالين» والصّواب الأول قال 
أصحابنا: وهذا بخلاف الشّاة إذا مرضت وصارت إلى أدنى رمق 
فلغت : نإثها عد بلا لاني لأ ل يربجاد ميب نال امتلاك 
عليه وقد ذكر صاحب البيان المسألة وأوهم فيها خلاف 
الصّراب» قال: إذا أشرفت المريضة على الموت لم تحمل بالذكاة» 
قال: وحكى صاحب الفروع عن أبي علي بن أبي هريرة أنها ما 
دامت تضرب بذنبها وتفتح عينها حلّت بالذكاة قال: وهذا ليس 
بشيء أن الحياة فيها غير مستقرَةٍ» وإتما حركتها حركة مذبوح. 
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هذا كلامه: والمذهب ما سبق» ولو أكلت الشّاة نبانًا مغضرًا 
فصارت إلى أدنى الرّمق فذبحت قال القاضي حسينٌ مرَةٌ: في حلّها 
وجهان وجزم مرَة بالتّحريم لأنّه وجد سببّ يحال الملاك عليه 
فصار كجرح السبع. 

(فرع): كون الحيوان منتهيًا إلى حركة المذبوح أو فيه حياةٌ 
مستقرَة تارة يستيقن» وتارة يظهر بعلامات وقرائن لا تضبطها 
العبارة» وشبّهه الأصحاب بعلامات الخجل والغضب ونحوهما. 

قالوا: ومن أمارات الحياة المستقرّة الحركة الشّديدة بعد قطع 
الحلقوم والمريء وانفجار الدّم وتدفقه قال إمام الحرمين: من 
الأصحاب من قال: كلّ واحدٍ منهما يكفي دليلاً على بقاء الحياة 
المستقرّة قال: والأصمّ أنّ كلا منها لايكفي لأنهما قد يحصلان 
بعد الانتهاء إلى حركة المذبوح لكن قد ينضم إلى أحدهما أو 
كليهما قرائن وأمارات آخر تفيد الظّنّ أو اليقين» فيجب النظر 
والاجتهاد. 

هذا كلام الإمام:واختار المزني وطوائف من الأصحاب 
الاكتفاء بالحركة الشّديدة وهو الأصمح المختار وحكى البخاري في 
صحيحه معناه عن ابن عبّاس وقد وقعت المسألة مرَات في 
الفتاوى فكان الجمواب فيها أن الحياة المستقرّة تعرف بقرائن 
يدركها الناظرء ومن علاماتها الحركة الشّديدة بعد قطع الحلقوم 
والمريء وجريان الدّم فإذا حصلت قرينة مع أحدهما حل 
الحيوان» والمختار الحل بالحركة الشّديدة وحدها. 

فهذا هو الصّحيح الذي نعتمده. 

وقد ذكر الشيخ أبو حامدٍ وصاحبا الشّامل والبيان وغيرهم 
أن الحياة المستقرة ما يجوز أن يبقى معه الحيوان اليوم واليومين 
بآن يشقّ جوفهاء وظهرت الأمعاء ولم تنفصلء فإذا ذكيت حت 
وهذا الذي ذكره منزل على ما قدّمناه. 

واللّه تعالى أعلم. 

وإذا شك في المذبوح هل كان فيه حياة مستقرة حال ذبحه؟ أم 
لا؟ ففي حلّه وجهان: 

(احدهما): الحل لأنَّ الأصل بقاء الحياة. 

(وَأَصّحُهُمًا) التحريم للشّكّ في الذكاة المبيحة واللّه أعلم. 

(وأما): قولنا في الآلة: ليست ظقرًا ولا عظمًا فمعناه جواز 
الذبح بكل ما له حدٌّ يقطع إلا العظم أو الظفر وقد سبقت المسالة 
قريبًا واضحة واللّه أعلم. 

(الْمْلَة المسّادِسّة): قال أصحابنا - رحمهم الله -: إذا قطع 
الحلقوم أو المريء والودجين استحب أن يقتصر على ذلك ويكره 


أن يبين رأسه في الحال» وأن يزيد في القطع وأن يكسر عنقها وأن 
يكسر الفقارء وأن يقطع عضو منها وأن يحركهاء وأن ينقلها إلى 
مكان آخرء وكل ذلك مكروةٌ بل يتركه كله حتى تفارقها الروح 
وتبرد. 

ويستحبّ أن لا يمسكها بعد الذبح مانعمًا لها من الاضطراب» 
وقد ذكر المصئف أدلّة هذه الأمور واللّه أعلم. 

فرع 

.4 مذاهب العلماء 4 ذيح ما ينحر ونحر ما يذبح 

قد ذكرنا أنّ السّئة ذبح البقر والغنم ونحر الإبل فلو خالف 
وذبح الإبل ونحر البقر والغنم جاز. 

هذا مذهبنا وبه قال أبو حنيفة وأحمد وجمهور العلماء قال 
ابن المنذر: قال بهذا أكثر أهل العلم منهم عطاءً وقتادة والزُهري 
والثوري والليث بن سعدٍ وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو شور 
وقال مالك: إن ذبح البعير من غير ضرورة أو نحر الشّاة من غير 
ضرورةٍ كره أكلهاء وإذخر اللترزفاد بامن” 

قال ابن المنذر: وأجمع الناس على أن من حر الإبل وذبح 
البقر والغنم فهو مصيبُ» قال: ولا أعلم أحدًا حرم أكل بعيرٍ 
مذبوح أو بقرة وشاةٍ منحورين. قال: وإنما كره مالك ذلك 
كراهة تنزيوء وقد يكره الإنسان الشّيء ولا يحرّمه وذكر القاضي 
عياض عن مالك رواية بالكراهة» ورواية بالتحريم» ورواية 
بإباحة ذبح المنحور دون ثحر المذبوح» ونقل العبدريّ عن داود أنه 
قال: إذا ذبح الإبل ونحر البقر لم يؤكل» وهو محجوج بإجاع من 
قبله وبما ذكره المصئف. 

فرع ْ 

4 مذاهبهم فيما يشترط قطعه لحصول الذكاة 

قد ذكرنا أن مذهبنا اشتراط قطع الحلقوم والمريء يكمالهماء 
وأنّ الودجين سنْةء وهو أصم الروايتين عن أحمد. 

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنه إذا قطع بما يجوز 
الذبح به وسمّى» وقطع ال حلقوم والمريء والودجين وأسال الدّم 
حصلت الذكاة» وحلت الذبيحة قال: واختلفوا في قطع البعض 
وكان الشافعيّ يقول: يشترط قطع الحلقوم والمريء ويستحب 
الودجين وقال الليث وداود: يشترط قطع الجميع واختاره ابن 
المنذر. 

وقال أبو حنيفة إذا قطع ثلاثة من الأربعة حل والأربعة هي 
الحلقوم والمريء والودجان. 
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(إِحْدَاهَا): كابي حنيفة. 
(وَالتَنيْة): إن قطع الحلقوم واثنين من الثلائة الباقية حل 
وإلا فلا. 
(والثالثة): يجب قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين» وقال 
محمّد بن الحسن: إن قطع من كل واحار من الأربعة أكثره حل 
وإلا فلاء وقال مالك: يجب قطع الحلقوم والودجين» ولا يشترط 
المريء: ونقله العبدري عنه وعن الليث بن سعدء فيصير عن 
اللّيث روايتان» وعن مالك روايةٌ كاشتراط قطع الأربعة» وهو 
قول أبي ثورء وعن مالك أيضًا الاكتفاء بالودجين. 
٠7‏ اليلتااها ذكزة المسلفت: 
(فرع): إذا ذبح الشّاة ونحوها من قفاهاء فقد ذكرنا أن 
مذهبنا أنه إن وصل السكين إلى الحلقوم والمريء. 
وفيه حياة مستقرَةٌء حل وإلآ فلا. 
قال العبدري وقال مالك وداود: لا تحل بحال. 
وقال أحمد فيه روايتان: ١‏ 
(إحداهما): تحل. 
(وَالتَايَئَة): لا تمل إن تعمّدء وقال الرَازي الحنفي: قال 
أصحابنا: إن مات بعد قطع الأوداج الأربعة حل» وإلا فلا 
وحكى ابن المنذر عن الشّعبيّ والشوري والشافعيّ وأبي حنيفة 
وإسحاق وأبي ور ومحمّدٍء حل المذبوح من قفاهء وعن ايبن 
المسيّب وأحمد منعها. 
فرع 
4 مذاهبهم إذا قطع راس الذبيحة 
مذهبنا أنها إذا ذكيت الذّكاة المعشيرة وقطع رأسها في تمام 
الذّبح حلت وحكاه ابن المنذر عن علي بن أبي طالب وابن عمر 
وعمران بن الحصين وعطاءٍ والحسن البصري والشّعبي والنخعي 
والزّهري وأبي حنيفة وإسحاق وأبي ثور ومحمّدٍ وكرهها ابن 
سيرين ونافمٌ وقال مالك: إن تعمّد ذلك م ياكلهاء وهي رواية 
عن عطاء. 
1 فرع 
4 مذاهبهم 4# الشاة المنخوعة 
قد ذكرنا أن التخع أن يعجّل الذابح فييلغ بالذبح إلى 
التخاع» ومذهبنا أنّ هذا الفعل مكروهٌ والذبيحة حلال» قال ابن 
المنذر: وقال ابن عمر: لا تؤكل» وبه قال نافع وكرهه إسحاق. 
وقال مالك: لا أحبّ أن يتعمّد ذلك» وكرهت طائفة الفعمل 
وأباحت الأكل» وبه قال النخعيّ والزّهريّ والشّافعي وأبو حنيفة 


وأحمد وأبو ثور قال ابن المنذر: بقول هؤلاء أقولء قال: ولا 
كه لوهم اللديمد الذكاة: 
فرع 3 
مذاهبهم فيما يقطع من الشاة بعد الذكاة 
قبل أن تبرد 

مذهبنا أن الفعل مكروة» والعضو المقطوع حلال» وبه قال 
مالك وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق قال ابن المنذر: وكره ذلك 
عطاءٌ: قال: وقال عمرو بن دينار: ذلك العضو ميته وقال عطاءً: 
ألق ذلك العضو. 

(فرع): في مذاهبهم في المنخنقة والموقوذة والمتردّية والتطيحة» 
وما أكل السّبع إذا ذكيت واحدة من هؤلاء قال العبدري من 
أصحابنا: لما ثلاثة أحوال: 

(أحَدُهَا): أن يدركها ولم يبق فيها إل حركة مذبوح فهذه لا 
تحلَ عندناء وبه قال مالك وأبو يوسف والجمهورء وعن أبي 
يوسف روايةٌ أنها إن كانت بحيث تعيش أكثر من نصف يوم 
خلت. 

(الثانية): أن يدركهاء وفيها حياة مستقرّة» ولكن يعلم أنها 
تمرت قطعًا فتحلّ بالذكاة بلا خلاف عندنا والصّحيحة عن مالك 
أنها لا تحل. 

(الثالئة): أن يدركها وهي بحيث يحتمل أن تعيش ويحتمل أن 
لا تعيش» والحياة مستقرّة فتحلّ عندنا. 

وقال مالك: لا تؤكل. 

وقال ابو حنيفة وداود: إذا ذكاها قبل أن تموت حلت وم 

وعن أبي حنيفة روايةٌ أخرى أنها لا تمل إلا إن علم أنها 
تعيش يومًا أو أكثر» وقال محمّد بن الحسن وأحمد: إن كانت 
تمس هسه ايوم واو لت وف كنات الاافقين الآ كقناء 
المذبرح» لم تحل» هذا نقل العبدري. 

وقال ابن المنذر: روينا عن علي رضي الله عنه إن أدركها 
وهي تحرّك يدا أو رجلاً فذكاها حلّت. 

قال: وروي معنى ذلك عن أبي هريرة والشعي والحسن 
البصري وقتادة ومالك. 

وقال التُوريَ: إذا خرق السّبع بطنها وفيها الروح فذيحها 
فهي ذكيّة» وبه قال أحمد وإسحاق. 

قال اللّيث: إن ركضت عند الذّبح فلا بأس بأكلهاء واللّه 


أعلم. 
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فرع 
مذاهيبهم يي تحر الإبل قائمة 

أجمعوا أنّ الأفضل ذبح البقر والغنم مضجعة 

(وأما): الإبل فمذهبنا أنه يسن نحرها قائمة معقولة اليد 
اليسرى كما سبق وبه قال العلماء كاقّة إلا الوري وأبا حنيفة 
فقالا: سواءٌ نحرها قائمة وباركة؛ ولا فضيلة. 

وحكى القاضي عياض عن عطاءء أنّ نحرها باركة معقولة 
أفضل من قائمة. 

وهذان المذهبان مردودان بالأحاديث الصّحيحة السابقة. 

تم د ا 

قَالَ المصنْفُ -رحمه الله تعالى -: (وَيجَرِرُ الصَيِدُ بِالجْوَارح 
لمملّمَةٍ َالكَلْسِ وَالفَهْدِ وَالبَاِي وَالصّفْرِ لقوله تعالى: أجلن لك 
عات وما لتم من امارح مُكَلينَ معنن يا عَلَْكُمْ 
لله كوا ما َنْسَعْنَ عليكُمْ» وَقَالَ انُ عباس رضي الله 
عنهما: هي الكلاب الْلمَه لازي وَكُلُ طَائرٍ يم الب 
وَالمَلُمُ هُوَ الذي إِذ أرْسَلَهُ علَى الصيدِ طَلبهُ ًا لاه اسْتَصْلَى 
َإذَا أخدذ اليد أَنْسَكةُ وَحَلَى ينه وُذ كر ُلك كَانَ 
لما 12 لَهُ ما قتَلَهُ). 

(الشرح): هذا الآثر عن ابن عباس رواه البيهتي [9/ 175؟] 
عنه بإسنادٍ ضعيفي. 

لأنه من رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ولم يدرك 
ة ابن عبّاس وإنما روى التفسير عن مجاهدٍ عن ابن عبّاس» وقد 
١‏ مكل ايفن ارون 

قال الشافعي والأصحاب: يجوز الاصطياد بجوارح السّباع 
المعلّمة» كالكلب والفهد والثمر وغيرهاء وبجوارح الطير كالنسر 
والبازي والعقاب والباشق والشاهين وسائر الصّقور وسواء في 
الكلاب الأسود وغيره» ولا خلاف في شيء من هذا عندنا إلا 
وجهًا لآبي بكر الفارسيّ من أصحابنا أن صيد الكلب الأسود 
حرام حكاه اراق والرافعي وغيرهماء وهو ضعيف» بل 
باطل. 

(وأما): قول الغزاي في الوسيط فريسة الفهد والشّمر حرامٌ 
فغلط مردودٌ وليس وجها في المذهب» بل لها حكم الكلب ني 
الاصطاء بكاوي نص عليه العاقين في خضي المرني وبع 
الأصحاب في - جميع الطرق» وكلهم صرّحوا بالفهد والتمر وأنها 
كالكلب: وهذا نص الشّافعي رحمه الله - في المختصر قال: كل 
معلّم من كلب وفهدٍ وثمر. 


وهكذا عبارة جميعهم. 

(وأما): استبعاد الغزاليّ تعلّمها فلا يقبلء لأنّ الاصطياد 
بالفهود المعلمة كثيرٌ مشهورٌ مشاهدٌ» والثمر إذا أخذ صغيرًا تيسّر 
تعليمه فحصل أنه خلافٌ في جوازه؛ وأنّ الكلب والنمر في هذا 
سواءًء قال الرّافعي: ذكر إمام الحرمين أنّ الفهد يبعد عنه التعليم 
لأنفته وعدم انقياده: فإن تصوّر تعلمه على ندور فهو كالكلب. 

قال الرّافعي: وهذا الذي قاله الإمام لا يخالف ما قاله 
الشافعيّ والأصحاب. قال: وني كلام الغزائيُ ما يوهم خلاف 
هذا قال: وهو مجهول على ما ذكره الإمام؛ قال: ولا خلاف فيه 
واللّه أعلم. 

قال أصحابنا: والمراد يجواز الاصطياد بهذه الجوارح أنّ ما 
أخذته وجرحته وأدركه صاحبها ميا أو في حركة المذبوح: أولم 
يتمكن من ذبحه. حل أكله» ويقوم إرسال الصائد وجرح الجارح 
في أي موضع كان مقام الذبح في غير الصّيد قالوا: وأا 
الاصطياد بمعنى إثبات الملك فلا يختص بهاء بل يحصل بأي طريق 
يل ناا عاد لي نماع ر واكل وين لايل ما قتله 
غير المعلّم» وإنما يحل إذا ذكى» وفيه حياة مستقرَةٌ قال أصحابنا: 
ويشترط لحل ما قتله الجارح كونه معلّماه وشرط تعليمه أربعة 
أمور: 

«(القذع) ان موس نياج رجاحيةة كد انلقن المنتت 
والجمهرر, وهو المذهب. 

وقال إمام الحرمين: يعتبر ذلك في ابتداء الإرسال. 

(وأما): إذا انطلق واشتدٌ عدوه ففي اشتراطه: 

(أصحهما): يشترط كما قاله الجمهور. 

(الشرْط التَاني): أن يسترسل بإرساله» ومعناه أنّه إذا أغري 
بالصّيد هاج. 

(الثالث): أن يمسك الصيد فيحيسه على صاحبه ولا يخليه. 

(الرَاِمٌ): أن لا يأكل منه هذا هو المذهبء وبه قطع المصتف 
لشو وهو المعروف من نصوص الشافعي» وفيه قول شاد 
إنه لا يضر الأكل حكاه الرافعيّ وليس بشيء. 

ردك إنام الطرمين أن ظاهر' اذهب الت يشنترط أن يلق 
أيضًا بانطلاق صاحبه؛ وأنّه لو انطلق بنفسه لم يكن معلماء ورآه 
الإمام مشكلاً من حيث إِنّ الكلب على أيّ صفة كانء إذا رأى 
صيدًا بالقرب منه وهو على كلب الجوع يبعد اتكفافه. 

هذا حكم الكلب وما في معناه من جوارح السّباع. 

(وأما): جوارح الطير فيشترط فيها أن تهيج عند الإغراء 
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أيضاء ويشترط ترك أكلها من الصّيد على المذهب وبه قطع 
المصئف وكثيرون وحكى إمام الحرمين والخراسانيُون فيه قولين. 

قال الإمام: ولا نطمع في انزجارها بعد الطيران. 

قال: ويبعد أيضًا اشتراط انكفافها في أوّل الأمرء واللّه أعلم. 

(فرع): قال المصنف والأصحاب: هذه الأمور المشترطة في 
التعلّم يشترطٍ تكرّرهاء ليغلب على الظّنّ تأدّب الجارحة: 
ومصيرها تخلمة: 

والرّجوع في عدد ذلك إلى أهل الخبرة بالجوارح» هذا هو 
المذهب. قال الرافعي: وهو مقتضى كلام الجمهورء وفيه وجةٌ أنه 
عوط كه نات براق روجا قالت المكني برشا 
والصّحيح الأوّل. 

فرع 
© مذاهب العلماء 

ذكرنا أنّ مذهبنا جواز الاصطياد يجميع الجوارح المعلّمة مسن 
السباع والطير» كالكلب الأسود وغيره» والفهد والنمر» والبازي 
والعقاب والصّقور كلّهاء قال العبدري: وبهذا قال أكثر الفقهاء. 

قال: وعن ابن عمر ومجاهلر أنهما كرها صيد البازي وغيره 
من الطّيورء وقال الحسن البصري والنخعيّ وقنادة وأمد 
وإسحاق: يجوز بذلك كله إل الكلب الأسود البهيم؛ قال ابن 
المنذر: قال أحمد: ما أعلم أحدًا يرخص فيه إذا كان بهيمًاء قال 
ابن المنذر: وقال عوامٌ أهل العلم من أهل المدينة وأهل الكرفة 
بإياحة صيد الكلب الأسود كغيره؛ ومن روى عنهم البيهقتي 
جواز كل صيد الطيور كالصّقور: سلمان الفارسي وابن عباس 
وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبيرء حكاه أبو الزّناد عن فقهاء 
المديئة الذين ينتهي إلى قوهم» وسكاارى الس لعو ان 
وطاووس وعطاء ويحيى بن أبي كثير وا حمسن البصري ومالك 
وأبي حنيفة اي لور ومجمار. 

والح لابن سن وعاهه برب اشنال: لِرَمَاعَلْنتَمْ يِنَ 

الجوارح مُكَلْيينَ4 فخصّه بالكلاب. 

راحم |مبجا ةا العيين ويا لديه بحديث جابر أن البي كي : 
مر بقلٍ الكلابى ثم نهَى عَنْ َنْلِهَا وَقَالَ: عَلَيكُمْ بالأسْوّدٍ 
البهيم ي النْقطيّنِ فَإنْهُ تسيِطااً» رواه مسلمٌ في صحيحه 
[07] واحتج أصحابنا بقوله تعالى: عوَمًا عَلْمتم, مِنّ الجوَارح 
مُكَْينَ4 قالوا: والجوارح تطلق على السباع والطيور. 

والجارحة الكاسبء فكل كاسبي منها جارحة» قال الجوهري 
في الصّحاح: الجوارح من السّباع والطير ذوات الصّيدء ويهذه 


الحروف قال ابن فارس في امجمل وجاهير أهل اللّغة» قال 
الواحديّ في البسيط: الجوارح هي الكواسب من الطير والسّباع 
ذوات الصيدء واحدهاً خارص والكلب الفثاري ار 
سمّيت جوارح لأنها كواسب أنفسهاء من جرح واجترح إذا 
اكتسبء قال ابن عبّاس: يريد الطير الصائدة» والكلاب والفهود 
وسباع الطّرء كالشّواهين والبواشق والعقبان» فما اصطادت هذه 
فهر حلالٌ. 

قال الواحدي: قال اللّيث: سئل مجاهدٌ عن الصّقر والبازي 
والفهد وما يصطاد من السّباع فقال: هذه كلها جوارح: قال 
الواحدي: وهذا قول جميع المفسّرين إلأأما روي عن ابن عمر 
والضّحَاك أنهما قالا: الجوارح الكلاب دون غيرها. 

قالا: وما صاد غير الكلاب ولم يدرك ذكاته لم يحل» ومثله 
عن السَّدَي» قال الواحدي: وهذا قولٌ غير معمول به قال: وقوله 
تعالى «تكلبين» للكلب: الذي يعلم الكلابٌ الصّيك قال 
الواحدي قال أهل المعاني: وليس فيه دليلٌ على أنه إنما أبيح 
صيد الكلاب خاصّة لأنه بمنزلة قولك: مؤدُبين. 

هذا آخر نقل الواحدي» فهذا الذي ذكرناه من الاحتجاج 
بالآية الكريمة هو المعتمد في الاستدلال مع القياس على الكلب. 

(وأما): الحديث الذي احتج به جماعة من أصحابناء وهو 
ا ا هما 


َإِنْمَا انك عَليكَ) فرواه ل داود [184] والبيهقية 
[/8؟] وغيرهما ولكنّه ضعيفٌ فإنّ مجالدًا ضعيفُ باتفاقهم 
قال البيهقي: ذكر البازي في هذه الرّواية لم يأت به الحفاظ عن 
الشّعبي» وإنما أتى به مجالدٌ والله أعلم. 

وأمًا الجواب عن احتجاجهم بالآية الكريمة فقد ذكرنا معناها 
وفي ضمنه الجواب عن احتجاجهم. 

(وأما): الجواب عن حديث الأمر بقتل الكلب الأسود فهو 
أن ألا يلزم من فتلسه تزيم 'صيادمة سبع أن القدل مسوح كما 
سنوضّحه في باب ما يجوز بيعه إن شاء الله تعالى. 

قال ابن المنذر: وقد قال اللّه تعالى: #ومَا عَلْمْسَمْ مِنَّ 
الجوارح ُكلين4. 

وَقَالَ الب لِمَدِي: «إذًا أَرْسَلْت كلْيِك فَأَخَذَهُ وَتَلَهُ 
فَكُلْ» قال: فالقول بظاهر الكتاب والسّئّة واجب» ولا يجوز أن 
يستثنى منهما إلا بكتاب أو سن واللّه أعلم. 
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فرع 
ثش مداهيهم 2 ضبط تعليم الجارحة 

قد ذكرنا أن مذهبنا أله يشترط في مصيره معلّمًا أريعة 
شروطء وأنّه يشترط تكرّره بحيث يقول أهل الخبرة: إنه صار 
معلّمًا وأوضحنا ذلك وم يعتبر أصحابنا عدد المرّات في ذلك» 
بل اعتبروا العرف كما ذكرنا قال العبدري: وقال مالك: المعلم 
الذي يفقه عن مرسله فيأتمر إذا أمرهء وينزجر إذا زجره؛ ولا 
يشترط ترك الأكل فيه. سواءً الكلب وغيره. 

وقال أبو حنيفة يعتبر تكرر ذلك مرتينء وفي روايةٍ عنه لا 
تقدير في التعليم» بل إذا وقع في نفس صاحبه مصيره معلّمًا حل 
صيده؛ وقال أحمد: حدّه أن يصطاد ولا يأكل» قال: وليس له حدّ 
كتعلّم الصّناعات» وبهذا قال داود» وقال أبو يوسف ومحمّدٌ: 
وهو أن يصطاد ثلاث مرّاتيء لا يأكل. 

وحكى ابن المنذر عن ربيعة أنّه قال: إذا دعا الكلب قأاجاب 
وزجره فاطاع فمعلّمٌ (وأما»: الطيور فما أجاب منها إذا دعي 
فمعلّمٌ ومثله عن أبي ثور إلا أنه قال: مالم يأكل» وحكى ابن 
الدع وسفن المبداه مول التعلّم بمرَة. 

فرع 
4 مذاهبهم بش اصطياد المسلم بكلبٍ 
أو طائر علّمه مجوسي 

تلفي انه علاك وهر سا هله ال الب وبه قال 
الفقهاء كافة» قال ابن المنذر: وبه قال سعيد بن المسيّب والحكم 
والزُهري ومالك وأبو حنيفة وأبو ثورء وهو أصح الروايتين عن 
عطاء قال: ومن كرهه جابر بن عبد الله والحسن البصري وعطاءً 
ويجاهد والنخعي والثوري وإسحاق بن راهويه؛ وكره الحسن 
الاصطياد بكلب اليهودي والنصراني» وقال أحمد بن حنبل 
وإسحاق: كلب اليهودي والنصراني أهون. 1 

(فرع): قال ابن المنذر: روينا عن ابن عبّاس قال: إذا قتل 
الكلت الميد فأكل مه قاغريه حش يبك 'خَليك, 

(فرع): المعروف في اللّغة أن قوههم أشلى الكلبء أي 
استدعاه» وأمّا إرساله فيقال فيه: أغراه. 

واستعمال المصئف له هنا وفي التّنبيه على وفق هذا المشهور 
في اللغة. 

وقال الشافعيّ في المختصر: كل معلّم من كلسو أو فها أو نمر 
كان ذا اكلى سن وإذا اخل حون ول رياكل تورسيل ١‏ 

هذا لفظه. 


قال أصحاينا: اعترض أبو بكر بن داود الظاهري على قول 
الشافعي: إذا أشلاه استشلى فقال: يقال: أشلاه إذا دعاهء وأغراه 
إذا أرسلهء وهذا قال الشاعر: 

أشليت عيري ومسحت قعي 

وأجاب أصحابنا عن هذا الاعتراض بأجوبة: 

(أَحَدُهَا): أنّ الشافعي من أهل اللّغةه ومن فصحاء العرب 
الذين يحتج بلغتهم كالفرزدق وغيره» لأنه عربيّ النسب والدار 
والعصر. 

قال الأصمعي: قرأت ديوان [الحذلبّين] على فى من قريش 
يفال 4 لخديس كروتن الشاب كالول تعزن اسل مين 
الأضداد يطلق على الاستدعاء وعلى الإغراء»ء وما يؤيّد هذا 
الجواب ويوضّحه أكمل إيضاح أنّ أبا الحسين أحمد بن فارسٍ 
المجمع على توثيقه وأمانثه في اللغة قال في كتاب الجمل: يقال: 
أشليت الكلب إذا دعوته» وأشليته أغريته» قال: قال الأعجم: 

أتينا أب عمرو فأشلى كلابه علينا فكدنا بين بيتيه نؤكل 

(الْجَوَابُ التاني): أن الإشلاء - وإن كان هو الاستدعاء - 
فاستعماله هنا صحيعٌ» وكأنه يستدعيه ليرسله فعبّر بالإشلاء 
عن الإرسالء لأنه يؤول إليه وهو من باب تسمية الشّيء بما 
يصير إليه ومنه: إن أَرَانِي أَعْصِرٌ خَمْرًا». 

(والثالث): جواب الأزهري أنّ معنى أشلى دعاء أي أجاب 
كأنه يدعوه للصّيد فيجيبه ويقصد الصّيد» واللّه سبحانه أعلم. 

لذ تنا 

َال امُصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَِنْ أَرْسَلَ مَنْ تَحِلَ ذَكَانَهُ 
. جَارحَةً مُعَلَمة علَى الصيد فََتَلَهُ فر وْنَابهِ أو بونقَارِِ حَلَُ 
كله لِمَا رَوَى ا بو تَمْبَُالختتني' رضي الله عنه أن النبِي كل قَالَ: 
«إذَا كنت في أَرْضٍ صَيْدٍ فَأَرْسَلْت كَلْبَكَ امْمَلَمَ فَاذْكرْ اسْم اللو 
تَعَالَى وَكلٌ» (وأما): إِذَا أَرْسَلَهُ مَنْ لا تَحِل ذَكَاتَُ قله ل ل 
لأن العلْب آله لكين وَاْدَكي مُوَ الل فَإِذا لم يكن يِنْ 
أخلٍ الذَكَاةٍ وَلَمْ يَحِلَ صَيْدُهُ إن أَرْسّلَ جَارحَة غَيْرَ مُعَلَمَةِ فَقَكَلَ 
اليد َم يحل لما وى أب تنب أن الثبي يه قَالَ: «إذَا أَرْسَلتَ 
لبك الِي ليس بمُعلْمٍ فَمَا أذركت ذَكَانَهُ فَكُلْ» َِذ أسْترْسِلَ 
ل ا 

سُولَ الله يكل قَالَ: «إذَا أَرْسَلْتَ كِلابَك الْمعَلْمَة نكن عَلَيِكَ 
9 قلْت: وَإنْ كنك قَالَ: وَإِنْ : كتَلْنَ» فَشَرْط أن يُرْسِلَ وَإِنْ 
أَرْسَلَهُ 1 الصيْد شعَله 3 ففيد قؤلان: 

(أحدهما): لا يحل لآنه آله يميد فَإِذَا َل قله لم يحل 
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(والثاني): يَحِلُ لِحَدِيثْ عَدِي وَلأنْهُ لا يُمْكِنْ نيم الكلب 
اجرح وَإنهَارَ الدّم فسَقط اعَيَبَارَةٌ كَالعَقر في محل الذَّكاةٍ ةَوَإنْ 
شارلة عله في قل المثيد كَلْبُ مَجُومي أذ لب اسل بم 
َم يِل لَه تمع في فَبْحه ما يفضي الحَظرَوَالإبَاحة فَقَلَب 
الحَظرُ كَامْتوَلهِبيْنَ ما يُؤْكَلُ وبيْنَ ما لايُؤْكُلٌ ون وَجَدَ مَعَ كَلْبِهِ 
رس سم ماه 

بن حَاتِمٍ قَالَ: «مَألت رَسُولَ الله يك مَقَلْتُ: رست كلبي 

وج بي كن ع لذبي أَبَهُمًا أَخَذه؟ فَقَالَ: لا تاك 
فَإنْمَا سَمَيِت عَلَى كبك وَلَمْ نسم عَلَى غَيْرِوا وَلَأنْ الأطل فيه 
الخ ترذا اك بور على ال 5 

(الشرح): حديث أبي ثعلبة الأوّل وحديثه الثاني رواهما 
البخاري [/511/1] ومسلم ]١1970[‏ بمعناهما. 

وحديث عدي الأوّل [خ: (0170): م: (1954)] وحديشه 
الثاني رواهما البخاري ومسلمٌ [خ: (197)» م: (1958)]. 

وسبق بيان اسم أبي ' ثعلبة ونسبه في باب الآنية» ولغات 
الظفر في باب السّواكء وقوه: منقاره بكسر الميم وقوله: بثقله هو 
بكسر الثّاء وقوله: كالعقر في محل الذكاة يعني كما يسقط اعتبار 
العقر في محل الذّكاة: الذي هو الحلق واللبّة. 

(أَمَا الأحْكَامٌ): ففيها مسائل: 

(إحداها): إذا أرسل من تل ذكاته جارحة معلّمة على صيدٍ 
فقتلته بظفره أو منقاره أو نابه حل أكله بلا خلافي لما ذكره 
المصنف. 

وإذا أرسل من لا تحلّ ذكاته كمرتد أو وثن أو مجوسي 
جارحة معلّمةٌ فقتل الصّيد بظفره أو نابه م يحل سواءً كان علّمها 
مسلمٌ أو مجوسي» هذا هو المذهب والمنصوص وبه قطع 
الأصحاب في جميع الطرقء إلا ما شد به صاحبا العدّة والبيان 
فحكيا وجهًا أنه يحل ما قتله جارحة المجوسي. 

وهذا غلطً ظاهرٌ إلا أنّ بعض أصحابنا حكى وجهًا في حل 
مناكحة ا مجوسي وذبيحته بناءً على أن لهم كتاباء فعلى هذا الوجه 
يحل صيده كذكاته. ولعلّ هذا القائل أراد هذا الوجه؛ وكيف 
كان فالصّواب أنه لا يحل صيده مطلقّاء ولو اشترك المسلم 
وامجوسي في إرسال كلب أو سهم على الصّيد. 

واشترك كلباهما في قتله لم يحل لما ذكره المصنف. 

وإن رميا سهمين أو أرسلا كلبين فسبق كلب المسلم أو 
سهمه فقتل الصنّيد أو أنهاه إلى حركة المذبوح حلء ولا أثر لوقرع 


سهم اللجوسي أو كلبه بعد ذلك فيه؛ كما لو ذبح مسلمٌ شَاةً ثم 
قدّها محوسي» وإن سبق ما أرسله امجوسي أو جرحا ممًا أو مرتباء 
ولم يذفف واحدّ منهماء فهلك بهماء أو لم يعلم أيّهما قتله» لم يحل 
بلا خلافي قال الرّوياني: متى اشتركا في إمساكه وعقره أو في 
أو انفرد كل واحدٍ منهما 
بأحدهما فهو حرامٌ ولو كان للمسلم كلبان معلّمٌ وغيره أو 
معلمان أرسل أحدهما وذهب الآخر بلا إرسال فقتلا صيدًا أو 
وعدايع كيه كك اع بول ملم اليسنا الات قبي كامز ينال 
كلي المسلم والمجوسي» ولو تقرب الصّيد من كلب المسلم 
فعارضه كلب الجوسيّ فردّه عليه فقتله كلب المسلم حل» كما لو 
بحسل نال اضيا عرد ولوجرعة مدل ازلاق كله 
حرسي؛ أو جرحه جرحًا غير مذففي ومات بالجرحين فحرام» 
وإن كان المسلم قد أثخنه بجراحته فقد ملكه. ويلزم الجوسي 
قيمته له لأنّه أتلفه فجمله ميت ولا حلاف عندنا أنه يحل ما 
اصطاده المسلم يكلب الجوسي» كما لو ذبح بسكينته أو رمى 
بسهمه أو قوسه والله أعلم. 

(الَسْلَهُالنَلنَه: أرسل المسلم جارحة غير معلمةٍ فقشل 
الصّيد لم يحل بالإجماع وقد سبق بيانه قريباء وذكرنا هناك أنه لو 
جرحه وأدرك فيه حياة مستقرة فذكاه حل» وإلا فلا. 

(الرابعة): لو استرسل المعلم بغير إرسال فقتل الصّيد لم يحل» 
ما ذكره اممف فال أستجاي نلو اكلام ذا الصّيد لم يقدح 
ذلك في كونه معلّمًا بلا خلافيء وإنما يقدح في الأكل على أصحّ 
القولين إذا أرسله صاحبه. 

(آن) إذا استرسل فزجره صاحبه فانزجر ووقف ثم أغراه 
فاسترسل وقتل الصّيد فيحل بلا خلافيء وإن لم ينزجر ومضى 
لوجهه لم يحلء سواءً زاد عدوه وحدته أم لاء ولولم يزجره بل 
أغراه» فإن ل يزد عدوه فحرامٌ قطمًاء وكذا وإن زاد على أصح 
الوجهين؛ وبه قطع أبو حامدٍ وابن الصبَاغء فإن كان الإغراء 
وزيادة العدو بعد ما زجره فلم ينزجر فطريقان (تَطَم) العراقييون 
بالتحريم (وَقَالَ) الخراسانيُون: فيه وجهان مرتبان على الوجهين 
السابقين وأولى بالتحريم ولو أرسل مسلمٌ كلبا وأغراه مجوسي 
فازداد عدوه (فَإِنْ قُلَنَا) في الصّورة السّابقة لا ينقطع حكم 
الاسترسال ولا يؤر الإغراء حل هنا ولا أثر لإغراء الجوسي. 

وإن قطعناه وأحلنا على الإغراء لم يحل هذا. 

هكذا قاله الجمهرر وقطع البغوي بالتحريم واختاره القاضي 
أبو الطَيّب لأنه قطعٌ للأوّل أو مشاركة وكلاهما يحرّمه. 


أحدهماء وانفرد واحدٌ بالآخر 
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ولو أرسل مجوسي كلبًا فأغراه مسلمٌ فازداد عدوه فوجهان 
بناءٌ على عكس ما سبق ومن الأصحاب من قطع هنا بالتحريم. 

ولو أرسل مسلمٌ كلبّا فزجره فضولي فانزجر ثم أغراه 
فاسترسل وأخذ صيدًا فلمن يكون الصّيد؟ فيه وجهان 
(أصحهما): للفضوي. 

(والثاني): للمالك كالوجهين فيمن غصب كلبًا فاصطاد به 
ولو زجره فلم ينزجر فأغراه أو لم يزجره بل أغراه وزاد عدوه 
وقلنا: الصّيد للخاصب خرج على خلافه في الإغراء هل يقطع 
حكم الابتداء آم لا؟ (إِنْ قلْنَا) لا وهو الأصمّ فالصّيد لصاحب 
الكلب وإلا فللغاصب الفضولي. 

قال إمام الحرمين: ولا يمنع تخريج وجوه باشتراكهما واللّه 
أعلم. 

(الخامسة): إذا لم يجرح الكلب الصّيد بل قتله بثقله وصدمته 
فقولان مشهوران ذكرهما المصتف بدليلهما. 

(أصحهما): عند الأصحاب أنه يحل. 

(والثاني): لايحل. 

(وأما): إذا كدّ الجارحة الصّيد حتى أتعبه فوقع ميّنّا من 
التعب فلا يحل قولاً واحدًا لأنه مات من غير فعل فأشبه المتردّية» 
واللّه أعلم. 1 

(فرع): تستحب النّسمية عند إرسال الجارحة أو إرسال 
السّهم على الصّيد استحبابًا متأكدًا كما ذكرنا في الذّكاة» فإن ترك 
التسمية عمدًا أو سهرًا حل الصّيد بلا خلافي عندنا وسبقت 
المسألة بفروعها وأدلتها ومذاهب العلماء فيها في ياب الأضحيّة. 

فرع 
ل مذاهب العلماء ل صيد الكتابي 

مذهبنا أنه يحل صيد الكتابي كما تحلّ ذبيحته؛ فإذا أرسل 
جارحة معلّمًا أو سهمًا فقتل صيدًا حل وبه قال عطاءً وأبو 
حنيفة والليث والأوزاعيّ واحمد وابن المنذر وداود وجمهور 
العلماء. 

وقال مالك: لا يحل صيده وتحل ذبيحته. وهذا ضعيف. 

فرع 
صيد المجوسي بكلبه المعلم وسهمه 

مذهبنا أنه حرام قال ابن المنذر: ويه قال جمهور العلماء» 
منهم عطاءً وسعيد بن جبير والنخعيّ ومالك والليث والشوري 
وأبو حنيفة وأحمد وانساق رعرات: قال ابن اللنذر: وقال أبو 
ثور: فيهم قولان: 


(أحدهما): كقول الجمهور. 
(والثاني): تحلَ ذبائحهم وهم كتاب. 
فرع 5 
ل مذاهبهم 2# الكلب المعلم يسترسل من غير 
إرسال فيقتل الصيد 

قد ذكرنا أنّ مذهينا لات سواءٌ كان صاحبه خرج به 
للاصطياد أم لاء وبه قال ربيعة ومالك وأبو حنيفة وأبو ثور وابن 
المنذر» قال العبدري: هو قول الفقهاء كافة قال: وقال الأصبّ: 
يحل قال ابن المنذر وقال عطاءً والأوزاعي: يؤكل إن كان 
إخراجه للصّيدء واللّه أعلم. 

(فرع): في مذاهبهم فيما إذا أرسل مسلمٌ كلبه المعلّم على 
صيدٍ ردّه عليه كلب أرسله محوسيّ فقتله كلب المسلم؛ فمذهبنا 
أنه حلالٌ» وبه قال مالك وأحمد وداودء وقال أبو حنيفة: حرام 
لاشتراكهماء دليلنا أنّ نفس القتل لا شركة فيه» بل هو مضاف 
إلى كلب المسلم فأشبه ما إذا أمسك المجوسي حيوانًا فذبحه مسلمء 
ورمى المسلم سهمًا ورمى المجوسي سهمًا فردّه سهم المجوسي ولم 
يصبه وأصابه سهم المسلم فقتله فإنه يحل بالاتفاق. 

(فرع): في مذاهبهم فيما إذا استرسل الكلب بتفسه فأغراه 
صاحيه فزاد في عدوه. 

قد ذكرنا أنّ الصّحيح عندنا أنه لا يحل ما قتله. 


قال أبو حنيفة وأحمد: يحل وعن أبي حنيفة روايتان 


كالمذهيين. 
(فرع): إذا قتل الكلب الصّيد بثقله من غير جرح فهو حلالٌ 
عندنا على الأصح كما سبق. 


وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد والمزني: حرام. 

(فرعٌ): في مذاهيهم فيما إذا أرسل كلبه المعلّم على صيار 
فوجد معه كلبًا آخر والصّيد قتيل» ولا يعلم القاتلء أو علم أنهما 
اشتركا في قتله» فمذهبنا ومذهب الجمهور أنه حرامٌ ومن قال به 
عطاء والقاسم بن مخيمرة ومالك وأبو حنيفة وأحمد وأبو ثور 
وحكى ابن المنذر عن الأوزاعيّ أنهما إذا اشتركا في قتله وكان 
الآخر.معلمًا خل: 

دليلنا الحديث المذكور في الكتاب. 

د فنا 
قَالَ المصَنفُ -رحمه الله تعالى -: (وَإِنْ قَتَلَ الكَلْبْ الصّيِد أَوْ 


قَؤلان: 
(أحدهما): يَحِلُ لِمَا رَوَى أبُو تَعْلَبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 


المجموع - 
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«إذَا أَرْسَلْتَ كَلْبِكَ وَدَكَرْتَ اسْمَ الله َعَالَى فَكُلْ مَا أنْسِك 
عَلَيِكَ» وَإِنْ أَكلَّ منه». 
(والثاني): لا يحل لِمَارَوَى عَدِيأْبْنُ حَاتِمٍ أذ النبِي' 2 له 
قَالَ: «إذ رست كلالك امَْلمَة وَدَكَرْتَ اسم اله مكل يما 
أنْسَكْنَ عَلَيِكَ وَإنْ قَتَلْنَ إلا أن يَأكُلَ الكلْب مِنْهُ فلا تأكل فَإني 
أاغان الايكرة نه أنطك على لديو ران هرت يكيل لم 
يَحْرُمْ قَْلاً , وَاحِدًا لآ الم لا نَم لَهُ فيه وَلا َع الكلب من 
به فلم يَْرُمْ وإ كان الجارحة من الطيرٍ فكلَ من الصيد فهوَ 
كَالكَلْبِ وَفِيهِ قَوْلانَ وَقَالَ امرّنَي: : أكلُ الطَيْرِ لا يحل وَأكل 
َنْب يَحْوُمٌ (01 الطُّير لا مُرَبُ عَلَى الأكل وَالكَلبُ يُْرَبُ 
م يَصِحٌ لأنهُ يُْكِنُ أن يُمَلْمَ الطَيرَ تَرْلكَ الأكل كَمَا يُعَلْمْ 
الكلب وَإِنْ 200 
اشر )سي إن تقلينة رزاة القرادارة ل 


وَهَذَا لا 


وان سم 

وحديث عدي بن حاتم رواه البخاري [0177] ومسلم 
]١57[‏ من طرق. ١‏ 

اورت ودر يوضع 14807 ناو حشر امن عدا 

شعيبي عن أبيه عن جدّه: «أن أعرَاببا يقال أب تملبة قَا: 5 

سر الو لي ل عن في متيف 03 فَكُلْ يما 
أَنْسَكنّ عَلَيْكَ قَالَ: وَإِنْ كَل مِنْهُ؟ قَالَ: وَإِنْ أَكَلَّ مِنْهُ» قال 
البيهتي: كنيع ان سر عر لي المتمدين لخ: 17م 
م: (1910)] من غير ذكر الأكل» وحديث عدي في النهي عنه 
إذا أكل أصح من رواية أبي داود ني الأكل وأصح من حديث 
عمرو بن شعيبي. 

(أمَا الأحكام): فقال أصحابنا: إذا ثبت كون الكلب أو غيره 
من جوارح السباع معلّمًا ثم أكل من صيدٍ قبل قتله أو بعده في 
موضعه ففى حل ذلك الصّيد قولان مشهوران» ذكرهما 
المننة نللها 

(أصحهما): عند الأصحاب تجرعه. 

(والثاني): إباحته» قال إمام الحرمين: وددت لو فرّق فارق 
بين أن يتكف زمانا ثم يأكل وبين أن يأكل بنفس الأخذ قال: 
لكن لم يتعرّضوا له. 

هذا كلام الأصحاب وهذا الذي تمناه الإمام قد ذكره 
الأصحاب» وهو مشهورٌء صرح به جماعة مسن الأصحابء قال 
صاحب البيان: إذا أكل من الصّيد نظرت فإن قتله ثم مضى عن 
الصيدء ثم رجع إليه؛ فأكل منه لم يحرم قولاً واحدًا وإن أكل منه 


عقب قتله ففيه قولان هذا لفظه وقال صاحب الشامل: إذا أكل 
منه عقب القتل ففيه قولان. 

وقال الجرجاني في التتحرير: إن أكل الكلب من الصّيد غير 
متّصل بالعقر حلٌ» وإن أكله متّصلاً بالعقر فعلى قولين. 

وقال الشارم: إن أكل منه فقولان سواءً أكل قبل قتله أو 
بعده قال: وقيل: بعد القتل يحل قولاً واحدًا قال: فإن تركه ثم 
أكل تقدابعد وقح أله وقيل إن أكل مدق الفبناة ل مل فولاً 
واحداء وإن أكل بعد قتله فقولان. 

هذا كلام الدارمي» وهذا الذي قالره م متفق في المعنى» 
وحاصله أنّ القولين خصوصان با أكل منه عقب العقرء فإن أكل 
منه بعد طوك الفصل فهو حلالٌ بلا خلافو سواءً كل من غير 
مفارقة موضعه أم بعد مفارقته ورجوعه واللّه تعالى أعلم. 

واعلم أنّ هذين القولين مشهوران كما ذكرناء قال أصحابنا: 
نص في القديم على الإباحة» وتردّد قوله في الجديد وقال الشيخ 
أبو حامر وجماعة: نص في القديم على الإباحة وني الجديد على 
التّحريم جزمّاء والصّحيح الذي قاله الحققرن» ويجمع به بين كلام 
الجميع أنه نص في القديم على الإباحة» وردّد قوله في الجديد ثم 
مال فيه إلى التّحريم» وقوله فافتى به فحصل قولان» ولا فرق بين 
أكله قبل القتل أو عقبه» هكذا صرّح به الجمهورء وذكرنا عن 
الدارميّ طريقين آخرينكما سبق فحصل ثلاث طرق: 

(الَدهَبِ): طرد قولين مطلقا. 1 

(والثاني): إن أكل قبل القتل حرم» وإن أكل بعده فقولان. 

(والثالث): إن أكل بعد القتل حل» وإن أكل قبله فقولان» 
ثم الصّحيح من القولين عند جاهير الأصحاب التحريمء هكذا 
صرّح بتصحيحهما المحاملي والقاضي أبو الطيّب والبغري 
والرافعي وخلائق لا يحصون» ونقل القاضي أبو الطَيْب في المجرّم 
ع امسانا اعنين الج عكر رسن سبلت الزازي 
وآخرون من أصحاب المختصرات وشد عنهم الجرجاني في 
التُحرير فقال: الأصمٌ أنه حلالٌ والصّواب تصحيح التحريم» 
واللّه تعالى أعلم. 

واحتجج من قال بالإباحة بحديث أبي ثعلبة» واجاب عن 
حديث عدي بأنه محمولٌ على كراهة التّنزيه. واحتجّ من قال 
بالتّحريم بقوله تعالى: تَكُنُوا يما أَمْسَكْنّ عَلَيكُمْ4 فإذا أكل منه 
م يتيقّن أنه أمسك عليناء ولم يحل لنا إلا ما تيقنا أنه أمسك علينا 
بحديث عدي قالوا: وهو اصح لأثه مشهورٌ في المحيحين 
وغيرهما من طرق متكائراتي» وحديث أبي ثعلبة لا يقارنه في 
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الصّحّة وإن كان حسناء وتأوّله بعض أصحابنا على ما إذا قل 
الصّيد وفارقه» ثم عاد فأكل منه فهذا لا يضر كما ذكرناء وتأوؤله 
الخطّابيَ في معالم السسّئن على أن المراد وإن أكل من الصّيود 
الماضية قبل هذا يعنى إذا كان قد صار بعد ذلك معلمًا وهذا 
تأويلٌ ضعيف» والله أعلم. 

هذا كله في جوارح السّباع» كالكلب والفهد والثمر وغيرها. 

(فآما) جوارح الطير فقد نص الشافعي - رحمه الله - أنها 
كالسباع على القولين. 

وللأصحاب طريقان: 

(أصحهما): وبه قطع جمهورهم أنها على القولين كالسّباع؛ 
وهذا موافقٌ للنص. 

(والثاني): يحل ما أكلت منه قولاً واحدا قاله المزنيّ وآبر 
علي الطْبريّ في الإنصاح وآخرون؛ وحكاه جماعاتُ من المصتفين 
قال القاضي أبو الطيّب: هذا الطريق غلط مالف لنص الشافعي» 
وقد ذكر المصّف دليل الطريقين في الكتابء والله سبحانه أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: وإذا قلنا بتحريم الصّيد الذي أكل؛ 
واشترط استئناف التعليم لفساد التعليم الأوّل» قال أصحابنا: ولا 
ينعطف التحريم على ما اصطاده قبل الأكل. 

وهذا لا خلاف فيه عندناء واتفق أصحابنا على التصريح 
بأنه لا خلاف فيه عندنا قال أصحابنا الخراسانيُون: ولو تكرر 
أكله من الصّيود بعد ذلك وصار الأكل عادة له حرم الذي اكل 
منه آخراء بلا خلافيء وفي تحريم باقي الصّيود الذي أكله منه قبل 
الأخير وجهان مشهوران عندهم. 

(أصحهما): التحريمء قال البغوي: إذا قلنا: لا يحرم ما اكل 
منهه فلو تكرّر ذلك منه بأن أكل من الصّيد الثاني حرم الثاني 
قطمًاء وفي الأول الوجهان, ولولم يأكل من الثاني فأكل من 
الثّالث حرم الثالث» وفيما قبله الوجهان؛ قال الرافعي. 

وهذا ذهابٌ من البغري إلى أنّ الأكل مرتين يخرجه عن كونه 
معلّما وقد ذكرنا خلافًا في تكرّر الصّفات الي يصير بها معلّمَاء 
قال: ويجوز أن يفرّق بينهما بأنّ أثر التعليم في الحلّ وأثر الأكل في 
التحريم» فعملنا بالاحتياط فيهماء فلهذا لو عرفنا كونه معلّما لم 
ينعطف الحلّ على ما سبق من صيوده بلا خلافيء وفي انعطاف 
التحريم الخلاف المذكور واللّه أعلم. 

(فرع): لو لعق الكلب دم الصّيد وم يأكل من لحمه شيًا 
حل لحمه. هذا هو الصّواب» نص عليه الشافعي» وقطع به 
الأصحاب في جميع الطرق» وشذ إمام الحرمين والغزالي في البسيط 


فحكيا وجها في تحريمه وهو غلطّء ولو أكل كلب حشوة الصّيد 
فطريقان حكاهما البغوي وغيره. 

(أصحهما): على قولين كاللحم. 

(والثاني): القطع بالحل لأنها غير مقصودةٍ فآشبهت الدّم. 

(فرع): قال الرّافعي: لو لم يسترسل الكلب عند الإرسال أو 
لم ينزجر عند الرّجرء فيتبغي أن يكون في تحريم الصيد وخروجه 
عن كونه معلمًا الخلاف المذكور فيما إذا أكل. 

(فرع): قال القفال: لو أراد الصّائد أن يأخذ الصّيد من 
الكلب فامتنع وصار يقاتل دونه» فهر كالأكل» واللّه أعلم. 

فرع 
مذاهب العلماء ِْ الصيد الذي تقتله الجارحة 
من السباع: كالكلب والفهد والثّمر وياكل منه 

قد ذكرنا أنّ الأصحّ في مذهينا تحريمه» وبه قال أكثر العلماء» 
حكاه ابن المنذر عن ابن عبّاس وأبي هريرة وعطاء وسعيد بن 
جبير والشّبي والنخعي وعكرمة وقتادة والشافعي وأبي حنيفة 
مجاه وأحمد وإسحاق وأبي ثورء قال: وبه أقول» وهو 
مذهب الحسن البصري وداود؛ وقالت طائفة بإباحته» حكاه ابن 
المنذر عن سعد بن أبي وقاص وسلمان الفارسيّ وابن عمر 
ومالك. ْ 

(وأما): إذا اكلت منه جارحة الطّير كالصّقور» فالأصح 
عندنا تحريمه كما سبق» ولا أعلم أحدًا وافقناعليهء بل جماهير 
العلماء على إباحته؛ حكاه ابن المنذر عن ابن عباس والنخمي 
وحمّاد بن أبي سليمان والشوري وأبي حنيفة وأصحابه وهو 
مذهب الشافعيّ ومالك وأحمد والمزني وغيرهم واللّه أعلم. 

(وأما»: الصّيود الماضية قبل الأكل فلا تحرم عندنا بلا خلافر 
كما سبق» وبه قال مالك وأحمد وأبو يوسف محمد وداود 
والجمهورء وقال أبو حنيفة: يحرم جميع ما صاده قبل ذلك» 
وادّعى أنه تبيّن عدم تعليمه. 

(وأما): إذا شرب الكلب من دم الصّيد فلا يحرم عندناء ربه 
قال العلماء كاقة إلا ما حكاه ابن المنذر عن الشّعيّ والشوري 
أنهما كرها أكله وليس بشيء. 
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قَالَ المُصَنُفهُ -رحمه الله تعالى-: (إذَا أَدْخَلَ الكلْبْ ظَفْرَهُ أَوْ 
َبَهُ ني اليد نَجسَ وَهَلْ يَجبْ غَسْلَهُ؟ فيه وَجْهَان: 

اسع ا عله ناا تناك وات افا ملسن 
الصيدٍ ش ّ 
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(والثاني): لا يجب لأنا لو أوْجَيِنَا ذلك زناه أذ يَفْيِلَ 
عي 13 اذاي ذا ذا جز باتك قب انك اند 
تلن كلاثالانة إلى الاتتمح جيلع بر الخد جيب 
يَشْ فُسَقط كَدَم البَرَاغِيش). 

(العرخ)؛ عرلاء رذ امكل التعرلت لع اوناك المي 
نجس. يعني الموضع الذي أدخل فيه لأكل الصّيد. 

واعلم أنّ الشّافعي - رحمه الله - قال: إذا أادخل ظفره أو 
نابه نمجسء واقتصر على هذاء ول يذكر الغسل (فَمِنْ) الأصحاب 
من قال: أراد به (تجس) لا يجب غسله للمشقة؛ بل يعفى عنه. 
وذ بذكن الشمل. 

(وَمِنْهَمُ): من قال: أراد به انجس» يجب غسله. فذكر 
النجاسة واستغنى بذلك عن ذكر الغسلء لأنه متى ثبتت النجاسة 
وجب الغسل» فحذف ذكره للعلم به. وللأصحاب في المسألة 
ثلاث طرق. 

(أخق4 العرقم الشتيوالثايه قل فنا رق موب 
غسله وتعفيره خلافَ سنذكره إن شاء الله تعالى» وهذه طريقة 
المصتف وجمهور الأصحاب من العراقيّين الخراسانيّين» وهو 
المنتصوص. 

(وَالطْرِيتُ النَانِي): حكاه صاحب الإبانة وآخرون: في نجاسته 
قرلان: 0 

(أحدهما): نجسء وفي وجوب الغسل والتعفير الخلاف. 

(والثاني): أنه طاهرٌ تقول الله تعالى: «فَكلُوا بِمًا أَنْسَكْنَ 
عَلَيِكُمْ4 ول يامر بغسله مع أنه لا ينفك عنه غالبًا أو دائمّاء ولهذا 
م يذكره الني كَلْةِ مع ذكره للأحاديث الواردة فيه» مع تكرار 
سؤاله لهِ عن ذلك. 

(وَالطْرِيثُ الثاليث): إن أصاب الكلب غير العروق فحكمه 
5200 عرقًا نضّاحًا بالدّع سرى حكم النجاسة إلى 
جميع الصّيد وحرم أكله. حكاه إمام الحرمين قال: وهذا غلطء 
لأنّ النجاسة إذا اتصلت بالدّم فالعرق وعاءً حاجرٌ بينه وبين 
التّحمء ثم الدّم إذا كان يفور امتنع غوص النجاسة فيه؛ كالماء 
المتصمّد من فوَارةٍ إذا وقعت نجاسة في أعلاه لم ينجس ما تحته إذا 
قلنا بالمذهب إنه نجسء ولا يحرم أكله ففيه أربعة أوجه: 

(أصحها): عند الأصحاب وهو ظاهر نص الشافعي أنه 
نس يجب غسله سبع مرّات إحداهن بالتراب» ويطهر حيتئار 
ويؤكل؛ وإنما يجب غسل موضع الظفر والذاب وغيرهما عا مسلّه 
الكلب دون مالم يمسّه مع الرفق به. 


(وَالوَجْهُ الدَني): أنه يعفى عنه فلا يجب غسله أصلاء مع أنه 
نجس. ويحل اكله وقد ذكر المصنف هذين الوجهين وهما 
تشيوزاك: 

(والثالث): أنه يجب غسله مرّة واحدة بالماء من غير ترابيه 
لأنّ ما زاد على ذلك فيه مشقَّة وحرجٌء حكاه صاحبا الفروع 
والبيان. 

(والرابع): أنه لا يطهر بالغسل. 

بل يجب تقوير ذلك الموضع وطرحه؛ لأنه تشرّب لعابه فلا 
يتخلله الماء» وهذا الوجه مشهورٌ في كتب الخراسانيين. 

وم يذكره العراقيُون: بل صرّحوا بآنه لا يشترط هذا بلا 
خلافي كما أشار إليه المصنف» وكيف كان فهو وجهةٌ باطلُ لا 
أصل له في الأحاديث ولا في القياس» قال إمام الحرمين: والقائل 
بهذا الوجه يطَّرد ما ذكره في كل لحم وما في معناه إذا عضّه 
الخلب» فقاذف م اهلان تقر عفن . 

هذا مختصر متفرّقات كلام الأصحاب في المسألة» فإذا أردت 
ضبطه مختصرًا. 

(قنت): فيه سسنّة أوجه: 

(أصحها): يجب غسله سبعًا إحداهنٌ بالتراب. 

(والثاني): يجب غسله مرَة. 

(والثالث): أنه نجس يعفى عنه لا يجب غسله. 

(والرابع): أنه طاهرٌ. 

(والخامس): يجب قطع ذلك الموضع ولا يطهر بالغسل. 

(والسادس): إن أصاب عرقا نضاحًا بالدّم حرم جميعه ولا 
طريق إلى أكله؛ واللّه أعلم. 

(فرع): قد ذكرنا أنّ المشهور من مذهبنا أنه يجب غسل 
موضع ظفر الكلب ونابه سبع مرّات إحداهن بالتراب. 

(فرع): لو غصب عبدًا فاصطاد فالصّيد لمالكه» ولو غصب 
شبكةً أو قوسا واصطاد به فالصّيد للغاصبء وعليه أجرة 
مثلهماء ولو غصب كلبًا أو صقرًا أو غيرهما من الجوارح ففي 
صيده وجهان: 

(اصحهما): للغاصب. 

(والثاني): لصاحب الجارحة (فَإِنْ قلْنَا) للغاصب فعليه 
اعوط نكا جا عن إحارنه زتإن 0015 مناه ماني 
الغاض ما تقص من الأجزةة ا حك العبدء واللّه أعلم. 
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رو : «أبو تَْلَبَة الحْشنِيُ قَالَ قَلْتْ: ا سول الو نا ون في 
أَرْض صيْدٍ فَيَصِِبُْ أَحَدنَا ِعَوْسِهِ الصيْدَ وَيْنِعَثْ ث كلَيهُ محلم فَمْنَهُ 
مَا درك ذَكَاتَُ وَمِنَهُ مَا لا ندر لكُ ذَكَاتهُ فَقَالَ بل: ما رَدْتْ عَلَيِكَ 
سك مَك وما أنسك كَلْبك الْملْم فَكْل وذ رَمَاه بِمُحَددٍ 
كلسي وَالنشاسِ وَالَوٍَ المحَددةٍ وَأَصَابَةُ ب بِحَدَه فقتَلهُ حَل وَإِنْ 
ُمِيَ بمَا لا حَد لَهُ كدق وَالتبُوس أَؤْ يما ده نااك يكذ 
خَ َقهُ يحل لِمَا وَوَى عَِي' بن حَايِم قَال: : هالت رَسُولَ 

لله كل عَنْ صّيِدٍ الِمْرَاضٍ قَالَ: ِذَا أَصَبْت بِحَدَهِ فَكُل وَإِذَا 
0 

إن رما بهم لا يَْْْ اليد وَعَانُ الرْيحُ حت بَلَمَهُ ْلَه 
00 له لا يمحن جفظ لزني من ارح َمْفِيَ عَنهُ ونا 

مَى بِسَهْم فَأَصَّابْ الآأزضء ثم ه ازدَلَف فَأَصَاب الصِيْد فَقَتَلّهُ قفيه 
اب خلى لكين فين وت إلَى الفَرَضٍ فِي الْسَابَقَةٍ 
فَوَةَ فَوَقَمَ السهُمٌ دُونّ الفْرَضٍ ثُمَ الَف وَبَلّْ الغَرَض. 

وإ رمى طَا قم عَلَى الآَرْضٍ فَمَاتَ حل كله له لا 
يُْكِنُ حِفْظه مِنَ الوفُوع عَلَى الآرْض وَإِنْ رَكَمَ في مَاء قَمَاتَ أَْ 
عَلَى تايط أ جل فى ين وَمَات لَمْيُحِل لما روَى ديفن 
حَاتِمٍ أن رَسُولَ الل وك قَال: : لذ رمت بسك اذك الم الل 
إن وَجَدتهُ ميا َكل إلا أن تَجِدهُ قد َكَمَ في ااء قات فَِنْكَ لا 
تذري الاك فتَلَهُ أو سَهْمُك؟». 

«العرم )سيك الب ساي رقي الداعت روا البشازي 
37 ومسلمٌ [1970] بمعناه قال: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنَا 
بَرْضٍ صَيْدٍ أصِيدُ بقَرْسِيء أَوْ َكلبِي الذي لَيِسَ بمُعلّو َبِكَلْبِي 
مَل ما يلح لي؟ فا وَسُول الو كلة: مَا صلات بِقَرْسِكَ 
َذَكرْتَ اسْم الله علَيْهِ فَكُل. 

وَمَا صِذت بكلبك المعَلّم فَذَكَرْتَ امْمَ الله عَلَيِهِ فكل وَمَا 
صيذت بِكَلْبك غير المعَلّم َأَذْرَكت ذَكَائَهُ فكل». 

(وان) ربيف عدي ع تف الود نيزر ام 1 
[0154] ومسلم ١ .]١919[‏ 

وحديثه الثاني رواه مسلم .]١979[‏ وقوله: المروة المحدّدة 
هي - بفتح الميم - وهي الحجر والمعراض - بكسر الميم وإسكان 
العين المهملة - وهو سهمٌ لا ريش له ولا نصلء وقيل هو 
حديدة؛ وقيل هو خشبة ممدّدة الطّرفء والوقيذ بالقاف والذّال 
المعجمة الموقوذء وهو المضروب بالعصا حتى يموت. 

(وَقَوْلَهُ: كالبندق والدَبّوس هي بفتح الدّال جمعه دباييس» 


وهو معروف. 


وأنشد فيه الجوهري وقال: أظنه معربًا وقوله ككل: «وإن 
أصبت بعرضه فلا تأكل» هو - بفتح العين - أي العرض الذي 
هو خلاف الطول. 

ما الأحكام): نفيها مسائل: 

(إِخْدَاهَا): يجوز الصّيد بالرّمي بالسّهام المحدّدة بالإجماع 
والأحاديث الصّحيحة؛ فإذا رمى الصّيد من هو أهلّ من مسلم 
ااال لاون كلافة اومان الك الى لم سيل 
عدن الف والسّكين والسّنان والحجر الْحدّدة والخشبة الحدّدة 
وغير ذلك من المحدّدات سوى العظم والظّفر حل أكله؛ فإن 
أصابه بما لا حدَ له فقتله كالبندقة والدّبّوس» وحجر لا حدّ له 
وم لع 1 

أو رماه بمحدودٍ فقتله بعرضه لا بجذه. 

لما ذكر المصتف وكذا لو أصابه بحدٌ عظم أو ظفر م يحل. 

لأنه ليس من آلة الذكاة فهر كير الحرّد 2 

قال أصحابنا: وإذا قتله بما لا حدّ له لم يحل. 

سواءً جرحه به أم لا. 

حتى لو رمى طائرًا ببندقةٍ فقطعمت حلقومه ومريئه لم يحل 


لقوله تعالى. 
لرَالَرفُودَة وهذه منها 


قال أصحاينا فإذا رماه بغير محدّد أو بمحدد. 
فأصابه بعرضه. 

فإن أذركه وفيه حياةٌ 
مستقرَةٍ لم يحل. 


مستقرّة فذكاه حل وإن أدركه ميّنّا أو 
وفيه حياة غير 

والله أعلم. 

(فرع): لو أرسل كلبًا في عنقه قلادة محدّدة فجرح الصّيد بها 
حل؛ كما لو أرسل سهمًا. 

هكذا ذكره البغوي» قال الرّافعي: وقد يفرّق بأنه قصد 
بالسّهم الصّيد ولم يقصده بالقلادة» واللّه أعلم. 

(ثْلْت): الصّواب ما ذكره البغوي؛ لأنّ القصد لا يشترط في 
الذبح. 

(فرع): لو رشق الحيوان بالعصا ونحوه؛ قال الرّوياني إِنّه إن 
كان محدّدًا يمور مور السّهم حل» وإن كان لا يمور إلا مستكرمًا 
نظر إن كان العود خفيفًا قريبًا من السّهم حل وإن كان ثقيلاً ل 

(الَسْألةٌ الثانيَةُ): لو رمى الصّيد بسهم لا يبلغه فاعانته الرّيح 
فبلغه بإعانتها ولولاها لم ييلغه فقتله حل لما ذكره المصتف» هكذا 
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قطع به الأصحاب في جميع الطرق» وكذا نقله الرّافمي عن جميع 
الأصحاب وأبدى إمام الحرمين فيه تردّدّاء والمذهب الحل. 

(الثالثة): إذا أصاب السّهم الأرض أو الحائط ثم ازدلف 
وأصاب الصيدء أو أصاب حجرًا فنبا عنه وأصاب الصّيدء أو نفذ 
فيه إلى الصّيد. 

أو كان الرّامي في نزع القوس فانقطع الوتر وصدم إلى فوق» 
أرق الك واضابه المي قن سدق كع منلة السرر 
وجهان. بناءٌ على القولين اللّذين ذكرهما المصنّف في المسألة 
السابقة. 

(أصحهما): الحل. 

(الرابعة): قال أصحابنا إذا مات الصّيد بسببين محرمٌ ومبيح 
بأن مات من سهم وبندقيةٍ أصاباه من رام أو راميين؛ أو أصابه 
طرف التصل فجرحه ثم أثْر فيه عرض السّهم في مروره ومات 
منهماء أو رمى إلى صيدٍ سهمًا فوقع على طرف سطح ثم سقط 
منه» أو على جبل فتدهور منهء أو في ماء أو على شجرةٍ فتصلم 
باغصانهاء أو وقع على محدّدٍ من سكين وغيره؛ فهو حرام في كل 
هذه الصّور بلا خلافي» لما ذكره المصنف؛ ولو جرحه على جبل 
اتسرح دارع اجتبع زا جني ونا عن بد خلا رايع 
ذلك التدحرج. لأنه لا يؤثّر في التلف بخلاف التدهور. 

ولو أصاب السّهم الطائر في الهواء فوقع على الأرض ومات 
حل بلا خلافي. سواءٌ مات قبل وصوله الأرض أو بعده لأنه لا 
بِدَ من الوقوع» فعفي عنه كما لو كان الصّيد قائمًا ووقع على 
جنبه وانصدم بالأرض فمات فإنه يحل» ولو زحف قليلا بعد 
إصابة السّهم ومات. 

فهو كالوقوع على الأرض فيحل قطعاً. 

ولو لم يجرحه السّهم في الحواء» بل كسر جناحه فوقع ومات 
فهر حرامٌ بلا خلافي لأنه لم يصبه بجرح يحال الهلاك عليه ولو 
جرحه جرحًا لا يؤثّر مثله» لكن عطّل جناحه فوقع ومات فهو 
حرام ولو جرحه السّهم في المواء جرحًا ثقيلاً فوقع في بثر ومات 
نكر إن كان فهانماء مهو جراة كما ميق ازإلاً فون خلال 7 

وقعر البئر كالأرضء والمراد إذا لم يصدمه جدار البئرء ولو 
كان الطائر على شجرة فاصابه السّهم فوقع على الأرض فمات 
فهر حلال» وإن وقع على غصن ثم سقط على الأرض فهو 
بحلل قال اسحايعه لبس الانسداء بالأعيان أو اعرف 
الجبل عند التدهور من أعلاه؛ كالانصدام بالأرض لأنّ الانصدام 
بالأغصان والأحرف والتدهور ليس بلازم ولا غالب فلا تدعو 


الحاجة إليه فلم يعف عنه والانصدام بالأرض لازمٌ لا بد منه 
فعفي عنه؛ ولإمام الحرمين احتمال في الصّورتين لكثرة وقوع 
الطير على البحر والانصدام بطرف الجبل إذا كان الصّيد فيه 
والمذهب الأول والله أعلم. 

(آَما) إذا رمى طيرًا فإن كان على وجه الماء فأصابه ومات 
حل ويكون الماء له كالأرض لغيره» وإن كان خارج الماء ووقع في 
الماء بعد إصابة السّهم قفي حلّه وجهان؛ حكاهما صاحب 
الحاوي وغيره. 

وقطع البغوي بالتحريم. 

وني شرح مختصر الجوينّ بالحلٌ فلو كان الطائر في هواء 
البحر قال البغوي: إن كان الرّامي في البرّ لم يحل. 

وإن كان في السّفينة في البحر حل. 

(فرع): جميع ما ذكرناه هو فيما إذا لم ينته بتلك الجراحة إلى 
حركة المذبوح. 

فإن انتهى إليها بقطع الحلقوم والمريء أو أصاب كبده أو 
أخرج حشوته؛ أو غير ذلك» فهو حلال. 

وقد تجب ذكاته ولا أثر لما يعرض بعد ذلك من وقوعه في 
الماء وتدهوره من الجبل. 

وعلى أغصان الشّجرة وجدران البئر وغير ذلك ما سبق» 
والله تعالى أعلم. 

(فرع): لو أرسل سهمين على صيلر فقتلاه. 

فإن أصاباه معا فهو حلال. 

وإن أصابه أحدهما بعد الآخر بطرفي فإن ازمنه الأول ولم 
تصب الثاني المذبح لم يحل وإن أصاب المذبح حل فإن لم يرمه 
الأوّل وقتله الثاني حل. 

وكذا لو أرسل كلبين فازمنه الأّل وقتله الثاني لم يحل. 

وسواءٌ قطع المذيح آم لا. 

ولو أرسل كلبًا وسهمًا فإن أزمنه السّهم ثم أصابه الكلب لم 
يحل وإن أزمنه الكلب ثم أصاب السّهم المذبح حل والله 
أعلم. 

(فرع): في مذاهب العلماء إذا رمى طائرًا بسهم فأصابه 
فوقع على الأرض ميْنًا أو حَيًا ثم مات في الحال فهر حلالٌ 
عندناء وبه قال أبو حنيفة وأحمد وأبو ثورء وقال مالك يحل في 
الصورة الأرل حون اكائة حكن اين المذر عقدوواية #مذمقاء 
وهي رواية ابن وهبيء واتفقوا هم وغيرهم على أنه إذا سقط 
الصّيد فالمجروح جراحة غير مذقفة في الماء ومات لا يحل» 


المجموع 
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للحديث الصّحيح السابق. 
03 تدم تنا 

ثَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ رَمْي صَِدا أَوْ أَزْسَلَ 
علي كلا مره وم يتل نط فإ أذركة ولَمْ نت فيه حَيَاة 

مُسْتَقِة بآ شد جَوْقَهُ وَحَرَجَتْ الحثرّة أَوْ أَصّاب العَقَرٌ مَقنَلاً 
لحب ناسين على الخ ليرِيَكُ فَإنا لم َع حنّى 
مات حَلَ لأن العَقرَ د د دبحَهُ ونم بيت فيه حَرَكَة الوح وَإن 
ان ين يه تر ولك لك ين المَان وما تكن فو 
ين ذْبْحِهِ حَلَ وإ بقِي بن الزْمَان ما يتمَكٌنُ فيو ينْ در رك 
يبه أو ميك مع ا َب به مات لَمْ يحل لِمَا رَوَى أبُو 
تَمْلبةَ الخشنيُ أن : النبي كه قال: «مَارَد عَلِكَ كبك الكَلبُ 
وََكَرْتَ الم اللَّهِعَليِْ كت ذَكَائهُ َه َكل وإ لَمْ تذرلذ 
َكانه لا َكل ون رد علي كلب غَنَمَك فَدَكَرْتَ اسْمَ اللو 
عَّه وَأذركْت ذَكَائَهُ فَدَكه وَِنْ لَجْ تذْرلك ذَكَانَهُ قلا تكله وَمَا 
كن عله بذلة وكرت أنه اللدو نكت كان قذكه وذ لم 
تُذْرك ذَكَائَهُ تكلة». 

َِن عثَرَ الكلْبْ أو السَهُمُ وَغَابِ عَنهُ ثم وَجدَهُ ينا وَالمَقَرُ 
يما يَجُودُ أذْيمُوت ينه ويَجُورُ أن لايْمُوت ينه ققد قَالَ 
الشَافِمِي - رحمه الله -: لا يَجِلُ إلا أن يَكُون حبر فلا رَأيّ 
(فَمِنْ) أَصْحَابًا مَنْ قَالَ: فيه قَؤلان: 

(أحدهما): يحل لِمَارَوَى لدي بن حَاتِمٍ قَالَ: «قلت:يَا 
َسُولَ الل إِْي أزمِي الصيد دَأَطْبُهُ فلا أجده إلأبَمد ليل قَالَ: 
اوت سَهْمَك فيه وميك ينه َع فكلن» ولأ الظَامِر أنه 
مَات مِنْهُ لأنهُ لَمْ يُْرَفْ سَبَبْ ميوّاة. 

(والثاني): أنه لا يحل لِمَا رَوَى رياه بن أبي رهم قَال: 
«جَاء َجْلَ إلى النبي ل َقالَ: إلي وائت عدوا نم تكس 
فَوَجَدْتْهُ ينا فَقَالَ رَسُولُ الله يكله: هرا نعي رلا اذ 
بأكِو» (وينهُمْ) مَنْ قَالَ: يُؤْكَلُ قدلا ال إِذ 
لْمْ يكن حب وَقَد يت يت الخبْرُ أنه أَمرَ بأكلِه 

(الشرح): حديث أبي 5 مر مااع 
]١5[‏ مختصراء وسبق بيان لفظه قريبّاء وحديث عدي رواه 
البخاريّ ومسلمٌ ولفظه: دمن وَجَذته بَْدَ ِل أ لين فلم تجذ 
فيه أَثَرا غير أ سَهِْك فَِيئت أن تَأْكُلَ مِنهُ فَكُلْ» هكذا رواه 
البخاري ومسلم من رواية عدي بن حاتم. 

وعن أبي ثعلبة قال: قال رسول الله ة: «إذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ 
فَغَابَ ثلاث لال فَدْركتهُ فَكُلَ ما لَمْ نتن رواه مسلمٌ [1911]. 


قال أصحابنا: النهي عن أكله إذا أنتن للتنزيه لا للتحريم؛ 
وأمًا حديث زياد بن أبي مريم فغريب» وزيادٌ هذا تابعي 
والحديث مرسل. 

وهو زياد بن ابي مريم القرشي الأمويّ مولى عثمان بن 
عفان رضي الله عنهما. 

(وَاعْلَمْ) أنه م يثبت عن الني يل في النهي عن أكل الصّيد 
- الذي جرحه ثم غاب عنه ولم يجد أثر سببب آخر - شيء. 

وإنما جاء فيه أحاديث ضعيفة. 

وفيه أثرٌ عن ابن عبّاس فيه نظر. 

(فَمِنْ) الأحاديث حديث عطاء بن السّائب عن عامر يعني 
الشّعبى: «أنْ أَعْرَابيًا أَهْدَ ندى لِرَسُول الل يل ظَيا َقَالَ: من أَيِنَ 
أصَبِت هذا؟ قََالَ: رَمْيِتُ أنس فَطَلَهِ فأعْجَرنِي حَنّى أذْرَكنِي 
الماك فَرجَمْتُ فَلَما أمتبضح اتبذت أئرهُ فَوَجَدئهُ في غَارٍ أ في 
أَحْجَار وَهَذَا يشقصِي فيه أغرفة. ْ 

قَالَ: بات عَنْكَ لَيْلَكَ وَلا آمَنُ أَنْ تَكْرنَ هَامَة أعَانكَ عَلَيِْ لا 
حَاجَةَ ِي فيه رواه أبو داود في المراسيل [1/ ]18١‏ فهو مرسل 

وعطاء بن السّائب ضعيفٌ وعن أبي رزين قال: «جَاءَ رَجَل 
إِلَى الي يكل بصي فقَال: إني َمَينَهُ ين اليل َأعيَاني؛ وَُوَجَذْتْ 
سَهْعِي فيه ين الغ وَكَد عَرَفْتُ سَهْمِي فَقَال: اللْيِلٌ خَلْقَ مِنْ 
خَلق اللو عَرُ وَجَلّ عَْظِيمٌ لَمَلهُ أعَانَكَ عَلَيْهِ شي :م ايها عَنك» 
رواه ابو داود [781] في المراسيل. 

قال البيهقي: ابو رزين هذا اسمه مسعود مولى شقيق بن 
سلمة» وهو تابعي والحديثٌ مرسل, قاله البخاريّ وأما الأثر عن 
ابن عباس فرواه البيهقي [4/ ]14١‏ بإسناجٍ فيه رجل مستوز أو 
مجهولٌ غير ميمون بن مهران: قال: «اتى أعرابي إلى ابن عباس 
وأنا عنده فقال: إني أرمي الصّيد فاصمي وأنميء فكيف ترى؟ 
فقال ابن عبّاس: كل ما أصميت ودع ما أنميته» قال الشافعي: مسا 
أصميت ما قتلته الكلاب وأنت تراه وما أفيت ما غاب عنك 
مقتلهء والله أعلم. 

(َمَا الأحكامٌ): ففيها مسألتان: 

(إحداهما): إذا أرسل سهمًا أو نحوه أو جارحةً معلّمة من 
كلب أو غيره على صيار فاصابه : ثم أدركه المرسل حيّا نظر إن لم 
مستقرَة بان كان قد قطع حلقومه ومريئه أو أخافه 
أو خرق انعالة :ان اعرج حضوت استشحب إمرار:السكين على 
حلقه ليريحه فإن لم يفعل وتركه حتى مات حل بلا خلافر ونقلوا 


تاف عاذ 
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فيه إجماع المسلمين كما ذكره المصنف وكما لو ذبح شاه 
فاضطربت أو عدت. 

أمّا إذا بقيت فيه حياة مستقرّة فله حالان: 

(احدهما): أن يتعدّر ذيحه بغير تقصير من صائده حتّى 
عوك يدل اننا للمار وهل نه ايفتامااقيت مسيم 
مسلم: أن الي لك مال لِعَدِي بن حَاتِمٍ: ما نمك عَليِكَ كَلْبِكَ 
وَلَمْ يأكلَ مِنْهُ فكل فَإِنُ ذَكَاَهُ أخذة». 

(والثاني): أن لدم فيتركه حنّى يموت» أو يتعذر 
بتقصيره فيموت فهو حرامٌ» كما لو تردّى بئرًا فلم يذبحه حنّى 
مات فإنه حرام. 

(فمن) صور الحال الأوّل أن يشتغل بأخذ الآلة؛ وسل 
السّكين» فيموت قبل إمكان ذبحه. 

(ومنها): أن يمتنع بما فيه من بقية قوَةٍء ويموت قبل قدرته 
عليه. 

(ومنها): أن لا يجد من الزّمان ما يمكن الذبح فيه (رَيِنْ) 
صرر الحال الثاني أن لا يكون معه آلة الذّبح أو تضيع آله فلا 
يحل بلا خلافيء فلو نشبت السّكين في الغمد فلم يتمكن من 
إخراجها حتّى مات ففيه وجهان: 

(أصحهما): وبه قال أكثر الأصحاب أنه حرام لتقصيره في 
عدم تأمّل السكين قبل هذا. 

(والثاني): أنه حلال» وهو قول ابي علي بن أبي هريرة 
والطبري» لأنه معذورٌء ولو غصب الآلة فوجهان. 

(أصحهما): أنه حرامٌ لآنه عذرٌ نادرٌ. 

(والثاني): حلال؛ لأنه معذورٌء كمن حال بينه وبين الصّيد 
سب حتى ماتء فإنه يحل وجهًا واحدا. 

ولو اشتغل بتحديد السكين حتى مات فهو حرام, لأنه يمكن 
تحديدها قبل ذلك؛ قال الروياني: ولو اشتغل بطلب المذبح فلم 
يجده حتى مات فهو حلال لعدم تقصيره بخلاف تحديد السّكين» 
ولو كان يمر ظهر السّكين على حاقه غلطًا فمات فحرامٌ 
بتقصيره؛ ولو رجع الصّيد منكسنًا واحتاج إلى قلبه ليقدر على 
المذبح فمات أو اشتغل بتوجّهه إلى القبلة فمات؛ فحلال. 

ولو شك بعد موت الصّيد هل تمكن من ذكاته فيحرم؟ أم لم 
يتمكن فيحل؟ ففيه قولان لتعارض الأصل (أصحهما): أنه 
حلال؛ لآنَ الأصل عدم الإمكان وعدم التقصير. 

(والثاني): التحريم لأنّ الأصل بقاء الحياة» وهل يشترط 
العدو إلى الصّيد إذا أصابهم السّهم أو الكلب؟ فيه وجهان 


حكاهما الخراسانيُون: 

(أحدهما): نعم لأنه المعتاد في هذه الحالة» لكن لا يكلف 
المبالفة بحيث يناله ضررٌ ظاهر. 

(وَأصتحوق): لا يشترطه بل يكفي المشيء وعلى هذا 
الصّحيح الذي قطع به الصّيدلانيَ والبغويّ وغيرهما أنه لو مشى 
على هيّنته وأدركه ميّنا وكان بحيث لو أسرع لأدركه حيّاء قال 
إمام الحرمين: عندي أنه لا بد من الإسراع؛ قلنا: لاء لأنّ الماشي 
على هيّنته خارجٌ عن عادة الطَالبين وإذا شرطنا العدو فتركه؛ 
فصار الصيد ميّتاء ولم يدر أمات في الزّمن الذي يسع العدو بحيث 
لو عدا لم يدركه أم بعده؟ قال الرافعي: ينبغي أن يكرن على 
القولين السّابقين قريبًا في الك في التمكن من الذكاة؛ واللّه تعالى 
أعلم. 

(فرع): لو رمى صيدًا فقدّه قطعتين متساويتين» أو متفاوتتين» 
فهما حلال» ولو أبان منه بسيفي أو غيره عضوًا كيد أو رجل نظر 
إن أبانه بجراحة مذقفةٍ ومات في الحال حل العضو وباتي البّدن 
وإن لم تكن مذقفة وأدركه وذبحه أو جرحه جرحًا مذقْقًا فالعضر 
حرامٌ؛ لأنّه أبين من حي» وباقي البدن حلالٌ» وإن أثبته بالجراحة 
الأولى فقد صار مقدورًا عليه. فيتعيّن ذبحه ولا تجزئ سائر 
الجراحات؛ ولو مات من تلك الجراحة بعد مضي زمن ولم 
يتمكن من ذبحه؛ حل باقي البدن. 1 

وفي العضرء وجهان: 

(اصحهما): يحرم, لأنه أبين من حي» فهو كمن تطع ألية 
شاو ثم ذبحها. 

فإنه لا تمل الألية. 

(والثاني): تحل لآنّ الجرح كالذبح للجملة» فتبعها العضرء 
وإن جرحه جراحة أخرى والحالة هذه فإن كانت مذقفة فالصّيد 
حلالٌ والعضو حرام. 

وإلا فالصّيد حلالٌ أيضًا. 

وفي العضو وجهان: ٌ 

(الصجيح) أنه حرامٌ لأنّ الإبانة لم تتجرّد ذكاة للصّيد 
واللّه أعلم. 

(السْأَنَة الثانيّة): إذا غاب عنه الكلب والصيد. 

ثمّ وجده ميّنا فوجهان: 

(الصّحِبحٌ) الذي قطع به الأكثرون لا يمل. 

لاحتمال موته بسببي آخر ولا أثر لتضمّخه بدمه؛ فريما 


المجموع - كتاب الأطعمة - باب الصيد والذبائح 


لزان برح ينه ار كاب اقم غات اليلد عن كنم 
وجده ميّتا فإن انتهى بذلك الجرح إلى حركة المذبوح حل؛ ولا أثر 
لغيبته» وإن لم ينته نظر إن وجده في ماء أو وجد عليه أشر صدمةٍ 
أو جراحةٍ أخرى ونحو ذلك لم يحل سواءً وجد الكلب عليه أم 
لا؛ لأنه لا يعلم كيف هلكء وإن لم يكن فيه أثرٌ آخر ففيه ثلاثة 
طرق: 

عق مر قد 

(والثاني): يحرم قطعا 

(وَأَشْهَرُهَا) على قولين: 

(أصحهما): عند الجمهور من العراقيّين وغيرهم التحريم. 

(وَأْصّحُهُمَا) عند البغوي والغزال في الإحياء الحل» رهو 
الصّحيح أو المّوابء لصحّة الأحاديث السّابقة فيه. وعدم 
المعارض الصّحيح لها وقد سبق في كلام المصتف وكلامنا إيضاح 
دليل الجميع. 

(وَمَنْ) قال: بالإباحة يتأوّل كلام ابن عبّاس والأحاديث لو 
صحّت في النهي على التنزيه. : 

(وَمَنْ) قال بالتحريم يتاوّل أحاديث الإباحة على ما إذا 
انتهى بالجراحة إلى حركة المذبوح وهو تأويل ضعيف؛ قال 
أصحابنا: وتسمّى هذه الحالة مسألة الإيماء. والله أعلم. 

فرع 
4 مذاهب العلماء فيمن جرح الضيد “بسهم 
أو كلب فغاب عنه كم وجده ميّتا 

فقد ذكرنا أنّ المشهور من مذهبنا تحريمه» وبه قال داود. 

وقال أصحاب أبي حنيفة: إذا توارى عنه الصّيد والكلب» 
وهو في طلبه» فوجده قد قتله» حل أكله. 

وإن ترك الطلب واشتغل بعمل غيره كرهنا أكله. 

وقال مالك: إن أدركه م يرع اكلباق الكلمت التي ذا 
كان فيه أثر جارحةٍء وإن غابت عنه لم يؤكل» وعن أحمد ثلاث 
روايات: 

(إِحَدَامًا): يؤكل. 

(والثاني): يؤكل مالم يبت عنه. 

(والثالث): إن كانت الإصابة موحية حل وإلا فلا. 

(فرع): إذا رمى الصّيد فقده قطعتين فمات فجميعه حلال» 
سواءً كانت القطعتان سواء أو متفاوتين وبه قال داود» وهو 
الأصح عن أحمد. 

وقال أبو حنيفة: إن كانتا سواءً أو كانت التي مع الرأس أقل: 


حلّ جميعه. وإن كانت الت مع الرّأس أكبر حلت وحرمت 
الأخرى. 

وقال مالك: إذا قطع وسطه أو ضرب عنقه حل جميعه؛ وإن 
قطع فخذه حرمت الفخذ وحل الباقي. 

دليلنا أن ما كان ذكاة لبعضه كان ذكاة لكله كموضع 
الاتفاق. 

يد نا 

قَالَ المْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ نَصَب أَحْبُولَة وَفِيهَا 
حَدبدةٌ َم يها بذ َه ليده لمحل لأنهُ مات بغي 
ِل مِنْ جهَةٍ أحَدِ فلم يَجِلَ). 

(الشرح): قال الششافعيّ - رحمه الله -: ولا يؤكل ما قتلته 
الأحبولة كان فيها سلاح أو لم يكن» قال أصحابنا: الأحبولة بفتح 
الهمزة هو ما ينصب للصّيد فيعلق به من حبل أو شبكةٍ أو شرك 
ويقال ها ايف عزانة يكس الهاء جعه] حبائل: فإذا وفع في 
الأحبولة صيدٌ فمات لم يحل أكله بلا خلافي لأنْه لم يذكه احذٌء 
وإنما مات بفعل نفسه؛ ولم يوجد من الصائد إلا سببٌ فهو كمن 
نصب سكَينًا فريضت عليها شاة فقطعت حلقها فإنها حرامٌ قطماء 
ولو كان رأس الحبل الذي في الأحبولة في يده فجرّه ومات به 
الصّيد فحرامٌ أيضّاء لأنه من جملة المنخئقة: والله أعلم. 

(فرع): هذا الذي ذكرناه من تحريم صيد الأحبولة ونحوها 
إذا لم يدرك ذكاته هو مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما حكاه 
ابن المنذر :عن الحسن البصري أنه يحل إن كان سمّى وت 

كذ نا 

قَالَ المْصَبّفٌ رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ أَرْسَلَ مهما عَلَى 
مد تَآصَاب غير فقَتَلَُ حل أكْله: قله يل لبي تَخْلبَة: مَا رَُ 
علي فَرْسْك فَكْل) ونه مات مله وَلَمْ فد إلا القد ولك 
لاد يْبرُ في الذكاة وَالدَلِيلُ عليه أّهُ نصح ذَكَاة المخنون وَإِن لَّمْ 
يَكُنْ لَهُ قَصد فَإِنْ أَرْسَل عَلْبَا عَلَى صَيْلٍ فَآَصَاب غَْرَهُ تله 
ل ا دو 
أُخرَى فَمَاب سيدا بره فيه وَجْهَانَ: 

(احدهما: لايْحِلُ وَمُرَ قَوْكُ أبي إِسْحَاقَ لةن لِْكَلْبٍ 
ارا مإ عَدَلَ كا يده انيار قلَمْيَحِلْ كما َو استرسَلَ 
به تخد المي وين أصْحَابًا مَنْ قَال: يَحِلُ أذ الكلْب لا 
يكن مَنْمهُ ين المُدُول في طَلَب المتيد). 


المجموع - كتاب الأطعمة - باب الصيد والذبائح 


(الشرح): حديث أبي ثعلبة والحديث الآخر سبق بيانهماء 
قال أصحابنا: إذا رمى صيدًا يراه أو لا يراه لكن يحسّ به في 
ظلمةٍ أو من وراء حجاببء بأن كان بين أشجار ملتفةٍ وقصده 
لفان ل بمله وتران تومن وغر لايرس عيذ كابابك فيد 
لم يحل على الصّحيح المنصوص. وفيه وجةٌ وإن كان يتوقع صيدًا 
فبنى الرّمي بأن رمى في ظلمة الليل وقال: ريما أصبت صيدًا 
فأصاب صيدًا فطريقان: 

(أحدهما): القطع بحله. 

(والثاني): فيه ثلاثة أوجد: 

(أصحها): التحريم مطلقا 

(والثاني): يحل. 

(والثالث): إن توقعه بظن غالبب حل» وإن كان يحرّد تجويز 
حرم؛ ولو رمى إلى سرسو من الظّباء أو أرسل عليها كلبًا فاصاب 
واحدة منها فقتلها فهي حلالٌ بلا خلافي. 

ولو قصد واحدةً منها معيّنة بالرّمي فاصاب غيرها ففيه 


طريقان: 
(أحدهما): القطع بحلّها وبه قطع المصنف وكثيرون أو 
الأكثرون. 


(والثاني): فيه أربعة أوجه: 

(اللُ) مطلقا لما ذكره المصنف. 

(والثاني): التحريم 

(والثالث): إن كان حالة الرّمي يرى المصاد حل» وإلاّ فلا. 

(والرابع): إن كان المصاب من السّرب الذي رآه ورماه حل 
وإن كان من غيره ل يحل وسواءً عدل السّهم عن الجهة التي 
قصدها إلى غيرها أم لم يعدل. 

ولو رمى شاخصًا يعتقده حجراء وكان حجرًا فاصاب ظبية 
ففي حلها وجهان: 

(الأصح): لا تحل» وبه قطع الصّيدلاني وغيره» فإن كان 
الشاخص صيدًا ومال السّهم عنه وأصاب صيدًا آخر ففيه 
الوجهان والأولى بالتحليل» ولو رمى شاخصا ظنه خنزيرًا وكان 
خنزيرًا أوكان صيدًا فلم يصبه وأصاب ظبية لم تحلّ على 
الصّحيح في الصّورتين؛ لأنه قصد محرمّاء والخلاف فيما إذا كان 
بير اممف »ولى رنى متاخضًا طنه صيدا فناق حرا ازا 
خنزيرًا وأصاب السّهم صيدًا قال البغوي: إن اعتبرنا ظنْه فيما إذا 
رمى ما ظنه حجر فكان صيدًا وأصاب السّهم صيدًا آخرء وقلنا 
بالتحريم» فهنا يحل الصّيد الذي أصابهء وإن اعتبرنا الحقيقة وقلنا 


بالحلّ هناك حرم هنا 

هذا كله في رمي السّهم أما إذا أرسل كلبًا على صيدٍ فقتل 
صيدًا آخر فينظر إن لم يعدل عن جهة الإرسالء بل كان فيها 
صيودٌ فاخذ غير ما أرسل عليه وقتله فطريقان: 

(الَذَهَبْ): أنه يحلّ» وبه قطع المصتف والأكثرون؛ ودليله في 
الكتاب: 

(والثاني): فيه وجهان: 

(أصحهما): يحل. 

(والثاني): يحرم» كما لو استرسل بنفسه» وإن عدل إلى جهة 
أخرى فثلاثة أوجه: 

(أصحها): الحل» لأنه بغير تكليفه ترك العدول؛ ولأنّ الصّيد 
لو عدل فتبعه الكلب وقتله حل قطعمًا. 

(والثاني): يحرم كما ذكره المصنف. 

(والثالث): وهو اختيار الماورديّ إن خرج عادلاً عن الجهة 
حرم. 

وإن خرج إليها ففاته الصّيد فعدل إلى غيرها وصاد حل؛ 
لأنه يدل على حذقه حيث لم يرجع خائبّاء وقطع إمام الحرمين 
بالتحريم إذا عدل وظهر من عدوله اختياره بأن امتدّ في جهة 
الإرسال زماناء ثمّ ظهر صيدٌ آخر فاستدبر المرسل إليه وقتصد 
الآخر واللّه أعلم. 

كن فخ فنا 
قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ أَرْسَلَ كُلْبًا وَهُوَ لا 


يَرَى صِيْدًا فَآصّاب صَيْدًا لَمْ يَحِلَ لأنه أَرْسَلَهُ عَلَى غَيْر صَيْدٍ فلم 


يَحِل مَا اصْطَادهُ كما لَوْ حَلَ ربَاطَه فَاسْترْسَلَ بِنَفْسِه وَاصْطَادَ وَإِنْ 
اسل هما في المواء معن لا يرق علا نامتانة مايه 
وَجْهَانَ قَالَ أبو كذخات جسن 4ه كك نير يقد إلا 
قله ]إلى ايع ولك لامي كما طم شيا وهر مط أل؛ 

جك لكان 2 زر أما كن كان لابجل رمد 
المحيح لأنه هُ لَمْ يُقَصِدْ 
خديقة ويه يذ ُو ني يده َي فقت فَعَنتْ 
عَلَى حَل شا ًا حَلْ في قَرْل أبي إِسْحَاقَ لِأنهُ حَصّلَ البع 
عله وَعلَى قل الآخر لا نحل لأنه لَمْيقصذء وَإِن رَأي صبدًا 
فَظَنْهُ حَجَرًا أَوْ حَيّرَانا غيْرَ الصِيّْد فَرَمَاُ مََتَلُ حَل أله لأنه قَتَلَّهُ 
ل تنه وما ول حقيقتك امهل بلك لا مؤفر رُكَمَالَوْ 
َيرَ الحيوَان فَكَانَ حل شا وإ أَرْسَلَ عَلَى ذَلِكَ 


مه بت تلض إن نسب أخرلة وها 


المجموع - 


كتاب الأطعمة - باب الصيد والذبائح 


فيه وَجْهَان: 

(احدهما): يَحِلُ كما إذا رَمَاهُ بِسَهْمٍ. 

(والثاني): لايَحِلُ لأنهُ آَرْسَلَهُ عَلَى غَيْرٍ صَيْدٍ فَأَْبَهَ إذًا 
أَرْسَلَهُ عَلَى غير شيء). 

(الشرح): قال اصحابنا: إذ أرسل كلبًا وهو لا يرى صيدا 
فاعترض صيدًا فقتله م يحل لما ذكره المصتف وهذا هو المذهب 
وبه قطع المصنف والجمهورء وحكى الرّوياني في كتابه الكافي 
وغيره من أصحابنا فيه وجهًا أنه يحل وهو شَاذ ضعيف. ولو 
أرسل سهمًا في ال مواء وهو لا يرى صيداء أو أرسله في فضاء 
الأرض لاختبار قرّته» أو رمى إلى هدفم فاعترض صيدًا فأصابه 
وقتله» وكان لا يخطر له الصيد؛ أو كان يراه ولكن رمى إلى هدفم 
أو ذئبيء ولم يقصد الصّيدء فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف 
بدليلهما: 

(الصّحِيحٌ) المنصوص لا يحل لعدم قصده. 

(والثاني): يحل» قال أبو إسحاق. ولو كان يحل سيفه 
فأصاب عنق شاةٍ وقطع الحلقوم والمريء من غير علم بالحال 
فطريقان: ١‏ 

(الَذَهَبْ): أنه ميتةٌ حرّمة وبه قطع إمام الحرمين وغيره» 
والثاني فيه وجهان. 

ولو رمى ما ظنْه حجرًا أو جرثومة أو آدميًا معصومًا أو غير 
معصوم؛ أو خنزيرا أو حيوانا آخر ترما فكان صيدًا فقتلى أو 
ظنّه صيدًا غير مأكول؛ فكان مأكولء أو قطع في ظلمةٍ ما ظنه 
ثوبًا فكان حلق شا فانقطع الحلقوم والمريء؛ أو ارسل كلبا إلى 
شاخص يظنه حجرًا فكان صيداء أو لم يغلب على ظنه شيءٌ مسن 
ذلك؛ أو ذبح في ظلمةٍ حيوانا فظنه عحرّمًاء وكان شاة» فالمذهب 
أنه حلالٌ في جميع هذه الصّور وفي الجميع وجةٌ ضعيف أنه حرامٌ 
لعدم القصدء ولو رمى إلى شاته الربيطة سهمًا جارحًا فاصاب 
الحلقوم والمريء وفاقًاء وقطعهماء ففي حل الشّاة مع القدرة على 
ذبحها احتمالٌ لإمام الحرمين» قال: ويجوز أن يفرّق بين أن يقصد 
الذبح بسهمه؛ وبين أن يقصد الشّاة فيصيب للمذبح؛ والأصح 
الحل» والله تعالى أعلم. 

فرع 
مذاهب العلماء فيمن رمى شيئا يظنه حجرا 
وكان صيدا فقتله 

قد ذكرنا أن الصّحيح عندنا حله: وبه قال أبو حنيفة» وقال 

مالك: لا يحل وقال محمّد بن الحسن: إن ظنه حجر لم يحل وإن 


ظنّه حيوانًا محرّمًا كالكلب والختزير حل إلا أن يظنه آدميًا فلا 
يح وكذا قال أحمد: إذا ظنه إنسانًا لم يحل» وقال أبو حنيفة وأبو 
يوسف ومحمّدٌ: إذا رأى خنزيرًا برَيًا أو أسدًا أو ذتبا وكان ظيبًا 
حل» وقال زفر: لا يحل. 
فرع 
مذاهبهم فيمن أرسل كلبا على صيد وأخد 
غيره ‏ طريقه وسمته 

مذهبنا أنّه حلالٌ كما سبقء وبه قال أبو حنيفة وأحمد. وقال 

مالك وداود: لا يحل. 
يد كن 

قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِن تَوَحْش أَهْلِي أو ند 
بع أ ترى في بغر فلم يقر على دكاو في حَلْقِهِ َكانه حَيِث 
يُعبَا ب من يدنه لما روئ: افع بن لي قال: : كنا مَمّ اللي يكل 
وخو داكن عرس ادي اما 
فَحَبِسَهُ الله به ققَالَ وَسُولُ الله كلة: ! إن مَذِه البْهَائِمْ م لَهَا أَوَابدُ 
كبو الوَحْشء َمَا َلبكُمْ نا َاصْتمُوا به هَكَذَا؛ وَقَالَ ابن 
خاتن رلفتى الله عن" : هما أَعْجَرّك من البَهَائِمٍ فو بِمَنلةٍ الصيد) 
وَلَأَنْهُ يرث في الخ فَصَارَ َالمئيد وإ أن “المكبد 


سس لاه 


فَذَكَاثهُ دكا الآَمْلِي “كما أن الآخْبِي إِذَا 4 توكش فَذْكَاتَهُ ذكاة 


(التشرح): حديث راقم روأه البخاري [5] ومسلم 
.]١1974(‏ 

وال ثر المذكور عن ابن عباس صحيح رواه البيهقي بإسناده» 
وذكره البخاري في صحيحه تعليقًا [2184] بصيغة الجزم؛ فهو 


0 
والأوايد - ا ار لون والفرشين 


جمع آبدةٍ اد د وكسر الباء - ويقال: أبندت - بفتح الباء - 
والتّخفيف يابد ويابد - بكسر الباء - وضمّها وتأبدت أي 
توحّشت ونفرت من الإنس. 

(آَا الآَحْكَامُ): فقال أصحابنا: الحيوان المأكول الذي لا تحل 
ميتته ضربان: مقدورٌ على ذبحه ومتوحّشْ فالمقدور عليه لا يحل 
إلا بالذبح في الحلق واللبّة كما سبق وهذا مجمعٌ عليه» وسواءً في 
هذا الإنسيّ والوحشيّ إذا قدر على ذبحه: بان أمسك الصّيدء أو 
كان متوحًَا فلا يحل إلا بالذبح في الحلق واللَبّة لما ذكره المصنف» 
وأما التوحّش كالصّيد فجميع اجزائه مذبح؛ ما دام متوحّشاء فإذا 


المجموع - كتاب الأطعمة - باب الصيد والذبائح 


رماه بسهمء أو أرسل عليه جارحة فاصاب شيئًا من بدنه وات 
به حل بالإجماع. 

ولو توحّش إنسي بأن ند بعيرٌ أو بقرة أو فرسُ» أو شردت 
شاة أو غيرهاء فهو كَالميداخل بالرّض إل غير عذيحه» وبإزسنا 
الكلب من الجوارح عليه وهذا بلا نخلافي عندناء لما ذكره 
المصتف» ولو ترذى بعيرٌ أو غيره في بئر ول يمكن قطع حلقومه 
فهو كالبعير النادٌ في حله بالرّمي بلا خلافيء وفي حله بإرسال 
الكلب وجهان حكاهما الماوردي والرّوياني والشّاشيَ وغيرهم. 

(أصحهما): عندهم؛ في الحاوي والبحر والمستظهري 
التتحريم (وَاخَتَارَ) البصريّون الحل» والأوّل أرجح. واللّه تعالى 
أعلم. 

قال أصحابنا: وليس المراد بالتوحّش ممرّد الإفلات بل متى 
تيسّر اللحوق بعدو أو استعانة بمن يمسكه؛ فليس ذلك توحَشًا 
ولايلَ حيهد إلا بالذيح في المابح قال الرافمي؛ ولو تمقَق 
العجز في الحال فقد أطلق الأصحاب أن البعير ونحوه كالصّيد 
لأنه قد يريد الذبح في الحال. 

فتكليفه الصّبر إلى القدرة يشقّ عليه. 

قال إمام الحرمين: والظاهر عندي أنه لا يلحق بالصّيد بذلك 
لأنها حالة عارضة قرَبتها له» قال: لكن لو كان الصّير والطّلب 
يودي إلى مهلكةٍ أو مسبعةٍ فهو حينئل كالصّيد» وإن كان يؤدّي 
إلى موضع لصوص وعصبات مترصدين فوجهان, والفرق أن 
تصرفهم وإتلافهم متدارلكٌ بالضمان. 

هذا كلام الإمام. 

قال الرافعي: والمذهب ما قدمناه عن الأصحاب. والله 
أعلم. 

(فرع): في كيفيّة الجرح المفيد للحل في النادّ والمتردّي وجهان 
(أصحهما): وبه قطع المصنف والجمهور أنه يكفي جرح يفضي 
إلى الرّهوق كيف كان. 

(والثاني): لا بد من جرح مذففيء واختاره الققال وإمام 
الحرمين. 

(فرع): حيث جرح النادّ والمتردّي فقتله حل سواءٌ كانت 
الجراحة في فخذه أو خاصرته أو غيرهما من بدنهء هذا هو 
هو المنتصوص. 

وبه قطع العراقيّون وجمهور الخراسانيّينء وقال الغزالي في 
الوسيط: قال رسول الله يل: الَوْ طَعَنْتَ خَاصيرَئَهُ لَحَلْت لَكَ» 
قال: فقال المراوزة خصّص الخاصرة ليكون الجرح مذقَفًا فلا يجوز 


المذهب» و 


وإن كان يفضي إلى الموت. 

قال: ومنهم من قال: يكفي كل جراحةٍ تفضي إلى الموت» 
هذا لفظه في الوسيطء وفيها منكرات. 

(منها): تغيير الحديث. 

(ومنها): تغيير الحكم. 

(أم)) الحديث فقد سبق بإنكاره الإمام أبو عمرو بن الصّلاح 
-رحمه الله- فقال: هذا اختصارٌ من الغزالي لحديث استدل به في 
ذلك شيخه إمام الحرمين قال؛ روي: : «أَنّ رجلا يُغْرَ َه ف بأبي 
العُشَرَاء ترَدَى لَه بَعِيرٌ في بثر فَهَلْكَ» َرفِعَتَ اله إلى رَسُول 
الله يكل مَل لآبي المُشرَاء: بيك لَوْ طَعْنْت فِي خا ميرتقا 
َحَلَْ لَك» فقال أبو عمرو: وفيما ذكره إمام الحرمين ثلا 
ا ا ل ل م 
عن أبي العشراء الدّارميَ عن أبيه قال: «قُلْتُ: يا رَسسُولَ اللّهِ آَمَا 
تَكُونُ الذّكاة إل في الخَْق وَاللَْةٍ قَالَ: وأبيياك لَوْ طَمنَهًا فِي 
فَِلهَا لآجَرَا عدكَ» رواه أبو داود [1875] والتّرمذيّ ) ]١441[‏ 
والنسائيّ [508 4] وابن ماجه ]"١85[‏ في كتبهم المعتمدة. 


وأبي العشراء بذ بضم العين وبالمد على وزن الشعراء اسمه 
أسامة بن مالك. وقيل غير ذلكء. فوقع فيما ذكره إمام الحرمين 


(أَحَدُهَا): جعله أبا العشراء هو الذي خاطبه الني ككل وإنما 
هو أبوه وأبو العشراء تابعي مشهور. 

(والثاني): في ذكره: تردّى البعير في بثر» الحديث؛» وليس 
نارين اللعيف وإتباس عيبي واف اليل للسسشةة 
قالوا: هذا عند الضّرورة في التردّي في البعر وأشباهه. 

وإن كان الشيخ أبو حامدٍ الإسفراييني قد قال بعد ذكره 
الحديث دون ذكر التَردّي: وفي بعض الأخبار أنه سئل عن بعير 
تردّى في بثر فقال: «أما تصلح الذّكاة إلا في الحلق واللَبّة «؟ 
وذكر الحديث» فإنَ ذلك أيضا باطلٌ لا يعرف. 

(والثالث): في قوله: الو طعنت في خاصرتها" وإنما قال: 
«في فخذها» وذكر الخاصرة ورد في أثر رويناه» وذكره الشافعي - 
ولع الود قانه ترقى بسن ف كر وطح :كلانه فد عمد 
اللّه بن عمر فأمر بأكله» والشّاكلة الخاصرة» ولا يغبت والحالة 
هل ما رامه المراوزة من تخصيص الخاصرة وأشباههاء فالصحيح 
إذن قول غيرهم: إنه يكفي في أي موضع كان لقوله كل الو 
طعنت في فخذها» هذا آخر كلام الشيخ أبي عمروء وهو كما 


المجموع - 
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قال» وهذا الحديث الذي رواه أبو داود [1878] والترمذي 
[1441] والنسائيّ [4404] وغيرهم حديث ضعيف» فقد 
اتفقوا على أنّ مداره على أبي العشراء؛ قالوا: وهو مجهول لا 
يعرف إلا في هذا الحديث» ول يرو عنه غير حمّاد بن أبي سلمة» 
كن امل العلخ بالكدزث علي انين ل برغم ع واحبم 
فهو مجهولٌ إلا أن يكون مشهورًا بعلم أو صلاح أو شجاعةٍ ونحو 
ذلك؛ ولم يوجد شيءٌ من هذا الاستكئناء في أبي العشراء فهو 
مجهول. 

واتفقوا على أنه ل يرو عنه غير حماد بن أبي سلمة؛ قال 
الترمذي: هو حديث غريب لا يعرف إلا من حديث حمَاد. قال: 


وقد انه 


ولا يعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث؛ وقال 
البخاري» في تاريخه في حديث أبي العشراء وسماعه من أبيه: فيه 
نظرٌ والله أعلم؛ فالصّواب أنه في أي موضم جرحه فمات منه 
حل» سواءً الخاصرة والفخذ وغيرهماء لحديث رافع بن خديج 
المذكور في الكتاب» وقوله يَكل: «فما غلبكم منها فاصنعوا به 
هكذا» وهو ثابتُ في الصّحيح كما سبق ولا معارض له ولم 
يثبت له مخصّص» فيجب العمل بعمومه وإطلاقه في كل معجوز 
عة كا قله امات وس عليه الاني ريسسين ردنا 
حكي عن المراوزة» واللّه أعلم. 

(فرع): لو وقع بعيران في بثرء أحدهما فوق الآخر فطعمن 
الأعلى فمات الأسفل بثقله حرم الأسفل» فلو تعدّت الطعنة 
فأصابته أيغمًا حلا جميعاء فإن شك هل مات بالطعنة النافذة؟ أم 
بالتّقل؟ وقد علم أنّ الطعنة أصابته قبل مفارقة الرّوح حل» وإن 
شك هل أصابته قبل مفارقة الروح أم بعدها؟ قال البغوي في 
الفتاوى: يحتمل وجهين بناءً على القولين في العبد الغائب المتقطع 
خبره» هل يجزئ في الكفارة؟ 

(فرعٌ): لو رمى حيوانًا غير مقدور عليه فصار مقدورًا 
فاصاب غير المذبح م يحل ولو رمى مقدورًا عليه فصار غير 
مقدور عليه فأصاب غير مذبحه حل. 

(فرع): في مذاهب العلماء فيما إذا توحّش ال حيوان الإنسي 
الماكول فلم يقدر عليه كالبعير النادّ أو الشّاة أو البقرة» أو تردّى 
في بثر وعجز عن عقره في حل الذكاة. 

فمذهبنا أن كلّ موضم من بدنه حل لذكاته؛ فحييث جرحه 
فقتله حل أكله» وبه قال جمهور العلماء؛ منهم على بن أبي طالب 
وابن مسعودٍ وابن عمر وابن عباس وطاوس وعطاء والشعي 
والحسن البصري والأسود بن يزيد والحكم وحّادٌ والنخعي 


والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور والمزني وداود» 
وقال سعيد بن المسيّب وربيعة والليث بن سعدٍ ومالك: لا يحل 
إلا بذكاته في موضع الذبح» وهو الحلق واللبّة» ولا يتغيّر موضع 
الذكاة بتوحّشه وتردّيه. 
دليلنا حديث رافع بن خديج الصايق: 
0 0 ف 
ثَالَ المصَنْفهُ - رحمه الله تعالى -: (وَإِنْ ذَكَى ما يُؤْكَلُ لَحْمهُ 
َرَجَدَ في جف جا ميْناحَل أله لِمَا رَوَى أبو سيد َال لا 
يا سول الل َس الاق وبح البق وَالَاة وَفِي بَطْنِهَا انين 
نْْقِيد؟ أ تَأكُلُه؟ فَقَالَ: كنوه إن نتم فَإن ذَكَائهُ ذكاة أمو ولأن 
وين لابت ‏ ققة كا الم ع 1 َه ون حرج اجنين 
حي وتَمَكُنَ مِنْ ذَبْحِهِ لَمْ يَحِلّ مِنْ غَيْر فح وَإِن مات قبل أن 


ُتَمَكنَ مِنْ ذَكَاتِهِ حَل). 


(الشرح): حديث أبي سعيدٍ الخدري هذا رواه أبر داود 
[18717] بلفظه؛ ورواه أبو داود [18717] أيضًا والثّرمذي 
3 أ١]‏ واين ماجه ]7١99[‏ من رواية مجالدٍ عن أبي الودّاك 
عن أبي سعيدٍ عن الني كل قال: «ذَكَاة الجنين ذَكَاة أَمّوك. 

كال تسلج ديت حسقال: وتذاروى قو نهنا 
الوجه عن أبي سعيلرٍ قال: والعمل على هذا الحديث عند أهل 
العلم من أصحاب الن يك وغيرهمء قال: وفي الباب عن جابرٍ 
5 أمامة وآبي الدّرداء وأبي هريرة: هذا كلام التَرمذي» وهذه 
الرّواية مع رواية المصنف التي نقلها عن سنن أبي داود مدارها 
على مجالدٍ وهو ضعيفُ لا يحتجّء وقد قال الترمذي: : إنه حديث 
حسنٌ فلعله روي من طريق آخر تقرّي بعضها ببعض فيصير 
حستاء كما قال التَرمذي» فإنه قد ذكر أنّه روي من طريق آخر 
عن أبي سعيلره ورواه البيهقي [174/4] من طريق جابرٍ 
مرفوعا: «دكَاة الجيين ذَكَاة أو بإسنادٍ جا إلا أن فيه رجلا 
جرّحه الأكثرون» واحشججٌ به البخاري في صحيحه: ثم قال 
البيهقي: في الباب عن علي وابن مسعودٍ وابن عمر وابن عباس 
وأبي آيُوب وأبي هريرة وأبي الدرداء والبراء بن عازبو رضي ال 
عنهم مرفوعًاء فقد تعاضدت طرقه كما ترى» فلهذا صار حديثا 
حسنًا يحت به كما قاله الترمذي» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وقوله: «دَكَاةٌ اين ذَكَاة آمو هو بالرّفع في ذكاة أمه تقديره 
ذكاة الجنين حاصلة بذكاة أمه. 

(أَمّا الآَحْكَامُ): فقال الشّافعي والأصحاب: إذا ذبح المأكولة 
فوجد في جوفها جنينًا ينا فهو حلالٌ بلا خلافن سواءً أشعرأم 
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لاء قال الشتيخ أبو محمّدٍ الجوب في كتابه الفروق: إنما يحل إذا 
سكن في البطن عقب ذبح الم أمَا إذا بقي زمئًا طويلاً يضطرب 
ويتحرك؛ ثم سكن فوجهان: 

رف ماي نا كز انسل مس اللي نات في ابره 
قبل الذبح» وإن جرح وفيه حياة مستقرة وأمكن ذبحه فلم يذبحه 
حتى مات فهو حرامٌ» وإن لم يتمكن من ذبحه حنّى مات فهو 
حلالٌ كما قاله المصنف والأصحابء قيانًا على الصّيد ولو 


أخرج رأسه وفيه حياة مستقرَة ثم ذبحت الآمّ فمات قبل انفصاله . 


فوجهان: 
(أصحهما: وبه قطع القفال: يحل لأنّ خروج بعض الولد 
كعدم خروجه في العدّة وسائر الأحكام. 
(والثاني»: وبه قطع القاضي حسينٌ والبغويّ لا يمل إلا 
بذبحه لأنه مقدورٌ عليه. 


قال البغوي: ولو أخرج رجله فقياس ما قال القاضي حسينٌ 


أنه يجرحه بسكين ونحوه ليحلَ كما لو تتردى بعيرٌ في بثره ولو 
روتسد صرت نكال اممف رون ديا انه رالا يشكلكن 
الأعضاءء ففي حلّها وجهان. بناءً على وجوب الغرّة فيهاء 
وثبوت حكم الاستيلاد» والله أعلم. 
فرع 
4 مذاهب العلماء 2# المسألة 
مذهبنا أنّ الحيوان المأكول إذا ذكي فخرج من جوفه جنينٌ 


ميَتْ حل وبه قال العلماء كاف من الصّحابة والتابعين» ومن 0 


بعدهم من علماء الأمصار إلا أبا حنيفة وزفرء فقالا: لا يحل 
وقال مالك: إن خرج ميتا تام الخلق وتم شعره فحلالٌ بذكاة 
الأم. 
وإن لم يتم ول ينبت شعره فحرام. 
قال ابن المنذر: كان الناس على إباحته لا نعلم أحدًا خالف 
ما قالوه إلى أن جاء أبو حنيفة فحرّمه؛» وقال: ذكاة نفس لا تكون 


ذكاة نفسين: ونقل الخطابِي أنّ ابن المنذر قال في كتاب آخر له: 1 


إنه ل يقل بقول أبي حنيفة أحدّ من العلماء غيره. 5 
قال: ولا أحسب أصحابه وافقوه عليه قال الخطابي: وقد 
ذهب أكثر العلماء إلى إباحته لكن اشترط بعضهم فيه الإشعار. 


واحتجج لأبي حنيفة بآنّ ذكاة حيوان لا تكون ذكاة حيوان 


آخر. 


بنا: ولو جرح الجشين وبه 0 


وَاجِلٍمِنهُمَا م 
4 السَابثُ غير أَنّ البتابت اذْعَى أنه هو الذي َْنَهُ بِسَّهمِهٍ وَاذْعَى 
1 الك انبره عَلَى الأسيتاع إلى أنْ 


قال: وتأوّلوا حديث: «ذَكَاةَ الحَنِين ذَكَاةَ أُمّه أي ذكاته 
كذكاة أمّه أي ذَكُوه كما تذكون أمّه. 

واحتجّ أصحابنا بما ذكره المصدف من الحديث» والقياس 
على الصّيدء قال الخطابىَ والأصحاب: وهذا المنقول عن رواية 


أبي داود المذكورة في الكتاب صريحّ في الدذلالة لمذهيناء ومبطل 


لتأويلهم المذكور» ولأنّ حقيقة الجنين ما كان في البطن» وذبمه في 
البْطن لا يمكنء فعلم أنه ليس المراد أنه يذكى كذكاة أسّه بل ذكاة 
أمّه كافية في حلّه. وما يؤيّد هذا أن في رواية البيهقي [1/ 574]: 
«دَكَاةٌ اجنين فِي ذَكاةٍ مهو وفي روايةٍ له أيضًا: «ذَكَاةٌ الجزين َك 
موا ولأنّه لو كان المراد ما قالوه م يكن للجدين مزيَده ولأنه 
يتبعها في العتق فيتبعها في الذّكاة كالأعضاء؛ والله أعلم. 
03 يد نا 

قَالَ امْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (إذَا أَْبَتَ صَبِدًا بالرّني أَوْ 
بالكلب فَأَرَالَ امتنَاعَهُ مَلَكَهُ لأنهُ حب حَبْسَه بفِئْلِه فَملَحَهُ كَمَالَوْ 
أنتكة يي ا راان واج بن واد هم أ يما 
فَإِنْ ادْعَى كل وَاحِرٍ مِنْهُمَا أَنّهُ هُوَ الي سب وَأَرَالَ امْيتَاعَهُ وَأَنْ 


١‏ الْآخر رْمَاُ َل َي الما ولّمْ يَحِل أله لأنهُمَا قا عَلّى 


أنه ِل بَمْد كان َبْحِِ قَلَمْيَحلَ ويَمَحَالََان دا حَلََا بَرِئ كل 
بابي الآسن ون الشاعلى أذ اعدستامر 


رَمَاهُ هُوَ فَالقَوْلُ قَوْلُ الاي 
لذن الآصل بَقَاوُهُ عَلَى الأمْيناع َإِنْ كان الصِئِدُ بِما يَمتَيِعْ 
بالرجل وَامجََاح كالقبج وَالقَطًا فَرَمَاهُ أَحَدُهُمًا فَآَصّاب الرجْلٌ ثم 
َم فصان اجاح 5 و وَجْهَان: 


(احدهما): أَنَهُ يَكُونُ بَيْنَهُمَا لأَنْهُ رَالَ الأمْينَاعٌ بفِمْلِهمَا 


"ناريا 


ء" 


(والثاني): أنه لاني وَهْرَ المحِيحٌ لأن الأمياع لم لَمْيُِلْ إلا 


بفعْل الثاني فَوَجَب أن يَكُون لَه). 


(الشرح): في الفصل مسالتان: 

(أحدهما): فيما يملك به الصيد. 

(وَالتَايُ): في الازدحام عليه 

(فأما) الثانية فنؤخر شرحها ونذكره مع 
شاء الله تعالى. 

(وَآَمّا الأولّى) فقال أصحابنا: يملك الصّيد بطرق: 

(منها): أن يضبطه بيده فيملكه ولا يشترط فيه قصد التَملّك 
في أخذه بيده حتّى لو أخذ صيدًا لينظر إليه ملكه بلا خلافي. 


الفصلين بعدها إن 


المجموع - كتاب الأطعمة - باب الصيد والذبائح 


ولو سعى وراء صِيدٍ ليأخذه فوقف الصّيد للإعياء لم يملكه 


فيملكه. وكذا إن كان طائرًا فكسر جناحه فعجز عن العدو 


والطّيران جميمًاء قالوا: ويكفي المتملّك إبطال شدّة العدو ‏ 


وصيرورته بحيث يسهل لحاقه. ولو جرحه فعطش وثيت لم يملكه 
إن كان عطشه لعدم الماء؛ وإن كان لعجزه عن الوصول إلى الماء 
ملك لأنّ عجزه بالجراحة. 1 ٌ 

(ومنها): لو نصب شبكة ونحوها للصّيد فوقع فيها صيدٌ 
ملكه فلو طرده طاردٌ فوقع في الشبكة. 

فهو لصاحب الشتبكة لا للطّاردء وقال الماورديّ وغيره: ولو 
وقع في الششبكة ثم تقطّعت الشّبكة فأفلت وذهب فإن كان ذلك 
بقطع الصّيد الواقع فيها عاد مباحًا فيملكه من صاده بعد ذلك 
لأنّ الأوّل لم تثبّته شبكته وإلا فيملكه صاحب الشبكة وهو باق 
على ملكه فلا يملكه من أخذهء وقال الغزاّ في الوسيط؛ في باب 
البئر: لو وقع في الشبكة فافلت لم يزل ملكه على الصّحيح؛ هكذا 
أطلقه الغزالي» والمذهب التفصيل الذي ذكره الماوردي» ولو تغفّل 


افيد بالشكة, تي قم اللشعه ودعي يها بده نبناة تر رن 


كان يعدو ويمتنع مع الشتبكة فله الأخذ. فإن أبطل ثقل الشنبكة 
امتناعه بحيث تيسّر أخذه فهو لصاحب الشبكة ولا يملكه غيره. 

(ومنها): إذا أرسل كلبًا فأثبت صيذا ملكه المرسلء فلو 
أرسل سبعًا آخر فعقره وأثبته» قال الماوردي: إن كان له على 
السّبع يدّ ملك الصّيدء وإلآ فلاء ولو أفلت الصّيد بعدما أخذه 
الكلب قال الرّوياني: قال بعض الأصحاب: إن كان ذلك قبل أن 
يدركه صاحبه لم يملكه؛ وإن كان بعده فوجهان: 

(أصحهما): لا يملكه؛ لأنه لم يقبضه ولا زال امتناعه» فعلسى 
هذا يملكه من صاحيه بعد ذلك. 

(ومنها): إذا ألجأه إلى مضيق لا يقدر على الإفلات منه 
نلك وذلك يان يدتخله يدا وتوه» ولو 'اضطيرٌ سمكة إلى بركة 
صغيرةٍ أو حوض صغير على شط نهر ملكه؛ كما لو اضطبرٌ 
الصّيد إلى بيتي ادر هو ما مو الزن منه» ولو اضطرّها 
إلى بركة واسعةٍ يعسر أخذها منها أو دخلتها السمكة فسد 
منافذها ففيها الخلاف الذي سنذكره إن شاء اللّه تعالى قريباء فيما 
إذا دخل الصّيد ملكه. 

دفن ُلنَا) بالأصم إنّه يملكه بالدّخول فسد منازل البركة 
ملك السّمكة, لأنه تسبّب إلى ضبطها. 


واللّه أعلم. 

. قال الرّافعيَ: وقد ترجع جميع هذه الطرق إلى شسيء واحاره 
وهو أن يقال: سبب ملك الصيد إبطال زوال امتناعه.؛ وحصول 
الاستيلاء عليه. 

وذلك يحصل بالطرق المذكورة» واللّه تعالى أعلم. 
(فرع): لو توحل صيدٌ بأرض إنسان وصار مقدورًا عليه 
فوجهان: 

(أحدهما): يملكه كما لو وقع في شبكته. 

(وَأَصَحْهُمَا): لا يملكه. لأنه لا يقصد بسقي الأرض 
الاصطياد. قال إمام الحرمين: الخلاف فيما إذا لم يكن سقي 
الأرض مما يقصد به الاصطياد وتوحّل الصّيود: فإن كان يقتصد 
فهو كنصب الشتبكة» ولم يتعرّض الروياني لأرض الشّخصء بل 
قال: لو توحّل وهو في طلبه لم يملكه؛ لأنّ الطّين ليس من فعله 
فلو كان هو أرسل الماء في الأرض ملكه. لأنّ الوحل حصل 
يفعله» فهو كالشبكة» قال الرافعي: ويشبه أن يكون هذا عائدًا إلى 
ما ذكره الإمام من قصد الاصطياد بالسّقي. 

ولو وقع صيدٌ في أرضٍ وصار مقدورًا عليه أو عشّش في 
أرضه طائرٌ وباض وفرّخ؛ وحصلت القدرة على البيض والفرخ» 
لم يملكه على أصح الوجهين وبه قطع البغري وغيره. 

(والثاني): يملكه. 

قال البغوي: ولو حفر حفرة لا للصّيد فوقع فيها صيدٌ لم 
يملكه» وإن جفر للصّيد ملك ما وقع فيهاء ولو أغلق باب الدار 
لثلاً يخرج صار ملكا له. 

قال إمام الحرمين: قال الأصحاب: إذا قلنا: لا يملكه صاحب 
الأرض والدّار» فهو أولى بملكه؛ وليس لغيره أن يدخل ملكه 
وياخذه فإن فعل فهل يملكه؟ فيه وجهان كمن يحجر مواتًا وأحياه 
غيره» هل يملكه؟ وهذه الصّور أولى بثبوت الملكء لأنّ الحجر 
للإحياء ولا يقصد ببناء الدّار وقوع الصّيد فيها. 

(وَالآصّح) ني الصّورتين أن الحيي وآخذ الصّيد يملكان» وإن 
كانا غاصبين بتفويت حقّ المتحجّر وصاحب الأرض. 

ولو قصد ببناء الدّار تعشيش الطّير فعشّش فيها طيرٌ أو 
وقعت الشبكة من يده بغير قصلو فتغفل فيها صيدٌ فوجهان؛ لأنه 
وجد في الأول قصد. 

لكنّه ضعيف؛ وفي الثانية حصل الاستيلاء بملكه لكنه 
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(وَالآصّمٌ) أنه يملكه في الصّورة الأولى دون الثانية. 


المجموع - 


كتاب الأطعمة - باب الصيد والذبائح 


(فرع): لو دخل بستان غيره أو داره» وصاد فيه طائرًا أو 
غيره. 

ملكه الصّائد بلا خلافم ولو دخل صِيِدٌ دار إنسان وقلنا 
بالأصح: إن لا يملكه فاغلق اجني؟ عليه لم يملكه صاحب الدَار 
ولا الأجنى» لأنه متعدٌ لم يحصل الصّيد في يده بخلاف من غصب 
شبكةً واصطاد بها. 

(فرع): لو أخذ الكلب العلّم صيدًا بغير إرسال ثم أخذه 
أجنئ من فمه يملكه الآخذ, هذا هو المذهبء وبه قطع الجمهورء 
وحكى الرافعي فيه وجهًا شاذا أنه لا يملكه. 

واحتجّوا للأول بما لو أخذ فرخ طائر من شجر غيره؛ فإن 
الآخذ يملكه: وأمًا الكلب الذي ليس بمعلم إذا أرسله صاحبه 
فاخذ صيدًا فاخذه منه أجني وهو حي» فقال الرافعي: ينبغي أن 
يكون للمرسلء ويكون إرساله كنصب شبكة تغفّل بها الصّيد 
قال: فاحتمل خلافه لأنّ للكلب اختيارًا. 

ع تن تن 

َال الْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ رَمَى الصّيِدَ اثنان 
هما بَند الآحروَلَمْ لم بإصَاة من نما سار عدر تع .._ 
فَقَد َال في الْمخقصر: إِنهُ يُؤْكَلُ وَيكُون بَِنّهُما فَحَمَلَ بو إِمْحَاقَ 
هَذَا عَلَى ظَاهِرِهِ فَقَالَ: يَحِلُ أكُلهُ لأ الأصل أنْهُ بَقَىَ بَعْدَ عَفَرِ 
الأول على الما إلى أذ ف لحر يِل يكوه يما لان 
الظَاهِرَ أَنْهُمًا مُ ركان فيه بحُكم اليد وين : أمْحَابنا مَنْ قَالَ: إن 
5 َي عَلى الأبتاع حَتى رم الآخرٌ فََتََهُ حَل وَكَانَ لِلشاني وَإِنْ 
0 ََُ ل ولا يِل بقل الغَائني أنه صَارَ 

مقدورا عَلّ بحب أن يول عله إذا َم يِعْ اميد حَتّى 
أَذْرَكَهُ كَهُ وَدَكاهُ فيَحِلُ وَاختَلَهَا في السابب مِنْهُمَا فيكو يْنَهُمَا فَإِنْ 
رَمَى رَجُلّ صَيْدًا فَأَرَالَ امْتَاعَهُ كم َم الآخير نَظَرْتَ َإِنْ أَصَابَ 
الحلقومٌ ا 0 
وال َه َكهُ في الخ وَالَِةٍ ويَرمَه لول مَايْفِنَ مه 
مَجْرُوحًا وَمَدْبُوحا كمَا لَرْ بح لَهُ ثاة مَجْرُوحَة ناه ساب طن 
اه 
في الخل- وال َه عير كا وَفَلَّمْ يَحِلّ وَيَجَبْ عَلَيِهِ قَمنَهُ 
لِصَاحِيهِ مَجْرُوحًا كما لو كَل 0 
وبَتِيّ مَجْرُوحًا ثم مات نَظَرْتَ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أن يُدْرِكَهُ صَاحِبهُ 
أبن انق قب نايت ِو وجب علد عدا 
روي لأنة عات ور انهه وإذا أدركة وتنك يرن جد فليم 
ةا حنَى مات لَمْ يحل كله لأنهُ قَرَلك ذَكَانَهُ في الخَلْح مَمَ 
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القْرَةٍ وَاخَتَلف أَصْحَابنا في ضَّمَانهِ فَقَالَ أو سَعِيدٌ د الإصطّخري: 


تَجب عليه يمن م ا 


00 أ جرح جل اه جل فير فََرَكَ صَاحِبهًا 
دَبْحَهَا حَنّى مَانَتْ 

(رَالَدهَبْ) أنّهُ لا يجب عَلَيِكَمَالُ القِيمَةِ لأنهُ مَاتَ ب 
مَحْظورَيْن: جناي الثاني ركه جرح الآ ول فَالسْرَادَ َه كَالجنَايَةٍ 
في يجاب لمان تبص كَأْهُ ات بن جنا الي وما هلك 


2 


بجتاية |0 يٍْ ليجب عَلَى أَحَدِهِما كمال القِيمَة وَإِذَا فنا بِهَذا 
7 
نّم الضشمان على اجَئئنٍ هَمَا يح الأول يَف عن الاي 


1077 


وجب َيه لباقي وني لِك في جتان مضئُوتين ليرفا ا 


5 1 


ماه عَنْ الثاني فنَقُولُ: نان لجل مي ع 


تَعرعا وجل جراخ تقض ون يعدو واف 3ع جرف آخر 


نص وزكم. 
اا ا 
ا ل 2 جب على كل زاج نما 


3# 
"م ل 


على لفل وز على اذاي وق فم قب كا ين 
بين وهر كَمَاِة يما نصنفان حلَى كل وَاحِد نقتا أرب 


تعر على كر" وان وذقنا عنتقة لان كل واعل متهم الكزة 
بجتابته مَوَجَبْ عَلَيْهِ أرْشهًا نْمّ هلك الصّيِدُ بِجنَاَتِهمًا فَوَجَبّ 

(والثاني): وَهُوَ قَوْلُ أبي إِمْحَاقَ إِنْهُيَجبْ عَلَى كل وَاحهٍ 
ِنْهُما يضف قبمتهِيَْمْ الحناية وَنِصْفُ أ جَنَلتِهِ يجب عَلَى 


الأول مَسْمَة مرَاهِمَ وتِصْفٌ وَسَقَط عَنهُ نطف أن أن رش 


الا يدل في النَْسٍ وَكَد ضوِنَ صف النفْسٍ» اناي كانت 
عل التنكس الذي فكي وَعَلن التسشت اللي ضَمِنَهُ الآخْرٌ فمَا 
حَصّلَ عَلَى النُمْف الّذِي ضَمِئهُ يَدْحْلُ في المَان فيسْقط وَمَا 
حَصّلَ عَلَى الضف الذي ضهن الحم يرم ُمْصْل عي 
ةراهم وتِطف» وَالآخرُ جل وَقِيمَهيِسْعَةء يَلرَئُهُ نْصْفُ 
يمه أَرْبَعَةٌ وَنِصفء» “» وَأَرْشُ نايت دِرْهَم م دحل يِصْفَهُ في 


جه لمهي 


لعن لبي علو وت للف ا الى متينة 
يكن ارو الدج من لخر بلق عه ؛ لأنُ هذا الس 


وجب بِالجَايةِ عَلَى النَصْف الذي ضَمِنَهُ الأول وَقَدْ ضمِنَ الأول 


المجموع - كتاب الأطعمة - باب الصيد والذبائح 


كمال قم النطفي فَرَجعَ بأ ش الجناية عليه كرَجُلٍ عْصَب مِنْ 
رَجُلٍ تيا فحَرَقَهُ وجل نم ملك الوب وَجَاءً صاحية وَضَمِنَ 
الغا صب كَمَالَ يمه الوب نه يَرْجعُ عَلَى الحاني بأز ش الخرْق 
فحْصُلُ عَلَى الأ, ول مْسَة اهم وَعَلَى الاي حَسَْة اهم 
َهَذَا يُوَافِث قَوْلَ لزني في الحكم وَإِنْ خالَفَهُ في الطَريب. 

«والثالث): َهُرَ قَْلُ أبي العطيّب : بن سَلَمَة إنَهُ يَجبُ عَلَى 
كل اجن نديها هلف قنمنه ته حال الجنَيةٍ وتَصف أَرش جنائيه 
ويَدخُلُ انف فيمًا ضَمِئهُ صَاحِبهُ كما َال أبُو إسْحَاق إل أنه 
قَالَ: لا يعُودُ مِنَ الثاني إِلَى الأوّل شي ثم ينْظَرُِمَا حَصّل عَلَى 
ك1 اج نما ويْضَمبَْضه إِلَى يض و ات 0 
َيَجِبْ عَلَى ال, ول مخَشسَة دراه وَتَصْفَمٍ وَعَلَى الثاني 
رَاهِم لِك عَشْرَة 5 نطف فَُمٌ القشرة على شر لطن 
ما يَخْصُ حَسسَة وَِصفًا يَجبْ عَلَى الول وَمَا يَخُص خَنْسًا 
يجب عَلَى الثاني. 

,)١‏ (والرايع»: د وَمَا قَالَ بح بَنْضْ أَصْحَابِنَا لايضبا خلى الأرل 
أَرْشْنُ جلت ننجب قيحته ب لِك نوما : 
عل ال أ جتليد يجبا علي لل زف ف دب 
الْسعة يَِنَهُمًا : نصفين عَلَى كل وَاحِرٍ يَيها أربية دَرَاهِم وَنصطف. 
حْصُلُ عَلَى الآ ول مس رام صف وَعلَى لاني أن رتغ 
دَرَاهِم وَنِْصْففٌ» لأن الأول انفَرَدُ بالجتايق فَلَرِمَهُ أَرْشْيًا 5 ثم اجْتَمَعٌ 
جني الاي ور الآوّل فَحَصل ال مِنْهمَا فَكَانَتْ القيمَة 

(والخامس): ما قَال بَمْضْ أَصْحَابنَا إن الأَرْش يَدْحَلُ فِي 
يم اليد يجب على الأول يضف قيمِهِ حال النَائةٍ وَهُوَ 


فجن يجي 


خنسة وَعَلَى الثاني نِصْفُ قِبمَبِه حال الجناية وَهُرٌ ابت نطف 
وَيَسْقط يضف رهم قَالَ :لأني لَمْ أجذ مَحِنَا أوجبة 


8 ل 


(والسادس): عد َك بي َل لحترا وهو أ زه 

جَنَيَةٍ كل وَاجِدٍ مِنْهُما يَدْخْلُ فِي القِيمةٍ فنَضَمُ قِمَُ اليد عِنْدَ 
جِنَايَةِ الى ول إلى قِيمةٍ الصيِد عند جَائةِ الثاني شََكُونُ تلع عَشَرٌ 
لك لح ة عَلَى ذَلِكَ فَمَا يَخْصْ عَشْرَة فر عَلَى الأول وَمَا 
يَحْص يسمه ُو عَلَى لي وَهَدَا أصَح الطُّرّق لأن أممْحَابَ 
ارق الْأبَعةٍلا يون اش في يدل النّْسِء وَهَذَ لا يجو 
أن لشن يدخ في بَدَل النفسٍ وَصَاحِبُ الطري- الحاين 
يُو جب ف ماراقمة مشر قنع وإعما ولط مر لنفد 


2 عن 
مام 


نصف وهم برلل 


بعده مرتبطة» ومسائلها متداخلة: وهى متَشَمَبةٌ وقد لخصّها 
الرّافعي - رحمه الله تعالى -» فأنا إن شاء الله أنقل ماذكرف 
وأضم إليه ما تركه مع التنبيه على كلام المصنف - رحمه الله - 
قال الرّافمي: الاشتراك في الصّيد والازدحام عليه له أربعة 

(الحال الأول): أن يتعاقب جرحان من اثنين؛ فالأوّل منهما 
إن م يكن مذففًا ولا مزمناء بل بقي على امتناعه؛ وكان الثاني 
مذقفا أو مزمنًا فالصّيد للثاني ولا شيء له على الأ وَل يجراحته. 
وإن كان جرح الأول مذفًْا فالصّيد للأوّل» وعلى الثاني أرش ما 
نقص من لحمه وجلده برميه؛ وإن كان جرح الأوّل مزمنًا نلك 
الصّيد به ونفصّل في الثاني فإن ذفف فقطع الحلقوم والمريء فهو 
حلال للاوّل» وعلى الثاني للأوّل ما بين قيمته مذبوحًا ومزسساء 
قال الإمام: إِنما يظهر التفاوت إذا كان فيه حياءٌ 2 مستقرًة. 

وإن كان متالمًا بحيث لو لم يذبح لهلكء فعندي أنه لا ينتقص 
منه بالذبح شيءٌ» فإن ذقف الثاني لا بقطع الحلقوم والمريء أو لم 
يذفف ومات بالجرحين فهو صيدٌء وكذا الحكم لو رمى إلى صيدٍ 
فازمنه ثم رمى إليه انيا وذفف لا بقطع المذبح؛ ويجب على 
الثاني كمال قيمة الصّيد مجروحًا. 

إن كان ذقف. فإن كان جرح لا يذقف ومات بالجرحين» 
ففيما يجب عليه كلامٌ له مقدّمة نذكرها أوّلاً وهي: 

إذا جنى رجل على عبد إنسان أو بهيمته؛ أو صيهٍ تملولمٌ 
تمه صقر وتاي جره ارقا وا ان ماع اخ ترات 
أرشها دينار أيضًا فمات بالجرحين ففيما يلزم الجارحين ستة أوجهٍ 
مشهورة: 

(أحَدُهَا): يجب على الأوّل خمسة دتانير» وعلى الثاني أربعة 
ونصف لأنّ الجرحين سريا وصارا قتلأء فلزم كل واحادٍ نصف 
قيمته وهذا قول ابن سريج» وضعفه الأصحاب. لأنّ فيه ضياع 
نصف دينار على المالك. 

(والثاني): قاله المزنيَ وأبو إسحاق المروزي والققال يلزم 
كل واحدٍ خمسة دنانير لأنّ كل واحدٍ كان أرش جنايته دينارًا 
فلزمه ثم مات بجرحيهما فلزمهما باقي قيمته وهي ثمانية بينهما 
نصفين فصار على كل واحدٍ خمسة. وعلى هذا لو نقصت جناية 
الأوّل دينارًا وجناية الثاني ديئارين لزم الأول أربعة ونصفْ ولزم 
الثاني خمسةٌ ونصف» ولو نقصت جناية الأول دينارين وجناية 
الثاني دينارًا انعكس» ؛ فيلزم الأوّل خمسةً ونصفٌ ويلزم الثاني 
أربحة .وتضبك واضمت الأصحات هذا الوه أرما لأنية سترى 
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بينهما مع اختلاف قيمته حال أخذهما. 

(والوجه الثالث): حكاه إمام الحرمين عن القفال أيضًا أنه 
يلزم الأول خمسة ونصفُ» والثّاني خمسة: لأنّ جناية كل واحارٍ 
نقصت دينارًا ثم سريا والأرش يسقط إذا صارت الجناية نفسًاء 
فيسقط عن كل واحدٍ نصف الأرش لأنّ ا موجود منه نصف 
القتل. 

(وَاغْتَرَمُوا) على هذا بأنّ فيه زيادة الواجب على المتلف»ء 
وأجاب القَفال بأنّ الجناية قد تنجرّ إلى إيجاب زيادق» كمن قطع 
يدي عبامٍ ثم قتله آخر (وَأجِيب) عنه أن قاطع اليدين لا شركة 
له في القتل» بل القتل يقطع أثر القطع ويقع موقع الاندمال» وهنا 
بخلافه. 

(الوجه الرابع): قاله أبو الطَيّب بن سلمة يلزم كل واحاٍ 
نصف قيمته يوم جنايته» ونصف الأرش لكن لا يزيد الواجب 
على القيمة» فيجمع ما لزمهما تقديراء وهو عشرة ونصف» 
وتقسم القيمة وهي عشرةٌ على العشرة والنصف ليراعى التتفاوت 
بينهماء فييسّط أنصافاء فيكون إحدى وعشرين فيلزم الأوّل 
إحدى عشرة جزءًا من إحدى وعشرين جزءًا من عشرةء ويلزم 
الغاني عشرة من إحدى وعشرين من عشرةٍ وهو ضعيفُ لإفراد 
أرش الجناية عن بدل النفس. 

(الوجه الخامس): قاله صاحب التقريب وغيره. واختاره 
إمام الحرمين: يلزم الأول خمسةٌ ونصف» والثاني أربعة ونصفء 
لأنّ الأول لو انفرد بالجرح والسّراية لزمه العشرة» فلا يسقط عنه 
إلا ما لزم الدّاني؛ والثاني إنما جنى على نصف مايساوي تسعة 
وفيه ضعف أيضًا. 

(الوجه السادس): قاله ابن خيران» واختاره صاحب 
الإفصاح. 

وأطبق العراقيّون على ترجيحه أنه يجمع بين القيمتين فيكون 
تسعة عشرء فيقسّم عليه ما فرت وهي عشرة» فيكون على الأول 
عشرة أجزاء من تسعة عشر جزءً) من عشرة وعلى الثاني تتسعة 
أجزاء من تسعة عشر جزءً! من عشرةء واللّه سبحانه وتعالى 
ب 

أمَا إذا كانت الجناة ثلائة» وأرش كل جنايةٍ دينارٌ والقيمة 
عشرة. 

فعلى طريقة المزنيّ يلزم كل واحدٍ ثلاثةٌ وثلث» وعلى الوجه 
الثالث يلزم الأول أربعة منها ثلاثة وثلث» هي ثلث سهم القيمة» 

وثلثان هما ثلثا الأرش ويلزم الثالث ثلاثةٌ منها ديناران وثلتٌ 


هي ثلث القيمة يوم جنايته وثلثان هما ثلثا الأرش فالجملة عشرة 
وثلثان» وعلى الوجه الرابع توزع العصسرة ة على عشرةٍ وثلثين» 
وعلى الخامس ببلزم الأول اريعةً وثلث ويلزم القاني ثلانة؛ 
والثّالث ديناران وثلثان» وعلى السّادس تجمع القيم فتكون سبعة 
وعشرين فتقسّم العشرة عليها. 

(أئا) إذا جرح مالك العبد أو المّيد جراحة» وأجنبي 
أخرى؛ فينظر في جناية المالك أهي الأولى؟ أم الثانية؟ ويخرج 
على الأوجه فتسقط حصّته وتجب حصة الأجني» وعن القاضي 
9 حاملٍ المرُوذيَ أن المذكور في الجنايتين على العيد هو فيما إذا 
لم يكن للجناية أرشٌ مدر فإن كان فليس العبد فيها كالبهيمة 
والصّيد المملوكء حبّى لو جنى على عبد غيره جناية ليس لما 
ارش مقر وقيمته مائةه فنقصت المناية عشرة» م جدى آخصر 
جناية لا أرش ها فنتقصت عشرة أيضًاء ومات العبد منهما. 

فعلى الأول خمسة وحمسونء وعلى الثاني حمسونء يدقع منها 
خسة إلى الأوّل. 

قال: فلو قطع رجلٌ يد عبلٍ قيمته مائة ثم قطع آخر يده 
الأخرى» لزم الأول نصف أرش اليد وهو خخسة وعشرون» 
ونصف القيمة يوم جنايته وهو خمسون. ولزم الثاني نصف أرش 
اليد خمسة وعشرون» ونصف القيمة يوم جنايته وهو أربعون» 
فالجملة مائة وأربعون جميعها للسّيّد لآنَّ الجناية التي لها أرش 
مقدّرٌ يجوز أن يزيد واجبها على قيمة العبد كما لو قطع يديه 
فقتله آخر. 

هذا بيان المقدّمة ونعود إلى الصيد فنقول: 

إذا جرح الثاني جراحة غير مذففةٍ ومات الصّيد بالجرحين» 
نظر إن مات قبل أن يتمكن الأوّل من ذبحه لزم الثاني تمام قيمته 
مزمًا لأنه صار ميّنا بفعله بخلاف ما لو جرح شاة نفسه وجرحها 
آخر وماتت: فإنّه لا يجب على الثاني إلا نصف القيمة؛ لأنُ كل 
واحدٍ من الجرحين هناك حرامٌ والهلاك حصل بهماء وهنا فعل 
الأول اكتساب وذكاة ثم مقتضى كلام الأصحاب أن يقال: إذا 
كان الصّيد يساوي عشرةٌ غير مزمن وتسعة مزمنا لزم الثاني 
تي «اتتره ماحن التذزيت تمالة فيل الأ وان ل يكين 
إفسادًا فيؤثّر في الذبح» وحصول الزّهوق قطمًا فينبغي أن يعتيرء 
فيقال: إذا كان غير مزمن يساوي عشرة» ومزمنًا تسعة» ومذبوحًا 
تمائية: 1 

تلزمه تبائية ونصف فإنَ الدرهم أثر في فواته الفعلان فورّع 
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قال الإمام: وللنظر في هذا مجال. 

ويجوز أن يقال المفسد يقطع أثر فعل الأوّل من كل وجهٍ 
والأصحّ ما ذكره صاحب التقريب. 

وإن تمكن من ذبحه فذبحه لزم الثاني أرش جراحته إن نقص 
بها. 

وإن لم يذبحه وتركه حتّى مات فوجهان: 

(أحدهما): لااشيء على الثاني سوى ارش النقصء لأنْ 
الأوّل مقصّرٌ بترك الذبح. 

(وَأَصَّحُهُمً): يضمن زيادة على الأرش ولا يكون تركه 
الذبح مسقطًا للمّمان كما لو جرح رجلٌ شاته فلم يذبحها مع 
التمكن لا يسقط الضّمان فعلى هذا فيما يضمن وجهان. 

قال الإصطخري: يضمن كمال قيمته مزمنًا كما لو ذهب 
بخلاف ما إذا جرح عبده أو شاته وجرحه غيره أيضاء لأنّ كل 
واحدٍ من الفعل هناك إفسادٌ والتحريم حصل بهماء وهنا الأوّل 
إصلاح. 

(وَالْأصّحٌ) قول جمهور الأصحاب لا يضمن جميع القيمة بل 
هو كمن جرح عبده وجرحه غيره؛ لأن الموت حصل بهماء 
وكلاهما إفسادٌ أمَا الثاني فظاهرٌ وأمًا الأرّل فلأنٌ ترك الذبح مع 
التمكن يجعل الجرح وسرايته إفسادًاء وههذا لولم يوجد الجرح 
الثاني فترك الذبح كان الصيد ميتة» فعلى هذا تجيء الأوجه في 
كيفيّة التوزيع على الجرحينء فما هو في حصّة الأرّل يسقط» 
وتجب حصّة الثاني» والله أعلم. 

(الحال الثاني): أن يقع الجرحان معا فينظر إن تساويا في 
سبب الملك فالصيد بينهماء وذلك بأن يكون يكل واحدر منهما 
مذقفًا أو مزمئا أو انفردا وأحدهما مذْقَمًا والآخر مزمناء وسواءٌ 
تفاوت الجرحان صغرًا وكبرًا أو تساوياء أو كانا في المذبح أو في 
غيره أو أحدهما فيه. والآخر في غيره؛ وإن كان أحدهما مزمنًا أو 
مذقَقًا لو انفرده والآخر غير مؤنّ فالصّيد لمن ذفف أو أزمن» 
ول توا هلي الثاني لؤنض عر بالك القي )ولو تسيل أن 
يكون الإزمان بهما واحتمل أن يكون هذا دون ذاك» وذاك دون 
هذاء فالصّيد بينهما في ظاهر الحكم؛ ويستحب أن يستحلٌ كل 
واحدٍ منهما الآخر تورَّعاء ولو علمنا أن أحدهما مذففٌ وشككنا 
هل الآخر أثْر في الإزمان والتذفيف أم لا؟ قال القفال: هو بينهما 
فقيل له: لو جرح رجلٌ جراحةً مذقفة وجرحه آخر جراحة لا 
يدري أمذقفةً هي أم لا؟ فمات فقال: جب القصاص عليهماء 
قال الإمام: هذا بعيدٌء والوجه تخصيص القصاص بصاحب 


المذقفة» وفي الصّيد يسلّم نصفه لمن جرحه مذقفًا ويوقف نصفه 
بينهما إلى المصاحة أو تبيّن الحال؛ فإن لم يتوقع بيانٌ جعل النصف 
الآخر بينهما نصفين» والله سبحانه أعلم. 

(الحَالُ الثالث): إذا ترتب الجرحان وأحدهما مزمنٌ لو انفرد 
والآخر مذففُ واردٌ على المذبح؛ ولم يعرف السّابق» فالصيد 
حلال» وإن اختلفا وادّعى كل واحدرٍ أنه جرحه أولا وأزمنه؛ أو 
أنه له فلكلّ واحدٍ تحليف الآخرء فإن حلف فالصّيد بينهما. 

ولا شيء لأحدهما على الآخرء وإن حلف أحدهما فقط 
فالصّيد له وعلى الآخر أرش ما نقص بالذبح» ولو ترتبا 
واحدهما مزمنٌ والآخر مذفف في غير المذبح ولم يعرف السابق 
فالمذهب الذي قطع به الجمهور أن الصّيد حرامٌ» لاحتمال تقدّم 
الإزمان فلا يل بعده إلا بقطع الحلقوم والمريء. وقيل قولان 
كمسالة الإيماء السابقة» ووجه الشّبه اجتماع المبيح والحرّم والفرق 
على المذهب أنه سبق هناك جرح يحال عليه» فإن ادّعى كل واحلٍ 
أنه ازمنه أوَلاً وأنّ الآخر افسده؛ فالصّيد حرام ولكلّ واحارٍ 
تحليف الآخرء فإن حلفا فلا شيء لأحدهما على الآخرء وإن 
حلف أحدهما لزم الثاني كل قيمته مزمنا. 

ولو قال الجارح أوَلاً: ازمنته أناء ثم أفسدته أنت بقتلك؛ 
فعليك القيمة» وقال الثاني: لم تزمنه أنت بل كان امتناعه إلى أن 
رميته فأزمنته, أو ذففته فإن اتفقا على غير جراحة الأوّل وعلمنا 
أنه لا يبقى امتناعٌ معها ككسر وكسر رجل الممتنع بالعدو فالقول 
ترلةالأزل تباذ مين ولا فالدرل فول الثاني لأنّ الأصل بقاء 
الامتناع» إن خف قالط لول شيء على الأوّلء وإن تكل 
حلف الأوّل واستحقّ قيمته مجروحًا الجراحة الأولى» ولا يحل 
الصّيد لأنّه ميتة بزعمه» وهل للثّاني أكله؟ فيه وجهان. 

(قَالَ القاضي أبو الطَيّب): لاء لأنّ إلزامه القيمة حكمُ بكونه 
ميتةٌء وقال غيره: له أكله لأنّ التكول في خصومة الآدمي لا تغيّر 
الحكم فيما بينه وبين الله تعالى» ولو علمنا أنّ الجراحة المذففة 
سابقة على الَتى لو انفردت لكانت مزمنةٌ فالصّيد حلال» فإن قال 
كل واحلر: آنا قله سك والش غازي الأعدر كه دنا كان 
بينهما وإن حلف أحدهما كان له وعلى الآخر ضمان ما نقص. 

(فرع): قال الشافعي -رحمه الله تعالى- في المختصر: لو رماه 
الأول والثاني ووجدناه ميّنّا وم يدر أجعله الأوّل ممتنمًا آم لا 
لجعلناه يينهما نصفين؛ وقال في الأمّ: حل أكله وكان بينهما 
نصفين واعترض عليه فقيل: ينبغي أن يحرم هذا الصّيد لاجتماع 
ما يقتضي الإباحة والتحريم والأصل التحريم وعلى تقدير امحل 
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ينبغي أن لا يكون بينهما بل يكون لمن أثبته منهماء واختلف 
الأصحاب في الجواب عن هذين الاعتراضين على ثلاثة أوجه: 

(أَحَدُهَا): ترك ظاهر كلام الشّافعي» وتسليم ما قاله 
المعترض وتأويل كلام الشافعي. 

(وأما): قوله: إِنْه يحل أكله. 

فأراد به إذا عقره أحدهما فأئبته» ثمّ أصاب الثاني محل 
الذكاة: فقطع الحلقوم والمريء أو أثبتاه ولم يصر في حكم الممتنع» 
ثم أدركه أحدهما فذكاه فيحلٌ أكله. 

(وأما): قوله: إِنْهِ بينهما فأراد إذا كانت يدهما عليه ولا 

(فأما) إذا وجداه ميّتا من الجراحتين فلا يحل أكله؛ فإن اتفقا 
على أنّ الثاني هو القاتل كان عليه القيمة وإن اختلفا فيه حلف 
كل واحدٍ منهما لصاحبه كما سبق قال أصحابنا: ولا يمتنع 
التصوير فيما ذكرناه فقد يجعل الشّيء لاثنين» وإن كنا نعلمه في 
الباطن لأحدهماء كمن مات عن اثنين مسلم ونصراني ادَعى كل 
واحدٍ أن أباه مات على دينه. 

(وَالِوَجْهُ الثاني): ترك ظاهر كلام الشّافعي أيضًا وتأويله 
على أنّ مراده صيدٌ ممتنعٌ برجله وجناحه كالحجل» فأصاب 
أحدهما رجله فكسرها وأصاب الآخر جناحه فكسره ففيه 
وجهان: 

(أحدهما): أنه بينهما لأنّ امتناعه حصل بفعلها. 

(وَأْصّحُهُمَا) أنه للثاني» لأنه كان ممتنعًا بعد إصابة الأوّل. 

وإنّما زال امتناعه بإصابة الثاني فكان له. 

فإن قلنا: بينهما فالمآلة مفروضة فيه (مَإِنْ فُلنَا): هو للثاني 
م يعلم الثاني منهما ويدهما عليه فكان بينهما. 

(الوَجْهُ الثايث): وهو قول أبي إسحاق المروزي أن النص 
على ظاهره: فإن أزمناه ومات الصّيد ولم يدر هل أثبته الأوّل أم 
لا؟ فالأصل بقاؤه علىء امتناعه إلى أن عقره الثاني» فيكون عقره 
ذكاه ويكون بينهما لاحتمال الإثبات من كليهماء ولا مزيّة 
لأحدهماء قال صاحب البيان: فإن قيل: قد قلتم الأصل بقاؤه 
على الامتناع إلى أن رماه الثاني. 

فكيف ل تزل يد الأوّل؟ (قُلْنَ): هذا لا يزال به حكم اليد 
ولهذا لو كان في يده شيءٌ يدّعيه حكم له يذلك وإن كان الأصل 
عدم الملك: فدل على أنّ اليد أقوى من حكم الأصلء ومن 
أصحابنا من قال: في حل هذا الصّيد قولان كمسألة الإيهماء 
السابقة» والله سبحانه أعلم. 


(اخَالُ الرَابمٌ): إذا ترتبت الجرحان وحصل الإزمان بهما 
وكل واحدر لو انفرد لم يزمن فوجهان: 

(أصحهما): عند الجمهور أنّ الصّيد للثاني. 

(والثاني): أنه يينهما ورجّحه إمام الحرمين والغزالي (فَإِنْ 
ُلْنَا) إن للقاني أو كان الجرح الثاني مزمنا لو انفردء فلاشيء 
على الأوّل بسبب جرحه فلو عاد الأول بعد إزمان الثاني 
وجرحه جراحة أخرى نظر إن أصاب المذبح فهو حلالٌ» وعليه 
للثاني ما نقص من قيمته بالذبح» وإلا فالصّيد حرامٌ. 

وعليه - إن ذقف - قيمته محروحًا بجراحته الأولى وجراحة 
الثاني. 

وكذا إن ل يذقف ول يتمكن الثاني من ذبحه فإن تمكن وترك 
الذبح عاد الخلاف السابق. 

فعلى أحد الوجهين ليس على الأول إلا أرش الجراحة 
الثانية لتقصير المالك: وعلى أضحًّهما لا يقصد بالضّمان عليه؛ 
وعلى هذا فوجهان: ١‏ 

(أحدهما): يلزمه نصف القيمة؛ وخرّجه جماعة على الخلاف 
فيمن جرح عبدًا مرتدًا فاسلم ثم جرحه سيّده ثم عاد الأول 
وجرحه ثانيًا ومات منهما. 

وفيما يلزمه وجهان: 

(أحدهما): ثلث القيمة. 

(والثاني): ربعها قاله القفال فعلى هذا هنا ربع القيمةء وعن 
صاحب التقريب أنه يعود في التوزيع الأوجه السّتة السّابقة» 
واختار الغزالي وجوب تمام القيمة» والمذهب التوزيع كما سبق» 


واللّه تعالى أعلم. 
(فرع): الاعتبار في الترتيب والمفسدء بالإصابة؛ لا ببدء 
الرّميء والله أعلم. 


(فرعٌ): لو أقام رجلان كل واحدٍ منهما بِيّنةَ أنه اصطاد هذا 
الصّيد ففيه القولان في تعارض البيّتتين. 

(أصحهما): سقوطهاء ويرجع إلى قول من هو في يله. 

(فرع): لو كان في يده صيدٌ فقال آخر: أنا اصطلته. 

فقال صاحب اليد: لاعلم لي بذلك؛ قال ابن كج: لانقنع 
منه بهذا الجوابء بل يدّعيه لنفسه أو ليسلمه إلى مدّعيه. 

(فرع): قال ابن المنذر: لو أرسل جماعة كلابهم على صياٍ 
فأدركه المرسلون قتيلاًء وادّعى كل واحد أنّ كلبه القاتل» قال أبو 
ثور: إن مات الصّيد بينهم فهو حلال» فإذا اختلفوا فيه وكانت 
الكلاب متعلّقةٌ به فهو بينهاء وإن كان مع أحد الكلاب فهر 
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لصاحب هذا الكلب وإن كان قتيلاً والكلاب ناحبةٌ أقرع بينهمء 
وأعطي كل واحدٍ حصته بالقرعة. 

وقال غير أبي ثور: لا تجيء القرعة» بل يوقف بينهم حتّى 
يصطلحواء فإن 5-6 فساده بيع ووقف الثمن بينهم حتّى 
يصطلحواء هذا كلام ابن المنذر. 

دع فم نا 

قال المصنف -رحمه الله تعالى-: (وَمَنْ مَلَكَ صَيْدًا ثم خلأ 
قَفِيهِ وَجْهَان: 

(أحدهها): يزو ملكه: كما إن ملك ينا هم اعنقه. 

(والثاني): لا يزول ملكه كما لو ملك بهيمة ثم سيّبهاء 
وبالله التوفي-). 

(الشرح): قال أصحابنا: إذا ملك صيدا ثم أفلت منه لم يزل 
ملكه عنه بلا خلافي ومن أخذه لزمه ردّه إليه. 

وسواءً كان يدور في البلد وحوله؛ أو التحق بالوحوش. 

ولا خلاف ني شيء من هذا. 

وو أرطله مالكه وخلاء بونج طينا هما كتان فهتل يزؤل 
ملكه عنه؟ فيه وجهان مشهوران. 

ذكرهما المصئف بدليلهما. 

(اصحهما): باتفاق الأصحاب: لا يزول وهو المختصوص» 
كما لو أرسل بهيمته ونوى إزالة ملكه عنهاء فإنه لا يزول بلا 
خلافي ولأنه يشبه سوائب الجاهليّة وقد قال اللّه تعالى: «مَا 
1 الله من بحِرَةٍ وَلا سَائبةٍ ولا وَصيَةٍ وَلا حَام4 وفي المسألة 
وجةٌ ثالث. 

وهو قول أبي علي الطّبري في الإفصاح؛ وحكاه الأصحاب 
عنه أنه إن كان قصد بإرساله التقَرَّب إلى اللّه تعالى زال ملكهء 
وإلآ فلاء والمذهب المنصوص أنه لا يزول مطلقًا. 

قال أصحابنا: (فَإِنْ قَلنَا) يزول» عاد مباحًاء فمن صاده ملكه 
(َِنْ كنا لا يزول لم يج لغيره أن يصيده إذا عرفه؛ فإن قال عند 
إرساله: أبحته لمن أخذه حصلت الإباحة؛ ولا ضمان على من 
أكله» لكن لا ينفذ تصرّف الآخذ فيه ببيع أو نحوهء وإذا قلنا 
بالوجه الثالث فارسله تقربًا إلى الله تعالى فهل يحل اصطياده؟ فيه 
وجهان: 

(أحدهما): لاء كالعيد المعتق. 

(وَأَصّحُهُمَا) نعم» لأنه رجع للإباحة ولثلاً يصير في معنى 
سوائب الجاهليّة» واللّه تعالى أعلم. 

الفرع): لو ألقى كسرة خبز معرضًا عنهاء فهل يملكها من 


أخذها؟ فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين وغيره؛ قالوا: وهما 
مرتبان على إرسال الصّيد وأولى بأن لا قلك؛ بل تبقى على ملك 
الملقي. 

لأنّ سبب الملك في الصّيد اليد وقد أزالهاء وردّه إلى الإباحة 
قال إمام الحرمين: هذا الخلاف في زوال الملك وأمّا الإباحة 
فحاصلها لمن أراد أكلها على ظاهر المذهب لأنّ القرائن الظاهرة 
كافيةٌ في الإباحة هذا لفظ الإمام. 

قال الرافعي: ويوضّحه ما نقل عن الصالحي من التقاط 
الستابل هذا كلام الرافعي. 

(فلت): الأصح الذي قطع به المصنف في التفسير وغيره من 
الأصحاب أنه يملك ما تركه الوارث إعراضاء كالكسرة وغيرها 
من الطّعام والسّنابل وأمّا الذي يصيبه في شيء ونحو ذلك» 
وس ةفز اعد دوقع وخر عدا اف تر الاتل ورم 
ينقل أنهم منعوا التصرّف في شيء من ذلكء والله أعلم. 

(فرع): قد سبق في باب أخريات الأطعمة أنّ الثّمار السّاقطة 
من الأشجار إن كانت داخل الجدار لم تحل» وإن كانت خارجة 
فكذلك إن لم تجر عاداتهم بإباحتهاء فإن جرت بذلك فهل تجري 
العادة المطردة مجرى الإباحة؟ فيه وجهان: 

(أصحهما): تجري وسبق هناك حكم الأكل من مال صليقه» 
ومن مال الأجني وثماره وزرعه» واللّه أعلم. 

ولو أعرض عن جلد ميتةٍ فأخذه غيره فدبغه ملكه على 
المذهب؛ لأنه لم يكن لوكا للأرّل وإنما كان له اختصاص 
فضعف بالإعراض؛ ولو أعرض عن حمر فاخذها غيره فتخلّلت 
عنذهة. 1 

ففيه تفصيلٌ وخلافٌ سنذكره في آخر كتاب الغصب حيث 
ذكره المصتف إن شاء الله تعالى. 

(فرع): لو صاد صيدًا عليه أثر ملكه بأن كان مرسوما أو 
مقرَظًا أو محضوبًا أو مقصوص الجناح لم يملكه الصّائدء بل هو 
لقطة. لأنه يدل على أنه كان مملوكا فأفلتء ولا ينظر إلى احتمال 
أنه صاده محرمٌ ففعل به ذلك ثم أرسله لأنْه تقديرٌ بعيدٌ وهذا كلّه 
لا خلاف فيه. 

(فرع): لو صاد سمكة فوجد في جوفها درّة متقوبة لم تملك 
الدرّة» بل تكون لقطة» وإن كانت غير مثقوبةٍ فهي له مع 
السّمكة؛ ولو اشترى سمكة فوجد في جوفها درّة غير مثقوبة فهي 
للمشتري» وإن كانت مثقويةً فهي للبائع إن ادّعاهاء كذا ذكر 
المسألة البغوي» قال الرّافعي: يشبه أن يقال: الدّرّة للصائد كالكنز 
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الموجود في الأرض يكون لحبيها. 
(فصل) 
إذا تحوّل بعض حمام إل برج غيره 

قال أصحابنا: إن كان المتحول ملكا للأوّل لم يزل ملكه عنه» 
ويلزم الثاني ردّهء فإن حصل بينهما بيضُّ أو فرخ فهو تبعّ للأنثى 
دون الذكرء وإن اذعى تحول حمامه إلى برج غيره لم يصدق إلا 
بين والورع أن يصذقه إلا أن يعلم كذبه. 

فإن كان المتحوّل مباحًا دخل برج الأوّل ثمّ تحوّل إلى الشاني 
فعلى الخلاف السابق في دخول الصّيد ملكه (فَإِنْ قُلْنَا) بالأصح: 
إنه لا يملكه. 

(والثاني): إِنْه يملكه. 

ومن دخل برجه حمامٌ وشك هل هو مباح أو مملولكٌ؟ فهر 
أولى به وله التصرّف فيه لأنّ الظاهر أنه مبامٌ» وإن تحقق أنه 
اختلط بملكه ملك غيره وعسر التمييز فقد قال البغوي: لو 
اختلطت حامةٌ واحدةٌ بحماماته فله أن يأكل بالاجتهاد واحدةٌ 
واحديٌ حنَّى تبقى واحدة؛ كما لو اختلطت ثمرة الغير بثمره. 

والّذي حكاه الرّويانيَ أنّه ليس له أن يأكل واحدة منها حتى 
يصالح ذلك الغير أو يقاسمه. 

قال وكذا قالةنمن جنافةا بين للررع أناعتي طين 
البروج؛ وأن يجتنب بناءها. 

ونقل الإمام وغيره أنه ليس لواحدٍ منهما التصرّف في شيء 
منها بم أو هبةٍ لثالش لِأنّه لا يتحقق الملك ولو باع أحدهما أو 
وهب الآخر صحّ على اصمّ الوجهين وتحتمل الجهالة للضّرورة» 
ولو باع الحمام المختلط كله أو بعضه لثالثبء ولا يعلم واحدٌ 
منهما عين ماله؛ فإن كانت الأعداد معلومة كماتتين ومائق 
والقيمة متساوية وورعا الشُمن على أعدادها صم البيع باتفاق 
الأصحابء وإن جهلا العدد لم يصح البيع؛ لأنه لا يعلم كل 
واحدٍ حصّته من الثمنء فالطريق أن يقول كل واحد: بعك 
الحمام الذي في هذا البرج بكذا فيكون الشمن معلومّاء ويحتمل 
الجهل في المبيع للضرورة. 

قال الغزايّ في الوسيط: لو تصالحا على شيء صم اليبع 
واحتمل الجهل يقدر المبيع. 

ويقرب من هذا ما أطلقه الأصحاب من مقاسمتهما. 

قال أصحابنا: وقد يجوز للضّرورة المسامحة ببتعض الشّروط 
المعتبرة في حال الاختيار» كالكافر إذا أسلم على أكثر من أربع 
نسوةء ومات قبل الاختيار. 


فإنه يصحّ اصطلاحهنٌ على القسمة بالتساوي وبالتفاوت 
مع الجهل بالاستحقاق» فيجوز أن تصم القسمة أيضًا بحسب 
تراضيهماء ويجوز أن يقال: إذا قال كل واحد: بعت مالي من 
حام هذا البرج بكذاء والأعداد مجهولة: يصمّ أيضًا مع الجهل بما 
يستحقه كل واحدٍ منهما. 

والمقصود أن ينفصل الأمر بحسب ما يتراضيان عليه؛ ولو 
باع أحدهما جميع حمام البرج بإذن الآخر فيكون أصلاً في البعض» 
ووكيلاً في البعض جاز» ثم يقتسمان القُمن. 

(فرع): لو اختلطت حمامة مملوكة أو حمامات بحمامات مباحةٍ 
محصورة لم يجز الاصطياد منها ولو اختلطت بمحمام ناحيةٍ جاز 
الاصطياد في الناحية» ولا يتغيّر حكم مالا يحصر في العادة 
باختلاط ما ينحصر به ولو اختلط حمام أبراج مملوكةٍ لا تكاد 
تحصر محمام بلدةٍ أخرى مباحة. 

ففي جواز الاصطياد منها وجهان: 

(أصحهما): الجواز وإليه مال معظم الأصحاب.ومن أهم ما 
يجب معرفة ضبطه العدد المحصور. 

فإنْه يتكرّر في أبواب الفقه. وقلٌ من ينبّه عليه» قال الغزالي في 
الإحياء في كتاب الحلال والحرام: تحديد هذا غير ممكن: فإنما 
يضبط بالتقريب» قال: فكلٌ عد لو اجتمع في صعيلوٍ واحلو يعسر 
على الناظر عدّهم بمجرّد النظر كالألف ونحوه؛ فهو غير محصورء 
وما سهل كالعشرة والعشرين فهو حصور. 

وبين الطرفين أوساط متشابهة تلحق بأحد الطرفين بالظن» 
وما وقع فيه الشّكّ استفتي فيه القلب. والله تعالى أعلم. 

(فرع): إذا انصِبّت حنطته على حنطة غيره» أو انصب مائعه 
في مائعه. وجهلا قدرهما فحكمه ما سبق في الحمام المختلط. 

(فرع): ولو اختلط درهمٌ حرام أو دراهم بدراهمه ولم يتيز 
أو دهن بدهن أو غيره من المائعات ونحو ذلك. قال الغزالي في 
الإحياء وغيره من أصحابنا: طريقه أن يفصل قدر الحرام فيصرفه 
إلى الجهة الى يجب صرفه فيهاء ويبقى الباقي له يتصرّف فيه بما 
أراد» واللّه تعال أعلم. 

ومن هذا الباب ما إذا اختلطت دراهم أو حنطة ونحوها 
لجماعةٍ» أو غصب منهم وخلطت ول تتميّزء فطريقه أن يقسّم 
الجبيع نعلي قلار حثركيم: 

(وأما): ما يقوله العواءٌ: اختلاط الحلال بالحرام يحرّمه 
فباطلٌ لا أصل لهء وسياتي بسط المسألة بأدلتها في كتاب الغصب 
إن شاء الله تعالى» واللّه سبحانه أعلم. 
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قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (البَِعٌ جَائِرُ وَالأَصْلُ فيه 
قوله تعالى: «وَأَحَلَ الله الِيْمَ وَحَوْمٌ الا" وقوله تعالى: #إيَا أَيْهَا 
الْذِينَ آمنوا لا تأكلُوا أمْوَالَكمْ بَكُمْ بالبَاطِل إلا أن تكون تجَارَة 
عَنْ تَرَاض مِنكُم»). 

(الشرح): قوله تعالى: إإلا أَنْ تَكُونٌ تِجَارَة4 هو اسعناء 
منقطعء أي لكن لكم أكلها بتجارة عن تراض منكم؛ قال 
العلماء: خص الله سبحانه وتعالى الأكل بالنهي تنبيها على غيره» 
لكونه معظم المقصود من المالك كما قال تعالى: إن الّذِيِنَ 
يَأْكلُونَ أنْوَال الينَمَى ظُلْماً4 وقوله تعالى: لين يَأْكلُونَ 
الربوأ» وأجمعت الأمة على أن التصرف في المال بالباطل حرام. 
سواء كان أكلاً أو بيعاً أو هبة أو غير ذلكء وقوله تعالى: 
طبالبَاطِل» قال ابن عباس وغيره: «إلا بحقها؛ قال أهل المعاني: 
الباطل اسم جامع لكل ما لايحل في الشرع كالريا والقصب 
والسرقة والخيانة وكل محرم ورد الشرع به. قال الواحدي: أجمعوا 
على أن هذا الاستثناء متقطع» وقوله تعالى: #إإلا أَنْ تَكُونٌ 
تِجَارَة4 فيها قراءتان الرفع والنصبء فمن رفع جعل كان تامة» 
إلا أن تقع تجارة ومن نصب قال: تقديره: إلا أن يكون الماكول 
تجارة أو إلا أن تكون الأموال أموال تجارة فحذف المضاف قال 
الواحدي: والأجود الرفع؛ لأنه أدل على انقطاع الاستثناء ولأنه 
لا يمتاج إلى إضمار. 

(وأما) صاحب الحاوي فبسط تفسير الآية في الحاوي قوله 
تعالى: أمْرَالْكَمْ4 فيه تأويلان: 

(أحدهما): المراد مال كل إنسان في نفسه. أي لا يضرفه في 
ال حرمات. 

(والثاني): معناه لا يأخذ بعضكم مال بعض كما قال تعالى: 
ولا تَفتلوا انْفْسَكُمْ» (وقوله): بالباطل» قيل: معناه الصرف في 
المحرمات. (وقيل): النهب والغارات. 

(والثالث): التجارات الفاسدة ونحموهاء والمختار ما قدمنا عن 
ابن عباس وأهل المعاني والله تعالى أعلم. 

وأما قوله تعالل: اوَأحَلَ الله الي وَحَرَمٌ الوأ فقد ذكر 
الشافعي رحمه الله في كتاب الأم تفسيرها مستوفى مع اختصار 
وشرحه صاحب الحاوي فقال: قال الشافعي: ومعنى الآية أربعة 
أقوال: 

(أحدها): أنها عامة فإن لفظها عموم يتناول كل بيع 


ويقتضي إباحة جميعها إلا ما خصه الدليل» وهذا القول أصحها 
عند الشافعي وأصحاينا. 

قال في الأم: هذا أظهر معاني الآية. 

قال صاحب الحاوي. 

والدليل لهذا القول أن النبي كله نهى عن بيوع كانرا 
يعتادونها ول يبين الجائزء فدل على أن الآية الكريمة تناولت 
إباحة جميع البيوع إلا ما خص منهاء وبين وَللْةِ المخصوص. 

قال: فعلى هذا في العموم قولان: 

(أحدهما): أنه عموم أريد به العموم؛ وإن دخله 
التخصيص. 

(والثاني): أنه عموم أريد به اللخصوص» قال: والفرق بينهما 
من وجهين: 

(أحدهما): أن العموم المطلق الذي يراد به العموم؛ وهو ما 
يجري على عمومه؛ وإن دخله تخصيص كان الخارج منه 
بالتخصيص آقل مما بقي على العموم. 

(والوجه الثاني): أن البيان فيما أريد به الخصوص مقدم 
على اللفظ» وفيما أريد به العموم متأخر عن اللفظ أو مقترن به 
قال: وعلى القولين جميعاً يجوز الاستدلال بهذه الآية الكريمة في 
المسائل المختلف فيها. 

مالم يقم دليل تخصيصء وإخراجها من العموم. 

(والقول الثاني): من الأقوال الأربعة أنها مجملة لا يعقل 
منها صحة بيع من فساده إلا ببيان الني يكل ودليله أن في 
البياعات الجائز وغيره» وبين في الآية ما يميز هذا من ذاك؛ 
فاقتضت كونها مجملة فعلى هذا هل هي مجملة بنفسها؟ أم 
بعارض؟ فيه وجهان لأصحابنا: 

(أحدهما): أنها محملة بنفسهاء لأن قوله تعالى: لوَأحَل اله 
اليم يقتضي جواز البيع متفاضلاً. 

وقوله تعالى: رّحَرّمٌ الروأ» يقتضي تحريم بيع الربري 
متفاضلاء فصار آخرها معارضاً لأولماء فحصل الإجمال فيها 

(والثاني): أنها مجملة بغيرهاء لأنها جواز كل بيع من غرر 
ومعدوم وغيرهماء وقد وردت السنة بالنهي عن بيع الغرر وبيع 
الملامسة وغيرهماء فوقع الإجمال فيها بغيرهاء قال: ثم اختلف 
أصحابنا في الإجمال على وجهين: 

(أحدهما): أن الإجمال وقع في المعنى المراد به دون صيغة 
لفظهاء لآن لفظ البيع اسم لغوي ولم يرد من طريق الشرع» 
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ومعناه معقول. 

لكن لما قام بإزائه من الشبه ما يعارضه تدافع العمرمان 
وحدهماء ولم يتعين المراد منهما إلا ببيان الشبه؛ فصارا مجملين 
هذا المعنى» لأن هذا اللفظ مشكل المعنى. 

(والثاني): أن اللفظ محتمل؛ والمعنى المراد منه مشكلء لأنه 
لم يكن المراد من اللفظ ما وقع عليه الاسمء وتبينا أن له شرائط 
م تكن معقولة في اللغة» خرج اللفظ بالشرائط عن موضوعه في 
اللغة إلى ما استقرت عليه شرائط الشرعء وإن كان له في اللغة 
معان معقولة كما قلنا في الصلاة إنها مجملة لأنها متضمنة شرائط 
لم تكن معقولة في اللغة كالخضوعء فكذلك البيع؛ قال الماوردي: 
وعلى الوجهين جميعاً لا يجوز الاستدلال بها على صحة بيع ولا 
فساده» وإن دلت على صحة البليع من أصله قال: وهذا هر 
الفرق بين العموم والمجمل حيث جاز الاستدلال بظاهر العمومء 
ولم يجز الاستدلال بظاهر المجملء والله أعلم. 

(والطريق الغالث): من الأربعة يتناوهما جميعاًء فيكون 
عموماً دخله التخصيصء ومجملاً لحقه التفسيرء لقيام الدلالة 
عليهاء قال الماوردي: واختلف أصحابنا في وجه دخول ذلك 
فيهما على ثلاثة أوجه: 

(أحدها): أن العموم في اللفظ والإجمال في المعنى؛ فيكون 
اللفظ عاماً خحصوصاًء والمعنى حملا لحقه التفسير. 

(والثاني): أن العموم في قوله تعالى: لوَآأحَل الله اليْنِمَ4 
والإجمال في قوله: وَحَرّمٌ الرئوا». 

(والثالث): أنه كان يحملاً» فلما بينه النبي يل صار عامأء 
فيكون داخلاً في الجمل قبل البيان» وفي العموم بعد البييان» قال: 
فعلى هذا الوجه يجوز الاستدلال بظاهرها في البيوع المختلف فيها 
كالقول الثاني. 

(والقول الرابع): أنها تناولت بيعاً معهوداًء ونزلت بعد أن 
أحل الني يكل بيرعاً وحرم بيوعأ» فقوله تعالى: طوَآحَل الله 
لم4 أي البيع الذي بينه الني بَكلهُ من قبل» وعرفه المسلمون 
منهء فتناولت الآية بيعاً معهوداء ولمذا دخلت الألف واللام 
لأنهما للعهد أو للجنس. ولا يكون الجنس هنا مراداً روج 
بعضه عن التحليل» فعلم أن المراد العهدء فعلى هذا لا يجوز 
الاستدلال بظاهرها على صحة بيع ولا فساده؛ بل يرجع فيما 
فيما اختلف فيه إلى الاستدلال بما تقدمها من السنة البي عرف بها 
البيرع الصحيحة» فيحصل الفرق بينها وبين الجمل من وجههء 
وبينهأ وبين العموم من وجهين. 


(فأما): الوجه الواحد فهو أن بيان الني كله للببوع كان قبل 
نزوفا. 

وبيان ا جمل يكون مقترناً للفظء أو متأخراً عنه على مذهب 
من يجوز تأخير البيان» وأما الوجهان: 

(فأحدهما): ما سبق من تقديم البيان في المعهود» وإقرار بيان 
التخصيص بالعموم. 

(والشاني): جواز الاستدلال بظاهر العموم دون ظاهر 
المعهود» هذا آخر كلام الماوردي» وذكر أصحابنا نحوه. واتفقوا 
على نقل هذه الأقوال الأربعة عن الشافعي. 

واتفقوا على أن أصحها عند الشافعي أن الآية عامة تتناول 
كل بيع إلا ما نهى الشرع عنه والله أعلم. 

(فرع): أما الحكم الذي ذكره المصنف وهو جواز البيع» فهو 
ما تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة» وأجمعت 
الأمة على أن المبيع بيعا صحيحا يصير بعد انقضاء الخيار ملكا 
للمشتريء قال الغزالي في أول بيوع الوسيط: أجمعت الأمة على 
أن البيع سبب لإفادة الملك» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: وإذا انعقد البيع لم يتطرّق إليه الفسخ 
إلا باحد سبعة أسبانبيء وهي خيار امجلس» وخيار الشترط» وخيار 
العيب» وخياز الخلفء بآن كان شرطه كاتبًا فخرج غير كاتبي» 
والإقالة» والتخالف, وتلف المبيع» وأمّا خيار الرؤية ففي بيع 
الغائب إذا جوّزناه فهو ملتحق في المعنى بمخيار الشرطهء والله تعالى 
أعلم. 

(فرع): قال ابن قتيبة وغيره: يقال: بعت الشيء بمعنى بعته 
وبمعنى شريته» ويقال شريت الشيء بمعنى شريته وبعته. وأكثر 
الاستعمال: بعته إذا أزلت الملك فيه بالمعارضة:؛ واشتريته إذا 
ملكته بهاء قال الأزهري: العرب تقول: بعت بمعنى بعت ما كنت 
ملكته؛ وبعت بمعنى اشتريت» قال: وكذلك شريت بامعنيين» 
قال: وكلٌ واحدٍ مبيمٌ وبائمٌ» لأنّ الثمن والمثمّن كل منهما ميم 
ويقال: بعته أبيعه فهو مبي ومبيوع» خيطٌ ومخيوطء قال الخليل: 
وا حذوف من مبيم واو مفعول» لأنها زائدة فهي أولى بالحذف» 
وقال الأخفش: المحذوف عين الكلمة؛ قال المازني: كلاهما 
حسنٌ» وقول الأخفش أقيس. والابتياع الاشتراء» وبايعته وتبايعنا 
واستبعته سألته أن يبيعني» وأبعت الشّيء عرضته للبييع؛ وبيع 
الشّيء - بكسر الباء وضمها - والكسر أفصح وبوع - بضم 
الباء وبالواو - لغ فيه وكذلك القول في: كيل وقيل. 

وأما الشراء ففيه لغتان مشهورتان: 
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(أَفْصَّحُهّمًا): المد. 

(وَالَايَة): القصر فمن مد كتبه بالألف وإلا فبالياء» وجمعه 
أشرية وهو جممٌ نادرٌ ويقال شريت الشّيء أشريه شريًا إذا بعتهء 
وإذا اشتريته كما سبق؛ فهو من الأضداد على اصطلاح 
اللَغريينَ؛ ومن المشسترك على اصطلاح الأصوليِين» قول الله 
تعالى: «وَمِنَ الناس مَنْ يَشْرِي َفْسَهُ وقال تعالى: لرَشْرَوْه بثمن 
بحس » و وأا حقيقة البيع في الّفة فهر مقابلة المال بالمال» وفي 
الشّرع مقابلة المال بمال أو نحوه تمليكا 

(فرع): أركان ابيع ثلاثةٌ العاقدان والصّيغة والمعقود عليه 
وشرط العاقد أ ن يكون بالنًا عاقلاً تارًا بصيراء غير محجور عليه 
ويكوط بف اضرع إم عاو اتيم هن كسا ريق 
وعصمته إن كان المبيع سلاحًا. 

وشروط اللمبيع خمسة: أن يكون طاهرًا منتفعًا به معلومًا 
مقدورًا على تسليمه مملوكا لمن يقع العقد له. ويدخل في الضابط 
أ الولد والمرهون والموقوف والمكلف والجاني - إذا منعنا بيعهما 
- والمنذور إعتاقه» وهذا الحدٌّ ناقص» لأنه يرد عليه المجهول 
والمعجوز عن تسليمه وغير المملوك فالصّواب الحدّ والأوّل هذه 
الشّروط ستأتي مفصّلة إن شاء الله تعالى في مواضعها. 

(فرع): سبق في آخر باب الأطعمة الخلاف في أنّ أطيب 
المكاسب التجارة؟ أم الزّراعة؟ أم الصنعة؟ 

فصل 

4 الورع 4ك البيع وغيره واجتناب الشبهات 

قال الله تعالى: لإرَتَحْسَبُونَهُ هيّنا وَهَُ عِنْدَ الله عَظِيم» وقال 
تعالى: #إإِنّ رَبك لَبالمرْصَادٍ» وعن النعمان بن بشير رضي الله 
عنهما قال: سمعت رسول الله كلل يقول: «إِنّ الخلال بين وَإِنّ 
2 يْنّهُمَا ْبّهَاتْ لايَمْلَمْهنْ بير ين الاسء فَمَنْ 

تقى الشبيَاتٍ اسْتَبرَاً ينه وَعِرْضف وَمَنْ ن وَق في الشتبهقات وَقَمَ 

في الحرّامء كالرَاعِي يَرْعَى حَوْلَ الحِمّى يُوشِك أَنْ يَرْتَمٌ فيى ألا 
0 


ل 0 
]١594[‏ من طرق كثيرق» وهو أحد الأحاديث الَتى عليها مدار 
الإسلام؛ وقد اختلف في عددهاء وقد جمعتها في ا الأربعين» 
وعن أنس: "أن النبيئ يل جد تمر في الطريق فَقَالَ: لَوْلا آني 
أخاف أن كر بن المداقة ذُكَلتَهَا» رواه البخاري [11599] 


.]٠١/1[ ومسلم‎ 
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5١ 
وعن النوّاس بن سمعان عسن الني وَل قال: «البر حسْنُ خسن‎ 
الخلقء وَالإنْمْ نا اك ني تنك ركَرضت أن يَطلِمَ َي الكامر»‎ 
رواه مسلمٌ [5807؟] حاك - بالحاء المهملة والكاف - أي تردّد‎ 
فيه.‎ 

يعوا ب مسري ال اللو تللم 
يد فَقَالَ: ‏ نت تَسْلُ عَنْ البر؟ قُلْسُ: نعح. 

قَالَ: منت لبه اليه مَا آَطْمَانْت إِلَنْهِ النْفْسُ وَاطْمَأَنُ 
إل الب وَالإِنم ا حَاك في النفس م وَتَرَدْدَ فِي الصّذر وَإِنْ 
أفمَاكَ انان وَأَفْوكَ خذيف حسنء رواه أحمد بن حتبل 
[8/4] والدّارمي [1077؟] في مسنديهما وعن عقبة بن 
الحارث رضي الله عنه: (أَنْهُ تَزُوُجّ امْرَأَةٌ لأبي إِهَابِ بْنِ عَزِيزٍ 
م لي كذ أضضح عفْبة ولي توج باه كفَال 

ما أعْلّمُ أنْك أَرْضغْتَنِي وَلا أخبزتني» َكِب إِلَى رَسُول اللَّهِ 

يلي تله فقال رسول الله ك: كيف؟ وَقَدْ قِيل» فَفَارَقَها 
غقبّة وَنَكَحَتْ زُوْجَا غِيْرَهُ» رواه البخاريَ [88]: إهابُ - بكسر 
ال عور - بفتح العين بزاي مكرّرة وعن الحسن بن علي 
رضي الله عنهما قال: «حَيظت ين رَسُول الله ل 5غ ما يَريمْكُ 
ِلَى ما لا يرِيبُكَ» رواه الترمذي [1014]» وقال: حديث حَسنٌ 
وحن سنا ترك بخان نس رعذ نا لأبعلث يه 

وعن عطيّة بن عروة السّعدي الصّحابي رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله ك: «لا نّم امد أذ يكن من القن حَنّى يَدَعَ 
ًا لا بَأسَ به حَدرا لِمَا به الَأ رواه الترمذي [491"] وقال: 
هو حديث حسنٌ قال البخاري: وقال حسّان بن أبي سئان: ما 
رأيت شيئًا اهمون من الورعء دع ما يريك إلى ما لا يرييك» 
وحسّان هذا من تابعي التابعين روى عن الحسن البصري. 

(قصل) 

عن أبي حيار السَاعدي رضي الله عنه أن رسول الله 5 
قال: «أَجْمنُوا في طَلَبٍ لتنا قن كنا مسر ِمَا كيب لَهُ ينْهًاه 
رواه البيهقي ]١1١187[‏ بإسنادٍ صحيه. ورواه ابن ماجه 
[7] بإسنادٍ ضعيفي. 

وعن جابر رضي الله عنه قال: : قال رسول الله ككلِْ: دلا 
نبوا الاق نَم يكن عبد يمو حَقّى يَِلْمَهُ بآخر رذق 
هو لَه قاد هوا الله وَأَجْمِلُوا ِي الطُلَبِ مِنَ الحلا وَتَرْكِ الحرَام» 
رواه اين ماجه ]1١55[‏ والبيهقيّ ١ .]١٠١181[‏ | 

(فصل) 
في النهي عن اليمين في البيع» عن أبي هريرة رضي الله عنه 


فك المجموع - كتاب البيوع 


قال: سمعت رسول الله وك يقر ل «الحلف تمقة البتلة 
متيف للربح» وفي روايةٍ: «للبرٌ وفي رواية: للكسب» رواه 
البخاري ]١941[‏ ومسلم .]١5557[‏ 

وعن أبي قنادة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله يِه 
تل ١‏ 

وعن أبي در رضي الله عنه عن الت يل قال: ١ثَلانَةٌ‏ لا 
يُحَلَمُهُْ الله يَوْمَ القِيَامَةٍ وَلا ينظ نهم ولا يُرَكيِهِمْ وَلَهُمْ عَدَابْ 
ليم َقَرَأهَا رَسُولُ الله يله قلات مار قَالَ بو ذَر: حابرا 
وَخَمِرُوا مَنْ هُمْ يا رَسُّولَ اللَّو؟ قَالَ: المُسْبِلُ وَالْنَانُ وَامَْفْقُ 
لله بتري اوور روزا بحل 101431" 

(فُصل) 

عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال: اخرّج رَسُولُ 
الله كل إِلَى المُصَلّى فَرَأَى النّاس بََبابعُونُ فَقَالَ: يا مَعْشَرٌ التُجّار 
َاسَْجَابُوا رَسُول الله له وَرَقَمُوا أعْنَائَهُمْ َبِصَارَهُْ لَه 
َقَالَ: إن لجار ُو يم القيامَة نُجَارًا إلا مَنْ انَقَى الله وب 
وَصّدَقَ» رواه التّرمذي [ وقال هر حديث حسيٌ 
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مفتوحات - الصّحابيّ رضي الله عنه قال: «خرج عَلَينا رَسُولُ 
الله بل وَنَحْنُ نْسَمِّى الستّمَاسِرَة فَقَالَ: يا مَمْشَرَّالنْجّار إن 
التطان وَالإم يَحْضْرَان اليم فشو 7 وا عَكُمْ بالصدقَةِا 1 
الترمذيّ ]١2١8[‏ وقال: : حديث حسنٌ صحيح. 
وعن أبي سعيدٍ عن الني كل وقال: «التَاجِرٌ الصّدُوق الأمِينُ 
مم لين َالصدَيقِينَ وَالهدَاء» رواه التّرمذيّ [,] وقال: 
(فصل) 
في التبكير في طلب المعيشة» عن صخر الغامدي الصّحابي 
رضي الداعت كالة قال رسول اللّه كله: «اللّهُمَ بارلك لأميِي في 
بُكُورهًا كان إِذا بعت سَريْة أ جا يَعنَهُم أو اهار وَكَان 
سَخْر رجلا نَاجراء وَكَان إذَابَعث يَجَارة بم أو الهَار 
أْرَى وَكثر ماله رواه أبو داود [5 ٠‏ والتّرمذيّ [؟1؟1١]‏ 
(قال عديث حم 
(فَصل) 
في استحباب السّماحة في البيع والشّري والتقاضي 
والاقتضاء وإرجاح المكيال والميزان قال الله تعالى: «إوَمَا تَفْمَلُوا 


ِنْ ير فإ الله بو عَلِيمٌ» وقال تعالى: إويا قَوهٍ أوهوا المخيال 
والميزان ل ولا تبحسوا الناس أَسَياءَهُوِي رقال تعالى: 
ويل لِلْمُطَنْفِينَ» الآية. 
دعن جار رضي ال عن ل سول له قال جل 
رَجُلاَسَمْحَ إذَاَبَاعَ وَإِذَ اتشترَى وَإِذَا اقَتَضَى» رواه البخاري 
لاه 1]. 
وعن جابر قال: «اشْترَى مني رَسُولُ الل يل بَِيرا فَرَرْنَ لبي 
وَأَرْجَحَ» رواه البخاري [1475] ومسلمٌ [15/]. 
وعن سويد بن قيس قال: «جَلَبْت أَنَا وَمَحْرَمَة المَنِدِيُ برا 
ِنْ هَجْرَ فَجَامنا لبي يله فَسَامًَابسَرَاوِيلَ وَعِنْدِي وَذَانيَزِدُ 
بالآجر فَقَالَ الثبي كله ِلْوَازن: رن وأنجح» رواه أبو داود 
1] والترمذي [1105] وقال: : حديث حسنٌ صحيح. 
وعن ابن عبّاس قال: قال رسول الله كله: «اسْمح يُسْمّحْ 
لك ونان ا عاد 
فصل 
عو حك بن حارش اله عه لوللا رس لك 6 
«البَيْعَا ن بِالخيّار ما لَّمْيَتعركَاه فَإِنْ صّدَمًا وَيْنَا بُورِكَ لَهُمَافِي 
يبعهمَا وذ كنَمَا وكَذبًا مُحِقَسبَرَكَةيَبيهمًاا رواه يعار 
]رسام 016111 
وعن جرير بن عبد الله قال: بَايَنْتُ رَسُولَ الله يله عَلَى 
إقَامَةٍ الصّلاق وَإينَاء الرَكَاَء وَالنْصْح لكل مُسْلِم» رواه البخاري 
[01] ومسلمٌ [07]. ْ 
وعن ثميم بن أوس الذاري رضي الله عنه أن الني يل قال: 
«الدينُ النْصِيحَة» ْنَا لِمَنْ؟ قَالَ: ِل وَلكِتَابهٍ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمةٍ 
الْمْلِمِينَ وَعَامتِهِم) رواه مسلم [59]. 
زعرل اس رعتي اده كال «قال رسول الله يَله: لا 
يُؤْيِنُ أَحَدُكُمْ حَنَى يُحِبّ لأخيه ما يُحِبُ لنَفْسِوا رواه البخاري 
[1] ومسلمٌ [45]. 
(قصل) 
عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككله: «مَنْ 
صاب بن شَياء لير رواه ابن ماجه [2161] بإسناد جلر. 
وعن نافم مول ابن عمر: «ثَال: كلح أَجَهْرُ إلى النام وَإِلَى 
بِصْرٌ فَجَهْرْت إِلى العراق فَأتَيِتْ عَائِشَة رضي الاعنها فَلت:0ا 8 
3 ل 0 لا 
: يَقولُ: إِذَا 


رعس ه 
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رواه ابن ماجه [54١1؟]‏ بإسنادٍ فيه ضعف. 
(فصل) 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني ل قال: «أَحَبُ 
لبلا إلَى الله مَسَاجدُعَاء وَلَِمَضُ البلاد إلى الله آسْوَافهَا رواه 
١ (0‏ 
وعن سلمان الفارسيّ رضي الله عنه من قوله: الا تَكُودَنٌ 
إن اسْتَطَفت أَوْلَ مَنْ يَدْخْلُ السُوق» وَلا آخيرَ مَنْ يَخْرُج ينهَاء 
نا مَمْرَكَةُ الشيِطانء وبا َنْب رَاينَهُه رواه مسلمٌ [1401؟] 
هكذا موقوفا على سلمان. 
ورواه الرَقانيّ في صحيحه عن سلمان قال: قال رسول اللّه 
له ا و ا 


5 الوق وصرف أكثر الأوقات إليها والاشستفال بهاعن 
العبادة وهذا كما قالوه» لثبوت الأحاديث في دخول الني كله 
الأمواق تم نص القرآن» قال الله تعالى: وَقَالُوا ما لِهَذَا 
الرُسُول يَأكلُ | َعَم وبَمْئِي في الآ مْوّاق» وقال تعالى: وما 
رن للك ب الاهية الأ انهه بأكلرة الطاء يشر فى 
الأسوّاق ». 

يعن الى بحريرة رمي الدب دادر «خرج لبي في 
طَائِفَةٍ النّار ليقن :لا أكلةه حت كاه بكر بي قاع 3م 
انْصَرّفَ» روا يعاري دا ]٠‏ ومسلم .]515١[‏ قينقاع قبيلة 
م ل و وفتحها وكسرها - 
وعن أنس: «أن النبِي كل كا ففِي السُوق فَقَالَ رَجُل: يَا با 
القايم فَالتَمَت إِلَيْها وذكر ا اديت رواه البخاري [55؟5]. 

وعن بريدة قال: «كَانَ رَسُولُ الله يكل إذَا دَخَلَ السُوقَ قَالَ: 
بشم الله الله إني سالك خَيْرَ مَلِو الوق وََيْرَ ما فِيهَاء 


وَأَعُوذُ بك مِنْ شرَهَا و شرم فاه لهم إني أُودُ بلك أذ أصيب 
يها يَهِنًا فَاجرَة أو صَفْقَةٌ خَاسِرَة؛ رواء الحاكم ]١1917[‏ ني 
المستدرك على الصّحيحين. 

(فُصل) 

سبق في مقدّمة هذا الشّرح أنّ من أراد التجارة لزمه أن 

يتعلّم احكامها فيتعلم شروطهاء وصحيح العقود من فاسدهاء 
وسائر احكامهاء وبالله التوفيق. 

(فُصل) 


مذهبنا أن الإشهاد على عقد البيع والإجارة وسائر العقود 
غير التكاح والرّجعة مستحبا» وليس بواجبيء وقد صرح 


المصنّف بهذا اللّفْظ بحروفه في أوّل كتاب الشهادات» واستدل 
المصئّف وغيره للاستحباب بقوله تعالى: لوَأشهدوا إِذَا تَبايِمْتَمْ »4 
هذا مذهبناء قال ابن المنذر وبه قال أبو أيوب الأنصاريً وأبو 
سعيدٍ الخندري والشّعيّ والحسن واصحاب الرآأي وأحمد 
وإسحاق. وبهذا قال جمهور الأمّة من السّلف والخلف؛ قال ابن 
المنذر: وقالت طائفةٌ: يجب الإشهاد على البيع» وهو فرض لازم 
يعصى بتركه قال: روينا هذا عن ابن عبّاس قال: وكان ابن عمر 
إنااباع ينقد أشهده وم يكدبه » قال: وروينا عن مجاهدٍ قال: ثلاثة 
لا يستجاب لهم دعوة: رجل باع بنقلو فغش قال: وروينا نحو هذا 
عن أبي بردة بن أبي موسى وأبي سليمان المرعشيء واحتجوا 
بقوله تعالى: «وآشهدُوا إِذَا يَايت)» واحتج َم الجمهور بالأحاديث 
الصّحيحة أن النيّ ع باع واشترى, ولم ينقل الإشهاد في ذلك 
وكذلك الصّحابة في زمنه وبعده؛ وحملوا الآية الكريمة على 
الاستحباب لما ذكرناه» واللّه أعلم. 
03 فد نك 

قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَيصح البيمُ ين كل با 
عَاقِلٍ مُخَاره ما المي وَالَجُْونُ َل يَصِح يِمهُمَا لِقولِه وكة: 
رف اقلم عن فلا عَنْ المي حتَى يِل وَعنْ الاقم حَنى 


يق وَعَنْ اجون حَنى يُفيق وَلأَنْهُ نَصرْفٌ فِي الَال» 


يُفَرْضْ إلى الصبي وَاّجنُون كَحِفْظٍ امال). 

(الشرح): هذا لحري عية بووواية على يعاس 
رضي الله عنهماء سبق في أوّل كتاب الصّلاة» وأوّل كتابي الزكاة 
والصّوم. 

(وقوله): (تَصَرُفْ فِي الَال) احترازٌ من اختيار الصّيّ أحد 
الأبوين وهو مميلٌ وين عات ريق قوسد وطء الصبى 
والجنون امرأتيهماء ورنا كان عن مف كان عرانا عله غلبي 
ومنصوصصٌ عليه في قوله تعالى: لرَتَلُوا الينَامَى حَشَى ذا يَلَضُوا 
النكَاحَ من نتم منْهُمْ عدا فَاذقَُوا إِليِهِمْ أمْوَالَّهُمْ» وأا قول 
المصتّف: يصمح البيع من كل عاقل بالغ مختار» فممًا ينكر عليه 
لأنّه يدخل فيه الأعمى» وقد ذكر المصنف بعد هذا هو 
والأصحاب أنّ المذهب الصّحيح أنه لا يصح بيعه ولا شراؤه» 
ويدخل أيضًا الحجور عليه بالسّفْهء وهو لا يصح بيعه فكان 
ينبغي» أن يزيد بصيرا غير محجور عليه كما ذكرناه في الفرع 
المابق قريبّاء ككينا عاك أنه + يشترط أيضًا إسلام المشتري إن 
مصحقاء واللّه أعلم. ش 
وأما الجنون فلا يصحّ بيعه بالإجماع» وكذلك المغمى عليه. 
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(وأما): السكران فالمذهب صحة بيعه وشرائه وسائر عقوده 
التي تضره والتى تنفعه. 

(والثاني): لا يصحّ شيءٌ منها. 

(والثالث): يصِحّ ما عليه دون ماله فعلى هذا يصع بيعه 
وهبته دون إيهابه» وتصم ردّته دون إسلامه؛ وقد ذكر المصنف 
هذه الأوجه في أوّل كتاب الطّلاق» وهناك نوضّحها بفروعها إن 
شاء الله تعالى. 

(وأما): الصبى فلا يصح بيعه ولا شراؤه ولا إجارته وسائر 
عقوده لا لنفسه ولا لغيره سواء باع بغبن أو بغبطةٍ» وسواءً كان 
ميرًا أو غيره» وسواءً باع بإذن الولي أو بقن إذنف وسواءً بيع 
الاختبار وغيره؛ وبيع الاختبار هو الذي يمتحنه الول به ليستبين 
رشده عند مناهزة الاحتلام؛ ولكن طريق الول أن يفوّض إليه 
الاستلام وتدبير العقدء فإذا انتهى الأمر إلى العقد أتى به الول 
ولا خلاف في شيء نا ذكرته عندنا إلا في بيع الاختباره فإ فيه 
وجهًا شاذا ضعيفا حكاه إمام الحرمين وآخرون. من الخراسانيّين 
أنه يصح والمذهب بطلانه» والله أعلم. 

واستدل المصنف وغيره بهذا الحديث. ووجه الدّلالة منه أنه 
لو صمح البيع لزم منه وجوب التسليم على الصّبيّ» وقد صرّح 
الحديث بأنْ الصّي لا يجب عليه شيء» وقيل: وجه الدّلالة منه 
أنّ مقتضى الحديث إسقاط أقواله وأفعاله» واللّه تعالى أعلم. 

(فرع): قال الفقهاء: إذا اشترى الصّىّ شيئًا وسلّم إليه فتلف 
في يده أو أتلفه فلا ضمان عليه؛ لا ني الحال ولا بعد البلوغ. 
وكذا لو اقترض مالآء لأنّ المالك هو المضيّع بالنَسليم إليه» وما 
دامت العين باقية فللمالك الاسترداد وإن قبضها الوليّ من الصبي 
دخلت في ضمان الولي» ولو سلّم الصّيّ إلى البائع ثمن ما اشتراه 
مم يصح تسليمه. ويلزم البائع ردّه إلى الولي» ويلزم الول طلبه 
واسترداده. قال أصحابنا: فإن رده إلى الصّ لم يبرأ من الضّمان» 
قال أصحابنا: وهذا كما لو سلّم الصّ رهما إلى صرافي لينقده» 
أو سلّم متاعًا إلى مقوّم ليقوّمه فإذا قبضه من الصّبِيّ دخل في 
ضمان القابض» وم يجز له رده إلى ال بل يلزمه أن يردّه إلى 
وليّه إن كان المال للصبى» وإن كان لكامل لزمه ردّه إلى مالكه أو 
ركلةاتورقاق التحابج ريو أئره ون الي بدقف إن الفقية 
فدفعه إليه سقط عنه الضّمان إن كان المال لول فإن كان ل 
م يسقط كما لو أمره بإلقاء مال الصّ في بحر فالقاه؛ فإنّه يلزمه 
ضمانه قطعًا. 

(فرع): لو تبايع صبيّان وتقابضا وأتلف كل واحدٍ منهما ما 
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قبضه. قال أصحابنا: إن جرى ذلك بإذن الوليّينَ فالمّمان 
عليهماء وإلآفلا ضمان على الوليّين ويجب في مال الصَبِيين 
الضّمان لآنّ تسليمهما لا يعد تسليطًا وتضييمًا بخلاف تسليم 
البالغ الرّشيد» واللّه سبحانه أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: لا يصح نكاح الصبي بنفسه؛ ولا سائر 
تصرفاته» لكن في تدبسيره ووصيته خلاف مذكور في موضعه. 
والأصح بطلانها أيضاء وسواء في هذا كله إذن الولي أم لاء لأن 
عبارته ملغاة» فلا أثر لإذن الولي» كما لو أذن لمجنون, أما إذا فتسح 
الصبى باباً وأخبر بإذن أهل الدار في الدخولء أو أوصل هديةء 
والحري إهداء مهديهاء فقال أصحابنا: إن انضمت إلى ذلك 
قرائن تحصل العلم بذلك جاز الدخول وقبول الهدية» وهو في 
الحقيقة عمل بالعلم لا بمجرد قوله؛ وإن لم ينضم - نظر إن كان 
غير مأمون القول - لم يجز اعتماد قوله بلا خلاف. وإلا فطريقان: 

(أصحهما): القطع بجواز الاعتماد وبهذا قطع المصنف في 
التثنية في باب الوكالة وآخرون من الأصحاب لإطياق المسلمين 
على فعل ذلك في جميع الأعصار من غير إنتكار ولحصول الظن 
بصدقه في العادة. 

(والطريق الشاني): حكاه الإمام والغزالي وآخرون: فيه 
وجهان كالوجهين في قبول روايته كما سنذكره قريباً إن شاء الله 
تعالى. 

(فرع): إذا سمع الصي المميز حديثاً فهل يصح تحمله؟ 
وتقبل روايته؟ فيه ثلاثة أوجه: 

(أحدها): لا تقبل مطلقاًء لا قبل بلوغه ولا بعده لضعف 
ضبطه. كما لا يصح بيعه وغيره. 

(والثاني): تصح روايته قفبل البلوغ وبعدهء كما حكاه إمام 
الحرمين والغزاالي وسائر الخراسانيين وجماعات من غيرهم لأن 
الرواية مبنية على المسامحة» واحتمل فيها أشياء لا تحتمل في 
غيرهاء كاعتماد على خطه. وكونها لا ترد بالتهمة وغير ذلك من 
المساحة. 

(والثالث): أنها تقبل بعد البلوغ» ولا تقبل قبله وهذاهو 
الصحيحء بل هو الصوابء وما سواه باطلء ومما يرد الأول إجماع 
الصحابة فمن بعدهم على قبول روايات صغار الصحابة ما 
تحملوه قبل البلوغ» ورووه بعده كابن عباس والحسن والحسين 
وابن الزيير وابن جعفر والنعمان بن بشير وخلائق لا يحصون. 
رضي الله عنهم أجمعين. 

(فرع): قال أصحابنا: كما لا تصح من الصبي تصرفاته 
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القولية» لا يصح قبضه في تلك التصرفات» فلو اتهب له الولي 
شيئا وقبله ثم قبضه الصبي بإذن الواهب لم يصح قبضه. ولا 
يحصل له الملك فيه بهذا القبضء ولو وهب لأجني وأذن 
ا موهرب له للصبي أن يقبضه له. وأذن له الواهب في القبض 
فقبضه. لم يصح بلا خلافء ولو قال مستحق الدين لمن هو عليه: 
سلم حقي إلى هذا الصبي» فسلم قدر حقه إلى الصبي لم يبرأ من 
الدين بلا خلاف» بل يكون ما سلمه باقياً على ملكه حتى لو 
ضاع ضاع على الدافع ولا ضمان على الصبيء لأن الدافع ضيعه 
بتسليمه؛ ويبقى الدين على حاله. 

قال أصحابنا: لأن ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح. 

ولايزول الدين عن الذمة كما لو قال صاحب الدين 
للمدين: ألق حقي في البحرء فألقى قدر حقه لا يبرأ بلا خلاف 
وما يتلف من ضمان الملقىء قال أصحابنا: ولو قال مالك 
الوديعة للمودع: سلم ويعتني إلى هذا الصي» فسلم إليه خرج من 
العهدة, لأنه امتقل أمره في حقه المعين» كما لو قال ألقها في البحر 
فألقاهاء فإنه لا ضمان بلا خلاف. لأنه أذن في إتلافهاء قال 
أصحابنا: فلو كانت الوديعة لصبي فسلمها إلى الصبي ضمن» 
سواء كان بإذن الولي أو بغير إذنه» لأنه ليس للمودع تضبيعهاء 
وإن أذن له الولي فيه: هذا لا خلاف فيه؛ والله أعلم. 

ونقل إمام الحرمين في النهاية هذا الفرع من الأصحاب. 

فرع 
مذاهب العلماء #ش بيع الصبي المميز 

قد ذكرنا أن مذهيئا أنه لا يصح سواء أذن له الولي أم لا» 
وبه قال أبو ثور وقال الثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق: يصح 
بيعه وشراؤه بإذن وليه. 

وعن أبي حنيفة رواية أنه يجوز بغير إذنه ويقف على إجازة 
الولي» قال ابن المنذر: وأجاز أحمد وإسحاق بيعه وشراءه في 
الشيء اليسير يعني بلا إذن دليلنا ما ذكره المصنف. 

ع 
قَالَ الممصَنْفُ رحمه الله تعالى -: (تَأَمَا المكرَهُ فَإِنْ كَانّ بِغَيْر 


لقوله تعالى: ولا ا نك بت بلاطل إلا أن نَكُونَ 
جَارَةَعَنْ راض منَكُم» فَدَل عَلَى أله ذالم يكن عَنْ ترَاض لَمْ 
يحل الكل وَرَوَى بو سعِياوٍ الخذري أن الي يكل قَالَ: دما 
اليم عن َرَاضٍ» فَدَل على أل لايم عَنْ غير راض وَلْنَه َو 
أكْرِء علي بَِيْرٍ حَقَ قَلَّمْيَصِح» ؛ كَكَلِمَةٍ الكفر ذا أكرة عَلَيْهَا 


لمم وإ كان بحن صحْ» أنه َوْلُ حُمِلَ عَلَيِهِ بِحَقَ قَصَحْ 
كَكَلِمَةٍ الإسملام إِذَا كر عَلَيْهَا الحرْبِي). 

(الشرح): حديث أبي سعيدٍ هذا رواه البيهقي »]١١84548[‏ 
وهو حديث طويلٌ وروى أبو سعيدٍ أنّ رسول اللّه يك قال: 
«آلْقينُ الله ين قبل أن َي آحَدَا من مال أحَدٍ شينا بير لت 
َوه نما البيُِ عن َرَاضٍ». ّْ . 

(وقوله): لأنَهُ قَوْلَ أكرة عَليُهِ بير حَقْ احترز بالقول عن 
الفعل؛ بأن أكرهت على الإرضاع أو أكره على الحدث: فإنّه 
يغبت حكمهماء وكذا الإكراه على القشل على أصح القرلين 
واحترز بقوله: (بمَيْر حَقَّ) عن الإكراه بحقّ كإكراه الحربيّ على 
الإسلام وإكزاه من عليه دين متمكرة في البيع في ادالة, 

(أَما الآحْكَامُ): فقال أصحابنا: المكره على البيع إن كان 
إكراهه بغير حق لم يصمٌ بيعه بلا خلافيء لما ذكره المصنف» فإن 
كان بحق صحء وصورة الإكراه بحق أن يكون عليه دين ومعه 
متاغٌ يمكنه بيعه فيه» فيمتنع من بيعه بعد امتناع المالك من الوفاء 
والبيع» قال القاضي أبو الطَيّب في كتاب التفليس» والأصحاب: 
القاضي بالخيار إن شاء باع ماله بغير إذنه لوفاء الدّين» وإن شاء 
أكرهه على بيعه» وعزّره بالحبس وغيره حتى يبيعه: واللّه أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: التَصرّفات القوليّة الَقي يكره عليها 
بغير حق باطلة سواءً الردّة والبيع والإجارة» وسائر المعاملات 
والتكاح والخلع والطّلاق والإعتاق وغيرها. 

(وأما): ما أكره عليه بحقّ فهو صحيحٌ؛ قالوا: فتحصّل من 
هذا أن المرتد والحربيّ إذا أكرها على الإسلام صم إسلامهماء 
لأنّهِ إكراءً بح وكذا المكره على البيع بحق يصع بيعه كما سبق. 

(وأما): الذمي إذا أكره على الإسلام فهو إكراءٌ بغير حق» 
لأنا شرطنا في الدّمّة أن نقرّه على دينه؛ فإذا اكره فهل يصحٌ 
إسلامه؟ فيه طريقان: 

(أحدهما): لا يصح وجهًا واحذاء وهو مقتضى كلام 
المصئف هنا وآخرين. 

(وَالطرِيقٌ الغانِي): فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين في 
كتاب الطّلاق» وني كتاب الكفارات» حكاهما الغزالي في هذين 
الموضعين لكنّه حكاهما في الكفّارات قولين» وهو شاد والمشهور 
أنهما وجهان: 

(أصحهما): باتفاق الأصحاب لا يصح. 

قال إمام الحرمين: المصير إلى صحّته - مع أن إكراهه غير 
سائغ - وإن صحّ ما ذكرناه في إكراه الحربي» لكونه إكراهًا بمحق» 


0١ 


لم يمكن ذلك في المي لأ إكراهه ممنوع قال إمام الحرمين: إذا 
أكره الحربي على الإسلام فنطق بالشهادتين تحت السّيف حكم 
يلاه القت ا 


منزلة الإقرار والظاهر من يقوهما تمت السّيف أنه كاذب في 
إخباره؛ واللّه تعالى أعلم. 

وأمّا المولى بعد مضي المدّة فإذا طلّق بإكراه القاضي له نفذ 
طلاقه» لأنه إكراءٌ بحقّ ليس بحقيقة إكراو فإنه لا يتعيّن الطلاق» 
بل يلزمه بالفيئة أو الطّلاق» قال صاحب التتمّة وغبيره: هذا إذا 
أكرهه على طلقَةٌ واحدقٍء فإن أكرهه على على ثلاث طلقات فهو ظالمْ 
لهء فإذا تلفظ بها - (فَإنْ قُلنَا): لا ينعزل القاضي بالفسن - 
وقعت طلقةٌ ولغت الرّيادة (َإِن ُلنَ: ينعزل لم يقع شيءٌ كما لو 
أكرهه غيره. 

(فرع): قال الغزالّ في كتاب الطّلاق: الإكراه يسقط أثر 
التصرفات عندنا إل في حمسة افيه 

(أحدهما): الإسلام فيصح إسلام الحربي المكره ولا يصع 
إكراه المي على الأصح. 

(الثاني): الإرضاع فإذا أكرهت عليه ثبت حكمه لأنّه منوط 
بوصول اللَبن إلى الدوف لا بالقصد. 

(الثالث): القتل فإذا أكره الرّجل عليه لزمه القتصاص على 
أصح القولين. 

(الرّابع): الرّناء فإذا أكره الرتجل عليه لزمه الحدّ في أحد 
الرخيين رماخك الوجهين التَردّد في تصوّر الإكراه (الْخَامِسُ) إذا 
علق الطّلاق على دخول الدّار فأكره عليه وقع طلاقه في أحد 
القولين والأصح لا يقع وأنه لا يحدٌ المكره على الرّنا. 

قال: والاستشناء في التحقيق يرجع إلى الإسلام فحسبء وإلى 
القتل على قول. 

«وأما): ما عداه فسببه عدم تصور الإكراه» وعدم اشتراط 
القصدء هذا آخر كلام الغزالي (وَقَوْلَهُ) إنه إنما يسني هذه 
الخمسة يرد عليه مسائل: 

(منها): إذا أكره على الأكل في الصّوم ففي فطره قولان» 
سبقا في موضعيهماء الأصح: لا يفطر. 

(ومنها): إذا أكره المصلّي على الكلام تتكلّم فقولان 
مشهوران: 

(أحدهما): لا تبطل صلاته. 

(وَأْصّحْهُمًا): تبطل؛ وبه قطع البغوي وغيره وسبق بيانه في 
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موضعه. 
(ومنها): إذا أكره المصلّي حتّى فعل أفعالاً كثيرة بطلت 
صلاته قطعا. 


(ومنها): لو أكره على التَحوّل عن القبلة أو على ترك القيام 
في الفريضة مع القدرة فصلَى قاعدًا لزمه الإعادة لأنه عذرٌ نادرٌ. 

(فرع): المصادر من جهة السّلطان وغيره تمن يظلمه بطلب 
مال وقهره على إحضاره إذا باع ماله ليدفعه إليه للضّرورة 
والأذى الذي يناله. هل يصمّ بيعه؟ فيه وجهان مشهوران» 
حكاهما إمام الحرمين والغزالي وآخرون وقد سبتقا في باب 
الأطعمة في مسائل أكل المضطر مال الأجني: 

(أحدهما): لا يصح كالمكره. 

(وَأصّحُهُمَا): يصمّ وبه قطع الشّيخ إبراهيم يم المرُوذِيَ» لأنه 
لا إكراه على نفس البيع» ومقصود الظالم تحصيل المال من أي 
جهةٍ كان, واللّه تعالى أعلم. 

(فرع): ذكرنا أنّ المكره بغير حق لا يصحّ ببعه. 

هذا مذهبناء وبه قال مالك وأحمد والجمهور. 

وقال أبو حنيفة: يصحّ ويقف على إجازة المالك في حال 
اختياره واحتج أصحابنا بما ذكره المصنف بحديث ابن عباس أن 
رسول الله يل قال: "إن الله نَجَارَدْ لي عَنْ أمتِي لط وَالنسيان 
وما امتكْرهُا عَلَيِّهِ؛ حديث حسرٌ؛ رواه ابن ماجه ٠40[‏ ] 
والبيهقي [4/ 170] وغيرهما بإسناٍ حسن فهذا مع ماذكره 
المصنف هو المعتمد في دليل المسألة. 

وقد احتج بعض أصحابنا بأشياء لا يحت بها: 

(منها): ما رواه أبو داود [5585] بإسناده عن شيم من بني 
قير قال: خطبنا علي رضي الله عنه قال: «نَهَى رَسُولُ الله كل 
عَنْ بْيِِ الْضْطَرٌ وبي الغَرَرِ وَبئِع العْمَرَةٍ وَقَبِلَ أَنْ تَذْرَك؛ ورواه 
البيهقي [059/ ]٠١‏ عن شيخ من بني تميم عن: «عَلِي فَالَ: سَيأتّي 
علَى لاس وَمَال عَضُوض يعض الو عَلَى ما في يديه وَلَمْ 
يُؤْمَرْ لِك قَالَ اللهُ جل تنَاوُهُ: «إوَلا تَنْسَوًا لفل ك4 يعر 
الأخراو ويَْعَذل الأخبار وما مث ابطر ون 

وقد نهى رسول الله بل عن بيع المضطرٌ وعن بيع الغرر 
وعن بيع الثمرة قبل أن تطعم؛ وهذا الإسناد ضعيف؛ لأنّ هذا 
الشيخ مجهول» قال البيهقي: وقد روي من أوجهٍ عن علي وابن 
عمر وكلّها غير قويّةٍ. 

(ومنها): ما رواه البيهقي ]١٠١871[‏ بإسناحٍ ضعيفب عن عبد 
الله بن عمرو بن العاص قال: «قال رسول اللّه ككلِهِ: «لا يعبر 
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رَجُلَ بَخْرًا إلأغا: ما أو مُعْتمرًا أذ حَاجاء إن تخت البْخر ثَارا 
َتحت الثار بَخًْا وَنَحْتَ الببخر نَاراء وَلا يُشْتَرَى مَالُ امْرئ 
شلِمٍ في ضَغْطَ قال البخاري لا يصع هذا الحديث. واللَّهُ 
تعالى أعلم. | 

(فرع): ذكر الخنطابي في تفسير حديث علي رضي الله عنه أن 
بيع المضطر يكون على وجهين: ش 

(أحدهما): أن يضطر إلى العقد من طريق الإكراه عليه فلا 
ينعقد العقد. 

(والثاني): أن يضطرٌ إلى البيع لدين أو مؤنةٍ ترهقه. فيبيع ما 
قايده'فالوكين من جل الشرورة فميله من يت المسزوءة أن 
لا يترك حتى يبيع ماله» ولكن يعان ويقرض ويستمهل له إلى 
الميسرة» حتّى يكون له فيه بلاغ. 

فإن عقد البيع على هذا الورجه صح ول ية 
عامة أهل العلم. 

هذا لفظ الخطابيّ رضي الله عنه» واللّه أعلم. 


١ 


يفسخ» ولكن كرهه 


كن م فن 

كال مضت ترجه اد تعالى-: ل إل 
00 َأَما المعَاطَاةٌ قَلا يَنْمْقِدُ بها البَِعُ أذ اسْمّ 
لبي لا يعَمُ عَلَي 035 

الاب أ يُقَول: : بنشك أؤ مَلكتك أَوْمَا أَشْبَهَهُمه 
الول أذ ب يَقَول: لت أز يتنت أو ما شما مذ قَاَ 
الخري: : بعيي» فَقَالَ البَائِعٌ: بعتكَ انعد اليم أن ذلك يفتك 
الإيجاب وَالقبُول. 

إن كنب رَجُلَ إِلَى رَجُل ْم ملم فيه وَجهَان: 

(أحدهما): ينقد اليم نه مضع ضوورَة. 

(والثاني): لا يَنْمَقِدُ وَهُرَ المنّحِيحٌ إن نه قاور عَلَى النطق» قلا َ 
ينقد الي يِه وَقَوْلُ العَائلٍ الأول: ِنْهُ مَرْضِعٌ ضَرُورَةٍ لا 
يْصِحُ لأنه يُْكِنهُ أن يُوَكُلَ مِنْ َيِه بالقؤل). 

(الشرح): فيه مسائل: 

(إِحْدَاهَا): المشهور من مذهبنا أنه لا يصع البيع إلا بالإيجاب 
والقبول. بح الاي ل كثيرء وبهذا قطلنع 
المصتف والجمهرر وفيه وجهٌ مشهورٌ عن ابن مسري أنه يصحٌ 
البيع بالمعاطاة خرّجه من مسآلة اهدي إذا قلّده صاحبه؛ فهل 
يصير بالتقليد هديا منذورًا؟ فيه قولان مشهوران: 

(الصّحِبح) الجديد: لا يصير. 


(وَالقَدِيمُ): أنه يصير ويقام الفعل مقام القول فخرّج ابن 


مارم 52ل الترليو سه وري اليم بالتاطاه. 

ثم إن الغزاقّ والمتولي وصاحب العدة والرافعي والجمهور 
نقلوا عن ابن سريج أنه تجوز المعاطاة في الحقرات. 

وسوستون ا ينف إن ريع بابرا عدون 
الأشياء النفيسة. 

ونقل إمام الحرمين هذا عن أبي حنيفة» ونقل عن ابن سريج 
أنه جوّزها ول يقيّد الإمام في نقله عن ابن سريج بالمحقرات كمأ 
قيّد في نقله عن أبي حنيفة ولعله أراد ذلك واكتفى بالتقييد عن 
أبي حنيفة. 7 

وقد أنكر الشيخ أبو عمرو بن الصّلاح على الغزالي كونه 
حكى عن ابن سريج تجبويزها في الحقرات؛ وقال: ليست مختصّة 
عند ابن سريج بامحقرات» وهذا الإنكار على الغزاليّ غير مقبول 
لآنّ المشهور عن ابن سريج التخصيص بالمحقرات كما ذكرناه» 
والله أعلم. 

واختار جماعات من أصحابنا جواز البيع بالمعاطاة فيما يعد 

وقال مالك: كل ما عدّه الناس بيعًا فهو بِيمٌ؛ ومن اختار من 
[محاننا أن القاطاء ا فنينا بمند يما سه زاذ قا عند 
الناس بيعمًا فهو بِيمٌ صاحب الشامل والمتولي والبغوي 
والروياني» وكان الروياني يفي به وقال المنولي: وهذا هو المختار 
للفتوى, وكذا قاله آخرون. 

وهذا هو المختارء لأنْ اللّه تعالى أحل البيع ول يغبت في 
الشرع لفظ له فوجب الرّجوع إلى العرف فكل ما عدّه الناس بيعًا 
كان بيعًا كما في القبض والحرز وإحياء الموات وغير ذلك من 
الألفاظ المطلقة فإنها كلها تحمل على العرفء ولفظة البييع 
مشهورة» وقد اشتهرت الأحاديث بالبيع عن الني يلكِ وأصحابه 
رضي الله عنهم في زمنه وبعده. ولم يثبت في شيء منها مع كثرتها 
اشتراط الإيجاب والقبولء والله أعلم. 

وأحسن من ذكر هذه المسآلة وأوضحها المتولّي فقال: 
المعاطاة التي جرت بها العادة يأن يزن النقد. ويأخذ المتاع من غير 
إيجاب ولا قبول ليست بيعًا على المشهور من مذهب الششافعي. 

وقال ابن سريج: كل ما جرت العادة فيه بالمعاطاة وعلده بيعًا 

ومالم تجر فيه العادة بالمعاطاة كالجواري والدّواب والعقار لا 
يكون بيعًا. 

قال: وهذا هو المختار للفتوى. 
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وبه قال مالك. 

وقال أبو حنيفة: المعاطاة بيع في الحقرات. 

فأمًا النفيس فلا بد فيه من الإيجاب والقبول» ووجه المشهور 
القياس على التكاح. 

فإنه لا ينعقد إلا باللفظ وقياسًا على العقار والنفائس. 

ووجه طريقة ابن سريج أن البييع كان معهودًا قبل ورود 
الشرع. 

فورد ولم يغيّر حقيقة. 

بل علق به أحكامًا فوجب الرّجوع فيه إلى العرف وكل ما 
كان عدوه بيعًا جعلناه بيعًاء كما يرجع في إحياء الموات والحرز 
والقبض إلى العرف قال: ولم ينقل عنهم لفظ التبايع. والله أعلم. 

(فرعٌ): صورة المعاطاة التي فيها الخلاف السّابق: أن يعطيه 
درهمًا أو غيره ويأخذ منه شيئًا في مقابله. ولاايوجد لفظ أو 
يوجد لفظ من أحدهما دون الآخرء فإذا ظهر - والقرينة وجود 
الرّضى من الجائيين - حصلت المعاطاة» وجرى فيها الخلاف. 

وقد صرّح بهذا التصوير المتولي كما قدّمناه عنه. وكذا صرّح 
به آخرون. 

قال الشّيخ أبو عمرو بن الصّلاح رضي الله عنه. 

وما وجد من بعض أئمّتنا في تصويرها من ذكر لفظٍ كقوله: 
خذ وأعط. 

فهو داخلٌ في عموم ما ذكرناه من القرينة. 

فإِنٌ ذلك مفروض فيما إذا لم ينو البيع بهذا اللفظ الذي قرن 
بالعطية. 

فإن نواه به فهي مسألة البيع بالكناية. 

وفي صحته بالكناية وجهان: 

(أصحهما): الصحة مع قولنا لا ينعقد بالمعاطاة» هذا كلام 
أبي عمرو. 

فاما إذا أخذ منه شيعا وم يعطه شيئاء وم يتلفظا ببيمء بل نويا 
أخذه بثمنه المعتاد كما يفعله كثيرٌ من الناس فهذا باطلٌ بلا 
خلافي لأنْه ليس ببيم لفظي ولا معاطاةٍ ولا يعد بِيمًا فهو باطل 
ولنعلم هذا ولنحترز منه» ولا نغترٌ بكثرة من يفعله. فإنَ كثيرًا من 
الناس ياخذ الحوائج من البّاع مرّة بعد مر من غير مبايعةٍ ولا 
معاطاقء ثم بعد مدَةٍ يحاسبه ويعطيه العرض. 

وهذا باطلٌ بلا خلافيء لما ذكرناه» والله أعلم. 

(فرع): الرجوع في القليل والكثير والحقّر والتفيس إلى 
العرف. فما عدّوه من المحقرات» وعدّوه بيعاء فهو بِيعٌ» وإلا فلا. 


هذا هو المشهور تفريعًا على صحَّة المعاطاة وحكى الرّاقعي 
وجهًا أنّ الحقر دون نصاب السرقة. 

وهذا شاد ضعيفٌ» بل الصّواب أنه لا يتمص بذلك» بل 
يتجاوزه إلى ما يعدّه أهل العرف بِيمّاء واللّه أعلم. 

(فرع): إذا قلنا بالمشهور: إنّ المعاطاة لا يصح بها البيع» ففي 
حكم المأخوذ بها ثلاثة أوجيء حكاها المتولي وغيره مجموعة. 
وحكاها متفرقَة آخرون. 

(أصحها): عندهم له حكم المقبوض ببيم فاسدء فيطالب كل 
واحدٍ رد ما قبضه إن كان باقيّاء وإلا فرذ بدله. 

فلو كان الثُمن الذي قبضه البائع مشل القيمة» فقد قال 
الغزاق في الإحياء: هذا مستحقٌ ظفر بمثل حقه. والمالك راض فله 
تملكه لا محالة. ١‏ 

وظاهر كلام المتولي وغيره أنه يجب ردّها مطلقًا. 

(وَالوَجْهُ النَانِي): أنّ هذا إباحةٌ لازمة لا يجوز الرّجوع فيها. 

قاله القاضي أبو الطَيَّب وحكاه عنه صاحب الشامل. 

قال: وأوردت عليه. 

وأجاب فأوردت على جوابه. 

وذكر ذلك كله. 

وحاصله تضعيف هذا الوجه بما ضمّفه به هو والمتولّي. 

وهو أنه لو أتلف أحدهما ما أخذه وبقي مع الآخر ما أخذه 
لم يكن لمن تلف في يده أن يستردٌ الباقي في يد صاحبه من غير أن 
يغرم له بدل ما تلف عنده. 

ولو كان هذا إباحة لكان له الرّجوعء كما لو أباح كل واحار 
منهما لصاحبه طعامه. وأكل أحدهما دون الآخرء فإنَ للآكل أن 
يرجع عن الإباحة ويستردٌ طعامه بلا خلافم. 

(والوجه الثالث): أن العرضين يستردان. 

فإن تلفا فلا مطالبة لأحدهماء ويسقط عنهما الضّمان» 
ويترادٌ منهما بالتراضي السّابق. 

وهذا قول الشيخ أبي حاملر الإسفرايييّ وأنكروه عليه. 

وأوردوا عليه سائر العقود الفاسدة فإنه لا يراه فيها وإن 
وجد الرضى. 

قال المتولّي: ولأنّ إسقاط الحقوق طريقه اللّفظ. 

كالعفو عن القصاص والإبراء عن الدّيون. 

فإن أقمنا التتراضي مقام اللفظ في الإسقاط وجب أن نقيمه 
مقامه في انعقاد العقدء واللّه أعلم. 

(فرع): ذكر أبو سعيد بن أبي عصرون تفريعًا على المشهور 
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أنّ البيع لا يصمح بالمعاطاة أنه لا مطالبة بين الناس فيها في الدار 
الآخرة» لوجود طيب النفس بهاء ووقوع الاختلاف فيها. 

هذا لفظه في كتابه الاتتصار. 

فيحتمل أنه أراد ما قدّمناه عن الشّيخ أبي حامدٍ والقاضي 
أبي الطَيّب في الوجه الشالث والثاني؛ والظاهر أنّه أراد أنّه لا 
مطالبة على كل وجهٍ بها في الدّار الآخرة» وإن كانت المطالبة ثابتةً 
في الدّنيا على الخلاف السابق» واللّه أعلم. 

(فرع): الخلاف المذكور في المعاطاة في البيع يجري في الإجارة 
والرّهن والغهبة ونحوها. 

هكذا ذكره المتولي وآخرون. 

(وأما) الحديّة وصدقة التطوّع ففيها خلافٌ مرتَبْ على البيبع 
- إن صحّحناه بالمعاطاة - ولم نشترط فيهما لفظًا أولى بذلك» 
وإن شرطنا اللّفظ في البيع ففيهما وجهان مشهوران عند 
الخراسانيين» وذكرهما جماعة من العراقيّين: 

(أحدهما): وبه قطع المصنف في باب اختلاف الرّوجين في 
الصّداق. وآخرون من العراقبّين أو أكثرهم يشترط فيهما الإيجاب 
والقبول كالبيع. 

(وَصَّحُهُمًا) عند الجمهور لا يشترط وهو الصّواب. 

قال الرّافعيّ في أوّل كتاب الهبة: هذا هو الصّحيح الذي عليه 
قرار المذهب ونقله الآثبات من متأخري الأصحاب وقطع به 
المتولي والبغوي. 

واعتمده الروياني وغيرهم واحتجوا أن ال هدايا كانت تحمل 
إلى رسول الله يكئِكِ فيأخذهاء ولا لفظ هناك. 

وعلى ذلك جرى الناس في جميع الأعصار. 

ولهذا كانوا يبعئون بها على أيدي الصّبيان الّذين لا عبارة 
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قال أصحابنا: (فَإِنْ قِيل) كان هذا إباحة لا هديّة وتمليكًا. 

(فالجواب): أنّه لو كان إباحةٌ ما تصرّفوا فيه تصرّف الملك. 

ومعلومٌ أنّ ما قبله الني بك من الهدايا كان يتصرّف فيه 
ويملكه غيره» قال الرّافعمي: ويمكن أن يحمل كلام من اعشبر 
الإيجاب والقبول على الأمر المشعر بالرّضا دون اللفظ. 

ويقال: الإشعار بالرّضا يكون لفظاء ويكرن فعلاء واللّه 
أعلم. 

(فرع): إذا اشترطنا الإيجاب والقبول باللفظ» فالإيجاب 
كقول البائع: بعتنك هذا أو ملكتك؛ وتحوهما من الألفاظ: وفي 
ملكتك وجةٌ شاد حكاه الماوردي وآخرون أنه ليس بصريح لأنه 


مستعملٌ في الحبة وادّعى الماوردي أنه الأصمّ وليس كما قال» بل 
المذهب الأوّل» وبه قطع المصتف والجمهور. 

والقبول كقول المشتري: قبلت أو ابتعت أو اشتريت أو 
تملّكتء قال الرّافمي: ويجيء في تملّكت ذلك الوجه؛ء قال 
أصحابنا: وسواءً تقدّم قول البائع أو قول المشتري: اشتريت» 
فقال البائع بعده: بعت فيصم البيع في الحالين بلا خلافي لحصول 
المقصود. 

قال أصحابنا: ولا يشترط اتفاق اللفظين» بل لو قال البائع: 
بعتك أو اشتريت فقال المشتري: تملكت أو قال البائع: ملكتك» 
فقال المشتري اشتريت» صمح بلا خلافيء لأنّ المعنى واحد. 

وكذا في التكاح لو قال: زوّجتك بن فقال: قبلت نكاحهاء 
أو قال: أنكحتها. 

فقال: قبلت تزويجها صحّ التكاح بلا خلافي. 

(الَسْأَلَّةُ الائئَة): قال أصحابنا: كل تصرّفي يستقلٌ به 
الشخص كالطلاق والعتاق والإبراء ينعقد بالكناية مع النيّة بلا 
خلافر» كما ينعقد بالصّريح: وأمّا ما لا يستقلٌ به» بل يفتقر إلى 
يجاب وقبول فضربان: 

(أحدهم): ما يشترط فيه الإشهاد كالتكاح وبيع الوكيل إذا 
شرط الموكل الإشهاد. فهذا لا ينعقد بالكناية مع النيّة بلا خلافي 
لأنَ الشاهد لا يعلم النية. 

(والشاني): ما لا يشترط فيه الإشهادء وهو نوعان: 
(أحدهما): ما يقبل مقصوهه التعليق بالغرر كالكتابة والخلع 
فينعقد بالكناية مع النيّة بلا خلافي. لأن مقصود الكتابة الععنق 
ومقصود الخلع الطلاق وهما يصحان بالكناية مع النية. 

(والثاني): ما لا يقبله كالبيع والإجارة والمساقاة وغيرهاء 
وني انعقاد هذه العقود بالكناية مع النِيّة وجهان مشهوران في 
كن ابكراسالين. 

(أصحهما): الانعقاد كالخلع ولحصول التراضي مع جريان 
اللفظ وإرادة المعنى يدل عليه من حيث السّنة حديث جابر في 
الصميهية رلك عل فيه: «قَالَ لي النبيُ كل: بنني جَمَلَكَ 
تلت إن وجل علي" أرئة حَعَبه َه لكا بها قال: كذ أخذنة با 
ذا لط رامق قا ّ ١‏ 

قال أصحابنا: ومثال الكناية في البيسع أن يقول: خذه مني 
بالفيء أو تسلمه بألفيء أو أدخلته في ملكي بألفيء أو جعلته لك 
أو هو لك بألفيء وما أشبهها ولو قال: أبحته لك بألفم فليس 
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بكناية بلا خلافي» لأنه صريحٌ في الإجابة فلا يكون كناية في 
غيره» ولو قال: سلّطتك عليه بالفيه ففي كونه كناية وجهان 
كقوله: أبحته لك بألفي. 

(وَأَصَحُهُمًَا) يكون: لأنه محتمل» وليس صريحًا في الإباحة 
بخلاف: أبحته. 

قال إمام الحرمين: وني هذا الخلاف في انعقاد البيع ونحوه 
بالكناية مع النيّة هو فيما إذا عدمت قرائن الأحوال» فإن توفرت 
وآفادت التفاهم وجب القطع بالصّحّة؛ لكن النكاح لا يصح 
بالكناية وإن توفرت القرائن. 

(وأما»: البيع المقيّد بالإشهاد فقال الغزاي في الوسيط: الظاهر 
انعقاده عند توفر القرائن» والله أعلم. 

(فرع): قال الغزاق في الفتاوى: لو قال احد المتبايعين: بعني. 

فقال: قد باعك اللّه أو بارك الله فيه. ١‏ 

أو قال في التكاح: زوّجك الله ابنتي. 

أو قال في الإقالة: قد أقالك الله. 

أو قد ردّه الله عليه. 

فهذا كله كناية فلا يصمح التكاح بكلّ حالء وأمّا الببع 
والإقالة فإن نواهما صحا. 

وإلآ فلا. 

وإذا نواهما كان التّقدير: قد أقالك اللّه لأني أقلتكء واللّه 
أعلم. 

(الَسْأَلَه الالِنَة): إذا كتب إلى غائب بالبيع ونحوهء قال 
أصحابنا: هو مرنّبٌ على أنّ الطّلاق هل يقع بالكتب مع الث 
وفيه خلاف» والأصمّ صحّته ووقوعه (فَإِنْ قلنا) لا ريصح 
الطّلاق فهذه العقود أولى أن لاتتعقد (وَِنْ قُلنَا) بالصّحّة قفي 
الببع ونحوه الوجهان في انعقاده بالكناية مع الثية وهذان 
الوجهان مشهرران» ذكرهما المصتف بدليلهما. 

(اصحهما): عند المصنف لا يصح. 

(والثاني): وهو الأصمح: أنه يصمح البيع ونحوه بالمكاتبة 
لحصول التراضي» لا سيّما وقد قدّمنا أن الرّاجح انعقاده 
بالمعاطاة» وقد صرّح الغزائ في الفتاوى والرّافعي في كتاب 
الطلاق بترجيح صحة البيع ونحوه بالمكاتبة: قال أصحابنا: (وإن 
قلنا) يصحّ فشرطه أن يقبل المكتوب إليه بمجرد اطلاعه على 
الكتاب» وهذا هو الأصمّ وفيه وجةٌ ضعيفُ أنه لا يشترط 
القبول» بل يكفي التّواصل اللائق بين الكتابين. 

أمّا إذا تبايع حاضران بالكتابة فقال أصحابنا: إن منعناه في 


الغيبة فهاهنا أولى» وإلآ فوجهانء وإذا صحّحنا البيع بالمكاتبة جاز 
القبول بالكتب وباللفظ» ذكره إمام الحرمين وغيره» قال أصحابنا: 
وحكم الكتب على القرطاس والرّقًّ والشوح والأرض والنتقش 
على الحجر والخشب واحدّء ولا أثر لرسم الأحرف على الماء 
والهواء. 

قال بعض الأصحاب تفريعًا على صحة البيع بالمكاتبة: لو 
قال بعت داري لفلان وهو غائب. 

فلما بلغه الخير قال: «قبلت» انعقد البيع. 

لأنّ التتطق أقوى من الكتب. 

واللّه تعالى أعلم. 

(فرع): أمَا التكاح ففي انعقاده بالمكاتبة خلافٌ مرتبْ على 
البيع ونحوه ذكره إمام الحرمين والبغوي آخرون قالوا: إن قلنا: لا 
يصمح البيع فالتكاح أولى وإلا فوجهان. : 

(وَالَدَهَبْ): أنه لا يصحَّ لأنّ الشّهادة شرط فيه» ولا اطلاع 
للشّهود على النيّة ولو قالا بعد المكاتبة: نويناء كانت شهادة على 
إقرارهما لا على نفس العقد فلا يصح. 

ومن جوزه اعتمد الحاجة. 

قال أصحابنا: وحيث حكمنا بانعقاد التكاح بالمكاتبة 
فليكتب: زوّجتك بنتي» ويحضر الكتاب عدلان» ولايشترط أن 
يحضرهماء ولا أن يقول لهما: اشهداء بل لو حضرا بأنفسهما كفى 
فإذا بلغ الكتاب الرّوج فليقبل لفظاء ويكتب القبول ويحضر 
القبول شاهدا الإيجاب. 

فإن شهده آخران فوجهان: 

(أصحهما): لا يصحّ لأنه م يحضره شاهدٌ له. 

(والثاني): الصّحّة لأنه حضر الإيجاب والقيول شاهدان 
ويحتمل تغايرهما كما احتمل الفصل بين الإيجاب والقبول. 

ثم إذا قبل لفظا أو كتابة يشترط كونه على الفور. 

هذا هو المذهب وفيه وج ضعيفٌ كما سيق في البيع» والله 
أعلم. 

(فرع): لو كتب إليه: وكلتك في بيع كذا من مالي أو إعتاق 
عبدي فإن قلنا: الوكالة لا تفتقر إلى القبول فهو ككتب الطلاق 
وإلآ فكالبيع ونحوه والمذهب الصّحَّةء واللّه أعلم. 

(فرع): قال الغزالي في الفتاوى: إذا صحّحنا البيع بالمكاتبة 
فكتب إليه فقبل المكتوب إليه ثبت له خيار المجلس مادام في 
مجلس القبول. 

قال: ويتمادى خيار الكاتب إلى أن ينقطع خيار المكتوب إليه 


المجموع - كتاب البيوع لضرييى 


حتى لو علم أنه رجع عن الإيجاب قبل مفارقة المكتوب إليه 
مجلسه صحّ رجوعه. ول ينعقد البيع» والله أعلم. 

(المسْلة الرّابَة): لو قال الطّالب: بعنى فقال بعتنك إن قال 
بطلهة اكيت او قيلاك العقد الي .باو علافره ونال يقل شاه 
بل اقتصر على قوله أوّلاً: بعنى فطرتقان» حكاهما إمام الحرمين 
وآخرون: 

(احدهما): القطع بالصّحّة» وبه قطع المصنف وججمهور 
العراقيّين كما ذكره المصنف. 

(والثاني): فيه وجهانء وقيل قولان: 

(أحدهما): الصحة. 

(والثاني): البطلان. 

قال إمام الحرمين وغيره: نص الشافعي أن البيع لا ينعقد. 
ونص مثله في التكاح أنه ينعقد: فقيل قولان فيهما بالثقل 
والتخريج. 

(أصحهما): الصّحّة فيهما. 

(والثاني): البطلان فيهما وهو مذهب أبي حنيفة» وقيل 
بالفرق على ظاهر النصين. 


لأنّ البيبع قد يقع بغتدة فيكون قوله: بعنى على سبيل: 


الاستفهام بحذف الهمزة بخلاف التكاح. فإنه لا يقع في الغالب إلا 
بعد طلبب ومراودق» فلا يراد به الاستفهام والمذهب الصّحة 
فيهماء واللّه أعلم. 

ولو قال: اشتر منيء فقال المشتري: اشتريت فطريقان 
(أصحهما): وبه قطع البغوي أنه كالصّورة السابقة. 

(والثاني): لا ينعقد قطعاء أمَا إذا قال المشتري: أتبيعنى عبدك 
بكذا؟ أو قال: بعتنى بكذاء فقال: بعتء لا ينعقد البييع بلا 
خلافيء إلا أن يقول بعده: اشتريتء وكذا لو قال البائع: أتشئري 
داري؟ أو أشتريت مني؟ فقال: اشتريت لا ينعقد بلا خخلافي 
حتى يقول بعده بعتء والله أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: يشترط لصحة البيع ونحوه أن لا يطول 
الفصل بين الإيجاب والقبول» وأن لا يتخللهما أجني عن العقدء 
فإن طال أو تخلّل لم ينعقد. سواءً تفرّقا من المجلس أو لاء.قال 
أصحابنا: ولا يضرٌ الفصل اليسير ويضرٌ الطويل» وهو ما أشعره 
بإعراضه عن القبول؛ ولو تخلّلت كلمة أجنييّة بطل العقدء ولو 
مات المشتري بعد الإيجاب وقبل القبول ووارثه حاضرٌ فقيبل» 
فوجهان: الصّحيح لا يصمح الببع» لعدم الإيجاب والقبول من 
المتعاقدين. 


(والثاني): الصّحَة. وبه قال الدّارمي» لأنّ الوارث كالميّت» 
وهذا يقوم مقامه في خيار ا جلس على الصّحيح المنصوصء والله 
أعلم. 

(فرع): إذا وجد أحد شقي العقد من أحدهما اشترط 
إصراره عليه حتى يوجد الشّق الآخر. 

واشترط أيضا بقاؤهما على أهليّة العقدء فلو رجع عنه قبل 
وجود الشّق الآخر أو مات أو جن أو اغمي عليه بطل الإيجاب 
ولو قبل الآخر بعده لم يصحّ» وكذا لو أذنت المرأة في عقد نكاحها 
حيث يشترط إذنهاء ثم أغمي عليها قبل العقد بطل إذنهاء ولو 
قال المشتري: بعتك, فمات المشتري قبل القبول بطل العقد» فلو 
كان وارئه حاضرًا فقبل أو جنٌ فقبل وليّهِ م يصحٌ البيع وهذا هو 
المذهب. وبه قطع الأصحاب في كل الطرق» وحكى الروياني 
وجهًا أله يصحّ قبول الوارث؛ وهذا شاد باطلٌ» وسنوضّح الفرق 
بيئه وبين انتقال خيار الشّرط وخيار ال جلس إلى الوارث في مسائل 
الخيار إن شاء اللّه تعالى. 

(فرعٌ): قال أصحابنا: يشترط موافقة القبول الإيجاب فلر 
قال: بعتك بألفب صحاح. فقال: قبلت بألفي قَراضةٌ أو عكسه. 
أو قال: بالف حال فقبل بمؤجّل أو عكسه؛ أو قال: بالفو مؤجّلٍ 
إلى شهر فقبل مؤْجّل إلى شهرين أو نصف شهره أو قال: بعتكه 
بالف درهم فقبل بالف دينار أو عكسه أو قال بعتكه بألفيء 
فقال: قيلت تصفه #مسباءة 1 يضح بلا لاف لآنه لا يعد 
قبولاء ولو قال: بعتك هذا بألفيء فقال: قبلت نصفه مخمسمائة 
ونصفه بخمسمائق قال المتولي يصم العقد. لأنه تصريحٌ بمقتضى 
الإطلاق» وقال الرّافعي: فيه نظرٌ وهو كما قال الرافعمي» لكن 
الظاهر الصّحّة» وفي فتاوى القفال أنّه لو قال: بعتكه بألف درهمء 
فقال اشتريت بألفي وخمسمائةٍ صح البيع» قال الرافعي: هذا 
غريب» وهو كما قال والظاهر هنا فساد العقد لعدم الموافقة. 

(فرع): إذا قال السّمسار المتوسّط بيئهما للبائع: بعت بكذا؟ 
فقال: نعم أو بعت» وقال للمشتري: اشتريت بكذا؟ فقال: نعم. 
أو اشتريت. فوجهان: حكاهما الرافعي. 

(أصحهما): عند الرّافميّ وغيره الانعقاد لوجود الصيغة 
والتراضي. 

(والثاني): لا ينعقد لعدم تخاطبهما وبهذا قطع المتولي. 

(فرع): إذا قال بعتك بألفي. فقال: قبلت فقط صم البيع بلا 
خلافيء بخلاف النكاح. فإن الصّحيح أنه يشترط أن يقول: قبلت 
نكاحها أو تزويجهاء والفرق الاحتياط للإبضاع. 


تسن 


(فرع): لو قال: بعتك هذا بألفم إن شكتء فقال شئت؛ لم 
يصح البيع بلا خلافيء وصرّح به المنولي وغيره؛ قالوا: لأنّ لفظ 
المشيئة ليس من ألفاظ التمليكء وإن قال: قبلت فوجهان 
حكاهما المتولي وغيره: 

(أحدهما): لا يصح, لأنّ الصّيغة صيغة تعليق ولا مدخل 
له في المعاوضات» فصار كقوله: بعتك إن دخلت الدار. 

(وَأَصّحُهُمًا) الصّحّة لأنه تصريحٌ بمقتضى ال حال؛ فإِنٌ القبول 
إلى مشيئة القابل» وبهذا فارق سائر آلفاظ التعليق» والله تعالى أعلم. 

(فرع): إذا باع مال نفسه لولده أو مال ولده لنفسه؛ فهل 
يفتقر إلى صيغتي الإيجاب والقبول؟ أم يكفي أحدهما؟ فيه 
وجهان مشهوران. 

(الأصح): يفتقر فيقول بعت مال ولدي بكذا واشتريته له أو 
قبلته له لتنتتظم صورة البيع. 

(والثاني): يكفي أحدهما ولأنه لا قام الوالد في صحّة العقد 
مقام اثنين قام لفظه مقام لفظين؛ واللّه أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: يصح بيع الأخرس وشراؤه بالإشارة 
المفهومة وبالكتابة» بلا خلافي للضّرورة» قال أصحابنا: ويصح 
بهما جنيع عقوده وفسوخه؛ كالطّلاق والعتاق والتكاح والظهار 
والرّجعة والإبراء والهبة وسائر العقود والفسوخ ونحوهاء بل 
قالوا: إشارته المفهومة كعبارة الناطق إلا في صورتين فيهما 
خلافٌ» وهما شهادته وإشارته بالكلام في صلاته؛ والأصح أنه 
لا تصح شهادته» ولا تبطل صلاته؛ لأنّ الشهادة يحتاط لهاء 
والصّلاة لا تبطل إلا بكلام حقيقي» وهذا مما يسأل عنه فيقال: 
إنسانٌ باع وهو يصلّي فيصح ببعه ولم تبطل صلاته؛ وهذه 
صورته؛ ويتصوّر أيضًا فيمن باع فيها بالكلام ناسيًا للصلاة ولم 
يطل» فإنه يصحّ بيعه ولا تبطل صلاته؛ والله أعلم. 

(فرع): قال المتولي والأصحاب: تقديم المساومة على البيع 
ليس بشرط لصحته؛ بل لو لقي رجلا في طريقه فقال: بعتك هذا 
بالفيه فقال: قبلت أو اشتريت» صم البيع بلا خلافي لآنْ اللفظ 
صريح في حكمه. فلا يتوقف على قرينةٍ ولا سابقة. 

(فرع): قال أصحابئا: جميع ماسبق من صيغيي الإيجاب 
والقبول هو فيما ليس بم من البيوع؛ فامًا الببع الفّمي فيما 
إذا قال: أعتق عبدك عني على ألفي فلا تشترط فيه الصّيغ التي 
قدمناهاء بل يكفي فيه الالتماس والإعتاق عنه بلا خلافيء كما 
ذكره المصّف والأصحاب في كتاب كقّارة الظهار» واللّه تعالى 
أعلم. 


المجموع - كتاب البيوع 


(فرع): قال أصحابنا: ينعقد البييع والإجارة ونحوهما من 
عقود المعاملات بالعجميّة وسائر اللغات» سواءً أحسن العربيّة أو 
لاء وهذا لا خلاف فيهء وفرّق المتولي والأصحاب بينه وبين 
التُكاح على قولنا: لا ينعقد بالعجميّة» بأنّ في التكاح معنى 
التَبّد ولمذا اخعص بلفظ التزويج والإنكاح؛ فاشبه ألفاظ 
الأذكار في الصّلاة» والله تعالى أعلم. 

(فرع): يشترط في صحَّة البيع أن يذكر المن في حال العقد 
فيقول: بعتكه بكذاء فإن قال: بعتك هذا واقتصر على هذا فقال 
المخاطب: اشتريت أو قبلت؛ لم يكن هذا بيعًا بلا خلافي ولا 
يحصل به الملك للقابل على المذهب وبه قطع الجمهور وقيل: فيه 
وجهان: 

(أصحهما): هذا. 

(والثاني): يكون هبد وإذا قلنا بالمذهب: إِنْه لا يكون تمليكا 
فقبضه القابل كان مضموئا عليه على المذهبء وقيل: فيه وجهان 
كاهبة الفاسدة, فإِنّ في المقبرض بها وجهين: 

(أحدهما): أنه مضمونٌ. 

(أصحهما): لاء والصّحيح هنا الضّمان قطعا. 

(فرع): قال المتولي: لو قال: وهبت لك هذا بألفيء أو هذا 
لك هبةٌ بألفي فقبل» هل ينعقد هذا العقد؟ هذا فيه خلافٌ مب 
على قاعدةٍء وهي أنّ الاعتبار في العقود بظواهرها أم بمعانيها؟ 
وفيه وجهان: 

(اجدهما): الأغباز بظواعرعاء 810 هله الصيغ موضوعة 
لإفادة المعاني وتفهيم المراد منها عند إطلاقهاء فلا تترك ظواهرهاء 
وهذا لو استعمل لفظ الطلاق وأراد به الظهار أو عكسه تعلق 
بالّفظ دون المنوي» ولأنٌ اعتبار المعدى يؤدَي إلى ترك اللّفنظء 
ولأنا أجمعنا على أنّ ألفاظ اللّفة لا يعدل بها عمّا وضعت له في 
اللّغة فيطلق اللفظ لغة على ما وضع له فكذا الفاظ العقرود 
ولآنّ العقود تفسد باقتران شرط مفسلء ففسادها بتغيّر مقتضاها 
و 

(وَالوَجْهُ النَانِي): أنّ الاعتبار بمعانيها لآنّ الأصل في الأمر 
الوجوب: فإذا تعذّر حمله عليه حملناه على الاستحباب» واصل 
النهي التحريم» فإذا تعذّر حمله عليه حملناه على كراهة التنزيه» 
وكذا هنا إذا تعذّر حمل اللفظ على مقتضاه يحمل على معنا 
ولأنّ لفظ العقد إذا أمكن حمله على وجوه صحيح لا يجوز 
تعطيله» لهذا لو باعه بعشرة دراهم وفي البلد نقودٌ أحدها 
غالي» حملناه على الغالبء طلبًا للصّحّة قال المتولي: ويتفرّع 
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على هذه القاعدة مسائل: 

(منها): المسألة الأول» وهي إذا قال: وهبته لك بألفيء فإن 
اعتيرنا المعنى انعقد بيعًا. 

وإن اعتيرنا الّفظ فسد العقدء فإذا حصّل المال في يده كان 
مقبوضًا بحكم عقدٍ فاسل. 

(ومنها): لو قال: بعتكه وم يذكر ثمناء فإن اعتيرنا المعنى 
انعقد هبة وإلا فبيع فاسدٌ. 

(ومنها): لو قال: أسلمت هذا الدّينار أو دينارًا في هذا 
الثوب فإن اعتبرنا المعنى انعقد بيع عين وإلا فهو سلمّ فاسد 
واللّه أعلم. 

(فرع): إذا كان العقد بين بائع ووكيل المشتري فليقل البائع 
له: بعنك ويقول الوكيل: اشتريت؛ وينوي موكله فيقع العقد 
للموكل؛ وإن لم يسمّه. 

فلو قال البائع: بعت موكلك فلاناء فقال الوكيل: اشتريت 
له لم يصح العقد على المذهب وبه قطع الجمهور. وفيه وجةٌ 
ضعيف أنه يقع العقد للوكيل» والصّواب الأوّلء لأثه م يجر 
بينهما تعاقدٌ قال أصحابنا: وهذا بخلاف النكاح فإنّ الول يقول 
لوكيل الرّوج: زوّجت بنتي فلانا يعني الرّوج ويقول الوكيل: 
لج نكائعها بده كاي ل نيول للمملية اروب اديور ينان قال 
الرّوج: قبلت ولم يقل: «نكاحها». 

(الأصح): لاايصح» فلو قال الول للوكيل: زوّجتدك بدني 
لك. 

فقال: قبلت تكاحها لفلان» ل ينعقدء وإن قال: قبلت 
نكاحهاء وقع العقد للوكيل: ولم ينصرف إلى الموكل؛ ولو جرى 
النكاح بين وكيلين» فقال وكيل الولي: زوجت فلانة فلاناء فقال 
وكيل الزّوج: قبلت تكاحها لفلان صح. 

وفرّق الأصحاب بين البيع والتكاح بوجهين: 

(أحدهما): أن الرّوجين كالثمن والمثمّن ولا بد من 

(والثاني): أن الببع يرد على المالء وهو قابلٌ للتقل من 

الجمواان تخ احاح بره عار اللي اوضر ادل 


الم ا ل لي ار 
قال صاحب البيان في باب الوكالة: ولو ل أن يزوّج بنته زيدًا 
فزوّجها وكيل زيد لزيد 
وكيل زياد لزيد لم يصحّ والفرق بينهما أنّ التكاح لا يقبل المللك 


صح ولو وكله في بيع عبله لزيد فباعه 


كتاب البيوع 


يشي 


والبيع يقبله» ولهذا يقول وكيل التكاح للوي: زوج موكلي» ولا 
يقول: زوجي لموكلي؛ ويقول في البيع: بعني لموكليء ولا يقول: 
بع موكليء واللّه أعلم. 

قال أصحابنا: في الهبة يشترط في قبول وكيل النّهب أن 
يسمي موكله في القبول فيقول: قبلت لفلان أو لموكلي فلان» فإن 
كرشم فاط عرياة اعفد سيولا بسر داق 
الموكل بالنيّة لآنّ الواهب قد يقصد بتبرّعه المخاطب. 

وليس كل أحدٍ يسمح عليه بالشبرّع بخلاف البيع؛ فإنّ 
مقصوده حصول العوضء واللّه أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: في بيع امازل وشرائه وجهان: 

(أصحهما): ينعقد كالطّلاق وغيره. 

(والثاني): لاء لأنْ الطّلاق يقبلل الإعذار قال القاضي 
حسينٌ: وهما مبنيّان على مسالة السّْرٌ والعلانية في الصّداق. 

وهي إذا تواطآ في السّرٌ على أنّ المهر ألف؛ ثم عقداه في 
العلانية بألفين فقولان» هل المهمر مهر السّرّ أو العلانية؟ (فإن 
كَلَن): : بالسرٌ لم ينعقد بيع المازل؛ لأنّه لم يقصد بيمًا وإلا فيتمقاد 
عملاً بالّفظء ولا مبالاة بالقصد. 

واللّه أعلم. 

هكذا ذكر الجمهور الخلاف في بيع الهازل وجهين وقال 
الجرجاني: هما قولان قال وقيل: وجهان واللّه سبحانه وتعالى 
أعلم. 

كب قد نا 

قَالَ المْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإذَاانْمََدَ البِيِمُ تبت لُكل 
اد بن الاين لجان الخ والإمضاء إلى أن يها أ 
يتَحَايْرًا لِمّا رَوَى ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
يكله: البيَّان بالخجبار ما لَمْ يرا أو يَقولُ أَحَدُهُمَا لْآخَر اخمّز 
التق أن يفا باهم بيت إِذَا كلم على الاو َم يَسْمَع 
ايه اباد وذ اح عد رصبي لاتيم «كان إذا 
اثترى شنا مشى أَذْرْعًا ليجب الي م مرجع م وَلأْنُ التمَوُقَ في 
التترع مُطْلََء ؛ فَوَجَبَ أن يُحْمَل عَلَى الَقَرق المْهُودٍء وَقِكَ 
يَحْصْل بم دك وا َم يه ولك جيل يُمَا حَاجِرُ ين 
ميثر أ غير لم يُنقط الا لآن ذلك لا يُسَمْى َعَُقًا. 

وَأَمًا التحَايْرُ فَهُوَ أذ يَقولَ أَحَدُهُمًا لاخرِ: اختَر إِمْضَاءً لبي 
أَوْ فنْحَهُ فيقْولُ الآخ: امترتُ إِمْضَاءءُ أؤْ فَلْحَهُ ينَقَطِمُ الخِيَارُ 
لِعَوْلِهِ عليه السلام: «أَوْ يَقولٌ أَحَدُهُمَا لِلآخَر اخْمَرا فَإِنْ خَيْرَ 
حَدُهُمَا صَاحَهُ فَسَكْتَ لَمْيَنقَطِعْ خِبَارُ المْؤول وَمَلَ يَْقَطِعْ 


خِيَارٌ السّائل؟ فيه وَجْهّان: 

(اعدمم): لاتلنن عاذ كنا لقان [تزجوة اختاري 
فَسَكْنَت فإِن يار الرّوْج في طَلاقِهًا لا ينقط. 

) والثاني): نَم لول عليه السلام: أَوْيقَوكُ أَحَدُمُمَا 
در امه فَدَلَ علَى أنه إذَ َل يَْقَط يار وبُحَالِفُ تَخييرَ 
الم أو فإ هلم تكن مالع يار وإ يرما فد لها مَا 
َم تكن كه فإ سكنت بق بَقِيَ عَلَى حَقَّهِ وَهَا هُنَا المشْتَرِي 
نلك اللخ فلا يد َيه مقاط حفه ين الحا 

فِنْ أكرهًا عَلَّى التمرّق قَفِيه وَجْهَان: 

(أحدهما): يطل يار لأنْهُ كان يُْكِنْهُ أذ يَفْسحَ بالنَخَايٍِْ 
ذالم َفْعَل فَقَدْرَضِي بإِسْقاطِ الخِيّارَ. 

(والثاني): 0 
وَالمّكُوت لا يُسْقِط الخيارٌ. 

إن بَاعَهُ عَلَى أن لا حيار َلَهُ فيه وَجْهَان (ينْ) أْصْحَابنا سن 
قَالَ: يَصِح لأنذ الجر جل رقا بهمَاء ٠‏ نَجَازَ لَهُمَا تَاكُةٌ 01 
الخيَارٌ غُرَرٌ فَجَازْ إِسْقَاطْه وَقَالَ أبو إِسْحَاقَ: لا يَصِح س0 
المتحِيح لآنْهُ يار ينبت يت بد نَمَامٍ لم فلم يَجْرْإسْقَاط قبل 
تَمَابِهِ كَخِيار التتّفِيع (فإن َلنا) بهذا تَهَل يَنِطُْلُ العَقَدُ بِهَذَا 


ين السكونك 


المتُرْط؟ فيه فيه وَجْهَان: 

(أحدهما): لا 0 لأنّ هَذَا الشرْط لا يُوَدي إِلَى لجل 
باليوض وَالَُوْضٍ. 

(والثاني): يْطُلُ لأنهُ بُسْقِطُ مُوجَب العَقْد فَأبِطَلَهُ كَمَالَوْ 


شرّط أَنْ لا يُسَلْمَ المبيع». 

(الشرح): 508 ابن عمر رواه البخاري ]7٠07[‏ ومسلم 
]١61[‏ بلفظه. 

وأمّا الأثر المذكور عن ابن عمر أنّه كان يمشي أذرعًا فهو ني 
المتعيمين اج (5001). م: (19121)] بغير هذا الفظء لفظ 
البخاري: «فارق صاحبه» ولفظ مسلم: «قام فمشى هنيهة ثمّ 
رجع؟ ولفظ الترمذي [45؟١]‏ قال نافع: «فكان ابن عمر إذا 
ابتاع بيمًا وهو قاعد قام ليجب له البيع». 

(وقوله): (أو يقول) هكذا هو في الصّحيحين وفي المهذب أو 
يقول وهو منصوب اللام وأو هنا ناصبة بتقدير إلا أن يقول» ولو 
كان معطوفًا على «ما» لكان مجزومًاء ولقال: أو ليقل. 

(وََوْلهُ): ليجب البيع معناه ليلزم». 

(فَوْلّهُ): وهاهنا المشتري يملك الفسخ, كان الأجود للقابل 
بدل المشتريء لأنّ القابل قد يكون البائع» وقد يكون المشتري. 


(وَكَوْلهُ): لأنه خيارٌ ثبت بعد تمام البيع؛ قال القلعي: قيل: 
هو احتراز عن خيار القبول في البيع؛ » قال: والظاهر أنه لا احتراز 
فيه وإِنّما ذكره لبيان معنى العلة. 


(أما الأحكام): فقال أصحابنا: الخيار ضربان: خيار نقصٍ 
وهو ما يتعلّق بفوات شيء مظنون الحصول وخيار شهوةٍ وهو ما 
لا يتعلق بفوات شيء. ْ 

فالأوّل له باب مستقا» وهو الذي سمّاه المصنف بعد هذا 
هاب يع لص وَالرْدٌ بالعَيْب) وأمًا الثاني فله سببان: المجلس 
والشرط» فيقال: خيار امجلس وخيار الشّرط» وإذا صحّحنا بيع 
الغائب أثبتنا فيه خيار الرّؤية» فتصير الأسباب ثلائة» ثم في 
الفصل مسائل: 

(إحداها): فيما ثبت فيه خيار الجلس من العقرد. وقد جمعها 
أصحابنا هناء وأعادوها في أبوابها مفرَقةَ واقتصر المصنف على 
ذكرها في أبوابها مفرَقَة والمختار طريقة الجمهور فنس لكهاء قال 
أصحابنا: العقرد ضربان: 

(احذهما): العقرد الجائزة إمّا من الطرفين كالشركة والوكالة 
الوديعة والعاريّة والدّين والفرائض والجعالة» وإمّا من أحدهما 
كالضّمان والرّهن والكتابة» فلا خيار فيها كلهاء لأنه متمكنُ مسن 
الفسخ متى شاء وفي وجو ضعيفي يثبت الخيار في الكتابة 
والضّمان وهو ضعيف, ومن حكاه في خيار المجلس وخيار 
الشّرط الدارميَ وهو شاةً. 

قال أصحابنا: وقد يتطرّق الفسخ بسببر آخر إلى ارهن إن 
كان اذ زرا في بيع وأقبضه قبل التَفرّقء فيمكن فسخ الرّهن بان 

يفسخ البيع فيفسخ اله قينا: 

(والشترب الثاني): العقرد اللازمة» وهي نوعان»' واردة على 
العين؛ وواردةٌ على المنفعة والأوّل كالبيع والصّرف وبيع الطّعام 
بالطعام والسلم والتولية والتشريك وصلح المعاوضة فيثبت فيها 
كلها خيار امجلس» ويستئنى منها صورٌ: 

(ِحْدَاهَا): إذا باع ماله لولده؛ أو مال ولده لنفسهء قفي 


ثبوت يار ا مجلس وجهان: 
(أَصلَحُهُمًا): ارق ينان مات العا ارده رار 


لزمء وإن ألزم لنفسه بقي الخيار للولد؛ فإذا فارق المجلس لزم 
العقد على الأصحّ من الوجهين. 

(والثاني): لا يلزم إلا بالإلزام لأنه لا يفارق نفسه. وإن 
فارق المجلس» وذكر الماوردي أنّ الوجه الأوّل قول أبي إسحاق 


المروزي قال: والثاني قول جمهور أصحابنا. 

قال؛ فعلى الثاني لا ينقطع الخيار إلا بآن يختار الأب لنفسه 
وللولد» فإن لم يختر ثبت ثبت الخيار للولد إذا بلغ والمذهب الأوّل. 

قال البغوي: ولو كان العقد بينه وبين ولده صرفًا ففارق 
امجلس قبل القيض. 

بطل العقد على الوجه الأوّل؛ ولا يبطل على الثاني إلا 
بالتخاير. 

(الثانية): لو اشترى من يعتق عليه كولده ووالده؛ قال جمهور 
الأصحاب: يبنى خيار الجلس على أقوال الملك في زمن الخيار 
(فَِنْ قُلنَا) هو للبائع فلهما الخيارء ولا يحكم بالعتق حتى يمضي 
زمن الخيار (وَإنْ قُلنَاُ موقوف فلهما الخيار فإذا أمضيا العقد تنا 
أنه عق بالشراء. 

فإن قلنا: الملك للمشتري فلا خيار له ويثبت للبائع؛ وفي 
عتقه وجهان. 

(أصحهما): لا يعتق حتى بمضي زمن الخيار» ثم حكم بعتقه 
من يوم الشراء. 

(والثاني): يحكم بعتقه حين الشّري» وعلى هذا هل ينقطع 
خيار البائع؟ فيه وجهان كالوجهين فيما إذا أعتق المشتري العبد 
الأجني في زمن الخيار - وقلنا: الملك له. 

قال البغري: ويحتمل أن يحكم بثبوت الخيار للمشتري أيضاء 
تفريعًا على أن الملك له وأن لا ي يعتق العبد في الحال لأنه لم يوجد 
منه الرّضا إلا باصل العقدء هذه طريقة الجمهورء وهي المذهب. 

وقال إمام الحرمين: المذهب أنه لا خيار» وقال الأودني: 
يثبت وتابع الغزاليّ إمامه على ما اخقاره» قال الرافمي 
واختيارهما شاد والصّحيح ما سبق عن الأصحاب وحكى 
القاضي حسينٌ في بيع الأعطية عن الأودني أنه يثبت الخيار» قال: 
وعليه حمل قوله يل في الحديث الصّحيح: «لَنْ يَجْزِي وَلَدْ وَالِدَهُ 
إلأ أن يَجِدَهُ مَمْلُوكَا يشريه ميدق قال: وصورته إذا كان الخيار 
للمشتريء وقلنا: الملك للبائع وأعتقه صمح قال: ولو قلنا: المللك 
للمشتري صم العقد ولم يتصور إعتاقه» لأنه صار بمجرّد الشّراء 
حرًا. 

(الثالثة): الصّحيح المنصوص أنْ شراء العبد نفسه من سيّده 
جائرٌ وفيه قولٌ ضعيفٌ أو وجة أنه لا يصح» وقد ذكر المصنف 
المسآلة في أوّل كتاب الإقرار» وذكر فيها طريقينء المذهب 
والمنصوص صحته. 

(والثاني): على قولين» فإذا قلنا بالصّحة ففي ثبوت خيار 


الجلس وجهان حكاهما أبو الحسن العبّادي والقاضي حسينُء وما 
لا إلى ترجيح ثبوته» وقطع الغزالي والمنولي بترجيح ثبوته؛ وهو 
الأصِمح لأنْ مقصوده العتق فأشبه الكتابة. 

(الرابعة): في ثبوت الخيار في شري الجمد في شدة الحر 
وجهان حكاهما المتولّي والروياني وآخرونء لأنه يتنلف مضي 
الزّمان. 

(وَالأصّح) ثبوته. 

(الخامسة): إن صححنا بيع الغائب ولم ينبت غخيار الجلس 
مع خيار الرّؤية» فهذا المبيع من صور الاستئناء. 

(السادسة): إن باع بشرط نفي خيار المجلس فثلاثة أوجيء 
سنذكرها مبسوطة قريبًا إن شاء الله تعالى: 

(أَحَدهَا): 0 البيع والشّرطء فعلى هذا تكون هذه 
الصّورة مستثناة» هذا حكم البيع بأنواعه واللّه اعلم. 

ولا بك معد الل سد سه ا لا 
في الإقالة (إن قلا إنها فسخ (دَإن قل هي بيع ففيها الخيار ولا 
يشبت في الحوالة إن قلنا: إِنّها ليست معاوضة (رَ! قَلنَ) معاوضة 
لم يثبت أيضًا على أصح الوجهين» لأنْها ليست على قاعدة 
المعاوضات» ولا يثبت في الشفعة للمشتري» وني ثبوته للشفيع 
وجهان مشهوران: 

(أصحهما): لا يثبت. ومن صحّحه المصدف في التنبيه» 
والفارقي والرّافعيّ في امحرّره وقطع به البغوي في كتابيه التهذيب 
وشرح مختصر المزني» وهو الراجح في الدليل أيضاء فإن أثبتنا 
فقيل: معناه أنّه بالخيار بين الأخذ والتّرك ما دام في الجلس مع 
تفريعنا على قولنا: الشفعة على القودٍ ش 

قال إمام الحرمين: هذا الوجه غلط» بل المتحيح أنه على 
الفور؛ ثم له الخيار في نقض الملك وردّه مادام في الجلسء وهذا 
هو الصّراب» وهي حقيقة خيار اجلس. 

(وأما): من اختار عين ماله لإفلاس المشتري فلا خيار له 
له الخيار ما دام في المجلسء والصّحيح الأول 
ولا خيار في الوقف والعتق والتّدبير والطلاق والرّجعة وفسيخ 
التكاح وغيره والوصيّة ولا في المبة إن لم يكن ثوابٌء فإن كان 
ثوابٌ مشروط أو قلنا نقيصته الإطلاق فلا خيار أيضا على أصح 
الوجهين لأنها لا تسمّى بيمًاء والحديث ورد في المتبايعين قال 
المتولي وغيره: موضع الوجهين من الهبة بعد القبضء أمّا قبله فلا 
خيار قطعا. 

(واما): إذا رجع البائع في المبيع لفلس المشتري فالأصح أنه 


وفيه وجة أنه يثبت 


شتف المجموع - كتاب البيوع ش 


00 وحكى الدارميّ فيه قولين عن حكاية ابن القطّان؛ 
يثبت الخيار في القسمة إن كان فيها رد وإلاً فإن جرت بالإجبار 


فلا رد وإن جرت بالتراضي (فَإِنْ قن إنها إقرارٌ فلا خيار (وَإنْ ‏ 


يم فلا خيار يفنا على أصح الوجهين» هكذا ذكرهما 
الأصحاب (وَقَالَ الحولي): إن كانت قسمة ة إجبار وقلنا: : هي بيسمٌ 
فلا خيار للمجبر وفي الطّالب وجهان كالشفيع. 

(النرْعٌ الثاني): العقد الوارد على المنفعة» فمنه التكاح ولا 
خيار فيه بلا خلافي؛ ولا خيار في الصّداق على أصم الوجهين 
فإن البتناه ففسخت وجب مهر المشل» وعلى هذين الوجهنين 
يكون ثبوت خيار امجلس ني عوض الخلع والأصمٌ أيضًا أنه لا 
يثبت فيهء ولا تندفع الفرقة محال» ومنه الإجارة» وني ثبوت خيار 
الجلس فيها وجهان: 

(أصحهما): عند المصنف وشيخه أبي القاسم الكرخي بالخاء 
- يثبت وبه قال الإصطخري وابن القاص. 

(وَأْصّحُهُمَا) عند إمام الحرمين والبغوي والجمهور لا يثبت» 
وبه قال أبو علي بن خخيران وأبو إسحاق المروزي. 

قال الال وطائفة: الخلاف ني إجارة العين (أما) الإجارة 
على الذمّة فيثبت فيها قطعًا كالسّلم؛ فإن أثبتنا الخيار في إجمارة 
العين ففي ابتداء مدّتها وجهان: 

(أجدهما): من وقت انقضاء الخيار بِالتَفرّقَ» فعلى هذا لو 
أراد المؤجّر أن يؤجّره لغيره في مدّة الخيار (قَالَ) الإمام: لم يموّزه 
أحدّ فيما أظنّ» وإن كان محتملاً ني القياس. 

) وَأْصَّحُهُمًا): أنه يبحسب من وقت العقد. 

فعلى من تسب مذ لخبار؟ إن كان قبسل تسليم المي إلى 
المستأجر فهي محسوبة على المؤجّر إن كان بعده (فَوَجْهَان) بناءٌ 
على أن المبيع إذا هلك في يد المشتري في زمن الخيار على غسمان 
من يكون؟ فيه وجهان: 

(الأصح): من ضمان المشتري فعلى هذا تحسب على 
المستأجرء وعليه تمام الأجرة. 

(والثاني): من ضمان البائع» فعلى هذا تحسب على المؤجرء 
ويحط من الأجرة قدر ما يقابل تلك المدّة. 

(وأما): المساقاة ففي ثبوت خيار الجلس فيها طريقان 
أصحهما فيه الخلاف السابق في الإجارة. 

(والثاني): القطع بالمنع لعظم الغرر فيهاء فلا يضم إليه غرر 
الخيار. 

(وَأَمًا المساقاة) فكالإجارة إن قلنا: إنها لازمة» وكالعقرد 


الجائزة إن قلنا: إنها جائزة» واللّه تعالى أعلم. 

(السْلَُ الثاِيَة): لو تبايعا بشرط نفي خيار الجلس. ففيه ثلاثة 
أوجهء ذكرها المصنف بأدلتها وهي مشهورة: وذكرها القاضي 
حسينٌ أقوالا. ٠‏ 

(أصحها: أنّ البيع باطلٌ وهر المنصوص في البويطيّ 
والقديم. 

(والثاني): أنه صحيحٌ ولا خيار. 

(والثالث): صحيمٌ والخيار ثابتت» ولو شرطا نفي خيار 


الرّؤية على قولنا يصمٌ بيع الغائب» فالمذهب القطع ببطلان 


البيع» وبه قطع الأكثرون» وطرد الإمام والغزالي فيه الخلافء 
وهذا الخلاف يشبه الخلاف في شرط البراءة من العيوب» ويتفرع 


6# م 


على نتي حبار الجلس ها إذا قال لعيله: إن بجتلك فانت حر لم 


باعه بشرط نفي الخيار (فَِنْ قل) البيع باطل أو صحيحٌ ولا خيار 


مي يعتق (وَإِنْ قُلنَا) صحيمٌ والخيار ثابت عتن» لأنّ عت البائع في فقي 
مذّة الخيار نافلٌ والله أعلم. 

(السألَة العالئّة): فيما ينتقطع به خيار اجلس» قال لانت" 
كل عقا ثبت فيه هذا الخيار حصل انقطاع الخبار فيه بالتخاير» 
ويحصل أيفًا بالتفرّق بابدانهما عن مجلس العقد. 

(آما) التّخاير فهو أن يقولا: تخايرنا أو اخترنا إمضاء العقد 
أو أخزناه أو الزمناه وما أشبههاء ولو قال أحدهما: اخترت 
إمضاءه انقطع خياره» وبقي خيار الآخرء كما إذا أسقط أحدهما 
خيار الشّرط» وفيه وج شاد أنه لا يبقى للآخر خيارٌ أيضاء لأنّ 


هذا الخيار لا يتبمّض لبوته» ولا يتبض سقوطه» حكاه المتولّي 
وغيره وهو فاسد؛ وفيه وجة الث حكاء القاضي حسينٌ وإمام 


الحرمين أنه لا يبطل خيار القائل ولا صاحبه لأنّ شان الخيار أن 
يثبت. بهما أو يسقط في حقهماء ولا يسقط حق السسّاكت فينيغي 
أن لا يسقط حقّ القائل وهذا الوجه شاد فاسدٌء فحصل ثلائة 
أوجه: 1 

(الصحيح) سقرط خيار القائل فقط. 

(والثاني): يسقط خيارهما. 

(والثالث): يبقى خيارهما. 

(أما) إذا قال أحدهما للآخر: اختر أو خيّرتك» فقال الآخر: 
اخترت فإنه يتقطع خيارهما بلا خلافي لما ذكره المصنفه وإن 
سكت الآخر لم ينقطع خيار السّاكت يلا خلافن لما ذكره المصذشف 
وفي خيار القائل وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما: 

(احدهما): لا يسقط خياره قال الرّوياني: هو قول القفال. 


(وَأْصَحُهُمَا) باتفاق الأصحاب: يسقطء ومن صرّح 
بتصحيحه صاحب الشامل والبغوي والمتولي والرّوياني والرّافمي 
وآخرون. 

قال أصحابنا: ولو اختار واحدٌ وفسخ الآخر حكم بالفسخ» 
لأنه مقصود الخياره ولو قالا: أبطلنا الخيار أو قالا: أفسدنا 
(فَرَجَْان) حكاهما إمام الحرمين عن حكاية والده أبي حمَل: 

(أحدهما): لا يبطل الخيار. لأنّْ الإبطال يشعر بمناقضة 
الصّحّة ومنافاة الشّرع» وليس كالإجارة» فإنها تصرّفُ في الخيار. 

(والثاني): يبطل الخيار» وهو الأصح. 

(قَالَ) الإمام: الوجه الأول ضعيف جثاء ولكن رمز إليه 
شيخيء وذكره الصّيدلاني (أما) إذا تقابضا في الجلس وتبايعا 
العوضين بيما ثأنياء في مح اليم الات إينتا على الللعب ريه 
قطع الجمهرن لأنه رضاء بلزوم الأوّل» وقيل: فيه خلافٌ مبني 
على أن الخيار هل ينع انتقال الملك إلى المشتري أم لا؟ (فَإن فلن 
بمنع لم يصع وإلآأفسخ والصّواب الأول ولو تقايفضا في 
الصّرف ثم أجازا في الجلس لزم العقد» فإن اختاراه قبل التقايض 
فوجهان: 

(أحدهما): تلغو الإجازة فيبقى الخيار. 

(وَأصّحُهُمًا) يلزم العقدء وعليهما التقابيضء فإن تفرّقا قبل 
التقابض انفسخ العقد ولا يأثمان إن تفرّقا عن تراض» وإن انفرد 
أحدهما المفازقة أكم هو وحلافه.وفيه وه ثالث أنه يطل المقد 
بالتخاير قبل القبض. لأنّ التخاير كالتفرّقء ولو تفرقا قبل القبضش 
في الصّرف بطل العقدء وسنوضّح المسألة إن شاء اللّه تعالى 
مبسوطة في باب الرّيا حيث ذكرها المصتف. واللّه أعللم. 

وأمًا التفرّق فهو أن يتفرّقا بأبدانهماء فلو أقامنا في ذلك 
المجلس مدَّة متطاولة كسنة أو أكثرء أو قاما أو تماشيا مراحل؛ فهما 
على خيارهماء هذا هو الصّحيح وبه قطع الجمهورء وفيه وجة 
ضعيفُ حكاه القاضي حسينٌ وإمام الحرمين والغزالي وآخرون 
من الخراسانيين أنه لا يزيد على ثلاثة آم لثلا يزيد على خيار 
الشرط» وفيه وجٌ ثالث أنهما لو شرعا في أمر آخر وأعرضا عمًا 
يتعلق بالعقد فطال الفصل انقطع الخياره 1 المذعب 
الأوّل» قال أصحابنا: والرّجوع في التفرّق إلى العادة» فما عدّه 
الناس تفرًقًا فهو تفرّق ملتزمٌ للعقدء وما لا فلاء قال اصحابنا: 
فإذا كانا في دار صغيرة فالتفرّق أن يخرج أحدهما منها أو يصعد 
السّطح» يي ا 
كانت الذار كبيرة حصل التفرق بأن يخرج أحدهما من البيت إلى 


الصّحن أو من الصّحن إلى بيت أو صفةٍ. 

وإن كانا في سوق أو صحراء أو ساحةٍ أو ببعةٍ فإذا ولّى 
أحدهما ظهره ومشى قليلاً حصل التفرّق على الصّحيح من 
الوجهين. 

(والثاني): قاله الإصطخري بشرط أن يبعد عن صاحيه؛ 
بحيث لو كلّمه على الغادة من غير رفع الصّوت لم يسمع كلامه 
ويهذا قطع المصنف وشيخه القاضي أبو الطيّب في تعليقه. 
وصحّحه أبو الطَّيْب في المجرّد والمذهعب: الأوّل» وبه قطصع 
الجمهور ونقله المتوني والرّويانيّ عن جميع الأصحاب نوق 
الإصطخري. 

واحتجًوا له بما روا المصتف عن ابن عمر وهو صحيح كما 
سبق» ودلالته للجمهور ظاهرة وحكى القاضي أبو الطّيب 
والرّوياني وجها أنه يكفي أن يوليه ظهره ونقله الرّوياني عن 
ظاهر النصّ لكثه مؤوّل» والمذهب: الأَوّل» واللّه أعلم. 

قال أصحابنا: فلو لم يتفرقا ولكن جعل بينهما حائل من سترٍ 
أو نحوه؛ أو شق بينهما نهرٌ لم يحصل التفرّق بلا خلافن وإن بني 
بينهما جدارٌ فوجهان حكاهما القاضي حسينٌ والبغوي والرافعي 
وآخرون. 

(أصحهما): لا يحصل التَفرّق كمالو جعل بينهما ستيه . 
ولأنهما لم يتفرّقاء ومن صحّحه البغوي والرّافمي وظاهر كلام ' 
المصئف القطع به لأنّه قال: لو جعل بينهما حاجزٌ من سترٍ 
وغيره لم يسقط الخيار. 

(والثاني): يسقطء وبه قطع المتولي؛ وادّعى أنه يسمى تفرقاء 
وليس كما قال وقال الرّويانيَ إن جعل بينهما حائط أو غيره لم 
يحصل التَفرّق» لأنهما م يتفرّقاء ولأنهما لو غمّضا أعينهما لم 
يحصل التفرّقء وقال والدي: إن جعل الحائط بينهما بأمرهما 
فوجهان: 0 

(الصّحِيح) لا يحصل التَفرّق قال: وقيل إن أرخي سترٌ لم 
يحصل؛ وإن بني حائطاً حصل؛ وليس بشيء قال أصحابنا 
وصحن الدّار والبيت الواحد إذا تفاحش اتساعهما كالصّحراء 
فيحصل التَفرّق فيه بما ذكرناه» واللّه أعلم. | 

(فرع): لو تناديا وهما متباعدان وتبايعا صعٌ الييع بلا 
خلاف. 

(وأما): الخيار فقال إمام الحرمين: يحتمل أن يقال: لا خيار 
هما لأنْ التفرّق الطارئ يقطع الخيار فالمقارن يمنع ثبوته قال: 


ويحتمل أن يقال: ثبت ما داما في موضعهما فإذا فارق أحدهما 


موضعه بطل خياره وهل يبطل خيار الآخر؟ أم يدوم إلى أن 
يفارق مكانه؟ فيه احتمالان للإمام» وقطع المتولي بِأنّ الخيار 
يثبت هما ماداما في موضعهما فإذا فارق أحدهما موضعه 
ووصل إلى موضع لو كان صاحيه معه في الموضع علد تفرّقًا 
حصل الْتَفْرّق وسقط الخيارء هذا كلامه. والأصم في الجملة 
ثبوت الخيار وأنه يحصل التَفرّق بمفارقة أحدهما موضعه وينقطع 
بذلك خيارهما جميعًاء وسواءً في صورة المسألة كانا متباعدين في 
صحراء أو ساحة أو كانا في بيتين من داره أو في صحن وصفق 
صرح به المتولي» والله أعلم. 

(فرع): إذا أكره أحد العاقدين على مفارقة المجلس فحمل 
مكرما حتى أخرج منه؛ أو أكره حتى خرج بنفسه» فإن منبع من 
الفسخ بأن سدّ فمه لم يتقطع خياره على المذهب وبه قطع الشّيخ 
أبو حامدٍ وجمهور الأصحاب» وهو مقتضى كلام الأصحاب 
وقيل: في انقطاعه وجهان: قاله الققال: وحكاه جماعاتث من 
اخراسانيين وصاحب البيان. 

قالوا: وهما مبئيّان على الخلاف الذي سنذكره إن شاء اللّه 
تعالى قي انقطاع الخيار بالموت» قالوا: وهنا أولى ببقائه لأنّ إبطال 
حقه قهرا بعيدٌ أمَا إذا لم يمنع من الفسخ فطريقان: 

(أحدهما): ينقطع وجها واحذا قاله القفال. وحكاه 
جماعات. 


(والناني): فر المتفع ويه قطع المصنف وا جمهور: قيسه 


وجهان» ذكر المصئف بدليليهما: 
(أخدهما): ينقطع» قاله أبو إسحاق المروزي. 


(والثاني): لا يتقطع» وهو الصّحيح باتفاقهم» وهو قول. 


جمهور أصحابنا المتقدمين وغيرهم» وهو داخل في القاعدة السابقة 
قريبًا أنّ الإكراه يسقط أثر ذلك المشي ويكون كانه لم يوجد. 

فالحاصل أنّ المذهب أنه لا ينقطع الخيار سواءٌ مع من 
الفسخ آم لا 

قال أصحابنا: (فَِنْ قُلنَا): ينقطع خياره انقطع أيضًا خيار 
الماكث في المجلس لحصول التفرّق» وإلا فله التصرّف فيه بالفسخ 
والإجازة إذا تمكن» وهل خياره بعد التمكن على الفور؟ أم يقد 
امتداد مجلس التمكن؟ فيه وجهان كالوجهين اللذين سنذكرهما 
إن شاء الله تعالى» فيما إذا مات» وقلنا: يثبت الخيار لوارثه (فإن 
ُلنَا): ليد بوي وكآن بطر جين زليه الإكرا لي تجلسسوه 
امتدٌ الخيار امتداد ذلك المجلسء» وإن كان مارًا فإذا فارق في مرورء 
مكان التَمكن انقطع خياره» وليس عليه الرجوع إلى مجلس العقسد 


ليجتمع هو والعاقد الآخر إن طال الزّمان لأنّ المجلس قد انقطع 
حسنًا فلا معنى للعود إليه؛ هكذا نقله الإمام وجزم به قال: قإن 
قصر الرّمان ففي تكليفه الرّجوع احتمالٌ» واللّه أعلم. 

(وإذا قلنا): لا يبطل خيار المكره على المفارقة لم يبطل خيار 
الماكث أيضا إن منع الخروج معهء فإن لم يمنع فقوجهان: 

(أصحهما): يبطلء وعكذا ذكر الأصحاب المسألة. ولم 
يفرقوا بين من حمل مكرهًا أو أكره على التَفُرّق وقال المتولي 
والبغوي وطائفة: هذا التفصيل فيما إذا حمل مكرسّاء فإ أكره 
حتى تفرقا بأنفسهما ففي انقطاع الخيار قولان كحنث الناس» 
واللّه أعلم. 

(فرع): لو هرب أحد العاقدين ول يتبعه الآخرء فقد أطلق 
الأكثرون أنه ينقطع خيارهماء من أطلق ذلك وجزم به الفوراني 
والمتولي وصاحبا العدّة والبيان وغيرهم. 

(وقال) البغوي والرافعي: إن لم يتبعه الآخر مع المتمكّن بطل 
خيارهماء وإن لم يتمكسن بطل خيار الحسارب دون الآخسرء 
والصّحيح ما قدّمناه عن الأكثرين» لأنه متمكنّ من الفسخ 
بالقول» ولأنه فارقه باختياره فأشبه إذا مشى على العادة» بخلاف 
ما قدّمناه في المكره: فإنّه لا فعل له يسبب الإكراه» فكانه م 
يفارق» واللّه تعالى أعلم. 

فلو هرب وتبعه الآخره قال المتولي: يدوم الخيار سا داما 
متقاريين: فإن تباعدا بحيث يعد فرقةٌ بطل اختيارهماء والله أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: لو جاء المتعاقدان مما قال أحدهما: 
تفرّقنا بعد العقد فنلزمه وقال الثاني: لم نتفرّق» وأراد الفسخ» 
فالقرل قول الثاني مع يميئه؛ لأنّ الأصل عدم التَفرّق ولو اتفقنا 
على التَفرّقٍ وقال أخدهما فسخت قبله وأتكر الآخر فوجهان 
الصّحيح أن القول قول المتكر عملاً بالأصل؛ وبه قطع القناضي 
حسين وصحّحه الروياني والباقون. 

(والثاني): قول مدّعي الفسخ لأنه أعلم بتصرّفه: قال 
المتولي والروياني: وهذا حكي عن صاحب التقريب. 

ولو اتفقا على عدم التَفرّق وادّعى أحدهما الفسخ وأتكر 
الآخر فدعواه الفسخ فسخ. 

ولو أراد الفسخ فقال الآخر: أنت أجسزت قبل هذا فأنكر 
الإجازة فالقول قول المتكرء لأنّ الأصل عدمهاء والله أعلم. 

ولو قال أحدهما: فسخت قبل التَقرّق وقال الآخر: بعده؛ قال 
الدارمى: قال ابن القطان: فيه خلافٌ مبنيّ على الخلاف فيما إذا 
قال: كاف فقالت: بعد العدّةقء قال: وخاصلة أربعة أوجه: 
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(أَحَدُهَا): يصدّق البائع. 

(والثاني): المشتري. 

(والثالث): السّابق بالدّعوى. 

(والرابع): يقبل قول من يدّعي الفسخ في الوقت الذي فسخ 
فيه؛ وقول الآخر في وقت التَفرّقء واللّه أعلم. 

(فرع): لو مات من له الخيار أو من لو أغمي عليه في 
الجلسء لم يبطل خياره بل يتتقل إلى وارثه والناظر في أمرهء هذا 
هوالمأذهب وفيه خلافٌ ذكره المصنف بعد خيار الشرط» 
وسنوضّحه يفروعه إن شاء اللّه تعالى» وإن خرسء قال أصحابنا: 
إن كانت له إشارة مفهومة أو كتابة فهر على خياره» وإلاّ نصّب 
الحاكم نائبًا عنه يعمل ما فيه حظه من الفسخ والإجازة» واللّه 
أعلم. 

(آما) إذا ناما في امجلس فلا ينقطع خيارهما بلا خلافي 
صرّح به المتولي وغيره لأنّ النُوم لا يسمَى تفرّقَاء والله أعلم. 

(شرع): يثبت خيار الجلس للوكيل دون الموكل باتفاق 
الأصحاب. لأنه متعلقٌ بالعاقده فلو مات الوكيلء هل ينتقل 
الخيار إلى الموكل؟ قال المتولّي: فيه الخلاف الذي سنوضّحه في 
المكاتب إن شاء اللّه تعالى إذا مات هل يتتقل خياره إلى سيّده؟ 
(الأصح): الانتقال قال: ووجه الشّبه أن المللك: حصل بعقد 
الوكيل للموكل؛ لا بطريق الإرث؛ كما أنه حصل للسّيّد بحكم 
العقد لا بطريق الإرث؛ هذا كلام المتولّي» وهو الأصح وفيه 
خلافٌ آخر سنذكره هناك إن شاء الله تعالى. 

(فرع): قال القاضي حسينٌ في تعليقه: لو بساع الكافر عبده 
المسلم يثبت له خيار ا جلس والشرطء فلو فسخ البيع في مدّة 
الخيار صح فسخه وأجيرناه على بيعه ثانيّاء ويثبت له الخيار 
والفسخ وهكذا أبدًا 

فرع 
مذاهب العلماء 4 خيار المجلس 

مذهبنا ثبوته للمتعاقدين» وبه قال جمهور العلماء من 
الصّحابة والتابعين ومن بعدهم؛ حكاه ابن المنذر عن ابن عمر 
وأبي برزة الأسلمي الصّحابي» وسعيد بن المسيّب وطاوسٍ 
وعطاء وشريح والحسن البصري والشعبي والزّهري والأوزاعي 
وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيلء وبه قال سفيان بن عيينة 
وابن المبارك وعَل بن انلق وسائر المحدّثين» وحكاه القاضي أبو 
الطيّب عن علي بن أبي طالب وابن عبّاس وأبي هريرة وابن أبي 
ذؤيبيء وقال مالك وأبو حنيفة: لا يقبت بل يلزم البيع بنقفس 


الإيجاب والقبولء وحكي هذا عن شري والنخمي وربيعة 
واحتجّ لهم بقول اللّه تعالى: «لا تأكلُوا أمْوَالكمْ يَبْتَكُمْ البَاطِلٍ 
إلا أن تَكُون يِجَارة عَنْ ترَاضِ يِنَكُمْ» فظاهر الآية جوازه في 
املو وبحديث ابن عمر أن النَىّ يكل قال: «مَنْ ابتَاعٌ طّمَامًا قلا 
يبِيعُهُ حََّى يَسْتَوْفيَُ» فدلٌ على أنه إذا جاز له بيعه قفي المجلس 


ةن 
قبل التق . 

وعن عمرو بن شعيسهٍ عن أبيه عن جدّه عن الني ‏ قال: 
البيّعَان بالخيّار ما لَمْ يَتقَدهَا إلا أن تَكُون صَفْقَة صَفْقَة خيّار قلا يَحِل لَه 


نْبَْارْقَ صَانيَهُ خَشيّة أن يَسْتقِيله» رواه أبو داود [407؟] 
وال 0790 رع انا متسس وي نال 
التَرمذيَ: هو حديث حسن. 

قالوا: وهذا دليلٌ على أنّ صاحبه لا يملك الفسخ إل من 
جهة الاستقالة وقيامًا على التكاح والخلع وغيرهماء ولأنه خيدارٌ 
بمجهول فإنّ مدّة الجلس مجهولة فاشبه لو شرطا خيارًا مجهولا. 

وانحتج أصحابا. والجمهور بحديث ابن عمر قال: قال رسول 
الله يكل: ايعان كل وَاحٍِ مِنْهمًا بالجيّار عَلَى صّاحِبِهٍ بوٍمَالمْ 
5 يا ليم يار رواه البخاري ٠061‏ 7] ومسلمٌ [191]. 
عمر يقول: قال رسول الله يكله: 
«إذ يم ايعان َكل وَاحِل مِنْهُمًا لجار من بن يعو ما لَمْ يرقا 
أو يكن يَنِعهُمًا عَنْ خيّاره قال: وكان ابن عمر إِذا تبايع البيع 
وأراد أن يجبء مشى قليلا ثم رجع رواه مسلم [1971]. 

وعن نافع عن ابن عمر عن رسول الله 46 قال: عاك 
المبَايمين بالحيَارٍ فِي بَيْعِهِمَا مَالَم ب يتَقَرْقَا إلا أن يكر يُكون البِيع 
خيّارَا» قال نافعٌ: وكان ابن عمر إذا اشترى الشّيء يعجبه فارق 
صاحبه رواه البخاري ]٠٠١١1[‏ ومسلم .]181١1[‏ 

وي نافع عن ابو تر عن سرك الله 6 نالا إن جيم 
الرّجُلان مكل وَاحِلو مِنْهُمًا بالخيَار مَا لَمْ يتَقَرُهَا وَكانَا جَمِيعًا أو 
ار ل 

بَعْدَ أن تَبايعَا وَلَّمْ يَْولدْ وَاحِدٌ مِنْهُمًا اليم فقَدْ وَجَبّ الببِع» 

0 

وفي رواية: «البيْمَانَ بالجيّار مَا لم يَقَرْقَا أو ب يَقُولُ أَحَدُهُمًا 
لِصّاحِبه: 0ق رواه البخَاري [007؟] ومسلمٌ [1611]. 

وعن ابن عمر عن رسول الله و قال: «كُل بين ن لايع 
0 حَنّى يقرا لأييِمَ الجيار». 

وعن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله يلك «البَائِهَان 


ده هق 


الجيّار مله يتنه مدقا ونور لما ف يهاه وإ 


وعن نافع قال سمعت ابن عمر 
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كنبا وَكَتَمَا مُحِفَت بَرَكَة َِْهِمَاه رواه البخاري [1917] ومسلمٌ 
167 ]. 

وعن أبي الوضيء - يكسر الضّاد المعجمة وبالهمز - واسمه 
عبّاد بن نسيبي بضم النون وفتح السّين المهملة وإسكان الياء قال: 
«غَزَوْنَا غزوة فَنََلنَا مَنزلاً ماع صَاحِبْ لَنا رسا ِخُلام ثم أنَامَا 
بَِيةيَْسِهمَا وَلَيْلتهِما فَلَمًا أصْبَحًا مِنَ الغْدٍ حَضّرٌَ الرْحِيل فَقَامَ 
إلى َس مرج وم وى الج أده بلنمء فَأبَى الرجُلٌ 

ن يَدفْمَهُ ِب قال تبني وَيِبنكَ أبو بِرْرَة صَاحِبُ النبي 6 تَأتَيَا 
با بر في نا حِيَةٍ المَْكَر فَقَانُوا لَهُ القِصة قَالَ آترْضيّان أن 
أذ فضي ينَكُمَا بقَضمَاء رَسُول الله ؟ قَالَ رَسُولُ الله 4: 
اليا بالخار ره 

وفي رواية قال: 9م أَرَاكمًا افتَرَقتَمَاه رواه أبو داود [/51451] 
بإسناحٍ صحيح. 

وعن جابر «أنّ الني 46: < خَيْرَ أَعْرَابيَا بَمْدَ اليِع؟ رواه 
الترمذيّ [1741] وقال حديث صحيح وعسن ابن عباس: أن 
الي بام رجلا َم بَاِمهُقَال: اتن قُمْ قَالَ وَسُولُ الل 
6: هكذا البِيعٌ» رواه أبو داود الطيالسي [5/6؟]. 

ورواه البيهقي 1١٠١77١11‏ وقي المسألة أحاديث كشيرة من 
رواية أبي هريرة وجابر وسمرة وعمرو بن شعيبو عن أبيه عن 
جه وغيرهم؛ وذكر البخاري في صحيحه تعليقًا بصيغة الجزم 
عن ابن عمر قال: «بعت أمير المؤمنين عثمان مالاً بالوادي بمال له 
مخيبر» فلمًا تبايعا رجعت على عقبي حتّى خرجت من بيته خشية 
أن يرادّني في البيع» وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرّقاء 
قال ابن عمر: فلمًا وجب بيعي وبيعه رأيت أني قد غبته إلى 
أرض ثمود بثلاث ليال» وساقني إلى المدينة بشلاث ليال روى 
البيهقيّ [79؟١٠]‏ هذا متصلاً بإسناده. 

وروى البيهقيّ ]٠١777[‏ عن ابن المبارك قال «الحديث في 
البيعين بالخيلر ما لم يتفرقا. 

أثبت من هذه الأساطير» وروى البيهقي ]٠١777[‏ بإستاده 
عن علي بن المديني عن ابن عبينة أنه حدّث الكوفيين بحديث ابن 
عمر عن الب يك ني البيَعين بالخيار ما لم يتفرقا قال: فحدّثوا به 
أبا حنيفة فقال أبو حنيفة: ليس هذا بشيء. 

أرأيت إن كانا في سفينة؟ قال ابن المديي إن الله سائله عمًا 
قال. 

قال القاضي أبو الطّيب والأصحاب: اعترض مالك وأبو 
حتيفة على هذه الأحاديث فإنها بلغتهما فأمّا مالك فهو راوي 


حديث ابن عمر وأما أبنو حنيفة فقال::-ما قدّمناه عنه الآن من 
قوله: أرأيت لو كانا في سفينة؟ فإنه لا يمكن تفرقهما وأمّا مالك 
فقال: العمل عندنا بالمدينة خلاف ذلك فإنّ فقهاء المدينة لا 
يثبتون خيار الجلس» ومذهبه أنَّ الحديث إذا خالف عمل أهل 
المدينة تركه؛ قال أصحاينا: هذه الأحاديث صحيحة والاعتراضان 
باطلان مردودان لمنابذتهما السّنّة الصّحيحة الصّريحة المستفيضة. 

(وأما): قول أبي حنيفة: لو كانا في سغينةٍ فنحن نقول به 
إن خيارهما يدوم ما داما مجتمعين في السّغية ولويقيا بسنة 
وأكثرء وقد سبقت المسألة مييّنةَ ودليلها إطلاق الحديث. 

«(وأما): قول مالك فهر اصطلاح له وحده منفردٌ به عن 
العلماء فلا يقبل قوله في ردّ السّننء لترك فقهاء المدينة العمل بها 
وكيف يصم هذا المذهب؟ مع العلم بأنّ الفقهاء ورواة الأخبار لم 
يكونوا في عصره؛ ولا في العصر الذي قبله منحصرين في المدينة» 
ولا في الحجازء بل كانوا متفرّقين في أقطار الأرض مع كل واحلٍ 
قطعة من الأخبار لا يشاركه فيها أحدٌ» فتقلها ووجب على كل 
مسلم قبولهاء ومع هذا فالمسآلة متصوّرة في أصول الفقه غنةٌ عن 
الإطالة فيها هنا. 

هذا كله لو سلّم أنّ فقهاء المديئة من فون على عد عبار 
الجلس» ولكن ليس هم متفقين» فهذا ابن أبي ذكبه أحد أئمّة 
فقهاء المدينة في زمن مالك أنكر على مالك في هذه المسألة» 
وأغلظ في القول بعبارات مشهورةء حتى قال: يستتاب مالك من 
ذلك؛ وكيف يصمح دعرى اتفاقهم؛ (فَإِنْ قبِل) قرله 46: 
المتبايعان بالخيار أراد ما داما في المساومة وتقرير الثنمن قبل تمام 
العقد. لأنهما بعد تمام العقد لا يسمَّيان متبايعين حقيقة؛ وإِنْما 
يقال كانا متبايعين. 

قَالَ أَصْحَابنَا: فالجواب من أوجه: 

(أحَدُهَا): جواب الشافعي - رحمه الله -: وهو أنهما ما داما 
في المقاولة يسمّيان متساومين. ْ 

ولا يسمّيان متبايعين» ولهذا لو حلف بطلاق أو غيره أنه ما 
بايع وكان مساوماء وتقاولا في المساومة وتقرير الثمن» ولميعقدا 
م يحنث بالاتفاق. 

(والثاني): أن المتبايعين اسم مشتق من البيع؛ فمالم يوجد 
البيع لم يبز أن د ع يشتق منهء لأن كل اسم من معنى لا يصح اشتقاقه 
حتى يوجد. 8 0 3 

(الَحنَى الثاث): إن حمل الخيار على ما قلنا يحصل به فائدة لم 
تكن معروفة قبل الحديثء وحمله على المساومة يخرجه عن 
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الفائدة» فإن كل أحد يعلم أن المتسارمين بالخيار إن شاءا! عقدا 


وإن شاءا تركا. 
(الرَابعُ): أنه يك مد الخيار إلى التَفرّق» وهذا تصريمٌ بثبوته 


(الْخَايِسُ): أن راوي الحديث ابن عمر كان إذا أراد إلزام 
البيع مشى قليلاً لينقطع الخيارء كما ثبت عنه في الصّحيحين [خ: 
(3001) م: (1611)] على ما قدمناه عنه. وهو أعلم بمراد 
الحديث. * 

(فَإِنْ قِيلَ): المراد بالتفرّق التفرّق بالقول كقوله عرّ وجل 
«رَما رق الْلِينَ وتوا لتاب إلا مِنْبَمْدِ ما جَاَنهُْ لين 
فالمراد التَفرّق بالقول. 

(فُلن): الإيجاب والقبول ليس تفرًّا منهما في القول لأن من 
أوجب القول فغرضه أن يقبله صاحبه. فإذا قبله فقد وافقه ولا 
يسمّى مفارقة» وذكر أصحابنا أقيسة كثيرة وقياسات لا حاجة 
إليها مع الأحاديث السابقة. 

(وأم: الجواب عن احتجاجهم بقوله تعالى: «إلا أن تَكُونٌ 
جَارَة َه عَنْ تَرَاضٍ مِنَكّمْ» فهو أنه عام مخصوص بما ذكرنا» 
وهكذا الجران عن خديظ: افلا يييعُهُ حَنَى يَسْتَرْفة فإنه عام 
مخصوص با ذكرناه. 

(وأمًا) الجواب عن حديث: «لا يَحِلْ لَهُ أَنْ يُفَارفَهُ خحيّة أن 
يَسقِيلَهُ فهو أنْه دليلٌ كما جعله النَرمذَيَ في جامعه دليلاً لإثبات 
خيار المجلسء واحتجج به على المخالفين لأنْ معناه غحافة أن يختار 
الفسخ فعبّر بالإقامة عن الفسخء والدّليل على هذا آشياء: 

(أَحَدُهًا): أنه يإ أثبت لكل واحدٍ منهما الخيار مالم يتفرّقاء 
ثم ذكر الإقالة في الجلسء ومعلومٌ أن من له الخيار لا يجتاج إلى 
الإقالة. فدل أن المراد بالإقالة الفسخ. 

(والثاني): أنه لو كان المراد حقيقة الإقالة لا يمنعه من 
المفارقة مخافة أن يقيله» لأنّ الإقالة لا تختص بالمجلسء واللّه تعالى 
أعلم. 

(وآما): الجواب عن قياسهم على النكاح والخلع أنه ليس 
المقصود منهما المال» ولمذا لا يفسدان يفساد العوض مخلاف 
البيع» والجواب عن قولحم خيارٌ مجهول أنّ الخيار الثابت شرعًا لا 
يضر جهالة زمنه كخيار الرّدّ بالعيب والأخذ بالشّفعة؛ مخلاف 
خيار الشرط فإنه يتعلّق يشرطهماء فاشترط بيانه واللّه أعلم. 

(فرع): ذكرنا أنهما إذا قاما من مجلس وتماشيا جميمًا دام 
خيارهما ما داما معّاء وإن بقيا شهرًا أو سنةء هذا مذهبناء وحكى 


يُسْترّط لَهُمَا وَلأَحَدِهِمَا د دون الآخر وَيَجِررٌ زُ أن 4 


الروياني عن عبيد الله بن الحسن العنبري أنه قال: ينقطع به 
مفارقة مجلسهما وإن كانا باقيين معاء ودليلنا عموم الحديث: «ما 
م يتفرقا». 

«فرع): لو حكسم حساكم بإبطال خهار الجلس هل يقنض 
حكمه؟ حكى الذارمي فيه وجهين: 

(أحدهما): لا ينقض للاختلاف. 

(والثاني): ينقض» قاله الإصطخري. 

ذبن يذ نا 

قَالَ المصَنْفُ -رحه الله تعالى-: (وَيَجُورُ شَرْط حيار َلانَةٍ 
يام في البُوع التي لا ربا فا لما رَوَى: محمد بن يَْبى بن 
حِبانَ قَالَ: كان جَدَي فد بَلَعْ ثلائين ويائَة سَّنْقٍ لايَتَرُكُ ابيع 
الراك وَلا يرال يُحْدعٌ فال له رَسُولُ الله 4 من به ققلٌ: 
لا خيلابة وأنت بِالخبار لانا». 

(فاما) في الُرع التي فب ارا َّهِيَ الصف َع الطّممام 
الطّمَامٍ؛ فَلا يَجُودُ فيا شَرْط الخيّا لأنهُ لا يَجُورُ أن ينفكا قبل 
مام التبيء لهذا لا يرد أن ي* يكنا إل عن فشن يض المِوْضيْنٍ قَلَوْ 
جَورْنَا شراط الخيار لتفرقاء ولَم ينم اليم يَْهُمَاء » وَجَارٌ شط 
الخبّار في ثلاث يام وَفِيمًا دُونَها لأنهُ إِذًا جَارَ شَرْط الثلاث قَمَا 
مُونهًا أؤلى بذلك» وَلا يَُودُ كر من ثلاث هام لاله روما 
زفي للدم لله سا لاتكوك نما زاك بود ل 
يشترَط لأحَدِهِمَا 
ال ١‏ 

ا ا 
قيَاسًا عَلَى خيّار المخيس). 

(الشرح): هذا الحديث أتى به المصنف مرسلاً لأن محمد بن 
يحبى بن حبان لم يدرك النبي كك وهذه القصة لم يذكر في هذه 
الرواية أنه سمعها من غيرهء وهو تابعي» فثبت أنه وقع هنا 
مرسلاً وحبان بفتح الحاء بلا خلاف بين أهل العلم من الحدثين 
وغيرهم وقد تصحفه المتفهمون ونحوهم وهو بالباء الموحدة وحمي 
الغبن والخديعة» وهذا الحديث قد روي بألفاظ منها حديث ابن 
عمر قال: «ذكر رجل لرسول الله يخ أنه يخدع في البيوع» فقال له 
رسول الله 5ِ: «من بايعت فقل: لا خلابة» رواه اللبخاري 
ومسلم وعن يونس بن بكير قال: حدثنا محمد بن إسحاق قال: 
حدثني رافع عن ابن عمر قال: «سمعت رجلاً من الأنصار يشكو 
إلى رسول الله يك أنه لا يزال يغبن في البيع فقال رسول الله 85 
«إذا بايعت فقل: لا خلابة ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتهة 


00000 المجموع - كتاب البيوع 


ثلاث ليال» فإن رضيت فأمسكء وإن سخطت فاردد »قال ابن 
عمر: فكأني الآن أسمعه إذا ابتاع يقول: لا خذابة. 


قال ابن إسحاق: فحدثت بهذا الحديث محمد بن يجيى بن ٠‏ 


حبان قال: كان جدي منقذ بن عمروء وكان رجلاً قد أصيب في 
رأس أمه وكسرت لسانه ونقفصت عقله وكان يغبن في البيع» 
وكان لا يدع التجارة فشكا ذلك إلى الني ككل فقال: «إذا.ابتعت 
فقل: لا خلابة ثم أنت في كل بيع تبتاعه بالخيار ثلاث ليالء. إن 
رضيت فأمسكء وإن سخطت فاردد» فبقي حتى أدرك زمن 
عمثان وهو ابن مائة وثلاثين سئة» فكبر في زمان عثمان فكان إذا 
اشترى شيئاً فرجع به قالوا له: لم تشتري أنت؟ فيقول: قد جعلني 
رسول الله كله فيما ابتعت بالخيار ثلاثاء أردده فإنك قد غبنت» 
أو قال: غششت فيرجع إلى بيعه فيقول: حذ سلعتك وأردد 
دراهمي» فيقول: لا أفعل قد رضيت فذهبت حتى يمر به البجل 
من أصحاب رسول الله كع فيقول: إن رسول الله له قد جعلني 
بالخيار فيما تبتاع ثلاثأء فيرد عليه الدراهم ويأخذ سلعته». 

هذا الحديث رواه البيهقي بهذا اللفظ بإسناد حسنء وكذلك 
رواه ابن ماجه بإسناد حسن وكذا رواه البخاري في تاريخه في 
ترجمة منقذ بن عمرو بإسناد صحيح إلى محمد بن إسحاق ومحمد 
بن إسحاق المذكور في إسناده هو صاحب المغازي والأكثرون 
وثقوه وإنما عابوا عليه التدليس وقد قال في روايته: حدثني نافع» 
والمدلس إذا قال: حدثني أو اخبرني أو سمعت ونحوها مسن 
الألفاظ المصرحة بالسماع احتج به عند الجماهير» وهو مذهب 
البخاري ومسلم وسائر المحدثين» وجمهور من يعتد به وإنما 
يتركون من حديث المدلس ما قال فيه: عنء وقد سبقت هذه 
المسألة مقررة مراتء لكن القطعة التى ذكرها محمد بن إسحاق 
عن محمد بن يحيى بن حبان مرسلة» لأن محمد بن يحيى لم يدرك 
الني يَكْدٌ ولم يذكر من سمعها منه. ولكن مثل هذا المرسل يحتج 
به الشافعي لأنه يقسول: إن المرسل إذا اعتضد بمرسل آخخرء أو 
بمسندء أو بقول بعض الصحابة» أو بفتيا عوام أهل العلم احتج 
به وهذا المرسل قد وجد فيه ذلك؛ لأن الأمة مجمعة على جواز 
شرط الخيار وثلاثة أيام واللّه أعلم. 

(وأما): ما وقع في الوسيط وبعض كتاب الفقه في هذا 
الحديث أن البي يكل قال: «واشترط الخيار ثلاثة أيام» فمنكر لا 
يعرف بهذا اللفظ في كتب الحديث. 

(واعلم) أن أقوى ما يحتج به في ثبوت خيار الشرط الإجماعء 
وقد تقلوا فيه الإجماع وهو كافء والحديث المذكور يحتج به لكن 


في دلالته باللفظ الذي ذكرناه نظر والله أعلم. 

(أما الأحكام): ففيها مسائل: 

(إحداها): يصح شرط الخيار في البيع بالإجماع إذا كانت 
مدته معلومة. 

: (الثانية): لا يجوز عندنا أكثر من ثلاثة أيام للحديث المذكور. 
ولأن الحاجة لا تدعو إلى أكثر من ذلك غالباًء وكان مقتضى 
الدليل منع شرط الخيار» لما فيه من العذرء وإنما جوز للحاجة 
فيقتصر فيه على ما تدعو إليه الحاجة غالباء وهو ثلاثة أيام» هذا 
هو المشهور في المذهبء وتظاهرت عليه نصوص الشافعي رحمه 
الله وقطع به الأصحاب في جميع الطرقء وفيه وجد أنه يجوز أكثر 
من ثلاثة أيام إذا كانت مدة معلومة» وهو قول ابن المنذرء قاله في 
الإشراف» واحتج بقول النبي ككلِ: «المؤسون على شروطهم؟ 
والله أعلم. 

قال أصحابنا: فإن زاد على ثلاثة أيام ولو لحظة بطل البيع. 

(الثالثة): يجوز شرط الخيار ثلاثة أيام ويجوز دونها إذا كان 
معلوماً كما ذكره المصنفء ويجوز لحماء ويجوز لأأحدهما ثلائة 
وللآخر يومان أو يوم» ونحو ذلك؛ بحيث يكون معلومأء وهذا 
كله لا خلاف فيهء لكن لو كان المبيع ما يتسارع إليه الفساد فباعه 
بشرط الخيار ثلاثة أيام فوجهان حكاهما صاحب البيان 
(أصحهما): يبطل البيع. 

(والثاني): يصح ويباع عند الإشراف على الفساد ويقام ثمنه 
مقامه. وهذا غلظ ظاهرء قال أصحابنا: ويشترط أن تكون المدة 
متصلة بالعقدء فلو شرطا خيار ثلاثة أيام أو دونها من آخر الشهر 
أو من الغد أو متى شاءا أو شرطا خيار الغد دون اليوم بطل 
العقد لمنافاته لمقتضاه. 

قال أصحابنا: ويشترط كون المدة معلومة» فإن شرطا الخيار 
مطلقاً وم يقدراه بشيء أو قدراه بمدة مجهولة كقوله بعض يوم؛ أو 
إلى أن يجيء زيد أو غير ذلك؛ بطل البيع بلا خلاف عندناء ولو 
شرطاه إلى وقت طلوع الشمس من الغد جاز بلا خلاف. ولو 
شرطاه إلى طلوعها فقد قال القاضي أبو الطيب في كتابه التعليق 
والجرد: قال أبو عبد الله الزبيري في كتاب الفصول: لا يصح 
البيع لأن طلوع الشمس قد لا يحصل. لحصول غيم في السماءه 
قال: فلو قال: إلى غروب الشمس أو إلى وقت الغروب صح» 
لأن الغروب لا يستعمل إلا في سقوط قرص الشمس. 

هذا كلام الزبيري وسكت عليه القاضي أبو الطيب» وحكاه 
أيضا عنه المتولي وسكت عليه. 


(فأما): شرطهما إلى وقت الطلنوع وإلى الغروب أو وت 
الغروب فيصح باتفاق الأصحاب كما قال الزبيري» وأما إذا 
شرطه إلى الطلوع فقد خالفه غيره وقال بالصحة لأن القيم إنما 
يمنع من إشراق الشمس واتصال الشعاع لا من نفس الطلوعء» 
وهذا هو الصحيح والله أعلم. 


(أما): إذا تبايعا نهاراً بشرط الخيار إلى الليل أو ليلاً نشرط 


الخيار إلى النهار فيصح البيع بلا خلاف» ولا يدخل الزمن الآخر 
تعليقه عن أبي حنيفة أنه قال: يدخل» لأن لفظة إلى قد تستعمل 


بمعنى مع كقوله تعال: (إوَلا تَأْكُنُا أنوَالَكُمْ إِلَى انْوَالِكُمْ» ‏ 


دليلنا أن أصل إلى الغاية فهذا حقيقتهاء فلا تحمل على غيره عند 
الإطلاق» وأما استعماها بمعنى مع في بعض المواطن ففيه جوابان: 

(أحدهما): أنها مؤوئة» ففى الآية المذكورة تقديره مضافة إلى 
أموالكم. , 

(والثاني): أنها استعملت بمعنى مع مجازاً فلا يصير إلى امجاز 
في غيرها بغير قرينة» ولأنهم واقفونا على أنه لو باع بشمن مؤجل 
إلى رمضان لا يدل رمضان في الأجل والله أعلم. 

(الرابعة): إذا شرطا الخبار ثلاثة أيام أو غيرها شم أسقطاه 
قبل انقضاء اكدة سقطء لما ذكره المصنف. وكذا لو أسقط أحدهما 
خيارء سقط وبقي خيار الآخصرء ولو أسقطا الينوم الأول سقط 

يعء .ولو أسقطا الثالث لم يسقط ما قبله» قال القاضي حسسين 
والبغوي والمتولي: قلو 'قال: أسقطت الخيار في اليوم الثاني بشسرط 
أنه يبقى في الثالث مقط خياره في اليومين جميعاًء لأنه كما لا 
يجوز 'أن يشرط خياراً عتراخيساً عن العقنده لا يجوز أن يستبقي 
خيباراً ستراخياء وإنفا يجوز أن يستبقي اليوصين تغليباً للإسقاط» 
الآن الأصل لزوم :العقد وإنما جوزنا الشرط لأنه رخصق غهإذا 
عرض له ذلك حكم بلزوم العقد والله أعلم. 

(الخامسة): فيما يثبت فيه خيار الشرط من العقود. قال 
أصحابنا: جملة ‏ القول فيه أنه مع خيار المجلس متلازمان غالبا 
لكن خيار خلس اأسبرع وأولى ثيوتاً من خيار الشرعك غقد ينفكان 
دك فإذا أردت :التفصيل فرلجع عا سبق بفي خيار المجلسء وهما 
متفقان في صورة الوفاق والخلاف إلا في أشبياء: 

(أحدها): أن البيوع الي .يشترط فيها التقفابض تي المجلس 
كالصرق وريم الطعام بالطعام أو القيض في أحد العرضين 
كالسلم لا يجوز شرط الخيار فيها بلا خلاف» مع أن خيار مجلس 
يثبت فيهاء ودليل المسألة مذكور في الكتاب» وقد أهمل المصنف 


ذكر السلم هناء ولكنه ذكره في كتاب السلم. 
(الثاني): أن خيار الشرط لا يثبت في الشفعة بلا خلاف 
وكذا لا يثبت في الحوالة» وفي خيار المجلس فيهما خلاف سبق. 
(الثالث): أنه إذا كان رجع في سلفعة باعها ثم حجر على 
المشتري بالفلس لا يثبت فيها خيار الشرط بلا خلاف. وفي خيار 


(الرابع): في الهبة بشرطء وفي الإجارة طريق قاطع بأنه لا 
يثبت خيار الشرط مع جريان الخلاف في ثبوته في خيار المجلس. 

(وأما): شرط الخيار في الصداق فسياتي في كتاب الصداق 
إن شاء الله تعالى إيضاحه وتفصيله؛ ومختصره أن الأصح صحة 
التكاح؛ وفساد المسمى» ووجوب مهر المثل» وأنه لا يثبت الخيار» 
والله تعالى أعلم. 

(فرع): قال جماعةٌ من أصحابنا: قد اشتهر في الشرع أن 
قوله: لا خلابة عبار ةّ عن اشتراط الخيار ثلاثة يا فإذا أطلق 
المتعاقدان هذه اللفظة وهما عالمان بمعناها كان كالتصريح 
بالاشتراط» وإن كانا جاهلين لم يثبت الخيار قطمًاء فإن علمه 
البائع دون المشتري فوجهان مشهوران حكاهما المتولّي وابن 
القطان وآخرون. 

(أصحهما): لا يثبت. 1 

(رَالوَجْهُ الاني): يثبت. وهذا شاد ضعيفُ بل غلط؛ لأنْ 
معظم الئاس لا يعرفون ذلك والمشتري غير عارفي به. 

(فرِعٌ): لو اشترى شيئًا بشرط أنه إن لم ينقده الثمن في ثلائة 
آيَامِء فلا بيع بينهمك أو باع بشرط أله إن رد الشمن في ثلاثة آيام 
غلا بيع بيتهماء فوجهان حكاهما المتولي وغيره: 

(أحدهما): يصمّ العقدء .ويكون تقرير الصّورة الأأولى :أن 
المشتري شرط اللفيار لنفسه فقطه :وني الثانينة.أن.البائع شرطه 
لنفسه خقطء بوهذا قول أبي إسحاقنقال: أن عمبر بن الخطاب 
رضي .الله عنه. أجاز اذلك. 

(والشاني): وهبو:الصّحيح باتفاقهم؛ وبيه:قطع الرويانِي 
بوغيرف أن المع باطل :ني الصّورتين» .لأنّ هذا ليس.بشرط “خيسإر» 
بل هو شرط فاسدّ.مفسدٌ للييع؛ سلأنْه شرط :في العقد:شرعلًا عطلقاء 
«فأشبه ما لبو باع.بشرظط أنه إن:قدم زيدُ القوم.فلا بيع يينهما. 

(فرع): :قال أصحابنا: لو باع عبدبين بشرط الخيار في أجدهما 
لا بعينه يظل البيع بلا لاف كما لو باع أجدهما لا بعيننه ولو 
باع بشرط الخيار في أجدهما بمينه قفيه القولان المشهوران في 
الجمع بين مختلفي المتكمب .وكذا لوشرظ الخيار في أحدهما يومًا 
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وفي الآخر يومين. 
(وَالآَصّح) صحّة البيع» فإن صحّحنا البيع ثبت الخيار فيما 
شرط على ما شرطء ولو شرطا الخيار فيهما ثم أرادا الفسخ في 
أحدهما فعلى قولي تفريق الصفقة في الرّد بالعيب. 
(الأصح): لا يجوز ولو اشترى اثنان شيئًا من واحار صفقة 
واحدة بشرط الخيار فلأحدهما الفسخ في نصيبه؛ كما في الرّدٌ 
بالعيب» ولو شرطا الخيار لأحدهما دون الآخر ففي صحّة البيسع 
قولان. 
(الأصح): الصّحّة. والله أعلم. 
(فرع): قال المتولي وغيره: إذا قال: بعك بشرط خيار يومء 
اقتضى إطلاقه اليوم الذي وقع فيه العقدء كما لو حلف لا"يكلمه 
شهراء فإن كان العقد نصف النهار مثلاً ثبت له الخيار إلى أن 
يتتصف النهار في اليوم الثاني» ويدخمل اللّيل في حكم الخيار 
للفترورة» وإن كان العقد في أوّل وقت العصرء ثبت إلى مثله من 
اليوم الثاني» وإن كان العقد في اللّيل ثبت الخيار إلى غروب 
الشّمس من اليوم المتصل بذلك الليل. 
| (فْرعٌ): إذا شرطا في البيع خيارًا أكثر من ثلاثة آيَامٍ فقد 
ذكرنا أنّ الببع باطلْ فلو أسقطا الزّيادة بعد مفارقة الجلس» وقبل 
انقضاء الثلاثة لا ينقلب العقد صحيحًا عندنا بلا خلافي وكذا 
لو باع بشمن إلى أجل مجهول ثم قذر الأجل قبل أن يتوهم دخمول 
وقت المطالبة» لا ينقلب العقد صحيحاء ولا خلاف في الصورتين 
عندناء وقال أبو حنيفة: يصحٌ العقد في الصّورتين قال المنولي: 
واختلف أصحاب أبي حنيفة في أصل العقد فمنهم من يقول: 
وقع العقد فاسداء وبإسقاط الزّيادة والجهالة يعود صحيحّاء 
ومنهم من قال: وقع صحيحاء وإذا لم تسقط الزيادة فس ومنهم 
من قال: هو موقوف. دليلنا أن ما وقع على وجه - لا يثبت 
دائمًا - لم يعدٌ صحيحًاء كما لو نكح امرأة وعنده أربعٌ» ثم طق 
إحداهنٌ لا يحكم بصِحّة نكاح الخامسة. 
(آما) إذا أسقطا الرّيادة على ثلاثة آيَام في مجلس العقده 
فوجهان حكاهما المتولي وآخرون هناء وهما مشهوران جاريان 
في كل شرط فاسلر قارن العقد ثم حذف في الجلس: 
(أحدهما): وبه قال صاحب التقريب: يصمّ العقد لأنّ 
حكم الجلس حكمٌ حالة العقد. ولأنّ الشّافعي - رحمه الله - قال 
لوم يذكرا في السّلم أجلاً ثم ذكراه قبل التَفرّق جاز. 
(والثاني): وهو الصّحيح باتفاق الأصحاب أنّ العقد ياطلٌ» 
ولا يعود صحيحًا بذلك لأنّ الجلس إنما ثبت لعقلو صحيح لا 


لفاسا. 

(وأما): السّلم ففرّعه الشّافميَ على الصّحيح من القولين 
وهو صححّة السّلم مطلقاء ويكون حاناء واللّه أعلم. 

(فرع): لو تبايعا بير إثبات خيار الشرط؛ ثم شرطا في 
المجلس خيارًا أو أجلا ففيه الخلاف المشهور. 

(الأصحح): ثبوته؛ ويكون كالشرط في العقدء وسنوضح 
المسألة مبسوطة في باب ما يفسد البيع من الشروط إن شاء الله 


تعالى. 
. (فرعٌ): اتفق أصحابنا على أنّ الوكيل بالييع لا يجوز أن 
يشترط الخيار للمشتري. 


:وأنّ الوكيل في الشراء لا يجوز أن يشترط الخيار للبائع من 
غير إذن الموكل» كما لو باع بثمن مؤجّل من غير إذن» وقد ذكر 
المصدف المسألة في كتاب الوكالة» قال المصتف والأصحاب: وهل 
يجوز أن يشترط الخيار لنفسه أو لموكله؟ فيه وجهان مشهوران: 

(أحدهما): لا يجوز لأنّ إطلاق البيع يقتضي البيع بلا 
شرط فلا يجوز الشرط من غير إذن» فعلى هذا لو شرطه كان 
العقد ياطلاً. 1 ٠‏ 

(رَأَصَحُهُمًا) يصمٌ وبه قطع جماعة منهم القاضي حسينٌ 
والفوراني هناء والمتولّي في كتاب الوكالة» لأنه لا ضرر على 
الموكل في هذاء ولأنة مأمورٌ بالمصلحة؛ وهذا منهاء قال أصحابنا: 
وإذا شرط الخيار لنفسه وجوّزناه على الأصمّ أو أذن فيه الموكل» 
ثبت له الخيار» ولا يفعل إلا ما فيه المصلحة من الفسخ 
والإجازة» لأنه مؤتمن. 

مخلاف ما سنذكره إن شاء اللّه تعالى قريبًا - إذا شرط الخيار 
لأجنى وصسّحناه - فإنه لا يلزمه رعاية الحظء لأنه ليس بمؤتمن» 
هكذا ذكره الأصحاب. ّْ 

قال الرافعي: ولقائل أن يقول: جعل الخيار له استثمانًا قال: 
وهذا المعنى أظهر - إذا جعلناه نائبًا عن العاقد - ثم هل يثبت 
للموكل الخيار مع الوكيل في هذه الصّورة؟ فيه الخلاف الذي 
سنذكره إن شاء اللّه تعالى فيما إذا شرط الخيار لأجني» وقلنا: 
يعبت لهء هل يثبت للشارط؟ فيه وجهان أو قولان (أصحهما): 
لا يثبت. 

وهو ظاهر النص لأنُّ ثبوته بالشّرط فكان لمن شرطه 
خاصّةٌ أمَا إذا أذن له الموكل في شرط الخيار وأطلق» فشرط 
الوكيل الخيار مطلقاء ول يقل: لي ولا لمركلي» فقدذكرإمام 
الجرمين والخزالي فيه ثلاثة أوجو: 


تين ماين 


(أحَدُهَا): يثبت الخيار للوكيل؛ لأنه العاقد. 
(والثاني): للم كلء لأنه المالك. 
(والثالث): لحماء والأصح للوكيل لأنّ معظم احكام العقد 

متعلقة به وحده. والله أعلم. 

(فرغ): إذا مضت مدّة الخيار من غير فسخ ولا إجازةٍ عم 
البيع ولزم بلا خلافي عندنا. 

وقال ماللث: لا يلزم بمضي المدّة» كما لا يلزم المولى حكم 
الإيلاء بمجرّد مضي المدّة» دليلنا أن الخيار يمنع لزوم العقده فإذا 


انقضت مذته لزم بخلاف الإيلاء. 
كذ ذ ا 
قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ شَرَّط اليَارَ تبي 
فيه قَوْلان: 
(أحدهما): لا 


يْصِح لأنْهُ حَكُمْ ين أخكام العَفَدٍ فَلا يت 2 
لير الْحعاقدين كَسَائٍ والأحكم 

دو الثاني): 0 لأنة جْعِلَ إلى شَرَطِهِمًا للعاجة وفنا 
ا لِهِ إ طِه لَأجْبِيُ بأنا يكو غرف بتاع ينْهُمَا 

نْ شَرَطَهُ للأجنبي. 

(وَقَلنَا): ِنْهُ َصِحٌ فَهَلْ يَثْبْتْ لَّهُ؟ فيه وَجْهَان: 

(احدهما): يت لَه لأنة إِذَا قبت لِلَأجِي' مِنْ جِهَيِه فلآن 
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ُ ينبت لَهُ أؤلى. 
0 ليشت لأن 5 تبُوتهُ بالنشرْط فَلا يبت تَّ الأيمن 
لَه قال التثَافِمِي' - رحمه الله - في الصّرّفي: إِذَا اهْتْر 


ا ا 
ينسح حي ترق اسْتَأمَْتَهُ َأمَرَئِي بالخ فَمِنْ أصْحَابنَا مَنْ 
قَالَ: هُ أذ يفْسَحْ من غير إن لأن لَهُ أن يَفسَحْ من غَيْر شَرْط 
لأمْْمَار فلا يسْقطُ حَقَهُ بكر الأمعمَارِء وَتَوْلَ ماقَالَهُ عَلَى 
أنه أرَادَ أنَهُ لا يقولُ: ل ام 
كَاذِيًا (وَنَهُم) مَنْ حَمَلَهُ عَلَى ظَاهِرِوء أنهُ لا يَجُر زُ أن يَفْسَخْ ب 
كت بالشتزطء فَكَانَ عَلَى ما شرّط). 

(الشرح): قال أصحابنا: يجوز شرط الخيار للعاقدين 
ولأحدهما بالإجماع» فإن شرطه لأجني فقولان مشهوران» 
ذكرهما المصئف بدليلهما. 

(أصحهما): باتفاق الأصحاب يصمح البيع والشرط: وهو 
الأشهر من نصوص الشافعي - رحمه الله -» نص عليه في الإملاء 
وفي الجامع الكبير» وبه قطع الغزالي وغيره» ونقل إمام الحرمين في 
النهاية اتفاق الأصحاب عليه؛ ولم يذكر فيه خلافاء وليس كما 


اذعى. 

(وَالقَوْلُ التنِي): أنّ البيع باطل» وحكى الماورديّ عن ابن 
سريج وجها أن البيع صحيح والشرط باطل» قال: وعلى هذا 
وجهان: 

(أحدهما): يكون الييع لازمًا لا خيار فيه. 

(والثاني): أنّ بطلان الخيار يخقتص بالأجني» فيصح الييع 
ويثبت الخيار للعاقدء وكلّ هذا ضعيفُ والمذهب: الأوّل» قال 
أصحابنا: ولو باع عبدًا بشرط الخيار للعبد ففيه القولان: 

(أصحهما): يصح البيع والشّرطه لأنه أجني من العقد 
فأشبه غيره» وأطلق ابن القاصّ أنه لا يصمّ في صورة العبده قال 
القاضي أبو الطَيّب وغيره: وهو تفريعٌ منه على قولنا: لا بسح 
شرطه لأجني» فأمًا إذا صحّحناه للأجني فيصم للعبد: واللّه 
أعلم. 

قال أصحابنا: ولا فرق على القولين بين أن يشترطا جميعًا أو 
أحدهما الخيار لشخص واحدء أو يشرط أحدهما لواحاو والآخر 
لآخرء فلو شرطه أحدهما لزيا من جهته؛ وشسرطه الآخر لزيا 
أيضًا من جهته» صم على قولنا بصحّته للاجني» قال المتولي: 
والفرق بينه وبين الوكيل الواحد في طرفي البيع والشراء أنْ عقد 
البيع لا يجوز أن ينفرد به أحدهماء فلا ينفرد وكيلهما (واما): 
الفسخ والإجازة فينفرد به أحدهما فانفرد به وكيلهماء قال 
المتولي وغيره: وإذا شرطه لأجنيّ وصحّحناء لا يشترط فيه قبول 
ى الأجنيّ بالأفظ بل يكون امتثاله قولأء كما لو قال: بع مالي فإنه 
يكفي في قبول الوكالة إقدامه على البيع» قالوا: ويشترط أن لا 
يصرّح بالرّد. 1 

قال أصحابنا: (فإذًا ُلْنا) بالأصح: إنه به يثبت الخيار للأجنبي 
المشروط له فهل ثِ يثبت للشارط أبغنا؟ فيه خلافٌ مشهورٌ ذكره 
المصنف بدليله» ثم إنّ المصنف وجماعة حكوه وجهين وحكاه 
المتولي وآخرون قولين: 

(احدهما): يثبت له أيضًا وصحّحه الروياني. 

(رَأصَحُهُمَا) عند الجمهور لا يم 
الصّرفء وفي الإملاءء لأنه قال في الإملاء: من باع سلعة على 
رضاء غيره كان للّذي شرط له الرّضا الرّدّ ولم يكن للبائع» قال 
أصحابنا: فإن لم نثبته للشارط مع الأجن بل خصصنا به الأجني 
فمات الأجنى في زمن الخيار» فهل ب ثبت الآن للشارط؟ فيه 
وجهان حكاهما البغري وآخرون. 

(أصحهما): عند البغوي والرّافعي وغيرهما: يثبت كما 


يثبتء وهذا ظاهر نصه في 


يثبت للوارث. 
(والثاني): لاء لأنه ليس بوارش» وبهذا جزم صاحب البحرء 
والمذهب الأول. 


قال أصحابنا: وإذا أثبتنا الخيار للأجني والشارط جميعًا فلكل 
واحدٍ منهما الاستقلال بالفسخ فلو فسخ أحدهما واختار الآخر 
قدّم الفسخ, واللّه أعلم. 

(آَما) إذا اشترى شيئًا على أن يؤامر فلانا فيأتي به من 
الفسخ والإجازة فقد نص الشافعي - رحمه الله - في كتاب 
الصّرف على أنّ الببع صحيحٌ وأنه ليس له أن يفسخ حتّى يقول: 
استامرته فامرني بالفسخ وتكلّم الأصحاب في النصّ من وجهين: 

(أحدهما): أنه له إذا شرط أن يقول: استأمرته» وأي مدخل 
لو أمر به مع أنّه لا خيار له؛ واختلفوا في جواب هذاء وقال 
القائلون بالأصح في الصّورة الستابقة: إن الخيار المشروط للأجني 
يختص بالأجني» هذا جوابٌ على المذهب الذي بِيّنَاه ومؤيّديهء 
وقال الآخرون: هو مذكورٌ احتياطاء ولا يشترط استثماره؛ وإنما 
أراد الشافعي آنه لا يقول: استامرته إلا بعد الاستثمار ولشلاً 
يكون كاذبًاء ونقل الماورديّ هذا عن أبي إسحاق المروزي 
والبصريّين كافَة والجواب الأوّل أصحّ» وأقرب إلى ظاهر النص» 
لأنه قال: لم يكن له أن يفسخ ولم يقل: لم ير له أن يكذب. 


(الاعتراض الثاني): أنه أطلق في التصوير شرط المؤامرة» 0 


يقيّده بثلاثة أيام فمادونهاء واختلفوا في جوابه على وجهين 
حكاهما البغوي والروياني وآخرون. 

(الصّحِيحُ) منهما باتفاقهم. وبه قطع الجمهرر: آنه محمودٌ 
على ما إذا قيّد ذلك بالثلاثة» فإن أطلق لم يصح البيع. 


(والثاني): يحتمل الإطلاق والرّيادة على الثلاثة» كخيار " 


الرّؤية في بيع الغائب - إذا جوّزناه - فإنه تجوز الزٌيادة فيه على 
الثلاثة» والمذهب: الأول قال البغوي: وإذا شرط المؤامرة ثلاثة 
يام فمضت الثلاثة ولم يؤامره أو آمره ولم يشر بشيء؛ لزم العقد 


ولا ينفرد هو بالفسخ والإمضاء في مذة الثلاثئة حتى يؤامره» والله . 


أعلم. 


(فرعٌ): إذا شرط الخيار لأجني وقلنا: يصحّ شرطه له» وثيت 


له وما فتبايعا بشرط الخيار لأجني وصرّحا بنفيه عن أنفسهماء. 


ففي صحَّة هذا الشرط والنفي وجهانء حكاهما إمام الحرمين: 


(أحدهما): ب يصمح اتباعًا للشرط. 
(والثاني): ا والأول أصح. 
اجا 


1 الخيار. 3 


َالَ المْصَنُفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإذَا شرَط الخيَار ني البْيِع 
قَفِي انتداء مدت وَجْهَان: 

(احدهما): مِنْ جين العُقلى لها مده مُْحََة بالمقليه فَاغْتبرَ 
تاها مِنْ جين الَف كَلآجَل لان مير ِنْ جين للق 
صَارَ أَولُ مد حيار مَجْهُولا لأنهُ ايلم مَتى يَفْترقان. 

(والثاني): أنه يبر يِنْ جين الْقَرُق لأن ما قَبِلَ التقَرْق 
لجار نابت فيه بالتشرزعء قلا ينبت فيو بشرْط الخيّار (فَإنْ قَلنَا) إن 
يداه من جين العقل مشر أن كود ِنْ جين الَوْق بطل لأا 
9 فت الجبَارٍ مَجْهُوك ونه يُِيُ الْجيارَعَلَى تلان نَةَ آيَام (وإذ 
قُلنا): إذ اه بن جو اقرط أ يون من جين العقد 


' قَفِيه وَجْهَان: 


(أحدهما): يج لأث ابتداً الوقت مَعْلُوم. 

(والثاني): لا يْصِحْ» لأنْهُ شرْط ينَافِي مُوجَب العَقَدٍ فَأبِطُلَهُ). 

(الشرح): قوله: مدّة ملحقة بالعقد قال القلعي: هو احترارٌ 
من-الاستبراء إذا قلنا: لا يحسب إلا بعد القببض أو بعد انقضاء 


1 ل" 


قال أصحابنا: إذا تبايعا بشرط الخيار ثلاثة آيَامِ فما دونها 
ففي ابتداء مدّته وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما. 

(أصحهما): باتّفاق الأصحاب: من حين العقد. 

(والثاني): من حين انقطاع خيار الجلس إِما بالتخاير وإمّا 
بالتفرّق» قال الروياني هذا اختيار ابن القطان وابن المرزيان» 
والأوّل قول ابن الحدّاد» وقول ابن الحدّاد هو الصّحيح عند جميع 


المصتفين» حتى قال الروياني: قول ابن القطان ليس بشيم. 


قال المصتف والأصحاب: (قإن قَُلَنَا) إنه من حين العقد 
فشرطاه من حين حين التفرّق بطل البيعء هذا هو المذهبء وبه قطع 
المصئف والأصحاب في جميع الطرق. 

حكى إمام الحرمين عن حكاية صاحب التقريب وجهًا أنه 
يصحٌ البيع والشتّرط» وهذا شاد مردودٌ (فَإِنْ قلَنا) من حين 
التفرّق فشرطاه من حين العقد فوجهان مشهوران ذكرهما 
المصنف بدليلهما: 

(أحدهما): يبطل البيع. 

(وَأَصَّحُهُمَا) باتفاق الأصحاب: لا يبطل؛ من صحخحصه 


' صاحب الشامل والأمياني وضاحنب البيان والرافعي وآخرون. 


قال أصحابنا: (فَإِنْ قُلْنَا): ابتداء المدّة من حين الحقسد 


فانتقضت وهما مصطحبان فقد انقظطم خيار الشرظ» وبقسي خيسار 


الجلس» وإن تفرّقا والمدّة باقية فالحكم بالحكس» ولو أسقطا أحيد 


الخيارين سقط ولم يسقط الآخر ولو قالا: ألزمنا العقد أو اسقطتا 
الخيار سقطا جميعًا ولزم البيع» هذا تفريع كونه من العقد. 

(فأما) إذا قلنا: من التفرّق فإذا تفرقا انقطع خيار الجلس 
وابتدئ خيار الشرط» وإن أسقطا الخيار قبل التفرّق انتقطع خيار 
امجلس» وني خيار الشّرط وجهان حكاهما إمام الحرمين والبغوي 
وغيرهما: 

(أحدهما): ينقطع لأنّ مقتضاهما واحذ. 

(وَأْصّحُهُمَا) لا يتقطع لأنه غير ثابت في الحال» فكيف 
يسقط؟ واللّه تعالى أعلم. 

(فرع): لو شرطا الخيار بعد العقد وقبل التَفرّقء وقلنا 
بصحّته على اللخلاف السّابق (فَإِنْ قلْنا): ابتداء المّة من التَفرّق: لم 
يختلف الحكم (وَإِنْ قلنا) من العقد حسبت المدّة هنا من حين 
الشرط لا من العقد ولا من التفرّق» واللّه أعلم. 

(فرع): إذا باع بثمن مؤجّلء ففي ابتداء وقت الأجل 
طريقان: 1 

(أصحهما): وبه قطع المصنف والعراقيون وجماعة مسن 
غيرهم أنه من حين العقد وجهًا واحدا. 

(والثاني): أنه مرتبٌ على ابتداء مدّة الخيار؛ وإن جعلناها 
من العقد فالأجل أولى بذلك (وَإِنْ قُلْنا): من التَفرّق ففي الأجل 
وجهانء وهذا الطريق مشهورٌ قٍ كتب الخراسانيين» ومن ذكره 
منهم القاضي حسينٌ وأبو علي السّنجيّ وإمام الحرمين والغزاق 
وغيرهم: وجمع القاضي حسينٌ وغيره المسألتين فقالوا: في ابتداء 
مذة الخيار والأجل ثلاثة أوجه. 

(أصحهما): من حين العقد فيهما. 

(والثاني): من حين التفرق. 

(والثالث): الأجل من العقد والخيار من التَفرّقء وفرّقوا 
بينهما بآنّ الأجل ليس من جنس خيار المجلس» فكان اجتماعهما 
أقرب بخلاف خيار الشرط. 

قال إمام الحرمين: (فَإِنْ قِيلَ): لا وجه لقول من قال: يحسب 
الأجل من التفرّق وقلنا: الخيار يمنع المطالبة بالدّمن كالأجل» 
فكان قريبّاء والخيار في التحقيق تأجيل لإلزام الملك أو نقله 
والأجل تأخير المطالبة» قال الإمام: ومن قال بتأخير الأجل عن 
العقد وعن خيار الجلس فقياسه أنه إذا باع بشرط خيار ثلاثة آيا 
وبشرط الأجل أن يفسخ أوّل الأجل بعد انقضاء خيار القلاث» 
لأنه عنده في معناهه ولا سبيل إلى الجمع بين المثلينء هذا كلام 
الإمام. 


والمذهب أن الأجل من العقد سواءًٌ شرط خيار الشلاث أم 
لاء واللّه أعلم. 

قال الغزاق في الوسيط: (أمّا) مذة الإجازة إذا قلنا: يثبت 
فيها خيار الشّرط ففي ابتدائها هذا الخلاف المذكور في الأجل» 
قال: والأصح أنّها من العقد واللّه أعلم. 

تب ا نا 

قَالَ المَصَنْفهٌ - رحمه الله عل ١م‏ كت لَهُ البارٌ فَلَهُ أنْ 
يَفْسّحْ في مَحْضرٍ من صَاحِبِ نقد َيه لأنهُ رَفمُ عد جُعِلَ إلى 
اخيباره فَجَارٌ في حَُضُورهِ الا 

(الشرح): قوله: لخي إلى اخبارو) قال القلعيّ هو احترازٌ 
من الإقالة والخلع فَإنْهمالم يجملا إلى اختياره وحده بل إلى 
اختيارهماء قال أصحابنا: من ثبت له خيار الشرط كان له الفسخ 
في حضرة صاحبه وفي غييته؛ لما ذكره المصنف هذا مذهبنا لا 
خلاف فيه عندناء وبه قال مالك وأحمد وزفر وأبو يوسفء. وقال 
أبو حتيفة ومحمل: لاايصمحّ إلا في حضرة صاحيه ولهذا قاسه 
المصتف على الطّلاق» لأنه بحمعٌ على نفوذه يغير حضورهاء 
واللّه أعلم. 

(قرع): الإقالة فسخ للعقد على القول الصحيح الجديد كما 
سنوضّحه في موضعه إن شاء اللّه تعالى» قال أصحابنا: ولا تصحح 
إل بحضور المتعاقدين؛ هذا هو المذهب. وبه قطع الجماهير» وذكر 
الروياني فيها وجهين: 

(الصّحيح) منهما: هذا. 

(والثاني): أنه إذا قال: أقلني» ثم غاب في الحاله شم قال 
الآخر: أقاتك بحيث يصلح أن يكون جوابًا لكلامه صححت 
الإقالة وإن لم يسمعه لبعده منهء وهذا شاد ضعيف. 

(فرع): إذا فسخ المستودع الوديعة من غير حضور مالكهاء 
ففي صحّة الفسخ وجهان حكاهما الروياني هنا 

(أحدهما): لا يصح لآنَ الآمانة لا تنفسخ بالقولء ولهذا لو 
قال: فسخت الأمانة كان على الأمانة مالم يردّهاء حتى لو 
هلكت قبل إمكان الرّدٌّ لا ضمان. 

(والثاني): يصح ويرتفع حكم عقد الوديعة ويبقى حكم 
الأمانة كالئُوب إذا ألقنه الرّيح في دار إنسان يكرن أمانة وإلآً 
يكرك ومين لرمه اق يفلم عانيه يلك :فإن لخر الإعلام بسع 
القدرة ضمن» هذا كلام الروياني. 

وجزم القاضي أبو الطيب في تعليقه وصاحب الشامل 
وغيرهما في هذا الموضع بصحَّة فسخ الوديعة في غيبة المالك» قال 


القاضي أبو الطَيّب: تنفسخ ويلزمه ردّها إلى.مالكهاء فإن لم يجده 
دفعها إلى الحاكم: فإن لم يفعل وهلكت ضمن (فَإِنْ قِبِل) لو 
انفسخت الوديعة لوجب أن يضمنها إذا تلفت في يده قبل العلم 
بالفسخ» لأنه ل يجوز أن تنفسخ ولا تكون مضمونة (قلنا): لا 
متنع أن تنفسخ وتبقى في يده أمانة» وهذا لو حضر امالك وقال 
فسخت وديعتي انفسختء وتكون أمانة في يده إلى أن يسلّمهاء 
فإن ذهب ليحضرها فتلفت قبل التمكن لم يضمنهاء واللّه أعلم. 
نا ا 
0 الْسَلْفْ -رحمه الله تعالى-: (فَإِن تَصرْفَ فِي اليم 
يفْتَِرُ إِلَى املك و كَاليتق وَالرَطءِ وَالبَةِ اليم وَمَاأَشْبهَهًا 

- رت ك0 ل من ام - كان ذَلِكَ اخهارًا للشْخ. 

لأنه تَصَرف يفت إلى الألئو جل اخبارا لْفسْخ والرة 
إلى الملكى كان لِك بن الُْشمرِي قَبه وَجْهَانِ (قال) أبو 
إمْحَاق: إن كان ذَلِكَ عِثْقَا كَانَ اخيارًا للْإِئْفَائ وُذ كانم غَيْرَه : 
يكن َك اخقاراء أن المنن ل وجد كل اليم اليب 
ارد فأسقط خيَارَ الْمجِْسِ» وَخيَارٌ الشتزْط وَمَا د قي 
الهم بالميب لم يَمْتمْ ال بالتيب لم يق خِيَارُ الَخِْيِسِ 
وَييَارُ اط (وَقَالَ) أبو سير الإمطخرٍ ري: ؛: الجييع م اخياة 
للْإِنْضَاء رَهْرَ امجح لأث الجَمِبع يَْتَقِرُ إلى اذا فَكَانَ 
الجمِيمٌ اخيارًا لِلْيلُك وَلأَنْ فِي حَنْ البَائِم الجميمٌ وَاحِدٌ 
فَكَذَلِكَ في حَنّ الممري. 

إن وَطَِهَا امْترِي بحَضرَةٍ البَائع وَهُرَ سَاكِتْ» فَهَل يَنقطِعٌ 
عار البَائِع ب بذَلِكَ؟ فيه وَجْهَان: 

(أحدهما): :نِم لآل أنكَنَهُ أن يَمْمَهُ فَإذَا سَكتَ كَانَ 
ذَلِكَ رضَاءً بالبيع. 

(والثاني): لا ينفَطِمُ لأنهُ سُكُوت عَنْ اصرف فِي مِلكِبٍ 
قلا يَسْقْط عَلَيِِ حُكْمُ النُصَّفيء كَمَا لَوْرَأَى رَجُلا يَخْرّْق تَرَئَهُ 
فسكت عَنْهُ وَآللَهُ أغْلم). 

(الشرح): قوله: لأنْ الجميع يفتة 
الا 

(وَقَوْلَهُ): لأنه سكوث عن التصرّف في ملكه قال القلعي: 
فيه احترازٌ من المودع إذا رأى من يسرق الوديعة فسكت عنه. 

(آمَا الأحْكام): ففيها مسائل: 

(إِحَدَاهَا): قال أصحابنا: يحصل الفسخ والإجازة في خيار 
اجلس وخيار الشرط بكل لفظ يفهم منه ذلك كقول اليائم 
فسخت البيع أو استرجعت المبيع أو رددته؛ أو رددت الشمن ونحو 


يفتقر إلى الملك احترارٌ من 


ذلك: فكلّ هذا فسخ؛ والإجازة أجزت البيع وأمضيته» وأسقطت 
الخياره وأبطلت الخيارء ونحو ذلك» قال الصّيمري: وقول البائع 
في زمن الخيار: لا أبتاع حتّى يزيد في الشمن» مع قول المشتري: لا 
أفمل» يكون فسحًا وكذا قول المشتري: لا أشتري حشى ينقص 
عنى من الثمن مع قول البائع لا أفعل؛ وكذا ايان علبون 
الثُمن المؤجّل وطلب المشتري تأجيل الثمن الحالٌ كل هذا فسخ 
هذا كلام الصّيمري» وحكاه عنه صاحب البيان والرافمي 
وغيرهما وسكتوا عليه موافقين له. 

(الثانية): إعتاق البائع إذا كان الخيار لهما أو له وحده؛ ينفذ 
ويكون فسحًا بلا خلافي» وفي بيعه وجهان مشهوران: 

(أحدهما): ليس بفسخ.. 

(والشاني): وهو الصّحيح أنه فسخء وبه قطع المصنف 
والجمهرر» فعلى هذا في صِحّة البيع وجهان. 

(أصحهما): الصحة كالعتق. 

(والئاني): لا يصحء بل يحصل الفسخ دون البيع» قال 
أصحابنا: ويجري الوجهان في التزويج والإجارة» وكذا الرّمن 
والحبة إن اتصل بهما القبض» سواءٌ وهب لولده أو لغيره» فإن 
تجرد الرهن واهبة عن القبض فهو كالعرض على البيع كما 
سنوضّحه متصلا به إن شاء الله تعالى. 

(فرع): العرض على البيسع والإذن في البييع والتوكيل فيه 
والرّهن والهبة إذا لم يتصل بهما قبض في جميع هذا وجهان: 

(أحدهما): أنها كلها فسخ م إن صدرت من البائع» وإجازة إن 
صدرت من المشتري. ٠‏ 

(وَأْصّحُهُمَا) أنها ليست فسخًا ولا إجازة. 

ولو باع المبيع في مدّة الخيار بشرط الخيار» قال إمام الحرمين: 
إن قلنا لا يزول ملك البائع فهو قريب من الهبة الخالية عن 
القبض» وإن قلنا: يزول ففيه احتمالٌ لأنه أبقى لنفسه مستدركا 
واللّه أعلم. 

(الثالشة): لو وطئ البائع الجارية المبيعة في زمان الخيار 
والخيار له أو هما ففيه ثلاثة أوجو: 

(المَحِيحٌ الَشُْورُ) الْذي قطع به المصنف والجمهور أنه 
فسخ لإشعاره باختيار الإمساك. 

(والثاني): لا يكون فسخاء ولو وطى الرّجِعيّة لا تكون 
رجعة. 

(والثالث): إن نوى به الفسخ كان فسخاء وإلآ فلا وهذان 
الوجهان شادان حكاهما الرّافعي وحكى الثالث منهما الدارمي 


والصّواب الأوّلء ويه قطع الأصحاب. ونقل المتولّي وغيره 
الاتفاق عليه: قالوا: والفرق بينه وبين الرّجعة أنّ الرّجعة جعلت 
. لتدارك ملك النكاحء وابتداء ملك الكاح لا يحصل بالفعل وإنما 
يحصل بالقول فكذا تداركه؛ وأمّا فسخ البيع فلندارك ملك 
اليمين» وابتداء ملك اليمين يحصل بالفعل كالاحتطاب 
والاحتشاش والاصطياد وسبي الجارية وإحياء الموات ونحو ذلك» 
فعلى الصحيح لو باشر فيما دون الفرج بشهوة أو قبل أو لمس 
بشهوةء أو استخدم الجارية أو العبد أو الدَابّة أو ركبها هل يكون 
فسخًا؟ فيه وجهان حكاهما القاضي حسينٌ وغيره: 

(أحدهما): يكون. وبه قطع البغوي كالوطء والعتق. ١‏ * 

(وَأْصّسْهُمًا) لا يكون فسخًا وزيّف إمام الحرمين قول من 
قال: الركوب والاستخدام فسخ وقال: هو هفوة والله أعلم. 

ولو طلق إحدى زوجتيه لا بعينها ثم وطى إحداهما لم يكن 
تعييئًا للطّلاق في الأخرى على الأصمٌ في القولين وهذا تا أورده 
الغزالي على الشافعي ني مسألة وطء البائع وفرّق الأصحاب لمحو 
ما سبق في فرق الرّجعة وحاصله الاحتياط للتكاح بخلاف الملك. 
<٠‏ (الرابعة): وطء المشتري هل هو إجازة منه؟ فيه ثلاثة أوجه 
حكاها المتولي وغيره. 

(اصحها): باتفاق الأصحاب يكون إجازة؛ لأنه متضمّنٌ 
للرضى؛ وكما جعلنا وطء البائع فسحًا لتضمّنه الرّضىء كذا 
وطهء المشتري إجازة لتضمنه الرّضى. 

(والثاني): لاء لأنّ وطء المشتري لا يمنع الرّدٌ بالعيب» قلا 
يمنع الفسخ كخيار الشّرط» قال المنولي: وهذا على قولنا: إنّ 
الملك للمشتري في زمن الخيار وِنّ الفسخ يرفع العقد من حينه 
لامن أصله. 

(والثالث): إن كان عاًا بثبوت الخيار له حالة الوطء؛ بطل 
غيازه» وإة كان جاعلا قلذه وصور جولهياق يرث الجازية مده 
مورثه ولا يعلم أن مورئه اشتراها بشرط الخياره وقاسه هنا 
القاقل على الرّد بالعيب فإنه إذا وطى وهو عام بالعيب بطل 
حقه من الرّ وإن كان جاهلاً فلاء ول يفرّق الأصحاب بين 
خيار اجلس وخيار الشرط» وقال القاضي حسينٌ: إن وطى في 
خيار الشرط بطل خيارهء وإن وطىئ في خيار الجلس فوجهان. 
فحصل وجة رابعٌ في المسآلة أنه ييطل خيار الشرط دون خيار 
الجلسء والله أعلم. 

(وأما): إعتاقه فإن كان بإذن البائع تفذ وحصلت الإجازة 
من الطرفين» ولزم البيع بلا خلافي وإن كان بغير إذنه ففي نفوذه 


خلافٌ سنذكره واضحًا إن شاء الله تعالى في تفريم الأقوال 
الثلاثة في الملك في زمن الخيار لمن هو؟ ومختصره أنّ ملعب أنه 
لا ينفذ إعتاقه إن كان الخيار لهما ادبن فإن كان للمشتري 
وحده نفذ (فَِنْ قل ينفذ حصلت الإجازة قطمًا وإلا فوجهان: 

(أصحهما): الحصول أيضًا لدلالته على الرّضا واختيار 
التملك وبهذا قطع المصتف وآخرون. قال إمام الحرمين: ويتجه 
أن يقال: إن أعتى وهو يعلم نفوذه لم يكن إجازة قطمّاء والمأعب 
أنه لا فرق (أمًا) إذا باع المشتري أو وقف أو وهب وأقبض بغير 
إذن البائع فلا ينفذ شيءٌ من ذلك بلا خلاف وهل يكون 
إجازة؟ فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما. 

(أصضحهما): يكون إجازة. 

ويه قال الإصطخري» وَمحَة المنت: وا ات 

(والثاني): لا يكون. قاله أبو إسحاق المروزي. 

قال أصحابنا: ولو باشر المشتري هذه التَصِرّفات بإذن البائع 
أو باع المبيع للبائع نفسه فوجهان: 

(أصحهما): صحّة التصرّف لتضمنه الإجازة. 

(والثاني): لاء لضعف الملك وعدم تقدّم الإجازة (قَالَ) ابن 
الصباغ وغيره: وعلى الوجهين جميعًا يصير البيع لازماء ويسقط 
الخياز (قَالَ) الرّافعي: وقياس ما سبق أنا إذا لم ننفذها كان سقوط 
الخيار على وجهينء والمذهب ما قاله ابن الصباغ وموافقوه؛ والله 
تعالى أعلم. 

أمّا إذا أذن له البائع في طحن الحنطة المبيعة فطحنها فإنه 
إجازة منهما. 

قال الصّيدلانيَ وغيره: ومجرّد الإذن في هذه التصرّفات لا 
يكون إجازة من البائع ما لم يتصرّف» حتى لو رجع البائع قبل 
التصرّف كان على خياره؛ وفي هذا الذي قالوه نظن لأنّ الاعتبار 
بالدّلالة على الرّضىء وذلك حاصل بمجرد الإذن» وسيأتي في 
المسآلة الخامسة إن شاء الله تعالى عن القاضي حسين خلاف في 
هذاء والله أعلم. ١‏ 

(الخامسة): إذا وطئ المشتري المبيعة فقد سبق الخلاف في 
كونه إجازة ملة. 

وأمًا خيار البائع فإن كان جاهلاً بوطء المشتري لم يسقط 
قطعاء وإن أدركه حصلت الإجازة منه قطعًاء ولايجب على 
المشتري مهرٌ ولا قيمة الوطء قطعاء وتصير الجارية أمْ ول فإن لم 
يأذن له ولكن علم أنه يطاء أو رآه يطا وسكت عليه فهل يسقط 
خيار البائع ويكون مجيرًا؟ فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف 


بدليلهما. 

(أصحهما): لا يكون محيرًا قطعًاء وكما لو سكت على وطء 
أمته لا يسقط به المهر قطمّاء أو على تخريق ثوبه لا يسقط القيمة 
قطعاء عكذا ذكر الأصحاب المسألة ولم يفرّقوا بين خيار الشرط 
وخيار المجلس وقال المتولي: إذا أبطلنا خيار المشتري بالوطء 
وكان البائع جاهلاً بوطء المشتري - فإن كان خيار الشرط - لم 
يبطل حق البائع منهء وإن كان خيار الجلس فوجهان. بناءٌ على 
الوجهين السابقين فيما إذا أسقط المشتري خياره» هل يسقط خيار 
البائع أم لا؟ وهذا الذي قاله شاد مردودٌ والمذهب أنه لا يسقط 
خيار امجلس والحالة هذه كالشّرط» قال القاضي حسينٌ: ولو أذن 
له البائع في الوطء وم يطأهاء هل يبطل خيار البائع بمجرّد الإذن؟ 
فيه خلافٌ مرتّبُ (إنْ قُلْنَا): إذا رآه يطا فسكت يبطلء فهنا أولى» 
وإلا فوجهانء والفرق أنه وجد هنا صريح الإذن» واللّه أعلم. 

(فرعٌ): إذا تصرّف المشتري في المبيع ببيع أو رهن أو هبةٍ أو 
تزويج ونحوهاء وصحّحناء» ييطل خيار اببائع إذا لم يكن أذن في 
ذلك بلا خلافرء واحتج له امتولي بأنّ هذه التصرّفات لا تبطل 
ماليّة الممتنع» وهي قابلة للرّفع واللّه أعلم. 

03 تم فنا 

َال المصَنْفُ -رحمه الله تعالى -: (وَإِنْ جُنْ مَنْ لَّهُ الخِيَانٌ أو 
أَعْمِيّ عَلَيْد انَل الخيارُ إلى انار في مَالِه وَإِنْ مَاتَ» فَإِنْ كان 
في يار الرط انعَقَلَ الخيَارُ إلى عن يتهز إلّه اناك لأنهُ حر" 
ابت لأمئلاح امال فلم يَسْغْط الت كَالرْطن وَحْبِسَ ابيع 
عَلَى الْمَوِء »فإ َم يَغلَمْ الوارث حَنى مضت امه فيه وَجهَان: 

لأحدهما): يشت له الخِيَارٌ ني القذر الّْذِي بَقِيَ مِنَالمدُقٍ 
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(والثاني»: أنْهُ سقط اده يبت الخيَارٌلِْوَارثِ عَلَى القَْر 
لذ اده فَانتَ وَبَقِي ايان نَكَانَ عَلَى الفَوْرِ كَخِيَار ال 
اليب إن كان في حيار امجيس فَقَدرََى َي أن الدار 
لوا 8 وَقَالَ فِي المْكاتَب: ذا مَاتَ وَجَب البيمٌ» ؛فَمِنْ أَصْحَابنَا 

مَنْ قَالَ: لا يفط الا اموس في الاب وَعيِْ (وَقَوْله وَفي 
لمحت وَجَب الم را به أنه لا يشيع اوت كما نيِح 
الكِتَابَة وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: و0 
في بن غير لأا اليد يلك بحل الاش فَإِذَا لَمْيَنْيِك 
حي لحان لَمَْمْلِك يمد موْته. 

وَالوَارت يَمْلِكُ بحن الإزث فَانتَقلَ الي بمُوتِه. 


دَيِنُْمْ من َقَلَ واب كَل وَاحِدةٍ بن ماين إَِى الأسخرى 

(أحدهما: إِنَهُ يَسْقطُ الخيَارٌ لأنهٌ إذَا سَقَط الخَِارٌ بالتمَرُق 
أن يُسْقْط بالَوْت - وَالَوقُ فيه أَعظمٌ أؤَى. 0 

(والثاني): لا يسقط وَهُوَ الصحيح لأَنْهُ خيَار قَابتٌ بت لفل 
البِيمء فَلَمْ َلَم يبط َالَوْت كَخْيَارِ الشّْطء فَعَلَى هَذا إن كان الّذِي 
انقَل إليْه | 0 َك هُ الجا إلا أذ يرقا أو يتَحَايرًا 
َإِنْ كان غَايبًا نت لَهُ الخيّارٌ إلى أَنْ يُقَارِقَ الَوْضِعَ الذي بَلَعَهُ 

(الشرح): قوله: حق ثابث لإصلاح المال احترازٌ من أسلم 
على أكثر من أربع زوجاترء وأسلمن؛ ومات قبل الاختياره فإن 
الخيار لا ينتقل إلى الوارث. 

(وَقَوْلهُ): خيارٌ ثاب لفسخ البيع احترازٌ بالفسخ عن خيار 
القبول في إيجاب البيع» وهو إذا قال البائع: بعتك فمات المشتري 
قبل القبول لم يقبل الوارث عنه. 

واحترز بالبيع عن فسخ التكاح بالعيب ويعتق 
عبده. 

(أَمَا الآَحْكَامُ): فاتفقت نصوص الشافعي وطرق الأصحاب 
على أنّ خيار الشّرط وخيار الردٌ بالعيب ينتقل إلى الوارث بمسوت 
المورّثء وإلى السّيّد بموت المكاتب في مدّته ولا خلاف في هذاء 
إلا أن الرّافعيَ حكى أن في خيار الشتسرط قولاً شاذًا أنه يسقط 
بالموت عخرّجًا من خيار ا جلس» وهذا ضعيف جدًا ومردودٌ» فإذا 
قلنا بالمذهب فإن كانت المدّة باقية عند بلوغ الخبر ثبت للوارث 
الخيار إلى انقضائهاء وإن كانت قد انقغست فأربعة أوجيء 
والوجهان الأرّلان منها مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما 
(أصحهما): يكون على الفور. 

قال الروياني وغيره: هذا ظاهر نصّه في الأم. 

(وَالوَجْهُ الثاني) يثبت في القدر الذي كان بقي عند الموت. 

(والثالث): يبقى الخيار ما دام المجلس الّذي بلغه فيه الخيرء 
حكاء القفّال والرّوياني وآخرون من الخراسانيّين. 

(الوجه الرابع): يسقط الخياره ويلزم البيع بمجرّد مضي المدّة 
حكاه الرُوياني» ويه جزم الماورديّ لفوات المدّة وهذا شاد مردودٌ 
والله أعلم. 

وأمًا خيار اجلس فإذا مات أحد المتعاقدين في المجلس نص 
الشّافعيّ أنّ الخيار لوارئه وقال في المكاتب: إذا باع ومات في 
امجلس وجب البيع؛ وللأصحاب في المسألتين ثلاث طرق 


بعتق الأمة تحت 


المجموع - كتاب البيوع 


مشهورق ذكرها المصئف بدلائلها واضحة: 

(أَحَدُهَا): وهو قول أبي إسحاق المروزي وأكثر أصحابنا 
ال مقدّمين وهو أصحّها عند الأصحاب: في المسألتين قولان: 

(أصحهما): يثبت الخيار للوارث ولسيّد المكاتب» كخيار 
الشرط والْرَّدٌ بالعيب. 

(والثاني): لا يثبت» بل يلزم البيع بمجرّد الموت» لأنه أبلغ في 
المفارقة من مفارقته بالبدن. 

(وَالطْرِيقٌ الثَّني) يثبت هما قطمًاء وتأويل نص المكاتب بما 
ذكره المصئّف وبهذا الطريق قال أبو علي بن أبي هريرة. 

(والثالث): تقرير النصّينء وهو ثبوت الخيار للوارث دون 
السّيّدء والفرق أنّ الوارث خليفة الميّت بخلاف السَيّد. 

ولو مات العاقدان في الجلس ففي انتقال الخيار إلى وارثهما 
وسيّد المكاتب الخلاف المذكور في موت أحدهماء صرّح به 
الدارمي والأصحاب والله أعلم. 

أمّا إذا باع العبد المأذون له» أو اشسترى ومات في المجلسء 
فكالمكاتب وكذا الوكيل بالشراء إذا مات في المجلس» هل للموكل 
الخيار؟ فيه الخلاف كالمكاتب» هذا إذا فرّعنا على الصحيح أن 
الاعتبار مجلس الوكيلء وفي وجو شاد ضعيفه يعتبر مجلس 
الموكل» وهو شاد ليس بشيء. 

قال أصحابنا: فإن لم يثبت الخيار للوارث فقد انقطع خيار 
اميت (وأما): العاقد الآخر الحيّ فذكر البغوي أن خياره لا ينتقطع 
حبّى يفارق ذلك الجلس:؛ وقال إمام الحرمين: يلزم العقد من 
الحانيين. 

قال الرّافعي: ويجوز تقرير خلافم لما سبق أن هذا الخيار لا 
يتبحّض سقوطه كموته؛ وذكر القاضي حسينٌ فيه وجهين: 

(أحدهما): يمتدٌ إلى أن يفارق مجلسه ثم ينقطع. 

(والثاني): يبقى إلى أن يجتمع هو والوارث الآخر. 

(والثالث): يمتدَ إلى مفارقته محلس العقد. وهذا هو الصّحيح 
وهو الذي جزم به البغوي» وحكى الرّويانيٌ وجهًا رابعًا أنه 
ينقطع خياره بكوت صاحيبه» قإذا بلغ الخبر إلى وارثه حدث هذا 
الحي الخيار معهء وهذا شاد ضعيف. 

(َإِنْ قُلنا): يثبت الخيار للوارث فإن كان حاضرًا في اجلس 
امت الخيار بينه وبين العاقد الآخر حتى يتفرّقا أو يتخايراء وإن 
كان غائبًا فله الخيار إذا وصله الخيرء وهل هو على الفور؟ أم 
يمد امتداد مجلس بلوغ الخبر إليه؟ فيه وجهان كالوجهين في خيار 
الشرط إذا ورئه الوارث» وبلغه اخير بعد مضي مدّة الخيار. 


قفي وجهٍ هو على الفور» وي وجه يمد كما كان يمد للميت 
لو بقي» ومنهم من بناهما على الوجهين في كيفيئة ثبوته للعاقد 
الياقى: 

(احدهما): له الخيار» ما دام في بجلس العقدء فعلى هذا 
يكون خيار الوارث ثابنًا في الجلس الذي يشاهد فيه المببع. 

(والثاني): يتآخر خياره إلى أن يجتمع هو والوارث في مجلس 
وسطرييت لقان للرارك وعم القاسن حبر ارقا سنا 
الخلاف» فحكى في المسألة ثلاثة أوجه: 

(أحدهما): يثبت له على الفور. 

(والثاني): ما لم يفارق مجلس بلوغ الخير. 

(والثالث): مالم يجتمع هو والعاقد الآخرء وحكى الرويساني 
وجهًا رابمًا أنه يثبت له الخيار إذَا أبصر السّسلعة» ولا يشأخر عن 
ذلك. 

(وَالآصَّمُ): أنّ خيار الوارث يثبت مادام في مجلس بلوعٌ 
الخبر إليه وبه قطع المصّف وشيخه القاضي أبو الطَيب والماورديّ 
وآخرونء وهو قول أبي إسحاق المروزي. 

«فرع): إذا ورث خيار المجلس اثنان فصاعدًا وكانوا حضورًا 
في مجلس العقد. 

فلهم الخيار إلى أن يفارقوا العاقد الآخر. 

ولا ينقطع بمفارقة بعضهم على الأصح المشهور» وبه جزم 
الأكثرون. 

فإن كانوا غائبين عن المجلس - قال المتوني: إن قلنا في 
الوارث الواحد: يقبت الخيار في مجلس مشاهدة المبيع - فلهم 
الخيار إذا اجتمعوا في مجلس (وَإِنْ قلنا): له الخيار إذا اجتمع هو 
والعاقدء وكذا لهم الخيار إذا اجتمعرا هم وهوء ومتى فسخ 
بعضهم وأجاز بعضهم فرجهان مشهوران حكاهما ابن القطان 
والقاضي حسينٌ والمتولي والرّويانيَ وغيرهم: 

(أحدهما): لا ينفسخ في شيء. 

(وَآَصَحُهُمًَا): يتقفسخ في اليم كالمورّث لو فسخ في حياته 
في بعضه. وأجاز في بعض. 

قال المنوني: ولا خلاف أنه لا بيمّض الفسخ؛ لأنَ فيه 
إضرارًا بالعاقد الآخرء قال ولو حضر بعضهم وغاب البعض 
فللحاضر الخيارء فإن فسخ وقلنا: يغلب الفسخ نفذ الفسخ في 
الجميع» وإن أجاز توقفنا حتى يبلغ الخير إلى الغائب؛ هذا ما نقله 
المتولي. 

وقال الماوردي والرّوياني إن مات البائع فلكل واحلٍ من 


عي 0 


ورثته أن ينفرد بالفسخ في حصته بلا خلافي وإن مات المشتري 
فوجهان: ١‏ 

(احدهما): يثبت الفسخ لكل من ورثته كعكسه. 

(وَأْصَحُهُمًا) ليس لأحدهم الفسخ. والفرق أنّ المشتري 
يثبت له الخيار بتبعيض الصّفقة عليه؛ فيزول عنه الضّررء مخلاف 
البائع» والمذهب ما ذكره المتولي. 

(فرع): لو جِنْ أحد العاقدين أو أغمي عليه لم ينقطع الخيا 
بل يقوم وليّه أو الحاكم مقامه؛ فيفعل ما فيه الحظ من الفسخ 
والإجازة. 

هذا هو المذهب ويه قطع المصنف والأصحاب. وفيه وجة 
مرج من الموت أنه ينقطع حكاه جماعة من الخراسانئيين منهم 
المنولي والرّوياني» قال: وليس هو بشيء؛ ولو خرس أحدهما في 
امجلس قال أصحابنا: إن كانت له إشارة مُفهومةٌ أو كتابة - فهو 
على خياره وإلا نصّب الحاكم نائيًا عنهه وهذا متّفقٌ عليه عند 
أصحابنا. 

(فرع): إذا جن أحد العاقدين أو أغمي عليه في مدّة الخيار 
وأقام القاضي فيما يقوم مقامه في الخيار ففسخ القيّم أو أجازء 
فافاق العاقد وادّعى أنّ الغبطة خلاف ما فعله القيّمه قال القاضي 
حسينٌ وغيره: ينظر الحاكم في ذلك فإن وجد الأمر كما يقول 
المفيق مكنه من الفسخ والإجازة» ونقض فعل القيّمء وإن لم يكن 
ما ادّعاه المفيق ظاهرًا فالقول قول القيّم مع بمينه. لأنه أمينٌ فيما 
فعله إلا أن يقيم المفيق بيّنة بما ادّعاه 

(فرع): قال القاضي حسينُ: حيث أثبتنا خيار المجلس أو 
الشّرط للوارث؛ وكان واحدا فإن قال: أجزت انبرم العقده. وإن 
قال: فسخت انفسخ. وإن قال: أجزت وفسخت أو فسخت 
واجزتء فالحكم باللفظ المتقدّم منهماء وإن قال: أجزت في 
النصف. غلب الفسخ» كما لو فسخ أحد العاقدين وأجاز الآخر 
فإنه يقدّم الفسخ كما سبق. 

(فرع): لو حضر الموكل مجلس العقدء فحجر على الوكيل في 
خيار المجلسء فمنعه الفسخ والإجازة فقد ذكر الغزالي في البسيط 
والوسيط كلامًا معناه أنّ فيه احتمالين: 

(احدهما): يجب الامتثال فينقطع خيار الوكيل» قال: وهو 
مشكل لأنه يلزم منه رجوع الخيار إلى الموكّل» وهو مشكل. 

(والثاني): لا يمتثل لأنه من لوازم السّبب السّابق» وهو المنع» 
لكنه مشكل لأنه مالف بيان الوكالة الت مقتضاها امتشال قول 
المركل» وهذا الثاني أرجح. هذا معنى كلام الغزاقّ وليس في 


المسألة خلاف» وإن كانت عبارته موهمة إثبات خلافيء واللّه 
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(فرع): إذا كان الخيار لأحدهما دون الآخر فمات من لا 
خيار له بقي الخيار بلا خلافي. قال المتولّي: وهذا كما أنّ الدّين 
المؤجّل لا يحل بموت من له الدّين» وإنما يحل بمرت من عليه 
وتنصور المسألة في الشرط» وتتنصور في خيار المجلس إذا أجاز 
أحدهما دون الآخر ثم مات المخيّر في الجلس. 

(فرع): إذا شرط الخيار لأجنى» وصحّحناه وخصّصناه به 
دون الشارط فماتء ففي انتقاله إلى الشّارط الخلاف المذكور في 
المكاتب. ذكره المتولي وغيره؛ وسبق بيانه في مسألة شرط الخيار 
للأجني» قال المتولي: ولا خلاف أنه يتتقل إلى وارث الأجدي 
قال: وكذا لو شرط الوكيل الخيار لنفسه حيث يصحء وخصصتاه 
به فمات» لا يتتقل إلى وارثه بلا خلافيء وفي اتتقاله إلى الموكل 
الخلاف كالمكاتب» وحكى الفوراني وجهًا أنه ينتقل إلى وارث 
الوكيل» وهذا ضعيف أو غلطء وحكى أيضًا طريقا آخر أنه ينتقل 
إلى الموكل قطمًا وادّعى أنّه المذهب لأنه نائبه. وطريقا ثالثا أنه 
يبطل الخيار قطمًا وحكى القاضي حسينٌ هذا الطريق والمذهب 
المشهور أنه كالمكاتب؛ والصّحيح على الجملة أنه يتتقل إلى 
الموكل» قال: وكذا المكاتب إذا شرط الخيار ثم عجّز نفسه. هل 
ينتقل الخيار إلى سيّده؟ فيه الخلاف. واللّه أعلم. 

(فرع): قد ذكرنا أنّ خيار الرّدٌ بالعيب يثبت للوارث بلا 
خلافي إذا مات الوارث قبل التقصير المسقط» وهذا حكم خيار 
الخلف فيما إذا شرط أن العبد كاتبُْ فأخلف ونحوه؛ قال المتولي: 
وهكذا الخيار الثابت للبائع عند عجز المشتري عن تسليم الرّهن 
المشروط في البيع يتتقل إلى الوارث» فأمًا خيار القبول فلا يررث 
بلا خلاف وصورته إذا قال البائع: بعتكه فمات المشتري ووارثه 
حاضرٌ فقبل في الحال لا يصح. هذا هو المذهب وبه قطع 
الأصحاب. : 

وحكى الرّوياني وجها أنّهِ إذا قبل وارثه في الحال صِمّ البيع 
وهو شاد باطلٌ» وقد سبقت المسألة بفروعها في مسائل الإيجاب 
والقبول» قال المتولي: والفرق بينهما أنّ خيار القبول ليس بلازب» 
لأنّ من عليه وهو البائع لو قال: رجعت أ أبطلت الإيجاب بطل 
خيار المشتري بخلاف الخيار في هذه المسألة» فإنه لازم حنّى لو 
قال من عليه الخيار لصاحبه أبطلت عليك خيارك؛ لم يبطل حقه» 
فما كان جائرًا سقط بالموت» وما كان لازمًا لم يسقط بالموت 
كالعقود فإنه يبطل بال موت الجائز منها دون اللازم. 
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(فرع): قال المنولي: لو وهب لولده شيئًا فمات الواهب لا 
ينتقل حق الرّجوع فيه إلى الورثة لأنهم لا يرثون العين فلا يرثون 
الخيار منهاء وكما لا يورث حقّ التكاح» قال المتوني: وحدّ ما 
يورث وما لا يورث من الحقوق أنّ كل حق لازم متعلق بالمال 
يورث بوراثة المال» هذا كلامه؛ وليس هذا الذي قاله حدا 
صحيحًاء فإنه ترك أشياء كثيرة لم تدخل في حدّه. 

(ينْهَا): حدٌ القذف. 

(ومنها): القصاص. 

(ومنها): النجاسات المنتفع بها كالكلب والسّرجِين وجلد 
الميتة وغير ذلك. واللّه أعلم. 

(فرع): إذا مات صاحب الخيار - وقلنا: يتتقل إلى الورئة 
فكانوا أطفالاً أو مجحانين - قال الروياني وغيره: ينصّب القاضي 
يما يفعل] ما هو المصلحة من الفسخ والإجازة» كما لو جن 
صاحب الخيار» واللّه أعلم. 

# ا# #0 

َالَ المصنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَفِي الوَقتٍ الذي يَعقِلُ 
للك في لتم ادي فيه ياك الَلْسٍ أذ يار الشر ل ثَلانَة 
أَفْوَال 

ا 1000 
َال اذك فيه يتس العَغدكَالكاحٍ. ١‏ 

(والثاني): أنْهُ يَمْلِكُ بالعَقدٍ وَانقِضاءِ الخبّار لأنهُ لا يَمْلِكُ 
لوف إلأّ بالق وَانقضَاء الحياره فَدَلَ على أنه اينيك إلا 
بهما. 
0 (والثالث» أن مَوقُوف مراعى» فنا لم يسع اعفد ينا أن 
ملك بالمي وا فسَع ينا أنه لَمْيَِلكء لأنهُ ايج يَجردُ أذ 
نلك باعي أنه ل ملك العف ملك اصرف ولا يَجُودٌ أن 


يَمْلِكَ بانقِضّاء اليا أن انْقِضَاءَ الخيار ل يوجب الملك. 


إنْ كان اَي بدا فَأعْتَقَهُ البَاقُِ تَعَذَ عِتَق لأنْهُ إن كان بَاقًِا 
عَلَى يِه ََد صّلاف المت لَه وإ كان فَذ زا لَك عَنَهُ عَنْهُ 
0 


مء ا م عه 


5 إل بتي العذب أن نا نه موف - نفذ عتقة 


لأنْهُ صَادَفَ ل 
(وَِنْ قُلنَ): إِنْهُ لا يَمْلِكُ بالعقد لَمْ يميق لأنة لَمْ يُصَاوِفْ 


2 


إن فح ابيع - وَقَلنًا: ِنّهُ لا يمْلِكُ بالمَقد أو مَوْقُوفٌ - 
لمي ينه أنه لم مُصَاوفة مِلَْة. 

(«َإِنْ قُلنا): إِنْهُ يَمْلِكُ بالعَقدد تيه وَجْهَانَ (قَال) أبُو العبّاس: 
إذ كان مُوميرا تن وإ كان مُضيرا َم يي لأ ليذ ماف 

يلكةء وت تقبو حَن الغَيرٍ قشب ءد عق المَرْمُون (وَمِنْ) 
أصْحَابنا مَنْ قَالَ: لا يضق وَهُرَ المُصُوص) لأن البَائِمَ اختارٌ 
اقلخ و اشر ي اخمَارٌ الإجَازة بساليتق» وَالقسْخ وَالإِجَارٌة إذَا 
لتاقم اللع» هذل َال اشرِي: : أجَت» وَقَال اباي 
بَعْدَهُ: فَسَخْت قم القْخ وَبَطْلَتَْ الإجاذة َإِنْ كانت سَابِقَة 
للفَسْخ (تَإن قلن): لا بعد نين عا الم إلى يذ ابام (وإذ كنا 
ينين قل بر 8 م الما ِعُ بِالثمَنٍ أو القِيمَةٍ؟ قَالَ أبُو المَباسِ 
يَحْتَمِلُ وَجْهَين: 

(احدهما: : يرجح بِالقمَنِ وَيَكُونُ الينق مُقَرْرا مف ومبْطِلا 
ا :أنيَرْجمْ بالقِيمَقٍ لأن البْيِعٌ الفَسَخْ وَتَعَدَرَ 
الرّجُوِعٌ إِلَى العَيْنِء فَرَ رَجمَ إلى بيه كما لامر عبد بوبه 
َأَقَ المت وَوَجَد لبهم بابو ييا فَرَكهُ َه تزجع بقمَةٍ 
المَبْكِ إن بَاعَ البَائعٌ اليم أو وَعْبَهُ و 3 إنًا أن يكو عَلَى 
يله لِك العقد عَلَيِْ وما أذ يُكون ! َمُشْتَرِي إلأ آنه يَنِِكُ 
القَسْ فَجَمَلَ اليْيِمَ َال فَسْحًا. 

َإذبَاع المشمري اليم أذ وَعَبه نرت فَإنْ كان بغْْرٍ رضّى 
لايم (ان ل له في ذلك الجاع لم يمح مسف وإ قلنا: 
إنهُ في مِلَكِه فَفِيهِ وَجْهَانَ قَالَ أبو سَعِيارٍ سَعِيل الإمنطخري: : يُصصِح 
َلِبَائٍِ أن يختارَ الخ وذ َع بعل تَصرَفُ المطتري. 

رَرَجْهُُ أ الُصَرُفَ صّاةف مله اللي قبت لير فيه حَن 
اعم اع فشيّة إِذَا اشير شيقصًا فيه شَفْمَة فَبَاعَهُ (وَسِنْ) أَصْحَابا 

مَنْ قَالَ: لا يَصبح له باع نا عن بها حَ لير من حير رضائه 
فَلَّمْ يَصِمٌ كَمَا لَوْيَاعَ الرَاهِنٌ الَرْهُونَ فَأمًا إِذا تَصَرْفَ فيه 
لم اليْيوء 
وَإِن كَان يما أو مب فيه وَجْهَان: 

(أحدهما): ل يَصح؛ أنه اي تا بالتصَرف قَبلَ أن يدم ملكة م ملكة 

(والثاني): يي 88 الم هن مرف لق ايع وق 
رَحْمِيّ البَائِعٌ). 

(الشرح): (قوله): (لأنه عقد معاوضة يوجب الملك) احترز 
بالمعاوضة عن الحبة» فإنها لا تملك بالعقدء بل بالقبضء و 


الوصية. 
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(ويقوله): يوجب الملك عن الكتابة» فإنها عقد معاوضة 
لكن لا المرهون يعنى على أصح الأقوال الثلاثة المشهورة فيه. 

(وقوله): ثبت للغير فيه حقء هذا مما أنكره بعض أهل 
العربية على الفقهاء وغيرهمء فقال: لفظة غير لا تدخل عليها 
الألف. وكذا كل وبعض» وجوزه آخرون» وفد أوضحته في 
تهذيب الأسماء واللغات. 

(أما الأحكام): فقال أصحابنا: في ملك المبيع في زمن خيار 
الجلس وخيار الشرط ثلاثة أقوال مشهورة:؛ ذكرها المصنف 
بدليها. 

(أحدها): أنه ملك للمشتري يتتقل إليه بنفس العقد ويكون 
الشمن ملكا للبائع» قال الماوردي: وهذا نصه في باب زكاة الفطر. 

(والثاتي): أنه باق على ملك البائع؛ ولا يملكه الماوردي: 
وهذا نصه في الأم. 

(والثالث): موقوف» فإن تم البيع حكمنا بأنه كان ملكاً 
للمشتري بنفس العقد. 

وإلا فقد بان أن ملك البائع لم يزل. 

وهكذا يكون الثمن موقوفاً على هذا القول؛ وني موضع 
الأقوال ثلائة طرق حكاها المتولي وغيره. 

(أحدها): أنه إذا كان الخيار لما إما بالشرط وإما بالمجلس أما 
إذا كان لأحدهماء فالمبيع على ملكه لأنه ملك التصرف. 

(والطريق الثاني): أنه لا خلاف في المسألة» بل إن كان الخيار 
للبائع فالملك لهء وإن كان للمتشري فلهء وإن كان لهما فموقوف 
وتنزل الأقوال على هذه الأحوال. 

(والثالث»: طرد الأقوال في جميع الأحوال وهو الأصح عند 
عامة الأصحاب منهم العراقيون والحليمي» هذا نقل الرافعي. 

وقال إمام الحرمين: طرد الأثمة الأحوال الثلاثة فيه إذا كان 
هما أو لأحدهما قال: وقال بعض الحققين: إن كان الخيار لهما 
ففيه الأقرال» وإن كان الخيار للمشتري فالأصح أن الملك له 
وإن كان الخيار للبائع. 

(فالأصح): أن المبيع باق على ملكه؛ قال الإمام: وكان 
شيخي يقول: يتجه أن يجعل ذلك قولا رابعا. 

واختلف أصحابنا في الأصح من هذه الأقوال» فصححت 
طائفة القول بأن المشتري يملك بنفس العقدء منهم الشيخ أبو 
حامد والمازردي والقاضي أبو الطيب وإمام الحرمين وغيرهمء 
وبه قطع المحاملي في المقنعء وسليم الرازي في الكفاية» والجرجاني 
في التحرير وهو مذهب. أحمد» وصححت طائفة قول الوقف. ممن 


صححه البغوي» وصححت طائفة التفصيل فقالوا: إن كان الخيار 
للبائعء فالصح أن الملك له؛ وإن كان الخيار للمشتري وحده 
فالأصح أن الملك له. 

وإن كان هما فالأصح أنه موقوقه وممن صحح هذا 
التفصيل القفال» حكاه عنه الروياني في البحر» وأشار إلى موافقته 
وصححه أيضاً صاحب البيان والرافعي في كتابيه الشسرح الكبير 
والمحررء وقطع به الروياني في الحلية» والله أعلم. 

التقريع: قال أصحابنا رحمهم الله: لذه الأقوال فروع كثشيرة» 
منها ما يذكر في أبوابه» ومنها ما يذكر هنا قمنها كسب العيد 
والآمة المبيعين في زمن الخيار» فإن تم البيع فهو للمشتري إن قلنا 
الملك له أو موقوف وإن قلنا الملك للبائعم فوجهان: 

(اصحهما): وبه قال الجمهور: الكسب للبائع» لأن الملك له 
عند حصوله. وقال أبو علي الطيري: هو للمشتري واستدل له 
المتولي وغيره بأنه سبب زوال ملك البائع موجود حال وجود 
الزيادة. 

فلم يجعل لا حكم» وجعلت تابعة للعين» وكان لمن استقر 
ملك العين لهء وإن فسخ البائع فهو للبائع إن قلنا: الملك له أو 
موقوف وإن قلنا للمشتري فوجهان مشهوران. 

(أصحهما): للمشتري. 

(والثاني): للبائع» وبه قال أبو إسحاق المروزي قال المتولي 
هما مبنيان على أن الفسخ يرفع العقد من حينه أو من أصله. 
وفيه وجهان مشهوران في كتب الخراسانيين: 

(أصحهما): من حينه. 

(والثاني): من أصله (فإن قلنا): من حينه فهو للمشتري. 
وإلا فللبائع. 

قال أصحابنا: وفي معنى الكسبه اللبن والشعر والثمرة 
ومهر الجارية إذا وطئت بشسبهة أو أكرهت على الزنا وكون 
الجميع حكم كسب العبد على التفصيل والخلاف وما النتاج فإن 
وجد حدوث الولد وانفصاله في مدة الخيار لامتداد المجلس فهو 
كالكسبء وإن كانت الجارية أو البهيمة حاملاً عند البيع وولدت 
في زمن الخيار بتي على أن الحمل هل له حكم؟ وهل يأخذ قسطاً 
من الثمن؟ وفيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف بعد هذا 
بدليلهما. 

(أحدهما): لا كالأعضاءء؛ فعلى هذا هو كالكسب كما سيق 
بلا فرق وأصحهما له قسط كما لو بيع بعد الانفصال مع الأم 
فعلى هذا يكون الحمل مع الأم كعينين بيعتا معأ فإن فسخ البييع 


فهما للبائع وإلا فللمشتري ومنها العتق فإذا أعتق البائع العبد 
المبيع في زمن الخيار المشروط لما أو للبائع وحده وإلا فللمشتري 
ومنها العتق فإذا أعتق البائع العبد المبيع في زمن الخيار المشروط 
ما أو للبائع وحده نفذ إعتاقه على كل قولء وهذا لا خلاف 
فيه: ودليله ما ذكره المصئف. 

وإن أعتقه المشتري (فإن قلنا): الملك للبائع لم ينفذ إن فسخ 
تطعاًء وكذا إن تم على أصح الوجهين» وهو المنصوص لما ذكره 
المصنف (وإن قلنا): موقوفء فالعتق أيضاً موقوفء فإن تم البيع 
بأن نفوذه وإلا فلا (وإن قلنا): الملك للمشتري ففي نفوذ العتق 


وجهان: 
(أصحهما): وهو ظاهر النص لا ينفذ صياتة لحق البائع على 
الاتصال. 


(والثاني): ينفذ» وبه قال ابن سريج: وعلى على وجهان: 

(أصحهما): وبه قطع المصنف أنه إنما يتفذ إذا كان موسراً 
بقيمته» فإن كان معسرا فلاء كالموهوب على أصح الأقوال. 

(والثاني): ينفذ موسراً كان أو معسراً (فإن قلنا): لا ينفذ 
فاختار البائع الإجازة ففي الحكم بنفوذه الآن وجهان: 

(أصحهما): لا ينفذ (فإن قلنا): ينفذ فهل ينفذ من وقت 
الإجازة؟ أم من وقت الإعتاق؟ فيه وجهان: 

(أصحهما): من وقت الإجازة (وإن قلنا): بقول ابن سريج 
ففي بطلان خيار البائع وجهان مشهوران ذكرهما المصنف 
بدليلهما: 

(أحدهما): يبطل وليس له إلا الشمن. 

(وأصحهما): لا يبط كن لا يرد العشقء بل إذا فسخ أنحذ 
قيمة العبد كنظيره في الرد بالعيب. 

فعلى هذا إن اختلفا في قيمة العبد وتعذرت معرفتها لموته أو 
غيبته ونحو ذلك فالقول قول المشتري, لأنه غمارم: هذا كله إذا 
كان الخيار لما أو للبائع. 

(أما): إذا كان للمشتري وحده فينشذ إعتاقه على جميع 
الأقوال بلا خف لأنه إما مصادف ملكةء وإما إجازة» وليس فيسه 
إبطال ححق لغيره» وإن أعتقه الجائع وكان الخيار للمشتري وحده 
(فإن قلنا): الملك للمشتري ل ينفذ سواء ثم الببع أو فسخ» وفيما 
إذا فسخ الوجه الشاذ السابق الناظر إلى المال. 

(وإن قلنا): موقوف ل ينذ إن تم البيع وإلا فيتفذ (وإن 
قلنا): الماك للبائح فإن انفسخ العقد بطل الحتق وإلا فقد أعتق» 
تبينا ثبوت الاستيلاد وإلا فلاء فلو ملكها بعد ذلك عاد القولان» 


وعلى قولنا: الملك للمشتري في ثبوت الاستيلاد الخلاف السابق 
في العتق» فإن لم يثبته في الحال وتم البيع تبينا ثبوته» ورتب 
الخراسانيون الخلاف في الاستيلاد على الخلاف في العتق» ثم 
اختلفوا فقيل: الاستيلاد أولى بالثبوت وقيل عكسه. قال إمام 
الحرمين: ولا تبعد التسوية»ء قال أصحابنا: والقول في وجوب 
قيمة الولد على المشتري كالقول في ملكه الذي تعلق به حق 
لازمء فهو كإعتاق المرهون واللّه أعلم. 

(ومنها): الوطء فإن كان الخيار هما أو للبائع قفي حلّه 
للبائع طرق: 

(أَحَدُهَا): إن قلنا الملك له فحلال» وإلا فوجهان وجه الحل 
أنّه يتضمّن الفسخ؛ وفي ذلك عود الملك إليه معه أو قبيله. 

(وَالطَرِيقٌ الثانِي) إن قلنا: لا ملك له فحرامٌ» وإلآ فوجهان 
ياك عن للف 

(والثالث): القطع بالحلّ مطلقاء قال الرّافعي: والمذهب من 
هذا كلّه الحلّ إن جعلنا الملك له؛ والتحريم إن لم نجعله له؛ ولا 
مهر عليه مجال بلا خلافي. 

(وانا): روط المستري تحرام قطماء والمشورة قيمنا إثاكان 
الخيار لهما أو للبائع وحده لأنه وإن ملك على قول فملكٌ 
ضعيفٌ ولكن لو وطئ فلا حدّ على الأقوال كلّها بلا خلافر 
لوجود الملك أو شبهته. 

(وأما): المهر فإن تم البيع لم يلزمه (إن قلنا) الملك له أو 
موقوف (وإن قلنا) للبائع فوجهان: 

(الصّحيح) وقول الجمهور وجوب المهر له (وقال) أببو 
إسحاق لا يجب نظرًا إلى المال» فإن فسخ الييع وجب المهر للبائم 
(إن قلنا) الملك له أو موقوف (وَإِنْ قلَنَا) للمشتري فوجهان: 

|” 

(والثاني): يجب لضعف ملكه وزواله. 

فإن أولدها المشتري فالولد نسيبٌ بلا خلافي على الأقوال 
كلها لأنه وطءٌ في ملك أو شبهةٍ. 

وأمًا الاستيلاد (فَِنْ قُلْنَا) الملك للبائع لم يثبت. 

ثم إن م البيع أو ملكها بعد ذلك ففي ثبوته حيشا القولان 
المشهوران» فيمن وطيع جارية غيره بشبهةء ثم ملكها. 

(أصحهما): لا يثبت» وعلى الوجه الضّعيف الناظر إلى المال 
يثبت إذا تم البيع بعد الاستيلاد بلا خلافي وعلى قول الوقف إن 
البيع تبينَا ثبوث الاستيلاد وإلا فلاء قلو ملكها بعد ذلك عاد 
القولان» وعلى قولنا: المللك للمشتري في ثبسوت الاستيلاد 


الخلاف السّابق في العتق» فإن لم نثبته في الخال وتم الييع في المهرء 
وإذا وجبت قيمة الولد اعتبرت يوم الولادة فإن وضعته ميّتالم 
يجب قيمته» لأنه لم يخْل بينه وبينهء هذا كله إذا كان لما أو للبائع. 

(فأما) إذا كان للمشتري وحده فحكمه حل الوطء له كما 
سبق في حلّه في طرف البائع إذا كان الخيار لهما أو للبائع» وامًا 
البائع فيحرم عليه الوطء هنا فلو وطئئ فالقول في وجوب المهرء 
وف ثبوت الاستيلاد ووجوب القيمة كما ذكرنا في طرف المشتري 
إذا كان الخيار لهما أو للبائع» واللّه تعالى أعلم. 

قال القاضي حسينٌ: (إِذا فنا الملك للمشتري وأحبلها ثبت 
الاستيلاد وبطل خياره؛ وفي بطلان خيار البائع وجهان؛ فإن 
أبطلناه انبرم العقد واستقرٌ الثمنء وإن لم نبطله فاختار اليائع 
الإجازة فكذلك؛ فإن فسخ البيع فهل يبطل الاستيلاد؟ (إنْ قُلْنا) 
لا يبطل العتق فالاستيلاد أولى وإلا فوجهان والفرق أنّ الاستيلاد 
فعلٌ وهو أقوى من العتق» وهذا ينفذ استيلاد الجدون والسّفيه 
والمريض والأب في جازية ابنه دون إعتاقهم (فإن قن : لا ع 
الاستيلاد رجع بقيمتها (وَإن َلنا): له فسخه استردٌ الجارية» والله 
أعلم. 

(ومنها): بيع البائع والمشتري وهبتهما وسائر عقودهما 
وسبق بيانها قبل هذا الفصلء واللّه أعلم. 
(فرع): إذا اشترى عبدًا لجاريةٍ ثم أعتقهما معّاء فإن كان 
الخيار لهما عتقت الجارية بناء على ما سبق أنّ إعتاق البسائع نافلٌ 
متضمَنٌ للفسخ: ولا يعتق العبد المشتريء وإن قلنا: الملك فيه 
لمشتريه لما فيه من إبطال حقّ صاحبه؛ هذا هو الأصمٌ وعلى 
الوجه القائل بنفاذ إعتاق المشتري - تفريمًا على أنّ الملمك 
للمشتري - يعتق العبد. ولا تعتق الجارية» أمَا إذا كان الخيار 
لمشتري العبد قثلاثة أوجو: 

(أصحها): يعتق العبد لأنه أجازه؛ والأصل استمرار العقد. 

(والثاني): تعتق الجارية؛ لأنّ عتقها فسخ نقدّم على 
الإجازة» ولهذا لو فسخ أحد المتبايعين وأجاز الآخر قدّم الفسخ. 

(والثالث): لا يعتق واخدٌ منهماء أمَا إذا كان الخيار لبائع 
العبد وحده فالمعتق بالإضافة إلى العبد مشترء والخيار لصاحبه. 
وبالإضافة إلى الجارية بائعٌ» والخيار لصاحيه» وقد سيق الخقلاف 
في إعتاقهماء قال الرافعي والّذي يفتى به أنه لا ينفذ العتق في 
واحلد منهما في الخال فإن فسخ صاحبه نفذ في الجارية وإلا قفي 
العبد. 

ولو كانت المسألة بحانها وأعتقهما مشتري الجارية فليقس 
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الحكم بما سبق وإن كان الخيار لهما عتق العبد دون الجارية على 
الأصح وإن كان للمعتق وحده فعلى الأوجه الثلاثة ففي الأوّل 
يعتق العبدء وفي الثاني الجارية» ولا يخفى حكم الثالث. واللّه 
أعلم. 1 
أمّا إذا أعتق أحد المتغاقدين أحد المييين فقال القاضي 
حسينٌ (إنْ قَلْنا): الخيار يمنع الملك نفذ عتقه فيما باع وإن قلنا: لا 
يمنع قلنا له: عيّن أحدهما للعتق فإن عيّن ما اشتراه كان كإعتاق 
المشتري في مذة الخيار» وإن عيّن فيما باع نفذ قطعا. 
تا يننا ا 

قَالَ لمعتف -رحمه الله تعالى-: (وَإِن كَان الع جَارِة لَّمْ 

ْنم الت من وَطْهَاء لأنها بَاقِةَ عَلَى م لَه في بض الأقوال 
رَسلاك رَدّهَا إِلَى م ِلْكِهِ في بَمْض الأقرّال فإذًا وَطِنَهَا الَسَخْ 
اليِح» وَلا جود لِلْمُشْمرِي وَطْوُمَا لأث فِي أَحَه الآفُرَال لا 
يَْلِكهًاء ٠‏ وي لني مُرَاقَى فلا يعْلَمٌ هَل يلكا آم لا؟ وَفِي 
ليث يَمْلِكَهَا ملكا غير متف فإ وَطِنَهَا لَمْ يجب الح وَإِنْ 
أَحْبَلَهَا نبت ن نسب الول وَانْمقَدَ الوَلّدُ حرا لأنْهُ إِما أن يُكُون في 
يلك أو شْبْهَةٍ يلك. 

َأ امْرُوَقيمةُ الول وَكَوُْ الاي م وَلدِوَلهُييْنَى عَلَّى 
الآ قوَالء إن أَجَازَ لايع تع بد وَعء المشتر ري - وَقْلْنَا إن 
للك لِلْمُشْتَرِي أَز مَوْقُوفٌ -لَمْ يرنه الَهرُ ولا قِدمَة الول 
صر ريه أمْ ول انها لوطه (وإث َلنَا): إن الك لِْبَائ 
َعَلَيْه اله وَقَالَ أبُو إِسْحَاقَ لا يمه كما لا تَلرْمهُ أَجْرَة الحِدْمَق 
وَالْذُمَبُ: الأو لُ؛ لأنةُ رَطِنَ في يلك المَائِمه وَيُخَالِفْ الخذمة 
إن الخِدمّة َه سباح الإبّاحَق وَالوَطءٌ لا يُسْتَبَاحُ» وَفِي قِيمَةٍ الوَلَدِ 


وَجَهَان: 
(احدهما): لا تَلَرمُهُ لأ ها وَضَعَنُ في يِلْكِهِ وَالأعيِبَارُ بحَال 
الوَضْمء ألا َرَى أن قيمة الود تبر تَعتبرٌ حَالَ الوَضم. 


(والشاني): تَلْرَمْهُ لأن العلُوقَ حَصّلَ في غَيْرٍ َكِب 
وَالأَيبَارُ بحَال العُلوق لأنْهَا حَالَة الإثلافى وَإِنْمًا تعر التقوي يهم 
إلى حَالَ لضم لله لمكن تَفومة في حال الملُوقء وَل 
صر ار أ وَل؟ ف وان كا لام حل جار غير 

بعيف نا إذَا فسخ البئِمَ وَحَادَتَ إِلَى مِلْكِهِ و (فإن َلنا): إن للك 
إلا أناتزون رع عله لز ونا ركو ولاقي 
ااي في الخال أ وَلَاء رَمَلَ تَصِيءُ م ولد ذا ملعَهَا؟ فيه 
لان (وَإِن قلن): إن املك للْمُشرِي لَمْيَجِب عَلَيِهِ المي لآث 
الرَطء صَادَف مِلْعَهُ ون أمْحَابا مَنْ قَالَ: يجب لأنَهُ لَمْ يهم , 


كه ها وهنا ع بوذ أجا اجيم اليم و على قل أبي 
تاس نيأو كما تن إن أشها بننك ول ترج 
لايع بقميها أ بالمِ؟ فيه وَجْهَان وكين اذك في اليدنه 
وَعلَى صوص أَنْهَا صر م وَلَدِلَه لأ حَنّ 
قلا يْقط بإحبال امسر »ا مهاري بَفة لك مارت 


أ ول لأنَّا نما َم صر أم ول َهُ في الخال لحن البائِي ذا : 


مَلَكَهَا صَارْت أمْ ولي ' : : 

وَإن اث 
الحمل هَل ل َه حُكمْ في التَيع؟ و فيه قولان: 

(أحدهما): َهُ كم يقابل وِسْط من الشمَنء'وَهْرَ الميح 
لأن ما ما أذ نط بن لمن ب ليصا أي هس بن امن 
قبْنَ الأنفصال كَاللمِن. 

(والثاني): لا كم آ لَهُ وَلا قَِمْط لَهُ لَهُ ين الشْمنِء 0506 
في اليثن» معطا من لقم كَالآضاء (فإ ل إن لَه 
حُكمَا فَهُرَمََ الم مَل امن لين ٠‏ فَِنْ أمضي العَقدُ كانَا 


لُْشترِيء وذ مع المَد كن لات كالميئين لين (تإط ” 


نا لا حْكْم له نه فَإِن أنضي الَف (وَكُلنَاا: إؤ انك 
يقل بالتقدد أو مَوْقُوف» فَهُمَ لِمُْتري وإ فلن): 0 
بالمَقد وَانْقِضَاء الجيّار فَالوَلّدُ نئي إن َسَخْ م المَقْدَ (وَكلنَ) : | 
يَمْلِكُ بالعقل وَانقِضَاء الحا أذ قلا و انبا 
(وَإِن قُلنا: لِك بلعفد َه ْمُْمرِي» وَقَالَ كبو ساق : الوَلَدُ 
ايه لآنذ عَلَى هذا الل لا يقد عِنُْ المْترِي؛ وَهَذَا خط لأن 
اليتق يَفْتَقِرُ إلى مِلْكر تام الما لا يقر إلى مذلئو قام). 

(الشرح): هذه المسائل.كلها واضحة» وسبق شرحها في 
الفضل السّابق» واللّه أعلم. 1 

ا الى 

قَالَ المصّنْفُ رحمه الله تعالى-: وذ تف اليم فِي يد 
شري في مُدةٍ لجار فلِمَنْلهُ لجار الخ وَالإِنضَائ لأن 
الْحَاجَةَ التي دَعَتْ إلى اليَارِبَاويةَ بهد تف الِيْعٍ فَإِن فسخ 
وَجَبسَ القِيمَةُ عَلَى امُشْمرِي» لله تَمَدَرَرَهُ المي وجب 5 
اقيق وذ مضنا اعفد (َن قل: نه يَمْيِكُ بتفس العقل أَوْ 
مَرقُوف قد ملك من ملك (وَإذ قُلنا: يَنْنِكُ بِالمَقدٍ وَانقِضَاءِ 
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أحسن وأعم 0 إذا تلف 
المبيع في مدّة الخيار في يد المشتري لم ينقطع الخيارء بل يبقى الخيار 
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شى خارية ترثدنا وني من تجار ينا على آذ 


في الفسخ والإمضاء لمن كان له لما ذكره المصنف وقال 
الخراسانيّون: إذا تلف في يد المشتري (فإن قلنا): الملك للبائع 
انفسخ البيع كالتلف لك كُلنَا): للمشتري أو موقوف نظرإن 
أتلفه أجني بي على ما لو تلف بآفةٍ سماويّةٍ» وفيه خلافٌ 
سنذكره إن شاء الله تعالى (فَإِنْ قلنَا): ينفسخ العقد هناك فهر 
كإتلاف الأجني المبيع قبل القبض» وسياتي حكمه إن شاء تعالى. 

«وَإن َلْنَا) لا بنفسخ وهو الأصح فكذا هناء وعلى الأجنبي 
البدل وهو المثل إن كان مثليًا وإلاّ فالقيمة ويبقى الخيار حاله» فإن 
تم البيع فالبدل للمشتري وإلاّ فللبائع» وإن أتلفه المشتري استقر 
عليه النْمنء فإن أتلفه في يد البائع» وجعلنا إتلافه قبضًا فهر كما 
لو تلف في يده؛ وإن أتلفه البائع في يد المشتري قال المتولي: يينى 
على إتلافه كإتلاف الأجني؟ أم كالثلف بآفةٍ سماويّة؟ وفيه 
خلافٌ مشهور فقال القاضي 
وقلنا: الملك له انفسخ العقد له (َإِنْ قُلنا): للمشتري قفي 
انفساخه قولان (إن قُلنا): لا ينفسخ بطل خيار البائع» وفي خيار 
المشتري وجهان (رَإِنْ فُلنَا): لا يبطل ففسخ فذاك فإن أجاز اخذ 
من البائع القيمة» ورجع إليه بالقمن. 

(فرع): قال أصحابنا: إذا تلف المبيع بآفةٍ سماوية في زمن 
الخيار - فإن كان قبل القيض - انفسخ البيع» وإن كان بعده 
(وَكَلنا) الملك للبائع انفسخ أيضاء فيستردٌ الشمن ويغرم المشتري 
للبائع البدل» وهو المشل أو القيمة؛ وفي كيفيّة القيمة الخلاف 
المشهور في كيفيّة غرامة المقببوض بالسّوم (وَإِنْ قَلنَا): الللنك 
للمشتري أو موقوفُ فوجهان أو قولان: 

(أحدهما): ينفسخ أيضًا لحصول الهلاك قبل استقرار العقد. 

(وَأصّحُهُمًا): لا ينفسخ لدخوله في ضمان المشتري بالقبض» 
ولا آثر لولاية الفسخ كما في خيار العيب» فإن قلنا بالانفساخ 
فعلى المشتري القيمة. 

قال إمام الحرمين: وهنا نقطع باعتبار قيمة يوم التلف لأنْ 
الملك قبل ذلك للمشتري. 

(قإن ُلْنَ): بعدم الانفساخ ففي انقطاع الخيار وجهان: 

(احدهما): يتقطع كما ينقطع خيار الرّدٌ بالعيب بتلف المبيع. 

(وَأَصّحُهُمًا) لا كما لا يمتنع التخالف بثمن المبيع؛ ويخالف 
ارد بالعيب لأنْ الفرر هناك يندفع بالأرش (فَإِنْ َلنَا) بالأوّل 
استقرٌ العقد ولزم الثمن. 

(وَإِنْ قُلنَا) بالثاني فإن تم العقد وجب الثمن وإلآ وجبت 
القيمة على المشتريء ويردٌ الدُمنء وإن تنازعا في قدر القيمة 


حسين: إن أتلفه البائع في يد نفسه 
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فالقول قول المشتري بيسيته» وقطعت طائفة من الأصحاب بعدم 
الاتفسام. 

(وَإنْ قلْن): املك للبائع وهو ظاهر كلام المصنف قال 
الإمام؛ وذكروا تفريعًا أنه لو لم ينفسيع حتى انقضى زمن الخيسار 
فعلى البائع رد الشُمن» وعلى المشتري القيمة» قال الإمام: وهذا 
تخليط ظاهرٌ» واللّه أعلم. 

(فرع): لو تلف بعض المبييع في زسن الخيار يعد أن قبض 
المشتري سآن اثسترى عبدين فقبضهما فتلف أحدهسا ففسي 
الانفساخ في التالف الخلاف للسّابق» فإن انفسخ بجاء في الآخر 
قولا تفريق الصفقة» وإن لم ينفسيخ بقي خياره في الباقي إن قلنا: 
يجوز ردّ أححد العبدين إذا اشتراهما بشرط الخيار» وإلا قفسي بقاء 
الخيار في الباقي الوجهان وإذا بقي انيار فيه ففسخ ردّه مع قيمة 
التالف. 

(فرع): لو قبض البيع في زمن الخيار ثم أودعه عند البائع 
فتلف في يده فهو كما لو تلف في يد المشتريء حتى إذا فرّعنا 
على أن الملك للبائع: ينفسخ البيع ويستردٌ الثمن ويضرم القيمة» 
هكذا جزم به الدّارمي وآخرون وحكاء إمام الحرمين عسن 
الصّيدلانيّ ثم أبدى احتمالاً لنفسه في سقوط القيمة الخصول 
التلف بعد العود إلى يد المالك. 

ونقل القاضي حسينٌ عن نص الشافعي أن المشتري يلزمه 
القيمة قال القاضي: وهذا تفريع على أن الملك للمشتري» وقد 
تلف في يده لأنَ يد المستودع يد المودع حكمًا (قَال) وفيه قولٌ 
آخر إنه لا ينفسخ العقد والله أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: لايجب على البائع تسليم المبيبع» 
وعلى المشتري تسليمه الثمن في مدّة الخيار» فلو تبرّع أحدهما 
بالتسليم لم يبطل خياره ولا يجبر الآخر على تسليم ما عنده؛ وله 
استرداد المدفوع» هذا هو المذهب وفيه وجهٌ ضعيفٌ أنه ليس له 
استرداده» وله أخذ ما عند صاحيه بغير رضاه؛ ومن حكى هذا 
الوجه الرافعي. 

(فرع): قال: لو اشترى زوجته بشرط الخيار ثم خاطبها 
بالطّلاق في زمن الخيار فإن تم العقد وقلنا: الملك للمشتري أو 
موقو ل يقع الطّلاق (وَإنْ قلنَا) للبائع وقع على اصح الوجهين 
وإن فسخ (وَُلنَا) هو للبائع أو موقوفٌ وقع (وَإِنْ قُلَنَا): 
للمشتري فوجهان, وليس له الوطء في زمن الخيار لأنه لا يدري 
أيطا بالملك أو بِالزُوجِيّة؟ هذا هو الصّحيح المنصوص وفيه وجة 
ضعيف أنّله الوطء. 


قال الروياني: فإن تم الببع فهل يلزمه استبراؤها؟ فيه وجهان 
بناء على جواز الوطء (إِنّْ سَرمَْاةُ) وجب الاستبراء وإلا فلا. 

قال: وإن انفسخ البيع (فَِنْ ُلَنَ) المللك للبائع أو موقوفٌ 
فالتكاح بحاله (رَِنْ قُلْنَا) الملمك للمشتري فوجهان أحدهما 
ينفسخ لحصوله في ملكه. 

(والثاني): قال وهو ظاهر مذهب الشافعي - رسمه الله - أن 
التكاح بحاله؛ لأنّ ملكه غير مستقر» قال الرّوياني: ولو طلّقها ث 
استبرأها ثم راجعها في مدّة الخيار» إن م الببسع فالرجعة باطلة» 
وإن فسخ فإن قلنا: لا يمللك بالعقد أو قلنا موقوفٌ صضت 
الرّجعة (وَإِنْ قُلْنا) ملك بنفس العقد قفي صعّة الرّجعة وجهان. 

بذ مسائل وفروع تتعدّق بباب الخيار 4 البيع 

(منها): ثبست في الصحيحسين [ش: (2006) م: (1971)] 
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النب كل قسال: «اْيايصَان كل 
اح ينهم بالخئار عَلَى َاحِبوء ما لَمْ يرقا الأ ْم الخئاره. 

وف رواية: إلا أن يَكُون الييِمُ هارا وفي روابةٍ: «أو يُخَيْرٌ 
أَحَدُّهُمَا صَاحِبّه. 

وفي رواية: أو يَقُولٌ لِصَاحِبهِ احير واختلسف العلساء مسن 
أصحابنا وغيرهم في معنى قوله ب «إلاّ بيع الخيار» على ثلاثة 
أقوال جمعها القاضي حسينٌ في تعليقسه والروياني وآخغرون من 
أصحابتا: 

(أصحها): المراد التَخيير بعد تام العقد وقبل مفارقة 
امجلس» وتقديره: طما الخيار مالم يتفرّها إلا أن يتخايرا في اجلس» 
فيلزمه البيع بنفس التخليرء ولا يدوم إلى المفارقة. 

(والثاني): معناه إلا بيعًا شرط فيه خيار الشرط ثلاثة آيام أو 
دونهاء فلا ينقضي الخيار فيه بالمفارقة بل .يبقى حتى تنقضي ا مدة 


المشروطة. 


(والشالث): معناه إلا بيعًا شرط فيه أت لا خيار لهمافٍ 
الجلسء فيلزمه البيع بمجرّد العقك ولا يكون فيه خيارء وهذا 
على الوجه الضّعيف السّايق لأصحابنا فيما إذا تبايعا على أن لا 
خيار» وقلنا: يصمح البيع ولا خيار» فهذا ينفسخ على الأقوال 
المذكورة في تفسيره واتفق أصحابنا على ترجيح القول الأوّل» 
وهو المنصوص للشافعي وتقلوه عنهء وأبطل كثيدٌ من أصحابنا .ما 
سواه وغلّطوا قائلك ومّن رجّحه من الحدّثين البيهقي فقال: 
الرّوايتان الأخيرتان من الرّوايات الي ذكرتها تدلّ على أنّ المراد 
بالقول الأوّل الأولى ثم بسط دلائله وضمّف ما يعارضها ثم قال: 


المجموع - كتاب البيوع »> 


وذهب كثيرون من أهل العلم إلى تضعيف الأثر المتقول عن عمر 
رضي الله عنه «البيع صفقة أو الخيار وأنّ البيع لا يموز فيه شرط 
قطع الخيارء وأن المراد ببيع الخيار التخيير بعد البيع؛ أو بِيعٌ شرط 
فيه خيار ثلاثة أيَامء فلا ينقطع خيارهما بالتفرق» ثم قال: 
والصّحيح أن المراد التُخيير يعد البيع لأنْ نافمًا ريّما عبّر عنه ببيع 
الخيار وريّما فسّره» قال: والذي يبيّن هذا رواية أبي داود عن 
نافع عن ابن عمر قال: «قال رسول اللّه كل «الييُمَان 00 
حَتَى عقا أذ يكون بَيَِ يار قَالَ: وَيْئِمَا ان كان اد يعر 
أَحَدُّهُما للآخر: اخ رواه امه 
كلام البيهقي .]٠١8[‏ 

ومن قال بالقول الأوّل أيضًا من المحدّثين الترمذي فقال في 
جامعه المشهور: معناه إلا أن يخيّر البائع المشتري بعد إيجاب البيع» 
فإذا أحضره فاختار البيع» وليس لهما خيارٌ بعد ذلك في فسخ 
البيع» وإن ل يتفرّقاء قال: هكذا فسّره الشّافعيَ وغيره» وهكذا 
نقل الشيخ أبو حامد والأصحاب هذا التفسير عن الشافعي» 
وجزم به كثيرون ومن ذكر منهم خلافا صحّحهء ونقل ابن المنذر 
في الإشراف هذا التتفسير عن سفيان الثوري والأوزاعي وسفيان 
بن عبينة وعبيد اللّه بن الحسن العنبري والشّافمي وإسحاق بن 
راهويه. والله أعلم. 

(فرع): قال المزني في المختصر: قال الشافعي: وكل متبايعين 
في سلعةٍ وعين وصرفي وغيره فلكل واحلٍ منهما الخيار حتى 
يتفرقا تفرّق الأبدان إلى آخره؛ قال القاضي حسينٌ والرّوياني 
وغيرهما: غلط المزنيّ في قوله: سلعة وعينٌ فإنهما شيءٌ واحدٌ 
وإنما قال الشّافعي: في سلفي بالفاء أو عين وأراد بالسَلف 
الكل :راثا قوله:#تقرق الأندان ففاستزاذ من تاريل الي عتيننة 
فإنه يقول: المراد بالحديث حتى يتفرّقا بالقولء وهو تمام عقد 
البيع» واللّه سبحانه أعلم 

(فرع): قال الشافعي في مختصر المزني: ولا بأس بنقد الثمن 
في بيع الخيار. 

قال أصحابنا: أراد بنقد الثُمن تسليمه إلى البائع» قال 
أصحابنا: فلا يكره تسليم الثمن في مدّة الخيار إلى البائع» وتسليمه 
المبيع إلى المشتري في مدّة الخيار. 

هذا مذهبنا وبه قال أبو حنيفة؛ وقال مالكٌ: يكره تسليم 
' الشمن في مدّة الخيار» وإنما يسلّم بعدهاء قال: لأنّ قبضه تصرّفٌ» 
ولا يجوز التصرّف فيه قبل اتقضاء ايان ولأئه يضير بيع 
وسلفاء فإنه إذا سلّم إليه المن ثم فسحا البيع استرجع الثمن 


منهء فيصير كأنّه أقرضه الشّمن واسترجعه منه قبل التَصرّف. وقد 
نهي عن بيع وسلفي. 

واحتج أصحابنا بن القبض حكمٌ من أحكام العقدء فكان 
في مدّة الخيار كالفسخ والإمضاء ولأنه لا ضرر في قبضه في مدّة 
الخيار» وما لا ضرر فيه لا يمنع منه لأنّ امتناع التسليم قبل 
انقضاء الخيار لحقّ المتعاقدين» فإذا تراضيا عليه جاز كالإقالة 
وغيره. 

(واما) قوله: القبض تصرّف فلا يسلمه أصحابناء وكذا لا 
يسلّمون أنّ هذا بيع وسلف؛» ولا يؤدّي إليه ولا ما في معناه» 
واللّه أعلم. 

قال أصحابنا: وإذا سلّم المشتري الثمن إلى البائع في مدّة 
الخيار أو سلّم البائع المبيع إلى المشتري لا يسقط خيارهما بلا 
خلافي عندنا. 

ونقل القاضي حسينٌ عن مالك إسقاط الخيار لأنه يتضمّن 
الرضى؛ واحتجّ أصحابنا بأنّ مقصوده بالتسليم الخلاص من 
عهدة ضمانه؛ قال القاضي حسينٌ: وهل له بعد ذلك أن ينزعه 
من يد صاحبه عند استيفاء العوض الآخر؟ فيه وجهان: 

(أحدهما): له. لأنّ هذا التسليم لا يسقط الخيار فلا يسقط 
حو الميش. 

(والثاني): ليس به» لتضمنه إسقاط حق الحبس. 

(فرع): إذا الحقنا بالحبس في مدّة خيار الجلس أو خيار 
الشّرط زيادة في الثمن أو نقصًا أو زيادة خيار أو اجازا وشرطا 
نحو ذلك» فهل يلحق؟ فيه ثلاثة أوجو سنذكرها بفروعها 
مبسوطة إن شاء اللّه تعالى في باب ما يفسد البيع من الشرط. 

(أصحها): أنه كالمقارن للعقد. 

(والثاني): أنه لغوٌ. 

(والثالث): إن كان في خيار الجلس فكالمقارن وإن كان في 
خيار الشّرط فلغوٌ واللّه أعلم. 

(فرع): قال صاحب البحر: إذا تقابضا الثمن والمثمّن في مدّة 
الخيار ثم تفاسخا لزمهما ترداد العوضين» وليس لواح منهما 
حبس ما في يده بعد طلب صاحبه» فليس له إذا طلب صاحبه أن 
يقول: لا أردٌ حتّى تردٌ أنت» بل إذا بدأ أحدهما بالمطالبة لزم 
الآخر التفع إليه: ثم يرد ما كان في يده قال: بخلاف مالو قال 
البائ ئع: لا أسلّم امبيع حتى يسلّم الشمنء وقال المشتري: :افلم 
الثُمن حتى يسلّم المبيع» » فإنَ كلّ واحدر حبس ما في يده حتّى 
يدفع صاحبه على الخلاف المشهور فيه. والفرق أن الفسخ هذا 


نقدًا أو خ 


المجموع - كتاب البيوع : 


رفع حكم العقد ويقي التسليم بكم اليد دون العقدء واليد 
توجب الرَدّء وهناك التسليم بالعقد والعقد يوجب التسليم من 
الحانيين. 
فرع 
مذاهب العلماء 4 شرط الخيار 


وهو جائرٌ بالإجماع واختلفوا في ضبطه فمذهينا أنه يجوز. 


ثلاثة آيام فما دونها ولا يجوز أكثر» وبه قال أبو حنيفة وعبد الله 
بن شبرمة وزفر والأوزاعي في روايةٍ عنه وقال ابن أبي ليلئ 
والحسن بن صالح وعبيد الله بن الحسن العنبري وأحمد بن حنبلٍ 
وإسحاق بن راهويه وابو ثور وأبو يوسف ومحمّدٌ وابن المدذر 
وداود وفقهاء الحدّثين يجوز في كل شيء بقدر الحاجة فيه» فيجوز 
في القُوب ونحوه اليوم واليومان» وفي الجارية ونحوها سنّة أيام 
وسبعة, وفي الدّار نحو الشهر. 
فرع 

4 مذاهبهم إذا تبايعا بشرط الخيار غير مؤقتٍ 

مذهبنا بطلان البيع لأنّ فيه غررًا ويه قال الوريّ وأبو حنيفة 
وأصحابه؛ وقال أحمد وإسحاق: البيع صحيح» وأن الخيار باطل» 
وقال الأوزاعي وابن أبي ليلى: اليبع صحيح والشرط باطل؛ 
لقرله يل: «كل' شَرْط لَيْسَ فِي كِتَابٍ الله فَهُرَبَاطِلٌ» قالا: وهذا 
ظاهرٌ في إيطال الشّرط وصحّة البيع؛ وقال ماللك: البيبع صحيحّ 
يثبت هما الخيار مدّة تليق بذلك البيع والله أعلم. 

# اخ ا 


باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز 


قَالَ الْمصَشْفُ -رحمه الله تعالى-: (الأَعْيَانُ ضَرْبَان نجس ا 


َطَادر دنا الس فَعَلّى ضَرْيئِن نجس في ل 
بمُلاقاةٍ النْجَاسَقٍ فَأمًا انجس في نَفْسِهِ فلا يجُورُبَنِعْهُ وَذَِكَ 
دل اكب َالجنزير وَالخَمْرِ وَالسّرْجِين وَمَا أششبّة ذَِكَ مِنّ 
النْجَاسّاتي وَالأْل فبه 
الله يك قَالَ: «إن الله تَعَالَى حَرْمْ بْبِعَ الخمر وَالينَةٍ والجينزير 
وَالآصنام» وَرَوَى أو مَسْعُودٍ البذري وَأبو مُرَيِرَة رضي الله 


2 
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عنهما أن رَسُولَ اللو يك نَهَى عَنْ نْمَن 
الكلب وَالخِنَِيرٍ وَالْيَِةٍ وَقِسْنا عَلَيِهَا سَيْرَ الآخيان النجسّة). 
(الشرح): 9 حديث جابر رضي امد فته لنزواء البخاري 


الا ايد رار عي ليه ااي 


م ام م 


إن الله 500 ع اث الت اجر ولأمام يل 


نفسِه وَنْجس ' 


: الكلب قنص عَلَى | 


يا سول الل رت شحُوم الي ها مُطْلَى بها بها الحَعْنُ وَبدْمَنْ 
ل لامُوعرَاة نب فال 
سول لله عند ذَلِك: قات اللّهُ اليَهُودَ إن اللّهَ لَما حَرْمَ 
شُحُومَهًا جَمَلوهُ ؛ نم باعُوهُ فَأكَلُوا لَه فقال جله - بالحاء 
ل 3 
(واما): حدييث أبي'مسْعودٍ البدري الأنصاري فرواه 


الببخاريٌ [1177] ومللمٌ ]١0117[‏ أيضا ولفظه عنه أن رسول 


١‏ (رأنا»: حذيث 7 هريرة فرواه أببو داود [478) بإسنادٍ 
حملن بلفظ خديث أبي مسعودٍ واسْم أبي مسعودٍ عمرو بن 
عمرو الأنصاري البدري. 


قال أكثر العلماء: لم يشهد بدرًا مع رسول الله ب في الغزوة 


ش المشهوارة يإنما قيل له: البدري لأنه سكن بدرًا وم يشهدماء قال 


محمد بن إسحاق إمام المغازي؛ ومحمد بن شهاب الزُهري إمام 


'المغازي وغيرهماء ومحمّد بن إسماعيل البخاري صاحب 
الصّحيح في صحيحه: إِنَه شهدهاء واتفقوا على أنه شهد العقبة 


مع المتبعين» وكان أصغرهم روني له عن الني ‏ مائة حديثر 
وحديثان» اتفق البخاري ومسلم على تسعة أحاديث منهاء وانفرد 
البخاري بحديث ومسلم بسبعةٍ سكن الكوفة وتوفي بهاء وقيل: 
توفي بالمدينة رضي ْ الله عنه. 

ا(وآما): السّرجين - فبكسر السسّين وفتحها وبالجيم - ويقال 
بالقاف'- بدهها وسبق إيضاحه في أوّل كتاب الطهارة: واللّه 
أعلم. ا ٠‏ 
؛(أمَا حكم المسألة): فقد سبق في أول كتاب البيوع أنْ شروط 
البيع خسة: أن يكون طاهرًاء منتفمًا به. مقدورًا على تسليمه» 
معلوماء لوكا لمن وقع العقد له فبدا المصنئف بالشرط الأوّل 
وهوالطهنارة فقال: النجس ضربان نس ني نفسه كالكلب 


فبه ما رَوَى جَابِرٌ رضي الله عنه أن رَسُولَ ا والخننزير وما تود بنهمباء »أ من أحدهماء والخمر والتبيذ 


والسرجين. والعذرة ودهن الميتنة وعصبها وشعرها - إذا قلنا 
بالمذهب إنه تملس - وكذا ريشها ولبن ما لا يؤكل إذا قلنأ 
بالمذهب إِنْه نجس وسائر الأعيان النْجسة؛ ولا يجوز بيعها بلا 
خلاف لندناء عرب المعلم وغيره؛ وسواءً الخمر الحترمة 
وغيرها. 

ودليل المسآلة ما ذكره المصتف» واللّه أعلم. 

(فرع): الفيلج بالغاء والجيم - هو القرّ قال القاضي حسينٌ 
في فتاويه وآخرون: يجوز بيعه في باطن الدّود الميّتء لأنْ بقاءه من 
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مصالحه كالنجاسة التي في جوف الحيوان» قالوا: وسواءً باعه وزنًا 
أو جزافاء وسواءٌ كان الدّود حي أو مين فييعه جائرٌ بلا خلافيب 
والله. أعلم. 
(فرغٌ): قال أصحابنا: في بيع فآرة المسك أو بيض ما لا يؤكل 
لحمه ودودة القرّ وجهان بناءً على طهارتها ونجاستها. 
(اصحهما): الطّهاوة وجواز البيع. 
(وأما) دود القرّ فيجوز بيعه في حياته بلا خلافي لأنه حيوانٌ 
يتتفع به كسائر الحيوان» وقد ذكر المصئف المسأآلة في آخر هذا 
. الباب وسبق إيضاحها في باب إزالة النجاسة؛ هذا مذهينا. 
وقال أبو حنيقة: لا يجوز بيع بزر القزّ ولا دوده. 
دليلنا أنه طاهرٌ متتفحٌ به فجاز بيعه كسائر الطاهر المنتفع به. 
فرع 
حكم ما لا يؤكل لحمه 
ذكرنا في باب إزالة النجاسة ثلاثة أوجه: 
(أصحها): وأشهرها أنه نجسن. 
'(والثاني): طاهرٌ يحل شربهه قال أصحابنا: (إِنْ قلَنَا): إنه 
نجس لا يجوز بيعه قال المتولي وآخرون: (وَإِنْ قلنا): طاهرٌ يحل 
شربه جاز ببعه (وَإِن قُلنَ): طاهرٌ لا يحل شربه؛ فإن كان فيه 
منفعة مقصودة جاز بيعه وإلاً فلا. 
١‏ «(نرع): ذكرنا أن بيع الخمر باطل سواء باعها مسلم أو تي 
أو تبايعها ذمُيَانء أو وكل المسلم ذمُيًا في شرائها له فكلّه باطلٌ 
بلا خلافم عندناء وقال أبو حنيفة: يجوز أن يوكل المسلم ذمَيًا في 
ببعها وشرائها وهذا فاسدٌ منابذٌ للأحاديث الصّحيحة في النهي 
عن بيع الخمر. 
(فرع): بيع الخمر وسائر أنواع اللتصرّف فيها حرامٌ على أهل 
الذمّة كما هو حرامٌ على المسلم؛ هذا مذهينا وقال أبو حنيفة: لا 
يحرم ذلك عليهم قال المتولي: المسآلة مبنيّة على أصل معروفم في 


. الأصول وهو أن الكافر عندنا حاطب بفروع الشرع؛ وعندهم' 


ليس بمخاطبي وقد سبقت هذه المسألة في ياب إزالة التجاسة. 
. (فرع): لو أتلف ألغيره كلبّا أو خمنزيرًا أو سرجينا أو ذرق 
خا ار جلي كلاق رشي ذلك ين ليان الا 1 ب 
: تلزمه قيمته بلا خلافم عندناء قال الماوردي: قال أصحابنا: ل 
يكن يعرف خلاف في أنه لا قيمة علئ من أتلف كلبًا معلماء 

حنّى قال به مالك. 

(فرع): ذكرنا أن مذهبنا أنّه لا يجوز بيع الكلبء سواءٌ كان 
معلمًا أو غيرهء وسواءٌ كان جروا أو كبيرًاء ولارقيمة على من 


أتلفه. ويهذا قال جاهير العلماء» وهو مذهب أبي هريرة والحسن 
البصري والأوزاعي وربيعة والحكم وماد وأحمد وداود وابن 
المنذر وغيرهم» وقال أبو حنيفة: يصحٌ بيع جميع الكلاب التي فيها 
نفع وتجب القيمة على متلفه. وحكى ابن المنذر عن جابر وعطاء 
والنخعيّ جواز بيع الكلب للصّيد دون غيره» وقال مالك: لا 
يجوز بيع الكلب» وتجب القيمة على متلفه» وإن كان كلب صيلٍ 
أو ماشية وعنه رواية كمذهبناء ورواية كمذهب أبي حنيفة» 
واحتج لمن جوز بيعه بالحديث المروي عن أبي هريرة رضي الله 
عنه عن الي 46: دأ نهَى عَنْ كن ع الكلب إلا كلب ضيه 

وفي رواية: طلاث كُلْمْنْ سح فَذَكَرَ َب الجا وَمَفرَ 
البَفِي» وَثَمَنَ الكَلْبي إلا كَلْبَ صَّيْدِه وعن عمر رضي الله عنه 
أنه غرّم رجلاً عن كلبر قتله عشرين بعيرا؟ وعن عبد اللّه بن 
عمرو بن العاص «أنّه قضى في كلب صيهٍ قتله رجلْ بأربعين 
درهمّاك وقضى في كلب ماشية بكبش». 

ولأنه حيوانٌ يجوز الانتفاع به فاشبه الفهد ولأنه موز 
الرصيّة به والانتفاع بهء فأشبه الجحمار» واحتج أصحابتنا 
بالأحاذيث الصّحيحة في النهي عن بيعه؛ والنهي يقتضي الفساد. 


فإنه لا 3 يمه على حلفت واليتن الأخافت حديث أبي مسعودج 
البدري: 1 رَسُولَ الل 8 نَهَى عَنْ ثّمَن الكلبى وَمَهْر البَفِيّ 


وَحُلْرَانَ الكّاهِن» رواه البخاري [177؟] ومسلمٌ .]1١673[‏ 

وعن أبي جحيفة رضي الله عنه: دأ رَسُولَ الله 6 نَكَى 
عَنْ ثَمّنِ الم وَعَنْ ثّمَنِ الكلبي وَمَهْرِ البَنِي» وَلَعَنَ آل الرباء 
وَمُوكِلَهُ وَالوَاشيِمَة وَالْمستؤشيمَة وَلَمَنَ المصَوْرً» رواه البخاري 
للم. 

وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قسال: : قال رسول اللّه 
2 دسب اجام ختييث» وَمَهْرُ الي خييسث» وَلْمَنُ الكذبم 
خحبيث؟ رواه مسلم .]١518[‏ 

وغن أبي الرّبير قال: «سَأَلْتُ جَارًا رضي الله عنه عَنْ ثَمَن 
اكب وَالسوْرِ قََاَ: رْجَرَ البِيْ 6 عَنْ ذَلك» روا مسلمٌ 
[51ه١].‏ 1 1 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لْهَى الي كذ عَنْ 

نَمَنَ الكَلْبي وَثَالَ إن جَاءَ يَطْلْبُ ثَمَنَ الكلْب فَائْلَاً كَفْهُ ترابّاه 
رواء أبو داود [187] بإمنادٍ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكك: «لا 
يَحِلُ ثّمَنُ الكَلْبوه ولا حُلْوَانُ الكَاهِنِء وَلا مَهْرُالبَفِي» رواه أبو 


داود [:18*] بإسناد صحيحٍ أو حسن. 
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وعن ابن عباس قال: «رَأَيِت رَسُولَ الله ل خَالِيًا عِنْدَ 
الركن» فَرَقَمَ بَصَرَهُ إلى المّمّاء فَقَالَ: لَمَنَ اللّهُ اليَهُودَ ّلاناء إن 
لله وم علَيهمْ الحُوم فَباعُوهَا وَأكَنُوا نْمَائَمَا وَإن الله إِذَا 
حَوْمٌ عَلَى قَوْمٍ أكلَ شيء حَرم عَلَيْهِمْ لَمَمَُ» رواه أبو داود 
[444؟] بإسنادٍ صحيح. لأنه حيوانٌ نس فلم يجز بيعه 
كالختزير. 

(وأما): الجواب عمًا احتجّوا به من الأحاديث والآثار» 
فكلّها ضعيفة باتفاق الحدّئين» وهكذا وضّح التَرمذيّ والدَارقطنّ 
والبيهقي ذ ضعفهاء ولأتهم لا يفرّقون بين المعلّم وغيره» بل 
يجوّزون بيع الجميع» وهذه الأحاديث الفقفة فازقة يتهمناء 
والجواب عن قياسهم على الفهد ونحوه أنه طاهرٌ بخلاف الكلب» 
والجواب عن قياسهم على الوصيّة أنه يحتمل فيها ما لا يحتمل في 
غيرهاء ولهذا تجوز الوصيّة بال جهول والمعدوم والآبق» واللّه أعلم. 

قال ابن المنذر: لا معنى لمن جوّز بيع الكلب المعلم لأنه 
غالفٌ لما ثبت عن رسول اللّه بك قال: ونهيه يكل عام يدخل فيه 
جميع الكلاب؛ قال: ولا يعلم خيرٌ عارض الأخبار الناهية: يعني 
خيرًا صحيحًاء وقال البيهقي: الإسناد المذكور في كلب الصّيد 
ليس ثابثًا في الأحاديث الصّحيحة؛ والله سبحانه وتعالى أعلم. 

(فرع): بيع الهرّة الأهليّة جائرٌ بلا خلافي عندنا إلما حكاه 
لب اكد و ع لع لدت ع ل اس 1 للا 
يجوزء وهذا شاد باطلٌ مردودٌء والمشهور جوازه؛ ويه قال جماهير 
العلماء نقله القاضي عياض عن الجمهورء وقال ابن المنذر: 
أجمعت الأمّة على أنّ اتّخاذه جائرٌ» ورخص في بيعه ابن عباس 
وابن سيرين والحكم وحمّادٌ ومالك والشُوريّ والشّافمي وأحمد 
وإسحاق وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرّأي» قال: وكرهت طائفة 
بيعه» منهم أبو هريرة ومجاهدٌ وطاوسُ وجابر بن زيار قال ابن 
المنذر: إن ثبت عن النِيّ لك النهي عن بيعه فبيعه باطل» والآّ 
فجائرٌ وهذا كلام ابن المنذر واحتعجّ من منعه بحديث أبي الزّبير 
قال سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسّتور فقال: «رَجَرَ الي كله 
عَنْ ذَلِكَ» رواه مسلمٌ .]١939[‏ 1 

واحتيجٌ أصحابنا بأنه طاهرٌ منتفحٌ به؛ ووجد فيه جميع شروط 
البيع بالخيار فجاز بيعه كالحمار والبغل» والجواب عن الحديث 
من وجهين: 

(احدهما): جواب أبي العبّاس بن القاص وأبي سليمان 
الخطابيّ والقفال وغيرهم أن المراد الهرّة الوحشيّة فلا يصحّ لعدم 
الاتتفاع بها إلا على الوجه الضعيف القائل بجواز أكلها. 


(والثاني): أنّ المراد نهي تنزيوء والمراد النهي على العادة 
بتسامح الناس فيه؛ ويتعاورونه في العادة» فهذان الجوابان هما 
المعتمدان. 

(وأما): ما ذكره الخطابيّ وابن المنذر أن الحديث ضعيفٌ 
فغلطً منهما لأنّ الحديث في صحيح مسلم بإسناٍ صحيح» وقول 
ابن المنذر: إنه لم يروه غير أبي الرّبير عن حماد بن سلمة فغلط 
أيضًا. 

فقد رواه مسلمٌ ]١597[‏ في صحيحه من رواية معقل بن 
عبيد الله عن أبي الرَّبِي فهذان ثقتان روياه عن أبي الرّبي وهو 
ثق واللّه أعلم. 

(فرعٌ): قال ابن المنذر: أجمع العلماء ء على تحريم بيع الميتة 
والخمر والخنزير وشرائهاء قال: واختلفوا في الانتفاع بثمن الخمر 
تمئعة ]ين ضعزين زاك ونقاة والشّافمي وأحمد وإسحاق» 
ورخص فيه الحسن البصري والأوزاعيّ ومالك وأبو حنيفة وأبو 
توفت 

(فرع): مذهبنا المشهور أنّ عظم الفيل نس سواءً أخذ منه 
بعد ذكاته أو موته» ولنا وجةٌ شاذً أن عظام الميتة طاهرة» وسبق 
بيانه في باب الآنية وسيق في باب الأطعمة وجةٌ شاذً أن الفيل 
يؤكل لحمه؛ فعلى هذا إذا ذكي كان عظمه طاهراء والمذعب 
نجاسته مطلقاء ولا يجوز بيعه ولايحلّ ثمنهء وبهذا قال طاوسٌ 
وعطاء بن أبي رباح وعمر بن عبد العزيز ومالك وأحمد وقال ابن 
المنذرء ورخص فيه عروة بن الزّبِير وابن جريج» قال ابن المدذر: 
مذهب من حرم هو الأصح. 

(فرع): بيع سرجين البهائم المأكرلة وغيرها وذرق الحمام 
باطلٌ» وثمنه حرام» هذا مذهبناء وقال أبو حنيفة: يجوز بيع 
السّرجين لاتفاق أهل الأمصار في جميع الأعصار على بيعه من 
غير إنكارء ولأنه يجوز الانتفاع به فجاز بيعه كسائر الأشياء. 

واحتحٌ أصحتابنا بحديث ابن عبّاسٍ السابق أنّ الني يكل قال: 
إن الله دحوم َلَى قَوْمٍ شيعا حرم عَليهمْ نَمَنَهُه وهو حديث 
صحيح كما سبق بيانه قريبًا. 

وهذا عامٌ إلآّ ما خرّج بدليل كالحمار والعبد وغيرهماء ولأنه 
نجس العين فلم يجز بيعه كالعذرة فإنهم وافقوا على بطلان بيعها 
مع أنه يتتفع بها. 

(وأما): الجواب عمًا احتجّوا به فهو ما أجاب به الماوردي 
أنّ يبعه نما يفعله الجهلة والأرذال فلا يكون ذلك حَجَّةٌ في دين 
الإسلام. 


المجموع - كتاب البيوع 


(وآأما): قوهم: إنه منتفعٌ به فأشبه غيره؛ فالفرق أنّ هذا 
نجس بمخلاف غيره. 

(فرعٌ): جلد الميتة لا يجوز بيعه عندنا وعند الجمهور قبل 
الذباغ» وجوزه أبو حنيفة» ودليل المذهبين نحو ما سسبق في الفرع 
قبله» ومن حكى بطلان بيعه عن الجمهور العبدري في أوّل كتاب 
الطهارة. 

(فرع): اتفق أصحابنا وغيرهم على أنّه لو كان له كلاب 
فيها منفعةٌ مباحةٌ ككلب الصّيد والرّرِع فمات قسّمت بين ورثتهء 
كما يقسّم السّرجين وجلود اميتة وغير ذلك من النجاسات المنتفع 
بها. 

(فرع): الوصيّة بالكلب النتفع به؛ والسّرجين ونحوها من 
النجاسات جائزة بالاتفاق» وفي إجارة الكلب وهبته وجهان 
مشهوران: 

(اصحهما): البطلان» وسنوضّح كل ذلك في موضعه إن 
شاء الله تعالى» ويورث الكلب بلا خلافي ومن نقل الاتفاق 
عليه الدّارمي 

(فرع): قال الدارمي: يجوز قسمة الكلاب وليست بيع 
وقال البغري في كتابه مختصر المزني: إذا مات وخلف كلاباً قفيه 
ثلاثة أوجه: 

(أحدها): يقسم بالقيمة» قال: وهذا ضعيف لأنه لا قيمة 
(والثاني): يقسم على طريق الانتفاع» وقيل: على طريق نقل 
اليد. 

(والثالث): لا يقسم بل يترك بين الورثة كما لو خلف ورئة 
وجوهرة لا تقسمء بل تثرك بينهم؛ هذا ما حكاه البغري. 

(والأصح): أنها تقسم باعتبار قيمتها عندما يرى لها قيمة 
كما في نظائره؛ والله أعلم. 

ل 7 5 

قَالَ المصَنّفُ - رحمه الله تعالى-: (فَأم اقيَاُهَا فيَنظَرُ فيه فَإِنْ 
َم كن فيهًا مقع مُبَاحَةه كَالحَمْرٍ وَالخنْزير وَالَةٍ وَالمَرَ وَلَمْ 
يمبُرَ اقيِنَاوُهَا لِمَا رَوَى نس رضي الله عنه قَال: سل رَجُلٌ الي 
له عَنْ لمر تدع حَل؟ فَكَرهَهُ وَقَالَ: أْرفهَه وَلأن الَاهَمَا 
لا منفعَة ذه سَفَه َم جه فإ كان فب مَفَّحَةَمُبَاحَةَ كَالكَلْبٍ 
جَازَ اقينَاوُهُ لِلصِيِد وَاَحَامييَِ شي وال لا ََى سام بن بد ال 
عَنْ بيو أن رَسُولَ الله يكل قَالَ: من اقتتى كليا الأ كلب سيد أ 

مضي نقَصّ من ره كل ِيرَاطَان» وَفِي حَِيثِ أبي هُرَيِرَة: 
«إلأ كلْب صَْدٍ أؤْمَائِية أو رَرٍْ ؛ وَلأن الحَاجَةَ ع دو إن الكلب 


لحك 


فِي هَل الواضضع فَجَارَ َوُه وَمَلْ يَجُودُ اقينَاوَهُ لحفظ 
الدُرُوس؟ فيه وَجْهَان: 
(أحدهما): لا 523 3 2 


متي لك لام اي توه لِيَصْطَادَ به إذا أرَاد؟ فيه 
وَجَهَان: 

(أحدهما: يُجُورُلِلْحَبَر. 

(والثاني): لا يَجُود ند لا لا حَاجَة 
لجو لِلصيد وَالَائِيَةِ وَالرَرْع؟ فيه 

(أحدهما): لا 00 

(والثاني): يَجُورُ لأنْهُ إِذَا جَارَ اقنَاوْهُ لِلصّبِدٍ جَارَ اْتِنَاؤهُ 
لِتَعْلِيم ذَلِك. 

(واما»: السرْجِينُ إن يُكْرَهُ اقينَاوُهُ تَبية الررْع لما 
مُبَاشَرَةٍ النجَاسَةِ). 

(الشرح): أما حديث أنسٍ خرواء يتل [311545 
صحيحه بمعناه عن أنس: «أن النِي :: سْيِلَ عن الخمْر ْحَدُ 
خَنَا قََالَ: لا». 

وني الصّحيح أحاديث كثيرة صريحة في إراقة الخمر. 

(منها): حديث لأبي سعيلر قال: «سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل 
قَالَ ا يا انا إن الله يَُرضُ باحر وَلمَلَ الله ميك فيا 
فَمَنْ كان عند ينها شي في 1 ينه ولع بوه قال: قَمَا ْنَا إلا 
حَبَى قَالَ رَسُولُ الله كل إن الله حَوُم الْحَمْرٌ فَمَنْ أَدركْهُ 
هَلِوِ الآيّة وَعِنْدَهُ مِنْهًا ثّ شَيء فلا يَسْرَبهُ وَلا ييه فَاسْتَفبْلَ الناسُ 
بمَا كان عِنْدَهُمْ مِنْهَا فِي طرق الوِيدَةٍ فَسَفَكُوهَاة روا مسلمٌ 
00 1 


جد به | ليه وَهَلْ يَجُورُ اقيِنَاءُ 


5 جْهَا 


فيد ين 


يَسِيرًا < 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما: «أَنْ رَجُلاً أَهْدَى ِرَسُول 
الله يك رراية ةَ حَمْرٍ فال له روك الله : كزاعلقية أكالنة 
قَنْ قد حومها؟ قَالَ لا قْسَارَرُ ِنْمَانًا قَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله كله: ب 
سَاروتة؟ ‏ كَالَ: مره بها ققَالَ: إن الّذِي حَرمٌ شريهًا حَرْمٌ 
يَيْعَهاء فم فنَحَ امَرَادةَ حَتّى ذَهَبّ ما فِيهًا؛ رواه مسلم .]١819/9[‏ 

الا 0 
طلحة أن يريق الخمر التي كانت عندهم فأراقها» وعن أنس: دن 
أب طَْحة سأ النِي' يل عن يام وروا مرا قالَ: أخرقها قَالَ: 
أفلا أَجْعَلَهًا خَنا؟ قَالَ: لا» رواه أبو داود [77176] بإستادٍ 
صحيح أو حسن. 


«وأما): حديت ابن عمر وأبي هريرة فرواه البخاري ‏ 


1517 ؟] ومسلمٌ [1011] من طرق في بعضها: «نقص مِنْ أَجْرِه 
كَل يَرْمِ قِيَاطَان» وفي بعضها: قيراط» قال صاحب البحر: 
والقيراط عبارة عن جزء من عمله قال: واختلفوا في المراد به 
فقيل ينقص من ماضي عمله وقيل من مستقبله قال واختلفوا في ل 
محل نقص القيراطين فقال: قيراطً من عمل النهاره وقيراطً من 
عمل اللّيل» وقيل: قيراطً من عمل الفرض؛ وقيراطً من عمل 
الثفل» هذا كلامه. 

(وأما): اختلاف الرّواية في قبراط وقيراطين فقيل: يحتمل أنه 
لنوعين من الكلاب احدهما أشدّ ضرراء أو لعنى فيهماء أو 
يكون ذلك غتلفًا باختلاف المواضع» فيكون القيراطان في المدينة 
خاصّة لزيادة فضلهاء والقيراط في غيرهاء أو القيراطان في القرى 
والقيراط في البراري» أو أنه في زمنين؛ فذكر القيراط ثم زاد 
التغليظ فذكر قيراطان وقد أوضحت هذا مع سبب النتقص وما 
يتعأق به في شرح صحيح مسلم رضي الله عنه؛ واللّه سبحاته 
أعلم؛ وسالم المذكور هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنهسم والجرو - بكسر الجيم وفتحها - والكسر أقصحء 
وحكى الجوهري ضْمُها. 

(آمَا الأحْكَام): ففيها مسائل: 

(إِحَدَاهَا): لا يجوز اقتناء الخنزير سواء كان فيه عدوى تعدو 
الناس آم لم يكن لكن إن كان فيه عدوى وجب قتله قطمّاء وإلاّ 
فوجهان: .0 . 
(أحدهما): يجب قتله. 

(والثاني): يجوز قتله. ويجوز إرساله وهو ظاهر نص 
الجّافعي» وقد ذكر المصنف المسألة في آخر كتاب السّين وهناك 
نبسطها إن شاء الله تعالى» وهذا الخنلاف في وجوب قتله كما 
ذكرناء وأمّا اقتناؤه فلا يجوز بحالء كذا صرح به المصنف 
والروياني وآخرون. 1 

(الثانية): يكره اقتناء العذرة والميتة» وقال المصنف ومن 
تابعه: لا يجوز وظاهره التحريم؛ وليس هو على ظاهره بل هو 
محمولٌ على كراهة التّنزيه؛ وقد سبق بيان مشل هذه العبارة في 
باب الاستطابة في قوله: لا يجوز أن يستنجي بيمينه. 

(الثالثة): الخمر ضربان محترمة وغيرها وسبق بيانها في باب 
إزالة النجاسة والمحترمة يجوز إمساكهاء وغير الحترمة يحرم 
إمساكهاء وسبق بيان هذا كله ودليله في باب إزالة النجاسة. 

(الرابعة): يكره اقتناء السّرجين والوقود به وتريبة الرّرع 
والبقول لما ذكره المصنف وهي كراهة تنزيه وأشار الرّوياني إلى 


وجهٍ أنه مباحٌ لا مكروةٌ وسبق في إزالة النجاسة بيان حكم الزّرع 
والبقل والنابت منه. 

(الخامسة): قال الشافعيّ والأصحاب لا يجوز اقتناء الكلب 
الذي لا منفعة فيه» وحكى الروياني عن أبي حنيفة جوازه» دليلنا 
الأحاديث السابقة قال الشّافعي والأصحاب: ويجوز اقتناء الكلب 
للصّيد أو الزرع أو الماشية بلا خلافي لا ذكره المصنف وفي جواز 
إيجاده لحفظ الدّور والدّروب وجهان مشهوران ذكرهما الممنف 
بدليلهما. 

(أصحهما): الجواز وهو المنصوص ف المختصرء قال 
الشافعي: لا يجوز اقتناء الكلب إلا للصّيد أو ماشسيةٍ أو زرع وما 
في معناها. 

هذا نصّه في المختصرء قال القاضي حسينُ في تعليقه وفي 
جواز إيجاده في السّفر للحراسة الوجهان: 

(أصحهما): الجواز. 

وف جواز تربية الجرو للصّيد أو الزّرع أو غيرهما ما يباح 
اقتناء الكبير له فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما. 

(أصحهما): الجواز. 

ولو أراد إيجاد الكلب ليصطاد به إذا أراد ولا يصطاد به في 
الحال أو ليحفظ الرّرع أو الماشية إذا سارا له فوجهان: 

(أصحهما): الجواز. 

واتّفق الأصحاب على أنه يجوز اقتناء الكلب الكبير لتعلّم ' 
الصّيد وغيره وإذما الوجهان في الجرو. 

(آئ) إذا اقتنى كلب صيدٍ ولا يريد أن يصطاد به في الحال 
ولا فيما بعد فظاهر كلام الجمهور القطع بتحريمة ذكر صاحب 
الشامل أن الشيخ أبا حامد حكى عن القاضي أبي حامر فيه 


وجهين: 
(أحدهما): يجوز لأنه كلب صيدء وقد قال رسول الله 6إ: 
«إلأكَلْب صّيد». 


(وَآَصَّحُّهُمَا): لا يجوز لأنه اقتناءٌ لخير حاجة» فأشبه غيره من 
الكلاب» ومعنى الحديث إلا كلبًّا يصطاد به. ومن حكى 


الوجهين صاحب البيان أيضًا. 
(فرع): أما اقتناء ولد الفهد فالمشهور جوازه كالقرد والفيل 
وغيرهماء وحكى صاحب البحر فيه طريقين: 


(الَذَهَبْ): القطع يجوازه. 
(والثاني): فيه وجهان حكاهما القاضي أبو علي البندنيجي 
واللّه أعلم. 
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(فرع): قال أصحابنا: الكلب العقور والكلب يقتلان 
للحديث الصّحيح أن رسول الله 2 قال: «خمس يُقتَلْنَ فِي 
اليل وَالخرّمٍ بنْهَا الكَلْبْ العَقُورُ» قال أصحابنا: وإن لم يكن 
الكلب عقورًا ولا كلبًا لم يمز قتلهه سواءًٌ كان فيه منفعة أم لاء 
وسواء كان أسود أم لاء وهذا كله لا خلاف فيه بين أصحابناء 
ومن صرّح به القاضي حسينٌ وإمام الحرمين قال إمام الحرمين: 
الأمر بقتل الكلب الأسود وغيره كله منسوخ» فلا يحل قتل شيم 
منها اليوم لا الأسود ولا غيره إلا الكلب العقور. 

كذ يذ ا 

قَالَ المصَنْفُ رحمه الله تعالل-: (وَآعا انجس يمُلاقَاةٍ 
النجَاسة فهُرَ ليان الطَاهِرَةٌ إن انها نَجَاسَ نظ فيهاء فإ 
ان ايد كَالْوِْ وَغيِْ جر يِه لأن البيِع اَل الوب و 
طَامِرٌ؛ وَإنْمَا جَاوَرَتَُ النجَاسّة وَإِنْ كان مَائِمَا نظَرْت فَإِنْ كان 
ما لا يَطْْرُ كَاخخَلّ اليبس - لَميَجْييمُه لله َج ايحن 
َطهيرهُ من الاق فلم يج بَنِعُهُ كالآغْيَان النْجمَةٍ وَإِنْ كان 


ماد قفيه وَجْهَان: 
(احدهما): لا يَجُرد يمه عه لأنهُ نجنن لا يَطْهْرُ بالطل قَلَمْ 
يجت َالخثر. 
ش 20 تراه َه يَطْهرُ باماء 7 
إن كان كُمْنا قَهَْ يَطْهُرٌ بالصَْل؟ فبه وم 
(أحدهما): لا يَطْهُنُ لأنهُ لابن عمط ين الجاسة قل 
.| يَطْهْرْ كَالخَلَ. 


(والثاني): يَطْهُنٌ لأنة يُمكِنٌ غَسْلَهُ باماء ء فَهْرَ كَالنْوْب (فَإِن 
فلن لا يطو لَميَجْرْبَعُ كَاخَلّ (وإذ لنَا): : يَطْهُرُ قفي بنعِهِ 
وَجْهان كَاَاء النجسء ٠‏ جور سمال في السرَاجٍ وَالآَْى أن 
لا يَفعَلَ لِمَا فيه مِنْ مُبَاشَرَةٍ النْجَاسّة). 

(الشرح): قوله: لأنه لا يمكن عصره من النجاسة فلم يطهر 
كالخل» هذا تعليلٌ فاسدٌ لأنه يقتتضي أن المدع من طهارة الل 
ونحوه والدّهن إنما هو لتعذّر العصرء وقد علم أنّ المّحيح أنه 
لا يشترط العصر في طهارة المغسول من النجاسة:؛ بل التعليل 
الصّحيح أنه لا يدخل الماء جميع أجزائه يخلاف التُوب ونحوه. 

(أَما الآحْكَامٌ): ففيها مسائل: 

(إِخْنَاهَا): إذا كانت العين متنجّسة ة بعارض وهي جأمدة 
كالثوب والبساط والسّلاح والجلرد والأواني والأرض وغير 
ذلك» جاز بيعها يلا خلافي؛ لما ذكره المصف ونقلوا فيه إجماع 
المسلمين قال أصحابنا: فإن تستر شيء من ذلك بالنجاسة الواردة 


ففيه القولان في بيع الغائب. 

(الثانية): إذا كانت العين الطاهرة المحتجّسة بملاقاة النجاسة 
مائعة فينظر إن كانت لا يمكن تطهيرها كالخل واللّبن والتتبس 
والعسل والمرق ونحو ذلك لم يجز بيعها بلا خلافي لما ذكره 
المصنف ونقلوا فيه إجماع المسلمين: وأمًا الصبغ النجس فالمشهور 
الذي قطع به الجمهور أله لا يجوز بيعه كالخلَ ونحوه وشد المنولي 
فحكم فيه طريقين: 

(أحدهما): هذا. 

(والثاني): أنّ في جواز بيعه طريقتين كالرّيت النجس. 

(أصحهما): لا يجوز لأنه لا يمكن تطهيره مخلاف الرّيت 
على الوجه القائل بجواز بيعه وإنما يصبغ الناس به ثم يغسلون 
الثوب؛ ومن حكى الوجه الشَاذُ في جواز بيع الصّبغ النجس 
القاضي حسين والرّوياني وطرهده القاضي حسينٌ في الل 
المتنجّس قال لأنه يصبغ به. 

(الثالثة): هل يجوز بيع الماء النجس فيه وجهان مشهوران 
ذكرهما المصتف بدليلهما. 

(أصحهما): لايجوز وبه قطع الغزالي في البسيط» قال 
الرّوياني: وفيه طريق آخر وهو الجزم ببطلان بيعه لآنه لا يطهر 
بل يستحيل ببلوغه قلتين من صفة النجاسة إلى الطهارة كالخمر 
يتخلل. 35 

(الرابعة): الدّهن النجس ضربان ضربٌ نجس العين كودك 
الميتة فلا يجوز بيعه بلا خلافي» ولا يطهر بالغسل. 

(وَالمَْرْبْ الثاني): متنجّس بالمجاورة كالرّيت والشيرج 
والسّمن ودهن الحيوان وغيره. 

فهذا كله هل يطهر بالغسل؟ فيه وجهان مشهرران: 

(أحدهما): يطهر كله. 

(والثاني): لا يطهرء ودليلهما في الكتاب. وني المسألة وجة 
ثالث أنه يطهر الزّيت ونحوه» .ولا يطهر السّمن» ومّن ذكر هذا 
الوجه القاضي ابو الطيّب والرّويانيَ وهو شاد والصّحيح غند 
الأصحاب أنه لا يطهر شيءٌ من الأدهان بالغسل وهو ظاهر نصّ 
الشافعي» وبه قال أبو علي الطَبري» قال صاحب الحاوي وهو 
مذهب الشافعي وجمهور أصحابه. 

(وَالوَجْهُ الثاني): يطهر الجميع بالغسل؛ وهو قول ابن سريج 
وأبي إسحاق المروزي واختاره الرّوياني. ٠‏ 

قال أصحابنا: (فَنْ كُلنَا): لا يطهر بالغسل لم يجز بيعه وجهًا 
00 1 
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(وإن قلنا): يطهر بالغسل قفي صحّة بيعه وجهان. 

(أصحهما): باتّفاق الأصحاب لا يجوز بيعه؛ وبه قال أبو 
إسحاق المروزيّ ومن صحّحه القاضي أبو الطّيّب في تعليقه 
والماوردي والمتولي» وقطع به البغوي» وهو المنصوص في مختصر 
المزنيّ في أوّل الباب الثالث من كتاب الأطعمة. 

(وَالوَجْهُ الاِي): يجوز بيعه وهذا الوجه خرّجه ابن سريج 
من بيع الثوب النجس. 

قال القاضي أبو الطَيب في تعليقه: هذا تخريج باطلٌ وتحالف 
لنصّ الشّافعي وإمام الحرمين في النهاية (إن قلنا): يطهّر الدهن 
الغسل - جاز بيعه قبل الغسل وجها واحدًا كالثُوب (وَإِنْ َلَنَا) 
لا يطهّر فوجهان وهذا التَرتيب غلط عند الأصحاب ومخالف 
للدليل ولنصّ الشافعي» ولما اتفق عليه الأصحابء وإمام 
الحرمين والغزايّ منفردان به فلا يعتدٌ بهء ولا يغترّنْ بقولهماء 
واللّه تعالى أعلم. 

(فرع): إذا قلنا بالفتعيف: إِنّ الدّهن يطهر بالغسل» وقد قال 
الماوردي: طريقه أن يراق الدّهن في قلتين من الماء ويحرّك شد 
تحريك حتّى يصل الماء إلى جميع أجزائه؛ ولم يتعرّض الجمهور 
لاشتراط القلتين. 

(وَالِصوَابُ): أنّه إن أورد الدّهن على الماء اشترط كون الماء 
قلنِينَء وإن أورد الماء لم يشترط كونه قلتينء بل يشترط فيه الغلبة 
للدذهن كما في غسل سائر النجاسات. 

(فرع): تا استدلوا به للمذهب من أن الدهن المتنجّس لا 
يطهر بالغسل الحديث في الفارة تقع في السّمنء فلم يأمر الني بلك 
بالغسل مع نهيه عن إضاعة المال. 

(فرع): نص الشّافعي - رحمه الله تعالى - في مختصر المزني في 
أوَّل الباب الثّالث من كتاب الأطعمة على جواز الاستصباح 
بالرّيت النجس» وبهذا قطع المصنف وسائر العراقيّين وكشيرٌ من 
الخراسائيّين وهو المذهب وذكر أكثر الخراسانيين في جوازه قولين: 

(أصحهما): جوازه. 

(والثاني): تحرعه؛ لأنه يؤدّي إلى ملابسته وملابسة دخانه» 
ودخانه نس على الأصحّ والخلاف في جواز الاستصباح جار ني 
الرّيت النُجس والسّمن والشّيرج وسائر الأدهان المتتجّسة 
بعارضء وفي ودك الميتة أيضًا. 

يم في الجميع جواز الاستصباح» وقد سبقت 
المسالة واضحةً في آخر باب ما يجوز لبسه.قال إمام الحرمين أطلق 
الأئمّة الخلاف في جواز الاستصباح» وفيه تفصيل عندي فإن كان 


الستراج الذي فيه الدهن النجس بعيدًا بحيث لا يلقي دخانه 
المتنجّس به قلست أرى لتحريم هذا وجهاء فإن الانتماع 
بالتجاسات لا يمنع؛ وكيف ينع مع تجويز تزبيل الأرض وتدميلها 
بالعذرة, 

(قَال) ولعلَ الخلاف في جواز الاستصباح ناشئٌ من لحسوق 
الدّخان وفيه تفصيل تذكره. 

(آئ)) رماد الأعيان التجسة فنجسٌُ على المذهبء وفيه وجة 

(وأما): دخان الأعيان النتجسة إذا أحرقت وقلنا: رمادها 
جسن ذفي دخانها وجهان: 

(أصحهما): نجس» وبه كان يقطع شيخي. 

(وأما): الدهن النجس في عينه كودك الميتة ففي دخانه 
الخلاف الذي ذكرناه. 

(وأما): الدهن المتنجّس بعارض فدخانه أجزاء الدهنء وما 
وقع فيه ونجسه لا يختلط بالدّخان يعور ف هنذا الدخان الحكم 
بالطهارة» فإنٌّ الذي خالط الدّهن يتخلّف قطمًا والدخان محض 
أجزاء الدهن, قال: ولا يمنع على بعل أن يطرد الخلاف في جواز 
الاستصباح» وإن بعد السّراج لأنّ هذا ممارس نهاسةٍ مع 
الاستغناء عنهاء بخلاف التزبيل فإنه لا يسدّ مسدّه شيء» قكان في 


حكم الضرورة. 
فرع 
مذاهب العلماء 4# بيع الزَّيت التجس 
والسّمن التّجبس 


ذكرنا أنّ المشهور من مذهبنا أنه لا يكن غسله؛ ولا يصح 
بيعه» وبه قال مالك وأحمد وجماهير العلماء. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه واللّيث بن سعد: يمكن غسله» 
ويجوز بيعه قبل غسله كالثوب النجسء وكما يجوز الاستصباح به 
والوصيّة به» والصّدقة والهبة» وقال داود: يجوز بيع الزّيت دون 
السّمن» وسبقت المسألة في آخر كتاب الأطعمة» واحتج أصحابنا 
بحديث ابن عباس السّابق قريبًا في مسآلة بيع الكلب آنآ الي كك 
قال: «إن الله ذا حرم علَى قَْم أل شيء حَرْم يهم نه 
وهو حديث صحيح م كما سبق» وبحديث الفارة تقع في السّمن» 
وقد سبق بيانه وإيضاح طرقه في آخر بساب الأطعمة؛ وبالقياس 
على اللَبن والخلَ ونحوهما إذا وقعت فيها نجاسة. 

(وَاجَوَابُ): عن قياسهم على النُوبٍ أنه يمكن غسله 


المجموع - كتاب البيوع ادق 


بالإجماع بخلاف الدّهمنء ولأنَ المنفعة المقصودة بالثوب هي 
الأبسء وهو حاصلٌ مع أنه نهسء وال منفعة المقصودة بالرّيت 
الأكل: وهو حرام. 

(وأما): جواز الاستصباح به فلا يلزم منه جواز البيعء كما 
أنه يجوز إطعام الميتة للجوارح ولا يجوز بيعها. 

(وأما): الوصيّة به فمبناها على الرّفق والمساهلة؛ ولهذا 
احتملت أنواعًا من الغرر. 

(وأما): الصّدقة فكالوصيّةء وكذلك اهبة إن صحّحتاها. 

وفيها خلافٌ سنوضحه قريًا متصلاً بهذا إن شاء الله تعالى. 

(فرع): قال الرّوياني: قال أصحابنا: لا يجوز هبة الزّيت 
النجس ولا التَصدّق به قال: وأرادوا بذلك على سبيل التّمليك. 

(فاما) على سبيل نقل اليد فيجوز كما قلنا في الكلبء هذا 
كلام الرّوياني. 

(وأما): قوله: يجواز نقل اليد فهو كما قالء ولا يجيء فيه 
خلاف وآما تملكه بالهبة والصّدقة فينبغي أن يكون على الوجهين 
في الكلب» وأولى بالجواز. 

كنز ا ا 


قَالَ الَصّنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَأَمَا الأَعْيَانُ الطَاهِرَة 


َضَرَئان ضَرْب لا منْفعَة فيه ورب فيه مقع (فام» ما لا مَنقَمَة مَنْفَعَةَ 
فيه كَالحشَرَاتٍ وَالسباعٍ التي لا نَصْلَحُ للأممْطيّاد الور الي 
لا مُكل ولا مط كالرحَمةوَاخدَأَ وما لا مُكل بن الغرابه 
فَلا يَجُورُ عه لأن ما لا مَنْفْعَةَ فيه لا قِيمَة لَّهُ فَأَخْذُ امرض 
عن بن أل امال بلاطل وَل اررض فيه من الستقه. ١‏ 
(الشرح): قد قدّمنا أن شروط المبيع خمسة (إِخْدَاهَا): أن 
يكون منتفمًا به؛ وهذا شرط لصحّة البيع بلا خلافي قال 
أصحابنا: ولعدم المنفعة سببان: 
(أحدهما): القلّة كالحبّة والحبتين من الحنطة والزبييبٍ 
ونحوهماء فإنّ هذا القدر لا يعد مالأء قالوا: ولا ينظر إلى حصول 
النفع به إذا ضم إليه غيره ولا إلى ما قد يفرض من وضع الحبّة في 
فخ يصطاد به» لآنْ هذه منفعة لا تقصد, قال أصحابنا: لا فرق في 
هذا كله بين زمن الرّخص والغلاءء قال أصحاينا: ولا خلاف أنه 
لايجوز أخذ هذه الحبّة من صبرة الغير» فإن أخذها كان عاصيًا 
ولزمه ردّهاء فإن تلف فوجهان: 
(الصحِيمٌ): أنه لا ضمان فيها إذ لا ماليّة لها. 
(والثاني): وهو قول القفال: يلزمه ضمان مثلها لأنْها مثليّق 
وهذا الذي ذكرناه من بطلان بيع الحبّة ونحوها تا لا متفعة فيه 


لقلته هو المذهب وبه قطع الأصحاب في كل الطّرق وشذ المنونّي 
فحكى وجهًا ضعيفًا أنه يصمح بيعه وليس بشيء. 

(السَبَب الثاني): الحيّة كالحشرات فلا يجوز بيعها. 

قال أصحابنا: الحيوان الطاهر المملوك من غير الآدمي 
قسمان: 

(قِسْم): ينتفع به فيجوز بيعه كالابل والبقر والغنم والخيل 
والبغال والحمير والظّباء والغزلان والصّقور والبزاة والفهود 
والحمام والعصافير والعقابء وما ينتفع بلونه كالطّاوس أو 
صوته كالرّرزور والببّغاء والعندليب» وكذلك القرد والفيل واههرة 
ودود القرّ والتحل» فكلّ هذا وشبهه يصحّ بيعه بلا خلافي لأنه 
منتفم به وهذا الذي ذكرناه من صحّة بيع النحل هو إذا شاهده 
المتعاقدان فإن لم يشاهدا جميعه ففيه تفصيل وخلاف» وسنوضحه 
في الباب الذي بعد هذا إن شاء الله تعالى حيث ذكره المصنف 
قال أصحابنا: ويجوز بيع الجحش الصّغير بلا خلافر» لأثه يشول 


إلى المنفعة» واللّه أعلم. 

(القِسْمُ الثاني): من الحيوان ما لا ينتفع به فلا يصمح ببعه 
وذلك كالخنافس والعقارب والحيّات والدّيدان والفارة والنمل 
وسائر الحشرات ونحوها. 

قال أصحابنا: ولا نظر إلى منافعها المعدودة من خواصّها 
لأنها منافع تافهة. 


قال أصحابنا: وفي معناه السّباع الي لا تصلح للاصطياد ولا 
القتال عليهاء ولا تؤكل كالأسد والذّئب والثمر والدّبْ وأشباهها 
فلا يصمح بيعها لأنّه لا منفعة فيها قال أصحابنا: ولا ينظر إلى 
اقتناء الملوك ها للهيبة والسّياسة» هذا هو المذهب والمنصوص» 
وبه قطع المصنف وسائر العراقيّين وجمهور الخراسانيين. 

وحكى القاضي حسينٌ وإمام الحرمين والغزالي وجاعة 


آخرون من الخراسانيّين وجهًا شاذًا ضعيما أنه يجوز بيع السّباع 


لأنها طاهرة والانتفاع يجلودها بالتباغ متوقَم» وضمّفوا هذا 
الوجه أن المييع في الحال غير منتفم به» ومنفعة الجلد غير 
مقصودقه وهذا لا يجوز ببع الجلد النجس بالاتفاق وإن كان 
الانتفاع به بعد الذباغ مكناء واللّه أعلم. 

قال الرافعي: ونقل أبو الحسن العبّادي وجهًا 
أنه يجوز بع النمل في (عَسْكَرٍ مُكُرّم) وهي المدينة المشهورة 
بالمشرق» قال: لأنه يعالج به السك وبنصيبين لأنه يعالج به 
العقارب الطْيّارة وهذا الوجه شاد ضعيف. 

(وأما): الحدأة والرّخة والتعامة والغراب الذي لا يؤكل فلا 


0 
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يجوز بيعهاء هكذا قطع به جماهير الأصحابء قال إمام الحرمين: 
إن كان في أجنحة بعضها فائدة جاء فيها الوجه السّابق في بيع 
السّباع لجلودهاء قال الرّافعي إتكارًا على الإمام بينهما فرق» فإنٌ 
الجلود تدبغ ولا سبيل إلى تطهير الأجنحة. 

(قُلْتْ): وجه الجواز على ضعفه الانتفاع بريشها في النبل» 
فإنه وإن قلنا: بنجاسته يجرز الانتفاع به في النبل وغيره من 
اليابسات, والله تعالى أعلم. 

(فرع): العلق وهو هذا الدّود الأسود والأحمر الذي يخرج 
من الماء» وعادته أن يلقى على العضو الذي ظهر فيه غلبة الدّم 
مضل ذقة. 

هل يجوز بيعه؟ فيه طريقان: 

(أصحهما): وبه قطع إمام الحرمين والغزاليّ والبغوي في 
شرح المختصر وآخرون يجوزء لأنّ فيه عد مقصودًا وهر 
امتصاصه الدّم من العضو المتألم (وَالطْرِيقٌ الشاني) فيه وجهان 
ومن حكاه المتولي. 

(أصحهما): ويجوز. 

(والثاني): لاء لأنه حيوانٌ مؤذٍ كالحيّة والعقرب. 

(فرع): اتفق أصحابنا على جواز بيع العبد الرّمنْء لأنه ينتفع 
به للإعتاق فإنه يئاب على عتقه بلا خلافي. 

(وأما): الحمار الزّمن والبغل الزّمن فلا يجوز بيعهما على 
المذهب وبه قطع كثيرون وحكى القاضي حسينٌ وإمام الحرمين 
والغزاليّ وغيرهم وجهًا أنه يجوز بيعه للانتفاع يجلده بعد الدباغ» 
وهو الوجه المابق في بيع السّباع الي لا تصطاد. 

كع مد تا 

قَالَ المصَنْفٌ -رحمه الله تعالى-: (وَاخْتَلَفَ أَصْحَابنًا فِي ينع 
دار لا طريق لها أربي سه مِنْ دار لا طَريِقَ إل فَنَهُمْ مَنْ 
قَالَ: لايْصح لآنهُ لايُمكِنُ انا بو فلم بْصِح يفك وينم 
مَنْ قال: بَصِحُ لأنهُ يُمْكِنُ أن يَمْصُلَ َهُ طرِيق ينتَقَعَ به به قيْصِحَ 

(الشرح): هذان الوجهان مشهوران (أصحهما): صحّة 
البيع. 

قال أصحابنا الخراسانيُونَ: لو باع أرضًا معيّنةً حفوفة بملك 
البائع من جميع الجوانب - فإن شرط للمشتري حق الممرّ من 
جانب واحدٍ ولم يعينه - لم يصح البيع لاختلاف الغرض بالممرٌ 
وإن شرط الممر من جانب معين صح البيع فإن قال: بعتها 
بحقوقها صح البيع» وثبت للمشتري حق الممرّ من كل جانبي» 


كما كان للبائع قبل البيع» وإن أطلق بيعها ولم يتعرّض للممرٌ 
فوجهان: 

(اصحهما): يصح» ويكون كما لو قال: بحتكها بحقوقها. 

(والثاني): أنه لا يقتضي الممرٌ فعلى هذا هو كما لو صرّح 
بنفي الممرٌ وفيه وجهان (أصحهما): بطلان البيع لعدم الانتفاع 
في الحال. 

(والثاني): الصّحَّة لإمكان تحصيل الممر. 

وقال البغريّ إن أمكن تحصيل مر صم البيع وال فلاء 
قالوا: ولو كانت الأرض البيعة ملاصقةً للشّارع صم البيع» ومرّ 
البائع إليها من الشّارع» وليس له سلوك ملك البائع» لأنّ العادة 
في مثلها الدّخول من الشارع؛ فحمل الإطلاق عليه وإن كانت 
ملاصقة ملك المشتري لم يكن المرور فيما بقي للبائع» بال يدخمل 
المشتري من ملكه القديم الملاصقء وذكر إمام الحرمين فيه 
احتمالاً قال: والصّورة فيما إذا أطلق البيع. 

(أَم) إذا قال بحقوقها فله الممرّ في ملك البائع. 

(أم) إذا باع دارًا واستثنى لنفسه ينا فله الممرّ لن الممر كان 
ثابنًا فبقي؛ فإن شرط نفي الممرّ - نظر إن أمكن إيجاد مر - صح 
البيع» وإلا فوجهان: 

(أصحهما): بطلان البيع» وبه قطع بعضهمء كمن باع ذراعا 
من ثوب تنقص قيمته بقطعه. 

كن ني نت 

قَالَ امُصَنّْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَأَمّا ما فِيه مَنْفَعَةَ قلا يَجُودُ 

بْئِمُ الخرٌ نه لِمّا لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَة رضي الله عنه أَنْ رَسُولَ الله 
كه فَال: «قَالَ رَبْكْ: ثَلانة أنَا حَصْمُهُمْ يَْمَ القِيّامَةٍ وَمَنْ كنت 
حَصْمَهُ َصَمْتُه رَجُلُ أغطَى بي ثُمْ غَدَرَ وَرَجُلَ بَاعَ حرا فَأَكَلَ 
تَمَنَهُ وَرَجُلَّ اسْتَأجَرٌَ أجيرًا فَاستؤفى مِنْهُ وَلَمْ يُوَفْه أَجْرَه) 

(الشرح): بشييت أبن عرو وزان الا 11 لا 
قوله: ومن اكنت خصمه خصمته» وهذه الرّيادة رواها أبو يعلى 
الموصليّ في مسنده بإسنادٍ ضعيفي. ومعنى أعطى بي عاهد إنسانًا 
بي. وبيع الحر باطل بالإجماع. 

تند ين يننا 

قَالَ امَُنْفُ رمه الله تعالى-: (وَلا يَجُورُ بَيِمُ َم الول لِمًا 
رَوَى ابْنُ عُمرَ رضي الله عنه: «أنا النبي كل نَهَى عَنْ بٍِ هات 
الآؤلاد» وَلأنْهُ أسْتَقَر لَهَا حَقْ الحرئة وَفِي بيْعِهَا إنطَالُ ذلك قَلَمْ 

(الشرح): حديث ابن عمر. 
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(آَنَا حُكْمْ المألة): فقال الشافعي والأصحاب: لا يجوز بيع 
أمّ الولد ولا هبتها ولا رهنها ولا الوصيّة بهاء هكذا قطع به 
الأصحاب وتظاهرت عليه نصوص الشافعي» ونقل الخراسانيون 
أنّ الشافعيّ مثّل القول في بيعها في القديم فقال جمهررهم: ليبس 
للشافعي فيه اختلاف قول وإنما مشل القول إشارة إلى مذهب 
غيره» وقال كثيرون من الخراساتيين للشافعيّ قولٌ قديمٌ أنه يمموز 
بيع أمّ الولد» ومّن حكاه صاحب التقريبء والشّيخ أبو علي 
و بالعبدلائي 0 وول أ الحرمين 


رشان 
(أحدهما): لا. وبه قال صاحب التقريب وأبو علي 
السنجى. 


(وَأصَّحُهُمَا) نعم, قاله الشّيخ أبو محمد والصّيدلاني 
وغيرهما كالمدبّر» قال إمام الحرمين: وعلى هذا يحتمل أن تعتق 
من رأس المال؛ ويحتمل أن تعتق من الثلث؛ قلت: الأقوى من 
رأس المال» لتاكد حقهاء والله أعلم. 

وإذا قلنا بالمذهب: إِنْه لا يجوز بيعها فقضى قاض بجوازه 
ا : 

(أحدهما): وهو الذي نقله أبو علي السّنجيّ في شرح 
التشخيص وإمام الحرمين وصاحب البيان وغيرهم أن في نتقض 
قضائه وجهين 

(والثاني): أنه ينقض وجهًا واحداء وهو الّذي نقله الرّويانيَ 
عن الأصحاب كلهم كلهم؛ ولم يحك غيره» قالوا: لأنه يحممٌ عليه الآن» 
وما كان فيه من خلافي في القرن الأوّل فقد ارتفع وصار الآن 
محممًا على بطلان بيعهاء والله أعلم. 

وقد حكى أصحابنا عن داود جواز بيعها مع قرهم: إنه 
مجم على بطلانه الآن فكانهم لم يعتدّوا مخلاف داود وقد سبق 
من أهل الظاهرء 
لأنهم نفوا القياس: وشرط الجتهد أن يكون عارفا بالقياس 
وقالت الشيعة أيضا بجواز بيعهاء ولكنّ الشيعة لا يعتدّ بخلافهم» 
والله سبحانه أعلم. 

والمعتمد في تحريم بيع أمّ الولد ما رواه مالك والبيهقي 
وغيرهما بالأسانيد الصّحيحة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
(أنه نهى عن بيع أمّهات الأولادف وإجماع التابعين فمن بعدهم 
على تحريم بيعهاء وهذا على قول من يقول من أصحابنا: إن 
الإجماع بعد الخلاف يرفع الخلاف» وحيتئلو يستدل بهذا الشابت 


أنّ الأصحّ أنه لا يعتدّ بخلافه ولا خلاف غيره 


عن عمر بالإجماع على نسخ الأحاديث الثابنة في جواز بيع أمّ 
الولد. 

(منها): حديث: جَابر قَالَ: «بعنًا مات الأؤلادٍ عَلَسى عَهْرٍ 
الي كه وبي بَكْر فلَما كان عُمَرَ نهنا فَانتَهيْنَاه رواه أبو داود 
568 بإسار مبحية: 

وف رواية قال: ١كنا‏ تيم رايا وَأََات أَْلاوِناء وَالسِيْ 
كل حَي» لا يسرَى بتك بَأماء رواه الدذارقطني ]١١6/1[‏ 
والبيهقي [1041١؟]‏ بإسناو صحيح قال الخطابي وغيره: يحتمل 
أن بيعها كان مباحًا في أوّل الإسلام؛ ثم نهى عنه الني كله في 


آخر حياته» ولم يشتهر ذلك النهي إلى زمن عمره فلمّا بلغ عمر 


النهي نهاهم؛ والله سبحانه وتعالى أعلم. 
تنخ ع نا 
قَالَ الْصَنْفُ -رحه الله تعالى-: (وَيَجُودْ َي تبره لما رَوَى 
جَابِرٌ رضي الله عنه: «أنذ رَجلا حر عْلاما لس له مَال عَيْرهُ 
اروك الله لعز يشريه مني ؟ قا تراه نعيِمٌ النحام». 
(الشرح): حديث جابر صحيح رواه البخاريّ [7714] 
ومسلمٌ [491] ولفظه عن جابر: «أن رَجُلاً مِنَ الأنصّار أَعْتَقَ 


لاما له عن دير لم يكن له عْلَام برك َع بك لبي 45 


فَقَالَ: مني شريو ني؟ فار نِم بن بد اله مانا وهم 
دما إل قَقَالَ جَايرُ ْن عبد الله كَانّ عَبِدًا يَبْطِنا مات ت عام 
أَول2. 


وفي رواية لمسلم: «مات عام أوّل في ولاية ابن الزّبير' وفي 
روايةٍ للبخاري عن جابرٍ أن البي له باع المدبر. 

(تَوْلهُ): نعيم هو -بضم النون-. 

(وَقَوْلَهُ: النحّام - هو بنون مفتوحة ثم حاء مهملةٍ مشادَدةٍ 
- ووقع في بعض نسخ المهذّب نعيمٌ فقطء وفي بعضها نعيم بن 
النحّام؛ وكذا وقع في بعض روايات مسلمء قالوا: وهو غلطء 
وصوابه نعيمٌ النحّامء فالنحَام هو نعيمٌ» ومعنى النحّام السّعَال 
وهو الذي يسعل» وسمّي بذلك لأن: «الِي ك4 َال لَه 
َحْمَنَكَ في ان أي سُمْلتكَ» وقيل: هي التحنحة: وكلٌ هذا 
صفةٌ لنعيم لا لأبيه عبد الله وأسلم نعيمٌ قدا بعد عشرة أنفس» 
وقيل ا ة وثلاثين» وكان جوادًاء واستشهد يوم أجنادين قٍ 
خلانة ابن كر زمني العتسي ثلا عشره راسوهدا 
الغلام المدبر: يعقوب؛ واسم سيّده مدبّره أبو مذكورء واللّه 
اف 


(أَمَا حُكْمٌ الملةِ): فمذهبنا جواز بيع المدبّر» سواءً كان 


< .2 
: سمعت 


محتاجًا إلى ثمنه أم لاء سواءٌ كان على سيّده دين أم لاء وسواءً 
كان التدبير مطلقا أو مقيّدًا هذا مذهبناء وبه قالت عائشة أمّ 
المؤمنين ومجاهدٌ وطاوسْ وعمر بن عبد العزيز وأحمد وإسحاق 
١‏ وأبو ثور وداود وغيرهم» وقال الحسن وعطاء: يجوز إذا احتاج 
إلى ثمنه سيّدهء وقال أبو حنيفة: وإن كان تدبيرًا مطلقالم يجزء 
وإن كان مقيّدًا بأن يقول: إن متّ من مرضي هذا فأنت حر جان 
وقال مالك: لا يجوز مطلقاء وهو رواية عن أبي حنيفة وبه قال 
سعيد بن المسيّب والشّعي والنخمي والزّهري والأوزاعي 
والثوري» ونقله القاضي عياض عن جمهور العلماء من السّلف 
وغيرهم من أهل الحجاز والشّام والكوفة. 

واحتجوا بالقياس على أمْ الولد واحتج أصحابنا بحديث 
جابر المذكور في الكتابء وقد بيناهء وبالقياس على الموصى 
7 فإنه يجوز بيعه بالإجماع. واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

ا# #0« 
قَالَ الْمصَنْفهٌ -رحه الله تعالى-: (وَيَجُودُ َع امسق بِصفَةٍ 
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لأنهُ كت لَهُ هُ الي بقل اسيل حك فَجاوْ يمه كَالَب وَفِي 


لَب وان (قَال) في ا لقيسم: يَجُورْييِعُهُ لآن عِنقَه غَيْر 


وءكثه 


مسر فلا متم من البْبِمِه وَقَالَ في الجلوياو: : لايَجُورُ لأنهُ 
كَالخَارج مِنْ مِلكِه وَلِهَذَا لا يَرْجمْ أز شُ الجنَايَةٍ عَلَيِهِ إَيِقِ َلَمْ 
يَمْلِك بَيِعَهُ كما لَوْ يَاعَهُ. 


مامه هي 


وَلا يَجُورُ يْئْمُ لوقف لِمَا رَرَى ابِنْ عُْمَرَ رضي الله عنه 
قَالَ: «أصَّابٌ بتر رضي الله عه أزضكا حير ا ال 1 
يَسْتَأَهرُهُ فيه فَقَالَ: إن شيئت حَبَسْت أَصلَهًا وَنَصَدةٌ - قت بها. 

قَالَ: قَنَصَدقَ بها عُمَرُ صَدَقَةَ لايْياعٌ أصْلُهَا ولا يُوهَبُ وَلا 
يُررْث2. 

(الشرح): حديث ابن عمر رواه البخاري [0457؟1] ومسلم 
١ ١61‏ ]. 

(وَفَوْلَهُ): ثبت له العتق بقول السيّد احترازٌ من فعله وهو 
الاستيلاد. 

(وَقَوْلَهُ): وحده احترازٌ من المكاتبء وفي الفصل ثلاثئة 
مسائل: 

(إِحَدَاهًا): بيع المعلق عتقه على صفةٍ صحيحٌ لا خلاف فيه» 
لما ذكره المصنف وإنما قاسه على المديّر لأنّ النصّ ثيت في المدبّر 
وإلاّلم يقل أحدٌ ببطلان بيع المعلق عتقه على صفتٍ وسواءً كانت 
الصّفة حققة الوجود كطلوع الشّمسء أو محتملة كدخول الدّار 
والله سبحاته وتعالى أعلم. 


(الثانية): بيع العين الموقوفة باطلٌ بلا خلافي عندناء سواءٌ 
قلنا: إن الملك فيه لله تعالى أو للموقوف عليه؛ أو باق على ملك 
الواقف. ١‏ 

(الثالشة»: في بيع السَّيّد رقبة المكاتب قولان مشهوران 
ذكرهما المصئف بدليلهما. 

(الصّحِيحٌ) باتفاق الأصحابء وهو نص الشافعي في الجديد 


بطلانه» وقطع به جماعة. 


(وَالقييم): صحّتهء قال أصحابنا: والقولان جاريان في الهبة 
(مَإن كلد بالجديد فأدّى المكاتب النجوم إلى المشتري فهل يعتق؟ 
قال أصحابنا فيه الخلاف فيما لو باع السّيّد النجوم إلى المشتري 
فهل يعتق؟ قال أصحابنا فيه الخلاف فيما لو باع السّيّدِ النجوم 
الي على المكاتب وقلنا بالمذهب: إِنّه لا يصمح بيعه فآدّاها المكاتب 
إلى المشتري» وللشافعي فيه نصان: 

(نص) في المختصر أنه يعتق بدفعها إلى المشتري. 

(وَنَص) في الام أنه لا يعتق» وللأصحاب فيه طريقان: 

(الَذْهَبْ) ويه قال الجمهور: إنّ المسألة على قولين: 

(أحدهما): يعتق لأنّ السّيّد سلطةٌ على القبض فأشبه 
الوكيل. 

(وَأَصَحُّهُمَا) لا يعتق» لأنه يقبض زاعما أنه يقبض لنفسه. 
حتى لو تلف في يده ضمنه؛ بخلاف الوكيل»؛ وقال أبو إسحاق 
المروزي: النّصّان على حالتين؛ فإن قال بعد البيع: خذها منه أو 
قال للمكاتب: ادفعها إليه صار وكيلاً وعتق بقبضه. وإن اقتصر 
على البيع فلاء وقيل: إنّ أبا إسحاق عرض هذا الفرق على 
شيخه أبي العبّاس بن سريح فلم يرتضه ولم يعبأ به. وقال: هو 
وإن صرّح بالإذن فإنما يأذن بحكم المعاوضة لا الوكالة. 

(فإِنْ ْنَا لاب 0 
جعلناه كوكيله (فَإِنْ َلَنَا): لا يعتق طالب السّيّد المكاتب 
بالنجوم» واستردّها المكاتب من المشتريء قال أصحابنا: (وَإِذَا 
لْنّا) بالجديد: إنّ بيع رقبة المكاتب باطلٌ» فاستخدمه المشتري 
مدَةٌ لزمه أجرة المثل للمكاتب. وهل على السَّيِّد أن يمهله قدر 
المدّة الّتى كان فيها في يد المشتري؟ فيه القولان المشهوران فيما إذا 
55 السيّد أو حيسه؛ واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

(آمَا إذَا ْنَا بالقديم: وإنّ بيع رقبة المكاتب صحيح» ففي 
حكم الكتابة ثلاثة أوجه: 

(الصّجِيح) الذي قطع به كثيرون أن الكتابة تبقى وينتقل إلى 
المشتري مكانهاء فإذا أدّى إليه التجوم عتق وكان الولاء 


للمشتريء جمعا بين الحقوق. 

(والثاني): يعتق بالأداء إلى المشتري» ويكون الولاء للبائع؛ 
ويكون انتقاله بالشّرى كانتقاله بالإرث. 

(والثالث): تبطل الكتابة بمجرّد البيع فينتقل غير مكاتب. 
وهذا ضعيفٌ جذاء والله سبحانه أعلم.' 

(فرع): لو قال أجنيّ لسيّد المكاتب: أعتق مكاتبك على 
آلفيء أو أعتقه عنّي على ألفبء أو مانا فاعتقه نفذ العتق» ولزمه 
الألف. ويكون ذلك افتداء منه كاختلاع الأجني» وكذا لو قال: 
أعتق مستولدتك. 

وستأتي المسألة مبسوطة مع نظائرهم في كتاب الكارات 
عقيب كتاب الظهار حيث ذكرها المصنفء إن شاء الله تعالى. 

(فرع): لا خلاف أنه لا يجوز للسّيّد يبع ماني يد المكاتب من 
الأموال كما لا يعتق عببده ولا يزوّج إماءه» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

فرع 
مذاهب العلماء 4# بيع العين الموقوفة 

ذكرنا أن مذهبنا بطلان بيعها سواءً حكم بصِحّته حاكم أو 
لاء وبه قال مالك وأحمد والعلماء كافة إلا أبا حنيفة» فقال: يجوز 
بيعه ما لم يحكم بصحته حاكم. 

4 مذاهبهم 4# بيع رقبة المكاتب 

قد ذكرنا أن الأصح في مذهبنا بطلانه» وبه قال ربيعة وأبو 
حنيفة ومالك وهو قول ابن مسعود وقال عطاء والنخعي وأحمد: 
يجوز بيعه» وهو رواية عن مالك واحتج من جوز بيع رقبة 
المكاتب بحديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة «أنها كانت 
مكاتبة فاشترتها عائشة رضي الله عنها بإذن النبي كَل رواه 
البخاري ومسلم من طرقء واحتج أصحابنا للمنع بما ذكره 
المصنف والشافعي وغيره عن حديث بريرة بأنها رضيت هي 
وأهلها بفسخ الكتابة ثم باعوها. 

(فرع): ضبطوا ما به يجوز بيعه من الحيوان» فكل حيوان 
طاهر منتفم به في الحال أو المل» ليس بحر ولم يتعأق به حق ار 
يجوز بيعه واحترزوا بالطاهر عن النجس. وبالمتفعة عن الحشرات» 
ونحوهاء والحمار الزّمن والسباع» وبالمآل كالجحش الصّغيرء» 
وقوهم: لم يتعأّق به حزق احترازٌ من المرهون والموقوف وأمٌ الولد 
والمكاتب والجاني» وقوهم لازم احترازٌ من المدبّره والمعلّق عتقه. 
والموصى به. 


قَالَ المصَنْفٌ -رحمه الله تعالى - -: (وَيَجُورُ بي ما وى فلك 

بن ايان لبها ين الأول اروب وَابُوس وَالْمُوم 
وَمَا ينت تق بو من الحيُوان بالركوبو والأكل وَالدرٌوَالسْل وَالْصِيدٍ 
وَالصُوفيِ وما يَقَيِهِ اناس مِنَ العبِيدٍ وَالْجَوَارِي وَالأَاغيَي 
وَالعقار. 

لاق أَهل الآمصّار في جَميع الأعْصَارٍ على ًا من غير 
إِنْكَارِ وَلا فَرْقَ فِيهَا بنَمَا كَانْ في ارم مِنَّ الور وَغْيْرِو لِمّا 
دوي أذ مر بن لخلاب رضي الله عده «أمَر افع بن عبد 
لحار أي شري دارا بمَكْة لِلمّجْنٍ مِنْ صَفُوَانَ بن أميِة 

تراه بأرعة آلاف ورْهَم دونه أَْض حَيِة لم برذ علا 
صَدَقَةٌ مَُبدة فَجَاَ َِعُهَا كَفْيْرِ الْحرّم). 

(الشرح): هذا الأثر عن عمر مشهورء رواه البيهقي 
[57 وغيره» ونافمٌ هذا صحابي» وهكذا قاله الجمهور» 
وأنكر الواقدي صحبته والصّواب المشهور صحبته وهو خزاعي 
أسلم يوم فتح مكّة وأقام بمكة وكان من فضلاء الصّحابة» 


' واستعمله عمر بن الخطاب على مكّة والطائف» وفيهما سادات 


قريش وثقيفيء واللّه تعالى أعلم. 

وصفوان بن أميّة صحابي مشهورٌ» وهو أبو وهيبيء وقيل: 
أبو أميّة صفوان بن أميّة بن خاقب بن وهب بن خثرامبية بن جم 
القرشيى الجمحي الي أسلم بعلا شهوده حنينا كافراء وكان من 
المؤلّفة وشهد اليرموك توفي بمكة سنة اثنشين وأربعين» وقيل: 
توفي في خلافة عمر وقيل: عام الجمل سنة ست وثلاثين. 

(وَفَوْلَُ): لأنه أرضٌ حيّةء هكذا هو في النسخ. 

والفمير عائدٌ إلى البيع. 

(وَقَوُلَهُ): أرضُ حيّة احترارٌ من الموات (وَقَْلَهُ) لم يرد عليها 
من العين الموقوفة. 

(آَمَا الآحْكامٌ): ففيها مسألتان: 

(إحداهما): أنّ الأعيان الطاهرة المنتفع بها الي ليست حرًا 
ولا موقوفا ولا آم ولد ولا مكاتبة ولا مرهونا ولاغائبّا ولا 
مستأجرة يجوز بيعها بالإجماع لما ذكره المصنّف سواءً الماكول 
والمشروب والملبوس والمشموم والحيوان المنتفع به» بركويه أر 
صوته أو صوفه أو درّه أو نسله كالعندليب والببّغاء أو بحراسته 
كالقرد» أو بركويه كالفيل أو بامتصاصه الدّم وهو العلقء وفي 
معناه دود القرّ وغير ذلكء ما سبق بيانه» فكلّ هذا يصحّ بيعه. 

(وَالتَايَة): يجوز بيع دور مكّة وغيرها من أرض الحرم ويجوز 
إجارتها وهي مملوكة لأصحابها يتوارثونها ويصمّ تصرّفهم فيها 


صدقة مؤْبّدة احترازٌ 


و المجموع - كتاب البيوع 


بالبيع وغيره من التصرّفات المفتقرة إلى الملك؛ واللّه أعلم. 
فرع 
مذاهب العلماء 4 بيع دور مكة وغيرها من 
أرض الحرم وإجارتها ورهنها 

مذهبنا جوازه؛ وبه قال عمر بن الخطاب وججماعات من 
الصحابة ومن بعدهم؛ وهو مذهب أبي يوسف وقال الأوزاعي 
والثوري ومالك وأبو حنيفة: لا يجوز شيءٌ من ذلكء والحدلاف 
في المسألة مب على أنّ مكة فتحت صلحًا أم عنوة؟ فمذهينا أنها 
فتحت صلحاء فتبقى على ملك أصحابها فتورث وتباع وتكرى 
وترهن؛ ومذهبهم انها فتحت عنوة فلا يجوز شيءٌ من ذلك. 

واحتمّ هؤلاء بقوله تعالى: «الْنْجر الْحَرَامٍ الّذِي جَعَلْنَاهُ 
لئاس سَوَاءٌ العَاكِفْ فِيهِ وَالبَادِ4 وقوله: والمراد بالمسجد جميع 
الحرم لقوله سبحانه وتعالى: لسْبْحَانَ الي أَمْرَى عبد ليلا ص 
الممْجِدٍ الحرَامٍ4 أي من بيت خديجة» ويقوله تعالى: نما أمِرْتُ 
أن أَعْبّدَ رَبْ مَذِه البَلْدَةِ الي حَوَمَهَا» قالوا: والمحرّم لا يجرز 
ببعه» وبحديث إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن أبيه عن عبد 
اله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله يكله: «مَكَةُ ماح لا 
4 ربَاعْهًا وَلا توْجَر يُيُوتَها» رواه البيهقي .]١٠١976[‏ 

وبحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «قُنْتُيا رَسُولَ الله 
ألا تيبي لَك با أو بنَء يَظِلُكَ مِن التشمْس؟ قال: لاإِنْمَاهُوَ 
باح لمن سبق ليه وواه أبو داود 53 ]. 

وعن أبي حنيفة عن عبد الله ابن أبي زياد عن أبي نجي عن 
عبد الله بن عمر قال قال رسول الله بل: «مَكَة حَرَام وَحَرَامٌ 
بيِعٌ ربَاعِهًا وَحَرَامْ جر بُيُوتِهاا وعن عثمان بن أبي سليمان عن 
علقمة بن نضلة الكناني قال: اكانت بيت مَكةَ تَدْعَى الَوَائِبَ 
م بع ِيَاعُهَا في مان رَسُول الل يك ولا بي بَكْرٍ ولا عْمَيَ 
مِنْ احْتَاجَ سكن وََْ اسََْى أسكنَ» رواه ابيهقي وبالحديث 
المّحيح أنّ رسول الله كل قال: «ينى مُبَاح لِمَنْ سَبَنَة وهو 
حديث صحيح سبق بيانه في كتاب الجنائز في ياب الدّفنء قالوا: 
ولأنها بقعة من الحرم فلا يجوز بيعها وإجارتها كنفس المسجد 
الحرام. 

واحتج الشّافعيّ والأصحاب لذهبنا بقوله تعالى: «للفقَرَاء 
الَاجِرِينَ الْذِينَ أَخْرِجُوا مِنْ ديَارِهِم 4 والإضافة تقتضي ضى الملك. 

١ن‏ قِيل) قد تكون الإضافة لليد والسّكنى لقوله تعالى: 
كرد في يُريِكن»؟ 


(فالجواب): أنّ حقيقة الإضافة تقتذ تقتضي الملك» ولهذا لو قال: 


هذه الذار لزيد حكم بملكها لزيدٍ» ولو قال: أردت به السكنى 
واليد لم يقبل. 

واحتجّوا أيضًا بحديث أسامة بن زيدٍ أنه قال: ين رك مِنْ 
داك في مكة؟ فَقال: هَلِ رك نا عقيل من كارِ؟ وَكَانّ عَقِيلٌ 
وَرث أبا طالب هُرَ وَطَالِبْ» وَلَمْ , يرنه جَعْفْرٌَ وَلا عَلِيَّ لأنهُمَا كَانا 
تكلوين: يكان عقيل وطالب انين رزراء التشاري 18173] 
يله [1603] لل سحيديهما تان امتسابنا: لهذا يدل علتى 
إرث دورها والتصرّف فيها. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصّة فتح مكة قال: «فَجَاءً 
أبُو سْفْيَانَ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله يدت خَضرَاءٌ ُريْش» لا فُرَيِشَ 
بَعْد لمم َال رَسُولُ الله غ: مَنْ دحل دارَ بي سُفْيَان فَهُوَ 
آم وَمَنْ ألْقَى سِلاحَةُ كن انك وم امل يال لتر لازاه 
مسلم ]١780[‏ وبالآثر المشهور في سنن البيهقي وغيره أن نافع 
بن عبد الحارث اشترى من صفوان بن أمية دار السّجن لعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه بأربعمائة؛ وفي رواية بأربعة آلافي) وروى 
لبي بن بكار وغيره أن حكيم بن حزا م باع دار الندوة بمكة مسن 
ل اه بن الربير: يا أبا 
خالل بعت مآثرة قريش وكرعتها؟ فقال هيهات ذهبت المكارم. 
فلا مكرمة اليوم إلا الأسلام» فقال: اشهدوا أنها في سبيل الله 
تعالى يعني الدّراهم) ومن القياس أنها ارضٌ حيّةٌ ليست موقوفة 
فجاز بيعها كغيرها. 

وروى البيهقي بإسناده عن إبراهيم بن محمد الكوفي قال: 
«رأيت الشافعي بمكة يفتي الناسء ورايت إسحاق بن راهويه 
واعلين ختيل عاضرين بعال اعد لإسهاة: تعال حتّى أريك 
رجلاً م تر عيناك مثله: فقال إسحاق: لم تر عيناي مثله؟ فقال 
نعم: فجاء به فوقفه على الشّافعيّ فذكر القصّة إلى أن قال ثم 
تقدّم إسحاق إلى مجلس الشّافعي فسأله عن كراء بيوت مكة؛ 
فقال الشّافعي: هو عندنا جائرٌء قال رسول الله يَككِةِ: «وَمَلَ ترك 
لَنَا عَقِيلٌ مِْ دَار؟» فقال إسحاق: حدثنا يزيد بن هارون عن 
هشام عن الحسن أنه م يكن يرى ذلك وعطاءٌ وطاووس لم يكونا 
يريان ذلك. 


فقال الشّافعىّ لبعض من عرفه: من هذا؟ قال: هذا إسحاق 


بن راهويه الحنظلي الخراسانيّ» فقال له الشافعي: انت الذي 
يزعم أهل خراسان أنك فقيههم؟ قال إسحاق: هكذا يزعمون 
ا قال رسول الله يله وانت ت تقول قال 


المجموع - كتاب البيوع نذيف 


طاوس والحسن وإبراهيمء هؤلاء لا يرون ذلك؟ وهل لأحدٍ مع 
الى كله حجّة؟ وذكر كلامًا طويلاً. 

ثم قال الشّافمي: قال اللّه تعالى: «للفقرَاء الهَاجِرٍ بن الْذِينَ 
ُخْرجُوا بِنْ ديَارهِمْ» افتنسب الديار إلى مالكين أو غير مالكين؟ 
فقال إسحاق: إل مالكين قال الشافعي: قول الله أصدق 
الأقاويلء وقد قال رسول اللّه كله: «مَنْ وَل دَارَ أبي سُفْيّانَ 
لو ام عوك الزن كين فدات رمدي الل عط دار 
الحجّامين وذكر الشافعيّ له جماعة من أصحاب رسول اللّه يك 
فقال له إسحاق: «سَّوَاءٌ العَاكِفٌُ فيه وَالبّادِه, فقال الشّافعمى: قال 
الله تعالل: لرَالَسْجِدٍ الَرَام الذي جَعَلْئَاهُ للثاس سَّوَاءٌ العَاكف 
قد والياد» والمرادا مسد خافتة» وهن الدى حول الكمية ولس 
كان كما تزعم لكان لا يجوز لأحدٍ أن ينشد في دور مكة 
وفجاجها ضَالَة ولا ينحر فيها البدن» ولا يلقي فيها الأرواث؛» 
ولكن هذا في المسجد خاصّة فسكت إسحاق ولم يتكلّم» فسكت 
عنه الشافعي. 

(وآما): الجواب عن أدلتهم فالجواب عن قوله تعالى: لسّوَاءٌ 
العَاكِفُ فِيه وَالبَادِ4 سبق الآن في كلام الشافعي. 

(وأما): قوله تعالى: مَل البَلْدَة الي حَرْمَهَاك فمعناه حرّم 
صيدهاء وشجرهاء وخلاهاء والقتال فيهاء كما بده اللي يله في 
الأحاديث الصّحيحة, ولم يذكر شيءٌ منها مع كثرتها في النهي 
عن بيع دورها. 

(وأما): حديث إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن أبيه 
فميفة باقاق لخدتن و افير على تفعيلف: نما غيل ينه 
إبراهيم. 

(وأما): حديث عائشة رضي الله عنها فإن صم كان محمولاً 
على الموات من الحرم» وهو ظاهر الحديث. 

(وأما): حديث أبي حنيفة فضعيفٌ من وجهين: 

(أحدهما): ضعف إسناده فإن ابن أبي زياد هذا ضعيف. 

(والثاني): أنّ الصّواب فيه عند الحفاظ أنه مرقوف على عبد 
اللّه بن عمروء وقالوا: رفعه وهدٌّء هكذا قاله الدَارقطئ وأبو عبد 
التعن التَلمن والبمقي: 

(وأما): حديث عثمان بن أبي سليمان فجوابه من وجهين: 

(أحدهما): جواب البيهقي أنه منتقطم. 

(والثاني): جواب البيهقي أيضًا والأصحاب أنه إخبارٌ عن 
عادتهم في إسكانهم ما استغنوا عنه من بيوتهم بالإعارة تبرَعًا 
وجوداء وقد أخبر من كان أعلم بشأن مكة منه بأنه جرى الإرث 


والبيع فيها. 

(وأما): حديث (يِنْى مُبَاحَ لِمَنْ سَبّقّ) فمحمولٌ على مراتها 
ومواضع نزول الحجيج منها 

(وآما): الجواب عن قياسهم على نفس المسجد فمردوةٌ لأنّ 
المساجد محرّمة محرّرة» لا تلحق بها المنازل المسكونة في تحريم 
بيعهاء ولهذا في سائر البلاد يجوز بيع الدّور دون المساجد واللّه 
سبحانه أعلم. 

(فرعٌ): قال الروياني والتحراق ياب يع الكلاب: لا يكره 
بيع شيء من الملك الطّلق إلا أرض فكة: فإنه بكره ببعيتا 

وإجارتها للخلاف وهذا الذي ادّعاه من الكراهة غريبُ في كتب 

أصحابناء والأحسن أن يقال: هو خلاف الأولء لأنْ المككروه ما 
ثبت فيه نهي مقصودٌ ول ينبت في هذا نهي. 

(فرع): قال الرّويانيَ والأصحاب: هذا الذي ذكرناه من 
اختلاف العلماء في بيع دور مكة وغيرها من الحرم هو في بيع 
نفس الأرض. 

(فأما) البناء فهو مملولكٌ يجوز بيعه بلا خخلافي. 

كن ند قن 

قَالَ امُصنّفُ -رحه الله تعالى-: (ميَجُودُ َع الّسَاحِفٍِ : 
كبو وين ثري عل دن لاس رضي المت أل شين 
عَنْ يع الْصَّاحِفْي قَقَالَ: لا بأد يدون ا يديهم وَلَأنهُ 
طَاهِرٌ مُنتقَعٌ به مَهُرَ كَسَائر الآمْوَال). 

(الشرح): انف أصحابنا على صِحّة بيع المصحف وشرائه 
وإجارته ونسخه بالأجرة: ثم إن عبارة المصنف والدّارميَ 
وغيرهما أنه يجوز بيعه» وظاهر هذه العبارة أنه ليس بمكروو» وقد 
صرّح بعدم الكراهة الرّوياني» والصحيح من المذهب أن بيعه 
مكروة» وهو نص الشافمي في كتاب اختلاف علي وأبن مسعودء 
وبه قطع البيهقي في كتابه السّدن الكبير» ومعرفة السّئن والآثار» 
والصّيمري في كتابه الإيضاح وصاحب البيان» فقال: يكره ييعى 
قال: وقيل: يكره البيع دون الشراء» هذا تفصيل مذهيناء وروى 
الشافعيّ والبيهقتي ]١١8514[‏ بإسناده الصّحيح عن ابن مسعود 
الدغر عي الست :وين قال الكافل ولا يقل :ابو شتيقلة 
وأصحابه بهذاء بل لا يرون بأسا بببعه وشرائه» قال: ومن الناس 
من لا يرى بأسا بالشراء» قال الشافعي: ونحن نكره بيعها. 

وقال ابن المنذر في الإشراف: اختلفوا في شراء المصحف 
وبيعه فروي عن ابن عمر أنه شدّد في بيعه. وقال: وددت أن 
الأيدي تقطع في بيع المصاحف». قال: وروينا عن أبي موسى 


فق المجموع - كتاب البيوع 


الأشعري كراهة ذلك. قال: وكره بيعهما وشراءها علقمة وابن 
سيرين والنخعي وشريح ومسروقٌ وعبد الله بن يزيد ورخص 
جماعة في شرائهاء وكرهوا بيعهاء روّينا هذا عن ابن عبّاس وسعيد 
بن جبير وإسحاق وقال أسمد: الشري أهون» وما أعدم في ابييع 
رخصة ة قال: ورخصت طائفة في بيعسه وشرائه منهسم الحمسن 
وعكرمة والحكم وروى البيهقي بإسناده عن ابن عباس ومروان 
بن الحكم آنهما سثلا عن بيع المصاحف للتجارة فقالا: لانرى 
أن نجعله متجرًا ولكن ما عملت بيديك فلا بأس به. 

وعن مالك بن أنس أنه قال: لا بأس ببيع المصحف وشرائه» 
وعن أبن عباس بإسنادٍ ضعيفي: «اشتر المصحف ولا تبعه» 
انناو ميم عر نسعياد بن حي لقثو ولا تبدة وعين عفر 
أنّه قال: «كان يمر بأصحاب الساعك فيقول: بكس التجارة» 
وبإسنادٍ صحيح عن عبد اللّه بن شقيق قي يق الشابعي الجمع على 
جلالته وتوثيقه قال: #وكان أصحاب رسول اللَّه يله يكرهون 
بيع المصاحف». 

قال البيهقي: وهذه الكراهة على وجه التّنزيه تعظيمًا 
للمصحف عن أن يبذل بالبيع؛ أو يجعل متجرًا قال: وروي عسن 
ابن مسعوخ الترخيص فيه؛ وإسناده ضعيف» قال: وقول ابن 
عباس اشتر المصحف ولا تبعه» إن صح عنه. يدل على جواز 
بيعه مع الكراهة واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: يجوز بيع كتب الحديث والفقه والّفة 
والأدب الجر البناج التشوينه انيب الطب والحمساب 
وغيرهماء نا فيه منفعة مباحة. 

قال أصحابنا: ولا يجوز بيع كتب الكفر لأنْه ليس فيها منفعة 
مباحة بل يجب إتلافهاء وقد ذكر المصنف المسألة في أواخر كتاب 
السير. 

وهكذا كتب التنجيم والشّعبذة والفلسفة وغيرها من العلوم 
الباطلة الحرّمة» فبيعها باطلٌ» لأنْه ليس فيها منفعة مباحة: واللّه 
تعالى أعلم. 

2 07 

قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَا لف أَصْحَابنًا في بلع 
يْيِض دُود اقيض مَا لا يُؤْكَلُ لَسْمُهُ منَ الور الي يَجُووْ 
بَيِعْهَاء كَالصّكَرِ وَالبازي؛ فَمِنْهُمْ مَنْ قَال: هر طَامِنٌ وَمنْهُمْ مَنْ 
َال هو جسن با علَى الَجْهيْنٍ في طَهسارَةٍ مني ما لا يُؤْكَلُ 
لَحْمُهُ وَنَجَاستهِ (فَإنْ ُلنَ) إن ذَلِكَ طَامِرٌ جَارَْ يمه لأنهُ طَامِرٌ 


ويه هه 


مف به فهو كيْضٍ الدجاج (وَإن كُلنَ) إن نجس لَمْ يج 22 


نه عن نَجسَة فلم يَجْْعهُ للب وَالخنزِير). 

(الشرح): اتفق ى أصحابنا على جواز يسع دود القرّ لأنّه 
حيوانٌ طاهرٌ منتفعٌ بهه فهو كالعصفور والنحل وغيرهما. 

(وأما): بيض دود القرّ وبيض ما لا يؤكل لحمه مسن الطيور 
ففيه وجهان مشهوران: 

(أصحهما): صحّة البيع. 

(والثاني): بطلانه» وهما مبنيّان على طهارته ونجاسته؛ وفيها 
وجهان كمن ما لا يؤكل» وقد سبق بيان الخسلاف في باب إزالة 
النجاسة وأنّ الأصح طهارته. 

(وأما): قول المصئف من الطيور الت يجوز بيعها فزيسادة لا 
تعرق للأصحاب بل الصّواب المعروف أنّه لا فرق بين ما لا 
يؤكل لحمه كالرّة وغيرهاء وني الجميع الوجهان. 

(أصحهما): جواز بيعه لأنّ الخلاف مب كما ذكر المصشف 
والأصحاب - على طهارة هذا البيض ونجاسته. والخلاف فيه 
شاملٌ لما يجوز بيعه وغيره» واللّه تعالى اعلم. 

وحكى المتولّي عن أبي حنيفة أنه لا يجوز بيع دود القرّولا 


فروع 
4 مسائل مهمّة تتعدّق بالباب 


(فرع): بيع لبن الآدميات جائرٌ عندنا لا كراهة فيه؛ وهذا هو 
المذهب وقطع به الأصحاب إلا الماوردي والشّاشي والروياني 
فحكوا وجهًا شاذًا عن أبي القاسم الأنماطي مسن أصحابنا أنه 
نجس لا يجوز بيعه؛ وإنما يربى به الصغير للحاجة» وهذا الوجه 
غلط من قائله وقد سبق بيانه في ياب إزالة النجاسة فالصّواب 
جواز بيعه قال الشّيخ أبو حامدٍ هكذا قاله الأصحاب قال: ولا 
نص للشافعي في المسألة» وقال أبو حنيفة وماللك: لا يجوز بيعه. 
وعن أحمد روايتان كالمذهبين؛ هذا مذهبنا. 

واحتج م المانعون بأنّه لا يباع في العادة» وبانه فضلة آدمي فلم 

يجز بيعه. كالدّمع والعرق والمخاط» وبأ ما لا يجوز بيعه متّصلاً 
لا يجوز بيعه منفصلاء كشعر الآدمي» ولأنه لا يؤكل لحمهما فلا 
يجوز بيع لبنها كالأتان. 1 

واحتيج أصحابنا بأنّه لبن طاهرٌ منتفع به» فجاز بيعه كلين 
الشّاةء ولأنه غذاءٌ للآدميّ فجاز بيعه كالخبز (فَإِنْ قِيِلَ) هذا 
منتقض بدم الحيض فإنه غذاء للجنين ولا يجوز بيعه قال القاضي 
أبو الطيِب في تعليقه: 

(فالجواب): أنّ هذا ليس بصحيح ولا يتغدّى الجنين بدم 


الخيض؛ بل يولد وفمه مسدودٌ لا طريق فيه لجريان الدّم» وعلى 
وجهه المشيمة؛ ولهذا أجنة البهائم تعيش في البطون ولا حيض 
هاء ولأنه مائعٌ يحل شربه فجاز بيعه كلين الشّاة قال الشّيخ أبو 
حامار: (فإن قِبِلَ) يتتقض بالعرق (قلنا) لا نسلم بل يحل شربه. 

(وأما) الجواب عن قولهم لا يباع في العادة» فإنّه لا يلزم مسن 
عدم بيعه في العادة أن لا يصح بيعه؛ ولهذا يجوز بيع بيض 
العصافير وبيع الطحال» ونحو ذلك مما لا يباع في العادة. 

(وَامجَوَابُ) عن القياس على الدّمع والعرق والمخاط أنه لآ 
منفعة فيها بخلاف اللبن وعن البيض بأنه لا يجوز الانتفاع به 
مخلاف اللّبنء وعن لبن الأتان بأنه نس بخلاف الآدميّة؛ واللّه 
تعالى أعلم. 

(فرع): في بيع القينة -بفتح القاف- وهي الجارية المغنية» فإذا 
كانت تساوي ألفاً بغير غناء وألفين مع الغناء» فإن باعها بالف 
صح البيع بلا خلاف وإن باعها بألفين ففيها ثلاثئة أوجه ذكرها 
إمام الحر مين وغيره. 

(أصحها): يصح بيعهاء وبه قال أبو بكر الأزديء لأنها عين 
طاهرة منتفع بها فجاز بيعها بأكثر من قيمتهاء كسائر الأعيان. 

(والثاني): لا يصح. قاله أبو بكر الحمودي من أصحابنا: 
لأن الألف تصير في معنى المقابل للغناء. 

(والثالث): إن قصد الغناء بطل البيع وإلا فلاء قال الشيخ 
أبو زيد المروذي قال إمام الحرمين: القياس السديد هو الجزم 
بالصحة ذكره في فروعمبتورة عند كتاب الصداق وأما الحديث 
الذي يروى عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي 
أمامة عن رسول الله كَل قال: «لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن 
ولا تعلموهن, ولا خير ني تجارة فيهن؛ وثمنهن حرام» وفي مشل 
هذا أنزلت هذه الآية: ون الئاس مَنْ يمري لَهْوَ الحييش» 
رواء بهذا الإسناد الترمذي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم؛ واتفق 
الحفاظ على أنه ضعيف لأن مداره على علي بن يزيد وهو 
ضعيف عند أهل الحديث ضعفه أحمد بن حنيل وسائر الحفاظ. 
قال البخاري: هو منكر الحديث» وقال النسائي: ليس هو ثقة: 
وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث. أحاديثه منكرة وقال يعقوب بن 
أبي شيبة: هو واهي الحديث. قال الترمذي في تعليقه: هذا 
الحديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ وعلي بن يزيد تكلم فيه 
بعض أهل العلم وضعفه. 

ونقل البيهقي عن الترمذي يعنى من كتاب العلل له قال: 
سألت البخاري عن هذا الحديث فقال: علي بن يزيد ذاهب 


الحديث. قال البيهقي: وروي عن ليث بن أبي سليم عن عبد 
الرحمن بن سابط عن عائشة وليس بمحفوظ وخلط فيه ليث. 

(فرعٌ): الكبش المتخذ للنطاحء والدّيك المتخذ للهراش بينه 
وبين غيره حكمه في البيع حكم الجارية المغتية فإن باعه بقيمته 
ساذجًا جازء وإن زاد بسبب التطاح والهراش ففيه الأوجه الثلاثة. 

(أصحها): صحة بيعه. ومّن ذكر المسألة القاضي حسين 
وآخرون. 

دواما) قول الغزالي في الوسيط في أوّل كتاب البيع: (فِي بيع 
الي وَالكبش الّْذِي يَصْلُحُ لِلنَطاح كَلامٌ سَنذَكرُهُ) فلم يذكره في 
الوسيط؛ وكأنه نوى أن يذكره حيث ذكره شيخه إمام الحرمين 
عند كتاب الصّداق ثمّ نسيه حين وصله. 

(فرع): بيع إناء الذهب أو الفضّة صحيمحٌ قطعاء لأنّ 
المقصود عين الذّهب والفضّة» وقد سبقت المسألة في باب الآنية. 

(فرع): بيع الماء المملوك صحيمٌ على المذهب وبه قطع 
الجمهرر؛ وستاتي تعاريفه إن شاء الله تعالى في إحياء الموات. 

فإذا صحّحنا بيع الماء ففي بيعه على شط النهر مع التمكن 
من الأخذ من النهر وبيع التّراب في الصّحراء وبيع الحجارة بين 
الشعاب الكبيرة والأحجار وجهان مشهوران في كتب 
المخراسانيّين. 

(اصحهما): جوازه؛ وبه قطع العراقيّون وجماعة مسن 
الخراسانيّين لأنه وجد فيه جميع شرائط المبيع؛ وإِنْما الاستغناء عنه 
لكثرته» وذلك لا يمنع صحة البيع. 

(والثاني): بطلانه؛ لأنّ بذل المال فيه والحالة هذه سفة؛ والله 
تعالى أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: السّم إن كان يقتل كثيره وينفع قليله 
كالسقمونيا والآفيون جاز بيعه بلا خلافي» وإن قتل قليله وكثيره 
فالمذهب بطلان بيعه وبه قطع الجمهررء ومال إمام الحرمين 
ووالده إلى الجواز ليدس في طعام الكافر. 

(فرعٌ): آلات الملاهي كالمزمار والطّنبور وغيرهما إن كانت 
بحيث لا تعد بعد الرّض والحلّ مالا لم يصحّ بيعهاء لأنه ليس فيها 
منفعة شرعاء وهكذا قطع به الأصحاب في جميع الطرق إلا 
المتولي والروياني فحكيا فيه وجها فيه أنه يصح البيع» وهو شاذ 
باطل» وإن كان رضاضها يعدّ مالا ففي صِحَّة بيعها وبيع الأصنام 
والصّور المنّخَذة من الذّهب والفضّة وغيرها ثلاثة أوجه: 

(أَصَحُهُ) البطلان وبه قطع كثيرون. 

(والثاني): الصحّة. 


0" المجموع - كتاب البيوع 


(والثالث): وهو اختيار القاضي حسين في تعليقه والمتولي 
وإمام الحرمين والغزالي نه إن اتخل من جوعر نيس ضح بيعها: 
وإن اتخذ من خشبر ونحوه فلا 00 

قال الرّافعيّ والمذهب البطلان مطلقاء قال: وبه قطع عامّة 
الأصحاب. والله تعالى أعلم. 

(فرع): قال القاضي حسينٌ والمتولني والرّويانيَ وغيرهم: 
يكره بيع الشطرنج قال المتولي. 

وأمّا الخرز فإن صلح لبيادق الشطرنج فكالشّطرنج وإلآ 
فكالمزمار. 

(فرع): قال المنولي لبن الأضحيّة المعينة يتصدّق به على 
الفقراء في الحال ويجوز لهم بيعه قال وكذا لبن صيد الحرم إذا أبحنا 
للفقراء شربه ويجوز لحم بيعه لأنه طاهرٌ منتفع به. 

(فرع): يجوز بيع المشاع كنصفي من عبار أو بهيمةٍ أو وبر أو 
خشبةٍ أو أرض أو شجرة أو غير ذلك بلا خلافم سواءً كان تا 
ينقسم أم لاء كالعبد والبهيمة للإجماع فلو باع بعضًا شائعًا من 
الشيء بمثله من ذلك الشيء كدار بينهما نصفين فباع النصف 
الذي له بالنصف الذي مثا ففي صحّة البيع وجهان» 
حكاهما إمام الحرمين وغيره: 

(أحدهما): لا يصمح لعدم الحاجة إليه. 

(وَأَصّحُهُمَا) يصمح وبه قطع المتولّي لوجود شرائطه كما لو 
باع درهمًا بدرهم من سكةٍ واحدةٍ أو صاعًا بصاعٍ من صبرةٍ 
واحدقء فعلى هذا يملك كل واحدٍ النصف الذي كان لصاحيه؛» 
وتظهر فائدته في مسائل: 

(منها): لو كانا جيمًا أو أحدهما قد ملك نصيبه بالهبة من 
والده انتقطعت سلطة الرّجوع في الهبة لزوال ملكه عن العين 
الموهوية. 

(ومنها): لو ملكه بالشّراء ” 
التصرّف ل يملك الرّدٌ على بائعه. 

(ومنها): لو ملكه بالصّداق ثم طلقها قبل الدّخول لم يكن له 
الرجوع فيه. 

(ومنها): لو اشترى النصف ول يؤدٌ ثمنه ثم حجر عليه 
بالإفلاس : يكن للبائع الرجوع فيه بعد هذا التصرّف لوباع 
التصف الذي له بالثلث من نصيب صاحبه ففي الصّحة 
الوجهان: 

(أصحهما): الصّحّة» ويصير بينهما أثلاناء وبهذا قطع 
صاحب التقريب والمتولي واستبعده إمام الحرمين والله سبحانه 


ثم اطلع على عيسو بعد هذا 


وتعالى أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: لا يصحّ بيع العبد المنذور إعتاقه كما 
لايصحّ بيع أمّ الولد. 

ومّن صرّح به المنولي والرّوياني وقد سبقت الإشارة إليه 
عند ذكر شروط المبيع؛ والله سبحانه وتعالى أعلم. 

ذع يذ ناخ 
باب ما نهي عنه من بيع الغرر وغيره 

قَالَ الْصَمْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَلا يَجُورُيْئِعُ الَدُومٍ 
كَالثُمَرَةٍ الِّي لَمْ حل لما رَوَى أبو حُرَيرةَ رضي الله عنه أن الي 
كل «نَهَى عَنْ بيْع الغرّره وَالعْرَرُ السو عادر َحَفِيَّ 
ا ار مر 0 
يَكْر رضي الله عنه «قَرَدُ َشَرٌ الإسْلام عَلَى غرْهِ «أَي عَلَى طَيْهِ 
ادوم قد الى عه أده وَحقِي علي افك فلم جز ب 
وَرَوَى جَابرٌ رضي اللّه عنه: «أن الي كه نَهَى عَنْ الحَاوَمَةٍ - 
وَفِي بَعْضِهًا- عَنْ بيع السّيين»). 

(الشرح): حديث أبي هريرة رواه مسلم ]١911[‏ وحديث 
جابر رواه مسلمٌ ]١017[‏ أيضًا ولفظه: «آن الي كل نَهَى عَنْ 
يع الس وفي رواية أبي داود ذكر الستين والمعاومة؛ كما ذكره 
المصتّف وإسناده إسناد الصّحيح ولفظ المعاومة في الترمذي أيضاء 
وقال: هو حديتُ حسنٌ صحيمٌ» وفي روايةٍ لمسلم: بيع تمر 

وهو مفسّرٌ لبيع السّنين وبيع المعاومة. 

(وأما): الأثر المذكور عن عائشة فمشهورٌ من جملة خطبتها 
المشهورة التي ذكرت فيها أحوال أبيها وفضائله. 

وقَوْلُهَا): نشر الإسلام هو بفتح النون والشّين؛ والإسلام 
مجحرورٌ بالإضافة أي ردٌ ما انتشر من الإسلام ودخله من 
الاختلاف وتفرّق الكلمة إلى ما كان عليه في زمان النِي بك رهر 
المراد بقولما: على غرّه واللّه تعالى أعلم. 

(أنَ حُكْمُ الَّدْلّ): فبيع المعدوم باطلٌ بالإجماع ونقل ابن 
المنذر وغيره إجاع المسلمين على بطلان بيع الثمرة ستتين ونمحو 
ذلك. 

(فرعٌ): الأصل أن بيع الغرر باطلّ لهذا الحديث. والمراد مأ 
كان فيه غررٌ ظاهرٌ يمكن الاحتراز عنه. 

(فأما) ما تدعو إليه الحاجة ولا يمكن الاحتراز عنه كأساس 
الدّار وشراء الحامل مع احتمال أنّ الحمل واحدٌ أو أكثر وذكرٌ أو 
أنثى» وكامل الأعضاء أو ناقصهاء وكشراء الشّاة في ضرعها لبن» 


بسن حتبايت 


ونحو ذلك فهذا يصح بيعه بالإجماع ونقل العلماء الإجماع أيضًا في 
أشياء غررها حقير. 

(منها): أن الأمّة أجمعت على صحة بيع الجبّة الحشوة» وإن لم 
ير؛ حشوها ولو باع حشوها منفردا لم يصح. 

وأجمعوا على جواز إجارة الدآار وغيرها شهراء مع أنه قد 
يكون ثلاثين يوماء وقد يكون تسعة وعشرين. 

وأجمعوا على جواز دخول الحمّام باجرةٍ وعلى جواز 
الشّرب من ماء السّقاء بعوض مع اختلاف أحوال الناس في 
استعمال الماء أو مكثهم في الحمّام. 

قال العلماء: مدار البطلان بسيب الغرر» والصّحّة مع 
وجوده على ما ذكرناه» وهو أنه إذا دعت الحاجة إلى ارتكاب 
الغرر ولا يمكن الاحتراز عنه إلا مُشَقَةَ أو كان الغرر حقيرًا جاز 
البيع» وإلآّ فلاء وقد تختلف العلماء في بعض المسائل كبيع العسين 
ال لو او يه و 1 
القاعدة؛ فبعضهم يرى الغرر يسير 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 

ا 

قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَلا يجُودْبَيُِ ما لا يَمِْكُهُ 
غير إذن ملك لما رََى كيم بن حرام أن النبي كك قَالَ: 
اياك لامالا يميه افير على تلييه 
فَهُوَ كَالطير في الشَرَاء أو المنّمّك فِي الماء). 

(الشرح): حَتيف 5 يدم زرا أبو داود والترمذي 
والنسائي وابن ماجه وغيرهم بأسانيد صحيحة» وقال الترمذي: 


وهو حديث حسنء وقول المصنف «من غير إذن» يريد مسن غير 
إذن شرعيء فيدخل فيه الوكيل والوصي وقيم القاضي في بيع 
مال الحجور 
دين أو امتنع عن بيع ماله في وفائه» فكل هذه الصور يصح فيها 
البيع لوجود الإذن الشرعيء ويخرج منه إذن الحجور عليه لصغر 
أو فلس أو سفه أو رهنء فإنه لو أذن لأجنبي في البيع لم يصحء 
مع أنه مالك وجملة القول في هذا الفصل أنه سبق أن شروط 
المبيع خمسة. 

منها أن يكون مملوكا لمن يقع العقد له» فإن باشر العقد 
لنفسه فشرطه كونه مالكا للعين» وإن باشره لغيره بولاية أو وكالة 
فشرطه أن يكون لذلك الغير» فلو باع مال غيره بغير إذن ولا 
ولاية فقولان: 

(الصحيح): أن العقد باطل؛ وهذا نصه في الجديد وبه قطع 


عليه والقاضي ونائبه في بيع مال من توجه عليه أداء 


المصنف وجماهير العراقيين وكثيرون أو الأكثرون من الخراسانيين 
0 ذكره المصنف. وسنزيده دلالة في فرع مذاهب العلماء إن شاء 
الله تعالى. 

(والقول الثاني): وهو القديم أنه ينعقد موقوفاً على إجازة 
المالك إن أجاز صح البيع وإلا لغاء وهذاالقول حكاه 
الخراسانيون وجماعة من العراقيين منهم المحاملي في اللباب 
والشاشي وصاحب البيان وسيأتي دليله إن شاء الله تعالى في فرع 
مذاهب العلماء وأما قول إمام الحرمين: إن العراقيين لم يعرفوا 
هذا القرل» وقطعوا بالبطلان» فمراده متقدموهمء ثم إن كل من 
حكاه إنما حكاه عن القديم خاصة؛ وهو نص الشافعي في 
البويطي» وهو من الجديد قال الشافعي في آخر باب الغصب من 
البويطي: إن صح حديث عروة البارقي قكل من باع أو أعتق 
ملك غيره بغير إذنه ثم رضي: فالبيع والعتق جائزان هذا نصه. 
وقد صح حديث عروة البارقي كما سنوضحه قريبا إن شاء الله 
تعالى في فرع مذاهب العلماء؛ فصار للشافعي قولان في الجديد 
أحدهما موافق للقديمء والله تعالى أعلم. 

قال الخراسانيون: ويجري القولان فيما لوزوج أمة غيره أو 
ابنته أو طلق منكوحته أو أعتق مملوكه أو أجر داره أو هبها بغير 
إذنه. 1 

قال إمام الحرمين يطرد هذا القول في كل عقد يقبل الاستنابة 
كالبيوع والإجارات والهبات والعتق والتكاح والطلاق وغيرهاء 
ويسمى هذا بيع الفضولي» وقال إمام الحرمين والغزالي في البسيط 
وامحاملي وخلائق لا يحصون: القولان في بيع الفضولي جاريان في 
شرائه لغيره بغير إذن» قال أصحابنا فإذا اشترى الفضولي لغيره - 
نظر إن اشترى بعين مال ذات الغير - ففيه هذان القولان الجديد: 
بطلانه والقديم: وقفه على الإجازة» وإن اشترى في الذمة نظر. 

إن أطلق لفظ العقد ونوى كونه للغير على الجديد يقع 
للمباشرء وعلى القديم يقف على الإجازة» فإن أجاز نفل 
للمجيز» وإلا نفذ للمباشر» وإن قال: اشتريت لفلان بألف في 
ذمتهء فهو كاشترائه بعين مال الغير» ففيه القولان الجديد: بطلانه 
والقديم: وقفه على الإجازة. 

وإن اقتصر على قوله: اشتريت لفلان بألف ولم يضف الثمن 
إلى ذمته فعلى الجديد فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين والغزالي 
وغيرهما. 

(أحدهما): يلغو العقد. 

(والثاني): يقع على المباشرء وعلى القديم يقف على 


لحلا المجموع - مكتاب البيوع 


الإجازة» فإن أجاز نفذ للمجيز وإلا ففيه الوجهان في وقوعه 
للمباشر أما إذا اشترى شيئاً لغيره بمال نفسه فإن لم يسمه في العقد 
وقع العقد للمباشر بلا خلاف» سواء كان ذلك الغير أذن له أم 
لاء وإن سماه - نظر إن لم يأذن له - لغت التسمية» وهل يقع 
للمباشر أم يبطل؟ فيه الوجهان. 

فإن أذن له فهل تلغو التسمية؟ فيه وجهان فإن قلنا تلغرء 
فهل يبطل العقد من أصله؟ أم يقع عن المباشر؟ فيه الوجهان 
(وإن قلنا): لا تلغو وقع عن الإذن. 

وهل يكون الثمن المدفوع قرضاً؟ أم هبة؟ وجهان. 

قال الشيخ أبو محمد الجويني: وحيث قلنا بالقديم فشرطه أن 
يكون للعقد مجيز في الحا مالكاً كان أو غيره» حتى لو أعتق عبد 
الصبي أو طلق امرأته لا يتوقف على إجازته بعد البلوغ بلا 
خلاف. 

والمعتبر إجازة من يملك التصرف عند العقد حتى لو باع مال 
الطفل فبلغ وأجاز م ينفذء وكذا لو باع ملك الغير ثم ملكه 
البائع» واجاز م ينفذ قطعاًء والله تعالى أعلم. 

(فرع): لو غصب أموالاً وباعها وتصرف في أثمانها مرة بعد 
أخرى بحث يعسر أو يتعذر تتبع ملك التصرفات بالنقض (وقلنا) 
بالجديد فقولان» حكاهما إمام الحرمين والغزالي وغيرهما: 

(أصحهما): بطلان التصرفات كلهاء كما لو كان تصرفاً 
واحداً لأنه ممنرع من كل تصرف منها. , 

(والثاني): للمالك أن يجيزها وياخذ الحاصل 
لعسر تبعها بالنقضء والله تعالى أعلم. 

(فرع): لو باع مال مورثه على أنه حي وأنه فضولي فبان ميتا 
حينئذ وأنه ملك العاقد فقولان» وقيل: وجهان مشهوران: 

(أضحهما): أن العقد صحيح لصدوره من مالك. 

(والثاني): البطلان لأنه في معنى المعلق بموته ولآنه كالغائب 
قال الرافعي: ولا يبعد تشبيه هذا الخلاف ببيع الحازل» هل ينفذ أم 
لا؟ وفيه وجهان. 

والخلاف في بيع التلحية وصورته أن ياف غصب ماله أو 
الإكراه على بيعه» فيبيعه لإنسان بيعاً مطلقأء وقد توافقا قبله على 
أنه لدفع الشرء لا على صفة البيع» والصحيح صحته؛ لأن 


من أثمانيها 


العينة ونكاح من قصد التحليل ونظائ 8. 
قال أصحابنا: ويجري الخلاف في بيع العبد على ظن أنه أبق 
أو مكاتب فبان أنه رفع» وأنه فسخ الكتابة قالوا: ويجري فيمن 


زوج أمة أبيه على ظن حياته؛» فيان ميتاء هل يصح التكاح؟ 
والأصح صحته؛ قال الرافعي: فإن صح فقد نقلوا فيه وجهين 
فيمن قال: إن مات أبي فقد زوجتك هذه الجارية. 

(قلت): الأصح هنا البطلان» ويجري القولان فيمن باع 
واشترى لغيره على ظن أنه فضوليء فبان أنه قد وكله في ذلك. 

والأصح صحة تصرفه والله سبحانه وتعالى أعلم. 

هذان القولان في بيع الفضولي» وفي الفرعين بعده يعبر عنهما 
بقولي وقف العقودء وحيث قال أصحابنا الخراساتيون: : فيه قولا 
وقف العقود أرادوا هذين وسميا بذلك لآن النلاف راجع إلى 
العقد هل ينعقد على التوقف؟ أم لا ينعقد بلا يكون باطلاً من 
أصله؟ قال إمام الحرمين: والصحة على قول الوقف وهو القديم 
ناجزء لكن الملك لا يحصل إلا عند الإجازة» والله أعلم. 

فرع 
مذاهب العلماء ‏ تصرف الفضوب بالبيع 
وغيره 4 مال غيره بغير إذنه 

قد ذكرنا أن مذهبنا المشهور بطلانه» ولا نقف على الإجازة» 
وكذا الوقف والنكاح وسائر العقودء وبهذا قال أبو ثور وابن 
المنذر وأحمد في أصح الروايتين عنه. وقال مالك: يقف البيع 
والشراء والتكاح على الإجازة» فإن أجازه من عقد له صحء وإلا 
بطل» وقال أبو حئيفة: إيجاب النكاح وقبوله يقفان على الإجازة» 
ويقف البيع على الإجازة ولا يقف الشراء؛ وأوقفه إسحاق بن 
راهويه في البيع واحتج لهم بقوله تعالى: <وَتَمَاوَنُوا عَلّى البرُ 
وَالتّقَرَى» وفي هذا إعانة لأخيه المسلمء لأنه لا يكفيه نعت البيع 
إذا كان مختاراً له وبحديث حكيم بن حزام «أن رسول الله كلك 
أعطاه ديناراً يشتري له به أضحية فاشترى به أضحية وباعها 
بدينارين» واشترى أضحية بدينار» وجاءه بأضحية ودينار فتصدق 
الني كَل بالدينار ودعا له بالبركة» رواء أبو داود والترمذي 
وبحديث عروة البارقي قال: «دفع إلي رسول الله ل ديناراً 
شتري له شأة» فاشتريت له شاتين فبعت إحداهما بدينا 
وجئت بالشاة والدينار إلى رسول الله كلك فذكر له ما كان من 
أمره. فقال: بارك الله لك في صفقة يمينك» فكان يمخرج بعد ذلك 
إلى كناسة الكوفة فيريح الربح العظيمء فكان من أكثر أهل الكفوة 
مالاً» رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وهذا لفظ الترمذي 
وإسناد الترمذي صحيح وإسناد الآخرين حسنء فهو حديث 
صحيح. 

وبحديث ابن عمر في قصة الثلاثة أصحاب الخار أن الني كَل 


ش المجموع - كتاب البيوع ايل 


قال: «قال الثالث:اللهم استأجرت أجراء فأعطيت أجرهم غير 
واحد منهمء ترك الذي له وذهب. فثمرت أجره حتى كثرت منه 
الأموال فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أد إلي أجري؛ نقلت: 
كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق» فقال: يسا 
عبد الله لا تستهزئ بي» فقلت: لا أستهزئ فآخذه كله فاستاقه 
فلم يترك منه شيئاً» وفي رواية «استاجرت أجيراً بفرق أرز» وذكر 
ما سبقء رواه البخاري ومسلم. 

قالوا: ولأنه عقد له محيز حال وقوعه فجاز أن يقف على 
الإجازة كالرصية بأكثر من الثلثء ولأن البيع بشرط خيار ثلاثة 
أيام يجوز بالاتفاق» وهو بيع موقوف على الإجازة» قالوا: ولآن 
إذن المالك لو كان شرطا في انعقاد البيع لم يجز أن يتقدم على 
البيع» لأن ما كان شرطاً للبيع لا يجوز تقدمه عليه» وهذا لما كانت 
الشهادة شرطاً في التكاح اشترط مقارنتها العقدء فلما أجمعنا على 
أن الإذن في البيع يجوز تقدمه دل على أنه ليس بشرط في صحة 
انعقاده. 

واحتج أصحابنا بحديث حكيم بن حزام قال: سألت رسول 
لله يكِ فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي أبتاع 
له من السوق ثم أبيعه منه؟ قال لا تبع ما ليس عند» وهو حديث 
صحيح سبق بيانه أول هذا الفصل. 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي كل قال: 
لا طلاق إلا فيما تملك ولا عتق إلا فيما تملك؛ ولا بيع إلا فيما 
تملك. ولا وفاء نذر إلا فيما تملك» حديث حسن أو صحيح رواه 
أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم من طرق كثيرة بأسانيد 
حسنة» ومجموعها يرتفع عن كونه حسناً. 

ويقتضي أنه صحيح وقال الترمذي: هو حديث حسن. 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله وك 
أرسل عتاب بن أسيد إلى أهل مكة أن أبلغهم عني أربع خصال: 
أنه لا يصلح شرطان في بيع» ولا بيع وسلف. ولا تبع مالم تملك. 

ولا ربح ما لا تضمن» رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه 
بأسانيد صحيحة؛ ولأنه أحد طرفي البيع فلم يقف على الإجازة 
كالقبول ولأنه باع ما لا يقدر على تسليمه فلم يصح. كبيع 
الآبق» والسمك في الماء. والطير في الحواء. 

(وأما): احتجاجهم بالآية الكريمة» فقال أصحابنا: ليس هذا 
من البر والتقوى» بل هو من الإثم والعدوان وأما حديث حكيم 
فأجاب أصحابنا عنه يجوابين: 


(أحدهما): أنه حديث ضعيف أما إستاد أبي داود فيه ففيه 


شيخ مجهولء وإما إسناد الترمذي ففيه انقطاع بين حديث ابن أبي 
ثابت وحكيم بن حزام. 

(والجواب الثاني): وأنه محمول على أنه كان وكيلاً للني كك 
وكالة مطلقة. يدل عليه أنه باع الشاة وسلمها ا 
المخالف لا يجوز التسليم إلا بإذن مالكهاء ولا يجوز عند أبي 
حنيفة شراء الثانية موقوفاً على الإجازة وهذا الجواب الشاني هو 
الجواب عن حديث عروة البارقي وأما حديث ابن عمر حديث 
الغار فجوابه أن هذا شرع لمن قبلناء وفي كونه شرعاً لنا حلاف 
مشهور فإن قلنا: ليس بشرع لنا لم يكن فيه حجة: وإلا فهو 
محمول على أنه استأجره بأرز في الذمة. 

ولم يسلمه إليه؛ بل عينه له فلم يتعين من غير قبضء فبقي 
على ملك المستأجر, لأن ما في الذمة لا يتعين إلا بقبيض صحيح» 
ثم إن المستأجر تصرف فيه وهو ملكه فيصح تصرفه سواء اعتقده 
له أو للأجير ثم تبرع بما اجتمع منه على الأجر بتراضيهما. 

(والجواب): عن قياسهم على الوصية أنها تحتمل الغرر 
وتصح با جهول والمعدوم. بخلاف البيع. 

(والجواب): عن شرط الخيار أن البيبع مجزوم به منعقد في 
الحال» وإنما المتتظر فسخه. ولهذا إذا مضت المدة ولم يفسخ لزم 
البيع. 

(والجواب): عن القياس الأخير أنه يتتقض بالصوم, فإن 
النية شرط لصحته؛ وتتقدم عليهه ولأن الإذن ليس متقدماً على 
العقد وإنما الشرط كونه مأذوناً له حالة العقدء والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 

(فرع): إذا باع إنسانٌ سلعة وصاحبها حاضرٌ لم يأذن وم 
يتكلم ولم يتكر لم يصمّ البيع عندناء ويه قال ابن المنذرء وحكاء 
عن أبي حنيفة وأبي يوسف وقال ابن أبي ليلى: يصمٌ البيع. 

كم د ا 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (وَلا يَجُورْ بَئِمُ ما لَمْ يَسْتَقِرٌ 
يلكة عَليْه كبْيٍِ الآغيّان المْلُوكَةٍ بالبيِمٍ وَالإِجَارَةٍ وَالصّداق» وَمَا 
أنْبههَا من اممَاوَضَات قَبْلَ القبْض لِمَا روي أن حَكيم بْنَ حِرَامٍ 
َالَ: هيا رَسُولَ الله إنْي أَبيمُ ييُوعًا كثيرَة فم يَحِلُ لِي ينها يِمًا 
يَحْرم؟ َالَ: لا تِْ ما لَمْ تقبضة» وَلَأنْ مِلكَهُ عَلَِهِ غَيْرٌ مُسَْير؛ 
يَجُن وَهَل يَجُورُ عِنْقَه؟ فيه وَجْهَان: 

(احدهما): أَنهُ لا يَجُودُ لِمَا ذَكَرَْاة. 

(والثاني): يَجُونُ لأن الِثق لَهُ مررَايَة نصح لِقَوتِه. 


لملا المجموع 


(فاما) ما مَلَحَهُ مير مُعَاوَضَةٍ كَاليرَاث وَالوَصيَةٍ أو عَادَ لَه 7 
شح عَنْن ؤئ بخرة ونه ميق كل الشهن لأن مِلْكَهُ عَلَيِهِ 
تسق َجَار النُصرُفُ فيه كَاليع بَمْدَ البْض). 

(الشرح): حديث حكيم رواه البيهقي ]٠١١١7[‏ بلفظه 
هذاء وقال: إسناده حسن متصل» وني الصحيحين أحاديث بمعناه 
سنذكرها إن شاء اللّه تعالى في فرع مذاهب العلماء. 

(آمَا الأحكام): فمذهبنا أنه لا يجوز بيع المبيع قبل قبضه 
عقارًا كان أو منقولاء لا بإذن البائع ولا بغير إذنه. لا قبل أداء 
الثمن ولا بعده. وفي إعتاقه ثلاثة أوجه: 

(أصحها): وهو قول جمهور أصحابنا المتقدّمين يصح ويصير 


قبضاء سواءً كان للبائع حق الحبس أم لا. 
(والثاني): لايصح. و ع 
ودليلهما في الكتاب. 


(والثالث): قاله ابن سريج» حكاه عنه القاضي أبو الطَيّب ف 
تعليقه إن لم يكن للبائع حنّ الس بأن كان العُمن مؤجّلاً أو 
حانًا آدّاه المشتري صِحّء وإلآ فلاء وفي الكتابة وجهان: 

(أصحهما): وبه قطع صاحب البيان وغيره لا يصح» لأنها 
تقتضي تخليته للتصرّفء ولأنه ليس لما قوّة الصّرف وسرايته» 
والاستيلاد كالإعتاق. 

ولو وقف المبيع قبل قبضه قال المتولي. 

(إنْ قُلَنَا): الوقف يفتقر إلى القبول فهو كالبيع وإلآً 
فكالإعتاق» وهذا هو الأصحء وبه قطع الماوردي وغيره» قال 
الماوردي: ويصير قابضًا حتى ولو لم يرفع البائع يده عنه صار 
مضمونا عليه بالقيمة» قال: وهكذا لو كان طعامًا اشتراه جزافا 
وأباحه للمساكين. 

(وأما): الرّهن واطبة ففيهما وجهان. وقيل قولان: 

(أصحهما): عند جمهور الأصحاب» وبه قطع كثيرون: لا 
يصحّان» وإذا صحّحناهما فنفس العقد ليس قبضاء بل يقبضه 


المشتري من البائع» ثم يسلّمه إلى المرتهن والمتهبء فلو أذن 


المشتري هما في قبضه. قال البغوي: يكفي ويتم به البيع والرحعن 
والحبة بعده» وقال الماوردي لا يكفي ذلك المبيع وما بعده ولكن 
ينظر إن قصد قبضه للمشتري صمح قبض المبيع؛ ولا بد من 
أستئناف قبض للهبة ولا يجوز أن يأذن له في قبضه من نفسه 
لنفسه؛ وإن قصد لنفسه لم يحصل القبض للبيع ولا للهبة أن 
قبضها يجب أن يتأخر عن تمام البيع» والإقراض والتصدق كالهبة 
والرّهن ففيهما الخلاف. يد 


- كتاب البيوع 


(وأما) الإجارة ففيها وجهان مشهوران: 

(أصحهما): عند الأكثرين لا يصمح لأنها بِيمٌ وحكى المتولي 
طريقا آخر وصحّحه؛ وهو القطع بالبطلان. 

(وأما): تزويج المبيعة قبل قبضها ففيه ثلاثة أوجو: 

(أصحها): صحّته. 

وبه قطع صاحب البيان» لأنّه يقتضي ضمانًا بخلاف البيع 
قال المتولي وغيره: ولهذا يصح تزويج المغصوبة والآبقة. 

(والثاني): البطلان. 

(والثالث): إن لم يكن للبائع حقّ الحبس صحّ وإلآ فلاء 
وحكي هذا الوجه في الإجارة أيضًا وإذا صححنا التزويج فوطء 
الرّوج م يكن قبضاء واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: كما لا يجوز بيع المبيع قبل القبض. لا 
يجوز جعله أجرةٌ ولا عوضًا في صل ولا إسلامه في شيءء ولا 
التولية فيه» ولا الاشتراك» وفي التولية والاشتراك وجهٌ ضعيفف. 

(فرع): قال أصحابنا: المال المستحقّ للإنسآن عند غيره 
قسمان دين وعين. 

(آئ) الدّين فقد ذكره المصئّف في هذا الفصل بعد هذا. 

وسنوضّحه إن شاء الله تعالى. 

(وأما): العين فضربان أمانةٌ ومضمون. 

(الضرب الأول): الأمانة فيجوز للمالك بيع جميع الأمانات 
قبل قبضهاء لأنّ الملك فيها تام وهي كالوديعة في يد المودع ومال 
الشركة والقراض في يد الشّريك والعامل؛ فالمال في يد الوكيل في 
البيع بعد فكاك الرّهن» وف يد المستأجر بعد فراغ المدّة» والمال في 
يد الوق بعد بلوغ الصبي ورشدهء ورشد السّفيهء وإفاقة ال جنون» 
وما كسبه العبد باصطياد واحتطابه واحتشاش ونحوهاء أو قبله 
بالوصيّة قبل أن يأخذه السَيّد من يده وما أشيه» هذا كله يجوز 
بيعه قبل قبضه. 

ولو ورث مالا فله بيعه قبل قبضه إلا إذا كان المورّث لا 
يملك بيعه أيضاء بأن اشتراه ولم يقبضهء ولو اشترى من مورثه 
شينًا ومات المورّث قبل التسليم فله بيعه قبل قبضه. سواءٌ كان 
على المورّث دين أم لاء فإن كان عليه دين تعلّق الغريم بالثمن» 
فإن كان له وارث آخر لم ينفذ بيعه في قدر نصيب الآخرء حتى 
يقبضه» ولو أوصى له إنسانٌ بمال فقبل الوصيّة بعد موت الموصي 
قله يمه قبل فيضم وإن باعه بم لوت وقكل الول جان لإ 
ُلنَّ) تملك الوصيّة بالموت (وَإِنْ قَلْنَا) بالقبول أو موقوفُ فلا. 

(وَالمَرْبُ القانِي): المضمونسات وهي نوعان. الأول 


المجموع - كتاب البيوع لم" 


المضمون بالقيمة» ويسمى ضمان اليد فيصح بيعه قبل قبضه 
لتمام الملك فيه ويدخل فيه ما صار مضمونا بالقيمة بعقلٍ مفسو 
وغيره» حتى لو باع عبدًا وجد المشتري به عيبًا وفسخ البيع كان 
للبائع بيع العبد قبل أن يستردّه ويقبضه. قال المتولي إلا إذا لم يؤدّ 
الشمن» فإِنٌ للمشتري حبسه إلى استرجاع القُمن فلا يصع بيعه 
قبله قال: وقد نص الشافعي على هذا. 

ولو فسخ المسّلم لانقطاع المسلم فيه كان للمسلم بيع رأس 
المأل قبل استرداده؛ ولو باع سلعة فأفلس المشتري بالثمن وفسخ 
به البائع فله بيعها قبل قبضهاء ويجوز بيع المال في يد المستعير 
والمستأجرء وفي يد المشتري شراءً فاسداء والمتهب هبة فاسدة» 
ويجوز بيع المغفصوب للغاصب. 

(التْرْعٌ الثاني): المضمون بعوض في عقد معاوضقٍ لايصح 
بيعه قبل قبضه. وذلك كامبيع والأجرة والعوض المصالح عليه 
عن المال» والعوضين في الهبة بشرط ثوابيه حيث صحّحناهاء 
ودليله الحديث» وعّلوه بعلتين: 

(إحداهما): ضعف الملك لتعرّضه للانفساخ بتلفه. 

(والثاني): توالي الفّمان» ومعناه أن يكون مضمونًا في حالةٍ 
واحدة لا اثنين؛ وهذا مستحيل فإنه لو صحّحنا بيعه كان 
مُعْيِمْونًا للمشتري الأوّل على البائع الأوّلء والثاني على المّاني؛ 
وسواء باعه المشتري للبائع أو لغيره لا يصمّء هكذا قطع به 
العراقيّون وكثيرون أو الأكثرون من الخراسائيين» وحكى ججاعة 
من الخراسانيّين وجهًا شاذًا ضعيفا أنّه يجوز بيعه للبائع» وتفريمًا 
على العلة الثانية» وهي توالي الضّمان. فإنه لا يتوالى إذا كان 
المشتري هو البائع» لأنه يصير في الخال مقبوضًا له أو بعد لحظة 
بخلاف الأجني» والمذهب بطلانه كالأجني» قال لمتولي: 
والوجهان فيما إذا باعه بغير جنس القُمن أو بزيادةٍ أو تقص أو 
تفاوت صفةٍء وإلا فهر إقالة بصيغة البيع. ١‏ 

ولو رهنه عند البائع أو وهبه له فطريقان: 

(أحدهما): القطع بالبطلان. 

(وَأَصّحُهُمَا) أنه على الخلاف كغيره؛ فإن جوّزناه فاذن له في 
القبض فقبض ملك في صورة الهبة وت الرّهنء ولا يزول ضمان 
الببع في صورة الرهنء بل إن تلف انفسخ البيع. 

هذا إذا رهنه عنده بغير الثمن؛ فإن رهنه به صح إن كان بعد 
قبضه. فإن كان قبله قلا إن كان الثّمن حاناء لأنّ الحبس ثاب له 
وإن كان مؤجّلاً فهر كرهنه بدين آخر قبل القبض واللّه مسبحانه 
أعلم. 
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(وأما): بيع الصّداق قبل القبض من يد الرّوج ففيه قولان 
حكاهما الخراسانيّون بناءً على القولين المشهورين في أنه مضمونٌ 
على الرّوج ضمان العقد كالمبيع؟ أم ضمان اليد كالعاريّة؟ 
والأصحّ ضمان العقد (فَإِنْ فلن ضمان اليدء جاز كالعاريّة (وَإِنْ 
كَذا) عسدان العقد فهو كالبيم» قلا عو يع قبل فق اندي + 
وف بيعه للزوج الخلاف. 

والمذهب أنه لا يجوز» وقطع المصنف وأكثر العراقيّين بأنه لا 
يجوز بيع الصّداق قبل قبضه. قال الخراسائيُون: ويجري القولان 
في بيع الزُوج بدل الخلع قبل أن يقبضه. وفي بيع العاني عن 
القصاص اال المعفرَ عليه قبل القبض لمثل هذا الماخذ واللّه 
سبحانه أعلم. 

(فرع): قال الرّافعي - رحمه الله -: ووراء ما ذكرناه صورٌء 
إذا تأملتها عرفت من أي ضربر هي: 

(فَمِنَهَا): ما حكى صاحب التلخيص عن نص الشافعي - 
رحمه الله - أنّ الأرزاق الَتى يخرجها السّلطان للناس يجوز بيعها 
قبل القبضن: قمن الأصحاب من قال: هذا إذا أفرزه السّلطان» 
فتكون يد السّلطان في الحفظ يد المقر له. ويكفي ذلك لصحّة 
البيع» ومن الأصحاب من لم يكتف بذلك وحمل النْصّ ما إذا 
وكل وكيلاً في قبضه فقبضه الوكيل ثم باعه الموكل» وإلاّ فهو بيع 
شيء غير مملوك» ويهذا قطع القفال. 

(قلت): الأول أصحّ وأقرب إلى النص» وقول الرّافمي وبه 
قطع القفال يعني بعدم الاكتفاء لا بالتأويل المذكورء فإنْي رأيت في 
شرح التلخيص للقفال المنع المذكورء وقال: ومراد الشافعيّ 
بالرّزق الغنيمة» ولم يذكر غيره. ودليل ما قاله الأوّل وهو الأصح 
أن هذا القدر من المخالفة للقاعدة احتمل للمصلحة:؛ والرّفق 
بالجند لمسيس الحاجة» ومن قطع بصحُّة بيع الأرزاق التى أخرجها 
السّلطان قبل قبضها المتولي وآخرون وروى البيهقي فيه آثار 
الصحابة مصرّحة بالجواز. 

قال المتولي: وهكذا غلَة الوتف إذا حصلت لأقوام؛ وعرف 
كل قوم قدر حقه فباعه قبل قبضه صمح بيعهء كرزق الأجناد قال 
الرافعي. 

(ومنها): بيع أحد الغائمين نصيبه من الغنيمة على الإشاعة 
قبل القبيضء وهو صحيحّ إذا كان معلومًا وحكمنا بثبوت الملك 
في الغنيمة. وفيما يملكها به خلاف مذكورٌ في بابه. قال. 

(ومنها): لو رجع فيما وهب لولده. فله بيعه قبل قبضه على 
الصحيح من الوجهين. 


(ومنها): الشفيع إذا تَلّك الشّقصء قال البغوي: له بيعه قبل 
القبض» وقال المتولّي: ليس له ذلكء لأنّ الأخذ بها معاوضةء 
وهذا أصحّ وأقوىء كذا قال الرّافعي هنا ثم قال في كتاب الشفعة 
في نفوذ تصرّف الشّفيع قبل القبضء إذا كان قد سلّم الثنمن 
وجهان: 

(أصحهما): المنع كالمشتري. 

(والشاني): الجواز لأنه قهري كالإرث قال: ولو ملك 
بالإشهاد أو بقضاء القاضي لم ينفذ تصرّفه قطعاء وكذا لو ملك 
برضاء المشتري بكون الثم يبقى في ذمّة الشفيع» وفي جواز أخحذ 
الشّفيع الشّقص من يد البائع قبل قبض المشتري وجهان» ذكرهما 
المصدّف في كتاب الشّفعة وسنوضّحهما هناك إن شاء الله تعالى. 

(ومنها): للموقوف عليه بيع النُمرة الخارجة من الشّجرة 
الموقوفة قبل أن يأخذها. 

(ومنها): إذا استاجر صبَّاغًا ليصبغ ثوبًا وسلّْمه إليه؛ فليس 
للمالك بيعه قبل صبغه؛ لأنّ له حبسه بعمل ما يستحق به الأجرة 
وإذا صبغه فله بيعه قبل استرداده إن دفع الأجرة وإلآ فلا لأنه 
يستحقّ حبسه إلى استيفاء الأجرة» وإذا استأجر قصارًا لقصر 
ثوب وسلمه إليه لم يجز بيعه قبل قصرهء فإذا قصّره بنى على أنّ 
القصارة هل هي عينٌ؟ فتكون كمسألة الصّبغ؟ أم أثرٌ فله البيع؟ 
إذ ليس للقصّار الحبس على هذا. 

(وَالآصّح): أنها عينّ قال المتولّي وغيره: وعلى هذا قياس 
صوغ الذهبء ورياضة الدَابّةه ونسج الغزل» قال المتولّيء ولو 
استاجره ليرعى غنمه شهرًا وليحفظ متاعه المعيّن ثم أراد 
المستأجر التَصرّف في ذلك المال قبل انقضاء الشّهره صم تصرّفه 
وبيعه» لأنّ حقّ الأجير لم يتعلّق بعين ذلك المال» فإنٌ للمستاجر 
أن يستعمله في مثل ذلك العمل. 

(ومنها): إذا قاسم شريكه فبيع ما صار له قبل قبضه. يبني 
على أنّ القسمة بيع أو إفرازٌ. 

قال المتولّي (فَنْ قُلنَ): القسمة إفرانٌ جاز بيعه قبل قبضه 
من يد شريكه (وَإِنْقُلنَ) بيمٌ فنصف نصيبه حصل له بالبيع» 
ونصفه حصل بملكه القديم؛ لأنَّ حقيقة القسمة على هذا القول 
بيع كل واحل نصف ما صار لصاحبه بنصف ما صار له فله 
التَصِرّف في نصف ما صار له دون نصفه» قال: فإن كان فيها رد 
فحكمها في القدر المملوك بالعرض حكم البيع. 

(ومنها): إذا أثبت صيدا بالرّمي أو وقع في شبكته فله بيعه» 
وإن لم يأخذه» ذكره صاحب التلخيص هناء وقال القفال: ليس 


هو مما نحن فيه لأنه بإثباته قبضه حكمّاء واللّه سبحانه وتعالى 
أعلم. 

(فرع): تصرّف المشتري في زوائد المبيع قبل القبضء كالولد 
والقمرة وكسب العبد وغيره» يبنى على أنها تعود إلى البائع لو 
عرض انفساخ؟ أم لا تعود؟ فإن أعدناها لم يتصرف فيها قبل 
قبضهاء كالأصلء وإلا فيصحّ تصرفه» ولو كانت الجارية حاملا 
عند البيع وولدت قبل القبض (إنْ قَلنَ): الحمل يقابله قسط من 
الشُمن لم يتصرّف فيه وإلاّ فهو كالولد الحادث بعد البيع والله 
تعالى أعلم. 

(فرع): إذا باع متاعا بدراهم أو بدنائير معينةٍ فله حكم 
المبيع» فلا يجوز تصرّف البائع فيها قبل قبضهاء لأنها تتعيّن 
بالتَعيين عندنا ولا يجوز للمشتري إبدالها بمثلهاء ولو تلف قبل 
القبض انفسخ البيع» ولو وجد البائع بها عيبا لم يستبدل بها إن 
رضيهاء وإلا فسخ العقدء فلو أبدها بمثلها أو بغير جنسها برضاء 
البائع كبيع المبيع للبائع» والأصح بطلانه كما سبقء والله تعالى 
أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: لو اشترى شيئًا بثمن في الدَمّةء وقبض 
المبيع» ولم يدفع الثّمنء فله بيع المبيع بلا خلافيء سواءً باعه للبائع 
أو لغترة. 

(فرع): لو باع سلعة وتقابضا ثم تقايلاء وأراد البائع بيعها 
قبل قبضها من المشتريء فالمذهب صحّتهء قال صاحب البيان: 
قال أصحابنا البغداديُون: يصمح بيعه قطمّاء لأنه ملكها بغير عقا 
وقال صاحب الإبانة: هل يصمح بيعها؟ فيه قولان بناءً على أن 
الإقالة بيع أو فسخ» وفيها قولان: 

(المحِيح) الجديد إنها بيع. 

(وَالقَِيمُ): إنْها فسخ (فَإنْ قلنا) فسخ جازء وإلاّ فلاء وكذا 
قال المتولي. ١‏ 

(رَِنْ قلا الإقالة بيعٌ لم يجزء وإلاّ فكالمفسوخ بعيبو وغيره» 
فنفرّق بين أن يكون قبض الثّمن أم لاء كما ذكرناه عنه في أوّل 
الضّرب الثاني. 

(فرع): نقله الأصحاب عن ابن سريج إذا باع عبدًا بعبل ئم 
قبض أحد العاقدين ما اشتراه قبضًا شرعيًا ثم باعه قبل أن يقبض 
صاحبه ما اشتراه منه صحّ بيعه. لأنْه قبضه. فإن تلف عبده الذي 
باعه صاحبه قبل قبضه بطل البيع الأوّل لتلف المبيع قبل القبضص 
ولا يبطل الثاني لتعلّق حقّ المشتري الثاني به ولكن يجب على 
البائع العاني قيمة الذي باعه ثانيّاء لأنه تعذر ردّه فوجبت قيمته» 


هكذا قطع الأصحاب بهذا كله في الطريقتين إلا المتولي فقال: في 
بطلان العقد الثاني وجهان: 

(أصحهما): لا يبطل كما قطع به الجمهورء قال: وهما 
مبئيّان على أنّ الفسخ هل يرفع العقد من أصله؟ أو من حينه؟ 
(إنْ قَلْنَا) من أصله بطلء وإلا فلا قال أصحابنا: فإن اشترى مسن 
رجل شقصًا من دار بعباد وقبض المشتري الشقص فأخذه الشفيع 
بالشّفعة» ثمّ تلف العبد في يد المشتريء قبل أن يقبضه بائع 
الشّقصء انفسخ البيع في العبد ولم يبطل الأخذ بالشفعة فلا يؤخذ 
الشقص من يد الشّفيع» بل يلزم المشتري قيمة الشّقص لبائعه. 
ويجب على الشفيع للمشتري قيمة العبد لأنّ العقد وقع به واللّه 
سبحانه وتعالى أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: للمشتري الاستقلال بقبض المبيع بغير 
إذن البائع إن كان دفع الثُمن إليه أو كان مؤجّلاء كما للمرأة 
قبض صداقها بغير إذن الرّوجٍ إذا سلّمت نفسهاء فإن كان حانًا 
ولم يدفعه إلى البائع لم يجز له قبضه بغير إذنه فإن قبضه لزمه ردّه؛ 
لأنّ البائع يستحقّ حبسه لاستيفاء الُمن» فإن تصرّف المشتري فيه 
لم يتفذ تصرفه. 

ولكن يكون في ضمانه بلا خلافي. 

قال المنونّي وغيره حتّى لو تلف في يده استقرٌ عليه الشمن. 

ولو تعيّب لم يكن له ردّه بالعيب ولو رده على البائع يعد 
ذلك وتلف في يد البائع لم يسقط الثمن عن المشتري. 

فرع 
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قد ذكرنا أنّ مذهبنا بطلاته مطلقًاء سواءً كان طعامًا أو غيره» 
ذلك عنه ومحمد بن الحسن. 

قال ابن لمنذر: أجمع العلماء على أن من اشترى طعامًا 
فليس له بيعه حتّى يقبضه:ء قال: واختلفوا في غير الطعام على 
أربعة مذاهب: 

(أَحَدُهَا): لا يجوز بيع شيء قبل قبضه سواءً جميع المبيعات 
كما في الطعام قاله الشّافعي ومحمّد بن الحسن. 

(والثاني): يجوز بيع كل مبيع قبل قبضه إلا المكيل والموزون 
قاله عثمان بن عفان وسعيد بن المسيّب والحسن والحكم وحمادٌ 
والأوزاعي وأحمد وإسحاق. 

(والثالث): لا يجوز بيع مبيم قبل قبضه إلا الدور والأرض» 
قاله أبو حنيفة وأبو يوسف. 


(والرابع): يجوز بيع كل مبيم قبل قبضه إلا المأكول 


وبه قال ابن عباس ثبت 


والمشروب. 

قاله مالك وأبو ثور» قال ابن المنذر وهو أصم المذاهب 
لحديث التهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفى. 

واحتٌ مالكو وموافقيه بحديث ابن عمر أن ال يق قال: 
همَنْ ابتَاعَ طَعَامًا فَلا يِه حَنَى يَفِْضَةُ؛ رواه البخاري [017؟] 
وس 853 1: 

وعنه قال: لَقَذ ركيت النّاسَ في عَم رَسُول الله يك 
يبَايَعُونَ جرّافًا يني الطّْمَامَ فَضْرِيُوا أَنْ ييعُوهُ في مَكَانِهِمْ حَتّى 
يُؤوُوه إِلَى رحَالِهِمْ؛ رواه البخاري [0 6 ]٠‏ ومسلم [16110]. 

وعن ابن عبّاس قال: أنَا الذي نهى عنه الني كل: «َهُوَ 
العام نياع حتّى يَفْضَ فَالَ ابن عباس وَأَحْسِبْ كُلّ شيْءٍ : 
ِثْلَهُه رواه البخاريّ [14 ]٠‏ ومسلم .]١19516[‏ 
عن ابن عباس قال: قال رسول كله اللّه: 
ام تا طَعَمًا ا يه حل يفيض قل بن عباس: : وَأْحْسِبْ 
كل شيء بِمنْلةٍ الطعام». 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني كك قال: : من 
اْترَى طَمَاما فلا يمه حَنّى يكيلة؛ رواه مسلمٌ [1914]. 

وفي روايةٍ قال: انهَى رَسُولُ اللو يك عن ْنع امام حمى 
يُسْتَفى» وعن جابر قال: قال رسول اللّه تكئ: «إِذَا ابْتَمْتَ طَعَامًا 
قلا تَبِعْهُ حتى حتَى د سيوف رواه مسلمٌ ]١519[‏ قالوا: : فالتنصيص في 
100 وقياسًا على ما 
ملكه بإرث أو وصيّةٍ وعلى إعتاقه وإجارته قبل قبضه وعلى بيع 
الثمر قبل قبضه. 

واحتج أصحابنا بحديث حكيم بن حزام أن الني يك قال: 
«لا تبع ما لَمْ فض وهو حديث حسنٌ كما سبق بيانه في أول 
هذا الفصل؛ ويحديث زيد بن ثابستو: «أن الي كل نهَى أن تناع 
السَلّمٌ حيث َبْنَاعٌ حَنَى يَحُوزْهًَا النُجَّارُ إلَى رحَالهم» رواه أبو 
داود [1549] بإسنادٍ صحيح إلا أنه من رواية محمّد بن إسحاق 
بن يسار عن أبي الرّناد وابن إسحاق غتلفٌ في الاحتجاج به 
وهو مدلسٌ» وقد قال: عن أبي الرّناده والمدلس إذا قال عن «لا 
يحتج بهه لكن لم يضمّف أبو داود هذا الحديث» وقد سبق أن ما لم 


وف رواية 


ا ا ل 
(والتواب) عن ل ا النهي عن بيع الطّعام 
من وجهين: 
(أحدهما): أنّ هذا استدلالٌ بداخل الخطاب. والتنبيه مقَدمٌ 
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0 
وحديث كد 


(وأما): قياسهم على العتق ففيه خلافٌ سبق فإن سلمناه 
فالفرق أنّ العحق له قوَة وسرايةٌ ولأنٌ العسق إتلافٌ للمائّة 
والإتلاف قبض. 

(وَالجَوَابُ) عن قياسهم على الثمن أنّ فيه قولين فإن سلمناه 
فالفرق أنه في الدّمّة مستقرٌ لا يتصوّر تلفه ونظير المبيع نما هو 
الثمن المعيّنء ولا يجوز بيعه قبل القبض وأما بيع الميراث 
والموصى به فجوابه أنّ الملك فيهما مستقرٌ بخلاف المبيعء واللّه 
أعلم. 

واحتج لأبي حنيفة بإطلاق النصوص. ولأنه لا يتصوّر تلف 
العقار بخلاف غيره. واحتج أصحابنا بما سبق في الاحتجاج على 
مالك وأجابوا عن النصوص بأنها مخحصوصة بما ذكرناه. 

(وأما): قوهم: لا يتصور تلفه؛ فينتقض بالجديد الكثير. 

والله سبحانه وتعالى أعلم. 

0 007 0 

قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى -: (وَأَمًا التيُونُ منْظَرٌ فِيمًاء 
ا او لتو رضي 1 
بيِعّهُ مِمّنْ عليه قبل القبض»؛ ؛ لأن مِلكَهُ مُسْتَقِرُ عَلَيِقِ فَجَارَبَيْعُهُ 
كامبيع بَعْدَ القبِض» وَهَلْ يَجُورُ ين غيرو؟ 000 


معشلس 


(اعدسباها توق أن تحار يتنه بكر ار ل ود 
ير كالوَدِيعَةٍ. 

(والثاني): لا يَجُورُ؛ لأنه لا يَقَدِرُ عَلَى تَسْلِيمه لي لأنّهُ ريما 
مَنْعَهُ أَوْ جَحَدَهُ وَذَلِكَ غَرّرٌ لاحَاجَة به ليد مَلَّمْ يَجُرْ وَالآَوْلٌ 
طن لأن الظادر أنه يَقُعَلَى تَنليمه إلِهِ مِنْ غَيْرِ مم ولا 
جُحُودٍء وَإِنْ كان الدينٌ غيرَ مُستَقِر قِر - نظَرْت فَإِنْ كَانَ مُسْلَمًا فيه 
- لم يَجْبيْكُ لِمَا روي أن بن عباس رضي الله عنهما سيل 
َنْ وجل سلف في حُلل دقاق فلَمَْجَد َك اخلل» فَقال: آخل 
بنك معام كل حلٍْ ين الأقاق حُلْييْنِ مِنَ الجل» ة ِهَهُ ابن 
عَبّاسِء وَكَال: خذ برس الال عَلَمًا أَوْءَ نَم وَلَأنَ الك فِي 


ادلم فوخ فار لالاوتيا تكذر فالشاع اليا فد قل جد 


أيه كاليم كل الفبض. 
إن كان تَمَنا في بي َيه قَوْلان قَالَ في الصُرْفي: : يجوز 
بين قا القنضن لماار3: ابْنُ عُمَرَ قَآلَ: «كنت أَبِيمُ الإبلَ بالتقي 
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كتاب البيوع 


بالتاير » قآخل ادن ايم وَأبِيِعٌ بِالدَرَامِمٍ فَآخد الدَنَانِينَ فَقَالَ 
سول الله يلل: لأس مَالْم تفََا نكما شَيء وَلأَنْهُ لا 
يُختى اليتاح مقو فِِه بالا نصَّارَ كَالبيِع بَمْدَ القنِضء 
ردك الي في جا الكبير أنه لايَجُون لذن مِلْكَهُ غَيْرٌ 
مُسَتَقِر عَلَيِى لان يسع الع ذه بتلف اليسع أذ بال 
عيبي فَلَمْ يَجْرْ َيْيْمُهُ كَاليمٍ قبل القِضء وَفِي بَِعِ نجُومٍ 
الْكَتبِ كَل قيض طَرِيقان: 
(أحدهما): : أنه علَى فلن بن عَلَى القَلَينٍ في بيع دكت 
لاني أل لاحك فلا :هومن 
في المختصر لأنهُ لا يمْلِكهُ لكا / مُستَقِرا فَلّمْ يَصِحْ ييِعَهُ كالمظلم 


1 

(الشرح): حديث ابن عمر صحيح رواه أبو داود [1885؟] 
والترمذي [45؟١]‏ والنسائيّ [4087] وآخغرون بأسانيد 
صحيحةٍ عن سماك بن حربب عن سعيل عن ابن عمر بلفظه هنا 
قال الترمذي وغيره: لم يرفعه غير سمالك وذكر البيهقي في معرفة 
السّنن والآثار أنّ أكثر الرّواة وقفوه على ابن عمر 

(قْلْتْ): وهذا لا يقدح في رفعه وقد قدّمنا رات أنّ الحديث 
إذا رواه بعضهم مرسلاً وبعضهم متصلاً وبعضهم موقوفا 
وبعضهم مرفوعًا كان محكومًا بوصله ورفعه على المذمب 
الصّحيح الذي قاله الفقهاء والأصوليّون» ومحققو المحدّثين من 
المتقدّمين والمتأخرين 

(وَقَوْلُ): بالبقيع هو بالباء الموحّدة» وإِنْما قيّدته لأني رايت 
من يصحّفه (وَقَوْلَهُ): السّلم في حلل هو جمع حَلَةٍ - بضمٌ الحاء 
- وهي ثوبان ولا يكون إلا ثوبان» كذا قاله أهل اللّغة والدّقّ 
درالاة - والجلّ - بكسر - الجيم - وهو الغليظ (وَقَوْلَهُ): 

غير حاجةٍ إليه يحترز من أساس الدّار فإنه يصح بيعه وهو 

غررٌ 0 وهذا الاحتراز يكرّره المصنف في كتاب البييوع 
كثيرا. 

(أَمَا الآحْكامٌ): فقد لمنصّها الرّافعي أحسن تلخيص» وهذا 
غنصر كلامه قال: الدّين في الدّسّة ثلاثة أضربر تمر وثمرٌ 
وغيرهماء وني حقيقة الشمن ثلاثة أوجه: 

(أَحَدُهَا): أنه ما ألصق به الباء كقولك: بعت كذا بكذا 
والأوّل مثْمّنٌء والثاني ثمنّ وهذا قول القفال. 

(والثاني): أنه التقد مطلقاء والمثمّن ما يقابله على الوجهين: 

(أصحهما): أنّ الثمن النقد. والمثمّن ما يقابله» فإن لم يكن 
في العقد نقدٌ أو كان العرضان نقدين فالثمن ما الصقت به الباى 


وامشمّن ما يقابله فلو باع أحد النقدين بالآخر فلا مثمّن فيه على 
الوجه الثاني» ولويع عرضًا بعرضٍ فعلى الوجه الثاني لا ثمن 
فيه» وإِنّما هو مبادلة» ولو قال: بعتك هذه الدّراهم بهذا العبد 
فعلى الوجه الأوّل العبد ثمنٌ والدّراهم مثمّنُ وعلى الوجه 
الثاني والنّالث في صحَّة هذا العقد وجهان كالسّلم في الدراهم 
والدنانير. 

(الأصح): الصّحّة في الموضعين؛ فإن صحًحناه فالعبد مثمن. 

ولو قال: بعتك هذا الوب بهذا العبد ووصفهء صم العقد 
(فإِنْ قلنَا) الُمن ما الصق به الباء فالعبد ثمنّء ولا يجب تسليم 
التُوب في امجلس؛ وإلا قفي وجوب تسليم الثوب وجهان. لأنه 
ليس فيه لفظ السّلم لكنْ فيه معناهء فإذا عرف علدنا إلى بيان 
الأضرب الثّلاثة. 

(الضّرب الأوّل): المثمّن وهو المسلم فيه فلا يجوز بيعه ولا 
الاستبدال عنه» وهل تجوز الحوالة به؟ بأن يحيل المسلم إليه المسلم 
بحقه على من له عليه دين قرضء أو إتلافي أو الحوالة عليه بآن 
يجيل المسلم من له عليه دين قرض أو إتلافو على المسلم إليه؟ 
فيه ثلاثة أوجه: 

(أصحها): لا. 

(والثاني): نعم 

(والثالث): لا يجوز عليه ويجوز به. هكذا حكوا الشالث» 
وعكسه الغزالي في الوسيط فقال: يجوز عليه لا به ولا أظن نقله 
ثابيًا. ش 

(الضرب الثاني): الممّنء فإذا باع بدراهم أو دنانير في الدّمّة 
ففي الاستبدال عنها طريقان: 

(أحدهما): القطع بالجواز. 

قاله القاضي أبو حامدٍ وابن القطان. 

(وَأَشْهْرُهُمَا) على قولين: 

(أصحهما): وهو الجديد جوازه. 

(وَالقيمٌ) منعه» ولو باع في الدّمّة بغير الدراهم والدنانير 
(فَإِنْ ُلمّ): الثمن ما الصقت به الباء صم الاستبدال عنه» 
كالتقدينء وادّعى البغويّ أنّه المذهب وإلا قلاء لأنّ ما ثبت في 
الدّمّةَ مثمّنا لم يجز الاستبدال عنه. 

(وأما): الأجرة فكالثمن. 

(وأما): الصّداق وبدل الخلع فكذلك: إن قلنا: إنهيما 
مضمونان ضمان العقد. وإلا فهما كبدل الإتلاف. 

(اللفْريع): إن منعنا الاستبدال عن الدّراهم فذلك إذا 
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استبدل عنها عرضًا فلو استبدل نوعًا منها بنوعء أو استبدل 
الدّراهم عن الدّنائير فوجهان لاستوائهما في الرّواج» وإن جوزنا 
الاستبدال فلا فرق بين بدل وبدلء ثم ينظر إن استبدل ما 
يوافقهما قاغلة لزيا كاين عن دزافم امترط يقن البايل ي 
الجلسء وكذا إن استبدل عن الحنطة المبيعة شعيرًا إن جوزنا 
ذلك. وني اشتراط تعيين البدل عند العقد وجهان: 

(أحدهما): يشترط» وإلا فهو بيع دين بدين. 

(وَأَصَحُيّمَا) لا يشترط» كما لو تصارفا في الدَّمّة ثم عيّنا 
وتقابضا في المجلس» وإن استبدل ما ليس موافقًا لها في علّة الرّبا 
كالطّمام والتّيِاب عن الدّرامم - نظرء إن عيّن البدل في 
الاستبدال - جازء وفي اشتراط قبضه في الجلس وجهان صحّح 
الغزايّ وجماعة الاشتراط» وهو ظاهر نصّه في المختصر. 

(وَصَّحّحَ) الإمام والبغوي عدمه. 

(ثُلْت): هذا الثاني اصح وصحّحه الرّافعي في الْحرّره وإن لم 
يعيّنء بل وصف في الذّمّة فعلى الوجهين السابقين» وإن جوزناه 
اشترط التعيين في امجلس وني اشتراط القبض الوجهان. 

(الفرْبُ الثالِثْ): ما ليس ثمنا ولا مثمنًا كدين القرض 
والإتلاف فيجوز الاستبدال عنه بلا خلافي» كما لو كان له في 
يد غيره مال بغصبو أو عاريّة» فإنه يجوز بيعه له؛ ثم الكلام في 
اعتبار التَعِيين والقبض على ما سبق وذكر صاحب الثشامل أنّ 
القرض إِنّما يستبدل عنه إذا تلف. فإن بقي في يده فلاء ولم يفرق 
الجمهور بينهماء ولا يجوز استبدال المؤجّل عن الحال» ويجوز 
عكسه وهذا الذي ذكرناه كلّه في الاستبدال» وهو بيع الدّين تمن 
هو عليه فأمًا ببعه لخيره كمن له على رجل مائة فاشترى من 
آخر عبد بتلك الماثة ففي صحّته قولان مشهوران. 

(أصحهما): لا يصحّ لعدم القدرة على التسليم. 

(والثاني): يصح بشرط أن يقبض مشتري الدّين: الدّين من 
هو عليه وأن يقبض بائع الدّين العوض في الجلسء فإن تفرقا 
قبل قبض أحدهما بطل العقدء ولو كان له دين على إنسان 
ولآخر مثله على ذلك الإنسان فباع أحدهما ما له عليه ما 
لصاحبه لم يصحّ سواءً اتفق الجنس لنهيه يَكلكِ عن بيع الكالئ 
بالكالئ هذا آخر كلام الرافعي. 

(قلت): قد صحّح المصنف هنا وفي التنبيه جواز بيسع اللدّيين 
يعيرامن هو عليه وصبتح الرَافعي في الشرتم والحرن أنه لايجوز. 

(فرع): قال الشيخ أبو حامر في تعليقه في آخر باب بيع 
الطّعام قبل أن يستوفى: إذا باع طعامًا بثمن مؤجّلٍ فحل الأجل 
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فأخذ بالمن طعامًا جاز عندنا قال الشّافعي: وقال مالك: لا يجوز 
لأنه يصير في معنى بيع طعام بطعام مؤجّل. 

دليلنا أنه إنما يأخذ منه الطّعام بالثمن الذي له عليه لا 
بالطعام. 

وهذا الذي جزم به أبو حامد تفريمًا على الصّحيح وهو 
الاستبدال عن الثمن وقد صرّح بهذا جماعة منهم القاضي أبو 
الطَّيّب في تعليقه قال صاحب البيان: قال الصّيمري والصّيدلاني: 
فلو أراد أن يأخذ ثمن الدين المؤجل عوضًا من نقد أو عرض 
قبل حلوله م يصح. ش 

(آَما) تقديم الدّين نفسه فيجوزء لأنه لا يملك المطالبة به قبل 
الحلول؛ فكأنه أخذ العرض عمًا لا يستحقه» والله سبحانه وتعالى 
أعلم. 

بن فنا 

قَالَ الُصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَالْقبْضصُ فِيمًا يُنْقَلُ النَشْكُ 
لِما رد يد بن بسو أن رَسُولَ الله ة: «نَْى أن باع السْلَمُ 

نَعييف حَيث تام حَنى يها لجار إلى رِحَالهم؛ وَفِيمًا لا ينْقَلُ 
كَالمَقَا وَالقْمَرِ قِبْلَ أوَان الجذَاذٍ الَخْلِيَةَ لأن القَبِضَ وَرَدَبهٍ 
الشرعه وَأطْلَقهُ فَحْمِلَ على رةه وَالصُرْفُ فِيمَايُْقَلُاللَقّلٌ 
وَفِيمًا لا يُنْقَلُ التَخَليَة). 

(الشرح): أمّا حديث زيل فسبق بيانه قريبًا في فرع مذاهب 
العلماء في بيع المبيع قبل القبضء وفي التَجّار لغتان - كسر الّاء 
مع تخفيف الجيم - وضمّها مع التشديدء والجذاذ - بفتح الجيم 
وكسرها. 

(آََا الآحَكامٌ): فقال أصحابنا: الرّجوع في القبض إلى العرف 
وهو ثلاثة ة أقسام: 

(أَحَدُهَا): العقار والثمر على الشّجرة فقبضه بالتّخلية. 

(والثاني): ما ينقل في العادة كالأخشاب والحبوب والحيتان 
ونحوهاء فقبضه بالتقل إلى مكان لا اختصاص للبائع به سواه نقل 
إلى ملك المشتري أو موات أو شارع أو مسسجدٍ أو غيره؛ وفيه 
قول حكاه الخراسانيُون أنه يكفي فيه التخلية» وهو مذهب أبي 

(والثالث): ما يتناول باليد كالدّراهم والدّنانير والمنديل 
والثوب والإناء الخفيف والكتاب ونحوها فقبضه بالتاول بلا 

صرّح بذلك الشّيخ أبو حامد في تعليقه والقاضي أبو الطْيِب 
والحامليَ والماوردي والمصدف في التنبيه والبغويّ وخلائق لا 


يحصونء ويتكر على المصنف كونه أهمله هنا مع شهرته ومع 
ذكره له في التنبيه والله تعالى أعلم. 

وقد لخص الرّافعي - رحمه الله - كلام الأصحاب وجمع 
متصرفه مختصرًا وأنا أنقل مختصره وأضمّ إليه ما أهمله إن شاء 
الله تعالى. 

قال - رحمه الله - القول الجملي فيه أن الرّجوع فيما يكون 
قبضًا إلى العادة» وتختلف بحسب اختلاف المال. 

(وأما): تفصيله فنقول: المال إِمَا أن يباع من غير اعتبار تقدير 
فيه» وإمًا مع اعتبار فيه» فهما نوعان: 

(الأَوُ): ما لا يعتير فيه تقديرٌ ما لعدم إمكانه وإمّامع 
إمكاته. 

فينظر إن كان المبيع تما لا ينقل كالأرض والذار» فقبضه 
بالتخلية بينه وبين المشتري. ويمكنه من اليد والتَصرّف بتسليم 
المفتاح إليه ولا يعتير دخوله وتصرّفه فيه ويشترط كونه فارغًا من 
آض ابام فازياع داو فيا أشن للبائع توكتب المبليم علين 
تفريغها وكذا لو باع سفينة مشحونة بالقماش. 

تكن لدان بعدا ملا وجا كاذ سينا عيذ كررييم 
الدّار المذروعة أنه لا يصمح بيع الدّار المشحونة بالأقمشة؛ وادّعى 
إمام ا حرمين أنه ظاهر المذهب. 

ولو جمع البائع متاعه في بسو من الدّار وخلّى بين المشتري 
وبين الدّار. حصل القبض فيما عدا ذلك البيت» وكذا قاله 
الأصحاب وكذا نقله المتوني عن الأصحاب. 

وفي اشتراط حضور البائع عند المبيع في حال الإقباض ثلاثة 
أوجه: 

(أَحَدُهَا): يشترط» فإن حضرا عنده فقال البائع للمشتري: 
دونك هذا ولا مانع» حصل القبض وإلآ فلا. 

(الثاني): يشترط حضور المشتري دون البائع. 

(وَأَصَّحُهَا): لا يشترط حضور واحدٍ منهما؛ لأنّ ذلك يشق» 
قبل غلا هل شط زنان إنعان امف ؟ :فيه وعهاة. 

(أصحهما): نعمء وبه قطع المتولي وغيره» وفي معنى الأرض 
الشّجر الثابت والثمرة المبيعة على الشّجر قبل أوان الجذاذ والله 
سبحانه أعلم. 

(آئ): إذا كان المبيع من المنقولات فالمذهب والمشهور أنه لا 
تكفي التخلية» بل يشترط التقل والتحويل. 

وفي قول رواه حرملة تكفي التخلية لتقل الضّمان إلى 
المشرى ولا تكن راز تسرف الى لدعت إن كان اليم 
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عبدًا يأمره بالانتقال من موضعه. 

وإن كان دابّةَ ساقها أو قادها. 

(مُلْتُ): قال صاحب البيان: لو أمر العيد بعمل لم ينتقل فيه 
عن موضعه. أو ركب البهيمة ولم تنقل عن ترطنها فالذي 
يقتضيه المذهب أنه لا يكون قبضًاء كما لا يكون غصبًا قال: ولو 
وطيئع الجارية فليس قبضًا على الصّحيح من الوجهين ويهذا قطع 
الجمهور وهذا الذي ذكره في الغصب فيه خلافٌ نذكره في 
الغصب إن شاء الله تعالى. 

قال الرّافمي: إذا كان المبيع في موضم لا يختص بالبائع 
كموات ومسجدٍ وشارعءء أو في موضع يختص بالمشتري» 
فالتّحويل إلى مكان منه كافي في حصول القبضء وإن كان في 
بقعةٍ محصوصة بالبائع فالتقل من زاويةٍ منه إلى زاوي أو من بيو 
من داره إلى بيس بغير إذن البائع لا يكفي لجواز التتصرّف. ويكفي 
لدخوله في ضمانه وإن نقل بإذنه حصل القبض. وكأنه استعار ما 
نقل إليه. 

ولو اشترى الدّار مع أمتعةٍ فيها صفق واحدة فخلّى البائع 
بينهما وبينه» حصل القبض في الدّارء وني الأمتعة وجهان: 

(اصحهما): يشترط نقلهاء لأنها منقولة كما لو أفردت. 

(والثاني): يحصل فيها القبض تبعًاء وبه قطع الماوردي» وزاد 
فقال: لو اشترى صبرةٌ وم ينقلها حتى اشترى الأرض التي عليها 
الصيرة وخلّى البائع بينه وبينها حصل القبض في الصبرة. 

(قلتْ): قال الماوردي: ولو استاجر الأرض من البائع 
فوجهان: 

(الصّحِيح): أنه ليس قبضًا للأمتعة واللّه سبحانه أعلم. 

قال الرّافعي: ولو لم يتفقا على القبض فجاء البائع بالمبيع 
فامتنع المشتري من قبضه أجيره الحاكم عليه؛ فإن أصرٌ أمر 
الحاكم من يقبضه كما لو كان غائباء قال: ولو جاء البائع بالبيع 
فقال المشتري: ضعه فوضعه بين يديه حصل القبض فإن وضعه 
بين يديه ولم يقل المشتري شيئًا أو قال: لا أريده فوجهان: 

(أحدهما): لا يحصل القبض كما لا يحصل الإيداع. 

(وَآصَحُهُمًا) يحصل لوجوب التسليم؛ كما لو وضع 
المغصوب بين يدي المالك فإنه يبرأ من الضّمان» فعلى هذا 
للمشتري التَصرّف فيه. 

ولو تلف فمن ضمانه لككن لو خرج مستحقًا ول يجر إلآ 
وضعه فليس للمستحق مطالبة المشتري بالضّمان. لأنّ هذا القدر 
لا يكفي لضمان الغصب. 


(قُلْتْ) قال المتوني: ولو قال البائع للمشتري: احله إل 
واتركه عندي ففعل» صار قابضيًا بلا خلافي لأنه بأمرء قال: 
وإذا وضعه عنده وقلنا: يصير قابضًا فباعه قبل أن ينقله ونقله 
لك لك تغريم 

لبائع الأوّل» لآنّ العين كانت في يده» وله تعرَيم المشتري الثاني 
ل لب املد شري ان لطا 
الاستحقاق ضمان عدوان» وضمان العدوان لا يتعلّق إلا بحقيقة 
الاستيلاء؛ وهذا لو خلا بمال غيره لا يضمنه بمجرّد ذلكء وإنما 
جعلناه هنا قابفمًا ليصحّ بيعه وتصرقه» واللّه سبحانه وتعالى 
أعلم. 

ولو وضع المديون الذين بين يدي مستحقه ففي حصول 
الدع لف و ام 

تعيّن الدّين فيه. 

(فرع): للمشتري الاستقلال بنقل المبيع إن كان دفع الثمن» 
أو كان مؤجّلاً وقد سبقت المسآلة مبسوطة قريب. 

(فرع): لو دفع ظرفًا إلى البائع فقال اجعل المبيع فيه قفعل 
لا يحصل التسليم» ليد سق بهن رارقا 
مضمون على البائع لأنه استعمله في ملك المشتري بإذنه؛ وفي 
عدن للك كرو شرف بطسا قل امد ل لك 
استعمله في ملك نفسه. 

ولو قال للبائع : أعرني ظرفك واجعل المبيع فيه ففعلء لا 
بصير المشتري قابضًا لنوع الثاني أن يعتبر فيه تقديرٌ بأن اشترى 
ثوبًا أو ارضًا مذارعة» أو متاعًا موارئة أو صبرة مكايلة أو 
معدودًا بالعدد فلا يكفي للقبض ما سبق في النوع الأول بل لا بد 
مع ذلك من الذرع أو الوزن أو الكيل أو العد. 

وكذا لو أسلم في آصم طعام أو أرطال منهء يشترط في قبضه 
القبض أو الكيل أو الوزن فلو قبض جزافًا ما اشتراه مكايلة وقع 
المقبوض في ضمانه. 

(وأما): تصرّفه فيه بالبيع ونحوه» فإن باع الجميع لم يصح؛» 
لأنه قد يزيد على المستحق» فإن باع ما تي تيقن أنه له لم يصح أيضًا 
على الصّحيح الذي قال الجمهور: : وفيه وجةٌ ضعيفٌ أنه يصح» 
قال المتولّي: هذا الوجه لأبي إسحاق المروزي. 

قال أصحابنا: وقبض ما اشتراء كيلاً بالوزن أو وذنًا بالكيل 
كقبضه جزاقاء ولو قال البائع: خذه فإنه كذا فاخذه مصدّقا له 
فالقبض فاسدٌ أيضًاء حمّى يقع اكتيالٌ صحيح» فإن زاد رد 
الرّيادة. 


584 


فإن نقص أخذ التمام فلو تلف المقبوض فزعم الدافع أنّه 
كان قدر حقه أو أكثر وزعم القابض أنه كان دون حقه أو قدره. 
فالقرل قول القابضء فلو أقرٌ بجريان الكيل لم يسمع منه خلافه. 
واعلم أنّ للمبيع - مكايلةٌ - صورًا. 

(منها): قوله: بعتنك هذه الصّبرة بدرهم. 

(ومنها): بعتكها على أنْها عشرة آصع ومنها بعنك عشرة 
آصع منهاء وهما يعلمان صيعانهاء أو لا يعلمان إذا جوّزنا ذلك. 

(فرع): ليس على البائع الرّضا بكيل المشتريء ولا على 
المشتري الرّضا بكيل البائع» بل يتفقان على كيّال» وإن لم يتراضيا 
نصّب الحاكم أميئا يتولآه» قاله الماوردي 

(فرع): مؤنة الكيل الذي يفتقر إليه القبض تكون على البائع 
كمؤنة إحضار المبيع الغائب فإنها على البائع. 

(وأما): مؤنة وزن الشمن فعلى المشتري لتوقف التُسليم 
ومؤنة نقد الشمن هل هي على البائع أو المشتري؟ فيه وجهان. 

قلت: (أصحهما): على البائع. 

(وأما): مؤنة نقل المبيع بعد القبض إلى دار المشتري فعلى 
المشتري. 

(فرِغٌ): لو كان لزيد على عمرو طعامٌ سلمًاء ولآخر مثله 
على نويد قارا دازيد أن يوقي :نا عليه فنا له علنى عمو قال 
لخريمه: اذهب إلى عمرو فاقبض لنفسك مالي عليه فقبف»؛ فهو 
قيض فاسدٌ وكذا لو قال: أحضره معي لأكتاله منه لك ففعل وإذا 
فسد القبض فالمقبوض مضمونٌ على القابض وهل تبرأ ذمّة 
عمرو من حق زيد؟ فيه وجهان: 

(اصحهما): نعم (فَإِنْ قُلنَ): لا تبرا فعلى القابض رد 
التبوهن: إل «مرزو عل عمرره ولي قال زد انب #النسيت نه 
ثم اقبضه مني لنفسك بذلك الكيل» أو قال: احضر معي لأقبضه 
لنفسيء ثم تأخذه لنفسك بذلك الكيل ففعلء فقبضه لزيد في 
الصّورة الأول» وقبض زيدٌ لنفسه في الثانية» صحيحان وتبرا ذمّة 
. عمرو من حق زيلر» والقبض الآخر فاسدٌ» والمقبوض مضمونٌ 
عليه وفي وجه ضعيفب يصح قبضه لنفسه في الصّورة الأولى. 

ولو اكتال زيدٌ وقبضه لنفسه ثم كاله على مشتريه وأقبضه 
فقد جرى الصاعان» وصح القبضان. فإن زاد حين قبضه ثانيًا أو 
نقص فالزيادة لزيدٍ والنقص عليه إن كان قدرًا يقع بين الكيلين» 
فإن كان أكثر علمنا أن الكيل الأوّل غلط فيردٌ زيدٌ الرّيادة وياخذ 
التقصانء ولو أن زيدًا لا اكتاله لنفسه لم يخرجه من المكيال وسلّمه 
كذلك إلى مشتريه فوجهان: 
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(احدهما): لا يصمح القبض الثاني حتى يخرجه وييتدئ 
(وَأْصَّحُهُمَا) عند الأكثرين أنّ استدامته في المكيال كابتداء 
الكيل» وهذه الصّورة كما تجري في دين السّلم تجري فيما لو كان 
أحدهما مستحقا في السّلم والآخر بقرض أو إتلافي. 

(فرع): قال أصحابنا: للمشتري أن يوكّل في القبض؛ وللبائع 
أن يوكل في الإقباض» ويشترط في ذلك أمران: 

(أحدهما): أن لا يوكل المشتري من يده يد البائع كعبده 
ومستولدته؛ ولا بأس بتوكيل أبيه وابنه ومكاتبه» وفي توكيل عبده 
المأذون له وجهان: 

(أصحهما): لا يجوز. 

ولو قال للبائع: «وكل من يقبض لي منك» جازء ويكون 
وكيلاً للمشتري في التوكيل» وكذا لو وكّل البائع بأن يامر من 
يشتري منه للموكل. 

(الْأمرْ الثاني)؛ أن لآ يكو القابفن والمفبرض واعاء قل 
يجوز أن يوكل البائع رجلاً في الإقباض» ويوكّله المشتري في 
القبضء كما لا يجوز أن يوكله هذا في البيع وذاك في الشّراء ولو 
كان عليه طعامٌ وغيره من سلم أو غيره» فدفع إلى المستحقّ 
ذراه وقال اللستزها ادل سا ستحفه لي واقيضة تب اقيضيه 
لنفسكء ففعل صمح الشّراء والقبض للموكلء؛ ولا يصح قبضه 
لنفسه لاتحاد القابض والمقبوضء ولامتناع كونه وكيلاً لغيره في 
حزةٌ نفسه وفي وجو ضعيفي يصع قبضه لنفسهه وإِنّما يمتنع قبضه 

ولو قال: اشتر بهذه الذراهم لي واقبضه لنفسك ففعل صحّ 
الشّراء» ولم يصع قبضه لنفسه. ويكون المقبوض مضمونًا عليه 
وهل تبرأ ذمّة الدذافم من حق الموكل؟ فيه الوجهان السابقان ولو 
قال: اشتر لنفسك فالتوكيل فاسدٌ وتكون الدّراهم أمانةً في يده 
لأنه لم يقبضها ليتملّكهاء فإن اشترى نظر - إن اشترى في الدّمّة - 
وقع الشّراء له وأدّى ثمنه من ماله» وإن اشترى بعينها فوجهان: 

(الصّحِيح): بطلان الشراء. 

(والثاني): صحته. 

ولو قال لمستحق الحنطة: اكتل حقّك من هذه الصّيرة ففعل 
م يصح قبضه على أصح الوجهين؛ لأنّ الكيل أحد ركني 
القبض» وقد صار نائيًا من جهة البائع» ومتاصّلاً لنفسه ويستئنى 
عن الشرط الثاني ما إذا اشترى الأب لابنه الصّغير من مال نفسه 
أو لنفسه من مال الصغير فإنه يتولى طرفي القبض كما يتولّى 
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طرفي البيع» وفي احتياجه إلى التقل في المتقول وجهان: 

(أصحهما): يحتاج كما يحتاج إلى الكيل إذا باع كيلاً. 

(فرع): يستئنى عن صورة القبض المذكور إتلاف المشتري 
المبيع» اا 

(فرعٌ): قبض الحزء 0000 وثوب وغير ذلك 
لقاع ناسعد ركز ماغلة الي مانا لين فلو 
طلب المشتري القسمة قبل القبض قال صاحب التتمّة: يجاب 
إليهاء لأنا إن قلنا: القسمة إفرازٌ فظاهرٌء وإن قلنا: بِيعٌ فالرّضا 
غير معتبر فيه؛ فإنّ الشريك يجبر عليه وإذا لم نعتبر الرّضا جاز 
آلآ نعتير القبض كالشّفعة» واللّه سبحانه وتعالى أعلم» هذا آخر 
ما نقله الرّافعيَ رحمه الله. 

(فرع): قال المتوّي: لو باع شيئًا هو في يد المشتري قبل 
الشتراء» فإن كان في يده بجهة ضمان كغص سر أو عاريّةٍ أو سوم 
صار بمجرّد الشّراء مقبوضًا له لأنّ البيع جهة ضمان أيضاء 
نيسقط مان القيمة ويحصل ضمان المشتري وإن كان في يده 
ججهة أمانة كوديعةٍ أو وكالةٍ أو شركةٍ أو قراض صار بمجرد البيسع 
مقبوضًا لهه ولا يمتاج إلى إذن في القبض؛ وهل يشترط مضي 
زمان يتأتى فيه التقص إذا كان امبيع اتا عن مجلس العقدد؟ فيه 
وجهانه قال ولنا وجةٌ ضعيفٌ أن من اشترى شيئًا في يده لا 
يصحٌ قبضه إِيّاه قبل أداء القُمن إلا بإذن البائع» قال: ولو باع 
الرّهن للمرتهن بالدّين لم يشترط الإذن في القبض بلا خلافي. 
وفي اشتراط مضي الرّمان والنقل ما سبق من الخلاف. 

(فرع): قال الشيخ أبو عمرو بن الصّلاح - رحمه الله -: 
قول الأصحاب: إِنّه إذا نقله من زاويةٍ من دار البائع إلى زاوية لا 
يحصل القبض» لأنّْ الدّار وما فيها في يد البائع» وفيه إشكالٌ لأنه 
إذا أخذه وأثبتناء له لنقله فمجرّد هذا قبضء ولا يتوقف كونه 
قبضمًا على وضعه فوضعه بعد احتواء يده عليه في دار البائع لا 
يخرج ما سبق عن أن يكون قبضّاء بل كأنه قبضه ثم أعاده إلى يد 
البائع وقد احتجّ إمام الحرمين لما ذكره الأصحاب بأنه لو دخل 
دار إنسان ثم تنازعا في متاع قريبه من التاخل فإن اليد فيه لرب 
الدّار لا للداخل» وبخلاف ما لو كانت يده محتوية عليه قال الشّيخ 
أبو عمرو: وهذا حجّة على الإمام؛ فإنا لا نجعله قبفنًا بسبب 
نقله إلى ملك البائم» بل لاحتواء يده عليه حالة التقل. 

(فَإِنْ قِيلَ) فهذا مبيّ على ما ذكره الأصحاب أن القبض 
فيما يتناول باليد التَناول وأنٌ التّقيل لا بد فيه من النقل لأنّ أهل 
العرف لا يعدّون احتواء اليد على هذا قبضًا من غير تحويل» لأنَ 


التّراحم لا يصلح قرارًا لهذا الثقيل» فاحتواء اليد عليه حالة 
الإشالة كعدم الاحتواء لاضطراره إلى إزالته على قربو. 

(5): هذا جوابٌ حسنٌ» ويتايّد بقوله كل في الطّعام: 
«حَبّى يَحُودَهُ التَجَارُ إِلَى رَحَالِهم» ولكنّ الإشكال باق» فإنّ 
احتواء اليد عليه حالة الحمل قب حي ولا يخفى نه لو نازعه 
غبره وكانت اليد فيه لمن هو في يده حسنا وصدق في قوله له 

فإن كان التّزاع بينه وبين آخر كان صاحبه مالك موضع 
التّراع» هذا آخر كلام أبي عمرو - رحمه الله - والجواب المذكور 
صحيحٌ» ولا يبقى بعده إشكالٌ يلتفت إليه لأنْ أهل العرف لا 
يعدّون مجرّد دفعه قبضاء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

(فرع): إذا اتقضى الخيار ولزم الببع حصل الملك في المبيبع 
للمشتري؛ وفي العمن للبائع من غير توقفو على القبض بلا 
خلافي. ونقل المتولي وغيره في إجماع المسلمين واحتج له بحديث 
ابن عمر السّابق «كنت أبيع الإبل بالبقيع» إلى آخره. 

(فرع): إذا باع بنقلا معين أو بنقلد مطلقء وحملناه على نقد 
الملك» فأبطل السّلطان المعاملة به قبل القبض قال أصحابنا: لا 
ينفسخ العقد ولا خيار للبائع» وليس له إلا ذلك النقد المعقود 
عليه؛ كما لو اشترى حنطة فرخصت قبل القبضء أو أسلم فيها 
فرخصت قبل الحل» فليس له غيرهاء هكذا قطع به الجمهورء 
وحكى البغويّ والرّافعيَ وجهًا أنّ البائع مير إن شاء أجاز البيبسع 
بذلك التّقده وإن شاء فسخه. كما لو تغيّب قبل القبض والمذهب 
الأوّل» قال المتولّي وغيره: ولو جاء المشتري بالتقد الذي أحدثه 
السّلطان لم يلزم البائع قبوله» فإن تراضيا به فهو اعتياض ولحكمة 
حكم الاعتياض عن القّمنِه وعن أبي حنيفة رواية أنه يجب قبوله 
وعنه روايةٌ نه ينفسخ البيع» دليلنا عليه في الأوّل أنه غير الذي 
التزمه المشتري فلم يجب قبوله» كما لو اشترى بدراهم وأحضر 
دناتين: 

ودليلنا في الثاني أن المقصود عليه باق مقدورٌ على تسليمه 
فلم يفسخ العقد فيه كما لو اشترى شيئًا في حال الغلاء فرخضت 
الأسعار. 

فرع 
ل مذاهب العلماء 4 حقيقة القبص 

قد ذكرنا أنّ مذهبنا أنّ القبض في العقار ونحوه بالتخلية» وفي 
المنقول بالتقل» وفي المتناول باليد التتاول» وبه قال أحمدء وقال 
مالك وأبو حنيفة: القبض في جميع الأشياء بالتخلية قياسًا على 


40.؟ المجموع - كتاب البيوع 


العقار» دليلنا حديث زيد بن ثابته الذي ذكره المصئفء. والمعنى 
الذي ذكره المصئف. 

(فَإن قبلّ) فحوذه إلى الرّحال ليس بشرط الإجماع. 

(قُلَنَا) دل الحديث على أصل التّقل؛ وامًا التخصيص 
بالرّحال فخرج على الغالب؛ ودلّ الإجماع أنه ليس بشرط في 
أصل النقل. 

(وَالجوَابُ) عن القياس على العقار أنّه لا يمكن فيه إلا 
التخلية» ولأثها قبضٌ له في العرف بخلاف المنقول واللّه سبحانه 
أعلم. 

واحتج البيهقي للمذهب بحديث ابن عمر قال: كنا فِي 

َمَان رَسُول اله َك َم امام قيعت عََين من يَأمُرنَا بانتِقَالِهِ 
ِنَ المكَان الذي ابتَمَْهُ إلى كان سيراه قبل أن نيم رواه مسلمٌ 
[161717] حرحمه الله-. 

وفي رواية: «كما د َشْترِي الطْمَامٌ ِنَّ الركبَان جرَافًا فَهانَا 
رَسُولُ الله يكل أن نيعَهُ حتى تَنْقْلَهُ مِنْ مُكَانْهِه رواه البخاريّ 
لين ]٠‏ ومسلم [1917]. 

وفي روايةٍ عنه قال: «رََيتُ الناسَ فِي عَهْلو رَسُول الله يل 
ذا ابتاعُوا الطّمَامَ جرَافً يرون فِي أن يَييسُوهُ مَكَائّهُمْ حتّى 
يوه إلى رحَالِهِم رواه البخاري ٠[‏ ومسلم [/1671] - 
رحمهما الله تعالى-. 

ا 

قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَلا يَجُورُيَيْمُ مَا لا يُقَدَرُ 
عَلَى تَسْلِيمِكِ ليك كَالطيْرٍ في المَوَاء أو السّمّك فِي الماى وَالجْمَلٍ 
الثثارده وَالقرَس العَائِرِ َالمَدِ الآق» وَاَال الَمُصوب فِي يَدٍ 
ا ل 0 
عَنْ بيِْ الغرّرِه يعن ور وَلِعَدَا قَالَ اب تَمْعُودٍ: «لا نشو 
السّمَكَ في الاء َإِنهُ غَرَرٌ «وَلأنَ القَصدٌ بال تلية الشاه 
َكلِكَ لايُمكِنٌ فيمًا لا يعر عَلَى تَسْليمِه فَإذْبَاع يرا في برح 
مُق الاب أو السْمَك في بركةٍ لا تتصيل بتر - نَظَرْت فَإِنْ قَدَرٌ 
على تَناوُلِهِ إذا أرَادَ مِنْ غير تعب - جَاد يمه وذ ان في برج 
عَظيم أ برك عظِمَةٍ لايُفْدرُ على حو الأ بوه لم يَجز عه 
أنه غير مََدُور علي في الخال نَع امد الآبق يمن يقر 
عَلَيه أو الَخْصُوبَ مِنَ القَاصبي أَرْ مِمَنْ يُقَدرٌ عَلَى أخذرو يِنْهُ 
جان 209 لا عرو في تعد يننا. 

(الشرح): حديث أبي هريرة صحيح سيق بيانه. 

والأثر المذكور عن ابن مسعودٍ صحيم رواه الييهقي 


]٠١41[‏ مرفوعًا منقطعاء ثم قال: الصّحيح أنه موقوفف. 

(وَقَوْلَهُ): في بركةٍ -بكسر الباء- والتهر -بفتح الهاء- ويجموز 
إسكانها. 

(أمَا الآحْكامُ): فقد سبق أن أحد شروط المبيع القدرة على 
تسليمهء قال أصحابنا: وفوات القدرة قد يكون حسيّاء وقد يكون 
شرعيّاء فمن الشرعي بيع المرهون والوقف وام الولد وكذا 
الجاني في قول. وغير ذلك. 

«وأما): ل ففيه مسائل: 

(إِخْدَاهَا): لا يجوز بيع الطّير في المواء ولا السّمك في الماء 
المملوكين له لما ذكره المصنفء فلو باع السّمك المملوك له وهو في 
برك لا يمكنه الخروج منها أو طيرًا في برج مغلق فإن أمكن أخذه 
بلا تعبو كبركةٍ صغيرةٍ وبرج صغير جاز بيعه بلا خلافي. وإن لم 
يمكن أخذه إلا بتعبو فوجهان مشهوران في كتب الخراسانيّين. 

(أصحهما): وبه قطع المصنف وآخرون» وهو ظاهر النصّ 
في المختصرء ونقله صاحب البيان عن الْنصّ لا يصح. 

(والثاني): يصحّ كما يصح بيم ما يحتاج في نقله إلى مؤنةٍ 
كبيرق» وهذا الوجه لابن سريجء قال الششيخ أبو حامد: هذا لا 
وجه له. 

(أنا) إذا كان باب البرج مفتوحًا فلا يصحّ على الصّحيح» 
وبه قطع صاحب البيان» لأنه لا يقدر على تسليمه لتمكنه من 
الطيران» قال أصحابنا: وحيث صححناه فشرطه أن لا يمنع الماء 
رؤيته» فإن منعهاء ففيه قولا بيع الغائب إن عرف المتعاقدان قدره 
وصفته صحٌ وإلا فلا يصمح بلا خلافو ولو باع الطير في حال 
ذهابها إلى الرّعي أو غيره اعتمادًا على عادة عردها في الليل 
فوجهان مشهوران للخراسانيين: 

(أصحهما) عند جمهررهم: لايصحء وهو ظاهر كلام 
المصنف وغيره. 

(وَأصَحُهُمَا) عند إمام الحرمين الصّحّة كالعبد المبعرث في 
شغل» والمذهب: الأوّل» لأنه لا وثوق بعودها لعدم عقلها بخلاف 
العيد. 

(الثانية): لا يجوز بيع العبد الآبق» والجمل الشّارد. والفرس 
العائرء والمال الضّالَ ونحوها لما ذكره المصشفء وسواءٌ عرف 
موضع الآبق والضّالَ ونحوه ام لاء لأنه غير مقدور على تسليمه 
في الحال» وهكذا قاله الأصحاب. وكذا قال الرّافعي: إنه المذهب 
المعووف 

قال الأصحاب: لا يشترط في الحكسم بالبطلان اليأس من 


التسليم؛ بل يكفي ظهور التعذر؛ قال: وأحسن بعض الأصحاب 
فقال: إذا عرف موضعه وعلم أنه يصله إذا رام وصوله فليس له 
حكم الآبق. 

(قَلَتْ): والمذهب ما سبق. 

(وأما): المغصوب فإذا باعه مالكه - نظر إن قدر البائع على 
استرداده وتسليمه - صم البيع بلا خلافي كما يصمّ بيع الوديعة 
والعاريّة» وإن عجز - نظر إن باعه لمن لا يقدر على انتزاعه من 
الغاصب - لم يصع قطمًا وإن باعه من قادر على انتزاعه فوجهان 
مشهوران في كتب الخ راسانيين: 1 

(أصحهما): ويه قطع المصنف وغيره يصمٌ؛ لما ذكره 
المصتف. 

و(الثاني): لاء لأنّ البيع لا بقتضي تكليف المشتري تعب 
الانتزاع» وإن صحّحناه وعلم المشتري الحال فلا خيار له ولكسن 
لو عجز عن انتزاعه لضعفي عرض له أو قوَةٍ عرضت للغاصب 
فله الخيار على المذهبء ويه قطع الأكثرون؛ وفيه وجة أنه لا 
خيارء حكاه الرافعي» وإن كان جاهلا حال العقد كونه مغصوبًا 
فله الخيار بلا خلافي ولو باع الآبق تمن يسهل عليه ردّهء ففيه 
الوجهان كالمغخصوب. 

(الصّحيح): الصحة. 

(فرع): قال أصحابنا: يجوز تزويج الآبقة والمغصوبة 
وإعتاقهما بلا خلافيء قال في البيان: ولا يجوز كتابة المغصوب 
لأنها تقتضي التّمكين من التصرّف. 

(الثالثة): لو باع ملسا أو جمدًا وزناء وكان بحيث ينماع إلى أن 
يوزن ففي صحة بيعه وجهان: 

(الأصح): لا يصمّ لإمكان بيعه جزافًا. 

(فرع): قال الشافعي والأصحاب: لا يجوز أن يستأجر 
البركة لأخذ السّمك منهاء لأنّ الأعيان لا تمقلك بالإجارة» فلو 
استأجر البركة ليحبس فيها الماء ليجتمع فيها السّمك ويصطاده 
فوجهان: 

(أحدهما): لا يجوز قاله الشيخ أبو حاملر. 

(وَأَصَّحْهُمَا): عند الأصحاب جوازه؛ وبه قطع صاحب 
الشامل وآخرون. لأنّ البركة يمكن الاصطياد بها فجازت إجارتها 
كالشبكة؛ قالوا: وقول الشّافعي: لا تجوز إجارة البركة للحيتان 
أراد به إذا حصل فيها سممك وأجرها لأخذ ما حصل فيهاء وهذه 
الإجارة باطلة؛ لأنها إجارة لأخذ الغيرء فآمًا البركة الفارغة فإنه 
يجوز إجارتها واللّه أعلم. 


(فرع): قد ذكرنا أنّ ببع الآبق باطل» فلو عاد الآبق بعد البيع 
لم ينقلب البيع صحيحا عندناء وقال أبو حنيفة: ينقلب صحيحًا 
واستدل أصحابنا بما لو باع طائرا في الهواء ثم وقع في يد فإنه لا 
ينقلب العقد صحيحاء وحكى صاحب البيان عن ابن عمر أنه 

(فرع): قال الرُوياني: لو باع سفينة في لجة البحر لا يقدر 
على تسليمها حال العقد لم يصمّ» سواأءً كان فيها أم لاء فإن قدر 
جاز. 

كبن م نا 

َال الْصَنْفهُ -رحمه الله تعالى-: (وَلا يَجُورُ ْم عَيْن مَجْهُولَةٍ 
حَاجَة وَيَجُورُ أن َبيمَ قِيرًا مِنْ صُبْرَق لأنهُ إِذَا عَرَفَ الصُبرة 
عرف العَفيرٌ بها فَرَالَ المَوَرُ). 

(الشرح): القفيز مكيالٌ معروف؛ ومراد الفقهاء به التُمثيل» 
وأصل القفيز مكيالٌ يسع اثنى عشر صاعاء والصاع خسة أرطال 
وثلث بالبغدادي» هكذا ذكمره أهل اللّغة» وأصحاب الغريب 
وغيرهم: قال الأزهري: الإردبّ أربعة وعشرون صاعًاء وهو 
أربعةٌ وسبعون مناه والمنا رطلان» والعنقل نصف إردب» قال: 
والكرستون قفيرّاء والقفيز ثمانية مكاكيك؛ والمكوك صاعٌ 
ونصفت. 

وهو ثلاث حجليّاتٍ والعرق ثلاثة آصع. 

(وقول المصئف): لأن ذَلِكَ غَرَّرٌ مِنْ غيْر حَاجَةٍ احترازٌ من 
الكل :رن اسان الثان. ١‏ 

(أَما الآحْكامُ): فقد سبق أنّ من شروط المبيع كونه معلومًاء 
قال أصحابنا: وليس معناه أنه يشترط العلم به من كل وجهء بل 
المشترط علم عينه وقدره وصفته» وقد ذكر المصنف ذلك كله في 
فصول متراسلة فبدأ باشتراط عين المبيع؛ قال أصحابنا: لا يجوز 
بيع عين مجهولق فلو قال: بعتنك أحد عبيدي أو أحد عبدي هذين 
أو شاءً من هذا القطيع أو من هاتين الشّاتين أو ثوبًا من هؤلاء أو 
من هذين أو ما أشبه ذلكء فالبيع باطلٌ» وكذا لو قال: بعتكهم 
إلا واحدًا منهاء وسواءٌ تساوت قيمتهم وقيم الشّياه والآثواب أم 
لاء وسواءً قال: ولك الخيار في التعبين أم لاء فالبيع باطلٌ في كل 
هذا عندنا بلا خلاف إلا قولاً قدمًا حكاه المتولي أنه إذا قال: 
بعتك أحد عبيدي أو عبيدي الثلاثة على أن تختار من بينهم في 
ثلاثة آيَامِ أو أقل» صم العقدء وهذا شاد مردودٌ لأنه غررٌ. 

ولو كان له عبد فاختلط بعبيدٍ لغيره ولم يعرفه فقال: بعتدك 
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عبدي من هؤلاء والمشتري يراهم كلهم ولا يعرف عينه فوجهان» 
قطع المتولي بأنّه كبيع الغائب ففيه الخلاف» وقال البغوي: عندي 
أنّ هذا باطلٌ وهذا أصحّ» ولو فرّقت صيعان الصبرة المتمائلة 
فباع صاعًا منهاء فالمشهور في المذهب بطلان البييع؛ وبه قطع 
الجمهور كما ذكرنا في نظائره وحكى المصنّف في تعليقه عن 
شيخه القاضي أبي الطَيّب الطبري في صحَّة بيعه لعدم الغررء 
وكما لو باع بدرهم فإنه يحمل على درهم من نقد البلده ولا يضرٌ 
عدم تعيّتهه والمذهب: البطلان لأنه قد يختلف به غرض بخلاف 
الدّراهم» ولأنه يمكنه أن يبيع أحد الصّيعان بعينه» ولا يجوز 
إيهامه: وأمًا الدّراهم فتحتاج إلى إثباته في الذمّةء والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: يجوز بيع الجزء الشائع من كل جملةٍ 
معلومةٍ من دار أو أرض أو عبد أو صبرةٍ أو ثمرةٍ وغيرهاء لعدم 
الغررء لكن لو باع جزءا شائمًا من شيء مثله من ذلك الشّيء 
بأن كانت دار بين اثنين نصفين فباع أحدهما نصيبه لشريكه 
بنصيبهء ففي صحّة البيع وجهان: 

(الصّحِيحٌ): الصّحّة وسبقت المسألة بفروعها وفوائدها في 
آخر باب ما يجوز بيعه: ولو باع الجملة واستبقى منها جزءًا شائعًا 
جازء مثاله: بعتك هذه الثمار إلا ربعها وقدر الزّكاة منهاء ولو 
قال: بعتك ثمرة هذا البستان بثلاثة آلاف درهم إلا ما يخص ألفاء 
فإة ادها كته ]ذا وتطت التشرة علي الإلع الور صن 
وكان استثناءً للثّلث وإن أراد ما يساوي ألفا عند التّقويم فلاء 
لأنه مجهول» والله سبحانه أعلم. 

(فرعٌ): إذا باع قفيرًا من صبرة فقد قطع المصنف بالصّحّة» 
ومراده إذا كانت الصّبرة أكثر من قفيز وهي متساوية وكانت 
مجهولة الصّيعان فباع 20 
الأكثرون» وهو المنصوص وفيه وجة أنه لايصحّ. وهو اختيار 
القفال» وسنعيد المسألة واضحة إن شاء الله تعالىم» حيث بسطها 
المصتف بعد هذا في فصل بيع مجهول القدر. 

(فرع): قد ذكرنا أنّ مذهبنا أنه لا يجوز بيع عبلد من عبيدٍ ولا 
من عبدين ولا ثوسه من ثيابيء ولا من ثوبين» سواءً شرط الخيار 
أم لا وقال أبو حنيفة: إذا باع عبدًا من عبدين أو ثلاثةٍ بشرط 
خيار ثلاثة يام صحٌ» وإن باعه عبدًا من أربعةٍ فأكثر لم يصح» 
وقال ماللكٌ: إذا باع عبدًا من عبيدٍ أو ثوبًا من ثيابم وكلّها متقاربة 
في الصّفة وشرط الخيار للمشتري صم البيع. 

ذم تت 


قَالَ المصَنْفٌِ -رحمه الله تعالى-: (وَلا يَجُور بي العين الخَايبَةٍ 
إِذَا جَهِلَ جِنْسَهًا أَوْ نوْعَهًا لِحَدِيثِ ١‏ أبي هُرَيْرَة أَنّ لعي كل ١نَهَى‏ 
نبي افر وف بيع ما اضرف جذئة أن نَوْضَهُ ودبي 
إن علمَ الجن َالَو بن قاَ: مَك الوب الَرْوِي الي فِي 
كمي أو العبْد الأنجي الي فِي ذَارِي» أو الفْرْسَ الأَدهَم الّْذِي 
في إمنطَِّي تيو انَل في القَدِيمٍ والمرفي: يَصصِحُ وَيَِتُ 
لَهُ الخيَارٌ إذَا رَآهُ لِمَا رَوَى ابْنُ أبي ملك «أن عُثْمَانَ رضي الله 
عنه تع من طَلْحَة ا قله بأْض لَه بِالكُوفَةمقَالَ 


عُثْمَانُ لعا 6 فَقَالَ طَلْحّة: إِنْمَا النظرُ لي لأني الْتَفَتُ 


مُعيا وَآنت قد رَأَيتَ ما ابتغت ت فَنَحَاكَمَا إِلَى جُبَئْرِ ان مُطْهِمٍ 
0 ؛ وَأ النْظَرَ لِطَلْحَة لأنهُ ابِنَاعَ 


أنه ع عَقَدَ عَلَى عن فَجَارٌ م الجَهَلٍ بصفيِه كالتكاح (وَقَاد) 
د اه نروك الله ٠‏ عكلة: 
لى مغر وني غذ ل رو نز قم بص 
َم الجَهلٍ بصيفة الميم كَالسكَمٍ (مِذ هل بو اقلم هَل تفتهر 
يذ الثم إلى وثر المتتاضر ام ايو لان نه أَوْجُه: 


(أَحَدُمَا) أنه د يرح حتى تَذْكَرَ جَوِيمْ مٌ الصّفات كَامْسْلَم 


(والثاني): اصع حَنّى يَذَكَرَ الصّفَاتُ المقْصُودَة. 
(والثالث): أن ا يُفتَقِرٌ إلى ذكرٍ شيء مِنَ مِن الصّمَات وَهُوّ 
النْصُوصٌُ فِي الصرْفي لأنْ الأَعْتِمَادٌ عَلَى الوُوْيق ينبت لَهُ الخِيّارٌ 


جاع مرفي 


إِذَا رَآهُ فلا يُسْنَاجُ ِلَى ذِكْرٍ الصنَات فَِنْ وَصَفَهُ م وَجَدهُ عَلَى 
خخلافي ما وَصّف تَبْتَ لَهُ الخيّانُ وَإِنْ رعق علئ ما ومنت أذ 
أَغْلاء فَفِيه وَجْهَان: 
(احدهما): لا حار لَه 
خيَارٌ كَامْسْلَمٍ فيه. 
قي أن لَهُ ايان لأنهُ يُعْرَف بيع خيار الرُؤْيَةٍ فلا 
يَجُورُ أن يَحَلرَ مِنَ الخيّار. 
وا 74 لخر عَلَى اقزر أَمْ لا؟ فيه وَجهَان (قال) ابِنُ 
أبي هرَيرَة: هُرّ عَلَى الور نه حار تعَلَقَ بالرؤية» فَكَانَ عَلَى 
القَوْر وَخيّارٌ الود بِالعَيْبهٍ (وَقَالَ) أو إمحَاق: يتَقَدَرُ اليَارٌ 
الس لأث لمعه نمام بالرؤةة بصي َلهُ ع عند الي 
ل لَهُ يار كجبار الْمجْلِسِ (وآما): إِذَا رَأى ليع قبل المَقَدِ 
َم اب عله ارا فإ كن ما لايك امقر غير حار 
بْيْعُهُ وَقَالَ أبُو القاميم الأنْمَاطِي: لا يجُورُ في قَوْلِهِ الجلويد لأنّ 


لَهُ لأنْهُ وَجَدَهُ عَلَى ما وَْصّف فَلَّمْ يُكنْ 
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الي شط في العَقَي عر وُجُودُها ني حال الَف كلها 
في الْكَاح» وَاْدَمَبُْ: الأول لأن الرؤية تَرَادُ للم م بالييع وَقَدْ 
حَصّل العلمُ بالرؤْيَةٍ الْتقَدمَةِ فََلَى هَذَا ذا ن' تَرَاهُ نه وَجَدَهُ عْلَى 
الصّفَة الأولّى أَخَدَه وَِنْ وَجَدَُ ناقِصا فَلَهُ الرّدُ؛ لأنهُ مَا المَرمَ 
العَقَدَ فيه إلا عَلَى يَلْكَ اص وإ اما قال الب ِمُ لم يَنَضْيْن 
وَقَالَ المتشتّري: تَمَير. 

َالَرْلَ قو المشّري» هيعد يال َلايَجُود من 
َيْرٍ رضَاهُ وَإنْ كَانَ هِمًا يَجُورُ أن يُتَمَيْر وَيَجُورُ أن لا يد يتَغْيْرَ أو 
يَجُورُ أن يَبْقَى وَيَجُودُ أن لا يَبْقَى» فيه وَجْهَان: 

(أحدهما): له لصح لأنّهُ مشكولة في با على ممقيه. 

(والثاني): يَصِحُ وَهُوَّ الَدَمَبْ» لأن الأصْل بَقَاؤُهُ عَلَى 
صِفَيِه فْصّم بَبعُهُ قيّاسًا عَلَى ما ما لا يَخيرُ). 

(الشرح): حديث أبي هريرة صحيح سبق بيانه أوّل الباب. 

والآثر المذكور عن عثمان وطلحة رواه البيهقي ]٠١١5[‏ 
بإسناجٍ حسنء لكن فيه رجل مجهول مختلف في الاحتجاج به؛ وقد 
روك عسل لذي تمده 

(قَرْلهُ): «الثوب المروي» بإسكان الرّاء بلا خلافي ولا يجوز 
فتحها: منسوب إلى مرو المدينة المشهورة مخراسان. والرَّنجي - 
بفتح الزاي وكسرها - والإصطبل بهمزة قطم. 

(قَوْلهُ): قال في القديم والمرف أي في بيان الصّرف من 
الكتب اخزيدة» :وهر أحد كنب الام واين ابي مليكة اننم عند 
الله بن عبد اللّه بن أبي مليكة اسم أبي مل مليكة زهير بن عبد الله 
بن جدعان - بضمّ اليم وإسكان الذال الهملة - إبن عمرو بسن 
كعب بن سعد بن تيم بن مرّة التيمي المكَي» كنيته أبو بكرء كان 
قاضي مكة لعبد الله بن الزّبير ومؤدنا له. توفي سنة سبع عشرة. 

(وَقَوْلهُ): #ناقله بأرض له بالكوفة» هو - بالتون والقاف - 
أي بادله بهاء وثقل كل واحدٍ ملكه إلى موضع الآخر (وَقَوْنُة) 
ابتعت مغيبًا هو - بضمٌ الميم وقتح الغين المعجمة وفتح الياء 
المشدّدة -. 

(وََولَهُ: :عقة على عين من عراز من اليتلم. 

(وَكَوْله): : نوع بيع احترازٌ من الوصيّة والتكاح (وَقَوْلُهُ): 
خيارٌ تعلق بالرّؤية احترازٌ من اختيار الفسخ كالإعسار بالتفقة. 

(أمّا الأحكام): : فقد سبق أنه يشترط العلم بقدر المبيع وعينه 
وصفته وهذا الفصل مع الفصول الت بعده مت متعلقة بصفة المبيع» 
وفي الفصل مسائل: 

(إِخْدَاهَا): في بيع الأعيان الحاضرة التي لم تر قولان 


مشهوران. 

قَالَ في القديم والإملاء والصّرف من الجديد: يصمّ (وَقَالَ) 
في الأم والبويطي وعامّة الكتب الجديدة: لا يصح. 

قال الماوردي في الحاوي: نص الشافعي في ستة كتبه على 
صحته في القديم والإملاء والصّلح والصّداق والصّرف 
والمزارعة» ونصّ في ستة كتبو أنه لا يصمح في الرسالة والسّير 
والإجارة والغصب والاستبراء والتصرّف في العروض. 

واختلف الأصحاب في الأصحّ من القولين فصحّح البغوي 
والروياني صحَته. وصحح الأكثرون بطلانه» من صحّحه المزني 
والبويطي والرّبيع» وحكاه عنهم الماوردي» وصحّحه أيضًا 
الماوردي والمصنف في التنبيه والرّافعي في المحرّرء وهو الأصمّ 
وعليه فتوى الجمهور من الأصحاب. وعليه يفرٌعون فيما عدا 
هذا الموضع. ويتعيّن هذا القول لأنه الآخر من نص الشافعيّ فهو 
ناسخ لما قبله. 

قال البيهقي في كتابه معرفة السّئن والآثار في أوّل كتتاب 
البيوع: جوز الشافعي بيع الغائب في القديم وكتاب الصّلح 
والصّرف وغيرهماء ثم رجع فقال: لا يجوز لما فيه من الغرر»ء 


واللّه أعلم. 

وني محل القولين ثلاث طرق: 

(أصحها): طردهما فيما م يره المتعاقدان أو أحدهماء ولا 
فرق بينهما. 


(والثاني): أنهما فيما رآه البائع دون المشتري» فإن م يره 
البائع فباطلٌ قطعاء لأنه يقتضي الخيار» والخيار في جانب البائع 
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«والثالث): إن رآه ا مشتري صح قطعاء سواءً رآه البائع أم لا 
فإن لم يره ففيه القولان» لأنّ المشتري محصل؛ والبائع معرّض» 
والاحتياط للمحصّل أولى» وهذا الطريق هو اختيار العراقيّين 
قال أصحابنا ويجري القولان في بيع الغائب وشرائه في إجارته 
وكونه رأس مال سلم إذا سلّمه في المجلسء وفي المصالحة عليه 
وفٍ وقفه. ْ 

(وأما»: إذا أصدقها عيئا غائبة» أو خالعها عليها أو عفى عن 
القصاصء. صم التكاح؛ وحصلت البينونة في الخلع؛ وسقط 
القصاصء ولا خلاف في هذه الثلاثة. 

وقبضخة امن فها القرلاةكإن لطي وبحي ميل 
المثل لها في مسألة الصّداق وله في مسآلة الخلع. 

ووجبت الدّية على المعفوٌ عنه وفي رهن الغائب وهبته 
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القولانء وقيل: هما أولى بالصّحّة لعدم الغررء ولهذا إذا 
صحّحناهما فلا خيار عند الرّؤية. 

(الثانية): إذا لم نجوز بيع الغائب وشراءه فعليه فروعٌ: 

(آَحَدُعَا): استقصاء الأوصاف على الحدّ المعتبر في السَّلمء 
هل يقوم مقام الرّؤية؟ وكذا سماع وصفه بطريق التواتر» فيه 
وجهان: 

(أصحهما): لا يقوم؛ وبه قطع العراقيون. 

(الثاني): إذا كان الشّيء نما لا يستدل برؤية بعضه على 
الباقي فإن كان المرئي صوانًا له - يكسر الصّاد وضمّها - كقشر 
الرّمَان والبيض والقشر الأسفل من الجوز والأُوز وقشر البندق 
ونحوه كالخشكنان كفى رؤيته. وصمٌ البيع بلا خلافيء ولا يصح 
بيع لب الجوز واللوز ونحوهما بانفراده ما دام في قشره بلا 
خلافي لآنّ تسليمه لا يمكن إلا بتغيير عين المبيع. 

(آ) إذا رأى المبيع من وراء قارورةٍ هو فيهاء لم يكف بل هو 
بيع غائبء لأنَّ المعرفة النَامّ لا تحصل به» وليس فيه صلاح له» 
بخلاف السّمك يراه في الماء الصّافي مع سهولة أخذه. فإنه يصح 
بيعه كما سبق» وكذا الأرض يعلوها ماءًٌ صافي. لأنّ الماء من 
صلاحها. 

(وأما): إذا لم يكن كذلك فلا يكفي رؤية البعض على قولنا 
ببطلان بيع الغائب. 

(وآما): التفريع على القول الآخر فسياتي إن شاء الله تعالى. 

(الثالث): قال أصحابنا: الرّؤية في كلّ شيء بحسب ما يليق 
بهء قفي شراء الدّار يشترط رؤية البيبوت والسّقوف والسّطوح 
والجدران داخلا وخارجًاء والمستحم والبالوعة» وني البستان 
يشترط رؤية الجدران والأشجار والأرض ومسايل الماء ولا 
يشترط رؤية أساس البنيان والبستان والدّار» ولا عروق الأشجار 
ونحو ذلك. 

وفي اشتراط رؤية طريق الدّار والماء الذي يدور به الرّحى 
وجهان: 

(أصحهما): الاشتراط لاختلاف الغرض به؛ قال أصحابنا: 
ويشترط في العبد رؤية الوجه والأطراف ولا تجوز رؤية العورة» 
وفي باقي البدن وجهان: 

(أصحهما): الاشتراطء ويه قطع البغوي وأبو الحمسن 
العبّاديّ في كتاب الرقم وفي الجارية أوجة: 

(أصحها): كالعيد. 

(والثاني): يشترط رؤية ما يبدو عند الخدمة والتصرّف. 


(والثالث): يكفي رؤية الوجه والكفين وفي الآسنان واللّسان 
وجهان (الأصح): لا يشترطء وفي رؤية الشعر وجهان 
(أصحهما): الاشتراط. 

ويشترط في الدّوابٌ رؤية مقدّمها ومؤخرها وقوائمها ورفع 
السرج أو الإكاف والجلء وهل يشترط أن تجري الفرس بين يديه 
ليعرف سيرها؟ فيه وجهان حكاهما الرّوياني والرافعي. 

(الأصح): لا يشترط ويشترط في العو المطوي نشره؛ هكذا 
أطلقه الأصحاب وقطعوا به. 

(قَالَ) إمام الحرمين: يحتمل عندي أن لا يشترط النشر في بيع 
الثوب التي لا تنشر أصلاً عند العقده لما في نشرها من النتقص 
والضرر. 

لم إذا نشرت العَّيَاب فما كان منها صفيقًا كالديباج المتقوش 
اشترط رؤية وجهيه» وكذا رؤية وجهي البسط والزّلالي. 

وأمًا ما كان رفيعًا كالكرباس فيكفي رؤية أحد وجهيه على 
أصح الوجهين (قَال) أصحابنا: ولا يصمح بيع الثياب التوزية في 
المنسوج على هذا القول» وهي التوزية - بتاء مثناةٍ فوق مفتوحةٍ 
ثم واو مفتوحةٍ مشدّدةٍ م زاي - ويشترط في شراء المصحف 
وكتب الحديث والفقه وغيرها تقليب الأوراق» ورؤية جميعهاء 
وفي الورق البياض يشترط رؤية جميع الطّاقات» ومن صرّح به 
القاضي والرّافعي والبغويّ وغيرهم. 

(فرع): أمَا القفاع فقال أبو الحسن العبّادي: يفتح رأسه 
فينظر فيه بقدر الإمكان ليصح بيعه. 

وأطلق الغزال في الإحياء أنه يصم بيعه من غير اشتراط 
رؤيةٍ» وهذا هو الأصح لأنّ بقاءه في الكوز من مصالحه ولأنه 
تشقّ رؤيته» ولأنه قدرٌ يسيرٌ يتسامح به في العادة» وليس فيه غررٌ 
يفوت به مقصودٌ معتبرٌ. 

(الَسْلة الثالةُ): إذا جوّزنا بيع الخائب فعليه فروعٌ: 

(أَحَدُهَا): إذا لم تشترط الرّؤية اشترط ذكر الجنس والنوع؛ 
فيقول: بعتك عبدي التركي» وفرسي العربي؛ أو الأدهم أو ثوبي 
المروي» أو الحنطة الجبليّةء أو السّهليّة وتحو ذلك فلو أخل 
بالجنس والنْوع فقال: يعتك ما في كفي أو كمَّي أوخزانتي أو 
ميرائي من فلان» وم يكن المشتري والبائع يعرف ذلك لم يصح 
البيع» هذا هو المذهبء وبه قطع المصنف والجمهور. 

وفيه وجةٌ أنهما لا يشترطان» فيصم بيع ما في الكم ونحوه» 
ووجةٌ ثالث أنه يشترط ذكر الجنس دون النوع؛ فيقول: عبدي؛ 
وهذان الوجهان حكاهما الخراسائيّون وهما شاذان ضعيفان. 
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وإذا ذكر الجنس والنوع قفي افتقاره مع ذلك إلى ذكر 
الصفات ثلاثة أوجهٍ مشهورةء ذكرها المصنف بأدلتها. 

(أصحها): عند الأصحاب: لا يفتقرء وهو المنصوص في 
القديم والإملاء والصّرف. 

(والثاني): يفتقر إلى ذكر معظم الصّفات» وضبط الأصحاب 
ذلك بما يصف به المدّعي عند القاضي. 

(والثالث): يفتقر إلى ذكر صفات السّلمء وهذان الوجهان 
ضعيفان؛ والثالك أضعف من الثاني والثاني قول القاضي أبي 
حامر المروزي والثالث قول أبي علي الطبري فعلى المنصوص لو 
كان له عبدان من نوع فباع أحدهما اشترط تمبيزه بسن أو غيره 0 
قال الماوردي: واتفق أصحابنا على أنه لا يشترط ذكر جميع 
الصّفات» فإن وصفها بجميعها فوجهان: 

(أحدهما): وهو قول أصحابنا البغداديّين: يصمح لأنه أبلغ في 
نفي الغرر. 

(والشاني): وهو قول البصريّين: لايصح لأنه يصير في 
السّلمء والسّلم في الأعيان لا يجوزء وهذا شاد ضعيف. 

(فرع): قال الماوردي: إن كان المبيع مما لا ينقل كالدّار 
والأرض اشترط ذكر البلد الذي هو فيه. فيقول بعتك دارًا 
ببغداد» وفي اشتراط ذكر البقعة من البلد وجهان.ء وإن كان مما 
ينقل كالعبد والثوب اشترط ذكر البلد الّذي هو فيه لأنّ القبض 
يتعجل إن كان قريبًا أو يؤجَل إن كان بعيدًا أو لا يشترط ذكر 
البقعة من البلد» وإذا ذكر البلد الذي فيه المبيع لزمه تسليمه فيه 
لا في غيره فإن شرط المشتري على البائع أن يسلّمه في بلد البيبع 
وكان المبيع في غيره فالبيع باطلٌ بخلاف السّلمء لأنه في الدّمّة هذا 
كلام الماوردي» وحكاه الرافعي عن بعض الأصحاب وسكت 
عليه. 

(الثاني): إذا شرطنا الوصف فوصفهه فإن وججده دون ما 
وصفء فللمشتري الخيار بلا خلافيء وإن وجده كما وصف 
فطريقان: 

(أحدهما): القطع بثبوت الخيار ويه قطع المصنف في التنبيه 
وجاعة وهو المنصوص. 

(وَآَشْهُرُهُمَا): أنه على وجهين ذكرهما المصنف بدليلهما 
هنا. 

(أصحهما): ثبوته (أَمَا) إذا قلنا: لا يشترط فللمشتري الخيار 
عند الرّؤية» سواءٌ كان شرط الخيار أم لاء هذا هو المذهب» وفيه 
وجة أنه لا يثبت إلا أن يكون شرطه والصّحيح: الأوّل» وهل له 


الخيار قبل الرّؤية حتى ينفذ فسسخه وإجازته؟ فيه ثلاثة أوجو: 

(أَحَدُهَا): ينفذان. 

(والثاني): لا ينفذ واحدٌّ منهما. 

(والثالث): وهو الصحيح ينفذ فسخه قبل الرّؤية دون 
إجازته. 

هذا كلّه في المشتري. 

(وأما): البائع ففيه ثلاثة أوجه: 

(أصحهما): لا خيار له سواءٌ كان رأى المبيع أم لا لأنّ 
الخيار في جانبه تعبد. 

(والثاني): له الخيار في الحالين كالمشتري. 

(والثالث): له الخيار إن لم يكن رآه وبه قطع الشّيخ أبو 
حامدٍ ومتابعوه؛ وحيث قلنا: يثبت خيار الرؤية هل يكون على 
الفور؟ فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصتف بدليلهما. 

(أصحهما): يمتدٌ ما دام مجلس الرّؤية» وهو قول أبي إسحاق 
المروزي. 

(والثاني): أنه على الفور» وبه قال أبو علي بن أبي هريرة. 

قال الشيخ أبو محمد الجويني في كتابه السّلسلة: هذان 
الوجهان مبنيان على وجهين في ثبوت خيار المجلس في بيع 
الغائب: 

(أحدهما): يثبت كما يثبت في بيع العين الحاضرة. 

(والثاني): لا يثبت للاستغناء عنه مخيار الرّؤية» فعلى الأوّل 
خيار الرّؤية على الفور, لثلاً يثبت خيار مجلسين في وقتو واحده 
وعلى الثاني يمتدّ إلى انقضاء الجلسء قال: والفرع مبن على أصلٍ 
آخرء وهو أنه إذا مات أحد العاقدين في المجلس وقلنا بالمذهب 
والمنصوص أنّه يتتقل الخيار إلى الوارث فإلى متى يمتد؟ فيه 
وجهان: 

(أحدهما): على الفور. 

(والثاني): ما دام الوارث في مجلس خبر الموت. وقد سبقت 
المسآلة واضحة. 

(الشالث): هل يجوز أن يوكل في الرّؤية من يفعل ما 
يسستصوبه من فسخ أو إجازة؟ فيه وجهان مشهوران 
للخراسانيّين. 

(أصحهما): يجوز كما يجوز التوكيل في خيار الخلف والردٌ 
بالعيب. 
(والثاني): لاء لأنه خيار شهوة» ولا يتوقف على نقسص ولا 
غرضء فلا يجوز التوكيل فيهه كمن أسلم على أكثر من أربع 
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نسوةٍ فإنه لا يصمّ توكيله في الاختيار. 

(الرّابع): إذا لم نشترط الرؤية فاختلفا فقال البائع للمشتري: 
أنت رآيت المبيع فلا خيار لك. فأثكر المشتري» فوجهان: 

(أصحهما): يصدق المشتري بيمينه. 

(والثاني): البائع» فإن شرطنا الرّؤية فاختلفا فقال الغزالي في 
الفتاوى القول قول البائع» لأنٌّ إقدام المشتري على العقد اعترافٌ 
بصحّته» قال الرافعي: فلا ينفكَ هذا عن خلافيء قلت: هذه 
المسآلة هي مسألة اختلاف المتبايعين في شرط يفسد العقدء وفيها 
القولان المشهوران» الأصح قول مدّعي الصّحَّة. 

(والثاني): قول مدّعي الفساد. فيتعيّن جريان القولين في 
مسالتنا ولعلَ الغزالي فرّعها على الأصح. 

(«فرع): لو رأى ثوبين فسرق أحدهما فاشترى الثاني ولا 
يعلم آيْهما المسروق قال الغزايّ في الوسيط: إن تساوت قيمتهما 
وصفتهما وقدرهما كنصفي كرباس واحد صح البيع بلا خلافي» 
وإن اختلفا في شيء من ذلك ففيه القولان في بيع الغائب» وهذا 
الذي قاله حسن» ولا يقال: هذا بيع ثوب من ثوبينء لأنَ المبيبع 
هنا واحدٌ بعينه» ولكن ليس مرئيًا حالة العقد» وقد سبقت رؤيته 
فاكتفي بها. 

واعلم أن الشّيخ أبا عمرو بن الصّلاح - رحمه الله تعالى - 
اعترض على الغزالي في هذا الفرع فقال: جزم بالصّحّة فيما إذا 
تساوت صفتهما وقدرهما وقيمتهما مع إجرائه الخلاف في 
الصّورة الثانية قال: والتحقيق يوجب إجراء الخلاف السابق في 
استقصاء الأوصاف في صورة التساوي كما أجراه في مسألة 
الأنموذج الي سنذكرها إن شاء اللّه تعالى لأنه اعتمد مساواة غسير 
المبيع للمبيع في الصّفة المعلق به بالمشاهدة فهو كالأنموذج الذي 
ليس بمبيع» المساوي في الصّفة للمبيع ولا فرق» فإِنٌ ذكره 
التساوي في القيمة اعتبارٌ للقيمة مع الوصف ولا وجود لمثاله في 
هذا الباب هذا كلام أبي عمروء وهذان الاعتراضان اللذان 
ذكرهما فاسدان. 

(أمَا الآوّلُ) فليس هذا كمسألة الأنوذج؛ لأنّ المبيع غير 
الأنموذج ليس مرئيًا ولا سبقت رؤيته» وهنا سبقت رؤية الوبين. 

(وأما): قوله: يجب إجراء الخلاف المذكور في الثائية في الأولى 
فالفرق أنّ الثوبين في الثانية مختلفان» فيحصل الغرر بخلاف 
الأولى. 

(وأما): الاعتراض الثاني فجوابه أنه قد تختلف القيمة مع 
اتحاد القدر والصفة في نحو العبيد والجواري فيحصل الغرر» 


واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

(فرع): هل يشترط الذوق في الخلّ ونحوه على قولنا 
باشتراط الرّؤية؟ وكذلك الشّمّ في الممسك ونمحوه واللبس في 
الثياب ونحوها؟ فيه طريقان: 

(أصحهما): وبه قطع الأكثرون واقتضاه كلام الجمهور أنه 
لا يشترط؛ قال الرّافعي: هو الصّحيح المعروف. 

(والثاني): حكاه المتولّي فيه وجهان: 

(أصحهما): هذاء لأنّ معظم المقصود يتعلّق بالرّؤية فلا 
يشترط غيرها. 

(والثاني): يشترط لأنه يقع في هذا التوع اختلاف. 

(فرع): لو تلف المبيع في يد المشتري قبل الرّؤية على قولنا 
بجواز بيع الغائب ففي انفساخ البيع وجهان كنظيره في خيار 
الشّرط وقد سبقت المسألة بفروعها في مسائل خيار الشرط. 

ولو باعه قبل الرّؤية لى يصح بلا خلافيء بخلاف ما لو باعه 
في زمن خيار الشّرط فإنه يصح على أصمّ الوجهين كما سبق في 
موضعه. لأنه يصير مجيرًا للعقدء وهنا لا تصمّ الإجازة قبل 
الرّؤية على الصّحيح كما سبق؛ واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

(فرع): لو رأى بعض الثوب» وبعضه الآخر في صندوق» 
فطريقان: 

(الَدَهَبْ) وبه قطع الجمهور أنه على القولين في بيع الغائب. 

(والثاني): باطل قطمًاء لأنْ ما رآه لا خيار فيه ومالميره 
فيه الخيار: والجمع بين الخيار وعدمه في عين واحدةٍ ممتنم» 
والطريق الأوّل قول أبي إسحاق والثاني حكاه المأوردي عن كثير 
من البصريين وغيرهم. 

ولو كان المبيع شيئين رأى أحدهما فقط» فإن أبطلنا بيع 
النائب ففي صحّة العقد فيهما القولان فيمن جمع في صفْقةٍ 
واحدةٍ مختلفي الحكم, كالبيع والإجارة» لأنّ ما رآه لا خيار فيه 
وما لم يره فيه الخيار (فَإِنْ صّحّحْناهُ) وهو الأصح فله الرّدٌ فيما لم 
يره وإمساك ما رآه. 

(الَسْلَهُ الرابمة): إذا لم غجوّز بيع الغائب فاشترى ما رآه قبل 
العقد ول يره حال العقد فله ثلاثة أحوال: 

(أَحَدُهَا): أن يكون مما لا يتغيّر غالبا كالأرض والأواني 
والحديد والنّحاس ونحوهاء أو كان لا يتغيّر في المدّة المتخللة بين 
العقد والرّؤية» صم البيع على المذهب. ولا يجيء فيه الخلاف في 
بيع الغائب هكذا قطع جماهير الأصحاب. وشذ الأنماطيّ فأبطل 
الببع» وهذا فاسدٌّء ودليل الجميع في الكتاب, قال الرّوياني في 
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البحر: وقد ذكر أبو بكر البيهقي عن عبد العزيز بن مقلاص من 
تلامذة الشافعي أنه نقل عن الشافعي مشل قول الأنماطي (فَإِذَا 
ْنَا بالمذهب فوجده كما رآه أوَّلاً فلا خيار له بلا خلافي؛ لأنَّه 
ليس ببيع غائب» وإن وجده متغيّرًا فالمذهب الذي قطع به 
الأصحاب أن البييع صحيح؛ وله الخيار» وحكى الغزالي في 
الوسيط أنه يتبيّن بطلان البيع لتبيّن ابتداء المعرفة حالة العقد 
والصّواب: الأوّل. 

قال إمام الحرمين: وليس المراد بتغييره حدوث عيبي فإنّ 
خيار العيب لا يختص بهذه الصورة» بل الرّؤية بمنزلة الشّرط في 
الصفات الكائنة عن الرّؤية فكل ما فات منها فهو كتبيّن الخلف 
في الشّرط فيثبت الخيار. 

(الحال الثاني): أن يكون المبيع تا يتغيّر في ذلك المدة غالبًا 
فإن رأى ما يسرع فساده من الأطعمة ثم اشتراه بعد مذَةٍ يتغيّر 
فيها في العادة» فالبيع باطلّ لأنه يم مبجهول. 

(«الثالث): أن يمضي على المبيع بعد الرّؤية ما يحتمل أن يبقى 
فيه» ويحتمل أن لا يبقىء ويحتمل أن يتغيّر فيه ويحتمل أن لا 
يتغيّر أو كان حيوانا فوجهان مشهوران ذكرهما المصنّف 
بدليلهما. 

(أصحهما): عنده وعند الأصحاب صحّة العقد. فعلى هذا 
إن وجده متغيّرًا فله الخيار» وإلاً فلا. 

(والثاني)»: لا يصح قال المنولي: هو قول المزني وابي علي 
بن أبي هريرة» وذكر الماوردي هذا الخلاف قولينء قال: الأوّل 
نصّه في كتاب البيوع» وبه قال أكثر الأصحاب والثاني أشار إليه 
في كتاب الغصبء واختاره المزني» واللّه سبحانه أعلم. 

(فرع): إذا اختلفا في هذه الأحوال في التَغيّر فادّعاه المشتري» 
وأنكره البائع» فوجهان: 

(الْصّحِيحٌ) المنصوصء وبه قطع المصتف وكثيرون أنّ القول 
قول المشتري بيمينه» لأنّ البائع يدّعي عليه علمه بهذه الصّفة» 
فلم يقبل كادّعائه اطلاعه على العيب. 

(والثاني): حكاه الخراسائيّون عن صاحب التقريب القول 
قول البائع بيمينه» لأنّ الأصل عدم التَميّره واللّه سبحانه وتعالى 
أعلم. 

(فرع): قد ذكرنا أنه إذا سبقت رؤيته فله ثلائة أحوال قال 
الموردي: صورة المسألة أن يكون حال البيع متذكرًا للأوصاف» 
فإن نسيها لطول المدّة ونحوها فهو بيم غائبيء وهذا الذي قاله 
غريب» ولم يتعرّض له الجمهور. 


(فرع): لو رأى بعض المبيع دون البعض وهو ما يستدل 
برؤية بعضه على الباقي صمح البيع بلا خلافي قال أصحابنا: 
وذلك كصبرة الحنطة تكفي رؤية ظاهرهاء ولا خيار له إذا رأى 
بعد ذلك باطنهاء إلا إذا خالف ظاهرهاء قال المتولي: وحكى أبو 
سهل الصّعلوكي قولاً شاذًا أنه لا يكفي رؤية ظاهر الصّبرة بل 
قارط ام ونيا بعرلا بار سيولا ول وريه تلد 
الأصحاب وتظاهرت عليه نصوص الشافعي. 

قال أصحابنا: وني معنى الحنطة والشّعير صبرة الجوز واللوز 
والدّقيق ونحوهاء فلو رأى شيئًا منها في وعائه فرأى أعلاه أو رأى 
أعلى السّمن والزّيت والخل وسسائر المائعات في ظروفهاء كفى 
ذلك وصح البيع؛ ولا يكون بيع غائبي. ولو كانت الحنطة في 
بِيسم ملوء منها فرأى بعضها من الكوة أو الباب كفى إن عرف 
جع اليك رمشو لا ذلام وكين حكى حمطن نمل إن 
رأى أعلاه وعرف سعتها وعمقها صم البيع وإلآّ فلا. 

قال أصحابنا: ولا يكفي رؤية صبرة السَفرجل والرّمّان 
والبطيخ ونحو ذلك؛ بل يشترط رؤية كل واحاو منهاء قالوا: لا 
يكفي في سلة العنب والتّين والخوخ ونحو ذلك رؤية أعلاه لكثرة 
الاختلاف فيها بخلاف الحبوب. 

(وآمًا) الثُمر فإن لم يلتزق بعض حبّاته ببعض فصبرته كصبرة 
اللو والجوز فيصم بيعها وإن التزقت كقوصرة التَمر فوجهان 
حكاهما المتولي وآخرون: 

(الصّحِيح): الاكتفاء برؤية أعلاها. 

(والثاني): لا يكفي بل يكون بيع غائبي وذكر الماوردي فيه 
طريقين من غير تفصيل اللازق وغيره: 

(أحدهما): على قول بيع الغائب. 

(أصحهما): وهو قول جمهور الأصحاب - يصحٌ قولاً 
واحدا. 

(وأما»: القطن في الأعدال فهل يكفي رؤية أعلاه؟ فيه 
خلاف حكاء الصّيمري» قال: والأشبه عندي أنه كقوصرة التمرء 
وهذا هو الصّحيح. 

(فرع): إذا رأى أنموذجًا من المبيع منفصلاً عنه. وبنى أمر 
المبيع عليه - نظر إن قال: بعتك من هذا النوع كذا وكذا - فالمبيع 
باطل. 

لأنه لم يعيّن مالا - ولم يراع شروط السّلمء ولا يقوم ذلك 
مقام الوصف في السّلم على الصّحيح من الوجهين. لأنّ 
الوصف يرجع إليه عند التزاع بخلاف هذا وإن قال: بعتك الحنطة 


لاحلا 


الى في هذا البيت» وهذا الأفوذج منهاء فإن لم يدخل الأنموذج في 
البيع فوجهان:. ٠‏ 

(أصحهما): لا يصم البيع» لأنّ البيع غير مرئي وإن أدخله 
صحّ على أصمّ الوجهين» كما لو رآه متصلاً بالباقي. 

وإن شعت جمعت الصّورتين فقلت: فيه ثلاثة أوجه: 

(أَحَدُهَا): الصّحّة. 

(والثاني): البطلان. 

(وَأَصحُهَا) إن أدخل الأنموذج في البيع صح» وإلآفلاءثم 
صورة المسألة مفروضة في المتمائلات؛ والله سبحانه وتعالى أعلم. 

(فرع): إن اشترى الثوب المطوي وصِحّحناه» فنشره واختار 
الفسخ» ولم يحسن طيّه وكان لطيّه مؤنة» قال القفّال في شرح 
التلخيص: وجبت مؤنة طيّه على المشتري كما لو اشترى شيئًا 
ونقله إلى بيته فوجد به عيباء فإِنّ مؤنة ردّه على المشتري. 

(فرع): قال أصحابنا: لا يصح بيع الشّاة المذبوحة قبل 
السّلخ بلا خلافو سواءً جوزنا بيع الغائب أم لاء سواء باع الجلد 
واللّحم ممًا أو أحدهماء ولا يجوز بيع الأكارع والرّؤوس قبل 
الإبانة» وفي الأكارع وجة شاد أنه يصمح بيعها ويجوز بيعهما بعد 
الإبانة نيئةة ومشويّة وكذا المبسوط نينًا ومشويًا وفي النيء احتمالٌ 
لإمام الحرمين من حيث إنْه مستورٌ بالجلد» والمذهب الصّحّة لأنه 
جلدٌ مأكول فاشبه المشوي. 

(فرع): إذا رأى فصًا لم يعلم أنه جوهرٌ أو زجاجٌ فاشتراه» 
فوجهان حكاهما المتولي: 

(أحدهما): لا يصمّ البيع» لأنّ مقصود الرّؤية انتفاء الغرر 
وم يحصل. 

(وَأْصّحَهُما) يصمّ لوجود العلم بعينه. 

(فرع): قال الروياني: لو رأى أرضًا وآجرًا وطينا ثم بنى 
حمّامًا في تلك الأرض بذلك الآجرٌ والطينء فاشترى الحمّام ولم 
يره وهو حمَامٌ فيحتمل أن يصح البيع؛ لأنّ أكثر ما تغير 
الصّفاتء وذلك لا يبطل البيع» ويحتمل أن لا يصح, لأنّ الرّفية 
لم تحصل على العادة» قال: وهذا أصح» قال: وعلى هذا لو رأى 
رطبًا ثم اشتراه تمرًا لم يصحّء قلت: هذا الاحتمال الشاني هو 
الصّواب» لأنّ هذا غررٌ كبيرٌ تختلف به الأغراض» هذا إذا لم 
يصمح بيع الغائب. 

(فرع): قال الرّوياني: قال القفال: يصح لو رأى سخلة 
فصارت شا أو صبيًا فصان رجلاً ول يره بغير الرّؤية الأولى ثم 
اشتراه» ففيه قولا بيع الغائب» وقال أبو حنيفة: يصع ولا خيار. 


المجموع - كتاب البيوع 


(فرع): قال الماوردي: إذا جوّزنا بيع الغائب فتبايعاه بشرطه. 
فهل العقد تام قبل الرّؤية؟ فيه وجهان: 

(احدهما): قاله أبو إسحاق المروزي: ليس تاماء لأنّ تمامه 
بالرّضا به وقبل الرّؤية لا يحصل الرّضاء فعلى هذا إن مات 
أحدهما بطل العقد ولم يقم وارثه مقامه: لأنّ العقد الذي ليس 
بلازم يبطل بالموت وكذا لو جِنٌ أحدهما أو حجر عليه بسو 
بطل العقدء ولكل واحدٍ منهما الفسخ قبل الرّؤية. 

(والثاني): وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنَّ العقد تام 
وما خيار المجلس مالم يتفرّقاء فإن مات أحدهما لم يبطل العقدء 
بل يقوم وارثه مقامه؛ وإن جنّ أو حجر عليه قام وليه مقامه 
وليس لأحدهما الفسخ قبل الرّؤية» قال الماوردي: وثبوت الخيار 
عند الرّؤية ينبني على هذا الخلاف فعند أبي إسحاق أن خيار 
امجلس عند الرّؤية» ويدوم مالم يفارق الجلسء قال وله أن يشترط 
في المجلس خيار الثلاث؛ وتأجيل الثمن والرّيادة فيه والنقصان 
منهء وعند أبي علي لا خيار له إلا بعيبه وليس له شرط خيار 
الّلاث ولا تأجيل الثُمن ولا الزّيادة فيه ولا النتقص منه. 

(فرع): قال المأوردي: بيع العين الغائبة بشرط نفي خيار 
الرّؤية باطلٌ بلا خلافم (قَال): فأمًا بيع الحاضر بشرط خسار 
الرّؤية كثوب في سفط أو مطوي» ففيه وجهان: 

(أحدهما): أنه على القولين في بيع الغائب» لأنه أبعد من 
الغرّز: 

(والثاني): لا يصع قولاً واحدًا قال: وهو قول أكثر 
أصحابنا وإليه أشار أبو إسحاق وأبو علي بن أبي هريرة» لأنّ 
الحاضر تمكن رؤيته» فلا ضرورة إلى بيعه بشرط خيار الرؤية 
بخلاف الغائب» هذا كلام الماورديّ وذكر الرّوياني مثله بحروفه 
إلا أله ذكر في بيع الغائب بشرط نفي خيار الرّؤية وجهًا شاذا أنه 
يصمّ البيع» ويلغو الشّرط تخريجمًا من الخلاف في البييع بشرط 
البراءة من العيوب. 

(فرع): قال الماوردي: بيع الجزر والسّلجم - وهو الذي 
يقال له في دمشق اللّفت - والبصل ونحوها في الأرض قبل قلعها 
بشرط خيار الرّؤية فيه طريقان: 

(احدهما): على القولين في بيع الغائب. 

(والثاني): لا يصمّ قولاً واحداء قال: وهو قول سائر 
أصحابناء والفرق بينه وبين بيع الغائب من وجهين: 

(أحدهما): أن الغائب يمكن وصفه مخلاف هذا. 

(والثاني): أنّ الغائب إذا فسخ العقد فيه يردّه المشتري كما 


كان بخلاف هذا. 
(فرع): إذا جوزنا بيع الغائب فاشترى ثويًا غائبًا فحضر 
ونشر بعضه ونظر إليه؛ قال الرٌوياني: لا يبطل خياره حتى يرى 


وفعي 

(فرع): قال الرّويانيَ: لو كان المبيع مضبوطًا بخبر قفي بيعه 
طريقان: 

(أحدهما): يصح. 


(والثاني): فيه القولان في بيع الغائب. 

(فرع): قال أصحابنا: الاعتبار في رؤية المبيع وعدمها 
بالعاقد» فإذا وكل من يشتري له عيناء فإن رآها الوكيل حال 
العقد او قبله» واكتفينا بالرّؤية السابقة» صم البيع قولاً واحداء 
سواءٌ كان الموكل رآها آم لاء ولا خيار إذا رآها بعد العقده وإن لم 
يرها الوكيل» ولكن رآها الموكل» فهو بيع غائبي ففيه القولان. 

(فرغٌ): قال اصحابنا: لو كان الثوب على منسسج قد نسج 
بعضه. فباعه على أن ينسج البائع باقيه» لم يصح البيع بلا خلاقن 
ونصّ عليه الشافعيّ في كتاب الصّرف لعلتين. 

(فرع): إذا اشترى جبَّةٌ محشرَةٌ ورأى الجبّة دون الحشوء 
صم البيع» كما يصح بيع الدار وإن لم ير أساسهاء وقد نقل 
المازري المالكي وغيره الإجماع على صحة بيع الجبّة» وقد ذكرناه 
في أوّل هذا الباب. 

فرع 
مذاهب العلماء ع بيع العين الغائبة 

قد ذكرنا أنّ أصمّ القولين في مذهبنا بطلانه» وبه قال الحكم 
وحمَادٌء وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد وابن المنذر وجمهور العلماء 
من الصّحابة والتابعين ومن بعدهم: يصحّ نقله البغوي وغيره 
عن أكثر العلماء؛ قال ابن المنذر: فيه ثلاثة مذاهب: 

(مَذْهَبْ) الشافعي أنه لا يصح. 

(والثاني): يصع البيع إذا وصفه وللمشتري الخيار» إذا رآهه 
سواء كان على تلك الصّفة أم لاء وهو قول الشّعيّ والحسن 
والنَخعيّ والثوري وأبي حنيفة وغيره من أهل الرَأي. 

(والثالث): يصمّ البيع» وللمشتري الخيار» إن كان على غير 
ما وصفء وإلاً فلا خيار» قاله ابسن سيرين وآيّوبٍ السّختياني 
ومالك وعبيد اللّه ب بن الحسن وأحمد وأبو ثور وابن نصرء قال ابن 
المنذر: وبه أقول. 

واحتج لمن صحّحه بقوله تعالى: لوَأحَلُ اللهُ البِعَ» وهنا 
على عمومه إلا بيعًا منعه كتابُ أو سنة أو إجماعٌ وبحديث أبي 


بكر بن عبد اللّه بن ابي مريم عن مكحول عن الني بل قال: 
«مَنْ اذ تَرَى سينا لَمْيَرَهُ قَهُوَّ بالخيَارٍ إِذا رَآه إن شَاءَ أخذه وَإِنْ 
شَاءً ترَكَه؟ وبحديث عمر بن إبراهيم بن خالل عن وهبج البكريّ 
عن تحمّد بن سيرين عن أبي هريرة عن الني يل قال: «مَنْ 
اشْتَرَى سينا لَمْيَرَهُ فَهُرَ بالخيّار إذا رآ وبحديث عثمان وطلحة 
المذكور في الكتاب وقد سبق بيانه. 

قالوا: وقياسًا على التكاح فإنه لا يشترط رؤية الرّوجين 
بالإجماع وقياسًا على بيع الرّمَان والجوز واللوز في قشرة الأسفل» 
وقياسًا على ما لو رآه قبل العقدء واحتج الأصحاب بحديث أبي 
هريرة وابن عمر أن الني إ: ١نْهَى‏ عَن بيع العَرَرِ» رواهما 
مسلدٌ »]١61[‏ وهذا غررٌ ظاهرٌ فأشبه بيع المعدوم الموصوف» 
كحبل الحبلة وغيره» وبحديث: اا الس داك وسيق 
بيانه» وقياسًا على من باع التوى في التمر. 

(واب: الجواب عن احتجاجهم بالآية الكريمة فهي عَانَّة 
مخصوصة بحديث النهي عن بيع الغرر. 

(وَاجَوَابُ): عن حديث مكحول فهو أنه حَدييك افتعياقة 
باتفاق الحدّئين وضعفه من وجهين: 

(أحدهما): أنه مرسلّ لأنّ مكحولاً تابعي. 

(والثاني): أنّ أحد رواته ضعيف؛ فإنّ أبا بكر بن أبي مريم 
المذكور ضعيفُ باتفاق الحدّثين» وكذا الجواب عن حديث أبي 
هريرة فإنه أيضًا ضعيف باتفاقهم وعمر بن إبراهيم بسن خالل 
مشهورٌ بالضّعف ووضع الحديث. 

ومّن روى هذين الحديثشين وضعُفهما الدارقطني ["/ ]١١‏ 
والبيهقي ]٠ 2٠١789[‏ قال الدارقطي: أبو بكر بن أبسي 
مريم ضعيفٌ» وعمر بن إبراهيم يضع الحديث قال: وهذا حديث 
باطلٌ لم يروه غيره» وإنما يروى هذا عن ابن سيرين من قوله. 

(وَامجَوَابُ): عن قصّة عثمان وطلحة وجبير بن مطعم أنه لم 
ينتشر ذلك في الصّحابة رضي الله عنهم. 


(وَالصحِيح) عندنا أنّ قول الصّحابة ليس محجَة إلا أن ينتشر 
من غير مخالفة. 


(وَاجَرَابُ) عن قياسهم على التكاح أنّ المعقود عليه هناك 
استباحة الاستمتاع ولا يمكن رؤيتهاء ولأنْ الحاجة تدعو إلى تسرك 
الرّؤية هناك لمشقتها غالبًا. 

(والجواب) عن قياسهم على الرّمّان والجوز أن ظاهرهما 
يقوم مقام باطنهما في الرّؤية» كصيرة الحنطة؛ ولأنّ في استتار 
باطنها مصلحة لما كاساس الدّار بخلاف بيع الغائب. 


(وَامجْوَابُ) عن قياسهم على ما لو رآه قبل العقد أن المبيبع 
هناك يكون معلومًا للمشتري حال العقد. وبخلاف مسألتنا واللّه 
سبحانه وتعالى أعلم. 

دم فنا 

قَالَ المصَنْفُ - رحمه الله تعالى -: (وَإِنْ بَاعَ الأغمى أو اشترّى 
سينا لَمْ بره (قإن فلن إن بم مَا لم يَرهُالبَصِي لايصِح» ل 
يَصِح َم الأعمى وَشيرَاوه (وَإِن قُلَنَا) يَصِحْ فَفِي بْنِع الأعْمٌى 
وَشْيرَائهِ وَجَهّان: 

(أحدهما): يَصِح» كما يَصِحٌ مِنّ البَصِير فِيمَالَمْ يَرَكُ 
وَيُسْتَتِبُ فِي القبِض َاطيار كما يسيب في شنط الجيار. 

(والثاني): لا يْصح لأن يم مالم ير يدم بِالرُؤيةٍ وَذِْكَ لا 
يُوجَدُ في حَنّ الْمىء وَلا مكمه أن يُرَكلَ في الخيار لأنهُ يار 
بت بارع فلا نَجُودُ الأسْهَنبَةُ فيه كَخْمَارالمجِلِس بخِلاف 
خيّار الشُرط). 

(الشرح): قال أصحابنا: المذهب بطلان بيع الأعمى وشرائه 
وهذا مختصره وتفصيله أنه إن لم نجوز بيع الغائب وشراءه لم يصح 
بيع الأعمى ولا شراؤه» وإن جوزناه فوجهان: 

(أصحهما): لا يجوز أيضًا لأنه لا طريق له إلى رؤيته فيكون 
كبيع الغائب على أن لا خيار. 

(والثاني»: يجوزء فيقام وصف غيره له مقام رؤيته» وبه قال 
مالك وأبو حنيفة وأحمد فإن صحّحناه قال المتولي وغيره: يثتبت 
له الخيار عند وصف السّلعة له. ويكون الوصف بعد العقد 
كرؤية البصير. 

(َن قَلن): لاايصح بيعه وشراؤه لم تصح أيضًا إجارته 
ورفطه رحكن وفي مكاتبته عبده وجهان حكاهما المتولي 
وآخرون: 

(أصحهما): جوازه» صحّحه المتولي تغليبًا للعتق. 

(والثاني»: لا يجوزء وبه قطع البغوي» ويجوز أن يؤجّر نفسه. 
وللعبد الأعمى أن يشتري نفسهء وأن يقبل الكتابة على نفسه 
لعلمه بنفسه؛ ويجوز أن يتزوّج بلا خلافي. 

وفي ثبوت ولايته في التكاح وجهان مشهوران: 

(أحدهما): لاايصح تزويجه. 

(وَأصَحُّهُمَا): يصحّ فعلى هذا إذا زوّج وكان الصّداق مالاً 
معيبًا لم يثبت المسمّى» بل يجب مهر المثل وكذا لو جامع على مال 
معين. 

أ إذا أسلم في شيء أو أسلم إليه فإن كان عمي بعد 


بلوغه سن التمييز صم السّلم بلا خلافي لأنْه يعرف الأوصاف 
ثم يوكل من يقبض عنهه ولا يصح قبضه بنفسه على أصح 
الوجهين. لأنه لا تمييز له بين المستحقّ وغيره: فإن خلق أعمى أو 
أعمي قبل التمييز فوجهان: 

(أحدهما): لا يصمّ» وهو الأصم عند المتولي. 

(وَأْصّحُهُمًَا) عند العراقيّين والجمهور من غيرهم: الصّحّة 
وهو المنصوص أو ظاهر النص لأنه يعرف بالسّماع» فعلى هذا 
إنما يصحّ إذا كان رأس المال موصوفاء وعيّن في الجلسء فإن كان 
معنا في العقد فهو كبيعه العين والمذهب بطلانه. 

قال أصحابنا: وكلٌ ما لا يصمّ من الأعمى من التصِرّفات 
فطريقه أن يوكل وتحتمل صحّة وكالته للفّرورة» وهذه المسألة ما 
يتكر على المصنف في باب الوكالة من المهذّب والتنبيه» حيث 
قال: من لا يجوز تصرّفه فيما يوكل فيه لا يجوز توكيله» فالأعمى 
لا يصح بيعه وشراؤه ونحوهما على المذهب ويجوز توكيله ني 
ذلك بلا خلافي كما ذكرناه واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

(فرع): لو كان الأعمى رأى شيئًا لا يتغيّر صحٌ بيعه وشراؤه 
إياه إذا صححنا ذلك من البصير» وهو المذهب كما سبقء والله 
سبحانه أعلم. 

(فرع): إذا ملك الأعمى شيئًا بالسّلم أو الشّراء حيث 
صحّحناه» لم يصمح قبضه ذلك بنفسه؛ بل يوكل بصيرًا يقبضه له 
بتلك الأوصافء فلو قبضه الأعمى لم يعد به قال المتولي: ولو 
اشترى البصير شيئًا ثم عمي قبل قبضه وقلنا: لا يصحّ شراء 
الأعمى فهل ينفسخ هذا البيع؟ فيه وجهان كما إذا اشترى الكافر 
كافرًا فأسلم العبد قبل القبضء قلت: الأصح لا يبطل. 

(فرع): الأعمى يخالف البصير في مسائل كثيرة: 

(إِحْدَاهَا): لا يجتهد في الأواني والثياب في قول. 

(الثانية): يكره أن يكون مؤدَنا راتبًا إلّمع بصيرء كابن آم 
بعررات بول 

(الثالثة): لا يجتهد في القبلة. 

(الرابعة): لا جمعة عليه إذا لم يجد قائدًا. 

(الخامسة): البصير أولى منه بغسل الميّت. 

(السادسة): لا حجّ عليه إذا لم يجد قائدًا. 

(السابعة): تكره ذكاته كراهة تنزيه بلا خلافم ولا يحل 
صيده بإرساله كلبًا أو سهمًا في أصح الوجهين. 

(الثامنة): لا يصح بيعه وشراؤه وإجارته ورهنه وهبته 
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(العاشرة): لا يجوز كونه وصيًا في وجه. 
(الحَادِيّة عَشْرَة): لا تجوز مكاتبته عبده في أحد الوجهين 
(الثَازيَةَ عَْرَةً): لا يكون وليًا في التكاح في وجه. 
(الثَالِئَةَ عَشْرَةَ): لا يجزئ في الكفارة. 
(الرَابعة عَششرَة): لا تؤخحذ عين البصير بعينه. 
(الخَايِسَةَ عَشْرَة): لا يكون سلطانا. 
(السادِسَة عَشْرَةَ): لا جهاد عليه. 
(الستابعة عَشْرَة): لايكون قاضيًا. 
(العَامنَة عَشْرَّة): لا تقبل شهادته 
أو بالاستفاضة أو على من تعلق به. 
د ض 
قَالَ المصّنْفُ - رحمه الله تعالى-: (إِذَا رَأَى ب بَعْض ابيع دُون 
عم - نظِرَتْ قن كَانَ ِمًا لا تَحتَيِفُ أَجْرَاؤَهُ كَالصْبرَة مِنَ 
الام واج و ين البْسٍ - جايَيمكُ لأن يري البْض يرو 
غَوَرُ اجَهَالَةٍ وَلَأَنْ الظَاهِرَ أن البَاطِنَ كَالظَاهِرِ وَإِنْ كَانَ يما 
ِف رت فإ ان مما يش رؤةبَاقِيه عاو فِي القظر 
الأسْقَل جار يِه لأن رُوْيَة الباطن تسق عط يانه كنوه 
ساس لحيطان: َم وق البَاتِي كَالثوْب الَطْوِي قفِيهِ 
طريَان «ين «أْصْحَابئًا مَنْ قَالَ: فيه لان كيم ما لَمْ يَرَ شَيًْا مِنْهُ 
(رسن) بد فال : يَبِلٌ الَئِمُ ولا وَاحِدا لأن ما رَآهُ لا جار فيد 
وَمَا لَمْيرَهُ فيه الخِيَارٌ وَذَلِكَ لا يَجُورُ في عَيْنِ وَاحِدَةِ). 
(الشرح): هذا الفصل سبق بيانه اق الفروع السابقة. 
والله سبحانه أعلم. 


إلآفيما تحمّله قبل العمى 


ينا نا يا 
َالَ الُصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَاختَلَفَ أَصْحَابنا فِي ينع 
الباتلاء ِي قِشْرهِ َقَالَ بو سَعيدد الإصنطخري: يَجُورُ لأن يناع 
في جميع البلدان من غير إنْكارٍ(وَينْهُم) مَنْ قَال: : لا يَجَورٌ وَهْوّ 
الْنصُوص في الأ لأن الحَبْ فذ يَكُونُ ميعَارَاء وقد يكو كارا 


فى لكين 


وَكَديَكُونُ في بيُوتِهِ مَا لا شيْة فيوء وَقَذ يَكونُ فيه حب مُتَمَيْرٌ 
وَذَلِكَ غْرَرٌ مِنْ غَيْرِ حَاجَة فَلَمْ يجز. 

َاحتَلُا آيضًا في َنِم َافِجَةٍ الما فقا أبو العئاس: يجوز 
يهاه لأن النافِجّة فيا صَلاح لِلْمِسْك » لأن بَقَاءَهُ فيهَا أكتث 
فَجَارَ يِْعُهُ فيهًاء كَالجَوْزَ في القظر الأسْغَلء وَمِنْ ] أَصْحَابنَا مُنْ 


ا 1ك الي 


لل سه الو إشخاق: لايَجُرذ شد لأ َنود 


57 مسْتُورٌ بمَا لا يدح فد فيد فلم يَصحْ يمه لمر ني الجرابو وَقَالَ 
بو عَلِي بْنُ أبي هرَيْرَة: يَجُورُ لألهُ مَسْئُورٌ بِمَا يُؤْكَلٌ مَعَهُ مِنَ 
القبثرء فَجَارَيَيِعهُ فيه كَالقا وَالخبّار. 

احتف قَرلهُ في نِم انطو في لها (قَقَاَ في | لقلييسم: 
يَجُونُ لِمَا رَوَى أنس: أذ الي نهَى عن يم التبو حَنى 
لوت وحن بع انبا حلي ينلن (وَقَالَ) فِي الجلويا: لايَجَورٌ 
لأَنْهُ لا يْملَمُ قَدْرُ ما فيهَا مِنَ الحَبّ ولا صِفَة الحَب وَذَِكَ غْرَرٌ 
لتر ناج كه لذن بجو 

(الشرح): حديث أنس رواه أبو داود [777/1] والتّرمذي 
[3]] وابن ماجه [5711] وآخرون بأسائيد صحيحةٍ قال 
الترمذي: هو حديث حسن؛ وفي الباقلاً لغنان سبقتا في أوَّل 
كتاب الطهارة التخفيف مع المدّء والتشديد مع القصر. 

(وَقَوْلَهُ): غررٌ من غير حاجةِء احترازٌ من أساس الدّار ومسن 
السّلم؛ ونافجة المسك - بالنون والفاء والجيم - وهي ظرفه الذي 
يكون فيه من أصله؛ والجراب - بكسر الجيم وفتحها - الكسر 
أفصح والقثاء - بكسر القاف وضمّها - الكسر أفصح. وهو 
تمدود. 

(أَما الأحكام): ففيها مسائل: 

(إِخْدَاهَا): يجوز بيع الباقلاً في القشر الأسفل بلا خلاف 
وسواءًٌ كان أخضر أو يابسًا وأمًا بيعه في قشرة الأعلى والأسفل 
- فإن كان يابسا - لم يجز على قولنا بمنع بيع الغائب فإن جوزناه 
جازء وهكذا صرح به إمام الحرمين والبغوي والجمهور. 

وحكى المتولي وجها أنه يصم إن منعنا بيع الغائب» وهذا 
شاد ضعيف؛ لأنه مستورٌ بما لا يحتاج إلى بقائه فيهء ولا حاجة إلى 
شرائه كذلك. 

وإن كان رطبًا قفيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف 
بدليلهما: 

(أحدهما): وهو قول الإصطخري يجوزء وادّعى إمام 
الحرمين والغزاي أن الأصحّ صحته. لأنّ الشافعي رضي الله عنه 
أمر أن يشترى له الباقلا الرّطب. 

(والشاني): لا يجوزء وهو المنصوص في الأم كما ذكره 
المصتف والأصحاب وهذا هو الأصحّ عند البغوي وآخرين 
وقطع به المصتف في التنبيه. 

(الثانية): في بيع طلع النخل مع قشره وجهان مشهوران 
ذكرهما المصنف بدليلهما. 

(أصحهما): جوازه وهو قول أبي علي بن أبي هريرة. 


5006١‏ المجموع - كتاب البيوع 


(الثالثة): المسك طاهرٌء ويجوز بيعه بلا خلافره وهو إجماع 
المسلمين» نقل جماعة فيه الإجماع» ونقل صاحب الشامل وآخرون 
عن بعض الناس أنه نجس لا يجوز بيعه قال الماوردي: هو قول 
الشّيعة» قالوا: لأنه دم ولأنه منفصلٌ من حيوان حي» وماآبين 
من حي فهو ميت وهذا المذهب خلط صريمٌ وجهالة فاحشةء 
ولولا خوف الاغترار به لا تجاسرت على حكايته» وقد تظاهرت 
الأحاديث الصّحيحة عن عائشة وغيرها من الصّحابة أنهم رأوا 
وبيص المسك في مفارق رسول الله يل وانعقد إجماع المسلمين 
على طهارته وجواز بيعه. 

(وأما): قوله: إنه دم قلا يسلم ولو سلم لم يلزم منه نجاسته 
فإنه دم غير مسفوح كالكبد والطحال. 

(وأما): قوله: منفصلٌ من حيوان حي فاجاب الأصحاب 
عنه بجوابين: 1 

(أحدهما): أنّ الظبية تلقيه كما تلقي الولدء وكما يلقي 
الطائر البيضة» فيكون طاهر) كولد الحيوان الماكول وبيضهء ولأنه 
لو كان من خيران 1 يوكل ل يارم من ذلك ماستةء فزن المشل 
من حيوان لا يؤكل وهو طاهرٌ حلالٌ بلا شاك. 

(وَامجَوَاُ الثاني): أنّ هذا قياس منابذٌ للسّنْةء فلا يلتفت 
إليه واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

(واناا: بويع ابلك ف فارقه روعي افيه قفية ثلؤق اوج 

(أحَدُهَا): يجوز مطلقّاء » قاله ابن سريج لا ذكره المصنف. 

(والثاني): إن كانت مفتوحة وشاهد المسك فيها ولم يتناوت 
ثمنها صم البيع وإلا فلاء وبه قطع المتولي وصاحب البيان. 

(والتالث): وهو الصّحيح لا يصح بيعه فيها مطلقاء سواءً 
بيع معها أو دونهاء مفتوحة وغير مفتوحةٍء كما لا يصح بيع 
اللّحم ني الجلدء وهذا هو المنصوصء ولو رأى المسك خارج 
الفارة ثم ردّه إليه وباعه فيها وهي مفتوحة الرّاس صم البييع 
قطعًاء وإن كانت غير مفتوحة فقد قالوا: فيه القولان في بيع 
الغائب. وهذا محمول على أنه مضى عليه زمنْ يتغيّر قيه غالبّاء 
وإلآ فيصحّ قولاً واحمدًا لأنه قد رآه» قال أصحابنا: ولو باع 
المسك المخلوط بغيره لم يصمح قولاً واحداء لأنٌ المقصود مجهولٌ 
كما لا يصح بيع اللّبن المخلوط بالماء» واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

(فرعٌ): قال الماوردي: وأمًا الرّباد فهو لبن مستوره يكون في 
البحرء قال: ولأصحابنا قي جواز بيعه وجهانء إذا قلنا بنجاسة ما 
لا يؤكل لحمه: 

(أحدهما): نجس لا يجوز بيعه. 


(والثاني): طاهرٌ ويجوز بيعه كالمسك. هذا كلام الماوردي. 
والصّواب طهارته وصحّة بيعه؛ لأنّ الصّحيح حل لحم كل 
حيوان البحرء وحل لبنه كما سبق في بابه» وقد سبقت هذه 
المسألة في باب إزالة التجاسة. 

(فرع): قال أصحابنا: لا يجوز بيع اللّبنَ والخل ونحوهما إذا 
كان مخلوطا بالماء» لأنّ المقصود مجهول. 

(فرع): اتفق أصحابنا على أنّه لو باع المسك المختلط بغيره لم 
يصح, لأنَ المقصود مجهول» كما لا يصح بيع يع اللّبن المختلط بالماءء 
والمراد إذا خالط المسك غيره لا على وجه التركيب - فإن كان 
معجونًا مع غيره كالغالية والندّ - جاز بيعه؛ ولم يجز السّلم فيه. 

(فرع): اتفق أصحابنا على أنه لا يجوز بيع تراب المعدن قبل 

وتمييز الذهب والفضّة منه» وكذا تراب الصاغة» سواءٌ باعه 
بذهبر أم بِفضَةٍ أم بغيرهماء هذا مذهبناء وقال الحسن والنخميّ 
وربيعة والليث: يجوز بيع تراب الفضّة بالذّهب» وبيع تراب 
الذهب بالفضّة وقال مالكُ: يجوز بيع تراب المعدن بما يخالفه 
بالوزن إن كان ذهبًا ووافقنا أنه لا يجوز بيع تراب الصّاغة محال» 
دليلنا أن القصود مستورٌ بما لا مصلحة له فيه في العادة» فلم 
يصح بيعه فيه كبيع اللّحم في الجلد بعد الذبح» وقبل السّلخ. 

(الَسْألَةُ الرَابعَة): قال أصحابنا: يشترط ظهور المقصود في 
بيع القُمرة والرّرع ونحو ذلك: فإذا باع ثمرة لا كمام لها كالتين 
والعنب والكمّثرى والمشمش والخوخ والإجّاص ونحو ذلك صح 
البيع بالإجماع» سواءً باعها على الأرض أو على الششجرء لكن 
يشترط في بيعها على الشّجر كونه بعد بدرّ المّلاحء أو يشترط 
القطع» قال أصحابنا: ولو باع الشّعير أو الذرة أو السّلت مع 
سنبله جاز قبل الحصاد وبعده بلا خلافي لأنّ حابته ظاهرة ولو 
كان للثّمر والحبّ كمامٌ لا يزال إلا عند الأكل كالرّمَانَ ونحوه 
والعلس» جاز بيعه في كمامه أيضمًا بلا خلافي. 

(وأما): ماله كمامان يزال أحدهما ويبقى الآخر إلى وقت 
الأكل كالجوز واللوز والرّانج فيجوز بيعه في القشر الأسفل بلا 
خلافيء ولا يجوز في القشر الأعلىء لا على الأرضء ولا على 
الشّجرء لا ربا ولا يابساء وفي قول ضعيفي حكاه الخراساتيُون 
يجوز ما دام رطبًا والمذهب البطلان مطلًا. 

(آَم)) ما لا يرى حبّه في سنيله كالحنطة والعدس والحمّص 
والسّمسم والحبّة السّوداء فما دام في سنبله لا يجوز بيعه منفردًا 
عن سنيله يلا خلافيء كما لا يجوز بيع تراب الصّاغة والمعدن» 
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قال أصحابنا: ولو باع الحنطة لم يصح بلا خلافب لا ذكرناه. 
(آئ) إذا باع هذا النوع مع سنبله فقولان مشهوران» ذكرهما 


المصتئف بدليلهما. 
(الأصح): الجديد: لا يصح بيعه (وَالقَدِيم) صحّته وفي 
الأررٌ طريقان: 


(الَدَهَبُ): صحّة بيعه في سنبله كالشّعير» ولأنه يدّخر في 
قشره فأشبه العلس وبهذا الطّريق قال ابن القاصّ وأبو علي 
الطَريّ والأكثرون» وصشّحه القاضي أبو الطَيَب وصاحب 
الشّامل والرّافعي. 


(والثاني): فيه القولان كالحنطة؛ قاله الشيخ أبو حامدٍ واللّه 


تعالى أعلم. 
(فرع): لا يجوز بيع الجزر والثوم والبصل والفجل والسّلق 
في الأرض لأنّ المقصود مستورء ويجوز بيع أوراقها الظاهرة 
بشرط القطع» ويجوز بيع القنييط في الأرض لظهوره» وكذانوعٌ 
من الشلجم يكون ظاهراء وهو بالشّين المعجمة والجيم - 


والقنبيط بضمٌ القاف وفتح النون المشدّدة - كذا هو في صحاح 


اجوهري ؤغيره» وقد سبقت هذه المسألة قريبًا. 

(فرع): قال أصحابنا: يجوز بيع اللُوز في الأعلى قبل انعقاد 
الأسفلء لأنه ماكولٌ كله كالتفاح. 

(فرع): خيث قلنا ببطلان البيع في هذه الصّورة السابقة فهل 
هو تفريم على بطلان بيع الغائب؟ فيه طريقان سبقا عن حكاية 
الماوردي: 

(أحدهما): وبه قطع إمام الحرمين هو مفرّعٌ عليه؛ فإن 
جوّزنا بيع الغائب صم البيع في كلّ هذه الصّور. 

(وَالطِْيقُ النِي): وبه قطع البغوي في بيع الجزر ونحوه ليس 
هو مفرّعًا عليه بل هو باطلّ على القولينء لأنّ في بيع الغائب 
يمكن رد المبيع بعد العقد بصفته» وهنا لا يمكن» وهذا الطريق هو 
الأصحء وقد سبق عن الماوردي أنه نقله عن جمهور أصحابناء 
وسبق إيضاح الفرق. 1 

(فرع): إذا قلنا بالبطلان في هذه الصّور فباع الجوز مشلاً في 
قشره الأعلى مع الشّجرء أو باع الحنطة في ستبلها مع الأرض 
فطريقان: 

(أحدهما): يبطل البيع في الجوز والحنطة؛ وني بطلانه في 
الشّجر والأرض قولا تفريق الصفقة. 

(وَأَصّحُهُمَا): القطع بالبطلان في الجميعء للجهل بأحد 
المقصودين» وتعذر التوزيع» ولوباع أرضًا مبذورة مع البذر 


فوجهان مشهوران: وقد ذكرهما المصتف في باب بيع الأصول 
والثمار: 

(أحدهما): يصح في الأرض وفي البذر تبعًا لها. 

(والثاني): وهو الصّحيح باتفاق الأصحاب بطلان البيع في 
البذره ثم في الأرض الطريقان, قال الرّافعي: ومن قال بالصحّة 
لا يقول بالتّوزيع» بل يوجب جميع الثمن بناءً على قولنا 
بالضّعيف في تفريق الصّفقة أنه يأخذ يجميع الثمنء والله سبحانه 
أعلم. 

0 شتت الأحاديث الصّحيحة أن رسول الله كله: «نْهَى 
عَْ امُحَاقَلَة قال العلماء: الحاقلة بيع الحنطة في سبلها بكيل 
معلوم من الحنطة واتفق العلماء على بطلانهاء وله علتان مبع 
الحديث: 5 

(إحداهما): أله ببع حنطةٍ وتبن بحنطق وذلك ريًا. 

(وَالانية): أنه ببع حنطة في سنبلها فلو باع شعيرًا في سنبله 
محنطةٍ خالصةٍ صافيةٍ وتقابضا في امجلس جاز بلا خلافي» ولو باع 
زرعًا قبل ظهور حبّه بحلا من جنسه صم البيع بلا خلافي لأنّ 
الحشيش ليس ربويًا. 

4 مذاهب العلماء 2 بيع الحنطة 4 سنبلها 

ذكرنا أنٌّالضّحيح في مذهبنا بطلانه» وقال مالك وأبو حنيفة 
وأحمد: يصح. دليلنا ما ذكره المصنف 

(فرع): في مذاهبهم في بيع الجزر والبصل والشوم والشّلجم 
والفجل وهو غائبْ في منبته. قد ذكرنا أن مذهبنا المشهور بطلان 
بيعه» وحكاه ابن المنذر عن الشافعي وأحمد. قال: وأجازه مالك 
والأوزاعي وإسحاق. قال ابن المنذر: ويبطلانه أقول» لأنه غررٌ. 

نم تنا 

قَالَ الصف . -رحمه الله تعالى-: (وَلا يجوز بيع مَجْهُول 
القذرء فَإِنْ قال: بتك بَعْضَ م مَلروِ الصبرَة لمي يْصح الب حَلِيِثٍ 
أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أذ الذي ل: انَهَى عَنْبَيْم الغا 
وَفِي بيع نم انط غَرَر لأنه يَقَمُ عَلَى القَليل وَالكثير» وَلأنهُ نَوْعٌ 
بيع فلمْبَصِح مم اَل بعر البيع كلسل وإ قال , : بعْتَكَ هَلْروِ 
الصبرة جار إن لَمْ يَف قزاهَا إن قَال: :بتك قفو الكارَ 
أَرْ هَذَا الوب جَانٌ وَإِنْ لَمْ يَمْرِفْ ُرعَائهمَا لآ غَوَرَ الجهَالَةٍ 
يي عَنْهُمَا بامَْاهَدَةٍ وَ قَالَ الشافِي: : وَأكرَه بْنِعَ الصَبرّة وَجِرَافًا 

نه يُجْهَلَ قَْرُهَا ها عَلَى الَويْفَق َإِنْ قال: بتك ثُلتَهَا أو رُبْمَمَاء 
أ بتكا إلا ثلتها أ رُبُعَهَا جَارٌ لذن مَنّْ عَرَفَ الي ءَ عرف 
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0 ُبْعَهُ وما يَبْقَى بَعْدَهُمَاء وَإِنْ َالَ: بمْتكَ مو المُبْرَة إلا 
بي نا أو مذو ادا أو هذا الب إلأؤَاعا ين رست إن 
عَلِمَا مَل ففرا الصُبْرةٍ وَهْرْعَان الذار وَالشُوْبٍ ا ل 
اليم لوم وإ َمْيَعَْمَا لِك لم يجن لِمَا رََى جَاير: «أن 
لني يكل نهَى عَنْ بَِعِ اليه وَل ابي مو و الباق قي بَعْدَ القفيز 
َالدرَاءٍه ودلِكَ مَجَهُولَ. 

(رَإن قال): ؛ بغتك عَشْرَة أَقفِرَةِ مِنْ هَذِهِ الصُبْرَةٍ جَانَ لأنْهًا 
مَمْلُومَة ادر وَالصفَةٍء » فَإِنْ اخْمَلَمَا قَقَالَ البَائِم: أغطيك مِنْ 
أُسْفَلِهًاء وَقَالَ الشتري: مِنْ أَعْلامًا فَالخِيَارٌ إلى ابام فمن أي 

رمم أمطة جز لأنّهُ أغطة من ابرق وإ قال: متك عَشْرَة 
أَذْرُعٍ مِنْ مَل الذان أَوْ وعَشْرَةَ َه دوم مِنْ هَذَا الكْرْبي فَإِنْ كنا 
يَخلَّمَان مبَْمَ ذُرْعَانَ الثار وَالتْرْسِن وَأَنْهًا ماه راع صّحْ سح ال في 
عُظْرِهًا لأن العَشرَة ة بن مائو عُشرهَاء فلا فَرْقَ بين أ يول متك 
عُشْرَهاء وَبيْنَ أن يول بتك عَشْرَة من اذام ينا يَإِدْلَمْ 
دما ملع عا الار ْو َم تصبع» أنه إن عل ال في 

عَشْرةِ أذْوْع مُشَاعةٍ لَمْ يُْرَفُْ قَدْرُ امييع أنه هُ عُنظُرَهَا أ وَثْلتُهًا أن 
سَدسهًا. 

إن جَمَلَ ال في عَشْرَةِ رع من مضع عليه لم يُمْرَ 
صوفة اليه ٠‏ فإ أَجَْاءً الوب لم وقد يكرن بَحْضهنا 
أَجْوَد من بُْضٍء َإِنْ قَال: بتك عَشْرَة أَذرْعٍ التِدَاوُمَا مِنْ هَذا 
المكان» 010011ظ 

(احدهما): لايُصح؛ لأن أَجْرَاءَ لبي مُخْتَلِفَة وَفَد ينهي 
إلى مَرْضيم يخا موْضم الأثقذاء. 

(والثاني): أنهو يَصِح م لأهُ يُشَاهِد المسّمْت» إن بين الأبْيِدَاءً 
َالأنتَِاء صّح في الذارٍ (وأما: في الترْبِ فَلْهُ إِنْ كان يما لا 
ص فت بلعم هو دار وإ كان ماص لم يح 
لأنْهُ شرْط إدْخَال تقص عَلَيِهِ يما لَمْيِعْ مِنَ اللُوْبِو وَمِنْ 
أْصْحَابنًا م مَنْ قَال: قي انرسي بايد دن عدوين الفلرن: 

(الشرح): : حديث أبي هريرة رضي الله عنه في النّهي عن بيع 
الغرر صحيحّ رواه مسلم ]١6١1[‏ وسبق بيانه. 

وحديث جابر المذكور في الكتاب أن الني يكللو: ١نْهَى‏ عَنْ بَيِع 
لياه رواه مسلمٌ [1067] في صحيحه هكذا من رواية التّرمذيّ 
والنسائي وزاد «نهى عن بيع الثنيا إلا أن يعلم قال الترمذي: هوق 
حديث حسنْ صحيحٌ» وهذه الزّيادة التي ذكرها التَّرمذيّ 
والنسائي حسنة» فإنها م لرواية مسلم المذكورة في الكتناب» 
وقد سبق بيان القفيز وأنّ الذراع تؤنث وتذكره والتّانيث أفصح. 


0 


وقوله: (لأنهُ نَع يم فلم يَصِحْ مم الول بقَذْره) احترادٌ من 
شرط التُواب في الحبة على أحد القولين؛ واللّه سبحانه وتعالى 
أعلم. 

(أمَا الأحكام): فقال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: 
يشترط العلم بمقدار المبيع وهذا لا خلاف فيه للحديث الصّحيح 
أن الني يه: «نَهَى عَنْ بيع الغرّره فلو قال بعك بعض هذه 
الصبرة أو بعض العبد أو الوب ونحوه لم يصمٌ بلا خلافر لأنه 
يقع على القليل والكثير (أَمّا) إذا قال: بعتك صاعًا من هذه 
الصيرة فله حالان: 

(أحدهما): أن يعلما مبلغ صيعانهاء فيصم البيع بلا خلافي 
وينزل على الإشاعة» فإذا كانت الصّبرة مائة صاع فالمبيع عشر 
عشرهاء فلو تلف بعضها تلف بقدره من المبيع» هذا هو المذهب 
وبه قطع الجمهرر وحكى إمام الحرمين في تنزيله وجهين: 


(أحدهما): هذا. 

(والثاني): المبيع صاعٌ من الجملة غير مشاعء أي صاع كان» 
وعلى هذا قالوا: بم يبقى المبيع ما بقي صاءٌء ولو تلف بعضها لم 
يقسّط على المبيع وغيره. 

(الحال الثاني): إن كانا لا يعلمان أو أحدهما مبلغ صيعانها 
فوجهان: 


(أحدهما): وهو اختيار الققال لا يصمح البيع كما لو فرّق 
صيعانهاء قال: بعتك صاعًا منهاء فإنه لا يصمح على المذهب؛ وبه 
قطع الأصحاب إلا القاضي أبا الطَيب فصحّحه؛ وسبق نقله عنه. 

(وَالرَجْهُ الثاني): يصمّ» وهو المذهب المنصوصء وبه قطع 
المصنف وسائر العراقيّينء وطوائف من غيرهم؛ لأنّ المبيع معلوم 
القدرء فصار كالبيع بدرهم مطلقاء فإنه يصحّ ويترّل على النقد 
الثاتبه ولا يشرط اد مدن فرق الترهم ولاوزنه. لكونه 
معروفًا وكذا الصّاعء وفي فتاوى القفّال أنه كان إذا سئل عن هذه 
لح ال الم لوحي د 


إن َلنَّا) بالمذهب وهو الصّحّة فالمبيع صاعٌ منهاء أي صاء 
كانه فلى تلت عنيمها إلا صاعًا تعيّن العقد فيه والبائع بالخيار 
إن شاء سلّم صاعًا من أعلاهاء وإن شاء من أسفلهاء وإن شاء 
من جوانبهاء ولا يضر كون باطن الصيرة غير مرئي» لأنّ رؤية 
ظاهر الصبرة كرؤية كلهاء وهذا الذي ذكرناه من أنه إذا تلف إلا 
صاعًا واحدًا تعيّن العقد هو المذهب» وبه قطع الجمهور منهم 
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إمام الحرمين والروياني والرافعي» وقال صاحبا العدّة والبيان: لا 
يتعيّن خلافًا لأبي حنيفة؛ بل يكون مشتركاء وهذا شاد باطل» 
والصّواب الأوّل قال الرّوياني: فلو تلفت كلها إلا بعض صاع 
يسلمه إلى المشتري إن رضيه وسقط من الثمن بقدر ما فات من 
الصّاع» واللّه سبحانه أعلم. 

(فرع): قال الشّافعي والأصحاب لو قال: بعتك هذه الصبرة 
إلا صاعًا منها فإن كانت مجهولة الصّيعان لم يصم البيع لأنّ المبيع 
مجهول القدرء وليس متميّزًا حتى تكفي فيه المشاهدة» وإن كانت 
معلومة الصّيعان صح البيع ونزل على الإشاعة كما سبق» فإن 
كات سجر اعم كاذ اللي ننه امتبارداء :راطق القادالم ييا 
إذا كانت مجهولة بأنه لا يصح بيع صاع من صبرةٍ كما حكينا عسن 
اختياره؛ قال الغزالي في الوسيط في توجيه قول القفال: أي فرق 
بين استئثناء المعلوم من الجهول؟ والجهول من الملدوم 1 والإزيام 
يعمّهماء قال: وني الفرق غموض واعتراض على الغزالي في هذا 
بأنه ليس فيه غموض لأن المبيع معلوم المقدار في مسآلة بيع صاع 
من الصّيرة» بخلاف الصيرة إلا صاعاء والله سبحانه أعلم. 

(فرع): إذا باع الصّبرة من الحنطة أو الشعير أو الجوز أو غير 
ذلك جزافًا ولم يعلم واحدٌ منهما قدرها كيلاً ولا وزناء ولكن 
شاهدها فالبيع صحيحٌ بلا خلافي عندناء ويكفي رؤية ظاهرها 
لأنّ الظاهر أنّ أجزاءها متساوية» ويشقّ تقليبها والنظر إلى جميع 
أجزائها بخلاف الثوب المطوي. 

قال الشّافعي والأصحاب: وكذا لو باع بصبرةٍ من الدّرامم 
جزافا لا يعلم واحدّ منهما قدرهاء لكنها مشاهدة لهما صم البيع 
بلا خلاف عندناء لكن هل يكره بيع الصيرة جزافا؟ والبيع 
بصبرة الدّراهم جزافا؟ فيه قولان حكاهما الخراسانيون. 

(أصحهما): يكره» وبه قطع المصئف وآخرون. 

لما فيه من الغرر. 

(والثاني): لا يكره لأنها مشاهدة» ومّن حكى القولين من 
العراقيّين صاحب البيان ونقل أصحابنا عن مالك أنه قال: إذا 
علم البائع كيل الصّيرة ولم يبينه بطل البيع. 

(فرع): إذا باعه نصف هذه الصّبرة أو ثلثها أو ربعها أو 
عشرها أو غير ذلك من أجزائها المعلومة أو باعها إلا نصفها أو 
ربعها أو غير ذلك من أجزائها المعلومة صح البيع بلا خلافي 
(أما) إذا قال: بعتك بعض هذه الصّيرة أو نصيبًا منها أو أجزاء أو 
مهما أو ما شئتء ونحو هذا من العبارات الت ليس فيها قدرٌ 
معلومٌ فالبيع باطلُ بلا خلافيء لأنه غررء ولو قال: بعتك هذه 
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الصّبرة وهي عشرة اقفزةٍ على أن أنقصك قفيرًا منها جاز» لأنه 
باعه تسعة أعشارهاء ولو قال: بعتك هذه الصّيرة» كل قفيز 
بدرهم؛ أو هذا الثوب» كل ذراع بدرهم؛ أو هذه الأغنام؛ كل 
شاو يدره اليم في الجميع كنا ذكرناة ولا تضِرٌ جهالة 
جملة الثّمن لأنٌ الثُمن معلوم التفصيل؛ والمبيع معلومٌ بالمشاهدة 
فانتفى الغرر هذا هو المذهبء وبه قطع الأصحاب في طرقهم. 

وحكى الدارمي والرّافعي وجهًا لأبي الحسين بن القطان أنه 
لاايصح البيع في شيء من ذلك؛ وهذا شاد ضعيف. 

ولو قال: بعتك من هذه الصبرة» كل قفيز بدرهم لم يصح» 
لذن (يئ) للتّعيض ولفظ (كل) للعدد: فيصير كاله قال: بعك 
أقفزة من هذه الصّبرة» هذا هو المذهبء وبه قطع الجمهور. 

وفيه وجةٌ ضعيف لابن سريج أنه يصع في صاء واحار 
بدرهم حكاه عنه الروياني وآخرون وحكاه الدّارمي» كما قال 
في نظيره في الإجارة إذا قال: أجرتك من هذه الصّبرة كل شهر 
بدرهم أنه يصحّ في الشهر الأوّل بدرهم. | 

ونقل إمام الحرمين في كتاب الإجارة عن الأصحاب أنهم 
قالوا: إذا قال: بعتك كل صاع من هذه الصّبرة بدرهم لم يصح 
البيع» لأنه م يضف إلى جميع الصّبرة» بخلاف ما لو قال: بعتك 
هذه الصيرة بدرهم قال: وكان ينبغي أن يفرّق فيقال: إن قال: 
بعتك كل صاع من هذه الصسّبرة بدرهم بطل على المذهب» 
ويصحٌ قول ابن سريج في صاع واحاب فالاتر لله يرق قي 
الإجارة» وقد قال بهذا الشيخ أبو محمد الجويني» فسوى بين قوله: 
بعتك كل صاع من هذه الصّبرة بدرهم. وبين قوله: بعك هذه 
الصَبرة» كل صاع بدرهمء فصحّح البيع في الصورتين في جميع 
لبجو ملعب اللاي تلم به امورل الفرق وهو صحته في: 
بعتك الصّبرة كل صاع بدرهمء وبطلانه في: بعتك كل صاع من 
هذه الصبرة بدرهم» والله سبحانه أعلم. 

(أئ) إذا قال: بعتك عشرة من هذه الأغنام بمائة درهم» 
وعلم عدد الشياه فلا يصحٌ الييع بلا خلافرن يخلاف مثله في 
الصّبرة والثوب والأرض فإنه يصح البيع وينزل على الإشاعة 
لأنّ قيمة الشّياه تختلف. 

ولو قال: بعتك هذه الصّبرة بعشرة دراهم كل صاع بدرهمء 
أو قال مثله في الأرض أو الثوب نظر -إن خرج المبيع كما ذكر- 
صم البيع» وإن زائدًا أو ناقصًا فقولان مشهوران: 

(اصحهما): لا يصمح البيع لتعذّر الجمع بين الأمرين. 

(والثاني): يصمّ لوجود الإشارة إلى الصّبرة ويلغو الورصف» 


53205 المجموع - كتاب البيوع 


فعلى هذا إن خرج ناقصًا فللمشتري الخيار» فإن أجاز فوجهان: 

(أصحهما): يخيّر بقسط الموجود لأنه قابل كل صاع 
بدرهم. 

(والثاني): يخْيّر جميع الثمن لأنه قابل الجملة به» وإن خرج 
زائدا فلمن تكون الرّيادة؟ فيه وجهان: 

(أصحهما): للمشتري: فعلى هذا لا خيار له قطعًاء ولا 
للبائع على أصح الوجهين. 

(والثاني): يكون للبائع» فعلى هذا لا خيار له 
للمشتري وجهان: 

(أصحهما): ثبوته» واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

(فرع): لو كانت الصّبرة على موضع من الأرض فيه ارتفاعٌ 
وانخفاض فباعها وهي كذلكء أو باع السّمن أو نحوه في ظرفم 
مختلف الأجزاء رقَةٌ وغلظاء ففيه ثلاثة طرق: 

(أسضها) 1ن اق شيكتة انين قوق زيع الفاديه أنه 1 عمل 
رؤية تفيد المعرفة. 

(والثاني): القطع بالصحة. 

(والثالث): القطع بالبطلان وهذا ضعيف» قال الرافعي: 
وهر ضعيفُ وإن كان منسويًا إلى الحققين (فَإِنْ قُلَنَا) بالصّحّة 
بول الكبارتها موف بفد او السيرة الات و هن يك 
برؤية ما تحتها (وَإِنْ قلَنَا) بالبطلان فلو باع الصّيرة والمشتري 
يظنها على أرض مستوية» فبان تحتها دكّةء فهل يتببّن بطلان 
ابيع ؟ فيه زيجهات! 

(أصحهما): لاء بل هو صحيح؛ وللمشتري الخيار كالعيب 
والتدليس» وبهذا قطع صاحب الشامل وغيره. 

(والثاني): ييطل» وهو اخثيار الشبخ أبي محمد لأنّ معرقة 
المقدار تحمينًا أو تحقيقًا شرطء وقد تبيّنا فواتها. 

(فرع): قال أصحابنا: إذا قال: بعتك هذه الصيرة كل صامٍ 
بدرهم على أن أزيدك صاعًاء فإن آراد بذلك هبة فباع لم يصح» 
أنه شرط عقد في عقلبه وإن أراد بيعه فباع آخر من غير الصسبرة 
م يصح» لأنه إن كان الصّاع يجهولاً فهو بيمٌ مجهولٌ» وإن كان 
معلومًا لم يصمح إذا كانت الصّيرة مجهولة الصّيعان» لأنا نجهل 
تفصيل الثمن وجملته» وإن أراد أنه يزيده صاعا من هذه الصيرة 
وأنها إن خرجت عشرة آصع كان الثمن تسعة دراهم فينظر إن 
كا لم ما ميزه العام )بصع الي بلوقارتي اناالا 

وإن كانت معلومة الصّيعان فوجهان مشهوران في كتب 


وفي ثبوته 


العراقيين حكاهما التتيخ أبو حامر ومتابعوه وغيرهم. 

(أصحهما): يصح.ء وبهذا قطع إمام الحرمين والغزالي 
البغوي والرّافعي ومعظم الخراسانبّين وإذا كانت عشرة آصعٍ 
فقد باعه كل صاع وتسع صاع بدرهم 

(والثاني): لا يصحء رجّحه الشيخ أبو حامد والروياني» 
وادّعى الرويانيّ أنّ العراقئين كلّهم جزموا به سوى القاضي أبي 
الطَيّبء وغلط في هذه الدّعوى فالخلاف مشهورٌ في ذلك في كتب 
العراقيّين كالشّيخ أبي حامدٍ والماوردي والمحاملي وغيرهمء 
والمذهب الصّحَة. 

وإن قال: بعتك هذه الصّبرة كل صاع بدرهم على أن 
أنقصك صاعًا فإن أراد ردٌ صاع إليه - فالبيع باطل» وإن أراد 
ها إن خرجت تسعة آصم أخذت منك عشرة دراهم؛ فإن كانت 
الصيعان مجهولة؛ لم يصح البيع بلا خلافه وإن كانت معلومة 
فوجهان: 

(الصحِبحُ) الذي قطع به العراقيّون والجمهور وغيرهم 
صحّة البيع؛ فإذا كانت تسعة آصم فقد باع كل صاع بدرهم 
وتسع. 
(والثاني): لا يصمح لقصور العبارة 
حكاه الرافعي. 

ولو قال: بعتك هذه الصّبرة كل صاع بدرهم على أن أزيدك 
صاعًا أو أنقصك صاعًا ول بين أنه ينقصه أو يزيده لا يصح 
اليع:بلا خلاتز» قال الرؤياني ولو ال: ينتكهاء كل صاع بدرهم 
على أن تهب لي منها صاعًا لم يصح لأنه شرط هبة البائع» وإن 
أراد أنّ الُمن بجملته يقابل جميع الصّيرة إلا صاعًا منها وهي 
معلومة الصّيعان صم البيع» ويصير كانه باع كل صاع بدرهم 
وتسع درهم» أعني إذا كانت عشرة آصعء فإن أراد أنه يأخذ جميع 
الصيعان العشرة ويعطيه أحد عشر درهمًا جاز أيضًا إذا كانت 
معلومة» وإن قال: أزيدك من غيرها لم يصحّ بكلّ حال للجهالة. 

قال: فلو قال: بعتك هذا الثوب أو الأرض كلّ ذراع بدرهم 
على أن أزيدك ذراعا أو قال: على أن أنتقتصك ذراعًا فحكمه 
حكم نظيره من الصّيرة. 

(فرع): لو كانت له صبرة بعضها حنطة وبعضها شعير 
مختلطء وباع جبيعها جزافًا جاز لأنّ المبيع مشاهدٌء وإن باع صاعًا 
منهاء فإن كانت الحنطة والشّعير سواءٌ جاز قطعًا وإلا فوجهان. 

حكاهما الروياني. 

(أصحهما): الجواز. 
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(فْرِعٌ): لو كان له صبرة» ولآخر صبرة. 

فقال: بعتك من صبرتي بقدر صبرتك بدينار» ل يصح البيع» 
نص عليه الشّافعي في كتاب الصّرف واتفقوا عليه. 

(فرع): فيما إذا كان المبيع فيما لا تتساوى أجزاؤه؛ كالأرض 
والدّار والثوب» قفيه مسائل: 

(إِحْدَاهَا) إذا قال: بعتك هذه الدّار كل ذراع بدرهم جاز 
سواء علما ذرعانها آم لاء كما قلنا في بيع الصّبرة كل صاع 
بدرهمء هذا هو المذهبء وبه قطع الجمهورء وقال الماوردي: إن 
علما ذرعانها صم وإلآ فوجهان: 

(أحدهما): وهو قول أصحابنا البصريّين يجوز كالصيرة. 

(والثاني): وهو قول أصحابنا البغداديين لا يجوز للجهل 
جملة الثمنء قال الروياني: لعلّه اراد بالبغداديّين بعضهم. 

(أم) إذا قال: بعتك ربع هذه الدّار أو ثلثهاء فيصح قطعاء 
سواءٌ علما ذرعانها أو لاء وإن قال: بعك من هذه الدّار كل 
ذراع بدرهم لم يصح قطمًا ولا يجيء فيه الوجه السّابق في نظيره 
من الصّبرة عن ابن سريج أنه يصحّ في صاع واحايه لأنّ أجزاء 
الدّار تختلف مخلاف الصّبرة» ولو قال: بعتك من هذه الدّار عشرة 
أذرع كل ذراع بدرهيء فإن كانت ذرعانها مجهولة لهما أو 
لأحدهما لم يصمح البيع بلا خلافي» بخلاف نظيره من الصّيرة» 
فإنه يصمّ على الأصمٌ» والفرق ما ذكرناه الآن من اختلاف 
أجزاء الدّار دون الصّيرة» وإن كانت ذرعاتها معلورمة لهما صح 
البيع عندناء وحمل على الإشاعة؛ فإذا كانت مائة ذراع كان المبييع 
عشرها مشاعاء وبه قال أبو يوسف ومحمدٌ وقال أبو حنيفة: لا 
يصمّ وهو وجةٌ لبعض أصحابنا حكاه الرّافعي. 

(وَالصحِيح) المشهور الصّحة» وبه قطع الأصحاب قال إمام 
الحرمين: إلا أن يقصد أذرعا معيّنة فيبطل البيع كشاةٍ من القطيع. 

ولو اختلفا فقال المشتري: أردت الإشاعة فالعقد صحيح» 
فققال البائع: بل أردت معينا ففيمن يصدّق؟ احتمالان: 

(أرجحهما) يصدق البائع؛ لأنه أعلم بنيّته وهذا بخلاف ما 
لو اختلفا في شرط مفسد للعقد.فإن الأصح تصديق مدّعي 
الصّحّة لأنه ليس هناك مرجّمٌء والظاهر جريان عقود المسلمين 
صحيحة . 

(وآما): هنا فيترجّح جانب الناوي. لأنه أعلم بتيّنهء واللّه 
سبحانه أعلم. 

(الثانية): إذا قال في الدّار أو الأرض: بعتك من هنا إلى هنا 
صح البيع بلا خلافي؛ وإن وقف في وسطها فقال: بعشك أذرعًا 


ل ا 


ابتداؤها من هنا ول يبين إلى أي جهةٍ تذرع؛ لم يصح بلا خلافي 
لأنه يختلف ويتفاوت به الغرض وإن قال: ابتداؤها من هنا إلى 
هذه الجهة في جميسع العرضء ول يبن إلى أين يتتهي فوجهان 
مشهوران ذكرهما المصّف والأصحاب. 

(أصحهما): الصّحّة وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي 
علي بن أبي هريرة؛ وصحّحه الأكثرون ومنهم الرّافعي وغيره 
لانتفاء الغرر. 

(والثاني): لا يصمح لأنّه قد ينتهي الذراع إلى موضم يخالف 
الابتداء» وصحّح الرّويانيَ في البحر هذا. 

(الثالثة): إذا باع ذراعا أو أذرعًا من ثوبيء فإن كانت ذرعانه 
معلومة لهما صحّ البيع ونزل على الإشاعة؛ فإن كان باعه ذراعًا 
والجملة عشرة كان المبيع العشر شائمًا كما سبق في الصّبرة وفي 
الأرض والدّار» هذا هو المذهبء. وفيه الوجه الشّاذ السَابق في 
الدّار والأرض والصّيرة أنه لا يصمّ البيم والصّواب الأوّل. 

وإن كانت ذرعانه مجهولة هما أو لأحدهما - نظر إن كان 
الثوب مما لا تنتقص قيمته بالقطع كالكرباس الغليظ ونحوه - 
فوجهان حكاهما الشّيخ أبو محمد الجويئ وإمام الحرمين والغزائي 
ومن تابعهم. 

(أصحهما): وبه قطع المصتف والجمهور: يصحٌ البيسع كبيع 
أذرع من أرض وصيعان من صبرةٍ. 

(والثاني): لا يصحّ. لأنه لا يلزم منه تغيير عين المبيع وإن 
كان تنقص قيمته بالقطع فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف 
والأصحاب. . 

(الجيح) المنصوص أنْه لا يصح لأنه شرط إدخال نقصٍ 
في عين المبيع. 

(والثاني): يصح لأنه رضي بالضّررء وهذا الوجه قول ابن 
سريج واختاره صاحب التقريب القاسم بن القفال الشّاشي» 
وقاسوه على بيع ذراع من الدّار وعلى بيع أحد زوجي الخفا 
فإنه يصحٌ» وإن نقصت قيمتها بتقدير التفريق والفرق أو ذلك 
النقص ليس في نفس الخفّ مخلاف مسالتنا. 

وإذا جمعت صورتي الثوب قلت: إذا باع ذراعًا من ثوب 
مجهول الذرعان فثلاثة أوجه: 

(أَحَدُمَا): الصّحّة. 

(والثاني): البطلان. 

(اصحهما): إن لم تتقص قيمته بالقطع صمح والأفلاء 
وطريق من أراد شراء ذراع من ثوب حيث قلنا: لا يصح أن 
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يواطئ صاحبه على شرائه؛ ثم يقطع قبل الشراء؛ ثم يشتريه بعد 
قطعه» فيصم بلا خلافي» واللّه تعالى أعلم. 

(فرع): إذا باع جزءًا شائعًا من سيفب أو سكين أو إناء أو 
نحوهاء صم بلا خلافيه وصار مشتركًا. امه 

ولو عيّن بعضه وباعه لم يصحّء هكذا قطع به الأصحاب» 
قال الرّافعي: القياس أن يجيء فيه الوجهان السابقان في ذراع من 
وبي بشع القت . 

(أَما) إذا باع جزءًا معيّنا من جدار أو أسطوانةٍ ونحوها - فإن 
عأ قرقه في - اتيمتم: وله لمك نيه إلا بيتك 
فوقه» وإن لم يمكن نظر - إن كان قطعة واحدة من طين أو خشبي 
أوغيزهمات لإيصح إن كنان من لبن أو جر جار ومكنذا 
اطاقه ساس اغيم قال الزافمي“وهتن حول عقيد 
الأصحاب على ما إذا جعلت التهاية صنفًا من الآجر أو اللَّبن 
دون ما إذا جعل المقطّع نصف سمكهاء قال الرافعي: وفي تجويزه 
إذا كان من آجرٌ أو لبن إشكالٌ» وإن جعلت النهاية ما ذكروه لأنّ 
موضع الو انطِعة واحدة ولأنّ رفع بعض الجدار ينقص قيمة 
الباقي فيفسد البيع وهذا قالوا: لو باع جذعًا في بناء لم يصحّ البيع 
لأنْ النتقص يحصل باهدم قال: ولا فرق بين الجذع والآجرّ وكذا 
الحكم لو باع فصًا في خاتم. 

(فرع): قال أصحابنا إذا قال: بعتك ثمرة هذا البستان بثلائة 
آلاف درهم إلا ما يخص ألقًا إذا وزّعت الثمرة على ثلاثة آلافم 
صم البيع» ويكون قد استنى ثلثهاء فبحصل البيع في ثلثها 
بثلاث آلافيء ولو قال: بعتكها بأربعة آلافي إلا ما خص ألفا 
صم البيع في ثلاثة أرباعها باربعة آلافيء ولو قال: إلا ما يساوي 
ألا لم يصمح البيع لأنّ ما يساوي الألف مجهول. 

(فرع): لو قال: بعتك ملء هذا الكوز من هذه الصّبرة ففي 
صحة البيع وجهان: 

(احدهما): لا يصمح كما لو أسلم في ملثه. 

(وَأَصّحُهُمًا): الصّحّة لأنه لا غرر فيه في صورة البيع» ولو 
عيّن في البيع أو السّلم مكيالا معتادًا فوجهان: 

(احدهما): يفسد البيع والسّلمء لاحتمال تلفه. 

(وَأْصّحُهُمَا): الصّحّة في البيع والسّلمء ويلغو تعيينه كسائر 
الشروط الت لاغرض فيهاء واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

3ع يحم كن 

قَالَ امُصَنّفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ قَالَ: بِمْتَكَ هَذَا السمْنَّ 

َم الرْفم كل ما بلرْهَمٍ - نُظرَت فَإِن لم يَْلمَا مفَدَارَ الكمْن 


َالَف - لَمْ يَجُنْ لأن ذَلِكَ غَرَرٌ لأن الظُرْف قَد يكن يفا 
رَقَدْ يُكُرنُ تقلا وَِنْ عَلِمَا وَْنَهَا جَانَ لأنْهُ لا غرّرٌ فيه). 

(الشرح): 50 على وزن العصا هو رطلان بالبغدادي» 
وفيه لغ ضعيفة (مُئ)) بتشديد النون؛ قال أصحابنا: في بيع السّمن 
في القآرف مسائل: 

(إِحْدَاهَا): إذا كان السَّمن أو الرّيت أو غيرهما من الأدهان 
ونحرها مالا يختلف في ظرفي فرآه ثمّ اشترى رطلاً أو أرطالاً 
صِح البيع» كما سبق بيانه في مسائل الصّبرة» هكذا قطعوا به. 
ويجيء فيه الوجه السّابق عن القفال في بيع صاع من الصيرة» وقد 
أشار إليه صاحب التتمّة. 

(الثانية): إذا رآه ثمّ اشتراه مع ظرفه بعشرة دراهم مثلاً صحّ 
البيع» سواءً كان ظرفه من فخار أو خحشبو أو حديلر أو نحاس» أو 
كان زقاء وسواءً عرفا وزنهما أم لاء هذا هو المذهبء وبه قطع 
الجمهور؛ قال الرّويانيَ: وحكى بعض أصحابنا الخراسانيّين 
قولين فيما إذا م يعلما الوزن؛ قتال: وليس هذا بشيء؛ ولو 
اشترى نصفه أو ربعه صح. 

(الثالثة): إذا قال: بعتنك جميع هذا السّمن كل رطل بدرهم 
صم البيع» ويوزن السّمن في شيء آخرء ويوزن في ظرفه ثم 
يسقط وزن الظّرف بعد تفريغه» هكذا قطع به الأصحاب» 
وينبغي أن يجيء فيه الوجه السّابق عن أبي الحسين بن القطان في 
مثله في الصيرة. 

(الرابعة): إذا قال: بعتكه كل رطل بدرهم على أن يوزن 
معه الظّرف» ثمّ يح وزن القّرف» صم البيع بالانّفاق كالصّورة 
الي قبلهاء لأنها هكذا تباع في العادة» ولأنّه لا غرر. 

(الخامسة): إذا قال: بعتك هذا السّمن كل رطل بدرهم على 
أن يوزن الظرف معه ويحسب على المشتري ولتي 15 
الظّرف مبيمًاء فالبيع باطلٌ باتفاق الأصحابء لأنْه شرط في بيع 
السّمن أن يزن معه غيره» وليس ذلك الوزن معه مبيعًا فلم 
يصحّ كما لو قال: بعتك هذه الصّبرة كل صاع بدرهم على أن 
أكيل معها شعيراء هكذا أطلقه الأصحابء ولم يفرّقوا بين أن 
يعلما وزن الظّرف أم لاء قال ابن الصبّاغ: وينبغي أن يجوز إذا 
علما وزن الظرف والسّمنء ويكون كقوله: بعتك الصّبرة على 
أن أنقصك صاعًا وأحسب ثمنه عليك. وهي معلومة الصّيعان» 
لأنّه لا غرر حيتئلرء وحكى المتولّي هذا وجهًا لبعض الأصحاب» 
وحكى الرويانيَ كلام الأصحاب ثم حكى كلام ابن الصباغ عن 


بعض الأصحابء ول يسمه ومراده ما نقله المتولّي أو ما قاله 
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ابن الصبّاغ فهو كثير التقل عنهما. 

(السادسة): إذا قال: بعتك هذا السّمن بظرف 
الجمّد بدرهم فثلاثة أوجه: 

(اسيكييا): سلا تون واسهرما ربه طع السن 
والشيخ أبر حامدٍ والماوردي والقاضي أبو الطَّيْب في الجر 
وجمهور سائر العراقيّين وصسّحه المتولي وآخرون أنّهما إن علما 
وزن كل واحدٍ صم البيع» وإلا فلا لما ذكره المصتف. 

(والثاني): يصحّ مطلقًا وهو الأصح عند البغوي» وبه قال 
الدذارمي» واختاره ابن الصَبّاغْ لأنّ جملة المبيع مرئيّة: ولا يضر 
اختلاف قيمتهاء كما لو اشترى فواكه من أجناس وهي مختلطة 
وزنا أو حنطة مختلطةٌ بالشعير كيلاء فإنْه يصمّ 

طون وح سن ل 
المقصود السّمنء وهو يجهولٌ بخلاف الفواكه فإنها كلّها 
مقصودة» قال أصحابنا: وصورة المسألة أن يكون للظّرف قيمة 
فإن لم يكن له قيمة لم ب يصع البيع بلا خلافي لأنه شرط عليه ما 
لا قيمة قيمة له وأخذ الثمن في مقابلة وزنه. 

(السابعة): إذا قال: بعتك هذا السّمن على أن أزنه بظرفه. 
ثمّ أسقط الثُمن بقسط وزن الظّرفء قال الرّوياني والأصحاب: 
إن كانا عند العقد عالمين ققدر وزن الظّرف وقدر قسطه صم 
اليبع؛ وإن جهلاه أو أحدهمالم د يصحء لأنهما لا يعلمان هل 
يكون المسقط درهمين فيكون الثّمن عشرةٌ أو أقلٌ أو أكثر فصار 
الثمن مجهولاء قالوا: وهذا بخلاف ما لو قال: بعتك هذا السّمن 
كل رطل ثم أظرف كذا وزن الظرف» فإنه يصحّ كما سبقء لأنٌ 
حاصله بيع السّمن جميعه» كل رطل بدرهمء فلا يضر جهالة ورزن 
الظرف. 

(فرعٌ): ذكرنا أنه إذا اشترى السّمن ونحوه مع ظرفه جزافًا 
صح البيع هكذا أطلقه الجمهور؛ قال القاضي حسينٌ والمنوي: 
هذا إذا كانا قد شاهدا الظرف فارغاء وعرفا قدر ثخانته أو كانت 
ثخانته معلومة بالعادة» وإن كان الظّرف ما تختلف ثخاتته 
وتتفاوت لم يصح البيع» لت خم و 

يصحّ البيع؛ للجهل بقدره؛ فإذا باعهما فاولى بالبطلان. 

قال القاضي حسينٌ: ولو كان الظرف يستوفيه ورأى أعلاما 
فإن كانت جوانبها مستترة لم يصمح الببع وإن كانت مكشوفة 
ولكن أسفلها مستترٌ قال أصحابنا: لاايصح» قال القاضي: 
وعندي أنّه يصح» لأنه يستدلٌ بالجوانب على الأسفل لأنُّ 
الغالب استواؤهما فإن خرج أغلظ من الجوانب ثبت الخيانه كما 


كل رطل من 


لو اشترى صبرة فخرج تحتها دكة. 

(فرع): قال البغوي والأصحاب: لو قال: بعتك المسك مع 
فارته» كل مثقال بدينارء فهو كبيع السّمن بظرفه كل رطل 

(فرع): قد ذكرنا أنه إذا باع السّمن مع ظرفه جزافًا صحّ 
البيع» قال أصحابنا: ولو باع لبنا لوطا بالماء لم يصمح بلا خلافر 
والفرق أنّ المقصود وهو اللَبن غير متميّزٍ ولا معلوم. 

(وأما): هنا فالمقصود السّمنء وهو متميزٌ فصار كما لو باع 
مع الثوبء فإنه يصمّ بالإجماع. 

(فرع): إذا اشترى جامد في ظرفه كالدّقيق والحنطة والتمر 

و 6 

الماوردي والروياني: 

(أحدهما): لا يصح البيع» لأنّ الجامد لا يحتاج إلى وزنه مع 
ظرفه» لإمكان وزنه بدونه؛ قالا: وإلى هذا مال أبو إسحاق 
ا مروزي. 

(والثاني): يصح وهذا مقتضى كلام جمهور الأصحابء وهو 
الصواب إذ لا مفسدة فيه ولا غرر ولا جهالة. 

(فرع): إذا اشترى سمنًا أو غيره من المائعات أو غيرها في 
لارقده كل رغزل زوع مثلاء على أن يوزن بظرفه؛ ويسقط 
مه ل 0 
خلافي لأنه غررٌ ظاهرٌ وهذا من المنكرات الْحرّمة الت تقع 
كثير من الأسواق. 


عبدًا وعليه ثوب 


ا و 
قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى -: : (وَاختلف أَصْحَانًا في بنع 
الل فِي الكندُوج قََالَ آبُو الئاس: يجوز يَيْمّهُ لأنة يُمْرْفٌ 
عدار حَالَ ُخولِه وَحَرُوج وَمِنْ أصْحَابنَا مَنْ قَالَ: لايجحْونٌ 
َُرَ َل بي حَاياو الإسفرايني لان د يكُونُ في ادوج ما 
لا يحرج وإ المع فَرْحهُ في مَرْضعٍ وَشُوهِدَ جَمِيعَهُ جَارٌ 
ببعة نه متي كدوة على كتلري فجاذ ينكة. 
(الشرح): الكندوج - بكافم مضمومةٍ ثم نون ساكنة ثم دال 
مهملةٍ مضمومة ثم واو ثم جيم - وهو الخليّة وهو عجمي 
مَعرنة :والكلة عريية: ويقال لها الكوارة أيضاء قال أصحابنا: بيع 
النحل في الجملة جائزٌ لأنه حيوانٌ طاهرٌ منتفمٌ به فأشبه الحمام» 
فإن كان فرخه مجتمعًا على غصن أو غيره وشاهده كله صح بيعه 
بلا خلافي عندناء فإن كان في الخليّة وم يره في دخوله وخروجه 


فهو من بيع الغائب» وقد سبق بيانه فيقرّق بين أن يصفه أو لا 
يصفه. فإن رآه في دخوله وخروجه ولم يعرف أنه خرج جميعه - 
وقلنا: لا يجوز بيع الغائب؛ - ففي بيعه والحالة هذه وجهان 
مشهوران؛ ذكرهما المصنف يدليلهما. 

(الأصح): الصّحّة» لأنه يعرف غالبًا ولآنّ الحاجة تدعو إليه 
ولا تمكن رؤيته مجتممًا إلا في لحظةٍ لطيفة في نادر من الأحوال 
فلو اشترطت رؤبته جخممًا لامتنع بيعه غالبا وفي ذلك حرج: 

(والثاني): لا يصمّ» وصحّحه الرّوياني وصاحب الانتصار. 

فلو طار ليرعى فباعه وهو طائرٌ وعادته أن يعود ني آخر 
التهار كما هو الغالب» وقد رآه قبل طيرانه: قفي صحًّة بيعه 
وجهان» حكاهما الماوردي والرّويانيَ وآخرون: 

(احدهما): لا يجوز بيعه» وبه قطع البغوي لأنه غير مقدور 
عليه في الحال؛ فلم يصمح بيعه» كالحمام وغيره من الطير الألوف 
إذا باعه في حال طيرانه. 

(وَأَصَحُهُمَا): يح وبه قال ابن سريج قطع به المتولي لأنّ 
الخاإلتعزةة إل وضع فجاز بيعه كعبدٍ خرج لقضاء شغل» 
ويخالف سائر الطيور» لأنه يمكن إمساكها وحبسها عن الطيران 
بالعلف في برجها. 

(وأما): التّحل فلا بد من الطيران ليرعى» ولو حبس عنه 
تلف» ولا يمكن الانتفاع به إلا إذا طار واجتنى ما يحصل به 
العسلء والطّير يمكن الانتفاع به محبوساء واللّه سبحانه أعلم. 

فرع 
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ذكرنا أن مذهبنا جوازه وبه قال أحمد ومحمّدٌ والحسن» وقال 
أبو حنيفة: لا يجوز كالرّنبور والحشرات واحتجّ أصحابنا بأنّه 
حيوانٌ طاهرٌ منتفمٌ به» فجاز بيعه كالشّاة بخلاف الرنبور 
والحشرات فإنّه لا منفعة فيهاء والله سبحاته أعلم. 

يم فت 

قَالَ المصّنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَلايَجُورُ يلع الحَمْل في 
البَطنء لِمّا رَوَى ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنه: : :أن الي يل نَهَى عَنْ 
ار اَم اشنا ما ف الآرْحَام وَلانّهُ ديكو حَْلا وقد 
يَكُونُ ريحاء وَدَلِكَ غَرْرٌ مِنْ غير حَاجَِ فَلَمْ يَجُن ونه إن كان 
حَئْلا فَهُوَ َجْهُولٌ القذرء وَجْهُولَ الصّفَقِ وَذَلِكَ غْرَرٌ مِنْ غَيْرٍ 
حَاجةِ» فَلَمْيَجُزه وَإنْبَعَ حَيوانا و تحرداك عير مولالا 

(أحدهما): أن البَيعَ بَاطِل لأنهُ 
الصفة. 


م 


مَجْهُولٌ الوّجُودٍ مَجْهُولٌ 


(والثاني): نه يَجُودٌ لأن الظَاهِرَ أنه مَوْجُودٌ وَاجَهْلُ به لا 
و يود لأنْهُ لا تَمِيِنُ رُؤْيْهُ فَعْفِيَ عَنْ اَهَل به كَأسَاسِ الذار). 

(الشرح): حديث ابن عمر رواه البيهقي )٠ ٠51471‏ وأشار 
إلى تضعيفه وضعُّفه يحيى بن معين وامجر - هيم مفتوحقٍ ثم جيم 
ساكنةٍ ثم راء - وهو بيع الجنين» »كما قسّره المصتفه وأجمع 
العلماء على بطلان بيع الجنين» وعلى بطلان بيع ما ني أصلاب 
الفحول» نقل الإجماع فيهما ابن المنذر والمارردي وغيرهماء لأنه 
غررٌ وللأحاديث» ولما ذكره المصنف. 

(آ) إذا باع حيوانًا من شاةٍ أو بقرةٍ أو ناقةٍ أو فرس أو 
جارية أو غيرها وشرط أنها حاملٌ ففي صحّة البيع خلافٌ 
مشهورٌ حكاه المصتف والجمهور قولين» وحكاه جماعة وجهين» 
ودليلهما في الكتاب. 

(أصحهما): عند الأصحاب الصحة. 

(والثاني): البطلان. 

قيل: يصمٌ في الجاريةقولاً واحداء حكاه الرّوياني وآخرون» 
قالوا: لأنَ الحمل في الجارية عيبٌ» فيكون إعلاما بالعيب 


والمشهور أنها على القولين. 
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ايب و ا 

(والثاني): لا يعرف» ولاحكم له ولا قسط من الثُمنء 
وقد ذكر المصدّف القولين في آخر الباب الأوّل من كتاب اليوع؛ 
وسبق شرحهما هناك. 

(َإِنْ كنا يعرف صحّ هناء وإلاّ فلا. 

(وآمً)) إذا قال: بعشك هذه الجارية وحملها أو هذه الشّاة 
وحملها أو مع حملها أو بعتك هذه الشّاة وما في ضرعها من اللبن» 
فوجهان مشهوران: 

(أصحهما): لا يصمّ البيع؛ وبه قال ابن الحدّاد والشّيخ ابو 
علي السّنجي» لأنه جعل الجهول مبيعًا مع المعلوم؛ بخلاف الببع 
بشرط أنها حاملٌ» فإنّه وصف بائعم فاحتمل. 

(والثاني): يصحّ» وبه قال الشّيخ أبو زيلء ونقله في البيان 
عن الأكثرين: لأنه يدخل عند الإطلاق في البيع فلا يضر ذكره» 
بل يكون توكيدًا وبيانا لمقتضاءء قال هؤلاء: وهذا كما لو قال: 
بعتك هذه الرّمّانة وحبّهاء أو هذا الجوز ولب فإنه يصمّ قطمّاء 
مع أنه لو أفرد اللَبّ بالبيع م يصحّء قال القناضي أبو العليب: 
ويتبغي أن يطّرد النلاف في مسألي الرّمّانة والجوز أيضًا. 


سو حتبابت 


(وَالَدَهَبْ): الجزم بالصّحّة فيهما. 

(أمَا) إذا قال: بعك هذه الجبّة وحشوها أو بحشوها 
فطريقان: 

(أحدهما): أنه على الوجهين في قوله: بعتك الشّاة وحملها. 

(والثاني»: يصحّ قولاً واحدًا. 

(وَأْصَحُهُمًا) الصّحّة قطمًاء لأنّ الحشو داخلٌ في مسمّى 
الجبّةء فيكون ذكره توكيدًا للفظ الجيّة بخلاف الحملء ولأنّ الحشو 
متيقنّ بخلاف الحمل. 

(فَإِدَا قَلْنا) بالبطلان ني هذه الصّور قال أبو علي السّنجي: 
كرو سمالة ايب ست الينع ف الشيارة والطائة فرلا 
تفريق الصّفقةء وني صورة الجارية والشّاة يبطل البيع في الجميع» 
أن الحشر يمكن معرفة قيمته» قال إمام الحرمين: هذا التَفصيل 
حسنٌء قال أصحابنا: لو باع حاملاً وشرط وضعها لرأس البيع لم 
يصحّ بلا خلافيء واستدلّ له صاحب الشّامل والأصحاب بأنه 
شرط لا يقدر على الوفاء به قال أصحابنا: وبيض الطّير كحمل 
الجارية والدَابّة في كل ما ذكرناه. 

(فرع): قال أصحابنا لو باع بشرط أنّها لبون فطريقان 


مشهوران: 
(أصحهما): أنه على القولين في البيع بشرط الحملء لكنّ 
الصّحة هنا أقرى. 


(وَالطْرِيقٌ الثاني): يصع قطماء لأنّ هذا شرط صِفْةٍ فيها لا 
يقتضي وجود اللبن حالة العقدء فهو كشرط الكتاية في العبد فإن 
شرط كون اللّبن في الضّرع في الحال كان فيه القولان في شرط 
الحمل. 

(أصحهما): الصحة؛ ولو شرط كونها تدر كل يوم قدرًا 
معلومًا من اللين بطل البيع بلا خلافيء لأنّ ذلك لا يمكن 
معرفته» ولا ضبطه فلم يصح كما لو شرط في العبد أن يكتب كل 
يوم عشر ورقاتو. 

(فرع): إذا شرط كونها حاملا أو لبونا - وصحّحنا البيع - 
فلم يجدها كذلك ثبت الخيار بلا خلافيء كما لو شرط أن العبد 
كاتب فاختلف. 

(فرع): قد ذكرنا أن ب بيع الحمل باطلّ بالإجماع» قال أصحاينا: 
سواءً باعهلمالك الأمّ أو لغيره؛ مخلاف ما إذا باع الثمرة قبل بدو 
الصّلاح مالك الشّجرة» فإنه _ يصمّ البيع على أحد الوجهين, لأنّ 
الشمرة متيقنة الوجودء معلومة الصّفات بالمشاهدة بخلاف الحمل. 

(فرع): إذا باع حاملاً بيعا مطلقًا دخل الحمل في البيع 


بالإجماع» ولو باعها إلا حملها م يصمٌ البيع على الصحيح: وبه 
قطع المصنف في الفصل الأخير من هذا الباب وجمهور 
الأصحابء كما لو باعها إل عضا منهاء فإنه لاايصح باتفاق» 
وحكى إمام الحرمين وغيره فيه وجهين والمذهب ولو كانت الأم 
لإنسانء والحمل لآخر بالوصيّة ونحوهاء فباع الأمّ لمالك الحمل 
أزلنره ازباع جارية خاملاً عر قطريقان: 

(أصحهما): وبه قطع الجمهور لا يصمح البيع لأنّه لا يدخل 
في البيع» فيصير كأنه استثناه. 

(والثشاني): فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين والغزالي» 
واختار الصّحّة؛ وصرّح الغزالي في مواضع كثيرةٍ من الوسيط أن 
الأصحّ صحّة بيع الجارية الحامل بحر؛ وليس كما قالء بل 
المّحيح الذي قطع به الجماهير بطلان بيعها. 

ولو باع سمسمًا واستثنى لنفسه منه الكسبء أو باع قطنا 
واستئنى لنفسه من الخشبه فالبيع باطلٌ بلا خلافو. 

ولو باع شاءً لبونا واستئنى لبنهاء لم يصحّ البيع على المذهمب 
ويه قطع الجمهورء وفيه وجهٌ شاد ضعيفْ جدا أنه يصح» حكاه 
الرّافعيَ وجعله صاحب الشامل احتمالاً لنفسه؛ قال: لأنه يمكن 
تسليم الأصل دونه بأن يخليه في الحال» بخلاف الحمل. : 

(فرع): إذا قلنا بالمذهب إنه لا يجوز يبع الجارية دون حملها 
إذا كانت الأَم لواحلٍ والولد لآخرء فوكّلا رجلاً ليبيعهما مما 
ِصفْقَةٍ واحدقء أو وكل أحدهما الآخر في بيع ملكه فباعهاء لم 
يصمّ البيع» ذكره الروياني» وغيره» قالوا: لأنه لا يملك العقد 

(فرعٌ): قال الشافعي في كتاب الصّرف: لا خير في أن يبيع 
الدَّابَة ويشترط عقاقهاء قال أصحابنا وغيرهم: العقاق - بكسر 
العين - الحمل؛ وهو أحد القولين» وهو منع بيعها بشرط الحمل» 
هكذا أطبق أصحابنا على تفسيره؛ ويجوز أن يفسّر بأنه شرط 
استثناء حملها للبائع. 

(فرع): ذكر أصحابنا هنا النهي المشهور عن بيع الملاقيح 
والمضامين» قالوا: والملاقيح بيع ما في بطون الحوامل من الأجنة» 
والمضامين ما في أصلاب الفحول من الماء هكذا فسّره أصحابنا 
وجماهير العلماء وأهل اللّغة» ومّن قاله من أهل اللّغة أبو عبيدة» 
وأبو عبيدٍء والأزهري,. والمهروي؛ والجوهري؛ وخلائق لا 
يحصون. قال مالك بن أنس وصاحبا المجمل والحكم: المضامين ما 
في بطون الإناث» فا ا لأنه يكون مكرّرًا مع الملاقيحء 
قال العلماء: وواحدة الملاقيح ملقوحة. 


سن حتبايت 


الف ور با سو الا لخر سا0 


ومضموناء الأول كمقدام ومقاديم؛ والآخر كمجنون ومجانين» 
وقد أشار إلى الأوّل صاحب المحكم. وإلى الثاني الأزهري سمّيت 
بذلك لأنْ اللّه تعالى أودعها ظهورها فكأنها ضمتتها. 
63 دن فنا 

قَانَ امْصَنّفُ -رحمه الله تعالى-: (وَلايَجْورُ َب ان في 
المع لما روي عَنْ ان عباس رضي الله عنه أنه قَالَ: : ولا 
َِيعُوا الصُوف عَلَى ظَهْرِ الغنم وَلا تبِيمُوا اللَبّنَ في الضرْع» 
ور قد لأنَهُقَْيَرَى انقلا الفْرَعٍ من السْمْنٍ 
طن أنه ين ان وَلانهُ جهو جْوُولٌ الصّفَّة لأَنَهُ فد يَكُونُ اللْبَنُ 
صَافِياء رَقَد يَكُونُ كَِرَاء وَدَلِكَ غَرْرٌ مِنْ غَيْر حَاجَةِ فَلَمْ يَجُرْ). 

(الشرح): هذا الأثر عن ابن عباس حم رواه الدارقطي 
[؟/1؟] والبيهقي [740١٠].؛‏ وروياه عنه مرفوعًا بإسنادٍ 
ضعيفي قال البيهقي: تفرد برفعه عمر بن فروخ» وليس بقوي» 
قال: والحفوظ أنه موقوفُ واتفقت نصوص الشافعي 
والأصحاب على بطلان بيع اللَّْن في الضّرعء لما ذكره المصنفء 
ولأنّه لا يمكن تسليمه حبّى يختلط بغيره ما يمحدث؛ وهذه العلّة 
هي المرضيّة عند إمام الحرمين» فلو قال: بعتك من اللّبن الذي في 
ضرع هذه الشّاة أو البقرة رطلاً فطريقان: 

(الَدْهَبُْ): بطلانه» وبه قطع الأكثرون لأنه مجهول» ولأنه لا 
يتِيقّن وجود ذلك القدر (وَالطْرِيقُ النأني) فيه قولا بيع الغائب؛ 
وحكاه المتولّي وغيره. 

ولو حلب شيمًا من اللَّبن فاراه ثم قال: بعك رطلاً ما في 
الفمرع» فوجهان مشهوران في كتب الخراسائيين ذكرهما القاضي 
حسينٌ وإمام الحرمين والفوراني والروياني وآخرون: 

(احدهما): يصحّ» كما لو رأى أنموذجًا من مل أو لبن في 
إناء. 

“و والتطيقة لبي لان اط بو عن يندز و الترم 
لحظةٌ بلحظق صحّحه القاضي حسينُ والرّوياني وآخرونء ولو 
قبض قدرًا من الضّرع وأحكم شدّه ثم باع ما فيه فقد ذكر الغزالي 
في الوسيط في صحّته وجهين» وهذا نقل غريب لا يكاد يوجد 
لغيره. 

(وَالصّحِيحٌ): بطلان هذا البيع. 

(فرع): أجمع المسلمون على جواز بيع حيوان في ضرعه لبن» 
وإذ كان لذن عهولا لأنه عام للحيوان» ودليلة من الثلة 
حديث المصراة. 


فر: 
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وقد ذكرنا أن مذهيئا بطلانه» وبه قال جمهور العلماء منهم 
ابن عباس وأبو هريرة ومجاهدٌ والشعي وأحمد وإسخاق وأبو 
دنه و1 ور وابن المنذر» وقال طاوس: يجوز بيعه كيلا وقال 
سعيد بن جبير: يجوز بيعه. وقال الحسن البصري: يجوز شراء لبن 
إلكاة شهراء ودئلة عن عاللق وعنتدتين سيتام امالك قالوا: 
لأنّه معلوم القدر والصّفة في العادة» وقاسوه على ما إذا استاجر 
امرأةٌ للإرضاع شهراء فإنه يصِحّ ويستحق اللبن. 

واحتيج أصحابنا بما ذكره المصئف وذكرناه من الأثر عن 
ا تن 

بيع الغرر. 

(وأما): قولهم: معلوم القدر والصّفة في العادة ففير مِسَلّمء 
والفرق بينه وبين استئجار المرأة للإرضاع أن الحاجة تدعو إلى 
اسعجارها بخلاف مسألتناء والله أعلم. 

7 كك 

مَالَ الصَنْفَهُ -رحمه الله تعالى-: (وَلا يَجُورُ ْم الملوفي 
عَلَى ظهْر اقم لقَرْل ان عبّاسٍء وَلَأنهُ قَدْيَصُوتُ الحَوَانُ قبل 
اجر يَجُْ سفرك وَوَلِك عدن غير حَاجةٍ فلَمْيَجُنْ وان 
لايْمكِنٌ تَسْلِيمُهُ إل باسنيْصاله ب الكل لاب اللا 
بإيلام الحيْوَان وَهَذَا لا يَجُورُ). 
0 (الشرح): قوله: لقول ابن عباس يعني المذكور في الفصل 
قبل قال الثافميَ والأصحاب: لا يجوز بيع الصّوف على ظهر 
الغنم» »لمم ذكره المصّف» سواءٌ شرط جره في الحال آم لاء هذا هو 
المذهب والمنصوصء وبه قطع الجماهيرء وفيه وجة أنه يجوز 
بشرط الجر في الحال» حكاه الرافعي» وهو شاد ضعيف» ولو 
قبض على كفلةٍ من الصّوف وهي قطعةٌ جمعها وقال: بعتك هذهء 
صِح بلا خلافيء كذا قاله إمام الحرمين والغزالي» كما لو باع 
شجرة في أرض قال الغزالي: وفيه احتمالٌ لأنه يتغيّر به عين 
المبيع» بخلاف الأرض فإنْها لا تتفيّر بقطع الشّجر وغيره. 

(فرع): اتفق أصحابنا على جواز بيع الصّوف على ظهر 
الحيوان المذبوح لأنّ استبقاءه بكماله يمكن من غير ضررء بخلاف 
بد وبغياه اشيراقة ركق عرز بالسانة شري ل يدهي 
وم يذكر غير هذاء وقال في كتابه شرح مختصر المزني: قال 
أصحابنا: يجوز قال: وعندي أنه لا يجوز بيع الرّأس قبل السّلخ» 
والمذهب ما نقله الأصحاب. 


سى- حتبا 


«فرع): اتفق أصحابنا على أنه يجوز أن يوصى بِاللَين في 
الضرع؛ والصّوف على ظهر الغنم. لأنّ الوصيّة تقبل الغرر 
والجهالة: ومّن صرّح به البغوي في كتابه التهذيب وشرح مختصر 
المزنيّ وآخرون. قال البغوي في شرح المختصر: ويجرٌ المنوف 
على العادة؛ قال: وما كان موجودًا حال الوصيّة يكون للموصى 
له على العادة» وما حدث يكون للوارث» قال: ولو اختلفا في 
قدره فالقول قول الوارث بيمينه. 


فرع 
مذاهب العلماء 2# بيع الصوف 
على ظهر الغنم 


ذكرنا أن مذهبنا بطلانه. وبه قال جماهير العلماء؛ نقله 
الرويانيَ في البحر عن الجمهور» وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس 
وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق وأبي بوره قال: وبه أقولء وقال 
سعيد بن جبير دري وبايك رالنيك بن سعد وأبو يوسف: 
يجوز بيعه بشرط أن ير قربا من وقت البيع» »كما يجوز بيع 


الرطب والقصيل والبقل» واحتجٌ أصحابنا بما ذكره المصّف» 
وأجابوا عن قياسهم بأنه يمكن استكثناء جميع ذلك من أصله بغير 
إضرار بخلاف الصّرف. 

1 كن مذ نا 


قَالَ الْمصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَلا يَجُورٌ 0 
علوم الم فإ بع من تعلو في مضع يس فيه 
تعَارَف» َم يَصِح اليِعُ» أنهُ عِرَضُ فِي الييِع» َلَميَجْرْ 
ا 2110 
فَعَيّنَ بالتغيين ؛ كامييم إن لم يه لادان 6 أَحَدُّهُمًا فَمَلَى ما 
ذَكْرْنَاهُ من بن اقول فِي نِم الميِنٍ الّيِي لَمْ يَرهَا الَبَايمَان أو 
أَحَدُهُمًا). 

(الششرح): قوله: عوضٌ في البيع احترازٌ من الشُواب في الهبة 
على أحد القولين» قال أصحابنا: يشترط كون الثُمن معلوم 
الصفة» فإن قال: بعتك هذه الدّار» أو قال: بهذه الدنانير» أو قال: 
بهذه التراهم. وهي مشاهدة هماء صم البيع» سواء علما قدرها 
أم لاء وقد سبقت المسآلة عند مسألة بيع الصّبرة جزاقًاء وإن قال: 
بعتك بالدينار الذي في بيت أو في همياني» أو الدّرهم الذي في 
بيتي» فإن كان قد رأياها قبل ذلك صم البيع» وإلاّ ففيه الخلاف 
في بيع العين الغائبة. 

(آم) إذا قال: بعتك بدينار في ذمّتك» أو قال: بعشرة دراهم 
في ذمّتك» أو أطلق الدّراهم فلا خلاف أنه يشترط العلم بتوعهاء 


فإن كان في البلد نقد واحدٌ أو نقودٌء لكن الغالب واحدٌ منهاء 
انصرف العقد إلى ذلك النقد الواحد أو الغالب» وإن كان فلوسا 
انصرف إليها عند الإطلاق» صرح به البغوي والرافعي وغيرهماء 
فإن عيّن غير ذلك في العقد تعيّن 

(فرع): قد ذكرنا في باب زكاة الذهب والفضضّة في جواز 
المعاملة بالدّراهم المغشوشة:؛ أنها إن كان الغشّ معلوم القدر 
صِحّت المعاملة بها قطمًّاء فإن كان مجهولاً فأربعة أوجه 
(أصحها): تصح المعاملة بها معيّنة وفي الدمّة. 

(والثاني): لا تصح. 

(والثالث): تصح معيّنة ولا ته تنبت في اللَّمّة بالبيع» ولا بغيره. 

(والرابع): إن كان الغش غالبًا لم تصح» وإلاّ فتصح» وذكر 
هناك توجيه الأوجه وتفريعها وفوائدهاء قال أصحابنا: فإن قلنا 
بالصّحيح وهو الصّحّة مطلقا انصرف إليها العقد عند الإطلاق» 
ولوباع بمغشوش ثم بان أنّ فضّته ضئيلة جادًا فله الرّدٌ على 
المذهبء وبه قطع الجمهررء وحكى الصيمري عن شيخه أبي 
العبّاس المصري أنه كان يقول فيه وجهان: 

(أحدهما): هذا. 

(والثاني): لا خيار لأنّ غشّها معدومُ ني الأصلء» وحكى 
هذا الوجه أيضًا صاحب البيان والرّافعيّ وغيرهما. 

(فرع): إذا كان في البلد نقدان أو نقود. 

لاغالب فيهاء لم يصمّ البيع هناك حتى يعيّن نقد منهاء 
وهذا لا خلاف فيه؛ لأنه ليس بعضها أولى من بعض. 

(فرع): قال أصحابنا: وتقويم المتلف يكون بغالب نقد البلد» 
فإن كان فيه نقدان فصاعدًا ولا غالب فيها عيّن القاضي واحدًا 
للتقويم بلا خلافي. 

(فرع): لو غلب من جنس العروض نوغٌ؛ فهل ينصرف 
الذكر إليه عند الإطلاق؟ فيه وجهان مشهوران في طريقة 
الخراسائيّين. 

(أصحهما): ينصرف كالتقد. 

(والشاني): لاء لأنّ النقد لا يختلف الفرض فيه؛ مخلاف 
العركر وصورة الجالة أن بيع اصناعا من التتيلة باع متيام أي 
شعير في الذَمّة: وتكون الحنطة والشّعير ا موجودان في البلد صنقًا 
انقروكا أ زغانا لااضاتك نه ضير بعد اد ومسليدق 
امجلس. 

(فرع): قال أصحابنا: كما ينصرف العقد عند الإطلاق إلى 
العقد الغالب من حيث النوع ينصرف إليه أيضًا من حيث 
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الصّفةء فإذا باع بدينار أو دنائير» والمعهود في البلد الدنانير 
الصحاح انصرف إليهاء ون كان المعهود المكسّرة انصرف إليهاء 
كذا نقله الصّيمريّ وصاخب البيان عن الأصحاب؛ قالا: إلا أن 
تنفاوت قيمة المتكس» فلا يصمّء قال الرّافعي: وعلى هذا القياس 
لو كان المعهود أن يؤخذ نصف الثُمن من هذا ونصفه من ذاك أو 
أن يؤخذ على نسبةٍ أخرى» فالبيع صحيح محمولٌ على ذلك 
المعهود؛ وإن كان المعهود التعامل بهذا مره وبهذا مره ولم يكن 
بينهما تفاوت» صم البيع وسلّم ما شاء منهماء وإن كان بينهما 
تفاوت لم يصمّ البيع» كما لو كان في البلد نقدان غالبان وأطلق. 

ولو قال: بعتك بألفو صحاح ومكسّرةٍ فوجهان: 

(أصحهما): بطلان البيع لعدم بيان قدر الصّحيح والمكسرة. 

(والثاني): صحّته. ويحمل على النصفه. قال الرافعمي: 
ويشبه أن يجيء هذا الوجه فيما إذا قال: بعتك بألف مثقال ذهبم 
وفضّة. 

(قُلْتْ): لا جريان له هناك» والفرق كثرة التفاوت بين 
الذهب والفضّة فيعظم الغرر. 

وإن قال: بعتاك بألف درهم مسلَمةٍ أو منقية لم يصح لأنه 
ليس ها عادة مضبوطة» ذكره الصّيمريّ وصاحب البيان. 

(فرع): قال أصحابنا: لو قال: بعتك بدينار صحيحٍ فأحضر 
صحيحين وزنهما مثقالٌ» لزمه قبوهماء لأنّ الغرض لا يختلف 
بذلك» وإن أحضر صحيحًا وزنه مثقالٌ ونصف» قال صاحب 
التَّمّة: لزمه قبوله؛ وتبقى الرّيادة أمانة في يده» والمّواب الذي 
عليه الحققون أنه لا يلزمه قبوله لما في الشركة من الغرر. 

وقد جزم صاحب البيان وآخرون بأنه لا يلزمه قبوله فلو 
تراضيا جازء ثم إن أراد أحدهما كسره وامتنع الآخر لم يجز البيع» 
ا في هذه القسمة من الضّرر. 

قال أصحابنا: ولو باع بنصف دينار صحيح بشرط كونه 
مدوّرًا جاز إن كان يعم وجوده هناك فإن لم يشترط كونه مدورًا 
وكان وزنه نصف مثقال - فإن سلّم إليه صحيسًا أكثر من نصف 
مثقال وتراضيا بالشركة فيه - جاز فإن امتنع أحدهما لم يجز لما 
ذكرناه ولو باعه شيا بنصف ديتار صحيح» ثم باعه شيبًا آخر 
بنصف دينار صحيح» ؛ فإن سلّم صحيحًا عنهما فقد زاده خيراء 
وإن سلم قطعتين وزن كل واحدةٍ نصف دينار جازء فلو شرط في 
العقد الثاني تسليم صحيح عنهما فالعقد الثاني باطلٌ. 

(وَآمًا الآوّلُ): فإن كان الشّرط بعد لزومه فهو ماض على 


الصّحّةء ويلزمه نصفٌ هو شق» وإن كان قبل لزومه فهو إلحاق 
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شرط فاسدٍ بالعقد في زمن الخيار» والأصح أنه يلحق فييطل 
العقد الأول أيضاء واللّه سبحانه أعلم. 

قال الصّيمريَ وصاحب البيان: وإن قال: بعتك هذا الشوب 
بنصفي دينار» لزمه تسليم دينار مضروبو» لأنٌ ذلك عبارة عن 
دينارء وإن قال: بعتكه بنصف ديئار وثلث ديتار وسدس ديثاره لم 
لزع دياك عمف بل له دفع شقن من كل وذلم. 

(فرع): لو باع بنقدٍ قد اتقطع من أيدي الناس فالعقد باطلٌ 
لعدم القدرة على التسليم» فإن كان لا يوجد في ذلك البلد. 
ويوجد في غيره؛ فإن كان الثُمن حانًا أو مؤجّلاً إلى أجل لا يمكن 
نقله فيه فالعقد باطلٌ أيضًاء وإن كان مؤجّلاً إلى مدو يمكن نقله 
فيها صم البيع ثم إن حل الأجل وقد أحضره فذاك؛ وإلا فينبني 
على أنّ الاستبدال على الثمن هل يجوز؟ 

(إن ُلَنَا): لاء فهو كانقطاع المسلم فيه (وَإِنْ ُلنا) نعم 
استبدل ولا ينفسخ العقد على المذهب وفيه وجهٌ ضعيفٌ أنه 

(أَمَا) إذا كان يوجد في البلد ولكنه عزيز فإن جوّزنا 
الاستبدال صح العقدء فإن وجد فذاك وإلاّ فيستبدل وإن لم نجوّزه 
م يصح. 

(1ئ) إذا كان التقد الذي جرى به التعامل موجودًا ثم انقطع 
فإن جرّزنا الاستبدال استبدل وإلاً فهو كانقطاع المسلم فيه واللّه 
سبحانه أعلم. 

(فرع): لوباع يشا مين [رايظاء اناه علي يني للدي 
فأبطل السلطان المعاملة بذلك التقد لم يكن للبائع إلا ذلك التقدء 
هذا هو المذهب وقد سبقت المسألة في هذا الباب في فرع من 
مسائل كيفيّة القبضء وذكرنا فيها أوجهها وتفاريعها. 

(فرع): قال صاحب البيان: قال الصّيمري: إذا باعه بنقار في 
بل ثم لقيه ببللد آخر لا يتعامل النّاس فيه بذلك النقد فدفع إليه 
التقد المعقود عليه فامتنع من قبضه؛ فهل له الامتناع؟ فيه ثلاثة 
أوجه: 

(المحِيحٌ) ليس له الامتناع» بل يجبر على أخذى لأنه 
المعقود عليه» كما لو باعه بحنطةٍ فلم يقبضها حتى رخصت. 

(والثاني): لا يجبر على أخذهاء وله الامتناع منهه كمالو 
سلم إليه في موضع مخوفي. 

(والثالث): إن كان البلد الذي يدفعه فيه لا يتعامل الناس 
فيه بذلك التقد: لم يجير عليه» وإن كانوا يتعاملون به بوكس لزمه 


أخلة واجي نعلت 


المجموع - 


(فرع): إذا باعه بثمن معيّن تعيّن الثمن» وقال أبو حنيفة: لا 
يتعيّنِء وكذا لو عيّنا في الأجارة أو الصّداق أو الخلع أو غيرها 
من العقود دراهم أو دنانير تعيّنت بالتعيين عندناء وقال أبو 
حنيفة: لا تتعيّن الدّراهم والدنانير في العقود كلّهاء وتظهر فائدة 
الخلاف في مسائل: 

(منها): لو تلفت تلك الدّراهم قبل القبض انفسخ العقد. 
ولا ينفسخ عنده. 

(ومنها): لو أراد أن يمسك تلك ويدفع بدها لم يكن له ذلك 
عندناء ويجوز عنده. 

(ومنها): لو وجد بتلك الدّراهم عيبا وردّها انفسخ العقدء 
وليس له طلب البدل» وعنده له ذلك. 

(ومنها): لو أراد أن يأخذ عنها عوضًا من القبض لا يجوز 
عندنا كالقبض»ء وعنده يجوز واحتسٌ أبو حنيفة بأنّ المقصود من 
الدذراهم والدنانير رواجها لا عينهاء وغير المعيّن يعمل عمل 
المعيّنِء واحتجّ أصحابنا بالقياس على السّلعة فإنها تتعيّن بالإجماع 
وبالقياس على الغصب. فإنٌّ الدّراهم والدنانير تتعين فيه 
بالإماع» وبالق اس على نما لز [خجد افا من عبرة جاعم يغينة 
إن يتعيّن بالإجماعء ولا يجوز أن يعطي صاعًا آخر بدله من تلك 
الصّبرة مع أله يعمل عمله. ولأنه قصد بالتيين أن ل يتمق 
الثمن بذمته فلا يجوز تعليقه بها. 

ذا فنا 

قَالَ امْصَنْفُ -رحه الله تعالى-: (وَلا يَجُودُ إل بَِمَنِ مَعْلُومٍ 
القَدْرِء إن بَاعَ من مَجْهُول كبِمٍ السلمٍَ برها وبَِع السْلْعَةٍ 
بع بوفلا ميلك وَهُمَا لا يمان ذلك فاليم بَاطِلَ لأنهُ 
عِرَض فِي البَيِع» فلَمْيَجْرْمَعَ لجل برو كَالْسْلَمٍ فيى فَإذا 
اه ا 
كما قلا في بع الصَبرَة جرّافاء وَإِنْ قَالَ: ِمْنَكَ هَذَا القَِيمَ كل 
او دهي أ ذه الصبرّة ا 


مَل فْرّان الصبرة وَعَدُدٌ القطيعٍ صّحّ لبْئِعٌ لأن مر الجهالة 
يِي باليلم بالتفصيل» لطا فَإِذَا جَارَ 
العِلّم ب باللجَمْلة حَانَ باليلم بالتفُصيل). 


(الشرح): أمّا مسألة القطيع والصيرة والبيع بدراهم جزافي. 
فسبق شرحه واضحًا قريبًا في مسائل البيع بثمن معلوم القدرء 
وذكرنا هناك أنّ الجزاف يقال - بكسر الجيم وفتحها وضمها - 
وائّفْق الأصحاب على أنّه يشترط كون الثمن معلوم القدرء 
لحديث النهي عن بيع الغررء فلو قال: بعتك هذا بدراهم أو بما 


كتاب البيوع 


شعت أو نحو هذه العبارات لم يصمح البيع بلا خلافي. 


ولو قال: بعتك هذه السّلعة برقمها أي بالثّمن الذي هو 
مرقومٌ به عليهاء أو بما باع به فلانٌ فرسه أو ثوبه» فإن كانا عالمين 
صح البيع بلا خلافي» وإن جهلاء ه أو أحدهما فطريقان: 

(أصحهما): وبه قطع المصنف وسائر العراقيّينَ وجماعات من 
الخراسانيّين لا يصمح البيع» »لا ذكره المصئف مع أنه غررٌ. 

(والثاني): حكاه الفوراني وصاحب البيان وغيرهما فيه 
وجهان: 

(أصحهما): هذا. 

(والثاني): ل 0 
البيع» وحكى الرّافمي وجهًا ثانا أله يصحّ مطلقاء » للتمكن من 
معرفته» كما لو قال: بعت هذه الصّيرة كل صاع بدرهم يصح 
البيع» » وإن كانت جملة القن في الحال مجهولة وهذا ضعيفُ شاذً. 

(فرع): لو قال: بعتك هذا بمائة دينار إلآ عشرة دراهم أو 
بماثة درهم إلا ديناراء قال المتولي والرّافمي >: إن علما قيمة الدّينار 
بالتراهم صح وإلآ فلاء عللاف ما لو أقرممائة دينار إل عشرة 
دراهم: فإنه يصح» وإن لم يعلما قدر القيمة» لأنٌ الإقرار با لجهول 
صحيمٌ» هذا كلامهماء وينبغي أن لا يكفي مع علمهماء بل 
يشترط مع علمهما بالقيمة قصدهما اسئئثناء القيمة» وقد ذكر 
صاحب المستظهري فيما إذا لم يعلما حالة العقد قيمة الدّينار 
بالدّراهم» ثم علما ذلك في الحال طريقتين: 

(اصحهما): لا يصح. كما ذكرناه. 

(والثاني): فيه وجهان. وقال صاحب البيان: إذا باعه بدينار 
إل درهمًا لم يصحّ على المشهور كان ركس اتير وكيا 
أنهما إذا كانا يعلمان قيمة الدّينار من الدّراهم صح البيع؛ وهذا 
الذي ادّعى أنه المشهور غريب. 

(وَالآصّح): انّهما إذا علما قيمته وقصد استئناء القيمة صح 
وإلا فلا. 

قال في البيان: ولو قال بعتك بألف درهم من صرف عشرين 
بدينار لم يصح؛ لأن لمسمّى هي التراهم وهي مجهولة» ولا تصير 
معلومة بذكر قيمتهاء قال: وإن كان نقد البلد صرف عشرين 
بدينار لم يصحّ أيضاء لآ السّعر يختلف ولا يختص ذلك ينقد 
البلد» قال ابن الصباغ: وهكذا يفعل الناس اليوم يسمّون 
الدّراهم وييتاعون بالدّنانيب ويكون كل قدر من الدّراهم معلومًا 
عندهم ديناراء قال: وهذا البيع باطلٌ» لأنّ الثراهم لا يتبر يهنا 
عن الدّنانير حقيقة» ولا مجازّاء ولا يصح البيع بالكناية» هذاما 


بقدره 
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نقله صاحب البيان وهو ضعيف» بل الأصحّ صحّة البيع بالكناية 
كما سبق أوّل كتاب البيوعء وعلى هذا إذا عبّر بالدنانير عن 
الذراهم صم واللّه اعلم. 

(فرع): في بيع التلحية وصورته أن يتفقا على أن لا يظهرا 
العقد. إِمّا للخرف من ظام ونحوه. وإمّا لغير ذلك؛ ويتفقا على 
انما [ذا أظهواه لا بكرن يناءثم يعمد البيعة فإذا عقداه انعقد 
عندناء ولا أثر للاتفاق السّابق» وكذا لو اتفقا على أنّ البيع بألف 
ويظهرا ألفين فعقدا بألفين» صمح البيع بألفينء ولا أثر للاتفاق 
السابق» هذا مذهبناء وكذا رواه أبو يوسف عن أبي حنيفة وروى 
عنه محمد أله لا يصح إل أن فقا على أن القُمن لف درهم 
فتبايعا بمائة ديناره فيكون الثمن مائة دينار استحساثاء وبه قال أبو 
يوسف ومحمدٌ قألوا: لأنه إذا تقدّم الاتفاق صارا كالهازلين» دليلنا 
أن الاتفاق السابق ملغي بدليل أنهما لو اتفقا على شرط فاسدٍ ثمّ 
عقدا بلا شرط صح العقد. 

(وأما): قوهم: كالمهازلين فالأصح عندنا انعقاد بيع ال هازل. 

(فرع): روى عمرو بن شعيبو عن أبيه عن جبذه أنّ النبي 
كله: انْهَى عَنْ عَنْ بسع العُربان» رواه مالك في الموطا [109/5]: 
قال: أخبرني الثقة عن عمرو بن شعيبي فذكره؛ ومشل هذا لا 
يحتج به عند أصحابنا ولا عند جماهير العلماء ورواه أبو داود 
[0 5 ]!] في سننه عن القعنى عن مالك أنه بلغه عن عمرو بن 
شعيبي وهذا أيضًا منقطع لا يحتج به ورواه ابن ماجه [1951؟] 
عن الفضل بن يعقوب الرخامي عن حبيب بن أبي تابتم كاتب 
مالك عن عبد اللّه بن عامر الأسلمي عن عمرو بن شعيبر 
وحبيب بن أبي ثابتو هذاء وعبد الله بن عامر الأسلميّ هذا 
ضعيفان باتفاق المحدّثين» وذكر البيهقي رواية مالكيه وهي قوله 
بلغني عن عمرو بن شعيبر. 

ثم قال البيهقي: هكذا روى مالك هذا الحديث في الموطأء 
فلم يسمّ رواية الذي رواه عنه قال: ورواه حبيب بن أبي ثابت 
عن مالل عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن عمرو بن شعيبوه 
وقيل: : إنما رواه مالك عن ابن ميعة عن عمرو بن شعيبره كذا 
قاله أبو أحمد بن عدي الحافظ. قال ابن عدي: والحديث عن ابن 
ميعة عن عمرو بن شعيب مشهور. 

قال البيهقي: وقد روى هذا الحديث عن الحارث بن عبد 
الرحمن بن أبي ذبابه عن عمرو بن شعيبه ثم رواه البيهقي 
١7[‏ بإسناده عن عاصم بن عبد العزيز عسن الحارث .عن 
عمروء ثم قال الببهقي: عاصمٌ هذا فيه نظرٌء وحبيب بن أبي 


ثابت هذا ضعيففٌ» وعيد الله , بن عامر وابن لهيعة لا يحنجّ بهماء 
والأصل في هذا الحديث أنه مرسل مالك. 
وقال البيهقي في كتابه معرفة السّنن والآثار: بلغتي أن مالكا 
أخذه عن عبد الله بن عامرء وقيل: عن ابن لهيعة؛ وقيل: عن 
الحارث بن عبد الرّحمن عن عمرو بن * شعيبره قال: وفي الجميع 
ضعف. فالحاصل أنّ هذا الحديث ضعيففٌ نان وإنما بسطت 
الكلام فيه لشهرته والحاجة إلى معرفته. 
قال أهل اللّخة: في العربان ست لغاتي عربانٌ وعربونٌ - 
بضم العين وإسكان الرّاء فيهما - وعربون - بفتحهما وأربانٌ 
وأربونُ وأربونٌُ - بال همزة بدل العين - والوزن كالوزن» وقد 
أوضحتهنٌ في تهذيب الأسماء والأّغات؛ وفي ألفاظ الثنبيه 
أفصحهنٌ عربونٌ - بفتحهما - وهو عجمي معرب ويقال منه 
عربت في الشّيء وأعربت» وهو أن يشتري شيئًا وبعطي البائع 
درهمًا أو دراهم ويقول: إن تم البيع بيننا فهو من الثّمنء وإلاّ 
فهو هبة لك. قال أصحابنا: إن قال هذا الشّرط في نفس العقد 
فالبيع باطل» وإن قاله قبله ولم يتلفظا به حالة العقد فهو بِيمٌ 
صحيح؛ هذا مذهبناء وقد ذكر المصنف المسألة في التنبيه؛ ولم 
يذكرها في المهذّب. 
فرع 
مذاهب العلماء 4 بيع العريون 
قد ذكرنا أن مذهبنا بطلانه إن كان الشّرط في نفس العقده 
وحكاه ابن المنذر عن ابن عبّاسء والحسن ومالك وأبي حنيفة» 
قال: وهو يشبه قول الشافعي» قال: ورؤينا عن ابن عمر واين 
سيرين جوازه؛ قال: وقد روينا عن نافع بن عبد الحارث أنه 
اشترى دارًا بمكة من صفوان بن أميّة بأريعة آلافره فإن رضي 
عمر فالبيع له وإن لم يرض فلصفوان أربعماثة» قال ابن المنذر: 
وذكر لأحمد بن حنبل حديث عمر ققال: أي شيء أقدر أقول؟» 
هذا ما ذكره ابن المنذرء وقال الخطابي: اختلف الناس ف جراز 
هذا البيع فابطله مالك والشافعيّ للحديث؛ ولا فيه من الشّرط 
الفاسد والغررء وأكل المال بالباطلء وأبطله أيضمًا أصحاب 
الرّأيء وعن عمر وابن عمر جوازه؛ ومال إليه أحمد بن حنيل» 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم. ْ 
نه فين 
قَالَ امْصَنْفَُ -رحمه الله تعال-: (وَإِنْ كَانَ لِرَجُلٍ عَبْدَانَ قَبَاعَ 
أحَدَهُمَا من َجُلِه وَالآخَرٌمِنْ رَجُلٍ آحَن في صَفْفَةٍ وَاحِدةٍ 
من وَاحِدِء فَِنْ الشنافِي رحمه الله قَالَ فِيمَنْ كَانَيَ : تب عَبِدَيْنِ يمأل 


المجموع - 


وَاحِلو: إِنْهُ عَلَى قَوْلّين: 

(احدهما): يبط العَقَدُء لأن المَقدَ الوَاحدَ مَمَ انينِ عَقَدَانء 
0 هما بَطَلَ كما لَوْيَاعَ 

(والثاني): يُصبح» 2 عرض عَلَيهمًا عَلَى قَدْرِ قِيِمتِهمّاء 
فَمِنْ أَصْحَابنا 99 : قَالَ: في اليْع أيِضًا قَولان؛ َهُوَكَوَْ أبي 
العبّاس» قَالَ أو سَعِياٍ سعِياد الإطَخْرِي ) وَأبسو إِسسْحَاقَ : ينَطُْلُ 0 
َوْلاً وَاحِدَاء لأن البْيِم يقس بِقَسَاءٍ الهِوّض (وَالصحِيح) قَرْ 
أبي اماس لأن الكدَة لضا َس بماد الهرّضرء وَقَدنَصُ فيا 

(الشرح): نص الشّافعي رحمه الله على أنه إذا كاتب عبيدًا 
بعرض واحدٍ على قولين: 

(أحدهما): صحّة الكتابة ويورّع العرض عليهم بالقيمة. 

(والثاني): فسادها ونص على أنه لو اشترى عبيدًا من 
مالكيهم أو وكيلهم ولكل واحدٍ عبد معيّنْ فاشتراهم بشمن واحل 
أن البيع باطلٌ» ونص أنه لو باع عبديه لرجلين لكل واحناو عد 
معين بثمن واحار» وأن البيع باطل» وصورته أن يقول: بعشك يا 
زيد هذا العبد وبعتك يا عمرو هذا العببد كليهما بآلف درهم 
فقالا: قبلناء نال الأمييانه ويتصوّر أن يخلع نسوة بعوض 
واحلره وأن يتزوّج نسوة بعرض واحد في عقا واحلرء بأن يكون 
الول واحداء مثل أن يكون له بنات بنين أو بنات إخوةٍ أو بنات 
أعمام أو معتقات. 

ويتصوّر مع تعدّد الوني بأن يوكل الأولياء رجلاً واحدًا قال 
أصحابنا: فيصم التكاح في مسألة النكاح» ويقع الطّلاق في مسألة 
الخلع. 

(وأما): المسمّى في الصّداق والخلع فيه طريقان: 

(أحدهما): يفسد» ويجب مهر المشل لكل واحدةٍ في مسألة 
النكاح» وعلى كل واحدةٍ في مسألة الخلع. 

(والطريق الثاني): وهو الأصح أنّ المسألة على قولين في 
التكاح والخلع. 

(أصحهما): فساد المسمّى ووجوب مهر امثل. 

(والثاني): صحّته ويورّع عليهنَ على قدر مهور أمثالهن. 

(وأما): البيع والكتابة ففيهما أربع طرق: 

(أصحها): طرد القولين فيهما. 

(أصحهما): الفساد فيهما. 

(والثاني): الصّحّة والتوزيع عليهم بالقيمة. 


كتاب البيوع 


لذلا 


(وَالطْرِيقٌ الَاني) القطع بفساد البيع وصحّة الكتابة. 

(والثالث): يفسد البيع» وفي الكتابة قولان. 

(والرابع): تصح الكتابة» وني البيع قولان؛ وإن أفردت 
قلت: في البيع طريقان: 

(أصحهما): قولان. 

(أصحهما): البطلان (وَالطْرِيقٌ الثَانِي) القطع بالبطلان وفي 
الكتابة طريقان: ْ 

(أصحهما): قولان. 

(أصحهما): الفساد. 

(وَالطرٍ يق النَّانِي): القطع بالصّحَّةء والأصمح في الجميع 
الفساد. 

(فَإذا كُْنَ) بصحّة الصّداق ورّع الممسمّى على نسبة مهر 
أمثالمنَ على المذهبء وفيه قولٌ ضعيفٌ» وبعضهم يحكيه وجهًا 
أنه يورّع على عدد رؤوسهن. 

(وَِذَا قُلنَا) بفساد الصّداق ففيما يجب لكل واحدة القولان 
فيما لو أصدقهما خخرًا ونحوها. 

(أصحهما): مهر المثل. 

(والثاني): يورّع المسمّى على مهور أمثالهن؛ ويجب لكل 
واحدةٍ ما يقتضيه التوزيع» ويكون الحاصل لمن على هذا القول 
بقدر المسمّىء إذا قلنا بالصّحَّة لكن يدفع الزُوج من حيث شاءء 
ولا يجب من نفس المسمى. 

(آئا) إذا زوّج أمتيه بعبدٍ على صداق واحد فيصم المسمّى 
بلا خلافي فإ المتعلق لجدانيما واحة كنا لوباع عبديه 
بثمن» ولو كان له أربع بناتو ولآخر أربعة بشين فزوجهن بهم 
صفقة بمهر واحلرء بأن قال: زوّجت بنتي فلانة ابنك فلاثاء وفلانة 
فلانًا بألفيء فطريقان حكاهما المتولّي: 

(أحدهما): في صحّة الصداق القولان. 

(والثاني): القطع ببطلانه لتعدّد المعقود له من الجانبين» والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 

(فرع): لو كان لرجل عبد فقال لرجلين: بعتكما هذا العبد 
بألفي فقالا: قبلناء صح البيع» لأنّ الشكمن ينقسم على أجزائه؛ 
ويكون لكل واحدٍ منهما نصفه بخمسمائة وهذا لا خلاف فيه 
فإن قال أحدهما: قبلتء وم يقبل الآخرء كان للقابل نصفه 
بخمسمائة» لأنّ إيجابه لهما بمنزلة عقدين لكل واحلد عقذٌء فصح 
قبول أحدهما دون الآخرء ولو كان له عبدان فقال لرجلين: 
بعتكما هذين العبدين بألفيء فقالا: قبلناء صح البيع بلا خلافي» 


بن حتايت 


ويكون لكل واحدٍ نصف العبدين بخمسمائة» كما لو ياعهما 
لواحله فلو قال أحدهما: قبلت نصفهما وسكت الآخرء صحّ 
البيع في نصفيهما للقابل بخمسمائة» لما ذكرناه في العبد الواحد. 

وهكذا لو قال أحدهما قبلت ول يقل: نصفهماء وسكت 
الآخرء صم في نصفهما للقابل بخمسمائةٍء لأنّ إطلاق القبول 
يرجع إلى ما يقنضيه الإيجاب, وهو نصفهما له بخمسمائةٍ وإن 
قال أحدهما: قبلت أحد العبدين أو قبلت هذا بخمسمائةٍ لم يصحّ 
البيع بلا خلافي» لأنْه ليس مطابقًا للإيجاب» وإن قال أحدهما 
قبلت نصف أحد العبدين أو نصف هذا العبد بحصته. لم يصحّ 
بلا خلاف لما ذكرناه» واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

دع ع ف 

قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (مِنْ َال بعك بألف قال 
مب وَل َم باط أنه لَمْ ين القَدْرَمِنْ كل وَاحِهٍ 
مِنَهُمَاء فَكَانَ بَاطِلاً َإِنْ قال: متك بألفر نَقْدا أر بألِينِ د نسسيئة 
ابي بَاطِلَ» أنه لمي يَعْقِدُ عق عَلَى نَم بيد فَهُرَكَمَا لَوْقَالَ: 
بنك أَحَدَ دين العبدين). 

(الشرح): هاتان المسألتان كما قالهما باتفاق الأصحاب» 
وهما داخلتان في النهي عن بيع الغرر وقد روى أبو هريرة 
رضي الله عنه: «أنا ابي يه نَهَى عَنْ بَِعتئِنٍ في بَيْعَوَا رواء 
الترمذيّ [1؟١]‏ وقال: : حديث حسنٌ صحيحٌ» قال: وفي الباب 
عن ابن عمر وابن عباس وأبي سعيلر وأنسٍ وفسّر الشافعي 
وغيره من العلماء البيعتين في بيعة تفسيرين: 

(أحدهما): أن يقول: بعتك هذا بعشرةٍ نقداء أو بعشرين 
نسيئة. 

(والثاني): أن يقول: بعتكه بمائةٍ مشلاً على أن تبيعنى دارك 
بكذا وكذا. ْ 

وقد ذكر المصنف التفسيرين في الفصل الذي بعد هذاء 
وذكرهما أيضًا في التنبيه» وذكرهما الأصحاب وغيرهم. 

(وَالْآَولُ): أشهر وعلى التقديرين البيع باطلٌ بالإجماع. 

(وأما): الحديث الذي في سنن أبي داود [471؟] عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله :من باع تعن في بَيعةٍ له 
أَوْكْسَهُمًا أو الربا فقال الخطابيَ وغيره: يحتمل أن يكون ذلك في 
قصّةٍ بعينهاء ؛كألّه اسلف دينارًا في فيز حنطةٍ إلى شهرٍ فح 
الأجل فطالبه فقال: بعني القفيز الذي لك علي إلى شهرين 
بقفيزين» فهذا بيع ثان قد دخخل على البيع الأول؛ فصار بيعتين في 
بيعق» فيردٌ إلى 0 وهو الأصلء فإن تبايعا البيع الثاني قبل 


فسخ الأول كانا قد دخلا في الرّباء واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 
فرع 
4 مذاهب العلماء فيمن باع بألف 
مثقال ذهب وفضنة 

هنا الذي بام ورقان الى كد بسن روكدوة اللضين 
نصفينء واحتج أصحابنا بالقياس على ما لو باعه بالفيه بعضه 
ذهب وبعضه فضبَةٌ» فإنه لا يصح. 

كن يم تنا 

قَالَ المصَنْفَُ -رحمه الله تعالى-: (وَْبَ بعَمَنٍ مُوَجْ ل لَمْ 
يب ا ا اريم فلم 
جد يَجْْ إلى أجل مجْهُول كالم فيو. 

(الشرح): ابه تفقوا على أنه لا يجوز البيع بشمن إلى أجل 
مجهولء لما ذكره المصتف. 

(وَفَوْه عوض في بيع احترلاً من الجمل في الجعالة: : فإنه 
يستحقه عند فراغ العمل وهو وقن مجهول» قال أصحابنا: فإذا 
باع بمؤجل إلى الحصاد أو إلى العطاء لم يصح» وإن كان إلى وقلت 
استحقاق العطاء وهو معلومٌ لما صح؛ وابتدا الأجل من العقد 
على المذهب. وقيل: فيه وجهان كابتداء مدّة خيار الثلاث: 

(أحدهما): من العقد. 

(والثاني): من التَفرّقَء وسبقت المسألة واضحة في مسائل 
خيار الشّرطء وفي الأجل مسائل وفروعٌ كشيرة؛ ذكرها المصنف 
والأصحاب في كتاب السّلم» وهناك نوضّحها إن شاء الله تعالى. 

(فرع): قال الروياني لو باع بثمن مؤجل إلى ألف سنةٍ بطل 
العقد للعلم بأنه لا يعيش ألف سنةء قال الرّافعمي: فعلى هذا 
الشّرط في صحّة الأجل احتمال بقائه إليه. 

(قَلْتْ): الصّواب أنّه لا يشترط احتمال بقائه إليه» بل ينتقل 
إلى وارثه ثم وارئه وهلمٌ جرّاء ولكن لا يصمح التاجيل بآلف سنةٍ 
وغيرها ما لا يعتقد بقاء الدّنيا إليه. 

(فرع): قال أصحابنا: إنما يجوز الأجل إذا كان العوض في 
الذمة. 

(فآما) إذا أجل تسليم المبيع أو الثمن المعيّن بأن قسال: 
اشتريت بهذه الدترامم على أن أسلمها في وقت كذا فالعقد 
باطل. 

(فرع): قال أصحابنا: ولو حل الأجل وأجّل المشتري البائع 
مدّة أخرىء أو زاد في الأجل قبل حلول الأجل المضروبء فهو 
وعدٌ لا يلزم عندنا خلافا لأبي حنيفة؛ ووافقنا على أنّ بدل 


الإلاف لا يتاجل بالتٌاجيل» ولو أوصى من له دين حال على 
إنسان بإمهاله مده لزم ورثته إمهاله تلك المدّة» لأنُ التبرّعات بعد 
الموت تلزم؛ ومن ذكره المتولّي» ولو أسقط من عليه دين مؤجّل 
الأجل» فهل يسقط حتّى يتمكن المستحقّ من مطالبته في الحال؟ 
فيه وجهان. 

(أصحهما): لا يسقط لأنّ الأجل صفة تابعة» والصّفة لا 
تفرد بالإسقاطء ألا ترى أنّ مستحقّ الحنطة الجيّدة أو الدنائير 
الصّحاح لو اسقط صفة الجودة والصّحّة لم يسقط؟. 

فرع 
مذاهب العلماء ك البيع إك العطاء والحصاد 
وتحوهما من الآجال المجهولة 

قد ذكرنا أنه لا يصحّ عندناء قال ابن المنذرء وبه قال ابن 
عباس وأبو حنيفة» وقال مالك وأحمد وأبو ثور: يجوز بثمن إلى 
اللهاد والثيائن والمطاك رعو ذلك لآ معروفنة. 

قال ابن المنذرء وروّينا ذلك عن ابن عمر قأل وقال ابن أبي 
ليلى: إذا باع إلى العطاء صح» وكان الثمن حالا قال: وقول ابن 
عباس أصح. 

0 ف 

ال مسف -رحمه الله تعالى-: (وَلا يَجُووُ تليق الع عَلَى 
شرْط مُسْتَقبْلِ كمّجِي كَمَجِيء الشهْرٍ وَقُدُومٍ الاج لأنه يَبِعُ غُرَرِمِنْ 
بر حاجةقلمَجْ ولا يجو الاب وَهوَأقُول إن 
بدت هَذَا النّوْبَ فَقَد وَجَب البْئُِ وَلايْيِعَ اللامَسَةٍ وَهُوَ أَنْ 
يم َس لعب بيو ولا ينشرة وا سه فق وجب التح» لِمَا 
ََى أبو سعِي ري قال: نَهَى رَسُولُ الل وي عَنْ عَنْ يعن 
المتَابَةٍ وَاُْلامَسَة» وَالمتابَدَة أن يَقول: ِذَا بدت هَذَا الشُوْبَ فَقَدْ 
وَجَبْ البْئِمٌ وَالْلامَسَة أن َس بيو ولا يَنُْرهُ فَإِدَا مَسَهُ فققذ 
جب اليم وان ذا علق جُوب البع على ب لبو عل 
اليم عَلَى شط وَذَلِكَ لا يَجُونُ وَإِذَا لَم يشر 
مَجهُولا لِك عَرَرْ ين غير حَاجةٍ فلم يج 

وَلا يُجُورَُيْعُ الخصّى» وَهُوَ أَنْ ب 
الحصمى ين نْب أن رض لما رََى أن ال 15: اله عَنْ بيع 
الخصى' وَلنهُيَيَْ مَجْهُولٌ من غير حَاجةٍ فلَمْ يَجُنْ وَل يَجُودْ 
بم حبْل الخبلَةِِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: : «نهَى 
َسُولُ الل يكل عَنْ بي حب لحل وليف في تَوِيلِو فَقَالَ 
الشَافِمِي رضي الله عنه: مَُييُْ اسْمة من إِلَى أن تلد الاقَة 
وَيَلِدَ حَمْلْهَا وَقَالَ أبو عُبَيِدٍ هُوَ يْيِعٌ مَا َلِدُ حَمْلُ الناقةه فَإِنْ كَانَ 


يَنشُرْ التُوْبَ فَقَدْيَاعَ 


يَقَول: مك مَاوَقَمَ عَلَيهِ 
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را وم 


عَلَى ما ما قَالَ الحَافِِيُ رحمه الله فمُوَ بي تمن إِلَى أَجَلٍ مَجْهُولء 


وَإِنْ كَانَ عَلَى ما قَالَ أبُو عُبَيِدِ فَهُوَيْنِعٌ مَعْدُومَ وَمَجْهُول 


ولك لا يَجُوُ ولا يجُودُ يتان في َم ِمَا رَوَى أبو ير 
رضي الله عنه قَالَ: انهَى رول الل يي عن من ن في بَيْعَةٍ 
ْمَل أن يكُون اراد ب أن يقول: : بنك هذا بالّمَوتقدَا أ 
لين َيه لا يِجُووُ ِلَب وَلانهُ آ م يعو مُق عَلَى من مَغلُوم. 

مَل أذ يكو اراد بو أذ يعوب بعك هَدَا بألفي عَلَى 
أن يمي ترك بأنفى قلا يح لير ونه قرط في عفاد 
َك لايْصِحْ ذا قا وَجَبِ أن يُضَاف إِلَى نَم من اسل ِإذاء 

ا سقط مينَ ارط وَدَلِكَ مَجْهُولُ فنا أضيف إِلَى الشمَنِ صَارَ 
مَجْهُولاً فبَطَلَ). 

(الشرح): أمَا حديث أبي سعيد فرواه البخاري ]7١1510[‏ 
ومسلم [؟515١]‏ مع تفسيره. 

(وأمًا) حديث النهي عن بيع الحصاة فرواه مسلم ]١915[‏ 
في صحيحه من رواية أبي هريرة. 

(وأما): حديث ابن عمر في حبل الحبلة فرواه البخاري 
]٠03[‏ ومسلم .]١915[‏ 

(وأما): حديث أبي هريرة في النهي عن بيعتين في بيعةٍ فهو 
صحيحٌ سبق بيانه قريبًا في الفصل الذي قبل هذا وبسطنا القول 
فيه. 

(وَقَوْلهُ): وهو أن يمس هو - بفتح الياء وا ميم - ويجوز ضم 
اميم في لغةٍ قليلةٍ» وننكر على المصنف قوله وروي في حديث 
النهي عن بيع الحصاة. 

فاتى به بصيغة التمريض الموضوعة للضّعيف مع أنّه حديث 
صحيحٌ كما أوضحناه. 

وقوله: (حبّل ابل هو - بفتح الباء - فيهما فيهماء قال أهل 
اللغة: الحبلة هنا جمع حابل كظالم وظلمةٍ» وفاجر وفجرةه وكاتب 
وكتبةِء وقال الأخفش يقال: حيلت المرأة هي حابل» ونسوة 
حبلٌ وقال ابن الأنباري وغيره: الهاء في الحبلة للمبالغة واتفق 
اهل اللّغة على أن الحبل غمص بالآدميّات» وإنما يقال في 
غيرهنٌ: الحمل؛ يقال حملت المرأة ولدًا وحبلت بولدء وحملت 
الشّاة - بالميم - وكذا البقرة : والناقة وتحوهاء قال أبو عبيلر: لا 
يقال لشيء من الحيوان: حبلٌّ غير الآدميّ إلأما جاء ني هذا 
الحديث. 

واختلف العلماء في تفسيره على قولين ذكرهما المصنف 


سحتب 


فالّذي حكاه عن الشافمي» وهو تفسير ابن عمر راوي الحديث 
ثبت عنه في الصّحيحين وبه قال مالك وآخرون والّذي حكاه عن 
أبي عبيلء قاله أيضًا أبو عبيدة معمر بن المثنى شيخ أبي عبيده 
وقاله أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وهو أقرب إلى اللغة» 
ولكنّ المذكور عن الشّافمي وموافقيه اقوى لأنه تفسير الراوي 
وهو أعرف؛ وعلى التقديرين البيع باطلٌ بالإجماعء لما ذكره 
المصنف واعلم أن أبا عبيدٍ الذي ذكره المصئف هنا في التنبيه هو 
بإسقاط الماء في آخره وهو القاسم بن سلام الإمام المشهور ني 
علوم كثيرق والله سبحانه وتعالى أعلم. 

(وآما): بيع المنابذة ففيه تأويلات: 

(أَحَدُهًا): أن يجعل نفس النبذ بيعًا قاله الشّافعي وغيره» وهو 
بيع باطل» قال الرّافعي: قال الأصحاب: ويجيء فيه الخلاف في 
المعاطاة فإِن المنابذة مع قرينة البيع هي نفس المعاطاة. 

(والثاني): أن يقول: بعتنك على أني إذا نبذته إليك انقطبع 
الخيار» ولزم البيع» وهو بِيمٌ باطل. 

(والثالث): أنّ المراد بنبذ الحصاة الذي سنذكره إن شاء الله 
تعالى. 

(وأما): بيع الملامسة ففيه تأويلات: 

(أَحَدُمَا): تأويل الشّافمي وجمهور الأصحابء وهو أن يأتي 
بثوب مطوي أو في ظلمةٍ فيلمسه المستلم» فيقول صاحبه: بعتكه 
بكذاء بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك» ولا خيار لك إذا رأيته. 

(والثاني): أن يجعلا نفس اللمس بيعًاء فيقول إذا لمسته فهو 
بِيمٌ لك. 

(والثالث): أن يبيعه شيئا على أنه متى لمسه انقطع خيار 
الجلس وغيره؛ ولزم البيع؛ وهذا البيع باطلٌ على التّأويلات 
كلياء وني الأوّل احتمالٌ لإمام الحرمين» وقال صاحب التقريب: 
تفريعًا على صحّة نفي خيار الرّؤية قال: وعلى التاويل الثاني له 
حكم المعاطأة. 

(وَاكَدَهَبْ) الجزم ببطلانه على التّاويلات كلها. 

(وأما): ب بيع الحصاة ففيه تأويلات: 

20 أن يقول بعتك من هذه الأثواب ما تقع عليه 
الحصاة الت أرميهاء أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى حيث 
تين إليه هق الحصأة. 

(والثاني): أن يقول بعتكه على انك بالخيار إلى أن أرمي 
الحصأة. 

(والثالث): أن يجعلا نفس الرّمي بيعًا وهو إذا رميت هذه 


الحصاة فهذا الثرب مبيعٌ لك بكذاء والبييع باطلَ على جمييع 
التأويلات. 

(وأما): البيعتان في بيعةٍ ففيه هذان التّاويلان اللّذان ذكرهما 
المصنف. وقد نص الشافعيّ عليهما في مختصر المزني» وقد 
قدمناهما مع كلام الأئمّة فيه» وظاهر كلام المصنف يقتضي أنّ 
التأويلين لنفسه. وليس كذلك. واللّه سبحانه أعلم. 

(فرع): مختصر ما ذكره المصتف في هذا الفصل أن لا يجوز 
بيعتان في بيع ولا بيع حبل الحبلة ولا بيع الحصاة والمنابذة 
والملامسة؛ ولا تعليق البيع على شرط مستقبل بأن يقول: إذا جاء 
المطر أو قدم الحاجّ أو إذا جاء زيدٌ أو إذا غربت الشّمس أو ما 
أشبه هذا فقد بعتكه. وهذا عقدٌ باطلٌ بلا خلافي للحديث 
الصّحيح في النهي عن الغرر. 

١0‏ فنا 

قال الفتفة -رحمه الله تعالى-: (وَّلا يَجُورُ مبَايِعَةُ مَنْ يَعْلَسمُ 
أن جَمِيمَ ماله حرام لما رَوَى أب مَسْعُودٍ البذري أن النبي كل: 
«نَهَى عَنْ حُلْوَان الكَاهِن وَمَهْر البَني» وَعَنْ هري 'فِي امْرٍَ 
نس بمَال عَظِيم قال لا يملح لِمْلاها كلك لأا لبِي' له 
نْهَى عَنْ مَهْرِ البَِي «فإِنْ كان مَمَهُ مَعَهُ خَلالٌ وَحَرَامٌ كُرِ مبَيَعنْفُ 
الخد نه لما رَوَى الما بن بَشِير قال سَِمْت رَسُولَ الل 
يِه يقرل: الخال ين اَم بين ولك مور ميات 
0 الل الى حَمَى حِمى ونا 


ل 
قلا يَحْومُ الأخحل ينة). 

الخلط في البلد حرامٌ لا ينحصر محلال لا ينحصر لم يحرم 
الشراء منه بل يجوز الأخذ منه إلا أن يقترن بتلك العين علامة 
تدل على أنها من الحرا م فإن لم يقترن فليس مجحرامء » ولكن تركه 
ورعٌ محبوب وكلْما كثر ا حرا م تأكد الورع. 

ولو اعتلفت الثّاة علفًا حرامًا أو رعت في حشيش حرام م 
يحرم لبنها ولحمها ولكنّ تركه ورعٌ لأنّ الحم واللّبن ليس هو 
عين العلف. ولو امتنع من أكل طعام حلال لكونه حمله كافْرٌ أو 
فاسق بالرّنا أو بالقتل ونحوه» لم يكن هذا ورعًا بل هو وسواس 
وتنطّمٌ مذموم. 

ولو اشترى طعاما في الذمّة وقضى ثمنه مسن حرام نظر إن 
سلّم البائع إليه الطّعام» قبل قبض الثمن بطيب قلبه فأكله قبل 
قضاء الثمن فهر حلالٌ بالإجماع» ولا يكون تركه ورعًا مؤكداء ثمّ 


عسو حتباين 


إن قضى الثّمن بعد الأكل فادّاه من ال حرام فكأته لم يقضه. فيبقى 
لمن في ذمّتهء ولا ينقلب ذلك الطعام المأكول حراماء فإن أبرأه 
البائع من الثّمن مع علمه بأنه حرام برئ المشتريء وإن أبرآه ظانا 
حل الثمن ل تحصل البراءة» لأنه إنما أبرأه براءة استيفاء» ولا 
تحصل بذلك الاستيفاء. 

وإن لم يسلّم إليه بطيب قلبه بل أخذه المشتري قهرًا فاكله 
فالأكل حرام سواء أكله قبل توفية الشمن أو بعد توفيته من 
الحرام» أن للبائع حقّ حبس المبيع حتى يقبض الثمن على 
الصّحيح فيكون عاصيًا بأكله كعصيان الرّاهن إذا أكل الطعام 
المرهون بغير إذن المرتهن» وهو أخف تحرمًا من أكل المفصوب. 

(آَم) إذا أوفى الثّمن الحرام ثم قبض المبيع - فإن علم البائع 
بأنّ امن حرام وأقبض المبيع برضاه سقط حقه من الحبس» 
وبقي العّمن له في الدّمّة» ويكون أكل المشتري المبيع حلال» وإن 
لم يعلم البائع كون الثمن حرامًاء وكان بحيث لو علم لما رضي به» 
ونا أقبض المبيع لم يسقط حقّ الحبس بهذا التدليس فالأكل حيتشار 
حرام كتحريم أكل طعامه المرهون» والامتناع من الأكل في هذا 
ورغ منهم. 

ولو اشترى سلطانٌ أو غيره شيئًا بشمن في الذْمّة شراءً 
صحيحًا وقبضه برضا البائع قبل توفية دخات عه لإنسان» 
وكان يمال المشتري خلال ترا ول يعلنم مين آينن يوفيه 
الُمن؟ لم يحرم على الإنسان الموهوب له ولكنّ الورع تركهء 
ويتاكّد الورع أو يخفّ بحسب كثرة الحرام في يد المشتري وقلته. 

ولو اشترى إنسانٌ شيئًا في الدّمّة وفى ثمنه عنبًا لمن عرف 
باتخاذ الخمر» أو سيمًا لمن عرف بقطع الطريق» ونحو ذلكء كره 
أكل ذلك المشتريء ولم يحرم» ولو حلف لا يلبس غزل زوجته 
فباعت غزلها ووهبته الثمن لم يكره أكله فإن تركه فليس بورع بل 
ماين 

ومن الورع امحبوب ترك ما اختلف العلماء في إباحته اختلانا 
محتملا» ويكون الإنسان معتقدًا مذهب إمام يييحه؛ ومن أمثلته 
الصّيد والذبيحة إذا ل يسم عليه فهو حلالَ عند الشّافعي» حرام 
عند الأكثرين» والورع لمعتقد مذهب الشافعي ترك أكله. 

(وأما): المختلف فيه الذي يكون في إباحته حديث صحيح 
بلا معارض» وتأويله ممتنع. 

أو بعينٌ فلا أثر لخلاف من منعه؛ فلا يكون تركه ورعًا 
محبوباء فإنٌ الخلاف في هذه الحالة لا يورّث شبهةٌ وكذلك إذا 
كان الشيء متَفقًا عليه ولكنّ دليله خبر آحادء فتركه إنسانٌ 


لكون بعض الناس منع الاحتجاج بخبر الواحدء فهذا الثّرك ليس 
بورعء بل وسواسء لآنَ المانع للعمل بخبر الواحد لا يعد به وما 
زالت الصّحابة فمن يعدهم على العمل بخبر الواحد. 

قال: ولو أوصى بمال للفقهاء فالفاضل في الفقه مدل في 
الوصيّة: والمبتدئ من شه ونحوه لا يدل فيه؛ والمتوسّط بينهما 
درجات يجتهد المفي فيهما» والورع لهذا المتوسّط ترك الأخذ منهاء 
وإن أفتاه المفتى فإنه دال في الوصيّة؛ قال: وكذا الصّدقات 
المصروفة إلى الحتاجين قد يتردّد في حقيقة الحاجة» وكذا ما يجب 
من نفقة الأقارب وكسوة الرّوجات وكفاية العلماء في بيت المال. 

(فرع): قال الغزالي في الإحياء: إذا قدّم لك إنسانٌ طعامًا 
ضيافة أو أهداه لك. أو أردت شراءه منهه ونحو ذلسكء لم يطلق 
الورع فإنّك تسأل عن حلَّه ولا يترك السّؤال [بل] قد يجب وقد 
يحرم وقد يندبء وقد يكره. وضابطه أن مظنة السّؤال هي 
موضع الرّيبة» وها حالان: 

(أحدهما): يتعلق بالمالك. 

(والثاني): بالملك (أم) الأوّل فالمالك ثلاثة أضربر: 

(الضرب الأول): أن يكون مجهولاً» وهو من ليس فيه علامة 
تدلّ على طيب ماله ولا فاده فإذا دخات قرية فرايت راجلا .لإ 
تعرف من حاله شيا ولا عليه علامة فساد ماله وشبهه كهيئة 
الأجناد» ولا علامة طيبةٍ كهيئة المتعبّدين والتجّارء فهو مجهولء 
ولا يقال مشكولءٌ فيه. لأنّ الشّك عبارة عن اعتقادين متقابلين 
هما سببان متلفان» قال: وأكثر الفقهاء لا يدركون الفرق بين ما 
لايدرى؛ وبين ما يشكٌ فيه؛ فالورع ترك ما لا يدرى ويجوز 
الشّراء من هذا امجهول» وقبول هديّته وضيافته» ولا يجب السؤال 
بل لا يجرزء والحالة هذه؛ لأنْه إيذاءٌ لصاحب الطّمامء فإن أراد 
الورع فليتركه» وإن كان لا بد من أكله فليأكل ولا يسآلء فَإنُ 
الإقدام على ترك السّؤال أهون من كسر قلب مسلم وإيذائه. 

(الضرب الثاني): أن يكون مشكوكًا فيه بأن يكون عليه 
دلالة تدلٌ على عدم تقواه كلباس أهل الظّلم وهيئاتهم؛ أو ترى 
منه فعلاً حرّمًا تستدلَ به على تساهله في المال» فيحتمل أن يقال: 
يجوز الأخذ منه من غير سؤال» ولايحرم المجوم؛ بل السّؤال 
زنك ويحتمل أن يقال: لا يجوز الهجوم؛ ويجب السّؤال» قال: 
وهو الّذي نختاره ونفي به إذا كانت تلك العلامة تدل على أن 
أكثر ماله حراءً؛ فإن دلّت على أنّ فيه حرامًا يسيرا كان السّؤال 
ورعًا. 0 

(المرْبُ الثالث): أن يعلم بممارسةٍ ونحوها بحيث يحصل له 
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ظنُ في حل ماله أو تحريمه» بأن يعرف صلاح الرّجل وديانته» فهنا 
لا يجب السّؤال ولا يجوزء أو يعرف أنه مراب أو مغن ونحوه» 
فيجب السّؤال. 

(الحال الثاني): أن يتعلّق الشّكّ بالمال» بأن يختلط حلالٌ 
بحرام» كما إذا حصل في السّوق أحمال طعام مغصوببء واثستراها 
أهل السّوق فلا يجب السّؤال على من يشتري من تلك السّوق 
إل أن يظهر أنّ أكثر ما في أيديهم حرام فيجب السّؤالء ومالم 
يكن الأكثر حرامًا يكون التفتيش ورعًا لأنّ الصّحابة رضي الله 
عنهم لم يمتنعوا من الشّراء من الأسواقء وكانوا لا يسألون في كل 
عقلوء وإنما نقل السّؤال عن بعضهم في بعض الأحوال لريبةٍ 
كانت. 

(فرع): قال الغزالي في الإحياء: لو كان في يد ناظر الأوقاف 
أو الوصايا مالان» أحدهما لموصوفين بصفةٍء والآخر لموصوفين 
بصفةٍ أخرى. فأراد إنسانٌ فيه صفة أحدهما دون الآخر أن ياخذ 
من الناظر شينء فإن كانت تلك الصّفة ظاهرة يعرفها اتوي وهر 
ظاهر العدالة» جاز الأخذ من غير سؤال» وإن كانت الصّفة خفيّة 
أو عرف من حال المتوي التساهل ونه لا ييالي بخلط المالين» 
وجب السّؤالء لأنه ليس هنا علامة ولا استصحابٌ يعتمد. 

(قرع): قال: ويجوز أن يشتري دارًا من دور البلدء وإن علم 
أن فيه دورًا مغصوبة لآ ذلك اختلاطٌ بير محصوره والسَؤال 
هنا ورغ واحتياط ولو كان في البلد عشر دور فيها واحدةً 
مغصوبة» أو وقفُ ولا يعرفها وجب السّؤال لأنّه محصورٌ. 

ولو كان في البلد مدارس أو رباطات». خصّص بعضها 
بالمنسوبين إلى مذهبم معين؛ لم يجز أن يسكن ني شيء منهاء ولا 
يأكل من وقفها حتّى يسال ويتبيّن الصواب. 

(فرع): قال: حيث قلنا: السّؤال ورعٌ فليس له أن يسال 
صاحب الطعام والمال» لأنّ ذلك يغيظه فلا يرتكب إيذاء مسلم 
لتحصيل أمر مندوب قال: وإنّما أوجبنا السَؤال إذا كان الأكثر 
حرامًاء وعند ذلك لا نبالي بغيظه فإ الام يؤذي يأكثر من هناء 
قال الحارث المحاسبي: لو كان له أخ أو صديقٌ يأمن غيظه لو سأله 
فينبغي أن لا يسأآله أيضا للورع, لأنه رما ظهسر منه شيءٌ كان 
مستورًا يؤذي إلى البغضاء, قال الغزاليّ: وهذا حسن. 

قال: (فَإِنْ قيل) لا فائدة في سؤال من بعض ماله حرام. 

(فالجواب): أنه متى كان في مال الإنسان حرامٌ مختلط. 
فأردت مبايعته أو الأكل من ضيافته أو هديته أو نحو ذلك» لم 
يكف سؤاله ولا فائدة فيه» وإنما يسال غيره» وإنما ينفع سؤال 


صاحب اليد إذا كان ثقة غير متهم كمتولّي الأوقاف من أيّ 
جهةٍ هذا المال؟ وكما سأل الني ككل عن الذي أتى به هل هو 
هديّة أم صدقة؟ فإنّ ذلك لا يؤذي المسؤولء ولا يتهم فيه. 

وله سؤال خادمه وعبده الثقة» ومتى سأل فأخيره ثقة 
اعتمده» فإن أخبره فاسق وعلم بقرينة الحال أنّه لا يكذب من 
حيث إنه لا غرض له جاز له قبوله ا 
التفس» وقد تحصل بقول الفاسق» فإن أخبره ص مميّرٌ معروفٌ 
بالتثبيت جاز قبوله» ومتى وجب السّؤال فتعارض قول عدلين أو 
فاسقين سقطا ويجوز أن يرجح بقلبه أحدهماء ويكثرة المخيرين 
وبمعر فتهم. 

(فرع): قال الغزالي: لو نهب متاعٌ مخصوص فصادف صن 
ذلك النوع شيا يباع واحتمل أن يكون من المنهوبء فإن كان 
ذلك في يد من عرف بالصلاح جاز شراؤه» وكان تركه ورعاء 
وإن كان رجلاً مجهولاً - فإن كان ذلك النوع كثيرا في البللد من 
غير المنهوب - جاز الشّراء منه. وإن كان لا يوجد هناك غير 
المنهوب إلا نادرًا فليس هنا دليلٌ للحل سوى اليدء وقد عارضها 
علامةٌ خاصّةء وهي شكل المتاع المنهرب فالامتناع من شرائه 
ورغ منهم» وفي تحريمه نظر. 

(فرع): قال الغزالي: خادم الصّوفيّة إذا خرج إلى السّوق 
والبيوت وجمع طعامًا وغيره ثم قدّمه للصّوفيّة حل لهم أكله. 
ويحل لغيرهم الأكل منه برضاء الخادم: ولا يحل بغير رضاهء 
وهكذا لو كان للرّجل عيالٌ وأعطى له النّاس شيئًا بسبب عياله» 
يكون ذلك ملكا للرّجل لا للعيال» وله أن يطعم منه غير العيال» 
وكذا ما يعطاه الخادم يقع ملكا له وإنما يطعم الصّوفيّة وفاءً 
بالمزوءة: 

(فرع): قال الغزالي: الوقف على الصوفيّة لغيرهم أن يأكل 
معهم منه برضاهمء وإنما يأكل مرّة أو مرّتين ونحوهما لأنّ معنى 
الوقف على الصّوفيّة الصّرف إلى مصالحهم؛ ومبنى الأطعمة 
على المسامحة» ولا يجوز لمن لم يكن صوفيًا الأكل معهم من 
الوقف على الدّوام» وإن رضواء لأنه ليس هم تغيير شرط 
الواقف بمشاركة غير جنسهم. 

(وأما»: الفقيه إذا كان على زيّهم وأخلاقهم فله النزول 
عليهم؛ أو كونه صوفيّاء وليس الجهل شرطًا للنُصرّف. 

قال: ولا يلتفت إلى حركات بعض الحمقى؛ وقولهم: العلم 
حجاب» بل الجهل هو الحجاب وكذا العلم المذموم. 

(فرع): قال الغزالي: قد يعطي الإنسان غيره المال تبرّعًا 


سو سبيت 


لكونه محتاجًا وقد يعطيه لنسبه أو صلاحه أو نحو ذلك؛ فإن علم 
الآخذ أنه يعطيه لحاجته لم يحل له أخذه إن لم يكن محتاجّاء وإن 
علم أنه يعطيه لشرف نسبه لم يحل له أخذه إن.كان حادثا في 
النسبء وإن أعطاه لعلمه لم يحل له أخذه إلا أن يكون في العلم 
كما يعتقده المعطي, وإن أعطاه لدينه وصلاحه لم يحل له الأخذ 
إن كان فاسقا في الباطن فسقا لو علمه المعطي لما أعطاه. 

(فرع): قال الغزالي: الأرض المغصوبة إذا جعلت شارعا لم 
يجز المرور فيهاء فإن لم يكن لحا مالك معيّنْ جازء والورع اجتنابه 
إن أمكن العدول عنها فإن كانت الأرض وعليها ساباط 
لحري اا عاب يرا جا ار 06لا وار جه انق 

حر أو بردٍ أو مطر ونحوه فهو حرامٌ ؛ لأنّ السّقف لا يراد إلا هذاء 
قال: : وكذا لر كانت أرض المسسجد مباحةٌ وسقف بحرام جاز 
المرور فيه ولا يجوز الجلوس لدفع حرٌ أو برد ونحو ذلكء لأنه 
انتفاعٌ بالحرام» هذا كلام الغزالي» وفي قوله نظرهء والمختار أنه لا 
يحرم القعود ني هاتين الصّورتين وهو من باب الانتفاع بضوء 
سراج غيره والنظر في مرآته مسن غير أن يستولي عليهما وهما 
جائزان بلا خلافي. 

(فرع): قال الغزالي: المواضع الت بناها الظّلمة كالقناطر 
والربط والمساجد والسّقايات ينبغي أن يحتاط فيها. 

(أَم) القناطر فيجوز العبور عليها للحاجة والورع اجتنابه» 
وإنما جوّزنا العبور» وإن وجد عنها معدلاًء لأنّ تلك الآلات إذا 
لم يعرف لا مالك كان حكمها أن ترصد للمصالح وهذا منهاء 
وإذا عرف أن الأحجار واللّبن مغصوبة من إنسان أو من مسجدٍ 
أو مقبرةٍ ونحوها فإنه يحرم العبور عليها إلا لغبرورة يحل بها ذلك 
من مال الغير ثمّ يجب الاستحلال من المالك الذي يعرفه. 

(وأما): المسجد فإن بنى من أرض مغصوبة أو خشبر 
بعري عن سد اخ ر أرطت ايان مسن فيحرم دخوله 
لصلاة الجمعة وغيرهاء وإن كان من مال لا يعرفٌ مالكه فالورع 
العدول إلى مسجدٍ آخرء فإن ل يجد لم يترك الجمعة والجماعة» لآنه 
يحتمل أنه بناه بماله ويحتمل أنه ليس له مالك معروف؛ فيكون 
للمصالح. 

(وأما): السّقايات فحكمها ما ذكرناه فالورع ترك الوضوء 
والشّرب منها وترك دخوها إلا أن يخاف فوات وقت الصّلاة. 

(وأما): الرّباط والمدرسة فإن كانت أرضها مغصوبة أو 
الأكناف كاللين والحجارة وأمكن ردّها إلى مالكها لم يجز دخولها 


وإن اشتبه تبه فله دخوها والمكث فيها والورع تركه. 


قال الغزالي: إذا أمر السّلطان بدفع شيء من خزانته لإنسان 
يستحق في بيت المال شيئاء وعلم أنّ الخزانة فيها الحلال والحسرام» 
كما هو الغالب في هذه الأزمان» والحلال في أيدي سلاطين هذه 
الأزمان عزيرٌ أو معدوم وإذا كان محتملاً كونه من الحلال أو كونه 
من الحرام فقد قال قومٌ: يجوز أخذه مالم يتيقن أنه حرام وقال 
آخرون: لا يجوز حتى يتحقق أنه حلالٌ قال: وكلاهما إسرافٌ 
والأعدل أنه إن كان الأكثر حرامًا حرم وإن كان حلالاً ففيه 
توقّفُ» هذا كلام الغزالي. 

وهو جار على اختياره أنه إذا كان المختلط أكثره حرامًا حرم 
الأخذ منهء وقد قدّمنا أن المشهور أنه مكروةٌ وليس بحرام» وهكذا 
مثال خزانة السّلطان يكون مكرومًا قال الغزاليّ: واحتجّ من 
جوزه بأنّ جماعة من الصّحابة والتابعين ومن بعدهم أخذوا من 
السّلاطين الظلمة» ونوّابهم الظّلمة» منهم أبو هريرة وأبو سعيلرٍ 
الخدري وأبو آيُوب وزيد بن ثابته وجرير بن عيد الله وابن عمر 
وابن عباس وأنس والمسور بن مخرمة والحسن البصري والشّعي 
دإبراهم النضض واين الل لان والقافي وأغل ابسن حمتر جز 
الحجاج؛ والشّافعي من هارون الرّشيدء وأخذ مالك من الخلفاء 
أموالاً كثيرة وإِنْما ترك من ترك منهم الأخذ تورَعًا. 

وعن ابن عمر أنه قبل هديّة المختار بن أبي عبيكء وزعمت 
هذه الفرقة أنّ ما نقل من امتناع جماعةٍ لا يدل على تحريمء وكما 
أنّ الخلفاء الرّاشدين وأبا ذرٌ وآخرين من الرّمَادء تركوا الحلال 
المطلق» الذي لا شبهة فيه زهدًا. 

قال الغزايّ: والجواب عن هذا أنْه قليلٌ محصورٌ بالإضافة إلى 
ما نقل من ردّهم وإنكارهم؛ أو يحمل على أنهم تحققوا أن ذلك 
القدر المصروف إليهم من جهة سلال» فخيطا يكون المدفوع 
إلههم حلالاً ولا يضرّهم كون يد السّلطان مشتملةٌ على حرام 
منفصل عن هذاء أو يحمل على أنهم أخذوه وصرفوه في مصارف 
بيت امال وقد قال جماعةٌ منهم: أخذنا له كلّه وصرفنا إيّاه في 
امحتاجين خيرٌ من تركه في يد السّلطان؛ وهذا قال ابن المبارك: إن 
الذين يأخذون اليوم الجوائز ويحتجّون بابن عمر وعائشة: لا 
يقتدون بهماء لأنّ ابن عمر فرّق ما أخذ حتى استقرض في مجلسه 
بعد أن فرّق سنّين ألقاء وكذا فعلت عائشة رضي الله عنها وكذا 
فمل الشّافعي» أخذ من هارون الرّشيد وفرّقه في الحال» فلم يدّخر 
منه حيّة ومع هذا فإنٌ الأموال في زمن الخلقاء الأوائل بعد 
الراشدين كان ما عند السّلطان منها غاليه حلال» بخلاف الأموال 
التي في أيدي السّلاطين في هذه الأزمان, فإنّ معظمها حرامٌ» 
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والحلال فيها قليلٌ جدًا. 

(فرع): قال الغزالي: مال المصالح لا يجوز صرفه إِلآّآلمن فيه 
مصلحةٌ عامّة أو هو محتاجٌ عاجرٌ عن الكسب مثل من يتولّى 
أمرًا تتعدّى مصلحته إلى المسلمين» ولو اشتغل بالكسب لتعطل 
عليه ما هو فيهء فله في بيت المال كفايته» فيدخل فيه جميع أنواع 
علماء الدّين؛ كعلم التفسير والحديث والفقه والقراءة ونحوهاء 
ويدخل فيه طلبة هذه العلوم والقضاة والمؤدنون والأجناد ويجوز 
أن يعطى هؤلاء مع الغنى» ويكون قدر العطاء إلى رأي السلطان» 
وما تقتضيه المصلحة» ويختلف بضيق المال وسعته. 

(فرغٌ): قال الغزالي: لولم يدفع السّلطان إلى كل المستحقين 
حقوقهم من بيت المال» فهل يجوز لأحدهم أخذ شيء من بيت 
المال؟ قال: فيه أربعة مذاهب: 

(أَحَدُهَا): لا يجوز أخذ شيم أصلاً ولا حبق لأنه مشترلٌ 
يدرك حم ين طن ردان أن قار عاء نيت اهل 

(والثاني): ياخذ كل يوم قوت يومه فقط. 

«والثالث): يأخد كفايته بن 

(والرابع): ياخذ ما يعطى وهو حصته؛ والباقون يظلمون» 
قال الغزاليّ: وهذا هو القياس لأنْ المال ليس مشتركا بين المسلمين 
كالغنيمة بين الغانمين» والميراث بين الورثة؛ لأنّ ذلك ملك لهم 
حتى لو ماتوا قسّم بين ورثتهم؛ وهنا لو مات لم يستحق وارثه 
إرث شيء؛ وهذا إذا صرف إليه ما يليق صرفه إليه. 

(فرع): قال الغزالي: إذا بعث السّلطان إلى إنسان مالا ليفرّقه 
على المساكين فإن عرف أنّ ذلك المال مغصوب : لإنسان بعينه: ١‏ 
يجز له أخذه وتفرقته» لكن يكره ذلك إن قارنته مفسدة بحيث يفقرٌ 
به جِهالٌ ويعتقدون طيب أموال السّلطان؛ أو يجب بقاء ذلك 
السّلطان مع ظلمهء قال: ويتبغي أن يتجئب معاملة السّلطان 
وعلمائه وأعوانه وعمالهم. 

(فرع): قال الغزاي: الأسواق الت بناها السّلاطين بالأموال 
الحرام تحرم التجارة فيها وسكتاهاة فإن سكتها باجرة وكستب 
شيا بطريق شرعي كان عاصيًا بسكناه» ولا يحرم كسبه وللناس 
أن يشتروا منه» ولكن إن وجدوا سوقًا أخرى فالشّراء منها أولى 
أن الشراء من الأولى إعانة لسكانها وترغيبُ في سكناهاء وكثرة 
أجرتهاء واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

(فرع): قال الغزالي: لو كان في يده مال مغصوبٌ من الناس 
معيّنٌ فاختلط ماله؛ ولم يتميّزء وأراد التوبة» فطريقه أن يتراضى 
عن وقاحت النسوب بالقسية فإن انسدم المغصوب مه من 


المجموع - كتاب البيوع 


ذلك رفع التائب الأمر إلى القاضي ليقبض عنه» فإن لم يجد قاضيًا 
حكّم رجلاً متديًا لقبض ذلك؛ فإن عجز تولّى هو بنفسه ذلك» 
ويعزل قدر ذلك فيه الصّرف إلى المغصوب منه سواءً كان دراهم 
أو حا أو دهنًا أو غيره من نحو ذلكء فإذا فعل ذلك حل له 
الباقي» فلو أراد أن ياكل من ذلك المختلط وينفق منه قبل تمييز 
قدر المغصوب فقد قال قائلون: يجوز ذلك ما دام قدر الملخصوب 
باقيّا ولا يجوز أخذ الجميع» وقال آخرون: لا يجوز له أخحذ شيء 
منه حتى يِيّر قدر المغصوب بنيّة الإبدال والتوبة. 

(فرع): من ورث مالا ولم يعلم من أين كسبه مورّثه؛ أمن 
حلال أم من حرام؟ ولم تكن علامة فهو حلالٌ بإجماع العلماء» 
فإن علم أن فيه حرائًا وشكٌ في قدره أخمرج قدر الحرام 
بالاجتهاد. 

(فرع): قال الغزالي: إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة 
والبراءة منه - فإن كان له مالك معيّنُ - وجب صرفه إليه أو إلى 
وكيله» فإن كان ميّنّا وجب دفمه إلى وارثه؛ وإن كان لمالك لا 
يعرفه ويئس من معرفته فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين 
العامّة» كالقناطر والربط والمساجد ومصالح طريق مكة: ونمحو 
ذلك ما يشترك المسلمون فيه؛ وإلا فيتصدق به على فقير أو 
نقزاء وينبغي أن يتولّى ذلك القاضي إن كان عفينًا فإن لم يكن 
عفيقًا م يجز التّسليم إليه» فإن سلّمه إليه صار المسلّم ضامناء بل 
ينبغي أن يحكم رجلاً من أهل البلد ديئًا عانًا فإِنٌ التحكيم أولى 
من الانفراد» فإن عجز عن ذلك تولآه بنفسه» فإِنّ المقصود هو 
الصّرف إلى هذه الجهة» وإذا دفعه إلى الفقير لا يكون حرامًا على 
الفقيرء بل يكون حلالاً طباه وله أن يتصدّق به على نفسه 
وعياله إذا كان فقيرًاء لأنّْ عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجودٌ 
فيهم؛ بل هم أولى من يتصدّق عليهء وله هو أن يأخذ منه قدر 
حاجته لأنه أيضًا فقيرٌ. 

وهذا الذي قاله الغزال في هذا الفرع ذكره آخرون من 
الأصحابء وهو كما قالوه؛ نقله الغزالي أيضًا عن معاوية بن أبي 
سفيان وغيره من السّلف. عن أحمد بن حنبل وال حارث المحاسبي 
وغيرهما من أهل الورع» أنه لا يجوز إتلاف هذا المال ورميه في 
البحر» فلم يبق إل صرفه في مصالح المسلمين» والله سبحاته 
وتعالى أعلم. 

(فرع): قال الغزايّ: إذا وقع في يده مال حرام من يد 
السلطان قال قوم: يردّه إلى السّلطان» فهو أعلم بما يملك. ولا 
يتصدّق بهء واختار الحارث المحاسبي هذا وقال آخرون: يتصدق به 


سن عتبين 


إذا علم أنّ السّلطان لا يردّه إلى المالك لأنّ ردّه إلى السّلطان تكثييٌ 
للظلم؛ قال الغزالي: والمختار أنه إن علم أنه لا يردّه على مالكه 
فيتصدّق به عن مالكه. 

(«قلخ): المختار أنه إن علم أنّ السّلطان يصرفه في مصرفي 
باطل أو ظنّ ذلك ظنا ظاهرًا لزمه هو أن يصرفه في مصالح 
المسلمين مثل القناطر وغيرها فإن عجز عن ذللك أو شق عليه 
خرف أو غيره» تصدّق به على الأحوجء فالأحوج. وأهم 
احتاجين ضعاف أجناد المسلمين وإن لم يظنّ صرف السّلطان إيّاه 
في باطل فليعطه إليه أو إلى نائبه إن أمكنه ذلك من غير ضررء 
لأنّ السّلطان أعرف بالمصالح العامّة وأقدر عليهاء فإن خاف من 
الصّرف إليه ضررًا صرفه هو في المصارف الَتى ذكرتاها فيما إذا 
ظنّ أنه يصرفه في باطل. 1 

(فرع): قال الغزالي: إذا كان في يده مال بعضه حلالٌ وبعضه 
فيه شبهة» وله عيال» ولا يفضل عن حاجتهه فليخصرٌ نفسه 
بالحلال» ثم يمن يعولء وإذا تردّدت حاجة نفسه بين القوت 
واللباس وبين غيرهماء كأجرة الحجّام والصبّاغ والقصّار 
والحمال» ودهن السّراج وعمارة المنزل» وتعهّد الدَابَّة وثنمن 
الحطب. ونحو ذلك فليخص بالحلال قوته ولباسه» فإن تعارضا 
فيحتمل أن يخص القوت بالحلال» لأنه يمتزج بلحمه ودمهء 
ولأكل الحرام والشّبهة أثرٌ في قساوة القلب. 

(وأما): الكسوة ففائدتها دفع الجر والبرد. والسّتر عن 
الأعين. وذلك يحصلء وقال المحاسبي» يخص الكسوة بالحلال 
لأنها تبقى مدّة» وهذا يحتمل أيضّاء ولكنّ الأول أظهر. 

(فرع): قال الغزالي: الحرام الذي في يده حيث قلنا: يتصدّق 
به كما سبق فيتصدق به على الفقراء أو يوسّع عليهم؛ وإذا أنفق 
على نفسه حيث جوزناه فليضيّق ما أمكنه. وما أنفق على عياله 
فليقتصد» ولكن بين التوسعة والتضبيق فإن ضافه إنسانٌ - فإن 
كان فقيرًا - وسّع عليه» وإن كان غنيًا لم يطعمه شيئًا أصلاً منهء 
إلا أن يكون في بريَةٍ أو نحوهاء بحيث لا يجد شيئا فيطعمه؛ فإنه 
حينئل في معنى الفقير» فإن عرف من حال الفقير أنه لو علم ذلك 
المال لتورّع عنهء أحضر الطّعام وأخبره بالحال ليكون قد جمع بين 
حق الضّيافة وترك الخدا ؛ ولا يكتفي بأنْ ذلك الفقير لا يدري 
لأنٌ الحرام إذا حصل في المعدة أثْر في قساوة القلب وإن لم يعرف 
آكله. 

(فرع): قال الغزالي: إذا كان الحرام أو الشّبهة في يد أبيه أو 
أمه؛ فليمتنع من مؤاكلتهماء فإن كرها امتناعه لم يوافقهما على 


الحرام؛ فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» بل ينهاهماء وإن كان 
ذلك شبهة يريد تركه للورع فقد عارضه طلب رضاهما وهو 
واجب» فليتلطف في الامتناع» فإن عجز فلياكل وليقلّل من ذلك» 
وليصغر اللقمة ويطل المضغة؛ ولا يتوسّع منهء قال: والأخت 
والأخ قريب من الأب والأمْ» فإنّ حقهما مؤكّدٌء قال: وكذلك 
إذا ألبسته أمه ثوبًا من شبهةٍء وكانت تسخط لو ردّهء فليقبله 
وليلبسه بين يديهاء وينزعه إذا غاب عنها ويجتهد أن لايصلي فيه 
إل بحضرتها. 

(فرعٌ): قال الغزاي إذا لم يكن في يده إلا مال حرامٌ محضٌ فلا 
حجّ عليه ولا زكاة ولا تلزمه كفارة مالي فإن كان مال شبهةٍ 
فليس بحرام محض؛ لزمه الحج إن أبقاه في يده لأنه محكومٌ بأنه 
ملكه وكذا الباقي. 

(فرع): قال الغزالي: إذا كان في يده مال حرامٌ لا يعرف له 
صاحب» وجوزنا إنفاقه على نفسه للحاجة كما سبق تفصيلف 
فأراد أن يتطوّع بالحج» فإن كان ماشيًا جازء وإن كان يحتاج إلى 
مركوبه لم يجزء لأنا جوّزنا له الأكل للحاجة؛ ولا نجوّز ما لا 
ضرورة إليه كما لا يجوز له شراء المركرب في البلد من هذا المال. 

(فرع): قال الغزالي: من خخرج إلى الحجّ بمال فيه شبهةٌ 
فليجتهد أن يكون قوته في جمبيع طريقه من حلال» فإن عججز 
فليكن من حين الإحرام إلى التحليل وليجتهد في الحلال في يوم 
عرفة» والله سبحانه أعلم. 

وهذا آخر الفروع ال انتخبتها من إحياء علوم الدّين؛ وبالله 


(فرع): قال ابن المنذر: اختلفوا في مبايعة من يخالط ماله 
حرام وقبول هديّته وجائزته؛ فرخص فيه الحسن ومكحولٌ 
والرّهريّ والشافعي» قال الشافعي: ولا أحب ذلك؛ وكره ذلك 
طائفة» قال: وكان من لا يقبل ذلك ابن المسيّب والقاسم بن 
محمد وبشر بن سعيلرٍ والشوري ومحمّد بن واس وابن المبارك 
وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم أجمعين. 
تخ يخ تنا 
داسف -رحه الله تعالى-: (وَيْكْرَهُ يم اهنب مِمّنْ 
1 ينص ال وار مسن يَهْملُ لبيك وبع السئلاح يسن يَخْصِي 
لَه تَعاَى بو له لايم أ يكن لك معُونَة على الَنمية 
َنْبا من ص البْيِعٌ لأنَهُ قَذ لا ينَخِدَ الْخَمْرٌَ وَلا يَمْصِي الله 
سبْحَانَهُوتَعَلَى بالسلاح). 
(الشّرح): قال الشافعيّ رحمه الله في المختصر: أكره بيع 


سس حتبايت 


ل 


والثّمر لمن عرف باتخاذ الثبيذ» والسّلاح لمن عرف بالعصيان 
بالسّلاح» فإن تممّق انَخاذه لذلك خمرًا ونييذًا وأنه يعصي بهذا 
السّلاح؛ قفي تحريمه وجهان حكاهما ابن الصبّاغ والمتولي 
والبغوي في شرح المختصر والرّوياني وغيرهم: 

(احدهما): نقله الرُويانيّ والمتونّي عن أكثر الأصحاب: 
يكره كراهة شديدةٌ ولا يجرم. 

(وَأَصّحُهُمَا): يحرم وبه قطع الشّيخ أبو حامدٍ والغزالي في 
الإحياء وغيرهما من الأصحاب فلو باعه صح على الوجهين» 
وإن كان مرتكبًا للكراهة أو التحريم. 

قال الغزاقّ في الإحياء وبيع الغلمان المرد الحسان لمن عرف 
بالفجور بالغلمان كبيع العنب للخمّاره قال: وكذا كل تصرفو 
يفضي إلى معصية. 

(فرع): ذكرنا أن بيع السّلاح لمن عرف عصيانه بالسّلاح 
مكروة» قال أصحابنا: يدخل في ذلك قاطع الطريق والبغاة. 

(وآما): بيع السّلاح لأهل الحرب فحرامٌ بالإجاع؛ ولو 
باعهم إِيّاه لم ينعقد البيع على المذهب الصّحيح؛ وبه قطع جماهير 
الأصحاب في الطريقتين» ونقله إمام الحرمين والغزالي عن 
الأصحاب وحكينا وجهًا لهما والماوردي والشّاشي والرّوياني 
شاذًا أنه يصمح مع أنه حرامٌ» قال الغزاليّ: هذا الوجه منقاس» 
ولكنه غير مشهور. 

واحتجّوا البليك بأنهم يعدّون السّلاح لقتالناء فالتسليم 
إليهم معصيةٌ» فيصير بائمًا ما يعجز عن تسليمه شرعًاء فلا ينعقده 
قال الماوردي والرّوياني: هذان الوجهان مخرجان من قول 
الشافعيّ في صحّة بيع العبد المسلم للكافر قال الرّوياني: فإن 
صحّحناه أمر بإزالة الملك فيه» كما في شرائه العبد المسلمء واللّه 


سبحانه وتعالى أعلم. 
(وأما): بيع السّلاح لأهل الدّمّة في دار الإسلام ففيه 
طريقان: 


(أحدهما): وبه قطع إمام الحرمين والممهور صجيةة لانهتم 
في أيدينا فهو كمبيعه لمسلم. 

(والثاني): في صحته وجهان. حكاهما ولتي والبغوي في 
كتابيه التهذيب وشرح المختصر والرويانيَ وغيرهم. 

(وأما): بيع الحديد لأغل الحرب فاتفق الأصحاب على 


صِحّته. لأنّه لا يتعيّن لاستعماله في السّلاح» وقد يستعملونه في 
آلات المهنة كالمساحي وغيرهاء ومّن صحّح المسألة وجزم بها 
إمام الحرمين والبغوي في كتابيه وآخرونء واللّه سبحانه وتعالى 
أعلم. 
3خ ع فنا 

َال الْصَيّفَهُ -رحه الله تعالى-: (وَلا يَجُورُينْحُ الْمنْسَفرٍ 
وَلا العبْدِ ملم لحار ؛ لأنهُ عرض العَِدَ لِلصّفمَار وَاللْصْحَفَ 
ِلابتذَال» فَإِنْ بَاعَهُ مِنهُ فَفِيه قَوْلان: ّ 

(أحدهما): أن الى بطر لَنهُ عَقْدَ م َنِم نه نه لِحُرْمَةٍ الإسلام 
فُلَمْ يَصِحٌ م كتزويج المْْلِمَةِ ِنّ الكافر. 

(والثاني): يَصح م لأنهُ سبَبْ يَمْلِكُ بو امب الكافِرُ فَجَارٌ أَنْ 
يَمْلِكَ به العبْدَ المسْلِمَ كَالإثِ (فإِنْ 5 هذا أمَرْنَاهُ ال يلك 
لأا في ركه في ِلك عا على الإثلام إن بَاعَهُ أ أَعْتَقَهُ 
جَانَ وإن كأئبهُ فيه و قؤلان: 

(أحدهما): يقب 8 أن َالكِتَابَة يِ 
فِي التَصَرُقَات. 

(والثاني): لا يُقبَلُ َه عفد لايُزِيلٌ الك فَلا يُعبْلُ ينه 
كالتزويج وَالإِجَارَق إن ابنَاعَ الكَاذء بام للم فَفيهِ طرِيقان: 

(احدهما): أنه عَلّى القَلين. 

(والثاني): أنه يَصِح مَْلاً وَاجِدَا لأنّْهُ يَحْصُلُ لَهُ ين الكَمَال 
با حرية 5 أكثْرَ مما يَلْحَقَهُ م مِنَّ الصّغَار بالرّق». 

(الشرح): قال أصحابنا رحمهم الله: يتصوّر ملك الكاقر عبد 
مسلمًا وجارية مسلمة في صورة 

(منها): أن يسلم عبده أو أمته فلا يزول ملكه بنفس الإسلام 
بلا خلافي. لكن يؤمر بإزالة الملك. 

(ومنها): لو أسلم عبده فمات السَّيّد قبل أن يزيل ملكه عنه 
وورثه أقاربه الكقار فقد دخل في ملكهم هذا العبد المسلم بلا 
خلافي» ويؤمرون بإزالة الملك كما ذكرنا. 

(وأمَا) إذا اشترى الكافر عبدًا مسلما من مسلم أو غيره» 
فهذا البيع حرامٌ بلا خلافي. وفي صحّته قولان مشهوران ذكرهما 
المصتف بدليلهماء وقد صرّح ا مصتف بأنّ القرلين إنما هما في 
صحّة البيع» وإنما التحريم بلا خلافيه وكذا صرّح به الدّارمي 
والأصحابء ونقل الرُويانيّ في البحر اتفاق الأصحاب عليه 
وَإِنْما الخلاف في صحّة البيع» قال أصحابنا: القرل بيطلان البيع 
0 ا قال 


يَصِيرُ كَالخَارِجٍ مِنْ مِلْكِهٍ 
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لس حبست 


هو نصّه في عامّة كتبه. 

واختلفوا في الأصح من القولين فصحّح الشّيخ أبو حامر في 
تعليقه» وصاحب البيان» القول بالصحّة» وصحًّح الجمهور قول 
البطلان» وهو الصّحيح؛ مسن صحّحه المصنف في التنبيسه 
والجرجاني في التتحرير والبغوي والغزاليٌ وصاحب الانتصار 
والرافعي وآخرون. 

قال أصحابنا: ويجري القولان في تملّكه العبد المسلم بالسّلم 
واهبة والوصيّة ونحوهاء والأصح أنه لايملك في الجميع؛ قال 
المتولي والرّوياني: القولان في الوصيّة إنما هما إذا قلنا يملك 
بالقبول. 

(وَإِنْ قَلْنَا) بالموت ملك بلا خلافي كالإرث. 

ا إذا اشترى الكافر مصحمًا ففيه طريقان مشهوران: 

(أحدهما): وبه قطع المصنف وجماعة أنه على القولين 
كالعبد. 

(أصحهما): أنه لا يصح البيع. 

(والثاني): يصح. 

(وَالطْرِيقٌ الثاني): القطع بأنه لا يصمح البيع» وقطع به جماعة 
وصحّحه آخرون. والخلاف إنما هو في صحّة البيع؛ ولا خلاق 
أنه حرام. 

وفرّق الأصحاب بين المصحف والعبد على الطّريق السّابق 
أن المصحف لا يدفع عن نفسه الامتهان والابتذال بخلاف العبد 
واتفق الأصحاب على أنّ بيع كتب حديث النَي يل له حكم بيع 
المصحف في هذا فيحرم بيعها لكافر وفي صحّته الطريقان. 

قال أصحاينا: وشكم كني القه التي فيها آثار السّلف حكم 
المصحف في هذا هو الصّحيح المشهور وشذّ الماوردي عن 
الأصحاب فقال: بيع كتب الحديث والفقه للكافر صحيمٌ وفي 
أمره بإزالة ملكه عنه وجهان: 

(وَالَدَهَبُ الآَول): قال أصحابنا يملك الكافر المصحف 
وكتب الحديث والفقه بالإرث بلا خلافي إلعلى الوجه الشّادٌ 
الذي حكيناه عن الماورديّ في الحديث والفقه وهو وجةٌ باطلٌ. 

(فرع): إذا اشترى الكافر من يعتق عليه كأبيه وابنه وأمّه 
وجدته؛ فطريقان مشهوران» ذكرهما المصتف والأصحاب 
بدليلهما: 

(أحدهما): على القولين: 

(وَأَصَحُهُمًا) الصّحّة قطعًاء قال أصحابنا: وجري هذا 
الخلاف في كل شراء يستعقب عتقا كقول الكافر لمسلم: أعتشق 


عبدك المسلم عني بعوض أو بغير عرض. فيجيبه إلى ذلك وكذا 
لرائر العاف حَرَية عبد مسلم في يد غيره ثم اشتراة. 

(وَالَذْهَبْ) الصّحَّة في الجبيع ورتب إمام الحرمين الخنلاف 
في هاتين الصّورتين على الخلاف في شراء القريب» وقال: الصّورة 
الأولى أولى بالصّحّة من مسلم.القريب, لأنّ الملك فيها ضمن» 
والثانية أولى بالمنع» لأنّ العتق فيها وإن حكم به فهو ظاهرٌ غير 
حقق» بخلاف القريب. 

أئ) إذا اشترى الكافر عبدًا مسلمًا بشرط الإعتاق» 
وصححنا الشّراء بهذا الشرط وهو المذهب فطريقان حكاهما 
المتولي والرّوياني وآخرون (الَدَهَبْ) أنه كما لو اشتراه مطلقًا 
لأنّ العتق لا يحصل بنفس الشراء. 

(والثاني): أنه كشراء القريب» واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

(فرع): لو اشترى الكافر كافرًا فأسلم قبل قبضهء فهل يبطل 
بيعه؟ فيه وجهان: 

(أحدهما): نعم» كمن اشترى عصيرًا فتخمر قبل قبضه. 

(وَأْصحُهُمًا): لاء كمن اشترى عبدًا فأبق قبل قبضه. ومن 
ذكر المسألة بدليلهما إمام الحرمين والغزاليّ والمتولي والرّويانيّ 
والرّافعي وغيرهم؛ قالوا: (فَإِنْ كُلَنَا): لا ييطل» فهل يقبضه 
المشتري؟ أم ينصب القاضي من يقبضه عنه بأمره بإزالة المللك؟ 
فيه وجهانء وقطع القفال في فتاويه بأنه لا ييطل؛ ويقبضه 
القاضي عنه. وهذا هو الأصحء وصحّحه الرّافعي» ورجّحه إمام 
الحرمين وغيره» قال الإمام: فعلى هذا يثبت للمشتري الخيار في 
فسخ البيع» لأنّ تعذّر استمرار الملك فيه» ودوام اليد عليه؛ ليس 
بأقل من إباق العبد» قال الإمامء ولا وجه للانفساخ, إذا كان 
البائع كارا أيضاء لأنه ينقلب من كافر إلى كافر» واللّه سبحاته 
وتعالى أعلم. 

(فرع): لو وكل الكافر مسلمًا ليشتري له عبدًا مسلماء لم 
يصح التوكيل ولا الشّراء له بلا خلافي - إذا قلنا: لا يصمح شراء 
الكافر بتفسه - ولو وكل مسلمٌ كافرًا ليشتري له عبدًا مسلمّاء 
فإن سمّى الموكل في الشراء صمح قطماء وإلآ فوجهان مبئيّان على 
الرجهين في أنّ العقد يقع أوّلاً للموكل: أم للوكيل ثم ينتقل إلى 
الموكل؟ 

(أصحهما): للموكل» فيصم هنا. 

(والثاني): للوكيل» فلا يصحء ومن ذكر الفرع إمام الحرمين 
وآخرون. 

(فرع): لو اشترى الكافر مرتدًا وقلنا: لا يصمح شراؤه 


تب حتبايت 


مسلمّاء ففي صِحّة شرائه المرتدٌ وجهان؛ حكاهما إمام الحرمين 
وآخرون. 

(الأصح): لا يصح له لبقاء علقة الإسلام» قال الإمام: هما 
مبتيّان على الخلاف فيما إذا قتل المرتدٌ ذمَيا هل يقتل به؟. 

(فرع): لو كان للكافر عبد مسلم ورثهء أو أسلم عنده» 
فباعه بثوبيء ثم وجد بالثوب عيبا فهل له رد الوب بالعيب 
واسترداد العبد؟ فيه ثلاثة أوجه: 

(أصحها): له ذلك» ثم يؤمر بإزالة الملك في العبد. 

(والثاني): ليس له ذلكء. كي لا يدخل المسلم في ملكه 
باختياره. 

(والثالث): يرد الغُوب ولا يرجع في العبده بل يستردٌ قيمته 
ويصير كالتالف. ومّن ذكر الخلاف في رد القوب إمام الحرمين 
والغزائي» فالصّواب القطع بجواز رد الثوبء وبه جزم البغوي 
والمتوني وآخرونء ونقل المتولي اتفاق الأصحاب عليه. 

(أئا) إذا وجد مشتري العبد عيبا ففي ردّه واسترداده الوب 
طريقان حكاهما إمام الحرمين وغيره: 

(أحدهما): ونسبه إمام الحرمين إلى بعض الحققين القطع 
بالجوازء لأنّ ملك الكافر له هنا يقع بغير اختياره. 

(والثاني): أنه على الوجهين وبه قال الشيخ أبو محمد لأنه 
كما يمنع الكافر من تملّكه؛ يمنع المسلم من تمليكه إِيّاهء ويرجع 
بأرش العيب. 

(فرع): إذا صمّحنا شراء الكافر عبدًا مسلمًا أو مصحقاء 
فإن علم الحاكم به قبل القبضء فهل يمكنه من القبض؟ أم 
ينصّب من يقبضص؟ فيه ثلاثة أوجهٍ حكاها الرّويانيَ وغيره. 

(أصحها): عنده يمكن. 

(والثاني): لا يمكنء بل يؤمر بأن يوكل مسلمًا يقبضه. 

(والثالث): ينصّب القاضي من يقبضه إذا حصل القبض أو 
علم به بعد القبض ألزمه إزالة الملك؛ كما سنذكره في الفرع بعده 
إن شاء الله تعالى. 

(فرع): إذا كان في يد الكافر عبد كافرٌ فأسلم؛ لم يزل ملكه 
عنه بلا خلافي ولكن لا يقر في يده بل يؤمر بإزالة ملكه عنه 
بيع أو هبةٍ أو عتق أو غيرهاء ولا يكفي الرهن والتزويج 
والإجارة والحيلولة؛ وني الكتابة قولان مشهوران ذكرهما 
المصنف بدليلهماء وحكاهما إمام الحرمين والغزاقيّ وجماعة 
وجهين: 

(أصحهما): باتفاقهم الاكتفاء بهاء وتكون كتابةة صحيحة. 


(وَإن كُلْنَا) لا تكفي فوجهان: 

(أحدهما): أنها كتابة فاسدة فيباع العيد. 

(والثاني): أنها ملحيقة ثم إن جوزنا بيع المكاتب بيع 
مكاتبًا وإلآ فسخت الكتابة وبيع. 


قال أصحابنا: ولو امتنع من إزالة ملكه باعه الحاكم عليه 
بثمن مثله» كمأ ببيع مالمن امتنع من أداء الحق. قال إمام 
الحرمين والأصحاب: 


فإن لم يجد مشتريًا بئمن مثله صبر إلى أن يوجدء وحال بينه 
وبينه» ويتكسسب لالكه. وتؤخل نفقته منه. 

(وأما): إذا أسلمت مستولدة كافر فلا سبيل إلى نقلها إلى 

غير يسم ولاهبة ولا نحوهماء هذا هر اللذعب؛ وبه قطع 
الجمهور» وفيه وجةٌ حكاه الرافعي وهو شاد مردودٌ. 

وهل يجبر على إعتاقها؟ فيه وجهان. 

(المّحِيحُ) المنصوص الذي قطع به كثيرون أو الأكثرون: لا 
يجبر» بل يحال بينهما وينفق عليها وتتكسّب له في يد مسلم. 

(والثاني): حكاه إمام الحرمين والغزالي وغيرهما أنه يجبر 
على إعتاقهاء وذكره المصئف في التنببيه احتمالاء وهو ضعيفٌ 
شاد 

ولو مات كافرٌ قد أسلم عبده في يده صار لوارثه وأمر يما 
كان يؤمر به مورّثه فإن امتثل وإلا بيع عليه واللّه سبحانه أعلم. 

(فرع): قال امحاملي في اللباب: لا يدخل عبد د مسلم في مال 
كافر أبدًا إل في ست مسائل: 

(إِحَدَاهَا): بالإرث. 

(وَالَيَة): يسترجعه بإفلاس المشتري. 

(الثالثة): يرجع في هبته لولده. 

(الرابعة): إذا ردٌ عليه بعيبي. 

(الخامسة): إذا قال لمسلم: أعتق عبدك عية فأعتقه 
سجاه ّْ 

(السادسة): إذا كاتب عبده الكافر فأسلم العبدك ثم عجز 
عن النجوم؛ فله تعجيزه» وهذه السّادسة غلطّ» فإنٌ المكاتب لا 
يزول الملك فيه ليتجدّد بالتعجيزء وترك سابعة وهي إذا اشتر 
من يعتق عليه وصحّحناه واللّه سبحانه أعلم. 

(فرعٌ): قال المتولّي والرّوياني: إذا صحّحنا هبة العبد المسلم 
لكافر» فعلم القاضي به قبل القبض منعه. لأنها لا تلزم قبل 
القيف: هذا كلامهماء وفيه نظرٌء وينبغي أن يكون قبضه كقبضه 
من اشتراه» ثمّ يؤمر بإزالة الملك. 


ابسن حتباسن 


(فرع): قال المتولي والرّوياني: إذا باع الكافر عبده المسلم ثمّ 
تقايلا. 

(فَإِنْ قُنَ): الإقالة بيمٌ م يصحْ» وإلا فوجهان كما سبق في 
مسألة بيعه بثربب معيبو. 

(فرع): قال المتولّي والبغوي والرّوياني: إذا باع الكافر عبده 
المسلم بشرط الخيار» فالبيع 0 لأنّ ملكه يزول بنفس البيع 
في قول» وفي قول هو معرّض للرّوالء فإن أراد فسخ البيع. 

١ن‏ قنّ): الملك في زمن الخيار للبائع» صصح الفسخء لكن 
إن كثر ذلك منه الزمه القاضي أن يبيعه بيمًا ماضيًاء لأنّ هذا 
ليس بابتداء تمللش وإِنما هو مع من الرّوال. 

(وَإنْ كنا بزوال الملك في المبيع بنفس العقدء في تمكينه من 
الفسخ وجهان كالوجهين في مسألة العبد بالثوب المعيب. 

(فرع): قال الرٌوياني: لو اشترى الكافر عبدًا كافرًا بشرط 
الخيار» فاسلم في مدّة الخيار قال: والّذي يحتمل قولان: 

(أحدهما): يبطل البيع. 

(والثاني): لا بل هما الفسخ والإجازة»؛ فإن اجازا ألزم 
المشتري بإزالة ملكه. 

(فرع): قال الرّوياني: قال أصحابنا: لا يكره للمسلم بيع 
عبده الكافر لكافرء سواءً كان العبد صغيرا أو كبيراء قال بعض 
أصحابنا: لكنّ الأولى الآ يبيعه الصّغيرء وقال أبو حنيفة: يكره 
بيعه الصغيرء قال أحمد: لا يجوز لأنه ينشأ على دين مالكه. 

(فْرعٌ): قال أصحابنا: يجوز أن يستاجر الكافر مسلمًا على 
عمل في الذمّة بلا خلافي» كما يجوز للمسلم أن يشتري منه شينًا 
بثمن في الذمة» وهل يجوز للمسلم أن يؤجّر نفسه لكافر إجارةٌ 
على عينه؟ فيه طريقان مشهوران ذكرهما المصئف في أوّل كتاب 
الإجارة. 

(أصحهما): الجواز. 

(والثاني): على قولين» وبعضهم يحكيهما وجهينء واتفقوا 
على أن الأصعّ الجواز سواءً كان المسلم حرًا أو عبداء إلا 
الجرجاني فصحّح البيع والمدهب الجواز لكنّ نص الشافعيّ 
والأصحاب على أنه يكره ذلك. 

فإذا صححناها فهل يؤمر بإزالة ملكه عن المنافع؟ بأن يأجره 
مسلمّاء فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين وآخرون. 

(أصحهما): يؤمرء وبه قطع الشيخ أبو حاملر. 

(فرع): اتفق الأصحاب على جواز إيداع العبد المسلم عند 
كافرء وأمًا إعارته إِيَام فقد جزم إمام الحرمين والغزال والرافعي 


وغيرهم يجوازه» وهو الصّحيح وقطع المصئف في باب العارية من 
المهذّب والتنبيه» والجرجاني في التحرير وصاحب البيان بأنه لا 
يجوز وهذا ضعيف. 

(وَالْدْهَبُ) الأوّل: لأنهم ذكروا أن الأصم في الإجارة على 
عينه الجوازء فالإعارة أولى لأنها عقدٌ جائرٌ يرجع فيها متى شا 
ولا يملك المستعير المنافع» بل يستنتجها شيئًا فشيئًاء حلاف 
الإجارة» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

(فرع): : لو رهن المسلم عبده المسلم» ؛ أو المصحف عند كافرء 
ففي صحّته طريقان ذكرهما المصنف في كتاب الرّهن بدليلهما: 

(أحدهما): القطع بصحته. 

(والثاني): على قولين كبيعه واتّفق الأصحاب على أن 
الأصحّ صحّة رهنه فعلى هذا يوضع في يد عدل مسلمء واللّه 
سبحانه أعلم. 

(فرع): قال البغوي في التهذيب في آخر كتاب الهديّة وهناك 
ذكر مسألة بيع المسلم لكافر قال: لو كان بين مسلم وكافر عبدٌ 
مسلم مشتركٌ بينهما فاعتق الكافر نصيبه وهو موسرٌ سرى إلى 
نصيب المسلم وعتق على الكافر سواءً قلنا: تحصل السّراية بنفس 
الإعتاق آم بدفع القيمة لأنه يقوّم عليه شرعًا لا باختياره فهو 
كالإرث. 

فرع 

مذاهب العلماء ‏ بيع العيد المسلم لكافر 

قد ذكرنا أنّ الأصحّ من مذهبنا بطلانه وبه قال أحمد وقال 
أبو حنيفة: يصمح ونقله الروياني عن جمهور العلماء وعن مالك 
روايتان كالمذهيين. 

احتج أبو حنيفة بالقياس على الإرث 

واحتج أصحابنا بإجماع المسلمين أنه لا يقر ملكه على مسلم 
وسبب ذلك ما فيه من إثبات السلطنة والسّبيل للكافر على 
مسلم وقد قال الله تعالى: ؤوَلَنْ يَجْمَلَ اللّهُ للْكَافِرِينَ عَلَى 
لمْؤينِنَ سيلا ويخالف الإرث فإنّه ملك قهري واللّه سبحانه 
وتعالى أعلم. 

ده 

قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَلا يجو يِْمٌ الجَارِيَةٍ إلا 
امع حَمْلِهَا لاله ينها في الِْع والينق قلا يَجُوديَِمْهَا ونه 
كال وَالرجْلِ» ولا يَُودُ أن يرق بَْنَ احايَة وَوَلِمَا ني الع 
بل سبع مينين» لِمًا رَوَى أبُو سيلو الخَدرِي رضي الله عنه أن 
ابي بل قَالَ: «لا توه وَالِدَة بوَليمَاا وَقَالَ عليه السلام: «مَنْ 


بين حتايت 


رق يْنَوَالِدة وَوَلَِهَا فَرْقَ الله َه ويْئْنَ يت يَوْمَ لقامَقٍ َإِنْ 
رق ْم بلع بطل الم له ريق حرم ني التعء تَأفْسَدَ 
لب كَالتفِْيق بْنَ اارية وَحَمْلِهَا وَعَلْ يَجُودُبَهْدَ سَبْعٍ سن 
ِلَى البُُغ؟ فيه قَرْلان. 


(احدهما): لا يَجُودُ لعُمُوم الأحْبَانٍ وَلأنْهُ غَيْرُبَالِْْ فلا 
يَجُورُ التفريق ينه َبِيْنَ أنه في البْنِمه كما لَوْ كَانَ دُونَ سَبْمٍ 


(والثاني): يَجُوةُ لأنْهُ مُسْتَفْنَ عَنْ حَضَْائتِمَاه فَجَارٌ التَفْريقٌ 
هما كَالبلِ). 


(الشرح): حديث أبي سعيدٍ الخدري والحديث الآخر 
سنوضحهما مع غيرهما بن الاحاديث الواردة في هذه في فرم 
بعد بيان الأحكام إن شاء الله تعالى. 

(أَمَا الآَحْكَامُ): ففي الفصل مسالتان: 

(إحداهما): لا يجوز بيع الجارية والبقرة وغيرهما من 
الحيوان دون حملها وقد سبقت المسألة واضحة بفروعها في مسألة 

بيع الحيوان و أنه حامل. 

(النألة العانيّة): قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى: 
يحرم التفريق بين الجارية وولدها الصّغير بالبيع والقسمة والهبة 
ونحوها بلا خلاف. ولا يحرم التفريق بينهما في العتق بلا خلافر 
وتجوز الوصيّة على المذهب, وقال المتولي والرّوياني: فيه قولان 
وطرداهما في الوصيّة بالحمل» هل يصح أم لا؟ 

(وَالَدَهَيِ): الصّحّة والجواز في صورتي الحمل والولد. 

وفي التفريق بينهما في الرّدٌ بالعيب وجهان. 

وقال الشّيخ أبو إسحاق المصنف في كتابه في الخلاف: لو 
اشترى جاريةً وولدها الصّغير» ثم تفاسخا البيع في أحدهما جازء 
وأمًا التّفريق بينهما في الرّهن ففيه تفصيلٌ يذكر في كتاب الرّهن 
إن شاء اللّه تعالى» حيث ذكره المصتف والأصحاب. 

وإذا فرّق بين الجارية وولدها الصغير في البيع والهبة 
ونحوهماء ففي صحّة العقد طريقان: 

(أحدهما): القطع ببطلانه» لأنه تفريقٌ عحم. 

فهو معجورٌ عن تسليمه شرعا وبهذا الطريق قطع المصنف 
وجماهير العراقيين. 

(والثاني): حكاء الخراسانيّين فيه قولان» وبعضهم يقول 
وجهان: 

(أصحهما): وهو الجديد بطلان العقد» وبه قال أبو يوسف. 

(وَالقَدِيمُ): صحته. 


وقال أبو حنيفة قال الإمام أبو الفرج الرّاز - بزايين 
معجمتين - الخلاف إنما هو التفريق بعد أن يسقيه اللباء أما 
قبلهنَ يصمّ بلا خلافيء هذا حكم التفريق في الصّغرء وهوما 
قبل سن التَمييزء وهو نحو سبع سنين أو ثمان تقريبا. 

وجايية اند له لون ارلا “7 

(أصحهما): يكره ولا يحرم وهو الذي نص عليه في رواية 
المزني» وفي سير الواقدي. 

(والثاني): يحرم حتّى يبلغ فعلى هذا في صحّته الطريقان. 

(وأما): التفريق بعد البلوغ فلا يحرم بلا خلافي ولكن يكره 
باتفاق الأصحاب. 

(فرع): لو كانت الأمّ رقيقة» والولد حرًا أو بالعكسء لم يحرم 
بيع الرّقيق منهماء بلا خلافو للضّرورة. 

(فرع): إذا قلنا بالضّعيف نه يصح بيع بيع الأم دون ولدها قال 
لماورديّ لا يقر لمتبايعان على التفريق بينهماء بل يقال لهما إن 
تراضيتما ببيع ملك أحدكما للآخر فذاك» وإلا فسخ البيع» وقال 
ابن كي: يقال للبائع تتطرّع بتسليم الآخر أو تفسخ البيع» فإن 
تطوّع فامتنع المشتري من القبول فسخ البيع: 

(فرع): لو رضيت الأ بالتفريق لم يزل التحريم على المذهب 
الصحيح زعاية لحقّ الولد» وحكئ الرافعي وجهًا شاذًا أنه يزول. 

(فرع): افق أصحابنا على أنّ أم الأم عند عدم الأمّ كالأم 
في التفريق بينها وبين ولد بنتهاء فلو كان له أم وجدّةء فإن بيع مع 
الم فلا بحرم وإن بيسع مع الجادة وقطع عن الأ في نحريهمه 
قولان: 

(الصجيح) المشهور تحريمهء لأنه تفريقٌ بينه وبين أمه» ولتق 
كان له أب وأمْ حرم التفريق بينه وبين الأمْ ولا يحرم بينه وبين 
الأب لأنّ حق الم آكد وهذا قدّمت عليه في الحضانة» ولو كان 
له أب ولا أمَ له» حرم التفريق بينه وبين الأب على الصحيح من 
القولين» وقيل: من الوجهين. 

(والثاني): لا يحرم لما ذكرناه من ضعف مرتبته عن مرتبة 
الأم. 

وفي التفريق بينه وبين الأجداد والجدّات من جهة الأب ومن 
جهة الأمّ إذا لم يكن أب ولا أمْ ثلاثة أوجع: 

(أَحَدُهَا): يحرم. 

(والثاني): يجوز. 

(والثالث): يجوز بينه وبين الأجداد دو ن الجدات» لأنهنّ 
أصلح للثّربية وأشدّ حزنًا لفراقه. 


(وأما): التفريق بينه وبين سائر الحارم كالأخ والعم وبينهما 
والخال وغيرهم. 

(تَالَدَهَبْ): أنه يكره ولا يحرم» وه قطع الجمهور. 

(والثاني): فيهم وجهان كالب حكاه الرافعي. 

(فرع): قال أصحابنا التفريق بين البهيمة وولدها بعد 
استغنائه عن اللبن» إن كان لغرض مقصووٍ كالذبح جان وإلآ 
فهو مكروة ولا يحرم على المذهب, وبه قطع جاهير الأصحاب 
وحكى الصّيمري وصاحب البيان والرافعي فيه وجهًا شاذا أنه 
حرم واللّه سبحانه أعلم. 

فرع 
4 بيان الأحاديث الواردة ث المسألة 

(منها): عن أبي آيوب رضي الله عنه قال: سمعت رسول 
الله يكل يقول: امَنْ فق بين واد وَوَلَِا فق الله ييْنَهُ ويِنَ 
َيِه يَوْمَ الِيَامَةه رواه التَرمذيّ [8؟١]‏ وقال: حديث حسن. 

وعن الحجاج بن أرطاة عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب 
عن علي رضي الله عنه قال: «رَهَبَ لي رَسُولُ الل امن 
أخوين قبت أحَد حَدَهُمَاء قَقَالَ رَسُولُ الل يك: يا عَلِيُ ما فَعَلَ 
غْلامُك؟ فَأَحْبَرْئةُ فقَالَ: رُدهُ ره رواه التَّرمذيَ ]١784[‏ وابن 
ماجه [7144؟] وآخمرون؛ قال التَرمِذيَ حديث حسِنٌ وليس 
بمقبول منه لأنّ مداره على الحجّاج بن أرطاة وهو ضعيف» ولأنه 
مل كذ نيزن تن ى سيل مدر مانا رشح الهت 
وقد ضعف البيهقي هذا الحديث. 

وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: «لَمَنَ رَسُولُ الله يله 
مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الوَالِدِ وَوَلَّدِهِ وَيْيِنَ الآخ وَأَخِيِهِ» رواه ابن ماجه 
1[ والذارقطني [5/ 517] بإسناج ضعيفي. 

وعن ميمون بن أبي شبيبي عن علي رضي الله عنه: «أنهُ 
رق بْينَ جَارية وَوَلَدمَاء فََهَاهُ النبي كله وَرَدْ الَيِمّ» رواه أبو داود 
[45] وقال: ميمونٌ لم يدرك عليًا. 

وعن حسين بن عبد الله بن ضمرة عن أبيه عن جده أن 
رسول الله يَكدٍ قال: «لا يق بين وَالِدةٍ ووَلومَاء رواه البيهقي 
[/15) وهو حديث ضعيف» وحسين بن عبد الله هذا مجممٌ 
على ضعفه. 

وعن حاير المي عن عد الرعن بن الأسود عن ابن 
مسعود: أن النبيئ يي كان إذا آنى بالنشيء أَعْطَى أهْل البيِسِ 
جيك كر أرق يفم #رواه البيهقيّ [4/ 41174 وقال: 
تفرد به جابر هذا وهو مشهورٌ بالضّعف. 


وعن عبادة بن الصّامت عن رسول الله 6ه: أنه نَجَى عَنْ 
التفريق يَيْنَ الأ ووَلَدِهَا حَعَى يَبْلْعْ الغلا وَتَحِيِضَ الجَاريَة 
رواه الدارقطيّ [8/5] وضعفه فإن أحد رواته عبد اللّهِ بن 
عمرو بن حسّانء وهو كدَابٌ» وقد انفرد به. 

وعن سلمة بن الأكوع قال: «غَزَوَْا فَرَارَة وَعَلَيْنَا أبو يَكْرٍ 
مره سو 25 َلَمّا كان ينا وبين نَ الاء سَاعَة أمَرنَا 
أبو بكر فَعَر شن الَارة َوه اه فَعكَلَ من قل عله 
ال فهم ار تيت اين يثري 
إلى الخيل» ذ ؛ ميت بلفم تتفم و الحيلء هَلَمارَاَوا 0 
وَكَقُوا فجئت بِسَهْمٍ هم أسوقهمٍ وَفيهم م امرَأة مِنْ بِي فَرَارَةَمَمَهَا بنت 


لها م خسن لقره َم حََى تيت بهم أب بر في 


لايك لي رقا حلت 0100 لوي سُولُ الله ل 
في السوق قَقَالَ: يَا سَلَمَةُ هَبْ لِي رأ فقت َتَلْت: يا رَسُولَ الله يلك 


سو الله 4 ققَالئيا 


5 
بهَا 


أعْجينِي وما سفت لَهَا ادم لقني د 
سَلَمَةَ هَبْ لِي الَرْآءَ َقلت: مِي لَك يا ا رَسُولَ الل و4 مبَعَث 

لل ار للم ا 
مَكْة رواه مسلمٌ [1700]» وفيه دلالةٌ للتفريق بين المسراة 
وولدها بعد البلوغ واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 


ذبن ب فنا 
7 عام رهم اس 0 
بَابْ ما يُمْسد البَيّعٌ مِنَ الشروطٍ 
وَمَا لا يفسدة 


َال انُصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (إذَا شرّط في البئِمٍ شرْطًا - 
نَظَرْتَ فَإِنْ كان شرْطا يَققّضيه البيعُ َلتْسْلِيمٍ وَالردُ بِالعيِبو وما 
أَنيَهَهُمًا 0 
لم يُْطِهُ َِن شرّط ما لا يَقتَفييه المَقَكُ وَلَكِنْ فيه مَصْلَحَة 
كَالخيّار وَالأَجَلٍ وَالرهْنِ وَالضمِين لم بطل العَقْدَ لأن الشرْع 
وَرَد بدَلِكَ عَلَى َا نيه في مَوَاضِعِ إن شاء الله وبو لفق 

وَلن الحَاجة معو إل َم يذ العقد. 

َإذ شرط من امد المع لم يِذ لتقت ال 
#رضي الله عنها ا شرت بَريرة لتمقهَاه فَأَادأهْلهَا أن بها يَْتَرطُوا 
لاا َال وَسُوكُ الل كل ايها وَأَغْقِيها نما السولاء لِمَنْ 
أَغْتقي. 

وإ ارا بشرطر المت مام ء ِنْ إِعْنَاقهِ فَقِيه وَجْهَان: 

(احدهما: بجي لله دن مُمعَحَقٌ عليه فَإذَا التَحَ 
أجرَ علي كم َْ رعق عب فم امم من عاق (الشاني): لا 


مالم 00 


يُجَبْرْبَل ينبت لْبائِع لجار في فخ لبي لأنهُ مَلَكَهُ بالعرّض» 


سن حتبايت 


ا 


وامء سس 


ني الب قاط لو البق تي وهاه 


(أحدهما): لا يَسقط لأنهُ عِنْقّ مُسْتَحَوٌ فَلا يَمْقْط إسْقَاط 
الذي كَالمْدذور. 

(والثاني): أنه يسقط لأنهُ حَقّ شَرَطَهُ البَاتِمُ لِنَقْسِهِ فَسَقَط 
إسْقَاطِه كَالرَهْنٍ وَالضمِين. 


اه 
حَدُمًَا): : أله لئس لِلْبَائِم إلا الشمَنُ» لأنهُ لَمْ يَفقِد أكثرَ مِنَ 


التق . 

(والثاني): يَأمحد الشمَنَ وَمَا نَقَصّ م مِنّ امن بشُرْط الينق» 
111111100« 
يَينَهُمَا نَ الشمَن. 


(والثالث): أله يمح العقدُ أن الائِع ملم يَرْضَ بهذا النْمَنٍ 
وَحَدَهُ م وَاَرِي لَمْ يلَِمْ أكثر من هذَا الشْمَنٍ فَوَجَب أن يُفْسَحْ 
العَقَدُ). 
0 (الشرح): حديث عائشة رواء الببخاري ]١477[‏ ومسلمٌ 
.]١ 6١ :[‏ 

وبريرة - بفتح الباء الموحّدة - وهي بريرة بنت صفوان 
مولاة عائشة رضي الله عنها روت حديثا واحدًا. 

(قوله): عِنَقّ مُسْنََقُ عَلَي احترازٌ من نذر عتقًّا على وجه 
اللُجاجء ثم اختار كقارة اليمين بالإطعام» ومّن وعد العبد أنه 

(أَمّا الآحْكامُ): فقال أصحابنا: الشرط خمسة أضربي: 

(أَحَدُهَا): ما هو من مقتضى العقد بأن باعه بشرط خيار 
المجلس أو تسليم المبيع أو الرّدٌ بالعيب أو الرجوع بالعهدة أو 
انتفاع المشتري كيف شاء وشبه ذلك فهذا لا يفسد العقد بلا 
خلافي لما ذكره المصتف ويكون شرطه توكيدًا وبيانا لمقتضاه. 

(الضرب الثاني): أن يشترط ما لا يقتضيه إطلاق العقد لكن 
فيه مصلحة للعاقد كخيار الشلاث والأجل والرّهن والفمين 
والشّهادة ونحوهاء وكشرط كون العبد المبيع خيّاطًا أو كاتيًا ونحره 
فلا يبطل العقد أيضا بلا خلافى بل يصح ويثبت المشروط. 

(الضُرْبُ الثايث): أن يشترط ما لا يتعلق به غرض يورّث 
تنازعًا كشرط ألا يأكل إلا الهريسة» أو لا يلبس إلا الخرّأر 
الكتان؛ قال إمام الحرمين: وكذا لو شرط الإشهاد بالثّمن وعيّّن 
شهودًا وقلنا: لا يتعينون فهذا الشّرط لا يفسد العقدء بل يلغو 


ويصحٌ البيع» هذا هو المذهب» وبه قطع إمام الحرمين والغزالي 
ومن تابعهماء وقال المتولي: لو شرط التزا م ما ليس بلازم بأن باع 
بشرط أن يصلّي النوافل» أو يصوم غير رمضان أو يصلي 
الفرائض في أوّل أوقاتها بطل البيع لآنه الزم» ما ليس بلازمء قال 
الرافعي: مقتضى هذا فساد العقد في مسألة المريسة ونحوهاء والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 

(الَضْرْبُ الرابع): أن يبيعه عبد أو أمة بشرط أن يعتقه 
المشتري ففيه ثلاثة أقوال: 

(الصّحِيعٌ) الكهور الذي لمر عليه العاقي' فق سق كته 
وقطع به المصتف وأكثر الأصحاب. أنّ البيبع صحيمّ والشرط 
لازم يلزم الوفاء به. 

(والثاني): يصح البيع ويبطل الشّرط» فلا يلزمه عتقه. 

(والثالث): يبطل الشّرط والبيع جميمًا كفيره من الشّروط» 
والمذهب صِحّتهماء وعليه التفريع قال أصحابنا: وإذا صحّحناه 
فصورته إذا شرط أن يعتقه المشتري عن نفسه. أو أطلق اشتراط 
عتقه. 

(آما) إذا باعه بشرط أن يعتقه المشتري من البائع فالبيع باطل 
قطعّاء قال أصحابنا: وإذا شرط العتق للمشتري أو أطلق ففي 
العتق المشروط وجهان: 

(أصحهما): أنه حق للّه تعالى كالعتق الملتزم بالنذر. 

(والثاني): أنه حقّ للبائع» وقد أشار المصئّف إلى دليلهما. 

(فإِنْ ُلنَا): إنْه حقّ البائع فله مطالبة المشتري به بلا خخلافي. 

(َإنْ فلن حق لله تعالى فللبائع مطالبنه أيضًا على اصح 
الوجهين وإن امتنع من الإعتاق (فِإِن قلنا): الحق لله تعالى أجير 
عله الشتري قطمًا (وَ نا للبائع م سير بل يمير لبائع في 

فسخ البيع (وَإِذَا ُلنَا) بالإجبار قال المتولّي: يخرّج على الخلاف 
في المولى إذا امتنع من الطّلاق و 
القاضيء وفي قول يحبسه حتّى يعتقه وذكر إمام الحرمين 
احتمالين: َ 

(احدهما): تخريجه على القولين كما قال المنولي. 

(والثاني): يد يتَعيْن اسه 

(قلت): ويحتمل أن يجزم بأن يعتقه القاضي كما إذا توجّه 


من الفيئة» ففى قول يعتقه 


5 إذا 2 البائع حقّ الإعتاق. 
(فإِنْ ُلنَ): الحسقّ لله تعالى لم يصحّ إسقاطه (وَإِنْ قُلْنَا): 
للبائع» صم إسقاطه كما لو شرط رهنًا أو كفيلاً ثم عفا عنه» فإنه 


سو عتباين 


يسقط على المذهبء وبه قطع الجمهوره وفيه وجة ضعيفٌ 
للشيخ أبي محمد الجويني إن شرط الرّهن والكفيل لا يصحّ إفراده 
بالإسقاط كالأجل قال أصحابنا: ومتى أعتقه المشتري فالولاء له 
قطمًا سواءٌ قلنا: الحقّ فيه لله تعالى أم للبائع؛ لأنه أعتق ملكه. 
هذا إذا أعتقه المشتري انا فلو أعتقه عن كفَارةٍ عليه (فَإِنْ قُْنَا): 
الح فيه لله تعالى أو للبائع ول يأذن لم يجزئه (مَإنْ قُلْنا): له وأذن 
لرضياة: ْ 

(أصحهما): يجز عن الكفارة وعن أداء حقّ العتق. 

(والثاني): لا يجز واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

(فرع): قال أصحابنا: يجوز استخدام العبد والأمة الثذين 
اشتراهما بشرط العتق قبل حصول العتق» ويجوز الوطء وتكون 
أكسابهما للمشتريء لأنهما على ملكه قبل العتق ولو قتلا كانت 
القيمة للمشتري ولا يكلف صرفها إلى عتق غيرهما. 

ولو أجره قال الدّارمي: يحتمل وجهين: 

(أضحهما): بطلان الإجارة. 

(فرع): لوباعه لآخر بشرط أن يعتقه الثاني فوجهان 
(الصّحِيحٌ) المشهور لا يصح البيع. 

(والثاني): يصم البيع والشرط. 

ولو أولد الجارية لم تجزئه عن الإعتاق على الصّحيح.؛ وبه 
قطع الجمهور» وفيه وجة شاذ. 

(فرع): لو مات هذا العبد قبل إعتاقه ففيه أربعة أوجه منها 
ثلاثة مشهورة ذكرها المصئف بآدلتها. 

(أصحها): ليس على المشتري إلا الثمن المسمّىء لأنه لم 
يلتزم غيره. 

(والثاني): يلزمه مع المسمّى قدر التفاوت بمشل نسبته من 
المثل بآن يقال: قيمته من غير شرط العتق ماثة» وبشرطه تسعون 
فيجب قدر عشر المسمّى مضافا إلى المسمى. 

(والثالث): ينفسخ البيع ويلزم المشتري قيمة العبد. لفواته في 
يده ويرجع بالثمن. 

(والرابع): للبائع الخيار إن شاء أجاز العقد ولا شيء له غير 
المسمّىء وإن شاء فسخه ورد الثمن» ورجع بقيمة العبده ثمّ هذه 
الأوجه هل هي مفرّعة على أنّ العتق للبائع؟ أم مطّردة؟ سواءً 
قلنا: له أو لله تعالى فيه احتمالان لإمام الحرمين. 

(أصحهما): الثاني» وهو مقتضى كلام الأصحاب 
وإطلاقهم. 

(فرع): لو اشتراه بشرط أن يدبره أو يكاتبه أو يعتقه بعد 


شهر أو سنة أو يعلق عتقه. أو اشترى دارا بشرط أن يقفها 
فطريقان: 

(أصحهما): القطع ببطلان البيع. 

(والثاني): أنه على الخلاف في شرط الإعتاق. 

(فرع): جميع ما سبق هو فيما إذا شرط العتق؛ ولم يتعرض 
للولاء» أو شرطا كونه للمشتري. 

(فاما) إذا شرطاه للبائع» فالمذهب بطلان البيع وبه قطع 
الجمهور لأنْه منابذٌ لقوله يك: «إنْمًا الوّلاءُ لِمَنْ أَعْمَنَ؛ وحكى 
جماعة قولاً شاذًا أنه يصمح البيع ويلغو شرط الولاء» وحكاه 
الدارمي وجهًا للإصطخري» وحكى إمام الحرمين وجهًا باطلاً 
أنه يصمح البيع» ويصمٌ أيضًا شرط الولاء للبائع قال الرّافمي: لا 
يعرف هذا الوجه لغير الإمام ولو اشتراه بشرط الولاء للبائع 
دون اشتراط الإعتاق بأن قال: بعتكه بشرط أن يكون الولاء لي 
إن أعتقته فالبيع باطلٌ بلا خلافيء ذكره المتولي والرّافعي. 

(فرع): لو اشترى أباه أو ابنه بشرط أن يعتقه» قال القاضي 
حسين: البيع باطل بلا خلاف» لتعذر الوفاء بالشرط فإنه يعتق 
عليه بمجرد الملك فلا يتصور إعتاقه» وحكى الرافعي هذا عن 
القاضي وسكت عليه موافقة» وفيه نظرء ويحتمل أن يصح البيع 
ويكون شرط الإعتاق توكيداً للمعنى فإن مقصود الشرط تحصيل 
الإعتاق» وهو حاصل هنا. 

(فرع): لو اشترى جارية حاملاً بشرط العتق فولدت» ثم 
أعتقهاء فهل يتبعها الولد؟ فيه وجهان حكاهما ابن كج 
(الأصح): لا يتبعهاء قال الدارمي:هما مبنيان على أن الحمل هل 
له حكم أم لا؟ والأصح أن له حكماً فلا يتبعها. 

(فرع): لو باع عبدًا بشرط أن يبيعه المشتري بشرط العتق» 
فالمذهب بطلان هذا البيع» وبه قطع الجمهور» وحكى ابن كج 
عن ابن القطان أنّ في صحّته وجهين» وهذا شاد ضعيف. 

فرع 

مذاهب العلماء فيمن باع عبدا بشرط العتق 

قداذكزنا أن المتترع الهو من مذعينا صكة اللشييم 
والشّرط وبه قال النخعيّ وأحمد وغيرهماء وقال ابن أبي ليلى 
وأبو ئور: الببع صحيح والشرط باطل؛ وقال أبو حنيفة 
وصاحباه: البيع فاسدٌ» لكن لو أعتقه بعد عتقه لزمه الثمن عند 
أبي حنيفة» وبالقيمة عند صاحبيه» وهو عندهم مملوكٌ للمشتري 
ملكا ضعيفًا كما قالوا في غيره من البيوع الفاسدة واحتجّوا 
بحديث النهي عن بيع وشرط» وبحديث: ١كُل‏ شَرْط لَيْسَ فِي 


سن حتبايت 


كناب الله فَهَُبَاطِلٌ» وسنوضحه قريًا إن شاء اللّه تعالى. 
واحتج أصحابنا بحديث عائشة في قصة بريرة رضي الله 
عنهماء إن النى بل أذن لها في شرائها بشرط العتق. 
(فَإنْ قيل): إنما كان بشرط الولاء. 
(فُلح): والولاء يتضمّن اشتراط العتق (فَإِنْ قِيل): فبريرة 
كانت مكاتبة. ١‏ 
والمكاتب لا يصمح بيعه على الصّحيح (قُلْنَا): هو محمولٌ 
على أنها عجّزت نفسها وفسخ أهلها الكتابة ولأنٌ للعتق قوّة 
سرايةٍ فاحتمل اشتراطه في البيع بخلاف غيره. 
(وأما): الحديثان اللّذان احتجّوا بهما فعامّان مخصوصان بما 
ذكرناه. 
تنخ نا تن 
قَالَ المصَنّفُ ح رحمه الله تعالى-: (فإن قرط مناسوى :ذلنك 
ين الرُوط التي في مُقتَضى البِع با ا 
يمه أذ لا يِه أ باع ارا بشَرط أن يَسْعَتها مده أو يا 
بِشَرْط أَنْ يَخِيِطَّهُ ل هُ أو فلعَة سَرْط أن يَحْذُوَهَا آ لْبَطْلَ البع» لما 
ري عن الب 1 اه نَّى عَنْ يلع وَشَرْر وَرْدِيّ «أن عَبِدَ 
00 شترى جا انه زيب الولة وطن 
عَلَيْهِ: : أنك إن بختها مهي لي بِالشمَنِء َاستفتَى عَبْدُ الل يْنُ عُمَرَ 
رضي الله عنهما فقال: لا تَقرَبْهَا وَفِيهًا شَرْطٌ لأحرا. 
َرُوِيَ أن عَبْد اللو اشترَى جَاريَة وَاشترَط خيدمتهَاء قَقَالَ لَهُ 
ترف للدم لا ريا وها موي وله زط لع ين : 
عَلَى التغليب ولا هُرَ مِنْ مُمَنَضَى العَقَدٍ وَلا نين مَصْلَحُتِو فأَفْسَدَ 
العقد. 
كمال شترّط أن لا يُسَلْم إِله اليم فَإِذ قيض اليم لم 
يَمْلِكَهُ أنه فض فِي عَقَدٍ فَاميدء فلا يُوجبُ الملل كَالوَطء في 


ار 


أكثر ا اَن ينْ جين القبْض إِلَى جين الَف ومن أمْحَابنَا 


مكقاميه 


مَنْ قَالَ: يَْمَن به َم الل لان مَأُونُ في إنْساكو فَضَّمِنَ 


الاح القامد» فإ كا بايا ويب وده ونا لَك ضيئة بيع 


له م عم 


يمه يَْمَ الَف كاعري ويس بشيء؟ أنه كنض مَظْمُونٌ في 
عبن يجب رَدُهَا إن لكت ضوِنهًا باكر ما كَانَنا مِنْ جين 
لض إِلَى جين التَلفٍ كَقبْضٍ العَاصبه. 

وجَخَلِفُ العَاريّة َفَإِن العَاريّة مَأدُونُ نُفِي إثلافي مََافِعِهَا 
َلأنْ فِي العَارية ل لمن نص بالأسيضمال لَمْ يمن وَلَرْ 
د البِيم نَقِصا حون النقْصَان. 

َِنْ حَدَثْ فِي عَيْنِهَا زيّادة بأَنْ مَمِنَتْ 


سَمِنَتْ ثم ملت ضّمِنّ ما 


م مف فيم 


نَقَص» لأن مَا ضَمِنَ عَيِنَهُ ضَمِن نقَصَانَهُ كَالَفْصُوبِِ وَمِنْ 
أْصْحَابنا مَنْ قَالَ: لا يَمَُ؛ لذ الجا ئِمَ مَل فِي المَقَهٍ لِيَأَخْدَ 
بَدَلَ العَئينٍ دُونٌ الزْيَادَة وَاْنْصْوصُ مُوَ الأول وَمَا قَالَهُ هَذَا 
لقال يِل بالا َه َم يَدْحْلْ في العف لِيِأَعد يد َدَلَمَاثْ 

َِنْ كَانَ ْله أَجرة لَزمَهُ ال جره لم التي أَقَامَ في يَليو؛ 
لان مَضمُون عَلَيه غَيْرُ مَأَذُون فِي النِْفَاعٍ به فَضَمِنَ أجْرَنَهُ 
كالمعصوتة 

َإِنْ كَانَتْ جَارية فوَطِتهَاَم ينه الحَد أنه وَطَءٌ بشُبْهَة؛ 
أنه اعْتَقَدَ قد ها لَه وَيَجبْ عَلَيه هر لاله وَطءٌ بشبهَةٍ وجب 
ا 0 جب عَليْهِ 
أَرْعر البَكَارةٍ لأَن البكَارَةَ جُرْءٌ م ايا وََجْرَاؤهَا تطُوقة 
َي ذلك البكَارَة وَإن نت مِنْهُ ولد فَهُوَ فَهُّوَ حُرٌ لأنْهُ اغْنَقَدَ قَدَ أنهًا 
جَارينْهُ ويَْرحهُ يمه الولَدِ لأنهُ أثلف عَلَيْهِ رفَهُ باعْتَقَادهٍ و ويُقَوُمُ بَعْدَ 
لأنِصَال لِأنَهُ اين يت يهل الافسال» ونه َم قيمئة 
الو َو َك لا يحْصُل إلا بن الأنَصَالء إن لقت 
الود ينا َم يَضْمَنة؛ لله لا قيمة له قبل الأنصَال ولا موجه 
اليُْولَة إلأبَمْدَ الأنفِصّالء إن مانت ااي يِنَ الولاكة لَرِمَهُ 
قا لأنَا ملكتا سبو مِنْ جهته» ولا نصِيدُ الَايَة ينه ام ولد 
في الخَال» لأنهَاعَلِقت منْهُ في غير مأ ملع ول عالدنا 
مَلَكَهًا؟ فيه قَوْلان). 

(الشرع) :1ن اديت يقري ونا الام انان عبر وين 
الله عنه فصحيحان روى الأوّل مالك في الموطأ [317/5] 
ورواهما جميعًا البيهقيّ ]1١515:10511[‏ وعبد الله في 


ل 


ال موضعين هو ابن مسعرد. والذي أفتاه في الصّورتين هو عمر بن 
الخطّاب رضي الله عنه وقد يقع في بعض نسخ المهذب مصحّفًا 
بابن عمر وهو غلطٌ فاحش» والفلعة - بكسر الفاء وإسكان اللأم 
- جمعها فلم وهي جلدة التعلء ومعنى يحذوها يجعلها حذاء. 

(وَكَوْلَهُ): (لأنهُ شَزْط لَمْ يْبِنَ عَلَى النْعَلّسبِ)» احترازٌ من 
العتق. 

(وَقَرْلَهُ): ولا هو مقتضى العقد احترارٌ من سقي الثمرة 
ونحوه. 

(وَقَرْنهُ): ولامن مصلحته احترازٌ من شرط الرّهن؛ 
والعتدن رجه 

(وَفَوْلَهُ): لأنه قبض مضمونٌ في عين يجب ردّهاء احآرازٌ 
بالمضمون عن الوديعة» وبقوله في ععين؛ عن النفمة فإِنّه جب 


ابسن ايت 


قيمتها يوم الاستيفاء لا أكثر الأمرين» وبقوله: يجب ردّها عن 
المقبوضة ببيٍ صحيح. 

(قوله): سمنت ثم هزلت هو -بضم الهاء-. 

(وَقوْلُه): لأنه مضمونٌ عليه غير مأذون في الانتفاع به 
احترازٌ من العارية. 

(أَمَا الآَحْكَامُ): فقد ذكرنا أن الشرط في البيع حمسة اضرب 
ومرّت أربعة وهذا الخامس» وهو أن يشترط ما سوى الأربعة من 
الشروط التي تنافي مقتضى البيع بآن باه شيئًا بشرط آلآ يبيعه 
ولا يتنفع به أو لا يعتقه أو لا يقبضه أو لا يؤجره أو لا يطأها أو 
لا يسافر به أو لا يسلمه إليه» أو بشرط أن يبيعه غيره» أو يشتري 
منه أو يقرضه أو يؤجره أو خسارة عليه إن باعه بأقلَ أو إذا باعه 
لا يبيعه إلا له أو ما أشبه ذلكء فالبيع باطلٌ في جميع هذه الصّور 
وأشباهها لمنافاة مقتضاهء ولا فرق عندنا بأن يشرط شرطا واحذا 
أو شرطين. 

وحكى إمام الحرمين والرّافعي وغيرهما قولاً غريبًا حكاه 
أبو ثور عن الشافعي أنّ البيع لا يفسد بالشّروط الفاسدة يحال» 
بل يلغو الشّرط ويصح البيع لقصّة بريرة رضي الله عنها وهذا 
ضعيفٌ» وحينئلر البيع عكس التكاح. فإِنّ المشهور أنه لا يفسد 
بالشتروط الفاسدة» وفيه قولٌ شاد ضعيف أنْه يفسد بهاء فإذا ججمع 
البيع والتكاح حصل فيهما ثلاثة ثة أقوال: 

(أَحَدُهَا): يفسدان بالشتروط الفاسدة. 

(والثاني): لا. 

(والثالث): وهو المذهب والمشهور يفسد البيع دون التكاح 
والتفريع على هذا القول وبالله التوفيق. 

ولو باع بشرط خيار المجلس أو خيار الرّؤية ففيه خلافٌ سبق 
في بأبه. 

هذا كلّه فيما إذا شرط شرطًا فاسدًا وكان الشّرط ما لا يفرد 
بالعقد فإن كان مما يفرد كالرّهن والضّمين فهل يفسد البيع 
لفسادهما؟ فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف في بابهما 
(أصحهما): يفسد كسائر الشّروط الفاسدة. 

(والثاني): لاء كالصّداق الفاسد لا يفسد به التكاح. 

(فرع): إذا باع دارا واشترط البائع لنفسه سكناها أو دابَّة 
واستنى ظهرها فإن لم يبيّن المدّة المممتئناة ويعلما قدرها فالبيع 
باطل بلا خلافم وإن بيناها فطريقان: 

(اصحهما): وبه قطع المصنف والعراقيّون فساد البيع. 

(والثاني): فيه وجهان حكاهما الخراسانيين. 


(أصحّهما): هذا. 

(والثاني): ب يصمح البيع والشترط لحديث جابرٍ وقصّة جمله التي 
ستذكرها في فرع مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى» وحكى 
القاضي أبو الطيب هذا الوجه عن ابن خزيمة من أصحابناء وبه 
قال ابن المنذر. 

(فرع): لو باع بشرط أن لا يسلّم المبيع حتّى يستوفي الشمسن» 
فإن كان التَمن مؤجّلاً بطل العقده لأنه يجب تسليم المبييع في 
الحال» فهو شرط مناف لمقتضاهء وإن كان حانًا بني على أن 
البداءة في التسليم بمن؟ (َِنْ قُلنَ): بالبائع لم يفسد. وإلآ فيفسد 
للمنافاة. 

(فرع): متى اشترى شيئًا شراءً فاسدًا لشرط مفسدر أو لسبب 
أل ا مرك به نقد روط فض مدر عله 1د 
البيع ام لاء ولا يصحّ تصرّفه فيه بيع ولا إعتاق» ولا هبةٍ ولا 
غيرهاء ويلزمه ردّه إلى البائع وعلينه مؤنة الرَّدٌ كالمفصوب» 
وكالمقبوض بالسّوم؛ ولا يجوز له حبسه لاسترداد النُسن ولأنه 
يقدّم به على الغرماء» هذا هو المذهب وبه قطع وفيه قولٌ غريبٌ 
ووجة للاصطحري أ ل عبسهويقدم يه على الغزما وهو هناد 
ضعيف» ويلزمه أجرته للمدَة الَّ كان في يده سواءً استوفى 
المنفعة أم تلفت تحت يده لأنه مضمونٌ عليه غير ماذون في 
الانتفاع به فضمن أجرته كا مغصوبء وإن كان تعيب في يده لزمه 
أرش نقصه لما ذكرناه وإن تلف لزمه ضمانه بلا خلافب لما 
ذكرناه. 

وفي القيمة المعتبرة ثلاثة أوجه: 

(أصحها): باتّفاق الأصحاب تحب القيمة أكثر تا كانت من 
حين القبض إلى حين التّلف كالمغصوب؛ لأنه حاطب في كل 
لحظةٍ من جهة الشرع برذه. 

(والثاني): تجب قيمته يوم التلف كالعاريّة لأنه مأذونٌ في 
إمساكه. 

(والثالث): يوم القبضص حكاه المصنف في التنبيه وآخرون 
وهو غريب. 

(وَالَدَهَبُ الآَوُلُ): وهو المنصوصء ونقل بعض الأصحاب 
هذه الأوجه أقوالاً والمشهور أنها أوجةٌ قال الشّافعي رحمه الله في 
كتاب الغصب يضمن المغصوب بقيمته أكثر ما كانت يوم 
الغصب إلى التلفء قال: وكذلك في البيع الفاسدء قال القاضي 
أبو الطّئِب: حمل أكثر أصحابنا نص الشافعي على ظاهره. 
فأوجبوا قيمته أكثر ما كانت كالمغصوبء وقال بعضهم: تجب 


تبن متبايت 


قيمته يوم التلف» وحملوا نصّه على أنّ المراد أنه كالمخصوب في 
أصل الضّمان دون كيفيّته» وفرّق المصتف والأصحاب بينه وبين 
العاريّة بفرقين 

(أحدهما): أن العارية مأذونٌ في إتلاف منافعها مجَانا» مخلاف 
هذا. 

(والثاني): أنه لو ردٌ العاريّة ناقصة الاستعمال لم يضمن 
بخلاف هذاء واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

(أما): الزّوائد الحادثة منه فيلزمه ضمانها إذا تلفت عنده. 
سواءٌ كانت منفصلةً كاللّين والثّمرة والولد والصّوف وغيرهاء آم 
متّصلة بأن سمنت عنده ثمّ هزلت» أو تعلّم صنعة ثم نسيهاء 
وسواءً تلفت العين أو ردّهاء فيلزمه ضمان الرّيادة الفاكة عنده 
هذا هو المذهب والمنصوص. وفيه وجةٌ ضعيفْ حكاه الصنف 
والأصحاب أنه لا يضمن الرّيادة إذا تلفت العين؛ وإِنّما يضمنها 
إذا رد العين وقد ذهبت الرّيادة. 

(وَالصُوَابْ): الأوّل» لأنه كالمفصوب, فلو زادت عنده ثم 
نقصت ثم زادت فردّها كذلك. فإن كانت الزّيادة الثانية من غير 
جنس الأولى ضمنها قطعاء وإن كانت من جنسها وعلى قدرها 
فوجهان حكاهما الدارمي. 

(أصحهما): يلزمه ضمانها أيضًا. 

(والثاني): لاء كالوجهين في نظيره من الغصب. 

(فرع): إذا أنفق على العبد أو البهيمة المقبوضتين بيع فاساٍ 
م يرجع على البائع بالتفقة إن كان المشتري عالا بفساد البيع» فإن 
كان جاهلاً فوجهان: 

(أصحهما): لا يرجع أيضاء لأنه متبرع. 

(فرع): لو كان المقبوض ببيم فاسلو جارية فوطتها المشتري - 
فإن كان الواطئ والموطوءة جاهلين - فلا حدّ للشّبهة» ويلزمه 
المهر للبائع» لأنه وطء شبهةٍ» فلو تكرّر الوطء بهذه الشّبهة لم 
يجب إلا مهر واحذّء سواءً تكرر في مجلس أو مجالسء وإن كانا 
عالمين لزمهما الحدّ إن كان اشتراها ميتةٍ أو دم» لأثه لا يملكها ولا 
يباح وطؤها له بالإجماع» فإن اشتراها بخمر أو شرط فاسار فلا 
حدّ لاختلاف العلماء في حصول الملك له فإنّ أبا حنيفة رحمه 
الله يقول في هذه الحال: إنْه يملكها ملكا حقيقيا فصار كالوطء في 
التكاح بالأولى» ونحوه قال إمام الحرمين؛ ويجوز أن يقال: يجب 
الحد لأنَ أبا حنيفة لا يبيح الوطء فإن كان يثبت الملك لاف 
الوطء في التكاح 0 فحيث قلنا: لا حدّء ويجب المهر فإن 
كانت ثيبًا وجب مهرهاء وإن كانت يكرا وجب مهر بكر وأرش 


البكارة أيضًا. 
(1م): أرش البكارة فلأثه أتلفها بغير حق. 
(وأما): مهر البكرء فلأنه وطئ بكرا بشبهةء هكذا صرّح 
بوجوب مهر بكر مع أرش البكارة في هذا الموضع الشّيخ أبو 
حامدٍ والماورديّ والقاضي أبو الطَيّب والمحامليَ وسائر المتقدّمين؛ 
وصاحب البيان والرّافعيّ وغيرهما من المتأخرين» ونقله القاضي 
أبو الطَيِب وغيره عن نص الشّافعيّ قال القاضي والأصحاب: 
(فَإِنْ قِيل) هذا يؤدّي إلى ضمان البكارة مرتين. 
(مُلُْ): إلا أنه اتلف جزءًا من بدنها بغير إذن من له الإذن» 
فلزمه أرشه؛ ووطنها بكرًا فحصل له كمال اللَّذَة فلزمه مهر 
بكرء ولا يتداخلان لأنهما وجبا بشيئين مختلفين. لأنّ الأرش 
يب بإتلاف الجزء وهو سايق لتغييب الحشفة الموجب للمين. 
(فإِنْ قِيلَ): إذا فصلتم إتلاف البكارة عن الوطء فيجب 
أرش بكارةٍ ومهر ثيه لأنْ تغبيب كمال الحشفة صادنها ثّا 
فصار كما لو أزال بكارتها باصبعه ثم وطئها فإنه يلزمه أرش 
البكارة ومهر ثيّسِيٍء قال أصحابنا: 
(فالجواب): أنّه حصل له لذّة جماع بكر ويسمّى واطئ بكرء 
بجخلاف مسألة الأصبع (فَإِنْ قِيلَ) فقد نص الشافعي والأصحاب 
على أنه لو تزوّج امرأة نكاحًا فاسدًا ووطثها وهي بكر لزمه مهر 
مثلها بكراء ولا يلزمه مع 
بكارتها بخلاف المنتكوحة نكاحًا صحيحًا. 
(فالجواب): أنّ إتلاف البكارة مأذونٌ فيه في النكاح الفاسد 
كما أنه مأذونٌ فيه في النكاح الصّحيح» مخلاف البيع الفاسد. فإنه 
لا يلزم منه الوطء فهي في النكاح الفاسد كمن قالت لإنسان: 
أذهب بكارتي بأصبعك؛ وكمن قال لغيره» اقطع يدي أو ادف 
سوأتي» فلا ضمانء واللّه سبحانه أعلم. 
فإن أحبلها فالولد حر للشّبهة» وهل عليه ولاء؟ فيه وجهان 
حكاهما الدارمي. 
(المنّحِيحٌ): لا ولاء» لأنه انعقد حرا وبهذا قطع القاضي 
أبو الطَيّبٍ والجمهورء فإن خرج الولد حيًا لزمه قيمته يوم 
0 لأنه صار حرًا بظنه فأتلف رقّه على مالك الأمة» 
تستقرٌ عليه القيمة» فلا يرجع بها على البائع؛ بخلاف مالو 
عر الات ير 0 
الولد» ويرجع بها على البائ »لأنه غرّه بخلاف مسألتناء قال 
المصتف والأصحاب: ولا تصير الجارية أمّ ول للواطئ في الحال» 
لأنه لا يملكهاء فإن ملكها بعد ذلك ففي مصيرها أمّ ولد القولان 


أرش البكارة» مع أنّه لا يستحق إتللاف 


تبسن حتبايت 


المشهرران فيمن أولد جارية غيره بشبهةٍ ثم ملكها. 

(أصحهما): لا تصيرء فإن نقصت بالحمل أو الولادة لزمه 
أرشهء وإن خرج الولد مينًا فلا قيمة. 

لكن إن سقط بجنايةٍ وجبت الغرة على عاقلة الجاني» وجب 
حينئلو للبائع أقل الأمرين من قيمة الولد يوم الولادة» والغرّة» 
يطالب به من شاء من الجاني والمشتريء لأنّ ضمان الجاني له قام 
مقام خروجه حيّاء فإن كانت الغرّة أقلّ أخذها البائع ولا شيء له 
غيرهاء وإن كانت أكثر أخذ قدر القيمة وكانت البقيّة لورثة 
الجنين. 

ولو رد المشتري الجارية إلى البائع فولدت عنده وماتت في 
الطّلن» وجبت قيمتها بلا خلانو وهل تكون في مال الجاني؟ أم 
على عاقلته؟ فيه القولان المشهوران في أنّ العاقلة هل تحمل قيمة 
العبد؟ 

(أصحهما): تحملها. 

ولو وطئ أمة الغير بشبهةٍ فماتت في الطّلق لزمه قيمتها في 
ماله على قول؛ وعلى عاقلته في الأصح» وفيه وجة ضعي ف أنه 
لا ضمان في الأمة الموطوءة بشبهقٍ وهو شاد مردودٌ. 

ولو وطئ حرّةٌ بشبهة» أو في نكاح فاسليه فماتت بالولادة 
ففي وجوب ديتها وجهان؛ وحكاهما الششيخ أبو حاماد قولين: 

(أحدهما): تجب كالآمة. 

(وَأْصَحْهُمَا) لا تجبء لأنّ الوطء سببٌّ ضعيفٌ» وإنما 
أوجبنا الضّمان في الأمة لأنّ الوطء استيلاءً عليهاء والعلوق من 
آثاره» فأدمنا الاستيلاء كالحرم إذا نفر صيداء وبقي نفاره إلى 
الهلاك بالبعير وغيره. فإنه يضمنه. 

(وأما): الحرّة فلا تدخل تحت الاستيلاء. 

ولو زنى بامرأةٍ مكرهة فماتت بالولادة حرّة كانت أو أمق 
ففيها قولان مشهوران. 

(أصحهما): لا ضمان. لأنّ الولادة غير مضافةٍ شرعًا لعدم 
الشلقت: 

(والثاني): يجب لأنه مولّدٌ من فعله. 

ولو مانت زوجته في الطلق من حملها منه» لم يجب الضّمان 
بلا خلافي. لتولده من مستحق. 

وحيث أوجبنا ضمان الحرة فهو الدّية على عاقلة الواطح 
وحيث أوجيبنا ضمان قيمة الأمة فهو على عاقلته في أصح 
القرلين» وني ماله في الآخر ومتى تعتبر قيمتها؟ فيه ثلاثة أوجه: 

(أصحها): يوم الإحبال لأنه سبب التلف» كما لو جرح 


عبدًا قيمته مائة فبقي متألّمًا إلى أن مات منه وقيمته عشرة» يلزمه 
ماثة. 

(والثاني): يوم الموت؛ لأنه وقت التلف. 

(والثالث): يجب أكثرهما كالغصبء. والله أعلم. 

(فرع): إذا اشترى شيئًا شراءً فاسدا فباعه لآخرء فهو 
كالغاصب يبيع المغصوبء فإذا حصل في يد الثاني وعلم الحال 
لزمه ردّه إلى المالك» ولا يجوز ردّه إلى المشتري الأول» فإن تلف 
في يد الثاني - نظر إن كانت قيمته في يدهما سواء؛ أو كانت في 
يد الثاني أكثر - رجع المالك بالجميع على من شاء منهماء 
والقرار على الثاني لحصول التّلف في يده وإن كانت القيمة في 
يد الأوّل أكثرء فضمان التقص على الأول خاصة» والثاني يرجع 
به على من شاء منهما والقرار على الثاني» وكل نقص حدث في 
يد الأرّل يطالب به الأول دون الثَائي؛ وكل نقص حدث في يد 
الثاني يطالب به من شاء نتهما والترار اخلق الثاني : وكذاحكم 
أجرة المثل. 

ولو رد الثاني العين إلى الأوّل فتلفت عنده؛ فللمالك مطالبة 
من شاء منهماء والقرار على الأوّل. 

(فرع): إذا باعه شيئًا بشرط أن يبيعه داره» أو يشتري منه 
عبده» فالعقد الأوّل باطلٌ كما سبقء فإذا عقد العقد الثاني 
المشروط في الأول - فإن كانا يعلمان بطلان الشرط - صح 
العقد الثاني» وإلآ فلاء لأنهما بانيان به على حكم الشرط 
الفاسدء» هكذا قطع به البغوي وغيره» وقطع إمام الحرمين 
بالصّحّة وحكاه عن والده في كتاب الرّهن لأنْ المواطأة قبل العقد 
لا أثر لها عندناء والأوّل اصح لأنّ المواطأة آلآ يعتقد لزوم الوفاء 
بخلاف مسالتناء فنظيرها من مسألتنا أن يعلما فساد الشّرط. 

(فرع): لو اشترى زرعًا وشرط على بائعه أن يحصدهء 
فالمذهب بطلان البيع» وبه قطع جمهور المصتفين» ونقله الماوردي 
وغيره عن جمهور أصحابنا المتقدمين» وقال أبو علي بن أبي 
هريرة: فيه القرلان فيمن جمع في عقا بين بيع وإجارق؛ وقبل: 
شرط الحصاد باطلٌ» وفي البيع قولا تفريق الصّفقة» وسواء قال: 
بعتكه بألفي على أن تحصده. وقال الشيخ أبو حامر: لايصح 
الأول قطعاء وفي الثاني الطريقان. 

ولو قال: اشتريت منك هذا الزّرع واستاجرتك على حصاده 
بعشرقء فقال: بعتك وأجرتك فطريقان: 

(احدهما): أنه على القولين في الجمع بين مختلفي الحكم. 

(وَأصَّحُهُمًا): بطلان الإجارة» وفي البيع قولا تغريق الصفقة» 


لس حتب ابن 


ولو قال: اشتريت هذا الزّرع بعشرةٍ واستأجرتك على حصده 
بدرهم فقال: بعت وأجرتء قال البغوي وغيره: صمح الششراء» 
أنه لاشرط فيْهءاولم تصح الإجازة» لأنّه اسَحجارٌ على العسل 
فيما م يتم ملكه فيه؛ لأنَ أحد شقي الإجارة وجد قبل تمام البيع» 
فصار كما لو قال: استأجرتك لتخيط لي هذا الثُوب» والثُوب غير 
تملوك له في الحال» فلو أفرد الشّراء بعوض والاستئجار بعوض 
بعقارء فقال: اشتريته بعشرةٍ على أن 0 بدرهمٍ أو اشترى 
ثوبًا وشرط عليه خياطته وصبغهء أو لبا وشرط عليه جعله آجراء 
أو نعلاً وشرط عليه أن ينعل به دايّنه؛ أو جلدة وشرط عليه 
خرزها خقاء أو عبد رضيعًا وشرط عليه إقام رضاعته؛ أو متاعا 
على أن يحمله إلى بيته؛ وهما يعلمان البيت؛ فالمذهب بطلان 
العقد في كل هذه الصّور ونظائرهاء فلو لى يعرف أحدهما البيبت 
في مسألة المتاع بطل العقد بلا خلافي. ومن صرح بهذه المسائل 
مجموعة البغوي وتابعه الرافعي. 

ولو اشترى حطبًا على ظهر بهيمة» وشرط عليه حمله إلى بيته 
بطل على المذهبء كما ذكرناء فلو شرط وضعه موضعه صصح 


قطعاء فلو أطلق فوجهان: 


(والثاني): لا يصمح العقد حتى يصرّح باشتراط تسليمه في 
موضعه لأنّ العادة تقتضي حمله إلى داره» فيصصير ذلك 
كالمشروط» وهذا الخخلاف له تعلق بمسالة السّرٌ والعلانية في 
الصّداق ونظائرها. 

(فرع): الشترط المقارن للعقد يلحقه؛ فإن كان شرطًا صحيحًا 
لزم الوفاء به» وإن كان فاسدًا أفسد العقد. 

(وأما): الشّرط السّابق فلا يلحق العقد. ولا يؤثر فيه» فلا 
يلزم الوفاء به» ولا يفسد العقد به إن كان شرطًا فاسداء لأنٌ ما 
قبل العقد لعو هكذا نص عليه وقطع به الأصحاب. 

(وأما): الشّرط الذي يشترط بعد تمام العقد فإن كان بعد 
لزوم العقد بانقضاء الخيار فهو لغرّ قطعاء وإن كان قبله في مدة 
خيار المجلس أو الشّرط فثلاثة أوجه: 

(أَحَدُهَا) لا يلحق وصحّحه المتولي. 

(والثاني»: يلحق في خيار المجلس دون خيار الشرط. 

قاله الشيخ أبو زيدٍ والقفال. 

(والثالث): وهو الصّحيح عند الجمهورء وبه قطع أكثر 
العراقيّينء يلح في مذة الخيارين جميعًاء وهو ظاهر نص 


الشافعي. 

فعلى هذا في محل صحة الإلحاق وجهان: 

(أحدهما): قاله أبو علي الطَّْوِيٌ» وصحّحه الشيخ أبو علي 
السّنجيّ البغوي وغيرهما أنه مفرّعٌ على قولنا: الممللك في زمن 
الخيار للبائع» أو موقوف وفسخ العقد فامًا (إن قَلَنَا): للمشتري 
أو موقوف وأمضي العقد فلا يلحق بعد انقضاء الخيار. 

والوجه الثاني: أنّ جواز الإلحاق مطّردٌ على الأقوال كلّها 
وهذا هو الصّحيح صحّحه العراقيون. 

ولو الحقا بالعقد زيادة في الثمن أو المثمّن أو ازدادا يباب من 
أبواب الخيار أو الأجل أو قدرهما أو فعلا ذلك في المسلم فيه أو 
في رأس مال السّلم أو الصّداق أو في الإجارة أو غيرها مسن 
العقودء فحكمه حكم إلحاق الصّحيح بالفاسد كما سبق» فإن 
كان بعد لزوم العقد فهو لغوّء وإن كان قبله ففيه الخلاف. 

(فَإذَا قلنَا): يلحق فالزيادة تلحق الشفيع» كما تلزم المشتري؛ 
ولو حط من القّمن شيءٌ فحكمه كذلكء فإن كان بعد لزوم 
العقد فلغرٌ فلا يسقط شيءٌ من الشمنء ويآخذ الششفيع يجمييع ما 
سمّي في العقده ويختص المشتري بفائدة الحطء وإن كان قبل لزوم 
العقد ففيه الخلاف: فإن الحقناه بالعقد انحط عن الشفيع ولو حط 
جميع الثمن فهو كالبيع بلا ثمنء وسبق حكمه في أوّل اليبوع» 
وحيث فسد العقد لشرط فاسدرٍ ثم أسقطا الشّرط لم ينقلب العقد 
صحيحًاء سواءٌ كان الإسقاط في امجلس أو يعده» وحكى الرافعي 
وجهًا أنه ينقلب صحيحًا بالإسقاط في ال جلس» وهو شاد ضعيف. 

واللّه سبحانه أعلم. 

(فرع): لو قال: بع عبدك لزيد بألفي على أن علي خسمائق 
فباعه على هذا الشرط فوجهان: 

(أصحهما): فساد البيع» لأنه ينافي مقتضى البيع» فإِنٌ 
مقتضاء أنّ جميع الشّمن على المشتري» ولا يلزم غيره شي”. 

(والثاني): يصع ويجب على زيدر ألفّ وعلى الآمر خمسمائةٍ 
بالتزامه» وقد يكون له غرضْ صحيح في ذلك» فهو كما لو قال: 
ألق متاعك في البحر وعلي كذا عند إشراف السّفينة على الغرق 
بسبب ذلك المتاع وكما لو خالع الأجن بمال في ذمته. 

(أما) إذا قال: بع عبدك لزيدٍ بألفي في متي فباعه كذلك» 


فالبيع باطلٌ قطعًا. 
(فرع): قد ذكرنا أنه يصع البيع بشرط الرّهن والكفيل 
والإشهاد. ف فيصحٌ البيع بشرط أن يرهن المشترى بالشمنء أو يقيم 


كفيلاً بهء أو يشهد عليه سواءً كان المن حانًا أو مؤجّلاء ويجوز 


المجموع - كتاب البيوع 


إيذا ا يدر الذي مدي الباق ايا بالعيدة عازه 
تعيين الرّهن والكفيل» والمعتير في الرّهن المشاهدة أو الصف 
بصفة المسلم فيه وفي الكفيل المشاهدة أو المعرفة بالاسم والتسب» 
ولا يكفي الورصفء. كقوله: رجلْ موسرٌ ثقةء هكذا ذكره 
الأصحاب ونص عليه ونقله الرّافعي عنهم ثم قال: ولو قال 
قائل: الاكتفاء بالوصف أولى من الاكتفاء بمشاهدة من لا يعرف لم 
يكن مبعداء وقال ابن كج: لا يشترط تعيين الكفيلء فإذا أطلق 
أقام من شاء كفيلاً وهذا شاد مردودٌ لأنّ الغرض يختلف به 
اختلافا ظاهراء ولا يشترط تعيين الشّهود على اصح الوجهين» 
وادّعى إمام الحرمين أنه لا يشترط قطعاء وجعل الخلاف في أنه 
لوعن شهودًا هل يتعينون؟. 

ولا يشترط كون المرهون عند المرتهن؛ أو عند عدل على 
أصح الوجهين بل إن انَفقا على يد المرتهن؛ أو عدل؛ وإلآ جعله 
الحاكم في يد عدل. 

(والثاني): يشترط ليقطع التزاع» فلو لم يرهن المشتري ما 
شرطه؛ أولم يشهد أو لم يقم كفيلاً أو ل يتكفل الذي عيّنه لم يبر 
على شيء من ذلك بل للبائع الخيار في فسخ البيع ولا يقوم رهن 
آخر ولا كفيل آخر مقام المعيّنء فإن فسخ فذاكء وإن أجاز لزم 
البيع» ولا خيار للمشتري. 

ولو عيّن شاهدين فامتنعا من التَحمّل - فإن قلنا: يشترط 
تعبينهما - فللبائع الخيار وإلا فلا. 

ضع 0 

مذاهب العلماء فيمن باع شيئا بشرط ينا 

مقتضاه؛ بأن شرط أن لا يبيعه أو لا يبيعه لغيره أو 
لا يطأها أو يزوجها أو يخرجها من البلد 

قد ذكرنا أن مذهبنا المشهور بطلان هذا البيع وسواءً شرطا 
واحدا أم شرطينء وبه قال ابن عمر وعكرمة والأوزاعي ومالك 
وأبو حنيفة وجماهير العلماء. قال المارردي: هو مذهب جميع 
الفقهاء» وقال ابن سيرين وعبد الله بن شيرمة التابعيّان وحمّاد بن 
ابي سايمان؛ اليبع صعيع والشرط مسح وقال اطستن 
البصري والنخعي وابن أبي ليلى وأبو ثور وابن ن المدذر: البييع 

صحيح والشرط باطل لاغ. 

وقال أحمد وإسحاق: إن شرطا شرطا واحدًا من هذه 
الششرائط ونجوها صم الببع ولزم الشّرط؛ وإن شرطا شرطين 
باكر بطل الع وإلاّ فلاء فإذا باع ثوبًا بشرط أن يخيطه البائع 
ويقصّره فهما شرطانء فيبطل العقدء فإن شرط أحدهما فقد صححّ 


خض 
ولزم. 


واحتج من صحّح البيع وأبطل الشرط بقصّة بريرة في قوله 
: رخس تيت اللي رواه البخاري ]٠١70[‏ ومسلم 
3 قالوا: ذ فصحّح الني كلك البيع وأبطل الشرط. 

واحتج من صحّحهما بحديث جابر رضي الله عنه أنه قال: 
«كنت مع النبي يك في سَفَرٍ َاترَى يني جَمَلاً وَاسْتديِت 
حُمْلائَهُ يعني رُكُوبهُ إِلَى أَهْلِي» رواه البخاري [1074] ومسلمٌ 
[1] وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن الن يكل قال: 
«الْمْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ؛ رواه أبو داود [704] بإسنادٍ حمسن 
أو صحيح. 

واحتج أحمد بحديث عمرو بن شعيبه 
الله بن عمرو أن رسول الله يكل قال: لابجل سلف و ولا 
شرْطان في يو ولا ربح ما َم يضمن وَلائيِع ما لَِسّ عِنْدَك» 
حديث صحيحٌ رواه أبسو داود [7904] والستَرمذي [157] 
والنسائيّ [1757] وغيرهم باسانيد صحيحة قال المترمذي: 


شعيبه عن أبيه عن جدّه عبد 


حديث حسن صحيح. 

واحتج أصحابنا بحديث عائشة في قصّة بريرة رضي الله 
عنهما أن الي و خطب فقال: دما بَالُ رجا يَشْتَرِطُونْ ترُوطًا 
ست في كتَاب ال ما كان من شط ليس في تاب الو فهو 
بَاطِل وإ كَانَ يانه شط فَهُرََاطِلُ قَضَاءُ الله أَحَق وَشْرْط 
الله أَوْئَوُ نَ وَإنْمَا الوّلاءُ لِمَنْ أَعْمَّقَّ» رواه البخاري [5070] 
ومسلمٌ [1504] وبحديث النهي عن بيع وشرطر وبالآثرين 
المذكورين في الكتاب عن عمر رضي الله عنه وهما صحيحان 
كما سبق لأنه شرطً يمنع كمال التَصرّف فأبطل البييع كما لو 
شرط أن يسلّم بعض المبيع دون بعض. 

(وَاَوَابُ) عن قصّة بريرة بحرايين: 

(أحدهما): أنّ الشّرط لم يكن في نفس العقد بل كان سابقًا 
أو متأخرًا. 

(والثاني): أنّ معنى اشترطي لحم أي عليهم وهذا منقول عن 
الشّافعي رضي الله عنه والمزني وغيرهما. 

(وَاخَوَابُ) عن قصّة جابر من وجهين: 

(أحدهما): أله لم يكن بيماً مقصودا وإنما أراد الي ب بره 
والإحسان إليه بالثمن على وجوه لا يستحي من أخمذه وفي طرق 
الحديث دلالة على هذا. 

(والثاني): أنّ الشرط لم يكن في نفس العقدء ولأنها قضيّة 
عين يتطرّق إليها احتمالاث ولا عموم لاء قلا دلالة فيها مع أن 


عسو عتايت 


الحديث فيه اضطراب. 

(وَالْحَوَابُ) عن حديث: «الْسْلِمُونَ عَلَى شروطهم» أنه عام 
مخصوص والمراد به الشّروط الجائزة وليس هذا ا 

رو احوات 2 بجزرة ارو ا جد كو 
اللّقب والصّحيح الذي عليه الأكثرون أنه لا يدل على نفي 
الحكم عمًا عداه فلا يلزم النهي اعن بيع وشرطين #اجواز شرط 
واحدٍ فهذا هو الجواب المعتمد وأمًا الخطابيّ وغيره فمعناه أن 
يقول بعتك هذا بدينار نقدًا وبدينارين نسيئة فيكون بمعنى بيعتين 
ف ينه وخليم على هذا التاريل ان الغلة في المي عدن شرطين 
موجودة في شرطٍ وهي الغرر. 

فرع 

4 مذاهبهم فيمن اشثر 

قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يملكه ولا يصمح تصرّفه فيه 
ويلزمه ردّهء فإن تلف لزمه بدله وبه قال أكثر العلماء» وقال أبو 
حنيفة: يملكه بالقبض ملكا ضعيفًا خبيثًا ويصحّ تصرّفه. ويلزم 
كل واحدٍ منهما فسخ الملك ورد العرض على صاحبه؛ وحقيقة 
مذهبه أنه لا يملكه بالعقد ولا يجب الإقباض»ء فإن أقبضه ملكه 
ملكا ضعيفاء ومعناء أنّ للبائع انتزاعه عن المشتري لكن لو 
تصرّف فيه المشتري قبل ذلك ببيع أو عتق أو غيرهما نفذ تصرفه» 
فإن تلف عنده ضمنه بالقيمة» هذا إذا اشتراه بشرطٍ فاسكر أو 


ى شيئًا شراء فاسدا 


حبر اوعتريزه قال تإن اشاراء عه اودع اوعلرو ار غو ذلك 
ما ليس هو مالاً عند أحدٍ من الناس لم يملكه أصلاًء وم يصحٌ 
تصرفه. نؤائقنا في الم ونحره رشبهة»واختج له بقصة بريرةء 
فإِنْ «عائشة رذ ضي الله عنها شرطت لهم الولاء» وهو شرط فاسادٌ 
بالاتفاق» ثم أعتقتها ونفذ عتقها. 

وأقرٌ الني يكل كل ذلك. 

وقياسًا على التكاح فإنَ الوطء في فاسده يترتّب عليه أحكام 
الوطء في صحيحه وقياسًا على الكتابة فإنَ فاسدها كصحيحها في 
حصول العتق إذا وجدت الصّفة. 

واحتجّ أصحابنا بقوله تعالى: لالْذِينَ يَأْكُنُونٌ اليا لا 


يَقُومُونَ إلأ كَمَا يَقُومُالِي يَتَحبطُهُ الشيطَانُ مِنَ الَس» فلو كان 
المقبوض بعقدٍ فاسدٍ يملكه. لما توعده. 


قياسًا على ما إذا اشتراه بميتةٍ أو دم. 
ولأنُ كل قبض أوجب ضمان القيمة لم يحصل به شرط 
(وَاجَوَابُ) عن قصّة بريرة من أوجو: 


(أحَدُهَا): أنّ الشرط لم يكن في نفس العقد. 
(والثاني): أنّ لهم بمعنى عليهم. 
(والثالث): هو اختيار الشّيخ أبي حامدٍ والمحققين أن هذا 
الشّرط والعقد كانا خاصة في قصّة عائشة لمصلحة قطع عادتهم» 
كما جعل فسخ الحج إلى العمرة خاضًا بالصّحابة في حجّة الوداع 
لمصلحة بيان جواز العمرة في أشهر الحج. 
(وَاججَوَابُ) عن قياسهم على النكاح أنا لا نسلم ما ادّعوه 
وأنَ الأحكام في النكاح تتعلق بمجرد العقد لا بالوطى ولمذا 
يملك به الطلاق والظهار والخلع بخلاف الفاسد, وقد أجمعنا على 
أنه لا يملك البضع بالوطء في النكاح الفاسد. 
(وآما): ما تعلق به من وجوب المهر ولحوق النسب والعدّة 
وسقوط الحدّء فلم حكن ذلك بسبب العقدء بل لكونه وطء 
شبهةء وهذا تترتب هذه الأحكام على وطء الشّبهة من غير عقلٍ. 
(وَالجَوَابُ): عن قياسهم على الكتابة أنّ العتق حصل 
بوجود الصّفة لا بالعقد» هذا لو مات السَّيّد بطلت الصّفة ولم 
يعتق بالأداء إلى الوارث. 
فرع 92 09 0-4 
مذاهبهم فيمن باع دارا أو عبدا أو بهيمة 
واستثنى منفعة مدة معلومة 
قد ذكرنا أن الصّحيح المشهور في مذهبنا بطلان البيع؛ وبه 
قال أبو حنيفة وفقهاء العراق» وقال الأوزاعيّ واحمد وإسحاق: 
يصمٌ البيع ويثبت الشرط» وبه قال أربعة من أئمّة أصحابنا 
الفقهاء الحدثين؛ أبو ثور» ومحمد بن نصرء وأبو بكر بن خزيمة 
وابن المنذر. 1 ّْ 
ونقله ابن المنذر عن أصحاب الحديث, وروي نحوه عن 
عثمان وصهيبب رضي الله عنهما وقال مالكُ: إن شرط مذ قريبة 
كالشّهر والشّهرين» أو ركوب الذَايّة إلى مكان قريب جازء وإن 
مح ام 
حتج الجوّزون حديث جابر السّابق وبالقياس على من باع 
اي نري 
واستنى البائع العمرة له» فإنه يصمّ البيع وتبقى الثمرة على 
النخل إلى أوان الجذاذء وهذا استثناءً لمنفعة البيع» واحتج أصحابنا 
بما سبق. 
وأجابوا عن حديث جابر بما سبق» وعن الإجارة بأنه ليس 
باستغناء» بل المنافع كانت مستحقة قبل البيع» وعن التخل أنها 
ليس باستثناء منفعةٍ» بل هو استثتاء جزء معلوم من عين المبيع. 


تبس حتاه 


فرع 

مذاهبهم فيمن باع سلعة وقال 4 العقد 
للمشتري: إن لم تأت بالثشّمن 2# الوقت الفلاني فلا 

فمذهبنا بطلان هذا البيع؛ وحكى ابن المنذر عن الثوري وأحمد 
وإسحاق أنه يصِحّ البيع والشرطء قال: وبه قال أبو ثور إذا كان 
الشرط ثلاثة يا وروي مثله عن ابن عمرء وبه قال أبو حنيفة: إن 
كان الوقت ثلاثة آيام صح البيع وبطل الشّرط» وإن كان أكثر فسد 
البيع؛ فإن نقده في ثلاثة آيام صح البيع ولزم؛ وقال محمد يجوز نحو 
عشرة أيام؛ قال: وقال مالك: إن كان الوقت نحو يومين وثلائةٍ 
جازء دليلنا أنه في معنى تعليق البيع فلم يصح. 

باب تفريق الصفقة 

الصّفقة: هي عقد البيع» لأنه كان عادتهم أن يضرب كل 

واحل من المتعاقدين يده على يد صاحبه عند هام العقد. 
ااا 

قَالَ الْصنْفُ حرحمه الله تعالى-: : (إذَا جَمَعَ في الَيِع يِّنَ مما 
يَجُورُ بَيِعْهُ وبيْنَ مَا لا يَجُورُ بَيِعهُ كَاخْر وَالعَبْلا وَعَبْلِو وَعَبْل غير 
َيه قَوؤلان: 

(أحدهما): ب تق الصفقة في اليم فد فِيمًا لا يجُونٌ وَنَصِح 
فِيما ب راث لسن َال فياطلاب في اهما بازلى 9 
مشي فو لص في أعويته نح أحييدا على 
49 بَقِيَا عَلَى حُكْمِهِمَاء قْصّعٌ فِيمايَجُورُ وَبَطَلَ فِيما لا 
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يجوز 

(وَالقَرْلُ الثاني): أن الصفقة لا تَقَوقٌ فيطل العَقَدُ فِيهمَاء 
كر يبل لآن العقد جَمَع 
حَلالاً وَحَرَامًا فلب النْحْرِيمُ كما لو جم بين أختينٍ في الاح 
َع رهما رمن وَمِنُمْمَنْ قَالَ: يطل لِجَهَالَةِ النْمَنء 
َلك أنه إذَابَعَ حرا وَعبََا بألْفر سَقَط مَايَخْصُ الخُرْمِنَ 
لشمَنِ فَيْصُِ المَبّدُ مَبيمًا ما بَقِي» وَدَلِكَ مَجْهُولٌ في حَال العَقَ 
بطل كما َو قَال: نك هذا امد بجمطيه من ألف رهم (فإن 
اليل الأول بعل الفا دس “لتم فد على القيمقة 
المي وَفيمًا ين 8 ينْقسيمٌ الشمَنُ فيه عَلَى ال جْرّاء كَالعَبِْ الوَاجِل؛ 
مف نصنفة له وَِصفة لير أذ كن م طَعَام أَحَدهُمَا ل لَهُ وَالآحَرُ 
لير وكذِك ل مع جَمَعٌ بين مَأ يُجُورُ وبين ما لا يَجُورُ في الرَهْنٍ 
أو الب 2 نه جَمْعْ بن الخلال 


والخرام. 
1 


رن قله إن اليل جَهَانَهُ الوص لَمْ يِل التي فِيمًا 
يَنْقَسِمُ الشْمَنُّ فيه فيه عَلَى الآجرّاء لأن المِرّض غَيْرُ مَجْهُول وَلا 

ا ا م لأن 
مَل بالهرّض لا ِل (مإِنْ قلنَا): إن المَقدَ يطل هما رَ 
ابيع وَاسَْبجعَ لمن 

(مَن قَلن) إِنهُ يَصِح في أَحَدِهِمًا ذَ قَلَهُ اليَارُييْنَ قلخ الببِع 
َيْيْنَ إمْضَائِو لِأنه يَلْحَقَهُ ضَرَرٌ بتفريق الصْفْفَةٍ فت لَهُ اليَانُ 
إن ار الإسَاك فِكَمْ يُْيك؟ فيه قَوْلان: 
ّْ (الحدها شيل بيع الْمنِء أوْيَرُْ لأن ما لايقَابلٌ 
العَقَدَ لا ثَمَنَ لَه م د اَن كله في مُقَهالآخر. 

(والثاني): أل يمك قط له يدن جَميِعْ امرض 
إلأ في مُعَابَتِهِمَاء فَلا يُوْحَد مِنَهُ جَوِيمُهُ فِي مُقَبِلَةٍ أُحَدِهِمَاء 
َالَف أصْحَابا في موْيع اين (َنهُم) من قَالَ: القؤلان 
يما يتقَسْط العوّضُ عَلَيْو اليم ما ا يققط اليوفر” عليه 
بالآجَاء نُك الباقي يقسنطه من امه فَوْلاً وَاحذاء لأن 
يتاحه لخر مار مَا يَخْصُ الَائِرَ مَجْهُولٌ َدَعَتْ 

لضرُورة إلى أن يَجْمَلَ ميم الم في مُق يعسي مَغْلُوماء 
ره الح عرز ارا تلد 
حَاجَة نا إلى أن نَجْعلٌَ جَمِيمَ م امن فِي مُقَار له (وينْهُمْ) مَنْ 
قَالَ: القرْلان في ليع وَهُرَ المّحِيح لأنْهُ نص عَلَى القَولَيِنٍ 
في بَيِم التْمَرَةِ قبْلَ أن تَخْرَجَ الركاة وَالنْمَارُ يما يتَقَسْط الشمَنُ 
عَليَهَا بالأجْرّاء. 

(فإن فلن يسيك بجميع لمن لَمْ يكن باقع الخْيَانٌ لأنهُ 
لاضَرَرٌ عَلَيْهِ (وَإن لت يسك بحِصيوء فَهلْ لِْبائِم الجارُ؟ فيه 
وَجهَان. 

(أحدهما): أن لَهُ لبان 
لَهُ الخيَارٌء كما يه يبْت لِلْمُشئرِي. 

(والثاني): لخاد َه لأنه دَخَلَّ عَلَى بَصِيرَق لأن الح' لا 
يوخ ينه بم وَإنْبَعَ مَجْهُولاوَمَملُومًا (َإن فلن لا تقَرْقَ 
ل : إِنْهُ يُمْسِكُ 

بحفكه مد 

ا َعَقَدُ فيه. 

.إلا جه ين لين د 1 

م فيه وَهَلَ يَبِطّلٌ في البَاقِي؟ فيه طريقان: 

(احدهما: أنه عَلَى القَرْليِنِ فِي تقريق الصَيْفَةٍ لأذ ما 


لهُ تَبَخْضَت عَلَيْهِ الم“ 


يَحْدُث من المَلاك قَبْلَ القبض كَالَوْجُردٍ فِي حَال المَقدِ فِي إبْطّال 


سن حتبايت 


العَقْدٍ فَرَجَبَ أَنْ يَكُرنُ كَالَوْجُودٍ في حَال العَقَدِ فِيمَا ذَكرنَاة. 

(والثاني): : لا يطل إلأفيمَا َيف لآ في الَمْبيْنَ الال 
وَالخَرًا م نما َل لجف رٍبالهوّض» أو لِلْجَن بن الحلال. وَاخَرَام 
في المَقَِ وَلا يُوجَدُ هَهنا وَاحِدَ ينْهمَاء » فَعَلَى هَذَا يمح العَقدُ 
فِي البَاقّي متي الارُ في فسخ العقد لآنه تَعَرْقَت عَلَيِهِ 
الصفقة: فَإِنْ أَمْضَاهُ أخذ لبَاِي بقِسْطِِ مِنَ العْمْنٍ قَدْلاً وَاحِذا؛ 
لأث امرض هَهْنًاقَبلَ ليمي نسم لهم ثلا ير باهَلال). 

(الشرح): تفريق الصّفقة باب مهم يكثر تكرّره والحاجة إليه» 
والفتاوى فيه؛ فأنا الخص مقاصده وأوضحه إن شاء الله تعالى» 
فإذا جمعت الصفقة شيئين فهو ضربان: 

(أحدهما): أن تجمعهما في عقدين مختلفي الحكمء وهذا هو 
الذي ذكره المصئف في الفصل الذي بعد هذا. 

(والثاني): أن تجمعهما في عقا واحدرء وهذا الفثرب له 
حالان: 

(أحدهما): يقع التفريق في الابتداء. 

(والثاني): في الانتهاء» فالحال الأوّل ينظر فيه إن جمع فيه 
شيئين يمتنع الجمع بينهما من حيث هو جمعء » كجمع أختين أو 
خس نسوة في عقد نكاحء فالعقد باطل في الجميع بلا خلافن 
وإن جمع بين ما لا يمتنع جمعهماء » فإن كان كل واحدٍ منهما قابلا 
للعقد بأن جمع عينين له كعبلو ووب أو جنس لكنهما غتلفا 
القيمة كعبدين» ورّع الثمن عليهما باعتبار القيمة» وإن كانا من 
جنس متفقي القيمة؛ كقفيزي حنطةٍ واحدةٍ ورّع الثمن عليهما 
باعتبار الأجزاء. 

وإن كان أحدهما قابلاً للبيع دون الآخر فهذه مسألة 
الكتاب. فالّذي ليس قابلا للبيع قسمان: 

(أحدهما): أن يكون متقوّماء كمن باع عبده وعبد غيره 


صفقةٌ واحدة» فلا يصمح البيع في عبد غيره» وفي صحّته في عبده 


قولان مشهوران: 
(أحدهما): لا يصح. 01 
(وَأَصّحُهُمَا) يصمح (فَإِنْ قلنا): لا يصحّ ففي علته وجهان؛ 
وقيل: قولان: 


(أصحهما): الجمع بين حلال وحرامء فصار كمن ياع درهمًا 
بدرهمين؛ أو جمع في عقد النكاح بين أختين أو خمس نسوة. 

(وَالازيّة): جهالة العرض القابل للحلال» فيصير كما لو قال: 
بعتك هذا العبد بما يخصّه من الألف إذا وزع عليه وعلى عبد فلان» 
فإنه لا يصح قطعاء قال إمام الحرمين: لا يصح بالإجماع. 


(وإن قلنا): يصمّ فوجهه أنه يصحّ العقد عليه لو أفرده» فلا 
يتغيّر حكمه بضمٌ غير ماله كما لو باع شقصا وسيفاء فإنه تبت 
الشّفعة في الشّقص بلا خلافي» كما لو أفرده» ولأنه ليس له 
الحاق ما يقبل البيع بالآخر بأولى من عكسه. 

(#الخدات) عو العلة الأول نانهنا متكتره ةبمن باع شقصًا 
وسيفًاء ولأنه ليس أحد الدّرهمين وإحدى الأختين أو الخمس 
بأولى من مشاركه؛ فبطل في الجميع بخلاف مسألتنا. 

(وَاجَوَابُْ) عن الثّانية أنّ المسمّى وقع في العقد معلومّاء 
وسقط بعضه لمعئى في العقدء فلم يفسد العقدء كما إذا رجع 
بأرش العيب. 

(القِسْم الثاني): أن لا يكون متقوّماء وهو نوعان: 

(أحدهما): يتأتى تقدير التقويم فيه من غير تقدير تغيّر 
ا خلقة كين باع حرا وغيدا فاللر خيزامتفتوم لكتن يكن #توهنه 
رقيقاء وفي هذا النوع طريقان: 

(أصحهما): وبه قطع المصئّف وسائر العراقيّين وجماعة من 
غيرهم أنه على القولين: 

(أصحهما): الصّحة. 

(وَالطْرِ يقُ النَنِي): القطع بالفساد لأنَ الحرٌ ونحوه غير قابلٍ 
للبيع بحال. 

ولو باع عبده ومكاتبه أو آم ولده» وقلنا: : لاايصمٌ بيعهماء 
فهر كما لو باع عبده وعبد غيره» فيكون على قولين, لأنّ 
المكاتب وآمّ الولد متقوّمان بدليل وجوب قيمتهما على متلفهما. 

(الْوْعٌ الثاني): أن لا يتاتى تقدير تقومه من غير تقدير تغسير 
الخلقةه كمن باع خلًا وخراء أو مذكَاةً وميتة» أو شاة وختزيراء 
في صحّة البيع في الخلٌ والمذكاة والشّاة طريقان: 

(اصحهما): طرد الطريقين السّابقين فيما إذا جمع حيرًا 
وعبدًا. 

(والثاني): القطع بالفساد لأنّه لا بد في التقويم من التقدير 
بغيره» فلا يكون المقرّم هو المذكور في العقد والمذهب الصّحَّة. 

ولو باع شيئًا يتورّع الثشمن على أجزائه؛ بعضه له وبعضه 
لغيره: كعبر أو صاع حنطة له نصفهماء أوصاعي حنطة له 
أحدهما صفقة واحدة» ففيه خلافٌ مرتبّ على ما إذا باع عبدين 
له أحدهما (فَِنْ قل يصحّ هناك في ملكه فهنا أول» وإلاّ فقولان 

- إن علّانا بالجمع بين حلال وحرام - لم يصح يصحّء وإن علّلنا 
بالجهالة صحٌ» لآنّ حصّة المملوك معدومة لا تتوقف على التقويم 
الذي لا يفيد إلا ظنًا. 


بس حتباست 


ولو باع الثمار التي وجبت فيها الزكاة» ففي صحّة البيع في 
قدر الرّكاة خلاف سبق في كتاب الرّكاة. 

(الأصح): لا يصح» فعلى هذا الترتيب في الباقي كما ذكرنا 
فيمن باع عبدًا له نصفه ولو باع أربعين شأة وجبت فيها الرّكاة 
وقلنا بالأصح: إنه لا يصم البيع في قدر الزكاة» والتّرتيب في 
الثاني كما سبق» فيمن باع عبده وعبد غيره. 

(فرع): المذهب في صحّة البيع فيما نقلناه من جميع هذه 
الصّور السابقة» هكذا صحّحه الجمهورء سواءً كان ذلك مما 
يتورّع الثُمن على أجزائه كعبنل له نصفه؛ وككذا صاع حنطةٍ 
وثوب» وصاعي حنطةٍ من صبرةٍ مستويةٍ له أحدهماء أو كان تا 
تر عليه الفيبة كمبده وعبد غيره؛ أو عبده وحر أو كخلً 
وخمر وميتة ومذكاق وخنزير وشاقء وغير ذلك. 

(َالممُجِيمٌ): صحّة البيع في جبيع هذه الصّور عند الجمهوره 
قال الرافعي: توسّطت طائفة من الأصحاب بين قولي تفريق 
الصفقة فقالوا: 

(الأصح): الصّحّة في المملوك إذا كان المبيع تا يتورّع الثُمن 
على أجزائه؛ والفساد فيما يتورّع على قيمته. قال: وقال 
الأكثرون الأصحّ الصّحّة في القسمين. 

(فرع): لا فرق في جريان الخلاف في المسائل السابقة بين أن 
يكون العاقدان عالمين بالحال أو جاهلين» هذا هو المدمب الذي 
صرح به كثيرون واقتضاه كلام الباقين» وقال الشّيخ أبو محمّدٍ في 
مسألة الجمع بين حر وعبد: الخلاف مخصوصٌ بما إذا كان 
المشتري جاهلا بحقيقة الحال. 

(فأما) إذا كان عاًا فالوجه القطع بالبطلان» كما لو قال: 
بعتك عبدي هذا بما يخصه من الألف لو وزّع عليه وعلى عبد 
فلان» قال إمام الحرمين: هذا الذي قاله شيخي أبو محمد غير 
مدي يل الوجة ره القولين» واغعار العرلل فيل الى عند 
وهو شادٌ. 1 

(فرع): لو رهن عبده وعبد غيره؛ أو عبده وحراء أو 
وهبهماء أو زوج موليته وغيرهاء أو مسلمة ويحوسيّة أو حرَةٌ 
وأمة لمن لاتحل له الأمةء فإن صحّحنا البيع في الذي يملكه؛ فهنا 
أول؛ وإلا فقولان بناء على العلّتين - إن عدّلنا بجهالة العوض - 
صحّ إذ لا عرض هناء وإن عذّلنا بالجمع بين حلال وغيره فلاء 
وإن شئت قلت: فيه طريقان: 

(الَذَهَبُْ): الصّحّة. 

(والثاني): فيه قولان» ولو جمع في شهادته بين مقبول وغيره 


كشهادته لابنه وأجني ففي قبوها في حقّ الأجديّ هذا الخلاف 
(الَدَمَبُْ) القبول. 

(فرع): إذا باع ماله وغيره» وصححنا العقد في ماله فإن 
كان المشتري جاهلاً بالحال فله الخيار في فسخ البيع» فنإن فسخ 
فذاك» وإن أجاز فكم يلزمه من الثُمن؟ فيه قولان مشهوران: 

(أصحهما): صحّة حصّة المملوك فقط إذا ورَّعَ على 
القيمتين؛ لأنه م يبذل جميع العوض إلا في مقابلتهما فلا يؤخذ 
منه جميعه في مقابلة أحدهما. 

(والثاني): يلزمه ح جميع الشمن» لأنّ ما لا يقبل العقد لا ثمن 
لهء فيصير العوض في مقابلة الآخر. 

ثم في موضع القولين طريقان مشهوران ذكرهما المصئف 
والأصحاب: 

(أصحهما): أنهما غخصوصان با إذا كان المبيع مما يتقسّط 
الثمن عليه بالقيمة فإن كان مما يتقسّط على أجزائه فالواجب 
القسط قطمًاء لأنّ حصته معلومةٌ من غير تقويم. 

كلف طر د الترتع واطاله رركت لان 
والأصحاب هذا الطريق» لأنّ الشافعيّ نص في كتاب الم وغيره 
على القولين في بيع الشمرة قبل إخسراج الزكاة» والثمرة يتقسّط 
الثُمن عليها بالأجزاء» قال المصنّف والأصحاب: (فَإِنْ قُلَنَا): 
الواجب جميع الثمن فلا خيار للبائع» لأنه لا ضرر عليه «فإن 
قُلْنَا) بالقسط فوجهانء قال الشّيخ أبو حامر في تعليقه: وقيل: 
هما قولان: 

(أحدهما): له الخيار لتبعيض الثمن. 

(وَأْصَحُهُمَا): لا خيار له. لأنه م يلحقه نقص فيما يمخصّ 
ملكه. 

هذا كلّه إذا كان المشتري جاهلاًء فإن كان عانًا بالحال فلا 
خيار له قطمًا كما لو اشترى معيبًا عانًا بعيسه» وفيما يلزمه من 
الثمن طريقان: 

(الَدَهَبْ): أنه على القولين: 

(أصحهما): القسط. 

(والثاني): جميعه. 

(وَالطْرِيقٌ الثاني): القطع بجميع الشمنء لأنه التزمه عانّاء 
وهذا فاسدٌ فإنه إنما التزمه في مقابلة العبدين فلم يلزمه في 
مقابلة الحلال إلا حصته. 

ولو اشترى عبدًا وحرّاء أو خلًا وخراء أو مذكاة وميتة» أو 
شاة وخنزيرَاء وصحّحنا العقد فيما يقبله» وكان المشتري جاهلاً 


بالحال فاجازء أو عاماء ففيما يلزمه الطريقان (الدَمَبْ) طرد 
القولين: 

(أصحهما): القسط. 

(والثاني): الجميع . 

(وَالطْرِيقٌ التَنِي): الجميع؛ وهذا الطريق - وإن كان فيه 
احتمالٌ في صورة العلم - فهو غلطٌ في صورة الجهل؛ وهذا 
الطّريق قول صاحب التلخيص وابن أبي هريرة والماوردي» ومن 
حكاه الدارميّ وابو علي الطَبري في الإفصاح والبغوي» وإن 
أوجبنا القسط في هذه الصّورة ففي كيفيّة توزيع الشمن على هذه 
الأشياء أوجة: 

(أَشْهُرُهَا): وبه قطع الدّارمي والبغويّ وآخرون» ونقله إمام 
الحرمين عن طوائف من أصحاب القفالء أنه يقدّرالحرٌ عبذدًا 
والميتة مذكَاةٌ والخنزير شاة» ويورّع الثُمن عليهما باعتبار الأجزاء. 

(والثاني): يقدّر الخمر خلا والخنزير بقرة. 

(والثالث): ينظر إلى قيمتها عند من يرى لها قيمة» وصحّح 
الغزائيّ هذا الوجه؛ وهو احتمال لإمام الحرمين» وضعّفه الإمام 
فقال: وكلّ هذا خبط؛ والله سبحانه أعلم. 

ولو نكح مسلمةٌ ومجوسيّةٌ حرَةٌ وأمةٌ في عقله وصحّحنا 
نكاح المسلمة الحرّة فطريقان» المذهب وبه قطع الجماهير أنه لا 
يلزمه جميع المسمّى؛ وله الخيار في رد المسمّى والرّجوع إلى مهر 
المثل» حكاه إمام الحرمين عن الشّيخ أبي علي السّنجي» وضعّفه 
جداء وقال: هذا لم آره لغيره وهو ضعيفٌْ جدًا لأنّ فيه إجحافًا 
بالرّوج» لأنه لا خيار له في التكاح. 

(وأما): تخييره في ردّ المسمّى والرجوع إلى مهر المشل فلا 
يزول به الإجحاف. لأن مهر المثل قد يكون بقدر المسمّى أو أكثر 
(مَإِذا َلْنَا) بالمذهب: إِنّه لا يلزمه جميع المسمّى» ففيما يلزمه قولان 
(أصحهما): مهر المثل. 

(والثاني): قسطها من المسمّىء إذا وزّع على مهر مثلهاء 
ومهر مثل المجوسيّة أو الأمة» وإذا اختصرت الخلاف جاء ثلاثئة 
أقوال كما حكاه الشّيخ أبو علي وإمام الحرمين. 

(أصحها): الواجب مهر المثل. 

(والثاني): قسطها من المسمى. 

(والثالث): جميع المسمّى» وهو شاد ضعيف. 

(فرع): لو باع ربويًا بجسه خرج بعض أحد.العوضين 
مستحقاء وصحّحنا العقد في الباقي» فاجاز المشتري فالواجب 
قسطه من الثمن بلا خلاف لأنّ المفاضلة بينهما حرامٌ» كذا نقله 


المجموع - كتاب البيوع 


البغوي وغيره. 

(فرع): لو باع معلومًا ومجهولاً بشمن واحاره كقوله: بعتك 
هذا العبد وعبدًا آخرء والجميع له لم يصمح في اجهول قطعًا. 

(وأما): المعلوم فقال المصئف والأصحاب يني على مالو 
كانا معلومين؛ وأحدهما ليس له (فَإِنْ قُلنَا): هناك لا يصع فيما 
هو له لم يصحّ هنا في المعلوم (رَإنْ قَلنَا): هناك يصحٌ» فهنا قولان 
بناءً على أنه كم يلزمه من الثُمن؟ (إِنْ فُلْنا): جميعه. صمح ولزمه 
هنا أيضًا جميع القُمن (وَإِنْ قُلْنَا): القسط وهو الأصمّ لم يصح هنا 
في المعلوم؛ لتعذر التقسيط وحكى البغوي والرّافمي وغيرهما 
هذا قولاً شاذًا أنه يصحّ في المعلوم؛ ويثبت للمشتري الخيار» فإن 
أجاز لزمه جميع الثّْمن قطمّاء والمذهب فساد البيع في المعلوم. 

(فرع): محل الفرعين في مسائل الكتاب إذا اتحدت الصّفقة 
دون ما إذا تعدّدت؛ حتّى لو باع ماله في صفقةٍء ومال غيره في 
صفقَةٍ أخرى؛ فيصم في ماله بلا خلافيء وطريق بيان تعدّدها 
واتّحادها أن يقول إذا سمّى لكل واحل من الشِّيئين ثمنا مفصّلا 
فقال: بعتك هذا بألفيء وهذا بماثةٍ فهما عقدان متعدّدان» فيصح 
في ماله بلا خلافر» ويجب ما سمَّى له بلا خلافو فلو جمع 
المشتري في القبول فقال: قبلتهما أو قبلتء فطريقان حكاهما 
البغري وغيره: 

(أحدهما): الصّفقة متّحدة فيكون فيه القولان. 

(وَأَصحُهُمًا) وبه قطع الأكثرون أنّها متعدّدة» فيصم في ماله 
بما سمّى له. لأنْ القبول يترتب على الإيجابء إذا وقع مفرّقا 
وكذلك القبول. 

وتتعدّد الصّفقة أيضًا بتعدّد البائع» فإن اتحد المشتري 
والمعقود عليه كما إذا باع رجلان عبدًا لرجل صفقة واحدة» 
وهل تتعدّد بتعدّد المشتري مثل أن يشتري رجلان من رجل 
عبدًا؟ فيه قولان: 1 

(أصحهما): تتعدّد كالبائع. 

(والثاني): لاء لأنٌ المشتري يبني على الإيجاب السّابق بالنظر 
إلى ما وجب وهو واحد. 

وللتَّعدّد والاتحاد فوائد غير ما ذكرنا. 

(منها): إذا حكمنا بالتَعدّد فوزن أحد المشتريين نصيبه من 
الشمن» لزم البائع تسليم نصيبه إليه من المبيع تسسليم المشاع (وَإِنْ 
قُلَنا): بالاتحاد لم يجب تسليم شيء إلى أحدهماء وإن وزن جميع 
باعلا ون لاع لل سد اق عاتن عن الماري 
وسلّم بعض الثُمن لا يجب تسليم قسطه من المبيع؛ وفيه وجة 


تين حتبايت 


ضعيفْ حكاه إمام الحرمين والغزالي أنه يجب أن يسلّم إليه القسط 
في المقيس والمقيس عليهء إذا كان قابلاً للقسمة» وهذا شادً. 

(ومنها): إذا قلنا بالتّعدّده فخاطب رجلٌ رجلين فقال: 
بعتكما هذا العبد بألفيء فقبل أحدهما نصفه بخمسمائة: أو قال 
مالكا عبد لرجل: بعناك هذا العبد بألفبء فقيل نصيب أحدهما 

(فَوَجْهَان: حَكَاهُمَا) البغوي وغيره. 

(أصحهما): بطلان العقد لعدم مطابقة القبول للإيجاب. 

(والثاني): صحته. كما يجوز لأحد المشترين رد نصيبه من 
المعيب. 

ول قال لرجلين: بعتكما هذين العبدين بالفر فقال 
أحدهما: قبلت هذا بخمسمائق لم يصح قطعاء كما لو قال: بعتك 
هذا بالفيء فقبل نصفه مخمسمائة» أو بعتك هذين العبدين» فقبل 
أحدهما بخمسمائةٍ أو بما يخصّه من الألف. لم يصحء قال الشّيخ 
أبو علي وإمام الحرمين والغزايّ والبغوي: وهذا بخلاف ما لو قال 
ول المرآتين: زوّجتكما بألفيه فقبل إحداهما بعينها فإنه يصحٌ 
النكاح فيهما. 

ولو وكل رجلان رجلاً في البيع أو الشراءء؛ وقلنا: الصفقة 
تتعدّد بتعدّد المشتري. أو وكل الرّجل رجلين في البيع أو الشراء» 
فهل الاعتبار في تعدّد العقد واتحاده بالعاقد؟ أم المعقود له؟ فيه 
أربعة أوجه: 

(أصحها): وبه قال ابن الحدّاد. ونقل الرافعي تصحيحه عن 
الأكثرين أن الاعتبار بالعاقد لأنّ أحكام العقد تتعلّق به ألا ترى 
أن المعتبر رؤيته دون رؤية الموكل؟ وكذا خيار الجلس يتعلّق به 
دون الموكل؟. 

(والثاني): الاعتبار بالمعقود له قاله الشيخ أبو زيل وأبو عبد 
الله الخضريّ وصحّحه الغزاقٌ في الوجيز لأنّ الملك له. 

(والثالث): الاعتبار في طرف البيع بالمعقود له وفي الشّراء 
بالعاقد وهو قول أبي إسحاق المروزي والفرق أنّ العقد يتم في 
الشّراء بالمباشر دون المعقود له ولهذا لو أنكر المعقود له الإذن في 
المباشرة وقع العقد للمباشر بخلاف طرف البيع. 

قال إمام الحرمين رحمه اللّه: وهذا الفرق هو فيما إذا كان 
التوكيل بالششّراء في الدمّة فإن وكله في شراء عبد بثوبو معيّن فهو 
كالتوكيل بالبيع. ١‏ 

(والرابع): الاعتبار في جانب الشراء بالموكل وفي البييع بهما 
جميعًا فإنهما إن تعدّدا تعدّد العقد اعتبارًا بالشّقص المشفوع فإنٌ 


العقد يتعدّد بتعدّد الموكل في حق الشفيع لا بتعدّد الركيل ويتفرّع 
على هذه الأوجه مسائل: 

(منها): لو اشترى شيئًا بوكالة رجلين فخرج معيبّاء فإن 
اعتبرنا العاقد فليس لأحد الموكلين إفراد نصيبه بالرّد وهل لأحد 
الموكلين وأحد الابنين طلب الأرش؟ ينظر «إن وقع الناس يمن ردّ 
الآخر بآن رضي به أو تلف» فله وإلاّ فوجهان: 

(أصحهما): له أيضًا. 

(ومنها): لو وكل رجلان رجلاً ليبيع عبدًا هما أو وكل أحد 
الشريكين صاحبه فباع الجميع» فخرج معيبًا فعلى الوجه الأوّل لا 
يجوز للمشتري رد نصيب أحدهما فقط وعلى الأوجه الأخرى 
يجوز. 

ولو وكل رجلٌ رجلين في بيع عبده فباعاه لرجل فعلى 
الوجه الأوّل يجوز للمشتري ردٌ نصيب أحدهما وعلى الأوكيزة 
الأخرى لا يجوز» ولو وكل رجلان رجلاً في شراء عبد له ولنفسه 
ففعل وخرج العبد معيبًا فعلى الوجه الأوّل والثالث ليس لأحد 
الموكلين إفراد نصيبه بالرّدٌ وعلى الغاني والرابع يجوزء وقال 
القفال: إن علم البائع أنه يشتري لما فلأحدهما رد نصيبه لرضا 
البائع بالتشقيص» وإن جهله فلا. 

(ومنها): لو وكّل رجلان رجلاً في بيع عبلء ورجلان رجلا 
في شرائه فتبايعه الوكيلان معيباء فعلى الوجه الأول لا يجوز 
التفريق» وعلى الوجه الآخر يجوز ولو وكل رجلٌ رجلين في بيع 
عبلره ووكل آخر آخرين في شرائه فتبايعه الوكلاء؛ فعلى الوجه 
الأول يجوز التفريق وعلى الوجه الآخر لا يجوز واللّه تعالى 
أعلم. 

(الحال الشاني): أن يقع التفريق في الانتهاء وهو صنفان 
اختياري وغيره فالاختياري هو فيما إذا اشترى شيئين صفقة 
فوجد بأحدهما عيبا وقد ذكره المصنف في باب المصرًاة والرّدٌ 
بالعيب» وسنشرحه بفروعه هناك إن شاء اللّه تعالى. 

(وأما): غير الاختياري فمن صوره إذا اشسترى عبدين أو 
ثوبين ونحوهماء أو ثوبًا وعبداء فتلف أحدهما قبل القبض دون 
الآخر فيفسخ العقد في التالف بلا خلافيء وفي الباقي طريقان 
مشهرران ذكرهما المصنّف والأصحاب: 

(أحدهما): أنه على القولين فيمن باع عبده وعبد غيره» لأنّ 
ما يحدث قبل القبض كالموجود في حال العقد في إبطال العقد. 

(وَأْصّحْهُمَا) القطع بآنه لا ينفسخ لعدم علي الفساد 
المذكورتين هناك. 


(فَإِذَا قلنَا): لا يتفسخ. 


فللمشتري الخيار في الفسخ فيه لتبض الصّفقة عليه فإن. 


أجاز فبكم يجيز؟ فيه طريقان: 
(أصحهما): وبه قطع المصنّف والجمهور: لا يلزمه إلا قسط 
الباقي قولاً واحداء لأنْ العرض هنا قابل المبيعين مقابلة صحيحة 


حال العقدء وانقسم العوض عليهماء فلا يتغيّر بهلاك بعضه. 
(والثاني): فيه القولان فيمن جمع بين عبده وعبد غيره 
(أصحهما): التقسيط. 
(والثاني): يلزمه جيع العٌمنء وهذا الطريق مشهورٌ في كتب 


الخراسانيّينء وذكره جماعات من العراقيّينَء منهم القاضي أبو 
حامدٍ والقاضي أبو الطَيّب والدارمي والماوردي وابن الصّباغ 
وآخرون منهم؛ وهو قول أبي إسحاق المروزي إلحانًا للطارئ 
بالمقارن. 

قال القاضي أبو الطَيِب وصاحب البيان وآخرون: (فإن 
ُلنا): يلزمه ‏ جميع القّمن فلا خيار للبائع (وَإِنْ قلنُ: : بالقسط ففي 
ثبوت الخيار له الوجهان السّابقان. 

(أصحهما): لا خيار له 

ولو اشترى عصيرًا فصار بعضه خررًا قبل القبض» فهو كتلف 
أحد العبدين والحكم ما سبق ولو تفرقا في السَّلمٍ وقد قبض 
بعض رأس المال دون بعضء أو في الصّرف وقد قيض البعض 
فهل. ينفسخ في الباتي؟ فيه الطريقان: 

(الَذْهَبْ): لا ينفسخ؛ ولو قبض أحد العبدين ثم تلف 
الآخر في يد البائع ففي الانفساخ في المقبوض خلافٌ مرتبُ على 
الصّور السابقة» وهي إذا تلف أحدهما قبل قبض الآخرء وهذا 
أولى عدم الانفساخ لتأكد العقد فيه بانتقال ضمانه إلى المشتري 
هذا إذا كان المقبوض باقيًا في يد المستري» فإن تلف في يدهئم 
تلف الآخر في يد البائع ففي الانفساخ في المقبوض خلافٌ مرتبٌ 
على الصّورة الي قبلهاء وأولى بعدم الانفساخ لتلفه من ضمان 


المشتري. 
(وَإذا ُلنَا) في هذه الصّورة بعدم الانفساخ» فهل له الفسخ؟ 
فيه وجهان: 


(أحدهما): تعم» ويردٌ قيمته ويستردٌ الشْمن إن كان سلمه. 

(وَأصَّحُّهُمَا): لاء بل عليه حصّته من الثّمِنْء ولو اكترى دارًا 
وسكنها بعض المدّة ثم انهدمتء انفسخ العقبد في المستقبل» وفي 
الماضي الخلاف الذي ذكرناه في المقبوض التالف. 

(الَدْهَبْ): أنه لا ينفسخ» فعلى هذا هل له الفسخ؟ فيه 


المجموع - كتاب البيوع 


الوجهان (فَإِنْ قُْنَ) لا فسخء وهو الأصحّ فعليه من المسمّى 


حصة الماضي من الملة. 
(رَإنْ قُلْنَ) بالانفساخ أو قلنا له الفسخ ففسخ» فعليه أجرة 
المثل للماضي» ويسترد المسمى إن كان دفعه. 
ولو انقطع بعض المسلم فيه عند احل» وكان الباقي مقبوضًا 
أو غير مقبوضء وقلنا لو انقطع الجميع انفسخ العقد فيفسخ هنا 
في المنقطع وفي الباقي الخلاف فيما إذا تلف أحد الشيئين قبل 
(َإِذَا ُنَ لا ينفسخ فله الفسخ» » فإن أجاز فيلزمه حصّته من 
رأس المال فقط (وَإِنْ قُلنَا): لو قطع الجميع لم ينفسخ العقد كان 
المسلّم بالخيار إن شاء فسخ العقد في الجميع» وإن شاء أجازه في 
الجميع» وهل له الفسخ في القدر المتقطع. والإجازة في الباقي؟ 
فيه قولان: 
(أصحهما): ليس له بناءً على القولين فيمن اشترى عبدين 
فوجد بأحدهما عيبًا هل له إفراده بالرد؟ 
(الأصح): ليس له. 
(فرع): لو اشترى عبدين فأبق أحدهما قبل القبض لم يبطل 
البيع في الثاني لأنّ البيع في الآبق. 
فرع 
مذاهب العلماء فيمن باع ما يملكه وغيره 
صفقة واحدة 
ذكرنا مذهينا ومن قال ببطلان العقد فيهما مالك وأبو ثور 
وداود وابن المنذر وقال أبو حنيقة: فاكيت المسقةة نبالا وختيزه 
كخل وخر وعبل» وحره وشاةٍ وخنزير. ومذكاةٍ وميتةٍ» بطل 
العقد في الجميع؛ وإن جمعت مالا وماله حكم المال كعبده وآمَ 
ولده بطل في أمٌ الولد وصم في عبده لأنّ أمْ الولد في حكم المال» 
فإنها لو تلفت وجبت قيمتها لسيّدهاء وقد يحكم حاكم بصِحّة 
بيعهاء قال: وإن جمعت ماله ومال غيره صح البيع في ماله 
ووقف في مال غيره على إجازته إن أجاز نفذ» وإن رد بطل العقد 
فيهء بئاء على قاعدته؛ وفي مذهب أحمد ثلاث رواياتي البطلان 
مطلقًاء والصّحّة مطلقاء والأصحّ عندهم صحّته فيما ينقسم 
الثّمن على أجزائه وبطلانه في غيره. 
0 د 
قَالَ الْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ جَمع ينبن وَإِجَارَةٍ 
يبع وَصرفي أن دين برط الا في حدما دون 
الآخر عرض وَاحِلء قفي قَولان: 


بن حتايت 


(احدهما: أنْهُ يِل المَقدَانء أن أَحْكَامَ المَقديْن مُتَضَادة 
وَلِيِسَ أَحَدُهُمَا بأزْلَى ين الآحر َل الجميع. ١‏ 

(والثاني): هُيَِح المَقََان يقس العِرَض عَلَيهِماء عَلَى 
قذر قِيِمتِهَاء لأنهُ ليس فيه أكثر م مِنْ اخلاف حُكُم المَقَدَيْنِ وَعَذَا 
يم ممة لعفل كما َعَم في الع ين ما فيه شل 
ْنَا لا فمَة فيو وإ جَمَمَ بين َ البيٍْ الاح بعبوّض وَاحاٍ 
فَالنْكَاحُ لا يطل لأنهُ لا يطل بماد الهوّضء وَفِي اليم قَزلانء 
وََجْههُمَا ما كر ون جَمَعَ ين لوالاب إن نا في 
الم والإجارة: : إنْهُمَا لان بَطَل ليع الك وإ قَلنَا): إن 
البَيْمّ وَالإجَارَة يَصِحَان بَطْلّ َل ْم مامتا لأنه لا يُجُودُ أذ بيع 
اليد ين عب وَهل تل لكتابة؟ يني عَلَى ترق الصفْقَةٍ 
(فَإِن قُلنَ): لا تَمرْقَ بَطَلَ (وَإن ُلنا): ترق بطل اليْئِمُ رصت 
الكتابة). 

(الشرح): فيه ثلاث مسائل: 

(ِحْدَاهَا): إذا جمع في العقد مبيعين مختلفي الحكم كثوبين 
شرط الخيار في أحدهما دون الآخر» أو بين بيع وإجارق أو بيع 
وسلمء أو إجارة وسلم» أو صرفب وغيره فقولان مشهوران: 

(أصحهما): صحّة العقد فيهماء ويقسّط العوض عليهما 
بالقيمة. 

(والثاني): يبطل فيهماء وصورة البيع والإجارة: بعتك 
عبدي وأجرتك داري سنة بألفر. 

وصورة البيع والسّلم بعتك ثوبي وماثة صاع حنطة سلما 
بدينا وصورة الإجارة والسّلم: أجرتك داري سنة وبعتك مائة 
صاع سلما بمائة درهم. 

ولو باع حنطة وثوبًا بشعير ففي صحًّة البيع القولان لأنّ 
التقابض في الحنطة وما يقابلها من الشعير واحدء ولا يجب في 
الباقي» فهر كبيع وصرفي. 

(وَالثانيَة): إذا جمع بيمًا ونكاحًا وقال: زوّجتك جاريتي هذه 
وبعتك عبدي هذا بماثة» وهو من تحل له الأمة» أو قال: زوجتدك 
بنتى وبعتك عبدهاء وهي في حجره أو رشيدة وكلته في بيعده 
صم التكاح بلا خلافيء وني البيع والصّداق القولان السابقان في 
البيع والإجارة. 

(أصحهما): الصّحّة فإن صحّحناهما ورّع المسمى على قيمة 
المبيع ومهر المشل وإلاً وجب في التكاح مهر الكل (وَإذَ قُلَنَا) 
بالتوزيع فهو إذا كانت حصّة النكاح في صورة تزويج ابه مهر 
المثل فأكثر فإن كانت أقل وجب مهر المشل بلا خلافي فهذه 


صورة الجمع بين البيع والنكاح وهي أن يكون العوضان لشخصٍ 
كما ذكرناء فلو كانا لاثنين بأن قال: بعتنك عبدي وزوّجتك بنبي 
بألفي. 

فقد قطع الشّيخ أبو حامدر ببطلان البيع» ولعلّنه فرّعه على 
المّحيح» إلا فتحقيقه أن يبني على أنهما لو كانا لشخص (فإِن 
ُلنَ): لا يصمح البيع فهنا أولى وإلاّ فيه القولان فيما لو كان 
لرجلين عبدان: لكل واحلرٍ عبدٌ» فباعهما بثمن واحدء والأصح 
البطلان. ْ 

(الثالثة): لو جمع بيمًا وكتابة فقال لعبده: :“كانجك على نجمين 
إلى كذا وكذاء وبعتك ثوبي هذا جميمًا بالف (فَإِنْ ُلَنَا) في 
المسالتين السّابقتين بالبطلان فيهماء فهنا أولى» وإلا فالبيع باطل» 
وي الكتابة القولان: 

(أصحهما): الصّحَّة وهذا الذي ذكروه من القطع ببطلان 
البيع تفريعٌ على المذهب المشهور أن البيع يفسد بالشرط الفاسد» 
وفيه القول الشّادٌ السّابق 

فرع 9 5 
شيء من مسائل الدور يتعلق بتفريق الصفقة 

فإذا باع مريض عبدًا لا مال له غيره بعشرةء وهو يساوي 
ثلاثين» بطل البيع» في بعض البيع» وفي الباقي طريقان: 

(أصحها): عند الجمهور أنه على قولي تفريق الصفقة. 

(والثاني): القطع بالصّحّة؛ وصحّحه البغوي لأنّ المحاباة هنا 
وصيّة وهي تقبل من الغرر ما لا يقبل غيرهاء فإن صحّحنا بيع 
الباقي ففي كيفيّته قولان» وقيل وجهان: 

(أحدهما): يصح الييع في القدر الذي يحتمله الثلث؛ والقدر 
الذي يوازي الثُمن بجميع الثمن» ويبطل في الباقي فيصح في ثلثي 
العبد بالعشرة» وييقى مع الورثة ثة ثلث العبدء وقيمته عشرة 
والثمن وهو عشرة» وذلك مثل الحاباة وهي عشرة ولاتدور 
المسالة على هذا القول. 

(والثاني): أنّه إذا أزيد البيع في بعض المبيع وجب أن يزيد 
إلى الشراء ما يقابله من الثُمنْء فتدور المسألة لأنّ ما ينفذ فيه البيع 
يخرج وما يقابله من الشّمن يدخل فيهاء ومعلومٌ أن ما ينفذ فيه 
البيع يزيد بزيادة التركة» وينقسص بنقصهاء ويتوصل إلى معرفة 
المقصود بطرق. 

(منها): أن ينسب ثلث المال إلى قدر المحاياة» وي يصح البيع ف 
المبيع بمثل نسبة الثلث من المحاباة فنقول في هذه الصسّورة ثلث ثلث 
المال عشرة؛ والمحاباة عشرون:؛ والعشرة نصف العشرين» فيصح 
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الببع في نصف العبد وقيمته خمسة عشر بنصف الثمنء وهر 
ل انق بست قمر زر ابا ري 
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الورئة نصف العبد» وهو خمسة عشره والثمن وهو خمسة. 

فالمبلغ عشرون وذلك مثل الحاباة. 

واختلفوا في الأصح من هذين القولين أو الوجهين في 
الكيفيّة» فرجّح كثيرون الأوّل. 

وبه قال ابن الحداد قال القمال والأستاذ أبو منصور 
وغيرهما: هو المنصوص للشافعيّ رحمه الله قالوا: والثائي عيب 
أبن سريج ورجح آخرون الثاني واختاره أكثر الحسّاب وبه قال 
ابن العام وابن اللنآن رإضام الحرمين كال الرائني:: زهواقي 
المعنى» والله سيحانه أعلم. 

باب الريا 

الربا مقصورٌ وهو من ربا يربو فيكتب بالألف. وتثنيته 
ربوان» واختار الكوفيون كتبه وتثنيته بالياء بسبب الكسرة في 
أوّلهه وغلّطهم البصريّون؛ قال التُعلِىَ: كتبوه في المصحف بالوا 
وقال الفراء: إنما كتبوه بالواو لأنّ أهل الحجاز تعلّموا الخط من 
أهل الحيرة؛ ولغتهم الرّبواء فعلّمرهم صورة الخط على لنتهمء 
قال: وكذلك قرأها أبو سما العدوي بالواوه وقرأ حمزة 
والكسائي بالإمالة بسبب كسرة الراء» وأقرٌ الباقون بالتفخيم 
لفتحة الباء قال: وأنت بالخيار في كتبه - بالألف والواو والياء - 
والرماء - بالميم والمدّ - والربية بالضم والتخفيف لغة في الرباء 
وأصله الزيادة» واربى الرّجل وأرمى عامل بالربا. 

تخ فد تن 

َال امُصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (الربًا مُحَرْم وَالأصْل فيه 
قوله تعالى: «رَأحَل الله اليم حرم الرّباه وقوله تعالى: #الْلِينَ 
أكون الربا لا يفوم إلأعَمَايَُوم لذِي يَعَحب لياف من 
المْس» ردي في بير جين يُقَوم ون برو وَرَوَى ابن مَسْعُودٍ 
رضي الله عنه قَال: «لَمَنَ رَسُولُ الله يله آكِلَّ الربَا وُمْكِلّهُ 
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وَشَاهِدَه وَكَايْبّة). 

(الشرح): امس الجنون قال العلماء من المفسّرين وغيرهم: 
قوله تعالى: «الْذِينَ يَأْكنُونَ الرّبّا4 معناه يتعاملون به بيمًا أو 
شراء» وإنما خص الأكل بالذكر لأنه معظم اللقصود. كما قال 
تعالى: إن الْلِِينَ يَأكنُونَ أَمْرَالَ البنَامَى ظلْمًا4. 

وقوله تعالى: «لا يُقَومون» أي يوم القيامة من قبورهم 
«إل كما يَقَومٌ الّذِي يَتَحيّطْهُ اليْطَانُ» قال أهل التّفسير واللّغة: 
التخَبّط هو الضترب على غير الاستواء» ويقال: خبط البعير إذا 
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ضرب بآخفافه» ويقال للرّجل الذي يتصرف تصرّفًا رديثًا ولا 
يهتدي فيه: هو يخبط خبط عشواء؛ وهي الثاقة الضعيفة البصرء 
قالوا: فمعنى الآية أن الشّيطان يصيبه بالجنون حين يقوم من قبره 
فيبعث مجنوناء فيعرف أهل الموقف أنه من أكلة الربا. 

(وأما): حديث ابن مسعود المذكور في الكتاب فصحيح رواه 
أبو داود [71878] والتّرمذيّ [> ]وابن ماجه 1 
وآخرون باسانيد صحيحة قال التّرمذي: هو حديث حسنٌ 
صحيمٌ» وهو من رواية عبد الرّحمن بن عبد الله بن مسعودٍ عن 
أبيه؛ وقد قال يحبى بن معين: إنه لم يسمع أباهء ولكن قال علي 
بن المديني والأكثرون امحققون: سمعهء وهي زيادة علم ورواه 
حل [18106] ل سخيفة تواررل عا بن عب لله ريني 
الله عنهماء ٠»‏ ووقع في المهذب وسئن نن أبي داود: (وَشَاهِدَهُ) بالإفراد 
وفي الترمذي (رَسَاهِدَئو) بالتثنية. 

(أمَا الأحكام): فقد أجمع المسلمون على تحريم الرّباء وعلى 
أنه من الكبائر, وقيل: إِنّه كان محرّمًا في جميع الشترائع» ومن حكاه 
الماوردي واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

(فرع): قال الماوردي: اختلف أصحابنا فيما جاء به القرآن 
من تحريم الربا على وجهين: 

(أحدهما): أنه حمل فسّرته السّئّة» وكلّ ما جاءت به السّنة 
من أحكام الربا فهو بيانٌ لمجمل القرآن» نقدًا كان أو نسيئة. 

(والثاني): أنّ التحريم الّذي في القرآن إنما تناول ما كان 
معهودًا للجاهليّة من ربا النساء. وطلب الرّيادة في المال بزيادة 
الأجل وكان احدهم إذا حل أجل دينه ولم يوفه الغريم اضعف 
له المال وأضعف الأجلء ثم يفعل كذلك عند الأجل الآخر» 
وهو معنى قوله تعالى: لا تَأكلُوا الربا أَضْعَافًا مُضَاعَفَة قال: ثم 
وردت السّنة بزيادة الرّبا في النقد مضافا إلى ما جاء به القرآن. 
قال: وهذا قول أبي حامد المرّوذيّ. 

(فرع): يستوي في تحريم الربا الرّجل والمرأة» والعبد 
والمكاتب بالإجماع؛» ولا فرق في تحريمه بين دار الإسلام ودار 
الحرب. فما كان حرامًا في دار الإسلام كان حرامًا في دار الحرب» 
سواءٌ جرى بين مسلمين» أو مسلمٍ وحربي» سواءً دخخلها بأمان أم 
بغيره هذا مذهبناء وبه قال مالك وأحمد وأبو يوسف والجمهور. 

وقال أبو حنيفة: لا يحرّم الرّبا في دار الحرب بين المسلم 
وأهل الحربء ولا بين مسلمين لم يهاجرا منهاء وإذا باع مسلمٌ 
لحربي في دار الحرب درهمًا بدرهمين أو أسلم رجلان فيها ولم 
يهاجرا فتبايعا درهمًا بدرهمين جاز. واحتج له بماروي عن 
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مكحول عن الني بك قال: : الا رباببِنَ مُسْلِمٍ وَحَرْبِي فِي كارٍ 
الحَرْبي» ولأنّ أموال أهل الحرب مباحة بغير عقلِء فالعقد الفاسد 
أول. 

واحتجٌ أصحابنا بعموم القرآن والسّئة في تحريم الرّبا من غير 
فرق» ولأنّ ما كان ربا في دار الإسلام كان ربا محرّمًا في دار 
الكري كبااان وازمط اس لما بهاعزات كنال تائعه مبنل 
وحربي في دار الإسلام؛ ولأنّ ما حرّم في دار الإسلام حرّم هناك 
كالخمر وسائر المعاصيء ولأنه عقدٌ على مالا يجوز في دار 
الإسلام؛ فلم يصحّ كالتكاح الفاسد هناك. 

(وَالجَوَابُ) عن حديث مكحول أنه مرسلُ ضعيفٌ فلا حجّة 
فيهه ولو صم لتأّلنا على أنّ معناه لا يباح الرّبا في دار الحرب 
جممًا بين الأدلة. 

(وأما) قوهم: إنّ أموال الحربيّ مباحةٌ بلا عقبء فلا نسلّم 
هذه التعوى إن دخلها المسلم بامان» فإن دخلها بغير آمان فالعلة 
منتقضة كما إذا دمل الحربي دار الإسلام فبايعه اتدل افيهن 
درهمًا بدرهمين؛ وأنه لا يلزم من كون أمواههم تباح بالاغتنام 
استباحتها بالعقد الفاسد ولذا تباح أيضًا على نسائهم بالسّي 
دون العقد الفاسد. 

كذ ده إن 

قَالَ المصَنْفُ سرحمه الله تعالى-: (وَالأَعْيَانُ الي نص عَلَى 

تَحْرِيم الربا فيا الذَهَبُ وَالفِضة وَالبْرُ وَالشَمِيُ وَالتمْرٌ والح 


وَالدَلِيلٌ عَلَيْهِ مَا رَوَى عُبَادة بن الاي رضي الله عنه قَال: 
«مَمِعْت رَسُولَ اللو له ينْهَى عَنْ بيع اذهب بالذّهَبٍ وَالفِفَةَ 


بالفِضة وَالْمْر بالمُمْرِ وَالبر بال وَالشهير بالتشهير وَاللْح بالملح 
إل سَوَاءٌ سوا عَْنا بين فَمَنْ رَادَ أو اسْتَرادَ فَقَدْ أرى» (فأما) 
اَهب وَالفِضة فَْنهُ رُم فبهمًا الربا لِمِلْةٍ وَاحِدَق وَهُوَأنْهُمَا 
ين نس الأنْمان» ميرم الا فيهماء وَلايَضُوْمٌ فيمًا سِوَاهُمَا 

ين الورُونَاتٍء وَالدلِيلٌ عَلَيْهِ ألَهُ لا يَجُورُ أن يكو نَحْرِيِمٌ الربًا 
لِمَْنَى يَتَعَداهُمَا إلى عَيْرِهِمًاِنَ الآموَال» لأنهُ لَّوْ كَانَ لِمَْنَى 
يماما إلى غَيرهِما لَمْ يَجُرْ إسْلائهُما ًا سِوَامُمَامِنَ 
الأمْوَال» لأن كل سين بِجَمَعنهُمَا عِلةَ وَاحِدة في الربًا لا يَجَورٌ 
إسْلاُ حدما في الآخرء كَالُمَسِ ولف وَاليْطَةٍ وَالشمِير 
قَلَما جَارٌ إِسْلامُ الذَّهَبٍ وَالفِفةٍ ففِي المَؤْدُونَاتٍ وَالْكِيِلات 
سد 


يَتَعَدَاهُماء وَهُوَ أنه من جنسٍ الآثمان). 
(الشرح): حديث عبادة ومني ل وا سد 
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11 وأجمع المسلمون على تحريم الرّبا في هذه الأعيان السئة 
المنصوص عليهاء واختلفوا فيما سواها فقال داود الظاهري 
وسائر أهل الظاهر والشّيعة والكاسانيّ وسائر ثقات الناس لا 
تحريم في الرّبا في غيرهاء وحكاه صاحب الحاوي عن طاووسٍ 
ومسروق والشّعيّ وقتادة وعثمان البتيّ وقال سائر العلماء: لا 
يتركف ريم الرّاعليها بل بتماتى إل مثا في :مشاهاء زرا 
وجدت فيه العلة الى هي سبب تحريم الرّبا في السّنة واختلفوا 

(فامًا) الذّهب والفضّة فالعلة عند الشافعي فيهما كونهما 
جنس الأثمان غالبا وهذه عنده علَّةَ قاصرة عليهما لا تتعداهماء 
إذ لا ترجد في غيرهماء وقال ابو حنيفة: العلّة فيهما الوزن في 
جنس واحايء فالحق بهما كل موزون كالحديد والنحاس 
والتمامن والقطن والكتاة والعرف» وكل ما يوزة في الفادة: 
ووافق أنّه لايحرّم الرّبا في معمول الحديد والنحاس ونحوهماء 
وإنْما يحرّم في التبرء ومن قال بمعنى قول ابي حنيفة الزهري 
والحكم وحمّاد والثوريّ والأوزاعي. 

واحتج لهم بحديث سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة وأبي 
سعيد الخدريّ رضي الله عنهم أنهما حدثاه: «أن رَسُولَ الله ل 
بَعَتْ أَخنا ب عَدِيْ الأَنْصَاري فَاسْتَعْمَلَهُ عَلَّى خَيْبَرَ فَقَدِمَ بتمر 
جنيب فَقَال لَه وَسُولُ الل 4 كل تمر عجر ههَذَا؟ قَالَ: لا 

إن ري الماع بالصاعيْنٍ ين اَم فقَالَمَسُولُ الو 
كل: لا تَفْمَلُواء وَلَكِنْ يثلاً بوثلء أَرْ بيعُوا هَذَا وا 
هَذَاء وَكَذَلِكَ الميرّانُ» رواه البخاري [18 4] ومسلم [1598] 
قالوا: يعني وكذلك الموزون» فيدلٌ على أن كل موزون لا يجوز 
التفاضل فيه قالوا: ولأن علتكم قاصرة فإنها لا تتعسدى الذهب 
والفضّة وهما الأصل الذي استنبطتم منه العلّة» وعندكم في العلة 
القاصرة وجهان لأصحاب الشافعي: 

(أحدهما): أنها فاسدة لا يجوز التعليل بها لعدم الفائدة 
فيهاء فإنّ حكم الأصل قد عرفناه وإنما مقصود العلة أن يلحق 
بالأصل غيره. 

(وَالوَجْهُ الَانْي): أنّ القاصرة صحيحة» ولكنّ المعتدية أولى؛ 
قالوا: فعلتكم مردودة على الوجهين. لأنّ حكم الذهب والفضّة 
عرفتاه بالنص. 

قالوا: ولأنُّ علّتكم قد توجد ولا حكم. وقد يوجد الحكم 


ولاعلّة كالفلوس بخراسسان وغيرها فإنها أثمانٌ ولا ربا فيها 


شْتَرُوا قِيمِنَهُ مِنْ 
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(والثاني): كأواني الذهب والفضّة يحرّم الرّبا فيها مع أنها 
ليست أثمانًا. 

واحتج أصحابنا بما ذكره المصنفء وهو أنه يجوز إسلام 
الذهب والفضّة في غيرهما من الموزونات بالإجماع» كالحديد 
وغيره فلو كان الوزن علّةٌ لم يجز كما لا يجوز إسلام الحنطة في 
الشتعير» والثراهم في الانانير» ولآنّ أبا حنيفة يجوز بيع المضروب 
من النحاس والحديد والررصاصء بعضه ببعض متفاضلاً ولو 
كانت العلة الوزن لم يججز (فَإِنْ قَالُوا): عرعت داري عند 
كونها موزونة (قُلْنا): لا.نسلم. 

وأجاب أصحابنا عن حديثهم بثلاثة أجوبة: 

(أَحَدُهَا): جواب البيهقي قال: قد قيل إِنّ قوله: وكذلك 
الميزان من كلام أبي سعيدٍ الخدري موقوف عليه. 

(الثاني): جواب القاضي أبي الطيِب وآخرين أنّ ظاهر 
الحديث غير مرادء فإن الميزان نفسه لا ربا فيه وأضمرتم فيه 
الموزون ودعوى العموم في المضمرات لا يصم (الشالث): أنه 
يحمل الموزون على الذّهب والفضّة جمعًا بين الأدلة. 

وأجابوا عن قوهم: لا فائدة في العلّة القاصرة بأنّ مذهبنا 
جواز التعليل بهاء فإنّ العلل أعلامٌ نصبها اللّه تعالى للأحكام 
منها متعدّية» ومنها غير متعدَية إنما يراد منها بيان حكمة النص 
لا الاستنباط. وإلحاق فرع بالأصل كما أنّ المتعدّية عامّة التَعدّي 
وخاصته. ْ 

ثم لغير المتعدية فائدتان: 

(إحداهما): أن تعرف أن الحكم مقصورٌ عليهاء فلا تطمع في 
القياس. 

(وَالتَاِيّة): أنه ريما حدث ما يشارك الأصل في العلّة فيلح 
عن الفلوس بأنّ العلة عندنا كون الذّهب والفضّة 
جنس الأثمان غالبا وإن لم تكن أثماناء واللّه سبحانه أعلم. 


به وأجابوا 


(فرع): (وأما): داود وموافقوه فاحتجوا بعموم قوله تعالى: 
لوَأَحَلَ اللَهُ الي وبقوله تعالى: إلا أَنْ تَكُون يِجَارَةٌ عَنْ 
تَرَاض مِنْكُمْ» وبآنّ أصل الاستكئناء الإباحة. 

واحتح أضسابنا حديث معمر بن عبل الله رضي اطاعئة 
قال «كنت أسمع رسول الله بلِِ يقول: «الطّمَامٌ بالطّمَام ينْلاً 
بمِثْل؟ رواه مسلمٌ [1995]. 

وعن اين عمر رضي الله عنهما قال: «نَهَى رَسُولُ الله كه 

عَنْ امْرَبَةٍ أن يبِيعَ لجل ثَمَرَحَاِطهِ إن كَانَ نَحْلاً بتَمْر كيلا 


إن كان رما ا يمه يبو كيْلاء إن كان زرحا أ يع بكيل 
طَعَاب وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ كلّه) رواه البخاري ]1١91[‏ ومسلمٌ 
[؟:6٠1).‏ 

قال أصحابنا: الطعام المذكور في الحديث الأوّل عام يتناول 
جميع ما نسمى طعامًا. 

(فِنْ قِيل): فقد خصّه بالأشياء الستّة (قَلَنَا): ذكر بعض ما 
تناوله العموم ليس تخصيصًا على الصّحيح (فَإِن قِلَ): الطّعام 
مخصوص بالحنطة. 

(َلنَا): هذا غلطء بل هو عاءٌ لكل ما يؤكل؛ قال الله تعالى: 
كل الطَّمَام كَانَ جنا لبي إسْرَائِيلَ إلأمَا حَرُمٌ إسْرَائِيلٌ عَلّى 
تفْسِه» قال تعالى: لفَْينظرْ الإنسَانٌ إِلَى طَعَامِه» إلى قوله تعالى: 
ٍِنََْا فِيهًا حبًا وَعِناك الآية. 

وقال تعال: فْمَنْ شرب ينه فَليِسَ مني وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ 
فَنهُ مني 4 وعن أبي ذر رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصّة 
إسلامه قال: قال رسول الله لكه: «فَمَنْ كَانَ يُطْعِمّك؟ قُلْت: ما 
كَاَ ِي طَمَام اله مم فسنت حَشّى تَكَكْرَس عُكَنْ بطنِي 
قَالَ: إِنهَا مبارَكة إِنْهَا طَعَامُ طٍ رواه البخاريّ [7714) ومسلم 
1 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: مكنا مَعٌ رَسُول اللو 
يكل رَمَانا ما لَنَا طَعَامٌ إل الآمْوَدَان الماءُ وَالّمْرُ رواه والجواب 
عن الآيتين أنهما عام عخضوهر عا فكزناً: 

(وَقَولُهُم): أصل الأشياء الإباحة ليس كذلكء بل مذهب 
داود أنها على الوقفء والصّحيح عندنا أنه لا حكم قبل ورود 
الشرعء والله سبحانه أعلم. 

(فرع): ذكرنا أنّ علّة الرَبا في الذهب والففّة عندنا كونهما 

جنس الأثمان غالبًاء قال أصحابنا: قولنا: غالبا احترازٌ من 

الفلوس إذا راجت رواج النقود» كما قدمنا ويدخل فيه الأواني 
والتبرء وغير ذلك فهذه العبارة هي الصّحيحة عند الأصحاب» 
وهي الي نقلها الماورديّ وغيره عن نص الشّافعيّ» قال الماوردي: 
ومن أصحابنا من يقول: العلّة كونهما قيم المتلفات قال: ومن 
أصحابنا من جمعهماء قال: وكله قريبُ» وجزم المصتف في التنبيسه 
يأنهما قيم الأشياء» وأنكره القاضي أبو الطيّب وغسيره على من 
قاله من أصحابناء قالوا: لأنّ الأواني والتّبر والحليّ يجري فيها 
الرّباء وليس مما يقوّم بها ولنا وجهٌ ضعيفٌ غريب أن تحريم الرّبسا 
فيهما بعينهما لا لعلَةٍ حكاه المتولّي وغيره. 

(فرع): إذا راجت الفلوس رواج التقود لم يحرم الرّبا قيهاء 


سس حتباين 


هذا هو الصّحيح المنصوص» وبه قطع المصتف والجمهورء وفيه 
وجةٌ شاذً أنه يحرّم حكاه الخراسائيُون (وأما): ما سواها من 
الموزونات كالحديد والتتحاس والرّصاص والقطن والكتّان 
والمّوف والغزل وغيرها فلا ربا فيها عندناء فيجوز بيع بعضها 
ببعض متفاضلا ومؤجّلاء ولا خلاف في شيء من هذا عندنا إلا 
وجها حكاه لمتولي والرافعي عن أبي بكر الأودني من أصحابنا 
المتقدّمين أنه قال: لا يجوز بيع مال بجنسه متفاضلاء سواءٌ كان 
مطعومًا أو نقدًا أو غيرهماء وهذا شاذٌ ضعيف. 
د فت 

ثَالَ الْصَنّفُ رحمه الله تعالى-: (قَأَمَا الأعْيّانُ الأرْبَمَةٌ فَفِيهَا 
قؤلان (قَالَ) في الجديد: العِلة فيهًا أنْهًا مطقزية وَالدَلِيِلُ عَلَيِهِ 
مَارَوَى مَعْمرُ بن عبد لله أن الي يك قَالَ: «الطّمَامُ بالطّمَامٍ 
بلا بور وَالطَْام ممم لكل ما يتنم اليل عَلَبِه َل 
تَعَالَى: ؤَرَطَمَام اين أُوُوا اتاب جل لَكُمْ وَطَمَائَكُمْ جل 
لم4 أرب لبح وَقَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: «مَكَثنًا مَعَ 
ينا ل سن سه م ما لَنَا َعَم إل الآسْوّدان اَم ولتم وَقَاَ لي: 

لمعثر قو تا] هفوة ٠.‏ عبس عب مام طقائها 

وَأرَادَ به المَريسّة يسة وَالحُكُمُ ذا عُلَقَ عَلَى اسْمٍ مُعْبَقَ كان ذَلِكَ 
لني ماي اشرق وال ف .و9 اليا قافا 
مَطْمُومًا يُحَرُمُ فيه الرباء فَإِذا وُرِعَ وَخرَّجَ عن أن ب نَ مَطْعُومًا 
لَميُحَوْمْ فيه الرباء ذا عق لحَبْ وَصَارَ مَطْعُومًا حرْمَ فيو الرباء 
فَدَلّ عَلَى أَنّ العِلةَ فيه كَْنْهُ مَطْمُومًاء فَعَلَى هَذَا يُحَرُمُ الربا في 
كل مَا يُطْمَمُ مِنَّ الأَد وات وَالإدَامٍ وَالْخَلاوَاتٍ وَالقَوَاكِهِ وَالآَدويَقَ 
وَفِي الماء وَجْهَان: 

(أحدهما): ملم يوالها لأنهُ مَطْعُومُ فهر كَغِيره. 

(والثاني): لا يُحَرُمٌ فيه الرباء لام بن ال عي 
مَُمَوْل في العَادق فلا يوم فيه الربًا. ١‏ 

وَفِي الآذمان المي ةَ وَجْهَان: 

(أحدهما): لاربا فيا لأنّهَا تُمَهُ َعَدُ للانتِضَاع , رَائْحَتِهَا دُو 
الأكل. 

(والثاني): أنه يحَرْمٌ فيا الربًا وَهْرَ المَحِيِحٌ لأنهُ مَأَكُولٌ 
َِنْمَا لا يُؤكَلُ لأنهُ يَف به فيما حُرَ أكثرُ مِنَ الكل وَفِي البزر 
دهن اَمَك وَجْهَان: ل 

(أحدهما): لا ربا فيو أنه يم إلا 

(والثاني): أنه َم الربًا فيو لأنهُ مَأكولٌ قشب الشَيْرَجَ 
(وَقَالَ) في القَدِيم: الله فيه أَنْهَا مَطْعُومَة مَكِيلَة أَوْ مَطْعُومَة 


مَوْرُونة. 

7 اليل عََيْهِ أن الم يِه قَالَ: «الطّعَامٌ ِالطّمَام مثْلاً بيشل» 
وَالممَائَلَةُ لا تَكونُ إلأ بالكل أو الوزن قَدَلَ عَلَى أنهُ ابره إلا 
في مَطْنُوم يديو فعَلَى هذا لَايحرْم الا فيا لايكَال 
وَلَايُورَنُ مِنَّ الأطْعِمَةٍ كَالرْمٌان وَالسَرْجَلٍ وَالقثاء وَالبطيخ وَمَا 
أَنبَههً). 

(الشرح): أما حديث معمر فرواه مسلم [؟091١]وسبق‏ 
بيانه وحديث عائشة. 

(وَتَرْنُهُ): وآمًّا الأعيان الأربعة هكذا هو في المهذب 
(الأريَعَة) وكان الأصل أن يقول (الأرء بَعٌ) ولكنّه أراد بالأعيان 
الأجناس فأثيت الحاء. 

(وَمَوْلُهَا) الأسودان هو من باب التّغليب» وتسمية الشّيتين 
باسم أحدهما كالأبوين والقمرين والعمرين ونظائره؛ فإنّ الماء 
ليس بأسود. 

(قَوّْه): في بيت لبيلو لمعفّر هو - بفتح العين المهملة والفاء 
المشدّدة - وهو ولد الظبية إذا أراذت فطامه عن الرُضاع فإنها 
تقطعه عن الرّضاع أيامًا ثم تعود إلى إرضاعه أيامًا ثم تقطعه عن 
الرضاع أياماء ثم ترضعه؛ تفعل ذلك حتى لاايضره القطع جملة» 
فإذا فعلت هذا قيل: عفرت الظبية ولدهاء ومعفرٌ هو هكذا فسّره 
صاحب البيان وفسّره غيره بأنّه اْذي سحب في التراب وعفّر به 
والقهد - بفتح القاف وإسكان الهاء - قيل: هو الأبيض»ء وقيل: 
أبيض فيه كدورة وفيه حمرة 5 أو صفرة وجمعه قهادٌ. 

(وَقَْلهُ): تنازع شلوه أي تحاذف أعضاءه. 

(وَقَولهُ): غبسٌ - بغين معجمةٍ ثم موحّدةٍ ساكنةٍ ثم سين 
مهملةٍ - أي ذثاب» جمع» اين وهو الذي لونه كلون ا 

(َقَوْلة): كواسب أي تكسب قوتها. 

(وَقَوْلَهُ): ما يمن طعامها فيه تأويلان: 

(أصحهما): وأشهرهما أنّه لا منّة عليها فيه: بل تأخذه 
بالقهر والغلبة لا بالسّؤال والمسكنة بخلاف السّنور وشبهه. 

(والثاني): معناه لا ينقص ولا ينقطع لقوله تعالى: #أَجْرٌ 
غَيْرُ مَمْنُون» وقبل هذا البيت بيت آخر يظهر معنى هذاء وهو: 

خنساء ضيّعت الفرير فلم يرم 
عرض الشقائق طوفها وبغامها 

الخنساء بقرة وحشيّة والفرير - بفتح الفاء - ولدها. 

(وَكَوْلَهُ): يرم - بفتح الياء وكسر الرَاء معناه يفارق» وعرض 
- بضم العين - وهو الناحية والشقائق جمع شقيقة» وهي رملة 


سن سبيت 


فيها نباث» وقيل: أرضٌ غليظة بين رملين. 

(وَكَوْلَهُ): طوفها - بفتح الطّاء ورقع الفاء - وهو ذهابها 
ومجيئها وهو فاعل يرم وبغامها - بضم الباء الموحّدة» وبالغين 
المعجمة» ويرفع اميم - معطوفة على (طَرْفُها والبغام الصّوت» 
واللأم في قوله: عفر مكسورة» وهي لام التعليل: ومعنى البيشين 
آنها ضيّعت ولدها فلا تزال تطوف في ناحية الرّمال لطلبه» ظانة 
أنه هناك» ولا تعلم أنّ الدذئاب تجاذيت أعضاءه وأكلته. 

(وأما»: لبيدٌ صاحب هذا فهو أبو عقيل - بفتح العين - لبيد 
بن ربيعة بن ماللكو العامري الصّحابي» الشّاعر المشهور؛ كان من 
فحول شعراء الجاهليّة؛ ثم وفد على رسول الله يل فاسلم 
وحسن إسلامه؛ وكان من المعمّرين عاش مائة وأريمًا وحمسين 
سن وقيل غير ذلكء توفي في خلافة عثمانء وقيل في أوّل 
خلافة معاوية رضي الله عنه. 

(فَوْلَهُ): في الماء لأنه مباح في الأصل احترارٌ ما يتائّر من 
الزروع والثمارء وما يلقى من الأطعمة رغبةٌ عنه: فإِنّه إذا أخذ 
إنسال شيا من ذلك جرى فيه الا لأنَه ليس بباح في الأصل. 

(وَكَوْلهُ): غير متمول في العادة احترازٌ من الصّيد والبزر - 
بفتح الباء وكسرها العام والقة) 4د كر لكات ميات 
والكسر أفصح وأشهر. 

(أمَا الأحكام): ففي علّة تحريم الرّبا في الأجناس الأريعة 
قولان: ش 

(أصحهما): وهو الجديد أنها الطّعم فيحرَم الرّبا في كل 
مطعومٍ سواء كان تا يكال أو يوزن أو غيرهماء ولا يحرّم في غير 
المطعوم» فيجري الرّبا في السّغفرجل والبطيخ والرّمّان والبقول 
وغيرها من المطعوم. 

(والثاني): وهو القديم لا يحرّم إلا في مطعوم يكال أو يوزن 
فعلى هذا لا ربا في السّفرجل والرّمّان والبيض والجوز والبقول 
والخضراوات وغيرها تما لا يكال ولا يوزن» فيجوز بيع بعضه 
ببعض متفاضلاء وهذا القول ضعيفْ جد والتفريع إِنْما هو على 
الجديد. فعلى هذا قال الشافعي والأصحاب المراد بالمطعوم ما 
يعد للطّعم غالبا تقرتا وتأدّمّاء أو تفكهًا أو تداويًا أو غيرهاء 
فيحرّم الرّبا في جميع ذلك» قال أصحابنا: وسواءً ما أكل غالبًا 
فيد خل فيه الحبوب والإدام والحلاوات والفواكه والبقول 
والتوابل والأدوية أو نادراء كالبلُوط والطرئوث» وهو نبت 
معروف» وسواءً ما أكل وحده أو مع غيره. 

وفي الزُعفران وجهان حكاهما القاضي حسينٌ والمتولي 


والرّافعي أحدهما لا ربا فيه لأنه لا يقصد بالأكل. 

(والثاني): وهو الصّحيح المنصوصء وبه قطع الجمهور: 
يحرم فيه الريا. 

لأنه ماكولٌ في الجملة» وني المصطكى والرّنجبيل وجهان: 

(الصّحِيح) المشهور: يحرّم فيهما الرّبا. 

(والثاني): لا ربا فيهما حكاه الرّافعي وقطع صاحب البيان 
بأنه لا ربا ني المصطكىء ويجري تحريم الربا في جميع الأدوية» 
كالإهليلج والإبليلج والسُقمونيا وغيرهاء نص عليه الشافعي» 
واتفق عليه الأصحاب. إلا وجهًا حكاه القاضي حسينٌ والمتوي 
وغيرهما أنّ ما يقتل كثيره. ويستعمل قليله في الأدوية 
كالسقمونيا لا ربا فيه وهو شاد ضعيف. 

(وأما»: الماء (إذَا قُلْنَا) بالمذهب: أنه مملولكٌ يصح بيعهء فهل 
يحرّم فيه الرّبا؟ فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصتف بدليلهما. 

(أصحهما): يحرّم هكذا صحّحه إمام الحرمين والرّافعي 
والجمهررء وهو الصّوابء ولا يغترٌ بتصحيح صاحب الانتصار 
الإباحة: فإنه شاذٌ ضعيف. 

فإن قيل: لو كان مطعومًا لم يجز الاستنجاء به (قلنا) ثبقت 
الأحاديث في جواز الاستنجاء به فصار مستثنى. 

(وأما): الأدهان فأربعة أضرببي: 

(أحدهما): ما يعد للأكل كالرّبد والسّمن والزّيت والشيرج» 
ودهن الجوز واللّوز والبطم ودهن الفجل والخردل والصنوبر 
وأشباههاء فيحرّم فيه الرّبا أيضًاء لأنه يؤكل للتداوي فأشبه 
الإهليلج. 

(الثالث): ما يراد للطّيب كدهن البنفسج والورد والياسمين 
والزّتبن والبان وسائر الأدهان المطيّبة» فيها وجهان مشهوران 
ذكرهما المصئّف بدليلهما «أصحّهما اعنده وعند الأصحاب أنها 
ربويّة وذكر إمام الحرمين أنّ العراقيِينَ نقلوا في المسألة قولين 
المنصوص أنْها ربرية وني قول رج ليست ربويّة» قال: وقال 
صاحب التقريب: دهن البنفسج ربوي» وني دهن الورد وجهان» 
قال الإمام: ولا أفهم الفرق بينهما (َإِدَا ُلنَ): إنها ربويّة م يجز 
بيع شيء من هذه الأدهان بعضه يبعض متفاضلاًه ولا بيع بعضها 
بالشتيرج متفاضلاً بلا خلافي» هكذا صرّح به الأصحاب ونقله 
الإمام عن العراقيّينء ولم يذكر خلافه. 

قالوا: لأنها كلّها شيرج اختلف رائحته بجسب ما جاورها 
من هذه الأدهان. ٠‏ 

(والرابع): ما يراد للاستصباح كدهن السّمك وبزر الكتّان ودهنه 


امس تبات 


وفيه وجهان مشهوران في الطريقين» ذكرهما المصنف يدليلهما. 

(أصحهما): أنه ليس بربوي (وأما): قول إمام الحرمين 
والغزالي: أن العراقيّين قطعوا بأنّه لا ربا فيه فليس بمقبولء بل 
الخلاف فيه مشهورٌ في كتب العراقيين» واللّه أعلم. 1 

(فرع): الطّين الأرموي ريوي على الصّحيح من الوجهين؛ 
ونقله إمام الحرمين عن الغزالي قال: ولا خلاف فيه ومّن ذكر 
الوجهين فيه القاضي حسين والمتولي والرافعي. 

(وأما): الطّين الذي يؤكل سفهاء ويقال له: الخراساني ففيه 
الوجهان: 

(الصّحِيمٌ): أنه ليس ربويًا وبه قطع القاضي حسينُ وأبو 
اليب والمتولي وصاحب البيان ونقله إمام الحرمين عن العراقيّين 
قال: وتررّد فيه الشّيخ أبو محمّد ومال إلى أنه ربوي؛ وصحّحه 
الغزاقُ في الوسيط أنه ريوي والمذهب الأوّل. 

(فرع): في دهن الورد وجهان حكاهما الصّيمريّ وصاحب 
البيان وغيرهما. 

(أصحهما): ليس بربوي صحّحه الرافعيّ وهو كلام 
الجمهور وحكى الرّافعيَ الوجهين في العود المطيّب أيضًا وقطع 
الأكثرون بأنه ليس ربويًا 

(فرع): لا ربا في الحيوان عندنا فيجوز بيع شاو بشاتين» 
وبعير بيبعيرين ودجاجة بدجاجتين» وكذا سائر الحيوان. ولا 
خلاف في هذا عندنا إلا الوجه الذي قدّمناه عن الأودني» وهو 
شاذٌ ضعيف؛ وإلا وجهًا حكاه إمام الحرمين ومتابعوه في السّمك 
الصّغار التي يمكن ابتلاعها في حياتها أنه يجري فيه الرّبا بناءَ على 
جواز أكلها حيّة وفيه وجهان سبقا في الأطعمة والصّيد والذبائح 
(إنْ قَلنَا): لا يجوز أكلها حيّة ليست ربويّة» فيجوز بيع سمكةٍ 
بسمكات كسائر الحيوان وإلا فوجهان: 

(أصحهما): الجوازء وهو مقتضى كلام اجمهور. 

(والثاني): لاء وبه قطع المتولي تفريعًا على جواز أكله 

(فرع): قال ابن الصّبّاغ والأصحاب: لا ربا في النوى, لأنه 
ليسن بطعامٍ للآدمي» وإن كان طعامًا للبهائم فأشبه الحشيش. 

(فرع): لا ربا في الجلود والعظام إن كان يجوز أكلهاء وهذا 
لا خلاف فيه؛ ومّن صرّح به الماوردي» لأنها لا تؤكل في العادة. 

(فرع): قال المتولّي وغيره: أنواع الحشيش الت تنبت في 
الصّحاري وتؤكل في حال رطويتها وأطراف قضبان العنب لا ريا 
فيهاء لأنْها لا تقصد للأكل عادة. 

3 فد نه 


قَالَّ الْصَنّفُ -رحمه الله تعالى -؛ (وَمَا سيوّى الذَّهَبٍ وَالْفِضَةٍ 
الأكول وَالَخْرُوب لا يُحَرُمٌ فيه الرباء فَيَجُورْ َي يَعْفيهًا ببَعْضٍ 
مَُفَاضِلا وَنْسِيئّة» َك َيجُودٌ فيه اق بل الَئْضٍء لما َوَى عبد 
الل بْنُ عَمْرِوا بْن العّاصٍ قَالَ: «أَمرني رَسُولٌ اللو يكل أن أَجَهُرَ أجَهْرَ 
جا فقت الإبل فَأمَرتي أَنْ على لاص لمث كلت 
آخد البعِيرَ بالبَعِيرينٍ إلى إبل الصَّدَقَة» وَعَنْ عَلِي كَرْمَ اللَّهُ وَجْهَهُ 
«أنه بع جَمَلا إلى أَجَلٍ بعري بَعِيرا» «وَبَاءَ ابْنْ عباس رضي 
الله عنه بَِي بأَربَعَة برو وا شتَرَى ابن عُمَّرَ رضي الله عنه 
«رَاحِلَ أرب رَوَاحِلَ» وَرَوَاحِلُهُ بالربذة! 'وَاشترَى رَافِع بن 

حَديجٍ رضي الله عنه برا نعط أحدَهمَه قال آتيبك 
بالآخر غَدَا وَل يَجُودُ َئِعُ نسِيئة بيت لِمَا رَوَى ابن عُمَرَ 
رضي الله عنه: دن لبي ل نهَى عَنْ ب الكاليئ , : بالكالى؟ قَالَ 
بو عُبْيدَة: هُوَ النسيئّة بالنسسيئة). 

(الشرح): دي ابن عمرو بن العاص رواه أبو داود 
[77701] وسكت عليه؛ فيقتضي أنه عنده حسنٌ كما سبق 
تقريره؛ وإن كان في إسناده نظرٌء لكن قال البيهقي: له شاهدٌ 
بجع نأغر) اام الستمع عن رعية اللدين عدرد ين 
العاص: «أَن رَسُولَ الله يلك أمرَهُ أن يُجَهْرَ جَيْاء قَالَ عَبْدُ اللّه: 
وَلَيِسَ عِنْدَنَا ظَهْنٌ قَال: مره ابيا ل أذ يما م ظَهْرًا إلى 
حرو ْدق نَع عبد الله الب بالبوين وَبِالأبورة إلى 
خْرُوجٍ النُصدُّق بِأمْرٍ وَسُول اللو ذه وهلة الززاية رزاع أيمنا 
الدَارقطني بإسنادٍ صحيح. 

(وأما): الأثر المذكور عن علي رضي الله عنه فرواه مالك في 
الموطًا [/ 14] والشافعي في مسنده» وني الم بإسنادٍ صحيح 
عن حسين بن محمّد بن علي «أنّ عليّا بن أبي طالب رضي الله 
عنه باع جملا له عصيفيرٌ بعشرين بعيرًا إلى أجل» لكن في إسناده 
انقطاعٌ من طريق حسين بن حمل بن علي فلم يدركه. 

(وأما): الأثر عن ابن عمر فصحيح رواه مالك في الموطأ 
[107/7] والشّافعي ]١41/1[‏ عن مالك عن نافم» ذكره 
البخاري في صحيحه تعليقا. 

(وَأما ثرا عن رافع بن خديج فصحيح ذكر ه البخاري في 

(وأما): حديث النهي عن بيع الكالئ بالكالى فرواه 
الدارقطي [5/ ]7١‏ والبيهقي ]٠١717[‏ بإسناج ضعيفيء مداره 
على موسى بن عبيدة الرّبِذي وهو ضعيفف. 


(آما) ألفاظ الفصل: القلاص - بكسر القاف - جمع قلص 


سو حتبابت 


والقلص جمع قلوص وهي الناقة الشَابَة ذكره ه الجوهري وغيره. 

(وَقَوْلَهُ): أخذ من قلاص الصّدقة هكذا هو في المهذّب (مِن) 
والّذي في سنن أبسي داود والبيهقي وغيرهما (فِي)» ومنعاهما 
السّلف على إيل الصّدقة إلى أجل معلوم. 


(وأما): الرّاحلة فالبعير النجيب والرّبذة - بفتح الرّاء والباء 
الموحّدة والذّال معجمة - موضمٌ على ثلاث مراحل من المدينة» 
والكالئ بالهمز. 

(أَما الآَحْكامُ): ففي الفصل مسالتان: 


(أحدهما): أنّ 5 الذهب والفضّة والمطعوم لا يحرّم 
فيه الرباء فيجوز بيع بعير بأبعرقء وشاةَ بشياء وثوبه بثيابو. 

وصاع نورةٍ أو 0 أو أشتان بصيعان ورطل غزل بارطال 
من جنسه وأشباهه وكل هذا مما سبق بيانه. 

(الْْألَة الثائيّة): لا يجوز بيع نسيئة بنسيئةٍ بأن يقول: بعنيى 
ثويا في ذمتى بصفته كذا إلى شهر كذا بدينار مؤجّل إلى وقت كذا 
فيقول: قبلتء وهذا فاسد بلا خلافي. 00 

(فرع): في مذاهب العلماء في بيان علَّة الرّبا في الأجناس 
الأربعة» رهي البرّ والشعير والتمر والملح. ولهم فيها عشرة 
مذاهب: 

(أَحَدُهَا): مذهب أهل الظاهرء ومن وافقهم أنه لا ربا في 
غير الأجناس السّتّة كما سبق. 

(الثاني): مذهب أبي بكر عبد الرّحمن بن كيسان الأصم أن 
العلة في كونها منتفعًا به حكاه عنه القاضي حسين. 

(والعالث): مذهب ابن سيرين وابي بكر الأودني من 
اصحابنا أن العلة الجدسيّة تحرّم الرّا في كل شيء بيع يجنسه 
كالتّراب بالتّراب متفاضلاً والثوب بالثوبين والشّاة بالشّاتين. 

(الرَابع): مذهب الحسن البصري أن العلة المنفعة في الجنس» 
فيجوز عنده بيع ثوب قيمته دينارٌ بثوبين قيمتهما دينار» ويحرم بيع 
وسو قيمته دينارٌ بثوبو قيمته ديناران. 

(الحَايِس): مذهب سعيد بن جبير أنّ العلّة تقارب المنفعة في 
المنس فعرّم الفاضل في الخنطة بالشّعين ولأث العلّة تارب 
المنفعة في الجنسء فحرّم التفاضل في منافعهاء وكذلك الباقلاء 
بالحمص والدّخن بالذرة. 

(السّادس): مذهب ربيعة بن أبى عبد الرّحمن أنّ العلّة كونه 
جنساء تجب فيه الرّكاة» فحرّم الرّبا في جنس تهب فيه الركاة من 
المواشي والرّروع وخرهاء تناد عا لذ وكادفية. 

(السسّابعُ): مذهب مالك كونه مقتاًا مدّخر جنس فحرّم 5 


في كلّ ما كان قوتا مدّخراء وتفاه عمّا ليس بقوت كالفراكه» 
وعمًا هو قوت لا يدّخر كاللحم. 

(الثَاينُ): مذهب أبي حنيفة أنّ العلّة كونه مكيل جنس 
فحرم الربا في كل مكيل» وإن م يؤكل كالجص والتورة والأشنان 
وتفاه عمًا لا يكال ولا يوزن وإن كان مأكولاً كال فرجل 


والرمّان. 


(التَاسِعُ): مذهب سعيد بن المسيّب وقول الشافعيّ في القديم 
أنّ العلّة كونه مطعومًا يكال أو يوزن» فحرّمه في كل مطعوم يكال 
أو يوزن» ونفاه عمًا سواه وهو كل ما لا يؤكل ولا يشربه أو 
يؤكل ولا يكال ولا يوزن كالسفرجل والبطيخ. 

(العَاثيرُ): أنّ العلّة كونه مطعومًا فقط سواءٌ كان مكيلا أو 
موزونًا أم لاء ولا.ريا فيما سوى المطعوم غير الذهب والفضّة» 
وهذا مذهب الشافعي الجديد الصحيح وهو مذهب أحمد وابن 
المنذر وغيرهما. 

(فأما) أل الظاهر فسبق دليلهم والذليل عليهم؛ وأمًا 
الباقرن فدليلنا على جميعهم قوله وَلِه: «الطْمَامُ بالطّْمَامٍ يثلاً 
بوثل؛ وهو صحيحٌ سبق بيانه» ووجه الدّلالة فيه ما ذكره 
المصنف. 

وأيضًا هذه الآثار مع الحديث المذكور في الكتاب وعن جابر: 
دأن الي كل اشَْرَى عَبِدا بِعَبْدَئْن أَموَدَيْنِ؛ رواه ملم 
307ل : ّْ ١‏ 

وعن أنس: «أن الي كه اشَْرَى صَفية من دَحْيَة الكلبِي 
بسَِعَةٍ أزؤؤس؟ رواه مسلم [1578] وغيره. 

واحتيجٌ لابن كيسان بأنّ المقصود بتحريم الرّبا. الرّفق بالناس» 

وهذا المعنى موجودٌ في الجميع؛ واحتج تبر أصحابنا عليه بما ذكره 
المصتف من الآثار والمعنى» وبحديث العبد بالعبدين والبعير 
بالبعيرين وغير ذلكء وأفسدوا علّته بأنها تؤدّي إلى تحريم 
التجارات والأرباح. 

واحتج لابن سيرين بحديث عبادة بن الصّامت أن الني له 
قال: «الذّمَبٌ ِالذهَبٍ َوَالقْمنة بِالفِضمُةٍ ة وَالْبِرُ لبر وَالشْعِيرٌ 
بالشهير َالتمرُ لمر وَائِلُحُ بالملح» يثلاً بوثل» وا سوا يدا 
عل ذا اختَلَفَت هَذِهِ الآصْنَافُ بيمُوا كيف لخ م إِذًا كان يدا 
بيه رواه مسلمٌ [/1981], وتوضع الثلآلة الك رطا قوز 
التفاضل اختلاف الأصنافء وهي الأجناس. 

واحتج أصحابنا بالأحاديث والآثار السابقة في بيع عبدين 
بعبلو وأبعرةٍ ببعير فدلٌ على أن الجنس ليس بعلةٍ. 


لسن حماست 


(وَالجَوَابُ) عن حديث: «فَإِذًا اخيَلَمَت مَل الآصْنَاف» 
فالمراد جواز التفاضل في هله الأماف ذا الت وصية يها 
إذا اتفئقت لا منعه في غيرها. 

واحتج للحسن بن المقصود بتحريم الربا في القدر موجودٌ 
في القيمة فيمتنع التتفاضل في القيمة» كما امتنع في القدر واحتج 
الأصحاب بما سبق» ولا نسلّم إلحاق القيمة بالقدر. 

واحتج لابن جبير بأنّ المنفعة كالقدر» قال الأصحاب: هذا 
مردوةٌ بالمنصوص على جواز التفاضل في الحنطة بالشعير, لقوله 
كله: «فَإذًا احتلقَتْ َل الآصْنَافُ فَييمُوا كيف شيكمْ» واحتج 
لربيعة بأنّ تحريم الرّبا في هذه الأجناس إنما كان حا على 
المواساة بالتماثل وأموال المواساة هي أموال الرّكاة» قال أصحابنا: 
هذا فاسدٌ منابذٌ للأحاديث والآثار السّابقة في جواز التتفاضل في 
الحيوان» وفاسدٌ أيضًا بالملح» فإثه ربوي بالنص» وعلى مقتضى 
مذهبه لا ربا قيه» لأنه ليس ربويًا. 

واحتج لمالك بأنّ علّته أكثر شبهًا بالأصلء فهي أولى» 
واحتيجّ أصحابنا بقوله يكل: را اختَلَفَتَ هَذِهِ الآصْنَافُ َيصُوا 
كيف شنْمٌ» وما قاله مالك منتقض بالرّطب. فإنه ربو بالنص» 
ليون دعر (فإن قيل) الرّطب يؤول إلى الادّخار. 

(قلْنا): ارا جار في الرطب الذي لا يصير تمرًا أو العسب 
الذي لا يصير زبيبًا. 

واحتج لأبي حنيفة بآنّ الكيل هو المعتبر في التساوي» فكان 
علّته. واحتيمً أصحابنا بما سبق ولا يلزم من كون الكيل معيارًا 
كونه علة والله سبحانه أعلم. 

(فرع): مذهبنا جواز بيع وبي بثوبين» وثيابي من جنسه 
حالا ومؤجلا وبه قال أبو ثور واين المنذر ومنعه مالك وأبو 
حنيفة [وقال] لا ربا في القليل من الحنطة والشعير ونحوهماء 
كالحفنة والحفنتين ونحوهما ما لا يكال في العادة» قال: وكذا لا 
ربا في البطيخ والباذنجان والبيض والسّغفرجل والرّمَان وسائر 
الفواكه التي تباع عدا بناء على قاعدته السابقة أنه لا ربا في غير 
المكيل والموزون» ومذهبنا ومذهب الجمهور ثبوت الرّبا في كل 
ذلك لعموم النصوص في تحريم الربا. 

(فرع): يجوز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلاً كبعسير 
ببعيرين وشاةٍ يشاتين حانًا ومؤجَّلاٌ سواء كان يصلح للحمل 
والركوب والأكل والتتاج أم للأكل خاصة. 

هذا مذهبناء وبه قال جماهير العلماء وقال مالكٌ: لايجوز 
بيع بعير ببعيرين» ولا ببعيرء إذا كانا جميمًا أو أحدهما لا يصلح 


إلا للذبح كالكسير والحطيم ونحوهماء لأنّه لا يقصد به إلا 
اللُحم فهو كبيع لحم جزافًا أو لحم بحيوان» دليلنا الأحاديث 
والآثار السابقة في بيع بعير ببعيرين وأبعرق. 

(فرع): قد ذكرنا أنّ مذهبنا جواز بيع كل ما ليس مطعومًا 
ولا ذهبًا ولا فضّة بعضه ببعض متفاضلاً ومؤجّلاء وبه قال 
حيو الطاب وال ابو ف عر م التاجيل في بيع الخنس بعضه 
ببعض من أي مال كان» لحديث الحسن عن سمرة رضي الله 
عنه: أن الي يك نَى عَنْ بع لحان يتنا زاك أب داكة 
[1]7] والترمذي [11717] والنسائي [ 6 وابن ماجه 
0 قال التُرمذي حديث حسنٌ صحيح. 

وعن ابن عباس قال: «نْهّى رَسُولُ الله كل عَنْ بيع يوان 
احيرا تسريئة». 

واحتج أصحابنا بالأحاديث والآثار السابقة في بيع الإبل 
بالإبل مؤجّلة» ولأنها عوضان لا تجمعهما علّة واحدة» فلا يحرم 
فيهما النساء كما لو باع ثوب قطن بثوب حرير إلى أجلٍ» ولأنه 
لا ربا فيه نقدًا فكذا النسيئة. 

(وَالجَوَابُ) عن حديث سمرة من وجهين: 

(احدهما): جواب الشافعيّ أنه حديث ضعيف» قال 
البيهقي: أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن من سمرة إلا 
حديث العقيقة. 

(والثاني): أنه محمولٌ على أنّ الأجل في العورضين» فيكون 
بيع دين بدين وذلك فاسدٌ كما سبق. 

(وَامجُوَابُ) عن حديث ابن عبّاس من الوجهين» فقد اتفق 
الحا عل فنهفه :وان المتديم اله مرسسل عن خكرسة بخن 
النِيّ يل ومّن قال ذلك البخاري وابن خزية والبيهقي وغيرهم» 
قال ابن خزعة: الصّحيح عند أهل العلم بالحديث أنه مرسل. 

تنخ فد فنا 

قَالَ المصَنْفُ درحه الله تعالى-: (تَآَنامَا ايُحَرْم فيه الها 
يِنظَرٌ فيه إن يَاعَهُ بجنيه حرم فيه التْفَاضل وَالنْسَاءُ الوق 3 
لْقَيْضٍ لِما د با بْنُ الات أن النبِي به قَالَ: «الذَهَبُ 
بالذَّهَب وَالفِضَةٌ ِالفِضُةَ وَالتّمُْ بالشْمْرٍ وَالْبِرٌ لمر وَالتْمِيرٌ 
بالشمير وَالِلُْ الم يفلا بل يد َه كذ القت هاوه 
الآَصْنافٌ قيعُوا كيف رتم إِذَا كان يَدَا يده فَإِنْبَاعَهُ غير 
جنسيه رت فَإنْ كان مما يُحَوْم الا فيهما لل وَاحِدةٍ كَالدهَبٍِ 
َالفِضُةٍ والتثهير وَامِْطَةٍ جَاز فِِه الْتَاممُكُ محم فوالنتة 
وَالتعَْقَ َل التّقاْض لِعَوْلِهِ بك «قَإِدًا القت هَلرو الآصْنافُ 


المجموع 


يمُوا كيف شيتم إِذَ كان ذا بيليه. 

َإِنْ َبَايْعَا وتَحَايْرًا ف في الْجلِسقَبْلَ التقئْض بَطَلَ البتِم لأن 
التّحَائيدَ كَالتَفرّق» وَلَوْ ها بلَ التقائيض بَطَلَ المَقَدٌء فَكَذَلِك إِذَا 
تَحَايرَاء إن تيا درَاِمَ بِدنَاِيرَ ِي الدّمَةٍ وَتفَابَمَا ثم وَجَدَ 
أَحَدُهُمًا ما بض عيبا - نظرت فَإِنْ لم يتف فَرقَا - جَازٌ أَنْ يَرُدٌ 
يطلب بالبدَل لآأن الَفْره علب ما في لمق ود قبن قبل 
التمرق» وَإِنْ ترق فَفِيهِ قَؤْلان: 

(أحدهما) : يَجُودٌ إِدالَهُ لأن ما 
َعْدَه كَالْسَلُمٍ فيه. 

(والثاني): لا يَجُورٌ وَهُوَ قَوْلُ مني لأنهُ إذا أبَدَلَهُ صَارَ 
القَبْضبَعْد الوق وَدَلِكَ لا يَجُورُ. 

وإ كن يما يحرم هما ره بي ب اليْطَة بالذكب 
وَالشّعير الفِضّةَ حل فيه النّمَاضمُلُ وَالنسَاءُ وَالتّمَرْقٌ قَبْلَ اللَقَابْض 
جما الأمةِ عَلَى جَوَاز إِسْلام الذَهَبٍ وَالفِضّةٍ فِي المكيلاتٍ 
المطْعُومَةِ). 

(الشرح): حديث عبادة رواه مسلم .]١681/[‏ 

والنسائي - بالمد - التاجيل قال الشافعيّ والأصحاب: إذا 
باع مالا ربويًا فله ثلاثة أحوال: 

(أحَدُهَا): أن يبيعه بجنسه فيحرّم فيه ثلاثة أشياء» التفاضل» 
والنساءء والتفرّق قبل التقابض. 

(الثاني): أن يبيعه بغير جنسه لكنهما ما يحرم فيهما الرّبا 
بعلةٍ واحدةٍ» كالذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر بالملح 
والرّيت بالعسل فيجوز فيهما التفاضل والناء والتفرّق قبل 
التقابض ودليل الجميع في الكتاب. 

وحيث شرطنا التقابض فمعناه التقابض قبل التفرق الذي 
ينقطع به خيار المجلس كما سبق تفصيله. 

قال الشافعي في كتاب الصّرف من الأمْ والأصحاب: لا 
بأس أن يطول مقامهما في مجلسهماء ولا بأس أيضًا بطوله 
متماشيين وإن طال مشيهما وتباعدا عن مجلس العقد ثم تقابضا 
قبل افتراقهما فيصح البيع لعدم افتراقهما. 

ولو باعه ديئارًا في الذمّة بعشرة دراهم في الذمّة ووصف 
الجميع أو كان في موضم فيه نقد غالب وم يكن العرضان 
حاضرين ثم أرسلا من أحضرهما أو ذهبا مجتمعين إليهما 
وتقابضا قبل التفرّق صم البيع وسلما من الرّبا. 

ولو وكلا أو أحدهما في القبض وحصل القبض قبل مفارقة 
العاقدين جاز وإلاً فلاء ومتى تفرّقا قبل القبض وحصل القبسض 


- كتاب البيوع 


بطل العقد ويأثمان بذلك قال ابن الصبّاغ والأصحاب: يكون 
هذا ربا جاريا محرى بيع الرّبويَ نسيئة» ولا يكفيهما تفرّقهما في 
منع الإثم» وإن كان يبطل كما أن العقد مع التفاضل باطل 
ويأثمان به. 

قال أصحابنا: فإن تعذّر عليهما التقابض في المجلس وأرادا أن 
يتفرقا لزمهما أن يتفاسخا العقد قبل التفريق» لشلاً يأثماء وإن 
قبض كل واحدٍ منهما نصف المعقود عليه وتفرّقا قبل قبض 
الباقي بطل العقد في الذي لم يقبض؛ وفي بطلانه في المقبورض 
الطريقان السّابقان فيمن اشترى عبدين فتلف أحدهما قبل 
القبض: 

(الَدَهَبْ): أنه لا ييطلء بل يصمح واللّه سبحانه وتعالى 
أعلم. 

قال المصئف والأصحاب: وإذا تخايرا في الجلس قبل 
التقابيض فهو كالتفريق فيبطل العقد لما ذكره المصتفء هذا هو 
اعدو تع اكلتيرية وقال ابن شرع لا يبطل لظاهر 
الحديث فإنّه يسمّى يدا بيل. 

وإلى هنا انتهى كلام الشيخ. 

مصنفه أبي زكريًا يحبى بن شرف النووي» فأدركته المثيّة - 
رحمه الله- ونفعنا به في اليا والآخرة. 

والحمد لله رب العالمين وصلَى الله على سيّدنا محمد وآله 
وسلم تسليماء وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


تكملة الإمام السبكي 


قال الإمام السّبكي -رحمه الله تعالى-: 

قال المصنف والأصحاب: إذا تخايرا في امجلس قبل التتقابض 
فهو كالتَمرّقَ فيبطل العقد لما ذكره المصتف» هذا هو المذهب وبه 
قطع الجمهور وقال ابن سريج لا ييطل لظاهر الحديث. فإنه 
يسمى يدا بيٍ. 

(قلت): هذا آخر ما وجد من شرح أبي زكريًا النووي رمه 
الله وأقول بعون الله تعالى. 

وفي المسألة وجةٌ ثالث إنّ الإجارة لاغية والخيار باق محاله» 
وبه جزم الماوردي» وقد شد عن العراقيّين بذلك؛ فَإِنْهم ملو 
على البطلان. 

ومن جزم بذلك منهم الشيخ أبو حامر والقاضي أبو الطْيّب 
ونقله عن الأصحاب والحاملي المصئف وأتباعه وأكثرهم لم يحكوا 
خلاف ابن سريج ولاغيره في ذلك إلا سليمان في التقريب فإنه 
حكاه وقال: إن المذهب البطلان ورأيته بخطّه في تعليقة أبي 
حاملره وقال: إِنْه حكاه في آخر الرّهن. 

(وأما) المراوذة فالنقذاني في العمدة وافق العراقيّين وجزم 
بالبطلان. 

وأكثرهم يحكي وجهين مع اختلاف معنييهما. 

فالقاضي الحسين حكى وجه البطلان ووجه اللزوم ف 
موضعين من كتابه بتلخيص كل منهما مراده كما ذكرناه. 

وتبعه صاحب التتمّة وصاحب التهذيب. 

وعيّن أن المخالف هو ابن سريج. 

وإمام الحرمين حكى عن نقل شيخه وصاحب التقريب وجه 
إلغاء الإجارة ووجه اللّزوم ولم يذكر وجه البطلان. 

وتبعه الغزالي في البسيط والوسيط مع زيادة ترجيح الأّزوم. 

وقد انفرد بترجيح ذلك من بين المصتفين ووافقه عليه من 
فضلاء المتآخرين زين الدّين الحلي شيخ صاحب الوافي. 

فانتظم من التقلين في طريقة المراوزة الأوجه الثّلاثة المذكورة 
كما هي أيضًا مفرقة في طريقة العراق. 

ومن ذكرها مجموعة صاحب البحر. 

وعزا القول بالبطلان إلى جمهور الأصحاب. 

(وأمًا) الرّافعي - رحمه الله تعالى - فإِنْه ذكر الثلاثة مفرّقةٌ في 
موضعين من كتابه على وجو يتوقف في الجمع بينهما. 

ففي باب الرّبا قال: والتخاير قبل القبض بمنزلة التَفرّق يبطل 
العقد. 


خلاقًا لابن سريج» كما فعل صاحب التهذيب. 

وفي باب خيار الجلس حكى وجهين: 

(أحذهما): إلغاء الإجارة. 

(والثاني): لزوم العقد كما فعل إمام الحرمين. 

ول يتععرّض للتّبيه على أنّ كلا من الوجهين تالف لما 
اقتضى كلامه في باب الربا ترجيحه. 

فاقتصار الرّافعيّ على هذين الوجهين في هذا المكان يرهم 
الجزم بصحّة العقد والنووي - رحمه الله تعالى - فعل هنا حيث 
وقف في باب الربا كما فعل الرّافعي فيه» وحكى في باب خيار 
الجلس فيما تقدّم وجهي إلغاء الإجارة ولزوم العقد وقال: إن 
أصحّهما اللزوم. 

قال: وفيه وجة ثالث: أنْه يبطل العقد فجمع الأوجه الثلاثة. 

لكن بعبارةٍ توهم أنّ البطلان مرجوح. 

وهو قال هنا: إِنْه المذهب. 

(وَآَمًا) قوله: أصحّهما اللّزوم فيمكن الاعتذار عنه بأنه 
الأصحّ من الوجهين ولا يلزم أنه الأصحّ مطلقًا فلا منافاة بينه 
وبين أن يكون الثالث أصح منه. 

(وَاعْلَم) أن الرّافعيّ وكذلك الشارح في هذا الفصل نقل عن 
ابن سريج أنه لا يبطل العقد. ش 

وم يبيّن هل مراده بعد ذلك أنه يلزم العقد؟ أم تلغو 
الإجارة؟ وأنْ عدم بطلان العقد صادق على كلا الوجهين. 

لكن سليمٌ في التقريب وصاحب «العدّة»2 بِيّنا ذلك صريحًا 
فقالا: وعن أبي العبّاس فيه وجةٌ أنّ العقد يلزم بذلك ولا يبطل» 
وكذلك يقتضيه كلام صاحب «التهذيب» وكلام سليم وصاحب 
«العدة» أصرحء وقول سليمٍ وصاحب «العدة» أن القول 
بالبطلان هو المذهب قد يؤخذ منه أنّ ذلك منصوص الشافعي 
رحمه الله ولم آر هذه المسألة فيما وققفت عليه من نصوص 
الشافعي وإنما رأيتها في كلام الشيخ أبي حامر فمن بعدهء 
ولأجل إجمال الرّافعي ومن وافقه في التقل عن ابن سريج حصل 
التياسّ على شيخنا ابن الرّفمة في «الكفاية»» فجعل قول ابن 
سريج كقسول الماوردي والصّواب ما قدّمته (وَالآصّحَ) عند 
الخايلة كقول ابن سريج» وعندهم احتمال ابم 

(وَأَما) مذهب مالك وأبي حنيفة - رحمهما الله تعالى - فلا 
تأتي هذه المسألة عندهماء لأنهما لا يقولان بخيار ا جلس. 

توجيه كل وجه من ذلكت 
أما القول بإلغاء الإجارة فقد استدل له المأوردي بأنّ اختيار 


سس سس 


الإمضاء إنما يكون بعد تقصّي علقة العقد, وبقاء القبض يمنم من 
تقصي علقه فمنع من اختيار إمضائه. قال في «البحر»: وهذا 
حسنٌ وليس كما قال فإنٌ اختيار الإمضاء إِمّا أن يكون يستدعي 
سبق صِحّة العقد أو سبق تقصّي علقه إن كان الأوّل فهو 
حاصل» وإن كان الثاني فمن جملة العلق القبض في غير الرّبوي» 
ولا تتوقّف الإجارة عليه انَفاقًا وتخصيص محل النزاع دون غيره 
تحكم ثم إن حديث «البيّعان بالخيار» يدل على أن الخيار معناه 
مالم يتفرّقاء أو يقول أحدهما لصاحبه: اخختر» فمن ادّعى أن 
الخيار يبقى بعد التّخاير كان تخالا لمفهوم الحديث» بل ولمنطوقه 
على رأبيء فإنّ فيه: فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب البعء 
والشّافعي رضي الله عنه يحمل ذلك على التخاير بعد العقدء 
فاقتضى أنّ التخاير موجبٌ للعقد مطلقاء واللّه سبحانه أعلم. 

(رَأن) قول ابن سريج فوجهه ظاهرٌء لأنّ الشرط التقابض 
قبل التَفرّق وقد وجدء وإلحاق التخاير بالتفرّق في كل أحكامه 
ممنوع. 

والّذي ثبت من الشّرع مساواة التخاير للتَفرّقَ في لزوم العقد 
لا مطلقاء فمن ادّعى ذلك فعليه البيان» وله أن يتمسّك بحديث 
«المتبايعان بالخيار» ودلالته على وجوب العقد بالتخاير كما تقدّم 
من غير تفصيل بين عقود الربا وغيرها. 

قالت الحنابلة: ا* شتراط التقابض قبل الأزوم تحكمٌ بغير دليل» 
م يبطل بما إذا تخايرا قبل الصّرف مالم يتفرّقاء فإِنٌ الصّرف يقع 
لازمًا صحيحًا قبل القبض. ثم يشترط القبض في المجلس. 

ونحن نمنع هذه المسألة على الأصحّ في مذهبناء ومن أثيبت 
القول الذاهب إلى ذلك وأجرى ذاك في عقود الرّبا والسّلم 
استحال القول بأنّ التخاير مبطل. 

(وَاعْلَمُ) أنّ من الأصحاب من يثبت أنّ ذاك قول الشّافعي 
رحمه الله أعنى صحّة اشتراط نفي خيار اجلسء فعلى هذا يتعين 
تخريج قول موافق لابن سريج في مسالتنا هنا ولااسبيل إلى أن 
يقال: إن ذلك لا خري فق عرد الزياة والله سيتعانها اعلم : 

وحيتئذ أقول في توجيه ما اختاره أكثر الأصحاب: إِنّ الدليل 
على اشتراط التّقابض قوله يلك: (يدَا بَسَدِه وهذا اللفظ إمَا أن 
يكون اها في اله نعطي يدو وياعل باغرى» ونا أن يكنون 
محتملاً له» لكنًا خرجنا عن ذلك. 

لقول عمر بن الخطّاب رضي الله عنه لمالك بن أوس لما 
صرف من طلحة «لا تفارقه حتى تأخذ منه» فجعلنا ذلك منوطا 
بالتَفرّق وليس اعتبار التفرّق لذاته» بل لمعنى يمكن إحالة الحكم 


عليه وهو أن العقد قبل التفرّق كانه لم يوجد بدليل قوله ك4: 
ال يَْمٍِْ لا يم هما حنى يعفرا الأ يم الخيارء رواء البخاري 
[] ومسلمٌ ]١881[‏ كلاهما بهذا اللفظ. 

اقنضى الحديث تنزيل العقد الذي لم يلزم بالتّفرّق أو التخاير 
منزلة العدم, وأنه بعد الترّق أو الخيار ليس كذلك فإذا وجد 
القبض قبل انقضاء الخيار وجد في وقتو كأنه لم تتكامل حقيقة 
العقد فيه فأشبه القبض الواقع وقت العقد, بأن يعطي بيد وياخذ 
بأخرىء فكان أقرب إلى قوله ككل: يدا بيد بخلاف ما إذا وجد 
ذلك بعد اللّزوم. 

(وأمًا) اعتبار التَفرّقَ من حيث هوء فلا معنى له ولم يرد في 
الشّرع ما يدل عليه؛ ولا أن التقابض قبله مطلقا كافيء ويتايد 
ذلك بأنّ الأصل عندنا في بيع الرّبويات التحريم. إلا ماقام 
الدّليل على إباحته كما ستبّه عليه إن شاء الله تعالى» فإذا 
تعارض ما يقتضي إلحاق التخاير بالتَفرّق» وما يقتضي عدمه» 
نَع تعيّن الرّجوع إلى الأصل» فكيف ول يحصل تعارض؟ فإن التتارع 
م ينص على أنه متى حصل التُقابض قبل التفرّق صح العقده ولا 
على جعل التق من حيث هو مظن بل شرطً أن يكون يذا بيلوه 
والعقد بالتّخاير موجودٌ حقيقة وحكمّاء وتقدّم صحّة العقد على 
شرطه ممتنع. ا 

وأمًا ما قبل التخاير فالصّحَّة المحكوم بها كلا صحَةٍ لما قدمناه 
فكذلك اكتفي بالقبض فيهاء وأيضًا فالتفرّق اعتبر للدّلالة على 
تكامل الرّضاء والتخاير المصرّح بذلك أولى. 

(فإن قُلتُ): التخاير قبل التقايض إما أن يكون صحيحًا أو 
باطلاًء فإن كان صحيحًا وجب أن يترتب عليه مقتضاه وهو 
00 
الخيار بحاله كما قال الماوردي» فالحكم بكونه مبطلاً للعقد بعد 
(قَلت):: بطلان العقد لم ينشأ عن التخاير» بل عن عدم التقابض» 
والتّخاير مبيّنٌ لنا غاية الوقت الذي اشترط فيه التقابض كالتفرّق» 
فالتّخاير قاطمٌ للمجلس حقيقة لوجود حقيقة الرّضا الكامل؛ 
وإن تخلف لزوم العقد عنه» واللّه تعالى أعلم. 

(الَْرِيعٌ) إذا قلنا بقول ابن سريي فتقابضا بعد ذلك قبل 
التَفرّق» فقد تم العقد لأنه لزم بالتخاير» وإن تفرّقا قبل أن يتقابضا 
انفسخ العقد وهل يأثمان بذلك؟ جزم الإمام والغزالي والرّاقفعمي 
- رحمهم اللّه تعالى - والنووي - رحمه الله تعالى - في هذا 
ا جموع في باب الخيار أنه باللّزوم يتعيّن عليهما التقابض» وأنهما 
إن تفرقا قبل التقابض انفسخ العقد بعد اللزوم ولا يعصيان إن 


كان تفرّقهما عن تراض وإن فارق أحدهما اتفسخ العقد وعصى 
بانفراده بما يضمر فسخ العقد واسقاط المستحقّ عليه؛ وما جزموا 
به من كونهما لا يعصيان إذا تفرقا عن تراض يناني ما قاله ابن 
الصبّاغْ والمتولّي» ونقله النووي عن الأصحاب فيما تقدّم أن 
التفرّقَ قبل التتقابض في عقود الرّبا يأنمان به وإن كان الخيار 
باقيّاه وأنه يكون جاريًا مجرى بيع الرّبويّ نسيئةٌ وكذلك جزم به 
القاضي أبو الطيب الطبري» وني كلام الشافعي - رحمه الله تعالى 
- ما يشير إلى ذلك: فإنه قال في الإملاء إذا تفرّق المتبايعان قبل 
أن يتقابضا صار رباء وانفسخ فيه البيعء وقال في كتاب الصّرف 

من الأم: إذا صرف الرّجل شيئا لم يكن له أن يفارق مسن صرف 
منه؛ حتى يقبض منه» ولا يوكل به غيره إلا أن ينفسخ البيع ثمّ 
يوكل هذا بأن يصارفه. 

(وقال) النووي رحمه الله تعالى فيما تقدّم: 

قال أصحابنا: فلو تعذر عليهما التقابض في المجلس وارادا أن 
يتفرّقا لزمهما أن يتفاسخا العقد قبل التَفرّق لثلاً يأثما فإذا كان 
هذا في زمان الخيار فبعده أولى بلا شك ويتجه أن يخرج من كل 
من الكلامين إلى الآخر وللنظر في كل منهما محال يتّجه أن يقال 
إن ذلك حرام مطلقًا لأنٌ الشّارع نهى عن هذا العقد إلا يدا بيد 
وحكم على كل عق من هذه العقود بأنه ربا إلاً: ها وها فمتى لم 
يحصل هذا الشرط حصل المنهي عنه وحصل الربا والرّبا حرام 
وهذا الذي يقتضيه ظاهر إطلاق الأصحاب لفظ الحرمة على 
هذه الأمور في عقود الرّبا كقولهم: حرم النساء والتفرّق قبل 
التقابض وليس تفرّقهما كتفاسخهما فإنهما بالتفاسخ رفعا العقد 
فلا يلزمهما شروطه وإذا لم يرفعاه وتفرّقا فقد خالفا بالتَفرّق 
وجعلاه عقد ربا والبطلان حكم من الشّرع عليهما ويحتمل أن 
يقال: نه ليس المراد هاهنا بالحرمة إلا أنّ هذه الأشياء شسروط في 
الصحة. 

(قال) السّمرقندي رحمه الله من الحنفيّة في كتاب المطلوب في 
الخلاف: إِنّ المعنى بصحة العقد وفساده هنا وقوعه مقتضيًا ثبوت 
أحكام محصوصة دون الحرمة المطلقة» فإنهما إذا تبايعا وافترقا من 
غير قبض لا يأثمان ولكن يمتنع ثبوت هذه الأحكام عند 
الشّافمي رحمه الله وعندنا لا يمتنع يعني في بيع الطّعام بالطعام 
فأفهم كلامه أن الإمامين غير قائلين بالحرمة المطلقة» والأوّل 
أرجح وأقرب إلى أصصل الشافعيّة الذي تقدّمت الإشارة إليه 
ويأتي إن شاء الله تعالى. 

أما بعد الّزوم على رأي ابن سريج فرضاهما بالفسخ لا أثر 


له ول يبق إل صورة التَفرّق فيتّجه الجزم بالتحريم وإن رضيا به 
لأنهما رضيا بما يحقق العقد المنهي عنه. فالقول بالتحريم في زمان 
الخيار مع عدم التحريم بعد التخاير ما لا يجتمعان. 

(فإن قُلتُ): القول بعدم التحريم بعد التُخاير إِنْما ذكروه 
تفريعًا على رأي ابن سريج فجاز أن يكون ابن سريج عخالفًا في 
ذلك الأصل فلا يلزم أن يجتمع كلامه مع كلام الأصحاب. 

(قُلت): القائلون بذلك تفريمًا على رأي ابن سريج لم يتقلوا 
التفريع المذكور عنه وإنما فرّعوه كسائر التفاريع المذهبيّة فلذلك 
حسن الإيراد عليهم؛ وأيضًا فقد قلنا فيما تقدّم أنه يتعيّن تخريج 
قول مثل قول ابن سريجء وإذا ثيتنا للشّافعيّ قولاً بصحّة العقد 
والشّرط فيما إذا تبايعا على أن لا خيار هما 

(فإن قلت): إنهما في زمان الخيار متمكنان من الفسخ فلهما 
طريقٌ في رفع العقد قبل التَفرّقَ فلا يباح لهما التَفرّق وأمّا بعد 
الّزوم فلا طريق هما إلا التفرّق. 

(قَلتْ): بعد اللزوم لا طريق لهما إلى رفع العقدء وارتفاعه 
إِنْما يحصل بغير اختيارهما كتلف المعقود عليه فإذا تفرّقا فقد 
فعلا ما ليس لما فعله وإن كان يرتفع العقد به واللّه سبحانه 
أعلم. 

(وَآَمَ) جزمهم بأنه إذا فارق أحدهما يعصي لقطعه ماهو 
مستحقٌ عليه؛ فعلى قاعدتهم وقوهم أنهما إذا تفرّقا راضيين لا 
يعصيان فيه نظرٌ فإنه لا يمتنع على الإنسان أن يتصرّف في نفسه 
أو خاصّ ملكه تصرًفًا ينقطع به حقّ غيره إذا كان التَصرّف في 
نفسه مباحًا ألا ترى أنّ المكاتب يعجز نفسه فينقطع به حقّ السّيّد 
عنه» والرُوج يطلّق قبل الدّخول فينقطع به حقّ المرأة في نفس 
الصّداق عنه. وإنما يمتنع إذا كان ذلك مقصودًا للشرع فحيقا 
يمتنع كل منهما أن يفارقه لاستلزامه تفويت التقابض المستحق 
بالعقد شرعا تحررًا عن الرباء والله أعلم. 

هذا كله إذا فرّعنا على قول ابن سريجء وإن فرّعناه على ما 
اختاره الماورديّ فالخيار باق محاله فإن تقابضا بعد ذلك قبل 
الافتراق صم العقد واستقرٌ عقر وكانا بالخيار مالم يتفرّقا أو يتخيّراء 
كذلك صرّح الماوردي واللّه أعلم. 

وعلى ما اختاره أكثر الأصحاب لا إشكال في التفريع: فإنّ 
التخاير ملحق بالتفرّق من جميع وجوهه. ومقتضى ذلك أن يائما 
به كما يأثمان بالتَفرّق» والتّخاير المبطل أن يكون منهما مما لأنه 
الذي ينقطع به خيارهما كالتفرّق» أمَا إذا أجاز أحدهما فليس 
ذلك في معنى التَفرّق» حتّى يبطل به فإنّ مجلس العقد باق فإن 
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أجاز الآخر بعد ذلك قبل التقابض لا إثم كما تقدم وفي الحكم 
بإئم السّابق بالإجازة من غير مواطأةٍ نظرٌ وهذا الذي قلته من 
التفريع على قول أكثر الأصحاب تفقة لم أر شيئًا منه منقولأ 
والله أعلم. 

(فَرْعٌ): ما تقدّم من الكلام فيما إذا فارق أحدهما تفريعًا 
على رأي ابن سريج صورته أن يكون بغير إذن صاحيفى كذلك 
صرّح به في الوسيطء» وعبارته في البسيط: وإن هرب أحدهما 
وهي أصرح في المقصود. وعليه يحمل إطلاق الإمام والرافمي» 
أمَا لو فارق أحدهما برضى الآخرء فإنّ حكمه ما لو تفرقاء والله 
سبحائه أعلم. 

(فَرْعَّ): جبيع ما تقدّم من الخلاف في حكم الإجارة في عقود 
الرّبا والصّرف التي يشترط فيها التقابض وببطلان العقد بذلك أو 
لزومهء أو إلغاء الإجارة. 

وتفاريع ذلك جار بعينه في السلمء لو أجزت الإجارة قبل 
فض راس المالاف ذكز القافي حَسيةٌ المدالين ركل فيهما. 

وكذلك الإمام وصاحب التّهذيبء واللّه تعالى أعلم. 

(فَرْعٌ): إذا باع مال ولده من نفسه في عقد الصّرف أو غيره 
ما يشترط فيه القبض في المجلس. 

وفارق مجلسه ذلك ولم يحصل القبض بطل العقد على أصحّ 
الوجهين في أنه إذا فارق المجلس يلزم العقد. 

وقيل لا يلزم إل باختيار اللزوم وذكر الماورديّ أنه قول 
جمهور أصحابنا. 

فعلى هذا في الصّرف يجوز أن يقبض بعد مفارقة الجلس مالم 
يبطل الخيار باختيار اللزوم. 

قاله صاحب التّهذيب وصاحب العدة. 

ولنا وج في أصل المسألة أنه لا ينبت في هذا العقد خيار 
مجلس أصلاً. 

وُعلى هذا أيضمًا يكون المعتبر مجلس العقد. 

فإذا فارقه بطل. 

قاله صاحب العذة. 

والله أعلم. 

(فرُوعُ): حيث اشتراطنا التقابض» فسواءٌ تركه ناسيًا أم 
عامدًا في فساد البيع نص عليه الشّافعي رحمه الله في الأم» وسواءً 
علما فساد العقد بتآخر القبض أم جهلا. 

قاله الماوردي» وسواءً كان ذلك اختيارًا أو كرمًا نقله 
صاحب الاستقصاء عن الإيضاح. 


ولم أر ذلك في غير الاستقصاء. 

ولعلّك أن تقول قد حكوا خلافًا في انقطاع الخيار بالتفرّق 
على وجه الإكراه والصّحيح أنه لا يتقطع» فجعلوا الإكراه هناك 
عذراء فهل كان هاهنا عذرًا؟ وكيف يحكم ببطلان العقد مع بقاء 
الخيار الدّالٌ على بقاء امجلس؟ والشّرط أن يتقابضا في الجلس لا 
غير» وأن يكون ذلك التَفرّق كلا تفرّق. 

(فإن قُلت): قد نص الشافعيّ رحمه الله على أنّ النسيان في 
ذلك كالعمد» وهو يشعر بأن الإكراه كالاختيار. 

(ُلت): النسيان له صورتان: أن ينسى العقد ويفارق المجلس 
لم يتذكر. ٍ 

وفي هذا قال إمام الحرمين رحمه الله: لا شك أنه ينقطع خياره 
وأنّه لا وجه لتقريب ذلك من الحنث في اليمين» فِإِنُ الحالف 
جعل اليمين وازعة؛ واليمين المنسيّة لا تزعء والناسي إذا فارق 
مجلس العقد في حكم مضيّع حقّ نفسه بالنسيان» وقصد بهذا 
الفرق بينه وبين المكره» فهذه الصّورة إذا حمل كلام الشّافعي 
رضي الله عنه عليها لا ترد على المكره لأنّ الإكراه تعلّق بالتفرق» 
والإكراه يسقط اعتبار المكره عليه؛ فصار وجود التفرّق كعدمه» 
والنسيان المذكور لم يتعلق بالتّمرّق» بل التَفرّق مقصوةٌ والنسيان 
تعلق بالعقد فلا جرم رتب على التفرّق المقصود اختيار أثره» 
(وأمًا) الصّورة الثانية من النسيان فهي أن يوجد منه التفرّق غير 
قاصدٍ له بل على وجه السّهو والغفلة» وإن كان في تسمية هذا 
نسيانًا نظرٌ فهذا إذا وقع على هذه الصّورة يمكن إلحاقه بالإكراه 
بل يتعين. 5 5 

وقد قال صاحب الذخائر في الناسي: إن بعض أصحابنا 
قال: يتقطع خياره بالمفارقة ناسيّاء لأنه لا يعدم سوى القصد ولا 
تأثير للقصد إذ هو غير شرط. 

قال: وفيه نظن فإنه حقٌ تابث لم يرض بإسقاطه فكيف 
يسقطه؟ ويحتمل تخريجه على من أكره على التَفرّق وترك التخايره 
وكذلك القول في الجاهلء آل القول في ذلك إلى أن القصد في 
التَرّق هل يشترط أم لا؟ فمن لم يشترطه اكتفى بصورة التفرّق» 
ومن اشترطه لم يكتف بذلك؛ ولا يرد عليه الجنون لأنه انتقل عنه 
الخيار إلى غيره فهو كالميّت. 

(قَلت): فإذا تأمّلت كلام صاحب الذّخائر وعليه كلام 
بعض الأصحاب ال نقلها علمت أنّ ذلك الكلام إنما يظهر في 
الصّورة الثانية» وتقوّى فيه حينئل ما قاله صاحب الدخائر. 

ومتى حمل على الأوّل لا يستقيم عليه صاحب ذلك الوجه. 


تكملة الإمام السبكي "1١‏ 


ومتى ثبت أن التفرّق على وجه السّهو والغفلة لا يقطع 


الخيارء يجب أن لا يبطل العقد بالتفرّق على ذلك الوجه قبل 
التقابيضء واللّه عرّ وجل أعلم. 

(وأمًا) الفرع الثاني الذي قاله الماوردي - رحمه الله تعالى - 
فظاهرٌ. 

أن الجهل بالحكم الشّرعي لا يدفع ثبوته. 

وقول صاحب الدذخائر المتقدّم فيه نظرٌ إن حمل على الجهل 
بالحكم يتعين ما قلناه من سقوط الخيار» وإن حمل على الجهل بأنّ 
ذلك العقد سمّي تفرقًا انجه أن يبقى خياره» واللّه سبحانه وتعالى 
أعلم. 

(فْرُوعٌ): نص عليها الشافعي في الأ قال رضي الله عنه: 
ومن اشترى فضّة بخمسة دنائير ونصفي فدفع إليه سنّةٌ وقال: 
مية رتصنت بالذى 'عتددي وتصفة وديعة فلا يانه 

ولا باس إذا صرف منه وتقابضا أن يذهبا فيزنا الدّراهم. 

وكذلك لا بأس أن يذهب هو على الانفراد فيزنها. 

وحمله صاحب البيان على أن يكون أحدهما عرف الوزن 
وصدّقه الآخر وتقابضا على ذلكء وما حمله عليه فيه بحث 
سأذكره في باب الصّيرة بالصّبرة واللّه أعلم. 

قال الشافعي رحمه الله: ولا بأس أن يصرف الرّجل من 
الصّراف دراهم فإذا قبضها وتفرقا أودعه إياها. 

(فَرْعٌ): قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا بأس أن يقبض بعد 
الصرف ويدفع ما قبضه منه إلى غيره» أو يأمر الصّرّاف أن يدفع 
باقيه إلى غيره إذا لم يتفرّقا من مقامهما حتى يقبضا جميع ما بينهما 
(يثَالَهُ) أن يصرف دينارًا بعشرين منه. 

عشرة ثم عشرةٌ قبل أن يتفرقا. ٍ 

وكذلك قال الماوردي - رحمه الله -: لا يلزم دفع جميعه مرّة 
واحدة» والله تعالى أعلم. 

(فَرْعٌ): لو اختلفا بعد الافتراق فقال أحدهما: تفرّقنا عن 
يض 

وقال الآخر بخلافه. 

كان القول قول من أنكر القبضء ويكون الصّرف باطلاً. 

قاله الماورديّ وقال: 

(فَإِنْ قِبِل): أليس لو اختلفا بعد الافتراق في الإمضاء 
والاشح كاف القرة في اعد الرجون اقول سن رذعي الإمغناء: 
والبيع لازمٌ؟ فهل كان اختلافهما في القبض مثله؟ 

(قِيلَ): الفرق بينهما أنّ من ادّعى الفسخ ينافي بدعواه 


مقتضى العقد. لأنّ مقتضاه اللّزوم والصّحّة إلا أن يتفقا على 
الفسخ» فكان الظاهر موافقا تقول من ادّعى الإمضاءء» وليس 
كذلك من ادّعى القبض. لأنّ الأصل عدم القبض على أنّ أصحح 
الوجهين أنّ القول قول مدّعي الفسخ. 

(قلت): قوله: إن اصح الوجهين أن القول قول مدّعي 
الفسخ؛ وافقه عليه ابن أبي عصرون» وهو مالف لما صحّحه 
الرافعي وجماعةً أنّ القول قول المتكر للفسخ لأنْه الأصل 

اننا عضي ون مقر لضن هيساق ند ايخ ]ل 
عصرون ونقل فقال: إن كان ما باع كل واحدٍ منهما في يده 
فالقول فول لخ يعن عدم شوق التتفدة 61 الال يكيل يدا 
وإن كان المالان في يد أمين لا يعلم الحال أو في موضع البائع» 
اقول قو من دعق عخصرل القيضى 050 الأضل طبلطة المقد 
ووجود ما يقتضيهاء وكذلك لو أقام كل واحلر منهما بِيّنة قدّمت 
بين الصّحّة لأنّ معها زيادة علٍء هكذا ذكر في «الانتصار». 

ووقع في النسخة التي وقفت عليها من المرشد في القسم 
الأوّل» أنّ القول قول من يدّعي حصول القبضء ونقله ابن 
الرّفعة عنه كذلك فجعل القول قول من يدّعي حصول القبض في 
القسمينء» وذلك محمولٌ على غلط من النسخة سقط منها عدم 
من النسخة التي رأيتهاء ومن النسخة الت وقعت لابن الرّفعة» 
وليس في المرشد تعليل يرشد إلى المعنى» فلذلك وقع الوهم لابن 
الرّفعة» وهذه من آفة الكتب المختصرة. 

(وَآَئ)) الاتتصار فوقع الكلام فيه على الصّواب وتعليله 
يرشد إليه على أن ما قاله الماوردي أقوى مما قاله ابن أبي 
عصرون. لكن ابن الرّفعة بعد أن حكى كلام صاحب المرشد 
علنيها وده قال زيوكته لك باتنعا ءارو المكنا الى الستلم 
فيما إذا اختلفا في قبض رأس امال قبل التَفرّق أو بعده أنّ القول 
قول من يدّعي الصّحّة قال: ولم يحك سواه وطرده فيما إذا كان 
في يد المسلم. 

وادّعى المسلم إليه أنه أودعه إيّاه أو غصبه 

(قَاعِدَة): الأصل عندنا وعند المالكيّة في بيع الربويّات بجنسها 
أو ما يشاركها ني علّة الرّيا التحريم؛ إلا ما قام الدّليل على 
إباحته. وهذا الأصل مستفادٌ من قوله ككل: «لا تَبِيعُوا الذّمَبّ 
اذهبو وَلا الوَرقَ بالوّرق الأ وَرْنَا بوَرْنء مِثْلاً بول سَوَاءٌ 
سوام لفظ عل 50 رجه الله تعالى في د أبي سعيك. 
ش وني حديث عبادة: منت رَسُولَ الله يه يَنْقَى عَنْ بْيِعٍ 
الذَّهَبٍ بالدّحَبن وَالْفِضَةَ ةَ بِالفِضّقٍ وَألْبِرٌ الب والشعير باللشميرء 


وَالشْمْر الت وَاللْح بالولّح» إلا سوَاءً ِسَوَاء 5 بين فَمَنْ راد 
أ اذاه ققد أى» لفظ مسلم [1081] أيضاء ومن قوله تكله في 
ا «الذّحَبُ بالورق ربا إلأ 

وَمَاه الحديث منّفقٌ على صحُّته لفظ البخاري «الذذهب 
بالورق» ولفظ مسلم [1985]: الورق بالذهب» ومن قوله كلِ: 
«مَِذا تلفت هَذِِهٍ الآصْنّافُ يعوا كيف شرنتم» إِذَا كان يدا برا 
لفظ مسلم [1841] في حديث عبادة. 

وجه الاستدلال أنه يكل في الحديث الأوّل صدره بالنهي ثم 
اسخنى منه» وفي حديث عمر رضي الله عنه صدّره بالحكم على 
ذلك بالرَبا ؛ 
ا 


ثم اسثنى وفي الحديث الآخر وهو بقيّة حديث عبادة 


يع الع لزان را شو بالاثلة رقيو لد كوا سنك ليع 
إن شاء الله تعالى. 

وني مظان الاشتباه وتعارض المأخذ إذا تساوت يجب الحكم 
بالنّحريم عملاً بالأصل؛ وقد صرّح الشّافعيّ رحمه الله تعالى في 
الآمّ بان الأصل ذلك ويخالفنا في ذلك الحنفيّة» لأنّ الأصل 
عندهم في ذلك الجواز لاندراجه في جملة البيع؛ ويجعملون عقود 
الرّبا وسائر ما نهى عنه مخرجًا من ذلك الأصلء ويؤوّل تحقيق 
بحثهم إلى أنّ عقد الرّبا اشتمل على وصفو مفسهد فهو كسائر 
البيوع الي اقترن بها ما يفسدهاء ومّن صرّح بنقل هذين الأصلين 
عند المذهبين من أصحابنا الخلافيّين الشريف المراغي وأبو المظفسر 
ابن السمعاني وحمل بن يحبى وغيرهم» قالوا: واللفظ المراعى: 
الأصل عندنا في الأموال البو يَة التحريم» واجواز ثبت على 
خلافه رخصة مقيّدة بشروط» وعندهم الأصل الجوازء والتحريم 
ثبت على خلافه عند المفاضلة. 

ونقل ابن العربي المالكي عن أبي المطهّر خطيب أصفهان 
قال: قال لنا المنذري: الأصل في الأموال الرّبويّة حظر البيع حتى 
بتجه تحقيق التماثل» وعند أبي حنيفة رحمه الله الأصل إباحة البيع 
حتى يمنعه حقيقة التفاضل؛ وما قلناه أصح» ومّن صرّح بهذا 
الأصل من المالكيّة الطرطوشي وابنه في كلامه» وقد رأيت ماهو 
منسوب إلى الحنفيّة في كتبهم» وتحقيقه عندهم ما قدّمته. وهذه 
القاعدة يظهر نفعها في مواضع سأنبّه عليها إن شاء الله تعالى؛ 
وتقدم التنبيه على بعضها. 

(فإن قُلتُ): كيف تستقيم دعوى هذه القاعدة؟ وقد اشتهر 
عن الشّافعيّ - رحمه الله تعالى - في كلامه في معنى قوله تعالى: 


لحل الله اليم وأنّ أظهر معانيها عنده أنّها عامّة تتناول كل 
بيع وتقتضي إباحة جميعها إل ما خصّه الدليل وقد تقدّم في هذا 
ا جموع ذكر أقوال الشّافعي - رحمه الله تعالى - في ذلك؛ وأنٌّ هذا 
القول أصحّها عنده وعند أصحابه» وعقد الربا فردٌ من أفراد 
البيوع» فيكون الأصل فيه الجواز كما تقوله الحنفيّة» وما خرج 
منها بالتخصيص كان على خلاف الأصل. 

(قُلت): مسلَّمٌ أن الآية شملت دلالتها كل بيمء وأخرج منها 
عقود الرّبا بقوله يلل «لا تبيعوا الذهب بالذهب» الحديث 
ونظائره» وبقوله تعالى #وَّحَرّمٌ الربَا© إن صح الاستدلال منه لما 
سنئيّه عليه إن شاء اللّه تعالى» فصار هذا أصلا ثابتا أخصّ من 
الأوّل؛ لأنّ هذا خاصٌ بالرّبويّات» ثم استنى من هذا الأصل 
أحوالٌ وهو ما إذا حصل المساواة والحلول والتقابض في الجنس 
الواحد. 

والحلول والتّقايض خاصة في الجنسين. 

فأبو حئيفة رحمه الله نظر إلى الأصل الأوّل. 

وهو إياحة البيوع وجعل صورة المفاضلة في الرّبويّات مخرجة 


والشّافعيّ رمه الله نظر إلى الأصل الثاني القريب وهو 
التحريم في الربويّات كلها ثم جعل حالة التمائل مخرجة منه. 

والحنفيّة ينازعون في تقرير هذا الأصل الشاني ويقولون: إن 
قوله ككل: «لا تيمُوا اَم امام إل سوا سوا وما أشبهه 
من هذه الصّيعْ في معنى. 

وقد صرّح الشّافعي رحمه الله في الأم بأنّ أصل البيوع كلها 
مباح إلا ما نهى عنه الني ل وما في معناهء كل ذلك واحذه ثم 
تارة يجعلون المقصود فساد البيع عند عدم الممائلة التي هي واجبة» 
قال هؤلاء: لأنّ الكلام المفيد بالاسطناء ضير عبازة عما وراء 
المستتنى وكلّهم يحومون على جعل المعنى كلامًا واحداء ولذلك 
يبنون كلامهم ني باب الربا على حديث أبي سعيلٍ الخدري رضي 
الله عنه عن الني يكل قال: «الدّمَبُ بِالدمَبٍ وَالفِضّة بالفِضةٍ 
وَالبُرُ بابر ولمعي بالشتعير َاقْمٌْ باكر وَالِلْحُ باللح» يلا 
بوث يذا بي َمَنْ َأ أ اراد فق أزَى» رواه مسلمٌ [198] 
رحمه الله تعالى» فلم يأت في هذا اللّفظ صيغة نهي واستئناء» فكان 
المعنى الحكم بإيجاب الممائلة» قالوا: ولا يتصور الحكم بدون 
محله. ومحلّه المماثلة» وهو القايل لماء فعرفنا أنّ امحل الذي لا يقبل 
الممائلة في الكيل إجماعًا. 

والجواب عن هذا أنَّ كلا من خبر أبي سعيد وخخبر عبادة 


تكملة الإمام السبكي ادف 


ورد بلفظ الإثبات فقط. وورد بلفظ النهي والاسئشناءء والفاظهما 
بذلك كلها في الصّحيح ولا تناني بينهماء واللفظ الذي فيه نفي 
وإثبات فيه زيادة» على ما فيه إثباتٌ فقط» فيجب العمل بمقتضاهء 
ودعواهم أنّ النهي والاستثناء في معنى كلام واحلء وهو التهي 
عمًا وراء المسثنى فقطء وإيجاب المسطنى فقط منوغٌ ولا دلييل 
عليهماء وفيهما تعطيلٌ لبعض مدلول الكلام؛ فهذه قاعدة مهممة 
ينبغي الاعتناء بها فمن أتقنها وأتقن تحقيق العلّة في الرَّبِويَاتء 
وهل الجنس وصف في العلّة أو شرطٌ فيها أو محل لما؟ وحقّق 
النظر في الأجناس» فقد أحاط علما يجميع أصول هذا الباب» 
ولولا خوف الإطالة لأمعنت الكلام في هذه القاعدة أكثر من 
هذاء ولكني أرجو أن يكون فيما ذكرته كفايةٌ وسوف أعود إليها 
عند الكلام في اعتبار النساوي في الكيل في أوّل الفصل السّادس 
من كلام المصنف إن شاء اللّه تعالى» وسأنيّه على الأمرين 
الآخرين اللذين أشرت إليهما إن شاء الله تعالى في محلهماء والله 
تعالى أعلم. 

(فَائِدَة): تقدّم أنّ الأصحّ عند الشافعيّ رحمه الله تعالى أن 
البيع على عمومه إلا ما خصّه الدّليل وهو مذهب أكثر الفقهاء. 

وللشافعي أقوالٌ آخر تقدّم نقلها ني الجموع. 

وفي المسألة قولٌ آخر لبعض الفقهاء لم تتقدّم حكايتهء 
فأحببت أن أنبّه عليه. 

وهو أنّ البيع ني الآية من قبيل العمسوم الذي لا خصوص 
فيه ولا يدخله الخصوص لأنه لا بيع إل وهو حلال. 

وهؤلاء يمنعون تسمية شيء من البياعات الفاسدة بيعاء 
ويقولون: إن نفي الحكم عن الاسم يمنع من وقوع الاسم عليه 
إل مجارا. 

حكى ذلك القاضي عبد الوهّاب المالكي. 

فعلى هذا لا يبقى للحنفيّة فيه دلي على ما يدّعونه. 

والله سبحانه وتعالى أعلم. 

(تَائِدَة أخْرَى): تقدّم في كلامي توقفْ في الاستدلال بقوله 
تعالى: لوَحَرُمٌَ الربَا/ه على تخصيص البيع وذلك لأنّ الناس 
اختلفوا في مدلول الرّبا فقال ابن داود الظاهري: حقيقة هذه 
الْفظة الرّيادة في نفس الشّيء خاصّة لقوله تعالى: لفَإِذا أنْرَْنَا 
ليها اه اتات وَرَبَت4 والأرض إنْما تريو في تفسها لاا فيا 
يقابلها ولا يطلق على الرّيادة في المقابل إلا مجازًا. 

ولعلّه ذهب إلى ذلك حتى يسدّ باب الاحتجاج على أبيه 
فقوله تعالى: لوَّحَرَمٌ الراك هو أنّه يشمل الرّبا فيهما عدا الأشياء 


الستة المنصوص عليها وقال ابن سريج نه وإن وضع للرّيادة في 
نفس الشّيء يقابله عرفًا ويكون من الأسماء العرقيّة في الشرع 
كالصلاة. 

ومال آخرون إلى انطلاق اللّفظ على المعنيين انطلافًا 
ادا 

ومن الناس من ذهب إلى أنّ هذه التسمية تطلق على كل بي 
عحرّم. 

وأضيف هذا المذهب إلى غائنة رسي الله هنا لأجل قولها: 
«لَّمًا نرَلَتْ الآيّاتُ من آخير سُورَةٍ البَقَرَِ ني الربًا خرّج 2 يذ 
فَحَوْمٌ النُجَارَةَ فِي الخَمْر) د عل ا (19104). م: 
(154)]: أشارت إلى أنّ بيع الخمر لا كان عحرّمًا كان ربًا. 

وأضيف أيضًا إلى عمر رضي الله عنه لقوله: إن من الربا بيع 
التَمر وهي معصفة قبل أن تطيبء ويحتجّون بإطلاق اسم الرّبا 
على النّسيئة في الذهب بالفضّة لكونها محرّمة وإن كان التفاضل 
جائرًا حكى هذه الأقوال الأربعة الإمام أبو عبد اللّه المازري 
الك 

فعلى قول ابن داود لا يكون الرَّبا داخلاً في مسمّى البيع 
ألبتّة حتى يختصّ به» بل يكون واردًا على ربا الجاهليّة. ش 

وهو أن يكون للرّجل على الرّجل الحق إلى أجل» فإذا حل 
الأجل قال: أتقضي أم تربي؟ فإن قضاه أخذه وإلاًّ زاده في حقه 
وزاده الآخر في الأجل. 

وقد ذهبت طائفةٌ منهم القاضي أبو حامد من أصحابنا إلى 
حمل الآية على ذلك وأنّ الألف واللام في الرّبا للعهد. وليس 
هذا موضع تقوية ذلك أو توهينه» ولكن غرضي أن تخصيص 
قوله وَآحَلْ الله البيَِ4 بها لا يسلم من نزاع بخلاف تخصيصه 
بالنسيئة. 

وهكذا فعل الشافعيَ رضي الله عنه قال في الأم: أصل 
البيوع كلها مباحٌ إذا كانت برضا المتبايعين الجمائزي الأمر فيما 
تبايعاء إل ما نهى عنه رسول الله يكل منها. وما كان في معنى ما 
نهى عنه رسول الله يك عحرّمٌ بإذنه داخل في المعنى المنهيّ عنه. 

وما فارق ذلك أبحناه بما وصفنا من إباحة البيع في كتاب الله 
تعالى ا ه فجعل المخصّص هو السَّنة فحسب. 

ومّن مال إلى أن المراد بالربا كل بيع فاسد أبو بكر بن العربي 
المالكي. 

وقال: إنّ الآبتين يعني قوله تعالى: لوَأحَلٌ اللَّهُ الع وَحَوُمَ 
الراك اقتضيا كتاب البيوع كلّه على الشّمول دون التفصيل» 


0 


وقال الروياني: قيل الرّبا في الشرع اسم لمقابلة عوض 
بعرض مخصوص غير معلوم التمائل في معيار الشّرع حالة العقده 
أو تأخر في البدلين أو في أحدهما. 

(قَلتْ): وهذا حسنٌُ في تعريفه» سواءً كان حقيقةً آم مجارًا. 

فصل 
مذاهب العلماء 2# الأحكام التي ذكرها المصنّف 
ل هذا الفصل إل هذا المكان 

اقتضى قول المصنف أنه إذا باع الرّبوي بجنسه حرم فيه 
التفاضل والنساء والتفرق قبل التقابض» وإذا باعه بما يشاركه في 
العلّة حرم النساء والتَفرّق فقطهء وأنّ الشعير والحنطة جنسان» 
فهذه خسة أحكام منها ما هو مجمعٌ عليه. ومنها ما هو مختلفٌ 
فيه» وسابيّن ذلك واحدًا واحدًا إن شاء الله تعالى. 

(الكْمْ الأَوْلُ): تحريم التتفاضل في الجنس الواحد من أموال 
الرّبا إذا بيع بعضه ببعضء كبيع درهمٍ بدرهمين نقدًا أو صاع 
قمح بصاعين. أو دينار بدينارين ويسمى ربا الفضلء لفضل أحد 
العرضين على الآخرء وربا التّقد في مقابلة ربا السيئة. 

وإطلاق التفاضل على الفضل من باب الجاز. 

فإنَ الفضل في أحد الجانبين دون الآخرء وقد أطبقت الأمة 
على تحريم التفاضل إذا اجتمع مع النساءء وأمًا إذا انفرد نقدا فإنه 
كان فيه خلافٌ قديم صح عن ابن عباس وابن مسعودٍ رضي الله 
عنهما إباحتهه وكذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما مع رجوعه 
عنه. 

وروي عن عبد اللّه بن الرّبير رضي الله عنه وأسامة بن زيدٍ 
رضي الله عنه وفيه عن معاوية شيء محتمل. 

وزيد د بن أرقم والبراء بن عازس من الصّحابة رضي الله 


عنهم . 

(َئ) التابعون فص ذلك أيضًا عن عطاء بن أبي رباع 
وفقهاء المكيين. 

وروي عن سعيدٍ وعروة ثم روي عن ابن عباس ما يقتضصي 
رجوعه عن ذلك. 1 


وكذلك عن ابن مسعود وانتداب جماعة من العلماء لتبيين 
رجوع من قال بذلك من الصّدر الأوّل والتشوّف إلى دعوى 
الإجماع على التحريم 

وها أنا إن شاء الله تعالى أبيّن ما روي من الآثار عن القائلين 
بذلك. 


ثم ما روي من رجوع من رجع عنه. 

ثم أذكر كلام من تشرّف لجعل المسألة إجماعيّة. 

ثم أبيّن الحقّ في ذلك محول الله تعالى وقوّته. 

فهذه أربعة فصول. 

القاكلون بجوازه 

(الأَوْلْ): ما روي من الآثار عن القائلين بذلك: روينا عن 
أبي صالح الزّيّات أنه سمع أبا سعيٍ الخدري رضي الله عنه 
يقول: «الدينار بالدينار والدّرهم بالدّرهم» فقلت له: فإِنّ ابن 
عبّاس لا يقوله. 

فقال أبو سعياد: سألته فقلت: سمعته من الني كل أو وجدته 
في كتاب الله تعالى؟ فقال: كلّ ذلك لا أقول» وانتم أعلم برسول 
الله كَلِ مني. ولكن أخبرني أسامة بن زيد أن الني كَل قال: «لا 
رب إلا في النّسِيئَ» رواه البخاريّ [014] ومسلمٌ [1593] 
واللّفظ للبخاري فيما رويناه عنه. 

وقد اجتمع في هذا الحديث ثلاثة من الصّحابة يروي 

وروي عن ابن الرّبير المكيّ واسمه محمّد بن مسلم بن 
تدرس بفتح النَّا ودال ساكنةٍ وراء مضمومةٍ وسين مهملةٍ قال: 
سمعت أبا أسيلو الساعدي وابن عباس يفتي الدينار بالدينارين 
فقال له أبو أسيدٍ السّاعدي وأغلظ له. 

قال: فقال ابن عبّاس: ما كنت أظن أن أحذا يعرف قرابتي 
من رسول الله 4 يقول لي مثل هذا يا أبا أسياو. 

فقال ابو اسيد: أشهد لسمعت رسول الله يلل يَقَولٌ 
اينار بالديَاره وَصّاعٌ حِنطَةٍ بصع حنطة» وَصَاعٌ شير بصَاعٍ 
شير زع وأ باع وأ لالطل يا في شي من 
ذلِك». 

فقال ابن عيّاس: إنما هذا شيءٌ كنت أقوله برأبي ولم أسمع 
فيه بشيء رواه الحاكم في المستدرك [195 ؟] وقال: إنه صحيحٌ 
على شرط مسلم رحمه الله وني سنده عتيق بن يعقوب الزبيري. 

قال الحاكم: إنه شيخ قرشي من أهل المدينة وأبو أسيلو بم 
الهمزة وروينا في معجم الطبراني [474] من حديث أبي صالح 
ذكوان أنه سال ابن عبّاس عن بيع الذهب والفضّة فقال «هو 
حلالٌ بزيادةٍ أو تقصانء إذا كان يدًا بياوه قال أبو صالح: فسآلت 
أبا سعياٍ بما قال ابن عبّاس» وأخبرت ابن عباس بما قال أبو سعيار 
والتقيا وأنا معهماء فابتدأه أبو سعيدٍ الخدري فقال: يا اين عباس 
تكله انقا الى نف جه الاين وني الذحي والنعة سامرهم 


تكملة الإمام السبكي 


ا ل 1 وم 
ارام لين لاز يقر لان سينا ا ا دراه الطرائر ساد 
نضرة بالئون والضّاد المعجمة قال: «سألت ابن عبّاس رضي الله 
عنهما عن الصّرف فقال: أيدًا بِيدٍ؟ فقلت: نعمء قال: لا بأس به 
فأخبرت أبا سعيارٍ فقلت: إني سألت ابن عباس عن الصّرف 
فقال: أيدًا بِيدٍ؟ قلت: نعم قال: فلا بأس به. 

قال: أو قال ذلك؟ إنا ستكتب إليه فلا يفتيكموه. 

قال: «فَوَللُه لق جَاءً بَمْضُ فيان رَسُول الله يل بتر 
0 ف كان هذا هذا يس من قر 0 


فَأَخَز 0 زفت بُسْض الزتائق َثَالَ معنت 0 
لي ا را ره عر يل مر اَي تريدُ مِنْ 


المع 

وقد روي القول بذلك عن ابن عبّاس من جهة جماعةٍ من 
أصحابه» هنهم أبو الجوزاء وأبو مجلز وعبد الرّحن بن أبسي نعيم 
وبكر بن عبد الله المزنيّ وزيادتنا ذكر رواياتهم في ذلك إن شاء 
الله تعالى في فصل رجوعه عن ذلك. 
3 (أم) عبد اللّه بن عمر فروينا عن أبي نضرة المتقدّم ذكره 
قال: سألت ابن عمر واين عباس عن الصّرف فلم يريا به بأساء 
إن لقاعدٌ عند أبي سعيل الخدري فسألته عن الصّرف فقال: ما 
زاد فهو رباء فالكرت ذلك لقرهماء فقال لا أحدّئك إِلآّما 
لس ا 0 
يب وكَان َم النبِي' كك هذا اله فقَال َهُ لني كك أنى لَك 
هَذا؟ ثقالَ انطَلَقَتُ بصاعَينِ قاه سريت هنما مَذَا الا قن سِغْرَ 
هذ في الوق كَذَا ور هذا كَذاء فقا روك الله ب ويلك 
أَييست» إدا أرذت ذَلِك قبع َلك عق فم ار عر بس ْمك أي 
َمْرِ ثينت6. 

قال أبو سعيد: «فالتمر بالتمر أحقّ أن يكون ربًا؟ آم الفضّة 
بالفضّة؟ قال: فاتيت ابن عمر بعد فنهاني؛ ولم آت ابن عباس» 
قال: فحدّثيى أبو الصّهباء: أنه سأل ابن عبّاس رضي الله عنهما 
ممياكة كفده رورنحيك 351ه ريل الفط وجتا د 
روايتنا فيه» وفي هذا الحديث ما يدل على أن أبا سعيدٍ رضي الله 
“عنه استعمل القياس في إشارته إلى أن الفضة بالفضة أحق بالربا 


من التمر بالتمرء وأن تحريم الا في الأشياء الست معذل» والمراد 
بالصّرف الذي سئل عنه ابن عمر وابن عباس عرق النقد يجنسه 
مع عدم رعاي الال كذلك له عليه جماعة من العلماء؛ 
وجعلوا ابن عمر تن خالف ثم رجع وسياق الرواية يرشد إلى 
ذلك؛ وإن كان يحتمل أن يحمل على الصّرف الجائز» ويكون نهيه 
بعد ذلك تبيينًا لمراده بالإطلاق أوَّلاً لا رجوعًاء لكنّ السّياق 
وفهم أبي نضرة عنه يأباه واللّه تعالى أعلم. 

(وَآَمَ)) عبد الله بن مسعودٍ فروى الإمام الشّافعيَ رضي الله 
عنه في كتاب «أحكام علي وابسن مسعوو» [111/1] عن أببي 
معاوية عن الأعمش عن إبراهيم يم اليِميّ عن أبيه عن عبد اللّه 
قال: «لا بأس بالدّرهم بالدّرهمين» وهذا إسنادٌ صحيحّ نقلته من 
نسخةٍ معتبرةٍ من «الأمَ»: قال فيها الشافعي: أخبرنا أبو معاوية 
ولا مانع من ذلك فإنه عاصره وروى البيهقيّ ذلك في كتاب 
«المعرفة» فقال: عن الشافعي فيما بلغه عن أبي معاوية. 

وقد روى أيضًا من طريق سعيد بن منصور عن أبي معاوية 
بهذا الإسناد؛ فأيًا ما كان فهر صحيحٌ عن ابن مسعودء ولفظ ابن 
مسعود في رواية سعيد بن منصور «لا ربا فيما كان يدا بيارا 
ورواه البيهقي ف كتابيه السّئن والآثاره ومعرفة السّنن مع روايته 
للفظ المتقدم بلفظ آخر ليس بصريمء سأذكره إن شاء الله تعالى 
في فصل الرّجوع عن ذلك ولا حاجة إلى ذكره هنا للاستغناء بما 
هو أصرح منهء والله أعلم. 

(وأمًا) معاوية فلم يحقّق ذلك عنهه فإنه روي عنه شيءٌ 
محتملٌ لذلك ولغيره» وجرت له في ذلك قصّة مع عبادة بن 
الصّامت رضي الله عنهما مشهورة؛ وروي عن أبي الدرداء 
رضي الله عنه ولعلّها جرت معهما مرتين. 

أمَا 3 قصّة أبي الدّرداء فروى مالك في الموطا ]١707[‏ عن 
ال ال 0 
سقايةً من ذهبو أو ورق بأكثر من وزنهاء فقال له أبو اللترداء: 
«سَمِنتُ رَسُولَ الله يله يَنْقَى عَنْ يثْلٍ هذا إلا مِثلاً بمثل»» فقال 
له معاوية: ما أرى بهذا بأسّاء فقال أبو الدّرداء: من يعذرني من 
معاوية؟ أخبره عن رسول الله ل ويخبرني عن رأيه؛ لا أساكنك 
بأرض أنت بهاء ذ ثم قدم أبو الدّرداء على عمر بن الخطّاب رضي 
لله عنهما فذكر ذلك لهء فكتب عمر بن الخطّاب إلى معاوية أن 
لا يبيع ذلك إلا مثلا بمثل وزنًا بوزن». 

هذا لفظ الموطًا ورواه النسائيّ [401/5] إلى آخر لفظ النبي 
كله مثلاً بمثل من طريق مالك والسّقاية الإناء يسقى به. 


ااا تكملة الإمام السبكي 


والسّقاية موضع السقي. 

قاله في الحكم. 

وروى مسلمٌ ]١041[‏ وأبو داود والترمذيَ [40؟١]‏ وابن 
ماجه قصّة عبادة مع معاوية عن أبني الأشعث» والثفظ لمسليٍ 
وهذا لفظ روايتنا في صحيحه قال: غزونا غزاة وعلى الناس 
معاوية فغنمنا غنائم كثيرةٌ فكان فيما غنمنا آنية من فضّةء فأمر 
معاوية رجلاً أن يبيعها في أعطيات النّاسء فتصا فتصارع الناس في 
ا م فقال: (إنْي مَمِعْتُ رَسُولَ 

لله يَكد ينه نَى عَن بع الهس هوه وَالفِضُة بالفِضق وَالبر 
98 وَالشِير بالنثييرء الم بالتْش والح بالولح ِلأسّوَاءٌ 
بسوَاء 58 عن فَمَنْ رَادَ أَوْ ازْدَادَ فَقَدْ أرئى»» فرٌ للشاس ما 
أخذواء فبلغ ذلك معاوية فقام خطيبًا فقال: ألااما بال رجال 
يتحدّثون عن رسول الله يكل أحاديث؛ قد كنا نشهده 5 
فلم نسمعها منه» فقام عبادة بن الصّامت رضي الله عنه فأعاد 
القصّة وقال: لنحدّثنٌ بما سمعنا من رسول الله كَل وإن كره 
معاوية» أو قال: وإن رغم. ما أبالي الآ أصحبه في جنده ليلة 
سوداء. 

وني رواية أبي داود [7744] والنسائي [4577] في هذا 
الحديث بأسانيد صحيحة: «الذهَبُ ادح يِرُمَا وَعَيْنَهَا وَرْنًا 
بوذن وَالِفِضَة بِالفِضّةٍ يَبِرُّهَا وَعَيْنهًاه. 


ويه عندهما: «فَمَنْ زَاد أو ازدَادَ فَقَدَ أَرْئَى وَفِي آخرهِ 


عِنْدَهُمًا ولا بَأ بيع البرٌ بالششعيرء وَالشَعِيرٌ أكترهُمَا يِ يدا ييا 
5 


ولفظ ابن ماجه [1564]: «وَأَيرنَا أذ نيع البرُ بالشجير 
المي بابر يدا بيو كيف شيثنا». 

وهذا لمتقول عن معاوية معنا أله كان لا ييرى ابا في بييع 
العين بالتبر ولا بالمصوغ وكان يخي في ذلك التفاضل؛ ويذهب إلى 
أن الرّبا لا يكون في التفاضل إلا في النبر بالتَبىء وفي المصوغ 
بالمصوغ؛ وفي العين بالعين» كذلك نقل عن ابن عبد الب فليبس 
موافقا ابن عباس مطلقاء وإن كان الذي ذهب إليه من الشّذوذ 
الذء لول عنم وسيآني الكلام عليه قريبًا إن شاء اللّه تعالى. 

(وَأما أسَامَة َه فلا أعلم عنه في ذلك شيئا إل روايته عن الي 
يكل : «إنْمًا ارا فِي اليك ولا يكفي ذلك في نسبة هذا القول 
إليه فإنه لا يلزم من الرّواية القول بمقتضى ظاهرها لجواز أن 
يكون معناها عنده على خلاف ذلك أو يكون عنده معارض 
راجح وإنما ذكرته لأنّ جماعة من أصحابنا وغيرهم كالماوردي 


من الشافعيّة وأبي محمد المقدسيّ صاحب «المفني» من الحنابلة» 
نقلوه عنه وعن البراء بن عازبهٍ وزيد بن أرقم وعبد اللّه بن 
الرّبير ووافقهم الشّيخ أبو حاملر الإسفرابيي على هذا التقل فيما 
عدا البراء» ووافقهم الخطابي في أسامة» فإن كان عندهم مسندٌ 
غير ذلك الله أعلم. 

(أَما البرَاهُ وَريْدُ بْنُأَرْقَمَ) فكذلك لا أعلم الثقل عنهما 
صِريِمًا في ذلك إلا ما روينا عن أبي المنهال سيار بن سلامة باع 
شريك لي بالكوفة دراهم بدراهم بينهما فضل؛ فقلت: ما أرى 
هذا يصلحء فقال لقد بعتها في السّوق فما عاب علي ذلك أحدٌ 
تيت البراء بن عازبي فسالته فقال: «قَلمٌ النبي كله اللريئة 
وَيِجَارَئَنَا هَكَذَاء فَقَالَ: مَا كَانَ يّدَا بيَدِ فلا بأ وَمَا كَانَ نَسبِيئًا قلا 
خيْرَ فيو وأت زيد بن أرقم فإنّه كان أعظم تجار مني 

فأتيته فذكرت ذلك له فقال: صدق البراء إسناده صحيحٌ 
ولكن له علَهَء (وقيل): إن منسوخ؛ وسابسط الكلام عليه إن 
شاء الله تعالى في ذكر دليل ابن عبّاس ومن وافقه والجواب عنه. 

(وَأمًا عبد الل بن الريْ) فلم أقف على إسناده إليه بذلك. 

وإنما الشيخ أبو حامدٍ والماوردي وأبو محمد المقدسيّ الحنبلي 


حكوه عنه واللّه أعلم. 
فهذا ما بلغني عن الصّحابة رضي الله عنهم من نسب إليه 
القول بذلك. 


وأمّا الشابعون فقال الشّافعيّ رحمه الله في كتاب اختلاف 
الحديث «كان ابن عباس لا يرى في دينار بدينارين ولا في درهم 
بدرهمين يدا بِيدٍ بأسًا ا ف النّسيئة» وكذلك عامّة امعان 
وكان يروي مثل قول ابن عبّاس عن سعيلرٍ وعروة بن الزبير رأيًا 
منهما إلا أنه يحفظ عنهما عن رسول الله يُ. 

قال الشافعيّ رحمه الله: وهذا قول المكيّين. 

هذا كلام الشافعيّ بحروفه وجاء عن جرير بن حازم قال: 
«سألت عطاء ابن أبي رياح عن الصرف فقال: يا بي إن وجدت 
مائة درهم نقدًا فخذه» وقال ابن عبد البر: إن أهل مكة كانرا 
عله قدمًا وجزيئاء يجرون التفاضل في ذلك إذا كان يدا بيب 
أخذوا ذلك عن ابن عبّاس رحمه الله. 

(الفَصلُ الثَانِي) 

فيما نقل من رجوع من قال بذلك من الصّدر الآول. 

(أما): ابن عبّاس فقد اختلف في رجوعه؛ ذكرنا من قال إنه 
زجع عنةه 1 

قد تقدّم قول أبي الصّهباء الثابت في صحيح مسلم أنه سأله 
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عنه فكرههء وتقدم أيضا مناظرة أبي سعيدٍ وأبي أسيدٍ له في قوله 
بإباحته. 

وعن حيّان - بالحاء المهملة والياء - ابن عبيد اللّه - 
بالتصغير - العدوي قال: «سألت أبا مجلز عن الصّرف فقال: كان 
ابن عباس لا يرى به باسًا زمانًا من عمره ما كان منه عينًا يعني 
يدا بيل». 

وكان يقول: إِنما الرّبا في النسيئة» فلقيه أبو سعيدٍ الخدري 
فقال له: : يا ابن عبّاس ألا تتقي اللّه؟ إلى متى تؤكل الناس الرّبا؟ 
اما بلنك: دأ َسُولَ اللو َل ذَأت يوم وَهُوَ ع وج وَأ 
سَلَّمَة: إن لآشتهي تَمْرٌ عَجْوَةٍ فْبعَمَتْ صَاعَيْنِ مِنْ تمر إلى رَجُلٍ 
ين الأنصّار فجت يَدَلَ صاعينٍ صَاعًا من تَمْرٍ عَجْوَةٍ قَقَامَتَ 

فَقَدمنْهُ إِلَى رَسُول الله قَلَمّا و2 أَعْجبْهُ كَقَاوَلَ نَمْرءٌ نه نمك 
قال: من أينَلَكُمْ هذا؟ قات أمْ سلَمَة َع صاعين مر نَمْرِ 
إلى دَجُلٍ سن : الآنصّار فأتى يَدَلَ صَاعَيْنٍ هَذَا الضّاعٌ الوَاحِدٌ. 

اه كل ىلر ينين وَقَال: رُدُرهُ لا حَاجَة لي 
فيه الشَمْرُ بالشمر وَالخِنطَة بالجنطّة. 

لشم بالشي الدع الهس وَالفِضَةٌ الفِضة يدا بيد 
بابي يلا بوذل» فمَنْ راد فهر ربا ثم قال: كذلك ما يكال 
5-0 فقال ابن عبّاس: جزاك اللّه يا أبا سعيدٍ الجئة فإنك 
ذكرتي أمرا كنت تبن امتحتر الله واترب إليه فكان بتهنى عه 
بعد ذلك أشدٌ النهي» رواه الحاكم في المستدرك [15875] وقال: 


هذا حديث صحيح الإسناد. ول يخرجاه بهذه السنياقةه وفي احكمةه " 


عليه بالصّحّة نظر فإنٌ حيّان بن عبيد اللّه المذكور قال ابن عدي: 
عامّة ما يرويه إفراداتٌ يتفرّد فيها وذكر ابن عدي في ترجمته 
حديثه في الصّرف هذا بسياقه. ثم قال: وهذا الحديث من حديث 
أبي مجلز عن ابن عبّساس تفرد به حيّان» قال البيهقي وحيّان 

(واعلم) أنّ هذا الحديث ينبغي الاعتناء بأمره وتبئين صحته 
من سقمه لآمر غير ما نحن فيه؛ وهو قوله وكذلك مايكال 
ويوزن» وقد عل فيه بنوعين من 1 

(احدُهما): تضعيف الحديث جملة وإليه أشار البيهقي» ومن 
ذهب إلى ذلك ابن حزم أعله بشيء أنبّه عليه لثلا يغترٌ به وهو أنه 
أعله بثلاثة أشياء: 

(أحدها): أنه منقطع من أبي سعيد لا من ابن عباس. 

(والثاني): لذكره أن ابن عبّاس رجع واعتقاد حل أن 
ذلك باطلّ» لمخالفة سعيد بن جبير. 


(وَالتَالِث): أن حيّان بن عبيد اللّه مجهول. 

فأمًا قوله: إنه متقطمٌ فغير مقبول» أن أبا ملز أدرك ابن 
عا وببخع وارادرك ستيه وح تجدنك اسم 
تعرى عن الح إلا به 
فستتكلّم عليها في هذا الفصل إن شاء الله تعالى. 

وأمًا قوله: إن حيّان بن عبيد الله يجهولء فإن أراد مجهول 
العين فليس بصحيح بل هو رجل مشهور؛ روى عنه غير واحاره 
روى عنه حديث الصّرف هذا محمد بن عبادة» ومن جهته أخرجه 
الحاكم [25285]» وذكره ابن حزمء وإبراهيم بن الحجّاج الشامي 
ومن جهته رواه ابن عدي [7/ 80؟4] ويونس بن محمّارٍ ومن 
جهته رواه البيهقي [49؟١٠1‏ وهو حيّان بن عبيد الله بن حيّان 
بن بشرابن عدي: 

بصريُ سمع أبا مجلز ولاحق بن حميدٍ والضْحَّاكء وعن أبيه. 

وروي عن عطاء ذبن بريدة» روى عنه موسى بن إسماعيل 
ومسلم بن إبراهيم وأبو داود وعبيد الله ببن موسىء عقد له 
البخاري وابن أبي حاتم ترجمة فدكر كل منهما بعض ما ذكرته 
وله ترجمة في كتاب ابن عدي أيضًا كما أشرت إليه فزال عنه 
جهالة العين. 

وإن أراد جهالة الحال» فهو قد رواه من طريق إسحاق بن 
راهويه» فقال في إسناده: أخبرنا روح قال: «حدثنا حيّان بن عبيد 
اللّه وكان رجل صدق» فإن كانت هذه الشّهادة له بالصّدق من 


بثبتيء وأمًا مخالفة سعيد بن جبير 


زوح بن عبادة فروح عدت نشأ في الحديث عارفٌ به مصنفُ فيه 
تفن على الاحتجاج به؛ بصري بلدي للمشهود له. فتقبل 
شهادته له. وإن كان هذا القول من إسحاق بن راهويه؛ فناهيك 
به ومن يثنى عليه إسحاق. 

وقد ذكر ابن أبي حاتم حيّان بن عبيد الله هذاء وذكر جماعة 
من المشاهير تمن روى رن روى عنهم. 

وقال: إنه سأل أباه عنه فقال: صدوق. 

(النْوْعُ الثَانِي): من الكلام يتعلّن بخصوص قوله: وكذلك ما 
يكال أو يوزن وإن سلم صِحّة أصل الحديث. والأولى أن أؤخر 
ذلك إلى محلّه إن شاء اللّه تعالى» فإنه قد طال الكلام في ذلك 
هاهنا. 

وعن سليمان بن علي الربعي عن أبي الجوزاء أوس بن عبد 
الله اربع قال: «سمعته يأمر بالصّرف -يعني ابن عباس- 
زهذك ااشهم ذه يلدي المرجع عن اللةءفلقيت جك 
فقلت: إنه بلغي أنك رجعت. 
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قال: نعم إنما كان ذلك رأيًا مني» وهذا أببو سعيدٍ حدّث 
عن رسول الله كل "أنه نهى عن الصّرف» رويناه في سنن ابن 
ماجه؟ [17548] ومسند الإمام أحمد ]١١575[‏ بإسنادٍ رجاله 
على شرط الصّحيحين إلى سليمان بن علي» وسليمان ابن علي 
روى له مسلم. 

وقال ابن حزم: إنه مجهولٌ لا يدرى من هم؟ وهو غير 
00 

وعن أبي الجوزاء قال: «كنت أخدم ابن عباس رضي الله 
وات 1 جاءه رجل فسأله عن درهمٍ يدرهمين» 
فصاح ابن عباس وقال: إنّ هذا يأمرني أن أطعمه الرّباء ققال 
ناس حوله: إن كنا لنعمل بفتياك» فقال ابن عبّاس: قد كنت أفتي 
بذلك حتّى حدثي ابو سعيدٍ وابن عمر أن النيّ 8 نهى عند 
ني أنهاكم عنه» رواه البيهقي في السّنن الكبير ]٠١78٠[‏ بإسنادٍ 
فيه أبو المبارك وهو مجهول. 

وروينا عن عبد الرّحمن بن أبي نعم -بضم النون وإسكان 
العين- أن آيا تتغيار الخلري لقي ابن عباس نشيهد على ستول 
الله يله أنه قال: «الذّمَيُ بلعب وَالفِضة بالفضة يفلا بيل. 

َم زا فَقَدْ أربَى» ققال ابن عبّاس: لوب إلنى الله يكنا 
كن أي ب فَمْ جا رواء الطّمائي [44] بإسناو صحييء 
وعبد الرّحمن بن أبي نعم تابعي ثقة متفق متَفقّ عليه» معروف بالرّواية 
عن أبي سعيارٍ وابن عمر وغيرهما من الصحابة. 

وغن أبي الجوزاء قال: «سألت ابن عباس عن الصّرف عن 
الذرهح وال رهمين يا يل تال لا أدري ا عاد يط بي بانثاءى 
قدمت مكة من العام المقبل وقد نهي عنه» رواه الطبراني [194] 
بإسناح حسن. 

وعن أبي الشعثاء قال «سمعت ابن عباس يقول: اللّهمْ ني 
أتوب إليك من الصّرفء إنما هذا من رأبي". 

وهذا أبوسعيدٍ الخدري يرويه عن النيّ يكل رواه الطبراني 
[57]] ورجاله ثقاتُ مشهورون مصرّحون بالتحديث فيه من 
أوّهم إلى آخرهم 

وعن عطيّة وهو العوقي - بإسكان الواو وبالفاء - قال أبو 
سعيدٍ لابن عبّاس: «تب إلى اللّه تعالى فقال أستغفر اللّه وأتوب 
0 

قال: ألم تعلم أنّ رسول الله يكل نهى عن الذهب بالدذّهب 
والفضّة بالفضّة وقال إِنْي أخاف عليكم الرّبا؟ قال فضيل بن 
مرزوق: قلت لعطيّة ما الرَبا؟ قال الرّيادة والفضل بينهما» رواه 


الطبراني [458] بسند صحيح إلى عطيّة وعطيّة من رجال السّنن» 
قال يحيى بن معين «صَّالِح» وضعفه غير فالإسناد يسببه ليس 
0 

وعن بكر بن عبد الله المزني: أنّ ابن عبّاس جاء من المدينة 
إلى مكة وجنت معه فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: يا أيّها 
النّاس إِنْه لا باس بالصّرف ما كان منه يدا بيد إنما الرّبا في 
النسيئة. 

فطارت كلمته في أهل المشرق والمغرب» حتّى إذا انتقضى 
ا ا 0 
«الذّهَبُ اذهب وَزْنًا بون مِثْلاٌ 1 تِبِرُ وَعَيْنَكُ فَمَنْ َادٌ أو 
اسْرَا قد أربَى» اشير بالشجير َاشمْرُ بِالثَمْرِوَالِنْحُ باللح 
مِثلاً بوثل فَمَنْ رَادَ أَوْ اسِتَرادٌ فَقَدْ أربى». 
الله وأثنى عليه ثم قال: (يا أيها الناس إني تكلّمت عام أوّل 
بكلمةٍ من رأبي وإني استغفر الله تعالى منه وأتوب إليه إن رسول 


الله يل قال: «الذَهَبُ بِالذهَبِ وَرَْا بوَرْن يثْلا بوث بره وعَينَفُ 
فَمَنْ زَادَ أَوْ اتاد قد أربَي») راقاد عايهى ناذه الأنواع السّتَة 
فرواه الطّبراني [409] بسن فيه مجهولٌ» وإنما ذكرناه متابعة لما 
تقدّم. 

وهكذا وقع في روايتناء فمن زاد واستزاد بالواو لا بأو والله 
اعم 

وروى أبو جابر أحمد بن محمّد بن سلامة الطّحاوي في كتاب 
المعاني والآثار [4/ 34] بإسنادٍ حسن إلى أبي سعيلرٍ قال: «قلت 
لابن عبّاس: ارايت الذي يقول: الديثار بالذينار؟ وذكر الحديث 
ثم قال: قآل سيد ونزع عنها ابن عباس» وروى الطّحاويٌ 
]"١[‏ أيضًا عن نصر بن مرزوق بإسنادٍ لا بأس به عن أبي 
الصّهباء «أنّ ابن عبّاس نزل عن الصّرف» وهذه أصرح من رواية 
مسلم وجمعه لهما. ْ 

دقع الطُحاوي [717/4] عن أبي أميّة بإسناج حسن إلى 
عبد الله بن حسين أنّ رجلاً من أهل العراق قال لعبد اللّه بن 
عمر: (إِنّ ابن عباس قال وهو علينا أميرٌ: من أعطى بالدرهم 
ماثة درهم فلياخذها وذكر حديعًا إلى أن قال: فقيل لابن عبَّاسٍ ما 
قال ابن عمرء قال: فاستغفر ريّه وقال: إِنْما هو رأ مني؟. 

وعن أبي هاشم الواسطي واسمه يحبى بن دينار عن زياد 
قال: «كنت مع ابن عباس بالطائف» فرجع عن الصرف قبل أن 
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يموت بسبعين يومًا» ذكره ابن عبد البرّ في الاستذكارء وذكر أيضًا 
عن أبي حرّة قال: «سال رجلٌ ابن سيرين عمن شيء فقال: لا 
علم لي بهء فقال الرّجل أن يكون فيه برأيك؛ فقال: إني أكره أن 
أقول فيه برأي ثم يبدو إلي غيره فأطلبك فلا أجدك إن ابن 
عباس قد رأى في الصّرف رأيًا ثم رجع» وذكر أيضًا عن ابن 
سيرين عن الهذيل - بالذّال المعجمة - ابن أخت محمّد بن سيرين 
قال: «سألت ابن عباس عن الصّرف فرجع عنهء فقلت: إن 
الناس يقولونء فقال: الناس يقولون ما شاءوا» فهذا ما بلغي تا 
يدل على رجوعه عن ذلكء فإذا تأمّلت الرّوايات المذكورة 
وجدت أصحّها إسنادًا قول أبي الصّهباء الذي رواه مسلمٌ 
]١1014[‏ أنّه سآل ابن عباس عنه فكرهه؛ لكنٌ لفظ الكراهة ليس 
بصرهم فجاذ أ يكرن كرهه ا وقع في من الناطرة ة الكبيرة شبهةٌ 

تقتضي تقتضي التوقف عنه أو التورّع» فإن ثبت عدم رجوع ابن عباس 
تعيّن حمل هذا اللفظ على ذلك وإلا فهو ظاهرٌ في الرجوع. 

وقد روي عن طاوس عن ابن عبّاس ما يدل على التوقف 
الألى كدي زواية التعارئ فواي افنيناتها ياي ذا 
الاحتمال ويبيّن أنه نزل عن الصّرف صريحاء وإسناده جِيّدٌ كما 
تقدّم» والحديث الذي أخرجه الحاكم في المستدرك صريحٌ» لكنّ 
سنده تقدّم الكلام عليه» ولا يقصر عن رتبة الحمسنء ويكفي في 
الاستدلال على ذلك أنه لم يعارضه ما هو أقوى منه. 

وحديث ابن ماجه ]22١048[‏ الذي قدّمته وبيّنت أنه على 
شرط مسلم صريح في الرجوع أيضاء وكذلك رواية ابن أبي نعم 
المتقدمة عن الطبراني [404] بإسناج صحيحء فهذه عدّة روايات 
صحيحةٍ وحسنةٍ من جهة خلق من أصحاب ابن عباس تدلٌ 
على رجوعه؛ وقد نوك ف رجوعة أيضًا غير ذلك وفيما 5 
غنية إن شاء الله تعالى. 

ذكر من قال: إنه لم يرجع عنه 

روى ابن حزم [8/ 487] أنّ الإمام أحمد قال: حدثنا هاشم 
قال: قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه 
قال: اما كان الربا قط في ها وهاء وحلف سعيد بن جبير باللّه ما 
رجع عنه حبّى مات» وهذا إسنادٌ مين على صحته: لكتها شهادة 
على نفي» وأصرح ما ذكره ابن عبد البرٌ عن ابن عيينة عن فراتٍ 
القرّاز قال: «دخلنا على سعيد ابن جبير نعوده فقال له عبد الملك 
بن مبشّر الرّراد كان ابن عباس نزل عن الصّرف» فقئال سعيدٌ: 
يلي اقل أن فوس يق رثاد ةن يوقم وهر رتراك :01 سد 
عنه؟ ذكره هكذا بغير إسنادٍ إلى ابن عيينة» قال ابن عبد البرّ: رجع 


ابن عباس أو لم يرجع في السئة كفاية عن قول كل واحليه ومن 
خالفها رد إليها قال عمر بن الخطّاب رضي الله عنه ردٌوا 
الجهالات إلى السئة. 

(وَآَمّا ابْنْ مَمْعُودِ) فيدلَ على رجوعه ما رواه البيهقي في 
كتابيه معرفة السّنن والآثار مختصرًاء والسّنن الكبير ]١٠١781[‏ 
مطولاً بإسنادٍ كله ثقات مشهورون عن أبي عبد الله بن مسعوج: 
«أنّ رجلاً من بي سمح بن فزارة سأله عن رجل تزوج امرأةٌ 
فرأى أمّها فاعجبته فطلّق امرأته» لتزوّج أمّها؟ قال: لاابأس» 
فتزوّجها الرّجل وكان عبد الله على بيت المال» فكان يبيع نفاية 
بيت المال» يعطي الكثير ويأخذ القليل» حتى قدم المدينة فسأل 
أصحاب محمد كَلِْ فقالوا: لا يحل لهذا الرّجل هذه المرأة» ولا 
تصلح الفضّة إلآّ وزنًا بوزن» فلمًا قدم عبد الله انطلق إلى الرّجل 
فلم يجده. ووجد قومه فقال: إِنّ الذي أفتيت به صاحيكم لا 
يحل فقالوا إنها قد نرت له بطنها قال: وإن كانء وأتى الصّيارفة 
فقال: يا معشر الصتيارفة إن الذي كنت أبايمكم لا يحل [لا تحل] 
الفضّة إلا وزنًا بوزن». 

التفاية - بنون مضمومةٍ وفاء وبعد الألف ياءٌ من من تحت 
د ها انعد من الشيه ٠‏ لرداءته قاله الجوهري وهذه الرّواية صريحة 
في رجوعه وليسث صريحة في موافقة ابن عبّاس لجمواز أن يكون 
ذلك ف ضوعن الثقاية لرداءتها ]3 ذلك ليس أيضاء 
لكنّ رواية أبي معاوية المتقدّمة في الفصل الأول صريحة في بيع 
الترهم بالدّرهمين, فانتظم منها ومن هذه قوله أوّلاً ورجوعه 
ثانيًا والحمد لله. 

(وأمًا ابن عمر) فقد تقدّم رجوعه في الرّواية الي دلت على 
قوله» وأنّ ذلك في صحيح مسلمء واشستهر تهر عنه بعد ذلك من 
طرق كثيرةٍ قوله بالتّحريم ومبالغنه في ذلك روايات صحيحة 
صريْحه ولم يكن قوله الول قد اشتهر 
عليه زماناء بل رجع عنه قريبًا واللّه تعالى أعلم. 

(وأما) أسامة وزيد بن أرقم والبراء بن عازبي وعبد الله بن 


تهر عنه ولعله لم يستقرٌ رأيه 


الزّبير فقد تقدّم التوقف في صِحّة ذلك عنهم. 

(وآمًا) معاوية فقد تقدّم أنه غير قائل بقول ابن عباس ممع 
شذوذ ما قال به أيضًا والظَنٌ به لا كتب إليه عمر رضي الله عنه 
أنه يرجع عن ذلك. 

(وآمًا) التابعون فلم ينقل في رجوعهم شيءٌ فيما علمت 
واللّه تعالى أعلم غير أنّي أقول: إِنّ الظْنُّ بكلّ من سمع من 
الصّحابة» ومنهم هذه الأحاديث الصريحة الصحيحة في تحريم ريا 


0 


الفضلء أن يرجع إليها واللّه تعالى أعلم. 
(الفَصل الثَّالِث) 

في بيان انقراض الخلاف في ذلك ودعوى الإجماع فيه. 

قال ابن المنذر: أجمع عوامٌ الأمصار مالك بن أنس ومن تبعه 
حل أعزن الدة ونان امور وو ؤافكة مو امل العراقة 
والأوزاعي ومن قال بقوله من أهل الشّام واللّيث بن سعدٍ ومن 
وافداس اقل مصرء والقافس وامحايه واعد وإسحان وابلز 
ثور والنعمان ويعقوب وبحمّد بن علي أنه لا يجوز بسع ذهيم 
بذهبر ولا فضّةٍ بفضةٍ ولا بر بر ولا شعير بشعير» ولا تمر بتمر 
ولا ملح ملح متفاضلاً دا بيد ولا نسيئة؛ وأنّ من فعل ذلك فقد 
أربى والبيع مفسوخ. 

قال: وقد روينا هذا القول عن جماعةٍ من أصحاب رسول 
اللّه كل وجماعة يكثر عددهم من التابعين. 

(قلت): ومّن قال بذلك من الصّحابة أربعة عشر» منهم أبو 
بكر وعمر وعثمان وعلي وسعدٌ وطلحة والوّبين روى مجاهدٌ 
عنهم الأربعة عشر أنهم قالوا: «الذهب بالذهب والفضّة بالفضّة 
وأربوا الفضل» وروى ذلك ابن أبي شيبة في مصئفه [51491] 
عن ابن فضيل عن ليث وهو ابن أبي سليم عن مجاه وهؤلاء 
السّبعة من العشرة المشهود لحم بالجنة ومن صمح ذلك عنه أيضًا 
غير هؤلاء السّبعة عبد اللّه بن عمر وأبو الدّرداء. 

وروي عن فضالة بن عبيله وقد تقدّم كلام أبي سعيلو وأبي 
أسيلٍ وعبادة وقد رويت أحاديث تحريم ربا الفضل من جهة 
غيرهم من الصّحابة؛ والظاهر أنهم قائلون بها لعدم قبولها 
للتأويل والله أعلم. 

وقال الترمذيّ بعد ذكره حديث أبي سعيلٍ: والعمل على 
هذا عند أهل العلم من أصحاب التي كل وغيرهم إلا ما روي 
عن ابن عبّاس» وكذلك رويء عن بعض أصحابه شيءٌ من هذاء 
وقد روي عن ابن عباس أنه رجع عن قوله. والقول الأوّل 
إشَيده والعمل علن جنذا عه عابني رهن فل سان 
الثوري وابن المبارك» وروي عن ابن المبارك أنه قال: ليس في 
الصّرف اختلاف: هذا مختصر كلام الترمذي. 

وقال ابن عبد البيّ: لا أعلم خلافا بين أئمّة الأمصار بالحجاز 
والعراق وسائر الآفاق في أنّ الدينار لا يجوز بيعه بالدّينارين ولا 
بأكثر منه وزنا ولا الدرهم بالترهمين» ولا بشيءٍ من الرّيادة 
عليه إلأما كان عليه أهل مكّة قدمًا وحديكًا من إجازتهم 
التفاضل على ذلك إذا كان يدا بِيدٍء أخذوا ذلك عن ابن عبّاس 


رحمه الله» قال ابن عبد البرّ: ولم يتابع ابن عباس على قوله في 
تأويله حديث أسامة أحدٌ من الصحابة» ولا من التابعين» ولا من 
بعدهم من فقهاء المسلمين إلا طائفة من المكبّين أخذوا ذلك عنه 
وعن أصحابه وهم محجوجون بالسّنة الثابتة الي هي الحجّة على 
من خالفها وجهلها وليس أحدٌ بحجَةٍ عليها. 

ونقل النووي في شرح مسلم إجماع المسلمين على ترك 
العمل بظاهر حديث أسامة قال: وهذا يدل على نسخه؛ وقد 
النتدل ابن عبد الب على صطنة تاويله ميك اسامة بإجاع 


الناس - ما عدا ابن عبّاس - عليه واللّه تعالى أعلم 
(الفصل الرابع) 
في بيان الحق في ذلك. وأنّ هذه المسألة من المسائل الإجماعية 


أولاً. 

اعلم أنّ دعوى الإجماع في ذلك منحصرة في ثلاثة أوجو إمّا 
أن يدعي إجماع العصر الأول من غير سبق خلافي استنادًا إلى أن 
ندرة المخالف لا تضرًّ» وإمّا أن يسلّم سبق الخلاف المعتدّ به 
ويدّعي رجوع المخالف» وصيرورة المسألة إجماعيّة قبل انقراض 
ذلك العصرء وإمّا أن يقال انعقد إجماعٌ متأخرٌ بعد انتقراض 
الماضين المختلفين. 

(أَما الآَوْلُ): فقد اقتضى كلام بعضهم دعواه؛: وزعموا أن 
الصّحابة أنكرت على ابن عبّاس في ذلك لمخالفته الجماعة» وقد 
اختلف علماء الأصول في انعقاد الإجماع مع ندرة المخالف. 
فالجماهير من جميع الطوائف على أنه لا ينعقد الإجماع مع مخالفة 
الواحدء لأنٌ المجمعين حيشدٍ ليسوا كل الأمة» والعصمة في 
الإجماع إنما تثبت لكل الآمة لا لبعضهم. ولأنْ أبا بكر رضي الله 
عنه خالف الصّحابة وحده في قتال مانعي الرّكاة وكان الحق معه 
ورجعوا إليه» وخالف ابن مسعودٍ وابن عبّاس في عدو من مسائل 
الفرائض جميع الصّحابة واعتدّ بخلافهم إلى رم 

وهذا ظاهرٌ على طريقة من يرى إسند الإجماع إلى 
النصوصء وهي طريقة الشافعيَ وكثير من أصحابه؛ منهم 
المصنف وأبو حامدٍ الغزاليّ ومن جد إن كاة بيطرت 
الشافعي وطريقة الغزاي لاف يسيرٌ فإنّ الشّافعي يرى التمسّك 
بالكتاب بآيات من جملتها قوله تعالى: م#وَمَن يَشَاقِقَ الرْسُول مِنْ 
لما تين لَُ الى وَبِعْ غَيْرَ سيل المْؤينن» الآية. 

ويقال: إِنْه قرأ القرآن ثلاث مرّات حتى وجد هذه الآيةء 
وإنه أوَل من احتججٌ بها فذكرها للرّشيد حين طلب منه حجّة من 
القرآن على الإجماع والغزالي رحمه الله يقول: التمسّك بقوله يَله: 


تكملة الإمام السبكي 1م 


«لا نَجتَمِعُ أمْتِي عَلَى خطَه ونظائره لكونه من حيث اللّفظ أدل 
على المقصودء وكذلك القاضي أبو بكر الباقلاني والكلام ني 
للك تور دن ل الوق القة قعل ليع عع لا م تالت 
واحدٌ لم يصدق على الباقين أنهم كلّ الأمّة حقيقةٌ فلا تتناوهم 
النصوص الشاهدة بالعصمة. 

(وأمًا) على طريقة من يرى إسناد الإجماع إلى جهة قضاء 
العادة باستحالة إجماع الخلق العظيم على الحكم الواحد إلا 
لدلالةٍ أو أمارقء وهو الذي عول عليه إمام الحرمين وابن 
الحاجب. فيصعب على هذا المسلك تقرير أن مخالفة الواحد 
للجمٌ الغفير والخلق العظيم يقدح في إجماعهم. فإنهم بالنظر 
إليهم دونه تقضي العادة باستحالة إجماعهم على ما لا دليل عليه 
ولا أمارة» فأي فائدةٍ لوفاقه أو خلافه» وكذللك إذا فرضنا أنّ 
مجموع علماء الأمّة لا يبلغون مبلفا تقضي العادة باستحالة 
اجتماعهم على ذلك ينبغي على هذا المسلك أن لا يكون قول 
كلّهم حجَّة هذا قال إمام الحرمين: إِنّ إجماع المنحطين عن رتبة 
التواتر ليس بحجّةٍء بناءً على أنّ مأخذ الإجماع يستند إلى اطّراد 
العادة, ومع ذلك ا" مخالفة الواحد والاثنين يقدح في 
الإجماع. 

والطريقة الصّحيحة هي الي عول عليها الشافعي وأكثر 
الأصحاب» رهي التمسمّك بدليل السّمع» فلذلك خلاف الواحد 
الخلافتف في ذلك عن 
ابن جرير الطبريّ قال: إنه يكون إجماعًا يجب على ذلك المخالف 
الرجوع إليى ووافقه أبو بكر أحمد ابن علي الرَازي من الحنفيّة 
وأبو الحسين الخيّاط من المعتزلة» وابن جرير وابن مندادٍ من 
المالكيّة ثم اختلف التقل. 


والاثنين قادح في صحة الإجماع؛ وقد اشتهر 


عن ابن جرير فيما زاد عن الاثنين» ففي شرح اللّمع 
للمصئّف أبي إسحاق أنه إذا خالف أكثر من ذلك لا يكون 
إجماعا وكذلك قال إمام الحرمين إِنّ ابن جرير طرد مذهبه في 
الواحد والاثنين وسلّم أنّ خلاف الثلاثة معتيك ” 

وتبعه الغزالي في المنخول ونقل سليم بن أيَوب الرَازي في 
تقريبه الأصول أنّ ابن جرير لا يعتدّ بمخالفة الاثنين والثلائة 
وكثيرٌ من المصتفين في الأصول كالقاضي عبد الجبار وأبي نصر 
بن الفاغ يتان عذة الغالم وتشيره ترجوا السالة مخالفة 
الواحد والاثنين وسكتوا عن الرّائد. 

(وآمًا) الغزالي في المستصفى فلم يعتدٌ بعددٍ يل ترجم المسألة 
بإجاع الأكثر مع تخالفة الأقل» وتبعه على ذلك جماعة من 


أصحابنا وغيرهم. تلخيص الخلاف فيه من متفرّق كلامهم سبعة 
مذاهب: 

(أحدها): لا ينعقد الإجماعء وهو قول الأكثرين 

(والثاني): ينعقد وهو قول ابن جرير والخيٍاط والرازي 
وأوما إليه مد على ما نقله ابن قدامة. 7 

(قلت): ورايت الشّافعيَ في كتاب جماع العلم من الأم حكاه 
عمن بحث معه وأمعن في الرّدٌ عليه؛ وسأذكر شيئا من كلامه 
قريبًا إن شاء الله تعالى. 

(وَالَالِثْ): إن بلغ الأقلّ عدد التّواتر ل يعد بالإجماع وإلاً 
اعتدّ به قال الغزالي رحمه الله: وهذا فاسد. 

(وَالرَابعٌ): إن سوّغت الجماعة الاجتهاد في مذهب المخالف 
فخلافه معتدٌ به كخلاف ابن عبّاس في مسألة العول؛ فإنها محل 
اجتهادٍ وإلا فلاء وكخلاف ابن عبّاس في مسألة ربا الفضل هذه 
ومسألة المتعة» ولذلك أنكر الئاس الاجتهاد فيهماء وهذا القول 
منسوبٌ إلى أبي عبد اللّه الجرجانيّ وهو الذي رأيته في كتتب 
الحنفيّة منسوبًا إلى أبي بكر الرّازي قال: نقل المرغيناني في شرح 
الهداية أنّ شمس الأئمة العم قال: والأصح عندنا ما أاشار 
إليه أبو بكر الرَازي -رحمه الله تعالى- أن الواحد إذا خالف 
الجماعة -فإن سوغوا له ذلك في الاجتهاد- لا يثبت حكم 
الإجماع بدون قوله؛ وإن لم يسوَغوا له الاجتهاد وأنكروا عليه 
قوله فإنه يثبت حكم الإجماع. 

(والخامس): أنّ قول الأكثر حجّة لا إجماءٌ» واختاره ابن 
الحاجب رحمه اللّه. 

قال الغزاي رحمه الله في المستصفى: وهو تَحكمٌ لا دليل عليه؛ 
وهو ظاهرٌ لأنه إذا ل يكن إجماعًا فبماذا يكون حجّة؟. 

(والسادس): أنّ اتباع الأكثر أولى وإن جاز خلافه. وضعفه 
الغزاليٌ وحكى قولاً: 

(سَابعًا): بالفرق بين أصول الدّين فلا يضِرٌ والفروع فيضر» 
ولو ثبت الخلاف الذي قدّمته عن كلام سليم وغيره عن قائلين 
أو قائل واحا في وقتين» صارت الأقوال (تمَان ِيّهُ) ولكن أخشى 
أن يكون أحدها غلطًا على المنقول عنه؛ أو يكون ذكر ذلك على 
سبيل التَمسّكء ويكون مراده الأكثر كما ذكر غيره وبالجملة 
فيرجّح الأكثر على الأقلَ فيما طريقه الاجتهاد. ولا معنى له. 

وكم من مسألةٍ ذهب إليها الشافعي أو مالك أو أبو حنيفة 
ولم يوافقه عليها إلا الأقلرن» وكم من قليل على الحق» وكثير 
على غيره «كَمْ من فِنةِ فلل لت فِنهُ َكِيرَة بإِذْن اللو قال 


الشافعي رحمه الله عمّن بحث معه قال: لا انظر إلى قليل من 
المتقين» وأنظر إلى الأكثر. 1 

قال الشافعي: 

(قُلت): أقتصف القليل الّذين لا ينظر إليهم أهم إن كانوا 
أقلّ من نصف الثاس أو ثلثهم أو ربعهم؟ قال: لا استطيع أن 
أحدّثهم ولكن الأكثر. 

(قلت): العشرة أكثر من تسعةء قال: هؤلاء متقاربون. 

(قَلت): فحدّهم بما شئتء قال: ما أقدر على أن أحدّهم 
(قلنا) فكأنك أردت أن تجعل هذا القول مطلقا غير محدودء فإذا 
وجد من يقول بقول اختلف فيه؛ قلت عليه الأكثر وإذا أردت رد 
قول قلت هؤلاء الأقلَ» أفترضى من غيرك مثل هذا الجواب؟ 

وطوّل الشافعي كثيرًا في الكلام معه بما لا يحتمله هذا المكان» 
ولااضرورة تدعو إلى نقله وتمسّكهم بالأمر باتباع السّواد 
الأعظمء وأشباه ذلك كلّه لا دليل فيه وقد بيّن ذلك في أصول 
الفقه ويلزم هؤلاء أنه إذا اتفق نصف الأمة وانضاف إليهم واحدّ 
من الصف الآخر أن يوجبوا على الباقين اتباعهم» قال القساضي 
عبد الجبار وهذا معلوم الفساد. 

(وَأَنا) من اعتير عددًا معيّا كما حكي عن ابن جريرء فعلى 
ما نقل عنه اسل لا امك لديها يدرلا عليه لق آم خلذف 
الثلائة ئة لا يقدحء إن كان يقول: إن خلاف الأربعة بخلافنه. 
وبالضّرورة نسبة الثلاثة من ثلاثة آلافي كنسبة الأربعة من أربعة 
آلافي. 

وعلى ما نقله إمام الحرمين وغيره من أنّ خلاف الثلائة 
يقادح وما دونها لا يقدح فلا أعلم له وجهًا إلما روي أنّ عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه خطب بالجابية فقال: دقام فنا رَسُولُ 
لله يك مقاِي فيكم فَقال: أَكْرِمُوا أصْحَابِي» : َم اين يُلونَهيْ 
نم الْذِينَ يَلْونَهَمْ ثمْ يَظْهَرُ الحَذِبُ مسف الرُجُلٌ وَلا 
ا رن ا 0 
الشافمي” في كتاب الرّسالة [ص: ان ديك ا 
ساعن اين عرو ارت اخ يمان عدا وعسر 
نيت غير ق الك والسايد» ووتناء:ى مسد على بن حي 
[1] من حديث ابن الزّبير عن عمرء ورواه النسائي بإسنادٍ 
صحيح من حديث جابر بن سمرة عن عمرء وقال الترمذي 
[1175؟]: حسنٌ صحيح غريبُ من هذا الوجه؛ وذكره 
الدارقطي في العلل [؟/ 10] وذكر فيه اضطرابًا لكنه غير قادح 


وفي مسند الإمام الجليل عبد الله بن سعيد بن المسيّبٍ قال: قال 
رسول الله يل: «إنّ الشيطَانَ يهم بالوَاحِدٍ وَيَهِمْ بالآثين فَإِذَا 
كَانُوا لاه لمهم بهِمْ» صحيح إل سعيبه وهو من مرسلاتهع 
وفي معناهما قوله يكل «الوَاحِدُ سَيْطَانَ وَالأثْئّان شَيْطَانَان العامة 
رك ازواة أبو داود [01؟] والنّسائيَ [6849] بلفظ الراكب. 
وروي من طريق ابن وهب قال: حدّثني أبو فهر قال: قال 
رسول الله يكل: «الأقَنُونَ مِنْ العُلّمَاء الأكْترُوَ» وهذا مرسلٌ 
باطلٌ بلا شك ولذلك تمسكوا أن غالقة الواحد والاثتين شذُودٌ 
والشّذوذ منهيّ عنه وبإتكار الصّحابة على ابن عباس في هذه 
المسألة أعني ربا الفضلء وأجاب الأصحاب وغيرهم 28 الأول 
أن المراد به الشّاذْ أو الخارج عن الإمام بمخالفة الأكثر على وجهٍ 
يثير الفتنة» وعن الحديث الثاني بأنه محمولٌ على السّفر وفي ذلك 
ورده فإنٌ الحديث عن عمرو بن شعيبو عن أبيه عن جله عمرو 
بن العاص: «أَن رَجُلاً قم مِنْ سر َال لَه وَسُولُ الل كل مَنْ 
صَّحِّك؟ قَالَ: مَا صحِْتُ أَحَدَا قال رَسُولُ الله ل كِب 
شطَان وَالراكّان شيطَانَان وَالثْلانَةُ رَكبْ» هكذا رواه ابن وهب 
في مسنده» وهكذا لفظ أبي داود [11017] والنسائيّ [8849]» 
فإنّ الحديث فيهما بلفظ الراكب لا بلفظ الواحد. وعن كون 
ذلك شذودًا بأنٌ الشَاذً عبارة عن الخارج من الجماعة بعد 
الدّخول فيهاء وأمًا الذي لا يدخل أصلاً فلا يسمّى شادًا وعن 
الإنكار على ابن عباس بأنهم إنما أنكروا ذلك لمخالفته خبر أبي 
سعيدٍ لا للإجماع واللّه أعلم. 
(وأمًا) من فرّق بين عدد التواتر وغيره فهو يناسب طريقة 
من جعل مآخذ الإجماع حكم العادة باستحالة الخطا على الجمع 
العظيم» وهو بعيد (وأما) من فرّق بين أن تسوغ الجماعة 
الاجتهاد في ذلك الحكم أو لا فضعيفٌ؛ لآنّ قول الجماعة غير 
المخالف إن لم يكن حجَّةً فلا أثر لتسويغهم وعدمه؛ وإن كان 
حجّة فهو محل التزاع فليس إنكارهم عليه بأولى من إنكاره 
عليهم» نعم هاهنا أمرٌ يجب التنبّه له وهو أنّ الخلاف المعتدٌ به هو 
الخلاف في مظان الاجتهاد. كالمسائل التي لا نص فيهاء أو فيها 
نص غير صريح» » وبالجملة ما يكون الخلاف فيه له وجةٌ محتمل. 
(وََئ) هذه المسآلة فإنّ النصوص التي فيها صريحة غير قابلٍ 
للتأويل بوجه قريب ولا بعيلدء ولا للنسخ لما سيآتي إن شاء اللّه 
تعالى» وهي مع ذلك كالمتواترة عن النِّ كل أعني ما يدل على 
النهي عن ربا الفضل» ولا تستبعدون دعوى التّواتر فيهاء فمن 
تبّع الرّوايات عن الي يكلٍ حصل له العلم بذلك أو كاد. 


تكملة الإمام السبكي يفن 


قال الطّحاوي بعد أن ذكر ما رواه من الأحاديث «فثبت» 
بهذه [الآثار] المتواترة عن رسول الله يلِ النهي عن بيع الفضّة 
بالفضة والذهب بالذهب متفاضلا» وسأعقد فصلا جامعنا أشير 
فيه إلى أطراف الروايات في ذلك وإذا كان ني المسألة نصوص 
قطعية المتن قطعيّة الدلالة لم يكن مظان للاجتهاد» بل الحق فيها 
واحدٌ قطمّاء غاية الأمر أن الجتهد المخالف لم يطّلع عليهاء 
والتواتر قد يحصل في حقّ شخص ولا يحصل في حقّ آخرء فإذا 
خالف جتهند تعد اطلانه على عمقل هذه التلصوض يكون 
معذورًا في تخالفته إلى حيث يطّلع على النص» ولا يحل العمل 
بقوله ذلك؛ ولا يقلد فيه» وينقض الحكم به ولو لم تصل إلى حدّ 
التواتر مع صراحة دلالتها كان الحكم كذلك واللّه أعلم. 

(فإن قلت): ليس القول بذلك خاليًا عن وجدء وغاية الأمر 
أنّ الأحاديث المقتضية لتحريم ربا الفضل صحيحة صريحة» لكنّ 
الأحاديث المقتضية لجوازه أيفمًا كذلك كما سياتي وقد مضى 
شيءٌ منه؛ والتّرجيح معناء فإنَّ القرآن وقوله تعالى: لوَذَرُوا مَا 
بَقِيّ مِْ الربًا يبيّن أنّ الْذي نهى عنه ما كان ديئاء وكذلك كانت 
العرب تعقد في لختهاء وقد دل الني يل على أن التقد ليس الرّبا 
المتعارف عند أهل اللسان بقوله: دولا تيمُوا اذهب بِالذهَبي) 
الحديث فسماه بيعاء وقد قال تعالى: ٍِذَلِكَ نهم َانُوا نما البِيِعْ 
ثْلٌ الربًا وَأحَلٌ اللّهُ اليم وَحَرُمَ م الربا© فد من قال: إنما البيع 
مثل الرّباء قفي تسمية الني كلِ الرّيسادة في الأصناف بيعمًا دليلٌ 
على أنّ الرّبا في النساء لا في غيره. 

(قلت): أمَا التعارض فسنبيّن إن شاء اللّه تعالى الجواب عنه» 
ووجه الجمع بينهما بأرضح شْيءٍِ يكونء وكون الآية الكريمة 
وردت في تحريم نوع من الرّبا إن سلم اقتصارها عليه لا يدل 
على نفي غيره؛ والتعلق بكون ذلك يسمّى بيعًا لا ربًا تعلقٌ 
بالألفاظء مع تصريح الأحاديث بالنهي والتحريم وإثبات الرّبا 
فيهه ومثل هذه التعلقات الضتّعيفة يل ابن عبّاس ومن وافقه من 
الأئمّة اجتهدين عن التعلق بهاء ولو لم أرها مذكورة؛ ولكنّ أبا 
الحسن بن المغلس ذكرها عن القائلين بذلك» واللّه سبحانه وتعالى 
أعلم. 

(القِسْمُ الاِي): أن يدّعي إجماع العصر الأوّل بعد اختلافهم 
لا روي من رجوع من قال بذلك منهم؛ ومن تعرّض لذلك من 
الأصحاب القاضي أبو الطيّب في تعليقه. والعبدري في الكفاية 
قالا: #روي عن ابن عبّاس أنه رجع عن ذلك» فتكون المسألة 
إجماعًا وابن عبد اليرّ في التمهيد قال: لم أعدّه خلانًا لما روي عنه 


من رجوعه؛ وقد قدّمت أنّ من الصّحابة من صم النقل عنه 
بذلك: فرجع عنه يقينا كابن عمر وابن مسعودء ومنهم من 
اختلف عنه في رجوعه كابن عبّاسء وبقيّتهم كاسامة وزيد بن 
أرقم والبراء وابن الربير لم أثبت التقل عنه بذلك؛ ولم يرد عنهم 
رجوعٌ» فإن كانوا قائلين بذلك ولم يرجعوا فقد تعذّر دعوى هذا 
الوجه إلآّ [ما] ثبت رجوع ابن عبّاس ولم يبق فيهم تحالف فقد 
اختلف الأصوليّون في هذه المسألة لذا اختلف علماء العصر ثم 
اتفقوا ورجع المتمسكون بأحد القولين إلى الآخر وصاروا مطبقين 
عليه» هل يكون ذلك إجماعًا أو لا؟ وتلخيص القول في ذلك أنه 
إِمَا أن يكون قد استقرٌ أو لاء وإن لم يكن قد استقرٌ كاختلافهم في 
قتال مانعي الرّكاة ثمّ إجماعهم كلهم على رأي ابي بكر فهذا 
يجوز قولاً واحداء ويكون إجماعًاء وهذا القسم لا خلاف فيه 
وإن كان الخلاف قد استقرٌ وبرد ففيه خلافٌ مرتَبْ على أنه هل 
يشترط انقراض العصر الأول أو لاء إن قلنا العصر شرط وهو 
ظاهر كلام أحمد ابن حنبل وقول ابن فوركٍ وأحد الرجهين 
لأصحابنا ونسيه عبد الجبار إلى أصحاب الشافعي وغيرهم 
ورجّحه سليمٌ في «التقريب الأصولي»: وأطنب في الانتصار له 
وذعب إليه [من] المالكية أبو قا العيري نعلي يها يجوز 
اتفاقهم بعد اختلافهم» ويكون كونه إجماعًا موقوفا أيضًا على 
انقراضهم. 

(وإن قلنا»: إن انقراض العصر الأول ليس بشرطرء وهو قول 
أكثر أصحابنا على ما نقله ابن الصَبّاغْ وغيره» وأصحاب أبي 
حنيفة واصحاب مالك والأشاعرة ومن جملتهم القاضي أبو بكر 
بن الطيّب والمعتزلة» وأومأ إليه أحمد بن حنبلء واخشاره أبو 
لسري أفيوارة وغ المسيع و شيع الس نامع 
رحمه الله وهو الذي اختاره الغزالي وأبو عبد الله بن الخطيب 
وأتباعه وأبو عمرو بن الحاجب قال البندنيجي في مقدّمة كتابه 
لاسرع يف اد جر إغتبنادا وبال ريض اد اي لتم 
وليس بشيء؛ ومن هؤلاء من يطلق أو يعمّم الحكم في الإجماع 
القولي والتكوتي» وهو الذي يقتضي كلام المصنف في التبصرة 
ير حضيوحة: 

ومنهم من يفصل ويخص ذلك بالقوي» وأمًا السكوتي فيعتبر 
فيه انقراض العصرء وهو الذي قاله البندنيجي» واختيار الأستاذ 
أبي إسحاق ومقتضى كلام المصنف في المع وفصّل إمام 
الحرمين بين أن يكون الإجماع مقطوعا به فلا يعتبر انقراضًاء أو 
تفقوا على حكم ويسندوه إلى ظنْ فلا ينبرم ما لم يطل الزّمان. 


إذا عرف ذلك فإن لم يعتبر انقراض العصر فهل يجوز 
الإجماع بعد الاختلاف؟ قيل: إِنه تمتنمٌ» لأنه يناني ما أجمعوا عليه 
أوَلاً من تجويز الأخذ بكل واحلدٍ من القولين. 

نسب هذا القول إلى الصيرق وأحمد بن حنبل وأبي الحسن 
الأشعري» ومال إليه الغزالي وداود وإمام 0 امتناعه 
لكن لمدرك آخرء وهو أنٌ ذلك مستحيلٌ عادة والغزاليُ ومن 
وافقه يقولون: إنه يستحيل سممًاء وقيل: يجوز وإذا وقع لا يكون 
حجَّةٌ وهو بعيدٌ وقيل: يجوز ويكون لج تحرم تخالفته وهو 
المختار. 

نتلخّص من هذا أنّ الاتفاق بعد الاختلاف في العصر 
الواحد حجّة وإجماعٌ على المختارء وهو الّذي أطلقه طوائف من 
الأصولبّين والفقهاء» والمتقول عن القاضي أبي بكر أنه لا يكرن 
إجاعًاء والأوّل هو الحق الذي لجع مره والقرك بآنهم 
بالاختلاف أجمعوا على تجويز الأخذ بكل واحد من القولين 
منوعٌ وهو قولٌ باطلٌ لم يقم عليه دليلٌ واللّه أعلم. 

(واعلم) أنّ دعرى هذين الإجماعين بعيدة لما قدّمته من جهة 
التقل» وأيضًا فلو سلّم أن ابن عباس وجميع الصّحابة صح 
رجوعهم. فقد لحق زمان ابن عباس جاع من أصحابه من 
وافقه على ذلك؛ ول ينقل عنه ل (وَالصحِيحٌ امُخْتَارُ) أن 
قول التَابعيّ الذي نشأ في عصر الصّحابة وصار من أهل الاجتهاد 
قبل إجماعهم لا ينعقد إجماعهم بدونه» وهذا قول أكثر أصحابناء 
وهو المنسوب إلى الحنفية وأكثر الحتابلة وأكثر المتكلمين. 

وقال بعض أصحابنا المتكلّمين والقاضى من الحنابلة: لا 
يق ياه وأرما أخد بل «القرلي :راشع أله يعد يده 

(والثاني): قولٌ ضعيف جداء فإنَّ كثيًا من فقهاء التابعين 
ماتوا في عصر الصحابة منهم علقمة ومسروق وشريحّ وسلمان 
بن ربيعة والأسود وسعيد بن المسيّب رضي الله عنهم وسعيدٌ بن 
جبير وإبراهيم النخمي» وخلائق لا يحصون وهؤلاء الذين 
سميت من علية الفقهاء وأئمة الجتهدين» وعصر الصحابة وعصر 
التابعين متداخلان» فإِنُ عصر التابعين ابتداؤه من قبل الهجرة» 
وكل من سمع بالني كك وم يره بالمدينة الّذينَ أسلموا على يدي 
أهل العقبة الأولى واليمن والبحرين وعمان والطائف والحبشة 
وغيرهاء يعد من التابعين» فمن المستحيل أن يقال: إن هؤلاء 
كلّهم لا يعتدّ بقرل أحدٍ من تفقه منهم ووصل إلى رتبة الاجتهاد 
إلى انقراض الصحابة في سنة مائةٍ من الهجرة؛ والأعصار كلها 
متداخلة بعضها في بعضء لا يوجد كل منها دفعة واحدة» فعدم 


اعتبار قول التَابعي قولٌ ضعيفُ لا معنى له. والتابعون قد ثبت 
عنهم الاختلاف في هذه المسآلة» أعني ربا الفضل كما تقدّم. 

فالظاهر أنّ الخلاف في هذه المسألة إلى عصر التابعين لم 
ينقرض. 

وهذا الذي يفهم من كلام الشّافعي حيث حكي المخلاف عن 
الصّحابة والتابعين» وعوّل على الترجيح دون التمسّك بإجاع: 

وقد تضمّن كلام الشافعي في جماع العلم من الأمٌ أن ابن 
المسيّب روى عن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه في الصرف 
شيئًا وأخذ بهء وله فيه لمحالفون من الأمّة فلا أدري أيشير 
الشّافمي إلى تحريم ربا الفضل أم لا؟ فإن كان فهو مولّدٌ لثبوت 
الخلافء وقال الترمذيّ بعد أن ذكر مذهب ابن عبّاس: ولذلك 
وي عبقي خابط در كا رركن لع الي بق 
حامادر الإسفراييني - رحمه الله تعالى - أن تحريم ربا الفضل قول 
التابعين أجمعين» وقد عرفت ما فيه» والله تعالى أعلم. 

(القِسُم الثالِت): أن يدّعي إجماع متأخر بعد اتقراض 
المختلفين» وذلك لا يمكن في أوائل عصر التابعين لما عرفت من 
قولهم بهء ومن جملة القائلين به عطاء بن أبي رباح» وقد توفي 
سنة خمس عشرة ومائةٍ أو بعدهاء فإن ادّعي إجماغٌ بعد ذلك إِمَا 
من بقيّة التابعين وإمًا من بعدهم فلا استحضر خلاًا يردّهء ولكنّ 
الأصوليّين والأصحاب متلفون في حكم ذلك فاصح الوجهين 
وهو الذي ذهب إليه أبو بكر الصّيرفَ وابن أبي هريرة وأبو علي 
الطبري وابو حامد المرُوذَيّ أنه إذا افق التَابعرت على أحد قولي 
الصّحابة لا تصير المسألة إجماعيّة ولا يحرم القول بالقول الآخرهء 
وهو مذهب أبي الحسن الأشعري. 

وقال المصئف أبو إسحاق: إنه قول عامّة أصحابناء وقال 
سليم: إنْه قول أكثر أصحابنا وأكثر الأشعريّة. 

وقال إمام الحرمين: إِنّ ميل الشافعي إليه» واختاره الغزالي. 

وقال ابن برهان: ذهب الشّافعي رضي الله عنه إلى أن حكم 
الخالاف لأ برتقي ” 

وقال عبد الومّاب المالكي: ليس عن مالك فيه شيء» والجيد 
من مذهبه الذي كان يختاره شيخنا أبو بكر أن الخلاف باق. 

وذهب إليه من الحنابلة القاضي» وهو ال مرجوح عندهم. 

(وَالوَجْهُ الثاني): وبه قال أبو علي بن خخيران وأبو بكر 
التفال» والقاضي ابو الطيّبء ورجّحه ابن الصبّاغ وابجثر 
أصحاب أبي حنيفة وكثيرٌ من المعتزلة كالجبائي وابنه» وإليه ذهب 
الحاسبي من المتقدّمين وأبو عبد الله ابن الخطيب من المتأخرين» 


0 


وأبو الخطاب الحنبلي» أنه يصير إجماعًا لا تجوز مغالفعه وهذا 
الخلاف مترتبٌ على أنّ المت هل له قولٌ؟ 
(فإن قلنا) إن له قولاً لم يكن إجماعًاء وإلاآ كان إجماعًاء 
والحنفيّة مع قوهم بأنه إجماعٌ يقولون: إنه من أدنى مراتب 
الإجاع. 
ولذلك قال محمّد بن الحسن فيمن قال لامراته أنت حلي 
ثم جامعها في العدّة وقال: علمت أنها حرام لا يل 
لأنٌّ عمر رضي الله عنه كان يراها واحدة رجعيّة» وقد أجمعنا 
بخلافه» وشبهة الثلاث صحيحة بلا خلافي بين الأمّة اليوم؛ لكنّ 
الحدّ يسقط بالشبهة» وقد اختلف الناس في هذا الإجماع أهو حجّة 
أو لا؟ فلا يصير موجبًا علما بلا شبهة. 
هكذا قال أبو زيدٍ الدبوسي في التقويم من كتبهم. 
وصورة المسألة عند الغزاليّ بما إذا لم يصرّح التابعون بتحريم 
القول الآخر فإن صرّحوا بتحريمه فقد تردّد أعني الغزالي هل 
يمتنع ذلك أو لا ولا يجب اتباعهم فيه؟ واللّه أعلم. 
والفرق بين هذه المسألة وبين ما إذا حصل الإجماع بعد 
الاختلاف مع بقاء العصر حيث كان الصّحيح هناك أنه يكون 
إجماعًا أنّ المجمعين هناك كل الأمّة وأهل العصر الثاني بعض 
الأمّة لا كلهم لأنّ الأمّة اسم يعم الحيّ والميّت فعلى ما قلناه من 
قول أكثر أصحابنا امتنع دعوى الإجماع في تحريم ربا الفضل بوجه 
من الوجوه؛ وهذا مقتضى صنع أبي الحسين المحاملي رحمه الف 
فإنه ذكر مسألة ربا الفضل في مسائل كتاب الأوسط الذي صئفه 
في مسائل الخلاف بين الشّافعي وسائر الفقهاء» ولو كانت عنده 
إجماعيّة لم يذكرهاء لكنا بحمد اللّه تعالى مستغنون في الإجماع في 
ذلك بالنصوص الصّحيحة الصريحة المتضافرة كما قدّمته وأقوله 
إن شاء الله تعالى» وإنما يحتاج إلى الإجماع في مسألة خفيّة مسندها 
قياس أو استنباط دقيقٌ واللّه أعلم. 
فصل 
فيما يتعلق به ابن عبّاس وموافقوه والجواب عنه 
تعلقرا في ذلك بحديثين: ْ 
(أحدّهما): حديث أسامة المتقدّم» وقد ورد بألفاظ متلفِة 
معناها سواءً أو متقارب. 
(مِنْهَا): «لا ربًا إلا في التِيئُقا. 
(وَِنْه): دإنَمًا الربًا في الشيئٌة». 
(وَمِنْهَا): «إنّ الربا في المْسيئة». 
(وَمنه): «لا ربا فِيمًا كان يَّدَا بَد). 


ونوى ثلانا ١‏ 


وهذه الألفاظ كلها صحيحةٌ. 

(وَينْهَا): «لَيِسَ الربًا إل ِي النِْيئة وَالنْظِرق». 

(وَينْهَا): «لا ربا إلا ني الديْن» رواهما الطّبرانيَ [475]. 

(وَينْه): «الربا في التسيئقه. ‏ 

واتفق الأئمّة على حديث أسامة وإن اختلفوا في تأويله» 
والحديث الثاني حديث البراء بن عازبو وزيد بن أرقم وقد 
رويناه بطرق عتلفةٍ وألفاظ متباينة فألفاظه الي في الصّحيح لا 
متعلّق لهم بها. 

(وَينها): لفظ في طريق خارج الصّحيحين لهم فيه متعلّق» 
وهو ما روه عبد الله بن الرّبير الحميدي [71/ا] صاحب 
الشافعي وشيخ البخاري عن سفيان بن عيينة عن عمرو ابن دينار 
أنه سمع أبا المنهال يقول: باع شريك لي بالكوفة دراهم بدراهم 
بينهما فضلٌ» فقلت ما أرى هذا يصلحء فقال: لقد بعتها في 
السّوق فما عاب ذلك علي أحدّ فاتيت البراء بن عازبي فسالته 
فقال: «َدمَ لبي كل امي وتَجَارتنا كذ وَقَاَ ما ما كان يدا َي 
لا َأسَ» وما كان نافلا ير فيواء وأت زيد بسن ارقم فإنّه 
كان أعظم تجارة مني» فأتيته فذكرت ذلك فقال: صدق اليراء. 

قال الحميدي: هذا منسوخ لا يؤخذ بهذا وهذا الإسناد من 
أصح الأسانيد فإنّ رواته كلهم أئمّةٌ ثقات» وقد صرّح سفيان بأنه 
سمعه من عمرو فانتفت شبهة تدليسه. 

عر رط لاه 
سلامته من التعليل فنذكر الجواب عن كل واحا من الحديشين 
والله المستعان. 

(أن) حديث أسامة فجوابه من خمسة أوجوه يجمعها ثلاثة 
انراع تأويلٌ واّعاء نس وترجيح» واعلم أنه متى أمكن الأوّل 
ليعدل إلى الثاني ومتى ثبت موجب الثاني لا يعدل إلى الثبالث» 
فاعتمد هذا في كل نصّين متلفين ونحن نذكر الأوجه الي نقلت 
في الجواب» منها وجهان تضمّنهما كلام الشافعي رحمه الل 5 
قال في كتاب اختلاف الحديث بعد أن ذكر خبر أسامة» وأخبار 
عبادة بن الصّامت وأبي هريرة وأبسي سعيدٍ وعثمان بن عفان 
الدّالة على التحريم» ذكرها ثم هٌ قال: فأخذنا بهذه الأحاديث الي 
توافق حديث عبادة» وكانت حجتنا في أخذنا بها وتركنا حديث 
أسامة بن زيدٍ إذ كان ظاهره يخالفهاء وقول من قال: إِنّ النفس 
على حديث الأكثر أطيب. 

لأنهم أشبه أن يحفظوا 
وعبادة بن الصامت أسن» وأشد تقدّم صحبةٍ من أسامة»؛ وكان 


من الأقل» وكان عثمان بن عفان 


ا" تكملة الإمام السبكي 


أبو هريرة وأبو سعيدٍ الخدري أكثر حفظًا عن ال يل فيما علمنا 
فز انان 

فإن قال قائل: فهل يخالف حديث أسامة حديثهم؟ 

(قِيل): إن كان يخالفها فالحجة فيها دونه لما وصفنا (فإن 
قيل): فانّى يرى هذا؟ قيل: الله أعلم قد يحتمل أن يكون سمع 
رسول الله ب يسأل عن الرّبا في صنفين مغتلفين» ذهب بفضّةٍ 
ومر بجحنطة. 

قال: نما ارا في ال فحفظه فادّى قول الي ل ولم 
يود مسألة السّائل» فكان ما أدَى عند من سمع أن لا ربًا إلا في 
النسيئة. 

هذا جراب الشافعيّ رضي الله عنه وهو مشتملٌ على 
التترجيح والتأويل فهما جوابان يعني أنه إن كان حديث أسامة 
جوابًا لمن سأل عن صنفين فهو موافق لبقية الأحاديث لا يخالفهاء 
وإن لم يكن كذلك وكان غخالفا لما فالعمل بالراجح متعين» 
ورواية جماعة أرجح من رواية واحلء ولم يجزم الشافعي رحمه الله 
بالتٌأويل المذكور لأجل أنّ ابن عبّاس راوي الحديث؛ وهو قائلٌ 
به. 1 

وروى الحاوي كلام الشنافميٌ بأبسط ما في اختلاف الحديث» 
وهو يبين ما شرحت به كلامه. 

وهذا التاويل الذي ذكره الشافعيّ هو الذي ذكره ابن عبد 
اليىّ وقال: إنه معنى الحديث عند العلماء. 

قال: والدّليل على صحّة هذا التاويل» بل إجماع الثاس - ما 
عدا ابن عبّاس - عليه» وما صح عن الني كل وذكر الحديث 
والأحاديث الدّالّة على تحريم ربا الفضل. 

(الجَوَابُ الغّالِثْ): أنه محمولٌ على الجنسين؛ الواحد يجوز 
التماثل فيه نقدًا ولا يجوز نساءٌ» ذكره الماوردي. 

(الجواب الرّابع): أن يكون محمولاً على غير الرّبويّات» كبيع 
الدّين» بالدّين مؤجّلاء بأن يكون له عنده نقد موصوف» فيبيعه 
بعرض موصوفي مؤجّلاً. 

ره النووي» فهذه ثلاثة تأويلاتي» أوضحها وأشهرها ما 
قاله الشّافعي - رحمه الله تعالى - أنه محمولٌ على الجنس وليس 
من شرط حمله على ذلك أن يثبت كونه جوابًا لسؤال سائل 
مسن بل #ديكزن للف عزنا رهز طلس امسر سن اليل 
يقنضيه أي دليل كاذ» ولو لم يكن إلا الجمع بين الأحاديث. ١‏ 

(واعلم) أنّ هذه النّاويلات الثلائة متفقة في الجمع بين 
الحديثين وقد نبّهت فيما تقدّم على أنه أولى من الترجيح فيما 


أمكن؛ وكلام ابن الصبّاغ يقتضي أنْ هنا مانعًا من الجمع بين 
الحديثئين؛ فإنه قال في كتاب «عدة العالم في أصول الفقه!: إنه إن 
أمكن الجمع بين الحديثين جمع إلى أن يقع الإجماع على 
تعارضهماء مشل حديث ابن عباس (إِنْمّا الربًا فِي النْسِيئ) 
وحديث أبي سعيدٍ قال: فإنه يمكن أن يحمل حديث ابن عباس 
على الجنسين المختلفين إلا أنّ الجماعة اتفقوا على تعارض 
الخبرين» فالأكثر تركوا حديث ابن عبّاسء والقليل أجروا حديث 
ابو عاتن على السموم» تقلى :طرياية ة ابن الصبّاغ هذه يتعين 
المصير إلى التَرجيح أو النسخ» واللّه اعلم. 

(الحَوَابٌ الخَامِس): دعوى النسخ كما أشار إليه 
حديث اليراء بن عازب وزيد بن أرقم المتقلام. 


قال الحاوي: من ادّعى نسخ ذلك ذهب إلى حديش فيه 
مقا وذكر حديثًا من رواية بحر السّقاء عن عبد العزيز بسن أبي 
بكرة عن أبيه أن الي بل انهى عن الصّرف قبل موته بشهره 
قال الحاوي: هذا حديث واهي الإسناد وبحرٌ السّقَاء لاتقومبه 
الحجة. 

ثم في حديث عبادة ما يدل على أنّ التحريم كان يوم خيبر. 

وذكر حديئًا من رواية محمّد بن إسحاق عن يزيد بن عبد 
الله بن قسيط» أنه حلّث عن عبادة بن الضّامت قال: هنْهَانَا 
رَسُولُ الله يل أن نيم أ باع يبر الهسو ب ِالدّمَسِي وَيَبْرَ الفِممَةَ 
ِالفِضةٍ ة العَيْنٍ قَالَ: وَقَالَ لَنا: ابتَاعُوا تَيْرَ الذَهَبٍ بالوّرق» وَتَبِرَ 
الفضة باذعب المَيْن'. 

قال الحاوي: هذا الحديث بهذا الإسناد وإن كان فيه مقال 
من جهة ابن إسحاق غير أن له أصلاً من حديث عبادة ثم 
يسنده حديث فضالة بن عبيدٍ» فإن كان أسامة سمعه من النبي 
يكل قبل خيبر فقد ثبت النسخ؛ وإلا فالحكم ما صار إليه الشّافعي 
جممًا بين الأخبار فبحثنا هل نجد حديثًا يؤكد رواية أبي بكرة 
وبين تقديم حديث أسامة إن كان ما سمعه متقدّما على ما 
سمعه؟ فرأيناه ذكر حديث الحميدي الذي تقدّم؛ وكلام الحميدي 
ول يزد عليه. 

(قْلتُ): وحديث فضالة ظاهرٌ في أنّ التحريم كان يوم خييرء 
فإنه قال: كنا َع ول اللي يَوْمَ ِبر ايع امود َف 
الذّهَبُ بالديئارين وَالثْلانَةِ قَقَالَ رَسُوَلُ الله تكله لا َبَايمُوا الذّهَبَ 
لازنا بون وهو مرج في صحييح مسلم [1981]» لكنّ 
التووي قال: إنه يحتمل أنهم كانوا يتبايعون الأوقيّة من ذهب 
وخر وغيره بدينارين» ظنّا منهم جوازه للاحتياط» حتى بين الني 


تكملة الإمام السبكي يفف 


كي أنه حرامٌ حبّى تميّزه وها أنا اتكلم على حديث الحميدي إن 
شاء الله تعالى. 

(أما): حديث الحميدي فادعي فيه أمران: 

(أحدّهما): النسخ كما قال راويه الحميدي» وناهيك به علمًا 
واطلاعًا لكنّ الصّحيح عند الأصوليِينَ أنَ قول الرّاوي هذا 
منسوح لا يرجع إليه لجواز أن يكون قال ذلك من طريق 
الاجتهاد. بخلاف ما إذا صرّح بأنه متآخرٌ فإنه يقبل كما إذا مرّ 
على ماء قليل فقال عدلٌ: قد ولغ فيه كلب» يقبل. 

فلو قال: هو نجس وم يبين لم يقبل. 

ومن صرّح بذلك سليم والغزالي وابن برهان؛ خلافًا 
لأصحاب أبي حنيفة فيما نقله ابن برهان مطلقا وابن الخطيب 
تله اغن الكرخي فيما ]ذا م يدن التاسخ وجعل أبو العباس 
القرطيّ المالكي قوله: نسخ كذا بكذا في معنى ذكره تقدّم 
التاريخ» وعحل الخلاف فيما إذا كان ذلك القول من صحابي» 
كذلك فرض الغزالي وابن برهان وابن الخطيب المسألة. 

وأطلق القرطي الفرض في الراوي» فإن كان ذلك عن سائل 
بال ف« النبانة رالا مو بعيةة «إد بت علانة وحن المتطان” 
كان قول الحميدي هنا من هذا القبيل وإلآ فلاء غير أنّه قد عرف 
من موضع آخر تقدّم تاريخ الإباحة من حديث البراء وزيد بن 
أرقمء وتأخر التحريم من حديث أبي بكرة في رواية ابن إسحاق 
كما تقدّم قريباء فإذا صحّ ذلك ظهر مستند الحميدي رضي الله 
عنه وصمٌ النسخ. 

والماوردي جزم بالنسخ في حديث البراء وزيدٌ قال: لأنه 
مروي عن أوّل الإسلام قبل تحريم الربا. 

وهاهنا دقيقة» وهي أن دعوى النسخ إذا سلم يظهر بين 
الأحاديث بأن تكون أحاديث التّحريم ناسخةً لأحاديث الإباحة» 
أمَا أنّ الآية تكون ناسخة لأحاديث الإباحة ففيه نظرٌ لأمرين 

(أحدّهما): أنّ الكتاب لا ينسخ السّنة على أحد قولي 
الثشافعيء وإن كان الأصحّ عند الشافعية وغيرهم الجواز. 

(والثاني): أنّ الأحاديث المبيحة خاصّة بالتقد والآية عامّة 
وعند الشافعيّ وأكثر العلماء تقدّم الخاص على العامٌ» ولو تأخر 
العام لا يكون ناسخا للخاص» وإذا ظهر أنّ النسخ إنما هو بِنْ 
فحينئل أقول: إِما أن نقول إِنّ الآية محمولة على ربا الجاهليّة أو 
لا. 

(فإن قلنا): بذلك فلا إشكال وصار النظر مقصورًا على 
السّثة وإن لم نقل به وحملناها على العقود الرّبويّة إمَا عامّة فيها 


وإمًا محملة» فإن كان نزوها متآخخرًا عن جميع الأحاديث المببحة 
والْحرّمة فيكون مجموع الأحاديث المنسوخة والناسخة أو الناسخة 
فقطء مبيّنة أو مخصّصة للآية وهذا يوافق قول عمر وابن عبّاس 
رضي الله عنهما إنّ آخر آيةِ نزلت آية الرباء وإن كان تزول الآية 
متوسمطًا بين المبيحة والحرّمة» وهو ما يشعر به قول عائشة رضي 
الله عنها لا نزلت الآيات في آخر سورة البقرة في الرّبا: اخرّج 
رَسُولُ الله كه فَحَرْمَ النُجَارَةَ فِي الحَمْرِ) متفقّ عليه [خ: 
(1580). م: (19108)] وتحريم الخمر في السّنة الثالثة والرابعة» 
على أنه يحتمل أن يكون المراد جدّد تحريم التّجارة في الخمر ولا 
يكون ذلك أوّل تحريها. 

فإن كان الأمر كذلك وأنّ نزول آية الرّبا بعد الأحاديث 
المبيحة وقبل الحرّمة فالمبيحة مبيّنة أو مخصّصة للآية كما تقدّم؛ 
وحينئلٍ فنتصدّى النْظر في أنّ العام المخصّص هل أريد به القدر 
الباقي بعد الإخراج مع قطع النظر عن المخرج؟ أو أريد به الباقي 
وخروج غيره» ل 
التساء والأحاديث المبيّنة المتقدّمة تقتضي حكمين: 

(أحدهما): تحريم النساء وهو را للآية. 

(والثاني): إباحة النقدء وهو ثابت بالسّنّة الخاصّة» وهو 
المنسوخ بالسئة» مع كون الآية باقية على كون المراد بها النسيئة» 
ولا يستدل بها فيما عداه وتحريم الثقد بالسّئة زائدٌ عليهاء وقد 
يقال: إنْه ياتي بحث الحنفيّة في أنّ الزٌيادة على النْصّ إذا كان لما 
تعلق به نسح عندهم؛ والصّواب أنّ ذلك لا يأتي هاهناء لأنّ 
إباحة النقد لم تفهم من الآية. 

وهم إنما يقولون ذلك فيما إذا كانت الزّيادة تدفع مفهورم 
اللّفظء فهذا ما يتعلّق بدعوى التسخ في ذلك. 

(الْآَمْرُ الانِي): مما ادّعي في حديث البراء وزيد بن أرقم هذا 
أنه معلول؛ ة فيمتنع فيمتنع الحكم بصحته. 

وهذه الطريقة التي سلكها الحافظ أبو بكر البيهقي وذلك أنّ 
إنظه الدى و المتمح عن آبن التهبال قال: سآلت البزاء بن 
عازبه وزيد بن أرقم عن الصّرف: (قَقَالا: كنا َاجِرَيْنِ عَلَى عَهُلٍ 
وَسُول اللو يك فسألا وَسُول اللو ل عَْ المكزف كقَالَ: إن كان 
يدا بيد فَلا بَأْسَ إن كَانَ نَسَاءً فَلا يَصْلّحُ رواه البخاري 
051 بهذا اللفظ من حديث ابن جريج عن عمرو بن دينار 
وعامر بن مصعببء ورواه مسلمٌ ]١589[‏ بلفظ آخمر عن أبي 
المنهال قال: باع شريك لي ورفا نسيئة إلى الموسم أو إلى الحسجء 
فجاء إِليّ فأخبرني فقلت: هذا الأمر لا يصلح قال فقد بعته في 


1 ش تكملة الإمام السبكي. إ' 


السّوق فلم يتكر ذلك علي أحدّء فأتيت البراء بن عازبي فسالته 
فقال: «قَدِمَ النبي' يكل اموي وَنَحْنُ نبي هذا اليِمَ ققَاَ: مَا كَانٌ 
يدا يلابأ بوه وَمَا كان نَِيئَة فهر باه وأت زيسد بن أرقم 

فإنه أعظم تجارة مني فاتيته فسألته فقال مثل ذلك» وكذلك رواه 
البخاري عن علي بن المديني ومسلمٌ عن تحمّد بن حاتم والنسائي 
[457] عن محمد ابن منصور ثلاثتهم عن سفيان وهذان 
اللّمُظان اللّذان في المتحيح لا منافاة بينهما ولا إشكال ولا حيّة 
متعلق فيهما لأنه يمكن حمل ذلك على أحد أمرين إِما أن يكون 
5 دزاهم بشيء ليس ربويّاء ويكون الفساد لأجل التاخير 
بالمواسم أو الحج فإنّه غير عحرّر ولا سيّما على ما كانت العرب 
ايل 3 

(والثاني): أن يحمل ذلك على اختلاف الجنسء ويدل له 
رواية أخرى عن أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازبب وزيد 
بن أرقم عن الصّرف فكلاهما يقول: انَهَى رَسُولُ الله ككل عَنْ 
بيع اذهب بالرّرق دَيْنا» رواه اللبخاري [7070] ومسلمٌ 
]١54[‏ وهذا لفظ البخاري ومسلمٌ بمعناهء وفي لفظ مسلم 
#نهى عن بيع الورق بالذّهب دينا» فهو يبن أنّ المراه صرف 
الجنس بجنس آخر. 

وملة واي فق و ص وت ع ان ان 
صالح عن أبي المنهال والرّوايات الثلاث الأول روايية الحميدي 
والحإن ل المتمعين وكلها أسانيدها ني غاية الجودة» ولكن 
حصل الاختلاف من الحميذي وعلي بن المديني ومحمّد بن حاتم 
ومحمّد بن منصورء وكل من الحميدي معلل بسن بيغا 
التبّت. 

ويترجح ابن المديني هنا بمتابعة محمد بن حاتم ومحمد بن 
منصور له وبشهادة ابن جريج لروايته» وشهادة وان وين 
أبي ثابته لرواية شيخه. ولأجل ذلك قال البيهقي رحمه اللّه: إن 
رواية من قال: إِنّهِ باع دراهم بدراهم خطاً عنده؛ فهذا جواب 
حديثي» وقد لا يجسر الفقيه على الحكم لتخطتته بمجرّد ذلك. 

ونقول إنه لا منافاة بين روايات عمرو بن ديئار» فإنّ منها ما 
أطلق فيه الصرف. ْ 

(رَينها): ما بين أنها دراهم بدراهم.؛ فيحمل المطلق على 
المقيّد جمعا بين الرّوايتين فإنّ أحدهما بيْن ما أبهمه الآخر. 

ويكون حديث حبيب بن أبي ثابت حدينًا آخر واردًا في 
الجنسين وتحريم النساء فيهما. 

ولا تناني في ذلك ولا تعارض؛ وحيتئٍ يضطرٌ إلى النسخ إن 


ثبت موجبه أو ترجيحه. 

وهو حاصل هنا بأمور (يِنْهَا) أنّ رواية أحاديث التحريم 
أكثر كما سبقت عليهم. 

والقاعدة الترجيح بالكثرة. 

وهذا قد نص عليه الشافعيّ رمه الله تعالى في هذه المسألة 

فإنه روي تحريم الفضل عن عمر وعثمان وأبي سعيلد وأبي 
هريرة وعبادة وقال: رواية خمسة أولى من رواية واحار. 

وقال سليم الرّازي: إِنّ الشافعي رضي الله غنه أومآ في 
موضع إلى أنه لا ترجح بالكثرة في أحد الخبرين» وهما سواءً» 
وإليه ذهب قوم من أصحاب أبي حنيفة اعتبارًا بالشهادة حيث لم 
يرجح فيها بكثرة العدد» ونقله في شرح المع المصنف عن بعض 
أصحابنا 

(رَينْهَا) نهم أسنٌ» فإِنّ فيهم عثمان وعيادة وغيرهم؛ تمن 
هم أسنّ من البراء وزيدٍ كما قاله الشّافعيَ رحمه الله في أسامة. 

(وَمِنَهَا) بالحفظ فإ فيهم أبا هريرة وأبا سعيد وغيرهماء من 
هو مشهورٌ بالحفظ أكثر من البراء وزيدٍ لهذا الحديث في زمان 
الصّباء وهو مرجوحٌ بالنسبة إلى الأوّل» وإثما قلت إن تحمّل 
البراء وزيلر في حالة الصا لأنهما قالا: «قدم النَي كل المدينة 
وتحادثناء هكذا قال وعند قدوم الني كل كان سنّ كل منهما 
عشرا أو نحوها لما ذكر ابن عبد البرّ عن منصور بن سلمة 
الخزاعي أنه روى بإسناده إلى زيد بن حارثسة أن رسول الله ب 
استصغره يوم أحدء والبراء بن عازب وزيد بن أرقم وأبسا سعيلدٍ 
الخدري وسعيد بن حبيبة وعبد الله بن عمر. 

وعن الواقديّ أنّ أوّل غزوةٍ شهداها الخندق. 

ومن المرجّحات أيضًا أن حديث السبراء وزيدٍ مبيح» 
وأحاديث عبادة وأصحابه عحرّمة» وإذا تعارض المقرّر والناقل 
فالمرجّح الثاقل عن حكم الأصل عند الجمهور وهو الذي جزم 
به المصتف وسليمٌء لأنه يفيد حكمًا شرعيًا خلافًا لأبي عبد الله 
بن الخطيب حيث قال: يقدّم المقرّرء وإن حصل التعارض في 
التحريم والإباحة من غير اعتضادٍ بأصلء فالحرّم راجح على 
امببح على أصمٌ الوجهين عند أصحابناء ووافقهم الكرخيّ من 
الحنفيّة وأبو يعلى من الحنبليّة للاحتياط خلانًا للغزائ منّا 
وعيسى بن أبان من الحنفيّة وأبي هاشم وجماعة من المتكلمين» 
حيث قالوا: هما سوا وثمٌ وجوةٌ آخر من الترجيح لا تخفى عن 


الفطن واللّه تعالى أعلم. 


(واعلم) أنّ ترجيح احد الدّليلين على الآخر كالمتفق عليه 
بين الأئمّة» وهو المعلوم من استقراء أحوال الصحابة والسَلف 
وأنكره بعض المتكلّمين وقال: يتعيّن المصير إلى دليل آخر سواهما 
أو للتخيير» والأوّل هو الصّراب والله أعلم. 

فقد اتضح محمد الله تعالى الجواب عن ذلك؛ ولعلّك ترى 
أني أطلت في ذكر هذه المسألة الأصوليّة فاعلم أني متى جاءت 
قاعدة من هذه القراعد حددتهاء وأقوال الأئمة فيها والرّاجح 
منهاء ثم إذا عاد ذكرها في موضع آخر حملت على الموضع الأول 
والله أعلم. 

فصل 

الأحاديث الواردة 2 تحريم ربا الفضل 

روي ذلك من حديث أبي بكر الصّديق رضي الله عنه وعمر 
و الخطاج راف الله جبوطنيان بوعتان وان نوكين طالب 
وسعد بن أبي وقاص وعبادة بن الصّامت وأبي سعيدٍ الخدري 
دان مريرة رغيد الله ابم غمر بن لخلاب رنهبالة بين عد 
وأبي بكرة ومعمر بن عبد الله ورافع ابن خديج وأبي الدرداء 
وأبي أسيدٍ السّاعدي وبلال وجابر بن عبد الله وانس بن مالك 
ورويفع بن ثابنو وبريدة ع الله عنهم أجمعين. 

(أما) حديث أبي بكر رضي الله عنه فمشهورٌ عن محمّد بن 
اماف لعلو لزاه بن الكاقب تن اح راك عنيهاوات” 
سمعت الني يكل يقرل: «الذَهَبُ باذم وَرْنَا برَزن وَالفِضَة 
بلفضة وَذْنَا بدن وَالزائِدُ وَامُسِيدُ في الا رواه أبو بكر بن 
اوشية 441 وعيدرى عند [4] وغيرهما. 

واختلف عن الكلي فيه ففي سنن أبي قرة عن محمد بن 
السائب عن أبي رافم والكلي ضعيفٌ وروي من طريق غيره ول 
بصح. 

(وأمَا) حديث عمر رضي الله عنه فرواه أبو حمزة ميمونٌ 
القصّاب عن سعيد بن المسيّب عن عمر عن الني يل قال: 
«الذّهَبُ ادهب وَالَفْمةٌ بِالفِضة وَالِنطَة الحنطَّق وَالَشْعِين 
بالشميرء يلا بوئلء ان كاك 200151 مقة أربي رابو عدزة 

وقد اضطرب عنه في هذا الحديث. 

قال الدارقطنيّ في كتاب العلل: وأبو حمزة مضطرب الحديث 
والاضطراب في الإسناد من قبله» واللّه تعالى أعلم. 

(وَأَم) حديث عثمان بن عفان فصحيعٌ أخرجه مسلم 
[همه١].‏ 


ولفظه في روايتنا أن رسول الله ل قال: «لا تَبِيمُوا الدّينارَ 
بالتياتين ولا السرم بالازعمين»: 1 
اران ساي عد بل انظ البو اخ عاب ماسه 
الكففقة والذارقطني [؟/ 5 1] في سننهماء والحاكم في المستدرك 
[] من طريق محمد بن العبّاس جد الشافعي عن عمر يبن 
حمّلو عن أبيه وهو ابن الحنفيّة عن جدّه وهو علي رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله كل: «الدْيَارُ بالديَانِ و درم ِالدْرْمَي لا 
قصل يَبِنَهُمًا مَنْ كانت لهُ حَاجَةٌ بورق فُليِصْرفا بدَمَبِ وَإِنْ 
كانت لَهُ حَاجَة دس فَليِصرِفْهًا بوَرق وَالصُرْفُ ها وَمَا» وقال 
الداك: إن عزيا كيد ا 

(وَأَن) حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فمخرَجّ 
في كتب السّئن الأربعة [د: (8909):ت: (1778)) ن؛ 
(4514). ه: (5514؟)] والدّارقطّ [8/ 0-49 0] والمستدرك 
على الصحيحين للحاكم وما وهذا لفظ المستدرك قال 
سعدٌ: 0 َسُولُ اله لي عَنْ اتشتراء الرُطَسه بِالكْرٍ فَقَالَ 
رَسُولُ الل كله: هما فَضْل؟ قَانُوا: نَم الاطب تقض فَقَالَ 
رَسُولُ الله ي: فَلا يَصِحٌ هذَه وإن لم يكن في معنى الأحاديث 
المتقدّمة فهو يدل على معناها من جهة أنه دل على معنى الفضل» 
فهؤلاء خمسة من العشرة فيهم الخلفاء الراشدون. 

(وَأَم) حديث عبادة فهو أت الأحاديث وأكملهاء ولذلك 
جعله الشافعيّ العمدة في هذا الباب وعبادة أسنّ وأقدم صحبة 
من أبي سعيلره وقد تقدم أن حديث عبادة من أفراد مسلم 
زلامه١].‏ ا 

ورواه معه من أصحاب السّئن أبو داود [1959؟] ب 
1 لس ل ا رك 
يول الى الأفمنا بجي كال «سَمِفْتُ رَسُولَ الله له يَنِمَى 
يع الذّمَبٍِ بالدّعَبن وَالفْضِئَةَ بالففة, وَالبرٌ الب ا 
بالشييرء َاشمْر الت َايِلْح بالِلح» لْأسْوَاءُ بِسَوَاءِ وَعَيْنَا 
مين فَمَْ زا أو ازا ققد أى» وهذا اللقظ عر البذى أررذة 
المصئف أوّلاً في الفصل الأوّل من هذا البابء ولم يخرجه بهذا 
اللّنْظ هكذا أحدٌ من أصحاب الكتب السَّنّة غيره» وقد اشتبه 
على ابن معن المتكلّم على هذا الكتاب فنسبه إلى مسلم وأبي 
داود والتمديّ ونسب القاني إلى مسلم وحده فاردت اليه على 
ذلك لثلاً يغترٌ بهه فإنٌ الحدّث إذا نسب الحديث إلى كابر مراده 
منه أصل الحديث فيحتمل منه ذلك؛ وأمًا الفقيه فمراده ذلك 
الّفظ الذي يستدل به فلا بدّ من الموافقة فيه واللّه تعالى أعلم. 
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ورواه النسائيَ [*407] بقريبي من هذا اللّفظ من حديث 
مسلم بن يسار وعيد اللّه بن عبيلو عن عبادة قال «نَهَانَا رَسُولُ 
الله 2 ع بم اذهب بالدَعَسِ وَالوَرق بالورقه وال بار 
وَالشعِير بالششعير مير وَالثَمْر بالمْرِ قَالَ أَحَدُهُمًا: ابلح بالل وَلَمْ 
ْله الح إلا يفلا بوذلء يدا يِه وَآمرنَا أن نيم اذهب بالررق 
َالوَقَ ادهب وَالبرٌبالنشهير والشعي بابر يديد كيف كيغنا - 
قَالَ أَحَدُّمُمًا: اف أن نكت فق وا مايه 
3 كذلك بهذا الّفظ» وقدّم الررق على الذّهب وبعض 
قوله: «وأمرنا أن نبيع الذهب «وقوله: «من زاد أو ازداد؛ ورواية 
مسلم بن يسار هذه متقطعة» فإنّه لم يسمع ذلك من عبادة وإنما 
سمعه من أبي الأشعث عنه. 

وأمًا رواية عبد اللّه بن عبيدٍ ويقال له ابن هرمز فمتّصلةٌ 
فيما أظنٌّ واللّه أعلم. ْ 

وذكره المزني في مختصره عن الشافعي رحمه الله كذلك من 
ديك سبلم وار وؤخل أخر عن عبادتدتولفظه افيه ان النيّ 
يكل قال: الا نَيعُوا اَهب بالذهَبِ ولا الور ف بالورق» ولا الب 
لبر ولا الي بالشيرء ولا ار بالمْرٍ ولا الح بالح. إلا 
سوا بسو ينا يِه يدا به وََكِنْ بيسُوا الدهَب بالوّرق» 
َالوَرقَ بده وَل بالتشير» المي الي وَالشَمْرَ باللح» 
والح بال يدا يد كيف شتدم». 

قال: ونقص أحدهما «التمر والملح» وزاد الآخر: «فمن زاد 
أو استزاد فقد أربى». 

وكذلك رويناه في مسند الشّافعي من رواية الرّبيع حرفا 
بحرفي إلا أنه قال: «وزاد أحدهما: من زاد أو ازداد؛ ورواه 
البيهقي في المعرفة من رواية المزني عن الشّافعيّ أيضًا من طريق 
أبي قلابة عن أبي الأشعث منّصلاً بلفظ قريب من اللفظ الأوّل. 

وهذه الألفاظ كلها متفقةٌ في تصدير الحديث بالنهي وني 
استيفاء الأجناس الستّة» وانفردت رواية الشّافعي بالجمع بين 
قوله «عينا بعين يدا بياو». 

ول أقف على ذلك في حديث عبادة إلا من هذه الرّواية. 

ولا ني أكثر الأحاديث إلا في حديث أبي سعيدٍ الخدريّ 
الذي تقدم؛ وفيه جمع بينهما. 

فهذا اللفظ الواحد الذي أورده المصنّف في الفصل الأوّل: 
والظاهر أنه أورده من مسلم أو من نقل عنهء ونعم ما فصل إلا 
أن قوله في آخره: اسوادايس ل ميلو يل يانقنظ الشانبيي 
المختص ر والنسائيّ في رواية [407] من لفظ عبادة وإنمنا جنا 


لفظ: : استزاد في مسلم ]١684[‏ من حديث أبي سعيلرٍ ولفظ 
عبادة ]١541/[‏ ازداد. 

هذا الذي رأيته في روايتنا واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

وني لفظر آخر لمسلم ]١1081[‏ عن عبادة قال: قالةزاسترل 
الله يلِهِ: «الذّهَبُ الذهَبٍ وَالفْضلة بالفِضّةٍ ة وَالْبِرنُ بِالبَر وَالْشُعِيرٌ 
بالتتعير وَالتمر بلتمروَالِلَمُ باللْح. 

يذلا بول سَوَاء بسراء. 

يدا بيب إن اختَلَفَتَ هَذِهِ الآصْنَافُ قَييمُوا كيف شيم إِذًا 
كان يا با وهذا اللفظ هو الّذي أورده المصئّف في هذا الفصل. 

لكنه قدم التّمر على الي لم يقل: سواءً بسواء. 

فإنه تأكيدٌ لقوله: «مثلاً مثل». 

ورواه بقريب من هذا الفظ أبو داود [7844) والتّر مذي 
[10؟١]‏ والنساء ي' [4077] من طريق أبي الأشعث. 

ولفظ أبي داود فيه: «الدَهَبُ بالدّهَِ يدها وَعَيْيُها وَالفِضةٌ 
بالفِضة يرما وَعَيَْْا الب بابر مدا مد وَالشْمِيءُ بالشهير سا 
مك وار بتر ذا بِمْن والح باح مدا مد فم ذا أ 
ادا ققد َى» ولا بأ بي الدب بالفيضمة وَالفِضَة أَكْتَرمُمًا 
ذا بي وَأما نَِيئةَ لاء وَلابَأ س بِبْيِعِ البّرْ بالتشهير وَالشعِيرٌ 
رهما يَذا بيد وما اليه قلاه. 

ولفظ التُرمذي: «الذَمَبْ اذهب يلا بول وَالفِضّة َالفِضَةٍ 
يلا بوئلء وَالَمْرُ بالشمْرٍ يثلاً بوكل» َالْلْحُ باللم ينلا يدل 
الس بالشتين مكلذ بوكل» قمر ؤاذ أ 1ز3اة فق انيز يرا 
لحب لفغ كيف شم بدا يي ُو لبر ِف يكم 
يدا بي وَيمُوا النشهرر بالشذر كيف ثرتتم يدا بيلوع. 

قال الترمذي: حديث عبادة حديث حسنٌ صحيح. 

قال: وقد روى بعضهم هذا الحديث عن خالدٍ بهذا الإسناد 
وقال: «بِيمُوا الب بالشير كيف شيعْتمْ يدا بييد. 

وروى يعضوم هذا الحديت عن خالد عن ابي قلويةخن ابي 
عن النى كلِِ الحديث. 

وزاد فيه: قال خخالدٌ: قال أبو قلابة «فبيعوا البرٌ بالشّعير كيف 
شتتم» فذكر الحديث ولفظ النسائي قريب من لفظ أبي داود 


الأشعث عن عبادة 


مختصرًا وهذه الألفاظ مشتركة في تصدير الحديث بالإثبات لا 
بالنهي وفيها زيادة تصريح بالأصناف المختلفة مااي 
و باحك برب رع عا قال: سمعت 

رسول الله و: « يَقَوَل: الذّهَبْ الكفة بالكِمّقٍ وَالفِضْة الكِفة 
بالك حت قال ابلح الكِفّة بالكِفّةِ) وقد روى ما تومّم أنّ 
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حكيما لم يسمعه من عبادة» فهذه ألفاظ الكتب الخمسة في حديث 
عبادة واللّه تعالى أعلم. 

وإنما أطلت الكلام على هذا الحديث لكونه الذي ذكره 
المصئف. 

وأمًا حديث أبي سعيدٍ الخدري فهو أتمّها وأحسنها بعد 
حديث عبادة» لا سيّما وهو المناظر لابن عبّاس في ذلك» وهو في 
أصله متّفقٌ على صحّته. ١‏ 

وقد اعتمد عليه أبو حنيفة رضي الله عنه فإنه رواه [ص: 
])١197(‏ عن عطيّة العوق عنه ولفظه الذي اتفقا [خ: (5054): 
م: (198)] عليه مغتصراء أنّ رسول الله كله: «قالَ: لا تبيعُرا 
اذهب بالهبو إلأ يذلا بمِثل» ولا تَيسُوا بَعْضَهًا عَلَّى بَمْضٍ» 
لا تيعُوا الوَرقَ بالورق إلا يلا بمثْلء ولا تَيعُوا بَمْضَهًا عَلَى 
بَعْضٍء وَلا تبيعُوا ينها عَائبًا بتّاجز». 


مى مم 


وتران لساري "إل يدًا بيدِ» ولفظه عند البخاري 


:]١‏ كنا قر المع وَهوَ ليطن الشثرء كنا سم 
صَاعَيْنِ بصّاءء ؛ فَقَالَ الثبِي كله لا صَاعَينِ ين بصّاع ولا وِرْهَمَا 
بِلِرْمَميْنِ؟ هو كذلك في مسند أححد :]1١508[‏ «لا صَاعَيْ تَمْرٍ 
يصاع ولا صَاعي' نط بصّاٍ» ؛ وَلا ومين برهو قال أحد: 
قال زيد: «وَلا ضاعَا تَْرِ بصَاءٍ» ولا صَاعَا حِنطَةٍ بصّاع» وفي 
رواية للبخاريَ [7071] سمعت رسول الله بك يقول: «الذَّهَبُ 
بِالذّمسِ يلا بوث وَالوَرق بالوّرق يثلا بمِثلِ» ولفظه عند مسلم 
3 ]قال رسول الله يلة: «الدّهَبُ بِالذّهَبِن وَالفِضة ِالفِضَةٍ 


الي الي المي بالشمير وَالتمرُ لمر َال باح يفلا بمثل 
يدا يد فم 31 أو امكتاة ققد أربي الخد رامن فيو سراةا 
وَغر ا الفاظة. 

وكذلك رواه أحمد في المسند .]١١185[‏ وقد تقدّم من 
ألفاظه عن ذكر مذهب ابن عبّاس غير هذا. 

وآثاحديت ابي الترداء وابي سيو رضي الله غتهما قد 
تقدّما. 

وأمّا حديث أبي هريرة رضي الله عنه فرواه البخاري 
[4] ومسلمٌ [4001] مقرونا بحديث أبي سعيلر: أن 

ا ا 

رَسُولُ الله يكل أكل تمر خَيْبَرَ هَكَذَا؟ قَالَ: لا وَالله يا وسُولَ 


مه 


الله نا تخد الصا مر يِنْ هَذَا ذا الاين 000 لانم َه فَقَالَ 


1 


روا مت وجده كاله قال رسول الله كل: «شَيْرٌ بار 
وَالنطَة بالحنطّق الي بالنشهير والح بالأمح» » يشلا بوثلٍ يدا 
ب من 6 أذ اسك فق أرئى» إلأما القت لون وفي 
أخرى: «الذَهَبُ اذهب 50 بوَرن ثلا بل وَالفضة بالفضَةٍ 
وَرْنَا بود يفلا بول فَمَنْ زا 3 اسْتَرَادَ فَهُرَّ ربا" وفي رواية 
عنده قال: «الدُيَارٌ بالدينار لا فَضْل بَنَهُماه وَالدَرْهَمٌ بالدْرْهَمٍ لا 
َمل بَينّهُمَاه وفي رواية في مسند أحمد ]١١1444[‏ صحيحة: 
«الذَمَبُ ادهب وَالوَرقٌ بالوّرق» ولا تُفَضْلُوا بَعْضَهًا عَلَى 

(وأمًا) حديث ابن عمر رضي الله عنهما فرواه مالك في 
الموطًا :]11٠٠0[‏ «أنّه جاءه صائغ فقال: يا أبا عبد الرّحمن إني 
أصوغ الذهب ثم أبيع الشّيء من ذلك بأكثر من وزنه» فاستفضل 
في ذلك قدر عمل يديء فنهاه عبد اللّه بن عمر عن ذلك» فجعل 
الصّائغ يردّد عليه المسآلة وعبد الله ينهاه» حتى انتهى إلى باب 
المسجد أو إلى دابته» يريد أن يركبها. 

ثمّ قال عبد الله بن عمر: الدّينار بالتينار والدّرهم بالدّرهم 
لا فضل بينهما. 

هذا عهد نينا يكل إلينا وعهدنا إليكم» هكذا رواه مالك في 
الموطًا فجعله من مسند ابن عمرء ورواه من جهته النسائي فذكره 
هكذا في كتابه الكبير من مسئد ابن عمر» وذكره في كتاب الجتبى 
[574] أيضًا من جهته» لكن وقع في روايتنا عنه عن مجاه 
قال: قال عمرء وأخذ بظاهره ابن الأثير في جامع الأصول وقال: 
إن النسائيَ جعله من مسند عمر والّذي أظن أنّ الذي وقع في 
روايتنا عنه عن مجاهدر قال: قال عمرء وأخذ بظاهره ابن الأثير في 
جامع الأصول وقال: إن النسائي جعله من مسند ابن عمرٍو 
اّذي اظنّ أن الذي وقع في روايتنا غلط سقط (انِ) وكذلك من 
النسخة التي وقعت لابن الأثير» واللّه تعالى أعلم. 

وقال الشّافمي رحمه الله عقب روايته له عن ماللئم: هذا خطاً 
ثم رواه عن سفيان بن عيينة عن وردان الدّوي عن ابن عمر فقال 
فيه: هذا عهد صاحبنا إلينا وعهدنا إليكم. 

قال الشافعي رحمه الله: يعني بصاحبنا عمر بن الخطّاب رضي 
الله عنه قال البيهقي في المعرفة: وهو كما قال فالأخبار دالَة على 
أنّ ابن عمر لم يسمع في ذلك من النيّ ل شيئاء ثم قال يعني 
الشافعيّ: يجوز أن يقول: هذا عهد نبيّنا إليناء وهو يريد إلى 
أصحابه بعدما ثبت له ذلك عن الني يي من حديث أبي سعيار 


وغيره. 


لاسي 


وقد تكلم ابن عبد الي هنا بما لا أاستحسن أن أقابله بمثله ىا 
ألزمت نفسي من الأدب مع العلماء. 

ونسب الشتافعيّ إلى الغلط» ورأى أنّ رواية سفيان مجملةٌ» 
ورواية مالك مبيّنةّه فيكون مراده بقوله صاحبنا هو الى بل 
والصّواب ما قاله الثتافعي رحمه الله؛ فإن في صحيح مسلم عن 
نافع قال: «كان ابن عمر يحدّث عن عمر في الصّرفء ولم يسمع 
من الني يه فيه شيئا؟ ولكن لرواية ابن عمر رضي الله عنهما 
أصل في تحريم ربا الفضل؛ فإنه روى عنه قال: : "كان عند رَسُول 
لل كي ان فَدعَا بلالا بتر نه فج بتر أْكَرَهُ رَسُولُ الله 
كلل فَقَالَ: ما هذا الشمْ؟ قَالَ: التمْهُ اللي كَان عِنْدَنَا أَيْدَلنَاهُ 
صَاعَيْن عَينِ بصاعٍ. 

فَقَالَ: رد عَلَيْنَا تَمْرَنَاك رويناه في مسند عبد بن حميدٍ [4170] 
من حديث أبي دهقانة عن ابن عمر 

وفي مسند أحمد ]١١617[‏ عن شرحبيل أنّ ابن عمر وأبا 
هريرة وأبا سعيلو حدّثوا أن رسول الله ل قال: «الذَهَبُ 
بالأكب وفلا بمثل والنيغثة بالق يلا بول اميه َم 5 
أَوْ ان كا ننه ىقال برعي بذك فرشي سَمِحْتَهُ من 
ََدْحَلَنِي اللَهُ الثار». 

ويحتمل أن يكون ابن عمر أرسل ذلك لا ثبت له من جهة 
ابي شعي رغيرة وكيا حديت تقالةابن عيبل تضجع زراة 
مسلم [1891] قال: اكنا مم رَسُول اللَهيَوْمَ حير ايع 
اليَهُودَ الأووِيّة الذّهَبَّ بالدينارين وَالعُلائَقِ فَقَالَ رَسُولُ الله يله 
لا تيمُوا اذهب بِالدهبو إلا ْنا بوَْنَه. 

والااعفييت اجن ره فرواه البخاريّ [+ م 
[5] قال: «نْهّى رَسُولٌ الله يله 2 عَنْ الفِضّةٍ بالفِضٍ وَالذهَبٍِ 
اذهب لأسو ساب ومن أن با لهب بالففة كيف 
شيعن َالفِضَة بالذهبٍ كيف شثئنا» رواه بهذا اللفظ. 

وأمًا حديث معمر بن عبد الله فصحيمٌ أخرجه مسلمٌ 
[595] أنه أرسل غلامه بصاع قمح فقال: بعه ثم اشتر شعيراء 
فذهب الغلام فاخذ صاعًا وزيادة بعض صاع فلمًا جاء معمرًا 
أخبره بذلك» فقال له معمرٌ: لم فملت ذلك؟ انطلق فرةّه» ولا 
تأخذن إل مثلاً مث» فإني كنت سمعت رسول الله يلو يقدر ل: 
الطَّمَاُ امام ثلا بئلٍ» وكان طعامنا يومتذر الشّعيرء »قيل له: 
فإنه ليس بمثله قال: «(إني أخاف أن يضارع» وقد ذكر المصئّف 
المسند منه في الفصل الأوّل» وسياتي الكلام على القمسح 
والشعير. 


وأمًا حديث رافع بن خديج فرواه أبو جعفر الطّحاوي في 
شرح معاني الآثار [17/4] عن أبي بكرة ثنا عمير بسن نفير ثنأ 
عاصم بن محم حدثني زيد بن محمد قال: حدّثني نافع قال: 
«مشى عبد الله بن عمر إلى رافع بن خديج في حديئ, بلغه عنه في 
بيان الصّرفء فأتاه فدخل عليه فسأله عنه؛ فقال رافمٌ: سَمِعَنْهُ 
أَذْنَايَّ وََبْصَرَنْهُ عَيَْايَ رَسُولَ الل بل يَقفْول: «لا تَشْفوا الدينَارَ 
عَلَى اينار ولا الدرْهمَ عَلَّى الدْرْهَمء ولا تيِيمُوا غَانَا ينها 
ناز وَِنْ اسْتَنظرَلكَ حَتَى يدل عَتبةبابوه. 

(وأمًا) حديث بلال رضي الله عنه فرويناه في مسند الإمام 
أبي تحمّدٍ الذارمي [0103؟] ورواه عن عثمان بن عمر أنا 
إسرائيل عن أبي إسحاق عن مسروق عن بلال قال: «كَانَ عِني 
مد تمر لِلنِي كله فرَجَذ ت أَطْيب مِنْهُ صَاعًا بصاعَيْنِ ق) 
لبي يه مَل م أينَ لك هذا يَا بلال؟ قلت اطثَر 50 
ِصاعَيْنِء قَالَ: ده وده عََينَا تَمْرَنَا ْ 

(وأمَا) حديث جابر بن عبد الله فرواه الإمام أبو تحمّد بن 


يت به 


عبد الله بن وهبو في مسنده قال: أخحبرني ابن لميعة عن أبي 
0 «كنا في زْمَان رَسُول الله يل نمطي الماع 
نطق في مث آعم ين قر دما وى ذَلاكَ من الطّمامٍ 
78 ذَلِكَ إل نلا بوئل» وفي مسند أحمد [977] وغيره عمن 
جابر و فد اللشراي معيو ماري واس عريرة رفضي اله 
عنهم أنهم نهوا من الصّرفء رفعه رجلان منهم إلى رسول اللّه 
كل الصّرف هنا محمول على الفضل في بيع النقد بمثله والله 
أعلمء هذا وإن كان ظاهر لفظه فيه إشكال فإنه يفيد كراهة 
الطّعام يجنسه إلا مثلاً بمثل وهو المقصود. 
(وأنا#اطايك انض بن الك قرزا المارتطت ووس 
[18/7] من حديث أبي بكر بن عّاشٍ عن الرّبيع بن صبيح - 
عن الحسن عن عبادة وأنس بن مالك عن النبي 
كل قال: «مَا ون مِثلاً بول إِذَا كَانَ نَوْعًا وَاجِدَاء وَمَا كيل فَوِئْلُ 
لِك فَذًا حيلف الوْعَان فد بَأْسَّ به قال الدَارقطي: لم يروه 
غير أبي بكر عن الرّبيع هكذا وخالفه جماعةٌ فرووه عن الربيع 
عن ابن سيرين عن عبادة وأنس عن الني كل بلفظ غير هذا 
اللفظ. 


يفتح الصّاد - 


وأمًا حديث رويفع بن ثابتو فرواه الطّحاويّ [14/54]: 
حدثنا فهدٌ قال: حدثنا ابن أبي مريم أنا نافع بن يزيد أنا ربيعة بن 
سليمان مولى عبد الرّحمن بن حسّان التجييّ أله سمع حنشًا 
الصنعاني يحدّث عن رويفع بن الحارث في غزوة أناس قبل 


0 


المغرب يقول: «إنّ رَسُولَ الله يه قَالَ في غَرْوَةٍ خَيِبرٌ: بَلَفَنِي 
أَنَكمْ تَبَاعُونَ المنْقَالَ بالنُصف وَالتْلئيْنء وَأَنْهُ لا يَصْلْحٌ إلا لقال 
َال وَالوَْنُ بالوّنَ» ورويفع بن ثابتم هذا أنصاري' صحابي» 
قال البخاري في التاريخ الكبير: يعد في المصرئين» وذكره ابن أبي 
خيثمة في تاريخه في الأنصار» وروى له حديشا سمعه من الني 

(وَأَنّ) حديث بريدة فرواه الطّحاوي [/إبسند فيه 
الفضل بن حبيسه السَرَاج إلى بريدة: «أَن رَسُولَ الله كل اشْتَهَى 
تَمْرًا فَأَرْسَل بَمْضَ أرْوَاجِهٍ وَلا أَرَامَا إلا أم سَلْمَة بصَاعَيْنِ مِنْ 
تئر ارا بصا من عَجْوَةه فلم ره البِي' كه أنْر هُ فَقَالَ: مِنْ 
آيْنَ لَكُمْ هَذَا ثَالُوا بَعَثنَا ببصّاءَ عَيْنِ قينا بصّاءِ فقال: رُدُوهُ قلا 
حَاجَة لي فِيه» فهؤلاء من حضرني رواياتهم من الصّحابة رضي 
الله عنهم عشرون صحاييًا. 

ورواه مرسلاً يحيى بن سعيلرٍ الأنصاري قال: «أَمْرَّ رَسُولُ 
الله كك السدين يَوْمَ ير ايا آي من الَْنْم مِنْ ذَمَسو أو 
نِضّةٍء فَبَاعَا كل ثَلاَةٍ ربع عَيْنَاء أَوْ كل أَرْبَعَةٍ لان عَيْنّاء فَقَالَ 
لَهُمًا: يتما فَرُدَاه ا مالك في الموطأ 1ل والسعدان 
سعد بن مالك وسعد بن عبادة. 

وروي أيضًا مرسلاً بزيادة على الست عن مالك بن أوس بن 
الحدثان أن الني يكل قال: لمر تمر ولريب بالزييب 57 
لبن وَالمْنٌ بالسمْن. 

وَالرْيْتُ بالرد يت وَالدينَارٌ بالدينار وَالدَرْمَمُ بِالدْرْهَي لا 
فَضْل بَنَهُماه وهو مرسلٌ وإسناده في غاية الضّعفء فيه رجل 
وضاعٌ وآخر مجهول. 

فهذه اثنان وعشرون حديئاء منها في الصّحيحين حديث أبي 
بكرة وفي مسلم وحده حديث عبادة وأبي هريرة 
وعثمان بن عفان وفضالة؛ وعلى الخمسة الأول اقتصر الثسافعي 


سعيل وأبي ب 


رضي الله عنه (وَِنْهَا) خارج الصّحيحين وهو صحيح حديث 
أبى أسيدٍ وأبى الدّرداء وسعد بن أبي وقاص» واللّه أعلم. 
وفي بقيّة ذلك ما ينظر فيه؛ واللّه أعلم. 
الحكم الثاني 
تحريم النسيئة وهو حرام في الجنسء والجنسين إذا كان 
بالفضّة» والحنطة بالحنطة» والحنطة بالتمرء وذلك محممٌ عليه بين 


الإجاع: واتفقوا أنّ بيع الأهن بالفت نين المتتلسين تسيية 
حرام وأن بيع الففة بالفضّة نسيئة بين المسلمين حرام م إلا أنا 
وجدنا لعل رضي الله عنه أله باع من عمرو بن حريشه جبّة 
منسوجة بالذّهب بذهبه إلى أجلء وأنّ عمرًا أحرقهاء وأخرج 
منها من الذهب أكثر ما ابتاعها 7 ووجدنا للمغيرة المخزومي 
صاحب مالك أنّ دينارًا وثوبًا بدينارين أحدهما نقدًا والآخر 
نسيئة جائرٌ واتفقوا أن بيع القمح بالقمح نسيئة حرامٌ» وأنّ بيع 
الشّعير بالشّعير كذلك نسيئة حرام» وأن بيع الملح بالملح نسيئة 
حرامٌ» وأنّ بيع التُّمر بالتمر نسيئة حرامٌ ا ه كلام ابن حزم. 

وقد رأيت المسألة التي أشار إليها عن المغيرة المخزومي في 
تعليقة أبي إسحاق التونسي من المالكيّة وذلك مما لا يعرّج عليه 
ولعل له تأويلاً أو وقع وهم في النقل. 

ومن الأدلّة على التحريم في ذلك الأحاديث المتقتمة 
كحديث أسامة وحديث البراء وزيد بن أرقم وحديث أبي سعيلر 
الخدري. 

(1) حديث أسامة فقوله (إنما الرّبا في النسيئة» إن جعلناه 
منسوخا فالمنسوخ منه الحصر خاصّة؛ كما قيل مثله في «إنما الماء 
من الماء فإنَ الحكم بالإثبات مستمرٌ لم ينسخ. وإن حملناه على 
أنّه جوابٌ عند اختلاف الجنسين فيكون دالا على تحريم النساء في 
الجنسين» وفي الجنس الواحد بطريق أولى؛ لأنّ تحريم النساء آكد 
بدليل تحريمه في الجنسين» فإذا م التفاضل فالنساء أولى وإن 
حملناه على التأويل الغالث وهو بيع الدّين بالدّين فلا تبقى فيه 
دلالةً وحديث البراء وزيد صربح في التهي عن يبع الّهب 
بالورق ديئاء ففى الجنس الواحد أولى كما تقدّم. 

وفي حديث أبي سعيلر: ولا نموا نه غَاًا بسَاجز» وهذا 
صريحٌ في منع الأجل في الجنس الواحد بل عمومه شامل لكل 
المذكور» سواءٌ كان جنسًا أو جنسين. 

ال يا كارتا إِما لأنّ 
اللفظة تقتضي ذلك ابتداء (وَإِما) لأنها تقتتضي 
ضرورته الحلول غالبًا. 

وأمًا فرض أجل يسير ينقضي في ا جلس فنادرٌ غير مقصودٍ 
ومنع الماوردي اخله موه 

وقال هو والغزالي: نه ماخودُ من قوله: عيئا بعين. 

إذ العين لا يدخل فيها الأجل ولا يمكنهما الوفاء بمقتضى 
هذا الاستدلال. 

لأنهما وجميع الشافعيّة 


لا يشترطون التعيين بل يجوّزون أن 
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يرد على موصوفي في الذّمّة كما سياتي إن شاء اللّه تعالى. 

لكنه قد يقال: إن غلب إطلاق الدّيئيّة في الأجل والعيشّة في 
مقابله. 

وإن لم يكن معيئًا. 

وني تسليم هذه الغلبة نظرٌ واللّه أعلم. 

الحكم الثالث 

تحريم التفرّق قبل التقابض ويسمّى ذلك ربا اليد ويستوي في 
ذلك الجنس الواحد والجنسانء (أمَا) في الذّهب والورق فذلك 
ما لا خلاف فيه. 

عن ابن المنذر قال: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم 
على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أنّ الصّرف فاسدٌ. 

وقال النووي في شرح مسلم: جوز إسماعيل بن عليّة 
التفرّق عند اختلاف الجنس وهو حجوجٌ بالأحاديث والإجاع. 

ولعله لم يبلغه الحديث ولو بلغه لما خالفه. 

وأمّا الطعام فقد خالف فيه أبو حنيفة رضي الله عنه وقال: 
إنه إذا باع العام بعضه ببعض وافترقا من المجلسء ثم تقابضا 
بعد لم يضر العقد, إلا إذا كان المبيع جزءًا مشاعًا من صبرةء 
وفرّق بينه وبين الصّرف. 

وفي الحقيقة ليس التّقابض عنده من قاعدة الرّبا في شيء. لا 
في الصّرف ولا في الطّعام وإنّما اشترط في الصّرف لأجل التعيين» 
فإِنٌ من أصله أنّ الدّراهم والدنانير لا تتعيّن بالتعيين وإنما تتعيّن 
بالقبض» فلو تفرقا قبل القبض لصار ديئا ولكان في ذلك بيع 
الكالئ بالكالئ وذلك منهي عنه على الإطلاق في الرّبويّات 
وغيرهاء ويجعلون قوله: يدا بيد لمنع النساءء وقوله: عينا بعين 
تأكيدًا بخلاف ما يفعل أصحابناء وزعموا أنّ هذا احتمالٌ يترك به 
الظاهر إذا تآيّد بدليل وقد دل عليه الكتاب والقياس. 

(أما): الكتاب فهر أن الحرَم في الآية هو الرّباء والرّبا هو 
الزّيادة» وذلك إمّا في المقدار» وإمّا في الميعاد للاستحقاق وهو 
النساء أو الجودة» أما في الجودة فقد أسقطها الشرع حيث قال: 
جيّدها ورديئها سواءً» رواه ولسقوط قيمتها تحققت الممائلة وفي 
هذا بنوا أن من فوّت جودة الحنطة لا يضمنها على حالها وكذلك 
كل مكيل وموزون لأنّ قيمة الجودة في الرَبويّات ساقطة بزعمهم 
على خلاف القياس» والنتفاضل في المقدار أو في الميعاد في 
الاستحقاق هو الرّبا فليس التقابض من الرّبا في شيء؛ إذ قيمة 
المقبرض بعد كونه نقدًا كقيمة غير المقبوض في المجلس؛ بخلاف 
قيمة المؤجّل فإنه يخالف قيمة الحال» فلو حرّم ترك التقابض بحكم 


الرّبا لكان زيادة على كتاب اللّه تعالى. 

(وأمَا) القياس فهو أن القبض موجب للعقد إذ بالعقد يجب 
الإقباض فكيف يكون شرطًا فيه؟ لأنّ حقّ الشّرط أن يقترن 
بالعقد فالواجب التّعيين فقط لا القبض. 

ووجه الكناية عن هذا المعنى بقوله: يدا بيد أن اليد آلة 
الإحضار والإشارة والتعيين» كما أنها آلة القبض» فكما يكنى بها 
عن القبض يجوز أن يكنى بها عن التّعبين» وإذا كان المعنى محتملاً 
وتايد بدليل فلا بد من قبوله. 

والتسن عر التميوهق الرّبويات وفي السّلم أيضاء فإذا 
أسلم دراهم في حنطةٍ وجب إقباض الدّراهم ليتعيّن» فلا يكون 
بيع الكالئ بالكالئ» والأصل في السّلم أن يجري بالأثمان» فيكون 
الثمن مسلمًا فيه وهو دينٌ» والثمن رأس المال وهو دينٌ؛ فيبجب 
تعيبنه؛ ثم للا عسر على العوام التفرقة بين ما يجب تعيينه وما لا 
يجبء أوجب الشرع القبض في رأس المال مطلقا باسم السّلمء 
وأوجب في الأثمان باسم الصّرف تيسيرًا لمرادهمم؛ وتحقيقا 
للغرضء قالوا: ولو كان المراد التقابض لقال يدا من يش فلمًا 
قال: يدا بِيدٍ كان مثل قوله عيئا بعين. 

(وَاشَران )مين ذلك أنه لوقن التقابض في المترف 
للخلاص عن بيع الكالئ بالكالئ لوقع الاكتفاء بالقبض في أحد 
الجانبين» لأنْ بيع العين بالدّين جائزٌ كما في السّلمء فوجوبه في 
الجانبين لا مسند له إلا الحديث (فإن قَلت): ليس أحدهما بأولى 
من الآخر فلذلك وجب فيهما. 

(قَلتُ): الوجوب عندهم هنا ليس معناه أنّه يأثم بتركه على 
ما تقدّم بل معناه أنه متى لم يحصل انفسخ العقد وتعليق انفساخ 
العقد على عدم قبض أحدهما غير ممتنع. 

وقد تمسكوا في الوجوب فيهما بالتسوية بين العرضين. 

قال أصحابنا: التسوية لحق المتعاقدين فينبغي إذا أسقطاها أن 
يسقط وأنّ ذلك يبطل بما إذا باع درهما بثوبين يجوز الاقتصار 
على قبض أحد البدلين مع فقدان التسوية. 

(وَآَئ)) قوهم إِنّ «عيئًا بعين» تأكيدٌ لقوله: يدا بيدٍ فذلك 
يَستَدعي اذا يكون بلع ينهم ل خدية واسر زان كرن اا 
بعين متأخرًا حتى يصلح أن يكون مؤكدًا وهو في حديث أبي 
سعيلٍ كما تقدّم. 

وني لفظ المستدرك [1587] بتقديم ايد بِيدِ» على «عينا 
بعين؟. 

"ررق وتيك عبادة فلم أقف عليه إلا في رواية الشافعي 


لمكت لك نس 


[ص: ]١417‏ وفيها تقديم قوله: عيئًا بعين على: يدا بيلد. 

والمؤكّد لا يكون سابعًا على المؤكّد فإن جعلوا يدا بيلٍ تأكيدا 
فالجواب ما قاله الإمام حمّد بن يحبى تلميذ الغزاقيّ حيث سبق 
قوله: عينًا بعين نع هذا التاويل فإنٌ الصّريح في معنى» يستغني 
عن التاكيد بمحتمل» كيف وتنزيل الّفظ على فائدتين أولى من 
الحمل على واحدةٍ. 

وقوهم: إِنّ اليد آله للتَعيين كما هي آلة للإقباض فالجواب 
أنها متميّةٌ للإقباض. ١‏ 

(وأما) التَعيين فيشاركها فيه الإشارة بسالرّاس والعين وغير 
ذلك. 

وقوهم لو كان كذلك لقال: يدا من يدو ليس بصحيه. لأنّ 
قوله: يدا بيد معناه مقبوضا بمقبوض فعبر باليد عن المقبوض 
لأنها إليه من باب التعبير بالسسّبب الفاعليَ عن المسبّب» وانتصابه 
على الحال» أي حال كونه مقبوضًا بمقبوض والباء للسَببية» فيدل 
على اشتراط القبض من الجانيين ولو قال من يللم يفد ذلك» ثم 
اشتهر هذا الجاز حتّى صار حقيقة عرفيّةٌ حيث أطلق (يدًا بينره. 

لا يفهم منه في العرف غير التقابض وقد اعتضد أصحابنا في 
المسألة والمعنى. 

(آم) الأثر فحديث عمر رضي الله عنه مع مالك بن أوسٍ 
وطلحة بن عبيد اللّه لا تصارفاء وقوله: لا تفارقه فقد نهى عمر 
مالكًا عن مفارقة طلحة حبّى يقبض منه واستدلٌ على ذلك بقوله 
يك دإلاً ها وها» ودلّ على أنّه فهم منه التقايض لا مجرّد الحلول. 

وأنّه أخذه من قاعدة الرّبا لا من قاعدة التعيين وييع الكالئ 
بالكالى. 

وهذا الحديث سياني مستوفى إن شاء الله تعالى. 

وفهم الرّاوي أولى من فهم غيره؛ لا سيّما مثل عمر بن 
الخطّاب رضي الله عنه ولهم أن يقولوا بعد تسليم الاحتجاج بمثل 
خلاف الظاهر واللّه اعلم. 

(وان) الممنى فهو أن ترك التقابض رياه لان الا غبارة عن 
الفضل المطلق. 

والفضل يكون من وجوو كثيرة. 

يكون قدرًا في الصاع بالصاعين. 

ونقدًا في العين بالتساء. 

وقبضًا في المقبرض وغير المقبوض. 

قال أصحابنا: بل الرّيادة من حيث اليد فوق الرّيادة من 


لأنّ الأعيان إنما تطلب ليتوصّل إليها بالأيديء ولأنّ اليد 
تقصد بنفسها في كثير من العقودء والعينيّة لا تقصد بنفسها. 

وإذا ثبت أله ربا فيجب التٌقابض نفيًا للربا. 

ومتى جاز تأخير أحد العوضين أمكن الرَبا فلا يؤمن ذلك 
إلا بإيجاب التقابض فيهما. 

وهذا ملخّص سؤال وجوابء ذكره ابن السّمعاني رحمه الله. 

وسياني القول في تعيين الأثمان الذي جعلوا بناء كلامهم 
عليه إن شاء اللّه تعالى واللّه أعلم. 

والمالكيّة والحنبليّة موافقون لنا في المسألة» يشترطون التقابض 
في بيع الطعام بالطّعام كما هو في الصّرفء وقد أطال كل من 
الفريقين الحنفيّة ومقابليهم من أصحابنا وغيرهم في الاستدلال 
والإلزامات بما لم أر تطويل الكتاب بذكره. 

وعمدة الحنفيّة في الجواب مب على أن الأثمان لا يتعين 
بالَعيينَ» وسيأتي الكلام في ذلك إن شاء اللّه تعالى» فمتى لم يتم 
لهم ذلك الآصل انحل كلامهم في هذه المسألة بقيام الإجماع على 
اشتراط القبض في الصّرفء وحيشذ لا يبقى فرق» بينه وبين 
الطّعام» واللّه تعالى أعلم. 

فائدة 

قال نصرٌ المقدسي رحمه الله: فتحصل في القبض ثلاث 
مسائل» ما يعتبر فيه القبض بالإجماع وهو الصرفء وما لا يعتبر 
فيه بالإجماع وهو بيع المطعوم بنقله ومختلف فيهء وهو المطعوم 

00 الحكمالرابع 

جواز التفاضل عند اختلاف الجنس مع تحريم النساء 
َالتَفْرّق قبل التقابض ولا خلاف في جواز المفاضلة عند اختلاف 
الجنس للأحاديث الصّريحة السّابقة» وكذلك تحريم النساء عند 
الاتحاد في علّة الرّبا كما تقدّم. 

أمّا في الخصوص عليه فبالإجماعء وأمًا في غيره فبإججاع 
القياسين» والتَفرّق قبل التتقابض حرامٌ كذلك عندنا وعند المالكية 
والحنبليّة. 

خلانًا للحنفيّة فيما عدا الممَرف كما قدّمته» وقد مضى 
الكلام في ذلك ومضت الأحاديث الدَالّة على وجوب التقابض 
عند اتّحاد الجنس. 

وابًا الأحاديث الدَالّة على وجوب التقابض عند اختلاف 
الجنس واتّحاده فحديث عمر رضي الله عنه وهو حديث مجمع 
على صحته. خرّجه مالك ]١1708[‏ والشافعي [ص: ]1١4‏ 
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والبخاري [2071] ومسلم ]١1585[‏ وأبو داود [58؟؟] 
والترمذيَ [5؟١]‏ والنسائيّ [4554] وابن ماجه [707؟] في 
كتبهم وهذا لفظ البخاري: عن مالك بن أوس أنه التمس صرفًا 
بمائة دينار قال: فدعاني طلحة بن عبيد اللّه فتزاودنا حتّى 
تمرك م زاغل المي يغلبها ل كقر اقم عانعن اك 
خازني من الغابة وعمر بن الخطّاب رضي الله عنه يسمع فقال 
عمر رضي الله عنه والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. 

ثم قال: قال رسول الله يلِ: «الذّهَبُ اذهب ربًا إلأهًا 
وكاءواكة بقارا الا ماوكا واكقر باحر ربزلا اين 
ولعي اشير رن إلأنها وقاموق رواية ل المتدع ارا يك 
لخر فاق سممت رنتول الله 6ك بعول فنك 

وفي روايةٍ: قال عمر: «وَالّذِي نَفْسِي بيده لَيَرُدنُ إِلَنْهِ ذَمبَفُ 
أذ مقن ورَقةة يقوف عقر لتدنالك بن اوسن 


وفي الكلام التفات. 

قال سفيان بن عبينة: «هذا أصمّ حديث روي عن الني كله 
في هذا». 

يعنى في الصرف. 


وفي روايةٍ في هذا الحديث: «الوّرق بالوّرق ربا إلهَا وَمَاء 
والاسب بالا سيورلا بها اقالادوراها ابن لي كت عن 
الزهري عن مالك بسن أوس وأسانيد الرّوايات المتقدّمة اصح 
وهي في صرف النقد بغير جنسه. 

وعن عمر رضي الله عنه قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا 
مثلاً بمثل» ولا تبيعوا الورق بالورق إل مشلاًبمشل؛ ولا تيبعوا 
الوزق بالذّعن اعدهما عا والاعر تاجز ون امعنظرك حت 
يلج بيته فلا تنظره إلآ يدا بيو هات وهذاء إني أخشى عليك 
الرّبا». 

وما هو نص في المسألة في الصّرف حديث ابن عمر قال: 
«كنت أبيع الذهب بالفضّة أو الفضّة بالذهب فأتيت رسول الله 
كل فأخبرته يذلك فقال كل: إِذَا بَايَنْتَ صَاحَِكَ قلا تَقَارفَهُ 
بيئك وَيَِنهُ لبِس» لفظ النسائي [لارةة]. ١‏ 

والحديث مشهورٌ مما انفرد به سمال وأكثر ما يروى بلفظ في 
أخذ البدل عمًا في الدمّة. 

الحكم الخامس 
إن البرٌ والشّعير جنسان, فيجوز بيع أحدهما بالآخر 


هذا مذهينا ويه قال أبو حنيفة رحمه الله والشُوريّ وأحمد 


وإسماعيل ابن عليّة وإسحاق وأبو ثور وداودء وهو مذهب عطاء 
وإبراهيم النخعي ين والرّهري والحسن البصري اقل 
البصرة» وأكثر أهل الكوفة. 

وقال به من الصّحابة.ابن عمر وعيادة بن الصّامت وأبو 
هريرة وجابر ابن عبد الله وأنس بن ماللشي. 

وخالف مالك رحمه الله والأوزاعيّ واللّيث بن سعاد فقالوا: 
لا يجوز بيع الحنطة بالشّعير إلا مثلاً بمشل» وبه قال ربيعة وأبو 
الرّناد والحكم وحمّادٌ وأبو عبد الرّحمن السّلمي وسليمان بن بلال» 
وروي ولم يصح عن القاسم وسالم وسعيد بن المسيّب» وهو رواية 
عن أحمد قال ابن عبد البرٌ وهو قول أكثر أهل المدينة وأهل 
الشّام. 

ودليلنا في المسألة قوله بل في حديث أبي هريرة الثابت في 
مسلم قال: «مَالَ رَسُولٌ اللّد يكل: الَمْرُ لمر وَالخنطَة باللجنطَة 
اشع بالشمير والح بلح ؛ ٠‏ يفلا بل ينا بيد فَصَنْ زد أ 
مَا اختلقت أَلْوَانَه». 

وقوله في حديث عبادة: ددا اختَلفَت هد 
كيف شِتُمْ إذَا كَانَ يدا عم رابا 0 التي 
وأكرك كل واج متها باس وإنما قصد الأجناس فدل على أن 
لب جنسن والنتعير جنن ويدلّ على المسآلة صريِمًا قوله يل ي 
حديث عبادة من رواية مسا ز/امه١]:‏ «فَإِذَا اختقت هذه 
الأمننَاف فَييعُا كيف شيتتم ذا كان يدا يَدِ). 


ازْدَادٌ فَقَدُ أرق إلا 


ومن رواية النسائي [4071]: «رَأَيرنَا أَنْنيِعَ الذمَب 
بالوّرق وَالوَرف الذهَبٍ وَالبِرٌ بالشمير وَالشعِيرَ يلين يدا بير 
كن حاف رهلا نهر 

(وأما) تأويل الحنفيّة فقد تقدّم الجواب عنه وفي حديث عبادة 
الذي في سنن أبي داود [7759]: دولا بَأْس بِْيِعِ الب بالنشجير 
وَالشّعِييُ أَكتَرُهُمَاء يدا بِيّدٍ وأمًا النسيئة فلا». 

وكذلك عند التسائيَ [1078]: «وَلا بَأْس بِيْيِع الشهير 
الحنطَةٍ يدا بد وَالعِرُ أكترهُمَاه رواه من طريقين. 

وروى النسائي [ أيضًا وابن ماجه [55؟١؟]‏ من 
طريق ثالثةٍ إلى عبادة أيضًا فقال في آخر حديثه: «وَأَيرْنَا أن نيع 
اذهب بالوّرق» وَالوَرقَ السب وَالبَ بالتثعير وَالشمِير بالير. 

ا يكيف يننا وك هذه الطرق ترجع إلى مسلم ببن 
يسار وعبيد اللّه بن 5 عبيل عن عبادة؛ وقد تقدم التنبيه على أن 
مسلم بن يسارٍ سمعه من بي الأشعث عن عبادة» لكنّ الذي 
ق جايس ذكر اختلانا فى هذه اللفظة فذكز ارلا[ | بإستاده 


من رواية خالا الحذّاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة 
عن الني وك وقال فيه: «رَبيعُوا الثهيرٌ بالتمْر كيف شيتتم يَدَا 
بيد ثم قال عن حديث عبادة حديث حسن صحيح» وقد روى 
بعضهم هذا المديعريي خالويهذا الإسناد وقال: «بِيعُوا تفي 
بالتتِير كلف ش 
لست ار 1 
عن الني يل الحديث وزاد فيه قال 
خالد: قال أبو قلابة: بيعوا البِرّ بالتعير كيف شنم فذكر الحديث 
انتهى كلام الترمذيّ فقد حصل الاختلاف على خالر الحذّاء هل 
المذكور في مقابلة الشّعير الثّمر أو الير؟ فإن كان التمر فلا دليل 
فيه على المالكيّة لأنهم قائلون به» وأنهما جنسانء وإن كان البنَ 
فالخلاف في ذلك أيضاء هل هذا من كلام الني يكل أو مدرجٌ في 
الحديث من كلام أبي قلابة؟ كما ذكره الترمذي في الرواية 
الأخيرة» ولذلك أو نحوه قال أبو بكر الأبهري من المالكيّة في 
جرع كابداين تلم إِنْ قوله في حديث عبادة: ابيعوا 
التي بالجنطة كيف شيتم» » ليس هذا من حديش متفق على 
كه ولا بزب عجة بتدوقال: الى الرلاسين رقا لالت 
ايضاق غتصرة لكتاب الطحاوي: إن قوله: يعوا البّرْ بالشجير 
كيف يتم يدا بي زيادة م فق عليها جميع الرواقء فاحتمل أن 
تكون من قوله قياًا على قول النى كله في بعض الرّوايات: 
«ْإًا احتف الصنقان فوا كيف شيتت)». 
(والجواب) عن هذه العلّة أن هذا الاختلاف عن خالا 
الحذاء» ورواية التمر بدل البيّ وردت عنه من طريق سفيان 
الثوري» وم يصرّح بانه سمعها منه؛ وقد انفرد التَّرمذيّ عن 
الكتب الخمسة بهذه الرّوايات عن سفيان عن خخالد؛ والمعمروف 
عن سفيآن من رواية الأشجعي عنه: «الْبْرُ بالشتعير». 
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شِنتم يدا بِيد؟. 


عن أبي الأشعث عن عبادة 


عبد اللّه وهو ابن الوليد العدني عن سفيان وقال فيه: «بيعوا 
الذهب بالفضّة كيف شتتمء واليرٌ بالشّعير مثل ذلك» قال سفيان 
عن خالدٍ ثنا فزالت شبهة التدليس. 

ورواه جماعة عن سفيان فلم يذكروا فيه شيئًا من اللّفظين 
مثل أبي قرّة موسى بن طارق رواه في سننه عن سفيان فقال فيه: 
واللخ بالتمزه ول يذكر يرا ولااشسيًا تنه حإنا ترك :ماق 
الترمذي مع ما ذكرته عن الدولابيَ والبيهقيَ علمت أن الخلاف 
وقع على سفيان؛ والراجح عنه رواية البرٌ بالشعير, لأنّ 


الأشجعيّ من أثبت الناس فيه وقد تابعه عبد اللّه ابن الوليد 
وصرّح بالتحديث. 

فهذا موضع الاختلاف على خالدء يوهن رواية «التمر 
بالشّعير» ولو لم يحصل رجحانٌ في الخلاف على سفيان ولا على 
خالر فالّذي يقتضيه النظر الرّجوع إلى غير روايات خاللد. 

وقد رأينا غير خالدٍ مثل محمّد بن سيرين عن مسلم بن يسار 
وعبد الله ابن عبيدٍ ومثل قنادة عن مسلم بن يسار عن أبي 
الأشعث رويا خلاف ما روي عن خالبء وقالا «الشعير بالبرّ» 
وفي حديث ابن سيرين: (وَأَيرْنَا أن نيع اذهب بالوّرق وَاليه 
بالثيير وَالشَعِيرَ بابر يدا بيَدٍ كيف طيئنا». 

(وََوْلَهُ) أمرنا محمولٌ على أنّ الآمر هو النَي يك لا عبادة 
فلا وجه لتحمل الإدراج فيه فوجب جب أن يحكم بصحّة ذلكء ولا 
ينظر إلى التعارض والاختلاف على خالدء ويتآيّد ذلك بما في 
المّحيح من قوله: (إلاّ ما اختَلََت أَلْوَانَهُ» في حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه فإنّ ظاهر ذلك أن التمر بالتمر» والشعير بالشعير 
يجوز متفاضلاً إذا اختلفت ألوانه؛ صدّنا عن ذلك الإجاع 
والنصوصء فتبقى في الب بالكم علي يقتضى الدليلة ويتولحه: 
«إذَا القت هَذرِِ الأصتافُ َبيعُوا كيف شينتم؟. 

والّذي عوّلت امالكيّة عليه أمران: 

(أحدُهما): ما روي عن معمر بن عبد الله «أنه أرسل غلامه 
بصاع قمع فقال: بعه ثم اشتر به شعيراء فذهب الغلام فأخذ 
صاعًا وزيادة بعض صاءء فلمًا جاء معمرا أخبره بذلك فقال له 
معمرٌ لم فعلت ذلك؟ انطلق فرده ولا تاخذ إلا مشلا بمل» فإني 
كنت أسمع رسول الله يل يقول: الطَّمَمُ بالطّمَام يثلاً بوذل» 
وكان طعامنا يومئلر الشّعير» قيل: فإنه ليس بمثله قال: إني أخاف 
أن يضارع رواه مسلمٌ [11991]: وفي الموطًا [1771] عن مالك 
أنه بلغه أنّ سليمان بن يسار قال: «فنى علف دابّة سعد بن أبي 
وقّاص فقال لغلام له: خذ من حنطة أهلك فابتع بها شعيًاء ولا 
تأخذ إلا بمثله» وهذا الأثر منقطمٌ في الموطاً. 

وقد روي من طريق ابن أبي شيبة [4/ ]7١‏ موصولاً عن 
عاش عن شعن ناف معن سلماة بوالسام ‏ . 

وروى زيدٌ أبو عياش أنه سأل سعد بن أبي وقاصٍ عن 
البيضاء بالسّلت فقال له سعدٌ: أيُهما أفضل؟ قال: البيضاء فنهاه 
عن ذلك: وَقَالَ: اوت رَسُولَ الوك يآ عَنْ شري القَضْرٍ 
بالرُطَب فَقَالَ رسُولُ الله يك أينقص الوْطَبُ إِذَا يسس؟ قَالَوا: 
نعم قالخ كللت» ترجه أنتى احاوو [608] وضيره عنا زواة 
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الشافعي [ص ])١47(‏ عن مالكي. 

قال ابن عبد البرّ: والبيضاء والشّعير معروفٌ ذلك عند 
العرب بالحجازء كما أن السّمراء عندهم اليرّء قال مالك وبلغني 
لقاب فين فنا دو سكير لمر طن الل سكا عر دن 
موطأ العقِيّ عن معيقيب وفي موطأ يحبى بن يحيى عن معيقيب 
وقال مالك أيضًا عن نافع إن سليمان بن يسار أخبره أنه فنى 
علف دابّة عبد الرّحمن بن الأسود بن عبد يغوث فقال لغلامه: 
«خذ ين حنطةٍ َهْلِك طََاًا فَتَْ بو شهيرا ولا تَأحْذ إلأيثله» 
وروي عن يحبى بن أبي كثير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

أله أرسل غلامًا له بصاع من بر ليشتري له به صاعًا من شعيره 
وزجره إن زاد أو يزداد. 

قال ابن عبد البرّ: وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه رأى 
معيقيًا ومعه صاغٌ من شعير وقد استبدله بد من حنطق» فقال له 
عمر رضي الله عنه «لا يحل لك إِنْما الحبّ مد بمدء وآمره أن يردّه 
إلى صاحبه» قال ابن عبد البرّ فاحتمل أن يكون عمر رأى 
الحبوب كلها صنفًا واحداء واحتمل أن يكون البىّ عنده والشُعير 
فقط صنفًا واحداء فهؤلاء أربعة من الصّحابة عمر وسعد بن أبي 
وقاصٍ ومعمرٌ ومعيقيب الدّوسيّ وعبد الرحمن بن الأسود بن 
عبد يغوث وهو من كبار الشّابعين منعوا التفاضل بينهماء مع 
ظاهر قوله كلُ: «الطّمَامٌ بالطّمَام مِثلا بيثل» فهذا وجةٌ من 
اللمتلك بالأئر: ونين مسن غين غاياق كرنها جنا راعذ أو 

(والثاني): إثبات كونهما جنسًا واحدًا بالنظر فيما بينهما من 
التقارب» وإذا ثبت ذلك امتنع التفاضل بينهماء ولم يشملهما 
منطوق قوله ككلةِ افإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم» بل 
يكون مفهومه مانمًا من التفاضل بينهما على تقدير كونهما 
جنساء قالوا: لأنُ تقارب الأغراض والمنافع في الشّيء يصير 
كالجنس الواحدء بدليل اتفاقهم في الحنطة والعلس» وإن اختلفت 
أسماؤهما وأجناسهما وما بين الحنطة والشّعير من التقارب أشدّ 
ما بينهما وبين العلس هذا مع اتفاق القمح والشّعير في المنبت 
والحصدء وأنّ أحدهما لا يكاد ينفك عن الآخر فلولا أنهما 
جنسٌ واحدٌ لم يجز بيع البرٌّ وفيه شيءٌ من الشّعير» لأنه لا بدٌ مسن 
تفاوتهما فهما نوعان لجنس واحدٍ كالحنطة الحمراء مع السّمراء 
والاعتبار في الجنسيّة مع التقارب في الأحكام كالتقارب بين الشمر 
والرّبيب في الخرص وكذلك التقارب في الأثمان والحلاوة لأنّ 
أغراض النفس تختلف في كل نوع منها وذكر القاضي عبد 
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الومّاب هذا جوابًا عن قول الشّافعيّ رضي الله عنه (إِنّ تقارب 
التمر والزّبيب أشدّ من تقارب الحنطة والشّعير وقال إن الأمر 
بالعكس» ورجّحوا مع 
عن الربا". 

(وَالَوَابُْ) عن أثر معمر أنّ فيه التتصريح بأنّه ليس مثله 
وإلنا ركه تورعا وخكية أن بشارعة قال :ابن الغزتي الجبالكي: 
وقد ثبت عن الني يكل أنهما صنفان» وجواز التفاضل بينهما فلا 
وجه للمضارعة والاحتراز من الشّبهة مع وجود النص. 

(وَأَمًا) الأثر عن عمر ومعيقيبب فمنقطعان. 

(وَأَئ) الأثر عن سعلدٍ فعلى ظاهر رواية سليمان بن يسار لا 
فلي كه لود انكر اس سعد للف من قل تون كما 
فعل معمرء وعلى رواية ابن عباس أن سعدًا سكل عن البيضاء 
بالتلك:فقال سن انما انفتل؟ قال التهداء قهى عن ذلك إلى 
آخره. 

فقد أجاب الشافعيّ رحمه الله تعالى عنه في الأمٌ فقال في باب 
بيع الطعام بالطّعام على الحديث: رأي سعد نفسه أنه كره البيضاء 
بالسّلت فإن كان كرهها نسيئة فذلك موافقٌ لحديث رسول الله 
كل وبه نأخذ ولعلّه إن شاء اله - تعالى - كرهها لذلك وإن 
كرهها متفاضلة فَإِنّ رسول اللّه بلك قد أجاز البرّ بالشعير 
متفاضلاً فليس في قول أحدٍ حجّة مع الي ل وهو القياس على 
سنة الني يكِ أيضًا وهذا الكلام من الشافعي رضي الله عنه لا 
مزيد على حسنه وفيه تسليمٌ أن البيضاء بالسّلت هي البرٌ 
بالشعير. 


الحربي أن 
السّلت حبّةٌ بيضاء مضرّسة وأهل العراق يسمُون جنسًا مسن 
الشّعير لا قشر له السّلت ذكر ذلك في الحديث السّادس أنّ سعدا 
ستل عن السّلت بالذّرة فكرهه وهذا الذي قاله الحربي مع الذي 
قاله ابن عبد الب يبيّن أن البيضاء والسّلت الذينء سئل عنهما 
سعد نوعان من الشّعيرء لا سيّما وسعدٌ كان بالعراق فيحمل 
السّلت الذي سئل عنه على ما يتعارفه أهل العراق؛ وحيثثار لا 
يجوز بيعه بالشّعير متفاضلاً» لَه نوعٌ منه كما أذ الطب والتمسر 
نوعان من جنس واحدو لا يجوز بيعهما متفاضلاً لكنّ رواية 
الحربي تقتضي أن سعدا كره السّلت بالذّرة أيضمًاء فلملّه يطرد 
ذلك في جميع المطعومات: أو يكون مذهيه كما سنذكره من 

طمس اناه رن تس اكوا داك حول كك ادرو ١‏ 
حديث سعلٍ من وهم وكيع عن ماللكر» وليس كذلك فإنّ الحربي 


وقد رأيت في كتاب غريب الحديث لوبراهيم 
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رواه عن أحمد بن يونس وخالد بن خداش كلاهما عن مالك 
وقالا فيه: السّلت بالذرة واللّه أعلم. 

وقال صاحب المحكم: السّلت ضربٌ من الشعير» قال: وقيل 
في السّلت هو الشعير بعينه؛ وقيل: هو الشّعير الحامضء وقال أبو 
عبيدٍ ال هروي في الغريبين في هذا الحديث: البيضاء الحنطة وهى 
السّمراء. 

وإنما كره ذلك لأنهما عنده جنسٌُ واحدٌّء هذا قول الهمروي» 
وعنه أنّ السّلت هو حب من الحنطة والشعير لا قشر لهء رواه 
البيهقي عنه في بعض نسخ السئن الكبير» وروى البيهقي بإسناده 
في هذا الحديث عن سعد أنه سثل عن رجلين تبايعا بالسلت 
والشّعيرء وإذا كان كذلكء والسّلت هو الشّعير فلا حجّة فيه 
لذلك واللّه أعلم. 

وقال الخطابي: البيضاء نوعٌ من البنّ أبيض اللّونْء وفيه رداءة 
يكون ببلاد مصرء والسّلت نوعٌ غير البرّ وهو أدق حبّا منه وقال 
بعضهم: البيضاء هي الرّطب من السّلتء والأوّل أعرف. لأَنُّ 
هذا القول أليق بمعنى الحديث وعليه يبنى موضع التشبيه من 
الرطب بالتمرء وإذا كان الرطب منهما جنسمًا واليابس جشسًا آخر 
لم يصمٌ التشبيه» انتهى كلام الخطابي. 

فإن صح أنّ البيضاء الطب من السّلت فمنع سعد ظاهر 
كالرّطب وعبد الرّحمن بن الأسود ليس بصحابي بل هو تابعي 
كبيرٌء ولد على حياة رسول الله ل ولو صمح القول بذلك عن 
أحد من الصّحابة معارضًا. 

(وَمَا) قوله يكله: «الطْعَامٌ الطَّمَام يلا بثل» فإمًا أن يكون 
الطعام جنسمًا خاصاء أو كل ما يطعمء فإن كان جنسًا خاضًا ما 
الحنطة وحدها أو الشّعير كما قد يفهمه قوله «وكان طعامنا يومئدٍ 
الشّعير «فلا دليل فيه على المسالة وإن كان الطعام كلّ ما يطعم 
لزم آلآ يباع القمح بالتمر» ولا بغيره من المطعومات إلا مثلاً 
بمثلء وهم لا يقولون به ولا أحذدّ» فتعيّن حمله على ما إذا كان من 
سه در قله نا كلها هد الأمتات يقرا 
شيش وحيتئلر تقف الدّلالة من الحديث ويحتاج في تحقي كونها 
جنسين أو جنسًا واحدا إلى دليل منفصل. 

(نإن كاله تهر عدا القدل عر باب ليشي الشو؟ أن 
من باب حمل المطلق على المقيد؟ (قلت): من باب تخصيص 
العموم والمخصوص هو من قوله: بالطعام كأنه قال: الطّعام 
بالطعام الجانس له مثلاً بمثل» والتجانس في اللفظ يشعر بالتتجانس 
في المعنى» (وأمًا) حمل المطلق على المقيّد فمتعذَّرٌ فيما إذا كان 


الحكمان نهيين فإن كان المراد بالحديث النهي عن بيع الطعام 
بالطّعام إلا مشلاً بمشل وهو المتبادر إلى الفههم, والموافق لبقيّة 
الأحاديث فإنه هاهنا ع المطلق على المقيّد. 

وإن كان المراد بالحديث بيان وجوب الممائلة في الطعام 
بالطعام. 

(فَإنْ قَلنَا): إن المراد بالمعرّف بالألف واللام العموم» كما هو 
ري أككر النقيكء نانفا لا إطلاق ولا تفييده ويتعيان المي إن 
التخصيص (رَإِنْ قُلنَا): لا يعم فيمكن أن يقال به على بعب لأنّ 
إيجاب وصفم في مطلق ماهيّةٍ لا يستدعي وجوبه في كل أفرادها 
ووجه بعده لا يخفى. 

(وَأمَا) ما تمسكوا به من جهة المعنى وتحقيق كونهما جنسًا 
واحدًا تتقارب المنفعة فيهماء والأمور الى ذكروها (فَقَدْ) أجاب 
أصحابنا بأنّ القمح والشّعير مختلفان في الصّفة والخلقة والمنفعة» 
فإنَ القمح يوافق الآدمي ولا يوافق البهائم والشّعير بالعكسء 
يوافق البهائم ولا يوافق الآدمي غالباء ولا يغلب اقتياتهما في بل 
واحلء وإنما يغلب اقنيات الشعير في موضع يعر القمح فيه» 
وهذه الذرة يقتاتها خلق من الناس» والأرز يقتات غالبا في بعض 
البلاد وهما عند مالك صنفان جائرٌ التفاضل بينهما وبين كل 
منهما وبين البئّه وجعل اللآيث بن سعد الذرة والدّخن والأرز 
صنفا وسلّم في القطاني كالعدس والحمّص والفول والجلبّان 
فنلزمه بالفول» لأنه يقتات في بعض الأوقات ويختبز» وقد جعمل 
ذلك هو العلّة فيما نقل عنهء وقد حصل اختلاف المالكيّة في 
القطاني» وسأذكر خلافهم في ذلك في فصل جامم أتكلّم فيه على 
تحقيق الأجناس إن شاء الله تعالى» وهذا الذي الزمناهم به هاهنا 
قول مالك الذي لا اختلاف عنه فيه. 

(وأمًا) إلغاء القاضي عبد الوهّاب ما الزمهم الشّافعي به من 
التقارب بين التمر والزّبيب في أنهما حلوان ويخرصانء وتجب 
الرّكاة فيهما فإلغاءً على وجه التَحَكّم وإلا فما الدَليل على إبطال 
هذه الشّبه واعتبار ما ادّعاه هو؟ 

(وَآَمَا) احتجاجهم ببيع البرٌ بابر وفيه شيءٌ من الشّعيرء فإن 
كان الشّعير المخالط قدرًا لو ميّر لظهر على المكيال فإنه يمنع 
الحكم وعندنا أن البيع لا يجوز والحالة هذه. وإن كان الشعير 
المخالط لا يظهر على المكيال لو ميّزء فجواز البيع حيل لعدم 
ظهوره في المكيال لا لموافقته في الجنس» آلا ترى أنّ التّراب الذي 
لا يظهر في المكيال لا تضِرّ مخالطته وليس بجنس الطعام. 

وقوم إِنّ ذلك بمنزلة الحنطة الحمراء مع السّمراء منوعٌ فإن 


الحنطتين ليس لكل منهما اسم خاصٌ بخلاف الشعير مع القمح. 

(وأمًا) العلس فإنه يصذق عليه اسم الحنطة» بخلاف الشعير 
لا يصدق عليه حنطة لا في لغة ولا غيرها. 

ثم إنّ ما يحاولونه من المعنى ينكسر بالذهب والفضّة فإنٌ 
قيام كل منهما مقام الآخر أعظم من قيام الشعير مقام البرٌ ومع 
ذلك هما جنسان وبالجملة فالنصّ مغن عن الالتفات إلى المعنى» 
فل كك و للك ف يجاتنا قما تقنام سر يننا سين رواية ابن ذاو 
والترمذي وغيرهما وظاهرا من رواية مسلم في حديث أبي هريرة 
وعبادة» وقد قاس أصحابنا على ما إذا أتلف له حنطة أو أقرّ له 
أو صالحه عليها أو ضربها الإمام جزية أو وجب عشر حنطة لم 
بقم الشعير مقامها في شيء من ذلك. 

التفريع على هذه الأحكام 

(فَرْعٌ): على تحريم التفاضل في الجنس الواحد. 

قال أصحابنا: لا يجوز بيع الذهب بالذهب متفاضلاء ولا 
الفضّة بالفضّة كذلك» سواءً كانا مصوغين أو تبرين أو عينين» أو 
أحدهما مصوعًا والآخر تيرًا أو عيناء أو جيّدين أو رديئين أو 
أحدهما جيّدًا والآخر رديئًا أو كيف كانء وهو مذهب الأوزاعي 
وأبي حنيفة وأحمد وأكثر العلماء» وعلى ذلك مضى السّلف 
والخلف. 

قال الشافعي رضي الله عنه في كتاب الصرف من الأم: «ولا 
خير ني أن يصارف الرّجل الصّائغ الفضّة بالحليَ الفضّة المعمولة» 
ويعطيه إجارته» لأنّ هذا الورق بالورق متفاضلاً» ولا نعرف في 
ذلك خلافًا إلا ما روي عن معاوية أنه «كان لا يرى الرّبا في بيع 
العين بابر ولا بالمصوغء ويذهب إلى أنّ الرّبا لا يكون في 
التفاضل إلا في التبر بالتبرء وفي المصوغ بالمصوغء وني العين 
بالعين» كذلك حكاه ابن عبد البرٌء ويشهد له ما تقدّم وقد أشرت 
إليه هناك. 

وحكى بعض أصحاب أحمد عن أحمد أنه لا يجوز بيع 
الصّحاح بالمكسّرء لأنّ للصّناعة قيمة 

وحكى أصحاينا بال رحمه الله تعالى جواز بيع 
المضروب بقيمته من جنسه. كحلي وزنه مائة يشتريه بمائة 
وعشرةء وتكون الرّيادة في مقابلة الصنعة» وهي الصياغة. 

قال الشيخ أبو حامد: قال الأوزاعي: كان أهل الشام 
يرون ذلك: فنهاهم عمر بن عبد العزيزء والمالكيّة ينكرون هذا 
التّقل عن ماللك. ش 

قال القاضي عبد الوهاب في شرح الرسالة: وحكى بعضهم 
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عنا في هذا العصر أنه يجوز أن يستفضل بينهما قدر قيممة 
الصياغة. 

وهذا غلط عليناء وليس هذا بقول لنا ولا لأحدٍ على وجه. 

والدّليل على منع ذلك عموم الظواهر التي قدمناهاء وليس 
فيها فرق بين المصوغ والمضروب. 

وصرّح القاضي عبد الومّاب بأنّ زيادة قيمة الصنعة إنما لا 
تراعى إلا في الإتلاف دون المعاوضاتء فلا وجه لنصب الخلاف 
معهم وهم موافقون. 

وقد نصّب أصحابنا الخلاف معهمء وكان شبهة النقل عنه في 
ذلك مساألة نقلها الشّافعيّ رحمه الله عن مالك فكأنّ الأصحاب 
أخذوا منها ذلك لا كان لازم بينًا منها. 

وها أنا أنقل المسألة من كلام المالكيّة: 

قال: ابن عبد البرّ في الاستذكار: رواها جماعة من أصحاب 
ماللش عن مالك وهي مسألة سوء منكرة لا يقول بها أحدٌّ من 

وقد روي عن مالك في غير مسالةٍ ما يخالفها. 

قال مالك في التّاجر يأتي دار الضّرب بورقه فيعطيهم أجر 
الضّرب ويأخذ منهم وزن ورقه مضروبة. 

قال إذا كان ذلك لضرورة خروج الرّقعة ونحوه فأرجو ألآً 
يكون به بأسّ وقال سحنون عن ابن القاسم: أراه خفيفًا للمضطرٌ 
ولذي الحاجة قال ابن وهبي: وذلك ربا ولايحلّ شيءٌ منه وقال 
عيسى بن دينار لا يصلح هذا ولا يعجبني ا ه. 

وقد ذكر ابن رشلو هذه المسألة ني كتاب البيسان والتحصيل؛ 
ونقل عن مالك أنّه قال: ني لأرجو أن يكون خفيفًاء وقد كان 
يعمل به بدمشق فيما مضىء وتركه أحب إلى أهل الورع من 
الّاس فلا يفعلون ذلك وقال ابن رشر: إنها على وجهين 
مذمومين أخفهما خلط أذهاب الناس: فإذا خرجت من الفتّرب 
أخذ كل إنسان منهم على حساب ذهبه» وأعطى الضّراب أجرته. 

ونقل عن باللتدرضه الله التكال ينمل ارداق ونان دق أمينة 
لأنّه كانت سكّة واحدة والتّجّار كثيرٌ والاس مجتازون والأسواق 
متقاربة» فلو جلس كل واحدٍ حتى يضرب ذهب صاحبه فاتت 
الأسواق» فلا أرى بذلك بآسًا فآمًا اليوم فإِنٌ الذهب يغش» وقد 
صار لكل مكان سكةٌ تضرب فلا أرى ذلك يصلح. وإلى هذا 
ذهب ابن الموّان من رأيه أنّ ذلك لا يجوز اليوم لأنَ الضّرورة 
ارتفعت» وقال سحئون: لا خير فيه؛ وإليه ذهب ابن حبيين 
وحكي أنه سأل عن ذلك من لقي من المدنيين والمصريّين فلم 


يرخصوا فيه على حال. 

(وَالوَجْهُ التَّانِي): استعمال الدنانير ومبادلتها بالذهب بعد 
تخليصها وتصفيتها مع زيادة أجرة عملها قال: فقال ابن حبيبب: 
إِنْ ذلك حرام لا يحل لمضطرٌ ولا لغيره» وهو قول ابن وهب 
وأكثر أهل العلم؛ وخقف ذلك مالك رحمه الله ني وسسم بدر سعة 
ناس بجي كنا سيت اتن ل الات ات اي ا 
حقوقهم ني ذلك كما جوز المعرّي جوز العريّة بخرصها وكما 
جوّز دخول مكة بغير إحرام لمن يكثر التَردّد إليها ثم قال: ما هو 
من عمل الأبرار وقال ابن القاسم: أراه حقيقًا للمضطرٌ وذوي 
الحاجة (والصّواب) أنّ ذلك لا يجوز إلا مع الخوف على التفس 
الْذي يبيح أكل الميتة وإنما خف ذلك مالك ومن تابعه مع 
الضّرورة التي تبيح أكل الميتة مراعاة لقول من لا يرى الرّبا إلا في 
النسيئة» روي ذلك عن ابن عبّاس. 

ثم قال ابن رشل في آخر كلامه: ولم يجز مالك ولا أحدٌ من 
أصحابه شراء حلي الذهب والفضّة بوزنه من الذهب والفضّة 
وزيادة قدر الصّياغة وإن كان معاوية يجيز تبر الذهب بالدنانير 
متفاضلاً والمصوغ من الذّهب بالذّهب متفاضلاً إذ لا ضرورة في 
ذلك فراعى فيه قوله؛ انتهى ما أردت نقله من كلامه؛ فقد ظهر 
بذلك تحرير مذهب مالكم. 

ووجه الاشتباه في الثقل عنه ولا فرق بين معنى ما نقل عنه 
ومعنى ما قاله إل للفرورة وقد ذكر أصحابئنا لا نقلوا عنه 
حجّتهم ني ذلك وجوابها فنذكرها ليستفاد ويحصل بها الجواب 
عن مذهب معاوية وعمًا ذهبوا إليه في حالة الضّرورة فنقلوا من 
احتجاج من نص قوهم: :لهل لف على وجل حي ونه ماد 
وصياغته تساوي عشرًا فإنه يجب عليه مائة وعشرةٌ ولا يكون 
ذلك ربا فكذلك إذا اشتراه وقد ذكر أصحابنا عن ذلك» 
وأبسطهم جواب القاضي أبي الطَيْب قال: الجواب عن 
احتجاجهم بقياس البيع على الإتلاف أنّ أصحابنا قالوا: إذا 
أتلف على رجل ذهبًا مصوغًا فإن كان نقد البلد من غير جنس 
المخلف مثل أن يكون تقد البلد فضةٌ والخلف ذعب فإنه يقَوّم بتقند 
البلد ولا يكون ربا وإن كان نقد البلد من جنس المتلف مشل أن 
يكون جميمًا ذهبًا أو يكون فضّةٌ فاختلف أصحابنا فيه فمنهم من 
قال يقوم بغير جنسه وإن لم يكن من نقد البلد فعلى هذا لا يصح 
ما قالوه؛ ومن أصحابنا من قال يقوم بنقد البلد وإن كان من 
جنس المتلف بالا ما بلغت قيمته وإن زادت على وزنه؛ قعلى 
هذا يكون الفرق بين ضمان الإتلاف وضمان البيع من ثلائة 


أوجه: 

(أحدها): أنه إذا بذل في مقابلة الذهب المصوغ أكثر من 
وزنه كانت الزّيادة في مقابلة الصياغة»: والصياغة إنما هي تأليف 
بعض الذهب إلى بعض» والتاليف لا ياخذ قسطًا من الشمن آلا 
ترى أله لو باع دارا مي بشمن معلوم : ثم انهدمت قبل تسليمها 
إلى المشتري فَإِنٌ العقد لا ينفسخ؟ ويقال للمشتري: إمّا أن 
تأخذها بجميع الثمن أو تفسخ العقد وليس لك أن تسقط مسن 
العُمن جزءً! لأجل زوال تأليف الدّار فلم يصحّ قول ماللئ: إِنّ 
زيادة الثمن تكون في مقابلة الصياغة. 

(والثاني): أنه لا يمتنع أن يجري التّفاضل في قيمة المتلف ولا 
يجري في البيع آلا ترى أنه لو أراد أن يبيع درهمًا صحيحًا بأكثر 
من درهم مكسر لم يجز؟ ولو أتلف على رجل درهمًا صحيحًا ولم 
ابوجل اله مكل فإنه يفوم بالك إن يلحت افبمنه افر مسن ريم 
ولا يكون ريًا قدل على الفرق بين البيع والإتلاف. 1 

(وَالثاِتْ): أنّ الإتلاف قد يضمن به ما لا يضمن بالبيع. 

ألا ترى أنّ من أتلف حرًا أو أمّ وللد لزمه قيمتهاء ولو باعها 
لم تصح ولم تجب عليه قيمتهاء فدل على الفرق بالضّمانين وبطل 
اعتبار أحدهما بالآخر هذا كلام القاضي نقلته بلفظه لحسنه واللّه 
أعلم. ْ 
(فرْعٌ): على تحريم التفاضل أيضا. 

نقلت المالكيّة عن مالك أنه أجاز مبادلة الدنائير أو الدرامم 
الناقصة بالوازنة على وجهٍ معروفم يدا بيار كرجل دفع إلى أ له 
ذهبًا أو ورثًا ناقصًا أو طعامًا مأكولاً فقال له: أحسن إل أبدل 
هذا بأجود منه وأنفقه فيما ينفق قال الأبهري: قال ذلك لأنه على 
وجه المعروف فجاز كما يجوز أن يقضي في القرض خيرًا ما أخذه 
قال ابن رشا: ومعنى ذلك في الذهب والورق بأقل منه الدّيناران 
والفّلاثة إلى السنّة على ما في المدوّنة وإن كان سحنون ققد أصلح 
المنّة وردّها ثلاثةٌ قال ابن رشدٍ وقوله بأجود منه يدل على جواز 
بدهها بأوزن وأجود. خلاف قول مالك في المدوّنة» مثل قول ابن 
القاسم فيها. 

ثم قال: منع ذلك أشهب كالدنانير الكثيرة التقص بالوازنة» 
فلم يجر المعفون بالصّحيح, ولا الكثير الغش بالخفيف الغش» 
وأجاز ذلك سحنون في المعفون وقال: إنْه لا يشسبه الدّنانير» لأنّ 
بين الدنانير الكثيرة النّقص بالوازنة تفاضلاً بالوزن» ولا تفاضل 
في الكيل بين المعفون والصّحيح: وأصحابنا لا يجيزون شيئًا من 
ذلك ولا يغتفرون من التفاضل شيئا. 
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قال الشافعيّ - رحمه الله تعالى - في كتاب الصّرف في الأم: 
«ولا خير في أن يأخذ منه شيئا بأقل منه وزنا على وجه البيع» 
معروفا كان أو غير معروفء والمعروف ليس يحل بيعًا ولا يحرّمه 
فإن كان وهب له دينارًا وأثابه الآخر دينارًا أوزن منه أو أتققص 
فلا بأس فإنه أسلفه ثمّ اقتضى منه أقلّ فلا بأسء لأنه مقطوعٌ له 
بهبة الفضل وكذلك إن تطوع له القاضي بأكثر من وزن ذهبه فلا 
بأس به في هذا فإنه ليس من معاني البيوع» ا ه والله أعلم. 

(فَرْعٌ): نصّ عليه الشّافمي والأصحاب له تعلّق بالتمائل 
والتّفاضل إذا قال الرّجل لصائغ ص لي خاتًا من فضّةٍ لأعطيك 
درهم فضّْةٍ وأجرة صياغتك؛ ففعل الصّائغ ذلكء قال القاضي 
أبو الطب ونصرٌ المقدسي وغيرهما: لم يصحَ ذلك وكان الخاتم 
على ملك الصّائغ لأنّه شراء فضّةٍ مجهولة بفضّةٍ مجهولةٍ وتفرّقٌ 
قبل التقابض وشرط العمل في الشّراء» وذلك كله يفسد العقده 
فإذا صاغه فإن أراد أن يشتريه اشتراه بغير جنسه كيف شاء 
وبجنسه بمثل وزله. 

وقال الشّافعيّ في كتاب الصّرف من الأمّ: «ولا خير ني أن 
يأني الرّجل بالفص إلى الصّائغ فيقول له اعمله لي خامًا حتى 
أعطيك ذلك وأعطيك أجرتك. وقاله مالك» انتهى كلام 
الشافعي. 

وقالت الحنبليّة: «للصائغ أخذ الدّرهمين» أحدهما في مقابلة 
الخاتم والثاني أجرة له فيما إذا قال: صغ لي خاتما وزنه درهم 
وأعطيك مثل زنته وأجرتك درهمّاء والله تعالى أعلم. 

فإن أراد أن للصائغ أخذ الدّرهمين بحكم العقد الأول فهر 
فاسدء لما قاله القاضي أبو الطيب من عدم القبض والشرطء وإن 
أرادوا بحكم عقدٍ جديد يورده على الخاتم المصوغ بعد صياغته؛ 
فهذا عين ما تقدّم في المنسوب إلى مالكم فلا اتجاه لهذا الفرع إلا 
عليه والله أعلم. 

قال في الذّخائر: وكذا لو قال: بعنى درهمًا بدرهمء وصفه 
وأجرتك كذاء وتفرّقا على ذلك ل يجز أيضًا لما فيه من التََرّق 
قبل القبض وشرط العملء والله أعلم؛ 

وني معنى هذا الفرع وإن لم يكن من باب الرّبا: 

(فَرُْ): لو نسج الحاتك من ثوبو بعضه فقال له: بعني هذا 
الثُوب بكذا وكذا على أنّك 5 كن ع تلد اغاملي وخاره عن 
0 


ل ا م فأراد 


تكملة الإمام السبكي 


أن يبيعها بجنسها قطوعات فإمًا أن يتراضيا على المساواة بينهما في 
الوزن» وإما أن يبيع أحد النقدين بعرضين ويتقابضا ثم يشتري 
بالعرضين من التقد الآخر فآمًا مع الزّيادة أو النقص فهو الربا 
كذلك قال نصرٌ في تهذيبه وهو مما لا خلاف فيه. 

قال نصرٌ: وهكذا الدّينار الرومي بالعربي والخراساني 


بالمغربي» والدّرا هم الرّوميّة مع العربيّة والخراسانية مع المغريّة. 
وكذلك في الصّقلي مع المصري وسائر ما يكون من ذلك. 


(فَرْعٌ): وهكذا في المطعوم بلا خلافم قال نصرٌ في التهذيب: 
إذا باع صاع حنطة جِيّدةٍ لها ريع وافرٌ بصاع حنطة رديئةٍ ليس لها 
ريمٌ وافرٌ جازء ولا تجوز الزّيادة فيه لأجل الرّيع» وكذلك في سائر 
الحبوب» وهكذا إذا باع صاعًا صحيحًا أو معقليًا بصاع دقل أو 
صاع جمع جازء وإن كان أحدهما أجود من الآخرء وكذلك في 
سائر أجناس المطعومات. لأنّ المساواة المأمور بها قد وجدت فلا 
يجوز خلافها لآمر آخرء كما لو باع دينارًا صرفه خسون درهمًا 
بدينار صرفه أربعون درهمًاء فإنّه يصح لما ذكرنا انتهىء واللّه 
أعلم. 

(فرعٌ): على تحريم التفاضل لا يجوز بيع العلس بالحنطة 
لعدم التّمائل بينهماء وكذلك الشّعير بالسّلت, لأنّ على العلس 


(فْرْعٌ): من فروع اشتراط التقابض في الجلس. 0 


قال الشّافعي رحمه الله في كتاب الصّرف من الأم: إذا اشترى 
دينارًا بدينار وتقابضاء ومضى كل واحدر منهما يستعير الدّينار 
الذي قهه بالرزة جاذ 

قال صاحب البيان: وهذا يقتضي أن يكون كل واحار منهما 
قد عرف وزن الدّينار وصدّقه الآخر وتقابضا على ذلكُ؛ فأمًا 
إذا جهل وزن الدّينار لم يجز البيع» فإن وزن أحدهما الدّينار الذي 
أخذه فنقص يبطل الصّرفء لأنه وقع العقد على عرضين 

(فَرْعُ): من فروع التقابض إذا باع دينارًا بعشرين في ذمته 
فاحاله المشتري على إنسان بالعشرين وتفرّقا لم 3 تقم الحوالة مقام 
القبض وبطل الصّرف بتفرّقهما قاله نصرٌ في التهذيب. 

(فَرْعٌ): على التقايض أيضا. 

قد عرف فيما تقدّم أنّ التقابض شرطه أن يكون في الجلس» 
ولا يشترط عندنا أن يكون زمن العقد قصيراء بل سواءً طال 
الجلس أم قصر للأثر المروي عن عمر رضي الله عنه في مصارفة 
طلحة. 


و 


ووافقنا على ذلك الحنفيّة والحنبليّة. 
وم يسمح مالك رحمه الله بالاكتفاء بالتقابض ف المجلس إذا 


طالء والله أعلم. 

(فَرْع): على تحريم النسا في الجنس الواحد والجنسين المتفقي 
العلة. 

لا فرق في ذلك بين قليل الأجل وكثيره. 

وليس الحلول ملازمًا للتقابض. 


فقد يؤجل بساعةٍ ويحصل القبض في الجلس» ومع ذلك هو 
فاسدٌ لعدم الحلول» وهذا لا خلاف فيه ومّن صرّح به في اليوم 
والنناعة ووهما العزاق وعم بن حبى. 

وقد تكرّر في كلام صاحب الذخائر أن المعنى بالنسيئة تآخر 
القبض» وأنكر أن يكون المقصود به الحلول؛ وليس بصحيح 
والعقود المشتملة على عوض مال ثابت في الذمّة بالنسيئة إلى 
الحلرل وعدمه على أقسام: 1 

(مِنهًا): ما يشترط فيه الحلول بالإجماع وهو عقود الربا. 

(وَمِنْهَا): ما يشترط فيه الأجل وهو الكتابة. 

(وَينها): ما يجوز حانًا ومؤجّلاً؛ وهو أكثر العقود. 

(رَينْه): ما يجوز مؤجّلاً بالإجماع» وفي جوازه حانا لاف 
بين العلماء. 

(فَرْعٌ): من فروع اشتراط ال حلول في الرّبويّات - إذا بيع منها 
الشّيء بجنسه امتناع السّلم فيها كذلكء» ولذلك قال الغزاي في 
الوسيط لا تكلم في التماثئل في الحلول قال: ونعنيى به معنى الأجل 
والسّلم» يعني أن كل عوضين مجتمعين في علّة تحريم التّفاضل فلا 
يجوز إسلام أحدهما في الآخر كالحنطة مع الشّعير والدراهم مع 
الدنائير» وهذا هو المشهور المنصوص. 

أمًا المؤجل فظاهرء وأما الحال فلأنٌ الغالب على جنس 
السّلم الأجلء والغالب على الأجل أنّه يتأخر عن الجلسء فلمًا 
اشترط التقابض كان ظاهرً في إخراج ما يتأخر فيه التقابض 
غالباء واللّه اعلم. 

وكذلك لااعوة إنياكم احادهما قينا عر من جه بطريق 
أول. | 

قال الشافميَ - رحمه الله تعالى - في الأمّ: ولا يسلّم ماكولاً 
ومشروبًا في ماكول ومشروبه وقسال أيضًا: ولا يجوز آن يسلّم 
ذهبًا في ذهب ولا فضّة في فضّةٍ ولا ذهبًا في فضّةء ولا فضّة في 
ذهبوء وبه جزم الماوردي وابن الصبّاغ والمصنف في هذا الباب 


وغيرهم. 


وم يفصلوا بين أن يكون مؤجّلاً أو حاناء والقاضي أبو 
الطَيّب فإنه حكاه عن الأصحاب. 

ثمّ قال: (قلت): إنه إن أسلم ذلك مطلقا كان حانًاء فإن 
تقابضا في ا جلس جاز عندي» واقتضى كلام الفزال في البسيط 
ترجيح هذا. 

وجعله بِيعًا بلفظ السّلم. 

على أنَ كلام الغزاي في الوسيط الذي حكيته استشكله 
جماعة وتكلّموا عليه» وحمله بعضهم على السّلم المؤجّل» وجعل 
عطفه على الأجل من عطف الخاص على العام وبعضهم 
اعترف بن المراد ألا يعقد بصيغة السّلمء وهذا هو الحق. 

(وأمًا) إسلام التقدين في المطعرمات فصحيحٌ؛ إذ ل يجتمعا 
في عل واحدةٍ. 

قال محمّد بن يحيى: فإن قيل ينبغي الأ يصمّ لأنّ الحديث 
أخذ علينا شرطين» الحلول والتّقابض عند اختلاف الجنس. 

قلنا: ظاهر هذا الكلام يقتضي هذا تنزيلاً على اختلاف 
الجنس في هذه السّئة المذكورة» غير أنّ الأمّة أججعت على أنّ 
السّنة المذكورة في الحديث جملتان متفاضلتان التقدان؛ والأشياء 
الأربعة» تنفرد كل جملةٍ بعلتهاء والمراد بالحديث اختلاف الجنسين 
من جملةٍ واحدةء كالذهب بالفضّة والحنطة بالشّعيرء وحاصله 
تخصيص عام أو تقبيد مطلق بالإجماع. 

وهذا الإجاع الذي قاله محمّد بن يحيى هو الذي قاله المصتف 
في آخر هذا الفصل. 

وسأذكر من نقله غيرهما إن شاء الله تعالى. 

(فَاعِدَة): لعلّك تقول قد تقرّر أنّ العلة في الرّبويّات الأربعة 
عند الشافعي الطّعم» وذلك مشترلهٌ في الجنس والجنسين» فما 
السّبب في اختلاف الحكم حيث كان المحرّم عند اتحاد الجنس 
ثلاثة أشياء» وعند اختلاف الجنس شيئين فقط؟ (فَاغْلَّمُ) أنّ 
الوصف احكوم بكونه علَ تارة لا يعتبر معه أمرٌ آخر أصلًء 
فهذا متى ثبت الحكم؛ وتارة يعتبر معه أمرٌ آخر إِمّا شرط في 
تأثره» وإمًا حل يؤثر فيه دون حل آخرء وهذا إذا وجد في محله أو 
مع شرطه أثْرء وإذا وجد بغير شرطه أو في غير محلّه لا يؤثر ذلك 
الحكم الخاص» وقد يؤثر في حكم من جنس ذلك الحكم. 

(متَالَةُ): الّنا علّة الرّجم في الحصن فإذا فقند الإحصان لا 
يؤثر الرّجم ولكنه يؤثْر في حكم من جنسه وهو الجلد. 

فالطّعم علَةَ في تحريم الثلاثة التفاضل والنساء والتَمَرّق قبل 
التقابض إذا كان في جنس واحدٍ. 


04 تكملة الإمام السبكي 


أمّا إذا كان في جنسين فيؤثّر في النساء والتفرّق فقط. 

فمطلق الطّعم عل لتحريم هذين الشّيئين من غير شرط. 

وعلّة لتحريم التفاضل بشرط كونه في جنس واحد فعلينه 
مشتركةٌ بين الثلاثة لكن في واحر منها بشرط وفي اثنين بغير 


شرط. 

وعند هذا أذكر تقسيما في مطلق العقود. 

وهي تنقسم إلى أربعة أقسام. 

لأنه إمًا أن يحصل في العرضين اشترالك في علة الرّبا 
والجئسيّة. أو لا يحصل واحدٌ منهما. 


أو يحصل الاشتراك في العلة فقط أو في الجنسيّة فقط. 

(فَالقِسْمْ الأَولَ): يحرم فيه النساء إجماعًا والتتفاضل والتفرّق 

(والثاني): يجوز فيه التفاضل والنساء والبدل قبل التقابض. 

سواءٌ كانا من أموال الرّبا كالذهب والحنطة أم لا. 

كإسلام عب في ثوبين وفي ثوبي واحلد. 

(وَالَّالِتُ): تحريم النساء والتفرّقء ولا يحرم التتفاضل 
كالذهب بالفضّة والملح بالحنطة. 

(وَالرابع): يجوز التفاضل فيه نقدا كبيع عبلٍ بعبدين» ولا 
خلاف عندنا في جوازه نساءء ولبقيّة العلماء اختلافٌ فيه» كما إذا 
أسلم ثوبًا في ثوبين» فالقسم الرّابع واحد نوعي القسم الثاني 
ذكرهما المصنف في الفصل قبل هذا الفصل. 

إذا عرفت ذلك فاعتبار الجنسيّة في القسم الأوّل» هل نقول 
الجنسيّة شرط لعمل العلّة؟ فالجنسيّة وحدها لا أثر لما عندنا أو 
وصفٌ من أوصافها فتكون مركبة أو محملٌ فيه العلّةء فالّذي 
يوجد في كلام المتقدمين من أصحابنا كالشيخ أبي حامل وغيره أنه 
وصف وأنّ العلة مركبة» وتبعه على ذلك جماعة من العراقيّين 
منهم المصنف» وهو الّذي يقتضيه كلام الكفاية في تخريج أبي بكر 
الصّيد لاني من طريقة ناصر العمري وزعم القاضي عبد الومّاب 
المالكيّ اتناق أصحابهم تا صئف في الخلاف. 

وأصحابنا وأصحاب أبي حنيفة على مر الأعصار إلى وقته 
أنّ الجنس أحد وصفي علة الرّبا. 

قال: وخالف قوم من أهل هذا العصر من أهل المذهبين 
جيمًا في ذلك؛ يعني الحنفيّة والشافعيّة» فمن أصحاب الشّافعيّ 
من قال: العلّة هي الطّعم بمجرّده» ولكنّ الجنس من شرطه فكان 
يقول: العلّة الطعم في الجنس» سمعت القاضي أبا القاسم بن كج 
الشّافعي بالدّينور يقول هذا ويذهب إليه. ثم قال: ليس عن 


نالك رع رقن ولا عدو عافير بد اشسانه ق تالكر كي 
يتحرّرء وم يدقّقوا في النظر ولا تعلّقوا فيه إلى هذا التضييق 
والتّحقيق ثمّ اختار عبد الوهّاب أنّ الجنس شرط» كما نقله عن 
الشافميّ والحنفيّة. 

وذكر عن ابن أبي زيدٍ ما يدل على ذلك وأمّاالمراوزة من 
أصحابنا فأطبقوا على أنّ الجنسيّة ليست بوصفيء وأطنب الغزالي 
وغيره في تحقيق ذلك وفرّعوا عليه أن الجنسيّة لا أثر لها لأنَ المحل 
لا أثر لهء والحنفيّة جعلوا الجنسيّة وصمًا في العلّة» ففرّعوا عليه 
أنّ الجنسيّة وحدها تحرّم النساء» فلا يجوز إسلام ثوب في ثوبين» 
ومعنى لحل ما يعيّن لعمل العلة ولا يؤثر في الحكم. 

ثم اختلفت المراوزة هل هي محل أو شرط؟ فاختار إمام 
الحرمين والغزاي وتلميذه ابن يحيى أنها محل واختار الشّريف 
المراغي» والفقيه القطب أنّها شرط قال الرافعي: وليس تحت هذا 
الاختلاف كبير طائل؛ ومنع أنه إذا كان وصمًا يلزم إفادته واللّه 
أعلم والغزال قد تعرّض لهذا امن أيضًا في التحصين. 

(قَاعِدَة): العقود بالنسبة إلى التقابض على أربعة أقسام: 

(ينهًا): ما يجب فيه التقابض قبل التفرق بالإجماع وهو 
الْفرك 

(وَيِئْهَا): ما لا يجب بالإجماع كبيع المطعومات وغيرها من 
العروض بالنقدين الذهب والفضة. 

(وَيْهَا): ما يشترط عندنا وعند مالك وأمدء خلانا لأبي 
حنيفة» وهو بيع الطعام بالطعام. 

(وَمِنَهَا): ما يشترط عندنا وعند أبي حنيفة خلافا لمالك» ولا 
يشترط عنده فيه قبض رأس امال في المجلس واللّه أعلم. 

فصل 
التنبيه على ما يحتاج إليه من ألفاظ الحديث 
الذي ذكره المصئف 

(الدّهَبُ) يذكر ويؤنثء وجمعه أذهابْ» والورق الفضّة» 
وفيه أربع لغاتب فتح الواو مع كسر الراء وإسكانهاء وكسر الواو 
مع إسكان الراءء وهذه الثلاث مشهورة والرّابعة فتح الواو 
والرّاء معًا حكاهما الصاغانيَ في كتاب الشوارد في اللغات قال: 
وقرأ أبو عبيلٍ «أَحَدَكُمْ رَرِقَكُمْ) ونقلث ذلبك من خط شيخنا 
الحافظ أبي محمد الدمياطي وضبطه (وَقَوْلّهُ) لله #مثلاً بمثل» أكثر 
الرّوايات هكذا بالتصب وهو على الحال» قفي الحديث الصدر 
بالتهي التقدير: لا تبيعوا الأشياء المذكورة في حالةٍ من الأحوال 
إلا في حالة الممائلة» وفي الحديث الآخر التقدير: الذهب مبِيعٌ 


ا 


بالذّهبء في حالة الممائلة» و رأيت في كلام جاعةٍ من الفقهاء أنه 
روي في هذا الحديث: «يثل بيشل» بالرّفع فيكون «مشلّ مشل» 
مبتدأ وخبراء ون نملة مي للجملة الأوله ومن قرلةة اذهب 
بالذهب واخواتها والتقدير: مثلّ منه بمثل» وحذفت منه ههنا كما 
حذفت منوان منه بدرهم والمثل في اللغة التظير قاله ابن فارس. 

قوله «سواءً بسواء» قال الأزهري: مستويًا بمستو لا فضل 
لأحدهما على الآخر» قال الله تعالى للَيسُوا سَوَاء» أي مستوين 
وكذلك قوله #أسَوَاءً لِلسائلِينَ4 أي مستويًا وهذا مصدرٌ وضع 
موضع الفاعل فاستوى الجمع والواحد والمذكر والمؤنث فيه 
ويكون السّواء بمعنى العدل» والتصفة بمعنى الوسط. 

قوله «عينًا بعين؛ منصوبٌ على ال حال يريد مرئيًا بمرئي» لا 
انا بنانية ولااغاما مام فيجون ان يراد بتالمينغنين الركية 
لأنها سبب الرؤية. : 

قال الأزهري: أي حاضرًا بحاضرء وهو في معنى الأوّل» وقد 

من الكلمتين كلمةٌ واحدةٌ منصويةً على الحال أي معابنة 

الال بر "كلْمتَهُ داه إلى في» أي: مشافهة؛ والعين في 
اللغة تطلق على معان: حاسّة البصره والعينء والمعاينة» والنظرء 
زالمي الذي يقر للقرة زهو الزينة والعين الدئ ننه 
ليتجسّس لك الخبر» والعين ينبوع الماء وعين الركيّة مصب مائها. 
والعين من السّحاب ماء عن يمين قبلة العراق وقد يقال العبن ماء 
عن يمين قبلة العراق إلى التاحية والعين مطر آيَام لا يقلع» وقيل: 

هو المطر يدوم لخسة أيامٍ أو سنَهه والعين 530 أطلقه ابن 
سيده» وعين الركيّة نقرة في مقدّمتها وعين الشّمس شعاعها الذي 
لا تثبت عليه العين. 

قاله ابن سيده: والعين المال الحاضر. 

ومن كلامهم عبن غير دبر» والعين الدّينار. والعين الذهب 
عامة. 

قال سيبويه وقالوا: عليه ماثة عياء والرّفع الوجه. 

والعين في الميزان الميل وجتتك بالحقّ من عين صافيةٍ أي مسن 
فضَق وجاء بالحقَ بعينه أي خالصًا واضحًا وعين المناع خياره 
وعين الشّيء نفسه وشخصه. وأصله العين؛ والعينة السّلف وقال 
ابن فارس: العين الثقب في المزادة والعين المال النَاض» قاله ابن 
فارس وقال الخطابي: المضروب من الدّراهم والدّنانير والعين 
الإصابة بالعين والعين عين الشّمس في السّماء قالحا الأزهري. 

فهذه نيف وعشرون للعين مجموعة من كلام الأزهري وابن 
سيده وابن قارس والهروي وأكثرها في كلام ابن سيله. 


وقوله ايد بِيّدِ» إعرابه كما تقدّم أي مقابضة وهو منصوبٌ 
عل اطال كل كلمع فاه لق ال مخائية عن نيزنه. 

قال: واعلم أنّ هذه الأسماء التي في هذا الباب لا يفرد منها 
شيءٌ دون شيء فلا تقل بعته يدا حتّى تقول: بياء وكذلك 
الثاني. 1 

ومزاامز ضمل أرقواية ات 

وقد تقدم الكلام ني الجمع بينهما ومن جمع من الرّواة بينه 
وبين قوله: د وي 
أن الثائية مؤكّدةٌ للأوق» ودعوى الشافيّة أن كنا منهما بمعنى 
فالعين لإفادة الحلول واليد لإفادة التقابيض أي مقبوض بمقبوض» 
ويعبّر عنه بكلمةٍ واحدةٍ كما تقدّم» فنقول: مناجزة قال الأزهري: 
أي يعطي بي ويأخذ بأخرىء قال الفراء: العرب تقول باع فلانٌ 
غنمه باليدين يريد تسليمها بيد وأخذ ثمنها بيدٍ قال: ويقال 
أبيعت الغنم باليدين أي بثمنين مختلفين؟ ل 
أبي طالب عن أبيه عن الفسرّاء وقوله في بعض الرّوايات «ها 
وها» فمعناه التتقابضء قال الخطابي: أصحاب الحديث يقولون 
«ها وها» مقصورين؛ والصّواب مدّهماء وتنصب الألف منهماء 
وجعل أصله (هاك». أي خذ. فأسقطوا الكاف وعرّضوا عنها 
الم يقال للواحد: ها وللاثنين هاء وأمًا بزيادة الميم للجماعة 
فهاؤم» قال الله تعالى: طِمَاوُمُ اقْرَهُوا كتَابية4 وهذا قول الث 
بن المظفرء وذكر أبو بكر بن العربي هذا القول وقال: ومن 
العرب من يقول هاك وهاكما وهاكم» وجرى في ذلك قولٌ كثيرٌ 
لبابه عنده أنّ «ها» تنبية وحذف خذ وأعط لدلالة الحال عليه 
والكاف للخطاب: وأمًا هاؤما وهاؤم فقيل فيه معنى أمّا وآمّوا 
أي اقصدواء ويعترض عليه أنه لم يستعمل في الواحد إلا بالكاف؛ 
فهي الأصلء ولذلك أجرت بعض العرب الاثنين على الواحد 
في لحوق الكاف والله أعلم. 

(وقوله): «من زاد أو ازداد فقد أربى» قال الأزهري: يقول 
من زاد صاحبه على ما أخذ, وازداد لنفسه على ما دفع» فقد 
أربى؛ أي دخل في الرَيا المنهي عنه. 

(وَقَوْلَهُ): «الأصناف» سيأتي الكلام على تحقيقه عند الكلام 
في الأجناس إن شاء الله تعالى. 

(وَكَوْلَُ) #كيف شتتم» كيف ههنا اسم شرطء أي كيف شئتم 
فبيعواء فالجواب محذوفٌ يدل عليه قوله فبيعوا المتقدّم؛ ولا يصح 
أن يكون كيف هنا للاستفهام كما هو أغلب أحوالهاء وكونها 
تأتي اسم شرط قد ذكره النحاة» قال ابن مالك: وجوابك بكيف 


1 تكملة الإمام السبكي 


معثى لا عملاً خلانًا للكوقيين» يعني أنّ الكوفيين يجعلونها اسم 
شرطٍ معئى وعملاً ومن مجيء كيف شرطيّة قوله تعالى: #ينَقِقٌ 
كيف يَشَاءُ4 أي كيف يشاء ينفق, ومعناها في ذلك عموم 
الأحوال. 

وذكر أصحابنا فرعًا في كتاب الوكالة إذا قال لوكيله: بعه 
كيف شئتء فله البيع بالنسيئة» ولا يجوز بالغين؛ وبغير نقد البلدء 
وعن القاضي حسين تجويز الكل فيمككن اعتضاده بالحديث في 
إدراج الزّيادة والتقصان تحت الكيف. 

لكن بين هذا المثال وبين ما جاء به الحديث فرق فإنٌ في 
الحديث المبيع والعُمن مما كقوله «لا تبيعوا الذهب بالذهب» فإذا 
اختلفت هذه الأصناف فبيعوا الصّنف بصنفي آخر كيف شثتم 
على أحدهما زيادة» فشملء أي فبيعوا في الثنمنء» وذلك مقابلة 
المبيع بالكيفيّة إلى أحوال ونقصانه عنه. 

(وَآَم1) المثال المذكور في الوكالة فالكيفيّة راجعة إلى نفس 
البيع» فلا جرم شمل النقد والنسيئة» ولم يشمل قلة الذمن وكثرته 
وبيان جنسه لعدم دخوله تحت مسمّى البيع وقوله تعالى #يُنَفِقٌ 
كف يَشَاءُ4 وموقع كيف في الحديث أن التمائل والتفاضل 
صفتان للمبيع؛ يرجعان إلى أحوال مقابلته بغيره. 

وذلك من الكيف لا من الكيّء فلذلك جاء الحديث بها 
والله أعلم. 

(وقوله): (إِذا كان يدا بيد» قد تقدّم الكلام عليه. 

وذكره كل له ثانيًا واهتمامه به يبعد أن يكون المراد به في 
الأول التاكيد كما زعم بعضهم وإنما اقتصر عليه دون قوله عينا 
بعين» لأنّ قرله: :يدا بيدٍ» يدل على التقابض صريحاء وعلى 
الول ظاهرًاء كما تقدّم في كلام محمّد ابن يحيى: ففي الأول أتى 
باللّفظين ليدلاً على المعنيين صريحاء وني الأخير اكتفى بما يدل 
عليهما في الجملة واللّه تعالى أعلم. 

والضّمير في كان للبيع أي إذا كان البيع «يدًا بيد؛. أي 
مناجزة فهاهنا لا يستقيم أن يكون حالاً من المبيع. 

وني الأوّل يحتمل أن يكون حالاً من المبيع كما تقدّم. 

ويحتمل أن يكون المراد لا تبيعوا إلا مناجزة فيكون نعتا 
لمصدر محذوفي أي بِيعًا مناجزة واللّه أعلم. 

(وقوله) في بعض الرّوايات: «تبرها وعينها» قال الأزهري: 
التبى من الدّرهم والدنانير ما كان غير مصوغ ولا مضروبييء 
وكذلك من التتحاس وسائر الجواهر وما كان كسارًا أو غير 
مصوع ولا مضروسو فلوسا وأصل التبر من قولك تبّرت الشّيء 


أي كسّرته جداء وظاهر الحديث أنه يجرز الشبر بالشبر وبالعين» 
ويمكن حمل ذلك على الحاصل بعد التصفية وقبل الضَّرب. 

وأمًا ال المأخوذ من المعدن قبل التصفية فقد أخيرني بعض 
أهل المعرفة بذلك أنه لا يخلو عن فضّةٍ ولا يوجد تبر ذهب 
خالصا من فضت ولا ينفصل منه إلا بالتصفية» فإذا كان كذلك 
فيكون بيع التبر المذكور بمثله أو بخالص كبيع مد عجوةٍ ودرهمء 
فيمتنع عند الشّافعي واللّه سبحانه وتعالى أعلم: 

د تنا 

قال المصنف -رحه الله تعالى -: (وَإِنْ تَبَايَمَا دَرَاهِم بدَنَافِيرَ 

فِي الدمةِ وتَقَابَضَاء ثم وَجَدَ أَحَدُهُمَا بمَا قَبْض عَيْبًا نَظَرْت فَإِن 


يرا جَارَ أن ير وبُطلِب بالبَدل» لأن امقُوه عََيِهِ ما فِي 


الاتزوقد مسن قل التمرق رإن تققا فيه قؤلان: 

وجني تكو اك 065 حا تالش عر املق عاذ 

(والثاني): لا يَجُورُ وَهُوَ قَوْلُ امْرَئِيْ لأنهُ إذاأبِدَلّهُ صَارَ 
القبْض بَمْدَ التَدق وَذَلِكَ لا يَجُورُ). 

(التزح): 0 المسألة فرع جواز الصّرف في الدّمّة وأنه لا 
يشترط النَّعِيينَ في العرضين ولا أحدهما إذا حصل التعيين في 
المجلس. 

فلتتكلّم على هذه المسألة أوَلاً ثمّ نرجع إلى مسالة الكتاب 
فنقول: إن عقد الصّرف تارةً يرد على معيّنء وتارة يرد على 
الذمّة. ١‏ 

والوارد على الدّمّة إِمّا أن يرد على شيء يستحق بالعقد» 
وإمّا على شيء كان ثانا قبل العقد فيتحول به عمًا كان عليه. 

فهذه ثلاثة أقسام: 

(الْآَوَل): المعيّن. 

(والثاني): ا موصوف أو ما في معناه. 

(وَالثَايِثْ): الدين. 

ومن المعلوم أنّ الصفقة تشتمل على عوضين والحاصل من 
ضربهما في الأقسام الثلاثة ستّة وترتيبها أن يأخذ كل قسم مع 
نفسه ومع ما بعده. ' 

وقد رتبها هكذا: 

(الْأَوُلُ): أن يكونا معيّنين. 

(الثاني): مرصوفين. 

(الثالث): أن يكونا دينين. 


(الخامس): معيِن ودين. 

(السادس): موصوفٌ ودين. 

فلنتكلّم على كل قسم وما يجوز منها وما يمتنع: 

(أَمَا الآَوّلُ): وهو أن يكونا معيّنين فذلك ما لا خلاف بين 
الأئمّة في جوازه كما إذا قال: بعمّك أو صارفتك هذه الدنانير 
بهذه الدّراهمء وكذلك جميع أموال الرّبا كبعتك هذه الحنطة بهذه 
الحنطة أو بهذا الشعير» فالإجماع على صحًّة ذلك,ء وقد تقدّم 
إطلاق ذلك وتفاصيله. 

ومن أحكام هذا القسم أنّ العوضين يتعيّنان بالعقد عندنا. 

وفائدة ذلك أنه ليس لكل منهما أن يعطي غير المتعيّن كما 
صرّح به الشّافعي والأصحابء ومتى تلف قبل القبض انفسد 
العقد. وإذا خرج مستحقًا تبيّن بطلان العقدء حيث استحق 
الرّجوع به إما بمقابلة وإمًا برد بعيبه حيث ثبتت فإنه يجب رد 
عين تلك الدّراهم إن كانت باقية. ' 

وهذا هو المشهور عن مالكو وأحمدء ولم يكن له أن يبدله 
سواءً كان العيب بكل المبيع أو ببعضه. وسواءً كان قبل التفرّق أو 
بعد التفرّق. 

صرّح به الشيخ أبو حامدٍ وغيره وعن صاحب التقريب أنه 
يجوز قبل التفرّق أخذ بدلها من غير فسخ العقدء حتّى لو كان 
العقد بثمن جهول فاعله قبل التفرّق صحء حكاه الفوراني في 
العمدة وغيره. 

وهذا الوجه الحكيّ عن صاحب التقريب في هذا يشبه أن 
يكون فرّعه على قوله: إنه يجوز الصّرف في الثمن المعيّن قبل 
قبضه فإنّ القاضي حسيئا نقل ذلك عنه. 

قال في كتاب الأسرار في جواز التصرف في الثمن: إذا كان 
معيّنا قبل القبض أخطا من جوّزه وهو صاحب التقريب. 

وقال أبو حنيفة رضي الله عنه وهي رواية عن أحمد: الدّراهم 
والدنانير لا تنعيّن بالعقد. ويجوز للمشتري أن يدفع مثل الذّراهم 
التي وقع العقد عليهاء وإن تلفت قبل القبض لم يبطل العقد. 

واحتجًّوا له من جهة اللغة بقول الفراء: إنّ الشّمن له شرطان 
أن يصحبه البائع» وأن يكون في الذمّةء كقوله: بعتك هذا الوب 
بدينار» قيل: إنْه ذكر ذلك في معاني القرآن: ومن جهة الشرع 
بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أله قال: يا رَسُولَ اللو إني 
يم الإبل بِالدََانِير وغل التْرَاهِم وَأ 
الدَنَانِييَء فقال: ليأ إن ًا و شي وم يفصل 
بين أن يكون الثّمن مطلقا أو معيًّا 


بيمٌ بِالدُرَامِمٍ وأغفيل 


(وَالجَوَابُ): عن الحديث أنه حمولٌ على الغالب» وهو كون 
الأثمان مطلقة وعن قول الفرَاء بن التعيين حكمٌ شرعي لا مجال 
للّغة فيه؛ فإن قال: إِنّ هذا لا يسمّى ثمنًا صار بحدًا لفظياء وصار 
كما إذا باع عبد بشوبيء فعند بعضهم أن الصفقة خالية عن 
الثمن» وذلك من حيث التسمية فقطء فكما أنّ الشوب متعين 
بالعقد كذلك الثقد. 

وقال القاضي أبو الطَيّب: إِنّ الفرَاء خلط في هذا الكتاب 
اللّغة بالفقهه وعوّل على فقه الكوفيّينَء فلا حجّة في قوله (قَال) 
ولا خلاف بيئنا فيما تقتضيه اللّخة» وإنما الخلاف فيما يقتضيه 
الشّرع» وقد اتفقوا على أنّ التقدين يتعيّنان بأجناسهماء فإذا باع 
بدراهم يتعيّن جنس الدراهم» أو بدنائير يتعيّن جنس الدناثير» 
نقل الاتفاق على ذلك الطاوسي في طريقعه وحجّتنا في التعيين 
من الحديث قوله َكل في حديث الربا: «عَيْئًا بعيْن». 

قال تعاب الفاضي ابو الدب عير ولو كانا لا تياك 
لما كانا عينا بعين» والقياس على ما إذا كان عرضًا يجامع ما بينهما 
من أن كلا مهما موعن نان إليه في" التقن وشتن بالقيض 
وعلى القرض الوديعة والغصب والوصيّة والإرث والصّداق 
والوكالة. 

وكذلك إذا كان حليًا فإنها تعلق بعين النقد بخصوصه. 

وقد وافقونا على ذلك فكذلك البيع. 

لكنهم اعتذروا عن العقود المذكورة بأننه ليس مقتضاها 
وجوبها في الدّمّة إذا كان الثمن معيّنا ولأنّ هذا العقد المعيّن إن 
صلح للعوضيّة م يجز إبداله لتعلّق الملك به وإن لم يصلح فلا 
يتعلّق العقد به والفرض أنهما لم يذكرا ثمنا في المّة فلا يتعلق 
بهاء فلا يبطل العقد. 

(فَإِنْ قيل): إن الثمن متعلق بالذمّة. 

ومعنى التَّعيين أنه يوفي ذلك المطلق في الذّمّة من هذا المعيين 
(فََقُولُ): إنّ ما كان كذلك ينبغي أن يبطل العقد فيه بالتعيين 
كالسّلم إذا عيّن ثمرة نخلةٍ بعينها. 

رهلم حي ابو شريج رويط العتلابدر الين اورجه 
فإِنٌ العقد قد يتعلّق بخصوصه لعلمه بحلّه أو لغير ذلك من 
الأغراض. 

ركز اصعاا رهم الل تران ونقاضه 1 تعيين الثُمن. 

(مِنْهًا): للبائع الرّجوع في عينه عند الفلس وتبرئة ذمّته لقصر 
الحقّ على تلك العين. 

(وَينْهَا): للمشتري تكميل ملكه إذ الملك في العين آكد منه 


في الدّين. 

وهذا اجبر المشتري على تسليم الثمن ليساوي البائع في بيع 
العين. 

فبالتسليم يصير ما عليه عيئًا مثل المبيع. 

قال ذلك القاضي حسينٌ في كتاب الأسرار. 

وقد ذكر النوويّ رحمه الله تعالى تعيين الدّراهم والدّنانير في 
هذا المجموع. في باب ما نهي عنه من بيع الغرر مختصراء ولا فرق 
في تعيين الدّراهم بين أن يكون في عقد المّرف أو غيره؛ واللّه 
اك 

(فَرْعٌ): لو استبدل عن المعيّن بعد التقابض والتخاير صح بلا 
خلانيء أو قبلهما لم يصح على المذهب المشهور كما هو مين في 
موضعه أو بعد التّقابض وقبل التخاير صحّ على قول أبن سريج» 
فإنه جعل اتفاقهما على العقد الثاني كالتفرّق. 

وهو الضّحيح عند القاضي أبي الطيّب والرّافعي» وضعفه 
الماوردي. 

(والناني): وهو الذي نقله الخراسائيّون عن صاحب التقريب 
أنه إذا قلنا لا يملك المشتري إلا بانقضاء الخيار لا يصح. 

أو بعد التخاير وقبل التقابض» فقد سبق أنه يبطل العقد فلا 
يصادف الاستبدال تحلّاء خلاقًا لابن سريج» واللّه تعالى أعلم. 

(فْرْعَ): لو وهب الصّيرق الذراهم المعيّنة لباذها - فإن كان 
قبل قبضها - لم يجز لأنّ الملك طا لم يستقرً»ء وإن كانت الهية بعد 
قبضها ففيها وجهان كالبيع قاله الماوردي. 

ومقصوده أنه بعد قبضها وقبل التَفرّق وانقضاء الخيار الذي 
فيه الخلاف المنقول عن حكاية صاحب التقريب» فإنه طرد ذلك 
في البيع والمية والتّرويج أيضًا لو كان المبيع جارية فزوّجها 
المشتري من البائع في الجلس. 

قال: (إِنْ قُلْنَا): المشتري ملك صم التزويج وإلأفلاء 
ويسقط الخيار ويلزم البيع. 

(فَرْعّ): إذا تعاقدا على معيّنين يجوز جزافا عند اخشلاف 
الجنس نص عليه الشّافعيّ رحمه الله تعالى والأصحاب. 

(القِسْمٌ النَانِي): أن يكونا موصوفين أو في معنى الموصوفين. 

وهو المطلق في مرضع فيه نقد متعارف. 

كما إذا قال: بعشك أو صارفتك دينارًا مصريًا في ذمتي 
بعشرين درهمًا من الضّرب الفلاني في ذمّك فقد اتفق جمهور 
الأصحاب على جواز ذلك إذا تواصفا العرضين أو أطلقا وكان 
للبلد نقدٌ واحدٌ لا يختلف أو نقودٌ غتلفة إلا أن أحدهما غالب 


فيرجع الإطلاق إليه ثمّ يعيّنان ويتقابضان قبل التفرق. 

وإن لم يكن معهما فاستقرضا وتقايضا جاز. 

وكذلك في قيم المتلفات إنْما يقوّم بالغالب؛ فإن لم يكن للبلد 
نقدٌ غالب بأن كان فيها نقودٌ مختلفة وليس بعضها أغلب من 
بعض اشترط تعيين النوع» كقوله عشرة دراهم راضية أو ناصريّةٍ 
بدينار مطبقي أو قاساني أو أهوازي أو سابوري. 

وفي التّقويم يعيّن القاضي واحدا للتّقويم, قاله في التهذِيبء 
فإن وقع من غير تعيين فسد العقد ولا خلاف بين الأصحاب في 
ذلك إل ما حكاه صاحب التَتَمّة والرويانيّ عن أبي عاصم 
العبّادي أله حكى أنّ هذا بمنزلة بيع الأعيان بعضها يبعض. ١‏ 

فإن جوّزنا بيع الغائب فالعقد صحيحٌ وإل فلاء لأن الشرع 
حرّم بيع الدّين فقد نهى صلوات الله عليه عن بيع الكالئ 
بالكالئ قال: فلو لم يقدّر العوض عيئا غائبة لما كان إلى تصحيح 
العقد سبيلٌ» واستضعف الرويانيَ هذاء ونظير هذا الوجه الذي 
حكاه صاحب التكَمّة عن أبي عا 
أبي العبّاس بن صالح المصريّ من أصحابنا أنه لايصح السّلم 
إلا أن يكون راس المال معيّنا ثم يقبض في المجلس فلو عقد على 
موصوفي ثم أحضره وأقبضه في ا جلس لم يصمح لأنّ كلا البدلين 
موصوف. 

قال ابن أبي الدم: فهذان وجهان غريبان في المذهب لم 
يحكهما في المسالتين غير هذين المصتفين يعني صاحب التتمّة 
والماوردي فيما أعلم» ولست أدري هل يوافق كل واحدٍ من 
هذين الإمامين - يعني أبا عاصم العبّادي وأبا العبّاس المصري 


صم وجةٌ حكاه الماوردي عن 
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يتكلف فرق بينهما. 

قال القاضي أبو الطَيب: (فَِنْ قيل): هذا خلاف السّئْة التي 
رويتم عن النِي كي أنه قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق 
بالورق إلى قوله سواءً بسواء عينا بعين» يعني يدا بِيفٍء فالجواب 
أهما إذا ّنا في ا جلس صار عيئا بعين» كما إذا تقابضا في ا جلس 
كان يما بيد فلم يرد الَعين وَالتْقايض في نف التقد ا هف. 

وهذا مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه وأحمد. 

وقال ماللك: لا يجوز الصّرف حتَّى يكون العينان حاضرتين. 

وعنه لا يجوز حتى يظهر إحدى العينين ويعيّن. 

وعن زفر - رحمه الله مثله. 

وقال مالكٌ: على هذه الرّواية يحتاج أن يكون قبضه لمالم 
يعيّنه قريبًا منّصلاً بمنزلة التفقة يحلّها من كيسه قال ابن عبد البرّ: 


قال الطحاوي: واتفقوا يعنى هؤلاء الفقهاء الثلائة يعنى أبا حنيفة 
ود رخاتي رمي اش غنوي دن جنال السر ف إفاكان 
أحدهما دينا وقيضه في الجلسء فدلّ على اعتبار القيض في 
ا جلسء دون كونه عيئًا ا ه. 

وما يدل على أنه لا يشترط التَعيينَ في العرضين حين العقد 
حديث ابن عمر في تقاضيه الدّراهم عن الدناثير والدنانير عن 
الدّراهم» فإنّ أخذ أحدهما عن الآخر صرف والمأخوذ عنه ليس 
معيّئاء وسنذكر ذلك في الكلام في القسم الخامس إن شاء اللّه 
تقال: 

(فإن قُلتْ): حكمتم هنا بجواز الصّرف على الموصوفين على 
المشهور, وحرّمتم فيما تقدّم أنّ إسلام أحد النقدين في الآخر لا 
يجوز» ولنا خلافٌ مشهورٌ على النظر إلى المعيّن أن يحكم بفساده 
لأنه سلمٌ» أو يحكم بصحّة السّلم فيه حالاء كما قال القاضي أبو 
الطَيب. 

(قلت): امتناع إسلام احد النقدين في الآخر والكلام فيه 
مختص بما إذا كان بلفظ السّلم» فإنه ينب عن الأجلء والمانع من 
صحّة الصّرف. 

(فإن قُلت): هذا نظرًا إلى جانب اللّفظ والسّؤال إذا نظرنا 
إلى المعنى: ثم إنّ إشعار اللفظ بالأجل يزول بشرط الحلول. 

وحينئلو يلزم أحد الأمرين. 

(أما): تصحيح السّلم فيها كما قال القاضي أبو الطَيِب 
(وَإِما) فساد هذا العقدء ول يقل به أحدٌ من الأصحاب. 

ْ (قلت): الصّرف والسّلم قسمان من أقسام البيع؛ فهما 
خاصان تحت أعم وبينهما - أعني الصّرف والسّلم - عمومٌ 
وخصوص من وجهء فإنّ بيع الموصوف في الدَّمّة قد يكون نقدًا 
وقد لا يكون» وبيع النقد قد يكون في الدّمّة وقد لا يكون. 

ففي حل صدقهماء وهو ما إذا كان النقد موصوفًا في الدّمّة 
يجب النظر في الأحكام؛ فحكم الصّرف وجوب التقابض من 
الجانبين» وحكم السّلم قبض الثمن. 

(وآأم) المشمّن؛ فإمًا أن تقول: إِنّ السّلم يقتضي جواز تآخره» 
فيكون بين مقتضاه ومقتضى الصّرف تضادٌ أو تقول: إنّ السَّلم 
لا يقتضي ذلك ولا عدمه بل مقتضاه بالنسبة إلى المسلم فيه ثبوته 
في الذّمّة فقط. 

(َإِنْ َلنَا): بالأوّل فيرجّح باللّفظء فإن عقد بلفظ السّلم 
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يكن بينهما تضادٌ وكان السّلم غير مانع من لزوم التقابض فيجب 


أن يوفي الصّرف حكمه؛ ضرورة وجود المقتضي السام عن 
للعارض/ فإث كوه صترفا يقتغبي التتنايضية وكونة شيلم غير 
مانم على هذا التقدير. 

(فإن قَلتُ): الترجيح باللفظ فيما إذا جرى العقد بلفظ 
الصّرف فيصم أو بلفظ السّلم فيبطل لما بين الْفظين على ذلك 
التقدير من التضاد. 

أما إذ جرى بلفظ البيع وهو أعمٌ من السّلم والصّرف» 
فيبقى تعارض المعنيين بغير مرجّحٍ ضرورة اشتراكهما في مسمّى 
البيع. 

(قُلت): بل لفظ البيع وإضافته إلى هذا المبيع الخاص مرجّح» 
لأنّ الشارع اعتبره بقوله: لا تبيعوا الذهب إلى آخره وإنما 
العلماء سمّوا هذا النوع باسم الصّرف لما ستعرفه وهذا البحث 
لا يختص بهذا القسم» ٠‏ بل يجري فيما إذا كان البيبع موصوفًا 
والثّمن معيّنٌ أو دين في القسم الرابع والسّادسء واللّه أعلم. 

والإمام رحمه الله استشعر هذا البحث فقال لا تكلّم في 
الصّرف على الدّمّة: ولا يكون هذا من السّلمء فإن وضع السّلم 
على اشتراط تسليم رأس المال في الجلس فيحسبء والصرف 
يجوز عقده على وصفي. ثم لا بد من التقابض» وهذا الذي قاله 
رحمه الله إِنْما هو ذكر حكم السسّلم والصّرف وحكم العقد زائدٌ 
على حقيقته فلا يجوز أن يجعل جزءًا منهاء وفيما قدّمته كفاية: 
واللّه أعلم. 

(َرْمٌ): لم يجزم الأصحاب بجواز بيع الطّعام المورصوف في 
الدْمّة بالطّعام الموصوف كما جزموا في الصّرفء بل حكوا في 
الطعام وجهينء وقال الرّافعي: إن الأشبه بكلام الشّيخ أبي علي 
والأئمة أن وجه الجواز أظهر. 

(فَرْعٌ): هل يسوّغ الاستبدال في هذا القسم أو لا؟ اعلم أن 
الاستيدال عن الثمن الثابت في الذمّة في غير الصّرف يجوز على 
الجديد المشهور (وأمّا) في الصّرف فالصواب المقطوع به أن ذلك 
لا يجوز لأنَه لو استبدل عنه لم يحصل مدلول قوله كل: «َيْنَا 
ِمَيْنِ» لا عند العقد ولا في امجلس» فوجب البطلان والفرق بينه 
وبين المن في غير الصّرف أن القمن في الصّرف غير مستقر لأنّه 
بعرضيّة البطلان بالتفرّق قبل قبضه. بخلاف الثمن في غير 
الصّرفء ولهذا جزم بعض الأصحاب أنّ محل الخلاف فيما إذا 
كان المبيع قد قبضء أمّا إذا كان المبيع لم يقبض فإنه لا يجبوز 
الاستبدال عنه قولاً واحداء وللقائل الآخر أن يقول: إنه غير قابل 
للانفساخ من جهته» بان يتلف قبل قبضه فيتفسخ العقدبه. ‏ ' 


والثمن في الصّرف قابلٌ للانفساخ الآتي من جهته بعدم 
قبضه. وأيضًا فهو غير لازم على المذهب لأنَّ العقد لا يلزم على 
المذهب مالم يتقابضا بخلاف الثمن في غير الصّرف فإنه يتصور 
فيه اللزوم قبل القبض؛ ولو فرعنا على رأي ابن سريج في اللزوم 
قبل التقابض أو على وجه القائل بصِحّة بيع المبيع في زمان 
الخيار» لم يلزم أن يطرد ذلك في الصّرف ل أشرت إليه من دلالة 
الحديث على اشتراط التعيين فإن لم يكن في العقد فلا بد من 
ا مجلس وقد خرّج شيخنا أبو العبئاس ب 
فيما إذا كان العرضان نقدين على أن الثمن ماذا؟ وحكم بأنا إذا 
قلنا: الثمن النقد ولا مبيع هناء فيجري الخلاف في الاستبدال عن 
كل منهما وهو سهرٌ لا يتبغي التعريج عليه واللّه أعلم. 

(فرغ): الإبراء عن هذا العرض الثابت في الدَّمّة في المرف 
لا يصح. فإن افترقا قبل قبضهما بطل الصرف. 

لأنه إيراء ما لا يستقرّ ملكه عليه قاله الماوردي. 

(فَرْعْ): جريان المّرف في الدّمّة عند اختلاف الجنس لا 
إشكال فيه كذلك يجرز عند اتفاق الجنس كأن يبيع دينارًا بدينار 


بن الرفعة جواز الاستبدال 


في الدّمّة أو دراهم بدراهم في الدّمّةء وصرّح به الجرجاني في 
الشّاني وابن أبي عصرون في المرشد والانتصار والخوارزمي في 
الكاني. 

(َرْمٌْ): ظاهر المذهب جوز المعاملة بالدّراهم المغشوشة. 

قال في التهذيب: فلو باع بدرهمٍ مطلقًا ونقد البلد منشوشٌ 
يجب درهمٌ من ذلك. 

ون اانا قال 311 اميد ا اهمد اقرف وت 
مجهرل كتراب الصّاغة» وإن كان نقد البلد فلوسا أو دراهم 
غطريفيّة يجوز التصرّف فيهاء ومطلق العقد ينصرف إليها. 

(فَرْعٌ): جريان هذا القسم في صرف النقد بغير جنسه لا 
إشكال فيه؛ وهل يجوز ني الجنس الواحد حيث يكون هناك 
غرضُ صحيمٌ؟ ويمكن فرض ذلك فيما إذا اختلفت الصّفة كأن 
يبيع دنانير مغربيّة بدنانير مشرقيّة أو دراهم ليّنةَ بدراهم خشنق لم 
أره منقولاء والظاهر الجواز. 

(فرع): لو باع في هذا القسم طعامًا بطعام في الذمّة ثم عيّن 
وسلم في المجلس فوجهان: 

(أحدّهما): المنع» لآنّ الرصف فيه يطول بخلاف الصّرف» 
فإنَّ الأمر في التقود أهون وهكذا يكفي فيها الإطلاق. 

(والئاني): الجوازء قال الرّافعيّ رحمه اللّه: والأشبه بكلام 
الشيخ أبي علي والأئمّة أنّ هذا أظهر. 


(القِسْمُ الثايِث): أن يكونا دينين» كما إذا قال: بعتك الدّينار 
الذي لي في ذمّتك بالعشرة الدّراهم التي لك في ذمّتِي حتى تبرا 
ذمّة كل منَا وهذه المسألة تسمّى بتطارح الدّينين» قال الشّافعي 
رضي الله عنه في كتاب الصّرف من الأم: ومن كانت عليه دراهم 
لرجلء وللرّجل عليه دنانير فحلّت أو لم تحل» فتطارحاها صرفًا 
فلا يجوز, لأنَ ذلك دين بدين» وقال مالك إذا حل فهو جائلٌ 
وإذا لم يحل فلا يجوز. انتهى. " 

قال أصحاينا: ولك طريقهما أن يبرئ كل منهما صاحبه. 
فمذهب الشافعي رحمه الله وجميع أصحابه أنه لا يجوز. 

وبه قال جماعة منهم الآيث بن سعد وأحمدء ومذهب أبي 
حنيفة كمذهب مالك رحمه الله أن ذلك جائنٌُ ومنشأ الخلاف في 
ذلك أنّ هذا هل يدخل في بيع الدّين بالدّين أو لا؟ وقد أجممع 
أهل العلم على أنّ بيع الدّين بالدّين لا يجوز نقل ذلك ابن المنذر 
وقال: قال أحمد إجماع الأئمة أن لا يباع دين بدين. 

(قَلتُ): وناهيك بنقل أحمد الإجماع, فإنْه عر سنده فيه مع 
الحديث الذي روي أنّ لني كلذ «نْهَى عَنْ بيع الكَالِئ بالكَالئ» 
وإن كان ابن المنذر قال: إِنّ إسناده لا يثبتء والحديث مشهورٌ 
عن موسى بن عبيلرء وهو ضعيفٌ» ونقال عن أحمد أنه سئل 
أيصح في هذا حديث يث؟ قال: لاء فلو ثب ثبت الحديث أمكن التّمسّك 
به فإنّ الكالى بالكالئ هو الدّين بالدّين» وكذلك فسّره نافع 
راوي الحديث, والدّين بالدّين حقيقة فيما نحن فيه. 

(أما): إذا لى يثبت فالإجماع لا يمكن التمسسّك به مع وجود 
الخلاف في هذه الصّورة الخاصّة» فإنه يؤوّل هذا إلى تفسير بيع 
الدين بالدّين الجمع على منعه؛ يعني ما نحن فيه وهو أن يكون 
للرّجل على الرّجل دين فيجعله عليه في دين آخر مخالفه له في 
الصّفة أى في القدرء فهذا هو الذي وقع الإجماع على امتناعه» 
وهو في الحقيقة بيع دين بما يصير دينا وإذا لم يكن في الحديث 
متمسّكٌ بضعفه ولا في الإجماع لعدم السوارد على مل واحا 
واحتجّت الحنفيّة والمالكيّة بحديث ابن عمر رضي الله عنه 
وتقاضيه الدّراهم عن الدنانير وبالعكسء ولا دليل فيه لأنه إنما 
يدل على الدّين بالعين أو با موصوفء واللّه أعلم. 

(فَرْعٌّ): قال الصّيمري: فلو وجب لزيد في ذمّة عمرو دينارٌ 
أهوازيُ ووجب لعمرو في ذمّة زيل دينارٌ أهوازي جاز أن يجسل 
ذلك قصاصا. ْ 

(القسم الرابع): معيْنْ وموصوف؛ كما إذا قال: بعك هذا 
الدّينار بعشرة دراهم» فهذا جائرٌ عندناء وعند جمهور العلماء إلا 


تكملة الإمام السبكي ليق 


ما تقدّم من النقل عن مالك رحمه الله فلو جرى هذا القسم بلفظ 
السّلم كان باطلاً أيضًا كالقسم الثاني ورأى شيخنا ابن الرّفعة 
القطع بالجواز في هذا القسم, للبعد عن بيع الكالئ بالكالئ» 
وهذا غلط مخالف. 

(القِسْمُ الخايس): دين بعين» كما إذا كان له عليه دينارٌ 
فقال: بعتك الدّينار الذي لي عليك بهذه العشرة الدّراهم فيجوز 
أيضًا بشرط أن يكون ذلك الدّين مما يجوز الاستبدال عنه.وهذا 


قسمان: 
(احدُهما): الأ يكون ثمنا ولا مثمّنًا كدين القراض 
والإتلاف. 


(والئاني): أن يكون ثمئا على الجديد في غير الصّرف» فلو 
كان في الصّرف فقد تقدّم ما فيه» ويشترط أن يكون الدّين حانًا 
أيضاء فإن كان مؤجَّلاً فسياتي حكمه إذا عرف ذلك فيجوز أذ 
الدّراهم عن الدنانيي» والدّنانير عن الدّراهم الثَابتة في الذمّة. 

حكي عن عمر وابنه والحسن والحكم وَحمّادٍ وطاوس 
والرّهري والقاسم بن محم وقتادة وإبراهيم وعطاء على اختلافي 
عنهماء وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشوري والأوزاعيّ 
وأحمد وإسحاق وعبد الله ابن الحسن وأبي ثور. 

وروي كراهة ذلك عن ابن مسعودٍ وابن عباس وأبي عبيسدة 
برع للحي مسدروؤان مشكين عيد لسن مدي 
المسيب وابن شبرمة» وهو أحد قولي الشافعي رضي الله عنه. 

ثم اختلف الأولرن فمنهم من قال: يشترط أن يكون بسعر 
يومها (وقال) أبو حنيفة رضي الله عنه: يؤخذ بسعر يومهاء 


وبأعلى وبأرخص 
(قال) أحمد بن حنبل رضي الله عنه: إنما يقضيه إيّاها 
بال 


وقال ابن قدامة لم يختلفوا في أنه يقضيه إيَاها بالسّعر إلآّما 
قال أصحاب الرّأي» ووجه الأول قوله كل «لا بَأْسنَ أَنْ تأخدمًا 
بسيعر يُويِهَاه واستدل له بأنّ هذا جار محرى القضاء فيقيّد بالمثل 
كمالر الحصيا وحن امسن والتمائل» زيما هن نعل بثو سنت 
الصّورة فاعتير من حيث القيمة» والعمدة فيه حديث ابن عمر 
الذي تقدّمت الإشارة إليه» وهو ما رواه أبو داود [804"] 
والترمذي [55؟١]‏ والنسائيّ [4087] وابن ع ماجه [1777] من 
عدي زيما لكر بي ور عن سعد بن عسي عن انين سر اقتال: 
"كنت بي الإيل بالبقِيم» فأبيم الدَنَانِييَ وَآخذ ا 0 
الدَرَاهِمْ وغل الدَُانِييٌ آخد هذه عَنْ هَذْق وَأَعْطِي هَذٍ 


هئ يت وَسُولَ الله به وَهُوَ في يت حَفْصة فَقلت: يا 
رَسُولَ الله رُوَيْدَكَ أَمْأَلّك» إنْي بيع اليل بالبقِيع» بيع بالدتازير 
وَآخل التزاهمء َأَبيمُ ِالدَرَامِمٍ وَآخد الدَنانِييٌ أذ هَذِْهِ عَنٌ 
َل وَأَعْطِي هَل عَنْ هلو فَقَالَ رَسُولُ اللو لله لا بَأسَ مِنْ أن 
تخد بغر يَويهًاء ما لَمْ ترا كما ثشَيءٌ» وهذا لفظ أبي 
داود» وقد تفرّد سماك بن حربه بهذا الحديثء لا يروى من غمير 
َيه سمال 

وقد وقع في ابن ماجه [1777] من رواية عمر بن عبيلدٍ وهو 
الطّنافسي قال: ثنا عطاء بن السائب أو سمالكٌ على الشّك قال: 
ولا أعلم إلا سماكاء والحديث معروفٌ بسمالٌ من أفراده لم 
يرفعه أحدٌ غيره؛ وسمالهٌ اختلف الناس فيه؛ فضعفه شعبة 
والشوري وابن المبارك» ونقل عن علي نحوه» وقال أحمد: 
مضطرب الحديث إِنّه كان يقبل التلقينء وأنّ شعبة شهد عليه 
بذلك ووثقه يحبى بن معين. 

زقال ابو جاع : صدوقٌ روى له مسلمٌ وقال ابن عدي 
ولسماكٍ حديث كبيرٌ مستقيمٌ إن شاء الله تعالى كله وقد حدّث 
عنه الأئمّة وهو من كبار تابعي الكوفيين وأحاديشه حسانٌ عمّن 
يروي عنه وهو صدوق لا بأس به وني كتاب ابن أبي حاتم عن 
علي بن المدينى قال: سمعت أبا داود الطْيالسيّ القت 
خالد بن طليق يسآل شعبة فقال: يا أبا بسطام حدّئني محديث 
سمال في اقتضاء الورق عن الذهب حديث ابن عمر فقال: 
أصلحك الله وهذا حديت ليس يرفعه أحدٌ إلا سماكٌ قال 
فتذهب أن أروي عنك؟ قال: لاء ولكن حدثنيه قتادة عن سعيد 
بن المسيب عن ابن عمر ولم يرفعه» وأخبرنيه آيوب عن نافم عن 
ابن عمر ولم يرفعه» وحذثني داود بن أبي هندٍ عن سعيل بن جبير 
ولم يرفعه ورفعه سمال فأنا أفرّق به. 

(قلت): وقد روى شعبة عن سماك» فمن جملة ما روى عنه 
حديث سويد ابن قيس قال: جلبت أنا ومخرمة العبدي برا من 
عر أر! شروو 1ع ل ليين ركه و رواه الحاكم في المستدرك 
فهذا ما حضرني من حال سماك» وهو إن شاء الله تعالى إل 
التوثيق أقرب. 

وحديثه هذا يدخل في قسم الحسن كما اقتضاه كلام ابن 
عدي وقد أخرجه الحاكم في المستدرك وقال: إِنْه صحيمٌ على 
شرط مسلم. ٍ 

فإن لم يكن كما قال فلا أقلّ من أن يكون حسناء وسماك بن 
حربو رجلٌ صالح: قال: قد أدركت ثماتين رجلاً من أصحاب 


رسول الله بلهِ روى عنه قال: «ذهب بصري فرأيت إبراهيم 
الخليل عليه أفضل الصّلاة والسّلام في النوم فقلت: ذهب 
بصريءه قآل: انزلء إلى الفرات فاغمس رأسك فيه وافتح عينيك 
فإِنّ اللّه تعالى يرد عليك بصرك قال: ففعلت ذلك فردٌ الله تعالى 
علي بصري». 

وقد جعل قوم حديث ابن عمر هذا معارضًا لحديث أبي 
سعيلء وشبهه في قوله: «وّلا تَبِيعُوا مِنهًا غَاَْا بناجز» قال ابن عبد 
التوتلمي النعاة ممارفيي عند اكتر النتياف أنه مين 
استعمال كل واحدٍ منهماء فحديث ابن عمر مفْسَرٌء وحديث أبي 
سعير الخدري مجمل» فصار معناه لا تبيعوا منها غائبًا ليس في ذَمَةٍ 
ان 

وإذا حملا على هذا لم يتعارضا | ه وإذا ثبت هذا الحديث 
فهو نص في أخذ المعيّن عن الدّين. 

(وَأَنّا) الاستدلال به على الموصوف عن الدّين فمحتمل» 
فإنَ كلام ابن عمر محتمل لأن يكون يعتاض عن الدنانير دراهم 
معيّنة» ويحتمل أن يعتاض عنها دراهم غير معيّنةٍ فلم يعيّنهاء 
ويترجّح الأول بقوله (وَآخْدَ) فإنه ظاهرٌ في القبض لا في مجرّد 
المعاوضة ويمكن ترجيح الثاني بقوله َل ويفسده الجواب ورفع 
البأس مما إذا تفرقاء وليس بينهما شيء. ولو حصل التقابض لم 
يبق بينهما شي وإن ل يتفرّقا فلا يحتاج إلى تقييده بالشترط. 

وقد رد ابن حزم هذا الحديث ومنع جواز ذلك؛ ورد 
الحديث لأجل ما تقدّم وقد مضى الكلام فيه. ولأجل أنه قد 
روي هذا الحديث بعينه في النسائي عن ابن عمر قال: كنت أبيم 
الذَهب بالفِضَة وَالفِضّة بالذهّب فَأتيِت رَسُولَ الله يك فأخبرتة 
ف نكال ذا بيتك عائئلة كلا نارنة وتابلة رين اليا 
واكواك عن هذا ينهد تشلنر كرئة ديكا واحذا وان عد العصتة 
مختصرة من تلك. فإنّ مضمون لفظ الحديث المقدّم أنه كان يبيسع 
الإبل بالدنانير ثم يبيع الدّنانير بالدّراهم وبالعكسء فاقتصر في 
رواية النسائي على ذكر ما يفعل في الثمن دون شرح القصّة 
بكمالها فلا تعارض ولا منافاةه ومن زاد حجّةَ على من اقتصر 
واللّه أعلم. 

ويشترط في هذا القسم الخامس القبض في الجلسء وبنى 
مسألة ما إذا صالح بدين على عين. 

(فَرْعٌ): يشترظ فى مهدا القيك أن يكون الدّين حاناء ذلو أراد 
أن يأخذ على الدّين المؤجّل عوضًا قبل حلول الدّين لم يصح. 

أما تقديم الدّين فيجوزء وقد تقّمت مسألة الاستبدال في 


كلام الشيخ ولكني ذكرت هنا منها ما يتعلّق بالصّرفء والّذي 
صحّحه الماوردي هنا أنه إذا اعتناض عرضًا عن النقد الذي في 
الدّمّة لا يلزم فيه قبض العرض في الجلسء وادّعى أنّ ذلك ظاهر 
المذهب وأنه لو اعتاض عرضا ونقذدًا ففيه قولا الجمع بين 
الرّوايتين ولا يسلم له ما ادّعى أنه ظاهر المذهبء وليس هذا 
موضع تحقيق ذلك» وإنما ذكرت هنا ما يتعلّق بالصّرف ومن 


صرّح بأنّه لا يجوز الاعتياض عن الدّين المؤجّل الماورديّ قال:. 


لأنّ المؤجّل لا يجوز أخذ العوض عنه. 

(َرْمٌ): قال في التهذيب: لا فرق في جواز الاستبدال بين أن 
يكون بعد تسليم المبيع أو قبله» ولو باع شيئًا بغير الدّراهم 
والدنائير في الذمة. 

قال في التهذيب: إِنّه كالدراهم والدّنانير في جواز الاستبدال. 

(فَرْعٌ): ولا بدَ في ذلك من لفظ البيع أو ما في معناه. 

قال: ومن كان له على رجل ذهب حال فاأعطاه على غير 
بيع مسجّى من الذهب فليس ببيع؛ والذهب المأخوذ عليه دراهم 
يرد بوزنه وعلى هذا دراهم مثل الدّراهم التي أخذ. 

(القِسْمٌ السسّاوِس): دين بموصوفم كما إذا قال: بعتك الدينار 
الذي لي في ذمتك بعشرة دراهم موصوفة أو مطلقة في بلا فيها 
نقدٌ غالبٌ» فيصح ذلك عندنا أيضمًا على الأصمّ بشرط التعيين في 
اجلس. 

وهي مسألة ما إذا صالح من دين على دين وحديث ابن 
بعر عامل لتركتا تقدم».ولا فرق ن المبنئ بن هذا لقم ونين 
الموصوفين؛ فقد تلخصت هذه الأقسام السّتة. وكلها جائزة عند 
الشافعيّ رضي الله عنه إلا القسم الثالث فقط وهو بيع الدذين 
بالدّين واللّه أعلم. 

إذا عرف ذلك فالصّرف في الذمّة واقمٌ في ثلاث صور؛ 
القسم الثاني والرّابع والسّادس وصوره بمسألة الكتاب في القسم 
الثاني» وهو ما إذا كانا موصوفين؛ وقد علمت أن المطلقين 
المعلومين حكمهما حكم الموصوفين. فإذا تبايعا دراهم في الذّمَة 
بدنانير في الدّمّة ووصفا كلا من العوضين أو أطلقاء وكان في البلد 
نقدٌ واحدٌ أو غالب وتقابضاء صم العقد على ما تقدّم؛ لا خلاف 
في المذهب فيه إلآّ ما حكيته عن أبي عاصم وإنما صورة مسالة 
الكتاب فيما إذا كان العرضان في الذمّة. 

وإن كان صدر كلامه محتملاً لما إذا كانت الدّنانير في الدمّة 
فقطء لإطلاقه بعد ذلك أنّ لأحدهما أن يرد ويطالب بالبدل 
وتعليله بآنّ المعقود عليه في اللّمّة ولو كان أحد العوضين معينًا م 
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يأت هذا الحكم والتعليل إلآني العوض الآخر فقطء فلذلك 
قلت إِنّ صورة مسألة الكتاب فيما إذا كان في الدّمّة فإذا وجد 
أحدهما بما قبضه عيبًا وهما في المجلس ل يتفرّقا ولم يناجزا جاز أن 
يردّه لا على سبيل الفسخ للعقدء بل على أنه يطالب بيدل 
المقبورض ويطالب بالبدل؛ لأنّ العقد وقع على ما في الدَّمَّةء وما 
في الذمّة صحيح لا عيب قيه. 

فإذا قبض معيبًا كان له أن يطالب بمافي ذمّته مما يتناوله 
العقدء إذا قبض المسلم فيه ثم وجد به عيبّاء فإنّ له أن يطالب 
ببدله بخلاف المعيّن فإنٌ العقد تناوله بعينه فلو طالبه ببدله لطالبه 
بشيء لم يتناوله العقدء فكان له فسخه واسترجاع ثمنه فقطء 
وهذا الحكم من كونه يرد العوض المقبوض عما في الذمّة 
ويطالب ببدله نص عليه الشّافعي رحمه الله والأصحاب وجزموا 
به قولاً واحداء ومن صرّح بذلك القاضي أبو الطَيّب والشيخ أبو 
محمد وغيرهم ولا فرق في ذلك بين أن يكون العيب من جنسه 
كَل أن يكتون ففكة عكنة او شكها مضطرية غالقة لمكة 
السّلطان أو بها صدعٌ أو ثلم أم من غير جنسهء مشل أن يشتري 
دناير فتخرج نحاسًا أو فضّةٌ مطليّة يذهب أو شبههاء أو يشتري 
دراهم فتخرج رصاصاء كذلك صرح الشّيخ أبو حامدٍ والمحاملي 
والماوردي والقاضي أبو الطب والرّويانيّ وصاحب العدة 
وغيرهم والقاضي حسينٌ والمصتف وغيرهما وسواءً كان العيب 
بكل المقبوض أم ببعضه نص عليه الشافعي رحمه الله 
والأصحاب. 

فإذا رد العرض المذكور وقبض بدله وهما في مجلس صح» 
لأنه قد قبض قبل التفرّق» هكذا ينبغي أن يفهم كلام المصنّف 
وسكوته عن صحّة.قبض البدل إذا أخذ بشرطهه لأنّه لازم لجواز 
المطالبة بالبدل» فيكون التقدير: يطالب بالبدل لأنّ المعقود عليه ما 
في الذمّة» فكان له المطالبة به كالمسلم فيه وإذا قبضه صحٌّ» لأنه قد 
قبض قبل التفرّق» فيكون الكلام متضمّنا حكمين وعلّتين أو 
يجعل تقدير الكلام فيطالب بالبدل؛ لأنْ المعقود عليه ما في الدَمّةَ 
فإذا قبض والحالة هذه فقد قبض المعقود عليه قبل التَفرّقء أو 
يقتصر على الحكم الأوّل فقط» وحينئذ لا يحتاج إلى قياسه على 
المسلم فيه» بل يكون التقدير» يطالب بالبدل لأنّ المعقود عليه ما 
في الذْمّق فإذا قبضه فقد قبض قبل التفرّق» فلم ينفسخ العقدء 
وهذه العلة كافية في بقاء العقد الموجب لجواز المطالبة. 

ولا بدّ من أخذ هذين التقدين وإلاّ فلا يحسن أن يجعل علّة 
جواز المطالبة بالبدل أنه قد قيض قبل التفرّقء لأنّه إلى الآن لم 


يقبضء وهذا الخلاف قريب ظاهرٌ من معنى الكلام؛ لا يخفى 
على متأمّلء وإذا قدّرت جملة شرطيّةٌ محذوفة كما ذكرت صار 
المعنى: فإذاً قبض قبل التفرّق فقد قبض قبل التَفرّقَ» وظاهر هذا 
أنه كلامٌ لغرٌء فإِنُ المغايرة بين الشّرط والجزاء واجبة» فاعلم أن 
المغايرة تحصل باختلاف الضّميرين فالضّمير في قبض الأول عائدٌ 
على البدل» والضّمير في قبض الثاني عائدٌ على المعقود عليه 
الذي قبضه من حيث هو شرط واللّه أعلم. 

والقاضي أبو الطَيّب ذكر الجملة الأولى وقاسه على المسلم 
فيه» ولم يحتج بعد ذلك أن يصرّح بأنه إذا قبضه يصحّ لوضوحه» 
ولم يذكر القبض قبل التفرّق في العلّة. وكذلك الشّيخ أبو حامر 
فاحتمل كلام المصئف بهذه الرٌيادة من البحث والتقدير مالم 
يحتمله كلاهماء واللّه أعلم ومذهب أحمد في ذلك كمذهينا. 

(فإن قَلتْ): كيف جزموا بأنّ له أن يردٌ ويطالب بالبدل؟ 
ولنا خلافٌ في رأس مال السّلم أنّ تعيينه في اجلس هل يكون 
كتعيينه في العقد؟ والأصح على ما قاله الغزالي والرافمي في 
كتاب السّلم: أن المعيّن في المجلس كال عيّن في العقد, وأنّ له 
المطالبة بعينه عند الفسخ» وليس للمسلم إليه الإتيان ببدله فهلاً 
كان كذلك هاهنا؟. 

(قلتُ): قد تخي ذلك بعض شيوخنا وقال: إنه يلزم على 
هذا التقدير أنه إذا وجد به عيبا وردّه في الجلس الآ يجوز له أخل 
البدل على وجهء كما إذا ورد العقد على عينه» قال: ولم أره وهذا 
التَخيّل ضعيفٌ والأصحاب كلهم مطبقون على الجزم بهذه 
المسألة والزموا بها المزني في قوله: إنه لا يرد بعد التفرّق. 

وجعلوا هذه المسألة ناقصة لدعوى أن المعيّن في المجلس 
كالمعيّن في العقد مطلقًا. 

وإذا تأمّلت الفرق بين المعيّن وما في الذّمّة ظهر لك الجواب 
عن هذا الإلزام» فإنَ امتناع الاستبدال في المعيّنء لأنه تقل للعقد 
من محل إلى محل وليس كذلك في الموصوف بل هو مطالبة 
بالمستحق» فإنّ العقد لم يرد على هذا المقبرض قطمًا (وَإِنْ قَلنَا): 
بأنه يعينه قام مقامه تعيينه في العقد. والاكتفاء به» وني الرّجوع إلى 
عينه عند الانفساخ» فإنه يلزم من ارتفاع العقد ارتفاع الملك فيه. 
لكونه من أثره وإِنْما ورد العقد على الموصوف ولا تتعيّن حقيقته 
بالقبض واللّه أعلم. 

والّذي ذكره الأصحاب هنا من الفرق بين ما قبل التفرّق 
ويعده جار بعينه في المسلم فيهء كذلك صرّح صاحب التتمّة 
اياي عزنا السّلم والصّرف بجواز الاستبدال عند ظهور 


العيب قبل التَفرّق وإجراء الخلاف بعده؛ والذي ذكروه في السّلم 
من أنه إذا فسخ بسببي يقتضيه وكان رأس المال موصوفائم 
عجّل في الجلس وهو باق له المطالبة بعينه على الأصمح تفريعًا 
على أن له حكم المعيّن في العقد» الذي يظهر أنه يجري بعينه في 
الصّرفء وإن لم أره منقولء حتى لو تقايلا في الصّرف بعد 
التفرّق لو جرى سببْ يقتضي الفسخ كان له الرجوع إلى عيبن 
العرض الذي سلمه في الجلس فلا منافاة بين هاتين المسألتين فزال 
الإيراد والتّخريج الذي يخي واللّه أعلم. 

وقد علّل الى في الدّخائر جواز الإبدال قبل التَفرّق بن ما 
في اّمم باق لا تبرا بالمعيب صحيحٌ وإن جاز رده واللّه تعالى 
أعلم. 

(فَرْعُ): لو قبض المعقود عليه في الصّرف في الذْمّة» وتلف في 
الل د اشح مل عيح يه رحيتا فى ملس لتقل عانق 
التهذيب غرم ما تلف عنده ويستبدل. 

(فرعٌ): لا شاك أنه لو رضي به بعيبه جاز في هذا القسم إذا 
كان العيب من جنسه؛ وإن اختار أخذ أرشه لم يجز 

وقال الحنابلة: إن كان من جنسين جاز والله أعلم. 

هذا كله إذا لم يتفرقا. 

ومن المعلوم أنه يجوز الرّضا بالعيب إذا كان العيب من 
الجنس كرداءة الفضّة وما اشبه ذلك والله اعلم. 

أمًا إذا تفرقا ثم ظهر العيب فإن كان العيب من حيث 
اختلاف الجنس بأن يسلمه على أنه دراهم فإذا همي رصاصء أو 
على أنه ذهب فإذا هي تبر والفرض أن العيب في الجميع فقد 
بطل العقد. 

لأنّ الْذي قبضه غير العرض الذي وقع عليه العقد. 

ولا يجوز له إمساكه فإذا عقد عقد الصّرف وتفرّقا قبل 
القبض بطل. 

نص عليه الشّافعيّ رحمه الله في البويطي واتفسق عليه 
الأصحاب لا خلاف بينهم فيه. 

وقال أبو علي الطّبري: إنه يبطل قولاً واحدًا على هذا 
القول يعنى قول منع الاستبدال فأوهم أن في ذلك خلانا على 
القول الآخر. 

ولا يكاد يصمح وكذلك قال القاضي حسينٌ: إنه لا خلاف 
والله أعلم. 

ثمّ ينظر فإن كان العيب في الكل بطل عقد الصّرف لا قلناه 
وإن كان في بعضه بطل العقد فيه. 


وقال الماوردي: وصم في السّلم على الصّحيح من المذهب. 
وكان أبو إسحاق المروزي رحمه الله يخرّجه على قولين من تفريق 
الصفقة قال: وليس بصحيح لأنّ الفساد في بعضه ييطله وإنما 
القولان فيما إذا كان الفساد مقترئا بالصّفقة وهذا التخريج الذي 
قاله أبو إسحاق هو الذي جزم به القاضي أبو الطَيّب والحاملي. 

وقال الرّوياني: إن تخريجهما على تفريق الصّفقة هو اختيار 
القفال وليس كمسالة العبدين إذا تلف أحدهما قبل القبض 
حيث لا يبطل في الباقي على الصّحيح من المذهب قولاً واحدًا 
لأنّ عدم القبض في الصّرف فسادٌ في نفس العقد. إذ تمام الصرف 
بالقبض فيكون في الباقي قولان» فعلى هذا إن أبطلناه ني الكل 
رجع بجميع الشمن» وإن قيل جوازه في السّليم كان المشتري 
م ل د الت بجميع 
الثَّمن أو يمضيه؛ فإن أمضاه في السّليم فبماذا يمضيه؟ نظر إن كان 
الصّرف 0 واحدًا أمضاه بحصته من الثمن قاله الحاملي. 

وإن كان جنسين فقولان: 

(احذهما): بحصته. 

(والثّاني): بجميع العُمن قاله الحاملي. 

قال الماوردي: وكان أبو إسحاق يخرج قولا ثانيًا أنه يأخذه 
يجميع النُمن وإلاّ فسخ على معنى قوله في تفريق الصّفقة. 

(قلت): وما قال من الحكم بالصّحّة محله إذا كان بغير 
الجنس كالدّراهم والدنانييء أمّا في الجنس الواحد كما مثلناه في 
الفرع السابق فمتى أجاز بكلّ الثمن يدخل في الجنس كما سيأتي 
نظيره في الصّرف المعين. 

هذا كله إذا كان العيب يخرجها من الجنس» وإن كان العيب 
لا يخرجها من الجنس بل من حييث رداءة الجوهر وخساسة 
المعدن؛ أو قبح السّكة والطبع فالبيع لا يبطل بذلك قولا واحداء 
ولا خلاف أن له إمساكه والرّضى به» نص عليه الشافعي 
والأصحاب. 

ومن صرّح بنفي الخلاف عليه الشّيخ أبو حامد وله ردّه 
واسترجاع ثمنهء وهل له إبداله؟ لا يخْلو إِمّا أن يكون العيب 
بكلّ العرض أو ببعضه. فإن كان الكل معيبًا ففيه قولان حكاهما 
المصتّف والأصحاب وهما منصوصان في مختصر المزني. 

(اصحهما): أنّ له الاستبدال» وهو الذي رجّحه الشّيخ أبو 
حامدٍ واحامليّ في ال جموع والتجريد والمجرّد وابو الحسن ابن 
خيران في اللطيف والجرجانيً في المعاياة والخوارزمي في الكاني 
والغزال في الخلاصة؛ والبغوي في التهذيبء والرّافمي وغيرهم؛ 
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وهو قول أبي يوسف وماد وأحمد بن حنبل في اصح روايتيه 
وروي ذلك عن الحسن وقتادة. 

واحتج الأصحاب له بالقياس الذي ذكره المصنف» وهو 
مأخوذ من كلام الشّافعيّ رضي الله عنه فإنّه قال في المختصر: 
لأنه بيع صفةٍ أجازها المسلمون إذا قبضت قبل التفْرّقَه ويشبه أن 
يكون من حجّتهه كما لو اشترى سلما بِصفةٍ ثم قبضه فأصاب به 
عيبًا أخذ صاحبه بمثله. 

وهذا القياس الذي ذكره الشافعيّ رحمه الله وجه الشّبه فيه 
ظاهرٌ فإنَ كنا منهما موصوف في الذْمّة وقد تعيّن بالقبض» لكن 
للمزني أن يقول: إِنّ التعيين بعد التفرّق لا يصيّره كالمعيّن في 
العقد. فلهذا جاز إبدال المسلم فيه. 

ولو فرضنا أنّ المسلم فيه حصل قبضه في مجلس عقد السّلم 
ثم اطلع على عيسه فيه بعد التَفرّق يجوز إبداله أيضاء فإنّ إقباضه 
في مجلس لا يكون واجبا كإقباض عرض الصّرف فلا فرق بين 
إقباضه في المجلس وبعده مخلاف الصّرف. 

فزاد الشتبخ في القياس تبمًا للشيخ ابي حامر كلمةً على 
سييل الإلزام للمزني» فجعل الجامع بينه وبين المسلم فيه جواز 
الإبدال قبل التفرّق وجعله ملزوما يجواز الإبدال بعده: ولا يمكن 
للمزني أن يعترض عليه بما قدّمته لأنه يلزمه أن يقول بعد جواز 
الإبدال في الصّرف قبل التفرّق» وهو لا يقول بهه وهذا القياس 
أحد أنواع قياس الدّلالة» وهو - أعني هذا التوع منه - أن 
يستدل بالنظير على النظير كقوله: من صحّ طلاقه صم ظهاره 
كالمسلم. 

إن الطلاق نظير الظهار» فيدلَ أحدهما على الآخرء كذلك 
هنا الإبدال بعد التَمْرّقء فيدلٌ أحدهما على الآخرء وهذا الإبدال 
بعد التفرّق نظير الإبدال قبل الترّق» لكن للمزني أن يقطع 
النظير ويقول: إنّ الإبدال قبل التَرّق لا يلزم منه محظورٌ مخلاف 
الإبدال بعد التفرّق فإنه يلزم منه حصول التقابض بعد التفرقة» 
والتسوية بينهما في السّلم لا محظور فيها أيضًا ولا يلزم من 
استوائهما في السّلم استواؤهما في الصّرف إلا بعد بيان استواء 
حكم السّلم والصّرفء وإنه غير ثابت فتقف الدّلالة. 

وني كلام الشيخ أبي امد زيادة يندفع بها هذا السَؤال 
وهو أنه قال: إذ لولم يجز الرّدٌ بعد الجلس لما جاز فيه كالمعيّن 
بالعقد. وهذه الرّيادة كافية من غير قياس على المسلم فيه 
وللمزني أن منع الملازمة والقياس على المميّن بالعقده فإنٌ 
الامتناع فيه لأجل نقل العقد من حل إلى حل وهو مشترلةٌ بين 


ما قبل التَفرّق وبعده وأما الموصوف فالمنع فيه عنده بعد التفرّق 
لعلَةٍ قاصرةٍ عليه. وهو كونه قصر القبض في الصّرف بعد 
التَفرّقَ» وهذا مفو فلا يصمٌ القياسء ولهذا قال في تعليق 
الطبري على القول الذي اختاره المزني في الّسوية بين المعيّن 
وا موصوف أنهما متفقان في الجواز مختلفان في الاعتلال. 

قال: لأنّ في بيوع الأعيان إنما لم يجعل له الاستبدال لأن 
العقد وقع بعينه. وفيما إذا كان موصوفًا في الدّمّة إنما لم يجمل له 
الاستبدال» لأنه كان يؤدَّي إلى أن يقسع التقابض بعد الافتراق 
فيؤدّي إلى دخول الرَبا فيه. 

فاشار رحمه الله - بهذا إلى خلاف العلّة» ومع اختلاف العلّة 
لا يصمح القياس واللّه أعلم. 

فلم يق إلا النظر في دليل المزني فإن لم يسلم فالقياس 
يقتضي جوز الإبدال مطلقاء فلنذكر ما ذهب إليه المزنيّ 
وتوجيهه. 

وهو القول الأخير من القولين اللذين نص عليهما الشّافمي» 
أنه ليس له الاستبدال. 

قال الشّافمي كالجواب في المعيّن. 

ورجّح المزني هذا القول؛ فلهذا نسبت البحث المتقدم إليه» 
ومن رجّحه أبو علي الفارقي تلميذ المصدّف والرّويائي في الحلية 
والبحر قال: إِنه الصّحيح ونسبه صاحب العدّة إلى أبي حنيفة 
وابن أبي عصرون في الانتصار والمرشدء وجزم به الفوراني 
والقاضي حسين. 

قال إمام الحرمين رحمه الله: وعبّر الأئمّة عن حقيقة القولين 
فقالوا: إذا فرض رد على قصد الاستبدال فتبيّن أنّ القبض الذي 
هو ركن العقد لم يجر أم لا يستند البعض إلى ما تقدّم من القبض 
فعلى قولين. 

وهذا بمثابة الاختلاف في نظير هذا من السّلمء فلو أسلم 
رجلٌ في جاريةٍ ثم قبض جارية فوجدها دون الوصف. فإن قنع 
بها فذاك» وإن ردّها فلا شك أنه يطلب جارية على الوصف 
المستحق» ولكنٌ المسلم إليه هل يجب عليه استبراء الجارية التي 
ردّت عليه؟ فعلى قولين ماخوذين من الأصلين اللّذين مهّدنا 
الآن.ا ه. 

قال المزني في المختصر بعد حكاية كلام الشافعي رحمه الله: 
إذا كان بيع الأعيان والصّفات من الدينار بالدّراهم فيما يجوز 
بالقبض قبل الافتراق سواءً» وفيما يفسد به البيع من الافتراق 
قبل القبض سواء لزم عندي أن يكون في حكم المعيب يعد 


القبض سواءً وقد قال: يردَ الدّرهم بحصته من الدينار. 

قال الشيخ أبو حامدٍ وغيره: القول الّذي اختاره المزني ثلاثة 
أدلة: 

(احدهما): أنَا إذا جوّزنا الاستبدال فإنه يرد المعيب وياخذ 
العوض الذي استحقه بالعقد فيكون ذلك قبضًا لعورض الصّرف 
بعد التَفُرّقَ وهذا يوجب فساد عقد الصّرف فوجب أن لا يجوز. 

وقال الشتيخ ابو حاملر فيما علّقى عنه البندنيجي: إِنْ هذه 
العلّة أجود الثلاثة وهي الى أشار إليها إمام الحرمين ني كلامه 
المتقدّم. 

(الثاني): أنّ ما عين بالقبض بمنزلة ما عيّن بالعقدء بدليل أنه 
يتعيّن به كما يتعين المعيّن بالعقد. 

(الشالث): دلالة المزنيّ يعني في الكلام المتقدّم» ومعناه 
النّسوية بين المّرف ال معيّن والصّرف في الدَّمّة في الاستبدال» 
قياسًا على استوائهما في التقابض. 

وأجاب الشتيخ أبو حامدٍ والأصحاب عن الأول بأنّ القبض 
الذي حصل كان قبضًا صحيحاء بدليل أنهما لا تفرّقالم يبطل 
العقد. ويجوز إمساكه بلا خلافي» ولو تلف لكان من ضمان 
القابض فالقبض صحيمٌ» لكن هو جائرٌ وليس بلازم فإذا أراد 
ارد فإّه يفسخ العقد في الحال» لأنَ الفسخ رفع العقد من حينه؛ 
زاد المحامليَ وقام القبض الثاني مقامه» فهما قبضان تعقب 
احدهما الآخرء فلم يكن في ذلك تفرق قبل القبض بوجه. 

(وأمًا) الثاني فباطلٌ إذا وجد العيب قبل التفرّق فإنه قد 
يعيّن بالقبض كما يعيّن بالعقد ثم له الاستبدال» وإن لم يكن له 
ذلك في المعيّن بالعقد» لأنه يطلب منه غير ما ابتاعه. 

قال: وما قاله المزنيّ يتكسر بالاستبدال في الجلس لأنهما 
انَفقا فيما قال وافترقا في ذلك» فهذا ما ذكره المزني وجوابه. 

وأنت إذا تأمّلت ذلك وجدته جوابًا إلزاميّاء فإنهم وجدوا 
المزني وافق على أنه يجوز الإبدال قبل التفرّقء هكذا أومأ إليه 
كلّ من تكلّم في المسألة» ورأيت ذلك عينه في تعليق الطبريّ عن 
أبي علي بن أبي هريرة صريحاء ووافق أيضًا على أنّه يجوز له 
إمساكه» كما يقتضيه كلام الشّيخ أبي حامل وغيره فلزمه 
بمتتضى ذلكء وإلآ فلو أنّ ذاهبًا ذهب إلى أنه إذا خرج معيبًا بعد 
التفرّق بان بطلان العقد كان للبحث فيه محال فإنٌ أصحابنا ذكروا 
خلاقًا في السّلم في أن لمعيب المقبوض هل يملك من حين القبض 
أم لا يملك إلا من حين الرٌضى بالعيب؟ وخرّجنوا على ذلك 
مسائل. 


وكذا قال إمام الحرمين فإنه قال فيما إذا قبض في الصّرف ثم 
ظهر العيب قبل التفرّق: إنه بان أن المقبوض ليس ذلك الموصوف 
في الدّمّة» فكانٌ القابض لم يقبض والمجلس بعد جامع. 

هذا توجيه إمام الحرمين لجواز الإبدال قبل التفرق فكان 
على مقتضى ذلك ينبغي إذا قبض المعيب في عقد الصّرف من 
غير علم بالعيب الآ يملكه قبل العلم به به على أحد القولين» فإذا 
تفرّقا وا حالة هذه بطل العقدء والعذر عن هذا أنّ الخلاف في أن 
المعيب المقبوض هل يملك من حين القبض؟ أو من حين الرضى؟ 
يدل آلا يؤخذ بظاهره بل يكون معناه. 

اللّهدّ إل أن يقال: إنّ المعتبر في الصّرف التقابض لا خصو 
الملك بهء وهذا التقابض جرى صحيحًا بدليل حصول ال ملك عند 
الرّضى بلا خلافيه ولو لم يكن القبض صحيحًا لاحتاج إلى قبضٍ 
وعد تف فاه لمجاب ينين كانس زر 
جزموا به وبين ما اختلفوا فيه ولا مانع يمنع من ذلك. 

فإنٌّ الشرط في الرّبويّات حصول التقابض وقد وجد ذلك» 
واللّه أعلم. 

قال ! إمام الحرمين رحمه الله: : فإن قلت: الصّرف أضيق من 
غيره» ونصّ : الشترع يقنضي الا يبقى بينهما علقة أصلاً والمللك 
أقرى العلق؛ وإن كان الأمر كذلك؛ لكنّ الأمور الي سبق 
اعتبارها تغتفر» وحصول العلم بكون المقبوض لا عيب فيه مما 
يشقّ فلذلك لم يشترط وصحّح العقد بالتفرّق على هذه الصّورة 
واللّه أعلم. 

وقال القاضي حسينٌ: إن القولين يلتقيان على أصل» وهو 
أذ لكر من اله إكارة اليب مل عمل كانه يرجد 
الأخذ أو لا؟ أو كأنه وجد وزال الملك عنه ثم تجدد الملك ثانيًا 
بالرّد؟ وفيه قولان» فائدتهما في مسألتين: 

(إِحْدَاهُمَا): إذا كان المسلم فيه جارية فردّها بعيبيه هل يجب 
استيراؤها؟. 

(وَالتَة): إذا كان المسلم فيه عبدًا فاستكسيه وأخذ كسبه 
وغلته ثمّ رده بعيبو فهل يجب رد الكسب والغلة؟ فعلى القولين 
قال القاضي حسينُ رحمه الله: إن قلنا بآنه جعل كأنه لم يوجد 
القبض والأخذ فهاهنا يفسخ العقد لأنّه حصل التفرّق بينهما 
قبل القبض في مجلس العقد وإن قلنا هذا ملك آخر أي وتجدّد 
الملك به فلا يتفسخ العقد به. وهذان القولان اللّذان نقلهما 
القاضي وإن كانا قد تبيّن من القولين الأذين حكيناهما عن 
الأصحاب في أنّه هل يملك المعيب من حين القبض؟ أو من حين 


الرّضى؟ فهما غيرهماء ولا يرد عليهما السّؤالء كما ورد على 
قائل القولين» لأنّ كلام القاضي مفروض فيما إذا ردّ واحدٌ البدل 
هل يقول: إن انتقض الملك في الأوّل. 

ويثبت في البدل أو يقدّر أنه لم يوجد الملك في الأوّل أصلاًء 
وهذا أمرٌ تقديري لا أنه بطريق اليقين وهو في الحقيقة يدل إلى 
القول بأنّ الفسخ يرفع العقد من أصله. 

فكذلك هذا رفع حكم القبض من أصله والعامل الآخر 
يرفعه من حينهء فكذلك تقول إنه زال الملك في الأوّل وعاد في 
الثاني» هكذا ينبغي أن يفهم كلام القاضيء وليس يلزم إثبات 
خلافم في أنه إذا لم يرد ورضي بالعيب في حصول الملك من حين 
الرّضىء أو من حين القبض فذلك الخلاف على الأصم الذي 
أورده القاضي سالم على الإشكال. 

وإنما ورد على من غيّره بالعبارة الأولى» وقد أورد أبو علي 
الفارقي على المصنف فقال: إطلاق الإبدال على ما يوجد عمًا في 
الذمّة لا يجرزء فإنَّ الإجماع منعقدٌ على أنه يجوز إبدال المسلم فيه 

قال: (فإن قيل): لو لم يكن المقبوض بدلاً عمًا ثبت في الدّمّة 
لكان إذا تلف في يده يلزمه قيمته؛ ولا يرجع بماله في الدمّة. 

(فُلنا): إنما يسقط حقه بما في الدّمّة إذا تلف المقبوضء لأنّه 
قبضه بصفة المسلم فيه لا أنّه يدل عنه» وهذا لو قبضه على أنّه 
بصفته ثم وجده معيبًا فرضي به جاز» وما كان بطريق البدل» بل 
لأنه أخذ على أنه بصفة ماله في الدّمّة قكذلك إذا تلفء فعلى 
هذا الصّحيح قول المزنيّ وهو أنه لايجوز الإبدال بعد التَمَرّق 
لأنه يصير القبض في المستحقّ واقمًا بعد التفرّق وذلك لا يجوز 
يمال ا ه. ٠‏ 

.وما ذكره مبه على أن المراد إبدال ما في الدَمّة وليبس 
كذلك بل المراد أنّ الذي يؤخذ ثانا بدلٌ عن المأخوذ اوَّلاً 
فالإبدال المقبرض عم في الذَمّة لالم في الذمّة والممتنع في السّلم 
إبدال ما في الذمة. 

فاين أحدهما من الآخر؟ واعلم أن ماني الدّمّة موصوفٌ 
ينطلق على أفرادٍ كثيرةٍ كالمبهم بينها ولا يتأتى تسليمه كذلك 
لكنه يعيّنه في فر من أفراده فيتعيّن فيه» ويكون مسلمًا لما في 
الذمّة في ضمن ذلك المعيّنء إذ لا يتانّى تسليم ما في الدّمّة يجرّداء 
فإذا ردّ ذلك المعيّن وأخذ البدل فقد انتقض ذلك التَعيينَ واتتقِل 
إلى معيّن آخرء وما في الدّمّة صادق عليهما لم يقع فيه إبدالٌ وإنّما 
الإبدال لقيام المعيّّن الثاني مقام المعيّنَ الأوّل» وليس المعنى 


بالإبدال هاهنا المبادلة والاعتياض» وإنما المراد أخذ ما يسدّ مسد 
الأوّل فقد بان أن الذي ذكره الفارقي وفرّع عليه؛ ترجيح قول 
المزني غير متوجهٍ واللّه أعلم. 

(النّْرِيمٌ): إذا قلنا بالصّحيح وهو جراز الاستبدال بعد 
التَفَرّق فإنه يرد ويأخذ بدله في المجلس. 

كذلك قال الشيخ أبو حامل. 

ويوافقه ما تقدّم من قول المحاملي إنهما قبضان تعقّب 
أحدهما الآخر. 

وبه صرّح الغزاق في الخلاصة والبغوي في التهذيب. 

وحكى القاضي حسيِنٌ في تعليقه مع ذلك وجهّا أنه لا 
يشترط إلا إن وجد في العقد الأوّل» ولا خيار في الفسخ ' 
واسترجاع الثمن على هذا القول. 

قال الماوردي وابن الصباغ وغيرهما: من غير أرش. 

قال القاضي أبو الطَيّب: إن له ردّه واسترجاع ثمنه وكذلك 
الرّويانيَ في البحر ذكر أنّ له فسخ العقد ومال ابن الرّفمة إلى ما 
قاله الماوردي في ذلك من غير أن يقف عليه. 

ونقله عن صاحب التتمّة لأنّ المعقود عليه باق في الدّمّة كما 
في المسلم فيه إذا رد بسبب العيب. ١‏ 

ثم ذكر أنه يشكل على بناء الإمام فإنًا إنما جوّزنا الإبدال 
بناء على أنه ملك بالقبض ومتى ملك العيب بالقبض امتنع أن 
يكون باقيًا في الدمّة» والأصمّ ما قاله الماوردي وابن الصبّاغْ ومن 
جزم به ابن أبي عصرون في الانتصار واللّه أعلم. 

(وإن قلنا) بالقول الآخر فيخيّر بين أن يرضى به معيبًا وآن 
يرده ويفسخ العقد ويرجع بما دفع كالصّرف المعيّنء فإن أراد أن 
يمسك البعض ويرد البعض ففيه وجهان مذكوران في تعليق ابن 
أبي هريرة. 

(أحدّهما): لا سبيل له إلى ذلك قال: وهو أقوى. 

(والثاني): له ذلك على قول من يفرّق الصفقة. 

ومن أصحابنا من قال قولاً واحدًا أن لا سبيل له إلى ذلك. 

فهذه طريقان في جواز رد البعض إذا كان الكل معيباء وهما 
غريبان لم أرهما إلا في تعليق أبي علي الطَّبريّ عن ابن أبسي 
هزيرة: 

هذا إذا كان الكل معيبًا فإن كان العيب ببعضه وفرض أن 
العيب لا يخرجها من الجنس فقد بناه الأصحاب والشيخ أبو 
حامدٍ والقاضي والمحاملي على القولين السابقين إن قلنا هناك له 
الاستبدال فهاهنا له أن يردٌ القدر الذي هو معيبْ ويطالبه ببدله 


سليمًا وقال الحاملي: إنه هاهنا أولى. 

. وعبارتهم مشعرة بأنّه ليس له أن يرد الجميع» وبه صرح في 
تعليق أبي علي الطَّبريّ فإنه قال فيما إذا وجد بعضه جيِّدًا 
وبعضه رديئًا إنّه ليس له أن يرد الجيّدء ويكون له الرّديء بالخيار 
بين أن يرضى به وبين أن يستبدل وهو يوافق ما قدّمناه أنه لا 
خيار له إذا كان كله معيباء وقلنا بجواز الاستبدال» وإن قلنا إنه 
ليس له الاستبدال فيما إذا كان كلّه معيبًا فهاهنا كذلك. 

ونقلت من خط سليم الدارمي عن الشّيخ أبي حامار أنه 
هاهنا أولى فإن اختار إمساكه فلا كلام وإن اختار الرّد بالعيب 
نظرت - فإن ردّ الكل - كان له ذلك وإن أجاز رد البعض الذي 
هو معيب» وإمساكه السّليم بنى على تفريق الصّفقة» فإن قلنا: لا 
يجوز تبعيض الصفقة لم يجز» فيخيّر بين الإمساك بجميع الثمن 
والرَدّ وليس له البدل» وإن قلنا: تبعّض الصّفقة يجوز ردٌ ذلك 
القدر بالعيبء وإمساك السّليم ويخيّر بين ثلائة أشياء: إمساك 
الكل وردّه؛ وإمساك السّليم بالحصّة قولاً واحداء كذلك بناه 
الشيخ أبو حامدٍ وأبو علي الطّبريّ وا محامليّ والماوردي والشّاشي 
والبغوي. 

وإذا أمسك السّليم أمسكه بالحصّة قولاً واحدًاء قاله الحاملي 
قال: لأنّ العيب من جنسه؛ وفي هذا التعليل نظرٌ فيحصل في هذا 
القسم الآخر - وهو ما إذا أصاب ببعض ما معه بعد التفرّق - 
ثلاثة أقوال جمعها الشافعي رحمه الله في المختصر ولخصّها 
الأصحاب: ” 

(احدها): أنه يبدل البعض المعيب. 

(وَالكَانِي وَالثَانِتُ): قولا تفريق الصّفقة» فعلى قول ليس له 
أن يبدل» ولكنّه إن شاء رد الكل راتحم الكمين» وإن كاه 
رضي به بجميع الثّمِنِء فيكون بالخيار بين شيئين وعلى قول 
الصّفقة في الرّدٌ فإن شاء ردّ البعض وأمسك الباقي بحصّته من 
الشمنء وإن شاء رد الجميع أو أمسك الجميع فهو مير بين ثلائة 
أشياء واللّه أعلم. 

(َرْعٌ): لو ظهر العيب بعد التصرّف وبعد تلف المقبوض 
المعيب ذكر في التهذيب أنه إن جوزنا الاستبدال غرم مأ تلف عنه 
ويستبدل» وإن ل برّز الاستبدال فإن كان الجنس مختلهًا يسترة 
من الثّمن بقدر العيبء وإن كان الجنس متفقا فعلى الأوجه 
الثلاثة» يعني الى نقلها عنه في نظيره في الصّرف المعيّن. 

(واصحّها) عنده أنه يأخذ الأرش وبه جزم القاضي حسينٌ 
في الصّرف المعيّن خلاقًا لما جزم به كثيرون كما ستعرفه إن شاء 


اللّه تعالى. 

وقد أطلق الماورديّ أنه إذا اشترى دينارًا فقبضه ثم وجده 
معيبًا بعد تلفه أنّه إذا اشتراه بجنسه لا يجوز الرّجوع بالأرش» 
وبغير جنسه فيه وجهان. 

وسياتي ذكرهما مبسوطين في الصّرف المعين. 

ثم قال بعد ذلك تفريمًا على امتناع أخذ الأرش: فإذاردٌ 
مثل الدّينار المعيب فيما له مثلُّ أو رد قيمته ورقا فيما ليس له 
مث نظر فإن كان قد اشترى الدّينار الذي بن عيبه بعينه لم يكن 
له المطالبة ببدله وإن كان اشتراه في الدّمّة من غير متعيّن فهل له 
الوم بيدله سليمًا؟ فيه قولان مضيا فأفهم كلام الماورديّ 
امتناع من أخذ الأرش فيما نحن فيه ني الجنس الواحد؛ وجريان 
الخلاف فيه في الجنسين كما سياتي في الصّرف المعيّن واللّهِ أعلم. 

وهر عكس ما قاله صاحب التّهذيبء هذا كله في مسألة 
الكتاب وهي ما إذا كان الصّرف في الدّمّةء ومثله جار فيما إذا 
كان أحد العرضين موصوئًا والآخر معينًا 1 

أمّا إِذا كانا معيّنين فقد ذكرهما المصنّف في التنييه؛ ولم 
يذكرهما هاهنا. 

وتلخيص القول أنّ الّرف قسمان صرف للنقد بغير جنسه 
كالدراهم بالدنانيي فالعيب إِمّا أن يكون من الجنس أو لاء فإن 
كان من غير الجنس فإمًا أن يكون بالكل أو بالبعضء فإن كان 
بالكل كما إذا اشتر 
رضي الله عنه على أنّ العقد باطلٌ وتبعه على ذلك معظم 
الأصحاب كالشّيخ أبي حامدٍ والقاضي أبي الطَيّب وامحاملي في 
امجموع والتجريد وامجسرّده والماوردي وابن الصّباغ والرويائي 
والشّاشيّ وغيرهمء عن أبي علي الطَبرِيَ في الإفصاح أنه قال من 
أصحابنا من قال: الييع صحيحٌ ويثيت فيه الخيارء لأنْ العقد قلذر 
على عينه وهي رواية عن أحمد وهو مخالفٌ لنص الشافعي؛ فإنه 
قال في كتاب الصّرف من الأم: وإن كان رأي من قبل أنه نحاسَ 
أو شيءٌ غير ف فلا يكون للمشتري أن يقبله من قبل أنه غير 
ما اشترى» والبيع منتقضٌ بينهما قال القاضي أبو الطيّب: : هذا 
نص يبطل كل تخريج قال الرافعي: : وهذا إذا كان له قيمة فإنلم 
يكن لم يجى هذا الخلاف. 

وني مذهب أحمد رواية ثالشة ضعيفة عن أحمد أن العقد 
صحيحٌ لازمٌ» وليس له رد ولا بدلٌ وهو بعيدٌ واللّه أعلم. 

وقال الشيخ أبو حامل: لم يقتصر الشافعي على بطلان البيع 
باختلافم إلآ في هذا الموضع 


ى دنائير فخرجت نحاسًا فقد نص الشافعي 
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وجعل القاضي حسينٌُ الخلاف في ذلك قولين وهو غريب أو 
توسّع في الإطلاق؛ وهذه المسألة أمثلة يجمعها الاختلاف في التَظر 
إلى الإشارة أو العبارة. 

(منَهَا): إذا قال: بعتك هذه البغلة فخرجت حمارًا وفي البغال 
نوع يشبه الحمير يكون بطيرستان. 

(وَمِنْهَا): إذا اشترى ثوبًا على أنه من قطن فإذا هو كبَّانٌ 
نقله أبو حامدٍ وابن الصَبَاعْ عورال أمعات: ا حل 01 * 
فخرج كتاناء لأن الكثان الخام يشبه القرّء قاله القاضي أبو 
الطيب. 

(وَينهَا): إذا اشترى فضًا على أنه ياقوت فخرج زجاجًا. 

نقله الجوزي عن الشافعي. 

(وَمِنْهَا): إذا اشترى غلامًا فكان جارية. 

قاله الماوردي في آخر شطر من باب الرّباء قفي هذه الصّور 
كلّها البيع باطلّ على الذهت رده الوجه الذي تقدّمت حكايته. 
وينبغي أن يكون محل الوجه الذي حكاه صاحب الإفصاح ما إذا 
جرى العقد بلفظ البيع» أمَا إذا جرى بلفظ الصّرف فيبطل قولا 
واحدًا؛ لأنّ بيع النقد بالنحاس لا يشمله اسم الصّرفه واللّه 
أعلم. 

فإن قلنا بالصّحّة قال القاضي حسينٌ: فحكمه حكم ما إذا 
كان العيب من جنسه فإن رضي به فذاك؛ وإن ردّه ينفسخ العقد 
ويأخذ ما دفعه إليه؛ وليس له الاستبدال وهذه الصّورة التي حكم 
فيها بالبطلان شرطها أن يقع الاختلاف في الجنس كما رأيت أمما 
لو وقع الاختلاف مع اتحاد الجنس فلا يبطل» كما إذا اشترى 
دنائير على أنها مغربيّة فخرجت مشرقيّةٌ أو على أنّها ذهب آجر 
فخرجت أصفر أو ثوبًا على أنه هروي فإذا هو غير هروي» 
صرح به المارردي. 

وقد ذكر المصتف بعض هذه المسائل في ياب بيع المصرّاة 
وذكر فيها وجهين, والقاضي حسينٌ وذكر ذلك قولين؛ ولعلّه 
أت ما حكاه صاحب الإفصاح قولاً. 

وقد وقع في الكفاية لابن الرّفمة وهم في التقل عن أبسي 
الطيب والماوردي في الإجازة بكل الثمن أو بالقسط فقال عن 
الماوردي: إنه جزم بالقسطء وعن أبي الطب إنه خرّجه على 
الخلاف» وذلك تخليط نشا من عدم التّمييز بين الأقسامء 
واختلاف أبي الطَيب والماوردي ليس في هذا القسم؛ بل في قسم 
يأتي بعد ذلك. 

هذا إذا كان العيب بالجميع. 


أمَا إذا كان ببعضها والفرض أنه من غير الجنس كما إذا 
اشترى دراهم فوجد بعضها نحاسًا بطل البيع في النحاس على ما 
تقدّم وني الباقي قولا تفريق الصفقة. 

(فإن قلنا): لا تفريق بطل في الجميع واسترةٌ جملة الثْمنء 
وإن قلنا يفرّق - وهو الصّحيح - كان له إمساك الباقي» وبماذا 
يمسكه؟ وفرض المسألة في صرف النقد بغير جنسه. هلء يمسك 
الباقي بحصّته من الثّمن أو بالجميع؟ فيه قولان حكاهما القاضي 
أبو الطَيّب والماورديّ وآخرون؛ وهما القولان فيما عداها من 
صور تفريق الصّفقة» والأصحّ أنه يأخذه بالحصّة؛ فعلى هذا 
يثبت له الخيار» لأنّ الصّفقة قد تفرّقت عليه. 

ومن صرّح بذلك القاضي أبو الطّيّبٍ والماورديّ وإن كان 
العيب من جنس المعقود عليه كخشونة الفضّة ورداءة المعدن وما 
أشبه ذلك فالبيع صحيمٌ لما تقدّم التنبيه عليه؛ ثم إما أن يظهر 
العيب والمعيب باق أو بعد تلفه فإن ظهر والمعيب ياق فهو بالخيار 
بين أن يردٌ ويسترجع الثمن وبين أن يرضى به؛ نص عليه 
الشافعي والأصحاب. 

وحكم الرّدٌ انفساخ العقد. وليس له أن يطالب ببدله ولا 
يستبدل عنه قولاً واحداء سواءٌ قبل التَفرّق وبعده فإنٌ مورد 
العقد معيّنٌ اتفقت كلمة الأصحاب على ذلك. ولا أن ياخذ 
أرش المعيب؛ لأنّ الأرش لا يستحق مع القدرة على الرَّدٌ قاله 
الماوردي وغيره» وذلك معروفٌ موضعه. وسسياتي إن شاء الله 
تعالى تفاصيل ذلك وأحكامه في باب الرّدٌ بالعيب. 

ومذهب أحمد في هذا القسم أنه يجوز أخذ الأرش في المجلس» 
والفرض في صرف النقد بغير جنسه؛ ولا يجوز بعد ا جلس إلا أن 
يجعل الأرش في غير الأثمان. 

(إذَا تبت ذَلِكَ) فإن كان العيب بالجميع كان بالخيار بين ردّه 
وبين الرّضى به معيبًا بالنُمن كله وإن كان العيب بالبعض كان 
له رد الجميع لوجود العيب في الصفقة» وحكى الغزالي رحمه الله 
في الوسيط وجهًا في مساألة العبدين أنه لا يردّهما إلا إذا كانا 
معيبين وسأتكلّم على ذلك في باب الرّدٌ بالعيب إن شاء الله 
تعالى. 

وهل له أن يرد المعيب ويمسك السّليم؟ قال الشافعي رحمه 
الله في كتاب الصّرف من الأمّ: فإن ردّه رد الببع كله لأنها صفقة 
واحدة» وهذا الكلام قد يوهم أنه ليس له التفريق» وهو الذي 
جزم به الشّيخ أبو حامدر في مسألة العبدين. 

وأكثر الأصحاب أطبقوا على تخريجه على قولي تفريق 
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الصّفقة في الدوام. 

وسياتي التنبيه في باب الرّدْ بالعيب على أنّ الصّحيح عدم 
التفريق هناء وإن كان الصّحيح أنّ الصّفقة تفرّق فالخلاف وإن 
كان مخرّجًا على الخلاف لكن الصّحيح غير الصّحيح؛ فإن قلنا: 
لا يتبعتض كلا يتخيّر بين شيئين؛ إمساك الجميع وردّ الجميع؛ وإن 
قلنا تفرّق» فإن قلنا: إنه يجي بحصته من الثمن كان له رد العيب 
وإمساك السّليم بحصّته من الّمن» وإن قلنا: يخخيّر بكل الثمن لم 
يكن عله ىاه ملي أله لا ينتتر جع ابإزاكة من التمنن ثنينا 
فيكون ردّه سفها لأنّ تبقيته امداق نع املع مين ره كد 
قال القاضي أبو الطَيّب. 

وليس في هذا اللّفظ بيان أنه هل يمتنع عليه إفراد المعيب 
بالرّدٌ على قول الإجازة بكل الثمن لإفضائه إلى هذا المحذور؟ أو 
أنه يجوز له ردّه وإمساك السّليم لأنّ العقد قد صح على الكل» 
من الثمن؛ بخلاف تفريق 
الصفقة في الابتداء» ولا يجري قول الإجازة بالكل هاهنا. 

الأول مقتضى كلام الشتيخ ابي حامدٍ وا لمحاملي في الجموع 
والجرجاني فإنهم قالوا: يمتنع إفراد المعيب بالرَدٌ واللفظ الثاني هو 
مقتضى كلام الحاملي في التجريد فإنه قال: إن قلنا تفرّق الصّفقة 

فله رد المعيب وإمسالك السّليم بحصّمه من الشمن قولاً واحداءٍ 
وكذلك قال الماوردي وصاحب التهذيب وعبارة الرّافعي قريبة 


فإذا ارتفع في بعضه يسقط بقدره 


منهم . 

ذكر ذلك في فروم في آخر باب الردٌ بالعيب وهو الأقرب. 

فعلى الأول يخير بين شيثين خاصّة؛ رد الجميع وإمساك 
الجميع» ويمتنع عليه التفريق لهذا الحذور وعلى الثاني يكون مخيرا 
بين ثلاثة؛ رد الجميع» وإمساك الجميع؛ وإمساك السّليم بالحصة 
ليس إلاء وهو الذي صرّح به الماوردي» والحاملي. 

قال الماوردي: (فَإِنْ قيل): ما الفرق بين هذا حيث أخذه 
بحسابه من الثّمن قولاً واحدًا وبين أن يكون عيب بعضها يخرجها 
من الجنس قبل التَفرّق بينهما؟ أنّهاهنا قد كان له المقام على 
الكل يجميع المنء وإنما فسخ في البعض المعيب وأقام على 
البعض السليم طلبًا للحظ. 

فلو قيل: يأخذه يجميع الشمن كان ذ فسخ البيسع سفها وليس 
كذلك إذا كان العيب من غير الجنس. لأنّ البيع فيه قد بطل فلم 
يكن له أن يأخذه بجميع الثمن» فجاز في أحد القولين أن يأخذ 
جيم تبي انون رود تعدا ارد اراس كن 
الأصحاب. 


وهذا لا اختصاص له بالصّرف والرّباء بل هو في مسألة 
العبدين أيضًا إذا ظهر بأحدهما عيب وأراد رد المعيب وحده؛» 
وإمساك السّليم لا يمكن أن يمسكه بجميع الثّمنء لأنه يصير رد 
المعيب سفهًا بخلاف تفريق الصّفقة في الابتداء إذا اشترى عبد 
وحرّاء فإنه لا يمكنه إمساك الحرٌ مع العبد. 

وكذلك إذا اشترى عبدين فتلف أحدهما قبل القبض وقلنا 
بالتفريق فإنّهِ يمسكه بحصته من الثّمن قطمًا على المشهور الذي 
ذكره المصئف وغيره» وحكى صاحب التَّمّة طريقة ضعيفة أنه 
على قولين أيضاء وصاحب هذه الطريقة يلزمه أن يجري ذلك في 
الّرف وهذه الطريقة لا يعرّج عليها فالحاصل أنه لا يمسك 
السّليم وحده بجميع الثمن. 

(وأمًا) امتناع التفريق أو جوازه والقطع بالتوزيع ففيه ما 
قدّمته من البحث ولم أر من صرّح به إلا ما فهمته من اختلاف 
عبارات الأصحاب كما قدّمت لك. والله سبحانه أعلم. 

فهذه أربع مسائل فيما إذا كان الصّرف المعين في جنسين. 

(القِسْمُ التَّنِي): إذا كان في جنس واحدٍ كالدّراهم بالدّراهم 
أو الدنانير بالدّنائير فإمًا أن يكون الست ل ابعتفن لمق أو في 
كله. 

وإذا كان في كلّه فإمًا أن يكون من الجنس أو من غيره؛ وإذا 
كان من الجنس فإمًا أن يتين قبل التلف أو بعده فهذه أربع 
مسائل أيضمًا: 

(الَسَْلَةُ الأولّى): إذا كان بعضها معيبًا كما إذا اشترى دراهم 
بدراهم أو دنانير بدنائير فوجد ببعضها عيبا قال القاضي أبو 
الطب وصاحب الشامل: إنّ البيع باطل» سواءً كان العيب من 
جنسها أو من غير جنسها لكونه ربا فإنه باع جيّدًا ومعينًا بجنسه 
فيتقسم التّمن عليهما على قدر قيمتهما فيؤدّي إلى التفاضل؛ كما 
في قاعدة مد عجوة. 

وفي كلام الحامليّ والماوردي ما يقتضي التزاع فيه؛ فإنهما 
قالا فيما إذا كان الصّرف في جنس واحارة وفرعنا على أن 
الصفقة تفرّق: أنه يمسك السّليم بحصّته من القُمن قولاً واحدًا 
لأنه إذا كان الصّرف دراهم بدراهم أو دناثير بدنائير وأمسك 
البعض بجميع الثمن كان ريًا. 

وهذا الكلام منهما يقتضي الحكم بصحّة العقد بناءً على 
تفريق الصفقة. 

وكذلك الشيخ أبو حامدٍ وإن كان لم يصرّح بالمسالة» لكنه 
قال في صدر كلامه: إن الجنس الواحد والجنسين في الحكم سواءٌ 


فاقتضى إطلاقه الحكم بالصحة. 

وكذلك قال في الجرّد: فإن تصارفا عيئا بعين جنسًا واحدًا أو 
حنيق لأ ترق ينها وذكر الأقسام إل أداقال: إن كات يتنه 

وكذلك قال الجرجاني في المعاياة: كل من ملك الجملة بعقارٍ 
إذا وجد ببعضه عيباء وقلنا: له في أحد القولين أن يفرّق الصّفقة 
في الرّد فإنْه يمهسك الباقي بجميع الشمن في قول وبقسطه من الشمن 
في القول الآخر في الصّرفء وفي مال الرّبا إذا باع جنسًا يجنس 
فإنه يمسكه بقسطه من الثمن قولا واحذاء لقلا يؤدّي إلى 
التفاضلء وقد أقام صاحب البيان ما قاله كل من الفريقين وجهّاء 
فجعل البطلان قول ابن الصّبّاغْ. والآخر قول الشّيخ أبي حامار 
وأثبتهما وجهينء وما قاله القاضي أبو الطب ومن وافقه أوفق 
لإطلاقهم في قاعدة «مدَ عجوة»؛ ولعل الآخرين لاحظوا ما 
يقتضيه تفريق الصّفقة من حيث العموم ولم يلاحظوا هذا العقد 
الخاص وأنّه من صورة مد عجوةء ولا ياتي الوجه الآخر إلا 
على وجه بعيدٍ حكاه الفوراني وآخرون في قاعدة «مدّ عجوة؛ أن 
اختلاف النوع أو الوصف لا يؤثرء والمذهب خلافه والحاملي من 
المصرّحين باشتراط اتّحاد النوع في الجنس الواحد في الصّرف» 
وقد صرّح بذلك في اللباب» وجزم في الْجرّد بأنّ بيع الذهب الجيّد 
بالوسط لا يجوزء ويكون المدرك في ذلك أن امتناع بيع الجيد 
والرّديء مشروط با إذا كانا متميّزين. 

(أم) إذا خلطا ولم يتميّز أحدهما من الآخر فإنَ ذلك جائزٌ 
على ما سياتي» عن صاحب التَّمّة والتهذيبء ولنستدل له 
بحديث إن شاء الله تعالى» لكن في كون ذلك في المطعوم خاصة» 
أو يجري فيه وفي التقد نظرٌء وأاطلق صاحب التهذيب فيهاء 
(وأمًا) الرّويانيَ رحمه الله فإنه ذكرها وأخرج المعيب من غير 
الجنس بالبعض وقال: إِنّ المذهب البطلان قولاً واحدًاء ولا يخرّج 
على تفريق الصّفقة فوافق القاضي أبا الطَيِب ثم ذكر خروج 
العيب من الجنس بالبعض» وجعله من تفريق الصّفقة فوافق في 
ذلك أبا حامد والمحاملي» فلا أدري أذلك عن عمد أو لا؟ 
وسياتي تحقيق قاعدة «من عجوة؛ إن شاء الله تعالى» والله أعلم. 

قول أبي حامل: يكون حكمه كما تقلّم من أنه مخيّرٌ (إم) أن 
يكون العيب من الجنس أو من غيره؟ إن كان من الجنس فيخير 
بين رد ابشميع وإمساكه. وي رد المعيب وإمساك السّليم بما يخصّه 
ما سبقء ولا يجيء هاهنا قول الإجازة بكل الثمن لكن يخيّر 
بالحصّة قطمًا كما قلنا هناك بتلك العلة ولعلَّةٍ أخرى وهي أنه 


ربا فإنه يتحقق التّفاضلء وإن كان العيب من غير الجنس فيبطل 
في المعيب بناءً على المذهب فيما تقدّم وفي الشاني قولا تفريق 
الصفقة؛ فإن أجاز فيتعيّن أن يخيّر بالقسط قطعًا وقد يؤخر رأيت 
في الكافي للخوارزمي أنه لو تصارفا عيًا بعين بان تبايعا دينارًا 
معنا بدينار معيّنٍ فظهر أحدهما مستحقًا أو نحاسًا لا قيمة له 
بالبيع؛ ولو آخر بعضه لا ينعقدء وفي الباقي قولان (فَإنْ قلنَاا: 
ينعقد فللمشتري الخيار» فلو اجاز يِخيّر بحصّته من الثمن على 
أصح القولين» فأجرى قول الإجازة بالكل هناء وهذا وهم لم أره 
لغيره» ولا يأتي وجه الإجازة بالكل حذرًا من الربا كما تقدّم 
(وأمًا) على الوجه الذي حكاه صاحب الإفصاحء فيمكن تخريجه 
على هذا الوجه على تفريق الصّفقة في الأحكام فإِنٌ النحاس 
مبيمٌ لا يشترط فيه التتقابضء والتقد صرف فقد جمع بين بسع 
وصرفيء وفيه قولان» هذا إذا لم يلاحظ صاحب هذا الوجه 
قاعدة «مدَّ عجوة» أيضاء فإن لاحظها وجعل ذلك تابعًا بطل في 
الكل وم أر شيا ما ذكرته تفريمًا على هذا الوجه منقولأًء بل 
ذكرته تفقهّاء والله تعالى أعلم. 

(الَْالَهُ الَئَةُ): أن يكون العيب في الجميع ويكون العيب 
من غير الجنس» كما إذا باع ذهبًا بذهب فخرج نحاسًا فحكمه 
البطلان كما تقدّم وفيه الوجه الذي حكاه صاحب الإفصاح. 

(المسالة الثالثة): أن يكون العيب في الجميع من الجنس» 
كرداءة النوع وما أشبهه وتبيّن ذلك قبل التلف فحكمه ما تقدم 
فله رده وإذا رده اتفسخ العقد ولا يجوز أخل البدل. 

(الَسْنة الراعة): أن يكون العيب في الجميع من الجنس 
ويتبيّن العيب بعد اللف كما إذا صارف ذهبًا بذهبو أو ورمًا 
بورق وتقابضا وتلف أحد المبيعين ثم علم الذي تلف.لهما 
حصل أنه كان به عيبّ» فقد ذكرها احاملي فرعًا في امجموع 
هاهناء والصّيمري قال» وجماعة من الأصحاب بعده» وذكرها 
المصف في باب الرَّد بالعيب» وفرضه إذا كان المبيع إناء من فضَّةٍ 
وزنه آلف درهم وقيمته الفان فكسره ثم علم به عيبا وذكره 
الغزايَ أيضًا في الرد بالعيب» وفرضه فيما إذا كان المبيع حليا 
وجد به عيبٌ مانم من الرّدّه وقد يتوم أنّ ذلك كله أمثلة لمسالةٍ 
شتراكهما في تعذّر وليس كذلك؛ بل ما ذكر في باب 
العيب في كلام المصتف, وفي كلام الغزايّ مسألةٌ واحدة» وهو إذا 
كان المعيب باقيّا ولكن طرأ ما يمنع الرّدٌ فرأى المصنف هناك 
وغيره أنه يردّه ويغرم الأرشء مسألتنا هنا فيما إذا كان المعيب 
تالمًا فهاهنا لا يمكن القول بالرّدٌ إذ لا مردود: فماذا تصنع؟. 


واحدو لاد 


ا" تكملة الإمام السبكي 


قال الحاملي: قال ابن أبي هريرة: يفسخ البيع ويردَ مشل ما 
أخذه وليسترجع ما دفعه لأنه لا يمكن أن يقول: إِنه يأخذ الأرش 
لأنه يحصل معه في البيع تفاضل» ولا يمكن الرّد لأنّ ذلك تالف 
لا يمكن رده ولا يمكن أن يقال: نه يقر العقد ولا شيء لف لأنه 
قد يعيّن بالمعيب فلا بد له من استدراك ظلامته» فدعت الضّرورة 
إلى ما ذكرناء وهذا الذي قاله ابن أبي هريرة هو المذكور في العدّة 
وشرح الكفاية للصّيمري» والتحرير للجرجاني كلهم جزموا بأنه 
إما أن يرضى وإمّا أن يردٌ مشل التالف في عينه ويسترجع ما 
أعطاهء وكذلك الماوردي جزم بأنه ليس له الرّجوع بارش. 

وقال الروياني: ليس له الأرش. ولا يمكنه الرّدٌء فالوجه أن 
يفسخ العقد بينهما ثم يرد عليه مثل الجيّد. 

ويكون الرّديء في ذمّته يعطيه مثله أو قيمته إن اتّفقا عليه 
ذكره ابن أبي هريرة. 1 

وقال القاضي حسينٌ: إذا فسخ العقد في المعيب التالف فإنه 
يرجع عليه بأرش العيب, مثل إن كان التالف معيبًا بعشر قيمته 
فإنه يستردٌ منه عشر القيمة. 

وتبعه صاحب التهذيب وزاد فذكر في هذه المسألة ثلائة 
أوجه؛ قول ابن أبي هريرة ووجهًا أنه ياخذ الأرش من غير جنس 
ما أعطى قال: وهذا ضعيف» ووجها أنه يستردٌ من الثمن بقدره 
كما في غير الصّرف وقال: إنّهذا أصح» وإنّه المدهب قال: لأنٌ 
الممائلة في مال الرّبا تشترط حالة العقد. واسترجاع بعض الثمن 
حق ثبت له ابتداءً فلا يراعى فيه معنى الربا. 

(فَرْعٌ): اشترى دينارا معينا بدينار معيِّنِ فتلف أحدهماء 
فوجد بالباقي عيبًا حكم عليه بمثله ولا يحكم عليه بالأرش لأنّه 
يؤدي إلى الربا. 

قاله ابن أبي هريرة والماوردي» فإن لم يكن له مشل» مشل أن 
يكون نقرة أو إناءٌ مصنوعًا حكم عليه بقيمته أو يرضى به ناقصًا 
فيكون له ذلكء قاله ابن أبي هريرة» فلو كان قد اشترى الدّينار 
المعين بدراهم» ففي جواز رجوعه بالأرش وجهان في الحاري 
أَفيسُهُمًا) عنده الجواز» فيرجع بارش الدّينار دراهمء وبارش 
الفضة ذهبا. 

(والثاني): قول الشّيوخ من أصحابنا البصريّين والجمهور 
من غيرهمء لا يجوز الرجوع بارش عيب الدّراهم والدنانير, لأنّ 
الصّرف أضيق من البياعات فلم يتّسع لدخول الأرش فيه ولأنٌ 
الأرش بالإيمان فلا يدخل فيهاء فعلى هذا إن كان عيب الدّينار 
التالف الذي لا يخرجه من الجنس يصمح أن يكون صفة بها ينبت 


في الدّمّة كما إذا اشترى قاسانيًا فبان بعد تلفه مغرييًا فعلى 
المشتري أن يرد بدله مغربيًا وإن كان المبيع مبهرجًا ما لا يصحّ أن 
يكون صفة لما في الذمّة فعليه - إذا لم يرض بعيبه - أن يردٌ قيمنه 
دراهم ولا يرد مثله, لآنُ المبهرج لا مثل له وذكر صاحب 
الشامل هذا الفرع غير منسوبه إلى أحلده وقال فيه: يفسخ العقد 
بينهما ويردٌ مثل التي أتلفها أو قيمتها إن لم يكن مثل. 

(فأما) قوله «يفسخ العقد بينهما» فقد وافقه على هذه العبارة 
في الشاني وقال: فإذا فسخ رد من تلفت الدّرهم في يده درهمًا 
معيبًا واستردٌ درهمه. فالجيد مع بقائه وبدله مع تلفه. ففي هذه 
العبارة إيهام أنه لا يستقلٌ بالفسخ وهو بعيد لأنّ باذل المعيب 
حينئٍ من الفسخ إن كان ذلك موقوفا على رضاه وأمّا فرقه بين 
المثلي والمتقوّم فهو أولى من إطلاق ابن أبي هريرة وغيره. لأنّ 
العيب قد يخرجه عن كونه مثلياء وقد تقدّم ذلك في كلام 
الماوردي. 

وقال ابن أبي عصرون في الانتصار: يفسخ العقد ويرد مشل 
التالف او قيمته إن م يكن له مثلٌه فوافق صاحب الشامل» وذكر 
ممزيقلا الترن في النخاور: اول برد مل انرس له إل جوع 
بالأرش» وإذا تأمّلت ما ذكرته وجدت من عدا القاضي حسين 
وصاحب التهذيب جازمين أو مرجّحين أنه لا يجوز 0 
واللّه أعلم. 

وقد بقي تا هو متعلّقٌ بهذا المكان فرع حسنٌ» قاله ابن أبي 
الدم. 

وذكر أنه شيءٌ لم يزل يختلج في القلب» وهو أنّ الأصحاب 
أطبقوا على أنّ المشتري في باب المعيب إذا اشترى شاة مغلا 
وقبضها نتجت عنده؛ ثم اطّلع فيها على عيبو قديم فله ردّها 
والزيادة يختص المشتري بها. 

هذا فق شراة العرضء غلو انبلم البدق سي ركان رامن 
دالة اقل اه موصرقة ف الاتداقا اسهدرها اليل و انيج 
وقبضها منه المسلم إليه 5 
فله ردّها عليهء ومطالبته بِشَاةٍ سليمة موصوفة بالصّفات 
المشروطة» فهل يختص المسلم فيه بالتتاج؟ قال ابن أبي الدّم: هذا 
م أر فيه نقلاً إلى الآن ولا بلغنيه من أحد من الأثمّةء بل فرّعته 
استنباطًا من جه حيث اقتضاه التفريع على الأصول المقرّرة» 
ونشأ مما ذكره الإمام وصدّره في القاعدة المبدوء بذكرها يقتضي 
أن يكون في التتاج وجهان مبتيّان على القولين المذكورين أوَّلأ» 
وهو أن المقبوض في المجلس عما في الذمّة إذا ردّه بالعيب بعد 


ثم افترقا ونتجت عنده؛ ثم وجد بها عيبًا 


التفرّق هل نقول يملكه بالقبض وبالرّدٌ قد يقبض الملك؟ أو يقال 
بالرَد؟ تبيّن أنه م يملكه أصلاء كأنهما تفرّقا عن غير قبض»ء فيه 
رجيات فزن قلا ل ماعه بالقيفن :قد دق الزيادة فى ملكة 
اع املك المسلم إلية بعد قيض فيختص بها. 

(وإن قلنا): إنه بالرّدٌ تبيّن أنه لم يملكه أصلاء فالرّيادة حادفة 
على ملك المسلم؛ فيجب على المسلم إليه ردّها مع الأصل. 

وهذا حسن ظاهرٌ وبه يظهر الفرق الذي ذكرناه بين العرض 
المعقود عليه عيئًا وبين العرض الموصوف في الدّمّة دينا ثمّ يقبض 
في المجلس عمًا ثبت في الذّمّة. 

هذا آخر كلام ابن أبي الدّم؛ وقد قدّمت الكلام على هذا 
الأصل الذي أشار إليه وأنه هل ذلك بطريق التبيّن؟ أم بطريق 
الفسخ المستائف؟ والله أعلم. 

ولا يخفى أن المسألة لا تختص بالصّرف بل تجري في كل حال 
من أحوال الرّبا بيع يجنسه. قاله الرافعي. 

ويجيء في التتفاصيل المذكورة في الدّمّة وفي العين الخنلاف 
المذكورء وفرض القاضي حسينٌ الفرع إذا كان على معيّنء فإن 
كان بدينار في الذمّة قال: فإن كان تالفًا فإن لم يجرّز الاستبدال مع 
بقائه فالحكم كالمبيع بالعين» وقد تقدّم؛ وإن جوّزنا الاستبدال 
فقولان: 

(احدّهما): يرجع عليه بأرش العيب للضرورة. 

(والثاني): لاء بل يغرم قيمة التالف ثم يرجع عليه بدينار 
سليم أو بخلخال سليمٍء وكان فرض المسالة في يبع خلخال 
بدينار. 

قال: وهكذا إذا قلنا في المسلم فيه: إذا تلف في يده ثم تبن 
له أنه كان معيبّاء ففيه قولان. 

(أحدُهما): يرجع عليه بأرش العيب فيأخذ منه بقدره من 
رأس المال. 

(والثاني): لاء بل يغرم قيمة المنلف ويرجع عليه بالسّليم 
فيه واللّه سبحانه تعالى أعلم. 

قال صاحب التهذيب: وكذلك لو باع طعامًا بطعام ثم وجد 
به عيبا بعد ما تلف عنده. 

قال: وكذلك لو وجد المسلم إليه برأس مال السّلم عيبا بعد 
ما تلف عنده فإن كان رأس المال معيبًا سقط من المسلم فيه 
بقدره» مثل أن كان العيب ينقص عشر قيمته فيسقط عشر المسلم 
فيه. 


وإن كان في الدّمّة وعينه فإن كان في الجلس يغرم ما تلفت 


عنده ويستبدل؛ وإن كان بعد التفرّق فإن جوّزنا الاستبدال 
فكذلك؛ وإن لم جوّز فيسقط من المسلم فيه بقدره كما في المعيين 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 

(واعلم) أنّ الأصحاب أطلقوا ما ذكرته ول يبيّنوا أن بدل 
التَالف هل ينزّل منزلته حتّى يكون الفسخ بردّه أو تمكينه من 
الفسخ لتعذّر الرّدٌ بالتلف؟ والأقرب إلى الفهم من عباراتهم 
المتقدّمة الثاني؛ وهو مذهب أحمد. 

قال صاحب المغني في مذهبهم: إذا تلف العوض في الصّرف 
بعد القبض ثم علم عيبه فسخ العقد ويردٌ الموجود وتبقى قيمة 
المعيب في ذمّة من تلف في يده فيردٌ مثلها أو عوضها إذا اتفقا 
على ذلك» سواءً كان الصّرف بجنسه أو بغير جنسه. ذكره ابن 
عقيل» وهو قول الشافعي. 

قال ابن عقيل: وقد روي عن أحمد جواز أذ الأرش. 


انتهى كلامه وهو بِينْ. 
وكأنّه جعل العيب عخرجًا له عن كونه مثليّاء فلذلك حكم 
بالقيمة والله أعلم. 


(فرْعٌ): لو باع طعامًا بطعام فحدث عنده عيب ووجد به 
عيبا قديًا قال في المطارحات: إن باع بغير جنسه رجع بنقصان 
المعيب. لأنّ المماثلة من شرط صحّة البيع» ولكن يردٌ عليه مشل 
طعامه ويرجع عليه بما دفع» ولا يرد لما حدث عنده من العيب 

(قُلتْ): ولو باع نقدًا بنقادٍ فالحكم والتّفصيل كذلك» وهذه 
المطارحات ظنْي أنّها لابن العطارء وكذلك رأيتها منسوبة إليه في 
نسخة» وفي نسخحةٍ أخسرى رأيتها منسوبة لأبي إسحاق 
الإسفراييني. 

(فرع): لو كان الصرف في الذمة وحصل التلف المذكور ثم 
اطلع على عيب قال في التهذيب إن كان في مجلس العقد يغرم ما 
تلف عنده ويستبدل» وإن كان بعد التفرق» فإن جوزنا الاستبدال 
فهكذاء وإن لم نجوز الاستبدال بعد التفرق - فإن كان الجدس 
مختلفا - يسترد من الثمن بقدر العيب. 

وإن كان الجنس متفقاً فعلى الأوجه الثلاثة. 

(أصحها): يسترد من الثمن بقدر العيبء وكذلك لو باع 
طعاماً بطعام وكذلك لو وجد المسلم إليه برأس مال المسلم عيباً 
بعد تلفه؛ (إما) أن يكون رأس المال معينا أو في الذمة. على 
التفصيل والحكم المتقدم. 

(فرع): كل ما ذكرناه فيما إذا كان العيب من الجنس» كرداءة 
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السكة والجوهر وما أشبه ذلك. 

(أما) لو بان بعد تلفه نحاساً أو مطلية فالبيع باطل ويترادان. 

قال الصيمري. 

وهو ظاهر مما تقدم وكل ذلك مفروض في صرف النقد 

(أما) إذا كان بغير جنسه فإنه يسترد من الثمن بقدر العيب 
كما في غير الصرف. 

قاله في التهذيب. 

(فَرْعَ): هما تعلق بالاستبدال عن الكُمن: 

(أحدُهما): قال القاضي حسينٌ إذا باع شيًا بدراهم برمكيّةٍ 
لا يجوز العقد لأنه عزيز الوجود وقلما يوجد في بلادنا هذه ولو 
باعه بدراهم فتحيّةٍ ينظر فيه فإن كان في بل يعم وجوده. هذا 
يبنى على أن الاستبدال عنه جائزٌ أم لا؟ (إن قلنا): جائرٌ صح 
وإلا فلا يصح العقد قال صاحب التهذيب: أنه إذا باع بما يعر 
وجوده في البلد يبنى على أنّ الاستبدال عن الثمن هل يجوز؟ إن 
قلنا يجوز صح ثم إن وجد ذلك التقد وإلا يستبدل. 

وإن قلنا لا يجوز الاستبدال لم يصح. 

كما لو أسلم فيما يعرٌ وجوده وهذا الإطلاق الذي قاله 
صاحب التهذيب أولى من التفصيل الذي ذكره القاضي. 

(الثاني): إذا باع بنقد البلد ثم اتقطع ذلك من أيدي الناس. 

قال القاضي حسينٌ: إن قلنا يجوز الاستبدال فلا يفسد 
العقد. | 

(وإن قلنا): لا يجوز الاستبدال فقولان: 

(اعمية ينفسخ. 

(والثاني): يغبت له حق الفسخ. 

وهما كالقولين في المسلم فيه إذا انتقطع. 

(فأمًا) إذا باع بنقد البلد ثم إن السلطان رقع ذلك لا غير 
سواء باعه بشمن معيّن أو بثمن مطلق. 

قال الروياني:. وهكذا لو باع بفلوس فنسخها السلطان. 

وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: ينفسخ العقد. 

هذا كلام القاضي حسين وقاسه البغوي على ما لو أسلم في 
صبطةٍ فرخصت ليس له إلا صبطة. 

وحكى مع ذلك وجها أن البائع ييّر بين أن يجيز العقد 
فيأخذ النقد الأوّل» وبين أن يفسخ ويستردٌ ما أعطىء كما لو 
تعيب المبيع قبل القبض قال الروياني: وهذا لو باع بفلوس 
فنسخها السلطان. 


قال الروياني: لو جاء بالنقد الثاني المحدث لا يلزمه قبوله» 
فإن أراد قبوله كان على سبيل الاعتياض وعن أبي حنيفة رحمه 
الله أنه يلزمه قبوله. 

قال الروياني: لو حصل له على غيره مائة درهم من نقدٍ 
مخراق قو قلقي ولد آغر لا رجات دي يقال حل ارب العلا 
كما لو حرمه السّلطان في بلده. 

وقيل: لا يلزمه أخذهء وقيل: إن كان لا يتعامل به البثّة لا 
يلزمه أخذه؛ وإن كان يتعامل به لكن ليس برائج يلزمه أخذه 
وأصل هذه المسألة رجل يثبت له على آخر عشر درهم يلزمه 
أخذه أو يبرئه. 

فصل 
ل مذاهب العلماء لي هذه المسألة 

قد تقدّم ذكر الأصح من مذهبنا أن له الإبدال فيما إذا خرج 
المقبرض عن الموصوف ف الدّمّة معيبًا بعد التّفِرّق 

ويذلك قال أبو حنيفة رضي الله عنه وأبو يوسف ومحمّدٌ 
وأحمد بن حنبل في إحدى الرّوايتين والأوزاعي واللّيث بن سغلرٍ 
والحسن بن حسين» حكاه عنهم العبدري. 

وقال صاحب المحيط من الحنفيّة في كتاب الصّرف في باب 
خيار الرّد بالربا فيه والاستحقاق: ولو وجد أحد المتصارفين. 
الدّراهم المقبوضة زيوفا أو. 

كاسدة أو رائجة في بعض التّجارات دون بعض وذلك عيب 
عندهم ويستبدل غيرهاء إن العقد يقتضي سلامة البدلء كما في 
بيع العين» والكلام في صحة الاستبدال في مجلس الرَدٌ من باب 
السّلم. 

ولو اشترى فضّة فوجدها رديئة بغير عيبب لا يردّهاء لأنّ 
الرّداءة ليست بعيب بل صفة تخلق عليهاء إلا آله ليس بين 
وصفة الجودة لا تستحق بالعقد إلا بالشّرط» كما لو اشترى 
حنطة فوجدها أردأ حنطة ليس له ردّها إلا إذا اشترط جودتها. 

وقال صاحب الحيط الحنفي أيضا في باب ما ينتقض القبض 
فيه من باب السّلم: ولو وجد رأس المال مستحقًا ومعيبًا فلا يخلو 
إمّا أن يكون رأس المال عيئا أو ديئا فوجده مستحقًا أو معيبًا فردّه 
في المجلس أو بعد الافتراق» فإن أجاز الممستحق أو رضي المسلم 
إليه بالعيب جاز السّلم لأنه سلمٌ له البدل؛ والأصل أنّ صحّة 
القبض تقف على إجازته. فإذا أجاز يظهر أنّ قبضه وقع صحيحًا 
وإن لم يج المستحق ولم يرض المسلم إليه بالعيب بطل السّلم لأنّ 
العقد وقع على المعيّن ولم يلم إليه. 
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فإن كان رأس المال دينّا وقبضه فإن وجده مستحقًا في 
امجلس» فإن أجاز المستحقّ جاز إذا كان رأس المال قائمًا. 

نص على ذلك الجامع» وإن لم يجز انتقض القبض بقدره من 
الأصل فصار كآنه لم يقبضء فإن قبض مثله في الجلس جاز وإلآ 
فلا وإن وجد سنّونًا أو رصاصًا فإن تجرّز به بطل السّلم لأنه من 
جنس حقَّه فيكون استبدالاً برأس المال قبل القبض وذلك لا 
يجوز. 

وإن ردّه وقبض آخر مكانه في الجلس جاز السّلم لأنه لا ردّه 
وانتقض قبضه فكانه م يقبض وأخر القبض إلى آخر المجلس جاز. 

وإن وجده زيوفًا فإن تجرّز به جاز لأنه من جنس حقه؛ وإن 
ردّه واستبدل مكانه في المجلس جاز. 

(فامًا) إذا تفرّقا فوجده مستحقًا إن أجاز امالك ورأس المال 
قائمٌ جاز وإلا بطل وإن وجده سوا انتقض السّلم بقدره تجوز 
به أو ردٌ؛ لأنّ الستّوقة ليست من جنس حقه. 

فيكون افترقا لا عن قبض هذا القدر. 

(فَرْ): حكم رأس مال السّلم إذا وجد المسلم إليه عيبا 
حكم بدل الصّرف على التفصيل الذي تقدّم. 


ذكره صاحب التهذيب. 
وقد تقدّم التّنبيه على ذلك في كلام المتولّي والرّوياني واللّه 
أعلم. 


(فرعٌ): لو أحال بالدنانير الي استحقّ فيها في الصّرف قبل 
الافتراق على رجل حاضر فإن لم يقبضها المستحق لها من المحال 
طل عت انزثة ل اصرف ش 

وإن قبضها في الجلس قبل الافتراق فوجهان حكاهما 
الماورديّ (إنْ فلن الحوالة معاوضة لم يجز (رَإِنْ قَلْنَا) استيفاءً 
جاز. 

(فْرْعٌ): لو اشترى من صيرف دينارًا بعشرة دراهم» وقبض 
الدّيئار حصل للمشتري على الصّيرفّ عشرة دراهم» فقال: أجل» 
هذه العشرة بدلٌ من الثمن لم يجز سواءً حصلت العشرة على 
الصّيرفّ قبل الصّرف أو بعده. 

وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: إن حصلت قبل الصّرف لم 
يجزه وإن حصلت بعده جازء قاله الماوردي. 

(فَرْ: اشترى بألف درهم من نقد سوق كذاء فإن كان نقد 
ذلك السّوق مختلقًا بطل» وإلاّ فوجهان: 

(أَظْهَرُهُمَا): الجواز. 

(والثاني): لاء لإمكان التعيين قاله الماوردي» ولو اشترى 


بآلف درهم من ضرب كذا أو بما يضربه السّلطان لم يزه قاله 
لماوردي» وإذا شرط في الصّرف أنّ الّهب يساوي كذا أو ما 
أشبه ذلك بطل الصّرف» لأنه يناقي مقتضاءء قاله الماوردي وغيره» 
وإن باعه بدينار إلا درهمًا - فإن جهلا أو أحدهما قيمة الدّينار 
في الحال - بطل البيع» وإن علماها فوجهان: 

(أصحهما): البطلان» قاله الماوردي» وإذا صرفه بدينار 
فدفع إليه دينارًا راجحًا قيراطًا فأعطاه عن القيراط ذهبًا مثله جا 
وكذلك إذا أعطاه فضّة معلومة أو جزاًا صحّ لاختلاف الجنس. 

ولو جهلا مقدار الرّجحان فأعطاه به ذهبًّا ماثلاً له صحء 
كما لو باع سبيكة ذهب لا يعلم وزنها بوزنها ذهبًا يجوزء إن 
جهلا القدر. 

(فَرْمٌ): قال الماوردي: إذا قبض من رجل ألف درهم من 
دين عليه فضمن له رجلٌ بدل ما كان فيها من زائفة أو مبهرجةٍ 
أو درهم لا يجوز فالغّمان جائرٌ د إلحانًا بضمان الدّرك» وإن كان 
متْردّدًا بين الوجوب والإسقاط؛ وهذه من منصوصات ابن 
سريججء وإن وجد القابض زائفًا أو مبهرجًا فهو بالخيار في إبدالها 
إن شاء على المؤدّي؛ وإن شاء على الضّامن؛ فإن أبدلها من 
المؤدي برئ الضامن وإن أبدلها من الضّامن يرجع الضّامن على 
المؤدّي - إن كان الضّمان بإذنه - فإن قال الضّامن: أعطوني 
المردود لأعطيكم بدله لم يعطه إِيّاهء وقيل له: الواجب أن تفسخ 
في القضاء على المردوده فأنت ترد على المضمون له ما ضمنته؛ 
وهذا المردود من مال المضمون عنه: ولك الرجوع عليه مكل ما 
ديت فلو أحضر القابض دراهم رديئة وقال: هي ما قبضت 
وأنكراه جميمًا فإن كانت رداءتها بعيبب فالقول قوهما مع اليمين» 
أنه ملك بالقبض وبرئت ذمّتهما منه. وإن كانت نحاسًا أو غير 
ففَةٍ فالقول قوله مع يمينه لأنَّ أصل الدّين ثابت» إنما أقرّ 
بقبض النحاس وهو لا يكون قبضًا عن الفضّة. 

(ثُلت): وقوله: «إنّ القول قوله إذا كانت نحاسًا أو غير 
فض هو قول ابن سريج وفي المسألة خلافٌ نتعرّض له في آخر 
باب السّلم إن شاء اللّه تعلل» فإنّ المصدّف ذكره في التّنبيه هناك» 
وهذه المسألة يحتاج الناس إليها كثيرًاء فإنّ كثيًا من الناس يقبض 
ماله في المعاملات وغيرها بالصيرفي. 

ويعتمد على نقده ويظنون أنه بمجرّد ذلك يلزم الصيرفي 
ضمان دركهاء وليس كذلكء بل متى لم يصدر منه ضمانُ فهو 
أمينٌ لا يلزمه شيءٌ فيتعيّن لمن يريد الاحتراز من ذلك أن يدع 
الصّيرقّ يتلفظ بالضّمان ويشهد عليه به. 
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وما بخرج من الدّراهم المتعارفة في هذا الوقت ويردٌ القول 
فيه قول القابض على قول ابن سريج والماوردي» لأنه أكثر نحاسًا 
من المتعامل فيه الذي تنزل المعاملة عليه فلا يصمح أن يكون قضاءً 
عنه» فيكون كأخذ النحاس عن الفضّة؛ وليس كاخذ المعيب عن 
السّليم» هذا هو الظاهر عندي في ذلك والله أعلم. 

والّذي قاله الماوردي قريب مما قاله صاحب التُّهذزيبه فإنه 
قال: لو باع سلعة بدينار أو تصارفا وتقابضاء ثم جاء المشتري 
بتار سييرة فالقول فول موييرة مع ميته هاا عبن الاضية 
5 وفيه وجة: القول قول الدّافع؛ قال: وكذلك لو أتى 
المسلم بالمسلم فيه معيبًا فالقول قول المسلم مع يمينه على الأصح 
ولو كان قد تلف في يد المسلم حلف وغرم التَالف وطالبه بالجيّد. 

وإن كان العقد ورد على معيّن فالقرل قول من أعطى مع 
يمينه؛ لآنْ الأصل قصر هذا العقد على السّلامة قاله صاحب 
التهذيبء قال إلا أن يكون نحاسًا لا قيمة له فالقرل قول من 
يردّه لأنه يدّعي فساد العقد والأصل بقاء ماله على ملكه. 

(فُلتُ): ولو خرج ذلك على الخلاف في دعوى الصّحَّة 
والفساد لم يبعد. 

(فَرْعَ): قال أصحابنا: إذا باع دينارًا بدينار فليس من شرطه 
أن يتوازنا وق العقتم بن إكدووتا فبلنه وعرنا الساراة يما 
جاز. 

(فْرْعٌ): قال الأصحاب: إذا كان معه عشرة دراهم؛ ومع 

غيره دينارٌ يساوي عشرين:؛ فأراد صاحب العشرة شراء نصف 
الدتينار جاز ويقبضه كلّه ليكون نصفه قبضًا بالشراء ونصفه 
وديعة» ثم يتفقان على كنزه أو بيعه؛ وجائرٌ أن يكون بعد القبض 
عند أيهما شاء. 

ولو أراد أن يشتريه كلّه وليس معه إلأعشرة جاز أن يشتريه 
بعشرين في ذمّته: ثم يقبضه منها العشرة الي معه من النّمنْء فإذا 
قبضها استقرضها منه» فإذا قبضها قضاه العشرة الت بقيت عليه 
من ثمن الدّينار وتقابضا ويكون لصاحب الدّينار عليه عشرةٌ 
قرضًا هل يجوز ذلك؟ فيه وجهان في تعليق أبي الطّيّب والشّامل 
والرّافعي وغيرهم والحاري: 

(أحدّهما): وهو الأصحّ عند الرّافعيّ لا يجوز لأنْ القرض 
يملك بالتصرّف, وهذه الدّراهم لم يتصرّف فيها وإنما ردّها إليه 
مجالهاء فكان ذلك فسخا للقرض. 

وحكى المحاملي في الجموع هذا الوجه عن أبي إسحاق 
المروزي وقال في الجرّد: إن الداركي نقله عن المروزي ولم يذكر 


القاضي حسينٌ في تعليقه غيره» وعذله بآنّ التصرّف فيه قبل انبرام 
العقد بينهما باطل» وحكى الحاملي عن أبي إسحاق أنه علله 
بذلك وبآن لو وقع بعد انبرامه فإنه يجوزء هكذا استشهد أبو 
الطيّب وصاحب الشّامل وليس في كلام القاضي حسين الذي 
حكيته ما ينازع فيه وهذا إذا كان ذلك قبل التّخايرء فلو كان ذلك 
بعد التخاير وقلنا: إِنّ التخاير بمنزلة التفرّق وهو الصّحيح فلا 
يجوز أيضًا وإلا فيجوز قاله القاضي حسينٌ. 

(أما): لو استقرض منه غيرها ودفعها إليه عن بقيّة الثمن 
جاز قولاً واحدّاء وصمّح في البحر الصّحّة؛ ووافق القاضي أبا 
الطَيِب في ذلك قال: وعلى هذا لو باع درهمًا في الدّمّة بدرهم في 
الذّمّة» ثم سلّم أحدهماء ثم اقترض الآخر وردّها عليه هل 
يجوز؟ فيه وجهان مبنيان على أن القرض متى يملك؟ وعند أبي 
إسحاق يبطل هذا الصّرف هاهناء لأنه قبض قبل أن يستقرٌَ ملكه 
عليها إلا أنه لا يملكها إلا بالتصرّف. 

(وَالوَجْهُ الثاني): وهو الأصمّ عند صاحب الشامل وشيخه 
أبي الطَّيبء وبه قال الشّيخ أبو حامدر على ما حكاء صاحب 
المجرّد. وقال: إن الشافعيّ قاله في الصّرف نضا أنه يجوز 
وصحّحه أيضًا ابن أبي عصرون. 

لأنه دفعها قضاءً عمّا عليه وذلك تصرّفٌ كما إذا اشترى بها 
النصف الآخر من الدينار. 

(فَرْعٌ): يجوز أن يشتري الدّراهم من الصّراف ويبيعها منه 
بعد القبض وتمام العقد بالتفرق أو التخاير بأقل من الثمن أو 
كن 3 0 

سواءٌ جرت له بذلك عادة أم لا ما لم يكن ذلك مشروطً في 
عقد البيع» قاله الشّافعي والأصحاب خلافا لمالكي» حيث قال: إن 
كان ذلك عادة له حرم؛ وتمسّك الأصحاب بأل العادة الخاصّة لا 
تنزّل منزلة الشرط. 

كما لو نكح من عادته الطّلاق لا يجعل ذلك كشرط الطلاق 
في العقد.ء وكذلك لا فرق بين أن يكون ذلك مقصودًا أو غير 
مقصود حتى قال القاضي حسينٌ وغيره: إذا كان معه دينارٌ 
وأراد أن يبيعه بدينار وسدس أو أكثر منه فالحيلة أن يبيع الدينار 
منه بالدّراهم» ويتقايضا العوضين ويتخايرا ثم يشتري منه بتلك 
الدّراهم ديئارًا وسدسًا أو ما يزيد. 

قال الأصحاب: وإذا أراد بيع صحاح بمكسّرة أكثر من وزنها 
يبيع الدّراهم بالدنانير أو الدنانير بالدّراهم أو بعرضء ثم إذا 
تقابضا وتفرّقا وتخايرا اشترى بالدّراهم أو بذلك العرض المكسّرة 


ال كا نس 


ويجوز ذلك. 

سواءً فعله في مجلس , واحدٍ مرّةٌ أو مراراء وقد أطبق جمهور 
الأصحاب تبمًا للشّافعي على ذلك مع خالفة الأئمّة الثلاثة» ولو 
كان ذلك في غير أموال الرّبا جاز أيضًا من غير فرق بين أن يكون 
العقد الأوّل حانًا أو موَجّلاًء فيجوز أن يبيع الشيء إلى أجل. 

قال الشافعي رحمه الله: من باع سلعة من السّلع إلى أجل 
وقبضها المشتري فلا بأس أن يبيعها من الذي اشتراها منه بأقل 

من الثّمن أو. 

أكثر أو دين أو نقلو لأنها بيعة غير البيعة الأولى» وقال بعض 
الناس: لا يشتريها البائع بأقلّ من الثّمن. 

وزعم أنّ القياس أنّ ذلك جائرٌ ولكنه زعم تبّع الأثر 
ومحمودٌ منه أن يتبع الأثر الصّحيح فلمًا سئل عن الآثر إذا هو أبو 
إسحاق عن امرأته عالية بنت أنفع أنها دخلت مع امرأة أبي 
السّفر على عائشة فذكرت لعائشة بيعًا باعته من زيد بن أرقم 
بكذا أو كذا إلى العطاء ثم اشترته منه بأقل من ذلك. 

فقالت عائشة رضي الله عنها: بس ما شريت وبئس ما 
اشتريت؛ أخبريء زيد بن أرقم أنّ الله - عرّ وجل - قد أبطل 
جهاده مع رسول اللّه يل إلا أن يتوب» وقال في الأمّ في باب بيع 
الآجال أصل ما ذهب إليه من ذهب في بيوع الآجال أنهم روا 
عن عالية بنت أنفع! أنها سمعت عائشة أو سمعت امرأة أبي 
السّفر تروي عن عائشة أنّ امرأة سألتها عن بيع باعته من زيد بن 
أرقم بكذا وكذا إلى العطاء ثم اشتر شترته منه بأقل نقداء فقالت 
عائشة: بئس ما شريت وبئس ما ابتعتء أخبري زيد بن أرقم أن 
الله عزّ وجل قد أبطل جهاده مع رسول الله يلق». 

قال الشافعيّ رضي الله عنه: قد تكون عائشة - لو كان هذا 
ابن عنها - عابت عليها بيعًا إلى العطاء لأنه أجل غير معلومٍ 
وهذا ما لا يجيزه» ولو اختلف بعض أصحاب الني كع في شيء 
فقال بعضهم فيه شيا وقال غيره خلافه إن أضل ما تلغب إليه 
أن تاخذ بقول الذي معه القياسء والّذي معه القياس قول زيد بن 
أرقم قال: وحكمة هذا أنا لا ننبت مثله على عائشة مع أنّ زيدًا 
لا ببيع إلا ما يرا حلالاً ولا يبتاع إلا مئله» ولو أن رجلا باع 
شيئًا أو ابتاعه نراه نحن عحرّمًاء وهو يراه حلال ثمّ نزعم أنّ الله 
تعالى يحبط من عمله شيئًاء وقد أشار الشّافعي رضي الله عنه في 
هذا الكلام إلى جميع ما يقال في الجواب عن هذا الأثر فاتكلّم 
عليه إن شاء الله تعالى. 

(الَمْ) أنّ هذا الأثر رواه الدّارقطي [؟/ 07] من طريق 


داود بن الرّبرقان عن معمر عن أبي إسحاق عن امرأته: دأنها 
دخلت على عائشة رضي الله عنها فدخلت معها أمّ ولد زيد بسن 
ارقم الأنصاري وامرأة أخرىء فقالت آم ولد زيد بن أرقم: يا أمْ 
لمؤمنين إني بعت غلامًا من زيد بن أرقم بثمائماثة درهم نسيئة 
وني ابتعته بسنّمائٍ نقدا فذكرته؛ وهذا أسلم في الدّلالة لحم من 
الأرّل» فإنْه أطلق النّسيئة ولم يعيّن أنّه إلى العطاء حتى يحمل المنع 
إلى الجهالة» لكنّ هذا الإسناد فيه داود بن الرّبرقان» وقال بحيى 
بن معين: : وليس بشيء» وقال علي بن المديني: كتبت عنه شيًا 
مار يكن ون وقال الجرجاني إنّه كذابٌ» وقال 
أبو زرعة: متروك الحديث؛ وقال البخاري: هو مضرب الحديث» 
وقال ابن أبي عدي هو في جملة الضّعفاء الذزين يكتب حديثهم» 
روى له التّرمِذيٌ وابن ماجه وقال ابن حبّان: داود بن الزبرقان لإ 
أتهمه في الحديث» وقال أبو حاتم: واردين الاقاناضة مبالع 
يحفظ الحديث ويذاكرء ولكنه كان يهم في المذاكرة ويغلط في 
الرّواية إذا حدّث من حفظهه ويأتي الثقات ما ليس من أحاديثهم 
فلمًا نظر يحبى إلى تتكر الأحاديث أنكرها وأطلق عليه الجرح بها. 

ل ع ل 0 
في شيء من ذلك ولا ب يستحقّ الإنسان الجرح بالخطا بخط] أو 
الوهم بوهم مالم يفحش ذلك حتّى يكون الغالب على أمرهء 
فإذا كان كذلك استحقّ الترك. 

وداود بن الرّبرقان عنده صدوقٌ فيما وافق الثقات: إلا أنه 
لا يحت به إذا انفرد. 

هذا كلام ابن حبّان؛ وجعله من المختلف فيهم. ووعد هنا 
بن يملي كتابا فيهم ويذكر السسبب الدّاعي لهم في ذلك والصواب 
فيه؛ لثلاً يطلق على مسلم الجرح بغير علم وقال النسائي: : داود 

بن الزّبرقان ليس بثقةٍ. 

ورواه أبو الحسن الدارقطيّ [5/ 07] أيضًا عن محمد بن 
لد قال: حدثنا عبَامٌ ومحمّدٌ قالا: حدثنا فردَادٌ أبو نوحء قال 
حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أُمّه العالية قالت: «خرجت أنا 
وآمَ مب إلى مكّة فدخملنا على عائشة رضي الله عنها فسآّمنا عليها 
فقالت لنا: من أنتن؟ قلنا: من أهل الكوفة. 

قالت: فكائها أعرضت عناء فقالت ها أمَّ محبّة: يا أمْ المؤمنين 
كانت لي جارية وني بعتها من زيد بن أرقم الأنصاري بثماافائة 
درهم إلى عطائه» وإنّه أراد ببعها فابتعتها منه يستمائةٍ نقداء قالت 
فأقبلت عليها فقالت: بئس ما شريت ويئس ما اشتريت. 

فابلخي زيدًا أن الله قد أبطل جهاده مع رسول الله كل إلآ 


4١1؟؟”‏ تكملة الإمام السبكي 


أن يتوب. 

فقالت لها: أرأيت إن م آخذ منه إلآرآس مالي؟ قالت: «قْمَنْ 
نجاءة مَوْغِظة ير يقالتو لَه ما سّلّفَ). 

وهذا إسناد. 

وحجة المخالف أيضًا في ذلك ما رواه أبو داود [7175] من 
حديث أبي عبد الرحمن ن الخراساني أن عطاء الخراساني حدّثه أن 
نافعًا حذثه عن ابن عمر رضي الله عنه قال: موي وو الله 
يله يقول: «إذَا تَبَايحْتُمْ بالعِيئة وَأَحَدْتُمْ أَذنَابَ البَقَر وَرْضِيتَمْ 
بالأزع وَتوككُمْ الجهاة, سد الله تَمَالَى عَليكُمْ ذلا لا يِه حت 
تَرْجِمُوا إلى دبيكمٌ» انفرد أبو داود عن بقيّة الأئمة الس بتخرييج 
هذا الحديث. ولم يذكر الخطابيّ في كلامه عن السسّئن هذا الياب 
بالجملة الكافية. 

وفسر أبو عبياٍ أحمد بن محمّار الهروي العينة هو أن يبيع 
الرّجل من رجل سلعة بثمن معلسوم إلى أجل غير مسمى؛ ثم 
يشتريها منه بأقلّ من الثمن الّذي باعها به. 

قال: وإن اشترى بحضرة طالب العينة سلعة مسن آخر بشمن 
معلوم وقبضها ثم باعها من طالب العينة بثمن أكثر تنا اشتراء إلى 
أجل مسمّىء باعها المثشستري من البائع الأول بالنقد بأقلّ من 
الح لد لعتاض ا ارج لحرلا الا رز ةبده 
بعضهم وسمّيت عيئة بحصول النقد لصاحب العينة: وذلك أن 
العين هو المال الحاضر فالمشتري إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضر 
يصل إليه من نقده. ١‏ | 

انتهى كلام ال هروي وجعله اسم العينة يشمل الأمرين 
المذكورين مختلفون فيه. 

منهم من جعل العينة اسمًا للثاني فقطء ويسمّي الأوّل الذي 
نحن فيه شراء ما باع وهذا صنع الحنفيّة وعبارتهم. 

وقال ابن فارس وغيره من أهل اللّغة: العينة السّلف» وعينة 
كل شيم غينارة قالرا: ويقنال اعياء إذا:استرى بالعيسة وإذا 
أسلفه وانشد الشنيخ أبو حاملد قول الشتّاعر: 

أيدان أم لعان أم تنبري 

لنا فهي مثل حدٌّ السّيف هزت مضاربه 

ويصحّح الحنفيّة الثاني المسمّى عندهم بالعينة دون الأوّل. 

ومن العلماء من يجعل اسم العينة شاملاً للأمرين جميمًا كما 
قال الهروي وكذلك إطلاق أصحابنا وإلى ذلك جنح المالكيّون» 
والاحتجاج محديث «النهي عن العينة» حسدُ يكون من جهتهم لا 
من جهة الحنفية. 


(والجواب) عن الحديث المذكور أنه من رواية أبي عبد 
الرّحمن الخراساني» واسمه إسحاق بن أسيدٍ - بفتح الهمزة - قال 
أبو حاتم الرّازي فيه: شيخ ليس بالمشهور ولا يستقلٌ به. 

وعن أبي أحمد بن عدي قال: هو مجهرلٌ» ولعلٌ المراه بذك 
جهالة الحال» فإنه قد روى عنه حيوة بن شريح في هذا الإسناد 
الذي في السّنن والليث بن سعدء ذكر ذلك البخاري في تاريخه 
وابن أبي حاتم في كتابه عن أبيه وأبي زرعة وروى عنه أيضًا 
سعيد بن أبي أيُوب. 

قاله البخاري في تاريخه وابن يعة قاله أبو حاتم فقد ارتفعت 
جهالة العين. ْ 

وقد اعترض كل من الفريقين عن الآخر به صن الحديشين 
باعتراضات. 

(نْهَا) أنّ قول عائشة رضي الله عنها وتغليطها في ذلك لا 
يكون مثله في مسائل الاجتهاد. فدل على أنه توقيفف. 

(وَينَْا) أن الحمل على أنّ ذلك للتّاجيل بالعطاء ممتدمٌ لأنّ 
عائشة رضي الله عنها كانت تذهب إلى جواز البيع إلى العطاء. 

(وَيِنْهَا) أنها تبت جهة المنع في ذلكء وأنه مما يتعلّق بالرّبا لَا 
استشهدت بقوله تعالى: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبُه فَالتَهَى» 
وقد تقلّم قول إمام الحرمين في التٌوفيق بين التقلين عن عائشة» 
وبقيّة ما قالوه منوعٌ» وقد سلموا بأنّ القياس الجواز. 

قالت المالكيّة: إل أن تركه واجبْ لما هو أقوى منهء وهو 
وجوب بالذرائع والقول بالذرائع أسهل في نفسه إلآ أن الجزاء 
مقادّمٌ عليه؛ قالوا: ووجه الذريعة فيها هو أنّ البائع دفع ماثة نقدًا 
لياخذ مائة وخمسين إلى أجل» وذكر الستلعة والتبايع لغوٌء وهذه 
ذريعة لأهل العينة» أن يقول الرّجل للرّجل: أتبيع في هذه السّلعة 
بعشرة دنائير وأنا أربحك دينارًا؟ فيفعل ذلك. فيحصل منه قرض 
عشرة دنانير بأحد عشر من غير حاجة بالبائع إلى السّلعة وإنما 
تذرّع بها إلى قرض ذهب بأكثر منهاء وإذا وجدنا فعلاً من 
الأفعال يقع على وجوه واحارٍ ولا يختلف إلا بالنية من فاعله 
والقصد وكان ظاهره واحذاء ولم يكن لنا طريق إلى تمييز مقاصد 
الناس ولا إلى تفصيل قصودهم وأغراضهم 
وقطع النظر إليه فهذا وجه بناء هذه المسألة على الذريعة قالوا: 
فإن سلم لنا هذا الأصل بنينا الكلام عليه وإن لم يسلم نقل 
الكلام إليه هذا ما عرّلت عليه المالكيّة. 

والنزاع معهم في هذا الأصل مشهورٌ في الأصلء وقد 
وافقونا كما ظهر من كلامهم على عدم إناطة الأحكام بالمقاصد. 


» وجب حسم الباب 


تكملة الإمام السبكي لحلقيق 


ووجوب ربطها بمظان ظاهرةٍ فقد يوجد القصد الفاسد في عقدر 
نتفق تحن وهم على الحكم بصحّته وقد يعدم القصد الفاسد في 
عقر يحكمون هم بفساده؛ والحكم حينئلٍ بالفساد احتكامٌ بنصب 
شيء مفسدبء وذلك منصب الشارع ليس لآحاد الفقهاء استقلالٌ 
به فإذا لم يكن الرّجرع إلى المقاصد الخفيّة جائرًا اتفاقا فالأولى 
الاعتماد على ظواهر العقود الشّرعيّة» وعدم الأحكام بأمر آخر 
وليس هذا موضع الإطناب في ذلك. 1 

وقد استدل الأصحاب في هذه المسألة وشبهها بالحديث 
الشابت في الصّحيحين [خ: (3089)» م: (1993)] عن أبي 
سعياءٍ وأبي هريرة: «أن رَسُولَ الله يك اسْتمْمَلَ رَجُلاً عَلَى خَبِبَرَ 
فَجَاءَهُمْ بِتَمْر جَنيبِي فَقَالَ آَتَمْرٌ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ فَالَ: إنا لتأخذ 
الصاعٌ بالصاعين وَالصاعَينِ بالثلانةٍ قَال: لا تَفْمَل ب الْجَمْعَ 
بالدرَاهِم ثم نَم بالدْرَاهِم جياه وم يفصل بين أن يشتري من 
امشتري أو من غيره؛ فقد أرشده و إلى الخلاص من الرّبا بذلك 
وإن كان المقصود تحصيل الجنيب بالجمع وقد أطنب الالكيّة في 
فروع هاتين المسألتين» والأولى الت صدّرنا الكلام بها مترجمة 
عندهم ببيوع الآجال. 

وتنقسم أقسامًا كثيرة جداء وفي بعضها ما هو صحيحٌ عندهم 
والمسألة الثائية مسألة العينة» والله تعالى أعلم. 

(واعلم) أنّ المسألة تارةً تفرض في الصّرف فلا يتصوّر 
دخول الأجل فيهاء وتارة تفرض في غير الصّرفء فتقع تارة 
بدون الأجل وتارةٌ بالأجل وبوّب الأصحاب ا هباب الرُجُل 
من شراء ما باع بأقل ما باع» وكلّ ذلك عندنا جائرٌ. 

قال القاضي حسينٌ في تعليقه: سمعت القاضي أبا علي 
يقول: المسألة عندنا أنه بيع ربح مالم يضمنء وقد صم النهي 
عنه» وإنما ادّعيناه لأنّ حقيقة الرّبح الفاضل له بالعقد الثاني على 
ما ملك عليه بالعقد الآوّل» أو فضل ما بين المضمون عليه بالبيع 
والمضمون عليه بالشّراء» والإنسان مرّة يربح بأن يبيع بأكثر تا 
اشترى وأخرى بأن يشتري بأقل مما باع» والرّبح لا يكاد يتحقق 
إلا بعقدين» فتعود العين إليه مع خلرص الرّبح له وهذا مجرد 
الدّعوى. بل حقيقة الرّبح قصر ما يملك على ما لا يملك. يدل 
عليه أنه لو باع الموروث أو الموهوب بأكثر من قيمتهء حسن أن 
يقال ربح عليه» وإن لم يكن مضمونا له في الشرائط» هذا كلام 
القاضي حسين» وأبو علي الذي حكى عنه القاضي هو من 
أسخاب الي حيقة رنقتي شاع قبا ان 


(فَرْعٌ): كلام الشافعي رضي الله عنه صريحٌ في أنه لا فرق 
في جواز ذلك بين أن يكون بعادةٍ أو بغير عادةٍ. 

وقد حكى الرّافعي أنّ بالمنع أفتى الأستاذ أبو إسحاق 
والشّيخ أبو محمّدٍ إذا صار ذلك عادة» فيبطل العقدان جميعًاء يعني 
لا لأجل سد الذرائع. بل لأجل أنّ العادة تصير كالمشروطة. 

قال ابن أبي الدّم في شرح الوسيط: ومسالة العينة قدعمٌ 
العرف بها بالرّيادة في التقود» ولنا وجةٌ فنقول: في مذهبنا إِنّ ما 
يتقدّم العقد بها [من العادة] الي لو امتزجت بالعقد لأفسدته» 
فإذا تقدّمت فيفسد العقد بهاء فيتاكد هذا الوجه مع ضعفه بعموم 
العرف. 

(فأمًا) ما قاله الأستاذ والشيخ أبو محمد فإنه محالفْ صريح 
كلام الشافعي» فإنه قال: وعادة وغير عادةٍ سوا 

(وأمًا) ما قاله ابن أبي الذم: إِنْ قصره على ما إذا فرض 
شرط متقدّمٌ» فقياس ذلك الوجه الذي ذكره أن يأتي فيه وقد 
اعترف بضعفه. 

(وَآمَا) اعتبار العادة والعرف فكلام الشّافعي» يأباه. 

(َرْعٌ): فإن فرض الشّرط مقارنا للعقد بطل بلا خلافي 
وليس محل الكلام وإِنّما محل الكلام فيما إذا لم يكن مشروطا في 
العقد. وذلك من الواضحات» ومن صرح به أبو بكر المرعشي في 
ترتيب الأقسام. 

(فَرْعٌ): عرفت أنّ في المسألة خلافا في الجواز فيما إذا كان ثم 
عادة» فإن لم يكن ثم عادة فلا خلاف أعلمه في المذهب في الجواز 
في المسألتين؛ مسالة العينة» ومسألة شراء ما باع بأقلّ تا باعء وفي 
كلام الأصحاب إطلاق العينة عليهم وجميع ما وقفت عليه من 
كتب المذهب جازمة يجواز ذلك. 

وقال ابن الرّفعة: إنه قد ينازع في ذلك قول بعض 
الأصحاب إن الشخص إذا باع في مسرض موته شقضًا من دار 
بدون ثمن مثله - ولوارثه فيه شفعة - أن الوارث لا يأخذ 
بالشفعة سدًا لذريعة التَبرّع عليه» وكذا قول الأصحاب بأنّ الول 
إذا باع على اليتيم شقصًا له شفعة لا يأخذه بالشّفعة وقال هنا: 
إنه ذكر في كتاب إحياء الموات من كلام الشافعي في منع الماء 
ليمنع به الكلا ما يقتضي إثبات قولين له في سد الذرائع قال: 
وذلك إثبات قولين في المبيع فيما نحن فيه كما صار إليه الخصم. 

(قلت): والّذي أحال عليه من كلام الشّافعي قوله في باب 
إحياء الموات من الأمْ بعد أن ذكر قول ال يك: «مَنْ مَنَعّ ففظلَ 
المء لِيَمْنَمَ بو الكلآمَنمَهُ الله فَضْلَ رَحْمَيوا. 


قال الشافعي: وفي منع الماء ليمنع به الكل الذي هو من رحمة 
الله عام يحتمل معنيين: 

(أَحَدَهُمَ: أن من كان ذريعة إلى منع ما أحل اللّه لم يحل 
وكذلك ما كان ذريعة إلى إحلال ما حرّم الله تعالى» قال الشّافعي 
رضي الله عنه: فإذا كان هذا هكذا ففي هذا ما يثبت أنّ الذرائع 
في الحلال والحرام تشبه معاني الحلال والحرام ويجتمل أن يكون 
منع الماء إنْما يحرم لأنه في معنى تلف ما لاغنى به لذوي 
الأرواح من الآدميّين وغيرهمء فإذا منعوا فضل الماء منعوا فضل 
الكل والمعنى الأوّل أشبه واللّه أعلم. 

هذا كلام الشافعي رحمه الله بلفظه؛ وقد تأملته فلم أجد فيه 
متعلقًا قويا لإثبات قول سد الذرائع» بل لأنٌ الذريعة تعطى 
حكم الشيء المتوصل بها إليهء وذلك إذا كانت مستلزمة له كمنع 
لماء» فإنه مستلزمٌ لمنع الكل ومنع الكل حرامٌ ووسيلة الحرام 
00 

والذريعة هي الوسيلة فهذا القسم وهو ما كان من الوسائل 
مستلزمًا لا نزاع فيه والعقد الأوّل ليس مستلزمًا للعقد الثاني» 
لأنه قد لا يسمح له المشتري بالبيع أو ببذهماء أو منع مانم آخرء 
فكل عقاو متفصل عن الآخر لا تلازم بينهما فسد الذرائئع الذي 
هو حل الخلاف بينا وين امالكية أمرٌ زائة على مطلق الّرائع 
وليس في لفظ الشافعيّ تعرّض لهماء والذرائع الي تضمُّنها كلام 
لفظه لا نزاع في اعتبارها. 

قال أبو العبّاس القراقّ المالكي: (وَم) الذْرَائمُ فَقَدْ أَجْمَعَتْ 
الأمّه عَلَى أَنْهَا ثَلانَهُ أقسا م 

(أحدها): معتبيرٌ إجماعًا كحفر الآبار في طريق المسلمين وإلقاء 
السّمّ في أطعمتهم وسبّ الأصنام عند من يعلم من حاله أنه 
بسب الله تغال حسد: 

(وَنَانِيهَ): ملمّى إجاعًا كزراعة العنب فإنه لا يمنع خشية 
الخمرء والشركة في سلم الأذرّة خشية الربا. 

(وثالئها): مختلفُ فيه كبيوع الآجالء اعتبرنا نحن الذريعة 
فيها وخالفنا غيرنا فحاصل القصّة أنا قلنا بسدٌ الذرائع أكثر من 
غيرنا. انتهى كلامه. 

فالدّرائع هي الوسائل وهي مضطربة اضطرابًا شديدًا قد 
تكون واجبة وقد تكون حراماء وقد تكون مكروهة ومندوبة 
ومباحة» وتختلف أيضًا مع مقاصدهاء بحسب قوّة المصالح 
والمفاسد وضعفهاء وانغمار الوسيلة فيها وظهورها فلا يمكن 
دعوى كلَيةٌ باعتبارها ولا بإلغائهاء ومن تتبّع فروعها الفقهيّة ظهر 


له هذاء ويكفي الإجماع على المراتب الثلاثة المذكورة في كلام 
القرافي» فإنه يدل على أنّ الذريعة من حيث هي غير كافية في 
الاعتبار» إذ لو كانت كذلك لاعتيرت مطلقا ولأبلغناه كذلك» بل 
لا بد معها من فضل خاص يقتضي اعتبارها وإلغاءهاء فلا دليل 
في كلام الشافمي على إثبات قول له في مسالة العينة وبيسوع 
الآجال. 

(وأما): المسألتان اللتان تمسك بهما من قول بعض 
الأصحابء (فاما) مسألة الولي إذا باع على اليتيم شقصاً له فيه 
شفعة» وكون بعض الأصحاب قال: بأنه لا يأخذه بالشفعة فقول 
بعض الأصحاب هذا هو الأصح في المذهب على ما قاله الرافعي 
في كتاب الشفعة» ولكن لا متعلق له في ذلك؛ لأن العلة في ذلك 
أنه لو مكن من ذلك لنم يؤمن أن يترك النظر والاستقصاء 
للصبيء وتسامح في البيع ليأخذ بالثمن البخسء فالتهمة المانعة 
كما أنه ليس له أن يبيع من نفسه» وليس ذلك من سد الذرائع في 
شيءء وهذا لو كان الولي ابأ أو جداً لهماا الأخذ لوفور الشفقة. 

(وَأَما) مسألة المريض إذا باع في مرض موته شقصًا بدون 
ثمن المثلء فالخلاف فيها على خمسة أوجهي. 

(أْصّحُهَا) أنه ياخذ (وَقِيلَ) يصمح البيع ولا يأخذه الوارث 
بالشّفعة لما ذكر وهو الأصِمّ عند ابن الصبّاغ (وَقِيِل) لاا يصح 
البيع اصلاًء وهذا الوجه والأوّل من جملة أربعة أوجو منقولة عن 
أبن سريج وظاهر هذين الوجهين الآخرين أنه يلزم مجيء مثله في 
مسالتنا هذه فقياس قول ابن الصباغ أنه لا يصحّ البيع الأول ولا 
الثاني» وقياس الوجه الآخر آلا يصمح العقد الثاني. 

والح أنّ كلا من الوجهين لا يلزم في مسألتنا هذه لأمرين: 

(أحدُهما): بالفرق بين المسالتين فإِن الشّفيع مسلط على 
الأخذ من المشتري قهراء ومحاباة المريض للمشتري تبرغ فهو 
با حاباة في هذه الصّورة أوجد تبرّعًا يقدر الوارث على الاستبدال 
باخذه بدون رضا المشتري فاشبه التبرّع الحاصل من المريض 
للوارث فإن أخذ الوارث قهرًا من المشتري مثل قبوله من المريض 
بخلاف مسالتنا هذه فإِنٌ البائع لا يستقل بالعقد الثاني بل يفتقر 
إلى إيجابب وقبول» وقد لا يوافقه المشتري عليه 

(وَالأَمْرُ الغاني): أن 000 إنما يكون من 
أقوال الإمام» أمّا الرجوه المنقولة عن بعض الأصحاب فإنما يلزم 
قائلها إذا لم يظهر فرقٌ وقد ظهر الفرق» واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): أكثر أصحابنا أطلقوا الجواز في ذلك ولم ينوا هل 
المراد الجواز مع الكراهة أو بدونهاء وقد صرّح الرّوياني في البحر 
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وابن ابي عصرون في الانتصار والنووي في الرّوضة بالكراهة في 
ذلك وتقله ابن عبد الب عن الشافعي وقال النووي: إن دلائل 
الكراهة أكثر من أن تحصى واستدل له ابن عصرون بأنّ كل ما 
يجوز التصريح بشسرطه في العقد يكره قصده. وقال ابن داود 
شارح مختصر المزني: إنه إن اتخذ ذلك عادة كره فافهم أنّه لا 
يكره إذا لى يكن عادة (وَالصُوَابُ) ما تقدّمء وأنه متى كان 
مقصودًا كره» سواءً اعتاده أو لم يعتده نعم إن جرى ذلك بغير 
قصدر للمكروه ولا عادةٍء كقصة عامل خييرء فيتبغي الجزم بعدم 
الكراهة (وَالحَاصِل): أنها مراتب: 

(الأولّى): أن يجري ذلك بقصد المكروه 
حرام عند المالكية» جائزٌ عندنا مع الكراهة. 

(الثانيّة): أن يجري من غير قصدٍ للمكروه. ولا يكون 
التنخص من يتطرّق إليه التهمة كقصّة عامل خيبرء الذي ينبغي شغ 
الجزم به عدم الكراهة» فإنه ؛ لغرش صحيع وهو التُخلُْص من 
الرّبا أو أنه وقع اتقاقاء فالظاهر من كلام المالكيّة أنه حرامٌ اعتبارًا 
بالصّورة الظاهرة ومظة التهمة. 

وفي كلام بعضهم ما يقتضي جوازه كما سنحكيه عنه إن شاء 
الله تعالى. 

(الَرْيبَةُ الثاِنّةُ: أن يجري بقصد المكروه من غير أهل التّهمة 
فيكره عندنا ومقتضى مذهب مالكر وإناطتهم ذلك بالمظنة أن 
يجرّزوه (وَاعْلّمْ) أن مسألة بيرع الآجال تصنيفُ لكني أذكر نبذة 


0 
1 يسيرة جدا. 


من أهل التهمة» فهو 


(فرغ): في نبذةٍ يسيرةٍ من كلام المالكيّة. 

قال ابن رشا في البيان والتحصيل: وهذه مسألة تنتهي في 
التفريع إلى أربع وحمسين مسالة مان عشرة ة مسأل في الشراء 
بالتقده وثمان عشرة مسألة في الشّراء إلى أجل مقاصّة وثمان 
عشرة ة مسألة في الشتراء إلى أبعد من الأجل؛ وذلك أنه قد يشتري 
منه الطعام بعينه الذي باع منه قبل أن يغيب عنه بمشل الشُمن 
وبأقل منه وبأكثر نقداء وقد يشتريه منه وزيادة عليه بمثل الثُمن 
أيضًا وبأقلٌ منه وبأكثر نقداء فهذه ‏ تسع مسائل إذا لم يغب المبتاع 
عن الطعام؛ وتسمٌ أخر: إذا غاب عليه ثمان عشرة مسألة في 
الشراء بالنقد ومثلها في الشّراء إذا غاب إلى أجل مقاصّة ومثلها 
أرقااق لزه إلى ابعسامن الأجل افمنها خسن مار بعاللا 
تجوزء وهي أن يشتري منه بأقلٌ من الثمن نقدا العام الذي باع 
منه بعينه قبل أن يغيب عليه أو بعضه أو كله وزيادةٌ عليه أو أن 


يشتري منه بأقل من الثمن أيضمًا مثل الطّعام الذي باع منه بعد أن 


غاب عليه أو أل منه نقدًا أو مقاصّةء وأن يشتري منه الطّعام 
بعينه الذي باع منه وزيادة عليه بمثل الشمن أو أكثر منه نقدًا أو 
مقاصّة وباللّه التوفيق. 

وقال أبو إسحاق التونسي المالكي في تعليقه في باب ما يكره 
تو المي زورع الاعنان ن كناب ابن اران من فول تال 
وأصحابه: إنما تكره العينة في البيع إلى أجل وأمًا بيع التقود فلا 
إلا من عرف بالعينة المكروهة. 

وإذا كانت البيعة الأولى إلى أجل والثانية نقدًا أو إلى أجل 
انهم فيها كل أحلو وإذا كانت الأولى نقدًا فلا ينهم في الثانية إلا 
العينة خاصة (قالَ أصبّغ): وإذا كان أحدهما من أهل العينة 
فالحمل على أنْهما جميعًا من أهلها. 

ووقع لابن وهبو إذا كانت الأولى» نقدًا والثانية إلى أجل 
أنهما يتهمان فيهماء كما يتّهمان إذا كانت الأول إلى أجل» 
وخالفه ابن القاسم وأشهب. : 
قال أعني التونسي وما يكره من 
ل 
بخمسة عشر نقدا أو إلى أجل فيتّهم المشتري أو يكون دفع عشرة 
انتفع بها البائع ورد عوضها خسة عشر وكانت سلعته لغرًا 
لرجوعها إليه» ومثل أن يبيع منه سلعة بعشرةٍ نقد أو بعشرة إلى 
أجل فلا يجوز في أهل العينة لأنهما يحملان على أنه إنما باع منه 
السّلعة ما بعد العشرة التى يأخذها البائع نقداء فكأنه قال: اذهمسب 
فبع منها بعشرة تدفعها إليّ والباقي بعنه منك بعشرة إلى أجل» 
وهو مجهول. 

ومثله من أهل العينة إذا كان إنما يشتري ليبيع لا ليأكل» 
مثل أن يبيع منه سلعة بعشرة إلى أجل فيذهب فيقول: بعتها 
بثمانية فحط عني من الرّبح قدر الدّينارين» فلا يجوز أيضًا هذا 
من أهل العينة الّذين يبيعون؛ وكانه إِنما عقد معه على أنه ما 
صحّ لك فيها ريحت عليك فيه الدّرهم درهمًا أو نصفّاء فصار 
أصل المبيع الأول لا يعلم ما ثمنه إلا بعد بيعه. 

وهذا لمن يشتري ليبيع» ويجوز هذا لمن أراد أن يأكل أو 
ينتفع» وإن كان من أهل العينة. 

ومن ذلك أن يقول له: اشتر لي سلعة كذا وكذا وأربحك فيها 
كذا إلى أجل كذاء فهو مكروة؛ وأكثر المالكيّة من هذه المسائل 
وأخواتها جذًا. 

(فرع): اشترى عشرة دنانير بمائة درهم وتقابضا البعض 
وافترقاء بطل في غير المقبوضء وفي المقبوض طريقان» كما لو 


اع 


ع لانت ران 


تلف أحد العبدين قبل القبضء وقال الروياني: إنه لا يجيء لأنه 
لم يجمع بين حلال وحرام ولا الثمن بجهولاً. 

قال وقال ابن القاص: في نظره من السلم قولان» بناء على 
القولين في تفريق الصفقة؛ وهذا اختيار القفال» ولا يرتضيه 
المحصلون من أصحابه ولا يقتضيه مذهبه ومسألة العبدين لا 
يبطل في الباقي قولاً واحداً. 

ومن أصحابنا من قال: خرج أبو إسحاق فيه قولاً: أنه إذا 
مات أحدهما يبطل العقد. 

وهذا غلط على أبي إسحاق. لأنه قال في الشرح بمخلافه. 

ولعله محكى عن غيره» وليس بشيء؛ وقد تقدم عن النووي 
ذكر هذه المسألة وجعلها كمسألة العبدين. 

وكلام الروياني الذي حكيته يوافقه؛ لكن كلام الشافعي ني 
الصرف يقتاضي الفساد. فيمكن أن يكون ذلك على أحد 
القرلين» ويمكن أن يقال بالفساد هنا احتياطاً للربا. 

ولا يخرج على مسالة العبدين. 

والله سبحانه وتعالى أعلم. 

(فرعٌ): لو وكل في الصّرف وعقد الوكيل هل للموكل أن 
يقبض ويكتفي بقبضه عن قبض الوكيل؟ قال الجرجاني في 
التحرير في كتاب الوكالة: ويتعلق بالوكيل ما يتم به العقد من 
الإيجاب والقبول والرّؤية» وقبض رأس [مال] السَلمء واللتقابض 
في الصّرفء وتتعلق حقوقه بالموكل وينتقل الملك إليه. 

وهذا يقتضي أنه لا يكتفي بقبض الموكل. 

وكذلك حكي عن القاضي حسين أنه قال في كتاب الوكالة: 
إن حقوق العقد تتعلّق بالوكيل في مجلس العقد ويطلان العقد 
بمفارقة الجلس قبل أخذ بدل الصّرف. 

وقال في آخر الكتاب: ولا خلاف في أن القبض في الصرف 
والسّلم وتقرير الملك يتعلق بالوكيل دون الموكل؛ وإن كان 
حاضرًا في ذلك المجلس. 

وقد تقدّم في هذا المجموع من كلام الثووي رحمه الله 
والأصحاب أنّ قبض الوكيل قائمٌ مقام قبض الموكل. 

قال ابن الرّفعة: إن كلام القاضي حسين والجرجاني المذكور 
قد ينازع بإطلاقه في هذا وقد يسلم. 

ويقال إن الوكيل ينوب عن الموكل» فإذا قبض فيده كيده» 
والموكل لا ينوب عن الوكيل فيما يتصرف فيه لنفسهه فلم يقم 
قبض الموكل مقام قبض الوكيل؛ وإن وقع في الجلس. 

(قلت): وهذا هو الحقّ ولا تناقض بين كلام القاضي حسين 


والجرجاني وسائر الأصحاب: واللّه أعلم. 
فائدة ثْ تسمية الصّرف 

قال ابن سيّده في امحكم: الصّرف فضل الدّرهم على الدّرهم 
والدينار على الدّينار» والصّرف بيع الذهب بالففّة:؛ والصّراف 
والصّيرف والصيرق النقا. والجمع صيارف وصيارفة» دخلت 
فيه الحاء لدخوها في الملائكة والقشاعمة لا للنسبء وقال 
الأصحاب: الصّرف بيع الذهب بالفضّة والفضّة بالذهب 
والذهب بالذهب ورأيت في مختصر البويطيّ ما يقتضي أن 
الصّرف اسم لبيع أحد التقدين بالآخر والمصارفة اسم لبيع التقد 
بجنسه. فإنه قال: لا يجوز أن يصارف ذهبًا بذهبيء ويشترط عند 
المصارفة أن يبيعه أو يشتري منه كل دينار زاد بدراهم؛ لأنّ 
الدكقة عقت السرف والما ردق ولك غهول خصية الشارفكة 
من حصّة الصّرف» وقال الماوردي: سمّي الصّرف صرفًا لصرف 
حكمه عن أكثر أحكام البيع. 

وقيل لصرف المساعحة عنه في زيادةٍ أو تأخيرء وقيل: لآنّ 
الع أوجب على كل منهما مصارفة صاحبه (أي مُمتايقتة): 

(فَرْعٌ): كان له على رجل عشرة دنانيرء فاعطاه عشرة عددًا 
قضاءً لما عليه فوزنها القابض فوجدها أحد عشر دينارًا. 

قال الأصحاب والقاضي وأبو الطَيّب والرّافعي: كان الدينار 
الرّائد للقاضي مشاعا فيهاء ويكرن مضموئا على القابض لأنه 
أخذه عوضًا ول ياخذه أمانةه وليس كما إذا سلّم دينارًا نصفه 
شائعًا حيث يكون النّصف الآخر أمانة؛ لأنه لم يقبض النصف 
الرّائد بدلاً عمًا عليه» وهنا قبضه بدلاً عمّا في ذمته. 

وفي الصّورتين قال القاضي أبو الطَيّب: إن شاء القاضي 
استرجع منه دينارًا وإن شاء وهبه له أو اشترى به منه عرضًاء أو 
أخذ به دراهم يشترط قبض الدّراهم في الجلس وإن شاء جعله 
ثمنًا الموصوفي في ذمّته سلما 

هكذا أطلقره. 

وفي الصّورة الأخيرة يجب حمله على ما إذا كان الدينار باقيّا 
فلو تلف صار ديئًا م يجز جعله رأس مال في السّلم لأنه بيع ديسن 
لي 85 بكرو كلنيين على اميد النظر ان دار لين 
وذلك غالفٌ للقاعدة المقرّرة: (نُ فَيْضَ اللَوْدُون أَوْ الكيل جُرَاًا 
َامِدٌ) حتّى لو قال له الدافع: إن وزنتها وإنّها كذا فقبضها على 
ذلك. 

قال الرافعيّ يكون فاسداء ومقتضى ذلك أنه لا يدخخل في 
ملكه فيجب تجديد القبض» وعحلّ تحرير ذلك في كلام المصتف في 


آخر باب السّلم إن شاء الله تعالى. 

(فرْعٌ): لو كان له عنده عشرة دنانير موصوفةٍ فأعطاه دينارًا 
واحدًا وزنه عشرة فيل ل بازينةة تلو باع حيدا افة فيقار 
أهوازيّةِ فجاءه بثلاثةٍ وتسعين ديتارًا وزنه مائة» لزمه أن يقبض إلا 
أن يكون شرط عليه ماثة وزنها وعددها سواء فلا يلحة أخذ 
ذلك؛ قالهما الصّيمريّ في شرح الكفاية. 

(فَرْعٌّ): قال القاضي حسينٌ: إذا قال: بعت منك هذا الدينار 
بما يقابله من دينارك فكان ديناره زائدًا سدسًا أو أكثر فإنه بالخيار 
بين أن يهبه تلك الزّيادة أو يبيعه منه بعد بشيء آخر ويقطع 
الرّيادة عنه أو يشركه فيه أو يتركه على حاله برضاه واللّه سبحانه 
وتعالى أعلم. 

فرع آخر قاله القاضي حسينٌ 

لو قال بنصف دينار لزمه بوزن المدينة بغير البلد» فلو قال 
بنصف هذا الدّيئار رمه لف سواء كان وزنه دينارًا أو اقل أو 
أكثر فلو قال بنصف دينار من هذا الدّينار فإن كان وزنه أكثر أخذ 
مئه نصف ديثارء أو إن كان وزنه نصف دينار دقع الكل إليه 
دآ كان أت عن ذلك فق .عنبتة الققد وجتهاة بناء عل القولين 
في تغليب الإشارة أو العبارة. 

(فَرْعٌ): قال الشّافعي رضي الله عنه في الأمْ: إن كان وهب 
منه دينارًا أو أثابه الآخر دينارًا أوزن أو أنقص فلا بأس. 

(فَرْعَّ): قال الأصحاب: إذا كان له عند صيرفي دينارٌ فأخذ 
منه دراهم من غير عقا فالدّيئار له والدراهم عليه» فإن بلغت 
فطريقهما أن يتباريا. 

(فَرْعٌ): له عند صيرفي دينارٌ قبض ثمنه من غير لفظ البيع لم 
يصح» وصار للصيرف عليه دراهم؛ ولا يخفى الحكم. 

00 التولية بيع جائزة في عقد الصّرف كغيره» فإن قال 
لرجل: اشتر عشرين درهمًا لنفسك بدينار» ثم م ولّنى نصفها 
قن لشن ربع لأنه إذا ولأدكات بن اف ْ 

(فرْعَ): باع ثوبًا بمائة درهمء صرف عشرين درهمّا بدينار لم 
يصح» كما لو قال: بعتك ا طعامٍ قيمته درهم؛ وإن كان 
نقد البلد من صرف عشرين درهمًا بدينار لم يجب حمله عليه لأنّ 
السّعر يختلف. 

(فْرْعٌ): اشترى ثوبًا بمائلة درهم إلأدينارا أو مائة دينار إلا 
درهمًا لم يصمح فلو قال بماثة درهم إلآدرهمًا صم هكذا أطلق 
الأصحاب إذا قال: بعتك يدينار إلا درهمًا وكان يعلم قيمة 


صم البيع لأننه 


الذرهم من الدينار إِمّا عشره أو نصف عشره 


استئناء معلوم من معلومء وقال الماوردي فيما تقلدّم: 

(فرع): اشترى ثوبًا بنصف دينار لزمه شق دينار» ولا يلزمه 
من دينار صحيحء ولو اشترى منه ثويًا آخر بنصف دينار لزمه 
نصف دينار آخر مكسورة ولا يلزمه دينارٌ صحيح, فإن أعطاه 
صحيسمًا فقد أحسن» فإن شرط في الثاني إن كان بعد لزوم العقد 
الأوّل فالئاني باطلّ فقط بلا خلافي» وإن كان خيار العقد باقيًا 
فسد الأوّل والثاني جميعًا هكذا قال القاضي أبو الطَّيّْبٍ وغيره» 
وقال القاضي حسينٌ: إنّ القول بفساد العقدين جميعًا قول 
صاحب التّقريب لأنّ الشّرط الفاسد أو الصّحيح إذا وجد في 
مجلس يلتحق بأصل العقد. 

قال: وقال القفال: يصمح العقدان ويجعمل كما لو قال في 
الابتداء: بعت منك هذين الشّيئين بدينار صحيحء وف المسألة 
شيء آخرء وهو أن القاضي مع ذلك أطلق في صدر المسألة أنه 
إذا قال: بعتك هذا بنصف دينار لا يجوز لقلة وجوده ولعرّته قال: 
ولو قال: : بعت منك هذا بنصف دبنار صحيح يجوز لكثرة وجوده 
ثم يعطيه قطعة وزنها نصف دينار أو يشركه في دينار صحيح إن 
رضي به» وساق بقيّة الكلام فأثار هذا الكلام إشكالاً فَإِن 
اليف تأنه مت عه الإلااة على تعتاع ناك مشو زديتاره 
أو على جزء متميّزء فإن كان الأول فوجب أن يلزمه تسليم 
اللحقد كانت ولا كت ونه سفن فوع بن ركيزة ذلك 
كسر المشاعء ولا يلزمه على هذا فساد العقد, لأنّ ذلك ليس 
بعزيز الوجودء وقد جزموا بأنه لا يلزمه تسليم نصفه من دينار 
صحيحء ولا يلزم البائع أيضًا أن يأخذ مشاعا إلا برضاه كما قال 
القاضي حسين. 

وإن حمل على جزء متميّز فيتجه فساد العقد لأنه إِما عزيز 
الوجود وإمًا أن يحصل به تنقيص عين المبيع إذا ألزمناه بقطع 
دينار وهذا إذا أطلق النصف وإن قيّد فإن قال: نصفًا من دينار 
صحيح. اقتضى الإشاعة؛ ولا يأتي ما قالوه في تسليم ا شق ديناره 
أنه خلاف الشرط وإن قال: نمفًا ضحيمًا اقعطنى الفساد لسدّة 
وجوده؛ كما قال القاضي حسينٌ وإن قال نصفًا مكسورًا من 
دينار اقتضى الفساد أيضّاء إذ لا يوجد على هذه الميئة إلا عزيزاء 
وإن الزمناه مكسرا اقتضى تنقيص عين امبيع والله أعلم. 

والشافعي رحمه الله نا ذكر المسألة في الأمْ أطلق القول 
بالصّحّة إذا باع بنصف دينارء وكذا قال: إذا اشترط عليه عند 
العقد أن له عليه دينارًا فإن قيّده بألا يكون نصفف. 

(فرْعّ): وهو من تتمّة ما قاله القاضي حسينٌ أعلاه. 


قال الرّوياني في البحر: لو قال بنصف دينار صحيح فإن لم 
يقل: مدوّرًا يصِحّ» ولو سلم مدوّرًا وشقا من دينار يجوزء وإن 
سلّم ثقيلاً وأشركه فيه يجوزء وإن قال: مدورًا يها المجعة 
يجزء وإن كان نادر الوجود لا يجوزء همكذا قال الروياني» وهو 
كلامٌ بين فلينرل كلام القاضي حسين عليه. 

(َزع): اشترى ثوبًا بعشرينندرهماوجاة بعش رين متا 
وزنها عشرون ونصفٌ وقبض بنصف درهم فضّة جازء وإن كان 
ذلك شرطًا فى ال بيم الوب 1 رضي لأله جتان في بيعد 

(فَرْعٌ): لو ابتاع ثويًا بدينار يلزم المشتري دينارٌ صحيح؛ ولا 
يجب على البائع أن يأخذ دينارا بنصفين» قاله الماوردي. 

ولو باع الثوب الأوّل بنصف دينار والثاني بنصف دينار 
على أنّ له عليه دينارًا كان البيع الأوّل والثائي جائزين هكذا قال 
الماوردي» لأنْ الشرط المقترن بالثاني لا ينافيه مع موافقته على ما 
تقدّم عن أبي الطيبء ولعل مأخذه أن الدينار المشروط عليه لم 
يصفه بالصحة. لجان عبر دان عل عليه تلات ار 
باع أولاً بدينار مطلق فإنه يحمل على الصّحيح لأجل الإطلاق» 
رقيا تمن افيه قرّينة تصرقة عن ذلكة والله أعلم, 

ذكر هذه الفروع في هذا المكان القاضي أبو الطَيْبء رحمه الله 
وغيره» ورضي الله عنه 

يذ ف 

قال المصنف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ كان م هما يُحَرْمُ فيهمًا 
الا بين ؛ بيع الينطَة الم والشهير بالغ حَلْ فيه 
التَفَاضْلْ وَالنْسَاءُ وَالتَمَرْقٌ قَبْلَ التَقَاْضء جما الأمّةٍ وَعَلَىَ 
جَوَاز إسْلام الهس وَالفِضَةٍ في المكيلات وَالَطْمُومَاسٍ). 

(الشرح): هذا قسيم قوله: فإن كان ما يحرّم فيهما الربا بعلَةٍ 
واحدةٍ والضّمير في كان لا يمكن عرده على الثُمن وحده لأنْه لا 
يحرّم الرّبا فيه وحده بعلتين ويعود ضمير التثنية عليه ولا إلى المبيع 
وحده كذلك ولا إليهما لامتناع عود الضّمير المفرد إلى اثنين» 
فتعيّن أن يكون عائدا إلى جنس ما اشتملت عليه الصّفقة من 
الجانيين. 

وهو ما يحرّم فيه الرّبا الذي هو قدرٌ مشتركٌ بينهماء وهو 
الذي صدر به المصتف الفصل وهو قوله: فيهما أعاد الضّمير 
على مثنى على معئى ما لأن المراد به التثنية وكان يجوز أن يعيده 
على لفظها فيقول: فيه والمراد بذلك حرمة الرّبا في كل منهما 
على الإفراد» وما ا جموع حالة المقابلة المذكورة فلا يحرم فيه الربا 
أصلاء لا بِعلَةِ ولا بعلّتين وذلك واضمٌ فلم تجتمع العلدان على 


حكم واحدر بعينه بل الطّعم علَة لحرمة الب في المطعومات فقطء 
والتّمّة علّة حرمة الرّبا في النقد فالعلتان موجبتان لنوع حرمة 
الرّبا المقيّد يذلك المحل. 

وعبارة المصئف أخخص من عبارته في التنبيه على قوله: وإن 
م يحرّم فيهما الرّبا بعل واحدةٍ فإنّ ذلك شاملٌ لما إذا باع الرّبوي 
بغير ربوي» وإن كان التَمثيل بعيدًا والحكم لا يختلف وعبارته في 
المهذّب خاصّة بما إذا كان العوضان ربوّين وما غير الرّبوي فإنه 
أفرد له الفصل الذي قبل هذا فلم يحتج أن يدرجه في كلامه ولو 
كان مقصرده إدراجه في الكلام لجاءت الأقسام مسق لأنه إمًا آلآ 
يكون العوضان ربويّين أو أحدهما ربويًا دون الآخرء وهذان 
القسمان لا يحرم فيهما شيءٌ من أنواع الرباء وإمًا أن يكونا جميمًا 
ربويين. 

فإمًا آلآ يكون العوضان من جنس واحار فيحرم فيهما جميع 
أنواع الرّباء ونا أن كرنا عن سين درن ال برعا ياغلة 
الرّبا أو يختلفاء فإن اشتركا حرّم النساء والتفرّق. وإن اختلفالم 
يحرّم شيءٌ كما لو لم يكن أحدهما ربويًا. 

إذا عرف ذلك فإذا باع الرّبوي بربوي آخر يخالفه في علّة 
الرّبا حل فيه التتفاضل والنساء والتَفرّق قبل التقابضء لما ذكره 
المصئف رحمه الله وللإجماع المذكور نقله الشافعي - رحمه الله 
تعالى - في الإملاء. واقتضاه كلامه في الأم والمختصر ولفظه في 
الإملاء أصرح قال فيه: لأنٌ المسلمين أجمعوا على أنّ الذهب 
والورق يسلّمان فيما سواهما وقال في الأمُ في باب الآجال في 
الصّرف (وَلا أَعْلَمُ الْمسْلِمِنَ اَلَفُوا فِي أن الدنَانِيرَ وَالدُرَاهِمَ 
يُسَلْمَان في كل شي إلا أن أ حَدَهُمَا لا يْسلُمُ في الآخْرِ) وقال 
في مختصر المزني' رحمه الله (وَلا َعَم بين للم خجلانا في أن 
ار الهم يُسَلْمَانَ في كَل شيء وَلايُسَلُم أحَدهُمَا في 


الآخر) اه. 
والاستدلال بيمجواز السّلم على جواز النساء 5 إذا متعنا 
التَسلّم الحالَ - واضحّ 


وأمًا إذا جوّزناه فطريق تقريره قد تقدّم في الصرف على 
الم فكلٌ سلم هو بيع نسيئة» وآما إن كل بيع نسيئة سلمٌ فإنه 
ينبني على أنه إذا باع موصوفًا في لدم هل يكون سلمًا أو بيما؟ 
وفيه وجهان (إِنْ قُلنَا) يكون سلما فصار السّلم والبيع نسيئة شيئًا 
واحدًا فيقال على هذا في هذا القسم الذي نحن فيه: يجوز نقدًا 
ونسيئًا ولا يذكر بعد ذلك أنه يجوز إسلام أحدهما في الآخر (فْإنْ 
35 إن يكوه يكا لا لقا تنا قزق عرد :8ذ|ونسجا وغرر 


إسلام أحدهما في الآخر. 

ذكر معنى ذلك أو قريبًا منه الشّيخ أبو حامدٍ الإسفرابيي 
وقال أيضًا: ومعنى قولنا نقدًا ونسيئًا أن يقول: بعتك ثونا صفعه 
كيت وكيت إلى أجل كذاء ولا يريد به أن يشتري عيناء ويشترط 
تسليمه إلى أجل فإنّ هذا لا يجوز. 

(قلت): ولا تسر لقنا جماقالة مر نار يقون النساذ 
ل المبع وصورتدرها اكز كها إذا قال :بنتك إردب تمع في ذم 
إلى شهر بهذا الدّينا وتار يكون في الثُمن كما إذا قال بعك 
هذا الإردب القمح بدينار في ذمتك إلى شهر. 

وفي القسم الأوّل: : يشترط قبض راق انان انا ملمًا: 

وني القسم الثاني: لا يشترط قبض واحدٍ منهما لأنه بِيمّ 
محض وكلام المصنف رحمه الله يحتمل كلا من المعنيين أن تكون 
الحنطة مبيعةً في الدَّمّة نساءً بالذهب, فيكون سلما على احد 
الوجهين أو بيعًا في معنى السّلم على الوجه الآخرء وحيتئل يكون 
الاستدلال بالإجماع في عين المسآلة وهذا الذي يشعر به كلام 
الشيخ أبي حاملر. 

ويحتمل أن يكون مراده بيع الحنطة المعيّنة بذهسه في الدّمّة 
نساء؛ وحينئلٍ لا يكون نساءً فيكون حكمه مأخوذا من القياس 
على السّلم الثابت بالإجماع فالإجماع المذكور دليل الأصل المقيس 
عليه؛ ونا كان الإالحاق جليًا بعد ثبوت الأصل المقيس عليه 
سكت عن ذكره. ثم إذا جاز البيع نسيئة تبعه جواز التفرّق قبل 
التقابض. لأنّ كل عوضين حرم التَفرّق فيهما قبل التقابض حرم 
لنساء فيهماء وما لا فلاء ولا يتتقض ببيع الجوهرة بالجوهرة» فَإنّه 
يجوز التفرّق قبل القبض إذا كانتا حاضرتين» ولا يجوز النساء 
فيهماء لأنّ التحريم في ذلك لا يرجع إلى النساء؛ بل لكونه لا 
يضبط بالصّفة فيكون المسلم مجهولاًء ولم آر احدًا من أصحابنا 
ولا من غيرهم ذكر خلافا في هذه المسألة أعني جواز بيع الحنطة 
بالذهب والشعير بالفضة نساء ولا أشعر به. إلا أبا محمّد بن حزم 
الظاهري فإنه قال في كتابه المسمّى مراتب الإجماع. 

واتفقوا على أن الابتياع بدينارين أو دراهم حالة في الذمَة 
غير مقبوضةٍ وبها إلى أجل محدوو بالأيّام أو الأهلةوالسّاعات 
والأعوام القمريّة» ما لم يتطاول الأجل جدًا جائرٌ مالم يكن المبيع 
شيا مَا يؤكل أو يشربه فَإِنٌ الاختلاف في جواز بيع ذلك 
بالدّراهم أو الدنانير إلى أجل موصوفيء وأما حانًا فلا خلاف أن 
ذلك جائلٌ واختلفوا فيما عدا الدذراهم والدنائير في كلا الوجهين 
المذكورين» فتضمّن كلام ابن حزم إثبات خلافم في ذلك» ويمكن 


أن يحنج له بقوله يك في حديث عبادة بعد ذكره الأشياء السّعة: 
ذا اختَلقت َل لصتاف فَبيعُو | كيف شيم إِذَا كان يدا ياوا 
لفظ مسلم 71 واختلاف الأصناف. ويشمل اختلافهما 
على وجه تكون علّة الرّبا فيهما واحدةٌ أو متعدّدةٌ وقد شرط في 
ذلك التقابض. 

وقال صاحب المغني من الحنابلة: ويحتمل كلام الخرقي 
وجوب التّقابض على كل حال لقوله: ايد بيده اه واقتصار 
المصتّف على المكيلات والمطعومات وإن كان الحكم عامًا في جميع 
ما سوى الذهب والفضّة كما يدل عليه عبارة الشّافعيَ كان 
غرضه بذلك واللّه أعلم التنبيه على ما يخالف الذّهب والفضّة في 
العلّة عندنا وعند الحنفيّة» فعندنا المطعومات وعندهم المكيلات. 


كن د فنا 
قال المصنف -رحه الله تعالى-: (وَكل ْنَا في اسم 
الخاص م ين أل اللقَة كَالشمْر ابي وَالَمْرِ لقي فَهُمَا 


جنس وَاحِد َكل شين الفا فِي الأسم من أَصْل اللقَةٍ 
كَالحِنطَةٍ وَالشير وَالثَمْرِ وَالْييبٍ اه 
نبي يل ذكرَ نه أثنياة دحوم فبهمًا تافل إِذَا بَاعَ كل شي 
نه با َه في الواح ها لال ناهبن اق 

في الأملمء فَدَل علَى أن كل شين اناي الأملم فَهُمَا جنس 
وَإِذَا اخيَلمًا فِي الأملم فهُمًا ان 
ْ (التتزح): ا تقرّر أن 5 الرّبوي إذا بيع يجنسه محالفٌ 
لحكمه إذا بيع بغير جنسه احتيج إلى معرفة الجنس. فإِنّ كل 
ربوئين يشتركان في أمور ويختلفان في أمور فلا بد من ضابط» 
لكر مستت نين القنابط وقد الجلزة نل مقائق كلام الشافعي 
والأصحاب وحرره بهذه العبارة واستدل لهء وهو أصل عظيم 
ينبني عليه مسائل كثيرة كاللّحوم والألبان والأدقّة واعتراضاتٌ 
راحو نتيا نعف للك ما اتن إن كاه الله تفال . 

قال القسائعي رَضبتي الله عنه في الآم في يناب جاع تفريع 
الكيل والوزن بعضه ببعض ما ملخصه: إنك تنظر إلى الاسم 
الأعم الجامع كالنبات مثلاًئم تقسمه إلى الحب» » اسمًا وغيره 
بمعنى الاسم الذي مميّزه به عمّا يشاركه من الحبّ والنبات» 
وكذلك الذهب والفضّة يشملهما أنهما مخلوتان من الأرض» ثم 
ينقسم ذلك إلى تبر وغيره» ثم ينقسم الشّبر إلى ذهبو وففمّةٍ 
وغيرهما من النحاس والحديد وغيرهماء فالذهب والفضّة» 
والثّمر والرّبيب والحنطة والشّعير أخص الأسماء الصّادقة على 
ذلك وليس ينقسم بعد ذلك إلا إلى الصّفات فيقال: تمر برني» 


ا تكملة الإمام السبكي 


ور معقلي وذهب مصري» وذهبٌ مغربيٌ وما أشبه ذلك» 
وليس لكل نوع من ذلك شيء يخصه. بل إذا أريد معرفته ذكر 
الاسم الخاصّ وهو التّمر والذهب. 

ثم قيل بتلك الصّفة بخلاف الذهب والتمر بالنسبة إلى الشبر 
والحب لا يذكر الاسم الأعم منهما بل اسمهما بخصوصه. 

قال الشافعي رضي الله عنه: الحنطة جنس» وإن تفاضلت 
وتباينت في الأسماء؛ كما يتباين الذهب ويتفاضل في الأسماء 
قال: ولا بأس بحنطة جيّدةٍ يساوي مدّها دينارًا بحنطة رديئة لا 
يساوي مدّها سدس دينار» ولا حنطة حديثةٍ بجنطةٍ قديمقٍ ولا 
حنطةٍ بيضاء صافيةٍ بحنطة سوداء قبيحةٍ مثلاً مثه فقول المصنّف 
في الاسم الخاصن قال ابن أبي عصرون: قال التو علي الفاز”: 
احترارٌ من الاسم المشترك كالفاكهة فإنه اسم يعم وكذلك الثمر» 
فإذا قال تمرٌ فقد خصص. 

(قلت): فلم قال من أصل الخلقة ولم يقل من أصل الوضع؟ 
والأسماء توضع ولا يقال تخلق» قال: فيه احترازٌ من الدّقيق» فإنه 
اسم ثابت له من أصل الوضع ولكنّ الاسم الذي ثبت له من 
أصل الخلقة هو الحنطة والشعير فإن الدقيق لم يمخلق على هيئته 
وإنما يخلق حبّا ثم يطحن فيصير دقيقًا انتهى» وكذلك اللحوم» 
قال ابن الرّفعة: قيل ولا حاجة إلى زيادة هذا القيد كما أسقطه في 
التتَمّةء فإِنّ الاسم الخاص فيها لا يكون إلا مع الإضافة» كقوله: 
دقيق / ودهن سمسم ونحو ذلك. 

(قلتْ): وقول المصنف في الجنسين اختلفا في الاسمء ولم يقل 
الخاص كما قال في الجنس الواحد في غاية الحسن لأنْ الاختلاف 
في الاسم صادق بطريقين: 

(أحَدِهِمَا): بالاختلاف في الاسم الخاص مع الاشتراك في 
العام كما مثل. 

(والثاني): الاختلاف في الاسم العام أيضًاء ومن ضرورته 
الاختلاف في الاسم الخاص. 

وإذا كان الاختلاف في الاسم الخاص يوجب الاختلاف في 
التجانس فالاختلاف في الاسم العام بذلك أولى» وإن كان لا بد 
بين كل شيتين من اسم عام؛ لكنه قد يكون بعيدًا واستدلال 
المصنف لذلك بما ذكر في غاية الجودة. 

فإنّ ابي كل أباح التفاضل عند اختلاف هذه الأشياء التمر 
باليرّ والذّهب بالفضّة مع اشتراكهما في الاسم العام وهو الحبّ 
والتبرء وحرّم التفاضل عند مقابلتها بمثلها كالذهب بالذهب» 
وهما متفقان في الاسم وإن اختلفا فيما هو أخص من ذلك 


كالقاساني والسّابوري» فدلَ على أنه حيث حصل الاتفاق في 
الاسم الخاص حرّم التفاضل» وحيث اختلفا في الاسم الخاصَ 
جاز التفاضل وذلك هو مرادنا هنا بأتفاق الجنس واختلافه. 

وكذلك الصنف المراد به هنا الجنسء فحيث اتفق الاسم 
صدق أنه جنسٌ واحدٌ وصئفٌ واحد. 

وحيث اختلف يقال: جنسان وصنفان. فلذلك جاء في 
حديث عبادة في ملم 87 :]١‏ هذا اخْتَلَقَت هذه الأصنَافُ 
فَييعُوا كيف يتم وكذلك اللّون فقد تقدّم في حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه لبت في مسلم [1984] من قول رسول الله عل 
بعد ذكر الأشياء: : ١قَمَنْ‏ رَادَ أو اسْتَرّادَ فَقَدْ أَرئَى إلأمَا اخْتَلّقت 
ألوَانةُ» وليس المراد بالألوان من التمر أو الحنطة وما أشبههما لما 
تقرّر أنّ ألوان التمر لا يجوز التفاضل بينهاء ويدل عليه حديث 
عامل خيير المتقدّم في الجمع والجنيبء وإنما المراد بالألوان 
الأصنافء فحيتئذ الجنس والصّنف واللّون فيما نحن فيه سواءً 
وليس المراد بالجنس» هاهنا ما يتعارفه الأصوليّونء فإِنَ ذلك 
اصطلاح آخر. 

وقال القاضي عبد الومّاب المالكي في شرح الرّسالة: إن 
قولنا جنس تارة يرجع إلى اتفاق في حكم من أحكام الشرع 
كالإبل والبقر والغنم في اشتراكها في وجوب الزكاة» والإجزاء في 
الضّحايا والحداياء وإنها من بهيمة الأنعام» ذكر في تأييد قوللهم في 
اللّحوم؛ وما قدمناه من اعتبار التسمية أولى» لأنّ الدّليل المتقدّم 
دل على اعتباره. 

وقد يقال: إن مقتضى هذا الضابط أن يكون الطلع والرّطب 
والثّمر أجناسًا لاختلافها في الاسم الخاصّ وقد اتفق الأصحاب 
عن تنسح وأنفة وإ السلفراا و بشع الطئكم الخد 
والرّطبء وكذلك الدّقيق والحئطة متلفان في الاسم الخاص. 

(فَالَوَابُ) أمَا الطلع فإنّه اسم يدخل تمته طلع النخلة كلّهء 
ثم هو بعد ذلك يصير إلى حالةٍ تسمى بسرًا أو رطبًا أو تمراء فهر 
حين كان طلمًا كان جسًا واحدًا يلا إشكال للاتفاق في الاسم 
والحقيقة: فحين انتقل شيءٌ من الطّلع إلى حالةٍ يسمى فيها ترا أو 
رطبًا لا يمكن أن يقال: إنه جنسٌ غير الطّلع لأنه هو مع تبدّل 
صفتهء وحصل له اسم خاصُ تبعًا لتلك الصّفة وذلك لا يوجب 
الاخملاف في الجنسء فإنٌّ اختلاف الجنس الواحد بالييس 
والرّطوبة والتَلرن لا يوجب اختلاف حقيقته. فلذلك لم يصر 
اختصاص كل منهما باسم أخص من الطّلع في جعلها أجناساء 
لأنْ الطّلع الذي فرضنا الكلام [فيه] طلع نخلةٍ بعينها تبّلت 


حالاته فالطلع اسم خاصٌ بتلك الدّات ولأفرادها أسماءً باعتبار 
الصّفات. 

وهذا أولى بالاتحاد من المعقليّ والبرنيّ لأنهما نوعان 
واختلاف النوع أشدّ من اختلاف الوصف. فِإنٌ التوعين 
اختلافهما في النوعيّة ثابتْ من أصل الخلقة؛ بخلاف التّمر مع 
الطب والطلع وكذلك الدّقيق هو الحنطة بعينه» ولكن تبدّلت 
صفحكه. 

واختلاف الأسماء إنما جعل مناط اختلاف الأجناس عند 
اختلاف الذوات كالبرٌ والشّعير أمّا مع اتّحادها فلا أثر لاختلافه 
التابع للصفات؛ ولك أن تأخذ على قياس هذا أنه مع اختلافها 
لا أثر للاتحاد الطارئ كاللّحمان والأدقّة والأدهان والخلول. 

وسياتي الكلام في ذلك إن شاء اللّه تعالى. 

(فإن قُلت): قد اختلف الأصحاب في السّلمء هل اختلاف 
النوع كاختلاف الجنس؟ والأصم أنه مثله» وها هنا اتَفة تفقوا على 
اللطا عن الوا ل 0 
الرّبويّات بنوع آخر من جنسه متفاضلاء فما الفرق بين الغايتين؟ 

(قلت): قود لي البتذم لذ ليد اعتلاف اللو رجات 
يثبت في ذمته بل بغيره» والأصل أن لا تبرأ ذمّة إل بما يثبت فيهاء 
سواءً كان من جنسه أو من غير جنسهء إلا أن يكون بينهما من 
الاختلاف ما لا يختلف الغرض به. 

كاد رجات :اس سك امقس وهر برك 3 
النوعين» ونحن وإن قلنا في السّلم لا يأخذ أحد التوعين عن 
الآخر لا نجعلهما جنسينء بل مع اتفاق الجنس تمنع من الأخذ لما 
تقدّم» والله أعلم. 

فأنواع التمر كلها كالمعقليّ والبرنيَ وغير ذلك جنسٌ واحدٌ 
وانواع الحنطة كالصعيدي والبحيري وغيرهما جنسُ واحدٌ 
وأنواع الذهب كالمصري والمغربي وغيرهما جنسُ واحدٌ وأنواع 
الزّبيبٍ كالأسود والأحمر وسائر أصنافه جنس واحدٌء والمعتمد 
فيه حديث بلال ؛ المتقندم» وإطلاق قوله يكلهِ: «التَمْرُ بالثثر 
وَالذُهَبُ اذهب وواطئطة بالحنطَق». 

(َايدَة): الوق فرظ مو لدي اموس واه 
امحكم أذ نه أجود التمر. 

وقال الشّيخ في السَلم: إن المعقلي أفضل منه. 

ونوزع في ذلك وقوهم في البرني: إنه مدوّرٌ أصفرء كذلك 
لقد رأيناه وليس فيه تدوير. 

والمعقلي بالعراق منسوب إلى معقسل بن يسار الصّحابِيَ 


رضي الله عنه وإليه ينسب نهر معقل بالبصرة» ولكن لا يستكمل 
الغرض في تحقيق هذا الابط وتحريره إلا بذكر المسائل التي وقع 
فيها الاشتباه في ذلك. 

فبذلك يتضح المعتمد في هذا الأصل» والله المستعان. 

وقول المصنف: (فَدَلَ عَلَى أن كل ب شين القََافِي الأسْم 
فَهُمَا جنْسٌ وَاحِدٌ) مقصوده بالاسم الاسم الخاص الذي من 
أصل الخلقة. 

وسكت عن تقييده بذلك ا تقدّم من كلامه. 

ولأنَّ المراد الاسم المعهود الذي ذكره لني يكلِ في الأشياء 
الستّة فإنه بهذه الصّغة واللّه أعلم. 

وقد يورد على هذا الأصل التّمر والرطب فإنهما جنس 
واحدٌ مع اختلافهما في الاسم ولا يرد التمرء فإِنٌ اسم التمر 
طارىئٌ عليه بعد كونه رطبًا. 

وكذلك لا يرد الضّأن والمعز فإنهما يذكران صفة لا اسمًا 
فيقال شاة ضانية وشاة ماعزة. 

كن ع فا 

قال المصنف -رحمه الله تعالى-: (وَمَا َنخِدَ مِنْ مول الربًا 
كَالدقين وَالحُبِْ وَالعَصِير وَالدّمْنٍ ع بر بأَصُولِهًا فَإِنْ كانت 
امول اانا يهن الجا وَإِنْ كانت ل 2 
هي جنس واجن) 000 1 
«الترّح): لما أفهم كلام المصنّف فيما تقدّم أن الانتّفاق في 
الاسم قد يكون من أصل الخلقة» وقد لا يكون. احتاج أن يبن 
حكم القسم الثاني وهو على قسمين: 

(أَحَلدِهِمًا): ما يكون متحدا في أموال الرّبا كالدّقيق والدّهن. 

(والثاني): ما ليس كذلكء كاللّحوم والألبان» وسياتي. 

(أما): القسم الأوّل كالأدقة والأخباز والأدهان والعصير 
والخلول؛ فقد ذكر الشّافعي رضي الله عنه والأصحاب أنه يعتبر 
بأصوهاء فإن كانت» أصوها أجناسًا فهي أجناس؛» وذلك لأنها 
غتلفة في أنفسهاء » واشتراكها في اسم عام وهو الدّقيق أو الدّهن 
مثلأء لا يوجب اتحادهاء كما يشترك البنّ والشّعير في الحب» 
وليسا متحدين في الجنسء وغايته أن العرب لم تضع لكل من 
الأدقة اسمًا يخصّه بل اكتفت فيه بالاسم العام المتميّز بالإضافة 
إلى ما يخرج منهء وذلك لا يوجب الاتحاد في الجنس» وكونها 
مختلفة الحقائق ناشئءٌ من أجناس توجب الاختلاف فاعتبرت 
بأصوها كذلك قال الشافعي رحمه الله ا تكلّم في الأدهان وقال: 

(فَإِنْ قَالَ فَائِلٌ: قاد يَجْمَعُهَا اسْمْ الدّهْنء قِيِلَ: وَكَدَلِكَ 


ارقف تكملة الإمام السبكي 


يَجْمَعُ الجنطّة وَالأَذْرةَ وَالَرْوَ امم الْحَب وَلَِسسَ لِلأذْمَان اسم 
ضوع عِنة عرب إنخا متكت معان لأنها تنتب إلى ها يكررة) 
يشير الشافعي بذلك إلى ما قلته ومن هذا الكلام استفدته. وهو 
أسهل في التقرير من أن يسلّم اتَفاقًا في الاسم الخاص» ثم يدعي 
اختلافهما لاختلاف أصوهماء وقد صرّح القاضي أبو الطيِب 
أنهما مشتركان في الاسم الخاص» والأمر في ذلك قرِيِبْ» وقد 
وضعوا لبعض الأدهان اسما بخصوصه. كالشيرج والرّيت فصار 
اختلافهما لأمرين اختلاف اسمهما الخاص» واختلاف أصلهماء 
وبهذا يزول اعتراض من يقول: إنْه إذا كان المعتبر الاسم فالأدقة 
والأدهان واللّحوم والألبان كل منها متّحدة الاسمء فهذه كانت 
جسمًا واحدًا وسنذكر في كل من الأدقة والأدهان والخلول خلانا 
ضعيفًاء وكذلك في العصيرء والمعتمد ما يقتضيه هذا الأصل 
الممهّد واللّه أعلم. 
تن نا 

قال المصنف -رحمه الله تعالى-: (فعَلَى هَذَا دَقِيِقٌ النْطَةٍ 
وَدَقِيَ الششهير جنسان و ُ انط 3 وَخبرُ التتهير جنسّان وَدُهْنٌ 
اجوز وَدْهْنُ الُوْز جنْسَان). 

(الشرح): هذا التفريع على ذلك الأصل لا خفاء فيه هذا 
هو الصّحيح المشهور, وبه جزم أكثر الأصحاب. وادّعى الشيخ 
أبو حامدٍ أنّ مسألتي الدّقيق والخبز لا خلاف فيهما؛ لأنْ الأدقة 
أجناس» والأخباز أجناسن وكذلك ادّعى المحاملي في الجموع 
أيضاء وكذلك قال الإمام في الأدقة» وقال الحاملي: وقد ذكر في 
حرملة - كلامًا يؤدّي إلى أنها جنس واحدٌ وليس بشيء؛ قال 
الرافعي: وني الأدقة حكاية قول الإمام في حرملة أنها جنس 
واحدٌّ؛ وكلام الحاملي يقتضي أن ذلك ليس مصرحًا ب فلا يجزم 
بإثباته. 

والظاهر أنه اطلع على ذلك الكلام» وتأمّل معناه» وأنّ 
الرّافعي رحمه الله تعالى نقل ذلك عن غيره؛ فينبغي التوقف في 
إثبات ذلك قولاً وكيفما قدّر فالمذهب المشهور الذي قطع به 
كثيرون خلافه فعلى المشهور في أنها أجناسٌ فيباع دقيق الحنطة 
بدقيق الشّعير متساويًا ومتفاضلاً يدا بيده ولا فرق بين أن يكون 
رطبًا أو يابسا بيابس لأن أكثر ما فيه وجود التّفاضل؛ وهو جائرٌ 
وإن قنك القرك الأعر اننا قد واشت فنا لكبيق كناك 
كالحكم في بيع دقيق الحنطة بدقيقهاء وخبزها بخبزهاء وسيأتي 
حكمها في الفصل العاشر بعد هذا الفصل إن شاء اللّه تعالى. 

وقال الإمام: إن الطريقة الجازمة بأنّ الأدقة أجناسٌ هي 


الطريقة المرضية. 

وإنّه لا يتم غرض الذي خرّجها على القولين في اللُحمان 
إل بالفرق بينهما وبين الأدقة فنقول: الدقيق عين أجزاء الحبّ 
ولكنها مجموعة فتفرّقتء والدّهن المعتصر وإن كان في أصله 
ولكنه في ظنّ الناس كالشيء المحصّل جديدًا وقد تجدفي كلام 
الفقهاء إطلاق القول بأنه اعرد الخرواهر كراد و 
إذا كان من جنس واحدٍ كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى. 

(ئ) 0 كالقرق لخدن نينا اننا اجبادن عدن 
المشهور. 

وشكتى اخراساتّون مع ذلك قولاً آهااعنْش واعنث 
والعراقيّون حكوا ذلك عن تخريج بعض الأصحاب وزيفوه 
(وَأَما) القول التفصيلي فقد قسّمها الأصحاب أربعة أقسام دهن 
يعد للأكل ودهنٌ يعد للدّواء» وده يعد للطيب» ودهنٌ لا يعد 
للأكل ولا للدّواء ولا للطيبء فالأوّل المعدٌ للأكل كدهن اجوز 
واللوز والحلو والشيرج والرّيت والسّمن ودهن الصّنوبر والبطم 
والخردل والحبّة الخضراءء فلا خلاف في أنها ربوية» والمشهور أنّها 
اجخاة كما انه 

وحكى الشّيخ أبو حامدٍ وغيره أنّ من الأصحاب من قال: 
فيها وني الخلول قولان كما في اللحمان» وحكى الماورديّ ذلك 
عن ابن أبي هريرة» وقد رأيت في تعليق الطبري عن ابن أبي 
هريرة أنّ ذلك على قولين أعنى الأدهان. 

كال الخيخ الى حابر وتموابهار امتمايقنا إن عاك نذا 
التخريج. وسيأتي الفرق في مسأآلة اللّحمان إن شاء الله تعالى. 

إن 5- بت هذا) فإن باع شيا من جنسه جاز بشرط رعاية 
الحلول والتّمائل والتقابض لا خلاف في شيء من ذلك إل 
الشيرج» فقال ابن أبي هريرة: لا يجوز بيع بعضه ببعضء لما فيه 
من الملح والماء» ونقل القاضي أبو الطيٍّب ذلك أيضًا عن أبي 
إسحاق وستأتي هذه المسألة في كلام المصنف إن شاء الله تعالى» 
وسيأتي أيضًا في زيت الزّيترن وزيت الفجل خلاف. 

ومن أثبت القولين في تجانس الأدهان المحاملي في اللباب» 
وكذلك هو في الرونق المنسوب لأبي حامار. 

«(الضرب الثاني): ما يقصد للدواء كدهن الخروع واللؤق 
والمرّ ونوى المشمش ونوى الخوخ» وعد من ذلك أبو حامر الحبّة 
الخضراء وأبو الطَيّب الخردل» فهذا ربوي كالسّقمونيا وغيره من 
الأدوية» وحكم هذا الفمَرب في كونه أجناسًا حكم الضرب 
الأوّل. 


فإن باع شيئًا منه بجنسه حرمت امفاضلة؛ وإن باعه بغير 
جنسه حلت المفاضلة وحرم النساء» ومقتضى ما نذكره قريبًا من 
كلام المأوردي جريان خلافم في هذا الفتّرب في كونه ربويًا وهر 
مردودٌ لأنَ الشّافعي رحمه الله نص صريحًا في باب ما يكرن رطيًا 
أبدًا قال فيه: ودهن كل شجر يؤكل أو يشرب بعد الذي وصفت 
راث انعا توه اننا الفصل بعش عن ينذا اختلف 
المنفاك سه حل الفضر نينا ره و1 عر السينة :ولا باش يدهيق 
الحبّ الأخضر بدهن الشيرج متفاضلاً يدا بيده ولا خير فيه 
نسيئة» والأدهان الَتى تشرب للدّواء عندي في مرتبة هذه الصّفةء 
دهن الخروع ودهن اللّوز والمرٌ وغيره من الأدهان. 

(الفمرْب الثَالِث): ما يقصد منه الطّيبٍ كدهن الورد 
والياسمين والبنفسج والنيلوفر والخيري والرّئبن» فهذا كلّه جنسٌ 
واحدٌ على الصّحيح المنصوص لأنْ أصل الجميع السّمسم. 

وقال الماوردي: إنه لا يختلف المذهب فيه وفيه وجة مشهورٌ 
أنه لا ربا في هذا النوع» لأنه ليس بمأكول؛ وقد تقدّم في ذلك 
كلو سلفم رعية نه الذي تترعه الدروء ريه اهنول الباب» 
وإِنما أعدنا ذلك هنا لاستيفاء الكلام فيه» ورد هذا الوجه بأنه 
مأكولٌ وإنما لا يعتاد أكله لعزّته فلا يزول عنه حكم الرّبا 
كالرعفران» هو مطعومٌ وإن كان يقصد للصّبغ والطّيب فيباع 
دهن الورد بدهن البنفسج متماثلاء وكذلك دهن الوره بدهمن 
الورد ونقل ابن المنذر عن أبي ثور أنه يجعل ذلك أصناًا ويجيز 
التفاضل في بيع بعضها ببعض. 

قال: وبه قال مالك. 

قال الأصحاب: وإنما جاز بيع هذه الأدهان بعضها يبعض 
لأنه ليس هاهنا مع الدّهن شيءٌ وإنما الورد يرتب به السّمسم 
فيفرش السّمسم ويطرح عليه ذلك حتى يف شم يطرح عليه 
مرّة» وعلى هذا أبدًا حتى يطيب ثم يستخرج منه الدّهن فلا 
يكون مع الدهعن غيره فإن فرض أن الدّهن مستخرج أولا ثم 
يطرح أوراقها فيه حتّى يطيب أو يطبخ مع الورد لم يجز بيع بعضه 
ببعضء كما سيآتي عند الكلام على بيع الشيرج بالشيرجء وبه 
جزم القنياقي حسينٌ وصاحب التهذيب والروياني ولك أن 
تقول: هذا يظهر عند من يجعل الدهن موزوناء أمّا من يجعله 
مكيلاً فقد يقال: إن الذي يكتسبه الدّهن من الأوراق لا يظهر له 
أثرّ في المكيال وصاحب التهذيب أطلق أنّ ذلك يؤئّر في تقاثل 
والله أعلم. 

(الضرْب الرابع): ما لا يتناول أدمًا ولا دواء ولا هو طيب» 


كدهن بذر الكتّان المقصود للاستصباح؛ ودهن السّمكء وقد 
ذكره المصئّف رحمه الله في أوّل الباب فيما شرحه النووي رضي 
الله عنه والصّحيح المشهور أنه لا ربا فيه؛ قال الرّويانيَ في البحر: 
إن ظاهر المذهب أنه ربوي لأنه يؤكل ويشرب طرياء ويقلى به 
السّمكء والشافعي رضي الله عنه قال في الأم: إنّ ما كان من 
هذه الأدهان لا يؤكل ولا يشرب محال أبدًا لدواء ولا غيره» فهو 
خارجٌ من الرّباء ولم يذكر مثالاً فقي عليه شاط اهنا 
يؤكل أو لا يؤكل؟ وذكر الروياني أن اختيار القاضي الطبري أنه 
ربوي وعلله في المذهب بأنّ دهن السّمك يأكله الملاحرن» ودهمن 
بذر الكتّان يؤكل أوّل ما يستخرج ثم يتغيّر بمرور الرّمان عليه. 

فهذه أقسام الدّهنء والماوردي رحمه الله سلك طريقا آخمر 
فجعلها أربعة أضربب: 

(أحدها): ماكولة مستخرجة من أصل مأكولء كالّذي 
ذكرناه في القسم الأول ففيها الرّبا اعتبارًا بأنفسها اضرف 

(الثاني): ما استخرج من غير مأكول» وهو في نفسه غير 
مأكول كدهن المحلب والبان والكافور فلا 3 فيها. 

(الثالث): ما هي في نفسها غير ماكولة عرفا كدهن الورد 
والخيري والياسمين لكنها مستخرجة من أصل مأكول وهو 
السّمسمء ففي ثبوت الرّبا فيها وجهان. 

وكذلك دهن السّمسم. 

وأمّا دهن البذر والقرطم قال: فقد اختلف أصحابنا في 
أصوفاء هل هي مأكولة يثبت الربا فيها ام لا؟ على وجهين (فَإِنْ 
قُْنا) فيها الرّبا ففي أدهانها وجهان لأنها من أصل ماكول. 

(الرَابع): ما استخرجت من أصول غير ماكولة لكثها بعد 
استخراجها دهئا ماكولاً كدهن الخروع والقرع؛ ففي ثبوت الرّبا 
فيها وجهان نظرًا إلى أنفسها وأصوها. 

(فُلت): قوله: في القرع سبقه إليه الصّيمري» ويعبي به القرع 
نفسه فإنه مأكول. 

وقول المصئّف رحمه اللّه: دهن اللّوز يحتمل أن يكون مراده 
الحلو فيكونان جميمًا من القسم الأوّل ولا خلاف في أنه ربوي» 
ويحتمل أن يكون مراده مطلقا فيندرج فيه المر وقد أشعر كلام 
المأوردي كما بهت عليه آنفا يجريان خلافي فيه حيث ذكر ذلك 
في دهن الخروع المأكول للتداوي المتخذ من أصل غير مأكول» 
وإذا لم يكن ربويًا لا يكون تا نحن فيهء واللّه أعلم. 

وهذه جملةً من كلام الشّافعيّ في الأ في الأدهان. 

قال بعد أن ذكر ما نحكيه عنه في زيت الفجل وزيت الرّيتون 


0 


وكذلك دهن الورد والحبوب كلّها: كل دهن منه حالف دهن 
عه ردك المور زدهن للب الأحقين رمه كردن ودهن 
السّمسم ودهن اللّوز ودهن الجوزء فكلّ دهن من هذه الأدهان 
خرج من حبّةٍ أو ثمرةٍ فاختلف ما يخرج من تلك الّمرة أو تلك 
الحبّة أو تلك العجمة فهو صنفٌ واحدٌ ولا يجوز إلا مثلاً بعشل 
ويا بيه وكلٌ صنف منه خرج من حبّه أو نمره أو عجمه فلا 
ن مالم يكن نسيئة ثم 
قال: فإذا كان ما خرج منه واحدًا فهو صنف» وإذا خرج من 
أصلين مفترقين فهما صنفان يفترقان كالحنطة والتّمره فعلى هذا 
جنيع الأدهان المأكولة والمشروبة للغذاء والتَلدّذ لا يختلف الحكم 
فيهاء كهو في التمر والحنطة سواءً. 

هذا لفظ الشافعي رضي الله عنه بحروفه 

(مَرْعٌ): قال ابن عبد البرّ: قال الأوزاعي: لا يجوز بيع السّمن 
بالودك إلآ مثلاً بمثل وكذلك الشّحم غير المذاب بالسّمن إلا أن 
يريد أكله ساعتعلر فيجوز قال ابن الصباغ: إنّ أصحاب أبي حنيفة 


بأس به في غير صنفه الواحد منه بالاثنين 


رضي الله عنه يجوّزون ببع الدهن المطيّب متفاضلاً وإن كان 
أصله واحدًا إذا اختلف طيبه؛ وقالوا: يجوز بيع مكيله مسن دهن 
الورد بمثله من دهن الخيري, لأنّ القصد بهما ختلفٌ فنصارا 
كاخنسين. 

وقالوا أيضًا: يجرز المطيب بغير المتطيّب متفاضلاً. 

(فرِغٌ): ذكر في الرّونق المنسوب للشّيخ أبسي حامد أن قول 
الشّافعي رضي الله عنه: اختلف في الحيتان والأجبان والأسمان 
والأدهان والخلول» هل هي أنواعٌ أو نوعٌ واحدٌ؟ على قولين. 

وكذلك الخبز والخلولء وحصلت في ريبةٌ في نسبة الرُونق 
إليه لأنه أنكر جريان الخلاف في الخلول والأدهان كما تقدّم عنه 
قريبًا إلا أن يكون ظهر له في هذا الكتاب مالم يظهر له في 
التعليقة» والله أعلم. 

(فرِعٌ): قال الروياني: لا خلافف أن السمن مع سائر 
الأدهان جنسان لآن اسم الأدهان لا يقع على السمن - يعني 
وإن قلنا): إن الأدهان جنس واحد - والله تعالى أعلم. 

ذخ فد ف 

قال المصنف -رحمه الله تعالى-: (وَاختَلف قَوْلَُهُ فِي رت 
اليتون وديس الفجل فَقالَ في أحَ الَين: هُمًا جنس وَاحِدَ 

لأ مهما امم اليس وَالاني أَنهُمَا جنسَان وهر الممحيح 
هما يَخَلَِان في الطّْم اللو فَكانَا نين كَالثمْرِ ينلدي 
َاّمرالبَرِي' وَلَأنْهُمَا فَعَان لِجنْسَ ين مُحَتَِيِنِ فَكَانَا جِنْسَيْن 


كَدُهْن الجَوْز وَدُهْن اللّوْز). 

(الشزح): اختلاف القى ل المذكور أشار إليه الشافعي في الأم 
في باب ما يجمع التمر وما يخالفه» قال: وكلٌ ما خرج من زيت 
اليتون فهو صنفٌ واحدٌّ يجوز منه ما يجوز الحنطة بالحنطة والتمر 
بالتمرء ويردٌ ما يرد من الحنطة والتّمر لا يختلف. وقد يعصر مسن 
الفجل دهن يسمى زيت الفجلء وليس ما يكون ببلادنا يعرف له 
اسم بأمّهه ولست أعرفه يسمّى زينًا إلأعلى معنى أنه دهن لا 
اسم له مستعملٌ في بعض ما يستعمل فيه الزّيتء وهو مباين 
للرّيت في طعمه وريحه وشجرته؛ وهو فرعٌ والزيترن اصل قال: 
ويحتمل معنيين فالذي هو أولى به عندي واللّه أعلم الأيحكم بأن 
يكون زيثًا ولكن يحكم بأن يكون دهئًا من الأدهانء فيجوز أن 
يباع الواحد منه بالاثنين من زيت الرّيتونء وذلك أنه إذا قال 
رجل: أكلت زيتا أو اشتريت زيتا أعرف أنه يراد به زيت 
الرّيترن» لأنَ الاسم له دون زيت الفجلء وقد يحتمل أن يقال هو 
صنف من الرّيت فلا يباع بالرّيتَ إلا مثلاً بمشلء والسّليط دهن 
الجلجلان وهو صنفٌ غير زيت الفجل وغير زيت الرّيتون؛ فلا 
بأس بالواحد منه بالاثتين من كل منهماء والأصحاب عادتهم إذا 
ذكر الشافعي رحمه الله مثل هذا التردّد يجعلونه تردّد قول له. 

قال المصنف في اللمع: وقد قال امحاملي: إن الشافعيّ نص 
في المسألة في الصّرف على قولين» فلعل نصّه هناك أصرح من 
هذاء وأطلق الشّيخ أبو حامدٍ حكاية القولين وقد ذكر الشافعي 
المسألة أيضًا في باب ما يكون رطبًا أبدًا. 

وقال فيه: فزيت الرّيتون صنفُ وزيت الفجل صنفٌ غيره» 
جزم بذلك في هذا الباب. 

وكذلك جزم في باب بيع الآجال من الأمْ فقال: ولا باس 
بزيت الرّيتون بزيت الفجل. ٍ 

وزيت الفجل بالسّمن متفاضلاً. 

وقد اقتضى كلامه فيما تقدّم ترجيحه؛ فلا جرم كان 
الصّحيح أنهما جنسانء وقد اقتضى كلام الرّافمي أنّ في المسألة 
طريقين» كأنه قال: الرّيت المعروف مع زيت الفجل جنسان. 

ومنهم من قال حكمهما حكم اللحمان: وقال الرّوياني: إن 
القول بأنْهما جنسان أشهر وأصمّ كما قال المصدف رحمه الله 
تعالى. 

وقد أشار الشافعي رضي الله عنه في ترجيحه أنهما جنسان 
إلى منع اتفاقهما في الاسم الخاص 

وأنَ زيت الفجل لا يسمّى زيتا على سبيل الحقيقة» بل هو 


من الأدهان الت لم يرضع لحا اسم خاص» لكنه لا كان مستعملاً 
في بعض ما يستعمل فيه الزّيت أطلق اسم زيسو أي مجارًا. 

هذا معنى كلام الشّافعي رضي الله عنه. 

وهو قريب من بحثه الذي تقدّم في الدّقيق وإن كان في هذا 
زيادة على ذلك. 

فلمًا انتفى وضع الخاص لما وكانا مع ذلك مختلفي الطعم 
والرّيح والشّجرة حكمنا بأنهما جنسان؛ وقاسهما المصنّف على 
التمر الهندي والتّمر البرني بجامع يشتركان فيه من الأوصاف 
المذكورة» وهذا من المصنف يدل عليه أنه رأى أنّ النَمر الندي 
جنس برأسه جزما وهو المشهور عند الأصحاب. 

وعن ابن القطّان وجةٌ أنه من جنس التّمرء ولعلٌ شبهة ابن 
القطان أنه يظنّ اشتراكهما في الخاصٌ كما قلنا في الرّيت. 

وجوابه يشمل ما تقدّم عن الشافعي رضي الله عنه بآن الثّمر 
الهنديّ لا يفهم من اسم التمر عند الإطلاق» وإنما يطلق عليه 
مقيّدًا: مر هندي وعند الإطلاق يتبادر الدذهن إلى التمر المعروف 
لا إلى الهندي. 

فلم يكن اسم التّمر مشتركا بينهما والموجب لاتحاد لجنس 
الاتفاق في الاسم بالدّليل المتقدّم» وهو أبعد من الرّيتء لأنه لا 
يقال إلا قر هنديٌ مقيّدًا بخلاف الرّيتء فإنه قد يطلق مجرّدًا فلا 
يحسن إلحاقه به. وتخريجه عليه؛ وقد وقع في كلام أبي محمارٍ عبد 
الله بن يحبى الصّعبيّ على المهدّب أنّ التَمر الهندي لم يدخل الرّبا 
فيه من أصل الخلقة كاللحوم. 

قال ابو عبد الله محمّد بن ابي علي القلعيّ في احترازاته: 
قوله فرعان لجنسين احترازٌ من دقيق الحنطة البيضاءء ودقيق 
الحنطة السّمراءء فإنهما فرعان لجنس واحدرء وقوله: مختلفين تأكيدٌ 
لا احتراز فيه» فإنٌ تغاير الجنسية وتعدّدها يوجب اختلافهما 
ضرورة» وقد أفاد ابن الصّعبيّ أنّ في (مُختَلِمَيْنَ) فائدة وهي 
التنبيه على أن الاختلاف حاصلٌ قبل اق اكيها افق انيغ الرّيتء 
أي أنّ الاختلاف هو علّة التَعدّد في الجنسيّة» وهو حاصلٌ هنا في 
الأصلء فيصير في اللفظ إشعارٌ بعلّة التَعدّد وتنبية على مناط 
الحكم: وأنه إن فقد في الفرع فهو موجودٌ في الأصل. 

(قاعِدّة): السليط الشيرج والخلجان السّمسم. قاله القاضي 
أبو الطيب. 

(فَرْعٌ): من كلام الرّافعي في البطيخ المعروف مع المندباء» 
والقغاء مع الخيار وجهان حكاهما الرّوياني وغيره قال في 


1 الرّوضة: 


(اصحهما): أنهما جنسان. 

البقول كالمندباء والتعناع وغيرهما أجناس (إذَا قلنَا) يحريان 
الرّبا فيهاء قاله الرافعي والروياني. 

ودهن السّمسم وكسية جنبان» كاله جاعة كالمخيض 


والسّمن وفيٍ عصير العنب مع خله وجهان: 
(أَظْهَرُهُمَا) أنهما جنسان لإفراط التّفاوت في الاسم والصّفة 
والمقصود وفي السّكر والفانيذ وجهان: 


(أَظْهَرُهُمَا) أنهما جنسان لاختلاف قصبهماء وكذا السكر 
الثبات والطّبرزد جنسٌ واحدٌّ وفي السّكر الأحمر وهو القوالب 
وهو عكر الأبيض ومن قصبه تردّد للأئمة لاختلافهما في الصفة 
قال الإمام: ولعلٌ الأظهر أنه من جنس السكر واللّه أعلم. 

(فرعٌ): قال صاحب التّتمّة: الذرة جنسٌ واحدٌّ وإن كانت 
الذّرة المعروفة بيضاء اللّون كثيرة الحبّات والتى تعرف بالدّخن 
صغيرة الحبّات صفراء اللّون إلا أنّ الاسم يشمل الكل ويتقاريان 
في الطعم والطبع وانواع العنب كلها جنس واحدٌء حتى إِنّ 
المشمش مع سائر الأعناب جنسن واحدٌء وأنواع كل واحلٍ من 
أجناس الكمّثرى والرّمّانَ والسّفرجل والتفاح والمشمش أنواعٌ 
كل منها جنس» وأنواع البطيخ جنسْ واحدٌ الحلو وغير الحلوء 
فإنَ البطيخ الذي فيه الحبّات السّود ويعرف في العراق بالرّيفي' 
والرّومي» وفي بعض البلاد بالهندي مع البطيخ المعروف جنس 
واحدٌ أو جنسان. فيه وجهان. 

«فْرْع): الجوز المندي مع الجوز المعسروف جنسان.ء قاله 
الرّوياني» وكلامه يقتضي أنّ خلاف ابن القطان فيه. فإنه قال: 
التمر الهندي مع التّمر المعروف جنسان وكذلك الجوز المعمروف 
مع الجوز الهندي» وحكى ابن القطان وجهًا انها جنسُ واحدٌ لأنّ 
الاسم يشمل الكل وكلامه أيفمًا يقتضي أن ابن القطّان ناقل 
الوجوه لا يخرّجٍ له؛ والله أعلم. 

اع 

قال المصنف -رحمه الله تعالى-: (وَاختَلَفَ قَوَلَهُ في اللّْحْمَان 
قل في أخد القَن: هي أََْاس وهو فَوْكُ اَي وَهوَ 
الملريح لأنهَا فُرُوعٌ لأصّول هِي أَجْنَاس فَكَانَتْ أَجْناما 
كَالأدِقةٍ وَالآَدْمَان. 5 

(والثاني): 5 جنس وَاحِدٌ لأنهًا ن* شرك في الأسْم الخاص 
في أوّل دُخولِها في تَحْرِيمٍ الرباء فَكَانَتْ جِنْسًا وَاجِدًا كَالتّمُون 
وَتَحَالِفُ الآدقّة وَالآَدْمَانَ لأن أَصُولَهًا 00*ظظ 


را عقر 


بِبَحْض مُتََاغولاً فار فرُوعُها هاه وَالّحْمَانُ لا يَحُْمٌ الربًا في 


با تكملة الإمام السبكي 


أْصرِلِهًا َاغترت بتفسيهًا). 

(التتّرْحُ): القولان في اللحم مشهوران منصوص عليهماء 
قال الشافعي رضي الله عنه في المختصر: الحم كله صنفً» 
وحشيّه وإنسيّه وطائره. لا يحل فيه البيع حتى يكون يابسًا وزنا 
بوزن» ونسب الماوردي هذا إلى القديم» وقد رأيت اللفظ المذكور 
في المختصر في الم في باب الرّطب بالتمرء ولكن في آخره كلام 
متناقضن لم يتبيّن لي الجمع بينهماء وتوهّمت أله غلطً من ناسخء 
فرأيته في أكثر من نسخةٍء ونسب الماوردي القول بأنها أجناس إلى 
الحديد. 

وقال في الأمٌ في باب بيع اللّحم: والقول في الأحمان 
المختلفة واحدٌ من قولين: 

(أحذهما): أن لحم الغدم صنف ولحم الإبل صنفة. الحم 
البقر صنف؛ ولحم الظباء ولحم كل ما تفرّقت به أسماءً دون 
الأسماء الجامعة صنف. 

فيقال كله حيوانٌ وكلّه دراب وكله من بهيمة الأنعام» فهذا 
جماع أسمائه كله ثم يعرف أسماؤه قيقال: لحم غنم ولحم بقر 
ولحم إبل» ويقال: لحم ظباءء ولحم أرانب» ولحم 5 ونم 
ضباعء ولحم ثعالب ثم يقال في الطير هكذا: لحم كراكيء و لحم 
حباريات, ولحم حجل وبحم معاقب» كما يقال: طعام. 

ثم يقال: احظة ودر ويك وهذا قولٌ يصمح وينقاس. 

وأطال الشافعيّ في التفريع على هذا القول نحو ورقةٍ ثم 
قال: الثاني في هذا الوجه أن يقال: اللحم كله صنف, كالتمر كله 
صنف؛ ومن قال هذا لزمه عندي أن يقوله في الحيتان لأنّ اسم 
الحم جامعٌ لهذا القول. 

ومن ذهب هذا المذهب لزمه إذا أخذه يجامع اللحم أن 
يقرل: هذا الجامع مع التمر يجعل الزبيب والتمر وغيره من الثمار 

وهذا ما لا يجوز لأحد أن يقوله عندي. 

فاقتضى كلام الشّافعي رضي الله عنه هذا الرّدٌ على من 
يقول بأنها من جنس واحلو وإلزامه بآن يقول: إِنّ الزّبيبٍ والتمسر 
جنس واحدٌ لاشتراكهما في اسم جامع وهذا ينبّهك على أنّ اسم 
اللْحم اسم عام لا خاص. 

وكلام الأصحاب كالشيخ ابي حامد والقاضي أبي الطيِب 
والمصنف وغيرهم يقتضي أنّ اسم اللحم خاص. 

ثم يقرّرون بعد ذلك أنها أجناسٌ يما سنذكره. 

وتحقيق ذلك يثول إلى حش لفظي. 


فإنه إن أريد بالخاص ما ل يوضع لما تحنه من أنواعه اسم 
بخصوصهاء فاسم اللّْحم على هذا خاصٌ وما تحته من لحم البقر 
والغنم شبية بالمعقلي والبرني إذ ليس لكل منهما اسم يخصّهء 
وإن أريد به أن يكون ثمّ أسماءٌ صادقةٌ على ذلك الشّيء؛ ويكون 
هو أخصّها كالحب والحنطة فاسم اللّحم على هذا ليس بخاص 
وأنّ اسم البقر والحيوان والدّوابٌ وبهيمة الأنعام لا يصدق شيءٌ 
منها على اللّحم حالة كونه لحمًا. 

على أنّ تقسيم الشافعي الذي قدّمته آنفا يشعر بخلاف ذلك. 

فينبغي تأويله عليه حتى يجري كلامه هنا وني الأدهان على 
نمطٍ واحلده فإنه جعل الأدهان مما لا يوضع لا اسم خاص» وهي 
بمنزلة اللحم في ذلك لأنه لا يصدق عليها حالة كونها دهنا اسم 
ما استخرجت منه بل تذكر مضافة إليه كما يذكر اللحم مضافا 
إلى الحيوان الذي هو منه فإن جعلنا اسم اللّحم ليس بخاص سهل 
النظر في المسألة وإثبات أنها اجناس» وإن جلعناه خاضًا فقد وجّه 
الأصحاب ذلك بما ذكره المصنف ويتبغي أن يتأمّل قول المصنف 
فيما تقدّم في زيت الرّيتون وزيت الفجل أنهما فرعان لجنسين 
مختلفين وقوله هنا: إنها فروعٌ لأصول هي أجناس؛ فلم يقدل: 
فروعٌ لأجناس كما قالء ولا قال: مختلفة» والحكمة في ذلك أن 
كرن الزكوت والفجل جنسين لا شيهة فيه ولك معلومٌ من 
أحكام الرّبا فيهما. 

(وأمًا) كون الحيوانات أجناسًا فتحتاج إلى دليل لعدم جريان 
الرّباء فمن أين لنا أنها أجناسٌ؟ أو جنسٌ واحدٌ؟ فلذلك جعل 
الوصف المشترك في صدر كلامه أنها فروعٌ لأصولء وهذا لا 

ثم قال: هي أجناس» وهذا في حكم الدعوىء والدّليل عليه 
أن الإبل والغنم لا يضم بعضها إلى بعض في الرّكاة» فدل على 
أنْها أجناسٌ مختلفة» كذلك استدل له القاضي أبو الطيبء ولما 
كانر زيت الرّيتون وزيت الفجل يشتركان في اسم الرّيت الذي 
عر اخض من الدمن: : 

وذلك يوهم اتحادهما احتاج أن يوضّح التباين في أصولهما 
بقوله: مختلفين. 

واللحمان كلها إِنْما تتميّز بالإضافة كبقيّة الأدهان. 

ا ليس له اسم يخصّه اعتنى بإثبات أنّ أصوها أجناس. 

ولم يحتج إلى زيادة لفظ الاختلاف. 

فهذا هو القول وهذا من الشافعي رحمه الله قطعٌ بأنَ 
اللحمان أصنافٌ وقد قطع قبل هذا الباب بأنّ ألبان الغنم والبقر 


والإبل أصناف مختلفة. 

فلحومها التى هي أصل الألبان بالاختلاف أولى. 

وقال ابن الرّفعة: ومن هنا نسب الأصحاب إلى المزنيّ اختيار 
القول بأنها أجناسٌ وأنّ كلام المزني يقتضي اختيار القطع به ولم 
يصر إليه أحدٌ من الأصحاب لأجل أنّ ما تمسّك به في مأخذه غير 
خال عن احتمال. 

فإ الاشتراك في اسم خاصٌ كالقمر وال واشتر 
والرّبيب في اسم عام وهو الشمرة» وبه يتقطع الإلزام. 

(قُلت): وسياتي من كلام القاضي حسين ما يقتضي حكاية 
طريقةٍ قاطعة واللّه أعلم. 

(والقول الثاني): أنها جنسٌ واحدّ لما ذكره المصئف (وَقَوْلُةُ) 
في الاسم الخاص احترارٌ من البرٌ والشّعير والرّطب والعنب 
فإنْهما يشتركان في اسم عام كالحب والقّمرة (رَقَوْلّهُ) في أوّل 
دخوها في تحريم الرّبا احترانٌ من الأدقة. 

قال القاضي أبو الطَيّب: لأنها أجناس منع اشتراكهما في 
الاسم الخاص وهو الدّقيق إلا أنها ليست أوّل حال الرَبا. 

لأنَ الرّبا يجري في حبّاتها ولا يشترك في الاسم الخاص. 

وقياسه على التمور؛ قال القاضي: إِنّ أصحابنا يقيسون على 
التمر وهو ليس بصحيح لآنّ الرّبا يسبق كونه رطبًا وبسرا وتمرا 
وخلًا. 

ولأنّ الطلع مطعومٌ يجري فيه الرّبا. 

وهو أوّل حاليه فوجب بأن يقاس على الطّلع فإنٌ الاسم 
الخاص وهو الطّلع يجمع الجميع وتابعه على ذلك صاحب 
الشتامل. 

وما قاله القاضي فيه نظر فإنّ الطّلع اسم لطلع النخلة قبل 
صيرورته بلحًا أو بسرًا. 

(وَأَئ)) إطلاقه على البسر والرّطب والتّمر فمن باب المجاز 
لأنه كان كذلك فلم ينّجه قول القاضي أنه اسم مم يجمع الجميع: 
وإذا كان كذلك: فلا يصمح القياس عليه لأنه ليس هناك أشياء 
تشترك فيه» وإن كان أوّل دخول الرّباء فلا جرم واللّه أعلم. 

م يعتمد المصنف ما قاله القاضي أبو الطَيّب في هذا ال موضع 
مع كونه شيخه ومعتمده واعتمد ما قاله الأصحاب. 

(وَآَم) الإشكال الذي أورده القاضي فجوابه أنّ أنواع التمر 
مشتركة في اسم خاص في جميع أحوالها من أوّل دخوها في الرباء 
يكون كل منها طلعٌ ثمّ يصير بسرًا أو رطبًا ثم يصير تمراء وف كل 
حالةٍ من أحواله الثلاث يصدق ذلك الاسم على كل من الأنواع 


تراك التَمر 


المعقليَ والبرني وغيرهما. 

وذلك الاسم خاص فصح أن أنواع التمور 
دخوها ني تحريم الرّبا إلى آخرها في اسم خاص» هو: إمّا طلم 
وإمًا رطب وإما تمر. 

إن ثلاثتها أنواعٌ للشمرة وليس المراد أنها من أوّل دخوها في 
الربا ت تشترك في اسم التّمر فافهم ذلك فإني لم آره لغيري وهو اما 
فتح الله تعالى به وبذلك يحسن الاحتراز بهذا القيد عن الأدهان 
والأدقّة إن دقيق القمح ودقيق الشّعير مشلاً إنما يشتركان في 
الاسم الخاصّ حين صارا دقيقًا وقبل ذلك كان هذا قمحًا وهذا 
شعيرًا ليس بينهما اشترالك في اسم خاصُ لا دقيق ولا قمح ولا 
شعير وإنما يشتركان في اسم الحب والله أعلم. 

ثم بعد ذلك رأيت هذا الذي ظهر لي بعينه ذكره القاضي أبو 
الطَيّب في مسألة الألبان فرحمه الله تعالى ورضي عنه. 

وبعد أن حرّر القاضي أبو الطَيّب القياس على الطّلع على 
ما ارتضاه. أجاب عنه أن الطلع إنما اعتبر اشتراكه في الاسم 
الخاص» لأنّ أصوله لم يشبت لها حكم الأصناف فكان الاعتبار 
بنفسه» وليس كذلك اللّحوم؛ فإنّ أصولها أصناف» فكان الاعتبار 
باصواء كما نقول في الأدقّة والأدهان. 

وذكر القاضي حسيِنٌ لا تكلّم في الألبان أنّ في اللحمان 
طريقين ول يبينهما. 

ولعلٌ في ذلك طريقة قاطعة بأنها أجناسُ» وأنّ من أصحابنا 
من قال: إِنْها كالنّحمان ومنهم من قال: الألبان أجناسٌ قولاً 


تشترك من أوّل 


وانخناة 

وقول المصنف: ويخالف الأدقة والأدهان إلخ مقصوده 
بذلك الفرق بينهما وبين اللحمان. 

(فإن قْلتُ): كيف تحرير هذا الفرق؟ فإنٌ الفرق أبدى معنى 
في إحدى الصّورتين مفقودًا في الأخرى: والمعنى الذي أبداه في 
الأدقة والأدهان كون أصوها أجناسًا يجوز بسع بعضها يبس 
متفاضلاً ونحو ذلك ليس مفقودًا في أصول اللّحمان حتى يفم 
إليه تحريم النساء» فليس بين الوصفين الّذين ذكرهما وهما جواز 
التتفاضل وعدم حرمة الرّبا تضادٌء فكانت المقابلة الظاهرة أن 
يقال: لأنّ أصول الأدقّة والأدهان ربويّة بخلاف أصول اللّحمان. 

هكذا صنع الشيخ أبو حاملر. 

(فلت): لا كان حكم الرّبا في الأصول المذكورة معلومًا 
سكت عنهء وجعل المعنى المقصود أنه ني ذلك لحل ث ثيت لها حكم 
الأجناس المختلفة في الربا ولهذا صرح يجواز التفاضلء فإنه أثر 


اختلاف الجنس فيهاء فلمًا كان اختلاف الجنس معتبرًا فيها اعتير 
في فروعها بخلاف أصول اللّحمان فإنها وإن كانت أجناسا إلا أن 
اختلاف الجنس ليس معتير فيها في الرّبا؛ لأنه لاربا فيهاء فنبّه 
باختلاف الجنس في الأدقة والأدهان على المشى الموجب 
لاختلاف الفروع. والمراد كونه في محل ربوي» ونبّهِ بقوله: لا يحرم 
الرّبا في أصول اللُحمان على عدم ذلك المعنى فيهاء لأنه متى لم 
تكن ربويّة لا يصح أنه يثبت لما حكم الأجناس المختلفة في الرّبا 
ضرورة» فكأنه نفى الوصف المأكور بدليله؛ والمقصرد أنّ 
اللحمان لا تعتبر في أصوا في كونها أجناسًا بخلاف الأدقة حيث 
اعتبرت بأصوها ف ذلك؛ وليس المقصود اعتبار كل منهما بأصله 
في كونه ربويا أو غير ربوي؛ إذ كل من الفرعين ربوي قطمّاء 
فثبوت حكم الريا أمر معلوم. 

والفرق راجمٌ إلى أنّ أصول الأدقة ا 
الأجناس المختلفة في الرّباء بخلاف أصول اللحمان لم ينب تلها 
ذلك لأنه لا ربا فيهاء وقد أجاب القاضي أبو الطيِبٍ عن هذا 
الفرق بأنْ أصول اللحمان ثبت لما حكم الأجناس المختلفة في 
الزّكاة» ولا فرق بين الزّكاة والرّباء فإنٌ حكم الصّنف الواحد 
والأصناف فيها سواء ألا ترى أن الحنطة لا تضم إلى الشعير في 
الزكاة؟ ويكونان صنفين مختلفين» وكذلك في الرباء فلا فرق 
بيئهما فقد تبيّن إلغاء الفرق. 

(وَالجَوَابُ) عن القياس الذي استدل به لكونها جنسًا أن 
جعل الأصل المقيس عليه الطلع فقد تقدّم جواب القاضي أبي 
الطيّب عنه؛ وأنّ جعل القياس على التمور كما فعله المصنف 
وأكثر الأصحابء فكذلك لأنْ المعقليّ والبرني أصل كل منها 
ليس جنسنًا تخالقًا لأصل الآخر. 

لأنّ أصلها التمر والرطب والطلع؛ وهو شيءٌ واحدٌ في جميع 
الأحوال كما تقدّم التنبيه عليه» فليس له أصول مختلفة» فلذلك 
اعتبر بنفسه؛ بخلاف اللّحمانء فإنّ لها أصولاً غتلفة؛ كل منها 
صنفٌ مستقلٌ فاعتير بهء فقد تحرًر المذهب نقلاً ودليلاً أن 
اللحمان أجناس» وهو الذي صحّحه كثيرٌ من الأصحاب. 

ومن صرّح به القاضي ابو الطيّبء والمصنف وصاحب 
البيان والشّاشيّ في الحلية والرّافعي. 

وقال المحامليّ في مسألة الألبان: إنه القياس» ونسبه الماوردي 
إلى الجديد وأكثر كتبه» وخالف القاضي حسيِنٌ فقال: الصّحيح 
أنها جنس واحدٌ وكذلك المزنيّ فيما حكاه ابن الرّفعة عنهء وقد 
اعترض المصنف في التنبيه على الدليل الذي ذكره هنا لكونها 


ثير للوصفه فإِنٌ الثياب الهرويّة والمرويّة 
عندهم أجناس» وإن كانت فروعًا لجنس واحد هذا يسمى بعدم 
التأثر. 

ومعناه أن لا يعدم الحكم لعدم العلة. 

وقد تتعجّب من المصنّف لكونه استدل للقول الثاني؛ 
وأجاب عن دليله الأول وسكت على ذلك؛ مع كونه صرح 
بتصحيح القول الأول ولااعجب. والسّبب الدّاعي لذلك أن 
القول الثاني - وإن كان ضعيفًا في المذهب - فهو مقصررٌ في 
ل ا ب كدر 
والمسألة مذكورة في الخلاقيّاتء ومن ذكرها المصنفه و 
اعترض ابن معن صاحب التنقيب على المهذب فقال: قوله 
مشترل في الاسم الخاص في أرّل دخوها في الرّبا فيه خدلٌ» لأنّ 
ثبوت الجنسيّة وعدمها لا يتلقى من تحريم الرّبا وإنما تحريم الرّبا 
ينبنى على ثبوت الجنسيّة وعدمهاء وإذا كانت أصوها أجناسًا في 
0 خلقتها كانت أجناسًا إذا دخلت في تحريم الربا. 

وهذا الاعتراض يظهر جوابه ما تقدّمء واللّحمان - بضم 
اللآم < وهل مرجع راسم عم ؟ كلام ابناسيده ل اعكم 
يقتضي أنه جم فإنه قال: اللحم واللّحم لغتان» والجمع الحم 


ولحومٌ ولحامٌ ولحمان. 


أجناسًا فقال: لا تاد 


فرع 
ذكر مذاهب العلماء لي المسألة 

وقد تقدّم ذكر مذهبناء ومذهب أبي حنيفة أنها أجناس 
كالصّحيح» وكذلك الأصح من مذهب أحمد ونقل.ابن الصباغ 
عن أحمد أنّ المشهور عنه أنْها جنسٌ واحدٌ وفصّلت المالكيّة 
فقالوا: رع تراب الأريع ين الأنعاء والوتجتن ميقا ورم 
لير كله صنف» ولحوم ذوات الماء كلها صنف» فهي عندهم 
ثلاثة أصنافيء وعند الحنابلة رواية قريبة من ذلك. 

واعتبر المالكيّة في ذلك تقارب المنفعة والرجوع إلى العادة» 
فعلى قول مالك رحمه الله: الإبل والبقر والغنم والوحوش كلها 
صنفٌ واحدء لا يجوز من لحومها واحدٌ باثنين؛ والطّير كلها 
صنف إنسيّها ووحشيّهاء لا يصلح من لحمها اثثان بواحارء 
والحيتان كلّها صنفٌ واحدٌء ولا باس بلحم الحيتان بلحم البقرة 

وقال أبو ثور: إنها كلها جنسْ واحدٌ كاحد قولي الشافعي 

ْ كد د ا 
قال المصنف -رحمه الله تعالى -: (فَِنْ قُلْنَ): إن اللّحْمّ جنْسٌ 


ا 


َاجد لَمْيَجْرْبَيِع لخم شيء من : الحَيوَان بلَحْم غَيْره مُتَفَاضِلاً 
َل َل لحم اسم في فَلِك؟ فيه وَجْهَان وَقَال أبو إِمْحَاقَ 
دحل فيا فلا يجو يِه بلَمْمٍ شيء من 0 
امم اللّْحْم يَعَم علي وَالذليل عل َه ََلَى لوا نه 
طَرِيًا4 وَمِنْ أصْحَابنا مَْ قَالَ: لا يَدْخْل ذ ل 
ادهب لأنْهُ لا يذعل : في إطلاق امْم اللّحْم وَلهَدَا لَوْ حَلّف لا 
يَأ الم لم يحنت بأل السمَكِ). 

(الشرح): إذا قلنا: إن اللحمان كلها جنس واحدّ فلحم 
الإبل والبقر والغنم مع اخشلاف أنواعهاء والوحوش كلها 
والطيور كلها جميع ذلك صنفٌ واحدٌ» لا فرق فيه بسين الوحشيّ 
والأهلي» لا يجوز بيع شيء منه بآخر إل مثلاً بمثل» فلا يباع الم 
العصفور بلحم الجمل إلا سواءً بسواء وكذلك بقيّتها. 

وهكذا تحرم البحرييات بعضها مع بعض كلّها جنسٌ واحدٌ. 

وعلى هذا القول قال الفوراني: بل أول» ولعلَ الأولويّة التي 


ادّعاها من جهة أنه لم يغبت لأصولها حكم الأجناس المختلفة» 
بخلاف لحمان البرّ إن أصوها ثبت لا خحكم الأجناس المختافة 
كما تقدم. 

وأمّا السّمك مع البريّات ففيه وجهان حكاهما العراتيّون 
الخراسانيّرن: 


(أحدُهما): وهو قول أبي إسحاق المروزي والقاضي أبي 
حامدٍ والقاضي أبي الطَيّب وابن الصّبَاءْء وهو الذي أورده في 
التهذيب أنه من جنس سائر اللحوم, وادّعى القاضي أبو الطب 
أنه الذي نص عليه الشافعيَ رحمه الله وأخذ ذلك من قوله في 
الأمْ الذي حكيته عنه قريبًا - ومن قال بهذا لزمه عندي أن يقول 
في الحيتان: إنّ اسم اللحم جامعٌ - واستدل القاضي أبو الطْيِب 
وغيره هذا القول بقوله تعالى: لوَينْ كل تَأْكُنُونَ لَحْمًا طَرِيًا» 
واستدل المصنف بالآية التي في الكتابء وهي تعن في 
الاستدلال؛ لأنه أطلق فيها اللّحم عليه بصراحة. 

وأمًا قوله: وين كل تَأَكلُونَ لّحْما» فاطلق فيها ما في اليرّ 
والبحر معاء فجاز أن يكون للتغليب. 

(والثاني): وهو قول أبي علي الطَبري واختيار الشّيخ أبي 
حامر الإسفرابيي والمصنف والحاملي» وقال: إن المنصوص أنها 
سيعاة هن اللحرم وأنها معها جنسان. وقال الرّوياني: نه 
الأصمّ في القياس» وعن البندنيجي وسليم أنه المذهب لأنّلها 
البكا خم “مق كروك سملي * 

وحمل الشتيخ أبو حامدٍ قول الشّافعيّ المذكور على أنه ألزم 


من قال: اللُحمان صنفٌ أن يكون منها على سبيل الإنكاره وم 
يرتض أبو الطَّيّب هذا. 

وحمل قول الشّافعي وهذا ما لا يجوز لأحدٍ أن يقوله على 
التمرء وقد تقدّم قول الشافعي رضي الله عنه ذلك. 

واجاب أبو الطَيّب عن كون السّمك أخص بأنّ اسم اللحم 
جامعٌ بدليل الآية» والرّاجح ما قاله الشيخ أبو حامدٍ ومتابعوه 
ولا دلالة لأبي الطَيّب من كلام الشافعي رضي الله عنه بل هو 
محتمل لذلك ولا قاله أبو حامر. 

(والجواب) عن قول أبي الطَّيّب عن اسم اللّحم أنه وإن 
كان جاممًا لكنّه عند الإطلاق يتبادر الذهن منه إلى ما سوى لحم 
السّمكء والآية فيها قرينة تبيّن إرادته وهو قوله طلِتَأْكُُوا ينْهُ» 
أي من البحره فلم تتناوله مطلقاء وما يبيّن أنّ اسم اللّحم عند 
الإطلاق لا ينصرف إلى السّمك أنه لو حلف لا يأكل اللحم لم 

كذا قال الشّيخ أبو حامدٍ والماوردي وغيرهماء وهو 
الصحيح المشهور. 

وفيه وجة عن ؛ بعض الخراسانيينء ولو كان يدخل في مطلقه 
لحنث بهء فإمًا أن يقول: إنّ صدق اللّحم على لحم السّمك 
بطريق الجاز. 

زا ان يفول تعد الإطلاق يعد فاعندا التمة :ولا 
يستبعد أن يكون إطلاق الشّيء يدل على ماهو أخص من 
حقيقته؛ كالماء المطلق يختص ببعض ما يسمّى ماءً. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

واحتج الأصحاب أيضًا بأنّ السّمك لا يضاف لحمه إليه فلا 
يقال لحم سمك» وإِنْما يقال سمكٌ فلا ينطلق عليه اسم اللحمء 
ولو كان من اللحمان لصم أن يضاف باسم اللّحم إلى جنسه» 
فيقال لحم السّمك كما يقال لحم الغنم: فلمًا لم يصمح أن يقال 
ذلك ثبت أنه ليس من جنس اللحمان. 

قال الماوردي: فعلى هذا الوجه يكون اللّحمان كلّها صنفين» 
فلحوم حيوان البرٌّ على اختلافها صنفةٌ واحذء ولحوم حيتان 
اليحر على اختلافها صنف واحد. 

(واعلم) أنّ كلام المصنف والأكثرين إنما فرضوه في السّمك 
مع حيوانات البرَّ وني البحر أنواعًٌ من الحيوانسات فهل الخلاف 
المذكور جار في جميعها؟ أم كيف الحال فيها؟ أمّا الفوراني فكلامه 
يقتضي تعميم ذلك الخسلافء وأل الوجهين في لحمان البرّ مع 
لحمان البحر مطلقًا وكذلك الإمامء وأمًا القاضي حسينٌ فتوقف 


فقال في السّمك مع اللحم وجهانء وأمّا حيوانات البحر فقد 
تقدّم القول فيها إذا قلنا بأنَ اللحوم جنس واحدء وأمّا على 
القول بأنّ حيوانات اليرٌ أجناسْ فلا شك في أن حيوانات البحر 
غالفة لحيوانات الب وأمًا حيوانات البحر بعضها مع بعض ففيها 
خلافٌ» وهذان القولان مبتيّان كما قاله الفوراني وأفهمه كلام 
القاضي حسين والإمام؛ على أنّ اسم السّمك والحوت هل 
يشمل الجميع حتى يحل أكل خنزير الماء وكلبه أو لا؟. 

(فإن قلنا) إنّ اسم السسّمك والحوت شامل للجميع كانت 
كلها جنا واحدًا ذا أنواع (وَإِن قن إِنْ اسم السمك والحوت 
لا يشمل الجميع فالحوت مع ما لا يسمّى حونًا جنسان؛ وما عدا 
الحوت أجناس أيضاء فغنم الماء ويقره عند هذا القائل جنسان لا 
يطلق على الكل اسم السّمك؛ فهي أجناس مختلفة» وجماعة من 
الأصحاب منهم الرافعيّ أطلق الخلاف في ذلك من غير بناء وهو 
أول؛ فإنَ الأصح أنّ اسم السّمك يقع على جميعها. ' 

(والأصح) أنها اجناس كحيوانات الب كما هو ظاهر كلام 
الشّافعي» وفصّل القاضي حسينٌ فقال في السّمك مع اللحم 
وجهان. فأمًا سائر حيوانات البحر - إن قلنا إن السّمك مع 
حيوانات البرّ جنسان - فسائر حيوانات البحر مع حيوانات البرٌ 
أيفمًا جنسان. بل أولى» وإن قلنا إن السّمك مع حيرانات البرٌ 
جنسٌ واحدٌ فهل ينبني على أن الكل هل يسمّى سمكًا آم لا؟ 
وفيه قولان (إِنْ قلنا): الكل يسمّى سمكا فحكم الكل حكم 
السّمك وإلاً فهي أجناسٌ مختلفة (قُلْتَُ): والأصحّ على ما قاله 
صاحب التّهذيبٍ أنّ الكلّ يسمّى سمكًا فلذلك أتى المصنف 
وغيره بلفظ السّمك لشموله للجميع؛ والله أعلم. 

ثم فيما قاله القاضي حسينٌ مناقشة» وهي أن المدرك في 
انعناء المكمل ألما استستع واصم «رليذا اميق ل5 على 1ل 
جزانات البتر تنيتن: ان رشيال: إن اانا التيلك من سين 
لحوم البرّ فبقيّة حيوانات البحر أولى (وَإِنْ قَلَنَا) السّمك جنسٌ 
آخر ففي بقيّة حيوانات البحر وجهان ميان على أن الكل يسمى 
سمكًا أو لا؟ (إنْ قُلنَ) يسمّى سمكًا كانت من جنس اللّحوم 
فيكون جنسا آخخر (وَإِنْ قُلْنَا) لا يسمّى سمكًا كانت من جنس 
الحو مه القع اللحامن: اقبي ان لتنا لين لاس 
بخصوصه. فإن صح هذا الترتيب فيجيء في حيوانات البحر ثلاثة 
أوجه: 

(احدها): أنّها من جنس اللحم مطلقا. 

(والثّاني): جنسٌ آخر مطلقًا. 


(وَالعَايِتْ): أن غير السّمك من جنس اللحم. والسّمك 
جنسٌ آخر وهذه القّلاثة أوجه تفريمٌ على أنّ اللحوم جنس 
واحدٌ وحكم بيع اللحم باللْحم على هذا القول سنذكره إن شاء 
الله تعالى في الفصل السّادس بعد هذا الفصل. 

(فَرْعٌ): عن التنبيه على قول أبي إسحاق: الجراد هل يكون 
من جنس اللّحم؟ فيه وجهان: 

(أحدّهما): نعم كالسّمك. 

(والنّاني): لاء لأنّ اسم اللّحم لا يطلق على الججرادء 
وموزته لست منورة اللتت ]ذا قتا ترك احن علتي ليان 
السّمك لا يدخل في اللّحم فالجراد هل يلحق بحيوان البحر لحل 
ميتتهما؟ ولأنه نقل في الآثار أنّ أصله سمكٌ؟ فيه وجهان» 
ولخخص الرّافعيَ ذلك. 

ع فنك 

قال المصنف حرحمه الله تعالى-: (فَإِنْ قَلنَا): إن اللّحُومٌ 
ناس جلا َم كل فس يرن ليوات لخو جنس آحرَ 
ايلا بَجُودُ بم َم البََرِ بلحم الغ متقاضلاً وَلْحْمِ بَقَرِ 
الوّحْش بِلَخم بَقَرِ المل لأَنهُمَا جنسَان ولا يجوز بيع لخم 
الفآن بلخم المز ولا لَّهْم البقر بلَهْمِ اراس مُتَفَاضلاً 
لأنْهُمًا نَوْعَانِ بِنْ جنس وَاحِلر). 

(التترْح): إذا قلنا بان اللُحوم أجناس فلا شاك أنّ البحري 
مع البرَيّ جنسان ومّن صرّح به الرافعي» وأمًا البري مع البري»ء 
والبحري مع البحري» فقد تقدّم قول الشافمي رضي الله عنه إن 
لحم الغنم صنفٌ ولحم الإبل صنف إلخ. 

ويسط الأصحاب ذلك فقالوا: الأهليّات من حيوانات البرٌ 
مع الوحشيّات جنسان لكل من القسمين أجناس فلحوم الإبل 
بانواعها جنسٌ بخاتيّها وعرابها وأرحبيّها ونجديها ومهريهاء 
وسائر أنواعها جنس» عرابها وجواميسها ودرنانيُها هكذا رأيتها 
مضبوطة خط سليمٍ - بفتح الدَّال والرّاء المهملة والنون - والغنم 
الأهليّة ضأنها وماعزها جنس» *» والوحوش أجناس؛ فالظباء 
جنس» ما تأنس منها وما توحّشء قاله الشّيخ أبو حامد وبقر 
الوحش صنف. قاله الششيخ أبو حامر والمصنف والمحاملي 
والماوردي» وابن الصبّاغ, لأنّ الاسم لا ينصرف إليها ولا يضم 
إليها في الزّكاة» وسيأتي فيه وجة أنها جنسان. 

والفتباع جنس» والآرانب جنس؛ والثعالب جنس» واليرابيع 
جنسء والوحشي من الغنم جنس غيل الغنم الإنسي» نص عليه 
الشافعي رحمه الله والقاضي أبو الطب والمحاملي وابن الصباغء 


وقالوا: إن الرحشي من الغنم هو الظباءء والحمر الوحشيّة 
صنف» قاله ابن الصباغ. 

قال الحاملي وغيره: وليس في الإبل وحشي؛ وني الظباء مع 
الأيل - بالياء المثناة من تحت - تردّدٌ للشّيخ أبي محمّدٍ ويستقرٌ 
جوابه على أنهما كالضّآن والمعزء وفي التتمّة أيضًا حكاية وجه أن 
الظباء والأيّل تلحق بالغنم؛ لأنها تقرب منهء والتفاوت الذي بين 
الظباء والمعز ليس بأكثر من التّفاوت بين الضّان والمعزء ورد 
ذلك في البقر الوحشي مع الإنسيء وهذا موافق للمذكور في 
الأيمان عن صاحب التهذيب أنّ الحالف على لحم البقر لا يحنث 
بالوحشي وبناه على أنه هل يجعل جنسا في الرّبا؟ وهذا هو 
الوجه الذي وعدت بذكره قريبًا. 

والطيور أصناف: الكراكي صنف؛ والإوزٌ ضف 
والعصافير على اختلاف أنواعهاء فأمًا لحم اللبح فجنس واحدٌ 
غير لحم العصفور لأنه يسمّى عصفورًا قاله القاضي حسينٌ 
والبطوط صنف» والفواخت صنف» والدّجاج صنف» قال الشتيخ 
أبو حامد: قال الرّبيع: والحمام صنفف؛ والحمام كل ماعب 
وهدر. 

قال الشّيخ ابو حامد: والّذي عندي القول بان الفواخت 
جنس» والقماري جنسء والدبّاسي جنس وقال الرّوياني: إن 
الذي اختاره الشّيخ أبو حامدٍ اختيار جماعةٍ من أصحابنا. 

وقد أطلق جماعة حكاية الخلاف في ذلك عن الرّبيع كما 
أشار إليه الشّيخ أبو حامر منهم الرافعي قال: وعن الرّبيع أن 
الحمام بالمعنى المتقدّم في الحج وهو كل ما عب وهدر جنس. 

قال الرّافعي: فيدخل فيه القمري والدّبسي والفاخت» وهذا 
اختيار جماعمٍ منهم الإمام وصاحب التّهذيب. 

قال الرافعي: واستبعده أصحاينا العراقييون وجعل كل واحدر 
منهما جنسًا برأسه. 

(قلت): والّذي رأيته في الم في باب بيع الآجال قال الربيع: 
ومن زعم أن اليمام من الحمام فلا يجوز لحم اليمام بلحم الحمام 
متفاضلاء ولا يجوز إلا مثلا بمثل إذا انتهى تبينه» وإن كان من غير 
الحمام فلا باس به متفاضلاً وهذا ليس فيه جزم سن الرّبييع بان 
اليمام من جنس الحمام» لكنه لا ثبت ثبت في الحجّ أن اليمام والقمري 
والفاخت والدّبسيّ والقطا كلّها داخلة في اسم الحمام» وقد قال 
الربيع هنا: إن من زعم أن اليمام من الحمام فلا يجوز متفاضلاً 
اقتضى مجموع هذين أنّ اليمام بالحمام لا يجوز متفاضلاء فيكون 
كذاء ولكن لا بد في ذلك من أن يكون الرّبيع موافقا على ما ذكر 


في الحج حتى ينسب إليه» والأصحاب ذكروا ذلك في الحج؛ وم 
يذكروا عن الرّبيع فيه شيئًا موافقة ولا الفة. 

وكلام الربيع الآن فيما يحضرني هنا يقتضي ثبوت خلافي في 
دخول اليمام تحت اسم الحمام وم يذكر عن نفسه اختيارًا في 
ذلك. 

واستبعاد أصحابنا العراقيّين ذلك فيه نظرٌ. 

فإنه إذا ثبت دخوها في اسم الحمام في الحيجّ كانت من جنسه 
ولا يضر كونها لها اسم خاص كالجواميس مع البقرء فلا جرم 
ذهب الإمام وصاحب التّهذيب إلى ذلك وهو قوي. 

قال الماوردي: وهكذا كلّ جنس من الطَيور لحوم جنسها 

ونقل الشّيخ ابو حامد وابن الصَبَاغْ عن الرّبيع أنه قال: ما 
عب وهدر جنسٌ واحدٌ» واللّفظ لابن الصبّاْ قال ابن الصَبّاءْ 
وهذا بعيدٌ لأنّ ما انفرد باسم وصفةٍ وجب أن يكون صنقًا وني 
الأمّ قال الربيع: ومن زعم أن اليمام من الحمام فلا يرز لحم 
اليمام بلحم الحمام متفاضلاً وإن كان من غير حمام فلا بأس به 
متفاضلا. 

وفي الْجرّد حكاية الوجهين عن المروزي وأنّ الشيخ يعني أبا 
حامر قال: هي أصنافٌ قولاً واحدًا. 

وهكذا السّموك أجناسء قال الرّافعي في غنم الماء وبقره: 
وكذا بعضها مع بعض قولان: 

(أصحهما): أنها أجناسٌ كحيوانات البر. 

(قْلت): وهذا المنصوص عليه. 

قال الشافمي في الم في باب ما جاء في بيع اللّحم في التفريع 
على القول بأنّ الأُحوم أجناس: ولا بأس بلحم ظي بلحم أرنبو 
رطبًا برطو ويابسًا بيابس مثلاً بمثل أو بأكثر وزنا يجزافي» وجزافًا 
يجزاف لاختلاف الصنفين» وهكذا الحيتان كلّه لا يجوز أن أقول 
هو صنف لأنه ساكن الماء» ولو زعمته زعمت أنّ ساكن الأرض 
كله صنففث: وحشيّه وإنسيّهء وكان أقل ما يلزمي أن أقول ذلك في 
وحشيّهء لأنه يلزمه اسم الصّيدء فإذا اختلف الحوتان قكل ما 
تملكت ويصير لك فلا باس برطل من احدهما بارطال مسن آخر 
يذ بل ولا خير فيه نسيعةه ولا باس به يدا بيسلو وجزاهًا يجمزافج 
وجزافا بوزن» هذا كلام الشافعيّ بلفظه. 

قال القاميي أبو الطب في الحيتان: كل ما اخقص باسم 


وقال الرافعي: وفي غنم الماء وبيقره وغيرهما من السّموك 


وكذا بعضها من بعض قولان: 

(أصحهما): أنها أجناس كحيوانات الي وكذلك الماوردي 
حكى في لحوم الحيتان على القول بأنّ اللحوم أجناسٌ وجهين: 

(احدّهما): أن جميعها صنفف. 

قال: وهذا قول من يزعم أنه لا يؤكل من حيوان البحر إلآ 
حيتانه. 

(والثاني): أنها أصناف. 

قال: وهو قول من يزعم أن حيوان البحر كله ماكولٌ حيتانه 
ودوابّه وما فيه من كلبي وغيره. 

فعلى هذا يكون السّمك كلّه صنقًا واحدًا والتاج صنفًا 
وكلّ ما اختصّ باسم يخالف غيره صنقًا. 

(قُلت): وكلام الشافعي رضي الله عنه المتقدّم صريحٌ في أنّ 
الحوتين قد يختلفان فيكونان جنسين فهو يردٌ ما قاله» والله أعلم. 

وكذلك قال الشافعي في باب بيع الآجال من الأم «إذا 
اختلفت أجناس الحيتان فلا بأس ببعضها متفاضلاً وكذلك لحم 
الطير إذا اختلفت أجناسها» هذا لفظ الشافعي بحروفه؛ وهو 
صريح في ذلك؛ ولم يذكره تفريمًا على قولء بل أطلقه واللّه 
أعلم. 

وإذا عرف ذلك قال الشّافعيَ رحمه الله والأصحاب: إذا 
قلنا: اللُحوم أجناس فباع جدسًا يجنس آخر فجاز البيع سواءً كانا 
رطع أ يابسينء أم رطبًا ويابسّاء وزنا وجزافاء متفاضلاً 
ومتماثل» إذا كان نقداء يدا بيد كالقمح والشعير» زإنمنا جعل 
البقر الوحشيّ جنسمًا الفا للبقر» لأنّه يفهم من لفظ البقر عند 
الإطلاق فكان كالتّمر الهندي مع التمر وزيت الفجل مع الرَّتء 
وكذلك غنم الوحش مع غنم الأهل؛ وإنما كانت الظباء جنسًا 
وحشيًا وما تأنس منها لأنّ الاسم الصّادق عليهما واحدٌ 
(وَالضَّمِيرُ) في قول المصئّف لأنهما جنسان الأولى أن يكون عائدا 
إلى بقر الوحش وبقر الأهل؛ ونبّه على ذلك لأنه قد يخفى (أمّا) 
البقر والغنم فذلك مما لا يخفى على القول الذي عليه نفرّع 
والضأن والمعز نوعان لجنس واحلر. 

قال المتولّي: إن ذلك لا خلاف فيه وكذلك البقر العراب 
والجواميس؛ فكذلك لم يز التفاضل بينهماء وقد يستشكل من 
جهة أنّ الجواميس اختصّت باسم لا يشاركها فيه غيرها فكانت 
كالسّمك مع اللّحم. 

وأمًا المّان والمعز فالظّاهر أنهما صنفان لنوعي الغنم لا 
اسمًا فاشبها المعقلي والبرني» وفي النفيس من الجواميس - وإن 


سلّمنا صدق البقر عليها - فذلك كصدق الدّهن على الرّيتء 
قال المأوردي: ولا فرق بين المعلوف والرّاعيء ولا بين المهزول 
والسّمين. 

(تَنبِيةُ): إطلاق كثير من الأصحاب على عبارتهم أن 
السّمك مع اللّحم إذا قلنا بآنّ اللُحوم أجناسٌ جنسان؛ وعبارة 
بعضهم ومنهم الرافعي لحوم حيوانات البحرء وبين العبارتين 
فرق فإِنٌّ الكلام في لحميهماء أمّا السّمكة الكاملة ففي بيعها 
باللّحم حيّة وميّتةً كلام نذكره في بيع اللّحم بالحيوان إن شاء الله 
تعالى. 

(َرْع): ينبغي أن يكون هذا الفرع تفزيمًا على أنّ اللُحوم 
جنسٌ واحدٌ هل الجراد من جنس اللّحوم؟ فيه وجهان (إنْ قُلنا): 
نعمء فهو من البرّيّات أو البحريّات فيه وجهان. قاله الرّوياني 
والرّافعي فاجتمع فيه ثلاثة أوجدء قال في الرّوضة: 

(أصَّهَا) أنه ليس من جنس اللحوم واستدل الرّوياني 
بكونه من البحريّات لكونه نقل في الآثار أنَ أصله سماك. ولهذا 
حلت ميتته» والوجه الآخر بأنه حيوادٌ برَيّ يلزم الجزاء على 
الحرم بقتله 

اكد كد 

قال المصتف -رحمه الله تعالى-: (قَصْلٌ وَاللّهْمُ الآحْمَرٌ 
وَالْأَبيضُ جنس وَاجِدٌ لأن اجيم لَحْم خم لَمْبّْ وَاللْهْمْ الم 
جنسّان وَاللّخْم وَالأَليةٌ جنسّان الهم وَالأَليةَ جنسّان للد 
وَالكَبةُ جنسّان كبك وَالطَّحَالُ جنسّان» للف وَالكلية 
جنسان» َه مُخْتَلِفَةُ الأسلم وَالِلقَة). 
ْ (الشزح): الكلام في هذا الفصل في اللّحم الذي تتلف 
صفته؛ وني أعضاء الحيوان الواحد (فَأَما) اللّحم المختلف الصّفة 
فإنه لا أثر لاختلاف الصّفة فيه قال الشّيخ أبو حامد: لا خسلاف 
على القولين أنّ اللّحم الأبيض السّمين واللّحم الأمر جنس 
واحل. 

يعن إن قلنا إن الأحم جنس واحدٌ فذلك جنس واحدٌ 
سواء كان من حيوان واحل أم من حيوانين. 

(يَإنْ قُلنَ): إنهما جنسان: فإذا اتقسم لحم الجنس الواحد إلى 
أييض وأحمر كان جسّاء ولا أثر للاختلاف في هذا الورصف. أما 
إذا كان الأبيض من .جنس والأحمر من جنس آخر فلا شك أنهما 
جنسان على القول بأنْ اللُحو م أجناس» لاختلاف أصليهما 
وصفتيهماء وقد أطبق الأصحاب على أن اللحم الأحر والأبييض 


وسنذكر خلافًا عن الماوردي في أنّ ما حمله الظهر من جنس 
الشّحم أوَلاً ومقتضى قول من يجعله جنس الشّحم أن يقول بأنّه 
مالف للحمء وذلك اختلاف في حقيقته هل هو لحم أبييض أو 
شحمٌ مع الاتفاق على حكم التّسمية؟. 

(وَأَما) أعضاء الحيوان كالكرش والكبد والطّحال والقلب 
والرّئة ففيها طريقان: 

(أَشْهُرَهُمَا): أنا إذا قلنا اللحوم أجناسٌ فهذه أولى لاخشلاف 
أسمائها وصفاتها. 

(مَإِنْ قُلنَا): إنها جنسٌ واحدٌ فوجهان. لأنّ من حلف الا 
يأكل اللّحم لا يحنث بأكل هذه الأشياء على الصّحيح. 

وهذا كالخلاف في أن لحم السّمك أجناس أو هو جنس 
كسائر اللحم. 

هكذا عبّر الرّافعيّ عن هذه الطريقة. 

وعبّر الإمام عنها بأنا إن قلنا: اللّحوم جنس واحدٌ فكلّ ما 
حنث به الحالف على الامتناع من أكل اللْحم فهو من جنس 
اللحمان وفيما لا حنث بأكله وجهان كالوجهين في اللحم الذي 
مع لحوم الحيتان» والكلامان راجعان إلى معئى واحدء فالرافمي 
كأنه بنى كلامه على أنّ الحالف على اللّحم لاايحنث بهذه. 

وحكى الخلاف مع ذلك ورجع إلى ما قاله. 

وإن شئت جعلت الخلاف مرتبًا فنقول (إِنْ قلنا): إنها جنس 
فإن قلنا يحنث الحالف على اللّحم بها فهي جنسٌ (وَإِنْ قَلْنَا): لا 
يحنث ففي امجانسة وجهان كالسّمك مع اللّحم. ّْ 

(والطريقة الثانية»: وكلام المصتف أقرب إلى الطريقة الأولى 
مع عدم حكاية الخلاف» فكانه جزم بالاختلاف على القولين» أو 
رجح القول بالاختلاف في هذه على القول بأنّ اللحوم جنس 
واحذء فلو تحقق من المصنف الجزم بذلك كان ذلك طريقة ثالشة 
في المسألة» وهو الجزم بأنها أجناس على القولين» والطريقة الثانية 


قال الإمام وهذه الطريقة رديئة لم أرها إلا لشيخنا حكاها 


قال: فلا أعدّها من المذهب فإنا إن جعلنا اللحوم جنسًا 
واحدا فهذه الأشياء مجانسة لهاء وإن جعلناها أجناسًا فوجهان 
لاتحاد الحيوان وصار كلحم الظهر مع شحمه. 

قال الرّافعي: وكيفما قرّر فظاهر المذهب سا قاله المصئّف» 
فتذكر الأعضاء كما ذكرها المصنف مفصلة» وما ذكره معها ما 
يشبه الأعضاءء وإن كان لا يسمّى عضوًا ونتكلّم في ذلك على 


ترتينه. 

(ا) اللّحم والشّحم فجنسانء سواءً كانا من حيوان واحاٍ 
أو من حيوانين مختلفي الجنس. 

وإن قلنا: اللحوم جنسٌُ واحدٌ لاختلاف اسميهما فإنّ لكل 
منهما اسمًا يخصّهء ومع اختلاف الاسم الخخناص لا أثر لاتحاد 
الجنس المأخوذ منه أو اختلافه. وهذا لا خلاف فيه أيضًا على ما 
اقتضاه كلام الشّيخ أبي حامل. 

وقال القاضي أبو الطَيّب وابسن الصبّاغ: إنه نص عليه في 
رواية حرملة؛ قال هو وامحاملي وابن الصباغ: وأراد به الشحم 
الذي في الجوف فامًا الّذي على جنب البهيمة فالظاهر أنه لحم 
أبييض وليس بشحمء ومن جزم به من الخراسانيين أيضًا القاضي 

(واعلم) أنّ الكلام في شحم الظهر والجنب شيءٌ واحدٌ 
والأصح أنهما من جنس اللّحم لاحتكارها عند المزال. 

وقيل: من جنس الشّحم لقوله تعالى: «حَرْمْنَا عَلَيْهمْ 
شحُومَهُما إلأأما حَمَلَتَ ظُهرهُمَ4. ْ 

وأمًا شحم البطن فمغايرٌ للحم بلا خلافو وشحم العين 
جزم به الشافعيّ رحمه الله في أوّل كلامه في الأيمان بأنه كشحم 
البطن. 

ثم حكى فيه وجهين في آخر كلامه. 

قال صاحب التهذيب: ويجوز بيع شحم البطن بشحم الظهر 
ولحمه متفاضلاً وجزافًا ورطبًا ويابسًا لأنهما جنسان؛ وتابعه 
الرّافميّ على ذلك؛ وجزم في الرّبا بكونهما جنسين ولك أن 
تقول: يتعيّن أنهما جنسٌ واحدّء وهو الخلاف الذي تقدّم وسياتي 
عن الماوردي. 

وذكروا وجهًا ني الأيمان عن أبي زيه أن الحالف إن كان 
عربيًا فشحم الظهر شحمٌ في حقه لأنهم يعدّونه شحمّاء وإن كان 
عجميًا فهو لحم في حقه. وهذا الوجه لا يظهر جريانه في الرّباء 
لأنَ الجنسيّة في الرّبا ليست راجعة إلى فهم المتعاقدين والله أعلم. 

وكذلك اللّحم والألية جنسان على الصّحيح من المذهب» 
ونقله المحاملي عن الأصحاب وهو الذي أورده الصّيمريّ 
وصاحب التهذيب. 

وعثّل القاضي حسينٌ الوجه الآخر بان الألية لحم إلا أنه 
سمينٌ» فأشبه لحم الظهر ولحم الجنب» وهذا ضعيف والشّحم 
والألية جنسان جزم به في التهذيب. 

وقال الجرجاني في الشّاني: نه لا خلاف في ذلك. 


وقال القاضي حسينٌ: إنّ الخلاف فيها كاللّحم والألية» ونقل 
صاحب الدّخائر بعدما حكى قول الأصحاب في الألية مع اللحم 
والشّحم احتمال الإمام عن أبي بكر الشّاشي أنه حكى طريقين 
في الألية مع اللّحم والشّحم: ١‏ 

(أحدّهما): أنه على الوجهين المذكورين. 

(والئاني): أنها من اللّحم قولاً واحداء والأصحّ على ما 
ذكره الرافعيّ في الأيمان أن الألية ليست بلحم ولا شحم. 

ول هموقل فم 

(أما): الشّحوم وحدها هل هي أجناس أو جنسن واحد؟ 
فيها قولان كاللّحوم. 

قاله الماوردي. 

قال: ولكن هل تكون الألية وما حمله الظهر صنفًا من 
الشحم أم لا؟ فعلى وجهين: 

(أحدُهما): أنها من جملة الشّحمء وهو قول مالكم. 

(والثّائي): أنها اصناف غتلفة - وهو قول أبي حنيفة - 
ولتوجيه ذلك موضع من كتاب الأيمان؛ واللّحم والكبد جنسان 
على ما قاله الرّافعي في الأيمان» قال صاحب البيان: فكل واحار 
من هذه الأجناس يجوز بيعه بالجنس الآخر متفاضلا. 

(فَرْعٌ): وهو أصلٌ: قال الإمام لما تكلّم ني هذه الأشياء: 
القرل في هذا يستدعي تقديم أمر إلى أصل في الأيهان. إذا قال 
الرّجل: واللّه لا آكل اللحم الذي تحن إل جار الأسسنان 
أنه لا يحنث بأكل الكبد والكرش والطحال والمعاء والرّئة» فإنها 
لا تسمّى لحمًا. 

وحك الشتيخ أبو علي عن أبي زيل المروزي قولين: 

(أحدّهما): هذا. 

(والثاني): يحنث فإنها في معنى اللّحمء وهذا بعيدٌ ل أره 
لغيره» ولم يختلف الأصحاب في أنّ من حلف لا يأكل اللّحم لم 
يحنث بأكلهاء ولست أعنى سمين اللحم» فإنه معدودٌ من اللحم» 
اتفق عليه من نقلوه. 

(وَأَن) القلب» فقد قطع الصّيدلاني وغيره من المراوزة بأنه 
لحم وذكر العراقيّون أنّه كالكبد والذي قاله محتملٌ والكلمة 
عندي في معنى القلب والألية لم يعدّها الحققون من اللّحم ولا 
من الشّحمء وهذا فيه احتمالٌ عندي» فيشبه أن يقال: هو كاللحم 
السّمِين يجمع للصائر على موضع مخصوصء فإذا ثبت ما ذكرناه 
من حكم الأيمان؛ واستقصاؤه يحال على موضعه عدنا إلى 
غرضنا 


(فَرْعٌ): قال الماوردي: فآمًا الييض فنوعان بيض طير وييسض 
نماك فبيفن الطير لا يكوت ًا من نمم الطيره أن اليينض 
أصل الحيوان فلم يجز أن يكون صنفًا من اللّحم الذي هو فرعٌ 
للحيوان» فعلى هذا إذا قيل اللحمان أصنافٌ فالبيض أولى أن 
يكون أصنافاء وإذا قيل: هذا صنففٌ واحدٌ ففي البيض وجهان: 

(وََمًا) بيض السّمك فهل يكون نوعًا من لحم السّمك؟ فيه 
وجهان: 

(احدهما): أنه صنفٌ غيره كما أنّ بيض الطّير صدفٌ غير 
حفة: 

(والثاني): أله نوعٌ من لحم السّمكء يؤكل معه حيًّا وميناء 
وسياتي الكلام في البيض في آخر الباب عند ذكر المصنف له. 
والأصحّ من الوجهين المذكورين في بيض الطيور أنه أجناس. 

(قَرْعٌ): صفرة البييض وبياضه جنس واحدٌ؛ لا يجوز بيع 
بعضه ببعض هكذا قال الروياني. 

(فرع): بيع البيض المقليّ بالمقليّ أو المقلي بغير المقلي» قال 
الروياني: فيه وجهان: 

(أحدُهما): لا يجوز لتغيّره عن حال الكمال؛ ولدخوله النار. 

(والثاني): يجوز لأنْه بالمقلي لم يخرج عن حال الإدخار والثار 
لا تنقص. منه شيئا. 

(قُلتُْ): إن كان فرض المسألة في المنزوع القشر فلا يجوز بيع 
بعضه ببعضء وإن كان بقشره فلا يسمّى مقليًاء فلينظر. | ه. 

وكيد رالطحاق فيان عات لمات مامه ايثاةة 
والفؤاد صنفٌ آخر قاله الماوردي. 

وكذلك المح والدماغ والكرش والمصرانء كل واحار منها 
صنف أيضاء وقال القاضي حسينٌ: إِنّ الكرش والمصران كاللّحم 
مع الشّحم يعني فيكونان جنسين كما قال الماوردي» وكذلك 
اللسان صنفُ آخرء قاله الرٌويانيَ» والقلب والألية» قال القاضي 
حسين: قد قيل: فيهما وجهان. لأنهما يسمّيان لحماء وجزم 
صاحب التّهذيب أنّ القلب والرّئة واللّحم اجناسٌ غتلفة وهر 
الأصحّ في الرّافعيّ في الأيمان» والمخ مع هذه الأشياء جنس آخرء 
قال الإمام والرّافعسي وغيرهماء وكذا الجلد جنسن آخر قاله 
الرّافمي» واستدرك عليه في الرّوضة فقال: المعروف أنّ الجلد ليس 
ربويّاه فيجوز بيع جلا يجلودٍ وبغيرها فلا حاجة إلى قوله: إنها 
جنس آخر. 

(قُلَتْ): ويمكن حمل كلام الرّافعيّ على الجلد الذي يؤكل 
كجلد السميط فإنه مأكولٌ فكيف لا يكون ربويًا؟ وقد صرّح 


تكملة الإمام السبكي لخنيق 


صاحب التلخيص بجواز بيع اللحم المسموط في جلده. وقد قال 
الماوردي: إنه إذا باع اللحم الذي عليه جلدٌ يؤكل كجلد الحدأ 
والدجاج بمثله ففيه وجهان كالعظمء وقال في الرّونق المنسوب 
لأبي حامدٍ الجلود مما اختلف قول الشافعي فيه هل نوع أو انواعٌ 
فيصح ما قاله الرّافعي ويظهر أنه إذا باع اللحم مع جلده المأكول 
بلحم كان من قاعدة مدّ عجوةٍ ورصورة المسألة إذا كان اللحم 
يابسًا واللّه أعلم. 

ورأيت في البحر للرّوياني ما هو أغرب من هذاء قال: إذا 
باع جلد الغنم بجلد البقر متفاضلاً هل يصحّ؟ يحتمل قولين بشاء 
على القولين في اللّحمان؛ وهذا لا يمكن تأويله على ما حملنا عليه 
كلام الرّافمي» وهو يدل على أنه يعتقد أن الجلد ربوي» وأنه لو 
باعه بجلدٍ من جنسه لم يجز التفاضل قولا واحدًا وهو عجيب» 
والّذي قاله النووي هو الأقرب, وني شحم الظهر مع شحم 
البطن وجهان. قاله الرّافعي وسنام البعير مع شحم ظهره وشحم 
بطنه جنسان قاله صاحب التهذزيب والرافعي» وكلام الرافعمي 
يحتاج إلى تأمّلٍ حتى ينزل على ذلك؛ وكلام التهذيب صريمٌ» 
ولحم الرّأس والأكارع من جنس اللّحم قاله الرّافمي. 

وني الأكارع احتمال عند الإمام» قال: إن الأئمّة قطعرا 
بذلك؛ ثم قال: ولا اعتراض في الاتفاق» فلعلَ ذلك من جهة أنه 
يؤكل أكل اللّحمء وإلآً فالظاهر عندي أنّ القصبة المفسردة ليست 
لحماء والذي قاله البغوي أن في لحم الرّاس والخدّ واللسان 
والأذرع طريقين: 

(أصحهما): يحنث بأكلهما إذا حلف أن لا يأكل اللحم. 

(وَالتازيّة): على وجهين فيكون ما قاله في الرّبا جريًا على 
أحد الطريقين: قال الإمام: والعظم لا شك أنه ليس بلحمء 
الصّلب منه والمشاشي والغضروف» وقد علل المصنف ذلك كله 
بأنها مختلفة الاسم والخلقة» وهي علّةَ شاملة؛ غير أنه لم يتقدّم في 
ضابطه إلا اختلاف الاسم. 

(وَآَمَ) اختلاف الخلقة فلم ينبّه عليه فيما تقدّم. 

(فَرْعٌ): قد تقدّم أنّ الشّحوم جِنسٌ غير اللّحم وفي الشّحوم 
نفسها قولاً كالنّحمء حكاهما الماوردي قال: وهل الألية وما حمله 
الظهر صنفان من الشّحم؟ فيه وجهان: 

(أحدّهما): نعم» وهو قول ماللك. 

(والثاني): أنها اصنافٌ عتلفة غير الشّحم وهو قول أبي 


قال المصنف -رحمه الله تعالى-: (وَأما الأَلَْانُفَفِيهًا طَرِيقَان: 
يِنْ أَصْحَابنَا مَنْ قَالَ: هِيّ كَالنّحْمَان؛ وَفِيهًا قَوْلانَء ل مَنْ 
كان الأثان أجانة نذلا وَاجِدَا لأنْهَا ولد مِنْ الحَيّوَان 
وَاحْيّوَانُ أَجْنَاسنُ تَكَدَلِكَ الأنْبَانُ وَالنُسْمَان لا مَولدُ مل 
الميُوَانه وَالْصَحِيحٌ أَنّْهُمًا كَاللّحْمَان). ١‏ 

(الترّح): نص الشافعيّ رحمه الله في الأمّ والمختصر جازم 
بأنّ الألبان أجناس قال في الأمّ في باب ما يكون رطبًا أبذًا: 
والصّنف الواحد لبن الغنم ماعزه وضائيه والصّنف الّذي يخالفه 
البقر درنائية وعرابيّة وجواميسه؛ والصّنف الواحد الذي يخالفهما 
معًا لبن الإبل: أواركها وعواديها ومهريها ونجيبها وعرابها. 

قال في باب بيع الآجال: والألبان مختلفةٌ وذكر أصنافها 
وصرّح ببيعها متفاضلاًء وقال أبو حاما: إِنْه لا يعرف أنه نص 
على غير ذلك وقال القاضي الماوردي: نه نص في القديم على 
أنها صنفْ واحدٌء وهذا غريب» وبتقدير ثبوته لما اقتصر الشافعي 
في الجديد فيها على قول واحدٍ ونص في الأمْ في الُحمان على 
الفريت لقي ٠‏ 7 

قال الشّيخ أبو حامدٍ الإسفرابي' وابن الصبّاغْ والقاضي أبو ‏ 
الطَيّب: قال أصحابنا: يجب أن تكون الألبان أيضًا على قولين 
لأنه لا فرق بينها وبين اللّحمان. 

وتوجيه القولين؛ كما مرَ في مسألة اللحمان حرفا بحرفي 
والصّحيح من القولين أنّها أجناسٌ كما في الّحمان. 

قاله القاضي أبو الطَيّب وابن الصبّاغ. 

ومن جزم بهذه الطريقة وتخريجها على قولي اللحمان 
ا حاملي في المجموع. 

ورجّحها أبو إسحاق المروزي والمصنف وقال الرّافعي: إنها 
الأظهر عند الأكثرين وذهب آخرون إلى القطع بأنها أجئاس 
مغتلفة» وفرّقوا بينها وبين اللُحمان بفرقين: 

(أحذهما): ما ذكره في الكتاب. 

ومّن ذكره القاضي أبو الطيّب. 

وذكر القاضي أبو الطَيّب عن أبي إسحاق أنه قال يمكن أن 
يقال لا يجوز بيع شاقٍ لبون بشاةٍ لبون» ويجوز بيع الشاة بالشاة إذا 
لم يكن فيهما لبن ولا يمنع ما فيها من اللُحم من بيع إحداهما 
بالأخرى تولّد على افتراقهما. 

ثمّ قال أبو إسحاق: الأقوى تخريجها على قولين. 

(والثاني): أنّ الأصول التي حصل اللَّين منها باقية بجالهاء 
وهي مختلفة فيدام حكمها على الفروع بخلاف أصول اللّحمء قاله 


الرافعي وفي كل من الفرقين نظرٌ. 

(أمَا الأوّل) الذي في الكتاب فلأنٌ لقائل أن يغلّب ذلك» 
لأنّ الألبان تتولّد من الحيوان بانتقالها عمًا كانت عليه حين كانت 
جزء حيوان دما إلى أخرى. 

قابتب اناد بشجهاتراللحيان رلب يدل هي مين 
جزء الحيوان فارقته الروح» فكان إجراء حكمها عليها أول من 
الفروع المتولّدة عنها 

(وأمًا) الفرق الثاني فلأنَ الوصف المذكور لا تأثير له بدليل 
أنه مفقودٌ في الأدقة وهي أجناس. 

وذكر القاضي حسينٌ فرقًا ثالنًا وهو أن اللّبن يجري فيه الرّبا 
وإن كان متصلاً بالحيوان بخلاف اللّحم. 

قال الإمام: وهذا الفرق رديء فإِنٌ الألبان في الضتروعء وقد 
اشتركت في الاسم الخاص من أوّل حصوطاء وهذا معتل اتحتاة 
لجنس » » ولا منفعة في إجراء الرّبا فيها في الفمروع يعد القطع 
باثلات ضرفا وقد عنم بن اناد عبتي ان ل التعبنان 
أيضًا طريقة قاطعة فعلى تلك الطريقة الألبان أولل» وعلى طريقة 
إجراء القولين يأتي الطريقان المذكوران هنا. 

(المفريُ): إن قلنا: إنها صنفٌ واحدٌّ فلا يجوز بيع لبن بلبن 
إلا متماثلاء وله أحكام تذكر في كلام المصنف في الفصل الشاني 
عشر بعد هذا الفصل قال القاضي أبو الطَيب: على هذا القول 
كل ما يسمّى لبنًا جنسٌ واحد (وَإِنْ قُلْنَا): أصنافٌ فلبن البقر 
الأهائة حمر ولن اليقر الريخية بالخخلاق انواعها جسن ولين 
الغنم الأهليّة جنسٌُ ولبن الغنم الوحشيّة وهي الظباء وأنواعها 
جنس» ولبن الإبل بأنواعها جنس؛ ولا يكون للإبل وحش» 
فيجوز بيع أحد الجنسين بالآخر متفاضلاء وبيعه بما يتخذه من 
الآخرء وقد تقدّم تفصيل ذلك في اللُحوم ولكني أقصد زيادة 
البيان» وتاسّيت أيضًا بالأصحاب فإنهم ذكروه كذلك؛ ولبن 
الضان والمعرز جنس واحدٌ. ولبن الوعل مع المعز الأهلي جنسان 
اعتبارًا بالأصولء قاله الرافعي وصاحب التهذيبء ولبن 
الآدميّات جنس» قاله ابن سراقة» ولا شك في ذلك إذا قلنا إن 
الألبان أجناس» (1م1) إذا قلنا الألبان جنس واحدٌّ فسيأتي الكلام 
في بيع اللَبن بعضه ببعض من جنسه. سيأتي في كلام المصنف إن 
شاء الله تعالى» ومذهب مالك وأحمد - رحمهما الله تعالى - أتها 
صنفٌ» ومذهب أبي حنيفة رضي الله عنه أنها أصناف. 

(َائِدَة): قال أبو محمّدٍ عبد الله بن سعيد الأموي في نوادره: 
ولا أقول صنفا إنما هو صنفٌ - بالفتح - وصنوفٌ وأنشد: 


إذَا مِتُ كَانَ اناس صيئقيْن... 

البيت. 1 

(فَرْعٌ): إن قلنا الألبان جنس واحدٌ فلبن الآدمي مع غيره فيه 
وجهان (أحدهما): أن الكل جنس واحد. 

(والثّاني): لاء لأنّ لبن الآدميّ جنسٌ وسائر الألبان نس 
آخرء لأنّ ما يستخرج منه هذا اللبن لا يؤكل لحمه؛ ويخالف سائر 
الألبان في الحكمء فكان جنسًا آخرء قاله القاضي حسين. 

تع يع ين 

قال المصنف -رحمه الله تعالى-: (فَصْلٌ: وَمَا حَرُمٌَ فيه الريبًا لا 
يَجُورُ بض يض حت يَتَسَارَيا في الكَبلٍ فيمًا يُكَال 
َالوَرْنُ بم يُورَنُ لِمَا رَوَى باه بن الصايته رضي الله عنه أن 
النبي بل قَال: («الدحب ادهب تبره وَعيُْ ونا بون والفضة 
بالفِضّة يَرُهُ وَعَيْنهُ وَرْنا بود وَالِلُمُ بالملح» وَالتَمْرُ بالشمر وَالبْرٌ 
بابر وير بالشهير كيلا بكي فَمَن واد أ اذقاة فقَذ أرى؟). 

(الشرح م): حديث عبادة هذا بهذا اللفظ أخرجه النسائي 
[57 في السّنن الكبرى وسنده صحيح ولم يخرجه من الأئمة 
السنّة أحدٌ غيره» ورواه البيهقيَ ]٠١154[‏ أيضًا من غير طريق 
لنسائي وأخرجه النسائي في كتابه الجتبى [40514] بهذا الفظ 
أيضًا إلا قوله في آخره كيلاً بكيل فإنّ موضعها عنده «سواءٌ 
بسواء مشلاً بل «وقد تقادّم حديث عبادة رضي الله عنه في 
موضعين من كلام المصتف» وأصله في صحيح مسلم [182170] 
كما تقدّم» وقد تقدّمت أحاديث صحيحة في هذا المعنى (ينهَا) 
حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنّ رسول الله يك قال: دلا 
َيعُوا ادهب بِالذّهَبٍ إلأ وَْنا بوَرْنَ» رواه مسلم. 

ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
كل : «الذُحَبُ الهس وَدْنا بون يُفْلاً بمِمْلء وَالفِضٌة بالفِضّةٍ 
وَرْنَا بِوَرْنَ يشلا بوئْل» رواه مسلم [1584] رحمه اله 
والأحاديث الي فيها ذكر الصّاع في الأشياء الأربعة كثيرة. 

وقد روى أبو داود[7819] هذا الحديث بقريبي تٌافي 
الكتاب من غير ذكر الوزن لكن قال في الأشياء الأربعة: مدي 
بمدي قال القلعي: وا مدي مكيالٌ لأهل الشام معروفةٌ يسع تَقا 
56 رطلاء والتّبر قال الأزهري: التّبر من الذهب والفضّة ما 
كان غير مصوغ ولا مضروبه وكذلك من التحاسء وسائر 
الجواهر ما كان كسارًا غير مصنوع آنية ولا مضروبو فلوسًاء 
وأصل التبر من قولك: تبرت الشّيء أي كسرته حدادًا وقد 
تقدم ف الت حت 


(وَقَْلَهُ): عينه يريد ذاته» وقد تقدّم أنه من الأسماء المشتركة 
وقد اتفق أكثر العلماء على هذه الجملة وأنْ المساواة المعتبرة هي 
المساواة في المكيل كيلاًء وني الموزون وزناء ولا يضر اخشلاف 
المكيلين في الوزن ولا اختلاف الموزونين في الكيل؛ قأمًا ما أصله 
الوزن فلا يجوز بيعه كيلا بكيل» نقل الششيخ أبو حامد الإجماع 
فيه. 

(وأما) ما أصله الكيل فنقل الفورانيَ من أصحابنا أنه يجوز 
بيعه وزناء حكاه عنه جاعةٌ. 

منهم ابن يونس وقال صاحب الذخائر: إِنْه - أعنى الفورانيّ 
- حكاه عنه المهذب. ولم يحك سواهء وهذا ضعيفْ مردودٌ ولا 
معوّل عليه مع أنّ الذي رأيته في كتاب الإبانة المنع وموافقة 
الأصحاب. 

وحكى الجواز عن أبي حنيفة» وروى عن مالك قال: يجوز 
بيع بعض الموزونات ببعض جزافاء وسياني التقال عن مالئين 
وقال الشنيخ أب بو حامد: قال بعضهم: يجوز أن يبيع المكيل كيلاً 
بكيل ووزنا بوزن» قال: لأنّ الاعتبار بالتساويء فإذا وجد بالوزن 
جازه ولأنّه لا خلاف أنه لو أسلم في مكيل بالوزن جازء ولا آنه 
يؤدّي إلى التفاضل في الكيل بأن يكون أحد التمرين ثقيلأء فيؤدّي 
إلى بيع صاع بأكثر من صاءء ولأنه لا حلاف في الموزون لا يجوز 
بيع بعضه ببعض كيلأء والمساواة المعتبرة ة هي المأمور بهاء وهو 
الكيل في المكيل والوزن في الموزون» وإنما جازفي السّلم لأن 
القصد فيه أن يصير مضبوط القدر وليس كذلك هاهناء لأنه 
تراعى الممائلة على ما أمرنا بها في الشرع. 

(فَرْعَ): فصل القاضي حسين وصاحب التتمّة وغيرهما في 
الملح بين أن يكون قطمًا كبارًا أو صغارًاء فإن كان مسحونًا 
ناعماء أو مدقوقًا بحيث لا يزيد جرمه على جرم التمرء فلا يجوز 
البيع إلا كيلأًء وإن كان القطع كبارًا فوجهان: 

(أحدّهما): يباع ويا وبه جزم في التهذيب» وكلام القاضي 
حسين يقتضي ترجيح اعتبار الوزن» وقال الرّافعي: إنه الأظهر. 

(والثاني): يسحق ويباع كيلاً لأنه الأصل فيه. 

قال القاضي حسينٌ: وفي هذا ضيقٌ على الناس؛ وأظهر 
الوجهين اعتباره بالوزن. 

(فرعٌ): وقول المصنف رحمه الله تعالى: فيما يكال وفيما يوزن 
يعني بالنظر إلى جنسه لا إلى قدره» فلو امتنع لأجل القلّة كالحبّة 
والحبّتين» فإنها لا تكال والذرّة من الذهب والفضّة فإنها لا 
توزن» فعندنا يمتنع بيعها بمثلها فلا يباع حفنةٌ بحفنق ولا بحفنتين» 


ولا تمرة بتمرتين» ولا ذرّةٌ من ذهبو وفضّةٍ بذرَةٍ. 

وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك كله وقد تقدم التنبيه على 
مأخذنا ومأخذه. 

وضابط ما يجوز بيعه يجنسه من سائر المكيلات عند الحنفية 
ألا ييلغ نصف صاءء فلو بلغه أحدهما دون الآخر امتنع عندهم. 
وني المسألة تطويلات في كتب الخلاف لا ضرورة إلى إيرادها هنا 
وقد رأيتها في مباحث الشافعيّ رضي الله عنه معهم في الإملاء» 
فتقل عن بعض الناس أله لا باس بالتّمرة بالتمرتين» والتمرتين 
بالأربع عدداء وأطال في البحث معه في ذلك وألزمه بالموزون 
وكأنه لا يقول به ولعل أصحابهم فرّعوا ذلك والتزموه والله 
أعلم. 

(قَرْم): أطلق الرّافمي رضي الله عنه والنووي رضي الله عنه 
هنا أنّ كل ما يتجافى في المكيال يباع بعضه ببعض وزناء وظاهر 
ذلك شموله ا علم معان جنئه حلى هك :رسول الله ارما + 
يعلم فمقتضاه أنّ التّمر الكبار الذي يتجافى في المكيال بباع وزناء 
ولم أر من صرّح به نعم هذا الضتّابط ذكره غير الرّافعي فيمالم 
يعلم معياره وعبارة التهذيب مطلقة كعبارة الرّافعي. 

0 0 

قال المصنف -رحمه الله تعالى -: (فَإِنْ باع صبْرَة طَعَامِ ب 1 
طَعَامٍ - وَهُمًا لا يَعْلَمَان كيْلَهُمًا - لم يَصح ابيع لما وَوَى حابر 
رضي الله عنه َل اال وَسُولُ الله 4: «لا ماع امبر يِن 
الطَّمَام بالصبرَة بنْ الطُّمَام»). 

(الششرح): حديث جابر المذكور بهذا اللفظ الذي في الكتاب 
رواه النّسائيّ [4041] وزاد [4044] «ولا الصّبرة من الطّعام 
بالكيل المسمّى من الطعام؛ وسنده على شرط مسلم ورواه مسلم 
]١6[‏ بلفظ آخر فقال فيه جابرٌ: «نَهَى رَسُولُ الله ل عَنْ يع 
الصبرةٍ مِنْ الثَمْرِ لايَْلَمُ مَكِيلّهَاء ٠‏ بالكيْل امُسَمّى مِنْ المر» 
ورواه الشّافمي رضي الله عنه في الأم [5/ 17] بهذا اللّفظ الذي 
عند مسلم سواءً ومن العجب أن الحاكم ذكره في مستدركه 
[]] وقال: صحيحٌ على شرط مسلم؛ وم يخرجاه وكانه 
سقط من نسخته من مسلم أو غفل عنه واللّه أعلم» وإنما ذكرت 
ذلك لثلاً يقف أحدٌ على كتاب المستدرك فيظنٌ الوهم في نسبته 
إلى مسلم واللّه أعلم وفي رواية عند مسلم لم يذكر من التمر في 
آخر الحديث فالاختلاف بين روايتي مسلم والرواية الأول في 
تقييده الصيرة لمعي بالتّمرء رواية مسلم من الطريقين مقيدة لها 
والرّواية الأولى مطلقة» والنسائيَ روى الوجهين جيمًاء وترجم 


على كل منهما بما يناسبه والسّند واحدٌ فيهما وليس هذا 
باختلافم ضار ولعلهما جيمًا ابنان فلا تنافي بينهما لا سيّما 
والإطلاق من لفظ الني كل والتقييد في الرّواية الأخرى من قول 
جابر» فلعلّ جابرًا حضر الني كك وقد سئل عن بيع صبرةٍ من 
. التمر غير معلومة المكيال» فنهى عنها وذكر كلل ما في ذلك 
الوقت وإمًا في غيره لفظًا شاملاً تندرج فيه تلك الصّبرة وغيرها 
وروي الأمران عنه؛ فلا يكون ذلك من الباب الذي نحن فيه - 
حمل المطلق على المقيّده وإنما يصحّ ذلك لو كان الكلامان من 
قول الني كل وحينئل يبقى النظر في أنّ مل المطلق على المقيّد 
عن بالإثيات كما يه علية يض الأشرتين زلا بال النداي 
التفي: وهذان اللّفظان مشالٌ لذلكء أو يقال: إِنّ المطلق يحمل 
على المقيّد مطلقًا. 

ولو فرضنا أنه لم يمكن الجمع المذكور وأنّ الصّادر من النبّ 
كله أحدهما فقط وأنّ ذلك اختلافٌ في الرّواية» فالأخذ باللفظ 
المنسوب إلى النيّ بك أولى من الأخذ باللّفظ الذي عبّر به الرّاوي 
عنه» ولولم يحصل الترجيح المذكور ول يثبت إلا الرّواية المقيّدة 
لكان القياس الجلي» ويدل على أنه لا فرق بين التمر وغيره» 
واللّه أعلم. 

ولفظ الحديث عامٌ والمراد به خاص» وهو ما إذا كانتا غير 
معلومتين بدليل الرّواية الأخرى واللّه اعلم. 

إذا عرف ذلك فإذا باع صبرة من طعام بصيرةٍ من طعام 
وهما لا يعلمان كيلهما فإمًا أن تكون الصّبرتان من جنس واحدر 
أو لاء فإن كانتا من جنس واحد لم يجزء نقسل ابن المشذر الإجماع 
على ذلك. والحديث المذكور حجّة له؛ ولهذا نقول: إن الجهل 
بالممائلة كحقيقة المفاضلة ولا يجوز ذلك جزافًا ولا بالتحرّي 
والحزر والتخمين» ونقل القاضي أبو اليب وا محاملي وغيرهما 
عن مالك أنه أجاز ذلك في البادية والسّفر في المكيل دون الموزون 
لأنّ البادية يتعذر فيها وجود المكيال» وأجاب القاضي بمنم ذلك» 
لأنّ الكيل يمكن بالإناء والقصعة والدّلو وحفر حفيرةٍ يكيل فيها 
وغير ذلك واتفق أكثر العلماء على خلاف هذاء وأنه لا يجوز 
البيع في ذلك جزافا ولا بالحزر والتّخمين والتَحرّيء بل لا بد من 
العلم سواءً خرجتا متماثلتين أم لا. 

نص عليه الشافعيّ رحمه الله في الأمّ والأصحاب. 

(أما) إذا ظهر التفاضل فظاهرًء وأمًا إذا خرجتا متماثلتين 
فاحتجّوا له بآنّ التساوي شرطّء وشرط العقد يعتبر العلم به عند 
العقدء آلا ترى أنه لو نكح امرأة لا يدري أهي معتدة أم لا؟ أو 


هي أخته من الرّضاع أم لا؟ لا يصمح النكاح» وقد يعترض على 
هذا بآنّ بقيّة شروط المبيع كالملك وشبهه لا يشترط العلم بهاء آلا 
ترى أنه لو باع مال أبيه على ظن أنه حي فإذا هو مِيَتْ صحّ على 
الأصحء فالأولى التمسّك بالحديث. فالممائلة شرط والعلم بها 
شرط آخر وإنما كان كذلك دون بقيّة الشّروط في المبيع؛ كالملك 
وما أشبهه حيث يشترط وجوده فقط لا العلم به على الصّحيح 
من المذهب للاحتياط فيما أصله التحريم؛ فلمًّا كان الأصل في 
الرّبويّات وني الأبضاع التحريم اشترط فيها العلم بالشّروط 
والأصل في البيع الحلّ فلذلك صم في بيع المال الذي يظنه لآبيه 
إذا تبيّْن خلافه. 

ونقل عن زفر رحمه الله أنه إذا خرجتا متمائلتين صصح وعن 
أبي حنيفة رضي الله عنه أنه يصحّ إن علما التساوي قبل التفرّق» 
وزفر لم يشترط ذلك بل حكم بالصّحّة سواء حصل العلم قبل 
التفرّقَ أو بعده» والحديث حجّة عليهماء وكلّ ما قلناه في الصّبرة 
بالصبرة جار بعينه في الدّراهم بالدّراهم وفي الدّنائير بالدنانير وفي 
كل ربوي جنسه» صرح الأصحاب بذلك ولأجل جزم 
الأصحاب بالمنع ني ذلك رد القاضي حسينٌ على من يقول من 
الأصحاب: إن العلة الطعم. 

والشّرط عدم التساوي في المعيار وقال ابن الرّفعة رحمه الله: 
إن هذا القائل قد يقول بالجواز نظيره بيع مال ظنه لأبيهء وكان 
لنفسه لموت أبيه قبل بيعه. | 

(قَلتُ): وهذا التخريج مردودٌ فإنٌ الأصحاب متفقرن على 
المنع والحديث حجّةٌ فيه وما نقله ابن المنذر من الإجماع إن ثبت 
ولم يصع قول زفر فالوجه الجواب عن بيع ما ظنه لأبيه والفرق 
بين المسألتين لا أن يطلب تخريجٌ على خلاف قول الأصحاب 
واللّه أعلم. 

وإن كانتا من جنسين كتمر بزبييبب أو حنطةٍ وشعير 
وتبايعاهما جزافًا جاز استدلالاً بقوله كله «قَإذًا علق 
لآمناف يوا كيف ميم ولمفهوم الرّوابة الأولى من روايتي 
مسلم المتقدّمة التي فيها الكيل المسمّى من التمرء فتقييده بذلك 
يدل على أنه لو باعها يجنس غير الدّمر لجاز وهذا اليد هنا 
زنان سن الذاري عي قبرها وليس فيها من البحث ما تقدّم كما 
لا يخفى على متأمّلٍ. 

هذا مذهبنا ومذهب أكثر العلماء قال الشافعيّ رضي الله 
عنه: لأنّ أصل البيع إذا كان حلالاً يمجزافي وكانت الرّيادة إذا 
اختلف الصّنفان حلا فليس في الجزاف معئى أكثر من أن يكون 


أحدهما أكثر من الآخر. 

ونقل عن أحمد كراهة ذلك ومنعه جماعة من أصحابه قالوا: 
الأنَ النيّ كل: ١نْهَى‏ عَنْ بيع الطّْمَام بالطّعَام حار قه: 

وذ راض ار لفط لطر ارود لكك 
أصحابنا هذه المسألة في كتابه الذي صنفه في بعض مفردات أحمد 
قال: فإذا اختلف الجنس جاز بيع أحدهما بالآخر محازفة 
كالدراهم بالدنانير جزافا. 

والشطة والكمن صيزة نصيزة: 

رجز اعد رمي العاف الكل اوور نايت 
صبرةٍ من حنطة بصبرةٍ من الدراهم وإنما خالف في بيع ما يكال 
بما يكال أو ما يوزن بما يوزن جزافًا روي عن جابر قال: انْهّى 
وول الل له أن ما المثيرة بالعتيرة ين الطنام ولا يذري فا 
كيل هذاه وعد تعر ن تمحر رعاء ل الس رالتدين قال 
وتعلقهم بهذا باطلّ فإنه إذا جعل الجهل مانعًا فالنهي بالتساوي 
لا يزيد على العلم بالتفاضل فحيث جوّز الشّرع التتفاضل وقال: 
إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شتتم فلا وجه نع المجازفة فدل 
على أنّ المراد به إذا اتحد الجنس والذي ذكرناه من التأويل هو 
مأخذنا وهو المقطوع به انتهى. 

على أن ابن قدامة الحنبليَ في كتابه المغنى بعد أن ذكر ما 
روي عن أحمد وقول المانعين من أصحابهم رد القول بالمنع 
ورجّح الجواز وقال: إذا كانت حقيقة الفضل لا تمنع فاحتماله 
أولى ألا يكون مانعًا قال: وحديثهم أراد به الجنس الواحد؛ فلهذا 
جاء في بعض ألفاظه: «نهَى أنا اع المثبرة لايَملَمْ مَكِيلهَا يِنْ 
التمْرِ بالصبرة لا يَعْلَمُ مكيلا من الَمْر وكما يجوز أن يتبايعا 
ذلك مجازفةٌ يجوز أن يتبايعا لمكيل موزوئا والموزون مكيلاً عند 
اختلاف الجنس» نص عليه الثتافعي» وذلك مما لا يخفى ولترجع 
إلى الفاظ الكتاب: 

(فَوْله): صبرة طعام بصبرة طعام» أي من جنسه» وحذف 
ذلك لأنّ كلامه السّابق في بيع الجنس الواحد بعضه ببعض» 
فاغنى عن تقييده. 

وأيضًا فإن الطمام في عرف أهل بغداد والعراق يختص 
بالقمح» فلذلك كثيرًا ما يذكره الفقهاء العراقيون ويريدون ذلك» 
وكذلك الحكم لو باع صبرة دراهم بصيرة دراهم؛ وهما لا 
يعلمان وزنهماء أو ذهبًا بذهبي كذلكء. فلو حذف لفظة الطعام 
كان أشمل» لكنه قيّد بذلك ليكون الحديث الذي استدلٌ به 
منطبقًا على دعواه وافيّا بمقصوده. 


(وَقَْلُهُ): وهما لا يعلمان» ظاهره أنّ كلا منهما لا يعلمه؛ 
لأنّ دلالة الفمائر كليّة كالعام» ولِأن التي إذا تآخر عن صيغة 
العموم أفاد الاستغراق ولا فرق في الحكم بين آلا يعلما وأن 
لبمس يس لو ا 

لبائع كيلها دون المبتاع أن عطاء وابن سيرين وعكرمة ومجاهدا 
ومالكًا واحمد وإسحاق كرهوا ذلك؛ وأنّ الشّافميَ أجازه جزافاء 
وإذا عرف كيله أحبٌ إليه» ومراده إذا باعها بالدّراهم أو بغير 
جنسهاء وإلاً بيع الصّبرة يجنسها لا يجيز الشّافعي رضي الله عنه 
فيه الجزاف (نَمَمُ) إذا علم البائع كيلها وأخير به المشتري فاعتمد 
عليه فمقتضى كلام الشافعي الجواز. 

(وقوله): لاايعلمان كتلهاء آئره العتسين وهو صالح لأن 
يعود على الصّبرة المعيّنة» وعلى الصَبرة الي هي ثمنٌ» والحكم 
شاملٌ لهماء لا فرق بين أن يجهل كلتا الصّبرتين أو أحداهما. 

نص عليه الشّافعي رحمه الله والأصحاب. 

ودليله الرّواية المتقدّمة عن مسلم :]٠6٠ ٠[‏ «نهَى رُسُولُ 
اله ل َنْب الصبرة ين اله لا َم مكيلا بالكل الى 

ين الشمر». 

(فَرْعٌ): لو باع دينارًا بدينارين تمن كاتبه كتابة فاسدة وم 
يعلم فسادهاء لا يجوز كما لو تزوّج بمن لا تحل له ظاهرًا ثم 
اتكشف أنها تمل له لا يصمح التكاح؛ قاله الروياني في البحره 
والحكم صحيحٌ لكنّ قول الرّوياني: أنه لا يجوز إِمّا أن يريد به لا 
يصحّ أو لا يحل» فإن أراد نفي الصّحّة فعدم الصّحّة حاصل؛ 
سواءٌ كانت الكتابة فاسدةٌ أم صحيحة» وسواءٌ علم السسيّد بها أم 
جهل فلا وجه لتشبيهها بمسألة التكاح وإن أراد بعدم الجواز عدم 
الحلَ» فهذه المعاملة إذا صدرت من السَّيّد مع عبده القن حكمها 
حكم العقود الفاسدة؛ فإنٌ حكمنا بأنْ تعاطي العقود الفاسدة 
حرامٌ وهو الحقّ إذا أريد بها تحقيق معناها المنهي عنه شرعاء 
فحيتعلٍ هذه المعاملة بين السّيّد ومكاتبه لا تحل» سواءً علم بفساد 
الكتابة أم لم يعلم» لا يصحّ تشبيهًا بمسآلة التكاح المذكورة. 

(وإن قيل): بآن تعاطي العقود الفاسدة ليس مجحرام» وأنه 
يجوز للسْيّد أن يبيع من عبده القن دينارًا بدينارين فالوجه القطع 
هنا بالتحريم؛ ثم أيكفي حصول الإثم لأنّ ذلك دائرٌ مع الظنْ 
وجودًا وعدمًا؟ وقد أقدم على العقد هاهنا مع ظنه تحريمه فيأئم؟ 
وليس ذلك أيضاء كما إذا باع مال أبيه على ظَنٌ أنه حي فإذا هو 
ِيّتْء لأنّ الكلام في تلك المسألة في الصّحّة لا في الحل» فقد تبن 
أنّ الفساد كما قال الرّوياني إن لا يجوزء وإنّ التشبيه فيه نظرٌء 


0 


واللّه أعلم. 
تم فين 

قال المصنف ح رحمه الله تعالى-: (مَإِنْ بَاعَ صَبْرَة طَعَامٍ بصبرَةٍ 
طَُاه ضَاعًا بصّاعْء فَحَرَجنَا مُتسَاويين صّحّ البْبِعٌ» وَِنْ خرّجّتا 
مُتَفَاضِلتين قي قَوْلان: 

(أحدُهما): أَنهُ اله “لأنة يل نا يم طَمَام ِطّمَام مُتَفَاضيلاً. 

(والثاني): أنهُ يْصِحٌ فِيمًا تَسَاوَيًا فيو لأنهُ رط التّسَاوي في 
الكيل. 


من قصصنا ميرت َو بار ين أذ يسح الي ِنَأ 


يمضه بوقدار صرت لأنّهُ َل على أن يُسَلمَ له > جَمِيعٌ الصَبْرَةٍ 
وَنَمْ يسَلْمْ لَك قبت لَهُ الخيَارُ). 

(اقاع ينيع امير بطر ةلد التان: 

(إِحَْدَاهُمًا): أن يكون جزافاء وقد تقدّم حكمه 

(والثاني): أن يكون مكايلة» كما إذا باع صبرة طعام بصصبرة 


طعام صاعًا بصاعٍ والكلام الآن فيه؛ والمسألة هكذا كما ذكرها 
المصئف رحمه الله. 

منصوص عليها في الأم في باب المزابنة. 

قال الشّافعي رضي الله عنه: ولو عقدا ببيعهما أن يتكايلا 
هذين الطّمامين جميمًا بأعيانهما مكيالاً بمكيال فتكايلا فكانا 
مستويين جازء وإن كانتا متفاضلتين فقولان: 1 

(احدُهما): انّ لذي نقصت صيرته الخيار في ردّ البيع» لأنه 
بيع شيء فلم يسلم له لأنه لا يحل له أخذه أو رد البيع. 

)0 وَالقَرْلُ التاني): أن البببع مفسوخ لأنه وقع على شيءٍ 
يعضه خرام وبعضه لول فالبيع مفسوخ ويهذا أقولء والقول 
الْذي حكيت ضعيفٌُ ليس بقياسء وإنما يكون له الخيار فيما 
نقص لا في الزّيادة يعضه على بعض:» فآمًا فيما فيه ربا فقد اتعقد 
النيم على الكل تونق البعص يرما أن كلك بهذا العقك. كيف 
يكون له الخيار في أن يأخذ بعض بيعةٍ وفيها حرام. 

هذا لفظ الشافعيّ رحمه الله بحروفه» وتبعه أصحابه على 
ذلك القاضي أبو الطَّيِب والقاضي الحسين والمحامليّ والفوراني 
والشّيخ أبو محمّدٍ والرّافعي والعمرانيّ وآخرون: كلهم جزموا 
بالصّحّة فيما إذا خرجتا متساويتين. 

قال الشّيخ أبو محمّدٍ في السّلسلة: جائرٌ قولاً واحداء وأغرب 
الشّاشي فقال في الحلية إن خرجتا متساويتين وقلنا عند التفاضل 
يبطل فهاهنا وجهان: 

(أحدهما): يبطل قال: وليس بشيء. 


ويتبغي أن يتوقف في إثبات هذا الخلاف في متابع فإني 
أخشى أن يكون حصل في ذلك وهمء وانتقالٌ من الفرع الذي 
سياتي إذا تقابضا مجازفة وتفرقاء ثمّ تكايلا وخرجتا سواءً فهناك' 
وجهان واللّه اعلم. 

وقد يستشكل الجزم بالصّحّة في ذلكء فإِنّ العلم بالممائلة 
حالة العقد لم يوجد وهو شرط كما تقدّمء وحصول العلم في 
الجلس لا يكفي عندنا بدليل ما لو تبايعا جزافا ثم ظهر التساوي 
في امجلس لا يكفي» وإن تيل متخيل أنّ المقصود مقابلة كل صاع 
بصاع لا مقابلة الجموع بالمجموع فذلك باطل؛ بل المقابلتان 
مقصودتان وانطباق الجملة على التفصيل غير معلوم عند العقد 
فيندرج تحت قوله ول: الا تبَاعٌ الصَبرة ين الطْمَامٍ بِالصْبرَةٍ مِنْ 
الطُّمَاٍ؛ ونهيه عن بيع الصّبرة من التمر لا يعلم مكيلها. 

وقد يعتذر عنه بأنّه نّا كانت المكايلة هنا مشترطة واجبة على 
البائع اكتفى بها وفارق بذلك التّبايع جزافًاء فإنٌ الكيل ليس 
واجبّا فيه بحكم العقد فبطلء وهذا العذر لا يفيدء قوله: وإن 
خرجتا متفاضلتين فقولان كما تقدّم في ذلك كلام الشّافعي» وقد 
رجّح رضي الله عنه في كلامه الذي تقدّم القول بالبطلان ولذلك 
قال البندنيجيّ فيما حكي عنه: إنه المذهب وصحّحه البغوي في 
التهذيب» وخالفه ابن أبي عصرون فصحّح في الائتصار وجزم في 
المرشد والأحكام المختارة بالصّحّة فيا تساويا فيه والمشهور 
البطلان» وعلّله البغوي بانه قابل الجملة بالجملة؛ وهما 
متفاوتتان» وكلام الشافعيّ رحمه الله المتقدّم يرشد إلى هذه العلّة» 
وفي المطلب أن المأخذ في ذلك النظر إلى عدم الصّحّة فيما إذا باع 
صبرةٌ إلا قفيرًا وأنّ القائل الآخر ينظر إلى أنّ ذلك لم يقع 
مقصوداء وقال إنّ هذا أشبه من المأخذ الذي ذكره البغوي» لأنه 
لا مقابلة ب فاط كل يعبر وين والبريقن عالت كلدم 
الششافعي فإنّ المقابلة حاصلة. 

(واعلم) أن كلام الشافعيَ وما ذكره من العلّة كالصّريح في 
أنه بنى ذلك على قوله الممروف في منع تفريق الصّفقة» وهو 
الذي قال اربع في كتاب الصّلح من الأمّ أنه الذي يذهب إليه 
الشافعي» ولكنه - لو قلنا بآنَ الصفقة تفرّق - لم يطرد ذلك هناء 
لأنه لا جريان له في الرّبويّاتء ألا ترى أنه لو باع درهمًا 
بدرهمين لم نقل بصحّته في درهم مشاعًا؟ ولو قلنا به يخي كل 
الثمن وهذا أحد ما يستدل به لمنع تفريق الصّفقة والضابط فيما 
يجري فيه خلاف تفريق الصّفقة أن يكون الفساد تخثل في بعض 
المعقود عليه والفساد في الربويّات إِنما كان تلّلٌ في العقد نفسه. 


وكون هذه المقابلة محظورة من الشارع» ونسبة ذلك إلى كل من 
أجزاء المبيع على السّواء» وأجزاء كل من العوضين صالحة لإيراد 
العقد عليهاء وكلٌ منهما مستجمعٌ شرائط البيع» فلذلك لم يمكن 
القول بتفريق الصّفقة فيه» وفسد في الجميع قولا واحدًا خلاف 
المسائل التي يجري فيها خلاف تفريق الصفقة فإنّ بعض المعقود 
عليه فيها لم يستجمع شرائط البيع من حيث انتفاء الفساد في 
المعقود عليه فأمكن القول بالإبطال فيه وتصحيح غيره. 

والحاصل أنّ الحرام في صورة تفريق الصّفقة هو أحسد 
الجزأين والهيئة الاجتماعيّة إنما حرمت لاشتماها عليه. 

فإذا فرض الإبطال زال المقنضي لتحريمها وعقود الربا 
بالعكس من ذلك. فإِنّ الحرّم فيها ليس واحدًا من الجزأين» وإنما 
اْحرّم الهيئة الاجتماعيّة ونسبتها إلى كل الأجزاء على السّواء 
ولذلك بطل في الجميع. 

(فإن قلت): قول الشّافعيّ رضي الله عنه بأنه وقع العقد 
على شيء بعضه حرام وبعضه حلال يخالف ما بطل في الجميع. 

(قُلحٌ): ظاهره ذلك» ولكن من تأمّله إلى آخره علم ما قلته» 
فإنه فرّق بين الرّبوي وغيره» وذلك الوصف مشترلكٌ بينهما فلا 
بد من تأويل كلامه وحمله على ما قلته غير تمتنع النظرء وإن كان 

وقول الشافعي: إنما يكون له الخيار فيا نقص لا فيما لا 
ربا في زيادة بعضه على بعض إلى آخره؛ يؤيّده إذا باعه صيرة 
بعشرة دراهم مشلاء كل صا بدرهم وخرجت ناقصة عمن 
العشرة» فهاهنا يمكن أن يقال: إنه يصمح في الصّبرة بجميع العشرة» 
أنه لا ربا فيهاء ويثبت له الخيار» وفيه تخالفة ل صحّحه صاحب 
التهذيب هناك فإنه صحّح أنها متى خر جت ناقصة أو زائدةٌ 
بتطلاة الجهء وغللة بأنشباع جيلة الصبرة بمشرو وفرط بتابلة 
كل صاع منها بدرهم» والجمع بينهما عند الزّيادة والتقصان متنع» 
وهذه العلّة مطردة في مسألتنا أيضًاء لكن لا حاجة إليها لما تقدّم» 
وقد اتفقت طريقة الأصحاب على حكاية هذين القولين» وفي 
تعليق الطَبري عن ابن أبي هريرة قال وقد قيل: إنه إنما يكون 
البيع جائرًا إذا كان ليس مما لا ربا فيه» مثل الحمّص وما أشبهه 
فأمًا ما فيه الرَا فإنّه قولٌ واحدً: البيع باطلٌ لأنّه بيع الطعام 

(اللفْرِيمٌ): إن قلنا بالصّحّة فيما تساويا فيه فيقبت الذي باع 
المتنة التاقصلة ور يشحري الثافة روطو يقتري الصمرة 
الكثيرة الخيار كما نص عليه الشّافعي والأصحاب لما ذكره 


المصتفء قال في المطلب: وفيه نظرٌ من جهة أنّ مقابلة الشّيء 
بمثله مقصودٌ بالعقد فلم يغب عليه شيءٌ وهذا النظر ضعيفٌ لأنّ 
فيه إحالة لتصوير المسألة» فإِنَ صورتها أن تقع مقابلة الجملة 
بالجملة» ولكرّ المماثلة مظنوتة فإذا قامت المماثئلة بطل الخيار 
ومن وافقنا على هذه المسألة والصّحّة عند التساوي وثبوت 
الخيار عند ظهور التّفاضل الحنابلة. 

(فَرْعٌ): لو تفرّقا بعد تقابض الجملتين» وقيل الكيل في 
المكيل؛ والوزن في الموزون فهل يبطل العقد؟ فيه وجهان في 
الإبانة والنهاية وغيرهما ونسبهما الروياني إلى القفال 
(أصحهما): على ما قاله البغوي في التهذيب والرّافمي لاء 
لوجود التّقابض في المجلس. 

(والثّاني): نعم لبقاء العلقة بينهماء وقال ابن الرّفعة: إنه 
الأشبه قال: لأنّه يجوز أن يقول: إِنّ القبض جزافًا في هذه لا 

(قُلت): وقد بناهما الشتيخ أبو محمد في السّلسلة على أنّ 
القبض على هذه الصّفة هل يصمح أم لا؟ وفيه وجهانء وإذا 
نظرنا إلى هذا الأصل قوي القول ببطلان العقد لأنّ الشافعي 
وسائر الأصحاب المتقدّمين والمتأخرين بل والشّافعي بل وسائر 
العلماء جازمون بأنّ القبض فيما يباع مكايلة لا بد فيه من 


الكيل. 
وقال الشّافميّ رضي الله عنه في الأم: ومن ابتاع طعامًا كيلاً 
فقبضه (أن يكتاله). 


وقال في مختصر البويطي في باب الصّرف: والقبض من 
البيرع كل ما كان ينتقل مثل الصّيد والعروض أو يوزن ويكال 
فقبضه الكيل والانتقال والوزن» وقال في مختصر المزني: ولو 
أعطى طعامًا فصدّقه في كيله م يجزء ونقل ابن عبد البرّ في التمهيد 
أنّه: لا خلاف بين جاعة العلماء في أنه لا يكون ما بيع من الطّعام 
على الكيل والوزن مقبوضًا إلا كيلاً أو وزنًا واطلق الأصحاب 
ومن جملتهم الرّافعيّ أن ذلك القبض فاسد وذكر المصنف 
المسألة في باب السّلم وجزم أنه إذا اشترى منه طعامًا بالكيل 
فدفع إليه الطّعام من غير كيل لم يصح القبض. 

وحكى الرّافعيّ في باب بيع النُمار أنّه لو اشترى طعامًا 
مكايلةً وقبضه جزافا فهلك في يده ففي اتفساخ العقد وجهان 
لبقاء الكيل بينهماء لكنّه في باب القبض أطلق القول بأنه يدل 
في ضمانه؛ واقتصر على حكاية الخلاف في كونه مسلط على 
التصرّف في القدر المستحقّ قال أبو إسحاق المروزيّ إنه يصحّ قال 
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في البحر: وهذا أقيس. 

وقال ابن أبي هريرة: لا يصحّ وادّعى المصتّف في باب السّلم 
وأبو الطيب هنا أنه المخصوص وقال إمام الحرمين: إنه الذي قطع 
به شيخه وطوائف من الأصحاب. 

وقال الرافعي: إن الجمهور عليه. 

ورد الشّيخ أبو حامدٍ وا لمحاملي ذلك على ابن أبي هريرة 
وقالا وغيرهما من الأصحاب: إِنّ المراد بفساد القبض هاهنا أن 
القول قول القابض في مقداره. وهذا ليس محملاً واضحًا. 

قال: وإنما يستمرٌ إطلاق الفساد مّن يمنع التَصرّف من القدر 
المستيقن. 

وسنوضّح المسألة إن شاء الله تعالى في السّلم حيث ذكرها 
المصنف, والمقصود هنا أنّ الرّافمي من القائلين بعدم صحّة 
التصرّف. وذلك يقتضي عدم اعتباره القبض المذكور فينبغي على 
قياس ذلك الآ يعتبره في الصّرفء ويبطل العقد بالتفرّق» ويكتفى 
بصورة القبضء وإن كان معتبرًا من وجه كونه ناقلاً للفتمان 
على أشكاله؛ لكنّ باب الرّبا يجب الاحتياط فيهء والآ يكتفى إلا 
بما هو قبض تام ويعضّده مفهوم قوله ككل ١لا‏ بس إذَ تََرقنَمَا 
وبتكا عن ذاقضى امتراط اليس شي مسن العلييه 
ومن جملة ذلك الكيل. 

وقد أجاز الإمام فبنى الوجهين في بطلان العقد بِالتَفرّق 
المذكور على الخلاف المذكور في أنّ التقابض علئ الجازفة هل 
يسلّط على بيع ما استتبعته؟ (إنْ قَلنا): نعم لم يبطل العقد وإلاّ 
فوجهان: 

(أحدهما): يبطل لنقصان القبيضص. 

(والئّاني): لاء لجريانه واقتضائه لنقل الضّمانء وسبقه إلى 
ذلك الشّيخ أبو محمّدٍ فقال: الوجهان يبنيان على أصل وهو أن 
القبض على هذه الصّفة من غير مكايلةٍ هل يكون قبضناً صحيحًا 
في انبرام العقد أم لا؟ فعلى وجهين: 

(أحدّهما): صحيحٌ لانتقال الضّمان. 

(والثاني): لا لعدم التصرّف. 

(فإن قلت): كيف يقال: إن القبض المذكور لا يكفي وقد 
قال صاحب البيان إن الشافعيَ قال في الصّرف: إذا اشترى دينارًا 
بدينار وتقابضاء ومضى كل منهما يستعير الدّينار الذي قبضه 
ارده عار وله متاعت الساد. على أن زكرن ]كر وانحدن متنا 
عرف وزن الدّينار فصدقه الآخر وتقابضاء ويقتضي أن لا يبطل 
العقد بالتفرّق حيئئذ فيدلَ على أنّ القبض المذكور كاف كما قال 


الراقعي رحمه الله. 

(قلت): قد تقدّم الكلام مع صاحب البيان في ذلك وتأويل 
كلام الشّافعي» فتمّله هناك في الفروع السّالفة أوّلأء واللّه أعلم. 

ثم اعلم أن القبض من غير كيل له صورتان: 

(إِحْدَاهُمَا): أن يحصل مع اعتقاد المماثلة اعتمادًا على خبر 
من يوثق به من أحد المتعاقدين أو غيره. 

(وَالتَايّ): أن يحصل التقابض بالجزاف مع الجهل والتردّد 
(َآَم)) هذه الصّورة الثانية فيظهر فيها الحكم بفساد القبضء وأنّ 
التفرّق بعده قبل جريان قبض صحيح مبطل لبقاء علّق العقد ولا 
يتحقق به بِيمٌ لازم في صيرةٍ بصيرةٍ لا يعلمان كيلهماء وذلك 
مصادمٌ للحديث. 

(وَأَمَ) الصّورة الأولى فوجه الحكم بفساد القبض فيها أنّ 
الاكتيال مستحقّ بالعقد» لقوله يكله: «مَنْ ابنَاعَ طَعَامًا فَلا ييِمْهُ 
حَنى يَكَتَالَه رواه مسلمٌ [1018] من حديث ابن عباس وأبي 
هريرة رضي الله عنهم. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنّ رسول الله كل: انْهَى أَنْ 
يسع أَحَدَ طَعَامًا اشْتَرَاه كيل حَنّى يسْيَوْقِيَهُ» رواه أبو داود 
3 والتسائي [4 »]57١‏ ولأنّ البائع شرط الكيل فيجب 
عليه الوفاء به؛ على أنّ الشّيخ أبا حامدٍ في شرح قول الشافعي 
إذا أعطاه طعامًا فصدقنا في كيله صور المسألة فيما إذا كان الطعام 
في الدّمّة أو اشتراه مشاعًا من صبرةٍ فعزل الّذي عليه الطعام قدرًا 
وقال: قد كلت هذا والحكم بعد الاكتفاء بذزلك ظاهرٌء وعليه 
يخرّجٍ ما نقلته فيه تا تقدّم من موافقة صاحب البيان» لكنّ 
القاضي أبا اليب وصاحب الشامل جعلوا من صور المسآلة إذا 
اشترى منه طعامًا بعينه بكيل معلوم مشل أن يبيعه صبرة على 
أنها عشرة أقفزةٍء ثم قبضه منه جزافا إن قال له: قد كلته أو هو 
عشرة أقفزةٍ فقبل قوله وقبضه فإنٌ القبض فاسده قال: لأنَ من 
شرطه الكيل لا قدّمنا من السّنة» يريد بذلك قوله كله لعئمان: 
«إذًا ابتَمْتَ فَاكتَلْ وَإِذَا بغت فَكِلْ» رواه البيهقي [/410/7 .]٠١‏ 

وقول جابر من رواية ابن الرّبير: الَهَى رَسسُولُ الله ولك عَنْ 
بَبْع الطّمَام حَنَى يَجْرِي فيه الصاعغان: ضَاعٌ البَائِع وَصَاعٌ 
المشتري». 

ولولا الأحاديث المذكورة كان توي الفرّق بين أن يكون 
الطّعام في الدّمّة فلا يكتفي بالقبض المذكورء وبين أن يكون معيّنا 


لكنّ السّئة أحق بالاتباع لا سيّما وقد عضّدها الإجماع الذي 


يقتضي كلام ابن عبد الب نقله» مع أنّ السنة غنيّة عن الاعتضاد 
بغيرها. 

ومهما ثبت في الطّعام ثبت مثله في النقد بالقياس عليه فإنّ 
التقدير فيهماء فظهر من هذا أنّ الرّاجح فساد القبض المذكور في 
هذه المسألة» وفي الفرع المتقدّم عن صاحب البيان في بيع الدّينار 
بالدينار» وأنه لا يكفي بذلك القبضء وأنه يبطل العقد بالتفرّق 
قبل الكيل والوزن؛ والله سبحانه أعلم. 

ولا بد من مراجعة ما قدّمته في بيع الدّينار بالدينار في الفرق 
المذكور فيهما حتى يحصل الغرض من هذه المسألة إن شاء الله 
تعالى. 

(فَرْعٌ): على هذا الفرع: إذا قلنا بما صحّحه صاحب 
التهذيب والرافعي: أنه لا يبطل العقد بذلك؛ فعلى هذا إن كيلتا 
بعد ذلك فخرجتا متساويتان صح. وإن خرجتا متفاضلتين جرى 
الخلاف المذكور ني أصل المسألة» فعلى الصّحيح من ذلك 
الخلاف يتبيّن بطلان العقد والقبض» وعلى القول الآخر يصح 
ويثبت الخيار (وَإِنْ قُلنَا) بالوجه الآخرء وهو أنه يبيطل فلا فرق 
على ذلك بين اذأ يقالا بعد ذلك فهرن) يسناويين اد 

وسلك القاضي حسينٌ وصاحب التّتمّة ترتيبًا آخر ليس بينه 
وبين ما تقدّم اختلافُ فقال: إذا تقابضا جزافا ثم تكايلا بعد 
لتر - فإن خرجتا متفاوتتين - هل يجوز في القدر الذي تساويا 
فيه أم لا؟ فيه قولان. 

وقال صاحب التَتمّة: وجهان. (إن قلنا): لا يجوز فلأي 
معنّى؟ فيه معنيان: 

(أحدهما): أنهما تفرقا وبقى بينهما علقة التقابض» والباب 
باب ريًا. ' 

و(الشاني): رعو التصلي لخد الدلين: وإذ خرجتا 
متساويتين (فإن ُلْنَا): لو خرجتا متفاوتتين يجوز فهاهنا أولى» وإن 
قلنا هناك لا يجوز فهاهنا وجهان بناء على المعنيين (إن كُلنَا): 
المعنى فيه بقاء العلقة لم يجز (وَإِنْ َلنَا): بالّاني جازء وذكر 
القاضي أنّ القولين فيما إذا خرجتا متفاوتتين قبل التَفسرّق يبنيان 
على هذين المعننين» وليس في هذا زيادة على ما تقدّم إل حسن 
الترتيب والبناءء واللّه أعلم. 

(فَرْعَ): قال القاضي حسينٌ: إذا كانت الصّبرتان معلومتي 
المقدار متساويتين في القدر فقال أحدهما لصاحبه: بعت منك هل 


الصّبرة بهذه الصّيرة فإنه يجوزء قلت: ولا يحتاج في هذه الحالة في 


قبضها إلى كيلء بل حكمه في القبض حكم الجزاف لأنه لم يشترط 
فيه الكيل؛ والكيل إنْما يشترط فيما بيع مكايلةً لا أعلم في ذلك 
خلامًا في المسألتين أنّهِ يشترط الكيل فيما بيع مكايلة» ولا يشترط 
فيما بيع مجازفة قال القاضي أبو الطيب: فأمًا إذا اشتراه جزافا فلا 
يحتاج إلى الكيل بالإجماع» وما ذكره القاضي حسينٌ من هذه 
المسألة واضحّ لا إشكال فيه. 

وقد نقل الإمام الشافعي في الآم [5/ 51] بسنده إلى طاوس 
أنه كان يكره أن تباع صبرةٌ بصبرة من طعام لا يعرف مكيلهما أو 
بعلم مكيلة إحداهماء ولا يعلم مكيلة الأخسرى أو يعلسم 
مدا جاو حا با روا لا إلأ كيلا بكيل يدا 
بيد فهذا ية يقتضي أنّ طاوسًا يقول بالمنع في الصّورة المذكورة» 
وينبغي أن يحمل كلام القاضي حسين على أن الصّبرتين معلومتا 
اللقدار عند كل من الحبايغين فلن كانت كل وااحدة منهنها معلومة 
عند بائعها فقط جاء فيه البحث اللمتقدّم في الدّينارين» والأحوال 
الأربعة التي قدّمتها في الدّينارين جارية في الصبرتين من غير فرق. 

(6): إذاغال يتنك هله المت بكيلها حن:صبرتك: 
وصبرة المخاطب كبيرة صم جزم بذاك القاضي حسينٌُ والبغوي 
والمتولّي والرافعي» وزاد القاضي في تصويرها أن يقول كيلاً بكيل 
وقال ابن الرّفعة: إِنْه يأني فيه وجة أنه لا يصحٌ أخحذًا ما إذا قال: 
بعتك صاعًا من هذه الصّيرة» لأنُّ المقابل بالصّبرة الصّغيرة غير 
متميّزه قال: ولا شك عندي فيه. إذ لا فرق بين أن يكون الثُمن 
نقدا أو من التوع. 

(قلت): وما جزم به القاضي والمتولّي والرّافعي يمكن فرضه 
فيما إذا كانت الصّبرتان معلومت المقدار» فلا يأتي فيهما الوجه 
الذي أشار إليهء وإن فرض فيما إذا كانت مجهولة فلملّهم إِنْما 
سكتوا عن ذلك تفريعًا على ما هو المشهور في المهذب واكتفوا 
بذكره في موضعه وإلاً فاّذي قاله ابن الرّفعة من التخريج متجةٌء 
إذ لا فرق بين النقد وغيره» ولا فرق بين أن يكون من الصّبرة 
مبيعًا أو ثمنًا 

وإذا ثبت أن ذلك صحيح قال الرافعي: فإن كالا في الجهلس 
وتقابضا م العقد وما زادت الكبيرة لصاحبهاء وإن تقابضفا 
الجملتين وتفرقا قبل الكيل فعلى ما سبق من الوجهين؛ واللّه عر 
وجل أعلم؛ ومن جملة أمثلة المسألة أن يقول: بعتك هذه القطعة 
الذهب بقدرها من دينارك» أو هذا الإناء الفضة بما يوازنه من 

قاله في التهذيب. 
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فرع له تعلق بالكيل 

قال ابن أبي الدّم: لو اشترى منه بمكيال فاكتاله بغسير جنس 
ذلك المكيال لم يجز مثل أن يشتري منه مائة صا من طعام فاكتاله 
بالقفيز لم يتم القبض»ء فلو اشترى منه قفيزًا من طعام فاكتاله منه 
بالمكوك الذي هو ربع القفيز ففيه وجهان وهذا لو اكتال الصاع 
بالمدَ ففيه وجهان ا ه. 

(فرْمٌ): لو باع صاعًا من صبرة بصاعٍ من صبرةٍ أخرى جاز. 

قاله في الإبانة والتتمّة» وفيه من البحث ما تقدّم؛ ينبغي إن 
كانتا معلومق الصّيعان صصح جزمًا وإن كاثنا مجهونتين يأتي فيهبا 
خلاف القفال الذي أشار إليه ابن الرّفعة فيما تقدّم» والله تعالى 
أعلم. 

د نت 

قال المصنف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ بَاعَ صَبرَة طَمًا ام يعبر 
شير كيلا بكيلٍ فُحَرَجَت مُنَسَاوييْنِ جَاذَ ون حَرّجَنًا مُتَفَاضِلتَينٍ 
- فَإِنْ رَضِيَ صَّاحِبُ الصبرَةٍ الَائدةِ بتَسْلِيم الزيَادةٍ - أَقَرْ العَقَدَ 
وجب على الآخَرٍ وله لاله دك الجميعَ بالمَقدٍوإنأ وضِيَ 
صَاحِبْ الصبْرَةٍ الاقِصَةٍ بقَدْرِ بريه مِنْ الصَبرَة الؤَائِدَةٍ أَقَرُ 
التقد» وَإِنتَمَامًا فع اليم لأن كل وَاحِ منْهُمَابَاعَ صر رك 
بجَميع مره ايه على الشماوي في فار وقد َك 
مسح العَقَدُ). 

(الشرح): إذا باع صبرة بصبرةٍ من غير جنسها مكايلة جاز 
البيع بلا خلافم وذلك واضحء وإن خرجتا متفاضلتين» قال 
القاضي أبر الطيّب والمصنف والمحاملي وابسن ن الصبَاغ والروياني 
وغيرهم: : إن تبرّع صاحب الصبرة لالد ايان اا » قال 
المصنف رحمه الله ومن تبعه: ووجب على الآخر قبوله وعلّته ما 
ذكره المصنف. وهي مصرّحةٌ أنّه ملك الجميع بالعقدء وذلك لأنّ 
العقد ورد على الجميع كما تقدّم للتنبيه عليه غير مرَقٍء ولكنه 
فات على كل منهما غرض. 

(أما) بائع الصبرة الثانية فلأنه أورد العقد على أن تكون 
مساوية للصّيرة الأخرى وقد فات عليه ذلك؛» وفوات الخرط لا 
يقتضي فساد العقد. وإنما يثبت الخيار. 

(وأما) الآخر فلظنه أنها تحصل له كاملة وقد أخلف فثبت له 
الخيار أيضًا ومامحة كل منهما تحصل لغرض الآخر الذي وقبع 
العقد عليه فيسقط خياره. 

وبهذا المعنى الذي ذكره المصنف, وهو أنه ملك الجميع 
بالعقد فارق ذلك مسألة الإعراض بالنقد فإِنّ فيها خلافا ني 


وجوب القبول» ومسألة إذا ترك البائع حقه للمشتري في الثُمار 
المختلطة فإنّ المتروك في كل من المسألتين ملك البائع» فإنّ في كل 
من المسألتين إذا قلنا بالإجبار على القبول أجبرناه على قبول ما لم 
يكن في ملكه بخلاف مسألتنا هنا واللّه أعلم. 

وإن امتنع ورضي صاحب الصّيرة الناقصة بأن يأخذ بقدرها 
من الصّبرة الرّائدة جاز البيع لما تقدمء وإن تمانعا فسخ البيع 
بينهما لا لأجل الرّباء ولكن لأنّ كل واحدٍ منهما باع صبرته 
مجميع صبرة صاحبه؛ على أنهما سواءً في المقدار فإذا تفاضلا 
وتمانعا وجب فسخ البيع بينهماء هذه علّة القاضي أبي الطيْب 
والمصتف» ومقتضى ما قدّمته آنفا أن يثبت لكل منهما خيار 
الخلف. فإن فسخ أحدهما البيع فذاك» وإن أصرًا على الطّلب 
والمنازعة فسخ بينهما كما يفسخ في التخالف» وقال صاحب 
التهذيب فيما إذا خرجتا متفاضلتين: فيه قولان: 

(أصحهما): يجوز فإن جوزناه فالزيادة غير مبيعة ولمشتريها 
الخيار» هكذا قاله صاحب التّهذيب وذلك موافقٌ لما قاله فيما إذا 
قال: بعتك هذه الصّبرة بعشرة دراهم» كل صاع بدرهم فخرجت 
بخلاقه. 

والرّافعيّ رحمه الله تعالى أتى بعبارةٍ مشكلةٍ فقال: إِنْه لو باع 
صبرة حنطة بصبرة شعير صاعًا بصاع أو بصاعين فالحكم كما لو 
كانتا من جنس واحد. 

ومقتضى ذلك أنّهِ إن خرجتا متساويتين صم وإن خرجنا 
على خلاف ما يقتضيه التوزيع فعلى القولين المتقدّمين في الجنس 
الواحد وفيه نظرء البطلان هناك ماخذه التفاضل في الجنس 
الواحد؛ ولعلّ مراده ما قاله صاحب التهذيب بالقولين» وأنه ناقل 
الجملة كما تقدّم عن صاحب التهذيبء فيما إذا قال: بعتك هذه 
الصّبرة بعشرة دراهم كل صاع بدرهمء فإن فيه قولين: 

(أصحهما): عند صاحب التهذيب البطلان لأنه باع جملة 
الصّبرة بالعشرة بشرط مقابلة كل صاع منهما بدرهم. والجمع 
بين هذين الأمرين عند الزّيادة والتقصان محالٌ وهذا حاصلٌ هاهنا 
ولا يظهر فرق في ذلك بين أن يكون الدّين معينا أو في الدّمّة» ولا 
بين أن يكون نقدًا أو غيرهء وهذه العلّة الي جعلها صاحب 
التهذيب عله للبطلان هي بعينها علّة المصنف والقاضي أبي 
الطيب في الفسخ. 

والذي ين ينبغي التفصيل بين أن يقع ذكر الكل في معرض 
الشّرط؛ أو في معرض تفصيل الثُمنء فإن خرج مخرج تفصيل 
الثمن كقوله: بعتك هذه الصّبرة بهذه الصّبرة كل صاع منها 


ا 


بصاع منهاء فهذا تفصيل الثمن والصّفقة تتعدّد به فيكون الكلام 
متضمنا لعقدين متضادّين: 

(أحدُهما): مقابلة ا جموع بالجموع. 

(والثاني): المقابلة التفصيليّة فيتجه هنا البطلان كما قاله 
صاحب التهذيب. 

دإن شخرج خرج النترط مثل أن يقول: بعتاك هله الصّيرة 
على أن كلا منهما عشرة آصع مثل فيتجه هنا ما قاله المصنف 
والقاضي أبو اليب لأنّه ليس هنا إلا صفقة تضمّنت شرطًا وقد 
أخلف فيثبت الخيار كما تقدّم وفيه تبه النووي على ذلك 
مستدركا على الرّافعيّ فنقل ما قاله المصنف والقاضي عن أكثر 
أصحابنا؛ وآمًا كونه يفسخ بينهما عند التمانع فنظيره ٠‏ إذا اشترى 
ثمرة وم يأخذها حبّى حدئت ثمرة أخرى واختلطت ول تتميّز 
على أحد القولين إذا تشاحًا يفسخ الحاكم البيع بينهما. 

(فرعٌ): ذكره القاضي حسينٌ مع المسائل المتقدّمة وأطلقه 
ويتعيّن ذكره هنا وحمله على الجنس با يخالفه إذا قال: بعت منك 
هذه الصّيرة بهذه الصّبرة على عشرة أقفزة» فخرجت عشرة أقفزةٍ 
جاز العقد» وإن خرجت أحد عشر هل يجوز العقد أو لا؟ فيه 
قولان بناءً على الإشارة والعبارة (إنْ قُلنَا): لا يصمح فلا كلام 
(وَإِنْ قلنا): يصح في العشرة فالقدر الزّائد لمن يكون؟ فيه 
وجهان: 

(أحدّهما): أنه للمشتري لأنا غلينا الإشارة. 

(والثاني): أنه للبائع» لأنّ المشتري قد سلّم له المبيع المسمّى 
في العقد (إِنْ قلنا): إِنّ الرّيادة للمشتري فهل يثبت للبائع الخيار 
في فسخ البيع أو لا؟ 

(الصّحِيحٌ) لاء لوجود التفريط من جهته في ترك المكايلة 
وفيه وجةٌ آخر أنّ له الخيار وإن قلنا: الزّيادة للبائع فهل للمشتري 
الخيار؟ فيه وجهان ظاهران: 

(أحذهما): : تعم» لأنه لم يسلّم له جبيع يع الصيرة. 

(والثاني): لاء لأنه سلم له ما صرّح به في العقد وهو عشرة 
أقفزق فأما إذا خرجت تسعة؛ ففي صحّة العقد قولان (إِنْ قُلْنّ): 
يصح ثبت للمشتري الخيار في فسخ العقد دون البائع» فإن فسخ 
فلا كلام وإن أجاز فبكم يجيز؟ فيه وجهان: 

(أحدُهما): بحصته من الثمن. 

(والثاني): جميع الثمن - هذا كلام القاضي حسين واللّه 
أعلم. 


(فَرْعٌ): مفهوم كلام الشافعي رضي الله عنه المنقدّم؛ وقوله: 


إنْما يكون الخيار فيما نقص فيما لا ربا فيه يقتضي أنه إذا باع 
صبرة بغير جنسها سواءٌ كان طعامًا أو دراهم أو غير ذلك 
مكايلة» فخرجت إحداها ناقصة أنه يصمّ» ويثبت الخياره وذلك 
مالف لما صحّحه صاحب التهذيب من البطلان إذا قال: بعتك 
هذه الصّبرة بعشرة دراهم فخرجت ناقصة أو زائدة واللّه تعالى 
أعلم. 

(فَرْع): لو باع إناء فضّةٍ بدينار» على أنّ وزنه مائة فتفرّقاء 
وكان وزته تسعين» قال الوا ف البحر: فللمشتري الخيار» 
قال: وإن كان زائدًا فلا خيار له وهل للبائع الخيار؟ إذا قال: 
عندي أنّ الوزن ماثة فإن كذبه المشتري وكان عالما به فلا خيار» 
وإن صدّقه يحتمل وجهينء وإن باعه وأخبر أنّ وزئه مائةٌ لا على 
طريق الشّرط فزاد أو نقص فلا خيار. 

ون ين اننا 

قال المصنف -رحمه الله تعالى -: (وَيُعيَينُ التَسَاوِي فِيما يُكَالُ 
وَيُورْنُ بكيْلٍ لجاز وَوِْهِ لِمّا روي أن الب 6 قَال: «الِكيَالٌ 
يكيل أخلٍ الْمِيَة وَاليرَانُ مِيرَانُ َمل مَك 

(الشرح): الحديث المذكور رواه أبو داود [71710] والنسائي 
[49:] ولفظ أبي داود: «الوَرْنُ وَرْنُ أَهْلٍ 0 وَالُكْيَالٌ مِكيّالُ 
أخلٍ الْمدينَة» ولفظ النسائي: «الكْيَالُ عَلَى يكيال أفلٍ الملوينق 
الوك على وَْن أَهل مَك رواء من حديث عبد الله بسن عمر 
بن الخطّاب رضي الله عنهما عن النَيّ يكل وذكر أبو داود اختلاقًا 
في سنده ومتنه. 

(وَأَمَا) السّند فقيل فيه: عن ابن عبّاس عن الني ككل وهذا لا 
عير فإنه :ايا ماكان فهو مضاية (واقا) اكتن فإنه زؤاء بلإللقط 
المتقدام من حديث سفيان عن حنظلة عن طاوس عن أبن عمر 
قال رواه الوليد بن مسلم عن حنظلة قال: «وَزْنُ الموِيئَةٍ وَمِكيَالُ 
مَك قال أبو داود أيضًا: اختلف في المتن في حديث مالك بن 
دينار عن عطاءٍ عن الني ل قد ذكره أبو عبيدة في غريب 
الحديث فقال: مسق وال «الميرَانُ مِيرَانُ المِينةِ وَالمكْبَالٌ 
مِكيّال مَك قال أبو عبيدة: يقال: إنّ هذا الحديث أصل لكل 
شيء؛ والكيل والوزن إنما يام الناس فيهما بأهل مكة وأهل 
المدينة» وإن تغيّر ذلك في سائر الأمصار. 

قال الخطابي لي: هذا حديث قد تكلم فيه بعض الناس 
وتبّط في تأويله» وزعم أن النئ كله اراد بهذا القول تعديل 
الموازين والأرطال والمكاييل» وجعل عيارها أوزان اهل مكّة. 
ومكابيل أهل المدينة فيكون عند الشارع حكمًا بين الثاس يحملون 


عليها إذا تداعواء فادّعى بعضهم وزنًا أوفىء أو مكيالاً اكب 
وادّعى الخصم أنّ الذي لزمه هو الأصغر منهما دون الأكبرء 
قال: وهذا تأويل فاسدٌ خارج عمًا عليه أقاويل أكثر الفقهاء. 
وذلك أنّ من أقرٌ لرجل بمكيلةٍ أو بغيره أو برطل من تمر أو غيره 
فاختلفا في قدر المكيلة والرّطل» فإنْهما يحملان على عرف البلد 
الذي هو به. ولا يكلف أن يعطى برطل مكة ولا بمكيال المدينة» 
وكذلك إذا أسلف في عشرة مكابيل قمح أو شعير وليس هناك 
إلا مكيلة واحدة معروفة» فإنهما يحملان عليها فإن كان هناك 
مكاييل مختلفة فاسلفه في عشرة مكابيل ولم يصف الكيل بصفَةٍ 
يتميّز بها عن غيره فالسّلم فاسدٌ وعليه رد النمن» وإنما جاء 
الحديث في نوع ما يتعلق به أحكام الشّريعة في حقوق الله سبحانه 
وتعالى دون ما يتعامل به الناس في بياعاتهم وأمور معاشهم. 

(وقوله): «وَالوَرْدُ وَرْنُ أَهْل مَكةَ) يريدون الذّهب والفضّة 
خصوص دون سائر الأوزان» نعتكاء أن الوزن الذي تتعلق به 
الرّكاة في النتقود دون أهل مكة وهي دراهم الإسلام المعدّلة منها 
العشرة بسبعة مثاقيل» فإذا ملك رجل منها مائتى درهم وجبت 
فيها الرّكاة» وذلك أنّ الدّراهم مختلفة الأوزان في تفل اللساة 
والأماكن فمنها البغلي» ومنها الطبري» ومنها الخوارزمي» وأنواعٌ 
غيرهاء فالبغلي ثمانية دوانيق وهو نقد أهل مكة ووزنهم الجائز 
بينهم» وكان أهل مكة يتعاملون بالدّراهم عددًا وقت مقدم 
رسول الله يك إيَاها والدّليل عليه قول عائشة رضي الله عنها في 
قصّة بريرة لإن شئت أعددتها لهم» فأرشدهم ككل إلى الوزن فيها 
وجعل العيار وزن أهل مكة دون ما يتفاوت وزنه فيها في سائر 
البلدان. 

وأطال الخطابي في تحقيق الدّراهم وضربها ثم قال: (وأمًا 
قوله): «رَانِكْيَالٌ مِكْيّالُ أل اَدِيَة» فإنما هو الصاع الذي يتعلّق 
به وجوب الكفارات» وفيت راج صدقة الفطر له. وتكون 
بقدر النفقات وما في معناها معيارٌء وللناس صيعانٌ مختلفة فصاع 
أهل الحجاز خمسة أرطال وثلث بالعراقي وصاع أهل البيت فيما 
يذكره زعماء الشيعة تسعة أرطال وثلث وينسبونه إلى جعفر بن 
محمد وصاع أهل العراق ثمانية أرطال وهو صاع الحجّاج الذي 
سعّر به على أهل الأسواق ولا ولي خالد بن عبد اللّه القسري 
العراق ضاعف الصاع فبلغ به ستّة عشر رطلاً فإذا جاء باب 
المعاملات حملنا العراقي على الضاع المتعارف المشهور عند أهل 
بلاده والحجازي على الصاع المعروف ببلاد الحجاز وكذلك أهل 
كل بلدٍ على عرف أهله فإذا جاءت الشريعة واحكامها فهو صاع 


المدينة فهو معنى الحديث وتوجيهه عندي واللّه أعلم. 

هذا آخر كلام المخطابيّ رحمه الله. 

وكذلك قال ابن معن في شرح المهذّب: إنّ هذا الذي ذكره 
الشيخ يحتاج إلى تأويل» إذ لا خلاف أن التساوي لا ينحصر في 
الكيل بمكيال المدينة ولا التساوي بميزان مكّة في الموزونات 
والمكيلات في سائر البلادء بل أي كيل اتفقا عليه وعرف التساوي 
جاز البيع» وإن لم يكن ميزان مكّة أو كيل المدينة وكذلك قال إمام 
الحرمين: إنه لا خلاف أن اعتبار مكابيل أهل المدينة وموازين 
أهل مكة لا تراعى. 

وقال الشتارحون للمهذّب والأصحاب: إِنْه ليس المراد أنه لا 
يكال إلا بكيل المدينة» ولا يوزن بوزن مكة. وإِنْما المراد أن 
المرجع في كون الشّيء مكيلاً أو موزوثا إلى هذين البلدين» فكل 
مطعوم كان أصله بالحجاز في عهد رسول اللّه كلِِ الكيل كالبرَ 
والشّعير والتّمر والملح واللوبية والبآقلاء قالهمما صاحب 
الاستقصاء ونحو ذلك فاعتبار المماثلة فيه بالكيل» وما كان أصله 
بالحجاز الوزن كالذهب والفضّة ونحوهماء فاعتبار الممائلة فيه 
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قال الشافعيّ رحمه الله تعالى في باب بيع الآجال من الأم: 
وأصل الوزن والكيل بالحجازء فكلٌ ما وزن على عهد الني كلك 
فاصله الوزن وكلٌ ما كيل فاصله الكيل وما أحدث الناس منه مما 
يخالف ذلك رد إلى الأصل. 

واتّفق الأصحاب على ما قاله الشّافعيّ رحمه الله وأنه إن 
أحدث الناس خلاف ذلك فلا اعتبار به. 

واستدل له الشيخ أبو حامد والمصنف وغيرهما بالحديث 
المذكور في الكتاب واحتجٌ له ابن الْصِبَاع وابن أبي عصرون من 
جهة المعنى بأنّ ما كان مكيلاً منه في زمنه 8 انصرف التحريم 
إليه بتفاضل الكيل وكذلك ما كان يوزن فلا يجوز أن يغير بعد 
ذلكء والحديث وإن لم يذكر فيه إلا مكّة والمدينة فلا خلاف أنه 
لايختص بهما بل الحجاز كلّه كذلك وأطلق الشافعي 
والأصحاب ذلك إطلانًا. 

وذكره صاحب البيان وإسماعيل الخضري شارح المهذّب 
ميا فقالا مكة والمدينة ومخاليفهما. 

وقال صاحب الاستقصاء تبمًا للشيخ أبي حامدو والمحاملي 
وغيرهما: وذكر مكيال أحد البلدين وميزان الآخر على سبيل 
التنبيه بما ذكر في كل واحلر منهما على مالم يذكره في البلد الآخرء 
ولذلك جاء الخبر على الوجهين يعني الوجهين الّذين ذكرهما أبو 


داود في المتن في رواية: «وَرْنُ مَكَة وَيِكْيَالٌ المديئَة؛ وفي رواية: 
«وَزْنُ مين ومِكَبَالٌ مَكّةَ وقد سبقه إلى هذا المعنى الشّيخ أبو 
حامدٍ قال: فإِنٌ ذلك لم يختلف على عهد رسول الله يل في 
البلدين جميعًا فإن كانت تكال كانت العادة فيهما الكيل» وكذلك 
الوزن وما استدل به امحامليّ في المسألة أنّ ما ورد به الشّرع مطلقًا 
وليس له حدٌّ في الشّرع ولا اللّغة يرجع فيه إلى العرف والعادة» 
وأولى العادات ما كان في زمنه كلك وهذه الطريقة أولى. 

إن الذي يظهر من (قوله) «الميزان ميزان أهل مكة» كاعتبار 
الوزن. 

(واعلم) أنه ليس في كلام المصنف ما يقتضي أن يعتبر 
الاكتيال بمكيال الحجاز بل إنْه يعتبر التساوي به ومتى تساوى 
طعامان في مكيال؛ أي مكيال كنان» فعلم استواؤهما في مكيال 
الحجاز. بمعنى نه لو كيلا به كانا مستويين» وكذلك إذا استوى 
موزونان في أي ميزان كان فعلم أنهما لو وزنا بميزان الحجاز كانا 
مستويين فهذا وجه تصحيح كلام المصئّف؛ وتكون فائدة ذلك 
نفي فساد المكيل في الوزن أو الموزون في الكيلء وإن أردت دقع 
السّؤال مرة فاجعل قوله بكيل الحجاز ووزنه معمولا لقوله: 
ويكال ويوزن؛ كأنه قال: ويعتبر التساوي المذكور في الفصل 
المتقدّم وهو النّساوي في الكيل في المكيل والوزن في الموزون فيما 
هو مكيل بالحجاز أو موزونٌ به. 

وأمًا ما ليس مكيلاً بالحجاز ولا موزونًا به فسيآتي حكمه» 
فهذا حمل سائغ» ويؤيّده أنه لو كان المراد: ويعتير النساوي بكيل 
الحجاز ووزنه فيما يكال ويوزن مطلقا لم يحسن قوله بعد ذلك: 
وإن كان تا لا أصل له بالحجاز في الكيل والوزن. 

وجوز إمام الحرمين في حمل الحديث احتمالين: 

(أحدهما): ما قاله الخطابي. 

(والثاني): أنه لعل اتحاد المكابيل كان يعم في المدينة» واتحاد 
الموازين كان يعم بمكة» فخرج الكلام على العادة. 

(قلت): وكلا الاحتمالين مكنٌ» وما قاله الخطابي أقرب إلى 
تأسيس القواعد الشّرعيّة وأمًا انحصاره في الأشياء الى ذكرها فلا 
يلزم بل من جملة الأمور الشرعيّة اوضع انفراتها بدك نا 
اعتير التقدير فيه بالكيل أو الوزن. . 

ومن ذلك ما يكال ويوزن من الرّبويات فيعتير به فيصح 
استدلال الشيخ؛ والمقصود أن يعتبر بعادة الحجاز في الكيل 
والوزن. 

وأمًا كون المكيل بالكيل والموزون بالوزن فقد تقدّم دليله في 


الفصل السابق. 

قال بعضهم: والسّرَ في هذا الحديث أنّ أهل مكة كانوا تجار 
ما فيهم من الأغنياء وأهل المدينة كانوا أصحاب التخيل والكيل» 
وقول الشّيخ بكيل الحجاز ووزنه؛ أي في زمان الني كل فهو 
المعتير. 

وأمًا العادة الحادثة بالحجاز في غير زمنه يَكخِ فلا اعتبار بها 
اتفاقاه وقد تقدّم ذلك في كلام الشافعيّ وصرّح به الأصحاب 
قال إمام الحرمين: ولو اتحد مكيالٌ لم يعهد مثله في عصر الشّارع 
وكان يجري التمائل به فالوجه للقطع بجواز رعاية التماثل به. 

فإنّ الب كه لم يتعهّدنا في الحديث إلا بالكيل المطلق فيما 
يكال؛ ولم يعيّن مكيالاً. 

(قَلتْ): وهذا الذي قاله إمام الحرمين حت لا شك فيه؛ وإذا 
تأمّلت ما قدّمته لك من أن التتساوي في مكيال دالٌ على التّساوي 
في كل مكيال تنبّهت لذلك. 1 

فافهم ذلك فإنْه المقصودء وليس المقصود أعيان المكاييل» فإنا 
إذا كلنا صاعًا بصاع المدينة وعلمنا بأنّ الصاع يسع قدحين بالكيل 
المصري علمنا أن الصاع يساوي القدحين. 

هذا لا شك فيه. وكذلك إذا وزنًا درهمًا بدرهم في ميزان 
بعض البلاد وتساويا يعلم أنهما مستويان في جميع الموازين إذا 
كانت كلها صحيحة. 

قال إمام الحرمين: أجمع أئمتنا على أن الدّراهم إذا بيعت 
بالدّراهم وعدّلتا بالتساوي في كفي ميزان فالبيع صحيح؛ وإن 
كان لا يدري ما تحويه كل كفْةٍ. 

قال: وهذا الذي ذكرته في مكيال يجري العرف باستعماله» 
ولعن 1 ينهد رمن زسوك الله كلد فلن بيع مل قضغاز ملتهنا 
وما جرى العرف بالكيل بامثاهاء فقد حكى شيشي ثردُدًا عن 
القفال والظّاهر عندنا الجواز (قَلْتْ): هذا الذي رجّحه الإمام هر 
الراجح عن الأصحاب وجزم به جماعة منهم القاضي أبو الطَيّب. 

وكذلك يكال بالدّلو والدُورق والجرة والجفنة والزّمييل 
وبحفر حفرةٍ تكال فيها. 

قاله الشّيخ أبو الطَيّب وصاحب التّتَمّة واللّه سبحانه أعلم. 

ومحلَ خلاف القفال في قصعةٍ لم يجر العرف بالكيل بهاء أما 
قصعة يعتاد الكيل بها وإن لم يكن في عهد الشارع فيجوز جزمًا 
كما اقتضاء كلام القفال وابن أبي الدّم في كلامه على الوسيطء 
وقال الإمام الرافعي: والوزن بالطّْار وزنٌ وإن لم يكن له لسان. 

والاستواء يبين فيه بتساوي فرعي الكفتين. 
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والوزن بالقرطستون وزنٌ قالا: وقد يتاتى الوزن بالماء بأن 
يوضع الشيء في ظرفي ويكفى على الماء وينظر إلى مقدار غوصه. 

ولكنه ليس وزنا شرعيًا ولا عرقيًا. 

والظاهر أنه لا يجوز التُعويل عليه في تماثل الربويّات. 

قال النوويّ رحمه الله: قد عوّل أصحابنا عليه في أداء الممسلم 
فيه وفي الرّكاة في مسألة الإناء بعضه ذهب وبعضه فضة. 

قال: ولكنّ الفرق ظاهرٌء وتوقف ابن الرّفعة في الوزن 
بالطيّار لعدم اللسان والله أعلم. 

وهذه القاعدة المقرّرة في هذا الفصل وإن كانت عامّة؛ فإنما 
تنفع فيما سوى الأشياء السّتّة المنصوص عليها. 

(وَمَا) الستة فقد تقكم في الفصل السابق حديث عبادة. 
والتنصيص فيه على أنّ الذهب والفضّة موزونان» والأربعة 
الباقية مكيلةً وتقدّم تفصيل صاحب التّتَمّة وغيره في الملح» واللّه 
أعلم. 

(فَرْعٌ): المخالف لنا في هذه المسألة أبو حنيفة رضي الله عنه 
نقل أنّ الأربعة المخصوص عليها مكيلة ولا اعتبار بما أحدثه 
الناس من بعد فيها وأمّا ما سوى الأربعة فالاعتبار فيها بعادة 
الناس في بلدانهم؛ ولا اعتبار بعادة الحجاز, ولا بما كان في ذلك 
الرّمان» واستدل الأصحاب بالحديث المذكور وبالقياس على 
الأشياء السّنّة المذكورة في الحديث لو أحدث الناس فيها عادة غير 
ما كانت عليه لم يعتبر في بيع بعضها ببعض. 

(فْرْع): عد الماوردي أشياء ادّعى فيها أنها كانت في عهده 
كله مكيلة (نْهًا) الحبوب والأدهان والألبان والتمر والزّييب وما 
ادّعاه سام له إلا في الأدهان فيستغرق حكمها عند الكلام على 
بيع الشيرج بالشيرج إن شاء اللّه تعالى» وقد عرض لي هاهنا بحث 
من قول النطابي» أنّ الطَبريّ الذي هو أربعة دوانيق هو وزن 
أهل مكة. 

(قلت): فعلى هذا ينبغي أن ينزل ما أوجبه الشّرع من الرّكاة 
وغيرها عليه: والدّرهم اليوم ستّة دوانيق على ما تقدّم. وقول 
النيّ كل: «الوَرْنُ وَرْنّ أَهْل مَكَة» ينفي اعتبار غيره ما كان في 
كلك الباق رقا اريف بماد فما الدليل على اعتبار هذا الدّرهم 
المعدّل بين وزن مكة وغيره» الذي ضرب في زمان عبد الملك؟. 

وعلى هذا يكون التصاب من هذه الدّراهم اليوم مائة وثلاثة 
وثلكا وواجبها ثلاثة وثلث» وإنما بوزن أهل مكة مائنان والمخرج 
خمسة فإن كان كذلك فهذه الدّراهم المغشوشة اليوم كل ماتتين 
منها يجب فيها الرّكاة لأنّ فيها من الخالص هذا المقدار إلا أن 


يقال ما قاله الخطابيَ عن أبي عبير إنهم كانوا يتعاملون بالبغلية 
والطيريّة نصفين مائة بغليّةٍ ومائة طبريّة فكان في ماتتين الزّكاق. 
لكنًا نقول برد المعاملة لا يكفي إلا أن يكون متعارفا في مكة التي 
اعتبر الشّرع وزنها على الخصوص على أنّ الخطّابِي قدّم في أوّل 
كلامه ما يقتضي أنّ وزن مكة موافق للوزن الذي هو اليوم. 

(فَرْعُ): فيما هو مكيل وما هو موزون. 

الذّهب والفضّة موزونان بالنص» والقمح والشعير مكيلان 
بالنص» والملح مكيل بالنص, إلا أن الأصحاب استنوا ما إذا 
كان قطمًا كبارًا فإنه موزونٌ» وكلّ ما هو في جرم التمر ودونه فهو 
مكيل كاللُوز والعناب» وكل ما فوقه موزونٌ قالهما القاضي 
حسينٌ» والعجب أنّ القاضي حسيئًا قبل ذلك بسطر قال: إِنّ 
دهن النُوز موزونٌ لأنه يستخرج من أصل وزو والأرز 
مكيل» قاله الرّوياني» وكذلك الزّبيب المت قاله الرُوينانية 
وغيره 

(فَرْعٌ): قاله الماوردي رحمه الله وصاحب البحر وغيرهما: إذا 
كانت صيغة بتساوي طعاما في الكيل والوزن ولا يفضل بعضه 
على بعض فاعرف من حاله أن التمائل فيه بالكيل فقد اختلف 
اصحابنا هل يجوز بيع بعضه يبعض ونا؟ على وجهين: 

(احدُهما): لاء لما فيه من مخالفة النصّ وتغيير العرف. 

(والتاني): يجوز لكون الوزن فيه ثابنا عن الكيل للعلم 
بموافقته كما كان مكيال العراق ثابئًا عن مكيال الحجاز لموافقته في 
المساواة بين المكيالين» والّذي نقله الرّويانيَ عن أصحابنا أنه لا 
يجوز لأنْه لا يتوهم التفاضلء؛ والوهم كالحقيقة» ثم نقل مع ذلك 
ما قاله الماوردي والذي جزم به القاضي حسيِنُ أنه لا يجوز بيع 
الحنطة بالحنطة وزناء سواءً تفاضلا في الكيل أو تساوياء وأطلق 
صاحب الدّخائر فيما إذا كانت قرية يباع فيها الطّعام وزناء فباع 
بعضه ببعض موازنة وجهين (رَقَالَ) أصحّهما المنع» وهذا 
الإطلاق ليس ييّدِء ولعلّه أراد ما قاله الماوردي فإنه تومّم جواز 
بيعها وزناء وإن تفاوتا في الكيل على وجهٍ وليس كذلك» 
والظاهر أنه لم يرد إلا ما قاله الماوردي. 

3ع يد تن 

قال المصنف ح رحمه الله تعالى-: (وَِنْ كَانْ يما لا أصْل لَهُ 
الجا في الكيّلٍ وَالوَرْن تَظَرْتُ - فَِن كان يما لايُنكِنُ كين 
- عر للَّاوِي فيه بالودنء لِأنهُ لا يمحن غَيْره إن كَان يما 
يُْكِن يله فيه وَجْهَان: 

(أحذهما): أنه يه بأشبو الأثنيّاء به في الجّاز فَإِنْ كان 


ا 


مكيلا لَمْيَجُرْيَيِعُهُ إلأ يلا وَإِنْ كَانٌ مَوْرُونَا لَمْ يَجُرْيَيْعُهُ إلأ 
مَوْدُونًا لأن الآصْلّ فيه الكل وَالوَدْنُ بالميجاز ذا لَمْ يكن لَهُ في 
لجاز أصْل في الكَيلٍ وَالوزن عير بأشبه و الأششياء. 

(والثاني): نه ييرُ بالل الِي فيه التي 2 قَرَبْ إِلَيو). 

(الرْح): قوله: وإن كان أي الذي يكال أو يوزن الذي 
صدر الفصل به وحاصله أن المبيع المطعوم إِمّا أن يكون ما يكال 
أو يوزن أو لاء وعلى كل من التقديرين فمًا أن يكون عهد له 
أصل بالحجاز أو لا (فَالقِسْمٌ الآوْلُ) وهو المكيل أو الموزون 
المعهود بالحجاز تقدّم الكلام فيه في صدر الفصلء وأنه يعثبر 
الكيل في المكيل والوزن في الموزون. 

(وَالقِسْمُ التَانني): المكيل أو الموزون الذي ليس له اصلٌّ 
بالحجاز وهو المقصود بهذه القطعة من الفصلء وإنما فرضت 
كلام المصتف في ذلك ليكون ما يجري فيه الرّبا قولاً واحدًا قدمًا 
وجديداء فإنه ذكر القسمين الأخيرين اللّذين الذي فيما لا يكال 
ولا يوزن بعد ذلك. وفرّعه على الجديد فأفاد كلامه أنه أراد ما 
ذكرته من التصوير وبذلك يتبيسن أنّ قول ابن يونس في شرح 
التنبيه عن المشهور في الكتب أنّ ما لا يكال ولا يوزن في الحجاز 
لا يجري فيه الربا في القديم ويجري في الجديد ليس كما قالء ولم 
يحرّر العبارة فليس في الكتب اشتراط الحجاز في ذلك في اعتبار 
الكيل والوزن فافهمه. 

إذا عرفت ذلك فال مكيل أو الموزون الذي ليس له اصلٌ 
بالحجاز, ما لأنه حدث بالحجاز بعد الني يل وإمّا لأنه كان فيما 
عداها من البلاد ولم يكن بهاء إِمّا أن يكون مما يمكن كيله أو لاء 
ولا يتأتى بين هذا وبين قولنا أنه مما يكال أو يوزن لأنه يصح هذا 
بالإطلاق إذا صحّ واحدٌ فقطء فقد صح أحد الأمرين فهاتان 
مسالتان. 

(المسألة الأولى): إن كان مما لا يمكن كيله فقد جزم المصنف 
وأتباعه بأنَ الاعتبار فيه الوزن وكذلك من الخراسانيين القساضي 
الحسين وصاحب التَتَمّةَ وصاحب المهذذب ومن تبعهم من غير أن 
ياتوا بلفظ الإمكان أو عدمه بل جعلوا ما يتجافى في المكيال يباع 
وزناء وأصل هذه العبارة في كلام الشّافمي» فإنْه قال في الأمٌ في 
باب عا ماتجبور فيه اسلف وما لا حول" ولو جار أن كاله فنا 
يتجافى في المكيال حتى يكون المكيال يرى متلدًا ويطنه غير متدئع 
ليق للع لس اا رفايطه الناشن حبر وسعاجنه افيه 
بما زاد على جرم التمرء وهو موافق لكلام الشّافعيّ رحمه الله 
الذي سنذكره قريبًا إن شاء الله تعالى. 


ونقل الرّويانيَ ذلك عن القفّال» وأنّه جعل ذلك حدًا فاصلاً 
بين ما يتجافى وما لا يتجافى» ولعلّ مراد المصنف ذلكء وإن لم 
يكن فلا شك أنّ هؤلاء قائلون بالوزن فيها بقول هؤلاء؛ فإنّ ما 
زاد على ذلك داخل في كلامهم؛ فصح عدّهم فيمن يقول بالوزن 
في القسم الذي ذكره المصئف, وذلك إذا أخذ على ظاهر عبارة 
المصئف فممًا لا يتاتى فيه خلاف؛ لأنه ربوي قطمًا لاجتماع 
الطعام والوزن وإن لم يكن بالحجاز فإنّ ذلك ليس بشرط عند من 
اعتبر التّقدير في الرباء ولا بد من معيار تعرف به الممائلة: ولا 
معيار إلا الكيل أو الوزن» والكيل متنم نا فرض فتعيّن الوزن 
فهذا بسط كلام المصتف. 

ونبّهِ بقوله: لا يمكن غيره في المقدّمتين الأخيرتين؛ وهما 
انحصار المعيار في الكيل والوزن وامتناع الكيل» فإن عدم إمكان 
غير الوزن إما لتعذّره كالكيل وإمًا لعدم اعتباره» فهذه الفائدة في 
قوله «غيره» ولم يحتج إلى أنّه لا بد من معيار للعلم به» ولأنه قد 
يؤخذ من صدر كلامه في أوّل الفصل» نهنا التعليل واضمٌ لا 
خفاء به على عبارة المصنف» وأما على عبارة القاضي حسين 
وأتباعه فقد لا نسلّم لحم امتناع الكيل فيما زاد على الّمر بقليل» 
فلذلك علله صاحب التتمّة بأنه لم يعهد الكيل بالحجاز فيماهو 
أكبر من التّمرء وبانه يتجافى في المكيال ويكثر التفاوت وهذان 
المعنيان يمكن أن يجعلا جزأي علَةٍ واحدقء واعلم أنّ جماعة بل 
جماعات لم يذكروا هذا القسم الذي ابتدأ به المصتف»؛ وإنما ذكروا 
الخلاف فيما لا أصل له بالحجاز مطلقاء وإطلاقهم محمولٌ على 
هذا التفصيل» واللّه أعلم. 

(فرع): السّمن والرّبيب والعسل والسّكّر كلّها وزنا على 
الشوص :زميات اضيا لان تلقو عله ترس المصلت 
لذلك إن شاء الله تعالى. 

(فَرْعْ: هو كالقاعدة في المكيل والموزون» قال الشافعي 
رضي الله عنه في الأمّ في باب السّلم في المكيل كيلا أو وزنا: 
أصل السّلف فيما يتبايعه الناس أصلان؛ فماءكان منه يصغر 
وتستوي خلقته فيحتمله المكيال ولا يكون إذا كيل تجافى ني 
المكيال» فتكون الواحدة منها بائنة في المكيال عريضة الأسفل 
دقيقة الرزأسء أو عريضة الأسفل والرّأس دقيقة الوسطء فإذا وقع 
شيء إلى جنبها منعه عرض أسفلها من أن يلصق بهاء ووقع في 
المكيال وما بينها وبينه تجافيء ثم كانت الطبقة الت فوقه منه» 
هكذا لم يجز أن يكال. 

واستدللنا على أن الناس إِنْما تركوا كيله لهذا المعنى: فلا 


يجوز أن يسلّف فيه كيلًء وني شبيه بهذا المعنى ما عظم واشتدٌ 
فصار يقع في المكيال منه الشّيء معترضًا وما بين القائم تحنه 
متجافب فيسد المعترض الذي فوقه الفرجة التي تحته؛ ويقع عليه 
فوقه غيره فيكون من المكيال شيءٌ فارغ بين الفراغ» وذلك مشل 
الرّمّان والسّفرجل والخيار والباذنجان» وما أشبهه ما كان في 
المعنى الذي وصفتء ولا يجوز السّلف في هذا كيلا ولو تراضى 
عليه المتبايعان سلفًاء وما صغر وكان يكون في المكيال فيمتلئ 
المكيال به ولا يتجافى التّجاني البيّن مثل التَمره وأصغر منه تا لا 
تختلف خلقته اختلافًا بائنا مثل السّمسم وما أشبهه أسلم فيه 
كيلاًء وكلّ ما وصفت لا يجوز السّلم كيلاً فلا بأس بالسّلم فيه 
وزناء انتهى كلام الشّافعيّ رحمه اللهء وهو ضابط ما يكال ويوزن» 
وفيه شاهدٌ لما قاله القاضي حسينْ وصاحب التتمّة» ويمكن تنزيل 
كلام المصتف عليه واللّه أعلم. 

ومثل الرّوياني ما يتجافى بعروق الشّجر وقطع الخشب ما 
يتداوى به والله أعلم. 

وقال الرّوياني: إن السعمق يباع وزنًا قد يكون فتانًا ويكون 

(الَسْألَ الثاَيَةُ): إذا كان مما يمكن كيله ومن المعلوم أنه يمكن 
وزنه» وهكذا صوّر الإمام المسآلة فيما يتأتى فيه الكيل والوزن 
جميعًا فبماذا تعتير الممائلة فيه؟ ذكر المصنف والشّيخ أبو حامر 
والقاضي أبو الطْيّبٍ والمحاملي وابن الصبّاغْ والرويانيّ في البحر 
والجرجانيّ وغيرهم من سالكي طريقتهم الوجهين الأذين 
ذكرهما المصنف في الكتاب والأوّل منهما مشهورٌ في طريقة 
العراق»ء صححه ابن أبي عصرون» وجزم به سلام المقدسي في 
شرح المفتاح. 

قال الأصحاب: وهذا كما قال الشّافعي رضي الله عنه في 
جزاء الصيدء يعتبر ما لم يحكم فيه الصحابة رضي الله عنهم بأشبه 
الأشياء بما حكمت فيه» وكذلك ما استطابته العرب حل وما 
استخبثته حرم ومالم يعرف حاله ردّ إلى أقرب الأشياء شبهًا به. 
ولأنّ هذا المرجع في الأمور التي يقع فيها الاشتباه أن ترد إلى أشبه 
الأصول بها. 

ومقصود المصتف في استدلاله أنّ المرجع فيه إلى الحجازء أي 
لما تقدّم من الحديث. 

فإذا تبت ال المرجم إل اللدجان وليسن له ايها امل فتمتجر نا 
يشبهه محافظة على ذلك» ولو اعتبرناه ببلده لفات ذلك بالكليّة. 

(وَالِوَجْهُ الثَاني): وهو الرّجوع إلى العادة» قال الرّافعي: إنه 


3 


الأشبه. 

وقال الغزالي: إِنْه الأفقه. واقتضى إيراد الجرجاني ترجيحه. 
وهو الذي جزم به الماورديّ وجعل محل الخلاف فيما لا عادة فيه» 
أو ما كانت العادة مستوية فيه. 

قال صاحب الواني: ومن قال بالردٌ إلى العرف لا إلى أشبه 
الأشياء به لعلّه يقرن بين جزاء الصّيد ومسآلتناء بأنّ البعيد في 
اعتبار الأشباه معمول به في جزاء الصّيد بدليل إيجاب الشاة في 
قتل الحمام» وما عب وهدر فهو مردودٌ إلى أدنى شبوء بخلاف 
مسألتنا فإنٌ المعمول فيه أصلاً هو العرف لا ما يشبه ألا ترى أن 
الّمر مكيلٌ وإن كان إلى الوزن أقرب؟ فاتبع فيه العرف» فكذلك 
فيما له شبةٌ ولم يكن فيه أصل يرد إليه. 

واختلفت عبارات المصئفين عن هذا الوجه فالمصنف وأتباعه 
وإمام الحرمين وصاحب التهذيب قالوا: بلد البيع وقال الرّافعي: 
وهو أحسن وهو الذي رجحه في امحرر. 

قال ابن أبي عصرون: مع هذا فإن اختلفت بالعرف 
فالغالب» وقال الماوردي: عرف أهل الوقت في أغلب البلاد» 
وجزم به. فإن استوت أو فقدت فاربعة أوجدء وقال القاضي أبو 
الطيب وابن الصّباغْ من العراقيّين» والقاضي الحسين من 
الخراسانيّين: عرف البلاد» قالوا: فإن اختلفت فكان يكال في 
بعضها ويوزن في بعضها حكم بالأكثر زاد المتونّي: فإن تعذّر 
الرّجوع إلى العرف للاختلاف - ولا أدري أي العرفين أغلب - 
يرد إلى أقرب الأشياء شبها به» وابن الصبّا ذكر أيضًا بمنا لكن 
من عنل نفسه. 

(وأما) الشيخ أبو حامدٍ فقال فيما علق عنه البندنيجي: 
غالب عادة الناس به في موضعه وأطلق. 

وفيما علق عنه سليمٌ قال: في موضعه الذي حدّث به» وليس 
هذا اختلافا في المعنى» ويمكن حمله وحمل كلام المصنف على 
شيء واحدء فلا يبقى اختلافُ إلا بين كلام المصنف وكلام 
المي أبي الطَيّب فيعدّان كذلك وجهين. 

وكذلك حكاهما صاحب البحر غير منسوبين فتحصّلنا من 
ذلك على ثلاثة أوجه في المسألة في هذا القسم؛ وليس يوجد في 
معظم كتب العراقيّين غير ذلك؛ ولم يحكوا في المسألة إلا وجهين» 
ولا يكفي من نقح المسألة وميّز اقسامهاء وتكلم في كل قسمٍ 
وحده غير المصتف رحمه الله فيما أعلم الآن. 

ويوجد في المسألة أوجة آخر حكاها الماوردي من العراقيين 


والفورانيّ والقساضي حسيِنٌ والشّيخ أبو محمّدٍ وآخرون من 


تكملة الإمام السبكي 


افر اسانيين. 
(رَابعُها): أن الاعتبار بالكيل لأنْ أكثر ما ورد فيه النصّ 
مكيل بل كل ما ورد فيه النصّ من المأكولات مكيل. 


(وََامِسُهًا): الوزن لأنه أخص. 

(وَسَادِسُهَا): أنه يتخيّر بينهماء وهذه الثّلائة حكاها الماورديّ 
والقاضي حسين والشيخ أبو حاملر. 

ونقل إمام الحرمين وجه التخيير عن نقسل شيخه واستبعده 
لأنه لم يقف عليه كغيره. 

(وَسَابِعُهَا): إن كان متخرّجًا من أصلٍ معلوم التتقدير سلك 
به مسلك ذلك الأصلء فعلى هذا دهن السّمسم مكيل كأصله. 
ودهن اللوز موزونٌ والخل مكيل» قاله القاضي حسيِنٌ وغيره كما 
سيأتي» والعصير مكيل قاله الشيخ أبو محمد وغيره: كما سيأتي. 

قال الرّوياني في البحر: لأنّ الرّبيب مكيلٌ» وهذا الوجه قال 
الشيخ أبو محمّدٍ أنه الأصحّ وجزم به القاضي حسينٌ وصاحب 
التدمّة وحكاه الإمام عن صاحب التقريب» والصّيدلاني أيضًاء 
وجعلوا محل الخلاف فيما ليس مستخرجًا من أصل معلوم 
التقدير. 

والرّافعي قال: إن منهم من خصّص الخلاف بما إذا لم يكن 
له أصلّ معلوم التقدير ومنهم من أطلق وقد تقدّم تخصيص 
الماوردي محل الخلاف بما لا عادة فيهء أو كانت العادة فيه 

(فامً) صاحب البحر فإنه سلك طريقة أخرى جعل في أصل 
المسألة وجهين (وَجْهُ) اعتبار الشبه (وَوَجْهُ) اعتبار غالب البلدان 
كما فعل القاضي أبو الطَيْب ثم قال (إِنْ قُلْنَا): بالأوّل وكان 
شبهه بالعيل والموزون سواء؛ فقيل: الكيل وقيل الوزن وقيل: 
يتخيّر (وَإِنْ ُلْنَ): بالثاني وعادة النّاس سواءً في الكيل والوزن 
فالوزن؛ وقيل: الكيل وقيل الكيل يتخير. 

وقيل: يعتير بأشبه الأشياء؛ ثم ذكر وجهي أنه يعتبر بأصله 
أو بعادة بلد البيع. وهذه طريقة مخالفة لما في أكثر الكتب. 

والله تعالى أعلم. 

وهي على الوجه الثاني غير ما في الحاوي. 

وعن البندنيجي أنه حكى وجهين على قولنا باعتبار الشّبه» 
فكان تشبيههما ممًا فإنه يعتبر فيه وجهان: وهو بعض ما قاله 
الروياني. 

وبحث إمام الحرمين من عند نفسه بعد أن حكى الوجه الذي 
استبعده عن شيخه فقال: ولو منع مانم أصل البيع لاستبهام 


طريق التمائل لكان أقرب مما ذكره؛ يعني شيخه. 

(قلت): ولايتاتى منع البيعء » لأنْ هذا مكيل أو موزونٌ 
فيباع إمَا الكيل وإمًا الوزن» وليس هذا كما لا يكال ولا يوزن 
حيث نقول: إنه لا يباع بعضه ببعض على أحد القولين؛ لآنّ 
العلة فيه أنّ المبيع ممتنمٌ إلا بشروط الممائلة في الكيل أو الوزن 
وهما مفقودان» وها هنا بخلافه هما ممكنان؛ ومع المرجّح من 
العادة أو الشّبه أو الأصل لا نسلّم الانبهام واللّه أعلم. 

ثم اعلم أنّ الأكثرين أطلقوا هذا الخلاف كما ذكرناه» 
والجوري جعل محل الخلاف ما كاله قومٌ ووزنه آخرون. 

(أما): ما اتفق الناس فيه على كيل أو وزن فهو أصلٌ في 
تيه كالنتكر ل يكن بالمديئة ولي له أصل زافق الناسن غلبن 
وزنه. 

(قلت): إنما يحناج المّكر إلى ذلك إذا كان مدقوماء أمّا 
الكبار قفي الضّوابط المتقدّمة ما يفيد أنه موزونٌ» واللّه اعلم 

(فَرَعُ): ما كان على عهد رسول الله بك ولم يعلم أنه كان 
يكال أو يوزن فحكمه حكم ما علم أنه لا أصل له في جميع ما 
تقدّم وإن كانت عبارة المصنف لا تشمله؛ ذكره القاضي أبو 
الطَيّب والماوردي والشّيخ أبو محمد وابنه إمام الحرمين والفوراني 
والمتولي والبغوي والرّافعي. 

وغيرهم» وكذلك ما علم أنه يكال مرَةٌ ويوزن أخرى ولم 
يكن أحدهما أغلب - قله الرافعي وصاحب التّهذيب. 

(فَرْعٌ): يباع البيض بالبيض وزئاء وإن كان عليه قشره لأنه 
لاجد انلام انها 

(فَرْعٌ): قال الشافعي رضي الله عنه في «الأم في باب جماع 
السّلف في الوزن: ولا باس أن تسلف في شيء وزنا وإن كان يباع 
كبلء ولاافي شيء ياع كيلاً وإن كان بباع وزنا إذا كان لا 
يتجافى في المكيال» مثل الرّيت الذي هو ذائبْ إن كان يياع في 
المدينة في عهد النىّ كل ومن بعده وزنا فلا بآس أن يسلّف فيه 
كيلء وإن كان يباع كيلاً فلا بأس أن يسلّف فيه وزناء ومشكل 
السّمن والعسل وما أشبهه من الإدام. 

فإن قال قائلُ: كيف كان يباع في عهد الني يه؟ قلنا: الله 
أعلم. 

ما الذي أدركنا المتبايعين به عليه؛ فأمًا ما قل منه فيباع كيلا» 
والجملة لا لكثرةٍ يباع وزنًا ودلالة الأخبار على مشل ما أدركنا 
النّاس عليه. 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «لا آكل سمنًا مادام 


0 


السّمن يباع بالأواقي ويشبه الأواقي أن يكون كيلاً». 

انتهى كلام الشافعي رضي الله عنه. 

وفي (قوله): ويشبه الأواقي أن يكون كيلا نظرٌء وقال أبو 
عبيدة في هذا الأثر عن عمر في عام الرّمادة: وقد كان يأكل الخبز 
بالزّيت فقرقر بطنه فقال «قرقر ما شئت فلا يزال هذا دأبك مادام 
السّمن يباع بالأواقي» وجعل هذا دليلا على أنّ أصل السّمن 
الوزن والذي أفهمه من ذلك أنّ السّمن لقلته صار يباع بالأواقي 
التي تدلّ على الوزن» فامتنع عمر رضي الله عنه عن أكله» فيدل 
على خلاف ما أراده الشافعيّ إلا أن يكون لفظ الأواقي اسمًا 
للمكاييل» كما أشار إليه الشّافعي رضي الله عنه وهو خلاف ما 
عليه العرف الآنء والشافعيَ أخبر بعرف ذلك الزّمان. 

تن د نا 

قال المصنف حرحمه الله تعالى-: (وَإِنْ إنْ كان مِمًا لا يُكَالُ وَلا 
يُورْنُ وَكُلْنَا قولِه الجلويلر: له يَحُْمٌ فيه الها وَجَوَنا بسع بَْضِهِ 
بض نَظَرْت فإ كان يما لا يكن يله كالبل وَالقاء والبطيخ 
كا يننا - بيع ونا وإ كان ما يكن كيل قفي وَجْهَان: 

0 أنه لا يْاعٌ إلأ كبلاء لأن اام هُوَالآَعْيَانُ 

عه الْلْصُوص عَلَِهَا وَهِي مكيل فَوَجَب رَدُهُ إلى الل . 

00 أنْهُ لا يْيَاعٌ إلا وَرْنا لأنّ الوزن أَخْصرُ) 

(البْتْرْحٌ): (قوله): وإن كان أي المبيع المطعوم ما لا يكال 
ولا يوزن أي في العادة» وإن كان قد يتأتى كيله أو وزنه على 
خلاف العادة؛ وهذا القسم يندرج تحته القسم الثالث والرابع من 
التقسيم المتقدّم» لأنه لا فرق في الحكم هنا بين ما عهده في زمنه 
كل كذلك وما حدث بعده على ما تقدّم التنبيه عليه وعلى كلام 
أبن يونس فيه. 

(وَأَما) العمراني فإنه في كتاب السّؤال عمّا في المهذب من 
الإشكال جعل المسألة الأولى الي تقدّمت في المطعومات الي لم 
تكن بأرض الحجاز في زمن الني يكل والمسآلة الثانية وهي هذه 
التي شرعنا فيها في المطعومات الْتي كانت في أرض الحجاز في زمن 
الب يكل مالم تجر العادة فيه بكيل ولا وزنء والّذي قلته أشمل 
وح اع ا 00 

إذا عرف ذلك فإنّ لنا خلافًا قدّمه المصتف في أوّل الفصل 
من هذا الباب في جريان الرّبا في هذه الأشياء كالبقل والقثاء 
والبطيخ والرّمّان والسّفرجل والباذنجان والخيار والجوز وسائر 
الفواكه التي تباع عدداء قال بعضهم: وذلك على عادة الشرق» 
وإلا فالجوز والقثّاء تي بلادنا يباعان وزنا والباذنجان وكثيرٌ من 


الخضراوات في بعض البلاد كذلك ضابط ما يطلب فيه مالم يجسر 
العرف العام بتقديره» ولا اعتبار بما يتفق ني بعض على خلاف 
العموم (قا لقم لا يجري الربا فيه لعدم التقدير بالكيل أو الوزن 
وهو جزء العلة في (القَويم) فعلى هذا يجوز بيع بعضه ببعض 
عددًا وجزافا ومتفاضلاًء ولا تأتى المسألة فيما نحن فيه. 

(وإنْ كُل): بقوله (الَدِيدِ) فله في الجديد قولان ذكرهما 
المصّف بعد هذا بفصلين فيما لا يدّخر من الفواكه؛ ويذكرهما 
القاضي حسينٌ وجهين فيما يدّخر بعد تجفيفه؟ قال: لا يجوز بيع 
رطبةٍ برطبوء وبعد الجفاف فيه وجهان لأنه لا يعرف معيارٌ في 
الشّرع وسياني شرح ذلك إن شاء اللّه تعالى» فحيث قلنا: لا 
يجوز بيع بعضه ببعض لا تأتي, المسألة» وحيث قلنا بالجواز وهو 
الذي نسبه بعضٌ إلى ابن جريج وابن سريج فعلى هذا إن كان يأ 
لا يمكن كيله كالبقل والقنّاء والبطيخ والرّمّان. 

قال الماوردي: والسّفرجل الكبارء قاله الجرجاني: والفجل 
والسلجم والجزر» قاله القاضي أبو الطَيّبء وما أشبهه بيع وزناء 
قاله الشّيخ أبو حاملٍ والقاضي أبو الطَّيّبء والماوردي» والمحاملي» 
والمصتف وابن الصبّاغْ والرّافعي وغيرهم. 

وإن كان مما يمكن كيله كالتَفُاح: قاله أبو الطَيّب وابن الصبّاغ 
والتّين قاله الرّافعي: والتبق والعناب قالهما الماوردي» والشوخ 
الصّغار قاله الشّيخ أبو حاملٍ وابن الصبّاغ؛ ففي معياره وجهان 
حكاهما الشّيخ أبو حامد والقاضي أبو الطَيِب والماورديّ 
والحامليّ وابن الصَبّاغْ والمصئف والرّافعيّ وغيرهم؛ وحكاهما 
أبو علي الطبري في تعليقه عن ابن أبي هريرة قولين: 

(أصحهما): أنه يباع وزنًا لأنه اأحصر في حصول حقيقة 
المساواة وهذا ما صحّحه الجرجانيّ في التحرير والشافيء ومن 
صحّح ذلك القاضي أبو الطَيّبء وكذلك الغزاي قال في البسيط 
بعد ذكر ما لا يكال ولا يوزن» وهذا فيما لا قشر لهء أمّا الجوز 
والبيض فلا يجوز بيعه وزنًا وجهًا واحدا. 

وطرد صاحب التّقريب فيه خلافا إذا بيع وزنا وهو بعيدٌ 
أن الوزن فيه لا يضبطء وقال هو وابن الصبّاغ: نه صرّح به في 
الأم» وقد رأيته في الأمْ في باب الآجال في الصّرف. قال بعد أن 
قرّر القول الجديد: وجريان الرّبا في غير المكيل والموزون من 
الأقول 1 بيع املد تجسن يعلى ان جلنسه ل يصب عد15 و1 يضح 
إلا وزنا بوزن وهذا مكتوب في غير هذا الموضع بلفظه هذا لفظ 
الشافعيّ رحمه الله؛ ومن صحّحه القاضي أبو الطَيْب والجرجاني 
والرّافعي» قال الرّافعي: ولا بأس على الوجهين بتفاوت العددء 


ونقل إسماعيل الخضري عن الشّيخ أبي حامدٍ أن أولى الوجهين 
الكيل؛ قال ابن الصُبّاغ: فإن قيل من شأن الفرع أن يرد إلى 
الأصل بحكمه؛ وهذه الأصول حكمها تحريم التفاضل في الكيل» 
فكيف يكون حكم فروعها تحريم التفاضل في الوزن» قلنا: إنما 
اعتبر الكيل في المنصوص عليها لأنّ تقديرها في العادة بالكيل» 
والفرع الملحق بها ينبغي أن يعتبر في تساويه بما يقدّر به في غالب 
العادة كيلا كان أو غيره» يدل عليه قوله يكفدٍ «وكذلك الميزان» 
وقد بِيّنا أن الوزن ليس بعلَّةٍ فلم يبق إلا أنه أراد الموزون في 
المطعومات. 

(واعلم) أنّ المصتف في التّنبيه ذكر الخلاف في بيع هذا القسم 
بعضه ببعض على الجديد مقصوذاء وهنا أشار إليه في ضمن 
مسألة المعيارء وذكر وجهًا هنا أنه يعتبر فيه الكيل ولم يذكر في 
التنبيه إلا الوزن فقطء ومقتضى كلام صاحب الوافي أنها مسألة 
واحدة وأنّه يني فيها من مجموع الكتابين ثلاثة أوجهء ويحتمل أن 
يكون مراده في التّنبيه ما إذا كان لا يمكن كيله الذي هو القسم 
الأوّل في كلام المصتف آنقَاء كالبقل والقناء والبطيخ» فإنه لا ياتي 
فيه إلا قولان: 

(أحدُهما): امتناع بيع بعضه يبعض الذي أشار إليه المصنف 
هنا. 

(والثاني): الجواز إذا تساويا في الوزن. 

(وآأمَا) إذا أمكن كيله ووزنه فلم يذكره في التنبيه؛ أو يكون 
مراده في التنبيه ما يشمل الصّورتين ما يمكن كيله وما لا يمكن؛ 
قال في كل منهما قولاً أنه لا يجوز بيع بعضه ببعضء وعلى القول 
الآخر يباع وزناء أمّا فيما لا يمكن كيله فقطعاء وأمًا فيما يمكن 
كيله فعلى الأصحّ وسكت عن قول اعتبار الكيل الذي هو 
خاص بإحدى الصّورتين كذلك ولضعفه. فهذه الاحتمالات 
اللائة شائعة في كلامه كل منها محتملٌ لا يرد عليه شيم واللّه 
أعلم. 1 

وقد صحّح كلامه في التنبيه على جماعةٍ وريّما فهم منه 
خلاف مراده» واستغرب بعضهم حكايته فيه القول بامتناع مطلقا 
وهو أعمّ من القولين الآتيين في المهذب فيما لا يدّخر من الفواكه 
واللّه أعلم. 

فإنّ كلامه في التّنبيه شاملٌ لما يدّخرء وقد عرفت أن القاضي 
حسيئًا حكى في بيع بعضه ببعض في حالة جفافه وجهين ولما لا 
يدّخر الذي حكي الخلاف فيه في المهذب. 

(فَرْعٌ): يجوز بيع الجوز بالجوز مع قشرهما على المذهب. 


وحكي عن ابن كج أنه نقل عن النص أنه لا يجوز فعلى 
الأوّل ما المعيار فيه؟ قال البندنيجي في تعليقة أبي حامد: قلت 
له: فالجوز بالجوز؟ فقال الذي عندي أنّه على الوجهين 

(احدّهما): يباع وزنًا. 

(والثاني): يباع كيلاً. وكذلك حكى الجرجاني فيه وجهين» 
وقال في التهذيب والتمّةه يجوز بيع الجوز بالجوز وزناء والنّوز 
بالأوز كيلا و تجوز بيع البيض بالبيض في قشره وزنا على 
المذهب: قاله الرّافعي وغيره. 

(قُلتُ): وكون الجوز موزونا أقرب لما تقدّم من الضّابط فيما 
زاد على حد الثّمر (وَقَْلَةُ) إن الأوز مكيل مالف لما تقدّم عن 
القاضي حسين أنه موزوث» ولكنّ ما ذكره البغوي أولى» فإنه 
يتجافى في المكيال والله أعلم. 

وقال الشافعي في الأمّ في باب بيع الآجال ما ظاهره إنه لا 
يجوز بيع بعضه ببعض فإنه قال: «وإذا كان منه شيءٌ مغيبٌ مشل 
الخرز واللوق وما بيكون اكول في داخذه ولا لين في بحقدة 
ببعض عددًا ولا كيلاً ولا وزنا فإذا اختلف فلا باس به مسن قبل 
أنّ ماكوله مغيّبُ وأنّ قشره يختلف في التّقل والخفّة فلا يكون أبدًا 
إلا مجهولاًبمجهول فإذا كسر فخرج مأكوله فلا بأس في بعضه 
يبعض يدا بيد مثلاً مث وإن كان كيلاً فكيلاً إن كان وزنًا فوا 
ولا يجوز الخبز بعضه يبعض عددًا ولا وزنا ولا كيلاً فإذا اختلف 
فلابانى بذمن قبل أله إذا كان رَطنًا قد بين اليتقصل:واذا انتهى 
بيسه فلا يستطاع أن يكتال» وأصله الكيل فلا خير فيه وزنسا لأنا 
لا نخيل الوزن إلى الكيل» هذا لفظ الشافعي رضي الله عنه. 

وني الجرّد من تعليق أبي حامدو حكى عن الشّافعي أنه قال في 
الصرف لا يباع الجوز بعضه ببعض كيلاً ولا وزنا ثم قال: : قال 
الشيخ: وهذا بعيدٌ على المذهب وقد حكى الرافعي عن ابسن كج 
أنّه حكى عن نص الشّافمي أنه لا يجوزء ولعلّه أشار إلى النصس 
المذكوره وقد حكى الماوردي أيضًا ذلك عن النص» ولم يرد عليه 
وبالجواز جزم القاضي حسينٌ لأنْ قشره من صلاح اللَبّ ويدّخر 
معه كيلاً يفسد فهو كالنوى من التمر إلا أنّ هناك مايقيه من 
الفساد يكون في جوفه وهاهنا ما يقيه من الفساد يكون على 
ظاهره ومقتضى كلام الإمام أنّ الجوز والبيض ما لا يكال ولا 
يوزن: وأنّه أبعد في جواز البيع من القئاء بالقثاء» فإنه ذكر أن 
الأصح في القثاء المنع على الجديد. ثم قأل: واتفقت الطرق على 
منع بيع البيض بالبيض والجوز بالجوز وزنا بوزن من جهة أن 
المقصود في أجوافهاء وقشورها تتفاوت تفاونًا ظأاهراء وهذا لا 


تكملة الإمام السبكي 


يتحقق في القثاء وما في معناه» قال: وذكر صاحب التقريب في 
البيض والجوز: إذا بيع البعض بالبعض منها وزنًا بوزن وجهين 
قال: وهذا بعيدٌ. 

(فُلتْ): وذلك أنّ الجوز في غالب البلاد يباع بالعدد» ولم 
3 يستمرٌ العرف في وزنه فهو ربو على الجديد دون القديم. ولم 
يك للشارع فيه معاة قاط يع بعش ريمن أرهر أي الاك 
من القئاء من جهة استتاره. 

وذكر الرّويائيَ في البحر أنه حكى عن القفال أنه لا يجوز بيع 
الجوز بالجوز ولا اللّوز بالأّوز عددًا ولا وزئًا إلا أن لا ينتقص في 
الكيل فيجوز. 

ول 3 رذ اميه رأ لزه و جرف كال والصّحيح 
الأول لأنْ قشره من صلاحه» ومقتضى كلام ؛ بعضهم الفرق بين 
اجوز واللوزء فإنّ الجوز معدودٌ واللوز مكيل 

(فَرْعٌ): قال في الإبانة: بيع الأدوية بالأدوية إن كانت لا 
تتجافى في المكيال فتباع كيلًء وإلآ فوزناء وإن كانت معجونة فلا 
يصحّ بيع بعضها ببعضء لأنّ الأخلاط فيها مجهولة؛ هذا إذا كانا 
من جنس واحلره وجزم الروياني في البحر بجواز بيع البيينض 
العف 1 

قال: لأنّ هذه الحالة حالة كماله فإن كانا مكسورين لم يجز 

(مَائِدَة): قال الجرجاني في التتحرير: وما لا يكال ولا يوزن 
في مكان لا يباع بعضه ببعض في أحد القولين ويباع في القول 
الآخر. وهو الأصحّ وينظر فإن كان لا يأتي عليه الكيل بيع وزناء 
وإن كان يأتي عليه الكيل بيع كيلاً على أحد الوجهين ووزنا 
على الآخر. 

اه فاستفيد من قوله: في مكان ما قدّمته من أنّه ليس المعتبر 
هنا عدم الكيل والوزن بالحجاز خاصّة بل مطلقاء وهو محل 
كلام صاحب التنبيه فيه واللّه أعلم. 

(مَائَِة): الأصحاب يطلقون الخلاف بين القديم والجديد في 
المطعوم الذي لا يكال ولا يوزن ولا يصرّحون باعتبار العرف أو 
الشّرعء والمقصود من ذلك ما قدّمته وكلام المصنف وغيره إذا 
أمعنت فيه التَامّل يدلّك على ذلك: ولذلك قال أبو محمّد بن عبد 
السّلام في الغاية: فصل فيما لا يقدّر شرعًا ولا عرفًا ما لا يقدّر 
على العرف بكيل ولا وزنء القديم أنه ليس بربوي» فأفاد ذلك 
ما قلت وذلك مستاة شن عشؤن كلام الإسام ى الثهاية: ومن 
تلك اللفظة أخذ ابن عبد السّلام رحمه الله ذلك» والله أعلم. 

م نت 


قال المصنف -رحمه الله تعالى -: (فَصْل) (وَمَا حَرُمٌ فيه الرّبا 
لا يَجُودُ ْم َيه بِيَمْضء وَمَع أَحَد العِوَضَيِنٍ جنسن آخخَرٌ 
يُخَلفهُ في القِيمةِ َبنِعٍ نَوْبِو ووِرْهَم بوِرْهَمَئِنِ وَمْد عَجْوَةٍ 
رهم بدرهمَين» ولام ان من جشْ بتو كنار قسني 
وَدِينار سَأبُوري بقَاسَائِيينِ َو سَابوريين» َو كيئار صجِيح ودِينار 
قِرَاضَةٍ بلويَارَينِ صَّحِِحَيْنء أو دِينارَينِ قَرَاضَة وَالدلِيلٌ عَلَيْهِ مَا 
َوَى فَضَالة بن بيد قَال: : «أتَى رَجُلُ إلَى ر” سُول اللو يلك بقِلادةٍ 
فيا مر مُعلقَ بل ذم عسو َتَاعهَا جل بسَبَِْ ايم أََسْمَة 
دَنانِير فَقَالَ عليه السلام: لاح تمر ينه ويينة. 

َقَالَ: أنَا أَرَدْتُ الِجَارَة فَقَالَ: لاء حَبّى تَمَيرََيِنَهُمَاا وَلَأنْ 
الصفقة إِذا جَمَعَتَ شين مُحْتَلِفِي القِيمةِ القَسَمٌ الشْمَنْ عَلَيْهِمَاء 
وَالدَليِلُ عَلِهِ أَنْهُ إِذَا يي بألفي قُوْمَ اليف 
وَالشقَصْ وَقسْم الآ عَلَيْهِمًا َلَى قَذِْ اقيم أدّى إلى الرباء 
أنه دباع مِبنَارًا صحِيحًا قِيسهُ عِشْرُون وَآَنْسَك المُشتَرِي 
اليف بجعلته من الشْمن عَلَى قر توه َإِذَا كسم لمن عَلَى 
قَذْر القِيمَةٍ أَدى إِلَّى الربّاء لأنْهُ إذَا بَاعٌ وينارًا صّحِيحًا قِيمَنْهُ 
ل ام 
عَليهما عَلَى فَذْرِ قِمَِهِمًا صّارَتْ القِرَاضَة م مبِيَة ب الدياريْنء 
وَالصحِيح بالدلئينِ وََلِكَ ربا). 

(التشرح): حديث فضالة رواه أبو داود [61"] بسثلِ 
صحيحء وهو أيضًا بغير هذا الفظ في صحيح مسلم [1591] 
وسنن أبي داود والترمذي ]١555[‏ والنسائي [1010/7]. 

وقال الترمذي: حسنٌ صحيحٌ ونسبه ابن معن شارح المهذّب 
إلى مسلم وأبي داود والترمذي والنسائيّ اعتبارًا باصل الحديث 
على اصطلاح المخرّجين من المحدّئين» وليس بيده والصّواب ما 
حررته. 

ورواية الصّحابي فضالة - بفتح الفاء والضّاد المعجمة - 
عبيدٍ مصغرًا ابن نافلٍ - بالفاء والذال المعجمة - ابن قيس بن 
صهيب بن الأضرم بن جحجبا - بجيمين مفتوحتين بينهما حاء 
مهملة ساكنةٌ وبعدهيٌ باء موحَّدةٌ - ابن كلفة بضم الكاف 
وإسكان اللآم - ابن عوف بن عمرو ابن عوف بن مالك بن 
الأوس الأنصاري الأوسي. 

العمري - بفتح العين وسكون الميم - أبو محمَارٍ وأمّه عفرة 
- بفتح العين - ابئة حمّد بن عقبة بن أحيحة بن الحلاج بن 
الحريس بن جحجبا المذكورء شهد فضالة أحدًا والخندق وما 
بعدهما من المشاهد مع رسول الله يل وبايع تحت الشّجرة 


ستهسسض 0 001 


وتولى القضاء بدمشق لَا مات أبو الدّرداء بوصيّة أبي الدّرداء 
لمعاوية» ومات بها في خلافة معاوية. 

وله عقب - كانت وفاته سنة ثلاث وخمسين على الأصح 
قاله ابن أبي خيثئمة عن المدائني» ورأيت في معجم الصّحابة 
للبغوي أنه سكن مصر ومات بها مع ذكره لما تقدّم وكأنٌ ذلك 
وهم من كاتبب والله أعلم. 

وروى عنه هذا الحديث حنش بن عبد الله الصنعاني وعلي 
بن رباح اللْخميّ وفي طبقته حنشن الرّاوي عن عكرمة عن ابن 
عباس روى عنه سليمان المي وخالدٌ الواسطي وفي حديثه 
طعلةة نس عهية إن نس 

وحنش بن المعتمر الكوق الراوي عن علي بن أبي طالبو. 

وحنش بن الحارث بن لقيط النخعي الكوفي. 

يروي عنه أبو نعيم وغيره. 

وروي هذا الحديث عن خالد بن أبي عمران عن حنشٍ 
المتعاني الذكور أبو جاع هذا وسبعيد بين يزيد بو سلمة 
بصريُ ثقة روى عنه شعبة» وسعيد بن يزيد مصريأ روى يزيد 

بن أبي حبيبو عن أبي الخير عنه حديشه مرسلاً وقد روى هذا 
الحديث بألفاظ مختلفة. 

(مِنْهًا): اللفظ الذي في الكتاق روام أنو الع 

(وَمِنْهَا) عن فضالة قال: عرزن َم عير خَلادَةَ ثَمَنهَا اننا 
عَشْرَ دِيئارَا فِيهًا ذَّمَبْ وَخَرَدُ فَمَصَلتْهَا فَوَجَدْتُ فِيهًا أكثْرَ مِنْ 
انْنَيْ عَشْرٌ دِينارَاء فَذَكَرْتُ دبك لذبي كله تَقَالَ: لا باع حَنَى 59 
تَفْصِل» لفظ مسلم [1091] وأبي داود [5101] في أحد 
طريقيه» والتّرمذيَ ]١188[‏ وقال: حديث حسنّ صحيحٌ» » ولفظ 
النسائي [501] مثله إل أنه لم يعيّن الثمن. 

(وَينَْ: عن فضالة قال: «أَنَى رَسُولُ الله كل وَهُوَ بحَبِيَرَ 


بقلائد فِيها خرَرُوَذَهَبْ رَهِيَ مِنْ اتام تل فَآمَرَ مَسُولُ الأو 
تم َال لَهُمْ وَسُولُ الم ياف 


ل اذهب الذي في القِلادةٍ فرع» * 
دعَب الهس وَْنَا نه رواه مسلمٌ أيضًا [1191]. 

(وَينها) عن حنش قال: «كنا مع فضالة بن عبياٍ في غزوةٍ 
فطارت لي ولأصحابي قلادةٌ فيها ذهب وورقٌ وجوهِيٌ فآردت 
أن أشتريها فسألت فضالة بن عبيدٍ فقال: انزع ذهبها فاجعله في 
كم واجعل ذهبك في كََ ثم لا تأخذن إل شلاً بمدلء فإني 
سمعت رسول الله كلك يقول: «مَنْ كَان يُؤْنُ بألل وَاليوْم الآخر 
فلا يَأخْدَنُ إلا ثلا بيثل» رواه مسلمٌ [1091] أيضًا. 

(وَمِنْهَا) عن فضالة قال: «أَصَبْتُ يَوْمَ خييرَ قِلادَة فِيهًا ذَمَبٌْ 


وَحَوَرْ ردت يَبِمَهَا َدَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنِْي يل فََالَ: افصيل بَمْضَهَا 
ين بمْضٍ كم بها رواه الّسائي [4075] من حديث الأَيث عن 
خالد بن أبي عمران عن حنش» وم يذكر اللِّث أو خالدٌ أبا 
شجاع والله أعلم. 

والرّوايات كلها ترجع إلى حنش. 

قال البيهقي في كتاب السّئن الكبير: سياق هذه الأحاديث 
مع عدالة رواتها دل على أنها كانت بيوعًا شهدها فضالة كلّهاء 
والني يكل ينهى عنهاء نأدّاها كلهاء وحنشّ الصّنعاني أدّاها 
مره وقال في كتاب المعرفة بعد أن ذكر الرّواية التي ذكرها 
المصتفء ثم ذكر القصّة الأخرى التي ذكرئاها عن مسلم. 

ثم حكم بأنها قصّة أخرى قال: لذن رهد الرواية :آنه 
بنفسه اشتراهاء وني تلك أن رجلا ابتاعها. 

واختلفا أيضًا في قدر الدنانييء غير أنهما اتفقا في النهي حتى 
يفصل» وفي ذلك دلالة على أن انع من البيع لأجل الجمع بينها 
في صِفْقَةٍ واحدةٍ وهذا الذي قاله البيهقي متعيِن» فإنّ أسانيد 
الطّرق كلّها صحاحٌ ولا منافاة بينها فالجمع بينها بذلك أولى من 
الحكم على بعضها بالغلط» وأيضًا كلها متفقة على النهي عن 
الجمع حنّى يفصلء كما أشار إليه البيهقي» وهو موضع 
الاستدلال. 

وقد رام الطّحاوي دفعها بما حصل فيها من الاختلاف» قال: 
وقد اضطرب عليئا حديث فضالة الذي ذكرنا فرواه قوم على ما 
ذكرنا في أوّل الباب. 

ورواه آخرون على غير ذلك» فقد يجوز أن يكون رسول الله 
ككل فصل الذّهب. لأنّ صلاح المسلمين كان في ذلك؛ ففعل مأ 
فيه صلاحهمء لا لأنّ بيع الذهب قبل أن ينزع مع غيره في صفقةٍ 


: واحدةٍ غير جائز» وهذا خلاف ما روى من روى أن رسول الله 


قال «لا يباع حتى يفصل» ثم م قال: فقد اضطرب علينا هذا 
لورفا عاونا لز ماين اح ايد مستي 
الآخر. 

(قُلتْ): وليس ذلك باضطرابو قادح ولا ترد الأحاديث ' 

4 عه لله - 0 صما نا 5 
المسيخة وق ل هذه الاحتسالات (وقولة) 0285لا يسا حتى 
يفصل؟ صريخ لا يحتمل التاويل» وكون فضالة أفتى به في غير 
طريق غير مرفوع إلى الني يله لا ينفي سماعه له؛ فقد يسمع 


روي عا قم ير لعل كل ارايرة عدو مطل ارال 601 


؟ تكملة الإمام السبكي 


مفتوحةٍ وقافي - ابن معن يروي بالقاف؛ ويروي مغلفة بالغين 
المعجمة والقاء - وهذا الحديث معد أصحابناً من جه للأثن :فى 
القاعدة المترجمة (بمَدّ عَجْوَة) وقد تقدّم من تفسير ابن وهبو ومن 
فقه السّقاية التى باعها معاوية وأنكرها عبادة أنها القلادة» 
وخالفهم غيرهم والله أعلم. 

ا ال اا 
قال في القديم: وفي: مر رَسُولُ اله و عَاِلَهُ عَلَى حير 0 
يبي م الْجَمْمَ بالدرَاهم م يَشَْرِي بالدرَاهِمٍ جياه دل وله 0 
على أن لياع صاع فزرديء فيجمع مع اع جرنائق: ثم 
يشتري بهما صاع تمر وسطر. 

ثم بسط الكلام في بيان ذلك إلى أن قال: ولو كان يجوز أن 
يجمع الرّديء مع الجيّد فغاية أمره فيما يرى واللّه أعلم أن يضم 
الرّديء إلى الجيّد ثم يشتري به وسطًّاء وكان ذلك موجودا. 

انتهى ما نقله البيهقي من ذلك» وقد رأيت ما نسبه البيهقتي 
إلى القديم في الإملاء وسأنقله في آخر نصوص الشافعى إن شاء 
الله تعالى. : 

وقد اتفقت نصوص الشّافعي على منع هذه المعاملة» قال في 
بيع الآجال من الأمٌ: وإذا بعت شينًا من الماكول أو المشسروب أو 
أو الورق بشيء من صنفه فلا يصلح إلا مشلا بمدل وأن 
يكون ما بعت منه صن واحدًا يا أو رديًا ويكون ما اشتريت 
صنفا واحدًا ولا يبالي أن يكون أجود أو أردا ما اشتريته به ولا 
خير في أن يأخذ حمسين دينارًا مروانيّة وخخسين محبًا بمائٍ هاشميَّةٍ 
ولا بمائةٍ غيرها وكذلك لا خير في أن تأخذ صاع بردي وصاع 
لون بصاعي صحاني» وإنما كرهت هذا من قبل أنّ الصّفقة إذا 
جمعت شيئين مختلفين فكل واحلر منهما مبيعٌ بحصّته من الثُمنء 
فيكون تمر صاع البردي بثلاثة ة أرباع صاع الصّحاني» وذلك صاعٌ 
ونصفُ وصاع اللون بربع صاعي الصّحائيَ وذلك نصف صاءٍ 
صحاني. 

فيكون هذا الثّمر بالتّمر متفاضلاً وهكذا. 

هذا في الذهب والورق وكلّ ما كان فيه الرّبا في التتفاضل في 
بعضه على يعض :وقال ويناب الصرف من الأم: وإذا كانت 
الفضّة مقرونة يغيرها خائًا فيه فصر أو فضّةٌ أو حلية السّيف أو 
مصحف أو سكين فلا يشترى بشيء ء من الفضة قل أو كثر محال 
لذنها حر قفنة هته جيل البح والتووةة رمعلا اميف 


الذهب ا 


ولكن إذا كانت الفضة مع سيف اشتري بذهبيء وإن كان فيه 


و 
ذهب اشتري بفضةّ» وإن كان فيه ذهب وفضة لم يشتر بذهبر ولا 


فضّق واشترى بالعرضء قال الرّبيع: وفيه قولٌ آخر أنه لا يجوز 
أن يشترى شيءٌ فيه فضةٌ مشل مصحفه أو سيف وما أشبهه 
بذهب ولا ورق» لأنّ في هذه البيعة صرفًا وبِيعًا لاندري كم 
جه لبقن حي لمر والله أعلم. 

وقال في هذا الباب أيضًا: وإذا جمعت صفقة البيع شيئين 
مختلفي القيمة مثل تمر بردي وتمر عجوةٍ بيعا مما بصاعي تمرء 
وصاعٌ من هذا بدرهمين وصاءٌ من هذا بعشرة دراهم؛ وقيمة 
البرديّ خمسة أسداس الاثثى عشرء وقيمة العجوة سدس الاثني 
عشرء ردي تممه ابتكابن الاق عكر والمهر نادي 
الاثني عشر وهذا لو كان صاع البرديّ وصاع العجوة بصاعي 
لون» كل واحار منهما بحصّته من اللون؛ فكان البردي مخمسة 
الجا مداع »و السهرة د مس ملاع رقاو مين نل 1 
البردي بأكثر من كيله والعجوة بأقل من كيلهاء وهكذا ذهب 
بذهسب كأنّ ماثة دينار مروائيّة وعشرة محدّبة بمائة وعشرةٍ هاشميّةٍ 
فلا خير فيه من قبل أنّ قيمة المرواتية أكثر من قيمة المحلدبة» 
وهكذا الذهب بالذّهب متفاضلاًء لأنّ المعنى الذي في هذا في 
الذهب بالذهب متفاضلاًء ولا بأس أن يراطل الدنانير الهاشميّة 
التامّة بالعتق الناقصة مثلاً بمثلٍ في الوزن» وإن كان هذه فضل 
وأثياء مله فضل هيو نيان كلد بان يذلاك إذا كان وزنًا بوزن. 

وقال في آخر باب المزابنة: ولذلك لا يجوز أن يدخل في 
الصّفقة شيا من الذي في الرّبا في الفضل في بعضه على بعض يدا 
بيلره ومن ذلك أن يشتري صبرة مر مكيلةٍ أو جزانًا بصبرة حنطةٍ 
مكيلة أو جزافاء ومع الحنطة و ادر فلمل ماقرالل اذ 
الصفقة في الحنطة ت تقع على حنطة ومر بتمر» وحصّة التمر غير 
معروفةٍ من قبل أنها إنما تكون بقيمتهاء والحنطة بقيمتهاء والتمر 
بالتمر لا يجوز إلا معلرمًا كيلاً بكيل. 

(وقال) في باب تفريع الصّنف من المأكول والمشروب بثلله: 
وكل مالم يجز إلا مثلاًممثل يدا بيد فلا خير في أن يباع منه شيءٌ» 


ومعه شيء غيره بشيء آخر لا خير في مد تمر عجوةٍ ودرهم بمدي 


تمر عجوةء ولا مدّ حنطةٍ سمراء ودرهم بمدّي حنطةٍ محمولةٍ حتى 
يكون الطعام بالطّعام لا شيء مع واحدٍ منهما غيرهما أو يشتري 
شيئًا من غير صنفه ليس معه من صنفه شيءٌ. 

(وقال) في بابي في الثمر بالتمر: ولا خير في أن يكون صاع 
دعم م كين عتاتين راع المعو بن عر نواعت اوكا ف 
ختصر المزني: ولا خير في مذ عجوةٍ ودرهم يماي عجوةٍ حتى 
يكون الثّمر بالّمر مثلاً بمثل» (وقال) فيه أيضًا: ولو راطل مائة 


دينار عتق مروانيَةٍ وماثة دينار من ضربه مكروه بمائتي دينار من 
بو لكر ودر اللروابةه 1 اين اعد عن 
لقيت من أهل العلم اختلاًا أن ما جمعته الصفقة من عبار ودار 
أنّ النُمن مقسومٌ على كل واحدٍ منهما بقدر قيمنه من الثمن 
فكان قيمة الجيّدمن الذهب أكثر من الرّديء» والوسط أقلَّ من 
الججّد. 

(وقال) في مختصر البويطيّ في باب البيوع: وكلَ شيء من 
الماكول والمشروب والذهب والورق الّذي لا يجوز بعضه سف 
تمعد حر فيل واس ركني والمحرورا فاخو 
والدّراهم: فإذا أراد رجلٌ أن يبيع من عسل ودرهم بدرهم ومدّ 
عسل» » فلا يجوزء أو درهما وثوبًا بدرهم وثوبء أو درهم وثوب 
بدرهمين: أو مد حشفي ومد تمر بمدّ تمر أو مد حنطةٍ ومدّ دقيق 
عل خط وها انهه فلا عور من قبل ]3 المتفقة مبمههما ولا 
يتميّر تمر كل واحل منهما ولكلّ واحدٍ منهما حصّته من الثمن» 
ولا يدري كم ذاتم فيدخل في ذلك التّفاضل» لأنّ رسول الله 
كل نهى عنه إلا مثلاً مثل» مثل توب ورطل من عسل بشوبج 
ورطل من عسل» لأن للُوب والترهم الذي وقع بالقوب 
رالرهم للذزهم نفك تن الذرف والشرب وبي الآخر قال 
ذلك فلا يجوز» لأنَ ثمنها لا يميل من كل واحدو منهماء ويدخل 
الثوبة والنزَهُمْ باوب والدّرهم بيع وصهف. 

وقال في مختصر البويطيّ أيضًا في باب الصّرف: وإذا صارفه 
خمسين قطاعًا وخسين صحاحًا بمائة صحاح فلا يجوز. 

لأنّ للخمسين القطاع حصّة من المائة الصّحاح اقل من 

دغل و الك إشافل رالعمن بر عي 

وهو مثل رجل اشتر 

ولو اشترى مثة'ديتار قم مال سناع ع ال وا 
يجوز حمسون قطاعًا وخحسون صحاحا يمائة صحاح. 

وهذا القول الذي نقله الشافعيّ رحمه الله سيأتي مثله 
مبسوطًا في الإملاء. 

واللّه أعلم. 

وقال في مختصر البوبطيّ في كتاب التفليس: وإن باع عبدا 
وله مال دنائير ودراهم فلا يجوز شراؤه بدنانير ولا بدراهم إذا 


ضرب وسطر خير 


استثتى ماله. 
وإن اشتراه وحده بلا مال فجائرٌ (وَقَالَ) الشّافعيَ رضي الله 
عنه في كتاب الإملاء في باب بيع التمر بالتمر في أمر الني بكي 


عامله على خيبر #أن يبيع الجمع بالدراهم ثم يشتري بالدراهم 
جنيبًا؛ دل واللّه أعلم على ألا يجوز أن يباع صاع تمر رديء مع 
صاع قر فائق» ثم يشتري بهما صاعين بتمر وسطء وذلك أن 
العلم يحيط بأَنّ صاع التّمر الرّديء لو عرض» على صاحب التمر 
الوسط بربع صاع لم يقبله ولو قوم لم تكن قيمته كقيمة ربع صا 
من الوسطء إنما يعطى صاحب الصاعين من الوسط صاعين 


5 بصاع رديءٍ وصاع جيل ليدرك فضل تمره الجيّد على الرديء بها 


كله من اليد 

وعامل رسول ككل الله إنما كان يقاسمهم نصيف تمرهم» 
فيأخذ الجّد الغاية من صاحب الجيّد الغاية» والرّديء الذي لا 
أسفل منه من صاحب الثّمر الرّديء ومن كل ذي تمر نصف تمره» 
ولو كان يجوز أن يجمع الرّديء مع الجيّد الغاية أمرة - فنا نرى 
- رسول الله كل أن يضم الرّديء إلى الجّد م يشتري بها وسطًا 
إن كان ذلك موجودًا فخالف بعض الناس في هذا فقال «لا بأس 
أن يضمٌ الحشف الرّديء ثم يشتري بكليهما تمر عجوة؛ وقال «لا 
بأس بالذهب بالذهب متفاضلا إذا دخل واحدًا منهما فليس» 
قال الشافعي: تعد الذئي يض إليهنا غيرها مدى التفير 
الرّديء يضم إليه التّمر الرّديء منها 

قال الشافعي رضي الله عنه: وقلت لبعض من قال هذا 
القّذّل: أزايت رجلاً اشتزى ألف درهم تساوي عشرة الدّراهم 
بألفي درهم؟ قال جائرٌ (قلت): فإن وجد بالثوب عيبًا قال يردّه 
بالفرء قلت: فهكذا نقول في البيوع كلها. 

قال: أي البيوع؟. 

(قُلتُ): ارايت لو باع جارية تساوي ألقًا وثوبًا يساوي 
عشرة دراهم بألفين» فوجد بالثوب عيبا قال تقسم الألفان على 
الألف وعشرة ويردٌ الوب بحصّة عشرة من الألفين قال: وكذلك 
جاريةٌ تساوي ألفًا وثوبًا يساوي مائة بيعا بألفين وماثنين ترد 
لتب بمائتين لأنهما سهمٌ من أحد عشر سهمًا من الثمن» | 
ويكون حصّة هذا في البيع وإن لم يسم لكل واحد منهما حصته 
من الثمن. ْ 

(قلت): فلم لا يكون الثمن هكذا. 

قال: لأن الثمن كله معروف. 

(كُلت): والسّلعتان اللتان بيعتا معروفة في القيمة من الثّمن؟ 
قال: نعم. 

(قلت): وهكذا البيوع كلها قال: نعم. 

(قلت): لم لم يقل هذا في الثوب مع الذراهم؟ قال إذا احترز 


الرّبا فيكون ألقَا باكثر منها. 

(قلت): فهكذا أبطلنا ما أجزت من الصّرفه وإذا أجزته 
فقد تركت أن يقسّم الثمن على ما وقعت عليه عقدة البيع» هذه 
نصوص الشافعي رحمه الله وهي مشتملة على ما إذا كان البيع 
من جنسين مختلفين» وعلى ما إذا كان نوعين من جنس واحالر. 

رار عسات عن كر موا ترين امه 1 0 
وضابطها عندهم أن تشتمل الصفقة على مال واحدٍ من أموال 
الرَّا من الجانين» وعختلف: مع ذلك احبد العرضين أو كلامنا 
جنسًا أو نوعًا أو صفقة فقولنا: مال واحدٌ خرج به ماإذا 
اشتملت على جنس مال الرّبا كما إذا باع قمحًا وشعيرًا بتمر 
روسن فَإنة لزلا هذه اللفظة لل بح الفتابظ وإن عبنت 
قلت: أن يبيع مال الربا بجنسه ومع أحدهما غيره مما فيه الرّباء أو 
ما لا ربا فيه وهذه عبارة أبي الطيب وابن الصبّاغء ويتبغي أن 
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وعبارة المصئف في الكتاب وفي التنبيه من أحسن العبارات 
وأسلمهاء لكن فيها اعتبار القيمة مطلقاء وسأتكلّم عليه إن شاء 
الله تعالى. 

وأوّل ما يعتنى به في المسألة أصلان: 

(أحدهما): أن الجهل بالمماثلة لحقيقة المفاضلة:؛ وقد تقدّم 
التنبيه على ذلك مراراء ويشهد له النهي عن بيع الصّيرة بالصّيرة 
لا يعلمان كيلها ومنع بيع التمر بالطب خرصا في غير العرايا. 

قال ابن السّمعاني: وهي تخرّج المسألة على الأصل الذي 
عرف لنا في مسألة الربا وهو أن الأصل في بيع هذه الأموال 
بعضها ببعض الحظرء إلا أله يتخلّص عن الحظر بالبيع على وجهٍ 
مخصوصء فإذا لم يوجد ذلك الوجه يبقى محظورًا سكا بالأصل. 

(وَالأصْلُ الثاني): أنّ اختلاف العرضين من الجانبين أو من 
أحدهما يوجب اعتبار القيمة وتوزيع الثمن بالقيمة يوم العقد 
لدليلين: 

(أحدّهما): من حيث العرف فإنّ التَجّار يقصدون بالشّراء 
المين. 

(والثاني): من حيث الحكم كما إذا باع عبدًا وثوبًا ثم خرج 
أحدهما مستحقًا فإنه يرجع بقيمة المستحق من القن إلا بنصف 
الثمنء وإذا باع شقصًا وسيفا يأخذ الشفيع الشقص بقيمته من 
الثمن إلا بنصف الثمنء والشفيع إنما يأخذ بما شاءء وله حالة 
العقد. فلولا أنّ التوزيم حاصلٌ حين العقد لم يصحّ» وكما في رد 
البعض بالعيب وتلف البعض عند البائع. 


قال أصحابنا: ولولا التوزيع في الابتداء ما تورّع في الانتهاء: 
ولا يترك التوزيع بأن يؤدّي إلى بطلان البيع؛ فإنَ العقد إذا كان له 
مقتضى حمل عليه سواءٌ أدّى إلى فساد العقد أو إلى صلاحه. كما 
إذا باع درهمًا بدرهمين لا كان مقتضى العقد مقابلة جميع الثمن 
حمل عليه؛ وإن أدّى إلى فساده ولم يحمل على أحد الدّرهمين هبة 
والآخر ثمنّ ليصح العقد. 

وقوهم: إِنْه يغلب وجه الصّحّة بكلّ حال ممنوع قال العجلي 
في كلامه على الوسيط بعرض الكلام فيما إذا كان الجيّد لواحاو 
والرّديء لآخر قائلاً: هما ثمانون» فيقرل صاحب المائة الجيّدة 
نزل عن مائقه وحصل أكثر منها بطريق المقابلة بالبيع» فلا يحل له 
ذلك كما لو انفرد بيانه أنّ قيمة الجيّدة إذا كانت ألفي درهم 
وقيمة الرّديء ألفاه وصاحب الجيّدة أخذ ثلثي الثُمن وفتواماقة 
وثلائة وثلائون وثلث: وصاحب الرّديء يأخذ الباقي بالمائة» 
وهو سنّة وستّون وثلثان» وهذا عين الرّبا وهذا مقتضى للعقده 
لأنه إمَا أن يقال: لم يدض العقد لكل منهما ملكًا أصلاًء أو 
اقتضى لكل واحدٍ ملكا في الكل أو اقتضى ملكا في النصف على 
التساوي, أو اقتضى ملكا بحسب ما يتميّز عند القيمة. 

والأقسام الثلاثة الأولى ظاهرة البطلان فتعيّن الرابع وهو أنّ 
مقتضى العقد أنّ ما ظهر بالقيمة» وإذا ظهر ذلك عند تعدّد الملك 
فكذا عند اتحاده؛ لأنّ ذلك مقتضى العقد يسبب اختلاف النوع 
والقسمة» لا بسبب اختلاف الملك إذ باذل الجيّد لا يرضى أن 
يستفيد في مقابلة الجيّد ما يستفيده في مقابلة الرّديء؛ ولا باذل 
الثمن يبذله على التساوي؛ بل هذا القصد ضروري في نفس 
المعاقد. 

ومطلق كلامه لا يفهم منه إلا ما يقصد في عادة التعامل. 

فكأنه صرح بمقابلة اليد بزيادة. انتهى. 1 

ثم الزمهم بمسألة الشفعة ثم قال: فإن قيل: التفاضل مقتضى 
الاتقسام. والانقسام يقتضي اختلاف الملك؛ أو اخملاف العيب 
أو الاستحقاق أو ثبوت الشّفعة فإن لم يكن بينهما هذه 
الاختلافات الأربعة أطلقنا القول بأنَ الكل بالكلء ولم يظهر منه 
تفاضل (قلنا): كان من الواجب أنه إذا وجدت هذه الاختلافات 
يبطل العقد في هذه الصّور الأربع» وأنتم تصحّحون العقد مع أن 
مقتضى الانقسام والتفاضل موجوة. انتهى. 

ولا يرد على ما فرضه من اختلاف الملك أنّ العقد غير 
صحيم» كما لو كان لرجلين عبدان فباعاهما بثمن واحلره لأنه 


2 


إِنْما أراد بذلك الفرضء ولأنه صحيحٌ على أحد القولين وأيضًا 


0 


فظاهر كلامه يقتضي أن الخصم يقول بصحته فيصح على طريق 
الإلزام» والله أعلم. 

وألزم أصحابنا الخصم بالتوزيع» وإن كان يؤدّي إلى بطلان 
العقد؛ كما لو باع عبدًا بألفي نسيئة ثم اشتراه مع آخر بأكثر نقدًا 
فإن عندهم لا يصم لأنه عاد إليه بالقسمة يأقلَ ا باع» واعتذروا 
عن هذا الإلزام بأنّ هنا في مسألة العبد وجوه الصّحّة كثيرة بأن 
يجعل العقد الأول ألفًا وما فوقه درهمًا درهمًا إلى أن يبقى درهم 
العقد الثاني» وإذا كثرت الوجوه صار ما قابل الأوّل من هذه 
الأثمان مجهولاً فبطلء كما لو باع بثمن وفي البلد نقودٌء وأبطل 
أصحابنا هذا الجواب بما إذا استأجر دارًا بعشرةٍ وأحدث فيها 
عمارةً وأكراها بأحد عشرة أجرة فإنه يمكن أن يجعل في مقابلة 
الدّار درهمّاء وما زاد درهمًا درهما إلى أن يبقى درهم في مقابلة 
العمارة» فيبطل العقد ولم يفعلواء بل جعلوا قدر رأس المال في 
مقابلة الدّار والرّيادة في مقابلة العمارة» وصحّحوه. 

(قال) أصحابنا: وقد تكثر وجوه الصّحّة في مسألتناء وهو أن 
يبيع مد حنطةٍ ومدّ شعير ومدّ تمر بمذي حنطتٍ» ومدّي شعير بمدّي 
تمر ومدّ تمر يمدي حنطة. 
والزعه التعر اداععل سملتي الفط ةمدي شي وقد 
شعير بمدي تمر ومدّي تر بملدي حنطة وكذا مد حنطة ومدّ شعير 
مد حنطة مدي شعير. ' 

كترم التق 

ومع ذلك جوزتم وألزمهم اصحابنا أيضًا إذا باع مدا ودرهمًا 
بمدٌ ودرهم وتصرفا قبل القبض بطل العقد عندهم. 

وإن أمكن تقدير مقابلة لا يشترط التقابض فيها. 

بأن يجعل الدّرهم بالمد فقد اتضح بهذه المباحث نظرًا وألزما 
اتجاه القول بالتوزيع. 

قال الفارقي: وهذا أصلٌ مقطوعٌ به فإِنَ الإنسان لا يبذل من 
العرض في مقابلة الرّديء ما يبذله في مقابلة الجيّد. 

على أنّ إمام الحرمين اعترض على هذه الطريقة بأنّ العقد 
لا يقتضي في وضعه توزيعًا مفصّلأء بل مقتضاه مقابلة الجملة 
بالجملة أو مقابلة الجزء الشّائع تا في أحد الشّقَين بمثله مَافي 
الشّقّ الآخرء بأن يقال: ثلث المدٌ وثلث الدّرهم يقابل ثلث 
المدّين» يعني إذا باع مدا ودرهمًا بمدّين» ولا ضرورة إلى تكليف 
توزيع يؤدي إلى التفاضل وإنما يصار إلى التوزيع في مسالة 
الشفعة لضرورة الشفعة. 

(قَالَ): والمعتمد عندي في التعليل أنَا تعبّدنا بالممائلة تحقيقاء 


وإذا باع مدا ودرهمًا بمدّين لم يحقق الممائلة فيفسد العقد. 

قال الرّافعي: ولناصريها أن يقولوا: اليس قد ثبت التوزيع 
المفضّل في مسألة الشّفع؟ ولولا كونه قضيّة العقد لكان ضمّ 
السّيف إلى الشّقص من الأسباب الدافعة للشفعة. فإنها قد تندفع 
بعرارض. 

(وَآَمَا) قوله: إنا تعبّدنا بتحقيق الممائلة فللخصم أن يقول 
تعبّدنا بتحقيق المماثلة فيما إذا محّضت مقابلة شيء منها بجنسه 
أم على الإطلاق (إن قُلنا: بالثاني فممنوعٌ (َإِنْ قُلنَا): بالأوّل 
فمسَلَمٌ ولكنّه ليس صورة المسآلة» والاعتراض الأوّل الذي 
اعترض به الرّافعي على الإمام حقّ وقد نبّهت عليه وعلى ما 
يقوّيه فيما تقدّم نقله من كلام الأصحاب. 

(وَآَم) الاعتراض الثاني فضعيف» ولا سيّما في الفرض 
الذي فرضه وهو إذا باع مدا ودرهمًا بمدّين فإنه يصح في هذه 
الصّورة أنه باع تمرًا بتمرء لأنْ المن الذي مع الدّرهم مبيعٌ قطماء 
ولا مقابل له إلا تمرّء ومتى صدق أنه باع تمرا بتمر وجبت المماثلة 
بالنْصّ وبمحض المقابلة» فمدٌ زائدٌ لم يدل عليه دليلٌ» واعتراض 
ابن الرّفعة على الإمام في جعله العمد في التوزيع منسوبة 
للأصحاب فإنها عمدة الشّافعي أيضاء وني دعواه أنّ الشافعي 
رضي الله عنه اعتمد حديث القلادة قال: ول أر في كلام الشافعي 
تعرّضا له» ولأجل ذلك لم يذكره البيهقي عنه بل عن الأصحاب» 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

(«فصل) 

إذا تقرّر هذان الأصلان هان تقدير القاعدة المذكورة. 

وليست كلها مرتبة واحدة بل هي ثلاث مراتب كما تقدّمت 
الإشارة إليه تارة يختلف الجنس وتارة يختلف النوع وتارةً يختلف 
الوصف فلنفرد كل مرتبة بالكلام عليها: 

(امرْيَْة الأولّى): أن يختلف الجنس وهي الَتي صدّر المصنف 
كلامه بها سواءٌ كان كل منهما ربويًا كمد عجوةٍ ودرهم بمدّي 
عجوةٍ أو بدرهمين أو بمدّ عجوةٍ ودرهم وكما إذا باع صاع حتطة 
وصاع شعير بصاع حنطةٍ وصاع در او صاعي حنطة أو صاحي 
شعير أو 0 ودرهما بدينار ودرهم أو بدينارين أو بدرهمين» 
أو كان أحدهما ربويًا فقط ككرت ودرهمٍ بدرهمين؛ أو بشوبٍ 
ودرهبء ولا يمكن أن يكون بغوبين أن مال الربا حيت او لم يتحد 
من الجانبين فلا يكون من صورة المسألة؛ وكما إذا باع خامها فيه 
فص بخاتم فيه فص أو لا فص فيه وهما جميمًا ففّة أو ذهب لو 
سيفًا محلى بفضّةٍ بدراهم أو بسيف محلّى بِفضّقٍ أو سيفًا محلّى 


بذهسو أو بسيفي محلى بذهب أو قلادةٌ فيها ذهب بذهبي. أو 
عبدًا معه مال دراهم بدراهم أو دنانير بدنانير» إذا اشترط كون 
المال للمشتري نص عليه في البويطي. 

وقد أطبق الأصحاب تبعًا للشافعي على بطلان البيع في 
ذلك كله إلا أن ينص في بيعه فيقول: الم في مقابلة المدّ والدّرهم 
في مقابلة الدرهم» وكذلك صرح باستئنائه جماعة من الأصحاب 
ابن السمعاني وصاحب العدّة والماوردي والرافعي وغيرهم. ولا 
شك فيه؛ واحتجّوا في ذلك بحديث فضالة المتقدّم» وبالأصلين 
الذين تقدّماء ووجه الجهل بالممائلة فيه أنه يحتمل أنه باع المدّ 
بالمد» والمدّ الثاني بالدّرهم ويحتمل غيره بأن يجعل بأكثر من المدّ 
أو بآقلَ منه» فدلَ على أنه لا باع المثل بالمثل ولن يكون كذلك إلا 
إذا نص على وجو لا يحتمل غيره. 

فامًا إذا أطلق هو إطلاقا لم يحمل عليه من قبل الشرع على 
زعم المخالف فلا يكون هو تابعًا على الوجه الصّحيح.ء فبقي 
على الفساد. 

ويزيد ذلك إيضاحًا وهو أنه إذا باع مدا ودرهمًا بمدّينء فإمًا 
أن تكون قيمة المدّ الذي مع الدّرهم أكثر من درهم أو اقل أو 
درهماء فإن كان أكثر مثل أن تكون قيمته درهمين فيكون المدّ 
ثلثي ما في الطرف فيقابله ثلث المدتين من الطّرف الآخمرء فيصير 
كانه قابل مدا مد وئلئ وإن كانت قيمته أقل كنصف درهمٍ 
تكتون: الملا تلكاها ف هذا الطرف فيقابلء :قلح التين عن الطرف 
فيصير كانه قابل مدًا بثلثي مدّء وإن كانت قيمته درهمًا فلا تظهر 
المفاضلة والحالة هذه لكنّ الممائلة فيها تستند إلى التقويمء 
والتقويم بخمسين قد يكون صوابًا وقد يكون خطأًء والممائلة 
المعتبرة في الرّبا هي الممائلة الحقيقيّة. 

هذا كلام الرافعي - رحمه الله تعالى - وهو على مقتضى 
كلام أكثر الأصحابء ولا فرق في ذلك بين أن تكون قيمة المدّ 
مثل الدّرهم أو لاء على مقتضى إطلاق أكثر الأصحاب. 

وادّعى إمام الحرمين اتفاق الأصحاب عليه. 

ولا فرق أيضًا بين أن يكون المذان من نوع واحاد والدّرهمان 
من ضربي واحدٍ أم لا وخالف في كل منهما مخالفون. 

(أما) الأول فقاله القاضي أبو الطَيِب في تعليقه أنهما لو 
علما قبل العقد أنّ قيمة المدّ مثل الدّرهم وتبايما على ذلك أنّ 
ذلك جائرٌ لأنهما متمائلان» وإنما يكون ربا إذا كان التفاضل 
معلومًا أو التّماثل جهولاً. 

وهذا الذي قاله يبعده أنّ القيمة أمرٌ تحميي لا يكتفى به في 


الرّباء آلا ترى أنه لو باع صبرة بصبرةٍ تخميئا لم يصح. 

وهذا الذي قاله القاضي أبو الطَّيّب لم أر من وافقه عليه إلا 
المصنف هنا وفي التنبيه فإِنّ عبارته تقتضيه؛ وتابعه على ذلك 
الثتاشي في الحلية وابن أبي عصرون ووافقهم الجرجاني في 
الشّاني وأطلق أنهما إذا كانا متساويين في القيمة يجوزء وأخذه 
الرويانيّ من قول الشافعي في تعليل المسألة حتى يكون التمر 


بالتمر مثلاً بفثل. 
وقال: إن ظاهره يقنضي جوز البيع في مد عجوةٍ قيمته 
درهم مع درهم بدي عجو عجوةٍ قيمة كل واحدٍ منهما درهم. 


نا إذا وّعنا الترهم على المتين خصٌ كل مد نصف درهم 
وإذا وّعنا الم مع اللدرهم خص كل ملا من امد المورّع نصفه 
فيصير بيع مل قيمته درهمٌ بنصف ملا قيمته نصف درهم ونصف 
درهم فيقع نصف المدّ بإزاء نصف المدّ ولا يؤدّي إلى التتفاضل 
كنا يوقي .إل اتفال فى المكوزة الأرل: 

ونقل عن الإمام أبي محم الجوييّ أنه قال: سمعت بعض 
من رجعت إليه من محققي العصر من أئمّة أصحابنا يجوز هذا 
البيع ويحتج بتعليل الشافعيّ قال الإمام الروياني: وعندي أنه لم 
يسبق إلى هذا التخريج. 

والّذي عليه عامّة أصحابنا قديًا وحديثًا أن البيع باطلٌ هاهنا 
أيضًا لأصل آخر سوى المعاملة. 

وذلك أن التَحرّي في مسائل الرّبا منوعٌ كما نص عليه قبل 
هذه المسألة والتقويم ضربٌ من التخمين. 

ثم قال: وقال القاضي الإمام الطَبري في المنهاج: لا يختلف 
المذهب أنه يجوز ني هذه الصّورة إذا تحققنا الممائلة وهو الصّحيح» 
وقد تحقق ذلك إذا اجتنيا من شجرةٍ واحدة بحيث تنحقق 
المساواة. ولا مجال للتحرّي في ذلك بوجه. قال: والتشكيك في 
مثل هذا الموضع نوعٌ من الوسواس وهذا أصمّ عندي والله تعالى 
أعلم. 

ولذلك جزم الرّويانيّ في الحلية بأنه لو تحققت المساواة بأن 
اجتنيا من شجرةٍ واحدةٍ من غصن واحلٍ يجوزء ونقل عنه أنه قال 
في التجربة: إنه المذهب» وغلط من قال بخلافه؛ وكلّهم فرضوا 
المسألة فيما إذا باع مدا ودرهمًا بمدّين وشبهه ونقل القاضي 
حسينٌ فيما إذا باع مدا ودرهمًا يمد ودرهمء والمدّان من نوع 
واحدٍ والدّرهمان من ضرب واحدٍ وجهين؛ وكذلك صاحب 
القيمة فيما إذا باع درهمًا ودينارًا بدرهمٍ ودينارين» والدرهمان 


من ضربي واحار. 


أو باع صاع حنطةٍ وصاع شعير بصاع حنطةٍ وصاع شعيرء 
وصاعا الحنطة من صيرةٍ واحدةٍء وصاعا الشعير كذلكء ونقل 
عن القاضي حسين أنه كان يختار الصّحَّة في ذلك؛ على أنّ كلامه 
في الأسرار يقتضي الفساد. وهذا هو الأمر الثاني الذي وقع 
الخلاف فيه وهو أخص من الأَوّلء وإن كان بينهما بعض الموافقة 
ويمكن أن يكون خلافا واحدا. 

نما اختلفت العبارة في تصوير المسألة وإطلاق أكثر 
الأصحاب لم يفصلوا في ذلك. وكذلك نصوص الشافعي المتقدّمة 
إذا تأمّلتها لم يعتبر فيها القيمة إلا في اختلاف النوع؛ وأمًا في 
اختلاف الجنس فإنه أطلق القول بالفساد وم يقيّده. وهو مقتضى 
السك بحديث فضالة المذكور لأنّْ الي بل م يستفصل عن 
قيمة الخرز الذي مع الذهبء وهل يقتضي التوزيع تفاضلاً أولا 
فكان الحكم عاماء وذكر الرّوياني من حجة المانعين أنه إذا باع 
درهمًا ودينارًا بدرهم ودينار من ضربي واحدٍ فالدّينار يقابل ما 
يخصه من الديئار والدرهع مما 

لو خرج الدّينار مستحقًا أو معيبًا يردٌ بعض الدّينار وبعض 
الدّرهم باعتبار التقسيط بالقيمة. 

مثاله قيمة الدّينار بعشرة دراهم معه درهمٌ فالجميع أحد 
عشر. 

فنجعل الدّينار أحد عشر جزءًا فيستردٌ في مقابلة الدّينار 
عشرة أجزاء من الذينار وعشرة أجزاء من درهيء فيكون بين 
الذهب والفضة تفاوت في القيمة. 

فيحتاج أن يقسّط الدينار على ما حصل في مقابلته من 
الدينار والدّرهم وإذا قسّطنا يؤدَّي إلى التفاضل أو الجهل 
بالتّمائل. 

هذا كلام الروياني ويحتاج إلى تامّل. 

على أن الرّويانيَ لا يختار ذلك؛ بل يختار الصّحّة كما تقدّم 


والأوّل هو المشهور المعتمد» وقد صرّح الرّويانيَ في الإبانة 
بذلك فقال: لا يصح - وإن قال أهل العلم - هما متفقان. 

لأنهم يخبرون عن الاجتهاد. 

وريّما يتفاوت. 

عرف أن تقييد الشّيخ بالمخالفة في القيمة وج في المهذب. 

وإن كان الصحيح المشهور غيره. 

(وَأَمَا) الشيخ تاج الدّين الفزاري في شرح التنبيه فإنّه قال: 
إِنّ ذكر المخالفة في القيمة لا معنى له فإنّ المخالفة فيها ليست 


شرطان بل لو كان التّساوي مجهولاً كفى في البطلان ولو كانت 
العجوة من شجرةٍ واحدةٍ وقيمة المدٌ درهم بحيث يغلب على 
الظَنّ جعل المدٌ في مقابلة المدَ والدّرهم في مقابلة المدَ الآخر 
فالمذهب البطلان قال: وفيه وجةٌ يبعد مل كلامه على إرادته 
لغرابة الوجه ولأنّ المصحّح ثم اتفاق القيمة لاعدم اختلافها ثم 
هو غير مطابق للمثال. 

فإنٌ الجنس العجوة. 

والعرض المخالف: الدّرهم. 

ولا يقال في الدّرهم: أنه مالف في القيمة لأنه في نفسه قيمة 
فلو كان كمد عجوةٍ ومدٌ حنطة لكان أجود. 

(قلت): أما استبعاده إرادته لغرابته فليس كذلك. 

لأنّ القاضي أبا الطَيّب قاله كما علمت. 

وهو شيخ المصنّف فلم يخف عنه وليس غرييًا في حقه (واما) 
كون المصحّح على ذلك الوجه اتفاق القيمة لا عدم اختلافها 
فالمدرك الذي بنيت عليه المسألة هو التوزيع والتفاوت فيه شيءٌ 
غير اختلاف القيمة فلذلك جعله وصمًا في البطلان وم يجمل 
عدم الاختلاف مصححًا. 

على أنه متى كان شرطًا فلا بدَ من تحققه. 

وليس بين تحَقّ عدم الاختلاف ووجود الاتفاق واسطة. 

فتبّه الشتيخ بذلك على ال حالة التي أظهر فيها القول بالبطلان. 

(وأمًا) لو كان النساوي مجهولاً فقد عرف من قواعد الرَبا أن 
الجهل بالممائلة كحقيقة المفاضلة. 

(وَأَمًا) كونه لا يقال في الدّرهم: أنه الف في القيمة فعيارة 
المذهب سالمة عن هذاء فإنّ المخالفة في المدهب وصفٌ للجنس 
المضموم إلى الدذرهم» لأنه مثل بمل عجوةٍ ودرهم بدرهمين. 
فالمضموم إلى الجنس الذي بيع بعضه ببعسض هو العجوة: وهو 
الموصوف بأنه يخالف الدّرهم في القيمة» وذلك صحيح؛ فإنّ 
العجوة تخالف الدّرهم في قيمتها بحسب ما فرضء ومعنى ذلك 
أنّ قيمتها تغالفة للدّرهم» وليس معناه أنها تالفةٌ لقيمة الدّرهم 
حتى يرد ما ذكره. 

(وَآَم)) على عبارة التنبيه في أكثر النسخ المشهورة فإنه جعل 
مد عجوق فالمضموم هو الدّرهمء وقد قال: يخالفه في القيمة» 
فمعناه أن الدّرهم يخالف المدَ في القيمة» فطريق الصّحيح أن يجعل 
المعنى أنّ الدّرهم يخالف المدّ في قيمة الم لا في قيمة الدّرهم: فإنّ 
هذه المناقشة واردة في كلام الشّيخ مطلقًا سواءٌ مل على ذلك أم 
لاء ولو أتى بما ذكره من المثال لكان أوضح. 


(واعلم) أنّ ما قاله القاضي أبو الطَيّبء وما حكاء القاضي 
حسينٌ وصاحب التمة يظهر أنه شيءٌ واحدّ والمراد بذلك المشال 
أن 3 تتفق القيمة حتى لا تؤدّي إلى المفاضلة» ويدلَ على هذا ما 
تقدّم نقله عن المنهاج القاضي أبي الطَيب حيث صوّره فيما أخذ 
من شجرةٍ واحدةء (قال) ابن الرفعة: إلا أن يقال عند الاختلاف 
في الجانبين - يعني في مثال القاضي حسين: لا يحتاج إلى تقو 
بخلافه من أحد الجانبين» فإنها تحتاج فيه إلى التقويم» وهو حدس 

(ثُلت): وذلك فرقٌ ضعيف» والظاهر أنه خلافٌ واحدٌّء فإن 
ثبت الفرق الّذي لحه ابن الرّفعة» وإل كان في ذلك تظافرٌ على 
اعتبار القيمة كما يقتضيه كلام المصتفء ويكفي ما تقدّم من كلام 
أبي الطَيّب وصاحب البحر والشيخ أبي محم فإنّ في ذلك 
شاهدًا لما ذكره المصنف. 

وقد أطلق العبارة بعض من تكلّم على التّنبيه» ولم يقف على 
هذه التقول فقال: إِنّه خلاف إجماع أئمّة المذهبء وليس كما 
توهّمه والله أعلم. 

وآبو علي الفارقي تلميذ المصنف حكى الوجهين في المسألة 
وضمّف الوجه القائل بالمنع فوافق المصتف فاللّه أعلم. 

وذكر ابن الرّفعة أيضًا في الخلاف الذي ذكره القاضي حسينٌ 
وصاحب التّدِمّة أنَّ له عنده التفانًا أن من نصفه حر ونصفه عبد 
إذا قتل مثله هل يجب عليه القصاص؟ فطريقة العراقيِين جريان 
الخلاف. وطريق المراوزة المنع وهي المصححة. 

(ثُلت): وذلك غير متّجوء لأنه لا يورّع هناك؛ فلا يلزم مسن 
ثبوت القصاص هناك لأجل المساواة الظاهرة جواز البيع هنا 
لضرورة التّوزيع ولذلك نجزم بالمنع عند اختلاف القيمة بخلافه 
هناك واللّه أعلم. 

وأطلق أثمّة المذهب أيضًا البطلان في جميع العقد إلا صاحب 
التتَمّة فإنه قال: لا.يصحٌ البيع عندنا في المدَ الذي مع الدّرهم 
وفيما يقابله من المدّين» وي الدّرهم وما يقابله من الدرهمين» 
وني الم وما يقابله قولان. 

وكذا إذا باع دينارًا أو درهمًا بدينارين أو بدرهمين فالعقد في 
القدر الذي قابل الجنس باطلٌ» وني الباقي قولان ووافقه على 
ذلك الرّوياني في البحر. 

قال الرافعي: ويمكن أن يكون كلام من أطلق محمولاً على 
ما فصّله وفيه نظرٌ لأنّ التقسيط لو اعتير في هذه المسألة لصح 
فيما إذا اتفقت القيمة؛ والرّافعي مع الجمهور في عدم الصّحّة؛ 


فعلى ما قاله صاحب التَتمّة ومال إليه الرّافعيّ لا وجه للإبطال» 
أن إذا صحّحنا في الدّرهم تمد بناءً على تفريق الصفقة ييقى مد 
في مقابلة مد بغير زيادق فلو أبطلناه لكان بغير موجبو. 

والعذر عن عدم تخريجه على تفريق الصّفقة أن التقويم لما لم 
يكن معتبرًا في الرَبويّات لكونه تخميئًا بطل اعتباره مطلقاء فلا 
يعلم القدر المقابل من المدّين للمدّ فيصير المقابل منهما للمد 
مجهولاً ومن ضرورته أن يكون المقابل للدّرهم مجهولاً بخلاف 
الجمع بين العبد والحرٌ إن الشّرع لم يسقط اعتبار التقويم فيهما. 

وحاول ابن الرّفعة جوابًا آخر عمًا قاله صاحب النّتمّة فقال: 
الفرق على طريقة الجمهور أنَّ عند غيره غير قابل للصّحّة بحال 
لتميّزه؛ فامكن قصر البطلان عليه ولا كذلك ما قابل الجدس» 
فإنه قاب للصّحّة بالطّريق الذي سلكه أبو حنيفة رحمه الله وإذا 
قبلها لم يكن قصر البطلان عليه وقرب ما إذا تزوج خمس نسوةٍ 
في عقدٍ لا يصمّ» ولا يقول بطل في واحاه وفي الباقيات قولا 
تفريق الصفقة. 

نعم صاحب الدّخائر أغرب فقال في صحُّته في أربيع نسوة: 
قولا تفريق الصّفقة: وعلى الجملة بالخبر يرد طريقة المتونّي: إلآ 
أن يقول: كان الذهب فيه هو المقصود واخرز تابعٌ فلذلك لم ينظر 
إليه. 

(ثُلت): وتمسكه في هذا الفرق بمسلك أبي حنيفة سهلٌ على 

فإنَا لا نخشى أن نجعل الجواب على مذهبنا مستندًا إلى شيء 
لا نقول به والله أعلم. 1 

(نَعَمْ): إنَما يقوى هذا البحث من القاضي أبي الطيِب 
وموافقيه القائلين بالصّحّة عند اتحاد القيمة فعند اختلافها يمكن 
دعوى التخريج على تفريق الصّفقة ثم فيه نظرٌ من جهة أن هذا 
العقد صفقةٌ واحدةٌ وهي من عقود الرّبا فبطلت جملة ألا ترى أنه 
لو اشترى في العرايا أكثر من خمسة أوسق في عقاو واحلر أنه يبطل 
ولا يتخرّج على تفريق الصّفقة؟ وعلّله القاضي الماوردي بأنه 
بالرّيادة على الخمسة قد صار مزابئة والمزابنة فاسدة» ومع ذلك 
ففيه نظرٌ يحتاج إلى مزيد تأمل. 

راللفغ رجز املو" 

ويمكن أن يتمسّك بحديث القلادة المذكورة في رد ذلك» فإِن 
البَىّ يكل منع ذلك وردّه حتّى يفصل وعلى ما قاله صاحب 
التسَمّة يبطل في الذّهب وما يقابله من الذهبء وفي الخرز وما 
يقابله قولا تفريق الصّفقة» فيستدل بالحديث على أحد الأمرين. 
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(أما): : بطلان التخريج في ذلك على تفريق الصّفقة (وَإِنَا) 
أن الصّحيح أن الصّفقة لا تفريق واللّه أعلم. 

إذا تحذّر المذهب في ذلك فقد وافقنا على المنع في هذه الرّتبة 
من الصّحابة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وروى محمّدُ بن عبد 
الله الشعيئي عن أبي قلابة عن أنس قال: «أتانا كتاب عمر ونحن 
بأرض فارس: : لا تبيعوا سيوفًا فيها حلقةٌ فض بالتراهم؛ وفضالة 
بن عبيد؛ وقد تقلآم الأثر الدَالَ عنه على ذلك؛ وروي فيه عن 
علي شيءٌ محتمل» وصح عن ابن عمر أنه كان لا يبيع سربًا ولا 
سيفًا فيه فضّة حتى ينزعه ثم يبيعه وزنًا بوزن ومن البائعين ابسن 
شهاب الزهري كان يكره أن يشتري السَّيف الحلى بفضّقٍ 
ويقول: اشتره بالذهب يدا بيد. 

وابن سيرين كان يكره شراء السّيف الحلى إلا برض 
ويقول: إذا كانت الحلية فضّة اشتراها بالذهب. 

وإن كانت الحلية ذهبًا اشتراها بالفضّةء فإن كانت ذهبًا 
وفضّة اشتراها بالذهب وإن كانت الحلية ذهبًا اشتراها بالفضّة 
فإن كانت ذهبًا وفضّة فلا تشترها بذهسو ولا بفضّةٍ واشترها 
بعرض . 

وشريح القاضي سثئل عن طوق ذهبهو فيه فصوص أي 
بالدنانير؟ قال تنزع الفصوص ثم يباع الذهب بالذهب وزنًا 
بوزن» وعن ابن سيرين والزبِيري قالا جميعًا: يكره أن يباع الخناتم 
فيه ف بالورق» وعن إبراهيم النّخمي أله كان يكره أن يشتري 

وقال حمَادٌ: أراد أن يشتري ألف درهم بمائة دينار ودرهمء 
فمنع من ذلك وقال: لاء ولكن اشتر ألف درهم غير درهم بمائة 
دينار» وكل هذه الآثار بأسانيد صحيحة. 

وروي مل فلك اننا من بال حن عبد الله والعاتسته بق 
حملٍء ووافقنا من الأئمّة أحمد بن حنبل في المشهورء وإسحاق 
وأبو ثورء وخالفنا في ذلك جماعة. 

روى المغيرة بن جبير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
«أنْه أتاه رجل وهو يخطب فقال: يا أمير المؤمنين إِنّ بأرضنا قومًا 
يأكلون الربا. 

قال علي: وما ذاك؟ قال يبيعون جامات مخلوطة بذهبٍ 
وفضَّةٍ بورق فتكس على رأسه وقال: لا. 

أي لا بأس به المغيرة بن جبير ذكره البخاري في تاريفه. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لا بأس يبيع السّيف 
نحلى بالدراهم» وعن إبراهيم النخمي قال: كان حَْبَابْ فينا 


وكان ريّما اشترى السّيف امحلى بالورق» وعن طارق بن شهابٍ 
قال: «كنا نبيع السّيف المحلى بالفضّة ونشتريه». 

ومن البائعين الحكم بن عبينة سئل عن ألف دينار وستين 
درهمًا وخحمس دنانير. ١‏ 

قال: لا بأس ألفُ بألفم والفضل بالدنانير؛ وعن الحسن 
وإبراهيم والشعي قالوا كلّهم: «لا باس بالسّيف فيه الحلية 
والمنطقة والخاتم بأن يبتاعه بأكثر ما فيه أو بأقلّ ونسيئةً؛ وعن 
مغيرة قال: «سألت إبراهيم النخعيّ عن الخاتم أبيعه نسيئة؟ فقال: 
أفيه فص؟ فقلت: نعم. 

فكأنه هوّن فيه» وهذا فيه بعض المخالفة لما تقدّم عن 
إبرأهيم. 

ويمكن الجمع بينهما إن كان يفرق بين أن يكون المضموم إليه 
ربويًا أو غيره. 

وعن ابن سيرين وقتادة «لا بأس بشراء السّيف المففئض 
والخوان والقدح بالدراهم» وعن حماد بن أبي سليمان سثل عن 
السّيف المحلّى يباع بالدّراهم فقال لا بأس به. 

هذه من طريق الرواية المتقدّمة عنه في الموافقين من طريق 
حماد بن سلمة وروي عن سليمان بن موسى ومكحول مشل ما 
روي عن هؤلاء. 

وعن الشّعيّ أنه كان لا يرى باس بالسّيف الحلّى يشترى نقد 
ونحيفة ويقؤل: فيه ايد الماك 

وعن الحكم بن عيينة في السّيف الحلّى يباع بالدّراهم إن 
كانت أكثر من الحلية فلا بأس به ومثله أيضًا عن الحسن 
وإبراهيم وهو قول سفيان وعن إبراهيم النخعي قولٌ آخر في 
الذهب والفضّة يكونان جميمًا. 

قال لا يباع إلا بوزن واحلو منهما كانه يلغي الواحد. 

(وَآَمَا) الأئمّة ئمّة بعدهم فقال الأوزاعي: إن كانت الحلية تيعًا 
وكان الفضل في الفضل جاز بيعه ينوعه نقد وتأخيرًا. 

وقال مالكٌ: إن كانت فضّة السّيف الحلى بالفضّة والمصحف 
كذلك والمنطقة أو خات الفضّة يقع في الثثلث من قيمتها من 
النصل والغمد والحمائل» ومع المصحف ومع الفص» وكان حلي 
النساء من الذهب والفضّة تقع الفضّة أو الذهب في ثلث القيمةء 
الجميع مع الحجارة: ما قل جاز بيع كل ذلك بنوعه أكثر ما فيهء 
ومثله وأقل نقدّاء ولا يجوز نسيئة» فإن كان أكثر من الثلث لم يجز 
أصلاً. 

وقال أيضًا: لا يجوز بيع غير ما ذكرنا يكون فيه فضّة أو 
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ذهب بنوع ما فيه منهماء قلّ أو كثرء كالسكين ا محلاة بالفضّة أو 
الذهب أو السّرج كذلك» وكل شيء كذلك. إلا أن يكون ما فيه 
من الفضّة والذّهب إذا نزع لم يجتمع منه شيءٌ له بال فلا بأس 
حينئل ببيعه بنوع ما فيه من ذلك نقدًا أو بتاخير وكيف شاء. 

وقال أبو حنيفة: : كل شيء يحلَى بفضّةٍ أو ذصبو فجائرٌ بيعه 
بنوع ما فيه من ذلك إذا كان القُمن أكثر م في المبيع من الفضّة أو 
الذهبء ولا يجوز بمثل ما فيه من ذلك ولا بأقل» ولا بد من 

ما تقع الفضّة أو الذهب من الثُمن قبل التفرّق» وجوز أن 
يباع مدّ عجوةٍ ودرهمٌ بمدّي عجوةٍ وشبهه. 

وقال: يكون المدّ في مقابلة المدّ والمدٌ الآخر في مقابلة 
الدّرهم. 

حتّى قال: لو باع مائة دينار بدينار في خريطة مع الخريطة 
جازء ويكون دينارٌ من المائة في مقابلة الدّينار وبقيتها في مقابلة 
للخريطة» وقد تقدّمت الإشارة إلى شيء من حجّته والجواب 
2 

وتكلّموا على الحديث الذي اعتمدنا عليه بالاختلاف في 
طرقه: وبأنه يحتمل أن يكون الذهب الذي في القلادة أكثر من 
الذهب الذي هو الثمن» واعتضدوا في ذلك بالرّواية الي فيها أنه 
فصّلها فجاءت اثني عشر ديناراء وقد تقدّم الجواب بأنها قصّتان» 
وأيضا فإنَ الي يك «لم يستفصل» وأناط المنع بوصفه وهو عدم 
التمييزء فدلَ على أنه هو العلة لا غيره. 

وأمًا الرّاوي قال: إنما أردت الحجارة. 

فحمله على أنّ الذهب فيها كان أكثر من الذهب الذي هر 
ثمنٌ بعيد» واللّه أعلم. 

وعن طاوس أنه لا بأس بدينار ثقيل بدينار أخفً منه 
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وعن الحكم في التينار الشسامي بالدينار الكوفي وفضل 
الشّاميّ فضّة. 

قال: لا بأس به. 

وعن مجاهدٍ قال: لا بأس به. 

وعن إبراهيم أنه كرهه. 

وعن ابن سيرين أنه سكل عن ماثة مثقال بمائة دينار وعشرة 
دراهم فكرهه. 1 1 

ل ليد 

مي أثقل من الكوفّ فياخذ بالفضل فضّة. 
0 التُوريَّ من طريق ابن أبي شيبة أيضًا أنه 


كره عشرة دراهم بتسعةٍ وفلسٍ وم ير بآسًا بعشرة دراهم بتسعة 
دراهم وذهبوء ول أفهم الفرق بين الصّورتين من جهة كون 
الذهب نقدًا والفلوس ليس بنقلر 

(فَرٌْ): من هذه المرتبة باع حاتم ففسّةٍ فيه فص بفضّةٍ لا 
يجوز. 

وإن باعه بذهبو ففيه القولان في الجمع بين بيع وصرفيء 
وهو نظير ما ذكره الشّافعي في العبد إذا كان معه دراهم وباعهء 
وبيع الذهب الإبريز بالهروي» وسياتي الكلام فيه إن شاء الله 
تعالى. 

واللّه أعلم ومن فروع قاعدة مد عجوةٍ بعض المختلط 
كالسّكر ببعض اللبون إذا بيع بمثله باطلُ قاله الإمام: قال 
الروياني: كل ما خلط من شيئين فلا يجوز بيع بعضه ببعض. 

فصل 

المرتية الثّانية من قاعدة مدّ عجوةٍ أن يختلف النوع أو الصّفة 
من الطرفين أو من أحدهما كما إذا باع مد عجوةٍ ومدّ برني 
بمدّي معقلي» أو قفيز طعامٍ وقفيز طعام رديء» بقفيزين من طعامٍ 
جِيّادِ أو رديء؛ أو جيّا ورديم أو باع مائة دينار جياد ومائة دينار 
رديء بمائتي بي دينار جب أو رديءٍ أو وسطر أو ماثة ديدار جيّدةٍ أو 
مائة دينار رديئة أو عيفاواقاساكا وديكارا مخايوزيا باساتين أو 
فابودين أو بقاساني وسابوري» أو قاساني وإبريزي بقاسانتين» 
أو إبريزيين» أو قاساني وإبريزي» أو دينارًا صحيحًا ودينارا 
مكسورًا بدينارين صحيحين أو مكسورين أو صحيح ومكسورء 
أو ذهب درَةٍ بيضاء وذهب درَةٍ حمراء بذهي دَرَّةٍ بيضاء أو حمراء 
أو دراهم صحيحةٍ وغلّة بدراهم صحاح وغل أو دينارا مغرييا 
ودينارًا سابوريًا بدينارين مغرييّين» أو حنطةٍ حمراء وسمراء 
فا 

وإلى هذه المرتبة أشار الشّافعي رضي الله عنه بمسألة المراطلة 
الي قال فيها: ولو راطل بمائة دينار عتق مروانيّة ومائة ديشار معن 
ضربب مكروء بمائتي 

وبقوله في مختصر البويطي: إذا صارفه خمسين قطاعًا وخمسين 
صحاحًا بمائةٍ صحاحء وبقوله في الإملاء والأمّ الذي تقدّم نقله 
عنه في التّمر البرنيَ والعجوة أو الأُوز بالصّيحاني» والمشهور عند 
ججمهور الأصحاب البطلان في هذه المرتبة أيضًا وإلحاقها بالمرتبة 
الأولى» وقد عرفت قوله في مختصر البوبطي. 

وقد قيل: يجوز حسون قطاعًا وحسون صحاحًا بمائةٍ 


دينار من ضربو وسطر. 


وهذا القول الظاهر أنّ المراد منه قول بعض الأئمّة المتقدّمين 
كما ذكره في الإملاء وليس بقول للشّافميّ فلذلك لاايحكى عن 
التافميّ خلافٌ في ذلك. 7 

وهل هو من نقل الشافعي أو البويطي؟ ظاهر كلام القفال 
الثاني» فإنه قال: ما حكى البويطي أنه يجوز فليس بشيء.؛ 
والأقرب أنه من كلام الشّافمي» لأنْه في الإملاء» ووافق القفال 
على أنّ ذلك من كلام البويطي صاحب التلخيص؛ وجعله عائدًا 
إلى جمبيع صور اختلاف النوع في الثّمر والنقد. 

وقد حكي وجة في طريقة الخراسانيّين روي عن حكاية 
صاحب التقريب وغيره أنّ صفة الصّحّة في حل المسامحة» ورأى 
أنّ اللتفاوت في الصّحة لا يضر وحكى الفوراني وغيره وجهين في 
بيع الصّيحاني والبرني بالصّيحاني» أو بالبرني والصّيحاني» وفي 
بيع الصّحيح أو المكسور بالصّحيح أو المكسور أو بهماء وفي 
الجيّد والرّديء بالجيدين أو الرّديئين واشار القاضي حسينٌ إلى 
حكاية هذا الوجه في الصّحيح والمكسورء وحكاية الققّال في 
شرح التلخيص عن بعض أصحابناء لكن حكاه في صورة بيع 
الصّحيح بالكسور والصّحيح وسكت عنه: وعلّله بأنٌ صاحب 
الصّحاح حاكي وحكاه في مسألة بيع الصّحاح والمكسّر بالصّحاح 
والمكسّر وردٌ عليه. 

(وأمًا) مسالة بيع الصّحاح والمكسّر بالمكسّر فجزم بالبطلان 
وم يمك فيها خلاف والقياس جريانه وجزم القفال أيضًا في 
مسألة الدّنانير العتق والجدد بمثلها أو بجددٍ أو عمّق بالبطلان» 
وصرح صاضب اليتان مايه ارين عن ريش امنانبا 
الخراسانيّين في نوعي الجنس الواحد مطلقاء وقد تقدّم مني التنبيه 
في فرع ذكره القاضي أبو الطيب إذا اشترى دنانير بدنانير فوجد 
ببعضها عيبًا من جنسها كان البيع باطلاً. 

وخالفه الشّيخ ابو حامدٍ والحامليّ والمارردي» وتبّهت على 
أن مخالفتهم إنما تنم إذا فرّعنا على هذا الوجه؛ مع أنهم في هذا 
الموضع صرّحوا بأنه لا يجوز بيع الجيّد والرّديء بالجيّد والرّديى 
وابن الصبّاغ قال في ذلك: إنّ الذي يجيء على المذهب ما قاله 
القاضي أبو الطَيّب والأمر كما قال وهذا الوجه موافقٌ لمذهب 
أبي حنيفة رحمه الله وأحمد في المشهور من مذهبه غير أن أبا 
حنيفة طرده عند اختلاف الجنس كما تقدّم على التفصيل 
المذكور. 

وهذا القائل من أصحابنا وأحمد لم يطرداه» بل خصّاه 
باختلاف النوع لااغير وصاحب التقريب قصره على الصّحيح 


والمكسور وكذلك إمام الحرمين وافق على ما قاله صاحب 
التقريب. ْ 

وقال: إِنّ التوزيع في أصلها باطلٌ عندي» وهو في هذه 
الصّورة نهاية الفساد, فإنٌ الصّفقة إذا انطوت على عشرة من 
جانب» نصفها مكسورة وعلى عشرةٍ على هذا الوجه من الجانب 
الثاني» فتكلف التوزيع في هذا غلرٌ واشتغالٌ يجلب التفاضل على 
حرا قازت الاللا سوس دياع لك جر 
وضوحه في المعنى يعتضد بما يقرّب ادّعاء الوفاق فيه» فما زال 
الناس يبيعون المكسّرة بالصّحاحء والمكسّرة لو قسمت لكان فيها 
قطمٌ كبارٌ وصغارٌ والقيمة تتفاوت في ذلك تفاونًا ظاهرًا. 

ثمَّ لم يشترط أحدٌ تساوي صفة القطاع فقد خرجت هذه 
المسائل على ما ذكرناه أوّلأء فمن راعى التوزيع أفسد البيع ومن 
تعلق بما ذكرناه حكم بالصّحّة لتحقق تمائل الجملتين. 

ولأجل هذا الكلام من الإمام قطع المرغيناني - على ما 
حكي عنه في فتاوى النهاية - بالصّحة وهو المختار لما سنذكره» 
وأشار الغزالي في الوسيط إلى ترجيحه. 

(وقال) في البسيط: إِنّ القياس الصّحّة قال: ولا يزال الشاس 
يتبايعون الدّراهم وهي تشتمل على الصّحاح والمكسّرات» 
والمكسّرات منها تشتمل الكبار والصّغار وكذلك الدّنانير تشتمل 
على أنواع مختلفةٍ يعرف الصّيارف صرفهاء وفضل بعضها على 
بعضء ول يتكلفوا قط تمييزهاء وكذلك التمر إذا بيع بالتمرء 
يشل الصاع على تمرات رديئةٍ واخسرى جيّدةٍ ولو فصلت 
لتفاوتت قيمتهاء وإبطال بيعها بعيد. 

(واعلم) أنّ هذه المسائل التي استشهد بها فيها توقف لأنّ 
صاحب التتمّة ثم صاحب البحر ذكر أنه إن ميّز بين صغار التمر 
وكباره فباع صاعًا من الصّغار؛ وصاعا من الكبارء بصاع من 
الصغار وصاع من الكبار» فالحكم كالحكم فيما لو باع درهمًا 
ودينارًا بدرهم ودينار وهما من ضربه واحلء فأما إذا لم يز بين 
الصغار والكبار ولكن أراد أن يبيع صاعين بصاعينء فلا شك أنه 
يشتمل كل عوض على الصغار والكبار. 

فما حكع العقد؟ اختلف أصحابنا فمنهم من قال: إذا كان 
بين أحد العوضين تفاوت لا يصمح العقد, وإن لم يكن متميرّاء 
والشرط في بيع مال الربا بجنسه أن تتساؤى أجزاء كل واحدٍ مسن 
العوضين لأنّ الاختلاف بين الأجزاء يقتضي أن يفرد البعضء» 
وتحقيق المقابلة والتقسيط يؤدّي ذلك إلى الرّباء وهو اختيار 
القاضي الإمام حسين. 


ومن أصحابنا من قال: إذا باع صاعًا بصاءٍء وفي كل واحار 
منهما صغارٌ وكبارٌ إن كانت الصّغار ظاهرة فيما بين الكبار» 
بحيث يتعيّن ذلك للنْظارء لكنه من غير تمل فلا يصح العقد 
وإن لم تكن الصّفار ظاهرةً فيها بين الكبار فالعقد صحيحٌ وصالح 
كما لو باع أرضًا وفيها معدنٌ ذهب بذهبي إن كان المعدن ظاهرًا 
لاا يصمّ العقدء وإن لم يكن ظاهرًا يصح العقدء فعلى هذا يحتاج 
أن يفرّق بين أن تكون الصّغار غتلطة بالكبارء وبين أن تكون 
مفردةٌء لأنْه لو التقط الصّغار عن الجملة وميّزها عنها ثم باع 
الصّغار والكبار بالصّغار والكبار فيكون الحكم على ما تقدّم 
والفرق أنّ عند التمييز كل نوع مقصودٌ في نفسه وعند الاختلاط 
الجملة مقصودة» وكلّ نوع في نفسه غير مقصودء وتظهر هذه 
المسألة أنّ عند الاختلاط لو باع صاعين بدرهمين ثم خرج أحد 
الصّاعين مستحقا يستردٌ بإزائه درهمًا من الجملة وإذا كانت 
الفتقار متردة كو القغر فهوي كلا اعد السكين ست لا 
يستردٌ بإزائه درهمًا من التَّمنء وإنما يستردٌ ما يقابله باعتبار 
القيمة انتهى كلام صاحب التَدَمّةه وملخصه عند عدم التمييز 
وجهان: 

(احهما): لاايصحٌ مطلقا. 

(والثاني): إن كانت ظاهرة تظهر من غير تأمّلٍ لم يصح. 

والأصمّ الوجهان ضعيفان» والصّواب الصّحة مطلقا عند 
عدم التّمييز» سواءً ظهرت أم لم تظهرء فإنّ في صحيح مسلم 
[1995]: «أنث وَسُول الله يل بَعَت أَنا بي عدي الأنصَارِي» 
َاستَدْمَلهُ على خيرفقَمَْرٍ نيس فقَالَوَسُولُ اله كل أكل 
ثَمْرِ ير مَكَذَا؟ قال: لا وَاللهِ يَا وَسُولَ الله إِنَا ذَ نشتري الماع 
بالصاغيْن من الَمْ» ؛ فقا مَسْولُ الل و: لا تمْعَلُواء وَلَكِنْ 
يلا بوث أو بيعُوا هَذَا وا شتَرُوا َيِه مِنْ هَذَاء وَكَذَلِك الميرَانُ 
عه اللالانة اليو اننا م لما يجمع أنواع التّمرء وقد خيّره النيّ 
كه بين أن يشتري صاعًا من الجنيب بصاع منه؛ وبين أن يشتري 
بشمنهء وم يفصل الب 4 بين أن يكون بعض الأنواع ظاهرا من 
ذلك أو لاء مع أنّ الجمع يظهر الاختلاط فيه وإن كان غير 
متميّرٍ واللّه أعلم. 

(وأن) إذا كان كل نوع متميّرًا منفصلاً قفي إلحاقه بما يدل 
عليه الحديث نظرٌ أن المختلط لا يورّع اهل العرف الثّمن عليه 
بل يقوّمون شينًا واحدًا والتمييز يقوّم أهل العرف كل واحلر على 
حدةٍ والله أعلم. 

وبما ذكرته وما قاله صاحب التَتمّة يظهر وجه الاعتراض 


على ما استشهد به الإمام والغزاليّ» فعند عدم التمييز الحق ما 
قاله الإمام استدلالاً بالحديث وهو الذي أورده صاحب التهذيب 
وعند التّمييز الصّحيح عند جمهور الأصحاب البطلان. 

قال الرّوياني: واصحاب أبي حنيفة يلزمون هذه المسألة 
فيقولون: إن خلط الصّيحاني بالبرني أو الكبار بالصّنار ثمّباع 
صاعًا بصاع يجوز عندكم» ولو أفرد كل واحلو ثم باع لم يبز قال: 
وهذا مشكل إن سلّمناء والصّحيح ما ذكرناء يعني من التفصيل 
الذي ذكره هو وصاحب التَتَمّة والله أعلم. 

(وَجَه الاغتِرّاض): على ما استشهد بهالإمام والغزالي 
والصّحيح عند ججهور الأصحاب البطلان وهو مذهب مالك 
واختاره القاضي أبو يعلى من الحنابلة؛ وعن أحمد رواية بمنع 
ذلك في التّقد وتجويزه في التَسِ لأ الأنواع في غير الأثمان يكثر 
اختلاطها ويشق تمييزها. 

ثم إن صاحب التقريب على ما قاله الإمام احترز في الوجه 
الذي حكاه عن مسألة نصّ الشّافعي رضي الله عنه في المراطلة بما 
يقنضي عدم طرده فيها 

نانس دعن مستا الزاطلة قالش زم تفينةا 
والمروانيّة وهي دونها. 

ثم فرض من الحانب الاني مائتي دينار وسطً حتى لا يتحقق 
معنى المساحة: وإذا م يتحقّق ذلك اقتضى العقد من القن 
طلب المعاينة» وهذا يقتنضي التوزيع وهو يفضي إلى التفاضل لا 
محالة» فلأجل ذلك لا يعرف خلافٌ في مسألة المراطلة» وإن نقل 
الخلاف في مسألة الصّحاح والمكسرة. 

ولكنّ إمام الحرمين قال: إنّ قياسه يقتضي القطع بالصّحّة في 
مسألة المراطلة قال: وما ذكرته في هذه الصّورة من التصحيح رأ 
رأيته وهو خارجٌ عن مذهب الشافعي رحمه الله واصحابه» وتابعه 
الغزلي في البسيط وقال: نه ليس يتبيّن فرق بين مسآلة المراطلة 
وبين ما لو باع خسة مكسرة وخخسة صحيحة بمثلها. 

وقد ذكر الأصحاب في هذه المسألة خلافا ولم يذكروا في 
مسألة المراطلة خلافاء ثم قال في آخر كلامه: هذا نقل المذهب 
ووجه الإشكالء وقد قال القراق في كتابه المسمّى - بمآخل 
الأشراف» على مطالع الإنصاف في مسائل الخلاف - إِنّ الطريقة 
المتقدّمة يعني طريق التوزيع والجهل بالممائلة لا تأتي في مسائل 
هذه المرتبة كمسألة المراطلة» ومسألة الصحاح والمكسرة. 

وقال ابن أبي الدّم في قول القاضي أبي الطَيّب بصحّة العقد: 
إذا علمنا أنّ قيمة المدّ مثل الدّرهم كما تقدّم أنه قريب من مسألة 


المراطلة التي خالف الإمام صاحب المذهب فيهاء فإنّ للنظر فيها 
يجالأء وذلك أنه إذا راطل مائة رطل مائة دينار عّق ومائةٌ مرواتّةٌ 
بمائتي دينار وسطرء فإن فرضص اا لبط للمائتين العتق 
وللمروائية في القيمة صم العقد كما هو مذهب القاضي ابي 
الطيِب» وإن فرض التّفاضل أو الجهل بالتمائل وجب القول 
بالفساد قطعًاء يعنى على رأي الإمام أيضًا لما ذكره من العلّة. 

قال الغزالي: ويتّجه لهم - يعني للخصم - في هذه الصّورة 
التمسّك بقوله عليه السلام: «الذّهَبُ بالذهَبٍ ون بون وَقَذ 
قال في آخر الحديث جَيّدُهَا وَرَدِيئهًا وا 

(قلت): ل أر هذا اللفظ في حديث والحنفيّة استندوا إلى 
حديث عبادة كذا في شرح المرغينانيّ للهداية واللّه أعلم. 

قال: وحققوا ذلك بأنّ الواجب مقابلة الذهب بالذهب 
بوزن العين لا برعاية الصّفة ولو روعيت الصّفات لما تصوّر 
تصحيح بيع صاع من تمرء إذ ما من صاع إلا ويشتمل على 
تمرات رديئةٍ غتلفقه لو برك لاختلفت قيمتهاء وذلك ممالا 
يرعاها الشّرع قطمًاء ولا فرق بينها وبين محل التزاع» فإنه لازمٌ 
على مساق المذهب, فنقول: قول رسول الله كك «جيّدها ورديئها 
سواء» فإن كان حديثًا اراد به ما إذا اتحد الجئس. فامًا إذا اختلف 
النرع فهر 0 بالدّليل» وهو أن الممائلة في المعاملة قد تعبّدنا 
بها والتوزيع يفضي إلى مفاضلة لا محالة بدليل أنّ الدّينار الجيّد لو 
كان لواحدٍ وا التبناز الرّديء لآخر لا يتقاسمان الدينارين 
بالسّويّة» بل يستحقّ صاحب الجيّد زيادة: ولا يستند استحقاقه 
ملك الرّيادة إلى القسمة إذ القسمة إفرارٌ للحقّ لا يزيد به الحقّ 
ولا ينتقصء فليس ذلك إلا لاقتضاء العقد. هذه المقابلة عند تعدّد 
العاقد» فلا تختلف المقابلة باتحاد العاقد. 

ثم قال: هذا طريق التوزيع؛ وفيه غموض لا يتكره من 
تأمّله. 

وهو الاستدلال الذي استدل به القراق لهم من الحديث. 

وقد ذكره كذلك المتقدّمون والمتأخرون من الموافقين 
والمخالفين. 

وذكروا أيضًا قوله كل في حديث عبادة: «لا تَييمُوا الذَّمَبَّ 
اذهب إلى أَنْ قَالَ إلأ يئلا بل سوا بِسَوَاء قالوا: ما جاز بيع 
الفضّة بالفضّة وكيوا مسا بسواء» ول يفرق بين أن 
تجمع الصّفقة نوعًا واحدًا أو نوعين» وكذلك قال في العام دلا 
كيلاً بكيل» قالوا: ولأنه إمّا أن يكون الاعتبار المساواة في المقدار 
أو في القيمة لا جائز أن تكون في القيمة» لأنه لا خلاف أنه إذا 


باع درهمين صحيحين بمكسورين يجوز وإن كانت قيمة الصحاح 
أكثرء وأجاب الشّيخ أبو حامدٍ وغيره بأنّ الخبر حجّة لناء لأنه 
قال: «إلا سواءً بسواء» وليس سواءً بسواءء وإنما جاز في 
الرهمين المتفيكين بالكسورين متفقٌّ م كذلك في 
مسالتنا. 

وأمًا اعتبار المماثلة فإئما التمائل بالقدر غير أن القيمة كما 
قال الماوردي يعرف بها تمائل القدر وتفاضله واللّه أعلم. 

وبعد أن ذكر الجوزي طريق التوزيع قال: واستدل المدينّ 
بهذا الدليل ثم ذكر أنه لابن سريج وزعم أنه تاد لأنه يلزمه 
المنع من صاعي برني بصاعي سهرير يجواز أن يستحق أحدهما 
صاعي السهرير فيرجع صاحبه بقيمته من البرني» وهو نصف 
صاعء فيصير إلى أن اعطى صاعًا ونصفًا برتيًا بصاع من سهرير. 

قال: بإ كان الهو اقيم بي للشوتولا ارال فاعلة لريب أن 
لا يجيز التمر بالتمر حتّى يكونا متمائلي القيم؛ على أنه قد 
تنخفض قيمتهما بعد ذلك فيد خل ما خافهء وهذا الاعتراض 
ضعيفٌ لأنّ صاع السهرير مقابل بصاع من السبرني لا غير وقد 
أبطله الجوري» ويسط الكلام في إبطاله والله اعلم. 

(واعلم) أن المرتبة الأولى اعتضدنا فيها بحديث القلادة» وأمًا 
في هذه المرتبة فلا دلالة فيه؛ لأنّ القلادة اختلف الجنس فيها فلم 
يبق لها هنا إلآ التمسّك بالمعنى والنظر في إلحاق هذه المرتبة 
بالأولى ولذلك خالف في هذه بعض من وافق في الأولى» ومذلهب 
مالك في مسألة المراطلة كمذهب الشافعيّ رحمهما الله. 

قال ابن عبد البرّ: وأمًا الكوفيّون والبصريّون فجائرٌ ذلك 
كله عندهم لآنّ رديء التمر وجيّده لا يجوز إلا مثلاً مثل. 

(فْري): قال الماوردي: إذا باع مائة برعب يسح اومان 
درهم غَلَة بمائة درهم صحاح ومائة درهم غلّة فإن اختلف 
جوهر الصّحاح من هذا العرض وجوهر الغلة من هذا العورض 
م يجزء وإلا فوجهان. 

وهذا يبن محل الخلاف وهو ما إذا كانت راجعة لأمر زائار 
على جوهر العرضين أما إذا اختلف جوهر العرض مع المضموم 
فييطل جزما. 

هكذا يقتضيه هذا الكلام. 

(فَرْعُ): ذكر القاضي أبو الطَيّب في مسال المراطلة علة الجواز 
في بيع الدينار الجيّد بالرّديء أنّ أجزاء الجيّد متساوية القيمة» 
وأجزاء الرّديء متساوية القيمة ومقتضى هذه العلّة أنه لو 


فرضت الرّداءة في طرفم من الدّينار - وبقيّته جيّدٌ - أنه لا يجوز 


ل ال 


بيعه بجيّدٍ ولا رديء ولا بمثله» والظاهر خلافه لأنَ الدّينار شي 
واحدٌ لا يورّع الَمن على اجزائه بالقيمة؛ وإنّما يقصد جملمه» 
ولو فرض اختلاف رداءته كالصّاع من الثّمر المختلط: واللّه 
أعلم. 

(فَرْمُ): أطلق صاحب التلخيص تبمًا للشّافعي وللأصحاب 
لي الس ل 

ينبغى أن يقيّد ذلك با إذا اختلفت قيمة العتى والجدد أو كان 

رمت 

أمّا إذا ل يختلف كما هو الواقع 
ذلك. 

(فَرْعُ): جعل نصرٌ ا مقدسي من جملة الأمثلة في هذه المرتبة: 
دينار صحيح ودينار رباعيّات بدينارين صحيحين أو رباعيان. 

قال: وكذلك في الذراهم. 

(قُلتُ): ومقتضى ذلك أنه لو باع درهمًا بنصفين وزنهما 
درهمُ لم يجزء وإن كان الرّواج واحدًا وهو يبن مرادهم بالمكسور» 
وَإنّما تبت على ذلك لأنّه قد يتوهّم أن المكسور والمقطوع الذي 
لا يروج , رواج الصّحيح وكذلك عن نصر رحمه الله تعالى من هذه 
المرتبة تبة مد حنطةٍ شاميّةٍ ومدّ حنطةٍ مصريّة بمدّين مصريّين أو 
شاميّين في أنه من كلام الشافعي فلينظر. 

فرع 
من فروع هذه المرتبة 

لو باع ذهبًا مصوغا وذهبًا غير مصوغ بذهبي مقتضى 
المذهب أنه لا يجوز لأنّ التَمن يورّع عليهماء لأنّ المصوغ متقومٌ 
خالفٌ لغير المصوغ أمّا لو باع ذهبًا مصوغا بذهبو غير مصوم 
عازه وتقلوة عن نض الشافني» | 

(فَائِدَة: قال صاحب التلخيص: الرّبا لا يقع من طريق 
القيمة إلا في أربعة مواضع. 


اليوم؛ فينبغي أن لا يضر 


وذكر هذه الأمثلة المنقدّمة في قاعدة مد عجوق وأنت إذا 
وقفت على ما تقدّم علمت أنّ ذلك ليس اعتبارًا للقيمة فحسب» 
واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): أطلق صاحب التهذيب والرّافعي أنه إذا خلط اليد 
بالرّديء أو الحنطة التّقيّة بالبخسة ثم باع صاعًا منه بمثله أو باع 
بصاع رديء جاز لأنّ أحد التوعين إذا لم يتميّز عن الآخر لا 
يوجب التوزيع بالقيمةء بل تتوّع الأجزاء فيصير كما لو باع 
ًا برديء فيحتمل أن يكون مراده ما قاله صاحب التتمّة فيما 
تقدّمء إذا لم يظهر من غير تأمّلِء ويحتمل أن يكون مطلقًا كما 


أخبر به استدلالاً بالحديث» وقياس ذلك أنّه إذا خلط نوعين مبن 
الذهب وضربهما دينارًا واحدًا أو خلطه بمثله» أو خلط دنانير أو 
دراهم من نوعين حنّى صارت لا تتميّز ثم باعها بمثلها يصح:ء 
فلو خلط جنسًا بجنس آخر ثم باعه بأحدهماء مقتضى كلام 
القاضي حسين أنه يصحّ أيضًا فإنّه قال بعد أن ذكر أن التمر 
الهنديّ مع التمر البصري جنسان» قال وبيع مدي كرماني وملا 
بصري بمد تمر شحري إن كان متفرّدًا يجوز وإن كان مجتمعًا لا 
يجوز. 

(كُلت): ومراده بالشّحري ا هندي» وأما الكرماني فيتعيّن أن 
يكون مراده به نوعًا من الهندي» لأنه لو كان نوعًا من البصري 
جاز مطلقًا لاختلاف الجنسء وإن كان نوعًا من الهنديّ فقد باع 
المندي بالهنديّ مع جنس آخر فإن كان الاختلاط مسوَعًا كذلك 
فليكن مسرَعًا في سائر صور اختلاف الجنس» كقمح وشعير» 
غتلطين بقمح والمعروف أنه لا يجوز والله أعلم. 

(فْرْعٌ): إذا ثبت أن اختلاف التوع نص كما هو المأعب 
لمشهورء فيصير بع الرّبوي يجنسه مشروملا بأربعة شروط 
الول وَالتَمَائْلُ وَالتقَايْضَ وَكَوْنُ كل عضر مِنْ نوع وَاجِدٍ) 
وقد نبّهِ أبو حامدٍ في الرّونق على ذلك؛ وجعل هذا الشّرط الرّابع 
من شروط الصّرفء وكذلك الحليّ في الآباب» وما أقدر الكتابين 
أن يكونا كتابًا واحدا ثم لننبّه لأمور: 

(أحدها): أنّ الأصحاب أطلقوا اختلاف النوع واختلاف 
الصّفة» وم ينوا النوع من الصّفة وكان المراد بالصّفة الجودة 
والرّداءة والصّغر والكبر والمراد بالنوع اختلاف أنواع التمر 
وشبهه؛ لكنّ عد الصّحَّة والتكسير في الوصف أقرب من عدّها 
في النوع» والأمر في ذلك قريب» فإنٌّ الحكم متحدٌ فإنّ اهب 
المشهور المنع ني الجميع والوجه الذي حكاه الفوراني الجواز في 
الجميع» نعم وجه صاحب التقريب مختصُ بالصّحاح والمكسّرة 
واحترز فيه كما تقدّم عن مسألة المراطلة وما يظهر بين الصحة 
والتكسيرء وبين الجودة والرّداءة منقدح» واللّه أعلم. 

(الثاني): أنّ اختلاف القيمة هل يشترط في النوعين كما قيل 
به في الجنسين على وجه؟ قد علمت ما يقتضيه كلام الشافعي في 
ذلك وأنُّ ظاهره الاشتراط وقد شرطه المصدف في التنبيه؛ ولا 
شك انكل من شرطه في الجنسين ففي التوعين أولى» وقد 
اشترطه ابن الْصَبَاعْ هنا وإن لم يتعرّض له عند اختلاف الجدس» 
وهو أقرب إلى كلام الشافعي رحمه الله والأصحاب. 

(الثالث): الألفاظ الى وقع التَعرَض ها في كلام المصنف في 
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هذا الفصل «النوع» قال ابن سيده: الضّرب من الشّيء. 

وقال الجوهري: التوع أخص من الجنس والعجوة ضربٌ 
من أجود الثّمر بالمدينة ونخلتها تسمّى لينة قله الجوهري وقال 
ابن الأثير: أكبر من الصّيحانيَ يضرب إلى السواد من غرس الي 


وقال الأزهري: إِنّ الصّيحاني الذي يحمل من المدينة من 
العجوة. 

0# 

قاله الجرهري. 

وف الحديث: : دمر أن 4 يُؤْخدَ البرني ففِي الصدَقَة) والبردي 
بالفتح نبات معروف. 

قاله شر هري 


واللِّن قال الهروي النخل كلّه ما خلا البرني» والعجوة 
يسمّيها أهل المدينة الألوان. 1 

وفي حديث عمر بن عبد العزيز أنّه كتب في صدقة التمر أن 
يؤخذ في البرني من البرني وفي اللُون من اللون. 


قالوا: اللون ألد. 

قال: وجمعه الألوان. 

وقال الجوهري: اللّون النوع. 
واللرن الذ. 


قال: وهو ضربٌ من النخلء والصّيحانيَ قال الجوهري: 
ضربٌ من تمر المدينة» وقال الأزهري: الصّيحاني من جملة ألوان 
العجوة جنسُ معروف» وهو ألوان. 

وهذا الصّيحاني الذي يحمل من المدينة من العجوة والبرني 
قال الجوهري: ضربُ من التمر والحشف. 

قال ابن فارس: هو أردا النّمرِ يقال «أحشفًا وسوء كيلةَ» 
وقال إبراهيم الحربيّ: الحشف فاسد التّمر أخبرني أبو نصر عن 
الأصمعيّ قالا: الحشفة الواحدة من رديء التَمرء والحشفة 
القطعة من الجبل الغليظة. 

عن ابن عباس قال: «كانت الأرض كلها ماءً فبعث اللّه 
تعالى ريخا فنسخت الأرض حتَّى ظهرت حشفة» فخلق اللّه تعالى 
منها بيته» والحشفة الكمرة والعاتق. 

فهي مشتركة بين هذه المعاني. 

والحشيف الثوب الخلق» والجمع: قال الدّارقطني: يقال كل 
شيء من النخل لا يعرف اسمه فهو جمع. 

وكذلك قال الرافعي وابن سيده في الحكم قال: كل لون من 


التمر لا يعرف اسمه. 

قال وقيل: هو الثّمر الذي يخرج من النوى. 

وقال ابن وهبي عن مالك: والقاسانيّ - بفتح القاف 
وسكون الألف والسّين المهملة أو الشّين المعجمة وبعد الألف 
نونٌ - قال ابن السّمعاني: هذه النسبة إلى قاسان» وهي بلدة عند 
قي وأهلها شيعة ينسب إليها جماعة من العلماء. 

والسابوري وب الح اللوعلة رع الا ال د 
الألف وبعدها الواو وفي آخرها راءً - هذه النسبة مشتر 
ثلاثة أشياء: نسبةً إلى سابور بلدة بفارس 

قال ابن السمعاني: وعلي ها حل ليسابرر نان يناجام 

من أأغل العلمء وتسبة إلى جد املمه سابور متهم جماعة سن اهل 
العلم أيضًا. 

(والثالثة): نسبةٌ إلى ملك من ملوك العجم؛ وهو سابور 
المشهور بذي الأكتاف بن هرمز بن موسى بن بهرام بن هرمز بن 
سابور بن أردشير بن بابك بن ساسان وهو الذي ينتهي إليه آخر 


مشتركة بين 


ملوك الفرس الّذي وافى سعد بن أبي وقاصٍ وهو يزدجرد بن 
شهريار بن كسرى بن قباذ بن فيروز بن يزدجرد بن بهرام حور 
بن يزدجرد بن سابور ذي الأكتاف. 

وهؤلاء كلّهم ملولكٌ. 

وجعل ابن الرّفعة سابور ههنا بتيسابور» وقال الشّيخ تاج 
الدّين الفزاري: إنه الملك. 

والقراضة القطع؛ تقرض من الدّينار للمعاملة في صغار 
اراجريي فاب مز العتتع :رابزا كال اميت 
في الموضعين: الجر على الصّفة» والنصب على التمييز» وقد 
اشترط ابن الصبّاغْ في البطلان أن يكون المكسّر المضموم إلى 
المّحيح قيمته دون قيمة المحيح وذلك تفريعٌ على رأيه في 
اعتبار القيمة ومقتضى إطلاق الأكثرين» وعدم اعتبارهم القيمة 
أن لا فرق ويوافقه قول نصر المقدسي في التهذيب أنه لاايصح 
بيع دينار صحيم ودينار رباعيّات بدينار رين صحيحين إلا أن 
يكون ذلك معروضًا في رباعيّات تالف قيمتها قيمة الصحيح 
فإن ثبت أنه لا فرق فيجب طرد مثله في درهم ونصفين بدرهمين 
والصّحيح 2 البغليّة 0 والمرواتيّة 29 والهاشميّة العامة «' 
والحدث أو المحدثة: 2. 

والرّديء إمّا بانمحاء السّكة أو بعدم الطّبع أو بنقصان الوزن» 
كذلك قال الفارقي» ليس التدو عر لقنم در يعي اللسة 
فَإِنّ ذلك هو مسألة مدّ عجوة بعينه لأنه يشتمل على ذهبو 
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وغيره؛ والعتق النافقة «» والضّرب المكروه 9 والضرب الوسط 
« » والقطاع أظنها القراضة» وقد تقدّم من كلام بعض الأصحاب 
ما يقتضي أنّ الرّباعيّات منها ولعلّه محمولٌ على ما إذا اختلفت 
القيمة والرواج؛ أمّا إذا لم تختلف كالأنصاف مع الدراهم في هذا 
الرّمان فلا يظهر تفاوت. والمراطلة لفظ قديم قاله مالك في 
الموطأ. 

وروي فيه عن سعيد بن المسيّب أن يراطل الذهب بالذهب 
فيفرغ ذهبه في كفة الميزان ويفرغ صاحبه الذي يراطله ذهبه في 
كفة الميزان الأخرى. فإذا اعتدل لسان الميزان أخذ وأعطى. 

قال ابن عبد البرّ: قد روي هذا عن ابن عمر وغيره. 

وقال الأزهري وفي كلام الحنفيّة دراهم غطريفيّةٌ قالوا: وهي 
منسوبة إلى غطريف بن عطاء الكندي يّ أمير خراسان أيام الرُشيده 
كذا في المعرب» وقيل: وغل حال هاروة الرقيدة زر بوجفدق كلام 
الأصحاب دينارٌ شلابي وهو نسبة ودينارٌ جعفري وأظنّه نسبة إلى 
امتوكل» فإنّ اسمه جعفرٌ ودينارٌ أهوازيٌ وهو نسبة إلى الأهواز. 

(الثالث): أنّ المصنف ذكر في الفصل ما إذا كان كل من 
الجنسين أو النوعين مقصودًا أمًا إذا كان أحدهما غير مقصودٍ 
فسيأتي له أمثلةٌ في فصول متغرَقةٍ بعد ذلك. إن شاء اللّه تعالى 

(فرْعٌ): كلّ ما ذكرناه فيما إذا كان بين العوضين ربا الفضل 
وهر ما إذا بيع الرَبويّ بجنسه ومعه غيره. 

(أما): إذا بيع الربوي بغير جنسه وفي الطرفين أو أحدهما 
شي آخر فينظر إن اتفقاء فإن كان التقابض في جميع العورضين 
جاز أيضاء كصاع حنطةٍ وصاع شعير بصاعي تمر أو صاع تمر 
وصاع ملح وإن كان التقابض شرطًا في البعض دون البتعض 
ففيه قولا الجمع بين مختلفي الحكم. لأنْ ما يقابل الدرهم من 
الشعير لا يشترط التقابض؛ وكذلك صاع حنطةٍ وثوبٌ بصاع 
شعيرء تمن صرّح بهذه الأحكام الرروياني والرّافمي والماوردي 
والبغوي. 

وقد يكون قال الروياني: وكذلك إذا باع سيفًا محلّى بفضّةٍ 
بدنانير فيه قولان لأنه صرف وبيع. 

(فرْعٌ): لو باع دارًا مموؤهة بذهبو بدنانير أو مموّهة بالفضّة 
بدراهم» وكان التمويه بحيث إذا نحت يرج منه شيءٌ لم يصح 
والأصح ما ذكره القاضي حسينٌ وغيره؛ فلو باع المموّهة بالذهمب 
بفضيّ أو المموّهة بالفضة بذهبي - فإن كان بحيث إذا نحت لا 
يحصل منه شيءٌْ - صحء وإذا كان يحصل منه شيءٌ ففيه قولان 
مبنيان على القولين في الجمع بين مختلفي الحكم. 


قاله القاضى حسين. 
نياع قانا بتع تون فوا مدة كن قي مح اليتع 
وجهان: 


(اصحهما): عند البغوي والرّافمي الصّحّة لأنه تابمٌ 
بالإضافة إلى مقصود الدار وقد تقدّم في كلام صاحب التّدمّة 
الجزم بهذا. 

وله إذا لم يكن المعدن ظاهرا وهو يوافق التتفصيل المذكور 
في بيع القمح المختلط بالشعير وكونه يعتبر فيه أن يكون مقصودًا 
إذا بيع بغير جنسه. 

(وَلَمَلّكَ) تقول: قد تقدّم فيما إذا باع دراهم بدراهم وظهر 
فيها معيبٌ أن جماعة اختاروا البطلان وخرّجوه على قاعدة مد 
عجو والذي ظهر به الاختلاف لم يكن مقصودًا عند العقد فهلاً 
كان المعدن كذلك؟ (وَالحَوَابُ) أنه في بيع الدّراهم بالدراهم 

يشترط الممائلة» وقد ظهر انخرامها باتقسام العوض إلى صحيح 
ومعيب والذار المبيعة بالذهب وهي مقصودة لاربافيهاء 
والرّبوي الذي ظهر فيها لم يكن مقصودًا. 

(أما): لو كان المعدن ظاهرًا حين البيع لم يصع البيع كما 
تقدّم عن صاحب التتمة. 

ولو باع دارًا فيها بئر ماء وفرّعنا على أنّ الماء ربويّ فاصح 
الوجهين عند الرافعيّ الصّحَة للتبعيّة ولم يفرّقوا بين أن تكون 
البثر ظاهرة وقت البيع أو لاء لأنّ البئر وإن كانت ظاهرةٌ فهي 
تابعة لمقصود الدّار بخلاف المعدن فإنه إذا كان ظاهرًا يقصد وحده 
ولا تعلّق له بالدّار وسياتي في بيع الدّار بحث عند ذكر المصئف 
ع !لاه اللبوق بالخاة اللبون: 

ولو باع بقرة بلبن بقر ثم ظهر أن في البقرة لبناء فقد ذكر 
البغوي هنا أنه لا يصمٌ واستدلٌ به للوجه القائل بعدم الصّحّة 
فيما إذا ظهر المعدن فيحتاج على ما صحّحه هو والرّافمي إلى 
الفرق» أو طرد الحكمء وقد فرق ابن الرّفعة أن الشرع جعل 
اللَّبن في الضّرع في المصراة بمنزلته في الإناء. والمعدن ليس كذلك. 

(قَلت): قوله: ليس كذلك إن أراد لم يأت فيه نص يدل على 
ذلك فمسلَّمٌء ولكن لا يمتنع أن نلحقه بذلك. لأنْه في معناه» وإن 
أراد أن الشارع حكم فيه بخلاف ذلك فممنوعٌ والله أعلم قال 
ابن الرفعة: ووزان اللبن بيع الدار المصفحة بالذهب بالذهب وأنه 
لا يجوز لأنه من قاعدة مدّ عجوة ا ه. 

(فَرْعٌ): لو آجّر حليًا من» الذّهب بذهسه يجوز ولا يشترط 
القبض في المجلس قاله صاحب التهذيب. 
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ولو باع دارًا فيها صفائح ذهسه بفضّة فهو صرف وبيعٌ ففيه 
قولان: قاله الرّوياني» قال: فإذا قلنا يصمح فلا بد من تسليم 
الدار» وما يقابل الصّفائح من البدل في الجلس» وما يقابل الدار 
لا يعتبر قبضه في المجلس»ء ولو باع دارًا فيها صفائح ذهب بدار 
برا مقس ساريض عيياء رطا رسج كلا رسو فيس 
الدّارين في الجلس لأنّ قبض ما عليهما يكون بقبض الذارين» 
هكذا ذكره الرّوياني» ولو قيل بآنّ تسليم الذهب والفضّة واجبّ 
في المجلس» وهذان عقدان فيكون عقد الصّرف اقتضى تسليم 
شيء آخر غير ما ورد عليه عقد الصّرف. 

أفينبغي أن يبطل العقد كذلك ممثنا. 

وسأكرّر هذا في مسائل متعدّدةٍ إلى أن يفتح الله فيه يجواب 
أو يبيّن الحقّ في ذلك واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): الشفيع إذا أراد أن يأخذ هذه الدّار بالشّفعة قال 
الرّوياني: فلا بد من أن يسلّم قدر ما يقابل الصّفائح في الجلس 
ويتسلّم الدّار. 
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قال المصنف ح رحمه الله تعالى-: (وَلا يناع خالِصُهُ ب م بِمَشُوبهِ 
تاتس عار سس روا عي أذ اذ وشت خالسة رق بفِضَّةَ 
شوح زكتل تسل رمس ود قن 05 أختقما ينمل 
عَلَى الآخرء ولا يبَاعٌ مَسُوبة بِمَشُوبهِ كَحِنْطَةَ فِيهًا شَعِيرٌ أَوْ زُوَانٌ 
بنط فيه شعي أوْوُوَان وَِضلة مَدْعُوسة بفة تفشرشة أز 
عَسَلُ به شَمْعٌ بعَسَلٍ فيه شَمْمٌ لأنهُ لايَلَمُ التْمَائلَببِنَ 
يطبن وبين لضي ون السك يَجُودُ أن يناعَ طَعَام 
ِطْمَامٍ ويه فيه قَلِيلُ تراه لأن الما ب يَحْصُلُ في سُفُوف الطّمَاٍ 
وَلا يَظْهَرُ ف في الكل فإَْاَ موُْونا بمَورُون ين جشيه ين أمْوَال 
الربا وَِهِ قلي تراب لَمْ يَجْرْ لأن ذَلِكَ يَظْهَرُ ف 
ين التْمَائلِ). 

(الترْحُ): هذا الفصل يتضمُن القسم الثاني من أقسام قاعدة 
(مُدَ عَجْوَةِ) وهو ما يكون أحد الجنسين فيه غير مقصودٍ كما 
تقدّم التّبِيه عليه» وهو على قسمين (مِنَهُ) ما يكون بحيث لو 
فصل وميّز لكان قد يقصد حينثا» ويقابل بالإعراض وحده 
كالشعير المخالط للحنطة والتحاس المخالط للفضّة: والشمع 
المخالط للعسل (ورَيِنَهُ) ما لا يكون مقصودًا بوجه كالتراب 
والقصل والرّوان والشّيلم وكلا القسمين إِمّا أن يكون في المكيل 
أو في الموزون» فإن كان في الموزون امتنع مطلقًا لكا ذكره المصنف 


فِي الوزن وَيَمْنَعٌّ 


في كلامه من أنّ ذلك يظهر في الوزن ويمنع التمائل وإن كان في 
المكيل فإمًا أن يكون المخالط قد لا يظهر أثره على المكيال 
كالشّعير اليسير جدًا المخالط للحنطة والرّوان والقصل إذا كان 
كذلك والتّراب أيضمًا كذلك فلا يضر لأنّ ذلك يحصلء. في 
سفوف الطعام وقد زاد بعض الأصحاب على العلّة المذكورة أن 
ذلك قل أن ينفك عنه الطّعام فتسومح بهء ولا حاجة إلى ذلك 
مع فرض أنّ ذلك لم يؤثر في المكيال نعم قد يقال: أن ذلك لا بد 
أن يؤثر ولو يسيراء لكنّ ذلك التأثير الذي لا يظهر على المكيال 
في حل المساحة» وإن كان بحيث يوئر في المكيال امتنع فهذه جهة 
الفصل. 

(وَحَاصِلُهُ) الحكم في الكيل بالامتناع إلا فيما لا يظهر أثره 
على المكيال في المكيل» وذلك مقتضى عبارة الشافعي رحمه الله في 
المختصرء فإنّه قال وكذلك كل ما اختلط به إلا أن يكون لا يزيد 
في كيله مثل قليل التّراب الدّقيق وما دق من تبنه» فأمّا الوزن فلا 


خير في مثل هذا. 
(وقال) في الأم: وهكذا كل صنفي من هذه خالطه غيره ما 
يقدر على تمييزه منه» لم يجز. 


بيع بعضه ببعض إلا خالصًا ما يخالطه إلا أن يكون ما يخالط 
المكيل لا يزيد في كيله مثل قليل الثّرابِ وما دق من تبنه فذلك لا 
يزيد في كيله فأمًا الوزن فلا خير في شيء من هذا فيه | ه. 

والعبارة الجامعة لذلك أن البو لا يباع بجدسه وفيهما أو 
في أحدهما ما ياخذ حظًا من المكيال» وهي عبارة نصر المقدسي 
في الكافي» وقد ذكر المصنّف في تعضيد ذلك ثلاث مسائل في 
أمثلة الخالص بالمشوب» عليها واحدة. 

(الأولّى) الحنطة الخالصة بالحنطة التي فيها شعيرٌ أو زوان. 

قال الشافعي في المختصر: لا خير في مذ حنطة بحنطةٍ 
متفاضلةٍ ومجهولةٍ وقال في الآمّ في باب المأكرل من صنفين شيب 
أحلآهما بالآخر: ولا خير في مد حنطةٍ فيها قصل أو فيها حجارة 
أو فيها زوانٌ بمدّ حنطة لا شيء فيها من ذلك. 

أو فيها تبن لأنّها الحنطة بالحنطة متفاضلة ومجهولة. 

وقال القاضي حسينٌ في قول الشّافعي: لا خير: أراد بقوله: 
لا خير يعن لا يجوز قال الروياني: وكنا نتومّم أنّ هذه اللّْظة له 
حتّى وجدناها الل رحه الله في مسائل الربا فتوهمناها له حتنى 
وجدناها لرسول الله بك استعملها في هذه المسائل» وعبارة الأمْ 
أصح من عبارة المختصرء فإنه في المختصر أخلّ باحد القسمين. 

وانّفق الأصحاب على امتناع البيع في ذلك» وقيّده ابن أبي 


هريرة بما إذا كان القصل كثيراء يعنى بحيث يظهر أثره على المكيال 
أثاما كان يس لا سين ف المكيال قال فيجوز. 

وكذلك إمام الحرمين والغزالي في البسيط وطردا ذلك في 
الشعير المخالط للحنطة؛ وكلام الشافعي يرشد إليه في قوله إلا أن 
يكون لا يزيد في كيله. 

وكلام القاضي أبي الطَيبٍ أيضًا فإنه لا تكلّم في بيع الحنطة 
المختلطة بالشّعير بمثلها قيّد ذلك بأن يكون الشعير كثيراء وذلك 
هو الحق الذي لا مرية فيه وينبغي أن ينزل كلام من أطلق من 
الأصحاب عليه. 

وقد وقع في كلام صاحب التهذيب ما يوهم المخالفة فإِنّه 
قال بعد ذكر القصل والزوان: قل أو كثرء وهذا لا ينبغي أن يعد 
تخالفة» بل ينبغي أن يحمل القليل في كلامه على ما ليس مقصوداء 
وإن أثر في المكيل» فاختلف الحكم في ذلك مجسب اختلاف المراد 
بالقليل والكثيرء وضابطه أن ما كان بحيث لا يؤثْر في المكيال فلا 
اعتبار به في منع المماثلة» وما كان بحيث يوئر في المكيال» فإن كان 
مقصودًا فيمنع عند اختلاف الجنس واتحاده؛ وإن كان غير 
مقصوجٍ فيمنع عند اتحاد الجنس لفوات الممائلة؛ ولا يمنع عند 
اختلاف الجنس لعدم اشتراطهاء ولا فرق في ذلك بين الرّوان 
والقصل والشّعير والشّيلم» كما قال القاضي أبو الطَيّب وهو 
وغيره ضابطه ما ذكرناه» وعلى ذلك ينبغي أن ينزل كلام 
القاضي حسين وصاحب العدّة ومن نحا نحوهم فَإِنّهم قالوا - 
واللنظ للقاضي حسين: ولو باع الحنطة بالحنطة وني كل واحارٍ 
منهما أو في أحدهما حبّاتٌ من الشّعير لا يجوز ولو باع الحنطة 
بالشعير وني الحنطة حبّات من الشّعير - فإن كان يسيرًا - جازء 
وإن كان كثيرا فلاء وبعضهم لا يذكر هذا التفصيل الأخير بين 
اليسير والكثير» ويطلق عند اخختلاف الجنس الجوازء وهذا الكلام 
منهم يوهم أن الحنطة المشوبة لا تباع بمثلها ولا بالخالصة وإن قل 
الخليط. 

وذكر الإمام في النهاية عن الأئمّة ما ظاهره يوافق كلام 
القاضي حسين وموافقيه» واختصره الشسيخ أبو محمد بن عبد 
السلام في الغاية فأاوضحه وييّن ما ذكرته فقال: وقد قالوا: إذا باع 
حنطة بحنطةٍ في المكيالين» أو أحدهما شعيرٌ أو تراب فهو ممنوعٌ إن 
أثر في التمائل» جائرٌ إن لم يؤثّر. 

ولو باع الشعير بحنطةٍ فيها شعيرٌ فإن كان مما لا يقصد مثله 
صم البيع سواءً أثّر في المكيال أو لم يؤثر: اه. 

قال الإمام والغزالي: ولا يكترث بظهور أثره في المكيال ولا 


بكونه متموّلاً فالتظر إلى كونه مقصودًا على حياله؛ يعني أن المعتبر 
كون الشّعير الذي خالط الحنطة قدرًا يقصد غيره ليستعمل 


وكذا بالعكسء وشبّهرا هذا بال حرم الذي قطع مذ لا يلزمه 
فدية الشّعور التي عليها لأنها تقم مقصودةً واللّه أعلم وكذا في 
كلام صاحب التتمّة وصاحب التهذيب يبيّن المراد من ذلك» فقد 
تلخص أن الرّبوي المكيل إذا بيع بغير جنسه وكلٌ منهما أو 
أحدهما مشوب بالآخر فالمانع كون المخالط مقصودًا لتمييزه 
ليستعمل وحده؛ وليس لتبينه في المكيال أثرٌ ولا لماليتته» وإذا بيع 
يجنسه فالمانع كون المخالط قدرًا يؤيّْر في المكيال» ولا فرق في ذلك 
بين المكيل والموزون كما ستعلمه من الفرع الآتي عن الشّيخ أبي 
حمر ههنا. 

(فَرْعٌ): وهو إذا كان المخالط عند اتحاد الجنس قدرًا لا يؤر 
في المكيال لكنه مقصودٌ؛ كما لو باع التّمر بالتمر وني أحد 
المكيالين أو فيهما طعامٌ صغير الحب لا يؤثّر في المكيال؛ ويقصد 
كالسّمسم مثلء ومقتضى التفريع أنه يمتنع ويكون من (قَاعِدَةٍ مد 
عَجْوَةِ) واللّه أعلم. 

(ثمّ ليتبّه لأمر) وهو أنّ لفظ الفصل الذي أجريناه المفهوم 
من كلام الإمام والرافعي منه أن يقصد تمييز الخلييط ليستعمل 
على حياله. 

وهذا أعم من أن يكون هو مقصودًا في نفسه. لأنّه قد يكون 
مقصودًا منضمًا إلى غيره» ولا يقصد تمييزه» كالأشياء التي يقصد 
مجموعهاء سواءً امتنع التمييز فيها كخل التّمر بخلٌ الزبيب» مع أن 
الماء لا يقصد تمبيزه عنه ولا يصح بيعه» فهو كحنطةٍ وشعير محنطةٍ 
وشعير وكل منهما مقصودٌ أو أمكن تمييزه ولكثه يقصد 
اختلاطهاء كالقمح المشتمل على شعير كثير قاد يقصده بععض 
الناس لرخصه أو لغرض من الأغراض ولا يقصد تمييز الشعير 
عنه؛ وإن أردنا أن قصد تمييز المبيع عن الخليط مائمٌ فلا شك أنّ 
القصد يتعلق بتمييز الحنطة عن الشعير» وإن قال: فذلك غير 
مراد. 

وإن حذفنا لفظ التمبيز وقلنا: المانع عند اختلاف الجنس أن 
يكون الخليط مقضودًا استقام» ولا يرد عليه ذلك في الطرد: أي 
كل خليط مقصود مانعٌ ولا يستقيم ني العكس. إذ ليس كل مانع 
يشترط أن يكون مقصوداء ألا ترى أنّ لبن الغنم المشوب يالماء 
يمتنع بيعه بلين البقر ا مشوب والخالص كما قلنا في خلٌ التّمر وإن 
كان الماء في اللبن ليس بمقصود ولا يفيد كونه يقصد تمييز اللبن 


عنه» لما تقدّم أنه غير مراد فالأولى أن يحذف لفظ التمييز» ويجعل 
هذا الفتابط مطردًا غير منعكسء أو يدّعي انعكاسه ويعتذر من 
مسألة اللبنين بأنّ المانع جهالة مقدار اللّبن وهو المقصود بالبيع 
وحده بخلاف الل فإنّ المقصود الهيئة التركيبية. 

ولا يرد على طرد الّذي ادُعيناه خل التّمر مل العنب في 
كون الماء الخليط في خلٌ التّمر مقصوداء لأنا نتكلّم فيما إذا كان 
أحد العرضين مشوبًا بالآخرء وهاهنا ليس في أحد العرضين 
شيءٌ ما في الآخر إذ خل التمر لا عنب فيه وخل العنب لا ماء 
فيه ولا تمرء ولعلّك تقول الكلام في بيع الحنطة بالشّعيره وفي كل 
منهما شيءٌ من الآخرء وليس في أحد اللبنين شيءٌ تا في الآخر 


وإنما مع كل منهما ماء. 
فاعلم أن المانع في الخلّين كونه مقابله خلًا. 
وأما الماء في الخل لا يقصد تمييزه. 


وهذا المعنى نفسه حاصلٌ في الحنطة والشّعير بحنطةٍ وشعير» 
وإن كان الخليط في كل طرفي غير مقصود في النَيزء واللّه أعلم. 

(فإن قُلتْ): إذا باع القمح بالقمح وفي كل منهما شعيرٌ قد 
خلط به وعرف مقدار الخليطين ينبغي أن تخرج الصّحّة فيه على 
الخلاف في بيع مد ودرهم بم [ودرهم]. 

وهما من غلةٍ واحدةٍ وسكةٍ واحدة. 

وروى القاضي حسيِنُ ومن وافقه الصحة. 

فينبغي أن يكون هنا كذلك وقد تقدّم أن رأي المصنف 
اشتراط الاختلاف في القيمة فينبغي إذا فرض اتحاد قيمة الشعير 
مع قيمة القمح أن يكون رأيه في ذلك الصّحّة وهو قد أطلق 
القول بالفساد هاهنا وقد تقدّم عن صاحب التنمّة صريحًا أنه إذا 
باع صاع حنطةٍ وصاع شعير بصاع حنطةٍ وصاع شعير وصاعا 
الحنطة من صبرةٍ واحدةء وصاعا الشّعير كذلك وفيه خلاف. 

وإذا إذا جرى الخلاف في الحنطة والشعير المتميزين فلآن يجري 
في المختلطين بطريق أولى» فإِنّ عدم التّمبيز في التوعين قد جعل 
عدوا كما تقدم عن صاحب التهذيب أله يوز يبع الضّاع المختلط 
من الجيّد والرّديء بمثله [من الجيّد] وبالرّديء. 

وإن كان في الجنسين لم يغتفر كالدّراهم المغشوشة والشّهد 
وما أشبهه فإذا جرى الخلاف في الحنطة والشّعير عند التمبيز فلآن 
يجرى مع الاختلاط أولى. 

(ثُلتْ): لك حقٌ والعذر عن الشّيخ في إطلاقه أنّ الغالب 
في قيمة الشّعير لا تكون مساوية لقيمة القمح؛ فلا يلزمه القول 


بالصّحّة في ذلك؛ وإنما يلزم ذلك القاضي حسينٌ وموافقيه فإنهم 
يشترطوا الموافقة في القيمة بين الجنسين المضمومين في العرض 

الواحد» كما اقتضاه كلام المصنفء بل أن يكون جزء كل عوض 
وما يمائله من العوض الآخر متساويين» وإذا كان الشعيران 
والحنطتان متساويتين لزمهم القول بالصّحة؛ وقد نب على ذلك 
ابن الرّفعة رحمه اللّهء ولعلهم إنما أطلقوا المنع على ما هو الغالب 
من عدم معرفة مقدار الشّعير المضموم إلى الحنطة» والله أعلم. 

(مَائِدَةٌ أخرّى): نبّه على الكلام فيها ابن الرّفعة» قد تقدّم أن 
الشعير إذا كان قليلاً بحيث لا يؤثّر في المكيال فإنه لا يضر ويجوز 
بيع الحنطة المختلطة به بمثلها وبالخالصة وأنه إذا كان كثيرًا بحيث 
بورق لقال روت عر مسرو ين ايمر و يماشلا 
بالشّعير للاختلاف في الجنسين» واقتضى كلام الإمام شبيه ذلك 
بيع المختلط بالرّبد فإنَ ما في الزّبد من الرّغوة الممائلة للمخيض 
غير مقصودةء والرّبد والمخيض بعد نزع زبده يختلفان فلم يمتنع 
البيع» لكنّ المصنف في أواخر هذا الباب وغيره حكوا عن | 
إسحاق أنه لا يجوز بيع الزّبد بالمختلط» لأنْ في الرّبد شنان 
المخيض وكذلك حكوا في بيع الرّبد بالرّبد وجهين 

قال ابن الرّفعة: فقياس الشّبهة يقضي أن يأتي وج في بيع 
الحنطة المختلطة بالشّعير» كقول أبي إسحاق في بيع المختلط 
بالزّبد. 

(واعلم) أنّ الأصحاب ردّوا على أبي إسحاق هناك أنّ ما 
في الرّبد من المخيض لا يظهرء وقاسه صاحب التَتَمّة على بيع 
الحنطة بالشّعير وفيهما قليلٌ منهء والتخاريج المذهييّة إنما تطرد 
في أقوال الشافعي. 

(1ئ) الوجه الذي للأصحاب فلا يلزمنا طردهاء بل إنما 
يلزم صاحبهاء فإن طردها وكان له جوابُ فارق» وإلاً تين 
ضعف قوله» وليس يسوغ أن يؤتى إلى وجو ضعيفم مردودٍ عليه» 
وهو منوعٌ على تعليل حكي عن أبي إسحاق انه عذّل به كلام 
الشّافمي" في بيع ابد بالِّن كما سنتكلّم عليه عند كلام المصنف 
إن شاء الله تعالى وردٌ الأصحاب عليه في ذلك التعليل. 

وقال القاضي أبو الطيب: إنّ أبا إسحاق لم يذكره في الشرح 
فيوجد وجةٌ مثل هذا يثبت به خلافٌ في مسألةٍ مجزوم بهاء بل يرد 
بالمسألة الجزوم بها على ذلك الوجه الضّعيف نعم حكوا في بيع 
الرّبد بالرّبد وجهين؛ والوجه القائل بالفساد ناظرٌ إلى أن ما فيه 
من اللبن يمنع الممائلة. 

وهو موزونٌ فلا يغتفر فيه. 


وإن كان يسيرًا فايس كمدرمٌ أبي إسحاق في بيع الرّبد 
بالمخيضء ولا يلزم طرده في بيع الحنطة المختلطة بالشّعير الذي لا 
يؤثر في الكيل بمثلها ولا بالشعير واللّه تعالى أعلم. 

وقد نبّه الشّافعي رضي الله عنه على هذه القاعدة في باب 
اكول من صنفين شيبا في الأ قال في آخره: كل ما شابه غميرء 
فبيع واحدٌ منه بواحدٍ من جنسه وزنًا بوزن فلا خير فيه وإن بيع 
كيلا يكبل فكان ما شابه يتقص من كيل الجنس فلا خير فيه. 

ثم قال: : وهي مثل لبن خلطه ماء أولم يخلطه يعن فيمتنع. 

(قلت): وهذا الكلام يتب على أنّ الماء المختلط باللبن لو كان 
يسيرًا جادًا بحيث لا يؤثر في الكيل صحّ» فإِنٌ الذبن مكيل على 
الصّحيح. 

(المسألة الأولى): إذا خلطا نوعًا بنوع من جنس واحلر وباعه 
بنوع منه كمعقلي ببرني أو قمحٍ صعيدي ببحري وفي كل منهما 
أو احدهما شيءٌ من الآخر فيتجه أن يقال حيث نقول بالصّحّة 
في الجنسين» بأن يكون الخليط غير مقصودء كما إذا باع معقلبًا 
ببرني فيه شيءٌ يسيرٌ من المعقلي لا يقصد؛ فهاهنا أولى؛ وحيث 
نقول بالبطلان في الجنسين بأن يكون الخليط مقصوداء فهاهنا يأتي 
ما تقلدم في المرتبة الثانية من (قَاعِدَةٍ مد عَجْوَةٍ) والصّحيح الصّحّة 
لعدم تميبزه» ويأتي فيه الوجه الذي حكاه صاحب التتمّة أنه إن 
كان ظاهرًا يرى من غير تأمّل لم يجزء ولا أثر لكون الخليط موجبًا 
لتفاوت الكيل فيما اختلط به ومقابله» لأنّ الخليط هنا من الجنس 
معتبرٌ في الكيل أيضًا والله سبحانه وتعالى أعلم. 

(المشألة الثازيّة): الففضة الخالصة بالفضّة المنشوشة» 
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قيمة كالرّصاص والنحاس امس وهو وكذلك. الدّراهم المزيفة 
وهي التي فيها فضّةٌ ورصاصٌ وزئبق فيستهلك الزئبق وتبقى 
الفضّة والرّصاص (وَقِسْم) الفش الذي فيها مما يستهلك 
كالزّرنيخيّة والأندرانيّة وهي التي تتخذ شبه الدراهم من الررنخ 
والنورة ثم يطلي عليه الفضّة:» وقد كان يتعامل بها في بغداد 
وغيرهاء وتسمّى جخراسان الرَّرنِيسيّة والمراد بالاستهلاك أنه لا 
يبقى لغشّها قيمةٌ وليس اراد أنه يستهلك عين المْشٌ فإنّه لا 
يزول والحكم المذكور شاملٌ للقسمين لا يجوز بيع الخالصة 
بالمخشوشة في القسمين ممّاء سواءً كان الغشّ مما قيمته باقية أم لاء 
لا خلاف بين الأصحاب في ذلك. قال نصرٌ: وإن قل. 

وكذلك المغشوشة بالمغشوشة لكنّ التعليل غتلف.* 

(فأمًا) المخشوشة بغش يبقى له قيمة فاختلف الأصحاب في 


تعليله على وجهين نقلهما الشّيخ أبو حامدٍ وآخرون: 

(أحدّهما): وهو الصّحيح عند الشّيخ أبي حامدٍ وغيره أنه 
بيع فضةٍ وشيء بفضق أو بفضّة وشيو. 

فصار كمسألة (مُدْ عَجْوَةِ). 

(والثاني): لأنّ الفضّة هي المقصودة وهي مجهولة غير 
متميّزة» فأشبه بيع تراب الصاغة واللبن المشوب بالماء وبنوا على 
المعنيين شراء تراب الصاغة وتراب المعدن وهذا رأي القفال فيما 
كاد الر ويا 

واستضعفوا هذا واستدلُوا للأوّل بما روي عن عمر رضي 
الله عنه أنه قال «من زافت دراهمه فليات السّوق وليشتر بها 
ثيابًا؛ رواه عبد اللّه بن أحمد في زوائده على المسند. 

على أنه قد نقل عن أحمد بن حنبل أنه حمل قوله «زافت» 
على انها يشيع لين انما ميرف معنا ين وله وب 
عمر أيضًا رضي الله عنه أنه نهى عن بيع نفاية بيت المال» حكى 
ذلك ابن قدامة» وهذه هي مسألة المعاملة بالدراهم المفشوشة وقد 
ذكرها النوويّ رضي الله عنه في هذا المجموع في باب زكاة الذهب 
والفضّةء وذكر أنه إن كان قدر الغشّ معلومًا جاز قطمًا وإلاّ 
تاربعة ارح 

(رابعها): إن كان الغش غالبًا لى يصمح وهو مذهب أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى» واختيار القاضي حسين» والصحيح الصحة 
مطلًا وهو ادي صحّحه الشيخ أبو حاماو والقاضي ابو اليّب. 

(وأمًا) المغشوشة شة بغش لا قيمة له كالرّرنِيخْيّة فالعلّة في منع 
بيع بعضها ببعض أو بالخالصة الجهل بالمماثلة أو تحقق المفاضلة» 
وإن ابتاع بها ثيابًا جازء لأنّ البيبع واقعٌ على الففسّة فحسب» 
وهي متميزة عن الزرنِيخيّة ظاهرة عليه فلا منع على العأشين 
المذكورتين في القسم الأوّل» وإن اشترى بها ذهبًا جاز قولاً 
واحداء هكذا قال امحاملي» ومقتضى ذلك أنّه لايجيء خلاف 
التعامل بالدّراهم المنشوشة ولا وجه لإعادة الكلام فيها مع 
تقدمهاء وما أفاده صاحب التّمّة فيها أنّه يكره أخذها وإمساكها 
إذا كان النقد الذي في أيدي الناس خالصاء لأنّ ذلك يتضمّن 
تغرير الناس» قال: فلو كان جنس الثقد مغشوشًا فلا كراهية» 
وأفاد الرّويائي أيضًا أنّ الغشَ لو كان قليلاً مستهلكا بحيث لا 
ياخذ حظًا من الوزن فلا تأثير له في إبطال البيع؛ لأنّ وجوده 
كعدمه. وقد قيل بتعذر طبع الفضّة إذا لم يخالطها خلط من جوهر 
او 

(قلت): وذلك صحيح» وقد بلغي أن في بعض البلاد في 


هذا الرّمان ضربت الفضّة خالصة فتشققت. فجعل فيها في كل 
آلف درهم مثقالٌ من ذهب فانصلحتء ولكن مثل هذا إذا بيع 
درهمٌ مثلاً لا يظهر في الميزان ما معه من الغش» وأمّا إذا بيع قدرٌ 
كبيئٌ فيظهر ذلك في الوزن فينبغي البطلان واللّه أعلم. 

وربّبوا على هذا الخلاف جواز بيعها بالذّهب (إن قُلَنَا): لا 
يجوز شراء القياب بهاء فالذّهب أولى (وَإِنْ قُلَنَ): يجوز فهاهنا بسع 
الفضّة بالذهب صرف» وبيع الرّصاص والنحاس بالذهب بِيعٌ» 
فهر بيع وصرف. ولنا في ذلك قولان. 

(وَأَن) القسم الثاني وهو ما يكون الغشّ فيه مستهلكا 
كالرّرنيخيّة والأندرائيّة فكذلك لا يجوز بيع بعضها ببعضء ولا 
بالخالصة لأنه فضّة بفضّةِ مجهولة التساويء أو معلومة التفاضل» 
وإن اشترى بها ثيابًا جاز بلا خلافي على التعليلين جميعًا. 

(أما): على الأوّل وهو النظر إلى (فَاعِدةِ مد عَجْوَةٍ) فلأنه 
ليس هاهنا مع الفضّة شيءٌ يتقسّط عليه الثمن. 

(وَأئ) على الثاني وهو أنّ المقصود يجهولٌ فهاهنا المقصود 
ظاهرٌ وهكذا إذا اشترى ذهبًا لا يجوزء لأنّ الّذي مع الفضّة لا 
قيمة له فليس فيه جمعٌ بين بيع وصرفيء ويجب أن تستئنى هذه 
المّورة من قولنا: إن التراهم المفشوشة لا يجوز التعامل بها على 
وجب أو فيها خلاف؛ فإنّ هذه دراهم مغشوشة؛ ولا خلاف في 
جواز التُعامل بهاء قال القاضي أبو الطَيّب: لا يختلف أصحابنا في 
جواز شراء السّلع بها واللّه عرّ وجل أعلم. 

وكلّ ما ذكرناه في الفضّة يأتي في الذهب حرفا بحرفي. إِمّا أن 
يكون مغشوشًا بمنشوش أو خالصًا بمغشوش» وأقسام الغش 
وأحكامه لا تختلف. كذلك صرح الأصحاب بالأحكام والأقسام 
المذكورة فيهما معا والله أعلم. 

وهذه فوائد» وإن كانت زائدة على ما يحتاج إليه في شرح 
الكتاب فهي متعلقة به تحتاج إليه والله تعالى أعلم. 

(الَسْأَنَّةَ العالّة): ب بيع العسل المصفى بالعسل الذي فيه شمعء 
لح لشف ل لسر كنك إلا انعد يضر 
من الشمع وذلك أن الشّمع غير العسل؛ فلو بيع 
وزنًا وفي أحدهما الشّمع كان العسل أقلّ منه قال: وكذلك لو 
باعه وزناء وفي كلّ واحلٍ منهما شممٌ لم يخرجا من أن يكون ما 
فيهما من العسل ومن وزن الشمع مجهولأ لا يجوز مجهول 
بمجهول» وقد يدخلهما أنهما عسل بعسل متفاضلا. 

وكذلك لو بيعا كيلاً بكيل. 

زفق الأعيغان غاريهنا اكع روات ملعن 


إلا مصفيين 


(إِحْدَاهُمَا): ما ذكره الشّافعيّ رحمه الله من التفاضل والجهل 
بالتمائل (وَالأخرَى) أنه كمسألة مد عجوة. 

وقد اختلف الأصحاب في قوله: مصفيين. 

هل المصفيان بالشّمس أو بالار على حسب اختلافهم في بيع 
المصفى بالتار بعضه ببعض. 

وسياتي ذلك في كلام المصنف إن شاء الله تعالى. 

وليس الغرض الآن إلا منع بيعهما وفيهما أو في أحدهما 
شممٌ وسأذكر إن شاء الله تعالى تحقيق القول في أنّ العسل مكيل 
أو موزونٌ عند كلام المصنف في ذلك فإنه تعض له قبل آخر 
الباب بفصلين. واللّه أعلم. 

وقد مركت مل لمكن قلات الى رفي تشتف ن 
علَّةِ واحدة. 

وهي حقيقة المفاضلة كما أشار إليه في علته. 

ولا شك أن الموزون منها كالفضّة والعسل - 
موزونٌ وهو الصّحيح يؤثر فيه المخالط» سواءٌ كان يسيرا أو كثيرا 
وامًا المكيل كالحنطة والعسل إذا قلنا بأنه مكيل كما هو قول أبي 
إسحاق فقد أطلق المصئف أنّ الخالصة لا تباع بالمشوبة. 

وكذا الشافعيّ رحمه الله فيما حكيته الآن من لفظه في الم 
والمختصر في العسل» وإطلاق القاضي حسين وجماعة يقنضي 
ذلك وقد عرفت تقليده وأنّ ذلك ليس على إطلاقه. 

وقد عرفت أنّ مسألة الحنطة المختلطة بالزّوان؛ ومسالة 
العسل منصوصةً وما سواها متَّفقٌ عليه بين الأصحاب واللّه 
تعالى أعلم. 

والمسائل القلاث الأخرى التي هي بيع المشوب بالمشوب 
الجهل بالممائلة إن لم يعلم مقدار 
الغشن» وقد يعلم؛ وتحقق المفاضلة أو تجهل الممائلة بالطريق التي 
تقدّم في قاعدة مد عجوة. 

ومسألة الحنطة المختلطة بالرّوان بمثلها مشارٌ إليها في كلام 
الشافعيّ لمتقدّم؛ حيث منع أن تباع بالمختلطة بالتّبن» وهو مقتضى 


إذا قلنا أنه 


مشتركة في علَةٍ واحدقء وهي 


كلام الأصحاب» ومن صرّح بها الماوردي: صورة ذلك ما إذا 
كان المخالط كثير. 

أما إذا كان يسيرًا لا يتبين في المكيال فيجوز. 

صرّح به ابن أبي هريرة وقد تقدّم التنبيه على ذلك وتاويل 
ما يتوهّم تخالفته له ومسآلة الحنطة المختلطة بالشمير بمثلها لم 
أرها منصوصة لكنها متّفَقٌ عليها بين الأصحاب والنص في 
القصل والرّوان والتبن دالٌ عليهاء وقد تقدّم التنبيه على أنّ 


ذف تكملة الإمام السبكي 


صورة المسألة إذا كان كثيرًا كما صرّح به القاضي أبو الطيِب 
وغيره؛ أما إذا كان يسيرًا لا يظهر في المكيال» فلا بأس. 
ومسألة الفضة المغشوشة شة بالفضة المغشوشة تقدّم الكلام 
عليهاء وأنها مجم عليها بين الأصحاب. 
وكذلك الدذهب المغشوش بالذهب المغشوش» واللّه أعلم. 
قال القاضي حسينٌ: وهكذا دينارٌ نيسابوري بدينار 
نيسابوري لا يجوز لأنه قد دخله الغش. 
وقد ذكر الغزايّ رحمه الله ذلك في الوسيط. 
قال إمام الحرمين: وبيع الذهب الإبريز بال هروي عين الرَبا. 
قال: وبيع الذهب المروي بالورق باطلٌ» فإنٌ الثقرة في 
روي تقصودة. 
(قلت): والهروي نقدٌ فيه ذهب وفضّة والتيسابوريّ ذهب 
خالص. 
(فَرْعٌ): بيع الذهب الهروي بالذّهب الهروي لا يجوز لما فيه 
من الغش. 
. قاله القاضي حسينْ وإمام الحرمين والغزالي. 
وهذا بيع الدّراهم المغشوشة بالمغشوشة 
قال الغاقني حون وال ابو الرقغة ي المرري باطروي: ِنّ 
قياس الوجه الذاهب إلى جواز بيع مد ودرهم بمدٌ ودرهم من 
سك واحدة ولق واحدة أن وز بيع اشرري مه إذالكان 
مقدار الفضّة والذهب فيه معلومًا والنوع واحدًا والسكة واحدةّ 
إلا أن يقال: الدرهم والمدَ بالدّرهم والمد معلرمة من حيث 
المشاهدة والمقابلة في ال روي بمثله غير معلومة: فإنٌ النار عند 
الضّرب قد تذهب من أحد الجوهرين أكثر ما تذهبه من الآخرء 
فلا يأتي الوجه المذكور وهو الأشبه. 
(قلخ): وجزم الأصحاب يجواز بيع الفضّة المضروبة بمثلها 
يدل على أنه لا أثر لتأثير النار فيهاء وإذا كان كذلك فلا أثر لهذا 
الاحتمال؛ وحينئ يتعين أن يأتي الوجه المذكورء وينبغي أن يحرّر 
هل النار تأخذ من جوهر الذهب والفضّة شيئًا عند الفرب أم 
تخلّصهما فقط؟ فإن كانت تأخذ فالأمر كما قال وإلاً فلاء ومسألة 
العسل الذي فيه شم بالعسل الذي فيه شمعٌ منصوص عليها في 
كلام الشافعي كما تقدم. 
والأصحاب متفقون على أنه لا يباع شهِدٌ بشهايه وقد ذكر 
الأصحاب والشّيخ أبو حامر والقاضي أبو الطَيّب والماوردي 
وسائر الأصحاب سؤالا وجوابًا. 
فقالوا: (إنْ قِبِل): اليس يجوز يبع التمر بالتمر وفيهما 


النوى؟ وهكذا اللّحم باللّحم الطَري إن جوّزنا؟ والقديد كما 
قاله أبو الطب وابن الصبّاغْ وفيهما العظم؟ 

(قيل): الفرق بينهما من وجهين: 

(أحدُهما): أن بقاء النوى في المر من صلاح الثم لأنه إذا 
نزع منه التوى لايدوم بقاؤه كما وفيه النوى» وهذا الفرق 
جواب عن الثوى والعظم معاء والأوّل إِنْما يظهر في النوى. 

وأمًا العظم فزعم القاضي أبو الطَيّب وابن الصَبَاغْ أنه من 
مصلحة اللحم وفي ذلك نزاعٌ» فالجواب الثاني كافي فيه» وقد 
قال أبو الطب في مكان آخر: إِنّ بقاء العظم في اللُحم مفسدة 
وليس كذلك الشّمع لأنه ليس من مصلحة العسل. 

(والثاني): أن الثوى والعظام غير مقصودين ولا قيمة لهما 
في الغالب؛ وهذا يرمى بهماء فلم يجعل كأنه باع مرا وشيًا آخمر 
بتمره والشمع له قيمة فإذا بيع مع العسل كان ربا أو لحمًا وشسيئًا 
آخر بلحمء وبهذين المعنيين فرقنا بين الجوز واللنّوز في قشريهماء 
وبين العسل» وذكر الإمام أيضًا فرفا بين الشهد والأَّين حيث 
جوّزوا بيع اللَّين باللّبن وإن كان مشتملاً على السّمن والمخييض» 
بان الشّمع غير تخامر للعسل في أصله» فإنٌ النحل ينسج البيسوت 

من الشّمع المحضء ثم يلقي في خلله العسل المحض؛ فالعسل 
متميزٌ في الأصل ثم ينشار العسل بخلطه بالشّمع بعض الخلط 
بالتعاطي والضّغط» وليس اللّبن كذلكء واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): بيع الشمع بالعسل المصفى وغير المصفى جائنٌ لأنّ 
الشّمع ليس من أموال الربا. 

قاله القاضي حسينٌ وغيره؛ والله أعلم. 

(ومسألة) الطعام المختلط بالتراب القليل منصوصٌ عليها في 
كلام الشافعي كما تقدّم؛ وأطبق الأصحاب على ذلكء والمراد به 
إذا كان التراب بحيث يظهر على المكيال فلا يمنع تمائل القدر. 

(فأمًا) إذا كان بحيث لو ميز ظهر نقصانه على المكيال فالبيع 
باطل» سواءً كان فيهما أو في أحدهماء كما صرّح به الإمام 
ووالده الشيخ ابو محمّدٍ والغزائ للتّماضل أو الجهل بالتّمائل» 
وعلة البطلان ههنا إِمَا المفاضلة أو الجهل بالممائلة خاصّة؛ ولا 
تعلق لذلك بقاعدة مدّ عجوة لأنّْ التراب غير مقصودء قال 
الإمام: ولو كان التراب منبسطًا على صبرةٍ انبساطًا واحدًا على 
تناسبي فبيع صاعٌ منها بصاع فالممائلة محقّقة ولكنّ هذا غير 
موثوق به. فإنٌ التراب لا يبسط على تناسبو واحايهء فإنه ينسلٌ 
عن عرق النتا خا بطل لتقل ؟ وندنك وسور تراك اسقل 
الصيرة. 


قال الإمام: ومن تمام البيان في ذلك النقصان» فإن كان ما 
اشتمل عليه العقد بحيث لو مي التراب منه لم يبن التقصان صحّ 
العقد. 

وإن ورد العقد على مقدار لو جمع ترابه ملأ صاعًا أو أصعاء 
فالبيع باطل فإن استبعد من لم يحط بأصل الباب تجويز البيع في 
القليل ومنعه في الكثير ل يبال به والله أعلم. 

ومثل التراب المختلط بالحنطة دقاق التّبن كما قاله الشّافعي 
رحمه الله والشّيخ أبو حامدٍ والقاضي أبو الطَّيّب وغيرهم, ولا 
فرق في ذلك إذا كان التراب لا يؤشر في المكيال بين بيع بعضه 
ببعض» وبين بيعه بالخالص عنه بينهماء لأنّ المدرك كونه غير 
مؤثر في الكيل ولا مانع من الممائلةء وذلك شاملٌ للقسمين واللّه 
أعلم. 

ومسألة الموزون المختلط بقليل من التراب منصوص عليها 
أيضمًا كما تقدّم ومن صرّح بها من الأصحاب ابن أبي هريرة 
وابن داود وأبو حامدٍ وأبو الطيّب والحاملي والماوردي والقاضي 
حسينٌ وجميع المتقدّمين والمتأخرين» ولم يفصل أحدٌ منهم في ذلك 
إلأما حكاه صاحب الاستقصاء عن صاحب الإفصاح أنه قال: 
إلا أن يكون الميزان كبيرًا لا يؤثر فيه القراريط والدّوانيقء فهذا 
كالكيل؛ وهذا التفصيل حسنٌ» فإنه إذا فرض أنه خالطه ما لا 
يظهر في الوزن كان كما لا يظهر في الكيل. 

ألا ترى أنّ موازين الذهب والفضّة يظهر فيها الشيء اليسير 
الذي قد لا يظهر في ميزان الأرطال؟ وميزان الأرطال يظهر فيها 
ما لا يظهر في القبّان ولعلّ الأصحاب إنما أطلقوا ذلك اعتبارًا 
بغالب الموازين» ولا فرق في الموزون بين أن يكون نقدًا كالدّراهم 
والدّنانير أو مطعومًا كحبّ الرّمّانَ والسكر وشبهه؛ قال الروياني: 
ولو باع الرّعفران بالرعفران وزنا وفي إحدى الكفتين يسير تراب 
لا يجوز البيع والله أعلم. 

فصل المعجونات والمخلوطات بعضها ببعض حكمه حكم 
هذه المسائل في البطلان. ذكره الإمام والغزاي. ١‏ 

(فَرْعُ): ذكره الماورديّ وغيره العلس: بالعلس لا يجونء إلآ 
بعد إخراجه من قشرته لجواز أن يكون قشر أحدهما أكثر من 
قشر الآخرء وكذلك بيعة بالحنطة لا يجوز قبل تقشتره لأنه صنفٌ 
منهاء ولكن يجوز بيعه بالشّعير لأنهما جنسان فامًا بيع الأرز 
بالأرز قبل إخراجه من القشرة العليا لا يجوز كالعلس ويعد 
إخراجه من القشرة العليا وقبل إخراجه من الثانية الحمراءء كان 
بعض أصحابنا يمنع من بيعه فيها بمثله ويجعل التصاب فيها عشرة 


أوسق كالعلس. 

وذهب سائر أصحابنا إلى أنّ هذه القشرة الحمراء الملاصقة به 
تجري مجرى أجزاء الأرز لأنه قد يطحن معها ويؤكل أيضًا معهاء 
وإنْما يخرج منها تناهيًا في استطابته كما يخرج ما لصق بالحنطة من 
النخالة» ونصابه في الرّكاة خمسة أوسق كالحنطة مع قشرتهاء والله 
أعلم. 

قال الرّوياني: والقول الثاني هو الصّحيح عندي ولا يحتمل 
الوجه الآخر قال: والصّحيح أنه يجوز بيع الأرز بالأرز في قشرته 
العليا أيضاء لأنه من صلاحه؛ ويدّخر معه. 

وكذلك الباقلاً بالباقلاً في قشره يجوز» وهو المذهعب. 

(فُلت): أمَا قشره الأسفل فتصحيح الجواز فيه ظاهرٌ وأمًا 
الأعلى فلا يمكن للجهل بالممائلة وعدم إمكان كيله؛ وإن كان 
رطبًا فيزداد امتناعاء وبيع الأرز بعد تنحية القشرة السُفلى جائرٌ 
ولا يبطل ادّخاره بتنحيتها. 

قال ابن الرّفعة: وجواز بيعه بغيره قبل زوال القشرة العليا 
يكون كبيع الحنطة في سنبلهاء لأنه مستورٌ بما ليس بصائن له عسن 
الفساد وهذه طريقة أبي حامدٍ الحكيّة عن النص (وَقِيل) كالشعير 
يباع في سنبله. 

(واعلم) أنّ الأرز يكون أوَّلاً في قشرته فتزال عنه القشرة 
العليا ثم ينضح بالملح فيزال عنه القشر الآخر وهو أحمر دقيق» 
ويدّخر بعد إزالتها فيجوز بيع بعضه ببعض إذا خلا عن الملح له 
تأئيٌ في الكيل كما هو الغالب» فلو فرض» فيه ملمٌ له أثرٌ في 
المكيال امتنع واللّه أعلم. 

(َنِيهُ): قول الشّافعيّ رضي الله عنه المتقدّم في الأمّ: كل 
صنفي من هذء خلط بغيره ا يقدر على تمييزه لم يجز بيع بعضه 
ببعض إلى آخره يفهم أنه إذا كان ما لا يقدر على تمييزه يجوز بيع 
بعضه يبعضء وإن آثر في المكيال. ولا خلاف في أن الخليط المؤبر 
في المكيال عند اتحاد لجنس مانمٌ» سواءً قصد أم لاء فالظاهر أن 
الشافعي رضي الله عنه أشار بذلك إلى ما يكون متصلا بالماكول 
لا يمكن فصله كنوى التمر وقشر الجوز واللّوز وما أشبه ذلك» 
واللّه أعلم. 

فصل 

4 أحاديث مرسلة تحتمل أن تكون من هذا الياب 

روى أبو داود في كتاب المراسيل ]١174[‏ عن عبد الأعلى بن 
عبد الأعلى عن بريد عن سليمان عن موسى قال: «مَرٌ رَسُّولُ 
الله يك عَلَى رَجُلٍ يم طَمَامًا مَغْلُونا فيو شير فَقَاَ: اعْزِل هَذَا 


مِنْ هذا وَهَذَا من هَذَا ثم بع ذا كيف شرنت» فَإنْهُلِسَ في ديينًا 

وعن مكحول [175]: «أن رَسُولَ اللو يك مر عَلَى رَجُلٍ 
يم انط يلاي بالرويء فنا وَقَال: مير كل وَاحدد عَلَى 
حِدَةٍ) المغلوث والغليث هو الطعام المخلوط بالشعير أو الذرة 
وعم به بعضهم. 

ويقال أيضاً: المفلوث والغليث الطُمام الذي فيه المدر 
والرّوان» قال ذلك ابن سيده في محكمه. 

(وآما القسم الثاني): وهو ما إذا خالط المبيع قليل تراب» 
وكذلك دقائق التبن كما قال الشيخ أبو حامد والقاضي أبو 
الطيب (فاما) أن يكون المبيع أو موزوناً فإن كان مكيلا لم يضرء 
لأن التراب لا يظهر في الكيل لتحلله في شقوق الطعام لا يمنع 
التمائل وإن كان موزوناً لم يجر لظهور أثره في الميزان ومنعه من 
التماثل وذلك واضح. 

(قَْع): لو تصارفا دينارًا محموديًا بدينار حمودي لم يجز لما فيه 
من الفضّة ولو تصارفا دينارًا محموديًا بفضّةٍ جاز على الأصحء 
وإن كان فيه فضّةٌ والفرق في أن بيع الدّينار بالدّينار المقصود هو 
المذهبء والممائلة شرط» وما فيهما من الفضّة يفوت العلم بها 
وفي بيع الدّينار بالدّرهم المقصود من أحد الجانين الذهب ومن 
الآخر الفضّة» والمماثلة ليست بشرط في بيع الذهب بالفضّة» 
والفضّة التي في الدّينار قليلة غير مقصودة. 

فلا يعبا بهاء قاله الخوارزمي في الكافي وهو ظاهرٌ من 
القواعد التى قدمناها. 

(ترع): قال الشّيخ أبو محمد في الجمع والفرق: إنه إذا باع 
الدّينار الهروي بالهروي فهو باطلٌ كما تقدّم» وإذا باعه بدرهم أو 
بدراهم فالبيع جائز؛ وإن كا ل لعجاي فك وريه أو 
متفاضلة؛ قال: والفرق أن الدّينار إذا صار مقابلا بالدّينار 
فالذّهب هو المقصود في كل جانبيء ومائلة الذهب مجهولة بسبب 
مخالطة الفضّة» أما إذا قوبل الدّينار بالدّرهم فالمقصود مقابلة 
الذهب الذي في الدّيئار بالفضّة وهما جنسان. ولا يعبأ بالفضة 
اليسيرة المختلطة بالدّينار» ومثله بيع الحنطة بالشّعير وفيه حبّات 
حنطةٍ وهذا يلتبس على ما تقدّم أنه إذا لم يكن الخليط مقصودًا لا 
يضر وإن أثّر في المعيار إذا كان بغير الجنس. 

(فَرْعّ): قال ابن داود شارح مختصر المزني: قول الشافعي في 
العسل (وَكَدَلِكَ لَوْ بِيمَ كيْلا) قال: فيه كالدليل على أنه يجوز 
كيلا تارة ووزنا أخرى وهذا غريبٌ فلمًا لم يوجد له نظير. 


(قُلت): ولعلٌ الشافعيّ إنما قال ذلك لتردّده: هل هو مكيل 
أو موزونٌ؟ على ما دل عليه قوله الذي حكيناه فيما تقدّم عند 
قول المصئف: وإن كان ما لا أصل له بالحجاز. 

(فَرْعٌ): تقبيد الشّافعيّ فيما تقدّم من كلامه التراب الدّقيق» 
لأنّ الغالب أنه هو الذي لا يؤثّْر في الكيل لدخوله بين الحبّات» 
وهو يفيد أنّ الطْينَ المخالط للقمح في العادة يمنع المماثلة» وذلك 
قل أن يخلو عنه الطّعام» وكذلك إذا كان كثيرًا أما المدر اليسير لر 
فصل لم يظهر على الكيل فهو كالتّراب. 

(قَرْمٌ): لو اجتمع في الحنطة شعيرٌ يسيرٌ لا يؤثر في الكيل؛ 
وتراب قليلٌ كذلك؛ ويسيرٌ من التبن والقصل كذلك؛ ولكن 
مجموعه يؤبّر في الكيل كما هو العادة في الغلث. فإنه إذا غربل 
ينقص في الكيل حمئًا فلا شك أنّ ذلك يؤثر فلا يجوز ببعه 
بالمغربل» وأمًا بيعه بمثله من الغلث فمقتضى المذهب أنه لا يجوز 
انقنًا: 

(فَرْعٌ): العسل إذا قلنا بأنه مكيل كما هو قول أبي إسحاق 
وكان فيه شمعٌ يسيرٌ يظهر أثره على المكيال» هل يسامح به؟ 
ينبغي أن يكون حكمه حكم الحنطة المختلطة بشعير يسير. 

(فَرْعٌ): هذه الأشياء التّبن والقصل والمدرء والخصا والرٌوان 
والشّعير يجب على المسلم إليه في الحنطة أن يسلّمها نقيّ عن هذه 
الأشياءء نص عليه الشّافعيّ رضي الله عنه في باب السلف في 
الحنطة من الأمء وسياتي في السّلم إن شاء اللّه تعالى. 

(فَرْعٌ): يجوز بيع الجوز بالجوز والأّوز باللوز ولا بآس بما 
عليهما من القشر لأنّ الصّلاح يتعلق به. 

فصل 
التنبيه على ألفاظ الكتاب 

الخالص: «ما لم يخالطه غيره» والمشوب بفتح الميم وضم 
الشّين - ما خالطه غيره (وَهُوَ الُشُورش) والرّوان هو حب أسود 
وصغارٌء قال الشّيخ أبو حامدٍ وغيره وآخرون: حادٌ الطرفين 
غليظ الوسطء وقال ابن باطيش: يشبه الرّازيانج من الطعم» 
يفسد الخبز» وقال الروياني: هو الذي يسكر أكله؛ وفيه ثلاث 
لغاتٍ حكاها القلعي وابن باطيش زؤانٌُ - بضمٌ الاي والهمز - 
قال القلعيّ: وهي أفصحهاء وزوانٌ - الضّمْ من غير همز 
وزفان. 

قال الأزهري: قال أبو عبيدٍ عن الفرَاء يقال: في الطّعام قصل 
وزوانٌ» ومزمّريُ ورعري وعفا منقوص وكل هذا تا يخرج منه 
فيرمى به والشّمع قال ابن فارس: والشّمع معروفهٌ وقد تفتح 


2 


ميمه والفضّة «زافت بزئبق» والقصل قال ابن داود: وهو ساق 
3 وقال الشيخ أبو امد وأبو الطيِبٍ والقاضي حسينٌ 

" ئق لا بحصون: هو عقد التبن الذي يبقى في الطّعام بعد 
ل د من الرّوان. 

0 0 ف 
فصل 

قال المصنف -رحه الله تعالى-: (وَلا يُبَاءٌ رْطْبهُ بَِابسِهِ عَلَى 
الآرْض لِمَا رَرَى سَعْدُ بْنُ أبي وَقّاصٍ رضي الله عنه: «أن البِيئ 
سيل عباطب بال َال ينص الطب ذا ييسن؟ 
فَقَالُوا: 0 : اننا ني عن تلمع لاجمل 
العِلّة فيه أنه نقْصُ عَنْ يَابسيهء فَدَلَ على أن كل رُطَسو لَايَجُو ُ 
2 

(الشُرْح): حديث سعد هذا أصلُ عظيم يجب الاعتناء بف 
وقد رواه أبو داود [7”89؟] والترمذي [5؟5١]‏ وقال: حسنٌ 
صحيح» والنسائيّ [4544] وابن ع ماجه [715؟؟] الفط عالت 
في الموطا 1191] والشافعي في ا1م14/71] والإسلاء 
وغيرهماء وعبد اللّه بن وهبره وأحمد ابن حنبل [1016] وأبو 
داود الطّيالسيَ [5١؟]‏ زابى عر دن ابوضيية 151 ]:زابر 
جعفر أحمد بن منيع وجميعهم في مسانيدهم؛ وأبو محمّدٍ بن 
الجارود في المتتفى [1917] والحاكم أبو عبد الله النيسابوري في 
المستدرك [515؟] من طرق وقال: هذا حديث صحيمٌ لإجماع 
أئمّة التقل على إمامة ماللشو رح الله؛ وأنه محكمْ في كل ما برويه 
من الحديث. إذ لم يوجد في رواياته إلا الصحيح»؛ خصوصًا في 
حديث أهل المدينة: ثم لمتابعة هؤلاء الأئمة إيَاه في روايته عن عبد 
الله بن يزيد. 

والشيخان لم يخرجاه لما خشياه من جهالة زيد بن أبي عيّاش. 

وأخرجه الدّارقطنيّ أيضًا في سنه [5/ 0-49 2] والبيهقئ في 
كتبه الثلاثة: السّئن الكبير ]٠١7[‏ والسّئن الصّغير ومعرفة 
السّنن والآثار. 

وعن ابن خزيمة أنه أخرجه في مختصر المختصرء فطرقه كلّها 
في جميع هذه الكتب ترجع إلى زيد بن أبي عيّاش (بالياء ْنَا منْ 
تحت وَالشّين المْجَمَة) مولى بنى زهرة» هكذا في كثير من روايات 
الحديث. وهو قول أكثرهم. ويقال فيه مولى بن مخزوم وقيل غير 
ذلك. 

قال ابن عبد البرّ: ولا يصح شيءٌ من ذلك. 

قال الدارقطي: ثقة 


3 ورواه أبو داود [7775] من حديث 


يحبى بن أبي كثير روي هذا الحديث عن عبد الله بن عياش عن 
سعلرء قال ابن عبد البر ويقولون إن عبد اللّه بن عيّاش هذا هو 
أبو عيّاش الّذي قاله مالك ١‏ 

وأ يمى ؛ بن أبي كثير أخطا في اسمه بلا شك» وف موضع 


(وأمًا) عبد الله بن يزيد الرّاوي عنه فالأكثرون رووه عن 
مالك هكذا من غير زيادةه فظن بعض الناس لذلك أنه ابن هرمز 
القارئ الفقيه المشهورء وقال ابن عبد البرّ: ليس كماظن هذا 
القائل» ولم يرو مالك عن ابن هرمز في موطته حديعًا مسنداء وهذا 
الحديث لعبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان محفوظ. وقد 
و نسبه جماعة عن مالك منهم الشافعي وأبو مصعبد 

(قلت): وأبو قرّة وهذا الذي قاله.ابن عبد اليرَ هو الصّواب 
وخلافه خط لتضافر الرّوايات عن مالك وغيره بأنّه مولى الأسود 
بن سفيان مثبنًا. 

قال يحبى بن معين: ثقةّ وقال البخاري: أبو أويس مول 
الأسود بن عبد الأسد المخزومي وقال غير البخاري: امورل 
بني تيم. 

وعبد اللّه بن يزيد بن هرمز الذي توهّم بعض الئاس أنه هو 
ثقةٌ أيضاء ورواه عن عبد الله بن يزيد: مالك بن أنس وإسماعيل 
اانه والمتكاك احن عفمان واسانة ب رن لفق لول 
الأزينة عله على لقا رخالتهم ع بن ني كي ركال يها 
«نهَّى رَسُولُ الل كل عَنْ بيع رطس بِالشَمْر نسيئة» رواه أبو داود 
[0"] أيضًا كما أشرت إليه. 

قال الدارقطني: واجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه 
يحبى يدل على ضبطهم للحديث؛ وفيهم مام حافظء وهو مالك 
بن أنس رحمه الله» وهذا الذي قاله الدَارقطنيّ حجّة على تصويب 
رواية مالك ومن تابعه» ويجتمل على طريقة الفقهاء أن #كم 
بصحتهما جميعًا لثقة روايتهماء وتكونان واقعتين» مرّة نهى عنه 
نسيئة» ومرّة نهى عنه مطلقاء وأنّ بعض الرواة زاد ما أسقطه 
الآخرء ولا تنافي إلا من جهة المفهوم والمنطوق مقدّمٌ عليه لكنّْ 
النْظر الحديثي هاهنا أقوى والظاهر مع من أسقط لفظة النسيئة» 
وقد تابع عبد الله بن يزيد على روايته عمران بن أبي أنسء 
وليس فيه زيادة لفظ النسيئة» كذلك قال البيهقي. 

ورواه من طريق الربيع بن وهبوء لكني رأيت في مسند ابن 
وهب عن عمرو بن الحارث أنّ بكر بن عبد الله حدّثه عن 
عمران بن أبي أنسٍ حدّثه: «أَن مَوْلى لبتي مَخْرُومٍ حَدُ حَدَنهُ أنَهُ سَآلَ 


سَعْدَ يْنَ أبي فاص عَنْ لجل يُسلفهُ الرجُلُ الرُطّب بِتَمْر إِلَى 
أَجَلٍ فَقَالَ سَعْدٌ: َهَانَا رَسُولُ الله لك عَنْ هَذَاه وهذا سَاهِدُ جِيَّدُ 
لرواية يمبى بن أبي كثيرء فإن ثبت فيحمل على أنهما حديشان 
كما قد تهت عليه قريباء فلا ينافي ذلك» ويجتمل أن يكون سثل 
عنه نسيئةٌ فنهى عنهء وسكل مرّةٌ أخرى عنه مطلقًا فنهى عن وإن 
لم يكونا حديثين فالحكم بإسقاط الزّيادة متعينٌ 

قال البيهقي: الخبر مصرّح بآنّ المنع إنما كان لنقصان الرّطب 
في المتعققب» وحصول الفضل بينهما بذلك» وهذا المعنى يمنع أن 
يكون النْهِي لأجل النسيئة فلذلك لم تقبل هذه الرّيادة من خالف 
الجماعة بروايتها في هذا الحديث» ولذلك قال الشيخ أبو حامد: 
لأنّ علة النساء عندنا الطعم وعتدهم الجنس. 

(أما): التقصان فلاء واللّه تعالى أعلم. 

وقد وردت الخادية ا حنشنة وصحيحة وغير ذلك تشهد 
لرواية هذا الحديث وأنَ المنع مطلق (مِنْهًا) عن أبي هريرة رضي 
الله عنه أنّ رسول اللّه كل قال: «لا تَبَايُوا النّمْرٌ حَى يُنْدُوَ 
صّلاحُهُ وَل تََايِعُوا الثّمْرَ بالشَمْر رواه مسلمٌ .]١859[‏ 

وعن ابن عمر عن وول الله كه قال: دلا بيعو 
اله متف عليه [خ: (/ا١5»‏ م: (16178)]. 

وعنه أن الني 6 : نَّهَى عَنْ بيع الشَمْرٍ بالدْرٍ كلا متفق 
عليه [خ: 50570 م: (01615)]. 

وعنه قال: «نْهَى رَسُولُ الله له عَنْ بن الرُطَسِ بِالثمْرٍ 
الجاف» رواه ابن وهبي في مسنده [7011] يسئل ضعييء ورواه 
الذارقطني [/44] بسئلو آخر ضعيفب أيضا. 

وعنه قال: «نَهَى رَسُولُ الله يكل ع عَنْ الرُطَب باليابس» رواه 
الدارقطني [78/ 18 ] بسند. 


١‏ التّمْرَ 


فيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف. 

وروي أيضًا عن بعض أصحاب الني كل «أن الثبي كه 
سيل عن طب بتَمْر فَقَال: أينقصء الوطب؟ فَقالُوا: نمب قال لا 
با الطب باليابس» لكن في سنده أسامة بن زيلره وهو ضعيف. 

وروى البيض” [181] أيضنا من طرييت اسن رسيو منن 
حديث يحيى بن سعيدٍ الأنصاري عن عبد اللّه بن أبي أسامة: «أَنّ 
رَسُولَ الله يل َيِل عَنْ رطس بيّابس» فقال البيهقي: وهذا 
ا م ْ 

(قلت): وسياتي إن شاء الله تعالى في الفصل الذي يلي هذا 
عند كلام المصئف في المزابنة حديث في معجم الطّبراني [41770] 
بسن صحيح لفظه: «رُخْصَ فِي بع العا بحَرْصِها مِنْ الَمْرٍ 


اليابس» فيمكن أن يجمل شاهدا لما تقدّم؛ فإنه يقنضي سبق 
الحريم؛ لكن للخصم أن يقول: أنا أسلّم سبق التحريم في 
الرطب على رءوس النخل بالتمر» وهو الذي وردت فيه 
الرّخصة: وقال عبد الحقّ في الأحكام بعد أن ذكر حديث أبي 
عيّاش هذا: اختلف في صحّة هذا الحديث» ويقال إِنْ زيذا أبا 
عياش مجهول. 

(مُلتُ): والظاهر أنّ عبد الحقّ أخذ ذلك من ابن حزم. 

فإنه قال: إنه لا يصمٌ لجهالة أبي عياش . 

ولذلك قبله ابن المغكلس الظاهري وسبقهما إلى ذلك أبو 
جعفر الطّحاوي فقال: إن أبا عياش لا يعرف. 

وذكر الاختلاف الذي وقع في الحديث ثم قال: : فيان جمد 
اللّه ونعمته فساد هذا الحديث في إسناده ومتنه؛ وأنْه لا حجّة فيه 
على من خالفه من أبي حنيفة ومن تابعه | ه. 

ومدار تضعيف من ضعّفه على جهالة أبي عيّاش. 

وأوّل من ردّه بذلك أبو حنيفة رحمه الله قال: عيرة ا 
سئل عن هذه المسألة عند دخوله بغداد وعلى أنه يتضمّن ما لا 
يمكن نسبته إلى الي يكل من الاستفهام عمًا لا يخفى. 

(فآمًا) تضعيفه بسبب جهالة أبي عيّاش فقد قال الدارقطي 
فيما نقل التربشيّ عنه أنه ثقة فتبت بذلك عدالته. 

ولا يضرًه قول من لا يعرفه: إنه مجهول. 

فإنّ ذلك ليس بتجريح. 

(وأمًا) التضعيف بسبب ما تضمّنه من الاستفهام فضعيفٌ 
جدًا وسياتي الجواب عنه ولم أعلم أحدًا من أئمّة الحديث ضعُف 
هذا الحديث. 

ولا تكلّم في أبي عيّاشٍ هذاء قال الإمام أبو سليمان: :قد 
تكلّم بعض الناس في إسناد حديث سعد بن أبي وقاص» وقال: 
زيدٌ أبو عياش روايته ضعيفة؛: ومشل هذا الحديث على أصل 
الشافميّ لا يجوز أن يحتج به. 

قال الخشابي: وليس الأمر على ما تومّمه. وأبو عياش هذا 
مولّى لبني زهرة معروف. 

وقد ذكره مالك في الموطاء وهو لا يروي عن رجلٍ متروك 
الحديث بوجه. 1 1 

وهذا من شان مالك» وعادته معلومة هذا آخر كلامه. 

قال الحافظ أبو محمَّدٍ عبد العظيم المنذري: وقد حكي عن 
بعضهم أنه قال: زيدٌ أبو عيّاش مجهولٌ وكيف يكون مجهولاً وقد 
وى حنة اناق :لقان حو الله بن وين وعكر ان يتن ابي بهي 


وهما تمن احتيم ب به مسلم في صحيحه. وقد عرفه أثمّة هذا الشّأن» 
هذا الإمام مالك رضي الله عنه» وقد أخمرج حديثه في موطئه 
]!١١[‏ مع شدة تحرّيه في الرجال ونقده. وتتبّعه لأحوالهم» 
والترمذي قد أخرج حديثه ]١775[‏ وصحّحه كما ذكرناء 
وصحّح حديثه الحاكم أبو عبد الله النيسابوري» وقد ذكره مسلم 
بن الحجاج في كتاب الكنى» وذكر أنه سمع من سعد بن أبي 
وقاص. 

5-007 
واللّه أعلم. 

(قلت): وقد ذكره البخاري أيضًا في تاريخه الكبير في ترجمة 
عبد اللّه بن يزيد الراوي عنه. ووصفه بالأعور. 

وقال أبو عمر بن عبد البرّ في كتاب الاستذكار والتمهيد بعد 
أن ذكر الخلاف في جهالته: وقد قيل إن زيدًا أبا عياش هذا هو 
أبو عيّاش الزّرقي» وأبو عيّاش الزّرقيّ اسمه عند طائفةٍ من اهل 
العلم بالحديث زيد بن الصّامت وقيل: زيد ب بن النعمان وهو من 
صغار الصّحابة ومن حفظ عن النِي بلْكِ وروى عنهء وشهد معه 
بعض مشاهده. 

ورواه ابن عبد البرٌ من طريق ابن أبي عمر وهو العدني عن 
سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن ميّة فقال في الزرقي. 

وهذه زيادة من عدل مثبتة أله هو الصّحابي. 

وكذلك رويناه في سئن الشافعيَ عنه عن سفيان بن عيينة» 
فاجتماع الشافعي والعدني عن سفيان على ذلك دليلٌ على أنه 
هو لكنّ ذلك مخالف لما اشتهر في الرّوايات أنّه مولى بني زهرة. 

واحال الّحاوي أن يكون أبو عيّاش هو الزرقي. 

قال: لآن أبا عيّاش ارقي من جلّة أصحاب رسول الله ب 
لم يدركه عبد الله بن يزيده فإن كان هو إيّاه فقد كفيناه مؤنة 
الكلام؛ وإلآّ فيكفي ما تقدّم من توثيق الدَارقطن له وحكم 
الآئمّة بتصحيح حديثه؛ وأبو عياش الزّرقي عاش إلى زمان 
معاوية مات بعد الأربعين» وقيل بعد الخمسينء وقال أحمد بن 
حنبل: اسمه زيد ب بن التعمان» وكلّ الرّواة هذا الحديث يقولون 
ف : أبو عيّاضشٍ - بالياء الثّاة والشّين المعجمة - إلا روايةً ذكرها 
أبو بكر أحمد ب بن إبراهيم الإسماعيلي في جمعه حديث يحيى بن 
بي كر عن عمد ين إسحاق بن خزمة يسلد إلى جين فال فيها: 
إن أباعيّاش أو عيّاش شلك يحى. 

وهذا يذل على قله خبطا حي فى عقا كدر رايت 
في كتاب الإسماعيلي هذا أيضا ذكره بطريق آخر إلى يحيسى وقال 


فيه: : اهَى وَسُولُ الله كل عَنْ بع رطس بِالَمْرِيَابسّاه هكذا 
وقع في الكتاب وغليه تغلييب وعلامة أنه ينظر فيته فإن ل يكن 
تصحيفًا فهو اختلافٌ موهنٌ لرواية يحبى؛ أيضًا. 

(وَاعْلَّ) أنّ هذا الحديث لا يحتاج إلى تقدير صحّته إلا لا فيه 
من التعليل بالنقصان. 

(وَآَما) الحكم فإنه ثابتْ في الحديث الصّحيح المتفق عليه 
لخ 7ت )م: (16450)] عن اين عنمن رضي الله عنهما: «أنّ 
لني كل نهَى عَنْ بَيْع التَمْرِ بالشّمْرِه وقد تقدم النبيه على ذلك 
من حديثه ومن حديث أبي هريرة وغيره» فقد علم مافي هذا 
الحديث وأنّ الرّاجح صحّته. 

(وَآَما) الحكم الذي دل عليه فثابتُ في الأحاديث الصّحيحة» 
وقد روى الشافعي هذا الحديث من جهة اثنين من الأربعة الرّواة 
عن عبد الله بن يزيد رواه عن مالك بن أنسء ومن جهة 
إسماعيل بن أميّة رواه عن سفيان بن عييئة عنه. . " 

(أما) روايته عن مالك فرويناها عنه في مسند الشافعي 
[ص57١]‏ من طريق الرّبيع عنه وكذلك هي في الأم [19/7] 
والإملاء. 

(وَأَما) روايته من طريق إسماعيل فرويناها في سنن الشّافعي 
التي يرويها الطحاوي عن المزني عن الشافعي وفيها وصف أبي 
ياش بالرّرقي» فيحصل بذلك متابعة العدنيّ كما تقادم ورفع 
الحياله دراك الزواة عن بالك وعة اله لتر استوطد 
شراء التمر بالرطب» وكذلك هو في سنن أبي داود [909*] 
والترمذي ]١715[‏ والنسائي [40140] وغيرهم. 

وبعض الرواة عن إسماعيل بن أميّة يقولون «عن الطب 
بالتمر» كذلك هو في النسائي [4047] وغيره من طريق سفيان 
الثوري عنهء وكذلك قاله ابن منيم من رواية أسامة بن زياو. 

(وقال) أبو داود الطّيالسي ووكيمٌ وابن مير شيخ أحمد وأحمد 
بن يونس وخالد بن خداش شيخا إبراهيم المخرمي خمستهم عن 
مالك «الرّطب بالتّمر» مثل رواية الآخرين (وقال) أحمد بن حنبل 
عن سفيان عن إسماعيل «ععن تمر برطبرة مشل رواية مالك 
المشهورة والّذي قاله الشّافعي وش سنيف نايا + اتَبَايَعَ 
رَجُلان عَلَى عَهُدٍ رَسُول الله كل بتَمْر وَرُطَّبو» فلم يعيّنوا شيئًا 
والأمر في ذلك ا 0 

وأمًا قول المصنف «عن بيع» فلم أجده في شيء من كتتب 
الحديث, بل كلهم إما بلفظ الشّراء وإمًا بحذفهما معّاء وأنا رأيته 
في كتب الفقهاء كالقاضي أبي الطَيْب ومن بعده أكثر الرّواة عنهم 


يقولون في آخره «قالوا نعم فنهى عنه» وكذلك لفظ أبي داود 
[800*] والترمذي ]١575[‏ والنسائي [10547] وغيرهم وفي 
رواية «فكرهه؛ ورواه سفيان بن عيينة عن إسماعيل فقال فيه 
«قالوا: نعم قال: فلا إذَاه مثل ما ذكره المصنف كذلك رواه أحمد 
في مسنده ]١044[‏ والدّارقطيّ [؟/ ]0٠‏ وغيرهماء وكذلك رواه 
الحاكم [74؟؟] من طريق مالك وإسماعيل جميماء وذكره أبو 
قرّة في سننه ]7١54[‏ من طريق مالك وإسماعيل فقال فيه «فنهاه 
عنه)ا. 

وذكره أبو داود الطيالسيّ [5١؟]‏ ن مالك قال فيه #فقالوا: 
نعم فقال: لا أو فنهى عنه» هكذا رواه على الشّك» وأكثر الرراة 
يقولون «إذا يبس» وني رواية وكيم عن مالك «إذا جف» ذكرها 
ابن أبي شيبة [58/14؟؟]» وبعض الرواة يقولون «أينقص؟. 
وبعضهم يقول «أليس ينقص؟1» وبعضهم يقول: انْهَى رَسُولُ 
الله يله عَنْ الشَمْرِ بالرُطَبيء فَقَانَ فيو: إذا َس نَقَص» هذه رواية 
عبد اللّه بن عون الخرّاز عن ماللشو بإسناده المذكورء فهذه كلمات 
يحتاج إليها فيما ذكره المصئف لمن يريد تحرير التّقل ولنذكر لفظ 
الحديث بتمامه محرّرًا. 

روينا في مسند الإمام الشّافعي عن مالك رضي الله عنهما 
عن عبد اللّه بن يزيد مولى الأسود بن سفيان: «أن زَيْدًا أبَا عياش 
حبر أنْهُ مأل سَعْدَ بْنَ أبي وقّاص عَنْ البيضّاء بالمئلْس قَقَالَ لَّهُ 
سد ينهَا نم فَثَالَ البيضَاكٌ فتَهَى عَنْ ذلك وَكَال: سَوِفَت 
رَسُولَ الله يكل يَسْأَلُ عَنْ شيرَاءً لمر بالرُطبٍ فَقَالَ رَسُولُ الله 
يق يفص الرْطَبُ إذَا ييس؟ فَقالُوا: نَعَمْ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ» وهر 
في الم 14/51] كذلك حرثا بحرفر؛ وني الإملاء كذلك إلا أنه 
أبدل همزة الاستفهام بهل» وهو في أكثر الكتب قريب من هذا 
اللفظ. 

قال العلماء منهم الخطَابيَ: قوله كلِ: «أيتقص الرّطب إذا 
يبس ؟»: لفظه لفظ الاستفهام ومعناه التقريرء والتنبيه فيه على 
نكتة الحكم وعلّتهء ليعتبروها في نظائرها وأحواهاء وذلك أنه لا 
يجوز أن يخفى عليه كك أنّ الطب إذا يبس نقصء فيكون سؤال 
تعرّفرٍ واستفهام وإنما هو على الوجه الذي ذكرته وهذا كقول 
جرير: 

الستم خير من ركب المطايا 2 وأندى العالمين بطون راح 

ولو كان هذا استفهامًا لم يكن فيه مدمٌ» وإنما معناه أنتم خير 
من ركب المطايا. 

هذا كلام لطبي رحمه الله تعالى» والاستفهام بمعنى التقرير 


كثيرٌ موجودٌ في الكتاب العزيز في قوله تعالى لإوَمَا يَلْكَ بيَمِِكَ يا 
مُوسَى»؟ وقوله: للح نَْرَحْ لَك صَدْرَك؛4 وغير ذلك وإنّما 
اعتنى الأصحاب ببيانه هناء لأنّ من جملة ما ضعّف به الخصم 
هذا الحديث كونه متضمًُّا للاستفهام عن آمر لا يخفى. 

(وقال) الشافعي رحمه الله في الأم في باب الطعام بالطعام: 
وفيه دلائل منها) أنه سأل أهل العلم بالرّطب عن نقصانه فينبغي 
للإمام إذا حضره أهل العلم بما يرد عليه أن يساهم عنهء ويهذا 
صرنا إلى قيم الأموال بقول أهل العلم والقبول من أهلها (وَِنهَا) 
نه يل نظر في متعقّب الرّطبء فلمًا كان ينتقص لم يجز بيعه بالتمر 
لأنٌ التّمر من الرّطب إذا كان نقصانه غير محدودء وقد حرم أن 
يكون التمر بالثّمر إلا مثلاً بمثل» وكانت فيها زيادة بيان النظر في 
اعقب من الزلك كذلت على :أن الا عبوز رطيي بياس هين 
جنسهه لاختلاف الكيلين» وكذلك دلت على أنه لا يجوز ل 
برطبو لأَنّه نظر في البيوع في المتعب خوفًا من أن يزيد بعضها 
على بعض» فهما رطبان معناهما معنى واحدٌ. 

وقال في الإملاء قريئًا من ذاك وزاد: قال الشافمي: فقال 
بعض: لا باس بالرّطب بالتمر» وإن كان الرّطب ينقص إذا يبس» 
قال الشافعي: فخالفه صاحبه قال: قولنا في كراهية الطب 
بالتَمر قال الشافعي: ثمّ عاد إلى معنى قوله فقال: لا بأس بحنطةٍ 
رطبةٍ بحنطةٍ يابسةٍء وحنطة مبلولة بحنطةٍ مبلولة. 

وإن كان أحدهما أكثر نقصانًا إذا يبس من الآخرء وتكلّم 
الشافعيّ رحمه الله تعالى أيضًا في الأم على قول سعد في البييضاء 
والسّلتء وقد تقدّم ذلك عند الكلام مع المالكيّة في بيع الحنطة 
بالشعير واللّه أعلم. 

وقد اتفق جمهور العلماء على مقتضى هذا الحديث. وأنه لا 
يجوز بيع الرطب بالتمر» وقد اتفق الأصحاب مع الشافعي رحمه 
الله على ذلك؛ لا خلاف عندهم في ذلك إلا خلافا حكاه ابن 
الرّفعة في الكفاية عن تعليق القاضي حسين؛ فيما إذا باع الطب 
على الأرض بالثّمره وكذلك حكاه ملي عن الإبانة للفوراني» 
وس أجده في شيءٍ من الكتابين على الإطلاق ولا يجوز اعتقاده» 
وإذما هو في الإبائة والتتمّة في خسة أوسق فما دونها تخريجا على 
مسألة المرايان' وعبارة الشمة ممترحة بذلناكه :إن مانت عبارة 
الفوراني مطلقة 

(أما): الرّائد عليها فليفهم ذلكء ولم أر أحدًا تقل هذا 
الخلاف إلا ملي وابن الرّفعة؛ وكيفما كان فهو مردودٌ يجب 
اعتقاد أن ذلك وهم منهما أو سوءٌ في العبارة وإطلاقهاء ولعل 


الذي حملهما على ذلك إطلاق عبارة الفوراني» ولكنّ ذلك لأنه 
قد ذكرها في ذلك في فصل العرايا فكان ذلك قرينةٌ بخلافهما 
حيث تكلّما في فصل بيع الرطب بالتّمرء مع أنّ ابن الرّفعة في 
شرح الوسيط صرّح بالاتفاق على أنه لا يجوز ذلك في أكثر من 
خسة أوسق كما نبّهت عليه (وَكَوْلهُ) في الكفاية أوجب الإفهام 
فيه كونه ذكره في غير تحله. 

ول ينبّه على محله؛ واللّه أعلم. 

ومّن ذهب إلى المنع من ذلك كما ذهب إليه الشّافمي من 
الصحابة سعد بن أبي وقاصء ومن التابعين سعيد بن المسيّب» 
ومن الفقهاء مالك والليث 7 سعاٍ والأوزاعي والشوري وأبو 
يوسف ومحمّد بن الحسن لكنه قال: إذا أحاط العلم بأنّهما إذا 
تساويا جازه وأحمد بن حنبل وإسحاق وداود هك ذا نقل جماعةٌ 
من أصحابناء وانلسئة في ذلك الأتحاديك المتقدّمة» ومن جهة أنه 
إن بيع متماثلاً فالمنع لتحقق المفاضلة عند الجفافء وإن كان الثّمر 
أكثر فللجهل بالممائلة» والتخمين لا يكفي في ذلك إلا في العرايا. 

وقال أبو حنيفة يجواز بيع الرّطب بالتمر كيلاً بكيل مشلاً 

قال الشيخ أبو حاملر: وانفرد بذلك ولم يتابعه أحدٌ علي 
ونقل ابن عبد البرٌ عن داود موافقته له. 

ونقل ابن المنذر أنهم أجمعوا على أنّ بيع التَّمر بالرّطب لا 
يجوز إلا أبا حنيفة» وقال الشيخ أبو حامد: إنه لم يخالف سعدا من 
الصّحابة أحدٌ ولا خالف أحدٌ من التَابعين وهكذا يقوله في كل 
فاكهةٍ رطبةٍ بيابسها يجوز بيع العنب بالزّبيبٍ» والحنطة الرّطبة 
باليابسة» وتابعه على هذا أبو يوسف. كما أشار إليه الشافعي في 
كلامه المتقدّم في الإملاء وداود الظّاهري وموافقة أبي يورسف له 
في بقيّة الفواكه مع تخالفته له في الرّطب بالتّمر لا وجه له؛ فمتى 
ثبت الخكم فيه ثبت فيهاء وقول أبي يوسف المذكور في الحنطة 
الرّطبة بالماء. 

(أما): الرّطبة من الأصل كالفريك فلا يجوز باليابسة» 
ولترجع على الكلام على الرّطب بالتمر ومحل الخلاف في الطب 
المقطوع على الأرض واحتج المتتصرون لأبي حنيفة بأنّ الطب 
والتمر إِما أن يكونا جنسًا واحدا أو جنسين فإن كانا جنسًا واحدًا 
فبيع الجنس الواحد بعضه ببعض مثلاً بمشل جائرٌ وإن كانا 
سيق قيمع جسن نين اخ اجرر والالسبولال على كر من 
لون ل 5 

وفي المبسوط من كتب الحنفيّة أن أبا حنيفة دخل بغداد فسئل 


عن هذه المسألة وكانوا شديدين عليه لمخالفعه الخبر فذكر هذا 
الاستدلال؛ فأورد عليه حديث سعد فقال: إن زيدًا أبا عياش لا 
يقبل حديثه. ْ 

قال شارح الهداية من كتبهم: وهذا الكلام حسنْ في المناظرة 
لدفع شغب الخصم؛ ولكن الحجة لا تتم لجواز أن يكون بينهما 
قسمٌ ثالث كما في الحنطة المقليّة بغير المقليّة؛ يعني أنها لا تجوز 
عندهمء ومع ذلك الترديد المذكور جاز فيهاء ولأنه إذا صحٌ 
التساوي حال العقد لم يمنع توقع نقص يحدث في العقد كالتّمر 
الحديث بالتمر الحديث أو العتيق والسّمسم بالسّمسم» وإن كان 
يثول إلى الشيرج (وَأَجَابُوا) عن حديث سعلر يجهالة زيدٍ أبي 
عيّاشء وبحمله على أنّ المراد إذا كان نسيئةٌ وقد ورد ذاك في 
زواية أخرق كما تقدّم؛ فيحتج بمفهرمهاء ويخص به عموم النهي 
عن بيع الرطب بالتمر الوارد في حديث سعد وابن عمر 
وغيرهماء وتحمل النواهي الواردة في ذلك على. ما إذا كان 
الرّطب على رءوس النخل وهو المزابئة. 00 

(واحتجوا) أيضا بعموم نهيه كلةِ دعن الطعام بالطعام إلا 
مثلاً بمثل» وكذلك قوله «التَمر بالتّمر وقالوا: إن التَمراسمٌ 
لشمرة التخل من حين ينعقد إلى أن يدرك. 

(وَأَجَابْ) الأصحاب عن الأول بأنْهما جنسٌ واحذٌ ولا 
يلزم جواز بيع بعضه ببعض كالدقيق بالحنطة» وقد وافقنا أبو 
حنيفة على أنه لا يجوز بيعه بهاء فإن اعتذروا بأنّ طحن الدّقيق 
صنعة تعارض عملهاء لزمهم أن يجيزوا التتفاضل بين الدّقيق 
والحنطة: ثم إِنّ الصّنعة لا أثر لها في عقود الرّبا (وَعَنْ) الثاني بأنّ 
المعتبر التساوي حالة الادّخار» وبأنّ هذه عله مستنبطة؛ وعلة 
الني بل منصوص عليها فكانت أولى. 

وعن جهالة أبي عيّاش. بما تقدّم. 

وعن الاحتجاج بالمفهوم على تقدير ثبوت تلك الرواية: 
وتخصيص العموم بأنّ الحتجين بذلك لا يقولون بالمفهوم؛ وأيضًا 
فإنّ العام المذكور قارنه تعليلٌ وهو قوله: (أَينْقَصنُ الرُطَّبُ إِذَا 
يّس؟ فصار معناه خاضًا؛ كانه قال: نهي عن بيع الرّطب بالتمر 
بع لأنّ اعتبار التساوي مع التعليل المذكور لا وجه له وإذا 
ثبت أن ذلك اللفظ العام أريد به الخصوص فالمفهوم المقابل له 
(مِنْ) أصحابنا من يجعله كالقياس» فيسقطه لرجحان المنطوق 
عليه. 


(وَمِنَهُمْ) من يقول: هو بمنزلة المنطوق ويتقابلان. 
فعلى هذا يكون هذا المنطوق أولى, لأنه نطق خاصٌ معه 


اما مسصسيسم 0000| 


تعليل» فيكون أولى من الذي لا تعليل معه هكذا حكى هذا 
الخلاف عن أصحابنا والبناء عليه الشّيخ أبو حامدٍ وغيره؛ وهو 
يقتضي أنّ بعض الأصحاب قائل بمساواة المفهوم للمنطوق عند 
تجرّده عن التَعليل وهو غريبْ فإنٌ المعروف أنّ المنطوق راجح 
على المفهوم نعم قد يكون ذلك فيما إذا كان المفهوم خاصاء 
والمنطوق عاماء وهو بعيدٌ أيضًا لأنه يقنضي أن بعضهم يتوقف 
فيه وبعضهم يسقط المفهوم؛ والمعروف أن المفهوم يخص*خص 
العموم (وعن) احتجاجهم بقوله: الطعام بالطعام بأنّ هذا عام في 
الرطب واليابس» فيحمل ذلك على اليابس بدليل ما ذكرنا. 

وعن قوله «التّمر بالثّمره كآنّ الرّطب لا يسمّى تمرا لو 
حلف لا يأكل التمر فاكل الرطب لم يحنث. 

(وَالَوَابُ) عن حملهم ذلك على ما إذا كان على رءوس 
اللخل لا يكال. 

(وايضًا) فإنٌ المزابنة تعم القسمين كما سياتي إن شاء الله. 

(وعن) قياسهم على بيع الحديث بالعتيق من ثلاثة أوجم 
مجموعةٍ من كلام القاضي أبي الطَيّب والماوردي وامحاملي. 

(احدها): أنّ التقص لا يقدح في العلة الشرعيّة كتخصيص 
العموم. 

(الثاني): أنّ الثَمر الحديث والعتيق تساويا في حالة الادّخار 
فلا يضرٌ النتقصان بعد ذلك. 

(وَالنَالِتْ): أنّ نقصان الحديث يسيرٌ وقد يعفى عن اليسير» 
كما لو كان في الحنطة تراب وزوان يسيرٌ. 

(ثُلت): وهذا الجواب هو المعتمد ولذلك نقول: إِنّ الحديث 
إنَما يجوز بيعه بالعتيق إذا لم تبق النداوة في الحديث بحيث يظهر 
دونها في المكيال. 

وسياتي ذلك في آخر هذا الفصل عند ذكر المصنف له إن 
شاء الله تعالى» واللّه أعلم. 

واعترض نصرٌ عليهم بأنهم يحتجّون بخبر الجهول فكيف 
يدفعون هذا الخبر به أو كان مجهولاً كما ادّعره؟ وعمدتنا في ذلك 
الحديث» فهو كاف في الاستدلال من غير شغبيء والقياس على 

بيع القمح بالدّقيق» فإِنّْهم سلّموا امتناعه؛ ولا يقال: إِنّ الدّقيق 
الإئاي امه كر من التين الذي ينايك لأنه ينتقض ببيع 

جيدةٍ بحنطةٍ ضامرة مهزولة فإنه يصح م والدّقيق في الجيّدة أكثرء 

ب ولأصحابنا أجوبة وأسئلة ضعيفةٌ يطول الكتاب يذكرهاء 
وفيما ذكرته مقنغ» وهذه المسألة تا تلتبس أيضًا على الأصل 
الذي قدّمتهء وهو أن المطلوب هل هو وجوب المساواة كما يقوله 


الحنفيّة؟ أو التحريم حبّى تتحقّق المساواة؟ واللّه سبحانه أعلم. 

وسعد بن أبي وقاص راوي الحديث مذكورٌ في باب حمل 
الجنازة. 

وقوله «البيضاء بالسّلت» قال ابن عبد البرّ: في الحديث 
تفسير البيضاءء وأنها الشّعيرء وقد تقدّم الكلام في ذلك. 

قال ابن عبد البرّ: إنّ السّلت والشعير عند سعاو صدفٌ 
واحدٌ لا يجوز التّفاضل بينهماء وكذلك القمح معهما صدفٌ 
واحدٌ قال: وهذا مشهورٌ من مذهب سعد رضي الله عنه وإليه 
ذهب مالك وأصحابه ولنرجع بعد ذلك إلى ألفاظ الكتاب: 

(قول) المصنف (عَلَى الآْض) تنبية على أن الكلام في 
المسآلة المختلف فيها واحترازٌ عن بيع الطب على رءوس النخل 
بالتّمر على الأرض: فلا خلاف في أنه ممم إلا العراياء فيكون 
قوله (عَلَى الآَرْض) حالاً من رطبه؛ أي لا يباع رطبه حال كونه 
على الأرض 7 ومعلومٌ أنّ اليابس على الأرض» ويجوز أن 
يجعل حالاً منهما جميعًاء واللّه أعلم. 

(وَهوْهُ نه نهى عسن بيع الرَطب بالتمر لوجود الصّيفة 
الدَالّة (َكَوْلهُ) إنه جعل العلّة فيه أنه ينقصء مأخودٌ من ثلاثة 
أوجه: 

(أحدها): الفاء الدّاخلة على الحكم المرتب على الوصف. 

(والثّاني): إذا فإنه للتعليل. 

(َالتَالِت): استنطاقه وتقريره يل لتقصانه إذا يسسء وهو 
والحاضرون يعلمون ذلك» فلو م يكن التقصان علّة في المع 
لم يكن للتّقرير عليه فائدة. 

وهذا المثال عدّه الغزاليُ ومن تابعه في أقسام الإيماء والتنييه 
لكنه لأجل ازدحام هذه الوجوه قال الغزاليّ ومن تابعه: إنه ترقَى 
في الظهور إلى رتبة الصّريح. 

وقال المصئّف في اللّمع وشرحها: إن ذلك - أعني قوله 6ه: 
يفص الرُطَبُ إذا يّبس؟ فَقِيل: َعَم فَقَاَ: قلا إِذَنْه صريحٌ في 
التعليل؛ ؛ وجعله مقدّمًا على ذكر الصّفة التي لا يفيد ذكرها غير 
التعليل؛ وكذلك جعله في المعونة أيضًا. 

(وَفَوْلُةُ): بعد ذلك؛ فدلٌ على أنّ كل رطب لا يجوز بسع 
رطبه بيابسه: مستنده القياس وعموم العلة» فيعمٌ الحكم لغموم 
علته. 

ويذلك يتم الاستد لال على القاعدة الكلية الي ادّعاها أنه لا 
يباع رطبه بيابسه مطلقاء في بعضه بالنص» وفي باقيه بالقياس» فنبِه 
على أنّ النصّ وحده لا يكفي في إثبات ت تلك القاعدة» والله تعالى 


أعلم: وأنّ العلّة لو كانت في رتبة الصّريح لا تكون كالتنصيص 


على جميع محالّهاء فيكون الحكم فيها ثابّا بالنصّ كما ادّعاه بعض 
الأصوليّنء بل إنما يثبت في الفرع بالقياسء واللّه أعلم. 


(وَقَولَهُ): رطبه بيابسه يشمل الرّطب والبسر والبلح والخلال 
بلخة العراق الذي يسمَّيه المصريّون راعمًاء لا يجوز أن يباع شيءٌ 
منها بالتمرء وكذلك العنب والحصرم إذا بيع بالرّبيب» والجوز 
والنُوز رطبها بيابسهاء وكذلك البندق والفول والمشمش والتين 
الرّطب باليابسء والخوخ الرّطب بالمقدد على ما قاله القاضي أبو 
الطَيّب وغيره ومراده به وكذلك أحد نوعي الجنس الواحد إذا 
بيع بالآخر كالرّطب المقلي بالتمر البرني لا يجوز أيضّاء قاله 
الماوردي وهو واضح. وما أشبه ذلك. 

صرّح الشّافعيّ رحمه الله والأصحاب بهذه الأمثلة كلّها؛ 
وهم والشافعيَ مصرّحون بإطلاق هذه القاعدة التي ادّعاما 
المصنف بأنه لا يباع من الجنس الواحمد رطب بيابس في غير 
العراياء ول يختلفوا في شيء منها إلا في ؛ بيع الطّلع بالرّطب. 

وقد حكى الماوردي والروياني فيه ثلاثة أوجه: 

(احدها): الجواز لأنه لا ينعقد فأشبه القصل بالحنطة. 

(والثاني): لاء لأنّ نفس الطلع يصير رطبًا بخلاف القصل. 

(وَالئايث): قالا وهو أصح إن كان من طلع الفحال جاز 
لأنه صار رطيًاء وإن كان من طلع الإناث لم يجز ومن صرح بأن 
البسر والبلح كالرّطب في ذلك الماوردي والمتوني» وكذلك 
الخلال» قاله الماوردي» وكذا كل ما يتخذ من الثّمر والرّطب 
كالدّبس والناطف لا يجوز بيعه بتمر ولا رطبيء ولا بما يصير ترا 
أو رطبًا كالملح والخلال والبسر» 8 به المأوردي. 

وقال إمام الحرمين عند الكلام على الأجناس: إِنّ البلم مع 
الرطب والحصرم مع العنب كالعصير مع الل عنده؛ وأظهر 
الوجهين عنده في العصير مع الخل أنهما جنسان» فيكون الظاهر 
عنده جواز بيع البلح بالرطب والتمر متفاضلاء وجواز بيع 
الحصرم بالعنب متفاضلاًء وأنهما جنسانء وهذا بعيكٌ لأنه لو 
لزم من الاختلاف في هذه الصّفة الاختلاف في الجنسيّة لزم أن 
يكون الرطب والتّمر جنسين غتلفين؛ وهو لا يقول به فهذا 
يفسد عليه ما اختاره من أنّ العصير والخخل جنسان. بل هما 
جنسٌ واحدٌ» لأنّ التفاوت الذي بينهما أشدّ ما بين الرّطب 
والتمر. 

(واعلم) بأنّ الحكم بكون الطّلع والرّطب والتمر جنسًا 
واحداء وكذلك الحكم بأنّ الرّطب والتمر جنسْ واحدٌ فيه 


إشكال أن كلا منهما منفردٌ باسم خاص وذلك يقتضي كونهما 
جنسين على مقتضى الضابط المشهور في اتحاد الجنس واختلافه. 

وقد تقدّم النّررّض لذلك عند الكلام في الأجناس واللّه 
أعلم. 

والضّمير في قوله: رطبه بيابسه عائدٌ على ما حرم به الربا 
الذي صدر به الفصل السّابق على الفصل الّذي قبل هذاء واتحاد 
الفّمير يفيد أنّ المراد الجنس الواحدء أي لا يباع رطب الجنس 
بيابس ذلك الجنس» وليس الحكم مقتصرًا على الرطب بالتمرء 
والعنب بالرّبيب» بل كل رطسو بيابس إذا كان ربويا من جنسٍ 
كم 1 

قال الشيخ أبو حاملر: لا خلاف على مذهبنا أنه لا يجوز 
يعني تفريمًا على الجديد أنه يجريء فيها الرباء واللّه أعلم. 

: ومن الواضحات أنه يجوز بيع الرطب بالعنبء والعنب 

بالتَمرء والرطب بالرّبيب» والرّبيب بالتمرء لأنهما جنسان؛ وقد 
نص الأصحاب على ذلك كله واللّه أعلم. 

وقد أفهم كلام المصئف جواز بيع يابسه بيابسه» كبيع التمر 
بالتّمر والزّبيب بالرّبيب إذا تساويا في المكيال» وذلك بالاتفاق. 

وكذلك كل ثمرة لها حالة جفافي كالمشمش والخوخ والبطيخ 
الذي يفلق والكمّترى الذي يفلق والرّمّان وسياتي تفصيل ذلك 
إن شاء الله تعالى. 

وقد مرّ بعضه عند الكلام في المعيار واللّه سبحانه أعلم. 

كا د ا 

قال المصنف -رحمه الله تعالى-: (وَأَما بيعُ رَطْب رَطْبه 0 
فب فَإن كَان ذَلِكَ مما يُدعَرُيَابِسْهُ الطب وَالنبه لَمْيَجُز يع 
رَطَْبهِ يرَطْبه. 

الزني: يَجُورُ لأن مُمْظَمْ منَافيِهِ في حَال رَُطُوبتَك فَجَارَ 

بيع بَعْضر ضيه مض كَاليْنِ والذليل عَلَى أله لايَجُوُ آله ايلم 
التُمَائلَ يما في حَال الكمّال وَالأدُخار َلَمْ يَجْرْبَئِعٌ أَحَدِهِمَا 
بالآخر كالم الشَمْرٍ جُرَاقَاء ويّخَلِفُ اللْبنَ فَإِنْ كَمَالَهُ في حَال 
رَطْوبته ل َالكَمَالُ في الطب وَالمِنْبٍ 


في حَال يُبُوسيه لأنهُ يُخمَلُ منْهُ كل ما يُرَادُ ينه وَيَصلُحْ للبَقَاء 
وَالأدخار). 

(الشزح): الطّعام الرطب منه ما يخرج عن الرّطوبة في حال 
يصير يايسا. 

وهذا ينه ينقسم إلى ما يدّخر يابسه وإلى ما لا يدّخرء فذكر 


المصئّف من المأكول والمشروب الذي يكون رطبًا أبدًا. 


قال المصئف: من المأكول والمشروب الذي يكون رطبًا أبدًا 
إذا ترك لم ينتن مثل الرّيت والسّمن والشّيرج والأدهان واللبن 
والخل وغيرها ما لا ينتتهي بيبس في مذَةٍ جاءت عليه إلا أن يبرد 
يجدداييف د يترد ناما كنا عام أرباو تله اشريته عن 
نار أو يجعل عليه يابس» فيصير هذا يابسًا بغيره وعقد نار فهذا 
امكف ار بن عن ها وكر نر رعس ١‏ 

(أحدهما): : أن رطوبة ما ييس من التمر رطوبة في شيء خلق 
ما جا هو روطي طرات عظرو القناكنه لتم 
وأرضه؛ فإذا زال موضع الاغتذاء من مسّه عاد إلى اليبس» وما 
وصفت رطوبته مخرّجة من آمات الحيوان أو ثمر شجر أو زرع» 
قد زال الشّجر والرّرع الذي هو لا ينقص بمزايلة الأصل الذي 
هو فيه نفسه ولا يجفا به. 

بل يكون ما هو فيه رطبًا انطباع رطوبته. 

(والثاني): أنه لا يعود يابسًا كما يعود غيره إذا ترك مذة إلا 
بما وصفتء فلمًا خالفه لم يجز أن نقيسه عليه وجعلنا حكم 
رطوبته حكم جفوفه ولأنًا كذلك تجده في كل أحواله لا متتقلاً 
إل بتنقل غيره ا ه. 

فهذا القسم لم يتعرّض له المصنفه في كلامه بل ذكر شيئا من 
مسائله فيما بعد كالخلول والألبان كما سياتي إن شاء الله تعالى» 
واقتصر على الرطب الذي يكون منه يابسه. 

وقسمه قسمين: 

(الأَولُ): الذي يدّخر يابسه كالرطب والعنبء والحنطة 
والشّعير والفول والجوز واللّوز والرَّمَان الحامض والفستق 
والبندق ونحو ذلك؛ وكلّ ما غالب منافعه في حال يبسه فهذا لا 
يجوز بيع رطبه برطبه. 

قال الشافعيّ رضي الله عنه في الأمّ في باب بيع الآجال: 
وكلّ شيء من الطّعام يكون رطبًا ثم بيبس فلا يصلح منه رطب 
بيابس» أن الى بل سئل عن الرّطب بالثتّمر فقال «أيتقص 
الرطب إذا يبس؟ فقيل: نعم. 

فنهى عنه» فنظر في المتعقّب فكذلك ننظر في التعقّب فلا 
يجوز رطب برطبه لأنهما إذا تينّسا اختلف نقصهماء فكانت 
فيهما الزّيادة في المتعقبء وقد تقدّم من كلامه في الأمّ نمحر ذلك 
أيضًا. 

وقال في باب الرّطب بالتمر: وهكذا كلّ صنفي من الطعام 
الذي يكون رطبًا ثم بيبسء فلا يجوز فيه إلا ما جاز فيه الطب 
بالتّمر والرّطب نفسه ببعض لا يختلف ذلك. 


وهكذا ما كان رطبّاء فرسكٌ وتفاح» وتِينُ وعنبب وإجخّاص 
وكمُثرى وفاكهةء لا يياع شيءٌ منها بشيء رطبّاء ولا رطب منها 
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(قلت): وبمع الشافمي» في ذلك بين ما يذآخر يايسه وما لا 
يدّخر ومقصوده منع بيع الرطب بالرّطب واليابس مطلقًا واللّه 
أعلم. 

وقال في الإملاء: وبين عندي واللّه أعلم أن لا يشترى 
رطب برطبب لأنّ أحد الرّطبين أقلّ نقصًا من الآخرء وقد اشتمل 
هذا الكلام على ما يِفَف مطلقًا سواءً كان تجفيفه غالبا أم لاء ولم 
يفصل العراقيّون بين القسمين» فلذلك أطلق المصنفء وسيأتي 
عن الإمام تفصيلٌ في ذلك فنؤخر الكلام فيما جفافه نادرٌ ونجعل 
الكلام الآن فيما جفافه غالبٌ» كالرّطب والعنبء وهو أصل ما 
يتكلّم عليه في المسألة» فقد اتفق جمهور الأصحاب غير المزني من 
المتقدمين والروياني من المتاخرين على أنه لا يجوز بيع بعضه 
ببعض في حال الرّطوبة فلم يحكوا فيه خلانًاء وكذلك قال 
الجوري: إِنّ المنع من ذلك قولٌ واحدّ» وإمام الحرمين قال: إنهم 
م يختلفوا فيه؛ ومحل الكلام في الرّائد على خمسة أوسق. 

(وأمًا) إذا باع خسة أوسق فما دونها رطبًا مقطوعًا على 
الأرض عثله فسياتي في العرايا فيه خلافٌ عن شرح التلخيص 
للققال وقد خالف الشافعيّ رحمه الله في هذه المسألة أكثر العلماء» 
فذهب مالك وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمّدٌ وأحمد بن حنبل في 
اللشهور والمزني» واختاره الرّوياني" من أصحابنا فقال في الحلية: 
0 
القاضي حسينٌ : إنّ العلماء اتفقوا على أن بيع الرّطب جائرٌ إل 
لشاف وقد وق الشاي على ذلك عبد املك بسن اجون 
وأبو حفص العكبري من الحنابلة. 

قال الشتيخ أبو حامدٍ: والكلام مع أبي حنيفة في ذلك ضرب 
من التكلف. لأنه إذا أجاز بيع الطب بالتمر فالرّطب بالرّطب 
أجوز. 

(فأمًا) مالك وغيره فقد منعوا بيع الرّطب بالتمر وأجازوا 
هذاء فالكلام معهم. 

(أم) حجّة الشّافعي فظاهرة من القياس على بيع الرّطب 
بالتمر» وإن لم يكن في الرّطب بالرّطب حقيقة المفاضلة؛ ففيه 
الجهل بالممائلة في الحالة المعشبرة» وهي حالة الجفافء فإِن في 
الأرطاب ما ينقص كثيرًاء وهو إذا كان كثير الماء رقيق القشرة فإذًا 
يبس ذهب ماؤه ولحمه حتّى لا يبقى منه شيءٌ» ومثله الأصحاب 


بالهلياث وهو والإبراهيمي وهو وغيرهماء ومنه ما يتقص قليلاً 
وهو ما كثر لحمه وقلّ ماؤه وغلظ قشره ومثّلوه بالمعقلي 
والبرنيّ والطبرزدي» وهذا ما أراده المصئف بقوله: إنه لا يعلم 
التمائل بينهما في حال الكمال والادّخارء وزاد الأصحاب فقالوا: 
"إن النبي ل نَهَى عَنْ الرُطَب بالتمْر» لأجل التقصان في أحد 
الطّرفين» فكان المنع إذا وجد التقصان في الطرفين أولى وأحرى. 

وروى أبو بكر الإسماعيليٌ في كتابسه المستخرج على 
البخاري حديث ابن عمر المتقدم في بيع الرطب بالتمر بلفظ يدل 
على منع بيع الرطب بالطب قال: انْهَى رَسُولُ وله عَنْ بع 
الثمَرَةٍ بالثمّرَّةة فيشمل الرّطب وسائر أحواله؛ وهذه الرّواية 
أصرج من روايته المذكورة في البخاري وغيره: «نَهَى عن بسع 
التمْر بالتمر» فإنه يحتمل أن يكون جميعًا بالشاء المثلشة» فتكون 
مزالف خا 

ويحتمل أن يكون إحداهما التّمر بالمثثاة» وكذلك ضبطه 
جماعة أنّ الأولى بالمثلئة والثائية بالمثثاة يعني بيع الرطب بالتّمر. 

(وأما) رواية الإسماعيليَ هذه فصريحة» فإنها بزيادة اههاء في 
آخرهاء ولَالم يتمسّك الأصحاب يغير القياس.اعترضق المخالفون 
. على القياس الذي ذكره الأصحاب بأنّ التقصان نقأأحد الطرفين" 
موجب للتفاوت والنقصان في الطّرفين غير موتجبع له. 

وأجابوا عن هذا الاعتراض بجوابين: ممه 

(أحدّهما): ما تقدّم من تفاوت النقص في الأرطاب. 

(والثاني): أن الني كله م يراع التفاوت في الناني» وإنما 
راعى النقصان إذا يبس. / 

وذلك موجودٌ ني الرّطبين» ولك أن تقول هذاء الجواب ' 
الثاني جمودٌ على الوصف وظاهريّة محضة. ولا شلك أنّ التققص 
إنما اعتبر بحصول التفاوت في الرّبوي» فالأولى الاقتصار على 
الأوّل» أو نقول إِنّ الني يله منع من بيع الرطب بالتمر مطلقاء 
وذلك يشتمل ما إذا بيع كيلا بكيل» وما إذا بيع خرصا. 

كما إذا باع صاع تمر بصاعين رطبّاء فظن أنه يجيء منها 


صاعٌ» والأوّل فيه الجهل بالتمائل بين الرّطبين لأنه لما لم يكن . 


معترا وال الأرطات عبار عي علوم كتوق كينا لبو يبايت 
جزافا. 

واحتمال المساواة عند الجفاف كاحتمال كون الصّيرتين 
متساويتين في نفس الأمره وأيفنا فك جنس اعي العمل في بيع 
بعضه ببعض فالجهل بالتمائل كالعلم بالتّفاضلء بدليل لهي عن 
التمر بالشُمر جزافا. 
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00 :/الحاصل في التمر الحديث إذا بيع بعضه ببعضء وريّما أورد ذلك 


وذكر المصنف لحالة الكمال والادّخار تحقيقٌ لعدم العلم 
بالممائلة» لا لأنه مشترلٌ بينه وبين الصّورة المقيس عليها. 

وا عر عواكلن هذا القياس أيضا بأنه منقوضٌ بالعراياء فإنه 
يصحّ مع الجهل بالمساواة» لأنْ مع الخرص لا تتحقق المساواة» بل 
هي مشكولةٌ فيهاء وأجاب الشّيخ أبو حامد بأنه في العرايا غلب 
على ظنّه المساواة بالخرصء وغلبة الظّنّ فوق الشّكٌ فإذا غلب 
على ظنّه أن في هذه النخلة رطبًا يجيء منه مثل هذا التمر المكيل 
على الأرض جوزناه. 

(وَاعْلَّمْ) أن هذا الجواب يقتضي أن يجوز بيع الطب 
بالرّطب المقطوعين باعتبار الخرصء أو تكون العلة منقوضة كما 
هي فيحتاج إلى جوابو غير هذا فنقول إِنّ الشارع اكتفى بالظّنٌ 
الحاصل من الخرص رخصة في العرايا وغيرها ليس في معناها فلا 
يحسن إيرادها نقضّاء ومقصود الشّيخ أبي حامد دفع النتقض 
المذكور فقط بالفرق» لا أنّ وصف علّيّة الظَّنّ مصحَّحٌ مطلقاء 
والله أعلم. 

واحتججٌ المخالفون بالقياس الذي ذكره المصنفء قال المزني 
وقال أيضا: ولأنه إذا بيع الرطب بالرّطب فهما متماثلان في كل 
حال لأنْهما إذا بقيا يبسا جميعًا ونقصا نقصانًا واحدًا وما يحصل 
ينهم من التباونت ف حال اليبس سيا عمقو عنه منزلة 7اللقضان 


على جهة التقض على علَتنا فقالوا: التقصان الذي ذكرموه 
مونجودٌ في التمر الحديث بالتمر الحديث» ومع هذا البيع جائرزٌ 
فانتقضت العلة. 

(وَأَجَابَ) الأصحاب عن قياسهم على اللبن بما ذكره 
المصئف: قالوا: لأنّ التمر يصلح لما يصلح له الرّطسبء وزيادة 
الادّخار ولا يصلح الرّطب لا يصلح له التمره واللَّبن يصلح 
لأشياء كثيرة» وإذا جبّن أو جعل لباء أو غير ذلك لم يصلح لكل 
تلك الأشياء وليس للّبن حالة أخرى ينتهي إليها بنفشه بخلاف 
الرُطب. ْ 

وعن كلام المزني في أنهما يتساويان في التقصان إذا ييسا يما 
تقدم أنّ الأرطاب تتفاوت في اليبسء فيؤدّي إلى التفاضل في حال 
كمالماء والتّفاضل الحتمل هنا أكثر من الحاصل في الحديث» فإن 
فرض أنّ التمر الحديث يتناهى في الجفاف بعد ذلك إلى حالةٍ 
يظهر فيها التفاوت في الكيل فإنه لا يجوز بيع بعضه ببعض وهي 
المسآلة» ومع هذا لا يرد التقض المذكور. 1 

(وَأم) الشّيخ أبو حامدٍ فإنه أجاب عن النقض المذكور بأنّ 


العلّة علََّانَ: مستنبطةٌ ومنصوصة؛ فالمستنبطة لا يجوز تخصيصها 
واختلف أصحابنا في المخصوصة فقيل كالمستنبطة وقيل: لا يجوز 
تخصيصهاء لأنّ المستتبطة إِنْما جعلت علَّة لاطرادهاء والمنصوصة 
عله بالتصّ فجرت مجرى الأسماء بها إذا قام دليلٌ علسى 
خصوصها تخصّصتء والتّقض مندفمٌ في كلا الطريقين» لأنا وإن 
قلنا بأنه لا يجوز أن يخصّ فليست العلّة حرّد التقصان وإنما هو 
نقصانٌ قبل حالة الادّخار قال كلٍ «أينقص الرّطب إذا يبس؟ 
وفي المسألة التي ذكروها نقصانٌ يحدث بعد بلوغ حالة الادّخار. 

(فَرْعَ): هذا القسم الذي تجفيفه غالب إذا جفف. فلا خلاف 
في جواز بيع بعضه ببعض في حالة الجفافء إذا كان له معيارٌ 
توع تراه 1 واه حي" قرط ليان ليا لحلاف ا دن 
مكيل ولا موزون هل يجوز بيع بعضه ببعض أو لا؟ والذي 
يغلب على الظنّ أنَ كل ما يجفف غالبا فهو مقدّرٌ كالرطب 
والعنب والقمح والشّعير فليس ثم ما يفف غالبا وهو غير 
مقدر ر حتى يتردّد في بيعه حالة جفافه» فإن فرض جرى فيه 
الخلاف واللّه أعلم. 

(َرْعٌ): آم ما لا يغلب تجفيفه. بل تجفيفه في حكم النادر 
الذي يستعمل في التفاضل عند الأكل من رطبي لجنسء وأكثر 
الغرض في رطبه. فقد ذكر الإمام فيه ثلاثة أوجوء ومثله بالمشمش 
والخوخ. 

(أحدها): الجواز رطبًا ويايسا. 

والثاني): المنع رطبًا ويابسًا فإنه لم تن 
رطبًا ولا يايسًا. 

(وَالثَايِ): المنع رطبًا والجواز يابسا. 

قال الإمام: ولم يصر أحدٌ من أئمّة المذهب إلى الجواز رطبا 
والمنع جافاء ثم الرّطب الذي لو جفف فسا يجتمع فيه أربعة 
أوجوء وستأتي إن شاء الله تعالى» وحكى القاضي حسينٌُ في حالة 
الخوخ وجهين في المشمش والخنوخ والكمُثرى والبطيخ الذي 
يتفلق والرمّان الحامضء وهما الوجهان اللذان في الثنبيه فيما لا 
يكال ولا يوزن. 

(فَرْعٌ): قال الإمام: قال العراقيّون: جفاف البطيخ حيث 
يعتاد من البلاد في حكم جفاف المشمشء قال: والأمر على ما 
ذكره. 

(فَرْعُ): الذي جزم به صاحب العذة في البطيخ والمشمش 
امتناعه رطبًا والجواز يابسًا فخرج من هذا أنّ ما كان جافا كساملا 
ذا معيار جاز بيعه قطعّاء وإن فقد المعيار كما مقل أو الكمسال 


تتقرّر له حالة كمال لا 


كالفواكه التى لا تدّخر والرطب الذي لا يجنى منه في الأقسام 
الثلاثة خلافٌ وإن فقد الكمال والجفاف امتنع قطمًا كالرطب 
والعنب غالبًا. 

(فَرْمٌ): قول الشّيخ رحمه الله تعالى رطبة برطبة يشمل اليسس 
والرطب والطّلع والخلال وغير ذلك إذا بيع كل منها بمثله أو 
بالآخرء وإذا امتنع بيع الشيء من ذلك بمثله فلآن بتسع بالآخر 
بطريق أولى؛ فإنٌّ التقصان في أحد الطرفين أكثر وقد ورد في بعض 
طرق لية سد اقلم م لان على َه وَسُول الم 
ير وَُط فَقَلَ ذ: هَل ينص الرْطّبُ إذ يِس؟ قَالوا: 

نَمَمْ قَالَ: فلا إذَنْ رواه الحاكم في المستدرك [1770] من طريق 
و ا ب ار 
فهر حجّة في هذه المسألة. 

(فَرْعَ): قال الشافعي: كل مالم يبز التفاضل فيه فالقسم فيه 
كالبيع» فذكر الأصحاب لذلك فروعا (ينهًا) لو كانت ثمرة على 
أصوها مشتركةٌ بين رجلين فاقتسماها خرصا (وَفُلْنا) القسمة بيع 
وهو القول الذي ادّعى الماورديّ هنا أنه الأشهر وقال صاحب 
التهذيب: إِنّه الأصح» لم يصح» (َإِنْ قُلْنَا) إفرانٌ فإن كانت الثمرة 
ا لا زكاة فيه لم يصحّء لأنّ خرصه لا يجوزء وإن كانت ما يجب 
فيه العشر كالرّطب والعنب فإن كان قبل بدو الصلاح لم يجزء 
قاله ا حاملي» وإن كان بعد بدرّ الصّلاح فقولان (نَقَنُوا) عن نصّه 
في الصّرف الجوازء لأنه إدا جاز خرصها لمعرفة حق الفقسراء 
وتضمينه جاز لتمييز أحد الحقين عن الآخره نقله القاضي أبو 
اليب وغيره. 

ونقل امحاملي عن نصّه في سائر كتبه أنه لا يجوزء وغير 
امحاملي لم يفصل بين ما بعد بدو الصّلاح وقبله» ورجّح صاحب 
التهذيب أنه لا يجوزء وإن فرّعنا على أنّ القسمة إفرانٌ لأنّ 
الخرص ظنٌ لا يعلم نصيب كل واحدٍ على الحقيقة: وفي الزّكاة 
جوزنا الخرص 

أن الخرص للمساكين فيه حقيقة الشركة بدليل أنه يجوز 
أداء حقهم من موضع آخر وهو الصّحيح وقال في الإيانة: و 
أصحابنا من قال قولاً واحدًا يصحٌ (وَِنْ قَلْنا) إنها بيمٌ لأنْ هذا 
موضع ضرورة. 

(قُلتُ): فيخرج من هذا ثلاث طرق فكلٌ ربوي لا يجوز بيع 
بعضه ببعض لا يجوز قسمته على القول بأنّ القسمة يبع ويجوز 
على قول الإفرا وهل تجهوز قسمة أصوال الرَّبا امكييل وزناء 
والموزون كيلا (إنْ قُلنا) القسمة إفرارٌ جاز (وَإِنْ قُلْن) بيع قلا 


انَفق عليه الأصحاب؛ فعلى الأوّل يجوز قسمة الرطب ونحوه 
وزئأء واللّه أعلم. 

ولا يجوز قسمة الطّعام ولا غيره جزافاء صرّح به المحاملي» 
يعنى على القولين جميعًا؛ِ ومأخذ الخلاف في أنّ القسمة بيع أو 
إفرازٌ اختلاف قول الشافعيّ كما قال الماوردي هنا في خرص 
رسول الله يل ثمار المدينة؛ هل كان لمعرفة قدر الزّكاة؟ أو 
لإفراز حقوق أهل السّهمان» فعلى الأوّل لا يجوز قسمة الثمار 
خرصا وتكون القسمة بيعّاء وعلى الثاني يجوز قسمة الثماره 
وتكون إفراز حق» وتمبيز نصيبي. 

(فَرْعٌ): فإذا قلنا: القسمة بيعٌ وتقاسما مالاً ربويًا تا يجوز بيع 
بعضه ببعض قال الماوردي: لهذه القسمة خحمسة شروط: 

(أحدها): الكيل في المكيل والوزن في الموزون» قإذا كانت 
الصّيرة بينهما نصفين وأراد قسمتها أخذ هذا قفيرًا وهذا قفيرّاء 
وإن كانت أثلانًا أخذ هذا قفيرًا وهذا قفيزين» ولا يجوز لأحدهما 
أن يستوفي جميع حصته من الصّبرة ثم يكال للآخر ما بقيء 
لاحتمال أن يتلف الباقي قبل أن يكتاله الشّريك الآخرء ولأنهما 
قد استويا في الملك فوجب أن يستويا في القبض فإن اتفقا على 
المبتدئ منهما بأخذ القفيز الأرّل وإلاً أقرع بينهما في أخذه. 

ويكون استقرار ملك الأوّل على ما أخذه موقوفًا على أن 
يأخذ الآخر ملكه. 

فلو اخذ الأوّل قفيرًا فهلكت الصّبرة قبل أن يأخذ الثاني 
مثله لم يستقرٌ ملك الأوّل على القفيزء وكان الثاني شريكا له. 

(الترْط الَانِي): أن يتساويا في قبض حقوقهما من غير 
تفاضلء وكذلك إذا كانت بينهما أثلانًا أخذ هذا الثلشين» وهذا 
اثلث من غير أن يزداد شيا أو ينققص شيًا. 

(الترْط الَاِث): أن يكون كل منهما أو وكيله قابضًا لنصيبه 
مقبضًا لنصيب شريكه؛ فلا يصحّ انفراد أحدهماء ولا أن يأذنا 
لشخص واحدر يتولى القبض والإقباض. 

(الْترْط الرابم): أن يتقابضا قبل التَرّقَء وتقابضهما بالكيل 
وحده دون التق مخلاف البيع» حيث كان التّقل فيه معشبراء فإنٌ 
لمبيع مضمونٌ على بائعه باليده فاعتبر في قبضه التقل لترتفع اليد 
سقط العتناة:ولين فق النضة فاق ينقظ بالعبضل»رإنينا 
هي موضوعة للإجازة وبالكيل تحصل؛ فلو تقابضا بعض الصّبرة 
وم يتقابضا الباقي صحّ فيما تقابضا قولاً واحدًا وكانت الشركة 
ينوا فبماابقي. 

(الترْط الحَامِسُ): وقوع القسمة ناجزة من غير خيار لا 


بالشرط ولا بالمجلس» وإن كانت بيعًا لانتفاء الحاباة والغبن عنها. 

هذا كلام الماوردي» وقال ابن الرّفعة: وهذا ظاهرٌ فيما يخير 
عليه دون ما لا يخِير عليه» ولا جرم. 

قال ابن الصبّاغ بثبوتهما يعنى الخيارين إذا اقتسما بأنفسهماء 
والغزالي حكى في ثبوت خيار الجلس وجهين. 

قال: ودعوى الماوردي أنّه لا يد مضمّنة في القسمة فيه نظرٌ؛ 
لأنَّ يد كل واحدٍ على حصته فقطء فلا فرق حيتئل بين يد القاسم 
والبائع فيما نظنه. 

(قُلت): هذا الذي قاله ابن الرّفعة هو الذي يترجّح. والله 
أعلم. 

(فَرْعٌ: إذا أراد قسمة الثُمار وقد قلنا على هذا القول بأنه لا 
يجوز. 

قال الماورديّ: فالرجه في ارتفاع الشركة بينهما أن يجعلا 
ذلك حصتين متميزتين ثم يبيع أحدهما حقّه من إحدى الحصّتين 
على شريكه بدينار ويبتاع منه حقه من الحصّة الأخرى بدينار ثم 
يغاماد فيكون هذا يما ري عليه احتكام البيوع: 1 

(فَرْْ): من الحاوي أيضًا (َِنْ فلن بان القسمة إفرازٌ يجوز 
لأحدهما أن ينفرد بأخذ حصّته عن إذن شريكه؛ بخلاف ما 
تختلف أجزاؤه كالثياب والحيوان لأنّ ذلك يفتقر إلى اجتهاد؛ فلم 
يز لأحدهما أن ينفرد وإن أذن الشريكء. وبخلاف ما إذا قلنا 
بالقول الأوّل. 

لأنّ البيع لا ينفرد به أحدهماء ولو انفرد بأخذ نصيبه من 
غير إذن شريكه فوجهان: 

(أحدُهما): لا يجوز للإشاعة» فعلى هذا ما أخذه مشترلٌ 
مضمونُ عليه حصة شريكه فيه. 

(والثاني): يجوز لأنه لو استأذنه لم يكن له منعه. 

قال الرويانيَ: وعندي الأصم الوجه الأول (وَإِنْ كَلنا): 
القسمة بِِعٌ لم يجز لأحدهما أن ينفرد محال لا بالإذن ولا بغير 
الإذن» قاله الروياني. 

وذكر جميع ما ذكره الماوردي. 

(فَرْعٌ): جميع ما تقدّم من كلام وخلاف العلماء لا فرق فيه 
بين الرّطب يالرطب. 

والبسر بالبسر متنع عندناء وجائرٌ عند أبي حنيفة رضي الله 
عنه ومالك. 

وقال أبو حنيفة: يجوز البسر بالطب مثلاً بمشلء وهو قول 


داود. 


وقال مالك وأبو يوسف ومحمّد: لا يجوز الرطب بالبسر على 
حالء نقل ذلك ابن عبد البرّ. 
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قال المصنف -رحمه الله تعالى -: (وَإِنْ كان مِمّا لا يُدّخَرُ 
يَابِسهُ كُسَائر المَرَاكِهِ ففِيهِ قؤلان: ١‏ 

(أعفضاء لامجوة لآل عن يوارنا قله جز تح ولد 
رطب كالطَب وَالنبو. 

(والثاني): أنه يَجُورُ لأن مُنْظَمَ مَنَافِهِهِ فِي حَال رَطُوبَيِهِ 
لات مط بط ال. ' 

(التشوخ): الذي لا يدّخر يابسه في العادة كالأترج 
والستفرجل والتفباح والّوت والبطيخ والموز والقغاء والخيار 
٠‏ والباذنجان والرّمّان الحلو والقرع والزّيتون عند بعضهم والكرّاث 
والبصل وجميع البقرل» وكلّ ما غالب منافمه في حال رطوبته 
سوى الرطب والعنب»؛ وكلّ رطبو لا ينفع إذا ييسء إمَا من 
المكيلات أو الموزونات التى فيها الرّبا قولا واحذاء وإمًا من غيرها 
علن الحلين فلار أيقما لزعل 

وقال الجوري: إنه بييّس ويدّخر - وهو غريبٌ - فهل يجوز 
بيع بعضها ببعض؟ فيه قولان منصوصان كما قاله الشيخ أبو 
حامل. 

وقد رأيت ما يقتضي ذلك في الم واّذي نص عليه في باب 
بيع الآجال المنع» ٠»‏ فإنه قال: وكذلك كل .ساكول لاجس إن كنات 
ما بييّس» فلا خير في رطب منه برطبو كيلاً بكيلء ولا وذنًا بوزن 
لاد يدو رلا ع فى ترط باكر ورلا ل ل ل 
وزنًا ولا كيلاً ولا عددًا. 

وقول الشافعي: إذا كان تا يبس احترارًا عمّا يكون رطبًا 
أبدّاء الذي تقدّم من كلامه وفي آخر كلامه هنا ما بييّن ذلك 
أيضًاء فإنه قال: فإذا كان من الرّطب شيء لا ييبس بنفسه أبدًا 
مثل الرّيت والسّمن والعسل واللَين فلا بأس ببعضه على بععض 
إن كان ما يوزن فوزنًاء وإن كان ما يكال فكيلاً مثلاً بمثلء ينبي 
أن الأول بس - بياء مضمومة ثم ياء مفتوحة ثم بباء مشادق - 
والثانية - بياء مفتوحة ثم ياء ساكنة ثم باء عخقفةٍ مفتوحةٍ - أي 
هو بيس بنفسه وإن كان ييا غير آيل إلى صلاح لكنه لا ييّسه 
الناس» ولذلك قال في باب الرّطب بالثّمر فيه: وهكذا ما كان 
رطبًا فرسكٌ وتفاحّ وتِينٌ وعنبُ وَإِجَاصُ وكمُثرى وفاكهة لا يباع 
شيءٌ منها بشيء رطب ولا رطب منها بيسابس» ولا جزافٌ منها 
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ثم قال فيه أيضًا: وهكذا كل مأكول لو ترك رطبًا بييس 
فينقص» + وععذا كل رطب لايعوه مرا جال» وكل رظسومن 
الماكول لا ينفع يابسًا بحال» مثل الخريز والقثاء واخيار والفقسوس 
والجزر والأترج» لا يباع منه شيء بشيء من صنفه وزنًا بوزن» 
ولا كيلاً بكيلء لمعنى ما في الرطوبة من تغيّره عند الييسس وكثرة 
العمل بجعم من المأ ره د رظي ترفلةاما مل خرهنا 
فيضمر به ويخف» وإذا اختلف الصنفان منه فلا بأس. 

(وقال في آخر هذا الباب): كل فاكهة يأكلها الآدميّون فلا 
يجوز رطب بيابس من صنفهاء ولا رطب برطبي مين صنفهاء لما 
وعقت من الامتدلال بالسة: 

وقال في الأمَ أيضًا في باب الآجال في المرف بعد أن قرّر 
القول الجديد: وجريان الربا في غير المكيل والموزون من المأكرل 
والمشروب (قال): ولا يصمّ على قياس هذا رمَانة برئائتين عدا 
ولا وزناء ولا مفرجْلةٌ بسفر جلتين» ولا بطيخة ببطيختين؛ ولا 
يصح أن يباع منه جنسن مثله إلا وزنا يدا يباه وظاهر هذا 
الاستثناء جواز د بيع السّفرجل والبطيخ بعضه ببعض وزناء وهو 
أيضًا ظاهرٌ في أنّ المعتبر في ذلك الوزن دون الكيلء لأنّ كلامه 
يشمل ما يمكن كيله وما لا يمكنء فإنّ قوله: منه» أي من المأكول 
والمشروب غير المكيل والموزون» وقد تقدّم ذلك. 

وكذلك حكى أكثر الأصحاب في ذلك قولين؛ منهم الشيخ 
أبو حامدٍ والقاضي ابو الطَيّب والمحاملي والمصئف وأتباعه 
والمتولي والبغوي والرّافعميّ وآخرونء وبعضهم من المراوزة 
يجعلها وجهين. 

وقال الماوردي: إنّ جمهور أصحابنا على أنه لا يجوز بيعه 
رطبًا برطب ولا رطبًا بيابس؛ وان ابن سريج ذهب إلى الجسواز 
وأنّ ابن أبي هريرة كان يجعل مذهب ابن سريج قولاً للشافعي» 
ويخرج المسألة على قولين: ٍ 

(أحدّهما): جواز ذلك وهو الحكي عن ابن سريج تعليقا بآن 
الشافعي الول عوضم من كناب البيوع: ولا يجوز بيع البقل 
الممكول من صنفي إلا مثلاً مثل. 

(قُلتْ): وقد تقدّم من كلام الشّافعيٌ رحمه الله ما يدل على 
ذلك. 

(والثاني): وهو الصّحيح من المذهبء والمشهور من مذهب 
الشافعي أن بيع ذلك رطبًا لا يجوز يجنسه. فعلى هذا لا يجوز 
ماد يمان ول ويانة برمائة لعدم التمائل؛ 

وفيه وجة أنه يجوز بيع رمانةٍ برمّانة متمائلين وزناء حكاء 


ا 


الروياني وقال: ليس بمشهور. 

وكال فر المقدسي: ف تولية قريبًا ما قاله الماأوردي» فجعل 
الجواز من تخريج ابن سريج بعد أن جزم بالمنع» وجعل ذلك 
تفريعًا على قوله الجديدء وقد أطبق الأصحاب على حكاية 
القولين في ذلك كما حكاهما المصنف ومّن حكاهما الشّيخ أبو 
حامدٍ والمحاملي وغيرهما. 

وذكر الرويانيَ المسألة في موضم آخر في البقول خاصّة 
تفريعًا على الجديد» وجعل المنع قول الشافعيَ والجواز قول ابن 
سريجء وعلل قرل ابن سريج بالقياس على اللبنء وهذا أبلغ لأنه 
لايؤول إلى صلاح بحال بخلاف اللبن؛ ويمكن للذاهبين إلى 
ترجيح المنع أن يؤولوا نص الشافعي الذي حكيته بأنّ المراد بيعها 
حالة الجفاف. فإنه لم يصرّح بأنّ ذلك مع الرّطوية» فإِنّ نصوصه 
على المنع أكثر من خراصتهاء واللّه أعلم. 

(والأصح) من القولين على ما تقدّم من كلام صاحب 
الحاوي. وعند صاحب التهذيب والرافعي وابن داود شارح 
المختصر الأوّل» وهو أنه لا يجوز بيع بعضه ببعض. 

وجزم به أبو الحسن بن خيران في الأُطيف» والأصحّ د 
جماعةٍ الثاني لأنه يجوز بيع بعضه يبعض. 

ومن صمّح ذلك الروياني. 

وقال في البحر: إنه المذهبء والجرجاني في الشاني وابن أبي 
عصرون في الانتصار والمرشد. 

قال الروياني: وقيل: القولان فيما لا ينتفع بيابسه كالقماء 
والبطيخ فأما فيما ينتفع بيابسه - فقولا واحدًا - لا يجوز رطبًا. 

قال الروياني: وهذا أقيسء قال: قال هذا القائل. 

والمذهب أنه لا يجوز بيع رطبه برطبه» وإنّما نص الشّافعيّ 
رضي الله عنه على اليابس بالرّطب قصدًا لأظهر الحالتين 
وأوضح المسألتين. 

(فرْعٌ): بيع الزّيتون الطب بالرّيتون الرطبء نقل الإمام 
الجواز فيه عن صاحب التقريبء. وتابعه عليه. وكذلك الغزالي 
جزم به» وقد تقدّم في كلامي عدّة من جملة ما لا يفف فيقتضي 
ذلك إجراء الخلاف الذي فيها فيه؛ وتابعت في ذلك بض 
المصتفين ولا يحضرني في هذا الوقت اسمه فإن صم ذلك ثبت 
خلاف فيه؛ والله سبحانه أعلم. 

(فَرْعٌ): هذا الذي تقدّم كله في بيع الطب من هذه الأشياء 
بالرطيت» أما لوباع رطا بابي تحب الرعان يالرمان فتلا جور 
قولا واحداء لأنّ أحدهما على هيئة الادّخار» والآخر ليس على 


هيئة الادّخار» فشابه الطب والتمرء هكذا قال الشيخ أبو حامر 
وقال: لا خلاف على مذهبنا أنه لا يجوزء وجعل محل الخلاف في 
الرّطبين فقط. 

(قلح): وعلى هذا يجب تأويل كلام الماوردي المتقلم قريبًا 
في قوله: لا يجوز بيعه رطبًا برطبيء ولا رطبًا بيابسء وأنّ ابن 
سريج ذهب إلى الجمواز فيكون مراده أنّ ابن سريج ذهب إلى 
الجواز في الرّطب بالرّطب فقط لا فيهما والله أعلم؛ وكذلك 
نصرٌ المقدسي لم يحكه عنه إلا ني الرّطبين واللّه تعالى أعلم. 

(فَرْعٌ): البطيخ مع القثاء جنسان قاله في التهذيب» قال: وفي 
القند مع القنّاء وجهان. 

(فَرْعُ: لو فرض في هذا القسم التجفيف على ندور فعن 
القفال أنه لا يجري فيه الرّبا على القديمء وإن كان مقدّرًاء فإنٌ 
أكمل أحواله الرّطوبة» فلا ينظر إلى حالة الجفافء وتتبع هذه 
الحالة تلك في سقوط الرّباء والظاهر خلافه (فَإذا قن إنْه ربو 
هل يجوز بيع بعضه ببعض؟ فالّذي جزم به الشيخ أبو حامر 
وا محاملي وصاحب العدة أنه يجوز متماثلاء كالتمر بالتمر. 

وحكى الإمام في ذلك وجهين قال: إنهما مشهرران» 
ورتبهما في الوسيط على حالة الرطوبة» وأولى بالجواز فيخرج من 
هذا الترتيب ثلاثة أوجو: جواز بيع بعضه ببعض في الحالتين رطبًا 
ويابسًا «والمنع» في الحالتين «والمنع» رطبًا والجواز يابسّاء وهي 
كالأوجه الثلاثة المتقدّمة فيما يفف نادرًا ما يعتاد تجفيفه 
كالمشمش والخوخ. 

قال ابن الرّفعة: ويجب طرد الوجه الرّابع المذكور في الرّطب 
الذي لا يتتمّر وهو أنه يباع رطبًا ولا يباع يابسّاء يمني لما بينهما 
من المشاركة في عدم اعتبار التجفيف فيه. فإنّ الكمال فيه في حال 
الرطوية» وللّه درّهء فقد صرّح الإمام بأنّ الأوجه الأربعة تجري 
فيه بمثابة الرّطب الذي لا يمف اعتيادّاء كان ابن الرّفمة لم يتقف 
على ذلك في النهاية واللّه أعلم. 

ومن المعلوم أنه لو باع جنسًا منها بجنس آخر كاهنديا بالتمئع 
صح نقدًا كيف شاءء. وتمن صرح به افيا : 

(فائدة): كلام المصنف يشعر بأنّ حالة الادّخار هي الكمال» 
ولذلك قال الغزاقٌّ: كل فاكهةٍ كمالها ني جفافهاء وهي حالة 
الادّخار» وقال الرافعيّ نا شرح ذلك: إِنّ طائفة من اصحاينا 
ذكروا لفظ الادّخار وآخرون أعرضوا عنه ولا شك أنه غير معتبر 
بحالة التمائل في جميع الرّبويّات. ْ 

ألا ترى أن اللَّن لا يدّخر» ويباع بعضه ببعضء فمن أعرض 


عنه فذاك» ومن أطلقه أراد اعتياده في الحبوب والفواكه لا ني 
جميع الربويات. 

(قلتُ): وقد تقدّمه الإمام إلى ذلك فقال: إن بعض أصحابنا 
أجرى لفظ الادّخار في إدراج الكلام وهو غير معتملرء فإِن اللبن 
تقوية جواز بيع الرطب الذي لا 
يدّخر يابسه بعضه ببعض» والصّحيح أن ذلك لا يجوز فالغزالي 
تاج إلى ذكره ليحترز به عمًا يدّخر يايسه: وهو هذا القسم الذي 
فرغنا من شرحه. فإنّه لا كمال له» وإن جف على أحد الوجهين 
وهو إِنْما تكلّم في الفاكهة فلا يشمل ججميع الرّبويّات. أمّا إذا 
تكلم في حالة الكمال على الإطلاق فلا يستقيم أن يجمل ذاك 
ضابطا. 

وضبط حالة الكمال على الإطلاق عسير. 

وقد نبّه الرافميّ رحمه الله على عسرها فإنه لا شرح ذلك 
المكان قال: فإذا تأمّلت مافي هذا الطرف عرفت أن النظر في 


يباع يبعض» وأراد الإمام بذلك تة 


حالة الكمال را- جم إلى أمرين في الأكثر. 
(أحدُهما): كون الشيء بحيث يتهيّأ لأكثر الانتفاعات 
المطلوبة منه. 


(والثّاني): كونه على هيئة الادّخار لكنهما لا يعتبران جميعًا. 

فإنٌ اللَِن ليس بمدّخر والسّمن ليس بمتهتئ لأكثر الانتفاعات 
الالو عن اللو وكزة راع وين الم عر معي به أرعناء 
فإنّ التُمار التي لا تدّخر تنهيّا لأكثر الانتفاعات المطلوبة منهء 
والتقى بذعت ولينا عل سالتة العضال ولا تتساعدتي غبنارة 
ضابطةٌ كما أحبّ في تفسير الكمال» فإن ظفرت بها الحقتها بهذا 
الموضع وبالله التوفيق هذا كلام الرّافعي رضي الله عنه. 

ولك أن تقول: إنا إذا جعلنا المعتير التهيّؤ لأكثر الانتفاعات 
المطلوبة منه لا يرد السّمنْء وقول الرّافعي: إنه ليس بمنتهي لأكثر 
الانتفاعات المطلوبة من اللبن صحيحّ. لكنّ ذلك غير معتبر» فإنّ 
لشن فين أخرى عي اللين كان اللن تمعيلا عله تير 
كالشيرج من السّمسمء وليس كالدّقيق مع القمح ولا كالرطب 
مع التمرء فإنّ كنا منهما هو الآخرء وإنما تغيّرت حالته» فالرّطب 
صار إلى يبس وهو حالة تهيّئه لأكثر الانتفاعات المقصودة منهء 
والقمح صار إلى تفرّق فخرج عن تلك الال وليس السّمن هو 
اللبن حتّى تعتبر فيه منافع اللّبنَء بل تعتبر فيه الانتفاعات 
المقصودة منه نفسه وهو متهيوع لها. 

(وَأَم) الفواكه الى لا تدّخر فقد فهمت من كلام الشافعي 
ما يخرجها وهو ما حكيته عنه قريبًا (وَقَوْلْهُ): إنها خلقت 


مستحشفة, والرّطوبة اللي فيها رطوبة طراءقء فإذا زايل موضع 
اغتذائه عاد إلى الييس؛ + يعني أن الرّطوبة فيه ليست خلقة لازمة 
له بل مفارقة بنفسهاء فلذلك تميّلت أنا ضابطاء وهو أن يقال: 
المعتبر في الكمال عدم الرّطوبة المفارقة أو التغيّر المانعين من 
التُماثل غن التداوة اليسيرة والتَّغيّر اليسير لكن يرد عليه الزيترن» 
فإنه كامل» وإن كان رطبًا قال ابن الرّفعة في ضابط حالة الكمال: 
يصمح أن يقال ما يقصد جفافه؛ وإن أمكن تحصيل القوت أو 
الأدم منه في حال رطوبته فكماله في حالة ادّخاره وجفافه. 
ويدخل فيه اللّحم على النْصّ» وما لا يفف محال كالرّيتون» أو 
لا يمكن تجفيفه كاللّين» فحالة كماله كحالة رطوبته: وقد تعرض 
له حالة كمال أخرى أو أكثر. 

وإذا جوّزنا , بيع الرّبد بالزيد وليس يوصف كل واحار منهما 
ل حل قاد رصرييب اللطادا ار مسرلا 
الرّيتون زيثًا كذلك» وبذلك يتم المقصود فيما نظنه ولا تر الثمار 
الي لا تجقف. لأنها تؤكل تفكهاء »فلم يكن بذلك اعتبارٌ لأنه لا 
تعم الحاجة إليها ولا يرد الدّقيق» لأنّ الاعتبار في المآخر بما يقصد 
غالبًا فيه طالت مدّته أو قصرت وادّخار كل شيء بجسبه والغالب 
في الحب ادّخجاره حيًا. 

ا 

قال المصنف -رحمه الله تعالى-: (رَفِي الطب اللي لا 
يَجِيءٌ مِنْهُ الل وَالمَِب الذِي لا يْجِيء ينْهُ اليب طريقان: 

(أحدّهما): أله لا يَُودُبِِعبَْضيه يبَْضٍ» لأنا الغَالِب ينه 
أنه يدخ اسه وَمَا لا يُدْخَرُ مِنْهُ فَتَاوِرٌ َألْحِقّ بالغالب. 

(والثاني): وَهْرَ رَ قَوْلُ أبي العَبّاس نهُ على فولين لأن مُنْظَم 
مَنفََتِِ في حال ر وبي فَكَان على فين كَسَائرٍالفَرَاكِه. 

(التزْح): اشح (اقجي على تنسين رةا انا كاسنا 
وكمالٌ في حالة جفافه. وقد تقدّم حكمه؛ وأنّه لا يجوز بيع رطبه 
برطبه» ولا بيابسه جزمّاء ويجوز بيع يابسه بيابسه انَفاقًا (وَمِنَهُ) ما 
وفسد لكثرة رطوبتسه؛ 
ورقة قشر كالدّقل وهو أردا التمر والعمري وهو 
والإبراهيميّ والهلياث؛ وكذلك العنب الّذي لا يجيء منه زبيبٌ 
كالعنب البحري بأرض مصرء فهذا القسم فيه شبةٌ من الفواكه 
الى ليس لا جفافٌ لأنّ غالب منافعه في حال رطوبته؛ وقد تقدّم 
فيها قولان ويفارقها في أنّ الغالب في جسه التجفيف» والادّخار 
بخلافها ونادر كل نوع ملحقٌ بغالبه. فلذلك كان في المسألة مغايرًا 
لما واختلف الأصحاب في إلحاقه بها على طريقين: 


لا يقْف في العادة» ولو جفف لاستحشف 


(أحدّهما): أنه لا يجوز بيع بعضه ببعض لما ذكره المصئف» 
وهذا هو المنصوص في الأمّ صريًا لأنَّ الطب الذي لا يعود ترا 
بحال لا يباع منه شيم بشيء من صنفه» وقد تقدّم حكاية ذلك» 
رج لسرا هد الطريذة إن قر سياه رديه شياع 
المجرّد من تعليق أبي حامد إلى أبي إسحاق المروزي يقول: إِنّه لا 
يجوز قولاً واحداء وفي موضم آخر من الْجرّد قال: إن لا يجوز بيع 
بعضه ببعض وزنا ولا كيلا لا يختلف القول فيه» فكأنه اقتصر في 
هذا الموضع على طريقة المروزي. 

(وَالطْرِيقَةٌ التَاَيَة): أنه على القولين المتقدّمين في سائر 
الفواكه» وهي التي ذكرها الشّيخ أبو حامر عند الكلام فيما لا 
يكال ولا يوزن؛ وقال: هو أسوأ حالاً فهو على القولين» وكذلك 
القاضي ابو الطب والمحاملي وابن الصباغْ والرّافعمي وغيرهم» 
صرحوا بحكاية القولين. 

وقال القاضي أبو الطَّيّب إِنّ المنع هو القول المشهور الذي 
صرّح به في الأمّ وأعادوا المسألة هناء فنسب الشّيخ أبو حامدٍ 
والمحاملي والرّوياني وصاحب العدّة القول بالجواز إلى تخريج ابن 
سريج. 

ونسبه القاضي أبو الطَيّب إلى حكاية الأصحاب. 

ونسب الجوري القولين جميعًا في ذلك وفي البطيخ ونحوه من 
الفاكهة التي لا تصير إلى حالة الجفاف والبقول إلى تخريج ابن 
سريجج وابن سلمة وأبي حفص فافاد زيادة ابن سلمة وأبي 
حفص بن الوكيل وأبعد في جعل القولين مخرّجين. 

فإِنٌ القولين في تلك الأشياء منصوصان كما تقدّم. 

وكذلك قول المنع هنا والماورديّ قد تقدّم عنه في الفواكه 
الرطبة أنه جعل الجواز قول ابن سريج. 

:وقالاعن ابن ابي عزيرة اله كان عمل نمي ان سرت 
قولاً للثشافمي ويخرّج المسألة على قولين. 

وذكر الماورديّ مسألة الرطب الذي لا يصير تمرًا بخصوصها 
في مسألة بيع الرطب بالرطب. 

وجعل الجواز قول ابن سريج وأبطله. 

ويمقتضى هذه النقول يصح نسبة الطريقة الثانية إلى ابن 
سريج وابن أبي هريرة وابن سلمة وابن الوكيل ولعل ابن سريج 
خرّج ذلك واختاره» فيصم نسبة ذلك إليه وإلى تخريجه. 

وكثيرٌ من الأصحاب لم يفرقوا بين المسألتين أعني مسألة ما لا 
يدّخر يابسه. 


ومسالة الرطب الذي لا ييء منه تمرٌ بل أطلقوا الكلام 


إطلانًا يشملها وأغرب ابن داود فحكى أنّ أبا العبّاس اختار أنه 
لا يجوز بحال. 

وك ره الجواز ولم ينسبه إلى أحدٍ والّذي يقتضيه إيراد 
الشّيخ أبي حامدٍ وأبي الطيّب والماوردي في ذلك ترجيح المنع 
وحكاه الماوردي عن جمهور الأصحاب هذا ما في طريقة العراق» 
وأمّا الخراسانيُون فجمهورهم أيضًا مطيّقرن على حكاية الخلاف 
من غير ذكر الطريقة القاطعة» وعبّروا عن الخلاف بالوجهين. من 
سلك هذا المسلك منهم القاضي حسينُ والفورانيّ والإمام 
والبغوي وصاحب العدّة في أحد الموضعين من كتابه والغزاي. 

ووافقهم ابن داود شارح مختصر المزني. 

والرافعي سلك طريقة العراقيّين في حكايتهما قولين؛ ول 
يحك الطريقة القاطعة وإذا وقفت على ذلك استبعدت نسبة 
العمراني الطريقة القاطعة إلى أكثر الأصحاب. وظهر لك أن 
طريقة الخلاف أشهرء وهي أيضًّا أظهرء فإِن القياس المقتضي 
لإلحاق ذلك بالفواكه أقوى من الفارق الذي ذكر لل قد ذكرت 
فيما تقدّم أن نص الشافعي في الفواكه على الجواز ليس صريًا في 
أن ذلك في حال الرّطوبة» بل هو محتمل لأن يحمل على حالة 
الجفاف» ونصوصه على المنع هناك وهنا صريحة لا تحتمل؛ فلا 
جرم كان الصّحيح في الموضعين المنع عند البغوي والرافعي»؛ وهو 
مقتضى إيراد أبي حامدٍ وأبي الطيّب والماوردي هنا كما تقذم؛ 
وصحّح ججماعة الجواز منهم الجرجانيّ في الشّاني وابن أبي 
عصرون في الانتصار والمرشد. 

وقال الإمام: إنه القياس. 

وقال الرّوياني في البحر: وهذا أظهر عندي ولا شك أنْ من 
صحّح قول المنع هناك فهو مصحَّح له هنا. 

وقد تقدّم ذكرهم وذكر من جزم بذلك أيضًا. 

وهذا الذي صحّحه هؤلاء مخالفٌ لنص الشافعي الصّريح 
كما علمت وهو ضعيفٌ من جهة الدليل أيضًا لعموم الحديث 
التٌابت عن ابن عمر أنّ رسول اللّه يل قال: ١لا‏ تَِيمُوا الشْمَرَةَ 
شمر ورواه الإسماعيلي في المستخرج» وقد تقدّم التنبيه عليه 
وأنّه مضبوط هكذا بالهاء في كل منهماء والّمرة اسم عام يشمل 
ما له جفافٌ وما لا جفاف له؛ يخرج من ذلك ما إذا اختلف 
الجنس» كبيع العنب بالرطب. 

(قوله): «إذَا اختَلَفَتْ الأصْتاف فَبيعُوا كيف شينتم» ويبقى 
نقا عن دازف عفن القدله وانقا لوف الذي سل عليه 
وهو (قوله) «أينقص الرّطب إذا جفْ؟:: ولا شك أن التقصان 
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موجودٌ فيما يجيء منه تمر وفيما لا يجيء منهء وذلك يشير إلى أن 
التساوي في حال الرّطوبة لا اعتبار به. 

وأمّا كوننا نتحيّز إلى التُعليل بذلك إلى أشرف حالاته 
وأكملها وهو حالة الجفاف» وذلك مفقودٌ فيما لا يجيء منه تمرء 
فهو - وإن كان معنّى مناسبٌ - لكنه - على معارضة الظاهر 
المستفاد من العموم ومن الوصف الذي جمل عله واللّه تعالى 
أعلم. 

(التَفْرِيمُ): لو جمف هذا النوع على ندور. 

(إن قلن): بالجواز في حال الرّطوبة فهل يجوز أيضًا في حال 
الجفاف؟ فيه وجهان (وَجْه) المنع أن الرّطوية في هذا النوع هي 
الكمال والجفاف غير معتادٍ أصلاً (وَِنْ ُلْنا) بالمنم وهو الِصّحيح 
ففي حال الجفاف أيضًا وجهان: 

(أحذهما): المنع. 

فعلى هذا لا يجوز بيع بعضه ببعض رطبا ولا يابسًا لأنهلم 
يتقرّر له حالة كمال. 

والبيع الذي نحن نتكلّم فيه نعتمد حالة الكمالء فبإمكان 
الجاف وجريانه أخرج حالة الرّطوبة عن الكمال وعدم عموم 
ذلك أخرج حالة اليبوسة عن الكمال وكلُ من الخلافين مأخودٌ 
من كلام الإمامء فإنّه قال: إنه يجتمع في المسألة أربعة أوجد يعني 
(الْنْم) رطبًا ويابسًا (وَالجَوَارَ رطبًا ويابسًا. 

قال في الغاية تختصر النهاية: وهو القياس والمنع رطبًا فقطء 
وعكسه؛ لكنه فرضها في الرّطب الذي لو جفف فسد ولم يبق فيه 
انتفاعٌ يحتفل بهء فمن المعلوم أنه لا بد من المنفعة البى هي شرط 
في كل بيع الما اغرائه واللد ]عام يسور المكبالة ان تل منفعته 
وهذا قال: لا يحتفل بها. 

(أما): لو وصل إلى حالةٍ لا ينتفع به أصلآً لم يجز ببعه بجنسه 
ولا بغيره؛ ول يأت فيه في حال رطويته إلا القولان الأصليّان أن 
يباع بعضه ببعض أو لا يباع أصلاً وهو الصّحيح؛ وقد تقدّم نظير 
المسألة في الفواكه» وحكى الإمام فيها ثلاثة أوجه. 

(الأَوُلُ): وقال: إنه لم يصر أحدٌ من آئمّة المذهب إلى الرّابع 
المذكور هاهناء والفارق ما تقدّمت الإشارة إليه أن الرّطب لم يعتد 
فيه الجفاف أصلا بخلاف المشمش والخوخ ونحوه فإنه معتاث وإن 
كان قليلاًء وكتب هناك عن جماعةٍ من الأصحاب أنهم جزموا 
بالجواز في حالة الجفاف. 

(وَأَما) هنا في الرطب الذي لا يجيء منه تر فقلّ من تعرّض 
هذا الفرع غير الإمام وعذرهم في السكوت عنه فرض المسألة في 


رطب لا يصير تمرّاء فإن فرض ما ذكره الإمام وأنْ الرّطب بييس» 
وصارت فيه منفعةً تقابل بالأعواض وإن لم تكن هي المقصودة 
منه فينبغي أن يجوز بيع بعضه ببعضء وإن منعنا بيع رطبه برطبسه 
لانتفاء التقصان الذي أشار الحديث إلى أنه علّة المنع» واللّه ألم 

(فَرْع: بيع الرَطب الذي لايجيء منه تمر بالرّطب الذي 
يصير تمرّاء وكذلك بيع الرّمّان الحلو بالحامض قال القاضي 
حسينٌ: فيه وجهان مرتّبان على بيع الرطب الذي لا يتتمّر بمثله 
(إن قُلْنَا): هناك لا يجوز فهاهنا أولى (مَإِنْ قَلَنَا): يجوز فههنا 
وجهان. والفرق أن 9 حنهها حال الكال هافناء وليس للآخضر 
ذلك؛ فلم يستويا في أكمل حالتيهما بخلاف الذي لا يتتمّر إذا بيع 
تل قال اين الرأقعة: :ومن ذلك صل نيع الرطتت: البدي لا 
تمر بالطب ثلاثة أوجه: 

(تَالِتهَا): يجوز بمثله ولا يجوز بما يتدمر. 

ومن المعلوم أنّ الكلام في هذه المسألة مفرّعٌ على غير رأي 
المزنيّ اّذي اختاره الرّوياني» فإنه يجوّز الرطب بالرّطب مطلقاء 
واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): بيع الرّطب الذي لا يجيء منه قير بالتمره هل يجري 
د ل قن رن لح ل اند ابرع وأن 
بيع حب الرّمان بالرّمَانَ غير جائٍ زقولاً واحداء ومقتضى ذلك أنه 
لا يجوز بيع الرّطب المذكور بالتَمر قولاً واحدًا أيضّاء فإنه لا فرق 
كيم 

وكذلك قال إمام الحرمين إنه لم يختلف أئمّتنا في منع بيع 
الرطب الّذي لا يجفف بالتمر» وأنٌ ذلك مدلول كلامهم ولم نجد 
هم فيه نصّاء ورآبي أن القياس يقتضي تجويزه عند من يجوز بسع 
الرطب بالرّطب إذا كان لا يجفف. وتبعه الغزاليّ على ذلك 
وجعله منقدحّاء ويمكن الجواب عنه أن المساواة بين الرطبين عند 
ذلك القائل حاصلة؛ ولا كمال له غيرها فجاز بيعه (وأمًا) 
الرّطب بالتّمر فلا يمكن دعوى المساواة بينهما لأنا نعلم أن في 
الرَطب مائيّة ليست في الثّمرء فيحصل التفاوت قطمًا مع دخوله 
تحت النهي عن بيع الرّطب بالتمرء وقال ابن أبي اللدّم في شرح 
الوسيط: سمعت فيما يغلب على ظني فيه وجهين أنه يجوز بيسع 
نطية بالشين. 

وتوجيهه ظاهرٌ لأنه إن كان لا يمر وكان كماله في هذه 
الخال ويجوز بيع بعضه ببعض صار بمنزلة التمر» ٠»‏ فإذا جاز بيع 
التمر بالتّمرلنْهِ حالة كمالها جاز بيع هذا الطب باللَس لأنه 
حالة كمالهاء وذكر أنّ كلام الإمام المتقدّم يشعر بالخلاف الذي 


حكاه. 

(قُلتْ): أمَا كلام الإمام فَإِنّما أراد به ما أبداه من القياس 
عنده (وَأَما) ما ذكره 

ولا ينهض المعنى الذي يخصّص نهيه عن بيع الرطب بالتّمر. 

والله سبحانه وتعالى أعلم. 

(فَرْعَ): جعل القاضي حسينٌ البطيخ الذي لا يفلق والقثاء 
والقثد في التمثيل مع الرّطب الذي لا يمّر والعنب الذي لا 
يصير زبيبًا. 

وقال في الكل: لا يجوز بيع بعضه ببعض عددًا وجزاقاء وهل 
يجوز وزنا؟ فيه وجهان وعلّل المنع بآنه لم يعرف له معيارٌ في 
الشرع. 

(فَرْعٌ): قال الإمام: وقال صاحب التقريب: بيع الرّيشون 
بالرّيتون جاتزٌ فإنه حالة كماله وليس له حالة ولكن يعصر الرّيت 
منهء وليس ذلك من باب انتظار كمال في الرّيون: فإنه تفريق 
أجزائه ويغيّره كما يستخرج لم1 الل 

قال الإمام: والأمر على ما ذكره. 

(فرْعٌ): تعرف بها مراتب الأنواع المذكورة على طريقة 
العراقيّين ما يفف ويدّخر عادة كلّه قسمّ واحدٌ ويليه في المرتبة 
من الفواكه غير الطب والعنبء ويليه الرّطبٍ 
والعنب اللّذان لا يمان لا ذكر بينهما من الفرق. 

(وَأَما) الخراسانيّين فالذي يقتضيه إيراد الإمام أنّ ما يمقّف 
ويدّخر عادة غالبه قسم ويليه ما يعتاد تجفيفه؛ ولكنّ معظم 
المقصود منه الرّطب ويليه ما لا يعتاد تجفيفه أصلاء ويضطربون 
في التمثيل مع اتفاقهم على أنّ المشمش والخوخ من القسم 
الثاني» وأدخل القاضي حسينٌ معه في التمثيل الكمثرى والبطيخ 
الحلبي الذي لا ينفلق والرّمّان الحامض وجزم أنه لا يجوز بيعها في 
حال الرّطوبة وتردّد حالة الجفاف, والقثاء من القسم الثالث وقال 
نصر المقدسي: ما يمكن تجفيفه كالإجّاص القبرصيّ والخوخ 
والقراصيا والتين. 


من التوجيه فقد تقدّم ما فيه جوابٌ عنه. 
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تنخ فد تا 
قال المصنف -رحه الله تعالى-: (وَفِي يب اللّهْم الطّرِيّ 
باللْحْم الطَري أيِضًا طَرِيقان: 
(أحدهما): َهوَ الَصُوص أنه ليجو لاله يُدعَرُيَبِسُهُ 
يجيي طبه به بِرَطبِ كَالرُطَب وَالهِتبو. ْ 
) اراي َو َو بي العئاس أله عَلَى كين 
2 في حال رُطُوبَتِه قَصّارَ كَالفَوَاكو). 


مُعْظُمْ 


(التشزح): : صورة المسآلة في بيع اللّحم بلحم مسن جنسه إن 
قلنا: إن اللحوم أجناس» وهو الصّحيح أو مطلقًا على القول 
الآخر. 

(أما): إذا قلنا إنها أجناسٌ وباعه بغير جنسه فإنّه يجوز 
متمائلاً ومتفاضلاًء رطبين ويابسين ورطبًا ويابسًا وزنًا وجزافًا لا 
شك في ذلك. 

ومن صرّح به القاضي أبو الطيِب والقاضي حسينٌ وإنما 
مقصود المصئف إذا كانا من جنس واحدٍ أو على القول الآخر 
كما بهت عليه. 

إذا عرف ذلك فقد قال الشّافعي رحمه الله في الأمْ في بيع 
الآجال: ولا خير في اللّحم الطَري بالمائح والمطبوخ ولا باليابس 
على كلّ حال؛ ولا يجوز الطّري بالطريّ ولا اليابس بالطري حتى 
يكرنا بابنين: أ نس متلق اجناسهنبا. 

وقال أيضًا فيه: فإذا كان منهما شيءٌ من صنفي واحدٍ مشل 
جم عدم يلسم غنم / زرطب برطي ولا رطب يابيره وجتاز 
إذا ييس فانتهى يبسه بعضه ببعض وزنا وقال في باب ما جاء في 
بيع بيع اللحم: : لا يجوز منه لحم ضائن بلحم ضائن رطل برطل» 
أحدهما يابسّ والآخر رطب؛ ولا كلاهما رطب لأنه لا يكون 
اللّحم ينقص نقصانًا واحدًا لاختلاف خلقته ومراعيه الي يفتذي 
منها لحمه؛ فيكون منها الرّخص الذي ينقص إذا يبس نقصانا 
كثيرًا والغليظ الذي يقل نقصه ثم يختلف غلظهما باختلاف 
خلقته» ورخخصهما باختلاف خلقته فلا يجوز لحم أبدًا إلا يابسًا 
قد بلغ أناه بيبسه وزنا بوزن من صنفي واحلوه فلا جرم قال 
المصئف والأصحاب: إِنّ المخصوص أنه لا يجوز. 

وحكى الشيخ أبو حامدٍ والقاضي أبو الطّيّب وابن الصبَاغْ 
وغيرهم قول أبي العبّاس أنّ فيه قولاً آخر وجعله الشّيخ أبر 
حامة قيض المواضع من تريح أبي العبابنة كنم قال الشيخ 
أبو حامدٍ: وهذا غلط» والصّحيح ما ذكره الشافعي رحمه الله. 

وقال القاضي أبو الطَيّب: إِنّ ذلك تما ليس بمشهور وليس 
بصحيح ونسب الماوردي والرافعيّ ذلك إلى ابن سريح من غير 
ذكر نقل ولا تخريج وكذلك القاضي حسينٌ والروياني. 

وفرّق الشّيخ أبو حامدٍ وغيره من الأصحاب بين ذلك وبين 
الفواكه لأنها إذا ييست لا تكون فيها المنافع التي تكون فيها حال 
رطوبتهاء واللّحم كل ما يكون منه وهو رطب يكون منه وهو 
يابس وزيادة» وهو أنه على هيئة الادّخار فأشبه الرطب بالرّطب 
وفرقوا بينه وبين اللّين فإنّه ليس للّين حالةٌ أخرى يتتهي إليها 


واللّحم له حالة ادّخار ينتهي إليها. 

وقال الحاملي: إن سائر أصحابنا يعني غير ابن سريج ذهبوا 
إلى أنه لا يجوز بيع ذلك رطبًا بحال» وفرقوا بينه وبين الثمار يما 
تقدم وني روا وى لاحر إلى ابن سريج وغيره قال: 
وهو الاختياره ومن صحّح الطريقة الأولى الشّيخ أبو حامد في 
التَعليق والقاضي أبو الطَّيّبٍ والماوردي فإنهما قال عن قول ابسن 
سريج: : أنه ليس بصحيح والقاضي حسينٌ وإمام الحرمين» وقال: 
إِنَه الذي قطع به به معظم الأصحاب وإنه ظاهر المذهب في تعليق 
أبي حامدٍ والرّويانيّ في البحر وصاحب العدّة رمعم التمة. 

وحكى هو وغيره قول الجواز عن 
خرجه ولا حكاه. 

وجزم جماعةٌ بالمنع» وم يحكوا خلااء منهم الفوراني في 
الإبانة والعمدة والبغوي في التهذيب والجرجاني في الشّاني وابن 
أبي عصرون وأبو الحسن ابسن خسيران في الأُطيف وسليمٌ ني 
الكفاية والماوردي في الإقناع ونصرٌ المقدسي في الكاني ووجه قول 
الجواز بإلحاقه بما جفافه نادرٌ وفي الجرّد قال عن قول الجواز: 
وليس بشيء. 

وأطلق الحامليّ لالدابوزالتين حو حامد في الرُونق أن 
بيع اللّحم الرَطب بالرّطب متمائلين جائرٌ وهذا بعمومه يشمل 
الجنس الواحد والجنسينء (فَأَمَا) في الجنسين فصحيح. 

(وَأَما) في الجنس الواحد فهو تالف لما قال الآولون؛ وهو 
موافقٌ لما اختاره الروياني في الحلية» وخالف أبو حنيفة رحمه الله 
في ذلك فجوّز بيع اللّحم باللّْحم طريًا على ما حكاه الفوراني في 
العمدة وكذلك جوّز اللّحم النيء بالمشوي. 

قال صاحب العمدة: والمسألة تبنى على بيع الرطب بالتمر. 

(فَرْعٌ): قال الرّويانيَ بعد ما ذكر حكم بيع اللحم باللحم 
رطب ويابسًا وبيع الشّحم بالشّحم والألية بالألية كاللحم باللّحم: 
كع الوجهين في مذهب أحمد جواز بيع اللحم الطري بعضه 

(ترع):؛ بيع اللّحم الطري باليابس أيضًا لا يوذ كبيع الطري 
الي نصّ عليه ا محاملي في اللباب والقاضي حسينٌ في التعليق 
والقاضي أبو الطَيّب في التعليق والجرجاني والرّويانيّ وغيرهمء 
وظاهر كلامه أنّ خلاف ابن سريج فيه أيضّاء فإنه قال: إذا باع 
بعضه ببعض رطبًا برطبر فالمذهب أن البييع باطلء وكذلك إذا 
كان أحدهما رطبًا والآخر يابسًا. 


وظاهر هذا الكلام جريان خلاف ابن سريج في الرطب 
باليابس وهو تالف لما تقدّم عن الشيخ أبي حامد وإمام الحرمين 
في نظيره. ومؤيّدٌ - إن صح - للاحتمال الذي أبداه الإمام» 
وينبغي أن يكون على خلاف ابن سريج عائدٌ إلى الأول فقطء 
والثائي ذكره على سبيل الاستطراد وقد تقلدّم التنبيه على ذلك. 

(فَرْعٌ): بيع الشحم بالشّحم والآلية بالألية كبيع اللّحم 
باللّحمء قاله المتولي والرّوياني. 

ذن ‏ دة ‏ نا 

قال المصنف -رحمه الله تعالى-: (فَإِنْبَاع نه ما فيه نَدَاوَةٌ 

يَسِيرَة وله كَالَْرِ الخَلِيث بَعْضِه َمْضٍ جار بلا خجلافي» لأن 
يك لا َع في الكل وإ كان ايو كَاللّمٍ َم يج لله 
يَظْهَرُ ِي الوّزن). 

(الشرح): مقصود المصئّف الكلام على ما يمنع بيع رطبه 
برطبه أو بيابسه من الأشياء المتقدّمة إذا وصل إلى حالة اليبس هل 
يشترط تناهي اليبس أو يكتفى بما دون ذلك؟ وما الضابط فيه؟ 
وقد فرّق في ذلك بين المكيل والموزون. 

وذلك مأخودٌ من كلام الشافعيّ رضي الله عنه. 

قال الشافمي في الأمّ في باب بيع الآجال: ولا خخير في التمر 
بالتّمر حتّى يكون ينتهي بيسه وإن انتهى ببسه إلا أن بعضه أشد 
انتفاعًا من بعض فلا يضره إذا انتهى ييسه كيلا بكيل. 

وقال: فبيّن الشّافمي نه لا بد من انتهاء اليسس» وقال في 
باب ما جاء في بيع اللّحم: فإن قال قائلٌ: فهل يختلف الوزن 
والكيل فيما بيع يابسًا؟ قيل: يجتمعان ويختلفان. 

(فْإِنْ قيل): قد عرفنا حيث يجتمعان فأين يختلفان؟ 

(قِيل): التمر إذا وقع عليه اسم البيسسء ولم يبلبغ أناء ييسه 
فبيع كيلاً بكيل لم ينقص في الكيل شيئاء وإذا ترك زمانا نقسص في 
الوزن لآنّ الجفوف كلّما زاد فيه كان أنقص لوزنه حتى يتناهى 
قال: وما بيع وزنًا فإنْما قلت في اللّحم لا يباع حتى يتناهى 
جفوفه أن قد يدخله اللّحم باللّحم متفاضل الوزن أو مجهولً. 

وإن كان ببلاد نديّة فكان إذا يبس ثم أصابه الندى رطب 
حمى يثقل لم يسع وزنًا بوزن رطبًا من ناى حتى يعود إلى 
الجفوف» وحاله إذا حدث التدى فزاد في وزنه كحاله الأولى ولا 
يجوز أن يباع حتى يتناهى جفوفه كما لم يجز في الابتداء ا ه. 

وقد ذكر الشّيخ أبو حامار وأبو الطَّيّب والماوردي وغيرهم 
الفرق الذي ذكره الشّافعيَ رحمه الله هذاء وفرقًا آخر للأصحاب 


أنّ التّمر وإن كان فيه رطوبة فهو إذا ترك على ما هو عليه وادّخر 
على حاله لم يضرًّه ذلك. 

واللّحم إذا كان فيه نداوة فادّخر على حالته عفن وفسده 
وفسّر الشافعي في الم انتهاء جفاف اللحم بأن يملح وبسيل ماؤه 
فذلك انتهاء جفافه ولا يحصل من هذا اللّفظ كمال المقصود في 
البيان والّذي نحكيه عن الأصحاب أصرحء وقد اتفق الأصحاب 
على الحكمين اللّذين ذكرهما المصتف. 

وقال الرَويانيّ في البحر: لو باع التمر الحديث بالتمر العتيق» 
قال بعض أصحابنا: يجوز لأنّ النتقصان يسيرٌ فيمفى كقليل 
التراب في المكيل قال: وهذا لا يصمح والتحقيق أنه ينظر فإن كان 
إذا جف تامًا ينقص وزنه ولا يتقلّص حبّه ولا يظهر في الكيل 
فيجوز لأنه لا اعتبار بالوزن فيه وإن كان يتقلص حبّه ويظهر 
ذلك في الكيل فلا يجوز. 

(ُلتْ): وهذا التتفصيل متعيّنُ وهو مراد مسن أطلق المسألة 
وليس ذلك خلافًا واللّه أعلم. 

لذلك شبّهوه بالتراب والتراب لو كان كشيرًا بحيث يوجب 
التفاوت في البيع منع واللّه أعلم. 

ومن صرّح بهذا التفصيل صاحب التّمّة والرّافعي. 

قال صاحب التّتمَّة: إن كان بحيث إذا طرح في الشّمس 
تنقص حبّته لاايصح» وإن كان لا تنقص حبّته وإنما ينقص وزنه 
فيصح» وكذلك صرّح بمسالة. 

اللحم وأنه يشترط تناهي جفافه كما ذكره الشافعي 
والأصحاب والقاضي في كتاب الإرشاد صرّح أيضًا بان التمر 
الحديث إذا لم يبلغ الثهاية في الضّمورة لا يجوز بيعه بالعتيق وفي 
معنى التمر كل مكيل كالحنطة وغيرهاء وقد أطلق الرّافمي في 
بيعها أنه يشترط تناهي جفافهاء وأن التي لم يتم تناهي جفافها وإن 
فركت وأخرجت من السنابل لا يجوز بيع بعضها ببعض. 

وينبغي أن يحمل ذلك على ما إذا كان فيها من البلل ما 
يوجب التّفاوت في الكيل إذا جمّفت أمّا إذا فرض نداوة يسيرة لا 
يظهر بسبيها آثرّ في الكيل فيجوز كالتمر إذ لا فرق بينهما 
وبمقتضى الأصل الذي قرّره الشافعي قريبًا من الفرق بين المكيل 
والموزون في ذلك. 

قال صاحب التهذيب: يجوز بيع الحديث بالعتيق؛ لأنّ العتاقة 
بعد حصول الحفاف إن أثرت إنما تؤثر في خفة الوزن لاني 
تصغير الحبّة فلا يظهر ذلك في الكيل» فإن كان في الحديث نداوة 
لو زالت لظهر ذلك في الكيل لم يجز. 


فلا يعتقدون في المسألة خلافًا كما أشعر به كلام الروياني بل 
المفصّلون والمطلقون كلامهم منرّلٌ على شيء واحدٍ واللّه أعلم. 

ودلَ كلام الشّافمي المتقدّم على أنّ النداوة المانعة من بيع 
اللّحم بعضه ببعض لا فرق بين أن تكون قبل جفافه أو طارئة 
عليه بعد جفافه لعارض» والأمر كذلك بلا خلافم بين أصحابنا 
نه إذا كان يابسًا فحملٌ إلى مكان ندي فتندّى صار كالطعام 
المبلول» فيمتنع بيع بعضه ببعضء ومن صرح به الشيخ أبو حامار 
والقاضي أبو الطيب. 

(فَرْعٌ): مذهبنا ومذهب مالك ومحمّد بن الحسن واللّيث بن 
سعار أنه لا يجوز بيع الحنطة المبلولة باليابسة لا خلاف عندنا في 
ذلك؛ سواءً طرأ البلل عليها أو كانت رطبة من الأصلء» وهي 
الفريك. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله يجوز مطلقّاء وفصّل 
محمّدٌ رحمه الله وقد تقدّم تفصيله عند بيع الرّطب بالتمر» ثم إذا 
جفْت بعد البلَّ قال الرّافعي: لم يجز أيفمًا لتفاوت قمحها حالة 
الجفاف. وفي كلام القاضي أبي الطَيّب قال: لا يجوز بيعها حتى 
تجف» وهذا يوهم أنه يصح بعد الجفاف. فلعل مراده بالبلل 
الرطوبة الأصليّة فيصح أن يقال: إن البيع معبا بالجفاف» وأما 
البلل الطّارئ فقد جزم الرّافميّ بالمنع وإن جفت كما عرفت 
وقال الإمام: لو بلّت الحنطة فنحّي منها قشرها بالدّقّ والتهريش 
وهي الكشك قال الأئمّة: هي الدقيق فإنها تفسد على القرب 
ولو بلّت ثمّ جفْت ولم تهرّش فإنها تصح في جفافها على تفاوت 
يفضي إلى الجهل بالممائلة» قيل: وإن كان كذلك فالوجه المنع ني 
الجاورش إذا نحتت منه القشرة. 

انتهى كلام الإمام. 

(فَرْعُ): إذا انتهى يبس التمر وكان بعضه أشد انتفاخا من 
بعض لم يضر نص عليه الشّافمي في باب بيع الآجال من الأم. 

(فائدة): الحديث هو الجديد من الأشياء. 

قأله ابن سيده. 

(فوعٌ): قال الرّافعي: إذا منع يمجرّد البل بيع بعض الحنطة 
ببعض فالتى نحتت قشرتها بعد البلَّ بالتهريش أولى بآن لا يباع 
بعضهاً ببعضء قال الإمام: وفي الجاورش عندي احتمال إذا 
نحتت قشرتها.” 

(واعلم) أنّ المصنف رحمه الله اقتصر في هذا الفصل على 
حكم بيع اللّحم الطَّري ما فيه نداوة» وأمًا إذا تناهى جفافه 
فنذكره من بعد قبل آخر الباب بفصل والله أعلم. 

فا 5 


باب بيع العرايا 

قال المصنف -رحمه الله تعالى-: (وَأَمًا العَرَايَا وَهُرَبْيِعْ 
لرطَمو على النْضْل بِالتر على الآرْضٍ خرصا فَإنْهُ يَجْورْ 
لَْْرَاء خرص مَا عَلَى الدْخْل بن الرُطَبه وَما يْجِيءٌ ينه مِنْ 
تئر إن جهاء َم يع ذلك بريه ترا يسمه [إيها قبل 
لتر وَالدليل علي مَا رَوَى مَحْمُودُ ان لباو قَالَ: «قُلت لِرَيْدٍ 
بن لاستر ما عَرَايَاكمْ هَلي؟ ؟ قَسَمّى رجالاً مُحْتَاجِينَ مِنْ الأنصّارِ 
شرا إلى وَسُول الله وق أذ الطب يَأتِي ولا قد ببدم 
يتاعُون بو رطا أكون م مع النّأس» وَعِنْدَهُمْ فُصُولٌ مِنْ قُوتهم 

مِنْ التمر رخص لَهُمْ رَسُولُ الله له أن يَبَاعُوا العَرَايًا يخرْصهًا 
مِنْ الثّمْر الذي فِي أيهم يَأكلُونَهًا رطباه. 

(التزح): حديث زيد بن ثابتب في العرايا ثابت في صحيحي 
البخاري ]5٠71[‏ ومسلم [1989] وغيرهساء ولفظ البخاري 
ومسلم: : أن رَسُولَ الل رخص في اليا أن باع بخَرْصهَا 
كلذ وألفاظ أخر غير ذلك. 

(وَأَما) ما ذكره المصنف من رواية محمود بن لبيه فلم أرها 
إلا في كلام الشّافعي -رضي الله عنه- فيها فيما ذكر محمود بن 
لبيدٍ قال: «مَألت رَيْدَ بْنَ ناس عَنْ عَرَايَاهُمْ هَذِه الّْيِي يُحِلُونَهَا 
َقَالَ: فلانٌ َأَصْحَابهُ شَكَرًا إِلَى رَسُول الله ب أذ الطب 
يَحَضْرٌ يضر ويس مِندهُمْ َب ولا ورف يوون بها وَِندَهُم مضل 
عَنْ قَوتٍِ يهم م فَأَرْخْص لَهُمْ رَسُوِلُ الله يل أن يَشْرُوا العَرَايًا 
حَرْعَيهًا من الثخر يأكلوتهًا رع . 
/ وقال الشافعيّ أيضًا في كتاب البيوع من الأم: #قيل لمحمود 
بن لبي أو قال محمود بن لبي لرجل من أصحاب الني كي ما 
ود رانس اتاقر و باع اناف ةفل فلانٌ وفلانٌ 
وسمّى رجالاً محتاجين من الأنصار» وذكر معنى ما تقدّم؛ ونقله 
البيهقي في المعرفة عن الشافعيّ كذلك معلقاء لم يذكر له إسنادًا 
يتصل به» وأشار أبن حزم إلى تضعيفه بقوله: إن الشافعي ذكر فيه 
حديئا لا يدري أحدٌ منشاه ولا مبداه ولا طريقه؛ وذكره أيضًا 
بغير إسنادء فبطل أن يكون فيه حجَّة» يعني في اختصاصها 
بالفقراء وهذا سيأتي الكلام فيه» والمقصود هنا أنها تجوز للفقراء» 
وذلك لا نزاع فيه وقد ذكر الترمذي هذا المعنى من غير تعيين 
رواية؛ قال: لما ذكر حديث العرايا في جامعه: «ومعنى هذا عند 
بعض أهل العلم أنّ الب ل أراد التوسعة عليهم في هذا لأنهم 
شكوا إليه وقالوا: لا تجد ما نشتري من التّمر إلا بالتمره فرخص 
لهم فيما دون خمسة أوسق أن يشتروها فيأكلوها رطبًا". 


لكن يحتمل أن يكون مراد الترمذي ببعض العلماء الشافعي. 

وقال الماوردي: ول يُسنده الشافعي؛ لأنه نقله من السّير. 

وجعلت أولاد الصحابة الّذين ولدوا على عهد رسول الله 
يه وهو معدودٌ أيضًا من الصّحابة على الصّحيح» فهو صحابي 
ابن صحابي' من كبار العلماء وقوله: ما عراياكم هذه؟ لأنّ زيدًا 
كان أكبر منه وأعلم بسئن الني يل فاراد أن يبيّنها له وقد رأيت 
في الوافي في شرح المهذّب كلامًا لولا تفرّق النسخ لكنت أزلته 
غيرة. 

قال: سمعت فقيهًا يقول: إن محمود بن لبيدٍ ساعكئل كان 
يهوديًا فلذلك قال هذا الكلام؛ وكان الواجب أن يمحى هذا مسن 
الكتاب لولا تفرّق النّسخ» فلا حول ولا قوّة إلا بالله» نعوذ بالله 
أن نقول ما لا نعلم ولولا خشية أن يطالعه بعض الضعفة فيعتقد 
صحّته وينقله ما تعرّضت له ولا نقلته لكن نبّهت عليه خوفًا من 
أن يغترٌ به فيوقع بسببه في نسبة هذا الرّجل العظيم إلى مشل هذا 
فنسآل اللّه تعالى أن يعصمنا من الزّلل بمنه وكرمه. 

والعرايا - جمع عريّةٍ -: وهي تفرد صاحبها للأكل ووزن 
العريّة فعيلة» واختلف في اشتقاقها على قولين» قيل بمعنى فاعلق 
وهو قول الأزهري وابن فارسء ويكون من عري يعرى كأنها 
غريت من جئلة التخيل 'فعريمت أي عيلت وخرتحت كمنا يقتال 
عري الرّجل إذا تجرّد من ثيابه وعلى هذا تكون لام الكلمة يام 
كهديّة؛ وجمعه فعائل كصحيفةٍ وصحائف» كذلك عريّة وعرائي 
- بهمزةٍ بعد المدّ مكسورة وبعدها ياء - ثمّ تحت هذه الهمزة 
العارضة في الجمع فصار عرائيًا تحركت الياء وانفتح ما قبلها 
قلبت ألقّا فصار عراءا ثم نهم كرهوا اجتماع ألفين بينهما همزة 
مفتوحة؛ لأنّ الهمزة كانها الف فكانه اجتمع ثلاث ألفات فأبدلوا 
من الهمزة ياء فقالوا: عرايا فليس وزنها فعالى؛ لأنّ هذه الياء 
ليست أصليّة: وإنما وزنه فعايل وهذا الإبدال والعمل واجب» 
وكلّ هذه القواعد محكمة في علم التتصريف. 

ومثل هديةٍ وهدايا - وقد قالوا في جمعه أيضًا: هداوا - 
فأكثر الْنْحويّين جعلوا ذلك شاذًا والأخفش قاس عليه وردّوا 
عليه بأنّه ل ينقل منه إلا هذه اللّفظة» أعني هداوا فلم يأت مشل 
عداوى وشبههء وإِنّما كتب بالياء كحتيّةٍ وحناياء وميّةٍ ومناياء 
قال شيخنا الأستاذ أبو حيّان محمّد بن يوسف ابن حيّان الأندلسي 
فسح الله في مدّته: لو ذهب ذاهبٌ إلى أن وزن هذا الجمع كلّه 
فعالى لكان مذهبًا حسئًا بعيدًا من التكلفء وإنما دعا التحويّين 
إلى تلك التّقديرات حملهم جمع المعتلّ على الصّحيح: فأجروا 


0 


ذلك محرى صحيفةٍ» وقد تكون أحكامٌ للمعتل لا للصّحيح» 
وأحكامٌ للصّحيح لا للمعتل» ويقال: هو عروٌ من هذا الأمر - 
أي خلوٌ منه -.ويقال لساحل البحر: العراء؛ لأنْه خلرٌ من الثبات 
قال الله تعالى: طفَتَبذنَاهُ بالعرَاء وَهُوَ سَقِيمٌ» وقيل: بمعنى مفعوله 
توعراة يدرو اذا لكر ركد لم 6 فاضي فد لني زنقان 
أعريته النخلة أي أطعمته ثمرتها يعروها. 

قال الخطابي: كما يقال: طلب إل فأطلبته» وهذا قول أبي 
عبيلد ا مروي وجوز أيضًا أن يكون بمعنى فاعله كما تقدّم؛ فعلى 
القول الثاني تكون لامها واواء أصلها عريّوه اجتمعت الواو 
والياء وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواوياء ثم أدغمت 
إحداهما في الأخرى ثمّ فعل بجمعه كما فعل به من غير فرق إلا 
أنه على هذا القول يكون كمطيّة لا كهديَةٍء وهذا الوزن متى 
كانت لامه واوًا اعتلت في المفرد كان حكمه ما لامه ياء. 

بخلاف الّذي لامه وار صحّت ف المفرد فله حكمٌ آخر واللّه 
أعلم. 

وأمًا المراد بها هنا فعندنا هو بيع الرطب على رءوس النخل 
بالتمر على وجه الأرضء والعرايا نوعٌ من المزابنة رخص فيه 
قال أهل اللّغة الأزهري والهروي وغيرهما: إن لني و: «نَهَى 

عَنْ امراب وَهِي بَيُِ م لمر في رَعُوس الخلٍ لمر رخص مِنْ 
يجيء الرّجل إلى 
صاحب الحائط فيقول له: : بعني من حك ثلاث خلا باعياتها 
بخرصها من التّمرء فيبيعه إيَاها ويقبض الثّمنء ويسلّم إليه 
النخلات يأكلها ويتمرها. 

قال الشافعي رضي الله عنه في الأمْ في كتاب البيوع في باب 
بيع العرايا بعد ما ذكر أحكام العرايا بالتفسير المشهور: والعرايا 
ثلاثة أصنافي: 

هذا الذي وصفنا أحدهاء وجماع العرايا كل ما أفرد ليأكله 
خاصّة؛ ولم يكن في جملة البيع من ثمر الحائط إذا بيعت جملة من 
واحد. 

والصنف الثاني: أن يخص رب الحائط القوم فيعطي الرجل 
ثمر النخلة وثمر التخلتين وأكثر هديّة يأكلهاء وهذه في معنى 
المنحة من الغنم» يمنح الرجل الرجل الشاة أو الشاتين وأكثر 
ليشرب لبنها وينتفع بهء وللمعرى أن يبيع ثمرها ويتمره ويصنسع 
فيه ما يصنع في ماله؛ لأنه قد ملكه. 

والصّنف الثالث: أن يعري الرّجل الرّجل النخلة وأكثر من 
حائطه ليأكل ثمرها ويهديه ويتمره ويفعل فيه ما أحب ويبيع ما 


جُمْلةٍ امراب فيا دون خْسَةٍ أوْسق» وهو أن يم 


بقي من ثمر حائطه فتكون هذه مفردة من البيع منه جملة» وقد 
روي أنّ مصدق الحائط يأمر الخارص أن يدع لأهل البيت من 
حائطهم قدر ما يراهم يأكلون. ولا يمخرجه لتؤخذ زكاته؛ وقيل 
قياسًا على ذلك أن يدع ما أعرى المساكين منها فلا يخرصه» وهذا 
بتعبيره في كتاب الخرص انتهى كلام الشّافعيّ رحمه الله تعالى. 

وهذا الذي ذكره الشافعي من كونه يترك للمالك نخلة أو 
نخلات يأكلها أهلهء نقله الأصحاب في كتاب الزّكاة قولاً قدمّاء 
ونقله التووي هناك عن نصّه في البويطي في البيوع والقديم؛ قال 
أبو عبيد القاسم بن سلام: : العريّة التخلة يعريها صاحبها رجلا 
محتاجًا والإعراء أن يجعل له ثمرة عامهاء فرخص لربّ التخل أن 
يبتاع ثمر تلك النخلة من المعرى بتمر لدفع حاجته؛ قال: وقال 
بعضهم: بل هو الرّجل يكون له التخلة في وسط نفل كثير لرجلٍ 
آخرء فيدخل رب النخلة إلى نخلته» وربّما كان مع صاحب النخل 
الكثير أهله في التخل» فيؤذيه بدخوله» فرخص لصاحب التخل 
الكثير أن يشتري ثمر تلك النخلة من صاحبها قبل أن يذه بتمر 
لعلاً يتأذى به قال أببو عبيك: والتفسير الأول أجود؛ أن هذا 
ليس فيه إعراءً إنما هي نخلةً يملكها ربّهاء نكيف تسمَى عريّة؟! 
وما يعيّن ذلك قول شاعر الأنصار يصف النخل: 

ليست بسنهاء ولا دجبيّة ولكن عرايا في السّنين الجوائح 

يقول: إنا نعيرها الناسء والسّنهاء الخفيفة الحملء والرّجبية 
الثقيلة الحملء الَتى قد انحنت من ثقل حملهاء قاله ابن الصباغ» 
وروى أب عبد عمن مكحول قال: كان النبي 4 إذبَعَث 
اخراص قَالَ: حَمُهُوا ف في الخَرْص فَإن في المال العَرِيّة وَالرَصيةه. 

(ل): وقد ورد في حديث زيد بن تابس في معجم الطبراني 
7 بسنل صحيح: «رَخْص رَسُولُ لَه يي في العريء 
النخلّة وَالخَلتَينٍ َوهبّان ن لِلرْجُلِء َييعُهَا بخَرْصهًا تمر را لكن 
ليس فى ذلك تخصِيصٌ أن الذي بيناعها هو الواهب ولا أن ذلك 
لدفع حاجته فهذا أول ما يعتمد في تفسيرهاء وهو مالف 
للقولين اللّذين قاهما أبو عبيلر. 

قال الماوردي: العرايا ثلاثة (مُوَاسَاة) وهي ما يعطى 
للمساكين وذلك: سئّة (وَمُحَابَاة) وهي ما يتركها الخارص لمن 
يخرص نخله لياكلهاء علمًا أنه سيتصدّق منها بأكثر من عشرهاء 
فذلك جائرٌ لقوله كله: «وَإِذَا خَرَصْتَمْ فَدَعُوا لَهُمْ التْلّت» فَدَعُوا 
الريع؟. ١‏ 

(وَالْرَاضَةٌ) اختلف الفقهاء فيها فقال الشّافعي رضي الله 
عنه: ايْيِمٌ الطب خخرْضًا عَلَى الخ بمكيله تَمْرا عَلَّى الأرْضِ 


ارق 


في خَلْسَةٍ أَؤْسُق اقل مَعّ تَمْجيل العَبض»» وذكر مذهب مالك 
وأبي حنيفة رضي الله عنهما وسنذكرهما إن شاء اللّه تعالى. 

والرّخصة إثبات الحكم على خلاف الدليل؛ وقد ذكروا في 
حدّها عبارات مختلفة أحسنها: الإطلاق مع قيام المتتتضي للمنع 
لغرض التوسيع» فقولنا: الإطلاق نريد به إباحة الأقدام التي 
تشتمل الواجب والمندوب والمباح» وقولنا: مع قيام المقتتضي 
للمنع احترازٌ من قتل قاطع الطّريق وشبهه. فإنه قد يقال: إنه 
شرع مع الإسلام المقتضي للمنع ما ليس كذلك» فلا يسمّىء 
رخخصة» وزاد بعضهم: في حال حريّته» احترازٌ من القصاص فإنه 
قاعدة كليّةٌ لكن يرد عليه السّلم والإجارة» وما أشبههما. 

ثم الرّخصة قد يكون سببها الضّرورة كأكل المضطر الميتة» 
وقد يكون سبيها الحاجة كالعراياء فلمًا كان الدّليل قائمًا على 
تحريم بيع الرَطب بالتمر. 

ووردت العرايا على خلافه؛ سمي ذلك رخصة؛ والخرص 
- يكسر الخاء - نص عليه ابن فارس والمراد منه المخروص وأمًا 
الخرص بالفتح فهو المصدر وهو الحزر يقال خرص العبد يخرصه 
ويخرصه بضمٌ الرّاء وكسرها في المضارع خرصًا وخرصًا بالفتح 
والكسر حزره قاله ابن سيده ثم قال: وقيل: الخرص المصدر 
والخرص الاسمء والخراص الحزار. 

(وأمًا حكم المسألة): فذلك ما لا خلاف فيه في المذمب. 
وهو مذهب أكثر أهل العلم منهم مالك وأهل المدينة والأوزاعي 
وأهل الشام وأحمد وإسحاق وأبو عبيدة وداود ومسن تبعهم من 
أهل العلم؛ كلهم ذهبوا إلى أنّ ذلك جائرٌ وجعلوه مستئئى من 
جهة نهي رسول الله يكل عن بيع الّمر بالتتمر وعن بيع الرَطب 
بالتّمره كذلك قال ابن المنذر» وخ الف في ذلك أبو حنيفة 
وأصحابه؛ ولمالك رحمه الله تعالى في ذلك بعض مخالفةٍ ساذكرها 
إن شاء الله تعالى. 

قال الشّافعي رحمه الله تعالى في كتاب اختلاف الحديث وهو 
في الجزء السّادس عشر من الأمّ: «خالفونا معًا في العرايا فقالوا: 
لا نجيز بيعها وقالوا: نردٌ إجازة بيعها بنهي الني ككل عن المزابنة 
ونهيه عن الرّطب بالثّمره وهي داخلة في المعنيين قال الشّافعي 
رحمه الله تعالى: فقيل لبعض من قال هذا منهم: فإن أجاز إنسانٌ 
بيع المزابنة بالعرايا؛ لأنّ الني يك قد أجاز بيع العرايا قال: ليس 
ذلك له قلنا: هل الحجّة عليه إلا كهي عليكم في أن يطاع رسول 
الله يل فيحلّ ما أحلّ ويحرّم ما حرّم؛ وبحث الشافعي رحمه الله 
تعالى في ذلك إلى أن قال: قال: «فكيف تقول؟ قلت: أحل ما 


تكملة الإمام السبكي 


أحل من بيع العرايا وأحرّم ما حرم من بيع المزابنة» وبيع الرطسب 
بالتّمر عن العراياء وأزعم أن لم يرد بما حرّم ما أحل ولا بما أحل 
ما حرّم فأطيعه في الأمرين» وما علمتك إلا عطّلت نص قوله في 
العرايا وعامّة من روى النهي عن المزابدة روى أن الني طي 
أرخص في العرايا فلم يكن للتَوهَّم هاهنا موضعٌ» فنقول: 
الحديثان مختلفان» انتهى كلام الشّافعي رحمه الله تعالى. 

وقال في الإملاء: «فلا موضع للنّوهّم في أن يكون أحد 
الأمرين قبل الآخر فيقال: أحدهما ناسخ يعني لأنَّ رواة أحدهما 
هم رواة الآخر؟. 

وقال في كتاب البيوع من الأمّ ما ملخصه: : «إنّ العرايا داخلة 
في بيع الرطب بالتمر والمزابئة» وذلك منهيْ عنه» وخارجة منه 
منفردة» بخلاف حكمه إما بأن لم يقصد بالنهي قصدها وإمّا بآن 
أرخص فيها من جملة ما نهى عنه» وكأنّ الشافعيّ رحمه الله تعالى 
أشار بهذا التاويل في كلامه إلى التهي عن بيع الرطب بالتمر» 
وعن المزابنة هل هو عام مخصوص؟ أو عامٌ أريد به اللخصوص؟ 
والله أعلم. 

والفرق بينهما: أنّ الذي أريد به الخصوص ويكون المراد فيه 
متقدّمًا على اللّفظء ويكون ما ليس برادٍ متآخرًا. 

والعامٌ المخخصوص يكون متاخترًا عن اللّفظ أو مقارناء 
ويكون المراد بالّفظ أكثر ما ليس بمرادء ذكر ذلك الماوردي» 
وأطلق على العام المخصوص: أنه أريد به العموم» ولا يرد عليه 
أّه متى أريد عمومه كان الإخراج بعد ذلك نسًا؛ لآنَ المراد 
إرادة العموم بالّفظ ثم الإخراج منهء كما يقول: له علي عشرة 
إلا ثلائةٌ فإنٌ العشرة مرادةٌ» وليس كقولك سبعة على المشهور 
واللّه أعلم. 

وأشار الجوري إلى أنّ قول الشّافعيّ لم يقصد بالنهي قصدها 
أنها ليست داخلة في المزابنة يعني ويكون الاسئئناء منقطعًا وهو 
خلاف ما قاله الشافمي له صرّح مع ذلك أنها داخلك وققال في 
بابي آخر من الأم أيضًا: إنها - يعنى المزابنة - جملة عامّة المخرج 
اح ملعوض :رعق اح عر الالو اد 
الشافعيّ في أن الرّخصة هل وردت مع النهي عن المزابنة على 
سبيل الاستئناء؟ ووردت وحدها بغير ذلك كما سنذكر في ذلك 
احتمالين للأصحابء. وعلى ذلك حمله ابن الرّفعة» وعلى ذلك 
يدل كلامه في الرسالة» فإنه قال: إن أولى الوجهين عنده أن يكون 
أراد به ما سوى العرايا وأنه يحتمل أن يكون رخص فيما بعد 
دخوها في جملة النْهيء وإن كان مراد الشافعي ذلك فلعلّه لم يبلغه 


تكملة الإمام السبكي خرف 


حديث زيل الثابت في مسلم أنّ الرّخصة كانت بعد ذلك. 

وقد قال الششافعي: إن أولى الوجهين عنده أن يكون ما نهسى 
عنه جملة أراد به ما سوى العراياء وحديث زيلو يقتضي أن يكون 
الثاني هو الأولى» بل المتعيّن وعلى ما حملته عليه لا يدفعه حديث 
زيدٍ؛ لأنه تكون الرّخصة بعد ذلك مبيّنة للعام المتقدّم» وقد أعاد 
الشّافعيّ الكلام في ذلك في اختلاف الحديث؛ وهو في الجمزء 
السّادس عشر من الأمّ في باب بيع الرّطب من الطّعام باليابس» 
وجزم القول بأنّ المزابنة من العام الذي يراد به الخاص» والعراياً 
م تدخل في نهيه - يعني لم تدخل في الإرادة - وجزم هناك بأنّه لا 
يجوز إلا أقل من خمسة أوسق وأنّ الرّائد منعه من مفهوم الحديث 
والتوقيت فيه. قال: ولو قال قائل: هو داخل في المزابنة لكان 
مذهبًا يصح عندنا. 

واعتلّت الحنفيّة بامور (ينْهًا) حمل العريّة على الهبة كما هو 
التفسير الثاني الذي يدل عليه شعر شاعر الأنصارء قالوا: فكانّه 
رخص لمن وهب ثمر نخلةٍ لرجل ولم يقبض أن يعطيه عوض 
ذلك تمراء ويرجع فيهاء وسمّاه بيعًا؛ لأنَّ ما دفع إليه من التمر 
كالعوض عمًا وهب به. فتحمل العريّة على الحقيقة والبيع على 
الجازء واختلفوا على هذا في الرّخصة؛ فقيل: إِنها عائدة إلى 
المعري! لأنه وعد فاخلف. قال الدّينيي الحنفيّ: يمزى ذلك إلى 
عيسى بن أبان» وقيل: إِنّها عائدة إلى المعرى؛ لأنّه أخذ العوض 
عمًا لم يملكه. قالوا: وأنتم تحملون البيع على الحقيقة والعرية على 
الجازء وهذا ممنوعٌ لأنه تقدّم أن للعريّة تفسيرين» فلا مجازء ولو 
سلم لوجب حمله على ما قلناه كما دل عليه كلام الشافعيّ وقاله 
المصنف في النكت لوجوة: 

(أحدها): أن المنهيّ عنه في أوّل الجزء البيع فيجب أن يكون 
المسثنى أيضا بيعًا. 

(والثاني): أنّ الرّخصة لا تكون إلأعن حظر والحظر في 
البيم لا في الرّجوع في الهبة. 1 

(وَالثالِيث): أنه قدّر بخمسة أوسق وما قالوه لا يختص. 

(والرابع): ما تقلم من حديث محمود ين لبيلرء واعتلوا أيضًا 
بأنّه إذا لم يجز البيع بالخرص وهو على الأرض فعلى النخل أولى» 
لأنه أقرب إلى الغرر. 

(وَآَجَاب) المصتف في الكت بآنه ما تدعو الحاجة إليه وفي 
الأرض لا تدعو الحاجة إليه لأنه لا يمكنه أن يأكل الرَطبٍ مع 
النّاس» وقد يجوز مع كثرة الغرر للحاجة إليه وما لا يجوز مع قلة 
الغرر لعدم الحاجة: كما قال في السَّلم المؤجّل: يجوز مع كثرة 


الغرر, ولا يجوز الحالٌ مع قلّة الغررء وقال الشّيخ: «ولأنُ في 
الأرض لم يجعل المخرص طريقا لمعرفة المقدار» وفي الشّجر جعمل 
الخرص طريقةً لمعرفة المقدارء ويعرف منها التتساوي في حال 
الادّخار؛ وهذا الجواب من المصئف يقتضي أنه قائلٌ بأنه لا يجوز 
بيع الطب بالتّمر في الأرض فيما دون خمسة أوسق» وهو 
الصّحيح من المذهب» وفيه خلاف تقدّم عن صاحب التتمة» 
وسأذكره إن شاء الله تعالى» واعتلوا أيضًا بأنّ ذلك كان قبل 
تحريم الرّباء ويبطله استثناؤها من المزابنة؛ وهذا يدل على أنه بعد 
تحريم الرباء ولأثه لو كان كذلك لم يحتج إلى الخترص واعتلُوا 
أيضًا بأمور آخر لا متعلّق لهم بها. 

(وأمًا) ماللكٌ رحمه الله تعالى فهو - وإن وافق على مقتضى 
الحديث - يفسّر العرايا بتفسير أخص ما يقوله الشافعي: وهو أن 
يهب الرّجل الرّجل قمر نخلةٍ أو لات ثم يتضرّر بمداخلة 
الموهرب له؛ فيشتريها بخرصها تمراء وهذه الصّورة عندنا من جملة 
العراياء لكر الخلاف معه في قصرها على ذلك فقال: إِنْه لا يجوز 
بيعها من غير صاحب البستان إلا بعرض أو نقد ونحن نقول: 
يجوزء وقال: نه جوز ذلك نسيئة وزاد حشّى قال: لايجرزنقدا 
على ما حكي عنه؛ وعلى هذا لا تبقى صورة في العرايا يحصل 
فيها انَمَاقّ بيننا وبينه؛ لأنّ ما دون خمسة أوسق نجيزه نحن نقدًا ولا 
نجيزه نسيئاء وهو لا يجيزه زعودلنا بعس المسرن وجوز 
شراءها لمعريها ولورثته» وكذلك يجوز عنده شراء ثمرة نخلةٍ 
أصلها لغيره في حائطه: قال: وليس بقياس ولكنه موضع تخفيفم 
ونقل الماوردي عنه أنه يجوز ذلك 20008 مجرى الشفعة 
خوفًا من سوء المشاركة. 

واختلفت المالكيّة في علة الجواب في منعها من المعرى فقيل: 
لوجهين: إِمّا لدفع ضرر دخوله وخخروجه أو لمرفق في الكفاية 
وقال بعض كبار أصحاب مالك رحمه الله: لا يجوز إلا لدفع 
الفّرر خاصة؛ وأنّه إذا أعرى خمسة أوسق أو دونهالم يجز أن 
يشتري بعض عريته؛ لأنّ الفترر الذي أرخص به قائم قاله في 
تهذيبهم؛ قال الشافعي في اختلاف الحديث: ووافقنا بعض 
أصحابنا في جملة قولنا في بيع العرايا ثمّ عاد فقال: لا تباع إل من 
صاحبها الذي أعراها إذا تأذى بدخول الرّجل عليه بتمر إلى 
الجذافء قال الشافعي رضي الله عنه: كما عليه أجلها فتحلٌ لكل 
مشتر ولا أحرّمها فنقول قول من حرّمهاء وزاد فقال: تباع بتمر 
نسيئة» والنْسيئة عنده في الطّعام حرامٌ» وزاد أن أجلها إلى الجذاذ 
فجعل الطّعام بالطعام إلى أجل وإلى أجل يجهول؛ لأنَ الجذاذ 


مجهول. 

واحتج المنتصرون لمالك رحمه الله في تفسير العريّة بذلك 
بقول ابن عمر: كانت العرايا أن يعري الرّجل في ماله التخلة 
والنخلتين» رواه البخاريّ تعليقًا [101/4] عن محمّد بن إسحاق 
وقال البخاري: وقال يزيد عن سفيان ابن حسين العرايا: مخل 
كاف ترفك الجباين لاس عليون أذ تظررا بهاة خض 
لهم أن يبيعوا بما شاءوا من التّمره وبشعر شاعر الأنصار الْحقدّم. 

(قلت): وقد وجدت لهم ما هو أولى بأن يتعلقوا به فمن 
ذلك وهو الحديث الذي تقدّم قربا عن معجم الطبرانيَّ 
3 عن زيد بن ثابتم قال: الرَخْصَ رَسُولٌ الله ل فِي 
العَرَايَا الخلّة وَالنْخْلبَيْن يُوَهَبّانَ لِلوّجُل فَيبيمُهًا بِحَرْصهًا تَمْرًاة 
وليس فيه دليلٌ لأنّه لم يخص أن الواهب هو الّذي يبتاع كما تقلدّم 
وكما سنذكره إن شاء الله تعالى» قال الإمام أبو الفتح بن دقيق 
العيد: ويشهد لتاويل مالك أمران: 

(أحدُهما): أنّ العريّة مشهورة بين أهل المدينة متداولة بينهم 
وقد نقلها مالك هكذا. 

(والثاني)؛ قوله: «رخص لصاحب العريّة أن يبيعها 
بخرصها» فإنه يشعر باختصاصه بصفةٍ يتميّز بها عن غيره؛ وهي 
اطبة الواقعة. 

(قلت): آما الأول فإنّه معارض بقول يحيى بن سعيلٍ 
الأنصاري أحد شيوخ مالك وهو أيضا مدني عالم. 

ففي صحيح مسلم [1955] عن يحيى بن سعيار أنه قال: 
العريّة أن يشتري الرّجل تمر النخلات بطعام أهله رطبًا بخرصها 
ترا وهذا هو قولناء وأمًا الثاني فإنٌ الحبة هي التي يتميّز بها عن 
غيره مختصّة بمشتري العريّة لا ببائعهاء فلو كان كذلك لقال: 
رخص لصاحب العريّة أن يشتريهاء والحديث إِنّما قال أن يبيعها 
وأمًا قول ابن عمر وحديث زيد بن ثابت, الذي ذكرته له فليس 
فيه ما يدفع قولناء ونحن نسلّم أن العريّة كانت تطلق على ذلك؛ 
لأنّ الاشتقاق حاصلٌ فيها وهو كونها مفردة وأكثر ما كان يقع 
الإفراد بذلك السّبب» ولذلك جاءت الرّخصة لأصحاب العرايا 
على ما هو الغالب» ولكنه لم يقل أن يبيعها من معريها بل أطلق 
فيبقى على إطلاقه؛ وله أن يبيعها من شاء وهذا في حديث سهل 
بن أبي حثمة الذي في صحيح مسلم ]١940[‏ عن الني و: 
«أنهُ رخص في بَيِع العَرئّة النْخْلّة وَالنخلَين يدها أَمْلُ الت 
بِحَرْصهًا ترا يونا طباه فقوله: أهل البيت مطلق» وليس في 
شيء من الأحاديث الواردة في ذلك أن ذلك يخقص ببيعها من 


المعري» فيتعيّن أن يكون جوز البيع مطلقًا من كل أحاو ولا 
يضرنا أن نسلم أنّ أصحاب العرايا هم الّذين وهبت لهم 
التخلات ووردت الرّخصة لهم في البيع. 

(فإن قُلتْ): فعلى هذا لا تكون الرّخصة للبائع» والظاهر 
من حديث زيلو وغيره أنّ الرّخصة للمشتري الذي لا نقد بيده» 
رخص له أن يشتري الرّطب لحاجته إليه بالتمر. 

(قُلتْ): الرّخصة لكل منهما رخص للمشتري أن يشتري 
كذلك» ورخخص للبائع أن يبيع؛ لأنه كان ممنوعًا قبل ذلك من بيع 
الرطب بالتمر» وسبب الرّخصة في حقه أمران: 

(أحدهما): حاجة المشتري إليه وهو الذي لا رطب عنده 
أعنى الذي تقتضي العادة أنه يطلب شراء الرَطب ويرشد إلى ذلك 
قوله ككل: «يأكلونها رطبًا». 

(والثاني): أن أصحاب العرايا هم المساكين الُذين وهبت 
منهم: وظاهر حاهم الحاجة:؛ وقد لا تصبر التفس على أكل 
الرطب دائماء وتطلب التّمر الذي هو القرت المعتاد عندهم. ولا 
كذلك أصحاب التخيل الذين ليسوا من المساكين» فإنهم 
مستغنون عن البيع في الحال جملةً وظاهر حاهم الغنى عن شراء 
الرطب والتّمر معاء فلذلك - والله أعلم - وردت الرّخصة في 
حقّ اصحاب العرايا لأنهم مظنّة البيع؛ لا لأنّ فيهم معنى 
مصححًا للبيع ليس في غيرهم» فأصحاب العرايا هم البائعون. 

والمشترى لم يرد في شيء من الأحاديث فيه تقييدٌ إلا في 
حديث محمود ابن لبيل عن دفن ذكر المحاويج» ولييس أولئك 
بمقصودين بأصحاب العرايا والله أعلم. 

وما يبعد ما ذهبت إليه المالكيّة أنه لو كان الرّخصة في ذلك 
لأجل ضرر المداخلة لم تفترق الحال بين خمسة أوسق وما فوقهاء 
وقد سلمت الالكيّة اختصاصها بالخمسة الأوسق كمافي 
الحديث؛ واللّه أعلم. 

واشترط الخرقي من الحنبلية كون العرية موهوية من بائعهاء 
كما قاله مالك والظاهر عندهم خلافه واللّه أعلم. 

وقد جمع الماوردي مرجّحات المذهب في خمسة أوجه: 
اسسناؤها عن المزابنة» وإثباتها بلفظ الرّخصة المشعر بتقدّم الحظر» 
وبلفظ البيع المقتضي عوضهاء واعتبار المساواة بالخرص» 
وتقديرها بقدر مخحصوصء وبسط ذلك معلوم تا تقدم. 

قال القاضي أبو الطَيّب: والمسألة مبنيّة على السّئة ولا قياس 
فيها يتعوّل عليه؛ وقد أفاد كلام المصنف في التصوير شروطًا كلها 
موجودة في مختصر المزني: 


(أحدها): أن خرص ما على التخيل من الرّطب - أي رطبًا 
- ويخرص ما يجيء منه إذا جف فيآتي المتبايعان إلى النخل 
ويحزرانها ويقولان: فيها الآن وهي رطب سنّة أوسق مشلاًء وإذا 
ببست وجفت صارت أربعة أوسق» فتباع بأربعة أوسق تمرافإن 
زاده على الأربعة مدا أو نقصه مدا لم يجز لظهور التفاضلء ولا 
يضر كون الرّطب الآن أكثر من خمسة أوسق. 

كنا عرمته وظلاافلة بذ من ون عرص ناض اجا 
فسياتي فيه شيءٌ عن أحمد في الشّرط الثالث ما نحن نتكلم فيه إن 
شاء الله تعالى في كيفيّة الخرص مستوفى من باب زكاة النبات. 

(الثاني): أن يكون الثمن الذي يباع به معلومًا بالكيل» 
لقوله: ثم يبيع ذاك بقدره وهذا لا خلاف فيه عند القائلين بإباحة 
بيع العراياء ومستنده حديث زيد بن ثابتو رضي الله عنه: «أَنّ 
رَسُولَ الله ل رخص فِي العرَايَا أن تبَاعَ بِحَرْصيهَا كيلا هذا 
لفظ البخاري ]٠١75[‏ ومسلم ]١15179[‏ ججميعاء قال البخاري: 
«وقال ابن إدريس: لا يكون 1 بالكيل من التمر يدا بِيبٍ لا 
يكون بالجزاف» وما يقوّيه قرل سهل بن أبي حثمة بالأوسق 
الموسقة» هذا لفظ البخاري» يريد بذلك أنّ الأوسق لا تكون إلا 
كيلاً؛ ولأنّ الأصل اعتبار الكيل من الطّرفينء سقط في أحدهما 
للتعذرء فيجب في الآخر على الأصلء وإن ترك الكيل من 
الطرفين بكثرة الغرر؛ وفي تركه من أحدهما تقليل الغررء ولا 
حاجة إلى التطويل في ذلك فإنه لا خلاف فيه فلا يجوز بيع تمر 
جزافاء وقد صرّح بذلك الشافعي في الأمْ» والرّوياني في البحر. 1 

وابن إدريس الذي نقل البخاري عنه هو عبد اللّه بن إدريس 
ذهني أنّ بعضهم قال: إنه الشافعي» ولم يحضرني 
موضعه الآنء والمشهور الأول. 

(الثالث): أن يكون البيع بقدر ما يجيء منه تمراء ولا يضر 
كون الرّطب الآن أكثر من خمسة أوسق كما تقدّم تمثيله» وهذا هو 
اعون عند القاطين _العرايناء“ونانا. حندرة ظو اهو لفاك 
بخرصها رطباء ويعطى تمرًا خرصه قال ابن قدامة منهم: وهذا 
يحتمل الأوّلء أنه يشتريها بتمر مثل الطب الذي عليها؛ لأنه بيمٌ 
اشترطت الممائلة فيه» فاعتيرت حال البيع كسائر اليبوع؛ ولأن 
الأصل اعتبار المماثلة في الحال» وأن لا يباع الرطب بالتمر» 
خولف الأصل في بيع الرطب بالتمرء فبقي ما عداه على قصّة 
الدليل» والصّحيح عندهم خلاف هذاء والجواب عن الدّليلين 
المذكورين لا يخفى» وعلى الاحتمال الآخر يكون خرصها مرا لا 
حاجة إليه عندهم: قال القاضي: والأرّل أصمح لأنه مبني على 


الأودي» و 


خرص الثُمار في العشر والصّحيح ثم خرصه تمرًا. 

(الرابع): أن يتقابضا فمتى تفرقا قبل التقابض فسد العقدء 
نص عليه الشّافعيَ رحمه الله تعالى والأصحاب من غير خلافم 
فيه» والتّقابض في التّمر ظاهرٌ بالكيل والنقل. 

(وَأَم) في الرطب الذي على النخل فبالتخلية بين المشترى 
وبين النخلة» هكذا نصّ الشافميّ رحمه الله تعالى في الأمّ: وهذا 
المراد بقوله: وليسلّم إليه قبل التَفرّق» قال الشافعي رحمه الله تعالى 
في الأمْ: ولا يجوز البيع فيها حتّى تقبض النخلة بثمرهاء ويقبض 
صاحب التخلة التّمر بكيله. 

ولا خلاف عندنا وعند الحنابلة في ذلكء. وقد تقدّم من 
حكاية الشّافعي وعن مالك جواز ذلك إلى الجذاذ وبجثه في ذلك 
كافي. 

واستشكل ابن الرّفعة الاكتفاء بالتخلية إذا قلنا بالقديم» وهو 
أن الُمرة تكون من ضمان البائع إلى أن [يحمين] القطع؛ ولا 
يشترط حضور التّمر عند تمر التخيل؛ بل لو تبايعا بعد رؤية التمر 
والعّمرة ثم خلّى بينه وبين النُمرة» ثم مشي إلى التمر فسلّمه جازء 
قاله القاضي أبو الطَيّب وابن الصّبّاغ والمتونّي والبغوي» قال 
الرّافعي: ويشترط في هذه المدّة أن لا يفترقاء قال الماوردي: فإذا 
افترقا لزمت العريّة» ولا خيار» ثم للمشتري بعد ذلك أن يجتني 
ثمرة النخلة حالا بعد حال عند إدراكها. 

(فَرْم: لو باع الرطب على الأرض بالتمرء هل يجري حكم 
العرايا فيه فيصح في خمسة أوسق أو دونها؟ قال المحاملي: لا 
خلاف على المذهب أنه لا يجوز؛ لأنّ معنى العرايا لا يوجد فيه. 
وبذلك جزم كشيرون» وقد حكي في طريق المراوزة وجهان 
حكاهما الفوراني والمتولّي والإمام؛ وأمًا الرّائد على الخمسة فلا 
يصع جزماء وقد تقدم التنبيه على ذلك. 

(فَرْمٌ): قال صاحب التتمّة: إذا اشترى الرّطب بالتمر - يعني 
في العرايا - فإن أكل الرطب ولم يجنْفه فالعقد ماض على 
الصّحّة» وإن جمّفه فكان بقدر التّمرء أو كان التفاوت 52006 
بين الكيلين فالعقد نافذٌ» وإن ظهر بينهما تفاوت ظاهرٌ يحكم 
ببطلان العقد لظهور ما يوجب الفسادء جزم بذلك اتوي و 
يحك فيه خلافاء وذكره صاحب البحر عن بعض أصحابنا كما في 
التَتمّة واقتصر عليه وكذلك في تعليق القاضي حسين أنه قاله 
بعد السّؤال في الدّرسء وفيه وجة أنه يصحّ من الكثير بقدر 
القليل» ولمشتري الكثير الخيارء حكاه البغوي والرافعي. 

(فْرُوعٌ): يجوز أن يقع العقد على الذَمّة فيقول: بعتك ثمرة 


تكملة الإمام السبكي 


هذه النخلة بكذا وكذا من التمر ويصفه. ويجوز أن يقع على 
معيّنء فيكيل من التمر بقدر خرصها ثمّ يقول: بعتك هذا بهذاء 
تإن بافتمي ليه يشلمووإن بعد مرصوف شي كانه 
واذ لا يهنا بل اقيض قاله الحائلة وهو مدهت اند ايفنا. 

(فَرْعٌ: قال الشافعي رحمه الله تعالى: والجائحة في العرايا 
والبيع وغيرهما سواء. 

(فَرْعّ): قال الماورديّ والرّوياني: لا تجوز العريّة إل فيما بدا 
صلاحه بسرًا كان أو رطبًا فنبه بذلك على اشتراط بدو الصلاح 
وعلى أن حكم البسر حكم الرطبء وقل من نبْه عليه من 
الأصحابء وعدّْل الرّوياني الأوّل بأنه وقت الحاجة. 

(وَأَما) الثاني فلأنّ الحاجة إلى البسر كالرّطب واللّه أعلم. 

وقد تقدّم عن الماوردي الخلاف في بيع الطّلع بالتمره وذلك 
في غير العراياء فهذا الكلام من هنا يجب أن يكون تفريمًا على 
القول بالمنع هناك» ومتى جاز في غير العرايا جاز فيها بطريق 
أول. 

#6 ا 

قال المصنف -رحه الله تعالى-: (وَهَلّ تَجُورٌ لِلأَغْيَيَاء؟ فِيهِ 
قَوْلان: َّ 

(احدُهما): لايَجُورْ وَهُوٌّ اخيبَارٌ اَي لأن الإخفكهة 
وَرَدسَ في حَنَ الفقَرَاء وَالأغيئاء لايْشَا ركرنَهُمْ فِي الحَاجَقٍ 
فبْقِيّ في حَنَهِمْ م عَلَى الحظر. 

(وَالَاني): أنْهُ يَجُودُ لِمَا رَوَى سَهْلٌ : نُ أبي حَْمَةَ قَالَ: انَهَى 
َسُولُ الل عن بم التحر بالشخر إل أن 50 في المَرئا أذ أن 
3 يبخرصهًا مرا يَأكلهًا رُطَباه وَل يُفْرق؛ وَلَأنْ كليميا 
لِلْفقَرَاء جَارَ لِلأَغَييّاء كسَائر البيُرع). 

(الشزح): عدب جيل هذا رواه البخاري [70179] ومسلم 
1482 ] رسهما الله مان وخرعماة ولفظ البخاري: «أنّ رَسُولَ 
الله يك نهَى عَنْ بَيِ الم بالشغره رخص في بنع المرئة أذ تا 
بخرْصها يكنا أَهْلًْا رُطَباه ولفظ مسلمٍ قريب منه. وفي رواية 
الترمدي 1 ٠‏ ] زيادة: : اوَعَنْ بَيْم الِنبو بالزييب» وَعَنْ كل 
تَمْرٍ بِحَرْصو) فبعد قوله: العرايا. 

واللفظ الذي ذكره المصنف لفظ رواية الشّافعي» كذلك 
رويناه عنه في السّنن من رواية المزني» وني المسند من رواية 
الرّبيع» في السّنن «العَرَايَاه وفي المسند «المَريّة) وفيهما «يَأكلّهًا 
هْلْهَا رطب والأهل الذين يأكلونها رطبًا هم المشترون بلا شك 
وفي رواية البخاري الأخرى: ايَبِيعُهًا أَخْلْهاه فجعل الأهل بائعين» 


ويصمّ إطلاق الأهل على كل منهما على البائع قبل البيع» 
وعلى المشتري بعدهء لكن قوله: ايَأكُلُونَهَا رُطْبا لايصم أن 
يعود على الأهل البائعين» لأنهم لا يأكلونها رطبّاء بل يأخذون 
المنء فهو عائدٌ على معلوم في التفسء وإن لم يجر له ذكرٌ أي 
يأكلها الذين يبتاعونها رطبًا. 

وقد يتعسّف متعسّفٌ فيجعل الأهل في قوله: يبيعها أهلها 
منصوبًا ويكونوا مشترين لا بائعين» أي يبيعها من أهلهاء ويصح 
عرد الضّمير عليه بعد ذلك إن كان ابَاعَ» لا يتعدى إلى مفعرلين 
بنفسه؛ والله أعلم. 

والمخرص بالكسر تقدّم التنبيه عليه. 

(آمّا حكم المسألة): ففيها طريقان: 

(أصحهما): القطع بعموم الرّخصة للأغنياء والفقراء» وهذه 
الطريقة مقتضى كلام أبي حامدر وا محاملي كما ستعرفه ونسبها 
الماوردي إلى جمهور الأصحابء وهي الظاهر من كلام الشافعي. 

(وَالانيَة): فيها قولان» وهي الت أوردها القاضي أبو الطَيِب 
والمصتف والعمرانيّ والبغوي والرّافعيّ وآخرون» وحكاهما 
الفوراني وجهين: 

(أحدهما): يختص بالفقراء ولا يجوز للأغنياء» وهو اختيار 
لمزني» والمشهور عن أحمدء كما ذكره المصنفء وهذا نظرٌ إلى 
حديث محمووٍ وقد تقلم أنه لييس في الكتب المشهورة لكني 
وجدت على حاشية نسخة شيخنا الدمياطي من المهدّب إشارة 
بمخط غيره تقتضي نسبة ذاك إلى مسند أحمدء فعلى هذا الأغنياء 
يشاركونهم في ذلك فيبقى على الأصل من تحريم المزابنة المجمع 
عليه؛ الثّابت بالأحاديث المشهورة ولم أر هذا القول منصوصًا 
للشافعي» ولك المزنيّ في المختصر قال: اختلف ما وصف 
الشافعي في العرايا. 

قال الشّيخ ابو حامدر: إنه يشير بذلك إلى أن الشّافميَ قال ني 
موضع آخر: يختص بذلك امحتاجون. 

قال التتيخ أبو حامب: وليس الأمر على ما قدّره؛ وإنما 
الشافعي تكلّم على بطلان قول مالك حيث قال ذلك في الواهب 
يشتري الرطب من الموهوب له بالتّمرء فقال: لا يمكنك على هذا 
استعمال قوله في الخير: #يأكلها أهلها رطبًا؛ لأنّ من يشتري 
الرطب على هذا الوجه لا يشتريه ليأكله مع الناس: فَإِنٌ جميع 
بستانه الرّطب وإنما يشتريه ليدفع عن نفسه المضرة بدخول 
الموهوب له عليه وعلى عياله» والخبر يقتضي أنه يشتريه ليأكله 
مع الناس» فقصد هذا دون تخصيص أهل الحاجة باتاع ذلك. 


ومنع الأغنياء منه. 

وهذا الذي قاله الشّيخ أبو حامد صحيح» ويؤيّده أن المزني 
نقل ذلك عن اختلاف الحديث والإملاء» والّذي فيهما ما ذكر 
دون القول بالمنع؛ فينبغي أن يقطع بقول الجواز ولا يعسزى 
للشّافعيّ غيره» ويجعل قول المنع مذهبًا للمزني واللّه أعلم وهو 
مقتضى كلام أبي حامدٍ والمحاملي. 

ونبّه المصدّف بقوله: الأغنياء لا يشاركونهم في الحاجة» على 
امتناع القياس لعدم المشاركة في العلة» لا لأجل كون ذلك واردًا 
على سبيل الرّخصة: فإنّ مذهبنا جواز القياس في الرتخص إذا 
حصل الاشتراك في العلة كغيرهاء وسياتي في توجيه القول الثاني 
ما يظهر به الجواب عمًا قاله المزنيَ» وقد تلقنه الشيخ أبو محمّارٍ 
عن الأصحاب فصحّح هذا القول ونظر فيه إلى حديث محمود بن 
لبياوٍ عن زيليء مع أصل سنذكره عنه وجوابه إن شاء الله تعالى. 

(والقول الثاني): يجوز وهو ظاهر المذهبء والمنصوص في 
الم قال الشافعي في الأمّ: والّذي أذهب له أن لا بأس أن يبناع 
الرطب للعرايا فيما دون خمسة أوسقء وإن كان مؤيّراء وصحّحه 
جماعةً منهم الإمام والرّافعيّ والنووي وابن ابي عصرون؛ وقد 
تقدّم أنّ جماعة جزموا به ومن جملتهم سليمٌ في الكفاية وغيره م 
يذكروا فيه خلافاء وهو المختار» ورواه إسماعيل ابن سعيدٍ عن 
أحمد بن حنبل لإطلاق حديث سهل بن أبي حثمة» فإنه لم يفرّق 
بين الفقراء والأغنياء لإرخاصه كك في العرايا من غير تقبيار 
بالفترورة» ولأنه إذما يريد الرطب شهوة؛ ولو اعتبرت الضّرورة 
لرخص في صاع ونحوه بما يزيلها وقد أبيح أكثر منه. 

(فإن قُلتُ): إذا كانت الرّخصة مطلقةٌ في بيعض الأحاديث 
مقيّدة في بعضهاء فهلاً حملتم المطلق على المقيّد؟ (قلت): ليس ما 
نحن فيه من هذا القبيل؛ لأنّ الإطلاق والتقييد من عوارض 
الألفاظ فإذا ورد لفظ مطلقٌ ولفظ مقيّدٌ بقيدٍ لفظي» فهو الذي 
يحمل فيه المطلق على المقيّد بشرطهه وأمّا هنا فليس في لفظ 
الشتارع ذكر قيد الحاجة» وإنما رخص لأقوام» وقرينةالحال ما 
هم عليه» وسؤاهم يقتضي أنّ علة الرّخصة لهم الحاجة؛ فإذا ورد 
الترخيص مطلقًا في موضع آخر لم يجب تقييدها بذلك المعنى 
الذي ظنناه» وهو الحاجة» ليس معتبرًا بل كانت الررخصة لهم 
لأنهم أصحاب الواقعمة» وغيرهم في حكمهم. وأمًا أن تكون 
حاجتهم اقنضت مشروعيّة ذلك لهم ولغيرهم. فإنٌُ الحكم قد 
ثبت عامًا لمعنى موجودٍ في بعض الناس كقوله تعالى: 9وَيْجِلُ 
لَهُمْ الات وَيُحَرُمُ عَلَيهِمْ الحَبَائْث» والمراد إِمّا الصّحابة 


والعرب؛ وإما التفرس الكريمة؛ وعلى كل تقدير فهم بعض الأمّة 
فاع مطاف نير العانه رما مين إله تيو الطيت: 
وغيرهم تبعٌ لهم في ذلك. 

وقد يكون الحكم ثابنًا لِعلّةِ توجد في الكثير قطمًاء وتعدم في 
القليل قطعمًا كالإسكار» وقد يكون ثابًا لعلَةِ في زمان الي يلل ثم 
زالت كالرّمل المشروع لإظهار الجلد والقرّة قال ابن عبد السّلام: 
وبقاء هذا الحكم لسبب يخلف ذلك السّبب الأوّل» وهو أنا نتذكر 
في زماننا سبب هذا القعل؛ لأنّ النفس طالبة للتعليل» فنطلع على 
السّبب الأول فتعلم حينئل أنّ اللّه تعالى كثرنا بعد القلّة» وأعرّنا 
بعد الذّلّةَ وأنّ الإسلام أظهره اللّه على الدّين كلّه؛ ونتذكر 
أحوال السّلف الصّالحء وهذه فائدة جاءت استطرادًا. 

(فإن قُلتْ): لم يرد أيضًا لفظً مطلقٌ في الرّخصة من الشارع 
حبّى يتمسك به وإنْما الألفاظ التي وردت في ذلك كلها من 
الرّواة يذكرون أن النَىَ بلك أرخص في العراياء وهذه حكاية حال 
لاعموم فيها ولا إطلاق» فجاز أن يكون مرادهم بتلك الرّخصة 
التي صدرت منه كك للمحاويج؛ وحيتثاف لا ييقى دليل على 
ثبوتها لغيرهم. 

(قَلتْ): الجواب من وجهين: 

(أحدّهما): أنّ المعتمد في الأصول أن الراوي إذا حكى 
واقعةٌ بلفظ عام كقوله: «نهى عن الغررء وقضى بالشفعة للجار؟ 
وما أشبهه أنه على العموم؛ وأنّ الحجّة في الحكي والحكاية معًا 
خلانًا لا قاله بعض المتأخرين» فإنه لو كان المراد قصّة الحاويج لم 
يجز حكايتها بلفظ العموم؛ لأنها رخصة في عرايا خاصّةٍ لاافي كل 
العراياء فلمًا اتى الرّاوي بلفظ عام وهو من أهل اللسان وجب 
اعتقاد أن امحكي مطابق له في العموم. 

(والاني): أن معنا هاهنا قرينة ترشد إلى أنّ القصّة المنقولة 
غير قصّة المحاويج» وهو قوله: «رخص لصاحب العريّة» وتلك 
الرّخصة لم تكن لصاحب العريّة» بل للمحاويج الذين يشترون 
منه كما تقدّمت الإشارة إليه والله أعلم. 

قال الشافعي في الأم: وكثيرٌ من الفرائض قد نزلت بأسباب 
قوم فكان لهم وللناس عامّة» إلآما بين الله تعالى أنه احل 
لضرورةٍ أو خاصّة ومن جهة القياس أن كل ما جاز ابتياعه 
للفقير جاز للغي كسائر الأشياءء وقد أورد الشّيخ تاج الدّين عبد 
الرحن أنّ الشافعيَ رضي الله عنه قطع القول بالتقييد المذكور في 
حديث أبي هريرة من المقدار ولم يعتبر التّقييد المذكور من السنّبب 
في حديث تحمودٍ فلا بدَ من التسوية أو الفرق» ويبنى ذلك على 


لام” تكملة الإمام السبكي 


أنه من باب حمل المطلق على المقيّده وقد تقدّم الجواب عنه في 
دعوى التقييد بالفقراء» وأما التقييد بالمقدار؛ فلأنٌ ذلك منقولٌ 
عن الني يي فلمًا كان التقييد من لفظ الني كله حملنا المطلق 
عليه» وآمًا التقبيد بالحاويج فليس من لفظ النئ كل كما تقدّم 
تقريره» فهذا هو الفرق واللّه أعلم. 

(فإن قلت): قد قرّرت أنّ الرّاجح عند الأصوليّين أنّ قوله: 
رخص في العرايا وأمثاله عام وإذا كان كذلك فيكون التّقييد 
باللقدار في حديث أبي هريرة ذكرًا لبعض أفراد العموم؛ وذلك لا 
يقتضي الُخصيص» فبقى الّخصة على عمومها. 

(قلت): هذا غير سؤال الإطلاق والتقييد الذي تعرّض له 
ومع ذلك فالجواب عنه من وجهين: 

(أحدّهما): أنّ التخصيص ليس بذكر لبعض الأفراد بل 
سيوم نولك ) ينادو عمد ارسق أز مو نمز اوتنه 
والمفهوم تخصيص العموم. 1 ' 

(والثاني): أنا لو أبحنا العرايا في القليل والكثير لزال تحريم 
المزابنة» وجميع أحاديث الرّخصة تقتضي ورودها في شيء دون 
شيء؛ ولفظ العريّة ينزل على انفرادها عن سائر الأشجار» وذلك 
يشعر بالقلة وليس في جميع الرطب بالتّمرء فلا بد من الرجوع إلى 
مقدار» وقد ثبت ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فتعيّين 
مقن عل عتلذق مسبدها فى العترماوالأطان قل يسنا عن 
صادٌ ولا فيه تخالفة بل هو أمرٌ مقطوعٌ به واللّه أعلم. 

(فإن قلت): فيجب على من يقول في الأصول بحمل المطلق 
على المقيد أن لا يحمله هاهناء وتبقى الرخصة على عمومها ني 
القليل والكثير. 

(قلت): يصدٌ عن ذلك الوجه الثاني الذي ذكرته الآن» 
وأيضا فإنّ المذاهب الثلاثة القائلين بالعرايا متفقون على حمل 
المطلق على المقيّد هذا كله مع ما في حديث محمود بن لبي عن 
زيد الذي يتمسّك به في الاختصاص بالفقراء من عدم الانصال 
الموجب لعدم الحكم عليه بالصّحُّة واللّه أعلم. 

وبنى الغزالي الخلاف ني ذلك على أن الخرص أصلُ بنفسه 
يقام مقام الكلّ» أو ليس كذلك» فيتبع مورد النص» فعلى الأوّل 
نلحق الأغنياء بهم وعلى الثاني نتردّدء وهذا كما سأذكره إن شاء 
الله تعالى عن الإمام في إلحاق بقيّة الثمار بالرّطبء والبناء على 
ذلك المعنى هناك متّجةٌء وأمًا هنا فبعيد» والششيخ أبو مممّلد بناه في 
السّلسلة على الأصل الذي سيحكيه عن الأصحاب من أنّ 
العرايا هل أحلت بعد تحريم المزابنة؟ أم لم تدخل في التُحريم 


أصلاً؟ وسياتي ذلك إن شاء الله تعالى واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): إذا قلنا بالقول الأوّل فما ضابط المعنى المعتبر في 
ذلك؟ لم يتعرّض أكثرهم لذلكء وقال الجرجاني نا حكى 
القولين: يختص ذلك بمن لا نقد بيده على القول الآخرء وكذلك 
عبارة صاحب التّتمّة فإنه قال: بيع العرايا صحيمٌ من الفقراء 
الّذين لا نقد لهم يشترون به الرطبء فآمًا الأغنياء فخلافٌ وقال 
الرّوياني في البحر: قال المزني: لا يجوز إلا للمعرى المضطرّ 
وأصحابنا لم يمنعوا الكلام في ذلك؛ لأن الصّحيح عندهم خلاف 
هذا القولء وإنما يحتاج إلى ذلك الحنابلة فإنّ المشهور عندهم أنّها 
لإطلاق الرّخصة واللّه أعلم. 

قال ابن قدامة الحنبلي: متى كان غير محتاج إلى أكل الرّطسب 
أو كان محتاجا ومعه من التمر ما يشتري به العريّة لم ييجزله 
شراؤها بالتمر. 

(فَْعٌ): لا يشترط عندنا حاجة البائع إلى البيع جزمًا خلافا 
لبعض الحنابلة» واشترطت الحنابلة لبقاء العقد أن يأكلها أهلها 
رطبًاء فإن تركها حتى تصير تمرًا بطل العقدء وحن نخالفهم في 
ذلكء واشترط الخرقيّ من الحنابلة كونها موهوبةً من بائعهاء كما 
تقدّم عن مالك» وقالت الحنابلة فيما إذا تركها حنّى صارت تمرًا: 
لا فرق بين تركه لغناه عنهاء أو تركها لعذر أو لغير عذرء وأخذوا 
في ذلك بظاهر قوله كلكِ: «ياكلها اهلها رطبّا» ولا دليل لهم في 
ذلك؛ لأنّ اللقصود بذلك ذكر الغاية المقصودة لا الاشتراطء 
ويلزمهم على ما قالوه أنه متى لم يأكلها بطل العقدء وقد س موا 
أنه لا يبطل إلا بترك الأخذء ولا يبطل بترك الأكل بعد الأخذ 
فلو أخذها رطبًا فتركها عنده أو شمّسها حنّى صارت تمرًا جاز 
عندهم» وبهذا يتبيّن ضعف ما اشترطوه. 

(فَرْعٌ): تلخص مما قلناه أنه لا يشترط عندنا حاجة البائع 
جزمًا ولا المشتري على الأصح وعند بعض الحنابلة وعند مالك 
يشترط حاجة البائع وحده. وعند أحمد يشترط حاجة المشتري 
وحدهء قال ابن عقيل من الحنابلة: يجوز لحاجة البائع أيضاء كما 
يجوز لحاجة المشتريء» ويكون الشرط عنده أحدهما لا بعينه» 
فالأقسام الممكنة الأربعة كل منها قال به قائل» ومجموع الشروط 
الي وجدت صم البيع باقفاق القائلين بالعرايا لحاجة البائع 
والمشتريء وكونها موهوبة من البائع» وكونها دون خسة أوسق» 
وأن ياخذها المشتري رطبّاء وألا يظهر نقصادٌ يوجب التفاوت 
بعد ذلك» فإذا اجتمعت هذه الشروط السّتّة صم البيع باتفاق 
المذاهب الثلاثة القائلين بالعراياء وإذا وجد منها الثاني والرّابع 


والسّادس صم البيع باتماق مذهب الشافعي رضي الله عنه» 
والشّرطان الأخيران لا يشترط العلم بهما حالة العقد بل إذا 
فقدا بعد ذلك ققد بيّنا بطلان البيع» واللّه أعلم. 

(فَرْعُ): هل يجوز في العرايا أن يبيع جزءًا مشاعًا أو مبهمًا مَا 
على النخلة بالتمر؟ بان يخرص الخارص أن كل وسقي تا عليها 
ياتي إذا جف نصف وسق فيقول: وسقًا ما على النخلة بنصف 
وسق تمر؟ أو يخرص جميع ما عليها فيقول: : إنه يأتي جافًا ثمانية 
أوسق فيبيع نصفه شائمًا باربعة أوسي ثرا؟ لم آر في ذلك نقلاً. 

ذا فنا 

قال المصنف -رحمه الله تعالى-: (وَهَلْ يجُورُ ذَّنِكَ في 
الرُطّبر؟ فيه ثلاث أَوْجْهِ: 

(أحدها): يَجُورُ وَهُوَ قَوْلُ أبي علي بْنٍ ران لِمّا رََى 
يد بن ابسو قَاَ: «رَخْصّ رَسُولُ الل لل ذ فِي العَرَايَا بالنْمْرِ 
وَالرْطَين وَلَمْ ُرَخْصْ فِي غير ذَلِكَ». 

(والعاني): 0 أبي سعد الإمْطَخْرِي) لِمّا 
َوَى ابن ُمرَ رضي الله عنه أنا لبي ب قلَ: «لا تَبَايَعُوا ثَمَرَ 
النخْل بتمَرِ الشْخلٍ» ون الحَرْصَ غَرَرُ وَقَدْ وَرَدَتْ الرّخصّة فِي 
جَوَازِ فِي أَحَدٍ المرَضَيِنء فَلَرْ جَورْنَا فِي الطب بالرْطَبٍ 
00 الْعِوَضين!؛ وَذْلِكَ َرَرٌ كير اد َلَى ما وَرَدسَْ فب 

حْسَة) فيرط الخيار ف فِيمًا رَادَ عَلَى ” ثَلانَِ أيام. 

ا وَهُوَ قَوْلُ أبي إِمْحَاقَ أنْهُ إنْ كان نَوْعًا وَاحِدًا لَمْ 
الات وقد 1 متنا اقة ملا باد 
يَشْتَهي كل وَاحِاٍ مِنْهُمَا انوع الَِّي عِندَ 
صَاحِبه يكن كَمَنْ عِنْدهُ تمر وَلا رُطَبّ عِنذُ). 

(الشزح): حديث زيدٍ المذكور بهذا اللفظ في سئن أبي داود 
6035 منواسعم لكت يه متك دراه البشاري 1111 
ومسلمٌ ]١1579[‏ رحمهما الله تعالى فقالا فيه: «بيع العريّة 
بالرطبء أو بالتمر» ولم يرخص في غير ذلك هكذاء ومع ذلك لا 
حجّة فيه لهذا الوجه؛ لأنه يحتمل أن يكون شك من الراوي. ولا 
يكون للتخيير والرّواية هكذا بأو في الصّحيحين من رواية عقيل 
عن الزّهريَ عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن زيلره لكنّ النسائي 
[4040] رواه من جهة سالم عن أبيه عن زيهٍ أيضًا وقال فيه: 
بالرطب والثّمرء هكذا بالواوه فنظرنا فوجدنا ذلك من رواية 
عاد ومراين ينان ي خرر. وان اط با ريه 

مقدّمة على رواية صالح» ثم وجدنا الرّواية عن نافم متفقة على 
التَمر كاحد روايتي سال فرجّحنا ذلك على رواية صالح بن 


نَوْعَيْنٍ جار ؛ لأنك قاذ ب" 


كيسان ثم رأينا الطّبرانيَ في المعجم الكبير [4777] روى رواية 
صالح بن كيسان كما رواها النسائي وزاد فرواها أيضًا [4704] 
من رواية الأوزاعي عن الزّهري وقال فيه: بالتمر والرطب كما 
قال المصتف. 

والأوزاعي - وإن كان إمامًا - لكنه غير متقن لحديث 
لزّهريّ كإتقان عقيل وقد تابع عقيلاً على ذلك سليمان بن بي 
داود عن الزّهريّ كذلك في معجم الطّبراني [4/71] والزّبيِدي 
أيضًاء وهو من جلّة أصحاب الزهري فقال: «رُخْ ص فِي بَنْعٍ 
العَرَيَا بخَرْصِهًا مِنْ الم اليَابس» رواه الطبراني [* 2؛ وهذا 
نص وتابعهما معمرٌ عن الزهريّ فقال: ابِخَرْصيهَا تَمْرا وَلَمْ 
يُرَخخْصْ فِي غَيْر ذِكَ» رواه الطّبرانيَ [5788]» وهذه الطرق 
كلا راجمة يل ررائة عدا الله بن عمس رفني الله عنهما عن زيد 
بن ثابتوه وقد روى أبو داود [7777] ذلك كما قدّمته من طريق 
يونس عن الرّهريّ عن نخارجة بن زيد بن ثابتو عن أبيه وقال 
فيه: : هالثمْر وَالرُطَبو وهي الرّواية الي ذكرها المصنف» والظاهر 
أنّه نقلها من السّنن» فاته سحفها وَهده طريقة قوية مقاؤمة لطريق 
عقيل» فإنّ يونس في الرّهري عظيم. 

نَم أمعنت الطّلب ونظرت الحديث من مسند ابن وهب 
الذي هو الأصلء فإِنّ أبا داود رواه من طريقه وجدته فيه: 
«بالشمر أَوْ الرطّبية بالف ملحقةٍ بخط كاتب الأصل» والظاهر أن 
ذلك غلطٌ من التَاسخ» فإ المتقدمين ذكروا رواية ابن وهبو هذه 
مستدلّين بها على الجواز» ورواه الطبراني من طريق ابن وهب 
بالجمع بينهماء لكن بطريق ضعيفةء ورواه الطَبرانيّ [4860] 
بالجمع بينهما أيضًا من طريق أسامة بسن زيل عن الزّهَريْ عن 
خارجة بن زيدٍء وفيه لا أدري أذكر أباه أم لا؟ وهذا يقتضي 
الشّكَ في اتصاله؛ لكنّ طريقه لا تقاوم طريق أبي داود فالرّاجح 
حيتئلر عن خارجة الجمع بينهماء فبعد ذلك يمكن أن يقال: إن 
رواية ابن عمر عن زيدٍ راجحة على رواية خارجة عن زيدٍ كما 
لايخفى من صحبة ابن عمر وجلالته وكبره حين سماعه. 
وازحة كان خمرواي ازمن آنه ضع عشرةاسنة. 

ويمكن أن يقال: إنه إذا صحّ ذلك عسن خارجة:؛ وفي بعض 
روايات ابن عمر رضي الله عنهما كما تقدّم فينبغي أن يحكم 
بصحة اللفظين عن زيل ويحمل أَوْ على التخيير» ويكون زيدٌ 
رضي الله عنه لا فهم ذلك عبّر عنه تارة بأو وتارة بالواو وهذه 
أولى من أن يحكم على بعض الرواة بالوهم مع ثقته وجلالته» 
وعلى هذا يصمّ استدلال ابن خيران بها على الجواز» ويمكن أن 


يقال بالتعارض لقوّة كل من الطّرفين» والشّك في ذلك يوجب 
الحكم بالمنع؛ لأنَ الباب باب رخصة فمتى شلك في شرطها 
بطلتء وأمّا ترجيح رواية خارجة على رواية ابن عمر فغير 
ممكنء » والأقرب الحكم بالتعارض أو ترجيح رواية ابن عمر من 
الطرق الكثيرة لكريها واعتفياقها ثرواية اقم رواسا عيزوتب 
على التخيير فيبعده رواية الرّبيدي المتقدّمة التى فيها تقييد التمر 

باليابس وذلك يقتضي أنّ الرطب بخلافه؛ وسندها في الطَّبرانيّ 


00- 


جِيّدُ. 

ومن جملة المرجّحات لحديث ابن عمر رضي الله عنهما كونه 
ثابنًا في الصحيحين: ورواية خارجة ليست كذلكء وإن كان 
سندها صحيحًا. 

فهذه طريقة في الترجيح يسلكها بعض المتآخرين من فقهاء 
الحدثين. 

هذا ما عندي في ذلك والله عرّ وجل أعلم. 

وحديث ابن عمر رضي لله عنهما الذكور في رواية الببهقي 
في سئنه ]١٠١17557[‏ الكبير ولفظه: «لا تبَائعُوا المَمْرَ بِالشمرء تَمْرٌ 
النخْل بتَمْرٍ الُخل» وإسناده فيه محمّد بن الحسين بن أحمد 
الفارسي عن أحمد بن سعيدٍ الثقفيّ لم أعرفهما. 

وقال في معرفة السّنن والآثار وهكذا روي مقيدًا يعني تمر 
النخل بتمر النخل فاقتصر المصتف رحمه الله على اللّفظ الأخير 
وهو البدل» وترك الميدل منه. 

وهو قوله: التّمر بالّمر وذلك جائرٌ لأنه لا يحيل المعنى. 

(وَأَمَ) حديث ابن عمر: «لا تَبِيعُوا الشَّمْرَ بالتّمْره فذلك ثابيت 
في البخاري [7/7١؟].‏ ّ 0 

وقد تقدّمت الإشارة إلى التوقف في هذا اللفظ فإن ثبت أنه 
بالثاء المثلثة فيهما فهو على الحديث بدون الزيادة التى فيه مبيّنة 
بالنخل. 1 

وقول المصنف: هل يجوز ذلك في الرطب بالرّطب؟. 

أي سواءً كان على رءوس النخل فبيعا خرصا. 

أو كان أحدهما في الأرض فبيع الذي على التخل خرصًا 
بالذي على الأرض كيلاً فالأوجه الثلاثة في المسالتين. 

قاله القاضي أبو الطَيّب وابن الصبَاغ والمحاملي والعمرانيّ 
والأقرب في عبارة المصتف أن يكون مراده: الطب على رءوس 
النخل بالرّطب على وجه الأرض. 

لأنه قال: هل يجوز ذلك؟ إشارة إلى الممأآلة السابقة 
وصورتها إذا كان أحدهما في الأرض» وكذلك القاضي أبر 


الطَّيب صوّر المسآلة ثم ذكر فرع جريان الأوجه الثلاثة في 
الصّورة الأخرى. 

والأوجه المذكورة مشهورة. 

حكاها القاضي أبو الطَيّب والماورديّ والمحاملي والجرجاني 
والمتولي وابن الصبّاغ وآخرون. 

وليس للشافعيّ نص في هذه المسألة على ما يقتضيه كلام 
ابن سريج الآني ذكره ولكنها أوجه الأصحاب: 

(أحدها): أنه يجوز مطلقا أن يباع الرّطب بالرّطب خرصا 
فيهماء سواءً كان نوعًا واحدًا أو نوعين» وهو قول أبي علي بن 
خيران» واستدل بالحديث الذي ذكره المصنف وذكره بأوء وكأنه 
اعتقدها للتخيير» وقد عرفت الجواب عنه جوابًا متقنا عرزرا. 

(والثاني): وهو الصّحيح أنه لا يجوز مطلقّاء ولا يجوز إلا 
بالتمرء وعزاه الشّيخ أبو حامدٍ والقاضي أبو الطّيّب والمحاملي 
وابن الصّبّاغ والمصنف إلى الإصطخري وقال الماوردي: إن هذا 
مذهب الشافعي» وقال أبو حامك: إنه أشبه بمذهب الشافعي» 
وقال الحاملي في التتجريد والمجموع: مع ذلك إنه ظاهر المذهب» 
ومن صحّحه الرّوياني في البحرء وقال صاحب التهذيب: إنه 
المذهبء واستدل له القاضي أبو الطَيّب بأنّ الأصل تحريم المزابئة 
إلآّما استني منه والرّخصة وردت مقيّدة بالتمر كما تقدم؛ فيبقى 
معدا عدن الأعل :رعو الصريي شيك اللي زه 
المصنف إن ثبت نص في ذلك وإن لم يغبت فالتمثيل بالأصل 
المقتضي للتحريم كافي في ذلك» وأيضًا الأصل في العقود الرَبوية 
التحريم كما تقدّم غير مرةٍ. 

(فإِنْ قلت): المصنف رحه الله م لا سلك هذه الطريقة التي 
اكوا عيخه وه اقرب خا ماق وهو تباي سر الشرن 
وقياس ذلك على شرط الخيار فيما زاد على ثلاثة أيام» فإِنٌ 
السك بإدراجها تحت نص خماص أولى من قياس مستنر إلى 


نص عام. 
(قلت): ما فعله المصنف أولى؛ لأنّ المزابنة تقدّم أنها مفسرة 
بيع الطب في رءوس النخل بالتمرء وأمًا بم بيع الرطب بالرطب 


نهو -:وإناكان اكثر خرن وأق بالبطلان - لكن يمكن التراع ف 
دخوله تحت اسم المزابنة نضًاء وإنما يدخل تحت حكمها إِما 
بطريق أولى فيكون من مفهوم الموافقة» وَإِمًا بالقياس عند من 
يقارن بينهما وهو الصحيح. 

ذا ب َبَتَ ذَلِكَ) فكل واحدٍ من مفهوم الموافقة والقياس 
شرلة يقاء صل قش يطلت دلالة الأصل بطلت ذلالة شهومه 


0 


والقياس عليه» وهاهنا قد بطلت دلالة مفهومه والقياس عليه 
وهاهنا قد بطلت دلالة الأصل فيما دون خمسة أوسقء فيتبعها 
دلالة المفهوم؛ والقياس في ذلك العقد وإن بقي في الرائد لبقاء 
أصله. فلذلك - واللّه أعلم - عدل المصنف عن ذلك إلى ما 
ذكره» ويحنّ له ذلك وهو الميرّز في علم النظرء فعلى قول المصنف 
المعتمد في ذلك النهي عن الغررء ويجعل الرّخصة الواردة في 
الرطب بالثمر مسطناةً منه» ولا يضرّه في ذلك كونها مسطئناة من 
المزابنة؛ لأنّ المزابنة نوعٌ من الغرر, والمسئنى من النوع مسطئى 
من الجنسء والوصف المقتضي لإلحاقه بما زاد على الثلاث 
مركب من شيئين» الغرر وكون ذلك على سبيل الرّخصة» 
وأحدهما بمجرّده ليس كافيًا في التُعليل» والله أعلم. 

ومّن صحّح هذا القول القاضي أبو الطَيب فيما حكى 
الشّاشي عنه والرّويانيْ في البحر والبغوي والرّافعي ويقتضيه 
إيراد الجرجاني. 

(وَالوَجْهُ الثَاليث): وهو قول أبي إسحاق المروزي» واختلفت 
عبارة الأصحاب عنه؛ فالّذي قاله ابو الطَيّب وابن الصبَامْ 
والمصئف والمتولّي أنْه إن كانا نوعًا واحدًا لم يجز» وإن كانا نوعين 
يجوز كالرطب المعقليّ بالتمر البرني» والرطب البرني بالتمر 
المعقلي» وما أشبهه. وأطلقوا ذلك فيما إذا كانا على النخل أو 
احدهما على الأرضء وقال الحاملي وأبو حامر فيما حكى عنه 
صاحب العدّة والرّوياني والماوردي: ويجوز إذا كان الرّطبان على 
رءوس التخل وكانا نوعين» أمَا إذا كان أحدهما على الأرض 
فإنّه لا يجوز مطلقاء وكذلك إمام الحرمين حكى الأوجه الثلائة 
عن حكاية العراقيين كما حكاها الحاملي. 

من غير تعيين أبي إسحاق؛ قال إمام الحرمين: فإن كان 
الغرض الذي أشار إليه الخبر أن يستبدل رطبًا على الشجر بأكله 
على مر الزَّمنء فالرّطب على الأرض بين أن يفسد وبين أن 
يجف» وزاد الإمام على الحاملي زيادة سأتعرض لا في فرع مفردٍ 
قريبًا إن شاء الله تعالى. 

وقد احتجّ أبو إسحاق لقوله بما ذكره المصنفء وأجاب 
الشيخ أبو حامدٍ بأنّ طعم أحد النرعين يقارب طعم الآخبر» فلا 
تدعو الحاجة إلى إجازة ذلك وروى هذه الأوجه الثلائة» ووجة 
رابعٌ أنه يجوز بيع الرّطب على الأرض بالرّطب على النخل بكل 
حال؛ لأنه أدوم نفمًا أي سواءً كانا نوعًا أو نوعين؛ ويجوز ما على 
الخل بما على التخل إذا كانا من نوعينء ولا يجوز إذا كانا من 
نوع واحدٍ لفقد الفائدة» ونقله المارردي والروياني عن ابن أبي 


هريرة» وقد رأيت في تعليق الطبري عن ابن أبي هريرة أطلق 
جواز بيع الرطب على النخل بالرطب على الأرض. ويذكر إذا 
كانا على النخل واللّه أعلم. 

فجملة الأوجه في المسألة أربعة» وقد جمعها الماوردي 
وحكاها كذلكء وتبعه صاحب البحر» وما نقله المحاملي 
والماوردي ومن تبعهما يمكن أن ينزل عليه كلام من أطلق» فإن 
كان الأمر كذلك فيجب تقبيد كلام المصنف في قوله: وإن كانا 
نوعين جاز إذا كان على النخل؛ ولكنّ هذا التقييد ينافيه كلام 
أبي الطَيّبء فإِنّه صرّح في جريان الأوجه الثلائة فيما إذا كان 
أحدهما على الأرض. فإن جمعنا بين النقلين جاءت خمسة أوجه 
في المسألة» وكذلك فعل ابن الرّفعة في المطلب وفيه بعد؛ لأنّ 
الشخص المنقول عنه واحدٌّء وهو أبو إسحاقء فكيف يحكي ذلك 
وجهين؟! إلا أن يكون اختلف قوله في وقتين» والأقرب أنّ ذلك 
اختلاف علَةٍ من التاقلين» وينبغي أن يقصد الجمع بينهماء ويبقى 
تجويز التتقل أن يقول: قيل كذا ولا يقول: فيه وجهان؛ لأنه لم 
ينبت أنهما وجهان؛ وقد نقل في كل منهما أنّه قيل» وعبّر الغزالي 
في الوسيط بعبارةٍ لا توجد في كلام غيره. 

(والثُاني): إن كان احدهما موضوعًا جاز وإن كان على 
الشّجرة فلاء وهذا وهمٌ بلا شك؛ وكانه مل القلم فاراد أن 
يكتب إن كان أحدهما على الأرض لم يج وإن كانا على الشجر 
جازء كما هو في الثهاية» فاتقلب عليه؛ هذا ما لا أشك فيه» وقال 
الجوري: إذا كان للرّجل نوعٌ من الرّطب جاز أن يشتري نوعًا 
آخر من الرّطب ليس عنده خرصا كالعراياء هذا جواب ابن 
خيران» وقال ابن سريج: لم يتعرض الشافعي لهذاء وإذا صح 
الحديث جازء والحديث صحيح؛ وذكر حديث خارجة بن زيبا 
عن أبيه من طريق ابن وهبي ومن طريق صالح بن كيسان وهذا 
من ابن سريج والجوري موافقة لابن خيران أو لأبي إسحاق. 

(فَرْعٌ): إذا قلنا يجواز بيع الطب على النخل بالرّطب علي 
الأرض هل المعتبر فيه الخرص أو الكيل؟ كلام الرّافمي رضي 
الله عنه يقتضي أنه الكيل» والّذي رايته في تعليق الطبري عن ابن 
أبي هريرة خلافه» فإنه قال: ويجوز أن يباع الرطب بالخرص 
بالرّطب الموضوع بالأرض إذا نقص عن خمسة أوسق. 

(فْرُومٌ): عرفت أنّ الأصمّ من الأوجه الثلاثة المنع مطلقاء 
وقد شد ابن ابي عصرون فصحّح قول أبي إسحاق أنه إذا 
اختلف نوعهما صح. 

(فَرْعٌ): إذا كان الرطب بالرّطب كلاهما على الأرض ل يجز» 
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جزم بذلك صاحب الشّامل وصاحب البحر وصاحب التّهذيب؛ 
أنه يتسارع إليه الجفاف أو الفساد؛ فلا يحصل المقصود وهو أكل 
الرطب على الأمّ وحكى القفال في شرح التلخيص فيه وجهين» 
وقال المتولي: إنّ فيه الأوجه الثلاثة» وقال إمام الحرمين في حكاية 
الأوجه الثلائة عن حكاية العراقيّين في بيع الرطب بالرّطب. 

(الثالث): الفصل بين أن يكون الرطبان أو أحدهما على 
الأرض فيمتنع» أو يكونا على الشّجر فيجوزء وهذا يقتضي أن 
أحد الأوجه قائلٌ بالجواز مطلقًا إذا كانا على الأرض أو 
أحدهماء ولم أجد في طريق العراقيّين من نص على الجواز فيما 
إذا كانا على الأرضء ولا حكى فيه خلافاء وإِنّما الخلاف في 
ذلك في طريقة الخراسانيّين. 

ومن حكى الأوجه الثلائة فيه صاحب التتْمَّة» وإذا جوّزنا 
ذلك فهل يباع خرصا أو كيلاً؟ الذي يقتضيه كلام القفال رضي 
لله عنه وصاحب التتمّة الأوّلء فإنه قال: فأمّا بيع الرّطب 
بالطب خرصًا وهما موضوعان على الأرضء أو بيع الرّطب 
على رءوس الشّجر بالرّطب خرصا فعلى وجهين: 

(أحدّهما): يجوز؛ لأنّ بيع الرطب بالتّمر فيه وجهان خرصه 
رطبًا ثم خرصه تمراء ومع ذلك يجوزء وإذا كان الطب على 
الأرض فليس فيه إلا جهالة واحدة» وهو أن يقول: خرصها ترا 
كذاء ويعلم مقدارها في الحال» فهذا بالجواز أولى» هذا ما رأيته في 
شرح التلخيص للقفال. 

ونقل الرّافمي رحمه الله تعالى: أن القفال ذكر في شرح 
التلخيص أنه على الخلاف؛ لأنه إذا جاز البيع وأحدهما أو 
كلاهما على رءوس النخل خرصا واحتملت الجهالة فلأن يجوز 
مع تحقق الكيل في الجانبين كان أولى» فأوهم هذا النقل أمرين: 

(أحدّهما): أنّ القفال جعل بيع الرّطب بالرطب المقطوع 
على الأوجه الثلاثة» وليس في كلامه إلا ذكر وجهين. 

(والثاني): أنه يكون البيع في ذلك كيلاء والقفال إِنْما قال 
خرصاء وكذلك صاحب التَتمّة نعم رطبًا بل يخرص ما يجيء 
منهما تمرًا فحسب» والذي يقتضيه ذلك أنه إذا علم أنّ كيل هذا 
الرطب الآن أربعة أوسق؛ وكيل الرّطب الآخر أربعة ونصف» 
وخر اهيدها زا هابابيزاة للد عرد اليم رلا اسبيان 
بالتفاضل في الكيل الآنء فحينئن تحقيق الكيل في الجانبين لا أثر 
له إلا تخفيف غرر خرصه تمرًا فإنه يكون حينئئر أقلَ خطأء فتتبّه 
لذلك. 

فإنّ ما نقله الرّافعي رضي الله عنه عن القفال يوهم أنّه لو 


باع صاع رطب بصاع رطب مقطوعين صح من غير اعتبار 
الخرص» وليس في كلام القفال ذلك والله أعلم. 

وقد تابع الرّافعي على ذلك ابن الرّفعة فقال: إن معياره 
الكيل كما قاله الرافعي» وهو وهم والمناقشة في هذا الفرع تقرب 
من المناقشة في الفرع المتقدّم قربا في بيع الطب على النخل 
بالرطب المقطوع على الأرضء وقال القاضي ح سين في تعليقه: 
لا خلاف أن بيع الرطب بالثّمر كيلاً على الأرض أو على 
الشّجر من غير اعتبار المآل لا يجوزء وهي المزابنة» فهذا نص 
القاضي أكبر تلامذة القفال وأعلم بكلامهء وبالجملة فما أوهمه 
كلام الرافعي غير مقبول واللّه سبحانه أعلم. 

(فائدة): أربع مسائل تنبني على أصل واحاره وهو أن العريّة 
جور للسحاجة أورخصةة: فتلت الأول لا تيم إلا التمير 
والرطب على النخل للفقراء. 

وعلى الثاني تصمّ مع الأغنياء بالرّطب على الأرض إذا 
كان رطبين من الجانبين. 

قاها القاضي حسين. 

(فرْعٌ): ب بيع التمر بالرّطب على الأرض قال المحاملي: لا 
خلاف على المذهب أنه لا يجوزء وذلك ظاهرٌ على طريقة 
العراقيّين في اتفاقهم على منع بيع الطب بالرّطب وهما على 
الأرضء أمّا المراوزة فقد تقدّم الخلاف عنهم في الرطب بالرّطب 
وهما على الأرضء فلا جرم؛ ذكروا أيضًا خلانًا في الرّطب 
بالتمر» قال القاضي حسينٌ: وجهان: 

(أحدّهما): لا يجوز؛ لأنّ المعنى الذي جوزت له العريّة وهو 
الانتفاع على مرور الآيَام لا يتحقق؛ لأنها لا تف في الحال. 

(والثاني): يجوز؛ لأه لا جاز على النخلة مع الخرص» فلأن 
يجوز مع يبسه والإحاطة به أولى» وقال الإمام: إن بنينا الباب على 
الإتباع امتنعء وإن جعلنا الخرص أصلاً سوغناء وسياتي قول 
الإمام الذي ادّعى فيه أن الخرص أصلٌ مع تلوّمء وقد تقادّم 
التعرّض هذه المسألة» والتنبيه على الجزم بأنٌ ذلك لا يجري في 


غير العراياء واللّه أعلم. 
ف نذا اتنا 
قَالَ امُصَنْفُ - رحمه الله تعالى: (وَلا يَجُورٌ في العَرَايَا فِيمًا 


اد علَى نحَْسَةٍ أَوُْقٍ في عَقلٍ وَاحِدِ لما روَى جَابرٌ رضي الله 
عنه: : أن وَسُولَ الله ل َهَى عَسْ المُخَابرَةِ وَامُحَاقَلَةٍ وَامْرَابَنَقه 
اماه أن يع الرّجُلُ الع بات قَرّق مِنْ حِنطّق وَامْرَابَئَة أن 
يم الشمَرَ عَلَى رُمُوس لفحل بات فرق وَانُخَبَرة كِرَاءُ الأْض 


بالشنْث وَالربع) 

(الشرح): حديث جابر رضي الله عنه رواه مسلمٌ ]1١575[‏ 
بهذا اللفظ وقال البيهقي: إِنّ البخاري رواه ولم أره في البخاريّ 
إلآمن رواية أبي سعيدٍ الخدري» وما ذكره المصنف ذكره 
الشافعي. هكذا روينا في مسند الشافعي من طريق الربيع عنه 
وكذلك هو في الم في باب المزابنة» والتفسير يحتمل أن يكون من 
قول جابر» فإنّ في مسلم في الرّواية قال عطاءٌ: فسّر لنا جابرٌ قال: 
«أمًا المخابرة فالأرض البييضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق 
فيهاء ثم يأخذ من التمر»؛ وزعم أن المزابنة بيع الرطب في التخل 
بالتمر كيلاء والحاقلة في الرّرع على نحو ذلك؛ بيع الرّرع القائم 
بالحب كيلاء وفي روايةٍ أخرى في مسلم: «امحاقلة أن يباع الحقل 
بكيل من الطعام معلوم, والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من 
التمرء والمخابرة الثلث والرّبع وأشباه ذلك». 

وفي هذه الرّواية ذكر الحديث وهذا التفسير جملة؛ ثم قال 
الراوي قلت لعطاء بن أبي رباح: «أسمعت جابر بن عبد اللّه 
يذكر هذا عن رسول الله يلي قال: نعم»», وظاهره أن التفسير 
من قول الب بلك وعندي فيه توقفْ؛ لأنّ الرّاوي الأوّل عن 
عطاء الذي ميّز التفسير من الحديث أجل من راوي الرّواية 
الأخرى الحتملة: وقوله: لبمائة فرق» المقصود بذلك على جهة 
امثال لا أنه تحديد. ش 

والإمام الشافعيّ رضي الله عنه روى في الأم سؤال ابن 
جريج لعطاء؛ وأنّ جابرًا فسّرها لهم» ثم قال الشافعي: وتفسير 
الحاقلة والمزابنة ف الأحاديت تمل أن تكوة علق رواية من حبر 
دونه واللّه أعلم. 

وقال أبو عبيدٍ القاسم بن سلام في غريب الحديث: سمعست 
غير واحلر ولا أتبيّن من أهل العلم ذكر كل واحدٍ منهم طائفة 
من هذا التفسير فقالوا: الحاقلة بيم الزّرع وهو في ستبله بالبيٌ 
وهو مأخوذ من الحقل؛ والحقل هو الذي يسمِّيه اهل العراق 
القدّاح» يعني الأرض المعدة للزّراعة كما اقتضاه كلام غيرهم 
وصرّح به ابن باطيش وهو في مشل يقال: «لا تنبت البقلة إلا 
الحقلة»؛ وامحقل السنبل قال الماوردي: جاء: لعن ل كله أَنهُ 
َى عَنْبَيْ اَّم في سَخْقِِو يعني في سنبله» » قالوا: والمزابنة 
بع بيع التمر في رءوس التخل بالتمر. 

وقال أبو عبيد في المخابرة: هي المزارعة بالنصف والثلث 
5 فل من ذلك وأكثرء وهو الخبر أيضاء وكان أبو عبيدة 
يقرل بهذا سمي الأكار الخبير؛ ؛ لأنه يخابر الأرض والمخابرة 


المذاكرة» قال ابن باطيش وقيل: إن أصلها مشتقّ من خيبر؛ لأن: 
«النبي كل مر عر قله 1 لَمًا فنَحَهَا عَلَى أن لَهُمْ انلضف 
مِنْ ثِمَارِهِمْ وَرْرْعِهِم» وَعَلَيِهِمْ العمل فقيل: قد خابرهم أي 
عاملهم بخيير» وهذا التفسير مطابق لمذهب الشافعي رحمه الله 
تعالى. 

وذكر أصحابنا أنّ الحاقلة استكراء الأرض ببعض ما يخرج 
منهاء وهو المخابرة» وقد يقال: استكراء الأرض بالحنطسة» 
واستدلّوا على ذلك بما روى أبو سعيدٍ الخندري أنّ: «الثبي لل 
نَهَى عَنْ الحَائلةِ وَامُحَائَلَُ امْيِكْرَاء الأض بالمنطّؤ». 7" 

قال الشيخ أبو حامدٍ وغيره: وما مدا انل عق ويد 
تعارض الرّوايتين؛ لأنٌ اللغة تشهد لهء وذلك أنّ هذه اللفظة من 
الحقل وهو الرّرع. 

ويقال: الحقل القداح المزروعة والحواقل المزارع» قال أبو 
الطَيّب: وكذلك لايصم إجارته بحال؛ لأنه قال في شرح 
التلخيص: إِنّ الحقل الأرض البيضاء. ‏ " 

وروى الشافعي [ص ]١57‏ رضي الله عنه ومسلم بن 
الحجّاج في الصّحيح ]١6129[‏ عن سعيد بن المسيّب في مرسلاته 
تفسير الحاقلة بالأمرين جميمّاء قال الشيخ أبو حامدٍ: فتبت التفسير 
الذي ذكرناء يعنى أنه مستعملٌ في ذلك فأمّا استعماله في المعنى 
الآخر فيمكن أن يقال: إِنّ ذلك مرسل حالف للقياس؛ لأنّ 
الأجرة بدلٌ من منافع الأرضء وليس في كون الحبّ أجرةً لمنافع 
الأرض معنّى يوجب فساد العقد. ويمكن أن يقال: إِنّ هذا 
المرسل يعتضد بمحديث أبي سعيدء ونتكلّم في وجه القياس في 
ذلك؛ ومحلٌ ذلك ينبغي أن يكون في كتاب الإجارة» وإنما نتكلّم 
هنا في المزابنة. 

قال الماورديّ وغيره: المزابنة في اللغة المدافعة» وهذا سمّيت 
الزبانية؛ لأنهم يدفعون إلى النارء وقالوا زبنت الثاقة برجلها إذا 
دفعت قال الشاعر: 
ولو زبتته الحرب لم يتعجب 

فسمّي بيع الرّطب بالثّمر مزابنة؛ لأنه دقع التمر باسم المزابنة 
بالرّطبء وبيعه لا يجوزء قال الأزهري: وَإثما حضوا بيع التمر في 
رءوس النخل بالتمر باسم المزابنة؛ لأنه غررٌ لا يخص المبيع بكيل 
ولا وزن» وخرصه حدس وظنُ معنى لا يؤمن فيه من الرّبا 
الحم وهذا يقضي أن المزابنة تختّص بيع القّسر على رءوس 
التخل وهو مقتضى التفسير الذي ذكره المصنف في الحديث عن 
جابر» وكذلك قال ابن الصّبَاغ وآخرون» وقد تقدّم في كلام أبي 


ومستعجب مما يرى من أياتنا 


4م تكملة الإمام السبكي 


عام وين بع لنب ادييخ الرّطب بالثّمر مطلقًا يسمّى 
مزابنة» وهو مقتضى كلام الماوردي الذي ذكرته الآن وكذلك قال 

وقد جاء في رواية يحيى بن بكير في الموطأ ]١١95[‏ في 
حديث ابن عمر في تفسير المزابنة: قال: «المزابئة الطب بالتّمر 
كيلاً» والمعنى واحدٌ أو متقارب» وتييّن إن صم أنّ المراد بالتمر 
الرّطبء والله أعلم. 

وقد ذكر رواية أيُوب عن نافع عن ابن عمر أن المزابنة أن 
يبيع الرّجل ثمرته بكيل إن زاد فلي وإن نقص فعلي؛ وهو قريب 
من الأوّل» قال ابن عبد البرّ: ولا خلاف بين العلماء أن المزابنة 
ما ذكر في هذه الأحاديث تفسيره عن ابن عمر من قوله أو 
مرفوعاء وأقل ذلك أن يكون من قوله؛ وهو راوي الحديث» 
فتسلم له فكيف ولا مخالف له في ذلك؟ وكذلك كل ما كان في 
معناه من الجزاف بالكيل في الجنس الواحد المطعوم أو الرَطب 
اليابس من جنسه؛ والفرق مكيالٌ من المكاييل يسع ستّة عشر 
رطلاًء والمشهور فيه فتح الرّاء وفيه لغةٌ أخرى بإسكانها حكاها 
ابن قابوس وابن سيده وأنكرها ثعلبٌ فعلى المشهور هو مشترلةٌ 
تفجو اعرف الله أغلم. 

وجمع الفرق على اللغتين فرقانُ كبطن وبطنان وحمل وحملان 
قاله ابن الأثير في شرح مسند الشافعي» والوسق - بفتح الواو 
وكسرها والفتح أفصح - يجمع على أوسقٍ وأوساق ووسوق 
وقال المرّوذي قال شمرٌ: كل شيء حملته وسقته. وقال غسيره: 
الرمق تك الشتو وال الشدىء نظهه إل شغي وفان اسن 
سيده: الوسق حمل بعيرء وقيل: هو ستون صاعًا سيا الي يله 
وقيل: هو العدل وقيل العدلان» وقد اتفق الأصحاب على 
الحكم المذكور. 

قال الشيخ أبو حامدٍ والمحاملي: لا خلاف أن فيما زاد على 
خحمسة أوسق لا يجوز وهو مذهب مالك وأحمد» وقال محمد من 
المالكيّة: نه مضي إذا وقعء قال: ولو جوّز ابتداءٌ من غير كراهةٍ 
لكان أقيس يعني إذا اشتراها بخرصها نقدًا؛ لأنْ عند مالك 
الخمسة الأوسق فما دونها تباع بالسنّة كما تقدّم» وهذا قولٌ شاد 
وقد تقدّم عند الكلام في اقتضاء جوازها للأغنياء ما يمكن أن 
يتعلق به من جهة حمل المطلق على المقيّد وجوابه؛ والصّواب 
الأوّل. 

والنص الصّريح في النهي عن المزابنة دليلٌ عليه والمضرٌ فيه 
أنه يبع طعام بجنسه؛ مجهول التّساوي وم يرد فيه رخصة ولا هو 


في معنى ما وردت فيهء وكذلك الحاقلة لص والمعنى المذكور» 
ومعنى آخر وهو أنه بيع طعام وتبن بطعام وذلك لا يجوزء وأيضا 
لأنْ من دونه حائلاً» قاله ابن أبي هريرة والأصحاب وليس هذا 
محل الكلام على المحاقلة والمخابرة وإنما نتكلّم هنا في المزابئة. 

(فائدة)”: الفرق بين المحاقلة والعرايا حيث جوز في العرايا في 
القليل» ولم يجز في احاقلة في قليل ولا كثيرء والفرق ظاهرٌ وهو 
الحاجة إلى أكل الرّطب حال كونه رطبا بخلاف السّنبل فإنه لا 
يحتاج إليه واللّه أعلم. 

وقد اتفق الأصحاب على أنه إذا زاد على خمسة أوسق في 
عقَدٍ واحد لا يصح. 1 

قال الماوردي: (فَإِنْ قِيِل): فهذا أبطلتمره فيما زاد على 
الخمسة» وجوّزتموه في الخمسة (قِيل): لأنْه بالرّيادة على الخمسة 
قد صار مزابتة» والمزابئة كلّها فاسدة» وهذا الجواب لا يشفيء 
فإنٌ الخمسة إذا كانت جائزة فضمّت مع غيرها فالقياس تخريجه 
على تفرّق الصّفقة, والمزابنة قد استئني منها مقدار حمسة أوسقٍ 
فلعلَ مأخذ المنع من ذلك الاحتياط في عقود الرباء وأنه بالرّيادة 
صار العقد ربا والرّبا حرام» بخلاف عقاو لم ينه عنه وردٌ على ما 
يجوز وما لا يجوز؟ فلا يوصف بالحرمة المطلقة ولا بالحلٌ المطلق 
بل هو بالنسبة إلى ما يجوز حلالٌ وإلى غيره حرام. 

وأمّا عقود الرّبا فحرامٌ من حيث هي لا لأمر يرجع إلى 
المعقود عليه» بل إلى نفس تلك المقابلة واللّه أعلم. 

الى احور متنفى التخريع وحكى تولين ينانا 
عقد على أكثر من خمسة أوسق 

(اعثقها) لكين هم أحن. 

(والثاني): يصمح في الخمسة ويبطل في الرّائد وللمشتري 
الخيار وقد علمت أن المزابنة بيع الطب بالتمرء والحاقلة بيع 
الرّرع بالحنطة. 

ثم إن سائر الثم في شجرها يجنسها لا يجوزء وسائر الزّرع 
في سنبله كذلك» فاختلف أصحابنا على ما حكاه الماوردي هل 
ذلك لدخولا في اسم المزابنة أو قياسًا عليها؟ 

(فِأَحَدُ الوَجْهَيِن) وهو ظاهر مذهب الشافعي أن ذلك 
لدخول سائر الثّمار في اسم المزابنة» وسائر الرّرع في اسم المحاقلة» 
فكان تمريمه نصنًا لا قياسًا. 

(وَالوَجْهُ التاني): وهو مذهب أبي علي بن أبي هريرة أن 
النَصّ في المحاقلة والمزابنة يختصّ بالحنطة والنخل وسائر الوّروع 
مقيسة على الحنطة في امحاقلة» وسائر الثّمار مقيسة على النخل في 


المزابئة» فكان تحريمه قياسًا لا نضًا. 

قال القفال في شرح التلخيص: المحاقلة بيع الرّرع في الأرض 
بعد ما يعقد الحب بالحنطة» وقال القاضي حسين: الحاقلة بيع 
الحنطة المنقاة بالحنطة في السنايل» وذلك لا يجوزء وهو مشتقٌ من 
الحقل» وذلك اسم الأرض البيضاءء؛ والمزابنة بيع الرّطب على 
الأشجار بالتمر على وجه الأرضء فأمًا إذا باع الحنطة على وجه 
الأرض بالقصل قبل أن يتسنبل أو قبل أن تشتد فيه الحبّات فإنه 
يجرز؛ لأنه بيع الحنطة بالحشيش. 

وكذا لو باع الحنطة على وجه الأرض بالشعير في ستبله 


جاز. 
وأمًا إذا باع الشّعير على وجه الأرض بالقمح في سنبله ففيه 


وقال مالك رحمه الله -: صورة الحاقلة والمزابنة أن يقول 
الرّجل لآخر: اضمن لي صبرتك بعشرين صاعا فما زاد فلي» وما 
نقص فعلي إتمامها. 

هذا كلام القاضي حسين. 

وقرهم في تفسير الحاقلة: بيع الزرع بالحنطة. 

هكذا أطلقه جماعة. 

وقال الماوردي: بيع الطّعام في ستبله بالطعام المصفى. 

وقيده المحاملي بأنه بيع الحنطة في سنبلها بالحنطة؛ وهو 
المتواب. 

وقيّده الصيمري في شرح الكفاية فقال: بيع السنبل من ابر 
قائمًا بالحنطة. 

فتقبيده بالبرٌ لا بد منه. 

وكذلك قيده الفوراني في الإبانة. 

وقال القفّال والقاضي أبو الطَيّب وصاحب التهذيب: بيع 
الزّرع بعد اشتداد الحب بمثله نقيًا. 

وهذا يدخل فيه الشّعير وغيره» وتكون الحنطة على سبيل 
التمثيل. 

قال الصّيمري: ولو بيع بالدّراهم لم يجز إلا أنه غير المحاقلة؛ 
وقال أبو داود لا ذكر التفسير المذكور قال: إذا حزر الرّرع أنه 
يحصد منه مائة فرق فبيع بمائة فرق فلا يجوزء فإن لم يكن فيه هذا 
الخرص وهذا التقدير فاولى بالفساد واللّه أعلم. 

(ْرْعٌ): قول المصتف: في عقر واحدٍ مفهومه أنه يجوز في 
عقودٍ متفرَقَةٍ والأمر كذلك يجوز أن يبيع الرّجل تمر بستانه كله 
لجماعةٍ كل واحدٍ منهم دون خمسة أوسق» نص على ذلك 


الشّافمي والأصحابء وقال إمام الحرمين: إنه لا خلاف فيه 
ويجوز أن يبيع أيضًا للرجل الواحد في عقودهء كل عقلر دون 
خمسة أوسق أواخسة إن جوّزتاهاء نص عليه الأصحاب 
والقاضي أب و اليب وابن الصَبّاغْ والحاملي» ونفى الخلاف فيه 
إمام الحرمين والمتولي» قال النووي في الرّوضة: 

«لأنّ الرّخصة عامّة في جميع العقودء وخالف في ذلك أحمد 
فقال: لا يجوز أن يبيع أكثر من عريّةٍ واحدةء ولا يشتري أكثر من 
صِفْقَة واحدةٍ ومذهبه معروف في سد باب الحيل». 

وقد أورد الأصحاب سؤالاً وجوابه نقلهما القاضي أبو 
الطيّب عن أبي إسحاق أنه قال: (فَِنْ قِيل): إذا أجزتم ذلك فقد 
أبطلتم المزابنة وجعلتم للناس أن يبيعوا جميع ثمارهم على 
رءوس التخل بالتمر. 

(وَالْجَوَابْ): أنّ المزابنة حكمها ثابت في العقد الواحد؛ وقال 
ابن الرّفعة: يظهر إذا قلنا باختصاصها بالفقراء الأيصح؛ لأنه 
بالخمسة الأولى ع شرعاء واعتباره هنا أولى من اعتبار الغنى 
العري. 

(ثُلتُ): وجواب ذلك أنّ الخمسة الأولى قد يكون أكلها أو 
أزالهها عن ملكه أو لا تسد كفايته» واعتبار الكفاية في ذلك أولى 
من جعله مالكًا لنصاب الرّكاة» وقد تقدّم ما اقتضاه كلام 
صاحب التَتمّة والجرجاني» من أنّ المعتبر أن لا نقد بأيديهم» وهو 
حاصلٌ هنا واللّه أعلم 

(فَرْعٌ): ويفهم منه أنّه إذا باع ثمانية أوسق من رجلين صفقة 
واحدة جاز؛ لأنه بمنزلة الصفقتين» وإذا كانت سنّة عشر وسقًا بين 
رجلين فباعها من رجلين جاز؛ لأنّ كل واحدر منهما باع حقه 
وهو ثمانية أوسق من رجلين فيصير كأنه باع من كل واحدٍ منهما 
أربعة أوسق» وبذلك كله صرّح القاضي أبو الطَيّب والماوردي 
والقاضي بي وابن الصبّاغ والرافعي وغيرهم ولا خلاف في 
المذهب فيه وفرضها الماوردي في عشرين وسقًا إلا مدا وهو أبلغ 
في التمثيل. 

ونقل ابن الصّبَاغْ وغيره خلاف أحمد ني ذلك قال: لأن 
البائع عنده لا يجوز أن يبيع أكثر من عريِّةٍ واحدةٍء وعندنا يجوز. 

(فَرْمٌ): إذا باع رجلان من رجل واحا أكثر من خمسة أوسقٍ 
ففيه وجهان حكاهما الفوراني وغيره من المراوزة. 

(وَالْصحِيح) الجوازء كما لو باع من رجلين؛ لأنّ الصّفقة 
تتعدّد بتعدّد البائع جزماء وفي تعدّدها بتعدّد المشتري وجة؛ وقد 


جزمنا بأنه هنا تجوز الرّيادة على الخمسة عند تعدّد المشتري 


0 


واتحاد البائع؛ فينبغي أن يكون عند تعدّد البائع واتحاد المشتري 
أولى بالجواز. 

(وَالوَجْهُ الناني): أنه لايصمٌ وهو اختيار صاحب 
التلخيص؛ لأنه يدخل في ملكه أكثر من خمسة أوسق بطريق 
الخرص دفعةً واحدة وهو يخالف مقصود الخير» 3 إمام 
الحرمين بين هذا وبين الرَّدٌ بالعيب حيث يلاحظ فيه التعدّد 
والاتحاد بانّ المبيع خرج عن ملك البائع دفعة» فلو رجع إليه 
بعضه لكان خارجا بعيبي عائدًا بعيبين» وإذا تعدّد البائع يرد 
المشتري تمام ملك أحدهما عليه لم يتضمّن تنقيا عليه لم يكن 
قبل» والمقصود في العرايا أن لا يملك الرّجل دفعة واحدة خمسة أو 
أكثر من خمسةٍ وهذا الوجه ضعفه البغوي والرّوياني والرافعي» 
ومّن رجّح الجواز في ذلك صاحب العدّة والعمراني. 

(فَرْعٌ): فلو باع عشرين وسقًا من أربعةٍ فعلى القولين - 
جوّزنا العرايا في خحمسةٍ - وقال في الرّوضة: وسواءً في هذه 
الصّورة كانت العقود ني مجلس أو مجالس حتى لو باع الرّجل 
ألف وسق في مجلس واحد تفاخ كل ونيد دون خحمسة أوسق 
ان" | 

ا لو باع الزّرع قبل بدو الحب فيه بالحنطة جازء إن 
الرّرع حشيشُ بعد. غير معدودٍ من المطعومات. قاله الإمام 
والرافميّ وكذلك قال الرويائي في البحر: يجوز بشرط القطعء 
وفرضه فيما إذا لم يشتدّ الحب» وهو مراد الإمام؛ وكذلك 
صاحب التهذيب. 

وقال: سواءً تسنبل أم لم يتسنبل فينبغي أن يقيّد إطلاق 
تفسير المزابنة بالرّرع بالحنطة وإلا حرم» قال الإمام وجماعة: إِنّ 
معناها الحب في السنبل بالحنطة لكن قول صاحب التهذيب: إنه 
يجوز إذا تسنبل» مشكل فإنه بيع قمح رطبو مستغر مع تبنه بقمح 
وذلك نوعٌ من الفساد والرّافعي قال: قبل ظهور الحبّ فلا يرد 
عليه شيء. 

(هرْعْ): حكى أصحابنا عن مال رحمه الله - أنه فسّر المزابنة 
بان يكون لرجل صبرة من طعام فيقول له رجل: : في صبرتك 
تون وسقاء:فيقؤل صناحت:الصيزة 00 1 
فيقول له الحازر نكيّلها فإن نقصت تممتهاء وإن زادت أخعذت 
الرّيادة» وقد ذكر الشافعيّ رحمه الله تعالى هذه المسألة في الأم 
وقال: إِنّ ذلك قمارٌ مخاطرة وليس بعقدء وإنه من باب أكل المال 
بالباطل؛ وكذلك لو قال رجلٌ: عدّ قثاءك أو بطّيخك أو اطحن 
حنطتك فما زاد على كذا فلي» وما نقص فعلي» وكذلك - فيما 


قال الماورديّ - لو أخذ ثوبًا لرجل فقال: أنا أقطعه لك قميصاء 
فإن نقص غرمته وإن زاد أخذدت الريادة فكلّ هذه الأشياء حرام 
بالاتفاق» ولكنٌ الاختلاف في أن ذلك داخلٌ تحت المزابنة أو لا؟ 
فإِن هذا مخاطرة موضوعه أن يدفع عند النتقصان ما لا ياخذ 
عرضه؛ وياخذ عند الرٌيادة ما لا يعطي بدله فصار بالقمار 
والمخاطرة أشبه منه بالبيع والمزابنة. 

والّذي حكاه أبو بكر بن العربي أن المزابئة بيع الثمر في 
رءوس التّخل بالدّمرء فعلى هذا لا خلاف بيننا وبينهم» قال ابن 
العربي: ثم حمل على ذلك كل رطب بيابس» ونقل ابن العربي 
عن ماللئي أنه قال: المزابنة كل شيء من اللتزاف لا يعلم كيله ولا 
وزئة ولأعدفه اتنع بشيء من المسبّى من الكيل والوزن 
«العدد؟ واختصاره بيع المجهول بالمعلوم وهذا أيضًا يوافق تفسير 
الشافعي» فإنه قال في المزابنة: كل جنس من الطعام عرف كيله 
اشتري بجنس مثله مجهرل الكيلء أي المزابنة الحرّمة» وليس 
نقصرة عش عااجاء ف القديت, واللعلواف إن قت ل فسن 
اللّفظ لا في المعنى» فإِنّ العقود المذكورة حرّمةٌ عندنا وعنده» قال 
ما معناه ذلك؛» وشذّ الصّيمري فجعل المزابنة شراء الرّطب في 
رءوس النخل بثمر في الأرض جزافاء وعلى هذا لا يحتاج إلى 
اسخعناء المراياة وهو مخالف قولة: ورخخص في العرايا. 

(قَرْعٌ): قال الشيخ أبو حامدٍ في الرّونق: الحاقلة على 
ضربين: 

(أحدّهما): بيع الحنطة في سن ستبلهاء وهو ممتنمٌ كالجوز والوز 
في قشرته. 

(والثاني): بيع الحنطة مع التّبنء ففيه قولان بناءً على خيار 
الرّؤية» وهذا الكلام يقتضي أنه لا يشترط في المحاقلة أن يكون 
المبيع بالحنطة؛ وهو خلاف المشهور وخلاف ما صرّح به 
الصّيمريّ فيما تقدّم. 

وهذا اختلافٌ في التّسمية والأحكام لا نزاع فيها. 

وأمًا جزمه في الأوّل بالبطلان وحكايته القولين في الثانية 
فينبغي أن يؤر الكلام عليه إلى باب الأصول والثمار. 

(فرْعٌ): اعتبار الخمسة هاهنا هل هو تَحدِيدٌ أو تقريب؟ صرّح 
الماوردي على قولنا: أنه لا يجوز إلا أقل من خمسة أوسق, أنه لو 
باع خمسة إلآ مدا أو إل ربع مد صحء فيما إذا اشترى أربعة 
أنفس عشرين وسقا الأ سداء ومقتضى ذلك آل الخمسة إذا 
يسرم مد صح جزمًاء وهذا يشعر بالتحديد؛ أن ربع مد - 
رطل وثلث في آلف وستمائة رطل - قليلٌ جذاء والأصحاب 


تكملة الإمام السبكي مضق 


أطلقوا الخمسة من غير تعرّض لتحديدء ولا تقريبيء قال ابن 
الرّفعة: ولا يبعد تخريجه على أنّ الخمسة الأوسق في الرّكاة تحديدٌ 
أو تقريب» فقد حكي عن العراقيّين أنه لا يضر لنقصان خسة 
أرطال» خينبني أن يكون النققص أكثر من خمسة أرطال. 

(قلت): وقد صرّح اوري اه اسالة راق ذلك على 
سبيل التحديد في مجموع لطيفي أسماء: : لزعو الْمسَائل وَتَحْقَة 
طُلأْب الفَضَائِلِ» وذكر فيه مسآلة في بيان جملةٍ من المقدّرات 
الشرعيّة فذكر ما هو على سبيل التحديد عدد الذي تنعقدبه 
ا جمعة ومدّة مسح الخفا» وأحجار الاستنجاء» ولو باع الكلب» 
ونصيب الرّكاة وقدر الواجب فيها وفي زكاة الفطر. وفي 
الكفارات» وتعتبر سن البلوغ بخمسة عشرء وتقدير الرّخصة في 
بيع العرايا بخمسة أوسق إذا جوزنا في حمسة أوسقء ومنه الآجال 
في حول الرّكاة والحرمة والعدّة ودية الخطأ ونفي الزاني وانتظار 
العنين والمولي وحول الرّضاعء وجلد الرّاني والقاذف وتخصيص 
الزيادة على الأربعين على سبيل التقدير بثمانين» ونصاب السّرقة 
بربع» وغير ذلك. 

ومن التقدير الذي على سبيل التقريب سن الرّقيق المسلم فيه 
والموكل في شرائه. 

ومن التقدير المختلف فيه تقدير العلتين وسنّ الحيض 
والمسافة بين الصّفِين ومسافة القصر ونصاب المعشرات وفي كلها 
وجهان: 

(الآصّح): التقريب؛ لأنه يجتهد في هذا التقدير وما قاربه 
وهو في معناه» بخلاف المنصوص على تحديده؛ وفي كلام النووي 
الْذي حكيته تقييد ذلك بما إذا جوّزنا في حمسة أوسقء ولا يتقيّد 
بذلك بل إذا قلنا: إن لا يجوز في الخمسة فنقص عنها نقصًا يسيرًا 
فإنه يجوز العقد عليها؛ لأنا جعلنا ذلك تحديدًا وقد حصل النقص 

والله أعلم. 

(فَرْعٌ: لوياع الحنطة في سنبلها بالشّعير على وجه الأرض 
فإنٌ فيه القولين في بيع الغائب» قال: ولو باع الشعير في سنبله 
بالحنطة على وجه الأرض؛ أو الرّطب على رأس النخل بجنس 
آخر من الُمار على الشّجرء أو على وجه الأرض فلا باس» لكن 
يتقاصان بالتسليم فيما على وجه الأرض وبالتّخلية فيما على 
الشّجرء قاله الرافعي. 

(فُوع): هل يجوز أن يقع عقد العريّة على جزء مشاء ما 

على النْخْل من الرّطب إذا خرص الجميع؟ الذي لا أشكّ فيه 


الجواز» وذلك مقتضى نقل الأصحاب أنه إذا باع من رجلين 
سبعة أوسق جاز فالّذي حصل لكل منهما مشاءٌ» ولا يقدح في 
ذلك التسليم فإنه يحصل بالتخلية: ولا الانتفاع به فإنه يحصل 
بالمقاسمة على قول الإفراز على الأصح. 

(فَائْدَة»: الحقل قدَّاح طب يزرع فيه قاله ابن سيده وغيره 
قال: وحكى بعضهم فيه الحقلة» ومن أمثالهم «لا ينبت البقلة إلا 
الحقلة» وليست الحقلة بمعروفة» وأراهم أتثوا الحقلة في هذا المثل» 
انتهى. 

امحاقلة سمّيت بذلك لتعلّقها بزرع في حقل والمزابنة مأخوذة 

تن الزين» ركو الثم تبنت بدلكة لأنها ميد على اللفين 
والغبن فيها ما يمكن من يد المغبون دفعه.؛ والغابن إمضاؤه 
فيتدافعان» ولا يمكن المعيار الشّرعيّ وهو الكيل في السّنابل 
والرّطب على النخل؛ والخرص فيها لا يكفي. 

قال الأئمّة: وفي الحاقلة شيئان آخران. 

(فَرْعٌ): إذا امتنع بيع الحنطة في سنبلها بالحنطة الظاهرة 
فامتناع بيعها بمثلها أولى» وقد صرّح الشافعيّ رضي الله عنه 
بذلك. وأشار إلى عدم الخلاف فيه؛ فإنه قال: ولم أجدهم - 
أهل العلم - يجيزون أن يتبايعوا بيع الحنطة بالحنطة في سنبلها 
كيلاًء ولا وزناء لاختلاف الأكمام والحبّ فيهماء ذكر ذلك في 
باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار. 

(فرْعٌ): وكذلك قال فيه أيضًا: ولم أرهم أجازوا بيع الحنطة 
في التّبن حصودة. 

كن نذا اتنا 

قال المصنف -رحمه الله تعالى-: (وَيجُورُ ذَلِكَ فيمًا دُونَ 
خَْسَةٍ أؤْسُق؛ ِمَا رَوَى أَبُو مُرَيْرةَ رضي الله عنه أن النبي بكله: 
حص في بع ارا يما ون نْسَةٍ أؤسئق». ّْ 

(التشرح : الثابت في الصّحيحين لخ: (5008) م: 
(1551)] في حديث أبي هريرة فيما دون خمسة أوسق أو في 
جع اربق كا على التلي روي وار تاق نزكا 

- إن شاء الله تعالى - وفي الترمذي ]١701[‏ فيما دون خمسة 
أوسق أو كذاء وأمّا روايته باحد اللَفظين فقط كما ذكره الصنف 
فلم أره في شيء من كتب الحدديث إلا في نسخةٍ من سماعنا في 
مسند الشافعي» وراجعمت نسخة اصح منها فوجدته على 
الصّراب مكمّلاً كالرّوايات المشهورة» وكذلك رواية الشافعي - 
رحمه الله - في الم [5/ ه- 5]» ومن عادة الشافعي أن رواياته 
في الحديث الواحد لا تختلف؛ ولو رواها في مواضع متعدّدةٍ لشدّة 


ضبطه وإتقانه وتثّته» فتييّن أنّ السقوط في تلك النّسخة غلطً من 
ناسخ» فإن كان وقع للمصتف نسخة كذلك فهو اللآئق بورعه فِيمًا 
وتحريه أنه لا يختصر الحديث. 

ولا يقال: إِنّ ذلك جائرٌء فإنه ذكر بعض الحديث وليس فيه 
تعيين حكم؛ لأنّ ما دون الخمسة محقَق» ومن أرخص في الخمسة 
فقد أرخص فيما دونهاء فالرّخصة فيما دونها محقّقة؛ لأنا نقول: 
إن في الاقتصار على ذلك خللاً في اللّفظ والمعنىء أمَا اللفظ فإنه 
لا تتحقّق مطابقته للفظ أبي هريرة؛ فلأنه على تقدير أن تكون 
الرّخصة في خمسة أوسق فلا يمكن نسبته إليه باللّفظ» وأمّا بالمعنى 
لال يفي عرهن ارسي - بطريق المفهوم - أنه لا يجوز في 
الخمسة؛ وذلك قادح في الرّواية بالمعنى» والشّيخ أجل عندنا من 
أن يستدرك على روايته» خلاه ينسب إليه. 

والظاهر أنّ الشّيخ وجده هكذا واعتقده حديثًا تاماه وكلامه 
جو لس ا يح ا د 
قا علي رن تقس ارسق 
رمدي من القصمة الي نقلها بخير إسناوٍ ولا تعرين» فإن ثبت أن 
الك عدي عامل فول تعر لمان ولا ذه اكاك اللاكور 
ثابت بالأحاديث المشهورة المتقدّمة» فإنّ ما دون الخمسة داخلٌ في 
الخمسة: وإباحة الشّيء إباحته لما يتضمّنه: فالإباحة فيما دون 
الخمسة محقّقة ما نضا وما تضمُناء واللّه أعلم. 

والحكم المذكور لا خلاف فيه في المذهب» كذا قال القاضي 
أبو الطَيْب والمحاملي. 

(فْرُومٌ): لا ضابط للتقص عن الخمسة» بل متى كان أقلّ من 
الخمسة بشيء ما كان جائراء كذلك؛ نص الشَافعيّ عليه وهو 
يدل على أن الخمسة تحديةٌ وستفره له فرعًا في المسآلة الي بعدها. 

(واعلم) أنا إذا أطلقنا خسة أوسق إنما نريد خمسة أوسق من 


التمره أي قبل ما يخرصء فنعرف أنه إذا جف كان خمسة أوسق» 
ولا نريد خمسة أوسق من الرّطب» واللّه أعلم. ١‏ 
وتقدّم التنبيه على ذلك. 
4# 

قَالَ الْمصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَفِي محَمْسَةٍ أَوْسُقٍ قَوْلان: 
(أحدّهما): انرق وف فون الر 9 الأسل 2 
لظ وَقَد تبت جَوَاُ ذَلِكَ فِيمًا دون حَْسَةٍ أَوْسُق لِحَدِيشِ أبي 
ُرَيْرَةَ رضي الله عنه وَفِي خخَلْمَة أَوْسْقٍ شَلء؛ لأنهُ رُويّ في 
حديث أبي مرَيرَة «فيما دون نس أزْسْقٍ أذ في خَْمة أوْسُق» 
شك فيه وَاوْد بن الحُصَيْنِ َي عَلَى الآصطل» ولأ خَنْسَة أؤْسُق 


ل 


وجرن عدوم 23 


لخم فلم جز 


(وَالقَوْلُ ثاني): أنه 58 0 جد ل تاك 
يه 

(الشرح): الحديث المذكور رواه البخاري [70174] ومسلم 
[3]) رحمهما الله من حديث داود بن الحصين عن أبي سفيان 
ي الله عنه: أن النبي كك 


أو دُونَ خَنْسَةٍ أَوْسُق)» 


مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة رضي 
رَخْص فِي بيع المَرَايًا في خَمْسَةٍ أَوْسُّق 
هذا لفظ البخاري» ولفظ مسلم: : رخص في يَِع الَرايَا بَحَرْصهًا 
فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ أوْسق» أَرْ في َنْسَةَ أَوْسُق» فشك داوده وقال: 
حفةٌ ازدرة خبت والقولاة نغ عليهما العنافني رضيالَه 
عنه في موضعين على ما سأذكره (أَحَدُ القَْلَيْن) أنه لا يجوز وهو 
مهت اليد وقول الؤنوة وانزم به الشافض» وقد راينه 
منصوصًا للشافعي رحمه الله في كتاب الصّرف»ء وهو في اللجزء 
السّادس من الأمْ في باب العريّة» قال: ولا يشتري من العرايا إلا 
أقلّ من خمسة أوسق بشيء ما كان؛ فإذا كان أقل من خمسة جاز 
البيع» وكذلك قال في مختصر البويطي أيضًا: العريّة أن يشتري 
الرّجل الرّطب بتمر نقدًا ما كان خرصه أقل من حمسة أوسق 
يأكله رطب ولكن لمزني الزمه بحسب ما نقله عنه في المختصر فإن 
لفظه فيه: «وَأَحَبُ ب ني أن تَكنَ العرية قن مِنْ َنْسَةٍ أَوْسُنْء 
َلا أفْسَحْهُ في الَْمْسَةٍ الأوْسق؛ لأنْهَا شثلئ» وهذا النص منقول 

من الأمّ من موضع آخر وتوجيهه ظاهرٌ كما قاله المصنف» 
وكثيرون جزموا بهذا القول. 

وتقدّم التنبيه على أن طرق حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
كلها على الشّك فالجواز فيما دون الخمسة حيتعل؛ لأنه ثابت 
على التّقَدِيرين» إن كان الشابت خمسة أو دون الخمسة؛ فدون 
الخمسة جائرٌ إمَا نصًا وإمّا ضمئاء والخمسة مشكولٌ فيها فتبقى 
على الأصل وهو التّحريم الثابت» فالنهي عن المزابنة وعن الغرر 
وعن الرّباء ووجه القياس الذي أثبار إليه المصنف أن الخمسة 
تررّد إلحاقها بين التاقص عنها والرّائد عليهاء وقد عهد من الشرع 
التتسوية بينها وبين الرّائد عليها في حكم الرّكاة وجعلها في حدّ 
و الكثير فينبغي أن تلحق به ههنا ويكون أولى من إلحاقها بالناقص 
الذي لم يقدره الشترع ولم يشهد له نظينٌ وهذا الاستدلال نقله 
القاضي أبو الطَيِب عن أبي إسحاق وهو لو تجرّد عن الأصول 
المتقدّمة كان كافيّا في التتحريم» فكيف وقد اعتضد بها؟. 

واحتج لهذا القول أيضًا بما أشار إليه أبو داود في بعض نسخ 


كتابه ورواه البيهقي ]٠١544[‏ من حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنه قال: الى وَسُولُ لل يه عدن الاق َال 
وَأَذِنَ لآصْحَاب العَرَايا أن يَييعُوهَا بول حَرْصيهَا ثم قَال: الْوَسْقٌ 
وَالوَسْيْن وَالعلامة وَالأريمف واحتجج له الماوردي بما رواه أبو 
سعيلٍ الخدريّ رضي الله عنه أنّ النب يل قال: «لا صَدَفَةَ في 
لعي وَالخَمْسَة الآوْسُق مق تبت فِيهًا الصدَفَةٌ» وهذا الحديث لا 
أعرفهء وسأذكر ما يمكن أن يقال في مقابلة هذا القول - إن شاء 
الله تعالى - ومن اختار هذا القول أبو بكر بن المنذر وأبو سليمان 
الخطابي ورجّحه إمام الحرمين وصحّحه الرّويانيَ في حليته 
والبغوي والشّاشي واين أبي عصرون والغزالي في البسيط 
والتووي وهو الذي يقتضيه كلام القفَال والقاضي حسين. 
(تَنبيةٌ): نقل ابن الرّفعة عن الرّافمي أنه اختمار قول المنع 
ومستنده في ذلك أن الرافعي قال: والثاني - وهو المختار - المنع. 
والظاهر أن الرافعي إنما أراد بذلك أنه مختار المزني في مقابلة 
ما نقله عن الشّافعيَ - رحمه الله - لا أنه مختار الرافعيّ نقسه. 
وكلامه واستقراء عادته يدلان على ذلك,؛ وأنّ كلامه قيما بعسد 
يميل إلى ترب جيح المنع فإنه قال إنه الأظهر عند صاحب التهذيب 
والقاضي الرّوياني وغيرهماء وهذه العبارة قد يوجد منها بعض 
ترجيح وعند التحقيق لا ترجيح فيها أيضًاء والقول [الّذي] جزم 
به كثيرون أنّهِ يجوز» وبه قال مالك - رحمه الله -ورواية عن 
أحمد. وهو الصّحيح عند المحاملي وأبي حامدٍ والغزالي في الوجيزء 
وهو المنقول عن نصه في باب بيغ العرايا من كتاب اليبوع من 
الأم» قال: ولا يجوز أن يبيع صاحب العريّة إلا حمسة أوسق أو 
دونها وأحب أن يكون دونها؛ لأنّ ليس في التفس منه شيا 
ولعلّه ني الم في موضع ولم أمعن الكشفء وهذا الكلام مع كلام 
المختصر ليس صريحا في القول بالجوازء بل كأنه متوقفف في ذلك 
للشّك في الرّواية» وإنه إن وقع لا يقول بفسخه لأجل الشَّكّ 
فهذا هو التوفية بمقتضى الشّكَ أن لا يجزم فيه بإباحةٍ ولا تحريمء 
وتكون «أَرْ) في كلامه للشّكَ لا للتّخبيرء وقال: أحبّ أن يكون 
أقلّ يعتى لثلاً يقع في الحرام الحتمل» ولكنّ الأصحاب جعلوا 
ذلك قولاً بالجواز وهو الصّحيح عند المحاملي» وكانٌ الشّافعي 
رضي الله عنه لم ينظر إلى الأصول المذكورة ولا إلى القياس. 
(1م) النهي عن المزابنة؛ فلأنه ورد مستتى منه العراياء 
والعرايا قد وقع الشّك في مقدارها فيكون ذلك كتخصيص العام 
بمجمل» فإنه ممنع الاحتجاج به» كذلك هنا يمتنع الاحتجاج بعموم 
التهي عن المزابتة في الخمسة» وهذه مسألة مقرّرة في أصول الفقه. 


فالشّكَ الذي في مقدار الرّخصة يقتضي الشّك في مقدار 
النهي عنه» ويعدل إلى دليل آخرء وقد نبّه الأصحاب على ذلك» 
ع ومثل ذلك ما قاله إمام الحرمين فيما إذا قال: وقفت على أولادي 
وأولاد أولادي إلا من يفسق منهم.ء لما اعتقد أنّ ذلك متردّدٌ بين 
عود الأشياء إلى الكل أو إلى الأخسيرء وحكم مع ذلك بأنه لا 
يصرف إلا إلى الأولاد لأجل التَرد ومثل ذلك حث جرى بيسني 
وبين شيخنا - أي ابن الرّفمة - في قوله يكك: «الْؤْيُونٌ عِنْدَ 
شُرُوطِهِمْ إلا شَرْطًا أَحَلْ حَرَامًا أَرْ حم حَلالأ ورام الاستدلال 
بذلك على أنه منى شلك في شرط وجب إدراجه في العموم» 
والحكم بصحته حتى يقوم دليلٌ على منعهء وليس بيد لم ذكرته 
مع المرجّح عند الأصولبَينَ» نعم لو كان المنهي عن المزابئة في 
مجلس والترخيص المشكوك فيه في مجلس آخر لم يقدح في التمّك 
السرم ول يعلم ذلك» بل الرّاوي قال: إلآ انه أرخص في 
العراياء والرّاوي الآخر شك في مقدارهاء ولعلهما حكيا قصّة 
واحدةً فتطرّق الشّكَ إلى عموم النهي» فيعدل عن ذلك إلى عموم 
حديث سهل إلا فيما قام الإجماع عليه؛ واقتضاه النهي من غير 
شك» وهو الرّائد على الخمسة؛ وهذا أولى من التّمسسّك بعموم 
النهي عن الغرر؛ لأنه أأخص منه مع تفاقم أكثر الأغرار أييبحت 
وأخعرجت من ذلك العموم؛ وأولى من التَمسّك بكون الأصل في 
الرّبويّات التحريم لا ذكرنا أنه أخص. 

(وأمًا) القياس المذكور فليس بالقويء ويمكن أن يعارض بِأنّ 
الخمسة عهد اعتبار الشّرع لها حلا لوجوب الزكاة فلتكن محلا 
لجواز البيعء وأمّا دون الخمسة فلم يعهد اعتياره» وإلحاق الجواز 
في الخمسة بوجوب الرّكاة فيها أولى من إلحاق المنع فيها بوجوب 
الرّكاة فيها؛ لأنَّ الوجوب أشبه بالجواز من المدع؛ لأنّ الوجوب 
جوازٌ منأكدٌ بالطّلب» ووجه العموم في حديث سهل قوله: 
رخحص في بيع العراياء وهو شامل ا إذا كان عليها خمسة أوسقٍ 
وأكثر خرج الأكثر بدليل يقينا فيما عداه على مقتضى الحديث. 

(واما» حديث جابر فإته من رواية محمّد بن إسحاق» وقيه 
كلام وإن كان ضعيمًا لكن قارن ذلك أن النّهِي ليس صريجًا؛ 
لأنَّ الظاهر أنّ ذلك خرج على جهة التمثيل» وإلآّ فيقتضي أنّه لا 
يجوز أكثر من أربعء والخصم لا يقول به. 

(وَاعْلَم) أن كل ذلك تمحَّل» والإنصاف قول المزني وأنّ 
ذلك يمتع؛ لأنّ الأحاديث الدَالة على متع بيع الرطب بالتمر 
كثيرة وليس في كلها الاستتاء» فييقى الذي ليس فيه الاستتاء 
على عمومه حتى يرد مبيح» وكثرتها تقتضي الجزم فإنها أحاديث 


لا حديث واحدٌ ورد الاسناء معه. 

وني حديث زيدرٍ الذي رواه مسلمٌ [199] المذكور فيما 
تقدّم والّذي يأتي عقيب هذا ما يدل على تأخر الرّخصة عن 
النهي؛ قال فيه: (رخص بعد ذلك في بيع العريّة بالرّطب أو 
التمر» يعني بعد النهي عند بيع التمر بالتمر» قال بعضهم: لو أن 
رسول اللّه يل أباح الخمسة لحفظه الله تعالى حتى يصل إلينا 

وحكى القفال أنّ معنى القولين ههنا يرجع إلى أنّ النهمي عن 
المزابنة ورد أوّلء ثمّ رخص في العراياء أو لم يرد النهي إلا 
والرّخصة معه. فعلى الأول وهو الأظهر والأصح لا يجوز في 
الخمسة. وعلى الثاني يجوز. حكاه عن القفال جماعة منهم 
القاضي الحسين» وهذا يشير إلى ما قلته من البحث وهو أحسن 
في العبارة كما حكاه صاحب العدّة عن الشّيخ أبي علي أنه قال 
في الشرح: إن الخبر - يعني خبر المزابدة - هل مخصوص أو 
منسوخ؟ يعني في قدر العريّة فيه قولان: 

(الآصّح) الثاني ومرادهما واحدٌ» وإنما قلت: إِنّ الأوّل 
أحسن؛ لأنّ الرّخصة وإن تأخرت لا يلزم أن تكون نسحاء بل قد 
تكرن تخصيصًا وإن تأخر والله أعلم. 

على أنّ الذي رايته في شرح التلخيص أنّ الققال تقل 
القولين في كون ذلك نسحًا أو تخصيصًا كما حكاه صاحب العدّة 
عن [أبي] علي» وزعم الإمام أنّ ظاهر النصّ التصحيح في 
الخمسة. وأنّ توجيهه عسيرٌ جداء واخذ يتخيّل بأن يحيل المزابنة 
على معاملةٍ صادرةٍ عن التحرّي من غير تبس في الخرصء وأن 
يتخيّل الخرص متفاضلاً في درك المقادير معتبرا في الركاةء سيّما 
إذا جعلناه تضميئاء والماهر يقل خطؤه. والأخرق يتفاوت كيله» 
والكيل بالإضافة إلى الوزن كالخرص بالإضافة إلى الكيلء وفي 
كل حالةٍ تقديرٌ معتادٌ لائقٌ بهاء فليقم الخرص في الرّطب الذي لا 
يمكن كيله مقام الكيل» وإذا احتمل الكيل ليسره مع إمكان الوزن 
فليحتمل الخرص حيث لا يتأتى الكيل؛ والشافعي - رحمه الله - 
بمنع بيع الرطب بالتمر لما يتخيّله من التفاوت عند الجفاف» 
متمسكا بقوله يَكلِ: «أينقص الرّطب إذا يبس»؟ وهذه إشارة إلى 
المآل» وما وراء الخمسة مردودٌ بذكر الخمسة: فإنّ التقدير نص في 
اقنضاء المفهوم» قال: فهذا اقتضى الإمكان في توجيه النصّ» وهو 
على نهاية الإشكال. 

(قلت): وقد تقدّم توجيهه بغير ذلك» مع أنّ ظاهر 
التصوص خلافه. وعلى مساق بحث الإمام وتخيله له يكون 


الأصل الجواز بالخرص» وأخرج من ذلك ما زاد على الخمسة 
بالمفهوم؛ بقيت الخمسة على مقتضى الأصل من الجواز وليس مع 
ذلك على نهاية الإشكال. 

وقد تعرّض الإمام في كتاب الرّهان في أصول الفقه لهذا 
البحث عند الكلام في التقص قال: الأصل الكيل أو الوزن 
وأثبت التشرع الخرص لحاجة في قضيَةٍ مخصوصة. فهر من 
المستثناة» قال: ولكن ينقدح في هذا المجال أن الوزن أضبط من 
الكيل» ثم الكيل متعِيِنْ في بعض الأشياء مع إمكان الوزن» 
فالخرص في نحل الحاجة كالكيل في المكيل بالإضافة إلى الوزن» 
فلا ينضح خروج الخرص بالكليّة عن القانون حسب إيضاح 
خروج حمل العاقلة والكتابة الفاسدة. 

وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل بن حسن الصنهاجي ثم 
الأنباري المالكي في شرحه: كذلك اختاف الشاس في الخرص في 
الموضع المسموع؛ هل هو أصلٌ منفردٌ بنفسه غير رخصة؟ أو هو 
معدودٌ من الرّخص؟ ويظهر أثر هذا الاختلاف في مسائل: 

(ينَهَ: أنه هل يجوز أن يجمع في عقا واحاٍ بين مكيل 
وجزافي؟ أو يمنع ذلك كما يمنع البيع والقراض على رأي من 
منع ذلك؟ والمشهور - عندهم على ما قال - المنع؛ بناءٌ على 
الرّخصة فيما تشقّ معرفة مقداره: هو الكيل أو الوزنء وأما ما لا 
تشقّ فلا يجوز الخرص فيه كالمعدود إلا أن يكون كثيرًا كالجوز 
واللّوز مثلًء أو متفاوت الأجرام» ولذلك اختلفوا في بيع العرايسا 
في حمسة أوسق. 

وهذا الاختلاف ينبتى على أنّ الأصل جواز الخرص إلا في 
موضع تحقق المنع» أو الأصل المنع إلا في مواضع الإباحة» قال: 

(وَالآَوَلُ) هو المذهب. 

(والئاني): قولٌ لبعضهم - أي لبعض الأصحاب - معنى 

(مُنْت): وإذا أذ الخرص حيث الجملة فيظهر ترجيح 
اعتباره» وأنه ليس من الغرر امجتنب لجواز إيراد العقد على الثمرة 
على رءوس التخل بالدّراهم» وأما الخرص في بيع الرّبوي بجنسه 
فينبغي أن يترجّح أنّ الأصل المنع؛ لآنَ الممائلة شرطء والأصل 
عدمهاء واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): إذا قلنا: يجب النقص عن الخمسة فهل يكفي أي 
قدر كان أم له ضابط؟ الذي نص عليه الشّافعي والأصحاب 
منهم الماوردي: الأوّل» فإنه قال في باب العريّة من الأمُ: ولا 


يشتري من العرايا إلا أقلّ من خمسة أوسق بشيء ما كانء وقال 


الفوراني: يجوز في الأربعة ولا يجوز في ستو وني الخمسة قولان» 
وهذا على جهة ضرب المثال؛ وتقل جماعةٌ عن ابن المنذر أنه قال: 
وقد روى جابرٌ ما ينتهي به إلى أربعة أوسقٍ فهو المباحء ومازاد 
عليه حظورٌ ول أر هذا الكلام في الأشرافء وإِنْما أطلق فيه 
الإباحة فيما دون الخمسة؛ ولعلّه في الأوسط أو غيره من كتبهء 
والله أعلم. 
كن ينعم تن 

قَالَ المْصَنْفهُ رمه الله تعالى-: (وَمَا جَارٌ في الطب و بالشئر 
جَارٌ في اهنب بالذبيب؟ لأنهُ يُدْخْرُ ياه قن ا 
الطب وَفِيمًا ميوَى ذَلِكَ بن القّمَار قلان: 

(اعتهما» تجرف :4ن نمز ناديع نطبها جانبيها خرن 
كالرُطب. 

(والثاني): لا يجُورُ؛ لِمَا رَوَى ُيْدُ بْنُ نابت قَالَ: رخص 
رَسُولُ الله ه يك ِي العَرايًا بالشثر وَالرْطّبِي وَلَّمْ يُرّخخْصْ في غير 
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(الشرْح): حديث زيٍ هذا رواه مسلم ]١519[‏ وقد تقلم 
ومضى الكلام عليه 

وتد نض الشافعي علبي اه المراربا من الحنب كهني ابن 
التمرء واتفق أصحابه على ذلكء وأنه يجوز أن يبيع العنب على 
أصوله خرصا بالرّبيب كيلاء واستدلوا له بآن الني كلِكِ سوّى بين 
الرّطب والعنب في إيجاب العشرء وني سن الخرص فيهماء قال 
الشّافعي: إن الغينا قيد ظاهرةٍ باديةٍ كالأعذاق فيمكن خرصها 
والإحاطة بها. 

وم يذكر المصتف هذين المعنيين وإنما ذكر ادخار اليابس 
منهء وإمكان الخرص؛ لأنهما معنيان مناسبان للحكم المذكور 
وكل منهما شرطٌ في تصوير المسألة. 

ووافقنا على إلحاق العنب بالرّطب المالكيّة وبعض الحنابلة» 
وخالف في ذلك الليث بن سعد وأحمد بن حنبل وداود الظاهري. 

قال الماوردي: واختلف أصحابناء هل جات في الكرم نضًا؟ 
وروينا عن زيد بن تابسَو أن الني كله: «أَرْخص فِي العَرَايَاك 
والعرايا بيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب. 

والثاني وهو قول ابن أبي هريرة وطائفةٍ من البغداديّين آنها 
جازت في الكرم قياسًا. 
(قُنْت): والحامليّ وابن الصّبّاغ من جعلا ذلك نصّاء ولم 


أقف على النصّ الذي ذكروه في شيء من الأحاديث» بل في 
روآية الترسائ ما يعم لمع ل ذلك أيقناء وقال: إنّ ذلك من 
باب القياس الجلي؛ لأنّ جميع المعاني الموجسودة في النخيل 
موجودة في الكرم؛ بل رواية الترمذيّ [110] عن سهل ابن 
أبي حثمة أن رسول الله يلة: «َهَى عَنْ امربنَةٍ اشر بِاْمْرِ إلأ 
لأصْحَاب العَرَايَاء َإِنهُ كَدْ أَِنَ لهي وَعَنْ بَئِع العنب ب بالربيب 
وَعَنْ كُلٌ تَمْرٍ بخرْصيوا فهذه الرّواية تشعر بأنّ العنب لا يعطى 
حكم القمره أنه فصله من الاستناء» وجعله مع بقية التَسرء 
فالصّواب أنّ ذلك إِنْما ثبت بالقياسء وهو الذي يقتضيه كلام 
الشافمي» فإنه لم يذكر غيره. 

واللّه أعلم. 

تعم» في زواية مسلم لي الصبعيتح [1947] منءزواية اببن 
عمرء وفيه: «والمزابئة بيع ثمر النخل بالتثّمر كيلاء وبيع الزبيب 
بالعنب كيلء وعن كل تمر بخرصه ثم ذكر من رواية جابر النهسي 
عن أمور منها المزاينةة وقال في آخره دإلاً العَرَايَا ورواية 
الترمذي ماضيةٌ على ذلك ومثبتة للا يعود الامستئناء ء إليهء واللّه 
أعلم. 

(واعلم) أنّ قوله: «وَعَنْ كل تَمْر بحَرْصِوا في روايسة مسلم 
والترمذي عام في العنب وغيره؛ فيكون إلحاق العنب بالرطب 
تخصيصًا للعموم بالقياس» فمن منع ينبغي أن يتوقف عن 
الإلحاق ههنا إلا بدليل؛ واللّه أعلم. 

(وانا رامن النُمار التي تف مثل المفوخ والإجخّاص 
والكمّثرى والتّين والجوز واللوز والمشمش فهل يجوز على شجره 
بخرصه جافًا؟ فيه طريقان: 

(أحدٌهما): أنّ المسالة على القرلين» وهي الّتى حكاها 
القاضي أبو الطيّب وابن الصبّاغ والمصتف وآتباعه؛ والجرجاني 
والفوراني وإمام الحرمين والمتوني وصاحب العدّة والرافعي» 
وقال صاحب البيان: إنها المشهورة في كلام ا حاملي وغيره لشبه 
ذلك بالمساقاة تجوز في التخل والكرم قولاً واحدًاء وفي غيرهما 
من الشمار حكم قولين: احد القولين تجوزء وهو مذهب مالك 
وبعض الحتابلة؛ لأنّ التفس تدعو إلى أكلها في حال رطوبتهاء 
وهذه علَةٌ مناسبة لشبه الحاجة الي شرع لا بيع الرطب بالتمر» 
والعنب بالرّبييب» وأمّا قول المصنّف رحمه الله: الأنها نَّمَرَة 
فتعليل مْجرّد الاسمء وهو - وإن كان جائزًا عنده وعند جماعةٍ من 
الأصوليّنَ - فغيره أولى منه» فلو عذّل بهذه العلّة التي ذكرتها 
كان أولى» وهي الت ذكرها القاضي أبو الطَيّبء وفي كلام 


م تكملة الإمام السبكي : 


الشّافعيّ تعليل ذلك بِعلَةٍ تحتاج إلى النظر فيها سأذكرها في آخر 
الكلام - إن شاء الله تعالى -. 

(والثّاني): لا يجوز وهو المنصوص عليه في باب العريّة مسن 
الأمٌ المنسوب إلى الصّرفء قال: ولا تكون العرايا إلا في التخل 
والعنب؛ لأنه لا يضبط خرص شيء غيره؛ واقتصر في هذا 
الموضع على هذاء وسياني عنه أنه ذكر في موضم آخر تلويجًا إلى 
القول الأوّلء وهذا القول - أعني قول المنع - هو الأصح عند 
الروياني في الحلية والبغوي والجرجاني وابن أبي عصرون 
والرّافميّ وغيرهم؛ واستدلوا له بالحديث الذي ذكره المصئف» 
وفي الاستدلال به نظرٌ لأنه إن أريد أنّ الني بك منع في غير 
ذلك فينبغي أن يمتنع العنب بالزّييب ويكون قياسه على الطب 
حيئئل في مقابلة النصء وإن أريد أن الررخصة من الني كل لى 
تتفق في غير ذلك فصحيح» لكن لا يمتنع القياس على مثل هذاء 
وإن أريد أن الصّحابي ظهر له بقرينة الحال أن الرّخصة مقصورة 
على ذلكء وأوجبنا الأخذ بذلك. فينيغى أن لا يجوز العنب 
بالزييب. 1 

ولكنّ الأصحاب دا رأوا إلحاق العنب بالرطب ظاهرًا قويًا ل 
يتركوه بمجرّد هذا اللفظ الحتمل لهذه الأمور, ولا كان إلحاق ما 
سوى ذلك من الثمار ليس يجليُ قدّموا ذلك اللّفظ عليه؛ لأنّ 
مثل ذلك لا يقال إلعند ظهور ما يدل عليهء وقال إمام 
الحرمين: إن الأصحاب بنوا الخلاف في ذلك على القولين في أنّ 
الخرص هل يجري في ثمار سائر الأشجار؟ (إِنْ قُلْنَا): لايجري 
امتنع البيع للجهالة» (وَإنْ قَلْنا): يجري فينيني على أنا هل تقتصر 
في ذلك على الإتباع أو نتبع طريق الرّأي والقياس؟ فمن سلك 
الإتباع منعء ومن جوز الرّأي سوّغء وذكر الإمام أنّه قدّم الخلاف 
في الخرص في كتاب الزكاة» وكذلك الغزاي - رحمه الله - قال: 
فيه قولان مذكوران في الزكاة» واعترض بعض الشارحين عليه 
وقال: ل يتعرّض لذلك في كتاب الزكاة ولا الإمام؛ قال ولا رأيته 
في موضم ماء ولا يليق ذكره في الرّكاة؛ لأنه لا زكاة في ذلك 
فليسيّه لهذا. 

(قَلتَ): والغزاق وإمامه مسبوقان بمشل هذا الكلام من 
القاضي حسينء لكن الاعتراض المذكور صحيح: وقد يقال في 
جوابه: إن ذلك يأتي على القول القديم في وجوب الرّكاة في 
الرّيتون»ء وما ذكر معه ما سوى الرطب والعنبء وأما قول 
المصتف «لأنْ سَائِرَ القمَار لا يُدَخَرٌَاسّهَاه فاعلم أن القاضي أيا 
الطَيب إِنّما فرض المسألة فيما يدّخر يابسه فهو خلاف الفرض؛ 


لأنّ صورة المسألة فيما يدّخر يابسه» كذلك فرضها القاضي أبو 
الطَيّب والإمام في الجاف بالرطب من سائر الثمار: ويجتمل أن 
يكون مراده بالجاف ما هو على هيئة الادّخار ولا بد من ذلك؛ 
لأنّ العرايا بيع رطبو بيابس» واليابس الذي لا يدّخر لا يرغب 
فيهء وقوله: ولا يمكن خرصهاء إن أراد عدم الإمكان الشرعي 
بمعنى أنه لم يشرع فيها الخرص فصحيح. 

قال الشافعيّ في باب الوقت الذي يحل فيه بيع الشمار: ولم 
أحفظ عنه يعتى عن الى يل ولا عن أحدٍ من أهل العلم أن شيئا 
من الحبوب تؤخل زكاته بخرصء ولو احتاج إليه أهله رطبًا؛ لأنه 
لا يدرك علمه كما يدرك علم ثمرة النُخل والعنب» وإن أراد نفي 
الإمكان ا حسي فقد يمنع. 

(نَمَمُ) هو عسيرٌ لما ذكره المصنف من العلة» فلذلك لم يدخل 
الخرص فيه شرعاء فإِنّ الغالب عليها الاستتار في الأوراق وعدم 
الظهورء والذي عثّل به القاضي أبو الطَّيّب أن العشر لا يجب 
فيها ولا يسن الخرص فيها كما قعل في الجانب الآخر واللّه 
أعلم. 

وليس في كلام الشّافعي رضي الله عنه في إلحاق العنب 
وقطع بقيّة الثمار عن الإلحاق إلى كون العنب يخرصء وهي لا 
تخرصء والله أعلم. 

وني موضم آخرء قال: لأه لا يضبط خرص شيء غيره» 
وهذه العيارة أسلم عن الاعتراض من عبارة المصنف. 

(وَالطْرِيقٌ الثاني): أنه لا يجوز قولاً واحدًاء وهو الصّحيح 
عند المحاملي والروياني» ونقله العمراني عن حكاية صاحب 
المعتمد» ومن الجازمين به سليم في الكفاية» وفرق المحاملي بينه 
وبين المساقاة بأنّ المعنى الذي لأجله جوّزت المساقاة في الطب 
والعنب أن صاحب النخل والكرم يحتاج إلى من يقوم على ثمرته 
ويسقيها ويتعهّدهاء فدعت الحاجة إلى جواز المساقاة عليها على 
أحد القولين» وليس كذلك بيع العرايا؛ لأنه إنما يجوز ذلك في 
الرطب والعنب؛ لأنه يمكن معرفة قدره بالخرصء وهذا المعنى لا 
يوجد في غيرها من الثّمار؛ فلذلك لم يجز البيع قولاً واحداء 
والظاهر الطريقة الأولى؛ لأنّ الشّافعيَ قال في باب بيع العرايا من 
الأم: «وكل ثمرةٍ ظاهرةٍ من أصل ثابت مثل الفرسك والمشمش 
والكتترى والإجّاض وذلاك غالفة للثّمر والعنبه لأنها لا 
تخرص لتفرّق ثمارهاء والحائل من الورق دونهاء وأحب إل أنّه 
لا يجوز بما وصفتء ولو قال رجل: هي لم تخرص:؛ فقد رخص 
منها فيما حرم من غيرها أن يباع بالتحرّي فاجيزه كان مذهيًاء. 


هذا لفظ الشّافعي بحروفه. 

وهذه الصّيغة منه تقتضي إثبات قول آخر بالجوازء وإن كان 
الرّاجح عنده ما قدّمه وهو لشم وتم عوبر الطرايا نهنا 
جواز الخرص فيهاء وإلا فكيف تباع العرايا؟ وكيفما قدّر 
فالأصح المنع؛ ومن صحّحه الرّوياني والبغوي والجرجاني 
والرافعي وآخرون واللّه أعلم. 

وقول الشافعي: رخص منها فيما حرّم من غيرهاء أي ما 
يباع بالتحرّي» هكذا رأيته في نسخةٍ معتمدةٍ 
منها أيضًاء وفيه إشكال؛ لأنّ ظاهره أنه رخص منها في شيء 
حرم من غيرها أن يباع بالتّحرَي» وإن كان مقتضى الجواز وذلك 
معئى لا ينساغ» ولا فرق بينها وبين غيرها في أنّ بيعها يجسها 
بالتّحرّي غير جائز» وبغير جنسها جاترٌ. 

ورآيت أبا بكر أحمد بن بشرى المصري في كتابه المختصر 
المي من علم الشافم نقل اللفظ المذكور بصيغةٍ سال عن هذا 
الإشكال قال: «وَلَوْ قال رَجُل: هي وَِن لم َخْرَصْ فُقَدْ رَخْصّ 
فيمًا حَوُمَ من غَيْرِهَا أن ينا بِالنْحريء فَأَجيرُه كَان مَذمَباا 
فاسقط لفظة منها واستقام المعنى» وصار المعنى: لأنه كما رخص 
فيما هو حرامٌ من غيرها أن يباع بالتحرّي جاز فيهاء ولم يصرّح 
بوجه الإلحاق واللّه أعلم. 

وعبارة الشّافعيّ فيما نقله الماوردي في الحاوي «رَلَرْ قَالَ 
قَائْلَ: يَجُودُ التحَرّي فِيها كَانَ مَذْهَباه وهذا لا إشكال في فهمه. 

(فائدة): قال ابن الرّفعة: إن قلت: إِنْه يجب إذا منعنا القياس 


من الأمٌ ونسخة ثانيةٍ 


في الررخص كما هو قول الشافعي القديم» وقول لغيره أن لا 
يقاس العنب على الرّطبء ولا نعلم قائلاً به في مذهبناء وأجاب 
أن السّؤال صحيحٌ» إن صمح أنّ الشافعي كان يمنع القياس في 
الرّخص في القديم؛ وجوابه لعلّه كان في القديم يرى أنّ اسم 
العريّة لا يختصّ بالرّطب. 

(قلت): وقد تقدّم رد قول من جعل ذلك منصوصًاء 
وترجيح كونه ثابنا بالقياس» وأمًا كون الشّافعي له قولٌ يمنع 
القياس في الرّخص حتى يلزم عليه ما أورده فلم أعلم للشّافمي 
قولاً بذلك؛ ولا وقفت عليه في نقل معتمار» وليس عند الشافعيّ 
باب يمتنع فيه القياس إذا اجتمعت شروطةة وقد ذكر الغزالي في 
المستصفى قياس العرايا من قسم ما اسطنى عن قاعدةٍ سابققٌ 
ويتطرّق إلى استثنائه معنى فيقاس عليه كل مسألةٍ دارت بين 
المستقرٌ ومشارك المستثنى في علّة الاستثناء. ومثل بالعرايا فإنه لم 
' يرد ناسحا لقاعدة الرّبا لكن استنني للحاجة؛ فنقيس العنب؛ لأنا 


نراه في معتاهء نعم لنا رخص لا يجوز القياس عليها لا لأجل أنها 
رخصء بل لأنه لم يوجد فيها شروط القياس كرخص السّفر 
والمسح وأكل الميتة والعاقلة وأرش الجناية والغرّة والشفعة 
والقسامة ونظائرها وهذه أمثلة» من قسم ترجم الغزايّ عنه 
بالقواعد المبتدأة العديمة النظير» فهذه إنما امتنع القياس فيها لعدم 
نظيرهاء وليس كل رخصة كذلك؛ فلعلَ من نقل عن الشافعي أنه 
لا يقيس في الرّخص امقيس عليه بذلك؛ فلا يعرّج على هذا 
الثقل إلا بعد تبه واللّه أعلم. 

(فْرْعَ): قال الخرجاتي لا ترز المرية في الزرع لاف الكرم 
والنخل؛ لأنّ أعذاقها وعناقيدها مجتمعة بارزة. 

(فَرْعٌ): لو باع الرطب على الشّجر بجنسس آخخر من الشمار 
على الشّجر وعلى الأرض يجوز من غير خرص قل أو كثره 
ويتقابضان» نص عليه الشّافعي والأصحابء ولو بيعت العرايا 
بنقدٍ أو عرض موصوفي من كل ما عدا الماكول والمشروب إلى 
أجل وقبض المشتري العريّة جازء نص عليه الشافعيٌ رضي الله 
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(فَرْعْ): قال إمام الحرمين: وحقّ الفقيه أن لا ينفل في 
تفاصيل المسائل عمًا مهّدناه في كتاب الزّكاة من تفصيل القول في 
بيع الثُمار وفيها حقّ المساكين أو لا حق فيهاء والتنبيه كافرء 
يعني أنه إذا باع من في ملكه خخسة أوسق فصاعدًا بحيث تجهب 
عليه الزكاة:: فإنّ الزكاة تتعلّق بالثمرة ببدرَ الصّلاح وبيع المال» 
وفيه حق الزكاة مذكورٌ بأحكامه وتفاصيله في ذلك المكان» وذلك 
بعينه جار هنا؛ لأنه لا فرق في ذلك بين أن يكون البيع بتمر أو 
بنقلٍه فيجيء إذا أطلقنا هنا المراد من حيث ما نحن نتكلم فيه 
وأمّا تلك التفاصيل والأحكام فمعلومةٌ في بابها واللّه أعلم. 

وقال الرّويانيّ في البحر: قال أصحابنا: هذا إنما يجوز إذا 
خرص عليه الزكاة» وقلنا: الخرص تضمينٌ حتّى يجوزله 
التصرّف في الجميع» قال: وهذه المسألة تدلٌ على صحّة القول 
بالتضمين. أو أراد إذا لم يبلغ ما في حائطه قدرًا تجب فيه الزّكاة» 
أو أراد إلا قدر الزكاة إذا قلنا: الخرص غيرهء انتهى. 


القفال وكذلك حكاه عنه تلميذه الفوراني وصاحب العدّة» 
ورأيته في كلامه في شرح التلخيص؛ وأصله من كلام الشافعي 
رضي الله عنه فإنّه تعرّض لذلك في باب صدقة التمر من الآم 
ولاحظ هناك تفريق الصّدقة إذا باع ثمر حائطه وسكت عن 
الصّدقة؛ وقد تقدّم من كلام الشافعي وروايته أن مصدّق الحائط 


لضف تكملة الإمام السبكي 


أمر الخارص أن يدع لأهل البيت قدر مايراهم يأكلونهء ولا 
يخرصه لتؤخذ زكات ومع ذلك فلا حاجة إلى هذا الذي قاله 
هؤلاء الأئمّةء وتكرن تلك العريّة إذا فرضت على ما قاله 
الشّافعي لا تتعلق الرّكاة بها كما ذكروا واللّه أعلم. 

ولكن قد تقدّم أنّ الأصحاب نقلوا ذلك عن القديم وأن 
المشهور خلافه؛ آمّا إذا فرض البيع فيما تعلق حقّ الزكاة به فلا 
شك في جريان ما نبّهوا عليه» وهذا الفرع الذي نبّه عليه الشافعي 
من أنه يدع لأهل البيت من حائطهم قدر ما يراهم يأكلونه 
شاه عرو م يه مله مويه اذحق لاقن فيل 
الخرص هل تعلق بالجميع أو لا؟ فإن كان الأول فكيف ينقطع 
بأفراد الخارص من غير أن يفرد حقهم فيما عدا ذلك؟ إلا أن 
يحمل على الوثوق بأنّ المشتري يتصدّق بعشره كما تقدّم» وإن 
كان الثاني فيكون حقهم في نخلاتم مبهمة» وحيتئار فهل ولاية 
العين للمالك التَصرّف فيها بالأكل وغيره قبل التعيين؟ فإذا باع 
يكون كما لو باع الأربعين من الشياه الي تعلق بها الرّكاة واللّه 
أعلم. 

فلا يجوز ولا يخرج على تفريق الصّفقة على الأصح لأجل 
الإيهام. 

وأما اقتضاء كلام الرّافعي لترجيح الصّحَّة في ذلك فيما عدا 
قدر الرّكاة فبعيدٌ» فيجب تأويله. وكذلك قال القفال في شرح 
التلخيص لا ذكر القولين في ذلك؛ هل يجبر بالقسط أو بالكل؟ 
قال: وهذان القولان يخرجان على القول الذي يقول: إِنَّ الزكاة 
تجب في الدّمّة لا في العين؛ لأنّ الزكاة إذا وجبت في الدّمّة فإِنّ 
البيع يكون صحيحًا في جميع الأربعين» فإذا أخخذ السّاعي منها 
واحذا كان ذلك عيبًا. 

(فَرْعٌ): قال الشّافعي - رحمه الله - في الأمّ: [ولا بأس إذا 
اشترى رجلٌ عريّة أن يطعم منها ويبيع؛ لأنه قد ملك ثمرتها]. 

ولاياس أن يشتريها ني الموضع من له حائط أي بستانٌ 
بذلك الموضع لموافقة ثمرتها أو فضلها أو قربها؛ لأنّ الحلال عام 
لا اص إلا أن يخص يجزء لازمه وإن حل لصاحب العريّة 
شراؤها حل له هبتها وإطعامها وبيعها إذا حازها وما يحل له مسن 
المالك في ماله. انتهى. 

وهذه الفروع كلّها واضحةٌ لا خلاف فيها بين الأصحابء 
وفي قول الشافعي الموافقة ثمرتها» إشارة إلى أنّ الأغراض في 
البياعات تختلف فلا يحصر الغرض في أن لا يكون ل الك الثّمرة 
مثلها عند المشتريء بل قد يكون مثلها عنده ويريد ضِمّها إليه. 


(فَرْعٌ): قال الماوردي - رحمه الله -: إن الخارص هنا يكفي 
فيه واحدٌّ بخلاف الرّكاة على رأي؛ والفرق أنه هنا نازل منزلة 
الكل عند تمدره»اريكفي في الكبل واجمة فكذلك هذا وهل 
يشترط أن يكون غير المتعاقدين أو يكفي أحدهما؟ قال القاضي 
أبو الطّنِب: في كيفيّة الخرص أن ينظر المتبايمان إلى النخلة 
ويحزرانها وذلك يقتضي الاكتفاء بهما ولا شك في ذلكء كما 
أنهما لو علما الممائلة لا يشترط إخبار غيرهماء وإِنّما الكلام 
ههنا لو خرص أحدهما ولم يخرص الآخرء وقال ابن الرّفعة: فيه 
احتمالٌ يتخرّج على ما لو أذن من عليه التسليم بالكيل إلى 
مستحقّه في كيله لنفسه هل يصمح أم لا؟ قال: وفي ظني أنه مرّ فيه 
كلام يلتفّ على اتحاد القابض والمقبض؛ لأنّ الكيل أحد أركان 
القبضء صار بكيله مقبضًا وقابضاء وأمًا الخرص ههنا فهو إخبارٌ 
محضن» كما لو أخبر بمساواة هذه الصّبرة لصبرته؛ أو الدّينار 
لديناره قد تقدّم أنه يصح» لكن تقدم في القبض بناءً على ذلك 
من غير كيل أو وزن كلامٌ؛ وأن الراجح أنه لا يكفي؛ حتى لر 
ترا قبل الكيل بطل العقده وههنا لايتأتَى قبض الرَطب هنا ! إل 
بالتّخلية» ولا يشترط فيه الكيل» فظهر أن الخارص يكفي أن 
يكون واحداء وأنه يجوز أن يكون أحد المتعاقدين» واللّه أعلم. 

نع نا 

قال المصنف -رحه الله تعالى-: (وَلا يَُاعٌ مِنْهُ ما نزعٌ نَوَاهُ 
ما لَمْيْرَْ اه لأن أَحَدَهُما عَلَى هالعا وَالآخْرَ عَلَى 
َي َي الأدَعَارء ويَتَفَاضّلان خَالَ الأدْحَابٍ كَلَمْ يَجُْئيمْ 
أحَدِهِمًا بالآخر كَلرْطَ بالتمْرِه وَهَلْ يَجُورُبِْعُ مَانْزِع نواه 
بَعْضَّهُ ببَعْض؟ فيه وَجْهَان: 

(أحدهما): يَجُردُِعَرْلِه كللا: «لاتَِيعُوا الَمْرٌ بِالثمْرٍ إلا 
تراه يشرام 

(والثاني): لا يَجُورُ؛ لأنْهُ يَتَجَانَى فِي المكبال فلا يَتَحَققُ فيه 
التسَاوي» وَلَأَنْهُ يُجْهَلٌُ تسّاويهمًا في حال الكمّال وَالأَتُمَان 

(الشرح): الحديث المذكور مختصرٌ من حديث عبادة من 
رواية الشافمي في مختصر المزني وغيره كما قدّمته في الفصل الذي 
جمعت فيه الأحاديث الواردة في تحريم ربا الفضلء فليس هذا 
اللفظ الذي ذكره المصتف بكماله قطعة منه بل لفظه: «لا تييعُوا 
الذّكَبَ ادهب وَلا الوّرقَ بالوّرق» ولا البرٌ الب ولا الشهيرَ 
بالشعيرء ولا لمر بار ولا للح بالإح» الأ سَوَاءٌ بسَوَاءك 
فاختصر المصتف منه هذه اللفظة وذلك جائرٌ عند من يجوّز 


الرّواية بالمعنىء لا سيّما في مشل هذا الموضع الذي يقصد به 
الاستدلال دون الرّواية فإنه يغتفر ذلك. 

(أما حكم المسألة): فقد سوّى الشّيخ أبو حامدٍ بين 
المسألتين» وجعل الوجهين مطلقاء سواءً أباع ما نزع منه النوى بما 
لم ينزع منه أم بمثلهء كذلك فيما علّقه البندنيجي عنه؛ وفيما علّقه 
سليمٌء حكى الوجهين في المسألة الأول وسكت عن الثاني 
ويعلم جريانهما فيها بطريق الأولى» وا محاملي ونصرٌ المقدسي 
حكيا الوجهين في المسألتين أيضاء وجزم البغوي في المسالتين 
بالمنم» وكذلك الإمام جزم بالمنع» ثم حكى أن العراقيين ذكروا 
وجها في المتزوع بالمنزوع فاستبعده جداء قال: ثم جاءوا بماهو 
أبعد منه وذكروا خلاقا في بيع تمر متزوع النوى مرغي متروع 
التَوى» وهذا ساقط لا يحتفل بمثلهء قال الفارقي تلميذ المصنّف - 
رحمه الله -: معنى قوله يتفاضلان حال الادّخار أنهما قبل نزع 
النوى إذا كيّلا متساويين ثم نزع النرى من أحدهما وكيّلا ظهر 
التفاضل؛ لأنه تنتفش أجزاؤه بالنزع وتتجافى في المكيال. 

(فرْعٌ): المشمش والمخفوخ ونحرهما لا ييطل كمالها نزع الثرى 
في اصح الوجهين؛ لأنّ الخالب في تجفيفها نزع النوى» قاله 
الرافعي وصاحب التهذيب» وكلام الفوراني يقتضي أنّ الوجهين 
فيها تفريعٌ على منع بيع الغمر المنزوع النوى بعضه ببعض» فإنه 
قاس المنخ في ذلك على الثمرة. 

ومن ذلك يعلم أن الخلاف قريب» إن جوّزنا في التمر 
التزوع التوى فهذا أولى. 

وإلاآ فوجهان. 

وكذلك أراده يعقوب بن عبد الرحمن بن أبي عصرون فيما 
جمع من المسائل. 

وللفرق بما ذكره الرافعي في الإبانة أن التمر إذا نزع نواه 
تسارع إليه الفساد. 

وذكر الإمام أن شيخه ذكر عن بعض الأصحاب وجها بعيدًا 
في اشتراط نزع النوى» كما يشترط نزع العظم عن اللّحم في 
ظاهر المذهب. 

قال: إنه لم ير ذلك لغير شيخه؛ وقال الإمام: إِنّ المراتب 
ثلاثة: الثمر تزع انواء نم بيعه» واللحم في ظاهر المذعب تعن 
نزع عظمه إذا حاولنا بيع بعضه ببعضء وبينهما الملشمش وما في 
معناه فيجوز بعضه يبعض مع النوىء وفيه مع النزع الخلاف 
المذكور. 

(قلت): فتحصّلنا في المشمش ونحوه على ثلاثة أوجه: 


(أحدها): أنه يشترط نزع الترى. 

(الثاني): أنه يفسد بنزع الترى. 

(وَالالِث): وهو الصّحيح أنه يجوز بيع بعضه ببعض في 
الحالتين مع النرى» ومن غير نوى. 

قال الرّوياني: إن الجواز قول القفال. 

وقد تقدّم ني كلام الرّافعيّ أنه الأصح. 

ويحوز بيع لبْ الجوز بلبّ الجوز» ولب اللّوز بلبْ اللوز. 

وفيه وجهٌ جزم به القاضي حسينٌ في التعليق أنه لا يجوز بيع 
اللَبّ باللّبّ لخروجه عن حالة الادّخار؛ وبهذا أجاب في التتمّق 
قاله الرافعي. 

هو ربويٌ قولاً واحدًا قدا وجديدا للتّقدير والطّعم قاله 
الإمام. 

وقد تقلدم أنه يجوز بيع الجوز بالجوز مع قشره على المذهب 
وكذلك اللوز. 
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قال المصنف «رنف اله يعالة (وَلا يجوز بَبِع نِيئِهٍ 
ِمَطْبُوخيه لأن 0 وَتُسَخْة. 

إن بيع كيلا لم يَجْرْ 
الأدخار. 

إن بيع ونا لَمْيَجُْه لن أمله الكيلُ فلا يَجُودْ يمه ونا 

ولا يَجُورُ يم مَطْبُوخه بمَطْبْرخِهِ؛ لأن النَارَ قَذ تَمْقِدُ مِنْ 
أَجْرَاء أحَدِهِمًا كر ِنْ الآخر فَيِجْهَلَ النَسَاوِي) 

(الشرح): فيه مسألتان: 

(إِحْدَاهُمًا): أن ما حرم فيه الرّبا لا يجوز بيع الجنس الواحد 
نيئه بمطبوخه قال الشافعي رضي الله عنه في المختصر والأم: لا 
يجوز من الجنس الواحد مطبوخنا بنيء منه بحال. 

قال في المختصر: إذا كان إنما يدّخر مطبوخا. 

وقال في الأم: لأنه إذا كان إنما يدّخر مطبوًا ناعطيت منه 
نين بمطبوخ فالنيء إذا طبخ ينقص فيدخل فيه التقصان في الثيء. 

ومن أمثلة ذلك أن يبيع العنب أو العصير بالديس المتخد 


وكذلك التّمر بالدبس المتّخذ منه لا يجوز. 

قاله الصيمري والقاضي حسين. 

واتفق الأصحاب على أنّ النيء أو القديد بالمطبوخ أو 
با مشوي لا يجوز. 

ولا فرق بين أن يكون المطبوخ ما يدّخر أو تا لا يدخر. 
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(وَأَم) قوله في المختصر: إذا كان إنما يدّخر مطبوًا قال 
القاضي حسينٌ: إنّه خطأ في التقل» بل لا يختلف الحكم فيهء وقال 
القاضي الرّويانيَ قبل عبارة الشافعي: ولا يجوز من الجنس 
الواحد مطبوخًا منه بنيء بحال» ولا مطبوح طبخ ليدّخر مطبوخماء 
فنقل المزئيّ هذا وقدّم بعض الكلام وأخر بعضه؛ وعطف على 
المسألة الأولى» وقيل: معنى ما نقل المزنيّ وإن كان إنما يدّخر 
مطبوخنا وهو قول ابن داود وقصد به بيان أنّ هذا ليس بعذر. 

(مُلت): وقد علمت أن ما نقله المزني موجودٌ مثله في الأمْ في 
تيل القافعر 

فالوجه تأويل ذلك وعدم حمله على الخطأ من المزني» 
وتأويله عسرٌء بل هو قوي الدّلالة على أن ما يدّخر في حال كونه 
نينا وفي حال كونه مطبوخحاء يجوز بع النيء منه بالمطبوخ» 
والدّاويل الذي نقله الرّويانيَ هو أقرب ما يتمحّل مع تكلفي. 

وقال أبو حنيفة رضي الله عنه يجواز ذلك على أصله في بيع 
الرطب بالتّمرء ولذلك - واللّه أعلم - عدل المصتف عن قياسه 
على الرطب بالثمر؛ لأنّ الخصم يمنع الحكم فيه إلى ما ذكره» 
والشّيخ أبو حامدٍ قاسه على الحنطة بدقيقهاء والجامع أنهما على 
صفة يتفاضلان حالة الادّخار. 

ومن جملة أمثلة هذه المسألة بيع الدّبس المتخذ من العنب بخل 
العنب» وهو ممتنع» قال: وحكى في التَمّة والبحر وجهًا أنه يجوز 

بيع الدّبس بالخل؛ لأنهما اختلفا في الاسم والصّورة والطبع؛ قال 
المتوّي: وعلى هذا لا تعتبر الممائلة بينهما. 

وهذا الّذي حكيناه موافة للوجه الذي سياتي عن حكاية 
الشّيخ أبي محمد في أنّ عصير العنب وخلّه جنسانء مال إليه 
الإمام هناك» وسياتي الكلام عليه - إن شاء اللّه تعالى. 

(اللَسْلَة الدنيَة): بيع مطبوخه بمطبوخه؛ وقد نص عليه 
الشّافميّ أيضًا في المختصرء قال تلو الكلام المتقدّم: ولا مطبوخًا 
منه بمطبوخ؛ ؛ لأنَ النار تتقص من بعض أكثر ما تتقص من بعضء 
وليس له غابةٌ يتتهي إليهاء كما يكون للتّمر في الييس غاية ينتهسي 
إليها. 

وقال: معنى ذلك في الأدلّة في باب ما يجامع التمر وما 
يخالفه. مقصوده بذلك الفرق بين ذلك وبين التّمرء حيث يجوز 
بيع بعضه ببعض وإن كانت الشّمس قد أخذت من أحدهما أو 
منهماء فريّما يكون أخذها من أحدهما أكثر من أخذها من 
الآخرء لكن له غاية في الييمس ب:: يتتهي إليهاء والمطبوخ بخلافه» 
وذكر الأصحاب قرقًا آخر بين لكين المطبوخ وبين التمرء فَإن 


التمر قبل أن يصير تمرًا لا يجوز بيع بعضه ببعضء والرّطب أو 
الدّبس مثلاً يجوز بيعه قبل هذه الحالة في كونه عصيرًاء فجرت 
حالة العصير بعد الطّبخ لحالة التمر وهو رطب فلا يجوز الدّبس 
ل 

قال القاضي حسين: وإن طبخا في قدر واحل. 

وحن جزم بهاتين المسآلتين كما ذكره المصدّف الشيخ أبو 
حامد والقاضي أبو الطَيّب والماوردي والقاضي حمينٌ وآخرون» 
وني معنى التبس عصير قصب السّكَر إذا عد وصار عسلاء 
وكذلك ماء الرّطب وعصير الرّمّان والسّفرجل والتفاح. 

(قَرْعٌ): قال ابن أبي الدّم: بي بيع الطلى بالدّبس لا يجوزء 
والطّلاء أرق من الدّبس» وبيع امد ل رك 
الخل بالدّبس فيه وجهانء وبيع العصير بالخل ولا ماء فيهما فيه 
وجهان. قال الماوردي: ولا يجوز بيع الرّيت المطبوخ بالنيء» ولا 
بالمطبوخ» ويجوز بيعه بالمشوي والنيء والمطبوخ» وكذلك لا يجوز 

بيع المشوي بالمشويء ومّن صرح به القاضي أبو الطيب و[ 
الغزال] والرّافعي وجزموا بهه ولا يجوز بيع الناطف بالناطف» 
ولا الحنطة المقليّة بالحنطة المقليّة ولا بغير المقليّة» لتغيّرها عن 
هيتتها واختلاف الحبّات في اليابس بالثار» وكذلك لا يجوز بيع 
الحنطة المطبوخة بالمطبوخة؛ والمشويّة بالمشويّة» والمقليّة بالمبلولة» 
والمبلولة بالمشويّة. 

(وآما) بيع المبلولة بالمبلولة فإنه متنع» لكنه ليس على مسائل 
هذا الفصلء وقد تقدّم في بيع الرطب بالرّطب» صرح مجميع 
الأمثلة القاضي حسينٌ وغيره. 

وأكثر مسائل هذا الفصل لا خلاف فيها على ما يقتضيه 
إطلاق أكثر الأصحاب إلا الدّبس» ففيه ثلاثة أوجو: 

(أحدها): وهو المشهر ر الذي ادّعى الإمام اتفاق الأصحاب 
عليه أنه لا يجوز مطلقا وإن طبخا في قدر واحدٍ على ما صرّح به 
القاضي حسين. 

(والثاني): حكاه القاضي حسينٌ أنه إن طبخا في قدر واحارٍ 
جازء وأبطله القاضي بأنّ ما في أسفل القدر أسخن عا في أعلاف 
لكثرة مماسّة الثار. 

(وَالِوَجْهُ الَالِتْ): حكاه الرّافعيّ الجوازء وكلامه يقتضي أنه 
مطلقًا لإمكان ادّخاره» والّذي عليه التعويل في تعليل المنم مطلقًا 
أنّ العصير كاملٌ» وإذا نظرنا إلى مقدار من الدّبس مقابلة مثله فلا 
دري كان اياج اعراء تسر ركني ون اديس سية؟ 
فكان كالدقيق بالدقيق نظرًا إلى توقع تفاوت في كمال سبق الحبء 


قال: ولو قيل: قد يخالف مكيالٌ من الدّبس مكيلا في الوزن 
لتفاوت في التعقيد لكان كذلك. لكن لا معوّل عليه» فإِنٌ المعقّد 
يباع وزنا بالتعويل على ما قدّمته من ملاحظة كمال العصير 
لإمكان ادّخاره؛ ولتاثير ماخذ بعض العصير ليصير دبسّاء وقدر 
المأخوذ يختلف. ومن فروع ما دخلته التار الحنطة المقلوّة بمثلهاء 
وبالنيئة وبالرّيت المغلي بمثله وبالنيء كل ذلك لا يجوز. 
تنخ ذا فنا 

قَالَ الممصَْفهُ -رحمه الله تعالى-: (وَاخْمَلَفَ أمْحَابنًا في يَلِمٍ 
عسل المصفّى بالثار مه يبَمْض فَمِنْهُْمْ مَنْ قَالَ: لايَجَور 
أ ارت أرَاءه فلا يلم تساويهماء وَنْهُمْ من قَال: 
يَجُونوَهُوَ الَمَبُ» لآل تا امف نوَ لق لا تَنْقِدُ الآجراء 
بِنْ الشمْمء َصارَ كَالمَسَلٍ المُصَفّى بالتلمس). 

(السرْحٌ): العسل إذا أطلقه فالمراد به عسل التحل لا غير 
فكل ما يتخذ من تمر أو قصبو أو حب جنسٌ آخر يجوز ببعه 
بعسل التّحل متمائلاً ومتفاضلاًء قال ابن سيده: العسل لعاب 
النحل يذكر ويؤنّث. الواحدة عسلةٌ» وجمعه أعسالٌ وعسلٌّ 
وعسول وعسلانٌ إذا أردت أنواعه؛ قال الشافعي - رحمه الله - 
لاتستر طاو الكلام البكابق: ولا يياع عسل نحل بعسل نحل إلآ 
مصفيين من الشّمع؛ لأنهما لو بيعا وزنًاوفي أحدهما شمعٌ وهو 
غير العسل كان العسل بالعسل غير معلومء وكذلك لو بيعا كيلا. 

وكذلك ذكر في الأم. وقال: وكذلك لو باعه وني كل واحدٍ 
منهما شمعٌ» وقال الشافعي في الأم: فعسل النحل المنفرد بالاسم 
دون ما سواه من الحلوء وقال: فلا بأس بالعسل بعصير قصب 
السَكر؛ لأنه لا يسمّى عسلاً إلأعلى ما وصفت, يعني من جهة 
كونه حلوًا كالعسل؛ وكذلك قال الشّيخ أبو حامدٍ ني عسل 
الطبرزد. 

وقال: وهو ما يبقى من السكر ثخينا كالعكر فيجوز بيعه 
بعسل التحل متفاضلاء وقال القاضي أبو الطَيّب عسل الطيرزد 
أن يطيخ السكر ثم يطرح في إِجَانةٍ فإذا جمد أميلت الإجّانة على 
جانبهاء قخرج منها العسل؛ فيجوز بيعه بعسل التحل متفاضلاًء 
ولا يجوز بيع عسل الطّبرزد بعسل القصب متفاضلاً؛ لأنهما 
جنس واحدٌّء وهل يجوز متمائلاً؟ فيه وجهان لأجل الطّبخ؛ كما 
في السكر بالسكر حكاهما القاضي أبو الطَيّب وغيره» ووجه 
الجواز أنّ ناره خفيفة. 1 

وحمل القول في بيع عسل النحل بعضه ببعض أنه إِمّا أن يباع 
يمثله ولا بالمسّاقء؛ وقد 


إنما تميّده مأ 


بشمعه أو لاء فإن بيع بشمعه فلا يجوز + 


تقدّم ذلك في قاعدة «مُدٌّ عَجْرَة» وتقدّم الفرق بينه ويين اللحم 
وفيه العظم» وبين التمر وفيه النرى من وجهين: أن بقاء ذلك من 
مصلحته بخلاف الشمع. 

و (الثاني): أن الشّمع له ة قيمة» وأن بيع العسل المصفى بمثلهء 
فإمًا أن تكون التّصفية بالشّمس أو بالثارء فإن صفي بالشُّمس 
فإن ترك فيها حتى ذاب ويّر الشمع من العسل جاز بيسع بعضه 
ببعضء قاله الشّيخ أبو حامر والقاضي أبو الطيّب والمحاملي 
ولرعي ولاسلات فى ولك » ودعي بالنان :رتنا أذ تون 
الثّار كثيرة بحيث تأخذ منه وينعقد بهاء وإمّا أن تكون خفيفة 
بحيث يحميه بها ويصفيه من غير كثرق» فإن كانت كثيرة أو ترك 
حتى انعقدت أجزاؤه وثخن ل يجز بيع بعضه ببعض كما تقلدم في 
الدّبس والرّيت وشبههماء وإن كانت خفيفة بحيث أذيب وأخذ 
أول ما ذاب قيل أن تنعقد أجزاؤه» جزم الشّيخ أبو حامر 
والحاملي والجرجاني بالجواز: هذه طريقة الشيخ أبي حاملٍ وتبعه 
الحاملي والجرجاني عليهاء وأمًا القاضي أبو الطيّب فإنه قال: إن 
صمي بالنّار اختلف أصحابنا فيه كما قال المصنف سواءً حكمًا 
وتعليلاً وأطلق القول في ذلكء وكذلك الماورديّ والبغوي 
والرافميّ 

وقال القاضي حسينٌ: إن قول المنع محرج من قول الشافعي: 
لا يجوز السّلم في العسل المصفى بالنار» وردٌ القاضي ذلك بأنٌ 
السّلم امتنم؛ لأنه تعيب بدخول الثار فيه والسّلم في المعيب لا 
يجوز وكذلك الفورانيَ رد ذلك بمشل ما قال القاضي حسين» 
(وَأَظْهُرُ) الوجهين عند الرّافعي الجوازء ونسبه الماوردي إلى سائر 
أصحابنا وهو الأصح عند ابن الصبَاغ والقاضي حسين 

(وَقَالَ) الروياني: إِنّه المذهب؛ لأنّ المقصود من عصره تميّز 
الشّمع عنه؛ ونار التمبيز لين لا تؤثّر في التعقيدء فأشبه المصفُى 
بالشّمسء ومن صحّح الجواز ابن أبي عصرون وصاحب التَتَمّة 
وهو الذي يقتضيه كلام الفوراني» فإنه أطلق الجوان * ثم ذكر عمسن 
بعض الأصحاب أنه فصل بين المصفى بالشّمس والمصفى بالشارء 
ومنع المصفى بالثار. 

قال: وهذا ليس بشيء» كما رجّحه الفوراني وحكاهما: 
الوجهان اللّذان في الكتاب» ويشبه أن يكون هذان الوجهان 
00 *5ظ11 

ويكون ذلك تحقيق مناطء هل حصل نقص أو لا؟ والله 
أعلم. 

وفرّق الماوردي بين العسل والوّيت المغلي - حيث لا يجوز 


بيع الزّيت المغلي بعضه ببعض - بان النار دخلت في العسل 
الماع وكيا م يخي لل داه سلى أجحرءالبدل ياه 
وكذلك السّمنء وإنما تاخذ النار فيما يدخل فيه الانعقاد 
واجتماع أجزائه» قال: حتّى لو أنّ العسل المصفى أغلي بالنار لم 
يجز بيع بعضه ببعض؛ لأنْ النار إذن لم يزه من غيره. 

(رَاعْلَّمُ) أن المصنف تكلّم أرَلاً في الممروض على الثار 
عرض عقلو وطبخ كاللّحم والدبس؛ وما أشبه ذلك» وقد تقلّم 
شرحه؛ وهذا القسم في المعروض على النار للتمييز والتصفية» 
وذكر من أمثلة ذلك ما هو مختلفٌ فيه» وهو العسل الذي غاب 
شوبه وبقي السكرء وسياتي» وقد يكون منه مأ لا خلاف فيه 
فل رمن الفا ل لدعي والنولة بتر لعل انان 
لتمييز ال ولا خلاف في جواز بيع بعضها ببععضء وقال ابن 
الرّفعة الذهب والفضّة إذا دخلا النار لا يمتنع بيع بعضهما 

ببعض؛ لأنها لا تؤثر في جرمهماء نعم لو خالطهما غشّ فادخلا 
تار لتخلصه؛ فقد يقال بامتاع بيع البععض بالبعض؛ ؛ لأنها تيد 
تؤثر في إخراجه في أحدهما أكثر تما تؤثر في الآخر» وقد يقال بأنه 
يجرز؛ لأنّ لأهل الصّناعة في ذلك خبرة لا تحرقه ولا تغلبهم 
النار عليها بخلافها في السكر ونحوه. 

(قُلتْ): وإطلاق الأصحاب يقتضي الجراز وإن لم يفصّلوا 
هذا التفصيل بل في تصريحهم بالعرض لتميّز الفش ما يدل لما 
قاله من الْظرء واللّه أعلم. 

وتقيبد المصنف المصفى بالنار وقياسه على المصفى بالشمس 
يدل على أنّ المصفّى بالشّمس يجوز بيع بعضه ببعضء والأمر 
كذلك بلا خلافي قال الإمام: فإن قيل: إذا صفّي العسل بشمس 
الحجاز فقد يكون أثر الشّمس في تلك البلاد بالا مبلغ الثارء فإنا 
نرى شرائح اللّحم تعرض على رمضاء الحجارة فتنش نشيثمًا 
على الجمره قلنا: هذا فيه احتمال. 

(وَالآَظْهَّمُ): جراز البيع؛ وأنّ أثر الشّمس فيما أظنٌ لا 
يتفارت. وإنما يتفاوت أثر النار لاضطرامها وقوتها وبعدها من 
المرجلء والتّعويل على تفاوت الأثر» بدليل أنه لو أغلى ما على 
الثار أو خل ثقيف لم يمتنع بيع بعضها ببعضء فإنّ النار لا تؤثر في 
هذه الأجناس بتعقيدٍ حتّى يعرض فيها التفاوت فيزيل بعض 
الأجزاء ويبقى الباقي على استواء» وقد قال ابن الرّفعة في 
إكناية اذو سفن اسماركا إل اله زومت يناه يقق 
الشّمس - في البلاد المعتدلة الحرٌ لا يجوز بيعه بما صمي بهافي 
البلاد الّديدة الحرّه قال: محكي وليس بشيء. ْ 


(فَرْمٌ): إن منعنا بيع المصفّى بالنار بمثله فلا شلك أنه يمتتنع 
بيعه بغيره من أنواع العسل» ومن صرّح به الجرجاني؛ لأنٌ النار 
إذا عقدت أجزاء أحدهما أذَّى إلى التفاضلء أمّا إذا قلنا يجواز بيع 
العسل المصفَّى بالثار بمثله فهل يجوز بيعه بالمصفَى بالشّمس؟ قال 
ابن الرّفعة: فيه نظرٌ؛ لأنّ النار قد يتقارب تفاوتها ويتباعد ما بينه 
وبين الكمس. 

(ثُلْت): والّذي يظهر الجواز؛ لأنا إنما نجوّزه بناءً على أن 
الثار لطيفة تيّر ولا تعقد الأجزاء وإذا كان كذلك فلا أثرهها 
التماثل» فلا فرق بين ذلك وبين المصفى بالشّمس. 

(التّْرِيم): حيث قلنا بجواز بيع العسل بالعسلء إمّا أن يكون 
مصفّى بالشّمس» وإمًا بالثار الأطيفة على الصّحيح فيما تعتبر 
الممائلة فيه قال الشّافعي رضي الله عنه في كتاب الصرف: 
والعسل بالعسل كيلا بكيل إن كان بباع كيلًء أو وزنا بوزن إن 
كان يباع وزنء وقال في موضع آخرٍ : العسل والسّمن والسكر 
الوزن فيهما أحوط؛ فالظاهر في هذا أنه موزونٌ وعده في الرّسالة 
في باب الاجتهاد مع الزّيت والسّمن والسّكر من الموزونات» 
0 
الكلام قوله في المختصر؛ لأنّْهِما لو بيعا وزنًا إلى آخره. 

وقال أبو إسحاق: لا يباع إلا كيلاً بكيل» وقد تقلّم التعررض 
لشيء من ذلك» ول الزائمي: هو كالسّمن. والأمر كما قال 
وهما جميمًا موزونان خلاقًا لأبي إسحاق كما تقدم» وقد حمل 
الرّويانيَ قول الشّافعي المذكور في الصّرف على التَوقف فيه» قال: 
وقيل: أراد الشّافعيّ بقوله: أنهما لو بيعا وزئا إذا انعقد ببرد الهواء 
وغلظ لا يمكن كيله؛ فيباع حينتلو وزناء فأمًا إذا أمكن كيله فلا 
يباع إلا كيلاًء قال: وهو قريب من قول أبي إسحاق. 

(وَالَدَهَبُ) المنصوص ما تقدّم. 

واعترض الأصحاب على المزني في قوله: لأنهما لو بيعا 
وزنا وفي أحدهما شممٌ» وهو غير العسل؛ كان العسل تارة غير 
معلوم, قالوا: لآنه والحالة هذه معلوم المفاضلة» فلا معنى لقوله: 
غير معلوم. 

وَإِنّما يستقيم هذا التَعليل في الشّهد بالشّهد؛ لأنهما بما فيهما 
من الشّمع غير معلومي الممائلة» قالوا: والشّافعيّ ذكر هذا 
التعليل هناك فاشتبهت إحدى المسالتين بالأخرى. 

وذكر الرّوياني أيضًا أن قوله ني المختصر يدل على تصحيح 
أحد الوجوه فيما ل يعلم معياره» يعني الوجه القائل بالتخيره وقد 


د 


وقال ابن داود ا ذكر كلام الشافعي: فيه كالدّليل على أنه 
يجوز كيلاً تارة» ووزنًا أخرىء قال: وهذا غريب قلّما يوجدله 
نظيز. 

(فَلْت): وليس الأمر كما زعم بل المراد التَوققف كما تقدّمء 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

(فَرْعٌ): قال صاحب التهذيب: عسل الرّطب وهو ربا يسيل 
منه يجوز بيع بعضه ببعض متسأويين في الكيل» ويجوز بيعه بعسل 
النحل متفاضلاًء وجزافاء يدا بيدٍ؛ لأنهما جنسان متلفان كما 
يجوز بيع العسل بالدبس. 

تن يع ا 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (وَاخْتَلَقُوا في بنع السشكر 
بَعْضِه ببَمْضء فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لا يَجُورُ؛ لأن النْارَ قَدْ عَفَدَتْ 
َجْرَاك وَِنْبّْ مَنْ قَالَ: يَجُرُ لأنا رَهُ لا تَْقِدُ الأجزَاءء وَإنْمَا 

(الشُرّح): الوجهان المذكوران حكاهما الشّيخ أيو حامر 
وابن الصباغ والبغوي والإمام والرافعي وجعلهما الرافعي 
كالدتبس» ومقتضى ذلك أنّ الأصحّ عنده المنع في السّكر أيضًا 
وكذلك قال في التهذيب: إِنّ الأصحّ أنه لا يمجوزء وكذلك نقل 
ابن الرّفعة عن الأرغاني أنه قال في فتاوى النهاية بالبطلان في 
السّكر والفانيذ والعسل المميّز بالنار» قال ابن الرّفمة: وذلك 
قياس جزم العراقيّين بمنع السّلم في ذلك فإنُ باب الرّبا أحوط من 
باب السّلمء بدليل أنه يجوز السّلم فيما لا يجوز بيع بعضه ببععض 
لأجل طلب المماثلة» وظاهر المذهب الجواز في السّكر على ما 
ذكره الشّيخ أبو حامر وقال القاضي حسينٌ: نه الصّحيح: 
وكذلك يقتضيه إيراد الجرجاني» ونقل ابن الرّفعة عن البندنيجي 
أنه ظاهر اللذهبء وعن سليمٍ أنه أظهر الوجهين» وجزم في 
التعليق عن ابن أبي هريرة بالمنع» وقال الماوردي: إن كانت 
للتصفية وتمييزه من غيره جاز» وإن دخلت لعقد الأجزاء لم يجز. 

(وَاعْلَّمُ) أنه قد يستشكل قول الشّيخ وغيره: إِنّ نار السكر 
ينه لا تعقد الأجزاء وإِنْما ميّزه من القصبء والسكر إِنما يتميّز 
من القصب بالعود الذي يعصر به فإذا وقع أحد العردين على 
الآخر وانعصر القصب تميّزه وفي بعض ما تكلم به على المهذّب 
تأويل ذلك بأنه لا بدَ أن يبقى في السّكر شيءٌ من أجزاء القصبء 
ويكثر ذلك حتى يحتاج إلى استخراجه؛ فإذا أغلي بالثار سهل 
إخراجه؛ فَإِنٌ ما يبقى من أجزاء القصب يعلو على السّكر عند 
الغليان ويسهل استخراجه؛ فهذا معنى التّمبيز الذي قصدوه. 


وعلّل القاضي حسينٌ الجواز بأنّ لدخول النار فيه حدًا 
ونهاية» وعدّله الإمام بآنّ الانعقاد من طباع السكر كما حكيناه» 
وقيّده الماورديّ فقال في السكر والفانيذ: إن ألقي فيهما ماءٌ أو 
لبن أو دقيقٌّ أو غيره فلا يجوز بيع بعضه ببعض. وإلآ فينظرء فإن 
دخلت الذّار فيهما لتصفيتهما وتمييزهما من غيرهما جاز وإن 
دخلت لاجتماع أجزائه وانعقادها فلا. 

(فلت): أمَا تقييده بما إذا لم يكن فيه ماءً أو لبن أو دقيق أو 
غيره فيمكن أن يكون إطلاق الأصحاب منزّلاً عليه؛ لأنه حيعار 
يصير بيع السكر وغيره بمثله» قال ابن الرّفعة: وما قاله فيه نظرٌ؛ 
لأنّ السكر لا [بد] من إذابة أصله بالماء ليحلّ ثم يطبخ» ونصبً 
عليه بعد غليانه اللَّبن ليييّضه ويزيل وسخه. وذلك يقنضي منع 

(قلت): وكلام الماوردي يقتضي أنه لم يتحدّد عنده حال 
السكر ولا حال تأثير النار فيه؛ فأمًا حكمه بالمنع عند اختلاطه 
بغيره وما ذكره ابن الرّفعة من أنّ ذلك لا بد منه فهو يقتفسي 
قوله بالمنم فيه وهو القياس» فإنّ الخليط الذي فيه من الدّقيق 
واللَّبن مانم من التمائل» أمّا الماء قفيه نظرٌ» فإنّ الظاهر أنه لا يزيد 
في وزنه بعد الجفاف شيئا والله أعلم. 

(فرعٌ): بعد أن ذكر الإمام ما ذكر في السكر قال: وهذا الذي 
ذكرناه - يعنى من الخلاف - جار في كل ما ينعقد» كذا نقله عنه 
أبن التقفة #التوقة سو بإ اءالقلكا ل انفده الفورانرة 
وأجراه الإمام والغزالي في الفانيذ» وأجراه الغزاليي رحمه الله أيضًا 
في القند وفي اللبا. 

(فَرْعُ: إذا بيع السكر فالمعيار فيه الوزن نص عليه الشافعي 
ومن الأصحاب نصرٌ المقدسي وقد تقدّم قول الجوري وتنبيهه 
على أنّ ذلك لا خلاف فيه وقال ابن أبي الدّم: إن أبا إسحاق 
قال: يباع كيلاً وجعل الوجهين فيه كالسّمن ولم أر ذلك لغير ابن 
أبي الدّم وعلل وجه أبي إسحاق على ما زعم بأنْ أصله الكيل 
وكانه يعني العصير فإنه مكيل وبيع الفانيذ كبيع السّكر بالسكر 
قاله الماوردي والقاضي حسينٌ والبغوي والإمام والرافعي. 

(فَرْمٌ): قال نصرٌ المقدسي في الكافي: يجوز بيع السكر بالسكر 
وزنًا إذا تساويا في اليبس والصّفة» فأمًا اشتراطه اليسس فصحيمٌ 
وأمًا اشتراطه التساوي في الصفة» فمشكل؛ لأنّ ذلك غير شرط 
في الرّبويّات؛ بدليل أنه يجوز بيع التمر من نوع بالتمر سن نوع 
آخرء وما أشبههء وظاهر كلام نصر هذا أنه لا يجوز بيع السَكر 
بالسكر إذا اختلفت صفتهماء ولم أر من تعرض لذلك غيره؛ ولا 


ع مما تكملة الإمام السبكي 


يجوز بيع قصب السكر بقصب السكر ولا بالسَكّر كبييع الرَطب 
بالتمر أو بالرّطب قاله البغوي والرّافعي وهو الصواب. 

وقال الإمام: في السكر الفانيذ منهم من قال: هما جنس 
وهذا بعيدٌ؛ ومنهم من قال: جنسانء فإنّ قصبهما مختلف» وليس 
للفانيذ عكر السّكرء وأمًا السكر الأحمر الذي يسمّى القوالب فهو 
عكر السكر الأبيض ومن قصبه؛ وفيه مع ذلك تردّدٌ من حيث 
أنه الف صفة الأبيض مخالفة ظاهرة» وقد يشتمل أصلٌ واحدٌ 
على مختلفات كالّين ولعلَ الأظهر من جنس السكر. 

وقال القاضي حسينٌ: إن بيع قصب الفانيذ بقصب الفانيذ 
جائزء وبالفانيذ لا يجوزء وبقصب السكر هل يجوز أم لا؟ إن كانا 
من أصل واحدرٍ لا يجوز متفاضلاء وإن كانا من أصلين يجوز 
متفاضلين: وتابعه صاحب التهذيب على ذلك. 

(قلت): وهذا كلام عجيبْ فإنَّ القصب كله الذي يعمل منه 
السكر والفانيذ جنس واحد. 

(فَرْعَ): لَا ذكر الماورديّ حكم السَكّر الفانيذ قال: وكذلك 
ديس التمر ورب الفواكه. 

(فَرْعٌ): بيع الفانيذ بالسّكر قال القاضي حسينٌ: إن كان 
أصلهما واحدًا فهر كبيع الفائيذ بالفانيذ» وإن كان أصلهما غتلفًا 
فيجوز كيفما كان. 

(قلت): وهذا مثل الأول فإنٌ أصل السّكّر الفانيذ قصب 
واحدٌء والظاهر أنّ القاضي رحمه الله تعالى قال ذلك لأنه ليس 
القصب في يلادهم. 

(فائدة): قال ابن الرّفعة: إِنّ الثار في القند فوق الثار في 
السكر والفانيذ؛ لأنّ عصير القصب يوضع ل اقذر كير كاخابية» 
على عليه خليانا قينا 1ن نزول معماف كير وين 
ذلك صلقًا ثم يطبخ في قدر ألطف من ذلك بكشير وتقوّى ناره 
إلى أن تذهب مائينهء فيوضع في أوعية لطافج و فوق الأوعية التي 
يصب فيها السّكر والنّار فيه فوق النَار في الذي يطبخ عسلاً من 
ذلك الماء المصلوق في الخابية» وكثيرًا ما تقوى نار الذي يطخ 
عسلاً قتصير أجزاؤه إذا برد قريبًا من عقد أجزاء القندء عند ذلك 
يسمّى بالجالس» ويطبخ منه السّكر كما يطيخ من القندء لكنّ 
طعمهما متباين. 

وقال في موضع آخر: ومن عصير قصب السكر يتخذ العسل 
ا مرسلء ويتخذ القند وعن القند ينفصل العسل المسمى 
بالقصبء وهو ما يقطر من أسفل أناليلج القند بعد أخذه في 
الجفاف. والقند يختلف في الجودة والرّداءة بحسب تبريد القصب 


وجودة الطبخ» ومن الطّيِب من القند يتخذ السّكر وإذا جمد 
استقطر ما فيه من العسل من ثقبه في أسفل الإجانة التى يوضع 
فيها بعد طبخه» وهذا العسل يسمّى - كما قال القاضي أبو 
الطَيّب - يعسل الطبرزد. 

ونحن نسمّيه بالقطارة وخر يتتوع مسب ضوع السّكر الذي 
يستقطر منه؛ وأنواع السّكّر ثلاثة: الوسط وهو أدونه ومن أعلا 
إناء ينّجه يكون الآخر؛ لأنّ القطارة تنحبس فيه والعاليي وهو فوق 
ذلك في الجودة والمكرر هو اعلا الثّلاثة؛ لأنه يطبخ مره ثانية من 
السكّر الوسط والسّكر الثبات يطبخ من السّكر الوسط أيضًا لكنه 
يجمل في قدر من الفخار قد صلب فيه عيدانٌ من الجريد رقاقٌ 
ليثبت فيها الْسَكّر وما يخرج منه من عسل عند كمال نباته يسمّى 
بقطر النبات. 

والفانيذ تارءٌ من السكر غير الثبات وتارة من العسل المسمّى 
بالمرسل المطبوخ من ماء القصب في أوّل أمره وطبعه مخالفٌ طبع 
السَكّرء ولونه يخالف لونه. والاسم مختلفٌ لكنّ الأصل فيها 
واحدٌ القصبء وعند ذلك يتقرّر الخلاف في الفانيذ والّكر هل 
هما جنس واحدٌّ باعتبار أصلهما كما ني عسل القند وعسل 
المكر المعبّر عنه بالطّبرزد أو جنسان باعتبار اختلاف الصّفة 
والاسم؟ ؟ فهذا فصل مفيدٌ من كلام ابن الرّفمة» فإنّه كان عارفا 
بذلك» وكلام القاضي حسين وشبهه يدل على أنّهم ل يحتقوا 
الحال في ذلك؛ لأنّه ليس في بلادهم أو ليس لهم به خخبرة واللّه 
أعلم. 

قال ابن الرّفعة أيضًا: وأما السكر الأحمر والأبيض والتبات 
فجنسُ واحدٌ للاشتراك في الاسم اخاص» رقرب الطباعء وهل 
يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلاً؟ فيه الخلاف الستّابق» والفانيذ قد 
يجعل فيه شيءٌ من الدّقيقء وعند ذلك إذا قلنا: هو والسكر 
جنسان لم يضر (وَإِن قُلنَ): جنس واحدٌ فلا يجوز بيعه بالسكر إن 
م ينظر إلى تأثير النارء ولأنه من قاعدة مد عجوقء وقال: ومع 
تفاوت الثار في القند والسكر والفائيذ لم يذكر المصنف. 

- يعني الغزاي - فرقًا بينهما. 

كما لم يفرّق الأصحاب بين ذلك في السَكرء بل جوزوه في 
الجميع على رأي مرجح في الحاوي؛ وممنوعٌ على وجه جزم به 
العراقيّون فوجه التّسوية في الجميع أنّ للثار في ذلك حدًا بحسب 
العرف» قأحيل الحكم عليهء وعلى هذا فقد يقال: الأمر كذلك في 
النار الي تدخل في الدّبسء وقد قطع فريق فيه بالمنع وإن حكي 
الخلاف في السكر ونحوه فما الفرق؟ ويقال فيه: إن زيادة النار في 


السكر ونحوه تفسده فيحترز منهاء وزيادتها في الدّبس ونحوه 
تصلحه فلا يحترز عنهاء فلذلك افترقا. 

قال: وإنما قلت ذلك لأني رأيت حكاية عن الأمالي أنّ تأثير 
النار في الشيء إن لم يكن له نهاية كالبس فكلّما كثر الثار كان 
أجود. وليس له نهاية إلى أن يتلابس فلا يصح بيع بعضه يبعض؛ 
لأنّ تأثير النار في تنقيص رطوبته تتفاوتء وإن كان له تهاب 
كالسكر والفانيذ قفيه وجهان. 

«قلخ): هذه الحكاية عن الأمالي» وذكر الوجهين فيهالم 
أفهمه؛ ولا يقع في كلام الشّافعي رضي الله عنه ذكر وجهين» 
فليتامّل ذلك إلا أن يكون المراد أمالي السرحسي. 

قب حم ينا 


-رحمه الله تعالى-: (وَلا يَجُوُ يم لحب يدق 


2ه 


قال المصنف 
مُتفَاضِلاً لأ الدَققَ هُرَ الحَب بيه وَإنمًا قت أَجْرَاؤه فَهُوَ 
كَالدتَائِير الصّحًا اح بِالقِرَاضَةٍ اك به مُتَمَائلاً فَالمَصُوصُ آنه 
اوقل اكير قَالَ أبُو عَبْدِ اللَّهِ: جور فجَمَلَ أب 
اليب بن سلَمة هذ َل آحَرَ وَقَالَ كم آمْحَاينا: لا يجَورٌ 
وا واد مَل الكَرَايسِي' أ جا ع لله ملكا أو أخمة 
إن مهما يجُودُ َلك وَالدليل عَلَى أنه لا يج ده 
ًابيع مِنة: :ما مو عَلَى َب الأدَعَاربِمَا ليس نه عَلَى مَيئَةٍ 
الأدّخار عَلَى وَجْهِ يتقَاضّلان في حَال الأدّخَار لمر يَصصِحّ ع 
الطب بِالتمْرِ). 

(الشرْح): الكرابيسي هو أبو علي الحسين بن علي البغدادي 
صاحب الشافعي في العراق» وكان عامًًا في الفقه والحديث 
والأصولء وله تصانيف في الجرح والتعديل وغيره ومن جملتها 
كتاب الرَدَ على المدلْسين الذي رد عليه فيه أبو جعفر الطُحاويَ» 
وقد وقفت على كلام أبي جعفره توفي الكراييسيّ سنة خمسٍ 
وأربعين وقيل ثمان وأربعين ومائتين وهو كنز في الموداتب في 
باب زكاة التجارة» وأبو الطَيّب محمد بن المففتل بميم في أله ابن 
سلمة من كبار أصحابناء درس الفقه على ابن سرييره وكان 
مخصوصًا بفرط الذكاء والشّهامة فلذلك كان أبو العبّاس يقبل 
عليه غاية الإقبالء ويميل إلى تعليمه كل الله صنف كتبًا عدَة 
مات شابًا سنة ثمان وثلاثمائةٍ وهو مذكورٌ في المهذّب في باب 
صلاة المسافر. ش 

الع و م ا ع ا 

من أخباره» وأحمد بن حنبل رحمه الله ل يتقدّم له ذكرٌ في 

ل ل 


حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد اللّه بن حيّان بحاء 
مهملةٍ وياء آخر الحروف ابن عبد الله ابن أنس بن عوف بن 
قاسط بن مازن بن ذهل بن شيبان بن ذهل بن ثعليةا بن عكابة 
بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هتنب بن أقصى 
بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن مضر بن معد 
بن عدتان. 

مولده سنة [إحدى] وستين ومائةٍ وتوفي سنة إحدى 
وأربعين وماتتين وفضائله ومناقبه علمًا وزهدًا وورعا أكثر من أن 
تحصى» وأشهر من أن تذكرء وهو معدودٌ من أصحاب الشافعي 
رضي الله عنهم بالعراق. 

وقول المصتف: الحب بدقيقه يشمل الحنطة والشّعير 
وغيرهماء وفيه احترازٌ عن بيعه بدقيق غيره» كبيع الحنطة بدقيق 
الشعير والشعير بدقيق الحنطة» وما أشبه ذلك» فإنه جائرٌ متماثلا 
ومتفاضلاً على القول الصّحيح المشهور الذي قطع به قاطعون أنّ 
الأدقة أجناسء والمقصود بيع القمح بدقيق القمح؛ أو بيع الشعير 
بدقيق الشّعير» وما أشبه ذلك وني ذلك مسألتان: 

(إِحْدَاهُمَا): أن يباع متفاضلاً وهذا لاا يجوز عندناء وعند 
أكثر العلماء ونقل الشنيخ أبو حامل وأبو الطَيّب وغيرهما عن أبي 
ثور جوازه: واحتج بأتهما جنسان لاختلاف الاسم ونقض 
الأصحاب عليه باللّحم بالحيوان وكثير من المطعومات وفيه نظرٌ 
من الضتابط الذي مهدوه في اختلاف الجنس واتّحاده وهو مذهب 
أبي ثور في ذلك موافقٌ لمذهب داود وإنه ذهب هو وأصحابه إلى 
جواز ذلك وعمم فقال: يجوز بيع القمح بدقيقه وسويقه وخيزه. 
وبيع الدّقيق بالدّقيق والسويقء بالخبز والسّويق بالسّويق وبالخبزء 
والخبز بالخبز متفاضلاً ومتمائلاً قال الشّافعيّ رضي الله عنه في 
المختصر: 'وَلا يَجُودُ بي اقيق بالجنطة يثلاً بوثلٍ مِنْ قبل أَنْهُ 
يكُونُ مُتَعَاضلاً في نَّحْوِ ذَلِكَ» وكذلك نقله الإمام عن المزني في 
المنثور مع نقله فيه جواز بيع الدقيق بالدّقيق كما سياتي إنشاء الله 
تعال. 

وقال في مختصر البويطي: ولا يجوز أن يؤخذ دقيق بقمحء 
وقال الشيخ أبو حامدٍ: وهو الصّحيح من المذهب ويه قال الحسن 
البصري ومكحولء وأبو هشامٌ وحماد بن أبي سليمان والشوري 
وأبو حنيفة وأصحابه؛ وذهب مالك في المشهور عنه إلى أنه يجوز 
كيلا بكيل وبه قال قتادة وربيعة وإيراهيم النخمي وابن سيرين 
وابن شبرمة واللّيث بن سعليء وذهب الأوزاعي وأححد بن حنبلٍ 
وإسحاق بن راهويه إلى أنه يجوز وزنا بوزن والأكثرون على 


سس كر 


الامتناع من إثبات ما حكاه الكرابيسيّ قولاً للشّافعي منهم 
الشّيخ أبو حامد والعبدري قال العبدري: الصّحيح أنه لا يحفظ 
عن الثنافعي إلا المنع. 

قال النشيخ أبو حامد: لا يختلف المذهب في أن ذلك لا يجوزه 
وقال القاضي أبو الطَيّب: لايحفظ للشافمي في كتبه غير ذلك» 
وكذلك في تعليق الطّبري عن ابن أبي هريرة أنه خطاً لا بحفظ 
عن الشافعي؛ وغير من سمينا يقول ذلك. 

قال هؤلاء: ولعلّه أراد بابي عبد اللّهِ مالكًا واحمد لما سنحكيه 
من مذهبهما وججماعة من الأصحاب سكتوا عنه لم يحكوا فيه 
خلافاء منهم الفوراني» وقال الروياني: قال أكثر أصحابنا: المسألة 
على قول واحدر أنه لا يجوزء ولم يوجد في شيء من كتبه جسوازه؛ 
ومنهم من ذهب إلى إثباته قولاً للشتافعي» وبه قال أبو الطَيب بن 
سلمة فيما حكاه أكثر الأصحابء وابن الوكيل فيما حكاه 
الحاملي والقفَالء فإنْه قال في شرح التخليص بعد قول صاحب 
التلخيص: فإن كانا مطحونين أو أحدهما لم يجزء قال القفال: 
وقال في القديم: يجوز والمشهور من مذهبه أنه لا يجوز» فاستفدنا 
من ذلك أنّ القفال من المعترفين بإثبات هذا القرل» وإن لم ينسبه 
للكرابيسيّ والكرابيسيّ من رواة القديم» ووجهوه بما سنذكره من 
حجّة المالكية. 

قال الرافعي: وعلى هذا فالمعيار الكيل» وكناا حامر 
بن المنذر في كتابه الإشراف منع بيع الحنطة بالدّقيق متفاضلاًء 
وجوازه مثلاًبمثل قال: ولا أعلم حجّةُ تمنع من بيعه مثلاً وجعل 
الإمام منقول الكراييسيّ شينًا آخمر وهو أن اللدقييق والحنطة 
جنسان حتّى يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً لاختلاف الصّفة 
والاسم والمتفعة» قال الرّافعي: ويشبه أن يكون هو منفردًا بهذه 
الرّواية يعني الإمام. 

(ثُلت): وليس منفردًا بهاء بل حكاها الماوردي في الحاري 
كذلك» وسوَّى بينهما وبين قول أبي ثورء فاستدل الأصحاب بما 
ذكره المصّف قالوا: ولا فرق بين الموضعين إلا أن الطب لم يبلغ 
حالة الادّخار» والدّقين زال عنها ولو قدّر عود الدّقيق إلى حال 
كونه حنطةً لفاتت المماثلة» كما أنه إذا قدّر الرّطب تمر تفوت 
الممائلة. 

قال الأصحاب: حالة كمال الحبّ كونه حبّا ننه يصلح 
للبذر والملّحن والادّخار واستدلوا أيضًا بأنّ الذقيق جنس فيه 
الرّبا زال عن حال كمال البقاء كالنّحم بالحيوان» والشيرج 
بالسّمسمء واحترزوا بصنعةٍ أدنى عن المستويين واحتج من نصر 


قول مالك بأنّ الدقيق نفس الحنطة» وإنما تفرّقت أجزاؤه فأشبه 
بيع الدّراهم الصّحاح بالمكسّرة» واحتج من نصر قول الأوزاعي 
واد بأنّ الطّحن لا يتغيّر به الوزن وإنّما يختلف به الكيل» فإذا 
بيع أحدهما بالآخر وزنا كانا متساويين. 
وأجاب الأصحاب عن حجّة المالكيّة بأنه إذا كان حبًا كانت 
أجزاؤه منضمّةٌ مجتمعةً فلا يأخذ من المكيال الموضع الذي يأخذه 
إذا طحن وتفرّقت أجزاؤه» فمتى بيع أحدهما بالآخر كانا 
متفاضلين وعن حجّة الأوزاعي" وأحمد بان الممائلة معتيرة كيلاء 
فإذا قدّر عردهما إلى حالة كونهما طمامًا أفضى إلى التفاضل 
كيلاً؛ وهذه المسائل وما بعدها من جملة قاعدةٍ تعرّض لما الشافعي 
في باب بيع الآجال من الأم قال: «فإذا كان شيءٌ من الذهب أو 
الفضّة أو الماكول أو المشروب فكان الآدميُون يصنعون فيه صنعة 
يستخرجون بها من الأصل شيئًا يقع عليه اسم دونه اسم فلا 
خير في ذلك الشّيء ء لشيء من الأصل» وإن كثرت الصّنعة فيه 
كما لو أن رجلاً عمد إلى دنائير فجعلها طسنًا أو حاياء ما كان لم 
يبز بالدنائير إلا وزنًا بوزن» وكما لو أن رجلاً عمد إلى تمر فحشاء 
في شن أو جرَةٍ أو غيرها تزع نواه أو ل ينزعه لم يصح أن بياع 
لتم وزنًا بوزن» فكذلك لا يجوز حنطة بدقيق وكذلك حنطة 
بسويق أو مخبز أو بغالوذج | إذا كان نشاه مشتقة من حنطةٍ وكذلك 
دهن سمسم بلسمسم وي بزيتون وكذلك لايصح الم المتثور 
بالتّمر المكبوس لأنّ أصل التّمر الكيل» اا ه. 
ثم قال الشافعي - رحمه الله تعالى - بعد ذلك بكثير: 
وكذلك لا خير في تمر قد عصر وأخرج صفوه بتمر لم يخرج 
موه علد يكيل من قبل أله قل أخرج منه اطي مق نفسنه»:وإذا 
م يغيّره عن خلقته فلا بأس به. 
وقد روي عن مجاهد بإسسناد حسن قال: يا 
بالسّويق والدّقيق بالحنطة والسّويق» وعن عن الشْعِي أنه ستل عن 
وا إن لم يكن ربا فهو ريبة وما احدج به في 
منعهم القمح بالقيق القياس على بيع اللّحم بالحيوان وهذا إنما 
:إن جما احاح بع اسع سلاف أما إذا جعلنا 
طريق ذلك د والبعد فيمتنع الإلحاق. 
ذا فا 
قال المصنف حرحمه الله تعالى-: (وَلا يَجُورُ بيِعْ دَقِبِقِهِ 
ِدَقيِقِ وَرَوَى هري عَلْهُ ي الور أنه د يجوز نُ وَإليِهِ أَوْمَأْ في 
الوط لأنهُمًا يتَسَاويَانَ في الخال وَلا يتفَاضَلان فِي النَانِي؛ 
فَجَارَبْئِمٌ أَحَدِهِمَا ب بالآخرء كا لطَةَ بالط اليه هُوٌ الآَوْل؛ 


أنه جَهِلَ التْسَاوي ينما في حَال الكمّال وَالأدُخَار فَأَنْبهَ , ييْعَ 
الصبرة بالصبْرةٍ جوان: 

(الشترّح): المراد ههنا أيضًا إذا كان الدّقيقان من جنس واحلرٍ 
كدقيق القمح بدقيق القمح؛ ودقيق الشّعير بدقيق الشعير فبيغ 
الدّقيق بالدّقيق من الجنس الواحد لا يجوز سواءً كانا ناعمين أو 
أحدهما ناعمًا والآخر خشناء قال الشيخ أبو حامد: هذا الذي 
نص عليه في الجديد والقديمء وكذلك قال ابن الصبّاغ: وهذا هو 
المذهبء كذلك قال الشّيخ أبو حامدء وقال أبو الطب وابن 
الصّبّاغ: إنْه المشهور؛ وقال الماوردي : إن مقابله خطأء وكقي من 
الأصحاب لم يحكوا فيه خلافًا كالقاضي حسين» وقال الرّوياني: 
نه نص عليه في القديم والجديد وفرّقوا بينه وبين بيبع الحنطة 
الصغيرة ة الحبات بالحنطة الكبيرة الحبات بأنّ أجزاء الحب ثم 
مجتمعة» ورواية المزني في المنثور مشهورة نقلها الأصحاب كافة 
عن المزني في مسألة المنثور عن الشّافعي» ونقلهالإمام عنه وعن 
نقل حرملة أيضًا. 

(وأما) ما أومأ إليه البويطي (فاغلم) أنّ الشافعي قال ني 
البويطي: وكلّ شيء من الطَّعام الذي لا يجوز إلآ مشلاً بمشل من 
صنفي واحابء فلا يموز أن يؤخحذ شيءٌ عما يخرج منه بأصله 
متفاضلاً | إل مثلاً مثل وهذا يقتضي منع بيع الذقيق بالقمح 
متفاضلاء ويفهم أنه يجوز بيعه به متمائلاً وقد تقلام منع ذلك ممع 
أنه بعد هذا بسطر في البويطي أطلق أنه لا يؤخذ دقيقٌ بقمج» ٠»‏ فإن 
كان المراد هذا النصّ الذي في البويطي فصحيحٌ أنّه يومئ إلى بيع 
الدّقيق بالدّقيق» لكن يومئ أيضمًا إلى بيعه بالقمح. 

وقال الشّيخ أبو حاملد: إنه حكاه في البويطي ول ينقل أنه 
إِيماء فلعله في مكان آخر لم أقف عليه بعدء وكذلك القاضي أبو 
الطب والماوردي وابن الصبَاغْ والرّافعيّ كلهم نقلوه عن 
البويطي» وقاسه الرافعي بعد أن نقله عن البويطي والمزني في 
المنثور بيع الدّهن بالدّهن يجوز وإن امتنع بيعه بالسّمسمء فكذلك 
هذا يجوز وإن امتنع بيعه بالحنطة» وهذا يتبّهك على أن الخلاف 
في هذا مفرّعٌ على المشهور أنه لا يجوز بيع القمح بالدّقيق أمّا على 
رواية الكرابيسي إذا أثبتناها قولا فإنه يجوز بيع الدّقيق بالدّقيق لا 
محالة» وقد أجاز الروياني في الحلية جواز بيع الدقيق بالدقيق إذا 
استويا في النعومة ونقله عن بعض أصحابنا قال: إنه القياس 
ونقله مع ب 

(وَاعْلَمْ) أن الأصحاب أطلقوا هذه الحكاية عن الشّافعي ولم 
يثبتوا اشتراط التساوي في النعومة والخشونة وسيأتي مذهب أبي 


بعض أصحابنا عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -. 


حنيفة -رضي الله عنه- وبعض أصحابنا أنه يشترط التّساوي في 
أحدهما وكلام الرويانيّ في الحلية: ذكر التساوي في التعرمة عن 
أبي حنيفة وبعض أصحابنا اختاره فيحتمل أن يكون مراده 
الاستواء في هذا أو في هذا وهو الظاهر. 

ويتزل كلام الشافعيّ المنقول عن المزني والبويطي عليه؛ لأنه 
لو اختلفا فكان أحدهما خشئًا والآخر ناعمًا لم تحصل الممائلة» 
وعن أحمد جواز بيع الدّقيق بالدّقيق وذهب أبو حنيفة - رحمه الله 
- إلى أنه يجوز إذا كانا ناعمين أو خشنين» وعبارة بعضهم يشترط 
تساويهما في التعومة والخشونة؛ ووافق على امتناع الناعم 
بالخشن؛ قالوا: نحن نعتبر المساواة حالة العقدء وأنتم تعتبرونها 
تارة فيما كان كمسألة الدّقيق» وتارةً فيما يكون كمسألة الرّطب» 
واعتبار حال العقد أولى فالجهالة تؤثّر حالة العقد فقط. 

واستدل أصحابنا بما تقدّم في بيع الدّقيق بالقمح, وقد وافقنا 
أبو حنيفة - رضي الله عنه - هناك» مع كون الحنطة والدّقيق 
متساويين» ووافقنا على امتناع الناعم بالخشنء ولا متعلّق في أن 
بينهما مفاضلة؛ فإنٌ ذلك منتقضشٌ بالحنطة إذا كانت إحداهما 
أفضل من الأخرى؛ وقال أصحابنا: إنما نعتبر المساواة حالة 
الادّخار فحسب ثم ذلك يكون تارة فيما مضىء وتارة فيما 
يكون» ودليله ما تقدّم في بيع الرّطب بالتمر مع سلامته على 
الانتقاصء بخلاف ما اعتيروه قاله القال وإن تساويا الآن فقد 
يكرنان متفاوتين حالة كونهما حبّاء بأن يكون أحدهما من حنطةٍ 
رزينةٍ والآخر من حنطة خفيفةٍ. 

(فَرْعٌ: قال الرّوياني: بيع لب الجوز بلب اجوز حكمه حكم 
الدقيق بالدقيق (قُلْتُْ): وليس كذلك بل الصّحيح جوازه وقد 
تقدّم ذلك عند الكلام على بيع التمر المنزوع النوى» والّذي قاله 
الروياني هو قول القاضي حسين وصاحب التتمّة ويمكن حمله 
على اللْبّ المدقوق وهو الذي يشبه القيق واللّه أعلم. 

خ ‏ تن نا 

قال المصئف ح رحمه الله تعالى -: (وَلا يُجُوزٌ بيع حب سيقو 
وَلا سَويقِهِ سيقو لِمًا ذَكَرَْاهُ في الدقيق؛ وَلأنْ الثارَ قَد مَخَلَتْ 
فيه وَعََدَتْ أَجْرَامهُ َمَُِ المَاُُ). ش 

(التتّرح): قال الشيخ أبو حامدٍ وأبو الطّيّب: السّويق ضربان 
نيم ومطبوخ فالنقيع بنقع العام في لما ليسبرده ثم يفّفه ثم 
يقلى ويجرش والمطبوخ يطبخ ثم يجفف ثم يقلى ويجرش فكل 
واحدٍ منهما قد أخذت النار بعضه. فإنه إذا قلي يكون أصغر 
جرمًا ما كان قبل ذلك؛ وهذا [هو] الذي أراده المصنف بالعلّة 


سس ررس 


الثانية» والعلّة الأولى ظاهرة» فإنه بمنزلة الدّقيق» وإن لم تلاحظ 
دخول الثار فيه فهما دليلان جِيّدان» وقياس قول أبي ثور أن 
يأتي هاهناء فإنّ اختلاف الاسم موجودٌّء وكذلك نقله ابن المنذر 
عنه صريحاء وعن مالك أنهما يقولان لا بأس به متفاضلاء وأمًا 
قول أبي الطَيّب بن سلمة في منقول الكرابيسي إن ثبت عن 
الشافمي» فلا تتاتى هنا العلة الثانية» وهي دخول الناره وما ذكره 
هؤلاء الأئمّة في تفسير السّويق تالف للمعروف في بلادنا اليوم. 

ومن نص على المسألتين اللتين ذكرهما المصنفء كما 
ذكرهما الشّيخ أبو حامدٍ والقاضي أبو الطّيب والمحاملي 
والماورديّ وغيرهم من العراقيّينء والقاضي حسينٌ من 
الخراسانيّينَء ونقل القاضي أبو الطيّب والمحاملي المنع من بيع 
الحنطة بسويق الحنطةء عن نصّه في الصرف» وقال الإمام: إن ابن 
مقلاص حكى أن الشّافعي جعل السّويق الفا لجنس الحنطة» 
فإنه يخالفها في المعنى والدقيق مجانس الحنطة فإنّه حنطة مفرّقة 
الأجزاءء واعلم أن السّويق في بلادنا اسم وكذلك قال ابن الرفعة 
في الكفاية ها حكى ما قاله أبو الطيّب: إن ذلك تخالفٌ لما نعرفه 
في بلادناء وجوّز مالك بيع السّويق بالقمح متفاضلاً قفرّق في 
ذلك بين السّويق والدّقيق» وهو قول الليث بن سعد وأبي 
يوسفء وروى أبو يوسف ذلك عن أبي حنيفة رضي الله عنه 
وروي عنه أنه لاايجوز واحتج من جوزه أن السّويق صصار 
بالصّنعة جنسًا آخرء فصار بمتزلة بيع جنس بجنس آخر» ونقض 
أصحابنا ذلك بالحنطة بالدّقيق» وتمسكوا باعتبار حالة الادّخار. 

(فْرْعٌ): بيع السّويق بالدقيق عندنا لا يجوز ؛ لأنه قوت زال 
عن هيثة الادّخار بصنعة آدمي فلم يجزء كمالو كان أحدهما 
أخشن من الآخرء صرّح به جماعة من الأصحاب. منهم الماوردي 
والقاضي حسينٌ وعن أبي حنيفة رضي الله عنه روايتان 
(آَشْهُمُهُمَا) أنه لا يجوز» وروى أبو يوسف رواية شاذة آنه يجوز 
كيلاً بكيل» وعن مالك وأبي يوسف رحمهما الله أنه يجوز 
متفاضلاً لأثهما جنسان لأنّهِ لو حلف لا يأكل دتيقًا فاكل سويقًا 
لم يحنث» ونقله ابن المنذر عن أبي ثور أيضاء وما ذكره منتقض 
بأنواع التمر كالمعقلي والبرني 

#0 # 

قال المصنف حرحمه الله تعالى-: (وَلا يَجُورُيَيِمهُ بخيزوه لأنه 
دَخَلَهُ الثارٌ وَخَالَطّهُ الِملْحُ وَالَّاهُ وَذْلِكَ يمن مُ المَاثْلُ وَل المجَبرٍ 
مَوَرُون وَالنْطَةُ مكيل فَلا يُمْكِنٌ مَْرفَة التساوي يَنهُمَا) 

(التتْح): نص الشافعي رضي الله عنه في البويطيّ على أنه 


لا يجوز بيع الخبز بالحئطة ونقله القاضي أبو الطَيّب وابن الصّباغ 
عن نصّه في الصّرف وجزم به هو والشّيخ أبو حامدٍ والماوردي 
والقاضي حسينُ والرّاقفعي وغيرهم للعلّمين اللتين ذكرهما 
المصتّف, وهما في الحقيقة متحدتان؛ لأنّ مخالطة الماء ودخول النار 
كل منهما صالح لأن يكون علَّة للبطلان وحده. 

قالوا: وريّما خلط الخبز أيضًا بورق. 

ونا نقل الإمام رواية ابن مقلاصٍ وجعلها في أنّ السّويق 
الف للحنطة والدقيق مجانسُ لهاء قال: وعلى هذا: الخبز يخالف 
الحنطةء ويجب أن يخالف الدّقيق والسّويق أيضاء فاقتضى هذا 
الكلام إثبات خلافب في بيع الخبز» وحكي عن أصحاب أبي 
حنيفة أنهم قالوا: يجوز بيع الخبز بالحنطة متفاضلاء وهو قياس 
قول أبي ثور كما قاله في الحنطة بالدقيق. 

(فَرَمُ): وهكذا الدّقيق بالخبز لا يجوزء ون صرح به 
بخصوصه الفوراني» وقد تقدّم ما قلناه من كلام الإمام» وكذلك 
نقل المنع في ذلك ابن المنذر عن الشافعي» ونقل عن مالئم 
والليث بن سعد وأبي ثور وإسحاق وسفيان الشوريّ جوازه» 
وقال أحمد: لا يعجبي. , 

(فَرْعٌ): قال الرّافعي: يجوز بيع الحنطة وما يتخذ منها من 
المطعومات بالتّخالة» لأنها ليس مال رباء وقبل الرَويانيَ بأن 
تكون التخالة صافيةً عن الدّقيق» وهذا هو المرادء وكذا بيع 
المسوّسة بالمسوّسة إذا لم يبق فيهما شيءٌ من لب» قاله في التتمّة 
والبحرء قال في البحر: لأنه تخالةٌ» وقال في تعليق القاضي حسين 
في أحد الوجهين: وإن كان لا يجوز السّلم فيهاء ولذلك يجوز بيع 
المسوّسة الي لا لب فيها بغير المسوّسة» قاله في البحر أيضاء ومن 
الواضح الأ حرط :لك ا ريكترن للسترسة عرولا دسح 

وقال الإمام: إنّ الحنطة المسوّسة إذا قربت من المفقودة ظاهر 
قول الأمّة جواز بيع بعضها ببعض» وإنّما راعوا في هذه طرد 
التظر إلى طرد القول في الجنس» لعسر النظر في تفصيل الحنطة» 
الى تمادى زمان احتكارهاء ولعلّ هذا قبل أن تآكل فامًا إذا 
تاكلت وخلت أجوافها ففيها نظرٌ عندناء فإنّ الأئمّة أطلقوا بيع 
المسوّسة؛ بالمسوّسة» والمسرّسة هي التي بدأ التآكل فيهاء والقياس 
القطع بالمنع إذ الحنطة المقليّة لا بباع بعضها ببعض لما فيها من 
التجاني الحاصل بالقلي انتهى. 

وإذا تائّلت ما قاله الإمام وجدته لم يلاحظ أن المسوّسة 
خارجة عن الرَبا ألبتّة» بخلاف ما قاله المتولّي والرّافعي» والتحقيق 


في ذلك أنه إن فرضت المسوّسة لا شيء في جوفها آلبتة» فهذه 
تالف ولا ربا فيها. 

وإن فرض أنّ السّوس كثيرٌ فيها بحيث قريت من العفن فهذه 
الاختلاف فيها أشدّ من الاختلاف في الدقيق» فيمتنع بيع بعضها 
يبعض» وإن فرض أنّه كما بدأ التأكل فيها الذي لايحصل معه 
تفاوث غالبا فيصحّ» وتكون كالخنطة التي قد طال احتكارهاء 
وينزل كلام الإمام وما نقله عن الأئمّة على هذا واللّه أعلم. 

# ا 

قال المصنف -رحمه الله تعالى-: تعالى (وَلا يَجُورُ بْيِمٌ خبزه 
جَوَارٌ العقد). 

(الشرْحٌ): المراد الخبز بالخبز إذا كانا ليّنينء فلا يجوزه قال 
الشّيخ أبو حامد: بلا خلاقر على المذهب لما ذكره المصنف. ولأنٌ 
أصل ذلك الكيل ولا يمكن اعتبار الكيل فيه. 

وافق الأصحاب على ذلك القساضي أبو الطَيِب والمحاملي 
والماوردي والقاضي حسينٌ والرّاقعي» ومن وافق الشافعي على 
ذلك عبيد الله بن الحسن نقله ابن المنذر» ونقل عن مالك أنه إذا 
تحرّى أن يكون مثلاً بمثل فلا بأس به» وإن لم يوزن. 

وبه قال الأوزاعي وأبو ثور» وحكي عن أبي حنيفة رضي 
الله عنه أنه لا بأس به قرصًا بقرصين. 

ولذلك إذا كان أحدهما ّنا والآخسر يابسًا لا يجوز أيضاء 
ومن صرح به ابن الصبّاغ في الشامل والجرجاني في البلغة 
والثانيء ولك أن تدرجه في كلام المصنف رحمه الله تعالى فإنه 


أطلق المنع في الخبز بالخيز» : ثم ذكر بعد هذا الخلاف في الجافين 
خاصّة كما سياتي؛ فكان ما سوى ذلك مندرجًا في كلامه. والله 
أعلم. 


وعن أحمد أنه يجوز بيع الخبز بالخبز متمائلين؛ لأنّ معظم 
منفعتهما في حال رطوبتهماء فصار كاللَين باللّبن» وفرّق أصحابنا 
بالتفاوت في حال الكمال والادّخار» فإنه موجودٌ في الخيز خلاف 
اللّبن» ولو كان الخبزان من جنسين جاز يدا بيدٍ؛ صرّح به 
الصّيمري في الكفاية والماوردي في الحاوي, ول يلاحظا ما فيه من 
لماء والملح لاستهلاكه؛ وليس ذلك من صورة مدّ عجوة الممتنعة 
كما تقدّم التّنبيه عليه أنه إذا بيع الشّيء بغير جنسه كالقمح 
بالشّعير وفي كل منهما حبَاتْ من الآخر لا تقصد يصح؛ وإن 
كان ذلك مؤيّرًا في التمائل» وحكى ابسن الرّفعة عن القاضي 
حسين أن الأصح الصّحّة ولا مبالاة بما فيهسا من الماء والملح؛ 


أن ذلك مستهلك فيهماء قال ابن الرّفعة: وهذا الخلاف الذي 
اقتضاه كلام القاضي له واجه له والصّواب الجزم» كما في القمح 
بالشعير إذا كان في كل منهما شيءٌ لا يقصد من الآخر واللّه 


أعلم. 
* *# * 
قال المصنف -رحه الله تعالى-: (وَإِنْ جف الْحبرُ وَجُعِلَ 
قينا وبع يمضه يَْض كَيْلا فيه قَولان: 


(أَحَدَاهُمَا): لايْجُورْ؛ لأنْهُ لايُمْلَمُ نَسَاوهمًا فِي حَال 
كمال قََمْ يجري حدما بالآخترٍ الطب بالرُطّبو. 

(والثاني): أنهُ يَجُورُ؛ لأنْهُ مكيل مُدُْخَرٌ فَجَارٌ بَيِعْ بَعْفيِهِ 
َمْض كَالتَمٍ). 

(التشزح): القولان تقلهما الشّيخ أبو حامدٍ وأبو الطَيّب 
والمحاملي ونصر المقدسي وابن الصباغ. وحكاهما الماوردي 
وجهين وعن القاضي أبي الطيّب وابن الصبَاغْ قول المنع إلى 
نصّه في المرفء وعزاه المحاملي إلى الأ وعزاه الرّويانيَ إلى 
عامّة كتبهء وأمًا قول الجواز فرواه القاضي أبو الطيِب والمحاملي 
وابن الصَبّاغْ والرّوياني عن رواية حرملة؛ قال الرّافمي: ورواه 
الشّيخ أبو عاصم العبّاديّ وآخرون عن رواية ابن مقلاص. 

(قُلتْ): ونقله القاضي حسينٌ عن القديم وفرضه في الكمك 
المدقوق بالكعك المدقوق وقال: ولعله إنَما جوّز ذلك رخصة 
للمساكين؛ لأنه أغلب قوتهم وزادهمء وأما رواية القاضي حسين 
هذه فيحتمل أن تكون غير الرّواية المنسوبة لحرملة ولا يلزم 
طردها في الحبّ كما قال القاضيء ولا في غير الشّعير وأمّا رواية 
حرملة ونقل الشّيخ أبي عاصم لها عن ابن مقلاصء فإن كان .ابن 
مقلاص هو عمر بن عبد العزيز بن عمران بن مقلاص فلا تناني» 
فإنه توفي سنة حمس وثمانين وماتتين» ولم يدرك الشافعي» فلعلّه 

من الرّواة عن حرملة» هذا إن كان المراد بابن مقلاص عمر بن 
مس ]قا تان عند الكو رع ديااو 
طبقات الفقهاء المنسوبة لابن الصّلاح والنووي» ونسب الرّواية 
المذكورة إليه. 

وقال التووي في تهذيب الأسماء: وإن كان أبوه عبد العزيز 
هو المراد وهو الأقرب فإنه صاحب الشافعي» ومن روى عنه 
فلعلّه وحرملة كلاهما روياه وجعل إمام الحرمين رواية ابن 
مقلاص أنه يجوز بيع الحنطة بالسويق وجعلهما جنسين كما تقدم 
لكته قال بعد ذلك وعلى هذا: الخيز يخالف الحنطة وعدّل الشيخ 
أبو حامد والفورائي المنع بأنه طعام وملحٌ بطعام وملحء وذلك لا 


يجوزء وهذا بعيدٌ؛ لأنْ ما فيهما من الملح في الكيل فهو كبيع 
القمح» وفيهما حبّات شعير يسيرة» وذكر الحاملي أن المعنى الّذي 
عذنبه المتن امة :لع مل الأعل في :ذلك الدّقيق بالدقيق 
خروجه نفسه. 

وأما في علته وهو قوله ككل «أيتقص الرّطب إذا جف؟1. 
والصّحيح من القولين الأوّل» وهو أنه لا يجوز ومن صحّح 
ذلك الحاملي في ا مجموع والمأوردي. 

ولولا أن الوجه الآخر مشهورٌ من قول أصحابنا لكان 
إغفاله أولى لمخالفته النصّ ومنافاة المذهبء وكذلك قال في 
البحر: إِنه المدمب قال: وقال القفال: يحتمل غير هذا على 
المذهب؛ ولعل ذلك قول مرجوعٌ عنه؛ والجمهور على إثبات 
القولين. 

وقال الفوراني: من أصحابنا من جعل المسألة على قولين» 
ومنهم من قال: بل قول واحذ لا يجوز ولا يثبت عسن الشافمي 
جواز ذلك» وهذا كله إذا دق الخبزء أما إذا كان جافًا غير مدقوق 
فلا يجوز كما اقتضاءه كلام المصنف والأصحابء وبه صرّح 
الروياني» وأغرب الجرجاني في الثاني فقال: إنه يجوز بسع يابسه 
بيابسه على أصح القولين إن لم يكن فيه ملحّ» وهذا مع غرابته 
وبعده محمول على ما إذا كان مدقوقاء كما فرضه المصنف. 
ليكون محل القولين» والغرابة في تصحيحه الجوازه وجزم بأنّه لا 
يجوز إذا كان فيهما أو في أحدهما ملح؛ قد تقدّم الكلام فيه مع 
الشنيخ أبي حامدرء وبيان أنّ ذلك لا يضرً؛ لأنْه لا يؤثّْر في المكيال» 
وأمًا قياسه على التّمر فالفارق خروجه عن حالة الكمال بخلاف 
الثمر. 

أمّا إذا كان الخبزان من جنسين فإنه يجوز؛ لأنه قد تقدّم 
الجواز في اللبنين المختلفي الجنس» ففي اليابس أولى» ولا يضر ما 
فيهما من الملح؛ لأن ذلك غير مقصوو بالمقابلة: ومنعه من 
التمائل أنه فرضٌ غير ضار لأجل اختلاف الجنس» مخلاف ما إذا 
كان لجنس متحذا على ها تدم من عله الفيخ أبي حاملر. 

(فَائِدَة): قال الإمام بعد أن ف النصوص الْتي حكاها المزني 
في المنثور وابن مقلاص والكرابيسي: اتفق أثمّة المذهب على أنّها 
لاع مدقن ملعب وتنا هلي فترقدات ترك 3 القدينية 
وهي مرجوعٌ عنها والمذهب ما مهّدناه قبل هذا. 

(فَرْعٌ): لا يجوز بيع الحنطة بالجريش أو العجين أو الحريسة أو 
الزلابية أو النشا أو الفتيت أو بشيء تا يتَخذ منهاء ولابيع شيء 
من هذه الأشياء بعضه ببعض كالعجين بالعجين. والنْشا بالتشاء 


ولا بالتوع الآخر كالدّقيق بالسّويق صرّح بهذه الأمثئلة القاضي 
حسينٌ والماوردي ونصرٌ المقدسي وغيرهم, كل منهم ببعضها ولا 
الحنطة بالفالوذجء قال ابن عبد اليرّ في التمهيد: أجمعوا على أنه لا 
يجوز عندهم العجين بالعجين لا متماثلاً ولا متفاضلاًء لا خلاف 
بينهم ني ذلك وكذلك العجين بالدّقيق؛ إذا طبخ العجين وصار 
خبرًا جاز بيعه عند مالك بالدّقيق متفاضلاً ومتساويّاء لأنّ 
الصناعة قد كملت فيه» وأخرجته. 

فيما زعم أصحابه عن جنسه؛ وقول أبي حنيفة وأبي يوسف 
زعي الاق يع اللاكدو يط كول مالائر ريت الله ول 
العبدري عن مالك جواز بيع العجين بالخبزء وكذا الحم النيء 
بالمطبوخ 

(فَرْعٌ): لا يجوز بيع الحنطة بالفالوذج» نص عليه الشافعي 
والأصحاب. قال الشيخ أبو حامدٍ وغيره: إِنّ الفالوذج نشا 
وعسل ودهنْ فيكون قد باع طعامًا وغيره بطعامء ولايختص 
ذلك بهذا امثال بل كل ما عمل من المأكول لا يجوز ببعه بالماكول» 
نقل أبو الطَيّب عنه في المترف» وهي قاعدة متفقّ عليها بين 
الأصحاب فلا يجوز بيع الحنطة بالزّلابية والهريسة. 

(فرْعٌ): نقل ابن عبد البرّ عن الشافعي لا يوز بيع الشبرق 
بالشبرق. 

(فَرْمُ): وهذا كلّه ني الجنس الواحدء وأمّا عند اخشلاف 
الجنس فجائزٌ يجوز بيع البرٌ بدقيق الشعير» ودقيق الب بدقيق 
الشعير ودقيق أحدهما بسويق الآخر متفاضلاً يدا بيده صرّح به 
القاضي حسينٌ والماوردي وغيرهماء وكذلك على المشهور في أن 
الآدم أجناس كذلك يقتضيه تعليل القاضي حسين وكذلك خبز 
البرّ بخبز الشعير» جزم به الماوردي» ولم يلاحظوا ما في الخسيز من 
الماء والملح» فيخرجوه على قاعدة مد عجوة؛ لأنه مستهلك فيه لا 
اعتبار به» وفي تعليق القاضي حسين أنّ ذلك هو الصّحيح؛ وأن 
فيه وجها أنه لا يجوز. 

فنع نع نا 

قال المصنف حرحمه الله تعالى- -: (ولا جور َع أصْلِهٍ 
بعَصيره كالسسشيم بالشيرَجٍء وَالهنب بالتصبيره أنه إذًا عُصِرٌَ 
الأصل ‏ نَقَص عَنْ المَصير الِّْي بيع بو). 

(الشرْح): امتناع بيع يم اشح لتحم كالققن غلية كن 
الأصحابء وكذلك كل دهن بأصله. والعنب يعصيره» سواءٌ 
كان القصين كل ناا ق الأسل اوكرت أن أقزة وال فنك 
قاعدة مد عجوق وذلك المأخذ ظاهرٌ في السّمسم بالشيرج وفي 


السّمسم بشيرج وكسبيه وهما مقصودان: وأمّا العنب فالتفل 
الذي يبقى بعد العصيرء فإنّ السّمسم فيه شيرج وكسبٌ وهما 
مقصودان فيكون بيعه بالشّيرج من قاعدة مد عجوةٍ والعنب 
كذلك فيه مائيّة وغيرها وهما مقصودان وإن كان بعد العصير لا 
يبقى التفل مقصودًا. 

والمصئف علّل بمعنى يشمل ما يكون المقصود منه منحصرًا 
في دهنه وعصيره ولا يظهر هذا المعنى كل الظهور فيما جزءاه 
مقصودان. بل المانع تخريجه على قاعدة مد عجوة. 

ومن آمثلة المسألة بيع الجوز بما يِتَخْذ منه من الدّهن واللَّبّ 
والكسب لا يجوز» ذكره القاضي حسينٌ» وكذلك بيع دهن الجوز 
بلبّه ذكر القاضي حسينٌ أنه يجوزء وهكذا دهن اللوز يله يجب 
أن لا يجوزه ورآيت في تعليق القاضي حسين أنه يجوزء وهر 
محمولٌ على غلط النُسخة التي رأيتها بيم الت بالزّيتون؛ وقد 
صرح بنعه في تعليق الطَبري عن ابن أبي هريرة وغيره والحاوي 
وعلّله بأنّ فيه مائيّه فالتّماثل معدوم. 

وقال ابن أبي هريرة وغيره: عند أهل العراق ذلك جائرٌ إذا 
كان الريتَونَ أكثر من الرّيتء قال: وهذا خطأء وإلاّ لجاز بيع تمر 
غليظ النرى بتمر رقيق الثرى متفاضلاًء وبيع طحين الوم 
بطحين السّمسم وفيهما الشيرج لا يجوزء جزم به ابن أبي هريسرة 
والماورديّ وبيع الكسب إذا كان علفا للدَّوابٌُ مثل كسب 
القرطم» جاز متمائلا ومتفاضلاء قاله ابن أبي هريرة؟ وإن كان 
يأكله الئاس جازء وكيل قأمًا موازنة فلا وفصّل ابن أبي هريرة 
فقال يجوز جافًا كيلاً بكيل ولا يجوز وزناء ولا قبل الجفاف لأنّ 
أصله الكيل» وأطلق الماوردي النّقل عن ابسن أبي هريرة فقال: 
حكي عنه جواز بيع بعضه ببعض وأنه جوّز بيع الكسب 
بالكسب وزئًا ثمّ رد عليه وقال: لا يجوز بيعه لأسور؛ لأنّ أصله 
الكل واعتلف نص ره فرتما يقن شق تم العدهما اكش ين 
الآخر وأنّ الكسب ماءً وملحّ» وذلك يمنع المماثلة وألزمه في ذلك 
بما وافق عليه من امتناع يبع طحين السّمسم بمثله. 

والّذي رايته في تعليق الطْبري عن ابن أبي هريرة ما حكيته 
أوَلاً فحيتئز لا يردّ عليه إلا كونه فيه ماءٌ وملحٌ وله أن يجيب عنه 
بأنّ الماء يزول بالجفاف وما فيه من الملح لا يضر كالخبز الجاف» 
فقد امحتار المأوردي فيه وجه الصّحّة ولا فرق بينهماء والرافسي 
لا يلزمه ذلك؛ لأنه صحّح في مسألة الخبز الحاف أنه لا يجوز بيع 
بعضه ببعض» وبيع التمر بعصير الرّطب لا يجوزء قاله الروياني» 
فكذلك بالخل من الرطب. 


(قُلتُ): وعلى قياس ذلك بيع العنب مل الزّبيب لا يجوز 
قال نصرٌ وكذلك السّمسم بالطحينة والطحينة بالشيرج لا يجوز. 

وكذلك لا يجوز بيع كسب السّمسم بالسّمسم قاله الرّافعي» 
ولا ؛ بيع دهن الجوز بلبّ الجوز قاله الرافعي. 

قال الرّافعي: وذكر الإمام إشكالاً وطريق حلّه 

أنَا الإشكال نهو أن السّسم جنسٌ في نفسه لا أنه دهن 
وكسب واللَبن جنسٌ في نفسه لا أنه سمنُ ومخيض وهذا جاز 
بيع السّمسم واللبن باللبن» وإن كان لا يجوز بيع الدهن والكسب 
بالدّهن والكسبء وبيع السّمن بالدّهن؛ كما يجوز بيع السّمسم 
بالسّمسم» وأمًا الحل فإنه إذا قوبل السّمسم بالسّمسم., واللبن 
باللِنَ» فالعرضان متجانسان في صنتهما الناجزة فلا ضرورة إلى 
تقدير تفريق الأجزاء وتصوير ما يكون حينثئكء وإذا قوبل 
السّمسم بالدّهن فلا يمكننا جعل السّمسم الفا للدّهن مع 
اشتمال السّمسم على الدّهن وإذا ارتفعت المخالفة جاءت 
الجانسة ولا شك أن مجانستهما في الدّهنّة فنضطرّ إلى اعتبارها 
وإذا اعتبرناها كان كل بيع دهن وكسب بدهن» هكذا قال الإمام 
إل( ادرف يرم من ذلك أبعت وي لسر رقف ين و هذا 
الجواب وما الضّرورة الدّاعية إلى تقدير لا يدل عليه دليل؟. 

(وَاغْلَمُ) أنّ هذه المسألة كالمجزوم بها في المذهب وقال: رأيت 
في تعليق الطيريّ عن ابن أبي هريرة بعد أن قال: إن يبع الدّقيق 
بالحنطة لا يجوز قال: وكذلك الرّيت بالرّيترن» وحكى الكرابيسي 
عن الشافميّ أنه جائرٌ وظاهر هذا الكلام أن منقول الكراييسي 
عائدٌ إلى المسألتين جميماء وأكثر الأصحاب إِنْما تلقوا حكاية 
الكرابيسي في الدّقيق» فإن ثبت ذلك في الزيت مع الريتون فهو 
جار في الشّيرج مع الستمسمء وكل م دهن مع أصلهء ووافقنا في 
هده المألة وه الشتيرج بالسّمسم والرّيت والرّيتون مالك» 
وكذلك أبو حنيفة قال: إلا أن يعيّن يقينا أن ما في الرّيسَون من 
الزّيت أقل تا أعطي من الزّيت. 

قال ابن المنذر: وقول الشافعي أصح؛ وكذلك لا يجوز 
العنب بالعصير» ولا بالخلٌ والدّبس أو الناطف وغيرهما مما يتخذ 
منه قاله القاضي حسينٌ قال ابن حزم: وما وجدنا عن أحلو قبل 
مالك المنع من بيع الرّيتون بالرّيت» ثم اتبعه عليه الشافعي» وإن 
كان لم يصرح به وفرّق بينه وبين الرطب والتمرء فإنَ التمر هو 
الرطب بعينه» إلا أنه يابس» وكذلك العنب والزْبيب بخلاف 
الزّيت فإنه شيءٌ آخر غير الرّيتون» لكنه خارج منه روج اللين 

من الغنم والتمر من التخل؛ وبيع كل ذلك بما مرج منه جائرٌ 


(فَرْمٌ): حب البان بالسّبخة وهي [نوعٌ من أزهار الماء وما 
يطفو على سطحه من نبات] تقل ابن المنذر عن مالك أنه منع من 
ذلك ثم ترك ذلك؛ وقال: لا باس محبّ البان بالبان المطيّب وقال 
أبو ثور: لا بأس بالزّيتون بالرّيت» والدّهن بالسّمسمء والعصير 
بالعنب» واللبن بالسّمن. 

(قَرْعَ): بيع لب الجوز بالجوز جائزء قاله القاضي حسينٌ» 
وأمّا دهن الجوز بدهن اللُوز فيتبني على أن الأدهان جنسٌ أو 
أجناس وبيع الجوز بلبّ اللّوز أو بدهن اللّوز قال القاضي 
حسين: الصّحيح أنه لا يجوز بعد ما جزم أوّلا بالجوازء كما تقدّم 
السّاعة» والخلاف الذي أشار إليه لا وجه له لأنْهما جنسان ولا 
اشتراك بينهماء وهو كما قاله في بيع الرطب جل العنب» والعنب 
بخل الرطب. 

وقد وقع البحث معه فيه» ولا يجوز بيع الجوز بلبِهء قاله في 
التهذيب» وهو ظاهرٌء وحكم الجوز واللوز بما يتخذ منهء حكم 
السّمسم بالشّيرج» ومن أمثلة المسألة بيع العنب بعصيره وخلله 
ودبسه وغير ذلك نما يتخل منه. 

كذ د نه 

قال المصنف حرحمه الله تعالى-: (وَيَجُورُ نِم المَصِير 
بالمُصير إِذَا لم تمقَد أَجْرَاوُه؛ أنه يُدَخرٌ عَلَى صِفَقِهِ فَجَارَيَنِمٌ 
بَعْضِهِ ببَعْضِء كربيبه بالربيب). 

(الشزح): معي الذي وعصارته ماانحلت منهء ويقال 
لعصير العنب: المعصورء تقول: عصرت العنب أعصره فهو 
معصورٌ وعصيرٌ» واعتصرته استخرجت ما فيه وقيل: عصرته 
إذا وليت ذلك بنفسكء واعتصرته إذا عصر لك خاصّة؛ حكى 
ذلك ابن سيده؛ قال الأصحاب: العصير يكون من العنب 
والسّفرجل وعصير التفاح وقصب السكر وغير ذلكء فإذا بيعم 
بعضه ببعض. 

إن كنا حسي فين الدب يلمي التي انا ا 
ومتفاضلاء مطبونخنا ونيئًا» وكيف كان يدا بيدٍء وكذلك رب الثمر 
برب العنبء وعصير الرّمّان بعصير السَفْرجل؛ وعصير التفاح 
بعصير اللوزء نص الشّافميّ والأصحاب على جميع ذلك» وهو 
يدل على أن العصير أجناس» وهو المشهور وبه جزم الحاملي. 

ولما حكى الرافمي الوجه البعيد في أن الخلول والأدهان 
جنس واحدٌ قال: ويجري مثله في عصير العنب مع عصير 
الرطبء فعلى هذا لا يجوز التفاضل بينهماء ولكن هذا الوجه إن 


ثبت فهو بعيدٌ مردودٌ وهذا إنما نذكره تجديدًا للعهد بالنسبة إلى 
من قد يغفل عنه» ومقصود المصتف رحمه الله تعالى هذه المسائل 
كلّها ليس إلا الجنس الواحده فإذا بيع العصير بالعصير من جنسه 
متمائلين كعصير العنب بعصير العنب وعصير التفاح بعصير 
التفاح» وعصير السّفرجل بعصير السّفرجل» وعصير الرّمّان 
بعصير الرَّمَانْء وعصير الرّطب بعصير الرّطبء» وعصير قصب 
السكر بعصير قصب السكر وعصير سائر العُمار يجنسه. 

(ُلتْ): هكذا ذكر جماعة من الأصحاب عصير الرّطب» 
وظني أن الرّطب لا عصير له والكلام في ذلك إن فرض» 
وسيأتي تنبية في مسألة الخلول على ما وقع في كلام بعض 
الأصحاب في خلّ الرّطبء مما يجب الثنبيه عليه؛ فإن كانا 
مطبوخين أو أحدهما مطبوخًا فقد تقدّم حكمه وأنه لا يجوز وإن 
كانا نيئين» وهو مقصود المصتف. 

جاز» وبه جزم ابن القاص والشّيخ أبو حامدٍ والقاضي أبو 
الطَيْب والحامليّ والقفال والإمام, لما ذكره المصئف, ولأنّ كمال 
منفعته في تلك الحالة» فإنه يصلح لكل ما يراد منه من الدّبس 
والرّبّ وغيرهماء فكان كاللّين باللبن. 

وحكى الرّافعي وجهًا أنه لا يجوزء وأنّ العصير ليس محالة 
كمال وا الأصح عند الرّافعي و[غيره] الأوّل قال القاضي حسينٌ 
في بيع العصير بالعصير - يعني عصير العنب بعصير العنب - 
كنت أقول قبل هذا: إنه يجوز وفي الآن عندي أنه لا؛ لأنهما ما 
اتفقا في حال الكمال وكلام القاضي هذا يمري في جمع العصيرء 
لا فرق بين عصير وعصير في ذلك؛ وقد ذكر الرّوياني في عصير 
الرّطب بعصير الرطب ولا ماء فيهما وجهين: 

(أحدُهما): لا كالرّطب بالرّطب. 

(والثاني): يجوز كاللين باللبن وهكذا عصير الشّمار من 
الرّمّان والتفاح وغيرهما ومراده ما يشمل عصير العنب وغيره» 
وهو إشارة إلى وجه القاضي حسين أو من وافقهء والله أعلم. 

(فْرْعٌ): قال الشّافمي في الأم / باب المزابنة الذي قبل كتاب 
الصلح: ولا يجوز ببع الجلجلان بالشّبرق إلى أجلء ولايذا بد 
وفسّر الأصحاب. وأهل اللّغة الجلجلان بالتّمسم وقال 
الجوهري أنه ثمرة الكزبرة» وقال أبو الغوث هو السّمسم في 
قشره قبل أن يحصده وأمًا الشبرق فقال ابن فارس: إنه نبت وقال 
الجوهري: وهو رطب الضريع. 

(فَرْعٌ): إذا بيع العصير بالعصيرء فالمعتبر في معياره الكيل» 
جزم به امحاملي والشيخ أبو محمد والرّافعي والنووي. 


(فَرْعٌ): قول المصتف - رحمه الله -: (إذَا لَمْ تَنَمَقِدْ أَجْرَاُه 

يفهم أنه إذا حمي بالنار اللطيفة بحيث لا تنعقد أجزاؤه يجوز بيع 
١‏ تخ ذا ف 

قال المصنف حرحمه الله تعالى-: (وَبَجْررْيَيِعْ اليزج 
ل لا يَجُودُ؛ لأنهُ يُحَالِطُهُ الَاهُ 
وَائِلْمُ وَذَلِكَ , يَمْنْعُ م التَمَائل» قمع العَقَدَ وَالْدَمَبُ الآولُ؛ لأنهُ 
يل يدْحرُ عَلَى جهو فَجَارَ بيع بَمْضه بيَمْض كَالعَصر. 

وما اَم وَالِلْمُفإِنهُ يَمْصُلُ في الكسبو ولا يَنْمَصرُ أنه لَوْ 
انْمَصّرّ فِي التيرج لبان عَلَي. 

(الشرح): الشيرع بكس الفتين والكسب. 

(آمَا حكم المسألة): فهو كما ذكره المصنف والقائل من 
أصحابنا بآنه لا يجوز أبو إسحاق المروزي وأبو علي بن أبي 
هريرة» نقله الشيخ أبو حامدٍ والقاضي أبو الطيب ونصرٌ المقدسي 
عن الأوّلء والمحامليّ عن الثاني» لما ذكره المصنفء ورد 
الأصحاب عليه بما ذكره المصّفء وبيّنوا ذلك بأنّ الماء لو كان 
باقيًا فيه لرسب إلى قرار الظّرف الذي يكون فيه الدهنء ولا 
يصمح بقاء الملح بين أجزاء الدّهن» وصرّح القاضي أبو الطيِب 
بأنّ الجواز هو المذهب المنصوص عليه. وجزم به جماعة منهم 
صاحب التهذيب. 

ثم إن المخالف ابن أبي هريرة أو غيره خصّص الخلاف في 
ذلك بالشيرج دون غيره من الأدهان؛ لأنه رأى أن المعنى المذكور 
الذي عذّل به ليس في بقيّة الأدهان» قال الإمام: تخصيص هذا 
بالشيرج لا معنى له قال الشّافعيّ رضي الله عنه في الأم: ولا 
يجوز إل نيء بنيء فإن كان منه شيءٌ لا يعصر إلا مشوبًا بغسيره لم 
يمز أن بياع صتفه مثلاً مث لَه لا يدري ما حظظ المشسوب من 
حظ الشيء المبيع بعينه الذي لا يحل الفضل في بعضه على بعض» 
(المتمد فاق الأشماب القوان ومين صصريه تمسر 
المقدسي. 

(فَرْعٌ): قال الإمام: لو اعتصر من اللحم ماؤه وتبقى من 
اللْحم ما لا يتعصر بفعلنا قالكلٌ جنسْ واحدٌ وليس كالدّهن 
والكسبء فإنا نعلم أن في السّمسم دهنًا وتفلاً في الخلقة» واللّحم 
كله في الخلقة شيةٌ واحدٌ. 

(فرعٌ): جعل القاضي حسينٌ دهن السّمسم مكيلاً؛ لأنه 
يستخرج من أصل مكيل» وتبعه على ذلك صاحب التهذزيب» 
وكذلك السّمنء وما نعرض لكلام الشافعي في مسألة السّمن 


فإنه يقتضي فيهما خلاف ما قاله. 

(فَرْعٌ): بيع دهن السّمسم يدهن الجوز واللّوز متفاضلاء 
ينبى على أنّ الأدهان جنسٌ أو أجناس» قاله القاضي حسينٌء 
وعر لاقت لكني أردت أن أنبّه على ذلك؛ لأنه قد يتوهّم أنّ 
الدّهن اختصّ باسم الشّيرج واللّه أعلم. 

وجزم في التهذيب في ذلك بالجواز؛ لأنه لم يفرّع إلا على أنّ 
الأدهان أجناس. 

(فَرْعٌ): لا يجوز بيع الشّيرج بالكسبء قاله ابن الصباغ في 
الشامل» وسياتي الفرق بينه وبين بيع السّمن بالمخيض» وقال 
البغوي في التهذيب: يجوز بيع دهن السّمسم بكسبه متفاضلين؛ 
لأنهما جنسانء وكذلك قال الفوراني: يجوز بيع الدهن بالكسب؛ 
لأنهما جنسان؛ وكذلك الإمام فإنّ كسب السّمسم يخالف جنس 
دهنه وفاقًاء كما يخالف المخيض السّمنء وكذلك الرُوياني في 
البحر مع تعرّضه للخلافء فقال: يجوز بيع الدهن والكسب»؛ 
لأنهما جنسان» وقال بعض أصحابنا: لا يجوز؛ لأنها لا تنفرد عن 
الدهن وإن قل» فإن كان فيها دهن فلا يجوز وإن لم يبق فيها 
الدهن فعلى ما ذكرنا يجوز» وابن الرّفعة حكى عن ابن أبي هريرة 
وجهًا في منع بيع كسب السّمسم بالشيرج: وإنه لا بطرد في غيره 
من الأدهان مع كسبه واستبعده الأصحاب»؛ وقال صاحب 
التّدمّة: لا يجوز بيع الجوز بالكسب ولا بالدّهن» وبيع الدّهن 
بالكسب جائرٌ. 

(فَوُوعٌ): شرط جواز ب يسع الشيرج بالشيرج أن لايكون 
مغليّاء فلو أغلي بالنار لم يجز بيعه بمثله ولا بالنيء» وكذلك الزيت 
لا يباع منه المغلي بمثله ولا بالنيء» ويباع الزّييت النيء بالشيرج 
المطبوخ يدا بيلٍء وصرّح بذلك الصّيمري. 

(فَرْعٌ): قال الرافعي: الأدهان المطيّبة كدهن الورد والبنشفسج 
:كلها ستخرجة من التسم» إن قلهة يمري الزن 
فيهاء جاز بيع بعضها ببعض إذا ربّي السّمسم فيهاء ثم 
دهنه وإن استخرج الدَهن ثم طرحت أوراقها فيه ل يجز. 

(موُومٌ): لا يجوز بيع طحين السّمسم وغيره من الحبوب التي 
يتَخذ منها الأدهان بطحينهاء وعبّر الفورانيّ عن ذلك بعبارةٍ أبين 
ققال: السّمسم المدقوق بالسّمسم المدقوق لا يجوز كالدقيق 
بالدّقيق فهذا واللّه أعلم مرادهم بطحين السّمسمء وليس المراد 
الطحينة» وإن كان ذلك أيضًا لا يجوز كبيع الدّقيق بالدّقيق؛ قاله 
الرافعي؛ وهي قبل ذلك في حالة كونها حبويًا كالأقوات. 

(قَرْع): يجوز بيع كسب المّمسم بكسب السّمسم وزثاء إن لم 


يكن فيه خلط» فإن كان فيه خلط لم يجز قاله البغوي والرافعي. 

(قلح): أما إذا كان جافًا فظاهرٌ وأمًا إذا كان رطبًا فإن كان 
ما فيه من الدهن مانا من التمائل لم يجز وإن كان غير مانع من 
التماثل يجوز وما كون المعيار فيه الوزن فيعكره على ما أصّلوه 
من أن ما استخرج من مكيل فهر مكيل» إلا أن يقال إِنّ ذلك لا 
يمكن كيله وإنه يتجافى في المكيال. 

(فَرْعٌ): ويجوز بيع العصير بل الخمر؛ لأنْهما يتساويان وإثما 
اختلفا من حيث الحموضة والحلاوة؛ فلا يمنع البيع كالتّمر الطَيّب 
بالتمر غير الطَيِبء قاله ابن الصّبَاغْ وخالف القاضي حسينٌ 
فجزم بالمنع؛ وقد وقع في نسخةٍ من نسخ المهذب هذه المسألة وم 
تنبت في أكثرها وكتب في النسخة الَتى هي فيها أنّها زيادة. 

(فنائدة): المح مؤتقة تمفيرها تليسة كاله يعقوت بن 
السكيت في كتابه ونقلته منه. 

كا مد ين 

قال المصنف حرحمه الله تعالى-: (وَيَجُورْ بنِعٌ خَلَ الْحَمْرِ بحل 
لخر لأنهُ يُدْحَرُ عَلَى جهيه فَجَارْ يْمبَمْضِه بيئنْضء كَالرييب 
بالؤيس ولاتجرة بن ل الشثر يحلل الإييب بلكل في حل 


الجر يك ازيب لاي لالت بحل الم انا إن فلن 
إذ اله فيه ربا لَمْيَجْرْ لنْجَهْلٍ بتمَائلٍ الاين وَالجَْلٍ بعَمَائلٍ 
الخَلَينِء وَإِن قلنا: لاربا في الم لَمْيَجُرْلِلْجَوْلبَمَائلٍ الخلينِء 
َنْبا خل اليبو بِحَلٌ الشمر إن قلا إن في الماء با لم يَجْرْ 
ِلْجَهْلٍ بَمَائلٍ اماء فيهمّاء وإ فلنا: لاربًا في الماء جَارٌ؛ لأنَهُمَا 
جنسّان» َارْ َم أحَدِِمًا بالآخرمَعَ لجل بالمقدار كَاْمْرٍ 
بالؤييب وَآللهُ أخلّم). 

(التشرْح): الكلام في الخلول يشتمل على مسائل؛ ذكر 
المصنف منها خمس مسائل» ونقدّم عليها أمورًا: 

(أحدها):: أن الخلول أجناسَ على المشهورء وحكلى 
الماوردي عن ابن أبي هريرة أنه كان يخرّج قولاً أنها جنسٌ واحدٌء 
وامتنع سائر الأصحاب من تخريج هذا القولء وقد تقدّم عن 
الشيخ أبي حامدٍ أنه غلط القائل بذلك. والمشهور القطع بأنها 
أجناس» والتفريع في هذه المسائل على هذاء وأمّا إذا فرّعنا على 
أنها جنسن واحدّ فلا حاجة إلى تعداد المسائل» بل كل خلين فيهما 
أو في أحدهما ماءً لا يجوز بيع أحدهما بالآخره وإن لم يكن في 
شيء منهما ماءً جاز متمائلاًء ولا يجوز متفاضلاًء والمصئف 
والأصحاب إنْما فرّعوا على المشهور. 


(الأمْرُ الانِي): أنّ الخل يتَخذ من العنب والزبيب والتّمر 
فهو ثلائة» فإذا أخذت كلّ صنفم مع مثله ومع قسيمه كانت 
الصّور سنًّا: ل العنب؛ بخلّ العنب. وخلٌ العنب مل الزّبييب» 
وخلّ العنب فل التمره وخخل الرّبيب مل الربيب. وخل الزّبيب 
بل التمرء وخل التمر مل التمرء ذكر المصنف منها خمساء ورك 
خلّ العنب مل التمرء وزاد الرافمي في الخلول خل الرَطب» 
فصارت الخلول أربعة» والصّور الحاصلة من تركيبها عشرة 
المسّت المذكورة» وأربع من خل الرُطب مل الرطبء ومخل 
العنب والرّبيب الثم وليست الخلول منحصرةً بل يتّخذ الخل 
أيضًا من القصبء كما ذكره الشافعي؛ ومن الجمّيز ومن البسر 
ومن غير ذلك فتأتي الصّور أضعاف هذه. 

وطريقك في عددها وترتيبها أن تأخذ كل واحدٍ مع نفسه 
ومع مأ يعدم ولكن لا يتعلق بها غرض؛ والمقصود حاصلٌ من 
معرفة الحكم في خل العنب والزّبيب والتمرء ونسبة الرّطب إلى 
التمر كنسبة الزّبيب إلى العنب لكنّ الرطب قد يتَخذ خلا بغير 
ماء؛ فيختلف حكمه كما ستعرفه» ونسبة الجمّيز إلى كل منهما 
كسبة العنت !إل الثمرء :فلا حاجة إى تكثير المسون وتصرع نينا 
ذكروه خاصّة» والخلٌ في اللّغة كل ما مض من عصير العنب 
وغيرى قاله ابن سيده. 

(الأَمْرُ الثاليث): أنّ التمر والرّطب جِنسُ واحدٌء والعدب 
والزريبت بحس واحك: وآن الماء حل يمري فيه الربا؟ فيه وجهان. 

(الَسألَةَ الأولى): بيواخل لمر جار رٌ اتفاقاء قال الشافعي 
في المختصر: ولا باس بل العنب مثلاً بمثلء وممن نص على أنه 
لاعلا يه الشيخ او سام رجدن القامي أب الطب 
والمحاملي والماوردي من العراقيّين والشيخ أبو محمد والرّافعي 
وغيرهم؛ لأنه لا ماء فيه» وليس له غاية يبس يقع فيها التفاوت» 
وقد النيوانن واسودارة وخبرهها ادرب الا كوو لاجد 
منهما ماءٌ وذلك صحيحٌ لا بد منه» وإنما سكت أكثر الأصحاب 
عنه؛ لأنّ الغالب في خلّ العنب أنه لا ماء فيه. وقد يعمد في 
بعض الأوقات ليسرع تخلله فلذلك التقييد حسنٌ والإطلاق 
محمولٌ على الغالب» قال الأصحاب: وللعنب حالتان للادّخار: 

(إِحَدَاهُمًا): أن يصير زبيبًا. 

(وَالأخرَى): أن يصير خخلاً. 

(وَالَْألة الدنِئَة): بيع خلّ الخمر مل الرّبيب لا يجوزء 
كذلك قال المصنف والشّيخ أبو حامدٍ وابو الطَيّب والمحاملي 
والماوردي» وذلك واضح؛ لآنّ الزبيبٍ من جنس العنب» 


ا ستصيسس 0 901 


والرّبيب ماءٌء فكأنه باع عنبًا بعنب وماءء وذلك لا يجوز لانتقاء 
التمائل ومع ذلك لا يحتاج إلى التعليل يقأعدة مدّ عجوةٍ. 

(الَسْألَُ الاِقَة): بيع خل الخمر بل التمرء ولم يذكره 
المصتفء وليس هو مثل بيع خلٌ الخمر بل الزّبييب؟ لأنٌ التمر 
والعنب جنسان مختلفان» وقد نص الشافعيّ رضي الله عنه في 
الم والأصحاب على جوازه؛ قال الشافعي في باب بيع الأجل: 
ولا باس مل العنب جخلٌ التمر ول القصب لأنُّ أصوله غتلفة 
فلا بأس بالفضل في بعضه ببعضء ومن جزم بالجواز فيه الشيخ 
أبو حامدٍ وامحاملي والشّيخ أبو محمد والرافعي؛ فإنُ خل العنب 
لااماء فيه وخخلّ التمر وإن كان فيه ماءٌ فهو جنس آخرء وقد 
علمت أن التفريع على أن الخلول أجناس؛ ونقل العبدري عن 
مالك أن خلّ العنب وخلّ التمر جنس واحد» كالقول الغريب 
عندناء فكانه باع عنبًا بتمر وماءء وهو جائرٌ وسياتي في خل 
الزّييب ذل التمر طريقة عن البغوي أنه يتخرّج على الجمع بين 
تلفي الحكم وقياسه أن يأتيهاهنا وسأتكلّم عليها إن شاء الله 
تعالى. 

(الَسَْلَة الرابمة عه وَالخَاِسّة): بيع خل الزّييب مخل الزّبييب» 
وخل المر بخل المَمر لا يجوزء قال الشافعي في المختصر: : وأمًا 
خل الزييب فلا خير في بيعه يبعض» مثلاً مله من قبل أن الماء 
يقل فيه ويكثرء وهذا تنبية على الثانية التي ذكرها المصتف؛ ومن 
صرّح بحكم المسألتين كما ذكره المصنف الشتيخ أبو حامر حكمًا 
وتعليلاء والقاضي أبو الطيّب والماوردي» والشّيخ أبو محمار 
والقاضي حسينٌ والرّافعي» ولا خلاف في ذلك أيضّاء سواءٌ قلنا: 
الماء ربوي ؛ أو لا؛ لأنّ الجنس متَّحدٌ والممائلة فيه مجهولة» ركذلك 
خلٌ الرطب بخلَ الرطبء لأنه لا يصح إلا بالماء» وليس كخل 
العنب مخل العنب»؛ ومّن صرّح بذلك الماوردي» وهي المسالة 
السّادسة لكنّ الشّيخ أبا حمّدٍ في السّلسلة جزم بالجواز في خل 
الرطب بخلَ الرطب» وكذلك الرّافعيّ والقاضي حسينٌ وينبغي 
أن يحمل ذلك على ما إذا لم يكن فيه ماءً» فليس هذا اختلافاء بل 
كان خلّ الطب بغير ماء» وإن أمكن كما قال أبو محمد وصار 
كخل العنب» وإن فيه 3 فالأمر كما قال الرافعي والمارردي. 

(الَْأنَةُ السابعَةٌ وَالثَامِنَةُ): خل الزبييبٍ مخْل التمر جزم 
الصيمري يجوازه والمشهور ما ذكره المصتف حكمًا وبناء» ومن 
ذكره كذلك الشّيخ أبو حامر والقاضي أبو الطَيّب والمحاملي 
والماوردي وابن ل 
والقاضي حسينٌ وعلّله المحاملي بما علّله به المصنفء وعلله 


الشتيخ أبو حامر بأنه بيع ماء وشيء بماء وشيء. 

(فنْ قُلْتْ): تعليل الشّيخ أبي حامد ظاهرٌ وأمّا تعليل 
المصئّف بالجهل بتمائل الماءين فإنه يوهم أن الماءين لو كانا 
معلومي التساوي صح» وليس كذلك: فإنّ التفريع على أنّ الماء 
روي فلا يجوز لقاعدة مد عجوةء فلو علّل بما علّل به الشتيخ أبو 
حامدٍ كان أولى» على أن هذا السّؤال واردٌ عليهما في المسألة 
الرابعة والخامسة: وهذا السّؤال الملقَّبٍ في علم النظر بعدم 
التأير؛ وهو أن يوجد الحكم بدون الوصف المدّعى عَلَة (قُلت): 
بل ما فعله المصتّف أولؤى لأنّ الجهل بالممائلة هي العلة المعتبرة 
في البطلان الجمع عليهاء وقاعدة مد عجوة إنما بطلت عند من 
يقول بها لا كما تقادّم بيانه (فَِما) أن يقول بذلك فلا يرد السؤال 
(وَإِما) أن يعترف بوروده فجوابه أن التأثير إنما يازم في قياس 
العلّةه أمَا في قياس الدّلالة فلاء كما أن ذلك مقرّرٌ في علم النظر؛ 
وقياس الدّلالة الذي لا يدّعى فيه أن الحكم ثبت بذلك الوصاف؛ 
وإنما يدَعى أنّ ذلك الوصف دليلٌ على الحكم لكنْ كلام 
المصئّف هنا ظاهرٌ في القليل» فالأولى دفع السّؤال بما نبهست عليه 
أوَلأَء أو نقول: إِنّ ذلك سؤال العكسء وهو وجود مشل الحكم 
بِعلَةٍ أخرى» وذلك غير قادح ويمنع أنه من باب عدم التأثير 
واللّه اعلم. 

وهذه الطّريقة الي سلكها المصنف من البناء هي الصّحيحة 
من المذهب. 

قال الشيخ أبو حامد: وقد قيل شيء عن هذاء وليس بشيء؛ 
قال: يعني ذلك لعائل وقول الشّافعي هاهنا: فإذا اختلف 
الجنسان فلا بأسء يقتضى أن لا ربا في الماء لأنه لم يفصل. 

وإلاً فليس أن يكون فيه اليا لأنه مطعوم. 

وقول المصنف حرحمه الله تعالى-: هوَإِنْ قلنا: لا ربًا يي الماء 
جَارَ إلى آخرهء هكذا صرّح به الجمهور واقتضاء كلام الرافمي» 
قال الترويّ: وقيل: فيه القولان في الجمع بين مختلفي الحكم؛ لآنْ 
الخلّين يشترط فيهما التّقابض في المجلسء بخلاف الماءين» وتمن 
ذكر هذا الطّريق البغوي في كتابه التَعليق في شرح مختصر المزني» 
وهذا الطّريق هو الصّواب؛ ولعلّ الأصحاب اقتصروا على أصح 
القولين» وهو أنه يجوز جمع تلفي الحكم واللّه أعلم. 

هذا كلام البغري. 

(هُلْتْ): وقد تقدّم نصّ الشّافعي على جواز ل العنب بخل 
لمر اوفك الات وهو يسقتن جوم الكامهور يوان نيه لانبدالا 
فرق بين أن يكون الماء في الطرفين أو في أحدهماء فإِمًا أن يكرن 


م تكملة الإمام السبكي 


ذلك تفريمًا على الصّحيح في الجمع بين تلفي الحكم كما قال 
النووي» وإمًا أن يقال: إن الخلاف يجوز قاله الشيخ أبو محمار 
والرافمي. 

(الَسْألَةُ التَاممَةُ): خلٌ الرطب مل الشّمر لا يجوز لأنّ فيهما 
ماءً يمنع التمائلء هكذا علّله الماورديّ ولا جفاء به. 

وذكر الرافعي مسألة خل العنب وخل الطب مخل التمر 
وحكم بعدم الجواز فيهماء وعلّل أن قي أحدهما مام ومراده 
بذلك خل العنب مخل الرّبييبء وأهمل تعليل الثانية» فريئما 
يطالعه من لا خيرة له فيظن أنّ ذلك عاتدٌ إليهما. 

وأنّ خلّ الرّطب لا ماء فيه وليس ذلك مراده لأنه لو كان 
كذلك لجاز خلَ الرّطب مل الرّطبء إلا أن يلاحظ ما قاله 
الشّيخ أو محمد وبالجملة فالأحكام الَتى ذكرها الرافعي نما كم 
إذا فرض خل الرّطب فيه ماء» والتى ذكرها الشيخ أبو محمد على 
أنه فيه ماءٌ فليعلم ذلك. 

(السْلَةَ العَايرَة): خلّ الرَطب محل العنب قال القاضي 
حسين: لا خلاف أنه يجوز متساوياء وهل يجوز متفاضلاً أر لا؟ 
ينيي على أنّ الخلول جنسُّ أو أجناسٌ» وفيه قولان. 

(قَلت): قوله: أنه يجوز متساويًا محمولٌ على أنّ خلّ الرّطب 
لا ماء فيهء أو أنه ل يلاحظ الجمع بين مختلفي الحكم؛ والمنع من 
التتفاضل خلاف النصّ في خلٌ العنب بل التَمرء فإِنّ الشّافميّ 
رضي الله عنه نص على جواز التفاضل فيه وقال الفوراني: له 
ثلاثة أحوال: 

(إِخْتَاه): أن لا يكون في واحلٍ منهما ماء فيصح. 

(الَايية): إذا كان في أحدهما ماءٌ فيصح أيضًا. 

(الثالثة): إذا كان فيهما ماءٌ فعلى وجهين بناءً على أنّه هل 
في الماء ربا أم لا؟ (إنْ قلَنَا): فيه ربا لا يصلح (قُلْتْ): وهذا 
التفصيل حسنٌ ولم يلاحظ الجمع بين مختلفي الحكم؛ وما ذكرته 
من البحث مع الفوراني في التخريج على الجمع بين مختلفي 
الحكم رأيته بعد ذلك مرمورًا إليه في كلام الإمام؛ قال في آخر 
الكلام في الخلول: وفي الماء وكونه غير مقصود إشكالٌ ستشرحه 
في باب الآلبان» ومن ذكر خل الطب مخل الطب لا يجوز 
الروياني» لكنه بعد ذلك قال: وإن لم يكن فيهما ماء يجوز. 

(المسألة الحادِيّة عَشْرَة): خل الرّطب مخل الزّبيب يجوز قاله 
الشيخ أبو حمّدٍ والرّافعي البغوي؛ قال الرّاقعي: يجوز؛ لأنّ الماء 
في أحد الطرفين والممائلة بين الخلين غير معتبرةه تفريعًا على 
الصّحيح في أنهما جنسان (قُنْت): والصّحيح خلافه؛ وقياس 


كلام البغوي والنووي أن تأتي تلك الطريقة أيضًا هناء واللّه 
أعلم. 

فأمًا الشيخ أبو محمد فإنه يلاحظ أنه لا ماء في ل الرّطب 
كما تقدّم فلا يتجه عنده [التمائل] أو أن يكون ذلك عنده كخلٌ 
التمر بل العنب حتى يأتي فيه البحث السّابق في الجمع بين 
غتلفي الحكمء إنما هو إذا جمع عينين مستقلتين» حتى يكون ذلك 
كالعقدين» فرتب على كل منهما مقتضاءهء وكذلك يقول 
الأصحاب: جمع بين عقدين تلفي الحكم إنما الخلّ الذي فيه 
الماء فهو كعين واحدة» ولو أفردنا ما فيه من الماء بحجكم وما فيه 
من الخل بحكم لزمه بطلان العقد لأنّ كلا منهما مجهول؛ وني 
سائر صور الجمع بين مختلفي الحكم يورّع الثمن عليهماء ويعطى 
كل واحدٍ حكمه. وهاهنا لا يمكن القول بأنّ بعض الثمن في 
مقابلة الماء وحده؛ وبعضه في مقابلة الخل» بل كل جزء من الشمن 
مقابلٌ يكل جزء من مجموع الخل المركب من الماء وغيره. 

ويؤوّل ذلك أنه لو اشترى ربويًا رأى بعضه ولم ير بعضه فيه 
طريقان: 

(أحدهما): القطع بالبطلان. 

(والثاني): فيه قولا بيع الغائب. وم يخرجوه على قولي 
الجمع بين مختلقي الحكم. قال الشّيخ أبو محمد في السّلسلة: لا 
يحتمل تخريج القولين في هذه المسألة؛ لأنّ المشتري إذا رأى بععض 
الثوب وم ير بعضه فحكم ما رأى أنّ العقد فيه [صحيح لكنّ] 
الخيار فيه ثابست؛ فربما يختار فسخ المبيع فيما لم يرد إجازته رأي» 
فيحتاج إلى قطع الثرب وفي ذلك إتلاف لما ليس في ماله واللّه 
أعلم. 

وقد تقدّم بحث في خلٌ التَمر مل الرّبيب وخلٌ العنب. عند 
الكلام في بيع المشوب بالمشوب فليطالع هناك في التراهم 
المغشوشة إن شاء اللّه تعالى. 

وفي تعليق أبي علي الطّبري والقاضي حسين أنه إذا قلنا: لا 
ريا في الماء قولان في ذلك. ' 

(اصحهما): الجواز, ولكتهما ليسا القولين في الجمع بين 
مختلفي الحكم؛ بل هما القولان المشهور والغريب في أن الخلول 
جنسّ أو أجناس» والمصنف وأكثر الأصحاب إنما تكلّموا في 
ذلك تفريعًا على المعروف أن الخلول أجنامن» وضابط هذا الباب 
أن كل خلين ما أن يكون فيهما الماء أو لا يكون فيهماء أو يكون 
في أحدهما فإن كان فيهما الماء فإن كانا جنسًا واحدا لم يجز قطماء 
كخل الزّبيب جحل الزييب» وإن كانا جنسين كخل التمر بل 


ازيب لم يجز على الأصح. 

وإن لم يكن فيهما ماء؛ وهما من جنس واحلد. 

جاز قطمًا مثلاً بمثل يذا بي كخلٌ العسب يل العنب» وإن 
كانا جنسين جاز متفاضلين قطمًا يدًا بيد كخلٌ الرطب يل العنب 

وإن كان ني أحدهماء فإن كانا في جنس واحار لم يجز كخل العنب 
بخلٌ الزّبيب» وإن كانا جنسين جاز متمائلاً ومتفاضلاً بشرط 
التقابض» كخل العنب بل التَمر على المشهور خلافًا لطريقة 
البغوي» وكلّ مسائل هذا الفصل مجزومٌ بها على المشهورء إلا إذا 
كانا من جنسين» وفيهما الماءء كخل الثّمر بخل الزّييب» واللّه 
أعلم. 

وليس في المسائل العشر مسألة جائزة قطمًا في الجنس الواحد 
إلا ل العنب مم العنبء ولا في الجنسين إلا خلٌ الرّطب مل 
العنب» وبقيّة ذلك إمَا متنع قطعًا في الجنس الواحد إذا كان فيه 
ماءء وإمًا مختلف فيه في الكنسين إِذا كان فيهما أو في أحدهما ماء, 
وإن شعت لخنصته فقلت: كل خلّين لا ماء في واحاو منهما فيجوز 
بيع أحدهما متمائلاً في الجنس» ومتفاضلاً في الجنسين» وكل 
خلّين فيهما الماء لا يجوز بيع أحدهما بالآخر قطمًا إن اتحد 
الجنس» وعلى الأصح إن اختلف؛ وكلّ خلّين في أحدهما الماء لا 
يجوز بيع أحدهما بالآخر إن اتحد الجنس قطمًا ويجوز إن اختلف 
على المذهب. وكلّها يشترط فيها التقابض في امجلسء والله أعلم. 

(َرْمٌ): المعيار في الخلَ الكيل؛ قاله القاضي حسينٌ والرافمي 
وغيرهماء وعلله القاضي حسينْ بأنه يستخرج من أصل مكيل. 

(تنبية): جميع ما تقدّم في الخلول التي فيها ما تضرّع على 
المحم المشهور أن الماء الحرز في الإناء مملولكٌ» وهذا الذي قطع 
به الماوردي» ولنا وجةٌ مذكورٌ في باب إحياء الموات أنه لا يملك» 
وإن أخذ في إناءء وقد صرّح الأصحاب بن الماء على ذلك الوجه 
لا يجوز منعهء فعلى هذا كيف يرد البيع على الخل؟ وهو مركب 
من مملوك وغير مملوك؟ والّذي يتجه تفريمًا على هذا الوجه 
امتتاع بيع الخلٌ الذي فيه الماء؛ لأنّه لا يمكن أن يرد العقد على 


م ار ا 
يفرعوا عليه. 


(فَرْعٌ): قال الشنّافعيَ رضي الله عنه في الأمّ بعد ذكر الخلول: 
وبيع بعضها ببعضء والنبيذ الذي لا يسكر مثل الخل. 

(فَرْعَ): يجوز 9 خلّ العنب بعصيره؛ لأنه لا ينتقص إذا صار 
خلاء فهما في حال الادّخارء قاله ابن الصبَاغْ والروياني» وخالف 


في ذلك القاضي حسينٌء فجزم بالمنع» وحكاه الرّويانيَ وجهًا 
وينبغي أن يكون على [قول] القاضي حسين في أن بيع العصير 
بالعضين لا يجوز فيكون احدهما على خال والآخر ليس على 
حالة الادّخار عنده» وقد علّل صاحب البحر الوجه المذكور 
بذلك» وذكر الإمام عن شيخه الوجهين في عصير العنب وخلّه: 

(أحدّهما): أنه جنسٌّ ولكن حالت صفة العصيرء فكان 
كاللين الحليب مع العارض. 

(والثّاني): أنهما جنسان؛ وهو الظاهر عندي ا اط 
التّفاوت في الاسم والصّفة والمقصود؛ والشيء لا يكون مأكولأ 
فلا يكون ربوياء فإذا كان تحوّل الصّفات يؤثّر هذا التائيي جاز أن 
يؤئّر في اختلاف الأجناس. 

(قلت): وهذا ليس بيده وقد بشت معه في ذلك في مسألة 

بيع الرطب بالتمر وبيّنت أنّ العصير والخل جنس واحذء وقد 
تابع الإمام في ذلك القاضي في الذخائن ويوافقه الوجه الذي 
حكاه المتولي أنه يجوز بيع الخ بالدّبسء وأنه لا تعتبر الممائلة 
بينهماء وقد تقدّم التعرّض لذلك عند الكلام على بيع المطبوخ 

(فَرْع: لا يجوز خلّ التمر بالتمرء ولا خل عنب بعنبوه نص 
عليه في البويطي» وقال: ولا كل شيء بشيء يخرج من أصله؛ 
وكذلك قال ابن الصبّاعْ لا يجوز بيع العنب جخلّهء ولا بعصيره» 
قال القاضي حسينٌ: وكذلك بيع الرطب بما يتخذ منه من الل 
والعصير والدّبس والشيرج والناطف وغيره لا يجوز. 

(َرْمٌ): بيع الرطب مل العنب أو بعصير العنب» أو بيع 
العنب مخلّ الرَطب أو بدبس الرطبء قال القاضي حسينٌ 
بالصّحيح أنه يجوز (قُلْتْ): وما أشار إليه من الخلاف بعيدٌ جداء 
ولا يمكن أن يكون هو القائل بأنالخلول جنسُ واحدء فإنٌ ذاك 

سي 0 شتراك بينهماء 
ولا أحدهما مستخرج من الآخرء فينبغي القطع بالجواز. 

وكذلك في العنب مخل الرّطب 7 أن يكون فيه ماء. 

د نا 

قال المصنف - رحمه الله تعالى-: (وَلا يُجُورْبِعْ شق في 
ضَرْعِهَا لبَنْ بلَبنِ شاو لآن البنَ دعل في الي يبه نط 

ين نمه وَالدِل عَلَِهِ أ النبِي يغ جَمَلَ في مُمََلَةِ تبن 
اْسرَاٍ صَاعًا من تمر وَلأن اللَينَ في الضرع كَالقينِ في الإنَاءء 
وَالدَلِيلُ عَلَبْه َوْلَهُ ككلة: لا يجين أ حَدُكُمْ اه عير عير فيه 
بحب أَحَدَكُمْ أن ُؤْتَى خيزانتة معَفَلَ ما فيهًا؟ فَجَمَلَ اللْبِنَ 


كمال في لزاه قَصَّارَ كُمَا لَوَْاعَ لَبَنَا وَسَاةٌ بلبِنِ). 

(الترْح): الحديث المذكور الذي فيه أن الني يكهِ جمل ني 
مقابلة لبن المصرّاة صاعًا من تمر لم أججده بهذا الفظ صريححاء 
ولكنه يشير به [إلى] الحديث المشهور الذي سنذكره إن شاء الله 
تعالى في باب بيع المصراة وهو متَّفْقْ عليه؛ وله ألفاظ ورد بها 
أقربها إلى المعنى الذي ذكره المصنف هنا قوله يكل: «فَإِنْ رَعيَهًا 
أَنْسَكياء وَإِنْ سَخِطَهًا فَفِي حَليتِهَا صاعٌ مِنْ تَمْر) رواه البخاري 
9441 زرفو ويد مقصوة مني فإذ عرل لأف يق 
لام ومقائلة الود واطدية الأخر عدوت مسي أعرهه» 
البخاري [7 رار ان حلي ابن سركي امهنا 

عن الني يك قال: «لا يَحِْبْنَ أَحَدَ مشي 
أَحَدُكُمْ أن تؤتى متربئة فتُحْسَرٌ خرَاُك يدل طَمَائَ؟ قَإِنْمَا 
يخ لهم ضرُوع ماشه لِطمَايهمْء فلا يلي أحَد ماني 
حَدٍ إلا بإذْهه. 


شييّة امْرئ إل بإذنه يجب 


وقوله يتثل أي يستخرج وهو - 

باء مثناقٍ من تحت مضمومة ثمّ نون ساكنةٍ ثم تاء منشاقٍ من 
فوق ثم ثاء مثلثةٍ مفتوحتين - يقال: نشل ما في كنانته إذا صبّها 
ونثرها. 

وقد ننثل البثر نثلاً وانتثلتها إذا استخرجت ترابهاء وروي 
ينتقل - بالقاف بدل التاء المثلثة - أي يذهب وينقل عن الضّرع» 
رالرداية الآيل اكترة واتسهأوغني الي فسرها اهل الغريب 
والمشربة - بضم الراء - وفتحها الغرفة وجمعها مشارب» وقول 
المصئف: شاة 5ك5ظ أن لفظ الشّاة 1 أجده] في شيء من 
الرّوايات. 

(آمَا حكم المسألة): نص عليه الشّافعي رضي الله عنه قال في 
المختصر والأم. 

ولا خير في شاق فيها لبن يقدر على حلبه بلبن من قبل أن في 
لثاة لبا لا أدري كم حصته من الفُمن الذي اشآريته به تقاذا؟ 
وإن كان نسيئة فهو أفسد للبيعء وقد جعل رسول اللّه كك للبن 
التصرية بدلأء وإنما اللَّين في الفمّرع كالجوز واللّوز المبيع في 
قشر يستخرجه صاحبه إذا شاء. 

وليس كالولد لا يقدر على استخراجه؛ هذا لفظ المختصر. 

وقال في الأم: ولا باس بلبن شاةٍ يدا بيده ونسيئة إذا كان 
أحدهما نقداء والدّين منهما موصوف في الذَّمّةء وصرّح في 
مواضع من الأمّ يجواز ذلك نقدًا ونسيئًا ئمّ قال: فإن قال قائلٌ: 
كيف اخترت لبن الشّاة بالشّاة في ضرعها لبن فيقال: إِنّ الشّاة 


نفسها لا ربا فيهاء إنّما تؤكل بعد الذبح أو السّلخ أو الطبخ أو 
الثّاة نفسها لا ريا فيهاء إنما تؤكل بعد الذبح أو السّلخ أو الطبخ 
أو التجفيف فلا تنسب الغنم إلى أن تكون مأكولةً إنما تسب إلى 
أنها حيوان» وقد اتفق الأصحاب على هذين الحكمين وأنّ بيع 
النّاة التي في ضرعها لبن بلبن شا باطلَ كما قرّره الشّافعي رضي 
الله عنه من أن اللّين الّذي في الفترع يقابله قسط من الشمن. 
قال القاضي أبو الطَّيِب: قولاً واحدًا وإن كان ني الحمل 
قولان بدليل خبر المصرًاة ولولا أنّ اللّبن يتقسّط عليه الثُمن لما 
ألزمه رد بدله كما لو اشترى نخلة فأثمرت في يده أو شاةً 
فحملت وولدت ثم ردّهاء ولأنّ ما في الضرع مثل ما في الخزانة 
بدليل الحديث الذي ذكره المصنف. 

وهذا الذي ذكرناه من أن اللبن يقابله قسط من الشّمن هو 
المنصوص المشهور الذي قطع به الأصحاب هاهنا. 

وسيأتي في باب المصراة ذكر وجهٍ فيه والكلام عليه هناك» 
ومع هذا فلا خلاف في امتناع بيع الشّاة اللبون باللّبن واللّه أعلم. 
قال الأصحاب: فوجب أنه لا يصح بيع شاقٍ في ضرعها لبن 
أصلاء لأنّ اللّبن مجمهولٌ كمالو ضم إلى الشّاة لبنا مغطى» 
فالجواب أنه إن لم جز البيع هناك لأنْ كنا من الشّاة واللّين 
المضموم إليها مقصودٌ بالبيع» واللّن في الضتّرع تابعٌ» وإن كان له 
قسط من الثّمن بدليل دخوله إذا أطلق البيع في الشّاة» ويغتفر في 
التابع ما لا يغتفر في غيره» ولذلك صم بيعه كاساس الحائط 
ورءوس الجذوع وطي البئر ونحو ذلكء ولا يلزم من جعله تابعا 
في انتفاء الغرر أن يكون تابمًا في انتفاء الرّباء كالثمرة قبل بدوٌ 
الصّلاح إذا ببعت مع أصلها تابعة من غير شرط القطع جازء ولو 
باع نخلة مثمرة بتمر لم يصح» فكان رياه فتبعت في انتفاء الغرر ولم 
تتبع في انتفاء الرّبا. 

قال القاضي حسينٌ: ولأنّ اللّبن ا يجري فيه الرّباء وإن كان 
متصلاً بالحيوان ولا يشبه الحمل لأنّ الحمل لا يمكن استخراجه 
متى شاءء والفرق بين اللّبن والحمل على أحد القولين القائل بأنه 
ليس له قسط من الثّمِنَ أنّ اللّبن مقدورٌ على تناوله بخلاف 
الحمل» فأشبه الجوز واللّوز في قشرهء وجوّز أبو حنيفة رضي الله 
عنه بيع الشّاة ذات اللَبن باللين. 

قال الشّيخ أبو حامدٍ وأبو الطَيْب والحاملي: وهكذا الحكم 
إذا ذيحت هذه الشنّاة التي فيها لبن ثم بيعت بلبن» وهو أفسده لأنه 
بيع لحم ولبن بلبن» ولو باع الثناة الي في ضرعها لبن بلين إبلٍ 
ونحوه من غير لبن الغنم. 


(فإن قُلنَا): إن الألبان صنفٌ واحدٌ لم يجز (وَإِنْ إن قَلَنَا): 
أصناف جان قال الشيخ أبو حامدٍ واسق اليك 1 بن الصباغ 
وغيرهم: فعلى هذا الصّحيح: الجواز؛ لأنّ الصحيح أنها أجناسٌ» 
وم يذكر الصّيمري في شرح الكفاية غيره» ولذلك احترز المصتف 
في قوله: بلين الشّاة» فإنّه إذا باع الشّاة الي في ضرعها لبن من غير 
جنسها وقلنا: إنّ الألبان أجناس قال المحاملي: فيكون بمنزلة أن 
بيع طعامًا ربوا بشعيره فيصحٌ البيع» يعني على الأصح في الجمع 
بين مغتلفي الحكم؛ وكذلك قال الرّافمي: فيه قولا الجمع بين 
مختلفي الحكم. وهر في ذلك تابع القاضي حسين وصاحب 
التهذيب. فإنَ ما يقابل اللبن باللبن يشترط فيه التقابضء وما 
يقابله من الحيوان لا يشتر 

(قُلت): وفي التحريم [كما تقدّم] نظرٌ في بيع ل التمر محل 
الرّييب وفي بيع الدّراهم المغشوشة بعضها ببعض؛ لأنه يمتنع إفراد 
كل واحدٍ بحكمه إذ اللبن الذي في الضرع لا يمكن تسليمه وحده 
فلو نزل العقد عليه منزلة عقا مستقل لاقتضى البطلان واللّه 
أعلم؛ ولأجل ذلك - واللّه أعلم - أطلق الماوردي القول بأنا إذا 
قلنا: الألبان أجناسَ صم العقد. 

(وَالحَكْمُ التَايِي): إذا باع شاة غير ذات لبنء قال الشيخ أبو 
حامد: بآن لا تكون ولدت قط جاز البيع؛ اتفق عليه الأصحاب 
أيضًا تبعًا للشافعي رضي الله عنه نقدًا ونسيئة؛ والتفرق قبل 
القيض. قال الشّيخ أبو حامدٍ وأبو الطّيب: ونص الشافعي رضي 
الله عنه في حرملة في التي لها لبن قد حلب ولم يستخلف بعد شي 
منه فباعها بلين شاو يجوزء وهذا؛ لأنه لم يكن هناك لبن يجتمع» 
والقليل الذي ينرّ لا تأثير لهء واتفق الأصحاب أيضًا على هذا 
الحكم: ومن جزم به القاضي حسينُ والبغوي والرافعي» وصرح 
الإمام بالصّحّة في اللبون إذا لم يكن في ضرعها لبن وقت البييع» 
أو كان نزرًا لا يقصد حلب مثله لقلته. 

قال: فإِنٌ مثله ليس مقصودًاء والحيوان مخالفٌ لجنس اللّين» 
فليلتحق ببيع المخيض بالرّبد مع النظر إلى الرّغوة» وشبّهه بعضهم 
بالدّار [إذا] ذمّبت» واستهلك الذّهب إذا بيعت بدار مثلها أو 
بالذهب يجوز قال الشيخ أبو حامدٍ وابو الطَّييب وامحامليّ فإن 
ذبحت هذه الشّاة وسلخت وبيعت باللّبن صم البيع؛ لأنه لهم لا 
شيء معه بلبن؛ ويشترط التقابض» ونقله القاضي أبو الطَيّب عن 
نصّه في الصّرفء وقد أغرب الجيلي فحكى فيما نقله ابن الرّفعة 
عنه وجها أنه يجوز بيع اللّبن بشاةٍ في ضرعها لبن وهذا غريبٌ 
جدًا شاذ لا معوّل عليه؛ قال اين الرّفعة: ويمكن أن يكون مأخذه 


ط فيه التقابض. 


ما حكاه الغزاقّ في المصرّاة أنّ اللّن في المع لا يقابله قسطً من 
الشمن على رأي. 

(فَرْعٌ): : كما لا يجوز بيع الشّاة التي فيها لبن بلبنء كذلك لا 
يجوز بالرّبده ولا بالسّمنء ولا بالمصلء ولا بالأقطء كما لا يجوز 
اللَّن بشيء من ذلكء صرّح به الماوردي. 

(قاع): قال عمد بن عبد التعن المضرني في كناب 
الإكمال لما وقع في التّنبيه من الإشكال والإجمال قال الشافعي - 
رحمه الله -: ولو باع أمة ذات لبن بلبن آدميّةِ جازء بخلاف شأةٍ في 
عترقها ل يبلن شان والترق رهما ام تن الاق التروله 
حكم العين» فلهذا لا يجوز عندنا الإجارة عليه؛ ولبن الآدميّة 
ليس له حكم العين بل هو كالمتفعة» ولهذا جوزنا عقد الإجارة 
عليه. 

(تُلْتُ): وهذا التقل غريبٌ والتعليل حسنٌ؛ وفيه نظرٌ وقد 
تقدّم حكاية خلافي في أن لبن الآدميّة هل يكون من جنس 
الأليان؟ 

(إذَا قُلنَ): بأنّ الألبان جنسٌ واحدّ آم لاء ولا يرد ذلك هنا؛ 
لأنّ الكلام هناك إذا كان منفصلاً فإنّه يثبت له حكم الأعيان» 
وهنا الألبان في الّدي هو الذي ادّعى أنه ليس له حكم العين» بل 
حكم المتفعة فلذلك قال: يصحٌ؛ لأنّه لم يضم إلى الجارية عينا 
أخرى. 

وم أجد هذا الفرع إلا في الكتاب؛ فلا أدري هل الفرق من 
كلامه؟ أو من كلام الشّافعي؟ ويعضّده المذهب المشهور في أن 
الجارية المصرّاة لا يراد معها بدل اللبن» وفيه وجه أنه يرد فعلى 
قياس ذلك الوجه قد يقال: ينبغي أن يقال هنا بامتناعها بلبن 
آدمي؛ لأنه سلك به مسلك العين» وإن باعها بلبن شاةٍ أو بقرةٍ 
قبلى الذعن الشؤون وماتفله ضرمي عدن النسن يكتون 
الجواز من طريق الأولى» وعلى الوجه الذي حكيناه في التصرية 
ينبغي أن يتخرّج على أن الألبان أجناس أو لا؟ (فَإِنْ جَعَلْنَامَا) 
578 جاز (وَإِنْ جَعَلْنَاهَا) جسًا فيتخرج 55 و تقلدّم في 
أن لين الآدميّ من جلتها آم لا؟ (فْإِنْ قَلْن): لاء جاز (وَإِنْ كُلَنَا): 
من جنسها فقياس ذلك الوجه المنع. 

(وَآَمَا) التمسّك مجواز الإجارة عليه في كونه يسلك به مسلك 
المنافم ففيه وفي تسويغ الإجارة عليه في باب الإجارة فالاستدلال 
بالحكم الثابت في التّصرية أولى» واللّه أعلم. 

ع يد تن 
قال المصنف -رحمه الله تعالى-: (فَإِنْ بَاعَ ثاة فِي ضَرْعِهًا 


َبْنْ بَاوٍ في ضَرْعِها لبن َفِيه وَجْهَانء قَالَ أبُو الطَيْبِ بْنُ سَلَمَة: 
يجو كما يَجُورُ يع اللضيم بالسسّضيمء وَإِنْ كَانَ في كل وَاحِدٍ 
هما شيرَج» وَكَمَا يَجُودُ بيع ار بدا ون كان في كل وَاحِدَةٍ 
ِنهُمًا بر مَاء وَكَالَ أكثرُ أصْحَاينًا: لايجُودُ؛ لأنهُ جنس فيه ربًا 
بيع فض بَعْض وَمعَ كل وَاج مهما شية مقطو فلم يَجَزا 
كما لَوْبََ نحل مشر بَْلَةٍ مُمِرَةٍ يَيُخَالِفُ السْنيم؛ ؛ لأن 
اعد ج في السنّضشيم كَالَمدُوم؛ لأنّهُ لا يَْصُلُ إلا طحن وَعَصْر 
لين مَوْجُودٌ في الضرع من غير مل وين أخدذة مِنْ غَيْر 
مَشَقَةٍ وما ادر قن قَلنًا: إن اه يُْلَكُ وَيَمْرْم فيه الربا قلا 
يجوز بيع إحدى الاين بالأخرى). 

(الشرْحٌ): الوجهان مشهوران حكاهما كذلك الشّيخ أبو 
حامادر والقاضي أبو الطَيّبٍ والماوردي وغيرهم ونسب الشتيخ أبو 
حاماد الثاني إلى عامّة أصحابنا منهم أبو العيّاس وأبو إسحاق» 
وكذلك القاضي أبو الطيّب نسبه إلى أصحابناء وقال نصرٌ: إنه 
المذهب وقال المحاملي: إنه ظاهر المذهب. وجزم به في اللأباب 
وأصح الوجهين الثاني وبه جزم ابن أبي هريرة لما ذكره المصتف» 
ولأنه يشبه بيع شاةٍ معها لبنٌ في إناء بشاقٍ معها لبن في إناء» ووافق 
أبو الطب بن سلمة على امتناع بيع الشاة ال في ضرعها لبن 
بلبن» فلذلك شبّه المسآلة لني خالف فيها السّمسم بالسسّمسمء 
وتلك المسألة كالسّمسم بالشيرج. 

وفرق الشيخ أبو حامد بين هذا وبين السّمسم بالسّمسم 
بفرقين: 

(أَحَدِهِمًا): ما ذكره المصنف وغيره من الأصحاب. 

(والثاني): هذه وهو أنّ السّمسم إذا بيع بالسّمسم فالمقصود 
منه الشتيرج» فأمًا التفل الذي يكون فيه فليس بمقصودٍ وقد 
وجدت الممائلة بينهما كيلأء فيصم البيع» ولم يمنعه التتفل كالتمر 
بالتمر إذا كان فيهما نرّى» حيث لم يكن مقصوداء لاف الشّاة 
ل فإن الثثاة مقصودة واللَّين له قسطً من الشمن» ولو باع 
شاة لبونا بشاةٍ لبون وهما مستفرغتا الفضرع جاز قال القاضي 
حسين: فلذلك قال المصنف: في ضرعها لبن احترازًا عن هذا. 

وأفهم كلام المصتف أنَا إذا قلنا: إِنّ الماء لا يملك أو قلنا بآنه 
يملك ولكنه ليس بربوي لا يحتاج إلى الفرق» ويسقط التَمسسّك به 
(وَإنْ قلنا): بآله مملولدٌ ربوي منعنا الحكم؛ فلا يصمّ القياس 
عليه» وبيان ذلك أنه إن قلنا: لا يملك صمح بيع الدّار بالدّار» ولم 
يتناول البيع الماء» فإنه غير مملوك على هذا القولء وإذا تخطى 
رجل إلى البئر واستقى منها ملكه ولا يجب عليه ردّه مع عصيانه 


في دخوله الدار بغير إذن (دَإِنْ قُلنَ: يملك وهو غير ربوي صح 
الييع وتناوله (وَإِنْ لم : ربوي امتنسع البيبع فعلى كل التقدير 
الماح الي الملك بعلن بذك سائط ومتوريم علق 
الدّارين المذكورتين بالأخرى على قول بأنّ الماء ملوك ريوي قاله 
القاضي أبو الطب وابن الصبّامْ لك ابى الصبّاغ قال في الباب 
الذي بعد هذا المترجم عنه ب (بَابِو الحَائِط يبا أَصْلْهُ): أنّ ماء 
البتر لا يدخل في مطلق بيع الدّار على الرجهين: لأنه في أحدهما 
غير مملوك وني الأخرى بماء ظاهر ولا يدخل في ابيع إلآ 
بالشروط كالطلع المؤئر. 

(قلت): ومتى باعه وحده لم يصح على الوجهين كما قاله 
ابن الصبّاغ أيضًا في باب بيع الثمارء ويأثه لايملك في أحدهماء 
وني الآخر يكون مجهولاً فيها ولا يمكن تسليمه؛ لأنه إلى أن 
يسلّمه يختلط به غيره ومتى باع واشترط دخوله صم بلا خلافر؛ 
لأنّ الاختلاط هاهنا لا يضر؛ لأنّ الجميع ملك المشتري قال ابسن 
الرّفعة: صرّح محكاية ذلك الإمام. 

وقال القاضي حسين: إن كان في موضم لا قيمة للماء قيه 
يجوز وإن كان في موضع للماء فيه قيمة ولم يسميا في العقد أيضًا 
يجوزء وإن سمّيا في العقد فإنه لا يجوز ويصير كمسألة مد 
عجوةة ون النافتي سنن ذلك علي اسل قدمة نيجع الذار 
التي فيها البثر مطلقاء ٠»‏ فصل فيه بين أن يكون للماء قيمةً في ذلك 
المكان أو لاء فقال: إن كان مما لا قيمة له يدخل في العقدء وقيل: 
لا يدخل إلا باتتسمية كسائر المتقولات الَتي تكون في اللبيبت» 
وحكى عن القاضي وجها آخر أنه يندرج كالثمار التي ل تؤيّر. 

(وَإِذَا َلنَ): بأنّه غير ملوءٍ اخمص به المشتري كما كان 
يختص به البائع وجزم الرّوياني في الحلية بأنّ الماء الظاهر عند 
البيع لا يدخل يعنى عند الإطلاق وكذا المعدن الظاهر كالنفط 
ونحوه؛ وما ينبع بعده كان للمشتريء والذي قاله الرافمي: أن 
الأصح الصّحَة تبعٌاء وعلى هذا يشكل الفرقء فإن تبعية الماء 
للدار كتبعيّة اللَبن للشّاة؛ والأظهر عند الإمام أيضًا الصّحَّةء 
وعلله بأنّ الماء الكائن في البئر ليس مقصودًا ولا يرتبط به قصدٌ. 

(وَكَوْلهُ): الكائن في البثر احتراذٌ جيِّدٌ؛ِ فإِنٌّ ماء البثر من 
حيث الجملة مقصودٌ في الدار. 

ولكن لا غرض في ذلك للقدر الكائن وقت العقد. 

ومع قول الإمام: إن هذا هو الظاهر فإنٌ الثاني هو القياس 
وإنه لا يقدح للجواز وجة في القياس ولكن عليه العمل 
ومعتمده سقوط القصد إلى الماء الحاصل ثم أورد الإمام سؤالاً 


واتفصل عنه. 

أمَا السَؤال فإِنَ خلّ التمر إذا بيع بحل الرّبيب» وقلنا: إن الماء 
ربوي امتنع البيع. 

والماء ليس مقصودًا في الخل. 

كما أنه ليس مقصودًا في مسألة الدّار وانفصل عنه أن الماء 
يستعمل على صفة الخلّ حتى كآنه اتقلب خلًا قلم يحرج مقدار 
الماء عن كونه مقصودًا وإن كان لا يقصد ماءً وهذا لا يتحقق في 
البئر ومائها. 

وقد يقال: كل من الشنّاة ولبنها مقصودٌ بخلاف الماء الحاصل 
وقت العقد في البئر فإنه غير مقصود. 

وقد تقدّم في مسألة مدّ عجوةٍ الكلام في شيء من ذلك. 

وقال الماوردي: إن قلنا: لا ريا في الماء جاز مطلقًا وإن قلنا: 
فيه ريا فإن كان الماء محررًا في الأجباب فهو مملولكٌ قطعا. 

ولا يجوز البيع حيتت خوف التفاضل» وإن كان في الآبار 
قبعض أصحابنا يزعم أنّ ماء البثر يكون ملكا لمالك اليثر؛ فعلسى 
هذا يمتنع إلا أن يكون ملحا فيجوز. 

لأنّ الماء الملح غير مشروبب ولا ريا فيه. 

وذهب جمهور أصحابنا وهو ظاهر مذهب الشافعي رضي 
الله عنه أنّ ماء البثر لا يملك إلا بالأخذ والإجارة» وكذلك ماء 
العين والنهرء وإنما يكون مالك البثر منع غيره من التَصرّف في 
بئره أو نهره؛ لأنّ من اشترى دارًا ذات بثر فاستعمل ماءهائم 
ردّها يعيب لم يلزمه للماء غرمٌ ولو كان مملوكًا لزمه غرمه؛ كما 
يغرّم لبن الضرع ولأن مستاجر الدّار له أن يستعمل ماء البثر 
فعلى هذا يجوز بيع دار ذات بثر فيها بدار ذات بثر فيها. 

(هُلْتْ): وهذا الذي قاله فيه نظرٌ؛ فإِنّ الذي صحّحرء في 
إحياء الموات أنه يملك ماء البثر - والله أعلم. 

وقال ابن الرّفعة بعد حكايته كلام القاضي في بيع الدار الت 
فيها البتر: هذا لا شك فيه بناءً على أصله في أنّ الماء لا يدخل في 
إطلاق العقد أما إذا قلنا: يدخل كما هو وجة بعيدٌ فهو تابع 
وهل يعامل معاملة المقصود أم لا فهو محل النلاف الذي ذكره 
الغزاقّ للإمام فيما نظمه والله أعلم. 

نعم لك أن تقول: الجزم بصحّة العقد مع عدم دخول ما في 
البثر من الماء نظرٌ لا يمكن أخذه إلا مغتلطا بملك المشتري فكمالم 
يصح بيع الجمّة بمفردها حذرًا من الاختلاط بملك البائع ينبغي أن 
لا يصمح إذا بيعت الجمّة للبائع حذرًا من الاختلاط بملك 


آها هم 


اشتري. 


وإن تخيّل في الفرق أنْ الاختلاط لم يمنع من تسليم عين المبيع 
وهو هاهنا في غير المبيع فلا بمنع التسليم؛ فلا يمنم الصّحّة. 

(قلَنا): ذلك يقتضي صحّة بيع الأصل وغلّة ثمرةٍ تكون 
للبائع ولا يتأنّى تسليمها إلا بعد اختلاطها بالثمرة الحادئة على 
ملك المشتري. 

والمنقول فيها عدم الصّحّة؛ لكن قد يفرّق بين ذلك وما نحن 
فيه بآنّ الشمار مقصود الأشجار كما ستعرفه ثم ولا كذلك ماء 
البثر في بيع الدّار وأمًا في بيع البثر ففيه وقفة في حال كون الماء له 
قيمة واللّه أعلم. 

انتهى كلام ابن الرّفعة. 

ومنع بيع النخلة المثمرة بالنخلة المثمرة من جنسها باطل اتفق 
عليه الأصحاب ومن صرّح به ابن أبي هريرة وغيره؛ فلو كان 
على إحداهما ثمرة ولا شيء على الأخرى جاز» وكذلك الشّاة 
التي فيها لبن بالشّاة التي لا لبن فيهاء صرّح بهما ابن أبي هريرة 
والماوردي إلا أن تكون إحداهما مذبوحة فذلك متنع لأمر آخر 
وهو بيع حيوان بلحم. 

(فائدة): عرفت أن أبا الطيّب بن سلمة قائلٌ بالجواز في بيع 
الشّاة بالشّاة والدار بالدّاره وقد صرّح الغزال في البسيط فقال في 
بيع الشّاة الآبرن بالشّاة الأبون وفي ضرعهما لبن حكى أصحابنا 
عن أبي الطَيّب بن سلمة أنه جوّز ذلك وذكر مسألة الدّارين» 
وأطلق الخلاف فيهاء ول ينسب فيها إلى أبي الطّيِب بن سلمة 
شيئاء وفي الوسيط ذكر لفظًا مشكلاً فقال بعد أن جزم بالبطلان 
في مسألة اللبون وحكى الوجهين في مسألة الدّارين» وسوّى بالمنع 
فيهماء واستشكله الفضلاء؛ وتأويل كلامه في الوسيط» وغاية ما 
ظهر لي في تأويله أن يكون المراد بالمنع منع الحكم المعى وهو 
البطلان الذي جزم به في مسألة الشّاة اللبون؛ لكن لا يستمرٌ ذلك 
في مسألة الدّارين» فإنه اقتصر على حكاية الخلاف من غير 
ترجيح البطلان» ولعلّ ذلك وهم من ناسخ أو سبق قلم واللّه 
أعلم. 

وكذلك قال ابن أبي الدّم في كلامه على الوسيط: إن ذلك 
غلط على أبي الطَيب بن سلمة. 

(فَرْعُ): بيع الشّاة التي فيها لبن ببقرة فيها لبن فيه قولان 
حكاهما الماوردي مأخذهما أن الأليبان جنس أو أجناس» 
وبالصّحّة جزم الصّيمري في الكفاية كما تباع النخلة بالكرم» وها 
هنا بلين الآدمي (إِنْ قلَنَ): الألبان أجناس. 

(وَإنْ قلَْ): جنسُ واحدٌّ فيبنيه على أن لبن الآدميّ معها 


جنسسن أو جنسان وفيه وجهان تقدذما. 
د فك 

قال المصنف -رحمه الله تعالى-: (وَيَجُورُ بي ابن اليب 
بَعْضِه يبَمْضٍ؛ لأن عَامة ماف في هلو الخال فَجَارَبَيِمُ بَمْضِهِ 
يض كار لمر ويَجُودْبَم ال ا ليب بالرائبو وهو الذي 
فيه حُمُوضَة؛ لله لبن مايص نما عير ُو كقطر طيسو بتر 
غير طيّبوه وَيَجُورُ بيع الرائِب بالرَائب كُمَا يَجُورُ بيمُ تَمْرٍ مُتَفْيرٍ 
تمر متخير): 

(الشُرح): الحليب قال الشافعي رضي الله عنه في كِتَابٍِ 
السلّم من الأمّ: هو ما يجلب من ساغيةٍ وكان منتهى خاصيّة 
الحليب أن تقل حلاوته» وذلك حين يتقل إلى أن يخرج من اسم 
الحليب, والرّائب فسّره الأصحاب بأنّه الذي حصل فيه قليل 
حموضة كما ذكره المصنف رحمه الله قال الإمام فيما حكي عنه: 
والرّائب الذي خثر بنفسه من غير نارء قال ابن الرّفعة: أي ولا 
ألقيت فيه إنفحة ونحوها. 

(أمَا حكم المسالة): فقد ذكر المصنف ثلاث مسائل. 

ومقصوده في جميعها جواز البيع من حيث الجملة؛ وأما كونه 
متمائلاً أو متفاضلاً فذلك معلومٌ من كون الألبان جنمًا واحدًا 
أو أجناساء ووجوب التمائل على الأوّل دون الثاني» وقد تقدّم 
ذلك والمقصود هنا جواز البيع وأنّ ذلك ليس من الرّطب الذي 
متنع ببع بعضه ببعض؛ لأنه لا ينتهي إلى جفافر؛ ولأنّ معظم 
منفعته حال كونه لبناء ولا خلاف في جواز ذلكء. وقد تقدّم أن 
الشّافعي رضي الله عنه نبّه على هذا القسم وأفرد له ببًا وذكر أنه 
خارج من معنى ما يكون رطبًا بما تقدّم بيانه عنه. 

قال الشافعيّ هناك: وجعلنا حكم رطويته حكم جفوفه لأنا 
لذلك نجده في كل أحواله لا منتقلا إلا بنقل غيره؛ فقلنا: لا بأس 
بلبن يجعل بلبن حامضء وكيفما كان بلبن كيفما كان حليبًا أو 
راثااآن جائق والالسابهنا هري :ولا سلما برانيو نا عانيله 
ماءً فإذا خالطه ماء فلا خير فيه. 

وذكر الشافعيّ رضي الله عنه مسألة الحامض هنا وهر 
المخيض وسياتي في كلام المصنف مفردًا بالذكره ثم إن المصنف 
أفرد كل مسألةٍ مفردةٍ بعلٍ. 

فذكر في مسألة الحليب مايدل على أنّ ذلك هو حالة 
الكمال لوجود غاية منافعه كالتّمرء والفرق بينه وبين الرّطب من 
ثلاثة أوجه: 

(احدها): أنّ عامّة منافع الرطب في حال كونه تمرّاء وتناوله 


في حالة الرّطوبة يعد عجالة وتفكها. 

(والثاني): قول الشّافعيّ رضي الله عنه: أنّ الطب يشرب 
من أصوله ويجف بنفسه يشير إلى أن اللّبن في حال كماله 
والرطب ليس كذلك بل ينتقل إليها. 

(وَالاِث): فرّق أبو إسحاق أنّ الرّطوبة في اللبن مسن 
مصلحته وهي الحافظة لمنفعته بخلاف الرّطب؛ لأنه بعد الجفاف 
كذلك. 

وجاز بيع اللّبن ولو كان في كل منهما زيد؛” لأنّ بقاء الزّبد 
فيه من كمال منفعته وهو في أغلب الأحوال مأكولٌ معه بخلاف 
الشّمع في العسل. 

دقَالَ الإمام: إن قِيل): اللبن مشتملٌ على السّمن والمخيض 
وهما جنسان غتلفان (ثُلَنَا): اللّن يعد جدمًا واحدًا كالسّمسم 
بالسّمسمء وفيهما الدّهن والتّفل» وكالتّمر بالتمر وفيهما الطعم 
والنوى قال الإمام: وأوقع عبارةٍ في الفرق بين الشّهد واللبن أنّ 
الشمع غير تخامر للعسل في أصله: إن النحل ينسج البيوت من 
الشمع المحضء ثم يلقي في خلله العسل الحضء فالعسل متميزٌ في 
الأصلء ثم مشتار العسل يخلطه بالشّمع بعض الخلط بالتعاطي 
والضّغط» وليس اللَّبن كذلك؛ وهذا الفرق الذي ذكره الإمام في 
غاية الحسن. 

وفي مسألة الرائب بالحليب» ذكر ما يندفع به توهّم أنه خسرج 
عن حالة الكمال بما حصل فيه التَغيِيس كما أنّ التمر المتغيّر لا 
ترح عن حال الكمال» ومن جرم يلإلك الحاملي والقاضي أبو 
الطَيّبء لكنه لم يشبّهه بالرائب» وإنما قال: : لبنا حليبًا بلبن قد 
نض وتغيّر طعمه يجوز وجزم ابسن أبي هريرة بمسألة الراكب 
بالرّائب» كما قال المصنّف وكذلك القاضي حسينٌ وذكر 
الماورديّ جواز الحليب بالرائب والحامض إذا لم يكن زبدهما 
مخوضا؛ لأنه بيع لبن فيه زبده بلبن فيه زبده فصار كبيع الحليب 
بالحليب هكذا قال الماورديّ ينبغي أن يحقق ما المراد بالرّائب؟ 
فإِنٌ ابن أبي هريرة جزم مجواز بيعه بالزّبد كما سياتي والمراد 
بالرّائب هنا ما خثر بنفسه من غير نار كما قال الإمام. 

(فَرْعٌ): والمعيار في اللّبن الكيلء نص عليه الشافعي 
والأصحاب. قال الرّافعي: في كلامه ما يقتضي تجويز الكيل 
والوزن جميعا. 

(قَلْتْ): وإنما في كلام الإمام ما يقتتضي ا فإنه قال: فإن 
كان يوزن فكذا وإن كان يكال فكذاء وهذا يقتضي الشّك» وإن لم 
يتحرّر عندهم معياره» وليس فيه حكم بتجويز الأمرين» هكذا 


أطلقوا المسألة» وكلام صاحب التهذيب صريحٌ في أنه يباع اللبن 
باللبن كيلء سواءٌ كانا حليبين أو رائبين أو حامضين؛ وهو ظاهدٌ 
فيما عدا الرائب. 

(وامًا) الرّائب الخاثر ففيه نظرٌ؛ لأنّ الشافعيّ قال في اللبأ ما 
يقتضي أنّ المعيار فيه الوزن لا الكيل فقال: إنه لا يجوز السّلم في 
اللبا إلا مكيالاً من قبل تكبيسه وتجافيه في المكيال؛ اللّين الرّائب 
فيه شبهٌ من اللباء وقد يقال: إِنّ عقد اللا اكثرء فلذلك يتجافى 
بخلاف الرّائب. 

وقد تعرّض الإمام لهذا الإشكال» فأورد على نفسه أنه إذا 
خثر الشّيء كان أثقلء والّذي يحويه المكيال من الخاثر يزيد على 
الرّقيق من جنسه بالوزن زيادة ظاهرة وأجاب بِأنّ منع بيع التبس 
بالدّبس غير مبن على التّفاوت في الوزن مع النّساوي في المكيال» 
فإنا لو اعتبرنا ذلك لجوّزنا بيع 
ركنا اعفن غروج التيين من اله الكيان» وات الراقيب 
لخائر فقد قطع الأصحاب يجواز بيعه باللّبن وجواز بيع بعضه 
يبعض» ويتجه في بيع بعضه بالبعض أن يقال: الانعقاد جرى في 
لبن على تساوء ولا يربو في الإناء لذا انعقسد رائبًا ولا ينقنص» 
فإنّه طبيعة في نفس اللَبن عقاده» وليس من جهة ذهاب جزءٍ 
وبقاء جزم فامًا بيع الخاثر للك فإن غان مور فظوض سرف 
فإن كان يكال فبيع البن الحليب بالرّائب الخاثر كيلاً فيه احتمالٌ 
ظاهرٌ في المنع ووجه التجويز تشبيه الخاثر بالحنطة الصّلبة المغللة 
تباع بالرّخوة» فالخائر بالحليب يشبه الحنطة الصّلية بالرّخوة» 
انتهى كلام الإمام. 

ومن هنا قال الرافعي: إن في كلام الإمام ما يقتضي تجويز 
الكيل والوزن وأنت قد سمعت كلام الإمام وليس فيه حكم 
بكيل ولا وزن؛ وإنما فيه أنه تردّدٌ وكأنه لم يتحر عنه. هل مكيل 
أو موزونٌ؟ وقد صرح الرّافعي والأصحاب بأنه مكيل فتخلخخص 
من هذا أن بيع الرّائب بالرَائب كيلاً جائرٌ جزمًاء وبيع الرّائب 
بالحليب كيلا جائزٌ وفيه احتمالٌ للإمام» وعند الاحتمال في 
المسألتين في الرّائب بالرائب» وفي الرّائب بالحليب لما ذكرته من 
كلام الشافعي في اللبا والله أعلم. 

وما ذكره الإمام من انعقاد أجزائه على تساويه» ومن تشبيهه 
بالحنطة الصّلبة والرّخوة ممنوعٌ» وقال ابن الرّفمة: اللبن الخاثر 
يظهر أن يكون كالسّمن الرّائب» قال: وني كلام الإمام ما يدل 
على أنه يجوز كيله ووزنه وكأنه تبع الرافعي فيما فهم من كلام 
الإمام. 


(فَرْعٌ): يشترط في بيع الحليب بالجبن أن يكيله ولا رغوة فيه 
فلو كان فيه رغوة فيهما أو في أحدهما لم يصع حنّى يسكن؛ 
للجهل بالتّماثل» وحقيقة التفاضلء وهذا مستفادٌ من قول 
الشافعي في السّلم: أنه إذا أسلف فيه مكيل فليس له أن يكيله 
برغوته؛ لأنها تزيد في كيله فليست بلبن يبقى بقاء اللَمن [ولكن 
إذا أسلك.فيدروونا فلة بأنن عند أن يزته برهرقه؛ لأنها لا تزيد 
في وزنه فإن زعم أهل العلم أنها تزيد في وزنه فلا يزنه حتى 
تسكن] كما لا يكيله حتى تسكن مع أن بيع الحليب وعليه 
الرّغوة لا يجوز مطلقا كيلاء نص عليه الصيمري في شرح الكفاية 
للجهل بالمقصودء فأما وزنا فلا بأس إذا كان بغير جنسه. 

(فَرْعٌ): قال القاضي حسينٌ وصاحب التّهذيب: الهريد 
بالحريد لا يجوز لتأثير النار فيه. 

(قلح): والهريد. 

(فَرْعٌ): ويجوز بيع الخائر بالحليب والرّائب والحامض أيضًا؛ 
لأنّ التفاوت بين الخاثر وغيره في الوزن؛ والوزن لا اعتبار به؛ 
لآنْ المعيار فيه الكيل قاله الرّافعي 

(رع: قال الشّافعي رضي الله عنه في الأمّ: لا خير في لبن 
مغلي بلبن على وجهه؛ أن الإغلاء بنقص اللَنء ووافقه الشيخ 
أبو حاملٍ والحاملي ونصرٌ امقدسيّ والبغوي» ولو كان مسخحْنًا من 
غير غليان صح قاله الروياني. 

(فَرْعُ): شرط جواز بيع هذا اللّبن باللبن أن لا يكون فيه ماد 
فأما إذا كان فيه ماء فلا يجوز بيعه بمثله ولا بالخالص بلا خلافي. 

(فَرْعْ): إذا حمي اللّبن قليلً؛ بحيث لا تأخذ النار منه فلا يمنع 
بيع بعضه ببعض فقاله الشّيخ أبو حامل ونصرء ويجوز بيع لبن 
الح يلخ القر مقاليلا عان:المتنييتم المشهوو اليا الجساين» 
وكذلك يجوز بيع أحد الصّنفين بما يِتَخذ من لبن الصّنف الآخرء 
وقد تقدّم التّنبيه على ذلك. فإن فرَعنا على أن الألبان جنس فلا 
يباع أحدهما بالآخر إلا على الوجه المذكور فيما تقدم؛ وتمن 
صرح بذلك هنا صاحب التهذيب. 

تخ د فنا 
قال المصنف -رحمه الله تعالى-: (وَلا يَجُوريَنِمُ اَن ِمَا 


و8 كوت وان وا لو ماه 0 


نه كالشيرج 5 ل بالْخيض»؛ لأن الْْخِيضَ 


نرب الك ويب لي ب ل فيح أعنقتا 
ان 1 0 بالشيراز وال لجسو 


0 


يَتَفّاضَلان وَلا يَجُورُ يبعا وَْنَا؛ لأن اللبْنَ مكيل فلا يناع بجنيه 
وَؤنه. " 3 

(الترْح): قال القاضي أبو الطَيّب: الذي يتخذ من اللّبن 
أحد عشر شيئاء كذا في النسخة: وصوابه اثنا عشر: الرّبدء 
والسّمنء والمخيضء واللّباء والأقطء والمصلء والجبن» والشّيراز: 
والدّجنين» والكشكء والطينح» والكواميخ خ» قالها القاضي أبو 
الطيّب وغيره والكبح قاله القاضي حسينٌء والقول الجملي أنّ 
اللَِن لا يجوز بيعه بما يتخذ منه من جميع ذلك. وفي التفصيل 
خبائل تتوردها كما أرودها امفتفياواجده واحده. 

(السَألََ الأولى): بيع اللَّن بالرّبدء قال الششافعي في المختصر: 
ولاخج في زيد خنم بل غنم أن اليد شي من الل وال 
ق الأصحاب على هذا الحكمء 
واختلفوا في تعليله: فالأكثرون على ما يشعر به كلام الشافعي أن 
الزّبد شيع من اللبنء يعني فإذا باعه باللبن واللبن مشتمل على 
الزّبد فيكون قد باع زبدًا بزيدٍ متفاضلاً وقال أبو إسحاق: لأن 
في الرّبد شينًا من اللّين يعني فيكون بيع لبن بلبن متفاضلاًء قال 
الشّيخ أبو حامد والقاضي أبو الطَيْب والمحاملي والماوردي: 
والتعليل الأول هو الصّحيحء قال أبو الطَيّب: ولم يذكر أبو 
إسحاق ذلك في الشّرح وهو باطل ببيع اللَّبن باللبن (فَإِنْ قِبِل): 
فاللَين باللِّن في كل منهما زبدٌ فهلاً امتنع؟ (فَالجَوَابُ) عنه كما 
قيل في بيع السّمسم بالسّمسم وهو مذكورٌ في مسألة بيع الشيرج 
بالسّمسمء فإنّ الجواب مذكورٌ عنهما معاء كذلك ذكره الشيخ أبو 
حامار. 

(الَسَْنَةُ الثائيّةُ): بيع اللّبن بالسّمن لا يجوز لما تقدّم من تعليل 
الشّافعي» وجزم به الأصحاب منهم [الشيخ أبو حامك] والرافعي 
قال الشيخ أبو حامدٍ والحاملي: وهاهنا يبطل تعليل أبي إسحاق؛ 
لأته لو كان المعنى ما ذكره لجاز هاهناء وهذا الإلزام نزل على أن 
أبا إسحاق غير مخالفب في ذلك قال الحاملي: وكان يجب أن يقول 
أبو إسحاق هاهنا: إنه لا يجوز بيع اللبن بالسّمِنء ولا خلاف 
على المذهب أنّ ذلك لا يجوز» قال الإمام: (فإِنْ قِيل): قد ذكرم 
أن اللي ني حكم جنس واحا لا اختلاط فيه» فجوّزوا بيع اللسبن 
بالتمن بناة غلى أن اللن جد وانحنة (ق1ن): هذا فيه بعض 
الغموض من طريق التعليل» ولكنه متَفقْ عليه وف معناه بيع 
السّمسم بالشيرج مع تجويز بيع السّمسم بالسّمسمء وأقصى 
الممكن فيه أنّ اللّبن إذا قوبل بالسّمن فلا يمكن أن يجمل غالقا 
للسّمنء فإئما يجانسه بما فيه من السّمن لا يصورته وطعمه: وإذا 


في الأمّ معنى ذلكء وقد اتفق 


اعتبرنا السّمن انتظم منه أنه يبيع سمنا بسمن ومخيضء قأمًا اللبن 
باللّين فيعتمد تجانس اللَّبن في صفته الناجزة» ولا ضرورة تحوج 
إلى تقدير تفريق الأجزاء. 

(قُلْتْ): وهذا كما تقدّم له في بيع السّمن بالشّيرج» ولو قال 
قائل: ما الضّرورة الدّاعية إلى تقدير تفريق الأجزاء عند مقايلة 
اللّين بالسّمن؟ والسّمسم بالشتيرج؟ لأحوج إلى جواب غير هذا. 

(الَسْألَةُ الئاِمَةٌ): بيع اللبن بالمخيضء وهو الرّدغ الذي 
استخرج منه الزّبدء جزم به الأصحاب لا يجوز لا تقدّم من تعليل 
الشافمي» والمصتف أفرده بالعلّة الي ذكرها؛ لأنه مستبعدٌ أن 
يقال: إن المخيض متّحْذٌ من اللَّبنء بل هو نفس اللَّيِن نزع منه 
الرّبد لا سيّما على العلّة الى ذكرها في الرّبد والسّمن أنه 
مستخرجٌ من اللَّنء وجمع بذلك بينه وبين الشيرج مع السسّمسمء 
فإنَ ذلك لا يصحّ أن يقال في المخيض. فلهذا أفردهء وكذلك 
القاضي أبو الطَيّب صنع كما صنع المصتفء وقال أيضًا: ولأنه لا 
يجوز بيع الكسب بالسّمسمء وإن كان أبو إسحاق في بيع اللّبن 
بالرّبد لا يجعل للرّبد الكامن في اللبن حكما فيلزمه أن يجوز اللبن 
بالمخيض لانتفاء العلّة الي ذكرها في اللَبن بالرّبد فيرد عليه هنا 
كما ورد عليه في اللَبن يالسّمن. 

(الَسْأَلَةَ الرابمَة): بيعه بالشيرازي وهو والأَبا والجبن» والعلّة 
في العّلاثة ما ذكره المصتفء وكذلك عدّل القاضي أبو الطَيّب 
وزاد هو وأبو حامدٍ أنّ في الجين أنفحة وملحًا فيكون بيع لبن 
وشيء بلبن» وزاد أبو حامدر أن النار قد أخذت منه. وفي معناها 

بيع اللّن بالأقط» قال الشافميَ رضي الله عنه في الآمّ: ولا خير 
في لين غنم بق خدو» من قيل أن الأ لو معقوث قؤنا بعت 
اللّبن بالأقط أجزت اللَّبن باللبن يجهولاً ومتفاضلاًء أو جعتهما 
معاء فإذا اختلف اللّبن والأقط فلا بأس» وصرّح به الأصحاب 
كذلك: وكذلك الطّينح الّذي يتخ من اللَن؛ لأنَ أجزاءه مفقودة 
وخالطة غيره فلا يجوز بيعها بحليبو. 

قاله أبو الطب وفصل ابن الصبّاغ فقال: إن لم تنعقد أجزاؤه 
وإنما سكن فإنّه يجوز بيع بعضه ببعض كالعسل المصفى بالسّمن 
أو الثار الخفيفة وإن طبخ حتّى انعقدت أجزاؤه أو اختلط معه 

ورأيت في شرح الكفاية للصّيمري أنه يجوز بيع الحليب باللبا 
متفاضلا يدًا بيدٍء والظاهر أن ذلك غلط في التسخة. وكذلك 
الأقط لا يجوز بيعه باللينَ للعلة الَْتى ذكرها وعذل القاضي 
الرّويانيَ امتناع بيع ابن باللا بانَ أصله الكل واللبا المعمول 


للأكل لا يكال؛ لأنّ التار عقدت أجزاءه فيؤدَّي إلى التفاضل» 
وعلّل في ذلك بالباقي بالجبن والمصل وشبههماء وكذلك المصل 
لا يجوز بيعه باللّبن للعلّة المذكورة» وفيه ملح أيضّاء قال أبو حامر 
وأبو الطَيّب والحاملي؛ والمصل ماء الأقط على المشهورء عصارة 
الأقط حين يطبخ ويعصرء وقيل: ماء اللين النيء؛ وقيل: 
المخيضء وكذلك الكشك ذه العلّة؛ وما فيه من الحشائش قاله 
أبو الطيّب» وهو قرببٌ من الكشك الذي يعمل في بلادناء فإنه 
يدش القمح ويعجن باللَّبن الحامض أو غيره ويصير ذلك من 
قاعدة مد عجوةء وقد وقع في كلام الإمام إطلاق الكشك بمعنى 
آخر؛ شرحه ابن الرّفعة بالقمح المهروش المزال عنه القشر فقطء 
الذي يعمل منه طعام القمحيّة» وليس ذلك المراد هناء وقد تقدّم 
الكلام على ذلك؛ وأنه لا يجوز بيع بعضه ببعضء وعدم جواز 
الجن باللبن» نص عليه الشّافعي في باب بيع الآجال من الأمّ 
والأمتحاب» وله إذا كانا من جنس واحل. 

(فائدة): قال الأصمعي: واللن البا تدص ديو 

(فَرْعٌ): جزم ابن أبي هريرة في التعليق بأنٌ الرّائب بالرّيد 
ئرّء قال:؟ لآنَ ما فيه تابع. 

(فَرْعٌ): بيع الحليب بالحليب أو بغيره من الألبان» إنما يجوز 
إذا لم يكن ني واحدٍ منهما ماء؛ قاله أبو الطيّب وغيره قال 
ال ا 00 
روني ما الإن كان يطرع فيه بالضتري نهنا معنى آخر قلا 
يجوز بيع الدّوغ بالحليب؛ ؛ لأنه يؤدّي إلى تفاضل اللبنين وحملوا 
قول الششافعي على المخيض الذي طرح فيه ماء للفترب. 

(تنبية): بيع الشيء بما يتخذ منه يمتنع في جميع المطعرمات لا 
اختصاص له باللبن جائرٌ في الذهب والفضة كالمداخل والصوابي 
المصبوغة» نقل الحاملي هذا الأصل عن نصّه في الصّرف» والفرق 
بينهما أنّ الذهب والفضّة إذا اتخذ منه مصوغٌ فإنّ ذلك المتَخِذ لا 
يستحيل بالصّياغة» بل هو ذهب وفضّة على ما كان عليه؛ وما 
ِنَخْذْ من المطعومات يستحيل عن صفته» فإذا بيع بأصله كيلاً 
بكيل حصل التفاضل بالنسية إلى حالة الادّخار. 

١‏ ما تدا فف 

قال المصنف لوي امو 
بِبَمْض فَإِنهُ إن بَاعَ المْنَ بالسمْنِ جار ؛ لأنهُ لا يُخَالِطهُ غَيْدُ 

قال الثشافِمِي 5 
إِسْحَاق: يناع كيلا أن أَصلَهُ الكيل). 

(التشّرْح): يجوز بيع السّمن بالسّمنء ومن جزم به ابسن أبي 


هريرة والشّيخ أبو حامل والقاضي أبو الطب والمحاملي 
والماوردي وابن الصبّاغْ والقاضي حسينُ والرافعي لما ذكره 
المصئف؛ ولأنه لا يدّخر ولا يتأثّر بالنان وأطلق كثيرون المسألة» 
و يحكوا فيها خلافاء وحكى الماورديّ وجهًا أنّ الجامد لا يباع 
بعضه ببعض؛ لأنَّ أصله الكيل وهو متعذرٌ في هذه الحالة» وهذا * 
الوجه يرو وه نالف الإاطلاق العانسس والأعيحات: وسورة 
المسألة في السّمن بالسمن من جنس واحدٍ كسمن الغندم بسمن 
الغنم» #أثانيسن الك مسب انق طبن كين غلانا في كترن 
الأسمان جنسًا أو اجناسًا فعلى الأول الحكم كذلكء؛ وعلى 
الثاني يجوز يدًا بيده وهو الذي أورده الصّيمري في شرح الكفاية 
- أي وإن كان متفاضلاً - وإذا ب بيع السّمن بالسّمن يماع وزنًا 
على الصّحيح» ونصّ عليه الشافعيّ كما قاله المصنف. 

وقد صرّح الشافعي رحمه الله في باب الاجتهاد من كتاب 
الرّسالة أن السّمن والعسل والرّيت والسكر موزونات» وقال أبو 
عبيدٍ في غريب الحديث: إن السّمن عند أهل المدينة بالوزن 
واستدل هو والشّافعي على ذلك بأثر نقلاه عن عمر رضي الله 
عنه. ١‏ 

(فَرْعٌ): قال الشافعي رضي الله عنه في الأب في باب جماع 
السّلف في الوزن: الا بَأسَ أن يُسَلْفَ في شيء وَرْناء وَإِنْ كَانَ 
ياغ كيلا ولا في شيء باع َل وإ كن موز إذا كان لا 
يَتَجَانَى فِي اكْيّال مِثْلَ ايت الّْذِي هو ذَائِبْ إن كان يُبَاعٌ في 
ادي في عه الي بك ومن بوذن لا بَأسَ أن يُسَلْف فيو 
بلك َإذ نياع كلا قابس أذ يْسَلف فيه وَزناء وَيفْلُ 
امن وَالعَسلٍ وما به مِنْ الآدامء إن قال فَائلَ: فَكيِف كان 
يبا في عَهْد النبِيّ كه؟ قلنًا: اللّهُ أغْليُ ٠»‏ أما الَّذِي أذركنا 
اباي ب َي ناما مه نياع بل وال اليه َل 
َيه وَدَلالَهُ الأخبار عَلَى م ما أَذْرَكًا النّاسَ عَلَيْقِ قَالَ عُمَرٌ 

بم الطاب - رضي الله عنه -: لا آكل سَمْنا مادام الكش ينع 
بالأواقي» وَتَشْبةُ هُ الآوَاقِي أن تكون كَيْلذ» انتهى كلام الشافعي - 
ال 

وفي قوله: وتشبه الأواقي أن تكون كيلاً نظرّء وقد قال 
الشّافعي في الأمّ في باب الآجال ما يمكن أن يتمسّك بظاهره في 
أن السمن مكيل» فإنه قال: ولا يجوز اللين بالأين إلا مشلا بمشلي» 
كيلاً بكيل» يدا بيك وتكلّم في أجناس الألبان وأحكامها. 

ثم قال بعد ذلك: والسّمن مثل اللبنء فظاهره أنه مثله في 
جميع الأحكام المذكورة» ومن جملتها الكيل؛ لكنْ تصريح 


الشافعي الذي تقدّمت حكايته مقدّمٌ على هذا الظاهر, ومين أنّ 
ذلك غير عائلرٍ إلى جميع ما تقدّم في كلام الشافعي والله أعلم. 

وفصّل القاضي حسينُ بين أن يكون ذائيًا أو جامدًا فإن كان 
جامدًا يباع وزناء وإن كان ذائبًا يباع كيلاًء وتبعه على ذلك 
صاحب التهذزيب والرّافعي» وقال: نه و1 بين وجهين 
أطلقهما العراقيّرن» نحكوا عن المنصوص أنه يوزنء وعن أبي 
إسحاق أنه يكال واستحسنه في الشّرح الصّغيرء والماوردي جزم 
في الذائب بالكيل» وحكى في الجامد وجهين: 

(أَحَدَهُمَا) لا يجوز بيع بعضه ببعض؛ لأنّ أصله الكيل. 

(والثاني): : يجوز وزنا؛ لأنّ الوزن أخصر والكيل فيه متعذرٌ. 

(مَرْعٌ): قال الشافعي في الأم: ولا خير في سمن غنم يزيد 
بحال؟ أن السّمن من الزّبد يقع متفاضلاً أو مجهولاً وهما مكيلان 
أو رونا في الحال الي يتبايعان ومن صنفي واحار. 

(فائدة): الأسمان أجناس مختلفة» نص عليه الشّافمي في الم 
في تفريع الزّيت من العسلء وقد تقدّم قول صاحب الرونق في 
حكاية القولين فيهاء وقال الرّوياني: إنَّ سمن الغنم وسمن البقر 
يجب أن يكونا على قولين كالألبان» والّذي قاله الرّويانيَ متعيرٌ؛ 
لأنا إذا قلنا: الألبان جنسٌ واحدٌ لزمه أن تكون الأسمان كذلك» 
للاتحاد في الاسم والأصلء وقد تقدّم عن الذخائر أنّ السّمن 
مالف لسائر الأدهان» فلا خلاف - أي سواءً قلنا: الأدهان 
جنس أو أجناس - والله أعلم. 

3 تع فنا 

قال المصنف حرحمه الله تعالى-: (فَإِنْ بَاعٌ الرْبِدَ بِالربد فَفِيهٍ 
وَجْهَان: ْ 

(أحََهُمَ يَجُودُ كَمَايَجُورْتِئِمٌ اسمن بالسْمْن وَالبْن 
باللين. 
١‏ (والثاني): لا يجوز لأن الرّبد فيه لَب ميكونُ بيع لبن وَدُبِدٍ 
بلبْن وَدُبْدِ). 
"انلق بعرو نع اونما بوو ا انه لامر ب 
الرّبد بالرّبد لا ذكره المصنف في تعليل ذلك؛ ولأنهما أيضًا على 
غير حالة الادّخارء وجزم في تعليق الطبري عن ابن أبي هريرة 
بالجوازء وابو الطَيِب حكى الوجهين كما حكاهما المصنف 
والصّيمري وابن الصباغ والرّافعي والقاضي حسين والإمام 
حكاية عن الصّيدلاني» فأحد الوجهين الجوازء قال الماوردي: 
وهو أصح عنديء وبه قال ابن أبي هريرة كما تقدّم عن تعليقه؛ 
لأنّ ما في الزّبد من بقايا اللبن غير مقصويء فكان كالنوى في 


تكملة الإمام السبكي ا 


أ 


التمر وبيع الحليب بالحليب» وقال الفورانيّ والروياني: إن قول 
المنع حكاه القاضي أبو حامد المروروذي عن الشّافعي. 

والأكثرون نما حكوا ذلك وجهين؛ والأصمّ عند الرافمي 
المنع؛ لأنّ ما فيه من المخيض عنع المماثئلة» وهو قريب تا علل به 
المصنف. وشبّه الإمام ذلك ببيع الشهد بالشهد فإِنٌ صفات 
السّمن لائحة من الرّبد كما العسل في الشّهد بخلاف اللبن باللبن» 
فإنه في مدرك الجنس كالجنس الواحد (فَإِنْ قُلْتَ): الرّغرة الي في 
الود غيل تقصودة (قلْت):وإن 1 تكن مقضردة إلا انها توكر في 
التمائل والجنس متّحدٌء فيصير كبيع حنطة بحنطةٍ مشتملةٍ على 
حبّاتٍ من الشّعير تؤثّر في الكيل» فإنّ ذلك باطلٌ» وإن لى تكن 
الحبّات من الشعير مقصودة لأجل انحاد الجنس. 

والمراد بالزّبد إذا كان من جنس واحد كزبد الغنم بزبد 
الغنم» فلو اختلف الجنس جاز. | 

قاله الصّيمريّ وغيره؛ وما في كل منهما من الأسبن والرّغوة 
غير مقصود؛ والممائلة غير واجبة. 

كن ند نا 

قال المصنف -رحمه الله تعالى-: (وَإن بع الْمخِيضَ بالْخيض 
نَظَرْتَ فَإِنْ لَمْ يَطْرَحْ فيه اله جَاد أن َع بن بل وإنذ طَوَحَ 
فيه ماه ِلمترب لَمْ يَجرْ َال الاين وَتقَاملٍ الأبتين. 

(التترح): تقدّم في كلام المصئف أنّ المخيض لبن نزع منه 
الرّبد فلذلك لم يحتج إلى تقييده بأن يكون منزوع الزّبده فإذا كان 
زبده فيه لا يجوز بيعه» فلا يباع بمثله ولا بزب ولا سمنء أمَا 
المنزوع الرّبده وهو الدّوغ؛ فيباع بالرّبد والسّمن؛ نص عليه 
الشّافعي والأصحاب. 

(وأما) بيعه بمثلهء فإن لم يكن فيه ماء جاز الممائلة.» جزم 
بالك الشيغ ابو حامق والقناضي اب و الطيي والحناناي وابنن 
الصبّاغْ والرّافعيّ والقاضي حسينٌ» ومال المتولّي إلى المنع؛ لأنه 
ليس على حالة الادّخار؛ ولا على حال كمال المنفعة. 

فليكن كبيع الدقيق بالدّقيق» فإنه مجهول النّساوي حالة 
الكمال. 

وإن طرح فيه ماءٌ للفترب وهو لم يجز جزم به آبو الطيِب 
والقاضي حسينٌ وصاحب التتمّة وقال: إنه لا خلاف فيه؛ كما 
ذكره المصتف وهو مقتضى كلام الرّافعيّ ولا فرق فيما فيه ماءٌ 
بين أن يباع بمثله أو بالخالص» ومّن صرّح بذلك القاضي حسين. 

واعلم أن الشافعيّ رضي الله عنه نص على أنه لا يجوز 
السّلف في المخيض. 


قال: لأنه لا يكون عيضا إلا بإخراج زيده وزبده لا يخرج 
إلا بالماء ولا يعرف المشتري كم فيه من الماء لخفاء الماء في اللين 
انتهى. 

وهذا الكلام من الشافعيّ يقتضي أنه لا يجوز بيع المخيض 
بالمخيض مطلقا فإن كان في المخيض ما يتصور نزع الزبد منه بغير 
ماء صحّ كلام الأصحاب ولزم القول بجواز السّلم فيه وكذلك 
انق ابئان مووي لضن بالقيض اجن الاءة 
وكذلك قال الماوردي: إنه لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا أن طريق 
إنخراج الزّبد بغير ماء فيجوز بيعه بمثله؛ فينرّل كلام المصتف على 
ذلك. 

(فَرْعٌ): قال أبو الطيب: وأمّا ما بعد ذلك من الألبان 
المعقردة فلا يجوز بيع بعضها ببعض لكون بعضه أشدّ انعقادًا من 
بعضء ولمخالطة بعضه للملح والإنفحة. 

(قلت): ويجب حمل ذلك على ما إذا كان يؤثر في كيله كما 
ستعرفه عن قربي. 

(فَرْعٌ): دخول الماء في اللّبن مانم لبيعه مطلقا يجنسه وبغيره» 
للجهل بالمقصود. فإنّ الماء في اللّين غير مقصودء ومقداره جهرلٌ» 
ومن نص على ذلك الصّيمري في شرح الكفاية. هكذا أطلقوه» 
وينبغي أن يحمل ذلك على ما هو الغالب من الجهل بمقدار 
الخليط: أمّا لو شاهد البائع والمشتري اللَّين والماء وعلما مقدارهما 
ثم خلطهما وتبايعا. 

فلا مانع من الصّحّة إذا كان البيع بنقلد أو شبهه أمَا إذا كان 
البيع بلبن مثله أو خالص فينبغي أن يقال: إن كان الماء يسيرًا 
بحيث لا يؤثّر في المكيال جاز؛ لأنّ اللبن مكيل كما تقدّم مثله في 
الحنطة المشوبة بحبّاتم يسيرةٍ من الشّعير إذا بيعت بمثلها. 

وكذلك يقتضيه كلام ابن الصبّاغ» فإنه قيّد المخالط من الماء 
والملح بكونه يؤثر في كيله» وعليه يحمل إطلاق غيره وإن كان 
كثيرًا. 

فإن كان اللبنان جنسًا واحدًا امتنع لقاعدة مد عجوةٍ. 

وإن كانا جنسين فسافرد لما فرعا قريبًا إن شاء الله تعالى» 
ولا اختصاص هذا الكلام بالمخيض» بل هو جار في الحليب 
وغيره من أنواع اللَبن» الصف إثنا تكلم فيه إل المخيض:ة لأنه 
الذي يخالطه الماء غالبا والله تعالى أعلم. 

(مَرْعٌ): لو باع المخيض بعد إخخراج الرّبد منه بالزّيد أو 
السّمنء قال الشافعي في المختصر: فلا بأس» ومن نص عليه من 
الأصحاب نصرٌ. 


(فَرْع: لو باع لبن غم بلين بر وفرّعنا على الصّحيح في 
أنهما جنسان جاز متماثلا ومتفاضلا بشرط التقابضء فإن كان 
أحدهما أو كلاهما مشوبًا بالماء» وكان الماء مجهول المقدار لى يصح 
للجهل بالمقصودء وإن كان معلومًا كما فرضته فيما تقدّم» فينبغي 
على قياس ما تقدّم أن يقال: إن كان الماء يسيرًا غير مقصودٍ صح 
كبيع الحنطة بالشّعير وني كل منهما حبّات من الآخر غير 
مقصودة ولا يعتبر بأثرها في الكيل لاختلاف الجنسء وإن كان 
كثييًا بحيث يقصد (فَإِنْ قَلْنَا): الماء مملوكٌ ربوي لم يجز لقاعدة مد 
عجرة (رَإنْ قُلنَا: تملوك غير ربوي تأتي فيه الطريقة التي ذكرها 
البغوي في الخلول من الخريج غلى القولين في الجمع بين تلفي 
الحكم؛ لأنّ اللبنين يشترط التقابض فيهما بخلاف الماءين (وَإِنْ 
َلنَا): الماء ليس بمملوك أصلاء باق نام و منالةاخلرلة 
فليطالع التّنبيه الذي هناك» وكذلك يجوز أن يباع لبن الغنم يزيد 
البقره وزيد الغدم بسمن البقره وسمن الغنم بسمن البقرء يدا 
بيد قاله الصّيمري» وقد تقدّم ذلك معرّفًا في مواضعه. 

كن ند فنا 

قال المصنف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ بَاعَ الجبْنَ أَوْ الأقِط أَوْ 
الكل أز الك نتضه كنض تابخ 35 جاتنا مه 
َيَسْتلفُ الْعِقَادمَاه وَلَأنّ فيها ما يُخَلِطُه الل وَالإنْفَسَدُ مَك 

(التُْح): الأحكام المذكورة جزم بها الشّيخ أبو اماو رأس 
العراقيّين والقاضي حسين رأس المراوزة وغيرهماء والثلائة 
الأولى جزم بها المحاملي والرّافعي والقاضي حسينُ والبغوي» 
وعلة انعقاد أجزائه بالار شاملة لجميعهاء واللبا وغيره» وكذلك 
علّة تحالطتها لغيرها ففي الجين الإنفحة؛ وفي الأقط الملح؛ وفي 
المصل الدّقيق» وأمّا اللْبا فليس إلا التاثر بالنار» وكذلك حكى 
الإمام عن شيخه أنه ذكر أن أثر الثار قريب» وهو مشبّةٌ بالمسكر 
في المعقردات» وكذلك قال الرافعي: إِنْ في بيع اللبأ باللبا وجهين 
كما في السكر بالسكرء وما ذكره الإمام في تفسير اللا يحتاج إلى 
قي آخرء وهو أن يكون محلوبًا عقيب الولادة بحسب ما نعرفه في 
بلادناء ولعلَّ ذلك مراد الإمام من قوله: أوّل الحلبة من الدرة 
الأولى» ونقل العجليّ عن صاحب المعتمد أنه قال: لو دق المصل 
حتى امكن كيله يجب أن يجوز بيع بعضه ببعض وباللين» ولعل 
مراده بالمصل ما لا دقيق فيه أمّا إذا فرض فيه الدّقيق فيمتنع ولا 
ينّجه فيه الجواب والله أعلم. 

وفي البحر أنّ بيع المصل بالمصل إنما لا يجوز؛ لأنّه لا يمكن 


كيلهاء فإن دقًا جميعًا حتى أمكن الكيل يجب أن يجوز بيع بعضه 
ببعض وبيعه باللين أيضاء قال: وهذا عندي إذا لم يخالطه ملح 
فإن كال ملح ملعيو علي نا فكرنا بلاخلافه راذع 
الإمام الاتفاق على امتناع بيع الجبن بالجين» وقال الماوردي: إنّ 
الجين بالجبن لا يجوزء واختلف أصحابنا في العلة المانعة فقال ابن 
سريج: لأنّ أصله الكيل وهو متعذّنٌ وقال غيره: لأنّ فيه 
الإنئحة يجمد بها فتمنع من التمائل» فعلى عذا لو دق ادبن حتَى 
صار فتينًا وصار ناعمًا جاز بيع بعضه ببعضء على قول ابن 
سريجء لإمكان كيلهء وم يجز على قول غيره لبقاء الإتفحة فيه 
واللّه أعلم. 

قال الإمام: وأجمع الأصحاب على منع بيع الأقط بالأقط. 
وذلك أنه إن كان تلط بملح كثير يظهر له مقدانٌ التحق بيع 
المختلط» وإن لم يكن فيه ملحّ فهو معروض على النار» وللثار فيه 
تأثيرٌ عظيم» فيلتحق الكلام فيه بالمنعقد. 

وم يفصّلوا بين أن يكون عقده بالنار أو الشّمس الحامية 
(قَلْت): إذا كان عقده بالشّمس الحامية ولا ملح فيه فقد تقدّم 
عن الإمام في العسل إذا شمس كذلك بشمس الحجاز. 

وبحث وقال: إِنّ الثار تؤثر تأثييًا مستويّاء فهلاً قال ذلك هناء 
وجوّز على مساقه بيع بعضه ببعض كالعسلء إلا أن يقول: إِنّ 
الكلام هنا في المنعقد» ولا فرق في مسببه بين النار والشمس إذا 
وجد الانعقاد والكلام هنا في التصفية بدون الانعقاد. 

كنز مط تنا 

قال المصنف ح رحمه الله تعالى-: (وَأَنَايَنِعُ نَوْعٍ ينه بنْوْعٍ 
آعر َه ب فب فإ باع الب بالتحْن لَمْ يزه لأذ الّسْنَ 
مُستَحْرَج مِنْ الرْبدء فلا يَجُورُيِْعُهُ بمَا ألتخرج ينه كَالشْيْرَج 
انمي وإنابَا امخض بالستن فالتصئومن أن يَجرؤ؛ لاثنة 
لْيِسَ فِي أَحَدِهِمَا شَيءٌ مِنْ الآخر. 

قَالَ شَيْحنًا القاضي أو الطْيِبٍ الطْبَرِيُ رمه الله: هُمًا 
كا كنسَين» جوم حدما بالآخر ماضلا بلا لاني وَإِنْ 
بع الب بالخيض فالْصُوص أن يب َجُونُ وَقَالَ بو إسْحَاق: لا 

يَجُورُ؛ لأن فِي الرْبْدِ سينا م يِنْ الْمخِيض» ٠»‏ تيكون بَيِمُ بد د وَمَخِيِضٍ 
بتخيض ركذ لايصيما لائ اللي فيد من امخض لاط إل 
بالنْصْفيةٍ َالارء هلم يكن لَه حك وما مو ذلك لا يجُورُ يبِحُ 
2 نه ينوع آخرٌ؛ لأنه و يُوَدّي إِلَى التَاضْل). 

(الشترْح): فيه مسائل: 

(إِحَدَاهَا): بيع الزبد بالسمنء قال الشافعي في المختصر: 


«ولا خيْرَ فِي سَمْنٍ عَدَمٍ يبد غنم واتفق الأصحاب على ذلك: 
الصّيمري والشيخ أبو حامدٍ وأبو الطَيّب وامحاملي وابن الصبَاعْ 
والماورديّ والرافعيّ وغيرهم؛ لما ذكره المصنفء ولتحقق 
المفاضلة؛ بسبب ما فيه من اللّبنء هكذا علّله الرّافمي» ولك أن 
تقول: قد تقدّم أنّ السّمن قليلٌ فإذا كان اللبن المختلط بالرّبد 
يسيرًا بحيث لا يؤثّر في المكيال أشبه الثَّراب المختلط بالحنطة» 
فينبغي أن يجوز على هذه العلة. 

(وَأن) العلّة الأولى الى ذكرها المصنّف فإنّ السّمن حاصلٌ 
في الرّبد بالقصد حصول الدّقيق في الحنطة. 

(وَآَمًا) الشيرج فكامنٌ في السّمسم لا ظاهرٌ ولذلك يجوز بيع 
السّمسم بالسّمسم, فلا يصح أن يقال: إن السّمن مستخرج من 
الرّبد إلا أن يقال: إنّ ذلك من باب الأولى بما هو كامنٌ فيه فلآن 
يمتنع بما هو ظاهرٌ فيه أولى» وهو صحيح. 

(الَسْألةُ الثائيّة): السّمن بالمخيض جزم الشّيخ أبو حامض 
ونصرٌ المقدسي والمحاملي والماوردي وابن الصباغ والقاضي 
حسينٌ بالجواز كما نقله المصنف عن النْص» ونقله أبو الطَيّب عن 
كتاب الصّرف والإملاء» وعن المزني هناء وقد رأيته في الصرف 
في بيع الضّمانء ونقله الحاملي عن المختصرء وما أظنّ فيه خلافاء 
وما نقله المصنف عن أبي الطيْب | أره في تعليقه» وهو زيادة على 
الحكم المتقول عن النْص» فإنّه أطلق الجمواز فيحتمل أن يكون 
المراد متفاضلاًء كما قال القاضي أبو الطَيّبء وكذلك ابن الصبّاغ 
وصاحب التَهذيب ويحتمل أن يراعى شرط التمائل وهو بعيدٌ. 

قال ابن الصباغ: (فَإِنْ قِيل): أليس قلتم: يجوز بيع الشيرج 
بالكسب وهما بمنزلة الجنسين (قَلْنَا): الكسب لا ينفرد عن 
الشيرج» ولا بدَ أن يبقى معه شيءٌ بخلاف اللّبن فإِنّ المخيض لا 
يبقى فيه سمنٌ» ذكره مع السّمن في باب بيع الآجال وادّعى 
الإمام اتفاق الأئمّة عليه. 

(الَسْألَة الثَاِنُّ): الرّبد بالمخيض. والمنصوص للشافعي أنه 
يجوزء وقال أبو إسحاق والشيخ أبو حامدر: لا يجوز لما ذكره 
المصنف. فمًا أبو إسحاق فإنه بناه على تعليله السّابق» والشّيخ 
أبو حامدر لم يوافقه على ذلك التعليل» فكيف وافقه على هذا 
الحكم هنا؟! وفي البحر أنّ أبا حامر قال: أجاب الشّافعيّ بهذا 
ظنًا منه أن لا لبن في الرّبدء وليس كما ظنّ فإِنّْ الرّبد لا ينفك من 
اللّبنء فلا يجوز وهذا قياس المذهبء قال: وأجاب أصحابنا بأنّ 
الشّافعي نما قال ذلك إذا لم يكن فيه اللبن ظاهراء وذلك لقدر 
يسير لا يتبيّن إلا بالنار والتصفية» فلا حكم لهء وقال القفال: 


المذهب ما نص عليه؛ لأنّ اللقصود من الرّبد السَّمنء والمخيض 
ليس من جنس السّمن إذا كان منزوع الزّبدء فهما جنسان 
غتلفان» وهكذا ذكر القاضي الطّبري» فيجوز متفاضلاً اتتهى 
كلام الروياني. 

وقال الروياني أيضًا: قال الشيخ أبو محمّدٍ الجويي في المنهاج: 
المخيض الذي في الرّبد قليل فلا حكم له كما لو باع حنطة لا 
شعير فيها بحنطة فيها حبات شعير قليلة قال: وهذا خلاف ما ذكر 
القدال :وهو الام حكن ابو انع ابن إستحاف المرافقة 
في بيع السّمن بالمخيض؛ لأنه لا لبن فيه قال أبو الطيب: وهذا 
التُعليل صحيحٌ إلآ أنّ المذهب أنه يجوز البيع في الزّبد أيضا؛ لأنه 
لا حكم لذلك إذا كان لا يتبيّن إلا بالتصفية بالنار. 

(فَرْعٌ: إذا بيع الزّبد بالمخيض فهما جنسان حتى يجوز 
التفاضل بينهما كما قال أبو الطيّب في السّمن بالمخيض» ويدلك 
على ذلك ردّهم على أبي إسحاق ولو كان الرّبد والمخيض جنسًا 
واحذا لم يحتاجوا إلى أن يغتفروه لقلته. ولم يتجه لأبي إسحاق ما 
قاله وليس ما قاله أبو الطيّب مخالفة للنص» ولا للأصحابء. بل 
زيادة بيان على ما أجملوه» وكذلك قول صاحب التهذيب واللّه 
0 

وقال صاحب التهذيب: يجوز بيع المخيض بالرّبد كالسّمن» 
وإن كان في الرّبد قليل مخيضء وفي المخيض قليل زيد؛ لأنْ 
المقصودين غتلفان في الجنسء كبيع الحنطة بالشعير وفي أحدهما 
قليل قصل أو زوان. 

(قُلت): يدق اذ التماثل ليس شرطاء فالخلط -وإن منع 
التماثئل- فهو غير مقصودٍ فلا يضر وقال إمام الحرمين: لا خلاف 
أن المخيض والسّمن جنسان مختلفان لتباين الصّفات» واختلاف 
الاسم والغرضء فقد تبيّن أنّ ما قاله أبو الطَيّب لا خلاف فيه 
وكذلك نبّهِ عليه صاحب الوافي في شرح المهذبء قال: قال شيخنا: 
لا خلاف في أنه يجوز بيع السّمن بالمخيض متفاضلا. 

والقاضي أبو الطيّب رحمه الله ذكر هذا إخبارًا عن ذلكء لا 
أنه مذهبْ له يخالف فيه غيره. 

وقول المصتف رحمه اللّه: وما سوى ذلك إلى آخره كذلك هو 
في تعليق القاضي أبي الطّيّبء وملخصه أنه لا يجوز في هذا 
الفصل إلا بيع السّمن بالمخيض. والرّبد بالمخيضء خلافًا لأبي 
إسحاق والشيخ أبي حامدء ويدخل فيه مسائل صرح بها التشيخ 
أبو حامدٍ والمحاملي والماوردي والقاضي حسينٌ وهو أنه لايجورز 
بيع شيء من الأقط والجبن والمصل واللبا بالآخر. قال المحاملي: 


ولا بالرّبد» ولا بالسّمنء ولا بالمخيض. 

قال إمام الحرمين: والأصحاب لا جوّزوا بيع المخيض باريد 
م يفرّقوا بين القليل والكثير» وإذا كثر الرّبد فالرّغوة قد تبلغ 
مركا سا الى مين عيضي وكا لرعر ور اناف أن ها 
يمي من الرّبد في الغالب تبدّد» ولا يعنى بجمعه؛ وإن كثر الزّبد 
فهذا هو المع بقول الأصحاب: الرّغوة غير مقصودةٍ. 

قال الإمام: إذا امتنع بيع الأقط بالأقط امتنع بيعه بالمصل» 
فإنهما من المخيض لا يتفاوتان في الصّفات تفاوتا يختلف الجنس 
به ويمتنع بيع المخيض بالأقط والمصل كما يمتنع بيع العصير 
بالدّبس» وبيع الجبن بالأقط ممتنم» قال الإمام: قال العراقيّون: 
الأقط والمخيض والمصل والجين جنسّ واحدٌ (أمَا) المخيض 
والأقط أو المصل فكما ذكروه. 

(وَأَم) الجين ففيه ما يجانس المخيصء وهو كقول القائل: 
الل والأقط جنسٌُ واحدٌء والوجه أن يقال في اللبن جدس 
الأقط. 

(قْلت): وهذه بالمشاحّة في العبارة ومقصودهم ما ذكروه 
وأنّه يمتنع بيع أحدهما بالآخر والله أعلم. 

(فَرْعٌ): بيع جبن الغنم يجبن البقر قال ابن الرّفعة يشبه أن 
يكون فيه مثل الخلاف في بيع خبز القمح بخبز الشعير (إذَا قلنَا): 
الأدقة أجناس 

(فرْعَ): إذا قلنا بآنّ الألبان جنسن فباع سمن البقر بلبن الإبل 
فيكون حكمه؛ وليس في لبن الإبل سمنٌ يتميز بالمخض والعلاج: 
قال الإمام: الظاهر أنَا لا نجعل لين الإبل مشتملاً على سمنٍ 
تقديراء حتى يقال: هو بمثابة سمن البقر بلبن البقر ثم إذا كان 
كذلك فوراءه احتمالٌ في أنّ سمن البقر هل يخالف جنس لبن 
الإبل؟ والتفريع على تجانس الألبان؟ فالظاهر أنه خلافه» فيجوز 
بيعه به متفاضلأوالسّبب فيه أنا حكمنا بتجانس الألبان 
لاجتماعها في الاسم الخاصّ وقد زال هذا المعنى ول يقدّر في لبن 
الإبل سمنّاء والعلم عند اللّه تعالى. 

(َرْمٌ): قال الإمام: الإنفحة الوجه القطع بطهارتها لإجماع 
المسلمين على طهارة الجبن» وهو في الغالب لا يخلو عن الإنفحة. 

والّذي إليه إشارة الأصحاب أنّ الإنفحة جنس على حياهاء 
الف للّنْء وكلّ ما بِنَخْدْ منه» ولست أدري أنها من المطعومات 
وحدها كالملح؟ حنّى تعتبر الممائلة في بيع بعضها ببعض؟ أم 
ليست من المطعومات؟ 
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قال المصنف ح رحمه الله تعالىى-: (وَلا يَجُورُ بع حَيَوَانِ يُؤْكَلُ 
لَحْمُهُ لخد ِمَا رَوَى سَعِيدُ بن اليب رضي الله عنه أن الي 
لله قَالَ: «لاييّاعٌ حَي بمَيّسواء وَرَوَى ابْنْ عَبّاسٍ -رضي الله 
عنه-: «أَن جَرُورًا جرت عَلَى عَهْدِ أبي بكر -رضي الله عنه- 
فَجَاءَ رَجُلَّ عاق فقَال: أعْطَرنِي بِهَا لَحْمًا فقا لبو بَكْر: لا 
يَصْنُحُ هذاه وَلأنَهُ جمس فيه الربا يم أله الذِي فيه مِدْلَهُ فلَمْ 
جز كنع ارج بالمننيو). 

(الشّرح): حديث سعيد بن المسيب رواه أبو داود [المراسيل: 
] من طريق الزّهريَ عن سعيد كما ذكره المصنفء ورواه 
مالك في الموطا ]١775[‏ والشافعي عنه في المختصر والأم 
]8١/[‏ وأبو داود [المراسيل: ]١8‏ أيضًا من طريق زيد بن 
أسلم عن سعيار: "أن رَسُولَ اله يك نَهَى عَنْ بنْعِ ْم 
بالحيّرَانَ؛ هذا لفظ للشّافعي عن مالك وأبي داود عن القعنِي عن 
مالك وكذلك هو في موطا ابن وهبيء ورأيت في موطأ القعنبي 
عن بيع الحيوان باللّحمء والمعنى واحدّء وكلا الحديئين - أعني 
روايع بتي الزّهري وزيد بن اسلم - مرسل ولم يسنده واحدٌ عن 
سعياره وقد روي من طرق أخر. 

نَا) عن الحسن عن سمرة أذ الي 8: «نّْهَى عَنْ أن تباَ 
الشاة للخم رواه الحاكم في المستدرك [01؟5] وقال: رواته 
عن آخرهم أمّةٌ حفّاظٌ ثقات» وقد احتجٌ البخاري بالحسن عن 
سمرة وله شاهدٌ مرسلٌ في الموطًا. 

هذا كلام الحاكم ورواه البيهقي في سننه الكبير ]٠١759[‏ 
وقال: هذا إسنادٌ صحيحٌ ومن أثبت سماع الحسن عن سمرة عدّه 
موصولاً» ومن لم يثبته فهو مرسلٌ جِيّدٌ انضمٌ إلى مرسل سعيار 
ومن سيذكر. 

(وَمِنْها): عن سهل بن سعار قال: ه«نَهَّى رَسُولٌ اللو كله عنْ 
5 اللّحْم الحيرَان رواه الدارقطنيّ [7/ ]7٠١‏ وقال: تفرّد به ابن 
مروان عن مالك بهذا الإسناد ولم يتابع عليه» وصوابه في الموطآ 
عن ابن المسيّب مرسلاً وذكره البيهقيّ أيضًا في ستنه الصّغير 
وحكم بأنّ ذلك من غلط يزيد بن مروان ويزيد اللذكور تكلّم فيه 
يحبى بن معين» وقال ابن عدي: وليس هذا بذلك المعروف. 

(وَينه): عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن الي كل نَقَى 
عَنْ بيِعِ يوان باللّحْم» قال عبد الحق: : خرّجه البزّار في مسنده 
من رواية ثابت بن زهير عن نافعء وثابت رتخل من أعل البصنوة 
منكر الحديث لا يستقل بهء ذكره أبو حاتم الرَازي (قلت): وفي 
الأرلين غنية عدف وأا سماع الحسن من سمزة ققد قال 


الترمذي: إنه صحيحٌ» ونقل ذلك في جامعه [1577] عن علي 
أبن المديي وغيره عند حديثه في: «النهْي عَنْ بيع الحيوَان الحيوَان 
نَسِيئّةة؛ وغيره من الأحاديث» وقال في بعض المواضع: وقد تكلم 
بعض أهل الحديث في رواية الحسن عن سمرة» وقالوا: إنما 
تحدّث عن صحيفة سمرة وقال الخطّابِي: والحسن عن سمرة 
غتلف في اتصاله عند أهل الحديث» وروى بسنده عن يحيى بن 
معين قال: الحسن عن سمرة صحيفة» وقال في باب الشفعة: 
وقال غير يحيى بن معين قال الحسن عن سمرة حديث العقيقة 

وعن البيهقي أنّ أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن من 
سمرة من غير حديث العقيقة. 

وقال ابن عبد اليرّ: لا أعلم حديث النهي عن بيع الحيوان 
باللحم يتصل عن الني كل من وجه ثابتيه وأحسن أسانيده 
مرسل سعيد بن المسيّبء وكأنّ ابن عبد البرٌ لم يطلع على حديث 
سمرة هذاء وكذلك ابن المنذر فإنه قال: وأخذ الشافعيّ رحمه الله 
بحديش مرسل لا يثبت 

(فإن قُلتَ): قد روى الحسن عن سمرة حديث: «النهْي عَنْ 
7 ْم الحيََان بالحيوَان نَسِيّة»» ولم يقل به الشافعي» فإن كان 

يصحّح سماع الحسن مسن سمرة فيلزمه القول بهما (قُلْتْ): 

لي َنْب يوان بايا نَسِيئّة) عارضه حديث عبد الله 
بن عمرو بن العاص «أنه كان يأخذ البعير بالبعير إلى أجل 
«فلذلك لم يقل به الشّافعي» وهذا الحديث في: «النْهي عَنْ بع 
الحيرَان باللّحْم» لم يعارضه معارض» بل عضّده مراسيل وآثانٌ 
وعمل أكثر أهل العلم؛ ومع ثبوت حديث سمرة لا يحتاج إلى 
ل ري ا 
ذكر المرسل في ذلك توجّه اعتراضّ من الخصم بسبب ما اشتهر 
عن الشّافعيَ أنه لايحتجّ بالمرسل فلذلك تكلم الأصحاب في 
ذلك في هذا الموضع 

وملخّص القول في ذلك أنه لا خلاف في مذهب الشّانعي 
رحمه الله أنّ المرسل غير ممتج به في الجملة» وحديث ابن عباس 
عن أبي بكر رواه الشّافعي أيضًا في المختصرء وقال في الأم 
م أن ابن أبي يحبى عسن صالح مول القوامة عمن ابن 
ل هر يئِعَ 
يو يوان باللّهْ؟ نقلت ذلك من نسخةٍ معتمدةٍ من الم خط 
كاتب الوزير. 

وروى الشّافعيّ في الآم ]8١/7[‏ في باب بيع الآجال عن 
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سل وهو ابو خالد عن ابن جر عن القاسم بن أبي يزه كال 
«قَدِمْت المريئة فوَجَدتُْ جَرُورًا قَد جُزِرَت أَجْرَاء كل جُرْء ينها 
بِعَنَاق َرَدْتُ أن باع مِنْهَا جُرْءًا ققَالَ ِي رَجُلَ من أَهْل الَدينَة: 
إذ رَسُوكَ الل يك نهَى أن يتاع حي بِمَبِته فَسَألْتُ عَنْ ذلك 
الرُجُل فَأَحبِرْتُ عَنْهُ يرا السّائل عن الرّجل هو القاسم بن أبي 
بِرّة فيما أظن. 

(أمَا حُكُمُ المسَألة): فقول المصنف مفروضٌ في بيع الحيوان 
الماكول بجنسه كالبقر بلحم البقرء والغنم بلحم الغنم» وما أشبه 
ذلكء ولا خلاف عندنا في منعه نقدًا ونسنًا للآثار المتقدّمة؛ وهو 
قول أبي بكر الصّدّيق رضي الله عنه وأربعةٍ من الفقهاء السّبعة 
كما عاتن مدقي مالك والأوزاعي واللّيث بن سعد وأحمد 
ونقله الرّوياني عن الثلاثة الباقين من الفقهاء السبعة أيضاء وهم 
سليمان بن يسار وخارجة وعبيد الله بن عبد الله فإن صحّ ذلك 
فالسّبعة قائلون به. وكذلك نقله العبدري عن الفقهاء السّبعة. 
خلافًا لأبي حنيفة وأبي يوسف مطلقًا محمد ب بن الحسن في قوله: 
يجوز إذا كان الحم أكثر من اللّحم الذي في الحيوان» فيكون 
فاضل اللّحم في مقابلة الجلد والعظم. وإلى مذهب أبي حنيفة 
وأبي يوسف - رحمهما الله - مال المزني» وأطلق جماعة من 
الأصحاب منهم القاضي أبو الطَيّب نسبة الخلاف إليهء وكذلك 
الرويانيَ في الحلية» ونقله عن الماوردي وقال: إنه القياس 
والاختيار» وني اختياره تخالفة لما عليه الأصحاب والشافعيّ 
رضي الله عنه وقال: إن الخبر محمولٌ على التنزيه والإرشاد 
وهذا ممحالف لما حكيناه أنهم كانوا يعدّون ذلك من تيسير 
الجاهليّة. 

(فَإِنْ قُلْتْ): إِمَا أن يتمسّكوا في ذلك بحديث الحسن عن 
تر اد ترم بكي انتب إن قوط هديك يلمر فنا 
روي عن سمرة فليس حجّة عند الشافعي» وإن تمسكتم بالمرسسل 
فكذلك الأثر عن أبي بكر (قَلْتْ): أمّا حديث سمرة في النهي 
عن بيه اللبراذ بالخيراق كله سار هر وتكن ديك عبد اتسين 
عمرو مع ما فيه من الكلام» وكون جماعةٍ رووه موقوفاء فلذلك لم 
يقل به الشّافعي» وحمله إن صح على النسيئة من الجانبين جمعًا 
بينه وبين حديث عبد الله بن عمروء وأمًا النهي عن بيع الحيوان 
باللحم هنا فليس له معارض. 

بل له ما يعضّده من المراسيل والآثار وقول أكثر أهل العلم» 
وأمًا الاعتراض بأن المرسل ليس بحجة فقد روي ذلك عن 
الشافميّ قوله في المختصر. 


قال الشّافعي رضي الله عنه في المختصر: وكان القاسم وابسن 
المسيّب وعروة بن الزّبير وأبو بكر بن عبد الرّحمن يحرّمون بيع 
اللّحم بالحيوان عاجلاً وآجلأء يعظّمون ذلك ولا يرخصون فيه 
قال: وبهذا ناخذء كان اللّحم تلفًا أو غير تلفي وإرسال ابن 
المسيّب عندنا حسنٌ فهذا قول الشافعي في المراسيل على 
الإطلاق. 

(وأما) مراسيل سعيد بن المسيّب فالمنقول عن الشافعي أنه 
كان في القديم يحتجّ بهاء فامًا في الأم فإنّه م يقل بهاء ولكنه قال 
ما قال في المختصر في هذا الموضع: وإرسال ابن المسيّب عندنا 
حسن ونقل بعض النّاس عنه أنه قال: تتبعتها فوجدتها مسندة. 

قال الخطيب البغداديّ في الكفاية: ومذهب كثير من الفقهاء 
بخلاف ذلك حمّى قال محمّد بن جرير الطَّبري: إن الشَابمين 
بأسرهم أجمعوا على قبول المرسلء ولم يأت عنهم إنكاره ولا عن 
أحل من الأئمّة بعدهم إلى رأس الماتتين فإنْه تعريضض بان الشافمي 
رضي الله عنه أوّل من أبى قبول المراسيل» وقال أبو داود 
السّجستانيّ قريبًا من ذلك في رسالته التي كتبها إلى أهل الأمصار 
في سبب كتابة السّنن» وأمًا المراسيل فقد كان يحتجج بها العلماء 
فيما مضى مثل سفيان التُوريَ ومالك بن أنس والأوزاعي حتى 
جأةالكائس” ملم فيه وتايط احدابين حتبل وغيزمة فيضا إلى 
أن يذكر تحرير مذهب الشافمي في ذلك فاعلم أن المشهور عن 
الشافعي رحمه الله عدم قبول المرسل» وهو قول أكثر الأئمة من 
حفاظ الحديث ونقاد الأثر على ما قاله الخطيب البغدادي» بل 
كلّهم ما يشير إليه كلام أبي عمر بن عبد الب في التمهيد. 

ومن وافق الشافعي على ذلك أحمد بن حنبل في أحد قوليه 
وأبو زرعة الرّازي وأبو حاتم وابنه عبد الرّحمن؛ ومن قال به مع 
الشافميّ يحيِى بن سعيرٍ القطان؛ ووفاته مقدّمةٌ على وفاة 
الشافعي» وأمًا قول أبي بكر رضي الله عنه فقد أشار الشافعي إلى 
وجه الاحتجاج به بقوله في المختصر: ولا نعلم أنّ احدًا من 
أصحاب رسول الله يكل خالف في ذلك أبا بكره قال الشيخ أبو 
حامد: والظاهر إذا نخرت جزورٌ وحضرها إمام الوقت أن يكوت 
هناك أناس كثيرونء وقد قال هذا ول ينكر عليه أحدٌ؛ فقد اعتضد 
هذا المرسل بحديث, أسند من وجدء وقول أبي بكر مع عدم مخالفة 

بقيّة الصّحابة» وفتيا أكثر أهل العلم من بعدهم. فإنّ مالكًا رحمه 
الله روى في الموطأ عن أبي الرّناد وقال: كل من أدركت من 
الناس ينهون عن بيع الحيوان باللّحمء قال أبو الرّئاد: وكان ذلك 
يكتب في عهود العمّال ني زمان أبان ين عثمان وهشام بن 


ككرض 


إسماعيل ينهون عن ذلك وفي الموطا عن سعيد بن المسيّب قال: 
كان ميسر أهل الجاهليّة بيع الحم بالشاة والشاتين. 

وقال الشافعي رضي الله عنه في المختصر في هذا الموضع: 
وإرسال ابن المسيّب عئدنا حسن. 

لس و ا وار اه 
المراسيل في قول الشّافمي رضي الله عنه: اليس النقطِم بتي 
عَدَا مُنْقَطِعّ ابن ار 5 
حامدٍ حمل قول الشافعي في المختصر على ذلك؛ وأنه يعتبر بهاء 
زلا كون ححة: 

وقال الحافظ أبو بكر الخطيب في كتاب الكفاية في معرفة 
أصول الرواية وتقلته من خطّه رَاخَْلَف الْقَهَاءٌ مِنْ أُصحَاب 
الثثافيي في تَوْلِهِ هَذاء فَمِنهُمْ مَنْ قَال: أرَاد الافِي به أن 
مُرْسَل سَعيد بن اليب حُجٌة» وَإنْمَا فَمَلَ ذَلك؛ لأنا مَرَاسِيلَ 
لجس ا اك جود وس 
بين ونا رجح الشافيي' والرجيم اه 
كان لا يَجُورُ أَنْ يب يُحْتَجْ به َلَى إِنبَات الحم قَاَ المطيب: وَمَذَا 
هُرَ المّحِيحٌ مِنْ القوْليْنِ عِنْدنَاه لأنْ فِي مَرَاسِيلٍ سَعِيدٍ مَالَّمْ 
يُوجَد ْنَا بحال ين وَجْه يَصح». | 

(قلت): وهذا القول هو الصّحيح كما قال الخطيبء وإنما 
يفعل الشّافعي ذلك في كتاب الرّسالة» وتلخيص ما قاله فيها أن 
المنقطع مختلف» فمن شاهد أصحاب رسول الله يلِ من التابعين 
فحدّث حديثا منقطعًا عن الني يل اعتبر عليه بأمورء أن يسنده 
رودن نل 1" الاتونين كا سو تررق :وتران وزيا 
غيره؛ وهي أضعف من الأولى أو موافقة قول صحابي أو أقوام 
من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روى» فإذا وجدت الدّلائل 
لصحّة حديثه بما وصفت أحببت أن يقبل مرسله؛ ولا يستطيع أن 
به ثبوتها بالمتصلء فأمًا من يعد من كبار 
التابعين الّذين كثرت مشاهدتهم لبعض أصحاب رسول الله يكل 
فلا أعلم واحدًا منهم يقبل مرسله. 

(واعلم) أنّ في قول الشافعي: أحببت أن يقبل» فيه إشكال؛ 
لأنه لا تخيير في إثبات الأحكام» بل إما أن يظهر موجبها فيجب» 
أو لا فيحرمء فإن كان المرسل إذا اقترن به شيءٌ من ذلك حجّة» 
وجب العمل به» وإن لم يكن حجّة حرم العمل به؛ فيحتمل أن 
يكون مراده أنه لا تغب - تنبت المحجّة به ثيوتها بالمتصل» :أي لا يكون 
مثل المتصل وإن كانت الحجّة به ثابتة» وتظهر فائدة ذلك فيما إذا 


يزعم أن الحجة تثبت 
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عارضه متَصلُ» فيقدّم المّصل عليه» ويحتمل أن يكون مراده أنه 
لا يجب العمل به مْجرّد اقترانه بمرسل آخرء أو قول صحابي» أو 
ذا اكز أل الملم» ولأ يرد معهاه ريطلي ولي اعرف كنا 
لو يرد أصلأء بل يجب النظر في ذلك وفيما يعارضه أو يوافقه 
من بقيّة الأدلة كالقياس وشبهه. والعمل بما يترجح من الظَن 
والله أعلم. 

وقال الماوردي: إنه حكي عن الشافعي أنه أخذ بمراسيل 
سعيدٍ في القديم؛ وجعلها بانفرادها حجَّةٌ؛ لأنه لم يرسل حديثًا إلا 
وجد مسنداء ولا يروي أخبار الآحاد ولا يحدث إلا بما سمعه من 
جماعة أو عضّده قول الصّحابة أو رواه منتشرًا عند الكافة» أو 
وافقه فعل أهل العصرء وكونه إِنما أخذ عن أكابر الصّحابة 
ومراسيله سبرت فكانت مأخوذة عن أبي هريرة ومذهب 
الشافعي في الجديد أنّ مرسل سعيل وغيره ليس بحجةٍ. 

(قُلت): وهذه الأمور التي ذكرها الماوردي رحمه الله من كون 
سعيارٍ لا يروي أخبار الآحاد» ووجدت مراسيله كلها مسانيد فلا 
يحدّث إلا بما سمعه من جماعق أو معتضدا أو منتشرًا أو موافقا 
فعل أهل العصرء وكون مراسيله كلها عرف أنها عن أبي هريرة 
رضي الله عنه لا دليل على شيء من ذلك بل هي أمورٌ ضعيفة لم 
يثبت شيءٌ منها فلا يعرف» بل قد روى سعيدٌ في الصّحيح عن 
أبيه المسيّب؛ فالصّحيح ما قاله الخطيب كما تقدّم؛ وهو الذي 
نسبه الماوردي إلى الجديد» ثم ذكر الماوردي أن المرجبحات 
للمرسل الت إذا اعتضد به واحدٌ منها صار هو مع [الذي] 
اعتضد به حجّةٌ على الجديد» أحد سبعة أشياء: قياس» أو قول 
صحابي"» أو فعل صحابي أو قولٌ للأكثرين؛ أو ينشر في الناس 
من غير دافم له» أو يعمل به به أهل العصرء أو لا توجد دلالة 
اه 

(قَلتْ): وقد تقدّم في كلام الشّافعيّ المتقول من الرسالة 
أربعة مر جّحات (يِنْهَا) موافقة قول صحابي أو أقوال من أهل 
العلمء وهما في كلام الماوردي (َينهاُ اعتضاده بمسئلو أو مرسلٍ 


آخرء وليسا في كلام الماوردي» فإذا جمعت بين الكلامين كانت 


المرجّحات تسعة. 

ثم في بعضها أو أكثرها مشاحَةٌ (مِنْهَا) قرل الماوردي: أنّه لا 
يوجد دليلٌ سواه» كانٌ المرسل إذا لم يكن في نفسه دليلاً - ولم 
يوجد دليلٌ سواه - كانت المسألة لا دليل فيها أصلاًء ولا يجوز 
إثبات حكم بشيء لا يعتقده دليلاً؛ لأنا لم نجد غيره. 

وإن قيل: إنه في هذه الحالة دليلٌ وفي غيرها ليس بدليل» 


فيقول: إنه في غير هذه الحالة إذا كان هناك دليلٌ غيره فإمّا أن 
يكون موافقًا أو تخالقاء إن كان موافقًا فالحكم ثابتٌ بلا إشكال 
ولاغرض في إسناده إلى المرسل مع ذلك الدّليل وحده أو إليه مع 
المرسل» وإن كان مخالفا فإِمًا أن يكون راجحا عليه أو مرجوحًاء 
فإن كان راجسًا قدّم على المرسل مع القول بأنّه حجَّةٌء وإن كان 
مرجوحًا لم يقدّم عليه وحيكار ينبغي لمن يعمل به عند عدم 
الدليل مطلقا أن يعمل به هاهنا لرجحانه؛ وهو يصير إلى أنّ 
المرسل حجّة والتفريع على خلافه ولا ينفع التَعلّل بأنه حجَّةٌ 
ضعيفة في أن يدفع بأدنى معارض وإن كان مرجوحًا؛ لأنْ ذلك 
بحث جدل لا طائل تحته. 

(وَأَمًا) اعتضاده بمسندٍ فإذا كان المسند صحيحًا كان العمل به 
لا بالمرسل. 

(وَأَنا) اعتضاده بمرسل آخر فإذا لم يكن المرسل حجّة لم يفد 
اقترانه بما ليس بحجّةٍء وكذلك قول الصّحابي وفعله وقول 
الأكثرين والانتشار. 

(وَأَمَا) القياس فإن كان قياًا صحيحًا فهو حجّة في نفسه 
غير مفتقر إلى المرسل» ولا يصير المرسل به حجّة كما لو اقتر 
بالقياس اعفد قياس فاسدٌء وإن كان ذلك القياس لا يجوز 
التمثيل , به لو انفرد فقد انضم ما ليس محجَةٍء وغاية ما يتخيّل أن 
الشّافعيّ لم يلاحظ في ذلك إلا قوّة الظَّنٌ فإِنٌ المرسل يثير ظنا 
ضعيفاء وليس كالقياس الفاسد وما لا يثير ظنًا أصلاً فإذا اقترن 
المرسل المثير للظنَ بأمر مقوّم للظّنٌّ جاز أن يتتهي إلى حد يتمسّك 
بهء ثمّ ذلك الحدّ ليس مما يضبط بعبارةٍ شاملةٍ بل هو موك ول إلى 
نظر المجتهد وها هنا تتفاوت رتب العلماء وتفارق الجتهدين من 
سواهم من الجامدين على أمور كلَّيَةٍ يطردونها ني كل ورد 
وصدر. 1 

وإنْما جمد على ذلك أكثر الأخرين لبعدهم عن اللْكيّف 
بفهم نفس الشريعة:؛ والتمييز بين مراتسب الظنون؛ وما يقتضي 
نفس الشارع في اعتباره» والغاية» وهذه رتبة عزيزة سبق إليها 
المتقدّمون» ولو حاول محاول ضبط ما يحصل من اجتماع تلك 
الأمور بالموازنة بينه وبين الظنٌ المستفاد من قياس صحيح واحار 
من أوّل درجات القياسء أو خبر - لذلك قياسًا - واوء اعتبرء 
ونا لقيو ضيه ل [ رك عيبن نكن لمن ياك اليك الغا 
إليه بل هو غاية ما تحيط به العبارة لمن يبغي ضبط ذلك بقواعد 
كيه ويؤتي الله تعالى وراء ذلك لبعض عباده من الفهم ما 
يقصر عنه الوهم؛ ومن جد وجدء ومن ذاق اعتقد: لوَّمَنُ لَمْ 


يَجْعَلْ اله لَه ورا هَمَا لَهُ مِنْ نور». 

راحقة اث راصي الباروي لاب لساري 
بأصله الذي فيه منهء فلم يجز كما لو بيع الشيرج بالسسّمسمء وكان 
الشيرج المفرد أقلّ من الذي في السّمسم أو مثله؛ فإنٌ الحنفيّة 
سلموا امتناعه في هذه الصورة» وهذا الاحتجاج إنما يستمر في 
بيع الحم بحيوان من جنسه؛ إذا فرّعنا على أنّ اللُحوم جنس 
واحدّء أمّا إذا فرّعنا على الصّحيح أنها أجناس؛ وباعه بغير 
جنسه فلا يستمرٌ هذا الاحتجاجء واحتجوا أيضًا بأنَ اللحم 
جنسس فيه الرباء وهو على غير حالة كمال الادّخار» فلم يجز بيعه 
بأصله الذي فيه منه. أصله بيع الدقيق بالحنطة؛ وليس الامتناع 
فيه لكون الدّقيق الذي يحصل من الحنطة مجهول القدرء بدليل أنّ 
الحنطة بالحنطة واحدهما أجود وأكثر دقيقًا من الأخرى جائرٌ وإن 
كان يؤدّي في الثاني إلى عدم التساوي. 

وهذا كله على ما قرّرناه أن المرسل يعتير به» فلا يكون حجَةٌ 
بمجردهه وقد قال الرّوياني: إن الشافميّ قال في كتاب الرّهن 
الصّغير من الأم: ١رَإِرْسَالُ‏ بن اليب عِنْدنَا شه وقد نظرت 
في كناب الرّهون اين :من الآه فلم اجد ذلك متريكاء ولكن 
فيه ما يدل عليه دلالة قويّة» ويمكن تأويله بتعسّفه على القول 
الأول فإنه ذكر حديث سعيد بن المسيّبٍ أن رسول الله كل قال: 
«لايَْلَُ ارهن من صّاحِبه الي لَه نمه وَعَلِ رمه : تمذكر 

من اعترض عليه فقال «كيْف فب عن لبن الي مُنقَطِعًا وَلَمْ 
لوه عَنْ غَيْرِو؟ فَأجَاب فَقَالَ: قلنَا: لا يُحْفَظ أن ابِنَ الْسَيْبٍ 
راك تنا إل وَعْدْناانا يَدُلُ عَلَى تَشْدِيدِهٍ وَلا أَثَرَهُ عَنْ أَحَدٍ 
ا ل و 
وَرَآينَا غيْرَهُ يُسَمِي الممجْهُول» وَيُسَمِي مَنْ يَرْغْبْ عَنْ الروَايةِ عله 
تيل نابي له وَعَنْبَمْضٍ مَنْ لَمْيَلْقَ مِنْ أصْحَابِهٍ 
لكر الي لابُوجَد لَه شي بِسَدَه مدا َعَم لأفتراق 
َحَادِيئِهِم وَل حاب أَحَدَا وَلَكِنا َلنَا ففِي ذَنِكَ بالدلالةٍ البينَة 
عَلَى مَا وَصَفْنَا مِنْ صِحُةٍ روَايته؛ : 
يحبى بن أبي أئيسة إلى سعيلو عن أبي هريرة 
ذلك. 

ثم قال الشّافعي بعد ذلك: «فَالِسنةُ َب عِنْدَنا - وَآَللَهُ غلم 
- بمَا فنا وَليِسَ مع الس جد ولا يمالا العام أن 
أصّحْ الأقَاويل مُبْنَدأ وَمَخْرَجًا» فهذا ما رأيته ني كتاب الرّهن 
الصّغير وهو قوي الدّلالة على أن الحجّة قائمة بذلك. وتأويله 


مكنٌ على بعد وليس كما يتوهّمه بعض الضعفاء من أنه تتبّعها 


ثم ذكر الشّافمي رواية من جهة 


عن الني يله شل 


فوجدها مسندة» فيكون الاحتجاج بالمسندء فإِنٌ ذلك توهّم أن 
الإسناد حاصلٌ عنده في هذا المرسل بعينه» وليس كذلك؛ بل لا 
كان حال صاحبها أنه لا يروي إلآّمسندًا عن ثمَةٍ حمل هذا 
المرسل على ما عرف من عادته» فيحتجّ به لذلك؛ وأشار ابن 
الرّفعة إلى أنّ الرّهن الصّغير من القديم؛ وإن كان من كتب الأم» 
وتعلق في ذلك بانُ الماوردي وغيره قالوا عند الكلام في آجال 
الرّاهن وعتقه: أنه من القديم قال: وكذلك نسب الماوردي هنا 
قبول رواية ابن المسيّب إلى القديم. 

قال المزنيّ: إذا لم يغبت الحديث عن رسول الله يكل فالقياس 
عندي أنه جائزٌء وذلك أنه إذا كان فصيلا بجزور قائمين جازء ولا 
يجوز مذبوحين؛ لأنهما طعامان لا يحلآن إلا مثلاً بمثل» وهذا لحم 
وهذا حيواثٌ» فهما مختلفان فلا باس به في القياس إن كان فيه 
قولٌ متقم من يكون لقوله اختلاف إلا أن يكون الحديث ثابنًا 
عن رسول الله ككل فنأخذ به وندع القياس. 

وقد مال المزني في هذا الكلام إلى الجواز بشرطين: 

(أحدُهما): آلآ يكون الحديث ثابنًا عن رسول الله بكله. 

(والئاني): أن يكون فيه قولٌ متقدّمٌ يعني - لمحالف لأبي 
بكر - وقد احتج امْجوّزون أيضًا بأنه لو كان فيها الربا لعسر 
كالدراهم مع الطّعام جاز بلا خلافيء فيتبغي أن تكون مسآلتنا - 
وليس في الحيوان ربا - أجوزء ويقاس ذلك على بيع اللّحم 
بالتَوبٍ وبالجلد؛ وبأنه لا اعتبار باللحم الذي في الحيوان بدليل 
جواز بيع الحيوان بالحيوان» ولو اعتبر لما جازء ولكان لا يجوز 
00 
أجمعوا على جواز بيعه دل على عدم اعتباره. 

وقول الزني :يعي يكو لقرله اخجلانت» قال ابن داوة: يكون 
معناه من يعدٌ خلافه خلافا حتّى يثبت الاختلاف بقوله. 

واسواج فق 4 رن ]نشدي كراقاه اسماة لان 
تصحيح الحاكم والبيهقي» وعن القياس على الثُوب أنّ الوب 
والجلد كل منهما ليس بربوي ولا فيه ربوي» والحيوان فيه ربوي 
وهو الملح والجلد» فيشبه قشر الفستق يجوز بيعه بلب الفستق» 
ولا يجوز بيع الفستق في قشره لَه وعن قوهم: إِنّ اللّحم في 
الحيوان لا يعتبر أنّ ذاك إذا بيع بغير اللّحم» امنا إذا بيع باللّحم 
فإنّهِ يعتبر» كالسّمسم بالشّيرج وذكر الأصحاب أسئلة يمكن أن 
نوردها من جهة الخصم وأجويتها. 

(مِنْهَا): حمل النهي على الكراهة؛ وأجاب عنه بأنّ أبا حنيفة 
رضي الله عنه لا يقول بالكراهة على أنّ النهي المطلق للتحريم. 


(وَمِنْهَا): لعل المراد بالحيوان الذي ذبح ولم يسلخ جلد 
وحينئل لا يجوز بيعه باللحم: وأجاب الشيخ أبو حامد بانه لا 
ينطبق عليه اسم الحيوان. 

(وَمِنْهَا): على أثر أبي يكر رضي الله عنه خمل العساقة على 
المذبوحة وقد تقدّم جوابه. 

(وَيِنْهَا): حمله على أن الجزور كانت للمساكين؛ فنحرت 
لتفرّق عليهم فلا يجوز بيعهاء وأجابوا عنه بأنه خلاف الظاهر من 
قول ابن عبّاس» فإنه يقتضي تعليق الحكم على ذلك الوصف 
المذكورء وعن قول أبي بكر: هذا لا يصلح وم يقل: لا يجوز بيع 
هذا اللّحمء ولو كانت من إبل الصّدقة لم يخف أمرها على 
النّاسء وأنّه لا يجوز بيعهاء وقد اعترض القاضي حسينٌ على 
الخصم بأنّ المرسل عنده حجّة وعندنا هل المرسل حجّة؟ فقد 
اتفقنا على قبول هذا الحديث والعمل به. 

(تِْيهُ): قول المصئف: : بلحم » ظاهره ليس بمرادء وإِنْما المراد 
بلحم مثله؛ فالممائلة ما أن تكون مطلقّاء فيكون المراد بلحم 
عبراة موبحطت :ونا أن يرن مرا المائلة ف الوسف اللي 
ذكره وهو كونه يؤكل؛ فيكون المراد بلحم حيوان مأكول وهذا 
هو الظاهر من مراد المصتّف» فإنه ل يذكر بعد ذلك إل بيعه بير 
المأكرل» وحيل يندرج في قول المصنف صورتان. 

(إِحْدَاهُما): بيعه بحيوان يؤكل من جنسه. وهو متنع بلا 
علواف يدلا كلاب التزور عزوز) ول شاويكيا 
ذلك. 1 

(الصورة الثَازيّة): ببعه يجن آخر من الحيوانات المأكولة» 
مثل لحم الجزور بالشاة (إذ قَلا): : اللّحمان صنفُ واحدٌ لم يجز 
قولاً واحدًا (مَإِنْ ُلْنَا): أصناف فطريقان: 

(إِحْدَاهُمَا): لا يجوز قولاً واحداء وإلى ذلك ذهب صاحب 
الإفصاح فيما حكاه الرّوياني» وهي الصواب لا سنذكره. 

(وَالدَية): فيها قولان حكاهما القاضي أبو الطَيِب وابن 
الصبّاغ والفورانيّ والرّافعي. 

(أصحهما): لا يجوز لعموم السنة. 

(والئاني): يجوز لعدم الرّبا فيهء وقاسه الرّافعي على بيع 
اللّحم باللّحمء وذكر أنّ ذلك مذهب مالك وأحمد, قال الروياني 
في البحر: وهو الصّحيح وليس كما قال. 

(َنِْيةُ): قال صاحب الدخمائر: إن هذا التفصيل لا يصم؛ 
نه لا تحلاف أنّ الحيوان أجناسً» وإنّما الخلاف فيه إذا صار 
لحمًا لشمول اسم اللّحم للجميع: وإذا كان لحم وحيوانُ يختدف 


ة» وما أشبه 
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أصل الجنس فلا يجوز أن يقال: الجميع جنس واحدّء فيكون على 
قرلين من غير تفصيل. 

والتيع ابو حامر جزم بأبقزاز قال فيلا علج عن نتلية: 
وينبغي أن يكون غير جائز؛ لأنّ الإجماع الذي ذكرنا هو في هناء 
بعني أثر أبي بكر رضي الله عنه وسكوت الباقين واللّه أعلم 
بالصّواب. 

وهذا الذي قاله الشّيخ أبو حامر متعيّنُ وهو الذي جزم به 
في التهذيب» وهو نص الشافعي صريجًا في الم قال: ولايباع 
الحم بالحيوان على أي حال كان من صنفه أو من غير صنفه» 
ولا ينبغي التَردّه ني ذلك على أصل الشافعيّ فيه؛ فإنّ المرسل 
على أصل الشّافميّ لا يعمل به وحده؛ وإنما عمل به لاعتفماده 
بأثر أبي بكر رضي الله عنه وإنما اعتضد به في بيع الحم في 
المأكرل من غير جنسه: لكنا نعدّيه إلى منعه بالحيوان من جنسه 
بطريق الأول» فلا يحسن أن يخرج مورد الأثر الذي يقرّيه 


الاعتضاد. 

(مَرْع): بيع الحم بالسّمك الحي فيه وجهان في الحاوي 
وغيره: 

(أحدّهما): لا يجوز لأنّه بيع اللّحم بالحيوان (قلت): وَهُوَّ 
قَرْلُ ابن أبي هرَيرَة. 


(والثاني) يجوز لأ حي السمَئو في حُكم ميو (قلت): 
فَإِذا ان في كلم م ينه فيضي أن يكون في حُكم بَنِمِ اللَّحْمٍ 
باللّحْمٍ (إن قلنا): : إنه من جنسه لم يجزء وإلا جازء والروياني 
جعل الوجهين تفريعا على قوله: : السّمك ليس من جنس اللْحم 
(فَِنْ فلنا): : من اجنسه. 

(والعاني): أنه يجوز لعدم الرّباء وقال الماوردي في جواز بيع 
الحيوان بالسّمك وجهان من اختلاف أصحابنا في السشمكء: هل 
هو صنفٌ من اللّحم أو لا؟. 

(فَرْعٌ): بيع الحيوان بالسّمك يجوز؛ لأنه لا يسمّى لحمًا على 
الإطلاق: قال الماوردي: فيه وجهان من اختلاف أصحابنا في 
السّمك هل هو صنفٌ من اللحم أو لا؟ قال الروياني. 

اختيار الماسرجسي (إنْ قَلْنَا): السّمك [من جنسه ل يجوز] 
وقال القاضي أبو الطْيّب. 

(إن قلنا): من جنس سائر اللُحوم لم يجز (وَإِنْ قَلَنَا): جنس” 
آخر فقولان. ْ 

(قلت): : ومرادهما بذلك والله أعلم السّمك الميت» »فلو باع 
حيوانا بسمك حي فينبغي أن يبنى على الوجهين السّابقين إن 


راعينا أنّ حي السّمك في حكم ميته فيكون كما لو باع حيوانًا 
بلحم سمك» فيجرى فيه الخنلاف الذي حكاه أبو الطَيّبٍ 
والماوردي» وإن جعلنا السّمك الحيّ كالحيوان صار ذلك كبيع 
حيوان بحيوان» وهو جائزُء وصورها الرّافعي والقاضي حسينٌ في 
لحم السك بالثناة وهو آبينة فإنه فد يتقف الهم على 
الستّمكة الكاملة» وإن كانت ميتة؛ والأقرب إطلاقه عليه كالحيوان 
المذبوح. وقال: إن الأصح البطلان. 

قال القاضي حسين في ذلك: (إنْ قلنا): إنّ السّمك يسمّى 
لحم فإن راعينا الخبر لم يجزء وإن راعينا المعنى يخرج على وجهين 
- يعنى في اختلاف الجنس - (وَإنْ قُلْنَا): السّمك لا يسمّى لحمًا 
عان شوا؟ رامع لقن الالشو تركلا ترون تعيرة ذا جين 
سلكه القاضي حسينٌ - وحيتتلٍ فإنَ القول بالجواز قول ابن أبي 
هريرة» قال: لأنه لا يطلق عليه لحم أي لا يدخخل السّمك في 
اسم اللّحم على ما تقددّم» والمراد بذلك واللّه اعلم ما قاله أبو 
الطيب» وقال ابن الصبَاغ : إن باع لحمًا بسمكة حيّةٍ أو لحم 
السّمك محيوان حي (فَنْ قُلنَا): إن من جملة اللّحوم كان كلحم 
غنوبيقر؛ ولأ فقولانه لوقرع اسم الّحم والحيران علي. 

(فَرْعٌ): بيع اللْحم بالعظم جائنٌ قاله الماوردي» وكذلك 
اللّبن بالحيوان قاله الماوردي» وأيضًا قال في اللَّبِاب: وأورد 
الماوردي على نفسه بِآنّ اللبن يسمّى لحمّاء روي أن نيا شكا إلى 
اللّه تعالى الضّعف فاوحى إليه أن كل اللّحم باللّحم يعني الحم 


باللبن. 
وقال الشاعر: 
يطعمها اللحم إذا عزّ الشّجر والخيل في إطعامها الحم ضرر 


يعني أنه يطعمها اللَّبن عند عرّة المرعى» وأجاب بأنّ تسمية 
العرب اللَبن لحمًا استعارة ومجانٌ لا حقيقةٌ آلا ترى أنه يجوز بيع 
اللّحم باللَّبن متفاضلاً؟ ولا يحنث باللّبن إذا حلف على اللحم. 
كع ذا تيا 


قال المصئف -رحمه الله تعالى -: (وَفِي 4 ْيٍِ اللّحْمٍ بِحَيوَان لا 


يُؤْكلُ قولان: 


(أحدُّهما): لا يَجُودُ لِلْحْبر. 

(والثاني): يَجُورُ؛ لأنْهُ لَيْسَ فيه مِثْلَهُ فَجَارَ بَيْحْهُ به كَاللمْم 
بالثز بع). 

(التُرْح): القولان حكاهما الشيخ أبو حامر والقاضي أبو 
الطب والماوردي وابن الصبَاغْ والرّافعي والقفال والفوراني» 
وصرّح المحاملي أنه منصوص عليهماء وذكر الشّيخ أبو حاملر فيما 


تكملة الإمام السبكي 


علّق عنه البندنيجيّ أنّ قول المنع منصوص عليه في الصّرف» قال 
الحاملي في الجموع: القياس الجوازء وقال القفال في شرح 
التلخيص: إن قول الجواز قاله الربييع؛ ون قول المع هر 
الصّحيح؛ وكذلك قال البغوي في التهذيب: إن الأصح 
المخصوص , في أكثر الكتب لا يجوز لظاهر الخبر (قَلْتْ): قوله: إنه 
المخصوص في أكثر الكتب - يعني كتب الشافعي - وقد رأيت 
ذلك منصوصًا في الآم من بيع الآجال قال الشافعي - رحمه الله 
-: سواءً كان يؤكل لحمه أو لا يؤكل. 

وقال الرّافعي: أصحّهما عند الققال المنع لظاهر الخبر وقال 
في الشرح الصّغير: رجّح منهما المنع إشارة إلى ترجيح القفال» 
وهو الذي جزم به الصّيمري في شرح الكفاية. 

والقول الثاني مذهب مالك وأحمد وقال ابن أبي عصرون 
في الانتصارء والجرجاني في الشّاني: إنه أصمّ القرلين» أعني 
المّحّةء وجزم به في غيره من كتبه» قال الشّافعي رضي الله عنه 
في البويطي في باب حَبَلٍ الحبَلَِ: ولا باس من أن يباع ما لا يؤكل 
لحمه من الأحياء باللحم الموضوع؛ ثم قال فيه أيضّا: وقد قيل: 
ولا يباع لحم بحيوان تما يؤكلء وما لا يؤكل؛ دليل ترجيحه؛ وبين 
القولين ما ذكره المصتّفء والظاهر أنّ مراده به الخبر الذي قدّمته» 
وفي الاستدلال به لذلك نظرٌ؛ لأن المتقدّم خبر سعيار المرسل على 
أثر أبي بكرء وتقدّم أنّ الشافمي لايحتج بالمرسل؛ وإنما احج 
بذلك لاعتضاده بالآثر 
العناق بلحم الجزور وهما مما يؤكل لحمهماء فتبقى دلالة المدسل 
على غير المأكول جرد عمًا يعضّدهاء ولا بعد في أن يتمسّك 
بدليل في بعض مدلوله تعاض شل ذلك في حديث عروة 
البارقي وشرائه الشّاتين بدينار» وبيعه إحداهما بديناره وعمل به 
في الحكم الموافق للقياس دون المخالف له لما كان مرسلاًء كما بين 


» والّذي عضده الأثر فيه إنما هو في بيع 


ذلك في موضعه. 

إلا آنا نقول: إِنّ الاعتضاد وإن امتنع بالأثر فهو حاصل 
بأمور أخرى (مِنْهًا) قول أكثر أهل العلم وانتشاره في الناس من 
غير دافع؛ ٠‏ والقياس الذي تقدّم في كلام الأصحابء فلهذا يصح 
التَسنّك بالخبر على ما تمهّد أوَلأَ وإن ورد عليه ما ذكرته هناك» 
فهر واردٌ على الاعتضاد بالأثرء ولا يمكن التمسّك في ذلك 
بحديث سمرة» ولو ثبت اتّصاله وصحّته؛ لأنه إنما ورد في بيع 
الشّاة باللّحم والشّاة مأكولة فليس في لفظه عمومٌ يدخل تحته 
الحيوان غير المأكولء وقد يقال: إِنّ أثر أبي بكر عضّده في منع 
ببعه بالمأكول وإن كان من غير جنسه» وا معنى الذي قد يتخيّل في 


ذلك من جهة الرّبا مندفمٌ باختلاف الجنس ولم يظهر معنى آخر 
يعثّل به فكان التمسّك بعموم الخبر أوللى. 

وقال الشتيخ أبو حامد: يكون المعنى في ذلك أنه حي بيس 
وعلى هذا المعنى أيضًا يتعدّى إلى غير المأكول: لكن لا يظهر لهذا 
الوصف معنّى غيل وقال الشّيخ ابو حامد فيما علق عنه 
البندنيجي: إن الآقيس الجواز وبالمنم جزم ابن سراقة في العلّنين» 
وبما يتبع حمله. 

وقال الماوردي: إن القول الأوّل قال به من أصحابنا من 
زعم أن دليل المسألة اتباع السئة. 

(والثاني): قال به من أصحابنا من زعم أنّ دليل المسألة اتباع 
القياس. 

(وَاعْلَمُ) أنّ تقدير هذا الأصل الذي أشار إليه الماوردي مسن 
المهمّات فعليه تبتنى هذه المسألة وغيرهاء وبنى القاضي حسينٌ 
على هذا الأصل الذي ذكره الماوردي الخلاف في بيع الشّاة بلحم 
البقر إذا قلنا: إنها أجناسٌ متلفةٌ وقد حكى الماوردي فيه طريقين 
لأصحابنا ولا ينبغي أن يفهم من قولنا: الأصل فيها اتباع القياس 
أن لا دليل في المسألة غير القياسء بل المراد أن الحكم المذكور هل 
هو معقول المعنى؟ والخبر فيه على وفق القياس؟ أو هو تعبذ 
يستند فيه إلى اتباع الس فقط من غير ملاحظة معنى؟ ؟ ومن فروع 
ذلك أنا إن جعلناه تعبا امتنع قياس غيره عليه وإلا جازه ولا بد 
هنا من ملاحظة أصل آخخرء وهو أنّ النص العام إذا استنبط منه 
معنّى يخصّصه هل يجوز؟ فإنٌ الخبر عام في الماكول وغيره؛ 
والمعنى المستنبط وهو ملاحظة الرّبا يقتضي تخصيصه بالماكول 
وقد اشتهر في ذلك خلافٌ في المذهب وله نظائر (ينَهَا) لمس 
ذوات المحارم داخل في عموم الآية والمعنى يقتضي إخراجه 
وسأذكر ذلك في آخر الكلام إن شاء الله تعالى. 

(مَرْعٌ): لا يباع ما لا يؤكل لحمه بالشّاة المذبوحة والطير 
المذبوح؛ لآنه في حكم الغائب نص عليه في البويطي ولا 
اختصاص له بذلك صرّح الأصحاب بأنه لا يجوز بيع اللحم في 
الجلد مطلقًا قبل اللخ ولا الجلد أيضًا ولو باع الحم مع الجبلد 
قال القاضي حسينٌ في باب بيع الثمار: الصّحيح أنه لا يجوزه 
قال: وبيع الأكارع يجوز؛ لأنّ المقاطع معلومة وبيع رأسها إن كان 
متدليًا يلد رقيقةٍ جازء وإن كان هناك لحم كثيرٌ لم يجز؛ لأنْ 
المقاطع غير معلومة. 

(فَرْع): بيع السّمك الحي بالسّمك الحي» هل يجوز أم لا؟ 
(إن كُلنَ): يحل ابتلاع السّمك حي في حال صغره فلا يجوز (وَإِنْ 


تكملة الإمام السبكي تدرف 


كْا: لا يحل فيجوز كما يجوز بيع الغنم بالغدم» قاله يعقوب بسن 
عبد الرحمن بن أبي عصرون في مجموعه. 

(فرعٌ): على القول الأوّل لا يجوز بيع لحم ييغل ولا بحمار 
ولا بعبدِء لا فرق في ذلك بين العبد والبهيمة؛ قاله أبو حامام وأبو 
الطب والصّيمريّ وغيرهم. 

(فرٌْ): لو باع شحم الغنم يحوت حي لم يجزء قاله الصّيمري 
وهو يوافق ما تقدّم أنّ بيع اللّحم بالحوت الحيّ لا يجوز؛ وعند 
ابن أبي هريرة أنّ الشّحم كاللحم على الأصح. 

(فَرْعٌ): في بيع الشّحم والألية والطّحال والقلبء والكبد. 
والرّئة بالحيوان وبيع السّنام بالإيل وجهان حكاهما الماوردي 
والرافعي: 

(أحدهما): يجرز؛ لأنّ النهي في بيع الحم بالحيوان. 

(وَأْصّحُهُمَا) عند الرّافعيّ المنم؛ لأنه في معناهء هكذا قال 
الرّافعي» وجزم صاحب التهذيب بالمنع في السّنام والألية؛ ولم 
يذكر غيرهماء قال الماوردي: وهما مجان من القولين في أنّ 
أصل المسألة اتباع السّنْة أو القياس» ففي الأوّل يجوزء وعلى 
الثاني لا يجوز؛ لآنّ الشّحم وجميع هذه الأشياء في الحيوان» وعلى 
هذا الأصل الذي قاله الماوردي ينبغي أن يكون الصّحيح جواز 
بيع هذه الأشياء بالحيوان؛ لأنّ الصّحيح في المسألة اتباع السّنة 
فلذلك كان الأصحّ منع بيع اللّحم بالحيوان غير المأكول» فالجمع 
بين تصحيح المنع في غير المأكول والمنع في هذه الأشياء متضاد. 

(قلت): تصحيح امتناع بيع اللحم بغير المأكول لا يدل على 
كون الصّحيح من المدركين التعبّده بل نقول: إن الحكم معقول 
المعنى» ولكن فرّق بين إلحاق غير المنصوص عليه بالمنصوص» 
وبين إخراج بعض المنصوص عليه؛ فإنٌ الأرّل قياس حض يعشبر 
فيه وجود شرائط القياس لا غير. 

(وآمّا الثاني): فهو تخصيص العموم بالقياس؛ وقد تجد معنى 
تخيلا يمكن إحالة الحكم عليه؛ والقياس به لا ينهض في القوة إلى 
حيث يخصّ به العموم؛ إن دلالة العموم على أفراده ظاهرة قويّة 
لا تزال بما هو أقوى منهاء بخلاف إثبات الحكم في محل مسكوت 
عنه لا معارض للمعنى فيه فبيع الحم بغير المأكول تعارض فيه 
ظاهر العموم والمعنى المستنبط فتمسكنا بظاهر العموم. 

وبيع الشحم ونحوه بالحيوان وجد فيه المعنى يدون معارض» 
فلذلك أعمل المعنى فيه وليس تنصيص الشّارع على اللّحم نافيا 
لغيره؛ لآنّ تعليق الحكم بالاسم لا يدل على نفيه عمّا عداه. 
وقال: وعلى هذا الخلاف بيع الجلد بالحيوان إن لم يكن مدبوعًا 


وإن كان مدبوغًا فلا منعء وجزم الماورديّ يجواز بيع الحم بالجلد 
وأطلقء وحكاه الرّويانيَ عنه؛ لأنه لا ربافي الجلد, ثم قال 
الرّوياني: وقيل: في غير المذبوح وجهانء وقال غير الحاوي: إِنْه 
يجوز بيعه بالعظم أيضًا وجهًا واحدا. 

وقال القاضي حسين: إن باع جلد المذبوح من الشّاة أو الوبر 
منه بالشّاة إن راعينا الخبر يجوز» وإن راعينا المعنى فوجهان: 

(أحدّهما): لا يجوز؛ لأنه مال ربًا. 

(والثاني): يجوز؛ لأنه ليس بماكول» بدليل أنه باح أكلهى, 

(قلْتْ): هذا كلام عجيب (وَقَرْلَهُ) بدليل أنه يُبَاحٌ أكلهُ 
أعجب (وَقَرْلةُ) فِي الور أعجب. فإِنّ الجلد إن أمكن تمشية كونه 
ربويًا ففرضه في جل يؤكل؛ والوبر كيف يمكن تمشية ذلك فيه؟! 
وقد تقدّم اعتراض النووي على الرّافعي» واعتذاري عنه وذلك 
العذر لا يأتي هاهنا واللّه أعلم. 

قال القاضي: فامًا إذا باع جله المذكاة بالشّاة - إن راعينا 
الخبر - يجوز وإن راعينا المعنى فوجهانء قال: وها هنا أولى بأن 
لا يجوزء بعد ذلك رأيت هذا الذي قلته في تعليق القاضي حسين» 
قال: إن راعينا الخبر لم يجزء وإن راعينا المعنى (فَإِنْ قُلنَا: السّمكُ 
يسمّى لحمّاء وإنه مع لحوم البريّة صنف لم يجز وإلا جاز. 

(فَرْعّ: قال الرّوياني: إنه لو اشترى الحيوان بالرّاس والكراع 
م يجز بحال قاله الرّوياني» وهو مشكل»؛ لأنه إذا كانت الرّاس 
والكراع من غير جنس اللّحم كان بيعها ببالحيوان كبيع الشّحم 
بالحيوان وسائر الأجزاء المتقدّمة. 

وقد حكى هو وغيره فيها وجهين» فما وجه الجزم في الرأاس 
والكراع؟ إلا أن نقرل: إنّ فيها لحمًا فإنه يؤيّد ما قدّمته من 
البحث هنا فليراجع. 

ولو باع الألية بالمعز قال القاضي حسينٌ: إن راعينا الخبر 
الصحيح فإنه يجوز وإن راعينا المعنى فهو مثله وفيه وجة آخر لا 
يجوز (إذا قلنا). 

الألية مع الحم جنسُ واحدٌء وإن باع الألية بالضّان إن 
راعينا الخبر فالصحيح أنه يجوزء وإن راعينا المعنى لا يجوزء قاله 
القاضي حسينٌ: وإن باع الألية بالألية واللْحم فيصير من قاعدة 
مد عجوة؛ قاله القاضي حسين. 

(فَاعِدَة): وهي الى وعدت بذكرها في آخر الكلام؛ قال 
الإمام: الذي يجب اللبيه له في مضمون هذا الباب وأمثاله أنّ من 
الأصول ما يستند إلى الخبر» أو إلى ظاهر القرآن» ولكن القياس 
يتطرّق إليه من طريق الشريعة» فلا يمنع التصرّف في ظاهر القرآن 


والسّنّة بالأقيسة الجليّةء إذا كان التنزيل متَسمًا لا ينبو نظر 
المنصف عنهء والشرط في ذلك أن يكون صدر القياس من غير 
الأصل الّذي فيه وأورد الظاهرء فإن لم يتجه قياس من غير مورد 
الظاهر لم يز إزالة الظاهر بمعنى يستنبط منه يضمن تخصيصه 
وقصره على بعض المسمّيات فامًا ما لا يتطرق إليه معنى مستمرٌ 
صائرٌ إلى السّير؛ فالأصل فيه التَعلّق بالظاهر وينزل منزلة 
الرصفء ولكن قد يلوح مع هذا مقصود الشّارع يجهةٍ من 
الجهات. فية فيتعيّن التَظر إليه» وهذا له أمثلة. 

(مِنْهًا): آية الملامسة تردء ونص الشافعي في لمس المحارم من 
جهة أنّ التعليل لا جريان له في الأحداث الثاقضة وما لا يجري 
القياس في إثباته فلا يكاد يجري في نفيه» فمال الشّافمي رضي الله 
عنه إلى اتباع اسم النساءء واصح قوليه أنّ الطهارة لا تتتقض؛ 
لأنّ ذكر الملامسة المضافة إلى النساء مع سياق الأحداث يشعر 
بلمس اللّواتي يقصدن باللّمس فإن لم يتجه معنى صحيح دلت 
القرينة على التخصيصء ومن هذا القبيل قوله كلِ: «لِيس لِلقايلٍ 
ين الميراث شي فالحرمان لا سبيل فيه إلى التعليل كما ذكرنا في 
الخلاف» وإذا انسدّ مسلك التُعليل اقتضى الحال التَعلّق باللّفظ 
فردّد الشّافمي نصّه في القتل قصاصاء فوجه الحرمان التعلّق 
بالظاهر مع حسم التعليل؛ ووجه التوريث التطلع على مقصود 
الشارع» وليس يخفى أن مقصوده مضاذة غرض المستعجل. 

والّذي نحن فيه من بيع اللّحم بالحيوان خارجٌ عن هذا 
القانون» فمن عمّم تعلق بقول الشّارع» ومن فصّل تشوّف إلى 
درك مقصوده؛ وهو أن في الحيوان لحمّاء ومن تمسّك بظاهر اللفظ 
نقل ترتب كلامه؛ فيقرّب بعض المراتب ويبعد بعضهاء فالقتل 
قصاصًا اقرب قليلاء والقتل حدًا سيّما إذا ثبت بإقرار من عليه 
الحد بعيدٌ» ومن هذا القبيل منع بيع اللحم بالعبد» ولو ادّعى 
العلم في أن هذا ليس مراد الشارع لم يكن بعيداء هذا آخر كلام 
الإمام. 

(مَائدَةٌ): له في بعض الألفاظ الحديث: «لا يْبَاعٌ حَيّ بمَلت» 
المحاي القت ارت الكياه مخمل لمر اويا الشبرع بن 
مات حتف أنفه ولكنّه لا قوبل بالحي تعيّن أن المراد به المعنى 
الأرَله وليفتا فإن اميت لا يباع بمي” ولا بخيره واللّه تعالى اعلم. 

تن مذ نا 

قال المصنف ح رحمه الله تعالى -: (وَيَجُودْبَُْ الحم بجنيه 

إِذَا ا ناف ديع ب العم ان حر عأ دار الصّقق 


َْعِ الظم؟ فيه وَجْهَان. 

َال آبو سعد الإمْطضري: نشو كنا جود يم التشر 
بالشّمْر وَفِيه النوَى. 
سح من 6ل حمطي كد 

م : مضه يَْضٍء وَيَُلُِ الى في الَمْر فَِن فيه 
تملحة له ويس في امم في الم مصطلحة ل. 

(التزح): تقدّم الكلام في أنه لا يجوز بيع اللّحم الطري 
بالطري» وشرع المصتف الآن يذكر حكمه إذا جف وجواز بيعه 
جافاء واشتراط التّناهي في الجفاف متفقٌ عليه بين الشافعي 
والأصحابء وفسّر الشافعيّ رحمه الله في الأم انتهاء جفافه بأن 
يملّح ويسيل ماؤهء قال: فذلك انتهاء جفوفه؛ فإذا انتهى بيع رطلٌ 
برطل وزنًا بوزن يدا بيلٍ من صنفي. وقد تقدّم شيءٌ من كلام 
الشافمي هذاء وجواز بيع بعضه يبعض إذا نزع منه العظم لا 
خلاف فيه بين الأصحابء ومّن نفى الخلاف فيه أبو الطْيّب 
والروياني» وفرّقوا بينه وبين التّمر إذا نزع منه النوى» حيث لا 
يجوز على أحد الوجهين بأنّ التمر إذا نزع منه النوى يتجافى في 
المكيال» فلا يمكن اعتبار التّمائل فيه بخلاف اللّحم فإِنٌ اعتبار 
التّمائل فيه إذا نزع منه العظم يكون أمكنء وبأنٌ بقاء النوى في 
التّمر من مصلحته وبقاء العظم في اللّحم مفْسدُ؛ لأنه يتغيّر مما في 
لحان اليم ل الخال 

ثم إن كثيرًا من الأصحاب أطلقوا الجواز في ذلك؛ واستثنى 

لقان حي افير نين انان ان كردا سيطف و 
أحدهما من الملح ما يظهر في الوقت؛ فإنه يمنع من بيع بعضه 
ببعضء قال القاضي حسين: إن كانا ملّحين بالملح بأن ينثر 
لبها انار شيءٌ من الكزبرة أو غيره فإنه لا يجوز وإن 
صب عليه ماء | 

(أم) بيع بعضه ببعض غير منزوع العظم فالوجهان حكاهما 
الشتيخ أبو حامر والقاضي أبو الطيّب والمحامليّ والماوردي وابن 
الصّبّاغ والقاضي حسينٌ والفورانيَ ونصرٌ القدسي وآخرون؛ كما 
حكاهما المصتف وعزا القاضي أبو الطَيّب المنع إلى أبي إسحاق 
المروزي مع نقله الجواز عن الإصطخري» وزعم الرّوياني أن 
القاضي الطَبري نسب الجواز إلى أكثر الأصحاب, ولم أجد ذلك 
في تعليقه فليحمل ذلك على الوهم؛ لأنّ أكثر الأصحاب على 
خلافه والله أعلم والتوجيه مذكورٌ في الكتاب. 

قال القاضي حسينٌ: بل بقاء العظم يزيده فسادًا (وَالآصَح) 
أنه لا يجوزء ومن صرّح بتصحيحه الماوردي في الحاوي ونصرٌ 


فحينئلر تجوز. 


تكملة الإمام السبكي 


المقدسي والروياني وقالوا: إنه المدذهبء والرّافعيّ وقال: إِنّه 
الأظهر عند الأكثرين وقال الإمام: إِنّ الذي أميل إليه مشل 
الأكثرين» وخالف صاحب التهذيب فقال: إن الأصم أنه يجوز 
على خلاف ما قال أبو إسحاق» ولا يرد على صاحب التهذيب 
جزمٌ بأنّه لا يموز بيع التمر المتزوع بغير المنزوع ولا بمثله؛ لأنّ له 
أن يقول: إن المنم هناك لخروجه بالتزع عن حالة الكمال؛ واللحم 
المقدّد كاملٌ سواءٌ نزع منه العظم أم ل ينزع» ومّن وافق صاحب 
التهذيب على تصحيح الجواز في ذلك الجرجاني في الشافي وقاسه 
على بيع التمر مع النوى» وقد فرّق بِأنْ بقاء النرى من مصلحة 
التمر وليس بقاء العظم من مصلحة اللُحم كذلكء؛ وهذا إِنّما 
جره القول بالجواز. 

(وَأَمَا) بيع الجاف بالطري فقد تقدم أنه لا يجوز. 

(فَرْعَ): إذا قلنا: بالجواز إذا لم يكن متزوع العظمء قال 
الرافعي: فيجوز بيع الفخذ بالجنبء ولا نظر إلى تفاوت أقدار 
العظام؛ كتفاوت النوىء وقال الإمام: يجب أن يمتنع بيع العضو 
الذي يجيء منه مقدارٌ صالح من اللّحم بعضو لم يقطع من لحمه 
شي فإن العظم الباقي في العضو لا يحتملء فإن قل المقدار 
المقطوع بحيث لا يبالى به فلا باس؛ وجزم صاحب التهذيب بأنه 
لو استخرج العظم من أحدهما ثم بيع بما فيه العظم لا يجوز. 

(فَرٌْ): ما ذكره من بيع اللحم باللّْحم شرطه أن لا يكون 
عليه جلدٌ» أمَا لو كان عليه جلدٌ قال الماوردي: إن كان غليظًا لا 
يؤكل معه منع من بيعه باللّحم أي: لأنه يصير من بيع لحم 
بلحم مع جهل الممائلة؛ وإن كان رقيقا يؤكل معسه كجلود الحد 
والدّجاج فوجهان كالعظم. ولحوم الحيتان» لا يجوز بيع الصّنف 
الواحد منها بعضه ببعض طرياء ولا نديا ولا مملوحًا؛ لأنّ املح 
منع الممائلة» ولكن يباع بعضه ببعض إذا بلغ غاية يبسه غير 
مملوح؟ فأمًا إذا اختلف جنسها فيجوز طريًا ويابسًا ومملوحًا. 

(مَرْعٌ: قال الروياني: وكذلك لا يجوز بيع الحوت بعضه 
ببعض طريًا ولا نديًا ولا ملحا ولكن يجوز إذا بلغ غاية يبسه 
غير مملم. 

(فرْعٌ): لو ضمٌ عظمًا من عضو آخمر إلى لحم وباعه بلحم 
آخر فيه عظم أو لا عظم فيه لا يجوز بلا خلافي قاله الروياني في 
البحرء كما لو ضم التوى إلى تمر وباع بتمر لا يموز. 

ع دم فا 

قال المصنف حرحمه الله تعالى-: (وَلا يُجُورٌ بَيِعٌ بض 

الدَجَاجٍ بِدَجَاجَةَ في جَرَفِها َيِضِ؛ لأنهُ جنسن فيه ريا بيمَ با فيه 


(التترْحٌ): الحكم المذكور جزم به القاضي أبو الطّيِْب وابن 
الصباغ والروياني ونقلوه عن الأصحاب وقالوا: إنه لا يجوز قولاً 
واحدًا ومن المعلوم أنّ ذلك مفرّعٌ على القول الجديده وأنّ الرّبا 
يجري في البيض» قال الماوردي: إنّ المسالة على قولين مخرّجين من 
اختلاف قوليه في الحمل: هل يكون تبمًا أو ياخذ قسطًا من 
الشمن؟؛ لأنّ البيض كالحمل. 

(فَإنْ قِيلَ): إن الحمل تبعٌ جاز بيع الدّجاجة التي فيها بيضٌ 
بالبيض (وَإنْ قلنَاا: إن الحمل يأخذ قسطً من الثُمن لم يجز؛ لأنّ 
بيع البيض بالتبع لا يجوز على قوله الجديد, وقال الرّويائي: علّل 
والدي رحمه الله القول الأوّل بأنه كالمستهلك ما دام في جوفهاء 
وحكى صاحب التَدَمّة أيضًا وجهين؛ لأنّ النهي ورد عن الحم 
بالحيوان» وليس هذا داخلاً فيه» قال: ويخالف اللّين؛ لأنّ اللبن 
يمكن حلبه في الحال؛ والبيض لا يمكن:؛ فلا يقابله بالعرض 
كالحمل في البطن على أحد القولين» فوافق الماوردي فيما ذكره 
إلأأني تعبيره عن الحسلاف بالوجهين وسوّى الرّافعي بين بسع 
البيض بالدّجاج وبيع اللّبن بالشّاة» وبيع البييض بالدّجاج الخالي 

عن البيض جائرٌ وبياض البيض وصفاره جنس واحد لا يجوز 
بيع بعضه ببعض قاله الروياني. 

وقول المصنف: بيض الدّجاج تنبية على أنّ البيض جائنٌ 
وهو الّذي قاله الصّيمريّ وجعله كالألبان؛ لأنه يفارق بائضه 
حيّاء وقد قال الرافعي: بيض الطيور أجناسٌ إن جعلنا اللحوم 
أجناسًاء وإن جعلناها جنسًا واحدًا فهي أجناس أيضا في أصح 
الوجهين وحكى الماوردي أيضًا الخلاف كذلك وجزم بأنّ بييض 
الطّير ليس صنفًا من لحمهء وحكى الوجهين في أنّ بيض السّمك 
هل هو نوعٌ من لحم السّمك؟ لأنْه يؤكل معه حيّا وميناء وقد 
تقدّم ذلك عند الكلام في أنّ اللحوم جنسٌ أو أجناس. 

وتقبيد المصتف بقوله في جوفها بيض يفهم أنه إذا لم يكن في 
جوفها بيض يجوز بيعها ببيض الدّجاجء وهو كقولك: ببع الشاة 
التي لا لبن فيها باللَينء وكذلك أطلق الرّافمي - رحمه الله - أن 
بيع البيض بالدّجاجة كبيع اللَّبن بالشّاة» فيفهم من جميع تلك 
التّفاصيل من غير حاجةٍ إلى إعادة مثلهاء وكذلك جزم صاحب 
التهذيب وصاحب التتمّة يجواز بيع البيضة بالدّجاج الذي ليس 
في جوفه بيضٌ» قال صاحب التهذيب: لأنّ البيضة لم تكن حيّة 
فارقهاء وقصد بذلك الفرق بينها وبين اللُحم حيث يتنع بيعه 
بالحيوان. 


مح سس 


(فَرْعَ): نختم بها باب الرّبا. 

المليلج والبليلج والأملج والسّقمونيا وسائر الأدوية ربوية 
بلا خلافي على المذهب؛ لأنها مطعومٌ مكيل أو موزونٌ وطعمها 
لردٌ الصّحّة كما أنّ طعم غيرها لحفظ الصّحّة وفي التَتمّة حكاية 
وجه في السّقمونيا وكلّ ما يهلك كثيره ويستعمل قليله والطَّين 
الأرمّ ربوي على الصّحيح خلافًا لابن كج» والخراساني ليس 
ربويًا خلانا للشّيخ أبي محمد نقله عنه الرّافعي» وحكم السّيرافي 
حكم الخراساني» قاله الحاملي» والطّفل المصري ليس بربوي» 
قاله نْصِرٌ وغيره. 

(مرْمٌ): قال القاضي أبو الطيّب في الجواب عن اعتراض 
المالكيّة» وقوهم: إن كل شيء له طعي قال: إنا لا نعتبر حاله» 
وإنما نعتبر ما يطعم غالبًا. 

والاعتبار في الطّعم بما يعدله في حال الاعتدال والرّفاهية» 
' دون سني اللأزم والمجاعة, قاله في مختصر النهاية. 

(فرْع): الرّبا يجري في دار الحرب جريانه في دار الإسلام؛ وبه 
قال مالك وأحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن» وعن أبي حنيفة 
أن الرّبا في دار الحرب إنما يجري بين المسلمين المهاجرين؛ فأما 
بين الحربيّين وبين مسلمين لم يهاجروا أو أحدهما فلا رباء وقال: 
إن الذمّيّين إذا تعاقدا عقد الرّبا في دار الإسلام فسخ عليهماء 
فالاعتبار عنده بالدّار وعندنا الاعتبار بالعاقد, فإذا أربى الذي في 
بلاد الإسلام مع الذّمَّيّ لم يفسخ. كذا قال القفال في شرح 
التلخيص» قال: وهكذا سائر البياعات الفاسدة: والله أعلم. 

واحتجٌ أبو حنيفة رضي الله عنه بحديث مكحول أن الني 
يكل قال: «لا ربا بِينَ مُسْلِمٍ وَحَرْبِي فِي دار الحرْب» عاذ أموال 
أهل الحرب مباحة للسلم بغير عقل» فالعقد أولى» ودليلنا عموم 
الأدلة الحرّمة للرّباء فلأنٌ كل ما كان حرامًا في دار الإسلام كان 
حرامًا في دار الشّرك؛ كسائر الفواحش والمعاصي؛ ولأنه عقدٌ 
فاسدّ فلا تستباح به العقود عليه كالتكاح. 

(قلت): وهذا الاستدلال إن كان أبو حنيفة يوافق على 
فساده في دار الحرب فلا دليل عنده وأمّا حديث مكحول فمرسل 
إن صم الإسناد إلى مكحولء ثم ع واعشل أن يكون تهباء 
قيكون المقصود به تحريم الرّبا بين المسلم والحربي كما بين 
المسلمين» واعتضد هذا الاحتمال بالعمومات. وأما استباحة 
أموالهم إذا دخل إليهم بأمان فممنوعة؛ فكذا بعقد فاسارء ولو 
فرض ارتفاع الآمان لم 0 الاستدلال؛ لأنّ الحربي إذا دل 
دار الإسلام يستباح ماله بغير عقدٍ ولا يستباح بعقدٍ فاسبٍ ئم 


ليس كل ما استبيح بغير عقد استبيح بعقدٍ فاسد كالفروج 
تستباح بالسى» ولا تستباح بالعقد الفاسد. 

وما استدلوا به على أنه لا ربا في دار الحرب أن العباس بسن 
عبد المطّلب كان مسلمًا قبل فتح مكّة فإنّ الحجّاج بن غلاط لما 
قدم مكة عند فتح خيبر واجتمع به في القصّة الطويلة المشهورة 
دل كلام العبّاس على أنه مسلم حينئل ثم إِنْ الي كَل قال يوم 
الفتح: «وأوّل ربا أضعه ربا العباس ابن عبد المطّلب»؛ فدخل في 
ذلك الرّبا الذي من بعد إسلامه إلى فتح مكة» فلو كان الرّبا الذي 
بين المسلم والحربي موضوعًا لكان ربا العبّاس موضوعًا يوم 
أسلم. 

(وَالْجَوَابُ) أن العبّاس كان له ربًا في الجاهليّة من قبل 
إسلامه فيكفي حمل الّفظ عليه وليس ثم دليلٌ على أنه بعد 
إسلامه استمرٌ على الرّبا ولو سلّم استمراره عليه؛ لأنه قد لا 
يكون عائًا بتحريمه. فأراد الي بل إنشاء هذه القاعدة وتقريرها 
من يومئار. 

(فَرْعٌ): جريان الرّبا فيما ليس بمقادّر من المطعومات على 
القول الجديد اختلف أصحابنا هل ثبت الرّبا بعلّة الأصل؟ أو 
بعلّة الاشتباه؟ فمن متقدّمي أصحابنا من قال: نما جعل 
الشّافعي فيه الرّبا بعلّة الاشتباه؛ لأنه قال: وإنما حرّمنا غير ما 
سمّى رسول اللّه كله من الماكول المكيل والموزون؛ لأنه في معنى 
ما سمّى فجعل في المكيل والموزون الرّبا بعد الأصلء ثم قال بعد 
هذا: وما خرج من المكيل والموزون من المأكول والمشروب 
فقياسه على ما يؤكل ويكال أولى من قياسه على ما لا يكال ولا 
يؤكل؛ فجعله ملتحقا بالأصل من حيث الشبهه وقال آخرون: بل 
بعلّة الأصل وإنما قال الششّافميَ ما احتجّ به الأوّلون ترجيحًا 
للعلة. 

(قلت): وهذا الذي قاله الآخرون هو الحقّ وهو مراد 
الشّافعيّ إن شاء الله تعالى» ومقصوده بذلك بيان أنّ المأكول 
الموزون لا يقاس على الذهب والفضّة بعلّة الوزن» بل يقاس 
على الماكول المكيل» فيكون الوزن ليس بعلَةِ وذلك ظاهرٌ لمن 
تأمّله من نصّه المذكور في باب الآجال في الصّرف» وقد صرح في 
باب بيع الطّعام بالطّعام بان في معنى ما جاءت به السّئة كل 
مكيل ومشروبب بيع عدداء والله أعلم. 

وهذان القولان حكاهما الماوردي» وقال الرّوياني: قال 
الماسر جسي: قال بعض أصحابنا: ما رجع الشّافعي رضي الله عنه 
عن علته في القديم وإنما الحق المطعرمات من المعدودات بها من 
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طريق علي الششبهه والمسألة على قول واحارء فأفاد كلام الرروياني 
أن الأ لين يقولون بعدم رجوع الشافعيّ عن علته في القديم» بل 
الحق بها شيئًا آخر والله أعلم. 

وقد يعتضدون في ذلك بما يقول الشافعي في المختصر عقيب 
مذهب ابن المسيّب» وهذا صحيمٌ» والظاهر أنّ ذلك من الجديد؛ 
لذن المزني لم يذكر في هذا الباب أن فيه شيئًا من القديم وقول ابن 
المسيّب يشترط الكيل والوزنء وقال ابن داود في شرح المختصر 
ًا عن ذلك أنّ الشّافعي رضي الله عنه ما دام يجد زيادة تقريبه 
واجتماع في المعاني بين الأصل والفرع: قال بذلك وحديث عدم 
الكيل والوزن قال بعلّة الطّعم العام إن وجده فإن لم يجده في مثل 
الأدوية وغيرها قال بالطّعم في الجملة على هذا التدريج. 

(قلت): وهذا كلام فاسدء ولا يلزم عليه التعليل بعلل 
غتلفةٍ لمن تأمّله؛ والله أعلم. 

ونظيره ما قاله القاضي حسينٌ: أن المطعومات المكيلة مقيسة 
على الأربعة ثم نقيس المطعومات الموزونة على المطعومات 
المكيلة والموزونات ثم نقيس المطعومات النادرة على المطعرمات 
العامة التي ليست بموزونةٍ ولا مكيلة وإنما رتنا هذا الترتيب؛ 
لأنّ الشيء ء إنما يقاس بالشيء ٠‏ إذا كان بينهما مشابهة كثيرة ةأو 
مشابهة بأخصّ أوصافه إذ القياس تشبيةٌ وتمثيلٌ فنقيس المكيلات 
غير امنصوص عليه؛ لأنها تشبهها في جميع الوجوه؛ ثم نقيس 
عليها الموزونات؛ لأنها تشبهها في أن كلا منهما مقدّرٌ شرعاء 
وعلى هذا القياس. 

(فَإِنْ قُلْتْ): وهذا الكلام الذي نقلتموه على القاضي حسين 
ور نط عور لفان علس الأعول ايت بلقني ينه 
المعنى الذي يثبت به ويقاس غيره عليه» وهل يجوز أن يستنبط؟ 
فهل يجوز ذلك وليس ذلك مما نحن فيه؟ 

(ثُلْتُ): قال المصئف في اللّمع: إنه لا خلاف أنه يجوز أن 
يستنبط منه معنى غير المعنى الذي قيس به على غيره ويقاس 
عليه غيره: مثل قياس الأرز على البرّ بعل العم ثم يستنبط مسن 
الأرز أنه لا ينقطع الماء عنه فيقاس عليه النيلوقر فيه وجهان (ين 
أْصْحَابَا) من قال: يجوز (وَينُم) من قال: لا يمجورزءوهوقول 
أبي الحسن الكرخي» وقد بصرت في التبصرة جواز ذلك» والذي 
يصمح عندي أنه لا يجوز هذا الذي قاله المصتف وهو الصّواب. 

وأطلق الإمام أبو علي عبد الله بن الخطيب المنع من غير 
تفصيل قال: لأن العلة التي يلحق بها الأصل القريب بالأصل 
البعيد إن كانت هي التي يلحق بها الفرع بالأصل القريب؛ أمكن 


رد الفرع مد كيد رع يعاري 0 
غيرها لزم تعليل الأصل القريب بعلتين 

(إِحُْدَاهُمًا): عديمة الأثرء 0 
الأصل البعيد» ومتنع التَعليل سواءً جوّزنا التعليل بعلتين 
مستتنبطتين أو لاء وهذا الذي قاله صحيمح في القسم الشاني» 
ويصلح أن يكون مقويًا ا اختاره المصنف من الوجهينء (فآما) 
القسم الأول فهو مثال ما نحن فيه» وقد نقل المصنف أنه لا 
خلاف فيه» وقول أبي [علي] عبد الله بن الخطيب: إن ذكر 
القريب يكون لغرًا ممنوعٌ» بل ذلك لقرّة التقارب بينهما الذي هر 
المقصود في القياسء فإ ما بين المطعوم النادر الذي لا يكال ولا 
يوزن وبين المطعوم غالبا المكيل أو الموزون أبعد تا بينه وبين 
المطعوم العام الذي لا يكال ولا يوزن» فكان إلحاقه به أولى» نعم 
ما قاله ابن الخطيب يقرر في حق المناظر الذي يقصد دفم خصمه 
بأقرب الطرق» وما قلناه اقرب إلى طريقة المناظر الذي يقصد 
تحقيق الأشياء وتقريب المأخذ مما أمكن واللّه تعالى أعلم. 

ثم ليس في كلام الشّافعي وابن داود الشارح له مأ يقنضي 
ورود هذا السّؤال عليه بل مقتضاه أنه الحق القريب من 
المتصوص عليه به. 

ثم الحق البعيد بهما لا بالثابت بالقياس وحده. 

ا رس لقت ار عرسا راان 
لا يدعي العبور على العلّة قطمّاء » فإلحاق المطعوم المكيل 
بالمنصوص عليه لا شك أنه اقوى وأشدٌ شبهاء ؛ فيكون الظَّنّ 
الحاصل بثبوت الحكم فيه أتمَ والمطعوم غير المكيل قار فيه وصفٌ 
يمكن أن يكون معتبرًا وإن كان قد ترجح خلافه فكذلك بعدء 
نعم لو كانت العلّة منصوصة لم يكن لهذا التَرتيب معنى بل حيث 
وجدت العلّة المخصوصة الحق بالمحلٌ المنصوص فيه؛ والله عرز 
وجل أعلم. 

(فَائِدَة): قال الرّوياني: (قِيلَ): حدّ ما يجري فيه الرّبا كل ما 
يباح تناوله على الإطلاق على هيشة ما يقصد تناوله تغذيًا أو 
اتتدامًا أو تفكهًا أو تداويًا وإنما اعتبرنا هذه الجهات الأربع ؛ لأنها 
تقصد لنفع البدن. 

(فزْع): ما يأكله بنو آدم والبهائم جميعًا قال الماوردي: 
الواجب أن يعتير أغلب حاليه» فإن كان الأغلب أكل الآدميين 
ففيه الرّبا كالشّعير؛ وإن كان الأغلب أكل البهائم فلاء قال 
الروياني: كالرّطبة» وإن استوت حالتاه فقد اختلف فيه أصحابنا 
على وجهين: 


ا تكملة الإمام السبكي 


(الْصّحِبحٌ): أنّ فيه الرّبا ولا ربا فيما تأكله البهائم كالقرظ 
والنوى والحشيش. 

(فَرْعُ): لا ربا في الريحان والتيلوفر والترجس والورد 
والبنفسجء إلا أن يذوب شيءٌ منها بالسّكر أو العسلء ولا في 
العود والصّندل والكافور والمسك والعثيرء ولا العصفر والحتاءء 
ولا ني القرطم عند الصّيمري» ولا ني آس وإذخر. والنضراوات 
5 تؤكل في الربيع» ويثبت الربا في الأترج والليمون» والنارنج 
واللبان» والعلك والمصطكى وفيه وجة في المجر قال: وهو 
الأقيسء واللوز والمرّ والحبّة الخضراء والبلّوط والقنّاء» وحبّ 
الحنظل والمليلج والبليلج؛ قاله الصّيمري» والدّخن والجاورس 
والخردل والشُوئيز والشهرانج والبطم والرنجييل المرئى» 
والسقمونياء وجةٌ حكاه الرُوياني أنها ليست بربويّةٍ والطربون 
والجزز والثوم والبصل والداه والهنسلء وفي السّقمونيا ونحوه 
وني ماء الورد والزعفران والقرطم وحبّ الكتان والصّمغ وبزر 
الجزر. والبصل والفجل والسّلجم والماء والأدهان المطيّبة والبرد 
ودهن السّمك وصغار السّمك قاله ابن يونس والطَّين الذي 
يؤكل تفكهًا وهو الأرمي. 

وفي كلام الإمام بعض ميل إلى أنّ دهن السّمك ربوي؛ لأنه 
جزءٌ من السّمك مطعومٌ رسكل قر المزاقية: إل ليس 
بربوي مع قوهم: إِنّ دهن البنفسج ربوي فلم ينظروا إلى العادة 
في انصرافه عن الطّعمء قال: وهذا غامضٌُ عليهم؛ قال: والوجه 
عندنا تخريج هذا الفرع على الخلاف. فإنه متردّدٌ بين الأصل 
المأكول وبين الانصراف عن الأصل لغرض العادة» قال الإمام: 
إن منعنا بلع السّمكة حيّة فليس السّمك مال ربّاء وإن جوّزنا 
بلعها فقد تردّد شيخي فيهاء قال الإمام: والوجه القطع بأنه لا ربا 
فيها؛ لأنها لا تعد لمذاء وفرّق صاحب التهذيب بين الصّغار 
والكبار» فإن الصّغار هي الي تبتلع» فلذلك قصر ابن عبد السّلام 
في الغاية الخلاف عليهاء وجزم في الكبار بأنها ليست بربويةٍ وهو 
مفهوم كلام الإمام. 

وجزم صاحب التتمّة في السّمك الصّغير إذا جوّزنا ابتلاعه 
وني الجراد الحيّ بجريان الرّبا فيهماء قال الرّوياني: وكذلك جرادة 
بجرادةٍ يعني فيه وجهان, قال: ورأيت في الحاوي مايدل على 
الوجهين في السّمك الكبار أيضا؛ لأنْ حي السّمك في حكم ميت 
وفي الزّعفران وجهان: 

(اصحهما): كما رأيته ني الحاوي في القرطم وحبّ الكتان 
أنه ربوي» وكذلك في البذور الأربعة وفي ماء الرنجبيل وجهان ني 


البحر ونقل ني البحر عن الحاوي أنّ الأصح لا ربا في القرطم 
وحب الكتان وفي الرنجبيل» قال في البحر: وعندي الأصم في 
حب الكثان جريان الرّبا؛ لأنّه يؤكل عادة وليست كالصّمغ وقال 
في البحر: الأظهر أنّ الصّمغ ربوي. 

قال الصّيمري» لا ربا ني دهن القرطم والقرع والبان والحلب 
والآس؛ لأنَّ أصرخا لا ربا فيها. 

(قُلتْ): آمَا القرطم فقد تقدّم عن الماوردي أنّ الأصحّ كونه 
ربويًا. 

(وَأَما) القرع فإنه ماكولٌ فالّذي ينبغي القطع بأنّه ربوي 
على الجديد وقد تقدّم عده في الربويّات عند الكلام على بيع ما 
لا يدّخريابسه؛ وقد جزم الصّيمري في موضع آخمر بأنه ليبس 
بربوي صريِمًا وهو مشكل؛ وفي الطين الذي يؤكل تفكهًا تردّدٌ 
للشيخ أبي محمّلره وقال صاحب التقريب: دهن البنفسج ربوي» 
وفي دهن الورد وجهان قال الإمام: ولست أفهم الفرق بينهما 
قال ابن الرّفعة: لعلّه؛ لأنّ دهن البنفسج يترك ضنةً بخلاف دهن 
الورد لا يترك للضّنة. وقد يقال: إن مراده بدهن البنفسج 
المعلوف الّذي يطبق بالسّمسم ويعصرء وبدهن الورد الذي يلقى 
فيه الورد ويمتزج به والحق التّسوية. 

وقال ابن أبي الدّم في شرح الوسيط بعد أن نقل قول الإمام: 
ولست أفهم الفرق بينهماء قال: لا ينّجه بينهما فرق إلا بالنظر 
إلى العادة» فلعل العادة في بعض الأقطار وعرف الناس فيه أن 
دهن البنفسج يؤكل» أو يستصلحونه للأكل ثم يتركون أكله ضنة 
به فلهذا كان ربويًا عند صاحب التقريب. والعادة في دهن الورد 
مضطربة أو ليس مأكولاً عند غالب النّاسء فلهذا تردّد فيه قال 
ابن أبي الدّم: وهذا الخلاف قريب من الخلاف المذكور فيما يحرم 
على المحرم من استعمال الطيب. فإنا ذكرنا خلانًا في دهن 
البنفسج ودهن الورد؛ ومنهسم من رنب الخلاف وفرّق بعادة 
التاس. 

قال: وذكر الإمام وجهين في اللبان ودهنه» وقطع العراقيّون 
بآنّ دهن اللبان ليس بربوي والظاهر ما قالوه. 

(فرْعٌ): الوزن عندنا ليس بعلَةٍ للرّباء فيجوز عندنا بيع رطل 
حديدٍ برطلين» وثوبب بثوبين» ورطل نحاس برطلين» وحيوان 
بحيوانين نقدًا ونسئاء ولا يشترط أن يكون 5 وبين المسلم ف 
وبين رأس السّلم تفاوت على الصّحيح من المذهبء» فيجوز أن 
يسلم ثويًا في ثوب مثله؛ قاله في التهذيب. 

(فَرْمَ): هل يحرم أكل الطَين؟ قال الرّوياني: اختلف أصحابنا 


منهم من قال: يحرم الطين قليله وكثيرهء وهو اختيار مشايخ 
طبرستان؛ الإمام أبي عبد اللّه الحناطي» وأبي علي الرَجاجِي؛ 
والإمامين جدّي ووالدي - رحمهم الله - واختاره القفال 
المروزي» ومنهم من قال: لا يحرم ولكن يكره؛ وهو اختيار 
مشايخ خراسانء وهذا إذا لم يضر لقلّته. فإن كان كثيرًا يضر فهو 
حرامٌ وبه أفتي» وسمعت الشيخ الحافظ البيهقي بنيسابور يقول: لم 
يصحّ نص عن رسول الله بل في تحريم قليله» وهذا هو الصّحيح 

انتهى كلام الروياني في البحر. 

وذكر الأوّلون حديثًا لم استحسن نقله لنكارته» ثم بدالي أن 
أقوله وأنبّه عليه قال: احتجوا بما روي عن رسول الله يله أنه 
قال: «أكلُ الطّين حَرَامٌ عَلَى أُتِي؛ وروي: (إذَا أبْمَْضَّ اللَهُ عَبِدا 
لْهَمَهُ أكلَ الطّنء وَننّفَ اللّحيَيه. 

(فائدة): أربع مسائل خلافيَةٍ ترجع إلى أصل واحاو بينشا 
بسفرجلتين» والجصّ بالحص متفاضلاء والحديد بالحديد 
متفاضلاًء والمسالتان الأوليان ممتنعتان عندنا جائزتان عنده» 
والأخريان بالعكس وذلك أنّ العلّة عنده في النقدين قيم الوزن 
وني الأربع الكيل» فيتعدّى إلى كل موزون ومكيل» وعندنا العلّة 
في التقدين كونهما قيم الأشياء غالبًا؛ فلا يتعدى إلى غيرهما وفي 
الأربعة الباقية الكيل فتعدّت إلى المطعوم دون المكيل واللّه أعلم. 

(فَْعْ): الشعير في سنبله لا يقدّره فإذا فرّعنا على القديم قال 
الإمام: الوجه عندي منع بيع بعضه ببعضء فإنه من جنس ما 
يقدّرء ولا ينظر إلى حالة هذه وليس كالجوز ما دام صحيحًاء 
وهذا تفريعًا على القديم» وأمًا على الجديد, فكل مطعوم وإن 
كان لا يقدّر يمتنع بيع بعضه ببعض عدذاء وهل يجوز وزنا؟ فيه 
وجهان: 

(أحدُهما): وهو ظاهر المذهب أنه لا يجوز وهذان الوجهان 
هما اللذان ذكرهما الشّيخ في التنبيه. 

(الأعسَح) كما قال الإمام: لا يجوز بيع بعضه ببعضء فلو 
خيف ففيه خلاف مشهور» وقد تقدم. 

(فوائد): قد تقدّم عن الإمام النووي رضي الله عنه أن 
الخلاف في علّة الرّبا على مذاهبء ويرجع حاصل القول في 
التقدين والأشياء الأربعة إلى أنّ العلة في تحريم ريا الفضل في 
الأشياء المنّة ما هو مقصودٌ من كلّ صنفيء والأريعة مجتمعة في 
مقصود الطّعم على القول الجديد عندناء والتقدان مجتمعان في 


جوهر التقديّة وإنما ذكرنا جوهر التقديّة؛ لأنّ التبر ليس نقذ في 
عينه وكذلك الحلي والأواني فإنّ الربا جار فيها لنصّه ب على 
الذهب والفضّة وهو يعم المطبوع وغير المطبوع. 

وعبارة القاضي حسين في ذلك أحسن» قال: لخصت منها 
عبارة جامعةً للكلٌ وهو أن العلة في التقدين جوهرٌ يطبع منه قيم 
الأشياء. 

قال صاحب التَّدمّة: وقد قال طائفة من أصحابي: إِنّ الذهب 
والفضّة ليسا بمعلّلين» والرّبا فيهما لعينهماء لا لعلَّةٍ فيهماء 
وتعليل الشّافعيّ رضي الله عنه بالتميّة إشارة إلى هذا؛ لأنّ 
النْمنيّة لا تعدوهماء وقد تقدّم أنّ الرّبا ثلاثة أقسامء وزاد صاحب 
التتَمّة ربا رايعًا وهو كلّ قرض جر نفعًا. 

(فَائْدَة): تعلق من قال: 35 العلّة الوزن في الموزون» والكيل 
في المكيل؛ بما روي عن أبي سعيدٍ الخدريّ وأبي هريرة أن الني 
15 «استطمَلَ رجلا على مير َجَائهُمْ ير جيبو فذكر 
الحديث إلى أن قال: وقال في الميزان مثل ذلك وفي رواية: 
«وَكَدَلِك الَّمْرٌ إن قَالُوا: أَرَادَ الَوْرُونَ» (وَالجَوَابْ) أنّ الممراد 
بذلك استواء الوزن في الأشياء الت بين الرّبا فيها في أحاديث 
أخرء وورد في روايةٍ: «وَكَذَلِكَ كل مَا يُكَالَ أَوْ يُورَنُ) بسن 
ضعيفب قد تقدّم الكلام. أاه. 

وروى الدّارقطني ]١148/7[‏ من حديث عبادة وأنس بن 
مالك أن الي يكل قال: «مَا ون مِثْلَّ بوثل إذَا كان نوْعًا وَاجِذاء 
ما كيل فَمِثُْ ذلك فَإِذا املف النؤعمان قلا بَأْسَ بوا ولكنه 
ضعيف؛» قال الذارقطي: م يروه عن أبي بكر عن الربيع هكذاء 
وهو ابن صبيح هكذاء وخالفه جماعة فرووه عن الرييع عسن ابن 
سيرين عن عبادة عن الني كلك بلفظ غير هذا اللفظ والربا بكسر 
الرّاء مقصورٌ وعن القلعي أنه يفتح ويمد. 

قال ابن الرّفعة: الرّبا في الشّرع أخذ مال مخصوص بغير مال 
بإزائه» ولا تقرّب إلى اللّه سبحانه وتعالى» ولا إلى الخلق» قال: 
فاخرجنا بخصوص ما ليس من أموال الرّبا بلا تقرّبو إلى اللّه 
تعالى الصّدقة» وإلى الخلق الهديّة والحبة (قَلْتْ): وهذا يرد عليه 
القمارء بل هذا هو حدّ القمار» فإنهم ذكروا الفرق بين القمار 
وبين البيع أنّ القمار لا بدل فيه وإنما الحدّ الصّحيح للرّبا في 
الشرع ما نقله الرّويانيّ في البحرء وقد كتبته في غير هذا. 

والجاورس - بالجيم - والسّين المهملة الحب الذي يعصر 
مثل الدّخن وهو خخيرٌ من الدّخن في جميع أحواله؛ هو ثلاثة 
أصنافي وهو معرب كاورس» حكى ذلك عن مجمع البحرين 


الفرغاني. 

(فائِدَة): اشتهر عن مذهبنا التعليل بالعلة القاصرة»ء ومن 
آمثلتها تعليل تحريم الرّبا في النقدين بالنقديّة» وقال إمام الحرمين 
في البرهان: إن كان كلام الشارع نضا لا يقبل التاويل» فلا يرى 
للعلة القاصرة وقعّاء ولكن يمتنع عن الحكم بفسادهاء وإنما تقَيّد 
إذا كان قول الشارع ظاهرًا يتأتى تأويله» ويمكن تقدير حمله على 
الي كلا نون اإفايل كإنا تيك عليةترات اشام لمعف 
من التخصيص بعلَةٍ أخرىء لا تنزل مرتبتها عن المستنبطة 
القاصرة؛ ثم فيه ريب وهو أنّ الظاهر كان متعرّضا للتّاويل» ولو 
أوّل لخرج بعض المسمّيات؛ ولأزيل الظاهر إلى ما هو نص فيه 
فالعلّة في حل الظاهر كانها ثابته في مقتضى النصّ منهء متعلدية إلى 
ما الّفظ ظاهرٌ فيه. عاصمة له عن التخصيص والتّأويل» فكان 
ذلك إفادة وإن لم يكن تعديًا حقيقياء ولا يتجه غير ذلك في العلّة 
القاصرة. 

ثم قال: (فَإِنْ قِيلَ): قول رسول الله يلك: «لا بَبِيعُوا الوّرقَ 
بالوّرق؟ الحديث نص أو ظاهرٌء فإن زعمتم أله نص بطل التعليل 
بالتقديةه و[ة كان طاهرا فالات عنمعة على إجرائة ف القليل 
والكثير فقد صار بقرينة الإجماع نضًا. 

(فُلتَ): آأمَا الحظ الأصول فقد وفينا به والأصول لا تصعٌّ 
على الفروع فإن تخلّفت مسالة فليمتحن بحقيقة الأصول فإن لم 
يصمح فليطرح» هذا كلام الإمام. 

واعترض عليه الأنباريّ الشّارٍح وقال: إِنّ القاصرة مقيّدةٌ 
مطلقاء سواءً كانت مستنبطة من ظاهر أو من نص» وقول الإمام 
يلزم منه أن المتقدمة المقتضية للتخصيص لا تقدّم على القاصرة 
إلا إذا كانت مترقية في الرّجحان عن رتبتها وهذا غير ما يهيّا؛ 
لأن تكرن معارضة للمتعدّية والحقّ أنّ القاصرة مقيّدة مطلقاء 
كما أشار إليه الشارح وقد ذكر الأصحاب من الأصوليّين 
والفقهاء من قواعد العلة القاصرة الوقوف على حكمة النصّ 
وكون حكمها متعديًا إلى غيرهاء وأنه ريما حدث ما يشاركه في 
المعنى» فيتعدّى الحكم إليه فهذه ثلاث فوائد والّذي قاله الإمام في 
منعها التخصيص في الظاهر فائدة أخرى جليلة لكنًا نقول: لا 
تنحصر الفائدة فيها. 

(وَقَوْلهُ): إنّ الآمّة مجمعة على إجرائه في القليل والكثير 
فصار كالتص (يُمْكِنٌّ) أن يقال إِنّ القليل إذا انتهى في القلّة إلى 
حدٌ لا يوزن لا تجمع الأمّة عليه بل أبو حنيفة يخالف فيه 
كمخالفته في بيع تمرةٍ بتمرتين» فيجوز عندهم بيع درَةٍ بدرَةٍ من 


الذهب والفضّة» كذا قال الفرغاني في شرح الهداية من كتبهمء 
فيمكن استعمال العلّة وهي جنس الأثمان في ذلك» ومنع 
تخصيص العموم فيه. وتحصيل الفائدة التي حاوها الإمام وإلا 
فآخر كلام المذكور في البرهان يشير إلى الامتناع من الحكم بصحة 
العلّة المذكورة لعدم الجريان على القانون الذي مهّدهء وهو مع 
ذلك لايرى أن يضيف الحكم إلى العلة المتعدّيةء وهي الوزن كما 
يقوله أبو حنيفة رضي الله عنه؛ لأنّ التعليل بالوزن ياطلٌ بوجوو 

(مِنْهًا): أنه طردٌ لا مناسبة فيه. 

(وَمِنَْا): جواز إسلام الدّراهم والدنانير في الموازنات» فليس 
بطلان المتعدية هنا بمعارضة القاصرة لما. 

(وَآَم) في غير هذا الموضع فالأستاذ ابو إسحاق يرجّح 
القاصرة على المتعدّية لمعارضة النّص» والجمهور يرجّحون 
المتعدّية وامتنع آخرون من التّرجيح من جهة التَعدّي والقصور 
قال الأنباري وهو الصّحيح. وهو اختيار القاضي. 

وإنما ترجّح العلل بقوّتها في نفسهاء واضطرب كلام الإمام 
في الرّبويّات» فتارة يميل إلى التَعبّد وإبطال التعليل» وأخذ الرّبا في 
كل المطعومات من قوله: "لا تَبِيعُوا الطُمَامَ وَالطّمَامٌ» وتارة يميل 
إلى القياس» وكلامه في ذلك ري وكأنه شوّش عليه عدم 
ظهور فائدة العلّة القاصرة في هذا المحل» وقد أبديناه في محل 
الاختلاف والله أعلم. 

(فَائِدَة»: قسال الرّافميّ - رحمه الله -: وعن الأودنيّ من 
أصحابنا أنّه تابع ابن سيرين في أنّ العلّة الجنسيّة حتّى لا يجوز بيع 
مال بجنسه متفاضلاًء وقال التوويّ رحمه الله في الرّوضة: قال 
الأودر: سن ايها لايجوز بيع مال بجنسه متفاضلاً ولا 
يشترط الطعم. 

انتهى ما قالاه. 

وأنا أخشى أن يكون غلطًا فإنَّ الذي نقله القاضي حسينٌ 
عن الأودني أنّ العلّة هي الجنسيّة. والطّعم شرطهاء وجعل ذلك 
مقابلا لما قاله الحليمي وصحّحه القاضي من أنّ العلّة الطعمء 
والجنس محلها والشّرط عدم التساوي. 

والمعلوم فساد العقد؛ ولا قاله بعض الأصحاب من أنّ العلة 
الطّعم والشّرط عدم التتساوي والمعلول الفضل فلعلٌ من نقل عن 
الأودنيّ اقتصر من قوله على أنّ الجنس علّة وهو صحيحٌ ثم 
توهّم من وقف على هذا الكلام بمجرّده أنه لا يشترط الطعم 
وأنّه موافق لابن سيرين والله تعالى أعلم. 


مسمس 0 0 


كبا بيع الصو والشمار 

الأصول هاهنا المراد بها الأشجار» وكلٌ ما يثمر مرّة بعد 
أخرى» وأبعد من قال: إنّ اسم الأصل يشمل البناء والشّجرء 
وأبعد منه قول من قال: إن المراد به الأرض والشّجر معًا 
والثمار. 

والمقصود بهذا الباب أمران: 

(احدّهما): بيان حكم الأصول إذا بيعت فيما يكون تابعًا لها 
وفيما لا يكون وفي حكم ذلكء فإنٌّ ذلك ما يطول النظرء وقد 
برب الشافعي رضي الله عنه على ذلك في الأم: باب ثمر الحائط 
يباع أصله» فهذه التَرجمة حلّها المصنف بقوله: بيع الأصول. 

(والثّاني): الكلام في التُمار إذا ببعت: وما يختص بها من 
الشّروط الت لا يشترط في المبيعات؛ فإنّ شروط المبيع (مِنْهَا) ما 
هو عامٌ وهي الخمسة الى ذكرها المصئف في باب ما يجوز بيعه 
(وَمِنهَا) ما يختص بالرَبويّات وآفرد له بَابّ الربَا وقدّمه على هذا 
الباب لعمومه لإمكانه في كل وقته وشدة خطره لقيام الإجماع 
عليه (وَمِنَهَا) ما يختص بالثمار» فأفرده في هذا الباب. 

وبدت علة الشافعيّ بأنّه الوقت الذي يحل فيه بيع الثمارء 
وجعله عقيب باب ثمر الحائط يباع أصله؛ فجعله المصنف مع 
الأصول في باب واحدٍ لتعلق كل منهما بالآخرء وقدّم الأصول 
على التُمار تأسيًا بالشّافعي؛ ولأنها متقدّمة طبمًا وقد قيل: إن 
اللقصود بالباب بيع الثمار لبيان شرطه؛ فلعله قدّم بيع الأصول 
في مختصر التفريع بعده بمقصود الباب وليس كذلكء ولم يقع 
الكلام ني بيع الأصول مختصرًا بل طال أكثر من الكلام في بيع 
الثُمار» بل ذلك لا قدّمته من تبويب الشاقعيّ وهما مقتصودان 
واستلزم الكلام في الأصول الكلام في الأرض؛ لأنٌ بيع الأصول 
قد يكون مستقلا وقد يكون تبعًا للأرض وهذا 

قال المصنف في التَنبيه بعد أن قال: دخمل البناء والغراس 
قال: فإن كان له حمل إلى آخره فتبّه بذلك على أنّ تبعيّة الثمار 
للأصول لا يشترط فيها إفراد الأصول بالعقدء بل يشمل صورة 
إفرادها وصورة ما إذا كانت تابعة للأرض فإنْه جعل الكلام فيما 
إذا كانت تابعة فيدلٌ على الصّورة الأخرى بطريق أولى. 

رالكطرة من ذلك في الت لعاشم نط الأرض ان 
نحوها من غير القُّمار وإن لم يكن ذلك في ترجمة الشّافعي التي هي 
مقتصرة على الثّمار كالزّروع والجرّانيّ والمعادن وغيرهاء وقد 
تعرّض الشافمي في مسائل الباب إليهاء وقدّم المصنف الكلام في 
بيع الأرض؛ لأنّه مستلزمٌ لبيع الأصول المستلزم الثمارء وهو في 


كلام الشافعي مذكورٌ في أثناء الباب» ولا يستنكر كون الدّاخل في 
عقد البيع يسمّى مبيعًا؛ لأنه إِنْما انتقل بحكم البيع. 

والله أعلم. 

وقد رأيت التّرجمة الأول» وهي أن بيع الأصول لغير 
المصنف - وهو أبو بكر أحمد بن بشرى المصري - في كتابه 
الم باللتطفلته مو عل الثاني 

كذ بذ فنا 

قال المصنف -رحمه الله تعالى-: (إِذَا بَاعَ أَرْضًا وَفِيهًا بنَاءً أ 
غِرَاسُ - نَظَرْتَ فإِنْ قَالَ: بتك مَلَرِِ الأرْضَ ِحُقَوقِهًا - دَخَلَ 
فِيهًا البنَاءً وَالفِرَاس) لأنهُ مِنْ حُقَوقِاء إن لم يَقل: بحُقَوقِهَاء 
َقَدْ قَالَ في الَي: : يَدْخْل وَقَالَ فِي الرّهْن: لايَدْحَكُ وَاخْتَلَّفّ 
أصْحَابنًا فيه عَلَى ثلاث طُرّق (فَمِنْهُم) مَنْ قَالَ: لايَدْخْلٌ فِي 
الجميم؛ ؛ لأث الْآَرْضضَ لَيِسَتْ بعبَارَةٍ عَنْ الفِرّاسِ والبناء» وَتَأَوْل 
قَوْلَهُ ني الييِم عَلَيْ إِذا قَالَ: بسُُوقها (وَينْهُم) مَنْ نَل جَوَلُ في 
ارهن إلى البْيْم وَجَوَبَهُ في البيِمٍ إِلَى الرّمْنٍ وَجَعَلَّهَا عَلَى 
ع ظ 

(أَحَدِهِمَا): لا يَدْخْلُ ِي الجَمِيمه؛ لأن الآرْض املمْ لِلْمَرْصَةٍ 
دُونَ مَا فِيهًا مِنْ الفِرّاس والبناء. 

(والثاني): 7 نْهُ ُنْصِلُ بهًا فَدَحَلَ فِي المَقَدٍ عَلَيْهَا 
كسَائِرِ أَجْرَاء الأزض ١‏ 

(وَمنْهُ) ص قَالَ في الع يَدْخْلُ» وَفِي الرّهْن: لا يذخل؛ 
لذن البِيِع عَقَد قر يي يُزِيل الك دحل فيه الفِرَاس لبه 
وَالرَهْنَ عَقْدُ ضَعِيفٌ لايُزِيلٌ الملك» فَلَّمْ يَدْخَلْ فِيه الفِرَاسُ 
وَالبنَم) ّ 

(التشزح): الأرض مؤلئة وهي اسم جنس لم يأت واحده 
بالحاء والغراس يستعمل في الشّجر يقال: غرست الشّجر أغرصه» 
ويقال للدّخلة أوّل ما تنبت غريسة قاله الجوهري وغيره. 

(أمَا الأحكام): فقد قال الأصحاب: إذا قال: بعتك هذه 
الأرض أو العرصة أو السّاحة أو البقعة وكان فيها بناءً أو غراس 
دون ما فيها من الشّجر واليناء لم يدخل ذلك في البيع بلا خلافي» 
وإن قال: بما فيها من البناء والغراس دخخل البناء والغراس بلا 
خلافيء وكذلك إذا قال: بما فيها أو مع ما اشتملت عليه حدودها 
أو حوته أقطارهاء وإن قال: بعتكها بحقوقها فالحكم كذلك على 
المشهورء وصرح الشّيخ أبو حامدٍ بنفي الخخنلاف فيهء وكذلك 
يقتضيه إيراد أكثر الأصحاب لكنّ الإمام حكى أنّ من أثمتنا من 
قال: لا يدخل محتجًا بما قاله القاضي حسينٌ قبله على سبيل 


امم تكملة الإمام السبكي 


الإشكال أنّ اسم الحقوق إنما يقع على الطريق ومجاري الماء وما 
أشبههماء ورأى الإمام أنّ هذا أقيس وهو كما رأى؛ إلا أن ينبت 
عرف عامٌ باستتباع الأرض للشّجر أو بدخوها تحت اسم الحقوق 
وهو بعيذٌ. 

وقد رأيت ابن حزم الظاهري ادّعى الإجماع - في كتابه الحلى 
- على أن من اشترى أرضًا فهي له بكلّ ما فيها من بناء قائمٍ أو 
فر ثانت» وهلة وغرئ مكرة ومن بإلللاقها تسمل ما إذا 
قال: بحقوقها ونا إذا لم يقل: بل هي ظاهرةٌ في الماني, والحدلاف 
مشهورٌ في المذهب كما سياتي؛ وم يبلغني في هذه المسألة شيءٌ 
عن العلماء المتقدّمين بل هو مذهب أبي حنيفة ومالكو استتباع 
الأرض للغراس والبناء؛ كما نص عليه الشافعي؛ والحنابلة 
صنعوا كصنع الشافعيّة ولعلهم تبعرهم في ذلك. 

فإن م يكن في المسآلة إجماعٌ كما الّعاه ابن حزم فلا شلك أن 
للنظر فيها مجالاً وإلا فيلغوا ما أثبته الأصحاب من التخريج ولا 
تصير المسألة بذلك من مسائل الخلاف. وإن كان القياس يقتضيه 
كما نقوله فيما بعد وقاله الإمام هناء وإن لم يقل بحقوقها فقد 
اختلف الأصحاب على طرق: 

(إحْدَاه): أن البناء والغراس لا يدخخلان في الييع ولا في 
الرّهن؛ لأنّ اسم الأرض لا يشمل ذلك لغة ولا عرفاء ولا دليل 
على تبعيتها لما من عرفي ولا غيره فلا وجه للدّخول» وهذا هو 
القياس» وهي طريقة أبي العبّاس بن سريج» لكنها خلاف ظاهر 
نص الشافعي» فإنه قال في الأمّ والمختصر: وكل أرض بيعت 


فللمشتري جميع ما فيها من بناء وأصل. 
فاحتاج من ذهب إلى هذه الطريقة أن يحمل قول الثافميّ في 
البيع على ما إذا قال بحقوقها. 


(وقوله): في الرّهن على ما إذا أطلق لكن يتوجّه على هؤلاء 
من الإشكال ما أورده القاضي حسينٌ وغيره. أنّ ذلك إذا لم 
يدخل عند الإطلاق ينبغي أن لا يدخل ولو قال بحقوقها؛ لأنٌّ 
اسم الحقوق لا يشمله؛ وإنما يشمل الممرٌ ومسيل الماء» ومطرح 
القمامات وما أشبههاء وهو إشكالٌ قوي» وحينكلر تكون هذه 
الطريقة تخالفة لنص الشّافعي؛ وما نقلناه عن مذهبي أبي حنيفة 
ومالك وما اقتضاه إطلاق من نقل الإجماع إن ثبنت عن 
المتقدّمين» وقد جعل الإمام والغزالي في الوسيط هذه الطريقة 
الأصحّ وشذا في ذلكء وإن كان القياس يقتضيه ولعمري أن 
يغبت إجماعٌ أو نص فالحق ما قالاه. 

وقد جهدت في تطلب نفس هذه المسألة فلم أجد إلا نصّه 


يكل على أنّ «من باع نخلاً مثمرةٌ فثمرتها للبائع إلا أن يشسترط 
المبتاع» والأصحاب يفرّقون بأنّ البناء والغراس يراد للتأبيد 
بخلاف الثمرة» وقد يحتجّون به؛ لأنه اقتضى بمفهومه دخمول 
الثمرة غير المؤبّرة في البيع؛ ولا يشملها اسم النُخلة؛ ولكن 
لاتصاها بهاء والبناء والغراس كذلكء والطريقة الثانية نقل جوابه 
من البيع إلى الررهن؛ ومن الرّهن إلى البيع» وتخريج المسألتين على 
قولين: 

(أَحَدِهِمًَا): يدخل البناء والشّجر عند الإطلاق في البيع 
والرّهن؛ لأنُ البناء والشّجر بمنزلة أجسزاء الأرضء وأجسزاء 
الأرض تدخل عند الإطلاق» فكذلك هله. 

(وَالقَوْلُ النَاني): أنّ الأرض مبيعة ومرهونةٌ دون ما فيها 
لعدم تناول الاسمء وهاتان الطّريقتان مشتركتان في النّسوية بين 
القع والرهل :وعدم الفرق زينهما تعلق خدلاك "سا يتتقييه نس 
الثتافعي» وإيراد الحنابلة في كتبهم يوافق هذه الطريقة 
فإنهم ذكروا وجهين والقول المنصوص مع الغرج؛ وقد يسميان 
وجهين وهذه الطريقة الثانية منقولة عن أبي الطَيّب بن سلمة 
وأبي حفص بن الوكيل وادّعى الشنّاشيّ في الحلية أنها اصح 
الطرق» وأنّ اصح القولين منها تدخل في البيع والرّهن جيماء 
وكذلك يقتضيه كلام الجرجاني في التحرير قال: ! إن أصح القولين 
دخوله في البيع والرّهن واهبة» والطريقة الثالئة: أنّ المسآلتين على 
ظاهرهما إذا أطلق بيع الأرض تبعها ما فيها من البناء والشجرء 
وإذا أطلق رهنها لم يتبعهاء والفرق من وجهين: 

(أَحَدِهِمًا): أن عقد البيع أقوى؛ لأنه ينقل الملكء فجاز أن 


يقة الثانية: 


يستتبع» والرّهن عقد إرفاق واستيثاق. 

(والشاني): أنّ المناقع الحادئة نا كانت للمشتري كذلك 
الموجود في الحال وليس كذلك الرّهن؛ لأنْ المنافع الحادثة لا 
تدخلء وكذلك الثمرة الحادثئة تكون للمشتري ولا تكون 
للمرتهن» وهذه الطريقة منقولة عن أبي إسحاق المروزي» ونقلها 
الماوردي والرّافعي عن جمهور الأصحابء وقال القاضي أبو 
الطَيّب والروياني: إنها الصّحيحة وقد تعزى لابن أبي هريرة 
أيضاء واعترض الإمام وغيره على الفرق بالقوّة والضّعف. بأن 
المبيع الاسم؛ يعني فلا معنى للقوّة والضّعف ومن ضعّف هذا 
الفرق تلميذ المصنف قال: لأنّ البيع إنما تظهر قوّته فيما يتناوله 
وردٌ عليه. 

(أما) لا يتناوله فلا يؤثر فيه ولهذا إذا شرط أن لا يدخل 
الغراس في البيع لم يدخلء وإذا قال في الرّهن: بحقوقها دخل» وما 


تكملة الإمام السبكي خف 


ذكره من أن امبيع في ذلك الاسم ظاهرٌء وكذلك الفرق الثاني 
لاغء إن المنافع الحادثة ثة تبعتها لكونها حادثة في ملك المشتري؛ 
ولا كذلك الحاصلة عند البييع؛ » ألا ترى أن الثمرة الحادئة بعد 
البيع للمشتري قولاً واحدا والعمرة الحاصلة المؤبّرة عند البييع لا 
تدخل قولاً واحدًا. 

واعترض أبو العبّاس الفزاري على الفرق الأول بأنّ البيع 1 
قري وأزال الملك وجب أن لا يؤثر إلا فيما دل عليه اللفظ؛ 
تقليلاً لضرر البائع بتفويت الملك عليه بخلاف الرّهنء فإنه اقل 
ضررًا لبقاء الملك» فيكون مقتضى الفرق عكس المأعىء وأبدى 
ابن الرّفعة فرثًا واغتبط به بحيث إنه ذكره في كتابه في غير هذا 
الموضع حذرًا من اخترام المنيّة قبل الوصول في الششرح إليه» ثم لا 
وصل إليه هنا ذكرهء وهو أنّ لفظ الأرض يشمل الأس 
والمغرسء فلو بقي البناء والشّجر للبائع لخلا الأس والمغرس عن 
المنفعة» وتكون منفعتهما مستثناة لا إلى غايةٍ معلومتٍ فإنه لا يمككن 
قلع البناء والشّجر؛ لأنّهِ محترمٌ يراد للبقاء ولا تبقيته بأجرة؛ لأنه 
حين أحدثه أحدثه في ملكه؛ فإذا كان الأس والمغرس بهذه المثابة 
لا يصحّ بيعه مفردًا باتفاق» فوجب إذا ة 
ذلك أن يبطل في الجميع للجهالة بالشمن. 

فلمًا أفضى محذور الإخراج إلى هذاء حكم بالاندراج» 
حرصا على تصحيح العقدء كما أدرج الحمل في البيع وإن لم 
ينتظم اسم الشّاة والجارية طلبًا للتصحيح وحذرًا من الإبطال» بل 
للحمل غاية تنتظرء ومع ذلك أدرج ولا غاية هاهنا تتنظرء عوهذا 
المعنى مفقودٌ في الرّهن؛ لأنّ المرتهن لا يستحق شيئًا من منافعه» 
حتّى يكون استيفاء البناء والغراس مرجًا للعقد عن وضعه. ثم 
اعترض على نفسه بأنّه لا يجعل هذا المحذور ماتئعًا من دخول 
المغرس والأس» ويحمل البيع على ما سواهما طلبًا للتصحيح: 
وأجاب بأن اللفظ يتناول المجموع؛ وهذا يضعف عنه» فلم يمكن 
إبطاله به» وقد بقي عليه في هذا الكلام أمران: 

(أحدّهما): ذكره وهو أن القائل بعدم دخول البناء والشّجرء 
ويحتمل أن يقول بعدم دخول المغرس والأس» وقد كر صاحب 
التتمّة فيما إذا باع الأرض خلا البناء والشّجر؛ أن المغسرس 
والأس هل يبقى على ملكه؟ فيه وجهان كالوجهين في بيع البناء 
والغراس؛ وذكرهما القاضي حسينٌ ورتّبهما على بيع الغراس 
(إن قُلنَ): يستبع المغرس فههنا أول؛ وإلاً فوجهان (وَالقَرْقَ) أن 
اللفظ هاهنا توجّه نحو البناء والشّجر فقوي على التبعيّة بخلافه 
فيما يتلف. وكذلك قال الخوارزمي: إِنّ الأصحٌ أنه لا يبقى؛ فقد 


ضمإلى مبيع خلا عن 


ظهر ما قاله أن للمانع أن يمنع لو لم يدخل البناء والششجر لزوم 
ال حذور المذكور. 

(الثاني): أنه ليس يلزمه من السّوق إلى تصحيح العقود 
إدراج شيء في العقد لم يقتضه العقد لا لفظا ولا عرفاء والحمل 
إنما دخل لاقتضاء العرف له وأمًا هنا فإن أدخلنا البناء والثجر 
أدخلنا مالم يدلَ عليه لفظ العاقد لغة ولا عرفاء وإن أخرجناه 
وأدخلنا المغرس لزم الحذور الذي أبداه على رأيه؛ وإن أخرجنا 
المغرس خالفنا لفظ العقد وشموله له؛ فلم يبق إلا إفساد العقدء 
وقد يقال: إِنّ إفساد العقد أيضًا محذورٌ ولم يصر إليه صائرٌ فلم 
يبق إلا النظر في أخف الحذورات الثلاثة يلتزم؛ والحكم بإدخال 
البناء والغراس حكم بإثبات أم زائدٍ على مدلول لفظ العاقد؛ لم 
يتعررّض له بإثبات ولا نفي» فليس في خالفة الأّفظ نفي ما 
يقنضيه» أو إثبات ما ينفيه» أمَا إثبات شيء لم يتعرّض له اللفظ 
بإثبات ولا نفي فلا يقال فيه عخالفة ولا موافقة. 

(أم) الحكم بإخراج المغرسء والأس فهو إخراجٌ لبعض ما 
تناوله فكان مخالفًا له فكان الأوّل أولى» وهو الحكم بتبعيّة البناء 
والغراسء هذا إن ثبت أنه لا يمكن إدخال الأس والمغرس مع 
إخراج البناء والشّجرء وهو القسم الثالث بما أبداهء وفيه نظرّء 
فإنّه يمكن أن يقال: إنّ الأسّ والمغرس كل منهما قابل للانتفاع به 
في الجملة» بحفر سرب من تحت البناء» وأخذ تراب ذلك المكان» 
رركم لله عيك لابقا ازا راجا خللقا قل بعد الخ 
بالكلّيّة: ألا ترى: أنّ القاضي حسيئا قال في فتاويه: إنه إذا باع 
عشر أذرع من أرضٍ عمقا في عرض ذراع صح. وللبائع أن ينتفع 
بارضه ما جاوز عشر أذرع عمقّاء بآن يحفر تحت عشر أفرم بثرا» 
أو مبيًا على الوجه الذي يمكنه الانتفاع واللّه أعلم. 

(وَقَوْله): إن الأسَ والمغرس إذا كانا بهذ المثابة لا يصح 
بيعه باتّفاق بناء على المقدّمة الى أخذها مسألة» وقد عرفت المنع 
المنجه عليهاء وينبغي إذا تم ما قلناه في المنفعة من الوجه المذكور 
أن يصمح البيع إذا كان ذلك المكان مرئيًا قبل ذلك الرّؤية المعتسبرة 


في البيع. 
(فَإِن قُلْت): إنه غير مقدور على تسليمه لوجوب بقاء 
الشّجر والبناء. 


(ثُلْتْ): المذهب الصّحيح صحّة تسليم الأرض المزروعة» 
مع بقاء الزّرع فيهاء والوجه الآخر القائل بعدم صحة تسليمها في 
تلك الحال لشبهها بالدّار المشحونة بالأمتعة» وفرّقوا بينهما بأن 
تفريغ الدار عكنْ في الحالء وهذا الوجه في الأرض المزروعة لا 


يأتي في الأرض المغروسة؛ لأنّ الرّرِع له أمدٌ ينتظرء 0 
بعض الوجره الأمتعة التي يمكن نقلهاء بخلاف الشّجر فمقتضى 
المذهب أنه يصمّ تسليم الأرض المغروسة إذا كان الغراس باقيًا 
للبائع قولاً واحدًا وقد صرّح صاحب التَدْمّة أنه إذا باع الأرض 
واستنى الأشجار بقيت الأشجار على ما هي عليه؛ ولا يكلّف 
القطع؛ لأنها تراد للدوام وصرّح الغزاي أيضًا في الفتاوى بأنه لا 
يلزمه تفريغ الأرض المبيعة عن الشّجرء عندما تكلّم في وقف 
الأرض المشتملة على شجر. 

وإذا ثبت أنه لا يجب التفريغ فالتسليم تمكن على حالماء 
فصح البيع إذا وجدت المنفعة والرّؤية» وقد عرفت بما ذكرناه عن 
الغزالي وصاحب التتمّة أن ابن الرّفعة مساعدٌ على دعواه أنه لا 
يلزم البائع قلع الشّجر لو أبقيناه على ملكه على أني وججدت 
النسخ من فتاوى الغزائي بذلك غتلفة» وفي كثير منها أنه يلزمه 
تفريغ الأرض بإسقاط «لا فكانه غلطٌ من ناسخء وقد نقله 
الرّافعي عنه في كتاب الوقف بإثبات «لا» وكلام صاحب التتمة 
غير محتمل؛ وأيضًا فإِنٌّ الغزائي في الفتاوى قال إذا باع الدّار دون 
التعلة الى ها ويكرن لباقم حق الأجتيان إليها أله يصح البيمة 
وهذا صريحٌ في مخالفة ما قاله ابن الرّفعة من الحكم بعدم الصّحّةء 
وعلى تقدير عدم دخول الشّجر. 

وقال أبو الفضل عبد الملك بن إبراهيم المقدسي في 
المطارحات: إنه إذا باع دارًا فيها تخلة دون التخلة» وشرط دخول 
منبتها في البيع»؛ صح ويستحق تبقية الشجرة من غير أجرةء فإن 
اخدار صاحب الذار تملك الشّجرة بقيمتها أو قلعها بالتزام 
النقصانء كان لهء وأمًا كونه لا تلزمه الأجرة لتبقيته فكذلك؛ لأنّه 
لو كان تما يبقى بآجرةٍ لكان إذا امتنع من الأجرة يلزم بالقلع» 
فلمًا ثبت أنه لا يلزم بالقلع» استلزم عدم الأجرة» نعم في عكس 
ذلك وهو ما إذا باع الشّجرة الرّطبة وقلنا بالأصحّ» قلنا: إنه لا 
يدخل المغرس» فليس للبائع قلع الشّجرة مجَاناء وهل يجب عليه 
إبقاؤها ما أراد المشتري؟ أم له قلعها بغير رضاه ويغرم ما نقص 
بالقلع كالعاريّة؟ وجهان: 

(أصحهما): الأوّلء فيحتمل أن يقال يحريان الوجه الآخر 
فيما نحن فيه؛ ويحتمل أن يفرّق ويقال: أنا في كلا الموضعين 
قصرنا الحكم على ما دل عليه لفظ المبيعء ففي بيع الشّجرة لا 
يستتبع حق الإبقاء» فكان له القلع على وجه. وني الأرض كان 
حق الإبقاء ثابتاء فلا يزال بالبيع» فهذا فرق جمع والله أعلم. 

(فإن قلت): إذا ألغيت هذه الفروق كلها فما وجه المذهمب؟ 


(قُلْتَ): الرّاجح عندي ما ذهب إليه الإمام والغزالّ أنّ البناء 
والشّجر لا يدخلان في البييع ولا في الرّهن إلا أن يثبت إجماعٌ 
على الدّخول فيتعيّن اتباعه ومتى لم يثبت فالقياس ما قدّمتهه وقد 
يعتضد الدخول بأمور ليست بالواضحة (ينهَا) الثمار إذا لم تور 
داخلة في بيع الشجر مفهوم قوله 4: ال 3 

ْنَا لا إل أذ يشرط بتاع فقسد دل هذا امفهوم على 
استتباع الشجرة للثمرة غير المؤبّرة» وليست باقية على الششجرة 
دائمًا فاستتباع الأرض للشّجر وهو باق فيها دائمًا أولى» وفي 
لرواعذا اطديت في المخاري 1/751 لعن نافع فول ابن 

عمر: «أيْمَا نَخْل بِيمَت لَمْ يُذَكَرْ التَمْرُ فَالشْرُ لي أبرَهَاا 
وكذلك العبد والحرث فالحرث إن كان المراد به. 

(ومنها): أنّ الأرض تطلق كثيرًا ويراد بها الأرض مع ما 
فيهاء آلا ترى إلى قول عمر رضي الله عنه لني يكلله: «إنْي أَصَبِتْ 
أرْضًا بِحَيبْرَ لَمْ أُصِب مالا قط أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ؛ الحديث» وليس 
بزادة الأرفن وتندهاء يل الأر يها فيها ونذلك تال لله التي 
يكل: «حَبسْ الْآَصْلّ وَسَبّلْ القْمَرَة فإذا صار ذلك الاسم يطلق 
على الجميع كثيرًا فإن وصل إلى حدً الحقيقة العرفيّة فذاكك وإلآً 
فيحمل عليه بقرينة سكوت البائع عن استثنائه» فإنه لو كان مراده 
إخراج البناء والشّجر مع كره استعمال الأرض مع دخوهما 
لنص على الإخراج؛ فلمًا لم ينص على ذلك دل على أن مراده 
الشّمول مع كون البائع معرضًا عن البيع. 

وقاطعًا أطماعه عنه؛ بخلاف الرّاهن» وكلّ من هذين 
الوجهين ليس بالقوي. 

(أما): الأوّل فلأنٌ الثمرة غير المؤيّرة شبيهةٌ بالجزء الحقيقي» 
فهي كالحمل مخلاف البناء والشّجرء والأصحاب ومن يوافقهم 
يحاولون تشبيه البناء والكجر بأجزاء الأرض لكونهما مرادين 
للبقاء وفي الاكتفاء بهذا الوضف مع الفارقة في آمو أخري لغبر. 

(وَآَمَا) الثاني فإنّ الكثرة ممنوعة. 

(وَأَما) الإطلاق على سبيل المجاز قلا يمتنع» ومع ميلي في 
البحث كما رأيت إلى موافقة الإمام والغزالي لا أقدم على الجزم 
به ما لم يصع عندي أنّ أحدًا من العلماء المتقدّمين ذهب إليه؛ ولا 
أستحضر الآن عن أحدرٍ منهم قولا بذلك» والله أعلم. 

وفي كلام الرافعيَ ميلٌ إلى ما اخماره الغزاليّ مع نقله عن 
عامّة الأصحاب أن ظاهر المذهب دخوها وأبهم؛ وأنّ اصح 
الطرق تقرير النصّينء فهذا آخر كلامنا على هذه الطريقة؛ وني 
المسألة طريقة رابعة أن البناء والغراس يدخلان في الببع» وني 


دخوهما في الرهن قولان حكاهما أبو الحسن الجوري مع طريقة 
القولين قال ابن الرّفعة: ويشهد لا أن الحمل والثّمرة غير المؤبرة 
تندرج في البيع قولاً واحداء وني اندراج ذلك في الرّهن قولان 
(الْنصُوص) منهما في الأمّ كما قال البندنيجي: في الثّمرة عدم 
التبعيّة. 

وفي (القديم) نص على التبعيّة» ثم أغرب الجوري فجعل 
القولين في الرّهن في الأرض والدار جميمًاء معللاً على أحد 
القولين بأنّ الدّار اسم للعرصة» ثم قال: وقد قيل: إن الرّهن 
والبيع سواء» وفيهما قولانء ومقتضى كلام الجوري هذا إثبات 
خلافي في دخول البناء في بيع الدّار ورهنهاء وهذا في غاية البتعدء 
فإِنَ الدّار اسم لمجموع البناء والأرضء وإنما الخلاف إذا ورد 
العقد على الأرض. 

(فرْعٌ): فأمًا إذا باعه البناء والشُجرء ول يتعرّض لذكر 
الأرض فبياض الأرض الذي بين البناء والشّجر لا يدخل في 
البيع على المشهورء والفرق أن الأرض أصل» والبناء والششجر 
فرِغٌ والأصل يستتبع الفرع وقال الإمام ني كتاب الرّهن: إن كان 
ما بين المغارس لا يتأتى إفرادها بالانتفاع إل على سبيل التْبعيّة 
للأشجار فوجهان. 

(وََما) ما كان من الأرض قرارًا للشّجر والبناء؛ ففي دخوله 
في البيع تبعًا للبناء والشجر وجهان.؛ حكاهما الماوردي هنا في 
قرار البناء والشجر معًاء وسياتي حكايتهما في الشّجر عند الكلام 
في بيع الشجر إن شاء الله تعالى. 

(فَرْعٌ): من الشّجر ما يغرس بذره في محل» فإذا أطلع ينقل 
من ذلك لحل إلى محل آخر ويغرس فيه ويسمّى شتلاء ويقال: إن 
ذلك أنفع له وربّما لو بقي في ذلك المكان الأول لم ينتضع؛ كما 
لو نقل فهذا النوع لم يوضع في مكانه الأوّل للدّوام فهل يكون 
حكمه حكم الشّجر الموضوع للدٌوام؟ فيكون تايعمًا للأرض أو 
يكون كالرّرع؟ هذا فيه نظرٌء ول أره منقولاً وينبغي أن يقال: إن 
كان ذلك ينقل من بعض تلك الأرض إلى بعض فيدخل» وإن 
كان ينقل إلى أرض أخرى ولا بقاء له في تلك الأرض المبيعة فلا 
يدخل؛ واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

(فَرْعَ): حكم الهبة حكم البيع؛ لأنها تزيل الملسك» ففيها وفي 
الرّهن الطرق المتقدّمة» ذكره الحرجاني. 

(فَرْعٌ): إذا باع الأرض وفيها شيء ياب هل يدخل في البيع 
كغيره؟ أو لا يدخل؛ لأنه لا يراد للدّوام؟ وهذا إذا باع الششّجرة 
اليابسة لا يجب تبقيتها - لم أر ذلك مصرّحًا به - والأقرب إلى 


كلامهم الجزم بالثاني» ثم يكون حكمه حكم الحجارة المودعة في 
الأرض إذا علم المشتري بها في وجوب التفريغ والتسوية وغير 
ذلك على ما سياتي في الحجارة - والله أعلم - فينبغي أن 
تستثنى الشّجرة اليابسة من مطلق قوهم: أنه إذا باع أرضًا ودخل 
الشّجر. كما هي عبارة كثير من الأصحاب. 

(وَأَمًا) عبارة لعن قول الغراس فقد يقال: إِنّ الغراس 
لا يشمل عرفا إلا الرّطبء واللّه أعلم. 

(قَرْعٌ): جزم صاحب الاستقصاء بدخول المسناة والسّواقي 
وما بي به طوقها ومساربها من آجرٌ وحجرء وما صغر من الآكام 
والتلال الجارية مجرى الأرض في البيع والرّهن» وجعل محل 
الطرق في البناء من قصر وغيره» والغراس من نخل وغيره» وهذا 
م آره لغيرهه بل كلام المأورديٌ يقتضي جريان الخلاف فيه فإنّه 
قال: إذا ثنبت على الصّحيح من المذهب أنّ البناء والشجر 
يدخلان في البيع فكذلك كل ما كان في الأرض متّصلاً بهامن 
مسئاتها؛ سواءٌ كان آجرًا أو حجارة أو ترابًا؛ وكذا تلال التّراب 
2 تسمّى بالبصرة جبالاً وخوخاتها وبيدرهاء والحائط الذي 
حظرها وسواقيها الي تشرب الأرض وأنهارها التي فيهاء وعين 
الماء إن كانت فيها. 

وقال الرّافعي: لا تدخل مسائل الماء في بيع الأرض» ولا 
يدخل في سربها من النهر والقناة المملوكينء إلا أن يشترط أو 
يقول بحقرقهاء وكلام الرّافعي هذا يجب حمله على المسايل 
الخارجة عن الأرض الت يصل منها الماء إلى الأرض المبيعة 
وكذلك القناة والنهر. 

(أما): الداخلة فيها فإنه لا شك في دخول أرض النهر 
والقناة والمسيل. 

(وَأَمًا) بناؤها فيدخل على المذهب كما ذكرناه عن الماوردي» 
ويجب أيضا تأويل كلام الملوردي في النهر والعين» فإِنّ أرضهما 
داخلة بلا خلافي ولا يجري الخلاف فيهما إلا في البناء إن كان» 
ثم نقل الرّافمي عن أبي عاصمٍ العبّاديّ أنه حكى وجهًا أنه لا 
يكفي ذكر الحقوقء يعني: في المسآلة الى ذكرها في النهر والقناة. 

ولا خلاف أنه لا يدخل النخل المقطوعء والشجر المقطوعء 
في بيع الأرض من غير شرط كالعبد والأمة إذا كانا في الأرض» 
وكذلك ما فيها من علفي ممحزون؛ وتمر ملقوط وترابي منقول 
وسمادٍ محمول» فكلٌ ذلك للبائع لا يدخل إلا بالشترطء ار 
التّراب والسّماد قد بسط على الأرض واستعملء قاله الماوردي 


والروياني. 


تكملة الإمام السبكي 


وإن كان في الأرض دولاب للماء ففيه ثلاثة أوجه: 

(أحدها): لا يدخل في البيع كبكرة الدّولاب وخشبة 
الرّرقوق والحبل والدّلو والبكرة» وبه قال أبو حنيفة رضي الله 
عنه, 

(والثاني): يدخل لاتصاله بها. 

(وَالثَاِثْ): وإن كان دولابًا صغير يمكن نقله صحيحًا على 
حاله من غير مشقَةٍ لم يدخل؛ وإن كان كبيرًا لا يمكن نقله إلا 
بتفصيل بعضه عن بعض ومشقَةٍ كبيرق» ودخصل في البيع؛ لأنه 
م الأمكةانه والماءاتاتب الشكر والعانة دكي لتك 
الماوردي» وإن كان فيها رحا الماء وقلنا: يدخل البناء في بيع 
الأرض دخل فيه بيت الرّحاء وبناؤه» وهل يدخمل الرّحا في 
البيع؟ فيه ثلاثةٌ أوجو (قِيلَ): لا يدخل شيءٌ منه في البيع لا علرًا 
ولا سفلاً كخشبة الرّرقوق. 

(وَقِيلَ): يدخل علرًا وسفلاً؛ لأنها من تمام المنافع. 

(وَقِيلَ): يدخل السفلي ولايدخل العلوي؛ حكى هذه 
الأوجه الثلاثة الماوردي» وقال صاحب الاستيفاء: وقال 
الصيمري في الإيضاح: وَالصّحِيحٌ أَنْ يُقَالَ: إن كان ذلك مبيًا أو 
في حكم البناء دخل» دكن ددن ذنلك1 وحن فيه براق 
المسألة أربعة أوجه. 

قال الماوردي: رَأَمّا دولاب الرْحَا الذي يدِيرَهُ الماءُ فيُلوِيِرٌ 
الزغاتهر ضح إلذها بذع في الع بعر له ويَخْرُج ينه 
بخروجه وَإلْحَافَهُ باستفل أَوْنَى مِنْ إِلْحَاقِهِ بالغلو هذا كلام 
الماوردي» وإن قال: بعتك هذا البستان أو المحرف أو هذه الجنة 
دخل فيه الأشجار؛ لأنه عبارة عن الأرض والشّجرء وفي العريش 
الذي يوضع عليه وجهان: 

(أحدهما): وهو الأصم أنه يدخل في البيع. 

(والثاني): لا يدخل. 

تند ان 

قال المصنف ح رحمه الله تعالى -: (فَِن قَال: بعك هلو اقرب 
ِحُقوقِها لَمْ تَدْحَل فيه الَرَارمٌ ؛ الث العَريَة امم لِأبقَةَ دون 
المرارع). 

(الشزح): القرية... 

(أَمّا الآَحْكامُ): فقد قال الأصحاب: إذا قال: بعتك هذه 
القرية» وأطلقء دخسل في البيع الأبنية وما فيها من المساكن 
والدكاكين والحمّامات والسّاحات والأرضون الي يحيط بها 
السَورء والحصن الذي عليها وهو السّورء والسّور الحيط 


والدروبء فإن لم يكن سور فيدخل من الأرض ما اختلط ببنيانها 
ومساكنهاء وما كان من أفنية المساكن وحقوقهاء وني الأشجار 
الى في وسطها الخلاف السّابق في دخول الأشجار تحت اسم 
الأرض» هكذا قال القاضي أبو الطّيْب وكثيرٌ من الأصحاب 
منهم الرّافعيّ والرّوياني» وخالف الإمام والغزالي هنا اختيارهاء 
فاختارا في هذه دخول الأشجار تحت اسم القرية وإن انختارا في 
اسم الأرض عدم الدّخول وهو متّجةٌ؛ لأنّ أهل العرف يفهمون 
من اسم القرية جمييع ما فيها من بناء وشجرء وكذلك جزم 
الماورديّ بدخول ما في خلال المساكن من النخل والشّجر وهو 
الحق. 

واستبعد الإمام تردّد العراقيّين في دخول الأشجارء ورأبي أن 
ذلك أبعد من التَردّد في أشجار الدار؛ لآنّ الأشجار مألوفة في 
القرى ولا تستجد القرية بالأشجار اسمًاء والدّار تستجدٌ اسم 
البستان: والأعدل ما قاله الماوردي من دخول الأشجار المتخللة 
للمساكن. 

(وَأََا) البساتين الخارجة عن القرية فمقتضى كلام الغزالي 
دخوطاء فإنه أطلق القول باستتباعها الأشجار وكذلك الإمام 
حكى الخلاف في الأشجار وم يفصّل وغيره: يفيد جريان الخلاف 
فيها لخروجها عن القرية وصلاحيّتها للتبعيّة وجزم المأوردي د 
دخوها وهذا الذي قاله الماورديّ من دخول الأشجار المتخللة 
درن الخارجة توسّط وهو وجةٌ ة ثالث إن صم أنّ الخلاف الأوّل 
في الجميع . 

(وَأم) المزارع فلا تدخل في البيع» ألا ترى أنه لو حلف لا 
يدخل القرية لم يحنث بدخول المزارع؟ وقد يقول القائل: ينبغي 
تخريج ذلك على أنه يشترط مجاوزتها في القصرء ولكنّ هذا 
الاحتمال مندفع؛ فإنٌ المدرك في الرّخصة خروجه عن حكم 
الإقامة. فما دام في حقوق البلد حكم الإقامة منسحبٌ عليه عند 
ذلك القائل؛ وإن كان خارجًا عن البلدء والمبيع هاهنا الاسمء 
والقرية مأخوذة من الجميع» والمزارع ليس بداخلة فيه؛ مخلاف 
الأبنية وما أحاطت بهء وفي النهاية أن المزارع تدخل وهو غريب» 
وكذلك يدخل في بيع القرية ضياعهاء قاله الروياني» هذا إذا 
أطلق. 

(أما): إذا قال: حقوقها فالجمهور على أنه لا تدخخل المزارع 
أيضاء بل لا بد من النص على المزارع؛ ومّن جزم بذلك الشيخ 
أبو حامدٍ والقاضي أبو الطّيّب والمصنف والماوردي وصاحب 
التتمّة وغيرهم؛ لأنّ حقوقها ما فيها من البناء والييرت والطرق. 


تكملة الإمام السبكي كرف 


ونقل الرّافعيَ عن القاضي ابن كج دخول المزارع فيما إذا 
قال بِحُمَرقًِا وقال عنه وعمًا قاله في النهاية أنهما غرييان؛ وقال 
ابن الرفعة: له يُمْكِنُ تيل فول الإمَامٍ بدُخْولِهًا عَلَى مَا إِذَا 
كانت دَاخيلّة في القريَةِ تَوْفِيا بين التقلين. 

(أما): لو سمّى المزارع دخلت قاله القاضي أبو الطْيب 
وغيره» وكذلك لو قال بِمْتَك القرية بأْضهًا أَيضًا دخلت المزارع» 
حكي ذلك عن البندنيجي» والمراد بالمزارع الأرضون التي تتزرع 
فيها الخارجة عن القرية. 

(أما): الزّرع نفسه فلا يدخلء إلا أن يكون له بقاد فالحكم 
في تبعيّة هذا كالحكم في تب تبعيّته عند بيع الأرضء وهو فيهاء 
وسياتي حكم ذلك قال ابْنُ الرفعَةٍ وجزموا - يعني العراقيّين - 
أله إذا قال بسُتُوفِهَا دحل الششجر قولاً واحنا على اصلهم انها 
تدخل في مثل هذا في بيع الأرض» وقد عرفت عن غيرهم خلافًا 
في هذا في الأرضء فلا يمكن مجيئه هنا؛ لأنْ القائل بهذافي 
الأرض جازمٌ بدخول الأشجار في اسم القرية من غير تعرّض 
لذكر الحقوق. 0 

(قْلت): والخنلاف في الأرض نقله الإمام فيما تقدّم عن 
بعض أثمتناء ومال إليه؛ وسبقه القاضي حسين إلى ذلك؛ والإمام 
هنا قد اختار دخول الأشجار فلا يتأنّى منه الخلاف كما قال ابن 
الرّفعة» لكنّ بعض الآئمّة الذي نقل عنه الإمام الخلاف في 
الأرض لم يتعيّن حتى يحكم عليه حتى يعرف هل هو جازمٌ 
بدخول الأشجار في القرية أو لا؟ والقاضي حسينٌ لم أقف له 
على كلام في مسألة القرية حتى أعرف هل هو من الجازمين 
بذلك كالإمام أو لا؟ لكنّ ما نبّه عليه ابن الرّئعة جيّدٌ في أنه لا 
يمكننا إثبات خلافي هناء لاحتمال أن يكون المخالف هناك جازمًا 
هنا كالإمام؛ فمتى لم نتحقق من شخص معيّن الخلاف في 
المسالتين لم يجز إثبات الخلاف مع الشّك» واللّه سبحانه وتعالى 
أعلم. 

(مرْعّ): الحكم المذكور في اسم القرية جار في اسم الدسكرة 
كما ذكره الخراسانيونء والدّسكرة: بناء كالقصر حوله بيوت. 

كذ ده فنك 

قال المصنف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ قَالَ: بِمْتّكَ مَذِءٍ الذَارَ 
حل فيا م صل بهَا من الرقُوف امسر وَالحوَابِي وَالْآجَاجِين 
القُونَةٍ فيا انماع بها. 

اك قيار كك بعل يقي كسد نح نيه 
نه مُنَصِلٌ بهَا وَفِي القََْائِيُ وَجْهَان: 


(أحدٌهما): أَنهُ 
فَدَخَلَ فيه كَالبَاب. 

(والثاني): لا يَدُخل؛ ُ نْهُ مُنفَصِلٌ عَنْ ابيع وَيَدْخْلُ الخْلقٌ 
السَمُرُ في البَابِي دفي الفاح وَجْهَان: 

(أحدّهما): دحل فيه فد لآنّهُ ين ملحي فا هله 

(والثاني): لا يَدْخْلٌ؛ لأنهُ َه فصل فلم ذخ ] فيه كَالدَلُو 
وَالبكرّق َإِنْ كَانَ في الذار شَجَرَة فَعَلَى الطُرّق الثْلانَةٍ نَةِ الْنِي 
ذَكَرْنَاهًا في الآأزض). 

(الشزح): الخوابي والأجاجين بجيمين» وهي الأواني التي 
تغسل فيها الثياب قال ابن معن: وتسمّى المراحضء والمقصود هنا 
كلا نك من ذلك اللعتم أل التي ل الفجين ار الاخخيراج 
الشّيرج من كسب السّمسمء ونحو ذلكء والغلق والبكرة. 

(أَما الآَحْكَامُ): فقال الأصحاب: إذا قال: بعتك هذه الدّار 
دخلت في البيع الأرض والأبنية على تنوّعهاء سفلها وعلوهاء 
حتى يدخل الحمّام المعدود مسن مرافقهاء وحكي عن نصّه أن 
الحمّام لا يدخل؛ وحمله الأصحاب على حمّامات الحجازء وهي 
بيوت من خشبو تنقل في الأسفاره فأمًا الحمّامات البثيّة من 
الطّين والآجرٌ إذا كان بحيث لا يمكن نقله. فإنه يدخل في العقده 
وحكوا أنّ الربيع حمله على ذلك. وفصّل الغزالي في الحمّام فقال: 
إن كان لا يستقل دون الدّار اندرج» وإن استقل فهو من الدار 
كالبناء من البستان» يعنى فيجري فيه الخلاف في ذلك. 

واخختار ابن الرّفعة أنّ الحمّام الخشب الذي لا ينقل لا يدخل 
لقول الشافعي رضي الله عنه: وما كان مما يجب من البنيان مشل 
البناء بالخشبء فإنّ هذا متميّرٌ كالئبات والحديد فهر لبائعه إل أن 
يدخله المشتري في صفقة البيع. 

وقال: إنه لم ير أحدًا من الأصحاب تعرّض له؛ وأنه فقة 


يَدْخلُ وَهْرَ الصّحِبحٌ؛ لأنهُ ءُ 5 ينصب مكذ مكذاء 


ظاهرٌ؛ لأنّ ما كان من أجزاء الأرض إذا أثبت فيها وإذا تغيّرت 
صفته كاللّين يجعل أجزاءٌ» أو لم يتغيّر كالأحجار واللَبن يقرب أن 
يتبعها كما لو كان متصلا من أصل الخلقة بخلاف ما إذا كان مسن 
خشبوه وإن كان الشّجر الأخضر يتبع في بيع الأرض ولكنه ليس 


يجزء منها. 
وإنما تبعها؛ لأنه صار كالجزء الممتصل بهاء ولهذا ينموبها 
بخلاف البناء. 


(قْلت): وقد رأيت النص المذكور في الأمّ في باب ثمر الحائط 
يباع أصلهء ولكني لم أعرف ما معنى قوله: يجب من البتيان. ولا 
ضبط هذه الكلمة أيضًا عن يجب. غير أنّه إذا كانت الحمّام كلّها 
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من خشبي وهي مثبتةَ في الدّار لا تنقل ولا تحوّل» كانت كالسّور 
الخشب المسمّرة الى لا تحوّل» وفي دخوها وجهان: 

(أصحهما): الدّخول كما سيأتي؛ وإذا كان كذلك فيكون ما 
قاله ابن الرّفعة موافقًا لأحد الوجهين» وليس مما اتفرد به عن 
الأصحاب كما ظَنّْ» ولكنْ مأخذ الأصحاب القائلين بذلك غير 
الماخذ الذي ذكرهء وذلك عندهم في كل متصل مقت يمكن 
الانتفاع به بعد انفصاله ولا فرق في ذلك بين أن يكون من 
خشب أو طين أو غيرهما. 

وكذلك رو في صندوق رأس البئر وهي الخرزة الي على 
فرهتهاء والغالب إنما تكون من حجر أو رخامء وكذلك طردوه 
في معجن الجيّار» والغالب أنه يكون من فخار فهو كالآجرٌ الذي 
جعله هو من جضن اجدراء الآرعن: موق يداوب المي 
وكذلك حجر الرّحاء وغير ذلك ما ستاتي أمثلته؛ حتّى لو فرضنا 
انا من حجرء وهي مث في الداره وكان يمكن أن تنقل وهي 
على حااء وينتفع بهاء اقتضى أن يجري فيها الخلاف المذكور في 
الأمثلة المذكورة: ثمّ إنّ الشّافميَ رضي الله عنه إنْما ذكر النص 
المذكور في الأرض. والمعنى الذي أبداه ابن الرّفعة وهو اعتبار 
أجزاء الأرض إنْما يتم فيهاء والكلام هنا إنما هو في بيع الدّاره 
ومن المعلوم أنّ الدّار في العرف غالبًا يشتمل على أجداس من 
أجزاء الأرض وغيرهاء ولا يلزم من القول يعدم دخول ما ليبس 
من أجزاء الأرض تحت اسم الأرض القول بعدم دخوله تحت 
اسم الدار» والتحقيق ما قدّمته من إلحاقها بالسّرير ونحوه واللّه 
أعلم. 

هذا ما يتعلّق بالحمام. 

(وَآَئ) الآلات فهي على ثلاثة أضربي: 

(أحدها): ما أثبت تنمّةٌ للدّار ليدوم فيها ويبقى كالسّقوف 
والأبواب المنصوبة وما عليها منّصلاً بها من الأغاليق والحلق 
والسّلاسل والضّباب والجناح والدّرج والمراقي المعقود من الآجرٌ 
وا حص وغيره. 

(وَالِآَجُمُ) المغروس في الدّاره والبلاط والطوابيق يدخل في 
البيع: فإنها معدودة من أجزاء الدّار. 

(الثاني): ما هو مثْبّتٌ فيها متصل بها ولكن لا على هذا 
الوجه كالرّفوف المتّصلة» وهي المسمّرة أو الى أطرافها في البناء 
والخوابي» واحدتها خابية وهي الزّير عند أهل مصرء 
والأجاجينء والدنان المبنيّة للانتفاع بها في ترك الماء فيهاء أو غسل 
الثيابء والسّلالم المسمّرة والأوتاد المثبّتة للانتفاع بها في الأرض 


والجدران؛ والتّحتاني من حجر الرّحا المتبّنة» وخشب القصارء 
ومعجن الخبّاز والسّرر المسمّرة» والدّرابزين» وصندوق رأس 
البئرء وصندوق الطّحَّان وفي جميع ذلك وجهان: 

(احدُّهما): وهو الذي جزم به المصنف أنها تدخل لثباتها 
واتصاها. 

(والثّاني): لا تدخل؛ لأنْها إنما أثبتت لسهولة الارتفاق بها 


كي لا تتزعزع وتتحرّك عند الاستعمال» وعند القاضي حسين 


المغلاق من هذا التّوع الّذي فيه وجهان؛ وجعله في كل ماهر 
متَصلٌ» ويمكن الانتفاع به بعد الانفصال والأكثرون عدوا 
الأغاليق من القسم الأوّل. 

وقد تقدّم في حجارة رحا الماء عن صاحب الحاوي وغيره 
أربعة أوجدء ومحلّها هناك في بيع الأرضء وما نحن فيه في بيع 
الدّارء وفصّل الماوردي في الحباب المدفونة فقال: إن كان دفنها 
استيداعا لما في الأرض لم تدخل في البيع» وإن كان دفتها للانتفاع 
بها على التابيد كحباب الرّياتين والبرّارين والدّمّانين دخلت» 
وهذا جزم منه بأحد الوجهين المتقدّمين كي لايتزعزع ويتحرك 
عند الاستعمال. 

(العَرْبُ الغَالِثْ): المتقولات كالدّلو والرّشا والمجارف 
والسّرر والرّفوف الموضوعة على الأوتاد» والسّلاليم التي م تسمّر 
وم تطيّنء والأقفال والكنوز والدفائن والصناديق وال مناع» ورحا 
اليد التى تنقل وتحوّلء والخزائن المنفصلة وأقفالها ومفاتيحهاء 
50 المقلوعة» والحجارة المدفونة» والآجرّ الذي دفن ليخرج 
ويستعملء وكذا كلّ ما فصل من آلة البناه من آجر وخشبو فلم 
تستعملء أو كان أبوابًا ولم تنصبء وجزم الرافمي وجماعة بأنّ 
البكرة كالدّلو من هذا النوع الذي لا خلاف فيهء وحكى القاضي 
حسينٌ في البكرة وجهين وليس ببعيد فإنّ البكرة كالمتصل» وليس 
كالدّلوء فلا يدخل شيءٌ منها في البيع جزماً. 

وفي حجر الرّحا الفوقاني إذا كان الرّحا مبئيًا وجهان: 

(أصحهما): عند المصنّف وشيخه أبي الطيّب والرّافمي؛ 
وهو اختيار أبي إسحاق الدّخولء ومقابلة قول ابن أبي هريرة» 
وهما مفرّعان على قولنا: إنّ التحتاني يدخل. 

(أمَا إن قلنا) يعدم الدّخول فيهء في الفوقاني أولى؛ 
والأقيس عند الإمام أن لا يدخل واحدٌ منهماء وني مفتاح المغلاق 
المثبّت وجهان: 

(أحدُهما): أنه لا يدخل كسائر المتقولات» وهو قول ابن 


أبي هريرة. 


تكملة الإمام السبكي تذركرق 


(وَأَصّحْهُمَا) عند الرّافمي وغيره» ويحكى عن صاحب 
التلخيص وابي إسحاق المروزي أنه يدخعل؛ لأنه من توابع 
المغلاق المثّت» قال صاحب الحاوي: وهكذا كل ما كان منفصلا 
لايمكن للانتفاع به إلّمع متصل بالدّار فيه وجهان» ورب 
القاضي حسينٌ الوجهين في المنتاح على الوجهين في المتصل» 
وأولى بعدم الدّخول وفي الواح الكاكين مقل هذين الوجهين؛ 
لأنها أبواب لهاء وإن كانت تنقل وتردٌ» وقيل: تدخل وجهًا 
واحدًا؛ لأنها كالجزء منها. 

حكاه الرّوياني وهو المذكور في التََمّة. 

قال الرّافعي: والّذي يقتضيه العرف الدّخول؛ وهذا ميل منه 
إلى» الطريقة التي حكاها الرّوياني» وإن لم يذكرهاء وجزم ابن 
خيران في اللطيف بعدم دخول شريحة الدكان ودراباتها إلا ما 
كان من الدّرابات مسمراء والبغري صحّح الدّخول كما اقتضاه 
كلام الرّافعي» ولو جعل في الدار مدبغةً وفيها أجاجين مبنيّة فإن 
قال: بعتك هذه الدّار قفي دخول الأجاجين خلافٌ مرتبُ على 
الخلاف المتقدّم فيهاء حيث لا تكون الدّار مدبغة» فالدخول هاهنا 
أولى» وإن قال: بعتك هذه المدبغة دخلت الأجاجين قطعًاء فإنٌ 
لفظ المدبغة والمصبغة متضمنين للأجاجين المينيّة فيها. 

قال الإمام: ومراقي الخشب إذا أثبتت إثبات تخليل فهي على 
الأصحّ كمرقى الآجرٌ والمص, مخلاف السّلاليم» وفي التَتمّة: أن 
في أصل هذه المسائل الخلاف في تجويز الصّلاة إلى العصا المغروزة 
في سطح الكعبة إن جوّزنا فقد عددناها من البناءء فتدخل وإلاّ 
فلاء قال الرّافعي: وهذا يقتضي التسوية بين اسم الذار والمدبغة» 
قال ابن الرّفعة: وفيه نظرٌ؛ لأنّ مأخذ الدّخول على هذا ما يشير 
إليه اللفظ» فنزل ذلك منزلة التصريح والدّخول ويدخل في بيع 
الذار التنور» وعبّر الشيخ أبو حامدٍ عن هذا التقسيم يعبارةٍ 
أخرى فقال: ما يكون في الدّار على ثلاثة أضربب: متصل 
ومنفصل لا يتعلّق بمنفعة المتصلء ومنفصل تعلق بالمتصل» 
فالأوّل كل والثاني لا يدخل» والثالك فيه وجهان كالحجر 
الفوقاني من الرّحا والمفتاح وذكر الرّويانيَ في توجيه القول 
بدخول الحجر الفوقاني القياس على الأبوابء مع أن الأبواب 
قائمةٌ في الدورات غير مغروزة فيهاء والقائل الآخر يفرّق بأنٌ 
الأبواب البقاء محيط بهاء وإنما ثبت منفصلة ليمكن ردّها 
وفتحها. 

(فَرْعٌ): ذكر الإمام أنّ هذا الخلاف المذكور في الأجاجين 
المثبتة والحجر الأسفل من الرّحا والسّلاليم المسمّرة يجري في بيع 


الأرض إذا قلنا: إنه يدخل في بيعها البناء والغراس. 

(فَرْعٌ): تقدّم الخلاف في دخول الرّحا مرتبّاه ومن ذلك يأتي 
فيهما ثلاثة أوجدء وقال ابن الرّفعة: إنْها مفرّعةٌ على النْصّ في أنّ 
البناء والغراس يدخلان في بيع الأرض. 

(أما): إذا قلنا: يعدم الدّخول فلا يدخل واحدٌ من الحجرين 
قولاً واحداء وهذا منه رحمه الله إنما يحسن إذا كان الكلام في 
دخول ذلك في الأرضء ولم يجر لذلك ذكرٌء وإنما كلامنا وحكاية 
الأصحاب الأوجه في ذلك في دخوفا تحت اسم الذار» وحيتثار 
فيتّجه الخلاف مطلقًا؛ لأنّ الأبنية تتدرج في بيع الدّار إلا على ما 
قاله الجوري؛ وذلك ضعي جداء واللّه أعلم. 

(فَرْمٌ): الميزاب عدّه صاحب الحاوي مما يدخل» فيحتمل أن 
يكون ملحقا بالأبواب والضّباب» فيدخل جزمًا ويحتمل أن يكون 
ملحقًا بالرّفوف المتصلة؛ فيجري فيها الوجهانء ويكون أطلق 
القول فيه على رأي المصنف في دخوفاء ويدخل الاختصاص التي 
على السّطح قاله صاحب التتمّة. 

(فَرْمٌ): إذا كان في الدار بعرٌ دخلت لبنها وآجرهاء قاله 
القاضي ابو الطَيّب وغيره؛ ولا خلاف في ذلك؛ ومّن صرّح يعدم 
الخلاف فيه صاحب العدّة في البئر» وسياتي الكلام في الماء» أو 
صهريجٌ دخل في البيع أيضا؛ لأنه من جملة بنائها فهو كالخزائن 
والسّقوفء؛ ذكره صاحب الاستقصاء. 

ولو كان وراء الدّار بستانٌ متصلٌ بالدّار لم يدخل في العقدء 
وإن قال محقوقها؛ لأنّ اسم الحقوق لا يطلق على البستان 
المتصلء قاله القاضي حسين. 

(فَرْعٌ): وما حريم الدّار فإن كانت في سكةٍ غير نافذةٍ 
دخلء ولو كان في الحريم أشجارٌ ففي دخوها الخلاف في دخول 
الأشجار في الدّار» وإن كانت في سكةٍ نافذةٍ أو في طريق الشارع لم 
يدخل الحريمء قاله القاضي حسينٌء وصاحب التهذيب والرّافعي 
وغيرهم. قال الرافعي: بل لا حريم لمثشل هذه الدّار على ما 
سنذكر في إحياء الموات» وقال المتولي: إِنْ الأشجار في الطريق 
النافذ لا تدخل إلا بالتنصيصء وفي غير النافذ إن أطلق العقد لم 
تدخلء وإن قال بحقوقها دخلت؛ لأنّ تلك البقعة وما فيها من 
جملة حقوق تلك البقعة» وهذا يقتضي أن الحريم في السّكة غير 
النافذة لا يدخل إلا بالتتصيصء وما تقدّم عن القاضي حسين 
والبغوي والرّافعيّ أولى واللّه أعلم. 

وقال ابن خيران في اللّطيف: إنّ بثر المطر إذا كانت في ملكه 
خارج الذار لم تدخل في البيع ولا بالشرط» وهذا يوافق ما تقدّم 


ا 


عن التَدَمّة: قاله ابن الرّفعة (قُلْتْ): قال في شرح الوسيط: ثم 
يكتب بعده. 

وهذا الذي ذكره ابن الرّفعة صحيعٌ؛ وليس اعتراضًا على 
كلام الأصحاب فإنّ مقصودهم أنه حيث ثبت الحريم هل يدخل 
هوء وأشجاره في بيع الدّار أم لا؟ ولا شك أن الحريم ثابت في 
السكة المنسدة إذا لم يكن فيها إلا تلك الدار» وفي الصّورة التى 
فرضها ابن الرّفعة أيضًا واللّه أعلم. 1 

قال ابن الرّفعة: وحيث يدخل حريم الذار في بيع الذار 

ينبغي أن يدخل حريم القرية في بيع القرية. 

0 إذا اتصل بالدار حجرة أو ساحة أو رحبة؛ قال 
الماوردي وابن أبي عصرون: لم يدخعل في البيع لخروج ذلك عن 
حدود الدارء التي لاتمتاز الدَار عن غيرها إلا بهاء ولا يصح 
العقد إلا بذكرهاء وهي أربعة حدود ني الغالب» فإن استوفى 
ذكرها صم البيع» وإن ذكر حدًا أو حدّين لم يصح؛ وإن ذكر 
ثلاثة فإن كانت الدار لا تتميّز بالثلاثة بطلء وإن تميّزت 
فالصّحيح الصّحّة وفيه وج أنه باطل. 

(ثُلْتُ): وني اشتراط ذكر الحسدود إذا كانت الدّار معلومة 
نظن والذي ينبغي الصّحة إذا ذكر ما يها ويمنعها من التباسها 
بغيرهاء وعلى ذلك ينبغي أن تنبعها الحجرة والسّاحة والرّحبة 
المنّصلة بهاء لاقتضاء العرف ذلك (وأمّا) إذا ذكر الحدود 
وخرجت الأمور المذكورة عن الحدود فالأمر كما قال الماوردي» 
ومّن حكى الخلاف في مسألة الحدود تبعًا للماوردي الشّاشي في 
الحلية: وقال ابن الرّفعة: إن الذي يظهر من كلام الأصحاب 
الصّحّة إذا أطلق من غير ذكر الحدود وتميّزت» وحكي مع ذلك 
كلام الماوردي أيضاء والله أعلم بالصّواب. 

(فرعٌ): كاه كاوردق أيقكا إذا انض بعالدا و ساباط علنى 
حائط من حدودها ففيه ثلاثة أوجه: 

(أحدها): أنه يدخل كالجناح. 

(والثاني): لا يدخل إلا بالشّرط كالحجرة والساحة. 

(وَالنَالِث): وهو تخريج أبي العبّاس الفَيِّاض إن كان كل 
واحدٍ من طرفي السّاباط مطروحًا على حائط لغير هذه الدّار لم 
يدخلء قال ابن أبي عصرون: وهو أصحهاء وأطلق ابن خيران 
في اللطيف عدم دخول الساباط. 

وإذا باع دارًا على بابها ظلَّةٌ مّمة على جدارها دخل في 
مطلق بيع الدّاره خلافا لأبي حنيفة - رحمه الله تعالى - قال 
صاحب العدّة: وقال لنا: إنها جزءٌ من الدّارء وإذا دخل الميزاب 


فيه فهذا أ 

(فَرْعٌ): تقلدّم أن الأغاليق تدخل في المبيع» والمفهوم ما كان 
مسمُّرًا كالتتصب المعهودة والدَّوّار المممَّى بالكيلون» وتقدّم أن 
أقفال الخزائن المنفصلة» ومفاتيحها لا تدخل» وذلك ظاهرٌ؛ لأنّ 
الخزائن المنفصلة لا تدخل فهي أولى, أما الأقفال الحديد المعهودة 
على الأبواب المثبّتة فلا تدخل؛ لأنّها منقولةٌ» كذلك يقتضيه كلام 
البغوي في التّهذيب وغيره» وأطلق ابن خيران في اللُطيف. 

وهو ظاهرٌ؛ لأنّ العرف لا يقتضي دخوها على الاطراد. 

(َِيةُ): يوجد في بعض المختصرات إطلاق القول بآنْ المفتاح 
يدخل في بيع السدار (وَالصوَابْ) أنّ ذلك محمولٌ على مفتاح 
الغلق المثيّت كالضّيّة والدّار كما تهت عليه. 

(أما): مفتاح الغلق المنقول كالأقفال الحديد الذي ينقل فهو 
تابح للقفل» فلا يدخل على ما تقدّم عن صاحب التهذيب وغيره 
قال ابن الرّفعة: إنه لا خلاف في ذلك. 

(فَرْعٌ): تقدّم عن أبي الحسين الجوري أنه إذا رهن أرضا أو 
دارًا ففي دخول البناء قولان» ونبّهت هناك على غرابته» وأنه 
على مسافةٍ تقتضي جريان ذلك في الببع» فإن صح ذلك زال 
الحكم بتبعيّة أكثر ما ذكرناه؛ لأنه إذا لم يدخل البناء لا تدخل هذه 
الأشياء بطريق أولى» لكنّ هذا بعيدٌ جدًا لا يشهد له عرف أمَا 
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(فَرْعٌ): أمّا الشّجر ففي دخوها في بيع الدّار الطّرق الشلاث» 
الي مرّت في دخوها في بيع الأرضء هكذا قال القاضي أبو 
الطّيّب والمحامليً والمصنّف وغيرهم من العراقيّين والقاضي 
حسينٌ والرّافعي» وكان يمكن أن يقال: دخول الشّجر هنا أولل من 
دخوله في ب بيع الآرة ض؛ لأنّ الدّار اسم لجميع ما حواه بناؤه من 
بناء وشجر وكذلك الأرضء وحكى الإمام والغزائي الخلاف في 
المسالة ثلاثة أوجه: 

(مَلِمّهَ) أنه إن بلغت الأشجار مبلغها تجوز تسمية الدّار 
بستانًا لهاء ل تدخل في اسم الدار وإلا دخلت مالأء وهذا أعدل 
الوجوه؛ وهذا منهما بناءً على ما اختاره أن الشجرة لا تدخل في 
بيع الأرض على الأصح عندهماء وإلآ فمنى قبل بالتبعيّة في 
الأرض ففي الدار أولى. 

واقتضى كلام الإمام في الأوجه المذكورة أن التفريع على 
اتباع الاسم أي على أنّ البناء والشّجر لا يدخل في بيع الأرض» 
وما قاله يؤيّد ما ذكرته من الأولويّة» وهو متّجةٌ في المعنى إلا أن 
كلام أكثر الأئمّة من العراقيّين وغيرهم فإنه يمكن أن تكون 


ال مس 


الطرق الجارية في استتباع الأرض للبناء والشّجر جاريةً في استتباع 
الدار للشجرء فعلى طريقة الاستباع يدخل الشّجر هاهناء 
وكذلك على القول بالاستتباع من طريقة طرد الخلاف. 

(وَأَما) على طريقة تقدّم الاستتباع أو على القول الموافق لها 
من طريقة الخلاف فتجرى الأوجه الثلاثة التي ذكرها الإمام في 
استتباع الدّار الشّجر ومنشؤها التردّد في أنّ اسم الدّار يشملهاء لا 
أنها تدخل تابعة؛ فإنّ التفريع على خلافه؛ وليس في ذلك إلا 
زيادة على ما نقلوه» وتفصيل لما أطلقره؛ وهو حسنٌ وكيفما قدّر 
فالأصمح من المذهب الدّخول على غير طريقة الإمام والغزالي 
والله أعلم. 

وقد وقع في التَعبير عن الوجه الثالث تفاوت لطيف» فعبارة 
الإمام ما قدّمتهاء وكذلك الغزالي في البسيط» وقال في الوسيط: 
إن كان بحيث يمكن تسمية ذلك دون الدّار بستانا أم يندرجء وإلآّ 
فيندرج؛ وأوَها ابن الرّفمة على أنّ الشّجر يسمَّى دون الدار 
بستانًا وتكون الدّار داخلة تحت اتممه؛ وحينئلر يوافق عبارة الإمام 
واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): الباب إذا كان مغلوقًا لاايدخغل في بيع الدار 
والأرض إلا بالشّرط وكذلك ما استهدم من البناء والخشب 
والآجر وغيره؛ قاله ابن خيران في اللطيف. وقد تقدّم بعض ذلك 
عن غيره أيضًا. 

(فع): : باع سفينة قال الماوردي: : يدخل في البيع ما كان من 

لبناء منّصلاً وفي دخول ما لا يستغنى عنه من آلاتها المنفصلة 
008 يعني المتقدّمين - عن أبي إسحاق وابن أبي هريرة. 

(فَرْعٌ): لقن اكلام و سجر الجا ردعرها قنك انع 
الدّار. 
(وَأَم) لو قال: بعت هذه الطاحونة قال الإمام: فالحجر 
الأسفل يدخل لا محالة» وفي دخول الحجر الأعلى خلاف 
(وَالأَظْهرُ) دخوله؛ لأنّ تعرّضه باسمها للطّحنء والطّحن لا يقع 
إلا بالحجر فهذا هو الذي لا يتجه غيره ولأجل هذا الكلام من 
الإمام قال الغزالي في الوسيط: إنه لا خلاف في اندراجها تحت 
اسم الطاحونة أي لا خلاف به احتفال؛ وفي البسيط صرّح 
بالخلاف كما ذكر الإمام. 

(فَرْعٌ): إذا قال: بشّك هذا الحانوت قال صاحب 
الاستقصاء: قال الصّيمري: دخل في بيعها الدروند والعلج ولا 
يدخل في بيعها الدّرابات؛ لأنها منفصلة عنها فهي كالرّفوف التي 
تسمّرء قال يعنى الصيمري: وأما الشّرائح فقد قيسل: تدخمل في 


البيع» وقيل: لا تدخل (وَالصحِيحُ) أنها إن كانت كالمبنى دخلت» 
وإلا لم تدخلء قال: وما سوى ذلك. فإن كان غير منصوب لم 
يدخلء وإن كان منصوبًا فقد قيل: يدخخل كالباب المنخصوب 
وقيل: لا يدخل كالرّفوف الت لم تسمّر (قُلْتْ): وقد تقدّم حكاية 
الورجهين في الدار قريبًا (وأما) المتصل بالحائط من الخشبة: فإنه 
يدخل في البيع أيضًا لاتصاله» جزم به الماوردي. 

(فَرْعُ): جرت عادة الأصحاب بذكرها في هذا الباب: لو باع 
العبد وني أذنه حلقء أو ني أصبعه خاتٌ؛ أو في رجله حذاءٌ لم 
يدخل في البيع؛ لأنّ ذلك ليس من أجزاء العبد» وهل تدخل ثيابه 
الى عليه في البيع؟ فيه ثلاثة أوجه: 

(أحدها): وهو الذي نسبه الماوردي إلى جميع الفقهاء: لا؛ 
لأنه لا يدخل شيءٌ من ذلك إلا بالتسمية. 

قال الرّوياني: ولكنّ العادة جارية بالعفو عنها فيما بين 


التَجّار. 
(والثاني): ويه قال أبو حنيفة يدخل ذلك في مطلق البييع 
للعادة. 


(وَالثَالِثْ): يدخل قدر ما يستر العورة للضّرورة كنعل 
الدابّة» وإن باع دابَة وعليها سرج ولجامٌ لم يدخحل ذلك في البييع 
وجهًا واحداء قاله في الاستقصاء. ولا يدل في بيعها المقود 
والحبل؛ قاله الرّوياني؛ وحكي عن بعض الناس أنه يدخل في 
بيعها المقود والحبل. 

قال الماوردي: وهو قول من أوجب في بيع العبد والأمة قدر 
ما تستر به العورة. 

ويدخل في بيع الذابّة النعال المسمّرة في أرجلها؛ لأتها 
كالمتصلة بخلاف القرط في الأذن حيث لم يدخمل؛ لأنّ التمل 
يستدام والقرط لا يستدام قاله الماوردي. 

وإن باع سمكة فوجد في جوفها لؤلؤة أو جوهرةً لم تدخل في 
البيع ثم ينظر فإن كانت اللؤلؤة أو الجوهرة فيها أثر ملاكم من 
ثقبيٍ أو صنعةٍ فهي لقطة» وإلآ فهي ملك الصّيّاد كما يملك ما 
يأخذه من المعدن فإنّ السّمكة قد تمر بمعادن اللُؤلؤ والجوهر 
وربّما ابتلعت شيا منه قاله الماوردي. 

وإن باع طيرا فوجد في جوفه جرادًا أو سمكًا قال الماوردي: 
دخل في البيع؛ لأنه من أغذيته» قال في الاستقصاء: فهو كالحبٌ 
في بطن الشّاةء قال الماوردي: ولو وجد في جوفها حمامًا لم يدخل 
في البيع» وإن ابتاع سمكة فوجد في جوفها سمكة جزم الماوردي 
بالدخول؛ لأنّ النّمك قد يتغذى بالسّمك وحكى صاحب 


ص سمسصسس 0000| 


الاستقصاء أربعة أوجه: 

(أحدها): هذا. 

(والثاني): لا يدخلء بل هو على ملك البائع. 

(وَالثَالِث): إن كان صغيرًا دخلء وإن كان كبيرًا لى يدخل» 
قال في الاستقصاء: قال الصّيمري: 

(وَالصحِيح) أن يقال: إن كان هذا الحوت ما يأكل الحيتان 
دخل في بيعه كما يدخل في بيع الطير الذي يأكل الحيتان وإن كان 
ا لا ياكل الحيتان لم يدخل قال الماوردي: قال الشافعي: ويؤكل 
الحوت والجراد الموجود في جوف الطائرء قال الماورديَ: وهذا 
صحيمٌ لكن بعد الغسل لتنجّسها بما في جوف الطائرء فلو كان 
ماخودًا من جوف الحوت لم يجب غسله؛ لأنّ ما في جوف الحوت 
ليس بنجس وما في جوف الطائر نجسن. 

(قلت): ومافي جوف السّمك وجهان (أَظْهَرُهُمَا) عند 
الرافعي النجاسة فعلى هذا يجب الغسل فيهما 

وإن باع دجاجةً وفي جوفها بيضٌ دخل في البييع»؛ لأنه من 
نماء الأصل فهو كالحمل» قاله صاحب الاستقصاء. 

(فَرْمُ): في مذاهب العلماءء حكي عن أبي حنيفة رضي الله 
عنه أنه قال: حقوق الدّار الخارجة منها لا تدخل في بيع الدّار وإن 
كان متصلاً بها وهذا قال الشّرطيّون وكلّ حق هو لها خارج منها 
احترازٌ من قوله» وحكي عن زفر رحمه الله أنه قال: إذا كان في 
الدّار آله وقماشٌ دخل في البيع ولهذا قال الشرطيُون: وكلّ حق 
هو لها ومنهاء احترازٌ من قوله. 

قال ذلك صاحب الحاوي ورد صاحب الحاوي على زفر 

لو دخل ذلك لدخخل ما في الدار من عبيدٍ وإماء وما أشبه 
ذلك وطعام وما أذ قال هلا قال اوري #حكي عن ابن عمبر 
رضي الله عنهما أنّ جميع ما على العبد والأمة من ثيابم وحلي 
يدخل في البيع؛ لأنه في يده. 

كن نا نا 

قال المصنف -رحه الله تعالى -: (وَأمًا الَاءُ لني فِي البثر 
فَاختَلف أَصْحَاينًا فيو فَقَالَ أبو إسْحَاقَ: الَامُ غَيْرُ مَمْلُوك؛ لَك 
لَوْ كَانَ مَمْلُوكا لِصَاحِبٍ ارما جار للْمُسْتَأجِرٍ ريه لأنهُ 
ظ تمر الَخْلِه ولواب أن لا 
يَجُورَ لِلْمُشْتري َه الثار الِب بَمْدَ شُرَبوه عَمَا لايَجُورُ َه 
الل بَنه كل ؟ مره مََلّى َذَا لا دعل في َنِم الذارء رآ 
الشرئ أَحَن به لوت يده عَلَى الدار. 

وََالَ أب عَلِيبِنُ أبي مُرَيرَة: مر مَمْلُوك ِمَالِكِ الذار وَمُوَ 


ِنْلافُ عَيِنِ قلا , مق “ بالإجَارة م 


صوص فِي | َم وَفي تابو حَرْمَلةه لآنهُ مِنْ نَمَاءِ الَرْض» 
فَكَانَ لِمَالِكِ الآزض كَالحَئريش) َإِذَا بَاعَ الدّارَ رَهَِنْ انَاءَ الظَاهِرٌ 
لِلْبَاهِ لامعل ف نع الام عب روبد اعفد 1 
هو إِمُشئرِي» فَمَلَى هذا لايصح البهع حتى يُخْتَرَط أن الظَاهِرَ 
ين للا لُِْشتري؛ لان إِذا لمي يشوم الم كذ الجاروبقاء 
شري يفخ الييِمُ). 

(الترّح): قد تقدم أنّ بناء البئر والصّهريج يدخلان في بيع 
الدّار فأمًا الماء الذي في البثر فيحتاج إلى مقدّمتٍ وهي أنّ أصحابنا 
اختلفوا في أنّ الماء الذي في البئر هل يملك أو لا؟ على وجهين: 

(آحَدِهِمًا): وبه قال أبو إسحاق المروزي؛ وهو اختيار الشيخ 
أبي حامر على ما حكاه صاحب البيان: أنّ الماء غير ملوك؛ لأنه 
يجري تحت الأرضء ويبيء إلى ملكه؛ فهو بمنزلة الماء الذي يجري 
في النهر إلى ملكه» فإنه لا يملك بذلك؛ هكذا قال القاضي أبو 
الطَيب» وما ذكره المصنّف أيضّاء وقياسه على ثمر النخل يعني إذا 
استاجر الآرض يعني فلمًا جاز للمستاجر شربه وجاز ردّها 
بالعيب بعد شربه دل ذلك على أنه مباحٌ غير مملولك» وإنما مع 
منه قبل الإجارة؛ لأنه لا يجوز له الّخول إلى ملك غيره بغير 
حو فلو أن داخلاً دخل وأخذه ملكه 

واستدلٌ أيضًا بأنه إذا اشتر 
بها عيبا كان له ردّها. 

(والثاني): وهو اختيار أبي علي بن أبي هريرة أنه يملك ما 
ينبع في أرضه من عين أو بثر؛ لأنه ثماء ملكه كلين الشّاة والبقرة 
والحشيش الثابت ونقل هذا عن نصّه في القديم وعن كتاب 
حرملة. 

وإنّما جاز للمستاجر استعماله؛ لأنه كالماذون له بالعرف وم 
يجب على المشتري غرمه؛ لأنْ حكمه موضوعٌ على التوسعة» 
ومحلٌ الوجهين فيهما إذا كانت البثر مملوكة. 

(أم) إذا قصد محفرها الاستقاء ولم يقصد التَملّك فالماء 
اجتمع فيها لا يكون ملكا بالاتفاق للاصحاب. 

إذا علم ذلك (فَِنْ قَلنَ): إنه لا يملك لم يدخل في بيع الدّاره 
وكلّ من استقاه وحازه ملكه (وَإِنْ ُلْنَاا: إنه مملوكٌ لم يدل 
الموجود منه في البيع؛ لأنه ظاهرٌ كالثمرة ة الظاهرة» وما ظهر بعد 
العقد يكون للمشتري؛ لأنه حدث في ملكه فعلى هذا لاا يصح 
بيع البثر أو الدار التي فيها البثرء على أن الماء الموجود عند العقسد 
للمشتري؛ لأنه لولم نشترط كان باقيّا على ملك البائع» فيختلط 
بالماء الذي يحدث بعد العقد على ملك المشتري» فيكون العقد 


ى دارًا واستقى من بئرها ثم وجد 


باطلاً من أصله؛ وهو يشبه ما إذا باع شجرة وعليها حمل ثمرةٍ 
مؤيّرة ويعلم أنه يحدث حمل آخر ويتلاحق بالأوّل قبل إمكان 
قطع الأوّل» وسيآتي الكلام في ذلك - إن شاء الله تعالى -. 

ونقل الإمام وغيره أن من أصحابنا من أتبع الماء البثر» 
وجعله كالثمرة غير المؤيّرة» وهذا الوجه غريب جداء ومع غرابته 
صحّحه ابن أبي عصرون في الاستقصاءء وقال: إنه الأصحّ وإنه 
يدخل في بيع الدّارء وإن جهل المقدار منه كما يدخل الحمل تبعاء 
وجزم به في المرشدء وهذا وإن كان خخصلاف المشهور فالفرق 
يقتضيه» فليلخص من هذا أنّ البيسع على المشهور إذا أطلق في 
البئر والدّار التي فيها لا يستتبع الماء؛ لأنه باطلٌ على قول ابن أبي 
هريرة والباطل لا يستتبع؛ وصحيح على قول أبي إسحاق؛ لكن 
الماء غير مملو فلا يدل في البيع» فإذا شرط دخوله على قول 
ابن أبي هريرة كان ذلك بالشرط بالتبعيّة» هذا ما ذكره العراقيّون 
وقطعوا به» قال الإمام: ولست أرى قياسًا ولا توقيقًا يخالف ما 
ذكروه ولكنّ العادة عامّة في المساحة به فإن تناقلت ناظر عن هذا 

والإمام لم يخالفهم في الحكم كما ترى وقد تقدّم الوجه الذي 
نقله هو في غير هذا الموضع ذكره في باب بيع الكلاب» ولا يجوز 
بيع ماء البئر وحده باتفاق. 

قال الإمام: والماء الجاري أولى بالفساد. 

(فإن قُلتُ): كيف صمّ اشتراطه؟ وهو لو باع ماء البثر 
وحده لم يصح أما على قول أبي إسحاق فظاهرٌ وأمًا على القول 
الآخر فلأنه لا يمكن تسليمه كما في مسألة الثمارء ولا يجوز أن 
يبيعه جملة الماء ا موجود؛ والّذي سيحدث؛ لأنه مجهولٌ معدومٌ 
وكذلك جزم القاضي أبو الطيب وغيره هنا بأنه لا يجوز بيع ماء 
البثر. 

(قلت): صحيحٌ أنّ بيع ماء البئر وحده لا يجوز جزم للعلّة 
المذكورة» وهي منتفية فيما إذا باعه مع البثر أو الذار؛ أن 
الحادث حيتئلٍ يكون على ملك المشتريء فلا يحصل اختلاط 
المبيع بغيره» فقد أمنا من الفساد. ويصمٌ بيع البثر وما فيها من 
الماء كما قلنا في الدّاره وقد اعترض زين الدّين الحلي» شيخ 
صاحب الواني على المصنف في قوله: إنه إذا لم يشترط اختلاط 
ماء البائع عماء المشتري فينفسخ البيع» أن الماء الظاهر ليس يمنعء 
فاختلاطه بماء المشتري لا يوجب الفسخ: 

وأجاب صاحب الواني بأنّ الماء الججمع حالة العقد ني 
الأرض» وهو غير ظاهر تابعٌ للأرض يدخخل في العقدء فيكون 


مبيعاء فإذا اختلط بماء البائع فينفسخ العقد في قدر ذلك الماء المبيع 
لاختلاطه قبل القبض بما لا يتميّر منهء فكان كالتالف قبل 
القبض» وإذا تعذر القبض في أحد العينين المبيعين» هل يكون 
كالتّعذّر في الأخرى» حتى يبطل ني الجميع؟ فيه خلاف ذكرناه في 
كتاب البيوع | ه ما أجاب به. 

وأنا اقول: إنّ اختلاط الماءين في هذه المسألة كاختلاط الثمرة 
الحادثة بالموجودة فيما إذا كان المبيع هو الشّجرة. 

وسياتي في آخر كلام المصتف أنّ الأكثرين على أنها على 
القولين في اختلاط الثُمار المبيعة بغيرها (وَالصّحِيحُ) عند المصلف 
من القولين المذكورين الانفساخ. 1 

وإذا ثبت هناك أنّ اختلاط الثمرة حيث تكون الشّجرة مبيعة 
كاختلاط الثمرة حيث تكون نفسها مبيعةً والثمرة هناك إذا علم 
تلاحقها لا يصمح البيم من أصله كما سيأتي: فحيث تكون 
الشجرة مبيعة وعليها ثمرةٌ مؤيّرة؛ يعلم تلاحقها بغيرهاء ينبغي 
أن يكون كذلك» ويبطل البيع من أصله؛ وكذلك مسألة الماء في 
مسألتنا هذه فصمّ قول المصئف بالانفساخ؛ وليس معناه أنّ العقد 
ينعقد ثم ينفسخ بعد ذلك بالاختلاط» ولكنّ هذا تعليلٌ لبطلان 
العقد من أصله؛ لأنه إذا علمنا أنّ العقد لو انعقد طرأ عليه ما 
يفسخه حكمنا ببطلانه من أصله لعدم الفائدة فيه وهذا التَصوير 
صحيحٌ على رأي المصنف وغيره من الأصحاب فَإنٌ الصّحيح 
عنده وعند الأصحاب فيما إذا كان اختلاط الثمار معلومًا ببطلان 
البيع. 

وإِنما اختلف التصحيح فيما إذا كان الاختلاط نادرًا ثم وقع 
وأمًا ما أجاب به صاحب الوافي فلا يتَجه؛ لأنّ الصّحيح عند 
المصنف وغيره إن تلف بعض المعقود عليه قبل القبض لا يوجب 
البطلان في الباقي» وإذا كان الصّحيح عدم البطلان فكيف يحرج 
عليه كلام المصتف؟! هذا الّذي جزم فيه بالانفساخ هذا فيما هو 
جزءٌ كاحد المعنيين» أمّا الماء الموجود الكائن في الأرض عند البيع 
فقد يقال: إِنّه ليس بمنزلة الجزء بل هو وصف متعذرٌ أو يبلغه قبل 
القبض بمنزلة العيب الحادث قبل القبض يوجب الخياره ولا 
يقتضي البطلان جزماء واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): وأمّا العيون المستنبعة» والأودية والعين قفي تَلّك 
مائها أيضًا وجهان» وقرارها تملولكٌء ولا يجوز بيع مائها لما تقدم 
بلا خلاف لاختلاط المبيع بغير المبيع» ويجوز قرار العين أو سهم 
منهاء ويكون لمشتري ذلك حقّ في الماء لثبوت يده على الأصل» 
قاله الشّيخ أبو حامدٍ والقاضي أبو الطْيّب وغيرهماء ولايجوز أن 


اولسف تكملة الإمام السبكي : 


يبيعه سهما من الماء» وكذلك لا يصح أن يقول: بعتك يومًا أو 
ليل أو كذا وكذا يومًا من الماء؛ لأنٌ الزّمان لا يصمٌ بيعه والماء 
الذي في العيون والآبار لا يصحّ بيعه» قاله صاحب البيانء ولو 
باع العين قال الأصحاب: والحيلة فيمن أراد أن يشتري ماء العين 
أو سهما منه أن يشتري العين أو سهمًا منها فيكون ما يحدث من 
لماء على ملكه على قول ابن أبي هريرة ويكون أحقّ به على 
قول أبي إسحاق. 

قال صاحب البيان: هكذا ذكر أصحابنا وعلى قياس ما 
ذكروا في بيع الدّار الي فيها بئرٌ ما إذا اشترى العين أو سهمًا منها 
(إذَا قَلنَ): الماء مملولكٌ فيشترط أن ينزي مع السين الماء الظاهر 
وقت البيع» لثلاً يختلط ماء المشتري بماء البائع في: فيتفسخ البييع» 
ويشترط رؤية الماء وقت البيع؛ ولا تكفي الرّؤية المتقدّمة؛ لأنها 
رؤية للماء الحادث وقت الرَّؤية لا لما يحدث يعده. 

قال الحاملي: ولو باع العين والماء الذي فيها لم يجز؛ لأنه بيع 
معلومٌ ومجهولٌ هكذا قال» وفيه نظرٌ؛ لأنه إن كان مراده الماء 
الحاصل فيها فهر كبيع البثر ومائهاء وقد تقدّم أنه جائرٌ وإن كان 
مراده الذي يحدث بعد البيع فيمكن أن يسلم له الحكم بالبطلان؛ 
لكن بغير العلّة الى ذكرها بل لأنه بِيمٌ موجودٌ ومعدومٌ» ويمكن 
أن يقال: إنّ ذلك يصح؛ لأنه بيانّ لمقتضى العقد إذا كان الحادث 
تابعًاء وإن أراد الماء الموجود, وأنُ ذلك فيما إذا لم يعلم مقداره 
فمثله يجري في ماء البئرء وشرط صحة البيع في البابين العلم والله 
أعلم. 

ولو باع مائة من من الماء الذي في البعر - وقلنا: الماء مملولءٌ 
- ففي صحّة الييع وجهان مبثيّان في النهاية على ما إذا رأى 
المودّجان من لبن الضرع؛ لأنّ بعضه مرئي وبعضه غير مرئي» 
يشترط أن يكون المقدار المبيع من ماء البثر يعتقد التزايد فيه كما 
في لبن الضّرعء ولو باع مائة من من ماء نهر كان ممنوعا وجها 
واحداء ولو باع من النهر من غير تعرّض للماء صعٌ والقول في 
الماء كما تقدم في البئرء وإن باع النهر مع مائه الجاري فيه وقلنا: 
الماء غير بملولع فقد جمع بين ملولءٍ وغير مجهولء وإن قلنا: مملولٌ 
فقد جمع بين مجهرل ومعلوم والأصح في مثله بطلان البيع في 
الجميع. 

(فَرْعٌ): عن الإمام لو كان في الأرض المبيعة نهر فالكلام في 
مائه كالكلام في ماء البئر قال ابن الرّفعة: ولعلّ محلّه إذا كان 
واقفا فيه ما إذا كان جاريًا فليتأمّل. 

(قلت): ويتعيّن حمله على ذلك لما تقلدّم أنّ الجاري لا يجوز 


بيعه جزماً. 

(فَرْعٌ): وأمًاالماء الذي يؤخذ من مطر أو نهر أو غيرهما 
ويجعل ني صهريج قال في الاستقصاء : ققد قال ابو الفح نصرٌ 
المقدسيّ رحمه الله فعندي أنه لا يدخل في البيع إلا بالشرطء ولا 


في الإجارة إلا بلفظ الإباحة» قال: وهذا صحيح؛ لأنه ليس من 


نماء الأرض فهو كسائر المائعات من الزَّيت وغيره إذا خلط فيه. 

(فَرْعٌ): المياه الجارية في الأنهار كالفرات ودجلة وجيحون 
والثيل وغيرها من الأنهار الكبار والصّغار ليست مملوكة لأحده 
وجهًا واحدًا؛ لأنْها تنبع من المواضع التي ليست مملوكة» كالجبال 
والشعاب ومن استقى شيئًا منها وحازه ملكه وإذا جرى ماءٌ مسن 
هذه الأنهار إلى ملك إنسان كماء المدّ يدخل في أرضه لم يملكه إلا 
بالحيازة» بل يكون أحق 0 وإذا حفروا أنهارًا فأجروا فيها من 
هذه الأنهار ماءً فليس أيضًا بمملوك. ولهذا يحل للعطشان أن 
يشرب منها بغير إذن مالك الثهر قاله القاضي أبو الطَيّب وغيره. 

ولو باع مقدارًا من ماء جار أرضه مملركة لم يصحّ؛ لأنه لا 
يمكن تنزيل العقد على معيّن فيه يمكن تسايمه؛ قال صاحب 
البيان: وعلى قياس هذا ما يقع في أرضه من ماء المطره فإنه لا 
يملكه ولا يصمح بيعه وجهًا واحدًا؛ لأنه إنما يملك ماء البثر على 
قول أبي علي؛ أنه ثماء أرضه. وليس هذا بنماء أرضه؛ وإنما هو 
أحقّ به كما لو يوجد في أرضه صيد. 

(قلت): وهذا مالم تحصل حيازة. 

(أما): إذا اخذه وحازه ملكه وفي البيان أنّ أصحابنا أجمعوا 
على أنه لو احتاز ماءً من نهر عظيم. ثم أعاده إليه» أنه لا يخقص 
بشركةٍ في هذا النهرء قيل: وإن أتلف رجلٌ على غيره ماء فيل 
يلزمه قيمته أو مثله؟ فيه وجهان. 

(قُلتْ): وهذا الخلاف على إطلاقه يقتضي الخلاف في أن 
الماء مثلي أو متقوّمٌ والمعروف أنه مثليئ» وأنه إذا أخذه في مفازةٍ 
ثم غرمه في البلد يغرم قيمته والبثر الّذي ليس بمملولمٌ بأن قصد 
حافره في الموات الاستقاء منه وعدم تملكه: فما فيه من الماء لا 
يملك قولاً واحدا نقله الإمام عن الشّيخ أبي علي فلا يصح بيعه. 

(فْرْعٌ): فامًا ما تود في أنهار الأرض وعيونها من السّمك 
فلا يملك على الوجهين وجه أبي إسحاق ووجه ابن أبي هريرة 
إلا بالحيازة كما لا يملك ما فرّخ من الصّيد في أرضه إلا بأخذه 
وإنما له منع الناس من ذلك ل فيه من دخول أرضه والتصرّف 
في ملكه. فإن أخذوه ملكوه دونه» قاله الماوردي. 

(قَرْعٌ): ذكره الرّوياني في هذا المرضعء وإن لم يكن له به ذاك 


التعلق إذا قال: بعتك جميع حقي من هذه الدّار وهو عشرة أسهمٍ 
من عشرين سهماء وكان حقه خمسة عشره وقع العقد على عشرة 
أسهم. ْ 
(قلت): وقد يتخيّل أنّ ذلك كما إذا قال: بعتك هذه الصيرة 
على أنْها عشرة آصع فخرجت أكثر وليست مثلهاء فإِن السبرة 
المشاهدة يتعلق الغرض الأعظم بعينها كلّهاء وني الجزء المشاع 
يتعلّق الغرض الأعظم با يذكر من مقداره واللّه أعلم. 

(تَنييةُ): هذا القول الذي نقله المصئّف عن أبي إسحاق هل 
هو القول الذي يقول: أن لا بملك قط لا بالإجارة ولا بغيرها أو 
غيره؛ قال ابن أبي الدّم: هو غيره ومذهب أبي إسحاق في ماء 
البثر خاصّة قبل الإجارة» وهو الخلاف المذكور في أنّ من حفر 
بئرًا في ملكه فاجتمع فيها ماء» هل يملك ذلك الماء بمجرّد كينونته 
في البئر؟ أم لا يملكه حتى يحتازه بإناء أو ظرفي؟ وجهان 
تتهريان (ثان) اث إسعان؟ لا (زقال) ابن ان هري عي ولا 
خلاف عندهما أنه يملك بالإجارة. 

(وَآَمًا) ذلك الوجه البعيد الذي حكاه الإمام أن الماء لا يملك 
قط بالإجارة» ولا غيرها فهو مهجورٌ غير مشهور وقال: لم آر 
أحدًا حكاه سواه. ولا تفريع عليه. وهذان الوجهان ذكرهما 
المصتفون في الطريقشين وفرّعوا عليهماء واللّه تعالى أعلم 
بالصواب. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مسائل المعدن 

قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ كان فِي الآرْض مَعْلنُ 
بَاطِن كُمَعِْنَ اذهب وَالفضةٍ َل في التيع؛ أنه ين أَجْرَاء 
الآَرْص وَإِنْ كَانَ مَعْدِنا ظَاهِرًا كَالتقْطٍ وَالقار قَهُوَكَالَاء مَمْلُوكٌ 
في قَوْل أبي عَلِيّ بن أبي عُرَيرَةه َغَُْ ُو نِي قَرْل أبي 
إِسْحَاقَ» وَالحَكُمُ في دُخُولِه في البيٍِ عَلَى 
بَاعَ أَْضًا وَفِيهًا ركاذ أو حِجَارة مَدفونَة لم محل في البيو؛ دنا 
ست مِن أَجزَاء الأض» ولا هِي مُنصِلَةٌ بهَاء فَلَمْ ندل فِي 
ببْعِهَا). 

(الشزْح): والتفظ والقار. 

(آمَا الآحكام): ففيه مسألتان: 

(إِحْدَاهُمَا): المعدن على قسمين: باطن وظاهرء وقال 
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(القِسْمْ الآَوْل): الباطن قال صاحب الاستقصاء: أي غير 
متميّز عن الأرض كالذهب والفضّة والفيروزج والرّصاص 
والنساين وسمّاها القاضي أبو الطيِب والماوردي: معادن 
الجامدات فيدخل في بيع الأرض جزم لما ذكره المصنفء ولا فرق 
بين المعدن المذكور وبقيّة أجزاء الأرضء إلا أنّ بعض الأجزاء 


ما ينا فِي الماى وَإنْ 


أفخر من بعضء ولا يجوز بيع معدن الذهب بالذهب» ولا معدن 
الفضّة بالفضّة ويجوز بغير الأثمان قولاً واحداء وهل يجوز بيع 
معدن الذهب أو معدن الفضّة بالذهب؟ فيه قولا الجمع بين بيع 
وصرفه قاله الروياتي. 

(والقسم الثاني) المعدن الظاهر أي المتميّز عن الأرضء وهي 
أعينٌ للمائع» كالنفط والقار والموميا والملح والكبريت والرّئيق» 
والكلام فيه كالكلام المتقدّم في الماء حرفا بحرفيء ومن ذكر المسألة 
كما ذكرها المصنف الشيخ أبو حامدٍ والقاضي أبو الطيب 
والماوردي والحاملي والرّافعي وغيرهمء وجزم الغزالي في الوسيط 
بعدم الدّخول فيه مع حكاية الخلاف في الماء؛ قال ابن الرّفعة: 
وحمله على ذلك قول الإمام: إذا باع الأرض وفيها معدنٌء فما 
يتجدّد بعد البيع للمشتريء وما كان مجتمعًا فهو للبائع ولا تردد 
فيه بخلاف الماءء فإنَ من الناس من قال: لا يملك. 

(قَلْت): فإن أراد الإمام أنّ من الناس من لا يملك أصلاً ولا 
بالحيازة كما هو وجه بعيدٌ حكاه هو فصحيح. أن ذلك الوجه لا 
جريان له في المعدنء لكن لا أثر لذلك في مسالتنا؛ لأنْ الكلام ما 


دام في مقره قبل الحوز» وإن أراد به لا يملك مادام في البئر» 
فالمعدن كذلك عند أبي إسحاق القائل بذلك في الماء» كما صرّح 
به المصتف هنا وغيره» وهذا الذي ذكرناه في بيع الأرض المشتملة 
على المعدن جار يعينه في بيع الدار المستملة على المعدن, وفي 
الدار فرض الغزالي المسألة في الرسيط. 

(الَسْأَنَة الثازيّة): إذا باع أرضًا فيها ركارٌ أي: كترٌ مدفونٌ من 
ذهب أو فضَةٍ أو خشب أو آجرٌ أو حجارةٍ مدفونة أو غير ذلك 
سواءٌ كان من دفين الجاهليّة أو من دفين الإسلام لا يدخل في 
البيع» ولا يحل للمشتري أخذه إذا وجده؛ لأنْ ذلك ليس من 
أجزاء الأرض ولا من نمائها ولا متّصلاً بها فلم يدخل كمتاع 
البيت والطعام الذي فيه. 

(وَالَظَاهِرُ): أنه لمن ملكت منه الدّارء فإذا ادّعاه فهو له. وإن 
ل يدّعه فهو لمن ملكه البائع منهء وعلى هذا أبدّاء مكذا ذكر 
الشيخ أبو حاملٍ زا خاملي وغيرهم من الأصحاب. 

(الْسْألَة الثَالِنةُ): الأحجار على ثلاثة أقسام: 

(الْأَولُ): أن تكون خلرقة في الأرض» فتدخل في بع 
الأرض كما يدخل قرار الأرض وطينهاء ثم هي على ثلاثة 
أضربب: 

(الآَولَ): أن يضر بالرّرع والغرس جميعًا فهو عيب إذا كانت 
ا يقصد لذلكء وفيه وجة أنه ليس بعيب وإنما هفو قوات 
فضيلةٍ وشرط الماوردي والمتولي في كرن ذلك عيبًا أن تكون 
الأرض مبيعة بغير الغراس والرّرع» قال المتولّي: فلو اشتراها 
للبناء فهي أصلح له فلا خيار» وينبغي أن يحمل كلامهما على ما 
إذا لى يكن مقصوهه الزّرع» وإلا فالبيع لا يعيّن جهة المنفعة فيه؛ 
وليس كالإجارة. 

(المرْبُْ الثَاني): يضر بالغراس 
الغراس إليها دون الزّرع فوجهان: 

(أَحَدُهُمَا): أنه عيب. 

(والثاني): ويحكى عن أبي إسحاق المروزي أنه ليس بعيسر 
ولاخيار فيه؛ لأنٌ الأرض إذا كانت تصلح للغفرس دون الرّرع 
أو الزّرع دون الغرس لم يكن ذلك عيبًا لكمال المنفعة بأحدهماء 
قال الروياني: وكذلك لو كانت تصلح للغرس دون الزرع. 

قال الماوردي: (وَالآصّح) عندي أن ينظر في أرض تلك 
التاحية» فإن كانت مرصدة للرّرِع أو بعضها للغرس وبعضها 
للزّرع فليس هذا بعيبيه وإن كانت مرصدة للغرس فهذا عيب؛ 
لأنّ العرف المعتاد يجري مجرى الشرطء قال: ولعل اختلاف 


دون الزّرع لوصول عروق 
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الورجهين محمولٌ على هذا التفصيلء فلا يكون في الجواب 
اختلاف؛ لكن ذكرت ما علي وبيّنت ما اقتضته الذلالة عندي. 

(قُلْتُ): وهذا حسنٌ ووافقه الغزايّ فيه وهو يقتضي أنْها إذا 
كانت في موضع غير معد لزع ولا للغرس كالأراضي بين 
البنيان في كثير من المواضع؛ فيكون فوات منفعة الرّرع والغرس 
جميعًا فيها ليس بعيسبيء ولذلك شرطنا في أول الكلام تبعًا للرافعي 
أن تكون مقصودة للغراس والرّرع؛ واستثنى هو أيضًا أن تكون 
الأرض مبيعة لغير الغراس والرّرع واللّه أعلم. 

(الفْرْبُ الثَالِث): أن لا تكون مضرةٌ بالغراس ولا بالزّرع 
لبعد ما بينهما وبين وجه الأرض فليس هذا بعيبيء ولا خيار 

(القِسْمٌ الَانِي): من أحوال الحجارة: أن تكون مبيّة في 
الأرض كالتي تكون في أساسات الجدارات وما أشبههاء فهي 
داخلة في البيع أيضًا؛ لأنها موضوعة للاستدامة» وهذا على 
الدبجا ل اذاع الا رمي بكيم لحار والطرق التي تقدّمت في 
ذلك جارية فيه حرفًا بحرفيء كما اقتضاه كلام الإمام وغيره» قال 
في البحر: وكذلك إن كان البناء منهدمًا أو كانت في طيّ بثر 
خرابي وهذا الكلام في التخول (وأثا) كرنها عينا قد جملها 
الرافعيّ [من الشّرط] في كونها عيبا إذا كانت مضرَة بالغراس 
والزّرع كالمخلوفة. 

(وأمًا) الماوردي فإنه قال: إِنّ الغالب فيما بنى على الأرض 
من حجر أنه غير مضر بزرع ولاغرس؛ لأنّ العروق جارية في 
مسناة الأرض ومشاربهاء قال: فإن كانت كذلك فلا خيار وإن 
كانت مبتيّةٌ بخلاف العرف في موضم مضر بالرّرع فللمشتري 
الخيار على ما مضى إلا أن يسهل قلعها لقصر المدّة وقلة المؤنة 
فلا خيار. 

[أمَا إذا] أثبتنا الخيار فاختار إتمام البيع» فإنه يمسك الأرض 
والحجارة بجميع الثمن. 

(القِسّمّ الثالث): أن تكون مدفونة فيها كما فرضه المصنف»ء 
وقيل: إن ذلك كان عادة أهل الحجاز ينحتون الأحجار ويدفنونها 
إلى وقت الحاجة إليها ولا خلاف أنّها لا تدخل في بيع الأرض 
كالكنوز والأقمشة» نص عليه الشّافميّ -رضي الله عنه- 
والأصحاب وقول المصئف: ليست من أجزاء الأرض احترارٌ من 
المعدن (وَقَْلهُ) ولا هي متصلة بها احترازٌ من البناء والغراسء ثمّ 
لا يخلو المشتري: إمَا أن يكون عائًا بالحال أو جاهلاء إن كان عانًا 
فلا خيار له في فسخ العقدء وإن تضرّر بقلع التابع سواءٌ كانت 


الأرض خالية عن غراس وبناء أو غير خالية» ودخل في العقد إما 
تبمًا أو مع التصريح» وللبائع التقلء وإن أضرّ بالمشتري بأن كان 
تنقص قيمة الأرض أو الغراس أو الرّرع الدّاخل في العقدأو 
الذي أحدثه المشتري بعذده أولم ينقصء وإن أبى البائع القلع 
فللمشتري إجباره عليه سواءً كان تبقيتها تضرٌ أو لا 

وفي الرسيط حكاية وجو أنه إذا لم يتضرّر لم يجبره على 
التقل» وسياتي مثله فيما إذا كان جاهلاً (وَالصحِيحٌ) الأّل» وأنّ 
للمشتري إجبار البائع على القلع والنقل تفريغًا لملكه بخلاف 
الزّرِعَء فإنّ له أمذًا ينتظرء ولا أجرة للمشتري في مذة القلع 
والتّقل وإن طالت: كما لو اشترى دارًا فيها أقمشةٌ وهو عالم بها 
لا أجرة له في مدّة التقل والتفريغء ويجب على البائع إذا نقل 
تسوية الأرض. 

وإن كان المشتري جاهلاً بالحجارة فللحجارة بالنسبة إلى 
الفرر ف قلعها وتركها أحوالٌ أربعة: 

(أَحَدُهَا): أن يكون تركها غير مضرٌ لبعدها عن عروق 
الغراس والزرع» وقلعها غير مضر؛ لأنه لم يحصل في الأرض 
غراس ولا زرعٌ فالبيع لازم ولا خيار للمشتري؛ وللبائع التقلء 
وللمشتري إجباره عليه على المذهب» وحكى الإمام وجهًا 
ضعيفًا انه لا يجبر والخيرة للبائع» والمذمب الأوّل قال 
الأصحاب: فلو سمح بها للمشتري لم يلزمه القبول؛ لأنها هبةٌ 
محضة والرًافميَ أطلق تصوير المسألة في نفي الضّرر فلم ينج إلى 
زياد على ذلك. والماوردي أراد بالفمّرر الرَّرِعَ والغراس» فلذلك 
قال ما نذكره ملخّصًا من كلامه وكلام غيره» وهو أنه إذا قلعها 
- فإن كان المشتري عالما بالحجارة - فلا أجرة له على البائع في 
مدّة القلع؛ لأنّ علمه بها يجعل قلعها مستثتى؛ كتبقية ثمرة البائع 
على نخل المشتري» وإن كان المشتري غير عالم بالحجار ة فإن كان 
زمان القلع يسيرًا لا يكون مثله أجرة كيوم أو بعضه قاله 
الماوردي وغيره؛ فلا أجرة على البائع وإن كان كثيرًا كيومين 
وأكثر قاله البندنيجي فإن كان بعد قبض المشتري وجب على 
البائع أجرة المثل على الصّحيحء لتفويته على المشتري منفعة تلك 
المدّة» وهل يجب عليه تسوية الأرض وإصلاح حفرها بقليع 
الحجارة؟ فيه طريقان: 

(أَحَدُهُمَا): القطع بالوجوب, وهو قول الماوردي. 

(وَالتَانيَة): على وجهين في التََمّةه ولا خيار للمشتري؛ كما 
لو قطع البائع يد العبد المبيع بعد القبض وجب الأرش ولا خيار. 

وإن كان قبل قبض المشتري ففي وجوب الأجرة على البائع 


تضرف 


وجهان: 

(أحَدُهُمَا): نعم كما بعد القبض. 

(والثاني): ونسبه الماوردي إلى جمهور اصحابنا أنه لا أجرة 
عليه؛ لأنّ منفعة الأرض قبل القبض مفرتة على المشتري بيد 
البائع على الأرض أخذًا من أنّ جنايته كالآفة السّماويّة (تأا) 
تسوية الأرض وإصلاح حفرها ففيه طريقان؛ قال الماوردي: فلا 
يجب على البائع وجهًا واحداء لكن يجب بذلك للمشتري خيار 
الفسخ؛ لأنه عيبْ» كما لو قطع البائع يد العبد المبيع قبل القبض 
وقال غيره: فيه وجهان. 

(اخَالَةُ التاَيَُّ): أن يكون تركها مضرًا لقربها من عروق 
الغراس والزّرع وقلعها مضرٌ لما في الأرض من غراس وزرعء فإن 
كان المشتري عائًا بالحجارة وبضررها فلا خيار له في الفسخ, ولا 
أجرة له في القلع» وإن كان جاهلا إِمّا بالحجارة وإمّا بضررهاء 
وإمًا في القلع وإمّا في الثّرك فله الخيار» هكذا يقتضيه كلام 
الأصحاب وقال الرافعي: للمشتري الخيار سواءً جهل أصل 
الأحجار أو كرن قلعها مضرًا فأغفل قسمّا آخر لم يشمله كلامه 
وهو ما إذا كان عاما بالأحجار ويكون قلعها مضرًا ولكن جهل 
كون تركها مضرًا فمفهوم كلامه أنه لا يثبت له الخيار» وليس 
كذلك؛ لأنه لا فرق بين ضرر التّرك وضرر القلم في ذلك؛ وقد 
يطمع في أن البائع يتركها فلا يحصل ضرر. 

إذا علم ذلك فإذا ثبت الخيار قال الأصحاب: لا يسقط 
خياره بأن يترك البائع الأحجارء لما في بقائها من الضّرره وهل 
يسقط الخيار بأن يقول للمشتري: لا تفسخ لأغرم لك أجرة مدّة 
التقل؟ فيه وجهان عن رواية صاحب التقريب. 

(أْصَّحُهُمَا) عند الإمام والرّافعيّ لاء كما لو قال البائع: لا 
تفسخ لأغرم لك الأرشء ثم إن فسخ رجع بالثمن وإلا فعلى 
البائع التقل وتسوية الأرض» سواءً كان الثقل قبل القبض آم 
بعده» هكذا قال الرّافمي» وقد تقدّم عن الماوردي أنه إذا كان قبل 
القبض لا تجب التسوية وجهًا واحدًا بل يثبت به الخيار. وكذلك 
صرح به ههنا هو والشيخ أبو حامدره ورجّحه الروياني. 

(أَما) بعد القبض فتجب التسوية على المشهورء وقد تقدّم 
ذكر وجهين في التَمّة» وفي أجرة النقل ثلاثة أوجه. 

(تَالِنُّها): وهو الأظهر وهو قول أبي إسحاق المروزي على 
ما نقله أبو الطَيّب الفرق بين أن يكون النقل قبل القبض فلا 
يجبء أو يعده قيجب (وَالصّحِيحَ) عند الشيخ أبي حامدٍ أنها لا 
تجب مطلقاء والكلام في وجوب الأجرة والنّسوية في هذا القسم 
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والّذي قبله واحدٌّ وكذلك ل يتكلم الرّافميّ عليه إلا في هذا 
القسم. 

واعلم أن الرّافعمي حرحمه الله تعالى-: أطلق الخلاف ني 
وجوب الأجرة هكذا ومن جملة أقسام ما فرضه أن يكون عانًا 
بالحجارة جاهلاً بضررهاء مع أن الرّافميّ أطلق أوَلاً أيضًا أنه 
متى كان عالما بالحال فلا أجرة» وقد يقع بين هذين الكلامين 
التباس» فالصّواب في بيان ذلك وتحرير حمل وجوب الأجرة ما 
قاله» والقاضي أبو الطَيّب والماورديّ جعلا محلّه إذا كان جاهلا 
بالحجارة وبضررها فإن كان عائًا بالحجارة غير عالم بضررها فإنه 
يثبت له الفسخ لعدم علمه بالضّرر ولا يستحق الأجرة» وإن 
أقام لعلمه بالحجارة وإنّ العلم بها يمل زمان قلعها مستئى 
وكذلك قال في القسم الذي تقدّم» وينبغي أن ينزّل كلام الرّافعي 
على هذا التفصيلء فإنه مع العلم بالحجارة يمنع إيجاب الأجرة 
كالثمرة المؤيّرة وزمان تفريغ الدّار من القماش وما أشبه ذلك. 

قال الرافعي: ويجري مثل هذا الخلاف في وجوب الأرش لو 
بقي في الأرض بعد التسوية نقصانٌ وعيبُ» وكذا قاله القاضي 
حسينٌ؛ فسلكا بالأرش مسلك الأجرة ولم يسلكا ولا من وافقهما 
فيما تقدّم بالّسوية مسلك الأجرة» بل أوجبوها مطلقّاء وكذلك 
الشافمي رضي الله عنه في الم أطلق وجوب التسوية وهو الذي 
قاله الحاملي والقاضي حسينْ والإمامء وابن أبي هريرة أيضًا 
أوجب التسوية قبل القبضء ولم يوجب الأجرة كما فعصل 
الرّافعي» وقد يقال في الفرق: إِنّ المدافع والأورصاف لا يقابلها 
شيءٌ من الثّمن» فلذلك ثبت له الخيار فقط؛ لأنه عيب ولم 
يضمن تخريجًا على أن جناية البائع كالآفة السّماوية. 

(وَأَمًا) الحفر في الأرض فإنه أذهب بعض أجزاء المبيع؛ لأنُ 
التراب بعض الأرض فيجب عليه إعادتها ولذلك قال ابن الرّفعة 
خيالٌ ضعيف؛ ثمّ هو غير مستمر؛ لأنّ التّراب الذي كان في 
موضع الحفر كان قد بان وسلك به مسلك الأجزاء؛ فينبغني 
انفساخ العقد فيه وليس كذلكء وإن كان باقيًا قد أزاله عن ذلك 
الموضع عيب فردّه من باب إزالة العيب ولا يلزمه» وإيجاب عين 
أخرى يسرَّى بها الحفر أبعد - واللّه أعلم - ومن صرح بأن 
الأرش كالأجرة صاحب التقريب فيما حكاه عنه الإمام أنه حكى 
في الأرش الأوجه الثلاثة الى في الأجرة؛ وقد جعل صاحب 
لتم حكم التسوية قبل القبض مبيًا على جناية البائع (إن قُلَنَا 
كالآفة السّماويّة لى يجبء وهذا يوافق ما ذكرناه عن الماوردي وهو 
الصّواب وحكى صاحب التتمة وجهين في وجوب التسوية بعد 


القبض؛ لأنَ التسليم في القدر المتصل بملكه لم يتم كما يقوله في 
وضع الجوائح. والشّافعيّ -رحمه الله تعالى-: في الأمٌ أطلق 
وجوب التسوية» ولم يفصّل بين ما قبل القبض وبعده ولذلك قال 
ابن الرّفمة: إن الذي يقع في النفس صحته. الجزم بوجوب 
التسوية» والإجبار عليها كما هو ظاهر النصّ وقول الجمهور ولا 
نظر إلى ما بعد القبض وقبله؛ فإِنّ الّسوية عبارة عن الموضع 
الْذي يجب تسليمه فيه إلى غيره وجب عليه إعادته إلى ذلك 
الموضع بلا خلافي وعقب الطّلبء انتهى. 

واعلم أنّ الشّافعي والأصحاب -رضي الله عنهم- المطلقين 
وجوب التسوية لم يبيّنوا ما إذا كانت مواضع الأحجار تحتاج في 
تسويتها إلى تراسو آخر هل يلزم البائع إحضاره من خارج؟ أو 
تسويتها ببقيّة الأرض؟ أو يعيد إلى تلك الحفر التراب الذي أخذ 
منها بالقلع خاصّة؟ وإن لم يحصل به سدّها كما أشعر به كلام ابن 
الرّفعة المتقدّم» لكنّ المفهوم من لفظ التسوية هذا القتسم الآخره 
فإنه لا تسوية فيه لا سيّما إذا كان مواضع الحجارة حفرًا كباراء 
والتراب الذي فوق الحجارة يسيرٌء فإذا قلعت الحجارة بقي 
موضعها حفرًا لا يسدّه ذلك التّراب الذي فوقهاء ولا تتساوى 
ببقيّة الأرض» فحمل التسوية على هذا المعنى فيه بعدٌ وعلى 
تقدير إرادته يتجه الجزم بوجوب التّسوية؛ وفاءً بمقتضى العقدء 
وتسليم المعقود عليه على حاله» وسواءً في ذلك إذا لم يحصل بنقل 
التراب عن محله بالقلع عيب في الأرض أو حصل ولكن أجاز 
المشتري؛ فإنٌ الإجازة لا تمنع من المطالبة بتسليم عين أجزاء المبيع 
على حاها. 

وعلى هذا لو عدم ذلك التراب المنقول بالكليّة وكان له قيمة 
ينبغي أن يكون كتلف بعض المعقود عليه. 

وإن كان المراد القسم الثاني» وهو تسويته ببقيّة الأرض 
فبعيدٌ؛ لأنه لا يحصل بذلك إعادة المبيع إلى ما كان بل يتغيّر كله 
وإن كان المراد التسوية بالتراب المقلوعء فإن لم يكف فبترابي 
جديبء فحينئل لا يتجه الجمزم بوجوبه؛ لأن إلزام البائع بتراب 
جديا لم يضع يده على مثله مع إجازة المشتري العقد بعيدٌ بل 
الذي يتجه أن يقال: إِنّ البائع يجب عليه كمال التسليم بمقتضى 
العقد. ومن ضرورته قلع الأحجار وإزالة التراب اللازم ثم 
إعادته على ما كان فإن لم يحصل بذلك زيادة عيبي فلا كلامء 
وإن حصل عيب قبل القبض وكان المشتري قد أجبر البائع على 
القلع بعد اطلاعه على الأحجارء وعلمه بالحال؛ فلا شيء له غير 
رد التراب؛ لأنُّ إجباره على القلع رضًا بما يحصل منه من العيب 


وإن جهل الحال - فإن حصل ذلك قبل القبض - ثبت له الخيان 
فإن فسخ فذاك؛ وإن أجاز وجب التراب خاصّة؛ وإن كان بعد 
القبض وكان ذلك مع جهل المشتري بالحال فإِنٌ العقدلم 
يتضمنه. وجهل المشتري أثبت له الخيار» فإذا أسقطه بالإجازة لم 
يبق له شيءٌ آخر ثم التعيب الحاصل من القلع إن فرض» غايته 
أن يجعل لتقدم سببه كعيبب حاصل في يد البائع؛ والمشتري قد 
رضي به لا ألزم البائع بالقلع الذي ذلك التعيّب من لوازمه. فلا 
شيء له سواءً كان قبل القبض أم بعده؛ ولعل ذلك مأخذ الشيخ 
أبي حامدرٍ ومن وافقه في قولهم بان النسوية لا تجب مطلقًا قبل 
القيض ربيده لكك علاق حمر الشائس برضي ال عند 
وحينئلر اختار طريقة مفصّلة وهي أن إعادة التراب الزائل بالقلع 
واجبةٌ والرّائد على ذلك إن وقع ذلك قبل القبض وحصل به 
عيب خرج على جناية البائع (وَالآصَم) أنها كالآفة السّماويّة 
فيقتصر على إثبات الخيار وإن كان بعد القبض فيتخرّج على 
القطع في يد المشتري بالسرقة السابقة في يد البائع . 

(وَالآَصَمُ) أنه من ضمان البائع فتجب التسوية إن وقع بغير 
مطالبة المشتري وإن وقع بمطالبة المشتري فيه نظرٌ» وفي مأخذ 
الخلاف في الأرش ولزوم التسوية يك كدر مذكور في الغصب. 

هذا كلّه إذا كان لذلك الرّمان أجرة» وإلآ فلا أجرة على ما 
تقدّم قال الماوردي: وعلى جميع الأحوال ليس للبائع إقدار 
الحجارة في الأرض إن أقام المشتري على البيع. 

(وَاخَانََ الثايَيِة): أن لا يكون في قلعها ضررٌء ويكون في 
تركها ضرره فيؤمر البائع بالقلع والنقل» ويجبر عليهء ولا خيار 
للمشتري كما لو ائستزى دارا فلحق سقفها خدل يسيرٌ يمكن 
تداركه في الحال» أو كانت منسدة البالوعة فقال: أنا أصلحه 
وأنقيهاء لا خيار للمشتري. 

(فَلْتُ): وههنا أولى بعدم الخيار؛ لأنّ البائع مأخودٌ بدفع 
الضَّرر عنهء وهناك لا يلزم البائع الإصلاح وإزالة الخللء ثم إن 
الماورديّ على عادته لا فسّر الضّرر بضرر الغراس والبناء قال: ثم 
القول في الأجرة وتسوية الأرض على ما مضى. فإن أطلقت؛ 
الكلام كما صنع الرّافعيّ لم يحتج إلى ذلك» وقد ذكر المصتف هذه 
الحالة في باب الرّدّ بالعيب وسنشرحها هناك إن شاء اللّه تعالى. 

(خَالَة الرّابعَة): أن يكون في قلعها ضررٌ ولا يكون في تركها 
ضررٌ» فللمشتري الخيار إذا كان جاهلاًء فإن أجاز قفي الأجرة 
والأرش ما مر ولا يسقط خياره بأن يقول: أقلع وأغرم الأجرة 
أو أرش النقصء قال صاحب التهذيب: ويجيء فيه مثل الخلاف 


المذكور في الحالة الثالئة» ولو رضي البائع بترك الأحجار في 
الأرض سقط خيار المشتري إبقاءً للعقد ثم ينظر إن اقتصر على 
قوله: تركتها فهل هو تمليك أو مجرّد إعراض لقطع الخصومة؟ فيه 
وجهان حكاهما الرّافعي: وهِما كالوجهين ف ترك التمل علن 
الدَابَة المردودة بالعيب: 

(أَحَدُهُمَا): أنه تمليك ليكون في مقابلة ملك حاصل. 

(وَأَظهَرُهَما): أنه قطع التسيوكة الي ونا نات 
الماوردي وينبني على الوجهين ما لو قلعها المشتري يومًا ما وأبدى 
للبائع في تركها هل يمكن من الرجوع؟ والأكثرون أن له ذلك؛ 
ويعود خيار المشتري؛ وهو القياسء قال الماورديّ والإمام: لا 
رجوع» ويلزم الوفاء بالتّرك إلا إذا جرت حالة يزول فيها المعنى 
المقتضي للترك؛ وقال الماوردي: لأنه يجري مجرى الإبراء الذي لا 
يجوز الرّجوع فيهء ولا يعتير فيه القبولء وادّعى الإمام أنه لا 
خلاف فيه وإن قال: وهبتها منك فإن رآها قبل ووجدت شرائط 
الهبة حصل الملك ومنهم من طرد الخلاف لانتفاء حقيقة الهبة» 
وإنما المقصود دفع الفسخ. 

وإن لم توجد شرائط الهبة ففي صحّتها للضّرورة (وَجْهَان) 
إن صحّحناها ففي إفادة الملك ما ذكرنا في التركء قال أكثر هذا 
الكلام الإمام والرّافميّ رضي الله عنهماء ولم يتعرّض؛ لأنّ 
المشتري يجبر على ذلك أوَلاً وقد قال القاضي أبو الطَّيّب: البائع 
إذا قال: وهبت الحجارة ففي إجبار المشتري على قبولما وجهان 
مبتّان على القولين فيما إذا باع ثمرةً فحدثت ثمرة أخرى 
واختلطت بالأولى فرهبها هل يجبر على قبولها؟ فيه قولان (إنْ 
لن): لا يجبر فلأتها هبةٌ مجهولة فلا تصحّ» وأيضًا فلا ييجير على 
قبول ملك غيره. 

(وَالنَاني): يجبر؛ لأنّ بقبوها يزول الضّرر. 

(فَإِن قَلن): ل يجبر» فعلى البائع نقلهاء فإن لم يسمح البائع 
تك أ حعان بت سي الس فإن فسخ رجع بالثمن» 
وإن أقام فهل للبائع القطم؟ نظر إن كانت الأرض بيضاء أو 

مغروسة بغرس متقلدم على البيع أو متأخر فله ذلك» ثم الحكم 

فيه يأتي إن شاء الله تعالى. 

وإن كانت مزروعة بزرع المشتري قال الماوردي: فعلى البائع 
ترك الأحجار إلى انقضاء مذّة الزّرع؛ لأنه زرعٌ غير متعد به قلما 
يقلع قبل حصاده؛ فإذا حصد المشتري زرعه قلع البائع حينمار 
حجارتهء ولزمه أجرة الحجارة بعد القبض وتسوية الأرض» 
ووافقه صاحب التهذيب فقال: إذا كان فوق الأحجار زرعٌ للبائع 


أو للمشتري فإنه يترك إلى أوان الحصاد؛ لأنّ له غاية بخلاف 
الغراس» قال الرّافعي: ومنهم من سوّى بينه وبين الغراس. 

(مَرْعٌ): تقدم أنه إذا لم يكن في القلم ضررٌ أو كان فيه ضررٌ 
يسيرٌ يمكن تداركه عن قرسو أنه لا خيار للمشتري ومحلّ ذلك 
على ما يقتضيه كلامه إذا بأدر البائغ إليه؛ فلو تقاعد عنه كان 
للمشتري الخيار» قال ابن الرّفعة: وقد يقال: بل يجبر على ذلك 
كما يقتضيه كلام الغزاليّ وغيره؛ تبمًا لظاهر النص» يعني في 
وجوب تسوية الأرض على البائع؛ لأنّ في ذلك محافظة على إتمام 
العقد. 

(فْرْعٌ): في هذه الحالة فأمًا الغراس الذي وعدت بذكر حكمه 
إذا أقام المشتري على البائع وليس فيها زرغ وكان فيها غراس 
فإنّ للبائع قلع حجارته مطلقًا ثم لا يخلو إِمّا أن يكرن ذلك 
الغرس متقدّمًا على البيع قد دخلء وإمّا أن يكون المشتري 
استجده؛ فإن كان متقَدّمًا فإن قلعها بعد القبض فعليه الأجرة 
على الصّحيح وأرش النتقص وتسوية الأرض على ما تقدّم؛ 
وتعيّب الأشجار بالأحجار كتعيّب الأرض في إثبات الخيار وسائر 
الأحكام؛ وإن كان قبل القبض لم يلزمه التسوية ولا أرش النتقص 
على ما تقدّم؛ وقد مرّ في مثله كلام الرافمي ومن وافقه؛ وفي 
الأجرة وجهان (أَصَّحُهُمَا) لاء ولو سمح البائع بترك الأحجار 
وكان القلع والتّرك يضرّان» ففي ثبوت الخيار وجهانء حكاهما 
الحاملي (أَصّحُهُمَا) الثبوت؛ لأنه ابتاع أرضًا على أنّ فيها غراسّاء 
فإذا خرجت على خلاف ذلك فقد لحقه نقصْ وضررء هكذا 
قال» وفي نظيرها فيما إذا كانت الأرض بيضاء ل يتقدّم لنا خلافٌ 
في سقوط الخيار» وقال الإمام في الأرض المغروسة فيما إذا كان 
القلع يضر دون الترك» وسمح البائع بالترك حشى لا يتعيّب 
الغراس بالقلع؛ لأنّ الآئمّة أجمعوا على أن الخيار يبطل؛ وإن كان 
الغراس أحدثه المشتري بعد الشّراء فإن أحدثه عانًًا بالأحجار 
فللبائع قلع الأحجار» وليس عليه ضمان قلع الغراس وسقط 
خيار المشتري» وإن أحدثه جاهلا ففي ثبوت الخيار وجهان: 

(وَجْةُ): القبوت لأنّ الضرر ناشئيٌ من إيداعه الأحجار في 
الأرض. 

(وَالآصّح): أنه لايثئبت لرجوع الضّرر إلى غير امبيسع» 
وبناهما القاضي حسينٌ على ما إذا باع شجرةٌ عليها ثمرة بعد 
بدو الصّلاح ثم حدثئت ثمرة أخرى واختلطت بالمبيعة» قال 
الروياني: فإن كان قلعها يضر وتركها لا يضرًء وسمح البائع 
بالحجارة للمشتري أجبر على قبولما ولا خيار له؛ فإن كانت 


الأرض تنقص بالحجارة أيضًا فإن لم يورث الغرس وقلسع 
المغروس نقصانًا في الأرضء فله القلع والفسخ. وإن أورث القلع 
أو الغرس نقصانا فلا خيار في الفسخ. إذ لا يجوز له رد المبييع 
ناقصاء ولكن يأخذ الأرش وإذا قلع البائع الأحجار فانتقص 
الغراس فعليه أرش النقص بلا خلافيء هذا ما قاله الرّافعي. 

وقال الحاملي: لا فرق بين أن يغرس البائع ويبيع أو يبيع بلا 
غراس ثم يغرس المشتريء وقال الماوردي: وإن كان الغراس 
انتعحاته المشتري يمد البيع فهذا لا يكرت إلا بعد القيض فيلرسه 
- يعني البائع - الأجرة ونتقص الغرس وتسوية الأرض» 
والتفصيل الذي قاله الرّافعيّ أولى» وما قاله الماوردي من أنّ ذلك 
لا يكون إلا بعد القبض وكذلك قال في الرّرع؛ فكان ذلك 
محمولٌ على الغالب؛ وإلآ فيمكن أن يحصل للمشتري في الأرض 
المبيعة قبل قبضها غرس أو زرعٌ» وحينئل يعود الكلام في وجوب 
الأجرة» وجميع ما سبق من الأحكام الي تختلف قبل القبض 
وبعده. 

وأمًا أرش نقص الغراس هنا فإنه واجبٌ على كل تقدير؛ 
لأنْ الغراس ليس ببيمٍ حتى يخرج على جناية البائع قبل القبض. 

وهذه الأحكام التي ذكرتها ني الغراس والرّرع ذكرهما 
الماوردي في هذه الحالة الرابعة» والرّافمي ذكرها ذكر ما لا 
اختصاص له بها ولا شك أنها قد تأتي في غيرها كما لولم يجبر 
المشتري البائع على القلع في الحالة الأولى أو في الحالة الثالثة» فإنَ 
القلع يكون جائرًا للبائع» ويأتي فيه من التفصيل ما ذكر ههناء 
واللّه أعلم. 

(فرْعٌ): تكلم الإمام وقبله القاضي حسيِنٌ في انهم أوجبوا 
تسوية الحفر على البائع» وعلى الغاصب إذا حفر في الأرض 
المغصوبة» ولم يوجبوا على من هدم الجدار أن يعيده. وإنما 
أوجبوا الأرش» وأجابا عنه بن طم الحفر لا يكاد يتفاوت. وينيان 
الأبنية يختلف ويتفاوت. فشبّه ذلك بذوات الأمثال وهذا بذوات 
القيم حتى لو رفع لبنة أو لبتتين من رأس الجدار وأمكن الرّدٌ من 
غير اختلاف في الحيئة كان ذلك كطم الحفر. 

(فَرْعٌ): ذكره امحاملي هنا قال أبو إسحاق: إذا باع عبدًا فقال 
المشتري: هو آبق. وقال البائع: أنا أحضره السّاعة وأحضرهء؛ لم 
يكن للمشتري خيارٌ (قَلْتْ): وصورة ذلك كما صرّح به غيره ما 
إذا اشترط البائع الإباق ثم أبق في يد البائع قبل القبضء فإذا 
أمكنه ردّه عن قرب لم يثبت الخيار. 

(فَرْعٌ): ذكر الإمام في آخر كلامه كالضابط لما تقدّم أنه مهما 


فرض ضررٌ لا يندفع فإن كان المشتري عالا فلا خيار ولا أرش» 
فإن كان جاهلا ثبت الخيار؛ فإن فسخ فذاكء وإن أرادء وأراد 
إلزام البائع أرش النقص وإن لم يتمكن البائع من دفع الضّرر 
بترك الحجره وكان الضّرر في تركه ونقله؛ ففي الأرش الأوجه 
من جهة أنّ المشتري يجد خلاصها بالفسخ؛ فهر كاطلاعه حالة 
العقد. وأنّ التققص ظهر بعد العقد بفعل منشؤه البائعء إمّا قبل 
الفع أريندة بهذا إل بجيو يع كنتجل النبد الرعةروإن 
تمكن من دفع الضرر بترك الحجر فلا يلزمه الترك» ولكن لو فعل 
وظهر الضّرر فمن أصحابنا من قال في تغريم البائع ما تقدّم من 
الخلاف. ومنهم من يقطع بتغريمه في هذا القسم ثم ينتظم على 
هذا تعطل المنافع من غير نقص في رقبة المبيع وقد ذكروا الخخلاف 
في الأجرة فما وجه ترتبها؟ والفرق لائمٌ؟ فإنٌّ المنافع ليست 
معقودًا عليهاء ولو قيل: القدر الذي يفرغ البائع فيه المبيع غير 
داخل في استحقاق المشتري لم يكن بعيدكء والمبيع كلّه مستحق 
للمعتري باجرائه وصقاته: 

(فرْعٌ): تقدّم أن الأصحّ في الأجرة أنها لا تجب قبل القبض» 
وتجب بعده. وأن ذلك قول أبي إسحاق المروزي على ما نقل أبو 
الطَيّبء وفي البحر قال الماسرجسي: قال إسحاق في بغداد قبل 
خروجه إلى مصر: له الأجرة» يعني قبل القبضء قال القاضي 
الطبري: وهذا محتملٌ عندي؛ لأنه نص في البويطي على أنّ البائع 
إذا قطع يد العبد المبيع فالمشتري بالخيار بين الفسخ والإجازة ممع 
الأرش. فإذا نص في الأرش فالأجرة مثلهء وبنى القفال ذلك 
على أن جناية البائع كالآفة السّماويّة أو كجناية الأجني. 

(فَرْعٌ): تقدّم الكلام في أنّ للمشتري الخيار عند وجود 
شروطه المتقدّمة» وأنّ الأجرة والأرش يفصل فيهما بين ما قبل 
القبض وبعده؛ وهل يثبت خيار للمشتري بنقص الأرض بالقلع؟ 
تقدّم عن الماورديّ فيما قبل القبض أنه يثبت» وذلك ظاهرٌ؛ لأنه 
عيب حدث قبل القبض وقال الروياني: إنه إن كان بعد القبضص 
فيثيت أيضًا؛ لأنّ سيبه كان موجودً! قبل القبض. 

(فرُعٌ): إذا اختار المشتري الإمساك فيما إذا كانت الأرض 
المذكورة مشتملة على شجر داخل في الببع وكان قلع الحجارة 
يضر وتركها يضر فالحكم في التّسوية والأجرة على ما تقدّم وني 
أرش النتقص طرق حكاها الروياني. 

(أَحَدُهَا): لا أرش؛ لأنه رضي بالنقص وقال أبو إسحاق: 
هو كالأجرة إن كان قبل القبض لم يلزم وإن كان بعده لزم وقال 
أبن سريج: بعد القبض يلزم قولا واحدًا وقبله قولان. 


لا ال 


وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه وجهان قبل القبض 
وبعده والأصح أنه يجب. 

(فَرْعُ): قال الرويانيَ: فلو كان قلع الأشجار يضر وتركها لا 
يضر واختار البائع الترك؛ لا خيار للمشتري؛ وهل تملك 
بالتّرك؟ على ما تقدّم وقال القفال: لو قلع المشتري تلك 
الأحجار بعد ذلك فهل للبائع قلع الأحجار؟ وجهان مبنيان على 
ما لو أتلف حنطة فلم يوجد مثلها فغرم المثلء ثمّ وجد المثل» هل 
له رد القيمة ومطالبته بالمثل؟ وجهان. وإن اختار القلع 
فللمشتري الخيار؛ لأنه يضر بالمبيع» ولا فرق بين أن يقول له 
البائع: أنا أعطيك أرش النقص أو لم يقل وليس كما إذا اختار 
التَركء فإنّه لا نقص في الترك» فإن اختار المشتري الإمساك 
فالحكم في التتسوية والأجرة وأرش النقص على ما مضى. 

(فرغٌ): إذا غرس المشتري بعد العلم بالحجارة سقط ردّه كما 
ثم إن كان قلع الأحجار وتركها مضرين فللبائع القلع 
وللمشتري المطالبة به» ثم إذا قلع قال الروياني: : يلزم البائع أرش 
النتقص قولاً واحدًا؛ لأنه حوّل ملكه عن الأرض بإدخال التقص 
على الغير فإن كان مراد الرّوياني نتقص الأرض فظاهرٌ وإن 
كان المراد نقص الغراس فقد تقدّم عن الرّافعيّ خلافه وأنه لا 
يضمن نقصه وذلك هو الظاهرء فإنه متعدٌ بالغرس» واللّه أعلم. 

وإن كان قلعها يضر وتركها لا يضِرٌ فإن اختار القلع قال 
الروياني: فعليه أرش النقص قولا واحدّاء والكلام فيه كما تقدّم» 
وليس مراده إلا الغراس فإنه قال عقيب ذلك وكيفيّة التقويم أن 
يقال: كم يساوي هذا الشّجر ولا نقص؟ فيقال: مائة» فيقال: 
وكم يساوي وبه هذا التقص؟ فيقال: تسعون فيقول: نقص 
العشر» فتلزم حصته من القيمة» وإن اخشار البائع الترك» فهل 
يملكها المشتري؟ فعلى ما ذكرنا. 

(فَرْمَ): قال الرّوياني وغيره: ولو كان البائع زرع فيها زرعًا 
وباعها مع الزّرع وتحتها أحجارٌ يعني والمشتري جاهلٌ بها قليس 
للبائع أن يقلع الأحجار ما لم يحصد الررع إذا كان قلعها يضر 
بالرّرع» وإنّ الرّرع يختص بالبائع فالضّرر يختص به والخيار إليه. 

(فرع) قال الغزاليّ -رحمة الله عليه- فيما نقل ابن أبي الدّم: 
إن العراقيّين نقلوا أنه يجب على الغاصب أرش نقصان الحفرء 
يريت ولا يلزمه النّسوية وني مسألة البيع يلزمه التسوية» 
ومعناه: ولا يلزمه أرش النتقصء واختلف الأصحاب في ذلك 
على طريقين منهم من قال: يلزمه أرش النتقص في المسالتين دون 
تسوية الحفر فيهماء ومنهم من قال: يلزمه التسوية في المسألتين 


تقدّم» " 


دون أرش التقص ومنهم من فرّق بعدوان الغاصب فيلزمه 
الأرش جخلاف البائع فيلزمه التسوية. 

(فْرْعٌ): : دع المشتري الأرض ول يعلم أن تحتها حجارة» وي 
قلعها هلاك الرّرع ‏ ل يمكن البائع من قلعها؛ ؛ لأ للرّرع غاية 
فيؤمر بالتّوئّف بخلاف الغراس» قاله صاحب التتمّة وغير 
ونصّ عليه الشافعي -رضي الله عنه-. 

وكذلك فيما إذا علم المشتري بالحجارة وترك البائع القلع؛ 
ثم أراده بعد زرع المشتري لم يكن له ذلك حتّى يحصده المشتري» 
كما خل ابن الرّفعة نص الشافعيّ عليه قال الرّافمي: ومن 
الأصحاب من يسوي في الحالتين بينه وبين الغراس 

(فَرْعٌ): شبّه المتوني الخنلاف في ثبوت الخيار إذا اشترى 
الأرض وغرسها بعد الشراء ثم ظهر فيها أحجارٌ بما إذا باع 
الكجرة وبقّى لنفسه الثّمرة» فحدثت ثمرة أخرى واختلطت بهاء 
فمن قال هناك يجعل الحادثة كالمبيعة في حكم الاختلاط قال ههنا: 
إِنّ الفترر الذي يلحقه في الغراس الحادث كالضّرر الذي يلحقه 
في الأشجار المشتراة يعنى؛ لأنّه استحق بالشراء أن يغرس فيهاء 
فجعلنا الفمّرر الذي يلحقه في حقّ من حقوق المبيع كالضّرر 
الذي يلحقه في نفس المبيع» قال: وأصل المسالتين إذا اشتر 
جاريةٌ فوطثهاء ثم استلحقت فغرم المهر هل يرجع بالمهر على 
البائع أم لا؟ فعلى قول يرجع ؛ لأنه ضمن له سلامة الوطء فإذا 
يسلم يرجع عليه؛ وكذا هنا ضمن له سلامة غراسه؛ والثمار 
الحادثة» فجعلنا الخلل الحاصل في واحدرٍ منهما كالخلل في عين 
المبيع» وفرض المتولّي المسألة فيما إذا كان قلعها يضر بالغراس» 
وتركها لا يضر وقد تقدّم حكاية الخلاف عن الرافعي في ثبوت 
الخيار مطلقا. 

(َرْعٌ): قال الشيخ أبو محمّدٍ الجوينيّ في السّلسلة لا ذكر 
الوجهين في وجوب الأجرة على البائع للمدّة الي مضت في نقل 
الحجارة» وبناهما على أن جناية البائع كالآفة السّماويّة» وكجتاية 
الأجني قال: فإن قيل: القبض هنا حاصل» والمذهب لا يختلف 
أن جناية الباق بعد القبض كجناية الأجني» وإنما اليؤلان قبل 
القبض (فلن): البائع إذا سم الآرض وفيها حجارة مستودعة 
مانعة من الانتفاع فإنها مانعة من كمال صفة القبض فلذلك 
الحقناها بالحالة الأول» وهذا الذي قاله الشّيخ قد تقذمت 
الإشارة إليه» ولكني أحبيت نقله من كلامه. 

(فَرْعَ: من تتمّة الكلام في المسائل المتقدّمة لو كان الغراس 
داخلاً في بيع الأرض» ونقل الحجارة مضرٌ به قال الإمام: وليس 


لقائل أن يقول في حالة الجهل وإضرار الغراس ونحوه: إنه يمتنع 
عليه النقل وفاءً بموجب البيع؛ وقيامًا بتسليم الأرض والأشجار 
له. 

(فْرْعٌ): قال الرافعي -رحمه الله-: لو باع دارا في طريق غير 
نافل دل حريمها في البيع» وفي دخول الأشجار الخلاف الذي 
سبق» وإن كان في طريق نافل لم يدخل الحريم والأشجار في البيع» 
بل لا حريم لمثل هذه الدّارء كذا ذكرها الرّافعي [قال]: إذا قال: 
بعتك هذا البستان أو الباحة دل في البيع الأرض والأشجار 
والغراسء وكل ما له من النبات أصل لا خلاف في المذهب في 
ذلك؛ وفي دخول البناء الذي فيه ما سبق في دخوله تحت الأرض» 
وقال الغزالي: إن الأظهر عدم الدّخول جريا على قاعدته (وَآَنَا) 
على المذهب فإنه يدخل» وإن قيل بالجزم بالدخول كان له وجة 
فإنَّ البستان وإن كان قد يخلو عن البناء ولكنّه إذا كان مشتملاً 
عليه تناول اسمه جميع ذلك» وهو كالاحتمال الذي في دخول 
الشّجر في بيع الدّاره وهو ههنا أقوى؛ لأنّ اشتمال البساتين على 
البناء أكثر من اشتمال الدّور على الأشجار غالبّاء ويندر أن يكون 
بستانٌ لا بناء فيه. 

وجزم الرّافعي بدخول الحائط ولا وجه لذلك بل هي من 
جملة الأبنية» فالجزم فيها مع طرد الخنلاف في غيرها غير متّجَهٍء 
ولا مساعد عليه عند الأكثرين» هذا والماوردي أطلق طرد 
الخلاف في البناء من غير تفصيلء والروياني في البحر صرّح بأن 
البناء والجدار الحيط على الطرق» وأنّ بعض أصحابنا قال: يدخل 
الجدار الحيط قولاً واحدًا وهو ضعيفٌ عندي. وجزم القاضي أبو 
الطب بدخول البناء في بيع البستان مع ذكر الخلاف في دخول 
النخلة والشّجرة في بيع الدارء وذلك يشهد لما قلته الآن من 
الفرق وتقوية الجزم بالدّخول في البستان» وهو الذي يقتضيه 
العرف لا سيّما في بلادنا هذه التى الغالب على بساتينها أن تخ 
عليها الخوائط والإغلاق لشبه المساكن. 

قال الإمام: والبناء عندي بالإضافة إلى البستان كالشجرة 
بالإضافة إلى الذارء فقد تلخص في دخول الأبنية في البستان 
طرق: 

(إِحْدَاهَا): أن الجدار امحيط يدخل جزماء وفيما عداه الطرق» 
وهو ما أورده الرافعي وضعفه الرّوياني. 

(والثانية): إجراء الخلاف في الجميع» وهي تفيّة إطلاق 
الأكثرين. 

(والثالثة): الجزم بدخول الجميع» وهو مقتضى كلام القاضي 


أبي الطَّيب» وهي التي اقتضى كلامي أوَلاً اميل إليهاء وليس لنا 
طريقة جازمة بعدم دخول الأبنية هنا مع التّردّه في دخوها تحت 
اسم الأرض» وهذا ما لا يمكن, ولك أن تأخذ من هذه الطرق 
ثلاثة أوجه في دخول الأبنية تحت اسم البستان والباحة والكرم. 

(نَالَِا): يدخل الحيط دون ما إذا لم يكن على هيئة الجدار 
الموضوع للحفظ والإحاطة:؛ وكذلك فعل ابن الرّفعة قال 
الرافعي: وذكروا أن لفظ الكرم كلفظ البستانء لكنّ العادة في 
نواحينا إخراج الحائط عن مسمّى الكرم؛ وإدخاله في مسمّى 
البستان ولكن لا يبعد أن يكون الحكم على ما استمر الاصطلاح 
بهه وذكر ابن الرّفعة أنّ هذا كالعامٌ» وأنه إن صمح يكون وجهًا 
رابعًا يعني [ني محيط] الكرم والبستان [والشٌّجرة العتيقة]» ولو 
كانت الشّجرة حادثة لم تدخل في بيع البستانء قاله ابن الرّفعة 
أخذا ما سياتي؛ وني العريش وهو المسمَى في بلادنا بالكرم في 
[وجوب] اللزوم تردّدٌ للشيخ ابي ممه رجّح الإمام والغزالي 
دخوله. وجمل في الوسيط محل التردّد في دخوله تحت اسم 
[الكرم]؛ والإمام نقله في لفظ البستان والباحة» وفي كلامه ما يدل 
على جريانه في الكرم أيضًا وني كلام الإمام ما يقنضي أنّ ذلك 
في العريش الذي ينقل» فإنه قال: والوجه عندنا القطع بدخوها 
تنزيلاً على المفهوم من اسم الكرم أو البستان في مطلق العرف 
فإنه ينظّم مع الكرم عريشة» وإن كان محله. 

قال ابن الرّفعة: لكن هذه العبارة تفهم أن محل ذلك إذا كان 
العريش ينقل (أَمَ) إذا كانت تراد للدّوام [ كما هو جار] في 
بلادنا فلا يأتي فيها التردّد قال الرّافعي: ولو قال: هذه الَذَار 
بستان» دخلت الأبنية والأشجار جميمًاء ولو قال: هذا الحائط 
بستانٌ أو هذه المحوطة دخل الحائط المحيط وما فيه من الأشجار 
وفي البناء الذي في وسطه النلاف السّابق» هكذا ذكسره في 
التهذيب» وهكذا قال الرويانيّ فيما إذا قال: حائط بستان» وفي 
لفظهما قلق والمراد أن يقول: بعتك هذا الحائط البستان هذه[ 
هي] العبارة المستقيمة قال الرّافعي: ولا يتفضح في لفظ الحوطة 
فرق بين الأبنية والأشجار فليدخلا أو ليكونا على الخلاف قال 
ابن الرّفعة: هذا الْذي ذكره الرّافعيّ صحيمٌ إن كانت الحوطة 
بغير ميم أمّا إذا كانت في كلامهم بالميم فالإشارة تكون للميم 
وهو البستان» فكأنه نطق به وعتد نطقه تدخل الأرض والأشجار 
والبناء امحيط وفي دخول ما فيه من البناء الخلاف عندهء فلذلك 
الحق هذه اللفظة بالبستان. 

(قُلْتْ): وهذه اللّفظة فيما وقفت عليه من نسخ المهذّب 


والرافعي والرّوضة - بالميم- وإخراج البناء عنها بعيدٌ. 

وإن أخرج فيما إذا نطق باسم البستان فإنٌ الإشارة إلى 
الجميع؛ وتخصيصها - بالميم - دون غيره لم يقتضه دليل وهي 
داخلة في مدلول اللفظ قطعاء بخلاف البستان عند من يجعلها 
خارجة منه؛ لأنّ اسم البستان صادق بدونهاء نعم قول الرّافعي: 
فليدخلا أو ليكونا على الخلاف؛ لا وجه للتردّد في ذلك بل 
يتعين الجزم يدخوطا. 

(وَآَن) لفظ الحوطة بغير - ميم - فلم أره في كتابه غير 
كلام ابن الرفعة. ْ 

ولا أعلم معناه. فإن كان موضوعاً للبستان فيتجه كلام 
صاحب التّهذيب ولا يستقيم كلام الرّافعيّ وإن كان موضوعًا 
للحائط الذائر على البستان فيتّجه أن لا يدخل البناء ولا الجر 

(وَالأَفْرَبُِ) أنّ حذف - الميم - تصحيفُ وأنّ الثفظ باللميم 
كما هو في الكتب. 

وأنّ الحكم فيها محالفْ للحكم في لفظ البستان والحائط 
بمعناه وأنّه لا يتجه فرق فيها بين البناء والشّجر. 

كما قاله الرافعي. 

لكنه لا ينبغي التَردّد في ذلك كما تردّد بل ينبغي دخول البناء 
والشّجر لوجود الإشارة إلى الجميع وعدم ما يقتضي إخراج شيءٍ 
من ذلك» واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

قال ابن الرّفعة: وفي بعض الشّروح أنه لو قال: بعك هذا 
ا حوط دخل فيه الحيطان والأرض وإن كان فيه غراس فعلى ما 
تقدّم من الخلاف. 

(فُلْت): وهذا عكس ما قاله صاحب التهذيب. 

وخلاف ما قاله الرّافعيّ أيضًا وبعيدٌ من جهة المعنى لا وجه 
لهء واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

(فَرْعٌ) قول الغزاق في الوجيز: إن الأظهر عدم الدّخول يعني 
به الأظهر من الطرق» فإنّه في الوسيط صرّح بآنّ الخلاف فيه كما 
في اسم الأرض (رَأَصّمٌ) الطرق عنده في اسم الأرض عدم 
الدخول كما تقدّم فعلم أنّ مراده هنا الأظهر من الطرق» 
والعجلي قال: إِنّ معتاه الأظهر من الوجهين وحمله على ذلك 
تسوية الإمام بين البناء بالتسبة إلى البستان» والشّجر بالنسبة إلى 
الدّار والّذي حكاء الإمام والغزاق في استباع الدّار للشّجر ثلائة 
أوجوء وأفهم كلام الإمام فيها أنّ التفريع على أن اسم الأرض 
لا يتناول البناء والشّجر أي إن قلنا: البناء والشّجر داخلان في 


الأرض فههنا أولى (وَإِنْ ُلَنَا): لا يدخل نههنا ثلاثةأوجه 
ويكون قول الغزاليّ «الأظهر» أي: من هذه الأوجه ولا شك أنْ 
ما قاله الإمام نفيه. 

ولكنّ الغزائيُ صرّح في الوسيط بأنٌ الخلاف فيه كالخلاف في 
الأرض فينبغي أن يحمل كلامه في الوجيز على ذلك ويكون 
الأظهر من الطرق فإنّه ليس في كلامه التسوية بين الذار والبستان 
كما في كلام الإمام وإن كانت النّسوية منّجهة. 

وقد تقدّم في استتباع الدار الأشجار بحث» ويمكن أن يعود 
مثله هنا في هذه الأوجه وتكون مفرّعةً على القول باتباع الاسم 
كما ذكره الإمام هناك وإن لم يصرّح به هنا لكنْ تسويته بين 
المسالتين يقتضيه» ولو كان في البستان ماءً فهل يدخل في العقد؟ 
فيه وجهان حكاهما القاضي حسين. 

م نا 

ثَالَ الْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإنْ بع نُخلا علا لع 
ير مؤْبرٍ دحل في َع الله إن كان مُؤبِرا لَمْيَْحْل لما 
رَوَى ابن عُمَرَ -رضي الله عنه- أن الي وك قَال: مَنْ بع نخلا 
بَعْدَ أن ن وبر متها باع إلا أن رابجا مَجَمَلهَا لاقع 
بشزط أن تَكُون موك فد على أنه ا لَمْ تَكْن مُؤْبْرَة هي 
للمَُا؛ 0 عر الل اخ لاله نما ا لور َل 
كَاخَمْلِه ث ثم لحمل لكان ينيع الآصْلٌ فِي البَئْ وَالحَمْلُ الظَاهِرُ 
لايم فَحَذَلِكَ التُمرة. 

قَالَ الحَافِعِيُ -رحه الله-: وُمَا شمن في مَْتَى ما أبِرَء لأنة 
َمَاُ ظَاهِرٌ فَهَُ كَالوَْرِ) : 

(التترْح): حديث ابن عمر -رضي الله عنه- رواه البخاري 
[عو: ل د 0 «مَنْ بَاعَ تخلاً 

برت فَنمرَتّها باع إلا أذ يشر كرحا ره 
امن ابتاع نخلاً بعد أن تؤير «وفي لفظر آخخر له: : يما َل تر 
َصُولَهًا وَقَد برت فَإِنْ تَمَرََهَا لِلْذِي يْرَمَا إلا أنْ يُثْثَر 5 
اشْتَرَاهَاه وفي لفظٍ له أيضًا: يما امرئ ير َخْلا نّم باع أمطلهًا 
َِلَذِي أَبْرَ َمَرُ الْخل إلا أن ب ترط الْبتَاغ. 

ورواء اافعي [ص45١]‏ عن ابن عيبئة عسن الوّهري عن 
ام من إراء داجن ع ا 00 كله ائمّة 
علماءء ولفظه كلفظ المصنف لكنه قال: أن يشتر 
ا ا ا ا 
مال فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع»: وجماعة الحفاظ يقولون 
هكذا بغير هاء في الموضعين هكذا قال ابن عبد البنَ ونبّه على أن 
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المعنى: إلا أن يشترط المبتاع سائر ذلك؛ فيدلَ على صحّة اشتراط 
نصف الثمرة أو جزء منها وكذلك في مال العبدء وهو قول 
جمهور الفقهاءء وسأتعرّض هذا في فرع آخر الكلام إن شا اللّه 
تعالى والغرض التنبيه على إسقاط الهاء من لفظ الحديث؛ ولم 
أقف عليها في شيء من طرق الحديثء وقول المصلف: نماءٌ 
احترازٌ من الكنز والحجارة المدفونة والبذور. 

(وَكَوْلهُ): كامنٌ احترازٌ من الرّرع؛ لأنه ظاهرٌ من غير المؤيّر 
كذّلك» ومن النَِّن والعنب ونحوه (وَكَوْلهةُ): لظهوره غاية» احترارٌ 
من الجوز واللوز والرّمَان والرّانج؛ لأنه لاغاية لخروجه من 
قشره. 

وإنما بظهر يكسره؛ فالرّمَانَ والموز للبائع قولاً واحداء 
والجوز واللّوز والرانج له على الصّحيح المنصوص. فالثمرة 
المقصودة من دون الأشياء لا تظهر إلا عند الأكل» فهذا في معنى 
قولنا: ليس لظهوره غاية» وقد ورد في بعض الرّوايات: من باع» 
وفي بعضها: من اشترى؛ وكلها صحيح سندًا ومعتى. 

قال ابن عبد البرّ: لا يختلف أهل العلم بالحديث في صحّة 
هذا الحديث وهو عند جميعهم ثابت صحيح. 

(وَقَوْلهُ): آزرت يجوز تشديده وتخفيفه: يقال أبر النخل عَمَّمًا 
يأبرها أبرًاء والتابير هو التلقيح وهو أن ينتظر التخلة حتّى إذا 
انشق طلعها وظهر ما في بطنه وضع فيه شيء من طلع الفحّال» 
وقال بعضهم: هو أن تشقق ويؤخذ شيءٌ من طلع الذكر فيدخل 
بين ظهراني طلع الإناث فيكون ذلك بإذن الله تعالى صلاحًا لماء 
وهذه [هِيَ] العبارة الحرّرة» وقد يؤخذ سعف الفحال فيضرب في 
ناحيةٍ من نواحي البستان عند هبوب الرّياح» فيحمل الرّيح أجزاء 
الفحّال إلى سائر التخل» فيمنعه التّساقط؛ وفي عبارة جماعةٍ ما 
يوهم أنّ التشقق داخل في مسمّى التأبيره وستبيّن لك فيما سياتي 
أنه ليس الأمر كذلك 

(أَما الآَحْكامُ): فييع الشّجرء إن كان بشرط القطع جاز 
مطلقاء رطبًا ويابساء وإن كان بشرط القلع فإطلاق الأكثرين 
يقتضي الجواز أيضاء وقال الصّيمري: إن كان كالفجل لم يجز؛ 
لآنْ أسفله غائبٌ» وإن كان كشجر العصفر وما حفر من التراب 
جاز؛ لأنّ الغائب منه غير مقصودء وأطلق الصّيمري ذلك من 
غير تفصيل بين الرَطب واليايس» وغيره صرح يجواز شرط القلع 
ويجعل المجهول تبعاء وإن باع بشرط التبقية» فإن كانت الشّجرة 
رطبةَ وليس الكلام فيما يشترط فيه القطع من الباب» وإن كانت 
يابسة قال المتولي: فسد البيع» وإن أطلق فالمشهور الجواز» وعلى 


مقتضى قول الصّيمري حيث لا يجوز شرط القطع ينبغي الحكم 
بالفساد إذا عرف ذلك فقال الأصحاب: يندرج في مطلق بيع 
الشّجرة أغصانها؛ لأنها معدودة من أجزاء الشّجرة» فإن كان 
الغصن يابسا والشّجرة رطبةً فالمشهور لا يدخل؛ لأنّ العادة فيه 
القطع كمافي الثمار قال في التهذزيب: ويحتمل أن يدخل 
كالصّوف على ظهر الغنم قال ابن الرّفعة: أي إذا بيعت وقد 
استحق الجر ويدخل العرق أيضًا في مطلق بيع الشّجرة: وكذا 
الأوراق» وفي ورق التّوت ونحوه خلاف سيآتي تفصيله في كلام 
المصنفء وفي أغصان الخلاف التي تقطع أغصانه ويترك ساقهء 
فإذا باع شجرته فالأغصان لا تدخل في العقد. 

(أئا) الخلاف الذي يقطع في كل سنةٍ من وجه الأرض فهو 
كالقصب ما ظهر منه للبائع» وني أصوله الخلاف الذي في أصول 
البقل قال ذلك القاضي حسينٌء وعن الإمام أنه قال هنا: إنها 
تدخل اغصانها في البيع يلا خلافي» وفي كتاب الرّهن حكى فيها 
خلانًا وفي كتتاب الوقف قال: إنها بمنزلة الثُمرة فتلخص أنّ 
الخلاق نوعان: 

(نَوْعٌ): يقطع كل سنةٍ من وجه الأرض فهو كالقصب. 

(وَنَوْمٌ): يبقى وتقطع أغصانه؛ ففي دخول أغصانه في ببعه 
خلاف. 

(الآصّح): الدتخول؛ لأنها جزءٌ منه» ولا يدخل في بيع 
الشّجرة الكرم الذي عليهاء قاله القاضي حسينٌ. 

في الفتاوى» ولو كانت الشّجرة يابسة ثابتة فعلى المشتري 
تفريغ الأرض عنها للعادة» ولا يدخل مغرسها في العقد وجهًا 
واحدًا قاله القاضي حسيِنْء وحكمها حكم سائر المنقولات» ولا 
يشترط فيه القطع قاله القاضي حسينٌ قال في التَتَمّة: فلو شرط 
إبقاءها فسد البيع كما لو اشترى الثمرة بعد التأبيرء وشضرط عدم 
القطع عند الجذاذ» ولو باعها بشرط القطع جاز وتدخل العروق 
في البيع عند شرط القطع وإن كانت مجهولة تبماء كذا قاله» وقال 
الصّيمري: لا يجوز بيع النخلة بشرط القلع؛ لأنّ أسقلها غائب» 
ولا يدخل عند شرط القطع؛ بل تقطع عن وجه الأرض. 

وإن كانت الشّجرة رطبة فباعها بشرط الإبقاء أو بشرط 
القلع أو بشرط القطع اتبع الشّرط» وفيه عند شرط القلع ما تقدّم 
عن الصّيمريّ ولايجب تسوية الأرض؛ لأنه شرط القلع» قاله في 
الفتاوى» ولو أطلق جاز الإبقاء أيضًا للعادة كما لو اشسترى بناءٌ 
استحق إبقاءه» وليس كالرّرع حيث يشترط القطع؛ لآنّ الشّجرة 
تراد للبقاء» ولا يجوز للبائع أن يقلعها على شرط أن يغرم ما 
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ينتقصه القلعء قاله الإمام. وهو مما لا خلاف فيهء وكذلك إذا باع 
بناءٌ مطلقا قاله الإمام» وهل يدخل المغرس في البيع؟ فيه وجهان» 
وقيل قولان: 

(أَحَدُهُمَ): ويحكى عن أبي حنيفة نعم؛ لأنه يستحقّ منفعته 
لا إلى غايةِ» وذلك لا يكون إلا على سبيل الملك؛ ولا وجه 
لتملكه إل دخوله في البيع (وَأَصَحُهّمَا) عند الإمام والرّافمي 
وغيرهما: نعم؛ لأنّ اسم الشّجرة لا يتناوله. 

وقد يستحقّ غير المالك المنفعة لا إلى غايةٍ» كما لو أعار 
جداره لوضع الجذوع؛ وكذا الوجهان في دخول الأس في بيع 
البناء كما تقدّم» قال الإمام: وليس هذا كالخلاف في استتباع 
الأرض أشجارهاء فإنّ الفرع لا يستتبع الأصلء ولكنه من جهة 
استحقاق لا محمل له إلا الملمك يعني أن ذلك لا يكون إجارة 
للتابيد ولا عاريّة لعدم جواز الرّجوع؛ وإن بذل أرش النتقص فلم 
يبق إلا جعله مبيمًا تبعًاء فعلى الوجه الأوّل لو انقلعت الشّجرة 
أو قلعها المالك؛ كان له أن يغرس بالماء وله أن يبيع المغرس» 
وعلى الثاني ليس له ذلك؛ وهل يكون ملكه لذلك من باب 
الإجارة أو الإعارة؟ قال ابن الرّفعة: يخرج فيه من مقتضى كلام 
الأصحاب وجهان: 

(أحدهما): إجارة كما قيل بمثله في الصّلح ولا يخرج على 
الجمع بين بيع وإجارة؛ لأنّ هذا يقع ضمنا مع أنّ الصّحيح جواز 
الجمع» وهذا الوجه يتخرّج من قول جمهور الأصحاب أن البسائع 
لا يتمكن من القلع وغرامة الأرش على ما يفرغ وقال بعض 
الأصحاب فيما حكاه الإمام في كتاب الرّهن: إن له القلع وغرامة 
ما ينقصه القلع كما يغرم المستعير في مشل هذه الصّورة» وعلى 
المعير أن يكون استحقاقٌ على سبيل العاريّة. 

قال ذلك ابن الرّفعة» قال: وبه يتم ما أبديته تخريجاء وهل 
يلزمه تسوية الحفر أو يخرج على الخلاف في العاريّة؟ وقال ابن 
الرّفعة: يشبه أن يقال: (إِنْ قَلْنَا): الإبقاء يستحق كالعارية 
فكالعاريّة وإل فلا يلزمه وجهًا واحداء والخلاف في دخول 
المغرس والأس في البيع مثله مذكورٌ في الإقرار بهما وإقامة البينة 
كما حكاء الإمام في كتاب الصّلح ونقله ابن الرّفعة عنه. 

ولو كانت الأرض غير مملوكة لبائع البناء والغراس فلا 
يتخيّل فيها ملك الأرض فإن جهل المشتري الحال وقلنا بدخولها 
في البيع لو كانت للبائع» قال ابن الرفعة: فيشبه أن يقال: يثئبت 
الخيار» كما إذا قلنا: الحمل يقابل بالثمن» ثم بان أن لا حملء ولا 
بيبطل البيع؛ لأنّ ذلك إنما وقع تبعًا لا مقصوداء وهذا إذا كان 


الإبقاء مستحقًا له بطريق» بإجارةٍ أو غيرها. 

060 كام ف ارك متصرية مكدر اكاوردة ل ككات 
الغصب في ضنكته وجهين: 

(أَحَدُهُمَا): لا يصح؛ لأنْ [الإجارة تقتضي] الإبقاء وهو لا 
يستحقه في هذه الحالة. 

(والثاني): يصمّ ويثبت الخيار وظاهر كلامه أنّ ذلك تفريم 
على أنه لا يملك عند الإطلاق وإنما يستحق الإبقاء» وجريان 
مثل ذلك على قول المالك؛ قال ابن الرّفعة: والَّذْي تعمّبه 
البلوى ول نقف فيه على نقلٍ أن يبيع البناء والأرض مستاجر 
معهء وم تنقض مدّة إجارته وعلم المشتري منه ذلك فهل نقول 
يستحق الإبقاء في بقاء مدّة إجارته بغير عرض؟ كما لو كانت 
الأرض ملوكةً له وم يدخلها في العقد أو يستحق الأجرة كما 
يستحقها مالك المنفعة عليه بعد فراغ المدّة. 

فيه نظرٌ واحتمالٌ» قال: والأشبه الثاني؛ والعمل عليه في 
العرف» ولو كانت الأزض قد أوصى له بمنفعتها دون رقبتها 
وجاز له البناء والغراس فيها ثم باع ذلك فيشبه أن تلحق هذه بما 
إذا كان مالكًا للأرض حتّى لا تستحقّ عليه أجرة: لا في حال 
حياته ولا بعد وفاته (إذَا قَلنَّ): لا تبطل الوصيّة بموته كماهو 
المذهب (أَمَا) إذا قلنا: تنتهي بموته حتّى لا تتتقل المنفعة لوارثه» 
كما هو محكي في الإبانة والبحر فهو قريب من الإجارة» واللّه 
أعلم. 

وهذه الأحكام كلّها جاريةٌ في جميع الشّجرء لا فرق بين 
الذخل وغيره؛ وقد استشكل ابن أبي الدّم دخول المغرس في بيع 
الشّجرء ورأى القول به في غاية البتعد من جهة أنّ الأرض قد 
تكون كثيرة الشّجر» فتشتبك عروقها في جميع الأرض؛ فلا يبيقى 
للأرض بياض على ظاهرها لتقارب الأشجارء ولا ني بطنها 
لاشتباك العروق» وإثباتها يفضي إلى أن يملك مشتري الغراس 
بشرائه جميع الأرض أو معظمهاء وأيضًا فَإِمًا أن يملكه نازلاً في 
طبقات الأرض على مسامتة العروق وفي جهة العلرّ إلى وجه 
الأرض على مسامتة العروق: ولا نقول: إنه يملك من الأرض ما 
يستر العروق» والبحث بها من الأرض. 

(والأرّل): ظاهر البطلان لإفضائه إلى ملك الأرض بانتشار 
العروق: 

(وَالثَانِي): باطل؛ لأنه يؤدي إلى منع مالك من بيع أرضه من 
غير مالك الغراس؛ لأنّ مالك الغراس قد ملك جملة من أجزائها 
وهي مجهولة وبيع المجهول باطل؛ فقد أذى إلى فساده تفريعه على 


فاسلٍء ويلزم عليه أيضًا أنه إذا ملك شجرة صغيرة وملك 
مغرسها فلا شك في صغر المفرس الآن لصغر الشّجرة وقلّة 
عروقهاء فإذا ابتلت الشّجرة وسقيت انتشرت عروقها وامَدّت 
إلى مواضع لم تكن ممتادة إليها وققت الشراء ولا بعده بأشهرء 
فيؤدي إلى أنه لم يكن مالكا لمواضع من الأرضء وكلّما امتدَ عرق 
شبرًا أو فترا في جزء من الأرض ملكه ملكا متجدّدًاء وهذا بدعٌ 
في الشرعء لا يصير إليه بجعل» انتهى ما قاله ابن أبي الدّم وهو 

إذا عرفت هذه المقدّمة فإذا باع نخلاً دخل جريدها وسعفها 
وخوصها لا خلاف ني ذلك (وَأَ) الطّلع فإن كان غير مؤبّر 
دخلء وإن كان مِؤْبَرًا لم يدخل؛ للحديث الذي استدل يه 
المصتف. وهو يدل على الحكم الثاني بمنطوقه. وعلى الأوّل 
بعفهومه. 

وكلام المصتف يقتضي أنه جعله مفهوم الشّرط» وكذلك 
فهمه صاحب الانتصار» ويحتمل أن يكون مفهوم الصّفة فَإِنّه 
جعل التأبير صفة للنخل»ء وكذلك جعله الغزال في المستصفى 
وغيره من الأصولبّين من أمثلة مفهوم الصّفة وكلاهما صحيح. 

قال الشيخ أبو حامد الإسفراييي: لنا من الحديث أدلّة ثلاثة: 

(أحَدُهَا): دليل الخطاب وهو دليل الشّافعي حرحمه الله 
تعالى-: منه» وذلك أن الطّلع له وصفان مؤبّرٌ وغير مؤبرء فلمًا 
جعله الني بل إذا كان مؤبّرا للبائع؛ دل على أن غير المؤيّر 
للمشتري كما نقوله في سائمة الغنم زكاة. 

(وَالنَنِي): أن الني يل قال: «مَنْ بَاعَ نَحَلاً بَمْدَ أن يُوَبْرَ 
تمتها لِبَائِعِ فجعلها للبائع بالشّرط؛ وهو أن تكون مؤبّرةً 
فعلم أنها إذا كانت غير مؤرةٍ فليست للبائع لعدم الشترطء فمسن 
قال: إنها للبائع في الحالين فقد خالف من وجهين: 

(أَحَدُهُمَا): أنّ الني يكل جعلها للبائع إذا آرت بهذا الترطء 
ولم يجعلها هو له بهذا الشترط. 

(الثاني): أنه - أعني المخالف - جعل غير المؤيّرة للبائع ممع 
عدم الشرط. 

(الدليل الثالث): من الحديث أن الني كَل إِمَا أن يكون ذكر 
التابير تنبيهًا على أنّ غير المؤبّر أولى بأن يكون للبائع؛ وإمّا أن 
ا اب سرع د لخو 
أن المؤبّر بائنٌ ظاهرٌء وغير المؤبّر كامنٌ مستترٌ وما كان مستت 
فهر أولى بالتبعيّة من الظاهر بدليل الحمل؛ فتعيّن الشاني 00 
يكون المقصرد أن لا يكون للبائع عند عدم الَأبير وذكر الشيخ 


أبو حامدٍ عن الشافعي من الاستدلال [ما هو] موجودٌ في الأم 
فإنه قال: لأنّ رسول الله كلد إذا حدّ قال: (إذَا أَيرَ مره ِِْائِع 
فقد أخبرنا بأنّ حكمه إذا لم يؤر غير حكمه إذا آبْر ولا يكون ما 
فيه إلا للبائع أو للمشتري لا لغيرهماء ولا موقوفا فمن باع 
حائطً لم يؤبّر فالثمرة للمشتري بغير شرط استدلالاً موجودًا 
بالسنة وقال قريبًا من ذلك في الإملاء أيضًا وقال في المختصر: إذا 
جعل رسول الله يكل الإبار حدّ الملك للبائع فقد جعل ما قبله 
حدّ الملك للمشتري على أن كلام الشافعي في الأم يحتمل أن 
يكون جعله من مفهوم الشّرطء وكلا المفهومين حجّة عندنا على 
أن كلام الشيخ أبي حامر ومن تبعه يقتضي أنهم ل يريدوا بالوجه 
الثاني جعله من مفهوم الشرط؛ بل إنه يدل عليه باللفظ وبه 
عررّح القاضي :ابو الطيّب ويه ابنة إلا أن برجدوا أن اللفظد دل 
على كونه شرطاء والمخالف يقول: إنه ليس بشرطء فهذا الذي 
أرادره والله أعلم راجحٌ» وهو بهذا التقدير صحيح؛ وم يريدوا 
أنّ اللفظ يدل على عدم الحكم عند عدم الشّرطء ويمكن أن يتزل 
كلام المصنف على ما ذكروه وأنّ ذلك ليس من باب المفهوم. 

(وَآما) الوجه الثالث الذي ذكره الشّيخ أبو حامدٍ فهو راجمٌ 
إلى المفهوم وهو صالح لأن يستدلٌ به في كل شرط أو صفق 
لكن- القائلون بالمفهوم منهم من يجعله بمنزلة الملفوظ به وكأنه 
استقر في اللّغة أنه إذا خص المذكور بالذكر اقتضى هذا قيام قول 
وله شتت تش ادقع هجا ملام امنا عونتم من 
يجعل المفهوم مستندًا إلى البحث عن طلب فوائد التخصيص» 
فالوجه الأول ماش على الطريقة الأول» ولذلك نسب الدّلالة 
إلى الّفظ وكلا العانن الذي كه يسدر يدنك لسن 
الأنباري في شرح البرهان نقل عن الشّافعي أتاختياره الثشاني» 
والوجه الثاني مستمرٌ على الطريقة الثانية. 

(وَأما) الثاني فقد نبّهت على مراد الأصحاب به؛ وأنه ليس 
من باب المفهوم ولعلّ المصنف جعله مسن مفهوم الشّرط؛ لأنه 
أقوى عند كثير من أصحابنا من مفهوم الصّغة» وقال به ججماعة من 
المنكرين لمفهوم الصفة. 

واعلم أن هذا الاستدلال يتجه عند من يرى المفهوم حجّة 
وهم الأكثرونء فقال بمفهوم الصّفة الشافعي ومالك وأكثر 
أصحابنا وأكثر المالكيّة ونسبه القاضي عبد الوهّاب إلى مالك» 
ومن قال به أبو الحسن الأشعري وأنكره ابن سريج والققال هناء 
وقال ابن سريج عفهوم النترط. 

(وَأَما) الخصم المنكر لكل من المفهومين فلا يمكن الاحتجاج 


تكملة الإمام السبكي 


عليه بدفع غغالفيه في الأصل وكذلك يعض أصحابنا تمن أنكر 
المفهومين معاء فكيف يمكنه التمسّك في هذا الفرع به؟! لكن 
الخصم في إلحاق غير المؤيرة بالمؤيرة يحتاج إلى قياس ولن يجده 
ومتى لم يثبت ذلك ول يقم دليل على تبعيّة غير المؤّرة وجب 
كونها للمشتري تبمًا للشّجرة» وكذلك قال بذلك من ينكر 
المفهوم والقياس كداود. 

(َإنْ ُنْتْ): بل يجب كونها للبائع عملاً بالأصل وبقائها 
على ملكه. 

(قَلْتْ): لا بد في إدراجها في البيع من قياس أو عرفو عند 
من ينكر القياس» واعتضد الأصحاب بما رواه الشافعي [الأم: 
7/6 غ] -رضي الله عنه- عن سعيد بن سالم عن ابن جريج أن 
عطاءً أخيره: ناجلا بام عَلّى عفد رَسُول الله حَائطًا 
مُتُورا َم يشرط اَم لمر َم َس لاع ول يَذكَه قلا 
بت ابيع اخَْلَا في الْمَرَِاحتَكُما فو إلى النبِي وك فقََى 
بالثْمَر للدي لَقَمَ النخل» - البائع - وهذا من مراسيل عطاء ففيه 
اعتضادٌ على أنه ليس أصرح من الْآرّل بكثير فإنٌ قوله - البائع 
- دليلٌ على أنه أراد بالّذي لقح المعهود لا العموم وحينئلر يعسود 
إلى أن ذكر الصّفة هل يدل على نفي الحكم عمّا عداه؟ هذا 
بحسب هذه الرّواية» وم أجد غيرها فيه عمومٌ بحيث أثق بصحته» 
وروى ابن ماجه [1711] وعبد الله بن أحمد بن حنبل في مسنده 
[*118] عن عبادة ابن الصّامت تال: «قَضَى رَسُّولُ اللو يك 
شمر مر الل لِمَنْ برها إلا أنْ يشرط الينام َإِنْ مَالَ الْملُوكِ لِمَنْ 
َاعَهُ إلا أن يَشْمَرط الَائِعٌ». 

فآمًا رواية ابن ماجه ففي سندها الفضيل بن سليمان وليس 
بالقوي» وقال ابن معين: ليس بثقة» فالحديث سنده ضعيفٌ من 
هذا الطريق وذكر القاضي أبو الطّيّبٍ الحديث الذي ذكره 
الشّافمي -رضي الله عنه- ولفظه: «فجصل الثمر لمن آبرهااء 
وقال: ذكر هذا الحديث أبو إسحاق في الشّرح؛ وأبو علي الطبريّ 
في الحرّر» ونقله الشّيخ أبو حامد عن السّاجي قال: وهذانص» 
وليست في هذه الرّوايات زيادة على رواية مسلم المتقدّمة إلا أنه 
ليس في هذا الاستئناء اشتراطاً من المبشاع؛ فالأولى أن يستدلٌ 
برواية مسلمء وتعليق الحكم فيها بالوصف ودلالته على أن ذلك 
[حى البائع] وقال الماوردي: وروي أن النيّ يك أنشد قول 
الأعرابي حين حرم عليه بعض ملوك الجاهلية ثمرة تخلةٍ له: 

جذذت جنى نخلتي ظائًا 2 وكان الثمار لمن قد أبر 

فقال ان يكل: «وكَانَ الثّمَارُ لِمَنْ كَذْ أبْره. 


وكان ذلك مته إِثبانًا لهذا الحكم كما أنشد قول الأعشى: 
وهو سر غالب لمن غلب 

«ثَقَالَ الي كله: «رَهُرَ مير غَالِبْ لِمَنْ غَلّبَّ» 

تبي لهذا القول. 

وهذه الوجوه ذكرناها على جهة الاستئناس والاعتضاد لا 
أنه يقوم بها بمفردها حبة والحجّة ما تقدّم؛ وله تتمة تتم تأني في فرع 
مذاهب العلماء واللّه أعلم. 

فرع 
© مذاهب العلماء 

وافقنا على دتخول الطّلع والتفرقة بين ما قبل التأبير وبعده 
مالك وأحمد واللّيث بن سعلر وداود بن علي والطبري. 

وقال ابن أبي ليلى: يدخل الطّلع في بيع النخل بكلّ حال 
وقال أبو حنيفة -رضي الله عنه- والكوقيّون والأوزاعي: لا 
يدخل بكلٌ حال مؤيّرًا كان أو غير مؤبّر إلا بالشرط فأخذ ابو 
وق لد هته - با اشرق درن القهوة راخد التنافين < 
رضي الله عنه- بالمنطوق والمفهوم ممًا ولم يأخذ ابن أبي ليلى 
بالمنطوق ولا بالمفهوم واحتجّ من نصر قوله بأنه متصلٌ باصل 
الخلقة فاشبه السّقف والأغصان والصّرف على ظهر الغلم. 

(رَأجَاب): اصحابنا ره الله بان خذه الأشياء إنمنا 
دخلت؛ لأنها أجزاءًٌ وليست ينماء بدليل أن الحيوان يولد وعليه 
المّوف والنجاء'نا لا يكوة اسلا 

(وَآمَا) الثمرة فإنها نماء (وَرَدُوا) هذا القول بما تقدّم من 
السّئة والاستدلال. 

(وَاحْتَجُتْ): الحتفيّة ومن وافقهم بأنها ثمرة برزت عن 
شجرهاء وبأنها يجوز إفرادها بالعقد فلم تتبع الأصل كالمؤيرة» 
وبالقياس على طلع الفحّال» وبأنها نماء لها حال إذا ائتهت إليه 
أخذت فلم تتبع الأصل كالرّرع في الأرضء وبأنَ الرّرع لا يتبع 
الأرض في حالة ظهوره ولا في حالة كمونه قكذلك الطلع؛ ويأنه 
لا يختلف قول من شرط التابير أنها إذا لم تؤبّر حتى انتهست 
وصارت بلح أو بسرًا ثم بيع النخل أن الثمرة لا تدخل فيه 
قالوا: فعلمنا أن المعنى في ذكر التأبير ظهور الثمرة وبأنُ الطلع لا 
يتبع في الرّهن فكذلك في البيع كالمؤيرة. 

(وَأَجَابَ): الأصحاب بعد التَمسّك بالحديث (عَنْ) الأرّل 
بمنع كونها برزت عن الأصل فإنّها في غلافها (رَعَنْ) الثاني بأنا 
لا نسلّم جواز إفرادها بالعقد على رأي أبي إسحاق المروزي؛ 
أن المقصود مغيّب فيما لا يدّخر فيه فهو بمنزلة الجوز في القشرة 


العلياء ولئن سلّمنا فجواز الإفراد لا يدل على عدم التَبِعيّة ألا 
ترى أنّ من باع دارًا فيها غخلة دخلت النخلة في البيع تبمًا ويجوز 
إفرادها بالبيع (وَعَنْ) الثالث بأنّ الصحيح عندنا أن طلع الفحّال 
كطلع الإناث» ولو سلم فالفرق أن طلع الإناث المقصود منه ما 
في جوفه. وطلع الفحّال هو المقصود على وجهه (وَعَنْ) الرابع 
بآنّ الرّرع نماء برز عن الأصل بخلاف الثمرة (وَعَنْ) الخامس بأنّ 
الزّرع ليس من أصل الخلقة فلذلك لم يتبع مخلاف الشمرة فإنها 
مستترة في الشّجرة من أصل الخلقة. 

(وَاجَوَابُ): عن السّادس أنها قبل التشقق غير ظاهرة؛ لأنّ 
الشّمرة المقصودة مستترة في الكمام» فحيث ظهرت عن الكمام إما 
بالتابير أو بغيره؛ كانت للبائع فمن جعلها للبائع من غير تأبير ولا 
ظهرر كان عالمًا للفظ الحديث ومعناه. 

(وَعَنْ) السّابع من وجوو: 

(أَحَدُهَا): أنّ الشافعي -رضي الله عنه- قال في القديم: 
يدخل الطلع في الرّهن تبعًا للأصل. 

(وَالتَانِي): أنّ الرّهن لا يزيل املك والبيع يزيل الملك. 

(وَالثايث): أن المعنى في المؤرة أنها أخذت شبهًا من الولد 
المنفصل وشبهًا من الجنين فتعارضاء وبقيت على حكم الأصل 
وهو ملك البائع ولا كذلك الكامنة. 

(تَيِحَةُ): استدلال الأصحاب وقول المصنّف حرحمه الله-: 
ولأنّ ثمرة التَخل كالحمل إلى آخره هو من كلام القاضي أبي 
الطَيّب» ولذلك الأصحاب قاسوه على الحمل - الشّيخ أبو 
حامدٍ والماورديّ وغيرهم-» وتقدّمت الاحترازات الَتى فيه» لكنّ 
المّائي” رسي اللماعته- في الآم في هذا المويع قال وكبالف 
الثّمرة المؤيّرة الجنين في أن لها حصّة من الثُمن؛ لأنه ظاهرٌء 
وليست للجتين؛ لأنه غير ظاهر ولولا ما جاء عن رسول الله 
في ذلك لما كان الثّمر مثل الجنين في بطن أمّه؛ لأّه يقدر على 
قطعه والتفريق بينه وبين شجرهء ويكون ذلك مباحًا منه» والجنين 
لا يقدر على إخراجه حتى يقدّر الله تعالى له ولا يباح لأحاٍ 
إخراجه؛ وإنما جمعنا بينهما حيث اجتمعا في بعض حكمهما بأنَ 
السسّثة جاءت في الثُمر لم يؤبّر بمعنى الجنين في الإجماع فجمعنا 
بينهما خبرًا لا قياسًا؛ إذ وجدنا حكم السّنة في الثمر لم يؤر 
كحكم الإجماع في جنين الأمة» وإِنّما مثلنا فيه تمثيلاً ليفقهه من 
سمعه من غير أن يكون الخير عن رسول الله يكل يحتاج إلى أن 
يقاس على شيء بل الأشياء تكون تبمًا له هذا كلام الشافعي - 
رضي الله عنه- وعوشخضي التركديتن القمزرة ة والحمل والاعتماد 


في ذلك على الحديث وحده؛ وكما دل الإجماع ني الحمل على 
الفرق بين ما قبل ظهوره وما بعدهء كذلك دلت السّنّة في الثمرة 
على الفرق بين ما قبل التأبير وما بعده» وكلام التشافعي في هذا 
الموضوع صريمٌ في أنّ الحمل لا يقابله قسط من الثُمن على غير 
الأصح عند الأصحاب. 

والأصحاب ذكروا -في أنّ الثمرة هل يقابلها قسط من 
الثمن- طريقين: 

(إِحْدَاهُمًا): القطع بالمقابلة كما هو نص الشافعي. 

(رَالدنئَة): تخريجها على قولين كالحمل وهي ضعيفة 
مخالفتها النص» ورجّحها الرّافعي في باب الرّدٌ بالعيب» وقصد 
الشافعيّ -رضي الله عنه- بذلك تشبيهه قبل ظهوره بالقمرة غير 
المؤيرة» 3 ثم ذكر الفرق بينهما من جهة القدرة على فصل الثمرة 
عن الشّجرة بخلاف الحمل. والأصحاب قاسوا عليه ولم ينظروا 
إلى هذا الفرق» وذكروا اعتراضات, على القياس وانفصلوا عنها 
(آئ) الاعتراضات فإنّ المعنى في الحمل لا يجوز إفراده بالعقد 
فلذلك كان تبمًاء وليس كذلك الثمرة؛ لأنه يجوز إفرادها بالعقد 
على رأي ابن أبي هريرة وهو الصّحيح عند طائفق وهذا قريب 
ا قاله الشّافعيّ -رضي الله عنه- وليس إيَاهء وبأنه لو كان 
الطّلع كالحمل لوجب أن تكون الثمرة للمشتري وإن كانت قد 
ظهرت؛ لأنها متصلة بالأصل. 

وبأنّه لا يجوز للبائع استثناء الحمل لنفسه ويجوز له استئناء 
الطّلع لنفسه. واتفصلوا عن الأوّل بأبواب الدّار فإنه يجوز إفرادها 
بالعقد ومع ذلك تتبع وإنما لم يجز العقد على الحمل وجاز على 
الثمرة؛ لأنّ الحمل جار مجرى أبعاض الم فلمًا لم يجز العقد 
على أبعاضها؛ لم يجز على حملها والقمرة قبل التَابير تجري مجرى 
أغصان الشّجرة» فلمًا جاز العقد على أغصانها جاز على ثمرها. 

(رَعَنَ الثاني): بها إذا كانت كامنة في الطلسع فههي بمنزلة 
الحمل لا آصل لها غيره؛ فامًا إذا ظهرت من الطّلع فقاد أخذت 
شبهًا من الولد المنفصل عن الأم؛ لأنها ظاهرة كالولد وأاخذت 
شبهًا من الجنين؛ لأنها متّصلة بالأصل كاتصال الجنين بالأم) 
وليس أحدهما أولى من الآخر فتعارضا وبقيت الثمرة على ملك 
البائع كما كانت. 

(وَعَنَ النَايِشِ): أنه يجوز للبائع استناء السّقف والأغصان 
ومع ذلك إذا لم يستئن دخلت في البيع. 

(نَائِدَة: كلام الشافعي -رحمه الله- المتقدّم كالصّريح في 
إفادة الإجماع على دخول الحمل في بيع الأم وقد روي عن محمّد 


بن سيرين وغيره أنهم أجازوا بيع الأمة واستناء ما في بطنها 
وليس مرّد ذلك مصادمًا للإجماع المذكور ولكنّ ابن المفلس 
الظّاهريّ قال عن اصحابهم: إِنّ تبعيّة الحمل للأمٌ قول أكثر 
العلماء وإِنّ النظر يوجب أن يكون الحمل للبائع؛ لأنه غيرها 
وليس كعضو منها إلا أن يمنع من ذلك ما يجب التسليم له» فنسبة 
ابن المغلس ذلك إلى أكثر العلماء يشعر بخلافي؛ إذ أنه رأى ذلك 
من كلامهم ولم يعلم في المسألة إجماعاء وحمل الجزم في دخول 
الحمل إذا كان ملوكا لربّ الحيوان بشرط أن يكون البيع قد وجد 
باختياره ذلك. 

قال ابن الرفعة: وفي معناه كل تمليك جرى بالاختيار من 
المالك إِمّا بنفسه أو بوكيله وفي معنى ذلك ولي اللحجور عليه 
لصغر أو سفهِ أو فلسء» وهل الاستتباع في هذا لأجل رضاءً 
بأنتقال الملك في الم عنه القائم فيه مقامه وكيله أو وليّه وكذا عند 
بيعه عليه قهرا أو لأجل أنه لم ينتقل الملك فيها عنه إلا بعوض؟ 
ينان قرع عليهما مسال ره الاناء وباب الخرا 
بالضمان. 

(ينْهَا) لو وهبها حيث لا ثواب وهي حاملٌ لا يتبعها الحمل 
الجديد كما قال: لاء والقديم أنه يتبعها كما في البيبع» ومثلهما 
جار فيما لو رهن الحارية الحامل؛ لأنه في المسالتين راض مخروج 
الملك في الأولى ويتعلّق الحق في الثانية لكن لا بعوض أجريا أيضا 
فيما لو رهنها حائلاً فحملت. 

(وَينْهَ) لو خرجت عن ملكه بعوض لكن لا برضاءء كما 
إقاارة عليه طرضها بسي وعائك دالت .ينه او ردم نهنا 
بائعها عند فلسه وهي حامل وقد كانت حائلا عند ابتياعه لها هل 
يتبعها الحمل؟ قولان: 

(قَلْت): قضيّة المأخذين أن الأب لو رجع في الجارية الت 
وهبها لابنه وهي حاملٌ ثم حملت أن لا يتبعها الحمل قولاً 
واحدًا؛ لأنه لا عرض ولا رضاء مع ذلك فقد حكى الإمام في 
التبعيّة قولين» قال الإمام: والفرق أنّ عقود الإجبار بالعوض 
تستدعي بعد المبيع عن الغير, ولو نفذنا البيع ونحوه على الجارية 
دون الحمل لجرٌ ذلك عسرًا وما يجري من الارتداد فهذا ليس في 
حكم العقود. فجرى الأمر في التَبِعيّة على التّردّد قال ابن الرّفعة: 
وحيث نقول الحمل لا يتبع الأمٌ في الرَّدُ بالعيب ونحوه؛ ظاهر 
كلامهم أن الرّدٌ صحيح لا يمنع منه كمالم يمنع منه إفضاؤه في 
التفريق بين الم والولد على رأي ولو كان الحسل حين البييع 
ملوكا لغير البائع بوصيّة أو غيرها؛ فلا يندرج الحمل في البييع» 


وهل يصم البيع؟ قال ابن الرّفعة: يشبه أن يرتب على استئناء 
الحمل (إِنْ قُلَنَا) يصمح فهنا أولى وإلاّ فوجهان: قال القاضي 
حسينٌ في كتاب أمّهات الأولاد قال: إذا كان متزوّجًا بأمة 
فحملت منه وأوصى له محملها جاز له أن يشتري الجارية على 
وجهٍ يعني: لأنه صار جدًا قال: ولا خلاف أنه لا يجوز بيعها مسن 
غيره» ومثل الوجه في بيعها منه إذا أوصى له بحملها مذكورٌ فيما 
إذا باعها من مالك الحملء واللّه أعلم. 

(مَاعِدَة): العقود التي يملك بها التخل والثّمر أربعة أضربي: 

(أَحَدُهَا): عقد معاوضةٍ على وجه المراضاة كالبيع والصّلح 
والصّداق والخلع والإجارة كما إذا أجرّ داره مد بنخلةٍ مطلقةٍ 
فهذه العقود تتبعها الشمرة غير المؤّرة ولا تتبعها المؤئرة. 

(المتُرْب الثاني): ما ملك بمعاوضةٍ على غير وجه المراضاة 
كما لو باعه تخلاً فاطلعت في يد المشتري ثم أفلس فرجمع البائع 
في عين ماله فهل تكون الثُمرة التي لم تؤبّر تبمًا له؟ فيه وجهان: 

(َصَحُهُمَا): عند الرويائي التبِعيَّةء وكما إذا رهن نخلاً 
فأطلعت؛ فحل الدّين والطلع لم يؤيّره في فبيع ا مرهون جبرًا من غير 
رضا الراهن هل يدخل الطلع في البيع أم لا؟ فيه وجهان» وقطع 
الرّوياني هنا بالتبعيّة؛ لأنه وجد منه الرّضا بهذا البيع عند الرّهن» 
وقد أطلقوا على هذين القسمين أنهما من عقود المعاوضات الي 
على غير وجه المراضاة» وقد يتوقف في إطلاق العقد على 
الرّجوع في الفلس؛ والأمر في ذلك قريبٌ» ومن عد ذلك في 
عقود المعاوضات أراد به البيع الذي يرتب الرّجوع عليه وحكى 
الجرجاني الوجهين أيضا في بيع نخيل المفلس في دينه. 

(الغرْبُ الثَّالِث): عقدٌ على سبيل المراضاة من غير معاوضةٍ 
كاهبة والوصيّة هل تكون الثمرة :التي م تؤبّر تبعاله؟ على 
وجهينء ومثل أن يهب غخلاً لولده فيطلع فيرجع في هبته هل يتبع 
الطلع النخل؟ على وجهين: 

(الصّحِيحُ) من المذهب ما قال الماوردي هنا أنّ الوالد لا 
يسترجع الثمرة» وعد هذا القسم أيضًا من هذا الفرب اعتبارًا 
بالعقد المبي عليه كما تقدّم» وعد هذان الوجهان ني كل هذه 
المسائل الت في الضَّربينء قال الشّيخ أبو حامر وغيره: أصلها 
مسألة واحدة» وهي إذا رهنه نخلاً عليها طلعٌ لم يي هل يدل 
في الرّهن بإطلاق العقد؟ أم على قولين؟ قال القاضي أبر 
الطَيب: قال في الجديد: لا يدخل؛ لأنّ الرّهن لا يزيل الملك» 
وكان يقول في القديم: يدخل على طريقة البيع؛ ثمّ رجع عنه في 
الجديد. 


(الضْربُ الرّابع): ما لم يكن من عقود المعاوضات ولم يكن 
مأخوذا على وجه المراضاة كالطلاق قبل الدّخول إذا استرجع به 
نصف المهرء وكان قد أصدقها نخلاً لا طلع عليهاء ثم أطلعت 
وطلقها قبل التابير وقبل الّخول» فههنا لا تتبع الثمرة الشجرة 
ولا ترجع إلى الرّوج قولاً واحداء قال الماوردي: لا يختلف 
المذهب فيه وقال الشّيخ أبو حاملٍ: إنه ليسس لنا موضعٌ لا يتبع 
الطّلع قبل الإبار الأصل إلا في هذه المسألة يعني قولاً واحداء 
وتعليله أنّ الصّداق إذا كان زائدًا زيادةً منّصلةٌ غير متميّزةٍ 
كالسّمن والكبر والصّنعة لا يرجع به وإنما يرجع بنصف قيمته 
يوم أصدقها فإذا لم يرجع بالزٌيادة التي لا تتميّز فلآن لايرجع 
بالطّلع أولى فإن أراد أن يرجع بنصف النخلة دون الطّلع فإنّ له 
ذلك ويترك الطّلع إلى أوان الجذاذ وجمل الماورديّ من هذا 
القسم الوالد إذا رجع فيما وهبه لولده لم يكن للوالد استرجاع 
الثمرة معه على الصّحيح من المذهب وفهم عنه الرّويانيَ القطع 
بذلك فقال: وفي الحاوي: وعلى هذا الوالد لا يسترجع في الهبة 
من الولد غير المؤيّرة قولاً واحدًا؛ لأنه لا معاوضة ولا تراض. 

(نأغ) فال صاحب التلخيض قينا عند حن اضرل الكوفين 
يعني الحنفيّة: إنه إن رهن أرضًا أو أقر بها دخلت الثمار -يعني 
عندهم- وهذا يردٌ عليهم في كونهم يقولون: لا يدخل في البيع 
ولا في غيره إلا في هاتين المسألتين 

(فرِعٌ): وأمًا قول المصتف -رحمه الله-: قال الشافعي حرحمه 
الله-: وما تشقق في معنى ما أبْر؛ لأنه نماءٌ ظاهرٌ فهو كالمؤّرة» 
فهر كذلك في الم والمختصرء وإن لم يكن بلفظه؛ والقياس الجلي 
ظاهرٌ في ذلك؛ لأنْ الاعتبار بظهور الثمرة» فلا فرق بين أن تظهر 
بعلاج أو بغير علاج أو تشقق بالرّياح الأواقح؛ وهو أن يكون 
فحول التخل في ناحية الصّباء فتهب في وقت الإبار, فإنٌ الإبار 
تتأثر بروائح طلع الفحولء قال الشتّيخ أبو حام: بل ظهورها 
بنفسها أولى» قال الشافعي -رحمة اللّه- عليه في البويطي: الإبار 
في النخل إذا انشق قّ الخفّ وبدت الثمرة فهو وقت الإباره أبر أو لم 
يؤبّرء قال الماوردي: وقد يكون من أنواع النخل ما يكون ترك 
تلقيحه أصح للثمرة. 

ومن كلام الشافعي والبويطي المذكور يستفاد أن التابير اسم 
لوضع طلع الفسّال في الإناث بعد تشققها لا لنئس التشقق ولا 
التشقن» وعرمعن قرول الامتخاف: إن وقت التأبير قائم مقام 
التابي وإنّ وضع الكش بعد تشقق قر الثمرة اسن يشرط وي بتلانة 
ذلك للبائع» والتبعيّة في المبيع وعدمها منوطةٌ بالتشقق» لا بوضع 


طلع الفحّال فيهاء لسر ا ل لي 53 
ا 1 يتشقق 
يشقّق ويفعل ذلك به وقال ابن الرّفعة ما معناه: إنا إنما اتبعنا 
لسعاي ل اه وا ا جد 1 لني قوي 
بأصل بقاء ملك البائع» ولا يعارض ذلك بأنّ تركه التأبير عند 
إمكانه كالأعراض فتجعل تابعة لمقتضى مفهوم الحديث لضعف 
عموم المفهوم وقال ابن عبد البرّ في التمهيد: لم يختلف العلماء أن 
الحائط إذا تَشْمَو تشقق طلع إنائه فاخر إباره وقد آبر غيره تمن حاله مثل 
حاله؛ أنّ حكمه حكم ما أيْر؛ لأنه قد جاء عليه وقت الإبار 
وظهرت ثمرته بعد تغيبها في الخف» وما ذكره هؤلاء الآئمّة هو 
المعوّل عليه وقال ابن حزم الظاهري: إِنه لو ظهرت ثمرة الثنخل 
يغير إبار لم يل اشتراطها أصلاً وجمد جمودا عجيباء » فقال: لا يجوز 
في ثمرة التخل إلا الاشتر تراط فقط. 

(وَأَما): البيع فلاء حتى يصير زهوًا فإذا هو صار زهوًا جاز 
فيه الاشتراط والبيع مع الأصول ودونها وليس هذا الحكم إلا في 
التخل المأبور خاصّة؛ ولم يطرده في غير النخل من الشجر ولا في 
التّخلة الواحدة والتخلتين» وهذا جمودٌ عجيب ينكره الفهم؛ 
وعدم طرده إيّاه في الذخلة والنخلتين بناءً منه على أنّ النخل اسم 
جموء ولمخالفيه أن يقولوا: : إنه اسم جنسء فإنّ العرب لم تلزمه تاء 
التانيث قال الله تعالى: أَعْجَاُ تخلٍ ُقَيِرٍ» وإذا كان اسم 
جنس شمل القليل والكثير كتمرء وسائر ما مؤتده بالّاء تام 
تلزمه العرب كالنّخم والبهم بخلاف الرّطبء فَإنْهم قالوا فيه هو 
الرطب كما لم تلتزم فيه العرب التأنيث يصح أن يكون اسم 
جنس» والنخل من هذا القبيل؛ واللّه أعلم. 

(فرع) دل الحديث على أن الشمرة المؤبْرة للبائع إلآّ أن 
يشترط المبتاع أي كل الثمرة ة للبائع إلا أن يشترط المبتاع كلها أو 
شيئًا منهاء كالنصف والثلث؛ وأيّ جزء كان معلومًا فلا تكون 
كلها للبائ » بل على حسب الشرط: والعموم في الأول ماخوة 
من الإضافة من قوله: فثمرتهاء والإطلاق في الشاني ماو من 
عدم الحاء كما تقدم التنبيه عليه في لفظ الحديث؛ وبه يقول جمهور 
العلماء» ومنهم أشهب من المالكيّة» وقال مالك وابن القاسم: لا 
يجوز أن يشرط بعضهاء وكذلك قال مالك وداود: وفي مال العبد 
لا يجوز إلا أن يشترطه كله أو يدعه كله. 

(فَرْعْ) هذا الاشتراط هل حكمه حكم البيع أو لا؟ قد تقدّم 
كلام الشّافعي أنه يقابله قسط من الثمن فذلك يدل على أن 
حكمه حكم البيع عنده» ومشهور مذهب مالك أن الثمرة إذا 


1" تكملة الإمام السبكي 


اشترطها مشتري الأصل أو اشتراها بيد أنها لا حصّة لما من 
المن, ولو أجيحت كلها كانت من المشتري» وتمسّك ابن حزم في 
أن هذا الاشتراط ليس ببيع بنهيه يَْهْ عن بيع الثمرة حتى تزهيء 
وحمل هذا على عمومه والقائلون بأنّ الاشتراط بِيعٌ يحتاجون إلى 
تخصيص هنا الحديث أو تأويله على بيعها وحدها. 

(فَرْعٌ): قال أصحابنا: يحصل تسليم الشّجرة مع كون الثُمار 
المؤرة عليها للبائع» وقال أبو حنيقفة -رضي الله عنه-: لا يحصل 
إلا بعد قطع الثُمار. ومن صرّح بهذا الفرع القاضي حسينٌ» 
وفرقوا بينها وبين الأرض المشغولة بالرّرع على وجو بأنّ منفعة 
الشّجرة تافهة. 

(فَرْعْ) فآمًا غير المؤبّرة فقد علم أنها عند الإطلاق تكون 
للمشتريء فلو اشترطها البائع فلا خلاف في الجواز» وإن اختلفوا 
في جراز إفرادها في البيع؛ فِإِنٌ ذاك يم حقيقيّ وهذا استجدٌ 
فيصحٌ» قال القاضي أبو الطَيّب: قال في كتاب الصّرف فذلك 
جائرٌ؛ لأنٌ صاحب النخل نَزّل عليه تسوية الثمرة في نخله حين 
باعها إِيَاه إذا كان اسكناها على أن يقطعهاء فإن اسطكنى على أن 
يقرّها قلا خير في البيع؛ لأنّه باعه ثمرة لم سد صلاحها على أن 
تكون مفردةً إلى وقتم قد تأتي عليها الآفة قبله» قال القاضي أبو 
الطَيّب: وهذا الكلام يقتضي أنّ من باع نخلاً قبل التأبير واسطنى 
الثمرة لنفسه لم يبز إلا بشرط القطع» وليس يقول بهذا احدٌ من 
أصحابنا؛ لأنه يجوز أن يشترط مطلقاء وإنما شرط القطع في بيع 
الشمرة قبل بدوّ صلاحها. 

(قَلْتْ): قد قال به بعض الأصحاب تخريًا على أنّ الملشرف 
على الرّوال هل يجعل كالرّائل؟ فِإنّ الثمرة بالبيع قد أشرفت 
على زواها عن البائع وبالاستئناء كانها رجعت إليه فأشبهت 
الدّاخلة قي ملكه ابتداء» فلذلك شرط شرط قلعهاء والوجهان 
مشهوران في طريقة المراوزة حكاهما القاضي حسينٌ وغيره» 
وجعلوا هذه قاعدة أنّ ما أشرف على الزُوال هل يعطى حكم 
الزّائل؟ وخرّجوا على ذلك مسائل: 

(مِنْهَا): إذا باع دارا واستثتى منفعتها لنفسه سنة هل يصح؟ 
كما لو باعها ثم استأجرها أو لا يصح؟ فيه الوجهانء فإن قلنا 
هناك: يصمّ» فههنا يجب القطع في الحالك وإن قلنا هناك: لا 
يصحّء فههنا يصحّ» ولكن لا يجب القطع في الحالء هكذا قال 
القاضي حسين. 

(وَهِنْهَ): إذا جنى المدبّر جنايةً تستغرق قيمنه؛ ثمّ مات 
السيّدء وم يخلف غيره فداه الورثئة حكمنا بنفوذ العشق» وفي 


الولاء قولان: 

(نْ قُلْنَا) المشرف كالرّائل العائد فالولاء للورثة؛ وإلاً 
فللمتوفى» ومنهم من يؤوّل نص الشافعيّ على ما إذا باع 
الشّجرة مطلقًا ثم اشترى من المشتري الطّلعء فإنه يجوز بشرط 
القطعء هكذا قال القاضي حسينٌ وغيره؛ ومن جزم بظاهر النصّ 
الماورديّ على ما حكى الرّويائيَ عنه؛ لكنّ أكثر العراقيين 
جازمون بإنكار ذلك» وأنٌّ ما تقل عن كتاب الصّرف خطأً في 
النقل؛ لأنّ حرملة نقل إذا كان اشتراها على أن يقطعها فإن 
اشتراها على أن يقرّها فلا خير في البيع» فوقع الخطأ في التقل من 
قوله: اشترى إلى قوله استثتى» ووافقهم القفال على هذا. 


والقاضي حسينٌ أيضًا صحّح خلاف ظاهر النصّ وحمله 


تأويله أنه أراد به إذا باع النخل قبل التأبير فكانت الأصول 
والشمرة للمشتري ثم اشترى البائع الثمرة منه قبل بدو الصّلاح لم 
يجز الشراء إلا بشرط القطعء ولكنا نعود إلى الكلام في ذلك عند 
بيع الثمار. 

(وَأما): الحديث فليس فيه تعرّضُ لذلكء نعم قد يقال: إذا 
كان مقتضاه أن يكون للمشتري فينبغي إذا شرطت للبائع لا 
يصحّ كالحمل» كما لا يصحّ استثتاؤه لا يصح ههناء فما وجه 
جزم الأصحاب يصحّته؟ ونظرهم بعد ذلك في أنه هل يشترط 
شرط القطع أم لا؟ 

(وَالجَوَابُ): عن هذا أنها ليست كالحمل من كلّ وجو كما 
تقدّم» وقد تقدّم خلاف في جواز إفرادها بالبيع» فإن قلنا به فلا 
إشكال في جواز استئنائهاء وإن قلنا بقول أبي إسحاق المروزي 
وهو أنه لا يجوز إفرادها بالبيع فذلك؛ لآنّ المقصود فيها مغيّبٌ» 
ولا يلزم من ذلك أن لا يجوز اسعناؤهاء فإنه لا يشترط في 
المستثنى ما يشترط في المبيع. 

وقال المالكيّة: إن شرطها البائع لم يجزه وكان المشتري باعها 
قبل بدو صلاحها. 

(فَرْعٌ): إذا قلنا بأنه إذا استضنى الثمرة يشترط شرط القطع 
فاطلق» قال. الإمام: دل كلام الآئمّة أن الاسضاء باطل والثمرة 
للمشتري».قال: وهذا مشكلٌ جداء وأنّ صرف الثمرة إليه ممع 
التصريح باسعنائه محال عنديء فالوجه عد الاسشناء المطلق شرطًا 
فاسدًا مفسدًا للعقد في الأشجار» ويكون كاستناء الحمل. 

وهذا الّذي ذكره الإمام هو الذي جزم به الماوردي» وأنه 
يفسد البيع تفريعًا على هذا القول ولم يذكر غير ذلك وذكر 
الماوردي أيضًا تفريعًا عليه أنه لو استثنى نصف الثمرة فسد العقد 


لتعذّر اشتراط القطع. 

(فَرْعٌ): إذا بقيت الشمار غير المؤبّرة للبائع بالاستثناء قال 
الإمام: فإن لم يشترط التقييد يعنى بشرط القطع رأينا الإبقاءء وإن 
شرطنا أوجبنا الوفاء» ولا خلاف أن الثمار المؤيّرة إذا بقيت ولم 
يبد الصّلاح فيها لا يستحق عليه قطعها وإن كان يشترط في 
صحّة بيعها إذا أفردت شرط قطمها (قَلْتْ): لأنها لم تشرف على 
الرّوال» فإنَ العقد المطلق والحالة هذه لا يقتضي دخواء بخلاف 
ما قبل التَابِيرء وكيفما قدّر فظاهر المذهب أنه لا نشترط في 
الاستنناء شرط القطعء واللّه أعلم. 

(َرْعَ): قال الماوردي: إنه لو استثنى البائع نصف الثمرة بطل 
العقدء لتعذر اشتراط القطع بهء وهذا منه بناءً على أمرين: 

(احدهما): وجوب اشتراط القطع (وَالآصّحٌ) خلافه وقد 
تقدّم الكلام فيه قريبًا. 

(وَالتانِي): أنّ امتناع القطع مبه على منع القسمة» وسياتي 
الكلام فيه في بيع نصف الثمرة شائعًا قبل بدو الصلاح؛ والله 
أعلم. 

(فَرْع) قد علمت أنّ هذه المؤبّرة عند الإطلاق للمشتري» 
فلو تلفت في يد البائع قبل القبض ثبت للمشتري الخيار» إن شاء 
فسخ البيع لتلف بعض المبيع قبل القبضء وإن شاء أجاز في 
الأصول بجميع الثمن أو بحصّته على القولين في تفريق الصّفقة» 
وليس كما إذا قطعت يد العبدء فإنه إن أجاز يجيز جميع الثنمن 
قولاً واحدًا على المشهور؛ لأنُ الثمن لا يتقسّط على الأطراف» 
وبتقسّط على الثمرة كما تقدّم من نص الشافعيّ -رضي الله 
عنه- ومن صرّح بهذه المسآلة القاضي ابو الطَيب والمحاملي 
والرّوياني» وكذلك لو كانت مؤيّرة واشترطها المشتري لنفسه ثم 
تلفت» وعن البويطي قول آخر في مساألة العبد أنه يأخذه بحصّته 
من الثّمنْء. وعن القاضي أبي حامر أنّ هذا لا يصحَ على مذهب 
الشافعي -رضي الله عنه- ومن أصحابنا من خرّج تلف الثمرة 
غير المؤبّرة على القولين في أنّ الحمل هل يقابل بقسط من الثمن؟ 
وهو مردودٌ لنصّ الشافعيّ رضي الله عنه- على خلافه. 

(قَرْْ): باع نخلةً مطلعة ول يقل للمشتري: إنها مؤيّرة» وم 
يعلم المشتري بتأبيرهاء ثم علم كان الخيار» قاله الشّافعي -رضي 
لله عنه- والأصحاب القاضي أبو الطب والرّويانيَ والمتولي 
وعذلوه بآنّ بقاء الثمرة ربّما أضرّ بالشّجرة في سنةٍ أخرى. فإِنٌ 
من الأشجار ما يحمل سنة ولا يحمل سنة» أو يقل في سنةٍ ويكثر 
في سنةٍء وأيضًا فإنّه يحتاج إلى الدّخول في ملكه؛ وريّما يتأذى بهء 


قال ابن الرّفعة: ولا يقدح ذلك في البيع قولاً واحداء وإن قدح 
في الزّرع على وجه؛ لأنّ هذه المتفعة تافهة بخلاق منفعة الأرض. 

(فَرْعٌ): بيع الطلع في قشره مفردًا مقطوعًا على الأرض»؛ أو 
على الْنْخْل يشرط القطع؛ فيه وجهان: 

(قَالَ) ابو إسحاق: لا يصح؛ لأنّ المقصود من الطلع مافي 
نفسه وهو مستورٌ بما لا مصلحة له فيه. 

(وَقَالَ) ابن أبي هريرة: يصح؛ لأنُّ الجميع مأكول» والمأكول 
إذا استتر بعضه ببعض جاز بيعه؛ والأوّل أصح عند المحاملي 
وضاحب الفئة والتيخ أبي حامر فيما نقل عنه؛ والثاني اصح 
عند الشيخ أبي حامد والماورديّ والقاضي الطيري والروياتي 
والجرجاني» وقال الإمام: إنّ معظم الأصحاب ذهيوا إليه؛ وَإنّ 
صاحب التٌقريب حكى فيه قولين» وبناهما على بيع الحنطة في 
سنبلهاء ونقل ابن الصَبّاع عن أبي حامدٍ أنه اخثار قول أبي 
إسحاق ثم الْجوّزون لذلك إنما يجِوّزونه بشرط القطع إذا كان 
على التخل كما دلّ عليه كلام ابن الصبّاغْ والرّويانيَ وغيرهماء 
وهو ظاهرٌ والمسألة مذكورة في الكتاب في باب النهسي عن بيع 
الغرر وشرحها النُوويّ هناك ولا خلاف أنّ وقت التابير لا يكون 
لوجود التَابِيرء قال صاحب التَّتمّة: كما أن الاعتبار بولادة 
الجارية لا بوقت الولادة» وسيآاتي, في كلام الإمام ما قد يتوهم 
منه خلاف ذلكء» ونذكر تأويله هناك إن شاء الله تعالى وقال ابن 
الرّفعة: إذا شقّق الطّلع قبل أوان تشققه فهو للمشتريء وإن شقق 
في أوانه فهر للبائع» وإن لم يتشقق بنفسه ولا شقق في أوانه فهل 
يكون للبائع إقامة لوقت التشقق مقام النَشْقَق أو لا؟ فيه نظرٌ 
واحتمال. 

(مُنْتُ): وهذا الاحتمال باطلٌ والحكم كما مرّ مع الظهور 
وجودًا أو عدما. 

(فَرْعٌ): قال الشيخ أبو حمّدٍ: إذا آي الطلع وحكمنا ببقائه 
للبائع فحرم الكمام للمشتري فإنه يترك على النخلة نقله عنه في 
النهاية؛ وجزم به في الرّوضة نقلا عن البسيط عند الكلام فيما 
يدخل تحت اسم الشّجرة. 

(فَرْ): باع نخلة لم يخرج طلعها فإنه يخرج طلعها على ملك 
المشتريء فلو استناه البائع؛ بطل البيع قاله الخوارزمي في الكافي. 

(فْرعٌ): لو شرط غير المؤّرة للمشتري قال في التتمّة: كان 
تأكيدًا ولك أن تقول: يصير كشرط الحمل إذا صرح به وفيه 
خلاف» وسياتي نظيره فيما إذا باع الثمرة مع الشّجرة قبل بدو 
الصلاح» قالوا فيها: يصحّ» وسيأتي البحث المأكور فيها وهو هنا 


بم.ع؟" تكملة الإماما لسبكي 


أقوى؛ لأن المؤيّرة الي لم ييد صلاحها يجوز بيعها بمفردها قولاً 
واحداء ولكن يشترط فيه شرط القطعء وغير المؤيّرة لنا في بيعها 
مفردة خلاف» فمن يقول بعدم الصّحّة يوجب إلحاقها بالحملء 
فإذا صرّح بدخوها كان كما لو صرّح بدخول الحمل» وفيه 

(وَالأصّح) عند الرّافعيّ بطلانه» واللّه أعلم. 

(فَرْعَان): ذكرهما أبو العبّاس بن سريجء ونقلهما الشّيخ أبو 
حامدٍ في تعليقه عنه. 

(أَحَدُهُمَا): : اشترى نخلة فأئمرت في يد البائع فالمرة 

شتري. ولا يكون شيءٌ من الثمن مقابلاً لحا وهي أمانة في يد 

البائع فإن سلّمها استقرٌ البيع في النخلة؛ وخرجت الثّمرة من 
أمانته» وإن تلفتا انفسخ البيسع في النخلة» وعليه رد ثمنهاء ولا 
شيء عليه لأجل الثمرة» وإن تلفت الشمرة سلم النخلة وأخذ 
جميع المن» وإن سلمت الثّمرة وتلفت الْخلة سقط جميع القَمن 
عن المشتري» وأخذ الثمرة ولا شيء للبائع. 

(الثاني): استرى ارما غليها يل مؤشرة» واشرط نحل 
ذلك؛ وكانت قيمة الجميع متساويةً فحدثت ثمرة أخرى قبل أن 
يتسلمها فالثمرة الحادثة في ملك المشتري. فإن أكل البائع الثمرتين 
جميعًا كان عاصيًا فيهماء وعليه بدل الثمرة الخارجة إن كان أكلها 
رطبًا فثمنه وإن كان أكلها ترا فمثله. وأمّا الخارجة فالمشتري 
بالخيار لأجلهاء فإن فسخ البيع؛ ؛ رجع يجميع النمن» ٠»‏ وإن أجاز 
فعلى القولين في جناية البائع (إن قَلنَا): كالآفة السّماوية أجاز في 
الأرض والتخل بحصتهما من الثمن (وَإِنْ قَلنا): كالآجنيَ أعطاه 

جميع القمن ثم غرّمه بدل القمرة والله أعلم. 

(فَائْدَة): الغزالي -رحمه الله تعالىى- : في المستصفى من 
المتكرين لهذا المفهوم؛ ولكنه في كتبه الخلافيّة كالتحضير بالغ في 
إثبات ذلك وتقريره وأنّ عرف العرب في الاستعمال أفهم أمورًا 
تكاد تزيد فوائدها على موجب الأوضاع.ء وأنّ الإشكال في 
المسكوت عنه؛ والبقاء على النفي الأصلي فيه إنما كان قبل 
التخصيص» أمّا بعد التخصيص ارتفع الإشكال وصار ذلك 
معلومًا بدليل من جهة الشّرع.؛ والسَّرّ في الفرق بين هذه 
التهوقات وين تنهوم اللقب سيق 1 يكن بجي على التقفاز أن 
التخصيص هو الطريق المستعمل عرفًا للتفي والإثبات بطريق 
الإيجازء ومعنى التخصيص إيقاع الخصوص بقطع بعض الجملة 
عن الجملة. 

والجملة إِمّا أن تتمثل في الذكر بقوله: من باع نخلة فإتها 


تتناول المؤئرة وغير المؤبئرة» فإذا استدرك وقال: بعد أن تؤبّر كان 
ذلك تخصيصًا وقطعًا عن جملةٍ وإمّا أن تتمئل في الوهم بأن يكون 
ذكر أحد القسمين مذكرًا للآخر المقطوع عنه بالضّرورة كقوله: 
الثيب أحق فإنه قطمٌ عن البكر؛ إذ الثيابة والبكارة صفتان 
يتقاطعان على التعاقب» وضعت كل واحدةٍ منهما لفصل قسم 
عن قسمء والعلف أيضًا كذلك مع إثبات الثيابة بذكر الثّيابة 
والسّوم بالضّرورة» واليوم في قوله: 5٠‏ ثم أَيَسُوا الصِيّامٌ إلى 
اللَيْلِ4 والتَابير نفي البكارة والعلف واللّيل والاستتار» وليس في 
إثبات الب نفي العفران والأدوية والفواكه وغيرها أو لا الصا 
بين اليرَ وغيره حتى يكون ذكره قطعًا لذلك الاتصال. 

نعم قد يدل على التخصيص بقرينةٍ تنضمٌ إلى الذكر القاصر. 

فأمًا جرّد الذكر فلا يدل» والتخصيص دليلٌ بالوضع العرق» 
فلا يخرج عن كونه دليلاً إلا بقرينة» فليدرك التفاوت بين 
الرتبتين. 

وهذا الذي ذكره الغزائيّ -رحمه الله- من نفيس الكلام لمن 
أنصف من نفسهء وفهم بذوقه الفرق بين الرتبتين. 

فيعلم بهذا الكلام السسّبب في ذلك (وَأَمًا) من لم يشهد ذوقه 
للتفرقة قال: فهو جديرٌ بآن لا يكلّم ومراده بالعرف عرف 
الخاورة لي كلام الثرب لالطردا طارع ماهد وعدا السر عو 
الرجب الكرنا تل يتوم كرله: فَإِن تم آلا يُقِيمَا حُدُودَ 
الله قلا جنَاحَ عَلَيهمَا يما افْتَدَتْ بو». 

ومفهوم قوله كلْهِ: «أيما امرأةٍ نتكحت نفسها بغير إذن وليّها 
فتكاحها باطل2. 

(وَأَمَ) الأوّل؛ فلأنٌ الخلع لا يتفق إلا في حالة الشّقاق» 
ويستحيل محكم العادة وقوعه في حالة المصافاة» وما لا يقع عرفا 
فليس من غرض الشرع بيانه» فقد استوعب الشارع كل محل 
الحاجة ولم يقع البعض عن البعض» وذكره اللحوق ذكره لمحل 
الحاجة إلى البيان» وهو كل حل الحاجة. 

(وَأئا) الحديث فلانّ المرأة إما أن تفرّض أمرها للوقّ لحيائها 
أو تستقلٌ لزوال حيائها. 

(آما) المباشرة بإذن الول فلا 
البيان في غرضه. واللّه أعلم. 

(قَائِدَة أخرَى): في التابيرء عن جابر بن عبد اللّه رضي الله 
عنه- ما قال: صر النبي بك الناس يُلَفْحُونَ النخل فَقَالَ: مَا 
للئاس؟ قَالُوا: يُلَنَحُونَ. 

قَقَالَ: لا لِقَاحَ - أَؤْ لا أذري اللْقَاحَ شَيئًاء فَقَالَ: فَمَرَكُوا 


تقع في العادة فلم يكن من محل 


اللْقَاحَ فَخَرَجَ نَمَرُ الناس شييصاء فَقَالَ المي كله: مَا شَأنْه؟ 
قَالُوا: كنت نَهَيْتَ عَن اللّقَاحء فَقَالَ: ما أَنَا بِرَارِعٍ وَلا صَّاحِبٍِ 
نخل لَفَحُواء أورد أبو بكر محمّد بن موسى الحازمي هذا الحديث 
في كتابه الناسخ والمنسوخ لتضمُّته النهي عن اللقاح ثم الإذن فيه» 
ونقل عن بعضهم أنّ قوله: «لا لقاح» صِيغةٌ تدلٌ على النهي وأنّ 
للشارع أن يتحكم في أفعال العباد كيف أراد. ولههذا قالوا للني 
ليِ: كنت نهيت عن اللّقاح ولم يتكر عليهم؛ ومال الحازمي إلى 
أن ذلك ليس بحكم شرعي» ولقوله في رواية أخرى: (إنْمَا ظََنْحُ 
نا فلا مَاخيدُوني بالْن وَلَكِن إِذَاحَدنتكمْ عن الل َعَاَى سينا 
فَحَذُوا بو َي لَنْ أكَذِبَ عَلَى اللوه ثمّ قال الحازمي: وعلى 
الجملة: الحديث يحتمل كلا المذهبين؛ ولذلك أبقينا يمني في 
الناسخ والمنسوخ. 
ع فم تت 

0 المصَنّفُ -رحمه الله تعالل-: (وَإِنْ بَاعَ فكالاً وَعَلَيِْ طَلْمٌ 
َم يتش تشقن فَفِيه وَجْهَان: 

(أَحَدُهُمَا): أنه لا يَدْحْلُ في بنْ الآمْل؛ لأذ جَمِيمٌ الطلْع 
تلعثرة تأقوك: وخ اهز فلم تيع الأعطل كالقيز. 

(وَالانِي): أنه يدل في بي الأمسل و هُوّ الصجيح؛ ؛لأنهُ 
طَلْعّ لمي يتَقَء فَدََلَ في يي الآمئل عَطّلْع الإناث وما تَالَهُ 
لآل لا يْصِحٌ؛ لأن القصُود ما فيه وَهُرَ الكش الي يُلَفَحُ به 
الإناث وَهُوَّ غْيْرٌ ظَاهِرِ فَدَخْلَ في بيع الل كَطَلْمٍ الإناث). 

(الشّرْح): الفحّال بضم الفاء وحاء مهملة مشددق وآخره 
لامْ: ذكر النخل» وال لين فازسن: الفحال فتال الكل وهو 
كان من ذكوره فحلاً لإناثهء قال ابن قتيبة: وهو فسّال التخل ولا 
يقال: فحلٌ» ولذلك اعترض معترض على الشافعي -رضي الله 
عنه- فإِنٌ الشافعي قال: وإن كان فيها فحول؛ فقال هذا 
المعترض: إِنّ هذا خطاً؛ لأنْه لا يقال في التخل فحلٌ» ولا في جمعه 
فحول؛ وإنما يقال فحَّالٌ وجمعه فحاحيل؛ وأجاب الأصحاب بأنّ 
كلّ واحدٍ منهما جائرٌ في الّغة» وقد ورد به الشّعر. 

قال الشاعر: 

تأبْري يا خيرة الفسيل تأبْري من جيل فسيل 
إذ ضن أهل النخل بالفحول 

والكش يضم الكاف ويالشّين المعجمة هو ما في بطون طلع 
الفحّال الذي يلقح بها طلع الإناث. 

(أَنا الآحْكَامُ): فقال الأصحاب تبعًا للشافعي: (إذَا كان قِي 
المْخْلٍ فُحُولْ فَِما أن ترد الفُحُولُ بالبْيِعوَِمَ أن يَييمهُمَ مَمَا َإِنْ 


ل شي مِنْ طَلْيهًا أ 
لا فَإنْ تشقق تَشْفَنَ شي مِنْ طَلْيهًا فَالشُمرة ايم بلا شه وإن م 
يكن تشقن شيء من طلعها (َأَحَدُ) الوجهين أنه للمشتري وهو 
الصّحيح وقال المصئّف في التّنبيه والشّيخ أبو حاماو في تعليقه: إنه 
المنصوص. وادّعى بعضهم أنه ليس في المسألة نص. 

ومن أصحابنا من قال: للبائع» مستدلاً بان ظهسور طلع 
الفحّال بمنزلة تشقق طلع الإناث؛ لأنْه ليس له ثمرة غيره لاف 
طلع الإناث فإِنَ المقصود ما في جوفه فإذا لم يظهر بالتشقق يكون 
للمشتري وهذا أصم عند الماوردي والجرجاني في التحرير ورد 
الأصحاب ذلك بأنّ المقصود من طلع الفحّال ليس هو الأكل» 
بل الكش الذي يلقح به وهو غير ظاهر فهو كالإناث في التشقق 
سواء. 

قال الماوردي: هذان الوجهان 0 من اختلاف أصحابنا 
في طلع الإناث هل يقاس على الحمل قياس تحقيق؟ أو قياس 
تقريبي؟ قال بعضهم: قياس تحقيق» » فعلى هذا لا يصير طلع 
الفحّال مؤيّرًا إلا بالتتشقّق وقال آخرون بل قياس تقريب اعتبارًا 
بالعرف فعلى هذا يصير طلع الفحّال مؤيّرًا اعتبارًا بالعرف ا ه. 

ولو كان قد تشقن شيءٌ من طلع الإناث وأفرد الذكور 
بالبيع وهي غير مؤبّرةٍ ففيها وجهان كالوجهين الآتيين فيما إذا 
أفرد ما لم يؤبّر بالبيع» قاله الفوراني وأمًا إذا جمع في العقد بين 
الفحول والإناث فإن كان قد تشقق شيءٌ من طلع الإناث؟ فطلع 
الكل للبائع على الوجهين اتفاقًا. 

(أَم) على الصّحيح؛ فلأنٌ الكل كطلع الإناث وأمًا على 
الوجه الآخرء فإن طلع الإناث تشققء وطلع الفحّال له بكل 
حال. وقد جزموا على الصّحيح ههنا أن طلع الفحول يتبع طلع 
الإناث» وكان ينبغي أن يأتي فيها وج بأنّ طلع الفحّال 
للمشتريء بناءٌ على أنّ أحد النوعين لا يستتبع الآخرء كما 
سنحكيه عن القاضي حسين والإمام في القسم الآخر لغير 
المتشقق فيه» فهو كجنس آخرء وهذا الكلام منه كالصّريح بجريان 
الخلاف. ١‏ 

وقال الجوزي: إذا كان فيها فحول فقد اختلف أصحابناء 
فقال ابو حفص: إِنّما جعلت الفحول تابعة؛ لأنْها للأقلَ فالنادر 
يدخل في الغالب؛ ولأن الفرض من طلع الفحَّال أكله غالباء 
فاستوى المؤير منه وغيره» وقال غيره: إذا تشقق شي من الإناث 
فباقي الحائط وذكوره وإناثه تبعٌ لهء وإذا تشقق شيءٌ من الذكور 
فائر ما بقي من الذكور والإناث تابمٌ» فهذا الكلام يقتضي أن 


أبا حفص وهو ابن الوكيل هو القائل بأنّ طلع الفحّال للبائع 
بكل حال» وأنه علل تبعيّتها للإناث عند الاجتماع بهذه العلة 
وبْعلَة اغرى وعي الندرة غير أن التعليل بالتدرة إتماي على 
ما هو المعهود غالبا فلو فرض كثرة الفحول زالت هذه العلّة 
وإن لم يتشقق شيءٌ منها أصلاً لا من طلع الإناث ولا من طلع 
الفحول» فعلى الصّحيح الكل للمشتريء وعلى الوجه الآخر 
طلع الإناث للمشتري والفحال للبائع. 

وقال القاضي حسينٌ: على هذا الوجه فيه وجهان كمافي 
طلع الإناث إذا كان من صنفين وتشقق البعض دون البعض. 
وجمع بينهما في العقدء وكذلك الإمام جعل تبعيّة الإناث للذكور 
كاستتباع النوع النوع-» وكذلك حكى الوجهين: وقال: إِنّ 
الأصح أن طلع الإناث لا يتبع طلع الفحول وإن كان طلع 
الفحول يتبع طلع الإناث» وقال المتوي: إنه على هذا الوجه 
يكون الفحول والإناث كالجنسينء فلا يجعل الإناث تبعًا لحاء وإن 
كان قد تشقن شيءٌ من طلع الفحول فقط فعلى الصّحيح الطّلع 
كله للبائع. 

وحكى في الحاوي وجهًا رصحّحه أنّ طلع الإناث لا يتبع 
طلع الذكورء وإن كان طلع الذكور يتبع طلع الإناث؛ لأنّ 
مقصود الثمار طلع الإناث؛ وطلع الذكور يقصد لتلقيحه لا 
لنفسه. وهذا الوجه هو الذي يدل عليه نص الشافعي -رضي الله 
عنه- كما سأبيّنه قريبًا إن شاء الله تعالى» فعلى هذا يكون حكمه 
كما سياتي على الوجه الآخر؛ وعلى الوجه الآخر طلع الفحول 
للبائع بالظهور وطلع الإناث للمشتري. وينبغي أن يأتي فيه وجة 
أن طلع الإناث أيضًا للبائع بناء على أنْ أحد النوعين يستتبع 
الآخر على قياس ما حكاه القاضي حسينٌ» إلا أن يتمسّك بما 
تقدّم عن صاحب التمّة أنّ الذكور مع الإناث على هذا الوجه 
كالجنسين وهو بعيدٌ. 

واعلم أن عبارة المختصر: وإن كان فيها فحول بعد أن تؤير 
الإناث فثمرتها للبائع» وظاهر هذه العبارة إذا باع الفحول 
والإناث جميعًا وقد أبرت الإناث فالكل للبائع» وهي الصّورة التي 
حكينا الاتفاق فيها على ذلك؛ وأبدينا فيها احتمال وجدء وعبارة 
الشّافمي في الأم: َمَنْبََ أصْل فخل تل أَوْ فُحُول يَمد أن 
80 إلا أن يَْترطه المبتَاع. 
بارة المختصر إلا أن إطلاق عبارة الأمٌ تصدق 
على .ما إذا باع الأصل وحده بعد تأبير الإناث وهذا لا يستمرٌ إلا 
على الوجه القائل بأنه إذا أقرد ما لم يؤبّر يجوز إذا كان تأبْر شيءٌ 


وهذا يشبه عبا 


من غير نوعه من ذلك الجنسء ومفهومه يقتضي أنه إذا باع 
الفحل قبل التَأبير يكون طلعه للمشتري. كما ادّعى المصنف في 
التنبيه أنه المنصوص وفي ظاهره إشكالٌ؛ لأنه يشمل ما إذا تابر هو 
قبل أن تتابر الإناث» ولا يمكن القول بأنْ ذلك للمشتري» فلذلك 
عبارة المختصر أبين. 

قن 0 ٍ الأم: وَمَنْ باع نَحَلاً قبلَ أن تَؤبِرَ إِنَاثْ 

ا اللو جح اهز الفخول 
على خلاف ما قدّمناه عن الأصحاب أنه إذا تشْمَرٌ تشقق شيءٌ من طلع 
الفحول يكون الطَلع كله للبائع على الصّحيح؛ ويشهد للاحتمال 
الذي أبديته فيه. هذا إن كان قول الشافعي خلا بالنون والخاء 
المعجمة» وإن كان بالفاء والحاء المهملة فأشذء فإنْه حيتي يقتتضي 
أنّ الفحّال إذا أفرد بالبيع وقد آبْر ولم تؤبّر الإناث أنّ طلعه 
للمشتري ولا قائل بذلك نعلمه من الأصحابء وإنما جوّزت 
هذا الاحتمال في لفظ الشافعي؛ لأنه أتى به في مقابلة من باع 
فحلاً بعد أن تؤيّر الإناث فقسيمه من باع فحلاً قبل أن يؤيّرء 
وإن كان ذلك ليس بلازم - واللّه سبحانه وتعالى أعلم - ويؤيّد 
ما قلته: أن الشافعي قال أيضا في المختصر: ولو تشقق طلع إنائه 
أو شيء منه فهو في معنى ما آبر نخله» فمفهوم هذا أنه لا يكتفى 
في ذلك بتشقق طلع الذكور. 

(قَايِدَة): أطلق المصئف الوجهين في هذا الكتاب. ولم ينسب 
شيئا منهما إلى النصٌ» وكذلك فعل القاضي أبو الطَيِبء وفي 
التنبيه قال: وقيل: إن ثمرة الفحّال للبائع بكلّ حال» وهو خلاف 
النص» وكذلك فعل الشيخ أبو حامد فهذااحد المواخ ضع التي 
يؤخذ منها ما اشتهر على السنة الفقهاء أنّ التتبيه مأخوذٌ من 
طريقة الشيخ أبي حامدء والمهذب من طريقة القاضي أبي 
الطيب؛ وذلك غير مستمر فسياتي في تقسيم الشّجر أنه تبع 
الشيخ أبا حامد ولم يتبع أبا الطَيبء لكنّ ذلك في صنعة التصنيف 
لا في النقل وفي ذلك الموضع يأتي كلامٌ في غالفته أبا حامد أو 
موافقته والظاهر عندي أنه لم يلتزم متابعة طريقةٍ واحدةٍ في كتابي 
منهماء نعم إن كان ذلك في الأكثر فريماء ويترك ذلك في بعض 
الأوقات لما يترجح عنده. ولم أقف من نص الشافعي في الفحَال 
إل ما حكيته عن الأمّ والمختصرء فيحتمل أن يكون الشّيخ أبو 
حامر والمصتف وقفا على نص آخر أصرح منهماء ويحتمل أنْهما 
أخذاه من ذلكء والله أعلم. 

(فَرْع): قال الماوردي: إذا أخذ طلع الفحّال جاز بيعه في 


قشره؛ لأنه من مصلحته: وكان أبو إسحاق يمنع من بيعه حتّى 
يصير بارزاء قال: وليس هذا بصحيسحء ونسب الإمام الأوّك إلى 
معظم أصحابناء وذكر عن صاحب التقريب أنه ذكر في ذلك 
قولين» وأنه بناهما على بيع الحنطة في سنبلهاء قال الإمام؛ وهذا 
06 

(فائْدَة أخرّى): ادّعى بعضهم أنه ليس في خصوص مسألة 
الفحّال نص للشافعي» وأنه لا يمكن أخذه من إطلاقه أنّ الإبار 
حدٌ لملك البائع؛ لأنّ الإبار عبارة عن إصلاح طلع الإناث بعد 
تشققه أو شقه بالكشّ الذي في طلع الفحّالء فلا إبار في الفحّال» 
فلا دخول له في هذاء ولا يمكن حمل كلامه في التَنبيه في قوله: 
وهو خلاف النصّ على نص الحديث؛ لأنّ الحديث إنما يحمل 
على التابير اللَغْويَ» وهو إنما يكون للإناث على ماسبق» 
وجعل التشقق في معناه حكمٌ شرعي من الحاق الفقهاء 
بالمنصوص عليه فهو بكلام الشافعي أولى. 

(فَرْعٌ): باع فحَالاً لا طلع عليه» ثمّ أطلع قبل لزوم العقدء 
قال في الاستقصاء: (فَإِنْ قلنا): إنه كطلع الإناث فهو للمشتري 
(وَإِنْ قلنا): إنه كالمؤبّرة وقلنا: إنه يملك بالعقد أو موقوف فهو 
أيضًا للمشتري (وَإِنْ قَلنَا): إنه لا يملك إلا بالعقد وانقضاء الخيار 
فهو للبائع؛ لأنّه حدث والمبيع على ملكه. 

كن مذ نت 

قَالَ المصَنْفُ - رحمه الله تعالى-: (وَإنْبَامَ حَاِطا أبْرَبَنْضْهُ 
دون بَعْضٍ جل اميم كَالوَبُ يَكُونٌ الجَمِيعٌ لِنْمَائِم؛ لأنالّؤْ 
قُلنَا: نما أب لاي وما لَم يُوْبْرْلِْمْشْمَرِي أَذى إِلَى سُوء 
المْتَارَكَةٍ وَاخْيِلاف الأَيْدِي فَجُيِلَ مَالَمْ يُوَبْرْ تبمَا لِلْمُوَبّر ؛لأن 
لاط يََبمُ الام وَلَمْ يُجْمَلْ ما أبِرَ تَابِمَا لِمَالَمْ يُوبِْ؛ لأن 
الظَاهِرٌ لا ينبم البَاطِنَ وليه ةا الاير الذار تَابِمَا لِظَامِرِمًا 
في تجح ابه وَل نَجْعَلْ ظَاهِرَهَا ناما لاط فِي إِفْسَّادٍ 
البيع). 

دقان برعل ب خزاة :إن قانتعا وسيم 1ل 2د 
الابما موب وإ كان َْعيْنٍلَمْيُجمَل ما َم يمن أحَد 
لوعن تَبِما مور ين نوع آخمَرَ» لأن الشزعَ الاج يَتَقَارَبُ 
ظَيود وَالتْرْعَان يَحتلِفُ طُهُورُا وَالَدَمَبْ الأول لِما ذَكَرْنَاهُ 
من سْوء امْاركَة قلاف الآبي لِك يُوجَدُ في الفُْعيْنٍ كا 
يُوجَدُ في النؤع الواجلد. 

وَأما إذَا كان لَهُ حَائِطان ََبْرَ أَحَدَهُمَا دُونٌ الآخر وَبَاعَهُمَا 
َِنَ وبر لِاِم وما َم يبَر إِْمُشئرِي وَلايْيعُ أحَدُهُمَا الآحر؛ 


أن انراد كل وَاحاٍ مهما بَمَرَةِ حَائط لايوَدي إلى سُوء 
المَْارَكَةٍ وَاخْتَلاف الْأَيْلرِي» عبر كل وَاحِدٍ مِنْهُمًا بتفسيو). 

(التُرّح): الحائط وهو البستان من التخيل. 

(أَما الأحْكامٌ): ففي هذه الجملة مسألتان: 

(الأولّى): إذا باع حائطًا أبْر بعضه دون بعض جعل الجميع 
كا مؤيّره وجعل مالم يؤّر تابمًا ا آبر. 1 

(آمَا) إذا كان نوعًا واحدًا فاتفق عليه الأصحاب تبمًا 
للشافعي -رضي الله عنه- واستدلوا هم وغيرهم لذلك بأنّ تأبير 
البعض يحصّل للتخل اسم التأبير فيشمله قوله ل «من باع نخلاً 
قد آبرت»؛ قال ابن عبد البر: وأصل الإبار أن يكون في شيء منه 
الؤباره ققح غلية اينم آنه قد ار كما ل بدا املك حبيء يقد 
وقينًا ذكروء من إطلاق اسم التابزن على المجزيع بكابير بعضنهنا 
توقف لا يخفى» لا سيّما على ما يقوله أصحابنا أنه يكفي تأبير 
نخلةٍ واحدةٍ في البستان» بل طلعةٍ واحدةٍ ويصير الباقي تبعًا 
فدعرى إطلاق التابير على الجميع حقيقة في غاية البعد. 

وقد وقع في كلام ابن سر ما يتنضي أن لفط الخديييك» 
يها قيرة دارب قتمرتها لبا إلا ايدرط امنا زعلا ل 

ثبت كان صريمًا ني المطلوب؛ لكني لم أجده في شسيء من ألفاظ 
الحديث الى وقفت عليهاء وإنما فيها كلها جعل التَابِير صفة 
للتخل المبيعة» وحقيقة ذلك أن يكون في الجميعء واللفظ الذي 
كرو ارايت لإيلاكرة بعاد جل ام بداف اغسن اسعدلال» 
فلعله لم يتبّت فيه. نعم لا يشترط أن يوجد التابير في كل طلع 
التخلة» بل متى وجد في شيء منها صحّ أنها أبرت» فيكون جميع 
ثمرتها للبائع» زإة كان تتضها في مور استدلالاً بالنديت) 
ويعضّد الأصحاب وغيرهم فيما ات تفقرا عليه من الاكتفاء بتأبير 
البعض أن العادة لم تجر بتابير جميع النخلء» بل يكتفون بتابير 

واستدلٌ أبو إسحاق المروزيّ لذلك بما ذكره المصئفء وزاده 
المصئّف بالاستشهاد باساس الدار» وهو جوابٌ عن سؤال مقدّر 
أوزذة الشيخ آزو امل والمازوقئ وشير هجا واخابراانه رهود أنه 
هلا جعل ما آبر تابمًا لا لم يؤبّر في دخوله في البيع؟ وأجابوا بأنه 
استقرّ في الشرع أنّ الباطن تبعٌ للظاهرء وليس الظاهر تبعًا 
للباطن» فإنَّ ما بطن من أساس الحائط ورءوس الأجذاع تبِعٌ لما 
ظهر في جواز البيع» وأيضًا فإنه كان يلزم منه مخالفة منطوق 
الحديث ولك أن تقول على الأوّل: إن الحكم بتبعيّة الأساس أمرٌ 
ضروريٌ لصحّة البيع ولا كذلك الثمار؛ آلا ترى أنه لو شرط أن 


تكون المؤبّرة للبائع وغير المؤيّرة للمشتري» اتبع شرطه؛ فإنها لو 
كانت كلها مؤيّرةَ وشرط بعضهاء اتبع شرطه وسوء المشاركة 
موجودٌ فكأنهما رضيا به وأورداه العقد عليه؛ وكل عقا في 
مشاركة فهو مظنّة الفتّرر ومع ذلك يصمح كثيرٌ من العقود 
المقتضية للمشاركة» واستدلُوا أيضًا بأنَ بدو الصّلاح في بعضها 
بمنزلة بدو الصّلاح في جميعهاء فكذلك التابيره ولك أن تجيب بأنّ 
المعنى في الأصل أنّ الثمرة متى تركت حتى يوجد الصّلاح في 
ججيعها؛ أدّى إلى أن لا يصحّ بيعها بحال فإنه إلى أن يتكامل فيها 
يتساقط الأوّل فيؤدّي إلى فساد الثمرة وتأذي مالكها وليس هذا 
المعنى موجودًا هناء واللّه أعلم؛ وفي كلام الشّافعي في الم إشارة 
إلى الدّليلين اللّذين استدلّ بهما الأصحاب. 

(وَأَما): إذا كان الحائط أنواعًا فالمذهب أيضًا أنّ مالم يؤر 
تابعٌ لما آبْرء فإِنٌ الشافعي قال: إذا بيعت رقبة الحائط وقد أبر 
شيءٌ من نخله فثمرة النخل تلك في عامه ذلك للبائع» ولو كان 
منه مالم يؤبّرء ولم يطلع؛ لأنّ حكم ثمرة ذلك النخل في عامه 
ذلك حكمٌ واحدء كما يكون إذا بدا صلاحه وم يؤيّرء قال 
صاحب التَتَمّة: ويخالف الجارية الحامل بولدين؛ وضعت أحدهما 
ثم باعها قبل وضع الآخرء لا يممل تبعًا للمولود على ظاهر 
المذهب؛ لأنّ الولد بعد الانفصال ليس له تعلق بالأم فيفرد كل 
واحدٍ بحكمه والطلع بعد التأبير متصل بالشّجرة؛ هذا الفرق ذكره 
صاحب التَّتمّة في النخلة الواحدة يكون بعض طلعها مؤيّرا 
وبعضها غير مؤبّرِء فأمًا إذا كان بعض النخيل مؤيّرا وبعضها غير 
مؤيّرٍ ففرق بينه وبين الأغنام يبيعها وقد نتج بعضها يبقى نتاجها 
للبائع والني لم : تنتج يدخل حكمها في العقد؛ لأنْ نتاج الأغنام لا 
يتفق في وقتو واحلرٍ بخلاف النوع الواحد من النخيل. 

وقال أبو علي بن خيران: لا يكون تأبيرا إلا في نوعه؛ لآن 
الأنواع يختلف إدراكها وتتفاوت» والتوع الواحد لا يتفاوت» ورد 
الأصحاب عليه بما ذكره المصئف ومن وافق الأصحاب على 
ذلك أبو علي ب بن أبي هريرة لكنه شرط في ذلك أن يكون أطلع 
حتّى يكون في حكم المؤيّر وإن اختلف التوع (آئ) ما ظهر من 
الطّلع بعد البيع؛ فقال بأنه للمشتري؛ لأنه ظهر في ملكه وغلطوه 
في ذلك بالنص الذي قدّمته عن الشافعي آنفاء وحكمه بأنْ ثنمرة 
ذلك العام للبائع» ولو كان فيه ما لم يؤْبّر ولم يطلعء وهذا نص 
مرب 

وقول ابن أبي هريرة هذا صحّحه الما وردي» وسيأتي في كلام 
المصتفء وإِنما ذكرته هنا لتعلّقه به» فإنه يتتظم به فيما إذا باع 


نخلاً وفيه ثمرة مؤيّرة ثلاثة أوجو: 

(أَحَدُهَا): وهو المذهب أن ثمرة جميع ذلك العام للبائع. 

(وَالتَانِي): قول ابن خيران ليس للبائع إلا المؤبر. 

(وَالثَالِثْ): قول ابن أبي هريرة: أنّ للبائع المؤبّره والمطلعة 
غير المؤيّرة عند البيع وللمشتري ما أطلع بعد البيع واللّه أعلم وم 
يقل أحدٌ من الأصحاب بإفراد المؤر بحجكمه؛ ومذهب مالكو - 
رحمه الله- أنه إذا آبر أكثر الحائط فهو للبائع حتى يشترطه المبتاع» 
وإن كان المؤبّر أقله فكله للمبتاع» واضطربوا إذا آبر نصفه. قال 
ابن عبد البرّ: والأظهر من المذهب أنه للمبتاع إلا أن يكون 
النصف مفردًا فيكون للبائع. 

(فَرْعٌ): هذا كله فيما إذا باع الجميعء أما إذا أفرد غير المؤبر 
بالبيع فسيآتي ذلك في كلام المصنف -رحمه الله تعالى -: إن شاء 
الله تعالى. 

(الَسْلَةُ الّنيْةُ): إذا كان له حائطان فابْر أحدهما دون الآخر 
وباعهما فإنّ المؤبّر للبائع» ومالم يؤبّر للمشتريء ولا يتبع 
أحدهما الآخر لما ذكره المصنفء هذا هو الصّحيح المشهور الذي 
جزم به القاضي أبو الطَيّب والماوردي والرّوياني كما فرّقنا في 
الشفعة بين ما قسّم وبين مالم يقسّمء وقاسه الشيخ أبو حامر 
أيضًا على بدو الصّلاح» إن بدو الصّلاح في أحد الحائطين لا 
يستتبع الآخرء وفيه وجة آخمر أن أحد البستانين يتبع الآخرء 
وجعل الرّافعي الخلاف في البستانين مربًا على البستان الواحد 
فحيث قلنا في البستان الواحد أن كل واحلدٍ من المؤيّر وغير المؤبر 
يفرد بحكمه فههنا أولل. 

وحيث قلنا بأنّ غير المؤبّر يتبع فههنا وجهان (أَصّحْهُمَا) إن 
كان بستانٌ يفرد حكمه. والفرق أن لاختلاف البقاع تأثيرًا في 
وقت التّابير فاقتضى كلام الرّافعي -رحمه الله- جريان الخلاف في 
البستانين في صور 

(إِحْدَاهَا): عند اتحاد النرع والصفقة. 

(وَالثانيّة»: عند اختلاف النوع على المذهب 

(وَالتَالِئَهُ): عند تعدّد الصّفقة إذا أفرد البستان الذي لم يؤبّر 
بالبيع» فإنه يكون كما لو أفرد غير المؤبّر في البستان الواحد» ولنأ 
فيه خلافُ سيأتي الأصم أنه لا يتبع فعلى الوجه الآخر مقتضى 
كلام الشافعي أن يأتي في البستانين خلاف إذا أفرد غير المؤبر 
بالبيع» وكلام المصتف يقتضي على الصّورتين الأوليين ما اقتضاه 
كلام الرّافعي من جريان خلافو عند اتحاد النوع والصفقة 
موجودٌ لغيره» فإنٌّ القاضي حسيئًا حكى عنه في ذلك وجهين. 


وأمًا عند اختلاف النوع فغريبٌ» وقد جزم صاحب التَّمّة 
فيه بعدم التبعيّة» وجعل محل الوجهين فيما إذا كان الصّدف 
واحداء فأمًا إذا أفرد البستان الذي لم يؤر بالبيع فأغرب ل أره 
لغير الرافعي» لكنه يشبه ما ذكره الأصحاب في بدو الصّلاح 
والفرق واضح من جهة أن المطلوب ببدورٌ الصّلاح أمنها من 
العاهة» وقد يقال: إنه حاصل بدخول وقته وإن لم تشمله صفقةء 
والمطلوب تأثير أن يكون المبيع أو بعضه باررًا وهو مفقودٌ ههنا 
قال الرافعي وغيره: ولا فرق بين أن يكون البستانان متلاصقين 
أو متباعدين. 

قال ابن الرئعة: يشترط أن يكونا في إقليم واحدو بل في مكان 
طبعه واحدٌ وما ذكره صحيحٌ مأخوذ من كلام الشّافعيّ -رضي 
الله عنه- وعليه يحمل كلام الرّافعي وغيره؛ ثم اعلم أنّ المراد 
بالخائطين ما يكون أحدهما مثمرًا غير الآخر ولا يشترط أن 
يكون محوطاء فإنٌ صاحب البيان ذكر المسألة فيما إذا كان له 
حائطان فيهما نخيل أو قطعتان من الأرض فيهما نخيلٌ»؛ لكن 
ينبغي أن يضبط ذلك بضابط» فإنّ قطعبي الأرض المتجاررتين 
كالأرض الواحدة التي لها جانبان» وجعل التَابِير في أحد الجانيين 
دون الآخر ثم باع الجميع فإنّ ما ل يؤبّر تابمٌ لما أبَرء فإذا كان 
الأرضان غير متجاورتين كانا كذلك؛ فينبغي أن يضبط ذلك بأن 
يكون بينهما نوع من التمييز حتى يعدا في العرف مكانين» ولا 
يعدان مكانا واحداء وأسباب ذلك إِمّا حاجرٌ بينهماء وإمّا غير 
ذلك ما هو معلومٌ ني العرف فإِنٌ من الأراضي ما هي قطعة 
متجاورة ويحكم أهل العرف بأنها أراض لا أرضُ واحدة لدوم 

من التمييز بينها. 

(وَأم)) القطعة الواحدة إذا أبْر جانبًا منها دون جانبي ثم باع 
الجميع حصلت التبعيّة؛ لأنْ صاحب الحاري قال: وقال الشّيخ 
أبو حامر: إنه لا يشترط الحاجز» وإنما يعبر أن يصدق عليهما 
اسم الانفراد وهو إشارة إلى ما قلناه. 

(فَرْعٌ): هذا الحكم المذكور من أوّل الفصل إلى هنا أنّ المؤبر 
لا يتبع النخلة المبيعة» وغير المؤيّر يتبع» لا فرق فيه بين أن يكون 
المبيع النخيل دون البستان أو معهء وهذا - وإن كان من 
الواضحات - فإنٌ صاحب العدّة صرّح به فذكرته تبعا له ورغبة 
في الإيضاح, والله سبحانه أعلم. 

نيا نا نا 
قَالَ الممصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ كَانَ آ َه حَابْط أَطْلَعَ 


بَعْضهُ دون بَمْض فَأبرَ ملم ثم باع الختايط كم طلم الناقي» قفي 


رَجْهَان قال أبو عَلِي بْنُّ أبي هُريرَة: :ما ألم في يناك المشْمَرِي 
لاي الي َل يكو لِلْمُشرِي؛ لأنهُ حَادِتُ فِي مِلْكِه فَلا 

وَالثاني: هبيع امب فيِكُونُ لِْبَائِم؛ لأنهُ مِنْ قْمَرَةِ عَايِي 
نَم الفا في حال التذم نإذدرَْ 
لاط دُون بَنْض ثم أفْرَة الذي لَمْ يُوْبِرْ اليم َقِي طَلْعِه 
وَجَهَان: أحَدُهُمًا: أنَهُ لبا ِع؛ لآنا َمَلناهُ في الحم الور ليل 
أنه لَوْبَاَ الجمِيم كَانَ لِلْبَا م قَصَارَ كَمَا لَوْأهْرَ بَمْض الور 

َالتَانِي: أنه للمُشْتَرِي؛ لأنْهُ إنمَا جُمِلَ كَالْوير إِذَا يم مَعَهُ 
ص ناما لَه ما إذا كه فيس يبع للْمُؤيرٍ قم أَصْلة). 

(التترّح): فيه مسألتان: 

(الَسْألَة الأولّى): إذا باع جميع نل البستان» وقد أب بعضها 
ويعضها لم يطلع بعد. فأطلع بعد البيع في ملك المشتري فلا 
إشكال في أن المؤبر للبائع وأنّ ما كان وقت العقد مطلعًا غير 
مؤبر تابمٌ له. فيكون للبائع أيضًا (أَن) ما أطلع بعد ذلك. فإن 
كان من طلع العام المستقبل فهو للمشتريء وليس حل الوجهين» 
نبه عليه الماوردي» وهو ظاهرٌ من كلام المصنف وإن كان من 
طلع ذلك العام ففيه وجهان: 

(أحَدُهُمًا): وهو قول ابن أبي هريرة» وادّعى المارردي أنه 
الأصحء وتبعه ابن أبي عصرون أن ما أطلع في ملك المشتري لا 
يتبع المؤر» بل يكون للمشتري كحدوثه في ملكه. وقد صحّح 
ابن الصبّاغْ أيضًا هذا الرجه عند الكلام في اختلاط ثمرة النخل 
الجاع شمر ال 1 

(وَالنَانِي): وهو قول أبى 
ل 1 
جعلنا ما لم يؤبّر تبعًا لما آبْر خوفا من سوء المشاركة» ووافق أبا 
حامدٍ على تصحيح هذا الوجه جماعة منهم الرّافمي» وفرّق 
الماوردي منتصرا لقول ابن أبي هريرة بأنّ ما لم يؤيّر يصم العقد 
عليه» ويلزم فيه بالشّرط» فجاز أن يصير تبعا لما قد استثناه العقدء 
قال: ولو كان التعليل المذكرر صحيحا؛ كان بيع ما لم يخلق تبعًا ما 
خلق. كما يجوز بيع ما لم يبد صلاحه تبعًا لملابدا صلاحه؛ قال: 
وفيما ذكرنا من ذلك دليلٌ على وهاء قوله» وفساد تعليله؛ يعني 
أيا حامر. 


(قَلْتْ): وقد تقدم أنّ قول ابن أبي هريرة الذي انتصر له 
الماورديّ مالف لنصّ الشافعيّ الصّريح ويمكن التمسّك للدصّ 


لا عمسم 0000) 


بظاهر الحديث: فإنّه حكم بأنّ ثمرة النخل المؤبّرة للبائع» وثمرتها 
تشمل ما كان مطلعًا حين العقد؛ وما لم يكن خرجنا عنه في ثمسرة 
العام المستقيل بدليل» ؛ فينبغي فيما عداه على ظاهر العموم» إل أن 
يقال: إن قوله فثمرتها لا يشمل إلا الدُمرة ة المرجودة» وهي 


المطلعة. وليس يبعيلٍء لكنْ سوء المشاركة حاصلٌ» والحاجة داعية . 


إلى ذلك؛ وما الزم به الماوردي من بيع مالم يخلق تبعْ لما خلق» 
نما يلزم لو كان كلّ ما يشترط في البيع يشترط في الاستناء. 

(وَقَوْلَهُ) إنّ ما لم يؤبّر يصِمٌ العقد عليه فرّعه على رأيهء 
ورأي غيره - وقد تقدّم عن أبي إسحاق - أنه لا يصح بيعه وهو 
الأصمّ عند الحامليّ وغيره؛ فعلى هذا لا يصحّ الفرق المذكورء 
وفي التتمّة ذكر نظير لهذه المسألة استنبط هذا الوجه منهاء وهي 
جارية المكاتب إذا أنت بولدين احدهما قبل الكتابة والآخر 
بعدهاء قال: نص أنّ الولدين للسَيّد فاستنبط منها هذا الوجه. 
ووجه ني الجارية إذا كانت حبلى بولدين فوضعت أحدهما ثم 
باعهاء فالولد الذي في البطن يبقى للبائع على ظاهر النصّ على 
ما قاله الإمام؛ ورأى أنّ الصّواب خلافه وأنّ الولد الثاني 
للمشتريء وعن الخضريّ أنه كان يحكي في ذلك قولين: 

(أَحَدُهُمًا): ما نسب إلى النص. 

(وَالثَانِي): ما رأى الإمام أنه الصّواب. 

قال ابن الرّفعة: ولو كان الخارج بعض الولد وم ينفصل كله 
إلا بعد البيع» فستعرف في باب الجنايات وغيره. أن المرجّح في 
المذهب أنّ حكمه حكم مالم ينفصل منه شيءٌ؛ وفيه وجة أن 
حكمه حكم المنفصلء فعلى هذا يكون للبائع» وعلى الأوّل 
ينبغي أن يقطع في هذه الحالة بمقابلته يجزء من الثمن؛ لأنه قد علم 
وجوده: ثم تقال الإمام في الحالة الأولى: ثم إذا حكمنا بأنّ الحمل 
للبائع فيجب أن يحكم بفساد البيع في الم على ظاهر المذهب. 

قال ابن الرّفعة: أو يصحّ على ظاهر المذهب؛ لأنّ هذا شبيةٌ 
ببيع الجارية الحامل بحر من حيث إن البائع لم يسككئنه» وإنما 
الشرع استثناه» وقد اختلف قوله يعني الإمام في أن المرجح فيه 
الصّحة أو البطلان. 

(قُلْتْ): وتخريجه على بيع الجارية الحامل بحر حسنٌ متعيّنٌ» 
حكمه والتصحيح فيه معلومٌ في مرضعه؛ ولقد تعجّيت من 
صاحب البيان فإنه قال: إن القول بأنَ ما أطلع للمشتريء لم يذكر 
الشّيخ أبو حامدٍ غيره؛ والمرجود في تعليقه والمتقول عنه خلاف 
ذلك. 


(الَسْألة الثَايةً): إذا آبر بعض الحائط دون بعضٍ فأفرد المؤبر 


بالبيع فلا إشكال في أن ثمرته للبائع» وإن أفرد الذي لم يؤيّر 
بالبيع فيه وجهان كما ذكر المصتف نقلاً وتعليلاء ومن حكاهما 
القاضي أبو الطَيّب (رَقَوْلَّهُ) فصار كما لو أفرد بعض المؤيّر 
بالبيع» يعني إذا ثبت بهذا البيع حكم التابير صار كالمؤيّره فإذا 
أفرده بالبيع صار كما لو أفرد المؤبّر بالبيع» ونظير المسالة إذا بدا 
الصّلاح في بعض الحائط فأفرد بالعقد الثمرة التي لم يبد صلاحها 
فيها ففي صحّته وجهان كالوجهين. 

(وَالصحِيحٌ) أن الطلع للمشتري؛ ومن صحّحه صاحب 
البيان» وقال إمام الحرمين: إِنّ القائل بأنّ غير المؤّر هنا يتبع المؤبر 
يقول: دخول وقت التّابير كالتابير نفسهء وهذا الكلام من الإمام 
قد يوهم أنّ من الأصحاب من يققول: إن وقت التابير كالتابير 
نفسه وكذلك كلام الغزاليّ يقتضي ذلكء وقد يوهم ذلك أن هذا 
القائل يكتفي بحضور الوقت دون أن يحصل تأبِيرٌ أصلاًء وم أعلم 
من قال بذلكء وإِنْما مراد الإمام ومن أطلق العبارة إذا حصل 
تابيرٌ في غير المبيع» ولم يحصل في المبيع وقد تقددّم في ذلك كلام 
وجزم الفوراني بأنّه إذا أفرد النوع الذي لم يؤيّر بالبيع أنه ليس 
حكمه حكم المؤبّرء فيمكن أن يكون حل الرجهين اللّذين 
ذكرهما المصنف وغيره فيما إذا أفرد ما لم يؤبّر من نوع واحاره 
ويمكن أن يكون مطلقًا بناءٌ على أن التَابير في أحد النوعين تأبيرٌ 
في الآخرء وقد صرّح صاحب التنمّة بذكر الوجهين فيما إذا أفرد 
الصف الذي ليس بمؤبّر على طريقة من يرى تبعيّة الدوع للنوع 
وهو المذهب فيصم إيقاء الوجهين في كلام المصنّف علسى 
إطلاقهما. 

3 ع فين 

قَالَ الُصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (قَالَ التنافِيِيُ حرحمه الله-: 
(وَالكْرسُفُ إِذَا يم أله كالخل) وا بو كرف الميجاز نه 
سجر يول في كل سن وتَشْرَح ره في كسام ضفن عه 
كَالبْخْلِء إن بَاعَ وقد تَسَققَ َشْفنَ جَرْرهُ فَمُرَ ِلْبَائِم وَإِنْ لَّمْ يَتشَقق يُتشقق 
َه مقي وإ شو بَفضة دون بننض جيل الع لايع 
كَالدخْلء وَأمًا ما ملا يسول لأسن وَهْرَ قن اليسراق وَرَاسَان 
َهُوَ كَالرُرْع وَيَجِيءُ حُكَمُه إن شاءَ اللَهُ تعَالَى). 

(الشرّح): ارييف يضم الكاف وسكون الرّاء وضم السّين 
المهملة بعدها فاءً: القطن» ويقال له: الكرسف والبرسف وهو 
على نوعين؛ منه ما يبقى في الأرض سنين» ويحمل كل سنةٍ مشل 
كرسف الحجاز وأبين وتهامة والشّام والبصرة» قال المحاملي: 
والبلاد الحارّة» فهو شجرٌ شبية بالفخل ويتشقق الجسوز فيؤحذ 


القطن منه. ويترك القشر على الشّجرء كما يترك كمام الطّلع 
على الشجرء وقيل: إن بعضهم شاهده يحمل في السْنة ثلاث 
مرات» ويعضد عليه كما يعضد على الشّجرء وقد عذه 
الأصحاب مع الترجس والبنفسج والمصنف أفرده بالذكر وهو 
أولى فإنْ فيهما وجهًا كما سيأتي بإلحاقهما بالزّرع وأما الكرسف 
المذكور فلا نعلم خلافًا في إلحاقه بالنخل؛ على أنّ من الأمثلة 
المذكورة مع النرجس والبنفسج ما لا خلاف فيه أيضًا ولكنّ 
الكرسف كأنه أشبه بالشّجر منهء فلذلك أفرده بالذكرء وكذلك 
الشّافعي -رضي الله عنه- أفرده بالذّكر قال: والكرسف إذا بيع 
أصله كالنخلء قال الأصحاب في هذا النوع من الكرسف: إن إذا 
باع الأرض كان تابعًا لماء وإن أفرده بالبيع جاز مطلقاء ولا 
بشع شولا اكت راناباجه بشزةا ازي الأرس ادام 
الأرض فدخل في بيعها وكان فيه جورٌ 
شيءٌ - كان الكل للبائع إلا أن يشترط المشتري وإن ل يتشقق منه 
شيء فالكلّ للمبتاع إلا أن يشترط البائع كثمرة التخل سوانئٌ 
فالتشقق هنا بمنزلة التابير في النخل. 

وكلام المصنف مصرّحٌ بأنه لو تشقق بعضه كان الجميع 
للبائع» والأصحاب مساعدون له على ذلك؛ ومن جملتهم 
صاحب التهذيب وافق في أنّ الكرسف في ذلك كالنخل. وسياتي 
كلامه فيما سوى ذلك من الورد وغيره 

(النْوْعُ النزني): ما لا يحمل إلا سنة واحدة» وهو قطن بغداد 
وخراسان لا يبقى أكثر من سنةٍ واحدةٍء فحكمه حكم الررع إن 
باع الأرض لم يدخل في العقد كالرّرع إلا أن يشترطه المشتري 
فيصح شرطه مالم يكن جوذًا منعقدًا غير متشقق» فسياتي أنه 
يمتنع على المشتري اشتراطه. هذا إذا لم يكن اشتدٌ فإن اشتدٌ 
وقوي ول يتشقق فلا يجوز ببعه أصلاً مفردًا ولا مع الأرض» 
سواء ظهر بعضه أم لم يظهر شيء منه؛ لأنّ المقصود منه مغيبٌ 
فهو مجهولٌ كالسنبل» فإن باعه مع الأرض بطل فيه وفي الأرض 
قولا تفريق الصفقة وكذلك في الزّرع مع الأرض سواء. 

قاله القاضي أبو الطيب. 

وإن باعه وحده - فإن كان حشيئنًا - لم ينعقد جوز أو 
انعقد ولم يحصل فيه قطن جاز بيعه بشرط القطعء وإن كان قد 
عقد جوزه واستحكم قطنه؛ لأنّ المقصود منه القطن وهو مغييب 
كالسّنيل» فعلى هذا إن باعه مقردًا بطل» وإن باعه مع الأرض 
بطل فيه وفي الأرض قولا تفريق الصّفقة» وكذلك إذا باع 
الأرض واشترط المشتري أن يكون ذلك له واقتصر الرافعي في 


- فإن كان قد تشقق منه 


ذلك على ما ذكر صاحب ال مهذّب نقلاًء وفيما قال صاحب 
التهذيب موافقة لبعض ما تقدّم عن القاضي أبي الطْيّبء فإن 
تشقق وظهر القطن صم بيعه وحده ومع الأرض وجاز لمشتري 
الأرض أن يشترطه. وهل يدخل القطن في البيع؟ قال صاحب 
التتهذيب: يدخل بخلاف الثمرة المؤيّرة لا تدخل في بيع الشجرة؛ 
أن الشجرة مقصودة كثمار سائر الأعوام» ولا مقصود هنا سوى 
التْمرة الموجودة وقال القاضي حسينٌ: إنه يبقى للبائع ولا يدخل 
في البيع» وشبّه ابن الرّفعة هذا الخلاف بالخلاف فيما إذا رهن 
خريطة لا قيمة لحاء وكان فيها شيءٌ له قيمة هل يتبع اللفظ دون 
ما فيها؟ أو يجعل المرهون ما فيها؟؛ لأنّه الأقصود عادة» وفيه 
وجهان: 

(أَصّحُهُمًا) الأول قلت: وإن لم ب يتشقّق» قال في التهذيب: لم 
يصع بيعه على الأصم وقال القاضي حسينُ: يصمح في الأصل 
ولا تدخل الثمرة وكل منهما بنى على أصله قال ابن داود: فعلى 
قول اشتراط التَشْقق يشترط أن يكون في كله فلو تشقن بعضه لم 
يصمح إلا فيه بخلاف ثمرة النخل وكرسف الحجازه واحتجّ من 
منع من بيعه قبل تشققه تشققه بأنّ اللقصود مئه [القطن] وني البيان أن 
التنيخ أبا حاملو منع من بيعه وإن تشقق جوزه كالطعام في ستبله» 
وهذا محمولٌ على غلط في النسخة الي وقعت لي» وهذه الجملة 
التي ذكرتها هي قول أكثر الأصحاب وقال صاحب التتمة: إنه إذا 
تناهى نهايته ولا يكون له ماءً بعد ذلك وهو في آخر الخريف 
مطلقاء ويكلّف تفريغ الأرض عنه على حسب العرف 
وما عليه من الحمل لا يتبعه سواءً كان متشققا أم غير متشقق؛ 
أن الشّجرة ليست بمقصودة وإنّما المقصود الثّمرة فلا تدخل في 
بيع البائع» وهذا الذي قاله صاحب التَتمّة فيه تنبية وعليه 
استدرالكٌ أمّا التنبيه فإنه استفيد ما ذكر أن شرط الحكم بجواز 
البيع فيه أن يكون تناهى» ولا يتوقع له نماءً فلو لم يكن كذلك لم 
يصمٌ إلا بشرط القطع كما في شجر البطيخ إذا خاف اختلاطه 
أمَا بيعه مع الأرض فلا حاجة فيه إلى ذلك. 

(وَآمَا) الاستدراك فإنٌ أصول هذا النوع من الكرسف لا 
تقصد وحدها بدون حملها ولا يشتريها أحدٌ إلا واللقصود حملهاء 
فقوله: إن حملها لا يتبعم؛ لأنّ الشجرة ليست بمقصودةٍ تعليله 
صحيحٌ» وليس ينبغي أن يكون فيما إذا عنى أنّه يشتري الأصول 
فقط أمَا إذا قال: بعتك هذا القطن وهذا الرّرع دخل؛ لأنه هو 
المقصود وليس دخوله تبعًا وكلام الأصحاب اللمتقدّم منزّلٌ على 
ذلك وذلك هو المفهوم عند الإطلاق. 1 


فبيعه جائرٌ 


وكذلك إذا قال: بعتك الأرض وما فيها من الرَّرع فأمًا بيع 
ثمره فإن تشقق وياع ما تشقق منه صم ويؤمر بالالتقاط على 
العادة فلو تأخر الالتقاط حتى تشقق غيرها واختلط فعلى 
القولين» وإن لم يكن تشقَقٌ ولا انعقد القطن فباعه على شرط 
التبقية؛ لم يصمّ كثمرة لم يبد صلاحهاء وإن باعه بشرط القطع لم 
يصح؛ لأنه لا منفعة فيه في تلك الحالة فأمًا إن انعقد القطن ولم 
يتشقق فحكمه حكم الحنطة في السّبل هذا كلام صاحب التتمّة 
قال: فلو باع الجوز مع الشّجرة قبل التشقق بشرط القطع فمن 
أصحابنا من قال: فيه قولا بيع الغائب والشّجرة - وإن كان قد 
رآها - فهي تابعةٌ فلا يمعل لها حكمٌ ومنهم من قال: في الجوز 
قولا بيع الغائب إذا أبطلنا ففي الشّجرة قولا تفريق الصّفقة وقد 
ذكر صاحب البيان أن قطن العراق كقطن الحجاز يبقى سنين» 
والأمر في ذلك يرجع إلى المشاهدة والفقه وقد تبيّن. 
ذا ا 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (وَِنْ بَاعَ شَجَرًا ء غير النخل 
وَالكْرْسُف لَّمْ يَحْلُ إِمَا أن يه يَقَصد مِنْهُ الور أو الوق أو التْمَرَكَ 
أذ كا فص نه الوذ فإ كان ورك يَْرُجّ في كمَام كم تقح 
ينه كَالوَرْدِ فَهْرَ ليله » فإ كان فِي الكِمَام تبعَ الآَصْلَ في 
اليم كالطلع اللي َم مي إن كان خاربجا من الكمام لم تم 
الأصل كَالطلم امور وَإن كان لا كِمَامْ لَهُ كَاليَاسِوين كان ما ظَهَرَ 
نه باع ومَالَمْيَْه رْلِلْمُشْمرِي» وإ كَان يما يُقْصَد ينه 
الور كَالتُوت َيه وَجْهَان: 

(أَحَدُهُمًَا): أنه إن َم ينح فهو إمُضْئَرِيء وَإا تلح فَهُوَ 
لِلَاءِ ها لأن الوق من هنا كالثتر ين سائر الأجار. 

(وَالثاني): له إمُشتَري تتح أو لم ين 
الأغصّان مِنْ سَائرٍ الأْجَارء وَليْسَ كَالفمَر لأن فَمَرة التُوتو ما 
يكل مِنه). 

(التشرح): الفصل معقود لبيان ما يلحق من الأشجار 
بالنخل. فإنّ الشافعي -رحمه الله- لا ذكر حكم النخل المنصوص 
عليه؛ وأتبعه بالكرسف الذي هو في حكمه:؛ قال بعد ذلك: 
ويخالف الثمار من الأعناب وغيرها التتخلء واندفع في بيان ما 
يكون في معنى ثمر النخل» وشرح الأصحاب ذلك فقسّموا 
الشّجر النابت الذي لداعل كل سن إق افناءء واعسن تقسيم 
فيها ما سلكه الشيخ أبو حاملره وتبعه المصنفء وهو أن الجر 
ثلاثة أضربي. ما يقصد منه الورد» وما يقصد منه الورقء وما 
يقصد منه الثّمرة» والذي يقصد منه الشثمرة على خمسة أضرب 


شح لأنَهُ بمَِْلَةٍ 


الأربعة التي ستأتي في كلام المصنف, والخامس: ما يظهر في كمام 
ثم تتشقق عنه الكمام فتظهر الشمرة فتقوى بعد ذلك وتشتدٌه 
وهي ثمرة النخل. ٍ 

والمصتف ل يذكر في هذا القسم؛ لأنه جعل تقسيمه فيما 
سوى التخل والكرسفء فلا تأتي الأريعة كما ذكر والقاضي أبو 
الطب جعل الأقسام كلّها لخمسة؛ فلم يأت في تقسيمه من الحسن 
والبيان ما في تقسيم الشيخ أبي حامب. فلذلك عدل المصنئف عنه» 
وذكر المصنف في هذه القطعة التي ذكرناها ههنا ضربين: 

(الضرْبْ الأآَوْل) ما يقصد منه الورد» وهو على نوعين: 

(أَحَدُهُمَا): ما يخرج في ورق أخضر لا يشاهد منه شيء؛ ثم 
بعد ذلك يتفتّح فيشاهد ما تحته كانواع الورد الأحمر والأبيض 
والأخضر والترجس» فإن كان قد تفتّح منه شيءٌ عند البيع 
فجميعه للبائع؛ ما تفتّح وما لم يتفتّح» هذا هو المشهور خلافًا لما 
سنذكره عن صاحب التهذيب ومن تبعهه أنّ ما تفتّح يكون 
للبائع» وما لم يتفتح يكون للمشتريء وأن ما لم يتفتح منه شي 
يكون للمشتري كالطلع حرفا بحرفيء هكذا قال أبو حاملي» وقال 
الرّويانيَ في البحر والشّاشي في الحلية وابن الصباغ والرافعي عن 
الشيخ أبي حاملر: إنه للبائع وإن كان في كمامه. وإِنّ ذلك ظاهر 
كلام الشافعي -رضي الله عنه-. 

(قَلْتْ): وهذه الحكاية عن أبي حامدٍ كان يغلب على ظني 
أنها وهب فإنَ الذي في تعليقه الجزم بالتتفصيل المتقدّم» ولا أعلم 
خلانًا في ذلك؛ فلعلّه التبس على الحاكي هذه المسألة بمسألة 
الثمرة التي عليها نورٌء ووقع اختلافٌ في نقل الحكم مع ذلك» 
لكن ما رأيتها ولا الأئمّة نقلوا ذلك. 

(قَلْتْ): لعل الشيخ أبا حامدٍ اختلف كلامه في ذلك. 

ويدخل شجر هذا النوع في بيع الأرض كسائر الأشجار» 
وقال البغوي في التهذيب والخوارزمي في الكاني: إن الورد إذا 
تفتح بعضه فالذي تفتّح للبائع ولي بع لساري او 
ما لو باع غخلة تشقق بعض ثمرهاء وعلّله بأن ما تفتح من الورد 
يجتنى ولا يترك؛ فإنه يتناثر ويقتل فلا يتلاحق البتعض بالبعض» 
فكان كلّ واحدٍ في حكم المنفرد بخلاف الثُمار فإنها لا تجتنى حتى 
تتلاحقء وكلام أبي حامدٍ والجرجاني والمصنف في التنبيه وابن 
سراقة في بيان ما لا يسع جهله مصرّح بخلافه. 

(النْوْعٌ الثّْي): من هذا الفرب: ما يبرز بنفسه لا يحول 
دونه حائلٌ إلا أله يخرج على جهته ثم يتفتح كالياسمين فإن كان 
قد ظهر منه شيء» فالجميع للبائع» وإن لم يظهر منه شيءٌ فهو 


للمشتري. والظهور في هذا النوع بمنزلة التَفتّح في النوع الأوّل» 
هذه طريقة الشّيخ أبي حاملوه وسلكها المصنف هنا والرّويانيّ 
والرافعي وغيرهم. 

واعلم أنّ عبارة المصنف -رحمه الله تال همال الباسيية 
خاصّة؛ وكذلك عبارة الجرجاني» يوافقان بظاهرهما ما قاله 
صاحب التهذيب في الورد لكنّ عبارة المصتف في التّنبيه مصرّحة 
أن الياسمين كالورد» وأنّ ظهور بعضه كظهور كله فينبغي أن 
تحمل عبارته في المهذب على ذلك لا على ما قاله صاحب 
التهذيب. واللّه أعلم. 

وأطلق القاضي أبو الطَيّب في النوعين أنّه إن تفتّح للبائع» 
وإن ل يتفتح للمشتريء وكذلك قال المصنف في التنبيه» لكن 
بلفظ الظهور ا قال: أو نورًا تتح كالورد والياسمين فإن كان 
ذلك أو بعضه فهو للبا؛ » وإن لم يظهر فهو للمشتريء فإن أراد 
بالظّهور التفتح وهو الظاهر فهو موافقٌ للقاضي أبي الطَيّب» وإن 
أراد البروز» وإن كان في الكمام لم يقل به أحدٌ إلا أن يتعسّف في 
الاعتذاء رعنه بأنَ المراد الفّهورء وذلك في الورد وما يخرج في 

كمام بالتفتح وبالياسمين وما يخرج في غير كمام بنفس الخشروج؛ 
فحينتلو يصح» ويكون موافقا لا قاله في امهذب» وما قاله الشليخ 
أبو حاما وأما اعتبار القاضي أبي الطيّب التَفتّح فيما لا كمام له 
فلا معنى له وقال الرّوياني: إن البنفسج كالورد» وعد جماعة 
البنفسج والنسرين من جنس الياسمين» والحق سليمٌ فيما تقل 
عنه النسرين بالورد قال الفزاري: والمشاهد في بلادنا خروجه في 
كمام يتفتح عنه كالورد يعني الياسمين. 

(فَرْغَّ): لو باع كمام الورد قبل حصول الورد فيهاء وكذا 
اجوز قبل القطن بشرط القطعء صح؛ لأنّ الورد والقطن ليسا 
بمقصودين منهما فصارا مقصودين بأنفسهما لعلف الدٌواب» قاله 
الخوارزمي. 

(الفرْبُْ الثانِي): ما يقصد منه الورق كالتّورت وشجره هو 
المسمّى بالفرصاد ففيه وجهان: 

(أَحَدُهُمَا): وهو قول أبي إسحاق وصسّحه الروياني» أنه إن 
كان قد ظهر من الورق شيءٌ فالكلّ للبائع» وإلاّ فللمشتري» 
هكذا عبارة الشيخ أبي حامد. والشّيخ في عبارته بالتفتح وعدمه 
تابع للقاضي أبي الطيْبٍ فإنه قال كذلك. وزاد ففرض المسألة 
فيما إذا باع أصل التوت؛ وقد خرج ورقه؛ ويرد عليهما في ذلك 
ما اوره عليهعا في اعبار افع ف البناسمين؛ :إن اسعيدت 
حصول اللنتح في ورق اتوت فسياآتي في كلام الماوردي 


والرويانيَ ما يثبته» وقد أخيرني من يخير ذلك وأنّ ورق التسوت 
يخرج منعقدًا لم يتفتح. 

(فَائِدَة: الياسمين بكسر السّينء والأشهر جعل النون حرف 
إعرابه» وفيه لغة أنه يعرب إعراب قائمين بالواو والياء والنون 
بياءين مثثاتين» هذا هو المشهور وقد قيل فيه لغة: إِنّ الأول مثناة 
والثانية مثلقةٌ. 

وأنكرها الجوهري ونسبها ابن قتيبة في أدب الكاتب إلى 


الفرس. 
(وَالِوَجْهُ الثاني): أنه للمشتري بكلّ حال ونسبه الإمام إلى 
الجماهير. 


وصاحب البيان إلى اختيار الشّيخ أبي حامدء وقال في 
التهذيب: إنه المذهب وهو الأصمٌ عند الغزالي والرّافميّ 
والقاضي حسين وغيرهم؛ لأنه ورقّ فأشسبه سائر الأوراق» ولما 
ذكره المصّف ومنع صاحب هذا الوجه أن تكون ثمرة النّوتَ 
منحصرةً في ذلك أو أنّ ذلك من الّمر بل ثمرته ما يؤكل منه 
من الثمرة الحلوة والمرّة وجعل البغوي والرّافعيّ وغيرهما محل 
الخلاف فيما إذا كان في أوان الربيع أمّا في غيره فالكل للمشتري 
بلا خلافي على ما صرّح به صاحب التتمّة كسائر الأوراق. 

وني المسألة وجةٌ ثالث: جزم به الماوردي وحكاه الرٌوياني أنه 
إن كان شاميًا يقصد ثمره دون ورقه؛ فلا اعتبار بظهور ورقه. 
وإن كان يقصد ورقه فإنّهِ يبدو في عقده ثم يتفنّح عنهاء فإن كان 
في عقده تبع الأصل وإن انشقت العقدة وظهر ورقها لم يتبع 
الأصل وهو للبائع» قال الروياني: وهو قريب من قول أبي 
إسحاقء ورأى بعضهم أن الخلاف منزّلٌ على هذا التفصيل وأنه 
لا معنى لذلك الخلاف» وإن كان الشّيخ قد حكاه. 

(قَلْتْ): وقد عرفت أنّ الشّيخ لم ينفرد به بل كل الأصحاب 
ذكروا الخلاف ولم أر هذا التفصيل لغير الماوردي» وإن كان 
متجهاء فإنّ النوع الذي يقصد ثمره ولا يقصد ورقه كالأحمر فيما 
قال بعضهم. فإنه لا يطعم ورقه للدود المقصود ثمره فهذا ورقه 
كورق سائر الأشجارء أمّا التوت الأبيض الذي يقصد منه الورق 
لطعمه الدّود فيتجه فيه الخلاف قال ابن الرّفعة: ويلتحق بالأوّل 
ورق الذّكر من الأبيض؛ لأنه لا يصلح لتربية الدّود كما صرّح به 
الأصحاب في كتاب المساقاة والله أعلم. 

(فَرْعٌ): الخلاف الذي يقطع أغصانه ويترك ساقه وطوله» 
وتقطع الأغصان من جوائبه فحسب إذا باع شجرته قال القاضي 
حسين: والأغصان لا تدخل في العقد؛ لأنه ينزّل منزلة الثمار في 


سائر الأشجار. 

(َرْعٌ): قال الماوردي والروياني: المتاء مين ورفة أبفتنا 
ويبدو و ورقه بعد تقديح أغصانه من غير أن يكون في عقدةٍ تتفتح 
عنه» فإذا بدا ورقه بعد التقديح ثم باع شجره كان في حكم 
البّخل المؤيّرء فيكون للبائع» وقال صاحب البيان: شجر الحناء 
والجوز والهرنس لا نص فيها فيحتمل أن يكون كالتوت على 
الوجهين» ويحتمل أن يكون البائع أحق بالورق إذا ظهرت وجهًا 
واحدًا؛ لأنه لا ثمرة لهذه الأشجار غير الورق. 

(فَرْعٌ): شجر النبق» قال صاحب التَتمّة: المذهب كسائر 
تجار فيعها زرقهاء وقيل: إنها كالترت؛ لأنّ في ورقها منفعة 
متضودة يشملا بها الرّاس قال ابن الرّفعة: وهذا ينبغي أن يكون 
5 لأنه مقصودٌ بالثّمرة» وله طواحين معد 

لطحنه» وموضع باع ذه بابلم تمر لكترتهب وفرق على القول 
الآخر بينه وبين ورق التوتء بأنّ منفعة غسل الرأاس تافهة وغيره 
في المعنى يشاركهاء فإنها تغسل بالخطمي والطّين وغير ذلك 
بخلاف ورق الفرصاد فإنه كل مقصوده. 
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َال الف -رحمه الله تعالى -: (وَإِنْ كَانّ مِما يُقَصَّدُ مِنهُ 
مره فهر على أرِْمَةٍأضرُبو: ّْ 

(أحَدُهَا): ما نَخْوُجُ َمَرنَهُ ظَاهِرَة بن غَيْرٍكِمَام كالثين 
وَالعِنْبِو ؛هَمَا ظَهَرَ يِه فهر اع لايَدْحَلُ فِي البّئِع من غَيْر 
تتزط» وما َظْهَمُبَمه العف قَهُوَلْمُصْمَرِي؛ لأث الظَاهِر ينه 
كَالطَلْم امبُر وَالَاِنُ نه كَالطلم الذي لم يُويْز). 

(الشرح): بدا في المتّرب الثالث من أقسام الشّجرء وجعله 
على أربعة أضربب وقد تقدّم التنبيه على أن منها ضربًا خام مالم 
يدخل في تقسيمه. ولم يلتزمه وهو النخل والكرسف لإفراده 
إيّاهما بالذّكر وجعله مورد النّقسيم فيما سواهماء إذا علم ذلك 
فهذا المْرب الذي يقصد منه الثمرة ما سوى النخل والكرسف 
على أربعة أضربي. 

(أحَدُهَا): ما تخرج ثمرته ظاهرة من غير كمام؛ ولا ورق 
دونها ولا حائل مثل النّين والعنب» فإذا باع أصل التين والعنب» 
فإن كان قد خرجت الثمرة فهي للبائع» إلا أن يشترط المبتاع وإن 
م تكن خرجت وإنما خرجت في ملك المشتري فهي للمشتري؛ 
ويكون خروج هذه الثمرة بمنزلة ظهور ثمرة التخل من الطّلع» 
وظهور القطن من الجوزء قال الشّيخ ابو حامد وأظنٌ التوت 
الشّاميّ مثله أي مثل التّين والأمر كما قالء فإِنّ ثمرة التوت 


تخرج بارزة من غير كمام وأظن مراده بالشامي التوت الأحمر ألم 
ل 
لتربية الدّود وإن كان الحكم في الثمرة واحداء وقد حكى عبن 
الشّيخ أبي حامدٍ أنه قال في العنب: عندي أن له ورد ثم ينعقدء 
قال الحاملي: وشاهده قول الشافعي: يعنى الذي معناه أنّ سائر 
الثمار من العنب وغيره تخرج ثمرتها وعليها وردٌء وهو يشاهد 
من بين ذلك الورد» ويرى ويتساقط عنه النور» ويبقى الثمر» 
فتكبر ولا كذلك التخل فإنها ل ترى من داخخل الكمام وهذا 
وجه المخالفة قال ابن الرّفعة: وقد يقال على هذا: وجه المخالفة 
أن كمام ثمرة الذخل شاملٌ ححبَاتم منه وكمام العنب شامل لكل 
حب وكذا كمام غيره من التُماره ولهذا المعنى أثرٌ يظهر لك في 
بيع ما له قشران كالجوز واللوزء وقد علّل جعل العنب للبائع بأنّ 
اشتمال كل حبّةٍ على كمام يزايلهاء كاشتمال كل حبَةٍ من حببات 
ثمر النخل بعد التَابير ومع ذلك فهو للبائع» فكذا العسب يكون 
له والماوردي يزعم أنّ العنب نوعان منه ما يورد ثم ينعقد ومنه 
ما يبدو منعقدًا قال ابن الرّفعة: ولا أثر لهذا الاختلاف في الحكم؛ 
لأنّ من أثبت له نورًا يقول: إنه غير مانم من الرّؤية فكان 
كالمعدوم, واللّه أعلم. 

واعلم أن كلام الممنّف في هذا اضرب والفترب الذي 
بعده يقتضي أنّ ما يظهر بعد العقد لا يكون تابمًا لما كان عند 
العقد. وأنّه لا يكون ظهور بعضه كظهور كلّه كالنخل وبذلك 
صرّح صاحب التهذيب» وهو يوافق ما تقدّم عن صاحب 
التهذيب في الورد والياسمين» وما اقتضاه كلام المصنف وصرّح 
به صاحب التّهذيب في هذا الفّرب الذي بعده لم أجد في كتب 
الأصحاب ما يخالفه: ونقل الرافعيّ ما قاله صاحب التهذيب عنه 
في الورد والتّين والعنب وقال: إِنّ الصّورة الأخيرة» يعني: النَين 
والعنب. محل التَوقّف. قال صاحب الوائي: لو أجري الوجه 
القائل بآنّ ما يحدث من الطّلع بعد ما تأبّر منه البعض يكون 
للبائع كالطلع غير المؤيّر؛ لأنه من ثمرة العام فيكون أيضّاما 
يحدث من التّين للبائع تابمًا لما ظهر؛ لأنّ الظاهر في حكم المؤير 
من ثمرة النّخل كان له انجاءٌ ظاهرٌ وم أجد للأصحاب نضًا فيه 
غير ما ذكره الشّيخ وإن يكن فرق فمن حيث إن ظهور الشيء 
بعد الشيء 0 
يحدث بعده لا يختلط به حتّى يغ عسي لاسر جارك عدم 
ثرة الخ فنا تك إلى اذاف فيصير الجميع على د واحام 
في البلوغ» في فيختلط ولا يتميّزء فاحتجنا أن نجعله تابعاء وفي هذه 


المسألة لا حاجة إلى ذلك. 

(قُلْتْ): هذا اعتراضٌّ وجوابٌ جيّدانَ» وقد علمت أنّ 
المصنف ل ينفرد بذلك» والفرق المذكور يعضّد ما قاله صاحب 
التهذيب في الورد والياسمين؛ ويمكن الفرق بأنّ الورد والياسمين 
يسرع فيه التلاحق ولا يتميّز: فيفضي إلى المحذور بخلاف النّين 
والعنب. فإنّ التمييز بينهما بِيْنْء والله أعلم. 

تخ د كن 

َال الْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَالتَانِي) [مَا] يَحْرُجُ فِي 
كِمَامٍ لا يْدَالُ عَنْهُ إلا عِنْدَ الأكل كَالرمان وَالَوْنِ فَهَُ لِلَْائِع؛ لأن 
كِمَامَهُ يِنْ مَصلَّحَيِهِ فَهُرَ كَأَجْرَّاء المَمَرَة). 

(الشرح): هذا الفترب الثاني من الضّرب الثالث الذي 
يكون المقصود فيه التّمرة» والأمر كما قال المصتف حكمًا وتعليلاً 
نص عليه الشّافعي والأصحاب. قال الشافعي في الأمّ: وإذا باع 
رجل أرضًا فيها شجر رمان ولوز وجوز الرّائج وغيرها تا دونه 
قشرٌ يواريه. أو ظهرت تمرته تالتمرة للبائع إلا أن يشترطها 
المبتاع» وذلك أنّ قشر هذا لا يتشقّق عمًا في أجوافه؛ واتفق 
الأصحاب على أنّ الحكم كذلك في الرّمَان والموز» وذكروا في 
ذلك معنيين: 

(أَحَدُهُمَا): أنّ كمامه من مصلحته كما ذكره المصئف. و 
الذي أشار إليه الشّافعي. 

(والثاني): تقشّر نفس الثمرة» فإِنّه يدّخر عليهاء فهو كالتَّين» 
وني كلام المصنف تصريحٌ بإطلاق الشّجر على شجر الموزء 
وسياتي تعرّضُ لحكمه في فصل النبات غير الشّجرء وكلام 
الشّافعي -رضي الله عنه- فيه» قال ابن الرّفعة: ولأجله قيل: إنه 
لا تجوز المساقاة عليه؛ وامًا اجوز واللّوز والرّانج ففيه نزاعٌ 
فلذلك آخره المصئف وجعله من الضرب الثالث. 

تبن د تنا 

َال المْصَنْفُ حرحمه الله تعالى-: (وَالَالِتْ): ما يَخْرُجُ وَعَلَيِهِ 
ران كَالجَوْز واللُوز وَالرَائْج» َالْْصُوص أنه كالئان لا دعل 
في بَنِِ الأصْل؛ لأ يِشْرَهُ لايَتَشَفَقُ عَنْهُ كَمَا لا يَشَّفْقُ قث 
الرْئّانء وَمِنْ أَصْحَابنًا مَنْ قَالَ: هُوَ كثُمرَةٍ النخل الذِي 2 وبر 
م 7 ْرَكُ ني القبثر الألّى كَمَا لا رك الكمَرَهُ في في الطلم). 

(التترّح): الرانج - براء مهملةٍ ونون بعد الألف مكسورةٍ 
وجيم - وهو الجوز ال هندي» وهو التارجيل؛ إذا علم ذلك فهذا 
الفترب» وهو الثالث من الضرب الثالث» فالجوز واللّوز والرانج 
قد تقدم أن الشافعي ذكره مع الرّمّانء وحكم في الجميع بأنه 


للبائع إلا أن يشترط المبتاع؛ وبذلك قطع صاحب التُقريب؛ لأنّ 
قشوره لا تزول في الغالب لا عند القطف. وبعد القشرة العليا 
من الثمرة» بخلاف الكمام فإنه يعد من الشّجرة» ويترك الكمام 
عند القطع على الأشجار» ونزل السّعف والكرانيف» وقشور 
الجوز ليست كذلكء قال الشيخ أبو حامٍ: 

(أَن) الذي لا إشكال فيه فالرْمَانَ والموز» وقال في الجوز 
واللوز: ظاهر قول الشافعي أنه وإن لم تتشقق القشرة الأولى فهر 
للبائع» قال: وقال أصحابنا: إِنّما جعله بمنزلة الرّمَان إذا ظهرت 
القشرة الى تلي اللب. 

وظاهر هذا الكلام من الشيخ أبي حامدٍ أن ذلك عن 
الأصحابء والقاضي ابو الطّيِب جمل الشّيخ أبا حامج هر 
المخالف في ذلك؛ فقال: وغلط الشّيخ أبو حامدٍ فقال: الجوز 
يتشقق قشره الفوقاني عنه» ويسقط ويظهر السّفلاني» فيجب أن 
يكون ذلك بمنزلة النخل؛ فإن لم يكن تشقق فهو للمشتري» وإن 
تشقق فهو للبائع» قال القاضي أبو الطَيب: وهذا خلاف نصّه؛ 
لأنّ الشّافعي -رضي الله عنه- قال: تشقق القشرة من هذا ليس 
من صلاحه إذا كان على رؤوس الشتجر؛ لأنه كتشقق الرّمَان 
الْذي ليس فيه صلاحه؛ وكان ذلك هو الحامل للمصئف على 
نسبة الخلاف إلى بعض الأصحاب مبهمًا من غير تعيين» وقطع 
الماوردي ونصرٌ المقدسي في الكاني بما قاله أبو حامل. 

وقال الرّوياني: إنه الأقيس وقال الحامليّ في الجموع: وقمال 
الشّيخ: وقد ذكر الشافعي -رضي الله عنه- أن حكم الجوز 
واللُوز قشرة عليا وسغلى؛ لأنه ليس بالحجاز شجر الجوز 
واللرزء فحمل أمره على أنّ له قشرة واحدة» وأجراه مجرى 
الرَمَانَ والموزء أو علم ذلك ولكثه فرض المسألة فيه إذا زالت عنه 
القشرة العليا وبقيت السّفلىء والدّليل على أنْه أراد هذا أنه قال: 
دونه حائلٌ لا يزال عنه إلآ في وقت الحاجة إلى أكله» وهذا صفة 
القشرة السفلى دون العليا. 

(قُلْتْ): أمَا الاحتمال الأوّل فبعيدٌ؛ لأنّ في مغتصر المزنيّ في 
باب الوقت الذي بحل فيه بيع الثمارء وكذلك في الأمَ وهو بعد 
الموضع بشيء يسيرء أن على الجوز قشرتين: واحدة فوق القشرة 
التي يدفعها الثاس عليه؛ ولا يجوز بيعهء وعليه القشرة العليا؛ لأنه 
يصلح أن يدفع بدون العلياء وكذلك الرانج فلا يجوز أن ينسب 
إلى الشّافعي أنه لم يكن يعرف حال الجوز وأمًا الاحتمال الثاني 
فهو قريب ولا يأباه كلام الشّافعي» فإنَ عبارته في الأم: «وذلك 
أن قشر هذا لا ينشق عمّا في أجوافه» وصلاحه في بقائه» هذا 


كلام الشافعيّ بحروفه» وليس فيها ما يوجب أن يكون المراد 
القشرة العليا دون السُفلى؛ بل تعليل الشّافعي -رضي الله عننه- 
بأنَ صلاحه في بقائه يفهم أن ما ليس صلاحه في بقائه لا يكون 
للبائع إلا إذا زال عنه» وقشرة الجوز واللوز العليا من هذا القبيل» 
فإن كانت تشقن عنه وهو على الشّجر فينبغي أن يكون الأمر 
كما قال الشّيخ أبو حامد وتغليط القاضي أبي الطَيب غير متجمٍ 
لكني أقول: إِنّ تشقق القشرة العليا من على الجوز واللّوز إنما 
يكون بعد يبسه ونهايته وكثيرًا ما يؤخذ من على الشّجرة مع 
قشرته كاللوز العاقد» والرانج أيضًا كثيرًا ما يؤخذ ف قشرته بعد 
نهايته: بل العادة مطّردة في كل ما له قشران فليس هو كثمرة 
النخل قبل التأبير فينبغي أن يكون للمشتري كما يقتضيه إطلاق 
النَصّ» وإن كان للتّاويل فيه معتملٌ» واللّه أعلم. 

واعلم أنّ الأُوز إذا كان أخضر صغيرًا؛ يؤكل في قشرته» 
ويجوز بيعه مع تلك القشرة كما ذكره القاضي حسينٌ؛ لأنه 
مقصوةٌ كاللّب» سواءٌ مع ذلك المنصوص كما تقدم أنه يدخل في 
بيع الأصلء فكانهم شبّهوه بالطّلع في اللوز إذا كان صغيرًا. 

فإنه يؤكل كله ولا ينقطع من التبعيّة حتى يظهر من الأوزء 
وآلله اع 

وقد نقل إمام الحرمين عن العراقيّين ما ذكرناه عن الشيخ 
أبي حامله وذكر عن صاحب التقريب خلافه؛ وكانه لما وقف 
على كلام الشّيخ أبي حامد نسب ذلك إلى العراقيّين وقد عرفت 
كلامهم وهذا وهم منهء ونص الشافعي على خلاف ذلك؛ 
0 حامدٍ أنه يقول أن ما له نورٌ يكون 

ئع بخروج نوره» وهذا منه» فإذا انعقد كان للبائع بطريق 
الأول قال: إلا أن يقال في الجواب: إنّ ذلك قاله في ثمرةٍ تحرج 
في جوف نورء والجوز ليس كذلكء فَإِنّ البندنيجي قال: إنه يورد 
ألا وردًا ري الشمرة من جوفه» بل يذهب الورد وينعقد بعد 
'ذهابه ثمرة كهيئة التّين وَل ما يطلع؛ وسياتي في الفّرب الرابع 
كلام عن البندنيجيّ يتعلّق بهذا الضّرب في اللوز. 

ين فت 

كَالَ الْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (والرابع): تيكو في نَْرٍ 
يئر عنّهُ الور كَالتْفَاح وَالكمتْرَى» فَاخمَلَف أَصْحَابئا فيه َقَالَ 
أو إسْحَاقَ وَالقَاضي أَبْو حَامِدٍ: هُرَ كتُمَرَةٍ النخل إِنْ تَتَائْرَ عَنهُ 
ال فَهْوَ اف ون لم تئر َه فهو لِْمُضْتَرِي» وَهُوَّ ظَامِرٌ 
َْلِهِ في البُريْطِيَ» وحار اكبااواني ا الشترريه إن 
لأ امْينَارَهَا بالنور كَاسْتَار الشمَر في الطب وتتَائْرٌ الشوْر عَنَهَا 


كتَشَقَرٍ الطلم عن القمر كان في الحم ْله َال التيح أب 
يد الإسقراييني: مو لايم ل أن 
الشمرَ د طهر بالخرُوج من جره ٠‏ وَاسْيَارُهَا بالنؤر كا 
مر الل به الأب مايا من قيشر الأبيْض» 0 رَ 
لْخْل بَمْد عرُوجهًا مِنَ الطلع لِنبَائع مَمَ اسْيتارها بالقشر 
الأبييضء فَحَذلِكَ هليه الكْمَرَة ة5َلِْبَائم مَعَ اسْتَارهًا بالنؤر). 
(التتّزْح): النور: الزّهر على أي لون كان» وقيل: النور ما 
كان انغ والزهر بااكاة امقر والككرى بق العاف 
(آمَا الآَحْكَامُ): فإذا باع أصل التفاح والكمثرى والسّغرجل 
والإجّاص والخوخ والمشمشء وما جرى مجراه ما يمخرج في نور 
ثم يتناثر عنه النوره فالمشهور أنه إذا باع الأصل وقد خرج وزدها 
وتنائر وظهرت الثمرة فهي للبائع» إلا أن يشترط البتاع؛ وإن لم 
يتنائر وردها ولم تظهر الدُمرة ولا بعضها فهي للمشترط؛ لأنْ 
الثمرة مغيّبة في الورد» وتظهر بعد تنائره» فهي في ذلك كثمرة 
الَخل في التَابير وعدمه: وهو ظاهر قوله في البويطي؛ لأنه قال في 
أغر باب لنشلك تناك الؤديطة اوسنو الآناري التتاع 
والّوز والفرسك إذا خرج منه وتحبّبء ونقل ذلك عن أبي 
إسحاق المروزي في الشرح» والقاضي أبي حامدٍ في جامعه؛ وأبي 
علي بن أبي هريرة وهو اختيار القاضي أبي الطيب كما قال 
المصنف. قال في تعليقه: وغلط الشيخ أبو حامدٍ الإسفرابيي 
فقال: ظهور الورد بمنزلة ظهور الثمرة» واحتسج بأنّ الشافعي - 
رضي الله عنه- قال: حكم كل ثمرةٍ خرجت بارزة ترى في أوّل 
ما تخرج كما ترى في آخره؛ فهو في معنى ثمرة النخل باردًا من 
الطلع» وغلط فيه؛ لآنّ هذا أراد به مالا ورد لى مثل العنب 
والتَين؛ لأنّ هذا الذي يخرج باررّاء وأمّا ما يخرج في الورد فليس 
ببارزء وإنما هو في جوف الورد وقد فسّر ذلك في الصّرف 
ريتكراك لله سيل كنول هذا القائلء انتهى كلام القاضي» 
والّذي ذكره من لفظ الشّافعيّ في الصّرف قال: ما كان من الثمر 
يطلع كما هو لا كمام عليه أو يطلع عليه كمامٌ ثم لا يسقط 
كمامه. فطلوعه كإبار النخل؛ لأنه ظاهر. 
وهذا إِنْما يرد على الشّيخ أبي حامدٍ بمفهومه» فإِنْ منطوقه 
يدل على أنّ ما لا كمام عليه كالتين والعنب أو عليه كمامُ لا 
تسقط كالموز والرّمَان فالطّلوع في القسمين بمنزلة التأبير, آم 
كون الطّلوع في غيرهما ليس بمنزلة التابير قليس ذلك بالمنطوق» 
بل قد يقال: إنه يدل للشيخ أ بى حامدٍ لإطلاقه أن ما لا كمام 
عليه يكون طلوعه كالتابير: الذي يخرج في نور لاكمام عليه 


0 
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وإن كان مستترًا بالنوره غير أنّ هذا يبعده قوله: كما هوء فإنه 
يشعر لا شيء عليه من كمام ولا غيره وقد ذكر الشّيخ في تعليقه 
ما نقله عن القاضي أبي الطيب فقال: إن الذي ذهب إليه شيوخ 
أصحابنا أبو إسحاق وأبو علي بن أبي هريرة وغيرهما أنها 
للمبتاع» ولولا أنى لا أحبّ مخالفة كان ظاهر المذهب والأشبه 
بالسّنة أن الأنوار إذا ظهرت للبائع» إلا أن يشترط المبتاع» كالطلع 
إذا تشقق أو أبْرء وذكر كلام الشافعي -رضي الله عنه- الذي 

تقدّم ثم قال: وأمًا معنى السّنة فقوله عليه الصلاة والسلام: ١ن‏ 
ابنَاعَ نخلاً قد أَبْرَتْ فَتَمَرتَهًا لِلْمِائِم؛ إلا أن يَشْترط انَامٌ نا 
جعل ثمرة النخل للبائع إذا ظهر عند الطّلعء وذلك الظاهر نورٌ 
يتفتص» فإذا تناثر انعقدت الثمرة بعده كانت الأنوار كالطلع؛ لأنّ 
النور يتنائر ثم تنعقد الثمرة بعد ذلك» وفيه نظرٌ انتهى كلامه. 

والحق أنه لا حجّة له في كلام الشافعي» فإنّ الشافميَ - 
رضي الله عنه- إنما حكم بذلك في الثمرة الي تخرج بارزة ترى 
في وها كما ترى في آخرهاء وما يخرج في نور ليس يسرى في أوّله 
كما يرى في آخره فكيف يحمل عليه؛ أو يقال: إنه منندرج فيه؟! 
وما استدل به من الخديث وما أشار إليه وذكره المصنف له من 
استتار ثمرة النخل بعد التأبير بما عليها من القشر الأبيضء فإنٌ 
ذلك يرجع إلى تحقيق مناطرء فإن الشّيخ أبا حامد يقول: إن ثمبرة 
النخل بالتأبير لا تظهرء وإنما يظهر ما يجري مجرى ورد سائر 
الأشجار؛ لأنه إذا تشقق الطلع ظهر ما فيه مثل اللآيف» وفيه حب 
صغارٌ مثل الذرة وليس ذلك هو الثمرة» وإنما النمرة في جوف 
ذلك الحب ترى مثل الشعرة؛ كما ترى ثمزة سائر الأشجار من 
بين الورد فإن كان الأمر كما قال الشّيخ أبو حامدٍ من أن ثمرة 
هذا الفترب الذي نحن فيه ترى من بين الوزد, وأنّ ثمرة الخل 
مثلهاء فينبغي أن يكرن الحقّ معه. وإلا فالحقّ مع القاضي أبي 
الطب ومن واقهة وهذا ليس اختلانا في كد بل برجع إل أسر 
محسوس ومثله يقطع بإدراك.الصواب فيه؛ والظاهر الذي تتدلٌ 
عليه المشاهدة أنّ الأمر كما قال أبو حامدء وأراد المصنف من 
الاستتار بالقشر الأبيض وبالتور ما حكيناه عن الشّيخ أبي حامده 
وإلا فظاهره أنها مستترة كلهاء وذلك يخالف ما تقدّم من إلحاقها 
. قبل التأبير بالحمل لاستتارهاء وبعد التأبير بالولد المنفصل 
لظهورهاء والذي صحّحه الرّافعيّ في ذلك أنها للمشتري؛ همكذا 
للمحرر والرّوضة» ويشعر به كلامه في الشّرح وقال: إِنْ الآخر 
أرجح عند أبي القاسم الكرخيّ وصاحب التّهذيب» وجعل أكثر 
الأصحاب الضابط في ذلك تناثر النور كما تقدّم. 


وقال القاضي حسينٌ عن الأصحاب: إن ذلك يخرج أوَلاً 
نورًا ثم يتشقق ثم يتناثر ذلك؛ ثم تنعقد الحبات كالمشمش 
والخوخ والتفاح ونحوهاء قال: فما لم تنعقد الحبّات فيه يتبع 
الأصل في البيع» وإذا انعقدت حبّاته لا يتبع الأصل في البيع 
مطلقًا ولا يدخل إلا بالشترطء وكأنٌ القاضي أخخذ ذلك غعن 
الققال» فإنّ الرّويانيَ حكى عن القفال أنه إذا تحيّبت ثمارها فهي 
للبائع» وإن كان النور باقيّا عليهاء وإن لم تتحبّب فالنور كالورق. 

هذه عبارته ويجيء من مجموع ذلك ثلاثة أوجه: 

(الْآَوَلَ): أنها للبائع بمجرّد الظّهور وهو قول أبي حامار. 

(وَالَانِي): أنّ الاعتبار بالتَحبّب وهو قول القفال. 

(وَالثَالِث): أنّ الاعتبار بتداثر النوزء وهو المذهب. لقول 
الشّافميَ -رضي الله عنه- في البويطي: إذا خمزج من النور 
وتحبّبء وقد يقال: ظاهر النصَ يقتضي اعتبار مجمرع الأمرين. 
لكنّ الظاهر أن التحبّب يكون قبل التناثرء فذكر التَناثر يغنى عنةء 
وفي البحر أنّ الأصم ما قاله الققّال -رضي الله عنه- وكذلك 
قال الخوارزمي في الكافي: إِنّه لا اعتبار بتنائر الثور على الأصحّ 
وذكر ابن الصبّاعْ أن الحاملي في اجموع ذكر هذه الحكاية التي 
حكيناها عن أبي حامدء وأنها ليست مذكورة في التعليق الأخير 
غنه. وهذا عجَب من ابن الصبّاغ» فإِنّ شيخه أبا الطيّب ذكرها 
عنه» فكان ذكرها من جهته أولى» وهي في التعليقة ال موجودة 
عندناء وأمًا عدم ذكرها في التعليقة الأخيرة فلا يدل. 

(تنبية آخْمُ): أكثر الأصحابٍ جعلوا المشمش والتفاح 
اقيم عن هذا القسم الذي نحن فيه» وتكلّموا فيها كلامًا واحدًا 
كما تقدّم؛ وإمام الحرمين سلك طريقة أخرى فجزم بأن الوخ 
والمشمْشُ وما في معناه.مَا الأزهار محتوية عليه للمشترني في مطلق 
البيع. 0 
والتفاح والكمثرى وما في معناء .ما لا تحوي أزهاره علي 
الثمار» ولكنها تطلع والثمرة دونهاء قال: فما كان كذلك مال 
العراقيّون إلى أنّه للبائع» ومن أصحابنا من قال: للمشتري لعدم 
الانعقاد» قال: وهذا هو الذي ذكره الصيدلاني. 

وهذه الطريقة ال ذكرها الإمام مخالفة لما قاله أكثر 
الأصحاب ولنصّ الشافميَ الّذي نقلناه عن البويطي» فإنبه جعل 
حكم الإبار في الاح والفرسك شيئًا واحداء والفرسك هو 
الخوخ, والإمام قد جعل حكمه مخالفا لحكم التفاح» ثم إن الإمام 
نقل مثل العراقيين إلى أنه للبائع» والعراتيُون كما رأيت على أنه 
قبل تناثر النور للمشتري إلا الشّيخ أبا حامدٍ ولعل الإمام رأى 


كلام أبي حامدٍ فنسب ذلك إلى العراقيّين كما تقدّم له مشثل ذلك 
في الجوز. 

(فَرْعٌ): قال القاضي الماوردي: إِنّ الكرم نوعان: نوع منه 
يبدو منه أنوارٌ ثم ينعقد» ومنه مأ يبدو حبًا منعقداء وقد تقدّم 
الكلام في ذلك: وعد الماوردي الرّمّان واللوز مع ذوي النورء قال 
تاج الدّين عبد الرحمن: والمشاهد في بلادنا خلاف ذلك في 
الرّمَانَء فإنّ نوره لا يكون سابقًا له في أوّل الظهور وآمّا اللوز 
فكذلك هو عندناء وقال الرّافعي: إن الرّمّان واللُوز ما يخرج في 
نور يتنائر عنه النور» وما ذكرناه من الحكم فيما إذا بيع الأصل 
بعد تنائر النور عنه» فإن بيع قبله عاد الكلام السابق فيه» يعني إِما 
أن يباع بعد الانعقاد أو بعد التناثر» فكلام الرافمي موافقٌ 
للماوردي في أنّ الرّمَان له نورٌء ولعلّه نوعان كالكرم واطلق 
المتولي القول بان العنب حكمه حكم النخيلء قال: وإن كان 
على حبّه قشر لطيف يتفتق ويخرج منها نورٌ لطيف؛ لأنّ مشل 
ذلك يوجد في غير النخيل بعد التأبير وقد جعله رسول الله يي 
للبائع» وهذا ملاحظة منه للمعنى الذي لحظه أبو حامر فيما 
مضىء وصاحب التتمّة مال إلى موافقته فيه أيضاء وقال: إِنّ ثمرة 
هذه الأشجار تكون تحت غطاءء ويفارقها ويخرج من تحتها النور 
والثمرة والنور على رأس الثمرة؛ لكنه قسمه قسمين: قسمٌ يكون 
له نور بغير كمام كالتفاح والكمّثرى والسفرجل وهو الذي حكى 
كلام أبي حامر فيه ومال إلى موافقته. 

وقسمٌ على ثمرها نورٌ وتكون الثمرة بين كمام كالجوز 
واللوز والمشمش والإجّاصء قال: فقبل أن يخرج من الكمام 
ويتنائر نوره حكمه حكم الطلع قبل التابير وهذا التفصيل قريب 
ما حكيناه عن الإمام. 

(فَرْعٌ): تقدم في كلام الشافعي الحكيّ عن البويطي عد اللوز 
مع التفاح والفرسك فاعترض البندنيجي بذلك على قول 
الأصحاب: إِنّ اللوز كالجوزء قال: وهو سهرٌ منهم فيه. قال ابن 
الرّفعة: (فِنْ قلْتْ): هل للشيخ أبي حامدٍ جوابْ عن نصّه في 
البويطي؟ 

(قَلتْ): لعله يقول: اللُوز نوعان: منه ما ينشىّ عنه قشره 
الأعلى على الشّجر وهو المذكور في الأمْ ومنه ما لا ينشقّ قشره 
على الشتّجر وهو المذكور في البويطيَ» وشاهد ذلك أنا نهد الفول 
وغيره كالفرك لا يمكن إزالة قشره عنه دون الأسفل ولا كذلك 
غير الفرك. 

(فَرْعٌ): إذا باع أصلاً عليه ثمرة ظاهرة» وظهر مافي ثمرة 


العام بعد البيع ففيما حدث بعد البيع وجهان ذكرناهما في التأبير 
قاله صاحب البيان» يشير إلى الوجهين المتقدّمين عن ابن أبي 
هريرة وغيره؛ وأنّه لا فرق في ذلك بين النخل وغيره. 
2د ا د 
قَالَ الصف -رحه الله تعالى-: (وَإِنْ بَاعَ أَرْضًا وَفِيهَا نات 
غَيْرُ الجر فَإِنْ كان يما لَه أل يَحْمِلٌ مره بَمْدَ أُخخرَى كَالرْطبةٍ 
وَالبتَشْسَح وَالْرجس وَالتمْمُع وَاشْدَبَا وَالبطيخ وَالققاء كَعَلَ 
لعل في اليم وما هر نه فهو لْمائِمء وَمَا لَم يَظهَرْ فَهُوَ 
ِْمُْمَرِي كَالآْجَار وَإِنْ كَان مِما لا يَحْمِلُ إل مَرْه كَالخنِطّةٍ 
والشمر لَمْ يهل في بنع الأمنل؛ لأنهُ ما ار لاير د لِبَقَاء 
لس 5 


ا ل د 
القت. 


(آم بي فقال أصحابنا: الرِّرِعَ والنبات اسم لكل ما 
ينقسم إلى قسمين: أصل وغير أصل» 
فالأصل ضربان شجرٌ وغير شجرء فغير الأصل هو الزرع» 
وبعبارةٍ أخرى النبات ضربان شجرٌ وغير شجره فالشّجر على 
ثلاثة أضرب: ما يقصد منه الورد: أن ارق أو الثمره وقد 
مضى حكمها وأقسامهاء والنخل والكرسف داخلان في التقسيم» 
وإن كان المصتف أفردهما بالذكر أوّلأَء وغير الشّجر ضربان: 
أصل وغير أصل ولهذين الضّربين عقد المصنف هذا الفصل. 
(فالضمّرب الأولُ): الأصل وهو ما يحمل مرَّةٌ بعد أخرى. 
(وَالَانِي): هو الرّرع هكذا قسّم الشيخ أبو حامده وهر 
يقتضي أنّ اسم الزّرع خصو ص بما لا يحمل إلا مرّةء وهو ظاهرٌ 
وكذلك يقتضيه إيراد جماعةٍ» وجعل الرافعي -رحمه اللّه- الزّرع 
ضربين» فجعل ما له ثمرة يحمل مرّة بعد أخرى ضربًا من السزّرع 
كالبنفسج والترجسء وجعل الرّطبة والتعنع والهندبا خارجًا عن 
الزّرِع داخلاً تحت اسم الأصول حيث قال الغزالي: واصول 
البقول كالأشجارء وجعل صاحب التهذيب اسم الرّرع صادقا 
على الثلاثة الأضرب ما يثمر مرارًا كالترجس وما يِذ مرارًا 
كالتعنع» وما لا يِذ مرارًا وليست له ثمرة بعد ثمرةٍ كالحنطة» 
وكلام الشافعيّ -رضي الله عنه- في المختصر يشهد لذلكء فإنه 
أطلق الزّرع على الضربين الأوّلين فهو أقرب ما سلكه الرافعي 
في إطلاقه الرّرع على الفترب الأوّل دون الثاني فإنه بحسب 
الحقيقة صادق على الجميع وبحسب العرف قد يقال: إنه لا 


يصدق عند الإطلاق إلآ على الأخير والأمر في ذلك قريب» أو 
هو راجع إلى اللفظ. 

(وَآَمّا) المعنى والأحكام فالأضرب الثلائة فيه مختلفة 
والمصنف لم يذكر لفظ الرْرع وإنما ذكر لفظ الدّبات ولا شك أنه 
شاملٌ للجميع لكنه جعلها في الحكم قسمين وجعل الرّطبة 
والبنفسج من القسم الأوّل» وأشعر كلامه بأن حكمها متحدٌ 
فأمًا في دخول الأصل فصحيحٌ على ما سياتي تفصيله. وأمّا في 
كون ما ظهر منه للبائع وما لم يظهر للمشتري فإنّ ذلك مختلفٌ 
فالبنفسج ماظهر من ثمرته للبائع ومالم يظهر من ثمرته 
للمشتري وأمًا اصله فحكمه حكم الشّجره والرّطبة ليس لها 
ثمرة فما ظهر منها نفسها يكون للبا: تع وما لم يظهر للمشتري ولم 
يبيْن فلذلك يتعيّن أن يقسّم:القسم الأوّل في كلام المصنف إلى 
قسمين فيكون مجموع الأقسام ثلاثة» كما ذكرها البغوي 
والرافعي» وإن كنا نحن لم نطلق اسم الرَرمَ على جميعها. 

(القِسْم الأَوَّل): الأصل الذي له ثمرة بعد ثمرةٍ كالبنفسج 
والثرجس والبطّيخ والقنّاء والباذنجان وعد صاحب التّهذيب من 
ذلك الموز والكرسف الحجازي فأمًا الكرسف الحجازي فقد 
أفرده المصنف بالذكر فيما مضى وأمًا الموز فذكره المصنّف أيضًا 
في القسم الثاني من أقسام الشّجر فيما تقدّم» وهو الأقرب فإنّه 
شجرٌ لغة وعرفاء والكلام الآن في الثبات الذي لا يسمّى شجرًا 
فلا يحسن عل الموز فيه» إذا عرفت ذلك فحكم هذا القسم أنّ 
ثمرته الظاهرة حال البيع تبقى للبائع والأمثلة المذكورة مختلفة 
فمنها ما لا تخرج ثمرته إلا ظاهرة كالبتفسجء فَإِن ورده أشبه 
الأشياء بالياسمين» ليس في كمامء فإن كان قد ظهر من ورده 
شيءٌ فورد تلك السنة للبائع إلا أن يشترط المبتاع» هكذا صرّح به 
الشّيخ أبو حامدء وفي معنى ذلك البطيخ والقثاء والباذنجان؛ إذ لا 
فرق بينهما. 

وأمًا الترجس فإنه كالورد الأبيض والأحر يخرج عنه أوراق 
خضرٌ لا يظهر منه شيءٌ نم يتفتح» فإن كان قد تفتّح منه شيءٌ 
فإن ثمرة هذا العام للبائع إل أن يشترط المبتاع؛ وأمًا أصوله ففيها 
الطّرق الستابقة في الأشجار حرفًا بحرفيء سواءً في ذلك ما ظهر 
منها على وجه الأرض وما بطن» فحيتكلٍ حكم هذا القسم في 
تبعيّة الأصول للأرضء وفي حكم الثمار حكم سائر الأشجارء 
هذا هو المشهور. 

وحكى الرّافعيّ وجهًا في النرجس والبنفسج أنهما كالحنطة 
والشعير؛ وحكاه الروياني في البنفسجء وعن الشّيخ أبي حامدٍ أنه 


ضعّف الوجه المذكور في النرجس. وقال: هذا كلام من لم يعرف 
النرجس. فإِنٌ النزجس له أصل يبقى عشرين سنة وإنما يحرّل من 
موضع إلى موضع في كل سبع سنين لمصلحته ولا خلاف في هذا 
القسم والّذي بعده أن بيع الأرض صحيمٌ وليسس كبيع الأرض 
المزروعة زرعًا يحصد مرّة واحدة كما سياتي في القسم الشالث» 
ومّن صرح بنفي الخلاف صاحب التتمّة. 

(القِسْمْ الاني): وهو بعض القسم الأوّل في كلام المصنفء 
الأصل الذي ليست له ثمرة بعد ثمرق» ولكنّه يِذ مرَءٌ بعد أخرى 
كالسًّداب والكرّاث والتعنع والحندبا والطرخون والكرفس 
والقصب الفارسي» وأشجار الخلاف التي تقطع من الأرض كل 
مرو والرطب وهي القضب ويسميها أهل الشّام الغصّة بالصّاد 
المهملة والقت بالتّاء المثاة - وهو القرط قال الأزهري: هو القت 
الذي تسمّيه أهل البوادي الصّفصافة وقد عطف المصئّف القضب 
على القت فيقتضي أنهما متغايران» وكلام النووي يدل على أنّ 
القضب والقت والقرط والرطبة شيءٌ واحدّ ولذلك صرح به 
القاضي أبو الطيبء ولكنه بلغة العراق الرّطبة» وبلغة اهل بلادنا 
القرط» وبلغة الشّام الغصّة والصّواب أن القت والرّطبة شيءٌ 
واحدّء وأنّ القرط الذي ببلادنا شيءٌ آخر, والرّطبة توجد أيضًا 
في صعيد بلادنا والله أعلم. 

ففي هذا القسم إذا باع الأرض وفيها شيءً من ذلك ظاهرٌ 
على الأرض فالجذة الظاهرة عند البيع للبائع؛ لا خلاف في ذلك؛ 
لأنها ظاهرة ني الحال لا تراد للبقاء» فلم تدخل في البيع إلآ 
بالشرط كالثمرة المؤيّرة» وفي دخول أصوها الكامنة في الأرض في 
بيع الأرض الخلاف الذي في الأشجار. 

هكذا ذكره العراقيّون والصيدلاني وغيرهم» وعن التشيخ 
أبي محمد الجويني القطع بالدّخول هناء والفرق بينها وبين الشّجر 
أنّ هذه كامنة في الأرض نازلة منزلة أجزائها بخلاف الأشجار 
فإنها بادية ظاهرة مفارقةٌ للأرض في صفتهاء هكذا حكي عنه في 
النهاية والبسيط والشرح ووقع في الوسيط أن الشّيخ آبا محمّدٍ 
قطع بأنه كالزّرع يعني فلا يدخل» وذلك خلاف المشهور عن 
الشيخ أبي تحمّدو قال ابن الرّفعة: ولو صمح ذلك عن الشتيخ 
لأمكن أن يقال في الفرق بينه وبين الشّجر إن مدة إبقائه في 
الأرض قد تعلم» فلا يكون مرادًا للدّوام مخلاف الشّجرء وآيّد 
ذلك بالوجه الذي حكاه الرافمي في البنفسج والترجس أنهما 
كالحنطة والشعير؛ إذ لا يظهر فرق بين هذين وبطريقة حكاها 
الماوردي في البطيخ» وما يوجد مرّة بعد أخرى لكن في عام 


: اح له كلع كر لياع قال : تقد يحصل لما في المسالة 
ثلاثة أوجه ' 

(قلت): يعتي: : ثلاث تبرق القطع بالتخول: والقطبع بسدم 
. الدّخول. وإجراء الخلاف وإللّه أعلم لكنّ شرط إثبات هذه 
الطّرق أن تتحقق نسبة الطريقة التي في الوسيط إلى قائل» والإظهر 
. أنّ ذلك وهم ناسخ لمخالفتها ما في البسيط والنهاية» وقد رأى 
الإمام أنّ القياس شينة جاه الفرلنيئ رانك ونا لفن عن 
: والده» قال إذ لا يلوح فرق بينها وبين الغزاس والأبنية» وقول 
ابن الرّفعة بان مدّة بثاء اضرها قن تفلم د “إن بسكم معنارض ت 
بأنّ بعض الأشجار قد يكون كذلك» ولكن تارةً تظول ماه 


بزتازة تقفنن » نعم مقتضى الوجة الذي نقله الرافبي في البتفسج 
لا االو كس يا : 


الا 


دك ل وا فهي باقيةٌ ْ١‏ 


على ملك البائع؛ والخيزات كلّها على ملكه الموجودة عند العقد 
: والحادثة والكلام في وجوب تبقيتها كما تقذم في الأشجادٍ 


0 كَلْنَا): 0 000 داخلة قال 2 


وأا كونه يشترط شرطه في العقد فقد يقال: إِنْهِ لا حاجة إلى 


3 50 منه؛ ا ريد بطل ليع اتويت يدن 
ذلك الرافعي ولم يذكر فيه خلافا والذي ذكره الشيخ أبو جامد 
1 والقاضي أبو الطَيّب والمتولي والقاضي حسينٌ أنّ البائع يظالب 

“يدها في الحال وليس له أن يتركها حشّى تبلغ أوان الجسذاذ؛ لأنَّ 
ثركها يؤدّي إلى الاختلاط» وسكتوا عن وجوب ائستراط القطع 


1 0 د ل 1ه وجهنين في أنه همل 


ينتظر به تناهي جذاذه؟ 
(أَحَدُهُمَ): ينظر فإذا بل الحدّ الذي جرت العادة يجذاذة 
,عليه فقد اتتهى ملك البائع ما بعد تلك الجذّة بكمالها للمشتري؛ 
1 قال: وهذا قول من زعم أن ما أطلع من ثمار النخل بعد العقد 
للنائع تبعًا لما أطلع منها وآأبر. . 
(وَالوَجْهُ الثاني): أنه لا ينظر به كمال جبذاذه: بل يكون 
٠.‏ للبائع ما ظهْر منه وقت العقد وليس له حق في غيره؛ وبه قال أبو 
: إسحاق المروزي ويؤمر بجذاذه» وإن لم يستكمل» ويكون الأصل 
0 الباقي وما يستخلف ظلوعة بعد العقد تانِعًا للأصل؛ وهذا قول 
من زعم أن ما أطلع من ثمنار النخل من بعد الغقد يكون 
للمشتري ولا يكون تبعا لما أطلع منها وآبرء وهذا البناء الذي 
أشار إليه الماورديّ يقتضي أن يكون الصّحينح غلى طريقة أبي 


حامدر الإسفراييي والرائمي ان القلم ليجب عقيب العقاد حتئ 
تتكامل تلك الجذّة؛ لأنّ الصّحيح عندنا أن ما أطلغ بعد البيع 
تابعٌ نا بر قبل الببع» » فيكسون للبائع؛ وإن كان الأصح عند 
الملوردي أنه للمشتري ولا يلزم الشتيخ أبا حامدٍ أن يقول بأنه لا 
يجب القطع إلاّ أن يسلم البناء المذكور» ويفرّق بين الصّورتين بأنّ 
للطلع حداء وهو نهاية ذلك الحسل الذي أطلع بعضه وآبرء 
وجرت العادة بالّلاحق فيه بخلاف الرّطبة فإنها كلها كالحمل 
الواخد» وقد نص أبو حامادر في تعليقه غلى هذا الفرق» لكن في 
لعي فقال: إن للطلع حدًا يتتهي إليهء وليس للرّطبة حك هذا 
فرق الأصحاب وفرّق من غند نفسه يفرق آخرء وهو أن لا 
منفعة للمشتري في قطع الشمرة» وللبائع متفمة في قطمهاء والرطبة 
في قطعها فائدة للمشتري؛ وفي تركها فائدة للبائع؛ لأنها - 
انتهى. 

لد 
فيه الوجه الذي نقله الماوردي من أنه يتنظر به تناهي جذاذه؛ فإن ش 
قلنا به فلا يجب القطع أضلاً هو بتعليله مصادمٌ لقول أبي حامار: 
إنه ليس للرطبة جد توجد عليه. : 
(وَإِن ُلنَا: َه ليس للبائع إلا با كان ظاهرًا فيجب القطنعء 


ذلك؛ لأنه إذا كان القطع واجبًا بمقتضى العقدٍ فلا حاجة إلى 
شرطه فإنّه إنّما يشترط القطع في الثمار؛ لأنّ مقتضى الإطلاق 
فيها الإبقاء. وهذا هو الأقرب إلى كلام الرّوياني» فإنه قال: إذا , 
باع الأرض مطلقًا وهناك بيت ظاهرٌ فهنو للبائع بإطلاق العقد 
وعلى البائع نقله في الحال وهكذا عبارة صاحب التتمة وغيره. ٠‏ 

ويحتمل أن يقال: لا بدَ من شرط القطعء كما أنه لا بد من 
شرط القطع في بيع الثمرة التي يعلم أنها تتلاحق وتختلط على ما 
سياتيء ولا يفرّق بين اختلاط المبيع بغيره» وبين اختلاط تمرة 
امبيع؛ بدليل أن الحكم مطّْرةٌ فيما إذا باع شجرة عليها نمرة 
مؤيّرةٌ واختلطت بغيرها على الطّريقة الصّحيحة إلا أن يقال: : إن 
الثمرة هي المقصود الأعظم من الشجرء »أو كل المقصود. وآمّا 
أصل الرّطبة الموجود في الأرض فليس هو كل المقصود من . 
الأرض ولا معظمه. 

وساجمع إن -شاء الله تعالى- هذه المسائل جملة في آخر 
الباب عند الكلام فيما إذا باع ثمرة يعلم اختلاطها بغيرها وقد 
انتظم في هذه المسألة ثلاثة أوجم: 

(أحَدُهَا): أنه يجب شرط القطع في العقدء وهو ما قاله 


البغوي والرافعي. 

(والثاني): لا يجب ولا يكلف به إلا أن تتكامل الجذة 
فتكون كلها للبائع. 

(وَالثَالِتَ): أن البائع يكلّف القطع حال العقدء ولا نقول: 
وأبي الطيب والمتولي والروياني» فإن لم يذ البائع حمّى زادت في 
ملك المشتري واختلطت. فيخرج على القولين في الاختلاط» قاله 


الفوراني» واللّه أعلم. 
(فَرْعٌ): بنى الماوردي على الوجهين الذين ذكرهما ما إذا 


كان الزّرع بذرًا لم يظهر بعد قال: فمن انتظر بها تناهي الجذاذ 
عل ما ينبت من هذا البذر أوّل جِذَةٍ للبائع» ومن ل ينتظر به 
التتامي وجعل حقّ البائع مقصورًا على ما ظهر جمل البذر 
وجميع ما يظهر من نباته للمشتري. ولك أن تقول: الموجب 
لانتظار ر تناهي الجبذاذ كونه ملك الظاهر وتبعيّة الباطن من تلك 
لجذة ناهر منهاء وهذا المعنى مفقوةٌ فيماإذا م يكن ظهر منهناء 
فينبني الجزم بأنها تكون للمشتري كالقّمرة غير المؤيرة» لكنّ هذا 
الوجه مع بعده وغرابته هو مقتضى كلام الشافعي في الم إذ 
قال: «وإن كان الباء ئع قد أعلم المشتري أنّ له في الأرض التي 
ابتاعها بذرًا سماه لا يدخل في بيعه» فاشترى على ذلك. فلا خيار 
للمشتريء وعليه أن يدعه حتى يصرم؛ فإن كان مما ينبت من 
الرَرِع؛ تركه حتى تصرمه ثم كان للمشتري أصله ولم يكن للبائع 
قلعه ولا قطعه. وإن عجل البائع ففعله قبل بلوغ مثله لم يكن له 
أن يدعه يستخلف, وهو لمن وجد ثمرة غضّة» فليس له أن ينتظر 
أخرى؛ حتى يبلغ؛ لأنه لم يكن له ما خرج منه إلا مرَة واحدةٌ 
فيعجّلها ولا يتحرّل حقه في غيرها بحال». 

ولذلك إطلاق صاحب التَنبِيه في قوله: والجدّة الأولى للبائم» 
يشمل بعمومه ما إذا كان منها شيء ظاهره وما إذا لم يكن» وظنّ 
ابن الرفعة أنه لا قائل بذلك من الأصحاب بعد حكايته نص 
الشافعي» كانه لم يقف على الخلاف الذي حكاه الماوردي فإذن 
نص الشافعي وإطلاق صاحب التهذيب موافق للوجه الذي 
حكاه الماوردي وليس لقائل أن يحمل النصّ المذكور على ما إذا 
اشترط البائع واستنتى ذلك لنفسه كما دلّ عليه أوّل كلام 
الشافعي؛ لأنه لو كان كذلك واشترط البائع البذر لنفسه كانت 
الأصول وكل جذةٍ تحصل له وقد صرّح الشّافعيَ بعدم ذلك 
وأنّه ليس له إلا الجذة الأولل. 

فإن تعسف متعسّفُ وحمله على ما إذا اشترط البائع أنّ 


الجذة الأول له ففيه نظ يجتمل أن يقال بالمتحئة, »كما لو استثنى. 
الثمرة غير المؤرة» ويحتمل أن يقال بالفساذ» فإنه قد لا يتميّز “حق 


البائع من حقّ المشتري بخلاف الشّجر مع الثمرء فإنهما متمسيّران» ٠‏ 
وبالجملة فالوجه المذكور ضعيف غريب» والصحييخ المشهور أن 
البذر وجميع ما يظهن من المشترى» ومن الواضح أن صورة المسألة 
فيما تتكرّر ثمرته؛ واللّه أعلم. 1 1 1 

(مَرْعٌ): باع الأرض وفيها البقول المذكور بعد جذّهاء فيس 
على الأرض فنها شيء ظاهرٌ يقال: نه للبائعء وما في بطنها من 
العروق جزم القاضي أبو الطيّبٍ بدخوله في البيع» وذلك بناء منه 
على أنّ الشّجر يدخل في البيع» » فالطرق الجاريتة فيه وق اأصول 
البقول إذا كان منها شيءٌ ظاهرٌ جارية هنا مسن غير فرقه وما 
الوجهان اللذان ذكرهما الماوردي في البذر وتكلّمت عليهمًا آنقّنا : 
فالقياس إجراؤهما هنا أيضاء و! وإن كان الأصلح أن ذلك 
للمشتري؛ لأنّه ليس ثم شيءٌ ظاهرٌ يست يستتبع ما ليس بظاهر. 

١زم‏ ذا كاة.قي الأرشن اشجان جتلافر يقطع سن وعنه: 
الأرض كل مدق قال صاحب التهذيب:. حكمها حكنم القصب 
الفارسي» وقال الرّافعي: حكمها حكم القصبه والمراد واحاد. 
وهو أنّ حكنها حكم القسم الثانئ الذي فرغنا منه. 0 

(أئ).إذا كان فيها جذوع خلافي. عليها قوائ ٠‏ فهمي بمنزلة. 1 


أغصان سائر الأشجار. 1 
(فَرْعٌ): ذا قلا بوجوب القطع فيما كان ظاهرًا عدد العقد 0 
اقول 
(آم) على ما اختاره الرافعي -رضي الله عنه- من وجوت ١‏ 
شرط القطع. 00 0 


(آم) على الوجه الثالث؛ قال صاحب اَمَك تنم م الرّاقمي 
عنه أله لا فرق بين أن يكون ما ظهر قد بلغ أوان الجذٌ أو لم يكن 
وأطقا ذلك الحكم منغ تظريي انهم ل ذكرا لوه لاني 
الذي ذكره الماوردي؛ واستئنيا من ذلك القصب: فإنه لا يكلّف 
قطعه إلا أن يكون ما ظهر قدرًا شفع به» وكذلك قال الشّيخ أبو 
حامد: القصب الفارسي إذا كان للبائع ل يلزمه نقله وتحويله إلى 
وقت قطعه في العادة» وهو زمان الشتاء فإنه إن قطع قبل ذلك 
الوقت تلفء ولا يصلح لثسيء؛ وكذلك الروياني والجرجاني 
قالا: : إن البائع يمكن حتى يقطعه إذا جاء وقته؛ أن له وقنا يقطبع 
فيه ولك أن 7 تقول إشكالاً على الرّافعيَ: إنه إذا كان البيع يجب 
فيه شرط القطعء فإمًا أن يكون ذلك عاماً فيما ينتفع به وما لا 
ينتفع به أو لاء فإن كان عامّاً فيجب الوفاء به» وإن كان محلّه فيما 


يتتفع به فلا وجه لاستئناء القصب وحده بل كل ما لا ينتفع به 
والقول بوجوب شرط القطع فيما لا ينتفع به بعيدّء ألا ترى أن 
بيع الثمرة قبل بدو الصّلاح إنما يجوز بيعها بشرط القطع إذا كان 
0 ا 

(فإنْ قلت): ذاك؛ لأنّ المنفعة شرط في البيع والمقطرع هنا 
0 

(فلت): لكنه فيه إضاعة مال؛ فيمتنع شرطه لذلك» نعم قد 
يقال: إِنّ هذا يجب قطعه وإن لم يشترط؛ لأنه يصير في ملك 
المشتري على أصله فلا يلزمه إبقاؤه وإذا لم يلزم فيجوز اشتراط 
قطعه وفوات ماليّته مقابل لا يحصل للبائع من ثمن المبيع؛ فقد 
يكون له غرضّ في اغتفار ذلك بإزائه. وهذا الإشكال (الثاني) 
بعينه لازمٌ لصاحب التَدمّة والشّيخ أبي حامدء ولكن الشيخ أبا 
حامدٍ ليس في كلامه تصريحٌ بقصر ذلك على القصبء فلعله 
يقول به في كل ما لا ينتفع به إذا قطعء بخفلاف صاحب التتمّة 
فإِنّ ظاهر كلامه الفرق بينه وبين الزّرع في ذلك وقد يؤخذ من 
كلام أبي حامدٍ المتقدتم جوابٌ على ذلك من قوله: إِنّ للقتصب 
وقنّا يقطع فيه» فإِنَ ذلك يقتضي تشبيهه بالرّرع الذي يجب إبقاؤه 
م قدّمه الروياني في الفرق من المعنى, أن له وقت نهايةٍ» والرطبة 
ليس لها وقت نهاية لكنّ ذلك بعيدٌ؛ لأنْ كلا من الرّطبة 
والقصب الفارسي له وقتُ يؤخذ فيه في العادة» ويزيد بعده 
بخلاف الرّروع التي بعد وقت اخذها لا تزيد ثسيئاء واللّه تعالى 
أعلم. 

(فَرْعٌ): من البقول ما يبقى أصله سنين وهو الذي تجري فيه 
الأحكام المتقدّمة» ومنه ما يبقى سنة واحدة يجيء مدّة بعد مذَّةٍ في 
السنة» قال الشّيخ أبو حامد: حكم هذا عندي حكم الرّرع؛ كله 
للبائع» إلا أن بعر الخ بهد نكرو الي أبن حامر في هذا 
برااي راود قد ير عاذ مر اوكردي في 

نظيره من القسم الأول وهو ما يثمر مرّة بعد أخرى لكن في عام 
واحدٍ كالبطيخ والخيار والقثاء ذكر فيها وجهين: 

(أَحَدُهُمَا): وهو قول البغداديّين أنه في حكم الشّجرء فيكون 
بائع من ثمرته ما قد ظهرء وللمشتري الأصل وما يظهر. 

(وَالِوَجْهُ الدَاني): وهو قول البصريّين أنه في حكم الزرع؛ 
فيكون للبائع أصله وثمره؛ لأنه زرع عام واحدء وإن تفرق لقاط 
ثمره والشّجر ما بقي أعوامًا وألحق به ما بقي أعوامًا كالعلف» 
ولم يلحق به ما بقي عامًا واحداء والروياني جزم القول فيما ييجذ 
دفعة بعد أخخمرى بالتسوية بين ما يبقى مدة يسيرة كاهندبا 


والجرجير: وما يبقى سنين ومقتضى كلامه أن ذلك منصوص 
عليه في الأم وحكى مع ذلك ما نقله الماوردي. 

(فَرْعْ): ظهر لك مما تقدّم أن الأقسام فيما لا يؤخذ مره يعنلا 
أخرى أربعة: 

(الأَوُلُ): أصلٌ له ثمرة بعد ثمرةٍ وأصله يبقى سنين في 
الأرض. 

(وَالتَانِي): أصلٌ له ثمرة بعد ثمرةٍ يبقى عامًا واحدًا. 

(الثالِثْ): أصلٌ له ثمرة لكنه يذ مرّة بعد أخرى ويبقى 
أصله ستين في الأرض. 

(الرابع): أصل يذ مرّةٌ بعد أخرى في عام واحار وَعِيَدَا هيو 
الذي نقلته فيما تقدّم عن الشّيخ أبي حامدء وما ذكره المأوردي في 
القسم الثالث من الخلاف يأتي فيه إذ لا فرق بينهماء واللّه أعلم. 

وهذه الأقسام الأربعة كلها في القسم الأول من القسمين 
الثذين ذكرهما المصنفء وبذلك تعرف مراتب الأمثلة التي 
ذكرهاء فالبنفسج والترجس من القسم الأوّلء والبطيخ والقثاء 

من القسم الثاني والنعنع والهندبا والرطبة منه ما ييقى سنين في 

من القسم الثالث» ومنه ما يبقى سنةٌ واحدة كقرط 
من القسم الرابع؛ واللّه عر وجل 


الأرض» فهر 
بلادنا وكثير من بقولهاء فهو 
أعلم. 

(فرْعٌ): الموز أصله لا يحمل إلا سنةٌ واحدة؛ ثم يموت بعد أن 
يستخلف مكانه فرخًا يحمل بعد ذلكء فإذا باع الأرض وفيها 
شجر موز فلا شك أنّه إذا كان عليه ثمرٌ يكون الثمر للبائع» فقد 
مرّ ذلك في كلام المصئّف, والكلام ههنا في أن أصل الموز نفسه 
هل يدخل في بيع الأرض؟ كما يدخل الشجر أو لا؟ وقد تقلم 
عن صاحب التّهذيب أنه عدّه في القسم الأوّل وأنّ الأصول 
تدرج على اصمّ الطرق كالشجرء وكانه رأى أنّ اسم الشّجر 
يطلق عليه فلذلك أجرى عليه حكمه. والّذي قاله الماوردي أن 
الأصل الموجود وقت العقد لا يدخمل في البيع كالرّرع؛ لأنه لا 
يبقى بعد سن والفرخ الذي يستخلف كالشّجر يدخل في الببع 
(ثُلْتُ): وقوله: إنّ الفرخ يدخل في الببع؛ إن فرض في فرح 
يحدث بعد البيع فلا معنى لتشبيهه بالشّجرء ولا يقال: إنه دل 
في عقد البيع» بل ذلك كسائر ما يحدث, يستحقه المشتري بحكم 
املك لا بحكم الدخول ني العقد وإن فرض في فرح يكون 
حاصلاً عند العقد فقد يقال: يتبغي على قوله أن لا يدخل؛ لأنه 
لا يبقى لأنه ليس له أكثر من ثمرةٍ واحدةٍ كالرّرع» وقد قال 
الشافعي في الأمّ بعد ذكر بيع الأرض وفيها القصب: إذا باع 


تكملة الإمام السبكي 


أرضًا وفيها مورٌ قد خرج. فله ما خرج من الموز قبل بيعه» وليس 
له ما خرج مرَةٌ أخرى من الشّجر الذي تحت ا موزه وذلك أن 
شجر الموز عندنا يحمل مرّة وينبت إلى جنبها أرب فيقطع ويخرج 
في الذي حوطاء وهذا الكلام محتملٌ لأن يكون المراد به أنّ ثمر 
الموز الموجود عند العقد للبائع» وما يحدث بعده للمشتري» وهذا 
صحيحٌ لا إشكال فيه» وليس فيه ما يشهد لما قاله الماوردي» ولا 
قاله صاحب التهذيب» فإن سألت عن حكم الشّجرة نفسها 
على هذا التفسيرء ويحتمل أن يكون مراده به الشّجرة نفسهاء وإن 
كان خارجًا منها يكون للبائع» وما نبت من فراخها يكون 
للمشتريء فيوافق كلام الماوردي وهو الذي فهمه ابن الرّفعة. 

وم يترجّح عندي هذا الاحتمال على الذي قبله لكنه يؤخدذ 
من كلام الشافعي أن الفرخ الحادث بعد البيع للمشتري» لقوله: 
إِنْ ما خرج مرّة أخرى ليس للبائع» فإن كان مراده الفرخ فذاك» 
وإن كان المراد ثمرته فيلزم من كون الثُمرة للمشتري أن يكون 
الأصل له؛ وهذا لا شك فيه في أن الفرخ الحادث بعد البيع 
للمشتري, وإذا ثبت ذلك دل على أن أصل شجر الموز الذي هو 
مستقرٌ في الأرض يدخل في بيعها؛ لأنّ الفرخ الذي حكمنا بكونه 
للمشتري ينبت منه. 

(وَأمًا) الفرخ الموجود وقت العقد وهو ينبني على 
الاحتمالين اللذين ذكرتهما في كلام الشافعي رضي الله عنه- 
في قوله: فله ما حرج من الموز قبل بيعه إن كان مراده الثُمرة؟ فلا 
دلالة فيه» وإن كان مراده الشّجرة نفسها فيشمل الأمْ وفراخهاء 
وكلام الجوزيّ يشهد للتفسير الأول فإنه قال في معرض نقل 
كلام الشافعي: فإن باعه أرضًا وفيها مور فللبائع ما خرج من 
الموزء وليس له ما يخرج بعد ذلك» ولا ما لا تخرج أولاده التي إلى 
جنبه» فقوله: ولااما تخرج أولاده يدل على أنّ الكلام في الشمرة 
فإن الحقنا ذلك بالرّطبة اقتضى أن لا يدخل شيءٌ مما ظهر في 
البيع لا الأمٌ ولا فراخهاء كما ذلك مقتضى هذا الاحتمال 
ولذلك لا تجوز المساقاة عليه جزمًا كما يقتضيه كلام الماوردي في 
باب المساقاة» وإن الحقناه بالشّجر اقتضى دخوهما. 

وقد يقال: تلحق الأمَّ بالرّطبة لقرب قطعهاء وما الفرخ فإنه 
يقصد بقاؤه حتى تقطع الأمّ ويكبر وتحدث ثمرته بعد ذلك 
فكذلك يقول: إن الفرخ يدخل لشبهه بالشجر في كونه مقصود 
البقاء» والأمّ لا تدخل كما يقتضي ذلك كلام الماوردي» فنظرت 
في هذه الاحتمالات الثّلاثة آيها أرجح؛ فوجدت أرجحها على 
مقتضى المذهب أنهما يدخلان - الأمّ والفراخ - كما قاله 


صاحب التهذيب. فإنٌّ الذي بلغي من حال الموز من له فيه 
معرفة يخالف حال الرّطبة» فإِنّ شجرة الموز ينبت إلى جانبها من 
أصلها فراخ فإذا تكامل حمل الشّجرة الأصليّة قطع عرجون الموز 
مع شيء من رأس الشجرة» ويبقى بقيّتها لأجل تربية الفرخ» وإنه 
متى قطعت كلّها يموت الفرخ؛ فتبقى لأجله حتّى يتكامل الفرخ 
وتجفّ هي» وتتساقط بنفسها إلى الأرض. فيخلفها ذلك الفرخ 
ريطرح اموز وهكذا على الترتيب لا بد من بقاء الم لتربية 
أولادهاء ولا يبقون من أولادها إلآ واحدا ويقطع الباقي لثلا 
يضر بأمّه ويشرب ماءها. 

فإذا علمت أن شجرة الموز لا يمكن قطعها من أصلها لإفساد 
فرخهاء وأنّ فرخها لا ينتج بدونهاء ظهر لك الفرق بينها وبين 
الرّطبة» فإنه لو قلنا للبائع: أن يقطع ما ظهر من الموز ويُبقى 
الجذر في الأرض وحده؛ لم ينبت بعد ذلك منه شيءٌ لم ينتفع به 
المشتري فلا يمكن القول بعدم دخوها في البيم لذلكء ولذلك لا 
يمكن القول بعدم دنخوها في الأمّ ودخول الفرخ» لأنه كان يكون 
للبائع قطع الأمٌ فيتلف الفرخ؛ فلا بد من إبقائهماء وهو قول 
صاحب التُّهذيب» واللّه أعلم. 

والظاهر: أنّ مراد الماورديّ بالفرخ الذي يكون للمشتريء ما 
حدث بعد البيع؛ وقد يطلق على مثل ذلك أنه داالٌ في العقد 
توسّعًا في العبارة» ووقع في كلام الماوردي أن الفرخ يحمل في 
العام القابل» وقد أخبرني بعض أهل المعرفة بذلك أنه لا يقيم 
سنةٌ بل تارة تكون إقامته شهرين؛ وتارةً أكثر من ذلك؛ فلعل 
مراد الماورديّ بالسّنة المدّة التي تبقى فيها كما يقال سنة الرّرع» 
وإن كان لا يراد حول كاملّء وقد ظهر أن الموز نوعٌ غريب لم 
يشمله التّقسيم لأنّ له أصلاً ثابّاه ولا يحمل إلا مرّة» ويستمرٌ 
جذره في الأرض سنين ولا يِذ كالرّطبة» واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): لو كان في الأرض جزرٌ أو سلقٌّ أو ثومٌ أو فجل أو 
بصل» قال صاحب التهذيب: لا يدخل شيءٌ منها في بيع 
الأرضء يعنى ويكون ذلك من حكم التقسيم الذي سيأتي» وهو 
الرّرع الذي لا يحمل إلا مر وكذلك الرّافمي) إلا أنه لم يذكر 
البصلء ولو باع أرضًا فيها جزرٌ أو فجلّ يحزرها وفجلها نقل 
الماوردي عن الإفصاح وجهين: 

(أحَدِهِمًا): لا يجوز. 

(وَالَانِي): يجوز تبعا. 

(فَرْعٌ): هذه الأحكام التي تقدّمت كلها فيما إذا أطلق البيبع» 
أمّا لو باع الأرض وشرط ذلك للمشتري ما يحصد مزة بعد 


١‏ تكملة الإمام السبكي 


أخرى كالبقول» فللمشتري القبروع والعروق» قاله صاحب 
التمّة» وفرّق بين هذه حيث يقول عند الإطلاق: لا يدل ما 
1 منهاء وبين الشّجرء بأنّ هذه لا ترّد للدوام. وهي نماءً ظاهيٌ 
قصارت كالثمرة المؤيّرة» والشجرة ة تراد للددوام.فاستوى فرعها 
وأصلهاء وصار الجميع للمشتري. . 
(القِسْمُ الثاني):.من- كلام المصئف. 


وهو الثالث من التقسنيم الذي ذكرته أوَلاً.ما لا يخمل إلا 


9 مرة كالحنطة والشّغير والباقلا والكّان فلا خلاف أنه لم يدخل في 
الأرض إلا بالشرط لا ذكره المصئف. 0 
را ور تمه 

المتقدم: المح ل ا 

بتاع . . 
وقوله نما ظَادِرٌ احتراق من الطلع الذي ل يور . 
(وَفَوْلَهُ): لا يراد للبقاء اجترازٌ من الغراس إذا قلنا يذخل في 

بيع الأرض على ظاهر المذهب» والرّافمي حرحمه اللّه- تعر 

على' التعليل بعدم الدّوام والثبات. ١‏ : 
قال الماوردي: (إنْ قن الثَمْرة قبل ل مسنتبقاة لكامل 

. النفعة لم تين وهئ داخلة في البيع» فهلاً كان الرَرعْ مثلها؟ 

ْ (قيل): الفرق بينهما أن الشمرة حادثة من خلقة الأصل 
. المبيع» والسوّرع مستودعٌ في الأرض بفعل الآدني» الااترى أن 

الأرض يدخل فيها المعدن؛ أنه تحلقة في الأرهن؛ ولا يدخل فيها 

الركاز؛ الأنه مستوذعٌ فيها. : 
واعلم أن الترجمة عن خذا القسم تشمل الموز لأنه نباث لا 
يحمل إلا مرّة واحدة» لكن لا قائل بان جذره الثنابت في الأرض 
لا يدخل». بخلاف الحنطة والشعير» فالمراد يحل بهذا القسم فا لا 
يحمل إلا مر وليس.له أصْبلٌ نابت في الأرض» وبذللك يخرج 
إلموزء إن له أضلاً تابنا منه تنيث الفراخ» وغلى هذا ينبغي أن 

١‏ . يقال في القسنم الحاضر: النبات إِما أن يكون له أصل ثاب بت في 


0 الأرض أؤ لاء فالأوَل إمًا أن يكون يحمل مرّةٌ واحدةٌ كالموزء او 


مرَاتي فاما في عام زاح كالبطيخ» ؛ أو في أكثر كالرطبة؛ وسائر ما 
يذ ويثمر منراسر' والّذي لا بقناء لأصلنه هو الوِّع» فالحنطة 
والشعير وشبههما. 1 ١‏ 

1 أو نقول: ايت إن أناير وعية لرات.. 
ارفاك ران ادل غير والثاني 
إمَا أن ييقى أصله كا موز لوي ولط ولخدي 

0 قن 


قَالَ المصَنفُ - رحمه الله تعالى-: : (وَفي بم الأض طرِيقان: 

مِنْ أُصْحَابنا مَنْ قَالَ: فيه قؤلان؛ أنْهَا في يَدِ الباهع إلى أن 
يُحْصّد الزّرْعٌ فكان في ًا قَؤْلان كَالآرْض ل 
مَنْ قَال: لعي يْنِعُ الآرض قَوْلاً وَاجِدَاءَ لأن البيسعَ في يد 
اميه َِنْمَايَدْْلُ ابام يلقي أو الصاو فجَارُيَيْفَهُ قدلا 
وَاحِدًا كَالأمَةٍ َالمْرَوْجَة). 

(التشرح): الطريقان مشهوران» والأولى منسوبةٌ إلى أبي 
إسحاق المروزي» وجمهور الأصحاب على الطريقة الثانية» وهي 
التي صحّحها الرافعي وغيره وقاسوها على بيع الدّار المشدحونة 
بأمتعة البائع» وعلى بيع الأمة المزوّجة» وفرّقوا بينها وبين الدار 
المستاجرة بأنّ يد المستاجر حائلة بكلّ حالء فكان كما لو أجر 
أدتة ثم باعها بطل البيع على أحد القولين» ولو زوّجها ثم باعفا 
صم البيع قولاً واحداء وذكر الشّيخ أو خامد أن الأصحاب 
فرقوا بفرقين آخزين لا يتضحان لم نذكرهماء ورد الجمهور طريقة 
التخريج على القولين بأنه لو كان في معنى تلك الصّورة لوجب 
التتطع ااه لأنّ مدّة بقاء الرّرع مجهولة» ألا ترى أن 3 الدّار 
التي استحقت ت المعتدّة سكناهاء إذا كانت العدّة معلومة كالأشهر 
يبا تولان» وإذا كانت مجهرلة كالحئل والإقراء بطل قول 
واحدًا. 

و 0 
لأبي إسحاق أن يقول: مدّة الرّرع - وإن لم تعلم يقيئا - فالعرف 
الغالب يضبطهاء فإن فرض مالف فنادرٌ وزمنه يسينٌ مغتفر 
والمنع من بيع دار المعتدّة بالأقراء ليس لما ذكرء بل لأنها قد ؤت 
فتكون المنفعة عائدة للمشتري» وهذا نقول على طريقةٍ قاطعةٍ لا 
يصع وإن كانت عدتها بالأشهرء وهذا السّؤال مندفم بم نلا 
عادة مستقيمة في الأقراء والحمل» فإنّه لا يصح بيع الدار الت 
استحقت سكناها للعدّة» وإن كانت العادة تضبطهاء فلمًا لم يغتفر 
ذلك كذلك لا يغتفر مثله في مدّة الرّرع. 

(وَقَولّهُ): إن المنع من بيع دار المعتدّة بالأقراء ليس لما ذكر إلى 
آخره لا يحسن. فَإِنٌ الكلام إنما هو في القطع بالفساد. ولا يجوز 
أن تكون العلة في ذلك ما ذكره وإلا لقطعنا بالفساد في دار المعتدّة 
بالأشهرء فمستند القطع بالفساد في.دار المعتدة بالأقراء والحمل 
وعدم إجراء الخلاف فية إِنّما هو الجهالة. 

(وَآَمَا) قوله:. إن المنافع تكون عائدة للمشتري».فاعلم أنّ 
المنقول في توجيه الطريقة القاطعة الى ذكرها أنّ منفعة الدّار المعتدٌ 
فيها ليست مملوكة للمعتدة: فإنه لو ماتت كانث منافعها للرّوج» 


فيكون إذا باعها كمن باع دارا واستتى منفعتها لنفسه مده ' 


معلومة» والظاهر فيه البطلان» والذي يليق بهذه الطريقة إذا 
صمّحنا بيعها أن تكون المنافع:باقية على ملك الرّوج إن كان 
مطلقاء أو ورثته إن كان ميّتاء فإذا ماتت المعتدة ة بقيت منافع بقية 
المدّة من الأشهر على الِرّوج أو ورثته؛ ولا تون للمشتري» 
وإنما تكون للمشتري لو نزّلنا استحقاق المعتدّة منزلة استحقاق 
المستأجرء فحينتلر يجيء فيه الخنلاف المذكور فيما إذا عرض ما 
: يفسخ الإجارة» هل تكون منفعة بقيّة المّة للمشتري أو للبائع؟ 
فيه وجهان» فقد تبيّن أن السّوال المذكور غير متوجّهء والله اعلم. 

(فإنْ قُلْت): إلحاق بيع الأرض المزروعة بالدّار الملشحونة 
بالأمتعة غير متّجِهِ لإمكان الاشتغال بتسليم الدّار عقيب العقدء 
ووجوب ذلكء فالمتفعة مستحقة للمشتري في تلك المدّة مخلاف 
مدّة بقاء الزّرعْ» وإلحاقها بالأمة المزوّجة أيضًا غير متجه؛ لأنّ 
الأمة المزوّجة يمكن تسليمها الآن ووضع اليد عليها بمخلاف 
الأرض المزروعة فإنّ التخلية التامئة مع وجوب إبقاء الزّرع غير 
حاصلء فوجب إمّا القطع بالبطلان إلحاقاً بدار المعتدّة» ولا قائل 
به وإمًا إجراء الخلاف إلحاقا بالعين المستأجرة كما قال أبو 
إسحاق. 

(قلخ): : شرط إلحاق مسألة و باعرء ى اشتراكهما في مناط 
الحكم مع عدم الفارق ولا يكفي الاشتراك فيما ليس مناط الحكم 
في الأصلء ولا شك أنّ بين المسائل الخمس قدرًا مشتركًا من 
جهة عدم حصول ملك المنفعة للمشتري عقيب العقدء ولما. اتفقوا 
على صحّة بيع الأمة المزوجة دل على أنَّ ذلك غير مقتض 
لإبطال البيع» وأن مأخذ البطلان ليس هو عدم حصول المتفعة 
للمشتري بل عدم القدرة على تسليم العين لثبوت يد المعندة 
والمستأجر الحائلتين بين المشتري وبينهاء وأمًا الأرض المزروعة 
والدّار المشحونة» والآمة المزوّجة؛ فثلاثتها مشتركة في أنّه لايد 
حائلة فالمقنضي للبطلان إِذّا أجري فيه لعدم اشتراكهما في مناط 
الحكمء والأرض المزروعة لا شبة من كن من البدار المشحونة 
والأمة المزوّجة تشبه الدّار المشحونة من جهة أنّ لكل منهما أمدًا 
ينتظرء ويفترقان في الاشتغال حلي نيب لجع لي لتر دون 
الأرضء وتشبه الأمة المزوّجة في أن كلا منهما يستحق قّ فيه استيفاء 
ملك المتفعة على المشتريء ولا يجب إزالتها عقيب العقدء 
ويفترقان في أن الرّرع له غاية بخلاف التكاح» فلذلك حسن 
قياسها عليهاء وقياسها على الأمة أرجح كما فعل المصنف فإنه 
قد يقال: إن منفعة الذار في مدَّة التفريغ مستحقة للمشتري» 


ولذلك وجب عل البائع تفريغهاء فلم يكن المبيع مسلوب المنفعة ٠‏ 
حلاف الأمة الزجة والأرض الاروعة فإ متقبتهما غير ش 
مستحقتين للمشتري مدّة بقائهما. . ْ 
ول أعلم أحدًا حكى في صحّة بيع الذار المشحونة بالأمتمة 1 
خلانا وذكروا الطريقين ف الأرض المزروعة قال الإمام: ولا شك ' 
أنّ القياس يقتضي النّسوية بينهماء إذ لا فرق» ويمكن أن نقول ما 
ذكرناه من تخصيص الخلاف بالأرض المزروعة. 14 ِ 
وحكى الإمام في أن المشتري إذا كان جاهلاً بأنَ الدار 


مشحونةٌ هل يعْبِت له الخيار؟ وجهانء والمذهب ثبوته آم الأرضن 


المزروعة فيثبت اخيار: جزمًا عند الجهل» سواء قلنا: إِنّ تسنليمها 
يمكن أم .لا لعدم إمكان الانتفاع بها في الحالء إلا أن يختار البائع 
قلع الرّرع ويكون غير ضار بالأرض فلا خيار» كما سياتي الوجه. . 
الذي تقله الإمام في عدم ثبوت الخيار في الدّار المشحوئة بالأمتعة» 
وأنّ الغالب في العادة اشتمال الدّار على أنتعةٍ ثم إنها تفرَّغ بعند . 
ذلك» واللّه أعلم. 1 
ليع باع الأرض المزروعة إن لي ينها وين شستري 0 
فهل يحكم بصيرورتها ف يده؟ ؟ فيه وجهان: 1 
(أَحَدُهُمَ): لا؛ ند .مشفو ل بملك البائع كالدار لحرن نة 


بالأمتغة. 


(وَأصَحيُم): على ما ذكره الإمام والغزال الرافسي تهم 
خصول يوقي لقب وي الية» ونا انر الحو 
فالتسليم فيها متأث في الحال» فلا حاجة تدعو إلى التخلية قبلب 
على أنّ الإمام أؤرد فيها وجهًا أن اليد لاتثبت فيها بخلاف 
الأرض وجعل في المسألتين ثلاثة أوجوه وادّعى أن ظاهر المذهب ٠‏ 
ثبوت اليد فيهاء وحكاه:غير الإمام أيضًا. | 

وحكئ الغزالي في البسيط وجها أن اليد تثبت في الثار وله 
تبت في الأرض فيجتمع من نقلة ونقال الإمام أربعة أوجدء 
ووجه الفرق على الوجه الحكي في البسيط أنّ التتشاغل بالتفريغ ٠‏ 
مكنٌّ» فنزل الممكن الذي لا عسر فيه منزلة الموجود؛ قال ابن 


. الرّفعة: ولعلَّ القنائل بأنّه لا يحضل الِتَسليم هو أبو.إسحاق 


المروزي» فلا يصمّ إبطال فذهبه. يعني في البيع إلا بإقانة اليل . 
على صحّة القبض» وهنان الوجهان في صِحّة تسليم الأرض . 
المزروعة يؤخذان من لفظ الكتاب. فإنه ذكر في تعليل الطريقة 
الأولى أنها في يذ البا والركاد الله اح راببد اضرم 
وقد يقول الفقيه: هذان التعليلآن متصادمان. .' 

(وَالْحَوَابْ): أن ذلك يجتمل» » إذا كان في أحد الكلامين زيادة 


2 .جود + عشج ااسبةااصية .. ايوق د 


كما في هذه الصّورة» فإنّ في تعليل الطّريقة الثانية مايبّه على 
دفع خيال التعليل الأوّل» وتبيّن أن قوله: إِنّها في يد البائع ليس 
كذلك؛ لأن المبيع هو العين» والعين في يد المشتري» ودخول 
البائع لأجل السّقي والحصاد المتعلّقين بالرّرِع خاصّة لا يمنع 
ثبوت اليد على العين» والله أعلم. 

(تبِية): من قال بصحّة تسليمها مزروعة لا شلك أنّه يقول 
بصحة البيع» ومن لم يقل به يحتمل أن يقول بتخريجها على العين 
المستأجرة كما قال أبو إسحاق ويحتمل أن يجزم بالمحّة ويفرّق 
بما تقدّم من أن العين المستأجرة عليها يدٌ حائلة» والأرض 
المزروعة في يد بائعهاء لكنه قديكون الرّرع لغير البائع وهو 
مستحق الإبقاء فيساوي يد الإجارة. 

(فَرٌْ): لو انقلع الزّرِع قبل المة لحاجة أو ج ذه البائع قبل 
وقت حصاده وجب عليه تسليم الأرض» وليس له استبقاء 
الأرض ما بقي مدّة الرّرع» لأنه إنما يستحقّ من الأرض ما كان 
صلاحًا لذلك الرّرع» قاله الماوردي والأصحاب» ولو كان الرّرع 
ما لو جذ قبل حصاده قوي أصله واستخلفء وفرّخ كالدّخن 
فجذه قبل حصاده كان له استبقاء الأصل الباقي إلى أوان الحصاد 
لأنه من جملة ذلك الرّرِع: وليس له استيفاء ما استخلف وفرّخ 
بعد الحصاد؛ لأنه غير ذلك الزَّرِع؛ وعلى البائع قلعه؛ ولا يملكه 
المشتري كما يملك أصل القت الذي يجذ مر لأنّ القت أصلٌ 
ثاب والزرع فرع زائل؛ واستخلاف بعضه نادرٌء قال ذلك 
الماوردي. 

(مَرْعٌ): قال الرافعي: كل ذبع لا يدخل في البيع لا يدخلء» 
وإن قال: بعت الأرض بحقرقهاء يحكى ذلك عن الشّيخ أبي 
حامبء قال الرّافعي: ورأيته لمنصور التميمي في المستعمل أيضا. 

(قلح): وقد رايت ظللك:في تعليق ابي حناتيق بيع القرييه 
أنه إذا قال: بمزارعها دخلت المزارع» وإن قال بحقوقها لم تدخل 
المزارع» كما ذكره المصنف فيما تقدّم. 

(وَأم) في الأرض فلم أقف عليه فيها. 

(فَرْعٌ): عندنا لا يؤمر البائع بقطع الرّرع الذي له في الحال» 
بل له إيقاؤه إلى أؤان الحصادء خلاقًا لأبي حنيفة -رضي الله 
عنه- فعئده منفعة الأرض مستحقَةٌ للمشتريء فلذلك أوجب 
القطع. وعندنا هي مستحقة للبائع» فلذلك لم نوجبه؛ وأوجينا 
الإبقاءء وعند وقت الحصاد يؤمر بالقطع والتفريغ؛ ويجبر البائع 
عليه. وعليه تسوية الأرضء وعليه قلع العروق الي يضر بقاؤها 
بالأرض كعروق الذرة» نص عليه» كما إذا كان في الدار المببيعة 


امتعة لا يتّسع لها باب الدّارء ينقض وعلى البائع ضمانهء وهكذا 
ذكروه وجزموا بوجوب التسوية» وسيأتي فيه وجةٌ مذكورٌ في 
مسألة الحجارة عن صاحب التَتمّة» وقياسه أن يأتي هنا. 

(وَأَما) ضمان النقصان في باب الدّار فقال القاضي أبر 
الطَيّب: في مرضع الحجارة إن أمكن تقويم ما نقص من قيمة ما 
انهدم لزم البائع ذلك وإن لم يمكن لزمه تسوية حلقة الباب» 
وقال هنا: يحتمل أن يقال: يلزمه بناؤه كما يلزمه تسوية الأأرض. 

وهو مقتضى كلام الحاملي والقاضي حسين. 

(فَرُْ): لو كان المشتري جاهلاً بال بأن كان رلى الأرض 
قبل ذلك ثم اشتراها وبها زرع. 

و يرها حين العقد. 

فله الخيار في فسخ البيع» لأنّ الرّرع عيب يمنع منفعة 
الأرضء فإن فسخ رجع بالثمن وإن أقرّ فللبائع ترك الرّرع في 
الأرض إلى وقت حصاده. كما نقوله في الثمرة المؤبرة. 

وسياتي ذلك إن شاء الله تعالى. 

فلو رضي البائع بتسليم الزّرع للمشتري أو قلعه ويكون 
قلعه غير مضر بالأرض لم يكن للمشتري خيارٌ نص عليه. 

وإن كان المشتري عالما بالرّرع فلا خيار له. قاله الماوردي 
والأصحابء واتفقوا عليه. 

وهذا إذا لم يطرأ ما يقتضي تأخر الزّرع عن وقت الحصاد 
المعتاد ولو طرأ ما يوجب ذلك ففيه كلام أذكره قريبًا في فرع 
وجوب الأجرة. 

(فَرْمٌْ): في وجوب الأجرة على البائع في مدّة بقاء الرّرِع في 
الأرضء إن كان المشتري عالما فلا أجرة قطعًا. 

وإن كان جاهلاً فوجهان عن رواية صاحب التّقريب والّذي 
أورده المعظم أنه لا تجب الأجرة وتقع تلك المدّة مسكناة. 

كما لو باع دارًا مشحونة بأقمشة لا يستحقّ المشتري الأجرة 
لدّة التفريغ وهذا ما جزم به الماوردي وخلافه. 

(وَالآَظْهَرُ) عند الغزاليّ والجرجانيّ الوجوب وجعل الإمام 
محل الخلاف فيما إذا كان جاهلا. 

قال الروياني: إنما تجب الأجرة إذا زرعها بعقد الإجارة أو 
بغير حق. 

وهنا لم يوجد واحدٌ منهماء ثم ههنا كلامان: 

(أَحَدُّهُمَا): أنّ هذا الخلاف هل محله إذا اكتفينا بالتخلية 
وجعلناها قبضاء أو إذا لم تكتف بها؟ أو هو على الإطلاق؟. 

قال ابن الرّفعة: ما ذكر من التعليل يقتضي أنْ ذلك يختص 


بحالة عدم الاكتفاء قال: والأشبه أن يقال: إن اكتفينا بها فالخلاف 
متوجة» وإن لم نكتف بها. 

(فَإِنْ كُلنَ): الأجرة لا تجب أو اكتفينا بالتخلية فههنا أولى. 

(وَِنْ كُلنَا): تجب» فههنا وجهان مبنيان على أن البائع إذا 
انتفع بالمبيع قبل إقباضه هل تلزمه الأجرة أم لا؟ وفيه خلافٌ 
(َإِنْ قَلنَ): لا: لم تجب هنا (وَإِنْ قُلنَا): نعم: وجبت ولا ننظر إلى 
3-2 متمد ولا نفدي شاهينء نات الكمنان ل تلات 
وقال ابن الرّفعة: إنه لولا تعليل الإمام يعني تعليله وجه عدم 
إيجاب الأجرة بقدرة المشتري على الفسخ. لولا هذا التعليل 
لأمكن أن يقال: الوجهان في الرّجوع بالأجرة إنما هما قبل 
التخلية أو بعدهاء وقلنا: إنها لا تكفيء ويكونان مبنيّين على 
جناية البائع» فإن قلنا: كالأجنيَ ضمن الأجرة وإلا فلا. 

قال الإمام: وللخلاف نظائر في الحجارة. 

(قُلْتْ): والأشبه أنّ الخلاف في وجوب الأجرة في مسالتنا 
هذه كما في مسألة الحجارة مطلقٌ» فيما إذا اكتفينا بالتخلية» و 
إذا لم تكتف بها. 

وناعذه ان تفريي المنازم اهل هر كالميجا ام 300 جل العائم 
مستقلَةٌ متميّزة عن المبيع» كما يشعر به تعليل الإمام والغزاي 
وجه الوجوب في هله المسألة. 

(فنْ قُلنَا): بالئاني ضمنا مطلقًا ولا أثر للإجارة في إسقاطها 
ولا فرق في ذلك بين أن نقول يكتفى بالتّخلية أو لاء وهذا يوافق 
الوجه الذي يقول في مسألة الحجارة بوجوب الأجرة قبل القبض 
وبعده» وإن جعلنا تفويت المنافع بمنزلة التعييب اكتفت على أن 
جناية البائع على المبيع كالآفة السّماويّة أو كجناية الأجنبي. 

(إنْ قلْنَا): كجناية الأجنيّ ضمنها مطلقًا قبل التخلية 
ومذهاء:اقيا بالتخلية» وتجملناها قبضاء أو إذا لم نتكتف بها أو 
هو على الإطلاق - فإن كان ذلك قبل التخلية - لم تلزمه الأجرة 
وإن كان بعد التُخلية - فإن لم نكتف - بها فكذلك» وهذا قول 
من لا يوجب الأجرة في مسألة الحجارة مطلقاء وإن اكتفينا 
بالتّخلية - والفرض أن الرّرِعَ الذي هو عيب حاصل قبل القبض 
- فلا تجب الأجرة أيضًا لأنه بالإجارة رضي بذلك. 

فإن م يكن له أجرة كما لو رضي بالعيب لم يكن له أرش» 
فقد تلخّص أن الخلاف في وجوب الأجرة جار مطلقًا إِمّا قبل 
التخلية أو بعدها إذا م كشي بها ماع وجري انرا 

(أَحَدُهُمَا): إلحاق البائع بالأجني. 

(وَالثانِي): أنّ المنافع متميّزة عن المقصود فليس تفويتها بمنزلة 


العيب» وماخذ عدم الوجوب جعلها عيبا وإلحاق تعييب البائع 
بالآفة السّماوية. 

(وَأَمَا) بعد التّخلية والاكتفاء بها فمأخذ الوجوب أن المناقع 
متميّزة غير معقودٍ عليها كما تقدّم؛ أو إلحاق البائع بالأجني» 
وماخذ الإسقاط جعل تعييب البائع كالآفة السّماويّة فإذا أجاز 
المشتري سقط حقه من الأرشء لأنه قد رضي بالعيب كذلك هنا 
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إذا أجاز سقط حقّه من الأجرة بقيّة المدّق لأنّ سببه متقدّمٌ قبل 
القبض وقد رضي به. 

(فَإنْ قَنْتَ): مقتضى ما ذكرت أن يكون الصّحيح عدم 
وجوب الأجرة؛ لأنّ الأصحّ عند الأكثرين أنّ جناية البائع كالآفة 
السّماويّة» وقد جزم الرافعي بأنَ استعمال البائع المبيع يخرج على 
جنايته؛ إن جعلناها كالآفة السّماويّة لى تجب. وإلااوجبت» 
فيخرج من ذلك أنّ الأصمّ في مسآلتنا أنه لا تيجب الأجرة لا في 
مسألة الرّرعَ ولا في مسألة الحجارة» لكن قد تقدّم في مسألة 
الحجارة أنّ الأصح وجوبها بعد القبض وعدم وجوبها قبله» وقد 
تقلّم عن الغزالي والجرجاني" أنه الأصح عندهما في مسالتنا أيضا. 

(قلت): أمَا الغزايّ فإنّ الأصمّ عنده أنّ جناية البائع 
كالأجني» فلا يرد عليه تصحيحه هنا الوجوب. فإِنّ ذلك موافق» 
وقد قدّمنا عن الأكثرين في مسالتنا أن الأصح عدم الوجوب» 
وكذلك تقدّم عن الشّيخ أبي محمد في مسألة الحجارة. 

(وأمًا) ما تقدّم عن الأكثرين في مسألة الحجارة من تصحيح 
الورجوب بعد القبض دون ما قبله؛ فالفرق بينها وبين مسألتنا هذه 
أنه هنا إذا رضي بالرّرع يلزمه إبقاؤه إلى أوان الحصاد فالرّضا 
بالرّرع رضًا بالإبقاء الذي هو من لوازمه؛ وكذلك لا تب 
الأجرة. 

(وَآَن) الحجارة فإنه إذا رضي بها لا يلزمه إبقاؤهاء بل يجير 
البائع على قلعهاء » لكن لك أن تعول: إن منذة القلع ايضاقدٍ 
ونئ نوخا اويل راان عند ره زاغيدة عست رباء. 
إن كان القلع في ذلك الوقت :راجيا فكان يه 
أجرة إلا إذا زاد وآخر البائع» فحينثلر تجب» الل أعلم. 


ينيغى أن لا تهجبالمها 


(تنْيُ) ما حكيته في ماخذ وجوب الأجرة من أن المنافع 
متميّزة عن المعقود عليه كذلك قال الإمام والغزالي» وهو يقتتنضي 
أنْ البائع إذا انتفع بالعين المبيعة قبل القبض تحب عليه الأجرة من 
غير تخريج على أن جنايته كجناية الأجنيئ أو لاء والذي ذكره 
الراتمي هو طريقة التخريج خاصّة ونا ذكوره عينا بتتضي 
طريقة أخرى» كما أشرت إليهء وهي ظاهرة فإنّ جناية البائع 


والكلام فيها محله إذا 0 على المعقود عليه أو على بعضه من 
جزء أو صَفةٍ. 

مم المنافع فللتردّد في إلحاقها بجزء المبيع أو صفته حال 
ظاهر فإن ثبت ذلك فيكون في استعمال البائع المبيع طريقان: 

(أَحَدَُهُمَا): وجوب الأجرة. 

(وَالثَانِي): تخريجها على جنايته, واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): وهو الكلام الثاني تقم أن الإمام جعل محل الخلاف 
في وجوب الأجرة في حالة الجهل. 

(أَما) في حالة العلم فلا تجهب قطمًاء وكذلك تقدم في الخيار 
أنه لا يثبت إلا في حالة الجهل. 

(أَما) في حالة الغلم فلاء قال ابن الرّفعة: وهو ظاهرٌ إذا لم 
يطرأ أمر يقنضي تاخخر الرّرِع عن وقت حصاهه المعتاد فإنْ التبقية 
إنما وطن المشتري نفسه.عليها إلى ذلك الوقت: 

(أم) إذا تأر عن الوقت المعتاد فقد يقال: إنه يثبت له 
الخيار» ويكون إذا أجاز في استحقاقه الأجرة الخلاف السّالف» 
وأصل ذلك أنه إذا علم عيبًا بالمبيع وأقدم عليه فلا خيار» فلو زاد 
ثبت الخيار على المشهور ثم 
عنه- يقتضي تركه إلى الحصادء سواءً تاخر عن وقته المعتاد أم لم 
يتأخر» ومراده بالحصاد أوّل أوقاته لا حقيقة الحصاد. 

(فَرْعٌ): ما تقدّم من وجوب الإبقاء إلى أوان الحصاد محله 
عند الإطلاق أو اشتراط التبقية إليه فلو شرط البائع قلع الرّرع 
وتفريغ الأرضء قال ابن الرّفعة هنا: ففي وجوب البقاء بهذا 
الشّرط تردّدٌ؛ حكاه عن الأصحاب في أواخر كتاب الصّلح. 
ووجه وجوب الوفاء ظاهر. 

(وَأَما) وجه عدم الوجوب. 

(فَرْعٌ): يشترط في بيع الأرض المزروعة تقدم الرّؤية على 
العقد» فإنّ مرضع م ره 
ذلك كلام الشافميَ والأصحاب منهم الماوردي وغيره فإنه قيل 
في الفرع المتقدّم أن يكون رآها قبل ذلك. 

قال المتولي: إذا أدرك الرّرع فعليه الحصد والنقل إلى مكان 
آخر فإن أراد أن يدرس الزّرع في تلك الأرض وينقيه لم يكن له 
ذلك إلا بالرّضا وإن كان تلحقه بالنقل إلى مكان مشقة» والله 
أعلم. 

(فَرْعٌ): إذا شرط دخول الرّرع في البيع فإن كان بقلاً أو 
قصيلاً لم يبلغ أوان الحصاد قال الماؤرديّ والمحامليَ وغيرهما من 
المتقدمين والمتأخرين: صح البيع في الأرض والرّرع» ولا يلزم ني 


م قال: واطلاق الشافعي -رضي الله 


الرّرع شرط القطع؛ لآأنه دخل في العقد تبعًا للأرض وصار 
كالثمرة الي لم يبد صلاحها إذا ببست مع محلهاء وستاتي هذه 
المسألة في الثمار» وفيها بحثء وإن كان الزّرع قد اشتدٌ واستحصد 
فإن كان مشاهد الحبّ كالشعير فالبيع صحيحٌ في الأرض والرّرع» 
وإن كان غير مشاهدٍ كالحنطة والعدس ففي بيعه مفردًا قولان» 
فإن جوّزنا فبيعه مع الأرض أولى» وإن منعنا ففي بيعه تبعًا 
للأرض وجهان: 

(أَحَدُهُمًَا): يجرز كاساس البنيان. 

(وَالَانِي): لاء لأنه مقصودٌ فإذا بطل ففي بطلانه في الأرض 
قولٌ واحدٌ للجهل بالحصة من اختلاف أصحابنا في تعليل تفريق 
الصفقة. 

(فَرْعٌ): إذا اشترى أرضًا رآها قبل البيع ولم يرها حين البيع» 
فوجد فيها زرعًا ثبت له الخياره نص عليه الشافعي -رضي الله 
عنه- وبعض الأصحابء وقد تقدّم. 

(ية) مراد للصشّف بالأرض المزروعة بزرع يحصد مر 
واحدةٌ كالخنطة والشعير» نبي محل الخلاف في صحَة بيعهاء آنا 
المزروعة بزرعٍ يحصد مرّة بعد أخرى كالبقرل فالعقد صحيحٌ قولاً 
واحداء قاله صاحب التَّتمّة وهو ظاهرٌ لأنها كالشّجر فينبغي أن 
يبّه لذلك لثلاً يظنّ أن ذكر المصئف طا بعد تقدّم القسمين مقتض 
لشمول الخلافء والله أعلم. 1 

(فَائِدَة): قوله: حتّى يحصدء يقال: أحصد الرّرع أي بلغ أوان 
الحصادء فقال ابن داود في قول الشّافعي: وإن كان فيها زرعٌ فهو 
للبائع حتى يحصد بكسر الصّاد. 

وقال: نه أفصح واصم في المعنى من فتحها لأنه إذا يلغ 
أوان الحصاد جد على حصده: وما ذكره من كلام الشافعي 
ظاهرٌ وأمّا قول المصئّف هنا: والحكم ببقاء ملك البائع مستمرٌ 
إلى وجود الحصاد؛ فيصم أن يقال: - بِضِم الياء وفتح الصاد - 
ويصح - بفتح الياء وكسر الصّاد - أي حين يحصد البائع الزّرع. 

ولايصحّ حتى يحصد - بضمٌ الياء وكسر الصسّاد - هناء أي 
حتى يبلغ أوان الحصاد لأنّ يده لا تزول بذلكء فاليد فستحقة 
للبائع إلى إحصاد الرّرع؛ ويد البائع ثابتة إلى الحصاد؛ والله أعلم. 

د نا 

قَالَ الصف +رحمه الله تعالى-: (وَن بع أَْضًا فيه بَدَرْكَمْ 
يَدْعل البَذرٌ في الْيِم؛ أنه مُوعٌ في الأَض فَلَمْ َل في ًا 
كالركازء قَإِنْ بَاع الأرض مم لذ فيه وَجهَان: 

(أَحَدُهُمَ): أنه يَصِحْ با ِالأرض. 


ع ردم مما رك 


(وَالنَانَي): لايَصِحٌ وَهُوَ الَْهَبْ» لأنهُ لا يَجُوُ يَيِعُهُ مُنفَردًا 
اليج ين لبالارعي): ١‏ 

(الشرْح): قل الأصساب فق النذر كل اللفصيل المكور فق 
النبات» فقالوا: البذر الذي لا تفاوت لنباته» ويوجد دفعة واحدة 
لا يدخل في بيع الأرض. 

ويبقى إلى أوان الحصاد. 

وللمشتري الخيار إن كان جاهلاً به فإن أجاز أذ الأرض 
بجميع الثمنء لأنّ التقص الذي في الأرض بترك الرّرع إلى 
الحصاد لا يقسّط عليه الثمن. 

فإن تركه البائع له سقط خياره» وعليه القبولء ولو قال: 
آخذه وأفرّغ الأرض سقط خياره أيضًا إن أمكن ذلك» وفعله في 
زمن يسير على وجهٍ لا يفوّت عليه الأرض» وإن اشتراها وهو 
ا بايد فلاتكار له علي تركنة إلى أراناشميات والتفر 
الذي يدوم ثباته كنوى التخل والجوز واللّوز وبذر الكرّاث 
والرّطبة ونحوه من البقول» حكمه في الدّخول تحت بيع الأرض 
حكم الأشجار. 1 

هكذا ذكر هذا التفصيل الماوردي والقاضي أبو الطيِب 
والرّوياني والرّافعي - رحمهم الله - وغيرهم. 

وإذا علمت أن البذر الذي يدور حكمه حكم الشجر. 

(فَنْ قُْنَا): الجر لا يدخل صار حكمه حكم بذر الرّرع في 
ثبوت الخيار وعدمه بالنسبة إلى حالة الجهل والعلم. 

(وَإِنْ قلنا): إنه يدخل على المذهب فإن كان عالما فلا خيار» 
وإن كان جاهلاً فإن م يكن قلعه مضرًا بالأرض فلا خيار. 

وإن كان مضرًا أو يمضي فيه مدّة فإن كانت الأرض تملك 
بعد ذلك بحيِث يكون غرسها نقضًا فيها فينبغي أن ينبت 
للمشتري الخيار. ولم أر في ذلك نقلأ» واللّه أعلم. 

هذا إذا باع الأرض وأطلقء أمّا إذا باع الأرض مع البذر - 
فإن كان من البذر الذي حكمنا بدخوله في البيع - قال صاحب 
التتمّة: كان تأكيدّاء ولك أن تقول: ينبغي أن يكون كما لو قال: 
بعتك الجارية وحملهاء وإن كان من البذر الذي لا يدخل وهو 
الذي تكلّم فيه المصتف قفيه وجهان: 

(أَحَدُهُمَا): يصمح تبمًا للحمل. 

وادّعى هذا القائل أنّ الشّافعي -رضي الله عنه- نص على 
ذلك في كتاب التفليس» فقال: لو باع زرعًا مع أرض خخصرج أو لم 

(وَالثاني): وهو الصّحيح المشهور من المذهب أن البييع لا 


يصم في البذر للجهالة ولأنه مقصودٌ في نفسه فلم يجز بيعه مع 
الأرض كالركاز» ويخالف الحمل فإنه يتبع الأمّ في البيع المطلق. 

وهؤلاء أوّلوا نصّه في التفليس على أن المراد مرج السنبل 
أو لم يخرج. 

فعلى هذا إذا بطل البيع في البذر ففي بطلانه في الأرض 
طريقتان: 

(إِحْدَاهُمًا): أنه على قولي تفريق الصّفقة» وهو الذي يقتضي 
إيراد الماوردي ترجيحهاء وجزم بها القاضي حسينُ والفارقي 
تلميذ المصتّف وغيرهماء وهذا إِنْما يكون على قولنا بأنه يختار 

(والطريقة الثانية): القطع ببطلان بيع الأرضء ويقتضي 
إيراد القاضي أبي الطَيّب ترجيحها وهي المذهب عند الرّوياني» 
وهي مقتضى المذهب في أنه يختار بالقسط» وجعل الرّوياني محل 
الخلاف إذا لم يجمهل جنسه وصفته؛ فإن جهلهما م يجز قولاً 
واحداء وهذا منه بناء على الطريقة المشهورة في بيع الغائب» وفيه 
وجة أنه يجري مع الجهل؛ وذلك معروفٌ في موضعه فعلّة 
الخلاف هنا مطلقًا على أنّ أبا الفنتوح العجلي أفاد أن الوجه 
القائل بالصّحّة ههناء وإن منعنا بيع الغائب فيكون محل الخخلاف 
تفريعًا على بيع الغائب. 

(أئ) على تجويز بيع الغائب قال: فلا يبعد الحكم بصحّة 
البيع. 

(قُلْت): ولا بدّ فيه من ملاحظة التْبِعيّةه فإنه لو باع البذر 
وحده وهو مستترٌ فلا شك أنه يمنعه من منع بيع الغائب» وكذا 
بعض من أجازه؛ وإِنْما قلت ذلك لأنهم لا تكلموافي بيع الثمار 
المستترة والحنطة في سنبلها ونحو ذلك قال الإمام: إن المنع فيها 
شرع على تمت بيع الغاينة 

(أَم) إذا جوّزناه فإنه يصمح وحمل الرّافميّ كلام الوجيز 
على موافقتهء لكنّ الغزالي في الفنتاوى في السّؤال التاسع 
والعشرين في بيع السّلجم والجزر في الأرضء قال: إنه إن قضى 
ببطلان بيع الغائب فلا شك في البطلان» وإن قضى بصحة بيع 
الغائب اتجه ظاهرًا إبطال هذا لأنّ تسليمه لا يمكن إلا بتقايب 
الأرضء وهو تغييرٌ لعين المبيع فيضاهي بيع الجلد قبل السلخ 
ليسلّم بالسّلخ وكذلك صاحب التهذيب وعلّل بأنّ ببع الغائب 
يمكن رد المبيع بعد الرّؤية بصفته» وههنا لا يمكن. 

وإذا علمت ذلك علمت أن إطلاق المصنف مراده منه البذر 
الذي لا نيات لأصلهء وكذلك الشافعي -رضي الله عنه- في الأم 


أطلق كما فعل المصئف ومراده ذلك» فإن كان البذر ما يصرم 
فصرمه البائع كان للمشتري أصله ولم يكن للبائع قلعه ولا 
قطعه. وإن عجل البائع فقلعه قبل بلوغ مثله لم يكن له أن يزرعه 
ليستخلفه. نص عليه الشافعي - رحمه الله - وقد تقدّم في أوّل 
الباب بحث في الغراس الذي يشْتَدَء وهو يعود ههنا في البذر الذي 
وضع لذلكء وم يقصد به الدّوام في محله» واللّه أعلم. 

ولو باع البذر وحده جزم صاحب التتمّة بالبطلان. 

3 كد فده 

َالَ امْصَنْفُ - رحمه الله تعالى-: (إذَا بَاعَ صلا وَعَلَيِهِ نَمَو 
لِلبَائِع لَمْ يُكَلْفْ قَطْمَ الْمَرَةِ إِلّى أوَان الجذَاذ فَِنْ كَانَ ما يُقَطَّمٌ 
فط ب و ادر ل كلف من رت الاق 
بسر وَإنْ كان يما مقط إلا مان بعلن تلم تناخ 
يَصِيرَ رُطْبا لأنْ نقَلَ ابيع عَلَى حَسَس العَادَةٍء وَلِهَذا إذَا اتلمرَى 
اليل ناما لم يُكلّف تَقْلهُ حَن يُصْبح» وَإن اشْرهُ في الَطَر لَمْ 
لك َالعَادَُ في قَطمْ الْمَار مَا ذَكَرْنَاه 
قلا يُكلف القَطْمَ قَبِلَه). 

(الشترْح): الأصل المراد به الشّجرة والجذاذ - بكسر الجيم 
وفتحها - حكاهما ابن قتيبة. 

وأوان الجذاذ - يكسر الجيم - زمان صرم التخيل إذا يبس 
ثمرهاء والجذاذ القطع يقال الجذاذ والصّرام في النخل؛ والقطاف 
في الكرم: واللّقاط فيما يتنائر كالخوخ والكمثرى وغيره؛ فياتقط 
والجيسوان - بكسر الجيم وياءٌ تحتها نقطتان وآخره نون - من 
غير إضافةٍء قال ابن باطيش وابن التودي: جنسٌ من البسر أسود 
اللون؛ والقرش - بضم القاف وفتح الراء وشين معجمة - قال 
ابن باطيش: هو الأحمر» قال صاحب البيان: لا يقطع إل را 

(أمَا الأَحْكَامٌ): فقال الششافعيَ والأصحاب: إذا اشترى نخلاً 
وعليه ثمرة للبائع أو كرسفًا وعليه قطن للبائع أو شجرًا وعليه 
عر أو وردًا أو ردّ للبائع أرضًا وفيها زرعٌ للبائع؛ لم يجبر على 
قطع الثمرة» والورد والزّرع إلى أوان الجذاذ والحضاد إلى الوقت 
الذي جرت العادة تبقيتهاء فإن كان غيبًا فعليه تبقيته إلى أن يسودٌ 
وتدور الحلاوة فيه ويقطع في العادة. 

(فَأَم) إذا عقد وحصل فيه قليل حلاوةٍ فليس له مطالبة 
البائع بقطعه في تلك الحال وإن كان رطبًا فعليه تبقيته إلى أن 
يرطب ويتكامل نضجه ثم يقطع. 

وإن كان بسرًا فما جرت العادة بقطعه بسرًا طولب بقطعه 
بسرًا بعد نضجه واستكماله؛ ثم بعد ذلك ليس له أن يتركه على 


الشجر والنخل حتى يتكامل ويستحكمء لكون ذلك أصلح له 
فيأخذه شيئًا فشيئاء كما إذا باع دارا فيها متاعٌ هي حررٌ له لم 
يجب على المشتري تركه؛ ولا يجب على المشتري السّقي لأجل 
ثمرة البائع» وإنما عليه تركها والبائع يسقي. 

وحكم جميع الثمار في ذلك حكم ثمرة النخيل؛ لا خلاف في 
ذلك؛ قال نصرٌ المقدسي - رحمه الله - في الكافي. 

وكذلك الورد يعنى يترك إلى أوان أخذه. ووافقنا على أنه لا 
يجب على البائع القطع: ويبرّز له التبقية إلى أوان الجذاذ مالك 
وأحمدء وقال أبو حنيفة: يجبر عليه عند مطالبة المشتري بذلك في 
الحال. 

دليلنا ما ذكره المصئّف وهكذا لو زرع المشتري الأرض 
فاستحقها الشفيع لم يبر المشتري على قطع الرّرع ونقله حتى 
يبلغ أوان الحصاد؛ لآنه وقت العادة في نقله. 

(فَإِنْ قيل): ينتقض بمن جد ثمرة وتركها في الأرض تشمّسها 
ثم باع الأرض: فَإنّه يلزمه تقلها قبل جفافها وإن كانت العادة 
نقلها بعد جفافها. 

(15): لاعادة لذلك في أرض بعينها بل يمكن تجفيفها في 
يها كنا تقول فق الزرع :لاسي تقلة :وهو في الأرض» ولنو 
حصده وتركه في الأرض ثم باعها وجب نقله؛ وقول المصشف: 
لآنّ نقل المبيع على حسب العادة» جوابٌ عن قول الحنفيّة: إن 
من باع شيمًا كان عليه تسليمه ورفع يده عنه وإِنّ إبقاء الشسرة 
بعد البيع انتفاعٌ بالنخل: وأجاب الأصحاب بما ذكره المصنف من 
أنّ ذلك إنما يجب على العادة ولهذا إذا اشترى دارًا مملوءةً طعامًا 
إنما يلزم البائع نقله على العادة» ولا يلزمه أن يجمع الآن كل 
حمال في البلدء وينقل الطعام عنهاء وأجابوا عن كون ذلك انتفاعًا 
بالتخل وأنه يشبه استناء النفعة بأنّ استناء المنفعة إنما يبطل إذا 
وقع بالشّرطء أمّا ما وقع بنفس العقد عرمًا فلاء بدليل الأمة 
المزوّجة. 

(فَرْعٌ): قال الماوردي: إنه إنما يستحقّ الإبقاء إذا بقيت 
الثّمرة للبائع بالتابي ما إذا صارت له بالشترط والاسئئثناء قبل 
التابير فعلى البائع قطعها في الحال؛ لأنّ الاستناء إنما يصمح على 
شرط القطع. وهذا الذي قاله الماورديّ إنما يستقيم إذا شرطنا 
القطع في الاسغناء وقد تقدّم أن الأصح خلافه. وأيد بعضهم ما 
قاله الماوردي: إِنّ استناء المنفعة بالشّرط مبطلٌ بخلافه بالشرع» 
وهذا الابيد ضعيفٌ؛ لأنّ الشرط هنا إنما اقتضى بقاء الثمرة 
للبائع فصار كما لو باع أرضًا واستثتى البناء الذي فيها كان له 


إبقاؤه بالشّرعء ولا نقول: إِنّ هذا استثناءً للمنقعة» واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): قال الشّافمي والأصحاب - رحمهم الله تعالى -: 
فإذا حصد الزْرع فإن بقي له أصولٌ لا تضر بالأرض. كاصول 
الحنطة والشّعير» لم يلزمه نقلهاء لأنّ لا ضرر على المشتري في 
تركها وإن كانت تضرٌ بالأرض كعروق الذرة والقطن لزمه نقلها 
من الأرض ونقسل الرويائي عمن بعض الأصحاب الوجوب 

مطلقاء والصّحيح الأوّل فإذا نقلها فإن حصل في الأرض بنقلها 
حفرٌ لزمه تسويتهاء كما لو كان في الأرض حجارة مدفونة فنقلها 
ويخالف من غصب فصيلاً وأدخله دارا ثم كبر الفصيل فإنٌ 
تسوية الباب لا تجب على صاحب الفصيل لأنّ الخاصب متعد 
والمشتري ليس بمتعد. 

وهكذا لو كان في الدّار المبيعة حبٌ لا يمكن إخراجه إلآ بأن 
يوسّع الباب بنقض شيء من الحائطء فإنّ له ذلك ويضمن قيمة 
ما القن 

قال القاضي أبو الطيّب: ويحتمل أن يقال: يلزمه بناؤه كما 
يلزمه تسوية الأرض ههناء وقد صرح المحاملي في الجموع بأنه 
يجب عليه بناء ذلك» ورده إلى حالته فيما إذا باع دارا وفيها 
قماش لا يخرج إلا بنتقض الباب وهو الموافق لطريقة العراقيين 
فإنهم يختارون وجروب إعادة الجدار. 

قال الحاملي هنا: كل من حصل ملكه في ملك غيره واحتيج 
في تخليصه إلى مؤنةٍ فإن كان حصل ذلك بغير تفريط من صاحب 
الملك فالمؤنة على من يتخلّص ملكه. 

مثل مسألة الزرع والحب والخابية والصّندوق في الدّار. 

وإن كان بتفريط من صاحب الملك. مشل أن يخنصب رجل 
رجلاً على حب» فلم يخرج من الباب. 

أو على عجل صغير فكبر فلم يتمكن من إخراجه إلا بهدم 
الباب فإن الباب يهدم ولا يلزم صاحب المتاع بناؤه ومن فروع 
هذه القاعدة: إذا هربت دابته فدخلت دار رجل ولا يمعكن 
إخراجها إلا بنقض شيء من الذار. | 

يغرم التقض ماح الدَابّة قال الرّوياني: وإذا وقع دينارٌ في 
محبرةٍ ولا يخرج إلا بكسرها كسرت ويجب ضمانها على صاحب 
الدّينار نقله الرّويانيَ عن بعض الأصحاب. 

(فَرْعَ): لو أصابت الثُمار آنشٌ وصارت بحيث لا تنمو»؛ فهل 
للبائع تبقيتها ولا فائدة له في تبقيتها؟ أم للمشتري إجباره على 
قطعها؟ قال الإمام: ذكسر صاحب التقريب قولين وم يصحّح 
الرافعي والتووي شيئًا منهما. 


وقال ابن الرّفمة: إِنّ الذي يقع في النتفس صحّته قول 
الإجبار؛ لأنه اتكشف الحال عمًا لو قارن العقد لم يستحق التبقية 
لأجله. 

فإنه لو باع الشّجر بعد حصول الآفة بالثمارلم يستحق 
التبقية. 

قال: لكنْ نصّه في الأمّ على خلافه. 

ولو انقطع الماء فلا شيء على المشتري فيما أصيب به البائع. 

وكذلك إن أصابته جائحة. 

نص عليه الشّافعي -رضي الله عنه-. 

نقله عنه أحمد بن بشرى. 

(فَرْعٌ): لا يمنع البائع من الدّخول في الحائط للسّقيء فإن لم 
يأمنه المشتري ينصب الحاكم أمينا يسقيهاء والمؤنة على البائع قاله 
الخوارزمي» وكلام الخنوارزمي يدل على أن الشّجرة لا تصير 
مسلّمةٌ حتّى تفرّغ من المرة» قال: وهذا لو باع سفينة في البحر 
ملوءة بالأثقال لا يجري تفريغها حتى تبلغ الشّطء ومراده بهذا أنّ 
التسليم يكرن على العادة. 

(َرْعٌ): ولا يستحقّ المشتري على البائع أجرة الأرض في 
مدّة إقامة الرّرع في الأرض؛ لأنه ملك الأرض مسلوبة المنفعة في 
تلك المدّة فلا يستحق لها أجرة. 

(فَرْمُ): لو باع النْخلة وعليها ثمرةٌ مؤّرة بشرط القطع؛ كلام 
الرافعي يصرح بالجواز وأنه يجب الوفاء بالشرطء لكن الإمام 
حكى في باب الصّلح - فيما إذا باع أرضًا مزروعة بشرط قطع 
الزْرع - تردّدًا في وجرب الوفاء به ويجب بمقتضى ذلك طرد 
التردّد المذكور في الثمرة المؤبّرة» ولو قيل: إنه لا يصح البيع 
بشرط قطعها لأنْ فيه تنقيص ماليتها لم يبعد. 

تنا فنا 

قَالَ المصَنْفَهُ -رحمه الله تعالى-: (فَإِنْ صاب النْخْلَّ عَطَّشُنٌ 
رخاف أذ تي القمة لاقي أطثل الكل :تتؤلك قبي كزلان؛ 

(أَحَدُهُمَا): لا يُكَلْفْ البَائُِ َطْم مرق أن لحري 0 
في المَقَد علَى أن يتك الفمَار إَى الجذاذ َلَرِمَهُ تركة. 

(وَالتَانِي): أنهُ يُكَلْفُ تَطْمَكُ لآ اندر 2 ) إنْمًا رَضِي بذّلِكَ 
ذالم صلب هذ هر به لَمْ لَه ركه إن اماج أحَدُهُمَا 
ِلَى سَفي ما لَهُ ولَمْ يكن عَلَى الآخَرٍ ضَرّرٌ جَارَلَهُ أن يَْقيَُ لأنهُ 
إصلاح لِمالهُ من عَيْرِإضرَارٍ بأد فجَارَ وَإِنْكَانَ عَلَى الآخر 
ضَرَرٌ في السقي وَتَشَاحًا فيه وَجْهَان. 

قَالَ أبو إسْحَاقَ: لشت الث لآلة لبن أحذهنا بناولى يبن 


تكملة الإمام السيكق. 


الآخر فِي الإضرّار فَوحجَن َنْ يُفسَخْ. 
ََالَ أبو عَلى بن أبي هريرة 0 ا 
َمل في العَقَدٍ رَضِيَ بدُخول الشئُرّر عَلَيْ لأنه يَمْلَمُ آنه لا 


بن اسقي يجب أَجْرَةٌ الكفي عَلَى مَنْ يَسْقِي لأن مفَعَقَه 


ا 


تَمْصّلُ لَهُ). 

(الْرْحٌ): تقد أنّ الشمرة إذا بقيت للبائع لا يكلّف قطعها 
إلى أوان الجذاذ. ومن ضرورة ذلك أن يمكن من شقيهاء فيلزم 
المشتري تمكينه» وقد لا يسقي البائع فيحصل للمشتري الضّررء 
وقد يحصل الشئّرر من السّقي أيضاء وذكر المصنف تفصيل ذلك 
في هذا الفصل في مسالتين: 

(الَسْألَهُ الأولّى): إذا عطشت النخل وكان قد باعها وهي 
مور وأنقينا النّمار للبائع فعطشت النخيل واتقطع الما و 
يتمكن من سقيهاء وكان تركها على الأصول يضر بالأصول ولا 
يضر بالثمرة» فإن كان الضّرر يسيرًا أجير المشتري عليه هكذا 
قاله القاضي أبو الطَيّب وغيره» ونصّ عليه الشافعي -رضي الله 
عنه- في الأم وإن كان كثيرًا بأن كان يخاف على الأصؤل 
الجفاف أو نقصان حملها في المستقبل نقصانا كثيراء وعلبى ذلك 


يجب حمل كلام المصتفء ففيه قولان منصوصان في الأمّ في هذا . 


ا موضع؛ وحكاهما الأصحاب كما حكاهما المصنْف نقلاً 
وتعليلً: وعبارة الشّافعيّ في الأمّ ففيها قولان ثم ذكر قول 
الإجبار» ولم أره ذكر القول الآخر» فتأمّلت كلامه إلى آخره تأمّلا 
كثيراء فلم أفهم الثاني منه. 

فلعله تركه إِما لوضوحه أو لضعفه 


(وَالآَصّحٌ مِنّ القَوْلَيِن): الثاني القائل بالإجباره ون 


صحّحه الروياني وابن أبي عصرونٍ والنووي» ورجحه الروياني 
بآنَ ضرر الأصول أكثر وجزم به الفوراني. 

ونقل الرّافعي تصحيحه عن الكرخي» وصحّحه في المحرّرء 
وقد ذكر الماورديّ مسألة السّقي وقسّمها تقسيمًا حسناء وهي أنّ 
السّقي إما أن يكون ممكنًا أو متعذّراء فإن كان متعذرًا فإمًا لإعواز 
الماء أو لفساد آلتهء فإن كان لإعواز الماء سقط حكم السّقيء ثم 
نَل الثمرة على أربعة أضربب: 

(الأَوُلُ): أن يكون يضر بالثّمرة والنخل جميمًاء فقطع الثمرة 
واجب» ولصاحب التّخل إجباره؛ لأنّ تركها مضرّة للتخل بلا 
منفعةٍ له. 

(وَالثَانِي): : أن لا يضر واحدا منهما فله ترك الثمسرة إلى أوان 


الحذاذ: 


. فايّهما لحقه بتأخير السقي ضررٌ كان له إصلاح 


(الثاليث): أن يضر بالثمرة دون التخل المثمرة فالخيار. 
(الرَابع):.أن يضر بالنخل دون الثمرة فقولان. 
. وهذا الفرب هو الذي ذكره المصنف. 
وإن كان تعذر النسّقي لفساد الآلة أو المجاري أو طم الآبار 
مايوصله إل 
الما ٠‏ 
فَإذ عاق قلف عضرا بالكل :رتب على تشتري التختل أن 
يزيل الفترر عن نخله. ولا يجبر رب الشمرة على قطع ثمرتهء وإن 
كان مضرًا بالكمرة لزمه ذلك؛ أو يقطعهاء وإن كان مضرًا بهما 
جميمًا لزم صاحب الْمرة إلا أن يبادر إلى قطع ثمرته فيسقط عنه. 
(وَأَما) إن كان السّقي ممكنا فله أربعة أضربي: 
(أَحَدُهَا): أن يكون نافمًا لهما. 
(والثاني): أن يكون. ضارًا لهما. 
(وَالَالِثْ َانرايع): أن يكون ضازرًا لأحذهما دون الآخرء 
وسنذكر ذلك مفصلاً. 
. (الَسْألَةٌ التانيَة): إذا احتاج احدهما إلى سقي ماله ولم يكن ' 


:على الآخن ضر جاز لبه أن يسقيه؛ لما ذككره المصنف وفيها. 


صورتان: 

(إعناهم. أن يكون المحتاج البائع. 

(وَالتَانية): أن يكون المحناج المشتري» وقول المصدف: ول 
يكن على الآخر.ضررٌ يشمل ما إذا كان له نفعٌ» وما إذالم يكنء 
والشّيخ أبو خامل والماوزدي ذكرا مما إذا كان لكل منهما نفمٌ» 
فقال الشّيخ أبو خامد: لا يجبر الممتنع منن السّقي على السّقي» 
وللآخر أن يسقي» والأجرة عليه. وقال الماوردي: للبائع أن 
يسقي وعلى المشتري أن مَكَنهه ومؤنة السقي على البائع؛ لما فيه 
من صلاح ثمرته؛ وإن كان لنخل المشتري فيه صلاحً إلا أن 
الأغلب من حال السّقي صلاح الثمرة»:والنخل تبعٌ».فلو امتئع 

لبائع من السقي لم يجب وقيل للمشتري: اإذاين عتي عيك 
فاسقه ولا نجيرك عليه. 

ونا قاله الماوردي موافق في العنى لا قاله ايخ أببو حاماو. 
والمصتف: وعبارة المصتف أشمل كما تقلدم التنبيه عليه.. 

والحكم واحدٌ لا يختلف وإِنما يختلف التصوير. 

فيجيء ضور هذه المسألة بإطلاق المصمّف ثلانًا: أن ينتفع 
البائع» ولا يِتضرّر المشتري ولا ينتفع أو ينتفع المشتري ولا يتضرر 
البائع ولا ينتفع» أو ينتفع جميعا. 

1 وكلام هؤلاء الثم يقتضي أن البائع لاير على السّقيء 


ومن جملة الأقسام الي أطلقوفا. 


. أمَا إذا كان السّقي نافمّنا هما وكان تركه ضارا ١‏ بالمشتري' 


لامتصاص التمار رطوبة الأشجار وقد جزم الإمام في هله 
الصّورة في حال إمكان السقي بأنّ البائع يجير من جنهة,المشتري 
على أحد الأمرين: إِمّا أن يسقي وإما أن يقطع الثُمار إذااكان 
يضر بقاؤها. 

سوط ترون لل لاقمل ان ارك نف 


كان ١‏ مَقَى متعدّرًا ووجه القول الأوّل العا بأنه لا يكلف ' 
: ثل بم 


الثمرة بآنّها تتتفع بالتبقية وإنما على البائع أن لا يترك بجهودًا 
يقدر عليه. : 

فإن انقطع الماء فلا تقصير منهء وحق التبقية:قائمٌ له 

وهذا الذي قاله الإمام حسنٌ يجب تنزيل كلامهم عليه. 

وقال الإمام: إن القولين يشيران إلى أن المراعى جانب البائع 
أو جانب المشتريء قال: ول يقع التعرّض لاستواء الحقين؛ يعني 
كما يقوله أبو إسحاق فيما إذا لم يكن على الآخر.ضررٌ كما 
سياتي» قال: ولا بد من هذا الوجه. 

ثم موجب استواء الحقين الفسخ» والله أعلم... 

وقؤل المصتف: جاز ز له أن يسقيه» وليسن للآخر أن يمنعه» 
. فإن منعه أجير على تمكينه. 

وهذا مراد الرَويائيَ بقوله إذا كان السّقي ينفنهما فايّهما 
طلب أجير الآخر عليه 

0١ 
التمكين منه: لا على أن يسقي. واللّه أعلم. ش‎ 

(الَسْألَُ التالئّة): إذا احتاج أحدهما إلى الذي وكان على 
الآخر ضررٌ وفيها صورتان: 

(أَحَدُهُمَا): أن يكون السّقي يضر بالنّخل وينفع الثمرة» 
فآزاد البائع السّقي 'فوجهان» قال أبو إسحاق يقال للمشتري: 
اسمح للبائع بالسّقي» فإن سمح فذاك» وال قلنا للبائع: اسمح 
بترك السّقيء فإن سمح فذاك وإن أبى فسخنا العقد بينهماء .وقال 
. ابن أبي هريرة: يجبر المشتري على ذلك وللبائع أن يسقي» 
والأجرة على البائع. 

رح ااام توالا برام كات لساري لأنّ البائع 
ألزم تسليم الشجرة على كمالها. 


قال: وحقيقة الأوجه تؤول إلى أن من أصحابنا من يرعى 


0 


جانب المشتريء ومنهم من يرعى جانب البائع. . 
وأبو إسحاق لا يقدّم أبحد الحقين على الآخر. * 


(الصُورَة الثَايّة): أن يكون السّقي يضر بالثّمرة ويتفع 
الشتّجرة“فاراد المشتري السّقي. 

قال أبو إسحاق: يقال للبائع» اسمح في أن يسقي المشتري. 

:.فإن سمح فذاكء وإلا قلت للمشتري: اسمح في ترك البائع 
فإن سمح فذاك وإن أبى فسخنا البيع بينهما وقال ابن أبي هريرة: 
أجبر البائع على ذلك وأوجب الأجرة على المشتري؛ لأنه على 
احلا بل دودر الرية ادليه الى سحا الإسام ويكنون 


ينا لمراعاة جائب البائع» وفي كل من الصّورتين لو اتفقاعلى 
السّقى أو تركه جاز» قاله صاحب البيان وغيره» وقد يخص 
المصدّف هاتين الصّورتين فيما ذكره وتييّن بهذا التفصيل أنّ قوله: 
وتجب الأجرة على من يسقي من كلام ابن أبي هريرة» وأمًا 
مراده بمن يسقي: البائع في الصّورة الأولى والمشتري في الصّورة 
الثانية. 

ويجوز أن يكون قوله: وتجب أجرة السّقي على من يسقي 
كلامًا مبتدأ غير عتص بابن أبى هريرة» يعنى حيث أوجبنا السّقي 
فهو على من ينتفع بهء لا كمن باع ثمرة بعد بدو الصّلاح؛ فإنه 


يسقيء وال منفعة للمشتري» ويشمل ذلك ما إذا سقى البائع أو 
. المشتري أو هما جميما فتجب الأجرة عليهماء كما صرّح به 


الرّوياني وهو الظاهر؛ والّذي يسقي في الصّورتين هو المطالب 
الذي أجبرنا الممتنع لأجله؛ ومعنى الإجبار إجباره على تمكين 
الآخر من السّقي» وقول المصنف: «لأنّ منفعة السّقي تحصل له» 
تعليلٌ ظاهرٌ في الطرفين» وقد فهم ابن الرّفعة من كلام الماوردي 
في هذه الصّورة الثائية» وقوله: إنّ لصاحب الثمرة منعه؛ فإذا 
منعه كان لصاحب التخل فسخ البيع ففهم ابن الرّفعة مسن ذلك 
قولاً آخر» قال: وبذلك يكمل أربعة أوجم. 

(مَالِدُهَا): إن تراضيا على أحد الأمرين فذاككء وإلآ فسخه 


. الحاكم. 


(وَرَابعْها): الأمر كذلك إلا أنّ امتولّي للفسخ البائع إن أراده 
وفص رشك اسان مسالة ذكرها الشيخ أإبو حمامار 
والماوردي وغيرهماء وتركها المصنف لوضوحهاء ولا خملاف 
فيهاء وهي إذا كان السّقي يضر بالثمرة والنخل جميمًا كان لكل 
منهما منع الآخر لأنه يدخل الضّرر على صاحبه بغير منفعةٍ تعود 
إليه فهر سفةٌ وتضييع» قاله الرّوياني» وهذا إنما يتصور في غير 
اللخل. 

(آئ): التخل فينفعه السّقي أبداء فلو قال صاحب الثمرة: 
أريد أن آخذ الماء الذي كنت استحقه لسقي ثمرتي فأسقي به 


غيرها من الثمار أو الزّروع لم يكن له ذلك» وهكذا لو أخذ ثمرته 
قبل وقت جذاذها لم يكن له أن يأخذ الماء الذي كان يس تحقه إلى 
وقت الجذاذ؛ لأنه إنما يستحق من الماء ما فيه صلاح تلك الشمرة 
دون غيرهاء فقد كملت المسائل الي في أحوال السقي سنًا شمل 
كلام المصتف خساء وترك واحدة» ومسائل ترك السّقي سبمًا ذكر 
المصتف منها في آخر كلامه واحدة وترك سنّاء وكلّها مندرجة في 
كلام المارردي» والله أعلم. 

(فَائِدَة): قال الشّيخ أبو حامدد وغيره: قالوا: هلا قلدم في 
هذه المسائل: السّقي على المشتري صاحب الشّجرة كمن باع 
ثمرة منفردة عن الأصل بعد بدوٌ صلاحها وعطشت» حيث تجهب 
أجرة السّقي على صاحب الأصلء وفرّق هو وغيره من 
الأصحاب بأنه في مسألة البيع بعد بدوّ الصّلاح يجب عليه تسليم 
الثمرة كاملة» وذلك إِنْما يكون بالسّقي وههنا الواجب على 
البائع تسليم النخل» وقد سلّمها وم يملك الثمرة من جهة 
المشتري؛ فكان مخلافه» قال ابن الرّفعة: وحيث نقول بإجبار 
المشتري فلا خيار له. أي في حال انتفاع الثمرة بالسّقي. 

(فرْع): حيث جعلنا للبائع السّقيء قال الشافعي 
والأصحاب: وإنما له أن يسقي القدر الذي فيه صلاحه؛ وليس 
له أن يسقي أكثر من المعهود بحيث يتضرّر به صاحب النخل» فإنه 
كما يحصل الضّرر بالعطش المفرط يحصل بالرَي المفرط» فإن 
اختلفا في ذلك فقال المشتري: في كل عشرة آيَام سقية» وقال 
البائع: : في كل خخسة أَيامٍ سقية؛ فالمرجع في ذلك إلى أهل الخبرة 
فما احتاج إليه أجبر الآخر عليه ولو قال أهل الخبرة: إِنّ الثمرة 
لا تفسد بترك السّقي» ا ل تسم الثمرة ة من غير سقي غير أنها لو 
سقيت لظهرت زيادة عسو القيق تمرو يك كال الاناد: 
فهذا فيه احتمالٌ عندي؛ يجوز أن يقال: يمنع البائع» فإنّ الرّيادات 
لا تنضبطء فالمرعي الاقتصاد» ويجوز أن يقال له: أن يسقي لمكان 
الزّيادة على مذهب من يراعي جانبه. 

وهذا بين أن محل الخلاف المتقدم عن أبي إسحاق وابن أبي 
هريرة إذا كان السّقي يضر أحدهما فعله ويضرٌ الآخر تركه وني 
هذه المسألة لم يتعارض ضرران» وإِنما ضررٌ وزيادة نفع والذي 
ينبغي ترجيح اجتناب الضّرر ومنع البائع من السّقي, والله أعلم. 

وأطلق الرّافعي احتمال الإمام متى كان السّقي يضر بواحلر» 
وتركه يمنع حصول زيادةٍ للآخر» وذلك يشمل الصّورة المذكورة 
وعكسها في كل منهماء هل يلحق ذلك بتقابل الفّرر؟ فيه 
احتمالان» ولم أرهما في النّهاية إلا في الحالة الواحدة؛ وجعل 


الغزال الاحتمالين المذكورين وجهين. والمراد أنه على أحد 
الاحتمالين يأتي الخلاف السّابق بين ابي إسحاق وابن أبي 
هريرة» وعلى الاحتمال الآخر يتعيّن السّقي» واللّه أعلم. 

(فَرْمٌ): القولان اللّذان أطلقهما المصتفء هل محلّهما فيما 
إذا كان السّقي متعذرًا أو مطلقا؟ كلام الغزالّ والإمام يقتضي 
الأوّل وجزم في حالة الإمكان بوجوب السّقي أو القطع على 
البائع» وكلام الشافعيّ يقتضي الثاني, لكنه في حالة انقطاع الماء 
المعدٌ لذلك وامكان غيره» ورأى ابن الرّفعة كذلك تنزيل القولين 
على حالة إمكان السّقي من غير الماء المعنادء وتنزيل الجزم 
بوجوب أحد الأمرين على ما إذا كان السّقي مكنا بالماء المعدّ 
لذلك. 

واستنبطه من كلام الشّافعي» وقوله: أخذ صاحبه بقطعه إلآ 
أن يسقيه متطوّعاء أخذ من ذلك أنّ الواجب عند إمكان السّقي 
القطع عيناء وله أن يسقطه بالسّقي إلآّ أن الواجب أحد الأمرين» 
كما يقول ذلك في المولى» فإن لم يمكن السّقي بحالة من الأحوال 
تعيّن وجوب القطع. لأنه لا مسقط لهء ولا جرم كان هو الأصح 
عند الكرخي وغيره. 

وقال الثووي: إِنّ هذين القولين فيما إذا كان للبائع نفمٌ في 
ترك الثمرة» فإن لم يكن وجب القطع قولا واحداء كذا قاله 
الإمام وصاحب التهذيب. 

(فرعٌ): ظاهر كلام الأصحاب أنه يجب السّقي بالماء الذي 
جرت العادة أن يسقي منه تلك الأشجارء ولو كان ملك المشتري 
بأن كان من بئر دخلت في العقد؛ وقلنا بأنه يملك ماءها كما هر 
المذهبء وا كأن استحقاق البائع لذلك من جهة الشّرع اغتفرء 
بخلاف ما لو شرط لنفسه انتفاعًا بملك المشتري حيث يفسد 
العقد. قال ابن الرّفعة: لكنّ هذا يقتضي عدم استحقاق السّقي 
إذا كانت الثمرة غير مؤبرةٍ وشرطها البائع لنفسه فليتامّل. 

(قلت): لا يقتضي ذلك فإنّ شرطه الثمرة غير المؤبْرة لنفسه 
يصيّرها بمنزلة الثمرة المؤبّرة: وحيشا يكون وجوب السّقي 
بالشرع ووجوب الإبقاء» وليس ذلكء كما إذا شرط الانتفاع 
بملك المشتري ومن كون السّقي واجبًا من الماء المعناد وإن كان 
ملك المشتري يستفادء معنى قول المصنف تجب أجرة السّقي على 
من يسقيء ول يقل: وتجب مؤنة السّقي؛ لأنُ الماء من جملة المؤنة» 
وهو على المشتري وفي الصّورة المذكورة وإِنْما يجب على من 
يسقي بها الأجرة في نقله» وما أشبهه. نعم تجب عليه أيضًا 
الآلات التي يستقي بها المشتري وإنما يلزم بالتمكين من الماء 


خاصة» واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): أما الأرجح من هذه الأوجه صمحّح الرّافميّ قول 
الفسخ كما هو قول أبي إسحاق؛ وصحّح الغزال في الوسيط 
مراعأة جانب المشتري والذي يقتضيه إطلاق نص الشافعي يشهد 
ما قاله ابن أبي هريرة فإنه قال: وإذا كان لا يصلحها إلا السّقي 
فعلى المشتري بي تخلية البائع» وما يكفي من السّقي فهذا في هذه 
الصورة موافق لابن أبي هريرة في إجبار المشتريء فيحتمل أن 
يكون في عكسها يجبر البائع كما يقوله ابن أبي هريرة وهو 
الأقرب» ويحتمل أن يكون يقول بمراعاة جانب البائع مطلقّاء 
وقال ابن الرفعة: إن ظاهر النص على ما صحّحه في الوجيز 

تند اننا 

قَالَ المصَنْفُ -رحه الله تعالى -: (لا يَجُورْ ييِمُ المَار وَالورْ 
قبل بُدُوْ الصّلاح مِنْ غَيْرِ شط القطع. نين 

لِمَا رَوَى ابن عُمَرَ -رضي الله عنه-: «أن الني له نَهَى عَنْ 
بيع التمَار حَنى يُنْدُوَ صلاحُهًاا. 

وَرَوَى ابن عُمَرَ -رضي الله عنه- أَيِضَأ: «أن النبي ييه نَقَى 
عَْيْع تَرَة انهل حَنى مي وَالسُملٍ ولع حم ينَيِض 
وَيَأْمَنَ العَاهَة وتات لل طاح رافق 

لهذا ل ا شترى بالقيل اا لم يلف قله حنَى حْتى يطبح. 

َالمَادَة في التمَارِ تَركهًاإِلَى أوَان الجداذِ» فَنْ يَاعهَا قبلَ بُدوْ 
الصلاح لَمْ يم أن يُصِيبهَا عام لَه وَدِكَ غَرَدُ مِنْ غَيْر 
حَاجةِ َم يج وإ بَاعهَ بشرْطٍ القطع جا لأنه يَأْعْد َبْلَ أَنْ 
يلف فَيأمَنَ الفرر وَإِنْ باع الشمَرَة مَعَ الأطل وَالررْعٍ مَعٌ الأرضٍ 
لبد املاح جَال أن حُكْمَ الهَرَرِيَسْقْط مع الأْل» 
كالمْرَر يي الحَمْلٍ يَسْقط حُكْمُهُ إِذا بيع مَعَ الأصل وَإِنْ بَاعَ التمَرَة 
عن بماك الل أو الؤزع مسن يمِْك لض فيه وَجْهَان: 

أَحَدُهُمًا: يَصِح أل يطمل تالف الأمررن فكاذ عضا لد 
َاعَهَا مع الجر وَالأْض. ّ 

وَالثاني: لايِصِح لأنهُ أفْرْدهُ اليم قبل بُدُوٌ المكلاح مِنْ 
غَيْر شَرْط القطعء ٠‏ فأئبة إذا بَاعَهَا من غَيْرٍ مالك الآطل). 

(الشرْح): حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- - الأول رواه 
بلفظه المذكور البخاري ]١1415[‏ ومسلم »]١615[‏ ولفظ مسلم: 
الثمرة» وفي الصّحيحين لخ: (015)ام: (1615)] أيضًا من 
رواية ابن عمر قال: قال رسول الله 6ل: دلا تَبَايَمُوا التمَرَةَ حَنّى 
يَبْدْوَ صّلاحُهًا؛ زاد مسلم: «رَتَذْهَب عَنْهُ الآقَةه. 

(وَأَنا) حديث ابن عمر الثاني فرواه مسلمٌ [18886], 


ولفظه: «عَن ب بَيْعِ النخل حَنّى يَزْهُوَه وَعَنْ المتُبُل حَتى ينض 
أن القافة تهَى باهم وريه وفي رواية الشافعي 
[ص ”4 ١‏ ]ني حديث ابن عمر قال الراوي: «فقلت لِمَبِدٍ الله: 
مَنّى ذَلِكَ؟ قَالَ: طُنُوعٌ اليا وقد وردت أحاديث في الصّحيحين 
وف غيرهما في المنع من بيع الثمار قبل بدوّ الصّلاح. 

(مِنهًا) حديث ابن عمر المذكور. 

(وَمِنهَا) عن أنس: "أن الب كه ني عَنْ بَبِع الفمَرة حَنَى 
زمره قال الرّاوي: «فَقلَنَا لأنس: مَا رَهْوُهَا؟ قَالَ: تَحْمَرُ 
وَتَصْفَرُ قالَ: رَآَيْتَ إِذَا مَنَمَ الله مره َم يَسْتحِلُ أَحَدُكُمْ مَالَ 
أَخِيهِ؟؛ رواه البخاريّ [817١؟]‏ ومسلمٌ .]١98[‏ 

وقد كثر الزّهر في الحديث يقال: زها النخل يزهوء قال 
الخطابي: هكذا روي في الحديث «يزهو»؛ والصّواب في العربيّة: 
يزهي وقال غيره: ليس هذا القول منه عند كل أحبٍ فَإنّ اللغتين 
قد جاءا عند بعضهم؛ ومنهم من قال: زها التخل إذا طال 
واكتهل» وهذا القول مخالف لما جاء في الحديث من تفسير أنس 
العارف بالعربيّة» ولمعنى الحديثء وقد ورد في بعض وواينات 
الشّافميَ [ص5؟ ]١‏ لهذا الحديث: اقِيلَ: يا رَسُولَ الل ومَا 
َزْهِي؟ قَالَ: حَنَى نَحْمَر والرهو - بفمح الرّاي - وذكر ابن 
معين أن أهل الحجاز يضمّون الرّاي وهو غريب» وعن أبي 
هري رفن له جد وال قال رسول الله يلهِ: «لا سَبَايَعُوا 
التمرَة حَنّى يَِدْرَ صّلاحهاء وَلا تتَبَائعُوا الشمَر بالدّمَرِه رواه مسلمٌ 
617 ] وقوله: «يبدو» أي: «يظهر» يقال: بدا 7 مثل: دعا 
بالهمز - فمن الابتداء. 

وعن جابر: «أن رَسُولَ الل يك نَهَى أن تبَاعَ الْمَرَةُ حتّى 
شق فيل رَمَائَشقَمْ؟ قال: تَصمَاء وتصفار ويؤكل يهاه رزاء 
البخاري [85١؟]‏ ومسلمٌ [1057]- رحمهما الله تعالى - وقوله 
يشقح - بضم الياء المثناة من تمتو وإسكان الشّين المعجمة - 
وبعد القاف حاءً مهملة» ويروى - بفتح الشين وتشديد القاف - 
يقال: أشقح وشقحء وروي يشقه بإبدال الحاء ها وقد فسّره في 
الحديث قال: والإشقاه أن يحمرّ أو يصفرء وفي رواية النسائي 
[014:] في هذا الحديث: «حَنَّى يُطْمَمَ) وفي رواية لمسلم 
[دمة]: احَنّى يَطِيب»» وعن أبن عباس قال: «نْهَى رَسُولُ الله 
ل عنْ بنِع لَخْل حتَى بأل مه أذ مُكل وَحتَى يوون قَالَ: 
تقلت ما يُوَرَنُ؟ َقَالَ رَجُلّ عِنْدَهُ: حَنَى يُحْرَّرَة رواه البخاري 
[10؟] ومسلمٌ .]١5917[‏ 

وعن أنس: أن رسول الله يكك: اَهَى عَنْ بيع الِنَبو حَنَى 


يدعوء فأمًا بدأ يبدأ - 


يَسْوَفُ وَعَنْ يع الْحَبْ حتى يَمشْمَد زواه أبنو داود [750/1] 
والترمذي ]١54[‏ والحب الطعام» واشتداده قوته وصلابته. 


فهذه أحاديث من رواية خمسةٍ من الصحابة تمنع من بيع 
الثمار قبل بدوّ الصّلاح» وعن عمرة عن رسول اللّه وَل مرسلاً 
أنه: «نَْى عَنْ بي الفْمَارِ حَنى تَدجُوَ ين العَامَقَه رواه مالك في 
الموطًا [1585]» وألفاظ هذه الأحاديث عتلفة ومعانييا متفقة. 


قال العلما ء: إِمَا أن يكون النب كل قألها ني أوقات مختلفة.. 


ونقل كلّ واحدٍ من الرّواة ما سمع؛ وإمًا أن يكون قال لفظًا في 
وقتو ونقله الرّواة بالمعنى» وعن زيد بن ابسو قال: «كَان اناس 
في عَهْ مول الله يي ُو الفمَاَ مذ جد الام وَحَضرٌ 
اميه َال الْبَاُ: إِنهُ صاب الثّمْرَ الدّمَانُ أَصَابَهُ ران أَصَابَةُ 
قسَامٌ - عَامَاتُ يَحْتَجُون بها - فَقَالَ َسُولُ الل يل لَمًا كَكْرَتْ 
عِنْدهُ الْحْصُومَةُ في ذَلِكَ: «إمًا لا فلا تتَبَايَعُوا حَنّى يَبْدُوَ صّلاحٌ 
الثّمّرَه كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم» رواه البخاري 
[3 الذمان - بفتح الذال وتخفيف اليم - عفن يصيب 
النخل فيسود فينشق أوّل ما يبدو من عفن وسوادء والمراض - 
بضمّ الميم - داءٌ يقع في الشمرة فتهلك 
والشّين المعجمة -: اد يلم قر الكل قل نت كا 

(وَفَوْلَه): إِما لا. أي إن لم تفعلوا هذاء فليكن هذاء وأصلها: 
إن الشّرطيّة زيدت عليها ما وأدغمت فيهاء وأدخلت على لا 
الثافية» وقد يقال: إن حديث زيدٍ هذا يدل على أنّ النهي في 
الأحاديث المتقدّمة ليس على سبيل التحريم» لقوله ككلله: دما لا»» 
ولقول الرّاوي كالمشورة لهم, فإنَ ذلك يدل على أنه ليس بمتحتيء 
والنَسنَك على ذلك يقول الرّاوي كالمشورة ليسن بالقؤي» فإنّ 
كلّ أوامره يَلِْ ونواهيه لمصالحهم الأخرويّة والدّنيويّة وأمًا 
التمسّك بقوله: «إمّا لا» فلأنه يقضي: أنّ النهي معلّقّ على 
شرط وهو الذي نقدّره محذوفاء والّذي يليق بهذا الموضع أن 
يكون التقدير إن لا تراجعوا عن الخصومة أو ما في معنى ذلك» 
فذلك وإن كانت صورته صورة التعليق» فليس اراد منه التعليق» 
ل 
ولا يمكن أن يبقى الحكم موقوفا على ذلكء فالمراد: - 
رم و ا اس 5 
تستعمل للتعليل؛ وما يرشد إلى أنّ النهي حتمٌ قوله: انَهَى الْبَائِعَ 
وَالمشتري»» فإنه تأكيذ للمنع؛ وإن كان لمصلحة المشتري. 

وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على القول يجملة هذا 
الحديث. وقال أبو الفتح القشيري: أكثر الأمّة على أنّ هذا النهي 


0 كه والقشام - بضم م القاف 


انهي تحريي؛ وقوله في حديث أنسي: ابد راك التمى 


التْمَوَةَ َم يَأَعْدًاً حَدُكُمْ مَالَ أَخِيه؟ة: وقد ورد في بعض 
الرّواياتِ الصّحيحة بيان أنه من كلامه كك وذلك مبن طرق 
مالك - رحمه الله - والدراوردي؛ وخالفهما سفيان الثوري 
وإسماعيل بن جعفر عن حميدٍ. فجعلاه من كلام أنسء؛ وإتقان 
مالك - رحمه الله - وضيفله مم كول لأاحاق ويه وكين لوزن 
سفيان يقتضي الحكم بكون ذلك من كلام الني كي ويكون أنس 
قاله من كلامه لم يات فيه بالرّفع» وأنّ عنده عن الني كلل فروى 
عنه كذلك على الوجهين» ويثبت كونه عن الل يلك وقد زعم 
بعض شارحي التنبيه: أنّ الشافمي -رضي الله عنه- انفرد عن 
جمهور الْحدئين برفعه» وليس كذلكء فقد رواه جماعة عن مالك 
غير الشّافعي» ورواه مع مالك عن حميد الدّراوردي كما رأيت» 
والله أعلم. 

(آَما الأَحْكامٌ): فقد قسّم الشافعي اعنام لحر 


إلى قسمين: 
(القِسْمُ الآَوّلُ): أن يبيعها قبل بدو الصّلاح وذلك على 
فسمين: 


(الأَوُلُ): أن تباع مفردة عن الأشجار وذلك على قسمين: 

(الأَوّلُ): أن تكون الأشجار للبائع أو لغير المتعاقدين» فبيع 
الثمرة حينئلٍ على ثلاثة ثة أقسامء وهذا التقسيم أحسن؛ وإن شئت 
تقول - وهو أقرب إلى كلام المصنف: إِنّ بيع الثمرة على 
قسمين: 

(الأَولْ): أن يبيعها قبل بدوّ الصّلاح» وذلك على قسمين: 

(الأَوُلُ): أن تباع من غير مالك الأصل؛ وذلك على 
قسمين: 

(الآَول): أن تكون مفردةٌ عن الأشجار وذلك على ثلاثة 
أقسام: 

(الآَوَلُ): أن ينها بشرط التبقية» فبيعها باطلُ بلا خلافي 
للأحاديث السابقة 

(الثاني): ا القطع فالبيع صحيع بلا خلاف؛ 
لأنه بالقطع يزول المحذور من الآفة والعاهة» ومن صرح بالإجماع 
في المسالتين الشّيخ أبو حامدٍ والرّافعي وغيرهماء ونقل ابن حزم 
في كتابه الحلّى عن سفيان التُوريّ وابن أبي ليلى منع بيع الثمرة 
قبل بدوّ صلاخها جملة» لا بشرط القطع ولا بغيره» والشافعي 
-رضي محمد اعد عرارييميا شري التطع سواارك 50 
د«أرَأَيِت إذا ْنَم الله العّمَوَة ذ َم يأخحل أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيه؟!؛ كذلك 


قال في الم فإن الشمرة التي تقطع لآفةٍ تاتي عليهاء فإنما يمتنع ما. 


يثرك مدّة تكون فيها الآفة» وليس ذلك من باب تخصيص العموم 
بعلَةِ مستنبطة منه. فإنّ ذلك فيه خلاف. 

وأمّا هذه العلّة فمنضوصة؛ ولاا شك أنّ استفادة التعليل من 
هذا الكلام ظاهرة» وهو من أقوى:درجات الإماء الذي هو أحد 
أدلة العلة» ولعل سفيان الثرري - رحمه الله - إنما منع من ذلك؛ 
لأنّ ني روايته أن التعليل المذكور من كلام أنس كما قِدّمته. فلعله 
لذلك لم يأخذ بهء لكن في الحديث ألفاظ أخر تدلَ على ذلك. 

(مِنيًا) قوله: «حَتّى تَنْجُرَ مِنَ العَامَةه. 

(وَينْهَا) قوله: «حَنَى يَبْدُوَ صَلاحُهًاه: يمني: أنها بعد 
الصّلاح تأمن من:العاهات والجوائح غالبًا لكبرهاء وغلظ نواهاء 
وقبل الصّلاح تسرع إليها العاهات لضعفهاء فإذا تلفت لم يبق 
شيءٌ في مقابلة الشُمن» وكان ذلك من أكل المال بالباطل. 

فإذا شرط القطع عرف أنّ غرضه هو الحضرم وهو حاصل» 
وقيل معنّى آخر ضعيفُ نقله الإمام» وهو - أنها قبل بدو 
الصّلاح - أجزاؤها كبرًا ظاهرًا من أجزاء الشّجرة» وقد اتفق 
على القول بالجواز الشافعيّة والمالكيّة والحنفية 

(فَرْعَ): إذا باع بشرط القطعء وجب الوفاء به؛ قلو سمح 

البائع بعد شرط القطع على المشتري بترك الثمرة إلى بدو الصّلاح 
جازء ولو طالبه بالقطع لزمه ذلك» نص عليه الشافعي 
والصّيمري والماوردي والرّافمي؛ قال الرافعي: ويكون بدو 
الصّلاح ككبر العبد الصّغيرء وعن أحمد أنه يبطل البيع وتعود 
الثُمرة إلى البائع» وقد يقوى ذلك بأنّ الغرر إِنْما ينتفي باخذهاء 
ولذلك قال المصنّف -رحمه الله-: لأنه ياخذه قبل أن يتلفء 
فمتى لم يؤخذ - وإن كان بتزاضيهما - فالغرر باق؛ ألا ترى أنّه 
لو تراضيا على عدم شرط القطع لم يصح وطريق الانفصال عن 
هذا السّؤال: أن الحذور آفة تمنع من التسليم المستحق بالعقد» 
رهر في هله المتورة مأموث: فإن التسليم المنتحق فيهنا التسَليم 
عقيب العقد. فإذا تراضيا على إبقائها وخصلت آفة بعد ذلك لم 
تكن مانعة من التسليم المستحق» بخلاف ما إذا أطلق:أو شرط 
التبقية» فإنّ التَسَليم المستحقّ بالعقد هو وقت الجذاذ؛ فالآفة قبله 
مانعة منهء ومن روي عنه من المتقدّمين ما يشبه قولنا يحيى بن 
أبي كثير اليماني التابعي» صم عنه أنه قال: لا بآس ببيع الشعير 
للعلف قبل أن يبدو صلاحه إِذا كان يحصده من مكانه؛ فإن غفل 
عنه حتى يصير طعامًا فلا بأس به. 

(فَرْعٌ): قال في التَتمّة: إنما يجوز البيم بشرط القطع إذا كان 


المقطوع منتفمًا به كالحصرم واللّوز والبلح والمشمش. فأمًا ما لا 
منفعة فيه كالجوز والسّفرجل والكمثرى فلا يجوز بيعه بشرط 
القطع أيضاء وكذلك قال في البحرء والرّافعي فرّع إذا باع بشرط 
القطعء فلم يتفق القطع ختى مضنت مذة؛ فإن كان قد طالبه 
البائع بالقطع فلم يقطعء وجبت الأجنرة؛ وإلا فلاء قاله 
الخوارزمي. 

(فَرْعٌ): النُسليم في ذلك هل يكون بالتخلية كما هو تسليم 
الثمار» فتكون مؤنة القطع على المشتري؟ أو لا يكون إلا بالنقل 
والتُحويل؛ فتكون مؤنة القطع على البائع؛ الذي يظهر من 
كلامهم الثانيء ويظهر أثره فيما لو تلفت قبل قطعها هل يجري 
فيها خلاف وضع الجوائح؟ وسنذكره في موضعه إن شاء الله 
تعالى. 

(القِسْم الثَاليث): أن يبيعها مطلقًا لا بشرط القطع ولا بشرط 
التّبقية» فمذهبنا: أنّ البيع باطلّ للأحاديث, وبه قال مالك وأحمد 
وإسحاق وداود؛ وقال أبو حنيفة -رضي الله عنه-: البيع جائزٌ 
صحيمٌ» وياخذ المشتري بقطعها في الحال بناءً على أصله في أن 
الإطلاق يقتضي القطع؛ لأنْ من حقوق العقد التسليم من غير 
تاخير والتسليم لايتمْ إل بالقطع؛ وعندنا الإطلاق يقنضي 
التَبقية فنحن نخالفه في المسألة وني الأصل الذي بنى عليه» ولهذا 
قال: لا يصمح البيع بشرط التبقية لا بعد الصّلاح ولا قبله» 
ويشرط القطع يصح فيهماء والإطلاق كشرط القطع. ونحن 


. تقول: بشرط القطع يصمح في ال حالين» وبشرط التبقية يصحّ بعده» 


ولا يصمح [قبله]» والإطلاق كشرط التبقية. 
واستدلوا بآنّ حمل العقد على الصّحّة أولى فينبغي تنزيلنه 
على القظع ليصح. وبالقياس على ما بدا صلاحهاء وعلى ما 
شرط قطعهاء وعلى رهنهاء وأجاب أصحابنا: بأن النهي ورد 
مطلقاء فلا يكون تنزيله على شرط التَّبقية لإطلاقه؛ ولا على 
شرط القطع للإجماع بيننا وبين الخصمء فتعين أن يخمل على البيع 
المطلق. وأيضًا أن النهي توجه إلى المعهود من البياعات, والمعهود 
من البيع إطلاق العقد دون تقييده بالشّرط» فصار النهي بالعرف 
متوجّهًا إلى المطلق دون المقيّد؛ ولأنٌ العرف في القُمار أن تؤخل 
وقت الجذاذ فصار المطلق كالمشروط التَبقية» والتسليم الواجب في 
العقد ني كل شيء بحسبه؛ وليس المسليم بالقطع والتحويل؛ 
وإنما هو يرفع اليد والتمكين. 
. وأمًا إطلاق العقد وحمله على الصّحّة فغير مسلّمٍ بل يحمل 


. على ما يقتضيه الإطلاق ثم يعتبر حكمه في الصّحَة والفساد. وقد 


يتقيّد المطلق إذا كان هناك عرف يقيّده لم يؤثر القيد إِمّا ني 
التصحيح وإما في الإفسادء وليس ذلك سعيًا في التصحيح ولا في 
الإفساد. بل هو واقَعٌ من ضرورة القيد. 

(وَأَنَا) القياس على ما بدا صلاحهاء فلا يصمح لوجهين: 

(أَحَدُهُمًَا): أنه يدفع النص. 

(والثاني): أنّ ما بدا صلاحه يخامر العاهة:؛ والقياس على 
المشروط: القطع مردودٌ بتقدير: أن المطلق يقتضي التبقية والقياس 
على الرّهن» فجوابه: أن لنا في رهنها قبل بدو الصّلاح قولين» 
فإن جوزنا؛ فلأنّ الرهن واهبة والوصيّة لا ضرر في عقدها قبل 
٠‏ بدو الصّلاح؛ لأنه لا عوض في مقابلتها بخلاف البيع. فإنها إذا 
تلفت ضاع الثمنء ثم اعترضوا بما قدّمته من رواية زيد بن ثابتي» 
وقوله: إن النهي كان كالمشورة؛ وقد تقدّم الكلام فيه وأجاب 
أصحاينا أيضًا عنه بوجهين: 

(أَحَدُهُمَا): أنّ تأويل الرّاوي مرجوعٌ إليه إذا احتمل الخير 
أمرين, والمراد أحدهما بالإجماع؛ كتفسير التفرق في خيار 
المتبايعين» وكقوله إلا ها وها تفسير عمر له. 

(آئ) في تخصيص العموم وتخالفة الظاهر فلا. 

(والثاني): أن ظاهر رواية زيدٍ وقوله: إنه حضر تقاضيهم أنه 
كان قد وقع على شرط التبقية» ولا يقال: وقت التقاضي بعد 
مِدّةٍ إلا إذا كان مشروطاء وهذا الظاهر مشروط بالإجماع؛ لأنه 
متى شرط التبقية بطل؛ ثم لاوجه لتمسّك الحنفيّة به؛ لأنهم 
يمنعون شرط التبقية بعد بدو الصّلاح» كما يمنعونه قبله. 

والحديث المذكور يقتضي الفرق بين الحالتين» وحمل الغزالي 
في التّحصين المشورة في ذلك على تعرّف أحوال الثمرة ونجاتها 
من العاهة» وأنّ ذلك لا يحصل إلا بالرّهو فلمًّا عرف العلة 
بالمشورة أثبت حكم الشّرع بناءً على العلّة كما قال للسّائل: 
«ينْقَصُ الرُطّبُ إِذَا جَفْ؟؟ وَدَلِيلهُ أنْهُ لَمّا ذَكَرَ حَالَة الأحْتَياج 
َال: "قم يَأخْدُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيه؟: فهذا يدلّ على تحريم أخذ 
المال مع توقع الخلاك عن قرسو. 

«(قلت): وقد قدّمت ما يرجّح تأويله غير ذلكء وقد صح 
عن زيد بن ثابتم أنه ل يكن يبيع ثمار أمواله حتى تطلع الثرياء 
فيتبيّن الأحمر من الأصفرء وروي عن ابن عمر وابن عبّاس: - 
رفي الشاعنين ذاه لا يام حلى يكل عن الشمرء :قال الفتية ابو 
حامد: ولا تالف ما من الصّحابة» واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): قد ذكرنا: أنّ العقد المطلق محمولٌ على شرط التبقية؛ 
لأنها المعتاد» فلو كان في البلاد شديدة البرد كرمٌ لا تنتهي ثمارها 


إلى الحلاوة» واعتاد أهلها قطع الحصرم؛ ففي بيعها وجهان عن 
الشّيخ أبي محمّدٍ: أنه يصح من غير شرط القطع؛ تنزيلا لعاداتهم 
الخاصّة منزلة العادات العامّة» فيكون المعهود كالمشروطء وامتنع 
الأكثرون من ذلك؛ ولم يروا تواطؤ قوم مخحصوصين بمثابة العادات 
العام وهذا الخلاف يجري فيما إذا جرت عادة قرم بانتفاع 
المرتهن بالمرهون» والقفال يرى اطراد العادة فيه كشرط عقل في 
عقاو فيفسد الرّهن. 

وأشار إمام الحرمين إلى تخريج ذلك على مهر السَّرٌ 
والعلانية» وأنّ هذا أقرب من تلك المسأآلة؛ لأنّ إعمال التواطؤ في 
تلك المسألة إلغاء صريح اللّغة الثابتة» فقد لا يحتمل» ومن نظائر 
ذلك ما جرت عادة شخص بأن يردٌ أجود ما استقرض» 
لاحب :ران إفراظه وفيه وج وله تسا كليا بتارب 
المأخذ» والمخالف في بعضها لعلّه يخالف في الباقي: ولكني اتبعت 
في نقل مسالة الحصرم - عن الشيخ ابي محمد ومسآلة الرّهن 
عن القفّال - ما في التهاية: والرّافعيّ نقل مسألة الحصرم عن 
القفال. ش 

(فَإِنًا) لنسبة هذه القاعدة إليه. 

(و]ئ) لتقل اص عنده» وفي الوسيط نسبه إلى المدع في 
المسألتين إلى الققال» ونسبه ابن أبي الدّم إلى الخلل والتّهافت. 

(أم) الخلل فلما ذكرته. 

(وَأَمَ)) التّهافت ففي قوله: المنع وتأويله: أنه خالف من أبطل 
في مسألة الحصرمء وخالف من صحّح في مساألة الرّهن. 

قال ابن الرّفعة: كلام الشيخ أبي محمد مباينٌ لكلام القفال؛ 
لأنّ القمّال اعتبر العادة وحدهاء والشّيخ أبو محمّدٍ اعتبر العادة 
مع كون ذلك لا يتتهي إلى الحلاوة» فقد يحتمل ذلك حالة كماله» 
حبّى لو جرت عادة بقطع العنب الذي يجيء منه عنبٌ حصرم 
صح العقد عليه عند القفال بدون شرط القطعء ومن ذلك يخرج 
في مسألة الحصرم ثلاثة أوجه. 

وهذا الذي قاله ابن الرّنعة محتملٌ» ولكنّ ظاهر كلام 
الثاقلين عن الشيخ أبي تحمّد: أنه إنْما اعتير العادة» وإنما فرضنا 
في ذلك؛ لأنه الذي يعتاد قطعه حصرما. 

(آَما) أنّ ذلك معتبرٌ عنده في الحكم فيحتاج إلى نقل» ومنهم 
من حمل قول الغزايّ ومنع القفال في المسالتين على منع الصّحّة 
في مسألة الرّهن» ومنع وجوب التبقية في الحصرم وحمل الحصرم 
على ما بدا صلاحه؛ لقول الجوهري: إن الحصرم أوّل العنب» 
والمراد أنه لا تجب تبقيته إلى أوان الجذاذء كما يقتضيه إطلاق 


غيره من الأصحاب. 

بحا لطبت تاف وركعرت اولسار عد 
صلاحه» وقول الجوهري معناه: أوّل الثمرة التى نهايتها عنب. 

واعلم: أنّ ههنا أمورًا أربعة يجب التّمييز بينها 

(أَحَدُهَا): العرف. 

(والشاني): العادة» ويتقسم كل منهما إلى عام وخاص» 
والعرف غير العادة» فإِنٌ المراد بالعرف ما يكون سيا لتبادر 
الذّهن من لفظٍ إلى معنى من اللفظء كما تقول: الدابّة: حقيقة 
عرفيةٌ عام في ذوات الأربع» والجوهر: حقيقة عرفيّة خاصّة في 
المعنى المصطلح عليه بين المتكلمينء والمراد من العادة ماهو 
مالوفٌ من الأفعال وما أشبههاء فهذان قسمان متغايران» العادة 
والعرفء وقد تجعل العادة أعم» وتقسم إلى عادةٍ قوليّة وهي ما 
سمّيناه بالعرف. وعادةٍ فعليّةٍ وهي مقابله. 


وقد يطلق العرف على الجميع والأمران الآخران: 

(أَحَدُهُمَ): الألفاظ الى تطلق في العقود» وفي تقييد مطلقهاء 
وتفسير مجملها. 

(والثاني): ما ينزل عليه العقد من الأمور التي تجعل كانها 
شرطت في العقد. ١‏ 


وهذان أمران مغايران أيضاء فإنّ الأول يرجع إلى تنزيل لفظر 
مطلق جرى في العقد على معنى» كحمل الدّرهم على الدّرهم 
المتعارف في البلده وحمل المسلم فيه على السّليم؛ لأنه المتبادر إلى 
الذّهن عند الإطلاق دون المعيب» والثاني: يرجع إلى تقدير شرط 
مضموم إلى العقد كمسألتنا هذه» فاعتبار العرف العام لا شلك فيه 
في تقييد اللّفظ المطلق كما لو قال: اشتر لي دابَة لم يشتر إلا ذوات 
الأربع» والعرف الخاص كالاصطلاح على تسمية الألف ألفين في 
مهر السَرٌ ومهر العلانية. 

(وَأَئ) العوائد الفعليّة فإن كانت خاصّة, فلا اعتبار بها وإن 
عمّت واطردت فقد اتّفق الأصحاب على اعتمادهاء وذكروا لها 
أمثلة. 

(ِنَْا): تنزيل الدّراهم المرسلة في العقود على النقد الغالب» 
وهذا إن قدّمته في قسم العرفء فإنّ هذه العادة أوجب اطرادها 
فهم أهل العرف ذلك التقد من اللفظى فالرّجوع في ذلك إلى ما 
يفهمه أهل العرف من اللفظ إلى العادة. 

(وَيَنَهَ: أنا لا نخرج المتكارس إلى ذكر المنازل» وتفصيل 
كيفيّة الأجزاء» وهذا مثال صحيح؛ وهي من قسم ما يرجع إلى 
تقدير شرط مضموم إلى العقد؛ وكثيرٌ من أحوال العقود يحمل 


على ذلك كالتّسليم والقطع؛ والتبقية» كبقيّة أجزاء البهيمة 
المكراة» والمقدار الذي يطوى في كل يوم ووجوب تسليم الإكاف 
والثفر واللّجام وجميع الأدوات عند استتجار الذَابّة. 

وضابطه: كل ما غلب على وجه يسبق مقتضاه من اللفظ إلى 
الفهم؛ سبق المنطوق به على وججه يعاد التعرّض له مستقصيًاء 
مشتغلاً بما لا حاجة إلى ذكره؛ وكيا ما يسمّي الفقهاء ذلك عرفا 
لعمومه؛ ولأنّ فهم هذه الأشياء صار في العرف لمفهوم اللفظء 
فالتحق بالعادة القوليّة» قال الإمام: وكل ما يتتضح فيه اطراد 
العادة ذ فهو الحكم؛ ومضمره كا مذكور صرياء وكلّ مسا يتعمارض 
للظّنون بعض التّعارض في حكم العادة في فهو مثار الخنلاف» 
يعنى ما تتعارض الظّنون في اطراده» وأمًا ما لا يطرد جزمًاء فلا 
يعتير» وقد أطلق الأصوايون: أنّ العادة الفعليّة لا تعتير» فلا 
تخصّص عامًاء ولا تقيّد مطلقّاء كما إذا حلف لا يأكل خبراء ولا 
يلبس ثوبّاء فيحنث بأكل بز الشعير ولس الكتان» وإن كانت 
عادته أن لا يأكل إلا القمح ولا يلبس إلا الحرير والسَّبب في 
ذلك أنّ العرف القولي ناسخ للغة وناقل للفظء والفعل لا ينقل 
ولا ينسخ ولا معارضة بينه وبين اللّغة» وإطلاقهم ني ذلك 
الصّحيح وما قدّمناه غير معارض لهء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

ثمّ أشار الإمام أيضًا إلى تخريج مسألة قطع العنب حصرمًا 
على خلاف الأصحاب في أنّ الشّيء النادر إذا اطرد؛ كدم 
البراغيث في بعض الأصقاع؛ هل يعطى حكم العام فيعفى عنه. 
وقطف العنب حصرمًا في غاية الندور» فإن فرض اطراد عادة 
بقعةٍ به فهو على ذلك التدور. 

(فَرْعٌ: لو باع ثمرةً لم يد صلاحها على شجرة مقلوعةٍ قال 
الرّوياني: لا نص فيه (قَال) وقد قال أصحابنا: يجوز بيعها مطلقا 
من دون شرط القطع؛ لأنها لا تنمو ولا تأخذ من اجزاء الشّجرة 
لو بقيت عليها بخلاف غيرها. ش 

(قَلْتُ): وهذا يشير إلى المعنى الّذي نقله الإمام واستضعفناه 
فيما تقدّم» ولكن ينبغي أن يقال: لأنه لا يخشى عليها العاهة الت 
ورة ]ته الأمجلهاء قاذ عنم ( عت يقنها على لجز فيما 
يظهر لي» وإذا كان كذلك فيجب قطعها في الحال» واللّه أعلم. 

ومن نص على الصّحّة في ذلك أيضًا الخوارزمي» وعلّله بآنّ 
العقد يحمل على العادة» والعادة فيه القطع. وكذلك صاحب 
الَمّة والتووي في الرّوضة» فهذا ما يتعلق بالقسم الأوّلء وهو ما 
إذا بيعت الُمار مفردة عن الأشجار من غير مالك الأشجار. 

(فَرْعٌ): إذا اشتراها قبل بدو الصّلاح بشرط التبقية وقِطع 


منها شيئاء قال الشافعي فيما نقله أحمد بن بشرى من نصوصه: 
إن كان له مثلٌّ رده ولا أعلم مثلأء فإذا لم يكن فقيمته. 

(قَلت): وفن هنا أسئندت فائدة عظيمة أن المبينع بالبيع 
القاسد إذا كان مثليًا يضمن بالمثل» كما هو :القياس» وإن كان 
بعضهم قال: إنه يضمن بالقيمة» وإطلاق صاحب التنبيه يقتضيه» 
فبهذا النص استفدنا أنه يضمن بامثل» والله أعلم. 

(فَرْعٌ): إذا اشترى ذلك بشرط القطع فلم يتفق القطع حتى 
بدا الصّلاح» فإن كانت الثمرة لا زكاة فيها فللبائع الإجبار على 
القطع» كما كان قبل ذلك» وإن كانت الرّكاة تجب.فيها فهل له 
ذلك؟ أو لا يجاب إلى ذلك؛ بل ينفسخ العقد؟ فيه قولان» وقيل: 
بمجرّد بدرّ الصّلاح تعلّقت الرّكاة بهاء وبل البيع رواه الققال 
عن الشّافعي لتعذر التسليم» كما لو اشترى حنظة فانهالت عليها 
حنطة أخرى قال ابن الرّفعة: وهذا فيه نظرٌ؛ لأنَ المستحقّ بعض 
المبيع» وهو على الإشاعة» فليكن البطلان. إن قيل به في قدر 
الزّكاة كما إذا استحق بعض المبيع قال: وجوابه: أنّ ما فضل عن 
قدر الرّكاة يجب قطعه لو بقي العقد فيه وهو لا يمكن. فلذلك 
تعدّر تسليمه» وكذلك يمنع من بيع بعض الثمار مشاعًا قبل بدو 
الصّلاح, بناءً على منع القسمة؛ لأنّ الشركة تمنع من صحّة شرط 
القطع لما في ذلك من تغيير عين المبيع. 

(القِسْم الثاني): بحسب ما اقتضاه كلام المصنف إذا بيعت 
الثمار مع الأشجار من غير شرط القطع؛ فإنه يصحء وقد نص 
الشافعي -رضي الله عنه- على هذه المسألة» نقلها القاضي أبر 
الطيّب عن نصّه في الرّسالة وقد رأيتها في الأمّ أيضًا في باب ثمرة 
الخائط يباع أصله؛ قال: فإن قال قائلٌ: فكيف أجزتم بيع الثمرة لم 
يبد صلاحها مع الخائط» وجعلتم لها حصّة من الثمن ولم تجيزوها 
على الانفراد؟ (قِيلَ): بما وصفنا من السّنة» وأراد الشافعي بالسنة 
الحديث المذكورء وهو قوله كل «إلأ أنْ يَتشتَرط اْبْنَامٌ»؛ وذكر 
الخافى الام وه لوقه جر دي اند رشارقها نسيل 
مائها وأفنيتهاء وذلك غير معلوم؛ لأنه في معنى الثمرة التي لم يد 
صلاحها تتبع في البيع؛ ولو بيع شيءٌ من هذا على الانفراد لم 
يجزء وكذلك العبد يباع بجملة جوارحه. ولو أفرد بعضها م يجزء 
فوافق في هذا وخالف في أنه لا يجرز إفراد بعض جوارحه مع 
القطع أيضًا. 

قال القاضي أبو الطيب: ولو كان القطع يعني في الثمرة - إذا 
بيعت مع الأصل شرطا لقال - يعنى في الحديث: إلا أن يشترط 
امبتاع القطع؛ وفيه معنى وهو أنها متّصلة بالأصل فعفي عن 


الغرر فيها كأساسات الذار» وأصول الجذوع» وطي الآبار. وغير 


ذلك: وأيضًا فإنه إجماعٌ لا لاف فيه. 


هذا كلام القاضي أبي الطَيّب. 

(وَأَمَا) ما ذكره من المغنى» فهو الذي ذكره المصنف وذكره 
غيره من الأصحاب أيضاء ومرادهم: أن الأصل غير متعرّضٍ 
للعاهة؛ والثّمرة تابعة لكنٌّ المصتف عدل عن الأمئلة المذكورة 
إلى الحملء وكأنه لحظ في ذلك أنّ تلك الأشياء أجزاء مسن المبيع 
حقيقة والثمرة والحمل كل منهما ليس بجزء حقيقي» فكان 
تباسبا عليه اول ْ ١‏ 

ولك أن تقول: أما قياسها على الحملء فإن كان المراد ما إذا 
بيعت الأمٌ ودخل الحمل تبعًا فالفرق ظاهرٌء وإن كان المراد ما إذا 
صرّح بدخوله حتى يكون كمسالتنا هنا فقد قال الأصحاب: إنه 
إذا قال: بعتك هذه الدابة وحملهاء ففي صحة العقد وجهان: 

ا عند الرافعي» ويه قال ابن الحداد والشيخ أبو 
علي: أنه لا يصح 

لي ونه 5005 رعر نقتصي كلام الناضي أب 
الطيّب: الصّحَة ومقنضى كلام القاضي أبي الب في شرح 
الفروع: أنّ قول الصّحَّة مفرَعٌ على أنّ للحمل قسطً من الثُمن» 
والقول الآخر: على أنه ليس له قسط. 

(وَأَمًا): قياسها على الأساس فإن كان كلام الأصحاب - 
وإن كان يقتضي الصّحّة في بيع الدار وأساسها - لكتهم:أجروا 
خلافا في بيع الحبّة وحشوهاء فطريقة قاطعة بالصّحَّة؛ لأنه جزءٌ 
بخلاف الحمل؛ وطريقة مجرية للخلاف. فهلاً جرى في الثمرة مثل 
هاتين الطريقين؟ 

(فَإِنْ قَلْت): مأخذ البطلان عند من يقول بها في بيع الدَابَّة 
وحلهاء والجبّة وحشوهاء أنه جعل الجهول مبيمًا مع المعلوم؛ 
وكلّ واحدٍ من الحمل والحشو يتنع إفراده بالبيع» والثمرة بعد 
التابير وقبل بدو الصّلاح يصع ببعها. 

ولكن بشرط القطع؛ ولا يلزم من إيجاب هذا الشرط عندما 
تباع وحدها إيجابه إذا بيعت مع غيرهاء ولا من القول بالبطلان 
في مسألة الحمل والبّة القول به هنا. 

(قلت): يردٌ ذلك قول الشافعيّ -رضي الله عنه- الذي 
قدّمته قريبًا يبمواز بيع الدّار بطرقها ومسيل مائها وأفنيتها. 

وذلك غير معلوم؛ لأنه ني معنى القمرة التي لم ييسد صلاحها 
تتبع في البيع» فهذا النص يقتضي الصّحّة في الجميع؛ وأنه إذا 
قال: بعتك الذابّة وحملها يصح» وهو رأي أبي زيارء وأيضا فَإِنَ 


تكملة الإمام السبكي. 


التّمرة قبل بدرّ الصّلاح إذا امتنع البيع فيها مطلقًا وهي منفردة 


صارت غير قابلةٍ للبيع على هذه الصّورة» ؤما لا يجوز بيعنه 


وحده لا يجوز بيعه مقصودًا مع غيره. كالحمل. 

٠‏ وكيفما قدر لا يصح قياس الصّحّة في مسألة الثمرة على 
الحمل إلا عند من يقول بالصّحة فيما إذا قال: بعتك الدابة 
وحملها. : : 

(وَالَشْهُورُ): خلافه» فكيف ساغ للمصنف القياس عليه؟! 

. ومن وافق المصئف على القياس على الحمل الرّافعي - 
٠‏ رضي الله عنه- والإشكال عليه أشَدَء فإنه. صرّح بأنّ بيع الأمْ 
وحلها لا يصحٌ على الأصح. 

(وَأَما) المصنف فلعلّه يرى الصّحَة فإنّ القاضي أبا الطب 


في شرح الفروع قال: إِنّ أكثر اصحابنا على أنه يصمح بيسع الشّاة 0 


ولبنها والحبّة وقطنها إذا علم أن الحشو قطن ؤقال: إن مسألة 


الحمل مبئّةَ على أنّ الحمل له قسط من الثّمِن أو لاء يعنى إن 


قلنا: له قسطً صم وإلاّفلا لعدم العلم به. ويتّفق وجوده» 
واستشهد للصّحّة في بيع الشاة اولبها ببيع الندار وحقوقهاء 
7 رالروارة راود ري على لازلال جم إنه يجوز 
تخريجهما. 

امسن الوق وائهه والزتان وسه املن الاق 

فبالجملة الرافعي غير معذور في القياس على الحملء وإنما 
يصح القياس من يرى الصّحة. ‏ 

وكلام الشافعي في هذا الباب يدل على أن الحمل ليس'له 
قسط من الثّمِنَء وذلك يعضد القول بعدم الضّحّة في مسألة 
الحمل» ويقوّي الإشكال على القياس عليه؛ وقد يترك القياس 
أكون بلقا حال المتطة ى مثالة اتظاء المننى الذي ذكرئنه 
عن الإمام في منع البيع بغير شرط القطع؛ وهو امتصاصها من 
. ملك البائع. 

هذا لمعتو فز لين )نا افيا شو تقول: بأنها إذا 
باعها مع الشّجرة حصل تسليمها تامًا فحصل الأمن من العاهة 
في يد البائع بكلّ من المعنيين المقتضي لبطلان بيعها وحدهاء 
معثرة لي بيطهاامع الشخرة» » فتعليل الصّحة بهذا المأخذ أسلم عن 
الاعتراض من التعليل بالتيعيّة لما عرفته. 

(فإن قُلْتُ): ظاهر منا حكيعه منن نص الشافعي يقتضي 
الصّحَة في بيع الذار بمسيلها وأفنيتها وطرقهاء وهي غير معلومة» 
كيف يقع الغقد على أماكن لم يرها العاقد؟. 

(قَلْت): يغتفر ذلك تبعًا كالأساس. والتَحقيق في ذلك كلّه: 


أن ما دخل في مسمى البيع وكان جزءاء فإنه يجوز أن يبيعه معه 


١‏ كحشو الحيّة والأساسء وما كان خارجًا عن مسماه وليس يجزء 


منهء ظاهر النصّ الذي حكيته: يقتضي الجواز فيه أيضّاء لأن 
المسيل والطرق خارجة. 

وبه جزم القاضي أبو الطَيب» ول يحك فيه خلانًا في شرح 
الفروع؛ فإن صحّ ذلك فالحمل بطريق أولى من جهة أنه كالجزء» 
ويحتمل أن يبطل فيه. 

وإن صح في تلك تخريجًا على أن الحمل لا يعلم؛ ولهذا قال 
الشّافعي في كتاب الصّرف: ولا خير في أن يبيع الرجل الذابة 


ويشترط عقاهاء هذا كله إذا جعله مقصودًا بأن قال: بعتك 


النخلة وثمرتهاء أو الجارية وحملها. ٠‏ 
هذا مايتعلق بالمعنى الذي أبداه القاضي أبو الطيب 
والمصتف. ش 
(وَأَمًا) ما ادّعاء القاضي أبو الطَيّب من الإجماع؛ فإِنٌ ذلك 
صحيمٌ فيما إذا كان على وجه الاشتراط؛ كقوله: بعنك هذه 
النخلة بشرط أنّ ثمرتها لك. فإنٌ ذلك صحيمٌ لا شك فيه. 


1 للحديثء أمَا إذا أتى به على وجه البيع كقوله: بعتك النخلة 
' وثمرتهاء فإنّه يجوز عندنا وعند المالكيّة» لكنّ مذهب مالكئر أنه لا 


خصة للثمرة من الشمنء وكذلك مذهبه إذا | خم 
التخلة بعد شراء النخلة» وهو بعيدٌ. 

وقال ابن حزم الظاهري: العرويه باسرن ولا فيها 
إلا بالاشتراط فقط أخذا بظاهر لفظ الحديث» وللأوّلين أن 
يقولوا: إنه لا معنى لإدخاها بالشرط إلا إدخاها في البيع. 

وإلاّ فهي لا تدخل عند الإطلاق ومتى أدخلها في البيع بأي 


نعم هل تقابل بقسطٍ من الثمن أو لا؟ جزم الشّافعي بقوله 
هنا بأنها تقابل بقسط. 1 

وقال في الحمل هنا: إنه لا يقابل بقسط مع أن الأصحّ من 
المذهب أنه يقابل أيضًا. 


(فَرْعٌ): هذا الحكم الذي ذكرناه من جواز بيع الثمرة مع 
الأصول من غير شرط القطعء لا خلاف في المذهب فيما أعلمه. 

قال الرّافعي -رحمه الله -: بل لا يجوز شرط القطعء لما فيه 
من الحجر على الشّخص في ملكه. وسبقه في ذلك صاحب التتمّة' 
وقال: إنه لو شرطه بطل. 

(قُلْتْ): يرد عليه إذا باع المرة من يملك الأصلء فإنّ شرط 
القطع فيه حجرٌ على الشّخص في ملكه يعيّن ما قال ومع ذلك 


فقد قال الرّافعي: إن الأصح عند الجمهور وجوبه؛ وعلثل 
الخوارزمي المنع: بأنه يضر بمقتضى العقد, إذ مقتضاه الإبقاء ثم 
استشكله: بأنّ ما يحمل عليه مطلق العقد من العادة بين الثاس لا 
يصير قضيّة لازمة كالإطلاق يحمل على الحلول والتقد الغالب» 
ثم لو عيّن نقد لا أجلاً صح. 

وقال ابن الرّفعة: يشبه على طريقة الإمام والغزاقّ فيما إذا 
ترا ان ب العيد أن 0 يكجيوه إلآ كذا أن يصحّ ويلغى الشّرط. 

وهنا القبض بالتخلية بلا إشكال؛ لأنّ التخلية تحصل في 
الأصل والثمرة ممًا إذ الثمرة تابعةٌ للشجرة ة في التسليمء والله 
أعلم. 

(فَرْعٌ): إطلاق المصنف جواز بيع الثمرة مع الشّجرة قبل 
بدو الصّلاح يشمل ما إذا بدت من أكمامهاء وكانت مرئيّة وأمًا 
إذا لم تكن كذلك - وكذلك من وقفت على كلامهم من 
أصحابب - أطلقوا المسألة» ويشهد لذلك كلام الشَافعيّ الذي 
قدّمته في بيع الدّار بمسيلها وطرقهاء وهي غير معلومة؛ لأنّ ذلك 
بع وذلك ظاهرٌ إذا قلنا: يجوز بيع الطلع في قشره وهو 
الأصح. 

(أَما) إذا منعناه فيحتمل أن يقال: إنه يجوز أيضًا تبعًاء كما 
سقط شرط القطع؛ ويحتمل أن لاء كما لو باعها معها بعد 
الصلاح. 

(القِسْمٌ الثالث): إذا باع المرة وحدها من مالك الأشجار 
بأن كان يملك أصلها بييم متقدم أو هبةٍ أو وصيّةٍ أو كان قد 
أوصى له بثمرةٍ ومات الموصيء فملكها وبقيت الأصول للورثة. 

إذا باع الثمرة في هذه الصّورة من مالك الأصول هل يصمح 
من غير شرط القطع؟ فيه وجهان. 

(أَحَدُهُمَا): يصحّ لا ذكره المصنفء وهو الذي جزم به 
المصنف في التّبيه وصسّحه الجرجانيّ والغزالي. 

واذّعى ابن التلمساني: أن الأكثرين على ترجيحه: 
والبندنيجي: أنه ظاهر المذهب؛ لأنه لو شرط القطع لم يجب عليه 
أن يقطع ثمار نفسه عن أشجاره؛ فعلى هذا لو شرط القطع بطل 
العقد؛ لأثه ينافي مقتضى العقد. قاله القاضي حسينٌ في الرّروع» 
واعترض على القياس الذي ذكره المصنف بالفرقء فإنه إذا باع 
الثمرة وحدها كانت العلة المذكورة في الحديث متوقعة من أكل 
المال بالباطل. 

(وَأَما) إذا باعها مع الشّجرة فعلى تقدير تلف الثمرة يرجع 
إلى الأصل فلا يكون أكل المال بالباطل. 


(وَالثاني): وهو الأصح عند الشتيخ أبي حامدٍ والقاضي أبي 
الطب والحاملي والرّويانيَ والشّاشي وابن أبي عصرون» 
رتوار خرن باتك اد ]ل فهر إنه لا بسن وا لفقا بك ريه 
ما إذا جمعهما عمد واحدّ: أن العقد إذا جمعهما كانت الثمرة تابعة 
معفّى عن الغرر فيها كالأساسء بخلاف ما إذا أفردت. 

وقال الروياني مع تصحيحه لهذا الوجه: إِنّ الأول ظاهر 
المذهب. وقال في إيجابه: إنه - أعنى أظهر القولين - هو القياس» 
وفي هذا الكلام أنّ الخلاف قولان لا وجهان. 

(فَرْعٌ): على هذا الوجه لا يجب الوفاء بهذا الشّرط كما تقدّم 
والخوارزمي في تعليله» ومن صرّح به النووي في المنهاج» وأبدى 
أبن الرّفعة فيه نظراء أخذا من قول القاضي حسين. 

تالا نفدو وماك بناء الرسييق على ددري ليت 
الثمرة قبل بدوّ الصّلاح إن علّل بالمشار إليه في الحديث. وهو 
أخذ الثمرة بتقدير التلف بغير عوض اقتضى البطلان هناء وإن 
علل: بان توقع للف قبل الجسذاذ منع نمقي المُسليم اقتضى 
الصّحّة؛ لأنْ التسليم متحقق؛ فإنّ الأصل في ملك المشتريء فلا 
علاقة لغيره في المبيع. 

وقال ابن الرفعة بعد أن ذكر عن بعضهم في تعليل هذا 
الوجه: إِنّ سبب التصحيح في بيعهما ممًا أنّ الأصل الشّجر 
والثمار فيهاء وإن ذكرت تابعة لها فلا يضر تعرّض العاهةلهاء 
ولا كذلك إذا بيعت منفردة. 

قال: وهذا القائل تخيّر أن يقول: إنّ التسليم لا يحصل بذلك» 
وإلآل يصح له ما ذكر من التوجيه وهو مستملاٌ من قسول بععض 
الأصحاب: إِنّ من في يده وديعة ونحوها إذا ابتاعها ووفر الشُمنء 
لا بد من النقل والتّحويل؛ ليحصل القبض وفارق ما إذا باع 
مع النخلء فإنّ التسليم بالتّخلية بينه وبين النخل شملهما. 

وعن ابن الصباغ والبندنيجي وا محاملي: أن هذا الوجه 
القائل بأنه لا يصح إلا بشرط القطع أقيس. 

وما ادّعوه من القياس فيه نظرء والله أعلم. 

ولنرجع إلى كلام المصتف. 

(قوْله): ولا يجوز بيع الثمار والزّروع من غير شرط القطع 
شمل قسمينء البيع بشرط التبقية المجمع على بطلانه؛ والبيع 
المطلق الذي خالفنا فيه أبو حنيفة» والاستدلال بالحديث على 
القسمين ظاهرٌ وكذلك بالمعنى الذي ذكره من قوله: ولأنّ المبيع 
إنما ينقل على حسب العادة إلى قوله: وذلك غررٌ من غير حاجةٍ 
فلم يجزء وقد تقدّم بسط ذلك وبيانه في ذكر حججنا وحجج 


الثمرة 


المخصم. 

(وَقَوْلهُ): وإن باعها بشرط القطع هو القسم الذي تكلّما 
عليه ثانيّاك وادّعى جاعة فيه الإجاع وتقدّم ما في ذلك. 

(وَقَوْلهُ): لا بدَ أن ياخذه قبل أن يتنلف أي يستحق أخذه. 
وإلا فقد يتراضيان على بقائه. 

وقد تقدّم أنه يجوز ذلك عندنا. 

(وَقَوْلَهُ: وإن باع الثمرة مع الأصل أي سواءٌ كان ذلك 
بصيغة الشرط أم بصيغة البيع. 

(وَقَوْلَهُ): لأنّ حكم الغرر يسقطه إشارة إلى أنّ الغرر لا 

ولكن لا يكون له حكم شرعًا. 

(وَكَرْلُ كالغرر في الحمل يسقط حكمه إذا بيع مع الأصل» 
ظاهر ذلك: أنه يختار الصّحّة فيما إذا باع الجارية وحملهاء وكذلك 
يقتضيه كلام القاضي أبي الطيّب في هذا الموضع. 

(وَالآصّحْ) في المذهب: خلافه كما تقدم. 

(وَقَوْلهُ): وإن باع الشمرة من يملك الأصل إلى آخره؛ هو هذا 
القسم الثالث الذي شرحته؛ وقد تقدّم؛ وسياتي القسم الآخر 
الذي بقي من أقسام بيع الثمار. وهو أن يكون بعد يدر الصّلاح 
في كلام المصئف إن شاء اللّه تعالى. 

(فَرْعٌ): إذا باع الثمرة التي لم يبد صلاحها وأطلق. ثم باع من 
مشتريها النخل بعد ذلك؛ صم بيعه النخل؛ ولا يصح يبع 
الثمرة» بل هو مقرٌ على بطلانه وأبدى الإمام في كتاب المساقاة 
تخريج وجه فيه مما إذا زارعه على الأرض بين النخيل ثم ساقاه 
عليها أنه يصحء ويتبين بالمساقاة بعدها صحة المزارعة على بعد 
من استبعاده لهذا الوجه. 

قال: فإن كان لهذا الوجه صِحَّةٌ وثبوت» فلا بد من طرده في 
بيع الثمار إذا تقدّمت» واستاخر عنه بيع الأشجار هذا ما يتعلّق 
بمسائل الثمار. 

(وَأَما) الزّروع: فقد ادرجها المصنف مع الثُمار وأجراهما 
مجرى واحداء والأقسام التي في الثمار عائدة بعينها في الرّروع. 

(القِسْمْ الأَوّلُ): أن يبيعها مفردة عن الأرض من غير مالك 
الأرض قبل الاشتداد؛ فإن باعها بشرط التّبقية أو مطلقًا بطل 
للحديث؛ وهو قوله: (وَعَن السبّل حَبّى يَبْئض وَيَأْمَنَ المَاهَة» 
وفي الحديث الآخر: ١وعَنْ‏ يع لحب حت يَشْتّذا وكات معت 
أبي حنيفة وتجويزه البيع في الثمار مطلقا: أن يجوّزه في الرّروع 
أيضاء وإن باعها بشرط القطع جاز عندنا وعند جمهور العلماء 


كما تقدّم في الثماره وخخالف سفيان الثوري وابن أبي ليلى كما 
خالفا هناك فقالا: لا يجوز مطلقاء واتفق هؤلاء العلماء 
المشهورون وسفيان وابن أبي ليلى أيضًا: على أنه لا فرق في 
الزرع في السّبل والقصيلء يمتنع بيع القصيل من غير شرط 
القطع. 

وخالف ابن حزم الظاهري فجرّزه تمسكا بان النهي إنما ورد 
عن السنبل» قال: ولم يأت في منع بيع الزّرع منذ ينبت إلى أن 
يسنبل نص أصلاً وروي عن أبي إسحاق الشّيباني قال: مالت 
عكرمة عن بيع القصيل. | 

فقال: لا بأس» فقلت: إنه سنبل فكرهه؛ قال: وهذا نفس 
قولناء ومّن ذكر حكم هذه الأحوال الثلاث مع المصنف في الرّرع 
الماوردي والرّافعيَ وغيرهماء ولو باع القت أو القصيل بشرط أنه 
يرعى دوابّه لا يصح؛ ولا يجمل هذا كشرط القطع. قاله 
الخوارزمي. 

(وَاعْلَمْ) أن الأصحاب اتفقوا - فيما أعلم - على اشستراط 
شرط القطع في هذا القسم, وقال الغزال في الوسيط: 

(أم) البقل إن بيع مع الأصولء فلا يشترط القطعء وإن بيع 
دون الأصول ينزل على القطع. 

قال ابن أبي الدّم: يريد به أنه لا بد من شرط القطع فيه؛ قال 
الإمام: لا بد من شرط القطع فيه وهكذا قال ابن يحيى في محيطه: 
إنه لا بد من شرط القطع؛ وذكره الشّيخ في البسيط في الوّرع 
الأخضرء وهكذا ذكره الجماعة في الزّرع الأخضرء وكان يمكن أن 
يقال: لا يشترط اشتراط القطع في هذاء بل متى أطلق نزل العقد 
على شرط القطعء خوفا من الاختلاطء بخلاف الثمار» ولفظ 
الشيخ في الوسيط يشعر به» لكن المنقول ما ذكرته» هذا كلام ابن 
أبي الدّم. 

وقال ابن الرّفعة: إن الأشبه الفرق بين أن يكون ذلك لم يمد 
إلى الحالة التي يذ فيهاء فلا يجوز بيعه إلا بشرط القطعء أو أن 
يتتهي فيجوز كما ذكرنا عن الماوردي» وعليه يحمل كلام الغزالي؛ 
لأنه ذكره عند الكلام في بيع ما بدا صلاحه؛ فظاهر نصّه في الم 
يدل على ذلك لقول الشافعي فيها: لا يجوز أن يباع القرط إلا 
جذة واحدة عند بلوغ الجذاذ. ويأخذ صاحبه في جذاذه عند 
ابتياعه. 

وقال في هذه الحالة: إنه إذا تركه من غير شرط في العقد أيَامًا 
-وقطعه ممكنٌ في أوّل منها- كان المشتري منه بالخيار في أن يدع 
الفضل الذي له بلا ثمن أو ينقض البيع. 


(قلت): وهذا حمل حسنٌ وعليه يدل كلام القاضي حسين» 
ومراد ابن الرّفعة بكلام الماوردي ما سيأئي عنه في بدو الصلاحء 
وأله جعل لذلك النوع حالة إصلدع ولكن ني كلام الشافعي 
الذي اعتضد به ابن الرّفعة ما يفهم أنه إذا شرط تركه لم يصحء 
وهو ظاهرٌ؛ لأنه يؤدَي إلى اختلاطء فإن ثبت ذلك وثبت أنه لا 


يشترط فيه شرط القطع يكون هذا نوعًا تا بدا صلاحه؛ لا يجوز. 


فيه شرط التّبقية ويجوز فيه شرط القطع والإطلاقء لكبن يكون 
هذا فيما يعتاد جذه حتى يكون ذلك صلاحا فيه. 

(أئ) الزرع الذي يعتاد إيقاؤه فمتى باعه بغير شط القطع 
فسدء سواءٌ كان بقلاً أو قصيلاً أو ستبلاء مالم يشعد. ' 

وقال الشافعي أيضًا: لا يجوز بيع 


على مالم يبد صلاحهء ولا يناني ما قاله ابن الرّفعة» وهذا القسم 
هو الذي نتكلم فيه هنا. 
(وأمًا) الأول الذي يكون وصل إلى حالة ضيلاحة فاع 
الكلام ني بيع ما بدا صلاحه؛ واللّه أعلم. ' 
(القِسْمُ الثّاني): أن لا يباغ الرّرع مع الأرض فيجوز من غير 


شرط القطع كما مر في الثمار مع الأشجارء ومّن نض .عليه مع ' 


وا محاملي والرافعي وبقية الأصحاب» والمباحث المتقدمة مهناك 
عائدة هنا ْ 


(تنبية) إطلاق المصتف جواز بيع الرّرِعَ والثّمرة مع الأرض ' 


والشّجرء يشمل ما إذا كان الرّرع لم يتسنبل بعد أو تسنيل ولم 
يشتد» ولذلك صرّح به الأصحابء وهو بإطلاقه سمل ما إذا 
كان الحبّ الذي في السّنبل غير المشتدَ مرئيًا كالشعير أو غير مرتي 
كالحنطة» وإنما فصلوا , بين المرئي وغيره فيما بعد بدو الصلاح 
على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

فإن كانت التبقية تقنضي المسامحة في ذلك فينبيغي في 
الموضعين» وإلاً فما الفرق وقد تقدّم مثل ذلك في الثمار أيضا. 

(القِسْمُ الثَايث): إذا باع الرّرع وحده من مالك الأرض فهر 
كبيع الثمرة من مالك الشّجرة» جزم المصنف في التنبيسه بالجواز 
وذكر ههنا الوجهين» وقد تقدّم ذكرهماء ولم أر من صرح بهذه 
المسألة في الزّرع غير المصنف والقاضي حسين والرّوياني 


والجرجاني والمتولي» ومقتضى نصه الذي نقلوه عن الرّهن أيضًا' 
يدل له» وكثيرٌ من الأصحاب يقتصرون على حكم الثمار» . 


وكانهم مكتفون بذلك عن ذكر حكم الرّرع. 


القضيل إلا على أن يقطنم 
مكانه ما يستخلف أو لا يستخلف. ولا يزيد» وهذا النصّ يحمل. 


قال القاضي حسينٌ وغيره: فعلى قولنا:.لا يحتاج إلى شرط 
القطع» لو شرط فيه القطع بطل الغقد؛ لأنه يناني مقتضى العقدء 
وفيه ضررٌ على المشتري. 1 
1 (فرعٌ): قول اللصتف هنا: إذاناع الزرع سن للك الإرين» ْ 
.وقال في التنبيه من صاحب الأصل فظاهره أيضًا: أنه المالك» فلو 


استاجر أرضًا وزرعها وباع الزّرع بشرط القطع وتراضيا على 


. نإبقائه: ثمّ اثنتراه البائع نطلقاء هل يكدون كالمالك؟ أو لى كان 


المالك غير مستحق للمنفعة بأن كانت مستأجرة نثلا؟ هل يستمرٌ 


الحكم المذكؤر؟ أو نقول: إِنْ المالك في هذا الوقت لا يد له ولا 


منفعة فهو كالأجني :؟ (وَآَنَا) الثمزة: فلا يمكن فيها ذلك؛ لأنّ 
الشّجرة لا ييرز استئجارهاء كما صرح به بعض الأصحاب في 
هذا الياب. 

(فَرْعٌ): لو باع الزّرع من مالك الأرض بالأرض؛ فإنه ' يصح 
ويشترط فيه ذكر القطعء » قاله القاضي حسينٌ وصاحب التعمّة 
والخوارزمي؛ وهو ينبغي أن يكون تقييدًا لأ تقدّم من الإطلاق» . 
وعلى قياس إذا باع الشّجرة بالشتجرة.' 1 

(فَرْعٌ): قد تقدّمت الأحاديث الؤاردة ف المنع عن بيع : الثبار 


٠‏ قبل بدو الصّلاح.. 
(رُيِنْهَ) ماهو مطلق. 


(وَيِنْهًا) ماهو وازدٌ في النّخْلءٍ قال ابن“عبد البرّ؛ ولا خلاف' ' 
بين العلماء أن جميع الثمار داخلٌ في معنى ثمر التخل؛ وأنه إذا 
بدا صلاحه وطاب أوّله حل بيعه. 2 - ْ 

: (قرْعٌ): لا فرق في الشمار بين ما بنذ كالبلح , والبسرء أى 
يقطف كالحصرم والعنب» ؛ أو بجمع كالبطيخ والقشاء والخيار 
والباذنجان؛ وكذلك التفاح والكمّثرى والمنوخ والجوز واللوز 


. والرّانج» كلها تجزي فيها الأقسام المتقدّمة والآنية في بيعها قبل 


بدو الضّلاح وبعده» ومتفردةً وتابعة» واللّه أعلم. ش 
(قَرْعٌ): الفجل المغروس في الأرض والسّلجم والجزر 
والسلق إذا اشترى ورقه فإن شرط القطع 0 أو التبقية أو 
أطلق لم يجز. 
راك اتوي اسل الفروفن فى الأ رشن ل عدا برا كه بيع 
الغائي باطلٌ أو صحيحٌ؛ لأنه لايمكن ردّه إلى البائم على صفته. 
قاله القاضي أبو الطيّب والقاضي حسينُ وغيرهما. 
. (مَرْمُ): قال القاضي حسينٌ: إذا باع أصل الكرّاث مع 
الكرّاث صمح العقدء. ويؤمر بالقلع» ولو باع العروق بدون 


تكملة الإمام السبكي 


الكزاك يمف توكرة بشم الاو رج اليتون ولوباع 
القصب الفارسي ؤما يتكرّر قطعه حكمه حكم الكرّاث. 

وقال في اجوز ونحوه: إذا كان في الأرض وم يكن بعضه 
ظاهرًا من الأرض فإنه يجوز بيعه كالصّبرة إذا رأى ظاهرها دون 
باطتهاء وستاتي عن العام أن لبقول ني زايد لا يجوز يها 
إلا بشرط القطع مطلقًا. 

وليس ها حالة كمال بدو الصّلاح. 


(فَرْعُّ): قال ابن الحدّاد في المولّدات: باع نصف ثمرةٍ على . 


رءوس النخل. قبل زهو الثمرة» فالبيع باطل؛ لآأنه لا يمكن أن 

وكذلك إن باعه نصف زرعه بقلاء وكذلك قاله القاضي 
حسينُ في الزّرع والرّوياتي في الزّرع والثمرة جميعاء وقد ذكر هذا 
الفرع غير واحدٍ من الأصخاب» ونص عليه الشافعى في الصّلح 


أنه لايموز على نصاب الزع» وذكرة لزني آخر مسأل في كثداب . 


الصّلح. 

قال اراي وغيره: علو انا ابيع زالحالة هذه يفبقر 1 
شرط القطعء ولا يمكن قطع النصف مشاعًا إل بقطع الكل 
فيتضرّر البائع بنققصان عين المبيع» فأشبه ما إذا باع نصمًا معيئًا من 
سيفي أو أسطوانةٍ وعليها سقف دار بحيث لا يمكبن تسليمها إلا 
بهدم الدار» فإته لا يصمح العقد فيه؛ وقال الزائسية: وما ذكروه 


من أنّ قطع النصف لا يمكن إلا بقطع الكل إنما.يستمرٌ بتقدير ' 


دوام الإشاعة وامتناع القسمة. 

(ئ) إذا عزنا قم الكجا ف أعالة التطوية جائ علض انثا 
إفرانء فيمكن قطع النضف من غير قطع الكل» بأن يقسم أو لاء 
فليكن منع القول مبنيّا علئ القول بامتناع القسمة لا مطلقاء 
وعلى هذا يدل كلام ابن الحدّاد. قال القاضي أبو الطيب: هر 
القية. 

'(قلت): قد قدّمت في باب الرّبا في جواز قسمة الثمار على 
الأشجار أنه في غير الرطب والعنبء لا يجوز قطعًا 

' وني السب والرّطِب ثلاث طرق (أَصَّحهًا) وهي التي 
رجّحها صاحب التهذيب والحاملى: أنه لا يجوز وإن قلنا: إنها 
إفراة. 

(والثاني): تخريجها على القولين. 

(وَالثاث): يبوزء وإن قلنا: إنها بِيمٌ ومممل الطرق القَلاتُ 
على ما نبّه عليه الحاملي ما بعد بدو الصّلاح: 

(أَما) قبل بدوّ الصّلاح. فلا يجوز جزماء وإن كان كلام كثير 


من الأصحاب مطلقاء وفتيا ابن الحدّاد هنا ومن وافقه صحيحة 


ما قاله امحاملي» وإمًا على الأصحّ إذا جعلنا الخلاف مطلقًا. 


وما صحّحه القاضي أبو الطيّب من تخريجها على الخلاف في 
القسمة + وإن كان عالقا ل قاله الحاملي - فليس فيه تصحيحٌ 
للجواز؛ لأنه لم يذكر هناء أمّا الأصمّ عنده في القسمة وقد صحّح 
الرّافعي في باب الرّبا: أنّ قسمة ذلك تبمٌء فيكون الأصح عنده 
على مقتضى ذلك: أنه لا يجوز قسمتهاء وإن كان في باب القسمة 
حكى اختلاف التصحيح في قسمة المتشابهات. 

'وهذا كله بناءً على ما أفهمه نقل الرّافمي عن أبي اليب 
من آخر الخلاف ني ذلك» والذي ادّعاه ابن أبي الذم: أنه لا 
خلاف في البطلان» ون ابن الحدّاد علّله بامتناع القسمة وغلطه 
الأصحاب في التعليل». وأنٌّ أبا الطيّب قال: الصّحيح ماعلل به 
ابن الحدّادء وقد نص الشّافميَ على هذه العلّة» فالتصحيح حيار 
في التعليل ولا خلاف في الحكم. 

وقد قال الشّافميّ -رضي الله عنه- في باب الآجال من 
الأم: إن إذا كان بين القوم حائطٌ فيه الثّمر لم يبد صلاحه؛ فارادوا 
اقتسامه فلا يجوز قسمه بالّمرة بحالء وكذلك لو بدا صلاحها لم 
يجز من قبل أنّ للنخل والآرض حصّة من الشمن» وللثمرة حصّة 
من الثمنء فتقع الثمرة بالثمرة مجهولة لا تخرص ولا تبعء ولا 


تجوز قسمته إلا أن يقتسما الأصلء» وتكون الثمرة بينهما مشاعًا 


إن كانت لم تبلغ» أو كانت قد بلغت غير أنها إذا بلغت لا باس 
أن يقتسماها بالخرص قسما منفرداء وإن أرادا أن يقتسها الثمرة 

مع النخل اقتسماها ببيم من البيوع؛ فيقرّما كل سهم 
وشجره وثمره. ثم أخخذ بهذا البيع لابترفق وإذا اغتلف تاق 
غخلاً وكرمًا فلا بأس أن يقبسم أحدهما بالآخر وفيهما ثمرة؛ لأنه 
ليس في تفاضل الثمرة بالشمرة تخالفها ربا في يلو بيو انتهى؛ فهذا 


سهم بأرضه 


نص في امتناغ القسمة قبل بدو الملاح» وأوله يقتضي امتناع 


القسمة بعد بدوّ الصّلاح أيضاء لكنّ قوله: غير أنّها إذا بلغت» 
فلا بأس أن يقتسماها بالخرص قسما منفردًا يقتضي جواز قسمها 
بعد بدو الصلاح فليتامل. 

(وَاعْلَمْ) أن ابن الحداد علّل المع في ذلك بامتناع القسمة 
كما رأيت؛ وغلّطه بعض الأصحاب في التعليل؛ وقال: ليس 
العلة أنه لاايصحَ قسمتهاء ؛ فإنٌ البيع لا يصح وإن قلنا: قسمتها 
صحيحة؛ وإنّ القسمة إفرانٌ وإنما لم يصح م ذلك؛ لأن اشتراط 
القطع لايصح فيها؛ لأنٌ نصفها مشاعا لا يمكن قطعه قال 


القاضي أبو الطيّب: هذا الذي قاله هذا القائل ليس بصحيح» 
والتعليل هو الذي ذكره ابن الحدّاد ونص الشافعي كذلك. 

قال في الصّلح: لو كان الزّرع بين الرّجلين وصالحه أحدهما 
على نصف الزّرع ل جز من قبل أن الرّرع لا يجوز أن يقسم 
أخضرء ولا يجير شريكه على أن يقطع منه شيئاء ومقتضى هذا 
الكلام من أبي الطيّب: أنّ علة ابن الحدّاد هي الصّحيحة: وأن 
القول بذلك مب على امتناع القسمة وأنّ القائل الآخر خالفه في 
التعليل وعمّم الحكم؛ ثم قال القاضي أبو الطيّب بعد ذلك: أنه 
إذا قلنا: تصحّ قسمة الثُمار صحّ بيعه؛ لأنّ شرط القطع يصح 
فيه» فيبيع نصف الثمرة أو نصف الرّرع بشرط القطع ثم يطالبه 
بالقسمة في الحال فيقاسمه ثم يقطعه. 

(وَأَما) إذا قلنا: لا تصمّ القسمة فباع نصفها بشرط قطع 
الجميع لم يصح؛ لأنّ البائع لا بجبر على قطع مالم يبعء والشرط 
فيه لا يصح ولا يمكن قطع المبيع منفردًا؛ لأنه مشا وهذا الذي 
قاله القاضي بعد أن قرّر أن العلة الصّحيحة امتناع القسمة:؛ وأن 
المسألة مبنيّة عليها وهو صحيح؛ لكن قد ثبت أن الثمار لا تصح 
قسمتهاء وكفى بهذا النصّ الذي في الصّلح دليلاً على امتناع 
قسمتهاء والله أعلم. 

1 ول أر أحدًا صرّح بجواز بيعها غير القاضي في هذا الكلام 
الذي قاله؛ ويشبه أن يكون تفريعًا من عنده على مقتضى البناء 
على القسمة» وما أفهمه نص الشافعي» ولقائل أن يقول: ليس 
اللمتتق نهو انك على إنناك خلاف في هله التسالة بارق فن 
التسمّك به على امتناع القسمة» واللجزم بامتناع البيع ههناء 
وكيفما قدر فا منع في هذه المسألة ما أن يكون هو الصّحيح أو 
يكون مجزوما به. وإذا نظرت إلى كلام الرّافعي بمجرّدهء وما قاله 
فيما إذا جوّزنا قسمة الثمار الرّطبة بناءً على أنها إفرازٌ» وما حكاه 
عن أبي الطّيّب: أنّ تخريجها على ذلك هو الصّحيح؛ وفي ذهنك: 
أن قسمة الممائلات إفرازٌ» توهّمت من مجموع ذلك: أن الصحيح 
الجواز ني هذه المسألة» وليس كذلك بل الرّرع لا يجوز جزمًا؛ لأنه 
لا تجوز قسمته خرصا جزمًاء والشمار غير الطبء والعنب 
كذلك. والرطب والعنب يجري فيهما الخرصء وفي قسمتهما 
خرصا خلاف؛ المتقول عن نصّه في الصّرف الجواز. 

وذكر الرّافعي: أنه الأصحّ تفريمًا على أن القسمة إفرانٌ 
لكنه ذكر في ذلك الموضع أنّ الأظهر أنها بِيمٌ» فيكون الأظهر 
امتناع البيع في ذلك. 

والعجب من القاضي أبي الطيبء كيف صرح هنا ببيع 


الرّرع على قسمته. مع أنه جزم في باب الرّبا أنه لا تجوز قسمة 
غير الطب والعنب خرصاء وإنما يتأتى ذلك عند من يرى أنه 
تجوز قسمته خرصًا؟! ولا أعلم أحدًا صرّح بذلك. إلا أن لنا 
وجهًا ضعيفًا أنّ الخرص يجري في غير الطب والعنبء فيجيء 
على مقتضاه خلافٌ في قسمة ذلك خرصاء قال ابن الرّفعة: (فإِنْ 
ُْت): الأصحاب قالوا في كتاب المساقاة: إن بيع عق الما 
مشاعًا بعد بدو الصّلاح يصحّ» وإن لم تجز القسمة. 

(قُلت): صحيحٌ؛ لأنّ التبقية تجب على البائع» وهي تستلزم 
تبقية الباقي إذا لم تجز القسمة بالخرصء ولييس فيها تغيير عين 
المبيع» واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): من هذا الجدس لو باع نصف الثّمرة مع نصف 
النَخْل صحّء وكانت الثمار تابعة» قاله الرّافعي وغيره. وكذا إذا 
باع نصف الثمرة مع جميع الشّجرة. 

قاله الخوارزمي» فلو شرط القطع في ذلك احتمل أن يكون 
اشتراطه في بيع كل الثمرة مع كل الأصلء واحتمل أن يكون 
أولى بالفساد؛ لأجل امتناع القسمة» ولو كانت الشلجرة أو 
الأرض لواحد والثّمرة أو الرّرِع لآخرء فباع نصف الثمرة من 
مالك النخل» أو نصف الرّرع من مالك الأرض» فوجهان مبنيان 
على الوجهين في اشتراط القطع؛ لو باع الثمرة كلها من صاحب 
الأصلء قاله القاضي حسينٌ في الرّرع؛ والرّافعي في الثمرة. 

وقد تقدّم الخلاف في الأصحّ من الوجهينء وان الأصح 
الاشتراط» فيجيء عليه أنّ الأصحّ هنا عدم الصحة. 

ولو كانت الثمار والأشجار أو الزّروع والأرض مشتركة بين 
رجلين» فاشترى أحدهما نصيب صاحبه من الرّرع أو الثمرة لم 
يصمّء وقال الخوارزمي: إن اشترى نصيب صاحبه من الزرع 
بنصيبه من الرّرع لم يجز لا مطلقًا ولا بشرط القطع على الأصح» 
فاشعر بخلافي» ولعله الذي تقدّم الكلام فيه في بيع نصف الثمرة 
والرّرع مشاعًا على قولنا: القسمة إفرازٌ» ولو اشترى نصيب 
صاحبه من الثمرة بنصيبه من الشّجرة» أو نصيب صاحبه من 
الزّرع بنصيبه من الأرض» فإن باعه مطلقا لم يجزء وإن كان بشرط 
القطع صحّ؛ لأنّ جملة الثمار أو الوَّرع تصير للمشتري؛ وجملة 
الشّجر أو الأرض تصير للآخرء وعلى مشتري الشمرة أو الزّرع 
قطع الكل؛ لأنّه التزم بهذه المعاملة قطع النصف المشترى 
بالشّرطء والتزم تفريغ الأشجار والأرض لصاحبه. 

وبيع الشّجرة أو الأرض على أن يفرّغها للمشتري جائزٌ 
قاله القاضي حسينٌ في الرّروع» والرّافعيّ في الثمارءه وكذلك 


تكملة الإمام السبكي 


القاضي أبو الطَيّب في شرح الفروع. 

ولو كانت الأشجار أو الأرض لواحدء والثمرة أو الرّرع 
لاثنين» فاشترى صاحب الششجرة نصيب صاحيبه من الثمرة 
بنصف الشنّجرة» أو اشترى صاحب الأرض نصيب صاحيه من 
الرّرع بنصف الأرضء بشرط القطعء؛ صمح قاله الرّافمي» وإن 
كان بغير شرط القطع» ففيه وجهان مبنيان على اشتراط القطع إذا 
باع الكل من صاحب الأصلء قاله القاضي حسينء فأمًا إذا باع 
نصف الثمرة أو نصف الرّرع من غير مالك الأرض فيشترط 
شرط القطع قولا واحدًا. 

وقال الخوارزمي في الكاني: لو كان الرّرع لهما والأرض 
لأحدهما فباع أحدهما نصيبه من الوّرِع والبقل من صاحبه لا 
يجوز لا مطلقاء ولا بشرط القطع» كما لو باع من غيره» ولو 
كانت الأرض لاثنين والرّرع لواحدٍ عكس ما تقدّم؛ فإن باع 
الزّرع من أجنى فالحكم واضحٌ؛ وإن باعه من مالك الأرض 
فيخرّج على الوجهين؛ وإن باع الكل من أحدهما لم يصح؛ وإن 
باع النصف من أحدهما يخْرّجٍ على الوجهينء إن قلنا: لا يحتاج 
إلى شرط القطع جازء وإلا فلاء قاله القاضي حسينْ؛ ولو كان 
الزّرع لواحو والأرض لآخر فباع الزّرع بالأرض. فقد تقدّم. 

ولو باع صاحب الزّرع زرعه مسن صاحب الأرض بنصف 
أرضه؛ قال في التتمّة: فإن قلنا: إنه إذا باع الزّرع من مالك 
الأرض بشرط القطع فالعقد صحيعمح» ويشترط القطع في الكل؛ 

(وَإِنْ قُلنَا): لا يعتبر فيه شرط القطعء فالعقد باطل؛ لأنٌ 
شرط القطع في النصف مبطل للعقد؛ لأنّ الأرض ملكه؛ ولا 
يمكن إفراز النصف بشرط القطع فيه؛ لأنّ النصف لا يعرف إلآ 
بالقسمة؛ ولو اشترى جميع الأرض بنصف الرّرع فيهاء فالعقد 
باطلٌ» قاله في التتمّة. 

وإطلاق صدر المسأآلة في أنه لا يجوز بيع نصف الرّرع مشاعًا 

يشمله ولو باع + جميع الرّرع مع نصف الأرض قال في التتمة: لا 
يجوز؛ لأنّ النصف الذي هو مبيمٌ مع الأرض لا يجوز شرط 
القطع فيه والنصف الذي هو مبيمٌ دون الأرض لا بد من شرط 
القطع؛ وشرط القطع في النصف لا يمكنء والله أعلم؛ ولو 
استثنى نصف الثمرة غير المؤبّرة فقد تقدّم في موضعه 

(فَرْعٌ): رأيت في المطارحات لابن القطان أنه إن باع نصف 
الزّرع مشاعا مع جميع الأرض جازه فإن باعه مع بعض الأرض 
أو دون الأرض ل يجزء ول يتتضح لي ذلك ولعلّه غلطّ في 
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النسخة. 

(فَرْعٌ) في رهن الثمرة وهبتها قبل بدو الصّلاح خلاف» 
سيأتي إن شاء الله تعالى في موضعه إن يسّر الله ذلك. 

(فرْعٌ): قال أحمد بن بشر عن نصّه: ولا بأس بشراء نصف 
الثمرة جزافا قال أحمد: يشبه أن يكون بعد بدو صلاحها. 

(فَرْعَ): البطيخ له أحوال: 

(الخَانَُ الأولّى): أن يبيعه مع الأرض فيستغني عن شرط 
القطع وتكون الأرض كالشّجرة. 

(وَاخَالَةُ التَّنَيَةُ): أن يفرد أصول البطيخ بالبيع» قال 
العراقيُون والإمام وغيرهم: يجوز ولا حاجة إلى شرط القطع. إذا 
م يخف الاختلاط» ثم الحمل الموجود يبقى للبائع؛ وما يحدث 
يكون للمشتريء قال ابن الرّفعة: ولم يُرّجوه على ما إذا أطلعت 
التخلة بعد البيع» وكان بعض ثمرتها مؤبّرة حين البيع لأجل أن 
ذلك يعد حملاً واحداء وهذه بطونٌ» وإن خيف اختلاط الحملين» 
فلا بد من شرط القطع» فإن شرط فلم يت يتف حتّى وقع الاختلاط 
فطريقان سنذكرهما في نظيره إن شاء اللّه تعالى» ولو باع الأصول 
قبل خروج الحمل؛ فلا بد من شرط القطع أو القلع كالرّرع 
الأخضرء فإذا شرطه ثم اتفق بقاؤه حتى خرج الحمل فهو 
للمشتريء قال ابن الرّفمة: وفي صحًّة البيع نظر؛ لأنّ مثله لا 
ينتفع به الانتفاع المقصود. 

(خَالَةٌ التَّلِمَة): أن يبيع البطيخ مع أصوله منفردًا عن 
الأرضء فالّذي قاله القاضي أبو الطَّيّب وغيره من العراقيين 
الصّحّةء وقال الإمام والغزايّ والمتولي: لا بد من شرط القطع؛ 
لأنّ البطيخ مع أصوله متعرّضٌ للماهة بخلاف الشّجر مع الثمرة» 
وذكر ابن الرّفعة: أنّ هذا من تفقه الإمام وأن المنقول خلافه. 
واعتمد في ذلك على فهمه لكلام جماعةٍ من العراقيَينِء والرّافعي 
أبدى ذلك تمريجًا فقال: قضيّة ما نقلناه في بيع الأصول وحدها 
إذا لم يخف الاختلاط أنه لا حاجة لشرط القطع: فليعلم قول 
المصّف - بالواو - وكذلكء وهذا الذي قاله الرّافعيّ متعيّنُء ما 
أن يقال بالجواز في المسألتين أو بال منع فيهماء والأوّل اقرب إلى 
كلام العراقّين. 

(رَالنَانِي): مقتضى كلام القاضي حسين والفوراني والإمام: 
ننه الذرقا نري لسر وعدها ريع الأمون مع البطيخ» 
حيث قال بالصّحّة في الأوّل: ومنع في الثاني. 

وكيفما قدّر فالّحيح ما فهم من كلام العراقيّينِ من إطلاق 
الصّحّة في الموضعين. وني كلام الشافعي في المختصر ما يمكن 


التمسّك به في ذلك. 

(لخَالَةَ الرّابعة بعَة): أن يبيع البطّيخ وحده دون أصوله؛ فإن كان 
قبل بدو الصّلاح لم يصع وإن كان بدا الصّلاح في كله أو بعضه 
نظر - إن كان يخاف خروج غيره - فلا بد من شرط القطعء فإن 
شرط فلم يقطع ففي الانفساخ للبيع قولان يأتي نظيرهما إن شاء 
الله تعالى. 

وقال ابن الرّفعة: قد يقال: إن ذلك ظاهرٌ على قولنا: إِنّ 
الاختلاط إذا حصل يبطل البيعء أمَا إذا قلنا: لا يبطل فيصح 
ههناء والفرق بين ذلك وبين توقع التلف: أن الماليّة هناك تذهب 
كما يشير إليها الخبر ولا كذلك ههناء وإن كان لا يمخاف خروج 
غيره جاز من غير شرط القطع. والباذنجان والقثاء والخيار ونحوه 
كالبطيخ في الأحوال المذكورة» واللّه أعلم. 

عن ند تن 

قَالَ المصَنْفُ رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ بَدَا صَّلاحُهًا جَارَ ييْمُهًا 
بشرْطر القَطع؛ لِحَدِيث ابن عُمَرَ حرضي الله عنه- وَلأنهُ إذَا جار 
يمه بتزط القع قَبَْ بدو المثلاح فأ يَجُوْ بد بُدرٌالمثلاح 
أَوْلَىء َيَجُودْيَمُّهَا مُطلََا حبر وَلأنّهُأمِنَ مِنْ العَاهَةٍ فَجَاَ 
يِمُهَا مُطْلَّقَاكَسَائْرٍ الآنوّالء يَجْودييمُهَا؛ بشَرْطٍ البْقَيَةِ إلى 
حداف لبر وَلَأنّ إطلاقَ الي يُقتتضيي الجِْية إل أوَان الجذان 
َإِذَا شَرّط اي قد شرَط ما يعي الإطلاق قَجا). 

الم : القسم الرأبسع من الأقسام المتقدّمة: :إن شنت 
قلت: الثاني: أن يبيع الثمار بعد بدو الصّلاح» فإنه يجوز مطلقا 

وقشمه الأصحاب أبفنا باعتبار شرط القطع واليقية 
والإطلاق إلى ثلاثة أحوال ؛ لأحكام تترتب على ذلك. 

(الخَالَةَ الأولى): أن يبيعها بشرط القطع فهذا جائرٌ إجماعاء 
ومن ادّعى الإجماع فيه الماوردي» 
عمر وشبهه من الأحاديث المتقدّمة المتضمئة النهي عن بيع الثمرة 
حتى يبدو صلاحهاء فإن مفهوم الغاية يقتضي جواز بيعها عند 
بدو الصّلاحء عند القائلين بالمفهوم؛ وأمّا زوال الحالة المقتضية 
للتحريم» فيرجع إلى أصل حل البيع عند من لا يقول بالمفهرم» 
وهذا لا بد من الاعتضاد بهء فإنّ في التمسّك بالمفهوم في الأحوال 
الثلاثة بمنًا من جهة: أن المفهوم له عمومٌ أو لا؟! قال شارح 
البرهان ني أصول الفقه: إن استند المفهوم إلى طلب فوائد 


ومستنده. أمَا مفهوم حديث ابن 


التخصيص لم يعمّء وإن استند إلى أنّ ذلك من جهة اللفظ عم 
وعزى الأوّل إلى الشافعي» لكنا قدّمنا عن الشّافعيّ ما يقتتضي 
خلاف ذلك فإن صم ما قدّمناه عن الشّافعي اتجه استدلال 


المصنف على مذهبه في الخبر في الحالتين» ولا احتياج إلى 
الاعتضاد بالأصل المذكورء والقياس الذي ذكره المصنف -رحمه 
الله تعالى - على ما قبل بدو الصّلاح» وقد تقدّم الكلام في البيع 
بشرط القطع قبل بدو الصّلاحء واللّه أعلم. 

وني هذه الحالة هل إذا شرط القطع يجب؟ قد تقدّم فيما قبل 
بدو الصّلاح: أنه يجبء. ولو تراضيا على الترك جازء وكذلك 
يأتي ههنا بطريق أولى» قال الإمام: ولا شك أن هذا - يعنى جواز 


ابيع بشرط القطع بعد بد املاح - معأسرة في بتاع الشجرة 


على شرط القطع من المغرسء وابتياع البناء كذلك. 

(اخَالَةَ الثَانيّة): أن يبيعها مطلقًا فيجوز أيضًا بلا خلافي 
للخبر» وقد تقدّم ما في ذلك؛ وبالقياس الّذي ذكره المصتفء قال 
الشافعيّ -رضي الله عنه- والأصحاب: وني هذه الحالة 
للمشتري تركها إلى أوان الذاذ» وقال أبو حنيفة -رضي الله 
عنه-: يجب على المشتري قطعها في الحال بناءٌ على أصله في أن 
إطلاق العقد يقتضي القطع. 

وإطلاقه عندنا يقتضي التبقية بالعرف وبقوله يل في بيع 
العمرة قبل بدو الصّلاح: «أرَآيْتَ إِذَا مَنَمَ الله نَعَالَى القُمَرَةَ قهِمَ 
يَأَخَدٌ أَحَدُكُمْ مَالَ أخيه؟» قال القاضي أبو الطَيّب: هذا التعايل 
يدل على أنّ بيع الثمرة مطلقا يوجب تبقيتها إلى أوان البلوغ؛ 
لأنه لو وجب قطعها في الحال لم تكن تعرّض للجائحة والتلف. 

وقال الحنفيّة: إِنّ هذا كمن قال: بعتك هذا بألفه ولم يتعرض 
لدراهم ولا لدنانيي. 

وكانت قيمته في العرف ألف درهمء فالعرف يقتضي أن 
العاقد لا يشتريه بالف دينارء ومع ذلك العقد باطل. 

واجاب أصحابنا: بأنّ في العرف من أطلق الألف اتّكالاً 
على العرف ينسب إلى الجهل. 

ومن اشترى ثمرة ول يتعرّض للإبقاء وطمع في الإبقاء لا 
ينسب إلى الجهل ولا يعد مقصرًا بتركه. 

(خَالَّةَ الثَالِتَّه): أن يبيعها بشرط التبقية فيصح عندناء وبه 
قال محمّد بن الحسن ومالك وأحمد وداودء وقال أبو حنيفة وأبو 
يوسف - رحمهما الله -: لا يصم تمسكا بأنّ ذلك ينافي مقتضى 
هذا العقد الخاص للتبقية» وعن الثاني بما إذا اشترى دارا وللبائع 
فيها متاعٌ» فإنه يتقله على حسب العادة وتسّك المصنف 
وأصحابنا في ذلك بالخبر ومفهوم الغاية فيه. 

وقد تقدّم ما في ذلك لا سيّما وأبو حنيفة ينكر مفهوم الغاية» 
وإن اعترف به بعض المتكرين للمفهوم؛ والتمسّك بالقياس مسن 


على اقتضاء العرف لذلك. والله عر وجل أعلم. 

(فْرْعَ): أطلق المصنف: أنه إذا بدا صلاحها جاز بيعهاء 
ومراده بذلك: أنّ المنع الذي كان قبل بدو الصّلاح يرتفع فيجوز 
الببع بشروطه المذكورة في مواضعهاء فالشعير يجوز بيعه لأنه 
مشاهدٌ في سنبله. وكذلك كل ثمرةٍ بارزةٍ كالتقاح والملشمش 
والخوخ والكمثرى» أو زرع بارز حبه في غير كمامء كالشعير 
والذرة. 

وكذلك ما كان مستورًا بقشرةٍ واحدةٍ ومصلحته في بقائه 
فيها كالرّمَّان والباذنجان والأرز على خلافي فيه. وأمّا ما عليه 
قشرة يتحفّظ بغيرها كالقطن والسّمسم والعدسءأو قشرتان إِمَا 
كالفستق والبندق والجوز» وإمًا كالباقلاء واللوز والرطب فلا 
يجوز» وقد ذكر المصنف بيع الباقلاء وبيع الحنطة في ستبلها في 
باب ما نهي عنه من بيع الغرره فلا حاجة إلى إعادة شرحه» واللّه 
أعلم. 

وما أشرت إليه من المعنى بقولي: إِنّ المنع الأوّل ارتفع ببدوٌَ 
الصّلاح» جواب على تمَسّك الخصم بالمفهرم؛ وإن قلنا: إن له 
عمومًا فإنه يقتضي ارتفاع ذلك النهيء أمّا ارتفاع التهي بسبسم 
آخر فلا.كقوله: «آلا لا توطأ حاملٌ حتى تضع» فهي إذا وضعت 
يرتفع النهي الذي لأجل النسبء ويبقى النهي لأجل الأذى حتى 

(فَرْع: قال القاضي حسينٌ: بيع الرّرع وحده إن كان بذرًا لم 
يصح على الصحيح» وقصيلاً جاز بشرط القطع. 

أو بعد الاشتداد باررًا كان كالشّعير والجاورس والدّخن. 

أو متسنبلاً في كمام. فقولا بيع الغائب» فإن باع الأرض مع 
الزّرع - فإن كان أخضر - صح فيهما. 

أو مشتدٌ الحبّات باررًا فكذلكء» أو مستترًا - فإن أبطلنا البيع 
فيه عند الانفراد - بطل ههنا فيه. 

وني الأرض قولا تفريق الصّفقة. وإن صحّحنا فيه الانفراد» 
ولكن نثبت خيار الرؤية» فههنا قولا الجمع بين مختلفي الحكم. 

(فْرْعٌ): قصب السّكر صلاحه في بقائه في قشره؛ كالجوز في 
قشره. في قشره الأسفل» وقد صرّح الماوردي بجواز بيعه إذا بدت 
فيه الحلاوة» قال ابن الرّفعة: ولولا جواز بيعه في قشره لما جاز 
بيعه عند بدو صلاحه. ويبقى إلى أوان قطعه. 

(فَرْعُ): الكثّان إذا بدا صلاحه؛ قال ابن الرّفعة: يظهر جواز 
بيعه؛ لأنْ ما يغزل منه ظاهِرٌ مرئي والشّاش في باطنه كالنوى في 
التتمر ونحوه؛ لكنّ هذا لا يتميّز في رأي العين بخلاف التمر 


والنُوى؛ واللّه أعلم. 

(فْرْعٌ): البقل إذا ببع مع الأصولء قال الغزالي: لا يشترط 
القطع» فإنه لا يتعرّض لعاهةٍ» وقال صاحب التهذزيب: لا يجوز 
بيع القت والبقول في الأرض دون الأرض إلا بشرط القلع أو 
القطعء سواءٌ كان مما يجذ مرارًا أو لا يجذ إلا مرّة واحدة» غير أنه 
إذا باع ما يذ مرارًا بشرط القطع لا يجوز قلعه؛ لأنه لم يملك 
الأصل» وما يد إلا مرّةَ واحدة يجوزء وقال القاضي حسينٌ: 
إذا باع أصل الكراث مع الكرّاث صح؛ ويؤمر بالقلع» ولو باع 
العروق بدون الكرّاث لم يصح؛ ويكون بيع الغائب» ولو باع 
الأرض الى فيها الكراث أو الرّطبة فأصولها تدخل في العقد 
كاصول الأشجارء وما ظهر لا يدخل ويؤمر البائع يجذه في الحال» 
وكذلك القصب الفارسيّ وما يتكرّر قطعه حكمه حكم الكراث. 

والفرق على رأي الغزالي بين البقل حيث قال: إنه لا يجوز 
بيعه بأصوله إلا بدون شرط القطع؛ وبين البطيخ حيث قال: إنه 
لا يجوز بيعه مع أصوله إلا بشرط القطع: أنّ ما ظهر من أصول 
البطيخ هو الذي تتكرّر ثمرته دون ما بطن من عروقه؛ ولحذا إذا 
قطع الظاهر لم يخلّف»ء وإذا كان كذلك فالآفة متعرّضة لما ظهر من 
أصوله كتعرّضها لنفس البطيخ» وهذا يؤثر فيها ال حر والصّقيع 
ونحرهما كما يؤنّر في البطيخ» فلذلك استويا في الحكم؛ ولا 
كذلك ما يِخلّف من أصول البقول ونحوه» فإنه الذي في الأرض 
ولا يخشى عليه تلك الآفات التي تخشى على أصول البطيخ» 
والله أعلم. 

وإن بيع البقل دون الأصولء قال الغزالي: يدل على القطع» 
يعني؟ لأنّ العرف يقتضيه. ولا يحتاج إلى شرط القطع خلاف 
الزّرع الأخضرء فإنّ العرف فيه الإبقاء لولم يشترط القطع» ومن 
الناس من رأى التسوية في ذلك؛ واعترض على الغزالي في 
كلامه: بأنّ شرط القطع في ذلك ليس بواجبيء قال ابن الرّفعة: 
والأشبه أنه إن لم ينته إلى الحالة التي يجذ فيهاء فلا يجوز بيعه إلا 
بشرط القطعء وإن انتهى جازء وعليه يحمل كلام الغزالي» وظاهر 
نصّه في الأم يدل على ذلك. 

(فَرْعٌ): فإن باع الثمرة بعد بدو الصّلاح مع الأصول والزّرع 
بعد أن اشتدٌ حبّه مع الأرض نظرت - فإن كانت الثمرة ظاهرة 
أو كان الزّرع كالشّعير والذرة ونحوها والقطن إذا ظهر جميعه - 
جاز: لأنه مبيعٌ مشاهدٌ» وإن كانت الثمرة غير ظاهرةٍ كالجوز 
واللوز والرّانج في قشره» وكان الحبّ غير ظاهر كالحنطة والفول 
والحمّص وما أشبهه (فَإِنْ كلا عون ينها مقثر نا الس 


الجر والاً, رضء (وَِنْ قلنَا: لايجوز لم يصمح البيع فيها؛ لأنه 
مبيعٌ مجهولٌ مقصوةٌ في نفسة. وهل يصم البيع في الشّجرة 
والأرضء يبنى على القولين في تفريق الصّفقة. 

(فَإنْ قلن): لا تفرّق أو تفرّق ولكن يجوز بالقسط بطل في 
0 

(وَإِنْ كُلَنَا): يجوز بكلّ الدُمن صم البيع في الشّجر والأرض» 
وللمشزي الخيار بين أن يمسك الأصل بجميع الثمن» وبين أن 
يردّه ويأخذ ما دفع» وقد تقدّم هذا التفصيل كله في بيع الرّرع من 
كلام الماوردي. 

(فَرْعٌ): في مذاهب العلماء؛ وافقنا مالك وأحمد على جواز 
البيع بشرط التبقية بعد بدو الصلاح. 

وقال أبو حنيفة: لا يجوزء واحتج له بأنه بِيعٌ وإجارة جهرلة: 
فأشبه اشتراط ترك القماش في الدّار. 

(فُلْنَا): الشّجرة لا تؤجر. 

ولا أاجرة لا بخلاف الدار. 

0 ف 

قَالَ الْصَنْفُ رحمه الله تعالى-: وَبُدُدُ الصّلاح فِي القْمَارِ أنْ 
يَطِيب أكلْهاء إن كان رطب بن 0 ْم أو يَصْفَسٌ وَإِنْ كَانَ عِنبّا 
امنود بن يتمَوْه» وَإنْ كان يض بأ يرِق وَيَْلنٌ َإِنْ كَانَ رَرْعَا 
بأ َْتَُ وإ كان بطي بأن يَندْرَ في لض كان اه أن 
يَكبرَ بحَيْث يُْحَدَ ويؤْكَلُ وَالدلِيلٌ عَلَيِْ مَا رَوَى أَنْسُ -رضي 
الله عنه- أَنُ اللي ك: انَْى عَنْ بم الحَبْ حتى يش وَعَنْ بيع 
الجِتب حَنَى يَسْرَد وَعن الممَرَةٍ و حتى تزْهِي" وَرَوَى جايرا» 
رضي الله عنه- أن الي ل: : الَهَى عَنْ بيع شمر حَبَى تطعما. 

(الشرح): ا حديث أنس فروى البخاري ]١51١11/[‏ منه: أن 
النهي عن بيع الشمرة حتى تزهيء وفي روايةٍ [7081]: ثمر 
النخل؛ وروى التٌرمذي ]١578[‏ منه النهي عن بيع العنب حتّى 
يسو؛ وعن بيع الحب حتى يشتد» وقال: حسن غريب لا يعرفه 
مرفوعا إلا من حديث حمّاد بن سلمة» وروى البيهقي ا*١٠]‏ 
الجميع كما ذكر المصتف. لكن قدّم ذكر الثّمرة على الحبّ 
والعتب: 

(وَآَمَا) حديث جابر فرواه البخاري [70717] ومسلمٌ 
[1573] رحمهما الله ولفظهما: عن يْنِعْ الدْمَرَةٍ َي 
تطيب»» وعندهما في روايةٍ أخرى واللفظ للبخاري ]5١85[‏ - 
رضي الله عنه- «أن تباع الشّمرة حتى تشقح» فقيل وما تشقح؟ 
قال: تحمار وتصفارٌ ويؤكل منها»؛ وعند مسلم ]١877[‏ في 


روايةٍ: "وَعَنْ بَبِع الشمَرَةٍ حَنَى نُطْمَم» كما ذكرها المصنف. فإذا 
أردت عزو حديث جابر الذي في الكتاب على الإطلاق قل: 
رواية مسلم. 

وقوله: يتموه قال ابن أبي عصرون: يدور فيها الماء الحلوء 
ويصفو لونهاء وقوله: يشتدٌ أي يصلب ويقوى. 

وقد تقدّم ذلك» وقوله: حتى يطعم - يضم الياء وكسر 
العين - ويقال - بفتح العين - وضبطه ابن البدري أنه - بفتتح 
التاء والعين - أيضًا وهي خطأء قال: معناه حتى تصير طعمّاء 
وقيل: تبلغ حين تطعم: وقد ورد في الصّحيح من حديث ابن 
عمر أن النى: يك «نْهَى عَنْ بيِْ النخل حَنَى يَزْهْرَ ون السبل 

ولا تناني بين هذا وبين حديث أنس المتقدّم أنه نهى عن بيع 
الحب حتى يشتد؛ لأنّ وقت اشتداده وقت مبادي بياضه. 

(أََا الأَحْكَامُ): فقد اختلف الناس في تفسير بدو الصّلاح» 
فروي عن ابن عمر أنّ «بدرّ الصّلاح في الثمر بطلوع الثريااء وقد 
تقدّم ذلك في الحديث عنه» وحكي عن عطاء وجماعة: أن بدو 
الصّلاح أن يوجد في الثُمرة ما يؤكل قليل أو كني قال ابن 
النذر: وروينا ذلك عن ابن عمر وابن عباس» وروي عن 
النخعي: أن بدرٌ الصّلاح بقرّة التّمرة واشتدادهاء وعندي أن 
ذلك ليس باختلافو محقق يرجع إلى معنى؛ وكان ابسن عمر إِنّما 
أطلق طلوع الثريا؛ لأنه أوان طيب الثمرة غالبًا عندهم في ذلك 
الوقتء فتباين الألفاظ عن العلماء في ذلك لا ينبغي أن يعتمد 
عليه في إثبات اختلافيء ومذهبنا: أن بدو الصّلاح يرجع إلى تغير 
صفةٍ في الثمرة» وذلك يختلف باختلاف الأجناسء. وهو على 
اختلافه راجمٌ إلى شيء واحلدٍ مشترلءٌ بينهما وهو طيب الآكل» 
وفي ذلك جمعٌ بين الحديثين اللذين ذكرهما المصنف فإِنّ حديث 
أنس اعتبر الاشتداد في الحبّ والاسوداد في العنب والرّهو في 
العمرق وحديث جابر دل على اعتبار الطّعم في الثمرة» وهي 
تشمل العنب قر كن اعتبار الاسوداد وشبهه؛ لأنه وقلتٌ 
للطعم لا لعينه فلذلك قال في الحديث: «احَتى تَطِيبَ». 

قال الأصحاب: ولا يصع ضبطه بطلوع الثريًا؛ لأنُ من 
البلاد ما يتأخر فيه صلاح الثمرء أو يتقدّم» بل البلد الواحد قد 
يتعجّل في عام لاشتداد الحرٌ ودوامه؛ ويتأخر في آخر لاشتداد 
البرد ودوامه» وطلوع الثريًا لا يختدشف؛ ال د 
عشر يومًا من بشنس قالوا: وكذلك اعتباره بالأكل لا يصح؛ لأنّ 
ثمار الذخل تؤكل طلعًا وبلحّاء والكرم يؤكل حصرماء وليس 


ذلك صلاحًا له» ولا يصمح اعتباره بالقرّة؛ لأنّ قوّة الثمرة قبل 
صلاحهاء وإذا صلحت لانت ونضجت. 

وقد أشار الشافعي -رضي الله عنه- إلى اختلاف بدو 
الصّلاح في أجناس الثمار بقوله: وللخربز نضجٌ كنضج الرّطب» 
فإذا رأى ذلك فيه حل بيع خربزه» والقشاء تؤكل صغفارًا طيّبّاء 
فبدو صلاحه أن يتناهى عظمه أو عظم بعضه. 

(وَاغْتَرَض) عليه أبو بكر بن داود بأنه إِمّا أن يكون الشافعىَ 
-رضي الله عنه- أراد أن يعلمنا أنه يحب القثا فلا فائدة في 
ذلك أو أن يعلمنا الحسوسات ولا يجوز أن يعلم الناس ذلك؛ 
لأنهم يعلمونه ضرورة. 

(وَأَجَابٍ): الأصحاب: بأنّ الشافعيَ قصد بهذا القول أن 
يفْرّق بين ما طعمه في الابتداء حالف لما يكون في الثهاية» وأنّ 
القثاء بخلاف ذلك؛ لأنه في ابتدائه وصغره طعمه كطعمه في حال 
كبرهء بخلاف بقيّة المار» فإئها تكون في ابتدائها حامضة أو مر 
ثم تصير حلوةٌ» وأكثر الأصحاب ل يذكروا لبدوّ الصّلاح ضابطًا 
كما فعل المصتفء بل جعلوه مختلقًا كما اقتضاه كلام الشافعي. 

قال الماوردي: وجملة الثُمار على ثمانية أقسام: 

(أَحَدُهَا): ما يكون بدرّ الصّلاح فيه باللون» وذلك في النخل 
بالاحمرار والاصفرار» وفي الكرم بالحمرة أو السواد أو الصّفار 
والبياض. 

(وَأَمَا) الفواكه المتلونة. 

(فَمِنْهَا) ما يكون صلاحه بالصفرة كالمشمش. 

(وَهِنْهَا) ما يكون بالبياض كالتفاح. 

(قلت): ومحلّ ذلك فيما يتلوّن عند الإدراك بلون يخالف 
اللون السّابق» دجمل القاهين ابو لجنيا من لتقام بكترا 
أخضر في حال كماله كما يكون في صغره» قال: فيدوّ الصّلاح 
فيه بطيب طعمه وحلاوته» وكذلك جعل الشّيخ أبو حاملو العنب 
الأبيضء وما قالاه ظاهرٌ. 

(القِسْمُ الثاني): ما بدرٌ صلاحه بالطّعم؛ فمنه ما يكون 
بالحلاوة كقصب السكرء ومنه ما يكون بالحموضة كالرَنَّانء فإذا 
زالت المرارة بالحمرضة أو الحلاوة فقد بدا صلاحه. 

(القِسْمٌ التالث): ما بدرّ صلاحه بالنضج كالتّين والبطيخ» 
فإذا لانت صلابته بدا صلاحه؛ وهذا معنى قول غير الماوردي 
طَيّبّ أو الحلاوة» والعبارات الثلاث متقاربة فإِنَ ذلك يحصل في 
وقسَم واحليء وقال صاحب التتمّة لما تكلم في البطيخ: الخيار 
والباذنجان حكمهما حكم البطيخ. إلا في شيء واحدره وهو أن 


بدو الصّلاح فيهما ليس أن يكبر ويتناهى؛ لأنهما لا يؤكلان في 
تلك الحالة» ولكن أن يصير إلى الحد الذي يقصد تناوله في تلك 
الحالة في العرف والعادة» فإذا كان في جملة الصّفقة واحدة قد 
بلغت الحدء فهو وقت إباحة بيعه. 

(الرابع): ما بدوّ صلاحه بالقوَّة والاشتداد» كالبرٌ والشعير» 
فإذا بدت قوته واشتد بدا صلاحه. 

(الْخَامِسَ): ما بدوٌ صلاحه بالطّول والامتلاء كالعلف 
والبقول والقصبء فإذا تناهى طوله وامتلاؤه إلى الحد الذي يذ 
عليه؛ بدا صلاحه» هكذا قال الماوردي؛ وسنذكر في آخمر الكلام 
فرعًا عن الإمام في القرط» وما في معناه من البقول؛ يخالف ذلك» 
وما قاله المارردي أولى لما سنذكره ونص الشافعي يدل لما قاله 
الماورديء والماوردي في إجازته بيع البقول إذا بدا صلاحها من 
غير شرط القطع تاب للصيمري. 

وقال ابن الرّفعة معتذرًا عن الماورديّ في ذلك: إِنّ القتصب 
إذا انتهى إلى تلك الحال لا يبقى عرفاء بل العرف قطعه؛ فاكتفى 
به كما اكتفى به في التّبقية في الثمرة لعدم» وهذا الاعتذار يقنضي 
أن القطع واجب» وإِنما يترك شرطه اكتفاءً بالعرف في ذلك» قال: 
وفائدة ذلك أنه لو انتهى بعضه إلى هذا الحال جاز بيع جميعه مسن 
غير شرط القطعء واستحق التبقية في الباقي إلى أوان قطعه. 

(السنّادِس): ما بدوّ صلاحه بالعظم والكير كالقثاء والخيار 
والباذنجان. 

(السابع): ما بدو صلاحه بانشقاق كمامه كالقطن والجوزء 
فإذا تشقق جوز القطن وسقطت القشرة العليا عن جوز الأكل 
بدا صلاحه؛ ومقصود الماوردي من هذا: أنه إذا تشقق بعضه جاز 
بيع المتشقق منه وغير المشقق» إذا نظمهما العقد وغيره كما تقدّم؛ 
وليس مراده أن يجوز بيعه قبل التشقق بشرط القطع؛ لأنّ ذلك 
متنمٌ لانتشارهء وإنما سبق الكلام في المعنى الأوّل. 

(الشَامِنُ): ما بدرٌ صلاحه بانفتاحه وانتشاره كالورد 
والنيلوفر» فإذا تفتح المنضمٌ منه وانتشر فقد بدا صلاحه؛ وورق 
الثَّرتَ: بدرٌ صلاحه أن يصير كأرجل البطء هكذا قال عطاءً 
والنخعي؛ وجملة القول في بدو الصّلاح: أن تنتهي الثمرة أو 
بعضها إلى أدنى أحوال كمالفاء هكذا كلام الماوردي» إلا ما ني 
ضمنه ما حكيناه عن غيره؛ وما نقله في ورق التّوت يوافق ما قاله 
صاحب التهذيب» فإنه قال: إِنّ بيع أوراق الفرصاد قبل تناهيها 
لا يجوز إلا بشرط القطع؛ وكذلك قال القاضي حسينْ» فلذلك 
رأى الرافعي أن يضبط حالة بدو الصلاح في هذه الأشياء 


بصيرورتها إلى الصّفة الي تطلب غالبا لكونها على تلك الصّفة» 
وهو موافق للضابط الذي قاله الماوردي وهو أسلم من ضابط 
الماوردي» فإنّ الكمال بالمعنى المذكور في باب الرّبا ليس مرادًا 
ههناء واعتبار الماوردي أدنى الأحوا ال أحسن من عبارة الرافعمي» 
فإنه قد تكون الصّفة المقصودة منه غالبا نهاية تلك الحالة أو 
وسطهاء ولا يعتبر في بدرّ الصّلاح إلا أوهاء فينبغي أن يزاد هذا 
اللفظ في كلام الرافعي؛ ليصير الضّابط أوضح مع أنه صحيحٌ 
بدونهاء فإنَ اللفظ منزّلٌ على ذلك. 

وقد حكى الرّوبانيَ عن القاضي أبي حامدٍ أنه قال في 
جامعه: قد قيل: ورق التوت يباع إذا خرج من كمامه؛ وبه ييدو 
صلاحه. ثم نقل قول عطاء والنخعي المتقدّم واللّه أعلم. 

وقد ظهر لك بما ذكرته أنّ قول المصتّف: وبدرٌ الصّلاح في 
الثمار أن يطيب أكلهاء غير شامل لجميع أنواع بدو الصّلاح.؛ إذ 
ليس فيه ذكر الورق» وكلام الشّافعي -رحمه الله تعالى- في الم 
مصرّحٌ باعتبار بدو الصّلاح في الحناء والكرسف والقصبء ظاهر 
الّفظ يرد عليه القثاء ونحوه فيجب أن يقال: المراد ابتداء أكله 
المعتاد. 

(قَإِنْ قِيلَ): البسر ليست العادة أن يؤكل في أوّل احمراره أو 
اسذراز وول يوخ إل مافية رمع الل دز انمدع يه إن 
يحمر ويصفرَء كما صرح به الحديث ونيص الشافعي» قال إمام 
الحرمين: بين بدو الصلاح وبين الإدراك وأوان القطاف قريب من 
شهرينء يعني فلأجل ذلك لا يشترط الغاية المطلوبة في الطيب. 

(تَالجَوَابْ): ما قاله الإمام؛ فإنه أورد ما الذي أوجب الفرق 
بين القثاء والثمار؟ واجاب: بأن لا فرقء فإنٌ الرّهر إذا ابندأ 
الناس في الأكل» وقد يعقب تأخر المطعم إلى تمام الإدراك. 


كذلك القول في القثاء» فإنَّ الصّغار منه تبتدر» ولكنّ عموم . 


الأكل يتأخر» والّذي يتناهى صغره لا يؤكل قصدا إلا أن يتفق 
على شْذُوؤْء فرجع الحاصل إلى طيب الأكل وابتداء الاعتياد فيه 
فعلامة ذلك في المتلوتات التَلوّن إلى جهة الإدراك» وفيما لا يتلوّن 
القوّة وجريان الحلاوة فاشار الإمام إلى أنّ الذي لا يؤكل في 
العادة أصلاً كالقثاء في حال تناهي صغره لم يبد صلاحه. 

والذي يؤكل في العادة بدا صلاحه. وللأكل في العادة 
مراتب: ابتداءٌ ووسط وانتهاءً والمعتبر ابتداؤها وهو حاصلٌ في 
البسر بالاحمرار دون القثّاء في صغره. 

وإدخال المصتف الرّرع في أصناف الثمر» يشهد له قول الله 
تعالى: كَنُوا من تَمَرِه إِذا أَثْمَرَ وَآنوا حَقَهُ يَوْمَ حَصّادو» وكلّ ما 


ذكر المصتف واضمٌ ا ذكرته إلا قوله: إنّ صلاح العدب 
الأسود بآن يتموّه» والذي حكيته فيما تقدّم من كلام الماوردي» 
وهو الموجود في كلام الشّيخ أبي حامدٍ والقاضي أبي الطَيِب: أن 
صلاح العنب الأسود باسوداده وني كلام الماوردي أنّ الصّلاح في 
الكرم بالتمرّه إلى الحمرة : أو السّوادء واللّه أعلم. 

وقول المصئف -رحمه الله تعالى- : في القشاء: حيث يؤخذ 
ويؤكل؛ تنبية على أنّ إمكان الأكل مرجودٌ فيه من قبل» ولكنه لا 
يؤخذ للأكل في العادة» وفي معنى القثاء الخيار والباذنجان» كما 
صرّح به الروياني؛ قال: وفي الرّمّان بالحموضة أو الحلاوة وزوال 
المرارة» وفي الورد الانفتاح والانتشار. 

(فَرْعٌ): إذا باع أوراق الفرصاد مع الأغصان» فإن بلغ نهايته 
غارب عل شرقاثم إن كانت القاطع ملؤت فذاك رالا يتان 
يرك على الشّجر سنة أو أكثر لم يجزما لم بين موضع القطع 
ويعلّم عليه علامةٌ» وكذلك إذا باع الأوراق وحدها قبل نهايتها 
بشرط القطعء ولكن لا تقطع الأغصان معهاء قال ذلك القاضي 

(فَرْعٌ): قال الشّافعي والأصحاب: إذا بدا صلاح ما خرج 
من القثاء والبطيخ لم يجز بيع مالم يخلق منه تبعًا لما خلق» ووجب 
إفراد العقد بالموجود. وقال مالكٌ: يجوز بيع مالم يخلق تبعالما 
خلق؛ لأنّ الحادث يختلط فدعت الضّرورة إلى بيعه قبل وججوده 
تبماء وهي دعوى ممنوعة؛ قال بعض الأصحاب: وطريق تحصيل 
ذلك: أن يشتري هذا الشّجر مع ثمرته. وبدونهاء بشرط القطع؛ 
ويستأجر منه الأرض سنة أو سنتين فلا يملك مطالبته بالقطع. 

(فَرْعٌ): قال الششافعي -رضي الله عنه-: ولا يجوز أن يستنني 
الثمرة مداء وقسم الأصحاب الاستئناء في البيع إلى أربعة أقسام. 

(الْآَولُ): أن يكون الاستثناء معلومًا والمبيع بعده معلومّاء 
وهذا على ضربين مشاعٌ ومحرز فا محرز: بعتك ثمرة هذه الحائط 
إلآ ثمرة هذه التخلات العشر بعينهاء فهذا جائرٌ بالاتفاق» 
والمشاع: بعتك ثمرة هذه الحائط إلا ربعها صحيحٌ أيضاء ويكون 
المبيع ثلاثة أرباعها مشاعاء وقال الأوزاعي: باطل؛ لآنه بيع على 
شرط الشركة. 

(وَالْقِسم الثاني): أن يكون الاستئثناء مجهرلا والمبيع بعده 
مجهولاًء وهو ضربان مشاعٌ ومحددٌ فالمشاع كقوله: بعتك هذه 
الثمرة إلا قوت ست أو قوت غلماني, باطل اتفاقاء وما ورد من 
ذلك عن ابن عمر -رضي الله عنه- محمولٌ على أنه كان معلوماء 
والمحدّد كبيع الثمرة إل عشر نخلات منها لا بعينها فهو باطل. 


وقال مالك -رحمه الله تعالى-: إن كان قدر ثلث الثمرة قمسا 
دون جازء وكان له عشر نخلات وسط. 

(وَالقِسْمُ الثّإيث): أن يكون الاستثناء معلومًا والمبيع بعده 
مجهولاء كقوله: بعتك هذه الثمرة إلا صاعًا منها فهر باطل» وقال 
مالك: جائرٌ. 

(وَالقِسْم الرابٌ): أن يكون الاستثناء مجهولاًء والمبيع معلوماء 
كقوله: بعتك من هذه الثمرة مائة صاعء والباقي لي» فإن علما أنّ 
فيها مائة صاع فصاعدا صحّء إن أمكن كيل الشمرة» وبطل إن لم 
يمكن كيلهاء ولا يصحّ الخرص فيها؛ لأن البيع بالخرص لا يجوز؛ 
لأنه تخمينٌ وحدس, وإنما يجوز في حق المساكين لأنه مواساة. 


(تَلْت): الصّحيح في العرايا أنه لا ص بالمساكينء واللّه 


أعلم» وإن لم يعلما أنّ في التّمرة مائة صاع كان البيع باطلاً؛ 
للجهل بوجود المبيع» فلو كيلت من بعدء فكانت مائة صام 
فصاعدًا لم يصح البيع بعد فساده. قال ذلك الماوردي وغيره من 
الأصحابء ذكر الفرع ولكن لم يستوعبوا هذه الأقسام مبسوطة 
كاستيعابه» والله أعلم. 

(فرْعٌ): إذا باع ثمرة حائط بأربعة آلاف درهم إلآما يخص 
ألهًا منهاء قال الشافعي والأصحاب: يكون الاستكثناء صحيحًا؛ 
لأنّ ما خص ألقًا منها هو ربع الثمرة» فإن قال: إلآّ ما يخص قيمة 
ألفي منها بسعر اليوم لم يصحٌ؛ لأنه غير معلومء هكذا فرض 
القاضي أبو الطيب المسألة» وهو غير ظاهر قال الماوردي فيها: 
إذ كا لاسكا بسي طا رودم دوزة كان بسع يوه عن 
ومراده ما قاله أبو الطَيْبء وكلام أبي الطَّيب أبين وأحسن. 

(فرْعٌ): قال: اشتريت منك هذا الشوب بهذه الدّراهم إلا 
خمسة دراهم لم يجزء قاله الرويانيَ» ولو قال: بعتك قفيرًا من هذه 
الصّبرة إلا مكوكا جاز؛ لأنهما معلومان: قاله الرّوياني. 

(فَرْعٌ): قال: بعتنك ثمرة هذا النخل إلآ النوع المعقلي» فإن 
شاهد المعقلي المستثنى وعلم قدره صم البيع» وإن جهله فسد. 

قاله الماوردي. 

(هَرْعُ): باع شاءً واستثنى سواقطهاء قال في الصّرف: لا 
يصحء كذا إذا قال: إلا رأسها ويديهاء ولا فرق بين أن يكون 
البيع لمسافر أو لحاضر, أو يكونا حاضرين أو مسافرين» وبه قال 
أبو حنيفة» وقال مالك في حق المسافر: يجوز قاله القاضي أبو 
الطيب. 

(فَرْعٌ): باع قطنا واستثتى حيّه أو سمسمًا واستئنى كسبه 
أو شاة واسئنى جلدهاء كان البيع في هذا كلّه باطلاء قاله 


المأوردي. 

(فرعٌ): بيع القُمرة وفيها قدر الزّكاة مذكورٌ فيه» ولكن يذكر 
هنا ما يتعلّق بهذا المكان» وهو أنه لو قال: بعتك الثمرة إلا مقدار 
الزّكاة يصح بشرط أن نذكر قدر الرّكاة في البيع» أهو العشر؟ أو 
نصف العشر؟ وقال مالك: يكتفى بالعلم به شرعا عن ذكره. 
وردّه أصحابناء فإن أراد أن يدفع قدر الركاة من غير تلك الثمرة 
ففيه وجهان. 

(أَحَدُهُمَا): يجوز لأنه يحل محل البائع. 

(والثاني): لا؛ لأنه كالوكيل؛ فإن استهلك المشتري الثسرة 
رطبًا ففيما يطلب به من حق الزّكاة وجهان. 

(أَحَدُهُمَا): العشر تمرًا على الوجه الذي يجبر له دفع الزّكاة 
من غيرهاء فيكون ذلك ضمانا لعشرها مرا 

(والثاني): يطالب بقيمة عشرها رطبًا على الوجه الذي يمنع 
دفع الرّكاة من غيرها. 

فعلى هذا إن نقصت قيمة عشرها رطبًا عن قيمة عشرها 
تمرَاء ففي الرّجوع على البائع يفصل ما بينهما وجهان مخرجان 
من أنّ الزكاة وجبت في الدّمّة أو في العين؟ فعلى الأوّل: يرجع» 
وعلى الثاني: لا يرجع عليه لزوال يده عن عين. 

قال ذلك الماوردي» ولعلّ ذلك مفروض فيما إذا أمر البائع 
المشتري بأداء الزكاةء وكذلك قاله الرّويانيّ نقلاً عن الماوردي. 

(فْرْعٌ): الرّرِع الْذي يِخلّف كالقرط وما في معناه من البقول 
يكون متزايدًا أبداء لا وقوف له فإذا بيع منه جذة» فلا بد من 
شرط القطع. 

ولا ينظر في هذا القسم إلى ما يقع في زمن العاهات: ولا إلى 
طيب الأكل لأجل الاختلاطء قاله الإمام» وقد تقدّم عن 
الماورديّ ما يخالفه: وقول الإمام: إنها لا تزال متزايدة بمنعء فإن 
فرض كذلك فالأمر كما قال» كما سيأتي في كلام المصنف في بيع 
الثمار الذي يعلم اختلاطها. 

(فَرْعٌ): إذا اشترى الرّرع الذي لا يخلّفء إمَا بعد يدر 
الصّلاح» وإمًا قبله شرط القطعء وقد ظننت تبقيته إِمَا بعد بدو 
الصّلاح وإمّا قبله باتفاقهماء فالزّيادة التي تحصل في الرّرع 
للمشتري بالاتفاق» كنمو الثمرة إلى وقت اتفاق القطع؛ وليست 
كزيادة الرّرع المخلف. قاله الإمام» والرّرِع الذي لا يخلف لو قطع 
يملك المشتري ظاهره؛ وعروقه المستترة بالأرضء قاله الإمام. 

(قَلْتْ): فيجيء على ذلك أنه إذا حصد وكانت عروقه تضرٌ 
بالأرض كالذّرة: يجب على المشتري قلعها وتسوية الحفر الحاصلة 


بسببها كما تقدّم» مثله إذا اشترى الأرض: فإنه يجب على البائع 
ذلك؛ وإن لم يضر بالأرض لم يجب كما تقدّم أيضًاء وسنذكر في 
مسألة اختلاط الرّطبة عن صاحب التتمّة ما يخالف ما قاله الإمام 
هنا إن شاء الله تعالى. 
ةن 

يد الصف -رحمه الله تعالى-: (فَِنْ وج بدُوُ الصلاح ففِي 
َ بض الجنس مِنْ حاِط جَاوَ ب [ذبك] الجنْس كُلهِ فِي لِك 
الحَائِط؛ لأنا لَوْ قَلَا: لا يَجُوِدُ إلا فِيمَا بَدَا صّلاحُهُ -- 
الَعَقَةِ وَالممْرَّر بسُوء الشركة وَلا يَجُودُ أن بي ما لَمْ يَبِدُ 
املاع بز يأر اين اطلام في باك الس 
مِنْ حَائِط آخرً؛ لأن اَّم مِنْ ذَِكَ لا يُوَدي إِلَى الفترّر يِسُوءِ 
ارق إن بَّا الصّلاحُ في بَمْضٍ الجنس فِي حَائِط قاع ينه 
مَا لم يْبْدُ 3 و الصّلاحٌ مُفْرَدًا مِنْ غير شرّط القطمه ِب وَجْهَان. 

(أَحَدُهُمَا): يَجُوَرُ؛ لأنا جَعَلْنَاهُ في حُكْمٍ ما بَدَا فيه المصُلاحٌ 
َجَاذ إفْرَاده تيع . 

(وَالتَانِي): لايَجُود؛ لأنه إنْمَا جُِلَ في حُكْمٍ مَايَدَا فيه 
الصلاحُ تبْمَا لِمَابََا فيو الصلاحٌ» وما أَجِيرَيَيِمُهُ تبمَا ! مَيْرِولَمْ 
يَجُرْ إِفْرَادُهُ بالبْيعِ كَالحَمْل). 

(التُرْح): في هذه الجملة ثلاث مسائل (إِخْدَامَا): قال 
الشّافعي -رضي الله عنه- والأصحاب: إذا بدا الصّلاح في بعض 
الشمرة جاز بيع جميعهاء وذلك أنّ الله تعالى أجرى العادة بأنّ 
الثمار لا تطيب دفعة واحدة رفقا بالعباد» فإنها لو طابت دفعة 
واحدة لم يكمل تفكّههم بها وإذما تطيب شيئًا فشيئاء ولو اشتر 
في كل ما يباع طيبه في نفسه لكان فيه ضرزء فإِنٌ العذق الواحد 
يطيب بعضه دون بعضء وإلى أن [يطيب] الأخير يتساقط الأوّل» 
فكان يؤدي إل لَه إَِا أن لا يباع» وإمًا أن بباع حبَة حب وفي كلا 
الأمرين جرع يسكام وقد فال تعال” وما جَمَلَ عَلَيَكُمْ فِي 
الدّين مِنْ حَرْحٍ4 وقال ي: ابت بِالحنفِيُةٍ السّمْحَةَ؛ وذكر 
الشافعي -رضي الله عنه- في الم عن عطاء في الخائط: تكون فيه 
النخلة فتزهيء والحائط بلح» قال: حسبه إذا أكل منه فليبعء ولا 
أعلم بين العلماء خلافا في أنه لا يشترط الصّلاح في جميع المبيسع» 
وإنما اختلفوا في مقدار ما يضبطونه بهء ومذهبنا: أنه يكفي بدو 
الملاح في نخلةٍ واحدةٍء بل في بسرةٍ واحدةء ولا خلاف أن غير 
النخل من الشّجر حكمه حكم التخل. 

إذا عرفت هذه الجملة» فقد قال الأصحاب: إذا بدا الصّلاح 
في بعض الثمرة دون بعض نظر إن اختلف الجدسء لم يككن بدو 


الصّلاح في أحد الجنسين صلاحًا في الجنس الآخرء حتى لو باع 
الرطب والعنب صفقة واحدة» وبدا الصّلاح في أحدهما دون 
الآخر وجب شرط القطع في الجنس الذي لم يبد فيه لا خلاف في 
ذلك عندنا. 

وقال الليث بن سعدٍ: يجوزء ويكون ذلك صلاحًا لجميع 
أجناس الثمار في ذلك البلد. 

وإن اتحد الجنس والنوع والبستان والصّفقة والملك جاز 
البيع من غير شرط القطع بلا خلافي. 

وإن اختلف شيءٌ من هذه الأشياء ففيه صورٌ: 

(الأولّى): أن يختلف التوع كالمعقليً والبرني» فيييع النوع 
الذي بدا صلاحه. والنوع الذي لم يبد صلاحه من جنسه في ذلك 
البستان صفقة واحدة» وفيه وجهان مشهرران في طريقي 
العراقيّين والخراسانبّنَء كالوجهين في نظير ذلك في التأبير. 

(وَالآصّح) عند الرّافعي: : التبعيّة وأنّ حكمه وحكم التأبير 
واحدٌء وذلك مقتضى إطلاق المصئف -رحمه الله تعالى-» وهو 
قول ابن خيران وأبي علي الطَبريّ على ما حكاه أبو الطب 
عنهماء وبه جزم البندنيجيّ فيما نقل عنه» وهو الذي نص عليه 
الشّافميَ على ما حكاه أحمد بن بشرى عن الإملاء أنه قال فيه: 
إذا كان في حائط برني وعجوة وصيحاني فبدا صلاح الجنس جاز 

(وَأما) قوله في الصّرف: فإن كان نخلا وعنبًا أو غيره. وبدا 
صلاح صنفي منه» فلا يجوز أن يبيع واحذا منهما بحالهء قلا 
ينافيه» فإنٌ معنى هذا أن يفرده بالبيع» ومعنى الأول أن يبيسع 
الأصناف جملة. 

فهذا النْصّ المتقول عن الإملاء صريحٌ لا يقبل التأويل» لكن 
القاضي أبا الطَيّب قال: إنّ المّحيح الذي ذكره القاضي أبو 
حامد في الجامع» ونص الشافعي عليه في البويطي: أنه لا يكون 
بدرَ الصّلاح في النوع الآخر؛ لأنه قد نص أن الصّلاح إذا بدا في 
الثمرة الصّيفيّة فإنه لا يكون بدوًا له في الشمرة الشّتويّة» فكذلك 
في التوعين مثله سواءً. 

(قْلْت): ولا حجّة في هذا؛ لأنّ الثمرة الشّتويّة والصيفيّة 
يختلفان في الوقت اختلافا ظاهرً بعيدًا والتوعان من الثمرة 
الواحدة فتقاربان غالبا نعم إن فرض نوعان أحدهما شتوي 
والآخر صيفي» فينبغي أن يكون الأمر كما قال القاضي أبر 
الطَّيبء فإنا إنما نعتبر بدوّ الصّلاح لكونه وقنًا يغلب على الظَّنٌ 
فيه أمنها من العاهةء ولا شك أنّ بين صلاح الشتويّة والصّيفية 


من الزّمان ما لا يوثق بذلك فيه. وكلام الشّافعي الذي قاله قال: 
وصلاح الثمرة إذا احمرّت أو اصفرّت في الحائط نخلة واحدة» فقد 
جاز بيعه وإن كان بعضه شتويًا وبعضه صيفيّاء فلا يجوز إلآ أن 
يبيع كلّ واحدٍ منهما على حبالهء وظاهر هذا الكلام أنه في 
الجنس الواحدء وأمًا حمله على الجنسين فبعيدٌ. 

وإذا كان في الجنس الواحدء فلا وجه حينئل بأن يقال: بأن 
بعض الأنواع تابعٌ لبعضء وإن كان بعضها شتويًا وبعضها 
صيفيّء لمخالفة نص الشافعي» فأمًا أن يقال: إنّ ذلك شاهد؛ لأنّ 
اختلاف النوع يؤثر في قطع التبعيّة مطلقا كما قال القاضي أبو 
الطيب» وإمًا أن يقال: إنه يفرّق في الأنواع بين ما يتقارب إدراكها 
فيحكم فيها بالتبعيّة» وبين ما يتاخر فلا يحكمء بل لاينظر إلى 
اختلاف الأنواع» بل إلى تفاوت الزّمانء حتى لو كان نوعٌ واحدٌ 
معقليٌ مثلء منه ما يكون في الصّيفء ومنه ما يكون في الشتاء» 
لا يجعل أحدهما تابعا للآخر في الصّلاح» فهذا هو الأقرب لكلام 
الشافعي المذكورء والمعنى والفقه يقتضيه كان المقصود هنا الأمن 
من العاهة كما تقدّم التنبيه عليه. 

فالقول بأن اختلاف الأنواع لا أثر له وإن اختلف الزّمان 
غالف لنص الشافعي في البويطي» وإلحاقه بالتأبير غير متجهٍ 
لاختلاف المدرك ني التأبيرء والقول بأنّ اخلاف الأنواع مؤثّرٌ 
مطلقا مالف لنصه المنقول عن الإملاء. 

وهذا الذي قلته يحسن أن يكون وجهًا ثالثاء وبه يحصل 
الجمع بين النصوص الي نقلت عن الشّافعي» ويمكن أن يحمل 
كلام الشافعي في الصّيفي والشتوي على الجنسين إن لم يكن فيه 
ما يدفعه؛ قال ابن أبي عصرون: وإذا كان في البستان جنسان 
يتباعد إدراكهما كالصيقي والتشتوي» وبدا صلاح الصيفي لا 
يتبعه الشّتوي» والله تعالى أعلم. 

ومن العجب أن ابن خيران اختار فيما إذا آبّر بعض الأنواع 
دون بعض: أن غير المؤبر لا يتبع المؤيرء واختار أن النوع الذي لم 
يبد صلاحه يتبع الذي بدا صلاحه؛ والقاضي أبو الطيب نقل 
ذلك عنه في المسألتين» وهو مشهورٌ عنه في المسألة الأولى» وقد 
قدّمت الفرق بين التابير وبدوّ الصّلاح واختلاف مأخذيهماء 
فلذلك لا تناقض بين كلاميه» وقال القاضي أبو الطيب: إِنه ومن 
وافقه في مسألة بدوّ الصّلاح استدلوا: بآنّ هذه الأنواع تضم إلى 
ما بدا صلاحه في الرّكاة» فمتى وجد منها وسقان ونصف ومن 
هذه التي بدا صلاحها وسقان ونصف» وجبت الركاة. 

قال: وهذا الذي ذكروه يتقض بما نص عليه الشّانميَ - 


رضي الله عنه- من الثمرة الشّتويّة مع الصّيفيّة فإنها لا تتبعها في 
بدو الصّلاح» وإن كانت تضم إليها في الزّكاة. فإطلاق كلام 
المصنف حرحمه الله تعالى- يقتضي أنه لا فرق بين أن يختلئف 
النوع أو لاء ولا فرق بين أن يختلف الرّمان أو لاء وقد علمت ما 
فيه» والله أعلم. 

وقول المصنف: ولا يجوز أن يبيع مالم يبد فيه الصّلاح من 
جنس آخر قد قدّمت أنّ ذلك لا خلاف فيه عندناء وأنّ الليث بن 
سعد خالف فيه وردٌوا عليه بأنّه يلزمه بيع العنب قبل أن يسوفٌ 
وهو خلاف الحديث الصّحيح. 

(الصُورَة الثَانيَةُ): أن يختلف البستان كما إذا بدا الصّلاح في 
جنس في بستان» وله بستانٌ آخرء فيه من ذلك الجنس لم يبد فيه 
الصلاح» فباعهما صفقة واحدة» فالمشهور من المذهب: أنه لا 
يصحء وأنّ صلاح أحدهما لا يكون صلاحًا للآخرء وادّعى 
القاضي أبو الطَّيّب: أنّه لا خلاف فيه؛ وبذلك جزم الماوردي 
وجميع العراقيّين» ومال الإمام إلى خلاف ما قالوه» سيِّما إذا م 
يتباعد» وليس بينهما إل جدارٌ ولأجل ذلك أثبت الغزالي في 
المسألة وجهين أخذًا من تفقه الإمامء وتبعه الرّافمي» وظاهر نص 
الشافعيّ يشهد لما قاله العراقيّونء فإنه قال في الأمّ: والحوائط 
تختلف بتهامة ونجدٍ والسّقيف, فيستآخر إبار كل بلدٍ بقدر حرّها 
وبردهاء وما قر اللّه من إبانهاء فمن باع حائطًا منها م يؤبّر 
فثمرته للمبتاع» وإن آبْر غيره؛ لأنّ حكمه به لا بغيره» ولذلك لا 
يباع منها شيءٌ حنَّى يبدو صلاحه؛ وإن .بدا صلاح غيره وسواءً 
كان نخل الرّجل قليلا أم كثيرًا إذا كان في حظار واحدةٍ وبقعةٍ 
واغذو قي غي سظار قيدا ملاع واعدة مع حل بيعه وبين كان 
إلى جنبه حائط آخر له أو لغيره؛ فبدا صلاح حائط غيره الذي هو 
إلى جنبه لم يحل بيع ثمر حائطه بحلول بيع الّذي إلى جنبه. 

هذا كلام الشافعي -رضي الله عنه- وهو صريح يعدم 
التبعية إذا اختلف البستان والملك» وظاهرٌ في عدم التبعية عند 
اختلاف البستان وحده؛ وإن كان قد اقتصر على قوله: حائط 
غيره» ففي كلامه المذكور مواضع ترشد إلى اطّراد الحكم في 
حائطه الآخرء والله أعلم. 

فإذا قلنا بالمشهور فباعها فيجب اشتراط القطع في الذي لم 
يبد صلاحهء فإن باعها على الإطلاق بطل فيما لم يبد صلاحه. 
وفي الذي بدا صلاحه قولا تفريق الصّفقة؛ قاله الماوردي فأمًا إذا 
أفرد البستان الذي لم يبد صلاحه بالبيع» وقد بدا الصّلاح في 
الذي إلى جانبه فقد تقدّم: أن كلام الرافميّ رحمه الله يقتتضي 


ا امشسسس 000000 ا] 


جريان خلافي فيهء وم أقف عليه لغيره؛ وصرّح جماعة بالجزم 
بخلافه. 

وقال الإمام: إنه رأى الطرق متّفقة على خلافه؛ وأنّ ذلك 
يشير إلى ما ذكره العراقيّون من اعتبار اتحاد البستان. 

(الصُورَة الثاِئّهُ): أن تختلف الصّفقة مع اتحاد البواقي» كما 
إذا بدا الصّلاح في نوع من ذلك النوع في ذلك البستان مالم يبد 
صلاحه منفردًا من غير شرط القطع» ففيه وجهان مشهوران في 
طريقت العراقيّين والخراسانيين» وبعضهم يقول: قولان: 

(أَحَدَُهُمَا): يجوز من غير شرط القطع لما ذكره المصنف. 

(وَالَانِي): وهو الصّحيح عند القاضي أبي الطَيّب وابن أبي 
عصرون والرافعي: أنه لايصح. ورتسب القاضي حسينٌ هذين 
التجيين على الرجهين نينا إذا جمع التوعين صفقة واحدةٌ (وَإِنْ 
قُلنَا) هناك لا يستتبع فههنا أول؛ وإلاّ ففيه وجهان. * 

(فَرْعٌ): قال: بعتك هذا بكذاء وهذا بكذاء فالظاهر: أن 
الحكم كذلك نظرا لتفصيل الثمن» وجوز ابن الرّفعة: أن يأتي فيه 
وجةٌ بالحزم بالصّحّة؛ كما هو وجة أيضًا فيما إذا قال: بعتك هذا 
بدرهم. وأجرتك هذا بآخر» فقال المخاطب: قبلتهما نظرًا إلى 
اعون القبول. 

(الصّررّة الرابمة): أن يختلف الملك مع اتحاد الجنس والنوع 
والبستان» قيل: يجوز لمن ل بيسد الصّلاح في ملكه لأجل اتحاد 
البستان» فإنَ طباعه واحدة وقد بدا الصلاح في ذلك النوع في 
الجملة» أو لا يجوز نظرًا إليه في نفسهء فيه وجهان» وقد علمت في 
الصّورة الثالئة أن الصّحيح عدم الصّحّة لأجل إفراد مالم يبد 
صلاحه بالمبيم» والمالك واحدء فههنا أولى بعدم الصّحّة قال 
الرافعي -رحمه الله تعالى- وقياس ذكر الوجهين ههنا عند اتحاد 
البستان واختلاف الملك: أن يكونا في التأبير كذلكء» وإن لم يجر 
لهما ذكرٌء والظاهر: أنه لا يعتبر في الموضعين اتحاد الملك. 

(الصُررَةٌ الخَايِسَة): أن يختلف البستان والنوع مع اتحاد 
البواقي» فمقتضى كلام الرّافعي: إثبات خلافي في ذلك. ولم أره 
لغيره» وكيفما كان» فالصّحيح عدم التبعية عند تعدد البستان 
فعند تعدّد البستان والنوع أولى. 

(الصُورَّة السنّاوسّة): أن يختلف البستان والنوع والصفقة» 
فيفرد النوع الذي لم يبد صلاحه من أحد البستانين» اعتمادًا على 
بدوّ الصّلاح في التوع الآخر» من البستان الآخر الذي لم يبلغىف 
فمقتضى كلام الرَافعيَ إثبات خلافم فيه أيضاء ولم أره» وهو في 
غاية البعد وقال الإمام: إنه لم يختلف علماؤنا فيه فلا يقال: 


الوقت وقت بدو الصّلاح» فتجعل العمار المبيعة كأنها مزهية» هذا 
لا قائل بهء وكأئه أوجب للرافعي» ذلك إجمال الكلام وعدم 
إفراد كل صورة بالذكرء واللّه أعلم. 
(الصُورة السابمَة): أن يختلف البستان وتتعدّد الصّفقة مع 
اتحاد البواقي» وقد تقدّم ذكرها في آخر الصّورة الثانية» فهذه 
سبع صورء وقبلها صورتان وإذا اتحد الجميع واختلف الجنس 
الى أنّ الصّور الممكنة من الاختلاف في ذلك ست 
عشرة: هذه التتسع المذكورة» وسبع 
(الأولى): أن يتحد الجميع. 
(الثازيّة): أن يختلف الجنس. 
(الثالثة): أن يختلف النوع. 
(الرابعة): أن يختلف البستان. 
(الخامسة): أن تختلف الصفقة. 
(السادسة): أن يختلف الملك. 
(السابعة): أن يختلف النوع والبستان» وهذه السّبع تقدّمت. 
(التَامَِهُ): أن يختلف النُوع والصّفقة» فيبيع صاحب البستان 
نوعا لم يبد صلاحه منفردًا اعتمادًا على بدرّ الصّلاح في نوع آخر 
عنده» وقد تقدّم: أن الصحيح عند تعدّد الصّفقة وحدها عدم 
الشبعيّة» فههنا أوى» ولا يبعد أن يجرى فيها خلاففٌ إذا جعلنا 
التوعين كالتوع الواحد وإطلاقهم يقتضي ذلك؛ لكنّ الفوراني 
جزم باه لا يكون حكمه حكم المؤيّرء وكذلك يقتضيه كلام 
الغزالي في البسيط» وقد تقدم في التأبير بحث في إثبات الخلاف 
فينظر هناك. 
(الَّاسِعَةُ): أن يختلف التوع والملك مع اتحاد الصّفقة» كما 


بع أخرى» وهي العاشرة 


إذا باع عن نفسه نوعاء وعن موكله نوعًا ني بستان واحلر بدا 
صلاح أحدهماء وم يد صلاح الآخره وقلنا: إِنّ الصفقة لا 
تتعدّد. وفرّعنا على أنّ مثل هذا مبيعٌ يصحّ» فهل يصح من غير 
شرط القطع اعتمادًا على أن الصّفقة واحدة أو لاء اعتمادًا على 
تعدّد الملك؟ لم أر فيه نقلا. 

(العاشيرّة): أن يختلف البستان والصفقة» فيفرد الشخص من 
بستان له بيع مالم يبد صلاحه اعتمادًا على بدو الصّلاح في ذلك 
التوح من بستان له آخرء وقد تقدم. 

(الحَادِيّة عَْرَة): أن يختلف البستان والملك فيبيع شخص عن 
نفسه نوعًا من بستانه وعن موكله في ذلك النوع من بستان آخرء 
وقد يدا الصّلاح في أحدهما دون الآخر وفرّعنا على صحّة مثل 


هذا البيع» » فلم آر في ذلك نقلاً. 

(الثَانيّة عَْرَةً): أن تختلف الصفقة والملك فيييع مالم يبد 
صلاحه اعتمادًا على بدو الصّلاح في ملك غيره من ذلك النوع 
0 وم أر فيه نقلا. 

(التَالَِة ع عَظْرَة): أن يتحد النوع مع اخخلاف الثلاثة فيفرد 
نوعًا اعتماًا على بدرٌ الصّلاح في نوع آخر من بستان غيره» فإن 
صم ما تقدّم عن الرّافعيّ في إفراد أحد البستانين» فلا يبعد أن 
يأتي في هذه الصّورة أيضًا خلافٌ والصّحيح: المنع. 

(الرَابعَة عَشْرَة): أن يتحد البستان مع اختلاف الثلائة فيييع 
نوعًا اعتمادًا على بدو الصّلاح في نوع آخر من ملك غيره في 
ذلك البستان» زا مدعي خلانون والمايع الم 

(الخَامِسّة عَشْرّة): أن تتحد الصّفقة مع اختلاف الثلاثة. 

(السنّاوسّة عَشْرّة: أن يتحد الملك مع اختلاف الثلاثة» ولم آر 
فيهما نقلاء ولا يخفى تخريجهما على ما تقدّم» واللّه أعلم. 

والمذهب في جميع هذه الصّور: عدم التبعيّة إلا فيما إذا اتحد 
الجميع» فيصم بلا خلافي» أو اختلف النوع فقط؛ وفي التتصحيح 
خلاف كما تقدّم» وبقيّة الصّور كلها لا بد من شرط القطع فيما 
لم يبد صلاحه؛ إِمّا جزمًا أو على المذهب. والله أعلم. 

(َائِدَة»: النظر في هذه المسائل كلّها هل هو لسوء المشاركة؟ 
أو لعسر التمييز؟ كلام الجمهرر يقتضي الأوّل» ولا فرق في جميع 
ما ذكرناه بين الثمار والزّروع» وإن كان كثيرٌ من الأصحاب إذا 
تكلموا إنما يذكرون البستان والثُمار» فليس إلأعلى جهة ذكر 
بعض أفراد المسألة» ومّن صرّح بذلك صاحب التمّةء قال: إِنْه 
إذا اشتد بعض السّنابل كان كالثمار إذا بدا الصّلاح في بعضهاء 
لكنه فرض ذلك فيما إذا تسنبل جميع الحب» والظاهر: أنّ ذلك 
منه ليس على سبيل الاشتراط» فإنه لو تسنيل بعض الحبّ 
واشتد» وبعضه إلى الآن بقل» فقياس المذهب أن يبيع» ويحتمل أن 
يقال: يجرى فيه الخلاف فيما إذا اطلع بعد البيع؛ هل يبع المؤبّر 
حالة البيع؟ 

ولو باع البطيخ على أصوله بعد بدرّ النضج والإدراك جاز 
مطلقا وبشرط التبقية كالثمار» حتّى لو أدرك بطيخة واحدة من 
جملة الأرض الت زرع فيها البطيخ وباع الجميع جازء ويدخل في 
العقد كل ما هو موجودٌ من ثمره ويترك حتى يلتحق الصّفار 
بالكبار» قاله صاحب التتمّة. 

ولا يجوز بيع الجزر والفجل والسّلق في الأرض لاستتاره 
وجهالته» ويخالف الغائب؛ لأنه لا يمكن الاطلاع عليه إلا بالقلع» 


وذلك عيب فيه قاله في التدمّة وغيرهاء وقد تقدّم ويصعٌ بيع 
القنبيط في الأرض بشرط القطعء إن لم يكن يلغ الحدّ الذي يقصد 
تناوله فيه» وإن بلغه فيجوز مطلقاء وبشرط التّبقية» ويترك حتّى 
تلتحق الصغار بالكبار كالخيار والباذنجان؛ لأنّ ما هو المقصود منه 
ظاهرٌ وإنما المستثر بالأرض عروقه وهي غير مقصودقء قاله في 
التتمّة. 

والسّلجم إن كان المعظم منه ظاهرًا فكالقتبيط» وإن كان في 
الأرض فكالفجل والسّلقء قاله في التتمّة أيضًا. 

(فَرْعٌ): إذا باع شيئًا من ثمرة البطيخ والقنّاء والخيار 
والباذنجان» وما أشبه ذلك منفردًا عن الأصل نظرتء فإن كان 
قبل بدو الصّلاح فيها لم يجز إلا يشرط القطع» وإن كان بعد بدو 
الصّلاح في بعض الجنس جاز بيع جميع ذلك الجنس في ذلك 
القداح من غير شرط القطع؛ لأنه في معنى ثمرة الشّجرة» فكان 
حكمه في ذلك حكمهاء قاله في الاستقصاء. 

(فَرْعٌ): ولا يجوز في شيء من ذلك أن يبيع ماظهر من 
الثمرة» أو الورد وما يظهر بعد ذلك في ستته» وبه قال أبو حنيفة 
وأحمدء وقال مالك: يجوز. 

(فرعٌ): لا خلاف أنه لا بد من وجود الصّلاح في شيءء 
وقول الغزالي: اثفة تفقوا على أن وقت بدو الصّلاح كافي حمولٌ 
على ذلك؛ وكذلك المراد في إقامة وقت التابير مقام التّأبين 
ونبّهت على ذلك لثلاً يتوهّم من اعتبار الوقت: أنه لا يشترط 
وجود الصّلاح بعد حضور وقته. 

ولا قائل به وإنما أطلق الغزايّ هذه العبارة؛ لأنّ العادة أن 
الوقت إذا حضر فلا بدّ أن يوجد في بعض:ء واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): إذا كان بستانان فيهما زرعٌ راد فبدا الصّلاح في 
أحدهما قال العبدري: فإنه لا يكرن صلاحًا في الآخر 

ويصح إفراد هذا البيع دون الآخر لا يختلف المذهب قيه؛ 
هذا قول العبدري في الكفاية» وذكر ذلك بيانًا لحككم مثله في 
التخل» فإن كان عنده أنّ الَخل أيضًا لا يختلف فيه فهر المشهور 
الموافق لطريقة العراقيين كما تقدمء وإن كان هذافي الرّرع 
بخصوصه فيحتاج إلى فرق؛ واللّه أعلم. 

(فَرْمٌ): قد تفهم من كلام بعض الأصحاب: أنّ منهم من 
قال باعتبار وقت بدو الصلاح أو وقت التأبير» ويجعل ذلك كثابة 
التَابِير نفسه. 

ومعنى ذلك أنه إذا اتحد النوع واختلفت الصّفقة أو 
بالعكس مع حصول التأبير في الجملة» أمّا اعتبار الوقت من غير 


تأبير أصلاً» فهذا لم يقل به أحدٌ من أصحابنا وكذلك في بدو 
الصّلاح» واللّه أعلم. 
3 م تنا 

َال الْصَنْفَهُ -رحه الله تعالى-: (إذَ ابتَاعَوَْعًا َو قمر بَهْدَ 
ُدُرْ المئلاح لم يكلف قَطْمَهُ قبل أوَان الحَصَاو ادا لأن 
العَادَةٌ فِيهًا تَرْكهًا إَِى الحصَاو وَاجذَافِ قم يكلف نََلهُ به كَمَا 
َُولُ من اشترَى منَاعًا بالل: إنهُ لا يكلف تَقْلَهُ إل بقار 
قإن احْتَاجَس العُمَرة أو الوْرْمٌّ إلى السقي ْم لايع ذَلِكَ؛ لأنهُ 
َجَبْ عليه نَْلِيمُّهًا في حَال ادا وَالخَصَاقٍ وَذَلِكَ لا يَحْصَل 
إلا بالستقي َلرِمَةُ). 

(الشتّرْح): اتفق الأصحاب على أنه يجب على البائع التخلية 
إلى أوان الحصاد في الرّروع؛ والجذاذ في الثمرة» والمخالف في هذه 
بيع التمرة مطلقا 
ينزل على القطع؛ ويجب قطعها في الحالء وقد تقدّم الكلام معه 
قريبّاه فاغنى عن إعادته ويا أيضًا فيما تقدّم ما يعتبر مسن العادة 
وما لا يعتبر من العادة» ومن جملة ما تمسكوا به تا يحسن ذكره 
هنا: أنّ موجب الشترع تفريغ ملك البائع» واجاب أصحابنا: بأن 
أصل التفريغ مقولٌ به وكيفيته تتلقى من العرف بدليل ما ذكره 
المصدّف -رحمه الله تعالى-: من أنّ من اشترى طعامًا أو متاعًا 
بالليل لا يكلف نقله إلا ني النهار» وما السّقي فجمهور جماعات 
الأصحاب أوجبه على البائع وجعلوه من تمام التسليم وقطع 
بذلك جماعات. 


المسألة أبو حنيفة -رضي الله عنه-؛ لأنه يقول: . 


وقال القاضي حسينٌ: فيه وجهان: 

(أحَدُهُمًا): على المشتري لأنّ الثمرة له 

(والثاني): على البائع لأنه متَصلٌ بملكه؛ قال: ويمكن أن 
يقال: فيه وجهان بناءً على ما لو أصابتها جائحة بعد التسليم (إِنْ 
ُلن): يتناف من ضمان المشتري فالسّقي عليه وإن قلنا: من 
ضمان البائع فالسقي عليه. 

(قلح): وكذلك الشّاشي في الحلية حكى الوجهين في 
وجوب السّقي على البائع» وجعل أصلهما القولين في وضع 
الجوائح: لكنّ المذهب الجديد أنها من ضمان المشتري والمذهب: 
أن السّقي على البائع» وهو من جملة ما يستدل به للقديمء كما 
ستقف عليه إن شاء الله تعالى. 

وقد أطلق الأصحاب وجوب السّقي فينبغي أن يكون ذلك 
إذا باعها مطلقا أو بشرط التبقية. ١‏ 

(أئ) إذا باعها بشرط القطع بعد الصّلاح أو قبله فلا» ويؤيّد 


ذلك: أنْهِم في وضع الجوائح حكوا طريقة قاطعة عن القفالء 
فيما إذا باعها بشرط القطع أنها من ضمان المشتريء قسالوا: إذ لا 
يجب السّقي على البائع هناء فالاستدلال بهذا وعدم ردّه يدل 
على أنه محل وفاق» لكن لنا طريقةٌ أخرى هناك قاطعة بأنها من 
ضمان البائع» وطريقة وهي الأظهر عند الرّافمي أنها على 
القولين» فيحتمل أن يكون أصحاب هاتين الطريقتين يوجبون 
الستقي ايضّاء وهو بعيد؛ لأنه م يلتزم له الإبقاء. فينبغي أن تكون 
صورة شرط القطع مستئناة من وجوب السّقيء ويتعيّن القطع 
بهذا؛ لأنه له المطالبة بالقطع» » قكيف نوجب عليه السّقي؟ إلا أن 
يقال: نه يجب عليه السّقي في مدّة طلب القطع إذا خيف من 
تركه الفساد؛ لأنّه من تتمّة التسليم» وهذا بعيدٌ أيضّا كمالر 
اشترى حيوانًا وم يقبضه لا يجب على البائع في مدّة طلبه 
بالنّسليم القيام به» ولا يجب على البائع نصب الناطور كما سيأتي 
اتبيه عليه في مسألة وضع الجوائح 

(فَرْعٌ): إلى متى ينتهي الزّمان الذي يجب فيه السّقي؟ يجيء 
من مقتضى كلام القاضي حسين والإمام وغيرهما على ما 
مقي عبان رغد الشزاايع ولالة جد 

(أصِّحيًا): أنه إلى أوان الجذاذ. 

(والثاني): يتاخر بعد ذلك زمانًا لا ينسب المشتري فيه إلى 
توان بترك الثُمار على الأشجار. 

(وَالثَالِتْ): بنفس الجذاذء وهذا لم يصرّحوا به في السّقيء ول 
يذكره الإمام» وإنما ذكره القاضي حسينُ في وضع الجوائح» 
وسيآتي ذلك مبينا هناك. 

(فَرْعٌ): لو شرط السّقي على المشتري بطل البيع؛ ؛ لأنّ السّقي 
يحهولٌ» نص عليه الشّافعي والآأصحاب, وعلّله بعضهم بأنّ 
السّقي جهول» وعن القاضي أبي حامد: أنه ولو كان معلومًا 
أبطلناه أيضًا من قبل أنه بيع وإجارة في أولى قوليه. 

(تُنح): وهذه علّة الشّافعيّ حرحمه الله تعالى-» قال 
الخرارزمي: والجذاذ على المشتري على الأصح. 

(قُلْت): وما أشار إليه من الخلاف يمكن بناؤه على النلاف 
الْذي سنذكره في نهاية وضع الجوائح» هل هو بوقت الجذاذ أو 
بنفس الجذاف (إنْ قُلْنَا) بالأوّل فعلى المشتري. 

(وَإِنْ قُلْنّا: بالثاني فعلى البائع؛ لأنها لا تصير مسلمة إلا 


(فَرْع: قال الشيخ أبو محمّلد في الملسسلة: إذا اشترى ثمرة 
على رءوس الشجر بعد بدو الصلاح فتركها عليها إلى أوان 


الجذاذ فانقطع ماء الوادي فإن ضر يقاء الشمرة بالشّجرة لم يجير 
صاحب الشّجرة على ترك الثمرة عليهاء وإن لم يكن على 
الأشجار ضررٌ في التبقية ولا للشمار نفمٌ في التبقية» ولا ضرر على 
الثمار بالقطم» ولو تركت على الأشجار لم تزد على حالماء ولو 
قطعت لم ينقص القطع شيئًا من قيمتها فطالب البائع المشتري 
بقطعهاء فهل يجبر على القطع؟ فعلى قولين ينبنيان على ما إذا 
أسلم في شيء إلى أجل معلوم» فجاء به قبل المحل» وليس في 
قبضه مزيّة» فهل يجبر على قبوله؟ فعلى قولين: 

(َِنْ قُلنا): لا يجبر على القبول فلا يجبر المشتري على قطع 
الثمرة هناء وإلا فيجبر. 

وهذا محمولٌ على ماإذا حصلت هذه الحالة قبل أوان 
الجذاف وعلى ما إذا علم عدم عود الماء وعدم الانتفاع بالماء. 

(أَما) إذا توقع التفع فلا يجبر المشتري على القطع» ومن هنا 
أيضًا ناخذ أن مجرّد انقطاع من غير حصول عيبو ولا ضرر لا 
يثبت خيارًا للمشتري؛ وأنّ ما سيأتي من كلام الصّيدلاني في 
ذلك محمول على ما إذا كان الانقطاع يحصل به ضررً» وقد تقدّم 
من كلام الإمام فيما إذا باع أصلا وعليه ثمرة للبائع. 

(فَرْعٌ): قريب من هذا فيما إذا أصابت الثّمار آفة بحيث لا 
نمو أو لا فائدة في تبقيتهاء هل للبائع تبقيتها؟ 

(فَرْعٌ): باع الجمد في اجمدء وكان طوله وعرضه وعمقه 
معلومًا صحٌ» ويسلّم بحسب الإمكانء وفيه وجة أنه يلزمه 
تسليمه على العادة بأخذ الجمد منه» كل يوم وقرًا أو وقرين أو 
ثلاثة» قال القاضي حسينٌ: 

(وَالصّحِيحَ) الأوّل» وقاسه على الدّار والسّفينة المشحونتين. 

وقال الخوارزمي: (الآصّحْ) عددي أنه لا يجب تفرينها ني 
الحال» بل على مر الأيَام عادة تفريغ المجامد. فعلى ما قاله 
القاضي حسينْ قد يورد هذا الفرع اعتراضًا على كلام المصتّف»ء 
قال القاضي: وكذلك من اشترى حمل حطبوء فإنه يجب تسسليمه 
في موضع البيع» ولا يلزمه حمله إلى بينه؛ وإن كانت العادة قد 
تقضي بذلك. 

د فد فين 

قال المصنف -رحمه الله تعالى-: (وَإِذَا اتَرَى تَمَرَةٌ عَلَى 
الجر فلم يَأخذ حتَى حَدت تَمَرَة أخرى وَاختلْطت وَلَمْ ميزه 
أو اشتَرَى حِنطة فلم يض حَتَى الثَالّت عَلَيْهَا جنطة أُخْرَى قَفِيِهِ فِيهِ 
قَؤلان: 

(أحَدُهُمَا): يُنفسيخ 


الْمْسَتَحق بالمَقَد فَنْ البائع لايْْرمُهُ نَسْليم قود عَلَِهِبَطَُلَ 
اق كما لو لف ابيع 

(والثاني): لا يقس أن البييسع باق» وإِنْمّا انَفمَافٌ لَه 
زَْادة فَصّارَ كَمَا لَوْيَ عَبْداً فسن ؛ أو شجَرةٌ فرت 

فإن قُلنَا: لأيْفِعْ قُلنَا للبائع: إذ سَمَحَت بِحَقاك أكْرَ 
العَقد وإِن لَمْ تَسْمَحَ فَسَحْ العقد). 

(التتُرْح): هذا الفصل معقودٌ لحكم اختلاط الثُمارء والحق 
به ما في معتاه من اختلاط المبيع بغيره» وذلك على مراتب: 

(الرْتبَةَ الأولّى): وعليها اقتصرت في هذه القطعة من كلام 
المصتف: أن تكون الثمرة مبيعة فتختلط بغيرهاء وذلك إِمَا فيما 
يحمل حملين» وإمًا فيما يحمل حملاً واحدًا وكان قد اشترى ما ظهر 
منهاء إمّا بعد بدرّ الصّلاح مطلقا أو قبله بشرط القطع ولم يتتفق 
القطع - ثم حدثت ثمرة أخرى فإِن الثمرة الحادئة لصاحب 
الأصلء فإذا كان ذلك قبل أن يلقط المشتري ثمره واختلطت 
الحادثة بالثمرة المبيعة» فإن كانت تتميّز بالكبر والصّغر أو 
نحوهماء فإِنٌ للمشتري المتقدّمة وللبائع الحادثة. 

نص عليه الشافعي والأصحاب -رضي الله عنه-م من 
العراقيّين والخراسانيين. 

وإن لم تتميّزء أو اشترى حنطة فلم تقبض حتّى انثالت عليها 
حنطة أخرى؛ وكانت كل واحدةٍ منهما غير معلومة القدر أو ما 
أشبه ذلكء ففيه قولان اتفقت الطرق على حكايتهما: 

(أَحَدُهُمَا): يتفسخ البيع» لما ذكره المصنف والمراد بالتسليم 
المستحق ما يجبر البائع عليه؛ وأمًا التسليم في ضمن الجميع فلا 
يجبر البائع عليه ولو سمح به لا يجبر المشتري على قبوفها كما لا 
يجبر على قبض ما اشتراه. وعين أخرى. 

وإذا ثبت أن المشتري لا يجبر المبتاع على القبض نقول: البيع 
باطلٌ» وهذا القول منقول عن نصّه في الأمّ والإملاء على مسائل 
مالك -رحمه الله- فلو قال البائع: إنما أسمح بحقي فلا أثر لذلك 
على هذا القول. 

(وَالقَوْلُ المانِي): نقله الرّبيسع وهو اختيار المزني: أنه لا 
ينفسخ وقال الغزائ والرّافعيّ في المحرّر: إنه الأظهرء وكذلك 
الجرجاني» لما ذكره المصنف ولأنّ الاختلاط بمنزلة العيبء فإذا 
سمح البائع بتسليمه كان كزوال العيب فيسقط خيار المشتري؛ 
قال هؤلاء: والتسليم غير متعذر» فإنه يقبضه أكمل ما كان» كما 
لو أسلم في طعام جيّد نافتلى جود ا رومع ارا نويع 
ذلك يجب على المسلم قبوله؛ وإنما لا يجب التسليم في العين 


سسا 


المضمومة إلى المبيع إذا كانت متميّزة يمكن التّسليم على الانفراد. 

وقد قال المصنف -رحمه الله-: إن الصّحيح الأوّل» وكذلك 
قال القاضي أبو الطيب والشّاشي وابن أبي عصرون» وعن 
صاحب التقريب حكاية قول ثالثر: أن العقد لا ينفسخ ولا 
خيار» ويجعل الاختلاط قبل القبض كالاختلاط بعده» واستبعده 
الإمام. وحكاه الجوري عن أبي سلمة المروزي» وحكى الرّوياني 
طريقةً أنه في مسآلة الحنطة قبل القبض يبطل البيع قولاً واحدا؛ 
لأنّ الشتّافعيَ جعلها دليل أحد القولين في اختلاط الثمارء قال: 
وهذا أوضح. 

(وَاعْلَم) أنّ ما ذكره في تعليل كل من القولين يقتضي أن 
النسليم م يوجد. ومن المعلوم أنّ القبض في الثمار بالتخلية» لكن 
وإن قلنا: قبضها بالتّخلية» فليس ذلك بقبض تام» فإنٌ البائع يجب 
عليه سقيها على المشهور من المذهب. فالتسليم التامٌ إنما هر حين 
الجذاذء وشبّه جماعة من الأصحاب رضى البائع بترك حقه 
بالاعتراض عن التعل فيما إذا اشترى دابَةً ونعلهاء : ثمّ اطلع على 
عيبيه قال الإمام: ومسألة التعل ليست خالية عن خلافره وهذه 
التي نحن فيها أولى بالخلاف من تلك فَإِنَّ إلزام المشتري بطوق 
منة البائع فيه بعدٌء وفي هبة الجهول غوائلء فالمسألة إذن مغتلفٌ 
فيهاء فإن أجبرنا المشتري سقط خياره وإلاّ فهو على تخيّره. 

وقد حكى الرّويانيَ فيما إذا اثثالت حنطة على الحنطة 
المبيعة» وسلّم البائع الكل إلى المشتري وجهينء في إجبار المشتري 
على القبول؛ وفيه تصريحٌ بمساعدة الإمام؛ لكنه لم يحك خلافا في 
مسألة الثّمرة ومع حكايته الوجهين في الإجبار في مسألة الحنطة 
قال: إنه لا خيار للمشتري» وهذا كلام متيح. 

والصّواب: أنا إذا لم نجبر المشتري على القبول فخياره باق» 
وإنه لا فرق في ذلك بين الثمار والحنطة» وقد صرح الإمام ني 
باب الخراج بالضّمان بالوجهين في الإجبار في هبة الضّمان. 

وقال: إن الأقيس عدم الإجبار على القبول. 

وحكى الرّافعي -رحمه الله تعالى-الوجهين هناء وقال: إِنّ 
الأصحّ سقوط خيار المشتري كما في مسألة النعل» وقول المصتف 
في الثمرة: فلم يأخذ, وفي الحنطة: فلم يقبضء له معنى أنبّه عليه 
عن قربء وقوله: حتّى انثالت عليها حنطةً أخرى هو بإطلاقه 
شاملٌ لما إذا كانا معلومي القدر أو لاء لكنّ صورة المسألة فيما إذا 
م يكونا معلومي القدر على ما سياتي التنبيه عليه في فرع عن 
الماوردي. 

وقول المصئف -رحمه الله تعالى-: (فإن قلنا): لا ينفسخء قلنا 


للبائع: إن سمحت بمحقّك أقرٌ العقد وأجبرنا المشتري على 
القبول. 

كذلك صرّح به الأصحاب الشيخ أبو حامدٍ والقاضي أبو 
الطَيِب وغيرهماء وقد تقدّم عن الإمام ما فيه. 

(وقوله): وإن لم يسمح البائع فسخ العقد. 

أي يفسخه الحاكم بينهماء كذلك صرّح به الأصحاب. 

منهم الماورديّ والقاضي أبو الطّيّبء ولا يقال للمشتري 
ههنا: أنكر تسليم المبيع والُمن جميمًا إلى البائع لثلاً يفوز البائع 
بالعرض والمعرّض» وما ذكره المصنف من الفسخ عند امتناع 
البائ ئع كالمتفق عليه بين الأصحاب على هذا القولء وني تعليق 
القاضي حسين: : أنّه يفصل الخصومة بينهما بالتداعي. 

وهو 578 ما تقدّم عن صاحب التُقريب. 

(فَرْعٌ): لو اثثال على الحنطة المبيعة بعد قبضها حنطةٌ أخرى» 
فالبيع صحيح» وهما مالان اختلطاء فإن اصطلحا على شيء كان 
القول قول من الشّيء في يده في قدر ما لصاحبه؛ قال أبو إسحاق 
وصورته: أن يكون المشتري ترك الطعام وديعة عنده فاختلط» 
وأمًا في مسألة الثمرة فالقولان جاريان» سواءٌ اختلطت الحادثة 
بالخارجة بعد القبض بالتخلية أم قبله. 

وقال المزني -رحمه الله تعالى-: إنما القولان في المسآلتين قبل 
القبض» فإن كان بعد القبض فالبيع صحيحٌ فيهما قولاً واحداء 
وغلطه الشيخ أبو حاملدء وفرّق هو والأصحاب: بِأنّْ الطّعام إذا 
قبض استقرٌ العقد والثّمرة إن قلنا بالقول الجديد: إنها من 
ضمانه؛ فإِنّ كمال القبض فيها على البائع؛ بدليل أن عليه 
السّقي» وبدليل أنها لو عطشت كان للمشتري الخيار. 

(قُلْتُ): وهذا المعنى قال المصئف في الثُمرة: فلم يأخذء وفي 
الحنطة: فلم يقبض» فلم يآت في الثمرة بلفظ القبضء بل بلفظ 
الأخذء والمراد به أخذها من على الشّجرة» وأمًا القبض فمتقدم 
على ذلك؛ وإن اختلطت الثمار بعد الجذاذ أو في الجرين؛ أو 
غيره ل ينفسخ قولاً واحداء وَإنّما القولان بعد التُخلية؛ لأنْ 
القبض لم يستقر» ألا ترى أنّ الثمرة إذا عطشت ول يتمكن البائع 
من السّقي كان للمشتري ردّها بالعيب؛ قاله القاضي أبو الطب 
وغيره» وهذا منهم بناء على الصّحيح المشهور: أنه يجب على 
البائع السّقيء وقد حكى القاضي حسينٌ -رحمه الله- فيه 
وجهينء وبناهما على أنّ الحاجة من ضمان البائع؛ أو من ضمان 
المشتري وهو غريب في النقل. 

ومثله في الغرابة ما ارتضاه الإمام والغزالي: من أن الاختلاط 


في القمار بعد التَخلية مب على وضع اللجوائح 

(فإن قلنا): توضع كما كان قبل القبضء وإلا فيتفاصلان 
با خصومة أو الإصلاح» فعلى ذلك لا يأتي على الجديد إلا أنّ 
البييع صحيحٌ قولا واحدًا كما ذهب إليه المزني» وهو خلاف ما 
أطبق عليه العراقيّرن» فقد تلخص في اختلاط الثُمار أنه إن كان 
قبل التخلية جرى القولان باتفاق الطرق» وقياس الطّريقة التي 
قالها الرّوياني في الحنطة أن يقال هنا: إِنْه يبطل قولاً واحداء وإن 
كان بعد الجذاذ فالبيع صحيمحٌ قطمّاء وإن كان بعد التخلية وقبل 
الأخذ» فالمشهور وهو طريقة العراقيّين جريان القولين كما قبل 
التخلية» واختار المزنيّ والإمام والغزالي على الجديد: أنه كما بعد 
الجذاذ؛ فالمصنف حينشلرٍ جرى على طريقة العراقيين وهمي 
الصّحيحة؛ ومن اختارها القاضي حسينُ من الخراسانيين وقد 
أغرب المتولي فحكى في كتاب الرّهن: أنه لا فرق في جريان 
القولين في مسألة الحنطة بين ما قبل القبض وبعده؛ وهذا ضعيف 
جداء ويلزمه طرد ذلك في الثمار بعد الجذاذ. 

(فَرْعٌ): لو باع الحنطة منه مكايلة وسلّمها إليه جزافًا ثمّ 
اختلطت بمحنطة للبائع» قال القاضي حسين: يخرّج على القولين. 

(فَائِدَة): إذا انتهى الأمر إلى الخصومة وقبول قول ذي اليد 
قال الإمام: سبيله في الخصومة أن لا يتعرّض للبيع؛ فإنه إذا ادّعى 
بيمًا في الصّاعين فسينكره البائع ثمّ يرجع إلى اختلاف المتبايعين في 
قدر المبيع. 

(فَرْعٌ): اليد في الثمار بعد التخلية وقبل القطاف للبائع أو 
للمشتري أو لهما؟ ثلاثة أوجو نقلها الإمام؛ قال ابسن أبي الدّم: 
ومقتضاه أنا متى جعلنا الثمار في يد واحدٍ فالقول قوله. 

(وَإنْ قلنَا): إنها في يدهما فلم يذكر الإمام ولا الغزائ ما 
يقتضيه هذا الرجه؛ ومقتضاءه: أن يقسم القدر المتنازع بينهما 
نصفين» ولكل منهما تحليف صاحبه وفي كيفيته وجهان 
كالوجهين في عين في يد رجلين كل منهما يدّعي ججيعها: 

(أَحَدَمُمَا): يحلف على استحقاقه النصف الذي يسلّم إليه. 

(والشاني): على استحقاقه الكل والأوّل أصحّء وهذه 
المسألة مذكورة في الدعاوى. 

(فَرْعٌ): قد تقدّم حكاية الخلاف في الصّحيح في هذه المسألة» 
وأنّ الغزالي والرّافعي قالا: إن الأظهر عدم الانفساخ وفيه نظر؛ 
لأنهما يوافقان على أنه لو باع الدمرة التي يغلب تلاحقها أنّ البيع 
لايصح.ء فإن كان التلاحق الطارئ غير مانع من التسليم؛ بل هو 
عيب. فينبغي أن لا يبطل في صورة العلم بطريانه» وإن كان مانمًا 


من التسليم فينبغي إذا طرأ قبل القبض أن ينفسخ العقد كتلف 
المبيع . 

(فَرْعٌ): قد تقدّم أنه على القول بعدم الانفساخ يقال للبائع: 
إن سمحت بحقك أقرّ العقد كما قال المصنفه وهكذا هو في 
مختصر المزني» وقال: إِنْ البائع بالخيار» والغزالي والرافعي لم يذكرا 
ذلك؛ وإنما قالا: إنه يثبت للمشتري الخيار. قال الرّافعي: فإن 
قال البائع: أسمح ففي سقوط خيار المشتري وجهان. والمفهوم 
من إثبات الخيار للمشتري: أنه إذا لم يسمح البائع؛ فالمشتري 
يفسخ» وقد قدّمت عن أبي الطَيّب وغيره: أن الفاسخ هو 
الحاكم؛ وأيضًا قياس قول الرافعي: إن ذلك من باب العيوب» 
فيكون على الفور إلا أن يسقطه البائع بترك حقّه؛ فلو لم يفعل 
وآخر المشتري الفسخ سقط حقه. وهو خلاف ما يفهم من كلام 
الأصحاب. 

(َائِدَه): قال الإمام: ولو اعترفا والاختلاط بعد القبض 
بالالتباس» ورضيا بأن لا يفسخ العقدء رجع الكلام إلى الوقف 
والاصطلاح؛ فقوله: ورضيا بآن لا يفسخ العقد لا حاجة إليه؛ 
لأنه إن كان بعد القبض الام فلا خيار ولا يفسخ؛ وإن كان بعد 
القبض بالتخلية فعنده كذلكء وإنما يأتي هذا الكلام عند 
الأصحاب على أحد القولين بعد التخلية إذا قلنا بعدم الانفساخ» 
فحينئل إذا رضيا بآن لا يفسخ العقد يرجع الأمر إلى الاصطلاح 
كما بعد القبض. 

(فَرْعٌ): هكذا الحكم في بيع الباذنجان في شجره إذا بلغ نهايته 
م يحتج إلى شرط القطع ولو كان البعض صغارًا والبعض كبارًا 
فإنه يترك حتّى يتلاحق» فإن كان الكل صغارًا لم يجز إلا بشرط 
القطعء فلو باع في الحالتين ثم ظهر شيءٌ آخر واختلط بالمبيع 
جرى القولان» وكذلك الخربز وهو البطيخ؛ وهكذا القثاء 
والخيار. وكل ماله حمل بعد حمل على ما ذكره المزني 
والأصحاب. فلو كان المبيع شجر الباذنضمجان فسياتي في الفصل 
الذي بعد هذا. 

(فرعٌ): فيه تنبية على تقبيد كلام المصنف. 

لو اختلط الطعام المبيع بغيره قبل القبضء وكان أحدهما 
معلوم القدرء وذلك بأحد ثلاثة أوجو: 

(إم1) أن يكون كل منهما معلوم الكيل. 

(وَإِمَا) أن يكون المبيع منهما معلومّاء فيعلم بعد استيفاء كيل 
المبيع قدر ما ليس مبيع. 

(وَإمَا) أن يكون غير المبيع معلومًا فيعلم بعد استيفاء كيل ما 


ليس بمبيع قدر المبيع؛ فإذا كان المبيع معلوم القدر باحد هذه 
الوجوه الثلاثة فقد صار مختلط العين متميّز القدرء وتميّز القدر 
يمنع من الجهلء وهو أقوى المقصودين؛ فصم البيع» واختلاط 
العين مغيّرٌ للصّفة مع تفاوت الأجزاء؛ فصار عيبًا يوجب الخيار» 
فوجب: أن يكون البيع جائرّاء وللمشتري الخيار» فإن فسخ رجعم 
بالشمن؛ وإن أقام صار شريكا للبائع على قدر الحصتين. 

وإن كان الطّعامان متماثلي القيمة تقاسماه كيلاء وإن كان 
تختلف القيمة بيع» وكانا شريكين في ثمنه على قدر قيمة الطعامين 
إلا أن يتراضيا بقسمة ذلك كيلاء على الحصص دون القيمة 
فيجوز. 

ذكر هذا الفرع بكماله الماوردي» وهو ينبّه على أنّ محل 
جريان الخلاف في الانفساخ؛ إنما يكون عند الجهل بالمقدان 
ولذلك قيّدت كلام المصتف. فإنه مطلقء والله أعلمء وكذلك 
كلام كثير من المصتفين» وأمًا الثُمار فلا تكون إلا مجهولة المقدارء 
الله أغلم. ١‏ 

(فَرْعٌ): قد تقدّم أنه إذا كان اختلاط الطعام بعد القبض لا 
ينفسخ العقد؛ والعقد صحيحٌ محاله» وكذلك الثمرة إذا كان بعد 
الجذاذ» فإن كان قدر الطعام أو الثمرة معلومًا بأحد الأوجه التي 
مضت تقاسماه على ما تقدّم؛ وإن كان قدر الطّمام مجهولاً 
والفرض: أنه بعد القبض فلا ينفسخ العقدء وإن تراضيا على 
شيء؛ واتفقا عليه جازء واقتسماه على ذلك. 

وإن اختلفا فإن كانت صبرة المشتري قد انثالت على صبرة 
البائع؛ فالقول قول البائع في قدر ما له مع يمينه؛ لأنّ اليد له. 

وإن كانت صيرة البائع انثالت على صبرة المشتري» فالقول 
قول المشتري في قدر ما له من مال البائع مع يمينه. 

وقال المزني: القول قول البائع؛ لأنْ يده قد كانت على 
الطعامين معاء وكان أعرف بقدرهما من المشتري المستحدث اليد. 

قال الماوردي: وهذا خطاً؛ لأنّ ما وجب اعتبار اليد فيه 
كانت اليد الثانية أو أن تكون معتيرة من اليد المرتفعة كسائر 
الحقوق. 

(تَلْتُ): والصّواب ما قاله الماورديّ وقد قاله غيره وتقدّم 
ذلك مختصراء وليس من لازم التصوير الذي أطلقه المزني أن 
تكون اليد للبائع» فقد تكون صبرته في يد غيره؛ واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): لو صدر الخلط من البائع أو المشتري عن قصل كان 
الحكم كذلك كما يقتضيه لفظ الشافعي -رضي الله عنه- في 
الأم. 


(فَرْعْ): قال القاضي حسينٌ: إن القرلين في الانفساخ في 
مسألة اختلاط الثمار المبيعة بغيرها ينبنيان على تلف المبيع في يد 
البائع قبل القبضء لا خلاف أنه ينفسخ العقد ولأ معنى 
ينفسخ؟ فيه معنيان. 

(أَحَدُهُمَا): لتعذر التسليم. 

(والثاني): لوقوع اليأس عن التسليم. 

(نْ قَلْنَا) بالأرّل اتفسخ العقد ههنا (وإلأ فلا؛ لأنه يمكنه 
تتتليع الكل: 

قال: ويخرّج على هذين المعنيين مسائل: 

(مِنْيَا): إذا باع درّة ووقعت قبل القبض في لحة البحر ينفسخ 
العقد لوجود المعنيين» وإن وقعت في وادء إن قلنا بالأوّل انفسخ 
وإلا فلا. 

(وَمِنْهَاا: لو باع عصفورًا ثم اختلط بعصافير البائع قبل 
القبضء أو حنطةً فانشالت عليها حنطة أخرى للبائع؛ إن قلنا 
بالأرّل انفسخ وإلآً فلا. 

(رَينْهَا): إذا باع عبدًا فابق قبل القبضء عامٌة أصحابنا على 
أنّ البيع لا ينفسخ. 

وقال أبو يعقوب الأبيوردي: كل ينفسخ. قال القاضي: 
ويمكن تخريجه على المعنيين» وكذا لو نهبه التتركمان أو غاروا عليه 

(قلْت): وفي مسألة اختلاط الثمار والحنطة وشبهها لا يظهر 
فرق بين تعذّر التسليم وبين اليأس منه؛ فإنه إن أريد به تسليم 
المبيع وحده متميرًا فهو متعذرٌ» وميئوسٌ منه» وإن أريد تسليمه في 
الجملة فليس بمتعذّر ولا ميئوس منه. 

(615) نمال المسفرر فقد قال الرَيَائنَ في البجرة إنه لتو 
باع شا فاختلطت بقطيع لا تتميّز فالمذهب: أنه يبطل البيع. 

قال: وتفارق الحنطة؛ لأنّ هناك الإشاعة لم تمنع البيع» وههنا 
الاشتباه مان من العقد. 

وقيل: لا يبطل؛ لأنه يمكنه التسليم بأن يقبض الكل ويكون 
حكمه حكم من اختلطت شاته بقطيم لإنسان. 

قال: وهذا لا يصح؛ لأنّ الشرط في القبض أن يتسلط به 
على المقبوض» ويتمكن من التَصرّف. وهذا لا يوجد بقبض 
الجملة. ١‏ 

(قُلْتْ): قوله: المذهب أنّه يبطل البيعء إن أراد الترجيح في 
الجملة؛ فالحنطة والعّمرة كذلكء وإن أراد أنه ييطل قطمًا بخلاف 
الحنطة والثمرة لما لحظه من معنى الإشاعة والاشتباه» نقد يقال: 


إن ذلك لا يستقيم؛ لأنّ الخلط ههنا لو اقتضى الإشاعة كما 
يقوله في باب الفلس وغيره؛ لكان المذهب هنا أنه لا يفسخ العقد 
بالاختلاط؛ لأنّ المذهب هناك أنه يصير مشتركاء وأيضًا فكان 
يفصل هنا بين أن يكون الخلط بالمثل والأردأ أو بالأجود. كما هو 
مفْصّلٌ هناك؛ لكنّ المذهب ههنا: أنه ينفسخ العقدء ولم يفصل 
أحدٌ بين أن يكون الخلط بالأجود أو بالمثل» فدل على الفرق بين 
البابين وأنّ الخلط نما يقتضي الإشاعة إذا كان بعد القبض. اما 
قبل القبض كمسالتنا هذه فالملك غير مستقر فين أثر بالخلط ولا 
يحكم بالإشاعة. 

وما ذكره الرّويانيَ يوافق وجهًا في الفلس: أنّ البائع لا 
يرجع في المبيع إِذا خلط مطلقاء وهو مَؤْيّدٌ هناك بمسألة الاختلاط 
هنا والمذهب هناك خلافه وفرّقوا بينهما بما ذكرناه» ولو كان قول 
الإشاعة ملاحظًا في مسألة اختلاط الثّمرة والحنطة: لكنا نقسم 
ذلك بين البائع والمشتري؛ ول يقل به أحدٌّ ههنا فيما أعلم؛ وإنما 
القائل يعدم الانفساخ يقول بالتخيير» نعم معنى الإشاعة يجب أن 
يلاحظ إذا كان الاختلاط بعد القبفى في الحنطة وبعد الجذاذ في 
الثمرة» وكذلك على القول الذي حكاه الإمام عن صاحب 
التقريب» وإن كان لم يتعرض للإشاعة. 

ولا ينافي ذلك ما تقدّم عن الأصحاب من فصل الخصومة؛ 
لأنّ ذلك معرفة المقدار وبعد معرفة المقدار الذي لكل منهما 
يصير مشتركًا كما تقدّم عن الماوردي فيما إذا كان المقدار معلوماء 
ويصير حكمه حكم الاختلاط المذكور في غير ذلك من الأبواب» 
وفي المثليّات بحكم الإشاعة على ما سنذكره إن شاء الله تعالى في 
باب الفلس والغصبء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

ع يم تن 
قال :لعي -رحمه الله تعالى-: (وَنْ اشتَرَى شَجَرَةٌ عَلَيْمَا 
باع فلم يَأخذهُ حَنى حَدَثْ حَمْل لِلْمُشْتَرِي وَاخْتَلَطَتْ 

وَل 0 قَالَ أبوعَلِي بِنُ خَيْرَانَ وَأبو عَلِي 
الطبري: لايَمِعٌ افد قَولاً واد بَل يقَال: إن سمح 
حَدُكُما برك حَقَِ من الُمَرَج أَقَدٌ العَقَدُ؛ لأن اليم هُوَ وَالْحتجر 
َم يَِط الشجرُ يرو َِنْمَا اخلط مَاعَلَيْهَا مِنَ الْمَرَقَ 
مره غير مو فلمْيََبخ الب هما لو اشعرَى ارا وَفِييَا 
َعَم لبا وَطََام لِْمُْمرِي» فَاخمَلط أَحَدُ الطَْامَنٍ بالآخره 
إن اليم لا ينسح في اللأار. 

َال امرَني وَأكثرُ أصْحَابنا: إنهًا عَلَى فَوْليِنِ كالسأ بلَهَا 
لأن المْقصّودٌ بالشجَر هُرَ المرة فَكَانٌ اختلاطهًا كاختلاط بيع . 


2 - هه 


إن اشعَرَى رَطْبَة بشَرْط القَطْع فَلَمْ يَقطَعْ حتى رَادتْ 
وَطَالْتْ فَفِيِ طريقان. 

(أَحَدُهُمَا): له لآ يِل ليِيمَقَوْلاً وَاحِدَا بل َال لبَائٍ: إلا 
حَقَكُ حأ لق ولا تشع نع اله نل 
يَخِط اليم ِو وَإنَما 9 الب في تفي قَصَارَ كمال ار 
عَبْدَا صَفِيًا فكَبرَ أو مَزيلاً فَسَمِنَ (الثَانِي) وَهُمَ الصّحيح: 5 
عَلَى قَوْلين: 500 

(احَدُهُمَا): لا ينفح البئِ. 

(وَالنَانِي): يَنْفيِخْ وَيُحَالِف السَمْنَ وَالكِبَر في العَبْدٍه فَإِنَ 
تَلْكَ الرْيّادَة لآ حُكْمَ لَهَا وَلِهَذَا يُجْبَر الباِع عَلَّى يَسْلِيم [العبد] 
مَعَ السّمْن وَالكبَرء وَكْلِِ الزيادة حكم. 

هذا لأيُجبرٌ اَم عَلَى تَلِيمَهَا َل علَى الَرْق َهُما. 

(الشرْحٌ) فيه مسألتان هما من بقيّة المراتب التي تقدّم التنبيه 
عليها من مسائل الاختلاط: 

(إِحْدَاهُمًا): وهي المرتبة الثّانية: إذا اشترى شجرة أو أرضًا 
فيها شجرةٌ؛ وعلى الشّجرة المبيعة أو الدّاخلة في البيع من العٌمرة 
حمل إذا اشترى شجرةً وعليها حمل للبائع بأن كان مؤبّرًا أو ما في 
معناء فلم يأخذها البائع حتى حدث حمل المشتري واختلطت ولم 
تتميّره وذلك إِنْما يكون فيما يحمل حملين؛ أمّا ما يحمل مره في 
العام فقد تقدّم أنه متى كان على النخلة شيءٌ مؤيّرٌ كان جميع 
ثمرة ذلك العام لبا إذا عرف ذلك قال الأصحاب: فإن كان 
الحمل الحادث يتميّز عن الأوّل كان الحمل الموجود حال العقد 
للبائع» والحمل الحادث للمشتري؛ لأنه حدث في ملكه وإن لم 
يتميّر فقد نقل المزني عن الشافعيّ قولين» كما تقلم في المرتبة 
الأولى» واختلف الأصحاب في ذلك على طريقين كما ذكره 
المصئف - رحمه الله تعالى-. 

(إِحْدَاهُمَا): طريقة ابن خيران وأبي علي الطُبري في 
الإفصاح: القطع بعدم الانفساخ» ونقل الشّيخ أبو حامارٍ عن ابن 
خيران: أنّ هذه المسألة لا تعرف للشافعي -رحمه الله تعالى- ولا 
نص عليهاء ولا تجيء على مذهبه أيضاء بل البيبع صحيح يكل 
حال قال: وقد نكت ابن خيران وما قصّرء وهذا الكلام من 
الشّيخ ابي حامر فيه ميل إلى ما قاله ابن خيران» وكذلك 
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مك 


المارردي. 
قال: إِنّ ما قاله ابن خيران أصمّ جوابًا وتعليلاء وإن كان 
نقل المزني صحيحاء قال: والإذعان للحق أولى من نصرة ما 


سوآه. 


وقال القاضي أبو الطيّب عن ابن خخيران والطيري: إنهما 
قالا: إن الذي في مختصر المزنيّ نقله في الم فوقع الغلط في التقل 
من مسألة بيع الثمرة إلى مسألة بيع الأصولء واحتج المتتصرون 
هذه الطريقة بأنّ الاختلاط ليس في المبيع» فصار كما لو اشترى 
رجل ثماراً وتجددت ثمارٌ في يد البائع وتعيّبت العُمار والمبيع في 
يد البائع فلا خيار بعيب الثمار» قال الإمام: وهذا القياس الذي 
لا يسوغ غيره؛ ومن صحّح هذه الطريقة الخوارزمي في الكاني. 

(الطريقة الثاتيّة): وبها قال المزني وأبو إسحاق المروزي» 
وتسهاالناقي ابر الح كناميا الفنت إن كدر اننا 
أنها على القولين» قال هؤلاء: ونحن وإن لم نعلم نصّه عليهاء فإنّ 
المزني ثقة فيما نقله عنه؛ وفي المسآلة ما لا يحتمل التأويل من 
وجهين. 

(أحَدُهُمَا): أن فيها يقال للمبتاع أتنسمح؟ فإن سمح وإلاّ 
قيل للبائع: أتسمح؟ فلولا أن المعقود عليه هو نفس الشجر لما 
صم أن يقال لكل منهما: أتسمح؟. 

(والثاني): أنه قال: تكورن الخارجة للبائع؛ والحادئة 
للمشتري؛ فدل على أن المعقود عليه هو الشجرء ثم المعشى يدل 
على ذلك. فإِنٌ المعقود عليه وإن كان هو الشّجرء فإنٌ المقصود 
منها الثمرة؛ فإذا اختلطت الخارجة بالحادثة فقد اختلط المقصود 
من المبيع بغير المبيع» فهو كما لو اختلط المبيع بغيره» قال الشّيخ 
أبو حامد: وهذا قريب؛ غير أنّ ابن خيران أسقط المسألة 
بالأصالة» فلا معنى لقول هذا القائل: إن فيها ما لا يحتمل 
التاويل. 

(قَلت): المراد آنّ المسألة غير قايلةٍ للتّاويل» وأما إسقاط ابن 
خيران فيجاب عنه: بأنّ المزني ثقة» وقد نقلها فلم يبق لابن 
خيران متعلق إلا أن تقول: إن المزني أخطأ فيهاء وجوابه بما أبداه 
هذا القائل من المعنى. فإنه ينفي الجزم بخطتهاء واعلم: أنّ هؤلاء 
الأئمّة على جلالتهم واطلاعهم بين منكر لم نقله المزنيّ ومقلَادٍ له 
قهواوك :رقت على القولين عا لا سل القاريل إلا ينث 
عظيمء فإنه قال في آخر باب ثمر الحائط: يباع أصله؛ وما أثمر في 
السنة مرارًا فبيع» وفيه ثمرة فهي للبائع وحدهاء فإذا انقضت فما 
خرج بعدها مالم يقع عليه صفقة البيع فلمشتري الأصل» 
وصنف من الثمرة ما كان يخرج منه الشيء بعد الشّيء. حتى لا 
ينفصل ما وقعت عليه صفقة البيع» وهو في شجره فكان للبائع ما 
م تقع عليه صفقة البيع» وكان للمشتري ما حدث. 

فإن اختلط ما اشترى بما لم يشتر فلم يتميّز ففيها قولان: 


(أَحَدُهُمَا): لا يجوز البيع فيه إلا بأن يسلّم البائع للمشتري 
الثمرة كلهاء فيكون قد أوفاه حقه وزيادة أو يترك المشتري له هذه 
الغمرة» فيكون قد ترك له حقّه. 

(وَالقَوْكُ الغاني): أنه يفسد البيع من قبل أنه وإن وققع 
صحيحًا فقد اختلط حتى لا يتميّز الصّحيح منه الذي وقعت 
عليه صفقة البيع ما لم يقع عليه» وقد تكلّف ابن الرّفعة بحمل 
ذلك على ما إذا باع شجرة التي مثلاً بعد أن نتجت الأغصان ولم 
تبرز الثّمرة» فاشترط البائع لنفسه تلك الأغصانء فإنه كالثمرة 
غير المؤئرة إذا شرطها البائع لنفسه. فيشترط فيها القطع على 
نص» فيصح أن يقال: إِنّ المبيع قد اختلط بغيره» وهذا تكلّفٌ 
بعيدٌ» وقد أحسن المحامليّ فاعترف: بأنّ الشافعي -رحمه الله 
تعالى - نص على القولين في الأم» وردٌ على ابن خخيران مذهبًا 
وحجاجًاء وذكر الإمام عن القائلين بهذه الطريقة: نهم فرّقرا بين 
صورة الاختلاط وبين تعيّب الثمار المتحدة في يد البائع» بأن 
الاختلاط سببه بقاء ثمرة البائع على الأشجارء وعلى البائع في 
الجملة تخلية المبيع للمشتري؛ فقبد حصل الاختلاط بسبب ما 
استبقاه البائع لنفسه. وقرب ذلك من نقل الأحجار المودعة في 
الأرضء ومن قلع باب الدار المبيعة لنقل ما فيها من الأمتعة. 

وفي البحر: أن ابن خيران تأوّل ما نقله المزني على ما إذا 
ابتاع الشّجرة وبقيت الثمرة للبائع؛ ثم اشترى المشتري ثانيّا 
الثمرة. 

ثم ظهرت الحادثة فاختلطت بها. 

وهنا يختلط المبيع بغير المبيع» فهي مسألة القولين. 

وغلطه في هذا التأويل: بأن هنا وإن اخختلط المبيع بغير المبيسع 
إلا ان كله للمشتري؛ واختلط ملكه بملكه فلا يؤئّر في البيع 
أصلاء والله أعلم. 

(فَائِدَة): قال الشّيخ ابو حامد: ولا اعرف شجرة تحمل 
حملين يتميّز أحدهما عن الآخر في مسنةٍ واحدة إلا النين؛ فإنه 
يحمل النوروذي ثم يحمل بعده في الوقت. 

وقد قال غيره: إن النارنج والأترج والرّانج أيضًا يحمل 
حملينء وقد بلغني عن نوع من التَقاح والباذنجان والبطيخ والقشاء 
ونحوها كالتين» وأجاب الأصحاب عن كوننا لم نجعل الحادثة 
تابعة للخارجة كما في ثمرة النخل» حيث جعلنا الطّلع الحادث 
تابمًا على الصّحيح بأنّ العادة في النخل أنه يحمل حملا واحداء 
فإذا كان بعض حمله للبائع كانت ثمرة ذلك العام كله له والتين 
يحمل حملين كل واحلٍ منهما غير الآخرء فالتّاني: كثمرة النخل في 


العام القابل. 

(قْلح): والآخر كذلك غير أنّه لا يطرد في شجر بعينه» ولا 
نقول في ثمرة النخل مطلقًا: إنّ ثمرة العام كلها للبائع» فقد ورد: 
أن نخل أنس بن مالك -رضي الله عنه- كانت تحمل في السّنة 
مرتين بدعوة الني يكل له. 

فالمعتير حينئذٍ بالحمل على ما جرت العادة» فإذا كان أحد 
الثاني الأوّل» وإن كانت عبارة الشّافعي الَّقي قدّمتها تقتضي 
اعتبار العام فينبغي أن يقول: على ذلك سؤالٌ قال الأصحاب: 
(إنْ قِيل) هلا قلتم: الحمل الثاني تابمٌ للأرّل؟ كما إذا باع نخلة 
مؤبرة» فإنَ الطلع الحادث للبائع تبعًا للموجود. 

(فَامجَوَاب): إن في الطلع وجهين والفرق: أنّ الطلع الحادث 
من جملة هذا الطلع الموجود؛ لأنه ليس له إلا حمل واحدٌ يتقدّم 
بعضه ويتأخر بعضه. 

وليس كذلك الحمل الثاني مع الحمل الأوّل. 

(مَرْعْ): قال المتولّي في هذه المسآلة: إِنّ عدم الانفساخ هو 
الصّحيح يعنى من طريقة القولين» وفي مسألة اختلاط الغمار 
المبيعة بغيرها لم يصحّح شيئاء والّذي صحّحه أبن أبي عصرون في 
هذه المسألة من طريقة القولين القول بالانفساخ كما صحّح ذلك 
في مسألة اختلاط الثمار المبيعة. 

(ترعٌ): إذا قلنا: ينفسخ العقد فلا تفريع عليه. 

(وَِنْ قلنا): [لا] ينفسخ؛ قال القاضي أبو الطيب: فمن 
سمح منهما أجبر الآخر على قبوله؛ وإن امتتما فسخ الحاكم 
بينهماء كذلك قال القاضي أبو الطب وهو مفهوم المصنف - 
رحمه الله- قال الماوردي: على ما يقتضيه مذهب ابن خيران» إن 
تراضيا وانّفقا على قدر الحادئة من المتقدّمة» وإلآ فالقول قول 
صاحب اليد ولا يفسخ البيع؛ لأنه لا يجعل لما حدث تأثيرا في 
البيع . 

وهذا الذي قاله الماوردي أحسن وأدخل في المعنى الذي 
لحظه ابن خيران؛ لأنّ الاختلاط في غير المبيع لا أثر لهء وكذلك 
صرّح به امحاملي بعبارة تقتضي أنه منقولٌ عن ابسن خيران» فإنه 
قال: وقال ابن خيران: المسألة على قول واحد: إن البيع لا يبطل» 
ولكن يقال لكل منهما: امع رك جر ساف 3ن سمي ين 
الآخر على القبول» وإن لم يسمح نظر فإن كانت الشنّجرة والثمرة 
في يد البائع كان القول قوله في قدر ما يستحقه المشتري منهاء وإن 
كانت في يد المشتري فالقول قوله في قدر ما يستحقه منها. 


وكذلك الإمام قال: إنه على هذه الطريقة لا يثبت الخيار» 
وربّما يظنٌ بين كلام هؤلاء وكلام القاضي أبي الطيْب منافاة 
ولا منافاة بينهماء ققد بِيّن الرّويانيَ ذلك» ونقل القول بالفسخ 
عن نصّه في الأمّ وعن ابن خيران: أنه إذا لم يسمح واحدٌ منهماء 
فالقول قول من في يده كما قاله المصنّف والقاضي أبو الطّيِب 
تفريعًا على القول بعدم الانفساخ من قولي طريقة الخلاف؛ وما 
قاله الماوردي والمحاملي والإمام تفريم على طريقة ابن خيران 
فقط» فكلام أبي الطَّيّب لا إيراد عليه إل من جهة كونه أطلق 
ذلك على قول عدم الانفساخ: وهو مشترلةٌ بين قول ابن خسيران 
وأحد قولي طريقة الخلاف. 

وكلام المصنف الإيراد عليه قويٌ؛ لأنه نقل قول ابن خيران» 
وفرع عليه أنه يقال: من سمح منكما أقرٌ العقد فأفهم أنه إذا لم 
يسمح واحدٌ منهما لا يقرٌ العقد ويفسخ وليس ذلك قول ابن 
خيران» ولو آخر هذه الكلمة بعد طريقة القولين» وقالها تفريمًا 
على عدم الانفساخ كان يعتذر عنه بما اعتذر عن القاضي أبي 
الطَيِب» واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): كلام المصنف هنا مشيرٌ إلى أنه لا مزيّة في غرض ترك 
الحقّ بين البائع والمشتريء وكلامه في التنبيه يقتضي أنه يبدأ 
بالبائع» وكلام الماورديّ يقتضي البداءة بالمشتري؛ والأقرب 
النّسوية كما أشار إليه في المهذب» ا البائع أو 


المشتري» لم يقل ذلك على أنه متحتم م» بل على جهة المثال وليس 
كذلك كالبداءة في التسليم» ٠‏ فإنّ ذلك مقتصودٌ يجبر عليه بخلاف 
هذاء واللّه أعلم. 


(فَرْعٌ): أورد على إلزام المشتري أو البائع قبول ما بذل له 
من العّمن لإمضاء العقد ما إذا سمح غرماء المقفلس لصاحب 
السّلعة المبيعة بتقديمه بتمام الثمن ليستمرٌ عقد البيع» فإنه لا يلزمه 
الإجابة» وفيه نظر. 

(الَسْلَُ الثانيّة): وهي المرتبة الأخرى: إذا اشترى رطبة» فإن 
اشتراها بشرط القطع من أصلها فلم يقلع؛ فما حدث يكون 
للمشتري إن اشتراها بشرط القطع فلم يأخذها المشتري حتى 
طالت وعلت؛ فقد عطف المزنيّ هذه على مسألة القولين» 
فاختلف الأصحاب: فمنهم من قال: الببع صحيمٌ قولاً واحدًا 
كما ذكره المصنّف حكمًا وتعليلاء ومنهم من قال: هي على 
قولين كالمسألة الأول» ومن ذهب إلى هذا أبو إسحاق المروزي 
وابن أبي هريرة والشيخ أبو حامدٍ وجمهور أصحابنا والإمام 
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قال الماوردي وجمهور أصحابنا: وغلّط الشّيخ آبو حامدٍ 
القائل الأوّل؛ وأجاب هؤلاء عمّا تمسّك به القائل الأوّل من 
الكبر والسّمن: بأنّ زيادة الكبر والسّمن وصيرورة البلح بهرًا 
وما أشبه ذلك ليس بعين بمعنى أنه لم يزد في أطرافه ولا في 
عدده. 

والرّطبة إذا طالت تفرّع لها أغصان» وحدئت أعيانٌ لم تكن 
فهز كالمسالة الأولى سواءً» وحسّن المصنف هذا الجواب بقوله: إنّ 
تلك الرّيادة لا حكم هاء فلم يقل إِنْها ليست بعينء فإنها عينٌ 
قطمًاء ولهذا احتاج الأولون يفسّرون ذلك بعدم زيادة أطرافه 
وعدده؛ لكنها وإن كانت عينا فلا حكم طاء بدليل أنه: يجبر على 
التسليم معها فعبارة المصئف أسلم عن المشاححة: وقد يفرض 
طول الرّطبة من“غير تفرّع الأغصانء وما يدل على ذلك: أنه لو 
باع الرطبة وطوها ذراعٌ فاجبر في نصف طوله قبل القبض سسقط 
من الثمن بقدره بخلاف السمنء فإنه لو هزل في يد البائع لم 
يسقط شيءٌ وقال القاضي ابو الطَّيب: إِنّ الزّيادة في الرّطب 
حدثت في الأصول الي في الأرض» فهي بمنزلة حدوث حمل آخسر 

من الثمرة» وقال الماوردي: إنها عينٌ متميّزة بخلاف الكبر 
والسّمن فإنه ليس متميرًا. 

(وَاعْلَمُ) أنّ هاتين الطريقتين على ما ذكره المصنّف متفقتان 
على أن الزّيادة الي حصلت في الرّطبة للبائع» وليست للمشتريء 
وكذلك قال القاضي أبو الطيّب والمحاملي والشيخ أبو حامدٍ 
قبلهما والقاضي حسين؛ وذكر الماوردي في حكاية الطريقة 
الجازمة بالصّحّة: أنّ الزّيادة للمشتري؛ لأنها لا تتميّزه فإن صحّ 
ذلك ففي المسالة ثلاث طرق. 

وقال ابن أبي عصرون: إن الأصمّ من قولي أحد الطريقين 
الانفساخ كما ذكره في المسالتين السابقتين» وقول المصنف: فسخ» 
أي يفسخه الحاكم؛ كذلك صرّح به الماوردي» وقوله على 
القولين؟ أي القولين في اختلاط الثمرة المبيعة. 

(وَاعْلَمُ) أنّ في مسالة الرّطبة ومسألة اختلاط الثمار المبيعة. 
يقال للبائع: إن سمحت محقك أقرٌ العقد. وإن لم تسمح فسخ 
البيع» كما قال المصنئف هناك» ولا يقال للمشتري: إن سمحت 
بحقك أقرّ العقدء وني مسألة إذا باع الشّجرة واختلطت الثّمار 
الموجودة بالحادثة يقال لكل منهما: إن سمحت بحقّك أقرٌ العمقد 
والفرق أن في المسالتين الأوليين إذا ترك المشتري حقه فاز البائع 
بالعوض والمعوّض. 

(هَرْعٌ»: باع شجرة الباذغهان إن بلغ نهاينه» فإن كان في 


الخريف لا يحتاج إلى شرط القطعء وإلاّ فبشرط القطع» فإن كان 
عليه نور فهو للمشتريء وإلآ فهو للبائع كما في سائر الثماره ولا 
يدخل في مطلق العقد إلا بالشّرط» فلو ظهر باذنجانٌ آخر واختلط 
بالآوّل بحيث لا يتميّز ففيه طريقان كما ذكرناء وهكذا في البطيخ 
والقثاء وما في معناهاء قاله القاضي حسينٌ» وقال الرُوياني في هذا 
الفرع: إن باع الأصل مع الثُمرة:لا بد من شرط القطع» فإنّ 
شجر الخريز والباذنجان والقئاء زرعٌ» وقد تقدّم في كلام الإمام ما 
يخالفه. 

وقال الخوارزمي: إن باع الأصول قبل خروج حملها م يجز 
إلا بشرط القطع؛ وإن باع بعد خروج حملهاء فإن باعها مع الحمل 
جاز مطلقاء وإن باعها دون الحمل أو مطلقا فالحمل الموجود 

للبائع؛ والحادث للمشتري. 

ومقتضى كلام القاضي حسين الذي حكيته أنه اسع 
الطلع انع سولهم يفك إلا يشرط القدم: بخلاف التخل» 
وكذلك قال الإمام والغزالي» قال ابن الرّفعة: وهو أفقه يعني مسن 
الإمام والمنقول الأوّل؛ يعنى كلامًا عن البندنيجي وغيره يقتضي 
أنه يجوز مطلقا 

(فَائِدَة): إن قلت: ما وجه تأخير هذه المرتبة عن الرّتبة 
الثانية» فإنّ في هذه المرتبة اختلط المبيع بغيره» فهي أثسبه بالمسألة 
الأولل. 

(فلت): المرتبتان الأوليان الاختلاط فيهما ظاهنٌ إِنَا 
اختلاط المبيع بغيره في المرتبة الأولى وإما اختلاط المقصود منه 
بغيره في المرتبة الثانية» وفي هذه المرتبة القائل الأول يقول: ليس 
فيها اختلاط» وإنما هو زيادة المبيع في نفسه. 

ولو كان كما قال هذا القائل لأجبر البائع على تسليم الرّطبة 
يكماها. 

وم يقل به أحدّ كما أشار إليه المصنف. 

فالتزاع في المرتبة الثانية في المختلط فيها. 

هل هو كالمختلط في المرتبة الأولى أو لا؟ والنزاع في 
الاختلاط هل هو كذلك الاختلاط أو لا؟ فذكر المصئف 
الاختلاط المحقق بقسميه. ثم لا فرغ منه ذكر ما يقبل النتزاع في 
كز القؤنا 011 اكد جره القوليايها يما لاح لون بير 


إجرائهما في المرتبة الثانية؛ لأنّ الاختلاط حقيقي» وإنكار ما فيه 
ارتكاب ضرب في المجاز أو التياس. 
وكون المرتبة الثانية كالأولى على العكس من ذلك. 


وكذلك قلت في هذه المرتبة الأخرىء وم أقل الثالثة. وذلك 


ا ستسايس 0 [00 


أن جماعة من محققي الأصحاب كابي حامر والماورديّ اختاروا 
إجراء القولين هنا دون المرتبة الثانية. 

ولو اشترى وديا فكبر فإنه للمشتري قولاً واحد؛ لأنها 
زيادة غير مميّزة. 

قاله ابن أبي هريرة وغيره وجعله القاضي حسينٌ في تعليقه 
قاعدةٌ عامّةٌ: أنه إذا اشترى شجرة وتركها حنّى تكبر وتطول 
وتزداد كثيراء فإن كان ما لا يتكرّر قطعه مثشل شجرة التفاح 
وأنواعه فيكون الكل للمشتريء وإن كان تا يتكرر قطمه مشل 
الخلاف والقصب يخرج على القولين» وفي الفتاوى المنسوبة إليه 
فيما إذا اشترى شجرة بشرط القطع فلم تقطع حتّى نما وكبر 
إطلاق القولين في انفساخ العقد ثم قال جامعها بعد هذه المسألة: 
ليست عن القاضيء وإنه ينبغي أن يكون للمشتريء ولا خيار له؛ 
لأ ملك أصلها كالثمرة» ثمّ قال: ورأيت للشّيخ أبي المعالي أنه 
إن كانت الشّجرة ما لا يخلف فللمشتريء. كالصنوير والنخل» 
وإن كان يخلف كالقت فقولان. 

(قُلْتُ): وسنذكر من كلام صاحب اللَدَمّة: أنه إذا اشترى 
الع بشرط القطع أن المشتري لا يملك أصولهه وأنها للبائع؛ 
وقياس ذلك: أن تكون-الشّجرة أيضًا كذلك, وأن تكون زيادتها 
كاختلاط المبيع بغيره» فيجرى القولان كما اقتضاه باقي الفتاوى؛ 
والذي قاله في التعليقة؛ وقال ابن أبي هريرة: محمولٌ على ما إذا 
باع مطلقاء فإنه فيما لا يستخلف لا يحتاج إلى شروط القطع. 

وتكون أصوله للمشتري. 

(فَاِدَُ): هذه المسألة تبّهك على أن المشتري إذا اشترى جذة 
من الرّطبة لا يملك منها إلا الفاهر على وجه الأرض» وقد تقدّم 
عن الماورديّ حكاية خلافم في أنّ الجذّة المراد بها الظاهر على 
الأرض أو ما جرت العادة يجذه. وهذا الوجه لا يجتمع مع 
كلامهم في هذه المسألة إلا أن يكون قد عيّن في فرض هذه المسألة 
أنه لا يملك شيعًا من الباطن. 

ش (فَرْعٌ): الزّروع الى تحصد مرّة واحدة إذا اشتراها بشرط 

القطع وتأخر القطع حتى زادء قال صاحب التتمة: فالرّيادة 
بائع» والحكم على ما ذكرناء يعني في مسألة زيادة الرّطبة 
واختلاطها قال: حتّى لو تسنبل تكون الستابل للبائعء اللّهمّ إلا 
أن يكون اشترى الرّرع بشرط القطع وتتاخر القطع حتّى زاد 
فتكون الرّوائد له؛ لأنه ملك أصول الرّرع التي منها تحصل 
الرّيادة هكذا قال صاحب التحمة. 

(َآنا) قوله: الرّيادة للبائع» والحكم كما في مسألة الاختلاط 


فهو الف لما تقدّم عن الإمام أنها للمشتري بالاتفاق. 

(وََئ)) قوله: حتّى لو تسنبل تكون السّنابل للبائع» ففيه نظر؛ 
لأنّ السنابل ليست حادثةٌ من خاص ملكه؛ بل هي منها على 
رأيه وجعلها للمشتري أقرب. 

(وَآَنَا) قوله: الهم إلى آخره فهكذا وجدته في التسخة» 
والظاهر: أنه غلط. 

(وَالصُوَابْ): القلع باللآم» وعلى هذا يصحّ فإنه إذا اشتراه 
بشرط القطع من أصوله كانت الأصول ملكه؛ فكل ما حدث منه 
كان للمشتري؛ لأنه زيادة ملكهء والله أعلم. 

وقد صرّح صاحب التهذيب: بآنه إذا باع القرط يشرط القلع 
فلم يقلع حتى ازداد يكون ما حدث للمشتري؛ لآنه ملك أصله؛ 
وقد تقدّم التّنبيه على ذلك أوّل المسالة. 

(فَرْعٌ): إذا اشترى أصول البطّيخ تقدّم عن الإمام والمتولي 
وغيرهما: أنه لا يجوز إلا بشرط القطعء قال صاحب التنمّة: أو 
القلع» وقال صاحب التََمّة: إلا أنه إذا اشترى أصول النبات 
بشرط القلع ثمّ استاجر الأرض أو استعار ولم تبلغ الأصول» فما 
يحدث يكون ملكا له؛ لأنه فرع أصل مملوكء وهذا من صاحب 
التّدمّة بناء على ما ذكره في الفرع المتقدّم أنه إذا اشترى الرّرع 
بشرط القطع لا يملك أصوله. 

وقد تقدّم عن الأصحاب: أن الطريق إلى ملك ما يحدث من 
البطيخ أن يشتري الأصول بشرط القطع؛ ويستاجر الأرض فلا 
يجب عليه القطع. 

وهذا الذي قاله المتولّي ينبّه على أنه لا يفيد اشتراط القطعء 
بل لا بد من اشتراط القلع. 

وينبغي أن يكون ذلك مجزوما به؛ لأنّ البطيخ ما يستخلف» 
واللّه أعلم. 

ولو باع أصول الثبات مطلقًا. 

قال المتولّي: لا يدخعل البطيخ إلا بالتنصيص؛ لأنها ثمرة 
ظاهرةٌ حنَّى إِنّ الذي هو يرى ولم ينعقد لا يتبع الأصول؛ بخلاف 
الثّمزة الي لم تظهر تتبع الشتّجرة؛ لأنّ الشجرة أصل مقصوةء 
والثماء تبمٌ له. 

فجعل ما لم يظهر من النماء تبمًا له. 

وأمّا هنا أصل الثبت ليس بمقصود» وإنما المقصود الثمار» 
فلا يجعل المقصود تبعًا. 

(فَرْع): قال الشافعي -رضي الله تعالى عنه-: ولا يجوز بيع 
القصيل إلا على أن يقطع مكانه ما يستخلف أو لا يستخلف, ثم 


“ااع؟ تكملة الإمام السبكي 


قال: فإن اشتراه ليقطعه فتركه بغير شرط وقطعه بمكنةٍ» فالبائع 
بالخيار في ترك القصيل أو نقض البيع» فهذا النصّ إن كان المراد 
به ما استخلف خاصّة فهو أحد الطريقين أو القولين اللذين 
نقلهما الأصحاب. وإن كان شاملاً لما يستخلف ولا لا يستخلف 
ففيه موافقةٌ لما قاله صاحب التّمّة: من أنّ الرّيادة في الزّرع الذي 
لا يستخلف للبائع» وتخالفة لما قاله الإمام» قال صاحب 
التهذيب: إنه لو باع القصيل أو الشّجر المخلف كالخلاف 
والقصب أو ورق الفرصاد في أوّل خروجه بشرط القطع في ذلك 
كله. فلم يقطع حتى زاد. ففي انفساخ البيع قولان كالقتة» قال: 
وعندي إن كانت المقاطع معلومة مشل أغصان الفراصيد بين 
مقاطعهاء فما يحدث مسن الأوراق فوق المقطعء والقول يكون 
للمشتريء وفي القت والكرّاث إثما ينفسخ؛ لأنْ مايحدث من 
أصله الذي لم يبع غير متميّز عمًا باع؛ لأنه لا يعرف مقاطعها بعد 
الزيادة. 

(فَرْعٌ): في زيادات أبي عاصم العبّادي: إذا اشترى ورق 
الفرصاد مع أغصانه فتراخى القطع حتى مضى الوقتء فله 
القطعء وإن اشترى الورق فقط فتاخر فسد البيع في قول؛ لأنه 
اختلط المبيع بغيره. 

(فرْعٌ): ما لا يجوز بيعه إلا بشرط القطع كالرّطبة والقصيل 
والقصب والطرفاء والخشب والبردي في خرابزه؛ ذكره ابسن 
خيران في اللطيف. 

كن د تن 

قال المصنف -رحمه الله تعالى -: (وَإِنْ كَان لَهُ جرَة تَحْمِلُ 
حَمْلَيْنِ َم آحَدَ الحَمْليْنِ بَضْد بَدُرٌ الصّلاح؛ وَمُوَيَمْلَ أنه 
يُحْدث الحَمْلَ الآخر ويَختلِط به وَلا يعَمَيْنُ فَاليم بَاطِلَ وَقَالَ 
الربيعٌ: فيه قَوْلٌ آخر: إن اليم يصح. 

عله أحذه من أحَدٍ العوْلينِ فيمَْ باع جد مِنَ الطب قَلَمْ 
يَأَخذ حَنى حَدَتَ شَيْءٌ آخَرُ أن اليم بَصِحْ فِي أُحَدٍ القَوْلِسن 
وَالصحِيحٌ هر لآول؛ لأنه بام مَا لا يَقَرُ عَلَى تَسْلِيموا لأن 
العَادةَ فِيهًا الترْكُ فَذَا ثرك اختقط بو غَيْرك تمَذْرَ اليم 
بخلافي الرْطْةِ نه اها بشرْط القطم د قلا يتَعَذَرُ التسلليم). 

(التْرْح): ضبط في الاستقصاء حملين بفتح الحاء قال في 
الاستقصاء: وقال غيره: الحمل بالفتح ما كان في بطن أو على 
رأس شجرة. 1 

وبالكسر ما كان على رأس أو ظهر وحمل الشجرة مرتين» 
يقال: إِنّ ذلك في لين والأسوز والرّانج والأترج تحمل حلين» 


وهذه المسألة كالتّقييد لما تقدّم وتبيّن: أنّ ما مضى من الكلام في 
اختلاط الثُمار المبيعة إنما محلّه فيما إذا لم يكن الاختلاط غالبّاء أو 
كان غالبًا ولكن شرط القطع على المشتري؛ فلم يتفق حتى وقع 
الاختلاطء أما إذا كان الاختلاط غالبًا وم يشترط القطمع: فالبيع 
باطلٌ كما ذكره المصتف ههناء وهو الصّحيح المشهور المتصوص 
في الم نص عليه في باب ثمر الحائط يباع أصله. 

قال الربيع هناك: وللشافعي في مثل هذا قول: أنه إن شاء 
رب الحائط أن يسلم ما زاد من الثمرة التي اختلطت بثمرة 
المشتري صحء قال المحاملي: وهذا ليس بمنصوص» وإنما أخذه 
الربييع من أحد القولين فيما إذا باع جذة من الرّطبة؛ فلم يجذه 
المشتري حتى حدئت أعيانٌ آخرء فِإن الشافعي نص في تلك 
المسآلة على قولين» فخرّج الرّبيع قولاً آخر في هذه المسألة بناءً 
على تلك. 

قال الحاملي: وغلط في هذاء والمذهب: أن البيع يبطل قولاً 
واحداء والفرق: أن الرطبة إنما تباع على شرط القطع» فالمبيع 
معلومٌ مقدورٌ على تسليمه» وإنما يخاف تعذر التّسليم بمعنى ريما 
حدث,. وربّما لم يحدث؛ فصمح العقد وههنا وقع العقد على 
الثمرة الموجودة» والعقد يقتضي تبقيتها إلى وقت الجذاذه فإذا 
علم اختلاطها في تلك الحالة» فقد وقع العقد على ما يعلم تعذر 
تسليمه حال استحقاق التسليمء انتهى. 

وشبّهوه بشراء العبد الآبق» وقد أطبق جماهير الأصحاب 
على ترجيح القول بالفساد. وردٌ ما قاله الربيع. 

قالوا: وإنما وزان مسألة الرطبة لو باع الثمرة بشرط القطعء 
فلا يبطل البيع. 

وقد نقل الإمام قول الرّبيع المذكور في الكتاب عن العراقيين. 

قال: وذكر العراقيُون قولاً بعِدًا: أن البيع موقوف» فإن 
سمح البائع ببذل حقه تبينا انعقاد العقد. وإن لم يسمح تبينا: أن 
العقد غير منعقدٍ في أصله؛ وهذا قول مزيفٌ لا أصل له. وهو 
بكثابة المصير إلى وقف بيع العبد الآبق على تقدير فرض الاقتدار 
عليه وفاقاء فإن طردوا هذاء فهو على فسادٍ مطردٌء وما أراهم 
يقولون ذلك. 

وأراد الإمام بالقول الذي نقله العراقيون: ما ذكره المصنف 
عن الرّبيع» لكن ليس في كلامهم الذي رأيته أن ذلك من باب 
وقف العقودء بل صرح الحاملي في حكاية هذا القول أنه يقال 
للبائع: اسمح بترك حقّكء فإن سمح وإلآ فسخ العقدء ولكنٌ 
عبارة الرّبيع في الأمّ الي حكيت بعضها ني صدر كلامي محتملة لما 


قاله الإمام. والأولى: أن يترك على ما قاله المحاملي؛ وحينئار لا 
يكون من وقف العقود. ولا يتبيّن انعقاد العقد أو عدم انعقاده. 

وأمًا إلزامهم بالعبد الآبق فالفرق: أن الثمرة يمكن تسليمها 
بتسليم الجميعء ولا كذلك الآبق» لكن القول المذكور ضعيفٌ بما 
ذكره امحاملي والمصنفء فإنّ الرّطبة لأجل شرط القطع يمكن 
تسليمهاء وههنا الإبقاء بعد بدوّ الصّلاح مستحق» فلا يمكن 
التسليم» وكونه تسليمه بتسليم الجميع لا يكفي؛ لأنّ شرط العقد 
القدرة على التسليم الذي لو امتنع منه أجير عليه وهو لا يجبر 
على تسليم الجميع؛ وقد أورد ابن الرّفعة على الإمام والغزال إذ 
قالا: إن الاختلاف بعد التخلية لا يوجب الانفساخ: أن يقولا 
بالصّحّة ههناء فإنّ التسليم ممكنٌ بالتخلية» وللبائع إجبار المشتري 
عليها إذا باع مطلقا لخروجه بذلك عن عهدة الضّمان على هذا 
الرّاي» كما يكون ذلك في المنقول» وحيئئلٍ تساوي مسألة الرّطبة» 
نعم لو كان التسليم لا يمكن في حال إلآّ مع الاختلاط لم يصح 
ذلك» وذلك في جملة البئر إذا أفردت بالبيع وقلنا: الماء يملك» 
وأورد صاحب الوافي أنه إذا علم حدوث ما تختلط به الثمرة 
المبيعة إذا تركهاء فينبغي أن يجب القطع للعذر المفضي إلى إبطال 
البيع فيصح نقل الربيع. 

(قلت): وإيجاب القطع بدون شرطه بعيدٌ؛ لأنَ المشتري لم 
يلتزمه؛ ولا هو مقتضى العقد, والله أعلم. 

وحقيقة الخلاف في هذه المسألة: يرجع إلى أن المتوقع كالواقع 
أو لا؟ والجمهور: على أنّ المتوقع كالواقع» ولهذا منعوا الأب من 
نكاح جارية ابنه إذا قلنا: لو أحبلها صارت أمّ ولد لهء وشاهده 
من السئنة نهيه يكله: «عَنْ يبع القْمَرَةٍ حَنّى تَرْضِي» وأورد ابن 
الرّفعة على الإمام أيضًا في إلزامهم العراقيّين طرده ذلك في العبد 
الآبق» أنه أبدى في كتاب اللّقيط احتمالاً في جواز بيع العبد 
الآبق» المنقطع الخبر مع عدم اتصال الرّفاق» وعدم إجزاء عتقه 
عن الكفارة ظاهرٌ» ثم قال: وما يجب ذكره: أنا إذا منعنا البيع» 
فلو تبيّن بقاء العبد فالظاهر عندي: نفوذ البيع» وإن كان يلتفت 
على الوقتء ولكن إذا بان الأمر من الملك والقدرة على التسليم 
فظنٌ التعذَّر لا يبقى أثره مع تبيّن خلافه؛ وكان في المعاملات 
يضاهي صلاة الخوف مع سوادٍ يحسبه عدوًا ثم بان خلافه. 

(فَرْعَ): إذا اشترى الشّجرة المذكورة بعد ظهور أحد الحملين 
وتأبيره وهو يعلم أنه يحدث الحمل الآخر ويختلط به؛ فاطلق 
الرافعيَ وغيره: أنّ البيع باطلٌ إلا بشرط القطعء وقال: إنه يجسيء 
فيه الخلاف» يعنى خلاف الربيع» ولم يذكر أنه على طريقة ابن 


خيران كيف يكون الحكم؟ وينبغي على طريقة ابن خيران في 
المسألة المتقدّمة بالصّحّة الحكم» وعلى الطريقة المثبنة للخلاف 
يكون كما لو باع أحد الحملين» فالمشهور البطلان إلا بشرط 
القطمء واللّه أعلم. 

إذا باع شجرة واستثتى ثمرتها الت لم تؤبّرء فإنه لا يشترط 
شرط القطع على الصّحيح. 

وإذا باع شجرة وبقيت ثمرتها المؤبّرة للبائع قبل بدو 
الصّلاحء لا يشترط قطعها جزمّاء وإذا باع ثمرة بعد بدو الصلاح 
فعلم اختلاطها بغيرها قبل الجذاذ بطل العقد على أحد القولين» 
ولو باع شجرة عليها ثمرةٌ مؤبّرة واختلطت بثمرةٍ أخرى فكذلك 
على المأذهب. 

ولو باع رطبة أو شبهها ما ذكرناه هنا لم يجز إلا بشرط 
القطع. 

ولو باع الأرض وفيها رطبة تبقى للبائع» ويعلم اختلاطها 
بغيرهاء فهو كما لو باع شجرة عليها ثمرة مؤيّرة يعلم اختلاطها 
بغيرهاء ومقتضى المذهب كما قدّمته اشتراط القطع فكذلك هناء 
وظهر لك بجميع هذه المسائل: أن إطلاقهم عدم اشتراط القطع 
فيما إذا بقيت الثمرة للبائع قبل التابير بالشرطء أو بعد التأبير 
وقبل بدو الصّلاح بالعقد» محمول على ما إذا لم يكن تلاحق 
الثمار غالبًاء أمَا لو كان غالبًا فمقتضى ما تقرر بطلانه. كما إذا 
باع ثمرةٌ يعلم تلاحقها بغيرهاء وليس لك أن تفرّق بأنٌ الثمرة 
هناك مبيعةٌ؛ فتعدّر تسليمها موجي للبطلان بخلاف ما إذا بقيت 
للبائع» فإنها ليست ببيعةٍ؛ لأنا نقول: إن هذا المعسى هر الذي 
لحظه ابن خيران فيما إذا باع الشّجرة وعليها ثمرة فاختلطت 
بغيرهاء وقد أبطله الأصحاب هناك. 

ولو باع شجرة وعليها ثمرة غير مؤبّرةٍ واستئناها البائع» إِما 
بشرط القطع إن شرطناه أو بدونهء فحدث طلعٌ آخر» فهل يكون 
حكمه ما إذا بقيت الثمرة المؤبّرة للبائع وحدث طلغ آخر؟ 
فيجرى فيه الوجهان في أنّ الطّلع يكون للبائع؟ أو للمشتري؟ أو 
نقول هنا: إنّ الطّلع الحادث للمشتري قولاً واحد؛ لأنّ الثمرة 
غير المؤيّرة إنما بقيت بالشّرط» فلا يستتبع الطلب الحادث؛ لم أر 
في ذلك نقلاً. 

(فن ُلنَ: إنّ الطّلع للبائع تبمًا للثمرة» فلا كلام. 

درن ُلنَا): للمشتري وكان الغالب تلاتعقه» هل ييح من 
غير شرط» فيصير كما لو باع شجرة هعليها ثمرةً مؤبّرَة يعلم 
اختلاطها بغيرها؟. 


وقياس المذهب فيها البطلان» ولو اشترى شجرة القشاء 
والبطيخ ونحوه مع ثمرتهاء اشترط القطع؛ لأنه كالزّرع؟ ثم إن لم 
يتشق القطع حتى خرج شيء آخمر فالخفارج والموجود كله 
للمشتري وهذا هو الوجه في تحصيل كل الثمرة الموجودة وغيرها 
للمشتري. 

وإن أراد الخلاص من مطالبته بالقطع استاجر منه الأرض 
سنةً أو سنتين» فيحصل له منفعة تلك المدة. 

ولا يملك صاحب الأرض مطالبته بالقطع» قاله الروياني 
وغيره. 


0007 
باب بيع المصراة والرَد بالعيب 

قال المصنف -رحمه الله تعالى -: إِذَا انشترى ناقة أؤْ شا أو 
َه مُصّرّاة وَل يَمْلَمْ بها مُصرَاة مم عَلِمَ: أنْهَا مَصرَاة» فَهُوَ 
بالخيار ييِنَ لذ بنك وين : أنْ يرد لِمَارَوَى أبو هْرَيرَة أن 
وَسُولَ الله كل كل قَالَ: «لا تصورٌوا الإبل وَالعَتَم لبي فَمَن ابَاعَهَا 
بَمْدَ ذلِكَ فَهُرَ بحَيْر النظرين بَمْد أن يَحْلِيَهَا ثَلاناء إن رَضِيَهًا 
أَنْسَكهاء وإ سَحَطَهَا دما وَضاعًا مِنْ تَمْر وروى أبن عمر أن 
الي بل قآل: 7 مَن ابتَاعَ مُحَفلَة محلة 3 ُو بالخيار لان يام »قن رَدُهَا 
رمعا مل أو مل ليها فاه 

(الشتُرّح): حديث أبي هريرة منَفقٌ عليه» رواه الأئمّة مالك 
في الموط! والشافعي -رضي الله عنه- والبخاري ومسلم في 
صحيحيهما وأبو داود والترمذيّ والنسائيّ وابن ماجه؛ وليس في 
شيء من ألفاظهم ولا في غيرها تا وقفت عليه من كتب الحديث 
الّفظ الذي أورده المصنف هكذا. 

وهذا الحديث رواء عن أبي هريرة جماعة» منهم عبد الرّحن 
الأعرج المشهور بصحُّتهء ولفظه: «لا تَصِرُوا الإبل وَالعْنَمَ فَمَنٍ 
ابتَاعَها بَمْدَ ذَلِك فَهُوَ حير النظرين بَعْدَ أن يَحْلبْهَا إن رَضِيّهًا 
أنسَكَهَوَإِنْ سَخَطْهًا رَدمَا وَضّاعًا مِنْ تَّمْرِء رواه البخاريّ 
3*] ومسلمٌ [115] وأبو داود [64: وليس فيه: لبعد 
أن يحلبها ثلامًا». 

وكذلك رواه الشّافعيَ [ص88١]‏ وفيها زيادة: الا تَصِروا 
الإبل وَالعْتمَ ليه كذلك رواه المزنيّ عنه» وقيل: إِنّ المزنيّ 
انفرد بهذه الرّيادة عن الشافعي -رحمه اللّه تعالى-. 

وأما الربيع فإنه روى عنه كما روى الجماعة بدون هذه 
الزيادة. 

ومن الرّواة له عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أبو بكر 


محمد بن سيرينء ولفظه: «مَنِ اشْترَى شاة مُصّراة» فَمُوَ بالجيَارِ 

لأا رامعا اما ينار لاسَخراة» وف 
رواية من طريقه: «مَنِ اث شترَى مُصَرَاق َهُرَبخَيْر الْظرين إن شاء 
أَمْسَكهاء وَإِنْ شاءً رَدُهَا وَصاعًا اا رواهما مسلم 
[1514] وآبر داود [68444 7000 

وروى التَّرمذيّ [07؟١]‏ والتسائيَ [4144] وابن ماجه 
د وروى والح عن ابي هريرة ولفظه: 
دمن ابْتَاعَ ششاة مُصّرَاة فَمُوَ فيهًا بالخيار ثلامّة نة ياب وَإِنْ شاءً 
أَنْسَكهَاء وَإِنْ شاءً رَكُهَا زلأنتها ماما بق تكن رواه مسلم 
١ 00‏ 

قال البخار يي 0 
طَمَامٍ وَهُ لجار َّلانه؛ وقال بعضهم عن 
من تمر. 

وم يذكر ثلانا والتّمر أكثر. 

اكلام البغاري؛ ورواه عن أبي هريرة موسى بن يسار 
ولفظه: «مَن اشترى شاة مُصراة لَب با يليما فْإِنْ رَضِي 
حلابهًا أَنْسَكها َإِلا رَدمَاء ورد مَعَهَا صاعًا مِنْ تَمْر»» رواه مسلمٌ 
0( 1 

ورواه عن أبي هريرة أبو صالح ولفظه: همَن ابْنَاعَ شاة 
مُصرَاة فَهُرَ فِيهًا لحار ثَلانّة أيَاب إن شاء أَنْسَكَهَاء وَإِنْ شاءً 
رَدْهَا وَرَدّ مَعَهًا صاعًا مِنْ تمْرا» رواه مسلم .]١575[‏ 

وفي لفظر من رواية ابن سيرين: «مَنِ اشترَى مِنّ الغنم فَهُوَ 
بالخيار؛ رواه مسلم .]١514[‏ 

ورواه عن أبي هريرة همام بن منبو ولفظه: اما أَحَدُكُم 
اشترَى نَمْجَةَ مُصَرَاةً أو شاة مُصَرَاة؛ فهر بحَيْرٍ النظريْن بَمْدَ أَنْ 


تلا قا من الا للها روعاف بن لخورروه سملم 
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قال بعضهم: وهو دليل على الرّد بغير أرش. 

ورواه عن أبي هريرة ثابت مولى عبد الرّحمن بن زيل 
ولفظه: همَن اشْترَى عَنَمًا مُصَرَاة فَاحْتَلبّهَ فَإنْ رَضِيَهًا أَنْسَكًَا 
إن سَخِطَهَا فَِي حَلْيتهَا صَاعٌ من تَْرِهء رواء البخاري [044] 
أبو داود [7506]. 

وقال بعضهم: وهو دليلٌ على أنّ صاع التّمر في مقابلة اللبن 
وأنه أخذ قسطا من الثمن. 

ورواه عن أبي هريرة الشّعي» ولفظه: «مَن اششتَرَى مِنْكُمْ 
مُحَقْلَة نَكَرِهَهَا قرا وير مَعَهَا صّاعًا مِنْ طّعَاما زواة اسن 


لخاود 1241 وني لفظ من رواية ابن سيرين: «مَن اترَى 

نَمْجَةَ مُصَيَاةَ أَوْ شاه مُْصََاةَ فَحَلَيْهَا فهر بَِحَدٍ النظرين بالخقيّار إن 
شاءً رَدُمَا َه مْ طَعامٍ؛» رواه البيهقي' ]1١901[‏ عن أبي عبد 
الله الحاكم بسنو صحيحء و هذه الألفاظ مرفوعة إلى الني بك 
فهذه روايات أبي هريرة ليس في شيء منها اللفظ الذي ذكره 
المصتف بتمامه؛ بل طريق الأعرج جمعت بين النِي عن القصرية 
وبيان حكمها من غير ذكر الشلاث» وطريق ابن سيرين وأبي 
صالح فيها ذكر الثلاث؛ وهي مقتصرة على بيان الحكم والظاهر: 
أنهما حديثان وليسا حديثا واحدًا حتى يمكن أن تضاف هذه 
الزّيادة إلى الرّواية الأولى» بل والمعنى أيضًا مختلف؛ لأنّ رواية ابن 
سيرين وأبي صالح اللتين فيهما ذكر الثلاث. 

(فَالآَوْلُ): يقتضي إثبات الخيار ثلانا من غير بين ابتدائه. 

(والثاني): يقتضي إثبات الخيار من غير بيان مدتسه» فالجمع 
بينهما كما في الكتاب يقتضي الت لتصريح بحكم لم يصرح به في شيء 

من الروايتين» وهو: أن يكون الخيار بعد الحلب ثلانا. 

فالنّلاث: إمَا راجعة للخيار فيقتضي أنه بعد حلبها ثلانًا 
يثبت الخيار وكل واحلر من الأمرين لم يدل عليه شيءٌ من 
الرّوايات صريحاء وأما الثاني: فلم يدل عليه أصلاً لا صريًا ولا 
ظاهراء ومّن ذكر الحديث كما ذكره المصنف سواءً العبدري في 
الكفاية والرّافمي في التهذيب وقالا: رواه البخاري وسلمٌ 
وينبغي: أن يكون مرادهما أصل الحديث: لا ذلك اللفظء ومن 
ذكره كذلك أيضًا الشّيخ أبو حامدٍ في تعليقه» وذكر أنه حديث 
مختصر المزني» والمصنف تبع الشّيخ أبا حامد في ذلكء والموجود 
في مختصر المزني ليس فيه هذه اللفظة:. ولم يذكرها القاضي أبو 
الطيب في تعليقه أيضّاء وإنما ذكر على الصّوابء وذكره ابن أبي 
هريرة في تعليقه بلفظ قريبي مما ذكره المصئّف فيه الخيار ثلانّاء 
وليس فيه: بعد أن يحلبهاء وهو مصدَرٌ بالنهي كما ذكره المصتف» 
وهو في الغرابة كاللّفظ الذي أورده المصتف» وذكره أيضًا جماعة 
من الأصحاب منهم الغزايّ كما ذكره المصتف. 

وأصل الحديث ثابت متفقٌ عليه بالألفاظ المتقدّمة على ما 
تبين» أجمع أهل العلم بالحديث على صحّته وثبوته من حديث 
أبي هريرة» رواه عنه الأعرج ومحمّد بن سيرين وأبو صالح 
السَّمّان وهمّام بن منبّهِ وثابت مولى عبد الرّحمنء وقد تقاآمت 
روايتهم؛ ومحمّد بن زيادٍ ورواياته في جامع الترمذي بقريب من 
الألفاظ المتقدّمة وموسى بن يساره وقد تقدّم ومجاهدٌ وأبو 


إسحاق ويزيد بن عبد الرّحمن بن أذينة وغيرهم» ورواه عن 


هؤلاء وعمّن بعدهم خلائق لا يحصونء حتّى ادّعى بعضهم أنه 


صار إلى التواتر. 
وقال ابن عبد البرّ: حديث المصراة ثابت صحيح لا يدفعه 


وأمّا حديث ابن عمر فرواه أبو داود وابن ماجه باللّفظ 
الذي ذكره المصنفء قال الخطابي: وليس إسناده بذاك» قال 
الحافظ المنذري: والأمر كما قال: فإنّ جميع بن عميرء قال ابن 
مير: من أكذب الناس؛ وقال ابن حبّان: كان رافضيًا يضع 
الحديث. 

(قُلْتْ): وجميع هو الذي رواه عن ابن عمرء وهذا الكلام 
عن ابن نمير وابن حبّان من أشدٌ ما قيل فيهء وقد قال ابن أبي 
حاتم: سألت أبي عنه فقال: من عتق الشيعة ومحله: الصّدق 
صَادق اللديث كرقا تبره 

وقال البخاري في التاريخ الكبير: فيه نظرٌء وقال البيهقي في 
المعرفة لا ذكر هذا الحديث: هذه الرّواية غير قويّةِ» وقال في كتاب 
السّتن الكبير: تفرّد به جميع بن عميره وذكر عبد الحق هذا 
الحديث في الأحكام ولم يتعرّض لال جميع بن عمير هذاء وإقما 
بلاق بن جد الراري عن جم فإنه أيضًا ليس بالقوي» فهذا 
ما يتعلّق بالحديثين اللّذين في الكتاب. 

وقد روي حديث المصراة عن 
ا 


عابر راي هرراة ولت مليف 1 خاضير لجار 0 
له يسم الرُجُلُ عَلَى 

0 ا 
2111111 ناا طني تك ليان 
ا ذلا تبيعُوا الُسَرَاةَ مِنَّ الإبل وَالقْنَيٍ ؛ فَمَنٍ ا 0 فهو 
لجار إن شاءً رَدهَا وَاعًا مِنْ تمر وَالرْهْنُ ركوب 
رترت 

اوليث المذكور في سنده هو ليث بن أبي سليمء ولا تقوم به 
حجّةٌ عند أكثر أهل العلم بالحديث. 

وروى الدَارقطني [5/ 0/] من حديث كثير بن عبد الله عن 
أبيه عن جه وهو عمرو بن عوفه المزني قال: قال رسول اللّه 
يل «لا جَلَبَ ولا جَنْبَ ولا إغرَاض» وَلا بي حَاضرٌ لاد وَلا 
َصرُوا الإبل وَالغَنَمَ فمَنِ التَاعَهَا بَمْدَ لِك فَهُرَ إَِا حَلَبّهَا بحَيْرٍ 
النظَرَيْن إِنْ رَضِيَهَا آَنْسَكَهًا رَإِنْ سَخَطَهًا رَدْهَا وَضاعًا مِنْ تَمْره 
وكثير بن عبد اللّه عدا سيف خا قال الشافعي ترم اله - 


فيه: ؛ ركن من أركان الكذب» وقال ابن حيان: لهعن أبيه عن 
جدّه نسخةٌ موضوعة. 

قال الدارقطني عقب هذا الحديث: تابعه عاصم بن عبد الله 
عن سالم عن ابن عمر في المصراة» وروى البيهقي -]11١9٠1[‏ 
رحمه الله- في السّئن الكبير بسند جيّادٍ عن عبد الرّحمن بن أبي 
ا ردج كرف 

عن الني: ل : اه نَّى ع أن تلنى جلاب وَأ يسم 

576 لباه وَمَنِ اشير مُصّرًاة َهُوَ حير ير النظرَيِن» فإن حَلَبهَا 
وَرَمييها أْسَكَهَاء إن رَدُهَا د مَعَهَا صَاغًا مِنْ طَمَامِ أَوْ صّاعًا 
مِنْ تَمْرا. 

قال البيهقي: يحتمل أن يكون هذا شكًا من بعض الرّواة 
فقال: صاعًا من هذا أو من ذاكء لا أنه على وجه التخيير ليكون 
موافقًا للأحاديث الثّابتة في هذا الباب. 

وروى البيهقي ]٠١٠١5[‏ -رحمه الله- أيضًا من حديث 
امامل بن مسلم عن الحسن من انس بسن سام عرسي اد 
عنه- - قال: قال رسول الله يكلِِ: «مَن ا*” تْتَرَى شاه مُحَتَلَفَ فَإِنّ 
ِصَاحِبها أن يَسْتَلَِه فإ عا َليْسكْهَه وَل كما وَصاعًا 
مِنْ تَمْرا إسماعيل بن مسلم متروله. 

رق أبو بكر الإسماعيلٌ -رضي الله عنه- في كتابه 
الصحيح ترم مانن لطي النخاري -رحمه الله- من 
حديث سليمان التيمي» عن عبد الله» وهو ابن مسعودٍ -رضي 
لله عنه- عن الي يكل قال: من اشتَرَى شاة مُحَفْلَة فَرَدُهَا فيد 
ته انهه وراءترو ديك إلى علض لني كن عفاي 
رقفه ورفعه» فرواه البخاري في المحيم [1041] موقوفًا من 
قول ابن مسعودٍ -رضي الله عنه- وكذلك رواه الشّافعي في الأم 
في أحكام علي وابن مسعودٍ رواه عن هشام. 

هكذا رأيته في الأم» وقال ابن الأثير فيما بلغه عن هشام: 
وقال الإسماعيلي إن أبا خالد رقعه وإنّ اين مبازك ويحيى بسن 

سعيرٍ وابن أبي عدي ويزيد بن زديم وهشائًا وجريرًا وغيرهم 
ورا مر اهل ادن ممتطزد وداه العزقانر ورا عفرل 
البخا 


اي 


) 
2و 


وزاد: "ين تير ماله والإسناد والحكم على طريقة 
شرطٌ في مثل هذا الموضع للوقف وتقدمه على رواية الرّفع. 

أمَا على طريقة الفقهاء: فيتبغي الحكم للرّفع؛ وأنْ أيا خالل 
وهو سليمان بن حيّان الأحمر؛ لأنه احتج به الشّيسَان» ومن رفع 
معه زيادةٌ على من وقفء والمخالف في هذه المسألة يحكم بصحّة 


يقة ا محدّئين 


مثل ذلك. 

فقد تلخصت روايات حديث المصراة من طريق أبي هريرة 
ذابق عمر وعمرو ين خَوق و الز جد كيين عبد الله رظي 
الله عنهم- ورجل من أصحاب الني يله وانس بن مالك وابن 
مسعودٍ -رضي الله عنهم-. 

(وَأْصّحَهَا): رواية أبي هريرة -رضي الله عنه- ورواية رجل 

من الصّحابة سندها جيِّدٌه ورواية ابن مسعودٍ على طريقة الحذثين 
ضعيفةٌ في رفعهاء ويجب على طريقة كثير من الفقهاء التمسّك بها 
وترجيح الحكم بالمرفوع ولا أرى التمّك بمثل هذا الصنف في 
مثل هذا الموضع مع قسورّة اَن بالوقف لرجحان رواته كثرة 
وجلالة. 

نعم ذكر الماوردي: أن الشافعي رواه عن يحيى بن سعيل عن 
التِيمي» وم آقف عليه ني كلام الشافعي» فإن صم ذلك وكان 
الرّفع فيه محققًا تعيّن الحكم بصحّتهء وقد ذكر الإسماعيلي عن 
يحيى بن سعيلٍ أنه تمن رواه موقوفاء فإن صح ما ذكره الماوردي 
فيكون عنه روايتان؛ والله أعلم. 

(آنا اللّمُّ): فقوله ككلكِ: «لا تصرًوا» فهو بضمٌ النّاء المثئاة من 
فوق وفتح الصّادء وبعد الراء المشدّدة واو وفتح لام الإبل على 
مثال تركواء قال القاضي عياض: كذا صحيح الرّواية من صرَى 
إذا جمع قل وعَفّفُ» وهو تفسير مالك له؛ والكافة من أهل 
اللّغة والفقه وبعض الرّواة تحذف واو الجمع وتضمٌ لام الإبل 
على ما ل يسم فاعله» وبعضهم يقول: يصروا - بفتح الياء وضم 
الصّاد وإثبات واو الجمع ونصب لام الإبل - وخطأ القاضي 
هذين الوجهين, وقال: إنهما لا يصحَّان إلا على تفسير من فسّر 
بالرّبط والشّدَ من صر يصر. ١‏ 

وقال فيه: المصرورة» وهو تفسير الشافعي لهذه اللفظة» كأنه 
يحبسه بربط أخلافها وشدّها لذلك» وخطًأ ابن عبد اليرّ الورجه 
الأخير وجعله وهمّاء حتجًا بأنّه لو كان كذلك لكانت مصرورة. 

قال: وهذا لا يجوز عندهم. 

وم يذكر ابن عبد اليرّ الوجه الثاني» وهو مثل الوجه الأخير» 
وقيّده الفارقيّ تلميذ المصتف بالوجه الثاني وابن معن شارح 
المهذّب بالوجه الثّالثء وكلاهما خطأء والفارقي أقلّ عذَرًا؛ لأث 
الواو ثابتةٌ في جميع ما وقفت عليه من كتب الحديث ونسخ 
المهذب: 

قال الخطابي: اختلف أهل العلم واللّغة في المصرّاة ومن أين 
أخذت واشتقّت؟ فقال الشافعي -رضي الله عنه-: التصرية: أن 


تربط أخلاف الناقة والشّاة وتترك من الحلب اليرمين والثّلائة» 
حتّى يجتمع لها لبن فيراه مشتريها كثيرا فيزيد في ثمنهاء فإذا تركت 
بعد تلك الحلبة حلبة أو اثنتين عرف: أنّ ذلك ليس بلبتهاء قال 
أبو عبيلٍ: المصراة الناقة أو البقرة أو الشّاة التي قد صري اللبن في 
ضرعها يعني حقن فيه أيَامّا قلم يحلب؛ وأصل التصرية: حيس 
الماء وجمعه. يقال منه صريت الماء. ويقال إِنّما سمّيت المصرًاة؛ 
لأنها نه معت 

قال أبو عبيدٍ: ولو كان من الرّبط لكان مصرورة أو مصرّرةٌ 
قال الخطابي: كانه يريد به الرّدَ على الشافعي» قال الخطابى: قول 
أبي عبيلٍ حسن. 1 ١‏ 

وقول الشافعي صحيح. 

والعرب تصر ضروع الحلوبات إذا أرسلتها تسرح ويسمّون 
ذلك الرّبط صراراء فإذا راحت حلت تلك الأصرة وحلبت» 
واستدل لصحّة قول الشافعي بقول العرب «العبد لا يحسن الكرّ 
والفر وإنما يحسن الحلب والصّرً» ويقول متمّم بن نويرة: 

فقلت لقومي هذه صدقاتكم مصررة أخلافها م تجدّد 

قال: ويحتمل أن أصل المصرّاة مصرّرة» أبدلت إحدى 
الراءين ياءء وقال الأزهري في كلامه على مختصر المزني: جائرٌ أن 
تكون سمّيت مصرّاة من صر أخلافها كما قال الشَافعي -رحمه 
الله-» وجائرٌ أن تكون سمّيت مصرّاة من الصّري» وهو الجمع» 
يقال: صريت الماء في الحوض إذا جمعته؛ ويقال كذلك: الماء 
صرىء وقال عبِيدٌ: 

يا رب ماء صرى وردته سبيله خائفٌ حدث 

ومن عيدله من افيد عال: كان المسرزاة ف الأضل مصروة 
فاجتمعت ثلاث راءاتو فقلبت إحداها ياءٌ كما قالوا: «تظتدت 
من الظُرا وكما قال العجّاج: يمضي الباز إذ البازي كسر 

هذا كلام الأزهري -رحه الله-» وكلام الشافعي - رمه 
الله - المذكور هو في مختصر المزني» وقال النووي: -رحمه الله-: 
وفي صحيح مسلم ]١15١19[‏ عن أبي هريرة -رضي الله عنهما - 
قال: ١نَهَى‏ رَسُولَ الله كل عن النّجْش والمصْريقه. 

قال: وهذا يدل لرواية اسعوور بسى لمق ارين 
تقدم. ١‏ 

(وَأَم) الاشتقاق والمعنى المختلف فيه بين الشافعي وغيره 
فليس فيه تعرّض له؛ لأنه يصمّ ذلك مع إبدال الرّاء ياء على أنه 
ليس في كلام الشّافعي - رحمه الله - تصريحٌ بأنّ ذلك ماخوذ من 
الصرء وإنما مقصوده ومدلول كلامه: أنه فسّر التصرية بالأمور 


المذكورة في كلامه من الرّبط والترك من الحلب حنّى يجتمع اللّبن» 
والشك: أنّ ذلك فيه معنى الرّيط والجمع معاء فيحتمل أن تكون 
التسمية بذلك لأجل الجمع» وذكر الربط؛ لأنه المعتاد عند العرب 
على ما تقدّم من كلام الخطابي؛ ولأنه سبي في احتباس اللبن. 

وإذا كان كذلك فليس في كلام الشافعيّ غالفة لغيره إلا 
زيادة تبيّن ما كانت العرب تفعله من ربط أخلاف الثّاقة والشّاق 
ويحتمل أن يكون تسميتها بذلك لما اشتملت عليه من الصّرّ 
والرّبطء وحينئلٍ تتحقق المخالفة» فالأقرب: أنّ الشافعي إنْما أراد 
المعنى الأوّل» وقد قال أبو حاتم السّجستاني: الشافعي أعلم 
باللّغة مناء نقله عنه التعليّ في تفسير سورة النساء. 

دروا عن بد الك بن مشا فا قرل الشافي حيئة لي 
اللخ قال الرّبيع: ابن هشام بمصر كالأصمعي بالعراق» وقال أبو 
عبيلٍ: الشافعي تمن - يؤخذ عنه اللغة - أو من أهل اللغة الشّكٌ 
من ابن أبي حاتم. 3 

وقال المازني: الشافعي عندنا حجّة في النحوء وقال أبو 
الوليد بن الجارود: إن للشّافعي لغة جيّدةً يحتَجّ بها كما يحنج 
بالبطن من العرب, وقال ثعلب: إن الشافمي - رحمه الله - من 
بيت اللغة يجب أن يؤخذ عنه» وقال أيُوب بن سويدٍ: خذوا عن 
الشافعي اللّغة وقال ثعلبْ أيضًا: إنما يؤخذ الشافعي باللغة؛ 
لأنه من أهلهاء وإِنْما ذكرت هذه الأقوال كلها ليتبئين قدر 
الشافمي عند أئمّة اللّغةه وقد وقع في كلامه - رحمه الله -: أنّ 
التصرية أن يربط أخلاف التاقة والشّاته وأخلافٌ جمع خلفي- 
بكسر الخاء المعجمة وسكون اللام -. قال ابن قتيبة: الخلف لكل 
ذات خف والطي للسباع وذوات الحافر وجمعه أطياء. والضرع 
لكل ذات ظلفي. قال: وقد يجعل الضمرع أيضًا لذوات الخف» 
والخف لذوات الظلف. والثدي للمرأة. 

(هُلْتْ): فإطلاق الشافعيٌ أخلاف الناقة والشّاة إمّا أن 
يكون على هذا القول وإمّا أن يكون من باب التغليب غَلْبنا الناقة 
على الثنّاة» واللّه أعلم. 

وفي التصرية لغة التصوية بدل الراء واو قال المروي: 
التصوية والتصرية واحدٌء وهو أن تصرَى الشّاة أي تحفلء قال 
يوسف بن إسماعيل بن عبد الجبّار بن أبي الحجّاج المقدسيّ فيما 
علقه من كتاب التنبيه على تصحيف أبي عبيادٍ المروي في كتاب 
الغريبين تخريج ابن ناصرء قال الحافظ: هكذا رأيته في عدّة نسخ: 
يصرّ الشّاة بغير ياء» والصّواب: أن يصرّي بإثبات الياء بعد الراء 


(فَأم) قوله: أن يصرَّ فمعناه أن يشدٌّء وذلك يجوزه ولم ينه 

(قُلْتُ) ولم أره في الغريبين إلا بالرّاء والياء كما نقلتهء فلعل 
النسخ التي وقعت لابن ناصر كانت مصحّفة» ولو كان الأمر 
بر عار اهيل ليع ردان رجاس لعن لسرت 
للشافعي» وقد تقدّم الكلام فيه. 

وما اعترض به من أنّ النهي لم يرد عن الصّرّ فجوابه: أن 
المراد أن يكون ذلك لأجل البيع على وجه الْش والخديعة» كمسا 
دلت عليه رواية المزني المتقدّمة» وكلا الأمرين : الصّرّ والتصرية 
حرامٌ؛ إذا قصد به ذلك: وجائرٌ إذا لم يقصد بهء ولم يترتّب عليه 
خديعة ولا ضررٌ بالحيوان» لكنّ الحكم المذكور من الرّدٌ وثبوت 
الخيار إنما يكون في حالةٍ يحصل فيها اجتماع الّين لا في الصّرّ 
امْجرّد لفهم المعنى؛ والله أعلم. 

واللقحة - بكسر اللام وفتحها والكسر أفصح- ء وجمعها 
لقح مثل: قربة وقربٌ وهي الناقة القريبة العهد بالولادة نحو 
شهرين أو ثلاثق والمْحملة هي الي حل اللبن في ضرعها وهي 


المصراة. 
(وَقَوْلهُ) بخير التظرين هو إمساك المبيع أو يردّه آيهما كان 
خيرًا له فعله. 


(وَالِلابْ): هو الإناء يملؤه قدر حلبة ناقةٍ» ويقال له: ا محلب 
أيضّاء وبعضهم يطلق فيقول: الحلاب الإناء الذي يحلب فيه 
الألبان ويطلق على المحلربء وهو اللّبن كالحراف لما يحترف. 

وقال أبو عبيدة: إنما يقال في اللبن الإحلابة» والمشهور عند 
العلماء: أن المراد بالحلاب في الحديث وكذلك الحلية في بعض 
روايات الحديث اللبن نفسه. 

ومن الظاهريّة من امتنع من ذلك, ورأوا أنّ هذا من المجاز 
الذي لم يدل نص على إرادته» وسيقع الكلام في ذلك إن شاء الله 
تعالى في الفصل الثاني عند قول المصنف: بدل اللبن التمر 
والحنطة والطعام في بعض روايات الحديث. 

وإن كان مطلقًا فالمراد به التَمره واستدلوا على ذلك بآمرين: 

(أَحَدُهُمَا): أنه كان الغالب على أطعمتهم. 

(والثاني): لأنّ معظم روايات الأحاديث إنما جاءت 
«وصاعًا من تمر»؛ ويحتمل وجهًا ثالّا من الاستدلال» وهو حمل 
المطلو عل القيد ولس من شرطةذلك أن ينون هو القالت؛ 
ولا أن يترجّح روايته» هذا ما في حديث الكتاب وطرقه من 
اللّغة» وتبويب المصنف المقصود به ذكر الأسباب المثبمة لخيار 


التقيصة. وهو ما ث ثبتت بفوات أمر مظنون ينشآ فيه من تغرير 
فعلي' كالتصرية؛ أو نص عرقي كالعيب؛ إن العرف يقتضي 
السّلامة, أو والترام شرطي كشرط الكتابة وتحوه. إذا خرج مخلافه» 
وقد ضمّن المصئف هذا الباب هذه الأقسام الثلائة على هذا 
الترتيب» وقدم التّصرية؛ لأنها المنصوص عليهاء وذكر الرّدّ 
بالعيب بعد ذلك؛ وقاسه عليهاء كما سياتي في كلامه؛ وقد أورد 
فيه حديثًا نضا سنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى» : ثم ذكر 
بعده خيار الخلف الذي يثبت بفوات الالتزام الشّرطي» وجعل 
مؤخخرًا عن الرّدٌ بالعيب. 

(إما): نوارك قبهاجديك أيضًا أعنى الرّدٌ بالعيب. وإما؛ 
لأنّ الرّد بالعيب أكثر وقوعاء وإن كانا جميعًا ثبتا بالقياس على 
التصرية كما اقنتضاه كلام المصتّفء ولولا التصرية ورد فيها 
التصّ لكان يقتضي: أن يقدّم الالتزام الشرطي عليهما؛ لأن 
الملتزم بالشترط أوكد من حيث المعنى من الملتزم بالعرف أو بقرينة 
الحال» ولذلك قال الغزالي: إنّ الالتزام الشرطيّ هو الأصل وما 
عداه ملحن به. يشير إلى هذا المعنى» فكان ذلك كنص في فرع 
ليس فيه إلا اصلٌ واحدٌه فإنه يتبيّن بذلك حكم ذلك الأصل» 
ويصح أن يقال: إنّ حكم الفرع ماخودٌ من ذلك الأصلء وإن 
كان منصوصاء وهذا المعنى ذكره القاضي حسينٌ في نص الشافعي 
خان تزع يكرت بيده الصفة. 

(وَأَنا) اقتصار المصئف في الترجمة على المصرّاة والرّدٌ بالعيب 
وسكوته على خيار الخلف؛ وإن كان الخلف ليس بعيسوه ولكنه 
فوات فضيلةٍ فلأجل استوائها في النتقص فيه باحدهما على 
الآخر؛ ولأنّ التتصرية والرّدٌ بالعيب فرعان لأصل بالمعنى الذي 
لظه الخزاي كما تقدم» فذكرهما في الرجمة يبه على أصلهما 
بطريق أولى» ووضع المصتف هذا الباب؟ لأنه فرع من الأبواب 
المتضمّنة شروط العقد مطلفً في باب ما يجوز بيعسه» وشروطه في 
الرّبويّات وبيع الثّمار أذ في أسباب الفسخ واستدراك ما يقع في 1 
الببع من العيب بالفسخ أو بالأرش. 

وقول المصنف: «أو بقرة) ليتبيّن أن الحكم غير مقصور على 
الإبل والغنم اللذين ضمّنهما الحديث الذي ذكره؛ بل 00 
إمَا بالقياس إذا اقتصر على الحديث الذي أورده المصنف؛: وذلك 
من باب الأولى؛ لأنّ لبن البقر أغزر وأكثر بيعًا من لبن الإبل وإما 
بالنَصّ» فإنّ في الرّوايات الصّحيحة الَيي تقّمت «من اشترى 
مصرأة). 

وقال بعض شارحي التَّبيه: إن ذلك لَلرّدٌ على الظاهريين 


سسحت كات 


الذين خصوا الحكم بالمنصوص عليه من الإبل والغنم» وهذا 
الذي نقله عن الظاهريّن نقله القاضي أبو الطَِّب وغيره من 
أصحابنا عن داود» فصرّح ابن المغلس وابن حزم الظاهريان بأن: 
شمول الحكم سك بالنص العام وهو قوله: «من 
مصراة». 

وم يحكيا في ذلك خلافاء وهو اللآئق بمذهبهم أخذًا بعموم 
الخبرء ولا يجب تقبيد أحد الخبرين بالآخر؛ لأنّ ذلك إنما يكون 
في المطلق, والخير ههنا عامٌ لصيغة «من». 

لكن يعرض ههنا محثان: 

(أَحَدُهُمَا): أنّ هذا الخبر الذي فيه «من اشترى مصراة؛ من 


ن اشترى 


رواية ابن سيرين عن أبي هريرة كما تقلام؛ وقد تقلدم من روايته 
أيضًا: «من اشترى شا مصراة وهذه الرّواية فيها زيادة ليست 
في الأولى» وزيادة العدل مقبولة فيجب العمل بها وعدم القول 
بالعموم. فإنَ الحديث واحدٌ ومخرجه واحد. 

ووجه إدراك الصّواب في هذا البحث أنا نظرنا الرّواية العامّة 
المذكورة التي ليست فيها الزّيادة» وهي قوله «من اشترى مصرّاة» 
فوجدناها من رواية سفيان بن عييئة عن أيوب عن ابن سيرين. 

وذلك في مسلم [5؟5١]‏ ومن رواية هشام بن حسّان عن 
ابن سيرين؛ وذلك في ابن ماجه [9785] بسئدٍ صحيحء ومن 
رواية قرّة بن خالو عن ابن سيرين» وذلك في الترمذي [؟855؟١]‏ 
بسنا صحيح» وعن رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة» وذلك في 
الترمذي 6 31 ] بسن صحيح ومن رواية موسى بن يسار عن 
أبي هريرة» وذلك في النسائيّ 5843 4]. 

ونظرنا الزّيادة فوجدناها من طرق: 

)عد الرمتاية عدن انارب رقيناة 
الغنم»» وهذا اختلافٌ عن أيَوب عن سفيان وعبد الوهّاب» 
والرّاوي عنهما شخص واحدٌء وهو العدني. 

(وَمِنْهَا) قرّة عن ابن سيرين وفيها «من اشترى شاةٌ مصرَاةً). 
وهذا اختلافٌ عن قرة أيضاء وكذلك موسى بن يسار واختلف 
عن لقثا وتو اك اونا اع معاد ند جتان وكا معزي 
إليه على شرط الصّحيحء فلمًا رأينا هذه الرّوايات والاختلاف 
نظرنا ما يقتضيه النظر في ذلك فقلنا: جميع أصحاب أبي هريرة 
الذين ذكرناهم ههنا اختلف عنهم في ذلك إلا محمّد بن زياد 
والشعبي» فإنه لم يختلف منهما فيما علمناء ولم يرد عنهما إلا 
الصيغة العامّة؛ وإلا ثابت مولى عبد الرّحمن فلم يرد عنه إلآً 
الطريق المثبتة الرّيادة وهي قوله: «من اشترى غنمًا مصرًاة» فقد 


من اشترى من 


يقال: إن كل واحدٍ من الشّعي ومحمّد بن زيادٍ أجل من ثاب- 
مولى عبد الرّحمن» وسفيان بن عيينة عن أيوب عن ابن سيرين 
أجل واحفظ وأتقن من خالفه؛ فتقدّم رواية العموم لذلك. 

وقد يقال: إن جانب الزيادة هنا ورد من طرق صحيحةء 
واحتمال النتقص في رواية المثبت المتقن أولى من احتمال الخطأ 
والوهم بالرّيادة في حقّ الثقة» والّذي اقوله: إن الحكم بالخطا 
على راوي الرّيادة ههنا بعيدُ» فالأقرب أن تجعل الرّوايتان ثابتتين» 
ولعل الب بيك تكلم بهما مرّتين فرواهما أبو هريرة كذلك؛ 
ويكون ذكر الغنم في إحدى الروايتين على سبيل المثال» ولو كان 
الحكم مقصورًا عليه لما ذكر في الإبل» وقد صح في الإبل من 
ديف الأعرع عن أي هزيرة. 

(وَالبَمْك العَاني): إذا ف ثبتت الروايتان عن كلام الني كله 
فمفهر الاي ني فيها اليد ل لا يخص به عسوم الرواية 
الأخرى؟ كما مله في قوله: «إذَا أفضَى أَحَدَكمْ وو إلى فرْجوا 
مع قوله «من مس فرجه؛ حيث خصّوا عموم الثاني بمفهرم 
الأول فلا يتتقض بغير الإفضاء الذي هو المسّ بباطن الكف. 

وذلك ههنا (إ1) من مفهوم الشّرط لقوله: «من اشترى». 

(وَإِنا) من مفهوم الصّفة لقوله: ١مَن‏ اث شترَى مِن العْنْما 
وكلا المفهومين حجّةٌ عند كثير من العلماء. 

ننه لظام والتيي غيم ب التمنوه كبا لاق 
امسن 

(وَاجَوَابُ) عن هذا: أنّ جانب المفهوم ههنا ضعف بثبوت 
الحكم المذكور في الإبل صريحًا بحديث الأعرج عن أبي هريرة» 
ويفهم المعنى من ذلك بخلاف الأحاديث. فإنٌّ مبناها على التَعبّد 
فهذان الأمران أضعفا اعتبار المفهوم من قوله: «مَنَ اشتَرَى شّاة» 
وقوله: ١مَن‏ اسُتَرَى مِنَّ الغلّمه والثائي جيه يصع مان 
المفهوم من قوله: (إذًا اششيرى أَحَدُكمْ نَنْجَة أو شَاة؛ وأنا 
الظاهريّة فإنهم غير قائلين بالمفهوم» فلا يرد عليهم؛ ويحتجّون 
بالعموم لثبوته على ما تقدّم» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وقول المصتف «ولم يعلم أنها مصرّاةً شرط لا بد منه على 
أصحّ الوجهين عند الجمهورء منهم القاضي أبو الطيّبء وفيه 
قولٌ آخر مشهورٌ في المذهب: إن الخيار يغبت وإن كان المشتري 
عانًا بالتصرية حين العقد, ويعبّر عن الوجهين: بأنّ هذا الخيار 
هل هو خيار عيبب أو خيارٌ ثابت بالشرع؟ وبناهما الرّافمي 
وغيره على أن الخيار هل يمتدّ ثلاثة أيام أو يكون على الفور؟ 

(فَإِنْ قَلْنَا) بالأوّل ثبت مع العلم. وإلا فلاء وسياتي 


ا الاك 


الوجهان في كونه على الفور أو إلى ثلاثة آيامٍ في كلام المصنف إن 
شاء الله تعالى. 

(وَالصّحِيحَ) عند الرافعي ومن وافقه: أنّ ذلك على الفورء 

(وَامْخْنَارُ): أن متدَ ثلاثة آيَام كما سيأتي إن شاء الله تعالى 
تقريره» والجمهور ههنا أن متى علم المشتري بالتصرية حالة العقد 
لا يغبت الخيار» وأنّ ذلك خيارٌ ثبت لأجل التقص. 

ومن العجب أن الظاهريّة لم يثتوا الخيار ههنا في حالة العلم: 
ويحتاجون إلى دليل في ذلك بأنّ اللفظ متأوّلء وما ادّعينا نحن من 
ظهرر المعنى ل هم لا يعتبرونه. 

وقوله: «فهو بالخيار... إلخ». 

هذا هو الحكم المقصود من هذا الفصلء» ومن قال به من 
الصّحابة عبد الله بن مسعودٍ وأبو هريرة من فتياءء صحّ ذلك 
عنهما ولا تخالف لمما من الصّحابة» ونقل العبدري القول به 
أيضًا عن ابن عبّاس وابن عمر وأنس. 

رعق قالنيد من التقيداء يدهم التافي ومالك راليت 
وابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وأبو يوسف وزفر 
ومسلم بن خالاو لزني وأبو عبيليء وجمهور أهل الحدديث. 

(رَانْقَنَ) جميع اصحابنا على ذلك تبعًا لإمامهم؛ وخالف في 
ذلك أبو حنيفة ومحمّدٌ» ورويت , زواية غزيئة بذك عن ملكي 
ذكر العتي من سماع أشهب عن ماللئو: أنه سئل عن قول رسول 
الله يكلة: امن اَم مُصرَاة فهو بير الْظرَيْنِ بَمْد أن يَحْلَْهَا إن 
شاء أمسكهًا وَإِنْ شَاءَ رَدُهَا وَضاعًا بِنْ تَمْرِ» فقال: سمعت ذلك 
وليس بالابت ولا اموا عليه ولقن لم يكن ذلك إن له ان ما 
علف وضمن (قيلَ) له: نراك تضمّف الحديثء (فَقَالَ): كل شيء 
يوضع موضعه وليس بالموطًا ولا الثابت وقد سمعته. 

قال ابن عبد البرّ: هذه رواية الله أعلم بصحتها عن مالك 
وما رواها عنه إلا ثقةّ» ولكنه عندي اختلافٌ من رأيه. 

(قلت): وإن صحّت هذه الرّواية عن مالك فينبغي أن يؤوّل 
قوله «ليس بالتّابت» على الحكم لا على الحديث. فإنه صحيمّ 
عنده بلا إشكالء وقد أودعه الموطا المشهور عنه خلاف هذه 
الرّواية» فالقول بمقتضى الحديث. 

وقال ابن القاسم: قلت لمالك: أتأخذ بهذا الحديث؟ قال: 
نعم قال مالك: أو لأحار في هذا الحديث رأئ؟ قال ابن القاسم: 
وأنا أخذته إلا أنّ مالكا قال لي: أرى لأهل البلدان إذا أنزل بهم 
هذا أن يعطوا الصاع من عيشهم. 


(قَالَ): وأهل مصر عيشهم الحنطة» وقال ابن عيد البرّ في 
التمهيد: إن المّحيح عن مالك ما رواه ابن القاسم. وإنّ رواية 
أشهب منكرة؛ واللّه أعلم. 

أمّا الاستدلال فدليلنا في المسألة الأخبار المتقدّمة وهي 
صريحةٌ في ا مقصود. والمعنى في ذلك صحيحٌ مستقيمٌ غير خارج 
عن الأصول؛ على ما سنن في أجوبة المخالفين إن شاء الله 
تعالى. 

ومن القياس على ما لو باع طاحونة حبس ماؤها زمانا كم 
أرسله حالة البيع» فظن المشتري أنه أبدًا كذلكء ثم علم. فإنا 
أجمعنا على ثبوت الخيار. 

واعتمد المخالفون في الاعتذار عن الحديث أمورًا ضعيفة 
ترجع إلى طريقتين: طريقة الرّدٌ وطريقة التأويل؛ الأوّل: أن هذا 
خيرٌ واحدٌ تخالفٌ لقياس من الأصول المعلومة» وما كان كذلك لم 
يلزم العمل به أمّا كونه مالقا لقياس الأصول المعلومة فمن 
وجوء. 

(أحَدُهَا): أنه أوجب غرم اللَبن مع إمكان ردّه. 

(وَنَانِيهَا): أنه أوجب غرم قيمته مع وجود مثله. 

(وََالِثّهَا): أنه جعل القيمة تمراء وهي إنما تكون ذهبًا أو 
ورقًا. 

(وَرَابعُهَا): أنه جعلها مقدّرة لا تزيد بزيادة اللبن ولا تنقص 
000 حكم الفّمان أن يختلف باختلاف المضمون في 
الرّيادة والنتقصان. 

(وَخَامِسُهَا): أنّ اللبن إن كان موجودًا عند العقد فقد ذهب 
جزءٌ من المعقود عليه وذلك يمنع الرّدٌ وإن كان اللّبن حادنًا بعد 
الشراء فقد حدث على ملك المشتريء» فلا يضمنه وإن كان 
تلطًا: فما كان موجودًا منع ارده وما حدث لم يجب ضمانه. 

(وَسَادِسُّهًا): إثبات الخبار ثلانا من غير شرط محالفم 
للأصولء فإنٌ الخيارات الثابتة بأصل الشرع من غير شرط لا 
تقدر بالثلاث. 

(وَسَابِعْهَا): يلزم من العمل بظاهره الجمع بين الثمن والمثمّن 
للبائع في بعض الصورء وهو ما إذا كانت قيمة الشّاة صاعًا من 
تمر فإنها ترجع إليه مع الصّاع الذي هو مقدار ثمنها. 

(وَتَامئْهَا): أنه مالف لقاعدة الرّبا في بعض الصّورء وهو مأ 
إذا اشترى شاه بصا فإذا استردٌ معها صاعًا من تمر فقد استرجع 
الصاع الذي هو الثمن» » فيكون قد باع شاةً وصاعا بصا وذلك 
خلاف قاعدة الربا عندكم» فإنكم تمنعون مثل ذلك. 


ال م 


(وَتَاسيعُهًا): أنه أثبت الرَّدَ من غير عيسب ولا شرط؛ لأن 
نقصان اللبن ليس بعيبه ولا الرّدٌ به بدون التّصرية. 

(وَعَاسِرَا): أن اللبن كالحمل لا ياخذ قسطا من التّمن وإلآّ 
لجاز إفراده بالعقد كالثّمنء وإذا لم ياخذ قط من التّمن لا 
يضمن . 5 

(وَأَمَا) المقام الثاني: وهو أنّ ما كان من أخبار الآحاد مالا 
لقياس الأصول المعلومة لم يجب العمل به فلأنّ الأصول المعلومة 
مقطوعٌ بهاء وخبر الواحد مظنون» والمظنون لا يعارض المعلوم. 

(العُذْرُ رُ الَاني لَك : أن هذا الحديث من أخبار أبي هريرة» 
وإنما يقبل من أخباره ما فيه ذكر الحنّة والثار. 

(وَأَم) في الأحكام فلا يقبل» وتارة يقولون: إِنّه غير فقيهٍ 
والحديث مخالفٌ للقياسء والصّحابة ينقلون بالمعنى؛ ولا ثقة 
برواية غير الفقيه. 

(العُدهُ الثَالِث): دعوى النسخ في هذا الحديث: أنه يجرزآن 
يكون ذلك حيث كانت العقوبة بالمال جائزة. 

(العُذرُ الرابعٌ): أن هذا حديث مضطربٌ لا وقع الاختلاق 
في ألفاظه. وهذه الأمور الأربعة لترك العمل به بالكليّة. 

(العُذَدُ الْخَايِس): في محالفتهم لظاهر الحديث بتأويله 
واستعماله» وحمله على ما إذا اشتراها فشرط أنْها تحلب خسة 
أرطال مثلاً وشرط الخيارء فالشرط فاسدٌء فإن اتَفقا على إسقاطه 
في مدّة الخيار مع العقدء وإن لم يتفقا بطل. 

(وََئا) رد الصّاعء فلأنه كان قيمة اللبن في ذلك الوقت. 

والجواب في ذلك: (أما) الأوّل فبِالظنّ في المقامين جميماء 
(أَمَا) قولهم: إنه حالف لقياس الأصول فمن النّاس من فرّق بين 
مخالفة الأصول ومخالفة قياس الأصولء وخخص الرّدّ بخبر الواحد 
المخالف للأصول لا المخالف لقياس الأصولء وهذا الخبر إِنْما 
يخالف قياس الأصولء وقياس الأصول يترك بخبر الواحد؛ لأنه 
أقرى منهء ولهذا قال أبو حنيفة -رضي الله عنه-: إن القياس أنّ 
الأكل ناسيًا يفطرء ولكن ترك القياس جخبر أبسي هريرة: «أَطْعَمَّهُ 
اللَهُ وَسَقَاهُ» وقبل أبو حنيفة خبر أبي فزار ل 
بالنييذه وخبر زاذان في إبطال طهارة المصلي بالقهقهة مع 
إنما خالفا قياس الأصولء ورد خبر النّصرية وب 58 7 
خالفا أصول القياس عنده. 

وصاحب هذه الطريقة ينازعه في ذلك ويقول: إِنّ ذلك نما 
هر مالف لقياس الأصول كالأوّل» ومن سلك هذه الطريقة 
يسلّم: أن الحديث المذكور مالف لقياس الأصول. 


(وَِنْهُمْ) من لا يسلم أن تالفة الأصول أيضًا قادحةٌ 
ويقول: إن ما ورد النصّ به فهو أصلٌ بذاته. لا يعتير فيه موافقة 
الأصول كالدية على العاقلة» والغرّة في الجنين وغير ذلك» وليس 
إبطال أصل لمخالفته أصولاً أخرى بأولى من إبطال تلك الأصول 
لمخالفتها ذلك الأصل. 

(وَالِصّوَابُ): العمل بها جميعًاء ويعتبر كل أصل بنفسه» 
وصاحب هذه الطريقة يقول: إنه لا فرق بين تخالفة قياس 
الأصول وتخالفة الأصولء وكلاهما لا يوجب الرّدٌّء والأحاديث 
التي ذكروها في التتصرية والقهقهة وغيرها سواءً في ذلك؛ مع أنّ 
خبر التصرية أصح. 

(وَاعْلم) أنْ الأصول المختلف في ردّ الخبر بها هي المستنبطة 
الي تكون في نفسها محتملة. 

(أن) الأصول المقطوع بها فنص الكتاب والتواتر والإجماع 
أو الأضول الى في معتاها كتحزيع الشترب المستفاد من تزيم 
التأفيف. فإذا ورد الخبر بخلافه رد ويعتقد أنه لم يصحَّ؛ لأنّ النيّ 
كله لا يقرل ما يخالف ذلك. هكذا قاله الأستاذ ابو إسحاق 
الإسفرابينى» فهذان جوابان إجماليّان عن دعوى مخالفة الأصول. 

(وَمِنَهُمْ) من سلك في الجواب عن ذلك طريق التّفضيل» 
ويتبيّن أن ذلك ليس مخالفًا لقياس الأصول من الوجره التي 
ذكروهاء بل في الأصول ما يشهد له ويعاضده. 

(أَم) غرم القيمة مع إمكان الرّدٌ فإنٌ ردّ اللّبن في التصرية 
غير ممكن لوجهين: 

(أحَدهُمَا): : تقص قيمته وذهاب كثير من منافعه بطول 
المكث. 

(وَالْانِي): أنّ لبن التصرية قد خالطه ما حدث في الضرع 
بعده على ملك المشتري» فلم يمكن ردّه مع الجهل بما خالطه. 

(وَعَنِ الثاني وَالثَالِثٍِ وَالرابع): وهو غرامة القيمة مع وجود 
المثل» وكونه تمرًا وكونه مقدّرًا مع اختلاف قدره - إن كان يجهرل 
القدر مجهول الوصف - جاز الرّجوع فيه إلى بدل مقادّر في 
الشرع؛ من غير مشل ولا تقويمء وقد وجدد ذلك في مواضع» 
(يِنْهَا): الحرٌ يضمن ممائةٍ من الإبل. 

(وَينهَا): الجنين يضمن بالغرّة» ويستوي فيه الذكر والأنثى. 

(وَينهَا): المقدّرات من جهة الشرع في الشّجاج كالموضحة 
مع اختلافها بالصّغر والكبر. 

(وَِنْهَا): جزاء الصّيد فليس من شرط الفّمان أن يكون 
باشل أو القيمة من النقدين» ولا من شرط المثليّ أن يضمن 


بالمثل» والعدول في الأمور الَتى لا تنضبط إلى شيء معدود ولا 
يختلف من محاسن الشّرع قطمًا للخصومة واللعاس وهذه 
المصلحة تقدّر على تلك القاعدة الكليّة» والتمر غالب أقواتهم 
كما قدّرت الدّية بالإيل؛ لأنها غالب أمواهم. 

(وَعَنْ الخايس): وهو: إيجاب الرّدّ مع ماحدث فييد 
المشتري من النقص من وجهين: 

(أَحَدُهُمَ): أنّ التقص حادث في اللَّبن دون الشّاةء وهو إنما 
يرد الشّاة دون اللبن. 

(والثاني): أنّ التقص الحادث الذي لا يتوصّل إلى معرفة 
العيب إلا به لا يمنع من الرّد كالّذي يكون مأكوله في جوفه إذا 
ع 

(وَعَنِ السسّاوِس): وهر أن خيار الشلاث من غير شرطه 
الف للأصولء بأنّ الشّيء نما يكون الفًا لغيه إذا كان ممائلاً 
له؛ وخولف في حكمه؛ وههنا الصّورة انفردت عن غيرها بأن 
الغالب أنّ هذه المدّة هي الت يتبيّن بها لبن الحلبة الجتمع بأصل 
الخلقة» واللبن المجتمع بالتدليس» فهي مدّة يتوقف على العلم 
عليها غالبا بخلاف خيار الرّؤية والعيب» فإنه يحصل من غير هذه 
المدّة فيهماء وخيار المجلس ليس لاستعلام عيبوه وعلى أن لنا في 
تقبيد خيار المصرّاة خلافا سيأتي إن شاء اللّه تعالى» وإنما جاء 
السّؤال والجواب على ظاهر الحديث والوجه الموافق له. 

(وَعَنِ السابع): وهو: لزوم الجمع بين البدل والميدل من 
ثلاثة أوجو. 

(أَحَدُهَا): أن صاع التمر بدلٌ عن اللّبن لا عن الشّاة» فلا 
يلزم الجمع بين العرض والمعرض. 

(الثاني): أنّ الحديث واردٌ على العادة والعادة أن لا تباع 
شاة 0 : 

(الثَِّث): أنّ ذلك غير ممتنم كما إذا باع سسلعة بعباره قيمة 
كل منهما أل ثم زاد العبد وبلغت قيمته ألفين» ووجد المشتري 
بالسّلعة عيبًا فيردّهاء ويسترجع العبد وقيمته الفان» وذلك قيمة 
الثمن والمثمن. 

(وَعَن العَامِنَ): وهو: تالفته لقاعدة الرّبا أن الرّبا إنما يعتبر 
في العقوه لا في الفسوح ولا في ضمان المتلفات. 

(رَعَن التاسِع): وهو: إثبات الرّدٌ من غير عيب ولا شرط أن 
الخيار ثبت بالتدليسء كما لو باع رحى دائرة بماء قد جمعه لاء 
وكما لو سرّد الشّعرء فإِنّ العيب إِنّما أثبت الخيار؛ لأنه يتققص 
الشّمن به» والتدليس كذلك» ونحن نقول: إِنّ هذا التدليس نفسه 
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عيسا. 


(وَعَنِ العَاثير): وهو: كون اللّن غير مقابل بقسط من الثمن 
بالبيع» وأنّ الل يقابله قسط من العُمن كاللّين في الإناءء 
(وَقَوْلْهُم): لو قابله قسطّ من الشمن لجاز إفراده بالعقدء منقوض 
باساس الدّار» وأطراف الخشب التي في البناء» لا يجوز إفرادهاء 
ويدخخل فيه على سبيل البيع ويقابلها قسط من الشمن. 

“اانه تقس ني : فيه قولان» فعلى قولنا بأنّه لا ياخذ قسطًا 

ق بينهما: : بأنّ الحمل غير مقدور على استخراجه من الأم» 
0 ل اليد لد لاسر 
علي فهذه الأجوبة دافعة لقوهم: إنه نه الف لقياس الأصول. 

ولئن سلّمنا غالفته لذلك. 

(فَاسحَوَابُ): ما تقدّم من أنّ المخالفة لا تضرٌ لما تقدّم. 

(وَقَونُهُمُ): إن تقديم خبر الواحد على الأصول المعلومة فيه 
تقديم المظنون على المقطوع منوعٌ فإنَّ تناول تلك اللأصول لمحل 
خبر الواحد غير مقطوع به؛ خراز انكام عل الخبو وايات 
الأصلء فإنَّ تلك الأصول عاّةٌء والخبر خاص» والمظنون 
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(وَأَمَا العُذرٌ الثاني): وهو كونه من رواية أبي هريبرة» فلولا 
ذكره في الكتب والاحتياج إلى الجواب» لكنا نستحيي من ذكره» 
وتلَ آبا هريرة أن يتكلّم بذلك على سبيل الحكاية» أو نسمعه في 
حل من الصّحابة» وابو هريرة من ثقته وأمانشه وحفظه لسنة 
رسول الله كل بامْحلٌ المعلوم؛ ودعا له الني يكل أن يبه الله 
وأمه إلى كل مؤمنٍ ومؤمنة» وروي عن عثمان أنه قال له حين 
روى لهم: «امكثي في بيتك حنَّى يبلغ الكتاب أجله؛ حفظ الله 
عليك دينك كما حفظت علينا سنة نبيّنا يِه وفضائل أبي هريرة 
ومناقبه مشهورةٌ والمخالفون في حكم هذه المسألة إنَما يتعللون 
بظتّهم أنه ليس بفقيوه وهذا ليس بصحيم» فإنّ عمر بن المخطّاب 
-رضي الله عنه- استعمله على البحرين» ولم يكن عمر -رضي 
الله عنه- ليولّي غير فقيو وكان أبو هريرة على المدينة في مخلافة 
معاوية: 

اترى كان يحكم بغير فقه؟ وقد نقلت عنه فتاوى. 

وقد روى عبد الرَّرّاق في مصنفه ]١1١1١1/5[‏ عن عمر بن 
راشلو عن يحيى بن أبي كثير عن حمّد بن عبد الرّحمن بن ثوبان: 
«أنّ رجلاً من مزينة طق امرأته ته ثلانًا قبل أن يدخل بهاء فأتى ابن 
عباس يسأله وعنده أبو هريرة» فقال ابن عباس: :إحدى 
المعضلات يا أبا هريرة» فقال أبو هريرة: واحدةٌ تبينه أو ثلاث 


تحرّمهاء فقال ابن عبّاس: زيّنتها يا أبا هريرة أو قال: نوّرتها أو 
كلمة تشبهها يعني أصاب» ففتياه بحضور ابن عباس وقول ابن 
عباس في ذلك دليل أيضًا على فقهه 

ل 
دليل عليه مع عدالة الرّاوي وضبطه وفهمه الذي يمنع من إحالة 
المعنى. ثم إن المخالف قبل خبر أبي هريرة في مواضع من جملتها 
في النهي عن الجمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتهاء ولى 
يرو هذا الحديث من طريق صحيحةٍ غير طريق أبي هريرة» وقد 
روي من جهة غيره بطري ضعيفةٍ فقبلوا خبره في ذلك. وهو 
مخالف لعموم الككتاب قوله تعالى: <رَأجِل لَكُمْ ما وَرَاءَ ذَلِكُمْ4 
فايهما أعظم؟ مخالفته لعموم الكتاب؟ أو غالفته لقواعد متنازع 
في عمومها؟ ومخالفته للقياس المتأخر عن الكتاب بمراتب؟ 

م إن حديث المصراة قد روي من غير طريق أبي هريرة كما 
تقدّم» ومن جملتها طريق عن ابن مسعودء الإمام المجمع على فقهه 
وعلمه؛ وإن كنا قد رجّحنا فيما تقدّم أنه موقوفٌ على ابن 
مسعود كما هو في صحيح البخاري »]٠١45[‏ لكن طريق الرّفع 
أيضًا جيّدةء وعلى طريق كثير من الفقهاء غير الحدثين لا يبعد 
تصحيحهاء وقد روي رفعه من غير طريق الإسماعيلي المتقدّمة» 
ذكرها الماوردي عن أبي عثمان النهدي عن عبد اللّه بن مسعودٍ 
عن النِي كَل وهذه إذا صحّ فيها الرّفع طريق قويّةَ جداء هذا مع 
متابعة الرّوايات المتقدّمة مع ملاحظة الوجره المتقدّمة المبيّنة: أن 
ذلك غير خارج عن القياس؛ وإن لم يصح طريق الرّفع في روايةَ 
فكونه من كلامه صحيح بلا إشكال. وقول الصّحابِيَ عندهم 
حجّة لا مما ابن مسعودء وطريق فقههم ترجع إليه؛ فإن لم يكن 


ههنا حجّة فلا أقلّ من أن يكون عاضدًا لحديث أبي هريرة على 
زعمهم. 

(وَأَن) نحن فلا تقول: إنّ الحديث يحناج إلى شيء يعضدهه 
والله أعلم. 


(وَأما الاغْيِذَارُ الشالث): وهو دعوى التسخ. فذلك من 
أضعف الاعتذارات؛ لأنه دعوى نسخٍ بالاحتمال من غير دليل. 

(وَأَمَا الأغتذارٌ الرابع): بالاضطراب. فإنٌ الألفاظ المختلفة 
ال لتي وردت منها ما سنده ضعيفُ فلا اعتبار به. ومنها ماهو 
صحيحٌ لا منافاة فيه والألفاظ التي صحّت كلها لا تناقض فيهاء 
بل الجمع بينها ممكنّ ظاهرًا 

(وَأَما الأعْتِذَارُ الخَامِس): واستعمالهم للحديث على وجه 
الاشتراط؛ فذلك لا يصع لأربعة أوجه: 


(أَحَدُهَا): أنّ النهي عن التّصرية وما ذكره معه يقتضي تعليق 
الحكم بالتصرية» وما استعملوه عليه يقتضي تعليق الحكم بفساد 
الشّرط» فصار ذكر التّصرية لغوًا. 

(الثَانِي): أنه جعل الرّدٌ للمشتري وحده؛ ولو كان لأجل 
الشّرط لكان هما؛ لأنّ البيع حيتئر يكون فاسذداء قاله الماوردي 
وغيره؛ وفيه نظرَء فإنه إذا شرط في الشّاة المبيعة أنها تحلب مقدارًا 
فنقصت عنهء فإنما يثبت الرّدٌ للمشتري لا للبائع» وذلك على 
وجه سياتي في كلام المصنف بصحة البيع. 

(وَالشُرْط الثَالِث): أنه جعل الرّضا موجبًا للإمضاءء 
والسّخط موجبًا للفسخ والرَّدٌ ول يجعله متعلّقًا بإسقاط الشترط. 

(وَالرَابع): أنه أوجب فيه ردّ صاع من تمر وإسقاط التترط 
لا يوجب رد صاع من تمرء قال هذه الأوجه المأوردي -رحمه 
الله-» وأقواها الوجه الأوّل لكماله هو دون غيره؛ فقد بان بحجمد 
الله تعالى صحّة ما ذهبنا إليه وجمهور العلماء» واندفع ما تعلق به 
الخصم في دفع ذلك. 

(وَأَمًا) أنّ القياس هل هو معاضدٌ للحديث فجماعة يعون 
ذلك ويثبتونه بما علم في الأجوبة المتقدّمة» وبعضهم يأبى ذلك. 
ويروي الاستناد في ذلك إلى الحديث» ويجمل الأجوبة المذكورة 
لدفع الاعتراضات فقط. 

قال الغزالي في المآخذ: والإنصاف أولى من العناد. ونحن: نعلم 
أنّ حديث المصرّاة لو لم يرد لكنا لا نثبت الخيار: وقد سلم ما 
وجد حالة العقد, ولم يتخلف إلا منفعة في المستقبل» فالاعتماد 
على الحديث. وهو صريمٌ لا تأويل له واللّه أعلم. 

وقول الغزالي هذا أنه لو لم يرد الحديث؛ لكنا لا نثبت الخيار 
لا يضرّنا فيما قدّمناه فإنا قد لا نسلّم ذلك وندّعي ثبوت الخيار 
كالعيب والشّرط؛ ولو سلّمنا فحيث ورد الحديثء فهو العمدة 
مع فهم المعنى فيه وأنّ ما اشتمل عليه من الأحكام من محاسن 
الشّرع كما تقدّمت الإشارة إليه» وهذا الذي قاله الغزائي خالف 
فيه الإمام» فإنه قال في النهاية: إن قاعدة مذهب الشافعي تدلٌ 
على أنّ ثبوت الخيار جار على القياس» وذكر بيان ذلك بمسآلة 
تجعيد الشّعر وتلطيخ الوب بالمداد وشبه ذلك عند الكلام في هذه 
المسائل إن شاء الله تعالى. 

(َئ) رد الصّاع فالإمام موافقٌ على أنه خاريٌ على القياس» 
والله تعالى أعلم. 

وقد ذكر القاضي أبو الطَيب عن أبي عبيدٍ القاسم بن سلام 
أنه قال في كتابه المسمّى بالحجر والتفليس: ناظرت محمد بن 
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الحسن؛ واحتججت عليه بحديث أبي هريرة «وأيّْما رجل مات أو 
أفلس» فقال: هذا من أخبار أبي هريرة» فكان ما هرب إليه أشدٌ 
عليه مّا هرب منه؛ قال القاضي أبو الطّيّب: فإن قال - 
الْذي ردّه -: إِنَهِ يكثر الحديث عن الني كَكله. 

(مَامجَوَابُ): أنّ ذلك يوجب قبوله ويؤكد لزومه؛ وغمزارة 
حفظه وسعة علمه» وكان الشيخ أبو محمّدٍ الباف يحيب عنه بقول 
البحتري: 

إذا محاسيّ اللآتي أدلَ بها 

صارت ذنوبي فقل لي كيف أعتذر؟ 

وأبو هريرة نفسه قد أجاب عن إكثار الحديث. فإنه كان يلزم 
رسول الله كيِ ودعا له النئ يلل بالحفظ. 

(فَرْعٌ في عِلّدِ هَدَا الخبّار) وجهان: 

(احخقه: اتدليس الصادر من البائع. 

(والثاني): الضّرر الحاصل للمشتري بإخلاف ما وطن نفسه 
عليه» ويظهر أثر الوجهين فيما لو تحفلت بنفسها أو صرّها غيره 
بغير إذنه» (وَالآَصّمُ) عند صاحب التهذيب: ثبوته» وبه قطع 
القاضي حسينٌ وقطع الغزالي بخلافه في الوجهين فيما إذا تحفلت 
بنفسهاء وفي الوسيط حكى الوجهين» وجعل الأول عدم الثبوت» 
وحقيقة الوجهين ترجع إلى إلحاق خيار التصرية بخيار العيب أو 
بخيار الخلف المجمع على كل منهما. 

(فْرَجّْحَ) البغوي والقاضي حسينٌ الأوّل» وهو مقتضى كلام 
الماوردي والعراقيّين» تمن صرّحوا أن التصرية عيبْ» وكذلك 
يقتضيه كلام الشافعيّ في الأمَّ فإنه قال: «فإذا حلبها ثم أراد 
ردّها بعيب التّصرية» وقال أيضمًا: «فإن رضي الّذي ابتاع المصرّاة 
أن يمسكها بعيب التصرية» ورجّح الغزالي الثاني» وتبعه عبد 
النقار القزوينّ في حاويه. 

(وَائرَاكُ) بتحمّلها بنفسها: أن يترك صاحبها حلبها آيَامّا من 
غير شد لاعن قصل بل نسيانا أو لشغل عرضء فَإنّ اللّبن يجتمع 
في ضرعها إذا لم يصل إليها ولدها أو يتفق شد أخلافها لجركتها 
بنفسها لا بصنم آدمي» ولو ترك صاحبها حلبها ثلاثة أيَامٍ من غير 
شد الأخلاف لقصد غزارة اللبن ليراه المشتري» فهو في معنى 

قال ابن الرّفعة: ولهذا قال بعض الشارحين: وليس شد 
الأخلاف شرطاء بل هو الغالبء وإنما المعتبر أن يترك حلبها 
قصذا. 

(قلت): وذاك داخلٌ تحت الحديث على تفسير أبي عبيد» 


وقد تقدّم التوفيق بينه وبين تفسير الشافعي والتي صراها أجني 
بغير إذن البائع لا شك أنْها داخلة تحت اسم المصرًاة عليهاء وإن 
لم يصحّ إطلاق اسم المصراة عليهاء فهي كهي في المعنى من جهة 
الظنٌ الناشئ من رؤيتهاء فظن السّلامة في غيرها. 

وأمًا إلحاق ذلك بالخلف جعل ذلك كالالتزام فبعيدٌء ولو 
صرًاها لا لأجل الخديعة ثمّ نسيها فقد حكى الشيخ أبو الفح 
القشيري المشهور بابن دقيق العيد عن أصحابنا فيه خلافاء ولم آر 
ذلك في كلامهم صرياء لكنه يتخرّج على أنا هل ننظر إلى أنّ 
المأخذ التدليس؟ أو ظنّ المشتري؟. 

فعلى الأوّل لا يشت الخيار؛ لأنثه لم يقصد الخديعة 

(وَالرَاجحٌ): من ذلك: ثبوت الخيار نظرًا إلى المعنى» وفوات 
ما ظنه المشتريء ولو شد أخلافها قصدًا لصيانة لبنها عن ولدها 


فقطء قال ابن الرّفعة: فهو بلا شك كما لو تحفلت بنفسها. 


(ثُلْتْ): وهي كالمسالة الي حكاها الشّيخ أبو الفتح عن 
أصحابنا لكن في تلك الزّيادة النسيان» وهزاليق يشرعله فإنه إذا 
كان القصد صحيمًا م يحصل تدليسٌ وخديعة» وليس لقائل أن 
يقول: إن اديس حاصل بعدم تبيينه وقت البيع» وهو عام به؛ 
لآنّ هذا المعنى حاصلٌ فيما إذا تحفلت بنفسها وباعها وهو عام 
بالحال لا فرق بين المسألتين» وابن الرّفعة سقط عليه من كلام 
القشيري؛ فنقل المسألة عنه أنه صرّاها لأجل الخديعة ثم نسيهاء 
ثم اعترض بأنه ينبغي أن يكون هذه من صور الوفاق. 

وهذا الاعتراض - لو كان الأمر كما نقله - صحيح؛ لأنه 
حينئل يكون قد حصل التدليس والظن ولا يفيد توسط النسيان» 
فإذن المسألة ذكرها ابن الرّفعة وخرّجها على ما إذا تحفلت 
بنفسهاء والمسألة التى نقلها القشيريّ واحدةء والمسألة الى نقلها 
اي الزقة عن الففرق فيس اللسطة الى رقضت له علطا 
مسألة أخرى ينبغي الجزم بالخيار فيهاء فلذلك ذكرت المسآلتين 
وأوجبت التّنبيه عليهما؛ لأنهما ليسا ني كلام الأصحاب صريًا 
فيما علمت. واللّه أعلم. 

(فَرْمٌ): لا خلاف أنّ فعل التصرية بهذا القصد حرامٌ لما فيها 
من الغشّ والخديعة, والخداع محرّمٌ في الشريعة قطعاء وهل يختص 
إثم فاعله محالة علم التحريم أو لا؟ لأنه ظاهر المفسدة» قال ابن 
الرّفعة: يشبه أن يكون الكلام فيه كما في النجش. 

(كلت): والّذي اختاره الرافميَ في النجش تخصيص معصية 
التاجش من عرف التحريم بعموم أو خصوصء وحكى الييهقي 


من كلام الشافعيّ ما يقتضي ذلك» واللّه أعلم. 

وهذا الذي ذكرت من نفي الخلاف في تحريم التتصرية: هو 
المشهور بين أصحابنا وغيرهم؛ وحكى الشّيخ أبو حامدٍ صاحب 
العدّة عن أبي حنيفة جوازه» ولو حصلت التصرية لغير قصد 
البيع فقد رأيت في كلام بعض الأصحاب أنها حرام ويتبغي أن 
يحمل ذلك على ما إذا كانت تضرّ بالحيوان» أمّا إذا لم يحصل 
ضررٌ بالحيوان ولا يلتبس على أحلدء فلا معنى للتحريم» وبععض 
الأصحاب الذي أشرت إليه هو صاحب التتمّة» فإنه لما تكلم في 
إلنامن المشترت الكاك درق بيه وينين اللسترحة فال إلياضن 
ثوب الكتان من غير قصد البيع ممنوعٌ بالشرعء بل للسّيّد أن 
يلبس عبده كل ما يحل لبسه» وأمّا ترك حلب اللّبن من غير قصد 
اللّن ممنوعٌ عنه بالشّرع» ويجب حمل ذلك على ما ذكرته. 

فخ يخ نا 

قَالَ المْصَنْفُ -رحمه الله تعالى -: (وَامَلْف أَصْحَابنًا في وَقْتٍ 
ارد َِنْهُمْ مَْ قَا: يقد لحار لان كنا فإنْ عَلِمّبالتَصريَةٍ 
فِيمًا دُونَ الثلاث كَانَّ لَه الخيَارُ في بَقيّةِ اثلاث لِلسنْق (وَيِنْقفُمْ) 
مَنْ قَال: إِذَا عَلِمَ ِالنْصريةٍ َبْتَ لَهُ الحيَارُ عَلَى القَرْ فَإِنْ لَمْيَرُدٌ 
سقط حاره؛ أنه خيَار تبت لنَقص فَكَانَ على القَوْر كيار الرة 
0 : 00 
ّ (التشرْح): الذي قال بتقدير الخيار ثلاثة يام هو القاضي أبو 
حامد المروروذي وعليه نص الشافعي في اخشلاف العراقيِين في 
باب الاختلاف في العيب في الجزء الخامس عشر من الم قال: 
من قبل أنّ المصرّاة قد تعرف تصريتها بعد أوّل حابةٍ في يوم وليل 
وفي يومين» حتى لا يشك فيهاء فلو كان الخيار إنما هو ليعلم 
استبانة عيب التصرية أشبه أن يقال: الخيار حتى يعلم أنها مصرّاة 
قلّ ذلك أو قصرء كما يكون له الخيار في العيب إذا علمه بلا 
وقتو قل ذلك أو قصره ونقله الرّوبانيَ عن نصّه في الإملاء 
أيضّاء ونقله الجوري وابن المنذر من كلام الشافعي صريجًاء ولم 
يذكر الجوري غيره وهو الصّحيح عملا بالحديث؛ ويقتضي إيراد 
الرّوياني في البحر وابن سراقة في بيان ما لا يشيع جهله والشّاشيّ 
في الحلية ترجيحهء وهو الذي قاله الغزالي في الخلاصة؛ وقطع بسه 
القشيري والماوردي مع احتمال في كلامه؛ والخيار على هذا 
القول ككون عبان روي كيار السسدعلى كن عبار 
الشرط. ١‏ 

(وَالانِي): وهو أنه على الفور على قول أبي علي بن أبي 
هريرة فيما نقله الشيخ أبو حامدٍ والقاضي أبو الطيّب وغيرهماء 


وصحّحه الفارقيَ تلميذ المصتف والبغوي في التهذيب والرّافعي 
والخوارزمي في الكاني وابن أسي عصرون في الانتصارء وقال 
الرّويانيَ في الحلية: إنه القياس والاختيان وهذان الوجهان 
متفقان على جواز الرّدٌ إذا طلع على التّصرية في الثلاث؛ وإنما 
الخلاف بينهما في كونهما على الفور أو يمتدّ إلى آخرهاء وني 
المسألة وجةٌ ثالث قاله أبو إسحاق: أنه لا يرد قبل انقضاء العلاث 
ولا بعدها أيضاء وإنما له الرّدَ عند انقضاء الشلاث وهذا الوجه 
بعيدٌ. وهكذا حكاه الرّويانيَ والبندنيجي» وسياتي في آخر المسألة 
تنبية على ما يتعلّق بتحرير هذه الأوجه. 

واعلم أنّ بين الأوجه الثلائة اشتراكًا وافترافّاء والوجه 
الأوّل والثالث يشتركان في اعتبار الثّلاث في التّصرية فهي ثابتةٌ 
بالشرع من غير شرط ويفترقان» فأبو إسحاق يقول: المقصود بها 
الوقوف على عيب التّصرية» فإنّه لا يظهر بحلبة ولا بحلبتين» فإذا 
حصلت الحلبة الثالغة عرف الحال» وكان الرَّدٌ حينئل الرَّدّ بالعيب 
على الفور. : 

وأبو حامدٍ يجعل الخيار في الثلاث كالخيار الثابت بالشرط» 
وبدل له قوله يكه: «فرَ باليَارِ لان يام جمل الثلاثة ظرفًا 
للخيار» وهو تخالفُ لما قاله أبو إسحاق وكلا الوجهين مباين 
لقول ابن أبي هريرة: فإنّ ابن أبي هريرة يقسول: إِنّ الخيار ثلاثة 
ليام. 

إنْما يثبث بالشرط ويحمل الحديث على ذلك والتصرية 
موجبة للخيار على الفور؛ لأنْها عيب من العيوبء فبين قول ابن 
أبي هريرة» وقول أبي إسحاق اشترالهٌ في جمل خيار التصرية 
خيار عيبو ثبت على الفورء وافتراق في أن ابن أبسي هريرة لا 
يعتير الثّلاث عند عدم الشرط أصلًء وأبو إسحاق يعتبرهاء 
ولذلك فإنه إذا اطلع على التّصرية بعد الفلاث ثبت له الخيار 
على الفور عند ابن أبي هريرة ولا يثبت عند أبي إسحاق. 

وتأويل ابن أبي هريرة للحديث على الاشتراط لا دليل 
عليه؟ وقول أبي حامدٍ وابن أبي هريرة متباعدان جداء ولكن 
بينهما اشترالكً واحدٌ في جعل الخيار في الثلاثة الأيّامِ في صورة 
الشّرطء وتلخيص هذا: أنّ خيار التصرية عند أبي حامر خيار 
شورع وعند أبي إسحاق وابن أبي هريرة خيار عيب وخيار 
الثّلاث عند أبي حامر بالشّرع وعند ابن أبي هريرة بالشرط» 
وعند أبي إسحاق بالعيب. 

(وَأْصَّحُهُمَا وَأَوْفَقَهُم) للحديث ولنص الشّافعيَ قول أبي 
حامد. 


م 


والأصحاب نقلوا عنه: أنه حكى ذلك على اختلاف 
العراقيّينء وقد رأيته فيه كما حكاه. 

وقد قدّمت من حكاه أيضّاء ولأجل ذلك صحّحت هذا 
القول وخالفت الرّافعيّ - رحمه الله - في التصحيح. فإني رأيت 
أكثر الأصحاب من حكى الخلاف لم يصحّح شيئًاء والذين 
صحّحوا قد ذكرتهم؛ وهم مختلفون في التصحيح» وليس يترجّح 
أحد الجانبين على الآخر بكثرق» والرّافعيّ تبع في ذلك البغوي؛ 
وهو معارض بالصّيمري والجوري» ومعناه الدّليل من الحديث» 
ونصّ الشافعيَ» واعتذر البغري عن الحديث بأنه بنى الأمر على 
الغالب؛ لأنّ الغالب أنه لا يقف على التّصرية قبل ثلاثة أيَام 
ويحمل نقصان اللبن في اليومين على تبِدّل المكان وتفاوت العلف 
وغير ذلك؛ وهذا الاعتذار يوافق قول أبي إسحاقء وأمًا ما قاله 
صاحب التهذيب من أنه ثبت الخيار على الفور إذا اطّلع قبل 
مضي الثلاث فلا يناسب ذلكء ولو كان الحديث على الغالب 
لقال: «فهو بالخيار ثلاثة يام فإذن هذا العذر مع تصليح هذا 
الوجه لا يجتمعان اجتماعًا ظاهراء لكن ههنا تنبيهات: 

(إِخْدَاهَا): ما يمكن أن يكون مستندًا لأبي إسحاق وابن أبي 
خريرة: 

أمّا أبو إسحاق: فيمكن أن يكون مستنده الحديث باللّفظ 
الذي أورده المصنّف -رحمه الله-» وكذلك أورده جماعة مسن 
الأصحاب في كتبهم الفقهيّة» وهو قوله: «فهو بخير النظرين بعد 
أن يحلبها ثلانًا؛ فإنّ هذا الثفظ يحتمل أن يكون المراد بعد أن 
يحلبها ثلاث حلبات يثبت له الخيار» فلا يكون له الخيار قبل 
انقضاء الثلاث؛ أن الحديث لم يدل عليه على هذا التقدير ولا 
يمتدَ بعد الثلاث؛ بل يكون على الفور؛ لأنُّ الحديث على هذا 
التقدير إِنّما دل على مطلق الخيار حيتقلر» فلا متَدَ لأمرين: 

(أَحَدُهُمًَا): عدم الدّليل عليه» والأصل الملزوم. 

(والثاني): القياس على ما سواه من العيوب. 

لكنا قد بِينا أنّ هذه الرّواية لم تصح ولا رأبتها في شيء من 
الرّوايات فتعذر هذا البحث. ويتقدير الصّحّة فذلك محتمل؛ 
لاحتمال أن يكون ثلانًا متعلّقٌ بخير النظرين» ويكون الحلب 
مطلقًا غير مقيَّدٍ بالثّلاث» ويؤيّده الرّواية ال فيها التصريح 
بإثيات الخيار ثلاثاء لكني سأئبه في التنبيه الثاني على زيادةَ في 
ذلك؛ فليكن المستند في ردّ ذلك عدم صحّة الحديث. 

وأمًا ابن أبي هريرة فمستنده أنّ التصرية عيب وخيار العيب 
على الفورء فيحمل ورود الثلاث في الحديث على ما إذا شرط 


الخيار ثلاناء وهذا منه يشبه ما ذهبت إليه الحنفيّة في بعض 
اعتذاراتهم عن الحديث» وإن لم يكن موافقًا فيما ذكروه في ردّ 
الصاع؛ وقوّة الحديث تقتضي أن ذلك ثابت بالتصرية لا بالشرط» 
ثم يقال لابن أبي هريرة: أنت من الموافقين على العمل بالحديث 
وعدم الالتفات إلى تخالفة القياس» فليكن معمولاً به في أن هذا 
الخيار د إلى ثلاثة آيامء ولا يقاس على ما سواه من العيوب؛ 
فإِنٌ هذا الدّليل أخصّ من الدّليل الدَالَ على أنّ خيار العيب 
على الفور» بل إن لم يكن في مسألة العيب إجماعٌ ولا نص يقتضي 
الفورء فاللائق أن يجعل الخيار فيه ثلانًا بالقياس على المصرّاة التي 
ورد فيها النْصّ» وإن كان فيها نص أو إجماعٌ فهو عام وهذا 
خاص» والخاص مقدّمٌ على العامٌ؛ فلا مستند حينئل لهذا الرجه؛. 
وهو الذي صحّحه البفوي والرّافعي» ولا لقول أبي إسحاق 
الذي قبله 

والصّراب الصحيح المنصوص: قول أبي حامدٍ المروروذي» 
وقول ابن أبي هريرة يشهد له من جهة المذهب شيء؛ وهو أن في 
كلام الشافعي ما يقنضي أن خيار الشّرط ثلانًا في البيرع» ماخودٌ 
من حديث المصرّاة» فلو كان عند الشّافعي أن خيار المصراة : نت 
ال ع حار وت كاد حي مت خراز راط كيار 
ثلانا في البيسوع» ويحتمل أن يقال: 8 ونه بالخ ع حدم 
الجهالة فيه مسوغ ءٌ لاشتراطه» وهذا أقرب إلى ظاهر الحديث» فإنه 
ليس فيه تعرّضٌ للشّرط» واللّه تعالى أعلم. 

(التيُ الثاني): أنّ الحديث باللّفظ الذي أورده المصدف - 
رحمه لد 

على الاحتمال المقابل لما أبديته في مأخذ أبي إسحاق يقتضي 
إثبات الخيار ثلاثة أيام ابتداؤها بعد الحلب» وهذا لا أعلم أحدًا 
قال بهء لا أبا حامدٍ ولا غيره؛ إلا أبا بكر بن المنذر فإنْه قال: له 
خيار ثلاثة يام بعد الحلب على ظاهر الحديث,. وإِنّما قال أبو 
حامر بأنها من آثار العقد كخيار الشّرط على ما سأذكره إن شاء 
اللّه تعالى لكنّ الحديث بهذا اللفظ لم يصمح واللّه أعلم. 

(التمِيهُ الثَاليث): أن الألفاظ الصّحيحة في الحديث ورد فيها 
«فهر بخير النظرين بعد أن يحلبها» وفي الألفاظ الصّحيحة في روايةٍ 
أخرى «فهو بالخيار ثلاثة آيام1 فاللفظ الأوّل يقتضي أن الخيار 
بعد الحخلب. 

واللّفظ الثاني يقنضي أنّ مدّة الخيار ثلاثة آيام. 

ويلزم من مجموع ذلك أن يكون الخيار ثلائة أيامٍ ابتداؤها 
من الحلبء وهو الّذي لم أعلم أحدًا قال به غير ابن المنذر (وَأَنا) 


أن يعمل بالحديثين ويجعل أحدهما ما للآخر فيلزم هذا الذي 
م يقل به أحدٌّ فيما علمت غير ابن المنذر. 

(وَأَما) أن يجعلا متعارضينء فتقف الدلالة على ترجيح أنّ 
الخيار يمتد ثلاثة أيام. 

(وَالْجَوَابُ) عن هذا أن قوله «فهو بخير النظرين بعد أن 
يحلبها» محمولٌ على الغالب لأنْ الرّضا والسّخط إنما يكون بعد 
الحلبء وتبيّن الحال» والحلب الغالب أنه يقع في الثلاثة» فإثبات 
الخيار ثلاثة أيام اقتضى زيادة على ما اقتضاه قوله: «بعد أن 
يحلبهاه فعلمنا بالرائد المبيَنَء وحملنا الآخر على الغالبء. وهذا 
الحمل لا يأباه الّفظ بخلاف حمل قوله: «فهو بالخيار ثلانا» على 
الغالب. فإنه يأباه الفظء واللائق بإرادة ذلك المعنى أن تقول: 
فهو بالخيار بعد ثلاشر. 

(التبيهٌ الرّابعٌ): أن الأصحاب يعبّرون عن الخنلاف في هذه 
اكالة يان غبار عل عو عبار شرع حيار عير هالول مول 
أبي حاملء والثاني قول سان ومنهم من يعيّر بأنّه هل هو 
خيار شرط أو خيار عيبوه والأوّل قول ابن أبي هريرة؛ والثاني 
قول أبي إسحاقء. وقد علمت معنى ذلك فيما تقدّم؛ وأنّ ابن 
أبي هريرة يوافق أبا إسحاق في أصل الخيار خيار عيبيه والقّلائة 
عنده ثاب بالشّرط لا لأجل التّصرية؛ بل بشرط المتعاقدين» 
فكلام الأصحاب كلهم مصرّحٌ بان الخيار عند أبي حامر بالشرع 
لا بالعيب. وفرّعوا على ذلك فروعا سأذكرها إن شاء الله تعالى 
وكأنهم أخذوا بالتسليم أن خيار العيب لا يكون إلا على الفور. 

وأنت إذا تأمّلت ما قدّمته في جواب ابن أبي هريرة في التنبيه 
الأول توجّه ذلك المنع لذلك: فإنا نقول: لا تناني بين الأمرين» 
وما المانع من أن يكون الشّرع جعل خيار هذا العيب ثلاثة أيامٍ 
كخيار الشرط؟ لأنه غالبًا إنما يظهر فيهاء ولا يحناج إلى أكثر 
منهاء ولا يكون ذلك من باب التعبّد المحض الذي لا يعقل له 
معنى؛ فهذا أقرب إلى الحافظة على اتباع النصوص والمعاني: وقد 
قال الماوردي في الإقناع: إن التصرية عيب يرد بها المشتري إلى 
مدّة ثلاثة آيامى وظاهر هذا الجمع بين جعلها عيبًا أو امتداد الخيار 
ثلاثاء لكنه ليس نصًا فيما أقوله» فإنّه يحتمل أن يرتدًا به أيّ وقت 
ظهر له التصرية في الأيّام الثلاثة يرد على الفور ولا يرد بعدهاء 
وهو قول أبي إسحاق ولذلك ل أورده ولم أروه؛ ولذلك لم أذكره 
مع الموافقين لشيخه الصّيمري في إثبات الثلاثة لأجل هذا 
الاحتمال كما قدّمت الإشارة إليه» وقد يظهر هذا البحث أثرٌ في 
التفريع الذي سنذكره إن شاء اللّه تعالى. 


(التنْيهُ الحَامِس): أنه تقدّم عن الغزالّ التَردَد في إلحاق خيار 
لسري عبار اليب أرعياناخلفه. 

وههنا في الأوجه الثلائة جعلناها راجعة إلى أنه هل هو خيار 
شرع أو شرط أو عيب؟ ولم يذكر الخلف. 

(فَالجَوَابْ) أنّ خيار العيب وخيار الخلف يشتركان في أنّ كلا 
منهما على الفورء وإِنْما لا يفترقان فيما لا يكون من فعل البائع 
كتحفل الشّاة بنفسهاء هل يثبت أصل الخيار أو لا يثبت؟ فالذي 
يقول ههنا بأنه على الفور» لا يختلف نظره؛ وكان التعبير عن 
ذلك بالعيب وبالخلف سواء. 

(البِيُ السّاوِس): أنه قد تقدم أنّ الأصحّ عند صاحب 
التهذيب وغيره ثبوت الخيار فيما إذا تحفلت بنفسهاء وتخريج 
ذلك على أنه يسلك به مسلك العيبء وذلك مستمرَ على 
صحيح صاحب التهذيب هنا أنه على الفور. 

(وَآَم)) على ما صحّحته ونص الشافعيّ عليه وقاله أبو حامار 
من أن الخيار بالشرعء فهل يكون الحكم بثبوت الخيار ثلانًا 
مستمرًا أو لا؟ فإن كان مستمرًا فلا مستند له؛ فإنّ الحديث لم 
يشمل إلا ابي صرّيت. وإلحاقه بالعيب لا يقتضي إثبات الثلاث؛ 
وإن لم يثبت خيارٌ أصلاً كان ذلك مخالفة لصاحب التهذيب» وقد 
تقدّم موافقته هناك؛ وإن ثبت الخيار على الفور كان ذلك موافقة 
له هناء فأحد الأمرين لازم. 

(إم) مخالفة صاحب التّهذيب هناك. 

(وَإِمّا) موافقته هنا. 

(وَالَوَابُ) أنه يغبت الخيار ثلانًا؛ لأنّ المعنى الذي يثبت 
لأجله في محل النصّ موجودٌ هناء وهو فوات الظَنْ» وكونه من 
باب العيب لا يمنع إثبات الثلاث ل تقدّم في التنبيه الرابع أنه لا 
منافاة بين ذلك وأنّ الدّليل الدَالَ على إثبات الثلاث هنا أخصّ 
من الدليل فيما سواه من العيوبء فلا يلزم من موافققة صاحب 
التهذيب في ثبرت الخيار هناك لوجود معنى الحديث موافقته ههنا 
في عدم اعتبار الثلاث؛ لما في ذلك من مخالفة ظاهر الحديث. 

(البيه السابعٌ): أن قول أبي إسحاق المذكور وقع في نقله ما 
ينبغي التثبّت فيهء فمنهم من يجعله كما حكيته فيما تقدمء وأنه 
يمتنع عليه الرّدْ قبل الثلاث وبعدها وإنما له الردٌ عند انقضاء 
الثلاث» صرّح بذلك الرّويانيَ وهو مقتضى كلام الشّيخ أبي 
حاملر. 

وظاهر هذا الكلام إذا أخذ على إطلاقه يشمل ما إذا علم 
التصرية قبل الثلاث بإقرار البائع أو بِيّدةٍ وامتناع الرّدٌ إذا أقرّ 
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البائع أو قامت بِيّنةَ لسببه» ففيه بعد. 

والّذي يقتضيه كلام القاضي حسين أنّ له الرّدّ في هذه الحالة 
على كلّ قول عند العلم. فإنّه حكى الأوجه الثلاثة من غير تعيين 
قائلهاء فقال: منهم من قال هو خيار التصرية يتد إلى ثلاثة أيام؛ 
له لايتحقق دونها حتّى لو علم بعيب الصرية في الحخاله بآن 
أقرٌ به أو شهد له البينة يعكون على الفورء ومنهم من قال هو 
للتروية كما في الشّفعة في قول يمد إلى ثلاثة أيام. 

(وَمِنْهُمْ) من قال أراد به إذا شرط الخيار ثلانًا؛ لأنّ خيار 
التصرية خيار عيبم ونقيصةٍء فهو على الفورء انتهى. 

(والقول الثاني): في كلامه هو قول أبي حامدٍ المروروذي. 

(وَالثَايِثْ): هو قول ابن أبي هريرة والأوّل هو - واللّه أعلم 
- قول أبي إسحاق وقد صرح عليه بثبوت الخيار إذا علم. 

وصاحب التَدمّة لم يحك إلآ قول أبي حامدمٍ وقول أبي 
إسحاق. 

وصرّح على قول أبي إسحاق بأنه إذا علم التصرية بإقرار أو 
تنبيه وأخّر الفسخ بطل خياره: فتعيّن أن يحمل كلام غيرهما تسن 
حكى المنع عن أبي إسحاق كالرٌويانيَ وغيره؛ على أنه يمتنع عليه 
الرّدّ إذا ظهر له التصرية محلبةٍ أو حلبتين؛ لأنُّ ذلك لا يفيد العلم 
لاحتمال أن يكون بخلل في العلف أو لبدل الأيدي. 

(أنا) إذا عصل العم يكل الببائع أو رجز تلا صائم سن 
ثبوت الخيار وحيتتفر يكون في هذا موافقة لابن أبي هريرة في 
ثبوت الخيار في الثُلاثة على الفور إذا حصل العلم؛ لكنه مع ذلك 
يخالفه ني أن ابن أبي هريرة يثبت الخيار إذا حصل الاطلاع على 
التصرية بعد الثلاث. 

وأبو إسحاق لا يثبته على ما حكاه الروياني» ولم يتعرض 
القاضي حسينٌ لذلك بموافقة ولا غالفة. 

مع أن منع الرّد بعد الثلاث أيضًا مع وجود العيب بعيد. 

والذي حكاه الماوردي تفريعًا على قول أبي إسحاق أن له 
الرّدَ إذا اطّلع بعد الثلاث؛ ولم يحك الخلاف إلا بين أبي حامار 
وأبي إسحاقء قال: ثبت عن أبي إسحاق ما صرّح به الروياني 
ومن وافقه» فالخلاف بين ابن أبي هريرة وأبي إسحاق متحقق» 
وإن كان أبو إسحاق يقول بالرّدٌ بعد الثلاث أيضًا كما قاله 
الماورديء وقبلهاء كما قاله القاضي حسين. 

فحيئلٍ يتحد قوله وقول ابن أبي هريرة: لكنْ الشّيخ أبا 
حامدٍ مصرّحٌ بما قاله الروياني. 

ولم يحك الخلاف إلا بين أبي إسحاق وابن أبي هريرة؛ وأبو 


حامد لا يردٌ نقله» فهي ثلاثة أوجه محققةٍء ويبعد كل البعد أن 
يقال إِنّها أربعة تمسَكا بظاهر ما قاله الرّوياني عن أبي إسحاق من 
امتناع الرّدٌ قبل الثلاث؛ وبما حكاه القاضي حسينٌ ولم ينسبه. 

فيكون ذاك قولا مغايرًا للثلاثة» وبه تصير أربعة. 

هذا بعيدٌ لا ينبغي المصير إليهء وليس ذلك إلا للاختلاف في 
التقل والتُعبير عن وجو واحدٍ وتنبيه كلام صاحب التتمّة. 

ولولا تصريح الشّيخ أبي حامدٍ وغيره بالخلاف بين أبي 
إسحاق وابن أبي هريرة لكنت أقول: إن كلامهما يرجع إلى معنى 
واحلده وهو أنّ الخيار على الفوره وإنه وجةٌ واحدٌ مقابلٌ لوجه 
أبي حامل. 

وهما الوجهان اللّذان ذكرهما المصنف. لكنّ الأصحاب 
مطبقون على ذكر الخلاف بين أبي إسحاق وابن أبي هريرة» 
واللّه تعالى أعلم. 

(التَمِْيُ الَاِنُ): أنّ قول المصئف: «ومنهم من قال: إذا علم 
بالقصرية يغبت له الخيار على الفور» يحتمل أن يكون مراده إذا 
علم بالتّصرية في الثلاثة الأيّام ويجحتمل مطلقا. 

فإن كان المراد الثاني فالقول المذكور.وهو قول ابن أبي 
هريرة كما ذكرناه فيما تقدّم لأنه القائل بجواز الرّدٌ قبل الشلاث 
ويعدها على الفور. 

ويكون قول أبي إسحاق حيتئار قولاً ثالنا ني المسألة ل 
يتعرّض المصنف لحكايته. 

وإن كان المراد الأوّل» وإن فرض المسألة في القلاث خاصّة 
فالقول المذكور هو قول ابن أبي هريرة باتفاق الناقلين» وهو قول 
أبي إسحاق أيضًا على ما تقدّم عن القاضي حسين. فإنه يوافق 
على الردٌ قبل الفلاث على الفورء ولا يكون حيتاو في مسالة 
الكتاب إلا وجهانء وتكون مسألة العلم بعد الثّلاث مسكونًا 
عنهاء وفيها أيضًا وجهان بين ابن أبي هريرة وأبي إسحاق. فهما 
متفقان قبل الثلاث؛ ويوافق أبا إسحاق في امتناع الرّدُ بعدها. 

اليه النَاميمُ): أن اتفاق ابن أبي هريرة وأبي إسحاق على 
جواز الرّدٌ على الفور قبل العٌلاث إذا حصل العلم بإقرار البائع 
وببيّنةٍ ظاهرٌ لا إشكال فيه؛ ولا شك أنّ أبا إسحاق لا يعتبر العلم 
بغير ذلك من ظهور التصرية بالحلبة والحلبتين كما تقدّم؛ وأمًا 
ابن أبي هريرة فلم يصرّحوا عنه في ذلك بشيء؛ ويحتمل أن 
يكون موانقا لأبي إسحاق في ذلك» فإِنٌ الحكم بإحالة تناقص 
اللبن على التصرية مع احتمال إحالته على اختلاف العلف 
وتبدّل الأيدي غير مجزوم به» ويحتمل أن يكون ابن أبي هريرة 


الفا لأبي إسحاق في ذلك , ويكتفى في جواز الرَّد بظهور ذاك 
بالحلبة والحلبتين حيث لا معارض لذلك كما يعتمد عليه في 
الثلاث. فيكون ابن أبي هريرة وأبو إسحاق مختلفين قبل الشّلاث 
من بعض الوجوه دون بعض. 

(التنبيه العاشر): قول المصنف: (إذا علم» يحتمل أن يريد به 
حقيقة العلم بإقرار البائع أو بالبينة» وذلك يسمًّى علمًا في 
الحكمء وحينئلٍ يحصل الاتفاق بين ابن أبي هريرة وأبي إسحاق 
في جواز الرّدَ قبل الثلاث؛» ويحتمل أن يريد به مطلق الإطلاق» 
ولو بدلالة الحلب. فيعود فيه الكلام الذي قدّمته الآن. واللّه 
أعلم. 

(التَفريُ): لو اطلع على النّصرية بعد الثلاث 

(فَمَلَى) قول أبي حامدٍ قالوا ليس له الرّدٌ؛ لأنّ ذلك خياد 
ثبت بالشرع للتروّي كتخيار الشّرط» فيفوت بانقضاء الثلاث. 

(وَعَلَى) قول ابن أبي هريرة وأبي إسحاق فقد تقدّم حكمد 
وقال الجوري: إذا علم بالتصرية بعد الشلاث فله الرّدٌ كسائر 
العيرب» وإُما جمل الشلاث فسحة له إذا علم في أوّل يوم 
بالتصرية» أو في الثاني أن يؤخر الرَدٌ إلى الشلاث» وينقطمع بآخر 
ارد بعد ثلاث. 

وأمًا إذا لم يعلم فهو كسائر العيرب» وهذا حسرٌ» ويوافقه ما 
سنذكره عن الإبانة والوسيط» ولو اشتراها وهو عا بالتصرية» 
فعلى قول ابن أبي هريرة وأبي إسحاق لا يثبت كسائر العيوب 
عندهم إلا أبا حامدء قالوا: يغبت له الخيار لأنه خيار شرعء 
هزه بما إذا تزوّجت عنينا عالمة بعنته. وعلى قول ابن أبي 
هريرة وأبي إسحاق لا يثبت كسائر العيوب وهو الأظهر في 

واعلم أنّ الحكم بعدم الرّدٌ بعد الثلائة وثبوته إذا اشتراها 
عاا بالتصرية ميل إلى جانب التَمبّده وكلٌ المفرّعين ذكروا ذلك 
على قول أبي حامدٍ حتى الماوردي» وقد بهت فيما تقدّم على 
أنه لا تنافي بين إثبات الشلاث وجعل ذلك من باب العيب» 
ويؤيّده ما تقدّم عن الشّافعي -رحمه الله- أنه صرّح في الأمّ بأنّ 
التصرية عيب» مع ما تقدّم من الحكاية عن نصّه أنّ الخيار ثلائة 
أيَام فالجمع بين هذين النصّين يقتضي ما قلته. 

ومقتضى ذلك أنه إذا اطلع بعد الثلاث له الخيار على الفور 
كسائر العيوب» مع قولنا: : إن الخيار يد إلى ثلاثة آيامٍء وإن كان 
الزّمن الذي قدّره الشّرع للخيار على سبيل التّروّي قد مضىء 
كما يكون له الخيار بعيب يطلع عليه بعد خيار الشّرطء وقد يتفق 


أنّ المشتري يغفل عن ملاحظتها في مدّة الثلاثة الأيام بأن يكون 
في يد وكيله أو البائع أو غيرهماء ثم يطلع بعد الشلاث على 
التصرية دون تناقص اللّين في الحليات الماضية. 

وأمًا إذا اشتراها وهو عام بالتصرية فيحتمل أن يقال: ثبوت 
الخيار كما ذكروه في التفريع على هذا القول مع كونه عيبًا؛ لأنّ 
هذا العيب لا يوقف على حقيقته في العادة إلا بالثلاث؛ فلا يفيد 
العلم بكونها مصرًاة حتى يحلبها ثلاناء فحيتئلٍ يعلم مقدار لبنها 
الأصليء وقبل ذلك يكون رضًا بأمر بجهول» كما يقول في بيع 
العين الغائبة إذا قلنا بصحّته أنّه ينفذ فسخه قبل الرّؤية» ولا ينشفذ 
إجازته على الأصحّ على قول بيع الغائب. فكذلك ههناء وني 
ذلك تمسّك بظاهر الحديث ومراعاة المعنى وبه يتجه إثبات الخيار 
مع العلمء ولا يلزم منه إسقاط الخيار إذا اطلع على التصرية بعد 
الثلاث. 

أوتمايرشد إل المعنى في ذلك ما ورد في الحديث: يبع 
امحثلاش خبلاية» ولا َل اللاي مسو زوي ذلك عسن ايبن 
مسعودٍ مرفوعًا إلى الني يكلْكِ وموقوفًا على ابن مسعودء والوقكف 
أصح. والرّفع ضعيف» ولكن يستانس لل لدي وهو 
يرشد إلى إلحاق هذا الخيار بخيار العيب؛ كما أن من باع عينا علم 
عيبها ول يبيّن فقد حصلت منه الخلابة» وهي الخديعة. 

وأمًا الذي يشترط وصفا في المبيع بحيث إذا ظهر خلافه يرد 
عليه ليس حاله حال المخادع, فأفادنا الأثر المذكور أنّ الخديعة في 
الييع على تلك الصّورة؛ وأنّ التصرية - وإن لم تكن من البائع - 
تثبت الخيار؛ اوس را ب نك كواادبان 
العين العيية تحادعٌ» وإن كان العيب ليس منه» فهذا المعنى يقتضي 
ثبوت الخيار أي وقسَو اطلع عليه. 

ثم في المصرًاة معنى آخرء وهو أنّه لا يرقف على عيبها في 
العادة إلا بعلاثة لة آيام فزيد فيها هذا الحكمء ولم يسقط بالعلم 
كغيرها من العيوب؛ لأنّ العلم بالتصرية لا يفيد الغفرض» 
وينخرم به الخدش على مقدار اللَّن الأصلي» فهذا ما ظهر لي في 
هاتين المسألتين» وأنه يثبت الخيار ثلاثا مع العلم» ويثبت إذا اطلع 
على عيب التصرية بعد ثلاث على الفور» وقد قدّمت عن 
الجوري القول بذلك, وابن المنذر لا نقل عن الششافعيّ وناس مسن 
أهل الحديث أنهم يجعلون لمشتريه خيارٍ ثلاثة ثة آيام. 

قال: وفي مذهب بعض المدنيّين: له الخيار - متى تبيّن له أنها 
مصراة > أن ردقا 

(قَلْتْ): وهذا هو قول ابن أبي هريرة؛ وقد خخرّج صاحب 


سساس ا 


التََمّة بأنه إذا علم التصرية لا خيار له وحكى الوجهين فيما إذا 
توهمها أو أخبره بها من لا ب يثق بخبره ثم تحقق ذلك عنده. 

وقال الفتيخ أبو حامر رحمه الله: إذا علم التصرية ثم لم يدم 
اللبن بل عاد إلى ما كان عليه قبل التصرية:؛ فهل له الرَدٌ؟ فيه 
وجهان؛ وهذا الكلام يوهم أنه لو دام على ما أشعرت به 
التصرية لم يكن له الرّدّء وأنّ الخلاف مقصورٌ على ما إذا رجع إلى 
ما كان عليه» ويؤيّده أنهم قد شبهوا ذلك بمسا إذا تزوّجت عنينا 
عن غيرها على رجاء أن لا يكون عنينا عنهاء فإذا تحققت عتتنه 
عنها أيضًا ثبت لها الخيار ولا شك أنه لو لم يعن عنها لم يثئبت لها 
خيار. 

لكنّ الخلاف في مسألة المصرًّاة مطلق؛ لأنّ مأخذ إثبات 
الخيار أنه خيار شرع ثابت بالحديث: وذلك لا يختلف» نعم يمكن 
أن يقال: إن جعلنا الخيار خيار شرع فيثبت في حالة العلم 
بالتصرية» سواءً دام اللبن أو لم يدم وإن جعلناه خيار عيب فياتي 
فيه الخلاف كما أشعر به كلام أبي حامل» وللماخذ الذي ذكره 
من الإلحاق بمسالة العنين. 

وني الإبانة والوسيط الجزم بأنه إن كان بعد مضي الشلاث 
فالخيار على الفور وإن كان قبله فوجهان؛ وهذه العبارة قد يؤخذ 
منها أنه على أحد الوجهين يمد الخيار إلى ثلاثة يام وأنه إن 
اطلع بعد الثلاث كان على الفورء وهو الذي تقدّم اختياري له. 
لكني لا اعلم من قال بذلك من الأصحاب. 

وما اقتضاه كلام الفوراني المذكور يقوّي التَمسّك به في 
ذلك؛ لأنّه لم ينقل عن شخص معيّن أنه قال بمجموع ذلك؛ وإنّما 
اقتصرت على قول الفوراني بعد الثلاث» وعلى الوجهين قبله. 
وكان الأولى في الترتيب في الصّنف خلافه. إلا أن يكرن عنده 
وجةٌ بذلك؛ فيكون موافقًا لما اخترته» ويمكن أن يقال: لا حاجة 
إلى نقله عن غيره؛ بل كلام الفوراني وحده يكون في إثبات 
طريقةٍ في المذهب في الجزم بالفور بعد الشلاث, والتردّد قبلهاء 
ومن ذلك يخرج القول المختار ففيه وجهان: 

(أَحَدُهُمَا): له الخيار للتدليس. 

(وَالَانِي): لا؛ لعدم الضَّرر. 

(فْرْع): إذا قلنا بان الخبار يمتدَ إلى ثلاثة آيامِء فهل ابتداؤها 


من حين العقد, أو من التَفرّق؟ فيه الوجهان في خيار الشترط» 
هكذا قال الرافعي - رحمه الله - تبعًا للشيخ أبي محمد وصاحب 


الَتمّة. 
(وَالآَصَّح) من الوجهين في خيار الشّرط أن ابتداءه من 


العقد. 

وقد قال الجوري هنا: إنّ الأصح أنّ الأول وقت الثلاث من 
الَمرّقَه قال: لأنْ الفرقة تبيح له التَبسّط بالحلب وغير ذلك» 
وقبل التفرّق بمنوعٌ من التَصرّفء وخيار امجلس لهما جميعًاء وإذا 
تفرّقا بطل خيار البائع» وحصل للمشتري خيار الثلاث؛ وفي 
الْجرّد من تعليق أبي حامدٍ أن ابتداء الثلاث على مذهب المروزي 
التَرّقَء وعلى مذهب ابن أبي هريرة على وجهين. 

(فَرْعٌ): لو اشترط خيار الشلاث للبائع في المصرّاة» قال 
الجوري: لم يجز لآنّ الخيار يمنع المشتري من الحلب وسائر 
التصرّفء وترك الحلب والتصرف في الشّاة يؤذي إلى الإضرار 
بالشّاة» هكذا قاله الجوري» ووقفت عليه في كتابه ونقله ابن 
الرّفعة عنه وسكت عنه ولك أن تقول: لم لا يكون الحلب وجواز 
التَصرّف لمن الملك له؟ فإن حكم بأنٌ الملك للبائع فله الحلب 
وإلا فللمشتري ولا يحصل بذلك إضرارٌ بالشّاق نعم ذلك يؤدّي 
إلى حظور على قولنا: إِنّ الملك للبائع في زمن الخيار؛ ؛ لأنّ اللبن 
الحادث يكون تبمًا للملك وإن تّ العقد على الأصمّ فاللبن 
الموجود عند العقد للمشتري لدخوله في العقد واختلاطهما 
معلوم. ش 

فلو شرط الخيار للبائع وحكم بأنّ الملك له ني اللبن الحادث 
للزم هذا الحذور فيؤدّي إلى بطلان البيع بخلاف خيار الجلسء فإنٌ 
مدته قصيرةٌ غالبّاء وأيضًا فالقول بأنّ الملك للبائع في خيار المجلس 
ضعيف؛ بخلاف خيار الشّرط إذا كان للبائع وحده. 

وقد يقال: إن ما علّل به الجوري صحيح: وإنّ التصرّف في 
المبيع أو في جزئه» وإن حكمنا بأنّ الملك للبائع تمتنمء وإن كان إذا 
تصرّف يصمّ كما ذكر الأصحاب في بعض التصرفات. 

وأما الحل فلم يذكروه فإن ثبت تحريمٌ على التصرّف لزم ما 
قاله الجوري؛ لأنّ التصرّف بالحلب تصرّفٌُ في المبيع وإذا منعنا 
من ذلك أدَّى إلى الإضرار بالشّاة كما قال» والله أعلم. 

(فَرْع): لو اشترط للمشتري وحده. 

قال ابن الرّفعة: فيشبه أن يكون ابتداء الشلاث في التصرّف 
من انقضاء خيار الشّرط للمشتري. 

إذا قلنا عند فقده: إنه من انقضاء خيار المجلس. 
من اجتماع متجانسين كالأجل ذلك. 

قلنا: إنّ ابتداء خيار الشّرط من حين التَفرّق. 

(مُلْتُ): وهذا بعيدٌ لأنّ التصرية تتبدّن في الثلاثة الأول» 
فإثبات ثلاثةٍ أخرى لا وجه له: والأولى أن نقول على هذا 


حذرًا 


القول: إنه لا حاجة إلى شرط الخيار للمشتري؛ لأنه قابتٌ 
بالشرع. فكان كما لو شرط خيار المجلسء فإنَ ذلك لغوّ لا فائدة 
فيهء والله أعلم. 

فإن صم ذلك فتكون هذه المسألة من المسائل التي يغبت فيها 
خيار الجلس ولا يثبت فيها خيار الشرط للبائع وحده؛ ولا 
للمشتري وحده. وأمّا شرطه لهما فيحتمل أن يمتنع أيضًا أخدًا مما 
قاله الجوري وما قلته. ويحتمل أن يجوز ولا يمتنع التَصِرّف 
بالحلب؛ لأنّ الأصل استمرار العقد ومنه ثبتاء وفي الصّورة التى 
ذكرها الجوري نظ في أنه إذا كان الخيار للمشتري بالقترع لأجنل 
التصرية؛ فلو صححنا اشتراط الخيار مع ذلك للبائع هل يكون 
ثبوت الخيار هما بهذين الشيئين كثبوته بالشرط حتى لا يحكم 
بالملك حينئذٍ أو لا؟ لا؛ لاختلاف سببهما وهو الظاهرء واللّه 
أعلم. 

(فَرٌْ): إذا اشتراها وهي مصرّاة ولم يعلم بها حتى ثبت لبنها 
على الحدّ الذي اشعرت به التصرية وصار عادةٌ بتغيّر المرعى» 
ففيه وجهان: 

(أحدهما): له الخيار للتدليس. 

(والثاني): لا؛ لعدم الضَّرر. 

قال القاضي أبو الطَّيب: والأوّل أصح. 

(قَلتْ): وهذا على رايه في أنه خيار عيبوء وشبّهوا هذين 
الوجهين بالوجهين فيما إذا لم يعرف العيب القديم إلا بعد زواله» 
وبالقولين فيما إذا اعتقت الأمة تحت عباو ولم يعلم عتقها حتى 
عتق الرّوج» وني تعليق سليم عن أبي حامدء قال الشيخ: أمَا 
القولان فعلى ما قال. 

وكذلك مسألة العيب. فَأمَا هذه المسألة فلا أعرف لإثبات 
الخيار وجهًا لأنْ نقصان اللبن ليس بعيبه في الأصل؛ وإنما كانت 
تثبت الخيار للجمع وقد استدام له ذلك. 

(قلم): وليس الأمر كذلك بل له وجة ظاهرٌ؛ لأنّ هذه 
الأمور العارضة على خلاف الجبلّة لا يوثق بدوامهاء بمخلاف 
اللبن المعتاد من أصل الخلقة. 

ومن المعلوم أن الكلام في هذا الفرع إذا جعلنا له الرّدٌ مسن 
باب العيب. 

أمّا من يجعل اللخيار بالشّرع ويبيّن ذلك في الثلائة فله الرّدٌ 
بلا إشكال» وبنى الجرجاني الوجهين على أن الخيار هل هو خيار 
خلفم أو خيار عيبر؟ فإن جعلتاه خيار خلمي فلا يثبت ههنا؛ 
لأنه 1 يخلف. وإن جعلناه خيار عيبو فينبنى على أنّ من اشترى 


سلعة وبها عيب فلم يعرف إلا بعد زواله هل يثبت له الخيار؟. 
م ين 

قال المصتف -رحمه الله تعالى-: (فَإِن امَارَ رَدٌ اللَصّرَاةَ؛ رَدٌ 
دل البن اللي أعذك, وَاَعتلفْسوالرراية فيد رو ابو مُريرَة: 
«ضاعا مِنْ تَمْرِ» َرَوَى ابْنُ عُْمَرَ: ينل أَوْ ِنْلَيْ ينا قَنْحَاه 
َاتئف اْحَابا فب قال أب اباس ابن ترييج: : بره فِي كُلَ 
بل من غالب فوته وَحَمَلَ حَدِيث أبي هُرَِرَة على من قوت 
َل مره وَحَديث ابن عُمَر عَلَى مَنْ قوت بَذَدِه القَنْح» »كما 
َال في َكاة الفطر: «رَضاعًا من تمر أَرْ ضّاعًا مِنْ شهِيرِه وَأرَادَ 
التَمْرَلِمَنْ قُوتهُ الت وَالشَعِيرَ لِمَنْ قُوتَهُ الشهِيرٌ. 

وَقَالَ أبو إِسْحَاقَ: الوَاجبّ صَاعٌ مِنّ التمر لِحَدِيث أبي 
ُرَيْرةه وَتأُوّلٌ حَلوِيث ابن عُمَرَ عليه إذَا كان يثل لَبَنِهَا مِنَ المح 

م مِنَ صاع التمر قَتَطَوَع ؛ به). ْ 

(الشاح): رواية بن هريرة وابن عمر تقدم بيانهما وأن 
الرّواية إلى ابن عمر غير قويّةٍ. 

(أَمَا الآحكامٌ): فالمشتري للمصرًاة ما أن يختار إمساكها وإما 
أن يختار ردّهاء وإذا اختار الرّدٌ فإمًا قبل الحلب وإمّا بعده وإذا 
كان بعده فإمًا مع بقاء اللّبن وإمّا بعد تلفه؛ فهذه أريعة أحوال 
سكت المصنف عن الحالتين الأولتين لسهولة الأمر فيهما. 

وذكر الحالتين الآخرتين إحداهما في هذه القطعة من الفصل» 
والأخرى في القطعة التي ستاتي في كلامه إن شاء الله تعالى 
فلتذكر الأحوال الثلاث ونقدّم الصّور التى فرضها المصنتف ورهي 
ما إذا أراد ردّها. ْ 

وصورة المسألة إذا كان ذلك بعد الحلبء وكان اللّبن تالفًا. 

فقد انق الأصحاب على جواز ردّها وردٌ بدل اللبن ولا 
برج ردها على الخلاف في تفريق الصفقة. لتلف بعض البيع 
وهو اللبن اتباعا للأخبار الواردة في الباب» على أن اللبن على 
أي لا يقابله قسطً من الشُمن وسياتي في ال حالة الثّالئة تحقيق 
اقل في هذا الرّاي ولا أعلم احدا حكى خلانا في جواز ارده 
إلا ابن أبي الدّم فإنه قال: فيه وجةٌ حكاء الإمام أنه إذا حلب 
اللبن فتلف امتنع عليه ردٌ الشّاة» قياسًا على رد العبد القأئم بعد 
تلف الآخر» ولا وجه لهذا الوجه مع الحديث. 

(قَلْتْ): وهذا الوجه لم أقف عليه في التهاية. 

ولعله اشتبه بالوجه الذي سنذكره في الحالة الثالشة إذا ردّها 
يعيبو غير التصرية. 

قال ذلك الوجه في النهاية» أمّا ههنا فلا. 


ثم اختلفوا في المضموم إلى المصراة الرّدٌ في جنسه وقدره 
لأجل اختلاف الأحاديث الواردة أما الجنس وهو الذي ذكره 
المصنف فقد حكى المصنف فيه وجهين؛ والأوّل منهما نسبه 
الشتيخ أبو حامار فيما علق سليمٌ عنه والقاضي أبو الطَيّب إلى ابن 
سريج كما نسبه المصنف - رحمه الله - وأنّ الواجب عنده في كل 
بلدٍ غالب قوتها ونسبه الماوردي إلى أبي سعيرٍ الإصطخري 
ونسبه الرّوياني إليهما. 

وقال في الحلية: إنه القياس. 

ونسبه الحاملي والشّيخ أبو حاماو في تعليق البندنيجي عنه إلى 
ابن أبي هريرة وهو غريبٌ» ونسبه الجوري لما تكلّم في مسألة 
الجارية إلى ابن سلمة. 

قال: فكان ابن سريج وابن سلمة يردانها مع صاع من أقرب 
قوت البلدء فإن صحّت هذه النقولات فلعلهم الأربعة قائلون 
بهذا الوجه. : 

وظاهر كلام هؤلاء الناقلين أنه لا يجوز على هذا الوجه 
التمر إذا لم يكن غالبًا. 

أو يكون حكمه كما لو عدل إليه عن القرت الواجب في 
زكاة الفطر» وفيه خلاف. 
والجوري جعل محل الخلاف فيما إذا علم الثمن فحكى فيه 
قرلين: 

(أَحَدُهُمَا): يعتبر غالب قرت البلد. 

(وَالدَانِي): لا يجوز إلا التّمر. 

وصاحب التَّتمّة قال: إنه لا يختلف المأهب أنه لو ردٌ التمر 
جاز وأنه لو رد بدله شيا آخر كالحنطة أو الشّعير ففيه وجهان: 

(أَحَدُهُمَا): عليه رد الثمن ولا يجب على البائع قبول غيره. 

(وَالثاني): يجوز أن يردٌ بدله صاعًا من قوته وكلا هذين 
الصّنفين يخالف ظاهر إطلاق الأوَّلِين وكلام الرّافعي يوافق كلام 
صاحب التتمة فإنه صور كلامه بأنه يرد التمر. 

ثمّ حكى الخلاف في تعيّنه وقيام غيره مقامه؛ والمراد بعدم 
الجواز هنا أنه لا يجبر البائع على قبوله. 

أمَا عند التراضي فسيأتي حكمه إن شاء الله تعالى. 

فإذا جمعت ما قاله الجوري وصاحب التَتمّة مع اقتضاء كلام 
الأكثرين حصل لك في ردٌ الغالب من قوت البلد ثلاثة أوجو: 

(أَحَدُهَا): أنه واجب. 

(وَالثَانِي): أنّه جائرٌ وهو مقتضى كلام الرّافعيّ وصاحب 
التهذيب. 


(وَالثَايِث): التفرقة بين أن يكون الثّمر موجودًا فيمتنع, أو 
معدومًا فيجوزء ويكون حينئل هو الواجبء ويحتمل أن تكون 
هذه ثلاثة أوجهٍ محققةٍ من قائلين مختلفين. 

ويحتمل أن يكون اختلافًا في تحقيق قول واحلد. 

أنَا عن بعض الأصحاب كابن سريج أو عن الشافميّ كما 
اقتضاه إطلاق الجوري قولين: وبالجملة فلك أن تعتمد على ذلك 
في حكاية الخلاف على هذه المقالات القّلاث» وكلّها ضعيفةٌ 
والصّحيح خلافها كما سياتي إن شاء الله تعالى وقد نقل الأئممة 
عن ابن سريج أنه جعل اختلاف الأحاديث على ذلك. 

وأنّ الب كله اختلف لفظه لذلك فقال: «صاعًا من تمر 
بالمديئة» أن غاب قوتها التّمر وكانت الحنطة بها عزيزة وقال؟ 
«صاعًا من طعام لا سمراء» حيث يكون الغالب من القوت 
الشّعير أو الذّرة أو الأرنٌ وقال: «يِثْلُ لَبْنِهَا قَمْمًا؛ وأراد به 
الصّاع لآنْ الغالب أنه مثل اللّبن الذي في الضرع. 

وقصد به اللبن الذي يكون ذلك غالب قوته. 

ووراء هذه الأوجه الثلاثة غير القول بتعيّن الثّمر الذي ذكره 
المصئف - رحمه الله - وج راب أنه يرد صاعًا من أي الأقوات 
المزكاة شاء. 

من مر أو بر أو شعير أو زبيبو» ويكون ذلك على التخيير. 

نقله الماوردي عن ابن أبي هريرة وقد تقدّم نقل المحاملي عنه 
للوجه الأوّل واللّه أعلم وقال الماوردي بعد حكاية هذا القول: 
وقوله: «يثْلَيْ لَبنِهَا قَمْحّاء لأنه في الغالب يكون صاعًا لأنّ 
الغالب في الغنم أن تكون الحلبة نصف صاع. 

يعني ويكون ترد الرّواية في ذلك محمولاً على التتريع» مشل 
لبنها إن كان كثيراء وقدر لبنها إن كان كبيرًا قدر صاءء أو مثلي 
لبنها إن كان قليلاً. وهو الغالب على الشياه في بلادهم. 

ومّن ذهب إلى هذا الوجه أبو بكر أحمد بن إسماعيل 
الإسماعيلي فإنّه قال في كتايه المستخرج على صحيح البخاري: 
وني قوله: «صاعٌ من تمر لا سمراء؛ دليلَ على أن المعنى هو 
اللقصود لا الاقتصار على اللفظ؛ لأنْ التمر اسم لنوع معروفيء 
وقوله: «سمراء؟ لو كان نوع التمر هو القصود لم يكن لقوله لا 
سمراء معنى» فثبت أن المعنى التمرء وما قام مقامه لا يكنى 
تستمراة؛ 

(قَلْتْ): ولا يلزم ذلك. 

وليست (لا) متعيّنةً في الإخراج, وإنما هي هنا عاطفة؛ مثلها 
في قولك: جاءني رجلٌ لا امرأة والمعنى في ذلك نفي توهّم أن 


تكون السّمراء محزئة. 

فهذه الأوجه الأربعة مشتركة في أنّ التّمر غير متعيّن. 

بل يقوم مقامه غيره» وهؤلاء الْذين قالوا بأن غيره يقوم 
مقامه قصروا ذلك على الأقوات كما في صدقة الفطر. وإنما 
الخلاف ههنا في التخيير أو في اعتبار الغالب من قوت البلدء وهو 
الصّحيح على القول بعدم الثمر. 

قال الإمام: لكن لا نتعدى هنا إلى الأقط بخلاف ما في صدقة 
الفطر للخير. 

وهذا الذي قاله الإمام يوافقه ما تقدّم عن الماوردي في نقل 
قول التخيير. 

(وَقَوْلَهُ): إن ذلك في الأقوات المزكّاة وإن كان قد أطلق 
التقل في قول الإصطخريّ ووراء هذه الأوجه الأربعة على القول 
بأنٌ التمر لا يتعيّن وجةٌ خامس عن حكاية الشّيخ أبي محمد 
واختلف في التعبير عنه (فَقَالَ وَلَدُهُ إِمَامُ الحَرَميْنَ) وهو أعمرف 
بمراده: ذكر شيخي مسلكًا غريبًا زائدًا على ما ذكره الأصحاب في 
طرقهم فقال: من أصحابنا من قال: يجرى في اللّين على قياس 
المضمونات فإن بقي عينه ولم يتغيّره ردّه وليس عليه رد غيره» 
وإن تغيّر مثله. 

فإِنٌّ اللبن من ذوات الأمثال. 

فإن أعوز المثل فالرّجوع إلى القيمة. 

وقد أومأ إليه صاحب التقريب ولم يصرّح. 

وهذا عندي غلط صريح وترلكٌ لمذهب الشّافعي - رحمه الله 
- بل هو حيدٌ عن مأخذ مذهبه. 

ويبطل عليه مذهب الشافعيّ في مسألة المصرًاة» ول يبق إلا 
الخيار فإن اعتمدنا فيه الخبر لم يبعد من الخصم حمله على شرط 
الغزارة مع تأكيد الشّرط بالتحفيل» فهو إذن هفوة غير معدودةٍ 
من المذهب لا عود إليها. 

هذا ما ذكره الإمام في ذلك وهو أعرف بمراد والده والأمر 
في تضعيفه كما ذكره فإنّ ذلك مجانب للحديث والمذهب. 

ويقتضي أنّ التمر ليس الواجب أصلاً وأنه عند تلف اللّبن 
الواجب رد مثله والرّافعيّ - رحمه الله - صدّر كلامه بأنه يرد 
التمر ثمّ جعل ما حكاه الشيخ أبو محمد - رحمه الله - على أنّه 
يقوم مقام التمر غيره حتى لو عدل إلى مشل اللّين أو إلى قيمته 
عند إعواز المثل أجبر البائع على القبول اعتبارا بسائر المتلفات» 
وف هذا تأويل لكلام الشّيخ أبي محمد - رحمه الله - وأنّ إيراده 
يرده إن شاءء وليس عليه ردّه حتمّاء وذلك موافق لما سياتي في 


الكتاب في هذا الفصل أن البائع يجير - على وجهٍ - على قبول 
الذبن إذا كان باقيّاه ومال ابن الرّفعة إلى هذا التأويل» وقال: إن 
كلام الشيخ أبي محمد - رحمه الله - في السّلسلة ينطبق عليه» 
لكنّ هذا التأويل يأباه ظاهر حكاية الإمام عنه. 

(وَكَوْلهُ): إنْه يجرى في اللِّن على قياس المضمونات؛ وأيضًا 
فإنّ الوجه الذي سيأتي في كلام المصتف - رحمه الله - إُما هو 
في حالة بقاء اللبن» والإمام - وإن كان كلامه عن الشّيخ أبي 
محمّدٍ في حالة بقاء اللّبن أيضًا - لكنٌّ قوله: إِنْه على قياس 
المضمونات نعم؛ وأيضًا كلام الرّافعيّ في ذلك: إِنما هو في حالة 
التلف» فإن حمل على هذا التأويل على بعده وأنّ الراجب 
الأصليّ هو التمر وله أن يعدل عنه إلى مثله فعلى بعده ليس على 
قياس المضمونات كما اقتضاه كلام الإمام عنهء وهو وجة آخر 
غير ما ذكره الأصحاب في الحالتين أعنى حالة تلف اللَّنْء وحالة 
بقائه خلافًا لما قاله ابن الرّفعة؛ أنّ ذلك ليس خارجًا عن كلام 
الأصحابء وإن كان المراد ظاهر ما نقله الإمام» ففي ذلك مخالفةٌ 
للا نقله الرافعي» وهو في غاية المصادمة للحديث والمذهب. 

قال ابن الرّفعة: لكن له وجةٌ» فإنٌّ اللبن الكائن في الضّرع 
قبل الحلب يسيرٌ لا يتموّل فصار تابعًا لما في الضمرع كما إذا 
اختلط بالثمرة المبيعة ونحوها شيءٌ من مال البائع لا قيمة له فإنه 
لا يمنع وجوب التسليم عليه للمشتريء ولهذا حكى الماوردي 
طريقة قاطعة بأنه إذا اشترى رطبةً فلم يأخذها حمّى طالت أنّ 
الزّيادة تكون للمشتري ككبر الثمرة» وقد حكى الإمام مثل ذلك 
عن شيخه فيما إذا باع صاعًا من اللّبن الذي في الضتّرع» وقد رأى 
منه أنموذجًا فقال: وكأنّ شيخي سابق في التصويرء ويقول: إذا 
ابتدر حلبه واللَّن على كمال الدّرّة لم يظهر اختلاط شيء به؛ له 
قدرٌ به سألاه وإن فرض شيءٌ على ندور مثله حتمل» كما إذا باع 
جرّة من قرظٍ. 

قال ابن الرّفعة: والخبر على هذا محمول على ما اقتضاه 
ظاهره فإنه يقتضي أنّ الرّدٌ بعد ثلاث» والذّبن إذ ذاك يكون تالقًا 
في الغالب» نعم المشكل قوله: عند تعبين اللَّنَه يعني بالحموضة 
بوجوب رد مثله. 

والخبر إذا خرج تحرج الغالب يوجب ردٌ غيره: فالغرابة في 
هذاء لكنه قياس إيجاب ردٌ اللّين عند عدم التغيّر نظرًا إلى جعل 
زيادة اللّبن بالحلب تابعة» وإذا وجب رد المثل فتعذّر كان الواجب 


(قَلْتْ): وهذا التتكلف على طوله ليس فيه محافظة على 


ظاهر ما نقل عن الشيخ أبي محمد من الجري على قياس 
المضمونات فإنّ ما ذكره ابن الرّفعة مقتصِر على حالة بقاء اللبن» 
وحمل الحديث على الغالب ثمّ ذلك غير متجوٍ من وجهين: 

(أَحَدُهُمًا): أنّ مقتضى ذلك أن لا يجوز الرّدٌ قبل ثلاث 
وهو لا يقول بذلك على ما هو المشهور من المذهب. 

(وَالثنِي): أن غاية ذلك إبداء وجو من القياس لردٌ اللبن» 
ونحن لا نذكر أنّ القياس قد يقتضي ذلك ولكنٌ المتبع في ذلك 
الحديث وهو عمدة المذهب في ذاك فالعدول عنه روج عن 
المذهبء وكلام الشّيخ أبي محمد في السّلسلة مقتصرٌ بظاهره على 
حالة الثلف فإنّه قال في حكاية الوجه: للمشتري جبر البائع على 
قبول المثل إن كان المثل موجوداء وإلا عدل إلى الدّراهم كسائر 
المتلفات؛ واللّه تعالى أعلم. 

فهذه الخمسة الأوجه على ما اقتضاه كلام الرّافعي يجمعها 
القول بآنّ التمر لا يتعيّنء وعلى ما يشعر به ظاهر كلام الإمام: 
الأربعة الأولى مشتركة في ذلك وهذا الخنامس لا يشاركها بل 
يتعيّن عليه رد اللَبن أو مثله أو قيمته على الأحوال الت ذكرهاء 
ويقابل ذلك كله الوجه الثاني الذي يا ل عن أبي 
إسحاق المروزي اتباعًا لحديث أبي هريرة» من صحّح هذا الوجه 
الشتيخ أبو محمّدٍ في السّلسلة؛ والرّافعي والنووي ومّن نسبه إلى 
أبي إسحاق كما نسبه المصنف - رحمه الله - الشيخ أبو حامل 
والقاضي أبو الطَيّب والماوردي وابن الصباغ وغيرهم. 

واختلف القائلون لهذا الوجه فقال الماوردي: على هذا لا 
يجوز العدول إلى غير التَمره ولو أعوز التمر أعطى قيمته؛ وني 
قيمته وجهان: 

(أَحَدُهُمَا): قيمته في أقرب بلاد التمر إليه. 

(وَالتَائِي): قيمته بالمدينة. 

وقال القاضي أبو الطَيّب والبغوي عن أبي إسحاق: إنه إن 
عدل إلى ما هو أعلى منه جازء وإن عدل إلى ما هو دونه لا يجوز 
إلا برضا البائعء هكذا قال البغوي وفيه التنبيه على أنه إذا عدل 
إلى الأعلى جاز من غير رضا البائع» وكلام البغوي يقتضي أن 
الحنطة أعلى من التمرء وكلام أبي الطيب مصرّح بأنها قد تكون 
أعلى وقد تكون أدونء وكأنه راعى في ذلك القيمة» وكأن 
البغويّ راعى في ذلك الاقتيات فحصل من هذين النقلين عن أبي 
إسحاق وجهان. 

والعجب أنّ الرّافعي -رحمه الله - عمدته التهذيب: ول يحك 
عن أبي إسحاق ما حكاه البغوي فيه» وإنما حكى عن أبي 


إسحاق ما حكيناه عن نقل الماوردي؛ ولم يحك عن الماوردي أيضًا 
عند الإعواز إلا اعتبار قيمة المدينة» وكلام المصنف منطبق على 
ما حكاه القاضي أبو الطَيّب والبغوي. 

فقد اجتمع في جنس المردود مع المصراة سبعة أوجيء ولك 
في ترتيبها طريقان: 

(أَحَدُهُمَا): أن تقول: في الواجب ثلاثة أوجو: 

(أحَدُهَا): على قياس المضمونات على ظاهر ما حكاه 
الإمام. 

(وَالثاني): التمر. 

(وَالثَالِثْ): جنس الأقوات. 

(فَِنْ ُلنَا) بالتّمر فهل نعدل إلى أعلى منه أو إلى غالب قوت 
البلدء أو يفرّق بين أن يكون التَّمر موجودًا فتعيّنء أو معدومًا 
فيعدل إلى الغالب؟ أربعة أوجو. 

(وَإِنْ مُلْنَا) بالأقوات فهل يتعيّن الغالب أو يتخيّر؟ وجهان. 

(وَالطْرِيقَُ الئَيةُ): أن نقول: الواجب التَّمره وهل يتعيّن؟ 
وجهان (فَإِن ُلن) يتميّن فهل يعدل إلى أعلى منه؟ وجهان. 

(وَإِنْ ُلنَ) لا يتعيّنِه فهل يقوم مقامه الأقوات؛ أو الأقوات 
وغيرها؟ وجهان: 

(الثانِي) قول الشتيخ أبي محمد وإن قلنا: الأقوات وحدهاء 
فهل يتخيّر أو يتعيّن الغالب؟ وجهانء وهذه الطريقة مقتضى 
ترتيب الرافعي» وليس في كلام الرافعي - رحمه الله - إلا أريعة 
أوجوء وم يحك وجه العدول إلى الأعلى ولا التفرقة بين أن يكون 
التمر موجودًا أو معدومًا ولا وجه الجري على قياس المضمونات 
على ظاهر ما حكاه الإمام وليس لك أن تأخذ من هذا الكلام 
إثبات وجو ثامن جمعًا بين ما اقتضاه كلام الإمام وكلام الرافعي 
في التقل عن الشيخ أبي عممّدِ؛ لآنْ ذلك اخملافُ في فهم كلام 
رجل واحد من الأصحاب. وإنما يصح إثبات وجهين لوثبتا 
جميعًا عنه» أو قائلين: وليس الأمر ههنا على هذه الصّورة. 

(فَإِنْ قُلْتَ): ما ذكرت أن الرّافميَ سكت عنه مما حكاه 
ماع التهذيب عن ابي إسحاق قد شمله قول الرّافعي رحمه 
لله إن الاعتبار بغالب قوت البلد يعني في القيام مقام التمر فهذا 
هو العدول من التمر إلى أعلى منه. 

(قُلْتُ): ليس كذلك؛ لأنّه ليس غالب قوت البلد أعلى من 
التمر على الإطلاق لا في الاقتيات ولا في القيمة» فقد يكون بلدٌ 
غالب قوته قوت هو أدنى من التّمر قونًا وقيمة» وقد نقل 
الأصحاب عن أبي إسحاق أنه جعل ترتيب الأخبار على القول 


المتقول عنهء كما أشار المصنف - إليه» فصرّح بالتمر 
في حديث وني آخر قال: «من طعام؟ وأراد التمر. 

وفي آخر قال: «قمحًا» وذلك إذا كان القمح أعرٌء ورضي 
بذلك. 

وحيث قال: «مثل» أو «مثلي لبنهاة أراد إذا كان قدر ذلك 
صاعاء وهذا الترتيب يوافق ما حكاه عنه المصنف والقاضي أبسو 
الطَيّب والبغوي» وهو مقتضى كلام الشّيخ أبي حاملٍ عنه. 

(وَأَن) ما حكاه الماوردي والرّافعيّ فلا يوافق ذلك؛ لأنه لا 
يجوز إخراج غير التَمر أصلا. 

19 قُلْتَ): ما الصّحيح من هذه الأرجه؟ قلت: الصّحيح 
أن الواجب هو التّمر؛ لأنّ الأحاديث الصّحيحة مصرحة بالتمر 
الى فيها الطّعام مطلقًا محمولة عليه؛ لأنَ المطلق محمولٌ على 
المقيّد. 

وأمًا حديث ابن عمر الذي فيه القمح فقد تقدم التنبيه على 
ضعف طريقه» ولا حاجة إلى ما تأوله ابن سريج وأبو إسحاق 
عليه فيكون الصّحيح أن الواجب هو التمر لا شبهة فيه. 

لكن هل يتعين ولا يجوز غيره كما نقله الماوردي عن أبي 
إسحاق؟ أو يقوم مقامه ما هو أعلى منه كما نقله الباقون؟ هذا 
محل النظرء وقد قال الرّافعي: إن الأصمّ عند الشيخ أبي محمّدٍ 
وغيره أنه يتعيّن التَمر ولا يعدل عنه ول يحك الرّافمي عن أبي 
إسحاق غير ذلك. 


3 
رحمه ألله - 


وظاهر ذلك تصحيحٌ ل نقله الماوردي. 
وأنّ غير التمر لا يجوزء كذلك هو في الحرّر. 
وصححه النووي ى أيضاء وهو الّذي يقتضيه ظاهر الحديث» 
اللّهمّ إلا أن يكون ذلك برضا البائع وسياتي حكمه إن شاء الله 
تعالى لكن قد يتوقف في هذا التصحيح لأمرين: 

(أَحَدُهُمًا): أنّ حكاية الأكثرين عن أبي إسحاق أنه يجوز 
العدول إلى الأعلى؛ كما اقنضاه كلام المصنف وغيره» وكثرة 
القائلين لذلك عن أبي إسحاق يقتضي على ما نقله الماوردي 
عينه وتبيّن مراد أبي إسحاق ولا يبعد أن يتداول كلام الماوردي 
وإن كان خلاف الظاهر ليوافق كلام الأكثرين. 

وإذا ل يتحقق هذا الوجه عن أبي إسحاق. 

وليس منقولاً عن غيره فكيف نقضي بصكنه؟ 

(الثَانِي): أن الأصحاب اتفقوا في زكاة الفطر على أنه يجوز 
العدول عن القوت الواجب إلى قوتي أعلى منه. 

فإذا عدل عن التمر إلى ما هو أعلى ينبغي أن يجوز. 


(وَالآصَح) أنّ الاعتبار بزيادة الاقتيات. 

والقمح أعلى بذلك الاعتبار» وإن اعتيرنا القيمة على الوجه 
الأخير فقد يكون القمح في بعض الأوقات أكثر من قيمة التمر. 

فلو كان التمر في المصرًاة متعيّنا حتى لا يجوز غيره؛ وإن كان 
أعلى. 

وا أما اختلاف التقل عن أبي إسحاق وكون ذلك 

يقتضي التَوقف في نسبة هذا القول إليه أو إلى غسيره» ويلزم من 

ذلك أن لا يكرن متنا فير فلن سيم 

ولكن لنا أن نتمسّك في أنّ الواجب هو التمر بظاهر كلام 
الشّافعي - رحمه الله-. 

وقوله: أن يرد صاعًا من تمرء وقوله: أنّ ذلك ثمنّ واحدٌ 
ويه رسول اللّه كل إذا كان نص الحديث ونصّ صاحب المهذّب 
يقتضي أن بدل اللَّن هو التمر فيمكن للمشتري من إعطاء بدله 
بغير رضا مستحقه على خلاف القواعد, ولا يدل عليه دليل. 

ويكفي التَسسّك في الصّحيح ينص صاحب المهذَب المستند 
إلى دليل. 

اناهن عل لصحيه راق 
فيحتاج إلى بيان ذلك ههنا في هذه المسألة. 

وم اقف من كلام الأصحاب على ما يقتتنضي 
على نسبة القول المذكور إلى غير أبي إسحاق. 

نعم الإمام قال: ذهب ذاهبون إلى أنّ الأصل التمر فلا معدل 


ة معظم الأصحاب 


بي ذلك» ولا 


وهذا الذي نقله الإمام يوافق ما نقله الماوردي عسن أبي 
إسحاق» فيحتمل أن يكون مراد الإمام بالذاهبين أبا إسحاق 
ومتابعيه» ويعود ما تقدّم من جهة اختلاف النقل عنه. 

والفمة معدي 1 بترم الأسعاب على كدري 
بتعيّن التمر اختلاف الرّواية ومجيء القمح في بعض الرّوايات. 

وقال الإمام: إنّ ذلك الذي مهّد لأصحاب القرت مذهبهم 
وإلاّ فالأصل الاتباع» وأنت إذا وقفت على ما تقدّم من التنبيه 
على ضعف رواية القمح المطلق على المقيّد في بقيّة الرّوايات التي 
أطلق فيها الطّعام تارة وذكر التّمر أخرىء لم تبال بمخالفة كثير من 
الأصحاب إذا اتبعت الحديث. 

ونص التتافعي من غير تأويل. 

وأمّا الجواب عن اتفاق الأسحات في زكاة الفطر على أنه 
يجوز العدول إلى الأعلىء فإنٌ المقصود في زكاة الفطر سد خلة 
المساكين والحقّ فيها للّه تعالى» فلا يحصل فيها من التنازع 


واخصومة ما يحصل في غيرها. 

وهذان الأمران مقصودان في مسألة المصرّاة فإنّ الحق فيها 
للآدميّ مقصود الشارع فيها قطع التزاع مع ما فيها من ضرب 
العيد. 

فقد بان ووضح لك أن الصحيح وجوب التمر وتعيينه» ولا 
يجوز العدول عنه إلى غيره سواءٌ كان أعلى أو أدنى إلا برضا 
البائع فسياتي الكلام فيه. 

وهذا الصّحيح خلاف الوجهين المذكورين ني الكتاب لما 
تبيّن لك أنّ مراده عن أبي إسحاق أنه يعدل إلى الأعلى» وصحّح 
ابن أبي عصرون في الانتصار قول ابن سريجم» واللّه أعلم. 

هذا الكلام في جنس الواجب. وأمًا مقداره ففيه وجهان 
(أْصَّحُهُمًا) أنّ الراجب صاعٌ قل اللبن أو كثر وإن زادت قيمته 
على قيمة الصاع أم نقصت لظاهر الخير. 

وهذا الذي نص الشافعي عليه - رحمه الله - في الجزء 
السّادس عشر من الأمّ قال الشّيخ أبو محمّدٍ: وإليه مال ابن 
سريج. 

والمعنى فيه قطع الستزاع؛ لأ الموجود عند البيبع يختلط 
بالحادث بعده» ويتعذر التمييز فتوى الشرع تعيين بدله قطعًا 
للخصرمة. 

وقد تقدّم ذلك في الجواب عن الوجه الرّابع من أسثلة 
الحنفيّة التي ادّعوا فيها خروج الحديث عن القياس. 

(وَالثاني): أن الواجب يتقدّر بقدر اللبن لرواية ابن عمر التي 
فيها: «مثل أو مثلي لبنها». 

وعلى هذا فقد يزداد الواجب على الصّاع وقد ينقصء وأنّ 
الأمر بالصّاع كان في وقسَه علم أنه يبلغ مقدار اللبن. 

فإذا زاد زدنا وإذا نقص نقصناء وهذا الوجه بعيدٌ مالف 
لنص الشافعي رحمه الله ولنص الحديث. 

وقد تقدّم ضعف الرّواية اللي تمسّك بها. 

وهذان الوجهان حكاهما الفوراني والقاضي حسينٌ والشيخ 
أبو محمّدٍ وغيرهم من الخراسائيّين هكذا على الإطلاق» ومقتضى 
ذلك أنا ننظر إلى قيمة اللبن» ونؤدّي بقدرها على هذا الوجه؛ وبه 
صرح الروياني. 

وكذلك الشيخ أبو محمد في السّلسلة ذكر الوجهين فيما إذا 
زاد لبن التصرية على قيمة صاع من تمر. 

وكذلك الإمام في النهاية» وقال الرّوياني: إنه ضعيف» 
والأمر كما قال فإنّ كلام الشافعي - رحمه الله - في الأمْ يصرّح 


بخلافه فإنه قال: ردّها وصاعًا من تمرء كثر اللّبن أو قلّ» كان قيمته 
أو أقل من قيمته؛ لأنّ ذلك شيءٌ وقنه رسول اللّه يل بعد أن 
جمع فيه بين الإبل والغنم» والعلم يحيط أن ألبان الإبل والغدم 
مختلفة الكثرة والأثمان» فإنُ ألبان كل الإبل وكل الغنم مختلفة. 

وهذا الذي قاله الشافعيّ - رحمه الله - هو الحق الذي لا 
محيص عنه ولو كان الواجب يختلف باختلاف اللَّن لفاوت الني 
يكل بين الإبل والغنم فلمًا لم يفاوت بينهما وأوجب فيهما صاعًا 
من تمرء علم قطعا بطلان هذا الوجه. 

لالحنا الوجه ذكرًا في طريق العراقّين على هذا 
الإطلاق؛ وَإنّما في كلامهم وكلام بعض الخراسانيّين كالغزالي 
حكاية الخلاف فيما إذا زادت قيمة الصاع على قيمة نصف الشّاة 
أو كلّها ما سياتي في كلام المصتف إن شاء اللّه تعالى ولولا أنّ 
الرّافعيّ اعتدَّ بهذا الخلاف وحكاهء وتصريح الشّيخ أبي محمّار 
والإمام والرّوياني لكنت أقول: إنه يجب تنزيله على ما في كتتب 
العراقيّينَ» ولكن هؤلاء الأئمة ذكروه صريًا. 

والرّافعي حكى الأمرين فقال: إِنْ منهم من خص هذا 
الوجه بما إذا زادت قيمة الصّاع على نصف قيمة الشاة. 

وقطع بوجوب الصاع فيما إذا نتقصت عن النصفء ومنهم 
من أطلقه إطلاقا. 

وليس في كلام الرافعي هذا ما يؤيّد تنزيل هذا الإطلاق على 
ما في كتب العراقيين. 

ولكن ما حكاه الشيخ أبو محمد والإمام والرّوباني صريح 
وكذلك يقتضيه كلام القاضي حسينء وفي كلام الإمام كشف 
ذلك. فإنه حكى الوجهين في أنه هل يتعيّن الصّاع أو يجب من 
التمر بقيمة اللبن؟ فإن اعتبرنا الصّاع فكانت قيمته بقدر الشّاة أو 
أكثر ففي وجوبه وجهان عن العراقيين. 

فجعل حكاية العراقيّين الوجهين تفريعًا على اعتبار الصاع؛ 
وأفاد كلامه حصول ثلاثة أوجه في المسألة: 

(أَحَدُهَا): وجوب الصّاع مطلقا. 

(وَالتَاني): وجوب قدر قيمة اللبن مطلقا. 

(وَالثَالِت) الفرق بين أن تكون قيمة الشّاة أو لاء فإن لم تكن 
بقيمة الشّاة وجب الصاع وإلاّ وجب بالتعديل. 

والأوجه الثلاثة المذكورة متفقة على أنّ المردود هو التمرء 
إِنَا صامٌ أو أقلٌ أو أكثر وسياتي في كلام المصنف - رحمه الله - 
ما يخالفه وكذلك قوله على الوجه الثّالث باعتبار التعديل مالف 
لكلام المصتف وأكثر الأصحاب كما ستعرفه هناك إن شاء اللّه 


تعالى» وفي بعض شروح المهذب المجمرعة من الدخائر وغيرها 
ذكر الرجهين المذكورين وذكر حديث ابن عمر ثم قال 
العراتيُون: أراد الخبر أنه يجب المثل إذا كان اللبن صاعًا ويجب 
مثلاه إذا كان اللبن نصف صاءء وهذا يجب حمله على ما قاله 
الشّيخ أبو محمّدٍ وغيره من اعتبار قيمة الصاع إلا أن يكون اللبن 
صاعا كما هو ظاهر هذه العيارة» وبالجملة فهذا الوجه في غاية 
الضعف. مخالف لصريح نص الشافعي - رحمه الله - والحديث 
ومن حكاه أيضًا ابن داود في شرح المختصرء والله أعلم. 

وإذا ضممت الخلاف في المقدار إلى الخلاف في الجنس» 
زادت الأوجه فيما يردّه بدل اللّبن» واللّه أعلم. 

وسأتعرّض لذلك إن شاء الله في فرع عند الكلام فيما إذا 
زاد الصّاع على قيمة الشاة» والله أعلم. 

(فَرْعْ): هذا كله فيما إذا لم يرض البائع» فأما إذا تراضيا على 
غير التمر من قوتو أو غيره أو ذهسه أو ورق أو على رد اللَّن 
المحلرب عند بقائه» قال الرّافعي: فيجوز بلا خلافي كذا قاله 
صاحب التهذيب وغيره؛ وعبارة صاحب التهذيب أنه يجوز على 
الوجهين. قال الرّافعي: ورأيت القاضي ابن كج حكى وجهين في 
جواز إبدال التمر بالبرّ عند اتفاقهما عليه. 

(قَلْتْ): وقد قال ابن المدذر في الإشراف: إِنه لا يجوز أن 
يدفع مكان التمر غيره؛ لأنّ ذلك يكون بيع الطّعام قبل أن 
يستوفى» وهو أحد قولي المالكيّة» وقول ابن المنذر وهذا يقتضي 
أن ذلك من باب الاعتياضء فإن كان كذلك فالمنع من الاعتياض 
في ذلك مخالف لنص الشافعي رحمه الله فإنه قال في باب السّنة في 
الخيار: ومن كان له على رجل طعامٌ حال من غير بي فلا باس 
أن يأخذ به شيئًا من غير صنفه إذا تقابضا من قبل أن يتفرّقاء 
واحترز الشافعي - رحمه الله - بالحال عن المؤجّل. 

وقد تقدّم في باب الرّبا في الاعتياض عن الطّمام المؤجّل أن 
الشافعي - رحمه الله - نص على منعهء وما ذكره ابن المنذر هنا لى 
يتعرض الأصحاب له هناك فيحتمل أن يكون ابن كج موافقه في 
المنع من الاعتياض عن الطعام مطلقاء ويحتمل أن يخص ذلك 
بهذه المسألة لما فيها من ضربٍ من البعد. فتلخص أنّ المذدعمب 
جواز الاعتياض عنه مطلقاء وقول ابن المنذر المنع مطلقاء وما 
حكاه ابن كج المن في اعتياض اليرّ عن التمر. 

والظاهر أنه يعدى ذلك إلى كل مطعوم فامًا أن يقول قولاً 
فارقا بين المطعوم وغيره فيكون قولا ثالثاء وإمَا أن يكون يعمّم 
المنع في الجميع تشبيهًا له بالشّمن في الذّمّة فيكون قد وافق ابن 


المنذر في الحكم وخالفه في الماخذ» وإمّا أن يكون موافقًا له في 
الحكم والمأخذ معاء ويمنع الاعتياض عن الطعام في الذمّة وإن 
كان حانًا وهو خلاف نص الشّافعيَ رحمه الله وليس في عبارة 
صاحب التهذيب نفي الخلاف مطلقا كما ذكره الرّافمي - رحمه 
الله - حتى يستدرك عليه كلّ خلافوء وإنما قال على خلاف 
الوجهين» يعني قرل أبن سريج وقول أبي إسحاق - رحمهم الله - 
وليس في كلامه أيضًا في النسخة التي وقفت عليها ذكر القوت؛ 
وإنما ذكر الذهب والفضّة وما لا يقتات ورد اللبن وأمَا حكايته 
وحكاية الرافعيّ عنه الاتفاق على جراز رد اللَّبن عند بقائه» 
فينبغي أن يكون صورة ذلك إذا تراضيا على أخذه بدلا عن 
الواجبء ويشترط في ذلك اللفظ. 

هذا إذا جعلنا ذلك من باب الاعتياض كما تقدم, أمَا إذا 
اقتصر على الرّدٌ فهل يكفي؛ لأنهما تراضيا عليه فيردٌ الرّدٌ 
عليهما أو لا يكفي؛ لأنّ الواجب غيره فليس ذلك من باب الرّدٌ 
على صورة الفسخ واللّه أعلم. ' 

وستتعرّض له في كلام المصنف - رحمه الله - إن شاء الله 
تعالى. 

ذف ترع الأو اتدل 

(فْرْعٌ): التمر الذي يجب ردّه هل يتعيّن نوع منه؟ أو ذلك إلى 
خيرة المشتري مالم يكن معيًا؟ قال أحمد بن بشرى فيما نقله مسن 
نصوص الشافعي - رحمه الله -: صاعًا من تمر البلد الذي هو به 
تر وسط بصاع الني يل فظاهر هذا الكلام يقتضي أنْه لا يعطي 
تمرًا دون تمر بلده» وإن كان سليمًا ولم أر من تعرّض لذلك ولا 
اعتدَ به لا هنا ولا في زكاة الفطر, والّذي اقتضاه النصّ من تعبين 
تمر البلد يشهد له ما ذكره في الشّاة الواجبة عن حمس من الإبل» 
وان لعي زاالقدوله عن قترة انل على امنب ونا لأكر فق 
الدّراهم المأخوذة في الجبران في الصّعود أو التزول وأنه يتعيّن نقد 
البلد قطماء فإذا ثبت التعيّن ههنا فالتعيين في زكاة الفطر أولى؛ 
لآنَ أطماع الفقراء تمتدَ إلى قوت البلد ونوعه. 

نعم: إن كان في البلد أنواعٌ فقد ذكروا في الشّاة المخروجة 
بعر نالل ادع 

نص الشافعي -رضي الله عنه- فيهاء وهو الذي قطع به 

صاحب المهذب بتعيّن غالب البلد» واصحّها على ما ذكره 
الرّافعيّ أنه يخرج من أي نوعين شاء وقياس ذلك أن يأتي ههنا 
ذلك الخلاف بعينه. 

(فَِنْ قَلْت): قد قال الماوردي رحمه الله: أنه إذا أعوز التمر 


أخرج قيمته بالمدينة على وجو وهو الذي اقتصر الرافميّ على 
حكايته وهو الذي قاله المصنف على قول أبي إسحاق. فيما إذا 
زادت قيمة الصّاع على الشاة؛ واعتبار قيمة الحجاز يدل على أن 
المعتير تمر الحجاز؛ لأنّ القيمة بدلٌ عنهء فلو كان الواجب تمر 
البلد لأخرج قيمته. 

(قلت): ما ذكره الشافعيَ هنا من تعيّن تمر البلد وتأيد 
بالنظائر. يدل على أنّ الأصمّ هو الوجه الثاني الذي نقله 
الماوردي أنه عند إعواز التمر يعتبر قيمته في أقرب بلاد التمر 
إليه» وإن كان الرّافعي لم يذكره. 

وأمّا ما ذكره المصنف وغيره من الأصحاب على قول أبي 
إسحاق واقتصروا عليه» وأنّ المعشبر قيمة الحجازء فذلك إنما 
قالوه على قول أبي إسحاقء؛ وقد يكون أبو إسحاق لا يرافق 
على ما اقتضاه النصّ من تعيّن البلد وهو يعيدٌ أو يوافق على أن 
المعتبر عند الوجود تمر البلد» فإن أعوز رجع إلى قيمة الحجاز 
وهو بعيدٌ أيضًا ولا يلزم من حكاية الأصحاب ذلك أنهم 
يعتبرون قيمة الحجاز عند الإعواز على المذهب. ولا شك أن 
مقتضى قول أبي إسحاق اعتبارهاء فإنه إذا اعتبرها في غير حالة 
الإعراز ففي حالة الإعواز أولى» فتخلّص أنّ التمر الذي يجب 
ردّه هو تمر البلد على ظاهر النص» وفيه على قول أبي إسحاق 
ما ذكرته. 

وإذا أوجبنا تمرًا فعدل إلى تمر أعلى منه جازء كما قالوه في 
زكاة الفطرء وفي الشّاة المخرجة عن الإبل» ولو عدل إلى مادونه 
م يجزهء كما ذكروه في الشاة. 

هذا عند الوجود. وعند الإعواز الواجب قيمته بأقرب البلاد 
إليه؛ وقيل: بالمدينة» وهو مقتضى قول أبي إسحاق» وقد يقال: 
إنه إذا عدل عند الوجود إلى نوع أعلى ينبغي أن يكون كالعدول 
إلى جنس آخرء كما قبل بمثله في السّلم: إن اخشلاف الشوع 
كاختلاف الجنس» وحينئلر فلا يجوز ههنا بير التراضي» ويجوز 
بالتراضي؛ لأنّ هذا يجوز الاعتياض عنه على الأصمّ» كما تقدّم 
بخلاف المسلم فيه. 

وأا العدول إلى نوع أدنى فلا يجوز إلا بالتراضي. إلا إذا 
فرَعنا على قول التَخِْيرء وكذلك في الرّكاة إذا وجبت عليه الرّكاة 
من نوع لم يعدل إلى نوع دونه إلا إذا اعتبرنا القيمة» ففيه خلافٌ 
وكذا لا يخرج عن الكرائم إلا كرمة. 

(فَرْعٌ): الصّاع الذي يجب ردّه بدل اللبن» هل ينزّل منزلة 
العين الأخرىء الذي شملها العقدء حتّى أنه يتوقف الرَّدٌ على 


ردّه مع الشّاةء أو نقول: إنه يرد الشّاق ويبقى بدل اللَّبن في ذمته؟ 
م أقف في ذلك على نقل. 

لوقو ف انيف ١‏ ترما ماما م قر بسي 1ر0 
ويؤيّده أن إفراد إحدى العينين باد لا يجوز في غير هذا الكتاب» 
فجعل التّمر قائمًا مقام اللَّبن للرّدٌ عليهما أقرب إلى احافظة على 
ذلك» وإذا صحّ ذلك فلا يكون اتفاقهما على أخذ بدل التمر من 
باب الاعتياض حتّى يحتاج إلى لفظ كما تقدم؛ لأنُ التمر لا ثبوت 
له في الذّمّة على هذا البحثء وإنما يقام مقام اللبن ليرد الرّدٌ 
عليهماء ويشكل أخذ بدله لا لأجل التعليل الّذي قاله ابن المنذر 
بل لهذا المعنى» وهذا الذي وعدت به فلتتنبّه له. 

(نَعَمْ): اتفاقهما على رد اللّبن واضحّ على هذا التقدير: ولا 
يحتاج حينئذر إلى اعتياض؛ لأنّ ذلك هو الأصل وإنما عدل إلى 
لتَمر خحوفًا من اختلافهما فإذا تراضيا عليه جاز وورد الرّدٌ 
عليهما ويحصل الفسخ في جمع المعقود عليه» ويخرج من ذلك أنه 
يجوز اتفاقهما على رد اللَين ولا يجوز اتفاقهما على بدل آخر 
غيره لا يعدو إلى غيره» ول أر أحدًا صرح بمجموع هذا فلتتبّه 
هذه الدقائق. 

(مرْعٌ): يمكن أن يقال: إذا جعلنا التمر قائما مقام اللبن على 
ما تقدّم من البحثه وتراضيا على رد الشّاة وأن يبقى التمر في 
ذمّتهه يجوز كما يجوز في الشفعة» حيث يكتفى برضا المشتري بذمّة 
الشفيع عن تسليم العرض. ويمكن أن يقال: لا يكفي ذلك هنا؛ 
لأنٌ الشفعة قلّكٌ جديدٌ. 

وههنا ردٌء والرّدٌ يعتمد المردود. فعلى الاحتمال الأول 
يستمرٌ ما قاله البغوي والرافعي - رحمهما الله - من أخذ البدل 
عن التّمر؛ لأنه قد صار في الذّمّة فياخذ عنه ما يقع الاتفاق من 
مقدار غيره» ويأتي فيه خلاف ابن المنذر وتعليله وعلى الاحتمال 
الثاني يتعيّن ما تقدّم وأنه يتعيّن رد التّمر أو اللَّبن باتفاقهما؛ لأنه 
الأصلء ولا يجوز غير ذلك؛ لأنّ ذلك إقامة لغير المبيع مقام المبيع 
في حكم الرّدّء وذلك إِنْما يكون من جهة الشرع. 

(فِرْعٌ): ولو كانت المصرّاة اثنين أو أكثرء هل يرد أداء 
الواجب بذلك؟ لم أقف لأصحابنا على نقل في ذلك. لكن أبو 
الفرع بن أبن عمر الحتبلي رجه اش تفيل في شرح القع عل 
مذهبهم؛ وعن الشافعي وبعض امالكيّة أنه يرد مع كل مصرًاة 
صاعًا؛ لقوله: #من اشترى غتما». 

(قُلْتْ): ومن ذهب إلى ذاك ابن حزم الظَاهريّ وزعم ابن 
الرّفعة أنّ ذلك ظاهر الحديث. 


(قَالَ): وما أظنّ أصحابنا يسمحون بذلك» وهذا منه يدل 
على أنه لم يقف في ذاك على ما نقلء وكذلك أنا لم اقف على نقل 
إلآما قدّمته من نقل بعض الحنابلة عن الشافعي -رضي الله 
عنه- وهو مقتضى المذهبء وقال ابن عبد البر: ينبغي أن لا يجب 
في لبن شياو عدَةٍ أو بقرات عدَةٍ إلا الصّاع عبادة وتسليمًا. 

(فرْع): اتفق أصحابنا - رحمهم الله - وأكثر العلماء على أنه 
لايجب رد مثل البن التائف؛ لآن الصّاع بدل اللَّن بدليل قوله 
كيه «قَفِي حَلْيْتِهَا صّاعٌ مِنْ تَمْرك» ويفهم المعنى. 

وقال ابن حزم: : يجب رد مثله مع التّمر إن كان تالفاء وعينه 
إن كان باقيّا وذاك في اللّبن الموجود عند العقدء وأجاب عن 
الحديث بأنّ الحلبة مصدرٌ وإطلاقه على الحلرب مجان ولا دليل 
عليه واتفقوا على أنه ليس عليه رد اللبن الحادث عنده؛ والله 
أعلم. 

وقد روى ابن أبي عدي [757/8] حديث المصرّاة بلفظ 
فيه: 'وَإِنْ شاءَ رَدُهَا وَصاعًا مِنْ تَمْر وَكَانَ بمّا اخَْلْبْ مِنْ لَبَنِهَاء 
وهو دل على أنه بدل الحلرب ولكن ف عليه سليمان بن أرقم 
وهو ضعيفف. 

فرع 
مذاهب العلماء 

قال ابن أبي ليلى وأبو يوسف: يرد معها قيمة اللّبن هكذا 
نقل عنهما ابن المنذر وغيره. 

ونقل ابن حزم عنهما أنه يرد قيمة صاع. 

وقال مالك في أحد قوليه: يؤدّي أهل بلدٍ صاعًا من أغلب 

وعكذا قول ابن سريم بن اسحابنا:وقال الورحيلة وعمد 
-رضي الله عنهما-: إذا كان اللَّبن تالفًا ليس له ردّهاء لكن 
يرجع بقيمة العيب فقطء وإن كان باقيّا رده ولا يرد معها صاع 
تمر ولا شيئا هكذا نقل ابن حزم عنه 

والمشهور عنه أنه إذا حلبها امتنع عليه الرد. 

ونقل بعض أصحابنا عن أحمد أنه إذا حلبها سقط خياره. 
وتعيّن حقه في الأرش 

وهذا خلاف الحديث» وعن بعض المالكيّة أنه لا يردٌ معها 
شيئًا؛ لأن الخراج بالضّمان. 

(الحالة الثانيّة): أن يختار الرّدَ قبل حلب اللبن. 

وهذا إِنما يكون على غير الوجه الذي نقله الشّيخ أبو حامدٍ 
والرّوياني ومن وافقهما عن أبي إسحاق في أنه يمتنع الرّدَ قبل 


الثلاث؛ والمشهور خلاقه. 

فإذا أراد الرّدٌ قبل الحلب؛ ردّها ولا شيء عليه وفاًا. 

إن قوله: وإن سخطها ردّها وصاعًا من تمر المراد به إذا 
كان ايالخل والحيع ين طرق الحديت ين ذلك ايفن 
المعنى يرشد إليه» ونقل ابن عبد الب أنه لا خلاف فيه. 

ولا يعكر ذلك على قولنا: أنه له الخيار قبل الحلب. 

(الخَالَُ العَالِعّة): أن يختار إمساكها قال الشافعيّ -رضي الله 
عنه-: إذا رضي بإمساكها ثمّ وجد بها عيبا قدي غير التصرية فله 
ردّها بالعيب. 

ويرد بدل اللبن الموجود حالة العقد. 

وعلى رواية الشّيخ أبي علي وجةٌ أنه كما لو اشترى عبدين 
وتلف أحدهما وأراد رد الآخر فيخرّج على تفريق الصّفقة» 
والمذهب الأول وبه جزم كثيرون» وهو الذي نص عليه الشافعي 
- رحمه الله - في المختصر. 

وقال الإمام: قطع الإمام وصاحب التقريب والصّيد لاني 
أجوبتهم بذلك. 

وعني بالإمام والده الشّيخ أبا محمد ثم استشكله من طريق 
القياس بأنّ المعنى يرشد إلى أنّ الصّاع بدلْ عن اللبن والبهيمة مع 
اللّن في ضرعها كالشّجرة مع ثمرتهاء فإذا بلغت الثمرة وأراد رد 
الشّجرة دخل هذا في تفريق الصفقة» قال: هكذا حكم القياس. 

ولكنّ الشافعي - رحمه الله - وجميع الأصحاب حكموا بما 
ذكرناه يعنى من عدم التخريج على تفريق الصفقة. 

(قَالَ): والسسّبب فيه أنّ الرّدَ بالعيب القديم في معنى الرّدٌ 
بالخلف قطماء واللّين في الواقعتين على قصّةٍ واحدةٍ فرأى 
الشافعي إلحاق الواقعة بالواقعة كما رأى إلحاق الأمة بالعبد في 
قوله عليه السّلام: مَن اششْتَرَى شيركًا لَهُ في عَبِلِه وذكر الشيخ 
أبو علي في شرح التلخيص أنّ من أصحابنا من رد هذه المسألة 
إلى موجب القياس وخخرجها على تفريق الصفقة. 

(هُلْتْ): وكلام الشَافميّ -رضي الله عنه- في الرّسالة في 
باب الاجتهادء يقتضي أنّ ردّ الَمر في هذه الصّورة بالحديث لا 
بالقياس» لكن مراد الإمام بالإلحاق الإلحاق في أصل الرّد لا في 
ضمان بدل اللَّينء واعتذر الغزال عن التخريج على تفريق 
الصّفقة في حالة رد المصرّاة بأنّ اللبن لا يقابله قسط من الثّمن 
على رأي» فهو في حكم وصفهم آخر لا يوجب زواله عيب 
الباقي. 1 

بخلاف العيب الحادث. 


فإن قلنا: يقابله قسط من الثّمن فلا وجه لمخالفة الحديث» 
فلنؤيّد به جواز تفريق الصفقة» فإنه المختارء لا سيّما في الدّوام 
وهذا الذي قاله الغزاق من أن اللّبن لا يقابله قسط من الثّمن 
على رأي الإمام» ذكره في لبن غير المصرّاة تخريجًا على الحمل 
فقال: الوجه أن نجعل اللبن كالحمل في أنه هل يقابل بقسط من 
الثمن على رأي الإمام؟ ذكره في لبن غير المصرًاة تخريجًا على 
الحمل؛ فقال: الوجه أن يجعل اللّبن كالحمل في أنه هل يقابل 
بقسط من الثّمن؟ وذكره الغزاق والرّافعيّ هنا في المصرّاة. 

قال ابن الرّفعة: ولبن المصرًاة مالف لذلك؛ إذ هو مقصودٌ 
فيها بخلافه في غيرهاء وهذا قال الشّافعي رحمه الله: إنه إذا أراد ردّ 
غير المصرًاة بعيب لا يردٌ بدل اللَبن ولم يقل الشافعيَ ولا أحدٌ من 
الأصحاب بذلك في المصرّاة. 

وقال ابن الرفعة: إِنْ الغزالي أثبت احتمال الإمام وجهاء 
ونقله إلى لبن المصرّاة» وهو خلاف ما عليه الأصحاب وقال عمّا 
ذكره: إنه إن قاله تبعًا للغزالي فلا عبرة به» وإلاّ ففيه تعضيدٌ لما 
ذكره الغزالي. 

(قلت): وما حكاه الإمام عن الشّيخ أبي علي مفروضُ في 
المصرًاة» لكن في هذه الحالة الى يتكلم فيها وهي ما إذا اختار 
إمساكها ثم أراد الْرّدٌ بعيب التّصرية فلم يقل أحدٌ فيما علمت 
بالتخريج على تفريق الصّفقة؛ لأنْ ذلك يكون مصادمًا للحديث» 
وإذا كان كلام الشيخ أبي علي مفروضًا في المصرًّاة كان مستندا 4 
نقله الغزاقي في المصرّاة من أنّ اللّبن لا يقابله قسط من الثّمن على 
رأي» وإلآلم يخرّج على تفريق الصّفقة عند إرادته الرّدٌ بعيب 
آخرء وأمًا امتناع التخريج عند إرادة الرّدٌ بالتصرية فيصدٌ عنه 
الحديث؛ فلذلك لم يصر إليه صائرٌ ويبقى فيما عداه على 
مقتضى القياسء فليس ما نقله الغزالي والرّافعيّ خارجا عمًا عليه 
الأصحاب. 

وأمًا نص الشافعي - رحمه الله - في غير المصراة فسيأتي 
الكلام فيه وأنّ ظاهر المذهب خلافه» وقد اعترض ابن الرّفعة 
على ما نقله الشّيخ أبو علي من التخريج وقال الإمام: إنه 
القياس بن إنَما نخرّج على تفريق الصّفقة ماهو مقصوةٌ كلّه 
كأحد العبدين ونحوهماء وما نحن فيه ليس كذلك. فإنّ اللبن غير 
مقصود كالشّاة بل هي المقصودة:؛ والذَّبن إن قصد فتابعٌ ولهذا 
اغتفرت الجهالة فيه» والتوابع إذا فاتت لا تلحق بالمتبوعات؛ ألا 
ترى أن المبيع إذا ظهر عيبه» وامتنع رده لا نقول: يخرّجٍ القول في 
الباقي على تفريق الصّفقة؟ وإن كانت السّلامة من العييب 


مقصوددةٌ لكنها تابعة لا تفرد بالعقد فاللّين مثلها. 

(َلْتْ): وهذا أميل إلى أنه لا يقابل بقسطٍ من الثُمن مع 
إنكاره له وإلاً فمقتضى اللمقابلة أنه إذا أراد بتفريق الصّفقة يردّه» 
وقد حكى الجوري قولاً يوافق ما حكاه الشّيخ أبو علي في امتناع 
الرّدٌ ويخالفه في المأخل. 

فقال: إن ظهر على عيب التصرية فلم يردٌ حنى ظهر على 
عيبي آخر بعد مدّةٍ ففيها قولان: 

(أَحَدُهُمَا): لا يردٌ كما لا يردٌ سلعةً اشتراها فظهر منها على 
عيبم فلم يردّها حنّى ظهر منها على عيسو آخر؛ لأنه رضيها 
معيبة. 

(وَالقَوْلُ التاني): يردّ» والفرق بينه وبين السّلع أنه يرد معها 
صاعًا بدلاً للبن المصراة» فكأنه يردّه بعيب واحلدء وسائر السّلع 
لا يرد معها شيئاء وكان قد رضيه فلا شيء له. 

قال الجوري: قد يجيء في السّلع أنه يرد المصرّاة؛ لأنه رضي 
يعيب واحلٍ دون الآخر. 

(تُلْت): وهذا الاحتمال الذي قاله الجوريّ هو القياس ولا 
يلزم من الرّضا بعيب الرّضا يجميع العيوبء والّذي قاله أوَلاً من 
أن سائر السّلع غير المصرّاة إذا ظهر منها على عيسو فلم يردٌ حتى 
ظهر على عيبب آخر أنه يمتنع الرّدّ بعيدٌ لا وجه له؛ وما أظنٌ 
الأصحاب يساعدونه على ذلك كما حكاه الجوري من القولين» 
بل صرّح الماوردي والشّيخ أبو حاملر وغيرهما بخلافه فإنهم قالوا 
في هذه المسألة: إن من رضي بعيب ثم وجد غيره لم يمنعه الرّضا 
بما علم من الرَد بما لم يعلم» وجعلوا ذلك دليلاً على الرّدٌ ههنا. 

لكني رأيت في تعليق الطبري عن ابن أبي هريرة ما يوافقه. 
فإنه قال في ذلك: منزلته منزلة المشتري سلعة فوجد بها عيبين 
فرضي بأحدهماء كان له أن يردٌ بالعيب الثاني» وقد قيل: إنه لا 
يرد ولكن يرجع بارش العيب الثاني قال: وهو ضعيف» على 
أنّ قوله في هذا الكلام: وقد قيل يحتمل أن يكون في المصراة في 
المسألة المقيس عليهاء وبالجملة فالمذهب المشهور أن ذلك غير 
مانع ونقله ابن بشرى في منصوصات الشافعي -رضي الله عنه-. 

وقد حكى ابن الرّفعة عن الجوريّ هذا عند الكلام في بيع 
البراءة» وقال: لعل وجهه أنّ في ردّه إبطال عفوه عن الأول فلم 
يج ولهذا نظرٌ يأتي في الجنايات وما حكاه الجوري من القولين في 
المصرّاة قد وجّه هذا القول بالمنع منهما بالقياس على غيرهما من 
السّلع ونحن نمنعه حكم الأصل إِمّا جزمًا وإمًا على المذهب 
المشهور ولئن سلّم فالفرق ما ذكره.وتبيّن بذلك أنّ ماخذ القول 


تكملة الإمام السبكي أثه؟ 


بالمنع الذي حكاه الجوري غير مأخذ الوجه الذي حكاه الشّيخ 
أبو علي رحمه الله من التخريج على تفريق الصّفقة قويّ من جهة 
القياس» والحديث يصد عنهء غير أنّ القول الذي حكاه الجوري 
على غرابته وضعفه يعتضد به الوجه الذي حكاه الشّيخ أبو علي 
وإن اختلفا في المأخذ لتواردهما على حكم واحلر وهو امتناع الرّدَ 
وكلاهما شاهدٌ للرّأي الذي حكاه الغزالي والرافعي من أن اللبن 
لا يقابله قسط من الشمن وهو مع ذلك ضعي لمخالفقه نص 
الشافعي حرحمه الله-. 

ولا وجه للمنع التخريج على تفريق الصفقة إلا اتباع الحديث» 
وإلا فلقائل أن يقول: إن كان اللبن مقابلا بقسط من الثمن 
وجنت اللا 3 لله وكوددة شي فور اأكونسرلالتك 
جزم الشافعيّ - رحمه الله - وأكثر الأصحاب بأنّه مقابلٌ بقسطء 
وقطعوا بذلك في باب الرّبا واستدلوا له هناك بحديث المصراة كما 
تقدم والوجه الذي حكاه الشّيخ أبو علي والجوري في غاية 
الغرابة» وما قاله ابن الرّفعة من كون اللبن تابعًا تقدّم الجواب 
عنهء وليس أوصاف السّلامة يتقسّط الثمن عليها حتى إذا فات 
بعضها يتخرّج على تفريق الصّفقة بخلاف اللبن فإنه يوافق على 
أنه يقابله قسط من الثمن» وكون الشيء مقابلا بقسط من الثنمن 
أخصّ من كونه مقصودًا هذا ما ذكره كثيرٌ من الأصحاب. 

وفصل الماوردي - رحمه الله - فقال: إن كان بعد العقد علم 
بالتصرية ورضي ثم وقف على عيسو آخر فله الرّدٌ لا يختلف 
أصحابنا فيه» ويردٌ معها صاعًا من تمر وإن كان علمه بالتصرية 
مع العقد ثم وقف على عيبو آخر فوجهان؛ خخرّجهما ابن أبي 
هريرة من تفريق الصّفقة فتحصلنا في هذه المسألة على ثلاث 
طرق» وفي الرونق جزم برذها. 

أوحكى في رد الصّاع التمر معها قولين» وهذه طريقة رابعة 
غريبة» فهذه الأحوال الشلاث اللاتي تقدّم الوعد بذكرهن» 
والحالة الرابعة وهي ما إذا كان اللبن باقيًا سيأتي في كلام المصنف 
إن شاء الله تعالى. 

(فَرْعٌ): إذا قلنا بآله لا يرد تخريهًا على أنه لا تفرّق الصّفقة 
فله الأرش» قاله البندنيجيّ في غير المصراة كما سياتي إن شاء 
الله تعالى وقياسه أن يآتي هنا. 

(مَائِدَة»: قال الموري: إن قال قائلٌ: إذا كان الصاع إِنّما يردّه 
بدلا للبن التصرية الذي تضمنه العقد فقد ردّت العين مع قيمة 
النقص» فهلا كان هذا أصلا لكل تقص عند المشتري أنه يرده 
لنقص؟ قيل: لأنّ المقصود في الثّاة عينها واللّبن تابح فقد 


وقيمة اله 


رد العين بكمالها وردّ قيمة التَالف وإذا آراد شيئًا نتقصت عينه لم 
يردٌ العين بكماها؛ لأنَ الكلّ مقصودٌّء ولو جاز أن يردّها وقيمة 
التقص لجاز أن يردّ قيمتها كلها إذا تلفت. 

(فإِنْ ِيلّ) كذا نفعل!؛ لردّ قيمتها كلها وإن تلفت وهو قول 
أبي ثور 

(دُلنا) هذا تدفعه السنّة؛ لأنه قيل «فهو بالخيار فيها إن شاء 
ردّها وصاعًا من تمر»» فإِنْما جعل له الخيار في قيمتهاء واللّه 
لع ّ 

(فٌَْ) إذا لم يعلم بالتصرية إلا بعد تلف الشناة ت 
وقد تقلدّم الآن عن أبي ثور أنه يرد قد قيمتهاء واللّه أعلم. 

(قَائِدَة): قول الغزاي - رحمه الله - فيما تقدّم قريبًا فهو في 
حكم وصفب آخر لا يوجب زواله عيب الباقي مخلاف العيب 
الحادث. 

قال ابن أبي الدّم: إنه كذلك وصوابه أن يقرل بمخلاف أحد 


تعيّن الأرش» 


العبدين الباقيين» فإنّ موت أحدهما يوجب في الباقي عيبّاء وهو 
تفريق الصّفقة» وليس للعيب الحادث ههنا حدث» بل العيب يمنع 
الرّدٌ بالعيب القديم. 

قال ولمتكلفي أن يتكلف تصحيح كلامه جراب بعياو فيقول: 
مراده بالعيب الحادث الحاصل بتفريق الصفقة في أحد العينين بعد 
تلف العين الأخرىء وهذا تكلفْ بعيدٌ. انتهى. 

وم يتعرّض ابن الرّفعة هذا السّؤال. 

كذ كذ فنا 

قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإن كان نِم الضاع بق بِقِيمَةٌ 
الثاةٍ َو أكثرٌ َيه وَجْهَانء َال أبو إسْحَاق: يَجَبُ عليه قَِمَةٌ 
ع بالمجيجاز؛ ان لو جين صَاعًا بِقِيمَةٍ الا حَصّل لِلْبائِع 
النكاة وَيَدَلُهَاء وج قم الصّاعٍ بالجيجاز؛ ؛ لأنهُ هُوَ الآصل. 

َي أصْحَِنًا م قَل: يمه الماح وَإنْ كان بقِيمَةٍ الشَاةٍ 
أرْ أكثرٌ. 

وَلا يُوَدي إلى لجع يَينَ الاة وَبَدَلِهَا؛ٍ لأن الصاع ليس 
بَدَلَ عَنْ الاق نما هُرَيَدَلٌ عَنِ اللمنِ. 

فَجَارّ كما لَرْ عْصب عَبْدًا فَخَصَاهُ مني اعد مَعَ يميه 
وَلا يَكونُ ذَلِكَ جَمْما يَيْنَ امد وَقِيمَتهِ؛ لأن القِيمّة بَدَلْ عَنٍ 
العُضْو المُلَمو). ش 

(الترْحُ): هذا من بقيّة الكلام في الحالة الأولى. 

وهي ما إذا أراد رد المصرّاة بعد تلف اللبن وتقدّم مسن 
المصنّف - رحمه الله - إطلاق الول في جنس الواجب وبينا 


0 


الكلام في مقداره وأنْ من الأصحاب من أطلق حكاية الخلاف في 
تفاوت المقدار ومنهم من خصّص فمن المخصّصين المصنف فيما 
ذكره هنا وهو إذا كانت قيمة الصّاع الواجب قدر قيمة الشّاة أو 
أكثر ففيه الوجهان اللذان حكاهما المصنف - رحمه الله -. 

ومن حكاهما كذلك مثل ما حكى المصنف شيخه القاضي 
أبو الطَيّبء ولكنه فرض فيما إذا كان التمر يأتي على ثمن الشّاة 
أو على الأكثر منه. 

فهذا يقتضي أنه إذا كانت قيمة الصاع أقلّ من قيمة الشّاة 
ولكنه يأتي على أكثرها أنه يجرى الوجهان. 

وجوّزت أن يكون ما وقفت عليه من تعليق أبي الطّيّب فيها 
زيادة لا يوافق كلام المصنف - رحمه الله - ابن الصبّاغ في الشامل 
وهو كثير الاتباع للقاضي أبي الطَيّب. 

وفرض المسألة فيما إذا كانت قيمته قيمة الشّاة أو أكثر من 
نصف قيمتها فحصل الوقوف با في تعليق أبي الطَيّب؛ لأنّ 
الأكثر من ثمن الشّاة هو ما زاد على نصفه. 

وكذلك قال الرّوياني والرّافميّ - رحمهم الله -: أن منهم 
من خص هذا الوجه بما إذا زادت قيمة الصّاع على نصف قيمة 
الشّاة. 

قطع بوجوب الضاع إذا نقصت عن النصف. 

هكذا حكاه الرّافعي -رضي الله عنه- من غير تعيين» 
يان رزيائن عل لبن استناق: 1 

فهذه النقول متفقة على أنّ أبا إسحاق قائل بذلك فيما إذا 
زادت قيمة الصاع على نصف قيمة الشاة. 

وقد حكى الإمام عن العراقيين الوجهين؛ وفرض المسألة 
فيما لو بلغت قيمة الصاع قيمة الشّاة أو زادت. 

وذلك يوافق ما حكاه المصنف - رحمه الله - ثم حكى عن 
العراقيّين أيضًا أنه إن زادت قيمة الصّاع على مشل نصف قيمة 
الشّاة فالوجهان جاريان وليس في شيء من ذلك منافاة» فإنٌ كلام 
الستته ا - تعن الل تساك طن فتك دما إذا نادي بع التطقت 
ونقصت عن الشأة. 

وكلام أبي الطب ومن وافقه فيه زيادة بيان أنّ الخلاف فيها 
أيضاء والقطع فيها إذا نقص عن النصف. 

وقد تقدّم عن بعضهم إطلاق حكاية الخلاف. 

ولو كانت قيمة الصاع مثل نصف قيمة الشّاة أو أقل وجب 
ردّه عند أبي إسحاق. 


صرح به الشّيخ أبو حامدٍ وغيره. 


وقال سليمٌ: إنه لا خلاف فيه على المذهب. 

وفي تعليق أبي حامل من طريق البندئيجي والْجرّد منها ذكر 
الوجهين في النصف كالأكثر. 

وذكر العجلي ني كلامه على الوسيط والوجيز وجهُها 
بالتعديل أبدًا أي أنه لا فرق بين أن يكون أقلّ من النصف أو 
أكثر» وهذا هو الوجه الذي تقدّمت حكايته عن الخراسانيّين في 
ذكرهم للخلاف على الإطلاق في تفاوت ذلك بتفاوت اللّبن» 
وزيادة قيمة التمر على الشّاة أو نصفهاء فرضوه في بلا يكون 
التمر بها عزيرًا كخراسان. 

والوجهان في المسألة على هذا الوجه المخصوص مشهوران 
في طريقة العراقيّين ولم يذكرهما غيرهم؛ إلآمن حكاهما عنهم 
كالإمام والغزالي ومن وافقهماء وذكرهما على الإطلاق كما تقدّم 
لا يعرف إلا في طريقة الخراسائيّين والعلة الى ذكرها المصنف - 
رحمه الله - للوجه الأول إنما تظهر في الفرض الذي فرضه هو. 

لا فيما فرضه أبو الطَيّب وموافقوه. 

ولعلّ المصنف - رحمه الله - إنما عدل عن الصّورة التي 
فرضها أبو الطَيب لذلك حتى يصحٌ استدلاله. 

وني كلام الإمام تعليله بمعنى يمكن اطّراده فيهماء فإنه قال: 
إن الرسول ككل وإن نص على الصّاع من الشَمر فقد أفهمنا أنه 
مبذولٌ في مقابلة شيء فائتو من المبيع يقع منه موقع التابع من 
المتبوع فينبفي أن لا يتعدّى على هذا حدّ النابع؛ والغلرٌ في كلّ 
شيء مذموم وقد يغلو المبيع للفظ الشارع فيقع في مسلك 
أصحاب الظاهر. 

ووجه الغزال - رحمه الله - بأنا نعلم أنه عليه السلام قدّره 
به؛ لأنه وقع في ذلك الوقت قريبًا من قيمة اللبن الجتمع في 
الضرع؛ ولك أن تقول: إِنّ هذا يقتضي أن لا يضبط ذلك بنصف 
قيمة الشّاة» وإنا إذا علمنا زيادة قيمة الصّاع على ما في زمان الني 
كله لم نوجبه وعلّة العراقيّين سالمة عن هذا السّؤال ولكنّ هذا 
يوافق الوجه الذاهب بأنّ الوجه من التمر بمقدار قيمة اللبن 
مطلقاء وسياتي في التفريع إيضاحٌ هذا إن شاء الله تعالى. 

ومن نسب هذا الوجه إلى أبي إسحاق كما نسبه المصنف 
شيخه أبو الطب والبندنيجي وسليم وابن الصبّاغ رحمهم الله. 

وقال سليمٌ: إنه أصحّ» وهذا الوجه يرى أنه لا يجب الصّاع 
في هذه الحالة» وسنذكر في التفريع حقيقة ما يوجبه» ونتعرض فيه 
إلى لفظ المصنف إن شاء الله تعالى. 

والوجه الثاني: حكوه عن الأصحابء وهو الأصحّ ومّن 


صحّحه الجرجاني والرّافعي وابن أبي عصرون أنه يلزمه الصّاع 
وإن زادت قيمته على قيمة الشاة للحديث؛ وإطلاق نص 
الشّافمي -رضي الله عنه- أيضًا يقتضي ذلك ولكنه غير مصرّح 
به إنما صرح أنه لا فرق بين أن يكثر اللبن أو يقل» ولا فرق بين 
أن تكون قيمته وقيمة اللبن سواءً أو متفاوتة كما تقدّم عنه. 

وأما قيمة الصّاع مع قيمة الشّاة فلم يتعرّض ماني ذلك 
الكلام؛ ولكن إطلاقه يقتضي أن لا فرق أيضًا ولأنَ الصّاع بدل 
عن اللبن فلم يدل على مساواته له فإذا لم تعتبر مساواته له فقدّم 
اعتبار مساواته للشاة أولى» وقد تقدّم عن حكاية الشيخ أبي محمد 
أنّ ابن سريج مال إلى ذلك القول؛ ولعله المراد ببعض الأصحاب 
هناء وقد أجاب المصئف عمًا تمسّك به أبو إسحاق بما ذكره» وهو 
حقٌ والمسألة التي استشهد بها فيما إذا غصب العبد وخصاه 
صحيحة على القول الجديد أن جراح العبد تتقدّر من قيمته 
كجراح الحرٌ من ديته» فإنه على هذا يجب عليه كمال القيمة. 
وعلى القديم وهو أنها لا تتقدّرء فالواجب ما نقص من القيمة» 
فإن لم ينقص شيءٌ فلا شيء عليه وإن نقص وجب عليه ذلك 
النتقص وهذا مبِيّنُ في باب الخصب. 

وقد يكون النقصان زائدًا على نصف القيمة كما لو قطع 
يديه ورجليه ونقص من قيمته أكثر من النصف. فإنه على القديم 
يصمح الاستشهاد بهذه المسألة أيضًا فإنه يردّه ويردٌ أكثر من نصف 
قيمته على القديسم والقاضي أبو الطَيبٍ لم يستشهد بما ذكره 
المصتف - رحمه الله - وإنما استشهد بما إذا باع سلعة بعبا قيمة 
كل منهما آلف ثم يزيد العبد فتبلغ قيمته ألفينء ويجد المشتري في 
السّلعة عيبًا فيردّها ويسترجع العبد» وقيمته ألفان» وذلك قيمة 
الثمن والمثمن. 

وما استشهد به المصتف - رحمه الله - تبع فيه الشّيخ أبا 
حامر وهو أولى؛ لأنّ الرّيادة هنا في القيمة فقط والعين المستردّة 
واحدة لم يسترجع معها شينًا آخرء ومسألة الخغصب استرجع مع 
العبد الناقص قيمته فكان نظير استرجاع الشّاة الى ذهب لبنها مع 
صاع يساوي قيمتها. 

وقد يقول المنتصر لأبي إسحاق: إن الأصل في المصرّاة 
ضمان اللَبن التالف ببدله على قياس المتلفات» ولكنّ الشارع 
جعل الصّاع بدلاً لل في ذلك من قطع النزاع مع قرب قيمة الصّاع 
من قيمة اللبن في ذلك الوقت غالبّاء فإذا زادت قيمته على ذلك 
زيادةٌ مفرطة فبعد إقامته بدلاً عن لبن لا يساوي جزءًا منه يقع 
موقعًا بخلاف ضمان ما فات من العبد المخصوب فَإنّ ذلك 


واجبٌ متاصل. 

(وَالجَوَابُ) عن هذا أنّ الشّرع ا أوجب في لبن الغنم ولبن 
الإبل مع العلم بتفاوتهما تفاونًا ظاهرًا بدلاً واحدّاء علم أن ذلك 
بدلّ في جميع الأحوال والشرع إذا أناط الأمور المضطربة بشيء 
منضبط لا ينظر إلى ما قد يققع نادرًاء وإذا وقع ذلك النادر لا 
يلتفت إليه بل يجرى على الضابط الشّرعيء لا سيّما والمشتري 
ههنا يتمكن من الإمساك؛ فإن أراد فسبيله رد ما جعله التشرع 
بدلاً. 

وقول الإمام: إن الغلرّ مذموم. 

(جَوَابْةُ) أن المعنى إذا ظهر وسلم وجب اعتباره؛ وإذا لم 
يسلم وجب اتباع اللفظ. 

ولا يسمّى ذلك غلوًا مذمومًا والمختصّ بأهل الظاهر الذي 
ذمّوا به هو التَمسّك باللفظ مع ظهور المعنى وصحّته بخلافه» 
والعالم في الحقيقة هو الجامع بين اللّفظ والمعنى» واللّه أعلم. 

قال سنااعت الواؤة قيما اجات به لصتاف عبن قتول ابي 
إسحاق بأنّ الصاع وإن كان قيمة اللبن إل أنه 0 يكن مقصودء 
امعان ان سس رقا رلا ين مال اق الجر ااي تق 
الشّاة وهذا الكلام ليس بالقوي بالنسبة إلى ما تقدّم» ونقل الإمام 
عن صاحب التّقريب أنه قطع جوابه باعتبار قيمة الوسط في 
صورة الوجهين. 

التفريع): إن قلنا بالأصحّ ووجوب الصّاع للاتباع فلا 
إشكال (رَإِنْ قل بالوجه الأوّل» وقول أبي إسحاق: إنه لا يجب 
الصّاع في هذه الحالة فقد قال المصنف - رحمه الله -: إنه يجب 
عليه قيمة صاع بالحجازه وهكذا قال جماعة من العراقيين 
والرافعي - رحمه الله - وقال القاضي أبو الطَيّب: إنه يقوّم بقيمة 
المدينة وهو أخص» فإنّ الحجاز يشمل مكة والمدينة واليمامة 
ومخاليفهاء كما فسّره الشافعي والأصحاب -رضي الله عنهم- 
وذكره المصّف في كتاب الجزية» نسأل الله تعالى أن يِيسّر علينا 
الوصول إلى ذلك المكان في خير وعافيةٍ. 

وقال ابن الرّفعة: إنّ من أطلق الحجاز أراد المدينة كما قاله 
القاضى أبو الطَيّبٍ لأنّ الخير ورد فيهاء ويوافقه ما تقدّم عن 
الارردئ العتة الإمتوازد يريع لافيت الديئة علي اجند 
الورجهين. 

هذا ما ذكره العراقيُون على قول أبي إسحاق وأما الإمام 
فإنّه قال: إن لم نر إيجاب الصّاع في هذه الصّورة اعتبرنا القيمة 
الوسط للتمر بالحجاز واعتبرنا بحسب ذلك قيمة مشل ذلك 


الحيوان اللبون بالحجاز وإذا نحن فعلنا هكذا جرى الأمر في 
المبذول على الحدّ المطلوب» وهكذا الكلام من الإمام فيه إجمال. 

وقال الغزالي في الورسيط: على هذا الوجه يعدل بالقيمة 
فنقول: قيمة الشّاة وسط» وقيمة صاع وسطّ في أكثر الأحوال. 

(فَِدْ قيل) هو عشر الشنّاة مثلاً أوجبنا من التّمر ما هو قيمة 
عشر الشّاة وكذلك قال ابن عبد السّلام في اختصاره للّهاية: نه 
يعتير قيمة تلك المصرّاة بالحجازء والقيمة المتوسّطة للدّمر بالحجاز 
فيجب من التمر بهذه النسبة» وكلام الإمام المذكور كالظاهر في 
هذا المعنى وتنزيله عليه» ولم يذكر الإمام في التفريع على الوجه 
الذي حكاه العراقيّرن في هذه الصّورة غير ذلك؛ لأنّ الوجهين 
المذكورين على مقتضى نقله يتفرعان على أن الواجب هو 
الصّاع. 

وأمّا الوجه الآخر الذي حكاه في صدر كلامه أن الراجب 
مقدار قيمة اللْبن من التمر كيف كان فلم نذكره هنا؛ لأنّه قسيم 
الوجه الذي عليه يفرّع» فلذلك لم يذكر هنا إلا وجه التعديل» 
وعبارته بعد ذلك: في لبن الجارية الممصرًّة قدر قيمة اللّبن من 
التّمر أو القوت لا يناقض ذلك؛ لأنّ مقصوده به الوجه المذكور 
هناك في صدر كلامه» ولا يجيء عليه قول التعديل. 

وقول الغزاي إذا قيل: هو عشر الشّاة مثلاً أوجبنا من الدمر 
ما هو قيمة عشر الشّاةه مراده - واللّه أعلم - بالشّاة الأولى الشّاة 
الوسطء وبالشّاة الثانية الشّاة المصرّاة المبيعة» مثاله إذا قيل: قيمة 
الصّاع الوسط في الغالب درهمٌ وقيمة شاةٍ وسط في الغالب 
عشرة؛ وقيمة الشّاة المبيعة حمسةٌ فإنًا نورجب من الصّاع نصف 
عشر ما يساوي عشر قيمة الشّاقه كما إذا كان الصّاع في ذلك 
الرقت مثلاً بخمسةٍ فنوجب منه عشرة» وهو يساوي نصف 
درهمء وإن كان الصّاع في ذلك الوقت يساوي ثلاث فوجب 
سدسه؛ لأنه يساوي عشر قيمة هذه الشّاة وهو نصف درهم. 

إذا عرف ذلك فقد نقل الرَافعيّ - رحمه الله - عن الإمام أنه 
يعتبر القيمة الوسط للتمر بالحجاز وقيمة مثل ذلك الحيوان 
بالحجاز, فإذا كان اللّبن عشر الشّاة مثلاً أوجبنا من الصّاع عشر 
قيمة الشّاةه ولم أر في النهاية إل ما حكيته قبل ذلك من الكلام 
الذي فيه إجمالء ونسبت الكلام الذي فيه إجمال إليّ والكلام الذي 
بعده في الجارية» وقد ثبت أنه لا تناقض بينهما وأنّ كلام الإمام 
الأول منزّلَ على ما قاله الغزاليّ وبين الغزائي والرّافميّ اخشلافٌ 
فِإنَ الغزالي ينسب قيمة الصاع من قيمة الشّاة» فإذا كان قيمة 
لصاع عشر قيمة الشّاة أوجب عشر الصاع وأوّل كلام الرّافمي 


آء 
الصاع 
١-5‏ 


-رضي الله عنه- يقتضي ذلك لكنّ آخره يقتضي نسبة اللّبن من 
قيمة الشّاة فإِنه قال: فإذا كان اللّبن عشر الشّاة مغلا أوجبنا من 
الصّاع عشر قيمة الشّاة» واللَبن لم يجر له ولا لتقويمه ذكرٌء وإنما 
ذكر التمر فالوجه أن يقول: فإذا كان التمر. 

وقد جوزت أن يكون ذكر اللَّبن بدل التمر سهوًا من ناسح 
لكنه هكذا فيما وقفت عليه من النسخ وفي نسخ الرّوضة أيضًا. 

فأوّل كلام الرافعيّ وآخره لا يلتتمان التثامًا ظاهراء إلا أن 
يكون المراد: بقيمة اللبن» على حذف مضافي ويكون المراد بقيمة 
اللَبن التّمر؛ لأنه يدله وذلك تعسّف. 

على أنه يمكن أن يقال بالآخر فقط بأن يقرّم اللبن وتقوّم 
الثشّاة وينسب قيمة اللبن منهاء لكنّ صدر كلام الرّافميّ وكلام 
الإمام يأبى ذلك» ويقتضي تقويم التمرء وأيضمًا لا أعلم أحدًا من 
الأصحاب قال بتقويم اللَّبنء ثم إنّ كلام الرّافعي والغزائي 
رحمهما الله متفقان على أنا بعد النسبة نوجب من الصّاع ما 
اقتضته النسبة» فنوجب في المثال المذكور أن يرد من الصّاع تمرًا 
يساوي عشر قيمة الشّاة» وذلك مخالفٌ لما قاله جميع العراقيّين من 
أن المردود فيه الصاع بالحجاز وبين الكلامين تفاوت ظاهر. 

والظاهر من كلام العراقيّين أنه لا يرد شيئًا من التمر قال ابن 
الرّفعة: وهو الأشبه بمذهب أبي إسحاق فإنه يرى أنّ الصّاع من 
التَمر أصلٌ؛ لأجل الخبر كيف كان الحال؛ وأنّه الوراجبء وما 
يوجد يكون بدلاً عنه ولا يجوز أن يجعل بعض صاع بدلاً من 
صاع. 1 

لفَرْعٌ) هو من تنمّة الكلام في ذلك. 

اشترى شا بصاع ثمر ثم أراد ردّها بالتتصرية ففيه وجهان 
حكاهما الارودي لي الخارق وغيره. 

(أحَدُهُمَا): وهو الأصح يردّها ويردٌ معها صاعًاء ولا اعتبار 
بزيادة الثمن ونقصه كما لا اعتبار بقلة اللبن وكثرته ولا يكون 
ذلك ربا لأنَّ الرّبا في العقود لا في الفسوخء قال صاحب التتمّة: 
إلا أن ذلك سوء تدبير منه في المال فيقتضي الحجر. 

(قَلت): ومتى فرض الآمر كذلك فينبغي امتناع الود لأنه 
سفةٌ كما تقدّم لناء فيما إذا صارفه دراهم بدنانير على عينهاء 
وشو يبعضها عب كحكونة النهئة وقلنا هران التفريق: 

(فَنْ قُلْنَ) الإجازة بكلٌ الثمن قال القاضي أبو الطّيِب: لم 
يكن له خف في زد المعيب» لأله سنة قيفيه خلق ملكه أضلع لنهء 
وقد تقدّم ذلك» وأنّ غير ابي الطب يشعر كلامهم أنه يتعيّن 
العدول إلى قول الإجازة بالقسط. 


قياس ذلك أن يتفقوا على امتناع الرّدّه ورد الصّاع» ثم إِما 
أن يمنع الرَدَ مطلقًا وهو قياس قول أبي الطَيْب وإمّا أن يرجع إلى 
القول الآخر الذي سياتي» وهو قياس الاحتمال الآخر في مسألة 
الصّرف فراجعه هناك. 

(وَالوَجْهُ الثاني): في هذا الفرع أنه يرد بقدر نتقص التصرية 
من الثمن؛ لأنّ الرّدٌ لاستدراك النقصء فعلى هذا يقوّم الشّاة لو 
لم تكن مصرًاة فإذا قيل عشرة قوّمت مصراة» فإذا قيل ثمانية» 
علم أن نقص التصرية هو الخمس؛ فير المشتري معها حمس 
الصاع الذي اشتراها بده فهذا الوجه الذي في هذه الصّورة هو 
موافقٌ لما قاله الغزاق والرّافعيّ فتأيّد ما قالاه به. 

قال ابن الرّفعة: لا؛ لأنّ ما قاله الغزالي فيما إذا ساوت قيمة 
الصّاع قيمة الشّاة لا الثمن وما ذكره الماورديّ فيما إذا ساوى 
الصاع الثمن وبينهما فرقٌ؛ لأنّ التمر قد يكون بقدر قيمة الشّاة» 
وقد يكون أكثر منهاء وقد يكون أقل؛ نعم الغالب مقاربة الثنمن 
للقيمة وهذا الوجه قائله ناظرٌ فيه إلى الغلبة» ومع هذا يصح أن 
تعضد الخلاف الذي ذكره الغزالي به. 

وفي هذا الفرع وجةٌ ثالث ذكره الجوري أنه يرد الشّاة وقيمة 
اللبن ذهبًا أو ورقاء قيامًا على ما إذا اشترى حليًا بمثله من 
الذهب. ثم وجد به عيبا وحدث عنده عيب. 

ووجة رابع مجزومٌ به في تعليق الطبري عن ابن أبي هريرة أنه 
يردّها ولا شيء عليه. 

(فرْعٌ): هذا الذي تقدّم من اعتبار قيمة الحجاز أو المدينة. 

هو الذي ذكره أكثر العراقيّين؛ وقد تقدّم عن الماوردي فيما 
إذا أعوز التمر حكاية وجه أنه يعتبر قيمة أقرب البلاد إليه تفريعًا 
على قول أبي إسحاق. 

وقياس ذلك أن يأتي هنا فإنه لا فرق بين أن يعوز التمر 
وبين أن يجوز له العدول إلى القيمة» فإذا ضممت ذلك وما قاله 
الغزاي - رحمه الله - في كلام المصئف -رضي الله عنه- حصل 
لك في هذه المسالة - أعني مسألة الكتاب - أربعة أوجو: 

(أصَّحهًا): وجوب الصاع. 

(الثاني): وجوب قيمته بالمدينة. 

(الثَايِيث): وجوب قيمته بأقرب البلاد إليه. 

«الرايم»: رحوبو فق هد مقنضى التوزيع» ليس في 
الفرع الذي قاله الماوردي الوجهان اللذان ذكرهما عند إمكان رد 
التمرء وما حكيناه عن الجوري وابن أبي هريرة؛ وأمّا إن أعوز 
فسيأتي إن شاء الله تعالى. 


(فَرْعٌ): إذا أوجبنا رد الصّاع التمر فيما إذا اشتراها بتمر وهو 
الأصمّ فلو أنه رضي بها ثم أراد الإقالة قال القاضي حسينٌ 
وصاحب التَتَمّة: إن قلنا: الإقالة عقدٌ فلا يجوز؛ لأنه يلزمه أن 
يرد بدل اللّبن ترا فكانّه باع شاة وصاع تمر بتمر. 

(وَإِنْ قلنا): الإقالة فسخ جاز؛ لآنّ الفترخ لاربا فيها. 

(قَلْتُْ): وهذا الخلاف في الإقالة يآتي على كل من الوجهين 
اللّذين حكاهما الماوردي وأما الذي حكاه الجوري أنه يرد قيمة 
اللّن نقدًا فيجوزء سواءٌ قلنا الإقالة بِيمٌ أو فسخ. 

(فَرْعٌ): عن البندنيجي أنه يعشبر قيمة الرّدٌ كرجل أقرض 
رجلاً صاعًا من تمر بالحجاز» ولقيه بخراسانء له مطالبته بقيمة 
الحجاز يوم امطالية؛ وليس له مطالته بالنّمر كذا ههناء وكذلك 
ينتضيه كادم الشيخ يخ أبي حامار. 

(قلْتْ): فلو فرضنا قيمة التمر يوم الرّدٌ بالحجاز كشيرة تزيد 
على نصف قيمة الشّاة لغلاء سعر الَتّمر ورخص الشّاة؛ فكيف 
الحال في ذلك؟! 

(يُمْكِنٌ) أن يقال: يلزمه ذلك كما في القرض. 

ويمكن أن يقال: يتعيّن التمر؛ لأنه الأصل ولا فائدة في 
العدول عنه؛ وقد تقدّم من كلام الإمام أنه يعتبر القيمة الوسطء 
وينبغي أن يحمل ذلك على الوسط من الأنواع حتّى يكون موافقا 
لكلام البندنيجي» لكنّ قول الغزائ في أكثر الأحوال ظاهرٌ 
بخلافه» وأنّه لا يعتبر وقت الرَدّ وما قاله العراقيون أقل. 

(فَرْعٌ: الذي يقول بإيجاب شيء من التّمر فيما إذا اشترى 
شاءً بصاع تمر وردّها بالتصرية بمقتضى التوزيع. 

قال ابن الرّفعة: ليت شعري ماذا يقول عند فقد التمر فليته 
قال والظاهر أنّه يقول: يرد ما اقتضاه التوزيع من القيمة» وعلى 
ما ذكره العراقيُون يكون الواجب قيمة صاع من تمر الحجاز كما 
الم ووش نه انرس اشعاري ال عقن نام قر 
بأقرب بلاد المر إليه. هٍ 

(تُلت): وما قاله أنه ظاهرٌ متعيّنُ على هذا الوجه وحيقا 
يكون في هذه الصّورة أربعة أوجه: 

(أَصَّحهًا): إيجاب قيمة بعض الصاع بالمدينة. 

(وَالثَانِي): قيمة الصّاع بأقرب البلاد. 

(َالثَالِثْ): إيجاب قيمة بعض الصاع بالمدينة على ما اقتضاه 
التوزيع. 

(والرابع): إيجاب بعض قيمة صاع بأقرب البلاد إليهء وقد 
تفلم مااذكر» الجورئ ابن أبي:هريزة: 


ال تكملة الإمام السبكي 


(فَائدَة): قول المصئف رحه الله: لأنه هو الأصلء أي؛ لأنّ 
التمر هو الأصل. 

كذلك صرّح به الشيخ أبو حامه فيحمل كلام المصلف 
عليه» ويكون المعنى أنّ صاع التّمر بالحجاز هو الأصلء فإذا تعذّر 
رده رجعنا إلى قيمته بالحجاز كمن أقرض تمر بالحجاز ولقيه 
بخراسان فطالبه بقيمة الحجاز. 

(فَرْعَ): رأيت في شرح التنبيه لابن يونس أنه إذا أراد قيمة 
الضّاع فإنا نوجب فيه صاعًا من تمر بالحجازء ويشبه أن يكون في 
النسخة تصحيفف» ولعلّه يوجب قيمة صاءء واللّه أعلم. 

(فرْعٌ): تقدّم في جنس الواجب رده مع المصراة سبعة أوجي» 
وفي مقداره أربعة أوجه: 

(أصَّحُيًَا): صاع تمر 

(وَالتَانِي): بقدر قيمة الثّمر. 

(وَالَالِث): إن زاد الصّاع فيما يقتضيه التعديل وإلاّ وجب 
الصاع. 

(والرابع): إن زاد فالواجب القيمة بالحجاز وإلا فالواجب 
الصاع ولم يقل أحدٌ فيما أعلمه: إنه إن زاد الصّاع فالواجب قيمة 
الصّاع من الثّمر وإلا وجب التمرء فإذا خلطت الأوجه بعضها 
يبعض وجمعتها حصل لك فيما ترده مع المصرّاة خمسة وعشرون 
وجهًا من ضرب الأربعة في ستَةٍ 

(وَأَم) السابع رعرما كء ار لو دنال ان 
المقدار فيه» وترتيبها هكذا. 

(أَصَحُهَا) أنّ الواجب صاعٌ من تمرٍ مطلقًا -كثر اللّبن أو 
قل- زادت قيمته أو نقصت. 

(الثاني) صاعٌ من القوت الغالب. 

(الغَالِثْ) صاعٌ على التَخيير بين الأقوات ما عدا الأقط. 

(الرابع) التمر أو ما هو أعلا منه. 

(الخامِس) التمر أو غالب قوت البلد (السنَادٍِس) لو كان 
التمر موجودًا فصاعٌ منه وإلا فصاعٌ من الغالب فهذه سحّة 
ومثلها أنّ الواجب بقيمة اللبن من هذه الأشياء على الخلاف فيها 
ضارت لوو إن اد لع لات ا 
نصفها فالواجب ما يقتضيه التعديل من هذه الأشياء السّبّة على 
الخلاف فيها وإن لم تزد فالواجب الصا من الأمور المذكورة 
فهذه ثمانية عشر وستّة» أنه إن زادت قيمة الصّاع فالواجب قيمته 
وإلا فهذه الأشياء السّتة على الخلاف؛ والخامس والعشرون ما 
حكاه الشيخ أبو محمد من الجري على قياس المضمونات وهو 


أضعفهاء ولا يمكن أخذه مع الأريعة» واللّه أعلم. 

0 إن كالج :باع الكاة لمر اا بساع منت فبجي؟ ء فيها 

بمقتضى التركيب ثمانية وعشرون وجهاء هذه الخمسة والعشرون 

كور وثلاثة أخرى: 

(أَحَدُهَا): أنه يجب من الصاع بقدر نقص التصرية من الثمر. 

(وَالَانِي): يرد قيمة اللّبن ذهبًا أو فضة. 

(وَالثَايِث): يردّها ولا شيء عليه؛ فقد تقدّم ذلك واعلم أنّ 
تركيب هذه الوجوه ذكر لتستفاد ويعرف كيفيّة النظر في ذلك 


ولكنٌ إثباتها لذلك متوقفْ على أنّ كل واحدٍ من أصحاب 
الوجوه قائلٌ بالوجوه الت تركب معهاء حتى ب يصح التركيب» وقد 


فعل الأصحاب مثل ذلك في مواضع واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 
نا فنا 

َالَ املف -رحمه الله تعالى-: (مَإنْ كَانَ مَا حَلَبَ مِنَ اللّن 
بَاِيًا فأرَادَرَدهُ َيه وَحْهَانَء قَالَ أبو إِمْحَاقَ لامجب لب علَى 
أخرو؛ لأنُْ صَارَ بالحلْب نَاقِصا اليم إل اليو قلاجِير 
عَلَى أَخْيوه وَمِنْ أصْحَابِنا مَْ قَال: يخم لأننقصانة حمل 
منتى تفلم بو الذي َل بم ارك ولاه لَْ َم يَجْذْوك 
لنْْصَانه بالحَنْب لَمْيَجُرْ إفرَادُ التاق بالرة؛ لأنهُ إفْرَادُ خض 


قود عَليْه برك قَلَما جَارَ ذَلِكَ هَهُنا - مذ لَمْيَجُرْفِي سَائِرٍ 
الْرَاضِع - جَارَ ره ابن مَهُنَا مم فصا بلحل وَإنذ لَمْ يَجْرْ 
في سَائِر المْراضِع). 


(التُرْح): هذه الحالة الرابعة من أحوال رد المصرّاة» وهي إذا 
أراد رذها بعد الحلب واللبن باق» وهذا على قسمين: 

(أَحَدُهُمَا): أن يكون قد حمض وتخيّر فلا خلاف أنّ البائع لا 
يكلف أخذه. 

(وَالثَاني): أن لا يكون كذلك وهي صورة الكتاب قفيها 
وجهان: 

(أْصّحُّهُمًا) وهو قول أبي إسحاق أنه لا يجب على البائع 
أخذه لما ذكره المصنف رحمه الله وفيه تنبية على أنه ليس من شرط 
المسألة أن يأتي عليه زماتٌ» بل لو كان عقب الحلب لم يجب أخذه؛ 
لأنه صار يسرع إليه التَغيير فتقص عمّا كان في الضّرع؛ وقول 
المصئّف - رحمه الله - بعد ذلك: فلا يجبر على أخذه تأكيدٌ؛ لأنه 
قد ذكر ذلك أوّلأ» با ولط 2 الوجه أيضًا بأنٌ اللبن 
الموجود عند العقد الذي يستحق قّْ بدله اختلط باللَّينَ الحادث 
المختص بالمشتري, فإذا سمح به لا يجبر البائع على قبوله. وهذا 
قد يخدشه الخلاف المذكور في الأخبار في مسألة اختلاط الثمار 
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ومسألة النعلء ومسألة الحنطة المختلطة» فيكون الاقتصار على 
العلّة الأول أولى. 

(وََد يُقَالَ): إِنْه لا يصار إلى الأخبار في المسائل المذكورة إلا 
للضّرورة» ألا ترى أنّ التعل إذا لم يكن نزعه معيبًا فلم ينزعه لا 
يجب قبوله؟ وههنا لا ضرورة تدعو إلى قبول اللَّبن لإمكان رد 
الثتمر الذي قدّره الشرعء ومّن صحّح هذا الوجه ابن أبي 
عصرون والرّافعيّ -رضي الله عنهما -. 

وقال الرويانيّ في البحر: إِنّه الأصمّ عند جمهرر أصحابنا. 

وبه جزم الماوردي. 

(وَالوَجْهُ الثاني): أنه يجب على البائع قبوله» ويجير عليه لما 
ذكره المصئف. 

والاعتذار بكون ذلك لاستعلام العيبء وهو الذي ذكره 
القاضي أبو الطَيب. 

مستمرٌ على الأظهر من القولين في تلك المسألة» وكاته إذا 
كسر منه قدر ما يفرّق به العيب فردّه قهرًا وقاسوه على مسألة 
المصرًاة» هذا والقول الثاني في تلك المسألة بمسألة المصرًاة التي 
قاسوا عليها رد الشّاة بدون اللََّبنء فإنه جائرٌ قولاً واحدًا مع 
التقصان الذي حصل فيها بالحلب. لأجل أنّ ذلك لاستعلام 
عيب الشّاة» وليس مرادهم مسألة اللبن الت فيها؛ إذ لا يحسن 
تخريج قول على وجو؛ وحينئذ فمسألة اللَّبن هذه فردٌ من أفراد 
تلك المسائل المسندة إلى رد المصرّاة بعد نقصها بالحلب. 

(الانِي): أنه إذا كان النتقص الذي يستقل به العيب غير مانم 
على الأظهر من القولين في تلك المسائل وبلا خلافم في رد الشّاة 
نفسها بعد الحلبء فلم لا كان هنا في ردّ اللّبن كذلك؟ ولم حكم 
الجمهور بأنّ الصّحيح عدم الإجبار؟. 

(فَاجَوَابْ): أن اللبن لم يظهر فيه عيب قديمٌ يقتضي ردّه 
بخلاف الشّاة وما لا يوقف على عيبه إلا بكسره فإنه مشتملّ على 
عيبي قديم بسببه يرد فنقصه لاستعلام عيبه؛ واللّين نقصه 
لاستعلام عيب غيره وهو الثنّاة وإطحاقه بما نقصة لاستغلام عيه 
يحتاج إلى بيان» والتمييز بين النوعين كافي في الفرق. 

(وََيشَا) التققص لاستعلام العيب لو قلنا بأنه يمنع في غير 
هذا الموضع لأدّى إلى بطلان ردّ العيب وههنا لا يؤدّي إلى ذلك؛ 
لآنَّ الشرع جعل اللبن بدلا يردّه مع الشّاة المعيبة» واللين ليس 
بمعيب فلا يلزم من اغتفاره في محل الضّرورة اغتفاره حيث لا 
ضرورة. 

(الثَالِث): آنا على القول بالرّدٌ فيما نتقصت قيمته بكسره» 


نقول بأنه يغرم الأرش على قول وإن كان الأظهر خلافه» وأمًا 
ههنا على الوجه بأنّ له ردّ اللّبن لا نعلم أحدًا قال أن المشتري 
يغرم مع ذلك تفاوت ما بين قيمة اللّبن في الضّرع وقيمته محلوبًا. 

وهذا يِحرّك لنا بحنّاء وهو أنّ التمر يتقسّط على الشاة. واللبن 
الّذي في ضرعهاء كما تقدّم وذلك باعتبار قيمتيهماء فهل تعتير 
قيمة اللبن في الضّرع أو بعد الحلب؟ (وقد) يقال: إنه في الضرع 
لايمكن تقويمه كالحمل في البطن, لكنا إذا كنا نعلم أنه بعد الحلب 
أتقص ما في الضرع» وحين المقابلة كان في الضرعء والمعتير في 
التقسيط وقت العقد فهذا البحث حركته لننظر فيه فإن كان 
يعتبر قيمته في الضرع وبالحلب ينقص عن ذلك. فكان قياس 
ذلك الوجه إيجاب الأرشء ولا أعلم من قال به. 

وإن كان يعتبر قيمته بعد الحلب فلا نقص حيتقار ولا يحتاج 
أن يعتذر بأنه نقصّ حدث لاستعلام العيب. 

(الرابع): أنَا إذا قلنا بأنّ للمشتري رد اللّبن فهل له إمساكه 
ورد الشّاة؟ قال صاحب التتمّة: إن كان قد أمسكها زمانا يمحدث 
في مثله لبن لا يكلّف الرَّدَ؛ِ لأنٌ الحادث بعد العقد ملكه فلا 
يلزمه ردّهء وإن حلب عقيب الشّراء وقلنا: على البائع قبول 
اللَّبن؛ لأنه عيّن حقه. 

فعلى المشتري ردّه إذا أراد الفسخ. 

وليس له رد البدل؛ لأنّ حقه في يده. 

(الخَاميس): أنّ القائل بأنّ له ههنا أن يرد اللّبن هل ذلك 
بطريق الفسخ؟ كما لو اشترى عينين فوجد بإحداهما عيبا فإنّ له 
أن يرد الجميع. 

إن كان كذلك فينبغي عند هذا القائل أنه إذا أراد إمساك 
اللَّبن وردٌ الشّاة يجرى فيها الخلاف فيما إذا أراد أن يفرد إحدى 
العينين بالرّدٌ فعلى قول يمتنع عليها الإفراد بار وهو يوافق ما 
تقدّم عن صاحب التتمّة عند عدم اختلاط اللبن بلبن جديدر» 
وعلى قول لا يمتنع» وإن لم يكن بطريق الفسخ فبماذا يجبر البائع 
على قبوله؟ وحقه في التمر واللبن على ملك المشتري بمقنضى 
العقد؟ فتلخّص أنّ صاحب هذا الوجه يلزمه أن يوجب رد اللبن 
عند بقائه وهو خلاف ظاهر الحديث. 

(السادِس): أن ردّ اللَِن هل يكون حكمه حكم رد المصرّاة؟ 
إذا قلنا الخيار فيها على الفور حتّى إذا أخر بطل إجبار البائع 
عليه» ويقتصر على ردٌ الشّاة أو نقول رد الشّاة على الفور واللَبن 
إلى خيرة المشتري؟ لم أر في ذلك نقلأء وهو يلتفت على ما تقدّم 
من البحث في أنّ ذلك هل هو بطريق الفسخ أو لا؟ فإن كان 
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بطريق الفسخ كان على الفورء وكلّ هذه التفريعات المضطربة 
سببها ضعف هذا الوجه القائل بِأنّ له رد اللَبن قهرًا. 

(المنّابعٌ): قول المصنف - رحمه الله -: «ولأنه لو لم يجز الرّد» 
إلى آخره هو الدّليل الثاني في كلامه الذي وعدت بالكلام عليه 
وهو دليل مستقل غير ناظر إلى أن التقصان لأجسل الاستعلام أو 
لاء وبهذا يخالف ما قدّمته من أنّ هذه المسألة ومسألة ما لا يوقف 
على عيبه إلا بكسره جميعاء يرجعان إلى مسألة رد المصرّاة مع 
نقصها بالحلب» وهذا الدّليل الذي ذكره المصنف - 
غير ذلك؛ لأنه جعل امتناع رد اللّبن مستلزمًا لامتناع وجاك 
بالرء وعثل الأول بالتقص بالحلب والثاني بأنه إفراد بعض 
المعقود عليه وذلك غير التقص بالحلبء فلم يحصل الجمع بينهما 
به وإنما مقصوده قياس النقصان بالحلب على النقصان بالإفراد 


رحمه الله - 


فإن إفراد بعض المعقود عليه نقص. 

وسكت المصئف - رحمه الله - عن ذلك لوضوحه ولذكره 
في موضع آخر وهو ما إذا اشترى عينين صفقة واحدة فإنه لا 
يجوز إفراد أحدهما بِالرّدٌء إمّا جزمًا إذا كان العيب بهماء أو على 
الأظهر إذا كان بأحدهماء وإذا كان إفراد بعض المعقود عليه 

فلو امتنع رد اللبن بنقصانه بالحلب لامتنع إفراد الشّاة 
لنقصانها بالإفراد والجامع بينهما مطلق النقصان فلمًا جاز رد 
الشّاة ههنا وإفرادها عن اللبن اتفاقا ول يجعل النقصان بالإفراد 
مانعًا - وإن كان مانمًا في سائر المواضع - وجب أن يجوز رد 
اللبن» ولا يجعل النقصان بالحلب مانعًا - وإن كان مانمًا في سائر 
المواضع - هذا تقرير هذا الدليلء ولا بدّ من الجواب عنه إذ 
الأصح في المذهب خلافه. 

(وَطَرِيقٌ) الجواب أن الأصل أنّ النتقص مانمٌ» ولا يلزم مسن 
خالفة الأصل في موضع مخالفته ني كل موضع إلا أن يتبيّن أن 
المعنى الذي استغنى لأجله نقصان إفراد الشّاة بالرّدٌ عن سائر 
مواضع الإفراد موجودٌ في التقصان بالحلب ههناء حتى يستثتى 
عن سائر مواضع النتقصء وصحّة القياس متوقفة على ثبوت 
ذلك. وهو غير بين. 

(التامِنُ): ااانا أطبقوا على حكاية الوجهين كما 
حكاهما المصتف - رحمه الله - وكلام الشيخ أبي حامدٍ يقتنضي 
حكاية الوجهين عن أبي إسحاق ولذلك الروياني قال: إن أبا 
إسحاق أشار في الشرح إلى وجهينء والمصئف واب ب الصباع تمل 
القول بعدم الإجبار قول أبي إسحاقء وكلام أبي الطَّيِب محتملٌ 


لا قاله أبو حامدء ولا قاله المصئف فإنه قال: لا يجبر عليه؛ ذكره 
أبو إسحاق في الشّرح وقال: لأنه صار معيباء وفيه وجةٌ آخر أنه 
يجوزء وبقيّة الأصحاب يذكرون الوجهين غير منسويين والجمع 
بين ذلك كله أنّ أبا إسحاق ذكر في شرحه الوجه الذي اختاره 
والوجه الآخر. 

(النّاسِمٌ): أن هذا كلّه في ردّه على جهة القهر وأمّا لو 
تراضيا على ذلك. قال الماوردي والروياني في البحر: جازء وقد 
تقدّم ذلك عن البغوي والرّافعيّ - رحمهما الله - آنه لا خلاف 
فيه ونبّهت هناك أنه هل هو من باب الاعتياض؟ أو من باب الرّدٌ 
بالفسخ؟ وأنّ ابن المنذر خمالف فيه. ومقتضى كلامه المخالفة 
ههناء وهو أحد قولي المالكيّة:» وأنْ ابن المنذر جعله من باب 
الاعتياض وذكرت جمنًا هناك يقتضي أنه ليس كذلك وأنّه يجوز 
فلينظر ذلك البحث في فرع عند شرح قول المصنف «وإن أجاز 
رد المصراة بدل ا 

(فرْعٌ): ة قسّم المرعشي العيب الحادث عند المشتري إلى 
قسمين: 

(أَحَدُّهُمًَا): المصرّاة يردّها ناقصةً عمًا أخذت عليه من كرون 
اللّْن في ضرعهاء وما سوى المصرًاة ثلاثة أضربر: 

(أَحَدُهَا): يرد قولاً واحدًا كالعنب والخيار يغمزه بعودٍ أو 
حديدة فيتبين أنه مر. 

(وَالثانِي): فيه قولان كالثوب يقطع ثم يعلم عيبه. 

(وَالثَالِث): ثلاثة أقوال إذا كسرنا ما لا نوقف على عيبه إلا 
عمل وساي الك ومالك تبال ف ال السب ننه 
توقفٌ نذكره هناك إن شاء الله تعالى. 

(فَرْمُ): إذا اشترى شأة وجرّ صوفهاء ثم وجد بها عيبا - إن 
كان الب لاستعلام العيب - لم يمتنع ارد وجرى مجرى الحلب. 

ةن اننا 
قَالَ المْصَنْفُ -رححه الله تعالى-: (وَإن اث 


شترّى جَاريَة كرا 
قَفِيه أَربَعَة أَوْجُو: 
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(أحَدُهَا): أنه يرْدُهَا ويَرُدُ مَعَهَا صَاعًا؛ لأنهُ يُقَصَّدُ لَبْهَا فَنبْتَ 
اتليس لَهُ فيه الخِيَارٌ وَالصاعٌ كالثناةٍ. 

(وَالتانِي): أنه يَرْدُهَا؛ِ لأن لَبَنَهَا يُتَصَدُ ا 
يَمْلَمْ لَهُ ذْلِكَ قبت َهُ الرْدُ وَلا يرد بَدلَه لأنَهُ لا يبَاعٌ ولا يُقَصَدُ 


بالهوضٍ 
(وَالثَايِت): لا يَرُدُهَا؛ لأن الجاريَة لا يْقِصَدُ يُقصّدُ فِي العَادَةٍ إلآ 
عَيْنَهَا دُونَ لَبيهًا. 


(والوايع): لا يردا وََرْجمْ بالآزه ش؛ لأنهُ لايُنِكِنُ رَكْمَا 
َع عرض الب لهس لها عِوَض مَقْصُود ولامْكِنُ 
ها من غير عرّضء أنه يودي إِلَى إمنقاط َف البَِع ين لها 
بن غَيِبَدل» ولا يكن بار باع عَلَى إنْسَاكهَا بالنمَن 
المسَمّى؛ أنْهلُمْ يذل الكمَنَ إلا بسكم آ هما دَلْسَ بو مِن اللْبِنِ 
فَوَجَبَ أن يَرْجِمَّ عَلَى البَائِع بالآزشء كَمَا َو وَجَد بِالَِيم عَثيَا 
وَحَدَتْ عِندَهُ عَيْبْ). 

(الترْحٌ): الكلام في هذا الفصل والفصل الذي بعده يحتاج 
إلى أصلء وهو أنّ المنصوص عليه في كلام الشافعي - رحمه الله 
- حكم الإبل والغئم والبقرء والصّحيح المشهور أنه يعم جميع 
الحيوانات الماكولة والمصرّح به من ذلك في الحديث هو الإبل 
والغئم. 

(رَكثِيرٌ) من الأصحاب يجعلون حكم البقر ثانا بالقياس وبه 
يشعر كلام الشّافعيّ - رحمه الله - في المختصر. 

(وَمِنْهُمْ) من يأخذه من النصّ في الحديث الذي لفظه: «مَن 
اشْترَى مُصَراة» فإنه عام وقد تقدّم ذلكء واتفقوا على إثبات 
الحكم في البقر ما بالنصّ وإما بالقياس» فإنُ القياس فيها ظاهرٌ 
جلي وهي في معنى الإبل والغدمء فلذلك اتفقوا على ثبوت 
الحكم فيها. 

أما ما عدا ذلك من الحيوانات كالجارية والأتان» فلا يظهر 
فيهما أنهما في معنى الأصل المنصوص عليه؛ وعقد المصنف - 
رحمه الله - هذا الفصل والّذي بعده للكلام فيهماء والّذي تجرى 
أحكام المصراة عليهما فطريقه في ذلك إما القياس وإن كان ليس 
في الجلاء والظهرر كالأوّل» وإمّا إدراجها في عموم قوله «من 
اشترى مصرًاة» والّذي لا تجري عليهما أحكام المصرًاة طريقه 
قطع القياس ويتبيّن أنهما غير داخلين في عموم قوله: مصراة. 

(إا) بآنّ الاسم غير صادق عليهما عند الإطلاق. 

(وَِما) باخراجهما من اللفظ بدليل» وقد يقال: إنّ من جملة 
امع ان كران بيد «بعد أن يحلبها» فَإِن 

ك يقتضي قصر الحكم على ما يصدق عليه اسم الحلبء وفي 
إطلاق الحلب على الجارية نظرٌ. 

(وَاعْلَمْ) أنّ قاعدة مذهب الشافميّ -رضي الله عنه- كما 
ذكره الإمام يدل على أنّ ثبوت الخيار في المصرّاة جار على 
القياس» وإذا كان كذلك بجر كان حل لصون فلي 
بالنصوصء والمصنف رحمه الله وكثيرٌ من الأصحاب ل يذكروا 
الحديث الذي فيه صيغة العموم» وإنما ذكروا النص في الإبل 


والغنم» وكان ما سوى المنصوص عليه على قسمين: 

(قِسْمُ): التّصرية موجودة فيه في غير الإيل والغنم (وَقِسْمُ): 
فيه معنى يشبه التصرية» فذكر المصنف 
هذا الفصل والأتان في الذي بعده؛ لأنهما ملحقان عند من يقول 
بالإلحاق بالإبل والغنم لشمول التصرية بالجميع» وذلك بعد 
تجعيد شعر الجارية ولأنه ملحقٌ بالتصرية فلذلك أخره وله 
زاب في الأورر كسيد الشمره سق :راخناء كعطة امن 
المداد على ثوب العبد فلا يلحقء» وبين ذلك ففيه خلاف. 

ونذكر هذه المراتب إن شاء الله تعالى عند كلام المصنف في 


- رحمه الله - الجارية في 


تجعيد شعر الجارية» وذكر الماورديّ وجهين في التصرية في غمير 
الإبل والبقر والغنم» فاحد الوجهين وهو قول البصريّين أنها 


(وَالثَاني): وهو قول البغداديين أنّ التصرية في كل الحيوان 
عي. 


(وَأَئ)): تصرية الجارية الذي هو محل كلام المصنف هناء 
فقال الإمام: إن الخلاف فيه ليس من التمط المذكورء فإنّ التلبيس 
بالتصرية في الجارية كالتلبيس بالتّصرية في البهيمة» وإنما نشأ 
الخلاف من أصل آخرء وهو أنّ الأصل في خيار الخلف أن يترد 
على الشرط والفعل والموهم المانّس الخلف بالشّرط؛ وهو دونه 
ويقوى أثره فيما يظهر توجّه القصد إليه فآمًا ما لا يتوجّه القتصد 
إليه فلا يظهر التلبيس فيه؛ قال: ويمكن أن يقال: هذا مع التقريب 
يلتحق بما قدمناه من مواقع الخلاف» يعني من المرتبة التي بين 
الظهور والخفاء كما أشرنا إليه من قبل» فإنٌ الشّيء إذا كان لا 
يقصد مما يجرى من تلبيس فيه وفاقًا لا توهّماء ويمكن أن يقرب 
ا تقدّم من وجه آخرء ق أن الضرع والإخلاف يعتاد معاينتها 
ويدرك الفرق فيهاء وليس كذلك الشدي في بنات آدم فإِنُ 
المشاهدة لا تتعلّق غالبا به وغرضنا تخريج الوفاق والخلاف على 
أصول ضابطة. انتهى. 

ومقصود الإمام أن التّدي إذا كان لا يرى غالباء ولايمحصل 
فيه قصد التغرير غالبا فلم يتحقق كضرع الثاقة والشّاة الذي هو 
مرئيّ الغالب» ومقصوده بما قاله أوّلاً من أنّ لبن الجارية غير 
مقصودء أي في الغالب؛ لأنه لا يقصد إلأعلى ندور لأجل 
الحضانة: فلا يلتحق بما هر مقصرةٌ في كل الأحوال ولذلك لم 
يغترٌ برؤية الحلمة وهو الثدي. 

إذا عرف ذلك فهل التصرية في الجارية عيب أم لا؟ على 
وجهين على ما تقدّم عن الماوردي.(وقال) الشّيخ أبو حامد: إنه 


0 


لا خلاف أنها عيب لأمرين: 

(أَحَدُهُمَا): الرّغبة في رضاع الولد. 

(وَالثَانِي): أن كثرة اللّبن تحسّن القٌدي؛ لأنه يعلو ولا 
يسترسل؛ هكذا قال أبو حامد ولكنُ غيره مصرّح بالخلاف في 
ذلك» وشبهوه على أحد الوجهين بما إذا اشترى جارية فبانت 
أخته فلا خيار؛ لأنّ الرطء في ملك اليمين غير مقصود. 

إذا عرف ذلك فقد ذكر المصئف أربعة أوجه أصلها وجهان 
وقيل قولان: 

(أَحَدُهُمًَا): أنه يرد معها صاعاء لما ذكره المصتفء وهذا قول 
ابن سريج وابن سلمة فيما حكاه الجوري. 

(وَالآخَرُ): يردّها ولا يرد بدل اللبن؛ لأنه لا يعتاض عنه في 
الغالب» وإن كان متقوّماء وهذا معنى قول المصتف - 
: إنه لا يقصد بالعوضء ول يرد أنه لا يباع منفردًا؛ لأنّ مذهبنا 


رحمه الله - 


جواز بيعه. 

وهذا الوجه ذكره الصّيدلاني وغيره على ما حكاه الإمام» 
وكلا الوجهين مذكورٌ في الحاوي وفيما علقه سليمٌ عن أبي 
حاملر. 

(وَالِوَجْهُ النّاني): أنه لا يرد. 

وهذا قول أبي حفص بن الوكيل على ما يقتضيه كلام 
الجوري» وعلى هذا فوجهان: 

(أَحَدُهُمًا): وهو الثالث في كلام المصنف - رحمهالله - أنه 
لايرف أي ولاشيء له لما ذكره المصنف - 
الوجه لم يذكره الرافعيّ ولكن ذكره القاضي أبو الطَيّب والقاضي 
حسينٌ والماوردي وغيرهم؛ وهو مفرَّعٌ على أنّ التصرية في ذلك 
لقنن عي 


رحمه الله -» وهذا 


(وَالآخَرُ): وهو الرّابع في كلام المصنف أنه لا يرد ويرجع 
بالأرش؛ وصحّحه ابن أبي عصرون تفريعًا على القول بعدم 
الرد. 

واختلف في ماخذه. فالشّيخ أبو حامدٍ ذكره فيما علّقه 
البندنيجي عنه من قوله: إنه لا خلاف في أنها عيب مستدلا بما 
ذكره المصتف وهو حسن. 

واستدل - لأنه لا يمكن ردّها من غير عوض - بأنها نتقصت 
عنده فهذا الوجه بهذا التعليل مع الوجهين الأوّلِين ثلاثتها مفرّعة 
ساد كر لدعا للا جوت 
أبو حامدٍ مفرقة في التعليقين. 

ونقل الرويانيَ عن الدارمي أنه على القول بأنه ليس بعيبيه 


فإنّه يرجع بالأرش» وغلّطه قال: لأنّ هذا القائل منع الرّدٌ؛ لأنه 
ليس بعيبيء وقدّر الداركي أنه لا يردً؛ لأنٌ الحلب عيب حادث» 
فقال يرجع بالأرش. 

(قَلْت): : وينبغي أن يحمل كلام الدارمي على ما قاله الشيخ 
أبو حامدٍ - رحمه الله - ولا يغلط» ولا يظنٌ به أنه فرّع ذلك على 
أنه لمن .بعتت 

هذا ما ذكره الأصحاب - رحمهم الله - في ذلك. (وقال) 
الإمام: إذا أثبتنا الخيار بتصرية الجارية» وإن قدَّرنا التمر بقيمة 
اَن فلم يكن للين الجارية قيمة لم يجب شيء. 

وإن أوجبنا الصّاع فههنا وجهانء هذا إذا لم يكن اللّبن 
متقوّمًاء وإن كان له قيمة فلا بد من بدله. 

وهل يبدل بالصّاع أو بقيمته من تمر أو قوت آخر؟ فيه 


وجهان. 
وهذا التخريج حسن. 
وال صّح) من هذه الأوجه عند الرّافعي وصاحب التهذيب 


أنه يردٌ» ولا يرد بدل اللّبن وهو الثاني في كلام المصنف -رضي 
ألله عنه-. 

قال الرّويانيَ في البحر: وهذا أقرب عندي. 

(وَالآَصّح) عند القاضي أبي الطب والجرجاني أنه يردّها 
ويردَ معها صاعا بمنزلة تصرية الإبل والغنم (وقال) ابن أبي 
عصرون: إِنه الأقيس به في المرشد. 

وقد تقدّم في باب الرّبا أن محمّد بن عبد الرّحمن الحضرمي 
نقل عن الشافعي -رضي الله عنه- أنه لو باع أمة ذات لبن بلبن 
دس جاز وغوررة مااسش القافين اب اللي نناة ننه لنن 
كان اللّبن بمنزلة العين ويقابله قسط من العُمن لما صم بيعها بلبن 
آدميّقٍ كما لا يصح بيع شاةٍ في ضرعها لبن بلبن غنمء وعلى مأ 
تقلدم من تخريج الإمام رجع النظر إلى تحقيق مناطء وهو أن لبن 
الجارية هل له قيمةٌ أو لا؟ فإن كان له قيمة تعيّن الحكم بوجوب 
بدله كما قال الإمامء (قال): لأنّ نفي البدل في هذا المقام لا 
يقتضيه خبرٌ ولا يوجبه قياس 

(فَرْعٌ): حكم الخيل حكم الجارية» وذكره الماوردي» ولم يذكر 
الماوردي في الجارية الثلاثة الأوجه المذكورة أوّلاً في كلام المصتف 
- رحمه الله - قال العبدري: لنا في تصرية لبن الجارية قولان» وفي 
الأتان وجهان, فاقتضى كلامه أنّ الخلاف ني الجارية منصوص 
عليه» وكذلك رددت القول فيما تقدّم في ذلك هل هو وجهان أو 
قولان؟ واللّه أعلم. 


اج سي 


(فَرْعْ): من جملة العلماء القائلين بأنّ حكم التصرية لا 
ينحصر في الإبل والغنم البخاري - 
تبويبه: باب النهي «للبائع أن لا يحقل الإبل والغنم والبقر وكل 
عفْلةٍه والمصراة التي صرّي لبنها وحقن فيه وجمع فلم تحلب أيَا" 
ولم يذكر في الباب حديثا فيه صيفة عامةٌ بنعتهء واللّه أعلم. 

(فْرْعٌ): حكى المصنف في التنبيه وجهين: 

(أَحَدُهُمًا): أنه لا يردٌ. 

(وَالثانِي): أنّه يرد ولا يرد بدل اللّبنء فالئّاني في التَنبيه هو 
الثاني في المهدّب. والأوّل في الثاني يحتمل أن يكون هو الثالث في 
المهذب وهو أنه لا يردّهاء ولا شيء له؛ ويحتمل أن يكون هر 
الزابيع: 

وهو أنه لا يرد وياخذ الأرش» ويحتمل أن يكون مقصوده 
عدم الرّدٌ الذي هو مشتركٌ بين الوجهين؛ ويكون كل من 
الوجهين مفرّعا عليه وهو الأول. 

وقال ابن الرّفعة في قول التنبيه: إنه لا يردٌ. 

(قال): أي ويأخذ الأرش وقال: إن القول بأنه لا يرد ولا 
يرجع بالأرش هو ما ظنّ ابن يونس أنه القسول الأوّل من كلام 
الشتيخ. 

(قُلْت): وأمًا تفسير ابن الرّفمة لكلام الشّيخ فممنوعٌ لما 
تقدّم؛ وأمًا كلام ابن يونس فمحتملٌ؛ لأنه حكى الوجهين 
فيحتمل أن يكون جعلهما مفرّعين على الوجه الذي حكاه 
الشّيخ؛ وهو الاحتمال الذي قلت: إنه الأولل» وحيتشا لا ينسب 
إلى ابن يونس حمل كلام الشيخ على أحد الرجهين دون الثاني 
والله سبحانه أعلم. 


رحمه الله - فإنه قأل في 


كن ند تنا 

قَالَ المصَنْفُ -رحه الله تعالل-: (وإن اشْتَرَى أَنَانا مُصَيَاق 
إن فلن بعل الإمنطخري: ا بنّهَا طهر دما وود ممه بَدَلَ 
اَن كَالسَاةٍ (َإنْ فلن بالنصوص: لَجس فَفِيهِ وَجْهَان: 

(أَحَدُهُمَا): أَنْهُ 58 دل اللّين؛ لأنهُ لا قِيمَةَ لَه 
فلا يُقَابَلُ يبَدَل. 

(وَالَانِي): يَمْسيكهَا وَيَأْخدٌ الأرْش؛ أنه لايْنْكِنُ رَدُْهَاهَ مع 
البَدل؛ لأنهُ لا بَدلَ لَهُوَلا رما مِنْ غير َل لِمَا فيه مِنْ إسْقَاط 
حت الاقم من لبن ولا إنسَاههَا لمن أنه َم يذل الم إل 
ِنسَلَمَ لهُ الأنَانُ مَمّ اللن وَلَمْ تلم فَوَكْبَ أن تنك ويتاحد 
الآَرْشَ 6 

(الشّرْحٌ): الأتان الأنئى من الحمرء وقول الإصطخري - 


رحمه الله - بطهارة لبنها معروف مشهورء وهو يقول بطهارته 
وحل تناوله. وعدّه الإمام من هفوات بعض الأئمة. 

وحكى الإمام أن من أصحابنا من حكم بطهارة لبنها 
وحرمته وهذا بعيدٌ؛ والمذهب نجاسته وقد تقدّم أنّ تصرية الأتان 
هل هي عيب أم لا؟ على وجهين؛ وقال الشّيخ أبو حامد: إنه لا 
خلاف في أنها عيب كما تقدّم أنه مثل ذلك في الجارية» إذا عرف 
ذلك ففي حكم تصرية الأتان طرق. 

(إِحْدَامَا): ما ذكره المصنف رحمه الله أنه إن قلنا بطهارة لبنها 
ردّهاء ورد بدل اللبن. 

(وَإِنْ فلن بنجاسته فقيل: يردّها ولا يردٌ معها شيئًا. 

وت فكوا وزاعك الارسن: عن عر هذه الطرينة التتبخ 
أبو حامد. 

(الطَرِيقَة الثاتِيّةُ): التي ذكرها الماوردي من العراقيينَء 
والقافي ماين الخراس اتن انه مربيرة اوالا مرو قن 
المسألة وجهان. 

(فَِنْ كُلْنَا) بنجاسة لبنها ردّها ولا يردٌ معها شيئًا 

(وَإنْ قن بطهارة لبنها. 

وهو قول الإصطخري. 

فهل يرد معها صاعًا من تمر؟ على وجهين كالجارية وإناث 
الخيل. ' 

وهذه عكس ما ذكره المصنف - 

(وَالطْرِيقة التَالتَه): الت ذكرها الشيخ أبو حامدٍ والقاضي أبر 
اليب الجزم بردها وتخريج رد بدل اللي على الخلاف. 

(فَإِنْ قلْنَاا: بطهارته رد بدله صاعًا من تمر. 

(يَنْ نا بنجاسته لا يرة؛ لآن النّجس لا بدل له ولا قيمة» 
وهذه تخالف طريقة الماوردي فإنٌ الماوردي يتردّد في رد بدل اللَّبن 
على القول بطهارته» وأبو حامدٍ وأبو الطَيْب جازمان به» وتخالف 
طريقة المصتف - رحمه الله - في قوله: إنه يمسكها وياخذ الأرشء 
وقد نقل الشّاشيّ عن القاضي أبي الطّيْب أن الأوجه الَّقي في 
الجارية في الأتان على قول الإصطخريّ فهذه الطَّرق الثلاثة في 
طريقة العراقيّين وبعضها في كلام الخراسانيّين كما تقدّم. 

(وَالطري َه الرابمَة): التي ارتضاها الإمام أنه إن قلنا: اللّمن 
مس فلا يقابل بشيء؛ ولككن لا يبعد إثبات الخيار؛ إذ قاد يقصد 
غزارة لبنها لمكان الجحشء فيلتحق هذا الخيار بقبول التّردّدء وإن 
حكمنا بأنه طاهرٌ فكذلك. فَإنٌ اللبن الحرّم لا يتقرّم وإن حكمنا 
بحلّه فالقرل في تصرية الأتان كالقول في تصرية الجارية» وقد تقدّم 
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كلامه في الجارية» وهذه الطريقة توافق طريقة الماوردي في إلحاقها 
بالجارية على قول طهارة اللّبن وحلّه وتخالفها ني أن الماوردي لم 
يحك القول بتحريم اللبن مع طهارته ولا التفريع عليه؛ وني أن 
الماوردي لم يبن الخلاف في الرّدٌ على الخلاف في النجاسة. وإنما 
حكى الخلاف في الرَّدُ وفي سائر الحيوانات غير الإبل والبقر 
ولعيو 

(فَِنْ قُلنا): بشمول الحكم للجميع فالماورديّ جازم على 
قولنا بنجاسة اللَّنْء يرد الأتان ولا شيء معهاء والإمام مقتضى 
كلامه التَردّد في ردّها وطريقة الإمام تخالف طريقة المصنف - 
رحمه الله - أيضًاء ولآن الإمام لم يتعرّض لإمساكها بالأرش» 
والمصنف لم يتعرّض لطهارة اللّين مع تحريمه؛ واللّه أعلم. 

ول يتعرّض ابن عبد السّلام في اختصار النهاية لما أشار إليه 
الإمام من التردّد في ثبوت الخيار» فتخلّص من هذه الطرق أربعة 
أوجه: 

(أَحَدُهَا): أنه يردّها ويردٌ معها بدل اللبن. 

(وَالَانِي): أنه يردّها ولا يرد معها شيئًا. 

وهذا هو الصحيح عند الرافعيَ وغيره. 

وهو الذي جزم به المصنف رحمه الله في التنبيه. 

(وَالثَالِث): أنه لا يردّها ويأخذ الأرش. 

(الرابع): الذي دل عليه كلام الإمام أنه لا يردّها ولاشيء 
له؛ لأنه جعل ذلك من صور الخلاف. 

ومراده به إلحاقه بالمرتبة المتوسئّطة بين المراتب الثلاث التي 
تقدّمت الإشارة إليهاء ويأتي ذكرها إن شاء الله تعالى عند كلام 
المصنف - رحمه الله - في تجعيد شعر الجارية. 

وإذا كان كذلك فيقتضي كلام الإمام المذكور إثبات وجهٍ 
كما قلناه إنه لا خيار له. 

وكذلك يقتضيه كلام الماوردي حيث الحق الآتان بالجارية. 

وحيث حكى الخلاف في سائر الحيوان مطلقًا غير الإبل 
والبقر والغنم. 

كما تقدّم عن البصريّين والبغداديّين في أنّ التتصرية فيها 
عيب أو ليست بعيسي. 

وكلام غيره أيضًا. 

وهذا الوجه ليس مذكورًا في كلام المصنف - رحمه الله - 
والأوجه الثلاثة التي ذكرها المصنف ذكرها الشّيخ أبو حاماع أيضًا 
مع قوله أن لا خلاف في أنها عيب. 

والوجه الرّابع القائل بعدم الخيار مستمدٌ من الوجه الذي 


تقدّم عن اليصرئّين أنّ التصرية في ذلك ليست بعيبو. 

فيجوّزون الأوجه الأربعة» وهي نظير الأوجه الأربعة الت 
ذكرها المصّف - رحمه الله - في الجارية وإن كانت المآخذ غتلفة. 

وقال ابن أبي عصرون على قول الإصطخري بعد أن حكى 
كلام الأصحاب. 1 

وقوهم في التفريع عليه: إنه يرد مغل بدل لبن الشّاة قال: 
وعندي ينبغي أن يرد الأرش؛ لأنّ لبنها لا يساوي لبن الأنعام 
ولا يلحق به في تقدير بدله. 

كما أنّ جنين البهيمة لما لم يساو جنين الآدميّة ضمّن بها 
ويقضي من قيمة الأم. 

وهذا الذي ذكره لو ثبت كان زائدًا على الأوجه الأربعة 
لكنّه بعيدٌ؛ لأنّه على القول بطهارته وجعله مما يقابل بالعوض لا 
يفارق لبن الأنعام وإن كانت أنقص قيمةٌ منها فإنّ بعض الأنعام 
لبنها أنتقص قيمةً من بعضء ولا اعتبار بذلك ويلزمه أن يقول 
بذلك في الجارية وم يقل به هناكء بل قال: إن الأقيس أنه يجب 
رد بدلهء والله أعلم. 

(فَرْعٌ): قول المصتّف - رحمه الله - ل يبذل القّمن إلا لتسلم 
له الأتان مع اللَّبن؟ وكذا قوله فيما تقدّم في الجارية «ولم ييذل 
الثمن إلا ليسلم له ما دنس به من اللَّبن» رأيتها مضبوطة في 
بعض التسخ - بضم التاء وفتح السنين وتشديد اللأم المفتوحة - 
والأحسن أن يقرأ - بفتح التاء وإسكان السّين وفتح اللام 
المخففة - فإنٌ البائع سلّم الأتان مع اللّبن» ولكن حصلت في 
ذلك السّلامة للمشتري. 

(فَرْعٌ): جزم المصنف في التنبيه بأنه يرد الأتان» ولا يرد بدل 
اللّبن وتردّد في ردّ الجارية مع الجزم فيها بأنه لا يرد بدل اللبن» 
فأمًا جزمه برد الأتان وتردّده في رد الجارية فلأنٌ لبن الأتان 
مقصودٌ ولا يساويه لبن الجارية في ذلك وعلى قوله في الملهذب: 
إنه لا يرد قال: نه بأخذ الأرش يكون اللبن في الأتان مقصودًا 
فلم يتردّد قوله لا في المهذب ولا في التنبيه في أن لبن الأتان 
مقصودٌّء ولكنّ امتناع رد بدله على الصّحيح لأجل نجاسته وإن 
كنا قد حكينا عن غير المصنف - رحمه الله -وجهًا رابعًا بعدم 
الرّد مطلقًا وذلك يلزم منه القول بأنه غير مقصود. 

(وأمًا) جزمه في الثنبيه بأنّه لا يرد بدل لبن الأتان» فإنه تفريع 
على المذهب في نجاسته» وزعم ابن الرّفعة أن ذلك سواءً قلنا 
بنجاسته أو بطهارته كما ذهب إليه الإصطخري» قال: وقيل على 
القرل بطهارته يجب الصّاعء وهذا الذي قاله ابن الرّفعة وإن كان 
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الخلاف ثابنًا فيه كما تقدّمء لكن لا يحسن أن نشرح به كلام 
التنبيه؛ لأنّ صاحبه في المهذب جازم على قول الإصطخري: يردٌ 
بدل اللَبنء فيجب حمل كلامه في التنبيه على المذهبء فيكون 
موافقًا لذلك؛ ليس ذلك ما اختلفت فيه الطريقان حتّى يحمل 
كلامه في التنبيه على طريقةٍ وكلامه في المهذّب على طريقةٍ 
أخرى؛ وقد تبيّن لك الطرق المذكورة في ذلكء واللّه تعالى أعلم. 
ف ع فنا 

َال اممف -رحمه الله تعالى-: (إذَا ابنَاعَ شَاةٌ بشَرْط أَنْ 
تحر غلا ززم لخنم اال ' 

َيه وَجهَان بن علَى القَوليْن فين بَاعَ شاة وَشئرَط حَمْلهَا: 

(أَحَدُهُمَا): لا يِصِحٌ؛ لأنهُ شَرْطٌ مَجْهُولُ فَلَمْ يْصِحْ. 

(وَالثاني): أَنهُ يَصِم؛ لأنه يَعلَمُ بالعَادةٍ قْصّحّ شَرْطْ فَعَلَى 
هَذَا إِذَا لَمْ تَحْلِبٍ الشرُوط فَهرَ بالخبار بَيْنَ الإمْسَاك وَالرّة). 

(التترْح): هذه المسألة دم الزافم” ل الله - في باب 
الببوع المنهي عنها فيها بعدم صحّة البيع» وصرّح في الرّوضة بأنه 
يبطل البيع قطمًا؛ لأنّ ذلك لا ينضبط فصار كما لو شرط في 
العبد أن يكنيب كل ينوم عشر ورقاتوولم يتعرض الرائعي 
للمسألة في باب التصرية؛ وابن الصّبَاعْ ذكر المسألة هنا وجزم 
فيها بالبطلان وكذلك صاحب التتمّة قبل هذا الباب صرّح وجزم 
أن العقد فاسدٌّء وقال مع ذلك: إنه إذا شرط أنها لبون فإن 
كانت تدر لبا - وإن قلّ - فلا خيار له وإن لم يكن لهالبنٌ 
أصلا فله الخيار» وكذلك قال غيره» ونقلوا عن أبي حنيفة - 
رحمه الله - أنه يقول بالبطلان في هذه أيضًا ولو شرط أنْها غزيرة 
الل فتبيّن نزارته فله الرّدّ قاله الروياني. 

وكلتا المسألتين لا إشكال فيهما بخلاف مسألة الكتاب» 
وصرّح صاحب العدّة حكاية الوجهين ني مسالة الكتاب كما 
حكاهما المصنف - رحمه الله - حرفا بحرفيء وتقل بعضص 
المصنفين مسالة الكتاب وحكاية الوجهين فيها عن التَتَمَّة؛ وم 
أرهما فيها بل الذي رأيت فيها البطلان والمصنف المذكور هو 
يعقوب بن أبي عصرون وذلك وهم منهء ولعلّه جاء يكتب 
المملاب كم الت 3 

وقال الرّويانيّ في البحر: لو اشترى شاة على أنها تحلب كل 
يوم كذا وكذاء قال أصحابنا: لا يصحّ قولاً واحدا. 

قال: وقيل: فيه وجة أنه يصح» وقال ابن أبي عصرون في 
الانتصار: إنه لا يصح البيع على أصح القولين» فيحتمل أن 
يكون تابعًا للمصنف في حكاية الخلاف في المسألة وأطلق القولين 


على الوجهين ويحتمل أن يكون عنده نقلَ خارج؛ ومن حكى 
الخلاف أيضًا في هذا الياب العمراني» ويحتمل أن يكون تابعًا 
للمصئّف. وكذلك حكاه فيما إذا شرط أن الشّاة تضع لرأس 
الشهر مثلاء والمشهور في المسألتين القطع بالفساد ولم أر الخلاف 
إلا في كلام المصّف والرّوياني وصاحب العدّة أيضا. 

على أنّ المصئف - رحمه الله - وحده كافر في التقل» فهو 
الثقة الأمين» ولا يستبعد ذلك من وجهة المعضى. فإِنٌّ ذلك قد 
يعلم بالعادة فإنّ المّاة الي خبرها البائع وجربها دائمًا وهي تدر 
كل يوم مقدارًا معلومًا أو اكثر منه. فهذا العقد الذي جرب 
وجوده منها في جميع الأيّام يغلب على الظَنّ دوامه؛ أمَا وضع 
الحمل لرأس الشهر المنقول عن العمراني فذلك بعيدٌ إلا على 
إرادة التتقريب الكثير» نعم ههنا كلامان: 

(أَحَدُّهُمًا): أنّ الفرق ظاهرٌ بين اشتراط قدرٍ معلوم من 
اللبن» واشتراط الحملء فإنّ اشتراط كونها حاملا نظيره اشتراط 
مقدار من اللَّبنء ينبغي أن يكون كاشتراط مقدار أو وصفه في 
الثمل» رذلك الاتمكن مصعيية؛ لأنه لمكن العلمبي؛ 

واعلم أن ههنا ثلاث مراتب: 

(إِحْدَاهًا): يشترط مقدارٌ أو وصف في الحمل وهذا لا يصح 
قطمًا؛ لأنه لا سبيل إلى علمه ولا ظنه. 

(النيَةُ): اشتراط أصل الحمل واللَّبنء وهذا يصمّ على 
الأصحّ؛ لأنه معلومٌ موجودٌ عليه أماراتٌ ظاهرة. 

(الثالثة): اشتراط مقدار من اللّبنء فهذا قدرٌ يقوم عليه أمارة 
نئاة عاق رشرماة ول هذا الر يي اقتيه امال ورقاز قسن 
جهة أنه متعلّق بامر مستقبل يخرم كثيرا فلذلك جرى التَردّد فيه. 

(الثاني): أن بناء المصتفين الوجهين على القولين في اشتراط 
الحبل؛ يقتضي أن يكون الصّحيح صحّة الشرط ههنا؛ لأنّ 
الشرط صحّة اشتراط الحبل» لكنُ ابن أبي عصرون من وافق 
المانه رعس لعي عكابة الكلات رمحم الطلان 
وأكثر الأصحاب قطعوا به والفرق ما قدّمته وجعلته من رتبة 
منحطَة غير رتبة أصل الحمل واللّين» والله أعلم. 

(التَفْرِيمُ): إذا قلنا بالصّحّة في ذلك فاخلف فله الخيار بين 
الإمساك والرّدٌ كما قال المصنف. كالمصراة» بل أولى من حيث 
لمعنى؛ لأنّ هذا بشرط صريح» وذاك ما يقوم مقامه من التغريسره 
ومقتضى إلحاقها بالمصراة أنه إن حصل الخلف قبل الثلاث يجرى 
فيها الخلاف المذكور في المصرًاة في أنه يمتدّ الخيار إلى ثلاثة آيام» أو 
يكون على الفور أو لا يثبت إلا عند انقضاء الثلاث على الأوجه 


السابقة فلو ظهر الخلف بعد الثّلاث فيكون على الفور كالمصرّاةه 
ولااياتي ههنا قول أبي حامد: إنه لا يثبت الخيار بعد الشلاث؛ 
لأنّ هناك ماخذه أنّ الخيار ثابت بالشّرع؛ وههنا ثابت بالشّرط 
وأيضًا الخيار في التصرية خيار عيب على قول كما تقدّم؛ وأما هنا 
فخيار خلفي ليس إلا. 1 

نعم لو ظهر نقص اللَبن ههنا بعد مدّةٍ فإن كان ذلك بطريان 
حادث يقتضي ذلك فلا إشكال في أنه لا يثبت الخيار؛ لأنَ ذلك 
غير لازم للبائع؛ لآأنَ سببه ما حدث في يد المشتري» وإن لم يظهر 
ات ا ل ا و 
أيضًا؛ لأنه لا دام اللّبن وثبت على مقتضى الغترط حصل الوفاء 
بمقتضى الشترط. 

وعلم بذلك مزاج الحيوان» والنقص بعد ذلك بمدَةٍ طويلةٍ 
محمولٌ على تغيّر طرأء وكذلك في المصرًاة لدوام اللبن مذة» ثم 
تمل كم 1 حر يذلك :وود اللصرية: 

بل ذلك محمولٌ على نقص حادشء وإنما يبقى ثبوت الخيار 
حي إذا اعترف البائع أو قامت ب أله كان قد صراها وهانا 
الاحتمال متعين. 

(وأما) مقدار المدّة فيحتمل أن يقال: إنه إذا حلبها ثلاثة يام 
واللبن على حاله لم يتغيرء فتغيّره بعد ذلك لا يؤثر. 

وتكون الثلائة ضابطًا لذلك لاعتبار الشارع إيَاها في هذا 
الباب» ويحتمل أن لا يضبط بمدةٍ معيّنةٍ يل بما يظهر من شاهد 
الخال ودلالته على أنّ التقص لأمر أصلي أو طارئ واللّه 
سبحانه أعلم. 1 1 

ذا فم ين 

ال لصتف رحمه الله تعالى-: (وَ! ذا بتاع جَارية قَدْ جَعدَ 
شَعْرَهَا : بان أنَا ستبطة أذ سوه شرا َم بَان ييِاضُ شتَخْرهَا 
أذ حَمْر وَجْهََا ميان صُفرَة وَجْههَاء بت لَه الك لاله فيس 
بمَا يَحْتَلِفُ به العمَنُ َعبْت بو الخيَارُ كَالتَصريَق ون بط شَهْرَهَا 
ما أنّهَا مده فيه وَجْهَان: 

(أحَدُهُمَ): لا خيَارَ لَه لآث الجَمْدةَ أَكْمَل وَأكيُْ َمنًا. 
لَهُ الَارُ؛ لأنهُ قَدْ تَكُونُ السسَبْطَهُ أَحَبْ 
يد وَهَذَا لايَصِح لأنهُ لا اغْيَارَ به وَإنْمَا 
الأعيِبَارٌ بمَا يزيدُ فِي النْمَنْء وَالجَعْدَةَ أكثْرُ نَمنَا مِنّ السبْطّق وَإن 
بتاع مر ثم بان أنها كانت علن متحرق أذبان أذ بالها: ون 
ظَاهِرِهًا فِي الجَوَةٍ تبت لَهُ الرَدُ لِمَا ذَكَرْنَاهُ من الهِلّةٍ فِي الَسْألَةٍ 
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(الشرْحٌ): الفصل يتضمّن مسائل من التّغرير الفعليّ ملحقة 
بالمصرّاة» إمَا بلا خلافي وإمّا على وجو وقد كنت أشرت فيما 
تقدّم إلى ذلك على ثلاث مراتب ووعدت بذكرها ههناء ولنجعل 
ذلك مقدّمة على مسائل الفصل. 

قال الإمام: إن أئمّة المذهب نصوا بآنَ كل تلبيس حال محل 
التصرية من البهيمة إذا فرض اختلافٌ فيه ثبت الخيار» فلو جعّد 
الرّجل شعرًا تجعيدًا لا يتميّز عن تجعيد الخلقة. 

ثمّ زال ذلك ثبت الخيار للمشتري» فنزّلوا التجعيد منزلة 
اشتراط الجعودة» وقد طردت في هذا مسلكمًا في الأساليب» وإذا 
جرى الحالف بشيء لا ظهور له فلا مبالاة بهء كما إذا كان على 
قت الع تعطة م مداق فينذا لذ يال ترك كب مكرك ااه 
ولو كان وقع المداد بحيث يعد من منزلة أنّ صاحب الشوب تمن 
يتعاطى الكتابة» فإذا أخلف الظّنّ ففي ثبوت الخيار وجهان وإذا 
بنى الأمر على ظهور شيء في العادة فما تناهى ظهوره يتأصّل في 
الباي وما لا يظير مرح عونا يتزقة بين الطرقية ليف 
الأصحاب فيه. 

هذا كلام الإمام» وهو متبّهٌ على المراتب الشلاث ال ينبت 
الخيار فيها جزمًا وال لا يثبت جزماء وال يتردّد فيهاء ولم يذكر 
المصتف المرتبة التي يجزم بعدم الخيار فيها اقتصارًا منه على ما 
يلعق بالتصرية جزم أو على وجوء.إذا عرف ذلك ففند ذكر 
المصنّف - رحه الله - من المرتبة الأولى أمثلة. 

(مِنْهَا) إذا اشترى جارية قد جمد شعرها * قم يا انها طيطلة 
اتفق الأصحاب على ثبوت الخيار قياسًا على المصرًّاة؛ لأنّ 
الغرض يختلف بالجعودة والسّبوطة. 

(وَأَيضًا): الجعودة قيل: إنها تدلّ على قرّة الجسدء والسّبوطة 
تدل على ضعفه. وللمسألة شرطان: 

(أَحَدُهُمَا): أن يكون المشتري قد رأى الشّعرء فلو لم يره ففي 
صحّة العقد وجهان: 

(أَحَدُّهُمَا): وبه قال الأكثرون وابن أبي هريرة: أنه لا يصحّ 
ويكون كبيع الغائب. 

(وَالنَانِي): وبه قال القمّال وجماعة؛ وهو الأصحّ عند 
الماوردي الصّحَة. فعلى الأول لا تأتي المسألة» وعلى الثاني إذا لم 
يثبت الخيار إلا إذا شرط. 

رتل قال العام حول قاو ليق ولا امنا 
جعدةٌ فوجدها سبطةٌ فله الرَّدٌ فالأكثرون حملوه على مسألة 
الكتاب إذا كان البائع قد جعّد شعرها بناء على الصّحيح عندهم 


يره لا يه 


أنه لا بد من رؤية الشّعرء وعلى الوجه الثاني يحتمل ذلك 
ويحتمل أن يكون المراد ما إذا شرط أنْها جعدة» وني كلام الرافعيّ 
ما يقنضي جواز حمله على الاشتراط. 

وإن فرَعنا على الأصح؛ لأنّ الشّعر قد يرى ولا يعرف 
جعوده وسبوطته لعروض ما يستوي الحالتان عنده من الابتلال 
وقرب العهد بالتسريح ونحوهماء قفي كون المسألة منصوصةً 
للشافعي هذا الاحتمال» وعلى كل حال لا حلاف في المذهمب 

قال القاضي حسين في رؤية الشّعر: نشأ من اختلاف 
أصحابنا في قول الشّافميَ - 
فوجدها سبطة فله الرّدة من أصحابنا من حمله على الشرطء 
ومنهم من قال: أراد إذا جمّد شعرها بالتّدليس. 

(الشُرْط الثَانِي): ما تقدّم عن الإمام أنّ التجعيد يكون بحيث 
لا يتميّز عن تجعيد الخلقة» والأكثرون ساكتون عن ذلكء. ولا 
شك أنه إذا كان التجعيد يسيرًا بحيث يظهر لغالب الناس أنه 
مصنوعٌ» فالمشتري منسوب إلى تفريطء أمّا إذا كان التجعيد بحيث 
يوهم كونه خلقيّاك فهذا هو المثبت للخيار» وهو مراد الأصحاب. 

(وَشَرْط ثاللث): فيه نزاغٌ أن يكون ذلك تجعيد البائع أو غيره 
بإذنه فلو تعمد بنفسه جزم الفوراني في الإيانة بعدم الخيار 
والأشبه تخريجه على ما إذا تحفلت الشّاة بنفسها. 

وقد تقدّم أن فيها خلافاء وني المّحيح خلاف» والأصحّ 
عند صاحب التهذيب وقضيّة كلام الأكثرين ثبوته هناك كما 
تقدم» فينبغي أن يكون هنا كذلك. 

وكلام ابن أبي عصرون في الانتصار والمرشد يقتضي ثبوت 
الخيار في ذلك» فإنه قال: إن نظر إلى شعرها فرآه جعادًا ثم بعد 
ذلك بان أنه سبط ثبت له الرّدٌه وهذه العبارة بعمومها تشمل ما 
إذا تجمّد بنفسه وما إذا جمّدهء وكذلك عبارة الماورديّ في الحاوي 


رحمه الله -: «ولوائ شتراها جعدة 


والفوراني أيضًا في العمدة وهو الظّاهر فإنه لا فرق بين تَجمّد 
الشّعر بنفسه» وبين أن تفل الشّاة بنفسهاء ولعلّ الأصحاب إنما 
م ينضوا على ذلك مثل ما نصّوا على تحفل الشّاة؛ لأنّ تحفل 
الشّاة بنفسها قد يقع كثيرًا. 

وأما تجعد الشّعر بنفسه فبعيد لا يتأتى في العادة فأفرض 
وقوعه؛ فهو كحفل الشّاة بنفسهاء ولعل الفورانيّ من القائلين 
بعدم ثبوت الخيار فيما إذا تحفّلت الشّاة بنفسها كما رأى الغزالي 
ف الوجيزء فيكون. جزمه في تجعيد الشّعر بئفسه على ذلك: 

(تنبية): المراد بالتجعيد مايخرج الشّعر عن السّبوطة 


المكروهة عند العرب وهو ما يظهر إذا أرسل من التكسير 
والتقبّض والالتواء» وليس المراد أن يبلغ الجعد القططء فإنّ ذلك 
مكروءٌ أيضاء وأحسن الشّعر ما كان بين ذلك. 

وقد جاء في وصف شمر الب يكل: «أنهُ كَانَ شَعْرًا رَجْلاَ 
َي جمد القطَط ولا بالسبط» وفي رواية أخمرى :لم يَكُنْ 
نخد الفط ولا الكمك كان 1ن زج وقوله #سبط» هو 

بفتح السسّين وبإنعان اناء وقكهها ركه ان سكرسلة لقثي 
من غير تقض والله أعلم. 

(السْأَلَةُ التَايَة): من أمثلة المرتبة الأولى إذا سوّد شعر الجارية 
ثم بان بياض شعرها أو حمر وجهها ثم بان صفرة وجهها ثبت 
الخيار بلا خلافيء والكلام فيه كالكلام فيما إذا جمّد شعرها 
حرفًا بحرفي. 

وقياس ما قاله الفوراني فيما إذا حصل ذلك بنفسه أن يأتي 
ههناء وتحمير الوجه والخدين يكون بالدمام وهو (الكلْكونُ) قاله 
القاضي أبو الطَّيب. 

يمل الافظة بذكيرة ل االهنذباق باب الإجناد وعتي + 
بكافي مفتوحة 5 ثم لام مشدودةٍ مفتوحة أيضًا ثم كاف ثانيَةٍ 
مضمومة ثم وأو ساكنةٍ ثم نون -. 

وأصله كلكون بضمٌ الكاف وسكون اللام - و (الَكُلُ 
الورد و (الكَرْنُ) اللون. 


أي لون الورد. 
وهي لفظةٌ عجميّة معربة. 
هكذا قال التوويّ - رحمه الله - في التهذيب. 


ومن مسائل هذه المرتبة إذا بض وجهها بالطلاء * 

قاله القاضي أبو الطَيّب 

والطلاوة بياض. 

وكذلك إذا صبغ الحمار حتى حسن لونه أو تفخ فيه حتى 
صار بالتفخ كأنه دابّة سمينة» قا هما صاحب التَتَمّة أو دهن شعر 
الذابَة قاله ال حاملي في المقنع . 

وكذلك لو كان له رحّى قليلة الماء فأراد العرض على البيسع 
والإجارة أرصل ذلك الماء الحجبوس حتى ظنّ المشتري أنّ الرّحى 
كثيرة الماء شديدة الدّوران» ثم ظهر أن الماء قليل. 

اتفق الأصحاب عليها. 

وكلامهم يقتضي أن أبا حنيفة وافق عليها. 

كذلك إذا حبس ماء القناة ثم أطلقه عند البيع. أو الإجارة» 
الى مار الار حي تن ارمسريالر ترد و ريده كاري 


ثم اسمز. 


- رحمه الله -. 


ا 


فانتفخ وظنها المشتري سمينة ثم بان خلافه» أو لوّن جوهرًا بلون 
البلخش أو العقيق أو الياقوتء فظنه المشتري كذلك ثم بان 
زجاجًا له قيمة بحيث يصح بيعه؛ صح. 

افق الأصحاب في جميع هذه المسائل على ثبوت الخياره لما 
ذكره المصئف - رحمه الله -. 

(وقوله): «بما يختلف به الثمن» يحترز به مما لا يختلف ابه 
النّمِنْء كالمسألة الثانية إذا سبطه فبان جعداء إن الثمن يزيد به 
وما أشبهها ما لا ينقص الثمن به» ولو لم يخضّب الشّعر ولا شرط 
سواده؛ ولكن باعها مطلقًا فوجدها المشتري بيضاء الشّعرء 
فسياتي حكمه بالرّدٌ بالعيب إن شاء الله تعالى. 

ولولم يلرّن الجوهر وباعه مطلقًّا والمشتري يظنه عقيقا أو 
فيروزجًا. 

فال القافي غسيلة: لا خيان له ينا نولسري بقيرة وقد 
عظم بطنها فظنها المشتري حاملاً وم تكن فلا خيارء ولك أن 
تقول: إذا ظنّ المشتري من غير اعتماٍ على أمر صحيح الجزم 
بعدم الخيار. 

(وأما) إذا عظم بطن البهيمة من غير فعل البائع» وقلنا بأنه 
لو أكثر علفها حتى صارت كذلك ثبت الخيار على وجه سياتي 
إن شاء الله تعالى. 

فينبغي أن يكون كما إذا تحفلت الشّاة بنفسها فيجرى فيها 
ذلك الخلاف. 

وكذلك إذا تلوّن الجوهر من غير فعل البائع» ينبغي أن يجرى 
فيه الخلاف ويكون حكمه حكم الشّاة إذا تحفلت بنفسها؛ لأنّ 
الظّنّ فيه قويٌ بخلاف انتفاخ البطن. 

(الرْيبة التَايّة): ما في ثبوت الخيار فيها خلاف؛ وهو على 
قسمين» منه ما مثار الخلاف فيه من ضعف الظْنّ ومنه ما مثار 
الخلاف فيه من خروجه على أكمل مما ظنه ولنقدّم الكلام في 
هذاء فمن ذلك ما ذكره المصنف - رحمه الله - إذا سبط شعر 
الجارية ثم بان أنها جعدة الشّعرء فلا شك أنّ الجعد أشرف» وقد 
يكون السّبط أشهى إلى بعض الناس ففي المسألة طريقتان: 

(إِحْدَاهُمًا): ما ذكره المصنف وارتضاه الإمام واقتصر 
الرّافعي عليهاء أن في المسألة وجهين كالوجهين فيما إذا اشترط 
أنها سبطة الشّعر فبانت جعدة ففي الخيار بالخلف في هذا الشرط 
الوجهان المذكوران فيما إذا شرط أنْها ثيِبْ فخرجت بكرًا. 

(آصّحُّهُمًا) في المسائل الثلاث أنه لا خيار» والّذي حكاه 
الماوردي عن ابن سريج في شرط السّبوطة. 


(وَالطْرِيقَة التانيَة): أنه لا يثبت الخيار في التّدليس بالسّبوطة 
وجهًا واحد وإن ثبت في الخلف باشتراطهاء قال الصّيد لاني 
رمم تابط عانا: برقع جاانو كان نشوزما رالمسل 
الخلف به اقنضى خياراء وجهًا واحد فالتدليس الظاهر فيه 
كالشّرط: فإذا جمّد شعر المملوك ثم بان سبطًا ثبت الخيار وكل 
ما لو فرض مشهورًا وصور الخلف فيه فكان في الخيار وجهان» 
فإذا فرض التّدليس فيه ثم ترتب عليه خلف الظَنْ» قال: لا خيار 
وجهًا واحداء لضعف المظنون أوَّلاُ وقصور الفعل في الباب عن 
القرل. 

قال الإمام: وهذا تحكمٌ لا يساعد عليه» والتدليس في ظاهر 
الفعل كالقول في مجال الوفاق والخلاف على الاطراد والاستواء» 
فإذا سبط الرّجل شعر الجارية ثم بان أنّ شعرها جعدٌ ففي الخيار 
الوجهان عندنا. 

قال ابن الرّفعة: ولك أن تعجب من قول الإمام: إِنّ ما ذكره 
الصّيدلاني تحَكُمٌ عجبًا ظاهرًا من جهة أنّ مأخذ إثبات الخيار عند 
التغرير بالفعل التصرية بلا نزاع وقد حكى أنّ ماخذ إثبات الخيار 
في المصرّاة عند بعض الأصحاب إلحاق ذلك بالعيبء وإذا كان 
كذلك لم يحسن إثباته إذا خرج المبيع أجود ما رآه؛ لأنه لاعيب 
ويكون حينئل الصّيدلانيَ ني قطعه ناظرًا للمعنى المذكوره ولعلّه 
هر قائله. فإن لم يكن هو قائله استفدنا من كلامه هذا أنه موافقٌ 
له. 

(قَلت): وهذا ضعيفٌ لأمرين: 

(أَحَدُهُمَا): أن الصّيدلاني إنْما علّل انتفاء الخيار لضعف 
الظّنّ وقصور الفعل عن القول. 

وهذا المعنى لا فرق فيه بين الجعودة والسبوطة» فإن لم يكن 
الفعل والظنّ معتبرًا في الثاني لم يكن معتبرًا في الأرّلء فلا يبت 
الخيار في واحدٍ منهماء وإن قيل بمساواة ذلك القول فيثبت فيهماء 
وإن قيل باعتباره مع انخطاطه عن رتبة القول حتى يجرى الخدلاف 
فيجب أن يكون ذلك في الصورتين. 

أما الحكم بثبرت الخيار في الأولى قطمًا كالقول وعدمه في 
الثانية قطمًا لا وجه له. 

ولو كان الصّيدلانيّ سكت عن التعليل لأمكن تحمّل ذلك 
وأنّ الخيار ابت في الأولى بالعيب ومنتفي في الثانية لعدم العيبء 
لكنّ كلامه ناص على أنّ التدليس كالشرط في الصّورة الأولى؛ 
وعلى انتفاء الثانية لضعف الظّنّ وقصور الفعل فلا جرم قال 
الإمام: إن ذلك تحكم. 


| تكملة الإمام السبكي 


(الثاني): أن القائلين من الأصحاب بأنٌ إثبات الخيار في 
التصرية مأخذه الإلحاق بالعيب؛ معناه الاكتفاء في ثبوته بفوات 
الذي وطن المشتري نفسه عليه برؤيته للمبيع على تلك الصّورة» 
حتى يثبت فيما إذا تحفلت الشاة بنفسها ومقابلة القول الذي 
يلحق ذلك جخيار الخلف حتّى لا يثيت الخيار إلا إذا كان حاصلاً 
بتدليس من البائع كما تقدم؛ وإذا كان كذلك أمكن أن يقول 
بثبوت الخيار ههنا؛ لأنّ المشتري وطن نفسه على السّبوطة لما 
رآهاء وقد يكون له فيها غرض فليس معنى إلحاق ذلك بالعيب 
إلا جعل دلالة الرّؤية على هذا الوصف كدلالة الغلبة على 
وصف السّلامة» فخروجها على غير الورصف الذي رآه هو 
العيب؛ وليس الوصف الذي رآه من السّبوطة أو كبر الضّرع من 
غير علم بالتصرية عيبّاء والذي يقول بأنّ الغرض قد يتعلق 
بلقن اسقط لا يمنع أن يجعل خروجه جعذا بمنزلة العيبء إذا 
كان الغرض قد تعلق بسبوطته باشتراط أو برؤيةٍ لا فرق بينهماء 
ويدلّك على هذا أنّ الصّحيح - كما تقدّم - أنّ التصرية ملحقة 
بالعيب. كما دل عليه كلام الشافعي -رضي الله عنه- والعراقيّين 
ولذلك كان الصّحيح ثبوت الخيار فيما إذا تحفْلت بنفسهاء 
(والطريقة) الصّحيحة ههنا جريان الوجهين» فلو كان المأخذ ني 
ذلك إلحاقه بالعيب من كل وجهٍ لقطعوا يعدم الخيار ههنا. 

وأا كون الصّحيح من الوجهين ههنا أنه لا خيار؛ فلأنٌ 
الصّحيح من الوجهين فيما إذا أخلف الشرط لصفةٍ أكمل 
كذلك؛ والله أعلم. 

وبما ذكرناه يظهر لك أنّ هذا القسم متّفقٌ على إلحاقه 
بالتصرية وإنما الخلاف في الرّدٌ بحكم ذلك فعلى وجو يرد كما في 
التصرية؛ وعلى الصّحيح لا يرد لخروجه أكمل وهو لو شرط 
وصفًا فخرج أكمل ل يرد على الصّحيح. 

وبهذا التحقيق يتعيّن أن يكون هذا القسم من المرتبة الأولى 
ولا يكون من المرتبة المتوسّطة التي تقلدّمت الإشارة إليها في كلام 
الإمام» وإنما ذكرته في المرتبة الثانية لكونه من صور الخلاف في 
الجملة نعم كلام الصّيدلانيَ وما أشار إليه من ضعف الظنّ 
وتصوّر الفعل يقتضي التردّد في إلحاقه بالتصرية» وقد تقدم ما 
فيه. 

ثم إن المصنف - رحمه الله - رد الوجه الثاني بأنه لا اعتبار 
به أي لا اعتبار بغرض المشترىء وإنما الاعتبار بما يزيد في الثمن؛ 
لأنه المعشبر لعموم الناس» وهذا سياتي مثله أيضًا في كلام 
المصنف فيما إذا شرط أنها ثيب فخرجت بكراء وقد حكى 


5 1/ 


الرّوياني في البحر أنّه لو صرّح باشتراط السّبوطة فخرجت 
جعدة؛ قال بعض أصحابنا بخراسان: يثبت الخيار وجهًا واحدًا 
لأجل التصريحء وقيل: فيه وجهان. 

فحصل في كل من المسآلتين طريقان: 

(الصّحِيحٌ فيهمًا) إجراء الوجهين وقيل في المسألة الشرط 
ينبت قطمًاء وقيل في مسألة التدليس لا يثبت قطعًا. 

(القِسْمُ الاي مِنْ هَل تبه التتيَة): الى هي محل الخبلاف 
ما يضعف الظَنْ فيه. 

والخلاف في هذا القسم في إلحاقه بالتصرية لأجل التغرير 
والظّنّ» أوَلا لضعف الظَنٌّ في هذا القسم وقصوره على الشّرط 
والظّنّ المسند إلى أمر غالبيء فمن ذلك من جهة أنّ هذا يقرب 
انتككانه وجرت العادة به فلاف يتويد القن وقرة ركدنك 
الخلاف في هذا القسم؛ فمن ذلك لو لطخ ثوب العبد بالمداد أو 
ألبسه ثوب الكتبة والخبّازين» أو سود أنامله وخيّل كونه كاتبا أو 
خبّارًا فبان خلافه فوجهان: 

(أَحَدُهُمَا): يغبت الخيار للتلبيس. 

(وَأْصّحُهُمًا) عند الرّافعيّ وغيره لا خيار وبه جزم 
الجرجاني؛ لأنّ الإنسان قد يلبس ثوب غيره عاريّة فالذّنب 
للمشتري حيث اغترٌ بما ليس فيه كثير تغرير» وعلى هذا لو ألبسه 
ثوب الأتراك فظن المشتري أنّ الملتزة تركر ركياة رركا 
فالحكم على ما ذكرناء قالسه صاحب التَدَمّةء وكذلك لو أكثر 
علف البهيمة حتّى انتفخ بطنهاء فتخيّل المشتري كونها حاملاً قاله 
الإمام والمتولي قولاً عن الأصحاب والرافعي. 

كذلك لو أرسل الرّنبور في ضرعها حتى انتفخ: وظنها 
المشتري لبوا قاله المنولي والرّافعمي أيضًا؛ لأنّ الحمل لا يكاد 
يلتبس على الخبير ومعرفة اللّين متيسّرة بعصر الشدي؛ مخلاف 
صررة التصرية» وكثرة اللّبن» فإنه لا مسبيل إلى معرفتهاء وقيل: 
إثبات الخيار في مسألة تحمّل الحمل منسوب إلى أبي حاملي؛ وقال 
ابن الرّفعة: وظاهر كلام الأصحاب في ذلك يدل على أنه مفرَعٌ 
على أن الحمل في الدّوابُ ليس بعيب كما هو أظهر الوجهين في , 
الرافعي في كتاب الصّداق والموجود في أكثر الكتب. 

(أم) إذا قلنا: إنه عيبٌ» وهو ما أورده في التتهذيبء فيظهر 
أن يكون الكلام فيه كالكلام فيما إذا سبط شعر الجارية ثم بان 
أنها جعدة لأنّ الأغراض تختلف به وإن كان يعدّه وصف كمال» 
وقد املق ماق 1 

(قلْتْ): وكان مراده بذلك أن يأتي فيه على طريقة قاطعةٍ 


بعدم الخيار. 

كما قال الصّيدلانيّ هناك وانتصر له. 

وإن كنت قد بيّنت هناك ما يردّه مسن كلام الصّيدلاني أمَا 
ههنا فلا يأتي ما تقدّم من الاعتراض بكلام الصّيدلاني» ولكن 
قد يقال: الحمل وإن كان عيبا فقد يقصده بعض العقلاء» ويتعلّق 
الغرض به ولهذا يصمح اشتراطه في الجارية على الأصحّ وإن كان 
عيبا فيهاء ويثبت الخيار بعدمه كما قاله ابن يونس. 

(وَالطْرِيقَةُ الصّحِيحَة): إجراء القولين في اشتراط حل 
الكارئة: والطريقنة القامطنة بالمتتةإفيهنا لاج آنا اميل فق 
الآدميّات عيب وأنّ شرطه إعلامُ بالعيب ضعيفف. 

والأصمٌ أنّ الحمل في الجارية والبهيمة زيادة ونقصٌ كما 
ذكره في كتاب الصّداق» فليس نقصا من كل وجدهء حتّى يكون 
عدمه كعدم العيب. بل عدمه يفوت به ما فيه من الرّيادة؛ فلذلك 
يثبت به الخيار. 

وقال ابن الرّفعة في كتاب البيع: إنَا إذا قلنا: إنه عيب 
فأخلف فلا خيار له كما إذا شرط أنه سارق فخرج غير سارق. 

زفاكلهم زاتمي عرهني للد عنةد نا سضي أن هذه 
طريقة ليست المذهب. ولكن مع ذلك إنما يأتي إذا قلنا الحمل 
عيب ونقص من كل وجوء وهو بعيدٌ. 

فإنه قد يكون مقصودًا للعقلاء ويرغب فيه في بعسض 
الأوقات لأغراضر عه كلاق العيت الخض: 

(الْميةُ الَالمة): التي لا يثبت فيها الخيار قطعاء وهو إذا جرى 
لخلف بشرء لا ظهور له كما إذا كان عل ثوب الميداتقطة من 
مدادٍ فهذا لا ينرّل منزلة شرط كونه كاتبًا هكذا ذكره الإمام» ونه 
على أنّ حل الوجهين اللذين ذكرناهما في المرتبة الثانية» وأمًا إذا 
كان وقع المداد بحيث يعد من مثله أن صاحب الثُوب من يتعاطى 
الكتابة» وذكر الرويانيَ فيما إذا كان على التُوب أثر مدادٍ فظنه 
كاتبًا طريقين: 

(أَحَدُهُما): أنّ فيه وجهًّا واحدًا؛ لأنه يحتمل أن يكون 
استعار ثوبًا فقد ظنٌ في غير موضعه؛ فهذا الذي قاله الروياني 
يحتمل أن يكون في المسألة من حيث الجملة:؛ ويحتمل أن يكون 
القطع في محل» والخلاف في محل آخر على ما تقدّم؛ ويجتمل أن 
يكون الطريقان في هذه المرتبة الأخيرة (وَالآَفْقَهُ) التفصيل المتقدّم 
ول يذكر المصنف - رحمه الله - هذه المرتبة الأخيرة ولا شيئًا من 
أمثلة القسم الثاني من المرتبة الثانية» وإنما ذكر مسألة سبوطة 
الشّعر وقد نبّهت على أنها - وإن كان فيها خلافُ في الرّدَ - 


فليس ذلك اختلاف في إلحاقه بالمصراة» بل لأجل خروجها على 
الوصف الأكمل. 

ل 1 ا 
إلا ذكر المصرّاة وما يلحق بهاء ولذلك ذكر بعده مسألة هي من 
المرتبة الأولى الي لا خلاف في ثبوت الخيار فيهاء وهي إذا اشترى 
صبرة ثم بان أنها على صخرقء أو بان أنّ باطنها دون ظاهرها في 
الجودة» أي وإن كان الكل جيّدًا لا عيب فيه فأمًا مسألة الصّبرة 
إذا بان أنها على صخرةٍ وكان المشتري عند العقد يظنّ أنها على 
استواء الأرضء فهل يتبيّن بطلان العقد؟ وفيه وجهان: 

(آَصّحُّهُمَا): لاء ولكن للمشتري الخيار كما ذكره المصتف - 
رحمه الله - تنزيلاً لا ظهر في منزلة العيب والتدليس وهو الذي 
نص عليه الشّافميّ في باب السئة في الخيار في الجزء السابع من 


الآم. 
قال الرافعمى -رضى الله عله-: وهذا ما أورده صاحب 
الشامل وغيره. 


(قلت): ومن جزم به الماوردي في باب الشّرط الذي يفسد 
البيع» والقاضي أبو الطَّيّب قبل باب بيع المصرّاة. 

(وَالنَانِي): وبه قال الشّيخ أبو محمّدٍ يتبيّن بطلان العقد؛ لأنا 
بنينا بالآخرة أنّ العيان لم يفد علمّاء هذا إذا ظنها مستوية 
الأرضء أما لو علم بالحال فثلاثة طرق: 

(أصّحهَا): أن في صحّة البيع 5 الغائب. 

(وَالَانِي): القطع بالصّحّة. 

(وَالثَالِتْ): القطع بالبطلان» وهو ضعيف» وإن كان منسويًا 
إلى بعض المحققين. 

(فَإنْ قُلْنَا): بالصّحّة فوقت الخيار هنا معرفة مقدار الصّيرة 
أو التَمكّن من تخمينه برؤية ما تحتهاء والوجهان في حالة الظَنٌ 
الاستواء مفرّعان على القول بالبطلان ههناء وأمّا إذا بان أن 
باطنها دون ظاهرها في الجودة فالتلييس حاصلٌ كمسالة المصراة» 
وتجعيد الشّعرء وشبهها من المسائل المجزوم بثبوت الخيار فيها ولم 
أرها في غير كلام المصئف - رحمه الله - أتبعه ابن أبي عصرون 
في الانتصار والمرشدء وإنّما المشهور في كلام الأصحاب إذا وجد 
باطنها عفنا أو نديًا أو معيباء أمّا إذا وجده دون ظاهرها في الجودة 
مع كونه غير معيبو فقل من تعرّض له؛ لكن في كلام الشيخ ما 
يحتمله فإنه قال في باب الشّرط الذي يفسد البيع: إن نقلها فوجد 
أرضها مستوية وباطن الطّمام كظاهره فالبيع لازم وإن كانت 
على دكَةٍ أو خرج الطّعام متغيّرًا كان له الخيار؛ لأنه تدليسٌ فهذا 
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الكلام يمكن أن يؤخذ منه ما ذكره المصتّفء وبالجملة فالحكم فيه 
واضحٌ للتدليس» وهذا فرع عن القول بصِحًّة البيع. 

وقد قال الإمام عند الكلام في بيع الغائب: ولو كان باطن 
الصّبرة يخالف ظاهرها فحفظي عن الإمام أنّ ذلك بيع غائبء 
وفيه احتمال ظاهرٌ عندي» وإنما آخر المصنف هذه المسألة بعد 
مسألة تسبيط الشّعر المختلف فيها حتى يجعل تسبيط الشعر بعد 
تجعيده. والخلاف فيها لغير إلحاقها بالمصرّاة كما تقدّم التنبيه عليه» 
والله تعالى أعلم. 

وقد يقال: إنّ العلم بباطن الصّيرة ما يسهل استكشافه 
بإدخال يده فيها ونحره فهلاً كان ذلك كعلف البهيمة وإرسال 
الزّنبور وأخواتها؟ وقد تقدّم أن الأصحّ عدم ثبوت الخيار فيها 
لسهولة الاستكشاف. 

(وَالجَوَابُ): أنّ الاستدلال بظاهر الصّيرة على باطنها أمرٌ 
معتاذء لا ينسب صاحبه إلى تفريط ويشق تقليب الصّيرة بكمالهاء 
وأمًا انتفاخ بطن البهيمة وضرعها وأخواتها فلا يدل دلالة 
واضحة على الحمل واللَّن والمكتفى بدلالة ذلك على الحمل 
واللّن؛ ودلالة تلطّخ النُوب بالمداد على الكتابة منسوبٌ إلى 
تفريط» وقد نص الثتافعي - رحمه الله - فيما نقله أحمد بن بشرى 
على أنه إن خلط حنطة بشعير ثم جعل أعلاها حنطة لم يجزه وإن 
خلطهما أو حنطتين إحداهما أرفع فلا بأس ببيعها إذا كان ظاهره 
وباطنه واحدذا فالتقيّد بذلك دليلٌ على أنه إذا جعل ظاهرها أجرد 
يثبت الخيار؛ لأنه جعله من الغش المحرّم؛ والغش الحرّم يبت 
الخيار 
(فرُومٌ): إذا أسلم إليه في جارية جعدةٍ فسلّم إليه جعدةً فلا 
خيار له على أصمّ الوجهين..قاله القاضي أبو الطّيب. 

اشترى جارية على أن شعرها أبيض فكان أسود ففي الردٌ 
وجهان في الحاوي وغيره. 

قال في امجرّد من تعليق أبي حامر وغيره: الصّحيح أنه لا 
يردء وقياسه أن يأتي الوجهان فيما إذا شاهد شعرها أبيض فبان 
أسود كما في السّبوطة» وكذلك في البحر. 

لكنه في نسخْةٍ سقيمةٍ لم أثق بها الخيار في تلقي الركبان 
مستنده التغرير كالتصرية وكذا خيار النجش إن أثيتناه. 

ومن التدليس الذي لا يثبت به خيارٌ أن يقول كاذبًا طلب 
هذا الشيء مني بكذاء أو اشتريته بكذاء فإِنٌ المشتري يغترٌ بما 
يقوله ويزيد في الثُمن بسببه؛ قاله القاضي حسينٌ وغيره؛ واللّه 


تعالى أعلم 


(فَرْعٌ): غير المصرّاة إذا حلب لبنها ثم ردّها بعيبيء ذكر 
العراقيُون هذا الفرع في مناظرةٍ جرت بين الشّافعي ومحمّد بن 
الحسن بعضهم عن الإملاء وبعضهم عن القديم قال الشافعي: 
قال لي محمد بن الحسن: فما تقولون فيما إذا اشترى شاة ليست 
بمصرّاةٍ ولكن فيها لبن فحلبها زمانًا ثم وجذ بها عيبا أله الرّد؟ 

(قَلْتْ): نعم فقال: إذا رد أيردٌ شيئًا لأجل اللّبن؟ 

(قَلْتْ): لاء هكذا نقل الشّيخ أبو حامدٍ هذه المناظرة قال: 
والفصل بينهما أن لبن المصرًاة متحققٌ فوجوده حالة العقد 
يتقسّط عليه بعض الثّمن فوجب رد قيمته على البائع عند تلفه 
وغير المصرّاة لا يتحقق وجود لبنها حالة العقدء فلم يتقسّط عليه 
شيءٌ من الثمن فلم يجب ردّ قيمته. 

(واعترض) الإمام على ذلك بأنا إذا كنا نردّد القول في أنّ 
الحمل هل يعلم؟ فاللبن معلومٌ في الضّرع» قال: وكيف لا؟ وقد 
تتكامل الدَرّة؛ وياخذ الضّرع في التقطير» ولكنّ الوجه أن نجعل 
ال كالحمل في مقابلته بقسطل من الفمن. 

(فَِنْ كَلنَا): لا يقابل بقسط فالجواب ما حكوه. 

(وَنْ قُلنَ) يقابل فالوجه أن يرد بسبب اللّين شيئاء وجزم 
صاحب التهذيب أنه يردٌ معها صاعًا من تمر. 

وحكى الرافعيّ بافالداساهي البق وا 


. حامدٍ عن النْص» وما رواه الإمام عن التخريج على أنه هل يأخذ 


قسطًا من الشمن؟ قال: والصّحيح الأخذه وذلك إشارة إلى 
ترجيح طريقة الإمام أو طريقة صاحب التهذيب على الطريقة 
الحكيّة عن النص» وأنّ الأصح أنه يرد بدل اللبن. 

وقال الماوردي: إِنّ له الرَدٌ وعليه رد بدل اللبن ولكن لا 
يلزمه رد صاء؛ لأنْ الصّاع عوض لبن التصرية» فإن اتفقا على 
قدره فذاك وإلاّ فالقول قول المشتري؛ فهذه أربع طرقء وفي 
تعليق أبي علي الطَبريّ عن ابن أبي هريرة أنه يردّها قولاً واحداء 
ويرد معها صاعًا من تمر على أصم الوجهينء وفي هذا موافقة 
لصاحب التهذيب» وف تلبق الشيخ أبي حامر الي خط سليم 
وتديق لتاقي ابي الملبن "وقروسها تنسيل لين متف عر انه 
إذا لم يمكن هناك رد اللّبن الحلوب ولا رد شيء لأجله؛ لأنّ اللبن 
لم يكن موجودًا في حالة العقد وإنما حدث في ملكه وإن كان 
ينتج في تلك الحالة شيءٌ فذلك يسيرٌ لا حكم له وما حدث في 
ملكه لا يمنعه من الرّدٌ ولا يوجب عليه بدلا كفلة العبدء فهذا 
القسم لا يمكن الخلاف فيه؛ لأنه ليس عند العقد لبن يقابل بقسط 
من الشّمنْء فإيجاب البدل لا يدل عليه معنى ولا يفيد أن في 
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ضرعها لبن مجتممٌ لبن العادة لا لبن التصرية» فحلبها ثمّ علم بها 
عيبا فإن كان اللَّبن تالقًا فلا رد؛ لأنه تناوله لاستعلام العيب» فلا 
يمكن له رد بعض المبيع. 

ونقل القاضي أبو الطيّب أن من أصحابنا من قال: له رد 
الشّاة ولا يرد بدل اللّبنء وأنّه نصّ عليه في القديم؛ لأنْ لبن غير 
النّصرية يسيرٌء قال أبو الطيّب والشّاشي: والأوّل أقيسء وإذا 
ضممت ما ذكره الرّافعيّ والماوردي إلى مأ اختاره هو لاجتمع في 
المسألة في هذا القسم حمس طرق: 

(أَحَدُهَا): امتناع الرّد. 1 

وهو اختيار الشّيخ أبي حامدٍ والقاضي أبي الطيّب ومن 


وافقهما. 
(وَالَنِي): الرّدٌ فلا يرد بدل اللّبن شيئًاء وهو الحكيّ عن 
نصه في القديم. 


والرافعي نقله عن حكاية أبي حامدء ول أره في تعليقه في 
هذا القسم صريحاء وإنما ذكره مطلقاء وأمًا أبو الطب فإنه صرّح 
به في هذا القسم كما ذكرت. 

(الطرِيقٌ الغَالِثْ): قول صاحب التّهذيب: إنه يردّها ويردٌ 
صاعا من تمر. 

(الرابع): قول الماوردي: أنه ير بدل اللّين ولا يرد الصّاع. 

(الخَامِن): قول الإمام: التخريج على مقابلته بالقسط 
والأصم المقابلة» فيلزم رد بدله» لكن ماذا يرد هل هو التمر؟ كما 
قال صاحب التهذيب أو غيره؟ كما قال الماوردي» لم يصرّح 
الإمام في ذلك بشيء. 

وإن كان اللبن بايا فعند الشيخ أبي حامدٍ والقاضي أبي 
اليب ومن وافقهما ينبي على الوجهين المتقدّمين» فيما لو كان 
اللّين بايا وطلب المشتري ردّه مع المصرّاة (إنْ قَلْنَا): يرد ردّه 
رده بالقيب: 

(وَإِنْ قلنَ): لا يرد يرجسع بالآرش ولم يتعرض الرافعي - 
رجحم أشها ساحن التهليت والإمام والماورديّ لحالة بقاء اللبن 
بخصوصهاء والظاهر أنّ صاحب التهذيب القائل: يرد به الصّاع 
التمر. 

لا يفترق الحال عنده بين بقاء اللّبن وتلفه كالمصرّاة على 
المذهبء والماوردي يحتمل أن يكون كذلكء وهو الظاهر لتعذّر 
العلم بمقدار الَّينء إل أن يتَفقَا على ردّه وقول الإمام محتملٌ 
لكلام صاحب التهذيبٍ وكلام الماوردي كما تقدّم فعلى هذا 
يأتي في حالة بقاء اللبن أيضًا ستّ طرق: (امتناعٌ الرّد) أو (الرّد)ء 


(وَلَاَيَرَهُ) معها شيئاء (والرُدُ) مع رد د اللبن» 0 الرّهُ) مع رد 
التمرء (أو الرّد) مع (ردٌ البدل غير التمر) دأو الخ رِيجُ) على 
المقابلة بالقسط. 

وفي هذه المسألة إذا قلنا برد الشّاة مع اللّبن عند مقابلة شيءٍ 
ليس في مسألة المصرّاة على ذلك القول» وهو أنا هناك نقول: له 
أن يرد ويجبر البائع على القبول وللمشتري مع ذلك أن لا يرد 
اللبن ويردٌ الشّاة وحدها مع التمر. 

وأمًا هنا على هذا القول فإنَا نقول: إِمّا أن يرد اللبن والشّاق 
وما أن لا يرد شيئًاء ولا نقول: إِنّ له ردّ الّمر؛ لأنّه لو كان تالقًا 
م يرد الثّمره وإنما يمتنع فكذلك إذا كان باقيّاء واللَّبن عند هؤلاء 


٠‏ لعين أخرى ورد عليه العقد في غير التصرية» واللّه أعلم. 


(َنيية): اعلم أنّ كل من قال بالرَ ورد شيء بدل الجن 
يقول بأنٌّ اللّبن يقابله قسط من الثّمن ومن يقول بأنه لا يرة 
أصلاً يقول بِأنّه مقابلٌ بالقسطء فيشبه أن تكون إطلاقاتهم مرّجة 
على ذلك لا أن تكون طريقة مخالفةٌ وحيتعفٍ تعود الطريق إلى 
القسم الأول إلى أربعةٍ وفي الثاني إلى حمسةٍء وإنما ذكرت طريقة 
الإمام معهم لمغايرتها في ظاهر العيارة» واللّه تعالى أعلم. 

وإذا وقفت على ما تقدّم علمت أنّ الذي ينبغي أن يكون 
هو الصّحيح أحد قولينء إِما امتناع الرَّدٌ في القسم الأول كما 
اختاره الشتيخ أبو حامدرء وقال القاضي أبو الطَيّب: إنه الأقيس» 
وذلك لأنّ الصّحيح أنّ اللّبن يقابله قسط من المن فلس له أن 
يردٌ من غير رد بدله ولا مع بدله؛ لما فيه من تفريق الصّفقة» ورد 
الشّاة بعد تعيّبها بما ليس من ضرورة الوقوف على العيبء ولأنّ ٠‏ 
الصاع الذي جعل بدلاً عن اللّبن ورد في المصرّاة على خلاف 
القياس فلا يقاس غيره عليه» وكذلك في القسم الثاني؛ لأنهم 
بنوه على الوجهين السّابقين في رد لبن المصرّاة عند بقائه؛ 
والصّحيح هناك أنه لا يجب على البائع قبوله» ومقتضى البناء أن 
يكون الصّحيح هنا أنه لا يرد وياخذ الأرش» وأخذ الأرش في 
القسمين إذا قلنا بامتناع الرّدّه سواءً كان اللبن باقيًا أو تالفاء وإن 
سكتوا عنه فالصّحيح حيتئذٍ امتناع الرّد مطلقا في القسمين. 

(وأمًا) قول صاحب التهذيب: إنه يردّها وصاعًا من تمر 

فإنٌ في الحديث الوارد في المصرًاة إن صحّ قياس هذه عليه 
وجب أن يرد النّمر كما قال صاحب التهذيبه وإن لم يصحٌ 
قياسها على المصرّاة وجب أن يجرى فيها على حكم القياس؛ 
فيمتنع الرّدّ كما قاله أبو اليب ومن وافقه فيقول: الماوردي 


١‏ تكملة الإمام السبكي 


الف للأمرين جميمًا. 
فاصم الأقوال وأحسنها أحد القولين (إ5) قول أبي الطّيِب 
ومن وافقه؛ وإمّا قول صاحب التّهذيب. 

وفي كل منهما مرجّح. 

(م) قول صاحب التهذيب فلانه لما علم من الشارع في 
المصرًاة أنّ بدل اللّبن صاعٌ من تمر وجب أن يكون ذلك بدلاً له 
ق لزاه و عبرها لاسيما ولس الاي يت لأجلة سن قط 
التنازع موجودٌ ههنا. 

فيثبت بالقياس على المصراة» (وأمَا) قول الشّيخ أبي حامدٍ 
وأبي الطب ومن وافقهما فيرجّحه الجريان على القياس الكلّي 
في غير المصراة» وقصر الحكم الوارد في الحديث على محل النص. 

لكونه مخالفًا للقياس فلا يتعدّى به محلّه والمختارون لهذا 
القول من العراقيّين أكثر. 

وقال صاحب العدة: إنه ظاهر المذهب. وعندي في التّرجيح 
بين ألقولين نظرٌ» إن قوي القياس على المصرًة يترجّح قول 
صاحب التهذيب؛ وإلا يرجح قول أبي الطْيّب» وهو ومن وافقه 
يجيبون عن القياس على المصراة بأن المصراة حلبها لاستعلام 
العيب بخلاف هذه. 

والقلب إلى ما قاله هؤلاء أميل منه إلى ما قاله صاحب 
التهذيب. 

والعجب أن الرافعي ل يتعرّض هذا ولا حكاه. 

هذا إذا كان عند العقد لبن موجودٌ له قيمة. 

فإن لم يكن كذلك جاز رد الشّاة وحدها كما تقدّم ذلك مما 
لا نزاع فيه. 

(وَاعْلَمْ) أن إطلاق النصّ يقتضي أيفما مخالفة قول 
الأكثرين» وقول صاحب التهذيب وقول الماوردي وأنه يردّها ولا 
يردٌ معها شيئاء فإمًّا أن يكون ذلك من الأقوال القديمة كما 
اقتضاه نقلهم له عن القديم: وإمّا أن يكون محمولاً على ما إذا 
كان لبن يسير. 

أمّا اللْن الكثير فهو مقابلٌ بقسط من الشمن على ما صرّح به 
الشافعي عرصي لاعن في الأم وسكياء في غير موضعء فلا 
يمكن القول بالرّدٌ بدون رد بدله» واللّه اعلم. 

إلا إذا قلنا: بأنّه لا يقابل بقسط من العّمن. 

ويحتمل أن يحمل قول الشافعي -رضي الله عنه-: لايردٌ 
شيئًا لأجل اللبنء أي اللّبن الحادث. فإِنّ في نصّه الذي حكاه ابن 
بشرى قال: «وإذا اشترى شاةً غير مصرَّةٍ فاحتلبها شهرًا أو أكثر 


ثم ظهر على عيسو دلّس له فيها ردّها ول يرد معها شيئًا وقوّة 
هذا الكلام تشير إلى أنه لا يردٌ معها شيئًا عن ذلك الذي احتلبه 
طول الشّهرء وصاحب التهذيب فيما قاله في هذه المسألة تابع 
للقاضي حسين فإنه سآل عنها فقال: ينبغي أن يرد معها صاعًا 
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(َرْمٌ): إذا كانت الشّاة غير مصرَّاةٍ وشككنا هل كان في 
ضرعها حين البيع لبن له قيمة أو لا؟ لم يرد معها شيئًا. 

وعليه يحمل قول الشيخ أبي حاما ومن وافقه فيما تقدّم أن 
غير المصراة لا يتحقق وجود لبنها حالة العقد فلم يتقسّط عليه 
الثمن فلم يجب رد قيمته؛ واللّه أعلم. 

(فَرْعَ): الكلام إلى هنا في بيع المصرًّاة» ومن الفصل الذي 
بعده في الرّدٌ بالعيب والمزني في المختصرء وأكثر الأصحاب جعلوا 
ذلك بابين» فترجموا الأوّل بباب بيع المصرّاة» وترجموا الثاني بباب 
الخراج بالضمان والرّدٌ بالعيوب. 

والمصنف - جعل ذلك بايا واحدًا لاشتراكهما 
فيما نبّهت عليه أوّل الباب؛ والله سبحانه وتعالى أعلم. 

كن نم نا 

قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعال-: (وَمَْ مَلَكَ عَيْنَا وَعَلِمَ بها 

١‏ إلى عفن غاير درطي الهاي ل سَمِمْتُ النبيئ 
ل يَقْكَ: اميم أخر اميم » قلا يَحِل لِمْسْلِمٍ بَاءَ ين أخيه 
نيلم نيعي أيه إن لم يأك الب قزمة أ 
اك ا ل سباع قال: «اشْتَرَيِت نَاقَةَ مِنْ 
ار وا بن الألقم َم حرجت بها درك عقبة بن عار قَقَا: 
هَل بَيْنَ لّك ما فِيهًا؟ قَلْتْ: وَمَا فِيهًا؟ إِنْهَا لَسَمِيئَةَ ظَاهِرَةٌ ؛ الصحة. 

َقَالَ: أَرَدْتَ بها سَقَرًا آم أَرَدْتَ بها لَهمًا؟ قلت: أَرَدْتُ 
عََيَْا الح قَال: إن بِحَْها تقب ّْ 

ل هي 
قَالَ: ني سَمِمْت رَسُولَ اللو يلل , يَقَول: ادل لاخر 
أ ل تا 
المَيِبَ صّحْ البئِمٌ؛ لأنذ النبي بل صّحمَ البْبِعٌ في المُصَرَاق مَحْ 
التذليس بالتصريّة). 

(الشرع): حلايت عقبة بن عامر هذا رواه ابن مآأجه 
[57؟؟] وأخرجه الحاكم في المستدرك [15151 وقال: هذا 
ديت مه عن فرط التعين ول عرياة: 

فأمًا حكمه بصحّته فصحيحٌ؛ لأنّ رواته كلهم ثقاتٌ 


رحمه الله - 


الس 


رجال الصّحيح ولا يظهر فيه علَةَ مائعة. 

(وأما) قوله إنه على شرط الشّيخين ففيه نظر؛ لأنّ في رواته 
يحبى بن أيُوبٍ وهو الغافقيء وشيخ شيخه عبد الرّحمن ابن 
شماسة وكلاهما لم يرو عنه البخاري» وإنما هما من أفراد مسلم. 

وللجاكم عي عر مدل هذاه وذلاك عَلسِرل عه + والله 
أعلم - على أن الرجال المذكورين في إسناد هذا الحديث لا 
تقصر رتبتهم عن الرّجال الّذين اتفق الشّيخان عليهم وإثبات 
ذلك صعب فإنه يتوقف على سير جميع أحوال هؤلاء وهؤلاء؛ 
والموازنة بينهماء وإن تأنّى ذلك في النادر فإنه يصعب في الأكثر» 
ولعلّ عند البخاريّ شيئًا من حال الشخص الذي ل يخرّجٍ له لا 
تطلع نحن عليه فدعوى أنه على شرطه فيها ما علمت. 

نعم هذا الحديث على شرط مسلم لأنٌ الرّجلين المذكورين 
أخرج هما مسلمٌ والباقين متفق عليهم. 

وقد ذكر البخاري في جامعه الح ااانه الحديث 
من كلام عقبة بن عامر فقال في (باب إذا بين البيّعان ولم يكتما 
وَنْضنجا: 

وقال عقبة بن عامر: «الايْجِل لأمْرئ يع سِلْعَة يَمْلَّمٌ بهَا بها 
دا إلا أَخبرة»» أورده هكذا معلقاء وذلك لا يقدح في رواية من 
رواه مرفوعًاء وعقبة أفتى بذلك بمقتضى الحديث الذي سمعه من 

(وَاعْلَّمْ) أن في لفظ الحديث في رواية كل من ابن تاححتة 
والحاكم تخالفة يسيرة في اللفظ لا ذكره المصنف - رحمه الله - في 
الكتاب. فإنّ لفظ ابن ماجه: مني أخر امْمْلِبٍ وَلايَجِل 
ِمْسْلِم ب لأخيه يما فيه علب ييه له ل 
وكذلك البيهقي عنه: الم أخو الِب وَلايَجِل لِمُسْلِمٍ إن 
بَاعَ مِنْ أيه بَيْمًا فيه عَيْبْ أن لا يُيْنَّهُ لَه وليس في شيء من 
لرّوابتين التقييد بالعلم كما في كلام المصنّف - ره الله - وإن 
كان العلم لا بد منه في التكليف. ولكن ترك ذكره كما في الرّواية 
أبلغ من الزّجر عن ذلك وأدعى إلى الاحتياط والاحتزازه فإنه قد 
يكون بالمبيع عيب لا يعلمه البائع؛ ولكته متمكنٌ من الاطلاع 
عليه» ولو بحث عنه واستكشفه لعلمه؛ فإهماله لذلك وتركه 
الاستكشاف مع تجويزه له تفريط منه لا يمنع تعرّضه للإثم بسببه» 
نعم التقييد بالعلم مذكورٌ في الأثر الذي ذكره البخاري من كلام 
عقبة» وبقيّة المخالفة في اللفظ يسيرة لا يتعلّى بها معنىء وكل 
الألفاظ المذكورة تدلَ على أنّ الذي لايحلَ هو الكتمان لا البيع 
ومعرفة هذا هنا نافعة في صحّة البيع كما سياتي إن شاء الله تعالى 


في آخر الفصل. 

وروى هذا الحديث عقبة بن عامر بن عبس - بباء موحدةٍ 
ين ع تناكو طبع رن لبه وكيك اقلا فين 
والأصح في كنيته أبو حمادٍ سكن مصر وكان واليًّا عليهاء وتوفي 
بها في آخر خلافة معاوية» روى عنه جماعة من الصّحابة وخلقٌ 
من التابعين» وسند هذا الحديث من يحبى بن آيُوب إليه» وهم 
أربعةٌ كلهم مصريّون» وقبر عقبة معروف مشهورٌ بالقرافة. 

وحديث وائلة بن الأسقع الذي ذكره المصتف - رحمه الله - 
أخرجه الحاكم ني المستدرك [7191] من طريق أبي سباح 
المذكور» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ وني 
حكمه بصحّته نظرٌ فإنه من رواية أبي جعفر الرّازي عن يزيد بن 
أبي مالك عن أبي السّباع؛ وأبو جعفر الرازي وهو عيسى بن 
الله ين فاقان ميدن ر قلق مي و يل رد ا 
الرَازيّ وتكلّم فيه جماعة؛ قال الفلآس: يي تشفط رفاك الر 
زرعة الرّازي: يهم كيرا وقال أحمد: ليس بقوي وقال مرة: 
مضطرب الحديث وقال مرّةٌ: صالح الحديث وعن السّاجي أنه 
قال: صدوقٌ ليس بمتقن وقال ابن حبان: كان عن يفره بامتاكير 
عن المشاهير, لا يعجبني الاحتجاج بخبره إلا فيما يوافق الثّقات 
ولا يجوز الاعتبار بروايته فيما يخالف الأثبات. 

وأما يزيد بن أبي مالك فقال يعقوب الفسوي: في حديثه لين 
وابنه خالد» هذا ما قاله الفسوي» وقال أبو حامئ: من فقهاء 
الشّام وهو ثقةٌ؛ وسأل أيو زرعة عنه فاثنى عليه خيرّاء وهو يزيد 
بن عيل رحن بن ابي ماللثية وقد وى غنه واللة نقسنه» وما قاله 
أبو حامم وأبو زرعة فيه أولى مما قاله الفسوي. 

وأمًا أبو سباع فشامي تابعي' م أعلم من حاله غير ذلك» 
وواثلة بن الأسقع الرّاوي هذا الحديث من الصحابة المشهورين 
وهو من بي ليث بن بكر بن عبد مناف بن كنانة» واختلف في 
نسبه إلى ليش ولا خلاف أنه من بتي ليش اسلم والني ول 
يتجهّر إلى تبوك ويقال: إنه خدم الني يكل ثلاث سنين» وعلى 
هذا يكون إسلامه قبل تبوك إن كان المراد ثلاث سنين كوامل» 
وكان من أهل الصّفّة سكن الشّام بقريةٍ يقال لما البلاط على 
ثلاثة فراسخ من دمشق. وشهد المغازي بدمشق وحمصء» ثم تحول 
إلى بيت المقدس ومات بهاء وهو ابن مائة سنةٍ. 

وقال ابن معين: توفي سنة ثلاث وثمانين وهو ابن مائةٍ 
رشن تين دا كال اليشارئ'ق الشازية العبيرسووراة في 1 
الصّغير عن ابن عيّاش» وهو إسماعيل عن سعيد بن تحال 


تكملة الإمام السبكي 


وقيل: بل توفي بدمشق في آخر خلافة عبد ال لمك سنة خمس أو 
بت وكيناين: 

قال أبو مسهر: ويحبى بن يكير: ل 
وهو ابن مان وتسعين سنة يكنّى أبا الأسقع؛ وقيل: ال 0 
وقيل: أبو قرصافة؛ وهذا القول الثالث في كنيته قال البخاري: إنْه 
وهم وقيل: أبو الخطاب نقله البغوي في معجمه والصّحيح في 
نسبه واثلة بن الأسقع بن عبد العرّى بن عبد ياليل ب 
غيرة بن سعد بن ليث بن بكر والأسقع بقافم وغيره - بغين 
معجمةٍ مكسورةٍ وياء مثناقٍ من تحت مفتوحةٍ ور ةن 
مخ ل اسع كان نا نزلت: ؤإِنْمَا يُرِيدُ اللَّهُ 
ليذه هِب عَنْكُمٍ الرجْس أَهْلَ البَيْتٍ» فقال: وأنا من أهلك؟ فقال: 
وأنت من أهلي؛ قال: فهذا أرجا ما أرتجي: وأكثر الناس يقولون 
فيه: وائلة بن الأسقع» وروي عن مكحول قال هو واثلة بن عبد 
الله بن الأسقع. 

وأبو السّباع شاميّ تابعيّ ذكره الحاكم أبو أحمد وابن عساكر 
من طريقه ولم يزد على ذلكء وروى البيهقي هذا الحديث ني 
السّنن الكبير ]٠١517[‏ عن الحاكم وأبي بكر المخزومي مما 
بذلك الإسناد. ولفظ الحديث في المستدرك وسئن البيهقيّ كما 
ذكره المصتف - > إلأشيا يني قي انلها عزجت بها 
أدركني وائلة. وهو يجرٌ رداءه فقال: يا عبد الله اشتريت؟ قلت: 
نعم قال: بِيّن لك ما فيها؟»» والباقي سواء في المعنى وهذان 
الحديثان اللذان ذكرهما المصنف 
متفقان على تحريم كتمان البائع العيب 

ويزيد حديث وائلة بتحريم ذلك على شائباق أيضًا إذا 
علمه وقد وردت أحاديث في المعنى غير ما ذكره المصنف منها 
عن أبي هريرة أن الني يكلكُ: مر عَلَى صُبْرَةٍ وطتام تإنضل يذه 
فِيهًا فُنَالَتْ أَصَابعُهُ بللا فَقَالَ: مَا هَذَا يَا صَاحِب الطَمّام؟ قَالَ: 
أَصَابتهُ المسمَاء يا رَسُولَ اللّ. 


بن تاب بن 


3 
رحمه الله 


- رحمه الله - عن عقبة ووائلة 


قَالَ: أفلا جَعَلتَهُ فَوْقَ الطَمَام حَنّى يرَاهُ الناس؟ مَنْ غْضّ 
امن لتر ركان شيل ارك جاب المتعيم 19و ميات 
السّئن [د: (75857), ت: (1716)., جه: (171715)]. 
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن الني : «مَرُ برَجْلٍ 
يع طَمَاما فَقَالَ: كيف تبيع؟ فأخير بره فََو حى الله له أن أَذعِلاً 
َك فب فأذخل يده َإِذَا هُوَ مَبْلُولَ» فََالَ لَهُ رَسُولُ الله كله: 
لَبْسَ ما مْ خَش» رواه البيهقي .]١591[‏ 
وعن العداء: - بفتح العين وتشديد الذال المهملة وبعدها 


ألفْ ممدودة - ابن خالدٍ قال: كتب إل الني كل: «هَذَا ما امْترَى 
مُحَمَدَ رَسُولٌ الله من العداء بْن خَالِدٍيْنِعَ اممسلِم اميم لا دا 
وَلا خبئّة وَلا غَائِلَّةَه رواه البخاريّ تعليقًا »]١911[‏ فقال: ويذكر 
عن العداء بن خخالل. 

وقال قتادة: الغائلة الرّنا والسّرقة والإباق - وهكذا هو في 
البخاري: «* شْترَى مُحَمّدٌ رَسُولُ الله مِنَ العَدَاء يْن مَالِد» والخبثة 
كان ع عليه لفو رسال الالتوسن فيد ون اح روي 
عنها فقال: بيع أهل عهد المسلمين» والآوّل أصحء وهي - بكسر 
الخاء وسكون الباء الموحّدة وبالثاء المثلثة - فكأنه يقول: لا مرض 
ولا حرام ولا شيء يغوله أي بملكه من إباق وغيره. 

ورواه التَرمشي 17131 وابن ماجه [1161] متصلاً 
كلاهما عن محمّد بن بشارٍ عن عبّاد بن اللّيث عن عبد امجيد بن 
وهب قال: قال لي العداء بن خالد بن هوفة: «ألا أفرِوك كِتَبًا 
ا بَلَى فأخرّج لِي كِتابًا: هَدَامَا 

شترى العَداهُ بْنُ خالاو بن هَوْدَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُول ا لله له 
ا 00" ولاكاينة ولام يم امدلع 
الل :كال االرسلي لاطي عد ريا وكين طكتستزل 
وسليمان بن موسى كليهما عن واثلة بن الأسقع قال: سمعت 
رسول الله يل يقول: من َع عا وَل َيه َم يرن في مُق 
الله وَلّمْ تَرل الَلائكَة تلْعَنْةُ رواه ابن ماجه [507؟5]. 

وعن عمير بن سعيدٍ عن عمّه وهو الحارث بن سويد 
النخعي قال: اخَرّجّ سول الله يكل إلى البقيع فَرََى طَمَامً يام 
في عَرَاور رَ فَأذخل يدَهُ ذا خترّج شيا كَرهَهُ فَقَالَ: مَنْ غَننا فَليِسَ 
يناه قال الحاكم ني المستدرك :]"١551[‏ هذا حديث صحيح. 

وعن أبي الحمراء قال: «رآيِت رَسُولَ الله يل مر تبات 
رَجُلٍ عِندهُ طَمَامٌ ني وعَاء فَدْحَلَ يَدَهُ فيه فقَالَ: لَعَلّكَ عغششت: 
مَنْ سنا فيس يناه رواء بن ماجه [5710] والأحاديث في 
تحريم الغشَ ووجوب النصيحة كثيرة جدًا وحكمها معلومٌ من 
الشّريعة» وكتمان العيب غش؛» وفي حديث حكيم بن حزامٍ 
الغابت في الصّحيحين [ش: (191/7): م: (15177)]: عن الني 
كل قال: «البَيّعَانَ بالخيار ما لَمْ يمرا إن صَّدَقَا ويا بُورِك لَهُمَا 
في يَنعِهمَاء ٠‏ ون كلها وكتَمَا مُحفَت بَرَكةَُيِْهِمًا". 

وعن تيم اللذاري -رضي الله عنه- أنّ الني يك قال: 
الث ليحت وعن جرير -رضي الله عنه- قال: «بَايْعْت 

سُول اللَهِ كله عَلَى إِقَامَةٍ ة الضّلاة َإينَاء الكَاة وَالفُصْح لِكُلٌ 
لتر ارواعيا سل افا 


(أمَا اللغة): فالعيب»؛ قال الجوهري: العيب والعيبة والعاب 
بمعنّى واحلٍ تقول عاب المتاع إذا صار ذا عيبو وعيّبته أنا يتعدّى 
ولا يتعدّى فهو معيبُ ومعيوب أيضًا على الأصل فيقول: ما فيه 
معابة ومعاب أي عيب؛ والمعاب العيوبء وعيّبه نسبه إلى العيب» 
وعيّبه جعله ذا عيب وتعيّبه مثله. 

وقال ابن فارس: العيب في الشيء معروفٌ وقد قسم 
أصحابنا العيب وأوضحوه وييّنوه بيانَا شائيّاء وسأذكر ذلك إن 
شاء الله تعالى عند قول المصتف: والعيب الذي يرد به المبيع ما 
يعدّه الناس عيبًا. 

والنقب - بفتح النون والقاف وبعدها باءً موحّدة: وهر 
مصدر نقب بكسر القاف ينقب بفتحها - يقال: نقب خف البعير 
إذا رق وحفي ونقب الخف إذا تخرّق» ويقال نقب البيطار - بفتح 
القاف - سرّة الدَابّة ليخرج منها ماءً؛ وتلك الحديدة منقباء 
وذلك المكان منقب» وقوله بخفها قال أهل اللغة: الخ طلبعير 
واخائر الفرس والبعل واعيان ويا لبح مش القاد بين 
الدَواب والظّلف للبقر والغنم والظباء» وكلّ حافرٍ منشق متقسم. 

والدليسخ الراذن رعقاء العري تاعرة تن الالسنة وعدن 
الظّلمة؛ وقال الأزهري: التدليس أن يكون بالسّلعة عيب باطنٌ 
ولا يخبر البائع المشتري بذلك العيب الباطن ويكتمه إيَاه فإذا كتم 
البائع العيب ولم يخبر به فقد دلسء ويقال فلانٌ لا يدلس ولا 
براك آي لاخاح وما و فلان :«لدين ولا ركس ا امتاغيه 
خبث ولا مكرٌ ولا خيانة. 

هذا من كلام الأزهري - رحمه الله -. 

(أَمَا الأحْكامٌُ): فقد تضمّن الفصل ثلاث مسائل: الأولى أنّ 
من ملك عيئا وعلم بها عيبا لم يجز أن يبيعها حتّى يبن عيبهاء 
وهذا الحكم متفق عليه للنصوص المتقدّمة لا خلاف فيه بين 
العلماء قال الشافعي رحمه الله في آخر ياب الخراج بالضمان من 
المختصر: #وحرامٌ التدليس»؛ وكذلك جميع الأصحاب. 

(وآمًا) ما قاله الجرجاني في الشّاني والحاملي في المقنع أنه إذا 
كان مع الرّجل سلعة وبها عيب يعلمه وأراد ييعهاء » استحب له 
إظهاره؛ فعبارة رديئة موهمة وإنّ ذلك غير واجببء وذلك لا 
يقوله أحدٌ له علمٌ» وتقييد المصتف - رحمه الله - بالعلم قد تقدّم 
شيء من الكلام فيه. 

وإنّ نص الحديث مطلقٌ بخلاف ما أورده المصنف -رضي 
اله عنه- في التنبيه. ١‏ 

ومن علم بالسّلعة عيبًا م يجز أن يبيعها حتى يبيّن عبيهاء 


وذلك يشمل المالك والوكيل والوي. 

وعبارته هنا مختصّةٌ بالمالك» لكنّ الوكيل والول يندرج في 
قوله هنا: وإن علم غير المالك بالعيب لزمه أن يبينء وقول 
المصنف رحمه الله في الكتابين جميمًا يدل على أنّ البيع عند كتمان 
العيب محرم. 

وعبارة الشّافعيّ في قوله: وحرامٌ التدليس. 

وكذلك عبارة كثير من الأصحاب تدل على حرمة كتمان 
الدب ورعرت يا و ومزمن اعد وكدلك الا الأحاديث 
في ذلك. 

وقد أشرت إلى هذا المعنى فيما تقدّم ولكن لا منافاة بين 
الكلامين وكلا الأمرين حرام وحرمتهما مختلفة؛ فالتدليس حرام 
بالقصد في نفسه؛ والبيع ليس حرامًا لذاته ولكن حرامٌ لغيره» 
وضبط هذا نافع فيما سيأتي في صحّة البيع. 

وفي عبارة المصتّف والأصحاب واألفاظ الحديث تنبية على 
أنه لا يكفي البائع العالم بالعيب أن يقول: هو معيب؛ أو يبيعه 
بشرط البراءة من العيوب» أو يقول: إن به جمبيع العيوب أو إنه لا 
يضمن غير الحلّ كما جرت عادة بعض الناس بفعل ذلك. بل لا 
بدَ من بيان العيب المعلوم بعينه والعبارات الأولى كلها فيها إجمال 
لا بيانٌ وقد يظنّ المشتري سلامته عن ذلك: فإنّ البائع إنما قال 
من العهدة بخلاف ما إذا نص له على العيب بعينه» 
فإنه يدخل فيه على بصيرة. 

وإطلاق المصنف - رحمه الله - والأصحاب والشائعي 
حرمة التدليس ووجوب البيان يتناول ما إذا كان المشتري مسلمًا 
أو كافرًا ولفظ الأحاديث الي ذكرت واستدل بها المصنف رحمه 
الله إنما تدلّ على المسلم للمسلمء وهذا كما تقدّم ورد في الخطبة 
على خخطبة أخيه. والسّوم على سومه وجمهور العلماء رجمهم الله 
على أنّه لا فرق في ذلك بين المسلم والكافر. 

وحكى الرَافعي في كتاب النكاح عن أبي عبيد بن حرنويه 
من أصحاينا في الخطبة أن المنع مخصوص با إذا كان مسلمّاء أمَا 
الدَمَيّ فتجوز الخطبة على خطبته قال: وبمثله أجاب في السّوم 

(قلت): فيحتمل أن يطرد ذلك هنا أيضّاء ويجمل تحريم 
الكتمان خاصًا بما إذا كان المشتري مسلماء ويوافقه ما تقدم في 
الحديث ببيع المسلم المسلم» لا داء ولا خبثة» وفسّر سعيد بن أبي 
عروبة الخبثة بيع أهل العهدء ويحتمل أن لا يطّرد ابن حربويه 
مذهبه هناء وهو الأقرب ويفرق بأنّ الخطبة على الخطبة والسّوم 


ذلك حذرًا 


على السّوم ليس فيه إلا إيغار الصّدورء وذلك حاصل في حقّ 
الكافر. 0 © 

(وأمَا) كتمان العيب ففيه ضررٌ بِيّنّ واخذ المال الذي بذله 
المشتري ثمنا على ظنّ السّلامة» وله استرجاعه عند الاطّلاع» 
فكيف يحكم بإباحة ذلك على ما لا يظنّ بأحدٍ من العلماء القول 
به؟ على أن قول ابن حربويه في الخطبة على الخطبة والسّوم على 
السّوم مخالفٌ لقول جمهور العلماء» قالوا: تحرم الخطبة على خطبة 
الكافر أيضاء ومن وافق ابن حربويه في الخطبة على الخطبة 
الأوزاعي» والظاهر أنه لا يطرد ذلك في مسآلتنا هنا للفرق 
المتقدم. 

ومن الحجّة على د ا 
والسّوم على البيع قوله يكل: «لَهُمْمَالْمسْلِعِنَ وَعَلَيهِم ما عَلَى 
المسْلمين». 

(واما) التقييد في هذه الأحاديث فإنّه خرج على الغالب ولا 
يكون له مفهومٌ؛ أو أنّ المقصود التهييج والتتفير عن فعل هذه 
الأمور [مع] من يشاركه في الإسلام والآخمرة» ويثبت عمومه 
بدليل آخر واللّه اعلم. 

(الَمالَةُ التَايَةُ): أنه إن علم غير المالك بالعيب أن يبيّن ذلك 
ان يشتريه للحديث الثاني الذي ذكره المصنف» ولقوله لُ: 
«الدين النْصِيحَة» والأحاديث في ذلك كثيرة خ ع صريحة. 

ومن صرّح بهذه المسألة مع المصتف - رحمه الله - ابن أبي 
عصرون والنووي في الرّوضة من زياداته وذلك نما لا أظنُ فيه 
خلانا اوجرب اللمينحة: 
ش وقد دخل في قول المصتّف غير المالك البائع بركالة أو ولابةٍ 
الّذي دل كلامه في التنبيه عليه وغير البائع ومن ليس له تعلّقٌ 
بهماء إلا أنه اطلع على العيب وإن كان أجنييّاء كما في قصّة 
0 وم ثة أحوال: 

حَدُهَا): أن يعلم أنّ البائع أعلم المشتري بذلك؛ فلا يجب 

ا 

(الَالَةُ النَنيُّ): أن يعلم أو يظنّ أو يتوهّم أن البائع لم يعلمه 
فيجب عليه لإطلاق الحديث؛ ولقصّة واثلة؛ فإنّه استفسر من 
المشتري هل أعلمه البائع؟ فدل على أنه لم يكن جازمًا بعدم 
إعلامه» وذلك لأنه من جملة النصح. 

لكنّ هذا إنما يكون إذا كان التوهّم بمحتمله؛» فلو وثق 
بالبائع لدينه وغلب على ظنه أنّه يعلم المشتري به وهي الحالة 
الثالثة» فيحتمل أن يقال: لا يجب عليه الإعلام في هذه الحالة 


لظاهر حال البائع» وخشية من التعرّض لإيغار صدره والبائع 
يتوهمه أنه أساء الظنٌ به ويحتمل أن يقال: إنه يجب الاستفسار 
كما فعل واثلة بن الأسقع لأنْ الأصل عدم الإعلام ولا يجدون 
في الاستفسار مع عموم الحديث في وجوب التببين» هذا كلّه إذا 
كان البائع عا بالعيب» فإن كان الأجنيّ عالًا به وحده وجب 
عليه البيان بكلّ حال. 

(وامًا) وقت الإعلام ففي حقّ البائع قبل البيم؛ فلو باع من 
غير إعلام عصى كما تقلم» وفي حق الأجني قبل البيع أيضًا عند 
الحاجة؛ فإن لم يكن حاضرا عند البيع أو لم يتيسّر له وجب عليه 
الإعلام بعده ليردٌ بالعيب كما فعل واثلة؛, ولا يجوز له تأخير 
ذلك عن وقت حاجة المشتري إليه واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): قال الإمام: الضابط فيما يحرم من ذلك أنّ من علم 
شيا يثبت الخيار فاخفاه أو [لم يوضّح] ما ينبغي في تدليس فيه 
فقد فعل محرماء فإن لم يكن السّبب مسيّبًا للخيار فترك التعرض 
له لا يكون من التدليس الْحرّم ولا يجب ذكر القيمة فإنّ الغبن لا 
يثبت بمجرّده خيارٌ» والله أعلم 

(الَسْأَلَهُ التئَّة): إن باع ول بين العيب صمح البييع مع 
المعصية. 

قال الشّافعي - رحمه الله - في المختصر: #وحرامٌ التدليس 
ولا ينقض به البيع» وجملة القول في ذلك أنّ البائع إذا باع سلعة 
يعلم أنّ فيها عيبّاء (فإِمًا) أن يشترط فيها السّلامة مطلقا أو عن 
ذلك العيب» (وإما) أن يطلق» فإن أطلق واقتصر على كتمان 
العيب وهي مسألة الكتاب» فمذهبنا وجمهور العلماء أنَّ الببع 
صحيحًّ» ونقل الحاملي والشيخ أبو حامدٍ وغيرهما عن داود أنه 
لا يصح. 

ونقله ابن المغلس عن بعض من تقدّم من العلماء أيضًا. 

واحتجّ أصحابنا بحديث المصرّاة كما ذكره المصنف -رضي 
الله عنه- فإِنّ الني يلهْ جعل مشتري المصراة بالخيار إن شاء 
تنه ون ادر مع التدليس الحاصل من البائع بالتصرية 
وهي عيب مثبثٌ للخيار بمقتضى الحديث. فدل على أنّ التدليس 
بالعيب وكتمانه لا يبطل البيع» وبأنّ النهي لمعنى في العاقد 
والنهي إذا كان لمعنى في العاقد لا يمنع صحّة البيع كالبيع على 
بيع أخيه وإِنْما يبطل النْهِي إذا توجّه إلى المعقود عليه كالئهي عن 
الملامسة والمنابذة» ألا ترى أن النهي عن بيعم وقت النداء لما لم 
يرجع إلى ذات العقد لم يقنض الفساده بل ما نحن فيه أولى 
بالصّحّة؛ لأنّ البيع وقت التداء متوجَةٌ إليه» وإن كان معللا بأمرٍ 


تكملة الإمام السبكي 


خارج. 

(وأمًا هنا) وفي المصرًاة فلم يرد النهي على البيع» وإنما ورد 
هنا على كتمان العيب كما أشرت إليه فيما تقدّم وني المصرًاة 
على التصرية» فليس البيع منهيًا عنه أصل بل هو من حيث هو 
مباحٌ» والحرام هو الكتمان؛ والبيع وقت الجمعة منهي عنه 
لاشتماله على التفويت: فلتفهم الفرق بين الموضعين» وبهذا 
يجاب عن استدلال الظاهريّة بقرله ك: «كُلُ عَمّلِ ليس عَلَيهِ 
أَمْرُنَا فَهُوَ رد فنقول: ادلي هو امور عر زهو مرقارة 

(فَإِنْ قُنْت): قد تقدّم أنّ البائع إذا لم بين العيب حرامٌ» وآنّ 
المصنف - رحمه الله - صرّح به في التنبيه» وإذا كان كذلك فهو 
مثل البيع وقت النداءء فلم يكن أولى منه بالصّحّة. 

(قلت): لا شك أن المراتب ثلاث: 

ايد أعلاها ما كان منهيًا عنه لمعتى فيه 
كبيع الملامسة 

(الَرْبيةُ التَايّة): ما كان منهيًا عنه لا لمعئى فيه من حيث هوء 
بل لاستلزامه أمرًا تمنوعًا كالبيع وقت النداء فهو مستلزمٌ 
للتفويت الممنوع؛ أو هو فردٌ من أفراد ما يحصل به التفويت» 
والمتضمّن أو اكوم للممنوع ممنوع. : 

(ارْيبَةَ الثالئة): وهي أدناها مالم ينه عنه أصلا ولكن به 
يتحقق ما هو منهي عنهء فهذا لم يخرجه الشّرع عن قسم الإباحة 
فهو كسائر المباحات إذا استلزم شيء منها محرمًا في بنعض 
الأوقات» لا نقول: إنْه يتقلب من الإباحة إلى التحريم» ويوضّح 
لك هذا أنه في المرتبة الثانية إذا اشتغل بالبيع وفوّت السّعي 
للجمعة يأثم إثمين: إثم للبيع المنهي عنه؛ وإثمٌ لتفويت الواجبء 
وفي هذه المرتبة لا يأثم إلا إثئمًا واحدًا على الغش وكتمان العيب 
على البيع» ولا يائم على البيع إثمًا آخر. 

وإذا حكمنا على البيع المقارن للغش بالتحريم كذلك حكم 
على المجموع المتضمّن للغش لْحرّم؛ وليس المراد أن ذلك الفعل 
حرامٌ ثم أي ليس البيع أصلاً في حالةٍ من الأحوال مستلزمًا 
للكتمان؛ لأنّ كل بيم يمكن أن يخبر معه بالعيب؛ ولا يجوز الحكم 
على البيع بالتحريم إلا على الوجه الذي بِيّمّهء إذ يراد تحريم 
المجموع أعني البيع مع الغش فليس البيع وحده منهيًا عنه بطريق 
القصدء ولا بطريق الاستلزام» وقد وافق الظاهريُون أو من وافق 
منهم على تصحيح البيع مع النجش قالوا: لأنّ البيبع غير 
النجش» وذلك يوافق ما قلناه هنا ووافقوا على تصحيح البيع مع 
تلقي الركبان ونص الحديث على ذلكء فهو حجّة لنا هنا أيضًا. 


والظاهريّة في المصرًاة ونحوها يجعلون ذلك خارجًا باص 
ويتمسكون فيما عدا ذلك بما ذكروه وقد تبيّن الجواب عنه بحول 
الله وقوته. 

وذكر البيهقيّ في باب صحّة البيع الذي وقبع فيه التدلييس 
حديثًا رواه البخاري :]1١597[‏ «أن ابن عُمَرَ اشترَىٍ إيلا مِيمًا 
يِنْ شريك لِرَجُل يُقَالُ لَهُ نْوَاسَ مِنْ أَهْلٍ مَك تَأخبرَ نوس أنه 
َاعَهَا ين لخ كذَا وكَذَا. 

فقَالَ: وَيْلَكَ» فَجَاءَ نوَاسَ إِلَى ابن عُمَرّ فَقَالَ: إن شريكي 
بَاعَكَ إبلاً هِيمًا وَلَحْ يُعَرْفكَ» قَالَ: فَاسْتَفْهًا إِذَنْ فَلَما ذَهَبَّ 
ننه عن لخم خذهاء وَفرينا بعاد سول الله كل لا 
دوق والله إغلم: 0 

(فَرْعٌ): نقل الماوردي قبل باب: لا يبيع حاضرٌ لبادء عن أبي 
علي بن أبي هريرة أنه كان يقول: في ثمن التدليس حرام لا ثمن 
المبيع» ألا ترى أن المبيع إذا مات يرجع على البائع بأرش عيب 
التدليس فدل على أنه أخذ منه بغير استحقاق» وهذا شيءٌ 
عجِيبٌ» كيف يكون الثُمن حرامًا والبيسع صحيحًا؟ وسياأتي في 
باب المرابحة كلام في ذلك في مسألة الإخبار بالزّيادةء ولعل مراد 
ابن أبي هريرة هنا أنّ القدر الزّائد بسبب التدليس الذي يستحق 
استرجاعه عند فوات المبيع هو امْحرّم؛ لا جملة الثمن وهو ظاهر 
كلامه. ومع ذلك فيه نظرً؛ لأنه لو رضي المشتري بالعيب استقر 
ملك البائع على الشمن كله ولولم برض به - والمييع قائم - 
استرجعه كله فإن كان عدم استقراره موجبًا للوصف بالتحريم 
فليكن جميعه حرامًا أو لا فلا يكرن شيءٌ منه حرامًا. 

(فَرٌْ): هذا كله في مسألة الكتاب إذا باع من غير شرطرء 
ولكنه كان عالما بالعيب»ء أمّا لو اشترط السّلامة فكانت معيبة» أو 
شرط وصفًا وأخلف. فالمشهور الصّحّةء وثبوت الخيار كحالة 
الإطلاق. 

وحكى الرافعي عن الحناطيّ أنه حكى قولاً غريًا أنّ الخلف 
في الشّرط يوجب فساد البيع وهو يوافق ما تقدّم عن الظاهريّةء 
وهم قائلون بذلك في الشّرط أيضّاء ولا يلزم طرد هذا القول 
الغزيب هناك؛ لأنٌّ تعلّق الغرض بالوصف المشروط لفظًا أاقوى؛ 
وعند الإطلاق العقد متعلّقٌ بالممعيّنء وإن كان العرف يقتضي 
السّلامة» فهذا فرق على القول الذي حكاه الحناطيّ حتى لا يلزم 
طرده» وإن كان هو ضعيفًا؛ لأنّ مورد العقد المعيّن مع الششرط 
أيضّاء واللّه أعلم. 


ظ 0 


َالَ الْسَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (فَإِنْ لَمْ يَمْلَّمْ بالمئِبٍ 
وَاَْرَاه ثم عَلِم اموه فَهُرَ بالخيار ؛ 
لانهبَََ امن ليسم له ميم مَبِيعٌ سَلِيمٌ وَلَمْ يَسْلْمُ لَهُ ذْلِكَ قبت لَهُ 
الرجُوعٌ بِالشّمَن ره 

(الشرح): المشتري للعين المعيبة تارةٌ يكون عائًا بعيبهاء وتارة 
لا يكون. 

(الخَالَةَ الأولّى): إن كان عانًا نلا خلاف أنه لا يثبت له 
الخيار لرضاه بالعيب» ولا يأتي فيه الخلاف المتقدّم في المصرّاة إذا 
كان عانًا بالتتصرية؛ لأنّ المستند في ثبوت الخيار هناك عند من 
يقول به: التعبّد وإِنّ ذلك خيارٌ ثابتُ بالشّرع كما تقدّم؛ ولييبس 
ههنا كذلك وهذه الحالة تؤخذ من مفهوم كلام المصف - 
اد وإ قوطي لكلاف عدم العلم: ومقهومه ان عد العلتع 
لا خيار قال ابن حزم في كتاب مراتب الإجماع: : واتّفة تفقوا على أنه 
إذا بِيْن له البائع بعيبي فيه وحدّ مقداره» ووقفه عليه إن كان في 
جسم المبيع» فرضي بذلك المشتري أنه قد لزمه وإلآ رد له بذك 
العيب. 

(فَرْعٌ): فلر كان المشتري قد علم به» ولكن لم يعلم أنه عيب 
يوكس الثمن» ويوجب الفسخ. 

قال الماوردي: ولا ردّ له؛ لأنه قد كان يمكنه عند رؤيته أن 
يسأل عنه؛ ولآنّ استحقاق الرّدٌ حكم, والجهل بالأحكام لا 

قال: فلو كان شاهد العيب قديًا وقال: ظننت أنه قد زال فلا 
تأثير لهذا القرل؛ لأنَ الأصل بقاء العيبء ولو اختلفا في العلم 
بالعيب فالقول قول المشتري؛ لأنّ الأصل عدمه. قاله صاحب 
العدة. 

(الخَالََ الدَنئِة): إذا لم يعلم بالعيب وهي منطوق مسألة 
الكتاب يثبت الخيار لما ذكره المصنئف 
على المصراة إن كانت التصرية عيبًا ظاهرًا بالقياس والجامع الذي 
ذكره المصنف. وقد قدمنا أن الصحيح أن التصرية عيب. 

وإن لم تكن التصرية عيبا فمن باب الأول؛ لأنّ الخيار إذا 
ثبت بالتدليس بما ليس بعيسيره فثبوته بالتدليس بالعيب الحقق 
اول: 

هكذا ذكره القاضي ابو الطَيّبء وفيه نظرٌ؛ لأنْ الذي يقول 
بالتصرية ليس بعيبي يجعلها كالشّرط ويلحق الخيار فيها بخيار 
الخلف. 

حينءٍ قد يقال: لا يلزم من جعل التصرية الي هي من فعل 


ين أَنْ يُمْسِيك وبين أَنْ يرد 


- رحمه الله -» وقياس ذلك 


البائع كالشّرط جعل التدليس بالعيب الذي ليس من فعله 

ولئن جعلنا التدليس بالعيب كذلك فالعيب إذا ل يعلم به 
البائع لا يمكن دعوى ذلك فيه» ومع ذلك الخيار ثابت به. 

ولأجل ذلك الطّريقة الَّتى سلكها المصنف - رحمه الله - 
واقتصر عليها أولى في الاستدلال وأسلم عن الاعتراض. 

نعم هو نما ياتي على قول الجمهور: أن التصرية عيب أمَا 
على القول الذي رجّحه الغزالي في الوجيز أنّ الخيار فيها ملحق 
بخيار الخلف فلا؛ لأنّ سبب الخيار في المصرة المقيس عليها 
إخلاف الشّرط الملتزم؛ ولم يوجد في مسآلتنا. 

فالمصتف - رحمه الله - قد جعل الجامع بين المسألتين عدم 
حصول ابيع السَلِيم فعلى ما اختاره الفزالي لا يأتي, إلا أن 
يجعل ذلك مقيسًا على الالتزام الشرطي وكذلك فعل هو في 
الوسيط تنزيلاً لغلبة السّلامة منزلة الاشتراط» ثم لك أن تجمل 
الالتزام الشترطي أصلا يكتفى به كما اقتضاه كلامه في الوسيطء 
ولك أن تردّه إلى التصرية لورود النْصّ فيهاء وقد اقتصر المصنف 
- رحمه الله - على الاستدلال بالقياس» وفي المسألة حديث 
وإجماع أمّا الحديث فالّذي ذكره بعد هذا بفصل في الخراج 
بالضّمان» إن فيه أنه خاصمه إلى البي يله دونه رَحهُ عَليِهِ 
اموه وسنتكلّم عليه هناك إن شاء الله تعالى. 

(وأمًا) الإجماع فإنه لا خلاف بين المسلمين في الرّد بالعيب 
على الجملة. 

واتفقوا على أنّ من اشترى شيئًا ولم يبي له البائع العيب فيه 
ولا اشترط المشتري سلامة ولا اشترط الإخلاء به ولا بيع منه 
ببراءوٍء فوجد به عيبا كان به عند البائع وكان ذلك العيب يمكن 
البائم معرفته وكان يحط من الشمن حطًا لا يتغاين الناس بمثله ني 
مثل ذلك البيع؛ في ذلك الوقتء يعنى وقت عقد البيع» ولم يتف 
عن المواولة لتضبياء ولااتضن ابسب دعرلا لحر يوق رلا سرج 
عن ملك المشتري كلّه ولا بعضه: ولا أحدث المشتري .فيه شيئًا 
ولا وطنًا ولا غيره» ولا ارتفع ذلك العيب» وكان البائع قد نقد 
فيه جميع الثمن فإنّ للمشتري أن يرده ويأخذ ما أعطى فيه من 
الثمن» وأنّ له أن يمسكه إن احب» واختلفوا فيما عدا كل ما 
ذكرناه بما لاسبيل إلى ضبطه بإجاع جاز انتهى: ..., 

وادّعى القاضي أبو الطَيْب إجماع المسلمين على التسوية بين 
الغاشّ الخائن وغيره ولعلّ الممشّف 
على القياس. 

ولم يذكر الحديث والإجماع. لأنّ الحديث فيه رد بعيبيه 


- رحمه الله - إنْما اقتصر 


وذلك حكاية حال لا دلالة لها على العموم ولا إجماع مقيَدٌ 
بالقيود المذكورة» أو أكثرها فكان الاستدلال بالقياس أشمل» 
وبالجملة الرّدّ بالعيب في الجملة لا شبهة فيه» قال الشّيخ أبو 
حامد: ولا يخفى أن المراد العيب الموجود عند العقد. 

(1م1) لو وجد العيب وزال قبل القبض فلا خلاف أنه لا 
حكم له وكذلك لو زال بعد البيع وقبل القبض. 

(فرْعْ): ول الطّفل إذا اشترى له شيئًا فظهر به عيبٌ» فإن 
كان الشراء بعين المال فهو باطلٌ» وإن كان في الدّمّة نفذ في حقّ 
الولي» فإن اشترى سليمًا فحدث به عيب قبل القبض فإن كان 
الحظاً في الإمساك أمسك أو في الرّدٌ ردّء فإن ترك الرّدٌ فإن كان 
اشترى في الذمّة انقلب إليهء ولزمه الثُمن من مال نفسه وإن كان 
بغير مال الطفل بطل العقدء قاله صاحب التَنَمَّة واللّه تعالى 
أعلم. 

كين ين نت 

َال السنْفُ - رحمه الله تعال ى-: (فَِن اا شيا ولا عيب 
فيه نّم حَدتْ به عَبِبّ في مِلْكِه نَظَرْتَ فَإِنْ كَانْ حَدَت قبل 
القبْض كت لَه الها لأن ابيع مَضْمُون عَلَى البَائِمء قبت لَهُ الي 
ما يَحْدْث فيه من الِب كما ب اقل وَإِنْ حَدثَ العَيِيُ َعْدَ 
فض نظت فَإذ لم يست إلى سب قَْ القص لح يبت لَه 
ار لأنْهُ دَخَلَ البِيمُ في ضّمَانِهِ فلَمْ رد بالمَيِبٍ الحاوش» وإن 
امنتَند إِلَى ما قبْلَ القبض بأنْ كان عَبْدَا فسَرَقَ أو قَطَُمَّ يدا قَبِلَ 
القبضء فَقَطِمَت يَدُهُ بَعْدَ القنْضء فَفِيهِ وَجْهَان: 

(أَحَدُمُم): أنه يرد رهز 1 أبي إمْحَاق؛ لأنهُ قْطِع سك 
كا كل لعفن فطنار كما لذ قلع قل العنشن, ّ 

(زالاي): آله لاي وهر فوْه أن على نان أسق خرن 
5 الل زه في بد المختري» قلم ين5 كما لز لك يُسْئيد إن 
سَبَسر قبلَهُ). 

(الشَرْح): الكلام الذي تقدّم في إثبات الخيار في العيب 
الموجود عند البيع» والكلام الآن في العيب الحادث بعده. وقد 
قسّمه المصنف - رحمه الله - إلى ثلاثة أقسام: 

(القِسْمُ الآَوّلَ): الحادث قبل القبض» فحكمه حكم المقارن 
للدفد لأن للبم سمو قل القبف على البانم ملقم تعدا 
أجزاؤه» وضمان الجزء الذي لا يقابله قسط من الثمن لا يقتتضي 
الانفساخ, فائبت الخيار» والمصنف -رضي الله عنه- استغنى عن 
هذه الرّيادة بجعله ما قبل القبض كما قبل العقد لاشتراكهما في 
كون المبيع فيهما مضمونًا على البائع» بمعنى أنه إذا تلف؛ تلف 


من كسبه وقد اتفق الأصحاب على هذا الحكم. وأنّ العيب 
الطارئ قبل القبض كالمقارن للعقدء وذلك منهم تفريعٌ على ما 
هو متفق عليه في المذهب وهو أن البيع قبل القبض من ضمان 
البائع» وأنّه إذا تلشف قبل القبض انفسخ الببع» ونص عليه 
الشافعي - رحمه الله - في مواضعء واستنبطه من بطلان عقد 
الصّرف بالتّفرّق قبل التقابض كما تقدم التّنبيه عليه في باب الرّباء 
وذكره المصنف في آخر باب اختلاف التبايعين وهلاك المبيع» 
وسنشرحه هناك - إن شاء الله تعالى - أمّا على مذهب من قال: 
إن المبيع في يد البائع أمانةٌ كما هو مذهب مالك ولا خيار له 
ومن صرّح به المتولّي» وصورة المسآلة المجزوم بها هنا إذا كان 
حدوث العيب بآفةٍ سماوية. 

(أَم) إذا حصل ذلك من جهة المشتري أو البائع أو الأجني» 
فقد ذكر المصتف رحمه الله الأقسام كلها في باب اختلاف المتبايعين 
عند تقسيم تلف المبيع إلى الأقسام المذكورة. 

وهناك أستوعب الكلام على ذلك - بعون الله وتيسيره إن 
شاء الله تعالى - وملخص ما هناك ما يتعلق بهذا المكان أنه متى 
حصل العيب بآفةٍ سماويّةٍ أو من البائع أو من الأجني 
فللمشتري الخيار جزمًا ولكن يختلف أثره على تفصيل مذكور 
هناك ومن جملته ما إذا كان القاطع ابن المشتري ثم مات المشتري 
وورثه الابن ذكره صاحب البحر هناك؛ وهناك أذكره إن شاء 
الله. 

ومتى حصل العيب من جهة المشتري فلا خيار له على 
الصّحيح. تفريمًا على أن إتلافه قبضْ وهو الصحيح المشهور. 

(وَأم) من يقول من العلماء أن المبيع قبل القبض من 
ضمان المشتري كما يقوله أبو ثور مطلقًا ومالك في ايع جزافاء 
فقياسه أن العيب الحادث قبل القبض لا أثر له. 

ومذهب أبي حنيفة - رحمه الله - في تلف المبيع قبل القبض 
كمذهبنا. 

(وَاعْلَمُ) أن هذا الحكم من كون العيب الحادث قبل القبض 
كالعيب المقارن للعقد هو المشهور الذي لا يكاد لا يعرف بل لا 
يعرف فيه خلافٌ بين الأصحاب ووراء ذلك أمران غريبان: 

(أَحَدُهُمَا): أنّ الشافعي - رحمه الله - قال في الأمّ في الرهن 
الكبير في جناية العبد المرهون على الأجنييين. 

ولو بيع العبد المرهون ول يتفرّق البائع والمشتري حتى جنى 
كان للمشتري ردّهء لأنّ هذا عيب حدث به وله ردّه بلا عيبي 


ولو جنى ثم بيع فعلم المشتري قبل التفرّق أو بعده يجنايته كان له 


ردّه؛ لأنّ هذا عيب دنس ولو بيع وتفرّق المتبايعان أو أخير 
أحدهما صاحبه بعد البيع» فاختار إمضاء البيع ثم جنى» كان من 
المشتري ولم يرد البيع؛ لأنّ هذا حادث في ملكه بعدم تمام البيع 
بكلّ حال له. 

قال ابن الرّفعة: وهذا إن لم يحمل على ما بعد القبض فهر 
يقتضي بإطلاقه أنه لا فرق فيه بين ما بعد القبض وقبله. والعلة 
ترشد إليه؛ لأنه في الحالين ملكه عليه تام وإن لم يستقرٌ إلا 
بالقبض. 

(قال): وهذا إن صمح يقتضي أنّ الجناية عمدًا أو خطأ في يد 
البائع بعد تمام الملك لا يثبت بها للمشتري خيار» وإن أثبت على 
نفسه؛ ولكنّ الأصحاب لا يوافقرن على ذلك. 

(الأَمْرُ الثاني): أنّ في مختصر البويطيّ قال أبو يعقوب: وإن 
اشترى رجلُ من رجل عبدًا أو ثوبًا ولم يقبضه فجنى عليه البائع 
أو غيره جناية حرق أو غيره أو ما دون النفس أو النفسء فهو 
عْيّرٌ في العبد إن شاء أخذ الوب وأخذ الجاني بجنايته؛ وإن شاء 
ترك؛ فإن كان ذلك بأمر من السّماء كان يرًا أن يأخذه أو يدع 
والشوالة:العض إذا كان تخ النتناء كما لمات 

وقد قيل: ياخذه ويسقط عنه ما نقصه بحصته من الثمن» وإن 
كان ذلك بهزال في يديه أو ما أشبهه كان مخيرًا وقد قيل: إذا كان 
البائع الذي ندى عليه في التفين فالبيع منفسخ. انتهى. 

وهذه الأقوال الثّلاثة الت نقلها البويطيّ الأول والثالث 
معروفان في المذهب والغريب الثاني» وهو أنه ياخذه ويسقط عنه 
حصته من الثمن. 

وكلامه المذكور يقتضي أنّ ذلك فيما يمكن التقسيط عليه 
كاليد ونحوها لا كالهزال وشبهه؛ ولكن هذا القول لم أعلم احذدا 
من الأصحاب ذكره على أنه ليس في كلام البويطي نسبته إلى 
الشافعي - رحمه الله -. 

ولا شيء من الكلام المذكرر من حكاية كلام الشافعي - 
رحمه الله -» وإنما الأقوال الثّلائة من حكاية البويطي» والمسألة 
كلها كما يدل عليه أرَّلَ كلامه ونسبته إلى أبي يعقوبء فلعلّه 
حكاه عن بعض العلماء غير الشافعي -رحه الله تعالى-. 

(فرْعٌ): إذا وجد العيب قبل القبض ولكن بسببه متقلّمٍ 
رضي به المشتري كما لو اشترى من وجب عليه القطع عالما به 
فقطع قبل القبضء أو بكرًا مزوّجة فأزال الرّوجٍ بكارتها قبل 
القبفر. فهل تكون كعيبي حدث فيردٌ بها؟ كما أنه إذا اشترى 
مرتدًا فقتل قبل القبض ينفسخ العقد أو لا؟ لأنّ رضاه لسببه 


رضًا به والخيار لا يثبت مع الرّضا بخلاف الانفساخ بالتلف ولم آر 
في ذلك نقلا. 

والأقرب القطع بأنه لا يوجب الرّدٌ للرّضا بسببه» ولكن 
القاضي حسينْ رحمه الله أطلق أن زوال البكارة في يد البائع يثبت 
الخيار. 

ومثل هذا الإطلاق لا يوجد منه نقل في خصوص المزوّجة 
ووطء الرّوج بها. 1 

(القِسْم الثاني): إذا حدث العيب بعد القبض ولم يستند إلى 
سبسه قبل القبض فإنه لا يثبت به الرّدّ وهذا إذا كان بعد القبض 
والتفرّق. 

أمّا لو قبضه في الجلس وحدث به عيب قبل التفرّق 
والتخاير» فالوجه في ذلك بناؤه على تلف المبيع في يد المشتري في 
مدّة الخيار. 

وفيه طرق: 

(إِحْدَامَا): وهي الي أوردها الغزاليّ وارتضاها الإما 
واقتضى إيراد الرافعيّ ترجيحها. 

(ام) إن قلنا: الملك للبائع انفسخء وإلاّ فوجهان: 

(أَصّحُهُمًَا) عدم الانفساح. 5 1 

وإذا تم العقد لزم الثمن؛ لأنّ القبض وجد إلا أنه بقيت علقة 
فصار كما لو اشترى مكايلة فقبض جزافاء أو غصب المبيع من يد 
البائع وتلف في يده قال هذا التعليل صاحب التتمّة. 

(وَالَانِي): ينفسخ؛ لأنّ العقد لم يستقرٌ كما بعد الخيار وقبل 
القبض. 

(وَالطْرِيقَة الثنِيّة): القطع بعدم الانفساخ وأنّه إذا حصلت 
الإجازة د المشتري الشمن. 

لاك قلنا): الملك للبائع. 

وهذه منسوبة للشيخ أبي حاملر. 

(الطرِيقَة التَالِمَةُ): مثلها إلا آنا (إذا قلنا): الملك للبائع 
وجل إمقاةانام عه المشتر بالقية: 

وهذه حكاها الإمام عن العراقيّين وبعض أصحاب القفال» 
وهو مقتضى كلام المصنّف حيث ذكر المسألة في أوّل كناب 
البيرع» ولذلك نسبها العمراني إليه. 

(الطَرِيقَة الرابعة): طريقة الماوردي إن كان التّلف ني خيار 
مجلس ابد على الأقوال كلّهاء وإن كان في خيار الشترطء فإن 
كان مما أو للبائع وحده فكذلكء وإن كان للمشتري وحده (فإنْ 
قُلْنا): يملك بانقضاء انيار أو موقوف ضمنه بالقيمة. 


(وَإِنْ قَلْنَا): يملكه بنفس العقد فعلى وجهين: 

(أَحَدُهُمَا) وهر ظاهر نصّه في البيوع أنه ضامنٌ بالقيمة دون 
الثمن. 

(وَالثَانِي) وقد أشار إليه في الصّداق أنه ضامنٌ له بالثمن 
المسمئ: 

(الطَرِيقَةٌ الخَامِسَة): ما دل عليها كلام بي الطَيّبٍ أنه إن كان 
الخيار لمما أو للبائع وحده انفسخ قولاً واحداء وإن كان 
للمشتري وحده. 

(فإن قلنا): الملك له فوجهان وإلاً لم ينفسخ وقال القاضي 
أبو الطيب: إِنّ الذي نص عليه الشافعي - رحمه الله - في كتبه أن 
البيع ينفسخ ويجب على المشتري قيمته. 

قال القاضي أبو حامدٍ وقال الشّافعي في كتاب الصّداق: 
يلزمه الثمن. 

واختلف أصحابنا فمنهم من قال: يلزمه القيمة» والذي قال 
من الثمن ليس بثابتب» قال أبو الطّيّب: ويحتمل أن يكون أراد 
بالشمن؛ لأنّ الشافعيّ يعبّر عن القيمة بالثمن في مواضع كثيرة. 

ومنهم من قال ما تقدّم وادّعى ابن الرّفعة أنّ أكثر نصوص 
الشافعيّ على الانفساخ» وذكر نصوضًا تدل على ذلك من الجزء 
الثامن والعاشر من باب الدعوى في المبيع» ومن باب دعوى 
الولد فيه. 

وقد رأيت أنا في الجزء الخامس عشر أيضًا أنه إذا باع العبد 
بالخيار ثلاثا أو أقلَ» وقبضه فمات في يد المشتري فهو ضامن 
لقيمته» وإن منعنا أن نضمنه ثمنه أنّ البيع لم يتم فيه. 

قال الشّافعيّ: وسواءً في ذلك كسان الخيار للبائع أو 
للمشتري؛ لأنّ البيع لم يتم فيه حتى مات. 

وقد حكى عن نصّه في الصداق أن المبيع إذا تلف في يده 
زمن الخيار يلزمه الشمن» وبذلك قال المتولّي» وحصل قولان في 
المسالة» وهو في ذلك تابعٌ للقاضي حسين» والنص المتقدم يدل 
على أن الانفساخح في الأحوال الثلاثة إذا كسان الخيار للمبتاع أو 
للبائع أو لهماء فهذه حمس طرق» والطريقة الأول أفقه. ولكنٌ 
تصحيح عدم الانفساخ من الوجهين فيها فيه نظرٌ والنصوص التي 
للشّافعيّ ليس فيما وقفت عليه منها ما فيه تصريح بالانفساخ ولا 
بعدمه؛ بل الأكثر الذي تَسّك به ابن الرّفعة» والذي رأيته في الأم 
فيه إيجاب القيمة» والنص المعارض له فيه إيهاب الثمن» فأكثر 
النصوص تدل لأحد أمرين: 

(إمَ) القول بالاتفساخ الذي هو أحد الوجهين من الطريقة 


الأول؛ كما ادّعاه ابن الرّفعة. 

(وإما) الطريقة الى نقلها الإمام عن العراقيّين (وفنت): إن 
مقتضى كلام المصتف في أوّل البيع» فالتسنّك بذلك للانفساخ 
عيبًا كما ادّعى ابن الرفعة غير متعين. 

وترجيح عدم الانفساخ ولزوم الشْمن موافقٌ للنص المقتفسي 
لوجوب الثمن وعخالفٌ لأكثر النصوص. 

لكن إذا ثبت ما قاله القاضي أبو الطَيب من إطلاق الشافعي 
- رحمه الله - الّمن على القيمة وما نقله من النصوص في كتبه 
يترجّح القول بالانفساخ لا سيّما مع ما أشعر به كلام القاضي 
أبي حامر أن ذكر الثمن ليس بثابتر. 

إذا عرف بالعيب الحادث بعد القبض وقبل لزوم العقد 
يتعيّن بناؤه على هذا الخلاف. 

فحيث نقول بالانفساخ ما على أنّ الملك للبائع؛ أو مطلقًا 
على أحد وجهي الطريقة الأولل» وظاهر أكثر النصوصء أو على 
طريقة الماورديّ والقاضي أبي الطْيّب على ما فيهما من التفصيل 
والبناء» فحدوث العيب حيقدٍ كحدوثه قبل القبضء وبذلك 
صرّح الماوردي عند الكلام في وضع الجوائح. 

قال عن ابن أبي هريرة: إنّ المقبرض في خيار الثلاث يستحق 
ردّه بما حدث من العيوب في زمان الخيار» وإن كان القبض تامًا 
وجب القول بعدم الانفساخ» أمّا على الأصح عند الرافعي من 
وجهي الطريقة الأولى» وعلى طريقة الشّيخ أبي حامر أو على 
طريقة المصنف - رحمه الله - أو في بعض الأحوال على طريقتي 
الماورديّ والقاضي أبي الطَيّب على التفصيل المذكوره أو على 
مقتضى النْصّ المحكي في ذلك؛ فحيئئلٍ لا يكون لحدوث العيب في 
ذلك الوقت أثرٌ في إثبات الخيار. 

ولا جرم - والله أعلم - أطلق المصنف - رحمه الله - أن 
حدوث العيب بعد القبض إذا لم يستند إلى سببي قبل القبض لا 
يشبت الرَّدٌ؛ لأنّ اختياره أن القبض ناقلٌ للضّمان» وإن كان في 
زمن الخيار كما تقدّم. وهو مستمرٌ على الأصح عند الرافعي. 

وقد تقدّمت الإشارة إلى ما في ذلك من النصوص. 

(فَرْعٌ): لا فرق بين يد المشتري ويد نائبهء ولو كانت يد 
البائع كما لو قبض البيع» وأودعه إِيّاه بعد القبض» ونص عليه 
الشافعيّ رحمه الله والأصحاب. 

ولو أودع البائع المبيع عند المشتري وقلنا: لا يسقط حق 
الحبس بإيداع فتلف. كما لو تلف في يد البائع على مقتضى 
ذلك. 


وعن القاضي أبي الطَيّب أنه صرّح به في أواخر كتاب 
الشفعة. وعبارة المصنف - رحمه الله - سالمة عن ذلك في الطرفين 
لاعتباره القبض» وهو موجودٌ في الأوّل مفقودٌ في الثاني. 

(فرْعَ): هذا الذي تقدّم من أن العيب الحادث بعد القبض 
الذي لا يستند إلى سببي قبله لا يرد به هو مذهبنا ومذهب جمهور 
العلماء. 

0 مالك بذلك إلا في الرّقيق فإنّه قال: ما أصاب الرّقيق 

ثة آيَامٍ بعد البيع من إباق أو عيبو أو موت أو غير ذلك 

0 البائع» فإذا اتقضت الثلاثة الأيام برئ البائع إلآمن 
الجنون والجذام والبرص» فَإِنٌّ هذه الأدواء الثلاثة إن أصاب 
شيءٌ منها المبيع قبل انقضاء سنةٍ مسن حين البيع؛ كان له الرّدَ 
بذلك» قال: ولا يقضى بذلك إلا في البلاد الى جرت عادة أهلها 
بالحكم بها فيها. 

(وآمَا) البلاد التي لم تجر عادة أهلها بالحكم بذلك فيهاء فلا 
نحكم عليهم بذلكء قال: ومن باع بالبراءة بطل عنه حكم 
العهدة؛ وكذلك يسقط حكم العهدة عنده فيما إذا باع السّلطان 
لغريمٍ أو من مال يتيمء ولا عهدة فيه إلا أن يكون علم عيبا 

وقال قتادة: إن رأى عيبا في ثلاث ليال رده بغير بِيْنَةَء وإن 
رأى عيبًا بعد ثلاث لم يستطع أن يرده إلا بي 

واحتجّ المالكيرن بما رواه أبو داود من حديث الحمسن 
البصريّ عن عقبة ابن عامر الجهن أنّ رسول الله كل قال: 
"عُهدةُ اقيق ثلاث ليَال) وفي روايةٍ أخمرى [4/ ]16١‏ أرببع 
ليال» رواه أحمد في مسنده ]١187/4[‏ وفي رواية [147/4] 
أربعة يام ؛ قال قتادة: وأهل المديئة يقولون ثلاثًا. 

قال سعيدٌ: قلت لعبادة: كيف يكون هذا؟ قال: إذا وجد 
المشتري عيبا بالسّلعة فإنه يردّها في تلك الأيام ولا يسأل البيّنة» 
وإذا مضت عليه أَيَامٌ فليس له أن يردّها إلا ببينة أنه اشتراهاء 
وذلك العيب بهاء وإلاً فيمين البائع أنه لم يبعه ويرد. 

وعن الحسن عن سمرة أنّ الي ككلِِ قال: «ميْدَة الرقِيق 
ثلاث" رواه ابن أبي شيبة [8373]؛ وقال هؤلاء: نما قضى 
بعهدة ة اثلاث لأجل حمى الرّبع فإنها لا تظهر في أقسل من ثلائة 
آياٍ هو عن عبد الله بن بن أبي بكر محمّد بن عمرو بن حزم أنه 
بن إسماغيل يبن هشام يلكران في 
خطبتهما عهدة الرّقيق في الأيّام الثلاثة؛ من حين يشتري العبدان 
الوليدة وعهدة السّنة ويأمران بذلك. 


سمع أبان بن عثمان وهشام ب 


وعن عمر بن عبد العزيز أنه قضى في عبادٍ اشتري فمات في 
الثّلائة الأيام» فجعله عمر من الّذي باعه» وعن ابن شهابر قال: 
القضاة منذ أدركنا يقضون في الجنون والجذام والبرص سنة. 

قال ابن شهابب: وسمعت ابن المسيّب يقول: العهدة من كل 
داء عضال نحر الجذام والجنون والبرص» وعن يحيى بسن سعيار 
الأنصاري -رضي الله عنه- قال: لم تزل الولاة بالمدينة في الرّمان 
الأول يقضون في الرّقيق بعهدة السّنة من الجنون والجذام 
والبرص» إن ظهر بالمملرك شيءٌ من ذلك قبل أن يحول عليه 
الحول فهو ردٌّ عليه؛ ويقضون في عهدة الرّقيق بثلاث ليال. 

رفن سات مجان ولي مح اموي كان س1 
يسمع من عقبة شين ولا سمع من سمرة إلآّ حديث العقيقة عند 
أكثر الحفّاظ» فروايته في هذا منقطعة لا يحت بها. 

قال علي بن المدي: لم يسمع الحسن من عقبة بن عامر شينئًا 
وكذلك قال أبو حاتم؛ وقال البيهقي في روايته عن سمرة في 
ذلك: إنْه غير محفوظ. 

(قل) ؤقة حفظك من طرين: أبن ابي نيك فليسن فيها إلا 
النظر في سماع الحسن من سمرة؛ وأيضًا ففيه عنعنة قتادة عن 
الحسن وهو مدلس؛ وفي حديث عقبة مع الانقطاع والاضطراب. 

ومن جملة ما أعلٌ به أنه ورد عن الحسن على الشّك بين 
عقبة وسمرة» وهما وإن كانا صحابيّينَ فهو اضطرابٌ» وقد سأل 
الأثرم أبا عبد الله احمد ابن حنبل عن العهدة؟ فقال: ليس في 
العهدة حديث نكبته. 

وقال الحاكم في حديث عقبة: إِنْه صحيح الإسناد غير أنه 
على الإرسال؛ لأنّ الحسن لم يسمع من عقبة؛ والرواية عن عمر 
بن عبد العزيز في قضائه بذلك ضعيفة» وكذلك الرّواية المذكورة 
عن يحيى بن سعيل الأنصاري وبقيّة ما ذكروه مع كونه ليس بحجةٍ 
معارضٌ بقول عطاء: أنه م يكن فيما مضى عهدة في الأرض لا 
من هيام ولا من جذام ولا شيء. 

وبما روي من طريق الشافعي -رضي الله عنه- عن اببن 
جريج قال: سألت ابن شهاب عن عهدة السّنة وعهدة الثلاث 
فقال: ما علمت فيها أمرًا سالفاء وعن ابن طاوس أنه كان لا 
يرى العهدة شيا لا ثلانًا ولا أقلّ ولا أكثر. 

وما أشاروا إليه من أنّ ظهور ذلك في هذه المدّة يدل على 
تقدّمه ممنوعٌ» فقد يحدث الإباق وشبهه. ولو سلّم لهم ذلك 
فيكون من القسم الذي سنذكره» وهو ما يوجد بعد القبضء 
ويكون سببه متقدمًاء لكنّ ذلك غير مسلّم لهم. 


على أن ابن الصبَاغ قال في الجواب عن ذلك: إِنّ الدّاء 
الكامن لا اعتبار به وإنّما الققص بما يظهر لا ما كمن وفيما قاله 
بعدٌ؛ لأنّ الكامن إذا دل عليه دليلٌ بعد ذلك وعلم به صار 
كالظاهر. 

وذكروا أيضًا أنّ عمر بن الخطاب وابن الرّبير -رضي الله 
عنه-ما سئلا عن العهدة؟ فقالا: لا نجد أمثل من حديث حبّان 
بن منقلر: «كان يُخْدَعٌّ في البْبُِع فَجَمَلَ لَهُ النبيئ كله الجيَارَ نَلانا 
إِنْ شاء أَخَد وَإِنْ شاءَ رَده. 

50 طالب -رضي الله عنه- «أجل الجارية بها 
الجذام سنة». 

فأمًا ما ذكروه عن عمر وابن الرّبِير فلا حجّة لهم فيه؛ لأنّ في 
حديث حبّان «إن شاء أخذ وإن شاء رد؛. 

ول يقيّد ذلك بعيسبي ولا في الرّقيق دون غيره. 

قال الشافعي -رضي الله عنه-: والخبر في أنّ رسول الله كك 
«جعل لحبّان بن منقارٍ عهدة بثلاش» خاص. 

وما ذكروه عن علي لا ينافيه» وقد صحّ عن ابن عمر: ما 
أدركت الصّفقة حيًا مجموعًا فمن المبتاع. 

ولا نعلم له مخالفا من الصّحابة واستثنت المالكيّة أيضًا الثمار 
لقرلهم فيها بوضع الجوائح وسنذكر مذهبنا ومذهبهم في ذلك 
عند ذكر المصنف رحمه الله له في آخر باب اختلاف المتبايعين إن 
شاء الله تعالى. 

(القِسْمُ الثَاليث): العيب الحادث بعد القبض إذا أسند إلى ما 
قبل القبض كما مثل به المصنف - رحمه الله - فيمن قطعت يده 
حدًا أو قصاصًا بعد القبض بسرقةٍ أو قطم سابق عليه؛ ولا فرق 
في ذلك بين أن يكون بعد العقد كما فرضه المصنف أو قبله» فإِنّ 
بيع من وجب قطعه بقصاص أو سرقةٍ صحيح بلا خلافي فإذا 
قطع في يد المشتري بذلك السّبب السابق على العقد أو على 
القبض فإن كان المشتري جاهلاً بالحال» ول يعلم بالسّرقة أو 
القطع حتّى قطع وهي صورة مسألة الكتاب ففيه وجهان كما 
ذكره المصئف. 

(أَحَدُهُمَا): وهو قول أبي إسحاق؛ وهو الأصحء وهو قول 
أبن الحداد. ونسبه الماوردي إلى ابن سريجء وبه قال أبو حئيفة 
فيما حكاه الماوردي» وقال القاضي أبو الطيّب: إنه على قول 
الشّافعيّ -رضي الله عنه- وإطلاق نصّه الذي تقله ابن بشرى 
يدل عليه: أنّ له أن يرد ويسترجع جميع الشمن؛ كما لو قطع قبل 
القبض فإنه لو قطع قبل القبض والحالة هذه ثبت له الرّدٌ قطمّاء 


وهذا القائل يجعله من ضمان البائع بالنسبة إلى ذلك» ولو تعذر 
الرّدّ بسببي فالنظر في الأرش إلى التفاوت بين العبد سليمًا 
وأقطع؛ قاله القاضي حسينٌ والرافعيَ وغيرهما. 

(وَالَانِي): وهو قول ابن أبي هريرة وابن سريج فيما حكاه 
الأكثرون والقاضي أبو الطيّب ونقله ابن بشرى عمّن نقله عن 
نصّه في الإملاء. ومال الماوردي إليه» وبه قال أحمد وأبو يوسف 
ومحمّدٌ رحمهم الله أنه من ضمان المشتري وليس له الرّدٌه ولكن 
يرجع على البائع بالأرش» وهو ما بين قيمته مستحق القطع وغير 
مستحقه من الثّمنء وحمل النصّ الأوّل على ما قبل القبض. 

هذا إذا كان جاهلاًء فلو كان عانًا بالسّبب فليس له الرّدٌ ولا 
الأرش قطعًا لدخوله في العقد على بصيرةٍ إن كان موجودًا عند 
العقدء أو لاطّلاعه عليه وإمساكه إن كان حدث قبل القبض. 

قال الشّيخ أبو علي: ولا يجيء ههنا الوجه الحكي عن أبي 
إسحاق في القتل - يعنى سابقا - وأنّه يرجع بالثمن على رأي 
أبي إسحاق كما سنذكره - إن شاء الله - والأمر كما قال الشيخ 
أبو علي كما سنبيّنه إن شاء الله تعالى فينبغي أن يقيّد كلام 
المصئّف بذلك. وأنّ مراده إذا كان المشتري جاهلاً ومّن صرّح به 
القاضي أبو الطَيّب والبغوي والرّافعي» وفي كلام ابن الصبَاعْ ما 
يقتضي أنّ فيه خلافا؛ لأنه قال: إن علم بذلك فقطع في يدهلم 
يرجع بشيءٍ على المذهبء وكأنّه رأى أنّ وجه أبي إسحاق يأتي 
ههنا وهو بعيدٌ. 

وسنبيّن ذلك إن شاء الله تعالى في أواخر الباب. 

(فَرْعٌ): عن أبسي حنيفة - رحمه الله - أنه إذا قطع في يد 
المشتري يرجع بنصف الثمن ووافق في المسائل الثلاث التي ستأني 
- إن شاء الله تعالى - أنه يرجع بالجميع؛ لأنه من ضمان البائع» 
ومن نظائر ذلك لو اشترى جارية مزوّجة ول يعلم يحاها حتى 
وطئها الرّوِجٍ بعد القبضء فإن كانت ثيبًا فله الرّدَ وإن كانت بكرا 
فنقص الافتضاض من ضمان البائع أو المشتري ففيه الوجهان 
فإن جعلناه من ضمان البائع؛ فللمشتري الرّدٌ بكونها مزورّجة» 
فإن تعدّر الرّدٌ بسببي رجع بالأرش» وهو ما بين قيمتها بكرا غير 
مزوّجة» ومزوّجة مفترعةٍ من الثمن. 

(وإن) جعلناه من ضمان المشتري فلا رد له. وله الأرش» 
وهو ما بين قيمتها بكرا غير مزوّجة وبكرًا مزوّجة من الثمن» 
هكذا في التتهذيب والرافعيَ» والرّوضة التي بخط المصنف. وفي 
بعض نسخها سقط من قوله: غير مزوّجة إلى غير مزوّجة فصار 
هكذا: غير مزوّجةٍ وبكرًا غير مزوّجةٍ من التّمنء وذلك غلط في 


الحكمء وتركٌ للتفريع من جعله من ضمان المشتري والفرق 
بينهماء فإنَ على ضمان البائع الإفراع مضمونٌُ عليه: فلذلك 
يقدّر من ضمان المشتري ليس المضمون على البائع إلا سلامتها 
على التّزويج؛ وقد تقدّم مثل ذلك في تعذر الرّدٌ في مسألة القطع» 
وأنه يقدّر على قول ضمان البائع سليمًا واقطع؛ لأنّ القطضع 
مضمونٌ عليه على الأصحّ وعلى القول الآخرء بقدر مستحق 
القطع وغير مستحقه؛ لأنَ المضمون عليه سلامته عن استحقاق 
القطع. 

وقد وافق ابن الرّفعة ما في الرّوضة السّقيمة من الغلط في 
الحكمء وجعل الأرش على قول ضمان البائع ما بين قيمتها بكرا 
مزوّجة وبكرًا غير مزوّجةٍ. 

(وإن) كان عانًا بزواجها أو علم ورضي فلا ردّ له. 

فإن وجد بها عيبًا قدمًا بعد ما افتضّت في يده فله الرّدٌ إن 
جعلناه من ضمان البائع؛ قاله القاضي حسينٌ والبغوي والرافعي 
وخخالفهم المتولي فقال: لا ردّ وهو الرّاجح لما سائبّه عليه (وإن) 
جعلناء من ضمان المشتري رجع بالأرشء وهو ما بين قيمتها 
مزوّجة ثيبا سليمة» ومثلها معيبة» هكذا قال البغوي والرافعي» 
ولك أن تقول ينبغي أن يكون ما بين قيمتها مزوّجة بكرًا سليمة» 
ومثلها معيبة» فإنّ القيمة المعتبرة قيمة يوم العقد على قول» ويوم 
القبض على قول وأقلٌ القيمتين على المذهب؛ وعلى كل قول 
تقدّر هنا بكرًا؛ لأنّها بكرٌ عند العقد'وعند القبض. ١‏ 

وَإِنّما حدثت الثيوبة بعد ذلك. 

(فإن) قال: إنّ ذلك لا يختلف لأنّ نسبة البكر السّليمة من 
المعيبة كنسبة الثَيّب السّليمة من المعيية وهو صحيح؛ لكنّ ذلك 
يقتضي أن لا يعتدّ في كلامه اليب بل ينبغي أن يقول وهو ما 
بين قيمتها مزوّجة سليمة ومثلها معيبة» وهكذا عبارة القاضي 
حسين: فقول الرافعي: ثيبًا حشو لا فائدة فيه إن كان كذلك لا 
يختلف أو زيادةٌ مفسدةٌ إن اختلف. واللّه أعلم. 

وإن تعذر ردّها بسببء من الأسباب على قولنا: إنه من 
ضمان البائع فالنظر في الأرش يتجه أن يكون على ما ذكرناه 
الآن لا يختلف, ولا يمكن أن يقال: ما بين قيمتها بكرا مزوّجة 
سليمة وا مزوّجةٌ معيبة؛ لأنّ التقص الحاصل بالثيوبة رضي به» 
وصرّح القاضي حسينُ بالمسألة» فقال: إن قلنا: من ضمان البائع 
يرجع بما بين كونها بكرا غير مزوّجةٍ وبكرًا مزوجة نقيضه. 

(وَإنْ قُلْنه): من ضمان المشتري فيرجع بما بين كونها بكرا 


مزوّجة وغير مزوّجةٍ وفي قوله بكرًا مزوّجة نقيضه نظي وذكر 


البغويّ - رحه الله - في التهذيب نظير المسألة وهو ما إذا اشترى 
سارقًا عانًا بسرقته فقطع في يده ووجد به عيبا قدمًا. 

قال: له الرَّدٌ إن جعلناه من ضمان البائع» وإلا فيرجع 
بالأرش وهو ما بين قيمته ساركًا غير مقطوع معيبًا وغير معيبره 
فقوله: غير مقطوع نظيره هنا أن تقول بكرا وهو خلاف ما وقع 
في عبارته وعبارة الرّافعي هنا. 

ثم اعلم أنّ ما قاله هؤلاء الأئمّة القاضي والبغوي والرافعي 
- رحمهم الله -يقتضي أنّ الرّضا بالعيب لا يبطل أثره بالكلية. 

بل يسقط الرّد به وبما هو من سببه ويصير الواقع بسببه بعد 
القبض كالواقع قبل القبض في عدم المبيع من الرّدَ وهذا إنما 
يتجه على قول أبي إسحاق القائل بآنّ القتل بعد القيض بالردّة 
السابقة يبطل العقد ويوجب الرّجوع إلى امن إن صمح جريان 
هذا الرجه في مسألة القطع وشبههاء وقد أنكره الشتيخ أبو علي 
كماتقدة: 

(1م) على المذهب الصّحيح أنه إذا قتل بعد القبض وكان 
عالما بردّته لا يرجع بشيء» وكذلك في القطمع وزوال البكارة 
أن يكن القطع وزوال البنازة بعد 
القبض كعيبو جديل مانم من الرّدٌ بعيبو آخر. 

(َِنْ قلْتَ): جعله من ضمان البائع على الصّحيح يوجب 
مساواته لما وجد قبل القبض» ولكن لا يرد به لرضاه بسيبه» فلا 
يمنع الرّدٌ كما لو كان عيبا قدا رضي به فإنه لا يمنع الرّدٌ وإن 
كان لا يردٌ به. 

(ثُلْتُ): لو جعلنا ما بعد القبض كما قبل القبض في ذلك 
لوجب أن يبطل العقد بالقتل بعد القبض عند الجهلء أمّا عند 
العلم فلاء فإذا رضي بالعيب أبطل أثره. 

وكلّ ما وجد بعد ذلك - وإن كان من أثره - فليس منسوبًا 
إلى البائع بل هو حادث في يد المشتري ناشئٌ مما رضي به وليسس 
إحالته على المشتري لرضاه بسببه» فينيغي أن يكون مانعًا من الرّدٌ 
بالعيب القديم قاله المتولي ويرجع بالأرش. 

(نَإِنْ قلْت): لعل كلام القاضي والرّافعي والبغوي محمولٌ 
على أنّْهم فرّعوا ذلك على قول أبي إسحاق. 

(قلت): لا لأمرين: 

(أَحَدُهُمَا): أنهم لم يذكروا قول أبي إسحاق في هذه الصّور 
مع العلم؛ بل كلامهم وكلام غيرهم يقتضي القطع بعدم جريانه 
هنا. 

(وَالَانِي): أنهم قالوا: إذا قلنا من ضمان البائع وقدّموا أن 
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الصحيح أن ذلك من ضمان البائع فينبغي أن يتأمل هذا البحث. 

والجواب عنه إن أمكن لينتفع به فيما إذا باع جارية حاملاً 
ونقصت بالولادة. 

وعلم بها عيبّاء وسيأتي ذلك إن شاء اللّه تعالى. 

(فَرْعٌ): زوال البكارة في المسألة المذكورة لا شك في أنه 
عيب» سواءٌ كانت الجارية مما يظنٌ بكارتها في العادة لصغر سنها 
أم لا؛ لأنها لما دخلت في العقد صارت مستحقة؛ وإن كانت 
مزوّجة بدليل أنها تسلّم له بعد الطّلاق» وقضيّة ذلك أنّه إذا 
اشترى عبدًا كاتبًا أو متصمًا بصفةٍ تزيد في ثمنه ثم زالت تلك 
الصفة بنسيان أو غيره في يد البائع ثبت للمشتري الخيار» وإن لم 
يكن فواتها عيبا قبل وجودها. 

قال ابن الرّفعة: وهذا لا شك فيه. 

(َرْعٌ: إذا اشترى جاريةً حاملاً ورضي بحملها ثم وضعت 
في يده ونقصت بسبب الوضع ثم اطّلع على عيبي آخر بهاء 
فقياس ما تقدّم في الجارية المزوّجة أن لا يكون نقصانها بالولادة 
مانعًا من الرّدَ على ما قال ابن الرّفعة» ويؤيّده أن الرافمي حكى 
فيما إذا أصدق زوجته جاريةٌ حاملا» فحملت في يده ووضعت 
في يدها ثم طلّقهاء فالنتقص الحاصل منسوب إليه أو إليها؟ فيه 
وجهان. 

في كلام الماوردي والرّافعي ما يقتضي أنه مانم من الرّد. 

وسنذكر المسألة عند ذكر المصئّف لا إن شاء الله تعالى. 

وقد أشرت فيما تقدّم إلى ذلك. 

وقد ذكر طائفة من الأصحاب منهم القاضي أبو الطيِب 
والغزالي والرّافمي - رحمهم الله - مع هذه المسائل أو بعضها 
مسائل تشاركها في حصول عيسو قبل العقد أو القبضء ويوجد 
أثره بعد القبض كالقتل برذةٍ أو محاربة أو يجناية عمد سابقة أو 
الموت بمرض سابق. 

والمصتف - رحمه الله - أفرد لهذه المسائل فصلا في أواخر 
هذا الباب وهو أولى؛ لأنّ كلامه هنا في العيب الحادث بعد 
القبض إذا كان سيبه متقدّماء والحادث ني هذه المسائل بعد 
القبض تلف يثبت الانفساخ عند من يقول إنه لاعيب موجب 
للرَد فلتؤخر الكلام في شرح هذه المسائل إلى الفصل الذي عقده 
المصنف لاء فللمشاركة المذكورة ولأنٌ التلف في ذلك منرّلٌ منزلة 
العيب حتى يرجع عند الجهل بالأرش لتعذر الرّد بالتلف» 
ولذلك أدخله المصئف - رحمه الله - في فصول الرَّدٌ بالعيب كما 
سياتي إن شاء الله تعالى» ولفعل الأوّلِينَ مرجّمٌ سأذكره قريبًا إن 


شاء الله تعالى. 

واعلم أنّ صورة مسألة الكتاب هنا فيما إذا لم يترتب على 

أما لو اتفق ذلك فالحكم كما سيأتي في هذه المسائل في آخر 
الباب إن شاء الله تعالى. 

(تنبية): جزم المصنف بالتسوية بين قطع اليد بالسّرقة 
السام وكذلك شيخه القاضي أبو الطيّب والرافعي. 

وقال الماوردي: إِنّ في القصاص لا يردٌ اتفانًا لأنّ القود لا 
يتحتم ويصح العفو عنه والقطع في السرقة لا يصح العفو عنه. 

(تَْبِيهٌ آخرُ): نظر الأصحاب الخلاف في هذه المسائل بالقولين 
فعا ملركق عال اتح سيق ذه لجرت السفة ا برضل 
الموت» هل يعتبر من رأس المال أو من الثلث؟. 

(تنِيةٌ آخرُ): كثيرٌ من الأصحاب منهم القاضي أبو الطَيّب 
والقافي حبدية والزاقين ذكروا ماله القلم :نيه على منيالة 
القتل بالجناية وأخواتهاء ولذلك قدّموا الكلام فيها وقدّموا مسألة 
القطع عليها بخلاف ما فعل المصنفء فإنه أخخر مسأل الجناية. 

وحكى الخلاف في كل منهما من غير بناء وترجّح فعل 
الأرلين بأنّ مسالة القطع غير منصوصة للشافمي فيما يظهر من 
كلامهم. 

ومسألة الجناية منصوص على أصلهاء وابو الطَيّب يقول: إن 
قول أبي إسحاق فيها هو مذهب الشّافعي» وظاهر ذلك أنه 
منصوص عليه وسيقع الكلام في ذلك عند ذكر المصنف له إن 
شاء الله تعالى. 

ومن وافقهم على البناء المذكور الرّويائي في البحر» وقال 
فيه: إنَّ بعض أصحابنا بخراسان قال: إذا قلنا بالأوّل لا يرد بل 
يرجع بما بين قيمته سارقًا مقطوعًا وقيمته غير مقطوع بالسّرقة من 
الثمن» قال: وهذا ضعيفف. 

(قُلْتْ): ومراده بالأوّل قول أبي إسحاق. 

وعبّر الرّوياني عنه بأنه قول الشافمي» لكن هذا الذي نقله 
عن بعض الخراسانيّين لا يكاد يفهم. 

(فَرْعٌ): إذا رضي بالقطع واطلع على عيبي آخر فله الرّدٌ إن 
جعلنا القطع من ضمان البائع وإلآّ فلاء قاله القاضي حسين. 

(فَرْعٌ): إذا كان عليه حدٌّ بالسّياط فاستوفي بعد القبض؛ فإن 
مات فالحكم كما سيأتي في أواخر الباب» وإن سلم فالحكم كما 
مرّ في السابق» فاستحقاق الحدٌ بالسّياط كاستحقاق القطع بالسرقة 
والقصاصء قاله صاحب التّتمّة. 


(فَرْعٌ): عبدٌ عليلٌ به أثر السّفرء فقال سيّده لرجل: اشتر مني 
هذا العبد فإ مرظته من تعب السفر ونزول عن قريبي» فاشستتراه 
فازداد مرضه ول يزل» قال القاضي حسينٌ في الفتاوى: ليس له 
ارد لأنه غرّر بنفسه وما غرره البائع. 

(فَرْعٌ): إذا وجدت إزالة البكارة من الرّوج أو قطع اليد قبل 
القبضء وكان قد رضي بالرّوجة والجناية. 

فقد تقدّم أنْي لم أر نقلاً في جواز الرّدٌ بذلك» والأقرب القطع 
بأنه لا يوجب الرّدٌ فلو وجد مع ذلك عيب لم يرض به؛ هل 
يكون زوال البكارة وقطع اليد مانا من الرَّد بالعيب الآخر. 
لرضاه بالسّبب أم لا؟ الذي يظهر أن يقال (إن) جعلنا وجود 
اللكديدة الغنض خين عاتم امع لجل كما قاله الزائي بتتياء على 
أنه من ضمان البائع فههنا أولى (وَإِنْ) جعلناه مانمًاء وأنه يرجع 
بالأرش فههنا احتمالان مأخذهما أن المنع بعد القبض لأجل 
وقوعه في يد المشتري أو لأجل العلم؟ (إنْ قُلْنَا) بالأوّل لم يمتدع 
هنا لوقوعه في يد البائع (وَإِنْ قلنا) بالثاني امتنع لوجود العلم. 

وم أر في ذلك نقلاً. 1 

(وَالأَظْهرُ): أنّ المنع بعد القبض لأجل حدوثه في يد المشتري 
مع العلم بسببه؛ وهذا الممنوع منتفي قبل القبض فلا يمتنع الردٌ 
وإن علم بالسّبب؛ لأنّ هذا عيب زائدٌ على ما علمه ولهذا أقول: 
إنه لا يمتنع عليه الرّد هناء وإن كنت استشكلت عدم امتناع الرّدٌ 
بعد القبض كما تقدّم؛ والله أعلم. 

(فَرْعٌ): عن أبي حتيفة أنه إذا قطع في يد المشتري رجع 
بنصف الثمن ووافق في مسائل التلف التي ستاتي إن شاء الله 
تعالى أنّه يرجع بالجميع؛ لأنه من ضمان المشتري. 

كن م نا 

ثَالَ الْمصّنْفُ -رحمه الله تعالى-: (إِذَا وَجَدَ الْشتَرِي بالبيم 
ينا لَمْيَخْلُ م أن يَكُون البِيمبَافِيا َلَى جهيه أذ رَادَ أو نَقَص» 
كان بايا علَى هته وأا ال َم يور إن ره ين غير 
عُذَرِ سقط الجيَارٌ؛ أنه خيَارٌ تبت بالشزع | لدَفع الضْرّرِ عَنْ الَالء 
كان عَلَى القَرْر كَخيَار التفمق). 

(الشرٌ إخ): للمبيع المعيب خسة أحوال: أن يكون باقيا على 
جهتهء أو زائدًا أو ناقصاء أو زائدًا من وجهٍ وناقصا من وجه أو 
تالقاء ذكر المصنف الثلاثة الأولى وعقد لكل منها فصلاً. 

وذكر الخامسة في فصل بعد ذلك ولم يذكره في القسم هنا؛ 
لأ الظرةاليي ع0 الج الع يود تلنة :رمن سو نينا ذا 
وجد بالمبيع عيبّاء ولو أريد ب (وَجَدَ) العلميّة الي تتعدى إلى 


مفعولين صم إطلاقها بعد التلف. لكن ظاهر كلامه أنها من 
وجدان الضالة. 

وذلك يستدعي موجودًا. 

(وأمًا) الزّائد من وجهٍ والناقص من وجه فإمًا أن يكون 
المراد أن الأمر لا يخلو عن ذلك فالقسمة حيتئل حاضرة: وإمّا أن 
يكون تركه لأنّ حكمه يعلم من القسمين» وقلّما يقع التعرّض 
لهء وعطفه بأو على (أَمَا) غير متتضح من جهة العربيّة. 

وكثيرًا ما يقع ذلك في كلام المصنفين. 

وكذلك قوله: أو زاد. 

وكان الأولى أن يقرل: زائدًا عطمًا على ما هنا. 

(أما الأحكام): فإذا كان المبيع الذي ظهر به العيب باقيًا 
بحاله» فقد تقدّم أنّه يخيّر بين إمساكه وردّهء فإن أراد ردّه فخيار 
الرّدٌ على الفور عندنا وعند جمهور العلماء. وكنت أحسب أن 
ذلك مجممٌ عليه حتى رأيت ابن المنذر نقل عن أبي ثور أنه لا 
يكون الرّضا إلا بالكلام» أو يأتي من الفعل ما يكون في المعقول 
في اللّغة أنه رضّاء فله أن يرد حتى تنقضي أيّامه ويستمع لأنه 
ملك وكدلك تقل ابن جزم لزن قال : لا يسقط الرّدٌ إل بإحدى 
خمسة أشياء: مطبقةٌ بالرّضاء أو خروجه كله أو بعضه عن ملكه. 
أو إيلاد الأمة» أو موته. أو ذهاب عين الشّيء أو بعضه. قال: 
وهو قول أبي ثور وغيره. انتهى. 

ومن يعد أقوال أبي ثور وجومًا يلزمه أن يجمل هذا وجهًا 
مال كيه وق عار الدرنة: 

ونقل ابن المدذر عن جماعة من العلماء المتقدّمين فتاوى 
محتملةً لثلاً يكون الرَّدٌ على الفور ومحتملة لخلافه؛ فلذلك لم 
أذكرهاء ولعلي أذكرها بعد هذا في تفصيل الأشياء المبطلة للخيار 
إن شاء الله. 

وقد استدل الأصحاب بكون الردٌ على الفور بدليلين: 

(أَحَدُهُمَا): أنّ الأصل في البيع الّزوم» وذلك متفقٌ عليه. 

ومن الدليل فيه قوله كَل في حديث: «المبَايمَان بِالخِيّار وَإِنْ 
دنا بَمْد أن ًا وَلَمْ يلا وَاحِدْ ِنْهُمَا اليم ققد وج ايم 
فق عليه[خ: (5007): م: (1911)]» وذلك يقتضي لزوم 
العقد من الجانبين» وأنه لا خيار بعد التفرّق» ثم إنا أثبتنا الخيار 
بالعيب بالدّليل الدَالٌ عليه من الإجماع وغيره؛ والقدر الحقق من 
الإجماع ثبوته على الفوره والرّائد على ذلك لم يدل عليه إجماعٌ 
ولا نص فيجري فيه على مقتضى اللزوم جمًا بين الدّليلين» 
وتقليلاً لمخالفة الدّليل ما أمكن؛ ولأنّ الفرر الذي شرع الرّدٌ 
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لأجله يندفع بالبدار» وهو ممكنٌ فالتاخير تقصِيدٌ فيجري عليه 
حكم اللزوم الذي هو الأصل. 

(الدَلِيلُ النَانِي): ما ذكره المصنّف - رحمه الله - من أنّ 
القياس على خيار الشّفعة وفيه احترازات. 

قال ابن معن: احترز بقوله: ثبت بالشّرع من خيار الشّرط في 
البيع. 

وبقوله: لدفع الضّرر عن المال عن خيار الأمة إذا عتقت 
تحت عبد (إذا قلنا): ليس الخيار على الفورء ومن خيار المرأة 
بالمطالبة بالعئّة أو الطّلاق في الإيلاء. 

ومن الخيار بين القصاص والدية. 

وقد أجاد في ذلك وزاد غيره خيار العئة أيضًا كخيار الأمة. 

قال بعض الفضلاء: وهو منقوضٌ مخيار ال جلس فإنه ثبت 
بالشرع لدفع الضّرر عن المال. 

وليس على الفورء وهذا النقض مندفمٌ بان خيار اجلس ثبت 
رفقًا بهما كما قاله المصتف - رحمه الله - في أوّل البيع» وذلك 
على وجه التّروّي والنظر في المصلحة: لا لدفع الضّرر الحقق» فإنه 
قد لا يكون ثمّ ضررٌ أصلء ولا يستند إلى ظهور وصفي في 
المييع . 

وبعد أن كتبت هذا رأيت هذا المعنى بعينه لأبي محمد عيد 
الله بن يحبى الصّعيّ في كلامه على المذهب الذي سمّاه غاية 
المفيد ونهاية المستفيد جعل قوله: لدفع الضّرر احترازًا من خيار 
امجلسء فإنه ثبت للارتياء والنظرء وقد يرد على المصنف في ذلك 
خيار التصرية على قول أبي حامد المرّوذيَ كما تقدّم» فإنه خيارٌ 
لالض لد السرو عن الاله وبع ذلك مكنال تلات انار 
عند أبي حامدء وقد يجاب عن هذا بآنّ أبا حامل يجعل ثبوته ثلاثا 
بالحديث» ولا يجعله لكونه عيبا بدليل أنه يثبته مع العلم؛ وإذا 
كان كذلك فلا يكون لدفع الضرر عن المال. 

وقد يورد على المصنف أيضًا الخيار الذي أثبته الني َل 

فإنَ ذلك خيارٌ ثابت بالشّرع لدفع الضمّرر عن المال» وهو 
يمتد ثلاثة آيام» ويجاب عنه بآنّ ذلك مختص بمبّان بن منقل كما 
أشار إليه الشتافعي -رضي الله عنه- فيما تقدّم. 

ويجاب عن كل من هذا وخيار المصرًّاة على قول أبي حاماٍ 
بأنهما خارجان من مقتضى القياس المذكور بِالنصَ على خلاف 
القياسء فيبقى فيما سواهما على مقتضاه. 

وقد يورد على المصنف أنه قاس في باب الشفعة سقوط 


الخيار بتأخير الطّلب من غير عذر على الرّدٌ بالعيب. 

وعهنا كان اله الفنيت على الشقية وأجابوا عن هذا بأن 
قياس الرّدٌ بالعيب على الشّفعة ورود الخبر فيهاء وقياس الشفعة 
على الرّدٌ بالعيب؛ لأنْ الشفعة تردّد قول الشافعي فيها بخلاف 
الرّدٌ بالعيب» فإنَ أكثر العلماء اتفقوا على أنه على الفورء وعدّوا 
ذلك من محاسن المهذّب. 

وإذا تأمّلت كلام المصتف في باب الشّفعة حكمت بعدم 
صحّة السّؤال؛ لأنه لا قال: إنها على الفور على الجديد» استدلٌ 
له بالحديث ثم قال: فعلى هذا إن أخر الطلب من غير عذر 
سقط؛ لأنه على الفور فسقط بالتاخير من غير عذر كالرّدٌ بالعيب 
وهذا الكلام يقتضي المغايرة بين الحكمين» إن سوط الخيار 
بالتّأخير هو المقيس على الرّدٌ بالعيب» وهو غير كونه على الفور 
الثابت بالحديث وههنا في الرّدٌ بالعيب» المقصود إثبات كونه على 
الفور بالقياس على الشفعة» فالمقيس هناك على الرّدٌ بالعيب غير 
المقيس هنا على الشّفعة» فلا سؤال ولا إشكال ولا حاجة إلى 
الجواب المذكور. 

ولكن لك أن تقول: إن كان السقوط بالتاخير من غير عذر 
ظاهر الأزوم لكون الخيار على الفورء ولا حاجة في الشّفعة إلى 
قياسه على الرّدٌ بالعيب» وإن لم يكن كذلك فلا يكفي الرَدٌ 
بالعيب لثبوته؛ إن ثبت أنه على الفورء بالقياس على الشّفعة» 
كما هو مدلول كلام المصنف هنا. 

فيحتاج إلى الجواب المذكور. 

وقد خطر لي في الجواب عن ذلك والاعتذار عن المصنف في 
جعله سقوط الشفعة بالتّاخير بعد تقرير كونه على الفور منشئًا 
على الرّد بالعيب مسألة غريبة نقلها أبو سعد الحروي عن تعليق 
البندنيجي»؛ أن الشافعي -رضي الله عنه- نص في اختلاف 
العراقيّين على القول الصّحيح أن الشفعة على الفور للشفيع 
خيار امجلس؛ لأنه قال: ولو عفا عن الشّفعة ثم تركهاء ثم بدا له 
فأراد المطالبة بهاء كان له ما دام في الجلس. 

قال الحروي: ووجهه أن العفو تقريرٌ لملك المشتري لجهة 
المعارضة؛ فيعقب بخيار اجلس كالشراء وعكسه الإبراء عن الدّين 
فإنّه إسقاطاً محض» ولم يتضمّن تقرير ملك في غيره. 

(قَلْتْ): فلعلَ المصتّف - رحمه الله - اطّلع على هذا النصّ 
القائل بن الشّفعة لا تبطل بالعفو ما دام في المجلس على قول 
الفورء ولا شك أن التاخير أولى يعدم البطلان» فأراد أن يدفم 
ذلك بالقياس على ارد بالعيب» وهذا ينبغي السّؤال عنه. على 
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أني نظرت باب الشّفعة من اختلاف العراقيين نظر العجلء فلم 
أر هذا النصّ فيه» وهو غريبٌ مشكل؛ ورأيت في كتاب أحمد بسن 
بشرى الذي جمع فيه من نصوص الشافمي ما يوافقه؛ فإنه قال: 
وتسليم الشّفعة أن يقول سلّمت شفعتي أو تركتها أو ما أشبهه. 
ثم يفارق الشهود الذين قال بين أيديهم: قد سلّمت شفعتي» فإن 
م يفارقهم حتى يقول: أنا على شفعتى» فذلك لهء وهذا هو ذاك 
النصُ بعينه وأيضًا فقد اختلف الأصحاب في خيار المجلس في 
الشفعة» وفسّره بعضهم بأنه يخيّر بين الأخذ والتّرك في الجلس 
(وَإِنْ قلْن): بالفور فما قاله المصئف يدفعه. 

(فَرْعٌ): إذا ادعى البائع أن المشتري أخر الرّدٌ بعد العلمء 
وانكر المشتري فالقرل قول المشتري مع بمينه قاله الرّويانيَ عن 
جامع القاضي أبي حامل. 

(فَرْعٌ): أطلق المصتف - رحمه الله - أن التّاخير من غير عذرٍ 
يسقط الخيار» والمراد بذلك أن يبادر على العادة. 

قال أصحابنا: فلا يؤمر بالعدو والركض ليردٌ ولو كان 
مشغولاً بصلاةٍ أو أكل أو قضاء حاجة فله الخيار إلى أن يفرغ 
ركذا لوطم عن صل رقت هذه الأمور فاشتغل بها فلا بأس» 
وكذا لو لبس ثوبًا وأغلق بابًا. ش 

قال الماوردي والرّافعي: ولو وقف عليه ليلا فله التٌاخير إلى 
أن يصبحء وقال المروي في الأشراف: إلى ضوء النهار وهما 
راجعان إلى معنى واحلرء هكذا أطلق الماوردي والرّافمي جازما 
بذلك اعتبارًا بالعرف. 

وقال صاحب التََمّة: إذا اطلع بالليل وم يتمكن من حضور 
مجلس الحكم» ولا من استحضار الشّهود ليفسخ بحضرتهم ولا 
من إخبار البائع بذلك» فعامّة أصحابنا قالوا: لا بد أن يقول في 
الوقت فسختء وإلاّ سقط حقهء وكان القال يقول: لا يبطل» 
بل يؤخر حتى يحضر البائع أو الشّهود أو يحضر مجلس الحكم. 

والظاهر أن صاحب النَدَمّة يطرد هذا الخلاف في تأخر 
الفسخ بالعذر مطلقاء ويشمل ذلك الصّور المتقدّمة من الأكل 
وقضاء الحاجة ونحوهء ويكون ذكر هذه الأعنذار المتقدّمة إنما 
تستمرٌ على رأي القفال ويحتمل أن يكون ذلك غختصًا بالليل لما 
فيه من التاخير كما يقوله في الغيبة والمرض أنّها الأعذار المتقآمة 
فلا يعد في الحف تاغيراء وهذا الاحتمال الثاني أوفق لكلام 
الرافعي واشتراط صاحب التتمّة عدم التمكن في الليل يقتضي 
أنه متى تمكن فيه كان كالتهار. وكذلك قال ابن الرّفعة: لا فرق 
بين اللّيل والنهار إذا تمكن من المسير فيه من غير كلفة. 


(آما) إذا كان فيه كلفة فله التاخير إلى الصّباح: وهذا وإن 
كان المعنى والفقه يقتضيه فلم أر التصريح به لغيره. 

قال البغوي وابن أبي عصرون: إنه في اليل لا يلزمه تعجيل 
الفسخ: ولا الإشهاد على نفسه بالرّدٌ في اصح الوجهين» وهذا 
الوجه الذي أشار إليه يسلكه مسلك الغيبة» وسيأتي الكلام فيها 
إن شاء الله ولو لقي البائع فردٌ عليه قبل سلامه صح؛ ولو رد 
عليه بعد سلامه صمح أيضاء خلافا للحمّد بن الحسنء قاله 
الماوردي والرافعي وغيرهماء وني بعض الشروح للتنبينه حكاية 
وجهين في كون السّلام عذرًا هو بعيد وإن كان الإمام قال في 
الشفعة: إن من عدّه في اشتراط قطع ما هو مشغول به من الطعام 
وقضاء الحاجة لا يبعد أن يشترط ترك الابتداء بالسّلام» ولو علم 
به وهو ممنوعٌ بعته أو مرض كان على حقه إلى أن يزول المنع» 
قاله الماوردي. 1 

وسياني كلامٌ كثيرٌ في حالة الغيبة؛ لولم يتم الغرض إلآ 
باستيفائه فهذه كلها أعذارٌ احترز عنها المصنف - رحمه الله - 
بقوله: من غير عذر. 

وقال الأئمّة: إنّ الكلام في المبادرة وما يكون تقصيرًا وما لا 
يكون محلّه كتاب الشّفعة» وأحالوا الكلام هنا عليه؛ وقد حكرا 
هناك وجها أنه يلزمه إذا اطّلع على الشّفعة قطع ما هو عليه مسن 
طعام» والخروج من الحمّام والثافلة ونحو ذاك» تحقيقًا للبدار» قال 
ابن الرّفعة: ومثله لا يبعد جريانه ههنا لأنهما في قرن» وعد ابن 
الرّفعة من الأعذار إباق العبد قبل القبض» فإنٌ المشتري إذا اطلع 
عليه وآخر لا يسقط حقّهء بل لو صرّح بإسقاطه لم يسقط على 
الصحيح. 

(ثُلْتْ): والحكم كما ذكر ولكنّ ذلك لأنّ التّبب متجددٌ 
في كل وقشرء فلا يحصل حقيقة التاخير فلا يحسن عه في جملة 
الأعذار. ا 

(فَرْمَ): وأمًا الذي لا يكون عذرًا فكثيرٌ (ينْها) لو بادر حين 
العلم بالعيب فلقي البائع فاخذ في محادثته؛ ثم أراد الرّدٌ فلا رد 
له قاله الماوردي والرّافعيَ وغيرهما ولو أخخر الرّد مع العلم 
بالعيب ثم قال: أخرت لأني لم أعلم أنّلي حقّ الرّدٌ فإن كان 
قريب العهد بالإسلام؛ أو نشأ في بريّةٍ لا يعرفون الأحكام قبل 
قوله» ومكن وإلا فلاء وعن الفروع حكاية قولين كالأمة إذا 
ادّعت الجهالة بالحكم؛ ولو قال: لم أعلم أنه يبطل بالتاخير قبل 
قوله؛ لأنه تا يخْفى على العوامٌ هكذا قال الرافعي. 

وقال التووي: إِنْما يقبل قوله؛ ولم أعلم أن الرّدٌ على الفورء 


سر عسي ا 


وقول الشّفيع: لم أعلم أنّ الشفعة على الفور, إذا كان من يخفى 
حاار روصو التران وغيرويهذا لي كارت الشلعة. 

(قلت): وفي الإطلاقين نظرء ويتعين ن أن يقال: يقبل قوله إذا 
كان من يخْفى عليه أو مجهول الحال؛ أمّا من علم أنه لا يخفى 
عليه فلا يقبل قوله؛ وعلى هذا يحمل إطلاقهم؛ وحيث بطل حقّ 
الرّدٌ بالتقصير يبطل حقّ الأرش أيضًا. 

(َرْمٌ): لو اطلع على عيبو قبل القبضء تلزمه المبادرة على 
الفور أيضاء على ما يظهر من كلامهمء ولا يقال: إِنّ له التأخير 
إلى القبض؛ لأنّ كل ما كان قبل القبض من ضمان البائع» ودوام 
العنن غيت: 

(فَرْعْ): فيه تحقيق الكلام في الفور وكيفيّة الرّدٌ وحال الغيبة 
والمرض؟ قال القاضي حسينٌ عن عامّة الأصحاب: أن عليه 
الفسخ على الفور. 

وعن الشّيخ وهو القفال إِنّ له التأخير إلى حضور مجلس 
الحكم: هكذا رأيته في تعليقه. 

وأراد أبو سعار الحروي في النّقل عن القاضي حسين أنه رد 
على الققال؛ وقال: سبيله أن يه يفسخ الواقع منه لتيسّر الإثبات ل 
ويقرب منه ما تقدّم عن صاحب التتمّة ونقل عن عائفة 
الأصحاب في اللّيل أنه لا بد من تلفظه بالفسخ. 

وعن القفال أنه يؤخر إلى وجود البائع أو الشّهود أو مجلس 
الحكم. 

قال الإمام: إن تكن من الفسخ بين يدي قاض فلا عذر في 
انكر عون 1 عضر حسسةدول يكن امن الإنتهاد ليد 
الرّفع إلى القاضي بحيث لا يعد تقصيرًا في العرفء ولا يلزمه 
النطق بالفسخ قبل الحضور. 

فإن رفع إلى الحاكم مع حضور المنصم بطل حقّه على 
المذهبء وإن لم يجد الغريم فأمكنه أن يتلفظ بالرَّدُ ويشهد فلم 
يفعل» ورفع إلى القاضي فوجهان. 

وقال الغزاق في البسيط: إن نهض إلى البائع كما اطّلع لم 
يكن مقصراء وإن لم يكن حاضرًا ورفع إلى القاضي فليس 
مقصراء وإن فسخ في بيه وأشسهد نليبن مقصراء وإن رقع إلى 
القاضي مع حضور الغريم بطل حقه على المذهب. وإن لم يكن 
الغريم حاضرًا وأمكن الإشهاد؛ فلم يشهد ورفع إلى القاضي 
فوجهان» وهو موافق لكلام الإمام» وجزمه أولا بأنه إذا رفع إلى 
القاضي ليس مقصّرًا محمولٌ على ما إذا ل يمكن الإشهاد: جمعًا 
بين أوّل كلامه وكلام الإمام أنه يرد على الغريمء فإن لم يحضر 


فالإشهاد؛ أو يكتفي بالحاكم وجهان: فعلى أحد الوجهين الغريم 
ثمّ الإشهاد ثم الحاكم» وعلى الوجه الآخر الغريم ثم الإشهاد أو 
الحاكم في رتب واحدةء وهذا إذا لم يكن حاضرًا في مجلس الحكم. 
فإن كان حاضرًا بين يدي القاضي فلا يعذر في التأخير» كما كدمه 
الإمام. ش 

وقال في الوسيط: إن كان العاقد حاضرًا فليردٌ عليه في 
الحال» وإن كان غائبًا فليشهد على الرّدٌ اثنين» فإن عجز فليحضر 
مجلس القاضي فإن رفع إلى القاضي والمخصم حاضرٌ فمقصرء 
وإن كان الشّهرد حضورًا فرفع إلى القاضي فوجهان إذ في 
الرّجوع إلى القاضي مزيد تأكيلر» فاقتضى هذا الترتيب الغريم ثم 
الإشهاد ثم الحاكم» وقيل الغريم ثم م الإشهاد أو الحاكم في رتبة 
واحدة. 

وقال في الوجيز: ترد عليه في الرقت إن كان حاضراء وإن 
كان غائبًا اشهد شاهدين حاضرين» فإن لم يكن حاضرًا عند 
القاضي فوافق ما في الوسيط» قال لرافي: وفي الترتيب المذكور 
إشكالٌ يعنى الذي في الوسيط والوجيز 

قال: لأنّ الحضور في هذا 00 ف 
المجلسء أو الكون في البلد فإن كان الأوّل فإذا لم يكن البائع عند 
ولا وجد الشّهود. ولم يسع إلى القاضي ولا سعى إلى البائع 
واللائق لمن يمتنع من المبادرة إلى القاضي إذا وجد البائع أن يمنع 
منها إذا أمكنه الوصول إليه وإن كان الثاني فأي حاجة إلى أن 
يقول: شاهدين حاضرين؟. 

ومعلومٌ أنّ الغائب عن البلد لا يمكن إشهاده» ثم على 
التفسيرين فكون حضور مجلس الحكم مشروطًا بالعجز عن 
الإشهاد بعيداء أمّا على الأول فلأنٌ حضور مجلس الحكم قد 
يكون أسهل عليه من إحضار من يشهده أو الحضور عندة وأما 
على الثاني فلأنّه لو اطّلع على العيب وهو حاضرٌ في مجلس 
الحكم ينفذ فسخه ولا يحتاج إلى الإشهاد» بل يتعيّن عليه ذلك إن 
أراد الفسخ» فظهر أن الترتيب الذي يقتضيه ظاهر لفظ الكتاب 
غير مرعي. انتهى كلام الرافعي. 

ووافقه التوويّ على هذا الإشكال وقال: إن الترتيب الذي 
ذكره الغزاقّ مشكلٌ خلاف المذهب وقال الرّافعي: إِنّ الذي فهمه 
من كلام الأصحاب أنّ البائع إن كان في البلد ردّ عليه بنفسه أو 
بوكيله» كذا لو كان وكيله حاضرًا ولا حاجة إلى المرائقة» فلو 
تركه ورفع الأمر إلى مجلس الحكم فهو زيادة توكيلٍ وحاصل هذا 
تخييره بين الأمرين. 


وإن كان غائيًا عن البلد دفع الأمر إلى مجلس الحكم؛ وإلى أن 
يتتهي إلى الخصم أو القاضي في الحالين لو تمكن من الإشهاد على 
الفسخ هل يلزمه؟ (وجْهّان). 

قطع صاحب التتمّة وغيره باللزوم» وجري مجرى الخلاف 
فيما إذا آخر بعذر من مرض أو غيره» ولو عجز في الحال عن 
الإشهاد فهل عليه التَلفَظ بالفسخ؟ وجهان. 

(أَصّحُهُمًا): عند الإمام وصاحب التهذيب لا حاجة إليه. 
انتهى ما ذكره الرّافعي وهو مالف لما قاله الإمام والغزالي في كون 
الرّفع إلى القاضي مع حضور الخصم مبطلاء كما يقوله الإمام» 
وعند الرّافمي هو مير بينهما ومحالف له أيضًا في الاكتفاء 
بالإشهاد عن الحضور إلى الحاكم كما يقتضيه كلام الغزال في 
البسيط والوجيزء وصدر كلام الإمام في النهاية. 

وعلى ما قاله الرّافمي لا يكتفي بذلك جزمّاء ولا يجوز 
التشاغل به عن الحاكم وزائدٌ على كلام الإمام والغزالّ بلزوم 
الإشهاد عند الإمكان إلى أن يتتهي إلى الخصم أو القاضي في 
الحالين على ما قطع به صاحب التَتمّة وغيره وإن كان آخر كلام 
الإمام والغزالي في البسيط يمكن حمله على الوجهين في ذلك الذي 
حكاهما الرافعي» لكنه إن صم حمله على ذلك قاصرٌ على 
الحاكم دون الخصمء فهذه الأمور الثّلائة في كلام الرّافعي - رحمه 
الله -» وفي كلام الإمام زيادة بيان أنه إن تمكن من الفسخ بين 
يدي قاض فلا عذر في التأخيره ومقنضى ذلك أنه مقدَمٌ على 
الجميع» يمواكلاتك بل نزام فقول الرّافمي: أنه يخيّر بين 
الأمرين إن أراد في غير مجلس الأطلاع وهو الظاهر فبقيت عليه 
هذه الحالة لم يذكرهاء وإن أراد مطلقا اقتضى أنه من الحاكم. 
ويذهب إلى البائع أو يترك البائع في المجلس ويذهب إلى الحاكم. 

وسنذكر عن ابن الرَّفعة ما فيه. 

وما ذكره الرّافعي من أن الأصحّ عند الإمام وصاحب 
التهذيب أنه لا حاجة إلى التلفظ بالفسخ عند العجز لمحالفٌ لما 
تقدّم عن القاضي حسين ونقله عن عامّة الأصحاب ومواققٌ لما 
نقله عن القفال» وفيما ذكره الرّافعي من التخيير بحيث. لا بدّ من 
معرقته سأقرد له فرعًا في.آخر الكلام إن شاء الله تعالى. 

وقال ابن الرّفعة في الكقاية» على سبيل الإيراد على الغزالي: 
إن الإمام ذكر في الشفعة أنّ الشتفيع لو ابتدر مجلسن الحكم فهو 
فوق مطالبة المشتري. وحكيا معًا وجهين فيما إذا تمكن من 
الإشهاد وتركه؛ ودفع إلى القاضي.. وهذا يدل على أن المضي إلى 
القاضي أقوى من لقاء الخصم. وأنّ الإشهاد اقوى من المضي إلى 


القاضي هكذا كلامه في الكفاية. 

وقال في المطلب: إن مراد الغزالي هنا في الوسيط والوجيز 
بالحضور الحضور في البلدء وكذلك مراده في البسيط هنا ويظهر 
على ذلك أن الرّفع إلى القاضي مع حضور الخصم في البلد ليبس 
بتقصير. بل هو فوقه لاحتمال المنازعة. 

(و1ن) الرقع إلاشافى مع قيشر التهرة ملسن 
الاطلاع» ففيه الوجهانء ثم قال ابن الرّفعة: إنه على قولنا لا 
يجب الفسخ بمحضرة الشّهود» فهل يجب عليه أن يشهد أنه طالب 
للرّدٌ؟ يشبه أن يكون فيه وجهان كالشفعة. 

ومن ذلك إن صم يننظم ثلاثة أوجوء ثالئها الإشهاد يعتبر 
عند تيسّره على طلب الرَّدٌّ لا على نفس الرّدٌ. 

(قُلْتْ): والصّحيح كما تقدّم عن الرّافعيّ أنه يلزمه الإشهاد 
على نفس الرّد. : 

(وأمًا) الإشهاد على أنه طالب الرّدٌ ولا يكفي فإنه ههنا 
يمكنه إنشاء الرَّدّ بحضرة الشّهود وفي الشّفعة لا يمكنه الأخذ إلا 
بأمور هي مقصودة إذ ذاك» فليس المقدور في حقّه إلا الإشهاد 
عن الطاقمة ثم اعترض ابن الرّفعة على نفسه بأنّ الإمام 
والغزالي في البسيط قالا في الشفعة: إِنْ الشفيع إذا ترك مطالبة 
المشتري مع الحضوره وابتدر الحاكم فهو فوق مطالبة المشتري. 

وهذا المعنى يجوز أن يقال في حالة حضور المشتري في البلد» 
وحضوره مجلس الاطّلاع على الشّفعة؛ ويجوز أن يقال مثله في 
الحالين في الرّدَ بالعيب» أجاب بأنه يحمل ما ذكره في الشفعة على 
حالة غيبة المشتري عن مجلس الاطّلاع عليها؛ لأنّ في حالة 
الحضور لا خلف على الشّريك في قوله: انا طالب بالشّفعة أو 
ملكت بهاء أو وجد بدل المال» فإن نازعه المشتري إذ ذاك زقعه 
إلى الحاكم؛ وفي حال غيبة المشتري عن مجلس الاطلاع لايد من 
المضي إِما له أو للحاكمء فكان محيرًا بينهما : أيُهما] أحوطء 
وهكذا لا تباين بين الكلامين. 

قال: وهذا قلته بناءً على ما صار إليه معظم الأصحاب من 
أنه إذا أمن الرّدٌ على [طالب الشفعة فإنه] لا يعذر بطلب الحاكم. 

(1م) إذا قلنا بما صار إليه القَمال فيما حكى القاضي عنه فلا 
فرق. بين الحالين في جواز تأخير الطلب إلى وقت الحضور بين 
يدي القاضي كما أنّ ذلك مقتضى إطلاق القاضي في تعليقه عنه 
ولا جرمء قال الإمام مشيرا إلى هذا الوجه: لو كان المردؤد عليه 
حاضرًا فابتدر القاضي فظاهر المذهب. أنه يبطل حقه» لكن. حكاية 
الهرويّ عن القفال لا تدخل حالة قصوره مع البائع؛ يبل حال 


غيبته وتمكنه فيها من الإشهاد. وإذا كان كذلك ظهر صحّة ما قال 
الغزائي من الجحزم بأنه يقصّر يعني إذا رفع إلى القاضي والخصم 
حاضنٌ أي: في مجلس الاطلاع. 

(قلت): ما حكى الهروي عن الشيخ أبي حامدٍ أنّ الرفع 
القاضي والطلب منه أن يحضر المشتري حتى يأخذ منه بالشفعة 
تطويلٌ يبطل الحق. 

قال ابن الرفعة: وقد ينحل ما ذكرناه على ما يختاره من فهم 
كلام الوسيط اتباعًا لما في الوجيز أن تأخير الرّدٌ بحجضرة القاضي 
قد جمعهما مجلس الاطلاع تقصيرٌ جزمًا. 

وكذا تأخيره إذا اجتمع هو والمالك في مجلس الاطّلاع وفيه 
ما سلف عن الإمام» وقد عرفت اندفاعه؛ وعند عدم حضور 
البائع مجلس الاطلاع لكنه حاضرٌ في البلدء هل يجعل بترك 
الإشهاد قبل الانتهاء إليه مقصّرًا؟ وجهان جاريان فيما إذا كان 
غائبًا عن البلد وترك الإشهاد قبل الانتهاء إلى القاضيء المفهوم 
منهما في الرجيز أنه غير مقصّرء ولو لم يقدر على الإشهاد في 
حال حضور البئع في البلد أر ته عنها فلا تقصير إلا همال 
طلب البائع أو القاضي. 


وهل يكون طلب القاضي تقصيرًا في حال حضور البائع في. 


البلد وتيسّر طلبه قبل طلب القاضي؟ فيه الوجهان عن القفال 
وغيره ومع ذلك لا يتوججّه على الغزالي ما ذكرته في الكفاية 
وذكره الرافعي فيما يظنه فليتائل. 

(قَلت): وقلخض ذلك أنه إن حضر البائع مجلس الاطلاع 
رد جزمّاء وإن حضر المشتري مجلس الاطلاع قكذلك؛ لا على ما 
يفهمه كلام القاضي حبسين من التقل عن القفال» وإن لم يحضر 
أحدٌ منهما مجلس الاطلاع وحضر في البلد فعلى ما قاله الرافعي» 
واقتضى كلام الإمام في الشفعة أنه يكون غيّرًا بين البائع 
والحاكم. 

وقانتائن الراققة: نه في هذه الصّورة الوجهان عن القفال 
وغيره» يعنى فيكون التّخيير على رأي القفّال خاصّة؛ وعامّة 
الأصحاب على خلافه؛ وليس بصحيح؛ لأنه قد وافق عند تأويل 
كلام الإمام والغزالي في الشفعة أن الرّفع إلى الحاكم أحوط. 

فهذه مناقشة في كلام ابن الرّفعة. 

وأيضًا مناقشة ثانية» هي أنّ كلام الغزاق في الوسيط جعل 
الحضور إلى القاضي عند العجز عن الشّهودء وذلك يوهم 
الاكتفاء بالشهودء ولم يقل به أحدّ من الأصحاب فيما علمته عند 
القدرة على القاضي أو البائع. 


ومناقشةٌ ثالثةٌ وهي أنّ ما ذكره لا يدفع اعتراض الرّافمي في 
قوله: لم يسع إلى القاضي ولا يسعى إلى البائع كما يقتضيه كلام 
الغزالي. 

(وقوله): إنَّ حضور مم مجلس الحكم قد يكون أسهل من 
إحضار الشّهود؛ فيكون الحضور إلى القاضي مشروطً بالعجز عن 
الشهود [وهو] كما يقتضيه كلام الغزاليّ بعيدٌ» وما ادّعاه ابن 
الرّفعة من إرادة حضور مجلس الحكم صحيمٌ ولكن لا يدفع 
سؤال الشافعي - رحمه الله -» فقد ظهر أن إشكال كلام الغزالي 
باز ق بحاله فإن اتضح بعض مراده وتلخيص الحكم على 
الصّحيح الذي تحصّل من كلام الرافعي وغيره؛ وفي كل من 
الحالتين يجب الإشهاد إذا تيسّر قبل الانتهاء إلى البائع أو الحاكم 
على الأصحّ ولا يجب التلفظ بالفسخ قبله على الأصح 
وتلخيصه بأيسر من هذا على الصّحيح. 

وسأفرد للكلام في ذلك فرعًاء ولك أن تعبّر بعبارة مختصرةٍ 
فتقول: تجب المبادرة إلى البائع أو الحاكم؛ فإن مر في طريقه إلى 
أحدهما بالآخر ولقي شهودًا وجب إشهادهم قبل ذلك في 
الأصحّء وإذا أردت تمييز المراتب فاعلم أنّ المرتبة الأولى أن يحضر 
مع الحاكم في مجلس الاطلاع فيبادر ولا يؤخر قطمّاء على ما قاله 
ابن الرفعة واقتضاه كلام الإمام. 

(الثايّة): أن يحضر البائع مجلس الاطلاع فكذلك لا على ما 
يقتضيه نقل القاضي حسينْ عن القفال أنه له التأخير إلى حضور 
مجحلس الحكم حذرًا من إنكار البائع. 

(الثالَِهُ): حضور الشّهود مجلس الاطّلاع فلا يعذر في التأخير 
لإمكان الإثبات بهم ولم أر تصريحًا بنقلها إلا ما تقدّم من إطلاق 
أنه يجب الإشهاد قبل الانتهاء إلى الحاكم والبائع إن أمكن على 
الأصحّ؛ ومقتضى ذلك أن يأتي ذلك الوجه هنا أيضاء وقد 
قدّمت ما فيه» ففي هذه الصّور الشلاث متى آأخر عن مجلس 
الاطلاع بطل حقه إِمَا جزمًا أو على الأصح. 

وظاهر هذا الإطلاق يقتضي أنه لا فرق بين أن يكون الحاكم 
أبعد من البائع أو أقرب. ْ 

وقد يقال: ينبغي أنه إذا كان يمر في مضيّه إلى أحدهما بالآخر 
يعذرء كما لو كان معه في مجلس الاطلاع فلا يعذر في التأخير عنه 
إلى أن يتتهي إلى الآخر. 

وقد قدّمت ذلك أيفمًا. 

وسنعيد الكلام فيه. 

(الخَايِسَة): أن يكون الموجود في البلد واحدًا منهماء اما 


الحاكم أو البائع فلا شك في تعيينه. 

(السنّادٍسّة): إذا لم يكن واحدٌ منهما في البلد تعيّن الإشهاد. 

(السنابعة): إذا كان الشهود في البلد وتيسّر الاجتماع بهم 
قبل البائع أو الحاكم فيجب الإشهاد على الصّحيح. 

وقال الغزالي في الشّفعة: إن المذهب أنه لا يجب. 

(الثامِئّة): إذا كان الشّهود في البلد ولا تيسّر بهسم الاجتماع 
قبل البائع أو الحاكم فلا يجب المضي إليهم جزما. 

(التاميعّة): إذا كان الشّهود في البلد تيسّر الاجتماع بهم قبل 
الباء ع أو الحاكم فيجب الإشهاد على الأصح ولا يكفي جزمًا. 

(العائ؟ شيرَة): إذا لم يكن في البلد شيءٌ من الثلاثة ثة فهل يجب أن 
يتلفظ بالفسخ؟ يأتي فيه الوجهان المذكوران في كلام الرّافمي في 
حالة العجز عن الإشهاد؛ الأصحّ عدم الوجوب. 

(فَرْعّ): إذا رفع الأمر إلى الحاكم عند غيبة الخصم على ما 
تقدّم فكيف يدّعي؟ قال القاضي حسيِنُ في فتاويه: يدّعي شراء 
ذلك الشيء من فلان الغائب بثمن معلوم وأنه أقبضه الثم ثمّ 
ظهر العيب» وأنه فسخ البيع ويقيم البيّدة على ذلك في وجهٍ 
مسخْرٍ ينصبه القاضي ويحلّفه القاضي مع البيّنة؛ لأنه قضاءً على 
الغائب ثم ياخذ امبيع منه ويضعه على يد عسدل» والقمن يبققى 
دينًا على الغائب فيقضيه القاضي من ماله؛ فإن لم ييجد له سبوى 
المبيع بأعه لقضاء دينه» هكذا قاله القاضي ونقله الرّافعي عنه. 

وقوله في الدعوى: إنه متخ البنع؛ » إنما ذكره القاضي تفريعًا 
على رأيه في أنه لا يؤخر الفسخ حتى يحضر إلى الحاكم» بل يفسخ 
عند الشّهود أو وحده. وما على الأصحّ أنه لا يجب عليه التَلفْظ 
بالفسخ إذا لم يوجد الشّهود وحضر عند الحاكم على ذلك فإنه 
ينشئ الفسخ عندهء وتكون الدّعوى الت يقيم البيّنة عليها بالشراء 
وقبض الثمن وظهور العيب فقطء وقوله: ينصب مسخراء تفريم 
على رأيه أيضا في الاحتياج إليه في الدّعاوى» والأصح عند غيره 
أنه لا يلزم القاضي نصب المسخر وتحليفه بعد البيّنة على الأصح 
من المذهب في الدّعوى على الغائب. 

وقيل: يستحب. 

وقوله: «يقضيه القاضي من ماله؛ يشمل النقد وغيره. 

وهو في النّقد ظاهرٌ وأمًا غير التقد فيحتمل أن يقال: إنه مثل 
البيع . 

فيتخير القاضي في بيع ما شاء منهاء ويحتمل أن يقال: إنه 
يتعيّن بيع المبيع؛ لأنه أقرب إلى مقصود البائع. 

فإن عجز باع من غيره ليكمله. 


قال ابن الرّفعة: وهو الذي يظهر. 

وليس كما قال؛ لأنه ليس للبائع غرض في أخذ الشمن من 
المبيع دون غيره» بل هو وغيره سواء؛ فينبغي أن يحمل كلام 
القاضي على ذلك ولا يحمل على ماله سوى المبيع؛ لأنه لا يتعيّن 
في ذلك والله تعالى أعلم. 

(فَرْعٌ): فأمًا إذا رفع إلى القاضي في حال حضور الخصم في 
البلد على ما تقدّم أنه ميّرٌ أو كان عند الحاكم في مجلس الاطلاع 
على العيبء وقد تقدّم أن المعتبر حينئلر المبادرة إلى الحاكم جزماء 
فالظاهر أنه لا فائدة في ذلك إلا إعلام الحاكم بالفسخ. وطلب 
غريمه ليدّعي عليه وحيتئل فالاكتفاء بذلك عند الإشهاد مستمرٌ 
على الصّحيح أنّ القاضي يقضي بعلمه. أمّا إذا منعنا من القضاء 
بالعلم فلا يفيده إخبار الحاكم بذلك وحده؛ قبل مجيء الغريم» 
وإذا جاء الغريم لا يمكنه أن يقول: نه الآن كما اطّلع على 
العيب ليقدّم اعترافه عند الحاكم» ولا يقبل قوله في قوله: الفسخ 
في ذاك الوقت. ولا يمكن الحاكم أن يحكم له به تفريمًا على منع 
الحكم بالعلم فيقف وهذا يحسن أن يكون مأخذا لتقديم الإشهاد 
وأنه لا يرفع إلى الحاكم عند العجز على الإشهاد على ما اقتتضاه 
كلام الوسيط. 

لكنّ ذاك يقتضي تقديمه على النهوض إلى البائع أيضّاء وقد 
عرف بما ذكرته من علم الحاكم بتقديم علمه بالعيب» وعدم 
انتفاعه بعلمه بالفسخ, والله أعلم. 

(مَرْمٌ) الخصم الذي يرد عليه على وجه التعيّن أو التخير بينه 
وبين الحاكم من هو؟ كلام المصنف ساكت عن ذلكء وإطلاق 
كلام الغزال والرّافعيّ أنّه البائع» وذلك يقتضي أنه لا فرق بين 
أن يكون عقد لنفسه أو لغيره. 

قال ابن الرّفعة: وفي الثّانية نظرٌ (إِذَا َلَنَا) لا عهدة تتعلّق 
بالوكيل؛ وعلى كل حال فله ارد على الموكل. 

(قلت): والكلام في العهدة معروف في موضعه» فلذلك 
حسن الإطلاق ههنا محالاً على البيان» ثم وقد صرّح الرّافمي في 
آخر هذا الباب أن له الرّد على الوكيل وعلى الوصي - يعني إذا 
باشر الوصي أو الوكيل العقد - وقد مر ذلك فيما إذا أوصى إليه 
ببيع عبده وشراء جاريةٍ بثمنه وإعتاقها ففعل» ثم وجد المشتري 
عيبا بالعبد» قام الوصي ببِيغ العبد المردود ويدفع الثمن إلى 
المشتري. | 

قال: ولو فرض الرَّدَ بالعيب على الوكيل فهل للوكيل بيعه 
ثانيًا؟ فيه وجهان: 


اراسي 


(أَحَدُهُمَا): وبه قال أبو حنيفة: - رحمه الله- كالوصي ليم 
البيع على وجو لا يرد عليه. 

(وَأْصَّحُهُمَا) لا؛ لأنه امتثل المأمورء وهذا ملك جديدٌ 
فيحتاج إلى إذن جديٍ ويخالف الإيصاء فإنه تولية وتفويضٌ» ولو 
وكله بأن يبيع بشرط الخيار للمشتري. 

(فإن قلنا): ملك البائع لم يزل» فله بيعه ثاتيًا. 

(وَإِنْ قلْنَا): زال وعاد» فهر كالرّدٌ بالعبد. ثم إذا باعه الوصي 
ثاياء فإن باعه بأقلّ من الثمن الأوّل فالنقصان على الوصي؛ أو 
في ذمّة الموصي؟ فيه وجهان: 

(أَصَّحُهُمًا): الأوّل» وبه قال ابن الحدّاد. 

وعلى هذا لو مات العبد في يده كما رد غرم جميع الثمن؛ 
ولو باعه بأكثر من الثمن الأول لزيادة قيمةٍ أو راغب دفع قدر 
الشمن للمشتري والباقي للوارث؛ وإن لم يكن كذلك فقدبان 
بطلان البيع الأوّل للعين ويقع عتى الجارية عن الوصي إن 
اشتراها في الذمّة» وإن اشتراها بغير ثمن العبد لم ينفذ الشراء ولا 
الإعتاق وعليه شراء جاريةٍ أخرى وإعتاقها بهذا الثنمن على 
الموصي؛ هكذا أطلقه الأصحاب ولا بد فيه من تقييرٍ أن بيعه 
بالعين وتسليمه عن علمه بالحال» حكاية ينعزل بهاء ولا يتمكن 
من شراء جاريةٍ أخرى: هكذا قال الرّافعي قال النووي: الصّورة 
مفروضة فيمن لم يعلم. 

(وَأَنا) قول ابن الرّفعة: على كل حال له الرّدَ على الموكل» 
يوهم أن ذلك بلا خلافي وليس كذلك بل الخلاف في العهدة 
فيهما جميمًاء فالصّحيح مطالبتهما ججيمًاء الوكيل والموكل؛ وقيل: 
الوكيل دون الموكل؛ وقيل: الموكل دون الوكيل والكلام هنا في 
المردود عليه» فظهر أنّه كذلك. وقد ذكره في التحالف وذكروا 
خلافا فيه وني ولّ الحجور عليه إذا باشر العقدء فأمّا الوكيل فلا 
شك في اتجاه رد الإتلاف هنا كما قلنا من العهدة. 

(وأما): وي الحجور ففيه الجزم بالرّدٌ عليه؛ وإلآ قكيف 
الخلاص من رفع الجزم بالرّدٌ عليه إلى الظّلامة» وكذلك القاضي 
ونائبه في مال اليتيم. 

(وأمًا) الوارث فإنّه يرد عليه وقد جزم أصحابنا بجريان 
التحالف معه. 

(وأما) الرْدٌ بالعيب هنا فقد ذكر الرّافعي ما تقدّم. 


المسألة أيضاء وأنّه يرد على الوكيل أي جوادًا. 
وهي من المسائل الت فرّعها ابن سريج على الجامع الصّفير 


محمد بن الحسن. 

والأصل فيها أنّ السّلعة متى عادت إلى الوكيل بغير اختياره 
فله ردّها على الموكل» ومتى عادت إليه باختياره فلاء فإن ردّت 
عليه بعيبي فإن كان بعيبي لا يحدث مثله فالوكيل يردّه على 
الموكل» وإن لم يمكن تقدّمه على القبض فقبله الوكيل لم يكن له 
ردّه على الموكل؛ وإن احتمل فإن أقام المشتري بِيّنةَ فالقول قول 
الوكيل» فإن حلف سقط الرّدٌ وإلآردّت على المشتري» فإن 
حلف ورد على الوكيل لم يرد على الموكل كما لو صدّقه: وقال 
القاضي الطبري: إن قلنا: رد الشمن بمنزلة البيّنة له ردّه على 
الموكل» قال الروياني: وفيه نظرٌ عندي يعني لأنها لا تتعدى إلى 
ثالث 

(فَرْعْ: الإشهاد الواجب أطلقه الرَافعي وغيره. 

وقال الغزاي: يشهد اثنين. 

قال ابن الرّفعة: وذلك على سبيل الاحتياط لآنّ الواحد مع 
اليمين كافيء والأمر كما قال. 

(فَرْعْ): تقلدم أنه إذا كان الخصم غائيًا من البلد يرفع الأمر 
إلى مجلس الحكم والغيبة المذكورة لا شك أنه يكفي فيها مسافة 
القصرء وهل تكفي مسافة العدوى؟ قال ابن الرّفعة: يشبه أن 
يكون فيها الخلاف في الاستعداء وقبول شهادة الفرع؛ وكتباب 
القاضي إلى القاضيء والدّعاء لأداء الشهادة» قال: وقد يقال: 
غيبته عن البلد وإن قلت المسافة كالغيبة البعيدة» كما ذكر وجةٌ في 
بعض الصّور السّالفة؛ لأنّ في تكليف الخروج عنها مشقة لا تليق 
بما نحن فيه» قال: وهذا ما يفهم كلام الرّافعي الجزم به. 

(قُلْتْ): والجزم بذلك هو الظاهرء وإذا كان كلام الرّافمي لا 
يقتضيه إلا بإطلاق الغيبة» فإن جزم الأصحاب فيما تقدّم بأنّ 
عند حضور الحاكم مجلس الاطلاع تجب المبادرة إليه يبعد معه أن 
يكون الحاكم حاضرًا في البلدء فيجوز تركه والمضي إلى البائع في 
دون مسافة القصر أو مسافة العدوىء فينبغي أن يعتبر مطلق 
الغيبة إلا أن يكون موضع البائع خارج البلد أو أقرب من 
موضع الحاكم في البلد ففيه نظر. 

(فَرْعٌ): تقدّم من كلام الرّافعي أنه مير بين البائع والحاكم؛ 
وهذا بإطلاقه يقتضي أنه يجد أحدهما ويعدل عنه إلى الآخرء لا 
سيّما قول الرّافعي: إنه إن ترك البائع ورفع إلى الحاكم فهو زيادة 
تأكيد فإنه دل على هذا المعنى لكن هذا يردّه تصريحهم: متى 
كان الحاكم في مجلس الاطلاع لا يجوز التآخر للبائع وبالعكس» 
فيتعيّن حمل هذه العبارة على ما سوى هذه الصّورة: وأنه إنما 


هت 5 نت 


يجوز له الذّهاب إلى الآخر إذا لم يتّفق له لقاء الآخر قبله. ثم بعد 
ذلك قد يكون موضع الحاكم والبائع متساويين في القرب والبعده 
فظهر التخيّره وقد يكون أحدهما أقرب من غير أن يمر به بأن 
يكونا في جهتين» فهل نوجب المضي إلى الأقرب منهما أو يكون 
التخيير مستمرًا؟ إطلاق كلامهم يدل على الثاني وهذا الفرع هو 
الذي وعدت به. 

ولأجل ما فيه قلت فيما تقدّم: إنه إذا مرّ في طريقه بأحدهما 
لا يعذر في مجاوزته إلى الآخر. 

(فَرْعٌ): وروى محمّد بن سيرين قال: ابناع عبد الرّحمن بن 
عوفم جارية فقيل له: إن لها زوجاء فارسل إلى زوجها فقال.له: 
طلقها فابى فجعل له ماثتين فأبى» فجمل له لمسمائة فأبى» 
فارسل إلى مولاها أنه قد أبى أن يطلق فاقبلوا جاريتكم قِسّك 
بعض الناس بهذا الآثرء والمدّعي أنه لا تخالف له من الصّحابة 
وهو محتمل لأن يكون عبد الرّحمن لا يرى الخيار على الفور؛ أو 
أنه لا يبطل بمثل هذا التاخير» وليس في الأثر أنّه رد جيراء 
فيحتمل أنّ مالكها رضي بردّهاء وإن سقط بالتاخير فيكون إقالة 
وكلّ منهما غالفٌ للمذهب. 

(فرْعٌ): محل الذي تقدّم من وجوب الفور في شراء الأعيان» 
أمَا الموصوف المقبوض إذا وجد معيبًا. 

(َِنْ قلنَ): إِنْه يملكه بالرّضا فلا شك أنّ الرّدٌ ليبس على 
الفور. 

(وَإِنْ قلَنَا): يملك بالقبض فيجوز أن يقال على الفور 
والأوجه المنع؛ لأنه ليس معقودًا عليه قاله الإمام ونقله الرّافميّ 
عنه في باب الكتابة» واللّه أعلم. 

فا فم نا 

قَالَ الْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (فإنْ كان ابيع دَابَءٌ قَمَاقَهَا 
يردا فَركِهَا في الطّريقء أن علمها أذ سقَاهَا مقط حَفهُ سن 
الف لأنْهُ لَمْ يَرْضَ بالعئْبي وَلَمْ يُوجَدْ مِنهُ أَكْثَرُ مِنَ اكوب 
العف وَالسنقيء وَذَلِك حو لَه إلى أن ير فلم ْنَع الر. 

(الشّوْح): الانتفاع بالمبيع قبل العلم بالعيب إن لزم منه تأخيرٌ 
أو دفع في زمن لو سكت فيه أبطل خياره فلا شك في بطلان الرّدٌ 
لما تقدّم في اشتراط المبادرة فينبغي أن يستحضر أنّ جميع ما ذكره 
هنا المراد منه أن يكون مع المبادرة في مدّة طلب الخصم والقاضي» 
وحينئ أقول: هذا الذي ذكره المصنف - رحمه الله - في الركوب 
والعلف والسّقي نقل الشّيخ أبو حامدٍ والمحاملي في التجريد أنّ 
ابن سريج فرّعه في جملة مسائل في الرّدْ بالعيب على الجامع 


الصّغير مْحمّد بن الحسن وذكره هكذا كما ذكره المصتف - رحمه 
الله - حكمًا وتعليلاء وقال: إِنّ الذي يمنع من الرّدٌ أحد أمرين: 
حدوث نقص بالمبيع» أو ترك الرّدٌ مع القدرة عليه ولم أر هذه 
المسألة في تعليق أبي الطيبء وذلك مما قد يرجّح أن المهذب من 
تعليق أبي حامار. 

ومن وافق المصتف على هذا الحكم ابن الصبّاغْ في الشامل» 
والجرجاني في الشاني» واختاره الروياني في الحلية. 

وقال ابن الصّبّاغ: قال أصحابنا: كذلك إذا حلبها في طريقه؛ 
لأنّ اللبن له فإذا استوفاه في حال الرّدٌ جاز كمنافعهاء وهذا 
تصريحٌ بجواز استيفاء المنافع في حال الرّد بالتقل عن الأصحاب» 
ومن وافق على نقل ذلك من الأصحاب الروياني في البحر» 
ونقل عن والده أنه قال على قياس هذا: لو كانت ثيّبا فوطئها 
وهو حاملٌ ا ينبغي أن لا يبطل حق الرّدٌ ومراده بأنّه حاملٌ ها 
حتى لا يحصل بالوطء تأخيرٌ فلو فرض ذلك في وقستم لا يمكن 
المسير فيه كالليل» فالظاهر أنه يضطرٌ وذلك فيه ولذلك أطلق 
الرافعيّ الحكاية عنه أنّه يجوز وطء الثيب. 

ا ل ف وك 
الجارية» ولا لبس الوب وهذا هو الصّحيح؛ لأنْ ذلك يدل 
على الرّضا. 

وأفهم كلام صاحب الشامل أن المبطل للرّدٌ الاشتغال بما 
يدل على الرّضاء وهذا الذي قاله المصنف وابن الصباغْ 
والروياني. 

وما اقتضاء كلامهم من جواز كل الانتفاعات نقل الرافعي 
عن الرّويانيّ خاصة. 

وذهب هو وكثيرٌ من الأصحاب الّذين وقفت على كلامهم 
إلى خلافه. وها أنا أذكر ما ذكروه. 

(فَأَقُولُ): الذي قاله ابن القاص في التلخيص والمفتاح 
والماوردي والفوراني والقاضي حسينٌ والمتولّي والإمام والغزالي 
والبغوي وابو الحسن بن خيران في اللُطيف والخوارزميّ في الكاني 
والرّافعيَ والنووي أنه يشترط في الرّدٌ بالعيب المبادرة إليه أن لا 
يستعمل المبيع بعد علمه بعيبه؛ فإن استعمله وكان رقيقا 
واستخدمه؛ أو دارا فسكنها بطل حقه من الرّدٌ والأرش ممًا؛ لأنّ 
الاستعمال ينافي الرّد. 

واختلفوا فيما إذا كان يسيرا جرت العادة بمثله في غير ملكه» 
كقوله: اسقني أو تاولني الثوب أو أغلق البابء ففي هذا وما 
جرى مجراه وجهٌ جزم به الماوردي والروياني في البحر أنه لا أثر 


له: ونقله الرّافعيَ عن غير الماوردي أيضاء والّذي قاله القاضي 
حسينٌ والإمام وقاله الرّافعمي: إِنّ الأشهر أنّه لا فرق؛ وتابعه 
النووي في الرّوضة وقال: نه الأصمّ الأشهر. 

ونقل عن القفّال في شرح التلخيص أنه لو جاءه العبد بكوز 
ماء فاخذ الكوز منه لم يضر؛ لأنّ وضع الكوز في يده كوضعه 
على الأرضء فإن شرب ورد الكوز إليه فهسو استعمالٌ» أمّا إذا 
كانت دابّةَ فركبها فإن ركبها لا للرّدٌ بطل حقه وإن ركبها للرّدٌ أو 
السّقي فإن كانت جموحًا يعسر سوقها وقودها فهو معذورٌ في 
الركوب؛ وإن لم تكن جموحًاء ولكنه ركبها ني الطريق وهي مسألة 
الكتاب ففيه وجهان: 

(أْصّحُهُمًا): على ما ذكره الرّافعيّ والثووي البطلان؛ لأنه 
انتفاعٌ لم تجر العادة به في غير ملكه إلا بإذن المالك. 

(وَالثَانِي): وهو ما قطع به في الكتابء ونسبه الماوردي إلى 
ابن سريج» وصحّحه ابن أبي عصرونء واختاره الروياني في 
الحلية: لا يسقط حقه؛ ويستدل له الماوردي وغيره بأنْ الركوب 
عجّل له في الرّدٌ واصلح للدَابّة من القود. 

قال ولكن: لو كان ثويًا فلبسه ليردّه لم يجزء وكان هذا الْبس 
مانمًا من الرّدٌ؛ لأنّ العادة لم تمر به» ولأنّ لا مصلحة للثوب في 
لبسه؛ وجعل الرّافعي هذه المسألة دليلاً على الأصح عنده ني 
مسألة الركوبء ولكن ما ذكره الماوردي من اعتبار العادة 
والمصلحة فارق» ولو كان لابسّا للشوب فاطلع على عيبه في 
الطريق فتوجّه ليردّه لم ينزع فهو معذورٌ؛ لأنْ نزع الشوب في 
الطّريق لا يعتاد» قاله المأوردي ونقله الرّافعيّ عنه. 

ولو ركب الدَابّة للانتفاع فاطلع على عيبها لم يجز استدامة 
الركوب» وإن توجّه للرّدٌ على ما هو الأصح عند الرّافمي» ولو 
كان حمل عليها سررجًا أو إكافا ثم اطلع على العيب فتركهما 
عليها بطل حقه؛ لأنه استعمال وانتفاعٌ. 

قاله الرّافعيّ تبعًا لصاحب التلخيص. 

قال الرافعي: ولولا ذلك لاحتاج إلى حمل أو تحميلء أي 
تركيما يوئر عليه كلفة دمل والتحخل قفي انتفاغ فيمنع من 

قال ابن الرّفعة: ويشبه أن يكون هذا إذا لم يحصل بنزعه 
ضررٌ بالدَابّة» فإذا خصل أو خيف منه كما إذا كانت عرقت 
وخيف من نزعه أن تهوى فلا يكون نزعه في هذه الحالة تقصيرًاء 
إِذْ هو يعيبها فيكون مانعًا من الردً. 

(قَلْتُْ): وهو كذلكء بل يِف بنفسه في هذه الحالة كالتعل 
إلى أن يجف العرق ويكون نزعه من مصلحتها. 


قال الرّافعي: ويعذر بترك العذار واللجام لأنهما خفيفان لا 
يعد تعليقهما على الدَابّة انتفاعاء ولأنٌ القعود يعسر دونهماء 
وهذا المعنى يقتضي جواز تعليقهما ابتداءً في مدّة طلب الخصم 
وهو كذلك ولو أنعلها في الطريق قال أبو حامدٍ: إن كانت تمشي 
بلا نعل بطل حقّه وإلا فلاء ولو كان أنعلها ثم اطّلع على عيبم 
فتزعه بطل خياره؛ قاله صاحب التلخيص تخريًا وعلله البغوي؛ 
لأنّ نزعه يعيب الدابة بالتقب الذي يبقى. 

قال: فإن كانت الثقبة موجودة عند البائع فأنعلها المشتري 
فالتزع لا يبطل حقه من الرّدٌ فتلخص من هذا أن اللجام 
والعذار والرّسن يجوز تركه ونزعه؛ والتعل لا يجوز نزعه إلا في 
المورة التى استنناها البغوي فكاللجام يجوز تركه ونزعه 
والإكاف لا يجوز تركه؛ فهذا ما ذكره هؤلاء الأئمّة -رضي الله 


عنهم -. 
ونقل صاحب التحمة عن أبي حنيفة جواز الاستخدام ورد 
عليه. 


ونقل القاضي حسينٌ وغيره أنّ الشّافعي - رمه الله - نص 
على أنّه لو كانت دابَة فركبها بطل حقّ الفسخ, وقال أبو العباس: 
نما أراد به إذا ركبها استعمالاً» فإذا ركبها ليسقيها ويردتها على 
المالك أو كانت جموحًا لا تسير بنفسها لم يبطل حقّه من الفسخ. 

وإن كانت ذلولا لا تحتاج في سيرها إلى الركوب بطل حقه 
من الفسخ؛ كما لو قصد به الانتفاع بركوبهاء وهذا التقل عن 
الشافعي بإطلاقه. وعن ابن سريج بتفصيله حالف ما ذكر 
المصئّف - رحمه الله - من جواز الركوب مالف لما نقله الماوردي 
عن ابن سريج فيما تقدم. 

قال ابن الرّفعة: ولعلّ عنه وجهين. أو أن هذا من تأويله 
للنصّ» فيكون مذهبًا للشافعي - رحمه الله - عنده؛ ذاك من 
تخريجه فيما ذكره المصنف حيئئلء وجزم حالف لما قاله هؤلاء 
الأئمّة» وتخالفُْ لما نسبوه إلى نص الشافعي» ولولا هذا النص 
الذي نقلوه لكنت أرجّح ما ذكره المصنف لموافقة ابن الصّباغ 
والجرجاني له لا سيّما نقل ابن الصبّاغْ عن الأصحاب واستدلوا 
له بأنها لو ولدت في هذه الحالة كان الولد للمشتري لبقاء ملكهء 
ولعلّ طريقة العراقيّين كما قاله المصنف. فإِنّ القائلين بخلافه 
أكثرهم من الخراسانيّينَ» وأصلهم القاضي حسينٌ والفورانيء ولم 
أر من وافقهم من غيرهم إلا صاحب التلخيص فيه وني المفتاح 
وابن خيران الأخير على أن أبا الخير بن جماعة المقدسي شارح 
المفتاح ذكر فيه أنّ ركوب الدّايّة في الطّريق لا يبطل حقه كما 
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ذكره المصتف» وبالجملة فالمعوّل عليه في ذلك كما قاله الإمام 
0 
فينبغي أن لا يحكم على شيء من الاستعمالات بقطع الخيار 

إلا إذا دل دلالةٌ ظاهرءٌ على النّضاء كالوطه ولبس الشّوب 
والقرض على البيع وشبهه. أما ما لا يدل عليه أو يتردّد فيه 
فينبغي أن نستلزم معه أصل الخيار» ولا نحكم بالرّضا بغير ما يدل 
عليه فإنٌ خيار الرّدَ ثبت قطمّاء والمبادرة حصلتء والّذي قارنها 
من الاستعمالات لا يدل على الرّضا؛ لأنّ فرض المسألة كذلك 
فالحكم بالرّضا إذ ذاك يكون حكمًا بغير دليلٍ وهذا كله إذا قلنا: 
لا يجب التلفظ بالفسخ حالة الاطّلاع على العيب» » أمَا إذا أوجبناه 
لا تاتى المسألة؛ لأنه إن تلفظ به لم يجز الاستعمال بعد ذلك 
بخروجه عن ملكه. وإن لم يتلفظ به بطل الرَّد بالتآخير. 

ونا كان القاضي حسينٌ يرى وجوب المبادرة إلى التَلقَظ 
بالفسخ لا جرم هو من القائلين بأن الاستعمال والاستخدام 
يبطل الرّد والمبطل عنده في الحقيقة هو التأخير» لا خصورص 
الاستعمال» فيجب التنبيه لذلك. فإِنٌ القاضي حسينا رأس 
الخراسانيّين وقال ذلك على رأيه؛ والصّحيح خلافه. وأنّ التَلفْظ 
بالفسخ غير واجبي والملك للمشتري باق في زمن الرَّدٌ فلا وجه 
موعن اصرق لاردل علق لز" 

وهذا كله في مسالة الركوب ونحوها والقائلون بأنّ اكوب 
مبطل يقولون: إنه لو كان راكبًا فاطّلع على العيب ينزل على 
الفور» فلو استدام بطل حقه؛ لأنّ استدامة الركوب ركوب. 

(1م1) العلف والسّقي فلا يضر هكذا جزموا به ولا أظنه 
يجيء فيه خلاف؛ لأنّ ذلك مصلحةٌ خالصةٌ للدابّة» لكنّ تعليل 
المصنف بأنّ ذلك حقٌ له إلى أن يردّها يقتضي التفرقة بين ذلك 
وبين الركوب. 

(وَأَم)) مسألة الحلب فكذلك جزموا بهاء ونسبها بعض 
المصتفين إلى بعض الأصحاب وينبغي التتفصيلء فإن كان ترك 
الحلب يضر بها لكثرة اللُبن في ضرعها فلا يجيء فيه خخلافٌ 
كالعلف والسّقي» فإن لم يكن كذلك فهو كالركوب للانتفاع» 
فعلى ما ذكره المصنف ومن واققه يجوزء وعلى ما صحّحه 
الرافعي والجمهور يمتنعء ونسب الروياني في البحر جواز الحلب 
إلى أصحابناء وقيّده بآن تكون سائرة فلو وقفها للحلب بطل 
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(فَرْعٌ): إذا كان في ردَّ المبيع مؤنةٌ فالمؤنة على المشتريء قاله 
صاحب التتمّة وغيره. 


قال: لأنّ البيبع مضمولٌ ني يده؛ والمال إذا كان مضمون 
العين كان مضمون الرَد. 

(قُلْتْ): وهذا ظاهرٌ إذا ل يتلفظ بالفسخ. 

أمَا إذا تلفظ به حيث أمرناه؛ أمّا إذا قدر على الشّهرد على 
المتذيع زان وجيده علق راي القاضي عسين وبالسع شرع 
عن ملك زقد ضرع الزائض باذ بود اده رمه الفستح على 
المشتري. 

وصرّح هو والمتولي بأنه لو هلك في يده ضمنه. 

وقد يقال: ينبغي أن يكون حكمه حكم الأمانات الشرعيّة 
والعين المستأجرة بعد انقضاء المدّة» فيجب عليه الرّدّء لكن ليست 
الين مفتجونة علية: 

وحكم المؤنة في زمن الرّدٌ حكمها في العين المستأجرة بعد 
انقضاء المذة» لكنّ الجواب عن هذا أن أصل هذه اليد الضمان. 

فيستصحب حكمها كالعاريّة المؤقتة إذا انقضت بخلاف العين 
المستاجرة, فإنها كانت أمانة» وقد ذكر القاضي حسينٌ في فتاويه 
جملة من هذه المسائل. 

(ِنْهَاا: إذا فسخ البيع بالعيب أو بخيار الشرط أو الإفلاس» 
فمؤنة الرّدٌ على المشتري ومؤنة رد المرهون على الراهن» والقيم 
إذا ظهرت خيانته أو عزل والمال في يده فمؤنة الرَّد إذا صار 
مضمونا على القيّم» وإذا أراد الرّدٌ بعد بلوغ الم فعلى الصّبّ 
ويرد مسلم الموصى إلى الموصى له على الموصى له ومؤنة رد 
العين المستاجرة بعد المدّة على المالك يعني على خلافو فيه 
فالصّداق إلى الزّوِج إذا طلّق قبل الدّخول أو ارتدّت أو فسخ 
التكاح على الرّوج؛ لأنْه أمانة في يدهاء هكذا قال القاضي» وهر 
طريق المراوزة وطريق العراقيّينء وهي الأصح أنه مضمونٌ 
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(ومِنهًا أيضًا): مسألة ابتدأ بها القاضي هذه المسائل. 

وهي إذا سلّم العبد الجاني» واحتيج إلى بيع رقبته في أرش 
كاك غيرية اليم رين أجرة السثلال وني على سنن اجات 
يحاص من ثمن العبد الجاني للمجني عليه قدر أرش الجناية. 

(قلْتْ): فلو كانت الجناية تستغرق ثمن العبد فلم يتعرّض 
القاضي لاء وقد رأيت في شرح المهذب لأبي إسحاق العراقي 
فيما إذا كسر ما لا يوقف على عيبه إلا بكسره قال: إذا احتاج في 
رذه إلى مؤنةٍ. 

(فإنْ كَلْنا): تن للمشتري الرّه ويرجم بالأرش كانت 'مؤنة 
رده عليه لأنه ملكه. 


(وَإِنْ قلنَ): له الرَدَ كانت مؤنته على البائع» لأنه عاد إلى 
ملكه؛ وهذا كلام عجب» ولا أدري من أين له؟ والصّواب مأ 
تقلم. 

(فَرْعٌ): اشترى عبدًا فوجد به عيبًا ففصده وقال: ظننت أي 
لو فصدته أو حجمته زال عنه ذلك العيب ففصده فلم يزل» قال 
القاضي حسينٌ في الفتاوى: يبطل حقه من الرّدٌ؛ لأنّ فصده رضًا 
منه بالعيب» فإن أراد التَخْلّص من ظلامته يفسخ أوّلاً ثم يفصده 
فإن هلك فهر من ضمان المشتري بالقيمة. 

(قَلْتْ): وفي جواز فصده بعد الفسخ وهو ليس بملكه 
إشكال» قال جامع الفتاوى: إنه على هذا عندي إذا فسخ بين 
يدي البائع» أو فسخ واشتغل بطلبه. 

(أَما) إذا فسخ في غيبته والتواني في ردّه بطل حقه قال: وهو 
يكل 5 

قلت: الإشكال الذي ذكرته في جواز الفصد باق. 

وزاد في هذا الكلام إشكالاً آخر وهو أنه بعد الفسخ بيبطل 
حقه بالتواني. 

والظاهر أنه بعد الفسخ ينتقل الملك عنه ولا يبقى إلا 
المنازعة» فإن صدّقه البائع أو كانت بِيّنة فلا يضره التواني. 

وإنما تعتير المبادرة عند من يرى التَلفُظ بالفسخ على الفور 
لأجل إنكار المشتري فليتامّل كل من الكلامين فإنه مشكلٌ» والله 
أعلم. 

د كن 

َال الَصَنْفُ -رحمه الله تعالل-: (وَلَهُ أَنْيَرُةُ بغَيْر رضًا 
الباع» وَمِنْ عَبْر حُضُورو؟ لِأنّهُ وه عق جعِل الي فلا يمير فيه 
رضًا صَاحِبهِ ولا حْضُورَهُ كالطلاق). 
ْ (التشزح): الكلام المتقدّم فنا خضل به المبادرة» وأما الفسخ 
فإنه يجوز للمشتري ولو في حضور البائع» وني غيبته مع رضاهء 
ومع عدمه. ولا يفتقر إلليه ولا إلى الحاكم» وسواءً كان قبل 
القبض فيجوز أن يفسخه بحضرة البائع» ولا يجوز في غيبته» وإن 
كان بعد القبض فلا يجوز إلا بحضوره ورضاه أو بحكم الحاكم» 
وهكذا قال أبو حنيفة في خيار الشّرط: إنه لا يجوز لأحدهما 
الفسخ إلا بحضرة صاحبه» لكنه لم يشترط هناك رضاء فالمسائل 
ثلاثة عند أبي حنيفة - رحمه الله - خيار الشرط يشترط فيه 
الحضور لا الرّضاء والرّدٌ بالعيب مثل القبض» كذلك يشترط فيه 
الخضون لا الرّضاء وبعد القبضن يشترط فيه الرّضا أو حكم 
الحاكم. 
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ودليلنا في خيار الشّرط إطلاق حديث حبان بن منقك» وقي 
خيار العيب قبل القبضء قال القاضي أبو الطَيب: النكتة فيها أن 
من لا يعشبر رضاه في رفع العقد لا يعتبر حضوره كالرأة في 
الطلاق» وأمًا بعد القبض فلأته رد مستحق بالعيب فلا يعتير فيه 
رضا البائع كما قبل القبض» وقول المصنّف - رحمه الله -: لا 
يعتبر فيه رضا صاحبه إشارة إلى ما بعد القبض. 

(وكولة) ولا حوره إغار: إل ماقل الفسفن سيا عدن 
مل الخلاف في الموضعين؛ وقد قابل في الكت لفظ الرّفع 
بالقطع؛ وهو أحسن من جهة أنّ الطلاق قاطمٌ لا رافمٌ» وما ذكره 
هنا أحسن من جهة أنّ الخصم لا يسلّم إليه أن الرّدّ قطمٌ» بل هو 
رفم لا سيّما على قوله وقول عندنا أنه يرفع للعقد من أصلهء 
وقاس في النكت على الموصى له أيضًا. 

(وَقَولهُ) جعل إليه احترارًا من الإقالة فإنْها إليهما لا ينفرد 
بها أحدهماء ولا يرد اللّعان حيث يعتبر فيه حضور المرأة رضًا 
للقاضي مع أنّ الفرقة تغرتب على لعان الرّوجٍ وحدهء وهي فرقة 
فسخ عندنا؛ لأنّ الفرقة حكمٌ شرعي رتبه الشرع على لعانه بغير 
اختياره» فلا يندرج في قوله رفع؛ لأنٌ الرّافع الشرع لاا هوء وفي 
الرّدَ بالعيب هو الفاسخ باختياره وقصده الرّفع» واستدل أصحابنا 
أيضًا بالقياس على الرّجعة الوديعة فإنها تنفسخ في غيبة المودع 
حتّى إذا علم به وجب عليه الرّدٌ وإن كان لا يضمن حتى 
يتمكّن ويجب عليه طلب صاحبها ليسلّمها إليه أو الحاكم» فإن لم 
يفعل وهلكت في يده ضمنها. 

وَاَعْلَمْ أنّ قول المصتف: جعل إليه» ظاهرٌ فيما قبل القبض» 
لآنّ أبا حنيفة -رضي الله عنه- لا يشترط فيه رضا البائع. 

(وَآَما) بعد القبض فقد يقال: إنه باشتراط رضاه يمنع أن 
الرّفع حينئظٍ جعل للمشتري ليوقفه على رضا البائع مندفع عن 
المصتف؛ لأنه يعنى بقوله: جعل إليه أنه صادرٌ منه وحده؛ مخلاف 
الإقالة الصّادرة ا ومع ذلك يصمح الاحترازء وإن اشترط 
الخصم فيه شرطا آخر واستدل الخنفيّة بأنه رفع عقا بعيبه فلا 
ينفرد به كالرَدٌ بالعثة» واجاب أصحابنا بأنّ ذلك يفتقر إلى إقرار 
الرّوج وبالعجزء وإلى حكم الحاكم؛ لأنه يختلف فيه بخلاف هذاء 
ووافقنا أبو حنيفة فيما إذا كان خيار الشرط لأحدهما على جواز 
انفراده بالفسخ» وإنّما خالف فيما إذا كان الخيار هما هكذا نقله 
القاضي حسينٌ» وعلى هذا يلزمه» فَإنّ الرَّدٌ بالعيب ثابتٌ 
لأحدهماء واللّه أعلم. 

ا د 


قَالَ انف -رحمه الله تعالى-: (فإن اسشْتَرَى تَوْبَا بجَارِيَةٍ 
وج الب عَييا مط لجار َيه وَجْهَان: 

(أَحَدُهُمَا): أَنْهُ , يُنفُسيخ الي كما يفخ اكلم في مَذَهٍ خَيَار 
الترْط بالوّطء. 

(وَالتَاني): الايشيخ) لأن اللّكَ قَدٍ اسْتَفَر لِلْمُشْمَرِي» 
يَجُودُ فح إلا بالقؤل). 

(الشُرْح): هذه المسألة ذكرها القساضي أبو الطَيّب في باب 


خيار المتبايعين» وبنى الوجهين فيها على الوجيز في مسألةٍ ذكرها 
هو والشّيخ أبو حامء وهي ما إذا اشترى جاريةً بثمن ثم أفلس» 
ربك اند شن الشخ ديا نري واس خرن ف نه 
وجهان. 
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(أَحَدُهُمَا): تسم كالوطء ورنزمان الخيار» فإنه إذا صدر من 
البائع والخيار له أوَُما كان فسحًا على الصّحيح المخصوص» 
الذي قاله امحامليّ في التجريد أنه لا خلاف فيه. 

وقال القاضي أبو الطَيّب: على جميع الأقاويل والجامع 
بينهما أنه رد للملك؛ وفسحٌ للبيع» والملك يحصل بالقول والفعل 
ولا فرق في الوطء في زمان الخيار بين خيار الجلس وخيار 
الشّرط» وإنما قد المصنف بخيار الشّرط؛ لأنه في مدّة خيار 
امجلس. 

قد يقال: إن تحريم العقد باق» والعقد أضعفء. وذلك أيعين 
زان لان والخرضى ل العتر ف ف حيار امن كالمدين اق العقد 
ولأجله؟ قال بعض الأصحاب إنّ الحط والرّيادة يلحقان في 
المجلس دون خيار الشتّرط» وإن كان الأصحّ اللحوق فيهما فإذا 
كان الانفساخ بالوطء في خيار الشّرط ففي المجلس أولى فلذلك 
خصه المصنف بالذكر لأنه أقرب إلى خيار الرّدّ الطّارئ بعد تحريم 
العقد لكن لك أن تقول: إِنّ هذا القياس إنما يتم عند القائلين 
بن الملك في زمان الخيار للمشتري؛ وهو الصّحيح عند الشّيخ 
أبي حامدٍ والقاضي أبي الطيّب والإمام. 

(أمَا) إذا قلنا بأنّ الخيار للبائع أو موقوف. فيظهر الفرق بينه 
وبين المبيع لمعيب فإنه ملك المشتري. 

(وَالِوَجْهُ الثاني): لا ينفسخ بالوطء والفرق بينه وبين المبييع 
في زمان الخيار حيث نقول ينفسخ بالوطء وإن انتقل للمشتري أن 
الملك في زمان الخيار ضعيف. والملك في المعيب قد استقرٌ بدليل 
أنه يجوز له التصرّف فيه فكان أقوى من المللك في زمان الخيار؛ 
فلذلك يشترط فيه القول؛ وهذا معنى ما ذكره المصنف وههنا 


أمورٌ: 


(أَحَدُهَا): أن هذا إنما يناج إليه إذا قلنا بالملك في زمن 
الخيار للمشتري؛ وقد تقلّم التتبيه على ذلك. 

(الثاني): ما الأصح من هذين الوجهين؟ فاعلم أن الشّافمي 
- رحمه الله - القائل بأنّ الأشبه أنّ من كان الخيار له فالملك له - 
وإن كان لهما فموقوفٌ يقتضي أن نقول هنا بأنّ الأصح الوجه 
الثاني عدم الانفساخ؛ لأنّ القياس على زمان الخيار إذا كان 
الخيار لهما أو للبائع لا يحسن لأنّ الملك عنده لم يحكم بزواله» فلم 
يشبه المعيب. 

وإذا كان الخيار للمشتري لا يمكن القول بأنٌ وطء البائع 
فسح» فإنه إذا ل يملك الفسخ بالقول فعدم ملكه بالفعل أولى؛ 
فعلى مقتضى كلام الرّافعي ينبغي أن يكون الأصم هنا عدم 
الانفساخ وعلى ما صحّحه الشنيخ أبو حامد وموافقوه من انتقال 
الملك بنفس العقد فقد ظهر الفرق بما ذكره المصنف - 
فليكن الأصمحّ أيضًا عدم الانفساخ. 

(الثَالِثْ): قول المصنّف الملك قد استقرٌ للمشتري» والمشتري 
في كلامه مشتري العُوبء فيكون المعنى أنّ ملك الثوب قد استقرٌ 
له فلا يجوز فسخه بوطء الجارية التي هي ثمنٌ عنه. وكذلك 
يقتضيه كلام القاضي أبي الطَيّبء لكنه قال في مسألة الفلس التي 
بنى عليها لأنْ ملك المشتري قد استقرٌ على الجارية» وهذا يناسب 
أن يقول هنا لأنَّ البائع استقرٌ على الجارية؛ لأنّ الراجع في 
الند نهر الباع والراتع قي الذي عر المتسارية ولاا شبك آنا 
تملّك كل من البائ ئع والمشتري مستقر وكل من ال مأخذين صحيح 
ويظهر أن يقال: إنّ مشتري الثوب إذا اطلع على عيبه فحقه في 
ردّه وفسخ البيع فيه؛ ويترتب على ذلك انفساخه في مقابله. 
فالذي يرد عليه الفسخ هو الثوب لا الجارية» وكان التعليل 
باستقرار الملك فيه أولى» وبذلك يظهر افتراق هذه مع المبيع في 
زمان الخيار وني هذا الماخذ أيضًا؛ لآنّ الفسخ هناك واردٌ على 
الجارية الموطوءة بغير واسطةٍء وههنا بواسطة رد الثوب. 

(الرابع): أنّ الوطء حرامٌ على المذهب. 

(مَإِنْ قُلنَ): يحصل 0 

(الخَايِس): قال أبو علي الفارقيّ في هذا: إنا قصدنا بالوطء 
الفسخ ولا يجب عليه المهر؛ لأنه وطئ في ملكه؛ فإن لم يقصد به 
الفسخ لم يكن فسخاء قولاً واحداء ويجب المهر ولا حدٌ عليه؛ 
ونظير ذلك وطء الوالد الجارية المرهونة» وإن وطئها بقصد 
الاسترجاع فعلى الوجهينء وإن لم يقصد؛ كان الوطء محرّمًا 
ويلزمه المهر ولا حدٌ للششبهة. 


03 
رحمه الله - 


(السسّادِسَ): في جملة من نظائر هذه المسألة مما يجعل الفعل فيه 
كالقول في مسألة الجارية المرهونة» وقد تقدّمتء ومنها التقليد 
والإشعار هل يجعل كقوله جعلته هديًا؟ فيه خلاف» ومنها لو لبد 
امحرم رأسه وعقصه. وهذا لا يفعله إلا العازم على الحلق؛ فهل 
يتنرّل الحلق؟ على قولين (الَْدِيدُ) لا. 

(وآمًا) المعاطاة ونحوها فذلك لقرينة» لا للفعل. 

نا تنا 

َال المصَمْفُ -رحمه الله تعالى -: (فَإِنْ زَالَ امِب قَبْلَ اليد 
َيه وَجْهَانء بناء عَلَى القَوْلين في الأمة إذا أغيقت تمت عَبدٍ 

(أَحَدُهُمَا): يُسْقَط الخبَار؛ لأ اليَارَ نت لِدَفع افر وَقَذ 
زَالَ الضرًر. 

(وَالنَانِي): لا يُسْقط؛ لأن الخيَارَ بت بوجُودٍ المَتْبرء قلا 
يَسْقط مِنْ غَيْرِ رضّاة). َ 

(الشرحً): الوجونان مكهوزان كامس اف من 
الأصحاب. 

والرّافعيّ حكاهما ايضًا ني باب التصرية كما تقدّم عند 
استمرار لبن المصرًاة على كثرته» ولكنه في هذا المكان جزم 
بسقوط الخيار تبعًا لصاحب التّهذيب» وقال: إنه مهما زال العيب 
قبل العلم أو بعده وقبل الرّدَ سقط حقه من الرّدٌ وهما طريقان 
في المذهب حكاهما القاضي حسين. 

(إِحْدَاهُمًا): حكاية الوجهين بناء على القولين. 

(وَالتَايَة): القطع بسقوط الخيار قال: وهذا [ هو] المذهبء 
والفرق بينه وبين خيار العتق على أحد القولينء أن خيار العتق لا 
يبطل بالتاخير على قول. فلم يبطل بارتفاع السّبب المثبت له 
بخلاف خيار العيب» فلمًا اختلف الخياران في الأصل اختلفا في 
الصّفة والبقاء بعد ارتفاع السّببء وقال ابن الرّفمة: إن هذا 
الفرق لا غناء فيهء والأمر كما قال. 

وبالجملة الصّحيح السقوطء» وكذلك هو الصّحيح من 
القولين في الآمة. 

ويحتمل أن يقال بعدم السّقوط هنا وإن قيل في الأمة: لأنّ 
خيارها مقيْدٌ بما يناها من الضئّرر بالإقامة يجب الفرق وقد زالت 
العلّة وخيار المشتري معلل بغير البائع له وأنه بذل ذلك الثمن 
في مقابلة ما ظنه سليمًا وأخلفء وزال العيب في يد المشتري 
[وهي] معه حاصلةٌ له ولكثي لم أر من قال بهذه الطريقة. 

والإمام في كتاب التكاح ضمّف الوجه في المسآلتين جذداء 


وصحّح السّقوط في المسألتين» وقال: إنّ.الخلاف فيهما يبتنى على 
قاعدةٍ ذكرها في الشّفعة أنّ الشفيع إذا لم يشعر بها حتى باع ملكه 
الذي استحقّ الشّفعة به وإنما ذكر الإمام هذا؛ لأنه حكى 
الخلاف في الشّفعة قولين؛ والأكثرون حكوهما وجهين؛ فالوجه 
أن تكون مسألة العيب ومسألة الشّفعة كلتاهما مبنيّين على مسألة 
الأمة» والأصمّ في المسائل الثّلاث السقوط. 

ومسألة الشّفعة وخيار الأمة من واه واح» وبينهما وبين 
مسآلة العيب ما ذكرته في الاحتمال المتقدّم الذي ل يذكره أحدٌ 
من الأصحاب فيما علمتء وإن كان المعنى الملاحظ فيه موجودًا 
في كلامهم. وأكثر المصتفين يحكون الخخلاف ني مسالة الكتتاب 
وجهين إل صاحب البحر فإنه قال: لو زال العيب سقط الرّدٌء 
وقيل: فيه قولان منصوصان. 

وكلام المصئف بإطلاقه يقتضي أنه لا فرق بين أن يكون 
زوال العيب قبل العلم به أو بعد العلم به وقبل الرَد بأن يكون في 
مدّة طلب الخصم والقاضيء والأمر كذلك بلا نزاع» وبه صرح 
الأصحابء ويقتضي أنه لا فرق بين أن يكون قبل القبض أو 
بعده. 

وقد يقال: الرّائد قبل القبض أولى بالسّقوط من الزّائد بعده» 
وكلام أبي سعي الهروي في الأثشراف جازمٌ بأنه لا يرد لكنه 
أطلق فيما يوجد في يد البائع» ولم ينص على أنه بعد البيع وقد 
صرّح الإمام بجريان الخلاف فيهء فبقي كلام المصئف - رحمه الله 
- على إطلاقه؛ ذكر الإمام ذلك في كتاب التفليس. 

(فَرْعٌ): اشترى جارية سميئة فهزلت قبل القبضء ثم سمنت 
فردّهاء هل للمشتري الفسخ؟ فيه وجهان بناء على ما لو غصب 
شاة سمينة فهزلت ثم رذها. 

هل يجب ضمان الثّمن الأوّل أو يتخيّر بالثاني؟ 

(نْ قَلنَا): يتخيّر ولا يفسخ وإلآ فله الفسخ؛ قاله صاحب 
النهذيب وذلك بناءً منه على الطريقة القاطعة بأنّ زوال العيب 
يمنع من الرد. : 

ما على الوجه من الطريقة الأخرى فإنه ينفسخ؛ ولو قلنا: 
يتخيّر فيكون التّرتيب هكذا (إنْ قُلْنَا): لا ينجبر الثُمن الأول 
بالّاني فسخ» وإلاً فوجهان: 

(أَصّحهُمًَا) لا. 

(فَرْمٌ) لو زال العيب القديم قبل العلم به. ولكن حدث 
عيب مانمٌ من الرّدٌ فعلى الأصحّ لا أرش» وعلى الوجه الآخر 
ينبغي أن يثبت له الأرش عن العيب القديمء وإليه صار ابن 


الرّفعة» وجزم الرّافعي بعدم الأرش» وذلك مستمرٌ على جزمه في 
هذا الباب بسقوط الخيار. 

أمَا على طريقة الوجهين فيتعين جريانهما هنا وسياتي إن 
شاء الله الكلام في زوال العيب بعد أخذ أرشه في آخر الفصل 
الثاني لهذا. 

كذ ع تن 

قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ قَالَ البِائِم: أنا أزيلٌ 
المَيِب مِثْلَّ بيع أزضا فها جا تثونة بش تركها 
بالأْضء فَقَالَ البَائِمٌ: أن أقلَمُ ذَلِكَ فِي مُدَةٍ لا أَجْرَة لِمدْلِهَا سقط 
حَقْ المشتر ي مِنَّ الرّد؛ لآن ضَرَرَ المتْبه يَرُولُ مِنْ غَيْرِ أضْرار). 

(التتُرْح): صورة المسألة أن يضر تركهاء ولا يضر قلعهاء 
وقد تقدّم الكلام فيها ني باب بيع الأصول والثمار. وظاهر كلام 
المصنف هنا أن الخيار ثبت» ويسقط بقول البائع ذلكء. والذي 
تقدّم هناك وذكره الرّافعي وغيره أنه يؤمر البائع بالقلع والتقل 
ولا خيار للمشتري» والصّواب ما قاله المصنف - 
وأنه يثبت الخيار ثم يسقط» وكلامهم هنا محمولٌ على هذاء آلا 
ترى أنّ الرّافعي وغيره قاسوا ذلك على ما لو اشترى دارًا يلحق 
بسقفها خلل يسيرٌ يمكن تداركه في الحال؛ أو كانت منسدة 
البالوعة فقال البائع: أنا أصلحه وأبيعها لا خيار للمشتري فهذا 
الكلام ناطق أن عدم الخيار مرتبٌ على قول البائع» ويظهر أثر 
هذا فيما لو بادر المشتري وفسخ قبل أن يقول البائع ذلك» فعلى 
ما قلته ينفذ فسخه ولا عيرة بقول البائع بعد ذلك. وإطلاق 
المصنف والرافعيّ وغيرهما أيضًا السّقوط بقول البائع: أنا أقلع 
ينبغي أن يكون محمولاً على ما إذا قلع. 

أما إذا اقتصر على القول فسقوط الخيار به غير متجه لبقاء 
العيب. 

والعبارة ا حرّرة ما ذكروه في كتاب الإجارة ويقتضيه كلام 
الإمام هنا أيضًا أن الخيار ثابت إلا إذا بادر المكتري إلى الإصلاح. 

هذا [إذا] كان اشتمال الأرض على الحجارة المذكورة منقصًا 
لهاء وهو ما يقتضيه ذكرهم لذلك في العيوب. فإن فرض أن 
الحجارة المذكورة لقرب زمان نقلها لا يعد اشتمال الأرض عليها 
عيبا صحّ إطلاقه أنه لا خيار ويلزم البائع بتقلهاء ولكنّ ذلك 
خلاف المفروض وأيضضًا لا يبقى حينئل بقول البائع: أنا أقلع أثرٌ؛ 
لأنه يلزم به ولا خيار للمشتري قبله ولا بعده. 

فالصواب ما يوافق عباراتهم في الإجارة» فإنٌ الخيار ثا 
إلا إذا بادر الباتع إلى القلع في مِدَةٍ لا أجرة لمثلها. 


رحمه الله - هنا 


وحيتئل تكون العلة أنّ ضرر العيب زال. 

وأمًا تعليل المصنف بأنه يزول فيناسب عدم ثبوت الخيار 
أصلأء وهو لم يقل به ولا ينسّى عن ذلك إلا أن يقال: إِنّ بقاء 
الأحجار مع امتناع البائع من قلعها عيب» وبدون امتناعه ليس 
بعيبي وهو بعيدٌ؛ إذ يقال: إنّ إشغال الأرض بالحجارة مانع من 
كمال صفة القبض فيها كما تقدم. 

وذلك عن بعض الأصحاب. فامتناع الحجارة مع امتناع 
البائع من قلعها كالعيب الحادث قبل القبض. 

ول يذهب أحدٌ هنا إلى ثبوت الخيار مع مبادرة البائع إلى 
القلع أخذًا من أنّ وجود الأحجار في الأرض عيبٌ» وزوالها 
بقول البائع أو بفعله كزوال العيب قبل الرّدٌء وفيه وجة كما 
تقلدم. 

وكأنّ الفرق ضعف الخيار ههناء لكون البائع مسلَطًا على 
إسقاطه. أو لأنه زال قبل كمال القبضء وليس كالعيب الرّائل 
بعد القبضء أو لأنّ هذا الرّوال بفعل البائع ففيه استدرالٌ 
للظلامة. بخلاف الزّوال بنفسه. 

وبعد أن كتبت ذلك رأيت ابن معن أورده على المصنّف - 
رعقا لاك وزع نتافم بج نا قشرة بعتا اق لجار مره 
سقوط الخيار» وبين ما تقدّم من حكايته الوجهين في زوال العيب 
قبل الرّدّ وادّعى الأولويّة في طرد الوجهين هناء وكذلك ابن 
الرّديّ قال: أرى أن تكون المسألة الثانية كالمسألة الأولى على 
وجهينء بل أولى؛ لأنه إذا كان بعد رد العيب وجهان. فمع بقائه 
أولى» وما ذكرته جوابُ عنه. وليس المصنف مختضًا بذلك. 

وقوله: لا أجرة مثلهاء قد لا بدَ منه ليتحقق عدم الإضرار» 
ولو كانت الحجارة يضر قلعهاء أو قلعها وتركهاء فقد تقدّم 
الكلام في ذلك فيما لا يضر في باب بيع الأصول والثُمار. 

وقوله: مدفونة» يحترز عن المخلوقة. 

وقد يعن نكبها: 

ومن الواضحات أن فرض المسألة في حالة جهل المشتري 
بالحجارة. 

كع يم فن 

قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ قَالَ البايم: أنيك 
اليم آنا أطي أَرْشَ اليب لم يُجبرٍ لمشي علَى وله لأَنهُ 
لم يَرْضَ الأ بيع سَلِيم بجوي النمَِه فلَمْ يُجْبَّرْ عَلَى إِنْسَاكٍ 
معي يعض الثمّن. 

َإِنْ قَالَ الَْرِي : أَعْطِنِي الأرْشَ لآشسيك البيع لم يُجْبَرِ 


ا ل 


ايع علَى - الأرضية أنه 0 يذل الع إلا ٍ 
(الشح): المسألتان واضحتان: 0 أن كل من وجب له 
شيءٌ ليس له المطالبة بغيره» ولا يجب عليه الانتقال إلى غيره. 


بجسع ان 


وخرج عن هذا القصاص إذا عفا عنه يجب المال؛ وإن كان 

الواجب القود عيناء وعن أحمد أنّ للمشتري أخذ الأرش. 
03 فد ف 

َال امُْصنْفُ -رحمه الله تعالى-: (فَإِنْ تَرَاضَيًا عَلَّى دَفْعٍ 
الأزش لأمنقاط الجيار قفي وَجْهَان: 

(أَحَدمما: بَجُودٌ رُمْوَ فول آبي العناسة لذن يار اله 
َجُورْ أن يْقِطَهَا إَِى امال» وَهُوَ ذا حَدَثَ عند الْشتَرِي عَِبْ 
فَجَادَ إِسْقَاطُهُ إلى امال بالترّاضي» كَالخيَارِ في القِصّاصٍ. 

دوقي تجرف واكك الذفن لذنة عار - 0 
إسْقَاطة بمَال كَخيَار الزط وَخِيَار الشفمَةه » فَإِنْ ترَاضَيَا عَلَى 
ذَلِكَ (وَقلك): إنهُ لا يَجُوزْ هَل يُسقْط خيَارَة؟ فيه وَجْهَان: 

(أَحَدُهُمَا): أَنْهُ يُسقط؛ لأنْهُ رَضِي بإمْساكُ اين مَعَ القع 

(وَالنَانِي): لا يُسقط وَهُوَ الَذَهَبْ؛ لأنْهُ رَضِيّ بإسْقاط الجبّار 
برض وَلَمْ يسَلَ له الِرض فقي لحان 7 1 
' «الشرحُ): الوجهان في جواز الّراضي على إسقاط الخيار إلى 
بدل» سواءً أكان ذلك البدل جزءًا من الثمن أم غيره؛ اتفقت 
الطرق على حكايتها. 

والجواب منسوبٌ إلى أبي العبّاس بن سريج وعنه أنه حكاه 
عن القديم» وبه قال أبو حنيفة ومالك» والتع قال القاضي 
حسينٌ: إنه المنصوص. وقال الإمام: إنه ظاهر النص والمصنف في 
قوله: إن مدهب تابمٌ للشّيخ أبي حامدٍ وقال القاضي أبو 
الطيّب: إنه ظاهر المذهبء والماوردي وهو الذي صححه البغوي 
والرافعي وغيرهما وفيه نظرٌء فإنهم قاسوه على خيار الششرط 
والشفعة. 

والفرق بينه وبين خيار الشّرط والشفعة أن ههنا يأخذ 
الأرش في مقابلة ما فات من المال» ويسقط إلى مال» كما قال 
المصّف -رحمه الله تعالى - فهذان معنيان ليسا في خيار الشّفعة 
والشّرطء والمعنى الأول أحسن. 

وصورة المسألة إذا لم يكن مانعٌ من الرّدّ ولا تآخرٌ مسقط 
إِمّا بأن يجهلا فوريّة الخيار» أو يكون ني خيار المصراة على القول 
بامتداده» أو أنّ التشاغل بالاتفاق على الأرش لا يعد إعراضًا 
عن الردٌ. 


ونظر القاضي حسينٌ وغيره هذه المسألة بحق الشفعة لا تصح 
المصالحة عنه على أصمّ الوجهين» خلافا لأبي إسحاق المروزي؛ 
وقد عرفت ما فيه. 

قال القاضي حسينٌ: وقال أبو إسحاق: ثلاث مسائل أخالف 
فيها أصحابي» حدّ القذفء وحقّ الشّفعة» ومقاعد الأسواق» 
أجوّز الصّلح عنهاء ومنعها سائر الأصحاب؛ لأنها ليست بمال 
وإنْما يصمّ الاعتياض عمًا هو مال فأمًا إذا كان حقًا تجردًا فلا. 

انتهى. 

وقد عرفت أن جواز المصالحة هنا أولى من جوازها في 
المسائل الثلاث للفرق المذكور. 

ولذلك ابن سريج لم ينقل عنه موافقة أبي إسحاق إذا خالف 
في المسائل الشلاث يخالف ني حق الرّدٌ بالعيب» فإنه لا فرق 
بينهماء أو الرّدٌ بالعيب أولى كما تقدّم» واكتفوا بنسبة الخلاف هنا 
إلى ابن سريج. 

(وإنْمًا) قلت: إنّ المصالحة هنا أولى بالصّحّة من المسائل 
اللاث؛ لما أشار إليه المصئف من أنّ خيار الرّدّ يجوز أن يسقط إلى 
المال في حال؛ ولا كذلك الحقوق الثلاثة» ولأنٌ الأرش ماخودٌ في 
مقابلة حال تائبو ولا جرم. 

(قَالَ) القاضي أبو الطَيْب هنا: إنه لا يصمح المصالحة عن 
الشّفعة قولاً واحدًا. 

ولم يحك خلاف أبي إسحاق مع حكايته للخلاف هنا. 

وهو مقتضى كلام المصنف -رحمه الله تعالى- هناء فإنه جعل 
الشفعة أصلا مقيسًا. 

وقول المصنّف في تعليل الثاني خيار فسخ يحترز بالفسخ عن 
القصاص والوصف حاصل في الأصل» وهو خيار الشرط 
والشفعة فإنّ فيهما فسخ وإبطال حقّ المشتري للتنقص. 

لكنّ هذا القياس لا يكفي بدون إلغاء الفرق المتقدّم. 

والأصحاب يقولون: الأرض جزءٌ من الثمن في مقابلة الجزء 
الثابت كما سياتي ومقتضى ذلك أن يجوز والمصالحة عنه كما قال 
ابن سريج» فإنه ليس في مقابلة حق مجرّدٍ ولا سلطة الرّدٌ ولذلك 
يرا على جراره عند كابوت فيو عاد : 

(التفْرِيعٌ): وهو مذكورٌ في الكتاب «إن َلَنَا): بالمسج» 
وهو أنه لا يجوز فتراضيا على ذلكء فإن كان المشتري عانا 
ببطلان المصالحة بطل حقه قطعاء وإن ظنّ صحّتهاء وعليه يحمل 
كلام المصتفء (فَوَجْهَانَ) حكاهما الإمام عن نقل العراقيّينء 
وميلييان #كره اام اك واللسوعب التعرط ساقال 


تكملة الإمام السبكي 


(وَمُنْ) صحّحه القاضي ابو الطْيّب وابن نالمباء والقاضي 
حسينٌ والبغوي والرّافعيّ ومن التّفريع ايضًا آنا (نْ قلْنَا) يجمواز 
المصالحة سقط الخيار» ويثبت الأرش أو ما اتفقا عليه على البائع» 
وإلا فلاء فإن كان أخذه وجب عليه ردّهء ولو صالح عن العيب 
على مال وجوزنا فزال العيب لا يجب رد المال؛ لأنه أخذ على 
جو" الدارقة قله لقره وله فزق و يقوذ القساكلية بين أن 
يكون الثمن ذهبًا فيصطلحان على ذهب أو فضّة أو حانًا أو 
مجلا قاله الجوري. 

(فَائِدَة): الأرش في اللّفة أصله المرش أبدلت الماء همزةٌ 
وأرش الجراحة ديتهاء وذلك لما يكون فيه من المنازعة» وأرشت 
الجرب والثار إذا أرئتهماء والتار من بين القوم الإفساد بينهم. 

(وَأم) في الشرع فقال بعضهم: هو عبارة عن الشّيء المقدّر 
الذي يحصل به الجبر عن الفائت وقال الرّافعي: هو جزءٌ من 
الثُمن نسبته إليه نسبة ما ينقص العيب من قيمة المبيع لو كان 
سليمًا إلى تمام القيمة. 

(قرَْ): لنا صورة يرضى المشتري فيها بالعيب» ولا يكون له 
مانعٌ من الرّدّ إذا اطلع على ذلك في مرض موته. ولا تتقطع 
مطالبة الورثئة عن البائع على أحد الوجهين»؛ وسنذكره عند 
الكلام في الأرش. 

ع تدم نا 

قَالَ الَصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ أَرَاد أن يَرْهُ بَمْضَهُ لَمْ 
يَجُرْ؛ لأن عَلَى البَاع مرا في يَبعيض الصفْقَة عليه قَلَمْ يَجُرْ 
ِنْ غير رضَاك وَإن اشترَى عَبْدين فَوَجَد أحَدهِمًا عينا قَمَلْ لَه 
أن يُْدَهُ بالر؟ فيه قَولان: ١‏ 

(أحَدَهُما: لايَجُورُ؛ أنه تعيض صَفْقَة عَلَى البَائِع قَلَمْ 
يَجْرْ مِنْ غير رضاةُ. 

(وَالثَانى): يَجُوَرُ؛ لأنّ المَنِبْ اخمَّص بِأَحَدِهِمَاء فَجَارَ أَنْ 
فر د بالف وَ! إن ابنَاعَ انان عَبْدَا فَأرَادٌ أَحَدُهُمًا أَنْ يُمْيِكَ حِصتَهُ 
و اد الآخَرٌ أن يرد حِصنَّهُ جَارَ؛ لأن البَائِمَ فرق املك فِي 
الإيَابٍ لَهُمَا فَجَارَ أَنْيَرُد عَلَيْهِ أَحَدَهُمَا دُونَ الآرِ كَمَا لَوْبَاعٌ 
ِنهُمًا في صَفْقتينِ). 

(الشّرْحُ): هذه ثلاث مسائل: الأولى إذا كان المبيع عينا 
ا د 

يرد بعضها بغير رضا البائع لمعنيين: 
0 تفريق الصفقة. 
(وَالثانِي): أنّ الشركة عيبٌ» فإذا رد الصف كان معيبًا ولا 


يجوز رد العين إذا حدث فيها عيب» والمنع في هذه الحالة لا يكاد 
يعرف فيه خلافة» وصرّح القاضي حسيِنْ أنه لا خلاف فيه. 

(قَالَ) الإمام: ورأيت لصاحب التقريب طرد القولين فيه 
وهو خطاً غير بعيدٍ وهذا النلاف نقله القاضي حسينٌ عن 
صاحبه فيما إذا باع النصف. ومع ذلك غلّطهء وإن كان قد باع 
بعض العين لغير البائع فكذلك عند الجمهور. 

(وقَالَ) الماوردي: إن جوّزنا تفريق الصّفقة فله رد ما بقي 
واسترجاع حصته. والتوقف حتى ينظر ما يؤول إليه حاله. 

وحكى ذلك عن نقل الشّيخ أبي علي» وحكاه القاضي 
حسينٌ عن صاحبه كما تقدّم وغلّطه» ولم يطرد الماورديّ هذا في 
حال بقاء الجميع في ملكه. بل جزم بالمنع. 

(فَإِنْ قلنَا): يجواز الرّدٌ فذاك» ويسترجع قسطه من الثمن بلا 


(قال» الإمام: إذ لو قلنا: : يسار جع الجميع وباقي المبيع في يذه 


فكان مضيًا إلى إثبات شيء من المبيسع في يد المشتري من غير 
مقابله وأورد ابن الرقعة أله: 0 يبقى الباقي يجميع الثُمن 
ولا يسترجع شين ويكون المردود كالتالف قبل القبض ويكون 
فائدة الرّدٌ التخلْص عن عهدة المبيع؛ كما قاله القاضي حسينٌ 
فيما إذا أبرئ من الثّمنْء قلت: فالقاضي حسينٌ وافق الإمام على 
ما قال» وعلّل بعدم الفائدة في الرّدٌ لو قلنا: يمسك الجميع؛ واللّه 
أعلم. 

(مَإنْ قُلنَ): بالصّحيح المشهور الذي جزم به المصنف أنه لا 
يجوز له الرّدّ ففي حالة بقائه كله في ملكه لا أرش له؛ لأنه متمكنٌ 
من رد الجميع؛ وفي حالة خروجه عن ملكه إن كان بالمبيع؛ فقد 
حكى الماوردي عنه في وجوب الآرش وجهين مبثيِين على 
التعليلين فيما إذا باع الجميع. 

(أْصّحُهُم): الورجوب» وسنذكرهما في كلام المصئف في بيع 
الجميع بعد ثلاثة فصول - إن شاء الله تعالى -» وفيما إذا خرج 
بغير امبيع بالوقف رجع بالأرش» وبالعتق لا يمكن؛ له يسري 
إلى الباقي وبالهبة على ما سنذكره في كلام المصتف في خروج 
الجميع فإنّ على القول بامتناع الرّدٌ في التقص والعجز عن رد 
الجميع يكون الكلام في الأرش كالكلام في تعذّر ارد في الجميع» 
حرفا بحرفيء والصّحيح فيما إذا خرج بعضه بالبيع هنا أنه لا رد 
ولا أرش. 

(قال) الشافعيّ - رحمه الله - في المختصر: ولو كان باعها أو 
بعضها ثم [ردّها] عليه بالعيب لم يكن له أن يرجع على البائع 


اح سكت لك 


بشيء» ولا من قيمته من العيب (وَقَالَ) في الأمّ في اختلاف 
العراقيين في باب الاختلاف في العيب: وإذا اشة شترى الرّجل من 
الرّجل الجارية أو الوب أو السّلعة» فباع نصفها مسن رجل» ثم 
طون هيا عن عيبي دلة قه البائه رركن له افاجرة الصف 
بحصّته من لمن على البائع؛ ولا يرجع عليه بشيء من نقتص 
العيب من أصل الثُمن» وذكر الشافمي - رحمه الله - كلامًا أكثر 
من ذلك سأذكره عند بيع الجميع؛ فإِنٌّ فيه إشارة إلى أنّ العلّة 
كونه لم يأنس من الرّدٌ وهناك أذكره إن شاء الله تعالى. 

وكلام المصنف - رحمه الله - يقتضي أنه إذا رضي البائع 
جازء ولنا في إفراد إحدى العينين بِالرّدٌ برضاء البائع وجهان: 

(أَصّحُهُمًا) الجوازء فليكن ما اقتضاه كلام المصنف - 
الله - جاريًا على الأصح (إذا قلنا): بذلك, فلو بذل المشتري 
أرش نقصان التقيض هل يجبر البائع عليه؟ يحتمل أن يأتي فيه 
الخلاف فيما إذا طلب أحدهما الرّدٌ مع أرش العيب» وطلب 
الأخرا ل مساك وغرامة الأرش. 

(فَإنْ قَلنا): يجاب المشتري أجبناه وأجبرنا البائع» ومن ذلك 
يأتي في المسألة أوجة: 

(أْصّحها) امتناع الرّدٌ إلا برضاء البائع. 

(وَالثاني): الامتناع مطلفًا. 

(وَالثَايِثْ): الجواز مع أرش التبعييض. 

(والرابع): من غير أرش؛ وهو ما يقتضيه كلام صاحب 
التقريب والماوردي» والوجهان بعيدان والأكثرون على القطع 
بخلافهما وقد أطلق أكثر الأصحاب هذا الحكمء والخلاف في 
جواز التبعيض» ولم يفرّقوا بين المتقوّم والمثلي. 

ولا شك أنّ ما ذكروه يظهر في المتقوّم للمعنيين المذكورين. 

(أئ) المثلي فالحنطة ونحوها إذا اشتر 
بهاعيبًا فاراد ردٌ بعضهاء قال صاحب التَدمّة: (إنْ قُلْنَا) في 
العبدين يجوز فههنا كذلك وإلاً فوجهان والفرق أنّ رد البعض لا 
يؤدّي إلى تجهيل الثمنء قلت: وينبغي بناؤهما على خلافو سياتي 
أن المانع الغّرر أو انّحاد الصّفقة (إنْ قُلْنَا): بالأوّل جاز؛ لأنّه لا 


ى صيرة حنطة فوجد 


صررء. 

(رَِنْ قلنَ: الاي فالصفقة متحدة» فينني على أنه هل يجوز 
تفريق الصّفقة أو لا؟ فعلى (الأول) يجوز» وعلى (التَائِي) يمتتنع» 
ولا يضر كون التفريق هنا اختياريًا لكونه لا ضرر فيه. 

وقد رأيت المسألة منصوصً عليها في البويطي في آخر باب 
الصّرفء وقال: ومن اشترى من رجل متاعًا جملة ما لا يكال ولا 


يوزن فوجد ببعضه عيبا يردّه جميعًا أو يأخذه جميعًاء وإن كان تا 
يكال ويوزن فهو مميّرٌ إن شاء أخذ الجيّد بحصته وردٌ ما بقي» 
وهذا صريحٌ في الجواز» ودال على أن المراعى الفّررء ولو باع 
المشتري للمشتري بعض العين الواحدة من البائع ثم وجد 
بالباقي عيبًا. 

(قَاَ) القاضي حسينٌ: فالمذهب أنّ له الرّدٌ؛ إذ ليس فيه 
تبعيض املك على البائع وقيل: لا يرذه. 

(قلت): وينبغي بناء ذلك على أن المانع الضرر أو اتحاد 
الصّفقة (إنْ قُلَْا) بالأوّل فله الرّد. 

(وَإن قُلنَا: بالثاني فتخرّج على التفريق كها قدم» وسياأتي 
حكمه في كلام المصئّف في بقيّة هذا الفصل إن شاء الله تعالى. 

(فَرْعٌ): لو مات المشتري في هذه الصّورة وخلّف وارثين» 
فهل لأحدهما ردّ نصيبه؟ فيه ثلاثة أوجه: 

(أحَدُهَا): ليس له الانفراد لاتحاد الصّفقة» وهو قول ابن 
الحداد. 

(والأصح) عند الرّافعي» واستدلُوا له بأنه لو سلّم أحد 
الاثنين نصف الثّمن لم يلزم البائع تسليم النصف إليه فعلى هذا 
هل يجب له الأرش؟ فيه ثلاثة أوجه: 

(نَالِمُهَ): إن أيس على الرّدٌ رجع وإلاً فلاء 0 عند 
القاضي حسين» وقد ذكر الرّافعي هذه المسألة عند ما إذا اشتر 
وكيلٌ عن رجلين» وساذكر ما قاله هناك إن شاء الله تعالى. 

(والثاني): يجوز أن ينفرد برد نصيبه لأنه جميع ماله. 

حكاه الرّافعي. 

(وَالثَالِتْ): أنّ البائع يّرُ بين أن يأخذ نصف المبيع ويعطي 
نصف الثمن وبين أن يعطي نصف الأرش ويخْيّر الذي يريد الرَّدٌ 
على إسقاط حقّه؛ قاله الماوردي» وحكاه العمراني أنّ أبا الِب 
ذكره عن ابن الحدّاد في شرح المولّدات. 

(الَسْألَةُ الثائيّة): إذا اشترى عينين من رجل واحلر صفقة 
واالخلدة ولا صورٌ: 

(إِمْدَاهَا): ما ذكره المصئف أن يجد العيب بإحديهماء وهما 
باقيان في يده فهل له إفراد المعيبة بالرّد؟ فيه قولان: 

(أَظْهَممُمَا) عند الماورديّ والرّافمي» وقال القاضي أبو 
الطب والروياني: إنه ظاهر المذهبء وقطع به الشّيخ أبو حامد» 
وهو المنصوص عليه في الأمّ في كتاب الصّلح وهو قول جمهور 
الأصحاب: أنه ليس له ذلكء بل يردّهما جيعًا أو يمسكهما 
جميماء سواءٌ أكان ذلك قبل القبض أم بعده وسواءً كان تا 
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يتساوى قيمته كالكرّين من الطعام؛ أو يختلف كالعبدين والدُوبين» 
هكذا ذكره» وقد تقدّم عن مختصر البويطي أنّ من اشترى مما 
يكال ويوزن أنه يجوز التبعيض» ومقتضى ذلك أن يجوز إفراد 
أحد الكرين بالرّدٌ. 

(وَالقَوْكُ الشاني): الجوازء واخقاره الرويانيّ في الحليةء 
والقولان عند الماوردي والقاضي أبي الطَيّب والغزاني والرّويانيّ 
وغيرهم مبنيّان على تفريق الصّفقة (إنْ قُلنَا): يفرّق جاز وإلآلم 
يجزء لكن قياس هذا البناء كما قال الرّافمي أن يكون قول 
التجويز أظهرء وأشار إلى الجواب أن الصفقة وقعت مجتمعقٌ ولا 
ضرورة إلى تفريقها فلا يفرّق يعني وليس كما إذا جمعت حلالاً 
وحرامًا أو حلالين» وتلف أحدهما قبل القبض فإنّ التفريق هناك 
ليس اختياريّاء وحاول ابن الرّفعة إثبات قول يمنع إفراد المعيب 
بالرد. 

(وإذ قَلَنا): يجوز تفريق الصّفقة وذكر من نص الشافعي في 
الصّلح ما يدل دلالة ظاهرة على ذلك ويمكن أن يؤخذ من كلام 
المصنف ما يدل له؛ لأنّه علّل المنع بما يحصل من الضسّرر بتبعيض 
الصّفقة فلم يجز من غير رضاه. 

وهذا الكلام يشعر بجواز تفريق الصفقة إذا رضي» فالراجح 
أن لا يجهل» القولان مبنيّين على تفريق الصّفقة بل مرتّبسينء بأن 
يقال: إن منعنا تفريق الصفقة منعنا هناء وإلا فقولان والتّرتيب 
أوفق لكلام الأئمّة الّذين أطلقوا البناء» فإنّه قد يطلق البناء على 
الترتيب ويبعد جعلهما قولين برأسهما أوفق لكلام المصّفء فإنّه 
علّل قول الجحواز بان العيب أخصّ باحدهما. 

وهذا يقنضي بمفهومه أنّ العيب إذا لم يختصر وكان فيهما لا 
يجوز الإفراد مع القرل جواز تفريق الصّفقة. 

فأفاد أوّل كلامه وآخره أن لنا قولا بالمنع. 

وإن جوزنا تفريق الصّفقة لأجل الضّرر وقولاً بالجواز 
ومنعنا تفريق الصّفقة» قلت: تفريق الصّفقة القهري لا يمكن 
القول بالجواز مع منعه؛ لأنه على ذلك القول يستحيل شرعًا. 

(وأما) التفريق الاختياري برد أحد العينين دون الأخرى 
فكلا القولين اللذين ذكرهما المصئف - رحمه الله - يفرّعان على 
منعه» بمعنى أنّ ا مشتري ممنوع منه. 

وعلى تجويز التفريق القهري فإن أريد بالتفريق القهريّ 
فالترتيب صحيمٌ كما اقتضاه كلام الأئمّةء وإن أريد التفريق 
الاختياري فلا ترتيبء فلا بناء» وهما القولان بعينهما. 

وعلّة المصنف تقتضي عدم جريانهما فيما إذا كان لمعيب 


فيهماء وسأتعرض لذلك في بقيّة الكلام إن شاء الله تعالى. 

ثم إنّ النص المذكور عن الصّلح يدل دلالة قويّة على المنع 
مع القول بتفريق الصّفقة ولم أذكر لفظه خشية التطويل مع 
ظهوره؛ فهو يرد التخريج على تفريق الصّفقة؛ والقول بالجواز 
مبنيًا عليها إلا أن يكون لنا نص في موضع آخر على الجواز في 
خصوص مسألة إفراد المعيب» ولم أقف عليه؛ ولذلك قطع الشيخ 
أبو حامار بالمنع والّذي يقول بالجواز هنا يقول فيما إذا اشترى 
شقصي دارين أنه يجوز للشّفيع أن يأخذ أحدهما دون الآخر 
وقد يحتمل ذلك في شقصي دار واحدة أن يأخل بعضه ويدع 
بعضه. قاله صاحب التلخيص. 

قال الرافعي: والقولان مفروضان في العبدين» وني كل شيء 
لا تتصل منفعة أحدهما بالآخر. 

(هَان) في زوجي خف ومصراعي بابي ونحوهما فلا يجوز 
الإفراد بحال؛ وارتكب بعضهم طرد القرلين فيه. 

اقلت وجعله صاحب التْتمّة را 

(إن قَلْنَا): هناك لا يجوز فههنا وجهان, وبناهما على أصل 
أشار القاضي حسينٌ إذا غصب فرد خف قيمة الرّوج عشرة 
فتلف في يده ورجّع قيمة الآخر إلى درهمين» هل يضمن خمسة أو 
ثمانية؟ 

(إنْ قُلْنَا): خمسة جاز له إفراد أحدهما بالرّد. 

(وَإِنْ قُلْنَا): ثمانية فلا. 

(وَإِذَا قُلْنا): بالصحيح وأنّه لا يجوز الإفراد. فقال المشتري: 
رددت المعيب فهل يكون ذلك ردًا لهما؟ فيه وجهان: 

(أَصّحُهُمًَا) لابل هر لغوٌ ولو رضي البائع بإفراده جاز على 
الأصح. 

هكذا أطلق الرّافمي الخلاف» وينبغي إذا قلنا بجواز تفريق 
الصّفقة أن يجوز قطمًا؛ لأنه إنما امتنع لضرر البائع وقد رضي. 

(1م) إذا منعنا تفريق الصّفقة فيمتنع» وإن رضي. 

ولذلك قال الغزالي: إنه أقيس الوجهين فيما إذا رضي المدم. 

قال: لأنّ استحالة تفريق الصّفقة الواحدة لا يختلف 
بالتراضي: وما ذكره الغزائي من أنه الأقيس جار على ما قرّره من 
البناء على تغريق الصّفْقة» وقد تقلدم أن الرّاجح عدم البناءء وأنّ 
الأولى أن يكون الخلاف مرتباء فكذلك الأصمّ الجواز إذا رضي» 
وهو الذي نص الشّافمي عليه في كتاب الصّلح. 

والمشكل طريقة الماوردي فإنه قطع بالجواز إذا رضي اليائع 
مع بناته القولين عند عدم رضاه على تفريق الصفقة» ولو أراد رد 


يح الست لك 


السّليم والمعيب معًا على هذا القول المانع من الإفراد؛ جاز. 

(قال) الإمام: لم يختلف العلماء فيه؛ وعلى القول الآخر 
امجوّز للإفراد (الآسَحٌ) الجواز وفيه وجةٌ حكاه الإمام والغزالي 
في الوسيط أنه لا يردّهما إلا إذا كانا معيبين» وضعّفه الرافعي 
وحكى ابن يونس أن الغزاقّ قال: (إذَا قُلَنَا): لا يرد يطالب 
بالأرش» وتعتبر القيمة يوم العقدء واعترض الناس عليه بأنه 
ليس في الوسيط إلآّ فيما إذا تلف أحد العبدين والأرش يتعيّن في 
مسألة التلف بخلاف هذه المسألة إذ يمكن. 

(ثُنْت): وهو كذلك ولا انّجاه لم قاله ابن يونس» نعم لو 
كان صاحب الوجه المذكور الّذي يقول: إِنْه لا يردّهما إلا إذا كانا 
معيبين يقول: إِنّه لا يرد المعيب وحده اتجه عنده طلب الأرش» 
لكنّه ينفيه قول الإمام فيما إذا منعنا الإفراد: أنه لم يختلف العلماء 
في جواز ردّ الجميع» فتعيّن أن يكون الوجه الذي في الوسيط بمنع 
ردّهما تفريعًا على جراز رد أحدهما وحيتئذٍ لا وجه لطلب 
الأرش لإمكان الرد. 

ولو أراد رد السّليم وحده قطع الماوردي بأنه لا يجوز. 

(وَقَالَ) ابن الرّفعة: إِنْه لا خلاف فيه؛ لأنه إنما يجوز تبعاء 
وقد فقدت التَبعيّة والله أعلم. 

ا ل ل كه 

وقد تقدام من من الإمام تعليله 
في العين الواحدة. 

(فْرْعٌ): قال أبو حنيفة: -رضي الله عنه- بالجواز فيما بعد 
القبض» ووافق فيما قبله. 

واحتيج من نصر قوله بأنه تم العقد فيهماء وانفرد أحدهما 
بسبب الخيار» وثبت فيه الخيار كما لو اشترى عبدين واشترط في 
أحدهما خيار اثلاث ونقض أصحابنا عليه ذلك بما قبل القبض» 


أو وجد العيب فيهماء أو كانا مضراعي باب وروجني خنف» أو 
تا تتساوى أجزاؤه مثل كرّين من طعام فإِنّ أبا حنيفة رحمه الله 
قال في هذه المواضع الأربعة مثل ما قلناه. 

(وَالجَوَابُ) على شرط الخيار في أحدهما من وجوه بالتقض 
بالمسائل المذكورة وبآنَ صاحبه قد رضي بالتبعيض لما شرطهء وبأنٌ 
وصف تمام العقد لا تأثير له في الأصل؛ لأنه يجوز أن يرد الذي 
شرط فيه الخيار قبل القبض وبعده. 

فهذا الكلام في ظهور العيب بإحدى العينين وهما باقيتان» 
وهي مسألة الكتاب؛ على أنّ إطلاق كلام المصنف 
يحتمل أن يشمل هذه الصّورة والصّورة الثالثة الى سنذكرها. 


- رحمه الله - 


وهي إذا كان السّلِيم تالفًاء فإن كان الأوّل وهو الظاهر. 

(فَالاَظْهَُ) من قولي الكتاب الأرّل» وهو أنه لا يجوز الإفراد 
وإن كان الباقي» الأولى المنع وفي الثالشة الجواز كما .» ويرجّح 
حمل كلام المصتف على العموم. [إنّ] القرلين في الصّورتين أن 
القاضى. 

ادا قال] في حكاية القولين: بين ما إذا كان العيب في 
أحدهما وما إذا كان فيهما وأحدهما تالف ولم يذكر الترتيب» 
ستذكره. 

(الصُورَة الثَايّة): وجد العيب بهما جميمًاء وهما باقيان فله 
ردّهما قطعاء وفي إفراد أحدهما بالرَّدٌ القولان السابقان. 

هكذا قال القاضي حسين والإمام والرّافعي وغيرهم. 

وقد تقدم التتبيه على أنّ كلام المصنف يفهم القطع بالمنع في 
هذه الصّورة» وإن كان ساكنًا عن التصريح بهاء ولا شك أن 
الشتيخ آبا حامدٍ - رحمه الله - يقطع هذا بطريق الأولى» وإنما 
التزاع في جريان الخلاف عند غيره. 

وقد نقل صاحب الاستقصاء عن صاحب الإفصاح أنه لا 
يجوز إفراد أحدهما بالرّدٌ إجماعًا كالطعام الواحد. 

(قَلْت): وهذا يس بصريح؛ لأنّ نص الشافعيّ - رحمه الله 
حنعة ل العيزن والرزو دير 5 يميه على ما ١1‏ كنا اتيت 
فأول بالجواز لتعذ ر ردّهماء فمن جوز رز هناك فههنا أولى» ومن منعم 
هناك إمَا قطمًا كالشيخ أبي حامدٍ وغيره حكاية القولين» وبنوهما 
على تفريق الصّفقة» (إنْ قُلْنَ): يفرّق جاز وإلآ فلاء والبناء هنا 
ظاهرٌء والمراد بالتفريق امب على التفريق القهري إن منعناه امتنع 
هناء وإن جوّزناه جاز لوجود الضّرورة» ومقتضى هذا البناء أن 
يكون قول الجواز هنا افيه والرّافعيّ - رحمه الله - اقتصر في 
باب تفريق الصّفقة على ترتيب الخلاف» وأولوا به الجواز» وليس 
في ذلك بيان الأصح. 

وأعاد المسألة في باب الرّد بالعيب» ولم يتعرض لحكم رد 
الباقي هل يجوز أو لا؟ وبما ذكرته من الترتيب يعرف أنّ الأظهر 
الجواز» لكنٌ النَصّ الذي سنذكره عن البويطي والنص الذي 
سنذكره عن اختلاف العراقبّين كلاهما يدل على خلافه» وهو ما 
يقتضي كلام الماورديّ أنّه الأصمّ ولعلَ الأصحّ عند الماوردي 
امتناع تفريق الصّفقة» والمراد بالتلف إِما حضًا وما شرعًاء فإن 
جوّزنا الإفراد رد الباقي» واسترد من الثمن حصّته بلا خلافي 
وقد تقدّم تعليله عن الإمام واعتراض ابن الرّفعة بطريق التوزيع 
بتقدير العبدين سليمين وتقويمهما ويسقط المسمّى على القيمتين. 


جوع على ما اغترف بيه البانع: 

(فَالآَظْهَرُ) عند القاضي ابي الطَيّب والرّافعيّ والمصنف 
حيث ذكر في باب اختلاف المتبايعين أن القول قول البائع مع 

(إمَا) بثمن ملكه فلا يرد منه ما اعترف به. 

وهذا القول نسبه القاضي أبو الطَيّب والرّافمي إلى نصّه في 
اختلاف العراقيين. ١‏ 

(وَالثَانِي): أنّ القول قول المشتري لأنه تلف في يده فأشبه 
الغاصب مع المالك إذا اختلفا في القيمة كان القول قول الغاصب 
الذي حصل إهلاكُ في يده وهذا القول في اختلاف العراقيّين 
أيضمًا وقد رأيتهما فيه» ولكن هل هما تفريع على جرازز الإفراد 
أو على منعه؟ فيه نظرٌ سانبّه عليه في آخر الكلام. 

والاعتماد في حكايتهما هنا على نقل الأئمّة. 

وقد اقتصر الرافعمي غيره على استرجاع 
حصّة المردود من الثُمن» ول يتعرّضوا طش آخر. 

ولا شك أنّ التالف إذا كان معيبًا أيضمًا يجب الأرش عليه 
لتعذر ردّهء كما يجب الأرش إذا تلف المبيع كله وتبيّن عيبه» وإثما 
سكتوا عن ذلك إحالة له على ذلك المكان واقتصارًا على القدر 
المختص بهذا المكان. 


وإن ل يجز الإفراد فقولان فيما حكاه القاضي حسينٌ وطائفة 


- رحمه الله - 


(وَوَجْهَان) فيما حكاه آخرون واقتضى إيراد الرّافعي والنوويّ 
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(أَصَّحُهُمًا) عند الرافعيّ وغيره وهو الذي ذكره الشّيخ أبو 
حامدٍ والقاضي أبو الطَيّب في تعليقهما لا فسخ له ولكن يرجع 
بأرش العيب لأن الهلاك اعظم 
م يتمكن من الرّدٌ. 

وهذا هو الذي نقله الرّييع في مختصر البويطي» فعلى هذا إن 
اختلفا في قيمة التالف عاد القولان؛ لأنه في الصّورتين يرد بتعض 
الثمن: إلا أنه على ذلك القول يرد حصّة الباقي» وعلى هذا 
القول يرد أرش العيب» وهل النظر في قيمة التالف في الصّورتين 
إلى يوم العقد أو يوم القبض؟ فيه الخلاف الذي في اعتبار القيمة 
معرفة أرش العيب القديم» وسياتي إن شاء اللّه تعالى (وَالآصَحٌ 
منهُ) اعتبار أقلّ القيمتين. 

(والوجه الثاني): أنه يضم قيمة التالف إلى الباقي ويردّهما 


من العيب. ولو حدث عنده عيب 


ويفسخ العقد. 


قال الرّافعي وهو اختيار القاضي أبي الطَيّبء واحتج له بان 

النَىّ كل أمر في المصرّاة برد الشّاة بدل اللّبن امهالك. 
5ل وم اراذنث ف اتعليئة القاضي آي الطيب بل اللي 

فيها آنا (إذَا قلنَاا: لا يرد رجع بالأرش كما تقدّم عنه. ول يحك 
فيه خلافًاء ونا (إِنْ قَلنَا): له ردّه فيردّه بحصته من الثمن. 

قال: وقال بعض أهل خراسان: العقد على هذا القول فيهما 
جميعًا ثم يرد الباقي وقيمة التالف» ويسترجع كما في المصراة» قال 
القاضي أبو الطَيّب: وهذا خطأء ويخالف نص الشافعي؛ لأنه 
نص على ذلك في اختلاف العراقيّين وقال: يرجع إلى حصته من 
الثّمنء ثمّ فرّع عليه» وذكر الاختلاف. فالعجب من الرّافعي - 
إلا أن يكون القاضي أبو الطيّب نقله عن بعض 
الخراسانيّينَ كما رأيت» لكنه جعله مفرَعًا على القول بالرَدٌ 
وحكاه الإمام وغيره وجعله الغزاليّ والرّافعي - رحمهما الله - 
مفرَعًا على قول المنع كما تقدم. 

ولا تناني بينه وبين ما فعله أبو الطيبء فإن أبا الطيب يقول: 
(إنْ قُلن): لايرةه أي أصلاً يرجع بالأرش. 

(رَإن قلن): يردّه فهل يفرده؟ أو يضم معه قيمة التالف؟ 

ليه تجوان) وسولاء يعولون: (إن َلَنَا) يفرده استرد 
القسطء وإلا فهل يمتنع عليه الرّدَه أو يضم معه قيمة التالف؟ 

(فِيهِ وَجْهّان) فالكلامان راجعان إلى معنى واحده وإنما 
التزاع قي نيه لاقي الشراق المذكور إلى اختيار ابي الطيِب 
ووافق الرّافعيّ على ذلك ابن الرّقمة وزاد ابن الرّفمة أن ابن 
الصبّاغ نقل القولين في ذلكء أعني في ضمٌ قيمة التَالف إلى 
ا موجود كما حكاهما الإمام وغيره» ولم أر ذلك في الشّامل بل 
رأيت فيه ما يحتمل أن يكون سبب الوهم 
وتبعه هو عليه في التقل عن أبي الطَيّب. 

قال ابن الصبّاغ قال: حكى أبو الطَيب عن بعض أهل 
خراسان أنه يفسخ العقد قال: وهذا هو السّنة لحديث المصرّاة. 

فلعلّ الرافعي طالع ذلك وظنٌ أنّ الفّمير في قال لأبي 
الطيب وإنما هو لبتعض أهل خراسان بييّنه ما في تعليق أبي 
الطَيْبء وقد تقدم الرّافمي في ذلك العمراني فنقل المسألة في 
الرّوائد من الشامل. 

وزاد فقال: وقال القاضي: هذا هو السّئة. 


رحمه الله - 


الذي عرض للرافعي 


قال ابن الصّباغ: وهذا ليس بصحيح [أنه] هو القاضيء 
عليه في البويطي لآنّ في مختصر البويطي: ولو اشترى ثوبين في 
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صفقةٍ واحدةٍ فقبضهما فهلك أحدهما وأصاب بالآخر عيبا فله 
أن يرد القائم وقيمة التالف؛ ويرجع باصل الثمن الذي أعطاه 
فإن اختلفا في القيمة فالقول قول البائع» من قبل أن الثمن كله قد 
لزم المشتري» وهو يريد إسقاط الشّيء عنه؛ لما يدّعي من كثرة 
قيمة الغائب ولا أقبل دعواه. 

قال الرّبيع: وله قول آخر: إذا اشترى شيئين في صفقةٍ واحدةٍ 
فهلك واحدٌ وأصاب بالآخر عيبًا لم يكن له إلى الرَّدٌ سبيل من 
قبل أنه كان له أن يردٌ الشيء كما أخذه. فلمًا لم يردّه مثل ما أخذ 
كان لا ردٌ له وليس له أن ينقص عليه ما اشترى منه؛ ويرجع 
عليه بقيمة العيب الذي وجده في الشوب الباقي» فهذا الكلام 
الذي في مختصر البويطيّ يقتضي إثبات قولين: 

(أَحَدُهُمَا): يضم قيمة التالف إلى الباقي ويردّهما. 3 

(وَالتَانِي): بمتنع الرّدٌ ويرجع بالأرش» وهما هذان القولان 
اللّذان فرّعناهما على عدم جواز الإفراد. 

فهما متعاضدان في منع الإفراد كما قدّمت لك أوَلاً. 

وقد تأمّلت نصّه في اختلاف العراقيّين فلم أجده صريحًا في 
الرّدٌ واسترجاع القسط. 

وإنما قال: إذا اشترى ثوبين صفقة واحدة فهلك أحدهما في 
يده ووجد بالثاني عيبا واختلفا في ثمن الثُوبين فالقول قول البائع 
مع بمينهء من قبل أنّ الشمن كله قد لزم المشتري. 

والمشتري إن أراد رد الشُوب يردّه باكثر الثمنء أو أراد 
الرّجوع بالعيب رجع به بأكثر الشمن. 

ولا نعطيه بقوله الزيادة. 

قال الرّبيع: وفيه قولٌ آخر أن القول قول المشتري من قبل 
أنه الملأخوذ منه الشمن. 

قال الشافعيّ - رحمه الله -: إذا اشترى شيئين في صفقةٍ 
فهلك أحدهما ووجد بالآخر عيبا فليس إلى الرّدٌ سبيلٌ فيرجع 
بقيمة العيب؛ لأنه اشتراهما صفقة» فليس له أن ينقضها. 

(قُلْتْ): وهذا هو معنى ما في البويطيّ وليس فيه زيادة عليه 
إلا القول الآخر الذي حكاه الرّبيع أنّ القول قول المشتري وآخر 
كلامه المذكور صريح في عدم الردٌ. 

وأوّل كلامه فيه احتمال لما قاله أبو الطيب. 

وما قاله في مختصر البويطي. 

وإنما احتجت إلى ذلك لقول القاضي أبي الطيب أنه قال: 
يرجع إلى حصّته من الشمن. 

وهذا بحسب ما فهمه من اختلاف العراقيين من منع التفريق؛ 


والقاضي أبو الطَيب نقله عنه بلفظ آخر صريح في التفريق. 

فلعلّ له في اختلاف العراقيّين نصا آخر. 

وأبدى ابن الرّفعة فيما حكى عن اختلاف العراقيين نظرًا من 
وجهين: 

(آَحَدُهُمَا): آنا نفرّع على منع التفريق فالنصَ مصرًحٌ 
بالتفريق فكيف يرد به؟ وهذا قاله ابن الرّفعة بناءٌ على ما نقله 
القاضي أبو الطَيّبء ونقله ابن الرّفعة عن ابن الصْبَّاغْ اعتراضًا 
عليه لكك قد عرفت فيه النص بلفظ وليس فيه تصريحٌ 
بالتفريق. 

ولو ثبت ذلك فالعذر عن أبي الطَيْب أنه لم يجعمل ذلك 
تفريمًا على منع التفريق حتّى يعترض عليه بما ذكرء بل إنما قال: 
إذا جوّزنا الرّدٌ كما تقدّم النقل عنه فإذا نقل عن الشافعي - رحمه 
الله - أنّه قال: مع الرّدٌ يسترجع القسط؛ يكون ذلك ردًا على من 
يقول: لا يسترجع القسطء بل يضم القيمة عن التالف ويسترجع 
جميع الثمن ردًا ظاهر. 

(وَالوَجْهُ الثانِي): من اعتراض ابن الرّفعة على أبي الطّيِب 
أن اختلاف العراقيّين قيل: إنه من القديم؛ وهذا بعيدٌ؛ لأنُ ذلك 
من رواية الرّبيع عن الشافعي -رضي الله عنه- وإن فرّعنا على 
هذا الوجه وأنه يضم قيمة التَالف إلى الباقي ويردّها فاختلفا في 
قيمة التّالف فالقول قول المشتري مع بمينه؛ لأنه حصل التلف في 
يده وهو الغارم» وبه جزم القاضي حسينٌ مع حكاية القولين في 
الصّورتين الأوليين» قال: وكل موضم كان الغارم هو المشتري 
فالقول قوله» وكل موضع كان الغارم هو البائع فعلى القرلين» 
وفي التَدمّة حكاية وجو آخر أنّ القول قول البائع؛ لأنّ المشتري 
يريد إزالة يده عن الثّمن المملوك له وذكر في الرّوضة أنه شاذ. 

(قُلْتُ): في غتصر البويطيّ بعد أن قال: إنه يرد القائم وقيمة 
التالف. قال: (فَإِنْ) اختلفا في القيمة فالقول قول البائع من قبل 
أنّ اللَمن كله قد لزم المشتري» وهو يريد إسقاط الشّيء عنه لما 
يدّعي من كثرة قيمة الفائت ولا أقبل دعواهء وهذا يدل على 
الوجه الذي قاله في النَّمّة بل هو هوه والقيمة هنا معروفة 
واعتبارها بيوم التلف على الأصمّ فليس كما تقدّر على القدر 
الآخر حيث يعتبر أقلَ الثمنين على الأصحٌ أشار إليه الإمام في 
باب التخالف. 

(فَرْمُ): إذا ظهر العيب بالتَالف فقط لم يردٌ الباقي قطمًاء 
ويرجع بارش التالف. 

(فَرْعٌ): لو ظهر العيب بأحدهما أو بهما بعد بيع أحدهما 


ا 


فقد جمع الرّافعي بين ذلك وبين ما إذا كان أحدهما تالقاء وجزم 
به الشتيخ أبو حامدٍ هنا أيضًا بامتناع الرّدٌ؛ لأنه لم يحصل الياس 
من الرّدّء وقد تقدّم فيما إذا كان المبيع واحدًا وخرج بعضه عن 
ملكه أنّ الصّحيح امتناع رد الباقي فاشتركت صورة التلف 
وصورة البيع في الترتيب» على ما إذا كانا باقيين كما قال الرافمي 
- رحمه الله - لكنّ الصّحيح في الأولى الجموازء وفي الثانية المنع» 
وهذا الذي ذكرناه إذا باع أحدهما وكانا معيبين أو باع الصّحيح» 
وبقي المعيب. 

(أَما) لو باع المعيب وبقي الصّحيح فلا يرد الباقي الآن 
قطعاء والكلام في الأرش على ما مر وتحقيق الصّحيح في ذلك 
يتوقّف على تحقيق العلّة فيما إذا باع البعض هل هو عدم الياس 
أو غيره؟ وسيأتي إن شاء الله ذلك بعد ثلاثة فصول. 

(فَرْعٌ) انتنتى صاخب التَلَخِيِصِ من وجوب الارش على 
القول بمنع الإفراد مسألة واحدة وهي أن يكون قد باع أحدهماء 
قال: ينظرء فإن كان صحيحًا لم يدلّس فيه بعيبو لم يرجع بنتقصان 
العيب» وإن كان معيبًا ففي هذا الموجود قولان: 

(أَحَدُهُمَا): يرجع بنقصان العيب, والآخر ليس له الرجوع. 

(قُلْتْ): لعل مراده إن كان المبيع صحيحًا من عيبو حادث 
عند المشتري ول يدلّس فيه على المشتري. 

(الثاني) لشيء حدث عنده فليس له الرّجوع بالأرش لعدم 
اليأس من رجوع المبيع إليه» ويردّهما معّاء وذلك يوافق ما قاله 
الشيخ أبو حامدء وهو يجيء على المذهب على ما سياتي خلافًا 
لأبي إسحاق وإن كان معيبًا بعيبي حدث عنده ففي رجوعه 
بأرش العيب في الثاني قولان» كما لو تلف أحدهما أو أعتقه بناءً 
على تفريق الصفقة. 

(فَرْعٌ): بما ذكرناه يتبيّن أن الخلاف في الجميع» ولكنها مراتب 
قفي العبدين إذا كان أحدهما تالفاء الجواز قويّ جدًاء ودونه إذا 
كان أحدهما معيبّاء والخلاف فيه قوي أيضًاء وإن كان الأصح 
فيهما المنع؛ ودونه إذا كانا باقيين في ملكه. والعيب باحدهما 
ودونه إذا كانا باقيين» والعيب بهما ودونه في العبد الواحد إذا باع 
بعضه.ء ودونه في العبد إذا كان كله باقيًا في ملكه.. فهذه ست 
مراتب لا يرد على الصّحيح إلا في الأولى. 

(َرْعٌ): حكم نقص أحدهما حكم تلفه وعتقه وبيعهء قال 
صاحب التلخيص: وينبغي أن يكون كذلك مالم يرض البائع 
بأحدهما مع النتقص الحادث,. فيصير كما لو لم يكن نقص. 

(فَائدَة): أكثر الأصحاب يطلقون توزيع الثّمن على العبدين 


باعتبار قيمتهما والرّافميّ في هذا الباب قبل باعتبار قيمتهما إلى 
سليمين, ولا يتاتى غير ذلك إذا كان المشتري جاهلاً بالعيب» فإنه 
نما بذل الشُمن على ظلّ السّلامة» ولو ورّعنا الثمن عليهما على 
ما هما عليه من العيب أدّى ذلك إلى خبط وفساو دل عليه 
الامتحان» فالصّواب تقدير السّلامة كما ذكره الرافعي هناء وهي 
فائدة عظيمة نافعة في مسائل: 

(ينْهَا): في الشفعة حيث ياخذ الشّخص بقسطه من الثمن 
وغيرها من المسائل. 

(وَنْها): في المراحة إذا ورّع القّمن فيجبر بما يخصّه من الثُمن 
بوصف السّلامة» ويجبر بالعيب الذي ظهر له ولا يجوز أن يجير 
بقسطه من الثمن باعتبار العيب. 

(وَمِنَْا): مسألةً تقدّمت في الرَبا في الصّرفء إذا باع ديسارين 
بدينارين فخرج أحدهما معيًا اختار القاضي أبو الطَيّب وججاعة 
البطلان؛ لأنه تبيّن أنّه من قاعدة مدّ عجوقء وأطلق الشّيخ أبو 
حامدٍ وجماعة الصّحَة واستشكله في ذلك اليابء وانتدبت له 
مأخحدًا بعيداء وبهذه الفائدة هنا يترجّح» فظهر مأخذٌ حسنٌ يحمل 
عليه ويتمسّك به فيه. ويقدوى على أي طالب؛ لأنْ الفساد في 
قاعدة مد عجوةٍ من جهة التوزيع؛ والتوزيع ههنا لا يقتتضي 
المفاضلة إذا ورّع باعتبار السّلامة» وإنما يقتضي إذا ورّع عليها 
باعتبار العيب. 

(وَمِنْهَا): في تفريق الصّفقة في الدوام إذا تلف أحد المبيعين 

(وَينِهَا): في غير ذلكء. ولا تخفى الفروع بعد بيان القاعدة» 
وهي قاعدة مهمّةٌ يجب الاعتناء بها وملاحظتها في مسائل كثيرةٍ 
في أبواب متعددةٍ. 

(فَرْعٌ): لا خلاف أنه لو ظهر العيب بالتالف وحده فليس له 
الرّد؛ لأنَّ التَالف لا يقبل الفسخ مقصودًا أو مسوّغاء وإنما صحّ 
الفسخ في التالف تبعاء قاله القاضي حسين» وإنما ذكرته وإن كان 
واضحًا لثلاً يتوهّم أنّ بقاء السّليم مسوّغ لورود الرّدَ على المعيب 
في الصفقة الي شملته» وليس لتكلف المبيع جملة؛ إذ لا مورد 
أصلاًء فلذلك تبّهت عليه. 

(الَسْألة التَالَِة مِنْ مَسَائْل الكِتّابِ): إذا اشترى اثنان من 
واكورضا زوعنا بيااءةاتواراء نكا رناك سيف اللخبر 
رد حصّته؛ جاز على القول الظاهر المنقول عن نصّه في كتبه 
الجديدة ومعظم كتبه القديمة» وبه قال أحمد ومالك في رواية» وأبو 


يوسف ومحمّدٌ وابن أبى ليلى ومنه أخذت الصفقة تتعدد بتعدّد 
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المشتري؛ وهو الأصح.ء ووجّهوه بأنه رد جميع ما ملك مجاذًا 
كالمشتري الواحد. 

قال الشافعيّ -رحمه الله تعالى- في المختصر: ولو أصاب 
المشتريان صفقةٌ واحدةً من رجل بجارية عيبا فاراد أحدهما الرّدٌ 
والآخر الإمساك فذلك فما؛ لأنٌ المعهود في شراء الاثنين أن كل 
واحدٍ منهما مشتري النصف بنصف الثمن. انتهى. 

(وَالقَرْلُ الثاني): ويحكى عن رواية أبي ثور عن القديم وقال 
أبو داود: إنه مرجوعٌ عنهء وبه قال أبو حنيفة: إنه ليس له الانفراد 
بالرّد؛ لأنّ العبد خرج عن ملك البائع كاملاً والآن يعود إليه 
بعضهء وبعض الشّيء لا يشترى بما يخصّه من الثمن لو بيع كلّهء 
وربّما أوردوا ذلك بعبارةٍ أخرى فقالوا: خرج عن ملكه مجتمعًا 
أو صفقة واحدة. 

ومن هذا القول أخذ أنّ الصّفقة وإن تعدّد المشتري متحدة 
على ما قاله الإمام» لكنّ الصّحيح المشهور الذي جزم به كشيرون 
أن الصّفقة متعدّدة» وبذلك منعوا من قال: خرج عن ملكه 
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صععفة. 

ومنعوا أيضًا من قال: خرج مجتمعًا أشار المصنف - رحمه الله 
- في استدلاله من قوله: إِنّ البائع فرّق الملك في الإيجاب. 

أي فلم يخرج مجتمعا. 

وأمّا من قال: كلامك إن أريد بصفة الكمال فهى معنى» 
وإن أريد التأكيد فلا يفيد. ١‏ 

ومن هنا نعلم أنّ المصتف - رحمه الله - جازم أن الصّفقة 
متعددة. 

واعترض القائلون باتحادها وامتناع الانفراد بالرّدٌه مالو 
قال: بعتكما هذا العبد بألفب» فقال أحدهما: قبلت نصفه بنصف 
الثُمنء وبما إذا أحضر أحدهما نصف الثّمن وأراد إجبار البائع 
على تسليم نصف العبدء وبأنٌ الشركة عيب. 

وأجاب الأصحاب عن الأول بأنّ عندنا في المسألة وجهين: 

(أَحَدُهُمَا): يصمّ وهو الذي جزم به القاضي أبو الطَيّب 
وجماعة من العراقيّينء وإنه يلزم البيع في حقه سواءً قبل صاحبه 
أو ردّه؛ وقيل إِنّ للشافعي - رحمه الله - نضا في الخلع يبشهدله 
وقال الإمام: إنه الأظهر في القياس» ورجّحه الرّوياني في الحلية. 

(وَالتَانِي): وهو الأصمّ عند طائفةٍ منهم الرافمي» وهو 
الأظهر في النقل على ما قاله الإمام لا يصح. 

(وَإِنْ قلنا): بالتعدّد فإِنٌ صيغة إيجاب البائم تقتضى 


جوابهماء فكانها مشروطةٌ بآن يجيياه معاء فليس ذلك من حكم 


العقدء وإنما هو من مقتضى اللّفظ عرفًا. 

وفي هذا نظرٌ من جهة أن اشتراط ذلك يقتضي الفساد. 

وعن «التَانِي) أن الحكم عندنا أن البائع يجبر على تسليم 
نصيبه. وسيأتي ذلك في كلام المصنف في آخخر باب اختلاف 
المتبايعين إن شاء الله تعالى. 

وعن (الثَّالِ) بأنّ البائع هذا الذي شرط بينهماء فلم يكن 
هذا العيب حادنًا في يد المشتري» وقد عرفت بما ذكرته أن 
استدلال المصئّف - رحمه الله - أمسّ بكلام المخالف مسن 
استدلال غيره بأنّه رد جميع ما ملك؛ وإن كان الكل صحيحًا. 

وقوله كما لو باع منهما في صفقتين» أي متعدّدتين لنظاء فإن 
هذه متعدّدة حكما لا لفظا. 

وقال القاضي حسينٌ: الأولى أن يفرض الكلام فيما لو مات 
أحد المشتريين والبائع وارثه؛ أو عاد إلى البائم نصيب أحدهما 
بالبيع أو بالهبة كي يسقط على كلامهم أن الشركة عيب» ووافق 
أبو حنيفة - رحمه الله - على أنه إذا اشترى رجلان شقصًا من 
واحده فللشّفيع أن يأخذ نصيب أحدهما بالشفعة. 

وهذا الذي التزمه الأصحاب من أن العقد متعدّدٌ هو 
المشهور. 

وقال انو المظفر بق المتمعاني: إن هذه طريق منقيمة لذ حكن 
تمشيتهاء ومن اعتمد عليها فلضعفه في المعاني؛ لأنُّ قوله: بعت 
منكما في جانبه كلمةٌ واحدة. 

نعم في جانب المشتريهي بمنزلة عقدين ولو جاز أن نجمل 
عقدين لتعدّد المشتري؛ لجاز ذلك لتعدّد الجميع. 

والمعتمد من الجواب أن الصفقة وإن كانت واحدة» لكن 
يجوز لأحدهما أن يردٌ؛ لأنٌّ الخيار ثابت طماء وهو حقّ مشروعٌ» 
فيمكن من استيفائه على وجوه لا يؤذي إلى تفويتب وإسقاط بعدم 
مساعدة الآخر له. 

وأجاب عن كون الشركة عيبًا بأنّ التي كانت بين المشتريين 
قد زالت» والَّى وجدت بين البائع والترى مارجلت يعدم 
الرّدْه وار لا يعيب المبيع لكن يغيلدة إلى ملك البائم: ثم الشركة 
تثبت باختلاف الملك فلا يكون العيب الذي هو معلول الردٌ 
سابقًا لعلته» وما قاله أوّلاً لا يمكن هشيتهء فإنّ من مقتضاه أنّ 
أخط الوارثين لمشتري العين الواحدة مستقلٌ بالرٌّ وليس كذلك؛ 
ما سيأتي - إن شاء الله تعالى - وما قاله ثانيا وإن كان محتملاً 
فيمكن الانفصال عنه. 

وقد ظهر لك بما تقدّم أنا إن قلنا باتحاد الصّفقة منعنا انفراد 
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أحدهما بالود (وَإِنْ كُلنَا) بالتَعدّد فقولان: 

(أَحَدُهُمَا): المنع لضرر التبعيضء هذا إذا نظرت إلى التعدّد 
والاتحاد أوَلاً فلك أن تجعل القولين أوَّلاً في الاتفراد فأحرزناء 
فمن ضرورته تجويز التفريق» وإن منعنا الانفراد هل ذلك لحكمنا 
بالاتحاد او لضرر التبعيض؟ وإن كانت الصفقة متعددة فيه 
وجهان؛ وهذه الطريقة أوفق لكلامهم. 

(وَالآصّحّ) من الوجهين الثاني لما سياتي من كلام البويطي. 

(التفريع): على هذين القولين إن جوّزنا الانفراد» فانفرد 
أحدهما فتبطل الشركة بينهماء ويخلص للممسك ما أمسك 
وللرادٌ ما استردٌ» أو تبقى الشركة بينهما فيما أمسكه الممسك 
واسترده الرَادٌ. 

حكى القاضي الماوردي فيه وجهينء قال الرافعي: أصحهما 
أرهما. 

قلت: والوجه الثاني بعيدٌ جداء وكيف يقال إن نصف العيد 
الذي أمسكه الممسك يكون بينه وبين الرّادٌ والرّادٌ يق على 
ملكه شيئا؟! وكيف يقال: إِنّ نصف الثمن الذي استرجعه الرَادٌ 
يأخذ الممسك نصفه وهو لم يرد شيئًا؟! ووجّهه الماوردي أنه لم 
يكن يهنا فنبمة. 

وهذا توجية ضعيف؛ لأنّ ذلك يكون في المعيّن لا في المشاع» 
فإنّ النصف المشاع المردود مختصٌ بالرّادٌ قطمّاء وحمله ابن الرّفعة 
على ما إذا كان الثّْمن مشتركا بينهماء وهذا الحمل قد يقال إنه 
يصع معه الاشتراك في المسترد من الثمنء أمّا بقاء الشركة في 
نصف العبد الباقي فلاء والتحقيق أنه لا تصمّ الشركة في اللمستردٌ 
من لثمن أيضاء لأنَ الئُمن الذي كان مشتركا بينهما ملكه البائع 
ثم انتقض ملكه في نصفه الشّائع المختص بالرَاد بحكم رده 
ويقسمه الرّادٌ والبائع زهو اقستمة جديلدة واردة على ملكييمنا: 
وليس للممسك فيها حظٌء ونصفه الشّائ تع م ينقض الملك في شيءٍ 
منه؛ فلا وجه لهذا الوجه أصلاً. 

نعم: قد تقدّم لناعن صاحب التقريب شذوةٌ في جواز رد 
بعض العين الواحدة» فعلى ذلك إذا قال الرَادٌ: رددت النصف 
ولم يعيّن أنه نصفهء وقلنا بأنّ هذه الصّيغة تحمل على الإشاعة 
كما هو في العتق وغيره على أحد الوجهين فيصح الرّدّ في نصف 
نصيبه» ولكن لا يبقى نصيب الممسك مشتركا ولا المستردٌ من 
الثمن مشتركا لعدم صحّة الرّدٌ في نصيب شريكه؛ بل يبقى للرَّادَ 
ربع العبد وللممسك نصفه» ويستردٌ الرّادٌ ربع الثتمنء وبالجملة 
فهذا الوجه إلى الغلط أقرب. 


ومن التفريع على هذا القول أنه لا يلزم اراد ه ْنم أرش 
التبعيض إلى ما يردٌ؛ لأنّ البائع الذي أضرّ بنفسه. قاله الإمام. 

وإن منعنا الانفراد فذاك فيما ينقص بالتّبعيض (أما) ما لا 
ينتقص كالحبوب ففيه وجهان مبتيّان على أن المانع ضرر التبعيض 
أو انّحاد الصّفقة فعلى الأوّل يجوز وعلى الثاني يمتنع وهو الذي 
جزم به القاضي حسينٌ» والتعليل الأوّل يمنع أخذ اتحاد الصفقة 
من هذا القول» والوجهان المذكوران بيانهما حكاهما الرافعمي 
والإمام؛ وقد تقدّم عن نصّه في البويطي جواز ذلك في المشتري 
الواحد؛ ففي المشتريين أولى» ولذلك أصلح بعضهم بعض نسخ 
التنبيهء وجعل: إن اشترى اثنان عبداء ولفظ مختصر المزني شاهدٌ 
له» ونقله بعضهم عن المختصر: سلعة مكان جاريةٍ» فيكون 
شاهدًا للنسخ المشهورة» ويكون كلام البويطي الذي حكيته مفيدًا 
لذلك. 

وهذا إذا لم يقسماءء فإن اقتسماه فكذلك عند الإمام؛ وفيه 
فرض المسألة ويناه القاضي حسينْ فيما نقله ابن الرّفعة على 
الخلاف في القسمة إن قلنا: إفرازٌ (وَِنْ قُلْنَ): يم فكما لو اطّلع 
على العيب بعد بيع بعضه. : 

هكذا نقل ابن الرّفعة عن القاضيء ولم أره في تعليقه هكذاء 
لكنه لو قال فيما لو اشترى مشاعًا كنصف عرصة ثم قاسم المبيع 
ثم وجد عيبا قدمًا إن قلنا القسمة إفرازٌ؛ له الرّد وإلا فلاء كما لو 
باع بعض المبيع» قال: وفيه نظرٌ. 

(قُلْتْ): أمَا البناء على أنّ القسمة إفرازٌ أو بيع فمتجة 


م 
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(وَأَم) منع الرّدٌ إذا قلنا: إنها بيع فيما إذا قاسم البائع 
فمشكل على القاضي حسين؛ لأنه تقدّم عنه أنّ المذهب فيما إذا 
باع بعض العين من البائع أنه يرد فينبغي أن يكون هناء المحييح 
الرّدٌ على البائع إذا قاسمه على القولين» وذكر القاضي في 
الفتاوى إذا اشترى شقصًا من ربع وقاسم شريكه ثم وجد به عيبًا 

قال: (إنْ قَلْنَ): القسمة إفرارٌ له الود 

(وَإِن قُلن): بي فهو باع نصف ما في يده بنصف مافي يد 
شريكه. 

فيردٌ النصف الذي يملك من الشّريك عليه» فإذا رد يعود إليه 
الصف الذي يملك منه الشّريك ثم يرد الكل بالعيب؛ وإلاً يبطل 
حقه؛ لأنّ الرّدٌ يعقبه فسخ العقد؛ لاختلاف الملك» قال: وعلى 
هذا لو اشتر 
فردّه واستردٌ العبد وبه عيب قديمّء فإن كان قد علم به وهو في 


ى عبد بدراهم» وباعه بثوبيء ثم وجد بالثوب عيبا 
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يد المشتري الثاني له أن يردٌ؛ لأنه قصد ردّ الثوبء والعبد عاد لا 
باختياره: وفيه وجةٌ أنّه لا يردٌ؛ لأنه برد الوب اختار ملك العبد 

(قُلْتْ): هكذا قال القاضيء وهو على رأيه الذي سنذكره 
فيما إذا باع المعيب ثم اشتراه عانا بعيبه أنه لا يردّه على الأوّل» 
والصّحيح خلافه؛ ولو أراد الممنوع من الرّدَ الأرش. 

قال الإمام: إن حصل اليأس من إمكان ردّ نصيب الآخر بآن 
أعتقه وهو معسرٌ فله أخذ الأرشء وإن لم يحصل نظرٌ إن رضي 
صاحبه بالعيب فيبنى على أنّه لو اشترى نصيب صاحبه وضمّه 
إلى نصيبه وأراد أن يرد الكل ويرجع بنصف الثمن» هل يجبر على 
قبوله كما في مسألة التعل؟ وفيه وجهان: 

(إنْ قُلن): لاء أخذ الأرش. 

(«َإِنْ قُلْن): نعم فكذلك في أصمّ الوجهين؛ لأنه توقمٌ 
بعيدٌ» وإن كان صاحبه غائبًا لا يعرف الحال ففي الأرش وجهان 
عن حكاية صاحب التقريب من جهة الحيلولة الناجزة. 

وقد بقي مسائل من هذا النوع لم يذكرها المصنف. 

(ينْهَا) إذا تعدّد البائع» كما لو اشترى واحدًا عينا من 
رجلين فله رد نصف المبيع على أحد البائعين» وقاله القاضي 
حسينُ وغيره» فإنّ الصّفقة تتعدّد بتعدّد البائع قطعاء ووافقه أبو 
حنيفة - رحمه الله - فيه» ولو اشترى واحدٌ شقصين من رجلين 
فهل للشفيع أن يأخذ نصيب أحدهما؟ فيه وجهان: 

(أَحَدّهُمَا): نعم للتعدّد. 

(وَالئاني): لاء للضّرورة. 

قاله أبو حنيفة - رحمه الله - وقد تقدّم مذهبنا ومذهبه فيما 
إذا تعدّد المشتري. 

قال القاضي حسين: فمذهب أبي حنيفة في الشفعة على 
عكس مذهبه في الرّدٌ بالعيب. 

(وَينْهَا) إذا تعدّد العاقدان بأن اشترى رجل عيئا من رجلين 
فهر في حكم أربعة عقوج. 

وكان كل واحدٍ منهما اشترى ربع المبيع من هذا والرّبع من 
ذلك؛ فله أن يردٌ نصيب أحد البائعين. 

وكذلك لصاحبه قاله القاضي حسينٌ وغيره. 

ولو اشترى ثلاثة أنفس من ثلاثة أنفس عبدًا لكلّ واحدٍ من 
الثلاثة أن يرد بيع العبد على كل واحدر من البائعين الثّلائة؛ لأنّ 
حكمها حكم العقود التسعة قاله المأوردي. 

(وَمِنْهَ) إذا تعدّد المعقود عليه والعاقد مما بأن اشترى 


رجلان عبدين من رجلين فلكل واحدٍ منهما رد الربع من 
العبدين على كل واحدٍ من البائعين» وهل له رد الرببع من 
أحدهما على أحد البائعين؟ على القولين في تفريق الصفقة في 
لد 

هكذا قال القاضي حسين. 

وقال أيضًا في الصّورة المذكورة بعينها في هذا الموضع بعينه: 
هل لكل منهما رد النصف من أحدهما على أحد البائعين؟ على 
العولنة: 

هكذا رأيته في النسخة» وكاتها غلطّ» والصّواب أن يقال: 
على البائعين إسقاط أحدهما فإِنّ كل واحدٍ من المشتريين اشترى 
التصف من البائعين لا من أحدهماء والتحقيق في ذلك أن يقال: 
هما رد العبدين على البائعين قطعًاء ورد نصفهما على أحد 
البائعين قطعاء وهل لأحدهما ردٌ نصفهما على البائعين» أو 
ريعهما على أحد البائعين؟ فيه الخلاف فيما إذا اشترى اثنان من 
واحلٍء وهل لأحدهما رد الرّبع من أحدهما على أحد البائعين 
على قولي التفريق فيما إذا اشترى عبدين من واحد؟ هذا إذا كان 
كل من العبدين مشاعا بين البائعين. 

(وَمِئْهَ) إذا كان أحد العبدين لمهذاء والآخر لذاككء وجمعا 
بينهما في الصّفقة وجوّزناه على أحد القولين» فهل له ردٌ أحد 
العبدين بالعيب إن جوّزناه فيما إذا كانا لواحلر؟ فههنا أولى وإلاً 
فوجهانء والفرق أنه ردَ عليه جميع ما ملك من جهته. قاله 
القاضي حسينٌ» وقد تقدّم عنه وعن غيره أنه يرد نصف العين 
الواحدة على أحد البائعين» فالقول هنا بأنه لا يردٌ بعيدٌ. 

(وَنْهَا) إذا اشترى رجلٌ عبدين من رجلين مشتركين بينهماء 
فله أن يرد على أحدهما نصفي العبدين؛ وليس له أن يردٌ نصفي 
العبدين عليهماء ولو أراد رد نصف أحد العبدين على أحدهما 
فعلى قولين. 

ولو أراد رد ربع العبدين عليهما أو على أحدهمالم يجز 
بحال. 

أقاله القاف حسين. 

قال: والحدٌ فيها أن فيما هو الخير يثبت الخيار وفيما هو الشّرٌ 
وجهان. 

(وَمِنْهَا) اشترى اثنان عبدين من واحل فحكمهما ظاهرٌ فيما 
تقدّم أنّلهما رد العبدين قطمًا ولأحدهما رد حصّته منهما على 
الأصمحّ كاحد المشتريين الواحدء وليس له ردٌ نصف العبد الواحد 
على الأصحّ كأحد العبدين مع المشتري الواحد؛ ولم أرها 
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مسطووة: 

(فَرع): جملة المسائل المذكورة ترجع إلى ثمانية أقسام, أن 
يتحد الجميع» أو يتعدّد المبيع فقط أو المشتري فقط وهذه الثلاثة 
مذكورة في الكتاب أو يتعدّد البائع فقط أو البائع والمبيع» أو البائع 
والمشتري. 

أو المبيع والمشتري أو يتعدّد الجميع. 

ووجة أنه إمّا أن يتعدّد الجميم أو يتحد الجميع» أو يتحد 
واحدٌ فقط أو يتعدّد واحدٌ فقط» وفي كل من القسمين الآخرين 
ثلاثة. 

(فرعٌ): لو اشترى شيئًا واحدا في صفقتين نصفه بصفقة 
ونصفه بصفقةٍ أخرى من ذلك الرّجل أو من غيره جاز له رد 
أحد التصفين بالعيب دون الثاني بلا خلافي لتعدّد الصفقة. 

(فَرْعٌ): هذا كله إذا تولّى كل واحدٍ منهما العقد بنفسه أو 
كان عن كل واحدٍ وكيل واحد. 

(أمَا) إذا عقد بالوكالة وحصل التَعدّد في الركيل أو في 
الموكل. 

فهل الاعتبار في تعدّد العقد واتّحاده بالعاقد أو المعقود له؟ 
فيه أوجة: 

(أَصّحُهًا) عند الأكثرين أنّ الاعتبار بالعاقد» وبه قال ابن 
الحدّاد؛ لأنّ أحكام العقد تتعلّق به وخيار امجلس يتعلّق به دون 
الموكل» ويعتبر رؤيته دون رؤية الموكل. 

(وَالَانِي): الاعتبار بالمعقود له وهو الموكل. 

قاله أبو زيدٍ والخضري ونسبه بعضهم إلى أئمّة العراق. 

وهو الأصح في الوجيز. 

(وَالَالِث): الاعتبار في طرف البيع بالمعقود له وفي الشّراء 
بالعاقد. 

قاله أبو إسحاق المروزي ونسبه الرويانيّ إلى القفال. 

والفرق أنّ العقد يتمّ في الشّراء بالمباشر دون المعقود له. 

ولذا لو أنكر المعقود له الإذن في المباشرة وقع العقد 
للمباشر بخلاف طرف البيع. 

قال الإمام رحمه الله: وهذا الفرق فيما إذا كان التوكيل في 
الشتراء في الذمّة فإن وكله بشراء عبلو بثوسه معيّن فهسو كالتوكيل 
0 : 

(وَالرَابعَ): قال في التتمة: الاعتبار في جانب الشّراء بالموكل» 
وني البيع بهما جميماء فآيّهما تعدّد تعدّد العقد اعتبارًا بالشّقص 
المشفوع. فإنّ العقد يتعدّد بتعدد الموكّل في حق الشّفيم» ولا يتعدّد 


بتعدّد الوكيل حتى لو اشترى الواحد شقصًا لاثنين» فللشّفيع 
أخذ حصّة أحدهما بالفلس ولو اشترى وكيلان شقصًا لواحاو لم 
يجز للشّفيع أخذ بعضه. وني جانب البيع حكم تعدّد الوكيل» 
والموكل واحدّ» حتى لو باع وكيل رجلين شقضًا من رجل ليس 
للشفيع أخذ بعضهه وإذا ثبت ذلك في الشفعة ثبت في سائر 
الأحكام. 

قال صاحب التَتمّة: وهذا أبعد الطّرق؛ لأنّ في باب الشفعة 
ياخذ من المشتري فإذا أخذ نصف ما في يده أضرٌ به» وههنا يرد 
على البائع» فإذا تعدّد البائع ورد على أحدهما ما كان له!لم 
يتضمن ضرراء وإذا تعدّد الوكيل واتحد البائع فردٌ عليه نصف 
ماله تضمّن ضرراء وهذا الذي قاله صاحب التَتمّة صحيم» 
ومدرك الشّفعة غير مدرك هذا الباب» ولذلك نقول في الشفعة: 
إِنّ الصّفقة تتعدّد بتعدّد المشتري جزماء وفي البائع خلافٌ عكس 
ما في هذا الباب» ففي كل باب ينظر إلى المعنى المخص بذلك 
الباب. 

(وَالْخَايِسَ): إذا كان الوكيل من جهة المشتري فالعبرة 
بالموكل» (َإن) كان من جهة البائع فالعبرة بالعاقد. وهذا 
بالعكس ما قاله أبو إسحاق حكاه القاضي حسينٌ في تعليقه» 
وهو مغايرٌ لما حكاه صاحب التَتَمّةَ» فهذه خمسة أوجوه ني تعدّد 
الصفقة واتحادها إذا جرت بوكالة» ونقل صاحب التتمّة عن 
الال فيما إذا وكل رجلان رجلاً فاشترى هما عبدًا. 

قال: وقال القفال: إن كان البائع يعلم أنه وكيل رجلين 
فلأحدهما أن يرد نصيبه وإن كان البائع يعتقد أنه يبشتري لنفسه 
أو اعتقد أنه وكيلٌ لواحد فليس لأحدهما أن يردٌ النصفء وهذا 
ليس وجهًا سادسًا في التعدّد والاتحاد. بل تفريمٌ على القول 
بالتعدد. وهكذا يقتضيه كلام القاضي حسين وغيره؛ وعلى هذا 
مأخذه رضا البائع بالتبعيض وعدمه» وعرسن ننه القتاني + 
رحمه الله - في الرّهن إذا اشترى رجل له ولشريكه عبدًا ورهن 
الثُمن عيئا مشتركة؛ ثمّ وفر أحد الشريكين نصيبه من المن انفكٌ 
نصيبه من الرّهن على أحد القولين» وهل للبائع الخيار بخروج 
بعض الرّهن عن يده قبل كمال حقه؟. 

(قال): الشافعيّ - رحمه الله -: إن كان البائع عالما بأنه 
مشتريه لنفسه ولشريكه وأنّ الرّهن مشترلدٌ بينهما فلا خيار له 
وإن كان يعتقد أنه اشترى لنفسه على الخصوص أو لشريكه؛ وأنّ 
الرّهن لواحدٍ فله الخيار» وكذلك في هذه المسألة ولا دليل في 
ذلكء على أنّ الققال يقول بِالتَعدّد لتعدّد الوكيل في الشّراءء» ولا 


يخالفه. كما تقدّمت الحكاية عنه في موافقة أبي إسحاقء ولكنّ 
ماخذه ما ذكر» وإنما ذكرت ما قاله مع الأوجه في تعدّد الصّفقة 
واتحادها؛ لأنا نختاج إليه في هذا المكان؛ إذ اللقصود ههنا ما 
يترتّب على هذا الأصل من الفروع في الرّدّ ولا بد من التفريع 
عليه وقد يجيء في بعض الفروع بسيبه سبّة أوجدء وضعكف 
القاضي حسينٌ قول أبي إسحاقء ورأى أن الصّحيح مأخذ ابن 
الحدّاد وماخذ أبي زيب وأنّ أصلها أنّ وكيل الشّراء هل يطالب 
بالعّمن؟ ووكيل البيع هل يطالب بتسليم المبيع؟ 

(فْوُومٌ): على هذا الأصل: 

(نهَا) لو اشترى وكيلٌ لرجلٍ شيئًا فخرج معيبًا فإن قلنا 
بالأصح وهو اعتبار العاقد مطلقاء أو لقول أبي إسحاق. فليس 
لأحد الوكيلين إفراد نصيبه بالرَدٌء وبه قطع الماوردي. وقاسه 
جماعة على ما لو اشترى ومات عن اثنين وخرج معيبًا لم يكن 
لأحدهما إفراد نصيبه بالرّدٌ وهل لأحد الموكلين والاثنين أذ 
الأرش؟ سيقع التَعرَض له إن شاء الله تعالى عند ذكر المصنشف 
مسألة الاثنين في آخر الفصل - إن شاء الله تعالى -. فهذا إذا قلنا 
بقرل ابن الحدّاد وهو الأصح» ويوافقه هنا قول أبي إسحاق» وإن 
قلنا بقول أبي زيدٍ جاز لكل من الموكلين إفراد نصيبه بالرّد 
وكذلك على الوجه الذي حكاه صاحب التَتَمَّة والوجه الذي 
حكاه القاضي حسينٌ على رأي القفال يفرّق بين علم البائع 
وجهله إن علم جاز لأحدهما أن يردٌ نصيبه» وإن جهل فلا؛ لأنه 
لم يرض بتبعيض الملك عليه كذلك تقدّم عن صاحب التتمّة» 
وقاله القاضي حسينٌ وصاحب التهذيب ول يعينا قائله؛ فحصل 
في هذا الفرع ثلاثة أوجه. 

(وَينْهَ) لو وكل رجلان ببيع عبد لهماء أو وكل أحد 
الشريكين صاحبه فباع.الكل» ثمّ خرج معيبّاء هل الأصحّ وهو 
قول ابن الحدّاد: لا يجوز للمشتري رذ نصيب أحدهما؟ وعلى 
الثلاثة الأوجه الأخر يجوزء وعلى الخامس يقتضي أن لا يجوز. 

وحكى الماورديّ الوجهين هنا مع قطعه بالمنع أنّ التوكيل 
بالشتراء كما تقلّم يخالف بين الصّورتين» وهو يقتضي طريقة بان 
العبرة في جانب الشراء بالعاقد. وفي جانب البيع وجهان» ولذلك 
أبديت فيما تقدّم نظرا في قول من نسب قول أبي زيه إلى أئمّة 
العراق. 

(َمِنَهَا): لو وكل رجلين في بيع عبده فباعه لرجل» فعلى 
الرعه الأول فقو المقشرع رة نصيي اعسماء وملنى الأوخله 
الأربعة الأخر لا يجوز. 


تكملة الإمام السبكي ا 


(وَينّْها) على ما قاله الرّافعمي: لو وكّل رجلان رجلاً في 
شراء عبلء أو وكل رجلاً في شراء عبلو له ولنفسه قفعل وخرج 
العبد معيبّاه فعلى الوجه الأوّل والشالث ليس للموكلين إفراد 
نصيبه بالرّد وعلى الثاني والرّابع يجوز. 

وقال القفال: إن علم البائع أنه يشتري لهما فلأحدهما رد 
نصيبه لرضا البائع بالتّبعيض وإن جهله. قلت: وهذا الفرع هو 
الأول بعينه. وقد تكرّر ذلك في الشّرح والروضة. 

وأظنّ الحامل على ذلك أنّ صاحب التهذيب ذكر هذا الفرع 
كما هو هناء وذكر الحكم فيه بالرّدٌ ثم أعاده لأجل الكلام في 
الأرشء وغيّر عبارته فقال: إذا اشترى رجلٌ بوكالة رجلين لحهما 
شينًا فذكرهما الرّافعيّ بالعبارتين وقدّم الثاني على الأوّل» وذكر 
حكم الرّدٌ في الموضعين» وكان يستغني بالأوّل عن الثاني. 

وتبعه في الرّوضة على ذلكء واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): نقل ابن الرّفعة هذا الفرع المتقدّم لو كان المشتري 
واحدًا لنفسه ولموكله» وصرّح بذلك في العقدء فهل لأحدهما أن 
ينفرد بالرّدٌ؟ فيه وجهان؛ واختيار أبي إسحاق لا. 

والاني وهو الأصحّ وبه قال ابن أبي هريرة نعم؛ لأنهما 
بالذكر صارا كما لو باشراء حكاه صاحب البحر والقاضي أبو 
الطَيْبٍ في كتاب الشّركة. 

(قُلْت): وذلك مالف لما ذكر أنه لا يصحّ هنا (وَالآصّح) ما 
ذكروه هنا؛ لأنْ الأصمّ أن الوكيل مطالبُ بالعهدة وإن صرح 
بالمباشرة. 

(وينْها) لو وكل رجلان رجلاً في بيع عبلبه ورجلان رجلا 
في شراءء فتبايع الوكيلان فخرج معيبّاء فعلى الأوجه. 

(الآول): لا يجوز التفريق. 

وعلى (التَانِي): و(الرٌابع): يجوز فلهما أن يردًا على أحد 
فينصت العم ولاسينها ادير اللطتات ليما ولهارة 
الرّبع من أحدهما لأنه جميع ما يملكه عليه. 

وعلى (الْلِث): في جانب المشتري متحدٌ دون البائع» فيكون 
حكمه حكم الواحد يشتري من رجلين» فلهما أن يردًا نصيب 
أحد البائعين» وليس لأحدهما أن يردٌ نصيبه عليهماء وعلى 
(الخَايس) يقتضي أنه كما لو اشترى اثدان من واحدٍ عكس 
الثّالث» فلكل” من الموكَلين في الشّراء رد حصّته بكمالهاء وليس له 
رد نصفها على أحد الموكّلين في البيع وعلى ما قاله القفال يفرّق 
بين العلم والجهل كما تقدّم» فهذه خمسة أوجه في هذا الفرع. 

وصاحب التتمّة حكى فيه خمسة أوجه أيضاء لكنه لم يحك 


الس اا نك 


الوجه الّذي قاله القاضي حسينٌ» وإنما ذكر الوجه الذي تقآمت 
حكايته عنه والّذي يظهر في هذا الفرع أنه يتجه التفريع عليه 
وعلى الثاني كما تقدّمت. 

وأمًا الرّافعيّ- رحمه الله - فإنه اختصر جداء وقال: فعلى 
الوجه الأوّل لا يجوز التفريق» وعلى الوجه الآخر يجوزء هكذا 
رأيته في النسخة» الوجه الآخر والمراد به قول أبي زيل ويكون قد 
يدل التفريع على بقيّة الوجوه الأربعة التي ذكرها في الررّوضة 
وبعض نسخ الرّافعي» وعلى الأوجه الأخر يجوز فمقتضاه أنه 
يجوز على الوجه الثاني والثالث والرّابع 

فآمًا جوازه على الثاني والرّابع فصحيح على إطلاقه كما 
تقدّم؛ وأمًا على الثالث فليس على إطلاقه وقد تقدّم بيانه. 

(وَينْهَا) وكل رجل رجلين في بيع عبل» ووكل رجلُّ آخرين 
في شراه» فتبايع الوكلاء» فعلى الوجه الأول يجوز التفريق. 

قال الرّافعيّ والتووي: وعلى الوجوه الأخر لا يجوزء والأمر 
كما قالاه على الوجه الثاني مطلقاء وأمّا على الثالث فيكون كما 
لو اشترى اثنان من واحلرء وعلى الرابع كما لو اشترى واحذٌ من 
اثنين: وعلى الخامس كذلكء ولا يخفى الحكم في ذلك. والرّافعي 
- رحمه الله - لم يذكر الوجه الخامس في أصل المسألة» فحصل في 
هذا الفرع أربع طرق. 

وهذه الفروع الخمسة ذكرها الرافعي - رحمه الله - 
بذكرها جماعة؛ وهي في الرافمي والرّوضة سنّة للتكرار الذي 
تقدّم التنبيه عليه. 

(وَمِنها): ولم يذكره الرّافمي: لو وكل الواحد رجلين في 
الشّراء دون البيع قال القاضي حسينٌ: فعلى طريقة ابن الحذاد 
والشيخ أبي إسحاق للموكل أن يرد النصف, وعلى طريقة أبي 
زياد ليس له ردٌ النصف. 

قلت: وعلى ما حكاه صاحب التَتَمّة والذي حكاه القاضي 
حسينٌ أيضمًا ليس له الرَدٌ ولا يأتي هنا الوجهان. 

(فَرْعٌ): إذا صدر العقد بالوكالة فذلك على ستّة عشر قسمًا؛ 
لأنّه إمّا أن يتحد وكيل البيع ووكيل الشّراء وموكلاهماء وإمًا أن 
يتعدّد الجميع» وإما أن يتحد واحدٌ فقط وهو أربعة. 

وإمًا أن يتعدّد واحدٌ فقطء وهو أريعة» وإما أن يتعدد اثنان 
وهو سنّة تقدّم من هذه الأقسام السسنّة عشر سنّةَ في الفروع؛ السنّة 
المذكورة؛ وهي إذا تعدّد واحدٌ فقط بصورة الأريعة» وقسمان من 
تعدّد الاثنين وهما تعدّد الوكيلين» وتعدد الموكلين» وبقيت عشرة 
منها اتحاد الجميع ولا حاجة إليه هناء والنّسعة الباقية لا يخفى 


تدبّرها وتفريعها على الفقيه» وإذا أخذ مع هذه الأقسام تعدّد 
العين المبيعة واتّحادها كانت الأقسام اثنين وثلاثين فرعًا ويحتاج 
الفقيه في حكم كل منها وتفريعه إلى تيقظ» والله أعلم. 

(فَرْعٌ): فأمًا إذا جرى العقد بوكالةٍ من أحد الطرفين فقط 
فسنّة عشر مسالة؛ لأنّ العاقد لنفسه إِمّا واحدٌ أو متعدَّتٌ وعلى 
التقديرين فالوكيل مع موكله أربع صور صارت ثمانية مضروبة 
وق لوو حاب فيك سح يوق الباخ ومثلها في 
المشتري» وقبلها اثنان وثلاثون» وقبلها فيما إذا كان العقد بغير 
وكالة ثمانية» وكلٌ منها إمّا أن يفصل فيه الثمن أو لاء ولولا 
التطويل لذكرت كل صورة من ذلك وحكمها وما يقتضيه 
التفريع فيهاء ولكنٌ معرفة الأصل كافية للتّببينء واللّه أعلم. 

وإنما ذكرت تعده المبيع واتحاده وإن ل يكن له أثرٌ في تعدد 
الصفقة؛ لأنّ له أثرًا في الرّدٌ بالعيب الذي نتكلم فيه كما تقدّم» 
واللّه تعالى أعلم. 

(فَرْع): : هذا كلّه إذا جرى العقد بصيغة واحدة فلو جرى 
بصيفتين فلكل منهما حكمهاء وقد تقدم التَنبيه على كل واللّه 
أعلم. 

قن فنا 

قَالَ الْصَنْفُ حرحمه الله تعالى-: (فَإِنْ مَاتَ مَنْ لَهُ الخيَارٌ 
تقل إلى وَارئه؛ لأنه حو لازم بخص لبهم فَانتَقَلَ بالَوْت إِلَى 
الوارش كحَبْس المبيع ِلَى أن يُحْفيرَ التْمَنَّ). 

(التترح): قوله: لازم احترا من الحقوق الجائزة التي تبطل 
بالموت كالوكالة والشّركة وخيار القبول وخيار الإقالة وخيار 
المكاتب ونحو ذلك (وَقَوْلَةُ) يختص بالمبيع احترازٌ من خيار 
الرّجوع في الحبة والعيب في المتكوحة؛ هكذا ذكره المتكلمون على 
المهذّب. 

وقال أبو الطَيب في تعليقه: يتعلق بعين المبيع وجعله احتراًا 
من الأجلء فإنه يتعلق بما في الذمّة» والأعيان لا تقبل التأجيل» 
وصورة المسألة إذا مات المشتري قبل الاطلاع على العيب أو بعد 
الاطّلاع وقبل التَمكَن من الرّدّ أو يحدث العيب قبل القبض بعد 
مرت المشتري, ويقدّر ثبوته للميت ثم م ينتقل كما في سائر الأمور 
التقديريّة» وهذا الحكم من كون خيار العيب ينتقل للوارث لا 
خلاف فيه؛ وقلّ من صرّح به هناء ولكن في خيار الشرط حيث 
يذكرون الخلاف فيه بيننا وبين الحنفيّة يقيسونه على خيار العيب. 

(مَاعِدَة): الحقوق في المهذب: 

(مِنْهًا): ما يورث قطمًا. 


0 


(وَمِنْهَا): ما لا يورث قطعًا. 

(وَنْهَ): ما فيه خلاف» وجملة ما يحضرني من الحقوق الآن 
خيار الرّد بالعيب» وخيار الشّفعة» وخيار الفلسس؛ وحقّ حبس 
المبيع والرّهن والضّمان» ومقاعد الأسواقء وخيار الشّرط» 
وخيار تلقي الركبان» وخيار تفريق الصفقة وخيار الامتناع من 
العتق» وخيار الخلف. وحقّ الحجرء وحق اللقطةء وحقّ المروره 
والاختصاص بالكلبء وجلد الميتة ونحوهما. 

وخيار المجلس وقبول الوصيّة وحقّ القصاص وحد القذف 
والتعزير وخيار الرّؤية إذا أثبتناه والتحالف والعاريّة والوديعة 
والوكالة والشركة والوقف والولاء» والخيار في الُكاح؛ خيار 
القبول وخيار الإقالة» وخيار الوكيل» وحقّ الرّجوع في الهبة وحقّ 
الأجل والتعبين والتبيين في إبهام الطّلاق» وني تكاح المشركء 
وتفسير الإقرار بالمجمل» والله تعالى أعلم. 

(فٌَْ) لو قطع ابن المشتري يد العبد المبييع قبل القبض ثم 
مات المشتري قبل التَمكن من الاختيار وانتقل الإرث إلى الابن 
القاطع هل له الخيار بحقّ الإرث؟ قال الروياني: يحتمل أن يقال: 
له الخيار؛ لأنه يستفيد الخيار عن المورّث لا عن نفسه بدليل أنه لو 
رضي بالعيب في حياة المورّث ثم مات الأب كان له الخيار فإذا 
صمّ هذا فإن اختار إجازة البيع لم يغرم شيئًا للقط؛ لأنّه ملكه. 

وإن فسخ كان عليه نصف القيمة ويسترجع الّمن» و 
القول الآخر يغرم نقصان القيمة إلحاقًا للمماليك بالأموال. 

كد حنم تنا 

َالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (فإنْ كان لَهُ وَارثّان فَاخمَارَ 
أحَدُهُمَا أن يرد َصِبةُ ذُونَ الآر لم يَجُ ايف مك 
3 في الرْدُ فَلَمْ يَجْرْ من غَيْرٍ رضًا البَائِعٍ كَمَا لَوْ أَرَادَ المشتَرِي أَنْ 
يَرّدُ بَعْض المبيع). 

(التشرح): هذا الذي ذكره المصنّف - رحمه الله - هو 
الصّحيح؛ وهو قول ابن الحدّادء وقطع به جماعة منهم القاضي 
حسينٌ والإمام؛ ومن صحّحه الرافعي والجرجاني»؛ وقال 
الفوراني: إنه ظاهر المذهب. 

واستدلوا له بأنّ أحد الاثنين لو سلّم نصف الثّمن لم يلزم 
البائع تسليم النصف إليه؛ وبأنهما قائمان مقام المورّث ولم يكره 
له التبعيض. 

وهذا هو استدلال المصئف - واحترز بقوله: 
«تبعيض» عن خيار الشرطه وبقوله الصفقة أي الواحدة عن 
المشترين وفيه وجةٌ أنه يتفرد أحد الوارثين برد نصيبه؛ لأنه جميع 


رحمه الله - 


ماله حكاه الرافعي. 

ونقله أبو إسحاق العراقيّ عن حكاية أبي علي محتجًا 
بالمحيح المشهور في المكاتب إذا ورثه اثنان فأعتق أحدهما 
نصيبه أنّه ينفذ والفرق بينهما ظاهرٌ. 

ونظره ابن الرّفعة بقوله في الرّاهن إذا مات وخلّف اثنين 
فوفى أحدهما من الدّين بقدر نصيبه أنه ينفذ نصيبه وبالجملة هذا 
الوجه ضعيفا. 

(وَإِذَا قَلنَا): به فلا أرشء وعلى الأوّل هل يجب الأرش 
للذي منعتاه من الرّد؟ فيه وجهان: 

(أَحَدُهُمَا): يجب ونسبه الرّوياني إلى ابن الحداد لتعذر الرّدٌ 
كما بالثلف. 

(وَالْانِي): لا يجبء لعدم الياس؛ فإنّه يرجو موافقة صاحبه؛ 
قاله القاضي حسينٌ» والأصمّ التفصيل إن حصل الياس بأن علم 
الآخر بالعيب وأبطل حقه. أو توانى مع الإتكار» رجع هذا 
بالأرش» وإن كان يرجو موافقة صاحبه لغيبته أو حضوره مع 
عدم اطلاعه فلا. 

وهذا من القاضي - رحمه الله - قد يوهم أنّ في المسألة ثلاثة 
أوجه: 

(أَحَدُهَا): أنه لا يجب الأرش مطلقا وإن حصل الياس؛ لكنّ 
الذي قاله الإمام وصاحب التهذيب والرّافعي وجزموا به وجوب 
الأرش في حالة الياس» وهو الظاهر فليكن قول القاضي محمولاً 
على أنه اراد تنزيل الوجهين على ذلك. 

وعلته في الوجه الثاني ترشد إلى أن محلّه عند عدم الياس. 

وكلام الروياني يدل على ذلك» فإنه حكى قول الرّدٌ وقول 
أخذ الأرشء وقول التفصيل. 

كما قاله القاضي ونسبه إلى القفال. 

وكذلك فعل صاحب التدمّة قطع حالة الياس بوجوب 
الأرش. 

وحكى» الوجهين حالة عدم الياس لوجود التعذر والكلام 
في الوارثئين كما صرّح به القاضي حسينٌ» والرافعي أجماز تعيينه 
فيما إذا وكل اثنان واحدًا بالشراء. 

ومنعنا كلا من الموكلين من الانفراد بردٌ نصيبه» فهل له 
الأرش؟ فيه الخلاف المذكور» فيحصل بذلك مع الوجه الذي 


حكاه الرّافعي رحمه الله في مسألة الوارثين ن ثلاثة أوجد: 
(أَصَّحهًا): لايرف ويأخذ الأرش إن أيس. 


(وَالتَانِي): لا يرد د الأرش 


(وَالثَالِث): يرد. 

وقولنا هنا على الأول أنه يأخذ الأرش» أي هل هو على 
سبيل التعيين؟ أو للبائع أن يسقطه بالرّضا بالرّدٌ الذي ذكره 
البغوي» وكذلك قطع الماوردي في مسألة الوارثين بأنّ البائع 
بالخيار بين أن يسترجعه بنصف الثُمن وبين أن يعطى نصف 
الأرش» وهذا يقتضي أنه لا يكون هو الوجه الأوّل؛ ويكون 
المراد أنه يأخذ الأرش أي إن لم يوافق البائع على الرّدُ. 

وليس المراد أنه يجب الأرش عيناء رضي البائع أو سخط 
ا ا 
إلى ابن الحدّاد كما تقدّمء وهو مع ذلك قائلٌ كما قاله القاضي أبو 
الطَيِب في شرح الفروع: إنْه إذا طلب احد الاثنين الأرش يجير 
البائع» كما قاله الماوردي» فعلى هذا رضي البائع بالرّدٌ وسقط 
حق المشتري من الأرش» ويحتمل أن يكون كل من الكلامين 
محمولاً على ظاهره فيكون في المسألة أربعة أوجوء والاحتمال 
الأول حتّى يكون قول ابن الحدّاد مطبقًا على ما هو الصّحيح: 
ويدل عليه كلام صاحب التهذيبء والتحقيق في ذلك أنا إن 
جعلنا المانع كون الصّفقة متحدةٌ» ولا يقبل التفريق شرعًا فيمتنع 
ويجب الأرش عيناء وليس للبائع الرّضا بالرّد وإسقاط حق 
المشتري من الأرش» (وإث) جعلنا المانع الضْرر الحاصل للبائع 
بالتبعيضء فإذا رضي بالرّدٌ فقد رضي بحصول الضرر له؛ فيبطصل 
حق المشتري من الأرش. 

(وََمَا) الرّافمي - رحمه الله - فإنه قال تا لصاحب 
التهذيب في مسألة الاثنين» والموكلين في الشراء إذا منعنا أحدهما 
عن الانفراد أنه حصل اليأس عند رد الآخر فإن رضي به وجب 
الأرش»؛ هذا وإن لم يحصل فكذلك على الأصح, فأمًا جزمه 
بالأرش عند اليأس الحقيقي فجيَدٌ وهو موافق لما تقدّم عن 
الإمام» وقد تقدّم أن كلام القاضي بوهم جريان الخنلاف فيه 
وتأويله: وأمًا بقيّة الكلام عليه ففيه مناسبة في قوله: إنّ اليأس 
عن رد الآخر بأن رضي به وجب الأرش. 

هذا وإن لم يحصل فلذلك يحصل برضا الآخر وقد تقدّم هو 
عن الإمام وقدّمته عنه أنّ اليأس بإعتاق الآخر وهو معسرٌ. 

(وَأمَا) الرّضا فإنه قدّم فيه خلاقًا عن الإمام مبيًا على أنّه لو 
اشترى نصيب صاحبه وضمّه إلى نصيبه وأراده رده والرجوع 
بنصف الثمنء هل يجير البائع على قبوله؟ 

(إنْ قُلْنَ): لاء وجب الأرش وإلاً فكذلك في الأصمّ فقطعه 
هنا بأنّ الرّضا يحصل به الياس مالف لما ذكر هناك. 


(وأمَا) قوله: إِنْ الأصحّ وجوب الأرش إذا ل يحصل الرّضا 
فهر فيه موافنٌ لصاحب التهذيبء وذلك حالف لما صحّحه 
القاضي حسينٌ» والترجيح بين التصحيحين متوقفْ على تحقيق 
المأخذ في وجوب الأرش وهل هو اليأس أو لا؟ والأوّل هو 
الذي يقتضيه كلام الشافعي -رضي الله عنه- وسأذكره عند ما 
إذا باع المبيع ثم اطّلع على عيبه إن شاء الله تعالى وإذا تحقق ذلك 
ظهر أنّ الأصحّ ما قاله القاضي حسينٌ وإلآّ فالأصح على ما قاله 
الرافعيّ والبغوي. 

(فَرْعّ): إذا أوجبنا الأرش للممنوع من الرّدّ فهل هو أرش 
الصف أو نصف الأرش؟ قد تقدّم في كلام الماوردي في الاثنين. 

(العاني) وهو كذلك فإِنٌ الصّفقة واحدة؛ وأحد الوارثين 
يستحقّ نصف ما كان اميت يستحقه» وهو مستحق عند تعذر 
الرّد الأرش كاملاً فيستحقّ أحد وارثيه عند تعذّر الرّدٌّ نصفه. 

(وأمًا) أحد الموكلين في الشّراء فمن حيث كرون الصّفقة 
واحدةٌ اعتبارًا بالوكيل على الأصمّ لنسبة مسألة الاثنين» وفيه 
نظرٌ من جهة أنهما لا يتلقيان استحقاق الأرش من غيرهما حتّى 
ينقسم بينهماء وإنما يثبت لكل واحدٍ أرش نقصان ملكه. وقد 
يكون ارش التصف أقلّ من نصف الأرش لأنا نثبنه من قيمة 
النصفء وقيمة النصف أقلّ من نصف القيمة. 

خا اه 

قَالَ الصف -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ وَجَدَ امِب وَقَذ رَادَ 
اليم نر نكا لزلا مير كسمن وَاحعَارَ اليه مم 7 
الريادَة؛ لأنهَا لا تمد عَنِ الآمئْل فِي للش قلا يَجُورُ أن تر 
دُونَهًا). 

(الشُرْح): الريادة المتصلة الت لا تتميّز كالسّمن؛ وتعلّم العبد 
الحرفة والقرآن وكبر الشّجرة» وكثرة أغصانها تابعة» يردٌ الأصل 
ولا شيء على البائع بسببهاء ويجبر البائع على قبول العين زائدة» 
وأوراق شجرة الفرصاد اختلف الأصحاب في أنها كالأغصان أو 
كالئُمار» وأوراق سائر الأشجار كالأغصانء قاهما الإمام -رحمه 
الله - ولو اشترى غزلاً فنسجه: ثم علم به عيبًا. 

قال الماوردي: حكى ابن سريج فيه قولين: 

(أَحَدُهُمَا): يتخيّر المشتري بين الرّد ولا أجرة له عن النسيج 
وبين الإمساك واخذ الأرش؛ لأنّ التساجة أثرٌ لا عين. 

(والتَانِي): أنّ البائع إن بذل الأجرة فله أن يستردّه منسوجاء 
وإن امتنع لزمه الأرش؛ لأنّ النساجة زيادة عمل في مقابلة 
عوض» قال الرّوياني: وهذا أصح عنديء ولا يجوز غيره؛ قال 


0" تكملة الإمام السبكي 


امحاملي: وفي هذا نظرٌ وأنّ خيار البائع إنما يترتب على إمساك 
المشتريء وطلب الأرش» فكيف يجعل قولا ثانيًا؟!. 

بل يتحرّر الجواب في المسألة بأنّ نقول: المشتري بالخيار بين 
الرَّدّء ولا أجرة له وبين الإمساك وأخذ الأرشء فإن اختار 
الإمساك كان للبائع دفع أجرة النسج والرّدٌ فإن اختار ذلك أجير 
المشتريء وإن ل يختر أجبر البائ ع على دفع الأرش وقال صاحب 
التهذيب: لو زاد المشتري في المبيسع شيئًا يصنعه بأن كانت دارا 
ثم اطّلع على عيبم إن أمكنه نزع الزّيادة 
من غير نقص نزعها ورد اللأصل: وإن ل يمكنهه فإن رضي البائع 
بأن يردّه ويبقى شريكا في الرّيادة رده وإن امتنع أمسكه؛ وأخمذ 
الأرشء وسياتي فرعٌ طويلٌ في الصّبغ فيه زيادة على ما قال 
صاحب التهذيب هناء أذكره - إن شاء اللّه - عند الكلام فيما 


إذا نقص المبيع. 


فعمرها أو ثوبًا فصبغى 5 


03 تم 0 

ثَالَ المْصَنْفُ حرحمه الله تعالى -: (وَإِنْ كَانَتْ زِيَادة فصل 
كمساب العَيْدٍ فَلَهُ أن يرد وَبْسْيِكَ الكسمْب لِمَا رت عَائِفَةُ - 
رضي الله عنها-: «أن رَجُلاً بتاع غلامًا اقم عِنْدَهُ مَاشَاء اللَّهُ 

أن يُقِيمْ ب وتم وَجد بِ ينا فَحَاصمَةُ ب صمَهُ إلى النبِي كله رَرَُ عَلَيِو 
َقَاَ الكجلك: يا زكرة الله كو انشتل غلاين: عاك ترك اللبد 
ك: الخرَاجٌ بالضّمّان»). 

(التتُرح): حديث عائشة هذا رواه أبو داود [008"] وابن 
ماجه [57؟11] والحاكم في المستدرك [11] وقال: صحيح 
الإسناد ول يخرّجاه. 

وقد روي حديث عائشة هذا مطولا كما ذكره الملصنف - 
رحمه الله - ومختصرًا فالمطوّل من رواية مسلم بن ماله الرّنمي 
شيخ الشافعي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة؛» كذلك 
رواه الشّافعي في الأم» ورواه الآئمّة المذكورون [د: :)701١(‏ 
جه: (57433) ك: (5لا١؟)].‏ 

وقد وثق يحبى بن معين دوعة اله - مسلم بن خالل يسأله 
العبّاس بن محمَّدٍ عنه فقال: ثقّه وكذلك قاله في رواية الدَارمي 
عنه؛ لكنّ البخاريّ - رحه الله - قال عنه: إنه منكر الحديث. 
وقال أبو داود عقب روايته لهذا الحديث: هذا إسنادٌ ليس بذاك. 

وأمًا المختصر فلم يذكر فيه القصّةء واقتصر على قول النّ 
كلِ: الخرَاج بالمْثّمَانَ» رواه أيضًا مسلم بن خالد عن هشاب 
ورواه عنه الشّافعيّ - رحمه الله - في الأمّ [ص 189 - المسند]ء 


وتابع مسلمًا على روايته هكذا عمر بن علي المقدّميّ» وهو ثقة 


متفقٌ على الاحتجاج يحديثه. 

رواه الترمذي ]١587[‏ عن أبي سلمة يحيى بن خلفي 
الجؤباري وو عن :ووى غنة ملم في مسيهه عن عسرين 
علي» وهذا إسنادٌ جِيّدٌء ولذلك قال الترمذي فيه: هنذا لخدي 
حسنٌ صحيحٌ غريبٌ من حديث هشام بن عروة ولفظ السترمذي 
في هذه الرّواية: «أن النبي يلك د : قَضَى أن الْحَرَاج بالمّمَانَ؛ وقد 
روي مختصرًا أيضا من طريق هي أشهر من هذه وإن كانت هذه 
أحسن وأصم عن مخلد بن خفافم عن عروة» رواه الشافعي - 
رضي الله عنه- في الأم [ص 189 - المسند] والمختصر. 

رواه المختصر عمّن لا يتهم عن ابن أبي ذؤيبيء وفي الم 
عن سعيد بن ساف عن ابن أبي ذؤيبو» ورواه أببو داود 119:41 
والترمذيّ [86؟١]‏ وقال: حسنٌْ والنسائي ) [5490] والحاكم في 
لمستدرك [175؟] من جهة جماعق عن إبي ذؤيبو عن علد 

وعن مل قال: «اْتَمْتُ غلامًا فَاْتَْيتهُ ثم ظَهَرْتُ مِنْهُ عْلَى 
عَبْبه فَحَاصَمَتهُ فيه إِلَى عُمَرَ بْن عَبِدٍ العَزِيزِ فَقَضَى لَهُ برد 
قصى علي بره وفيت عرو بره قَقَال: 0 
المَثييةَ فَأَحْبرةُ أن عَاِشَة أَخْبرَتئِى أَنّ رَسُولَ الله ل قَضَى 
نا ا شرا بالفلمان تلخ إلى عر تأر 
أشريي قزرة: قا خز: كا بض عل ون تفار تتفة زلكه 
يَعْلَمُ آي لَمْ أَرَ فيه إلا الحَقَ» ممعي فيه بسن عَنْ رسسُول اللو يله 
راح إِليْ ُو فقَصى لَه أن أعند الخرَاج من اللي قَضَى به عَلَيَ 
له 

وقد تكلم في لد وإسناده هذاء فقال الأزدي: مخلد بن 
خفافي ضعيفٌ وسيّد أبو حاتم عنه فقال: لم يرو عنه غير ابن أبي 
ذؤيبيه وليس هذا إسنادًا رم باتك بعص اندي وعن 
البخاري أنّه قال: هذا حديث منكرٌ ولا أعرف لمخلد بن خفافي 
غير هذا الحديثء قال الترمذيّ فقلت له: فقد روي هذا الحديث 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة - رضي الله عنها -. 
فقال: إِنْما رواه مسلم بن خالد الرَعِي وهو واهي الحديث. 

وقال التَرمذيّ بعد رواية المقدّمي: استغرب محمد بن 
إسماعيل - يعني البخاري - هذا الحديث من حديث عمر بن 
علي» 5 قلت: يراه تدليساء قال: لاء وإذا وقفت على كلام هؤلاء 
الأئمّة -رضي الله عنهم- قضيت بالصّحة على الحديث كراوية 
المقدّمي» لا سيّما وقد صرّح البخاري بانتفاء التدليس عنهاء وإن 
كانت غريبة. 

وقضاء عمر بن عبد العزيز بهذا كان في زمن إمرته على 


0 


المديئة. 

قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلمء قال: 
وتفسير «الخراج بالضّمان» هو الرّجل يشتري العبد فيستغله ثمّ 
يجد به عيبا فيردّه على البائع» فالغلة للمشتري؛ لأنّ العبد لو 
هلك هلك من مال المشتري ونحو هذا من المسائل يكون فيه 
الخراج بالضمان. 

وقال الأزهري: الخراج الغلّة» يقال خارجت غلامي إذا 
وافقته على شيء وغَلَةٍ يؤدّيها إليك في كل شهر ويكون على 

قال الشيخ أبو حامدٍ: ومنه خخراج السّواد؛ لأنّ الفلآحين 
كانوا يعطون شيا من الغلّة عن الأرض 

وكال الأوردي خرعتة الله << تبراح رمخ ذا ضرع مسن 
الشيء من عين ومنفعةٍ وقال القاضي أبو الطيسب: الخراج اسم 
للقلةبوالقافنة الى عامل ين جية اميم ويقال تسد الل 
ضرب عليه مقدارٌ من الكسب في كل يوم أو كل شهر: مخارج. 

قال: وقولنا: «الخراج بالضّمان» معناه أن الخراج لمن يكون 
المال يتلف من ملكه فلمًا كان المبيع يتلف من ملك المشتري؛ لأنّ 
الضمان انتقل إليه بالقبض كان الخراج له ولا يدخل على هذا 
ضمان المخصوب على الغاصب؛ لأنّه ليس له وإثما هو ملك 
المغصوب منه مضمونُ على الغاصب. 

والمراد بالخبر أن يكون ملكه مضمونًا على المالك» وهو أن 
يكون تلفه من ماله فإذا كان تلفه من مأله كان خراجه له. 

ووزانه أن يكون خراج المغخصوب للمغصوب منه؛ لأنّ ملكه 
وتلفه منها من ماله. 

والشيخ أبو حامر اعتذر عن هذا بأنه لم يقل الخراج بالضّمان 
مطلقاء وإنما قالت عائشة -رضي الله عنها-: «قضى في مثل هذا 
أن الخراج بالفّمان» وني ذلك الموضع كان الشّيء ملكا له وقد 
حصل في ضمانه؛ وكلّ موضع يكون ملكا والضّمان منه تكون 
الغلة له. 

والمغصوب والمستعار الوديعة إذا تعدّى فيها كل هذه 
المواضع لا ملك فلم تكن الغلة له. 

وهذا المعنى من كون المراد أن الخراج تابعٌ للملك والضّمان 
هو المعتمدء ولا خلاف أن عدم الملك لا يكون الخراج له 

وقد رأيت في كتاب الأزهري على ألفاظ الشافعي - 

- أنّه إذا اشترى الْرّجل عبدًا بيعًا فاسدًا فاستغله أو اشترا 


بببع صحيح فاستغله زمانا ثم عثر منه على عيبي فردّه على 


صاحبه؛ فإنَّ الغلة الي استغْلّها من العبد وهي الخراج طيّبة 
للمشتري؛ لأنٌّ العبد لو مات مات من ماله؛ لأنه كان في ضمانه 
فهذا معنى الخراج بالضّمانء وهذا الذي قاله الأزهري رحمه الله 
في البيع الفاسد غلط لا يأتي على مذهينا. 

(وَاغْلَمُ) أن ما حكيته من كلام الأصحاب يقتضي أنّ اسم 
الخراج شاملٌ للعين والمنفعة بالنص» وكلام الشافعي - 
- في الرّسالة يقتضي خلاف ذلكء وأنه قاس ما خرج من تمر 
حائط وولدٍ على الخراج» وأنّ الشّاة المصراة إذا رضيها ثم اطلع 
على عيسو آخر بها بعد شهر ردّهاء ورد بدل لبن التصرية معها 
صاعاء وأمسك اللِّنَ الحادثُ قياسًا. 

قال ابن المنذر: قال بظاهر قوله: «الخراج بالفّمان» شريح 
والحسن البصري وإبراهيم النخعيّ وابن سيرين وسعيد بن جبيرء 
وبه قال مالك والثوري والشافعي وأبو إسحاق وأبو عبيار 5 


رحمه الله 


ثور. 
قال مالك في أصواف الماشية والشّعور كذلك وقال في أولاد 
مع الأمّهات وقد ذكر أبو ثور عن أصحاب الرأي 
أنهم ناقضوا فقال في المشترى: إذا كانت ماشيةٌ فحلبها أو نخلاً أو 
شجرًا فأكل من ثمرها لم يكن له أن يرد بالعيب ويرجع بالأرش» 
وقال في الدَار والدَابّة والغلام: الغلّة له ويردٌ بالعيب. 
(قُلْتُ): قسّم بعض أصحابنا الحاصل للمشتري من المبيع؛ 
إمّا أن يكون غير متولّدٍ من العين أو متولّدًا منهماء فالأوّل إمّا 
منافع كاستخدام العبد وتجارته وما اعتاد اصطياده واحتطابه 


الماشية يردّها 


واحتشاشه وقبول الهديّة والوصيّة ووجدانه ركارًا أو لقطة» ومهر 
الجارية إذا وطئت بالشّبهة وأجرة المبيع إذا أجره وأخذ أجرته. 
فكلّ ما حصل من ذلك نادرًا كان أو معتادًا للمشتري أن يستاثر 
به ويمسكه ويرةٌ المبيع وحدهه ويسترجع جميع الثمن قولاً واحداء 
لا خلاف في ذلك للحديث؛ هكذا قاله جماعة. 

وعن الرّافعي في تلف المبيع قبل القيبض أن الموهوب 
والموصى به والركاز والكسب على الخلاف؛ وسيأتي عن 
القاضي حسين ما يقتضي جريان الخلاف في المهر قبل القسض 
عند التلف» وقد حكى عن عثمان البَيّ وعبد الله بن الحسن أنه 
يلزمه ردّ غلّة العبد حقّه؛ وقال عبيد اللّه: ويردَ الهبة الت وهبها 
أيضًا. 

وكان شبهتهما أنّ الفسخ يرفع العقد من أصله؛ وسيظهر 
الجواب عنه - إن شاء الله -تعالى. 

وعن أبي حنيفة أنه إن رد قبل القبض رد الكسب والغلّة 


تكملة الإمام السبكي 


وجميع ما ليس من غير الأصل مع الأصلء وإن رد بعض القبض 
ولا يمنعه ذلك من الرَّدٌّ وما أظنّ أحدًا يقول: إِنْه يجب عليه رد 
أجرة استخدامه للعبد وتجارته له» وسكنى الدّار ومركوب الدَابَة 
ونحوه تا هي منافع محضةٌ لا أعيان فيهاء ولو قال: إن الفسخ 
يرفع العقد من أصلهء ووجه الاعتذار على ذلك لعلّه يتعرّض له 
فيما بعد عند ذكر هذا الأصل - إن شاء الله - تعالى. 

(قَاتِدَة أخرّى): الموجود في النسخ في لفظ الحديث قد 
استعمل غلامين - بالغين المعجمة واللام المشددة - وضبطه 
صاحب الاستقصاء - بالعين المهملة وميم بعدها وتخفيف اللام 
- وكلّ ما ذكر في العبد فمثله في الأمة إلا الوطء فسياتي حكمه 
- إن شاء الله تعالى - وإلى هذا القسم أشار المصنف - رحمه الله 
- بقوله: اكتساب العبد. وكذلك سكنى وركوب الذاة» كل 
ذلك أدخله الأصحاب في اسم الغلّة. وإن كان قد لا يشمله اسم 
الرّوائد الذي تضمنه كلام المصنف - إن شاء الله تعالى -» وأما 
المتولد فسياتي حكمه في كلام المصنف. 

كن د تنا 

قَالَ الْصنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ كان ايم بَهِيمَة 
َحَمَلَتْ عِنْدَهُ وَوَلَدَتْ أَوْ شَجَرَةٌ فَأَنْمَرتْ عِنْدَهُ َه الآممْلٌ 
وَأَمْسَّكَ الوَلّدَ وَالثْمَرَة لأنْهُ نَمَاهُ مُنفَصِلٌ حَدَثَ في بِلْكِه فَجَازَ 
أَنْ يُمْسِكَهُ وَيَرُدٌ الأصل كَمْلَةِ المبه). 

(الترْحٌ): هذا هو القسم الثاني أن تكون الفوائد الحاصلة 
أعيانا متولّدة من غير المبيع» كالولد والثمرة واللّبن والمّوف 
الحادث بعد العقد. وأوراق الفرصاد على أحد الوجهين كما 
تقدّم» وقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب. 

(مَدَمَبنا): أنه يمسك الثُمار والفوائد الحاصلة» ويردٌ الأصل 
بالعيب إذا لم يكن قد نقص بذلكء يعني فلا يغيّره» وبه قال أحمد. 

(وقال) وأبو حنيفة: لا يكون له الرّد وياخذ الأرش. 

(وقال) مالك: يرد مع الأصل الزّيادة الى هي من جنس 
الأصل» وهي الولد» ولا يردٌ ما كان من غير جنسه كالثمرة» بل 
يرد الأصل وحده. فوافقنا على الرّدٌ وخالفنا في إمساك التتاج» 
وأبو حنيفة - رحمه الله - خالفنا في الرّدّء ومعتمدنا في جواز الرّدٌ 
وجود العيب. 

وفي إمساك الفوائد الحديث. فإِنُ الخراج يشمل كل ما خسرج 
عينا كان أو منفعة» وقد ورد في روايةٍ أخرى أن الغلة بالفّمان» 
والغلّة تشمل الثمرة وغيرها والمصئف - رحمه الله - جعل الدّليل 
في ذلك القياس على غلة العبد الي ورد النصّ فيهاء وأبو حنيفة 


يسلّم الحكم فيها قبل القبضء ومالك - رحمه الله - يسلم الحكم 

ومعتمد المخالفين أمران: 

(أَحَدُهُمَا): أنّ الفسخ رفم للعقد من أصله؛ وهذه قاعدة 
ينبني عليها فروع هذا الفصل. 

وقد اختلف أصحابنا فيهاء والمذهب (الصَّحِيمٌ) وبه قال ابن 
سريج أن الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله؛ 55 اليه لا 
ينعطف حكمه على ما مضىء فكذلك الفسخ. وبدليل أنه لا 
يسقط به الشّفعة ولو انفسخ من الأصل لسقطتء ولأنه لو باع 
عبد الجارية فاعتق الجارية ثمّ ردّ العبد بالعيب لم يبطل العتق بهء 
ولو كان فسحًا من الأصل لبطل» ولا فرق في ذلك بين أن يكون 
الفسخ قبل القبض أو بعده؛ وفيه وجهان آخران: 

(أحَدُهُمَا): أنه إن اتفق قبل القبض يرفعه من أصله؛ لأنّ 
العقد ضعيفْ بعد فإذا فسخ فكانّه لا عقد يخالف ما بعد 
القبيضء ولا فرق في ذلك كما اقتضاه كلام الإمام بين أن يكون 
العيب مقارنًا للعقد أو حدث قبل القبضء قال ابن الرّفعة: وفي 
الثاني نظرٌء كيف يتقدّم على سببه؟! ولعلّ ذلك لأنّ ما قبل 
القبض ملحق بما قبل العقد في الضّمان وني ذلك أيضا. 

(وَالثانِي): أنه يرفعه من أصله مطلقا تخريجًا من القول 
بوجوب مهر المثل إذا فسخ التكاح بعيبي حدث بعد الممنتيش» 
وهذا الوجه حكاه الرّافعيّ عن التَتمّة هكذاء وهو في التنمّة لكن 
ليس فيها التصريح بقوله مطلقاء ومراد الرّافعي بالإطلاق بالنسبة 
إلى ما قبل القبض وبعده. 

(وَأما) بالنسبة إلى العيب المقارن والطّارئ فلم يتعرّض 
لذلك. وفي التَتمّة توجيه الوجه الذي حكاه بأنّ سبب الفسخ 
قارن العقد وهو العيب» فيستند الحكم إليه» ويجعل كانه جمع في 
العقد بين موجودٍ ومعدوم؛ حتى يصير كأنّ العقد لم يكن. 

قال ابن الرّفعة: وهذا من كلام يقتضي اختصاص هذه 
الطريقة بالعيب المقارن وني العيب الحادث؛ يعني قبل القبض إذا 
فسخ به بعد القبضء ينبغي أن يضاف الفسخ تفريمًا عليها إلى 
وقت حدوث العيبء لا إلى أصل العقد كما نقله عن بعض 
الأصحاب في فسخ التكاح. 

(قلت): وهذا جوايه ما قدّمه هو من التسوية بين ما قبل 
القبض وما قبل العقد. كما اقتضاه كلام الإمام - رحمه الله - من 
النسوية بين العيب المقارن والطّارئ في جريان الخنلاف قبل 
القبضء فعلى الطريقة الي حكاها صاحب التَّمّة يكرن كذلك» 
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ولو ثبت ما أشار إليه ابن الرّفعة واقتضاه كلام صاحب التَعْمّة 
حصل الفسخ قبل القبض أم بعده؛ ولا نعلم من قال به في شيء 
من الحالتين. 

وقال أبو حنيفة -رضي الله عنه-: الرّد بالعيب قبل القبض 
يرفع العقد من أصله وأمًا بعد القبض فإذا كان بالتّراضي فيرفعه 
من حينه» وإن كان بحكم الحاكم فيرفعه من أصله. واستدل أبو 
حنيفة على أنّ الفسخ يستند إلى الأصل بأنْه لا تجب فيه الشفعة. 

وأجاب أصحابنا رحمهم الله بأنّ الإقالة لا تجب فيها الشفعة 
ومع ذلك لا ترفع العقد من أصله؛ وجعلوا الرَّدٌ في كونه رافعًا 
من حينه مقيسًا على الإقالة» ثم قالوا: لو كان الرّد بالعيب يرفع 
العقد من أصله لأبطل حقّ الشّفيع؛ وهو لا يبطله» فدلَ على أنّ 


ذا تبت هذا الآصلٌ فنحن نقول بأنه يرفع العقد من حينه» 
فلذلك تكون الزّيادة الحادثة في ملك المشتري له؛ ولا يمنعه ذلك 
من فسخ العقد كالإقالة» وأبو حنيفة - رحمه الله - يقول: ا كان 
الرّدٌ بالعيب يرفع العقد من أصله؛ لأنه جيرٌ له بخلاف الإقالة 
أوجب ذلك أن يرد الثماء الحادث؛ لكنّا أجمعنا أي نحن وانتم 
على أنه لا يلزمه ردّ النماء» فدلّ على أنّه لا يجوز الرَّدٌ وأيفمًا 
قالوا: لا يجوز ردّه بدون الثماء المنفصل كالمتصل؛ ومالك - رحمه 
الله - يجري قوله في رد الولد على هذا الأصلء لكنه يلزمه ذلك 
في سائر الرّوائد» والثمرة أولى بالرّدٌ إذا كانت مؤْيّرة حين الرّدٌ؛ 
لأنها متصلة» والولد منفصل» فلمًا وافق على عدم ردّها لزمه 
ذلك في النتاج. 

وأمًا أبو حنيفة - رحمه الله - فيلزمه التسوية بين الكسب 
الحاصل من غير العين والتتاج والثمرة الحاصلة من العينء وقد 
فرّق بينهما فقال: يجوز الردٌ وبقيّة الأكساب له بعد القبض دون 
ما قبله كما تقدّم؛ وقال هنا يمنع الرّد وذلاك تناقض» بل كان 
اللآئق بأصله أن يسوي بين الجميع» وأن يجوز الرّدَ ويردٌ الرُوائد 
كلها. 

(الْأَمرُ الثاني): أنّ الرّيادة الحادثة بعد البيع مبيعةٌ تبمّاء لأنّه 
لا سبب للملك فيها إلا سراية الملك من الأصل إليهاء والأصل 
مييع؛ فيسري حكمه إليها على صفته» ومع هذا الأصل لاا يحتاج 
في رد الفوائد إلى أنّ العقد يرتفع من أصله؛ بل يرد الفسخ على 
الولد مع الأصلء وهذا قول للمالكيّة وبه تتمسّك الحنفيّة أيضاء 
ونحن نسلّم أن سراية املك من الأصل إليها والأصل مبِيمٌ» 


فيسري حكمه إليه. 

حاصلةٌ ولكنٌ سراية العقد لا معنى لاء فإنٌّ العقد لا يرجع 
إلى وصف الحلّ المعقود عليه إذ لا معنى لكونه معقودًا عليه إلآ 
لكونه مقابلا بالشمن بحكم صيغة العقد وهذه المقابلة لم تحصّل 
الرّيادة» وعلى هذا الأصل تخرّج مسائل الأولاد في الطرد 
والعكس. 

أما ولد المرهونة فليس بمرهون عندناء فإنّ التونّق بالمرهون لا 
برك لل ْ 

وولد المرهونة ليس مرهونا بالاتفاق حتى لا يتعدى حق 
الرّجوع إليه؛ لأنّ الرجوع سلطة للمنعم فيما أنعم به ولم ينعم إلا 
بالأم. 

والولد متولّدٌ من الموهوب يسري إليه ملك الهبة لا عقد 
الهبة» وولد الأضحيّة المعيبة وولد المستولدة كأمّهما؛ لأنّ الملك في 
المستولدة نقص بالاستيلاد» وصار ذلك وصفا لها والشّاة صارت 
كالمسلمة إلى الله تعالى من وجوه وكالناقة من وجوء وهذا راجمٌ 

وولد المكاتب وولد المدبّرة فيهما اختلاف قولء ومنشؤه 
الَرده في أن تقصان الملك من المكاتبة هل يضاهي النقصان في 
المستولدة؟ أم يقال الكتابة حجر لازم كالحجر في المرهون؟ فتبين 
بهذا أنه إنما يسري إلى الولد ما كان وصفًا للام والخصم يرد 
ذلك في الرّهن والبيع إلى صفة في امحل برغم أن ذلك وصف 
شرعي كالتتضحية والاستيلاد. 

فهذا فصل مفيدٌ في هذا المعنى من كلام الغزالل - رحمه الله 
- قال: والنظر في الفرق والجمع في هذه الصّورة دقيق» والطريق 
فيه ما نبّهنا عليه. 

وإذا تمهّد أن الرّيادة ليست مبيعة بطل القول برد النتاج 
والأكساب. وبطل القول بذلك فيما قبل القيض أيضاء وبطل 
منع الرّدٌ بسببها بعد القبض؛ لأنها إذا لم تكن مبيعة فالبيع هو 
الأصلء وقد تمكن من رد ما اشترى كما اشترىء. فليجز له الردٌ 
بعيب قديم لم يرض به كما إذا هلكت هذه الرّوائد ثمّ على أبي 
حنيفة - رحمه الله - في هذا الطريق مزيد إشكال. فإنه إن كان 
الزرة الكمز سيا كنال ةركن نه لوصف 
قبل القبضء وإن لم يكن مبيعًا فامتناع الرّدْ بسببه لا معنى له. 

وعند هذا قد تم النظر في مذهبنا. 

هذا كلام الغزالي - رحمه الله - في المأخذ وقد تكلم 
الأصحاب في الأولاد في كساب الرّهن وهي ولد المرهونة وأم 


سس وك 


الولد والمكاتبة والمدبّرةوالمعتقة بصفة. 

والأضحيّة والمدبّرة والجانية والضامنة والشاهدة الوديعة 
والعاريّة والمستأجرة والمغصوبة والمأخوذة بالسّومء والموصى بهاء 
والرّكاة» وإن يسّر الله تعالى من الوصول إلى الرّهن أذكر تفصيلها 
هناك إن شاء الله تعالى وله أكمل. 

وههنا تنبيهات: 

(أحَدُهَا): أنّ الذين قالوا من أصحابنا: إن الرّدَ يرفم العقد 
من أصله لم نعلم أحدًا منهم يقول بامتناع الرّدٌ كما يقوله أبو 
حنيفة؛ لا قبل القبض ولا بعده. وذلك يدل على أحد أمرين إِما 
ضعيف القول المذكورء وإما أنه لا تلازم بينه وبين امتناع الرّدٌ 
كما تقدّم في البحث مع أبي حنيفة» وني كلام الإمام والغزالي ما 
يشعر بالملازمة بينهما فإن كان كذلك فلعل سكوتهم عن طرد 
القول المذكور يضعفه 

(الثّانِي): أنّ مقتضى القول برفع العقد من أصله. وإن كان 
بعد القبض أن يرد الرّوائد والأصحاب - رحمهم الله - حكوا 
قولين في رد الزوائد إن كان الرّدٌ قبل القبضء وبنوهما على 
الخلاف في الطريقة المشهورة أنّ الفسخ رفمٌ للعقد من أصله أو 
من حينه» فعلى الأوّل يرد وعلى الثاني وهو الصّحيح لا يردٌ. 

(أَما) إذا كان الرّد بعد القبض فلم نعلم أحدًا يقول برد 
الرّوائدء ومقتضى الطريقة ال نقلها صاحب التّتمّة أن يجرى 
الخلاف فيها أيضاء وابن الرّفعة اعتذر عن ذلك بأنه لعل من 
يقول بأنه يرفع العقد من أصله. وإن أطلقه يريد به ما ذكره 
الغزاق - رحمه الله - في كتاب الصّداق حيث تكلّم في الفرق بين 
الرّيادة المتصلة فيه وفي الصّداق وهو أنّ الرّدٌ بالعيب يرفع العقد 
من أصله بالإضافة إلى حيئه ثم اعترض على نفسه أن مشل هذا 
يجوز أن يقال في ارد قبل القبضء ولم يقولوا به بل جزموا على 
القول بأنه يرفع العقد من أصله بأنْ الرّوائد للبائع واجاب بأنّ 
الذي أحوجهم إليه بعد القبض استقرار العقد والاستقرار معقودٌ 
قبله. 

(الثَايِث): أنّ كلام المصنف - رحمه الله - جازمٌ بعدم رد 
الولد والثمرة من غير تفصيلء وهو كذلك فيما إذا كان الرَدّ بعد 
القبفرء آنا قبل اليهن فنيه الخلاف كما تهت ولك طريقنة 
العراقبّين كما جزم به المصنف - رحمه الله - من القطع بعدم رد 
الروائده وآنّ الرّدَ فسحٌ للجقد من حينه لا من أصله. وإِنما 
الخلاف في طريقة غيرهم؛ والأصح عند غيرهم أيضًا كما جزموا 


به. 


(الرابع): قد علمت أنه لا خلاف أن الرّدٌ إذا وجد بعد 
القبض لا يرد معه الرّوائد ولا فسرق في ذلك بين الووائد التي 
حصلت بعد القبض والَِّى حصلت قبله بلا خلافي وإنما محل 
الخلاف في الرّوائد قبل القبض إذا كان الرّدٌ قبل القبض وقد وقع 
في الوجيز ما يوهم خلاف ذلكء فإنه قال: يلم الرّوائد 
للمشتري إن حصلت بعد القبض وكذلك لو حصلت قبله على 
أقيس الوجهين» وحملوا ذلك على أنه طغيان قلم بزيادة التاى 
ويكون المراد حصل أي الرّدٌ ويستقيم الكلام. ْ 

(الخَامِس): في عبارة كثير من الفقهاء ومنهم الرّافمي أنَّ 
الفسخ رفمٌ للعقد من حينه» وقيل: من أصله؛ وفي عبارة آخرين 
منهم القاضي حسينْ والإمام أن الرّدٌ قط للعقد من حينهء ولا 
يستند ارتفاع العقد إلى ما تقدّم؛ وني عبارة الماوردي شيءٌ منهه 
ويعرض في ذلك بحثان. 

(أَحَدُهُمَا): هل الع من حينه والقطع بمعنى واحاد أو لا؟. 

(وَالَّانِي): أن الرّقع من أصله هل معناه تبيّن عدم العقسد أو 
الملك أم لا؟ 

(وَامَوَابُ) آم الأوّل فالرّفع والقطع ليسا بمعنّى واحليه فإِنٌ 
القطع صادقٌ على قطع النكاح بالطّلاق وقطع الملك بالبيع؛ 
وكثيرٌ من أسباب الانتقالات. ولا يسمّى شيءٌ من ذلك رفعًاء 
والرّفع من حينه يسمّى قطمّا؛ لأنْه انقطع به الملك حقيقة» فالرّفع 
من حينه أخص من القطع فكل رفم من حينه قطع وليس كل 
قطع رفمًا؛ ولذلك وقع كلام الإمام والماوردي رحمهم الله تسميته 
بالقطع. 

والسّرٌ في الفرق بين الرّفع والقطع الذي ليس برفم أن الرّفع 
معناه إبطال أثر العقد المتقدّم» واستصحاب ما كان قبله حتى إن 
الملك العائد بعد الفسخ من آثار السّبب المتقدّم على العقد 
السّابق» وليس ملكا جديدًا بالفسخ بخلاف البيع وسائر أسباب 
الانتقالات: فإنّها مقتضية ملكا جديدًا هو من آثار هذه الأسباب 
وليس آثر السّبب سابقًا ولا بطل العقد المتقدّم على هذا انتقال؛ 
بل هذا الانتقال بالبيع هو من آثار الشراء السَّابق فافهم ذلك» 
فإِنَ الإنسان إذا اشترى عينا فكلّ تصرّفي يصدر منه فيها ببييم أو 
غيره هو مستفادٌ من شرائه. 

(وَآَما) الفسخ فإنه لشرائه وإبطالٌ له. 

(وَأمًا الثاني) وهو أنّ الفسخ من الأصل. 

هل معناه تبيّن عدم الملك؟ فهذا هو التبادر إلى الفهم لا 
بمعنى أنَا نتبيّن أنّ العقد لم يوجد فإنّ العقد موجودٌ حدنًا بمعنى أنه 
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يتبيّن ارتفاع أثره» وأنّ الملك لم يحصل وهذا بهذا التأويل في نهاية 
الإشكال. 

فإنَ السّبب الرافع للعقد هو الفسخ» نكيف يتقدّم المسيّب 
على سببه؟ ولا يخلص من ذلك أن نقول: إنه بطريق التَّبيين؛ لأنه 
يلزم أن يكون العقد الصّحيح قد وجد مستجمعًا لشرائطه ولم 
يترتب أثره عليه» ولا يقال: إنّ من شرطه عدم طريان الفسخ 
عليه؛ لأنّ ذلك أمرٌ لاغاية له ولا يرتبط الحكم به ولا يشك أن 
الملك حاصلٌ الآن إذا جمعت شروطه ولا يوقف الأمر في ذلك 
على أمر مستقبل ولو كان الأمر على ذلك وإنما يتبيّن عدم الملك 
لكان ينبغي أن يجب رد أجرة الاستخدام وسكنى الدّار وركسوب 
الدَابّة بل كان يلزم أن يجب على المشتري أجرة ملك المدّة التي 
أقام المبيع تحت يده سواءٌ فوّتها أم فاتت بنفسهاء إلا أن يقال: إنّ 
ذلك مأذونٌ فيه وقد أباحه له البائع. 

لكنا نقول: إنه إنما أباحه وأذن فيه بمقتضى العقد هذاء 
والعقد هو المتضمن للإباحة فإذا ارتفع ارتفعتء وكان يلزم أن 
يتبيّن بطلان الهبة التي وهبت له إذا اشترطا إذن السَيّد في القبول؛ 
لأنه لم يأذن» وأن يكون المهر إذا وطئت بالشّبهة باقيّا في ذمّة 
الواطئ وأمًا قبضه المشترى منهلم يقع الموقم لعدم ملكه وأن 
يكون ما أخذه المشتري من صيدرٍ وحطبي وحشيش واستهلكه 
يجب عليه قيمته للبائع» وقد تقدّم من كلام الغزالي عن الحنفيّة ما 
يقتضي أن الرّوائد المالكة لا تمنع من الرّد وأنّ امتناع بقاء الولد 
على ملك المشتري بعد الرٌّ؛ لأنه يصير مبيمًا بغير عرض. 

وطاقي أذ ادرو مق السرل يفا الولة على يلتك 
المشتري أنه يصير ملكا لا سبب له؛ على القول بارتفاع العقد من 
أصله؛ وهو يفيد أن المقصود بارتفاع العقد من أصله ليس هو 
بطريق السّهلء بل كما قاله الغزالي - رحمه الله - في كتاب 
الصّداق» أو أنه يرتفع من أصله بالإضافة أو إلى حينه؛ أي في هذا 
الوقت محكم ارتفاع جملة آثار العقدء ومن جملة آثاره ملك النتاج 
والكسب الموجود؛ فيرتفع الملك فيها على هذا القول ويعود إلى 
البائع. 

فيرجع حاصل القول بأنه يرتفع من أصله إلى أنّ المراد 
ارتفاع جملة آثاره من الآنء والمراد بارتفاعه من حيث أنه لا ترتفع 
آثاره وإنما يرتفع الملك في المبيع فقطء وهذا تفسيرٌ لا يسبق 
الذهن إليه» فإن ثبت أنّ الرّوائد الحالكة غير مضمونةٍ وأنْ قبوله 
الهبة وتصرّفه بإذن المشتري صحيح» وقبض المشتري لمهر الشبهة 
صحيحٌ. وجب الحمل على هذا المعنى» وحيئاكٍ لا يشكل عليه 


عدم وجوب أجرة الاستخدام والسكنى والركوب. ولم أجد 
الأصحاب صرّحوا في هذه المسائل بشيء؛ بل كلامهم يقتضي 
كالصّريح أنْه لايجب أجرة الاستخدام ونحوهاء وإنّما الخلاف في 
الأكساب والأعيان الحادثة من نفس المبيع. 

وأمّا الحنقيّة فعندهم الاكتساب والصّيد لا يملك بملك 
الأصلء بل باليد؛ فلا يمنع الرّدّ عندهم» وكذلك أجرة الاستخدام 
ونحوها لا تجهب على أصلهم, ولكن إن وافقونا على عدم لزوم 
قيمة الولد الالك» والمسائل المتقدّمة احتاجوا إلى الحمل على 
المعنى المذكور كما احتجنا إليه. 

ونحن إليه أحوج لأجل عدم لزوم أجرة المدّة الماضية ولا تمنع 
الرّيادة الرّد عند أبي حنيفة - رحمه الله - إلا إذا كانت حادثة من 
نفس المبيع. 

وقال زفر: يجب ردّ مهر الشّبهة الذي قبضه المشتري معها. 

(السادِس): أن مقتضى قوله الخراج بالضمان تبعية الخراج 
للضّمان» فينبغي أن تكون الزٌوائد قبل القبض للبائع ثم العقد أو 
الفسخ. والأوّل لم يقل به أحدٌء والثاني لم يقل به إلا على وجهٍ 
ضعيفه في بعض الصّررء وهي ما إذا حصل الرَدٌ قبل القبض» 
فما وجه تعطيل دلالة الحديث في ذلكء والعمل بها فيما بعد 
القبض للمشتري؟ 

(وَالَوَابْ) أنّ محل الحكم الّذي ورد فيه النص نما كان بعد 
القبض إذا حصل فسمحٌ على ما تقدّم من ألفاظ الأحاديث؛ لا 
سيّما قوله: قضى في مثل هذا أنّ الخراج بالضّمان؛ فيكون الخراج 
معلّلاً بالفّمان في الملك. 

وذلك مفقودٌ في البائع وفيما قبل القبض. 

َإِنْ قَلْت: لحل لا تأثير له والعلّة التي ذكرها الشارع 
الغيّمان» فيجب أن يدور الحكم معها وجودًا وعدماء فيكون 
الخراج قبل القبض للمشتري فيه نقض للعلّة في جانب البائع» 
ووجود الحكم بدونها في جانب المشتري. 

قُلْتُ: قال الغزالي - رحمه الله -: ذكر هذه العلّة فيما بعد 
القبض لقطع استبعاد السّائل كون الخراج للمشتري وقبل القبض 
معلل بعلة أخرىء وهو أن الرّوائد حدثت في ملكه. والحكم قد 
ل بعلن يعن فاتتصر الب على التليل بالفتمان لكونه 
أظهر عند البائع وأقطع لطلبه؛ فإنٌ الخنم في مقابلة الغرم؛ وإن 
كانت العلّة الأخرى وهي الملك حاصلة: ولكنّ نفس البائع تنقاد 
للآوى أكثرء واللّه أعلم. 

(المتابعٌ): أنّ الخلاف المذكرر في رفع العقد من أصله أو من 
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حينه» هل هو خاص بالرّدٌ بالعيب؟ أو عام في سائر الفسوخ؟ 
حتى يجرى في الإقالة والفسخ بالتخالف. والفسخ بخيار امجلس» 
والشّرط والانفساخ بتلف المبيع قبل القبض؟. 

وَالْجَوَابُ: أنّ المشهور في هذا الخلاف المذكور هنا اختصاصه 
بالرّدٌ بالعيب وأنه لا يجرى في الإقالة. ولذلك يقيسون الرّدٌ 
بالعيب على الإقالة في كونها رفمًا للعقد من حينه والرّافعي - 
رحمه الله - أطلق القول هنا بأنْ الفسخ رفم للعقد من أصله أو 
من حينه» والأقرب أنّ مراده الفسخ الذي الكلام فيه. وهو الرّدٌ 
بالعيب وقد ذكر في باب حكم المبيع قبل القبض ويعده وجهين 
في الانفساخ بتلف المبيع قبل القبض (أَصَّحُهُمًا) أنه من حينه 
كالرّدٌ بالعيب» والزوائد حرّجة على الوجهين قال: وطردهما 
طاردون في الإقالة إذا جعلناها فسحًا وخرّجوا عليهما الرّوائد. 

قلْتْ: وذلك وإن أطلقوه فلعلٌ محلّه قبل القبض كما هنا في 
ار بالعيب. فإنٌ الإقالة قبل القبض جائزة على القول بانها 
فسخ ونقل القاضي حسينٌ الخلاف في تلف المبيع قبل القبض» 
وحمل الوجهين في الرّدّ بالعيب مب عليهاء وعلى تلف المبيع في 
يد المشتري في زمن الخيار. 

(مَإنْ قُلنَا): ينفسخ ارتفع ههناء وإلا فالولد هنا للمشتريء 
وأمًا التخالف فمقتضى كلام صاحب النّدَمّة في باب التخالف 
جريان الخلاف فيه أيضاء فإن خرج اعتبار القيمة عليه إذا جرى 
التخالف بعد الهلاك وهو جار على طريقته في طرد الخلاف بعد 
التقابض» فإنّ فرض اتخالف كذلك؛ ولذلك لا ترد الرّوائد 
جزمًا كما لا ترد ههنا بعد القبض. 

(وَإِنْ قُلنَ): إنه يرتفع العقد من أصله لكنّ القول بالانفساخ 
من أصله بالتخالف مفرّعٌ على أنه ينفسخ بنفس التخالف كما 
هو في التتمّة والنهاية» ولم يتعرضوا له على القول بإنشاء الفسخ» 
والقياس جريانه. 

وأمّا خيار امجلس والشّرط فقد ذكر في بابه أنه إذا فسخ 
وقلنا: الملك للمشتري فالأصح أنّ الأكساب تبقى له وذلك يدل 
على أنّ الأصمّ فيها أيضا أنه من حينه. 

والقول الآخر بأنه من أصله يجرى فيه بغير إشكال» بل هو 
أولى بذلكء فقد ظهر بذلك أن الخلاف في الجميع 31 الأصح 
فيها كلّها أنه من حينه؛ لكنها ليست في رتبةٍ واحدةٍ وأولاها 
بحريان الخلاف فيه زمان الخيار؛ لأنَّ العقد لم يلزم وأبعدها 
الإقالة؛ لآنها في حكم أمر جدير وليست جيرًا للعقد الأوّل. 

وش هوااقال شا ععه لمر راركتل 


التقابض هل نقول انفسخ من أصله؟ لأنّ التقابض شرط أو 
نقول: حكمه حكم تلف المبيع قبل القبض؟ على أنه لا فائدة 
لإجراء الخلاف فيه نعم عقد السّلم إذا كان رأس المال جارية 
مثلاً وكانت معيبة وحبلت في امجلس وولدت ثم ماتت قبل أن 
يقبضها المسلم إليه» فهل نقول: إنه فسخ مسن حينه حتى يسلّم 
الولد المسلم إليه؟ أو من أصله حتى يرجع إلى البائع قطمًا؟ 
والأشبه جريان الخلاف فيه وأن يكون كتلف البيع قبل القبض» 
فإنّ الشافعي - رحه الله - استنبط انفساخ العقد بتلف المبيع قبل 
قبضه من عقد الصّرفء إذا تفرّقا ولم يتقابضاء كما تقدّم ذلك في 
باب الرّبا. 

(النّايِنُ): أنّ الطريقة يقة المشهورة هنا الجزم بعدم جريان 
الخلاف فيما بعد القبض بل يكون بعد القبض رفمًا من حينه 
قطماء خلافًا لما قاله صاحب التَتْمّة وقد حكى الإمام وغيره من 
الجازمين فيما إذا ردّ المسلم فيه العيب» وكان عبدًا استكسبه. 

أنه هل يجب ردٌ الكسب والغلّة؟ على قولين: فالقول بأنه 
يرد الكسب معه فمقتضاه ارتفاع الملك فيه من أصله وهو بعد 
القبض فإن قيل على الطريقة الضّعيفة بارتفاعه من الأصلء 
والخلاف في السّلم مشهور. 

وقد تقددّم له ذكرٌ في باب الربا. 

وَالجَوَابُ: أنّ الخلاف المذكور في السّلم مأخذه أمرٌ آخرء 
وهو أن الملك على أحد القولين في المسلم فيه المشروط بالرضا أو 
بعد الرّدْء فإذا ردٌ تبيّنا أن الملك لم يحصل أصلا. 

فهذا هو القائل بردٌ الأكسابء. والقول المقابل له أن الملمك 
بالقبض. 

ثم انتقض بالرّة. 

فعلى هذا ينبغي أن يكون كرد المبيع بالعيب بعد القبض لا 
يردٌ الأكساب. 

وهو رفمٌ للملك من حينه على الطريقة المشهورة ويجيء فيه 
طريقة صاحب التتمّة مع القول بعدم رد الكسب. 

فافهم ترتيب هذا التفريع فإنه من محاسن الكلام. 

وقد ذكر ابن أبي الدّم أنّ الإمام والغزالي ذكرا وجهين فيما 
إذا رد المسلم بعيبي. 

هل هو رفمٌ للعقد من حينه أو من أصله؟ ومراد ابن أبي 
الدّم الخلاف الذي قدّمته» والتحقيق ما نبّهت عليه ولولا ذلك 
لاقتضى إشكالاً على الإمام ومن وافقه من قطع هنا بعد القبض 
بأنه من حينه» واقنضى إشكالاً على جميع الأصحاب في قطعهم 


هنا بأنّ الأكساب بعد القيض لا ترجع. واللّه أعلم. 

(التَاسِمُ): الزّيادات الت وقع الكلام فيها مشروطة بأمور: 

(أحَدُهَا: أن لايكون حصل بسببها نقصٌ وقد تقلام التبينه 
عليه (الثَانِي) أن تكون حادثة بعد العقد ولزومه» فلو كانت 
موجودة كالحمل المقارن للعقد فسيأتي في كلام المصنّف في بقيّة 
الفصل إن شاء الله تعالى. 

(والتَالِئة) أن تكون انفصلت قبل الرَّدَّه كالولد والصّوف 
الجزوز واللبن الحلوب. 

أو صارت في حكم المتفصل كالثمرة إذا آبُرت» أمّا لولم تكن 
كذلكء. كما إذا ردّها وهي حاملٌ بحمل حدث بعد القبض» حيث 
نقول: إذ اقفن لدي بسع اد ل السيزة وقة اكت 
غير مؤبر أو الشاة وقد اشتراها ولا صوف عليها وهي مستفرغة 
الغوان. 

حدث عليها صوف لم ير أو حدث في ضرعها لبن ولى 
يحلب فما حكمه؟. 

(آئا) مسالة الحمل فنقل الإمام فيها قولين كالفلس» وجزم 
القاضي حسيِنْ - رحمه الله - هنا بردّها لذلكء ولا يسلم له 
الحمل إن كانت علقت في ملكه؛ لأنه لا يمكن إفراده بالبيع فهو 
كالثمن» وعلى ذلك ينزل كلام المصنف - رحمه الله -لقوله: 
فحبلت عنده وولدت فجعل الولادة شرطًا 

وقال القاضي ابو حامد: إنه أولى القولين. 

وقال القاضي وجماعة من الأصحاب: (إِنْ قُلْنَا) ياخذ قسطًا 
بقي للمشتري ويأخذه إذا انفصل على الصّحيح. وفي وجهٍ أنه 
للبائع لاتصاله عند الرد. 

(وَنْ قلنا): لا يأخذ فهو للبائع» وما ذكره القاضي حسينٌ 
وأبو حامدٍ موافق ل قاله الرافعي- رحمه الله - في باب الفلس أن 
الأكثرين رجّحوه في رجوع غريم الفلس» وما ذكره الرّافعي هنا 
موافقٌ للطريقة المشهورة هناك التي ذكرها المصنّف وغيره من 


البناء على أنّ الحمل يقابله قسط أو لاء لكنٌ الرّافعي - رحمه الله 
- مع ذلك عدل عن ذلك الماخذ لأجل تصحيح الأكثرين بتبعيّة 


الحمل إلى الرّجوع: فيلزمه أن يقول هنا بالتبعيّة أيضًا كما قاله 
القاضي أو يفرق بين المسألتين: مسألة الفلس ومسألة الردٌ 
بالعيب. 

وأيضًا فإنه رجح في الفلس تبعيّة الثمرة والحمل؛ وجعلهما 
سواء» وإن كانت الثمرة أولى بالاستقلال لأجل أنهما تابعان في 
البيع متبّعان في الفسخ. وهذا المعنى بعينه موجودٌ في الرَدٌ 


بالعيب. 
ولو صحّ النظر إلى المقابلة بالقسط لزم أن لا يتعدى الرجوع 
في الفلس إلى الثمرة؛ لأنها مقابلة بالقسط قطعًا على الطريقة 
الصّحيحة المشهورة المنصوص عليهاء فدعوى الرافعي أن الأصح 
هنا أن الحمل يبقى للمشتريء يحتاج إلى جواب, عن ذلك؛ وقد 
ا و ا ا 1 
ا ل تبقى للمشتري 


يقل النشاط والجمال» طم اد ويل بالحمل 
والركوب. 


(فَإِذا قُلنَ): هذا أو لم نقل به. ولكن حصل بالحمل نقصٌ 
رجع بالأزكن: فال القاضي أبر امو نوهل للمستري إنناعها 
حتى تضع ويردّها إن يكن تقضيا الولادة 5؟ نقله ابن الصباغ» 
وإذا جوّزنا له الرّدّ فحبسها حتى تضع. 

(فإنْ قَلنَا): الحمل للمشتري لم يمنعه ذلك من الرّدٌ بالعيب؛ 
لأنه حبسها لأخذ ملكه منها. 

(وَإنْ قلنَا) إن الحمل للبائع منعه ذلك من الردٌ. 

قاله القاضي الماوردي - رحمه الله - وأمًا الجارية فإِنْ كلامه 
يقتضي أنه يجوز له إمساكها حتّى تضع وردّها في الحال فإنه إن 
ردّها وهي حاملٌ كان الحمل للبائع؛ لأنّ المشتري اختار ترك حقه 
فليس له استثناؤه» فرق: الجري بين ذلك وبين ما إذا أوصى له 
بالحمل ثم اشترى الأم فوجد بها عيبا فردّهاء لم يكن الحمل 
مردودًا معها؛ لأنّ الحمل في هذه الحالة لا يتبع» ومّن بنى الحمسل 
على القولين في المقابلة الماوردي» والأصحّ عنده كما قال 
الرافعي. 

وحكى مع ذلك وجهًا على قولنا: إن يقابله قسط من العمن 
أنه للبائع لاتصاله بالأم عند الردّه هذا حكم الحمل. 

وآمًا الشمرة التي لم تؤبر ففيها وجهان: 

(أَحَدُهُمَا): يردّها مع الأصل ولا يمسك. 

(وَالَانِي): يمسكها أو يرد الأصلء والفرق بينها وبين الحمل 
على هذا القول جواز إفرادها بالبيع على أحد الوجهين ولم 
يصحّح الرافعي - رحمه الله - من هذين الوجهين شيئاء وقد 
تقدّم ما اقتضاه تخريجه للثمرة على الحمل فالبحث معه فيهماء 
والذي يتّجه هنا أن يكون الأصم الأرّل؛ وهو أن يردّها مع 
الأصل قال القاضي حسينٌ - رحمه الله -: والأصحّ الأوّل؛ لأنه 
الأظهر الذي نقله المزني في رجوع البائع في عين ماله إذا افلس 


المشتري وعليها ثمرة غير مؤبّرةٍ وهو الأصحّ عند الرّوياني 
والرّافعي - رحمهما الله -» فليكن هنا كذلك؛ ولعل المصنف - 
رحمه الله - اختار الوجه الثاني» ولذلك قال: فآثمرت» ولم يقيّد 
بقطع ولا تأبير» وفي الفلس حكى القولين من غير ترجيح. 

وأمّا اللبن الحادث في الضّرع أو الصّوف الذي حدث 
يجزنيهما للمشتري» وذكر القاضي هذه المسائل الأربسع في تعليقه 
مفرّقة في موضعين. 

وقال المتولّي والبغوي والرّافميّ - رحمهم الله -: إنه يرد 
الصّوف تبعًا وهو مقتضى ما قال القاضي حسينٌ في الفناوى وفي 
كل من الكلامين نظرٌء والصّحيح ما سأذكره في آخر الكلام إن 
شاء اللّه تعالى. 

وَاغْلَمْ أن الحمل يندرج في المعارضة قولاً واحداء وفيما 
عداها من العقود والفسوخ قولان. 

(تَالأظْهَرُ) في 1 لرّهن الاندراج بناءً على أنّ له قسطاء وفي 
الهبة كلام الرّافعيَ يقتضي الجزم بالاندراج؛ والإمام قال: إن 
الجديد عدمه» وفي الرّجوع في الحبة بناه الرّافعي على المقابلة كما 
فعل بها في الرّدٌ بالعيب فيقتضي أن الأصحّ عدم الاندراج» 
فالرّافعي - رحمه الله - سلك طريقة البناء في المواضع كلها إلا في 
الفلس؛ لا وجد ميل الأكثرين» ونصّ الشافعي - رحه الله - فيه 
إلى خلانها والقاضي حسينٌ جرى في الرّدٌ بالعيب والفلس على 
قاعدةٍ واحدةٍ لكنه سلك طريقة البناء في اندراج الحمل في الرّهن» 
وهذه أمورٌ مضطربة. 

فالإمام - رحمه الله - أجرى القولين في جميع ذلك جريانه في 
الرّهن بطريق الأولى لكونه لا ينقل الملك؛ وهو يشكل على 
رحمه الله -. والّذي يظهر ني ذلك أحد أمرين 
(إما) أن نقول: إن عهد المعاوضة لا يستتبع الحمل لفوته وفسخه 
لذلك. وعلى هذا يستمرَّ نصّه المتقول في الفلس على الاستتباع 
في الرّجوع (وَالجَدِيدٌ) الذي نقله الإمام في الهبة وعلى مقتضاه 
يكون الأصح الاستتباع في الرّهن. 

(وَإِن) أن نقول: بان الحمل يتبع المواضع كلها لكونه جزءًا 
أو لا. 

(وَأَن) الصّوف واللَّبن فالأقرب أنهما كالحمل فيندرجان؛ 
لأنهما جزءان وإن كان يمكن فصلهما الآنء لعدم صحّة إفرادهما 
بالبيع» وإنما لم يدخلا في الرّهن على الصّحيح لاقتضاء العرف 
جر المرهون وحلبه. 

نعم إذا جر الصّوف أو حلب اللبن في مدّة طلب البائع للردٌ» 


القاضي حسين - 


بحيث لم يحصل تأخيرٌ ولا تعيّب» فإنه حينئئر لا يصادف الرّفٌ فلا 
تتبع تفريمًا على جواز ذلك وأنه لا ييطل الرَدٌ كما تقدّم عن 
المصنف - رحه الله - وقال القاضي حسينٌ: إن جرّ الصّوف ثم 
ردّها بطل خياره لاشتغاله بالجرٌ بعد ما علم بالعيب» وهذا على 
رواية في أنه يشترط المبادرة إلى التلفظ بالفسخ, أمّا على المذهب 
فلا يتجه ذلك. 

وقال القاضي حسينٌ 
ال ال 
الصّوف تابعٌ؛ أمّا على رأيه في أن الصوف يبقى للمشتري؛ 
فإجبار البائع على القبول إذا ردّها مع الصّوف ينبغي أن يكون» 
كما في رد البهيمة مع النعل إن كان الجر غير معي بو لهاء فإذا لم 
يمر لى يجب على البائع القبرل كما في نظيره في النعل وإن كان 
معيبًا لها فيصح القول بالإجبار» ولكن ينبغي أن يأتي فيه الخلاف 
في أن ذلك تمليك أو أعراضْ والأشبه في مسألة النعل الثاني 
فليكن هنا كذلك حتّى إذا جرّ بعد ذلك من غير زيادةٍ كان 
للمشتري. 

وأمًا قول الرّافعي -رحمه الله-: إنه يرد الصّوفء وأمًا الثمرة 
غير المؤيّرة فهي أولى من الحمل بعدم الاندراج؛ لأنه يجوز إفرادها 
بالبيع على أحد الوجهين 

وفيها طريقة قاطعة لأنها مقابلة بقسطر من الثُمن لكنّ 
الأصح فيها الاندراج أيضًا لما تقدّم» وقد تقدّم في باب بيع 
الأصول والثمار من كلام الإمام أحمد من هذه المسائل متعلقة 
بهذا الكلام في التابيرء فإن أراد أنه إذا رد لا ييقى الصّوف له 
فصحيحٌ على ما قدّمته» وكذلك قال صاحب التتمّة» لكن يشكل 
على الرّافعي في قوله: إِنَ الحمل يبقى للمشتري فإنّ الحمل من 
جهة كونه أول بالتّبعيّة» وكذلك الأصمّ عند الرّافعيّ دخوله في 
الرّهن وعدم دخول الصّوفء وإن أراد أنه يجب عليه رده ولا 
يجوز جرّه - وفيه نظرٌ مأخوذ من جواز الحلب والركوب في 
طريق الرّدٌ - فقد تقدّم من المصنف - 


- رحمه الله - أيضمًا: إن ردّها مع 


رحمه الله - جوازه. ومن 
الرّافعي منعه. وتبين ين الرّاجح منهماء ولم يذكر الرافعي - رحمه الله 
- مسالة اللَبنء وهل تتبع في الرّدَ أو لا؟ وهو من جهة الاستئجار 
كالحمل» ومن جهة قرب التناول كالصّوف» وكيفما كان فالأصح 
وعلى رأي الرَافعي ينبغي أن يكون الأصم عدم التبعيّة؛ 
لأنه يقابل بقسط من الثّمن فهو كالحمل. 
(فَرْعٌ): من تتمّة الكلام في الحمل؛ جزم الجوري بِأن الحمل 


0 


يكون للبائع إذا ردّت عليه بالعيب» سواء أكان حدوث الحمل 
عند البائع أم عند المشتري مع القول بأنٌ الحمل له قسط من 
الثمن؛ قال: لأنها إذا حملت عند المشتري له أن يمسكها حتى تلد 
ثْمّ يردّهاء فإذا اختار ردّها حاملاً فكانه اختار ترك حقّه فليس له 
استثناء الولد» ثم اعترض بالجارية الموصى محملها إذا بيمست من 
الموصى له بالحمل وردّها بعيبوء لم يكن الولد مردودًا. 

وأجاب أنّ حكم الولد حكم الأمّ مالم يعقد على الولد 
عقدًا أو وصيّة أو هبة. 

)و فعاف رهلها ميو رق خرميا للب لال 
الصّوف وكثر اللبنء ثم ردّها بعيبه قبل الجر والحلب» وقلنا بأنٌ 
الصّوف تابعٌ في الرّفٌ فلا إشكال. 

(وَإنْ قَلْنا) بما قاله القاضي حسينٌ في تعليقه من أن الموف 
واللَبن الحادئين للمشتري فمقتضى ذلك أن يصير ذلك مشتركًا 
بينهماء فإن اتفقا فذاك» وإل فصلت الخصومة بطريقهماء لكنً 
الذي في فتاويه كما سيحكيه خلاف ذلك؛ ولو جرٌ الصّوف ثم 
أراد الرّدَ بالعيب وكان اشتراها ولا صوف عليها فلا إشكال في 
جواز الرّدّء وبقاء الصّوف له على ما مرّء ولو كان عليها صوفٌ 
حي الراء معتزه وهنو على خالتة له آراد الثرة عيسو ره 
الصوف الممجزوزء قاله الماوردي والقاضي حسينُ والرافعي 
وغيرهم. 

(وقال) الشّيخ أبو حامدو في آخر باب بيع المصرًاة: إِنّه إذا 
كان يمكنه الترصل إلى معرفة العيب من غير جر الصّوف امتنع 
عليه الردٌ. 

وإن جرّه ثائيّا فاجزوز ثانيًا له مختصُ به» فإن لم يمره حتى رد 
فحكمه ما تقدّم فيما إذا ل يكن عليها صوف حين العقدئم 
حدث وفي هذه الصّورة صرّح بها القاضي حسينٌُ في الفتاوى بأنه 
يردّه وفرّق بينه وبين القث والكراث كما سياتي عن صاحب 
التهذيب وهو في ظاهره مخالف لما حكيته عن تعليقه إلا أن تكون 
المسألة التي في الفتاوى من كلام جامعها وهو صاحب التُهذيب»ء 
وإن جر الصّوف الذي كان عليه بعد أن طال ثم اطّلع على عيب 
فيزداد هنا أنه يصير بينهما شركة في الصّوف وقد يحصل نزاعٌ في 
مقدار ما لكل منهما وذلك عيب مانم من الرَدٌء ول أر في هذه 
المسألة نقلا. 

(وأما) مسألة اللبن إذا كان منه شيءٌ موجودٌ عند العقد 
فيلتفت إلى أنه: هل يرد الشمن في غير المصرّاة؟ وقد تقدّم ذلك في 
آخر الكلام في التصرية ولو اشترى أرضًا وبها أصول الكرّاث 


ونحوه وأدخلناها في البيع فنبتت في يد المشتري ثمّ علم بها عيبًا 
يردّها ويبقى النابت للمشتري» هكذا قال البغوي والرّافعيَ - 
رحمهما الله - وفرّق بينهما وبين الصّوف بأنها ليست جزء 
الأرض؛ ألا ترى أنّ الظاهر منها في ابتداء البيع لا يدخل فيه 
وهذا الفرق في فتاوى القاضي أيضا كما تقدّم. 
فَرْعٌ آخرٌ): إذا قلنا الرّيادة تسلّم للمشتري كما جزم به 
المصنف - رحمه الله -فليس للبائع حبس ما حدث في يده يعد 
العقد وقبل القبض من الرّوائد لأجل الثمن في صورةٍ غير 
الفسخ. 

(وَِنْ قلْنَ): باثها ترجع بالفسخ إلى البائع. 

قال الغزالي: له حبسها إلى استيفاء الثمن؛ والإمام أطلق عن 
بعض الأصحاب الوجهين في جواز حبسها من غير بناء ثم قال: 
إن ذلك ليس على حكم حبس المبيع بالثمن وإنما ينقدح 
الاختلاف فيه قبل تعرّض العقد للانفساخ والغزالي رحمه الله 
لاحظ ذلك فعلل بأنّه يتوقع التعلّق بها لكنه قال مع ذلك: إنه 
يحبسها للشمن. 

قال ابن الرّفعة: ولعل الغزالي - رحمه الله - قال: له حبسها 
لا للنّمنْء قلت: أو يقال بأنه لا توقع عودها إليه صارت كالأصل 
فيجري حكمه عليها في الحبس بالثمرة ما دام الأصل نصفه 
يستحق حبسه فلو زال ذلك بأن سكم المشتري الثمن أو بتبرّع 
البائع بتسليم المبيع يسقط حقّ الرّوائد لسقوط حبس أضلهاء وأمًا 
جرّد توقع عودها إليه فكيف يقتضي جواز حبسها ولا تنافي بين 
كلام الإمام وكلام الغزالي. 

وقول الإمام ليس على حكم حبس المبيع بالثمن لعل مراده 
لكونه ليس مقابلا به. ' 

وقال القاضي حسينٌ: لو اشترى حاملاً فمخضت في يد 
البائع فلا خلاف في أنه ليس له حبس الولد لاستيفاء الثمن؛ ولم 
يحك الخلاف الذي ذكره الإمام والغزاليّ ولا شك أنه لو تلف 
الولد الحادث قبل القبض لا يسقط بتلفه شيءٌ من الثمن قطمًا 
وليس كالولد الذي كان حملاً عند العقد. فإنٌ ذلك على قول؛ 
وهو الصّحيح قابله قسط من الثّمن» وهل يكون مثله في جواز 
بيعه قبل القبض أو لا؟ فيه نظر. 

والأقرب أنه مثله وهل نقول في الحادث: إنه يجب على 
البائع تسليمه أو التمكين منه؟ في كلام القاضي أبي الطَّنِب في 
احتجاج الحنفيّة أنه دخل في حق التسليم؟ وأجاب بأنه لم يدخل 
في حقّ التسليم المستحقّ بالمبيع» وإنما يجب تسليمه إليه بحقّ المال 


ا 


وظاهر هذه العبارة يقتضي وجوب التسليم والأقرب أن المراد 
التمكين. 

وقد صرّح البغوي -رحمه الله- بأنه أمانة في يدهء ويحتمل أن 
يكون كالأمانات الشّرعيّة حتى إذا هلك قبل التمكن من ردّه لا 
يضمنه وإل ضمنه إن ل يقل له حق الحبس. 

(فرْع آرُ): عن المزني في مسائله المنشورة: اشترى غنمًا 
بعشرة أقساط من لبن موصوفه إلى أملٍ فلم يتقابضا حتّى حلب 
البائع منها عشرة أقساط لبن ثم تت الغنم يبطل البيسع ويسقط 
العّمن من ذمّة المشتري ويأخذ من البائع ما حلب من اللين. 

قال الماوردي: وهذا صحيح لأنّ تلف المبيع قبل القبض 
يبطل البيع ولا يمنع من ملك النماء. 

(قلتْ): وهذا على قولنا بأنه يرفع العقد من حينه؛ء وهو 
الذي جزم به العراقيون. 

أما إذا قلنا تلف المبيع قبل القبض يرفع البيع من أصله وأنّ 
الرّوائك تر جع إلى البائع فلا يأخذ المشتري من البائع شيئاء وإنما 
ذكر المصنف هنا حمل البهيمة؛ لأنّ حمل الجارية سنذكره بعد ذلك 
واللّه أعلم. 

كن نم فنا 

قَالَ الْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ كَانَ اليم جَاريَة 
فُحَمَلَتْ عِندَهُ وَوَلَدَتْ ثم عَلِمَ بالمَيِب رَدُهَا وَأَنْسَك الوَلَّدَ لِمَا 
كن وَمِنْ أَصْحَابنا مَْ قَالَ: لاير الأمْبَلْ يَرْجعُ بالآَرْش؛ 
لذن الفْرِيَ بين الم الول فمًا دون سبع مينين لا يَجُونُ وَهَذَا 
لا يُصبح مث اللفرِيقَ بينَهُمَا يَجُورُ عند الضُرُورَة؛ وَلِهَذَا قَالَ 
الثافيي -رحه الله- فِي الاي الَرهُونَ: إنْها نبا دُونَ الوَلّدِ). 

(التتٌرْح): إذا كانت الجارية حاملاً عند البيع ثم حبلت عند 
المشتري وولدت ول يطلع على العيب حتى بلغ الولد سبع سنين 
إذا اطلع العيب ول يتمكن من الرّدٌ إلى هذه المّة فحكمها حكم 
البهيمة حرفا بحرفي على ما تقدّم بلا خلافو» وفرض المسألة أن 
لا يكون حصل لا نقصْ بالولادة كما تقدّم التنبيه عليه. فلو 
حصل نقص منع من الرّدٌ ووجب الأرش وأمًا إذا اطلع على 
العيب وتمكن من الرّدٌ قبل بلوغ الولد سبع سنين فقد اختلف 
الأصحاب في جواز الرّدٌّ فالذي قاله المصنف 
ورجّحه: الجواز للضّرورة» وهو في ذلك موافق للشيخ أبي حامدٍ 
والقاضي أبي الطيّبٍ هناء وقال: إنه أصح وأشهر في المذهب» 
ونسبه ابن الصّبّاغ إلى أكثر الأصحاب. 

وقال الرّوياني - رحمه الله -: إِنّه اللذهبء ووافقهم ابن أبي 


- رحمه الله - 


عصرون وهو مقتضى إطلاق نص الشافعي - رحمه الله - فإِن 
الشتيخ أبا حامدٍ نقل أنّه قال في القديم: إذا اشترى جارية فولدت 
ثم أصاب بها عيبًا كان له أن يرد الجارية ويمسك الولد إذا لم تكن 
0 
من القديم المخالف للجديد, ولكنْ نقل هذه المسألة لم توجد 
منصوصة للشافعي رحمه الله إلا في القديم. 

والوجه الآخر فرّعه بعض الأصحاب على هذه المسألة كما 
قال الشيخ أبو حامل وصاحب التتمّة ذكر فيها وجهين هنا من 
غير ترجيحء والششيخ أبو حامر ل 
الوجه الآخر الذي قاله بعض الأصحاب با قاله المصنف - 
ا م 90 
قال: إِنّ هذا الوجه أقيس» وجزم به الجرجاني في المعاياة» وكذلك 
القاضي أبو الطب وغيره في كتاب السّير على ما نقله ابن 
الرّفعة. 

وكلام الرافعي رحمه الله يشعر بترجيحه فإنه ذكر الوجهين في 
ذلك وقال: وسنذكر نظيره في الرّهن. 

ثم ذكر في الرّهن: إذا رهنت الأمّ دون الولدء إن صحّ أنْهما 
متبايعان جميعًا وإلا يفرق بينهما. 

وكذلك وافقه على تصحيح هذا في الرهن القاضي حسينٌ 
والماوردي والحاملي في التجريد من تعليقة أبي حامدٍ والبغوي في 
التهذيب والمتوي في التتمّةء ومنهم من يقطع بذلك» فإذا كان 
هؤلاء الأكمة قائلين بين قساطم ومرجّح بأهما ياعان مما ولا 
يفرّق بينهماء ولم يجعلوا ذلك ضروريًا مسوَغا للتفريق فينبغي 
ههنا كذلك» وأن يكون الأصحّ هنا امتناع التفريق وامتناع الرّدٌ 
كما اقتضاه كلام الرّافعيّ - رحمه الله - وقال الجرجاني إلا أن 
يفرّق المصتف ومن وافقه بين البيع في الرهن والرّدٌ بالعيب» 
وسأذكر له فرقا -إن شاء الله تعالى-. 

وقد يقال: إنه لو جاز التفريق ينبغي أن يمتنع الرّدٌ هنا؛ لأنّ 
رجوع الجارية بدون ولدها عيب وذلك بمنزلة عيبم جديه يمنع 
بسيبه الرَّدّ ولا شك أنّ أهل العرف يعدّون ذلك عيبا وتقل 
الرّغبات فيمن يكون ها ولد منفصل عنها. 

وطريق الجواب عن المصنف في ذلك أن يفرض فيما إذا 
رضي البائع بردّها كذلك حتّى لا يكون للمشتري إلا الرّدٌ أو 
يرضى بها معيبة ولا يكون له المطالبة بالأرش» ومتى لم نفرض 
المسالة كذلك تعيّن امتناع الرّدٌ ثمّ ههنا كلامان: 

(آَحَدُهُمَا): ما استدل به المصنف والشّيخ أبو حامر 


0 


والقاضي أبو الطَيّب على ضعف هذا الوجه من نص الشّافميَ - 
رحمه الله - هو فيه تابمٌ للشّيخ أبي حامدء قاله هكذا حرفا بحرفي 
وفيه نظرء فإنّ الشّافعي رحمه الله له نصّان في المختصر. 
(أَحَدُهُمَا): قوله: ولا باس أن يرهن الجارية وا ولد صغيرٌ؛ 
لأنّ هذا ليس بتفرقة وحمله جماعة من الأصحاب على أنّ معناه 
أن الرّهن لا يوجب تفريقاء ثم ما يتفق من بيم وتفريق فهو من 
ضرورة إلجاء الرّهن إليه» وهؤلاء هم الّذين جوّزوا بيع المرهونة 
وحدهاء والتفريق بينها وبين ولدهاء لكنّ طائفة من الأصحاب 
قالوا: معناه أنه لا تفرقة في الحالء وإِنْما التفرقة عند البيع» 
وحينئلٍ يباعان معا. 
من التفريق فإن أراد المصنف هذا النْصّ فالأصحاب 
يختلفون في تفسيره كما رأيت. 


ويحذر 


والتفسير الثاني هو الصّحيح لعدم إفضائه إلى محذور. 
وفتوق للد الاكور تسرية انها عدون الرند كيااق 
لفظة الكتاب. 


والنص الثاني في المختصر أيضًا قبل ذلك فيما وطئ الرّاهن 
الجارية المرهونة قال الشافعي - رحمه الله -: فإن أحبلها ولم يكن 
له مال غيرها لم تبع ما كانت حاملاء فإذا ولدت بيعت دون 
ولدهاء وهذا النصّ أقرب إلى لفظ المصنف - رحمه الله - لكنه 
يبعد إرادته؛ لأنَ الولد ههنا في هذه الصّورة حر؛ لأنه ابن الرّاهن 
المالك» فالتفرقة ضروريّة» وبهذا فرّق جماعةٌ بين هذه الصّورة 
والصّورة الأولى حيث لا يجوز التفرقة على الأصح؛ لأنّ الرلد 
هناك مملولهٌ وهنا حر وإذا كان كذلك فلا يصمح التَمسّك به؛ لأنْ 
الولد هنا في الرّدٌ بالعيب مملوكُ» وهذا لا يخفى عمّن هو دون 
المصنف والشيخ أبي حامدر وإن أراد نضا آخر فلم أعلمه؛ واللّه 
أعلم. 

لكن يدل على أن المصنف وأبا حامدٍ آرادا هذا النصٌّ 
الثاني» وأنه هو الذي وقع به الرّدَ على صاحب هذا الوجه أن 
القاضي أبا الطيّب قال في الرّدٌ عليه: ولهذا قال الشافميّ - 
الله -: إن الجارية المرهونة إذا حبلت لم تبع ما دامت حاملاًء فإذا 
ولدت بيعت دون ولدها. 

وقال صاحب الشامل: إذا كانت جارية فولدت حرًا يباع 
الرّهن دون الولد؛ لأنه موضع حاجته. 

وقال صاحب التَتمّة: كالمرهونة إذا علقت بولدٍ حر 
والجارية الجانية إذا كان لما ولد حر جاز بيعها دون الولد. 

وقال الرّوياني: المذعب أنه يجوز هذا التفريق كما قال 


الشافعي - رحمه الله - في الجارية المرهونة إذا ولدت حرًا: تباع 
الم لحق المرتهن دون الولد؛ لأنه موضع حاجته في الأم. 

فكلام هؤلاء الأئمّة يدل على أنهم إنما ردّوا على صاحب 
هذا الوجه بهذا النصّ وهو مشكل؛ لأنّ الولد الحرّ يجوز بيع أمّه 
سواءٌ كانت مرهونة أم غير مرهونة؛ لأنْه لا يمكن بيعه معها أصلاً 
لضرورةٍ فيه محققةٍ وليس كالولد الرُقيق» وطريق حمل هذا 
الإشكال أن الجامع بين الصّورتين الفترورة وإن كان الولد هنا 
رقيقًا وهناك حرًا فإنه لولم يجز الرَدٌ ههنا أدَّى إلى إبطال حقّ 
المشتري من الرّدٌ ويعترض على هذا بآنّ المحذور هو التفريق في 
الملك: وإذا كان الولد حرًا الفرقة حاصلة» فلا تفريق» بخلاف 
مسألتنا هنا؛ فإنّ الرّدّ يوجب التفريق في الملك وقياس التفريق 
على ما ليس بتفريق لا يظهر. 

(الكَلامُ الثاني): : في تخيّل الفرق بين الرّد بالعيب وبين البييع 
في الرّهن» قد يقال: انتصار المصنف أنّ هنا أمرين مسوغين 
للتفريق: 

(أَحَدُهُمَا): الضّرورة وإلاً لأدّى إلى إبطال حقّ المشتري من 
ارده وإلزامه أخذ الأرش وبقاء المعيب في عقاو عسرء فلا طريق 
له إلا الرّد 

وأمًا الرّاهن فإنه يجب عليه وفاء دينهه فإن كان مال غيره 
وفينا منه وم يبع؛ لما قاله الماورديّ هناك؛ وإن لم يكن له مال إلا 
الجارية المرهونة» والشّارع منع من التفريق فصار كما لو كان 
الدين يحيط بقيمة الجارية وولدها ولا مال له غيرهماء فإنا نبيعهما 
توصلاً إلى وفاء الدّين الذي التزمه وحجر على نفسه يسببه» 
وهذا المعنى وحده كافه في الفرق ومصحَّمٌ لما ذكره المصنف 
حر حمه اللّه-. 

(وَالآَمْرُ الثاني): أنّ هذا التفريق بالفسخء وقد اغتفروا في 
الفسخ مالم يغتفروا في إنشاء العقود. ألا ترى أنّ الأصحاب 
رحمهم الله قالوا: لو باع الكافر عبدًا مسلمًا بشوبب ثم وجد 
بالثوب عيبا [فإنٌ] له استرداد العبد في أصحّ الوجهين؟ ولو وجد 
مشتري العبد به عيبا فطريقان: 

(أَحَدُهُمًا): القطع بالجواز. 

(وَالثَانِي): على الوجهين. 

ولو تقابلا حيث لاعيبه وقلنا الإقالة فسخ فعلى 
الوجهين؟ فهذه المسائل الثلاثة اغتفروا فيها حصول ملك الكافر 
على المسلم بالفسخ. وإن كانوا لم يغتفروا بإنشاء العقد. 

وعلّله الغزاق - رحمه الله - في المسألة الأولى بأنّ الاختيار في 


الس سس 


الرَدَ إمّا عود العوض إليه فهو قهري كما في الإرث واستشكله 
الرّافعي» ورأى أنّ الأصوب في توجيهه أن الفسخ يقطع العقد 
فيكون نازلاً منزلة استدامة الملك» والإمام علله أن الرّدٌ يرد على 
العقدء وارتداد العبد يترتب على انفساخ العقد. 

وله في رد الشُوب غرضُ سوى تملك العبدء أي وهو 
التَخلص من عيبه وهذا الغرض - وهو التَخلّص من العيب - 
حاصلٌ في الجارية إذا ولدت ثم اطّلع على عيبها بخلاف الرّهن 
) إلا التوصّل إلى وفاء دينه» والرّاهن الزم نفسه 
بذلك وملاحظة الضّرورة لا بِدَّ منها. 

(وَآَنا) الفسخ وحده فليس بكافي؛ ألا ترى أنهم جزموا في 
الفلس بعدم التفريق لا كان مال المفلس كلّه معيبًا ولا ضرورة 
تدعو إلى التفريق» وإن كان الرّافعي - رحمه الله - قال باحتمال 
جريان الخلاف الّذي في الرّهن والرّدٌ بالعيب فيه وأنّ جزمهم 
يحتمل أن يكرن على الأصح. 

وحكى الماورديّ وجهًا يوافق هذا الاحتمال» وحكاه المتولي 
أيضًا عند الكلام في التفريق بالبيع» وكذلك ملاحظة الفسخ لا بد 
منهاء والضّرورة وحدها لا تكفي؛ الا ترى أن في رجوع الزوج 
في شطر الصّداق ل يِجوّزوا ذلك لأجل حق الزُوج» بل نقلوه إلى 
نصف القيمة؛ لأنّ استرجاع الشطر تملك جديدٌ. 

هذا ما ظهر لي في تقوية ما ذهب إليه المصنف 
ومن وافقه على ما فيه ومع ذلك يحتاج إلى ملاحظة ما يقدم 


نه لاغرض 


- رحمه الله - 


التنبيه عليه في فرض المسالة إذا رضي البائع بالرَد أو نفرض أن 
ذلك لا تنقص به قيمتهاء وهو بعيدٌ» والأوّل أقربء والله أعلم. 

(التفريع): إن قلنا: بجواز الرّدٌ كما قال المصنف فذاك. 

(«وَإِنْ ُلْنَ) بامتناع الرّدٌ فقد قال المصّف - رحمه الله -: إنه 
يجب الأرش» وكذلك قاله الجرجانيّ والرّافعي» وعلّله الجرجاني 
بآنّ الرّدٌ كالميئوس منهء ولك أن تقول: إنه يمكن بأن يعتق الولد 
أو يموت أو يصل سن التفريق وقد يكون بقي منه زمنٌ قليل أو 
كثيرٌ إلا أنه تقدّم لنا وجهان عن الإمام فيما إذا كان البائع بعيدًا 
حكيناه فيما إذا رضي أحد المشترين بالعيب تفريعًا على منع 
الاستقلال بالرّدٌ. 

والأصحّ منهما الرجوع بالأرشء فليكن الوجه الآخر جاريًا 
هنا لكنه ضعيفُ مفرّعٌ على ضعفه لنا خلافُ هناك أنه لو ردٌ 
أحدهما الجميع عند حصوله في ملكه وآراد استرجاع نصف 
الثمن هل يجبر البائع عليه كما في مسألة النعل؟ 

(فإن قلنا) بالإجبار فههنا أن يرد الولد معها يحتمل أن يكرن 


كذلك فإن لم يفعل سقط حقه من الرّد وتعيّن الأرشء ولا يعقل 
في هذه المواضع كلها عن فرض المسألة فيما إذا لم يحدث عيب 
جديد. 
دح د تن 

قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (فَإِنَ املْمَرَاهًا وَهِيَّ حَامِلَ 
ولد عِنْتَهُ (َإن قُلنَا) إن الحَمْلَ لَه حُكْم َه الجَِيعَ (وَإن 
نا لا كم ْمل ره الم ُون الولبح. ٌ 

(الشرْع): هذا بناء صحيح اتفق عليه الأصحاب والصّحيح» 
أنّ له حكمًا ويقابله قسط من الثمن ويحبسه على استيفاء الثمن. 

(قَالمحيح) أنه يرد الجميع. 

وعلى (الثاني) يكون الولد كالولد الحادث فياتي فيه الخلاف 
في الرّدٌ قبل بلوغه سن التفريق» والأصم المنع كما تقدّم؛ خلانًا 
للمصنف - رحمه الله - ويأتي فيه أيضا ما تقدّم في الولد الحادث 
قبل القبض إن حصلت الولادة قبل القبض من الخلاف في حيسه 
بالقمنء ورجوعه إلى البائع عند اتفاق فس أو انفساخ على ما 
تقدّم» وسواءٌ قلنا له ردّ الجميع على الصّحيح أو رد الأمٌ دون 
الولد على القول الآخر؛ فشرطه على ما قال الماوردي والروياني 
والرّافعي - رحمهم الله - وأفهم كلام ابن الصّباغ أن يكون 
حصل لما بالرضع نقص» فإن حصل نقص فلا رد. 

وقد تقدّم أن ابن الرّفعة قال: قياسه أن يتخرج على 
الوجهين يعني في العيب الذي تقدّم سببه» هل يكون من ضمان 
البائع ؟ أو من ضمان المشتري؟ والأصمّ أنه مسن ضمان البائع» 
فينبغي على ذلك أن يرد وإن حصل نقص وأيد ذاك بما إذا 
أصدقها جارية حائلا : ثم ملت في يده ثم وضعت في يدها ثم 

طلّقهاء وأنّ الرّافعيَ -رحمه الله- حكى في نسبة النتقص الحاصل 
إليه أو إليها وجهين» وهذا الذي ذكره ابن الرّفعة قوي وقياسه أن 
يكون الأصحّ أنه يرد ولكنّ الماوردي وابن الصّباغ جزما بخلاف 
ذلك. 

واعلم أنّي قدّمت عن القاضي حسين والبغوي والرّافعي ما 
يقتضي أن الخلاف في كون ذلك من ضمان البائع؛ أو من ضمان 
المشتري جار مع العلم» وفرّعوا عليه أنه يرد الجارية بعد زوال 
البكارة والعبد بعد قطع يده بعيب آخر قديم مع العلم بالتزوج 
والجناية على قولنا: إن ذلك من ضمان البائع: وهو الصّحيح 
الّذي استشكله هناك وقلت: ينبغي أن يكون الرضا بالعيب قطعًا 
لأثره حتّى يكون ما يوجد في يد المشتريء وإن كان من سببه 
منسويًا إلى يد المشتري لرضاه لسببه دون البائع» ولم أر من اعتضد 
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به في ذلك التقل؛ ولا ما يردّه إلا كلام القاضي حسين ومن تبعه 
على سبيل التفريع» فإن كان الآمر كما قلت فقد اتدقع الإشكال 
عن الماوردي وابن الصبّاغ هناء فإنَ المشتري عام بالحمل» فكذلك 
التقصان الحادث عنده منسوب إليه. 

وقد وجدت بعد ذاك بآخر التَمّة صرّح بامتناع الرّدٌ إذا علم 
بالزّوجيّة ثم أزال الزُوج بكارتها بعد القبفس» ووجد بها عيبًا آخر 
وقد الحقته هناك قاندفع السّؤال. 

نعم لولم يعلم بالحمل كان ذلك من ضمان البائع ولا ممع 
الردٌ حينئل ولا يندفع الإشكال عن الرّافعي لتصريحه با حكمين في 
المسألتين على أن الماوردي - رحمه اللّه - في أصل المسألة مال إلى 
أنّ ذلك من ضمان المشتريء فلعله ذكر التفريم هنا على ما مال 
إليه هناك فلا يرد عليه شي» وإن كان الأمر كما ذكره القاضي 
حسينٌ ومن تبعه» وأنّ الحادث الذي تقدّم سببه منسوبٌ إلى البائع 
في عدم منع الرّدٌ بغيره مع علم المشتريء وإن لم يكن يرد به 
نطريق الجواب يحتاج إلى تأويل. 

والّذي خطر لي الآن أن يحمل المنع من الرّدٌ على حالةٍ يحصل 
فيها من الولادة نقصانٌ عن قيمتها مع الحملء فإنه رضي بها 
حاملا فالغالب أنها بالولادة تزيد قيمتها عن حالة الحمل فإِن 
الحمل عيب فإذا تقصت بالولادة عن قيمتها حاملاً كان ذلك 
عيبًا جديدًا مانعًا من الرّدّ؛ لأنه ليس الغالب حصوله يسبب 
الحمل والّذي لا يغلب حصوله من السّبب المتقدّم تبعد نسبته 
إليه فلذلك لم يجعل من ضمان البائع فيكون مائعًا من الرّدٌ بعيبي 
آخر. 

وأمّا مسألة الصّداق فتحمل على أنّ المراد النقصان عن حالة 
الخياره وهي الحالة التي كانت عليها عند الإصداقء ولا شك أن 
الجارية إذاعيلك ولد تشم فيندهنا حت عالت علب قبل 
ذلك؛ والنقص بالحمل قد زال بالوضع وبقي النقص الآخر عن 
حالة الحبال» فالولادة في يد الرّوجة وسببها ني يد الزُوج وهو ما 
فعلتء ولا يندر فيجري فيه الخلاف» فإن فرض نقص بالولادة 
عن حالة الحمل الحاصل في يد البائع» فهو نقصّ جديدٌ يتجه أن 
يكون من ضمان الرّوجة» كما في المشتري ههناء هذا ما خطر لي 
في ذلك؛ وفيه نظرٌ واللّه أعلم. 

(فَرْعٌّ): أطلق الرّافعي - رحمه الله - اشتراط عدم التقص 
بالولادة» ولم يفرّق بين ما بعد القبض وما قبله» والماوردي وابن 
الصّبّاغ - رحمهما الله - فرضا المسألة فيما إذا كانت الولادة عند 
المشتري: كما فرض المصئّف - رحمه الله - ولا شك أنها إذا 


ولدت قبل القبض ولم يحصل نقص ترد إذا اطلع على عيسو آخرء 
أمَا إذا حصل نقصُ فقد قدّمت كلامًا في أنّ العيب الحادث قبل 
القبض إذا استند إلى أمر سابق علم المشتري هل يكون موجبًا 
للد أو لا؟ وهل يكون مانمًا من الردٌ بير أو لا؟ وانّذي ظهر 
الاليس يرجنا ولااماتقا ذكه مرح انج الحه انه ]نا اكاري 
أمةٌ مزوّجة عانًا بتزويجهاء فازال بكارتها قبل القيضء ثم اطّلع 
على عيبي بهاء هذا ما يقنضي تقييد كلام الرّافعي رحمه الله واللّه 
أعلم. 
ذخ يم ف 

َال الْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإنْ كان ابيع جارد ا 

وَطِتََا م عَلِم باعئِبو فَلَهُ أذ يَردهَا أنه ايا لا يتضَمنَ َقْصًا 
َلَمْيَمَْ الرُ كالأستخدام). 

(التتُرْحٌ): هذه مسألةٌ مشهورة اختلف العلماء فيها على 
ثمانية مذاهب. 

(أَحَدُهَا): أن يردّها كما ذكره المصتف. ولا يردٌ معها شيئاء 
وهو مذهبنا الذي نص عليه الشافعيّ والأصحابء ولم يختلفوا 
فيه» وبه قال زيد بن ثابتو فيما قيل وعثمان ومالك واللّيِيث بن 
سعد وأبو ثورء ولا فرق عندنا في ذلك بين أن يكون بعد القبض 
أو قبله» ولا يكون بالوطء قابغمًا ا على المشهورء ولا مهر عليه 
إن سلمت وقبضهاء فإن تلفت قبل القبض فهل عليه المهر 
للبائع؟ وجهان بناءً على أن الفسخ قبل القبض رفع للعقد من 
أصله أو من حينه؟ والصحيح لا مهر. 

ولا فرق بين أن يكون المردود عليه تمن تحرم 
المشتري كابي وابنه أو لا؛ فإِن ذلك لا يمنع الرّد. 

(وَالَدَهَبُ الثَانِي): أنه لا يرد ولا يرجع بالأرشء وهو قول 


عليه ببوطء 


أبي حنيفة والثوري وأبي يوسف وإسحاق؛ وروي ذلك عن عمر 
وعلي بن أبي طالبي وابن سيرين والزّهري. 

(والثالث): أنه يردّها ويردٌ معها مهر مثلهاء وهو قول ابن 
أبي ليلى وشريح في رواية» وقيل: إنه روي نحو ذلك عن عمر 
قال ابن المنذر: المهر في قول ابن أبي ليلى يأخذ العشر من قيمتها 
ونصمًا فيجعل المهر نصف ذلك يعني يكون المهر ثلاثة أرباع عشر 

بذلك صرح عنه غيره. 

(الرَابمٌ): يردّها ويردّ معها مهر مثلها بالا ما بلغ وهو قول 
اب قرعت وا مد جد عوط اللاي اسن 

(وَالخَامِس): يردّها ويردٌ معها نصف عشر ثمنهاء وهو قول 
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شريح والنخعي وقتادة. وروي من طريق الشّعيّ عن عمر. 
(وَالمنّادِسَ): يردّها ويردٌ معها حكومة وهو قول الشّعي. 
(وَالسّابعٌ): أّها لازم لو صح ذلك عن الحسن وعمر بن 

عبد العزيز» وهي رواية عن علي بن أب بي طالبيء فلا يردّها ولا 

يرجع بشيء على هذا القول. 
(وَالثاينُ): يردها ويردٌ معها عشر ثمنهاء وهو قول ابن 

المسيّب؛ وروي عن ابن المسيب يردٌ معها عشرة دنانير» ولعل 

ذلك كان عشر ثمنها فلذلك لم أعده مذهبًا آخر دون تحقيق» هذا 

في وطء الثيّب. ١‏ 
وأمّا البكر فسيأتي الكلام بها في كلام المصنف إن شاء الله 

تعالى» ومن هذه الأقوال الي حكيتها ما وردت مطلقة من غير 

تخصيص لثْيّبٍ ولا بكرء وهو قول الشّعِي والحسن وابن المسيّب 
وهذ المذاهب التّمانية ترجع إلى أربعة أقوال: يردّها ولا شيء 
معها كمذهبناء أو بامتناع ردّها والرّجوع بالأرش» كمذهب أبي 
حار كا ردااولا برج كوه كداعب انين وعسر 

بن عبد العزيز أو يردّها ويردٌ معها شيا كمذهب الباقين. 
فأمًا من يقول: برتماورة كر ينها الري اتير العام 

عليه» وتقديم الكلام على المذهيين الأرلين عليه الثالث يشارك 

الثاني في القول بامتناع الرّدٌ عليهما في ذلك واحدٌّء فليجعل 
الكلام في جواز الرّدٌ وامتناعه» ومعتمدنا في ذلك أنّ وطء الِب 
شيء لا ينقص من عينها ولا من قيمتها ولا يتضمّن الرّضا بعيبها 
فوجب أن لا يمتنع من ردّها بالاستخدام؛ وقولنا: لا ينقص من 
عينها احترارٌ من قطع الطرف. ومن قيمتها احترازٌ من حدوث 

عيبو في يد المشتري. 
وقولنا: ولا يتضمن الرّضا بعينها احترازٌ من وطئها بعد 

العلم بعيبها وغير ذلك تا يوجب الرّضا. 
وهذا الدليل الذي ذكره المصنف. واستدلال الشافعي - 

رضي الله عنه- بأنّ الوطء اقل ضررًا من الخدمة؛ يعني: أن 

الوطء يمتع ويلذ ويطرب والخدمة تلد وتزيّت وتنعبء فإذا لم تمنع 
الخدمة من الرّدٌ فالوطء أولى أن لا يمنع» فهذا الدّليل هو الأوّل 

لكن بقياس الأولى. 
وأيضًا بالقياس على وطء الزُوج. 
وقد اتفقوا على أنه لا يمنع الرّد. 
ولذلك إذا أكرهها إنسانٌ على الوطء فإن كان وطهء اليب 

يقتضي وجوب أن يقع وطء الرّوجة والمكرهة؛ فإن لم ينققص 

وجب أن لا يمنع وطء السَيّدء وبالقياس على ما إذا غصبها 


المشتري من البائع فوطثها ثم ردّها حتى يوفيه النّمنء فلمّا وفاه 
وسلّمها إليه وجد بها عيبًا له أن يردّها عندنا وعندهم.؛ فإن 
أعتذروا عن وطء الرُوج بأنه مستحق» فوطء المشتري مستحقا» 
وأيضًا يبطل بوطء الرّوج بالبكر فإنه مستحق. 

ومع ذلك قالوا بامتناع ردهاء فإن اعتذروا بأنْ مناقع بضع 
الرّوجة غير مملوكةٍ بالشّراء وإنما يمتنع الرّدٌ بوطء السيّد لأنه كأنه 
حبس بعض أجزاء المبيع فلذلك منع وطء السَيد؛ ولم يمنع وطء 
الزوج الثيّب. 

وأمًا البكر فجلدة البكارة مستحقة للمشتري؛ لأنها عبن 
حقيقةً» والتكاح محل المنافع إلا أن تلك الجلدة تتنلف للضّرورة» 
وإذا كانت مستحقة بالبيع فاتلفها الرّوج امتنع الرّدَ لفوات بعض 
المبيع. 

(فَالجَوَابُ): أنّ منفعة البضع مملوكة بالشراء للسّيّد بدليل أن 
الرّوج لو طلق كانت له ولو وطئت بشبهة استحقّ المهمر وكون 
جلدة البكارة جزءًا من المبيع مع كونها مستحقة الإزالة للرّوج لا 
يفيد؛ لأنه مأذونٌ فيها شرعاء فلو لم تكن للنقص لما منع ذلك من 
ارد وقد تعلق المخالفون في ذلك بأمرين: 

(أَحَدُهُمَا): أن الصّحابة -رضي الله عنهم- في هذه المسألة 
على قولين: 

(أَحَدُهُمَا): أنه لا يرد» وهو قول علي بن أبي طالبه -رضي 
الله عنه-. 

(وَالثانِي): يردّها ويردَ معها المهرء وهو قول عمر -رضي 
الله عنه- فالقول بأنه يردّها ولا شيء معها إحداث قول ثالث 
وهو غير جائز» وأورده ابن السّمعاني والغزالي ومحمد 5 يحيى 
عتهم فقالزاة إن غلا وابتن عم كرفي الله عنهم- قالوا: لا 
رده 

وعمر وزيد بن ثابت -رضي الله عنه-ما قالا: يردها ويردٌ 
معها نصف عشر قيمتهاء وإيراده على الوجه الأوّل الأشهرء 
وأقرب في النقل؛ والجواب عنه من وجوه: 

(أَحَدُمَا): ما أشار إليه الشّافعي -رضي الله عل ه- في 
اختلاف الحديث فإِنه بحث مع من خالفه وحكى عنه أنه قال: 
روينا ذلك عن علي. 

قال الشافعي: قلت: أفتيت عن علي؟ فقال بعض من 
حضره: لاء فروينا عن عمر يردها. 

وذكر عشْرًا أو نحو ذلك. 

قال الشافعي: قلت: أوثبت عن عمر؟ قال بعض من 


حضره: لا قلت: وكيف تحتج بما لا يثبت وأنت تخالف عمر لو 
كان قاله؟ وهذا الكلام من الشّافعي -رضي الله عنه- إشارة إلى 
أنه م ينبت ذلك عن عمرء ولا عن علي -رضي الله عنهما-. 

وقد وقفت على الأسانيد وورود ذلك عنهما فرأيتها 

وأمثلها الرّواية عن علي» فإنه لا يردّها ويرجع بقيمة العيب» 
وهي منقطعة؛ لأنها من رواية علي بن الحسين ولم يدرك جذه. 
ولولا ذلك لكانت صحيحة فإنها من رواية ابن أبي شيبة عن 
حفص بن عنان عن جعفر بن محمّد بن على بن الحسين عن أبيه 
عن جدّه عن علي -رضي الله عنهم-. 

ولعل حفص بن عنان أو مسلمة من كان حاضرًا مناظرة 
الشافمي» نه كان قاضي الكوفة» حضيًا جليلاً تقد ونقله 
البيهقي من طريق جماعةٍ عن جعفرٍ 

دروو ملعا رحد راف شنا 

ونقل القاضي أن ليت أنّ الشافعي قال في اخختلاف 
الأحاديث: لايثبت عن أحدٍ من الصحابة في ذلك شيء وإذا 
كان كذلك سقط التمسّك الذي ذكروه؛ والذي رأيته في اختلاف 
الحديث ما ذكرته. ورأيت في اختلاف العراقيين قال: ولا يعلم 
ثبت عن عمر ولا عن علي» ولا عن واحار منهما أنه قال خلاف 
هذا القول يعني قول الشافعي. 

وقال أبو المظفر بن السّمعاني: قد جهدت غاية الجهد أن 
أجد ما قالوه في كتابى فلم أجده وإنما هي حكاية أخذها اهل 
العلم من التعالين» وسعى السّواد على البيياض؛ وم يرد عن 
واحدر من الصّحابة شيءٌ سوى علي. 

(الثاني): أنه قد روي مثل مذهبنا عن زيد بن ثابتي. 

ذكره أبو علي الطَبريّ في مسائله الكثيرة فيما نقله أبو حامدٍ 


قال القاضي أبو الطْيّب: وحكى لنا ذلك - يعني الرّواية عن 
زيو أبو الحسن الماسرجسي ونقله المصنف في اللكت. 

وإذا اختلفت الصّحابة وجب الرّجوع إلى القياسء لكر ابا 
المظفر بن السّمعائي قال: إن هذا النقل عن زيلو ليس بصحيح. 

(لشالث): آنه قول صحابيّين لم يعلم انتشاره؛ والقياس 
بخلافه فيقدّم عليه 

(الرَابعٌ): أنّ مذهبنا موافقٌ لعمرء فإنه أثبت الرّدٌ فوافقناه في 
أصل الردٌ. 

والاختلاف بعد ذلك في أنه يرد معها شيئًا أو لاء اختلافٌ في 


كيفيّة الرّد. 

(الخَامِس): أنّ إحداث القول الشالث فيه خلافٌ وتفصيلٌ 
مذكورٌ في أصول الفقهء ونحن هنا وافقنا بعضهم في جواز الرَدٌ 
وبعضهم في إسقاط المهرء فلم يكن ذلك خرقًا للإجماع. 

(الأَمْرُ التَانِي): ما تعلقوا به القياس على وطء البكر؛ لأنّ 
كنا ما يقرّر المسمّى في التكاح» وعلى ما إذا زنت» وبأنه ينافها في 
ذلك ابتذالٌ وينقصهاء فإنه قد يكون المشتري أبا البائع أو ابنه 
فيحرم فتحرم عليه؛ فمنع الرّد كسائر العيوب. 

وتعلقوا أيضًا بأنّ الوطء جناية؛ لأنه لا يخلر عن عقر أو 
عقزبة في الغالتية ولا بزاع بالإباحة:فاشبة القطم . ١‏ 

والرّدٌ رفمٌ للعقد من أصله؛ فلو ردّها كان الوطء حاصلا في 
ملك البائعء وهذا لا يجوز؛ لأنّ الوطء في ملك الغير لا يخلو عن 
المهر» ولا يجوز أن يوجب المهر ولا أن يردّها بغير مهرء فبطل 
الود ْ 

وريّما قالوا في هذا: إِنْه إذا كان واقمًا في ملك الغير كان عيبًا 
فيمنع الفسخ فلو نفذ الفسخ لا بعد. 

ونقلوا عن محمّد بن الحسن أن الوطء لا يخلو عن عقر أو 
عقوبةٍ إلا إذا كان في الملك» وقد انتفيا عن المشتري بالإجماع. 

فلو فسخ لا يبقى الملك من أصله؛ فلذلك وجب إسقاط 
الملك. 

وقوله: إنه انتفيا عن المشتري بالإجماع ينبغي أن يؤوّل: فإنه 
عن ابن أبي ليلى وغيره إيجاب المهرء وبأن منافع البضصع 
في حكم الأجزاء؛ والمشتري أتلفهاء نصار كما لو تلف الولد 
والرّوائد» ويعود البحث في مسألة الزّوائد. 

وإنما استدلوا به على أن الوطء تنقيصٌ للملك وصرف مهر 
الجارية الموطوءة بالشبهة إلى سيّدهاء فلو كان المهر لصيانة البضع 
فقط لوجب لله كالكفارة» فلمًّا صرف إلى السَّيّد دل على أنّ 
منافع البضع كالأجزاء وإن لم تنقص القيمة كيد الذكر والأنثيين» 
يصرف للسَيّد وإن ل تنقص اماليّة بمنفعة البضع؛ الحكم في حكم 
الأجزاء وفوات الأجزاء يمنع الرّدّ وما يدل على أنها في حكم 
الأجزاء أنّ الكافر لا يملكه على المسلمة؛ ويمنع من الرّد في خيار 
الشرط بخلاف المنافع» وذلك أن منافع البضع في الشرع محترمة 
مشرّفة؛ لأنها سبب النسل في العالم» فلشرفها وحرمتها التحقت 
بالأجزاء شرعًا. 

(وَاجبَوَابُ): أنّ وطء البكر والرّنا منقصان للقيمة» بل زوال 
البكارة وحدها بغير وطء ممنقص. والابتذال إن سلمه 


قد تقدّم عن 
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كالاستخدام» وكون المشتري أبا البائع أو ابنه لا يعتير في معيورب 
شخص من الأشخاصء بل المعتبر ما ينقص قيمة الشيء ولا 
يؤثّر إل ما له اث في الماليّة. 

وقوهم: إنّه جناية ممنوعٌ؛ لأنّ الجناية تنقص القيمة» وهذا 
بخلافه» ولو كان جناية لمنع من الأجنيّ إذا وطئ مكرهة ومن 
الزّوج. 

وقوهم: لا يباح بالإباحة» ينتقض با دون الوطء. 

هكذا نقض بعض الأصحاب عليهم ونقل بعضهم أن ما 
دون الوطء من الاستمتاعات مانعٌ الرّدٌ أيضًاء فعلى هذا لا 
يتوجّه التقض وعن قوهم: لا يخلو عن مال أو عقوبة أن الجناية 
قد تخلو من المال» والعقوبة إذا قال الرّجل: اقطع يدي فقطعها. 

وعن قوهم: الرّدٌ فسخ للعقد من أصله تقدّم ثم أثر ذلك 
إنما يظهر ذلك في الأعيان أمّا المنافع البعضية فلا. 

ثم لو كان ذلك صحيحًا لما جاز الرّد إذا رضي البائع»ء وهو 
جائزٌ وإيجاب المهر في البضع عن المنفعة» والسَّيّد يستحقهاء فلا 
ضرورة إلى تقديرها جزءًاء وتقدير المهر بعيد» ما يدل على أنه 
ليس مجزء أنه لا يجبر به في المرابحة» ولا يسقط به قبل القبض من 
الثمن شيء» ولا يضمنه الغاصب عندهمء وإّما لم يملكه الكافر 
على المسلمة؛ لأنّ فيه إدخال ذل على الإسلام؛ والوطء في خيار 
الشّرط فيه وجهانء فإن سلّمه فلأته مع العلم بالخيار يتضمّن 
الرّضاء فههنا وطئ قبل العلم بالخيار» واعتذر أبو زيدٍ عن الوطء 
قبل القبض بأنّه وقع في حكم ملك البائع؛ لأنه تصرّفٌ ولا ينتقل 
التصرّف إلا بالقبض فبقي على ملك البائع» فلم يجز أن يجعل 
جناية. 

وهذا ضعيفف,. فهذا ما تيسّر ذكره. 

وحرف المسألة أن أبا حنيفة لاحظ غرض البائع وما يحصل 
له من الثفرة والتّغيّر والأنفة» والشانمي لاحظ الأمر العام وأن 
عادة التَجّار إذا علموا أنّ الجارية ثيب لا ييالون بقلّة الرطئات 
وكترتاء ولا لقص عن تيدتها عي فإن فرض وطءٌ ينقص 
القيمة» فليس فرض المسألة؛ واللّه أعلم. 

واعلم أنّ أصحابنا اختلفوا في أن الرّدٌ رفمٌ للعقد من أصله 
أو من حينه» وقد اتفقوا هنا على جواز الردّء وعلى أنه لا يجب 
المهر إل ما سنحكيه مسن مقتضى كلام القاضي حسين وهذا 
الاتفاق يدل على أنّ أثر ذلك عند من قال به إِنما هو في الأعيان» 
أمَا المنافع فلاء وهو يقوّي ما تقدّم من البحث فيه وإلآً فلو أثبتنا 
عدم الملك كان ينبغي وجوب المهرء وقد حكى القاضي حسينٌ 


فيما إذا وطئ المشتري الجارية المبيعة اليب قبل القبضء ثم 
ماتتء أنه هل يغرم المشتري للبائع المهر؟ على وجهين: 

(نْ قلْنَا): ينفسخ من الأصل غرم وإلاً فلاء وقياس ذلك أن 
يأتي في الرَد بالعيب» ولم أرهم ذكروه؛ وبتقرير ثبوته فهو محص 
بما قبل القبض لضعفه ملك المشتريء وبقاء علقة ملك البائع» فلا 
يلزم من ذلك طرده بعد القبض على الطريقة الضّعيفة الطاردة 
للقولين فيما بعد القبضء وفيه نظرٌ هذا ما يتعلّق من يقول بمنع 
الرّد. 

(وامً) المذاهب الثافية فمذهب ابن شبرمة أقربها؛ لأنه 
يقول: بردّها مع مهر المثل بالمًا ما بلغ» وهو يتخرّج على ما تقلدّم 

من ارتفاع العقد من أصله تخريجًا ظاهرًا (وَجَوَابَهُ) ما تقّم. 

وأمًا من قال: يردّها ويردٌ شيئًا يتقدّر معها فتحكمات لا 
دليل عليها. 

وأمًا من قال بامتناع ردّها ولا يرجع بشيء فبعي. 

فإنّ العيب القديم يجب الرّجوع بآرشه إذا امتنع الرّد. 

اللّهمّ إلا أن يطرد الجزء مذهبه ويمنع من أخذ الأرشء واللّه 
أعلم. 

(فَرْعٌ): هذا كله في وطء المشتريء فلو وطئها البائع أو 
الأجنيّ بعد القبض بشبهةٍ فهر كوطء المشتري لا يمنع الرّدٌ» وإن 
كانت مختارة فهو زنا وهو عيب حادث ينع الرّدٌء وإن كان قبل 
القبض, فإن كانت زانية فعيبٌ يوجب الرّدّء وإن كانت شبهة أو 
مكرهةٌ فليس بعيبهٍ ويجب المهر على الأجني للمشتري؛ وأمّا 
البائع قفي وجوب المهر عليه وجهانء بناءً على جناية البائع على 
المبيع قبل القبض (إنْ قُلْنَا) كآفةٍ سماويّةٍ لم يجب وإلأ وجبء 
وهما كالوجهين في الانتفاع بالمبيع قبل القبضء فإن ماتت يعد 
وطء البائع قبل القبض وقلنا العقد يرتفع من أصله لم يغرم المهر. 

(وَإنْ ْنَا من حينه فوجهان بناءً على القولين في جناية 

البائع» قال ذلك القاضي حسينٌ؛ وإن ماتت بعد وطء الأجنبي 

0 

(فإن ا ان قالمهر للبائع. 

(رَإِن قلْنَا) من حينه فللمشتريء قاله القاضي حسينٌ. 

وني وجوب الحدّ على البائع إذا وطنها جاهلاً بالتحريم 
وجهان في التََمّة هذا في اليب أمّا في البكر ففيها زيادة أحكام 
ستأتي إن شاء الله تعالى. 

(فَرْعٌ) ما ذكرتاه من أنّ الوطء إذا كان على وجه الزّنا عيب 
يمنع الرّد. 
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امح القاعي سين مها إذام انه تنقص قيمتها بالزّناء بأن 
كانت معروفة بالرّنا واشتراها على ذلك فإنّه لا يمنع به الرّدٌ 
ذكرت ذلك في جوابه عن اعتراض الحنفية» وكذلك ذكسيره 
صاحب التتمّة وطرده في الإباحة والسترقة إذا حدثت ولم تتقص 
القيمة» قال: لأنها عيب من طريق الحكم؛ يعني بخلاف البرص 
ونحوه إذا زاد» فإنه عيب من حيث المشاهدة. 

كل نذا ا 

الي -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ لقره 

َقَصَ البِيم - نَظَرْت فَإِن كان النقص بمَمْنَى لا قف اسْيَنْلامُ 
الحرضل كار طم الوب وويح الم لم 

ْلَه ال بلعب لاله أده ين الباع وب حلب قلا يجو و 
قت ماش بعك تدز عَقَهُ حَقَهُ إِلَى الأزش؛ لأنهُ قات 

من ابيع رعذ الع بالة وجب أذ جع إلى بل 
9 القَائِت وَهُوَ الأَرْشر). 

(المْرْحٌ): النقص الحاصل لرخص السّعر ونحوه لا حلاف 
أنه لا يعتبرء فلذلك قال المصنف: المعنى أي حاصل في المبيع» 
وامتناع الرّدٌ في افتضاض البكر وقطع الثوب وتزويج الآأمة إذا لم 
يكن لها سببُ سابقٌ ولا ضمّ معها الأرشء لا خلاف فيه عندنا؛ 
لأنها عيوب حادثةٌ في يد المشتريء فلو ردّه وبه عيبان كما قال 
المصنف في وطء البكر ومذاهب السّلف. 

قال ابن سريج والنخعي: يردّها ونصف عشر ثمنهاء وتقلدّم 
في وطء الثيّب حكاية ثلاثة مذاهب مطلقةٍ في الوطء والظاهر أنّها 
مطردة في البكرء وكلّها ضعيفةٌ» واتفقوا في البكر على أنّها بعد 
الانتضاض لا ترد مجَانَا؛ لأنَ المتقدّمين أجمعوا على قولين: 

(ما) امتناع الرّد. 

(َإِن) الرد مع الأرش. وجعلوا ذلك مثالاً لامتناع إحداث 
اقول الثالك كما هو ولي اكثر الأصرليّن ولا يما هنا فإ فينه 
دفع ما أجمعوا عليه. 

وقد تكلم الشافعي في المختصر على افتضاض البكر فقال: 
وإن كانت بكرًا فافتضّها لم يكن له أن يردّها ناقصةً بما بين قيمتها 
صحيحة ومعيبة من الثمن. 

ثم تكلم بعد عن مسائل؛ تكلم عن حدوث العيب عند 
المشتري فقال: فإن حدث عنده عيب كان له قيمة العيب إلا أن 
يرضى البائع أن يقبلها ناقصة» فيكرن ذلك له إلا أن يشاء 
المشتري حبسهاء ولا يرجع بشيءء وتبعه الأصحاب على ذلك 
وتكلموا على كل من المسالتين وحدهاء وجزموا في وطء البكر 


أنه مانم من الرّد وقالوا في مسآلة حدوث العيب: إِنْه يمنع الرَدٌ به. 

وقال ابن سيرين والنخعيّ والزّهري على ما نقله ابن المنذر 
وغيره والشوري وأبو حنيفة وأصحابه وابن شبرمة؛ وقال 
الشعبي: أبطل الآخر الأوّل. 

وهذا يحتمل أن يكون موافقا لما قلناه» ويحتمل أن يكون بمنع 
الرّدْ ولا يرجع بشيءء وذهب حمّاد بن أبي سليمان وأحمد وأبو 
ثور إلى أنه يردٌ السّلعة وأرش العيب الذي حدث عنده قياسًا 
على المصراة. 

وقال لدو إن أبا ا روى ذلك عن الشافعي -رضي 
جع إلى الوجه المشهور الذي في 
ا لي ل 
رابا اعطاةالاردن وتشاء الس وبالكن من إما تمن 
منهماء وسنذكره إن شاء الله تعالى. 

ولذلك قال المرعشي: قطع الشُوب من الصّور التي فيها 
قولان: 

(أَحَدُهُمَا): يردّه واأرش القطع. 

(وَالثانِي): يأخذ الأرش» فلا تناني بين الكلامين» ولكن هل 
نقول الواجب له ابتداءً له الرّد مع بدل الأرش؟ أو يتخيّر بين 
ذلك وبين طلب الأرشء أو ليس له أخمذ الأرش إلا أن يختار 
البائع كما يقتضيه ظاهر قول الشّافعيّ -رضي الله عنه- في 
المختصر والأصحاب؟ فيه بحث ينبني عليه أنه هل تجب عليه 
المبادرة إلى الرّدٌ وبدل الأرش أو لا؟ 

(إِنْ قَلنَا) بالأوّل وجب. 

(وَإِنْ فلن بالثاني أو الال لم يجب. 

ا الكلام في ذلك إن شاء اللّه تعالى» واحتمالٌ رابع 
وهو ما يقتضيه كلام الرّافعي أنه حقه أوّلا في السرّدٌ وحده. فإن 
امتنع البائع جاءت هذه الاحتمالات وسنذكره إن شاء الله تعالى. 

إذا عرفت ذلك فهل ذلك جار في وطء البكر أو لا؟ الأقرب 
الأوّل. 1 

وإطلاق كلامهم يقتضيه؛ وإنما أفردت مساألة وطء البكر 
وحدها لأنهم ذكروه عقب وطهء التْيّبء والبحث فيها مع الحنفيّة 
فإنا نوافقهم على أنّ وطء البكر مانم ويحتمل على بعد أن يقال: 
هما مسألتان فوطء البكر وشبهه ما فيه فوات جزء كالخصاء أو 
قطع طرفي من أطرافه؛ أو قطع إصبمٍ زائدق سقط حقّه من الرّدٌ 
وينتقل إلى الأرش جزمًا إلا أن يرضى البائع بالرّد والعيوب التي 
تنقص القيمة فقط يجري فيها حلاف أبي ثور والوجوه التي 


رامسم ا 


ستاتي, فعلى الوجه الذي يقول بإجابة المشتري لم يسقط حقه من 
ار بل حقّه في الردٌ باق مع إعطاء الأرش» إِمّا على التعييين أو 
على التَخيير بينه وبين أخذ الأرش كما تقدّم» وسيأتي إذا اتبعنا 
رأي المشتري. 

ويؤيّد هذا الاحتمال أنّ القاضي أبا الطَيّب نقل الإجماع على 
أنه إذا قطع طرفٌ من أطرافه في يد المشتري ثم وجد به عيبا قدي 
أنه لا يجوز له 
المنذر وغيره مسألة الوطء وحدها ومسألة حدوث العيب 
وخدما ونا هدم عن الشَعبيّ عامّة قال في الجارية توطا: يردّها 
ويردٌ معها حكومة» وفي الجارية يحدث بها عيب مبطلٌ للعيب 
الأوّلء وهذا يقتضي التغاير بين المسألتين والأوّل أوفق لإطلاقهم 
ولعموم كلام الشافعي في المسآلة الثانية» ولكلام المصنف فإنه 
سوَّى بين وطء البكر وقطع القوب وتزويج الأمة وليس في الثاني 
والثالث فوات جزء ولا ينحل أنّ هذه الثلائة ئة مشتركة في أنّها 
صادرةٌ من المشتري فتكون محل الجزم؛ ويخصّ الخلاف بما لم يكن 
من جهة المشتري؛ لتقل أبي الطيب الإجماع ني قطع الطرف في يد 
المشتري» فالأقرب أنّ العيرب كلها سواءٌ في مع الرّدٌ الذي لم 
يضم معه الأرش أمَا إذا ضم معه الأرش فعلى ما سيأتي. 

وعلى رأي المصّف وهو الصّحيح على ما سياتي يمتنع 
مطلقًا إلا برضا البائع ؛ لأنه يجاب من طلب تقرير العقد على 
المّحيح فلذلك صم إطلاق المصنف هناء ومحل الاتفاق أيضًا ما 
لم يكن العيب الحادث له سببْ متقدّمٌ فإن كان له سببُ متقدم 
فلا يمنع على الأصحّ كما تقدّم مبحث حمل كلام المصنف على ما 
لا سبب له متقدّماء ومن ذلك ما إذا اشترى بكرًا مزوّجة جاهلا 
فافتضها الرُوج وقد تقدم. 

ومن صرّح به هنا القاضي حسينٌ؛ وتقدّم فيه بحثء وجمع 
المصتف بين وطهء البكر وقطع الثوب قيل: لأنّ أبا حنيفة وافق في 
وطء البكر وخالف في قطع الثوب ففيه قياس أحدهما على 
الآخرء وقوله: وطء البكر محمول على افتضاضهاء فلو كانت 
غوراء فوطثها ولم تزل بكارتها فهو كوطهء الثيّب بما يظهر. 

واعلم أن زوال البكارة يفرض على وجرو مختلفة الأحكام؛ 
سأفرد لحا فرعا في آخر الكلام إن شاء الله تعالى. 


ردف ووضع الشّافعي والمصنف من النلاف كابن 


وقوله: من غير رضاه مفهمٌ أنّه لو رضي البائع بالرٌّ جاز 
' وهو كذلكء لكن فيه بحث فإنٌ قوله في أوّل الكلام: نقص المبيع 
يدخل فيه جميع أنواع النتقص والنقص قد يكون نقص صفةٍ عَفيةٍ 
كقطع الثُوب والتزويج وقد يكون نقصان عين» ولكنها في حكم 


الورصف كزوال البكارة فإِنْ جلدة البكارة - وإن كانت عينا - 
لكنْها لا تقابل بقسط من العّمنء ولذلك لا يسقط من الشمن 
لي ل ل 0 
الثمن» كاحتراق ؛ بعض الثرب. فأمًا القسمان الْأَرلان فجواز الرَدٌ 
إذا تراضيا عليه ظاهرٌ وأمًا القسم الثالث فيئيغي أن يكون كما إذا 
رضي البائع أن يرد عليه بعض المبيع. 

(وَالآصّح): جوازه؛ وقد تقدّم فيه أنه لا يجوز. 

إذا قلنا: لا يجوز تفريق الصّفقة وشرط النقص المانع من الْرَدٌ 
بالاتفاق أن لا يكون له أمدّ ينتظر. 

فلو كان قريب الرّوال ففيه خلافٌ مذكورٌ في طريقة 
الخراسانيّين سأذكره في التّنبيه الذي في آخر الكلام إن شاء اللّه 
تعالى. 

(وَقَوُهُ) وينتقل حقه إلى الأرش؛ ظاهره أنه لا حق 
للمشتري في الرّدٌ لا على التَعيينء ولا على التخيير» وهو أحد 
الاحتمالات المتقدّمة» وسنعيد الكلام فيها إن شاء اللّه تعالى. 

(وَقَْلهُ): لأنّه فات جزءٌ من المبيع إنْما يظهر في القسم الثاني 
والثالث المتقدّمين. 

(آمًا الآَوُلُ): وهو ما فيه نقصان صفة محضة فلاء إلا أن 
يتجوز في إطلاق اسم الجزء عليها عليهاء ويدلك قوله: بدل الجزء 

المت لك هين سرك مطالة الور ارقا ليل عد ينان 
فلو م يكن كالجزء لم يستحقّ الأرش في مقابلته لكنه ليس جزءًا 
حقيقيّاء وإلا لزم أن يسقط من الثمن شيءٌ في مقابلته» وإن رضي 
المشتري بِالرّد وأن لا يصمح بِيمٌ أصلاً حتى بحصر الأوصاف التي 
يجب الأرش بفواتهاء وهي غير محصورةٍ ويستثنى من قول 
المصتف» وينتقل حقه إلى الأرش ما إذا كان العيب القديم هو 
الخصاء ولم تنقص به القيمة» فإنه لا أرش له وساذكر قريبًا أن 
كلام المصنف دالٌ على ذلك فيما سيأتي. 

ويؤخذ من قول المصنف أن الأرش بدل عن الجزء الفائت» 
فيكون جزءًا من الثّمنِء فليس عرفا جديدًاء وسياتي الكلام في 
ذلك. 

(تيةُ): هل يشترط المبادرة بإعلام البائع؟ قال المتولّي 
والبغويّ والرّافعي: إنّ المشتري يعلم البائع بالحال فإن رضي به 
نجاقل للمقاري إنا الاثسر تايان الديدع به م ولا 
شيء لكء وإن لم ترض فلا بدّ من ضم الأرش» وصرح الرافعمي 
والبغوي من بعد بأنّه لو أخخر الإعلام من غير عذر بطل حقه من 
الرّدٌ والأرش إلا أن يكون العيب حادثًا قريب الرّوال غالبا كما 


سسصرسس ا إم 


سيأتي. 

(قَلْتَ): وما ذكره يقتضي أنّ حقّه أوّلاً نابت في الرٌّ فإن 
امتنع البائع انتقل إلى الأرشء وهو خلاف ظاهر عبارة المصتفء 
وما حكيته من عبارة الشافعي وكذلك عبار ة كثير من الأصحاب 
فإِنَ ظاهرها أنّ حقه ثابت في الأرش إلا أن يرضى البسائع بأخذه 
معيبّاه وقد قدّمت أن الاحتمالات أربعة بكلام الرافعي» هذا وما 
ذكره الرافعي يدل عليه كلام الغزاليي هنا وكلام الإمام في باب 
السّلم؛ ويؤخذ من كلامه وجهان في ذلك أرجحهما عنده أنه لا 
يثبت الأرش إلا الطلب الجازم. 

وأمًا إذا كان العيب قريب الزّوال كالصّداع والحمّى والرّمد 
والعدة التي لزمتها من وطء شبهةٍ ففي جراز التأخير قولان أو 
وجهان مذكوران في طريقة الخراسانيين 

عبر عنهما البغوي بقولين والغزائّ بوجهين: 

(أَحَدُهُمَا): يعذر بالتاخير وله انتظار زواله ليردّه سليمًا عن 
العيب الحادث من غير أرش 

(وَالتَانِي): لاكتون دن يران وعلّله الغزاقي بقدرته على 
طلب الأرش. 

(فَإِنْ قَلْت): هذان الوجهان يدلآن على أنه فيما ليس قريب 
الروال لا يعذر في التأخير قطمًا. 

ويكون الإعلام لطلب الرَدٌ والأرش على الفور وهو ما قاله 
الرافعي. 

قلت: يحتمل ذلك ويحتمل أن يكون هذان الوجهان في أن له 
الرَّدٌ بعد ذلك. 

وأنّ ذلك عذرٌ في تأخير الرّدٌ أم لا؟ فإن جعلناه عذرًا كان 

بعد زواله الرّدٌ واسترجاع - جميع الثمن. 

وإن لم نجعله عذرًا تعن حقه في الأرش والاحتمال الأوّل 
أقرب إلى كلام الغزالي وعليه جرى الرّافعي. 

فإنَ الغزالي صرّح على قولنا أن لا يعذر أنه أبطل حقه. 

وظاهر ذلك حقه من الرّدٌ والأرش جميعًا. 

فيقتضي أن طلب الأرش على الفور. 

فهم ابن الرفعة من كلام الغزالي أن الوجهين في تأخير طلب 
المشتري الرّدٌ مع بدل الأرش. 

ثم قال: إنه لا يبعد جريان مثلهما فيما إذا قلنا: إن حقه في 
طلب الأرش عن العيب القديم فآخر طلبه إلى زوال الحادث» وبه 
صرح في الشامل في نظير ذلك إذا علم عيب الجارية بعدما 
حملت. 


والحمل ينقصها يرجع الأرش. 

وقيل للمشتري: أمسكها حتى تضع ويردها. 1 

وقد تقدّم ذلك والذي أفهمه أن المسألة واحدة متى وجد 
عيب قديمٌ وعيبٌ جديدٌ مننظر الزّوال» جرى الوجهان في جراز 
التأخير إلى الرّدّ من غير أرش أو طلب الأرش الآن. 

كن هل تيفروك قطي أن ارين تلت ع 
الغزالي والرّافعي من وجوب الفوريّة وعن غيرهما من عدمها. 

ولا فرق بين طلب الرّدٌ مع بدل الأرش وبين طلب الأرش 
بخلاف ما أفهم كلام ابن الرّفعة من أنهما مسألتان. 

نعم يلتف ذلك على البحث الذي تقدّمت الإشارة إليه هل 
حقّ المشتري أوَلاً في الرّدُ؟ أو في طلب الأرش. 

(فَإِنْ قُلنَا): بالأوّل يظهر الخلاف في كون التاخير بهذا 
السّبب عذرًا أو لا. 

(وَإِنْ قلنَ): بالّاني يظهر سقوط حقه من الرٌّ. 

ولا يعيّن الأرش إلا برضا اللو ولا تشترط الفورية. 

هذا ما يتضح عندي في ذلك» واللّه عرّ وجل أعلم. 

والوجه الذي حكاه صاحب الشامل معناه أنه يؤر طلب 
الأرش. 

ويردٌ بعد الوضع 

وا الل ]د يل ورين شر اق من الردٌ 
فجائرٌ قطعًا ولا يجب المبادرة إلى أذ الأرش»؛ ولذلك صرّح 
صاحب التهذيب بأنّ أخذ الأرشء لا يكون على الفور» بل متى 
شاء أخذ وكذلك صاحب الثتمّة. 

(فْرْعٌ): زوال البكارة إذا كان بعد القبض فهو مانمٌ من الرَّدٌء 
سواءٌ كان بوطء المشتري أو البائع أو أجني وسواءً كان بآلة 
الاقضاض اريغرها كإصيع ار عدي اراظتره ارو اوغير 
ذلك كل ذلك مانم من الرّدَ إلا إذا اشترى أمة مزوّجة فزالت 
بكارتها بعد القبض بوطء الرّوج فقد تقدّم فيه وجهان وهما 
يثبتان هنا في تعليقة القاضي حسين (أَصّحْهُمَا) عند الرافمي على 
ما تقدّم هناك أنه غير مانع. 

وقال صاحب التَتمّة: إِنْه مانع في صورة العلم دون الجهل» 
وهو الأصحء وإن كان زوال البكارة قبل القبض فإن كان من 
الزوج فإن جهل المشتري الزُوجِيّة فلا إشكال في أنّ ذلك موجبٌ 
للد فضلاً عن كونه غير مانم وإن علم المشتري الرّوجِيّة فقد 
تقدّم الكلام في هذا الباب» في موضعين» على كونه موجبًا للرّدٌ 
بسببه أو مانعًا من الود بغيره أو لا؟. 


والّذي ظهر أنه غير موجبه ولا مانم وصرّح صاحب الحمّة 
بأنّه غير مانم كما قلته» وإن كان من غيره فهو جناية على الميسع 
قبل القبض سواءً كانت مكرهةً أو مطاوعةٌ وسواء كان الواطسئع 
عانًا أو جاهلاًء والتّفصيل فيه أنه إن كان من أجنيّ فإن كان بغير 
آلة الافتضاض فعليه ما نقص من قيمتهاء وإن افنضها بآلته فعليه 
المهرء وهل يدخل فيه أرش البكارة» أو يفرد؟ فيه ثلاثة أوجه: 

(أْصّحُهًا) عند الرّافعيّ هنا يدخل فعليه مهر مثلها بكرًا. 

(وَالثَانِي): يفرد. فعليه أرش البكارة ومهر مثلها ثيب 

(وَالئَالِتْ): يجب أرش البكارة ومهر مثلها بكرًا وهو الذي 
جزم به الشيخ أبو حامدٍ في تعليقه في باب الشرط الذي يفسد 
البيع والرّافعي هناك أيضًا. 

ثم المشتري إن أجاز العقد فالجميع له هكذا أطلق الرافعي؛ 
وهو كذلك إن تم العقد. 

وأمّا إن ماتت قبل القبض فقال القاضي حسينُ أرش البكارة 
للبائع وجهًا واحدًا كما لو قطع أجنيّ يدها ثم ماتت في يد البائع 
فارش القطع للبائع» وفي مهر مثل الثْيّب وجهان: 

(إن قلنَ): ينفسخ من أصله فهر للبائع. 

(وَإِنْ قَلَنَا): من حينه فللمشتري. 

وهذا الذي قاله القاضي حسينٌ متعِّن وإن فسخ المشتري 
العقد قال الرّافعي: فقدر أرش البكارة للبائع لعودها إليه ناقصة 
والباقي للمشتري. 

(فأمًا) قوله: أرش البكارة للبائع فهر شاهدٌ لما قاله القاضي 

(وأمًا) قوله الثاني للمشتري فينبغي أن يكون ذلك على 
قولنا إنه ينفسخ من حينه. 

أمَا إذا قلنا ينفسخ من حينه فيكون الجميع للبائع كما تقدّم 
في كلام القاضي عند التلف. 

(وآمًا) إذا افتضّها البائع» فإن اختار المشتري فلا شيء على 
البائع إن قلنا: جنايته كالآفة السّماويّة: وإن قلنا: كالأجنبي 
فحكمه حكمه. 

هكذا قال الرّافعيّ تبمًا لصاحب التهذيب. 

واختلف جواب القاضي حسين فيهاء فمرّة قال كذلك وهر 
أكر قوليومرة قال فيما إذا كان بفين آل الاتفاض: سقط من 
الثّمن ما بين كونها بكرا وتيا وكذلك اختلف قوله: فيما لو قطع 
البائع يد العبد المبيع قبل القبض واندمل» وقلنا: جنايته كجناية 
الأجنيّ أنه هل يجب عليه كمال القيمة أو نصفها؟ قال: كما لو 


تكملة الإمام السبكي 


باع عشرة آصع حنطة بعشرة دراهمء ثمّ أتلف البائع صاعًا منها 
قبل القبض» يسقط عن المشتري عشر الثّمِنْء ولا يقول: يجب 
على البائع مثله؛ لأنه عامدٌء هكذا قاله القاضي ودعواه في هذه 
الصّورة ممنوعة أيضّاء بل مقتضى التفريع أنه إذا أجاز المشتري 
يجب عليه مثله. 

قال القاضي حسين: فيما إذا وطنها البائع وافتضتّهاء وجعلنا 
جنايته كجناية الأجنبي» وأجاز المشتري وقلنا: أرش البكارة 
ينفرد» ينظر كم نقص ذهاب البكارة من قيمتهاء فذلك القدر من 
لثمن يسقط إن نقص عشر قيمتها سقط من الثُمن عشرهء ويجب 
من مهر مثلها ثيب إن جعلناه كالأجني. 

(وَِنْ قُلنَ): أرش البكارة لا يفرد فيجب مهر مثلها بكرًا مثلاً 
مائقٌ وميا ثمانين» فخمس مهرها بكرًا أرش البكارة» إن جعلناها 
كجناية الأجني» سقط من الثمن بحصّته وفي أربعة أحماس الثُمن 
وجهان» فإن ماتت في يد البائع بعد افتضاضه سقط جميع الثمن. 

وقدر ما يقابل أرش البكارة لا يجب على البائع. 

وهل يغرم مهر مثلها ثا؟ 

(إن قُن: الفسخ رفع من أصله لم يغرم. 

(وَإن َلنَا): من حينه» وجناية البائع كالأجني غرم. 

هذا التفريع للقاضي حسين, فإنه لم يفرّع إلأعلى قوله 
الأوّل» وفيه غالفةً كما قاله الرّافميّ في إلحاقه بالأجنيّ مطلقاء 
وإن فسخ المشتري فليس على البائع فسخ أرش البكارة وهل 
عليه مهر مثلها ثًا؟ إن افتض بآلته يبنى على أنّ جنايته كالآفة 
السّماويّة يجب أم لا؟ وهكذا قال الرّافعيّ ومقتضاه أنا إن قلنا: 
كالآفة السّماويّة لى يجب وهو صحيح. 

(وَإِنْ كُلنَا): كالأجنيّ وجب وينبغي إذا قلنا: إِنّ جنايته 
كالأجني فيخرّج على أنّ الفسخ رفعٌ للعقد من أصله؛ أو من 
حينه (إِنْ قلنا): من أصله لم يجب أيضًا وإلا وجب.وفي هذين 
القسمين زوال البكارة من البائع ومن الأجني قبل القبض لا يمنع 
الرّدٌ بالعيب القديم» بل هذا عيب آخر مثبت للرة وأمّا إذا 
افتضّها المشتري قبل القبض فيستشعر عليه من الثمن بقدر ما 

وهو تعييب مانع من الرّدٌ بالعيب القديم» فإن سلمت حتى 
قبضها فعليه الثم بكماله» وإن تلفت قبل القبض فعليه بقدر 
نقص الافتضاض من الثمن. 

وهل عليه مهر ثيّب؟ يبنى على أن العقد ينفسخ من أصلئه 
أو من حينه؛ هكذا قاله الرّافعي» وجعل القاضي حسينٌ ذلك 


ا 


تفريعًا على قولنا: إن أرش البكارة يفرد عن المهرء فإن قلنا لا 


يفرد قال فيتقرّر على المشتري من الثمن بقدر ما يقابله باعتبار 
القيمة. 

وني الباقي من المهر الوجهان. 

وبين التقديرين ٠‏ اختلاف» فنا إذا أفردنا أرش اليكارة وكان 


عشرين مثلاً وهو عشر قيمتها قرّرنا عشر العُمن. 

وإذا لم يفرد وكان مهرها - بكرا - مائة» أو - ثيّبًا - ثمانين 
فارش البكارة الخمس. فيتقدّر حمس الثمنء ولنفرض القيمة 
واحدةٌ في المثالين» فإذن ما ذكره الرّافعى نما يجىء على القول 

فإنٌ الصحيح أن أرش البكارة يدخل في المهر. 

وهذا كله إذا لم تجعل وطء المشتري كوطهء الأجنبي» وهو 
الصّحيح. 

وهذا التقرير على طريقة القاضي حسين والرّافعي هنا. 

وأناعان طوف القع ات بعامووالزائمسي و بات فسان 
البيع أنه يجب مهر بكر وأرش البكارة متعيّن ولا يخفى الحكم. 

وفي وجه افتضاض المشتري قبل القبض وافتضاض الأجني. 

وفرّق القاضي حسينٌ أن ضمان الجناية بالشّرع» فروعي فيه 
واجب الشّرع» وهذا ضمان معاوضة فروعي فيه موجب العقدء 
والعقد اقتضى التقسيط على الأجزاء؛ فلذا قال الفارقيّ تلميذ 
المصتف: تكلّمت يومًا في هذه المسألة في حلقة الدَامغاني قاضي 
القضاة وهي من مفردات أحمدء فقلت: قضيّة العقد التسوية بين 
المتعاقدين. 

وحق الرّدٌ ثبت للمشتري إذا لم يحدث عنده عيبْ؛ لأنه بذل 
امن ليحصل على مبيمٍ سليوٍ» » فلمًا فات أثبتنا له الرّدٌ جيرا 
لحقه» فإنه لو أخذ منه النمن الذي بذله في مقابلة السَليم وجل 
على المعيب فكان إخلالاً بالنظرء وترك التسوية بينهماء فلذلك 
إذا حدث عنده وجب أن يمنع عليه الرّدِ لأنا لو جوّزنا له ذلك 
أفضى إلى الإضرار بالمنافع؛ لأنه خرج المبيع عن ملكه سليمًا فلا 
يجوز رذه إليه معيبًا تسوية بين جانبه وجانب المشتري. 

فقال لي: هذا بيان التسوية بينهما وامتناع الرّدٌ فلم رجتحت 
جانب البائع على جانب المشتري» حتى ألزمت المشتري المعيب؟ 
فقلت: هذا في قضيّة النظر لا يلزمي؛ لأنّ مقصودي بيان امتناع 
ارد على المشتريء وذلك يحصل بالمعاوضة لمراعاة حق البائع 
التسوية بينهماء فلا حاجة إلى بيان التَرجيح. 

ثم أشرع ببيانه (فَأَقَولَ): إنما رجّحت جانب البائع على 


المشتري؛ لأنّ البائع إذا ألزمناه أخذ المبيع بعيبين عظم الضّرر في 
حقه؛ لأنه خرج المبيع عن ملكه سليمًا من هذا العيب لحدوثه. 

فإنه جزء من ملكه الذي كان ثابنًا له. والمشتري لم يكن في 
ملكه شيءٌ ففات عليه؛ وإنما قصد تحصيل شيء على صِفْةٍ فلم 
يحصل على تلك الصفة» وليس الضّرر في حق من فاته شيء كان 
له حاصلأء كالضّرر في حقّ من لم يحصل له ما قصده. 

(قُلْتْ): قوله: إنها من مفردات أحمد قد تقدّم أنّ ذلك قول 
ون 

زواء عن الكافضي ويراظه اس و الأرجه قي الملعدب» وهو 
مذهب مالك على تفصيل عنده. 

ليا اطلق المضكف ال تؤوتيح الأمة مانم من اله ويطرفئه 
أمران: 

(أَحَدُهُمَا): أنا سنحكي حكاية عن صاحب البيان - وجهًا 

- أنّ التزويج ليس بعيبب وقياس ذلك يطرد ههنا 

(الَانِي): لو قال الرّوج لها: إن ردّك المشتري بالعيب على 
البائع فانت طالق فكان قبل الذغول؛ ثم وجند بهناعينا قبال 
الرّويانيَ في البحر: قال والدي -رحمه الله-: (الْأَظهرٌ) عندي أنّ 
له الرّد؛ِ لأنّ الفرقة تقع عقب الرّدٌ بلا فصل ولا يخلف التكاح 
عنده؛ قال الرٌوياني: ويحتمل أن يقال: 06 الرَّدّ بمقارنة العيب 
الرّدٌ وعلى ذهني من كلام الغير ما يعضّد هذا الاحتمال؛ وأنه لو 
زوّجها المشتري للبائع ثمّ عيّبها م يكن له أن يردّها عليه؛ وإن 
كان التكاح ينفسخ بردّه لوجود العيب الآن صرّح بذلك صاحب 
التتمة. 

وقد ترنّب ذلك على أنّ العلّة مع المعلول أو قبله (إنْ قَلَنا): 
بالأوّل فلم تصادف الرّوجِيّة الرّدٌ قتصح (وَإِنْ ُلْنَا): بالغاني 
فوجهان: 

(أَحَدُهُمَا): لا يصمح للمقارنة: قال الرّوياني: ولأنه قد يموت 
عقيب الرّدٌ فيلزمها عدّة الوفاة» ولا يقع الطلاق على المذهب 
الصّحيح أي لمصادفته زمان البينرنة» فيؤدّي إيجاب القبول إلى 
إلحاق الضّرر به. 

(وَالَانِي): يصحّ كما ذكره والد الرّوياني» ولأنُ الرّوجِيّة في 
مثل هذا الحال لا تعد عيبّاء والأقرب أنه يمتنع لا قاله الرّوياني» 
ولما قدّمته. وحيتئلر يبقى كلام المصتف على إطلاقه. 

(فَرْعٌ): إذا وجد المشتري العيب فقبل ردّه مع كونه في الرّدٌ 
جاء البائ تع وقطع يدهء قفيه وجهان: 

)ا حَدهُمَا): له الرّدّ قال الرٌوياني: وهو الأظهر عندي. لا 


سس 


لأنه عيب حدث في يد المشتري. 

(ثُلت): هكذا أطلق هذين الوجهين: ويحتمل أن يكونا 
خاصّين بهذه الصّورة حتى لا يكون فعل البائع مانعا لما شرع فيه 
المشتريء ومحل ذلك إن نظر في جميع العيوب الحاصلة في المشتري 
من جهة البائع فيطّرد ذلك في زوال البكارة 
والكلام المتقدّم في زوال البكارة يخالفه. 

(َرْعٌ): من جملة العيوب المانعة من الرّدٌ لو كان غلامًا فحلق 
شعره؛ لأنه ينقص من ثمنه؛ قاله أبو عاصم العبّادي. 


(فَرْعَ): اشترى فرسًا بحمار وخصى الفرس ثم وجد به عيبا 
فالظاهر ومقتضى قول الجمهورء وبه قال البغوي أنه ليس له الرّدَ 
إلا برضا البائع» وقال القاضي حسينٌ في فتاويه: إن لم تنتقص 
قيمته له أن يردّء وإن نقصت استردٌ بقدر ما نقص من قيمته من 
عين الحمار لا من قيمته» وإن كان الحمار قد تلف استردٌ من 
قيمته. 


ين ا 


َال الْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (فَإِنْ قَالَ البايع: : آنا مذ 


لمم الم الحَاوث لم ينه وفع الأزشر» لله َم يكن له 
ال وَِنْمَا انم [ينَ الررة] لِلْمَيْس الحاوث فِي يدو فَإذَا 
رضي به صَادَكأنا َم يَحْث علد عيب فلَمْ كله يرُ ارا 
إن َال المري: رده وَأَعْطِي مَعَهُ أَرْشَ المَيْب الحَاوث عنلري 
َم الام كاذ حََث الِب بو عند اباقع قَال: 
خذه ونا أغطِيك مَمَهُ أَرْشَ المَئِب لَمْ يَلرْم المشري قبُولّة). 

(التترْحٌ): هذان نوعان من المسآلة المتقدّمة» ولا شك أن 
للبائع والمشتري عند اجتماع العيب القديم والحادث أحوالا: 

(أَحَدُهَا): أن يرضى البائع برذه من غير ارش للحادث» 
فذلك له وليس للمشتري بعد ذلك إلا أن يمسكه مانا أو يردّه» 
ولا يكلّف ردّه كما لا يكلف ردّه إذا انفرد العيب القديم؛ ولا 
يكلّف البائع الأرش» وهذه الحالة هي المسألة الأولى من كلام 
المصتف هنا. 

(وَقَوْلهُ): لأنّه م يكن له غير الرَدٌ يؤيّد ما تقدّم عن الرّافعي 
ويقتضي أنّ حقه الأصلي هو الرّدٌ لا الأرش. 

(الثَانيَة): أن يتّفقا على إمساكه واخذ أرش العيب القديمء 
فذاك جائرٌ بلا خلافي وهو الذي اقتضى كلام المصنف فيما تقدّم 
أنه الواجب لكن بطريق الانتقال من الرّدٌ إليه ولا يأتي ههنا 
الخلاف المتقدّم في كلام المصتف فيما إذا تراضيا على دفع الأرش 
لاسقاط الخيار: عند إمكان الرّدّه والفرق على أحد الوجهين أن 


الاعتياض هناك عن سلطة الرّدّه وهي لا تقابل؛ والمقابلة هنا عم 
فات من وصف السّلامة في المبيع. 

(التَاِئَة): أن يتفقا على الرّدَ مع الأرش وذلك جائرٌ أيضاء 
وم يذكر المصّف هذه الحالة لكن ذكرها الرافعي» وهل أخذ 
الأرش هنا بطريق الاعتياض؟ فيرد السّؤال المتقدّم» ويكون هنأ 
أقوى؛ لأنه ني مقابلة سلطة طلب الأرشء أو ليس بطريسق 
الاعتياض ولكن يجعل قائما مقام الجزء الفائثت بالعيب الحادث. 
ويرد الرّدٌ عليها كما في رد الصّورة» وياتي ذلك البحث الذي 
هناك أو أنّه لا فات ذلك الجزء عند المشتري» وهو مقابلٌ يببتعض 
الثُمن فإذا ردّ الباقي برضا البائع انفسخ العقد فيما يقابل المردود 
من الثّمنْء وبقي ما يقابل الجزء الفائت لم ينفسخ فيه العقد. 

وتظهر فائدة هذا فيما لو كان الشمن عرضًا أو نقدذا باقيا بجاله 
أنه لا يسترجع منه مقدار أرش العيب الحادث؛ وعلى التقديرين 
الأولين يسترجع جميع الثَمن ويغرم من عنده الأرش أو أنه ا 
انفسخ العقد فيه لزمه غرامة:ما فات تحت يده كالمستلم ويكون 
من باب الغرامات الحضة ليس منسوبًا من الثمن سيأتي في كلام 
المصدّف في مسألة ما لا يوقفه على عيبه إلا بكسره ما يدل لهذا 
الاحتمال الرّابع؛ وفي كلام الإمام في مسألة الحلي ما يشهد 
للاحتمال الثاني» والله أعلم. 

وقال: إن القائل بأنّ المبيم عند التنازع من يدعو إلى الإمساك 
يقول: إذا فرض التراضي على الرَّدَ وضم أرش العيب الحادث 
فسبيله سبيل الإقالة. 

(ثلْتُْ): وذلك لا يدفع الإشكال؛ فِإِنٌ الإقالة فسخ على 
المذهب فيعود البحث فيهاء ولا يجوز أن يقع الفسخ على شرط 
أن يضمن المشتري الأرشء فإن ثبت الاحتمال الثاني كما اقتضاه 
كلام الإمام لم يكلّف أن يبقى في ذمّة المشتري بل لا بد من 
إحضاره حنَّى يجاب كما يدل على ذلك كلام الإمام في مسألة 
الحلي» وسأذكرها إن شاء الله تعالى» وهو بين ما تقدّم من 
البحث في المصراة من اشتراط رد الثمر معهاء وفي معرفة قدر 
الأرش الّذي يردّه المشتري عن العيب الحادث كلامٌ سيأتي في 
معرفة أرش العيب القديم إن شاء اللّه تعالى. 

وانّذي قاله الأصحاب في مساآلة الغرم أن الرّدٌ يرد على 
العين مع الأرش المردود وف كلام المصئف هنا ما يقنضي ذلك» 
وسنبيّنه إن شاء الله تعالى. 

لكنّ الإمام قال هناك: وما يجب التنبيه له أنا إذا قلنا في 
العيب الحادث - حيث كان لازمًا في الصفقة -: إن المشتري 


دست كات 


يضم أرش نقص العيب الحادث إلى المبيع؛ ويردّهماء فهذا في 
أصل وضعه إشكالٌ فإنٌ التمليك بالفسخ رد واسترداد حقّه أن 
لا يتعدّى المعقود عليه والرّدٌ كاسمه فتقدير إدخال ملك جديدٍ 
في التمليك بطريق الرَّدٌ بعيدٌ ولا وجه يطابق القاعدة إلا أن 
يقول: الرّدٌ يرد على المعيب بالمعنيين فحسب من غير أن يقنضي 
تضمين المشتري أرش المعيبء بتاويل تقدير الضّمان في حقّه 
ركنن اله ده بالأيدي الضامنة» ولكن ال ارط عو 
الرد فيضم الآرش إلى المبيع المردود» فيكون المضموم مستحقا 
بالسّبيل الذي أشرت إليه وليس أرش العيب الحادث مردودًا. 

ولو قال الرّادٌ: أردّ ثمّ أبذل لم يكن له ذلك لعدم الثّقة وإذا 
رد مع الأرش جرى في عين المضموم يتاوّل أنه ضمن وأقبض لا 
على أنه ملك بالرّدُ شيئا لم يرد غليه العقد. وهذا يدل لما سيأاتي 
عن المصنف وغيره 
غير منسوبة من الثُمنء لكنّ الذي قاله المصتف والأصحاب 
هناك هو عام في كل عيب حادش: أو خاص بما لا يوقف على 
عيبه إلا بكسره فيه نظر. 

(الخَالَة ارابمة): إن تنازعا فيذعن أحدهما إلى الرّد مع أرش 
العيب الحادث ويذعن الآخر إلى الإمساك وغرامة أرش العيب 
القديم» وهذا يفرض على وجهين؛ لأنه قد يكون طالب الرّدَ هو 
المشتريء وهي المسألة الثانية في الكتاب وقد قطع المصئف فيها 
بأنّ امجاب البائع» وقد يكون طالب الرّدٌ هو البائع؛ والمشتري 
يطلب الإمساك وأخذ الأرش وم يذكرها المصئف هناء ومقتضى 
إطلاقه فيما تقدّم أنّ لمجاب المشتري؛ لأنه جعل الواجب له 
الأرش إلا أن يرضى البائع بالرّدٌ أي يجان وهو هنا لم يرض بالرَدٌ 
إلأأمع الأرشء وما اقتضاه كلام المصنّف في الصّورتين هو 
الصحيح الذي صحّحه [الأصحاب] والرافعي وعبّروا غعنه بأن 
لمتبع من يذعن إلى الإمساك لما فيه من تقرير العقدء ولأنّ الجوع 
بأرش العيب القديم يستند إلى أصل العقد؛ لأنّ قضيّته أن لا 

يستقرٌ الثمن بكماله إلا ني مقابلة السّليم؛ وضمٌ أرش العيب 

الحادث إدخال شيءٍ جديا لم يكن في العقدء فكان الأوى اولى. 

(قُلْتُ): وهذا فيه تقوية لما أبديته من الإشكال في أخذ 


من الأصحاب أن الأرش عن الحادث غرامة 


الأرش من المشتري وقد تقدّم ما فيه» ووراء هذا وجهان آخران 
في طريقة الخراسانيّين حكاهما غيره: 

(أَحَدُهُمَا): أنّ المتبع رأي المشتري. ويجبر البائع على ما 
يقوله؛ لأنَ الأصل أن لا يلزمه تمام القن إلا ميم سليمء ٠فإن‏ 
تعذر ذلك فوّضت الخيرة إليه» ولأنُ البائع ملس بترويج المبيعء 


فكان رعاية جانب المشتري أولى» ويروى هذا الوجه عن ابن أبي 
ليلى ومالك وأحمد, قال الرّافمي: وعن أبي ثور أنه نصّه في 
القديم. 1 ' 

(قلت): وقد تقدّم ما نقله الأصحاب عن أبي ثوره وأنه 
رواه في القديم» لكنّ محلّه هناك في إجابة المشتري إلى الرَّد وامًا 
إجابته إلى الإمساك فلم أرهم ذكروها هناك. 

(فَإِنْ قُلْتْ): إذا أجيب في الرد. فإجابته في الإمساك أولى 

(قُلْتُ): قد يكون أبو ثور يروي أنه ليس حقّ المشتري إلا في 
الرّدٌ مع الأرش» ولا يسو ابعل الأركق كنا هر تعر قزل زه 
يردٌ السّلعة» فأرش العيب. 

(وَالوَجْهُ الثاني): وهو الالث من الأصل أن المتبع رأي 
البائع؟ لأنْه إمّا غارمٌ أو آخدّ ما لم يرد العقد عليه وهذه الأوجه 
الثلاثة» تحصّل في كل من الصّورتين وجهان. وهما في الثانية 
مستويان عند الصّيدلاني. ْ 

وذكر الشيخ أبو محمد في السّلسلة الصّورة الأول الت في 
الكتاب» وهي إذا طلب المشتري الرَّدٌ وغرامة أرش الحادث. 

وحكى الوجهين فيها وبناهما على القولين فيما إذا اشسترى 
عبدين ومات أحدهما ووجد بالثاني عيبا واراد ضمّ قيمة التالف 
إليه وانفسخ فيهما إن جوّزنا هناك أجبنا هنا وإلآ فلاء بل يغرم 
البائع أرش القديم» وهذا البناء يقتضي ضعف القول بإجابة 
المشتري؛ لأنّ الأصحّ هناك عدم إجابته في ضم قيمة التالف» 
وأيضًا فإنٌ القولين المذكورين مفرعان على امتناع إفراد الموجود 
بالردُء وقد تقدّم فيه قولان مشهوران فهو خلاف على خلافي. 

وبنى الشّيخ أبو محمَّدٍ الوجهين في الصّورة الثانية على 
القولين فيها إذا اشترى جورً! فكسره فوجده فاسداء وقلنا له ردّه 
هل للبائع الأرش؟ قولان: 

(إِنْ قلنا): له أجبنا البائع هناء وإلا فلا. 

(قُلْتَُ): والأصحّ على ما سياتي أنه ليس له الأرش كذلك 
هنا (الآصّحْ) أنه لا يجاب البائع في هذه الصّورة فيسأل الشيخ أبو 
حمل بالجواز المراد به ما يبقي له قيمة بعد الكسر على ما سيأني 
ميا إن شاء الله تعالى. 

(فرُوعٌ): الأَول: لو زال العيب الحادث قبل :علمه بالعيب 
القديم ثم علمه فله الردَ على الصّحيح المخصوص في البويطي. 

وفيه وجةٌ ضعيفُ جدًا. 

وقال ابن الرفعة: إنّ الأشبه أنّ محله فيما ريع زوالف 
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يعني عن قربيه وأمًا ما يرجى زواله لو زال فلا يمنع من الرّدٌ 
قولاً واحداء ولو زال القديم بعد أخذ آرشه لم يأخذه. وقد تقدّم 
ما يقتضي إثبات خلافي فيهء وكذلك هو في التتمة» وإن زال 
القديم بعد أخذه أرشه ردّه على المذهب. 

وقيل وجهان. كما لو نبت سن المجي عليه بعد أخخذ الذية 
هل يردّها؟. ْ 

ولو زال العيب الحادث بعد ما أخخذ المشتري أرش العيب 
القديم أو قضى به القاضي وم يآخذهء فهل له الفسخ ورد 
الأرش؟. 

فيه وجهان بناهما الغتيخ ابو عَمّدٍ في التشلة على الوجهين 
إذا قطع كامل الأنملة العليا من يد رجل ثم الأثملة الوسطى من 
يد آخره ويد الج عليه ثانيًا بالطلب. 

فأعطيناه الأرش من غير عفوء ثم قطع الأوّل الأنملة العليا 
وأراد الثاني رد الأرش وقطع الوسطى. 

قال: (وَالآَصّحٌ) أنه ليس [له] ذلك. 

(قَلْتْ): وكذلك الأصمحّ أنه ليس له الفسخ بعد الأخذء 
وكذلك بعد الحكم على ما صحّحه البغوي» وجزم ابن الصبّاغ 
عن الأصحاب بعد الحكم والقبض أنه لا فسخ. وجعل محل 
الوجهين بعد الحكم وقبل الأخذء ولو تراضيا وقضياء فالأصح 
أن له الفسخ. 
قال الرّافعي: وكلّما ثبت الرّدٌ على البائع لو كان عنده يمنع 
الرّدٌ إذا حدث عند المشتري» وما لا رد به على البائع لا يمنع ارد 
إذا حدث في يد المشتري إلا في الأقل» ولعلّه احترز بذلك عمًا إذا 
قطع إصبعه الرّائدة» فإنّ القاضي أبا الطَيب قال: عندي أنه يمتنع 
الرّدّء وتبعه ابن الصبّاغ والعجلي» لكني رأيت في التهذيب أنه لو 
باع أقلف فختنه البائع قبل التسليم وبرئ أو كان به سر شاغية 
أو إصبعٌ زائدة فقلع السمّنّ وقطع الإصبع قبل التّسليم وبرئ فلا 
خيار للمشتري. 

وهذا يقتضي أنّ زوال هذه الأجزاء مع البرء ليس يعيبيء 
ولذلك لم يرد به على البائع» لكن في كونه مانعًا من الرّدٌ نظرٌ إذا 
لم يكن عيبّاء فإن قيل: لأنه جزءٌ من المبيع ورد عليه العقد وقد 
يتعلق بفواته غرض. فينبغي أن يكون كذلك إذا حدث قبل 
القبض أن يثبت الْردٌ به. 

أمّا إذا وجد ذلك قبل العقد فصحيحٌ أنه لا يغبت الرّدّ به 
جزماء فإن صم ما قاله صاحب التّهذيب مع ما قاله القاضي أبو 
الطيّب تعيّن الاستئناء والاحتراز كما فعل الرّافعي» وإلا فيصح 


أن يقول: كما لا رد به على البائع إذا حدث في يده قبل القبض 
يمنع الرّدٌ إذا حدث في يد المشتري» ويبقى الطرفان لا يستئنى 
منهما شيءً» وسياتي. 

وصاحب التَتَمّة خالف القاضي أبا الطيبء ولو أخصى 
العبد ثم علم عيبا قدمًا فلا رد وإن زادت القيمة» ولو نسي 
القرآن أو صنعةً ثمّ علم به عيبا قديا فلا ردّ لنتقصان القيمة. 

ولو كانت الجارية رضيعة فارضعتها آم البائع أو ابسه في يد 
المشتري ثم علم عيبا فله الرَدٌ وإن حرمت على البائع؛ لأنّ 
القيمة لم تنتقص بذلك. وقد تقدّم نظيرها في وطء الثيب إذا كان 
البائع أبا المشتري أو ابنه ولو اطلع على العيب القديم بعد رهنه 


فلا رد في الحال. 
وفي وجوب الأرش وجهان. إن علّلنا باستدراك الظّلامة 
فنعمء وإن عذَلنا بتوقع العود فلا. 


وعلى هذا فلو تمكن من الرّدٌ ردّء وإذا اطلع على العيب 
القديم بعد الإجارة فإن لم نجوّز مع المستأجر فهو كالمرهون؛ وإن 
جوّزناه فهو عيب يرجى زواله؛ فإن رضي البائع بأخذه مستاجرًا 
رد عليه وإلآ تعذّر الرَّدّ ففي الأرش الوجهان. 

هكذا قال الرّافعيّ وقاله القاضي حسينٌُ في الدّرس الثاني 
بعد أن كان قال: إِنّه إذا رهنه أو أجره فهل يفسخ في الحال أو لا 
حتّى ينفك الرّهن وتمضي مدّة الإجارة؟ فيه وجهان: إن منعنا لم 
نجوّز له الأرش؛ لأنّ للرّهن والإجارة غاية معلومة بخلاف 
التّرويج» وسواءٌ صبر أو فسخ في ا حال فالأجرة للمشتري. 

ولو تعذر الرّدٌ بغصبي أو إباق قال الرّافعي: إنه يجري فيه 
الوجهان اللّذان ذكرهما في الإجارة: وسيأني التمذّر بالإباق في 
كلام المصتف. 

وصرّح صاحب التهذيب محكاية الوجهين ني أخذ الأرش 
عند الإباق والخصب: 

(أَحَدُهُمَا): نعم للتعذر. 

(وَالتَانِي): لا لعدم الياس وقرار ارق على نفسه في يد 
المشتري تدين المعاملة أو تدين الاتتلاف مع تكذيب المولى لا يمنع 
الرّدٌ بالعيب القديم وإن صدّقه مشتري المولى على دين الاتدتلاف 
منع منه فإن عفى المقرٌ له بعد ما أخذ المشتري الأرش فهل له 
الفسخ ورد الأرش؟ وجهان جاريان فيما إذا أخذ المشتري 
الأرش كرهنه العبد أو كتابته أو إياقته أو غصبه أو نحوها إن 
مكناه من ذلك ثم زال المانع من الرّدٌ. 

قال في التهذيب (أَصَّحُهُمَا) لا فسخ. 


وإن كان دبره أو علق عتقه بصفْقٍ فله الفسع؛ لأنّ التدبير 
0 

وكذا التعليق قابل للرّفع بإزالة الملك. 

قاله القاضي حسينٌ» وهو ظاهرٌ. 

وإن زوج الجارية أو العبد ثم علم بالعيب ولم يرض البائع 
بذلك قطع جماعة بوجوب الأرش؛ لأنّ التكاح يراد للدّوام فهو 
كعيبب لا يرجى زواله. 

وقال الرّافعي -رحه الله-: إن بعضهم قطع بهذا. 

ون الرّويانيَ والمتولي اختاراه. 

وهذه العبارة قد تفهم أنّ بعضهم خرّجه على الخلاف. 

قال ابن الرّفعة: ولم أر من صرّح به. 

(وَأَما) الكتابة فحكى القاضي حسينٌ فيها وجهين وقال: 
الأظهر على المعنى أنه لا يفسخ. 

(وقال)الماوردي: إنه لا ردٌ ولا أرش لعدم اليأس 
ولاستدراك الظلامة بالنجوم. 

(وقال) الرّافمي: الأظهر أنه كالرّهن وأنّه لا يحصل 
الاستدراك بالنجوم؛ يعني لأنّها في الحقيقة ماله وقال في التّمّة: 
إنه إن امتنع البائع من القبول أو قلنا تبع المكاتب لا يجوز فإنّه 
يجب الأرش (وَكَالَ) الرّافعيّ -رحمه الله تعالى -: إن في التعدمّة أن 
الكتابة كالترويج. 

ومراده في وجوب الأرش (وَأَمًا) في جواز الرّدٌ فقد علمت 
بناء صاحب التتمّة على جواز بيع المكاتب» فليست كالتزويج 
مطلقاء فقد اجتمع في الكتابة أربع طرق: 

(أصّحهًا) أنه كالرّهن فلا يفسخ في الحال ولا يجب الأرش 
على الأصحّء وهي طريقة الرافعي. 

(الثاني): أنه لا يرجع بالأرش في الحال قطمًا وهي طريقة 


الماوردي. 
(الشَالِث): القطع بوجوب الأرش وهي طريقة صاحب 
التحمّة. 


(الرابع): أنه ينفسخ. 

وهو ما أشعر به كلام القاضي حسين في قوله: الأظهر أنه لا 
فسخ. وهذه العلة بناءً على جواز بيغ المكاتبء» وأنه تبطل 
الكتابة؛ وهو أحد الوجهين على القديمء بل يتعيّن تفريعه على 
ذلك. 

وتكون الطرق الثلاث على امتناع بيعهء ولو أخذ الأرش ثم 
عجز المكاتب أو طلق الزّوج فعلى الوجهين المتقدّمين في زوال 


العيب بعد أخذ الأرش. 

(فرْع: لو أنعل الدَابّة ثم علم بها عيبا قدي إن لم يعبها نزع 
النعل؛ بأن تكون كانت موجودة في يد البائع وسمّر المشتري 
النعل فيها ولم يكن يحدث بقلعها نزعٌ فله نزعه والرّدّ فإن لم يتزع 
في هذه ا حالة لم يجب على البائع قبول النعل؛ والفرق بين النزع 
هنا والنعل في يده طلب الخنصم أنّ ذلك إِشَغالٌ يشبه الحمل 
عليها وهذا تفريع. 

وقد تقدّم ماذكره القاضي في أن إشغال المشتري جز 
الصّوف مانع من الردٌ. 

وذكرت هناك هذه المسألة على سبيل الإيراد عليه؛ ولعلّه 
يطرده فيهما بل يتعيّن ذلك» فإِنٌ بابه وجوب المبادرة بالتاقظ 
بالفسخ» وإن كان نزع الحافر يخرم نقب المسامير ويعيب الحافر 
فنزع؛ بطل حقّه من الرّدٌ والأرش» وفيه احتمالٌ للإمام. 

ولو كان نزعه قبل الاطلاع على العيب فإن حصل به نقسص 
كان كسائر العيوب الحادثة في الأرش» ولو ردّها مع النعل أجبر 
البائع على القبول» وليس للمشتري طلب قيمة النعل؛ ثم ترك 
النعل هل هو تمليك من المشتري؟ فيكون للبائع لو سقطء أو 
إعراض فيكون للمشتري؟ 

(وَجْهَانَ): أشبههما الثاني. 

هذا إذا عرض ارك وده مان مش تنكل الحرة سل 
الملك» وقيل بجريان الخلاف وقد تقدّم ذلك في الأحجار في باب 
بيع الأصول والثمارء وليس له على قولنا: إنه لا بملك المطالبة به 
ما دام متصلاء ولو طلب نزعه قبل الرَدٌ بالعيب فله ذلك» وفيه 
دليل على أنه لا يجب عليه البدل ابتداء؛ وبه صرح الإمام. 

ولو قال المشتري: لا أسمح بالنعل» وطلب الأرش عن 
العيب القديم لأنه لا يلزمني المسامحة وقلعه يقتضي حدوث 


قال الغزال: لم يكن له ذلك فإنه كالحصر في مؤنة الرّدٌ. 

(فَرْعٌ): إذا صبغ المشتري الوب ثم اطلع على عيبي قديم؛ 
فإن نقصت قيمة العُوب بالصّبغ فلا إشكال في أن ذلك عيب 
حادث» وحكمه ما تقدّم عند الوفاق أو التنازع. 

(وآمًا) إذا زادت القيمة فقد قال صاحب التقريب. ثم الإمام 
والغزالي والرافعي: إنه إن رضي المشتري بالرّدُ من غير أن يطالب 
بشيء فعلى البائع القبول وهذا لا نزاع فيه. 

وقد أطلق ابن الصبّاغ والبندنيجي أنه إذا صبغه لم يكن له 
ردّه مصبوغا ويرجع بالأرش؛ وحمله ابن الرّفعة على ما إذا 


حصل بالصّبغ نقصّ توفيقا بينه وبين ما قال الإمام؛ والأول 
عندي أن لا حمل على ذلك لا يدل عليه آخر كلامه؛ بل مراده 
أنه ليس له الرّدٌ إذا لم يسمح بالصّبغ فإن سمح لم يتعرض له فهذه 
الحالة التي ذكرها صاحب التقريب والإمام لم يتعرّض ا ابن 
الصّبّاعْ وكلامه مطلق يجب تقييده. 

قال الإمام: ويصير الصّبغ ملكا للبائع؛ لأنه صفةٌ للشوب لا 
تزايله» وليس كالنعل. 

(ثُلْتُْ) لكن في إدخاله في ملكه شبةٌ من مساألة اختلاط 
الشمارء وفيها خلافُ لأجل المثة بخلاف النعل فإنه تابمّ والصّبغ 
فوق التّعل ودون الثّماره ولو طلب المشتري أرش العيب القديم 
وقال البائع: رد الثوب لأغرم لك قيمة الصّبغ ففيمن يجاب 
وجهان: 

(أحدهما): وبه قطع الشّيخ أبو حامدٍ والمحاملي في التجريد 
وامجمرع وابن الصبَاغ والمتونّي أن المجاب البائع ولا أرش 
للمشتري. 

(وَالفّانِي): وبه قال أبو حنيفة أن للمشتري أن يطالب 
بالأرش وهذا مما يعيّن أن كلام ابن الصبَاغْ في الصّبغ الذي 
حصلت به زيادة. 

وإنْما اهمل القسم الذي ذكره صاحب التقريب والإمام. 

أو يكون لا يختار الإجبار على ذلك. 

ويفرّق بينه وبين النعل فيبقى كلامه على إطلاقه. 

والفرق بين هذه المسألة حيث أجبنا البائع وبين ما إذا طلب 
أرش العيب الحادث حيث نجيب المشتري على الصّحيح ظاهر. 

إن المشتري هنا يأخذ قيمة الصّبغ والثمن يستدرك ظلامته» 
ولا يغرم شيئا هناك لو ألزمناه بالرّدٌ مع ارش الحادث؛ غرمناه لا 
مقابلة شيء أخخذه. 

ونظير مسآلتنا هذه أن يطلب البائع ردّه مع العيب الحادث 
من غير أرشء فإنه يجاب قطمّاء ولو أراد المشتري الرّدٌ وأخد قيمة 
الصّبغ مع الشّمن ذفي وجوب الإجابة على البائع وجهان: 

(أْصّحُهُمَا) لا يجب» وهذا الصّحيح ينطبق عليه كلام ابن 
الصبّاغ قطعه بوجوب الأرش إن لم يحمل على صبغ تنقص به 
القيمة. 

(وقال) الرّافعيّ والنووي في الرّوضة كما قال: 

(أَصَّحُهُمَا) لا يجب قال: لكن يأخذ المشتري الأرش» 
والإمام لم يتعرّض لذلك» وستاتي التنبيهات الي أذكرها الآن إن 
شاء الله تعالى ببيان الحال فيه» وهل ذلك متحتة؟ أو ثم طريق 


غيره؟ وههنا تنبيهاث في هذا الفرع: 

(أَحَدُهَا): أنّ الإمام لا حكى الخلاف في الطرفين - أعني 
طلب المشتري الإمساك وأخذ الأرش أو الرّدٌ وأخذ قيمة الصّبيغ 
- شبّهه بالخلاف في الإجبار على ضمٌ الأرش ورد المبيع» وقال: 
فقد جرى الصّبغ الرّائد مجرى أرش العيب الحادث في طرفي 
المطالبة قال الرّافعي: ومعناه أنه إذا قال البائع: ردّه مع الأرش 
وقال المشتري: أمسكء. وآخذ الأرش» ففيمن يجاب؟ وجهانء 
وكذا إذا قال المشتري: أردٌ مع الأرشء وقال البائع بل أغرم 
الأرش» وهذا ظاهرٌ للمتأمّل في الوجوه الثلاثة المذكورة هناك إذا 
أفرد أحد الجانبين بالنظر. 

ووجه المشابهة بين الصبغ الرّائد وأرش العيب الحادث أن 
إدخال الصّبغ في ملك البائع مع أنه دخيل في العقد كإدخال 
الأرش الدّخيل في العقدء هذا كلام الرافعي - رحمة الله - 
ومراده ومراد الإمام أنّ البائع والمشتري إذا طلب أحدهما الْرَدٌ 
ويعطي البائع قيمة الصبغ وطلب الآخر الإمساك مع الأرش» 
فمن المجاب؟ وجهان: 

(أصّحُهُمًا) على ما تقدّم أنّ الجاب البائع في ال حالتين. 

(وَالَانِي): أن الجاب المشتري في الحالتين. 

(وقال) الغزائيّ في البسيط قريبًا ما قاله الإمام. 

(وقال) في الوجيز: إنّ إدخال الصّبغ كإدخال ارش العيب 
الحادث» قال الرّافعي درحمه الله تعالى - ظاهره يقتنضي عود 
الأوجه الثلاثة ههناء ثم يقال: الجاب منها في وجه من يدعو إلى 
فصل الأمر بالأرش القديم؛ وقد صرح به في الوسيط» ولكن 
رواية الوجه الثّالث لا تكاد توجد لغيره» وبتقدير ثبوته فقك بينا 
ثم إنّ الأصح الوجه الثّالث وههنا قضيّة إيراد الأئمّة أنه لا يجاب 
المشتري إذا طلب الأرش كما مر. 

قلت: وكلامه في الوجيز ظهوره فيما قال الرافعي - رحمه 
الله -» يمكن حمله على ما في النهاية والبسيط. 

(وَآَئ)) كلامه في الوسيط فإنه قال: إن طلب قيمة الصّبغ 
فهل يجب على البائع في رد الثمن؟ فيه وجهان. 

(وَإنْ قلنا): لا نكلفه قيمته فهو كعيبي حادشه فتعود 
الأوجه فية 3 أن تملك شيء حادث أولى أو تغريم أرش العيب 
القديم» وهذا ضري كما قال الرافعي ولكن فيه زيادة إشكال في 
بادئ الرّآي غير ما ذكره الرّافعي» وهو أنه جعل الأوجه الثلاثة 
مفرّعةٌ على القول بعدم إجبار البائع على بذل قيمة الصّبغ» 
ويستبقي الرّهن إلآّ أنّ هذا هو القول بإجابة البائع؛ ولا يبقى 


بعده إل وجهان: إجابة المشتري أو إجابة من طلب الأرش» 
فكيف تأتي ثلاثة تفريعات على أحد الوجهين؟ 

وحل هذا الإشكال بأن يكون المراد أنا إذا لم تجبر البائع على 
بذل قيمة الصبغ فالصّبغ ملك المشتري والقُوب تنقص قيمته 
باتصاله بصبغ لا يدخل معه في التقويم فهو عيب حادث. فإن 
تراضيا على أرش الحادث قوم الثوب وبه العيب القديم خاليًا 
عن الصّبغ» فإذا قيل: عشرة قوّم وبه العيب القديم» وقد اتَصل 
به الصّبغ لم يدخل في التقويم» فإذا قيل: تسعة؛ علم أن الفائت 
درهمٌ؛ فيبذله للبائع مع الثوب» ويسترجع ثمنه. ويبقى الصبغ في 
الثوب للمشتري» فإن تراضيا على هذا المسلك أو على أرش 
العيب القديم فذلك. وإن تنازعا في هذين المسلكين فعلى وجه 
يجاب البائع» فإن اختار دفع الأرش عن القديم أو أخذ الأرش 
عن الحادث عرض على المشتري؛ فإن أباه سقط حقه؛ وعلى 
وجو يجاب المشتري؛ فإن طلب الأرش عن القديم ولم يرض 
البائع بأخذ الثوب معيبًا بسبب الصبغ ولا يبذل قيمة الصّبغ أجير 
على بذل الأرش. 

وإن طلب الرّدٌ مع غرامة أرش العيب الحادث واستعادة 
الثمن أجبر على ذلك وعلى وجهٍ يجاب الدّاعي إلى الأرش 
القديم أخذا أو بدلاً هكذا شرح ابن الرّفعة ولم يلتزم بمقتضى 
كلام الإمام من التشبيه. 

وقال: يجوز أن يقول: لا يجبر البائع على بذل قيمة الصبغ» 
ويجبر على قبول أرش العيب الحادث؛ والفرق أن الأرش غرامة 
عمًا فات من ملكه الذي خرج منه» ومألوفٌ في الشتريعة أن يجير 
الإنسان على أخذ ماله أو يبرأ منه» وإجبار البائع على بذل قيمة 
الصّبغ إجبارٌ على تملك شيء مبتدإه يبذل لا على طريق الغرامة» 
ومثل ذلك غير مألوفي في الشرع؛ ثم اعترض ابن الرّفعة على 
نفسه بقول الغزالي بعد ذلك: ولم يذهب أحد إلى أن المشتري يبقى 
شريكا بالصبغ؛ وتأوله على أن المراد لم يذهب أحذ إلى أنه ليس 
له إلآ ذلك أو سقط حقه يعنى بل هو تخيّرٌ بين ذلك وبين أخذ 
الأرش. ْ 

قلت: ويؤيّد هذا التأويل فرق الغزاق بأنّ المشتري يتضرّر 
بذلك» بخلاف الغاصبء والمشتري إنما يتضرّر بتعيّن هذه الطريق 
عليه كالغاصب لا بالتخيير» وساتكلّم على ما يقري التاويل أو 
يضعفه في التنبيه القاني» فإن صم هذا التأويل اندفع هذا 
الإشكال الثاني عن الغزالي» ولم يبق إلا ما ذكره الرافعي» وحيتئار 
أقول: ما ذكره الغزالي في الوسيط من هذا الفرع الذي تجري فيه 


الأوجه الثلاثة بين رد الغوب بدون الصبغ أو بينه وبين أخذ أرش 
العيب القديم» هل يجاب فيه البائع أو المشتري؟ أو طالب الأرش 
القديم؟ فرعٌ زائدٌ» وكلام الئهاية والبسيط والوجيز ساكتٌ عنه. 

وليس ما صرّح به في الوسيط تصريًا مقتتضى ما ذكره في 
الوجيزء كما أشار إليه الرّافعي - رحمه الله - بل كلامه في الوجيز 
في إدخال الصّبغ في ملك البائع قهرًاء وكذلك كلام النهاية 
والبسيط. 

وأمّا كلامه في الوسيط ففي إدخال الثوب مع أرشه بدون 
الصبغ فأين أحدهما من الآخر؟ فلا يكون ما ذكره في الوسيط 
وجهًا الما في تلك المسألة كما اقتضاه كلام الرّافعيّ - رحمه الله - 
» بل ثلاثة أوجه في مسألةٍ زائدة» ويجوز أن يكون الأصح منها 
أيضًا أنّ الجاب من يدعو إلى الأرش القديم كما هوالأصح 
هناك؛ ولا يناني إيراد الأئمئة هنا أنّ المشتري لا يجاب إذا طلب 
الأرش كما قال الرّافميَ - رحمه الله -: إِنْه مرَ؛ لأنّْ الذي مرّ أنه 
لايجاب المشتري إذا طلب الأرش وطلب البائع بذل قيمة الصّبغ 
أما إذا طلب المشتري الأرش حالة امتناع البائع من بذل قيمة 
لضع فككها عر 

(التِيهُ الشانِي): قال الإمام: لا صائر إلى أنه يرد ويبيقى 
شريكا في الوب كما في المخصوب. ' 

والاحتمال متطرّق إليه؛ واجاب الغزالي عن هذا الاحتمال 
أن المشتري يتضرّر بذلك بخلاف الغاصبء فإنْه يبقيه شريكا ولا 
يلتفت إلى تضرّره لعدوانه» وأعرض ابن خلكان بأنّ غريم المفلس 
يرجع في الثوب التي زادت قيمتها بالصبغ» ويكون شريكاء ولم 
يحصل من المفلس عدوانُ وأجاب ابن الرّفعة بأنّ المقصود في 
الفلس دفع ضرر البائع» فإذا رجع حصل الضّرر للمفلس تبعاء 
والمقصود في الرّدٌ بالعيب دفع ضرر المشتري بردّه وجعله مشتركا 
بقع هاعرو متصنزه ارين يرن التعيا:. .. 

وأنا اقول: إن غريم المفلس إذا رجع في الثوب دون الصبغ لم 
يحصل ضررٌ للمفلس بالشّركة؛ لأنّ ماله مبيمٌ كله وقد قال 
الأصحاب: إِنّ الثرب يباع ويكون الثمن بينهما على ما تقتضيه 
القسمة» على أنّهِم اختلفوا هل يكون كل الشُوب للبائع وكل 
الصّبغ للمفلس أو يشتركان فيهما جميعًا؟ على وجهينء وفي ارد 
بالعيب لا يجب على أحد منهما البيع؛ فيحصل الضرر تبعًا 
للشركة. 

واعلم أن هذا الاعتراض والجوابين عنه بناء على ما دل 
عليه كلام الغزاليّ من أنّ عدم القول بالشركة هنا لأجل ضرر 


المشتري؛ وأنّ اللقصود أنه لا يجب ذلك عليه كما أوّله ابن 
الرّفعة» وعليه يدل تنظير الإمام له بالغصبء وأوّل كلام الإمام 
وهو قوله: ولم يصر أحدٌ من الأصحاب إلى أن المشتري يرد 
الوب ويبقى شريكا محتملٌ له» أي على سبيل الإيجاب عليه كما 
يجب على الغاصب؛ وعليه يستقيم فرق الغزائي ويآتي اعتراض 
ابن خلّكان عليه بسبب أن المفلس يجبر على ذلك من جهة 
البائع» ويأتي الجوابان المتقدمان. 

لكن في آخر كلام الإمام ما يقتضي أنّ ذلك على سبيل 
الجوازء فإنه قال: وهذه المسألة ذكرها 50 التقريب وأشار 
إليها العراقيّون والاحتمال فيها من الجهة التي ذكرتها وهو تجويز 
الرّدَ مع ملك المشتري في عين الصبغ. 

فإنا قد نجعل الغاصب إذا صبغ الثوب شريكا. 

انتهى. 

فقول الإمام هنا تجويز الرّدٌ يدل على أن ذلك ليس على 
سبيل الإيجاب بل على سبيل الجوازء وحينئار لا يأتي تأويل 
الكلام الذي قاله الغزالي؛ لأنّ مقتضى كلامه الآخر والأوّل م 
يقل أحدّ يجواز الرّدٌ مع الشركة. 

فيتوقف التأويل المذكور. 

وحيتئٍ لا يبقى فرق الغزايّ بضرر المشتري منّجِهًا؛ لأنه قد 
يختار ذلك. فلا يكون المنم حينئلِ لضرره؛ بل لضرر البائع وهو 
مثل ضرر المغصوب منه. 

والأولى إذا انتهينا إلى هذا المقام أن نصحّح تأويل كلام 
الغزاقيّ في الوسيط فإنه أخبر لكلام إمامه. 

وأوّل كلام الإمام محتمل» ولفظة الجواز في آخره ليست 
صريحة في نفي الوجوب فيرةٌ إليه» فهذا أولى من أن يجعل فرق 
الغزالي واقمًا في غير وجه كلام الإمام ويكون الذي اتفق 
الأصحاب عليه أنه لا يتعيّن حقّ المشتري في أن يردٌ الشثوب 
ويصير شريكاء ويقتضي ذلك أنه لو دعي البائع لا يجب على 
المشتري [الرّدّ]ء وفيه شيءٌ مما ذكره عن صاحب التهذيب. 

(التبيُ الثَايِث): أنّ صاحب التّهذيب قال: إن ل يمكنه نزع 
الصّبغ فإن رضي البائع بأن يردّه ويكون معه شريكا في الرّيادة 
ردّهء وإن أبى أمسكه وأخذ الأرش وقد تقدّم ذلك عن صاحب 
التهذيب» ذكره هناك فقوله: إن رضي البائع بالشركة إن أراد 
يجوز للمشتري أن يردّه فصحيحٌ؛ لأنهما إذا اتفقا على ذلك لا 
إشكال في الجوازء وإن أراد أنه يجب على المشتري الرّدٌ أو يسقط 
حقه فهو الذي نقل الإمام والغزالي أنه لم يقل به أحدٌ من 


الأصحاب. 

(وَام) قوله: وإن أبى أمسكه فإن أراد أن البائع إذا امتنع من 
الشركة تعيّن حقّ المشتري في الأرش وأنه لا يجوز للمشتري 
إلزامه وهو ظاهر كلامه فهو موافقٌ لما قاله الرافعيّ -رحمه الله - 
وعالف لما حكاه الغزاي في الوسيط من جريان الأوجه الثلاث. 

لكنه موافقٌ للأصحّ منهاء وهو إجابة من يدعو إلى الأرش 
القديم» فينبغي أن يكون معنى كلام صاحب التّهذيب أنه إن أراد 
البائع أن يرد ويصير شريكمًا جاز للمشتري الرّدٌ وإن امتشع البائع 
تعيّن على المشتري الإمساكء وأخذ الأرش» - يعنيى: على 
الصّحيح- والظاهر أن صاحب التهذيب م يلاحظ الفثرر 
الحاصل للمشتري من الشركة» وإنما النظر إلى ضرر البائع. 

ويجب النظر إلى كل منهماء كما نظرنا إلى كل منهما عند 
اجتماع العيب الحادث والقديم. 

فتلخص من ذلك ما أذكره -إن شاء الله تعالى-. 

(التنيه الرّابع): الذي تلخص ما تقدّم أنّ المشتري إن طلب 
ارد ولا يطالب بشيء أجيب قطعًا وأجبر البائع عليه فإن اتفقا 
على الرّد مع قيمة الصيغ جاز قطمًاء وإن لفقا على أخدذ الأرش 
عن العيب القديم جاز قطمّاء وإن اتفقا على ردّ الثوب مع بقاء 
الصّبغ على ملك المشتري جاز على تعدّر من كلام صاحب 
التهذيب والإمام والغزالي على تأويله. وذلك مع الأرش عن 
نقصان الثوب بالصّبغ أو بدونه إن تراضيا على ذلك» وإن طلب 
المشتري قيمة الصّبغ وامتنع البائع م بجر على المتتحيح. 

وإن طلب المشتري الأرش عن العيب القديم وامتنع 
من بذل قيمة الصّبغ أجبر البائع على إعطاء الأرش القديم على 
الصّحيح الذي اقتضاه كلام الوسيط. 

وإن طلب المشتري الرّدٌ مع الشركة وأن يرد أرش نقص 
الثوب بالصّبغ لم يجير البائع على الصّحيح. 

وإن طلب المشتري الأرش عن القديم وطلب البائع بذل 
قيمة الصّبغ» فالجاب البائع على الصّحيح؛ وقد تقدّم الفرق بين 
هذه المسألة وبين بقيّة المسائل التي نجيب فيها من طلب تقري 
العقد. وإن طلب البائع الرّدٌ مع الشركة في الصبغ لم يجبر المشتري 
عليها على ما تقدّم عن الإمام» وفيه ما تقدّم عن صاحب 
التهذيب. 

(فَرْعٌ): لو صبغ المشتري الثُوب ثم باعه ثم عشم بالعيب 
قطع ابن الصبّاغ» والحاملي في التجريد بأنّه ليس له الأرش؛ لأنّ 
المشتري قد يردّه عليه ويرضى البائع بأخذهء وكذلك إِذا كان ثوبًا 


البائع 


تكملة الإمام السبكي 


فقطعه وباعه ثم علم بالعيب. 

(فَرْمٌ): لو قصّر الثوب ثم وقف على عيسو فينبني على أن 
القصارة عيِنٌّ أو أثرٌ (إنْ قُلْنَا): بالأوّل فهي كالصبغ. 

(وَإنْ قلنا): بالثاني رد الشوب بلا شيء؛ فهي كالرّيسادة 
الممّصلة ْ 00 

قال الرّافعي رحمه الله: وقطع الرّبِيري في المقتضب بِأن له 
الرّدٌ إذا زادت قيمته بالقصارة» وليس فيه مخالفة لما قاله الرّافعي. 

ولو لبس الثوب فتغيّر باللبس امتنع الرّدّ وله الأرش. 

قال الرّبِيريَ أيضًا: وهو ظاهر. 

لو اشترى شاةً فذبحها ثمّ وجد بها عيبًا فله الأرش» فإن 
رضي البائع بقبوها مذبوحة فلا أرش للمشتري لإمكان الرّد ولا 
أجرة على البائع للذبح إن ردّت عليه؛ لأنّ الذبح أثرٌ هو نقص. 

هكذا قال الماوردي. 

آخر إن كان ثوبًا فخاطه استحق الأرش؛ فإن رضي البائع 
بقبوله إن بذل الأجرة فله أن يرجع به مخيطًا لأنٌ في الخياطة عيبًا 
زائدًا. 

قاله الماوردي. 

آخر: لو اشترى عصيرًا حلوًا فلم يعلم بعيبه حتّى صار خرًا 
فله الأرشء وليس له رد الخمر واسترجاع ثمنه. 

سواءً أرضي البائع بقبوله أم لا. 

لتحريم المعاوضة على الخمرء فلو صار الخمر خلا فقال 
البائع: أنا أسترجع الل وأردٌ الثمن ولا أدفع الأرش كان له 
ذلك؛ لأنّ الل عين العصيره ولا مانع مسن المعاوضة ولا 
للمشتري فيه عمل يفوت عليه. 

وهذا من تفريع أبي العباس بن سريج. 

قاله الماوردي والرافعي» ويحتمل أن يكون ذلك على ما 
خرجه ابن سريج من وجوب الأرش إذا باع المبيع أو وهبه. 

(أما) إذا قلنا بالمذهب وهو أنه لا يجب الآأرش في ذلك لعدم 
الياس كما سياأتي فالرّجوع بالأرش في حالة كونه خمرًا ينبغي أن 
يمتنع الآن لاحتمال أن يعود خلا كما إذا وهبه. 

ثم قوهم للبائع أن يسترجع الخل ولا يدفع الأرش» ظاهر 
ذلك يقتضي أنه ليس للمشتري حيتئلٍ أن يطالبه بالأرش للعلة 
المذكورة» ولكنّ العلّة المذكورة وهي أنّ الل هو عين العصير 
يقتضي أنّ المشتري أيضًا إذا طلب الرّدّ له ذلك. 

وإن امتنع البائع وطلب الأرشء ويكون ذلك كما لو كان 
باقيّا بحاله» ولم أجد في النقل ما يوافق ذلك ولا ما يخالفه. 


آخر: لو اشترى ذمَيٌ من ذمّي خمرًا ثم أسلما فوجد المشتري 
بالخمر عيبًا ينقص العشر من ثمنه. 

قال أبو العبّاس بن سريج: للمشتري الأرش وهو عشر 
الثمن ولا ردّء ولا يبطل ذلك إسلامهما. 

وهو قول محمّد بن الحسن, فإن قال البائع: أنا آخذ الل 
وأردَ التَمنْء فله ذلك. 

ولو كان المشتري علم العيب قبل إسلامهما فلم يرد حشى 
أسلما لم يكن للمشتري بعد إسلامه الرّدّ ولا الرّجوع بالأرش. 

أمّا الرّدٌ فلحدوث الإسلام. 

(وأمًا) الأرش فلإمكان الرّدٌ قبل الإسلام» فلو كان أسلم 
البائع وحده بعد تبايع الخمر لم يجز للمشتري رده عليه بالعيب. 

ولو كان المشتري أسلم وحده جاز؛ لأنّ استرجاع البائع 

والمسلم لا يتملك الخمر. 

ورد المشتري إزالة الملك» والمشتري يجوز أن يزيل ملكه عن 
لض 

قاله الماوردي عن ابن سريج. 

(فَرْ): اشترى جارية بعبليه ثم وجد بالجارية عيبا قدمًا 
فردّهاء ووجد بالعبد عيبًا حادثا عند بائع الجارية قال ابن سريج: 
يأخذ مشتري الجارية التى ردّها العبد معيبًاء وليس له المطالبة 
لبائع الجارية بأرش ل الحادث عنده. أو يأخذ قيمته إن اختار 
عدم استرداده. 

قال الإمام: وهكذا نقل عن القاضي حسين» وليس الأمر 
كذلك عندنا بل الوجه أن يردٌ الجارية ويسترة العبد ويطلب أرش 
العيب الحادث؛ لأنّ العبد مضمونٌ بالقيمة لا بالثمن؛ لأنه بعد 
رد الجارية لو تلف العبد في يد بائع الجارية فصاحب الجارية يرد 
قيمة العبد. 

قال الإمام: والّذي قاله ابن سريج ليس بعيدًا عن الصّواب 
بدليل أن الزّوج إذا امدق زوج اعبذا ثمّ طلقها قبل المسيس 
وعاب العبد في يد الزُوجة تشطر العبد وعاد نصفه إلى ملك 
الزّوج» والرّوِج بالخيار بين أن يرجع بنصف قيمة العبد سليمًا 
وبين أن يرضى بنصفه معيباء ولا يكلفها ضمّ أرش العيب إلى 
نصف العين» هكذا يمكن أن يقال في مسألة العبد بالجارية» لكن 
بين المسألتين فرق ظاهرٌ لا يخفى. 

حكى الإمام المسالة في آخر الغصبء ثم أعاد في كتاب 
الصّداق» وذكر الفرق بين مسالة العبد والجارية وبين مسألة 


0 


الصّداقء وذكر الغزاليّ مسألة العبد والجارية في آخر كتاب 
الخصبء وجزم القول بأنه إذا استرد العبد معيًا لم يمز له طلب 
الأرشء بل عليه أخذه أو أخذ قيمته. 

ثم أعاد المسألة بعينها في الصّداق» وقال يأخذ العبد معيبًا 
وله طلب الأرش فناقض اختياره في الوسيط. 

(وَقَالَ) في البسيط هنا بعد ذكر الحكم في مسألة العبد 
والجارية: إنه يأخذ العبد معيبًا ويطالب بالأرش. 

وفي الرّوج إذا عاد إليه نصف العبد بالطّلاق وهو معيبْ» 
وعليه أن يقنع بالمعيب وفرّق بينهماء قال بعد ذلك: وسمعت 
الإمام في التدريس يقول: إِنّ من أصحابنا من ذكر وجهًا في 
الصّداق في مسألة العبد والجارية من مسألة الصّداق أن لا يطالب 
بالأرش والظاهر الفرق» ولست واثقًا بالفعل؛ وإنّي لم أصادفه في 
جموعه. 

قال أبو إسحاق إبراهيم بن عبد اللّه بن عبد المنعم بن علي 
بن محمّدِه وهو ابن أبي الدّم: (قرله) في مجمرعه يريد نهاية 
المطلب وذكر الإمام مسألة العبد والجارية في آخر النهاية بعد أن 
فرغ من شرح سواد مختصر المزني» وذكر بعده مسائل مبدّدة سردًا 
متنوعة. 

قال: إِنْما ذكرتها خوفًا من أن أكون أهملتها في مواضعهاء 
فإن كنت أهملتها فذكرها مفيدٌ ههناء وإن كنت ذكرتها لم تضرٌ 
إعادتها قال: إذا باع عبدا بثوسي ففصله صاحب الشوب وقطعهء 
فوجد الثاني بالعبد عيبا قدا فله رذه. 

ثم إذا رده حكى الشيخ وجهين: 

(أَحَدُهُمَا): يستردٌ الشوب مقطوعًا ويستردٌ أرش النقصء 
وهذا هو القياس؛ لأنّ الثوب لو تلف في يد آخخذه ثم رد عليه 
العبد بالعيب غرم تمام القيمة؛ فكذلك يجب أن يغرم أرش 
النتقص. 

(وَالوَجْهُ الَانِي): أنه إذا ردٌ العبد وصادف الثُوب معيبًا فهو 
بالخيار إن شاء رضي بالثوب معيبًا واسترده من غير أرش وإن 
شاء ترك الثوب ورجع بقيمته غير معيبوه فإن اختار أخذ الشوب 
فلا أرش له قال الشّيخ: اشتهر من كلام الأصحاب أن المتبايعين 
إذا تخالفا وكان عاب المعقود عليه في يد احدهما فإنهما يترادّان» 
ويرجع على من نقنص العوض في يده بارش التقنص عند 
التفاسخ» فلا فرق بين هذه المسألة ومسأآلة العبد والشُوب فإن 
طرد صاحب الوجه الثاني مذهبه في مسائل التخالف كمان ذلك 
خرقًا من الإجماع» وإن سلّمه بطل هذا الوجه بالعيب أيضًا. 


وتشبّث الشيخ أبو علي بإجراء الخلاف في مساآلة التخالف. 

هذا كلام الإمام في النهاية» وقول الشّيخ في ذكر الوجهين. 
وقوله اشتهر من كلام الأصحاب. 

هكذا وجدته في النهاية مطلقا. 

وفيما نقله ابن أبي الدّم عن النهاية أنه أبو علي في 
الرفيعن: ش 
وقد ذكر القاضي حسينُ في الفتاوى إذا باع حمارًا بفرس 
معدي اقرع امار أذ وعد تمان م ماء: قال |0 مهن 
الإخصاء منه شيئًا استردّه؛ ولا شيء؛ وإن نقص بعض قيمته رد 


فرسه وأرش النقص. 
وني هذا الكلام مخالفة لا تقدم في صدر هذا الفرع من النقل 
عن القاضي. ّ 


وقال القاضي أيضا: لو باعه بفرس وعشرة دنانير وأخصى 
المشري اللرس ورة الحمار عيبر وتقصت قي النترش» اسار؛ 
الدتانير والفرس وأرش النقص وذكر الرّافعي - رحمه الله - هذا 
الفرع وقال فيه: إذا رجع النقصان - يعني: في الثُمن - إلى الصفة 
كالشلل ونحوه م يرم الأرش في أصح الوجهين؛ كما لو زاد 
زيادة متصلة ياخذها مانا وينبغي أن يحمل كلامه على موافقة 
ابن سربج في تخيّر المشتري لا أنه يتحمّم عليه أن ياخذ الشمن 
ناقصا. 

وذكر النوويّ في الرّوضة في آخر مسألةٍ من هذا الباب هذا 
الفرع من زياداته فقال: قال القفال والصّيدلاني وآخرون: لو 
اشترى ثوبًا وقبضه وسلم ثمنه. ثم وجد بالثرب عيبا قدا فرده 
فوجد الثمن معيبًا ناقص الصفقة بأمر حدث عند البائع يأخذه 
ناقصاء ولا شيء له بسبب النقص. 1 

وفيه احتمالٌ لإمام الحرمين ذكره في باب تعجيل الزّكاة 
وكل ما ذكره فيه مقيّك غير أنه كان الأول ذكره مع كلام الرافعي 
- رحمه الله - فيهء فإنّه ليس مسألة زائدة عن الرّافعي؛ وما ذكره 
عن القفال وغيره» هو الذي صحّحه الرافعي. 

وما ذكره من احتمال الإمام هو الوجه الآخرء قال صاحب 
التَّمّة: ولا يمتنع عليه رد الجارية» سواءٌ أكان العيب الذي بالعبد 
مثل عيب الجارية أو أكثر» من جنسه أو من غير جنسه؛ كما لو 
كان العيب يساوي أضعاف ثمنه. فإنّ له الرَّدُ بالعيب» وإن كان 
الضّرر في الرّدّ أكثر منه في الإمساك. 

(تَنْيةُ): قرّة كلام المصتف تقتضي أنّ النتقص حصل عند 
المشتري؛ ولكته لم يصرّح به هنا كما صرّح به في التّبيه بقوله: 


وقد نقص المببع عند المشتري» وهو احترازٌ عمًا لو علم العيب 
قبل القبض وقد نقص. فإنٌ ذلك لا يمنع الرَد؛ِ لأنّ النتقص عند 
البائع مضمونٌ عليه؛ وهذا ظاهرٌ فيما إذا لم يعلم المشتري بالنتقص 
المذكور» وكذلك لو علم ورضي به ثم علم عينا آخرء كما لو 
اشترى عيئا علم بها عيبا ورضي به ثم وجد عيبًا آخر. 
نذا نا 

قَالَ امْصَنْفُ -رحه الله تعالى-: (وَإذَا أَرَادَ الرُجُوعَ بالآرْش 
َم ابيع بلا عيبو فيقَالُ: قيال نانك قم الب اك 
من ونم يلم له ف قْصَ المُثرٌ م به فيرع عَلّى 

الباع بر الم وَلايَرْجعُ بمَا َقَص من قبمده؛ لأن الأزشَ 
َل عن اللء ء الفائت وَلَرْ فَات الع كله رَجَعَ عَلَى البَائِع 

جور المي َإِذًا قات َذرُ اشر ينه رَجَعَ بعش لمن كَامء 

ا لمن همه بال شمن جيب ليق وان 
َو قلنًا: له يَْجُ ما نص من وميه أذى إلى أن يجْمَِع الْمَنُ 
انم لُِْشتريء فَإهُ دشري مَا يُسَاوِي مائة بِعَشرَة فَإِذا 
رَجَعَ بعر زجع جيم امن لوجتم لَه الْمَنْ َاتَمَنُ 
وَهَذَا لا يَجُودُ). 

(الرْح): قد تقدّم تفسير الأرشء وأنه جزءٌ من الشمن نسبته 
إليه نسبة ما نتقص العيب من المبيع لو كان سليمًا إلى تمام القيمة» 
وبيان ذلك بامثال الذي ذكره المصتف هناء وبه مشل الشافعي - 
رحمه الله -. فإ الذي نقصه العيب من المبييع السَليم عشرة 
فيرجع بعشر القّمن» فالقيمة معتبرة للنسبة خاصّة ولا فرق عند 
الأصحاب بينه وبين ضمان الغصب والسّوم والجناية بأنا إذا 
ضممنا في هذه المواضع ما نقص من القيمة لا يلزم الجمع بين 
البدل والمبدل؛ وفي الأرش يلزم الجمع بين الثمن والمثمّن. 

قال الشّيخ أبو حامد: إنه معنى كلام الشافعي» والمعنى 
الأول قاله الأصحاب الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيِب 
وغيرهماء وقدّموه في الذكر كما فعل المصنفء فإنّ فيه بيان المعنى 
الذي لأجله كان كذلك؛ فيحصل به الشّفاء أكثرء ولكن فيه 
بحث» فإنٌّ قول المصنّف بدلّ عن الجزء الفائت أي الذي اقتضاه 
العقد ولم يسلّمه البائع. 

(وَقَوْلهُ): ولو فات المبيع كله أي تحت يد البائع قبل التسليم» 
كذلك قاله القاضي أبو الطَيّب صريحاء وهو ظاهنٌ وإذا كان 
كذلك فقد يقال: إن هذا المعنى يقتضي جواز الرّجوع إلى 
الأرش؛ وإن لم يمنع الرّدّء وطلب الأرش عند إمكان الردٌ غير 
سائغ» بل قد يقال: إنه كان ينبغي على هذا المعنى أن يتعين 


الرجوع إلى الأرش» ولو أراد المشتري الرّدّ أو الرّضًا بالعيب كما 
أنه إذا فات بعض المبيع قبل القبض أو كله سقط ما يقابله من 
الثمن سواءً أرضي المشتري أم لاء وكما أنه إذا أخبر في المرابحة 
انه اشترى بمائة» وكان بتسعين؛ فإنا نحكم بسقوط الرّيادة 
وحصّتها من الرّبح على أظهر القولين» ولأجل ذلك واللّه أعلم. 

قال الإمام في باب المرابجة عند الكلام في كذب المشتري 
بالرّيادة: إن الأرش المسترجع؛ وإن كان جزءًا من الثمسن» 
فاسترجاعه إنشاء نقص في جزء من الثمن والدّليل عليه أن المببسع 
إذا رد على معيبو فموجب العيب ارد لا يجوز الرجوع إلى 
الأرش مع القدرة على الرَدٌ فكاآنَ الأرش بدل عن الردٌ وإذا 
تعذّر ولا ينتظم عندنا إلا هذاء وهذا الكلام من الإمام أوّله 
يقتضي أن الأرش جزءٌ من الثمنء يستدرك بإنشاء نقص جديار» 
وهذا موافقٌ لكلام الأصحاب: وفيه زيادة بيسان أن ذلك بطريق 
إنشاء التقص» وليس كامرابحة وآخره قد يوهم أن الأرش ليس في 
مقابلة الجزء الفائت؛ ولكن في مقابلة الرّد عند تعذّره» وتأويله أن 
الشّارع جعل له عند تعذّر الرّدَ استرجاع جزء من الثمن عن 
الجزء الفائت» حيث فات عليه الرّدّ ولذلك أتى بكأنٌ التي هي 


فلم يجعله بدلاً عن الرّد ولكن مشبّهاه فإنٌ سلطة الرّد لا 
تقابل بعرض- 


ويجب تأويل كلام الإسام كقوله أوَلاً أن الأرش ججزءٌ من 
العّمِنْء ولو كان بدلاً عن الرّدٌ م يختصّ بالثمن وعند هذا لا 
يكون في كلام الإمام جوابُ عن الإشكال الذي أوردته إلا بما 
سأذكره إن شاء الله تعالى. 

وقد ذكر الغزايّ احتمالين في أنّ الأرش غرمٌ مبتدأء أو جزءٌ 
من الثُمن» وسياتي. 1 

فإن قيل: إنّ الأرش غرمٌ مبتدأ فلا إشكال في هذا الوجه. 
ويصير كأن البائع معيبُ لملك المشتري. 

قال الغزاليّ: ويشهد له أن مشتري الحارية بعد معيبه يعلم 
عيبه يستحل وطأهاء ولو كان جزءًا منها يعرض العود إلى بائع 
الجارية لو اطّلع على عيب العبد لأورث توقّعه شبهة» وإن قيل: 
إنّ الأرش جزءٌ من الثمن فالممكن في فهمه ما قاله الغزالي أن 
يقال: إن المبيع في مقابلة كل الثُمن إن رضيء وإلاّ فهو في مقابلة 
بعضه؛ فيخرج ذلك البعض عن المقابلة» ويتعيّن لاستحقاقه» 
قال: وهو ظاهر كلام الأصحاب. 

وكأنّ المقابلة تغيّرت» ولكن جوز ذلك فيهما استبدال سببو 


في أصل العقد وإن كان لا يجوز ذلك بالتراضي عند إلحاق الرّيادة 
بالثمن بعد اللزوم» فهذا الذي قاله الغزاليً من دقيق الفقه كما 
قال» ولكن ما الموجب لتغيير المقابلة فإنه بالرّضا يتبيّن أنّ العقد ل 
ينعقد إل على البعض: أشكل بمسألة الجارية» وبما قاله الإمام في 
المرابحة. 

وإن كان بطريق الانتقاض كما تنتقض المقابلة في تفريق 
الصّفقة في الدّوام إذا قلنا: يمسك بكل فذلك قولٌ ضعيفٌ؛ فلا 
يخرج عليه ما اختاره أكثر الصحاب هنا. 

ومقتضى كلام الإمام في مسالة الحليّ أنّ ذلك اقتضته 
الضّرورة كالتوزيع. 

وليس العقد يقتضيه من الأصل. 

لكنّ هذا الذي يقوله الأصحاب على خلافه. 

إذ هم يقولون بأنّ العقد في أصله اقتضى التّوزيع كما صوّر 
ذلك في قاعدة مد عجوةٍ فكيف يستقيم على رأي الأصحاب أن 
الأرش جزءٌ من الثمن؟! وتلخيص الإشكال أن الشّمن إن كان 
مقابلاً للمبيع وصفات السّلامة؛ وأنه يتقسّط عليها كما يتقسّط 
على أجزاء المبيع؛ فينبغي عند فوات بعضها أن يسقط ما يقابله. 
ولو رضي به معيبّاء وهذا خلاف الإجماع. 

بل كان ينبغي أن لا يصح العقد لأنْ تلك الصّفات لا 
تنحصر فيكون ما قوبل بالثمن مجهولاء وهو خلاف الإجماع 
أيضًا. 

وإن كان الشسن في مقابلة ابيع على ظنٌ السَّلامة 
والأوصاف ليست داخلة في المقابلة ولا يقتضي فوات وصفي 
منها سقوط بعض الثمن على الرّدٌ لفوات الظَن. 

فإذا تعذّر الرّدٌ ودلٌ دليلٌ على وجوب الأرش كان ذلك 
غرامة جديدة لا جزءًا من الثمن. 

وأحسن ما يقال فيه ما تقدّم عن الغزالي. 

وقد يقال إن فوات ذلك الوصف موجب للرّدٌ واسترجاع 
جنيع الثمن» وقد تعذر الرّدّ فيما قبضه المشتري وهو المبيع اللجرّه 
عن ذلك الوصف. فيجمل ذلك الوصف في حكم المقبوض 
المردود على البائع ويقسط الثمن عليه وعلى الذي تعر الرّة 
ااي را ا إنه إنشاء نقص جديٍ ولعلّه يأتي في 
مسألة الحلي زيادة على هذا. 

على أنّ القول بأثه غرمٌ جديدٌ أيضًا ليس صانيًا عن إشكال» 
نه لو كان كذلك لوجسب أن يرجع مما تقدص من قيمشه» ول 
يصرّح أحدٌ بأنّ الأرش غرمٌ جديدٌ من كل وجي فإنه كان يلزم 


أن لا يتقدّر من الثُمن ولا قائل به» والإمام حكى في مسألة الحليّ 
عن صاحب التقريب ما يقرب من أنّ الأرش غرمٌ لكن ليس من 
كلّ وجهء وسنذكره هناك إن شاء الله تعالى. 

وقال صاحب الوافي: إن المصتف في باب اختلاف المتبايعين 
قال: إِنّ الثمن لا ينقسم على الأعضاء. وههنا قال: الأرش بدلٌ 
عن الجزء الفائت 

قال: وليس بينهما تناقض؛ لأنّ الثمن يقابل المبيع؛ ولا 
يتقسط على أعضائه بمعنى أنّ اليد كعين والرجل كعين أخرى؛ 
بل يقابل امبيع وهو ذو أجزاء فيقابلها من حييث كونها جزء) لا 
من حيث إنها عن أخرىء ثم إذا صادفها المشتري ناقصة له الرّة 
استدراكا للظلامة» فإن لم يفسخ عند الإمكان فلا شيء له؛ لأنّ 
المقابل العين وهي باقية والضّرر يزول بالفسخ» فإن سقط رده 
بحدوث عيبب آخر دعتنا الفمّرورة إلى تمييز ما نقص منها من 
حيث التقويم ليرجع بشمن ما فات من البيع؛ إذ لا يندفع الفترر 
إلا بذلك. 

وهذا ليس فيه إلا دعوى الضّرورة» وذلك لا شفاء فيه في 
جعل ذلك. 

(قُلْتْ): جزءًا من القُمن وتقدير علَّة المصنّف والموضع 
مشكلٌ» وليس المصئف مختصًا به» والفارقي جعل وجوب الأرش 
على وفق القياس» وشبّهه بما إذا قال: بعتك هذه الصّبرة» وهي 
عشرة أقفزق» فكيلت بعد البيع فخرجت تسعة. فإنّه يسقط درهم» 
كذا إذا قال: بعتك هذا العبد فخرج مقطوع اليد. 

(قَلْتُ): ولو صم هذا الُشبيه لوجب أن يجرى خلافٌ في 
صحّة البيع كما في مسألة الصّبرة. 

وقول المصنف: كالجزء إلى آخره إذا جنى عليه جناية ليس لها 
أرش مقدّرٌء فإنٌّ نفيها من ديته فنقول: هذا لو كان عبدًا صحيحًا 
قيمته كذاء ولو كان عبدًا مع هذه الجراحة قيمته كذا فما بين 
القيمتين يؤخذ بنسبته من الدّية» والمصئف في ذلك تابعٌ للشّيخ 
أبي حاملر. 

(فَائِدَة: ادّعى ابن الرّفعة أن كلام الإمام في باب المرابحة 
يدل على أن الأرش في مقابلة سلطنة الرّدٌ وفي غير ذلك يدل 
على أنه جزءٌ وأنّ ذلك مناقضة. 

وليس الأمر كما قال لمن تأمّل كلام الإمام» وقد أشرت إلى 
ذلك وذكرت تأويله. 

(فَرْعْ): مقتضى كلام المصئف وغيره أنه إذا م تنتقص القيمة 
لا رجوع بالأرشء فإذا اشترى عبدًا ووجده خصيًا بعد أن وجد 


ما بمنع الردَ فلا رجوع بالأرش أصلأء وبه صرّح الإمام والغزالي 
في البسيط والرّافعي» قال ابن الرّفعة: إلا أن يكون الاطلاع قبل 
الاندمال والجراح متألمة» فإنْ قيمته قد تنقص. فإن ل تنقص 
أيضا انسدَ طريق الأرش. 

(فرْعٌ): مع قولنا بآنّ الأرش جزءٌ من الثُمن فالمشهور القطع 
بأنه لا يبطل العقد بأخذه. وفي شرح الفروع للقاضي أبي الطيب 
في كتاب السّلم إذا اشترى حنطة معيبة بعبلوٍ معيّنِء وتسلّم الحنطة 
وسلم العبد وأعتقه. ثم وجد بالعبد عيبا قدّر الأرش» ورجع 
بقدره من الحنطة» وانتقض البيع فيه. وهل ينتقض في الباقي؟ 
اختلف أصحابنا فمنهم من قال على القولين في تفريق الصّفقة 
إذا كان العقد لم ينعقد في البعض» هكذا عبارته» والأولى أن يخرج 
ذلك مع بعده على تفريق الصّفقة في الدوام؛ فإنه انتقاص طارئٌ 
لا بطريق التعيين. 

وقد تقدّم البحث في ذلك؛ وسياتي له تتمّةٌ» وإنما أوجب 
هذا الإشكال الذي قدّمت التّنبيه عليه فانظر كيف آل التفريع إلى 
أن جعل أخذ الأرش مبطلا للعقدء بل بمجرّد الاطلاع على 
العيب. 

(قَْعُ: لو كان العيب في عين قبضت عن دينء هل يكون 
الأرش عنها كما قلناه هنا؟ أو يعتبر بما يقابله بدل العين؟ فيه 
وجهان مذكوران في الكتابة عند خروج النجم معيبًا بعد تلفه» 
هل يتعيّن الأرش في رقبة المكاتبء أو ما يتتقص من النجوم 
المقبوضة بسبب العيب؟ وهما في كل عقا ورد موصوفه في 
الدمّة. 

قال الإمام: وأمثل من الوجهين أن يقال: يغرم السَّيّد ما 
قبضء ويطالب بالمسمى بالصّفات المشروطة. 

(قَلْتُ) فتلخص ثلاثة أوجه في كلّ مقبوض عمّا في الدّمَة 
خرج معيباء وتعذر ردّه: ١‏ 

(أَحَدُهَا): يرجع على الدّافع بأرشه بنسبته من العوض كما 
في المعاوضات. 

(وَالثَانِي): ما نقص من قيمته كالمفصوب والمستلم. 

(وَالَالِث): يقدّم القابض ما قبض ويطالب بالتسليم. 

(فرغ): في فتاوى القاضي حسين: اشترى في صحته بمائة مأ 
يساوي ماثة» فوجد في مرض موته به عيبا ينقص عشر قيمته 
ورضيء اعتبر من الثلث قال: ويجتمل أن لا تعتبر من الثلث؛ 
لأنْه امتناعٌ عن التَكسّب. 

قال جامع الفتاوى. 


(قَلْتْ) وهو الأول عندي فإن اشترى ما يساوي خمسين بمائةٍ 
فوجد في مرض موته عيبا يتقص العشر ورضيء اعتير من الثلث 
حمس وخمسون؛ لأنه لو ردّه لربح خسًا وخمسين» قال جامع 
الفتاوى: وهذا أيضًا كالأولى» والأولى أن لا يعتبر من الثلث» فإن 
اشترى ما يساوي مائة بخمسينء والحال كذلك ورضيء فهل 
نعتبر الخمسة من الثلث؟ الظّاهر لا؛ لأنه استعاد به أربعين. 

(وَالَانِي): يعتبر تلك الخمسة لأنه لو تلف في يده أو بعد 
ردّه كان يأخذها. 

(فَرْعٌ): لو وجد بعينه بياضًا وحدث عنده بياض آخر ثم زال 
أحد البياضين واختلفاء فقال البائع: زال القديم» وقال المشتري: 
زال الحادث حلفا واخذ المشتري أرش أحد البياضين» فإن 
اختلف البياضان أخذ ارش أقلّهما؛ لأنْه المتيقن والبائع يستفيد 
بيمينه درء الفسخ» والمشتري يستفيد بيمينه أخذ الأرش نص عليه 
الشافمي والأصحابء (وقال) الرّوياني: ليس للمشتري الرد؛ 
لأنه اعترف بزوال حقه بحدوث العيب» ويدّعي عود الحقّ فلا 
يقبل في العود إلا بحجَةٍ وله الأرش؛ لأنه كان ثابًا والبائع يدعي 
زواله. 

(فَرْعٌ): إذا ثبت الأرش فإن كان الثّمن بعد في ذمّة المشتري 
برئ من قدر الأرشء وهل يبرا بمجرّد الاطّلاع على العيب أم 
يتوقف على الطّلب؟ وجهان: 

(أْصَّحُهُمَا) الثاني ليبقى له طريق الرّضا بالعيب بعد 
الفوات» كما لو كان له عند البقاء وميل القاضي حسين إلى الأول 
بخلاف ما لو قدر على الرّدٌء فإنٌ الفسخ لا صل رن طلبية وقد 
اقتصروا هنا على حكاية هذين الوجهين» وكأنٌ ذلك تفريع على 
أن الأرش جزءٌ من الثمن. 

(أئا) إذا قلنا: غرم جديدٌ فلا تحصل البراءة أيفمًا بالطّلب» 
بل للبائع أن يعطيه من غير طلبه فإن اتفق الدّينان جرى 
التقاضيء ولو كان قد وفاه الثمن وهو باق في يد البائع» فهل 
يتعين لحن المشتري أو يجوز إبداله؛ لأنها غرامةٌ لحقه؟ وجهان: 

(أَصَّحُهُمًا) الأوَلء هكذا قال الغزالي والرّافعمي» وتعليله 
يقتضي أن الوجه الثاني مفرّعٌ على أن الأرش غرمٌ مبتدأء أمَا إذا 
قلنا: هو جزءٌ من الثمن فيتعيّن جزءٌ منه لحقّ المشتريء وينتقل إلى 
المشتري بمجرّد الطّلب أو الاطّلاع» فلا يسوغ للبائع إبداله» لكنها 
فيما إذا كان في الذّمّة ثم يلاحظ القول بأنه غرمٌ جديدٌ - كما 
تقدّم - فيجب طرد هذا الوجه هناك كما تقدّم أن يقال هنا (إِنْ 


قَلْنَا): إنّ الغرم جديدٌ لم يتعيّن. 


0 


من الشّمن فوجهان ينبنيان على أنّ المقبوض 
عمًا في الدمّة هل يعطى حكم المعيّن في العقد؟ وفيه وجهان 
ذكرهما الرّافعيٌ بعد هذا بمسألقٍ وم يصحّح منهما شيئًا. 

(وَإِنْ قلنا): يعطى حكم المعيّن في العقدلم يجز إبداله وإلا 
جاز إبداله» وذكر الرّافعي - رحمه الله - مسألة ما إذا كان الثنمن 
في الدّمّة وقام وهو باق بحالة» ورد المبيع عليه هل يتعيّن لأخذ 
المشتري؟ فيه وجهان بعد هذا بمسألةٍ» وهي غير المسألة الأولى؛ 
لأنّ تلك في الأرش وهذه في الرَّدّ والمأخذ غير الماخذ, لكنّ 
تصحيحه التّعيّن في الأولى فرع عن تصحيح التّعيّن في الثانية» كما 
نبهت عليه وسأذكر المسألة - إن شاء اللّه تعالى - عند رد البيع» 
والثمن تالف» فإني هنا إنما ذكرت ما يتعلّق بالأرشء وإن كان 
الشمن معيْنًا وهو باق في يد المشتري ففيه وجهان في النّهاية 
الأصحٌ تعيّنه؛ ويجب بناؤهما على ما تقدّم (إن قُلُنَا): الأرش 


(وَإِنْ قُلْنَا): جزءٌ 


غرمٌ لم يتعيّن» وإن قلنا: جزءٌ من الثمن تعيّن أخذ الأرش منه 
تالقاء فهر كما إذا ردّ المبيع والعُمن تالف. 

وسياتي أنه يقوم مقام مئله إن كان مثليّاء وقيمته إن كان 
متقوّمًا إن شاء الله تعالى. 
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قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإن اخْتَلَفَت قِيمّة الب 
يِنْ حَال المَقَِ إَِى حال التِضٍ» قوم بأكنَ القِيميِن؛ لان إن 
كانت يمه وَفْتَ العقد كر ثم نقص كان ما نَقَصَ فِي يَدٍ رو 
مَعْمُونا عَلَيْه ما كان نصَائهُ في َمَانِهِ فلا يَجُودُ أن يُقَوْمَ 
عَلَى لبا إن كانت قِيمَهُ وَقْت المَقدِ َل نم اس في يلوه 
َإنهَا زادة نتن في يناك الْشَرِي لا حَن لبا يهاء قلا 
يَجُورُ إدْحَانْهَا في التقويم). 

(الشُوح): عتم أن القيمة تعتبر معثى لإيجاب الأرش» 
والاعتبار بأنه قيمة فيه طريقان: 

(أَصّحُهُمَا) - وهي الي جزم بها المصنف وشيخه أبو الطَيّب 
والماوردي والروياني وغيرهم - القطع بأنٌ الاعتبار بأقل 
القيمتين» من قيمة يوم العقد ويوم القبضء فإنه إن كان عند 
العقد أكثر فالتقصان من ضمان البائع» وإن كانت عند القبض 
أكثر فالرّيادة حدثت في ملك المشتري. 

(وَالطْرِيقَة التَايَة): أنّ في المسألة ثلاثة أقوال: 

(أَصَدهًا): هذا. 1 

(وَالَانِي) وتقل:عن نصه في موضع: : أن الاعجار بعت يترم 
القبض» » وهو الذي صمّحه الغزالي في باب التخالف. وفرّق بينه 


وبين التخالف» ونقل عن الفوراني أنّ هذا القول من رواية عيد 
العزيز بن مقلاصء ووجهه أنّ النُمن يومتلر قابلٌ للمبيع. 

(وَالتَالِثْ): تقله الرافعي عن رواية ابن مقلاص أن الاعتبار 
بقيمة يوم القبض وقد رأيته منصوصا في باب لقني بن 
اختلاف العراقئين معطلا بأنه يوم إذ تم الببع» » فأصحاب هذه 
الطريقة أثبتوا هذين القولين ضع الأول الصّحيح. ومن اقتصر 
على إيراد هذه الطريقة الإمام والغزالّ إلى أن قال الرّافعي: 
والأكثرون قطعوا بالأوّل. 

وحملوا كلّ نص على ما إذا كانت القيمة المذكورة أقل. 

(وَاعْلَّ) أنّ هذه المسألة معروفة بالإشكال لا سيّما على 
عبارة المصتف تعليله وأنا إن شاء الله تعالى أذكر ما قيل في ذلك 
من حيث المذهب. وبيان الصّحيح منه. وأذكر ما اعترض به على 
المصئف وما قيل في جوابه. 

(اغْلَمْ) أنّ طائفة من الأصحاب أهملوا التعرّض لوقت 
اعتبار القيمة» وبعضهم زعم أنّ ذلك لا فائدة فيه وأنّ الأرش لا 
يختلف بذلك؛ ذكر ذلك ابن أبي عصرون وسبقه إليه الشّاشي في 
الحلية» والأكثرون اعتبروا ذلك وتكلسرا فيه. ونص الشافعي 
يدل لهم. 

ثم اختلفوا هل يعتير يوم العقد أو يوم القبضء أو اقل 
الأمرين؟ وهو الصّحيح, ثم اختلفت عباراتهم عن هذا القول 
الثّالث فالأكثرون يقولون كما قال المصنف: إنه يقوّم بآقلٌ 
القيمتين من يوم العقد ويوم القبض. 

وعلى ذلك جاءت عبارة الرّافمي في الشرح. والمحرّر 
والنووي في الرّوضة وعبارة ثانية قالها الإمام في النهاية أن المعتير 
ماهو أضرٌبالبائع في الحالين» ويعيّر عنه بأنٌ المعتبر كثرة 
التقصانين. 

وعبارة ثالث قالها التووي في المنهاج أنه يعتبر أقلّ قيمةٍ من 
يوم العقد إلى القبض. 

(تَأَم)) عبارة التووي في المنهاج» فأؤخر الكلام عنها حتى 
أفرغ من عبارة الأوّلين. 1 

(وَأَما) عبارة الإمام فادّعى ابن الرّفعة أنها راجعة لعبارة 
الأكثرين؛ لأنّ اعتبار أقلَ القيمتين يقتضي أن يكون الواجب مع 
الأرش الأكثر في الحالين» فَإنٌ المعنى بأقلَ القيمتين» قيمة المبيع مع 
العيب في حالة العقد وحالة القبضء كما إذا كانت قيمته سليمًا 

عشرة في الحالين» ومعييًا يوم العقد ثمانية, ويوم القبيض تسعةء 

فاعتبار أقلَ القيمتين يوجب الخمس من الثمنء وهو أكثر من 
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العشرء وهذا الذي قاله فيه نظرٌ وأوّل ما أقادم أن لنا قيمة 
منسوية إليها - وهي قيمة السَليم -» وقيمة منسوبة - وهي قيمة 
العيب -؛ ونسبة بينهما بها يعرف قدر العيب من السّليم؛ فعيارة 
تكون تلك النسبة بين القيمتين يوم العقدء كهي بينهما بعد ذلك» 
وإن كان حال المبيع مختلفًا في اليومين» فههنا لا أثر للاختلاف مع 
اتّحاد النسبة. 

مثاله: قيمة السّلِيم يوم العقد مائة» ويوم القبض آلف أو 
عشرة» وقيمة المعيب يوم العقد تسعون؛ ويوم القبض تسعمائةٍ أو 
تسعة فالنّسبة في اليومين العشرء ولا أثر للاختلاف بالرٌيادة ولا 
بالنتقصان» ولا فرق بين اعتبار أقلّ القيمتين واعتبار أكثرهاء 
والسّاقط من الثّمن على التقديرين العشر وإن اختلفت النسبة» 
فقد يكون ذلك لاختلاف قيمة المبيع مع بقاء السّليم على حالهاء 
وقد تكون بالعكسء وقد يكونء باختلافهما معا. 

(ينَالُ الآول): قيمته في اليرمين سليمًا عشرة» ومعيبًا يوم 
الاق شيعة ف زوه الفيفق ثمانية. 

فالاختلاف ههنا في المنسوب. فإن نسبنا قيمة يوم العقد كان 
الأرش التسعء وإن نسبنا أقلَ القيمتين كان الخمس وهو أنفع 
للمشتري. 

وكلام الإمام تصريح؛ وإطلاق كلام المصنف وغيره يقنضي 
أنَا نسلك هذه الطريقة التي هي أنفع للمشتريء فاعتبار أقل 
القيمتين هنا أوجب زيادة الأرش» وإيجاب أكثر التقصانين من 
الشمن لكني سابيّن - إن شاء اللّه تعالى - في آخر الكلام أن 
المصتّف والأصحاب ل يريدوا هذا القسم, ولا حاجة لهم إلِه 
هنا؛ لأنهم بيّنوا في موضع آخر أن العيب الحادث قبل القبض من 
ضمان البائع» والنقصان مع بقاء قيمة السَّليم لا بد أن يكون 
بعيبوء والرّيادة لا بد أن تكون بنقصان العيب» ونقصانه يمنع من 
ضمان ما نقص منه كزواله. 

(وَمِنَالُ النَنِي): قيمته معيبًا يوم العقد ويوم القبض ثمانية 
سلما حو لمك دعر ريوع القعضن تسعمة ال بالفكن 
فالاختلاف ههنا في القيمة المنسوب إليها فإن نسبنا إلى أقلٌ 
القيمتين كان الأرش التسعء وإن نسبنا إلى أكثرها كان الأرش 
الخمس فاعتبار الآقلّ هنا فيه نفعٌ للبائع لا للمشتري؛ فليس فيه 
إيجاب أكثر النقصانين بل أقلهماء وهو التسع من الثمن وهذا 
القسم يظهر أنه مراد المصتف والأصحاب على ما ساوضّحه إن 
شاء الله تعالى. 

(رَيكَالُ الثَايِثْ): قيمته يوم العقد سليمًا عشرةٌ ومعيبًا تسعة» 


ويوم القبض ميك لع وبمك كاد 

فاعتبار الأقلّ يوجب أنّ الأرش التسع» وهو أنفع للمشتري 
من العشر. 

وأكثر نقصانا من الشمن أو تكرن قيمته يوم العقد سليمًا 
عشرة ومعيبًا تسعة» اي ا 
فاعتبار الأقل يقتضي أن الأرش التسع» واعتبار الأكثر يقتضى 
السّدسء وهو أنفع للمشتري وأكثر نقصانًا من الثمن. 

أو تكون قيمته يوم العقد سليمًا عشرةٌ ومعيا مسة؛ ويوم 
القبض سليما سنّةٌ ومعيبًا أربعة فاعتبار أقلّ القيمتين يقتضي أن 
الأرش الثلثء واعتبار أكثرهما يقتضي أن الأرش النصف. وهو 
أنفع للمشتري وأكثر نقصانًا من الثمن. 

وإذا تأمّلت الذي ذكرته في القسمين الأوّلين لم محف عليك 
اختلاف الأمثلة وأحكامها في هذا القسم -إن شاء اللّه تعالى-. 

إذا عرفت ذلك فأقول: إن الإمام عبّر عن الوجه الغالث 
الصّحيح أنّ المراعى ما هو الأضر بالبائع في الحالين» والعبارة عنه 
أن المعتبر أكثر النقصانين» ومثله بأن يكون العيب القديم يوم 
العقد منقصا ثلث القيمة: ويوم القبض منقصًا ربعها وهذا الكلام 
من الإمام دارع قاد تنا يعر مع سار امسبك 
والأصحاب إذا كان فرض المسألة فيما إذا كان الخلاف من جهة 
العيب؛ وأن المراد بأقل القيمتين أقل قيمي المعيب المنسوية لا أقل 
قيمت السّليم المنسوب إليهاء وذلك في القسم الأول يستقيم فيه 
أنّ المعتبر أقلّ القيمتين» والواجب أكثر الأمرين؛ ويبقى القسم 
لاني والثّالث مسكونًا عنهماء هل يراعى فيهما الأضرٌ بالبائع 
كما قاله فيقَوّم بالأكثر أم لا؟ بل يقوم بالأقل دائمًا كما أطلقه 
الأصحاب؟ فإن ثبت أن نفع المشتري مراعى مطلقا فعبارة الإمام 
في قوله: أكثر التقصانين أحسن من قول الباقين: أقل القيمتين؛ 
لأنّ التقصان نسبةٌ والمراد أكثر الأمرين نقصانًا من السّليم» واقل 
القيمتين راجمٌ إلى القيمة في نفسها لا إلى ما تنقصه من السّليم» 
وأيضًا في القسم الثاني يصمح كلام الإمام؛ ونوجب أكثر 
النتقصانين وليس هو باعتبار أقلّ القيمتين. 

فعبارة الإمام مطردةٌ في الأقسام الثلائق هذا إن كان الحكم 
مساعدًا له على ذلك في جميع الأقسام. 

وأكثر الأصحاب لم يذكروا إلا أقل القيمتين» ولم ييينوا ما 
عدا ذلك» وكأنهم رضوا بأنّ القيمة عن السّليم سواءً واختلفت 

قيمة المعيب محسب زيادة وصفي في ذات المبيع أو نقصان فيهء 
ا لأنه من ضمان البائع» ولا تنسب الرّيادة؛ لأنها 
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حادثة في ملك المشتري, والأمر المنسوب إليه وهو قيمة السّلِيم لم 
يتكلّموا في حال اختلافها ويحتمل أن يكون المعتبر الأقلّ مطلقًا 
فإذا اختلفتا ممًا اعتبرنا أقلّ قيمتى المعيب ونسبناها إلى أقلّ قيمتى 
0 ٍ ٍ 

وحيتئظٍ يصمّ إطلاق كلام المصنف والأصحابء ولا يصحٌ 
إطلاق عبارة الإمام لما تقدّم من اللمثالين الآخرين في القسم 
الثالث؛ وكذلك في القسم الثاني أيضًاء فالموافق لإطلاق 
الأصحاب ذلك. ولا يبقى المراعى ضرر البائع مطلقاء ولا ضرر 
المشتري مطلقاء وم أر في ذلك نقلاً صريًا. 

إلا أنّ في تعليقة الشّيخ أبي حامدٍ قال: (فأمًا) وقت تقويمه 
سليمًا فهر أنقص الحالين قيمة من حالة العقد أو حالة القبض 
تقرّمه في تلك الحالة ثم يقرّمه وبه العيب. 

وهذا يدل على أن المراد أقل قيمتى السّليم المنسوب إليهاء لا 
أقلّ قيمتي المعيب. 

وني هذه الصّورة وهي الثاني الذي ذكرته في ذلك المثال 
يكون التقويم بأقلّ القيمتين أنفع للبائع» وكذلك كلام الماوردي 
يفهم منه ما يوافق الشيخ أبا حاملر» فإنه قال في مسألة الجارية: 
تقوّم في أقل الحالتين» فإذا قيل: قيمتها في تلك الحال بكر لا 
عيب بها مائةٌ قرّمت بكرًا وبها ذلك العيب فإذا قيل: تسعون كان 
ما بين القيمتين العشرء فيرجع بعشر الثمن. 

فهذا وجهٌ من الإشكال في هذه المسألة قد امحل بحمد الله 
تعالى. 

وتبيّن بحمد الله أنّ المراد أقلّ قيمتي السّليم» وليس المراد 
قيمت المعيب كما ظنه ابن الرّفعة وغيره ولا يجب أن يكون 
المراعى هو الأضرّ بالبائع مطلقًا كما قاله الإمام» وهذا الذي 
لحظه أبو حامدٍ هو الصّحيح فإنّ المنسوب إليه هو القيمة» 
والمنسوب هو العيب الموجود قبل العقد وبعده إلى القبض مالم 
بطّلع البائع عليه؛ فلا وجه لاعتبار اختلاقه؛ وإنما المنسوب إليه 
هو المعتبر. 

وهو قد يقل وقد يكثر. 

وهذا الذي قاله الشيخ أبو حامدٍ يعيّن معنى قول المصنّف» 
فلا يجوز أن يقوّم على البائع وإنه صحيح. 

وسياتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. 

(وأما) ما يختص بالصفة فنذكره في ضمن فائدة. 

(فَائِدَة): قال الفارقي في كلامه على المهذّب: هذه المسألة - 
يعني مسألة الكتاب الت ذكرها المصنف - فاسدة الوضع 


والأصلء وفاسدة التُعليل» وليس لنا في الكتاب مسألة أظهر 
فسادًا منها. 

(أم) فساد وضعها فإنه يعتبر بأقل القيمتين على ما ذكرء 
وإِنْما يكون هذا الاعتبار صحيحًا ومفيدًا إذا كان الأرش إسقاط 
جزء من قيمة المبيع؛ وليس الأمر كذلك؛ وإنما نحن نسقط من 
ادن كر ) بقكر قدية فزامرانا من انيه بالميكة مشلاً: 
إذا اشترى عبدًا بماثةٍ فوجده مقطوع اليد فإنا نقرّمه صحيحًا بمائةٍ 
ومقطوعًا بتسعين» ونعلم أنه سقط عشز الأصل فيسقط في مقابله 
عشر القمن ولا فرق بون أن تكون قيمته مائة أو ألقّا أو عشرة 
فإنّ أثر العيب في التتقيص واحد» فإنْه إذا كان أثر العيب في 
تنقيص عشرةٍ من ماثةٍ نقص من الألف مائة ومن العشرة دينانٌ 
فنسبة كل واحل من هذه إلى أصله بالعشر فيسقط في مقابله عشر 
الثُمن» وعشر الثّمن لا يتفاوت على جميع الأحراله وإنما 
يتفاوت عشر القيمة» ونحن إنما نورجب عشر الثمن ولا مبالاة 
باختلاف عشر القيمة وأكثرها. 

بيان فساد التَعليل أنّ حصر اعتبار القيمة من حال العقد إلى 
حال القبضء فعرفنا أنّ التقصان في يد البائع» وليس يريد نقصان 
القيمة باختلاف الرغبات وكثرة المبتاع وقلته» وإنما يريد فوائد 
المبتاع» كهزال الدابَة وتغيّر الثوب أو حدوث آفةٍ بهه فقوله: كان 
ما نقص مضمونا عليه يعني أن العين المبيعة مضمونة على البائع. 

(وَفَوْلهُ): وكان نقصانها من ضمانه؛ يعني الجزء الفائت من 
الثمن» أو فوات جزء يكون من ضمان البائع كما أن جملة المييع 
من ضمانه. 1 

(وَقَوْلهُ): فلا يجوز أن يقرّم على البائع كلامٌ يتناقض في 
نفسه؛ لأنه إذا كان الناقص ونقصانه مضمونا عليه؛ وجب أن 
يكون مقرَمًا أمَا أن لا يقرّم عليه؛ لأنه مضمونٌ عليه؛ فهذا كلامٌ 
يتناقض لا فائدة فيه قال: وإن كانت قيمته يوم العقد أقل إلى 
آخره» وهذا أيضًا ظاهر الفساد والتناقض؛ لأنه إذا كانت هذه 
الرّيادة حقّ المشتري لا حقّ للبائع فيها فيجب تقويها عليه حتى 
نوجب عليه قدر ما نقص من فواتها مضمومًا إلى قدر الأرش» 
فثبت بذلك بيان فساد التعليل والوضع جميعًاء هذا كلام الفارقي 
حرحمه الله-. 

وزاد ابن معن في حكايةٍ عنه أنّ معرفة فساد التعليل يحتاج 
إلى تعرقة أمرين ‏ 

(الأَوْلُ): أنّ الضّمير في قوله: لأنه إن كانت قيمته أكثر ثم 
نقص كان ما نقص مضمونًا عليه» فكان نقصانها من ضمانه» فلا 


يجوز أن يقوّم على البائع؛ إِمّا أن يكون عائذا إلى البائع أو 
المشتريء لا جائز أن يعود إلى المشتري؛ لأنه حصر اعتبار القيمة 
من يوم العقد إلى يوم القبضء ولا يتصور أن يكون في يد 
المشتري إلا بعد القبض؛ ولو نزلنا جدلاً أنّ الفتمير يعود إلى 
المشتري بطل قوله: من حين العقد إلى حين القبضء فتعيّن أن 
يكون المراد بقوله مضمونا عليه فكان النتقصان من ضمان البائع 
لاغيرء هذا الأمر الأوّل. 

(الآمْرٌ النانِي): أن المراد بالتقصان تغيّر أحوال المبيع 
كحدوث آفةٍ في الثوب أو الذابّة لا بغيره. لاختلاف القيمة 
باعتبار نقصان الرّغبات وكثرتها وانخفاض الأسواق وارتفاعهاء 
وحينئلر قوله: فكان نقصانها من ضمانه فلا يجوز أن تقوم على 
البائع» ظاهر التناقض؛ لأنه نقصان جزء كما يناه من الأمر 
الثاني» وكما أن جملة المبيع من ضمان البائع كذلك جزؤه ولا 
يمكن أن يعود الفتّمير إلى المشتري لا بيّناه في الأمر الأوّلء هذا 
كلام ابن معن حاكيًا عن الفارقي. 

ولأجل كلام الفارقي هذا قال ابن أبي عصرون: إنه لا فائدة 
ل اباد اقل الفيكن: كال ىالاصاز: وبع التتيخ اند 
إسحاق في المهذب على أنه يقوم بأقل القيمتين» وكذلك في 
الحاوي وذكره القاضي أبو الطَيّب في بعض كتبه. ثم خط عليه 
وقد أوضحت وجه فساده وفساد قول الشّاشي الأخيرء ثم اختار 
أن تعتبر قيمته حال العقد - لأنه موجب للضّمانء والقبض 
مقدّرٌ له كما في الحكومة في الجناية قال ابن أبي عصرون: وهذا - 
بدي كلام لاست د رجيوغ غكنا خارف رصح ورد ملي 
غيره» ثم لا وجه لا اختاره. 

(وَقَوْلَهُ): إِنّ العقد هو ال موجب للضّمان مسلَّمٌ لكن بماذا؟ 
بالشمن أو بالقيمة فلا فائدة في النظر إلى قدرها وإنما جعلت 
معيار المعرفة المستحقّ للرّجوع به من الثمن فلا تختص بقيمته 
حالة العقد.وأما الجناية على الجزء فإنما اعتبرت حالة الجناية 
لأنها حالة كمال الْحىّ عليه واعتيرت بعد الجناية لأنها حالة 
لفان تبعل نا انق أبن يميه ولرعا نايك ف قال الشّاشي 
معترضًا: لو كانت قيمته حال العقد تسعينء والعيب ينقصه خمسة 
والخمسة من المائة نصف عشرهء ومن التسعين أكثر لم تستمرٌ 
النسبة في المرجوع بهء ثم أجاب فقال: هذا التصوير تحكمٌ؛ لأنّ 
العيب الواحد ينقص من الكثير القيمة بالنسبة إلى ما ينتقصه من 
قليل القيمة لا سيّما والعين على صفْةٍ واحدةء وإنما التفاوت من 


جهة السّوق. 


قال ابن أبي الدّم: وأنا أقول في القلب من هذه المسألة» وبما 
قاله هذان الشيخان يعني الفارقيّ وابن أبي عصرون حسيكة 
عظيمةٌ وأنا أقرغ الجهد فيما ذكر عندي فيها تقلا ممما إن شاء 
الله تعالى. 

ثم ذكر ابن أبي الدّم بعد ذلك كلام الماوردي والإمام 
والغزالئيّ وحكايتهما مع المراوزة الأقوال الثلاثة»ء قال: فاختار 
الشيخ ابو إسحاق قولاً منهاء وترجيحه لما لا يكون فاسدًا ولا 
غلطًا كما ذكره الفارقيَ» بل ما ذكره الفارقي من الإيراد 
والإشكال غلطء فإِنَ التتقويم ما كان لإيجاب عين القيمة» بل 
لمعرفة نسبة ما يرجع به من الثمنء فالقيمة معيارٌ وإذا كان كذلك 
فقد ظهر صحَّتها وإفادتها. 

(وَفَوْلهُ): «إنّ آثر العيب في التتقيص واحد» خطاً؛ لأنه إذا 
كان الكّمن مائةٌ فوجده مقطوع اليد يقرّم سليماء فكانت قيمته 
يوم العقد ويوم القبض تسعين فإن اعتبرنا يوم العقد علم أنه 
نقص منه خمس قيمته فيرجع بخمس الثمنء وإن اعتبرنا قيمة يوم 
القبض علم أنه نقص عشر قيمته فيرجع بعشر الثمنء فحصل 
التّفاوت الظاهرء وهذا واضحٌ لا إشكال فيه وإذما فهم الفارقي 
أنه جعل قيمته معيبًا تسعين وقيمته بالعوض ماثة» (قال): فنعلم 
أنّ الناقص عشر القيمة» فيرجع بعشر الثمن» وتوهّم أن ذلك 
لازم لا يتغيّر ولا شك أنه يمكن أن تكون قيمته معيبّا يوم العقد 
أكثر» ويمكن أن تكون قيمته معيبًا يوم القبض أقلء وإذا فرض 
تفاوت القيمة بالنسبة إلى الرّمانين وجب اعتبار أحدهما 
لاختلافهاء وقول الفارقيّ في فساد التعليل ففيما ذكر من كلام 

وعلى الجملة فهذا القول الذي صار إليه الشيخ أبو إسحاق 
ليس قولاً له اخترعه وإنما هو قولٌ مقولٌ عن أئمّة المذهب؛ فلا 
يليق بالمتاجر إظهار شناعةٍ على من اختاره؛ وذكره في تصنيفه فإنه 
فاسدٌ ليس في كتابه شيءٌ أظهر فسادًا منه» وإنما اللآئق به إن كان 
تكلّم على دليله وأورد عليه بما يتوجّه عليه من إشكال أو مباحئةٍ 
أمّا الحكم عليه بأنه أفسد شيء في كتابه فخطأ محض منه وسوء 
أدبي ومن اختار ما اختاره الشّيخ أبو إسحاق [والقاضي أبو 
الطْيب] والبغوي. 

(قُلْتْ): وما قاله ابن أبي الدّم من وجوب حفظ الأدب 
صحيحٌ» وما قاله المصتف هو بلفظه وحروفه في تعليق القاضي 
أبي الطَيّب فلا اختصاص للمصئف بهء وقد علمت أن الشافعي 
- رحمه الله - نص في اختلاف العراقيّينَ على اعتبار يوم القبض» 


0001 تكملة الإمام السبكي 


قال: وقيمتها يوم قبضها المشتري من البائع» فلو لم يكن لاختلاف 
القيمة أثرٌ لما قيّد الشّافعي بيوم القبض» فيجب النظر في اخشلاف 
القيمة وبيان كونه مؤثرًا في اختلاف الأرشء وما فرضه ابن أبي 
الدّم لعله من اختلاف قيمة المعيب مع تساوي قيمة الْسَّليم يوم 
العقد ويوم القبض والعيب واحدّ» كما مثّْل به من قطع اليد 
بعبا؛ لأنه متى كانت قيمة السليم يوم القبض سواءً والعيب 
واحدٌ والمبيع واحدّء فكيف تختلف قيمة العيب؟ لكن قد تقدّمت 
أمئلة تغنى عن ذلك من جملتها أن تنحد قيمة السّليم؛ وتختلف 
قيمة المعيب لزيادة العين أو نقصانهاء واستبعاد الشّاشي له. 

وقوله: إنّ العيب ينقص من كثير القيمة بالنسبة إلى ما ينتقص 
من قليلهاء فالكلام عليه من وجهين: 

(أَحَدّهُمَا): أن الشّاشيّ قصر الكلام على اختلاف قيمة 
السّليم المنسوب إليها واتحاد العيب المنسوب - وذلك هو القسم 
الثاني الّذي قدّمته - وقلت: إِنّ كلام المصنف والأصحاب لم 
يشمله؛ أو إِنّ الأولى فيه عبارة الإمام. 

(أَنَا) إذا فرضنا الكلام في القسم الأوّل» وهو أن قيمة 
السّليم سواءً ونقصت القيمة بحدوث عيسه قبل القبضء أو زادت 
بحدوث صفةء فإنّ النسبة تختلف قطعاء وهذا هو المراد يما قرّره 
الفارقي في كلامه» فغير ذلك التقرير جوابه عن الأصحابء وإن 
كان في صورة الاعتراض» وذلك هو جوابٌ عن المصنّف إلا في 
قوله: فلا يجوز أن يقرّم على البائع فإنه مشكلٌ» وسنزيد الكلام 
عليه. 

(الوَجْهُ النَاني): من الكلام على الشّاشي أنّ الأصحاب وإن 
سكتوا عن قيمة السّليم المنسوب إليها فلا بد من اعتبارهاء فإنّ 
قيمة المعيب زادت أو نقصت منسوبة إليهاء فالضرورة تحتاج أن 
يكون ذلك الشّيء المنسوب إليه معلوماء فإن اتحد فذلكء وإن 
اختلف فهذا مما قدّمت أنّ الأصحاب سكتوا عنه إلا الشيخ أبا 
حامد؛ وبحث فيه هناك. فإذا ثبت اعتبارها وأنها قد تختلف» 
فاختلافها مع تعارض السّلامة من غير زيادةٍ إنما يكون بحيث 
الأسعار والرّغبات» وعند ذلك قد ينقص العيب من قليل القيمة 
نسبة لا ينقصها من كثيرهاء وذلك إذا غلا السّعر وضاق ذلك 
الصنف فإنّ الرغبة تشتدٌ فيه» ويغتفرون ما به من عيبي ولا 
يصير الناس يبألون بعيبه» كما يبالون به في حال الرّفاهية. 

وبعكس ذلك إذا رخصت الأسعار واتسع الصّنف ومخست 
قيمته» بحيث يصل إلى السّليم منه كل أحدٍ صدّت أكثر الناس عن 
المعيب لقدرتهم على ما هو خيرٌ منه. وانحطت قيمته عن قيمة 


السّليم بنسبةٍ أكثر مما كانت قبل ذلك؛ هذا هو العرف بين الناس» 
وإن كان ذلك غير منقولء ثم إن المسائل التي تفرض في الفقه» 
والفرؤض المقدرة لا يلزم أن تحزن ؤاقمة حاثاءيل ولا ناذراة بل 
المقصود أنها إن وجدت كان هذا حكمها. 

فإن قال قائلٌ: هذا إنما جاء في اختلاف الأسواق» وفرض 
المسآلة فيما إذا كان الاختلاف من جهة حدوث وصفه في المبيع. 

(فَالجَوَابُ): أنّ الاختلاف في قيمة المعيب سببه حدوث 
الوصف بزيادةٍ أو نقصان. 

(وَأَئ) الاختلاف 50 المنسوب إليها فليس له 
سببُ إلا اختلاف السّوق» ولا بد من اعتبارها. 

(وأمًا) قول المصنف: ولا يجوز أن يقوّم على البائع ففي غاية 
الإشكال وإيراد الفارقيّ عليه قوي» وهو كذلك في تعليقة 
القاضي أبي الطْيّب وليس بمناسبه فيما يظهر؛ لأنا إذا أدخلنا 
الذي نقص في التقويم قبل الأرش وتضرر المشتري وانتفع البائع» 
فلو قال المشتري يناسبه من هذا الوجه وكان يفسد من وجهٍ آخر 
لعدم مناسبته لبقيّة تعليله بأئه مضمونٌ على البائع لكنّ الجواب 
عن هذا أنّ هذا الإشكال إِنما هو بناءً على أنّ الكلام في العيرب 
المنسوبة» وقد تبن فيما تقدّم عن كلام الشّيخ أبي حاماد أنّ المراد 
قيمة السّليم المنسوب إليهاء وعلى ذلك يصح أن يقال: فلا يجوز 
أن يقرّم على البائع؛ لأنا إذا نسبنا إليه وأدخلناها في التقويم كثر 
الأرش عليه؛ وإن تعلقرا بكلام الإمام تعلقنا بكلام الشيخ أبي 
حامدٍ وهو أصح لما تقدم. 

(فإن قلت): ذلك لا يلائم قوله: كان مانقص في يله 
مضمونا عليه» وكان نقصانها من ضمانه. 

(قَلْتْ): سياتي تأويله عن صاحب البيان وقول الفارقي: إنا 
نوجب على البائع قدر ما نتقص بفواتها مضمومًا إلى الأرش إِنْما 
يصمح تميّله على بطلانه» لو زال بعد حدوثه قبل القبض» وقد 
رأيت صاحب الوافي نقل هذا الجواب الذي قلته عن شيخى ثم 
اعترض بأنّ المسألة تفرض فيما إذا زادت بين العقد والقبض ئم 
ذهبت الزيادة. 

(قال): فالجواب صحيح أنّ تلك المسألة لم تدخل في ضمان 
البائع. 

وما ذكره من فرض المسألة قد يمنع منه الحكم إذا فرضها 
كذلك؛ وقد اعتذر صاحب البيان عن المصئف في التعليل فقال: 
هذا مشكلٌ» لكن أراد أنّ التقصان مضمونٌ على البائع؛ وقد 
سقط ضمانه برضا المشتري بقبض المبيع ناقصاء فلو فرضناه وقت 


العقد أدّى إلى إيجاب ضمان النقصان على البائع» وقد سقط عنهه 
إلا ان الشتيخ عنى البائع في أوّل كلامه ثم ذكره ظاهرًا. 

(قلت): معناه أن المشتري قبضه ناقص القيمة باعتيبار 
السّلامة» فذلك القدر الزّائد منها قد رضي بإسقاطه فلا ينسب 
العيب إلا إلى الثاني» وهو الأقل» , وفي ذلك نفع للبائع» وهذا 
اعتذارٌ عجيب فإنّ فيه محافظة على تصحيح قول المصنف فلا 
يجوز أن يقرّم على البائع» لكنّ ذلك قد يقتضي عكس الحكمء 
فإنّ قيمة السّليم إذا كانت مائة يوم العقد ويوم القبضء وكانت 
قيمة المعيب يوم العقد تسعين ويوم القبض ثمانين» فعلى ما قاله 
صاحب البيان: ينبغي بأن يقوّم بأكثر قيمتي المعيب تسعين؛ لأنّ 
العيب الرّائد المنققص للعشرة الثانية لم يحسب على البائع» فيكون 
الأرش العشر. 

(وَالظامِرُ): من كلامهم أن الأرش في هذه لفون الم 
لأنّ الثمانين أقلّ القيمتين ثمّ إنّ ذلك يقتضي الفرق بين أن يعلم 
بذلك أو يجهل؛ فإنه قد يحصل عيب قبل القبض منص للقيمة 
ويقبضه المشتري من غير علم بذلك العيب. ثم يحدث ما يمنع من 
الرّدٌ فله الأرش عن العيبين جميعًاء الذي كان قبل العقد والّذي 
حدث قبل القبض. 

(وَقَالَ) صاحب الوافي: معنى قوله كان مضمونًا عليه؛ أي 
يذهب من ضمان البائع وهو ناقص عليه في حكم مالم يبعه من 
أمواله إذا لم يبعه ليس مضمونا عليه للمشتريء وإذا كان كذلك لم 
يجز أن يقوم عليه للمشتري. 

ورأيت في تعليقة أبي إسحاق العراقي على المهذب: ولا 
يجوز أن يقوّم على المشتريء وهذا إِمّا أن يكون غلطًا في النّسخةء 
وإمًا أن يكون أحدٌ ظنّ أنّ البائع غلط فاصلحه على ظنه؛ء وكلٌ 
النسخ فيها البائع» والفارقي أعرف بمافي المهذب وقد ظهر 
الجواب عن ذلك - محمد الله تعالى - واندفاع الإشكال عنه. 
وكذلك رايت في الاستقصاء كان ما نقص من القيمة غير 
مضمون عليه أي لأنه ليس بجزء» وأظنّ ذلك كلّه إصلاحًا لما 
أشكل عليهم. 

وتعليل الماوردي قريب من تعليل المصنف. 

كذلك أكثر من تكلم في المسألة من الأصحاب. ولم يخصّ 
المصنف من الإشكال إلآ بقوله: فلا يجوز أن يقوّم على البائع» 
وكذلك شيخه القاضي أبو الطيْبٍ الإشكال في هذه اللفظة واردٌ 
عليها. 

(فَرْعٌ): وهذا الذي قلته وحملت كلام المصتف عليه» من أنّ 


المراد إن اختلفت القيمة المنسوب إليها هو الصّحيح المتعين. 

أمّا إذا اتحدت واختلفت قيمة العيب كما في القسم الأوّل 
إن كانت قيمته معيبًا تسعة عند العقدء ثم نقص فنقصانه مع بقاء 
قيمة السّليم إنما تكون لعيب آخرء فذلك العيب الآخر إن اطلع 
عليه المشتري ورضي به صار وجوده كعدمه. وينسب الذي كان 
حالة العقد فقط» وإن لم يرض به كان الكل إلى القبض مضمونًا 
على البائع ينسب من القيمة وإن زادت قيمة المعيب مع بقاء قيمة 
السّليم فذلك» إن كان نقصان العيب فقد برئ البائع بما نقص؛ 
لأنه لو زال كله قبل القبض ل يثبت به الرّد ولا الأرش فكذلك 
نقصانه فلا يصح اعتبار أقلَ القيمتين هناء وإنّ الحصول وصفف 
زائدٌ في المبيع جبر النتقصان الحاصل بالعيب» فيقتضي ذلك زيادة 
قيمته سليمّاء وقد فرضنا أنّ قيمته سليمًا باقية بحالها. 

(فَرْعٌ): عبارة الرّافعي والجمهور: أقلٌ القيمتين من يوم العقد 
ويوم القبض وكذلك في الحرّر» وقد تقدم الكلام عليها وعلى 
عبارة الإمام» (وقال) النووي في المنهاج: أقلّ قيمةٍ من يوم العقد 
إلى يوم القبض» وذلك يقتضي أنه إذا تقصت القيمة فيما بين 
و تير تلك القيمة اديه وإن كانت 


لأنّ المتوسّطة حينئذٍ أقلّ» وكذلك إذا كانت في أحد اليومسين 
أقل من الآخر. 


0 بالمتوسّطة التي هي أ3 

وعبارة الجمهور لا تقتضى 

م 0 
القبضء إن كانتا متساويتين فبإحداهما وإن اختلفتا فبالأقل 
منهماء وهذه عكس الصّورة التي فرض الكلام فيها فيما تقدّم 
عن صاحب الوافي. 

وعلى أنه في الرّوضة تابمٌ للرّافعيَ في عبارته. ونبّه في دقائق 
المنهاج على ذلك وأنه غيّرها لهذا المعنى» والذي يظهر عبارة 
الجمهور؛ لأنّ العيب المنقص إذا وجد وزال قبل القبض لا يثبت 
به خيارٌ فلا اعتبار به وفيه نظرٌ فليتأمل. 

وقال في التهذيب: اذ ليسي يابو الوه اليرم 
القضن+ نإن كانت السة صحيطة حلي 'مزالقنة الهاج سن 
بعض الوجوه. 

لكن قوله: أقل القيمتين يوافق الجمهور. 

(َرْعٌ): هذا الذي تقدّم في معرفة الأرش عن العيب القديم» 
وكلام المصنف مفروضٌ في ذلك» فإنه قال في أوّل الفصل: إذا 
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أراد - يعني المشتري - الرّجوع بالأرش. 

أمَا الأرش المأخوذ من المشتري عن العيب الحادث؛ قال ابن 
الرّفعة فالمنقول أنه يقوّم وبه العيب القديم؛ ثم يقَوّم وبه العيب 
الحادث والقديم وجب ما بينهماء فإذا كانت قيمته بالقديم 
عشرة» وبه مع الحادث تسعة غرم درهمّاء ولا تجعل القيمة في 
هذا الحال معيارًا. 

(قُلْتُ): وسياني هذا في كلام المصئف فيما لا يوقف على 
عيبه إلا بكسره. 

(فرْعٌ): قال ابن عصرون: المتأخر في مجموع له يتعرّض في 
بعضه لألفاظ المهدّب قال: 

(قَْلهُ): وإن اختلفت قيمة المبيع قال: فيقال مثلاً قيمنه يوم 
العقد بلا عيبب ثلاثون» وبالعيب عشرون. فينقص عشرة. 

ويقال: قيمته يوم القبض بلا عيبم خسة وعشرون وبالعيب 
عشرون» فيرجع بأقلَ القيمتين وهو خسةٌ وكذلك لو قلّت قيمته 
يوم العقد وزادت يوم القبض كما إذا قلنا: سائلٌ يعني أنّ ذلك في 
السائل. 

وأيضًا فقوله: يرجع بخمسة. يجب تأويله على أن المراد 
نسبتها من الثمن. 

ع د نت 

َالَ الْصَنفُ -رحه الله تعالى-: (فَإِنْ كان للبِيُ ناه مِنْ فِضةٍ 
وَزْنهُ لف وَقِيمتْهُ ألقَان فَكْسَرَه تُمْعَلِمَ بِهِعَيْبًا لَمْيَجُرْلَهُ 
الُجُوع بأزش العَيببه لأنا َلك وجو بج من الْمَنِء فصي 
الآلف بدون الآلفي وَدَلِكَ لا يَجُونُ فيفخ البْيِعَ وَيَسَْرْجِمٌ 
لمن نم يعرم آَْشَ الكشر. 

رَحَكَى أب الاسم الدذاركِي وَجْها آحَرَ أنه يَرْجِعْ بالآرش 
أن ما ظَهَرَ مِنَ الفضْل فِي الرُجُوع بالآْش لا اعْيبَارَ بو. 

وَالدَلِيلُ عَلَيْهِ أنه يَجُوزْ الرُجُوعٌ بالآش فِي غَيْرِ هَذَاء ولا 
يُقَالُ: إن هَذَا لا يَجُورُ؛ لأنْهُ يُصِيّرُ الدّمَنّ مَجوُولاً). 

(الششّرح): هذا الفرع منسوبٌ لابن سريج» وفيه أوجة: 

(أَصّحَهًا): وهو قول الشّيخ أبي حامدٍ والقاضي أبي الطيّب 
والحاملي وهو الذي صدر به المصنف كلامه أنه يفسخ المبيع ويرد 
الإناء» ويغرم أرش التقص الحادث. ولا يلزم الرّبا؛ لأنّ المقابلة 
بين الإناء والشمن - وهما متماثلان - والعيب الحادث مضمونٌ 
عليه؛ كعيب المأخوذ على جهة السّوم؛ فعليه غرامته وغرامة 
الأرش عن الحادث هنا ليس كغرامته في سائر الصّور» كما سننبّه 
عليه 


واستدلُوا على تعذّر أخذ الأرش بأنّ الثمن ينقص كما ذكره 
المصتف. وعلى تعذر ردّه مع أرش العيب الحادث بأنّ المردود 
يزيد على الْتّمنْء وكلا الأمرين ربا ولا يستشكل هذا التقرير مع 
الحكم بأنّ المشتري يغرم الأرش حتى يقف على آخر الكلام في 
التنبيه السّادس. 

(وَالوَجْهُ الَانِي): ولم يذكره المصتف. 

وهو قول ابن سريج إنه يفسخ العقد لتعدّر إمضائه مع أخذ 
الأرش كما تقدّم وبدونه لما فيه من ضرر المشتريء ولا يرد الحلي 
على البائع لتعذّر ردّه مع الأرش ودونه فجعل كالتالف» فيغرم 
المشتري قيمته من غير جنسه معيبًا بالعيب القديم سليمًا عن 
الحادث؛ واختار الغزايّ هذا الوجه؛ وإيراد صاحب البحر يقتضي 
ترجيحه: وضعفه الإمام وغيره. 

وقال الإمام: إنه أبعد الوجوه. 

ونقل الحامليَ عن ابن سريج تشبيهه بالمأخوذ على جهة 
السّوم؛ ثم رد عليه بأنّ المستام بمنزلة المغصوب إذا نقص يلزم 
أرش نقصانه لا قيمة جميعه. 

(وَالنَالِتُ): الذي حكاه المصنف ثائيّاء وهو قول صاحب 
التقريب والداركيّ واختاره القاضي حسينٌ والإمام وغيره أنه 
يرجع بأرش العيب القديم كسائر الصّوره والممائلة في الرّبوي 
إنما تشترط في ابتداء العقد؛ والأرش حقٌ وجب بعد ذلكء لا 
يقدح في العقد السابق. 

قال الرافعي - رحمه الله -. 

(وَاغْلَمُ) أن الوجه الأوّل والثاني متفقان على أنه لا يرجع 
بأرش العيب القديم وأنه يفسخ العقدء وإنما اختلافهما في أنه 
يرد مع أرش النقص أو يمسك ويردٌ قيمته» وأمّا صاحب الوجه 
الثالث فقياسه تجويز الرّد مع الأرش أيضًا كما ني سائر الأموال. 

(قَلْت): وسيآتي بيان من هو الفاسخ عند ابن سريج» وبه 
يتين أنهما ل يتفقا إل على أصل الفسخ ويأتي أيضًا أنّ ما قاله 
الرّافعي لم يصر إليه أحدٌ. 

وعلى هذا الوجه إذا أخذ الأرش فقد قيل: يجب أن يكون 
من غير جنس العرض كي لا يلزم ربا الفضل. 

(وَالآصَحُ) وهو الذي رجّحه القاضي حسينٌ والبغري 
والرّافعيّ أنه يجوز أن يكون من جنسهما؛ لأنّ الجنس لو امتنع 
أخذه لامتنع أخذ غير الجنس؛ لأنه يكون بيع مال الرّبا يجنسه مع 
شيء آخر. 

وذلك من صور مد عَجُوَةٍ وأيضًا؛ لأنّ الأرش جزءٌ من 
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الثمن» وقد غلط أبسو إسحاق العراقي»؛ فجعل قول صاحب 
التقريب وجهًا رابعاء وحكاه مع وجه الدّاركي بعبارتين 
متقاربتين» ولم يتنبّه لاتجادهما. 

ثم تنبّه لأمور: 

(أَحَدُهَا): أن المصنّف فرض المسألة في الإناء» وكذلك 
القاضي أبو الطَيّب فرضها في إبريق وزنه مائة درهمء وكذلك 
ايخ أبو حامر في التعليقة التي كتبها سليمٌ عنه تقلها عمن ابن 

مزع تجا إذا لازي ريا نهنة وزنةوالة درفي وكيمضه ماية 
وعشرون بإبريق من فضّةٍ وزنه مائة وقيمته مائة وعشرون. 

وفرضها الشتيخ أبو حامد في التعليقة الي اخذها البندنيجي 
في مصوغء وكذلك الإمام والغزالي فيما إذا اشترى حليًا وزنه 
ألفْ بالفم وفرضها في الحلي حسنٌ لا اعتراض عليه. 
وأمًا فرض المصتف ومن وافقه في الإناء فإن قلنا يجواز انَحْادْ 
أواني الفضّة فصحيمحٌ أيضًا وأمًا إذا قلنا بتحريم اتخاذها وهر 
الأصح فإنٌ الصّنعة فيها غير محترمةٍ» فلا يكون الكسر عيبا فيهاء 
فلا يمنع الرّد والأرش؛ كما لولم يحدث شي فلعل ابن سريجج 
فرّع هذا على جواز الاتخاذ» وأيضًا فذكر الكسر على سبيل 
المثال» والمقصود حدوث عيبب في يد المشتري. 

(الثاني): أنّ المصنف لم يذكر تمام صررة المسألة؛ وهو أن 
يكون الثمن من جنس الإناء كما فعل ابسن سريج والإمام؛ بل 
سكت عن الثّمن بالكليّة» وكذلك القاضي أبو الطيّب وكانهما 
اكتفيا بشهرة المسألة والعلم بصورتهاء والمراد إذا اشتراه بوزنه من 
جنسه كذلك فرضها ابن الصِبّاعْ والإمام وغيرهماء وإلآ فلو كان 
الثمن من غير النقود؛ أو من التقود [من] غير الجنس لم تأت 
المسألة؛ لأنه لا يبقى محظورٌ في المفاضلة» فالمشتري يرجع بارش 
العيب القديم؛ ومن صرح به ابن الصّبَاغْ والقاضي حسينٌ» 
وحكى أبو إسحاق العراقيّ فيه وجهين وأظتّهما في الدخائر 
وكانهما ماخوذان ما سنذكره عن الحاوي في التنبيه الشالث عشر 
وعلى كل حال فالأصح الجواز. 

قال القاضي حسينٌ: فإن كان نقد البلد ذهبًا والحلي المبيع 
من الفضّة قرّم الحليّ بنقد البلد. ثمّ يسترد الأرش من الثشمنء إن 
كان عرضا فمن العرضء أو ذهبًا فمن الذهبء فإن كان نقد 
البلد ففمَة والحليّ من الفضّةء قال القاضي حسينٌ: يحتمل 
وجهين: 

(أَحَدُهُمَا): يقوّم نقد البلد. فإن كان الحلي من نقرةٍ خشنةٍ 
والدّراهم المطبوعة تزيد عليه قرّم بنقاو آخر وهو الذّهبء كي لا 


يؤدّي إلى الرباء هكذا رأيته في النسخة وكأنه سقط منها شيء. 

(الثَالِث): في التنبيه على أمور واضحة ذكر القصّة على 
سبيل المثال الرّبوي» والذهب كذلك» ولكنّ إناء الذهب حرامٌ 
عند المصتف. ولا يجرى فيه الخلاف فلذلك لم يقع التمثيل به 
وجعله قيمة العين مثالا لزيادتها على وزنه حتى يكون الكسر 
منقصا لهاء فيكون عيباء أمَا لو كانت القيمة مساوية للوزن إن 
أمكن فرض ذلكء لم يكن الكسر منقصا؛ لآنّ القيمة لا تعتبر 
حيتئر» والكسر مثالٌ لحدوث عيبيء فلو انكسر بنفسه كان الحكم 
كذلك. 

(الرَابعٌ): أنّ تعليل المصنف امتناع الرّجوع بالأرش الذي 
اتفق عليه ابن سريج وأبو حامادٍ والأكثرون بآن ذلك رجوعٌ بحزء 

من القمن موافقٌ كما تقددم من المصدّف وأكثر الأصحاب ان 
الأرش جزءٌ من الّمنْء وقد تقدّم عن الغزاق ترد في آله غرامةٌ 
جديدة» ولذلك قال الغزالي هنا كما حكى قول ابن سريج وقول 
صاحب التقريب» قال: فتحصّلنا على احتمالين في حقيقة كل 
واحدٍ من الأرشين أنه غرمٌ مبتداً أو في مقابلة المعقود عليه 
ويعني: بالأرشين - أرش القديم وأرش الحادث - يعني: أن علة 
قول ابن سريج يكون الأرش عن القديم جزءًا من الشمن لما 
تقدّم» والأرش عن الحادث كذلك؛ لأن ابن سريج يجعله في 
مقابلة ما فات من المبيع؛ وأنّ الفسخ في غير الربوي يرد عليه إذا 
ضمّ مع المبيع؛ كما يرد على المبيع وقول صاحب التقريب يقتضي 
أنه غرمٌ مبتداً. 

فظهر لك بما قاله الغزالي أن ماخذ الوجهين الأولين أن 
الأرش جزءٌ من الثّمنْء وماخذ الثالث أنه غرمٌ مبتدأء لكنّ الإمام 
قد اختار قول صاحب التّقريب هناء وقد تقدّم عنه قول بأنٌ 
الأرش جزءٌ من القّمنء فطريق الجميع بأنٌ القائل بأنه غرمٌ مبتداً 
م يقل به من كل وجهء بل من بعض الوجوه كما تقدم من كلام 
الإمام في أنه انتقاصٌ جديدٌ وقد نبّهت على ذلك فيما تقدّم» 
ا ا صاحب التقريب 
بالضّرورة» ولو كان الأرش غرمًا مبتدأً لم يحتج ج إلى ذلك. 

وقال الإمام أيضا: إنّ كل مسلك من المسالك - يعني: 
الأوجه الثلاثة - لا يخلو عن حيلر عن قانون في القياس» جار في 
حال الاتجاره وز يمر انه إل امف بين حيدم علدة انالك 
من حيث اشتمل كل واحدٍ على ميل عن أصلء والضّرورة تحوج 
إلى واحدٍ منهماء فهذا الكلام من الإمام د على أنّ الأرش 
ليس غرمًا مبتدأ من كل وجه؛ إذ لو كان كذلك لكان غير خارج 
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عن القانون. 

وفي كلامه و يما تقدّم عنهء وفي النظر ما يدلَ على ذلك 
أبفنًا: 

ولذلك قال في توجيه كلام صاحب التقريب إنّ غرامة 
الأرش في هذا المضيق تقدّر كارش مبتداء مرتّب على جناي على 
ملكه. 1 

(الخَامِس): أن الفاسخ للبيع هو الحاكم. 

صرّح به الشيخ أبو حامدٍ وصاحب العدّة وغيرهما. 

ويحتمل أن يقال على قول ابن سريج: إِنّ للمشتري أن 
فيك ابكا سا جزل فاتغالفة ملك مهنا ]نهنا ان يسع 
على الأصح. (إنْ قلنا) بذلك كما ستعرفه في بابه فإنه عندنا فيه 
وقمة. 

(وَأَن) على قول الأكثرين فيبعد إلحاقه بالتتخالف. وإنما هو 
رد بالعيب؛ لا مدخل للحاكم فيه» غير أنه امتنع دول الأرش 
فيه؛ وجعل غرامة مبتدأة» وبهذا تين لك أن الوجهين لم يتفقا 
على كيفيّة الفسخ» كما وعدت به من قبل. 

(السنّادِس): قول المصنف ل يغرّمه أرش الكسر يريد به أن 
تغريم أرش الكسر متأخرٌ عن الفسخ. والفسخ يرد على الإناء 
خاصّة» وليس كسائر الأموال حيث يرد الأرش عن الحادث مع 
المبيع» إذا ورد الرّدٌ عليها في هذه الصورة أذى إلى الرباء وليس 


المراد باسترجاع الثمن قبضه بل رجوعه إلى ملك المشتري» وليس . 


في الأوجه من يقول بجواز رد الأرش مع المبيع؛ إلا ما قال 
الرافعي: إنه قياس الوجه الثالث. 

فلذلك أتى المصئف بصيغة ثم المقتضية للترتيب. 

وعبارة الرّافعي أنه يردّه مع أرش النقصان. 

ويجب تأويلها على المعية في الوجوب لا في انسحاب حكم 
الرّد عليها على أنّ الإمام ذكر هنا كلامًا بليعًا في تحقيق رد الأرش 
مع العيب بالعيب الحادث. 

وأن ليس على تقرير ورود الفسخ عليهما - أعني: في جميع 
الصّور-» وقد قدّمت ذلك عنه عند الكلام ني أخذ الأرش عن 
العيب الحادث في الفصل الذي قبل هذا. 

(الستابع): أنّ كلام المصنف يقتضي أنّ الوجه الأخير حكاه 
الدذاركي» وليس من قوله وكذلك حكاء الشّاشي» وكلام الرافعيَ 
يقتضي أنه عنه. 

(التَامِنُ): من قول المصئف في تعليل قول الدّاركي؛ لأنّ ما 
ظهر من الفضل في الرجوع بالأرش لا اعتبار به يفهم أن ذلك 


ليس ماخودًا من أنّ الأرش غرمٌ مبتدأه بل هو جزءٌ من الثمن 
بطريق الظهور» ولكن لا يعتير لما نذكره من الدليل. 

فقوله: ظهر ينفي كونه غرمًا مبتدأ ثم بعد ذلك إِمّا أن يكون 
ذلك بطريق الشّين أو بطريق إنشاء نقص جديد فيه ما تقدّم من 
البحث. 1 

الأقرب عبارة المصتف: الأوّل والموافق لكلام الإمام الثاني. 

(النَاسيمٌ): الّليل الذي ذكره على عدم اعتبار ذلك أنه يجوز 
الرّجوع بالأرش في غير هذا الموضع بالاتفاق. 

وم يقل أحدٌ بانه لا يجوز لأنه يصيّر النَمْن مجهولاً اي لأنا 
ظهر لنا أنّ الثّمن الذي قابل المبيع ما بقي بعد الأرشء وذلك لم 
يكن معلومًا حالة العقدء وجهالة النُمن موجبة لبطلان البيع» فلو 
كان ما ظهر معتبرًا لم يجز الرجوع بالأرش في غير هذا الموضع؛ 
لإفضائه إلى جهالة الشُّمن وبطلان العقد من أصله؛ لكنّ الراجوع 
بالأرش في غير هذا الموضع جائرٌ اتفاقًا فلا يكون لما ظهر حكمء 
وهذا بينه وبين ما ذكره الإمام في توجيه هذا القول لما حكاه عن 
صاحب التقريب بعض المخالفة» فإنه قال: إنّه في هذا المضيق 
كارش مبتد! مرتّبٍ على جنايةٍ فإذن هذا القول واحدء وماخذه 

المصنف يشير إلى أنّ المقابلة تغيّرت» لكن ليس لظهور 
تغيّرها حكمٌ ويطرد ذلك في هذه المسألة وني غيرهاء والإمام 
يقول في هذه المسألة: الضّرورة تجعله كغرم مبتدإ» ولا يخفى أن في 
كل من الكلامين حيد! عن القانون كما قاله الإمام» فإنَ المصنف 
يحتاج إلى الاعتذار عن تخلّف الحكم عمًا ظهر» وليت شعري هل 
الرّجوع بالأرش محممٌ عليه؟ أو فيه نص أو لا؟ فإنه إن كان فيه 
نص أو إجماغٌ كان عذرًا في أن يجعل أنّ ما ظهر لا حكم له أو 
يجعله كغرم مبتدإ! اتباعٌاء وإن لم يكن فيه إجماعٌ ولا نص فما 
المخلّص عن هذه الإشكالات؟ وما الموجب لارتكابها؟. 

(العَاشيرُ): لا جواب. وما استدل به الدّاركيّ أنه إنما يلزم 
جهالة الثمن إذا كان ذلك بطريق العين» أمَا إذا قلنا: إِنْ المقابلة 
تغيرت بانتقاص جديد فلا. 

وهذا الا قوت سد ع اطارية وغير ذلك ما تقدّم. 

وإذا كان بطريق النتقص صار له حكمٌ في المقابلة صارت 
الألف مقابلةً بدون الألف الآن لا فيما مضىء فامتنع الرجوع 
بالأرش كذلك. 

قال الفارقي في الجهالة: يفرّق فيها بين الجهالة الحاصلة بفعل 
العاقل ابتداءً والحاصل بغير فعله. 


ولهذا لو أسلم إلى أجل مجهول بطل ولو مات المسلم إليه في 
كنا الأجل .حل وهار الأجل جره عفرلا رفو طيحي 

(الحَادِيَّ عَشَرَ): أنه على الأصم الذي قاله المصنف أنه يرد 
ثم يغرم أرش النقص الذي حدث عنده وشبّهوه بالمستام» وفيه 
نظر. 

لأنّ الرّدٌ يرفع العقد من حينه على الصّحيح. 

فالعيب حدث على ملك المشتري فكيف يغرمه إذا لم يقدّر 
ورود الرّدٌ عليه؟! وليس كالمستام فإِنٌ المستام ليس مملوكا ل 
وأشار الإمام إلى أنّ ذلك على سبيل التقدير. ونظره بقول 
منصوصٍ للشافعي: إذا فسخ النكاح بعد الدّخول أن الترع 
يسارد السمنء ويرد إليها البضع ثم يغرم الزّوج لها مهر المثل. 

(الثاني عَشْر): مأخذ فسخ البيع على ما قال الشيخ أبو 
حامدٍ من قول الشافعي في الرّجل يشترى ثمره قبل بدو الصّلاح 
بشرط القطع. ثم لم يقطع حنّى بدا الصّلاح ثم أراد القطع فسخنا 
البيع ههنا لما يؤدّي ذلك إليه من الإضرار بصاحبه أو بالمساكين» 
هكذا رأيته في تعليقته وم أفهمه؛ وإِنما يفسخ البيع فيما إذا 
حدثت ثمرة أخرى واختلطت ول تتميّز على أحد القولين. 

ثم في مسألة اختلاط الثمار على أحد القولين وهو الصّحيح 
عند طائفةٍ أن البيع ينفسخ بنفسه من غير فاسخ وليس ههنا 
كذلك. 

(الثَالِثْ عَشْرَ): صورة المسألة إذا كان الإناء باقيًا فلو عرف 
العيب القديم بعد تلفه عنده» فالصّحيح الذي ذكره العراقيّون 
وصاحب التتمّة أنه ينفسخ العقدء ويستردٌ الثنمن ويغرم قيمة 
التالف إن كان متقرّماء ومثله إن كان مثليًا. 

ولا يمكن أخذ الأرش. 

وقال القاضي حسينٌ: إنه يأخذ الأرش. 

وصحّحه في التهذيب وقد تقدّمت المسألة في باب الربا. 

وذكره القاضي حسين. 

وصاحب التهذيب هنا موافقٌ لقول الداركيّ في حالة البقاءء 
ويلزمهما موافقته هناك. ْ 

وما قاله العراقيون هنا موافق لقول ابن سريج في حالة 
البقاء. 

والجاهم إلى ذلك امتناع الرّدّ بالتلف. واحتاجوا إلى الفسخ 
هنا لامتناع أخذ الأرش عن القديم بخلاف تلف بيع المعيب في 
غير هذه الصؤورة. 

حيث يكون أخذ الأرش مكنا 


قالوا: وتلف المبيع لا يمنع جواز الفسخ. 

وقد جوّز الشّافميّ الإقالة بعد التلف. وكذلك في التخالف» 
وصاحب التَتْمّة جعل حالة التلف أصلاً وأنّ ابن سريج يقول في 
حالة البقاء كحالة التّلف. 

وذكر القاضي حسينٌ في هذا الباب ثلاثة أوجدء (قال): وفي 
المسألة إشكال. 

وقد تقدّم في باب الرّبا اختياره» وحكاية الأوجه الثلاثة. 

وني الحاوي في باب الربا عند التلف أنه إن كان بجنسه لم 
يرجع بالأرش» وإن كان بغير جنسه من التقدينء (فَوَجْهَانَ): 

أقيسهما: الرجوع فيرجع بأرش الفضّة ذهبًا. 

(وَالتَانِي): وهو قول الشّيوخ من البصريّين والجمهور من 
غيرهم لا يجوز؛ لأنّ الصّرف أضيقء ولأنّ الأرش يعتبر بالأثمان 
فلا يكون داخلاً فيها وقد تقدّم ذلك وتفريعه عنه في باب الرّباء 
وقياس ذلك أن يجرى هنا في حالة البقاء لكن الماوردي فرض 
ذلك في الصّرف ولم يفرضه حيث تكون القيمة زائدة عن الوزن. 

(الرّابعَ عَشْرَ): متى كان كسر الإناء من المشتري فلا فرق بين 
بعد القبض أو قبله» ومتى كان من غيره ووجد بعد التقابض 
والتفرّق فلا إشكال؛ وفيه فرض الإمام المسألة؛ ومتى كان قبلهما 
فهر من ضمان البائع فلا تأتي المسألة» ومتى كان بعد التقابض 
وقبل التفرّق؛ فيلتف على ما تقدّم أنّ المشتري إذا قبض المبيع في 
زمن الخيار هل يصير من ضمانه أم لا؟ وفيه طرق تقدّمت» فإن 
قلنا: لا يصير من ضمانه وأنه ينفسخ بتلفه في يده. وهو ظاهر 
نص الشافعي» فالعيب الحادث حينئلرٍ مضمونٌُ على البائع لا 
يوجب الأرشء فهو كما قبل التقابض فلا تأتي المسألة. 

(وَإِنْ فلنَ): من ضمانه كما اقتضاه كلام المصلف فالحكم 
كما بعد التَفرّق والتقابض ولا جرم أطلق المصنف التصويرء ولم 
أجد في شيء من ذلك نقلاً ولكنه قضيّة التفريع» والطرق التي في 
قبض المبيع في زمن الخيار تقدّمت في هذا الباب عند حدوث 
[تلف] المبيع بعد القبض. 

(الخَايِسَ عَشْرَ): إذا غرّمناه قيمته على قول ابن سريج أو 
على قول الأكثرين عند تلفه؛ فقد تقدّم في حكاية ابن سريج أنها 
تكون من غير جنسه. 

هكذا حكاه الرافعيّ - يعني إذا كان فضّةٌ يعطي قيمته ذهبّاء 
وإن كان عطي ينه قد 

وكذلك حكاه القاضي أبو الطَّيِبٍ عن ابن سريجء وقاله 
القاضي أبو الطَنِبِ من عند نفسه في حالة التلف أيضاء 


0 


والأكثرون لم يعتبروا ذلك» بل أطلقوا القيمة. 

وهو أحسن هذه غرامة. 

وليست عقدًا يجيء تحذَرٌ فيه من الرباء وقد حكى العراقيّون 
فيما إذا أتلفت آنية فضّةٍ قيمتها أزيد من وزنها ثلاثة أوجو: 

(أَصّحهًا): يضمن بالتقد الغالب. 

(وَالئِي): قوم بغير جنسه. 

(وَالثَالِت): بمثل وزنه من جنسه.ء والزّيادة من غير جنسه. 

قال أبو سعياهٍ الهروي: وكان القاضي الحسين يعيب هذا 
ويقول: الإتلاف ليس مقيسًا على البيع في أمر الربا. 

(قُلْتُ) فقياس الأوجه الثّلاثة أن يأتي مثلها هنا. 

(السَادِسَ عَشَرٌ): غرامة أرش النقصان الحادث على قول 
الأكثرين عند بقائه» هل يكون من نقد البلد؟ وإن كان من انس 
قولاً واحدًا أو يجرى فيها الخلاف الذي في الخصب. 

(الظّامِرُ): الثاني» لأنهم شبّهره بالمستام. 

(الستابع عَشَرَ) قد تقدّم من قول الإمام أنه لم يصر أحد إلى 
التَخيير بين جميع هذه المسالك بعد أن ذكر الأوجه الثلاثة» واختار 
الثالث منهاء وكذلك قال الغزالي في البسيط: إنه لى يصر صائرٌ إلى 
التخيير بين أرش العيب القديم وضم أرش العيب الحادث. 

كما في سائر العيوب» وإن كان محتملاً بحكم التّوجيه الذي 


ذكرناه للوجهين. 
لكن اعتقد كل فريق أن ما ذكره أبعد من اقتحام الرّباء فلم 
يثبت الخيرة. 


وهذا الذي قاله الإمام والغزاقّ يردَ القياس الذي قال 
الرافعي: إنه قياس الوجه الثالثء. لا سيّما وهو مختار الإمام. 

وهو أعرف بقياسه؛ ولا شك أن القياس كما قال الرافعي» 
ولكن لعل صاحبه ترك القياس للمعنى المذكور وهو البعيد من 
الريا. 

ولو ثبت ما قاله الرّافعي من القياس؛ لكان لنا قائل بالتخيير 
والإمام قد نفاه. 

(الْثَامِنَ عَشَرَ): صورة المسألة أن يكون العيب الذي ظهر 
بالإناء كالكسر ونحوه. فلو كان يخرجه عن الجنس كالغش تبن 
بطلان العقد للمفاضلة. 

(التَاسِعَ عَشَرَ): أن الكلام المذكور لا اغتصاص له بالإناء 
والحلي» بل هو في كل عق اشتمل على جنس واحاو من مال 
الربا من الجانبين» كما إذا باع صاع حنطةٍ بصاعء واطلع أحدهما 


على عيبي فيما أخذه بعد حدوث عيسه في يذه أو تلفه وفيه 


فرض صاحب التَتَمَّةَء وقال ابن الحكم في سائر أموال الرّبا 
كذلك. 

وكذلك قال غيره. 

(العِشْرٌو): أنّ أرش الكسر الذي يغرمه يمكن أن يقال: بأنه 
لا يكون منسوبًا من الثمن» بل ما نقص من القيمة هنا يقتضي 
تشبيهه بالمستام» ويدل له ما سيأتي فيما لم يوقف على عيبه إلا 

(وَقَالَ) أبو حامد بن يونس في شرح الوجيزه اعتراضًا على 
جعله كالجناية بعد الفسخ: إنه لو كان كذلك لغرم أرش ما 
نقص. والمفروم جزءٌ من الثُمنء وكلام الغزاقيُ ساعده؛ ولولا 
ذلك لم يحتج إلى الفرار من الرّباء وسياتي فيما لم يوقف على عيبه 
إلا بكسره تمام هذا البحث؛ والأقرب هنا ما قلناه أوّلاء وهو أنه 
لا يكون منسوبًا من الثّمن بل من القيمة. 

كن تم نا 

ل -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ وَجَدَ الِب وَقَذْ 

فص ابيع بَِنى يِف اطلام البو عَلَى جنسيه بأ كَانَ 
جَرًْا آَْيَِا أو غير لِك مما لا يُوفّفُ على عله إل كرو - 
يُنظرٌ فيه فيه فَإنْ كْسَرَه فَوَجَدَهُ لا قِيمة لباقي كَالييْضٍ الور وَالرمان 
العف -06ق بزن 0ن لين له لبقي ينا فجي ره 
الثْمَن). 

(الشرْح): تقدّم الكلام في التقص الذي لا يقف استعلام 
العيب على جنسه والكلام الآن فيما يقف. وإنما قال على جنسه 
وم يقل عليه ليشمل ما إذا كسر منه قدرًا لا يوقف على العيب 
بما دونه وما إذا كسر منه قدرًا يمكنه الوقوف على العيب بأقل 
منهء وكلا القسمين سيآتيان في كلامه - إن شاء الله تعالى -. إذا 
عرفت ذلك فتقول: ما لا يوقف على عيبه إلا بكسره ما مأكوله 
في جوفه أو غيره؛ كالبطيخ والرّانج والرّمَان والألوز والجوز 
والبندق والبيضء فكسره فوجده فاسذا لا قيمة له كالبيض المذر 
الذي لا يصلح لشيء» والبطيخ الشديد التغيّر والرّسّان العفن 
والجوز والرّانج والقثاء المدوّدء فقد نص الشّافعي - رحمه الله - 
والأصحاب أنه يرجع يجميع الثمن. 

قال المزني: سمعت الشافعيّ يقول: كل ما اشتريت مما يكون 
مأكوله في جوفه فكسرته فأصبته فاسدًا فلك ردّهء وما بين قيمته 
فاسدًا صحيحًا وقيمته فاسدًا مكسوراء قال: وقال في موضع 


آخر: فيها قولان. 


(أَحَدُهُمًَا): ليس له الرّدٌ إلا إن شاء البائع » وللمشتري ما 


تكملة الإمام السبكي لكف 


بين قيمته صحيحًا وفاسدا إلا أن يكون له فاسدًا قيمة» فيرجع 
جميع الثّمن [إذا لم يكن لفاسده قيمة] والقولان هكذا ذكرهما 
الشّافعيّ في الأم في الجزء الشامن في باب ما اشتري ما يكون 
مأكوله داخله. وما ذكره الشّافعي -رضي الله عنه- من الرجوع 
بجميع الثّمن إذا لم يكن لفاسده قيمة قطع بها الأصحاب كافة 
لكن اختلفوا في طريقه فالجمهور من الأصحاب العراقيّين 
ومعظم الخراساتيّين» على أنْه تبيّن فساد البيع كما ذكر المصنف 
لوروده على غير متقوّم. 

وعن القمال وطائفةٍ أنه لا يتين الفساد لكنه على سبيل 
استدراك الظّلامة؛ كما يرجع بجزء من الشمن عند نقص جزء من 
المبيع يرجع بكله عند فوات كل المبيع. 

وتظهر ثمرة الخلاف في أنّ القشور الباقية بمن تختص؟ حنّى 
بكرن عليه قلهم اوضع عنيا: ركلام التائمن ندل لكل من 
الوجهين؛ لكنّ القواعد تقتضى حمله على ما قاله الأصحاب» 
ونقل القاضي حسينٌ عن الشنيخ - وهو القفال - أنه قيل لهفي 
الدّرس: إذا كان لا قيمة لفاسده غير مكسور وجب الحكم بفساد 
العقد كسائر ما لا يتقرّم؟ فقال: هو وإن كان كذللك فلا ينفكَ 
عن أدنى قيمة» وإن قلّت لبقاء بعض المنافع فإنها تقتضى لتنقش 
فيلعب بها الصّبيان» وخالف القاضي في ذلك؛ لأنّ القصد من 
شراء البيض الطّعمء واحدٌ لا يشتري البيض لينقش وتلعب به 
الصّبيان» والإمام حكى قول القفال عن طائفةٍ وأفسده لكن بغير 
الطريق الذي أفسده بها القاضيء فإنّ مقتتضى كلام القاضي أن 
هذه المنفعة لقلتها لا تعتبر وليست مسوّغة لإيراد العقد عليه 
كسائر المنافع التافهة» والإمام فرض الكلام حيث لا قيمة مع 
الصّحَّةء ومفهومه أنه إذا كانت له قيمة؛ وإن قلت نحكم 
بالصّحّة لكنه في آخر كلامه يقول: لا وجه إلا القطع بالفساد. 

(وقال) الغزالي: إنه إذا لم يبق له بعد الكسر قيمة؛ قال 
الشّافعي: يستردٌ العُمن جميعه» فقال الأصحاب: معناه أنه يستردٌ 
أرش النقصان. لكنّ أرش كمال الثُمن إذا ل يبق له قيمة 

(وَالِوَجْهُ): أن يقال: تييّن بطلان العقدء فإن فرض له قيمة 
قبل الكسر قيمة للنقش ولعب الصبيان» فقد بطلت اماليّة الآن. 

(فَإِنْ قلنا): طريق الاطألاع من عهد البائع حتى لا يجب به 
أرشٌّ فههنا يتقدّم أن يستردٌ تمام الثَمن ويجعل كانه يشتر إل ما 
بقي بعد الاطلاع وإن جعل ذلك من ضمان المشتري فلا يتقدّم 
معه أن يستردٌ تمام الشثمن. 

هذا كلام الغزايّ وما نقله عن الأصحاب هو قول القفالء 


ومعظم الأصحاب قاطعون بخلافه أفهم كلامه فرض المسألة فيما 
إذا لم يكن له قبل الكسر قيمة أصلأء كما اقتضاء كلام الإمام؛ 
وأنّ منفعة النقش ولعب الصّبيان معتبرة» وذلك خلاف ما قاله 
القاضي حسينٌ ومقتضى كلام الغزاق في هذه المسألة الحالّة إذا 
كانت له قيمة ومنفعة للتقش ولعب الصّبيان الجزم بصحّة البيع 
ثم الاختلاف في استرداد تمام الثمن - أي بطريق الفسخ- كما في 
قتل العبد المرتدٌ في يد المشتري وأولى فيتحصل من كلامه وكلام 
الأصحاب أريعة أوجه: 

(الآصّح) أن البيع باطل. 

(وَالتَاني): أنه يصح وينفسخ بعد ذلك» ويسترد جميع الثمن» 
وهذا غير قول القمال؛ لأنّ القفال يقول: إنَ ذلك بطريق 
استدراك الظّلامة مع بقاء العقد كالأرش حتّى تبقى القشور 
للمشتري» ومقتضى هذا القول القائل بأنْ الانفساخ إذ ترجع 
القشور للبائع» ويلزمه تنظيف المكان عنها. 

(وَالثالِتْ): أنه يصمح ولا ينفسخ. لكن يكون له ارش 
العيب» وهو ههنا الثُمن بكماله وهر قول القفال. 

(وَالرابٌ): أن الببع صحيحٌ ولا ينفسخ ولا يسترد الفُمن 
بكماله؛ بل يستردٌ الأرش وهو ما بين قيمته سالم الجوف وفاسده 
قبل الكسرء وهذا الوجه تالف لنص الشافعي» وطريقه أن يحمل 
النْصّ على ما لا قيمة له مع فساده في حال صحّته فيحملها على 


مراتب: 
(إحْدَاهَا) أن يتبيّن بالكسر أنّه لم يكن له قيمة في حال صحته 
أصلاً. 


وهذه الحالة يتبيّن بطلان البيع فيها قطمًّاء على ما اقتضاه 
كلام القاضي حسين» ويجرى فيها وجهان على ما اقتضاه كلام 
الغزالي. 

(التانيَةُ): أن يتييّن أنه كانت له قيمة تافهة كالتقش ولعب 


الصبيان. 
فهى محل أربعة الأوجه اللمتقدّمة والمذهب البطلان خلافا 
للقفال وطائفةٍ والغزالي. 


فإِنَ كلامه يقتضي ذلك في هذه. 

(الَْبةُ الالِتّه): أن يفرض له قيمة قبل الكسر معثيرة في 
بخ ران انتما تايان بالعطدن 

وهذا الفرض ل يذكره الأصحاب لأنه متعدَرٌ أو بعيدٌ قلر 
قدّر وجوده فلا يمكن القول بتبيّن البطلان ههنا. 

لكن ياتي الوجهان المفهومان من كلام الغزالَ في المرتبة 
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الثانية: 

(أَحَدُهُمَا): أنّ البيع ينفسخ ويرجع بالثّمن» ويجعل طريق 
الاطلاع من ضمان البائع» وإن حصل في يد المشتري. 

(وَالثانِي): أنه لا يتفسخ إذا قلنا: ذلك ليس من ضمان 
البائع» لكن يرجع المشتري على البائع بالأرش» وهو ما بين قيمته 
سالما وفاسدًا صحيح القشرء وهذان الوجهان إذا فرض له قبل 
الكسر قيمةٌ صحيحةً للعقد لا إشكال في جريانهما ويمكن 
صاحب الوجه الأوّل أن يحمل كلام الشافعي على ذلكء وأنه 
يرجع بالثمن بطريق انفساخ العقد. والخنلاف ني كون طريق 
الاطلاع على العيب من ضمان البائع أو لا 

سياتي إن شاء اللّهِ تعالى فيما إذا كان له بعد الكسر قيمة. 

(وَالآصّحُ) أنه من ضمان السائع؛ فيكون الأصمّ هنا من 
الوجهين اللّذين قالهما الغزال أنه ينفسخ. 

(وَِنْ قَلن): إن العقد صحيمٌ لكنّ الظاهر أن الغزال لا 
براك عن تسم اند رو عتباة الباقم ىاكنالة يردت 
أيضًا بالخلاف في قتل المرتد في يد المشتري بالرّدّة السٌّابقة» هل 
يكون من ضمان البائع أو لا؟ والصّحيح أنه من ضمان البائع. 

إذا عرفت ذلك رجعنا إلى لفظ الكتاب قول المصتّف: 
فوجده لا قيمة للباقي أي بعد الكسر يشمل ما إذا كان له قبل 
الكسر قيمة تافهةٌ أو كثيرة» أو لا قيمة له أصلاًء والأخير محل 
اتفاق. 

تاقري نه الع ييه ويك فرق يعن أذ 
متعذَرٌ فلا نجعله مدرجًا في كلام المصتف. فإنّه بذلك يشكل 
الحكم بالبطلان لا تقدّم» والأوّل وهو أن يكون له قيمة تافهة هو 
محل الخلاف بيننا وبين القفالء فلذلك - واللّه أعلم - أتى 
المصتف بهذه العبارة حتّى تشمل القسمين؛ الأوّل والثالث» 
وتعليله بأنه لا قيمة له يقتضي الاقتصار على القسم الثالث لكنّ 
الذي له قيمة تافهة كما لا قيمة له فالمراد لا قيمة له معتدًا بها. 

(وَكَوْله) فيجب رد النُمن هو المنصوص للشافمي. 

(وََوْلهُ) البيبع باطلٌ وما حمل معظم الأصحاب كلام 
الشافعي عليه. 

(فَرْعٌ): قال ابن الرّفعة: إِنْه تظهر فائدة الخلاف بين 
الأصحاب والقفال أيضًا في أنّ يجرّد الاطلاع هل يوجبٍ 
استرجاع الثمن أم لا؟ فعلى القول بأنه استدرالكٌ للظلامة لا 
يكون له إلا إذا طلبه على الفور» كما تقدّم ذكره في المييع الذي 


تعذر رده لحدوث عيبي به عند المشترى. 


وعلى القول بتبيّن بطلان العقد يكون الثمن مستحقًا من 
حين الكسر الذي زالت به الماليّة. 

(فلت): أمّا إذا قلنا: إِنْه استدرالكٌ للظّلامة لا يكون إلا طلبه 
على الفور, فإنه قد تقدّم أنه عند امتناع السائع من أذ المعيب 
وتعين الحق في الأرش لا يجب أنّ المشتري يطلبه على الفور» 
وقبل امتناع البائع تقدّم عن الرّافعيّ وغيره أنه يعلمه به على 
الفورء فإن شاء قبله فههنا إن كان الرّد عند القفال سائغا وأنه إذا 
طلبه البائع يجبء فالأمر كما قالء فإذالم يعلمه به بطل الردٌ 
والأرش لكنّ ذلك لا فائدة فيه أصلً ولا يحصل للبائع به 
مصلحة؛ وإ ارد عند القفال ممتنعٌ لخروجه عمن امالية فيككون 
الأرش متعيّنا ولا يجب طلبه على الفورء وهذا هو الأظهرء 
(وأما) قوله: على القول بتبيّن بطلان العقد يكون الثُمن مستحقًا 
من حين الكسرء فمحمولٌ على أنّ علمنا استحقاقه من حين 
كما زلا سو مك بوجو كدي هدوسي ابح مدن 
أصله؛ واللّه أعلم. 

(فَرْعٌ): أطلق المصنف الكسر في هذا القسم. 

فيقتضي أن لا فرق بين أن يزيد في الكسر أو يقتصر على 
قدر ما يعرف به العيب» وهو كذلك على المذهب؛ لأنه إذا تين 
بطلان العقد لعدم كونه متقوّمًا قبل الكسرء فلا فرقء أمّا على 
رأي القفال ومن وافقه فيظهر أن يقال: إن زاد في الكسر وكان لو 
افقسر على ما ينام بيه اغبا لقيت تلك القيسه البسيزة يعون 
الرّائد من ضمان المشتري. فلا يكون الأرش حم جميع الثمن وفيه 

(فَرْمٌ): إن اختلفا في تسليمه صحيحًا أو فاسدًا فالقول قول 
البائع مع يمينه قاله الشّيخ أبو حامل. 

تلن يا نا 

قَالَ المصَنّفُ - رحمه الله تعالى-: (فإِنْ كَان لَّهُ قِيمَةٌ كنض 
العامة وَالبطيخ الخَاِض» وَما دود بَْضةُ من المأكُول» نرت إن 
كَسَرَ نه قرا لا يُوقّفُ عَلَى البو بمَا دُونَهُ فيه قولان: 

(أَحَدُهُمَا): أنه لايك وَْو َل امي “ لأنهُ نَقْصُ حَدَث 
في يد الْترِي» فم نح لذ قل القرير 

(وَالثاني): ليمت اله ل 
به فلم ر َم ارد كر ؤب (فإنْ قُلنا): لايرف رَجَعَ 0 


ليب عَلَى ما ذَكَرناُ (وإن قُلنَ): اذ لهل لوقه آنا يدك يف 
أَرْشنَّ الكسْر؟ فيه قَرلانء 


(أَحَدُهُمَا): يَلْرَمُهُ كما يَلْرَمُهُ بَدَلُ لَبّن الحّاةٍ المصرَاة. 


(وَالعَانِي): لا يَلرَمُ؛ لأن الكسرَ الي يُتَوَصلُ به إلى مَعْرفَةٍ 
لعجي متتحو له فلا لوقه للد أ 1 5 

(التْرْحٌ): إذا كسر ما لا يوقف على عيبه إلا بكسرهء وكان 
للباقي بعد الكسر قيمةً كما ذكره؛ وكالرّانج وغيره إذا بقيت له 
قيمةٌء فإن لم يزد على قدر ما يعرف به العيب مثل أن نقب الرّمّان 
فعرف حموضته أو قطعه قطعا يسيرًا فعرف أنه مدودٌ. 

(قال) القاضي أبو الطّيّب: لأنّ التدويد لا يمكن أن يعرف 
بالنقب؛ وإن كان هكذا ففيه قولان» وقد تقدّم ذكرهما عن 
مختصر المزني. 

واتفقت الطرق على حكايتهما: 

(أَظْهَرُهُمَا) عند الأكثرين: أنّه لايمنع الرّدّ وهو ماأورده 
المصنف. 

(َانِيا): وهو الّذي حكى المزنيّ في كلامه أوَلاً أله سمعه من 
الشافعي» وبه قال مالك وأحمد في رواية» ومن رجّحه الماوردي 
والرُوياني والشيخ أبو حامدٍ ومن تابعه على ما حكاه الرافمي 
وقاسوه على المصرّاة. 

هكذا قاسه الأكثرون والمصنّف قاسه على نشر الثّوب» 
وسنذكر سبب ذلك إن شاء اللّه تعالى. 

(وَالقَوْلُ الثاني): أنه ليس له الرّدٌ قهرا كما لو عرف عيب 
. الثوب بعد قطعه ويهذا قال أبو حنيفة والمزني وصحّحه صاحب 
التهذيبء قال المزني بعد حكاية ما قدّمته عن المختصر: هذا يعني 
القول بأنه ليس له الرّدٌ أشبه بأصله؛ لأنه لا يردٌ الرّانج مكسوراء 
كما لا يردٌ الشوب مقطوعاء إلا أن يشاء البائع» وأجاب 
الأصحاب بأنّ للشافعي في الرّانج قولين أيضًا. 

(فَِنْ قُلنَا): لا يردٌ فهو كسائر العيوب الحادئة فيرجع 
المشتري بأرش العيب القديم. 

أو يضم أرش التقصان إليه ويردّه كما سبق هكذا قال 
الرافعي. 

وهو مأخودٌ من كلام الإمام كما سنذكره في آخر الكلام؛ 
وعليه ينزّل كلام المصنف والأصحابء فمن أطلق أنه يرجع 
بالأرش» فإذا رجع بالأرش فيقوّم صحيحًا وقشره صحيح 
وفاسدًا وقشره صحيح» وينظر كم نقص من قيمته فيرجع به من 
الثُمن. 

وهذا معنى قول المصتف على ما ذكرناه» أي أنه يرجمع من 
الشمن» وليس كالأرش الذي يرده المشتري على ما سيأتي إن شاء 
الله تعالى» ولا يقوّمه مكسورً؛ لأنّ الكسر نقصّ حدث في يد 


وإنما يجرى تقويمه مع العيب الذي كان عند البائع. 

وطريق الاطلاع على العيب هذا القول من ضمان المشتري؛ 
لأنا منعناه من الرَدَ (َإِنْ قُلنَ): يردّء وهو الأظهرء فهل يغرم 
أرش الكسر؟ فيه قولآن: 

(أَحَذُهُمَا): نعم كالمصرّاة وهذا هو الذي تقدم نقله عن 
المختصر في قول الشّافعي: لك رده؛ وما بين قيمته فاسدًا صحيحا 
وقيمته فاسدًا مكسورًا فهذا صريح في وجوب الأرش على 
المشتري إذا رد. 

ورجّح الغزاي هذا القول. 

(وَالثَانِي): لا؛ لأنه معذورٌ فيه» والبائع بالبيع كانه سلّطه 
عليه» وهذا أصح عند الجرجاني وصاحب التهذيب وابن أبي 
عصرون والرافعي في احرر. 

وها قال في الرّوضة: إِنه الأظهرء ونقل الرّافعي آنه أصحّ 
عند غير صاحب التّهذيب أيضا. 

ونقل غيره أنه أصمح عند الشيخ أبي حامدء ول أر ذلك في 
تعليقته: وطريق الاطّلاع على هذا القول من ضمان البائع» 
والفرق بينه وبين المصرّاة أنّ الكسر عيب حادث : يفوّت عينًا 
على البائع بخلاف حلب المصراة فإنه أظهر نقصًا مع تفويت عين 
هكذا قال بعضهمء ومن مجموع ذلك تأتي ثلاثة أقوال جمعها أبر 
إسحاق المروزي والشّيخ أبو حاماو فمن بعسده. والغزالي جعلها 
أوجها: 

(أحَدُهَا): أنه لا يردٌ ويرجع بالأرش. 

(وَالثَانِي): يرد بغير أرش» وهو الأظهر عند الرّافعي وغيره. 

(َالثَالِث): يرد مع الأرشء قال الغزاي: وهو الأعدل. 

ثم ننه على أمور: 

(أَحَدُهَا): أن طريق الاطلاع على العيب إِمّا أن يكون من 
ضمان البائع» أو من ضمان المشتريء إن كان الأوّل فليردٌ بغير 
أرش كما رجّحه الرّافعي» وإن كان الثاني فليمتنع الرّدّء فالقول 
بأله يردام الآرشن خارج عن المأخلين»«مع أنه المتمنوس في 
المختصرء وعدّله الغزالي كما قال: إِنْه الأعدل بأنه حتّى لا يتضرّر 
البائع أيضّاء وذلك من قبيل المصلحة المرسلة. 

(لثَانِي): قال الرّافعي في اْحرّر: إنَه لا يمنع الرّد وإذا رد ل 
يغرم الأرش على الأظهر وتبعه في المنهاج فقال: ردٌ ولا أرش 
عليه في الأظهرء فإن أراد أنّ الرّدٌ محزومٌ به والخلاف ني الخلاف 
في الأرش» فهذه طريقة لم أعلم من قال بها. 

فالوجه أن يجعل قوله في الأظهر غاية إليهما. 
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ويكون المعنى أنّ الأظهر أنه يرد بغير أرش وهو القول الذي 
وك ق لكر ومقائله قرلا تدم الدزة نطلها اوالرة مم 
الأرش. 

(الثَاِث): قال الإمام: مما يجب التّنبيه له ولا تتحقق الإحاطة 
بالمسألة دونه أنّ المسألة التى نحن فيها لا تتميّز أصلاً عن تفصيل 
القول في العيوب الحادثة إلا على قولنا: إن المشتري ير لمعيب 
المكسور من غير أرشء فإن لم نسلك هذا المسلك فلا فرق. 

فإنا إذا ذكرنا في الكسر خلافا في المنع من الرَدٌ وضم أرش 
الحادث من العيب» فقد ذكرنا مثله في كل عيبب حادث. فلا 
تنفصل هذه المسألة عن غيرها إلا إذا جوّزنا الرّدٌ مع غير غرم 
أرش في مقابلة عيب الكسر فلو قال قائل: مسألة الكسر أولى بأن 
كم المشري فيها بائذ مع خرابة الأرش كان هذا ترثا في 
ترتيب مسألةٍ عن مسألةٍ. 

هذا كلام الإمام وهو في نهاية الحسن؛ لكنه يقتضي أنه عند 
التنازع يأتي الخلاف فيمن يجاب. 

(فَإِنْ قلنا): في تلك المسائل: يجاب المشتري فههنا أولى. 

(رَإِنْ ُلنَ): يجاب البائع مطلقًا أو إذا طلب تقرير العقد 
فههنا خلاف» والذي يدل عليه ظاهر النصْ الذي سمعه المزني 
من الشّافعي أن ا جاب المشتري في طلب الرّدٌ مع الأرشء والفرق 
بينه وبين تلك المسائل إمّا على القول الذي اختاره المزنيّ بامتناع 
الرّدُ فتتحد هي وتلك المسائل كما تقدّم عن الرافعي» والظاهر أنه 
أخذه من كلام الإمام هنا. 

(الرابعٌ): أنه إذا اشترى ثوبًا مطويًا فنشره ووقف على عيسو 
بهه فإن لم يتقص بالنشر فلا يمنع الرّد وإن نقص. فإن كان لا 
يوقف على عيبه إلا به» مثل أن يتونّى ذلك من هو من أهل 
الصّنعة ويرفق به - ففي المسألة الأقوال - المذكورة» وإن لم يكن 
من أهل الصنعة» ونقص نقصا زائدًا فعلى ما سيأتى فيما إذا زاد 
في الكسرء المذهب امتناع اله 

وقال أبو إسحاق: على الأقوال. 

وأطلق الأصحاب المسألة فصوّرها صاحب الحاوي فيما إذا 
كان مطويًا على طاقين لم يصمّ البيع» إن لم تجوز خيار الرّؤية. 

قال الرافعي: وهذا أحسن. 

لكنّ المطوي على طاقين لا يرى من جانبيه إل أحد وجهي 
الثربء وفي الاكتفاء به تفصيلٌ وخلاف قد سبق. 

وقال إمام الحرمين: إن هذا الفرع بن على تصحيح بيع 
الغائب» وذكر الرافعي تنزيلين آخرين: 


(أَحَدُهُمَا): أن يفرض رؤية الثُوب قبل الطَي» والطَّيّ قبل 
البيع. 

(وَالثَانِي): أنّ ما ينقص بالنشر ينقص بالنشر مرّتين فوق ما 
ينقص به مرّة واحدة» فلو نشر مرّة وبيع وأعيد طيّه ثم نشره 
المشتري فزاد التقصان ذلك انتظم الفرع. 

إذا علم ذلك فالمصئف قاس بالنشر على نشر الشوب فإن 
أراد الذي لا يحصل به نقص» فالفرق ظاهرٌء وإن أراد ما يحصل 
به نقصّ وهي كالمسألة» والخلاف فيها كالخلاف» فكيف يجعلها 
أصلاً ويقيس عليها؟! وكذلك صاحب التهذيب قاس على نشر 
الثُوب والمصرًاة جميماء والظاهر أنّ المصنف إِنْما قاس على نشر 
الثوب وم يقس على المصرًاة؛ لأنَ المسألة خلافيّة بيننا وبين أبي 

وأبو حنيفة لا يسلّم الحكم في المصرًاة فلا يمكن الاحتجاج 
عليه بها فقاسها على نشر الثوب. 

وكذلك فعل في التكت قال: كنشر الثوب وقلب الصّبرة. 

وهذا يدل على أنه أراد النشر الذي لا يحصل به نقص. 

ولهذا لم يقل في علته هنا: إنه نتقص. 

بل قال: يعن كاله لكونه طريقًا إلى معرفة العيب لا يعد 

(الخايس): قال المرعشي: في ترتيب الأقسام سبب ذكرته 
فيما تقدّم ختصرًا ولا بد من ذكره هنا والتّنبيه على ما فيه. 

وهو أن العيب الحادث في المصرًاة على ثلاثة أضرب: ما فيه 
قولٌ واحدٌ أنه يرد كالعيب والخيار. 

كغمزه بعودٍ أو حديدة فيتبين الأرش. 

وما فيه ثلاثة أقوال له أنه مر فله الرّدٌ 

وما فيه قولان كالثوب يقطع ثمٌ يتين به حرق هل يرد؟ 
ونقص القطع أولا. 

وياخذ الأرش وما فيه ثلاثة اقوال كالجوز واللوز وما لا 
يتوصل إلى علمه إل بكسره. ْ 

فإذا كسره فأصابه فاسدًا قفيه ثلاثة أقوال: 

(لخدُه): يرد وما نقضن. ١‏ 

(وَالَانِي): يأخذ الأرش. 

(وَالثَالِثْ): يرد وياخذ جميع الشمن. 

(قَلْتْ): فإن كان مراده حيث لا نجعل في العيب والخيار عيبًا 
بذلك الغمز. 

فهو يخالف فرضه. 


وإن حصل فيه بذلك عيب فإن لم تبق له قيمة لم يآت إلا 
الرّدَ والرّجوع جميع الثْمنَ كما قال. 

وحينتذر القسم الثَالث في كلامه إن لم تبق له قيمة فلا يأتي 
فيه إلا قول واحدٌ كذلك. 

وإن بقيت له قيمةٌ لم يات فيه القول بالرّجوع بجميع الثمن. 

(السَادِسَ): قول المصنف لا يوقف على عيبه إلا بكسره 
أحسن من قول من قال مأكوله في جوفه. فإنه يشمل الوب إذا 
نشره كما تقدم. 

وكذلك إذا اشترى قطعة خشبو ليتخذ منها الواحًا فلمًا 
قطعها وجدها عفنة. 

قال القاضي حسينٌ في الفتاوى: فيه قولان كما مأكوله ني 
جرفه (فَإنْ قلْنَ): لا ردّ له؛ يأخخذ الأرش من البائع. 

وهو ما بين قيمتها عفنة وغير عفنة» قال: وبه أفتى. 

(قُلْتُ): وهذا اختيارٌ منه للقول المرجوح في عدم الرّدٌ ولا 
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بقي فيس وميا مكسو را ميج لي باَب قينا 
لأنهُ لَمًا مار اسح العقد فيه قصَارَ كَالمُوض بالسوْم» وَالْبُوض 
ِالنُوْم مَضْمُونٌ بالقِيمَق ؛ فََوِنَ نقصَائَهُ بِمَا نقَص مِنّ القيمَةِ 
يحل الأْش مع بَقاء افده لأن الع َم بقَاءالتقد مَضْمُونٌ 
بالشمَنِ َضَوِنَ نقْصَائَهُ جُْءا ين الشمن). 

ْ (الشرّح): إذا قلنا: يلزم المشتري الأرش عند ردٌ المكسور 
كاهو ظاهر ص اللختصر على حلاف الذي رجو فالارشن 
ههنا هل هو كالأرش المأخوذ من البائع عند بقاء العقد؟ وقد 
تقدّم أنه جزءٌ من الثمن نسبته إليه نسبة ما نقص العيب من قيمة 
السّليم إلى تمامها أو الأرش هنا مالف لذلك الذي قاله المصنف 
هنا أنه مخالف» وأنّ الأرش ههنا لا ينسب من الثمن؛ بل هو ما 
نقص من قيمة السّليم كما ذكره في الكتاب؛ ووافقه على ذلك 
أكثر الأصحاب المتقدّمين والمتأخرين» ومنهم الشّيخ أببو حامر 
والقاضي أبو الطيب وصاحب التتمة وصاحب التهذيب 
والرّافعيّ وخلائق لا يحصونء والظاهر أنّ ذلك لا اختصاص له 
بهذه المسألة» بل بحيث أمرنا المشتري يردٌ الأرش على البائع بعد 
الفسخ في العيوب الحادثة» ولذلك قال الرّوبانيٌ فيما إذا تقايلا 
ئم وجد البائع بالمبيع عيبا حدث عند المشتري. 


وقلنا: بأنّ الإقالة لا تتنفسخ» وهو الأصمحّ عند الرّوياني نه 
يرجع البائع على المشتري بالأرش قال: والأقرب أنه يلزمه 
نقصان القيمة؛ لأنّ البيع مرتفع بينهما. 

وهذا الذي قاله المصتف والأصحاب يطرقه أمران: 

(أَحَدُهُمًا): من جهة البحث. 

(وَالتَانِي): من جهة النقل. 

أمّا الذي من جهة البحث فقال تجلّي في الأخائر: فيه 
احتمالٌ؛ لأنّ الفسخ يرفع العقد بعد القبض من حينه» فقد وجد 
العيب في يده» وهو مضمونٌ عليه بالشمن, فينبغي أن يكون فوات 
ذلك الجزء مضمونًا يجزء من الثمن. 

وام الذي من جهة الثتقل فقال المصنّف في باب اختلاف 
المتبايعين: إن المشتري إذا قطع يد العبد في يد البائع لم يجزله 
الفسخ» » فإن اندمل ثم م تلف في يد البائع رجع البائع على المشتري 
بارش النقصء فيقوّم مع اليد ويقوّم بلا يلو ثم يرجع بما نقص من 
الشمنء ولا يرجع بما نقص من القيمة» فلذلك قال القاضي أبو 


. الطَيْب في شرح الفروع: إِنّ المشتري إذا وطئ الجارية المبيعة البكر 


في يد البا » ثم تلفت قبل القبض أنه يجب أرش البكارة منسوبًا 

من التّمنِء وطرد ذلك فيما إذا قطع بد العبد ثم مات بآفةٍ 
سماوية قبل القبض أنه يستقرٌ نصف القمن وقال: إذا قطع 
اوري لط ان » حشّى إذا تلف 

وفي ارين حكاية خلانرق صورة لطع اليذه لي أ البائع 
يرجع على المشتري عند تلف العبد بالأرش المقدّر كالأجني» أو 
بما نقص من القيمة؛ لأنّ الجناية كانت في ملكه بخلاف الأجني. 

وفي التّهذيب هل يستقر على المشتري من الثّمن نسبة ما 

والجزوم به في شرح الفروع للقفال. 

وقد قدّمت ذلك عن القاضي حسين والقفال في وطء البكر. 

فهذه التقرل كلها إلا ماني الحاري تدل على أنّ الأرش 
المأخوذ من المشتري مقدَّرٌ من الثمن كالأرش المأخوذ من البائع. 

وذلك يؤيّد ما قاله جلي. 

والجواب: أمّا ما ذكر من الثقل فإنُ ابن أبي الدّم فرّق بين 
مسألتنا هذه وبين المسألة الى ذكرها المصنف في اختلاف المتبايعين 
من وجهين: 

(أَحَدُهُمَا): أن المشتري لا رد المبيع بالعيب فقد فسخ العقد 
باختياره» فارتفع العقد قولاً واحدًا وصار كأنٌ العقد لم يوجدء 
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ولا كانه التزم ثمنه؛ لأنّ العقد إنما انعقد بينهما على ظنّ 
المشتري السلامة الى يقتضيها مطلق العقد. فإذا بان كونه معيبًا 
صار كأنّه أتلفه: وم يجر عليه عقدٌء فكان الثّمن في هذا بعيدًا عسن 
العقد. فلم ينسب القيمة إليه» وهذا معنى قول الشّيخ: فصار 
كالمقبوض على وجه السّوم؛ بخلاف مسألة العبدء فإِنٌ المشستري 
هو المفرّط بقطع يد العبد وتعييبه» ولم ينسب البائع فيه إلى تقصير 
في عيب اضلت:هاة التجزئ رشي بالمقده وري بالتزام النمن 
فيه فيقترب الثمن من العقدء فاعتبرت القيمة منسوية إلى الثمن. 

(القَرْقُ الاِي): أنّ نسبة يدي العبد كنسبة نفسه على مذهب 
الشافعي في أن جراح العبد من قيمته؛ كجراح الحرّ من ديته» فيده 
كنصف نفسه. فلو قتل المشتري العبد كان قابضا له قولاً واحداء 
فإذا قطع يده فكأنه قبض نصف العبد تقديراء فإذا مات بعد 
الاندمال بيد البائع اعتبرت القيمة منسوبة إلى الشمن لقرب العقد 
من الاستقراره وما ذكره القاضي أبو الطَيّب يقرّي ما ذكرناه في 
الفرق بين المسألتين» ويفهم منه اختلاف ما بينهماء وقول 
الماوردي في الوجه الأوّل: أنه يضمنه بالأرش المقرّر كالأجنىَ» 
معناه أنّه يضمنه بنصف قيمته تقديرا. ١‏ 

(وَكَوْلَهُ) في الوجه الثاني: أنه يضمنه بما نقص. معناه أنّه 
يلحق بغير العبد كالبطيخ وغيره: وكأنّ الوجه الأول مب على 
مذهب الشّافعيّ في جراح العبد. 

(رَالثانِي): مب على مذهب ابن سريج أنّها غير مقادرة. 

بل الواجب فيها ما نقص من قيمتها كالواجب في غير 
العبيد» وذكر الإمام في الغصب خلافًا في أنّ المشتري إذا قطع 
يدي العبد هل يكون قابضًا له؟ ويسقط ضمان العقد في الباقي 
واستضعف القول بالسّقوط» هذا جواب ابن أبي الدّم - رحمه 
اله -» وما لحظه في الفرق الأوّل من التفريط وعدمه غير متضحء 
وما ذكره في الفرق الثاني من قرب الاستقرار أبعد؛ لأنّ المسألة 
هنا بعد القيض الحقق وقد استقرٌ العقد وكان ينبغى أن ينسب من 
0 ٍِ 

وقد مال اين الرّفمة إلى ما قاله مجني وأيده باتفساق 
الأصحاب. على أنّ غريم المفلس إذا رجع في العين وقد نقصت 
في يد المفلس بفعل مضمون يضرب مع الغرماء بقدر أرش 
النتقص من الدْمنء واعتذر عمًا ذكره الأصحاب على اختلافهم 
احتمال مجلي بتخصيص ما ذكروه بجحالة فوات وصفه مجرّدٍ من 
المبيع» ليس يجزء وما ذكر من المسائل المنقولة مما ذكره المصنف في 
باب اختلاف التبايعين وغيره في بعض الأجزاء؛ وهي أقرب إلى 


المقابلة من الصّفات المْجرّدة. 

فلذلك جعل مستوفيًا لهاء وحسب بدها عليه من الثمن 
بخلاف الصّفات. فَإنٌ العبد إذا زنى أو سرق أو أبق لا يمكن أن 
يجعل المشتري بذلك مستوفيًا لصفة السّلامة منهء حتى يستقرٌ 
عليه من الثمن بنسبة ما نقص من قيمته قال: وهذا من دقيق 
الفقه فليتامّل. 

(قُلْتْ): وهو حسنٌ إن سلم لكن يخدشه أمران: 

(أحَدُهُمَا): تعليل المصنف والأصحاب بأنه لا رد انفسخ 
العقد فيه؛ وصار كالمقبوض بالسّومء والمقبوض بالسّوم مضمونٌ 
بالقيمة» وذلك لا فرق فيه بين الأجزاء والأوصافء وكما أنافي 
الأرش المأخوذ من البائع لا نفرّق فيه بين الأجزاء والأوصاف» 
فكذلك هنا ومن يزعم أنّ الأرش جزءٌ من الشمن ويأخذه عن 
الزّنا والإباق ونحوه من الأوصاف من البائع منسويًا من الثُمنء 
وإن كانت ليست ؟قابلته إل على وجه التقدير إن صح؛ فكيف 
لا ينزنها في جانب المشتري كذلك؟ وأيضًا فإنهم أطلقوا هنا وقد 
يكون الذّاهب جزءًا. 

(وَالثَانِي): أنّ الغزاليّ - رحمه الله - في مسالة الحليّ بعد أن 
حكى قول ابن سربح والأصحاب قال فتحصلنا على احتمالين 
في حقيقة كل واحدٍ من الأرشين أنه غرمٌ ابتداء وفي مقابلة المعقرد 
عليه والمشهور ما أشار إليه ابن سريج فيهما جميعًا - يعني أنه 
جزءٌ من الثمن - والفائت في مساآلة الحلي بالكسر وصف لا 
جزءٌء فكلام الغزاليّ هذا وإن استشكلنا به قول ابن الرّفعة فإنه 
يشكل أيضا على ما قاله المصنف والأصحاب هنا من أنّ الأرش 
من المشتري لا يثبت من الثُمن» بل من القيمة وذلك يخالف قول 
الغزالي: إنه جزءٌ من الثمن كالماخوذ من البائع على أحد 
الاحتمالين اللّذين ذكرهماء وقال: إنه المشهور. 

ولاشك أن المشهور الذي قال به معظم الأصحاب في 
الأرش القديم؛ فلم لا كان كذلك في الأرش الحادث؟ اللّهم إلا 
أن يقال: لا يلزم من كونه جزءًا من الشمن أن يكون منسوبًا منه 
وهو بعيدٌ؛ لأنه متى لم ينسب منه لا يكون جزءًا منه؛ فكلام 
الغزالي في الأرش الحادث الف لما قاله المصنف والأصحاب 
هناء ثم إن للغزالي أن يقول للأصحاب: أنتم منعتم رد الحلي مع 
أرش الكسر الحادث حذرًا من الرباء وقلتم: إِمَا أن يردّه وحده 
ويسترجع الثمن. ثم يغرم أرش الحادث كالمستام؛ كما تقدّم عن 
أكثر الأصحاب. وإما أن يغرم قيمته كما قال ابن سريج» وإمّا أن 
يأخذ أرش القديم كما قال صاحب التقريبء ومنعوه أن يضم 
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أرش الحادث إليه في الرّدّه كما يفعل في غيره؛ فإن كان الأرش 
حيث أخذ من المشتري لا يكون جزءًا من الثمن فلا تخصيص 
لمسألة الحلي» بل صارت هي وغيرها الأرش الذي يردّه المشتري 
كالأرش الذي يغرمه المستام» ولا يبقى محذورٌ من جهة الرّبا فيه. 

وإن كان الأرش جزءًا من الثمن كما اقتضاه كلامهم في 
مسألة الحلي؛ وفروا إلى أن جعلوه كالمستام للفمرورةٍ فرارا من 
الرباء فدلَ على أنه في غير ذلك الموضع يكون مخلافه ولا يخرج 
عن كونه منسوبًا من الشمنء وقد تقدّم في مسألة الحليَ وغيرها أنّ 
الإمام نبّه على الأرش عن الحادث؛ كيف يضم إلى المبيع المعيب؟ 
ويردٌ الرّدٌ عليهما جميعاء واستشكال ذلك والخلاص عنه بما سبق. 

فإن صِمّ ما يقوله المصنف والأصحاب هنا من أن أرش 
الحادث لا ينسب من الثمن خرجت مسالة الحلي في رد الأرش 
الحادث معها عن الإشكال؛ وبين ما قدّمناه من الاحتمالات في 
رد الأرش عن الحادث وأنّ سبيله سبيل الغرامات لا غير. 

لكن يبقى عليه ما ذكره مجلّي من الإشكال. 

وعند هذا أقول: إن كلام المصئّف والأصحاب هنا لم يريدوا 
به كل العيرب الحاصلة في يد المشتري كالرّنا والسّرقة والإباق. 

فإذا فرض حصوها في يد المشتري منعت الرّدً. 

فإذا اتفقا على الرّد مع أرشها كان على حسب ما يتفقان 
عليه وفي تقدير ذلك بحث قدّمته عند حدوث العيب وذكرت فيه 
أربعة احتمالات. 

ومراد المصنف هنا والأصحاب بما يحصل بفعل المشتري 
ككسر البطيخ ونحره ا هو يتكلّم فيه» فإنٌ ذلك مضمونٌ على 
المستام بما نققص من القيمة» وكذلك كسر الحلي» فلذلك يضمنه. 

وسائر صور حدوث العيب غير مسألتنا هذه ومسألة الحلي 
الأمر فيها سهلٌ إذا كانت على حسب التراضي فإنٌ المتبايعين 
على ما شاء! من قليل وكثير. 

أما إذا قلنا: الجاب البائع أو المشتري» ودعي إلى الرّدٌ مع 
الأرش» فيحتاج إليه. 

وكذلك في هذه المسألة إذا كان الأمر على ما تقدّم عن 
الرّافعي» أمّا على ما يظهر من عبارة المصنف وأكثر الأصحاب 
من أنا إذا قلنا: بالرّدٌ ورد الأرش كان ذلك إلى المشتريء وله 
إلزام البائع به» وفسخ العقد. 

فيحتاج إلى البيان فيه. 

ولا جرم م يذكر المصنف وكثيرٌ من الأصحاب الكلام في 
ذلك إلا في هذه المسألة وكانهم رأوا أنْ المشتري يلزم البائع بالرد» 


ثم يبقى الأرش لازمًا له فاحتاجوا إلى بيانه. 

ومسألة الحلي أولى بالبيان؛ لأنّ الأمر فيها على بيان الإلزام 
فإذا تقرّر فحيث قلنا بالإلزام. 

وكلام المصتف هنا والأصحابء بل الشافعي في المختصر 
يقتضي أن ذلك منسوب إلى القيمة. 

وجزم الأصحاب غير ملي بأنه ليس منسويًا من الثمن وهو 
مشكل بما قاله مجلي. 

وأمّا كونه يرجع في الفلس بجزء من الثمن فيظهر الفرق بينه 
وموكاعن يكيان اتير ل القلدن وصول البائع إلى الثُمن 
فعند التَعذّر جوز له الرّجوع إلى عين ماله. 

فإذا فات منها جزءٌ نسبناه من الثمن؛ لأنْه الأصل المقصود 
هناك لا مقصود غيره؛ فالمفلس مأخودٌ منه بغير اختياره والمشتري 
هناك مراد باختياره ومقصوده نقص البيع الّذي دنس عليه البائع 
فيه. 

(مَرْعٌ): قال ابن الرّفعة: على كل حال فأي وقسته نعشير 
القيمة فيه؟ فيه وجهان: 

(أَصْلّهُمًا) ما إذا تعيّب العين في يد المستام: 

(أحَدُهُمًا): وقت حدوث العيب. 

(وَالتَانِي): أكثر ما كانت من حين القبض إلى حين حدوث 
العنث. 

وكذا فيما قد يظنٌ أنه يقتضي أنّ العقد إذا فسخ لا يرتفع 
من حيئه لكنه على الأوّل يرتفع من حين حدوث العيب. 

وعلى الثاني يرتفع من حين القبض. 

وليس كذلكء بل هو مرتفمٌ من حينه؛ ومن ارتفاعه من 
حينه لا يمكن أن يقال بتقدير جزء من الثمنء فيتعيّن الرجوع إلى 
القيمة وأقرب وقسر تعتبر فيه عند الأرّل وقنت حدوث العيب؛ 
لأنّ الواجب أرشه فلذلك اعتبره؛ والقائل الآخر يقول: قد 
اتكشف الحال عن ضمان المعيب بالقيمة على المشتري» وقد 
ثبتت يده على الفائت من حين القبض إلى حين التلف فضمن 
أكثر القيمة في ذلك. 

قال: وعلى الجملة ففي التسوية بين المستام والمشتري في هذا 
المقام نظر ظاهرٌ مع لحاظ أن العقد لا يرتفع من أصله فهذان 
الوجهان يقربان من الوجهين فيما إذا فسخ العقد بالتخالف» وقد 
نقص المبيع في يد المشتري مع لحاظ أنّ العقد يرتفع من أصلهء 
والأصح منهما عند الغزالي اعتبار وقت التلف. وليس الوجهان 
مثل الوجهين؛ لأنّ الفائت في التخالف جزءٌ مقابلٌ بالثمن كما 
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هو مفروضن هناك»؛ وهنا قدت 
قريبان منهما. 

(قْلْت): وقد قال صاحب التّتمّة: إذا تحالفا والسّلعة هالكة. 

وقلنا: العقد يرتفع من أصله؛ صار كالمستام. 

(وَِنْ قُلْنا): من حينهء غرم أقلٌ قيمتي يوم العقد والقبض» 
والأصحاب أطلقوا أنه يغرم قيمة يوم التلف. وما قاله ابن الرّفعة 
يشهد لم قاله مجلي أن الأرش 
على ذلك. 


تقرّر أن الفائت صفة؛ ولكنهما 


المأخوذ من المشتري ينبغي بناؤه 


كن حم تن 

قَالَ المْصَنّف سرحمه الله تاه (مَإِنْ كَسْرٌ مِْهُ قَدْرًا يُمْكِنْهُ 
الوقُوفُ عَلَى الميْس بِأقَلَ مِنْهُ فَفِيهِ طَريقان: 

(أَحَدَهُمَا): لا يجوب الودُ فَوْلاً زَاجِدَا؛ لأنْهُ نَقْصْ حَدَث 
ش بِمَننى لا يناج 1 َيه لِمَعْرقَةٍ اميس فَمد متم اله قط العوْبو. 

(وَالَانِي): نه عَلَى القَرْلين لأنّهُ ع يَشْقُ الدَمييرُبَِنَ القَذر 
الي حنج لبه في مَْرقة امبو وينم زا لي فَصَوَى يئِنَ 4 
القليل وَالكَثِير). 

(التشرح): (الطريقَة الأولى): هي المذهب كذلك قال الشيخ 


أو خابيل وطيه وحكان الأؤردئ عن آي حامه المروري: وجهرر 


أصحابنا. 
اصحابنا. 


(فَإِذًا قلنَا): بالطريقة الأولى فذلك كسائر العيوب الحادئة 
كذلك قاله الرافمي أي فياتي فيه ما تقدّم من الخلاف عند التنازع 
إذا دعي أحدهما إلى الأرش القديم والآخر إلى خلافه (وَإِنْ 
كُلنَا): بالثّانية فعلى ما تقدّم إذا لم يزد في الكسر حرفًا بحرفي. ّْ 

(فرُوعٌ): إذا عرفت هذا قال أصحابنا: مكسور الجوز وتحوه. 

ونقب الرّانج من صور الحال الأوّل الذي لا يقف على 
العيب بدونه» وكسر الرّانج وترصيص بيض النعام من صور 
الحال الثاني الذي يمكنه الوقوف على العيب بأقل منه. 

وكذا تقوير البطيخ الحامض إذا أمكن معرفة حموضته يغرز 
شيءٍ فيهء وكذا التقوير الكبير إذا أمكن معرفته بالتقوير الصّغيرء 
والتدويد لا يعرف إلا بالتّقوير وقد يحتاج إلى الشّقّ ليعرف. 

ل ا 

قال القاضي حسينٌ وغيره: والرّمّان بمطلقه لا يقتتضي حلاوةٌ 
ولا حموضة فإذا شرط فيه الحلاوة فبان حامضًا بالغرز رد وإن 
بان بالشّق فلا. 


تكملة الإمام السبكي 


(فَرْعٌ): روي أنّ موّى لعمرو بن حريث الصّحابي السترى 
لعمرو بن حريث بيضًا من بيض النعام أريمًا أو خسًا فلمًا 
وضعهن بين يدي عمرو ابن حريث كسر واحدةً فإذا همي فاسدة» 
ثم ثانيةٌ ثم ثالث حتّى تتابع منهنّ فاسدات» فطلب الأعرابي 
يخاصمه إلى شريح» فقال شريحٌ: آمّا ما كسر فهو ضامنٌ له بالشمن 
الذي أخذه به وأمًا ما بقي فأنت يا أعرابي بالخيار إن شئت 
كسروا فما وجدوا فاسدا ردّوه. 

وما وجدوه طيبًا فهو بالسعر الذي بعتهم به وأخذ بعض 
الناس من هذا أنّ عمرو بن حريث رضي الله تعالى عنه كان رأيه 
جواز الردٌ. 

3 دم فنا 

قَالَ المْصَنْفُ رحمه الله تعالى -: (وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بالمَيبع + 
هلك ابيع أز أَمْتقهُ أ َه قبت له أزه : 
لد بت لَه الوح بش القيبه) 

(الترّح): امتناع الرَدٌ عند هذه الأمور لعدم إمكانه؛ لأن ال 
يعتمد مردودًا واتفقوا على أنه لا تقام قيمة التالف مقامه ليرد 
الرّدَ عليها إلا ما نقل عن أبي ثور وقد ذكرته عند الكلام في 
المصرًاة من نقل الجوزي عنه. ١‏ 

لكنّ ابن المنذر نقل عنه هنا لمذهب الشافعي. 

وبعضهم زعم أنّ الرّدٌ ورد على خلاف القياس. 

فيقتصر فيه على مورد الْنصّ فالإجماع, ولم يحصل ذلك عند 
تلف العين» وفرّقوا بينه وبين التخالف حيث جاز عند هلاك 
العين بهذا. 

أو بان لنا في الرَد بالعيب طريقا آخر وهو الأرش مخلاف 
التخائف. 

وكذلك الفسخ جخيار ا جلس أو الشّرط عند تلف المبيع في يد 
المشتري (إذَا قَلنَا) بانتقال الفّمان يقبضه في زمان الخيار فإنه 
يجوز كالتّخالف والإقالة بعد تلف المبيع جائزة على الأصمٌ (إِنْ 
قُلنَا) إنها فسخ» وقيل: لا؛ لعدم الحاجة إليها. 

إذا عرف ذلك فالأارش واجب قطعا بعلتين: 

(إِحْدَاهُمَا): ما ذكره المصنف أنه أيس من الرّدٌ وهذه 
مقتضى قول أكثر الأصحاب كما سيتبين لك فيما إذا باعه. 

(وَالَاِية): أنه لم تستدرك الظلامة» وهو مقتضى علّة أبي 
إسحاق في مسألة البيع» كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

ولم يتفقوا على أنّ كل واحدةٍ علة مستقلة لاختلافهم فيما 
إذا تلف في يد المشتري الثاني كما سياتي. 


َُ أَرْشُ العَيبه؛ لأنهُ أْيسَ مِن 


ولا جزء علَّةٍ كذلك. بل الأكثرون يعتبرون الياس ولا 
يعتبرون العلّة الأخرى؛ وأبو إسحاق بالعكس فإذا وجد المعنيان 
أو انتفيا اتفقواء وإن وجد أحدهما دون الآخر اختلفوا. 

وههنا اجتمع الياس وعدم استدراك الظلامة» فاتفقوا ا 
ا امع سير ول يعتبر 
قول أبي إسحاق. 

وقد ذكر المصنف ثلاث مسائل 

(إِحَدَاهًا): في الفوات الحسي. ْ 

(التايّة؛ وَالتَلِيُّ): في الفوات الشرعي. 

(أمَا الأولّى) وهي هلاك المبيع» فذلك يشمل ما إذا هلك 
بنفسه» كموت العبد» واحتراق الثُوب وشبههماء وهذا لا خلاف 


فيه. 


مشتركة في الفوات. 


ومن قال به مالك وأحمد وأبو ثور على ما حكاه ابن المنذر 
وروى ذلك عن الشعي والزهري وحكى الإمام قبيل كتاب 
ارهن فيما إذا قبض المسلم المسلم فيه قال: وذهب المزني إلى أن 
الرجوع بالأرش لا يثبت بعد تلف المقبوض قال ابن الرّفعة وهو 
يجري هنا بطريق الأوّل لأنّ غاية الأمر أن يجمل المعين عمّا ني 
الذمّة كالمعيّن في العقد. 

(قَلْتْ): وليس كذلك. وقد كنت استغريت هذا القول عن 
المزنيّ فتبعت أثره فرأيت في تعليق القاضي حسين قبل كناب 
الرّهن أيضًا ما يثبته وبين مأخذه وأنه لا يطرد ههناء وذلك أنّه 
قال: إذا أسلم في طعام وقبض بعضه وأتلفه ثم قبض الباقي 
فاطّلع على عيب به وادّعى أنّ المخلف كان به هذا العيب فالقول 
قول المسلم إليه» فإن تكل حلّف المسلم ورجع عليه بالأرش 

قال المزني: وجب أن لا يجوز له الرجوع بالأرش؛ لأنه 
يؤدّي إلى أن يأخذ بعض المسلم فيه وبدلاً عن الباتي. 

قلنا: : هذا ليس من الاستبدال في شيم وإنما هو فسخ العقد 
في البعض؛ لأنه كاحتباس جزء» آلا ترى أله إمنا يفت لاعاية 
استرداد ما يقابل العيب من رأس المسال لو أسلم في كر حنطةٍ 
فقبضها وأتلفهاء : ثمّ اطع على عيسه قديم بها ينقص عشر 
قيمتهاء رجع على المسلم إليه بعشر رأس المال» فكلام القاضي 
هذا يبيّن لنا أنّ مأخذ المزنيّ في ذلك جعله من باب الاستبدال 
عن المسلم فيه والإمام أخذ ذلك عن القاضي واختصر وسكت 
عن مأخذه» واقتصر على حكاية النتقل عن المزني» في حالة 
التلف. فحصل في كلامه إشكالٌ أوجب لابن الرّفعة أن تقل 
ذلك هناء وبما ذكره القاضي اندفع ذلك» ومقتضاه أن المزني يمع 


أخذ الأرش عن المسلم فيه مطلقًا عند اللف وغيره. 

ثم إنّ القاضي أيضًا فرضها في الإتلاف لا ني التلفء فهذا 
ما يتعلّق بهذا القسم الذي يحصل هلاك المبيع بنفسه وأمًا إذا قتل 
العبد أو أكل الطعام ونحوه قكذلاك عندناء سواء حصل ذلك 
بفعل المشتري أو أجني. 

(وَقَالَ) أبو حنيفة: لا يرجع بالأرش فيهما؛ لأنه فعلٌ 
مضمونٌ فأشبه ما إذا باعه أو أمسكه وقاس أصحابنا على الموت 
والإعتاق» وأجابوا عن البيع بعدم اليأاس؛ وعن الإمساك بدلالته 
على الرّضا بالعيب. 

وأمًا الثانية والثالشة» وهي ما إذا أعتقه أو وقفه. فاتفق 
أصحابنا أيضًا على أنه يرجع بالأرش» ووافقنا مالك وأحمد وابو 
ثور والشعي والزّهري فيما روي عنهما في العشق» وروي عن 
شريح والحسن أنهما قالا: إذا أعتقه فقد وجب عليه. 

ومحل اتفاق أصحابنا على ما إذا كان العتق بإنشاء المشتري» 
كما تدلّ عليه عبارة المصنف وكان متبرّعًا بذلك. 

وني معناه إنشاء وكيله. 

أمًا لولم يكن بإنشائه» كمن اشترى من يعتق ثم اطّلع على 
عيبوه أو كان بإنشائه ولكنه كان اشتراه بشرط العتق ثم وجد بسه 
عيبًا بعد العتق» فنقل الرّافعي عن ابن كج عن أبي الحسين وهو 
ابن القطان في المسألة الأولى وجهين في شراء القريب. 

(الثَايّة): أنه لا أرش في مسألة شرط العتق» قال - يعني ابسن 
كج -: وعندي أن له الأرش في الصّورتين» فعلى هذا يكون قول 
المصنف أعتقه؛ لأنه الغالب» أو على سبيل المثال» وليس المقصود 
به الاحتراز» ولا يستثنى من كلامه شيءٌ على رأي ابن كج - 
وهو الصّحيح - وعلى رأي ابن القطان تستئنى مسألة شرط 
العتق والّذي يترجّح في مسألة شرط العتق ما قاله ابن كج» وأمّا 
شراء القريب فإن كان مع جهل المشتري بالقرابة حين الشّراء 
فكذلك. وبه جزم الإمام قبيل كتاب السّلمء وإن علم المشتري 
حالة الشّراء أنه قريبه الذي يعتق عليه فقد يقال: إِنّه إنما بذل 
الثمن في مقابلة العتق» وليس المال مقصودًا له؛ لكنّ الأظهر 
الرّجوع بالأرش أيفنًا؛ لأنّ المقصود إن كان هو العتق فبذل ذلك 
الثمن بكماله إنما كان في مقابلة ما يظنّ من المبيع؛ فإذا فات جزءٌ 
صار المبيع الذي قصد عتقه مقابلا لبعض الثمن فيرجع في الباقي. 

وأطلق الرّويانيَّ في الحلية أنه لا يجب الأرش في شراء 
القريبء قال: لأنّ المعنى في العاقد لا في العبد. 

(قَلْتُ): وهذا المعنى لو سلّم له يرد عليه في إنشاء العتى 


سسمسوح ووه 


تبرَعاء وهو يوافق على أخذ الأرش. 

وقد أورد الأصحاب سؤالاًء وجوابه فيما إذا أعتقه مطلقًا 
وإن كان تبرّعا؛ قالوا: (فَإِنْ قِيل): إذا أعتقه فقد حصل له 
الثواب. ّْ 

(تَالَوَابُ) أنّ استدراك الظلامة بالمال دون الثواب على أنه 
إنما حصل له ثواب عبد معيبي وهو دون ثواب السّليمء لقوله 
تكله لا سأله أبَوذِرٌ -رضي الله عنه-: دأي الرّقَاب أنض؟ قَال: 
أعْلامًا ثَمنا وََنْقَمُهَا عِنْدَ أَهْلِهَاه رواه البخاري [1785]: فالجزء 
الفائت بالعيب ل يتناوله العتق» ولا حصل له عنه واب فيرجع 
بأرشه. 

١ن‏ قيل): فيلزمه أن يتصدّق به. 

(قَلنا): ل 6ق 
الجزء الفائت 

هذا ذكره في العتق المطلق» وهو يأتي في العتق المشروط. 

وأمًا عتق القريب فقد تبيّن فيه أيضًا. 

(فَرْعٌ): يستثنى من إطلاق المصئف ما إذا منع 
الأرش كمسألة الحلي» كما تقدّم عن الأكثرين فيما إذا كان تالفًا 
خلافا للقاضي حسين» وصاحب التهذيب. 

مع استيلاد الجارية مانع من الرّدّء وينتقل إلى الأرش كما 
في الثلاثة ثة التي ذكرها المصنف» ورابعها تشترك في عدم إمكان 
الثقل من شخص إلى شخص مطلقاء » لكن الأول للهلاك الحسي» 
والعتق خارج عن الملك وغير قابلٍ للتقل شرعاء والمستولدة غير 
قابلة لتقل ولكئها مملوكة والموقوف على الخلاف في انتقال الملك 
فهو بين العتق والاستيلاد. 

وأمًا ما لا يمنع الثقل من شخص إلى شخص مطلقاء فإمًا أن 
يكون مع بقاء ملك المشتري» أو مع زواله إن كان مع زواله. 

وسياني في كلام المصنف- إن شاء اللّه تعالى -» وإن كان مع 
مقابله» فقد تقدّم جملة منه عند الكلام في العيب الحادث؛ لأنّ 


منها ما هو عيب. 


مانع من أخذ 


ل ذم ف 
قَالَ امْصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ لَميعْلَم بالعيبهِ ح 
بن المبْدُ لم يُطَالِبْ بالأرش؛ لأنْهُ لم يس بِنَ الرْدُ فَإِن رَجَمَ 
رَدهُ امبو وَإِنْ هَلَكَ أَخَدَ عَنْهُ الآزش). 
(الشزح): إذا أبق العيد في يد المشتري ثم علم عيبه» فإن كان 
العيب القديم الذي علمه غير الإباق كالعرج والعور وغير ذلك» 
ولم يكن قد أبق في يد البائع» فههنا الإباق في يد المشبتري عيب 


حادث مانمٌ من الرّدٌ القديم وغير مضمون على البائع» فله 
الرّجوع بارش العيب القديم» لأنه أيس من الرّدٌ بحدوث العيب 
في يدهء ولم تستدرك الّلامة» فهذا لا خلاف فيه على المشهورء 
ويجب تقييد كلام المصتف به. 

ومن صرح به الشيخ أبو حامدٍ والقاضي ابو الطيِب 
والحاملي وغيرهم» وهو واضح وأغرب صاحب التتمّة فقال: 
الصّحيح ليس له الأرش؛ لأنه يرجى أن يعود إلى يدهء ويعرض 
الرّاي على البائع في قبوله على العيب» واستئنى العجلي وابن 
الصّبّاْ من قولنا بوجوب الأرش ما إذا قال البائع: أنا أرضى 
بالعيب الحادث؛ فلا يكون للمشتري المطالبة بالأرش» وظاهر 
هذا يقنضي أنه يتعذّر على المشتري حيتقا المطالبة الآن؛ لأنه 
يسقط الأرشء والرّدٌ غير ممكن في حال الإباق فيصبر حتى يعود 
فيرد. 1 

لكن فيما قاله العجلي هنا نظرٌ» والفرق بين طلب البائع الردٌ 
هنا وفي غيره من المواضع ظاهرء لما فيه من ضرر المشتري هناء 
وتأخر استدراك الظّلامة مع قيام موجبهاء ورأيت في الاتتصار 
لابن أبي عصرون أن إن رضي البائع بره في إباقه سقط حق 
المشتري من الأرش لتمكّنه من الرَّدٌ فهذا يقتضي أنه يردٌ في 
الإباق ويزول به الاعتراض على العجلي وابن الصبّاعْ وإن كان 
العيب الذي اطَلع عليه هو الإباق ويزول مثل أن يكون أبق مرّة 
أخرى من يد البائع» فذلك عيب قديمٌ والإباق في يد المشتري 
مسندٌ إليه وإذا كان الإباق عادة له لم ينقصه الإباق الحادث لكنّ 
المشتري لا يمكنه الرّدٌ ما دام آبقاء ولا يجوز له الرجوع بارش 
العيب؛ لأنْه لم ييأس من ردّه. 

(قَالَ) القاضي أبو الطَيّب وغيره: وهذا الوضع يدل على 
صحّة هذا التعليل - يعني أنّه لو كانت العلّة في وجوب الأرش - 
هو أنه م يستدرك الظّلامة كما قال أبو إسحاق لرجع بالأرش 
ههنا؛ لأنه يستدرك الظّلامة» وهذا الإلزام يدل على أنّ أبا 
إسحاق يوافق على أنه لايردٌ ولا يرجع بالأرش مادام آبقاء 
وكذلك قال الحاملي: إنه لا خلاف فيه بين أصحابناء ولكنٌ 
صاحب التََّمّة حكى وجهًا مقابلاً كما تقدّم عنه أنه الصّحيح 
عنده بآنّ له أخذ الأرش» وعلّله بعدم استدراك الظلامة» وأطلقه 
فيما إذا اطّلع على عيب العبد بعد إياقه من غير تفصيل بين أن 
يكون العيب القديم أبقا أو غيره» وإن وجد به عيبا قدمًا غير 
الإباق وقد كان أبق في يد البائع لم يكن له أن يردّه ما دام آبقا ولا 
يرجع بالأرش هكذا أطلق القاضي أبو الطَيّب وهو يشمل ما إذا 
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كان المشتري قد رضي بإباقه وهو صحيح فإنٌ الإباق الطارئ لا 
يكون عيبا جديداء ولا يمنع من الرَدٌ بغيره. 

واتفق الجميع على أنّه إذا رجع بالعيب وإن هلك في الإباق 
رجع على البائع بأرش العيب» لا يختلف المذهب في هذا إذا أبق 
في يد المشتريء فإن أبق في يد البائع أو ضاع في انتهاب العسكر 
قبل القبض ففي وجهٍ ضعيفه أنه ينفسخ العقد كالتّلف 
والصحيح أنه لا ينفسخ؛ لبقاء الماليّة لكنه عيب مثبت للخيار 
فيكون للمشتري الرّدٌ به» وإطلاق المصئف يقتضي أنْه لا يتمكن 
من الرّدّ في مدّة الإباق وقد تقدّم من ابن الرّفمة أنّ الإباق قبل 
القبض عذرٌ في تأخير الرّدٌ وأنه لو أسقط حقه منه لأسقط على 
الصحيح» وذلك يقتضي جوز الرّد في مدّة الإباق وهو صحيح. 
فإنه لم يدخل بعد في ضمان المشتري, ولا ترد هذه المسألة على 
المصنف؛ لأنه إنما تكلّم فيما بعد القبض بدليل حكمه بوجوب 
الأرش عند الخلاك. 

قال الروياني: فلو قال البائع للمشتري: لا تفسخ فأنا آتيك 
به فلا خيار له» ولنرجع إلى الكلام في الإباق بعد القبض. 

(اعلَّمُ) أنّ الأصحاب أطلقوا ههنا أنه لا يتمكّن من الرّدٌ في 
مدّة الإباق فإن كان المراد أنه لا يتمكن من الفسخ - وهو الظاهر 
من كلامهم - فما الدّليل على ذلك مع وجود العيب؟ وظاهر 
كلامهم الذي تقدم في الثوب أنه لا يشترط حضور العينء وأنه 
متمكنٌ من التلفظ بالفسخ في غيبة المشستري والحاكم والشّهوده 
ولكن هل يجب عليه ذلك؟ فيه خلاف» وإن كان يشترط العين 
للمطالبة بالشمن فلو أن المشتري هنا في مسدّة خيار الإباق تلفّظ 
بالفسخ ل ينفذ إذا تلفظ به وحده. 

(فإن قلت): هناك له فائدة إذا صدّقه الخصمء وههنا لا فائدة 


(قلت): فائدته خروجه عن ملكه ويبقى مضمونا عليه 
ضمان يد لا ضمان عقلره حتى إذا تلف بقيمته؛ ويسترةٌ الثُمنء 
وقد يكون المن أكثر من القيمة» فينبغي أن يتمكّن من الفسخ أو 
أن يشهد عليه به. وأن يرفع ذلك إلى الحاكم حتى يثبته عنده 
ليطالب بالقّمن عند عود العبده وإن كان المراد أن الإباق عذرٌ في 
التأخير لعدم إمكان الرّدٌ صورة» فلا عليه في أن يفسخ عند 
الحاكم أو الشّهودء ويصير قبض الثمن موقوفا على عود العبد 
كما لم يجعلوا غيبة العين مع القدرة عليها عذرًاء فما الدّليل على 
جعل الإباق عذرا؟ والأقرب من حيث البحث أن يتمككن من 
النسخ وإن تاخر طلب الثمن؛ وإن كان ذلك بعيدًا من عبارتهم. 


فإن قالوا: لا تمكن المطالبة عند الحاكم بالتّمِن المقبوض إلا 
مع تسليم المعيسب فعند غيبته تتعذّر التعوى؛ لأنها لا تبقى 
ملزمة» فتقول: فينبغي أن يشهدء وأيضًا فلو كانت العين غائبةٌ في 
بللو آخر أو عن مجلس الحكم ليس نوجب عليه المبادرة إلى الحاكم 
بالفسخ قبل أن يردّهاء ومن نتبّه عليه في ذلك أن الإباق إذا تكرّر 
فقد تنقص القيمة أكثر تا إذا صدر مرّةٌ واحدةٌ فالعبد الذي أبق 
في يد البائع مرّة ثم أبن في يد المشتري يجب أن يكون إباقه الثاني 
عيبا جديدًا إذا كان منقصًا من القيمة نقصانا أكثر من الأوّل» 
فهلا كان مانعًا من الرّدٌ؟ 

(فِنْ قِيلَ): بان الإباق الثاني مسند إلى الأرّل أثبت له عادة. 

(مُلن) يجب أن يخرج على أن العيب الحادث إذا استند إلى 
سببو قديم هل يكون من ضمان البائع؟ أو من ضمان المشتري؟ 

(فإنْ قلنَا): بالثاني متنع الرَدٌ هناء ويرجع بارش الأوّل» وقد 
فرض القاضي حسين ذلك فيما إذا كان الإباق ني يد المشتري لا 
يزيد في نقصان القيمة بأن كان قد تكرّر ذلك منه في يد البائع» 
واشتهر به. يعني فلا يؤثّر تكرّر إباقه بعد ذلك» وهذا يجوّز حمل 
كلام من أطلق عليه؛ وفيه عدم ملاحظة كونه من آثار الإباق 
السابق؛ لأنّ ذلك لا يتحقق. 

(وَالأَوْلَى): تبقية كلام الأصحاب على إطلاقه؛ ومسعندهم 
إسناد الثاني إلى الأوّل» وقلنا: ما أسند إلى سببي قديم فهو من 
ضمان البائع. 

(فَرْعٌ: في مذاهب العلماء في هذه المسألة» إذا اطلع بعد 
الإباق إن كان آبقا قال مالك: يأخذ المشتري بالثّمن ولا يصيره 
أن لا يجده» وقال سفيان الشوري: لا يقضى على البائع حتى 
يموت أو يردّهء وهذا كقولنا: [التلف من ضمان البائع]؛ واستدلٌ 
أصحابنا بأنه لا مطالبة له في حالة الإباق فإِنٌ الإباق متردّدٌ بين 
البقاء والتلف فإن كان باقيًا استحق الرّدٌ واسترجاع الثُمنء وإن 
كان تالفًا استحقّ أخذ الأرش» وما جهل استحقاقه لم تصحٌ 
المطالبة به. 

## ا 

قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (فَإِنْ لَمْ يَْلَمْ بِالمَئْبِو حَتّى 
بَاعَهُ لَمْ يَجُرْ لَه المطالبة بالآرش» َال أب إِمْحَاق: العِلّةٌ فِه أنه 
اسْتَذْرَكَ الظّلامة فَعْبنَ كمًا غبنَّ» قَرَالَ عَنْهُ مَرَّرُ المَنْبِي وَقَالَ 
كير أَمْحَابنَا: الله فيه أنه َم يبأ ين اله لأنهُ قَدْيَرْجَعْ اليه 
(الترْح): إذا زال ملكه عن المبيع زوالاً يمكن عوده؛ ثمّ علم 


بالعيب فلا خلاف أنه لا يرد في الحال. 

وأمًا الرّجوع بالأرش فإن زال بعوضٍ كالبيع كما مثل 
المصنف فقولان: 

(أَشْهَرُهُمَا): وهو الذي قطع به المصنف في هذا الكتاب 
وشيخه أبو الطيّب وشيخ شيخه أبو حامدٍ والماوردي والمحاملي 
وابن الصبّاغ والجرجاني والشّاشي وابن أبي عصرون من 
العراقيّين والقاضي حسينٌ والفوراني والبغوي من الخراسانيين: 
أنه ليس له المطالبة بالأرش» وبه قال جمهور العلماء» وهو الذي 
نص الشّافعيّ عليه في المختصرء فقال: ولو باعها أو بعضهائمٌ 
علم لم يكن له أن يرجع على البائع بشيء» واختلف أصحابنا في 
علّة هذا القول فقال أبو إسحاق وابن الحداد: لأنه استدرك 
الظّلامة» وروّج كما روج عليه» وتلخص منه ونسبه ابن الصبّاغ 
إلى غيرهما أيضًا. 

وقال ابن أبي هريرة: لأنّه ما أيس من الرّدٌ فربّما يعود إليهء 
وبتمكن من ردّه. 

وهذا أصم المعنيين عند الشيخ أبي حامدٍ والقاضي أبي 
الطَيّب والمحاملي» وقال الرّافمي: ورأيته منصوصًا عليه في 
اختلاف العراقيّين. 

(قُلْتْ): وهو كذلك في باب الاختلاف في العيبء قال 
الثتافعي: إذا اشترى الجارية أو الثوب فباع نصفها ثم ظهر منها 
على عيبو لم يكن له أن يرد النصفء ولا يرجع على البائع بشيء 
من نقص المعيب» يقال له: ردّها أو احبسء وإنما يكون له أن 
يرجع بنقص العيب إذا ماتت أو أعتقت فصارت لا تردٌ بحال أو 
حدث عنده بها عيب فصار ليس له أن يردّها عليه بجال» فأمَا إذا 
بها او باع بحضيا متديكن أن يرذهافيلزم ذلك البائم ل يكسن 
له أن يردّها. 

ويرجع بنقص العيب كما لا يكون له أن يمسكها بيده 
ويرجع بنقص العيب انتهىء وسيأتي من نصّه في البويطي ما 
يشهد لقول ابي إسحاق في المعنى الذي علّل به. واعترضوا على 
علّة أبي إسحاق بأنّ غير البائع له لا يتخيّر بعيبه لغيره. 

(القَوْلُ الثاني): وهو من ترجيح ابن سريج له الأرش؛ وبه 
قال ابن الحسن وابن أبي ليلىء وهو الأصح عند المالكيّة» وهذا 
القول حكاه المصنف في التنبيه فقال: وقيل: يرجع» وليس بشيء» 
وهذه التضعيفة تقتضي أنه وجةء فإنٌ عنده أنّ الأقوال المخرّجة 
لا تنسب إلى الشّافعي» وهذا مخرّجٌ خخرّجه ابن سريج والناقلون له 
قليلٌ منهم الإمام كما سنحكيه عنه» والغزالي وحكى ابن داود 
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أنّ صاحب التقريب حكاه عن أصحابنا. 

وقال الرافعي: في رواية البويطي ما يقتضيه: قال ابن الرّفعة: 
وهو صحيمٌ إذ في مختصره إذا اشترى الرّجل العبد فباع نصفه ثم 
أصاب عيبا فليس له أن يرجع بما نقص العيبء إلا أن يردّه جميمًا 
وقد قيل: يخيّر البائع فإذا أراد أن يأخذ النصف الذي في يديه 
فيكون شريكًا له به للمشتري من اشترى منه فذاك»؛ وإلأرجع 
عليه بقيمة العيب» وهو أحبٌ إلي؛ انتهى. 

(قُلت): وقد رأيت النْص المذكور في مختصر البويطيّ في باب 
المتاع يشترى فيوجد به العيب» ورأيت فيه أيضًا قبل ذلك في باب 
القراضء وإذا اشترى الرّجل سلعة وقبضها فاشرك فيها رجلاً 
فإن أصاب بها عيبا فأراد أحدهما الرّدٌ ولم يرد الآخر لم يجب 
ذلك على البائع؛ لأنه باع عبده مجموعًاء فليس له أن يبعّضه 
عليه» ويكون للشّريك الرّدٌ على الذي أشركه؛ فإذا رد عليه فله 
أن يردّه؛ وإن أبى الشّريك أن يردّه فله أن يرجع على البائع 
بنصف قيمة العيب» وقيل: لا يرجع بشيء؛ انتهى. 

وهذا النْصّ يقتضي أنه لا يرجع عند بيع الجميع؛ لأنه حكم 
عند امتناع الشّريك من الرّدٌ بنصف الأرش بأنه لا يرجع بشيءٍ 
على القول الآخرء فلو كان عند بيع الجميع ثبت له الأرش 
كاملاً. لكان ههنا أولى: فلمًا لم يحكم إلا بمقدار ما بقي في يده دل 
على أنه لا أرش للخارج عن يده. 

وهذا النْصّ ذكره ابن سريج مع نصّه الذي في مختصر المزني 
لاختلافهما فيما إذا باع بعض العين» وتحصّلنا للشافعيّ فيما إذا 
باع نصف العين على قولين: 

(أَحَدُهُمًَا): أنه يطالب بنصف الأرش. 

(وَالثاني): لا يطالب بشيء. 

وآمًا النَصّ الآخر الذي تقدّم عن البويطيّ ففيه قولان أيضا: 

(أَحَدُهُمَا): أله لا يرجع بشيء كالقول الّذي هنا. 

(وَالثَانِي): فيه احتمال» وهو قوله: رجع عليه بقيمة العيبء 
وهو أحبّ إل يحتمل أن يريد بقيمة العيب في النصف الباقي في 
يده» فيكون موافقًا للنصّ الآخر الذي في البويطي» وحيتشار لا 
يدل على أنه إذا باع الجميع يرجع بالأرش» بل يدلَ على أنه لا 
يرجع. 

ويويّد هذا أنه إذا قال: إذا أراد البائع أن ياأخذه ويكون 
شريكا للمشتري فذاك. 

وظاهر ذلك أنه ياخذه بنصف الثمن وأنه لا يعطي أرشًا عن 
التصف المبيع؛ فهذان الأمران يدلآن على تأويل نصّه في البويطي 
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على هذاء جممًا بين الكلامين؛ فلا يكون فيه ما يقتضي القول 
الذي خرّجه ابن سريج كما للرافعي وان الرّفعة بل يكون فيه 
النصّ الآخر شاهدًا على أحد القولين المذكورين فيه؛ لما قاله أبو 
إسحاق من التعليل باستدراك الظّلامة» ولمذا أوجب أرش 
النصف فقط. 

ولو كان الياس هو العلة لل وجب شيءٌ لإمكان الرّد أو 
لوجب الجميع إن كان هذا الإمكان غير معين لبعده. على أن 
النصن الذي ف البريطي وباب الناع سيا نوخد ب المي هشر 
منقول من اختلاف العراقيّينء والموجود فيه في الأمٌ من قول 
الشافمي وأبي حنيفة أنه لا يرجع بشيء؛ ومن قول ابن أبي ليلى: 
الايرة حاف يله على الجالم يبر تمده كان كان ترله في 
البريطي: وقيل: يجبر البائع. 

المراد به قول ابن أبي ليلى فلم ببق في النصّ متمسّكٌ 
للتخريج ولا لإثباته قولاً للشافعي» ولا أعلم من عادة البويطيّ 
فعل مثل ذلك في النقل عن العلماء الّذين ينقل عنهم الشافمي» 
أو أنه لا بد من أن يصرّح بأسمائهم, وبالجملة فقد تقدم تأويله 
وثبوت الخلاف في النصف. تحقق بالنص الثاني مع ما في مختصر 
لمزني أمَا في الكل فالمنصوص عليه أنه لا يرجع بالأرش» وفيه 
الرجه المنقرل عن ابن سريج وعن حكاية صاحب التقريب ولا 
أدري بماذا خرّجه ابن سريب؟ وقد رأيت في البويطي ما يمكن أن 
يكون سندًا للرافعي قبل باب الشركة. 

قال من كلام الشنافعي: وإن اشترى سلعة وبها عيب ثم 
حدث عنده عيب آخر لم يرد عليه أبدًا ويرجع بقيمة العيب من 
قبل أنه لا يقدر أن يرد مثل ما أخذ أبداء لما حدث عنده. فإن 
اشترى ١‏ سلعة] وبها عيب ثمّ حدث عنده عيب آخر» ثم صحّ 
العيب الذي حدث عنده فله أن يرده. 

وقال أبو يعقوب -وهو البويطي- : 
أن الببع كحدوث عيبيء فيأخذ الأرش. وهذا ظاهره وهو 


: إن باعه فكذلك يقتضى 


يقتضي الوجه الذي خرّجه ابن سريج» كما قال الرافمي. 

لكن هل ذلك من كلام البويطيّ نفسه أو عن الشافعي؟ فيه 
نظرٌء والظاهر الأوّل والإمام حكاه عن حكاية صاحب التُقريب 
قولأء لكن فيما إذا رضي المشتري الثاني بالعيب وقال: إِنّ 
القياس الرّجوع: واقتضى كلامه أندا إذا قلنا بعدم الرجوع إذا 
رضي المشتري الثاني فقبل اطّلاعه ورضاه أولى» وإن قلنا 
بالرجوع إذا رضي فقبل اطّلاعه وجهان. كما إذا زال بالهية» 
راوى بعدم الرجوع؛ لأنّ ردّ المشتري الثاني بالعيب على المشتري 


الأول ممكنٌ ظاهر الإمكان؛ يطرد على نظم المعاملة» وإذا كان 
الرّدٌ أمكن كان الرّجوع بالأرش أبعدء والقياس عند الإمام فيما 
إذا زال بالحبة أنه يرجع بالأرش» ونسبه إلى مذهب طوائف من 
الحققين وبما ذكرناه ظهر لك أنه ينبغي أن يقال في المسألة طريقان: 

(أَحَدُهُمَا): القطع بعدم الرّجوع بالأرش كما هو مقتضى 
النصّ وقول الأكثرين. 

(وَالتَنيّة): حكاية الخلاف. ثمّ هو على التَرتِيبٍ المتقدّم» وقد 
قال الغزالي: إنه إذا اطلع على العيب بعد أخذ الشفيع فلا ردّ ولا 
أرش» لأنه روّج على غيره. 

وذلك يقتضي أن نقول بمثله في البيع:ء كما قال الأكثرون» 
والنص ولكه هنا خالف وقال: إِنّ الأصحّ وجوبه» وما قاله في 
الشفعة أولى لموافقته للأكثرين. 

(َائِدَة): قال الغزاليّ والإمام قبله: إِنّ الخلاف المذكور في 
الرّجوع بالأرش يقرب من القولين في أنّ شهود الزّور إذا شهدوا 
على إننتان يمال :ورتيغرا بعد الحكم عل ينرترن؟ على ترلين 
ولا خلاف. لكنهم يغرمون في العتق والطّلاق؛ لأنه لا مستدرك 
لهماء والحيلولة في المال ممكنة الزّوال بأن يعترف المشهود له يعني 
وامتناع الرّدّ هنا ممكن الزّوال بعود الملك. فيكون كالشهادة في 
الآول؛ والإمام خرج بالبناء عليه والصّحيح أن الشّهود يغرمون» 
ومقتضى ذلك أن الأصحّ وجوب الأرش كما صحّحه الغزالي 
هنا. 

وقال الإمام في الصّورة المتقدّمة: إنْه القياس» لكن الأكثرون 
والنصّ وتصحيح الغزال في الشّفعة على خلافه. 

(فَرْعٌ): على تخريج ابن سريج: إذا أخذ الأرش ثم رد عليه 
مشتريه بالعيب فهل يردّه مع الأرش ويسترد الثمن؟ فيه وجهان. 

(فَائْدَة): إذا عرفت ذلك فقول المصنف: لم يجز له المطالبة 
بالأرش» يشمل ما إذا اطّلع المشتري الثاني على العيب ورضي 
به» وما إذا لم يطلع وهو الأظهر في الصّورتين» الموافق لمقتضى 
النص» وفي كل منهما الخلاف. لكن بالترتيب على ما:اقتضاه 
كلام الإمام ففي الثانية أبعد لقرب الإمكان. 

وينبغي أن يقال في الترتيب هكذا: إنا إن عّلنا باستدراك 
الظلامة فلا يرجم بالأرش بعد بيعه إلا بأن يرد عليه وإن علّلنا 
باليأاس واليأس الحقيقي لم يحصل في الصّورتين» لكنْ حالة رضا 
المشتري الثاني قريبة من اليأسء ليعود العود مع أنه إن عاد يعود 
بملكٍ جديدء فجرى فيها الخلاف. وقبل الاطّلاع ليس العود 
بعيداء ويتوقع على قربي أن يعود بالرّدٌ بالملك الأوّل فكان 


الخلاف فيها أقوى» والقياس في حالة رضا الثاني أو يرجع الأول 
بالأرش؛ لأنه لا يلزم من تبرّع الثاني سقوط حقّ الأوّل. 

ومقتضى النصّ وقول الأكثرين عدم الرّجوع في الصّورتين» 
وإنَا لا تقول بسقوط حقّ الأول ولكن يترفّبٍ عوده إليه فيردّه» 
أو فواته بالكليّة فياخذ الأرش. 

وقال الماوردي: إِنّه إذا رضي الثاني بالعيب استقرٌ سقوط 
الأرش والرّدٌء وهذا الذي قاله إِنْما يتتجه على قول أبي إسحاق 
أو يؤوّل على أنه يستقرٌ سقوطه ما دام زائلاً عنه. 

وقد خرج من كلام المصئف ما إذا باعه بعد العلم بالعيب 
فإنّه يبطل حقَّه؛ لأنّ ذلك رضًا بالعيب» وأفهم آخر كلام المصتف 
أنّ فرض المسألة ما دام المبيع زائلاً عن ملك المشتري؛ وهو باق 
ل يلك الشدي نهائة معن عرو قلى نقد شي تن عه 
الأمور» فسياتي في كلام المصتف إن شاء الله تعالى. 

وفهم من كلامه أيضًا أنّ اطّلاعه على العيب وسكوته عليه 
وهو في ملك المشتري الثاني لا يبطل حقه؛ حتى لو كان باعه 
بشرط الخيار وعلم العيب في زمان الخيار فلم يفسخ حتّى فسخ 
المشتري أو ردّه بالعيب له ردّه على الأوّل» وبترك الفسخ لا 
يبطل حقه من الرّدٌ قاله صاحب التهذيب. 

(قَلْت): وفيه نظرٌ إذا كان في زمان الخيار للبائع أوّهماء فإنه 
متَمكُنٌ من الرّدٌ لا سيّما إذا قلنا: بآنّ الملك له. 

(فرْعٌ): اشترى ثوبًا فقطعه أو صبغه ثم باعه ثم علم بعيبه» 
فلا يرجع بارش العيب؛ لأنْه استدرك الظلامة ولم ييأس من الرّدٌ 
لأنه إن قبله البائع مع القطع أو الصّبغ أعطاه قيمته. 

قاله القاضي أبو الطب وغيره عن ابن سريج. 

تن نا فنا 

قَالَ الْصنْفُ -رحمه الله تعالى-: (فَإِنْ رَدُ المشئّرِي الثاني 
ِالمَيِبِ عَلَى لمر يِ الأول رَههُعَلَى البَائع لأنهُ أمكنةُ الك وَلَمْ 
يَسْتَدْركِ الظّلامة). 

(الشزح): هذا لا خلاف فيه. وهو معلل عند الأكثرين 
بالمعنى الأوّل» وعند أبي إسحاق بالثاني» واتفق الأصحاب أنه لا 
يلفت إلى زوال الملك وعوده ههنا وسببه أن الرّدٌ ينتقض الجهة 
المتجددة ويردٌ الملك الذي كان ثانا قبلهاء فليس ملكا جديدًا 
وسبب الاختلاف في الرّدٌ بعد زوال الملك وعوده في الصّورة الي 
سنذكرها عمّن يقول بالمأخذ المذكور: إِنّه يعتقد العائد ملكا 
جديداء وليس الرّدٌ كذلك. 

وعن أبي حنيفة أنه إن ردّه بقضاء القاضي ارتفع العقد من 


أصلهء وللمشتري الرّدٌ على الأوّلء وإن لم يرد بالتراضي ارتفع 
في الحال: فلم يكن له الرّد 

قال الفوراني: وعندنا كيفما كان يرتفع العقد من أصله. 

(قلت): وهذه العبارة بظاهرها منكرة على الصّحيح من 
المذهبء ولكن بطريق الجواب أن يقال (وَإِنْ قُلْنَا): بأنّ العقد 
يرتفع من حينه فالعائد هو الملك الأول المستفاد من ذلك الشراء؛ 
لأنّ الشراء الثاني انتقض. 

والرّد فس لا سببٌ جديدٌ لماك آخر. 

وقد خالفنا أبو حنيفة وقال: إذا ردّه المشتري الثاني بالعيب 
لا يردّه الأول بعد القبضء إلا أن يردّ بحكم الحاكم وذلك على 
ما تقدّم من أصله. وهو يجعل الرّد بدون الحاكم كالإقالة. 

(فَرْعٌ): ليس للمشتري الثاني ردّه على البائع الأوّل؛ لأنه ما 
تلقى الملك عنهء هكذا أطلق البغوي والرّافعي وهو الصّحيح» 
وفيه وجة آخر أنْه إذا غاب البائع الثاني أو مات وكان الثمن من 
جنس التّمن الأوّل أنّ له الرّدٌ على البائع الأوّل؛ لأنّ مال الغائب 
راجع إليه» ولو كان حاضرً ورد عليه فالظاهر من حاله أنه يرد 
عليه أيضًا. 

حكاه صاحب التَتَمّة وقال صحيح. 

تن بن نا 

قَالَ الْصنْفٌ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ حَدَثْ عِنْدَ الثاني 
َنْب فَرَجعَ َلَى الأول بالأَْشٍ رَجَعَ هر عَلَى يِه نه يس 
مِنَ الرْدُ وَلَمْ يَسْتَدْرِكِ الظلامة). 

(الترْحُ): جماعة من الأصحاب أطلقوا هكذا كما أطلقه 
المصتف أنه إذا رجع المشتري الثاني على الأوّل بالأرش رجع 
الأوّل على بائعه؛ لأنه أيس من الردٌ - أي بحدوث العيب - 
وبأنه م يستدرك الظلامة لأخذ الأرش منه ومن جزم بذلك كما 
جزم المصتف الشّيخ أبو حامار والقاضي أبو اليب والمحاملي 
وقال: إنّ ذلك على التعليلين معاء وأما الرّافعي -رحمه الله- فإنه 
قال على القول المشهور المخالف لتخريج ابن سريج: إنه إذا 
حدث عيب في يد المشتري الثاني ثم ظهر عيب قديمٌ ينظر إن 
قبله المشتري الأوّل مع العيب الحادث خير بائعه فإن قبله فذاك؛ 
وإلاّ أخذ الأرش منه. 

وعن أبي الحسين - وهو ابن القطّان - أنه لا يأخذه 
واسترداده رضًا بالعيب. 

وإن ل يقبله وغرم الأرش للثاني ففي رجوعه بالأرش على 
بائعه وجهان: 
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(أَحَدُّهُمَا): لا يرجع به» قال ابن الحدّاد: وهو الذي قاله 
الفوراني قال والماوردي؛ لأنْه لو قبله وما قبله منه بائعه فكان 
متيرّعًا بغرامة الأرش. 

(وَأطْهَرْهُما): يرجع؛ لأنه ربّما لا يقبله بائعه فيتضرّر قال 
الشتيخ أبو علي يّ: ويمكن بناء الوجهين على ما سبق من المعنيين إن 
عللنا بعلّة أبي إسحاق وإذا غرم الأرش زال استدراك الظّلامة 
فيرجع؛ وإن علّلنا بعلة الأكثرين وابن أبي هريرة فلا يرجع؛ لأنه 
ربّما يرتفع العيب الحادث فيعود إليه. 

قال الشتبح أبو علي: : وعلى الوجهين لا يرجع مالم يغرم 
الثاني» فإنه ريما لا يطالبه بشيء فيبقى مستدركًا للظّلامة» وهذا 
ما ذكر الرَافعيّ - رحمه الله -» وأصل التّرتيب في تعليقة القاضي 
حسين والتّهذيب» وقطع القاضي بموافقة ابن الحداد في عدم 
جوع والبقية من زيادات الرّافمي -رضي الله عنه-»؛ وأورد 
ابن الرّفعة على بناء الشّيخ أبي علي أنه لو كان كذلك لقال ابسن 
الحداد بالثاني وهر قد قال بالأوّل فامتنع التخريج. 

قال الرافعي فعي: إنه على قول ابن سريج الذي خرّجه للمشتري 
الأوّل أخذ الأرش من بائعه؛ كما لو لم يكن يحدث عيب ولا 
يخفى الحكم بيئه وبين المشتري الثاني. انتهى. 

(وَأَقولٌ): بعون الله تعالى: ما ذكره الرّافمي والبغوي من 
الترتيب مب على ما تقدّم عنهما في أنّ الواجب عند حدوث 
العيب عرض الرّأي على البائع» فإن قبله وإلا اتتقل إلى الأرش 
فالحق لا يثبت للمشتري في الأرش حتى يمتنع البائع من قبوله» 
فلا جرم سلك هذا الترتيب هنا وحسن جريان الخلاف إذا ل 
يقبله وقول ابن الحذاد بعدم الرّجوعء وتعليله بأنه متبرّعٌ بغرامة 
الأرشء ولا يناني هذا قوله بآنّ العلّة عدم استدراك الظّلامة؛ لأنْه 
إذا جعله بغرامة الأرش متبرَعًا كما صرح به الرّافعي عنه. 
فاستدراك الظلامة باق لا يرتفع بتبرّعه. 

وأمًا القول بالرجوع المقابل لقول ابن الحدّاد في جعله متبرّعًا 
وإن وافقه في أصل العلّة» وأمّا على القول بأنّ العلّة في الرتجوع 
اليس - فإن كان المراد اليأس من الرّدٌ على سبيل الإلزام - 
اليأس هنا غير موجوه؛ لما قاله الشّيخ أبو علي من إمكان ارتفاع 
الحادث. وعوده إليه» فيمكن من ردّه بالإلزام حيتئل وريّما يعود 
إليه مع العيب الحادث ورضا البائع بقبوله؛ فيتمكن المشتري من 
الرّدَ على سبيل المراضاة» وهو الذي وجب له ابتداءًٌ على رأي 
الرافعي» فإمكان إلزام الرّدٌ موجودٌ - إن كان هذا الإمكان معتبرا 
- لاحتمال ارتفاع الحادث وعوده؛ وإمكان الرّدٌ بالتُراضي 


موجودٌ باحتمال عوده؛ فلم جعل الرّافعيّ هنا الأصم أنه يرجع 
بالأرش؟ وسكت عن قول الشيخ أبي علي» ثم قوله عن الشيخ 
أبي علي: أنّه على الوجهين لا يرجع ما لم يغرم لاني هذا إنما 
يظهر على التعليل باستدراك الظلامة. 

أمّا إذا عذّلنا بالياس فليس لقرابته للثاني أثرٌ فإنّ إمكان الرّدٌ 
بالتراضي لا ينقطع بهاء وإمكان الرّدّ بالإلزام مع العيب الحادث 
ليس ممكنا قبلهاء وعلى تقدير ارتفاع العيب الحادث يمكن تقبلها 
وبعدها فلا معنى لتقبيد ذلك على اعتبار اليأس بالقرابة بل ينبغي 
إن كان له الرجوع رجع مطلقاء وإن لم يكن له الرجوع لم يرجع 
مطلقاء وقد صسّح أنه له الرّجوع فليرجع وإن لم يغرم على 
اعتبار اليأس. 

وكلام الشتيخ أبي حامدر والقاضي أبي الطَيّب في تعليقهما 
يقنضي بإطلاقه أنه إذا حصل به نقص عند الثاني فللأوّل 
الرجوع بالأرش على اعتبار اليأس وهذا مما يدل على أن 
الوجهين المذكورين عن ابن الحدّاد وغيره مفرّعان على قولنا: إن 
العلّة استدراك الظّلامة» وعلى ذلك يصم قول الشيخ أبي علي: 
إنه على الوجهين لا يرجع مالم يغرم - أي على هذين الوجهين 
المفرّعين - على الوجه الضّعيف. لكنّ الذي ذكره أوّلاً من البناء 
بتكل. ا 

وظاهر كلام الشّيخ ابي علي أنّ الصّحيح عنده امتناع 
الرّجوع إن كان يوافق الأكثرين على التعليل بالياس» وهو مخالف 
ما قاله المصئف وغيره من العراقيّين والّذي قالوه هو الصّحيح 
بناء على ما قدّمته عن الأصحاب أن الواجب عند حدوث 
العيب هو الأرش ابتداء» فإنه يقتضي وجوب الأرش هنا مطلقًا 
غرم أولم يغرم؛ وأمّا على ما تقدّم عن الرافمي وصاحب 
التهذيب أنّ الواجب الرّدٌ إلا أن يمتنع البائع فينتقل إلى الأرش 
فيظهر أنه لا يرجع مطلقاء غرم أو لم يغرم حتى بحصل اليأس. 

واعلم أنّ تعليل المصنف والأصحاب الذين ذكرتهم 
موافقين له في هذه المسألة بالياس يبيّن لنا أن المراد اليأس عن 
الرّدَ على سبيل الإلزام وأنّ توقع زوال العيب الحادث غير 

(مزْع): هذا الذي ذكرناه كله ما دام المبيع باقيّاء آم لو تدف 
بعد حدوث العيب أو دونه فاخذ الثاني الأرش من الأوّل رجع 
الأول على بائعه بلا خلافر 

نا فنا 
َالَ الْصنفهُ -رحمه الله تعالى-: (وَِنْ تَلِفَ فِي يل الشاني 


كنا َيل أبي إِسْحَاق لَم تزجع لأنهُ اسْمَْرَكَ الظّلامَة وَإِنْ 
ْنا َيل غير رَجَعّ بالأرش؛ لأنهُ قد أيسَ مِنَ اليد 

(الطزع): إذا تلف في يد المشتري الثاني أو كان عبدًا فأعتقف 
أو أمةٌ فاستولدهاء أو وقف المبيع» فقد حصل اليأس من الرَّدٌ 
فيرجع على الأصحّ وعلى تعليل أبي إسحاق لا يرجع؛ لأنه 
بالبيع استدرك الظلامة؛ والتخريج على المعنيين المذكورين 
واضمٌ» ومن صرّح بالمسألة كذلك الشيخ أبو حامدٍ والقاضي أبو 
الطْيّبء وصورة المسألة إذا تلف في يد الشاني من غير حدوث 
عيبيء أو مع حدوثه. ولكن لم يغرم المشتري الأول الأرش 
للمشتري الثاني» إمَا لأنه أبرأء من الأرشء أو لم يبرئهء ولكن لم 
يغرم بعدء وقد صرّح الرّافعيّ بالمسالتين الأخيرتين» وقال: إن 
عللنا باستدراك الظّلامة فلا يرب جع مالم يغرم؛ وإن عللنا باليأس 
يرجعء أمّا إذا غرم الأرش للمشتري الثاني فإنٌ المشتري الأوّل 
يرجع بالأرش على بائعه بلا خلافه لوجود اليأس وعدم 
استدراك الظلامة. 

صرّح به القاضي حسينُ والرافعي. 

0 ا 

قَالَ المصَنْفُ رحمه الله تعالى-: (وَإن جع اليم إل نم 
ِب أو بإزث لَمْ يَرْكْ عَلَى تَمْلِيلٍ أبي إسْحَاقَ؛ لأنهُ 2 
الظّلامةه وَعَلَى تيل غير رده لَنهُ كته الرك). 

(الترْح): طريقة العراقيّين والجمهور البناء في هذه المسائل 
وأخواتها على المعنيين المذكورين كما بناه المصنف» ومن جملة 
أمئلة ذلك أن يرجسع إليه بالإقالة أو الوصيّة» ويقتضي البناء 
المذكور أنّ الأصمّ أن له أن يردّء وهو كذلك؛ ولأجل ذلك جزم 
به في التّنبيهه ويزداد في حالة رجوعه بالبيع نظرٌ آخر وهو أنه إن ل 
يكن علم بالعيب قبل شراته ثم علم به بعد الشّراء الثاني فله الرّدُ 
قطمًا ولكنّ الخلاف فيمن يردٌ عليه؛ فعلى قول أبي إسحاق لا 
يرد على الأوّلء بل على الثاني فقطء وعلى الأصح له الرّدٌ 
عليهماء إن شاء رد على الأوّلء وإن شاء رد على الثاني» وإذا رد 
على.الثّاني فله ردّه عليه» وحيتئلر يردّه هو على الأوّل. 

وقيل: لا يرده على الثّاني؛ لأنّ فيه تطويلاًء بال يردٌ على 
الأوّلء كذا حكاءء وقيل: لا يرد على الأول بل يرد على الشاني؛ 
لأنه الأقربء والرّدَ عليه ممكنّ بخلاف ما إذا رجع بالهبة ونحوهاء 
حكاء الإمام» وإن كان المشتري الأوّل حين الشراء من الثاني عامًا 
بالعيب لم يكن له أن يرد على الثاني» وردّه على الأوّل يبنى على 
المعنيين» والصّحيح الْرد. 


وقال القاضي حسينٌ: ليس له الرّدٌء لأنه بإقدامه على الششراء 

مع العلم بالعيب صار راضيًا به وقد تقدّم عنه ما يشبه ذلك؛ 
والّذي قاله هو القفال على ما نقله الروياني وقال: إنه الصّحيح 
وأنّ سائر الأصحاب لم يفصّلوا هذا التفصيل. 

وأمًا الإقالة فقال القاضي أبو الطَيّب وابن الصّبّاغ: إنها تقبل 
الفسخ - واختار الْرَوب يانيّ والرّافعيّ بناءها على أنها ب بِيمٌ أو فسخ 
(فِنْ قُلنَا): إنها يم د أو قلنا بما اختاره القاضي أبو الطْيّب من 
جواز فسخها احتمل أن يأتي فيها على الأوجه الثلائة (ر وَإِنْ 
ُلنَ): فسخ» ولا يقبل الفسخ لم يتجه ذلك فيه. 

وأمًا بقيّة طرق العود من الهبة ونحوها فلا تأتي فيها هذه 
الأوجه؛ بل تتخرّج على المعنيين فقط ولا أظنّ يأتي فيها قول 
القاضي ني حالة العلم أيضًا لعدم العوض وقد سلك الإمام 
والغزالي في بناء المسائل المذكورة غير الذي سلكه ا مصنف 
والجمهور فجعلا مأخذ الخلاف في ذلك أن الرّائل العائد يجهةٍ 
أخرى هل هو كالّذي لم يزل أو كالّذي لم يعد؟ وفيه جوابان 
مأخوذان كما يدل عليه كلام الشّيخ ابي محمد في السّلسلة في 
باب التفليس من قولين منصوصين للشافعي إذا قال لعبده: إذا 
جاء رأس الشّهر فانت حر ثم باعه» ثم اشتراهء ثم جاء رأس 
الشّهر ففي العتق قولان» وهما يشبهان الخلاف أيضًا فيما إذا 
علّن طلاق زوجته بصفق ثم أبانهاء ثم جدّد نكاحهاء ثم وجدت 
الصّفة» وهذا أصل تخرّج عليه مسائل. 

(ِنَْا): لو أفلس بالثمن وزال ملكه عن المبيع وعاد هل 
للبائع الفسخ؟ 

(وَمِْهَا): لو وهب لولده وزال ملك الولد وعاد للأب 

(وَمِنْجَا): إذا زال ملك المرأة عن الصّداق» ثم عاد إليها 
وطلقها زوجها قبل الدّخول. 

(وَمِنهَا): في هذا الباب إذا زال الشمن عن ملك البائع وعاد. 
ثم رد المشتري المبيع بعيسي فهل يتعيّن لحق المشتري؟ فيه 
طريقان: 

(أحَدُهُمَا): تخريجه على الخلاف. 

(وَالتَايةُ: القطع بأنّه كالّذي لم يزل؛ لأنه ليس مقصودًا 
بالرَد والصّحيح من ذلك كلّه في هذه المسائل أنه كالذي لم يزل 
إلا الحبةه فالصّحيح فيها أنه كالذي لم يعد. 

(وَاعْلَمْ) أنّ طريقة المصنّف والجمهور في البناء لا إشكال 
فيهاء وطريقة الإمام المذكورة يحتاج فيها إلى الفرق بين هذه 


الأبواب» ثم المسائل المذكورة أعني في عود المبيع بالبيع والهبة 
والإرث والإقالة ليست على وتيرةٍ واحدق فَإنٌ الهبة والبيع ملك 
جديدٌ قطعّاء والإرث - وإن كان جديدًا - لكنه إذا جعلنا 
الوارث يبي على حول الموروث كان ذلك هو الملك الأوّل؛ 
والإقالة فس فالعائد بها هو الملك الأوّل» وكان ينبغي أن لا 
يجري الخلاف فيها كما لو رجع بالرّدٌ بالعيب. 

وقد اعتذر بعضهم عن هذا بأنها وإن كانت فسخا فهي 
تشبهه بالتبع لأجل التراضي. 

وهذا يرد على طريقة القاضي أبي الطَيّب وهو اعتذار حسن 
إن سلّم به ما قاله القاضي أبو الطَّيِبء وقد تقدّم أن الروياني 
اختار خلاقىف وبناها على أنها فسخ أو بيع» وطريقة المصنف 
والجمهور سالمة عن الاعتراض أو تكون المسائل كلها في درجة 
واحدة لا ترتيب فيها. 

نعم الإقالة لا بد من الاعتذار المذكور فيها ليفرق بينها وبين 
ارد بالعيب عند الجميع» ثم إن القاعدة المذكورة التي بنى الإمام 
عليها لم يلاحظوها في كلّ مكان» آلا ترى أنه لو باع التصاب في 
أثناء الحول» * 
يزل حتّى تجب الرّكاة في ذلك الحول وغير ذلك من المسائل» فما 
الضّابط في جريان الخلاف المذكرر؟ وما الدذاعي إلى أن يجعله 
كالّذي لم يزل؟ أو كالّذي لم يعد؟ ونحن نقطع بأنه زال وعادء فلا 
جرم كانت طريقة الجمهور أقوم وأدخل في المعنى» ويحتمل أن 
يكون البناء الذي ذكره الإمام مختصًا بالتفريق على اعتبار اليأس» 
أي إن قلنا: العلة استدراك الظلامة» لم يرد. 

(وإن قلنا): العلة اليأس»ء تبنى على الزّائل العائد» وعلى 
الجملة الصحيح جواز الرَّدّء وخالف الغزالي في الخلاصة فجعل 
الصحيح المنع. 

(فرْغَ): اعلم بأنا إذا قلنا: الرّائل العائد كالذي لم يعد كما 
صحّحه الغزاق لم يبق لنا بعد بيع المشتري الأوّل طريقٌ يتوقع بها 
العود والرّد إلا أن يرد المشتري الثاني فإن فرض اطلاعه على 
ذلك العيب ورضاه انسدّ طريق الرَدٌء وحيشا يتعين وجروب 
الأرش عند القائلين باعتبار اليأس كما قال الغزالي» لكنه عمّم مع 
رضا الثاني ودونه. 

وكلا الأمرين ضعيف؛ لأنا نمنع أن الرّائل العائد كالذي لم 


يعل. 


ثم استردّه بسببو جدينر لم يقل أحدٌ بآنه كالذي لم 


وأما الماوردي 


٠‏ - رحمه الله - فإنه قال: إذا رضي البائع 
بالعيب يستقرٌ سقوط الأرش والرّد وهذا إنما يستقيم على قول 


أبي إسحاقء أمّا على الصّحيح فلا يستقيم سقوط الرّدء وعلى 
رأي الإمام والغزالي لا يستقيم سقوط الأرشء وقد ذكرت ذلك 
عن اللأوردي قيما مظن أوذكرت لهاتاويلاً. 
فح له فن 

قَالَ الصف -رحه الله تعال-: (فَن لم َم اليبو حَقَى 
هبه ين غَيِْوهفإِ كا برض فَهرَ كاي وقد يناه). 

(الشرْح): هذا بين لا إشكال فيه؛ إلا أن الهبة بعوض بيع 
وحينئ. تأتي فيها الأقسام والأحكام المذكورة كلها. 

وقول المصنف: وهبه من غيره. 

قال النووي - 
الغزال وغيره في كتب الفقه: وهبت من فلان كذاء فهر تما يتكر 
على الفقهاء؛ لإدخالهم لفظة «من»». وإنما الجّد: وهبت زيدًا 
مالأ ووهبت له مالاً. 


رحمه الله - في تهذيب اللّغات: وأمّا قول 


قال: وجوابه أنّ إدخال «يِنْ» هنا صحيح» وف زتادةء 
وزيادتها في الواجب جائزة عند الكوفيِين من النحويّين» وعند 
الأخفش من البصريئين» وقد روينا أحاديث منها وهبت منه كذا. 

#0 

قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ وَهْبَهُ بغيْر عوَضٍ هه 
يَرْجِمْ / بالآش؛ أنه لَمْ يَيْآَس مِنَ الرة). 

(الششرح): هذا هو الصّحيح تفريعًا على أن المعتبر اليأس؛ 
أمَا إذا علّلنا باستدراك الظّلامة فيرجع بالأرش؛ لأنه لم يستدرك» 
ومنهم من حكى القطع هنا بعدم الرّجوع إذا أريد أنْ العلة هي 
اليس لاستدراك الظّلامة» وهذه الطريقة هي التي يشعر بها إيراد 
المصتفء وبين ذلك أنّ القاضي أبا اليب جزم بعدم الرجرع» 
وعلّله بعدم اليأس كما قعل لصتف قم قأل: والتعليل الذي 
ذكره أبو إسحاق وهو استدراك الظلامة غير موجود مهناء وإذا 
كان كذلك دل على أنّ هذا التتعليل هو الصّحيح دون ما قاله أبو 
إسحاق. 

وكذلك الشّيخ أبو حامد قال قرّم من هذا الكلام. 

والرّويانيَ صرّح في البحر بأنْ أبا إسحاق وافقنا على عدم 
الأرش هناء واستدلَ بذلك على بطلان علّتهء لكنّ احاملي صرّح 
بأنه على تعليل أبي إسحاق له الأرش؛ لأنّه لم يستدرك الظلامة» 
والماوردي أيضا صرّح بالوجهين على مقتضى التعليلين. 

وحكى الرّوياني ذلك عن بعض الأصحاب. 

وهذه الطريقة أقوم إلا أن يكون أبو إسحاق صرح النقل 
عنه بذلك فيلزمه. 


وهاتان الطريقتان على القول المشهور أنه إذا باع لا يرجع 
بالأرشء أما على ما خرّجه ابن سريج من أنه يرجع فيرجع ههنا 
أيضًا. 

كذلك صرح به الرافعي 

(تنبية): الهبة قد يسمّى فيها عوض,؛ ولا شك أنّ حكمها 
حكم البيع كما تقدّم والهبة الت لا يسمّى فيها عوضُ لنا في 
ااا ارا 

«فإن ُلَنَا): لا تقتضى النّواب انّجه ما قاله الممنّفء 
والتفريع الذكور من الأصحاب. 

(مَإِنْ قُلنا): تة تقتضي الثواب فهي بمنزلة البيع. 

كذلك قاله القاضي أبو الطيْب والمحاملي والماوردي خرّجوا 
ذلك على الخلاف المذكوره وم يقولوا كما قال المصنّف: إمّا أن 
تكون بعوض أو لا. 

والخع ] بو حامد فعل كما فعله المصف». »فلك في كلام 
المصئف طريقان. 

إِمَا أن تقول: إنا إذا قلنا باقتضاء الحبة المطلقة الثُواب صارت 


بعرض» فدخلت في قوله الأوّل: إن الهمة بعوض ولم تدخل في ' 


قرله ههنا بغير عرضء وإمًا أن تقرل: إنّ قوله ههنا مفرَعٌ على 
المذهب في عدم اقتضاء الحبة الثواب. 

(فْرْعٌ): قال صاحب التهذيب: قال بعض اصحابنا: لو كان 
وهبه من ابنه فلا يرجع؛ لأنه يمكنه أن يرجع في الهبة ثمّ يرد كما 
لولم يخرج عن ملكه؛ قال: والصّحيح أنّه خارجَ عن ملكه. 

(قلت): يعني أن بعض أصحابنا أشار إلى أنه لا يرجع 
بالأرش قولاً واحدا ولا يخرج على المعنيين» والصّحيح أله يخرج 
عليهما فلا يرجع على الصّحيح؛ ويرجع على قول أبي إسحاق» 
وسنزيد لك أن للقطع في هذه المسألة مأخذا آخره ويصلح ذلك 
أن يكون جوابًا لأبي إسحاق عن اعتراض الأصحاب عائدٌ بهذه 
المسألة» لكن في صورةٍ واحدة. 

ا د نا 

قَالَ المصَنّفَُ - رحمه الله تعالى-: : (فإنْ رَجَعَ اله يكم 
أَوْ إِرْتْ فَلَهُ الوَدُ بلا خلاني لأَنَهُ أَمْكَنَةٌ اليْدُ وَلمْ يسْتَدْرِكُ 
الظّلامّة). 

(التزْح): : إذا وهبه يلا عوض ثم رجع إليه فالمصتف قد تبع 
القاضي أبا اليب فيما قاله جميعه من التّمثيل؛ ويقي الخلاف 
والتعليل. 

والشيخ أبو حاملو قال: إن رجع إليه بأن يكون قد وهبه لابنه 


أَوْ هِبَةَِ 


ورجع فيه؛ كان له الرد. 

والإمام حكى فيما إذا عاد بالهبة أو يجهةٍ لا رد فيها وجهين: 

(أَحَدُهُمَا): له الرّد؛ لأنه يرد ما ملك كما ملك. 

(وَالتَاني): لا؛ لأنْ الرّدٌ نقصُ للملك المستفاد من جهة 
وهذان الوجهان ماخذهما ما تقدّم عنه من البناء على الدّليل 
العائد» والعراقيون والجمهور لم يلاحظوه كما تقدّم؛ واطلق 
افع الوجهين فيما إذا عاد لا بعرض وبناهما على أنه هل 
يأخذ الأرش؟ إذ لم يعد (إنْ فَلْنَا): لاء فله ارد لأنّ ذلك لتوقع 
العرد. 

(مَإِنْ قُلنَ): ياخذ فينحصر الحقّ فيه» أو يعود إلى الرّدٌ عند 
القدرة» فيه وجهان: 

(قَْتُ): والقول بانحصار حقّه فيه بعيدٌء ومع بعده إِنما يمكن 
القول به إذا كان قد علم بالعيبء أمّا إذا لم يعلم حنّى عاد فيصير 
كما لولم يعلم بالعيب الحادث حبّى زال القديم؛ وحكمه الرّدٌ إلا 
على وجهٍ شاف وههنا أولى بآن لا يجري ذلك الوجه. 

وأمًا إذا عاد بعرض كالشراء» قال الرّافمي: (فَإِنْ قُلنَا): لا 
رد في الحالة الأولى فكذلك ههنا. ّْ 

ويردٌ على البائع الأخير. 

(َِنْ قَلنَا): يرد فههنا يرد على الأول والأخير أو يتخيّره فيه 
ثلاثة أوجه خارجةٌ ما سبق. 

(قلْتَُ): وهذا البناء والتُرتيب جيّدُء والّحيح أنّ له الرّدٌ 
كما قال المصنف. لكن مع حكاية الخلاف في المسائل الثلاث التي 
ذكرها. 

وفي معناها الوصيّة والإقالة كما تقدّم. 

وأما إذا عاد بالرّجوع في هبة الوالد لولده فلم أرها مصرّحًا 
بها إلا في كلام الشيخ أبي حامدء ويحتمل أن يقال: إِنه لا يجري 
الخلاف فيها؛ لأن الجوع في الهبة بقبض لها كالرّدٌ بالعيب؛ 
والعائد هو المالك: فلا يتاتى تخريجه على الرّائل العائده كمالم 
يخرّج عليه عند رجوعه بالرّدٌ بالعيب» ويكون ههنا له الرّدٌ قولاً 
واحدا. 

ويحتمل أن يجري فيها الخنلاف أيضًا كما يقتضيه إطلاق 
الإمام والرّافعيّ أخذا ا ذكره الرّافعيّ من انمحصار حقه فيه. 

وقد تقدّم التنبيه على ضعفه [وقد اشتبه] على بعضهم 
كلام المصنف هنا فظن أنّ الرّجوع بعد البيع» واعترض عليه قولاً 
وتعليلا» ولا حاجة إلى نقل كلامه» وإنما ذكرته لئلا يشتبه على 
غيره» كما اشتبه عليه؛ والرّجوع بعد البيع ذكره المصِدّف فيما 


تكملة الإمام السبكي 


تقدّم؛ وقد تكمّل شرح مسائل الكتابء وبقيت فروعٌ نذكرها إن 
شاء الله تعالى. 

(قَرْمٌ): باع زيدٌ عمرا شيا ئمّ اشتراء منه وظهر فيه عيب 
كان في يد زيدٍ فإن كانا عالمين بالحال فلا ردّء وإن كان زيدٌ عالما 
فلا رد له ولا أرش. 

وأمّا عمرّو فلا رد له أيضًا لزوال ملكه ولا أرش له على 
الصّحيح المخالف لتخريج ابن سريج لاستدراك الظّلامة ولتوقع 
العودة فإن تلف في يد زيدٍ أخذ الأرش على التعليل الشاني دون 
الأوّل. 

وهكذا الحكم لو باعه زيدٌ لغيره» وإن كان عمرّو عانًا فلا 
رد له ولزيدٍ الرّد. 

وإن كانا جاهلين فلزيد الرّدٌ إن كان اشتراه بغير جنس مأ 
باعه أو بأكثر منه. 

ثم لعمرو أن يرد عليه؛ وإن اشتراه بمثله فلا ردٌ لزيد في أحد 
الوجهين؛ عير يركاعلة ذلة ناد ونه انردق استتهمنا 
لأنه ربّما يرضى به فلا يردٌ. 

فلو تلفت في يد زياد ثم عرف به عيبا قدي بحيث يردٌ لو بقي 
يرجع بالأرش وحيث لا يرجع. 

وعلى هذين الوجهين لو اشترى شيئًا وباعه من غيره ثم 
اشتراه ثانيًا واطلع على عيبو قديم ولم يكن اطلع البائع الثاني 
عليه فعلى أي البائعين يردّء على الوجهين: 

(أَحَدُهُمَا): على الأوّل؛ لأنه لا فائدة في الرّدٌ على الثاني 
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(وَالثَانِي): على الثّاني؛ لأنه ربّما يرضى به. وريّما يكون بين 
الثمنين تفاوت. 

قاله المتولّي وغيره وعن أبي الطَيب في شرح الفروع حكاية 
وجه أنّه لا يرد بالعيب أصلاً؛ لأنه لو ردّه لردّه عليه؛ ولا يكون 
له معنى. 

هكذا قاله صاحب العدّة وفيه نظرٌ. 

بل هذا تعليل من يقول: لا يردٌ على الثاني. 

وآما الرّدٌ على الأول فمأمونٌ منه الرّدٌ فليتامئل ذلك. 

وني المسألة الأولى لو حدث به عيب في زيدٍ فرجع بالأرش 
على عمرو كان لعمرو أيضًا أن يرجع بالأرش عليه والفائدة فيه 
أله قد يكون أحد الثّمنين أكثر من الآخر فيستفيد [فرق] ما بين 
التمنين: وفي باب الأرش كذلكك. لأنْه بحصّته من الشمن يرجع. 

قاله الشّيخ أبو حامدٍ: ولو اشترى شيئًا وباعه من غيره 


وغاب البائع الثاني أو مات ثم وجد المشتري الثاني عيبا كان ني 
يد البائع الأوّل. 

فإن كان الثمن لا من جنس الثمن الأوّل فليس له الرّدٌ. 

وكذا إن كان من جنسه على المذهب وفيه وجة قاله صاحب 
المّة 

(فَرْعٌ): لوتلف في يد الموهوب له فللمشتري الواهب 
الرجوع بالأرش قولاً واحدًا. 

قاله القاضي حسينٌ قال. 

(فَرْمٌ): هذه الأحكام المتقدّمة في كلام المصنف فيما إذا خرج 
المبيع كله عن ملك المشتري أمَا إذا خرج بعضه فقد تقدّم أن 
الشافعي في مختصر المزني ساوى بينه وبين خمروج الكل وأن في 
مختصر البويطي قولين في بيع نصف العين لواحلي: 

(أَحَدُهُمًا): يرجع بنصف الأرش للباقي في يده. 

(وَالَانِي): لا يرجع بشيء» ويجيء فيه القول الذي خرّجه 
ابن سريج أنه يرجع مجميع الأرش» والأوّل أصح عند صاحب 
التهذيب» وشبّهه بحدوث العيب في يده لا ينتظر زواله؛ وظاهر 
نصّه في المختصر وكلام كثير من الأصحاب يشهد للثاني. 

وهو الصّحيح الذي صرّح به كثيرون. 

وهو يقتضي التعليل بالياس. 

(وأمًا) على التُعليل باستدراك الظلامة فينبغي أن يرجع 
بارش النصف الباقي في يده. 

وأمًا الوجه الثالث فضعيفُ في الأصل. 

وهو هئا أضعف. 

وهذا كلّه على المشهور الذي قطع به الأكثرون أنه لا يرد 
النصف الذي في يده. 

وقد تقدم عن الماوردي في ذلك خلافٌ ضعيف» فيتحصل في 
هذا الفرع بذلك أربعة أوجو. 

(وَإِذَا قَلَنَا): يردٌ التصف على ما ذكره الماورديّ يعود 
الخلاف في النَصِف الخارج عن ملكه هل ياخذ أرشه على قول 
ابن سريحج أو على المذهب؟ ولو باع نصف ما اشتراه من البائع 
قكذلك ليس له الرّدٌ عليه» وإذا كان نقصان الشركة يرتفع بالرَدَ؛ 
لأنّ وقت الرّدٌ يردّه على الوجه الذي يملك به. 

(قال): صاحب التَّمّة: وقال صاحب التهذنيب: إنه 
الصّحيح ونظره صاحب التَتَمّة بالجارية إذا زوّجها من البائعم وقد 
تقدّم ذلك. 

وهل له أخذ الأرش للنصف الباقي؟ على القولين فيما لو 


باع نصفه من غير بائعه. ولو أنّ مشتري النصف أعتقه ثم ظهر 
عيب قديم رجع المشتري الأوّل على بائعه بأرش النصف الذي 
في يده موسرًا كان المعتق أو معسرًا؛ لأنه يقوّم على المعشق عند 
الشّراء به ناقصاء والنصف الذي باعه إن رجع مشتريه عليه 
بأرشه» رجع هو أيضًا على بائعه وإلا فوجهان. 

قاله في التهذيب - يعني على علّة ابي إسحاق لا يرجع - 
وعلى المذهب يرجع؛ ولو قاسم المشتري فقد تقدّم ذلك عند 
الكلام فيما إذا اشترى اثنان عينا عن القاضي حسين. 

والّذي قاله صاحب التَتمّة هنا أنه (إنْ ُلنَا): القسمة إفرارٌ 
فله الرّدٌ. 

(وَإِنْ قُلنا): بِيمّ فلاء قال: لأنْه إن أراد الرّدٌ فسخ قسمه فيد 
عليه غير ملكه؛ وإن أراد فسخ القسمة ثم يردٌ لم يجز؛ لأنه تقلك 
المعيب مع العلم بالعيب. 

(قلت): وهذا نظير قول القاضي حسين هناك والمفهوم من 
كلام الأصحاب أن ذلك غير مانع؛ لأنّ له الرّدٌ إذا رجع إليه بعد 
العبيه وافية مر إن كالة بطريتتسعى راض بهاء وهو الأصحء هذا 
إذا كانت العسين واحدة باع بعضهاء فلو اشترى عينين فباع 
إحداهما ووجد بها العيب أو بالباقية» وقلنا: لا يجوز إفراد أحد 
العينين بالرّد جزم جماعة منهم الشّيخ أبو حامار بأنه ليس له الرّدَ 
أيضًا ولا أرش لعدم الياس؛ وينبغي على علة أبي إسحاق أن 
يرجع من الأرش بقدر ما يخص الباقي؛ وهو مقتضى تفريع 
الماوردي» فإن تلفت العين في يد المشتري الثاني ففي رد الباقي في 
يده القولان في نظيره إذا كان التلف في يده. وأنّ العيب بالّذي 
باعه فقط لم يرجع بالأرش لاستدراك الظلامة وللتوقع. 

(فرْعٌ): لولم يخرج امببع عن الملك؛ ولكن تعذّق به حقّ 
كرهن أو كتابةٍ وغير ذلك فقد تقدّم حكمه. وجملة من مسائله 
فيما إذا حصل في المبيع نقص. 

(فَرّْ): لو كان المبيع باقيًا بحاله في يد المشتري وملكه والثّمن 
تالف جاز الرّدَ إذا اطلع على عيبي في المبيع» ويأخذ مقل الثمن 
إن كان مثليّاء وقيمته إن كان متقرّمًا أقل ما كانت من يوم البيع 
إلى يوم القبض؛ لأنها إن كانت يوم العقد أقلّ فالرّائد حدث في 
ملك البائع» وإن كانت يوم القبض أقل فالتقصان من ضمان 
المشتري. 

(قال) الرّافعي: ويشبه أن يجيء فيه المخلاف المذكور في اعتبار 
الأرش: 

(قلت): وصرّح البغوي والرّافعي هنا بأنّه من يوم العققد إلى 


يوم القبضء كعبارة النووي في المنهاج هناك وقد تقدم التنبيه 
على أنّ عبارة غيره بخلافهاء فم أن تكونا سواءً كما قال التوويّ 
وإما أن يفرق» ويجوز الاستبدال عنه بالعرض» وخروجه عن 
ملكه بالبيع ونحوها كالتلف» ولو خرج وعاد فهل يتعيّن لأحاد؟ 
المشتري أو البائع إبداله؟ 

قال الرّافعي: فيه وجهان: 

(أَصّحْهُمًا): أوَّهما وقال الإمام: منهم من خخرّج استرداده 
على الوجهين. يعني: في الزّائل العائد» ومنهم من قطع بأنه 
يستردً. والفارق عند هذا القائل أن المستردٌ ليس مقصودًاء فلا 
يشترط فيه ما شرط في المردود والمقصود. 

(قُلَت): وهذا كلّه في التّمن المعيّن في العقد. وإذا كان بايا 
أخذه بلا خلافي وأمّا إذا كان في الذْمّة ونقده» ففي تعيينه لأخذ 
المشتري وجهان. لم يصحّح الرافعي منهما شيئًا. 

وذكر في الرّجوع بالأرش في نظيرها ما يقتضي أنّ الأصح 
التعيّن» وقد تعرّضت له هناك. 

ول يفرّقوا ههنا بين أن يكون التعيّن في مجلس أو في غيره. 

وقد يقال: إن المعيّن في الجلس أولى بالتّعيين من المقبوض 
بعده؛ لأنّ المعيّن في الجلس كالمعيّن في العقد على الأصح المذكور 
في السّلمء وكيفما كان» فالأصمٌ التعيّن؛ لأنه يرد المييع فيرتفع 
ملك البائع عن الثمنء فلا وجه لتجويز إبداله. 

هذا إذا كان الثّمن نقدًا أو موصوفا فعيّبه. 

أمَا إذا أخذ عنه عوضا كقرت ونحوه فسيأتي. 

ولو أبرأ البائع المشتري من بعض الثمنء ثم ردّ المبيع بعيبر» 
فإن كان الإبراء بعد التفرّق رجع بتمام الثمن. 

(قال) الروياني: وفيه قولٌ يرجع بما أدّى كالرٌوجة إذا أبرات 
من الصداق قبل الطلاق» وإن كان الإبراء قبل التفرّق فذلك 
لاحن بالبيع على المذهب فلا يرجع إلآ بما بقيء ولو أبرأه من 
جميع الثمن جزم القاضي حسينٌ يجواز الرّدّ للتَخْلْص عند حفظ 
المبيعء وقياس من يقول: يرجع بتمام الثمن عند الإبراء عن 
البعض أن يقول: يرجع بالشمن هنا ولو وهب البائع المشتري 
الثمن فقيل: يمتنع الرّدٌ بالعيب» وقيل: يرد ولا يطالب يدل 
الثمن. 

وإن كان الثمن بايا في يد البائع لكن ناقصًا نظر إن تلف 
بعضه أخذ الباقي وبدل التالف. وإن رجع النقصان إلى الصّفة 
كالشّلل ونحوه لم يغرم الأرض في أصم الورجهين: كما لو زاد 
زيادة متّصلة يأخذها مانا 


هكذا قال البغويّ والرّافعي وقد قدّمت المسألة في فرع فيما 
إذا رد المبيع وهو ناقص» والمنقول فيه عن ابن سريج أنه يتخيّر 
بين أخذه ناقصًا وقيمته» وعن غيره الرّجوع بالأرش. 

وإطلاق الرّافعيّ هنا ليس على ظاهره؛ بل يجب تأويله على 
أنه لايغرم الأرش ويتخيّر البائع كما يقول ابن سريج» وقد نقل 
النووي هذا الفرع عن القفال قال والصّيدلاني مع كلام الرافعي. 

(فرعٌ): الثمن المعيّن إذا خرج معيبًا يرد بالعيب كالبيع» وإن 
ل يكن معيّنا وكان في عقد لا بء يشترط فيه التقابض في الجلس 
يستبدل» ولا يفسخ العقدء قال المتولّي والرّافمي: سواءً أخرج 
معيًا بخشونة أو سوادء أو ظهر أنّ سكته مخالفةٌ لسكة التقد الذي 
تناوله العقد. أو خرج نحاسًا أو رصاصا. 

(قلت): وهذا في غير المعيّن صحيحّ» وأما المعين إذا خرج 
نحاسًا أو رصاصًا وكان قد اث شترى به على أنه دراهم فإنه ييطل 
العقد على الأصحّ كما تقدّم في باب الرّبا وسياتي إن شاء الله 
تعالى في كلام المصنف في الفصل الذي بعد هذا بفصل» وقد تقدّم 
في باب الرّبا جملة من أحكام العيب في عوض الصّرف. 

(فَرْعٌ): : باع عبدًا بألفو وأخذ بالألف ثوب ثم وجد المشتري 
بالعبد عا ورده فعن القاضي ابي اليب أنه يرجع بالثوب؛ لأنه 
إنما ملكه بالثمن وإذا ذ فسخ البيع سقط الشمن عن ذمّة المشتري؛ 
فينفسخ بيع الثُوب به. 

وقال الأكثرون منهم الماوردي: يرجع بالألف؛ لأنّ الشوب 
ملوكٌ بعقد آخرء وفي الْجرّد من تعليق أبي حامدٍ أنّ الشّافميّ قاله 
نضًا. 

ولو ظهر العيب بالثُوب ردٌ ورجع بالآلف لا بالعيده ولو 
مات العبد قبل القبض وانفسخ البيع فعن ابن سريج أنه يرجع 
بالألف دون الثوب؛ لأنّ الانفساخ بالتلف يقطع العقد ويرفعه 
من أصله وهو الأصح» وفيه وج آخر. 

(فَ): أختلفا في امن بعد رد المبيع؛ فعن ابسن أبي هرييرة 
قال: أعيتي هذه المسألة» والأولى أن يتخالطا وتبقى السّلعة في يد 
المشتريء وله الأرش على البائع من القدر الف عليه. 

(ثَالَ) ابو إسحاق: وحكى ابو محمّدٍ الفارسيّ عن أبي 
إسحاق أن القول قول البائع؛ لأنه الغارم» كما لو اختلفا في 
العّمن بعد الإقالة (قَالَ) الرافمي: وهذا هو الصّحيح. 

(فرْعٌ): لو احتيج إلى الرجوع بالأرش فاختلفا في الثمن» 
فعن رواية القاضي ابن كج فيه قولان: الأظهر أنّ القول قول 
البائع؛ قاله الرافعي 


(فَرْعٌ): من زيادات النُوويّ في الرّوضة اشترى سلعة بألفي 
في الدّمّة فقضاه عنه أجني متبرّعا فردّ السّلعة بعيب لزم البائع ردّ 
الألف وعلى من يرد؟ وجهان: 

(أَحَدُهُمَا): على الأجني؛ لأنه الذافع. 

(وَالثَانِي): على المشتري؛ لأنه تقدّر دخوله في ملكه؛ فإذا 
رجع المبيع رد إليه ما قابله. 

وبهذا الوجه قطع صاحب المعاياة ذكره في ياب الرّهن. 

(قُلْتْ): وذكر الرّوياني في البحر الوجهين. 

(وَقَالَ): إن الأصم الثاني. 

قال: ولو خرجت السّلعة مستحقةٌ رد الألف على الأجنبي 
قطعًا؛ أنه تعيّن أن لا ثمن ولا بيع إلا إذا م يعلم بالعيب حتى 
وجبت فيه الركاة» فعن ابن الحداد له الرّدٌ وعن أبي علي لا؛ 
لنقصانه بالششركة على قول أو الرّهن على قول» وأمًا بعد إخمراج 
الركاة فإن أخرجها من غيره وقلنا: التّعليق بِالدّمّةء فله الرّ: 

وإن قلنا بالشّركة: فقيل: كالرجوع بعد البيع؛ وقيل: بالود 
قطمّاء لعدم استدراك الظلامة. 

وإذا خرج من الحال ولم نجوز تفريق الصّفقة امتنع الردٌ 
ووجب الأرش عند من يعتبر اليأس وهو الأصحء وإن جوزنا 
التفريق رد بقسطه؛ وقيل: يرد الباقي وقيمة التالف» ولو اشتر 
عبدين في صفقتين أحدهما بعشرق والآخر بخمسةٍ ثم رد أحدهما 
تعيب كم ا غقلفا. 

فقال المشتري: رددت الذي بعشرةٍ فالقول قول البائع؛ أن 
الأصل براءة الدّمّةء ولو اشترى ثوبًا من رجل ثم ثويًا من آخر 
ووجد بأحدهما عيبا ولم يدر أنّ المعيب من أيّهما اشتراه فلا رد 
له على واحاٍ منهماء » قالهما القاضي حسينٌ في الفتاوى. 

(فَرْمٌ): انّفق الشافعيّ وأكثر العلماء على أنّ المثستري إذا رد 
المبيع بعيبب وكان العّمن باقيًا اله يأخذهء وإذا كان تالا أخذ قيمة 
الشَمن على ما تقدّمء لا فرق بين الحيوان والعروض وغيرهما. 

وقال ابن أبي ليلى: إذا اشترى جارية بعبلو ثم وجد بالجارية 
عيبا فردّهاء فإنَّ ماله قيمة الجارية» ولا يأخذ العيده وكذلك نقلوه 
عنه في الجارية بالجارية ولا أدري أيطّرد في بقيّة الحيوان 
والعروض أم لا؟ 

يذ اننا 
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(الشرْح): لا تقدّمت أحكام العيب احتاج إلى تعريفه» فعقد 
هذا الفصل لذلك وبيان ما هو عيب وما ليس بعيبيء ولما كانت 
الأمئلة لا تنحصر قدّم عليها الضابط فيهاء وما ذكره من الضّابط 
سديدء فإنّ المدرك ني ذلك العرفء ولولا ذلك واقتضى العرف 
سلامة المييع حتى جعل ذلك كالمشروط لما ثبت الرَّدٌء فلذلك 
جعل ضابطه راجمًا إلى العرف. فما عدّه الناس وأهل العرف 
عيبًا كان عيبّاء وما لا فلاء ولكن الإحالة على العرف قد يقع 
فيها في بعض الأوقات إلباسٌ» فلأجل ذلك ضبطه غير المصنّف 
بضابط أبين»؛ واحسن شيء فيه ما أشار له الإمام - رحمه الله -. 
وده الزاتي ايفان ماتيث لزه بكل اماق الممقرد عليه بيد 
منقص القيمة أو العين نقصًا ما يفوت به غرضُ صحيمحٌ بشرط 
أن يكون في أمثال ذلك المبيع عدمه. 

وأخصر من ذلك أن يقال: ما نقص القيمة أو العين نقصانا 
يفوت به غرض صحيعٌ» ويغلب على أمثاله عدمه؛ وبعضهم 
قال: ما نقص القيمة أو العين من الخلقة التَامّة 

قال الرافعي: : فإنما اعتبرنا نقصان العين بمسآلة الخصي» يعني 
فإنه يرد به وإن لم ينقص القيمةء ؛ لكنه نقص العين؛ وإنما 1 
يكتف بنقص العين واشترط فوات غرض صحيح؛ لأنه لو قطع 
من فخذه أو ساقه قطعة يسيرة لا تورث شيئًا ولا يفوت غرض 
لا يثبت الرّدَ قال: وهذا قال صاحب التقريب: إن قطع من أذن 
الشّاة ما يمنع التضحية ثبت الرّدٌ وإلآ فلاء وفيه احترارٌ أيضًا عمًا 
من أصل الخلقة 
لكن فواته مقصودٌ دون بقائه فلا رد به إذا كان قد اندمل. 

وإنما اشترط أن يكون الغالب على أمثاله عدنه؛ لأنٌ البقاء 
به مثلاً في الإماء ينقص القيمة لكن لا ردٌ بها؛ لأنْه ليس الغالب 
فيهنَ عدم الثيابة إذا كانت الأمة كبيرة في سر لا يغلب فيه ذلك. 


إذا وجد العبد والجارية مختونين» فإنّه فات جزءٌ 


وأمًا الذي زاد من الخلقة التَامّة فاحترز عمّا إذا نتقص زائكٌ 
من أصل الخلقة كالأصبع ونحوهاء بأن قطعها البائع ولم يبق شين 
ثم باعهاء فلا يثبت بزواها ردٌ. 

هكذا قاله صاحب التَتمّة وهذا فيه نظرٌ. 

فإنٌ القاضي ابا الطَيّْبٍ قال في ذلك: إذا حدث في يد 
المشتريء وجب أن بمنع من الرّدٌ في يل عندي؛ وتابعه على ذلك 
ابن الصبّاغ فإن كان ذلك عيبا مانمًا من الرّدٌ - كما قاله ابو 
الطب - وجب أن يوجب الرَّدٌ إذا حصل في يد البائ تع وإن لم 
يكن عيبا موجبًا للرّدٌ كما قال صاحب التنمّة وجب أن لا يمنع 
إذا حدث في يد المشتري لا يمنع الرّد. 


فطرد قاعدته وجل ما لا يثبت بفواته في يد البائع خيارٌ لا 
ينع الرّدَ إذا حدث عند المشتري فحصل الخلاف بين أبي اطيسب 
والمتولي في امتناع الرّدٌ يحدوثه. 

وأما ثبوت الرّدُ بوجوده في يد البائع فيمكن أن يكون أبو 
اليب يقول به. ويجعله عيبا ويطرد قاعدته؛ وحيتشار يحصل 
الخلاف بينهما في المسآلتين» ويمكن أن يقال: إِنّ زوال الأصبع 
الرّائدة ونحوها وإن لم يكن عيبّاء إلا أن ذلك الرّائد إذا كان 
موجودًا عند العقد استحقه المشتري. وصار ججزءًا من المبيع 
المقابل بالشمنء فلو ردّه المشتري بدونه لردٌ المبيع ناقصًا عمّا ورد 
العقد عليه» فلذلك قال القاضي أبو الطيب: إنه يمنع الردٌ لا 
بسبب أنّ ذلك عيب نعم إذا حصل زوال هذه الأصبع الرّائدة 
ونحرها في يد البائع بعد البيع وقبل القبض مساق هذا البحث أن 
يثبت للمشتري الرّدْ لزوال بعض ما شمله العقد. وإن لم يكن 

ألا ترى أنه تقدّم لنا أن من اشترى عبدًا كاتبًا فنسي الكتابة 
قبل القبض أنه يثبت الخيار لفوات ما كان موجودًا عند العقد 
وإن لم يكن عيبًا. 

بل فوات كمال. 

رهذا ]0 يكن كتالاً عند تعلق با مرك وعداسنان يضقا 
بالعقد. 

لكنه تقدّم عن صاحب التّهذيب 
في حصول ذلك قبل القبض» وهو الذي يشعر به كلام صاحب 
التتمّة الذي حكيته الآن. 

وهو مالف لما قلته من البحث؛ ولما قاله القاضي أبو الطَيّب 
ولصاحب التهذيب وصاحب التّدمّة أن يقولا: إن ذلك الرّائد 
وإن كان شمله العقد إلا أنه لا غرض فيه. 

فزواله مع البرء لا يحصل به نقص يفوت به غرض صحيحّ 
بخلاف فوات الكتابة بالنسيان» وعلى هذا يكون كلّ ما أثبت الرّدٌ 
على البائع منع الرّدّ من المشتري. 

وإن أبقينا كلام أبي الطَيّبِ على حاله وطردناه فيما قبل 
القبض فكذلك يستمرٌ هذا الضابط. 

وإن جمعنا بين ما قاله أبو الطيّب بعد القبض وما قاله 
صاحب التهذيب قبله كما تقدّمت الإشارة إليه في موانع الرّدٌ 
فيفصل في فوات هذه الزيادة في يد البائع بين أن تكون بعد البيسع 
فيثبت الخيار أو قبله فلاء إذا لم يبق بسببها نقص. 

ويكون كل ما يوجب الرّدّ إذا كان البيع يمنع الرّدَ إذا حصل 


أنه قال بعدم ثبوت الخيار 


عند المشتري ولا ينعكس» فكل ما يوجب الردٌ إذا حدث بعد 
٠‏ البيع وقبل القبض ينع الرّدٌ إذا حدث في يد المشتري وبالعكس» 
وكل عيسو مثبت للرّدٌ وليس كل مثبته للرّدُ عيبّاه كما مثلناه في 
فوات صفة الكمال قبل القبض»ء فليس عيبًا داخلاً تحت هذا 
الضابط إلا أنه باستحقاقه بالعقد صار فواته عيبًا. 

وأصل هذا الشتابط الذي ذكره الرّافعي وأشار إليه الإمام 
للقاضي حسين فإنه قال: الحدَ فيه أنّ كل معنى ينقص العين 
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بتدليس من جهة البائع يثبت الخيار. 

وما خرج من هذه الجملة فلا يغبت الخياره وقصد القاضي 
بهذا حدٌ كلّ ما يثبت الرّدٌ من الأسباب الثلاثة المذكورة في هذا 
الباب التّصرية والعيب والخلف. والضتابط الذي تقدّم كفاية. 

وبه تعرف ما يرد على حدّ القاضي. 

وقال الغزاي: العيب كل وصفو مذموم اقتضى العرف 
سلامة المبيع عنه غالبًا وقد يكون ذلك نقصان وصفي أو زيادته 
وقد يكون نقصان عين كا خصي أو زيادتها كالأصبع الزّائدة 
والخصي» فإن زادت قيمته ولكن ما كان منه مقصودًا تتعلق به 
مالي وإنما الرّيادة بالجبّ لغرض آخر حصل به؛ فلم ينقل عن 
نقصان وأشار الخزايٌ بهذا إلى أن نقصان القيمة حاصلٌ من وجه 


كونه يضعف البنية» ولكنه انجير بزيادتها من جهة الرّغبة في. 


دخوله على الحريم عند من يجوزه فكان كذلك لعب كانت زادت 
قيمته بسبب الكتابة» ونقصت بسبب العيب دون ما زادت. تلك 
الرّيادة لا تخرجه عن كونه عيبًا. 

وفي هذا الكلام محاولة أن المعتبر نقصان القيمة. 

ولذلك قال الشّافعي -رضي الله عنه - في باب العيب في 
الرّهن: والعيب الذي يكون به الخيار كل ما نقص ثمنه من شيء 
-قلَ أو كثر- حتّى الأثر الذي لا يضر بعمله» والفعل. ١‏ 

فهذا النصّ شاهدٌ لاعتبار القيمة» ومراد الشّافعي - واللّه 
أعلم بالثمن - القيمة. 

وقال قبل ذلك بأربعة أسطر: إذا كان بالرّهن عيب في بدنه 
أوعيب في فعله يتقصن ثمنه وعلم المرتهن العيب قبل الارتهنان 
به فلا خيار له والرّهن والبيع ثابتان. 

وهذا النصّ مثل الأوّل» وقول المصلف: والعيب الذي يردٌ 
به المبيع. 

قد يقول قائلٌ لو قال: الذي يرد به - كما قال في النتَمّة - 
لشمل المبيع والثمن. 


(وَالجَوَابُ): عن هذا أنّ الثمن إذا كان معيبًا فحكمه حكم 
المبيع» لا شك أنه هنا إنما يقصد تعريف العيب في المنع وما ني 
حكمه» فسواءً أذكره أم تركه المراد معلوم» ولنا عيوب أخر في 
غير المبيع مفسّرة بغير هذا التفسير. 

وقال النوويّ- رحه الله - في تهذيب اللغات: العيب ستة 
أقسام: عيب في المبيع» وفي رقبة الكفارة» والغرّة» وفي الأضحيّة 
والهدي والعقيقة. 

وفي أحد الرّوجينء وفي الإجارة. 

وحدودها تلفة» فالعيب المؤثّر في المبيع الذي يثبت يسببه 
الخيار هو ما نقصت الاليّة أو الرّغبة به أو العين» والعيب في 
الكفارة ما أضرّ بالحمل إضرارًا بِينا. 

والعيب في الأضحيّة وا هدي والعقيقة ما نتقص به اللّحم 
والعيب في التكاح ما ينقر عن الوطء ويكسر سورة التوّاق» 
والعيب في الإجارة ما يؤثْر في المنفعة تأثيرًا يظهر به تفاوت 
الأجرة لا ما يظهر به تفاوت قيمة الرّقبة؛ لأنْ العقد على المنفعة» 
نهذا تقريب ضبطهاء وهي مذكورة في هذه الكتب محقائقها 
وفروعها وعيب الخرّة في الجنين كالمبيع. 

هذا كلام الثوويّ - رحمه الله -. 

(قْلْتْ): والعيب في الزكاة كالبيع على الأصح. 

وقيل: كالأضحيّة. وفي الصّداق إذا طلق قبل الدّخول النظر 
فيه إلى ما يفوت به غرضٌ صحيمٌ ولا نظر إلى القيمة ولا نقصان 
العين» ولذلك يقول: الحمل في البهائم في البيع زيادة ليس بعيبره 
وني الصّداق زيادة ونقص يمنع من الرّجوع القهري» فجملة أنواع 
العيب سنّةٌ وإن تكثرت أبوابهاء والموهوب بعوض حكمه حكم 
المبيع» وقال أبو ثور: لا يرد بالعيب ولا يرجع بشيء؛ وهو بعي. 

(فَرْعٌ): قد تبيّن لك زوال الصّفة الكاملة بعد البيع وقبل 
القبض يثبت الخيار وذلك غير داخمل في الضّابط المذكور» 
والاعتذار عن ذلك بآن يفوت الخبار لا لكرنه غييّاء بل لفوات 
بعض المستحق» كما تقدّمت الإشارة إليه؛ واللّه أعلم. 

وقول المصنف: رجع فيه إلى أهل الخبرة بذلك الجنس» قال 
صاحب التهذيب: إن قال واحدٌ من أهل العلم به: إنه عيب» 
ثبت الرّدٌ به وكذلك يقتضيه كلام صاحب العدّة واعتبر صاحب 
التَمّة شهادة اثنين: ولو اختلفا في بعض الصّفات هل هو عيبٌ؟ 
وليس هناك من يرجع إليه» فالقول قول البائع مع بمينه. 

(فَائدَة): الرّجوع في العيب إلى العرف له نظائر في الفقه؛ منها 
طول الجلس المائع من البناء على الصّلاة» وكثير النجاسة المجاوز 


لحد العفوء وقدر الصّفة في الإناء والتَفرّق القاطع للخيار والقبض 
والحرز والإحياء؛ ومواضع كثيرة الحكم فيها يحال على العرف» 
ما قطمّاء أو على خلافي. 

وقد اشتهر على ألسنة الفقهاء أنّ ما ليس له حدٌّ في الشرع 
ولا في اللّغة يرجع فيه إلى العرف» وليس هذا الفا لما يقوله 
الأصوليُون من أن لفظ الشّارع يحمل على المعنى الشّرعي؛ ثم 
العرق ثم الَغري» والجمع بين الكلامين أنّ مراد الأصوليِين إذا 
تعارض معناه في العرف ومعناه في اللّغة قَدّمنا العرف» ومراد 
الفقهاء إذا لم يعرف حده في اللّغة ولم يقولوا: ليس له معنى» 
فالمراد أن معناه في اللّغة لم ينصّوا على حده بما يثبته» فيستدلٌ 
بالعرف عليه. 

فخ يع ف 

قَالَ امُصَنْفَهُ -رحمه الله تعالى-: (فَإن اتيرَى عَبِدَا فَوَجَدَهُ 
عدن ازع أ اننت أذ اعرين أو كتوم أذ قرس آذ 
مَرِيضًا أ أبحَرَ أو مََطُوعًا أذ أفْرَّعَ أْ رايا أو سَارقًا أ آبَا تبت 
َهُ الرْهُ؛ لأن مَل عَامَاتْ يَقْنَضِي مُطْلَقُ المَقَدِ السّلامَة ينها فلا 
يَلْرَمُهُ المَقدُ مَعَ وُجُودِهَا). 

(الْتّرْحُ): ذكر المصتف والأصحاب جملة من أمثلة العيوب 
وإن كانت لا تنحصر ولا مطمع في استيعابهاء ولكنّ المقصود 
زيادة في البيان على ما استفيد من الضابط المتقدّم» فممّا ذكر 
المصنف كون الرّقيق أعمى أو أعرج أو أصم أو أخرس أو 
مجذومًا أو أبرصء؛ وهذه السّنّة لا خلاف فيهاء ولا تفصيل في 
البرص والجذام المستحكم وغيره؛ أو مريضا. 

وسواءً المرض المخوف وغيره؛ ما يرجى زواله وما لا يرجى 
زواله في الرّقيق وغيره من الحيوان. 

هكذا قال صاحب التتمّة وغيره. 

نعم إذا كان المرض قليلاً كصداع يسير وما أشبهه ففي الرّدٌ 
به نظرء وقال ابن يونس وابن الرّفعة: إن المرض وإن قل عيب. 

وقال العجلي: إذا أصاب العبد مرضٌ وكان يزول بالمعالجة 
السريعة فلا خيار كما لو غصب وأمكن البائع ردّه سريعًاء وهذا 
حسنء أو أبخرء والبخر الذي هو عيب هو اليأس من تغيّر المعدة 
دون ما يكون بقلح الأسنان. فإنٌّ ذلك يزول بتنظيف الفم. 

واعترض مجلّي بأنّ ذلك لا يسمّى بخرًا فلا حاجة إلى 
الاحتراز عنه. 

وفي التجريد أن الجارية ترد بتغيّر النكهة» وهو محمولٌ على 
البخر الذي تقدّم تفسيره؛ ولا فرق بين العبد والجارية» فإنّ 


الجارية قد تقصد للاستمتاع. 

والعيد قد يقصد للمسارة. 

(وقوله): «أو مقطوعًا» أي: مقطوعٌ عضو من أعضائه كيار 
أو رجل أو أصبع أو أنملةٍ أو غيرهاء وإطلاق ذلك يشمل 
الأصيل وغيره» وقد تقدّم استثناء قطع الأصبع الرّائدة وشبههاء 
وقطع شيء يسير من الفخذ إذا لم يحصل بشيء من ذلك نقص» 
أو أقرع وهو الذي ذهب شعر رأسه من آفبٍ ويشترط في هذه 
الأمور أن تكون مستمرّة» فلو وجدت في يد البائع قبل البيبع 
وزالت وانقطع أثرها فلا رد بهاء وذلك إنما يكون في غير القطعء 
أو زانيًا أو سارقا أو آبقاء وهذه أيضًا لا خلاف فيهاء ولا تفصيل 
عندنا في ذلك بين العبيد والإماء ولا فرق بين أن يكون قد أقيم 
عليه الحدّ في الزّنا والسرقة أو لم يقم» ووافقنا على الردٌ بعيب 
الرنا مطلقًا مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر. 

وقول أبي حنيفة: إنّ العبد لا يرد بعيب الزّنا بخلاف الأمة؛ 
فإنّ زناه يؤدّي إلى اختلاط نسبه بنسب غيره. 

وأجاب أصحابنا بأنَ زنا العبد يوجب الحدٌ وينتقص قيمته؛ 
وقد يموت تحت الحدء ولا فرق بين الصّغير والكبير» وإن كان 
الحد لا يجب على الصّغير؛ لأنْه يتعوّد ذلك فيفعله بعد الكير» 
نص الأصحاب على أنه لو زنى مره واحدة في يد البائع 
فللمشتري الرَدٌ وإن تاب وحسنت حالته؛ لأنّ تهمة الزّنا لا 
تزول وهذا لا يعود إحصان ال حر الزّاني بالتوبة. 

وقال الغزالي في الوسيط: اعتياد الإباق والسّرقة والزّنا عيب» 
فأشعر باشتراط الاعتياد في الثلائة أو في الإباق» أو فيه وفي 
السرقة. ٠‏ 
ولو لم يكن من كلام الغزال إل ذلك امكن تأويله بأنّ 
السّرقة والرّنا معطوفان على اعتياده» ولا يكون الاعتياد شرطًا 

لكنه في الوجيز قال: اعتياده الرّنا والإباق والسّرقة: فهذا 
صريحٌ لا يقبل التاويل» وقريبٌ منه قوله في البسيط: أبافًا أو 
سرَاقا أو زناءً فاتى في الثلاثة بصيغة المبالغة» فأمًا الرّنا نقد تقدّم 
نص الأصحاب فيه. ولا نعلم أحدًا صرّح فيه بخلافيء والسّرقة 
كذلك. وأمًا الإباق فإنّ الإمام قال في أوائل كتاب السّلم في 
جواب سؤال: إِنّ اعتياد الإباق عيب» واتفاق الإباق لا يلتحق 
بالعيوب. 1 

وهذا الذي صرّح به الإمام كلام الجمهور يدل على خلافه: 
ووراء ذلك ثلاثة أمور: 


تكملة الإمام السبكي 


ثم وجدت في يد المشتري ولم يكن علم بها فله الرّدً؛ لأن 
وجودها في يد المشتري عيب حادث بعد تكرّرها وإن وجدت في 
يد البائع م واحدة ثم وجدت في يد المشتريء فالمفهوم من كلام 
كثير من الأصحاب أن له ارده ويه صرّح أبو سعير ال همروي في 
الثلاثة وغيره في الإباق» ولا فرق ني ذلك بين البالغ والصبي 
المميّزه وقال القاضي حسينٌ: يأخذ الأرش؛ لأنّ الإباق في يد 
المشتري عيب حادث» وقد تقدّم ذلك عند الكلام فيما إذا لم يعلم 
بالعيب حتى أبق. 

وإن وجدت في يد البائع مر واحدةٌ» لم توجد في يد المشتري 
فإن كان صبًا ميّرًا فاّذي يدل عليه كلام صاحب التَدمّة وغيره 


(أَحَدُعَا): أنّ هذه الثلاثة إذا تكرّرت في يد البائع واشتهرت 


أنه يردٌ. 

وقال أبو سعيدٍ ال هروي: لا يردٌ. 

والأوّل أصح وإن كان كبيرًا يردّ؛ لأنَّ العادة في حال الكير 
يتعذّر الإقلاع عنهاء وفيه في الإباق خاصّة وجدٌ حكاه الهروي عن 
الثقفي أنه لا يرد كالصغير. 

والصّحيح الأوّل. 

وهو قول الرّجاجي والقاضي حسين وقيل: إن للثافعي ما 
يدل عليه. 

قال القاضي حسينٌ: الفعلة الواحدة في الإباق يجوز أن تعد 
عيبًا أبدًا كالوطء في إيطال الحضانة. 

وصرّح في الفتاوى بأنه لا يرتفع ذلك بالتوبة وطول المدّة 
كالرّنا. 

وفرّع الهروي على قول الثقفي أنه لا يمين على البائع؛ لأنّ 
جواز الرّدٌ يعتمد وجود العيب في يد المشتري. 

هذا ما تلخص لي من كلام الأصحاب في ذلك. 

وحيث قلنا: له الرّدّ في الإباق فمحله في حال حضوره؛ وأا 
في حال إباقه فلا على ما تقدّم وما ذكره أبو سعير المروي في 
الصّغير» واقتضاه كلام الثقفيّ في إياق الكبير أنه لا يردٌ بالمرّة 
الواحدة إلا إذا وجد في يد المشتري عجب» فإنه إن كان ذلك عيبًا 
فلا حاجة إلى شيء آخرء وإن لم يكن عيًا فوجوده في يد المشتري 
إن لم يكن مانمًا قلا أقلَ من أن يكون مقتضبّاء اللّهمّ إلا أن 
يلاحظ أنّ وجوده في يد المشتري دالٌ على أنّ ذلك صار عادة» 
وأنه من ضمان البائع لاستناده إلى سابق. 

(فَرَ): لو وجد الإباق والسّرقة والرّنا ونحو ذلك في يد 
البائم وارتفع مد مديدة بحيث يغلب على الظَّنّ زوالههاء ثم 


وجدت في يد المشتري؛ قال الهروي: قال الثقفي والرّجاجي أبو 
علي: لا يجوز الرد لاحتمال أنّ تلك المعاني ارتفعت ثم حدئت 
في يد المشتري» فصار ذلك كالمرض الحادث في يده. 

(قَرْعٌ): لا يشترط أن توجد هذه الأشياء في يد البائع بل لو 
وجدت في يد من تلقى البائع المللك منه أو قبلهء كان حكمها 
كذلك. قاله القاضي حسينْ والمتولي في الإباق» وهو يجري في 
الأخيرين بلا شك بخلاف الأمور السّابقة من الأمراض. 

(فرْعٌ): الحوّاء كالسّارق» ولا يشترط تكرّر الجناية منه أيضًاء 
وإنما ذكرته بهذه الصّيغة تبعًا للإمام 

(فَرْعٌ): في مذاهب العلماء. 

قال الثوري وإسحاق في الصّيّ يسرق ويشرب الخمر ويأبق: 
لا يرد بعيب حنَّى يحتلم» وقال أحمد: إذا جاوز عشر سنين فهو 
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(قَرْ): قول المصتف: عبدٌ على سبيل المثال» فالأمة كذلك» 
وبعض العيوب المذكورة يشترك فيها سائر الحيوانات أيضًا 
كالعمى والعرج والقطع. 

(فَرْمٌ): ومن أمثلة العيوب أيضًا الجبّ وهو داخل في قول 
المصتف: مقطوعاء والصّثبان في العبيد والإماء إذا كان مستحكمًا 
غالفًا للعادة دون ما يكون لعارض عرق أو حركة عنيفةٍ أو 
اجتماع وسخء ولا يشترط كونه لا يقبل العلاج بل إذا كان لا 
يندفع إلا بعلا خالفي للمعتاد فهو عيب» وعند القاضي حسين 

يثبت بالصّبيان صئيانٌ وينبغي أن يحمل كلامه على ما ليس 
خارجًا عن العادة» والجنون سواءً المتقطع وغيره» وكونه متلا أو 
أبله أو أشلَ أو أعورء وزعم بعضهم أن ذلك يندرج في العمى؛ 
لأنْه عمّى في أحد العينين» فيكون داخلاً في قول المصنف» وليس 
كذلك. 

لأنَّ العمى عند الإطلاق إنما ينصرف إلى العينين نعم العور 
في اللّغة ذهاب اليصرء فقد يطلق على الأعمى؛ وهذا يعيّر بأعور 
اليمنى أو اليسرى ولكن صار عند الإطلاق أيضًا إنما يفهم منه 
ذهاب البصر من إحداهما. 

(وَمِنَه): كون الرّقيق أخفش وهو نوعان: 

(أَحَدُهُمَا): ضعيف اليصر خلقة. 

(وَالثَانِي): يكون بعلّةٍ حدثت» وهو الذي يبصر باللّيل دون 
الثهار المعيّنء وفي يوم الغيم دون الصّحو وكلاهما عيبٌ» وكونه 
أجهر - بالجيم - وهو الذي لا يبصر في الشّمس أو أعشى. 

وهو الذي يبصر بالتهار ولا يبصر بالليل والمرأة عشزاء أو 


أعمش قاله القاضي حسينٌ أو أخشم. 

وهو الذي في أنفه داءً لا يشم شيئا أو أبقم وهو المعوج الفم 
أو أرت لا يفهم - والأرت بفتح الرّاء وتشديد الثناء المثناة من 
فوق - وهو الّذي في كلامه عجمة؛ وهذا تفسير أهل اللّغة. 

وقال الفقهاء في صفة الأءمه: هو الذي يدغم حرفا في حرف 
على خلاف الإدغام الجائز في العربيّة. 

والرّته -بضم الراء- فكلا الأمرين في هذا الموضع ينبغي 
النظر فيه إلى جنس ذلك الرّقيق» فإن كان الغالب فيه عدمه كان 

وإن ل يكن الغالب فيه عدمه كالزّنج وغيرهم لم يكن عيبًا. 

وقد أطلق الأصحاب هنا الأرتٌ الذي لا يفهم. 

ويمكن أن يبقى ذلك على إطلاقه ويكرن المراد الذي لا 
يفهم عنه بلنته ولا بغير لغته. 

وقال القاضي حسينٌ: إذا وجده ألثغ أو ارت لا يثبت الخيار 
إذا كان يستظرف بكلامه. 

فإن كان لا يستظرف بكلامه فله الرّدٌ: 

وكأنّ مراده إن كان يفهم كلامنا فلا ردّ. 

وإن لم يفهم فله الرّد فيهما 

كما قال الأصحاب وهذا بعيدٌ عن مراده في الأرت. 

(وَعنْهَا): كونه فاقد الذوق أو شيءٍ من الحواس الخمس وإن 
كان بعضها تقدّم» والشّعر أو الظفر ار امن زائدة أو سر 
ساغية وهي الرّائدة المخالفة لباقي الأسنان أو يدٌ زائدة أو رجل 
زائدةٌ أو مقلوع بعض الأسنان أو أدردء وكون البهيمة درداء إلا 
في الس المعتاد. ونقل القاضي حسينٌ في الفتاوى هذا التقييد عن 
العبّادي» بعد أن أطلق أنّ له الرّدٌ والتقييد لا بد منه وهو الذي 
أورده الرّافعيَ وحكى القاضي حسينٌ أيضًا أنه هل يشترط رؤية 
السّنّ في العقد؟ قال: يحتمل وجهين. فليكن الكلام في الرّدٌ 
تفريعًا على أحد الوجهين, أو يآأتي فيه ما تقدّم في الشّعر. 

(وَينَهَا): كونه ذا قروح أو ثآليل كثيرة أو بهن» وهو بياض 
يعتري الجلد يخالف لونه ليس ببرصء أو أبيض الشعر في غير 
أوانه» ولا بأس بحمرته. ْ 

(وَيِنْهَا): كونه مَامَّاء أو ساحراء أو قاذمًا للمحصنات» أو 
كذابًا أو به نفخة طحال؛ كما قال الماوردي والرّوياني» أو مقامرًا 
أو تاركًا للصّلاة؛ أو شاريًا الخمر وفي وجه ضعيفه لاردٌ 
بالشرب وترك الصّلاة» حكاه الرافعي عن الرّقم للعبّادي وعن 
القاضي أبي الطَيّب تقبيد الشّرب بآن يسكرء ولا حاجة إليه؟ لأنه 


بالشّرب يجب الحد نبّهِ عليه يلّي» وايضًا نَخذ ذلك عادةٌ وني 
التهذيب أنّ الشّرب المتقادم الذي تاب عنه لا يثبت الرّدٌ بخلاف 
الزّنا؛ لأنْ سمة الشرب تزول عنه بخلاف الزّناء وقد تقدّم عن 
القاضي حسين أنّ الإباق لا يسقط أثره بالتوبة والظاهر أنه 
كالرب» فيحتمل أن يكن القاضي عالقا هنا وصاحب 
التُهذيب مخالمًا هناك إلا أن يفرّق. 

(وَهِنْهَا): كونه خنثى مشكّلاً أو غير مشكل. 

«05) الراضس # رهن بحسن المتاعريق آله إن كنان رجلا 
وكان يبول من فرج الرّجال فلا رد. 

(قلت): وهذا حكاه العمراني عن القاضي حسين أنه قاله في 
باب الجنايات. 1 

(وَِنْهَا): كونه وصل شعره بشعر غيره؛ قاله القاضي حسينٌ 
والألين هذا في صور التلبيس كالتصرية. 

(وَِنْهَا): كون العبد مخننًا أي مكنا من نفسه من عمل قوم 
لوط والمخنث - بكسر النون وفتحها - والكسر أفصحء والفتح 
أشهر وهو الذي خلقه كخلق النساء في حركاته وهيئته وكلامه 
ونحو ذلك وتارةً يكون ذلك خلقة له فلا يأثم به وتارة يتصئعه 
فهو مأثوم مذمومٌ ملعون. ٍ ٍ 

(وَيِْهَا): كون الجارية رتقاء أو قرناء أو مستحاضة أو معتدّة 
عن زوج أو وطء بشبهةٍ خلاا لأصحاب الرّأيء ونقل ابن أبي 
عصرون أن صاحب الحاوي قال في المعتدة: إنها لا تردٌ لقرب 
المنذمواذ القافي قال: ما كان نقصًا يستوي فيه القريب 
والبعيد» وينبغي لو كان بقي من عدّتها يومٌ أن يثبت الخيار. 

(قال) ابن أبي عصرون: وهذا حسن. 

(فلت): والذي رأيته في الحاوي أن الخيار ينبت في المعتدة 
وإنما ذكر التعليل بالقرب في الصّائمة بعد ذلك؛ فلعلٌ ذكر 
الصائمة سقط بين ذلك من بعض النسخ التي وقعت له ول أر 
ذلك في حلية الشّاشي أيضًا وهو عجيب» والذي أقوله: إنه ينبغي 
التفصيل في المعتدّة إن كان قد بقي من العدّة زمنٌ يسيرٌ لا ايكون 
عيبا ويكون ذلك بمنزلة ما إذا كان العيب يسيرًا يمكن البائع 
إزالته عن قربيء وقد قالوا فيه: إنه لا خيار للمشتريء وإن كان 
زمنًا كثيرا مثله أجرة كيوم يغبت الخيار» كما تقدّم اعتبار مثل ذلك 
في الأحجار أو بها لخن - بفتح اللام والخاء المعجمة - وهو تغيير 
رائحة الفرج قاله الرّوياني عن ابن المرزبان أو على لسانها نقطة 
سوداء إذا قال أهل الخبرة: إِنّ ذلك نقص. 

قاله القاضي حسينٌ أو تأكل الطَّين وقد أثر فيها قاله القاضي 
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أيضًا ولا فرق في ذلك بين الجارية والعبد أو كون الجارية 
مين لحقة . 

(وَمِنََْا): وقد تعرّض له الشافعيَ أن يكون كل منهما: العبد 
والأمة أحرم بإذن السَيّد. 

كمباعة: 

ثم علم المشتري في زمن الإحرام فله الخيار؛ لأنه ليس له 

نص عليه في الأ في كتاب الحج» وإن كان أحرم بغير إذن 
سيّده ثم باعه فللمشتري تحليله كالبائع» قاله الجرجانيّ والنووي 
غنه ولا يقبت لشاخيان. 

(قُْتَ): ولنا وجة أنّه ليس للبائع تحليله. 

وإن كان بغير إذنه فعلى هذا ليس للمشتري أيضاء ويثبت له 
الخيار. 

وينبغي التفصيل في الإحرام. 

فإن كان قد بقي زمنٌ يسيرٌ كطوافم أو حلق أو رمي في آخر 
الأيَام لا يكون له الخيار. 

وإلا كان له الخيار إذا لم يمكن التحليل. 

(وَيِنْهَا): على ما قال الجوري: إذا باع عبدًا قد نذر صوم 
شهر بعينه» لأنه ليس له منعه بعد الدّخول فيهء قال: فإن كان 
بالذنة مو الفبوم سرك قاد نيان 429 له مه ره ا اث 
العيد. 

(فْت): وهذا يقتضي أن يطّرد ني كل صوم وجب على 
الفور يكون عيبا إذا كان طويلا يضر كالشهر ونحوه كما مثل به. 

أمّا اليوم ونحوه فلا. 

والذي لا يجب عليه الفور يحتمل أن لا يكون عيبا كما قال» 
ويحتمل أن يكون عيبًا؛ لأنه يضيق عليه إذا توقع الموت وعلى 
قياس ما قال لو كان فإنه صوم رمضان بعذر أو بغير عذر ينبغي 
أن يكبت الخيار؛ لأنه لا يجوز له تأخيره عن رمضان آخرء فيصير 
كشهر بعينه وهو قريب الحصول. 

(وَينه): تعلق التبن برقيتهماة ولارة مما يتعلق بالدّئَة 
ومئله المتولي والرّويانيّ بدين الفرضء وحسّن أنّ التجارة 
والشراء في الدّمّة خلافًا لأصحاب الرّأي ومالك» ولو بان كون 
العبد المبيع مبيمًا في جناية عمل وقد تاب عنها فوجهانء فإن لم 

(قُلْتْ): ينبغي أن يكون عيبا مطلقا كالسّرقة والرّنا وقد 
حكاه صاحب الاستقصاء وجهاء وجناية الخطأ ليست بعيب إلا 


أن يكثر وهذا معنا إذا لم يكن أرشها باقيًا. 

(وَينَه): ضمور الكعبين وانقلاب القدمين إلى الوحشي» 
والمخيلان الكثيرة وآثار الشّجاج والقروح والكي» وسواد الأسنان 
وذهاب الأشفار والكلف المغيّر للبشرة وكون أحد ثديي الجارية 
أكبر من الآخرء والحفر في الأسنان وهو تراكم الوسخ الفاحش 
في أصوطاء ذكر هذه الأحد عشر القاضي أبو سعيدٍ في فصل في 
عيوب العبيد والجواري في شرح أدب القاضي لأبي 5 
ونقله الرافعي عنه» ولو وجد الجارية لا تحيض وهي صغيرة أو 
آيسة فلا ردّء وإن كانت في سن يحيض النساء في مثله غالبا فله 
ارد وضبطه القاضي حسينٌ بعشرين سن ولو تطاول طهرها 
وجاوزت العادات الغالبة للنساء فله الرّدٌء هكذا قاله المتولّي 
والرّافعيَ وقال القاضي حسينٌ: إذا انقطع سنةً فأكثر فإن كانت 
لها عادة معلومة فعيب» وإن لم يكن لما عادة فليس بعيبيء وفي 
عبارة الروياني اعتبار عادة البلد» ونسبه إلى النص»ء والحمل في 
الجارية عيبُ وفي سائر الحيوانات ليس بعيبه على الصّحيح الذي 
اقتضاه إيراد الرّافميَ هنا وقطع به المتولي وقال في التهذيب: 

(وقال) ابن الرّفعة في الكفاية: إنّ الرّافعي قال في الصداق: 
إنه أظهر الوجهين» والّذي قاله الرّاقفمي في الصّداق: إنه أظهر 
الوجهين؛ نما كان في الجواري زيادةً من وجهٍ ونقصانًا من وجو؛ 
لأنه يضر بطيب اللّحم في المأكول وبالحمل في غير المأكول. 

وفي التناقض بين تصحيح الرّافعي نظ فإنّ النظر في 
المّداق في الزّيادة والنققص إلى حصول غرض صحيح أو فواته» 
ولا نظر إلى القيمة ولا نقصان العين كما هو الضّابط ههناء فقد 
لا يكون الحمل في الحيوانات عيبا في البيسع؛ لأنه لا ينتقص من 
العين ولا من القيمة» ويكون نقصا في الصّداق من وجو لفوات 
غرض به وفيه نظر. 

ومن العيوب كون الذابّة جموحًا أو عضرضمًا أو رموحًا أو 
حثيثة المشي بحيث يخاف منها السّقوط؛ وشرب البهيمة لبن 
نفسهاء وقلّة أكل الدابّة. 

وشرط المنولّي والرّوياني في الجموح أن لا تنقاد إلا باجتماع 
الثاس عليهاء وهو بعيدٌ وإن كان في كلام القاضي حسين ما 


يفهمه. 
قال القاضي حسينٌ: ولو كانت ترهب من كل شيء تراه قله 
ارد أيضًا. 


قبل الرّحال وهو محلٌ» ومن العيوب كون الذّار أو الضّيعة منزل 
الجند. 

قال القاضي حسينٌ في فتاويه: هذا إذا اختصّت من بين مأ 
حواليها بذلك» فإن كان ما حولها من الدور بمثابتها فلا ردّء 
وكونها ثقيلة الخراج» وإن كنا لا نرى أصل الخراج في تلك البلاد 
وتفاوت الرّغبة والقيمة» ونعنى: بثقل الخراج كونه فوق المعتاد في 
أمثالها وفي وجه عن حكاية أبي عاصم لا ردٌ لتقل الخراج ولا 
بكونها منزل الجندء وألحق في التتمة بهاتين الصّورتين ما إذا 
اشترى فوجد بقربها قصّارين يؤذون بصوت الدّق» ويزعزعون 
الأبنية» وأرضًا فوجد بقربها خنازير تفسد الزّرع» وحكى 
الرّوياني في هاتين المسألتين وجهين؛ وأطلق القاضي حسينُ في 
الفتاوى أنه إذا اشترى أرضًا فوجدها مرتع الخنازير أن له الرَد 
قال: وقال العبّادي: ليس له الرد. 

ولو اشترى أرضًا يتوهّم أن لا خراج عليها فبان خلافه» فإن 
لم يكن على مثلها خراجٌ فله الرّدٌ وإن كان على مثلها ذلك القدر 
فلا رد. 

هكذا في التَمّة والرّافعي وفي فتاوى القاضي حسين وهذا 
يقنضي تفسير الخراج بشيء غير أجرة الأرض فإنه إذا م يعلم أن 
على الأرض أجرة وظنٌ أن الأرض ملك البائع :ورد العقند 
عليها ثمّ خرجت بخلاف ذلك تخرج على تفريق الصّفقة لا لأآجل 
الخراج بل لخروج بعض المبيع مستحقًا. 

وقال صاحب التتمّة: لو شرط أن لا خراج عليها بأن عليها 
خراج فله الرّدّ قل أو كثرء يعنى ولو كان على أمثالحا وهو ظاهر. 

وقال الغزاليّ في الفتاوى: لو اشترى أرضًا فبان أنها تبير إذا 
بارت رجلة ويضرٌ بالزرع فله الرَدٌ إن قلّت الرّغبة بسيبه. 

ومن العيوب كون الماء مسحْنا على أصحّ الوجهين» ولو باع 
الطّاهر من الأواني بالاجتهاد لزمه تعريف المشتري. فإن لم يعرقه 
فهل له الخيار؟ وجهان حكاهما الروياني» ولو باع عشرين صاعا 
من ماء في بثر فاستقى منها تسعة عشر فلم أخرج الضّاع الأخير 
وجد فيه فآرة مين ول يتثير الماه بها فاريق هذا التجسء وقال 
البائع: استلم الصّاع من الباقي في اليثر؛ لأنه كسر 

وطلب المشتري فسخ البيع كان له الفسخ؛ لأآنّ هذا الماء 
نس عند بعض الفقهاء فتعافه النفسء فيصير كعيب أصابه بما 
اشتراه» نص عليه الشّافعي» ونقله عنه الرّوياني والرّمل تحت 
الأرض إن كانت ما طلب للبناء» والأحجار إن كانت كا يطلب 
للرّرع والغرس وقد تقدّم الكلام في ذلك في بساب بيع الأصول 


والثمار» فلينظر هناك. 

ومن العيوب نجاسة المبيع إذا كان ينقص بالغسل وظهور 
ماله يوقف المبيع وعليها خطوط المتقدّمين» ولييس في الحال من 
يشهد بذلك عيب» ونقل ذلك عن العدّة» وقال صاحب البحر: 
وفرضهما فيما إذا علم أنها ليست مزورة. 

ونقلها عن بعض أصحابنا بالعراق وعن اختيار مشايخ 
طبرستان» (قَالَ) الرّوياني: وكذلك إذا ادٌعى مدع يعول على 
دعواه وفقيهًا يحتمل أن يقال ذلك عيب. 

وهذا إذا سبقت الدّعوى اجر اب ان 

(مَزْعٌ): قال الهروي: فصل في عيوب العبيد والجواري التي 
اجتمع عليها البحّاثون وأفتى بها المفتون التَابع في الخلق وتغير 
الأظفار والخلف هذا في العنين والسّعال والصكك وهو 
اصطكاك القدمين هذا لابن أبي ليلى والكوع وهو خروج 
العرقوب عن القدم في اليمين والشمالء والفرع وهو يتوسّط 
القدم والثتقرة والشّامات إلا شامة بيضاء والغدد والعقد 
والكسف. وهي دائرة في قصاص الناصية والْعس والجماجم في 
غير مواضعها والكشف في الحبل اكتواه في عسيب ذنبه» والسّلُوم 
في الأسنان والشّقاق في اليدين والرّجلين» واختلاف الأضلاع 
والأسنان وجرم البسوقء والأذن إذا اتسسعت ثم حيطت» 
والنّمش والسّمط وأنار جلد خطوط السّياط وأكل الطين؛ هذا 
لشريك القاضي وخضاب الشعر وتجعيده والوشوم والغثة في 
الصّوت. 

وهذا لحفص بن غَيّاثٍ والترس أخفى من البرصء واللواط 
والابنة والحول والفدع وذهاب الأشفار وأن لا يثبت عامتها 
حدث في زمان أبي عمر القاضي المالكي وأن يكون شْنّامًا كذابًا. 

(فَرْعٌ): قال الرّبِيري في المقتضب: لو اشترى دارًا بحدودها ثم 
علم أن أحد حيطانها ليس لا فله الخيار. 

(قُلْتُ): وينبغي أن يكون ذلك على تفريق الصّفقة. لأنّ 
الإشارة تشمل الجميع ومن جملتها الجدار الذي تبيّن أنه ليس لهاء 
وقال الصيمري: لو اشترى عبدًا فبان أنه أخو المشتري أو عمه 
فله الخيار؛ لأنّ التفس لا تكاد تطيب باسترقاقه. وفيه نظرٌ؛ لأن 
هذا معنى خاصُ بالمشتري» وقد صرّح البغوي والرّافعي بأنه لو 
اشترى جارية فبانت أخته من النسب فلا خيار» وقال ابن 
الصبّاغ: لو كانت محرّمة عليه بنسبو فلا خيار. 

ما نا 


ل يت عي عا ل سا 


الفرّاش. فَإِنْ كان صَّغِيرًا لم يرَفُ لأ د بَوْلَ الصّفِير مُعْمَادٌ فلا يُمَدُ 
ْنا ون كَان كبيرا رُدُ؛ لأن ذَلِكَ عَاهَةَ ونَقْص). 

(المّرْحٌ): إذا كان صغيرًا فلا خلاف في أنه ليس بعيبيء 
سواءً في ذلك الطفل والطفلة: وقدّره صاحب التهذيب بمادون 
سبع سنين» وكثيرٌ من الأصحاب لم يضبطوا ذلك بمقداره بل لا 
يكرن كله يتحول منه كذلك قال القاضيئ ابثر الطبب» وإن كان 
كبيراء وهو ما زاد على ذلك فهو عيب في العبد والأمة» وعن أبي 
حنيفة أن له الخيار في الجارية دون العبد؛ لأنّ الجارية يتَخذها 
للفراش فيتاذى به وليس كذلك العبدء وأجاب أصحابنا بان 
العبد يغسل الثياب الت ينام فيها ويحتاج إلى من يخسلها وينظفهاء 
وهذا نقص فيه» وزعم الفارقي أنّ المصئف لم يذكر العلّة بتمامها 
وإن كان معتادًا من الصي لا يخرج عن كونه عيبًا. 

وتمام العلة أن يقول: هو معتادٌ من الصِّّ ومآله إلى الزّوال 
فكان في حكم الزائل. 

ولو اشترى عبدًا وكان يبول في فراشه ولم يعلم إلا بعد كبر 
العبد؛ قال الروياني: لم يكن له الرّدٌ ويرجع بالأرش؛ لأنّ علاجه 
بعد الكبر عيب» فصار كبره عنده كالعيب الحادث؛ هكذا قاله 
الروياني» وكانه فرض المسألة فيما إذا كبر إلى سن عاليةٍ فوق كبره 
حالة المبيع بحيث يكون علاجه أصعبء أمّا البول في حالة الصّغر 
فليس بعيبي سواء أكبر عند المشتري أو لم يكبر» لا 

فد تن 

قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ وَجَدَهُ صا كت لَّهُ 
ارد لأن المَفْد يَقْتَضِي سَلامَةَ الأْضّاء وَهَذَا نَاقِص). 

(الشرح): الخصيّ الذي نزعت خصيتاه ومسلتاء وقيل: من 
قطعت أنثياه مع جلدتهما. 

فعلى هذا التفسير قد دخل في قول المصئف فيما مضى: أو 
نطوم 

فيكون قد نص عليه ليكون أصرح. 

وعلى كل تقدير هو عيب كما ذكره المصئف وقد ذكر عند 
الفتابط أن اول الفصسل زيادة كلام فيه 

وأنّ زيادة قيمته لا تمنع من كونه عيبًا. 

فإذا اشترى عبدًا مطلقا فخرج فحلا لم يثبت الرد. 

وإن خرج خصيًا ثبت الرّد. 

وكذلك البهيمة إذا وجدها خصيًا ثبت الرّد. 

قاله الجرجاني. 


رد به ولا أرش. 


قَالَ المصَنْفُ بي (وَِنْ وَجَدَهُ خَيْرَ مَختُون - 
إن كَانَ صَغِيًا - لَمْ يت له ازا لان لابنة دبك تنما في 
الصّفِير ل لاف عي ين وإنا كان كيرا بست 2 لَه الرد؛ 
أنه بعك قا لأنْهُ بُحَافُ ؛ عَلَيِْ نه وإ كَانَسَ جَارَِة لَمْ تُرَكُ 
صقي كانتا أ برَة؛ لأنه حَِانهَا سُلِيهُ لا يُخَاف عَلَيها ينة). 

(الرْع: هذا كما قال:وضيط الرْريائيَ لتر هتنا يسبع 
سنين فما دونهاء وفيه وجة أنّ ذلك لا يكون نقصا في العبد 
الكبير أيضاء ووجةٌ ثالث حكاه الروياني وقطع به المتولي إن كان 
الكبير من سبي الوقت من قوم لا يختنون فلا خيار. 

وحكيا في الجارية وجهين. 

قال: قالا: والصّحيح أنه يشت الخيار؛ لأنه لو كان فيها 
أصبع انبا يك طبار را طن لني فلأن يثنبت 
وتستحق إزالة هذه الجلدة أولى. 

(والجواب): عمًا قالاه أن الأصبع الرّائدة وجودها نقص» 
ويخشى من إزالتهاء وهي خلاف الأصلء مخلاف ما يقطع من 
الجارية» وني كلام المصنف إشارة إلى أنه إذا وجده مختونا فلا 
خيار» سواءً أكان صغيرًا أم كبيراء وهو كذلك إذالم يحصل 
بالختان نقص ولم يكن شرط أنه أقلف. فإذا كان قد شرط ذلك 
فبان مختونًا قال المتوني: إن كان فيه غرضٌ بأن كان الغلام 
محوسيّاء أو علم أنّ المجسوس يرغبون فيه فله الخيار» وإن كان 
مخلافه فلا خيار. 

ل 
عيبًا قدمًا فله ردّه؛ لأنّ الختان زيادة فضيلةٍ وليس بعيسب 

اله صاحت اله الاي وجاح اولي إلى فسرق نين 
هذا والمسألة السابقة إذا شرط أنه أقلف فخرج مختونًا. 

حيث فصل ويمكن الفرق. 

تنخ نع نا 

قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإن استرَى جَاريّة فَوَجَدَهَا 
َي لم يرد لأنهُ لا نْقْصُ به العَيْنُ ولا القيمك قَلَمْبُمَد لِك 
عَيْيا). 

(الترْح): هذا مذهبنا. 

وحكى أصحاينا عن مالك أنّ له الخيار» لأنّ الغناء حرام. 

وذلك نقص فيها. 

ومنع يعض أصحابنا تجريمه. 

وبتقدير تسليمه فالحرم فعله» فله أن يمنعها من استعماله» 
وأمّا معرفته فليست بحرام. 


مهنا 


حتّى قال الروياني: لو شرط أنها مغتيةٌ فكانت مقرئة فله 


الخيار - يعني لأنّ له غرضًا في ذلك - والقراءة فضيلة لكن لا ٠‏ 


يحصل غرضه كما لو شرط أنه خصيّ فخرج فحلا. 

وقول المصنف: لا تنقص به العين» احترازٌ من الخصاء به 
وحكم العبد في ذلك حكم الأمة» فلو وجده زامرًا أو عانًا 
بالمعزف أو العود فليس له الرَدٌء والسَّيّد قادرٌ على منعه من 
العمل وما ذكرناه من أنّ الغناء ليس بعيبي عندنا هو المشهور. 

(وَقَالَ) الحروي في الأشراف: وإذا كانت مغْئية فاختلف فيها 
الحموي وغيره من أصحابنا. 

م تن 

قَالَ المصَنْفٌ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ وَجَدَهَا يما آَوْ مُسِنة 
َوَيَكك للاكة: لذن الثرنة ولك يسن تمن وائما شوعةء 
فَضِيلَة). 

(التُرْح): كثيرٌ من الأصحاب أطلقوا هذا الحكم وقالوا: إذا 
لم يشرط بكارتها ولا ثيوبتها فخرجت بكرا أو ثيبا ل يكن له 
الخيار؛ لأنْه لم يحصل شرطٌ ولا تدليس ولا عرف غالب يدل على 
ذلك» وذلك الإطلاق محمولٌ على ما إذا كانت في سن يغلب فيه 
الاستمتاع بهاء أمّا إذا كانت صغيرة وكان المعهود ني مثلها 
البكارة» فخرجت ثيباء ثبت الرّدّ ومن قاله المتولّي والرّافمي» 
وأشعر كلام الرّويانيّ في ذلك خلاناء فإنه حكى الإطلاق ثم 
قال: ومن أصحابنا من (قَالَ): إن كان مثلها يكون بكرًا في العادة 
فوجدها ثيبًا له الخيار؛ لأنه وجدها على خلاف المعهود. قال: 
وهذا أصح عندي. 

(قَلْت): والأولى أن ينزل ذلك الإطلاق على هذاء ولا 
يكون في المسالة خلافٌ 

قبي ين با 

قَالَ المصَنّفٌ - رحمه الله تعالى-: (فَِنْ وَجَدَ الَمْلُوكَ مُرْتَدَا أَوْ 
ويا تبت لَه الذ؛ لأنهُ لا يقد عَلَى دينه). 

(الشرْحٌ): الرّدّة عيب قطمًا في المملوك الذكر والأثشى؛ وما 
سواها من الكفر. 

فالكتابيّ قد ذكره المصتف بعد هذاء وما بين هذين من أنواع 
الكفر الأصلي كالتوئّن والتمجّس قيل: لا رد لا في العبد ولا في 
الإماء وبهذا قطع صاحب التتمّة. 

وقال صاحب التهذيب: إن وجد الجارية مجوسية أو وثنية 
فله الرّدٌ؛ لأنها محرّمة على كافة النّاس» وإن وجد العبد كافرًا 
أصليًا - أي كفر كان - فلا رد إن كان قريبا من بلاد الكفرء 


بحيث لا تقل الرّغبة فيه» وإن كان في بلاد الإسلام بحيث تقل 
الرّغبة في الكافر وتنقص قيمته فله الرَدء وصحّح الرافعمي 
والنووي ما قاله في التهذيب. 

وقال القاضي أبو الطيْب: إنه إذا اشترى عبدًا مطلقا فخرج 
كافرًا لم يكن له خيارٌء وهذا الإطلاق أقرب إلى موافققة صاحب 
الََمّةَ وفصّل القاضي حسينٌ بين دار الإسلام كما تقل صاحب 
التهذيب» وما قاله المصنّف يظهر أنه الف للوجهين؛ فإنه أطلق 
الرَدّ بالتَونْنَء وتعليله بأنه لا يقرٌ عليه يقضي أن العبد الوثني 
يقبل» والمعروف في المذهب خلافه. ومن كلام المصنف وكلام 
صاحبي المّة والتهذيب يخرج في العبد ثلاثة أوجه. 

(أَحَدُه): أنه لا يردٌ بالكفر الأصلي مطلقاء وهو قول 
صاحب الثمّة. 

(وَالثَاني): وإن كان في بلاد الإسلام يرد به وإلا فلا. 

وهو قول صاحب التّهذيب. 

(وَالَالِتْ): يرد إن كان وثئيًا - وهو قول المصنف - ويحتمل 
أن يكون المصنف يوافق صاحب التهذيب في الجوسيّ إن كان في 
بلاد الإسلام فرض أن قيمته تنقص بذلك. 

وأمًا الجارية فما ذكره صاحب التهذيب فيها يتعيّن لنقصها 
بالنسبة إلى امتناع وطئها على كل أحليه سواءٌ كانت مجوسيّة أو 
وثنيّة والكتابيّة سياتي حكمهاء والمرتدّة لا إشكال في كونها ترد؛ 
لأنها لا تفرّق» وأطلق الشّيخ أبو حامد في الجارية» والقاضي أبو 
الطيّب في العبد أنه لا يردٌ بالكفرء وأطلق الإمام الكلام إذا 
اشترى عبد فخرج كافرًا. 

ونقل عن عامّة الأصحاب أنه عيبٌ» وعن العراقيين أنهم 
ذكروا وجهًا أنه ليس بعيبو. 

وفصّل هو إن كان الإسلام غالبا في موضع العبد والكفر 
منقص قيمته فهو عيب» وإن لم يكن الإيمان غالبًا في العبيد» بل 
كانوا منقسمين. 

وكان الكفر منقصًا للقيمة» فهذا فيه تردّدٌ وظاهر القياس أنه 
ليس بعيبي والظاهر النقل أنه عيبْ» وإن لم يكن الكفر منقصاء 
والعادات مضطريةٌ فالوجه القطع بأنّ الكفر لا يكون عيبًا. 

وقال قبل باب بيع حبل الحبلة: إذا اشترى المسلم عبدًا 
فخرج كافرًا إن اشتراه في بلاد الإسلام فله ردّهء فإنه نادرٌ في هذه 
الدّيار. وإن اشتراه في دار الحرب فخرج كافرًا فالذي ذهب إليه 
الأكثرون أنه لا يردّء وكان شيخي يقول: يثبت الخيار» وما ذكره 
الإمام يخرج وجة رابع أنّ الكفر عيب مطلقاء وما نقله عن 


ال 1 لس 


الأكثرين هنا موافقٌ لما قاله صاحب التهذيب 
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قَالَ المصَنّفُ ح رحمه الله تعالىى -: (َإنْ وَجَدَهُ كايا لَمْ يت تَّ 
لَهُ اد لأن كفرهُ لا يُنْقِصُ مِنْ عَيْنِه وَلا من كَمَنِه). 

(المْرْحٌ): هذا موافقٌ لصاحب التتمّة حالف لصاحب 
التهذيب والرافمي في التفصيل بين أن يكدون في لاد الإسلام 
وقيمة الكافر أنتقص فيثبت الرّد أو لا فلا فرق عند صاحي التتمّة 
والتهذيب في ذلك بين العبد والأمة» صاحب التَتمّة يقول: إِنّه لا 
يرد فيهاء وصاحب التهذيب يطرد تفصيله المذكور فيها. 

ولعلّ إطلاق المصنف وغيره محمولٌ على ما قال صاحب 
التهذيب» حيث لا تكون القيمة تنتقص بذلكء فإِنّْ تعليلهم يرشد 
إليه. 

وقد تقدم أن الإمام أطلق الكلام في الكفرء ونقله عن عامّة 
الأصحاب أنه عيب. 

(والأصح): ما نقله قريبًا من باب بيع حبل الحبلة هو 
التفصيل الموافق لصاحب التهذيب وهو قد خالف مالكا - 
الله - فقال: إنه يثبت الرَّدٌ بالكفر؛ لأنّه نقص. 

وأجاب الأصحاب بأنّ الكفر نقصْ في الدين, والبيع إِنْما 
يقصد به المال. 

وكفر الكتابي سبب في تكشير ماليّنه؛ لأنه يشتريه الكافر 
والمسلم وكثرة الطالبين تقتضي كثرة التّمن. 

(قال) الفارقي: وقد ثيت هذا المعنى في إعتاق الكافر في 
الظهار أنه يعتبر فيه الإسلام ككفارة القتل. 

ولا يفرّق بالتغليظ لما تبيّن أن المسلم أقل قيمة من الكافرء 
ومحل التكفير وهو الرّقبة واحدٌء فيستوي بين الكفارتين فيه كما 
يستوي بينهما وبين كفارة اليمين في محل الصّوم فلا يجوز في يوم 
العيد والحيض وإن اختلفا في مقداره. 

دم نا 

َال الَف -رحمه الله تعالى-: (وَإِن اتتَرَى أَمَةَ فَوَجَدَمَا 
مُرَوْجَة أو عَبْدًا فرَجَده مُسْتَأَجَوَاء تبت لَهُ الو لآأن إطْلاق ايع 
تتعي تلات اتا , للمُنتري وَلَمْ يُسْلَمْ لَهُ ذَلِكه قبت لَّهُ 
الوُّ). 

(التزْح): هذا كما قال؛ لأن المزوّجة يستحق الرّوج تسليمها 
الم 1 
والمستأجر منفعته فاتتدٌ إلى انتهاء مدّة الإجارة» وقد صمح أنّ عبد 


3 ىا 
الرحمن بن عوفي -رضي الله عنه- اشترى من عاصم بن عدي 


جارية فأخبر أن لها زوجًا فردّهاء وورد في ستن البيهقيّ قال في 
الأمة تباع وها زوج أنّ عشمان قضى أنه عيب تردّ منه» ونقل ابن 
المنذر الإجماع عليه؛ وني البيان حكاية وجوه في التزويج وهو 
ضعيف. بل باطل لنقل ابن المنذر. 

ولو قال زوجها ها: إن برئ المشتري من الثّمن فأنت طالقٌ 
وكان قبل الدّخول ثم علم المشتري بالتّزويج» هل له الخيار؟ فيه 
احتمالان في البحر: 

(أَحَدُهُمًا): نعم؛ لثبوت العيب وجواز موت الرُوج قبل 
براءة المشتري» فيلزمها عذة الوفاة. 

(وَالثانِي): لا؛ لعدم الضمّرر» أن عدّة الوفاة إن وجبت ثبت 
الخيار بها لأنها عيب حادث» أي من سبسبو متقدم في بد البائع م 

يقع الرّضا به. وحكم تزويج العبد حكم تزويج الأمة يرد به 
ع د خاصّةٌ وأطلق كثيرٌ من 
الأصحاب ذلك. 

وقال صاحب التَّتَمّة: إنه إذا كان تزوّج بغير إذن سيّده 
ودخل بها وقلنا: المهمر يتعلّق برقبته كان حكمه حكم العبد 
الجاني» ويجب تقييد إطلاق غيره بذلك. 

قال صاحب التهذيب: : ولو علم العبد ذا زوجء ولكن لم 
يعلم أنّ عليه مهرًا ولم يعلم قدره فله ارده كما لو اشتراه عانًا 
بالعيب ول يعلم مقداره له الرّد. 

كد د تن 

قَالَ الْمصَنّفُ ترجه لله تعالى-: (وَإن ان؛ 
غبنَ في نميه لم يبت َه الك لِمَا رُوي: «أذ حا بن مُق كان 
حدم في اليم كر بك لبي 1 ققال: ذا بغت فقل: لا 
خلابَة» وَلَكَ اليَارُ ثانا وَلَمْ يت ل لهُ يار العبِن؛ وَكأن اليم 
سَلِم وَلَمْ يُوجَذْ من جِهَة البَائع تذليس» وَإنْمَا فَرْط ري في 
أذ الأمتطهان كلذ يكز له 139 

(الشرّح): هذا الحديث قد ذكره المصنف في أوّل كتاب 
البيرع» فيكتفى بما تقدم من كلام النووي عليه والأصح أنّ 
الذي كان يخدع منقذٌ والد حبّان» والحديث صحيحٌ في الجملةء 
ومعنى لا خلابة: لا غبن ولا خديعة؛ وجعلها الشرع لإثبات 
الخيار إذا قالها ثبت الخيار» صرّح باشتراطه أم لا 

وقوله يَكِ: «ولك الخيار» إعلامٌ منه بثبوت الخيار. 

(وَقَولَهُ): وم يثبت له خيار الغبن من كلام المصنّف. وليس 
من الحديث» ووجه الدّلالة منه ظاهرٌ؛ لأنه لو كان يثبت الخيار 
بالخبن لببّنه الني يككِ ولم يحنج أن يعد اشتراط خيار الُلاث أو أن 


كر وله وله ل 6 م 
شترى شيئا فتبِينَ أنه 


يجعل له الخيار ثلانّاء بقوله «لا خلابة» وقد ورد أنّ حبّان كان إذا 
اشترى فرجع [إلى أهله] فيقولون له: اردده فإِنك قد غبنت أو 
غششت فيرجع إلى بيعه؛ فيقول: خخذ سلعتك ورد دراهمي» 
فيقول: لا أفعل قد رضيت فذهبت به؛ حتى يمر الرجل من 
أصحاب النيّ يكل فيقول: إن رسول اللّه ككل قد جعله بالخيار 
فيما ببتاع ثلاناء فتردٌ عليه دراهمه ويأخذ سلعته. 

فلو كان الخيار ثابتا بالغين لكل أحدٍ لم يكن الخيار خصوصية 
بذلك. 

فظاهر قضيّة حبّان أنه كان بالخيار ثلانّاه سواءً غبن أولم 
يغبن» وهل ذلك خاصٌ به لأنّ الب يله جعله بالخيار؟ أو هو 
ابت بالشّرط كما هو في حقّ غيره؟ مساق هذه القصّة التي 
حكيتها يشعر بالأوّلء فإنّه لو عرف البائع شرط الخيار لم يخالفه 
وإلى ذلك ذهب بعضهم. 

وقيل: إن ذلك بالشرط وهو عامٌ له ولغيره» وكيفما كان 
فالدلالة منه ظاهرة في عمدم ثبوت الخيار بالغين؛ وما ذكره 
المصتّف من المعنى ظاهرٌ أيضّاء فإنٌ المبيع لا عيب فيه ولا 
تدليس؛ لأنّ الفرض كذلك فانتفى موجب الخيار. 

وقال أصحابنا: لا يعبت الخيار بالغبن سواءً أتفاحش أم لا. 

وإن اشترى زجاجة بثمن كثير وهو يتومّمها جوهرة؛ فلا 
خيار له ولا نظر إلى ما يلحقه من الغين؛ لأنّ التقصير منه» حيث 
لم يراجع أهل الخبرة. 

ونقل المتولي وجهًا شاذا أنه كشراء الغائب» ويجعل الرّؤية 
التي لا تفيد المعرفة ولا تنفي الغرر كالمعدومة. 

قال أصحابنا: وثبوت الخيار في المعيب للنقص لا للغين» 
وهذا لو كان مع العيب يساوي أضعاف ثمنه ثبت له الرّدٌه ولو 
تعيّب في يد البائع ثبت الخيار. 

ولو نقصت قيمته بانخفاض الأسواق فلا. 

ويخالف تلقي الركبان؛ لأنّ هناك وجها منه تغريرٌ بالإخبار 
عن السّعر على خلاف ما هو. 

ولا طريق إلى الاستكشاف. 

ويخالف الغبن في مسألة المرابحة؛ لأنّ هناك علّق العقد الثاني 
بالأوّل» والمخالف لنا في هذه المسألة مالك وأحمد وأبو ثورء أمَا 
مالك فقال: إن غبن بأقلَ من الثلث فلا خيار له إن كان 
بالثلث أو أكثر فله الخيار. 

هكذا نقل أصحابنا عنه» وهو قول بعض أصحابه. 

قال القاضي عبد الومّاب: ولم يجد مالك في ذلك حذاء 


ومذهبه إذا خرج من تغابن الناس في قبيل تلك السّلعة ثم 
أصحابنا نقلوا هذا مطلقاء وشرطه عند المالكيّة أن يكونا أو 
أحدهما غير عارفي بتقلَب السّعر وتغيّره في عقده. فإن كانا جميعًا 
من أهل البصر بتلك السّلعة وأسعارها في وقت البيع شلا خيار» 
سواءٌ كان الغبن قليلاً أو كثير. 

قاله القاضي عبد الوهّاب. 

وأنًا أحمد فقال: إن كان المشتري مسترسلاً غير عارفم بالبيع» 
وإذا عرف لا يعرف ثيت له الخيار بالغين» وإن كان من أهل 
المعرفة لو تأمّل فيه لعرف أنّ قيمته لا تبلغ ذلك المبلغ فلا خيار 
له. 

وأمًا ابو ثور فاطلق عنه التّقل بإثبات الخيار» وأنه إن فاتت 
السّلعة رجع المغبون بقدر الغين» ونقل ابن المنذر عنه أن البيبع - 
فيه غبنٌ لا يتغابن الناس بمثله - فاسدٌ وهذا النقل عنه أثبت 
عندنا من الأوّل. 

ونقل أصحابنا عن المالكيّة أنهم احتجّوا بحديث: ١لا‏ تَلَقَرْا 
المكْبّانٌ» وكونه أثبت الخيار بالغين» وبحديث: «لا ضُرَّرٌ ولا 
غيرَارَ»» وبالقياس على الغبن بالبيع» وأجاب الأصحاب عن 
الأول بان الخيار ثبت للتغرير فإنٌّ المشتري غرّه. 

وعن الثاني بأنّا تقول بموجبه؛ وعن الثالث أن خيار العيسب 
لم يكن للغبن» بل لاقتضاء البيع السّلامة» وبآنٌ العيب يستوي فيه 
الموجود عند العقد والحادث قبل القبض وههنا لا خيار إذا حدث 
نقصان القيمة قبل القبض اتَفانًا بان العيب لا فرق فيه بين الثلث 
أو أقلّ أو أكثرء وهم لا يقولون به هناء وقد قال أصحابنا: يكيره 
غبن المسترسل» وإطلاق الكراهة في ذلك محمول على ما إذا لم 
يستنصحه المسترسلء أما إذا أستنصحه فيجب نصحه. ويصير 
غبنه إذ ذاك خديعة تحرّمة» هكذا أعتقده من غير نقل. 

والمنقول عن مذهبنا ومذهب أبي حنيفة من القول بلزوم 
العقد لعلّه لا يناني التحريم» أو محمولٌ على ما إذا لم يستنصحه 
كما تقدّمء (قَالَ) ابن المنذر: وقال بعضهم: كل بيع باعه رجل من 
مسترسل واختدعه فيه أو كذبه فالمشتري في ذلك بالخيار إذا بين 
له ذلك 

(فَرْعٌ): فيما نتوهّم أنه عيب» وليس بعيبي لا رد فيه فكون 
الرّقيق رطن الكلام أو غليظ الصّوت أو يسيء الأدب أو ولد 
نا ملافا لأبي ثورء وسواءٌ أكان مجلوبًا أو مولدًا خلافًا لأبي 
حنيفة» ولا بكونه يقتل التفس أو بطيء الحركة أو فاسد الرّأي أم 
حجَّامًا أو أكولاً أو قليل الأكل مخلاف الدَابّةِ في قلّة الأكل بحيث 


ترد وعن القاضي حسين إلا أن تكون قلّة أكل العبد لعلةٍ. 

ولا يجتاج إلى ذلك؟ لأنٌ تلك العلّة كافية في الود ولا بكون 
الأمة عقيمًا وكون العبد عنيناء وعن الصّيمري إثيات الردٌ 
بالتعنين وهو الأصم عند الإمام. 

ولا يكون الرّقيق من يعتق على المشتري ولا تكون الأمة 
أخته أو غيرها من يحرم عليه من الرّضاعة أو النُسب كما قاله 
القاضي حسينٌ والماوردي والبغوي وغيرهم أو المصاهرة كابنة 
امرأته أو موطوءة أبيه أو ابنه. 

بخلاف الْحرّمة والمعتدّة؛ لأنّ التحريم هناك عامٌ فتقلَ الرغبة. 

وهنا خاصرٌ بهه وفي وجو رواه ابن كج يلحق ما نحن فيه 
بِالحرّمة والمعتدة. 

حكاه الرّويانيَ في موطوءة الأب وضعفه. 

وقد تقدّم عن الصّيمري إثبات الخيار فيما إذا بان أنّ العبد 
أخو المشتري أو عمّهء وقياسه بغير شك أن يقول هنا فيما إذا 
بانت أخته من النسب بالخيار» وهو موافق في الرّضاع على عدم 
الخيار. وكذلك في المصاهرة. 

ولا أثر لكونها صائمة على الصّحيح. 

وفيه وجه (قَالَ) الرافعي: ضعيف. 

وقال النووي: بأطل. 

ولو وجد العبد فاسما قال الرٌوياني: لا خيار بالإجماع. 

قال ذلك عند الكلام مع الحنفيّة في الكفر» وينبغي أن يقيّد 
ذلك فإنٌ من أسباب الفسق ما يردٌ به وقد تقدّم كثيرٌ منه. 

قال ابن الرّفعة: إنه إذا كان العبد مرتدًا حال العقد وقد تاب 
قبل العلم لا يردٌ به على المذهب» يعبي: في ارتفاع العيب قبل 
العلم به وفيه نظرٌ لأنّ ذلك قد ينفر عنه لتوهّم سوء سريرته. 

والأولى ما قاله في الحاوي في كتاب الرّهن أنّ ذلك عيب في 
الحال. 

قال ابن الرّفعة بعد حكاية ذلك: وأمّا إذا قلنا: نه ليس 
بعيبرٍ فهل له الرّدّ به؟ فيه وجهان. 

وهذا كلام عجيبٌ!! كيف يكون له الرّدٌ ما ليس بعيب؟! 
ولو اشترى شيئا فبان أن بائعه باعه بوكالةٍ أو وصايةٍ أو ولايةٍ أو 
أمانة حاكم؛ فهل له الرّدّ لخطر فساد الثّيابة؟ فيه وجهان حكاهما 
لمأوردي قال التووية 

(الآأصّح): لا ردّ. 

ولو اشترى شقصًا من عقار على ظنه أنّ الباقي للبائع فبان 
أنه لغيره وأنّ له الشّفعة فلا خيار له لعدم الضّرر على تقدير 


الأخذ أو الترك. 

قال المتولي: ولو كان الرّقيق أصلع. 

قال القاضي حسينٌ: فلا رد بخلاف الأقرع؛ وفيه نظرء وقد 
تقدّم بانّه لا رد بكون الرّقيق في ذمته مال وكذلك قاله الماوردي 
قال: وقال العراقيّون: له الرَدّ وليس بصحيح وأراد بالعراقتين أبا 
حتينة واأصيحابة: 

فتهت على ذلك لثلاً يتوهّم من لا معرفة له أنهم العراقيُون 
من أصحابنا 

ولو اشترى فلوسا فكسرت قبل القبضء ومنع السّلطان 
المعاملة بها لم يتفسخ العقدء خلافا لأبي حنيفة قاله في العدّة ونقله 
العمراني عنه. 

قي عل عا بريه وبالاايرة و كرتا تالا 
وك ولاسيل إل “حموهة وق العتارط اففلام عتاية. 

0 يذ نا 

يُسْيِنُ نت لَهُ الرُ؛ لأ أَنقَصُ مِمًا شَرّط فَجَارَ لَهُ الرد). 

(الشرْح): هذا الفصل للسّبب الشالث من أسباب الخيار» 
وهو إخلاف ما ظنّ بالالتزام الشترطي» والغزاليّ يرى أنه الأصل 
للسّببين الماضيين؛ وهما التغرير الفعلي وانتفاء الغرض. 

وقد تقدّم الكلام في ذلك» وقد بنى المصنف كلامه على 
صحَة البيع مع خلف الشّرطء وذلك هو المشهور عندنا وعند 
جمهور العلماء؛ وقد تقدّم أنّ الحناطي حكى قولا غريبًا أن الخلف 
في الشرط يوجب فساد البيع والتفريع على المشهور» فإذا شرط 
أنّه كاتبٌ أو يحسن صنعة فخرج بخلاف ذلك ثبت له الرّدٌ. 

وقول المصتف: «لأنه أنقص مما شرط» أي فصار كالمعيب 
الذي يخرج أنقص مما اقتضاه العرف» وهذا يعبّر الغزال وغيره 
بخيار النقيصة في الأسباب الثلاثة المذكورة في هذا الباب. 

واكتفى المصنف بالأمثلة عن الضّابط وقد ذكر الإمام 
والغزايّ والرّافعيَ ضابطًا. 

واختلفت عياراتهم فيه» وجملته أن الصّفات على ثلاثة 
أقسام: ١‏ 5 

(الأَوَ): التى تعلق بها زيادة ماليّة يصم التزامها ويثئبت 
الخيار باتخاف فيها. 

(التَنِي): ما يتعلّق بها غرضٌ صحيحٌ غير المال» والخلف 
فيها يثبت الخيار وفاقًا أو على خلافم فيه» وذلك تحت قوّة 


تكملة الإمام السبكي 


الكرفن وضخقة 

هكذا قال الرّافعي وأطلق الإمام والغزالي جريان الخلاف في 
هذا القسم. 

(وَالشَالِث): مالا تعلق به ماليّةَ ولا غعرضٌ مقصودٌ 
فاشتراطه لخو ولا خيار بفقده» وأجاد النووي في الرّوضة فجعلها 
قسمين: 

(أَحَدُهُمَا): يتعلق به غرضٌ مقصودٌ والخلف فيه يثبت الخيار 
وفاقًا أو على خلافي. 

(وَالثَانِي): لا يتعلق به غرض مقصودٌ فاشتراطه لخْوٌ. 

وهذه العبارة أولى فإنْه قد يفوت الغرض دون المال» ويثبت 
الخيار قطعًا ويفوت المال دون الغرضء فيجري الخلاف كما يأتي 
في الخصي والفحل. 

فالمعتبر الغرض وبفوته يحصل الوفاق» وبضعفه يحصل 
الخلاف. وبانتفائه بالكليّة يقطع بعدم الخيار» ومسائل الفصل 
منزّلة على هذا الضابط. 

فالمثالان النّذان ذكرهما المصنف هنا من القسم الأوّل يفوت 
بهما مالي وغرضٌ قوي. 

وكذلك لا خلاف فيهما. 

قال الأصحاب: ويكفي أن يوجد من الصّفة المذكورة ما 
ينطلق عليه الاسم ولا يشترط النهاية فيها. 

ل ل 

ولو شرط حسن الخ إن كان غير مستحسن في العادة فله 
الخيار» وإن كان مستحسنًا فلا خيار له 

قال صاحب التتمّة: اكلام غزة هذا الخيار على الفور. 

وني كيفيّة الفور على ما تقلّم في العيب سواء. 

من صرّح بهذا صاحب التهذيب» وإن اختلفا فقال المشتري: 
اشتريت بشرط الكتابة وأنكر البائع» تحالفاء وقيل: القول قول 
البائع مع يمينه. 

قاله في التهذيب. 

(فَرْعٌ): قال القاضي حسينٌ: ولو شرط أنه حجّامٌ فاخلف 
ثبت الخيار» وإن كان صادقًا في جملة الحرف غير الحجامة. 

(وَاعْلَمُ): أنّ هذا الفرع الذي ذكره القاضي يحتمل أن يكون 
مجزوما به ا ا 
اخريهة اي نواتها من الجهة المشروطة وكذلك شرط الكتابة 

نا سي د ان 


ذلك من قولنا: إنه فات غرض وماليّة على أني نبْهت أن 
الأجود اعتبار قوّة الغرض وضعفه دون اعتبار المال» والغرض قد 
يتعلّق بصفةٍ ولا يقوم غيرها مقامها وإن كان أفضل منها من جهةٍ 
أخرى. 
ف د تن 

قَالَ الُسنّفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإن إن اشْتَرَاهُ عَلَى أنه فَمْلٌْ 
فَوَجَدَهُ خصيًا تبت لَهُ الود 5 لتم شمر , مِنَ الفَْل فِي 
الخ لبش وَالقق وإ شرّط أنه حصي فَوَجَدهُ فخلا ثبت 
لَهُ الرَدُ؛ لأن الفَخْل دُونَ الخصِي ف في :الشمن وَالدُخول إلى 
الحرّم). 

«الشزح): المسألة الأولى لا خلاف فيها لفوات الغرض 
القوي» وإن تأدّت الماليّة. 

قال القاضي حسينٌ: وإن كانت قيمته أضعاف قيمة الفحل» 
ولا فرق في ذلك بين العبد وغيره من الحيوان. والثانية ذكر 
الرّافعيَ عن أبي الحسن العبّادي أنه لا ردٌ فيها؛ لأنّ الفحولة 
فضيلةٌ والصّحيح ما ذكره المصئّف بفوات المال والغرض جميعماء 
وجريان الخلاف فيها مع فوات المال يدل لما قدّمته من حسن 
عبارة النووي» وأنه ليس كل ما تفوت به ماليّة نقطع فيه بثبوت 
الخيار. 

بل قد يفوت المال مع جريان الخلاف كما في هذه الصّورة 
وقد لا يفوت المال ويحصل الوفاق كما في الصّورة الأولى. 
وكلام المصنف يشعر بأنّه يرى جواز دخول الخصيّ على 
حرم 0 03 

والذي قاله الرافعيَ في كتاب التكاح في النظر: إن الخصي 
الذي بقي ذكره؛ والجبوب الذي بقي أنثياه كالفحل» وفي الممسوح 
(وَجْيَان): 

الأكتزؤة انه كا فرع شان جنل ماكقر المعلت سواه 
الفحل دون الخصيّ في الدّخول على الحرم» وإلآ فهو أضعف في 
العمل» فإن كان المصنف أطلق الخصي على الممسوح استمرٌ 
كلامه. 

وكذلك غيره من الأصحاب حيث أطلق هذا الحكم. وإلآ 
فمتى شرط أنه خصي بالمعنى المذكور في كتاب التكاح فبان 
فحلاًء ينبغي أن لا يثبت الرٌّ؛ لأنه لم يفت غرض. 

(وَالفَاهرُ): أنّ المصنف والأصحاب. هنا إنما أرادوا بالخصيّ 
هنا الممسوح؛ لأنه في العرف يطلق عليه كثير. 


ا تند تنا 


مج كانتت 


شيرَاهُ عَلَى أنْهُ مُنْلِمٌ 
لَهُ الود لأن الكَافِرٌ دُونَ اممْلِم ني الدين). 

(الشتُرْحٌ): هذه أيضًا لا خلاف فيها لفوات الغرض المقصود 
القوي» وإن كانت الماليَّة قد لا تفوت. بل تكون أكثرء كما إذا 
شرط أنه فحلٌ فخرج خصيًا. 

وكذا لو شرط تهوّد الجارية أو تنصّرها فبانت محوسية. 

قاله المتونّي والرَافعي» لو اشتراه على أنه محوسيّ فكان 
07 

قال الروياني: يثبت الخيار. 

وقيل: إن كانت لا تنقص قيمته في العادة لا خيار» وإن 
كانت تنقص بأن كانت الغالبيّة المجوس في تلك الناحية يثبت 
الخيار: وهو قول صاحب التَتمّة» ولا فرق في هذا الفصل بين 
العبد والأمة. 


قَالَ المصَنْفُ دونع افاتال” (وَإن اش 
فَوَجَدَهُ كارا تبَتَ 


ا نا 

َالَ الصف رمه الله تعالى-: (وَن | شْبَرَاهُ عَلَى آنه كَافِرٌ 
لَه الوك وَقَالَ المرني: لَاييِحُ ت لَهُ الود لأن 
ش ْنِم فض بن الكَافٍ وَعَذَا لايَيحٌ)؛ لأثذ الْسِْم أفْضَلُ في 
الذينِء لأ الكافِر كر تمن لأنهُ يَرْعَبُ فيه المْسْلِمُ وَالَكَافِنُ 
وَامُسْلِمُ لاي يشريه الكَافر). 

(التتزح): المذهب ثبوت الرّدٌ في ذلكء وبه قال أحمد لا 
لنقيصة ظهرت» ولكن؛ لأنه قد يكون غرضه التجارة. 

وماليّة الكافر أكثرء لا ذكره المصنف»؛ وما نقله عن المزني 


فَوَجَدَهُ مُسْلِمًا ثبت لَهُ 


نقله عنه القاضي أبو الطَيّب وغيره» وبه قال أبو حنيفة» ومن 
أصحابنا من وافق المزني في ذلك. 

ورأى مذهبه قولاً مخرّجًا معدودًا من المذهب وحكى ذلك 
الإمام في كتاب التكاح» وهناك تكلم المزني عليها في المختصر 
وإن تزوّجها على أنها كتابّة فإذا هي مسلمة لم يكن له فسخ 
التتكاح؛ لأنْها خيرٌ من الكتايّة. 

قال المزني: هذا يدل على أنّ الأمة إذا اشتراها على أنها 
نصرائيّة فإذا هي مسلمة لا خيار» وإذا اشتراها على أنّها مسلمة 
فإذا هي نصرائيةَ له أن يردّها في قياس قول الشافعي. 

وفي المسلمة وجةهٌ ثالث أنه إن كان قريبًا من بلاد الكفرء أو 
في ناحية أغلب أهلها الدَمَيّونء ثبت الخيار» وإلآ فلاء وهو اختيار 
القاضي حسين» وحمل كلام الشّافمي على ذلك؛ وقد جمع الإمام 
الأوجه العلاثة في كتاب التكاح» وذكر الإمام في الانتصار لقول 


المزني أنّ القيمة إن كانت تزيد من وجه رغبة الكقار فتلك ا 


باطلةٌ مستندها الكفر وتحسينه واعتقاد كونه حقاء فيكاد أن تكون 
تلك الرّيادة بمثابة ثمن الخمر. 

قال الإمام: وبقيّة الكلام أن هذا العجبد لو أتلف فمذهب 
جاهير الأصحاب أنه يجب على المتلف أن يغرم قيمته اعتبارًا بما 
بطلت به» وإن كانت بأكثر مما يشتري به المسلم» وذهب المزني 
ومن يوافقه إلى أنّ الرّائد لا يضمن لما أشرنا إليه؛ وهو بمثابة 
ازدياد قيمة الجارية بأن تعتبر عوادة» فلا يكاد يخفى أن القيمة 
تزداد في المغئية في العادة ضعف ما تكون الجارية الناسكة» ومن 
اشتراها لم يعترض عليه؛ فإنَ الشّراء يرد على عينها ولكن لو 
أتلفت لم يضمن متلفها إلا قيمة مثلها لو كانت لا تحسن الغناء» 
هذا كلام الإمام في كتاب المنهاج؛ مع أنه في كتاب البيع استبعد 
القول بعدم ثبوت الخيار مطلقا كما هو مذهب المزني؛ واختار 
الوجه الثّالثء وما ذكره في الانتصار لقول المزنيّ جوابه أن زيادة 
قيمة الكافر ليست للرّغبة في كفره» بل لكثرة طلابه» فإِنٌ المسلم 
لا يتمكن الكافر من شرائه ثم م قال الإمام هنا: إن هذا إذا كان 
و ا 0 
بمثابة خلف الشّرط في الثيابة والبكارة والجودة والتوسطء وهذا 
كاه قال على ما اختاره؛ ويحتمل أن يكون تقييدًا للمسألة 
وجريان الخلاف فيها. 

(فَرْعٌ): هذه المسألة أيضًا ما يشهد لرجحان عبارة النووي 
على عبارة الرّافعي وغيره لجريان الخلاف فيها مع فوات الغرض 
المعلق بزيادة ماليّته» ووجه جريان الخلاف فيها ضعف الغرض 
عند المزنيّ وانغماره بالنسبة إلى ما في الإسلام من الفضل» 
والكلام والخلاف في هذه المسألة يقرب من الخلاف فيما إذا 
شرط أنه خصيٌ فوجده فحلا والمخالف هناك أبو الحسن 
العبّادي» فيحتمل أن يكون العبّادي يوافق المزني هناء والمزني 
يوافقه هناك» ويحتمل آلآ يكون كذلكء ويفرّق كل منهما. 

(آما) العبّادي فإنّ الخصاء عيب عند الإطلاق ففواته كمال. 

والكفر عند الإطلاق لا يرد به. 

(وئ) المزنيّ فلأنَ فضيلة الإسلام عظيمة لا يوازنها شيءٌ 
فيجير ما فات من الغرض المالي اليسير» بخلاف الفحولة فَإِنّ 
الغرض فيها وفي الخصاء متقاربان فيتبع ما شرطه. 

(فَرْع): الفرق بين البيسع والتكاح حيث ل يثبت الخيار في 
التكاح على الأصمّ أنّ التكاح بعيدٌ عن قبول الخيار ولهذا لم 
يثبت فيه خيار المجلس ولا خيار الشرط» وهذا الفرق إنما يحتاج 
إليه إذا قلنا بصحّة التكاح وهو الأظهر ولنا قولٌ آخر: أنه غير 


ا 


صحيم؛ لاعتماد الصّفات فتنتفي المسألة. 

(مَرْع): صورة مسألة الكتاب فيما إذا كان المشتري مسلما 
والبائع مسلمًا فلو كان المشتري كافرًاء اكتفت على شراء الكافر 
للمسلم (وَالصّح): فساده. 

ولو كان البائع كافرًا قفي ردٌ العبد المسلم علينه بالعيب 
خلاف (الآصّحَ) جوازه فيأتي فيه أيضا. 

كع فد ا 

قَالَ المصَنْفٌ -رحمه الله تعالى -: (وَإن اشيرَى جَارِيَةٌ عَلَى 
نا بكْرٌ فَوَجَدَهَا ييا نت لَه اد لأن لمعب دون البكر). 

«الشزح): هذا لا خلاف فيه لفوات الغرض ونقصان الماليقَ 
وهي من القسم الأوّل لشرط الكتابة وحسن الصّنعة:. والمشهور 
أنّه لا فرق بين أن تكون الجارية المشتراة بهذا الشرط مزوّجة أو 
غير مزوجة. 

وعن أبي الحسين أن أبا إسحاق قال: لا خيار إذا كانت 
مرواجة؛ لأنها وإن كانت بكرًا فالاقتضاض مستحقٌ للرّوج ولا 
غرض للمشتري في بكارتها. 

(وَالصّحِيحٌ): الأوّل؛ لأنّ الزّوج قد يطلقها أويمهرت 
فيحصل له ذلك. 

تع ين نا 

كَالَ المصَنْفُ درحه الله تعالى-: (وَإن إن اشْسَرَاهَا عَلَى أنْهَا يّبْ 
فَرَجَدَهَا بكرا لَمْ , يَنْبْتْ لَهُ الود لذن البكرَأفْضَل مِنّ ابوه وَمِنْ 
أَصْحَابنا مَنْ قَالَ: كن له لاط لان كذ يكور عونا الي 


رط البكر فَكَانتٍ حو اليب أَحَبَّ لَبِق وَالَدْمَبْ الأول؛ لأنهة لا 
يار بمًا ع وما الأعيبَارٌ يما يَزِيدُ ف التْمَن الك أففية 


لش القول 0 لا يثبت الرّدٌ وهو الأصحّ عند القاضي 
أبي الطَيّب والرافعيّ وغيرهم. 

والوجه الآخر مستنده ما ذكره المصنفء وهذه المسألة 
الفائت فيها الغرض دون الماليّة فهي تشارك في ذلك شرط 
الفحولة والإسلام لكن في تينك المسألتين لا خلاف أن الخلف 
مشبتُ للخيار لقرّة الغرض؛ وههنا الغرض ضعيف» فإنه خاصٌ 
به وليس بعام» وكان شرطه السّبوطة في الشّعر أو البيياض» 
فيخرج جعدا أو أسود في كل منهما خلافٌ كمسالتنا هذه - 
الصحيح أنه لا رد في المسائل الثلاث- كما لو شرط كون العبد 
أمَيّا فبان كاتبّاء أو كونه فاسقا فبان عفيفا. 

ولو شرط الجعود والسّواد فبان سبطًا أو أبيض. 


فثبت الخيار وجهًا واحدًا ولو شرط البكارة فأتت ثيبّاء وإن 
استتكرت اشتراط الجعود وغيرها في الشّعر من جهة أن الشعر 
يجب رؤيته. 

(فَالَوَابُ) عنه قد تقدّم في أوّل الباب عند قول المصنف: إذا 
اشترى جارية وقد جعد شعرها ثم بان أنها سبطة؛ ولو أنه 
اشترى على أنه عدلٌ فبان فاسقًا ثبت الخيار» وعكسه لا خيار بلا 
خلافب قاله الروياني 

(فَرْمٌ): لو شرط كونه متونًا فبان أقلف فله الرّد وبالعكس 
ادر 

قال في التّمّة: إل أن يكون العبد مجوسياء وهناك محوسٌ 
يشترون الأقلف بزيادة. 

فله الرّدٌء وقد تقدّم هذا وسؤال عليه قريبّاء ولو شرط كونه 
أحمق أو ناقص الخلقة فهو لغ وهو من القسم الأخير الذي لا 
ماليّة فيه ولا غرض مقصوةٌ. 

(فَرْعٌ): إذا ظهر الخلف في الصّفة المشترطة» وقد تقدّم فسخ 
العقد بهلاك أو حدوث عيبي فله أخذ الأرش على التفصيل 
الذي تقدّم» قاله صاحب التتمّة. 

كن نذا نت 

قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى -: (وَإِنْ بَاعَهُ انا عَلَى أَنْهُ 
َغْلَ فَوَجَدَهُ حِماراء أ عَلَى أَنهُ حمر فَرَجَدَهُبَْلا تيه وَجْهَان: 

(أَحَدُهُمَا): أن اليِيمَ مجع لآ المَقدَ َع عَلَى المي 
وَالعيْنُ مَوْجُودَة قَصّحْ مح البْئِعٌ وَْبْتَ لَهُ ارد أنه لَميَجذهُ عَلَى مَا 
شرط. 

(وَالثاني): أن البيم بَاطِلْ؛ لأنْ العَقَدَ وَقَعّ على جنس فلا 
ينْمَقِدُ في جنس آخر). ْ 

(التترْح): الشّروط المتقدّمة كانت في الصّفاتء ولا شك أن 
تبدّل الصّفة والخلف أسهل من ذلك في الجنسء فذكر المصنشف 
هنا اشتراط الجنسء ومثّل بالمثالين المذكورين ليعلم أنه لا فرق 
بين أن يجده أعلى من الجنس الذي شرطه أو دونه وفيها جميعًا 
وجهان» وقد حكيتها وأطلقت الكلام فيها في باب الربا في 
الصّرف العين. 

(وَالَذْهَبْ): الصّحيح المنصوص 
الآخر محكي عن صاحب الإفصاح. 

ولو باعه على أنه ذكرٌ فبان أنه جارية. 

قال العمراني في الرّوائد: صِمّ البيع وله الخيار في أحد 
الوجهين. 


- البطلان - والوجه 


تكملة الإمام السبكي /ا5؟ 


(وقال) أبو حنيفة: لا ينعقدء وقد سبق في باب الرّبا عن 
الماوردي البطلان» وذكر الرّافعي في كتاب النكاح فيما إذا قال: 
بعتك فرسي هذاء وهو بغلء أن الظاهر الصّحة» وهو يخالف ما 
قدّمناه في باب الرّبا وكذلك قال عن الرّويانيّ في البحر أنه لو 
قال: زوّجتك هذا الغلام وأشار إلى ابنتهه صحّ التكاح. 

ولو باعه عبدًا على أنه تركي فإذا هو من جنس آخر فهو من 
اختلاف الوصف. فالبيع صحيمٌ» قاله الإمام في باب بيع الغرر. 

إذا عرف ذلك (فَإِنْ قَلْنَا): في اختلاف الجنس بالبطلان فلا 
كلام (وإن قلنا»: العقد صحيح» وثبت الخيار فقد أطلقوا ذلك 
سواء كان ذلك أجود أم أردأء كما نبّه المصنف بالمثالين عليه. 

ولو قيل: إنه إذا خرج أجود يكون كما لو شرط أنها ثيب 
فخرجت بكرًا لم يبعد؛ لأنّ القول هذا على الأجناس والصّفات. 

3ع د كن 

قَالَ المصَنْفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإن اششترَى تَوْا أوْ أْضًا 

ار ةديع وَجَدَهُ يعد فَهُرَ بالجمار يَئِنَ أن يَأْخذَهُ 
بجمع لشم ونين أذ ية؛ لسري اع اا 

له امرك ول قل له تبت لَه لجان َمَا لو وج بالبِيع عَينا. 

وَإِنْ وَجَدَهُ هُ أَحَدَ عَشْرَ عا ففِيهِ وَجْهَان: 

(أَحَدُهُمًا): أذ باع لجار الب ا 1 
يُسلَمَهُ لمن وَيُجْبرَ اممّرِي عَلَى قبل كَمَا أجَبْرْنَا اباتع إِذا 
كان دُونَ المَشَرَة. 

(وَالنَانِي): أن اليم بَاطِلَ؛ لأنهُ لا يُمْكِنٌ إجْبَارٌ البَائِعٍ عَلّى 
َسْلِيمٍ ما رَادَ عَلَى عَْرَةَ وَلا إِجْبَارُ المشْتَرِي عَلَى الرْضًا بمًا 
دُونَ الشُوْبِ وَالِسَاحَةٍ مِنَ الأرْض؛ لأنة لَّمْ يَرْضَّ بالتشركةٍ 
ايض جب أي العذك فإ اتزى مني على أنه 
اه حرط وت نأا الزخرة ببمته ون تزه أنه 
يُمْكِنُ قِسْمَُ النْمَنْ عَلَى الآَجزَاء لِتْسَاوِيهًا فِي القِيمَةٍ وَيُخَالِفٌ 
الوْبَ وَالأَْض؛ لأن أَجرَاَها مَخْتَلِمَةَ نَلايُمِنُ قِسْمَةُ لمن 
عَلَى أَجرَائهَا؛ أن لا نمْلَمُ كُمْ قِيِمَةٌ المْرا الناقِصَةٍ لَرْكَانَتْ 
0 ولا حالم اين با 1 


جر إمرا. 

(الشرح): الذّراع فيه لغتان التذكير والتّانيث كما ذكره جماعة 
من أهل اللغة. 

(وقَالَ) سيبويه: الذراع مؤنّئةٌ» فعلى لغة التَذكير جاء قول 


المصنف عشرة أذرع» فوجده تسعة» وعلى لغة التّانيث عشر أذرع 
فوجده تسعا. 

(َنَا الآحْكَامٌ): فاعلم أنه تقدّم الكلام في خلف الشّرط في 
الصّفة والجنسء والكلام الآن في المقدار. 

وذكر المصئف فيه قسمين: 

(أَحَدُهُمَا): ما يكون قسمة الثُمن على المبيع فيه بالقيمة. 

(وَالتَّنِي): ما يكون بالأجزاء وقسّم كلًا من القسمين إلى ما 
يحصل الخلف فيه بالتقصان, وإلى ما يمحصل بالرّيادة فهي أربع 
مسائل» وطريقة العراقيّين في ذلك تحتاج إلى تأويل وفكر. 

وأنا - إن شاء الله تعالى - أذكر طريقهم وطريق غيرهم في 
ذلك ثم أبيّن وجه الإشكال ثم اردفه ما ييسره الل تعالى. 

(الَرِيقَة الأولى): ابي ذكرها المصنف وججهور العراقيِين» 
منهم القاضي أبو الطب القطع بالصّحّة في حالة التقصان في 
المتقوّم والمثلي مع ثبوت الخيار للمشتريء والقطع بالصّحّة في 
حالة الرّيادة في المثليّ في القدر المشروط خاصّة بلا خيار» والتَردّه 
في الزّيادة في حالة المتقرّم» هل يصح ويكون للبائع الخيار» وهر 
الأصح أو يبطل؟ وهذه الطريقة هي الت أوردها القاضي حسينٌ 
في آخر باب الشّرط الذي يفسد البيع؛ وفرضها في الوب خاصّةه 


ي#وصحَسّها الشّاشي» وعلى هذه الطريقة الصّحّة في القدر 


المشروط منن'المثليّ مخصته من التّمن قولاً واحدًا. 

وأمًا المتقرّم فجمهورهم على أنه إذا أجاز يجيز بجميع الثمن. 

واختلف: كلام القاضي أبي الطيْب» ففي التعليق وافق ذلك: 
وفي الْجرّد قال: يب بالقسط. 

قال ابن المما: والأوّل أصح. 

(الطْريَة الديَةٌ): ذكرها الشيخ أبو حامدٍ ولم يصرّح بها إل 
في الثوب خاصة قال: لو قال: بعتك هذا الثوب وهو عشر أذْرعٍ 
مرج تتافت اليا التتري وان مك بعل التجن أ 
يردٌ. 

ولو خرج إحدى عشرة فالمنصوص أن الخيار يثبت للبائع. 

ومن أصحابنا من خرج ههنا قولاً آخر أنّ البيع ييطل» وهذا 
إذا قال له: بعتك هذا الشوب وهو عشر أذرء وأمًا إذا قال: 
)| بعتك على أنه عشر أذرع فخرج تسمًا أو إحدى عشرة» قفي 
صحّة البيع قولان» كما لو تزوّجها على أنها بكر فخرجت ثينا. 

هكذا رآبته في تعليقته الى عندي خط مسلم الدّاري تلميذه» 
مع أن الذي في التجريد للمحاملي يوافق ما ذكره امصنف 
والجمهوره والتّجريد ماخوذٌ من تعليقة البندنيجيّ عنه. 


(الطْريقَة التَالِمّةُ): طريقة صاحب التقريب والخراسانيّين 
والقاضي حسين على ما ذكرته في باب الرباء والشيخ أبو محمار 
والإمام والغزالي والرافمي إطلاق الخلاف في حالتي التقصان 
والزيادة في المتقرّم والمثلي؛ وفرضها الإمام في الأرض والقاضي 
حسينٌ في الصّبرة والغزالي في الصبرة أيضاء والرافعي في الأرض» 
ثم قال: ويقال بهذه المسألة ما إذا باع الثوب على أنه عشر أذرع 
ار التطيع علق اله عدرون فسان او الضيرة على أنهنا فلاترن 
صاعًا وحصل نقص أو زيادة. 

ومنهم من يحكي الخلاف في ذلك وجهين. وأكثرهم يحكيه 
قولين. 

(وَأَظْهَرُهُمًا): عندهم الصّحّة تغلييا للإشارة وتنزيلاً أخلف 
ا م ان وبهذا ل 


0 0 مبيعًا وقضيّة ل 
في البيع» فوقع التضادٌ وتعذر التصحيح. فعلى طريقة هؤلاء (إنْ 
َلْنَا): بالبطلان فذاك. 

(وَإِنْ قُلنَا): بالصّحّة ففي حالة التقصان أن يكون الخيار 
للمشتري؛ وإذا أجاز فهل يجيز يجميع القمن أو بالقسط؟ فيه 
قولان: 

(أَظْهَرُهُمًا): هنا الأول بخلاف نظائره من تفريق الصفقة. 

وفي حالة الزّيادة اختلف هؤلاء في الصّيرة» هل تكون الرّيادة 
للبائع أو للمشتري؟ على وجهين حكاهما صاحب التتمّة وغيره» 
واقتضاء كلام صاحب التَتمّة التسوية بين الأرض وبينهاء لكن في 
كون الرّيادة للبائع في مسألة الأرض والثُوب إشكالٌ لإيهام 
المبيع» وسيأتي في كلام الماوردي ما يدفم هذا الإشكال» وينبغي 
أن يحمل على الإشاعة لكنه مشكل من جهة أخرى. فإذا قلنا: 
الزّيادة للبائع في مسألة الصبرة أو في الجميع إن أمكن القول به 
فهل للمشتري خيار؟ وجهان: 

(أَحَدُهُمَا): نعم؛ لأنه لم يسلّم له المشار إليه. 

(وَالتَانِي): لا؛ لأنه شرط عشرة وقد سلمت له وهذا موافقٌ 


ا قاله المصتف في الصّبرة. 
(وَإِنْ قَلْنَا): الزّيادة للمشتري فلا خيار له. ولم يذكر الرّافميّ 
غير هذا. 


وهل يثيت الخيار للبائع؟ فيه وجهان: 
(آَصَّحُهُمًا): نعم 
وهذا هو القول الأول الذي ذكره المصنف في الشوب 


والأرض في حالة الرّيادة: وهو الذي صحّحه فيها ابن أبي 
عصرون وغيره؛ فإذا أجاز كانت كلها للمشتري. 

ويطالية للرّيادة بشيء. 

(وَالثائَي): واختاره صاحب التهذيب أنّه لا خيار للبائع» 
ويصح ] البيع في الجميع مجميع الثمن» 0 شرطه منزلة شرط 
كون المبيع جيفًا فيخرج سليمًا لا خيار له فإذا قلنا بالصّحيح 
فقال المشتري: لا نفسخ فأنا أقنع بالقدر المشروط شائعًا ولك 
الزيادة. 

فقد حكى صاحب التقريب في ذلك قولين» وحكاهما غيره 
وجهين: 

(أَظهَرُهُمًا): أنه لا يسقط. 

ورجّح ابن سريج السقوط في جوابات الجامع الصّغير حشّد 
[بن أحمد الدارمي] ولو قال: لا تفسخ حتى أزيدك في الثمن لما 
زاد لم يكن له ذلك. 

ولم يسقط به خيار البائع بلا خلافي. 

هذا تهذيب الطرق المنقولة. 

وأمًا يان الإشكال والتّرجيح بين الطرق فيتوقف على 
مقدّمات: 

(أَحَدُهَا): أن هذه المسألة يتجاوز بها أربعة أصول مستفادة 
تن كلذ الأيام ته اللدحاق بات اللين وريه الغرر: 

(أَحَدُهَا): خلف شرط جنس المبيع. 

والصحيح البطلان. 

(وَالَانِي): خلف شرط الوصف فيه والتفريع على الصّحّة. 

ولا تفريع على القول القريب الذي حكاه الحناطي. 

(وَالثالث): خلف شرط الضفة في النكاح» وفيه قولان: 

(أَظهرُهُمًَا): الصّحّة. 

(والرابع): تفريق الصّفقة من جهة إلحاق القدر بالجزء على 
مأ سأبيئه. 

(النَاَيَةُ): أنّ الغرض المتعلّق بجنس المبيع قويّ جداء فإنّ 
الجنس هو الأصل والمقادير والأوصاف تطرأ عليه وتزولء فإذا 
أخلف فالصّحيح البطلان لفوات مورد العقد. وليس ذلك نظرًا 
إلى العبارة فقط. بل لجموع الإشارة والعبارة ودلالتهما على ما 
ئيس بموجود» والتعليل الآخر ينظر إلى الإشارة وحدهاء ويلغي 
العبارة وهو بعيدٌ وأما الوصف في المبيع فليس في هذه الرتبة وإن 
كان مقصوداء ولكنه قد يطرح ويغتفر ومورد العقد هو الجندنس 
المعيّن؟ فلذلك عند فوات الوصف لم يبطل المبيع. 


وأما المقدار فالغرض يتعلق به أكثر من الوصف وأقلّ من 
الجنس فهو مترددٌ بينهما وله شبةٌ بالجزء؛ لأنَ المقدار يصحّ أن 
يكرن موردًا للعقد بخلاف الوصف في التكاح من جهة أنّ 
الغرض الأعظم في المتكوحة الأوصاف. 

(الثالثة): قد عرفت بهذه المقدّمة الثانية امخطاط الفغرض في 
المقدار عن الجنس. 

وذلك يوجب أنّ هذه المسالة أولى بالصّحّة من تلك ثم إن 
الحقنا المقدار بالوصف في المبيع اقتضى الصّحّة في جميع الصّور 
وأنه عند ظهور الزّيادة لا يكون للبائع خيار. 

كما قاله صاحب التهذيب. 

وإن الحقناه بالوصف في التكاح وجب أن يجري الخلاف في 
حالة التقصان في المتقوّم والمثلي» وأن يصمّ حالة الرّيادة فيهما 
من غير خيار» والعراقيون قطعوا بالصّحّة حالة النتقصان» وقطعرا 
في زيادة امثليَ بالصحة. وأنّ الرّيادة للبائع» وتردّدوا في زيادة 
المتقوّم» وهذا السؤال كما أنه واردٌ على العراقيّين هو واردٌ على 
الخراسانيين في قول بعضهم: إِنّ الزّيادة للبائع» وقول بعضهم: 
ِنْهِا للمشتري وللبائع الخيار كما قاله الرّافعيّ فإنّ الوصف ليس 
هكذاء بل إذا خرج زائدًا كان للمشتري قطعًا بغير خيار» فما 
فى على يله كالوسف من كن وعم إلا سياضت توليك 
على أنه يلزمه أن يقول عند النقصان: إنّه إذا أجاز في المثلى يجيز 
بكلّ الشمن» وما أظنه يقول به. ١‏ 

وإن الحقنا المقدار بالجزء قفي حال النقصان قد اقتضى 
الشّرط إدخال شيء مع الموجود في البيع» فكانه باع موجودًا 
ومعدومًا لطع على نفرين الصفقة» وينبغي على هذا البطلان 
على الأصحّ في تفريق الصفقة أنه إذا جمع بين معلوم ومجهول 
يبطل» فإنّ المعدوم لا يعرف فيمنعهء وفي حال الرّيادة والإشارة 
شاملة للجميع؛ والعبارة في الشّروط مخرجة للرائد فييطل فيه - 
وفي الباقي قولاً تفريق الصّفقة وينبغي على هذا أنه في المثليّ 
يصح على الأصح؛ وفي المتقرم يبطل الإبهام فإنه غير تميّر ولا 
يمكن تقويمه. وهذا أيضًا واردٌ على العراقيّين - أمَّا العراقيّون 
فظاهر لفظهم بالصّحّة في الصّور الثلاث. 

وتصحيحهم الصّحّة في الصّورة الثانية - وأمّا الخراسانيّرن 
فلأتهم يصحّحون الصّحّة في الجميع» مع إجراء الخلاف. 

وقال الإمام بعد ذكره الأصول المذكورة: إِنّ خلف المقدار في 
المبيع أولى بالخلاف من خلف الصّفات في التكاح (قَال): والبيع 
أقبل للفساد بالشّرطء ثم قال الإمام: فالذي يقتضيه الترتيب بعد 


تمهيد ما ذكرناه ترتيب مسألتنا في الصّحّة والفساد على التفريق في 
الصّفقة» وهذه الممألة أولى بالمّحَّةء وإن رتّيناها على خلف 
الصّفات في التكاح فمسآلتنا أولى بالفسادء قال: والّذي به الفتوى 
صحَّة البيع» هذا كلام الإمام. وأما كلام الغزال فإنه اختار في 
حال الرّيادة التخريج على تفريق الصّفقة: وفي حالة التقصان 
التخريج على الإشارة والعبارة» ومقتضى ذلك أنه عند الؤيادة لا 
يصمح في القدر الزّائد قطماء ويصع في الباقي على الأصمّ وهذا 
سيأني له في الصّبرة» وهي التى تكلم فيها. 

أمّا المتقرّم فلا يأتي على هذا التُخريج الآن فساده كما تقدّم 
- وأمًا تخريجه في حالة النقصان على الإشارة والعبارة» فالإشارة 
والعبارة متلفةٌ» ففي الجنس إذا قال: بعتك هذه الشاة. 

وكانت بقرةً الأصمّ البطلان» والفتيا هنا على خلافه؛ وني 
النكاح إذا قال: زوّجتك هذه عائشة فكانت فاطمة» الأصحّ 
الصّحّةء لكنْ مقتضاه أن يصمح في جميع الصّبرة ولم يقولوا به على 
الأصحّ» وقد استشكل الإمام قول العراقيّين وقال: ذكر العراقييون 
هذه المسألة» وحكموا بأنّ المسّاحة إذا نتقصت عن المقدار المذكور 
صم البيع قولاً واحدًاء وإن زادت ففي صحّة الببع قولانء ولا 
يكاد يظهر فرق بين النقصان والرّيادة» وطرد صاحب التقريب» 
وسيجيء القولان في الصورتين. 

(قُلْتْ): وهذا على ماهو المشهور عن العراقيّينء وقد 
تقدّمت طريقة عن الشّيخ ابي حاماد باحد القولين في الصّورتين 
في الصّيغة المصرّحة بالشّرط؛ فهذا تلخيص الإشكال في هذه 
المسألة» وتلخيصه في ثلاثة إشكالات: 

(أَحَدُهَا): على المشهور عن العراقيّين في فرقهم بين النتقصان 
والرّيادةء وهو سؤال الإمام؛ وفي فرقهم في الزّيادة بين المتقوم 
وامثلي. 

(الثَانِي): على الشّيخ أبي حامر في فرقه بين أن يقول: إنها 
عشرة أذرعء فيجرى القولان» وبين أن يقول: وهي سردات 
فيفرّق بين النقصان والرّيادة» وإن كانت هذه الصّيغة شرطا 
فينبغي الخلاف فيهاء أو لا فلا ينبغي الخلاف فيها. 

(الثَالِثْ): عليهم وعلى الإمام والخراسانيّين أو زيادة الصّيرة 
تكون عند بعضهم للبائع» وقول الرّافعي وبعضهم: إنها 
للمشتري» وللبائع الخيار» وعلى الإمام أعظم حيث اختار 
التخريج على تفريق الصّفقة» ومع ذلك اختار الفتوى بالمّحّة 
مطلقاء وقد عرفت أنّ التخريج في بعض الصّور يقنضى خلاف 
ذلك: وصاحب التّهذيبٍ سالم من هذه الإشكالات» لكنّ قوله 


تكملة الإمام السبكي 


الف للأكثرين. 

إذا عرفت هذا فنقول: إِنّ الشافعي - رحمه الله - نص في 
البويطيّ على ما نقله القاضي أبو الطَيْب وغيره من الأصحاب: 
على أنه إذا اشترى صبرةٌ على أنها مائة كد فلم يصب إلا 
حمسين. فهو مخيّرٌ إن شاء أخذها بحصتهاء وإن شاء فسخ البيع 
فهذا النصّ يردٌ القول بالبطلان» ويقتضي الصّحة إِمَا قطعًا - كما 
قال العراقيّون - وإمًا أنه الرراجح» ويقتضي أيضًا رد القول بأنه 
يخيّر بكلّ الثمن في المثلي» كما يقتضيه إطلاق الرافعي ومن تقدّمه 
من الخراسانيّين» فمن جهة اقتضائه الصّحَّة يردٌ القولين بتخريجه 
على تفريق الصّفقة» والقول بالنظر إلى العبارة وحدها وقطعها 
عن خلف الشّرط في الجنسء ومن جهة قوله: إنه يجيز بالحصّة 
يقتضي عدم إلحاقها باشتراط الوصف من كل وجه؛ إذ لو كان 
كذلك لأجاز بالكل كما إذا اشترى شيئًا على شسرط السّلامة أو 
زيادة وصفم فخرج مخلاف ذلك. 

فإنه إذا أجاز لا يسقط من الثمن شي2» وكان ذلك لا قدّمته 
من ارتفاع الغرض في القدر عن الوصفء واتحطاطه عن الجنس» 
فجعل له حكم بحصّته والحق في الصّحة بالوصف من جهة أن 
الصّبرة المشاهدة المعيّنة باقية بحالهاء فلم تكن كإخلاف الجنس 
وأثبتنا الخيار للمشتري لفوات غرض مقصودء والحق في الإجازة 
بلقم يلو لشذة العرسن: فيه اول مدل ريق الطتففية ابن 
جهة أنه لم يجعل موردًا للعقد» وإنما أتى به على صورة الشرط 
والمبيع الصّبرة المشاهدة لا الصّبرة وشيءٌ آخرء فلذلك كان 
الحكم المذكور من الصّحّة والإجازة بالقسط مقطوعا به عند 
الكثير من العراقيّين على وفق النص. 

وقال بو الطَيّب: إنه لا يختلف أصحابنا فيه وإذا نبت 
الخلاف عند غيرهم فالأصح كذلك الصّحّة» كما صرّحوا به 
وإجازة بالقسط خلافا لما يفهمه إطلاق الرّافمي - هذا في حالة 
التقص - إذا كان المبيع مثليّاء فإن كان متقوّمًا فالحكم بالصّحّة 
باق هذا المعنى» والحكم بالإجازة بالقسط متعذرٌ؛ لأنه لا يمكن 
قسمة الثمن على إجزائها كما قاله المصتّقء فخيّرنا المشتري بين 
الإجازة بالجميع والفسخ وأمًا في حالة الزٌيادة فيجب المحافظة 
على هذين المعنيين؛ وهما الإلحاق بالوصف من وجوء وبالجزء 
من وجهٍ فمن جهة إلحاق المقدار بالجزء يقتضي أن ذلك المقدار 
الرّائد لا يسلم للمشتري كأوصاف السّلامة إذا شرط عدمهاء 
وكانت موجودة؛ بل يكون هذا الرّائد يبقى للبائع؛ لأنه مستقلٌ 
يمكن إيراد العقد عليه فإن أمكن ذلك كما في المثلي أبقيت الزّائد 


للبائع» وقلنا: إلحاقه بالجزء لتعلّق غرض البائع به كما يتعلّق 
غرض المشتري به في حالة النقصان, ويكون المقدار المشروظ من 
المكلي للمشتري لتطابق الإشارة والعبارة عليه ولا يسقط من 
الثمن شيءٌ؛ لأنه لم يقف عليه شيءْ مقصودٌ وخروج بعض 
القدرة المشاهدة مع حصول جنس البيع وقدره الذي تعلّق 
الغرض به لا يزيد ولا يثبت خيارًا؛ لأنه لم يفت غرضٌ مقصودٌ 
عن المشتريء ولا محذور في ذلك فإِنٌ المشتري يكون شريكا 
للبائع في الصّبرة ويتقاسمانها بغير حذر. 

وأمًا في المتقرّم فالقول بالتصحيح يؤدّي إلى أن يكون مورد 
العقد منهما وهو فاسدٌء ومشاعًا ويؤدّي إلى ضرر القسمة» 
فتردّدنا بعد ذلك» فمن قائل يقول: إنا في هذه الصّورة نجعل البيع 
بالل هذة لمش وطداتهر القتول اشع ره عار بهذا 
التقرير» ولا يلزم طرده في بقيّة الصّورء ومن قائل يقول: إن هذا 
المحذور يندفع إذا رضي البائع بتسليم الجميع بالثمن فيصح 
ويثبت الخيار للبائع» لكن ههنا يجب على القول بالصّحّة وعلى 
القول بالبطلان؛ أمّا على القول بالصّحّة وهو المنسوب إلى النص 
فهل أنه صم في الجميع بالمن وللبائع الخيار؟ أو صم في المقدار 
المشروط؟ وإذا تبرّع البائع بتسليم بتسليم الجميع لزم إن قلنا بالأوّل فلم 
لا قيل بذلك في الصّبرة إذا خرجت زائدة؟ 

وظاهر كلامهم وقوهم: أن ياخذ المقدار ويترك الزّيادة أن 
العقد لم يشمل الزيادة ويجتمل أن يكون العقد شملهاء ويكون 
مرادهم أنّه لا يلزم البائع بتسليمها لكنٌ العبارة لا تؤدّي هذا 
المعنى» وإن قلنا بالشائي كان ذلك سالا في الصّبرة» ولكن في 
الثوب والأرض مشكل؛ لأنّ العقد يكون قد ورد على مبهم 
مجهول» فيكون باطلا من أصله ولا ينجبر ذلك برضاء البائع 

بتسليم الجميع؛ فطريق الخلاص عن هذا الإشكال بما سياتي عن 
لملوردي أله على قول الصحة يصحٌ في جزء شاوه لكنّ ذلك 
فيما إذا ذكر لثمن مفصّلاً لا مجملاًء أمّا إذا ذكره مجملاً فسياتي» 
وأمًا على القول بالبطلان عند زيادة المتقّم فهل معنى ذلك أن 
العقد ساطلٌ من أصله؟ أو أنه ينفسخ عند التشاحح لتعذر 
إمضائه؟ . 

إن قلنا بالأوّل وهو الأسبق إلى الفهم من كلام الأصحاب 
فعلّة المصئف لا يقتضي ذلك؛ لأنه عذّل بانه لا يمكن إجبار 
البائع» ولا إجبار المشتريء ومقتضى ذلك أنهما إذا تراضيا صح 
وأقرّ العقدء كما قال هو وأكثر الأصحاب في بيع الصّيرة. بالصبرة 
كيلاً بكيل إذا خرجدا متفاضلتين» وليسا من جنس واحلر» 


فيحتمل أن ينزل القول بالبطلان على هذا المعنى؛ وحينئل لا يلزم 
طرده في شيء من الصّور الثلاث وينزل قول الصّحّة على أنه 
يصمّ في الجميع ثم يسترجع البائع في المثلي» إن شاء الرّيادة بغير 
تقسيطء وفي المتقوّم لا يمكنه استرجاع الرّيادة وحدها فيفسخء هذا 
ما ظهر لي في ذلكء وأظنه صوابًا وإن كان الأسبق بق إلى الفهم من 
كلام الأصحاب خلافه. 

(نَائدَةُ): قد نبّهت بما تقدّم على السّبب الذي اقتضى 
الإجازة ههنا في المتقَرّم بجميع الثمن بخلاف أخواته من صور 
تفريق الصّفقة» وعلى أنه في المثلي يجيز بالقسط من غير خيار» 
ادك ايا ضيه كاد رانس د اله مع تاكن وطن 
الشّافعيّ في المثليَّ بخلافه. 

(فَائِدَةَ أخرّى): صورة هذه المسائل ليست على إطلاقهاء بل 
هي على ثلاثة أحوال: 

(أَحَدُهَا): أن يذكر القُمن جملةً من غير تفصيل كقوله: بعتك 
هذه الأرض بعشرة دراهم على أنّها عشر أذرع» فالحكم على ما 
ا 

<(التاتِيَة): أن يذكره مفصلاً ولا يذكره مجملاً كقوله: بعك 
هذه الأرض على أنْها عشرة أذ كل ذراع | بدرهوء فقدذكرها 
صاحب التَتمّة على ما تقدّم ومثل بالأرض والثوب والقطيع. 

وقال الماوردي في الأرض والثرب: إن خرجت تسعة ثبت 
للمشتري الخيار بين الفسخ والإجازة بحسابه من الشمن. 

وهو في ذلك موافق لما تقدّم عن القاضي أبي الطيُب في 
الجرّدء والصّحيح خلافه» وإنه يجيز بكلّ الشمن. 

قال الماوردي: وإن خرجت أحد عشر فقولان: 

(أَحَدُهُمَا): ييطل العقد. 

(وَالثَانِي): يصمح في عشرة» ويكون البائع شريكًا بالباقي 
على الإشاعة؛ ويثبت للمشتري الخيار» والماورديّ في هذا أيضًا 
موافق لأحد الوجهين أن الرّيادة كو لبائم» وفيه ماتبيّن أن 
القائل بذلاك يقول بالشّركة في الوب والأرض» فيندفع عنه 
إشكال الإبهام» وكانه يجعل ذلك كما لو باع ذراعًا من دار وهما 
يعلمان ذرعانهاء لكنّ هذا ظاهرٌ فيما إذا ذكر تفصيل الثمن فقط 
وم يذكر جملته؛ أمّا إذا ذكر ججلته ولم يذكر تفصيله فينبغي على 
قول الماورديّ أنه يجيز بالقسطء والّذي ذكره المصنف والأصحاب 
يقتضي أنه يجيز بالكل. 

(َِالَهُ الثَالَِهُ): أن يذكر جملة العّمن وتفصيله مقسّطًا على 
الأذرع» كقوله: بعتك هذه الأرض بعشرة دراهم على أنها عشر 


أذرع كل ذراع بدرهم» فقد تقدّم نظير ذلك في كلام المصنف في 
باب الرّبا فيما إذا باع صبرة حنطةٍ بصبرة شعير كيلاً بكيل» 
وخرجتا متفاضلتين وتقدّم هناك طريقان: 

(أَحَدُهُمَا): عن المصنف وأكثر الأصحاب أنه إذا رضي 
صاحب الرّيادة بتسليم الرّيادة أقرّ العقد وأجبر الآخر على 
القبول» وإن رضي صاحب الناقصة بقدر صيرته من الرّائدة أقرٌ 
العقدء وإن تشاحًا فسخ» وقياس ذلك أن نقول هنا: إذا فصل 
الثُمنَ على المبيع كما مثلناه سواءً أكان معنا أم في الذمّة أن يأتي 
التفصيل المذكور هناء أمّا أن يتشاحًا أم لاء ووجه ترتيب الحكم 

(وَالطْرِيقٌ النَانني): عن صاحب التّهذيب حكاية قولين: 

(امشيكا»: الطلان رقيانتها اذاناتي هنا ايطنا فمشبنا ان 
فرض المسائل فيما إذا لم يجمع بين جملة النمن وتفصيله؛ وكلام 
المصّف ظاهرٌ في أنّهِ إنما أراد حالة ذكر الثمن جملةٌ فقط الا ترى 
إلى قوله بجميع الثمن؟ والثمن الفصل لا يعرف جميعه. 

(فَائْدَة أخرَّى): فرض هذه المسائل في شيء واحلٍ كثوبو أو 
أرقن ووعيا قاو باع اززية يان يعد زوه ما فيهاء كل وبر 
بدينار على أن فيها عشرة أنوَاب فكان فيها تسعةً قال الماوردي: 
البيع جائرٌ للمشتري أن ياخذها بالقسط من القُمن. 

قال: ولو زادت ثوبًا فالبيع في جميعها باطلٌ قولاً واحداء 
بخلاف الأرض والثوب إذا بيعا مذارعة؛ لأنْ التٌيِاب قد تختلف 
وليس يمكن أن يكون الثوب الزّائفد مشاعًا في جميعها ومساويا 
لباقيهاء وما زاد في الثوب الواحد والأرض فمقاربُ لباقيهه 
ويمكن أن يكون مشاعا في جميعه. 

(قُلْتْ): وقوله في التقصان أن يآخذ بالقسطء موافق لا تقدّم 
عنه في الثوب الواحد» والأصمّ هناك خلافه» وقوله في حالة 
الرٌيادة: يلتفت على البحث المتقدّم على قول التصحيح في الثوب 
الواحد إن جعلناه على سبيل الإشاعة كما قال الماورديّ فبنسبتها 
قاله هناء وإن جعلنا الصّحَّة في الجميع فلاء واللّه أعلم. 

(فَائِدَة أخرّى): القائل بالبطلان عند الرّيادة هو ابن سريج 
نقله عن القاضي حسين قبل باب بيع حبل الحبلة صورها في 
الفثيرة وسيب الفتكة إل ال هم قال وكلرلك سكم الثوب» 
وقال أبو حنيفة: في الصّبرة يجيز العقد في ذلك القدر بحصّته من 
الَمنء وفي العُوب يآخذ الجميع يجميع الثُمنء وفرّق بأنْ الذرع 
صفة في الثرب كالطول والقصرء وأمًا ماليّة الحنطة والشعير 
فمقاديرهاء وهذا أوجب الشّرع التساوي في المقدار في بيع بعضها 


ع بج عوجي سس . 


ببعضء والشّمن يتقسّط على المقادير دون الصّفات» وأجاب 
الأصتحاب بأنّ الذرع طريقٌ للتقدير في العادة» كالكيل والوزن» 
فلا فرق بينهما. 

(فَائِدَة أخرّى): النْصّ المنقول عن البويطيّ مثله في الأمّ في 
آخر باب الْنيًا عقب الكلام الذي سأحكيه عنه؛ في بيع العبد 
الجاني إذا قتل في يد المشتري قال الشّافعي: لأن العيرب في 
الأبدان تخالفةٌ بعض العدد - ولو كان المشترى كيلاً معنيًا كان 
هكذاء وإذا كان ناقصًا في الكلّ أخذ بحصّته من الثّمن إن شاء 
صاحبه وإن شاء فسخ فيه البيع انتهى - وهذا فيه زيادة فأئدق 
وهو نصّه على الفرق بين الوصف والمقدار كما قلته أوّلاء لقوله: 
إن العيرب في الأبدان غالفة نقص العدد. 

(قَائِدَة أخْرّى): أكثر الأصحاب إنما صوّروا ذلك في 
الأرض والثوب» وصوّرها الرَبيرِيَ في المقتضب في الدّار فاستفيد 
منه أنّ حكم الدّار حكم الأرض وقطع بالبطلان في حالة الزّيادة 
كما هو الوجه الثاني في الكتاب. 

(فَرْعَ): مر خخلف الشرط قال أبو عاصم العبّادي: إذا اشترى 
أرضًا عليها خراج بحقَ ثلاثة دراهم بشرط أن عليها درهمًا إذا 
علم المشتري ذلك فالبيع باطلٌ وإن لم يعلم فهو بالخيار. 

«(قلت): وكذلك قاله ابن القطان في المطارحات. وني 
البطلان إذا علم نظرٌ وينبغي أن يكون هذا الشرط لا أثر له. 
ولعلّ مأخذ ذلك أنّ مقتضى الشّرط أن لا يلزم بأكثر من ذلك 
وحيتئل يتّجه البطلان؛ والله تعالى أعلم. 

(َرْعْ): المشهور في المذهب أنه إذا باع جارية وشرط حملها 
بطل البيع وقيل: يصمّ في الآدميّات؛ لأنه عيبٌ» ولهذا ألغي» قال 
المرعشي في ترتيب الأقسام: يصح من البائع ولا يصح من 
المشتري. 

(مُلْت): فإذا قلنا بهذا واشترطه فأخلف هل نقول: ليس 
للمشتري الرّدٌ كما لو شرط أنه معيبٌ وخرج سليمًا أو له الرّدً؛ 
لأنّ الحمل يقاربه قسط من الثمن فيه نظرٌ واحتمال» وهذا الذي 
قاله المرعشيّ هنا يوافق التّفصيل في شرط ترك الوطء في التكاح» 
وذلك أنّ الشارط هو الذي له غرض [في إثبات ذلك الشرط 
والمشروط عليه ليس له غرض الحمل وإنما الغرض للبائع في 
براءته من العهدة بسبيهء وعلى هذا] إلا إسعاف الشّارط» وليس 
المشروط مقصودًا له وهذا معنى صحيمٌ» وإن كان الرافعيّ 
استشكله هناك؛ فالمشتري هنا ليس له غرضٌ في الحمل وإما 
الغرض للبائع في براءته من العهدة بسببه وعلى هذا يقوى أنه إذا 


أخلف لا يثبت الرّدٌ واللّه أعلم. 

أمَا إذا كان الشّارط هو المشتري فيظهر أن له الرّدٌ؛ لأنّ 
الحمل - وإن قلنا: إِنّه عيب - إلا أنه زيادة من وجهٍ كما صرّحوا 
به في الصّداق. 

كن دم تنا 

قَانَ اللَصَنّْفُ -رحه الله تعالى-: (وَإِنْ بَاعَ عَبِدَا جَاِيَا قَفِيِهٍ 
قؤلان: ّْ 

(لعققةا): أقة متتيم وعو اهار انر انإ 


المرْتَدٌ أَرْ يُحْشَى مَلاكَهُ وَتْرْجَى سَلامتة فَجَانْ بَيِعُهُ كالآريض. 


عه 


(وَالقَرْلُ التَاني): أن ابيع بَاطِل؛ لأنْهُ عَبْدَ تَعَلْقَ َيِه كين 
كن لاسا لفرت 

(التتُرْح): ذكر المصنف بيع العبد الجاني في التنبيه في باب ما 
يجوز بيمه وذكره في المهذّب في هذا الموضعء وكذلك المزني 
والأصحاب ومقصودهم بذلك التفريع الذي عليه فإنه مقصودٌ 
في هذا الباب» والقولان منصوصان. 

قال الشافعي في مختصر المزني: ولو باع عبده وقد جنى ففيها 
قولان: 

(أَحَدُهُمَا): أن البيع جائزٌ كما يكون العتق جائراء وعلى 
السَيّد الآقلّ من قيمته وأرش جنايته. 

(وَالَاني): البيع مفسوخ من قبل أنّ الجناية في عنقه كالرّهن 
فيردٌ البيع ويباع» فيعطى رب الجناية جنايته ويهذا أقولء إلا أن 
يتطرّع السَيّد بدفع الجناية أو قيمة العبد إن كانت جنايته أكثرء 
كما يكون هذا في الرّهن قال المزني: كما يكون العتق جائراء 
تجويرٌ منه للعتق وقد سوّى في الرّهن بين إبطال البيع والعتق؛ فإذا 
جاز العتق في الجناية فالبيع جائرٌ مئله انتهى - والقول بالجواز 
مذهب أبي حنيفة وأحمد واختيار المزني» ورجّحه الغزالي. 

والقول بالبطلان اختيار الشافعي كما نص عليه في الم هذا 
كلامه لقوله: وبهذا أقول: وكذلك صحّحه الجمهوره واحتجّوا 
للجواز بما ذكره المصتف من إلحاقه إمّا بالمرتدٌ وما بالمريض» 
وكلاهما يصحَ بيعه هذا إن كانت الجناية عمداء وإن كان خطأً 
فتعلّق العتق برقبته بغير إذن السّيّده وبهذا فارق المرهون. 

واحتج المزنيّ بالعتق وأنّ الشّافعي جوّزه أي في العبد 
الجاني» فليجز البيع وبآنّ الشّافعيَ سوّى بينهما في البطلان في 


الرهن فليسو بينهما هنا في الصّحة. 

واحتجّ أبو حنيفة بأنّ الأرش في رقبته غير مستقر؛ لأنّ 
للسيّد أن يفتديه وبهذا يفارق الرهن أيضاء واحتجّوا للبطلان 
بالقياس على الرّهن كما ذكره المصنف بأنٌ الجناية آكد من 
الرّهن؛ لآنْ العبد المرهون إذا جنى بيع في الجناية وبطل الرّهن» 
فإذا كان الرّهن يمنع صحّة البيع فالجناية أولى» وأجاب الأصحاب 
عن إلزام المزنيّ للشافعيّ بأنّ البيع فيه قولان (فَإِنْ قُلنَا): البيبع 
جائزٌ فالعتق أولى. ١‏ 

(وَإِنْ قُلنَا): البيع لا يجوز ففي العتق الأقوال الثّلائة الت في 
المرهون» فليس العتق مقا عليه حتّى يقاس عليه. 

(قُلَتْ): وهذا الجواب فيه نظرٌ فَإِنّ المزني 550700 
البيع على العتق ايتداءً 1ط وه علس فون فيه» 
بل لا قاس الشافعيّ عليه استدلَ من كلام الشّافعيَ على أنه 
يموّزه» فالزمه بتجويز البيع» والطريق في الجواب على هذا التقرير 
أن كلام الشّافعيَ يقتضي أن يكون قائل القول الأوّل يرى العتق 
جائرًا فشبّه به البيع. 

إمًا بطريق التشبيهء وإمّا بطريق القياس عند ذلك القائل» 
والشافعي قد قال: إِنّ القول الثاني قوله» وسكت عن العتق؛ فلا 
يلزمه أنه هو جازمٌ أو مرجع لجواز العتق حتّى يلزم به» ولعلٌ 
هذا مراد الأصحاب يجوابه. 

(وامًا) قول المزني: إن الشّافعي سرّى بين البيع والعتق في 
ارك في الإنطا لجر يلما عكا ينى :قافتال ينه العف 
فليقل بصحّة البيع لتحصل التسوية وأجاب الأصحاب يجوابين: 

(أَحَدُهُمَا): أن الشّافعي لم يسو بينهما في الرهنء بل خالف 
بينهما؛ لأنّ البيع في المرهون يبطل قولاً واحداء وفي عتقه ثلاثة 
أقوال هكذاء بحيث يختلف هذا الجواب. 

(الثرق) :"اهنا الابسعدلال بالتس برلا ملو المسرات 
عنه» هكذا قال الشّيخ أبو حامدء وفيه نظرً؛ لأنّ قياس العكس 
كر ارا ل ل 
عتقه كالرهن» فإنا نقيس الجاني على المرهون في النّسوية بينهما 

ثم النسوية بينهما م في انع ولم نقل ا يه 


الجواز وأجاب هذا أنانمنع أنه لم يقل به؛ لما تقدّم أنه ليس في كلام 1 


الشّافعي تصريحٌ على القول الثاني يجواز العتق قال الأصحاب: 
ولا يلزم من جواز العتق جوز البيع؛ لأنّ الآبق والمغخصوب 
والجهول والمبيع قبل القبض يجوز عتقهم» ولا يجوز ببعهم. 

قال المأوردي: إن قياس العكس قال به أكثر الفقها وإن 


خالفهم أكثر المتكلّمين» وهو إثبات بعض حكم الأصل في الفرع 
باعتبار العلة. 

(قُلْتُ): ومن المانعين من الاحتجاج بقياس العكس أبو 
حامد الإسفراييي كذلك نقل عنه أبو الوليد الباجي في الأصول» 
فلذلك منع هنا على طريقته. وفرّق القاضي حسين بينه وبين 
المرتد» بأنَ المرتد مملولكُ متتفع به ارتكب كبيرة واستحق بها عقوبة 
الله تعالى» فلم يزل بها ملك المالك عنه. ولا تدفع المزاحمة فيما 
يحدث بالشّراء» وهو الملك لكونه مملوكا لمالكه» يعني والمستحق في 
الجناية وقعت فيه مزاحمة وحق الج عليه» وهذا المعنى فارقٌ بينه 
وبين المريض أيضاء وفي كلام بعضهم طريقة قاطعة بالبطلان؛ 
لقول الشّافعي: وبهذا أقول» وجعل القول بالجواز تخرّجًا ومسندا 
لتخريج إلزام المزني؛ لما فهم عن الشافعي القطع بالبطلان» 
وحكى صاحب التّدَمّة أنّ بتعض أصحابنا خرّج قولاً ثالشا أن 
العقد موقوف» فإن قدر نفذ» وإن لم يقدر بطل كالمفلس إذا باع 
بعض أعيان أمواله وقد تعرّض الشيخ أبو حامل لهذاء وأنه اشتبه 
على بعض أصحابنا حتى خرّج هذا القول وليس بشيءِ 
والاشتباه من قول الشّافعي: يردٌ الببع إلى قوله: إلا أن يتطوّع 
السَيّده وتأويل ذلك أنه يرد المبيع وهو العبد. 

(وقوله): «يتطوّع السَيّده يعني بدفيع الأرش أو القيمة» فلا 
يباع العبد» وليس معناه أنه إلا أن يتطوع فيصح البيع؛ هكذا 
ذكره الشّيخ أبو حامدٍ والقاضي حسينُ حكى ما نقله صاحب 
التتمّة قرلا مطلقا من غير نسبةٍ إلى تخريج» قال: فإذا بيع» وقلنا: 
موقوف؛ فإن أدَى الأرش صم بيعه ولزم» وإلا ببع إن استغرقه 
الأرش» وإن لم يستغرقه بيع بقدر الأرش وثبت الخيار للمشتري 
في الباقي» فإن أجاز فبحصته من الثمنء وقد نقل ابن داود قول 
المصئف هذاء وبيّن أنه في جناية الخطأ يسير إلى أنّه لا يجري فيه 
جناية العمد» قال: ومنهم من أنكره. 

ذا نت 

قال المصئف -رحمه الله تعالى-: وَفِي مَرْضِمٍ القَوليِنِ ثلا 
طَرقر: 

1 (أَحَدُهَا): أن القَولَينٍ فِي العَمّدٍ وَالْخَطَ لأنْ القصّاص حَقّ 
دمي فَهُوَ رَ كاكّال» و َكانه يَسْقِط إَِى مال العم فَكَانٌ كامال. 

(وَالثاني): 0 وين في جناب ل توب القصّاص. 

اناما يجب القصّاص فلا َنم الم لا وَادا؛ أنه 
كَامرتَكُ وَالَاِث أن القَوليِن فِيمَا يُرْجَبُ القَصَّاص فَأمَا فِيِمًا 


عر 


يُوجب اال فَلايَجُودُ قَْلاً وَاحدا؛ أنه كَالَرْمُون). 


ا 
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رسعت لكر 


(الشرْح): الطرق الثلاث حكاها الشّيخ أبو حامدٍ والقاضي 
أبو الطيّبء وقال الشّيخ أبو حامد: إن الطريق الثاني هو مذهب 
الشافمي؛ لأنه قال فيها قولان: 

(أَحَدُهُمَا): البيع جائرُء وعلى السَيّد الأقلّ من قيمته وأرش 
الجناية» وألزم السّيّد المال» ولو كان ذلك في الجناية الموجبة 
للقصاص لقال: والولّ بالخيار» ثم قال: والقول الثاني أنّ الببع 
مفسوح ويباع ويعطى رب الجناية جنايته إلا أن يتطوّع السَّيّد 
بدفع الجناية» وكلّ ذلك يكون في الجناية الموجبة للمال. 

(قلت): وهذا استدلالٌ جِيّدٌ على ضعف الطريقة الثالثة» 
وأمًا الطّريقة الأولى فلا يبقى في كلام الشّافعيّ دلالة عليها؛ لأنه 
لم يتعرض للعمد. 

يبقى ولا إثبات. فإجراء الخلاف فيه إنما يكون بالتخريج إن 
صم القياس أو بنقل آخرء أمّا هذا فلاء ولا جرم كانت هذه 
الطريقة الثانية هي الصّحيحة» وإنّ الخلاف مقصورٌ على حالة 
إيجابها المال فقط ومّن صحّحه الرّافعي؛ وقال ابن أبي عصرون: 
إنّ الطّريقة الثالئة أصمّ الطّرق وهو بعيدٌ لما تقدّم؛ والطريقة 
الأولى في الرّافعيّ ما يقتضي نسبتها لابن خيران ومن القائلين بها 
من بنى القولين في العمد على أنه موجب ماذا؟ إن قلنا: القود 
الحض صم بيعه كالمرتد» وإن قلنا: أحد الأمرين فهو كبيع 
المرهون. 

وكلام الروياني يدل على اختيارهاء فإنه قال: إن الأصحّ 
بطلان البيع عمدًا أو خطأ 

ومن القائلين بالبناء المذكور ابن أبي هريرة» ومن الأصحاب 
من قال: ولو جعلنا موجب العمد أحد الأمرين فحكمه هنا كما 
إذا جعلنا موجبه القصاص لا غير؛ لأنا على هذا القول لا نثبتها 
بشاهدٍ ويمين» وشاهدٍ وامرآتين. 

حكاء القاضي حسينٌ مطلقاء وعزاه ابن داود لصاحب 
التقريب وأنه قال بجواز البيع في الجاني عمدًا على القولين» وهذا 
في الحقيقة اختيارٌ للطريقة الثانية. 

وهذا كلّه حيث لا عفر» فإن عفا عن القصاص على مال ثم 
عرض البيع كان حكمه كالخطا يجري فيه طريقان خاصة إمَا 
جريان القولين» وإمّا القطع بالمنع وحكم شبه العمد والعمد الذي 
لا قصاص فيه في ذلك حكم الخطا كذلك إذا أتلف العبد مالا 

واعلم أنه قد تقدّم ما يقتضي الفرق بين الجاني والمرتدٌ من 
كلام القاضي حسينء والفرق بينه وبين المرهون مسن جهة أن 
الرافي ميد شي مس وا لوا ا عو 


(الطَرِيقَةٌ الأولّى): إلا أن يلغى الفرق بينه وبين المرتدّ وأمًا 
المرهون فالفرق ظاهرٌ. 

الحم ابو عام كل حق تعلق بعين مال لإنسان 
باختياره > يمنع البيع قولاً واحدًا كالرهن» وكل حق تعلّق بعين مال 
لإنسان من غير اختياره فهل بمنع البيسع أم لا؟ على قولين كما 
ذكرنا ههناً. 

وكما قلنا في المال إذا وجبت فيه الرّكاة فباع رب المال قبل 
إخراج الركاة بعد وجوب الحق فيه من غير اختياره» كان على 
فلن 

يعني إذا قلنا: إنها تتعلق بالمال تعلّق رهن أو تعلّق جنايةٍ 
بعينه محل هذا الخلاف والطّرق إذا كانت الجناية متعلقة برقبته 
كما تقدّم» وباعه قبل الفداء وهو موسرٌ. 

فلو كانت موجبة المال في ذمّته ل يمنع بيعه بحال» وإن تعلّقت 
برقبته وباعه وهو معسرٌ بطل. 

ومنهم من طرد الخلاف فيه» وحكم بآنّ الخيار للمجني عليه 
إن صحّحناء وإن ياعه وهو موسر فإن كان بعد الفداء صح» وإن 
كان قبله وقبل اختياره فهو محل الخلاف» وإن كان قبل الفداء 
ولكن بعد اختيار الفداء فإطلاق صاحب التهذيب يقتضي 
الصّحّةء وإطلاق الماوردي يقتضي طرد الخلاف» وهو الأقيس؛ 
لأنّ اختيار الفداء ليس بالتزام» فله الرّجوع عنه ولا يلزمه به 
شيء» بل لو صرّح بالتزام الفداء لم يلزمه على أصح الوجهين في 
الوسيط في آخر العاقلة قبيل القسم الرّابع في دية الجنين» بل لو 
قلنا باللّروم فغاية ذلك أنه ضمانٌ فلم ينقطع التَعلّق بالرّقبة به 
حتى يصمح بيعهاء ولو باع العبد الجاني بإذن ول الجن عليه فلا 
إشكال في الصّحة. 

ع يد فت 

قال المصّف -رحمه الله تعالى-: (مَإذَا فلن إن اليم صّحِيِمٌ 
في َل العمد َمِل امد في يمري َيِه وَجْهَان قال أبو 
المبّاس وَأْبُو عَلِيَ بْنُ أبي هُرَيْرَة: إن عَلِمَ المْشْمرِي بِالجنَايةٍ في 
َال العَفْدِلَمْيَْجعْ عليه بالآزشء وإذ لَمْيمْلَمْ رَجَعْ بأش 
لبه لأن تعن القدل َيِه كَالميب لله جَى سَلامتة 
وَيُحْشَى مَلاكة فَهُرَ وَ كا أْريض» وَِذا اشترَى الْرِيضَ وَمَاتَ وَكَانٌ 
لم بعلم تاجح بالأش وإذ لم يلم جع. 

فَكذَلِك مَهناء فَعَلَى هَذَا إِذَا لم يَعْلَمْ بحا عالِه َكل قَوْم وَهُوَ 
جَانء وَقَوْمٍ غير جان فَيُرْجِمُ ما ينما من من الشمن. 

وَقَالٌَ أبو إِمْحَاقَ: يدوه اَل بِمَئْلَةٍ السْيَحْقَاق وَهُوَ 


تكملة الإمام السبكي 


صوص َإِذَ شت انقح الي وَرَجَم بالْمَن عَلَى البَائِع [إذَا] 
عَلِمَ باجا حَالَ العقا أ لم يلم لاله يلت ينه / عَنْ الرَْبَةٍ َ 
بِسَبْسهٍ كان في يد «اناوم َأَشْبَهَ ما إذَا لي وَيُخَالِفْ اركف 
ميمت برض الذي كا في يَ لباه وَإِنْمَا مات بِزِيَاَةٍ 
رض حَدثَ فِي يل المي َلَمْيرْجِعْ بجَعِيم النمن). 

الع هُ): بدأ المصتف بالتفريع الذي هو المقصودء فوضع 
المسألة في هذا الباب واقتصر على التفريع على القول بصحّة 
البيع لذلك؛ فإنّ التفريم على البطلان لا تعلق له يختص بهذا 
الباب» وقد قال الأصحاب: إنا إن أبطلنا بيع العبد الجاني ردّه 
واسترجع الثمن» وتبقى الحكومة بين السَّيّد الج عليه. فإن 
كانت الجناية توجب القصاص واقتص الوق فذاك وإن عفا على 
مال أو كانت توجب مالا فالسيّد على خيرته إن شاء سلمه ليباع 
وإن شاء فداه من ماله» فإن سلمه فإن بيع بقدر الجناية فذاك, 
وإن بيع بأقل فلا يلزم السيد غيره؛ وإن بيع بأكثر فالفاضل يدفع 
إلى السيّد البائع» وإذا أفدى فالأظهر أنه يفديه بأقل الأمرين من 
الأرش وقيمة العبد. 

(والثاني): يتعيّن الأرش وإن كثرء إلا أن يسلّم العبد ليباع 
فإنه قد يرغب فيه راغب بأكثرء وإن قلنا بصحّة البيع» فإن كانت 
الجناية توجب المال فظاهر مذهب الشافعي أن السَيّد ملتزم للفداء 
ببيعه» مع العلم بجنايته» فيجبر على تسليم الفداء كما لو أعتقه أو 
قتله؛ وقيل: هو على خيرته إن فدى أمضى البيع وإلآ فسخ قال 
هذا القائل: وهذا؛ لأنّ ذلك ليس بأكثر من أن يختار الفداء ولو 
اختار أن يفديه ثم قبل أن يخرج أرش الجناية رجع عن ذلك كان 
له. 

هكذا قال الشيخ أبو حاملر. 

ويقتضيه كلام أبي الطيب في النقل عن صاحب هذا الوجه؛ 
وشبّهه أبو الطَيب بما إذا قال الرّاهن: أنا أقضي الدّين من غير 
الرهن أو من قيمة الرّهنء لا يجب عليه الوفاء بذلك: وهذا الثقل 
نستفيد منه» وبه يضعف ما اقتضاه إطلاق التهذيب فيما تقدّم من 
جواز البيع عند اختيار الفداء. 

ولا يضعف به جعل البيع التزامًا للفداء؛ لأن المأخذ في ذلك 
الحيلولة كالعتق والقتل» فلا يلزم من كون صريح الالتزام غير 
علوم او لا يكرن هذا علرماء فإن:هلنا بالآول فطريقان: 

(أَحَدُهُمًا): يفديه ههنا بأقل الأمرين قولاً واحدًاء هكذا قال 
الشيخ أبو حامدٍ وأبو الطيّب» وعزاها ابن داود إلى النص. 

(وَالثانيّة): ذكرها ابن داود وابن أبي هريرة» ويقتضيها كلام 


الماوردي جريان القولين ووجه الطّريقة الأولى أنه لا يقدر على 
تسليمه للبيع» ولذلك إذا قبله يفديه بأقلٌ الأمرين خاصة. 

ومنهم من أجرى فيه الخلاف» فإن تعذّر تحصيل الفداء أو 
تأخر لإفلاسه أو غيبته أو صيره على الحبس ذ فسخ البيع وبيع في 
الجناية؛ لأنّ حق المج عليه سبق حق المشتري. 

وإن قلنا بالثاني وهو أنه لا يلزمه بالبيع الفداء. 

وهو قول أبي إسحاق المروزي فهو بالخيار بين الفداء 
وتسليمه المبيع. 

وفي الفداء ههنا القولان؛ لأنه قادرٌ على تسليمه. 

وإن كانت الجناية موجبة خيار القصاصء فإن عفا الول 
فالحكم على ما تقدّم» وإن طلب المكان بعدهء وهي مسألة 
الكتاب؛ والمقصود في هذا الباب وهو تفريمٌ على المصّحيح أن 
الجناية الموجبة للقصاص لا تمنع من البيع» فإذا قتل في يد المشتري 
بالجناية السابقة» فاحد الوجهين أنّ ذلك بمنزلة العيب» فإن كان 
قد علم به قبل الشراء أو بعده: ولم يفسخ حتى قتل فلا شيء له. 

وإن لم يعلم رجع بأرش العيب وهو ما بين قيمته جانيًا وغير 
جان منسوبًا من الشمن» ويعبّر عن ذلك بأنه من ضمان المشتري» 
وهذا نسبه الجمهور إلى ابن سريج وابن أبسي هريرة؛ كما نسبه 
المصنف» ابل أكرهم يعنيه ابن سريج ولا يذكر غيره؛ ونسبه 
الملوردي لابن أبي هريرة خاصّة» وم ينسب لابن سرييج في هذه 
المسألة شيئًا ونسب إليه في مسألة القطع بالسّرقة السابقة أنه من 
ضمان البائع كما يقوله في القول الثاني وهو غريب» وقد تقدّم 
ذلك عنه ولا فرق بين المسألتين في هذا المعنى. 

وقد تقدّم أن ابن بشرى نقل ما يوافق قول ابن أبي هريرة 
عن نصّه في الإملاء وبهذا القول قال أبو يوسف ومحمّدء ومال 
الماوردي إليه في القطع بالسّرقة» والثاني وهو قول أبي إسحاق 
وابن الحدّاد وهو مذهب الشافميّ على ما قاله الشّيخ أبو حامار 
والقاضي أبو الطب وغيرهماء وهو نصّه كما ذكره المصنفء 
ولفظه في آخر باب الفتيا من الجزء الثامن من الأم. 

قال الشافعي: من باع رحلاً غنمًا قد حال عليها الحولء أو 
بقرًا أو إبلاً فأخذت الصّدقة منها فللمشتري الخيار في رد البيع؛ 
لأنْه لم يسلّم له ما اشترى كاملاً وأخذ ما بقي بحصّته من الثمن» 
ولكن من باعه إبلاً دون خمسة وعشرين فالبيع جائرٌُ وعلى 
البائع صدقة الإبل الي حال عليها الحول في يده؛ ولا صدقة على 
المشتري فيها. 

قال: ومثل هذا الرّجل يبيع العبد وقد حل دمه عنده برد أو 
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قتل عمار أو قطع يده في سرقة» فإذا قتل ينفسخ البيع ويرجع بمأ 
أخذ منه. 

وإذا قطع فله الخيار في فسخ البيع وإمساكه؛ أن العيوب في 
الأبدان غالفة نقص العدد. انتهى. 

وقد وجّهوا هذا القول بِأنْ السّبب كان في يد البائع وأحيل 
الحلاك عليه وإن وجد في يد غيره كما لو أحبل المشتري الجارية 
المبيعة بيعمًا فاسدًا وردّها إلى بائعها وماتت من الطلق. 

وبهذا القرل قال أبو حنيفة. 

ويعبّر عن هذا القول بأنه من ضمان البائع» ويعبّر عنه أيضًا 
بأنه كالاستحقاق؛ أي جعل التلف في يد المشتري بالسّبب السابق 
كظهور الاستحقاق في المبيع بسببه سابق وهذا الشّبه يوهم أنه 
تلان البو را ويدار الف يل يمع بالطل وفع لبتي 
في الحكم بالبطلان من حيث الجملة» وقد تقدّم أن الماوردي نقل 
ما يوافق هذا القول عن ابن سريج في مسألة القطع. 

وذلك خلاف المشهور وأمّا تمَسّك القائلين بالوجه الأوّل 
بمسألة المرض وهي فيما إذا اشترى عبدًا مريضًا وتمادى المرض 
إلى أن مات في يد المشتري طريقان: 

(أَحَدُهُمَا): أنه على الخلاف ويحكى هذا عن الحليمي 
وغيره» وسيأتي عن القاضي أبي الطيّب ما يقتضيه؛ فعلى هذا 
يسقط الاحتجاج بها. 

(وَأَشْهَرُهُمَا): القطع بأئه من ضمان المشتري؛ وعلى هذا 
الفرق ظاهرٌ؛ لأنّ المرض يزداد شيا فشيئا إلى الموت؛ فليس الموت 
بالمرض السّابق على البيع بل بما تحدّد بمخلاف الجناية فإنها سب 
كامل للقصاصء وهذا معنى الفرق الذي ذكره المصنف. ويكتفى 
في ذلك بمجرّد الاحتمال فإنه يمنع من إلحاقه بالمرض القديم. 
فكيف والظاهر حدوث سببي جديدء والأصل صحة العقد 
ولزومه. 

ونظير ذلك إذا اشترى جارية حاملاً ولم يعلم بحملها فماتت 
من الطّلق يرجع بأرش العيب؛ لأنها ماتت من أوجاع الطّلن» 
وهي حادثة في يد المشتري كالمريض إذا مات» قاله القاضي أبو 
الَطّيب» وحكم الجراحة السّارية حكم المرض» ذكره في التهذيب 
وجعلها على الوجهين. 

وبين أن ذلك في المرض المخوف. 

أمَا غير المخوف كالصّداع والحمّى فيرجع بالأرش إذا ازداد 
في يده ومات. وكذلك ذكره القاضي حسينٌ وحكم القولنج 
حكم المرض المخوف على ما ذكره القاضي حسينٌ والبغوي 


حينئار موافقين للحليمي وهذا كلّه إذا لم يعلم المشتري بالجناية 
حتى قتل في يده» فلو علم قبل العقد أو بعده ولم يفسخ فققد 
صرح المصتف بأنّ الحكم كذلك: قال الرَافعي: ويحكى عن أبي 
إسحاق واختيار أبي حامار. 

(ثُلْتْ): وهو الشّيخ أبو حامدٍ الإسفرابيي» فإنه كذلك في 
تعليقه علم به أو لم يعلم» وتبعه المصنف. 

أما القاضي أبو الطيّب فإنه نسب ذلك إلى بعض أصحابنا. 

وقال: إِنه غلط» وإِنْ مذهب الشّافعيّ لا يختلف أنه بمنزلة 
العيب. 

ونقل عن نص الثنافعيّ في كتاب الرهن أنه بمنزلة العيب 
الذي قد رضي به. 

ولا شيء له. 

قال الرّافعي: إنه الأصحّ عند الجمهور. 

وهو قول ابن الحدّاد: إنه لا يرجع بشيء؛ لدخوله في العقد 
على بصيرةٍ وإمساكه مع العلم بحاله كما قال القاضي أبو الطيِب 
قال: وليس هو كظهور الاستحقاق من كل وجه. 

ولو كان كذلك ما صم بيعه أصلاً ومّن اختار هذا ابن 
الصبّاغ وابن أبي عصرون, وتحصّل من ذلك أنه عند الجهل ينزل 
منزلة الاستحقاق» وعند العلم ينزل منزلة العيب» فإذا رضي به 
سقط أثره؛ وهو أقوى في المعنى» وفي الحقيقة هو عيب في الحالين» 
ولكن في حالة العلم سقط أثره؛ وفي حالة الجهل القتل من أثره» 
فلذلك نزل منزلة الاستحقاق؛ لكونه لم يرض به. 

غير أنّ النْصّ الذي تمسّك به ابو الطَيّب من كتاب الرّهن إن 
كان هو الّذي نقلته فيما تقدّم عند طرءان العيب قبل القبض» 
وهو قول الشّافعي: إِنْه عيب دنس بهء فهذا لا دليل فيه؛ لأنّ 
الشنّافميّ تكلّم في حالة القصاصء وإنما ذلك إذا طلع عليه قبل 
القصاصء قال: له أن يردٌ؛ لأنه عيب وهذا لا نزاع فيه إنما 
التزاع في كونه إذا لم يرد حتى قتل هل ينفسخ أو لا؟. 

(فَرْع: أمَا ثبوت الخيار للمشتري إذا صحّحنا البيبع ولم 
يحصل القصاص فإن كان بعد الفداء فقد سبق حكمه في العيوب 
والتفصيل في العمد بين أن يتوب أو لا وني الخطأ بين أن يكثر أو 
لاء وادّعى ابن الرّفعة أنّ نص الشافعي في البويطي في كاب 
الخصب يدل على أنها - وإن كثرت - لا يقبت الخيار إذا كان 
خطأء وفيه نظن وقد تامّلت في كتاب الغصب في البريطي» وفيه 
ما يحتمل ذلك بالمفهوم لا بالمنطوق. وليس بقوي التمسّك به. 

وقال ابن الرّفعة: نه بين التَمسّك به في كتاب الغصب أمّا 


077 


إذا كانت قبل الفداء» قال ابن الرّفعة: شبه أن يثبت الخيار سواءً 
أقلنا: يلزم السَيّد فداؤه أم لا وهو كما قال» وهذا حيث يقول: 
إِنّ محرّد الجناية لا يكون عيبا آأمّا عند التوبة أوعدم التكرار أمّا إذا 
كانت عيبًا فهي كافية في ثبوت الخيار. 

(فَرْعٌ): إذا باعه ولا جناية منه» ولكنه كان قد حفر بثرًا في 
يشبه أن يكون كما لو كان قد جنى جناية توجب قصاصا ثم بعد 
الخ ماعان مال روقة تقدم. 

(فرُوعٌ): وطء الجارية الخانية لا يكرون التزامًا للفادي؛ وفيه 
وجة مذكورٌ في الديات من الرافعي. 

ولو قال لعبده: إذا جاء رأس الشّهر فانت حر فجنى العبد 
باب الأمة تغرس نفسهاء ولو قال: إن دخلت الدار فأنت حر: 
فجنى العبد ثمّ دخل الدّار تعلّق الأرش بذمّة المعتق» والفرق أنه 
في هذه عتق بفعله. ولم يوجد من السيّد فعل» وفي الأول لم يوجد 
من العبد شيءٌ» فصار السيّد متلفًا بالعتق المعلّق» ومشل ذلك إذا 
قال: إذا قدم زيدٌ فانت حر فإنه لا فعل من العبد. 

قال ابن الرّفعة: ينبغي على قولنا بعدم نفوذ عتق الجاني» 
وأنّ الاعتبار بحال الصفة لا يحكم بعتقه ببيّنة لو نقص الأرش عن 
الرّقبة» هل يكون الحكم كما تقدّم؟ ولا يمتنع البيع إلا في مقدار 
الأرش؟ ظاهر نص الثافعي الأوّل» وحاول ابن الرّفعة تخريج 
خلافي. وقال: وقد ذكره الغزالي في الرّكاة وأيّده بقول العراقيّين: 
إن بيع العبد الجاني كبيع الوارث التركة قبل قضاء الدّينء وبأنٌ 
الرّافعي في الوصايا عند الكلام في الدّور الواقع في الجناياتء إذا 
جنى عبدٌ على حر وعفا الْجىّ عليه ومات» فإن أجازته الورئة 
فذاك وإلانفذ في الثلث وانفك ثلث العبد عند تعلّق العبده 
وأشار الإمام فيه إلى وجهٍ آخر كما أنّ شيئًا من المرهون لا ينفك 

(فَائِدَة): أجمعوا إذا كان في يد العبد مال وهو مأذونٌ أن 
الذين في ماله والجناية في رقبته» فإذا عجزت الرقبة عن احتمال 
الجناية لم يرد إلا ما في يده وكذلك إذا عجز ما في يده عن الدّيسن 
لم يرد إلى الرقبة. 

(فَرْعٌ): لو اشترى عبدًا وبه مرضٌ أو جراحة؛ فزاد ذلك في 
يد المشتري ولم يعلم ثمّ علم حال الاستقصاءء قال القاضي أبو 
الطَيّب: قياس قول أبي بكر بن الحداد المصري تصير الرّيادة كآنها 
حصلت في يد البائ ع وللمشتري الخيار في الردٌ والررجوع يجميع 


الثمن» وعلى قول سائر أصحابنا: زيادة المرض في يده تمنع من 
الْرّدّه وله الرّجوع بالأرش بقدر ما بين قيمته صحيحًا ومعيبًاء 
بالعيب الذي كان في يد البائع دون الزّيادة الى حدثت في يد 
المشتري؛ لأنّ هذه الزّيادة حدثت بسبب المرض الذي كان عند 
البائع فكان على وجهين كالقطع في السّرقة وإن لم يعلم بالمرض 
أو الجراحة حتى سرت إلى النفسء فعلى قول ابن الحداد: ينفسخ 
البيعٌ ويرجع بالثمن» وعلى قول ابن سربيم وأبي علي: اسح 
ويرجع بالأرش» ولو اشترى جارية حاملاً ولم يعلم بالحمل حتى 
ماتت من الولادة فعن القاضي أبي الطَيّب أنه على الوجهين. 
تع فنك 

َالَ اصن رحمه الله تعالى-: (وَإن ا 
في يدِهء قِهِ وان في قل أبي إسلحَاق يَنفَسِع الي 
وَيَرْجِع م بالفمَنِه وَعَلَى قَوْل أبي اعباس وَأبِي عَلِيْ بن أبي عُرَئِرَة 
إن كَانَ قَدْ : عَلِمْ بالرذة لم يرجم بالآرش» إن دلَمْ يَعْلَمْ رَجَعْ 
الأركن وو سانا لقره بي احائن علد 
ّ (الشزح): بيع العبد المرتدٌ صحيحٌ على المذهب كبيع العبد 
المريض المشرف على الهلاك؛ وعن الشّيخ ابي علي حكاية وجهٍ 
أنه لا يصح تخريًا من الخلاف في العبد الجاني» والمشهور القطع 
بالأوّل» وكذلك يقاس الجماني عليه 
الفرق؛ لأنّ رقبة الجاني مستحقة لآدسيا وله العفو على مال فكأنٌ 
تعلّق امال حاصلٌ بخلاف المرتد» وقال القاضي جين إذ الربحة 
المذكور خطاً؛ لأنّ الشافعي نص أنّ رهن المرتدٌ والقاتل جائرٌ 
فإذا فرَّعنا على صحّته فقتل قبل القبض انفسخ العقد على ما 
تقدّم» وإن قتل في يد المشتري بالرّدّة الستابقة فعلى الخلاف المتقدّم 
في الجاني على قول أبي إسحاق وابن الحداد» والمخصوص 


للشافعي» ينفسخ الببع ويرجع بالنُمن إن كان المشتري جاهلاً 


تترَى عَبِدًا مُرْتَدًا 


وقد تقدّمت الإشارة إلى 


بردته. 

وفيما إذا كان عالما وجهان, رأي المصدّف والشتيخ أبي حاملٍ 
وأبي إسحاق أنه كذلك؛ ولهذا أطلق هناء ورأي ابن الحدّاد - 
وهو الأصح - على ما تقدّم أنه لا ينفسخ البيع؛ ولا يرجع 
بشيء. 

قال الإمام: كان يقرب من ذلك الوجه. يعني الذي يقول بأنه 
سات تقر اعبات زا ينا ارات بحسي زان اذ 
قشل المرتد تنا أنّ بيعه لم يصح» وإن عاد إلى الإسلام تبينا 
الصّحَّةء قال: ولم أر ذلك لأحلر. 

(وَأَنا) على قول ابن سريجح وابن أبي هريرة» فإن كان علم 


تكملة الإمام السبكي 


بالرّدّة لم يرجع بالأرش؛ لأنها عيب رضي بهاء وإن لم يعلم رجع» 
كتعذر الرّدٌ فيرجع بأرش العيب القديم كسائر العيوب. فيتقوم 
مرتدًا وغير مرتدٌ» ويرجع بما بينهما منسوبًا من الثمنء قال 
الأصحاب: فإن قيل: المرتدّ قثتل لإقامته على الردّة. وذلك 
حادث في يد المشتري (فَالجَوَابْ) أنه إِنما قتل بالرّدّة السابقة؛ لأنه 
لو قتله إنسانٌ قبل الاستتابة لم يضمنه فإقامته على الرّدّة لم توجب 
القتل لكن استيفاء ما وجب عليه. 
تن تن نا 

لَ المصَنفُ -رحمه الله تعالى-: (وَإِنْ قَتَلَ ابد د في المحَارَة 

ساس حَايد الاين 


6 


0 


0 


ا ل بصا اراح 

وَكَانَ حينا العاهيي أب الطْيّب: يَصِحُ بَيِعُهُ؛ِ لأن فيه مَنفَعَة 
َهُوَ أن يَنِقهُ فصّحيَيمُهُ كالزين» فُمَلَى هذا ذا َل فِي ياد 
امُتّري فَحُكْمُهُ حُكْمٌُ القَاتِل عَمْدَا في غَيْر الْحَارَبَقِ وَقَد يناه . 

(الشزح): إذا قتل في الحارية فإن تابائل أن نقدر عليه 
فالقرد ههنا متحتمٌ بل هو إلى ولي الدّم والحكم فيه على ما تقدّم 
في جناية العبد» وإن قدر عليه قبل أن يتوب وقلنا: تسقط العقوبة 
بالقوبة بعد الظفر فكذلك. 

١ن‏ قُلن): لا تسقط فثلاث طرق: 

(إِحْدَاهَا): قال الشيخ أبو حامد: ألا يجوز البيع قولاً واحذدا؛ 
لأنّ قتله متم ويفارق المريض والمرتدَ والقاتل في غير الحاربة 
لرجاء برء المريض وإسلام المرتدٌ والعفو عن القاتل ووافقه 
المحاملي في المجموع؛ ونسب الرافمي هذه الطريقة إلى اختيار 
الشيخ وطبقته. ونسبه الإمام وغيره إلى أبي عبد الله الحسين ولم 
آر في تعليق أبي حامد التعليل بعدم المنفعة» بل يتحتم القتل فجاز 
أن يقول: منفعة هذه مع كونه غير باق الا يتخلّص به لعبادة الله 
تعالى غير مقصودةٍ وأما الّين فإنه باق يتخلص بالعتق للعيادة» 
ومنافع اليا والآخرة» واختار ابن أبي عصرون ما قاله الشيخ 
أبو حامدء وقطع به في المرشد وقال: جواز عتقه لا يستدل به 
على جواز بيعه» بدليل الآبق وامجهولء والمعنى فيه أن في العتق 
كَرة وُسَرانة: 

(الطريقة الثانيّة): ما قاله القاضي أبو الطيب: إنه كبيع الجاني 
يع عمدا فيضم على الأصح وتوجيهها ما ذكره المصشف وقد 
علمت ما يردٌ عليه. 

(والعالٍث): قال الرافعي: إنْها الأظهر عند كثير من الأئمّة أن 


بيعه كبيع المرتدء ولا شاك أنّها أظهر مما قاله القاضي أبو الطَيب؛ 
لأنّ جناية العمد قد تصير إلى المال بخلاف هذاء لكن يرد علي 
إلحاقه بالمرتدٌ ما قدّمته من أن المرتدٌ مرجوّ البقاء بالإسلام» 
بخلاف الحارب الّذي تَحنّم قتله آنه لا شك أنه أولى بالمنع منه» 
ويبقى النظر في منفعة العتق في هذه الحالة» هل هي مقصودة تا 
يتوصّل إليها بالأغراض؟ فتكون كبيع المرتدٌ المشهور بصحّته؛ 
ويأتي فيه ما حكاه الشّيخ أبو علي وأنّ مثل هذه المنفعة لا تعتير 
فيقوى ما قاله الشيخ أبو حاملك وفيه نظرٌ والأقرب الأوّل؛ لأنّ 
العتق كيفما كان فيه أجرّ والأجر مقصودٌ متوصّل إليه بالأموال 
فعلى طريقة أبي الطيّب يكون حكمه حكم القاتل عمذا في غير 
تفصيله؛ وعلى الطريقة الى قال الرّافمي: إنها 
أظهر عند كثير من الأئمّة يكون كالمرتد» وقد تقادّم أيفًا وعلى 
يقة التتيغ أبي حامر البيع باطلٌ ولا كلام: 


الحارية» وقد تقدّم ته 


دفن 
قَالَ امْصَنّفُ -رحمه الله تعالى-: (إذَا بَاعَ ينا بشقرْطٍ البَراءةٍ 
مِنَ العَطْب فَفِيهِ طَرِيقان: 
علش وعد كول أبي سَعِيدٍ الإصْطّخري: أن الَسْألَة 
عَلَى ثلاث وال ّْ ا 
(أَحَدُهَا): أنه يَْرَاً مِنْ كل عَيْسِ؛ٍ لأنهُ عَيْبٌ رَضِي به و المْتّرِي 
با نه البَاِع كمال أَوْقَهُ علي 


(وَالثاني): لا يبرا مِنْ شيء من العيُوبو؟ لأنهُ شرْط يَرتَفِق به 
أحَد الَبَايمينِ فلَمْيَصِحْ مم الجهالَةٍ كَالآجَلٍ الَجْمُول وَالرْهْنِ 
المجْهُول. ش 

(وَالعَايِتُ): أنَهُ لا يَبْراً إلا مِنْ عَيْس وَاحِدٍ وَهُوَ العَيْبُ 
البَاطِنُ في الحيوَان الي لا يَمْلَمٌ ب الباع م لِمَا رَوَى سَالِمٌ أن أَبَاهُ 
باع عْلامً ما بالبرَاءة بن كل آفَةٍ فَوَجَدَ الرْجُلْ بو عَينًا 
تَحَاصّمَهُ إلى عُنْمَانَ -رضي الله عنه- فَقَالَ عُنْمَانُ لأِن عُمْرَ: 
اخلف لَعَد بِعْتهُ وَمَا بهِدَاءً تَعْلَمُة بِى ابْنُ عُمرَ أن يَحْلِف وَل 
الام باعهْبَمْد َلك بألفي وَحَسِْماٍَ فَدَل على أله يرم يما لم 
يَخْلَم وَلايَبْرَاَ ِمًا عَلِمَُ. 

قَالَ الشَاِمِي -رحمه الله-: وَلأنْ الحيَوَان يُقَارِقَ ما ميواة؛ 
أنه يَْنَِي بِالصْحَة وَالسقَمٍ 9 مول يولم يرن عبد 
يَظَُْ أ يَحفَىء دعسو الاج إلى الي من اليب الباطن فيه 
أنه لا سَبيلَ إلى عقف وتيف مشي عَلَيْ وَهَذَا 0 
يُوجَدُ في المَيْبو الظاهِر ولا في العيب البَاطِن في غير اليوان. 

ميجر الي نه مع اها 


سد كات 


سه 

هَدَ 01 ما أَثَارَ إل الشَافِعِيُ مِنَ القَولينٍ الآخرَيْن عَلَى أنه 
حَكَى ذَلِكَ عن غيِْ لم يحبر نفيو. 

(فِن قلنا): إن ارط بَاطِلَ هَل يطل البيم؟ فيه وَجهَان: 

(أَحَدُهُما): لا يبِطُلُ الي ور لبي لخي عمال درف 
الله عنه- فَنْهُ أنضى البيع. 

(وَالثانِي): أنه يبِطل البَي؛ لأن هَذَا التترط يَقَنَضِي جُرْءًا مِنَّ 
شعن يه اع أجل الوط إن قط وجب انه :3 اخ 
النِي تَركهُ َب الشترط وَذَلِك مَجْهُو وَالَجْهُولُ ذا أضييف 
إلى ملم صا ابيع مهولا يي اللمَنُ مجو 2 
العَقَدُ وَآللَهُ أَعْلَمُ). 

(الكّرْحٌ): هذا الفصل باب مستقل بوب عليه المزني 
والأصحاب بباب بيع البراءة» وكثيرٌ من الأصحاب أدرجره في 
هذا الباب؛ لأنه من مسائله. 

ا ا 

سعيدٍ عن سالم ولفظه: : أن عبد الله بن عمر باع غلامًا له 

بثمانماثة وباعه بالبراءة» فقال الذي ابتاعه لعبد اللّه بن عمر: 
بالعبد داءٌ تسمه لي» فاختصما إلى عثمان بن عفان» فقال 
الرّجل: باعي عبدًا وبه داء لم» يسمّه لي. 

قال عبد الله بن عمر: بعته باليراءة» فقضى عثمان بن عفان 
على عبد الله بن عمر أن يحلف له لقد باعه العبد وما به داءً 
يعلمه. 


مولا فَفسيدُ 


فأبى عبد الله بن عمر أن يحلف وارتجع العيدء فباعه عبد 
الله بعد ذلك بالف وخمسمائة درهم» ورواه البيهقي في سننه 
)٠١٠54[‏ وفي المعرفة من رواية مالك كذلك. 


وفي رواية تعليق أبي حامدٍ وغيره من الفقهاء أنّ المشتري من 
ابن عمر زيد بن ثأبتي. 
وأنهما الذان اختصما إلى عثمان. 


وقيل: إنّ ذلك الدّاء زال عند عبد الله وصح منه. 

وقال ابن عمر: تركت اليمين للّه تعالى فعرّضي اللَّهء وقد 
روي عن زيد بن ثابتب وابن عمر أنهما كانا يريان البراءة من كل 
عيبي جائزة» وإسناده ضعيف. 

قال البيهقي: ل ري ا ل 
ا ال 0 ا كرد 


ليس يثبت» تفرّد به شريلك» وكان في كتابه عن أشعث بن سوارٍ 
وم رساك عد عوك جود هي رشدكن وي الم 
بالبراءة فقال: أجاب شريكٌ على غير ما كان في كتابه ولم نجد 
لهذا الحديث أصلا. 

قال البيهقي: إن الأصحّ ما رواه في الباب حديث سالمء وهو 
المذكور من رواية مالك في قضاء عثمان وعن شريح القاضي أنه 
كان لا يرأ من الداء حتى يريه إيّاه فيقول: برئت من كذا وكذاء 
وعنه لا يبرا حتى يضع يده على الذاءء وعن عطاء بن أبي ربا 
وطاوس والحسن مثله» وعن أبي عثمان النهدي قال: مارأيتهم 
يجيزون من الذاء إلا ما يبت ووضعت يدك عليه وأبو عثمان 
النهدي كبيرٌ أدرك 4 جميع الصّحابة وفاتته الصّحابة بشيء يسير. 

والإسناد إليه في هذا جيّدٌ وعن ابن سيرين أنه لا يبرأ إلا 
من عيبي يسميه ويريه. 

هذا ما في هذه المسألة من الإثبات عن الصحابة والتابعين. 

وأمّا العلماء فاختلفوا على مذاهب: 

(أَحَدُّهَا): أن يبرأ من كل عيب علمه البائع أو لم يعلمه. 

وهو مذهب أبي حنيفة وأبي ثورء كما روي عن ابن عمر 
وزيار. 
من العيوب» 
واختلفت عبارة هؤلاء فمنهم من يقول: حتى يسمُّيه وهو 
تعن ابروا لان ويقان الشزرئ وحن عن حي وداردة 
ونقله ابن المنذر عن ابن أبي ليلى والثوريّ هكذا مقيّداء ونقله 
غيره عن الحسن بن حي وداود مطلقًا وظاهر الثقل عن هؤلاء أنه 
إذا سمّى كفى سواءً أكان العيب مما يعاين أم لاء وهو موافق لما 
يقوله القاضي حسين من أصحابنا على ما سياتي. 

(وَالتَالِث): أله لا يبرا من شيء حتّى يضع يده عليه كما 


(وَالفّانِي وَالغالِتْ): أنه لا يبرأ من شيء 


تقدّم عن شريح وعطاء وهو مذهب أحمد في رواية عنه وإسحاق» 
ويشبه أن يكون ذلك الإطلاق فبما يمكن كما فصّله أصحابنا كما 
سياتيء لكنّ قوهم: إنْه يضع يده إن كان المراد المعاينة فهو قول 
أصحابنا فيما يمكن رؤيته. وإن كان يراد ظاهره من وضع اليد 
عليه فهو قولٌ آخر وهو بعيدٌ. 

(الرابع وَالْحَايِسُ وَالسادِسُ): أنه لا يبرأ من العيب الباطن 
الذي لم يعلم به في الحيوان خاصّة كقول عثمان» وهو مذهب 
مالك الذي ذكره قي الموطً هنا. 

قال مالك: الأمر امجتمع عليه عندنا فمن باع عبددًا أو وليدة 
أوحيوانًا بالبراءة فقد برئ من كل عيبو فيما باع. إلا أن يكون 
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علم في ذلك عيباء فإن كان علم عيبًا فكتمه لم تنفعه تبرئته وكان 
ماباع مردودًا عليه. 

وهذا القول يخرج منه عند أصحابنا في تحريره ثلائة 
كما سياتي إن شاء الله تعالى. 

(السابعُ): قولٌ ثان لماللشو - وقال ابن عبد البر: إن مالكًا 
رجع إليه - أنه لا يبرأ بذلك إلا في الرّقيق خاصّةٌ فييرا ما لم يعلم 
ولا يبرأ تا علم فكتم؛ وبعضهم قيّد ذلك بأن يكون البيع من 
الفحّاش؛ لأنّ الفحّاش تشتري لتربح - وأمًا في سائر الحيوان 
وغير الحيوان فلا يبرأ به عيب أصلاً. 

(وَالَايِنُ): قولٌ ثالث مالك» وقيل: إنْه الذي رجع إليه أنه 
لا ينتفع بالبراءة إلا في ثلاثئة أثسياء فقطء وهو بيع السّلطان 
للمغنم أو على مفلس» قال بعضهم: أو في ديون اليّت. 

(وَالثاني): العيب الخفيف في الرّقيق خاصة لكل أحلٍ. 

(وَالثَالِثْ): فيما يصيب الرّقيق في عهدة الثّلاث خاصّة. 

(وَالتَاسِعُ): أن البيع باطلٌ كما هو قولٌ في المذهب خارجٌ من 
التفريع على القول الثاني. 

ولا أعرفه صرحا عن أحدٍ من السّلف إلا عن مذهبنا 


ئة أقوال 


وبعض الظاهريّة وإن صح أنّ أحدًا يقول: لا بد من وضع اليد 
كما هو ظاهر النقل عن شريح وغيره كانت المذاهب عشرة. 

هذه حملة المذاهب. 

(وَأَم)) تفصيل مذهبنا فقد اختلف الأصحاب عن طرق 
00 وبه قال ابن سريج وابن الوكيل والإصطخري: إِنّه على 

ثة أقوال وهي المذكورة في الكتاب وأظهر الأقوال الثالث 
0 

وهو أنه يبرأ في الحيوان مما لا يعلمه البائع من الباطن دون 
الظاهر ودون ما يعلمه من الباطن» ولا يبرا في غير الحيوان بحال» 
وحاصل هذه الطريقة أنّ في الحيوان ثلاثة ثة أقوال» وفي غير الحيوان 
قولين. 

ولا يجيء الثالث في غير الحيوان؛ لأنّه لا باطن له. 

كما قاله القاضي أبو الطْيّب والقاضي حسينٌ وغيرهما. 

(وَالطْرِيقٌ الَنِي): القطع بهذا القول الثّالث وإلى ذلك ذهب 
اين خيرات دائن إمتحاق المرد رق على سكا الازرديا وبين 
وقال ابن أبي عصرون: إنها الأصحّ» وقال الإمام: إنها الأليق 
بكلام الشافعي مع قوله: أن الأولى أشهر وني الجرّد من تعليقن 
أبي حاملرٍ نسبتها إلى عامّة أصحابنا. 

(وَالطْرِيقُ الثايث): حكاه الماوردي عن ابن أبي هريرة أنّه 


يبرأ في الحيوان من غير المعلوم دون المعلوم؛ ولا يبرأ في غير 
الحيوان من المعلوم. 

وفي غير المعلوم قولان» وقد رأيتها كذلك في تعليق أبي علي 
الطبري عن ابن أبي هريرة. 

(وَالطْرِيقُ الرابعٌ): يخرّج من منقول الإمامء وهي إثبات ثلاثة 
أقوال في الحيوان وغيره. 

للنَا: : الفرق بين المعلوم وغير المعلوم. 

(الطريقة بق الْخَايِسّة): القطع في الحسوان بالفرق بين المعدرم 
وغيره؛ وإجراء الأقوال الثلاثة في غير الحيوان» وهي تخرّج من 
نقل سلام شارح المفتاح. 1 

والطريقة الثالثة والرابعة والخامسة مقتضاها عدم التفرقة بين 
الباطن والظاهرء وكذلك طرد التفصيل في غير الحيوان» وهو لا 
باطن له كما تقدّم عن القاضي أبي الطَّيّب» وذلك يوافق ما 
حكاه الإمام والماوردي والرّافعي أن منهم من اعتير نفس العلمء 
والأكثرون جعلوا العيرب الظاهرة من الحيوان كالمعلومة لسهولة 
الاطلاع عليها والبحث عنها. 

قال الإمام: وإذا جمع جامع الحيوان إلى غيره انتظم له أقوال: 

(أَحَدُهَا): الصّحّة في الجميع. 

(وَالثاني): الفساد في الجميع. 

(وَالثَايِثْ): الفرق بين الحيوان وغيره. 

(والرابع): الفرق بين ما علمه البائع وكتمه؛ وبين مالم يعلم» 
وقد ذكرنا البعض الظاهر والباطن فقد يجري من خلاف 
الأصحاب فيه قولٌ خامس. 

(وَقَالَ) الغزالي في البسيط: إن مجموعها سبعة أقوال: 

(أَحَدُهَا): صحّة الشرط مطلقًا. 

(وَالَاني): فساده مطلقًا. 

(وَالَالِتْ): فساده فيما علمه؛ وصحّته فيما لم يعلمه. 

(والرابع): فساده فيما علمه أو يسهل العلم به. 

(والخامس): فساده في غير الحيوان وصحّته في الحيوان. 

(والسادس): فساده إذا أبهم العيب» وصحّته إذا عيّنه. 

(والسابع): فساده فيما سيحدث في يد البائع إذا ذكر 
مقصودًا وصحته فيما عداه. 

(قَلْتْ): وفي الخامس نظرٌ؛ لأنّه يقتضي الصّحّة في الحيوان 
مطلقا من غير تفصيل فتحرير العبارة فيه أن يقال يفسد في غير 
الليررة ريعي ل اللبواة سانل يملء ار 1 ينها انيري 

(والسابع): صحيح؛ لا سياتي عن القاضي حسين مع جريان 
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الخلاف مع التبيين. 

(والثامن): صحيح أيضًا؛ لما سيأتي» ويأتي فيه وجة ثامن 
بالفساد فيما سيحدث في يد البائع إذا ذكر ولو تابعًا. 

(وَالوَجْهُ التَاسيعٌ): بطلان العقد وسبب اختلاف الأصحاب 
على هذه الطرق أنّ الشانعي قال على ما حكاه المزني في 
المختصر: إذا باع لرجل شيئًا من الحيوان بالبراءة فالّذي أذهب 
إليه قضاء عثمان بن عفان -رضي الله عنه- أنه برئ من كل 
عيبي لم يعلمه ولا يبرأ من عيبو علمه ولم يسمه ويقفه عليه 
تقليدّاء وأنّ الحيوان يفارق ما سواه؛ لأنه يغتدي بالصّحّة والسّقم 
وتحوّل طبائعه وقلّما يرأ من عيب يخفى أو يظهر. 

وإن صم في القياس لولا ما وصفنا من افتراق الحيوان 
وغيره أن لا يبرأ من عيوب لم يرها ولو سمّاها لاختلافهاء أو يبرأ 
من كل عيببء والأوّل أصح. 

وهذا النصّ نقله المزنيّ من اخختلاف العراقيّين من الأم فإن 
فيه في باب الاختلاف في العيب قال الشافعي: وإذا باع الرّجل 
العبد أو شيئا من الحيوان بالبراءة من العيوبء فالذي نذهب إليه 
لداعل تلااح عبان عرماي ا تقلاه اله بيرها ين 

عيبو لم يعلمه ولم يبرأ من عيبو علمه ولم يسمّه البائع ويقفه 

عليه وإنْما ذهبنا إلى هذا تقليدًاء وأنّ فيه معئى من المعاني يفارق 
فيه الحيوان ما سواه وذلك أنّ ما كانت فيها الحياة فكان يغذّى 
بالصّحّة والسّقم وتحوّل طبائعه قلّما يبرأ من عيبي يخفى أو يظهرء 
فإذا خفي على البائع أتراه يبِرّئه منه؟ وإذا لم يخف عليه فقد وقع 
اسم العيوب على ما نقصه يقل ويكثر ويصغر ويكبر» وتقع 
القسمة على ذلك ولا يبرا منه إلا أن يقفه عليه. 

وإن صم في القياس لولا التقليد وما وصفناه من مفارقة 
الحيوان غيره أن لا يبرّئه من عيبو كان به لم يره صاحبه ولكن 
التقليد وما وصفنا أولى بما وصفناء هذا كلام الشانعي - 
- في اختلاف العراقيّينء وفيه زيادة فائدةٍ على ما قاله المزني عنه 
وهو قوله: العبد أو شيئًا من الحيوان» فإنّ فيه تصريمًا بالنسوية في 
ذلك بين العبد الذي يخبر عن نفسه وبينه على العبد الذي بهء 
وبين غيره من الحيسوان الذي لا يمكن فيه ذلكء وهذه فائدة 

جليلة» وليس كما وقفت عليه من اختلاف العراقيّين» ذكر الذي 
قاله امزني آخرًا 
فالأكثرون قالوا: إن هذا الكلام من الشائعيّ يقتضي التَردّد بين 
القول الأول الموافق لقضاء عثمان وبين القولين الأخيرين اللذين 
أشار إليهما بقوله: وإن صمح في القياس لولا ما وصفنا أن لا يبرأ 


0 
رحمه الله 


من أنهيبرأ من كل عيب إذا عرف ذلك 


أو يرأ من كل عيبر فهذه ثلاثة أحوال. 

متهم من منع الك وقآل: وإن كان النافمي اشار إلى. كلك 
ولكنّه اختار القول وقال: لولا قضاء عثمان ومفارقة الحيوان 
لغيره لكان القياس هذا ولكن تركت القياس؛ لقول عثمان» 
والفرق بين الحيوان وغيره. 

قال القاضي أبو الطَيّب. 

(كُلْت): أنا: قال الشّافعيّ في كتابه اختلافه ومالكٌ: ولو 
ذهب ذاهبٌ إلى أنّ من باع بالبراءة برئ مما علم وما م يعلم لكان 
مذهيًا يجد فيه حجّة وهذا مثل قول أبي حنيفة وقد نص عليه في 
هذا الكتاب, وهذا يبطل قول من قال: إِنّ مذهبه لا يختلف فيه 
وأنّه قولٌ واحدٌ. انتهى. 

والجوزي نقل هذا النصّ عن رواية حرملة والماوردي ذكر 
هذا النص. 

وقال ابن خيران وأبو إسحاق لم يخرجا ذلك قولاً لإجماله. 

(مُنَتُ): والإجمال فيه ظاهرٌء وقد اختار المصتّف في اللّمع أنّ 
مثل هذه العبارة لا تجوّز أن يجعل ذلك قولاً له» والمشهور طريقة 
إثبات الأقوال لا تقدّم» وفي الاستذكار لابن عبد البرّ أنّ الشافعي 
قال في الكتاب العراقي ببغداد بأنه لا يبرأ إلا من عيبو يريه 
للمشتري: فاستفدنا بهذا التقل إثبات القول بعدم البراءة» وأنه في 
القديم. 

وأضعف الطّرق الطّريقة الرّابعة المأخوذة من الإمامء فإنها لم 
تفرّق بين الحيوان وغيره» وذلك خلاف صريح قول الشافعي 
وطريقة ابن أبي هريرة محتملة. ١‏ 

ولو ذهب ذاهبْ إلى طريقةٍ سادسةٍ - وهو أنه في الحيوان 
يقطع بالقول الثالث» وفي غير الحيوان قولان: 

(أَحَدَُّهُمًا): يبرأ مطلقا. 

(وَالئَانِي): لا يبرا مطلقّاء لكان ذلك وجهًا. 

وهذه غير طريقة ابن أبي هريرة؛ لأنه يقطع بأنه لا يبرا من 
غير المعلوم في الحيوان. 

وهذه الطريقة التي أقولما مقتضاها إجراء القرلين في غير 
الحيوان في ما علمه وفيما لم يعلمه والقطع بالتتفصيل في الحيوان. 

ووجه هذه الطريقة اختيار الشافعي لقضاء عثمان. 

وقوله: أنه لولا ذلك والفرق بين الحيوان وغيره لكان يبرأ أو 
لاييراً. 

يعنى كان فيه قولان. 

وهذا دليلٌ على ثبوت القولين فيما عدا الحلٌ الذي فيه تقليد 
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عثمان. 

والفرق المذكور وهو غير الحيوان بالطريقة القاطعة بأنّه لا 
يبرأ فيه من عيبي أصلء كما تقتضيه طريقة ابن خيران وأبي 
إسحاق لا دليل عليها من كلام الشّافعي» وإنما غاية كلام 
الشافعي على مقتضى استدلالهم أن يدل على القطع في الحيوان 
خاصة. فهذه طريقة لم أر أحدًا ذهب إليهاء ولا وجة ظاهرٌ من 
كلام الشافعي» وقول الشافعي في المختصر: والأوّل أصحٌء 
الظاهر أنه يريد به الأوّل من الاحتمالين اللذين ذكرهما لورلا 
تقليد عثمان ومفارقة الحيوان لغيره أي أنّ القول: إِنّه لا يبرا على 
ذلك التقديرء أصحّ من القول بأنه يبرأ من كل عيبي لأجل ذلك» 
واللّه أعلم. 

اقتصر عليه في اختلاف العراقيّين» ويحتمل أن يكون المراد 
بالأوّل ما قاله موافقًا لقضاء عثمان ويكون في ذلك تقريةٌ؛ لأنّ 
في المسألة ثلاثة أقوال في الحيوان وقولين في غيره كما هو الطريقة 
الشتهورة: ١‏ 

(قَرٌْ): قسّم الماورديّ البيع بشرط البراءة إلى ثلاثة أضرسم: 

(أَحَدُهَا): يبرأ من عيوسر سمّاها ووقف المشتري عليهاء 
فهذه براءة صحيحةٌ وبيعٌ جائرٌء لانتفاء الجهالة ولزوم الشرط في 
العقد. فإن وجد المشتري بالمبيع غير تلك العيرب فله الرّدٌ وإن 
م يجد إلا تلك فليس له الرّدٌ. 

(الفمُرْبُ الشاني): أن يبرأ من عيوب سمّاهاء ولم يقف 
المشتري عليهاء فهذا على نوعين: 

(أحَدُهُْمَا): أن تكون العيرب ما لا يعيّن كالسّرقة والإباق» 
فتصح البراءة فيها بالتسمية» لأنها غير مشاهدق فلم يمكن 
الوقوف عليهاء واكتفى بالتتسمية؛ فيها فإنّ ذكرها إعلامٌ واطَّلاحٌ 
عليها. 

(وَالنوْعُ النَانِي): أن تكون مما يعاين كالبرص والقروح. 

فلا تكفي التسمية حتى يقف عليها ويشاهدها؛ لأنّ لتقص 
العيب قسطًا من الثُمن يزيد بزيادته العيب وينقص بنقصه 
فصارت التسمية لها عند عدم مشاهدتها جبلاً بها. 

(فَلت): وهذا معنى قوله في المختصر: ولو سمّاما 
لاختلافهاء وكذلك قوله في اختلاف العراقيّين: ولا يبرا منه إلا 
أن يقفه عليه. 

وكلام الماورديّ أنّ هذا الفرب ليس محل الخلاف. 

ولا شك أنّ القائل باليراءة مطلقَا إذا أطلق شرط اليراءة 
يقول هنا عند التسمية وإن لم يقفه عليها بطريق الأولى. 


وكذلك إذا كان البرص ونحره في باطن فإنّ الأصح أن يبرأ 
منه إذا لم يعلمه عند الإطلاق ففي حالة النّسمية كذلك» وكذلك 
قال الرّافعي: إنه إن أراه موضع البرص وقدّره صح وإن لم يره 
فهو كشرط البراءة مطلقاء وكذلك يقتضيه كلام الإمام والفورانيّ 
والمتولي والبغوي» وينبغي أن يحمل كلام الماوردي على هذا 
المعنى. 

قال الرّافميَ: هكذا فصّلوه؛ وكانّهم تكلّموا فيما يعرفه في 
المبيع من العيرب وأما ما لا يعرفه ويريد البراءة عنه لو كان فقد 
حكى الإمام تفريعًا على فساد الشرط فيه خلافا مرّجًا على ما 
ذكره من المعنيين» يعني أنّ العلّة في فساد الشرط الجهالة أو كونه 
من مقتضى العقد (إنْ قَلْنَا): بالأوّل صم لانتفاء الجهالة. 

(مَِنْ قُلنَا): بالثاني فلاء ومثل صاحب التَتمّة بتسمية العيب 
بأن يقول على أنه برئ من الرّنا والإباق والسّرقةء وهذا الذي 
تقدّم من أن الذي تمكن معاينته لا تكفي فيه التسمية هو قول 
الأصحاب. 

قال القاضي حسين: وعنه يكون يصح في هذا الموضع لقلّة 
الجهالة» وهذا مالف لا تقدّم من كلام الشّافعي» ومثل القاضي 
هذا النوع بإخباره بمثل الجدار وانكساح الجذع. 

(فَرْعَ): ادّعى الرّافميّ أنه لا خلاف في البراءة إذا شرط 
البراءة من الزّنا والسّرقة والإياق؛ لأنّ ذكرهما إعلام» وفي كلام 
القاضي حسين في الفتاوى ما يقتضي المنازعة في هذا الإطلاق» 
وأنله إن قال: هر آبِقْ وبعتكه بشرط أني بريه من.عيب الإباق» 
برئ قطمًاء ولو قال: لا أعلمه آبقًا وبعتكه بشرط أنّي بريءٌ من 
عيب الإباق» قال: فلهذه المسألة مقدّمة: وهي أنه لو اشتراه ولم 
يعلمه آبقء فقال: أبراتك من عيب الإبقاء» فبان آبقا هل له الردٌ؟ 
وجهانء كما لو باع مال ابنه على ظنّ أنه حي فبان مينًا. 

(فَإِنْ قلنَا): يرأ برئ هنا. 

(وَنْ قُلْنَ): لايبرأ فالبيع بهذا الشرط هل يصح؟ على 
00 

(َإِنْ قُلنَ): يصحّ ففي صحًّة الشّرط جوابان - وإن قال: 
تع عرظ اوري من الإنان ريدي 1 مقع شما قاد 
فالظاهر أنْه ليس له ردّه؛ لأنّ الشرط إعلام. 

وإن قال: لا أعلم هل هو آبقَا أو لاء ولم يرد عليه يعني ولم 
يشترط فوجده آبقًا فله الرّدّ ذكر هذه المسائل القاضي حسينٌ في 
فتأويه. 

(الضرب الثالث): أن يبرأ إليه من كل عيبو من غير أن 


تكملة الإمام السبكي ينض 


يسمّيهاء ولا يقف المشتري عليها فهو محل الأقوال والطّرق 
المتقدّمة. 

(فَرْعٌ): في الاستدلال للأقوال المذكورة غير القول الظاهر 
من المذهب أو أجوبتها. 

(ما) القول الأول وهو أنه يبرا من كل عيبيء وهو مذهب 
أبي حنيفة فلقوله يلِ: «امْْيِنُونَ عِنْدَ ُرُوطِهِمْ» وبآنٌ الإبراء من 
ا جهول صحيح: (لَِوْلِِ ف لرَجْلِيْنِ تَخَاصُما عِدْدهُ في مَوَارِيت 
دَرَسَس: أمْهمًا وَأَوْحِبَا وَليُخْلِلْ أَحَدُكمَا صَّاحِبّهُ؛ رواه البييقي 
8310 كاي الك ران باط عن لاقن نب 
فيصم في الجهول كالطلاق والعتق» وبأنّ خيار العيب إنما ينبت 
لاقتضاء مطلق العقد السّلامة فإذا صرّح بالبراءة ارتفع 
الإطلاق. 

(وَالحَوَابُ): (حَنَ الأوّل) أنه روي في هذا الحديث ما وافق 
الحقّ منهاء على أن الحديث المذكور فيه كلام. 

ومنع بعضهم صحُتهء ثم هو معارض لقوله يلك: «كل رط 
َس هُوٌ في كناب الله فَهُرَبَاطِلَ» ونهيه عن بيع وشرط (وَعنِ 
الثاني) بأنَ التحليل يصح بأن يصيّره معلوما. 

فيقول: من كذا وكذا (وَعَن الثَالِثْ) بأنُّ الطّلاق والعسق 
يضح تمليتهماء فصِننتًا في الميؤل لاف الرّدٌ بالعيب. 

وأمًا القول الثاني وهو أنْه لايبرا من شيء من العيوب إلا 
بالتسمية والثوقيف فالنهي عن بي وشرطرء 5-7 الغرر. 

ومن القياس أنه رفق في البيع لا يثبت إلا بالشرطء فلا يثبت 
مع الجهالة كالأجل والرّهن والضّمان» ولأنه عيب لم يقف عليه 
المشتري فيثبت له رد المبيع على صفته كما إذا لم يبرأ منه وفيه 
احترازٌ عن حدوث العيب والرّضا بهء وبآنّ الإبراء من المجهول لا 
يصح؛ لأنه تبرّعٌ لا يصحٌ تعليقه فلا يصحّ في الجهول كاهبة وبأنه 
خيارٌ ثابت بالشرع فلا ينفى بالشّرط كسائر مقتضيات العقد. 

وملخص هذه الأقيسة الدَالّة لهذا القول ترجع إلى سببين: 

(أَحَدُهُمَا): التعليل بالجهالة. 

(وَالثانِي): بمخالفة مقنضى العقدء ووضع الشّرع في الرّدٌ 
بالعيب. 

فإن قالوا: الحبة فيها تسليمٌ والجهالة تمنع من التَسلِيمء انتقض 
عليهم بالوصيّة والإقرار ففيهما تسليم واجبُ ويصحًّان في 
اجهرل؛ وفي الاستدلال طريقة أخرى بان تفرض المسألة فيمن 
شرط البراءة ما يحدث في يده من عيبي؛ لأنه إبراءً من الضّمان 


قبل التَسليم» فلم يجز كالإبراء من ضمان جميع الثمن إذا تلف في 


يدهء وأمًا القولان الرّابع والخامس فضعيفان جذًا لا دليل لهماء 
والسّادس وهو مذهب أحمد قريب من الشالث الذي هو ظاهر 
المذهب. 

(فَرْعٌ: في الاستدلال للقول الظّاهر من المذهبء الحجّة في 
ذلك ما ذكره الشّافعي -رضي الله عنه- من قضاء عثمان - 
رضي الله عنه- مع مفارقة الحيوان لما سواه كما بيّنه فلو حكمنا 
بآن البيع والشّرط لا يصحٌ لأدّى إلى أن لا يستقرٌ بيع في حيوان 
أصلاء والتَمسّك به من وجهين: 

(أَحَدُّهُمَا): أن ابن عمر من كبار الصّحابة وزيد بن ثابتم 
أيضًا كذلك. وقد قيل: إنه المشتري منه وترافعهما إلى إمام الوقت 
في خصومةٍ ويقضي بينهما بقضاء الظاهر أن ذلك يعسرء وم 
يثبت عن أحلر منهم الإنكار فكان إجماعًاء واعترض على هذا بأنّ 
ابن عمر مخالفٌ» فإنه علم بالعيب واعتقد أنه لا يغبت الرَدٌ. 

(أَما) علمه فلامتناعه من اليمين (وَآمَا) اعتقاده فلو لم يكن 
كذلك لقبله. 

(واجاب) الأصحاب بأنه يحتمل أن لا يكون علم وامتنع 
عن اليمين تورعًا. 

(قْلْتُ): وهذا الجواب والاحتمال يعتضد بما تقدّم عن 
البيهقي أنه لم يغبت عن ابن عمر القول بالبراءة» لكنّ الشافعي - 
رحمه الله - في اختلافه مع مالك قال: وقد اختلف عثمان وابن 
عمر في العبد يبتاع ويبرأ صاحبه من العيب» فقضى عثمان على 
أبن عمر -رضي الله عنه- بآن يحلف ما كان به داءً علمته» وقد 
رأى ابن عمر أنّ التبرّي يبرّتهما ما علم ومالم يعلم؛ قال 
الشافعيَ يخاطب من سأله: فاخترت قول ابن عمر وسمعت من 
أصحابك من يقول: عثمان الخليفة وقضاؤه بين المهاجرين 
والأنصار كانه قول عامتهم» وقوله بهذا كله أولى أن يتبع من ابن 
عمل انتهع: 

ذكر الشافعيَ هذا فيما روى مالك عن عثمان وخلافه. 

فهذا الكلام من الشّافعي يقتضي اعتقاده أن ابن عمر مخالف 
لعثمان» وحيتثدٍ يعتضد الاستدلال بهذا الوجه الذي ذكره 
الأصحاب - ومن ذكره الشّيخ أبو حامر والقاضي أبو الطّيْبء 
وإن كان ما ذكروه من الاحتمال صحيحًاء لكن لا يستقيم 
الاستدلال للشافعيَ بذلك» وهو قائلٌ مخلافه. 

نعم يصمّ لمن ينظر من حيث الجملة؛ ولا يتقيد بكلام 
الشافعىّ - أن يقوله. 

ونا يتن فياك ةلزع للقدسي ان اشاس 


عضد قول عثمان -رضي الله عنه- بما ذكره من مفارقة الحيوان 
كان كذلك لما سمّاه تقليداء وأيضًا فإنه مشى على أنّ قول 
الصحابي إذا انتشر ولم يعرف له حالف يكون كالإجماع 
السكوتيء وفيه نزاغٌ» فإنه أنزل رتبة ما يتحقق فيه سكوت 
الباقين. 

(َإنْ قُلنَا): بان الإججاع في السّكوت حجّةٌ لا سيّما هذه 
الميالة مم الاسسمال التويى خالقة اين عفر وووزة اران ننه 
وعن زيدٍ بذلك من غير هذه الطريق وإن كانت ضعيفة:؛ فإنّ 
ذلك يخرم الظّنّ بعدم الخالف. 

وذكر الإمام ههنا معترضًا على التَمسّك بهذا الوجه أنّ 
مذهب الشافعي في الجديد أنه لا ينسب إلى ساكتو قول. 

(الوَّجْهُ التَاني): من الاستدلال ما ذكره الشّافعيّ وأشار إليه 
من اعتضاد قول عثمان -رضي الله عنه- بالقياس. 

ومثل هذا يكون حجَّةٌ عند الشّافعي على القديم فلآنٌ قول 
الصّحابيّ حجّة يقدّم على القياس. 

وما على الجديد فلأه يرى أنّ قول الصّحابي مع القياس 
الضعيف المسمى عند الماوردي بقياس التقريب يقدّم على القياس 
القوي المسمّى عند الماوردي بقياس التحقيق» وهل المراد 
بالفعيف الذي لا تجتمع فيه شروط القياس فيشكل اعتضاد ما 
ليس بحجةٍ بما ليس بحجَةٍ. 

ويأتي فيه البحث الّذي تقدّم في المرسل في مسألة بيع الحم 
بالحيوان؛ أو الذي اجتمعت فيه شروط القياس لكنه خفي لو 
انفرد يقدّم القياس القوي عليه» وهذا هو الذي ينبغي أن يكون 
المراد. 

وقد فسّر الملوردي في كتاب الأيمان مراده بقياس التقريب 
وقياس التحقيق وههنا مباحث: 

(أَحَدُهَا): أطلق الشّيخ أبو حامر هنا أن قول الصّحابِيّ على 
القديم حجّة مقدّمة على القياس واقتضى كلامه أن ذلك مطلق 
وإن ل ينتشر. 

وقيّده الماوردي بالمنتشر الذي لم يعلم خلافه» وهما قولان. 

في القديم منقولان عن الشافعي في كتب الأصول - وقال 
ابن الصبّاغ: إنه في القديم حجّة» وني الجديد ليس بحجّةٍ إلا أن 
يتتشرء فاقتضى ذلك أنه إذا انتشر يكون حجّة في الجديد. 

وقال الجوزي: إِنّ قول الصّحابيّ الذي ليس له الف إِنما 
يكون حجّة ني الجديد إذا اعتضد بضربم من القياس وإنه في 
القديم حجّة فإذا احتمل المسألة أصلاً كان ما وافقه أولى؛ وهو 


أدون الاجتماعات, وأعلى منه الإجماع الذي تعرفه الخاصّة 
كتحريم التكاح في العدّة وأعلى منه؛ وهو إجماع الخاصّة والعاّة 
لكون الظهر أربعًاء هذا مختصر كلام الجوزي. 

وقال البندنيجيّ في مقدّمة كتاب الخخيرة: قال الشّافمي في 
أدب القاضي: ولا يجوز لأحدٍ من أهل العلم أن يقلّد أحدًا غير 
رسول الله بلك وم يرد الشافعي أنّ الني يكل قوله يسمّى تقليداء 
وإنما أراد قبول قوله في صورة التقليد - فأمًا الصّحابة فإن قال 
علماؤها قولاً كان حجّةَ مقطوعًا على معيّتها وإن قال واحدٌ 
منهم قولاً وانتشر في الباقين فإن صرّبوه أو قالوا ما يدل على 
الرضاء فهو إجماعٌ أيضاء وحجّة مقطوعٌ على معيّتها إن بلغهم 
وسكتواء ولم يكن منهم ما يدل على نص ولا إنكار فإذا انقسرض 
العصر كان حجّة أيضًا مقطوعًا على معيّتها في إطلاق اسم 
الإجماع عليه من ناحية العبارة وجهان ظاهر قول الشافميّ أنه لا 
يسمّى إجماعا. 

وقال داود» وأكثر المتكلّمين: ليس بحجَة. 

وإن قال واحدٌ منهم قولاً ول ينتشر قال في القديم: هو 
حجّة وهو قول مالك وأبي حنيفة» وقال في الجديد؛ ليس بحجةٍ. 

(فَِنْ قَلنَا): ليس محجَّةٍ - فإن عاضده قياس وإن ضعف - 
كان قوله مقدمًا على القياس القوي» وإنلم يعفّده قياس كان 
بمنزلة قول التابعي يقدّم القياس عليه ولا يخص بقوله العموم. 

(وَإنْ ُنَ): حجّةَ قدّم على القياس القوي إلا أن يكون 
القياس في معنى الأصل» فيكون هذا القياس مقدمًا عليه؛ وهل 
يخص به العموم؟ وجهان» هذا في قول الصّحابيّ على سبيل 
الفتيا. 

(أم) حكمه فإن كان بعد استشارة الصحابة فإجما» وإلاّ 
فإن انتشر ول ينكر فالذي سمعت الشيخ يقول: ليس محجَدٍء وهر 
بمنزلة قول الواحد إذا لم ينتتشر على قولين؛ لأنّ حكم الحاكم لا 
يسع خلافه» فلا يدل المتكوت على الرّضاء ورأيت أبا علي 
الطْبريّ في الإفصاح يقول: هذا حجّة قولاً واحداء ولكن هل يقع 
على معيتها؟ على وجهين. 

(أَحَدَُّهُمَا): نعم كالفتوى. 

(وَالثَاني): لاء وإذا انتشر قول التَابميَ في التَابمين لم يكن 
كانتشار قول الصّحابي في الصحابة على الأصحّ وهو قول أبي 
العبّاس» هذا تلخيص كلام البندنيجي وكثيرٌ ما ذكره شاركه فيه 
المصنف وأكثر الأصحابء ولكن في كلامه زيادة فوائدء فلذلك 
رأيت نقله» واختار المصنف على قولنا: إِنْه ليس محجّق أنه إذا 


عضّده قياس ضعيفُ لا يصير حجّة؛ لأنُّ كلا منهما بانفرادٍ ليس 

(وقال) الصّيرف: يصير حجّة وهو الذي قاله المصنّف في 
الأصول يخالف ما قاله الشيخ أبو حامر والماوردي هنا أنّ ذلك 
حجة على القديم والجديد» وقد قدّمت أنه ينبغي تفسير الضّعيف 
بما يكون حجّة إلا أن يكون ثم قياس أقرى منه فيقدّم هو مع 
قول الصّحابي على القياس القوي» وحيتئلٍ يتجه ما قاله الشّيخ 
أبو حامدٍ ولا يردٌ ما قاله المصئف إلا أن يكون فهم عن الصَّيرق 
أنه يقول بظاهر عبارته وحينئلٍ لا يكون قادحًا في التفسير الذي 
ذكرته. ١‏ 

وقد رأيت كلام أبي بكر الصّيرق في كتابه المسمَّى بالإجماع 
ير إلى أن ذلك تأويل قول 
الشافعي في القديم إنه حجّةٌ كانه يرى أنه إذا لم ينتشر ولا يعضّده 


والاختلاف» وهو يشعر بما قلناه» ويشير 


شي لا يقول الشافعي به في قديم ولا جدير وإن اعتضد أو 
نتشر قال به في القديم والجديد. ش 

وقال القاضي حسينٌ في أوَّل تعليقنه: إنه إذا اقترن بقول 
الصّحابيّ قياس خفي قدّم على القياس الجليّ قولاً واحداء وهذا 
يوافق ما قلته وما قاله الشّيخ أبو حامدٍ وغيره؛ ويؤيّد قول 
الشّافعي في اختلاف الحديث؛ وروي عن علي بن ابي طالب - 
رضي الله عنه- أنه صلى في ليلةٍ ست ركعات في كل ركع ست 
سجدات. قال: لو ثبت ذلك عن على لقلت به فإنه لا مجال 

(فَالظَاهِرُ): أنه فعله توقيفًا. 

فهذا النصّ من الشافعي يدل على أنه يقول بقول الصّحابيّ 
في بعض ال مواضع وإن لم يكن ذلك عين المساآلة الَتى نحن فيهاء 
وإنه إنما يردّه إذا دل دليلٌ على خلافه سو مرا هذا 
النصّ من تفاريع الشافعيّ في القديم» وعندي في ذلك أنّ 
اختلاف الحديث من كتبه الجديدة» وقد رؤيناه من طريق 

وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرابيي: قول الصّحابي إذا 
انتشر حجّة مقطوعٌ بها وهل يسمّى إججماعًا؟ فيه وجهان. وإن لم 
يتتشر فليس بحجّةٍ في الجديد وهو حجة في القديم» فعلى القديم 
في تخصّص العموم به وجهان ويقدّم القياس الجلي عليه. 

وني القياس الخفي وهو الشبه وجهان: 

(أَحَدُهُمَا): يقدّم على قول الصحابي. 

(وَالئاني): يقدّم قول الصّحابي عليه»؛ وهو قول أبي حنيفة» 


ومن لا خيرة له من أصحابه يقول: إنه يقدّم على القياس الجلي» 
وأمًا على الجديد فلا يخص به العموم قطعًاء وني ترجيح أحد 
القياسين فالقياس الذي عضّده من الفرق بين الحيوان وغيره إن لم 
يكن حجة أيضًالم تثبت ت الدّلالة باجتماعهما وإن كان الفرق 
المذكور كافيًا في القياس وتقدّم الحجّة, فالحجّة فيه لا ني القرل 
المذكور. 

(وَاَوَابُ): أنّ القياس القوي يقتضى أن لا يبرا مطلقًا أو 
يبرا مطلقًا كما قال الشّافعي» وقد أشار الشّافعيّ بقوله: وإنه 
أصم في القياس» يشير بذلك إلى أن هذا قياس أصح؛ وأنّ ما 
ذكره من المعنى بين الحيوان وغيره قياس صحيحٌ فلو انفرد هذان 
القياسان لقلنا بالقياس الأصمّ لكن لا جاء قضاء عثمان رضي 
الله عنه- قوي هو والقياس الصّحيح على القياس الأصح. 

ولا يمنع إذا لم يكن قول الصّحابي حجّة أن لا يقوى به لا 
سيّما عثمان وقضاؤه في هذا. 

(الأَمْرُ التايث): أنه إذا كان الأمر كذلك فلم سمّاه الشافعيّ 
تقليدًا؟ وقبول قول الصّحابيْ على القديم أو إذا اعتضد بما ذكرتم 
على الجديد حجّةٌ وقبول الحجّة لا يسمّى تقليدًا لقبول الخير. 

(وَاجَوَابُ): أنّ الواجب اتباعه؛ وقيام الحجّة به وهو مجموع 
ما حصل من قول عثمان مع القياس الفارق والموصوف بالتقليد 
هو قول عثمان -رضي الله عنه- وحده؛ وإطلاق التقليد عليه 
وحده صحيحٌ؛ لأنه لا يجب قبوله وحده ولا يدرى من أين 
قاله؟! وهذان هما حدّ التقليد» فاجتمع هنا تقليدٌ ودليل» والممتنع 
عندنا هو التقليد بغير دلي والرّوياني قال: إنه ما تصد بهذه 
العبارة محض التقليده بل أراد الاستئناس كما قال في الفرائض أنه 
قلّد زيد بن ثابته في الإخوة مع الجدٌ ثم عقبه بالقياس. 

(الرَابعٌ): في قول مالك -رضي الله عنه- في ذلك الأمر 
امجتمع عليه عندنا هو في هذا الموضع وغيره من هذه المشكلات 
التي استشكلها إمامنا الشّافعيّ وغيره؛ ففي الأمّ من كلام الربيع 
أو من كلام البويطيّ الله أعلم. 

في اختلاف الشافعي ومالك. 

(فَقْلْتْ) للششافعي: إن لنا كتابًا قد صرنا إلى اتباعه» وفيه ذكر 
أن الناس اجتمعوا فيه والأمر ا جتمع عندناء وفيه الأمر عندناء 
فقال الشافعي: قد أوضحنا لك ما يدك على دعوى الإجماع 
بالمدينة أو في غيرهاء وطول الشافعي في البحث في ذلك الإيراد. 
نحو ثلاث ورقات ثم قال: وما كلّمت منكم أحدًا قط فرأيته 
يعرف معناهاء وما يتبغي لكم أن تجهلوا كيف موضع الأمر عندنا 
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إن كان يوجد فيه ما ترون. 

(قُلْتْ): وقد قال أبو الوليد الباجيّ المالكيّ في كتابه الذي 
ألفه في أصول الفقه. وقد روى إسماعيل بن أبي أويس - رحمه 
الله - عن مالكو بيان قوله: الأمر الجتمع عليه ْ 

(قَقَال) إسماعيل بن أبي أويس: سألت خالي مالكًا عن قوله 
في الموطًا الأمر امجتمع عليه والأمر عندنا يفسّره فيه (فقال): أمّا 
قولي: الأمر المجتمع عليه عندناء الأمر الذي لا اختلاف فيه» فهذا 
مالا اختلاف فيه قديًا ولا حديثا. 

(وأما) قولي: الجتمع عليه فهو الذي اجتمع عليه من أرضى 
من أهل [العلم] وأقتدي به» وإن كان فيه بعض الخلاف. 

(وأما) قولي: الأمر عندنا وما سمعت أهل العلم» فهو قول 
من أرتضيه وأقتدي بهء وما اخترته من قول بعضهم» هذا معلنى 
قول مالك دون لفظه (قَالَ) وتنزيل مالك لهذه الألفاظ على هذا 
الرجه وترتيبها مع تقاربها في الألفاظ يدل على تجوّزه في العبارة» 
وأنه يطلق لفظ الإجماع» وإنما يريد به ترجيح ما يميل إليه من 
الرتية. 

(التَفْرِيمٌ): وقد ذكره المصئف (إِنْ قُلْنَا): الشترط باطلٌ قفي 
بطلان ل وجهان. 

وقال الإمام: قولان: 

(أَظْهَرُهُمَ): عند القاضي حسين والإمام والرّوياني وابن 
داود والرّافمي» وهو قول ابن سريج على بايا ماري اتوي 
ا مجموع للمحاملي والتجريد له وهو من كلام الشيخ أبي حامارٍ 
أنه ظاهر المذهبء وقال في العدّة: إنه ظاهر قول الشافعي؛ وهو 
الذي قدّمه المصنف هنا إنه لا يبطل؛ لحديث عثمان -رضي الله 
عنه-» فإنه صحّح البيع لكنّ هذا الاستدلال فيه نظرً؛ لأنْ 
الشّافعي استدل لصحة الشّرط بأثر عثمان؛ فكيف يستدل به 
لصحّة البيع مع بطلان الشرط؟ 

واعلم أن قضاء عثمان على ابن عمر -رضي الله عنهم- 
باليمين أنه ما علم. 

نص منه في أن البيع صحيحٌ وقد يقول القائل بعد ذلك: إنْه 
ليس فيه أن الشّرط صحيح؛ لاحتمال أن يكون عثمان عنده أن 
الشرط باطل؛ وأنّ ظهور العيب موجبٌ للرَدٌ على ابن عمر ولو 
كان غير ذلك من العيوب؛ أو في غير الحيوان» لقضى فيه بهذا 
أيضاء وهذا الاحتمال هو الذي لاحظه صاحب هذا الوجه. 
واللّه أعلم. 
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وعند صاحب هذا لأنا لا نعرف خلافًا في هذا - المذهب فيه أنّ 
من حلف في العيب في غير هذه المسآلة يحلف على البت» ولا 
يحلف على نفي العلم: فإن خالف صاحب هذا الوجه في ذلك لم 
يستقم له على قاعدة الشافعي» وقد ظهر لك بهذا أن أثر عثمان 
صحيحٌ في صحّة البيع؛ وفي أحد أمرين بعده. إما في صحّة 
الشّرط والفرق بين العلم وغيره كما قاله الشّافعي» وإمّا في أن 
من حلف على نفي العيب يحلف على نفي العلم, فإنه قد يكون 
مذهب عثمان ذلك وهذا يبِيّن لنا إشكالاً في التمسّك بهء الظاهر 
من المذهب والإمام تمسّك له بآنّ الشّرط في وضعه ليس غالفًا 
مقتضى العقد؛ لأنّ الغرض من العقد الثفوذء فالشرط يتضمّن 
تأكيد اللزوم والظاهر السّلامة» واعترض على هذا المعنى بأنه لو 
صح لوجب الحكم بصحة الشرط من وجهة موافقةٍ مقصود 
العقد. 

وفرّق المتولّي بين شرط البراءة وسائر الشّروط الفاسدة» بأنٌ 
قضيّة الامتناع من التزام سببٌ في هذا الشرط أن المبيع لا يكون 
في ضمانه قبل القبض» والمنقول فيه أنّ العقد يبطل. 

(وَالوَجْهُ النَانِي): وهو الذي قدمه في التّنبيه وقال الماوردي: 
نه قول جمهور أصحابناء وقال الرّوياني وغيره من الأصحاب: 
إنْهِ القياس» وجزم به الرّويانيّ في الحلية أنه يبطل العقد كسائر 
الشتروط الفاسدة؛ ولأنه يختلف ما يقتضيه العقد من الرّدٌ بالعيب؛ 
ولأنّه يفضي إلى جهالة العُمن بالطريقة الت قدّرها المصنف 
رسباتي ان ابن ابي عصبزون انار خذا ايا ومال القسزاق إلية 
وفي الْجرّد من تعليق أبي امآ الأوّل ليس بشيء. 

(مَإن لكا بضحة الغرط تكدلك في العيزب الرجودة عند 
العقد» 3 الحادث بعده وقبل القبض فيجوز الردٌ ب قاله 
الماوردي والمتولي والرافعيّ وغيرهم: وقال القاضي حسينٌ: إنه 
لا خلاف على المذهب فيه؛ نقل صاحب التتمّة وغيره عن أبي 
يوسف أنه يجوز» ونقله البغوي عن أبي حنيفة» وقد وهم بعضهم 
فزعم أنّ كلام الغزالي فيه إشارة إلى إلحاق الحادث بعد العقد 
وقبل القبض بالحادث قبلها في اشتراط البراءة عند فلا تعتبر 
بذلك؛ ولو شبرط البراءة عن العيوب الكاثنة الى تحدث. ففيه 
طريقان في تعليقة القاضي حسين: 

(إِحْدَاهُمًا): القطع بالبطلان. 

(وَالثانيّة): على قولين بالكائنة» وقال الرّافعي: فيه وجهان: 

(أَصّحُهُمًا): يذكر. 

وقال الأكثرون غيره: إنه فاسدٌ» قال القاضي حسينٌ: ويبطل 
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البيغ بهذا الشّرطء وصاحب الَتمّة قال في هذه الصّورة: إنه إذا 
فسد الشّرط فالحكم في بطلان العقد على ما سبق» يعني فيصم 
العقد على المذهبء فإن أفرد ما سيحدث بالشّرط فهو بالفساد 
ل 

قال الرافعيَ: ومقتضى ذلك محيء المنلاف فيه بالترتيب. 

وقال الإمام: المذهب أنّ الشّرط يبطل مخلاف ما ذكرناه في 
المسألة الأولى يعني إذا جمع بين الكاثنة والتي ستحدث. 

وصرّح الإمام بثلاثة أوجه: 

(أَحَدُهَا): صحَّة البراءة في العيرب الحادثة مطلقا. 

(وَالثَانِي): الفساد مطلقا. 

(وَالثَالِث): الفرق بين أن يذكر تابعًا أو مقصوداء وهذا معنى 
الأولوية التي ذكرها الرّافعي» وحيث فرّقنا بين الحادث والقديم. 

فلو اختلفا في عيبم هل هو حادث أو قديم؟ قال الماوردي: 
ففيه وجهان من اختلاف أصحابنا في اختلاف العلّة فيما إذا 
ادّعى البائع في غير هذه الصّورة الحدوث» وادّعى المشتري 
التقدم؛ فالقول قول البائع» فمنهم من قال: إِنّ العلّة أنّ الحدرث 
تعيّن والتقدّم مشكولكٌ فيه. فههنا لا يبرا منه البائع» ويكون القول 
قول المشتريء ومنهم من قال: العلّة أن ما أوجب الإمضاء أولى» 
فالقول هنا قول البائع» ويمنع المشتري من الفسخ. وإن فرّعنا على 
القول الثالث فلا يبرا ما علمه وكتمه؛ ولا عمّالم يعلمه من 
العيوب الظاهرة من الحيوان على الأصمّ» ومنهم من اعتبر نفس 
العلم كما تقدّم» وهما وجهان حكاهما الماوردي؛ هل المراد مالم 
يكن معلومًا لخفائه؟ وإن علمه البائع؟ أو مالم يعلمه لجهله؟ 
ومقتضى كلام الرويانيَ نسبة الأوّل إلى الحصّلين من أصحاينا 
وأنه الصّحيح؛ ونسبة الثاني إلى حكاية أبي علي في الإفصاح 
والقاضي أبي حامدٍ في الجامع وأنه غلط» والروياني قال: هذا 
دفعًا لمن زعم أنّ الحيوان يأتي فيه التفصيل بين المعلوم وهو 
الحكي في الإفصاح والجامع وحيث حكى الوجهين من كلام 
الماوردي لم يتعرض له هل يلحق ما مأكوله في جوفه بالجواز؟ 
قيل: نعم؛ لعسر الوقوف. 

وقال الأكثرون منهم الشّيخ أبو حامدٍ والقاضي أبو الطيب 
والقاضي حسين وغيرهم: لاء وقال المحاملي: إنه لا خلاف فيه؛ 
وكذلك الرويائيَ قال: إنه لا خلاف فيه وجماعة حكوا الخخلاف 
كما تقدّم» منهم الجرجاني والرّافمي وغيرهما لتبدّل حال 
الحيوان؛ فإِنٌ العيب الذي به قد يزول بنفسه وبأنه لا يمكن معرفة 
العيب الذي في باطن الحيوان» وهذا يمكن بإدخال عودٍ ونحوه 


وبآنٌ الحيوان يغتدي بالصّحّة والسّقم فلا يخلو ني الغالب عن 
عيبو بخلاف هذاء فعلى هذا قال الشّيخ أبو حامد: (إن قُلنَا): 
بطريقة الإصطخري كان فيه قولان. 

(وَإِنْ قلْنَاا: بالطريقة الأخرى لم يصع الشّرط قولاً واحدًا. 

(قلَّْ): وهذا على الطريقة المشهورة» وتأتي فيه الطّرق 
المتقدمة. 

(فَرْمٌ): قد اجتمع في الشرط مع العقد ثلاثة اقوال يصحّان 
ويفسدان» يصمح العقد ويفسد الشرط. 

قال الإمام والقاضي حسينٌ قبله: وهذا كاختلاف الأقوال في 
شرط نفي خيار مجلس والرّؤية إذا جوّزنا بيع الغائب» وفيها 
الأقوال الثلاثة كما وصفناهاء وخيار الرّدٌ بالعيب خيارٌ شرعيٌ 
يتضمنه مطلق العقد كخيار الجلس» وخيار الرؤية. 

(قَلْتْ): لكنّ الأصمّ في نفي خيار ال جلس بطلان العقد. 

(وَالآصّم) هنا صحّته عند الإمام والرّافمي» فيحتاج إلى 
الفرق» وأمًا على ما نسبه الماوردي إلى الجمهور فلا. 

(قال) القاضي حسينٌ: فعلى هذا الترتيب يجتمع في الحيوان 
أربعة أقوال هذه الثلاثة ورابعٌ وهو التفصيل. 

(تنِيه): عرفت بما تقدّم أنّ المذهب فساد الشّرط في غير 
الحيوان وصسُته في الحيوان مع التّفصيل في البراءة» فإن سقط 
ذلك في غير الحيوان. 

قال ابن أبي عصرون: فالشرط والبيع باطلان» وهذا منه 
كانه اختيارٌ لقوله: البطلان» إذا قلنا بفساد الشّرط. 

(آ5)) على القول الذي صحّحه الرّافميّ وغيره من أنه إذا 
فسد الشّرط يصمح العقد» فينبغي أن يكون كذلكء. ولا فرق بين 
الحيوان وغيره في ذلك إذا قلنا: بفساد الشّرط بالحيوان» وكذلك 
أطلق صاحب التَتمّة أن المذهب أنّ العقد صحيح. 

(فَرْعٌ): لو شرط أن لا يرد المبيع بالعيب القديم والحادث في 
ضمانه. 

قال القاضي حسينٌ: يبطل البيع قولاً واحداء وتبعه المتولي 
فقال: إذا شرط أن لا يرد عليه إذا وجد به عيبا فالعقد باطل 
وعللاه بأله منع تصرّفه في حق ثبت له بمقتضى العقد بخلاف 
شرط اليراءة» فإنه بشرط البراءة منع ثبوت الحق» وتخالف 
الرافعي ما جرى فيه الخلاف وهو أظهر. 

وإنّ ما ذكره القاضي في شرط البراءة يمكن أن يقال مثله في 
شرط عدم الرّدّ ولو اختلفا في شرط مبيع اليراءة فادّعاه البائع 
وانكر المشتري. 
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(فْنْ قُلَنَا): اليبع صحيمٌ مع شرط البراءة تحالفا على 
الصّحيح وقيل: القول قول المشتري مع يمينه؛ لآنّ الأصل عدم 
الشّرط» وهو قول القاضي أبي حامده ولم يذكر الرّوياني في البحر 
غيره» وقال: يحلف أنه لم يعلم ولم يرض. 

(وَِنْ ُلْنَ): فاسد» ففي التهذيب أنّ القول قول البائع بيمينه» 
وفض اناعوم املق لأساف تعر الفيية والنساف ومن 
المعلوم الظاهر أنه إذا باع بشرط البراءة من عيبي علمه المشتري 
ورآه أن الببيع صحيحٌ ولا أثر للشّرط المذكور في هذه الحالة» ومن 
جملة الإطلاق أن يقول له: هذه هي العيوب وأبرئني منها. 

(وَإنَا مُلن): بالممحيح نقال المشتري: علمت هذا العينب 
وكتمته. 

ٌ وقال البائع: لم أعلم» فالقول قول البائع مع يمينه» فيحلف 

بالله: بعته وما علمت به عيبا كتمته» بدليل حديث عثمان. قاله 
في التهذيب. 

(فَرْعٌ): شغف بعض الورّاقين في هذا الرّمان بآن يجمل بدل 
شرط البراءة: أعلم البائع المشتري أن بالمبيع جميع العيوب ورضي 
به وظنوا أن ذلك يجوز منهم عن بطلان البيع؛ والشّرط على 
بعض الأقوال في شرط البراءة» وهذا جهل لا يجوز فعله ولا 

(أئ) أنه لا يجوز فعله فلأنه كذب؛ لأنه لا يمكن اجتماع 
عع مرت ول ره بال وها 

(وَأَمَا) أنه لا يفيد؛ فلما تقدّم أن الصّحيح عندنا أنه لا 
يكتفي بالتسمية فيما يمكن معاينته كالرّنا والسّرقة والإباق» فذكره 
مجملاً بهذه العبارة كذكر ما يمكن معاينته بالتّسمية من غير رؤية» 
فقياسه أنه لا يفيد فيه أيضّاء فهذا فعلٌ باطلٌ وشهادة باطلةٌ 
قصدت التحذير عنها؛ لأنّ كشيرا ما يغيّرها ولا يجوز للحاكم 
إلزام المشتري بمقتضى هذا الإقرار للعلم بكذبه وبطلانه؛ وإذا 
وقع ذلك يكون حكمه حكم ما لو شرط البراءة» فيفسد العقد 
على أحد القولين» ويصح على الآخرء ويبرأ من العيب الباطل 
المجهرل في الحيوان دون غيره. 

(فَرْعٌ): يختم به الباب» قال النووي في الرّوضة: قال 
أصحابنا: إذا انعقد البيع لم يتطرّق إليه الفسخ إلا بأحد سبعة 
أسبابي: خيار الجلس. والشّرطء والعيب» وخلف الشترط 
المقصودء والإقالة والتتحالف وهلاك المبيع قبل القبض. 

(قَلْتُ): والتصرية لا كانت ملحقةٌ عند الأكثرين بالعيب» 
وعند بعضهم بالخلف لم تكن خارجة عن ذلك» ولكن قد بقي 


عليه رجوع البائع عند إفلاس المشتريء وله أن يلحقه بالعيب» 
لكنّ مثل هذا التكلّف يقتضي عد العيب والخلف شيئًا واحداء 
فالوجه جعل ذلك قسمًا آخرء وبقي عليه أيضًا الافتراق في 
الرّبويّات قبل التقابض» وهو راجمٌ إلى هلاك المبيع» وبقي أيضًا 
تعدّر إمضاء العقد كما في اختلاط الثمار» وبيع الصّبرة بالصّبرة 
المخالفة لها مكايلة» كما تقدّم على اختلافي فيها. 

(وََمًا) الخيار الحاصل بسبب الإجبار في المرابمة فهو راجمٌ 
إلى العيب؛ لأنه كالعيب في المبيبع» وقد ذكر المصدف في التنبيه 
مسألة الاختلاف في قدم العيب وحدوثه؛ وإذا باعه عصيرًا أو 
سلمه. ولم يذكرهما في المهذب في هذا الباب» وذكر المسألة الأول 
في باب اختلاف المتبايعين» وسنشرحهما هناك إن شاء اللّه تعالى» 


يعون الله وتتسرة 


- فهرس الأحاديث والآثار 


- فهرس الموضوعات 


فهرس الآيات 


«انت أكلّهَا وَلَمْ تَطْلِمْ ينه سيْئًا» 01000 
#آمَنَّ الرُسُولُ » ةا 1 
«أَجْرٌ غَيْرٌ مَمْنُون» 0 
«أحن لَكمْ 25 وَمَا عَلّتَمْ ين الجوَارِح 1١99‏ 
أجل لَكْمْ صَيْدُ البَخر وَطَعَامُة4 57 109ل 31937 1934 
أجلت كييك اناده ا 0ل 
لَأعَدَ لدي ما لاف الي أَخَذَ إِرَأسيد4 1510000 
أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدٌ العَذَابٍ» 00 


1 


«الآْض المت » 00000 
ظأَعْجَارٌ تخل مُتْقَعِر 4 1 1 1 1 00 


لأَتَْرَ دين الله يَبْمْرن4 ب 1 
«أئْلا يَدَيّدُونَ القرْآن» 000 
«ِأَنَمَنْ يَمْشِي مُكِبًا عَلَى وَجْهِ4 ا ا 
َأيَمْ الصلاة طَرََيْ الَْار» . ا 
ِأيِمْ الملاة لدنُوك لشن إِلَى عَسَق الليل» 84 
وال لكان لز متك 4 رك 1 م 
«ألَهُمْ أَرْجُلّ يَمْشْونَ بها 1[ [1[ذ 1[ 1[ 20000ظ1 
ٍأِسَ الله بأحْكم الحَاكِينَ» 000 
أبس ذلك بقار على أَنيسْي الى .... 1 ٠ه‏ :م 


أن يُرْسِلَ الرَيّاحَ مرا تٍ» [ [ز[ [ [ 1000 


أو بو أذئ مِنْ رَأْسِه فِفِدية ِنْ صيام أَْ صدَقَ أو نتك,» 307٠١6‏ ' 


لأَوْ تَرْقَى فِي السّمَّاء» 1 
مأو جَاءَ أَحَدّ مِنْكُمْ مِنّ المَائْط4 م 


المجموع - فهرس الآيات 


لإِذ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ الريحَ العقيم» ا 
«إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَانُوا مّلامًا قَالَ سَلام» ا ل 
<إِذْ حَمّتَ طَائِمتَان مِنَكُمْ أن تَنْمَلاك 0000 
اذ يفول أَسَلّهُمْ طَرِيمَة إن بم إلا يَْم4 0 
«إِذًا المنّمَاءُ انْعَقتْ» لمم 4 لل اق قم 
«إذَا جَاءَ نَضْرُ الله وَالَتمْ4 ل ل ا 
«إذًا رُلزلت الأرْض» ا 
دِإِذا تلن الصّلاةٍ فَاعْسِلوا وَجُوهَكم وَأَيْيَكمْ»...... ١171‏ 
<إِذَا قُْتمْ إلى الصّلاة فَاغْسِلُوا وُجُوَمَكْرْ» .0178 3182014٠‏ 
ركى بحى سوس لول حمق ملك لكلا 

طإذا نُودِي لِلصّلاة بِنْ يَوْم الجمُعَةِ َاسْعَوًا إِلَى ذكر اللو . 9177 
ْ أحف كفف محنا 

«إلاً أن نَكْونٌ يَِجَارَةَ عَنْ تَرَاض منك» ل لك 
جنا شرن وها نا مسو عه الا امب 1 
«إلاً أن يَكُون مَينَةَ أَوْ دما مَسْفُوحًا» أ 
«إلا كَمَا يَقومُ الذي يَتَحَبْطُهُ الشيِطان» ا ا 


<َإِلَيْه يُرَدُ عِلْمُ الساعَةِ4 000 
«إن حت أحْحتم لأنفيكمْ وَإِنْ أسَأتَمْ نهاك ١71١1117‏ 
«إن أكْرَمَىمْ ِنْد الل أَنقَاكْجُ» ... لمعم ألا 10 
إن ابني يِنْ أَهْلِي وَإِنْ وَعْدَكَ الحَنُ وََنْتَ أَحْكمٌ الحَاكِيينَ قال 
ا توح إن لس من أَذْلِك إن عَمَلَ غيْرُ صَالِحٍ» 1 
«إن الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيم» وَإِنّ الفْجَارَ لَيِي ع4 ما 
إن الدينَ عِنْدَ الله الإمئلام» 0 ١‏ 
إن الذي ينون أموَالَ اليتَامَى ظُلْماك ...374 11١4405019‏ 
«إن الْذِينَ يَكْتْمُونَ ما أَنْرَلْنَا» 10 
إن الصّمًا وَاكَرُوَةَ مِنْ شَعَائِر اللو 0 
طإن الصلاة كَانَتَْ عَلَى المؤينيت» ا 
إن الله لايَمْرُ أن يُشرَكة بو وَيَْفْرُ مَا دُون ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ4 ١49‏ 
(إن الله وَعَلائِكَه يُصَلُونُ عَلَّى لبي ا 


«إنْ الله يَأمرُكُمْ أن تَوَدُوا الأمَانَات إِلَى أَمْلِهًا4 000 
إن الله يَفَعَلُ مَا يَسَاءُ)4 اس او و ار 
«إن الله يُمْسِكُ السّمّوَاتِ وَالأَرْض أن يَدُولا4 1250000000 
«إن رَبك لَبارْصّادٍ 5 0 ااا 0 
«إذ رييُم بهم يزميذ لَحَبي» ل ا 
رو اكه 000 
إن صّلاتي كه 00 0010 
إن صلراتك سكن لهم» 9 ا 0 
إن فِي خلق السّمَرَات وَالأرض» 000 
«إن كشم يه تَجُدُون» 5-6 00 
«إِن مهَذَا لَفِي المُحُفي الأولّى صُحُف إيْرَاهِيمَ» 1 
#إنا أَرْسَلنا عَلَيْهِمْ ريا صَرْصرًا» 12111101 
لإا أَرْسَلنًا توح 0000 
لإا أَعْطَينَاكَ الكرامرَ الاب الما اا جا كمالك ا 
«إنا أَنرَلنَاهُ في لَيْلَةِ القذر» ا ا ال 000 
«إنا أنرَلنَاة» 1[ 00 
«إنا لل وَإنا ِلَيْهِ رَاجِمُونَ4 دز 00 


«إإنا مَديْنَاهُ السسبيل» 0000 


ٍِإنائرلَهُ في به مارك إِنا كنا مُْذَرِينَ. 


«إنْمًا أيِرْتُ أَنْ أَعْبْدَ رَبْ مَل البلْدََ الِِْي حَرمَهَا4 .......1/7؟ 
(إنمًا الْخَمْرٌ وَالِْسِرٌ وَالنْصَابُ وَالأَزلامُ رس مِن عَمْلٍ 
الشيطان فَاجيرة» 0 
طإنمَا الصَدَقَات للفْقرَاء وَالْسَائين» 0000 
ِإِنْمًا الْمْرِكُون نج4 0 يفك رضن 
«إنمَا يَحْشَى الله ِرْ حِبَادِو المُلَمَاةُ» ل 
#إِنْمًا , يُريدُ الله لُذَهِبَ عَدَكُم الرجْسَ أَهْلَ البَذيت» ؟دلاء ١071‏ 
لما يَخْمُْ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ ا بأللّد» اما وم ا 1 
#إنْمَا يُرَنَى الصَابرُون ل حِسَاب» 1 
دإِنهُ عَمَنُ عَمَل غَيُْ صَالِحٍ» 520000 اا 00 
لإنْهُ لا يس مِنْ رَوْح الله إلا القَوْمُ الكَافِرُون» 1100000 
«إنه لَعرْآن ريم في كِتابو مَكْنُون لا يسمه إلا لمرو تنيلك 
يذ رن القاليي 4 10000 001 
لإِنْهُ مِنْ سليِمَانَ وَِنّهُ بسْم الل الوَحْمَن الرجِيم» 7 
ؤإنهُ مَنْ يق ا 0 ' ا 


«إني أَرَانِي أَعْصِرٌ خَثْرًا» 0 0 00000 
7 أي أغلد لَهُم سروت لَهُمْ إِسْرار» الالو ا 
«إيّاكَ نَعْبّدُ وَإِيّاكَ نَسْتَعِين 4 0 ا ا 
«اخمل فيا من كل دوجن انْتيْن وَأَمْلَكَ4 100 


«اذخلوا فى 
«اذخلومًا بسَلام ا اا ل ل سوم وا 


#ازكمُرا وَامْجُدُوا» مممم مومه مم مط ل 8 #الأع فال اا 
٠َاسَْغِرُوا‏ ركم إِنّهُ كان عََار» 0000 

لاقْتَرَبَتْ الساعة» ملمم مم 6 4 ل الالح 5غ حل ادل 
لاقْرَأ باملم رَيّكَ الي خلن» ممم ةلات امل ميلا 
ظامْينًا الصا ط» ا اا 0 
لإبإذن رَبّهم» 0 
لِبابَاطِل» 00 0 ا اا 
لالدو وَالآصّال» زز ‏ 000 
0 الله الوُسْمن اريم » مال د 5 

َل هرما استمجَلُمْ بو ريح فيهًا عَذَابْ أَلِيم4... 

هيه مُبْسُو طَنّان» 00 00000 
لاتَبَارَكَ الذي 55 وَاللْلك» ا 
«تكتء يدا أبي لَهُبِِ4ك ةزب زد 3103 1 ا ا 

َه م عِنْدٍ الله يارَكَةٌ ملي 2110000 
طاتدَوُلُ الملائكة وَالرُوح» 000007 
ثلاث نام فِي الحج» 7د 1 1 1 1 00011 
دنم أَِمُوَا الصيّامَ إلى اللَيْل» ل 1441 1570 11:8 


لثم أَفِيضوا مِنْ حَيْث أَقَاضَ لاس وَاسْتَغْفِرُوا الله إن الله عَمُورٌ 


لثم مَحِلًُا إلى البَيِسر المَتِيق > 00 


جَاءَ الحَقُ وَرَمَنَ الباطِل إِنّ البّاطِلَ كان رَمُوقاً4 ١‏ 
طجَمَلَ اللّهُ الكَمبّة البَيِتَ الحَرَامَ قِيَامًا لاس قلع 
لحَافِظُوا عَلَى الصلَرَات وَالصّلاةٍ الوُسْطّي 07176 59م الا 

كلام 


وحيوس الددرة اا 
لحَنّى تين لكم الخيْط الأبيض مِنَ ابطر الأسنود» م1١‏ 


«الحج أَْهُرٌ مَعْنُومَاتٌ» لحت محدل لاقمل لودل 0مدا 
طحُرْمَ عَلَيِكُمْ صِيْدُ الب ما دُمْتَمْ خُرُمً» الما 15 


حُرْمَت عَلَيْكُمْ اله وَالدَمٌ وَلَسْمْ الجنزير 185177 01508 5 هطشرَل 0لقائفة قه رَالبَادِ» 1 
لعل شكرنهنا لأا لعفل لير فتاه ان ال ١‏ وز يلتائية 4 0000 
«الحَيْدُ لِلّهِ 2 الْعَالَمينَ» ..... امت لاثمت عحى لاحت 144 طشرابًا طَهُورَا» 1 
#خبل العَفْوَ وَأَمُنْ العف وَأَعْرض عن ادَاهِلِينَ4 ” 0اللإشعائر الله» ا 
عد من أنواليم مدق مم وهم ب4 فا رن «التشمْس وَضّحَامَا» ا ااا 0 
«خَررا سُجَّدا وَبْكِيًا4 م ا ا الا “و وك رمعا الي نَل فيه فيه القرَآنُ مُدَى للئّاس» ....... 196 
ذلك بِأنهُمْ قَانُوا إِنْمَا اليم مث الريا وَأَحَل اللّهُ البِعَ وَحَرْمَ ‏ #صيرَاط الْذِينَ أنْعَمْتَ ت عَلَيهْ» ا 
لوي » .. 1 ل ل 0 امُتَلِع وَلَوْ إلى عَشر ينين » ل 
اذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يكن أَهْلَهُ حَاضِرِي الممْجد الخرَام4 01711037 ؟ اويا َلِنا4 0 21000 
#الزيرة تاكترة ارنا لايترقرن الا كما بره ار يك «9صِئُرا عَلَيّهِ وَسَلْمُوا نَسْلِيمًا4 ال ل 
الشَيْطانُ مِنّ المسّ» 300114 03380 2017148 #عسى أن يَبْعَتَكَ رَيْكَ مَقَاما مَحْمُودًا» 0000001 
ِالْذِينَ يَِمُونَ رن لبي المي ؛ الي يَجِدُونَهُ 4 مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ ‏ عَنَا اللَهُ عَم سَلّفَ4 ا 
فِي التَّرْرَاةٍ والإنجيل» ...219831 طعَلِمَ اللَّهُ ألكم كنتم تَختَانُونَ ألْفسكئ» 00 
ريدق لي سَاجدِين» 1 لاعفرائك ركنا» 0 
ربا انلرّخ لي صذري» 008 0 0 00000000 «غَير المفضوب عَلَيهمْ رَلا الضَالْينَ4 972394239٠ 0341١‏ 
ارب اغْفِرْ لي وَلوَاِدَي وَلِمَنْ حل بتي مُؤْينَا وَللْمُؤينِينَ يل 
وَالمْؤِْنَاتٍ» ممم م 0000000 ...198/800 طفَايِنوا الله وَرَسُولِهِ)4 1 
رَبُ العَْش المَظِيمٍ» ---3121 00 <تأئا على قم يون على أمنام لَهُْ» 1 
رَينَا اتنا ني النْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الآخِرَةٍ حَسَنّة4 01/1 فَأرْسِل السّمَاءَ عَلَيْنَا مِدْرّارًا» 0 
نالا ع فلُونَا د تتا وَهَبا لَنَا مِنْ لَدنكَ رَحْمَة <نَأنًا م َنْ أوتي كِتَبَهُ َمِينِو» 0017 0 00 
إِنْكَ أنت الرَمَّاب» ممعم ...4 003178 فَأنيًْا فِيهًا حَبًا وَعِتبا» 6[ 00 
«رجالاً» ممم وما ممم مم مم مم 00000000 ...981/0 فَأوْحَى إِلَى عَبْدِِ مَا أَوْحَى» 6 1 1ط 
احم من الرُحِيِمٍ» ممم ...32488 طفَآَيتمَا تولُوا فَكَمٌ وَجْهُ اللو 0 
«الرقث إِلَى نِسَائِكُمْ)» بمسم ...14830 قَإذًا أقَضْتَمْ بِنْ عَرَفَاس فَاذْكُرُوا اللّهَ كك ركم آباءكم أو أَشَد 
«الراني لأ يحم إلأ رائيَة» 0 ا ذكْر4 0000 ز[ ز [ز[ز[ [ [ [ 17111 ا ا 
«سبحْ اسْم بك الأَعْلَى 7174 ؟ كلا على ملل ودلا اكلا "اماد نفك كلكية ١‏ ها مكزسن كبك » 1 
سْبْحَانَ الْذِي أَسْرَى بِمَبْدِه لَيْلاَ مِنَ الَسْجِدٍ الخَرَام إلى الممسْجدٍ إن بَلَْنَ أَجَلْهُن» 1[ [ذ ذ[ ز[ز[ز[ [ ز[ [ 1 0001 
الأَقْصّى » ات شان قار او ِتنا دحتم , بوتا فسَلمُوا عَلَى أَنْفيِكمْ نَحِيةَ مِنْ عِنْد الل 
لسْبْحَان الذي أسْرَى بمَبْده ليلا ين الممْجلٍ الرَامإِلَى الَسْجِدٍ ارك علد 4 0 
الأقْصّى الى بَاوَكنَا حَوْلهُ4 ااا مز ج1١٠‏ <خزقرذا 0 القرآن فَاسْتَعِدٌ بألل بن الشتيطان الرُجيم» ... 310/4 1/0 
م سْبْحَانَ الّذِي سَحْرٌلَنَا هَذَا وَمَا كنا لَهُ مُقرنين» اما 1 َتنا م تمت الصّلاة» اما التو ل لي 54731 ١1‏ 
لمسبْحَائَهُ عَم يُشركون» م ا ا ٍَتَن مَمث م مَنَامِكَكُمْ فَاذْكُرُوا الله 0010000 
سابل تَقِيكمٍ الخر» م 1137 ٍَنَإن أَحْمِرْتْمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ اهدي » تمل لترك تملك 
لسَلام هِيّ حت مَطْلَم الفَجْرِ» 0 0 ْ ١‏ ام 


«السّمّاء ذَّاتٍ بروج » ا 1 


لمَانْ تَابُوا وَقَامُواً الصَلاَة وَآتُوأ الركَاةَ فَحَلُوا سَبِيلَهُم) .. 


لمن نولا َقَلْ حَسْبي الله 1000 
من حفتم ألا يقِمَا حُدُو الله فلا ناح م عَلَيهِمًا فِيِما افنَدَتْ 
بده 1 1 1 0 
مذ نتم فَرِجَالاً أذ ركبانُ4 ل 4165 4ق تقق نحو 
ناي َب أَِيبْ دغر الذاع» 000100 0 0000 
فَاذكرُوا الله عند الَشمَرٍ الام » اع 0 
تَاستبقُوا اخيرات » 0 0 ا 0 
إنانتةوا لله ولكدرا» المالمواخح اام ملمصو اله اق لجار لعي 
طفَاغَيّدٍ اللّهَ مُخْلِضا 00 


«فاغتزلرا النساء في المجيض ولا تقَربوهِنُ حتى يَطْهُرْنَ 1717 
الاك ل كلق /امام, واه 
لفَاغْسيلُوا وُجُوهَكَمْ وََيدَِكَمْ إِلَى ارَافقَ4.. لتك 1مك هدك 


لحل اح 4 ل 


#فاقرَءُوا ما تَيسسرَ مِنْهُ4 
لفَالآن بَائِيِرُوَهُُ وَابتَمُوا مَا كب الله لكي وَكلُوا اربوا سَسٌُ 


بين كم ابيط الْأبييضُ من الخيْط امنود من الجر ؟ لم أَيمُوا 
الصِيَامَ إلى اللْيلِ»» اديه 1161 
لإثالآن بَاشير وهر وَابنَمُوا ما كَتَبّْ الله لَكُبْ وكثرا وَاشْرَيُوا حتى 
ينك ال أبن بن اخيط الود ين القخر م أبدرا 
الصِيَّامٌ إلى الليْلِ» 0001331 0 0 00 
لقَالآن بَاشيروهُر4 0 0 000 
لفَامْسَحُوا برَجُوجِئ رَأيْدِيكْ ينْهُ4 ل لوم 
مُأ مَا طب لَكُمْ من الشناء» ا 
لتَانْكِحُومٌُ“ بإذن َمْلِيهن» 0000 
نأي حَدِيث بَمْدَهُ يُْينُون» ا ل و ال 
فلم من اين مَادُوا حرا لبهم طيياسم أجلت له . م١‏ 
ظنَتبَاركَ الله ا حْسَنْ الخَالقين» ا[ 000 
#افتحرير بن قبل أن يَتَمَاسًا فَمَنْ لَمْ يَجِذْ فيا شهْرَيْنِ 79144 
<تمْئُا م صَعِيدً 4 ا ل 
طنْجَرَاء مل ِل مَا قتَلَ مِنَ النهم» الاق و ل ال ا 
لفسَبّحْ بامْم رَبك العَظِيم» س0 
تعن اللر ين تنثرة ون ستشرن وله ستدض 
السمَّاوَات وَالْأرْض وَعَتْينًا4 220 1 


لإفْصيّامُ تلات ام في الحَج» 0000000 


لنَضلنًا َضَلنا بَمْضَهُم عَلَى بَْض» مِنْهُمْ من كَلْمَ اللّهُ وَرَهَمَ بَمْضَهُمْ 


جات » ا لاومو 0 
لفِطْرَة الله التي فَطَرَ الناس عَلَيِهَا4 م 
نظن أن لَنْ تَقَدِرَ عَلَيِ4 0 
لفْيِدة ين لام أخر» و ا ل ل اا 
لفَقَدَرْنَا فَيِعْمَ القَادرُون4» ل 411 1 ١13351499‏ 
لتَكَابُوهُمْ إن عَلِمتمْ فيهم حيرا وَآتوهُْ» ا 
لذَكلُوا بِما سكن عَليِىْ» لس 7ق قشل ندر 
لفَكُلُوا ما ذَكِرَ امم الله عليه ا 
لتَكَلُوا مِنهًا وَأَطْيِمُوا القَانِم م الكت » ا و 


قن ار كل ار رسيي وا الى مز 


0 هين بن حل ته زوجا غ4 00 
#قلا تركو أَنفْسَكم مُوَ أ غلم بِمَنْ انقَى» 000 
لفلا تَمْصلْرهُ' أن يَنَكِحْن» الم 
واواخاع عد الا يطرت بهمًا» ا ا اا 
لقلا رَفَث ولا و” فسوق» ز[ز[ز ز ز [ ز[ [ [ز[ ز  [‏ 00 
ا لد لا ا انا 


تلم تَجدُوا مَاءَ َتيَمّمُراك .للتهمت 1٠١‏ كلتل كو/ لرى 
عخلل ؤلل :وى ردق هلان 5ك ١١١‏ 


#قَلَّمًا آسَفونًا» 8 00 
لفَلْمَسُرهُ بأيديه:» 0 0 0 000 
ةمللا تقر من كل فِرْقَةٍ مِنهُمْ طائفة لِيتمْقهُوا في الدّين وَلِيُنِرُوا 
قَرْمَهُمْ إذَا رَجَعُوا ِليِهمْ» مك ‏ اسلاساسالمة 
تَلْلا تَعَرَ ين كل فذق نه طَايفة» اوه 


9تَليِحدَر الْذِينَ يُحَالِفُوَ عَنْ أثرو أن تُصِيَفُْ فتن أو يُصِيفُم 
عَذَابْ أَليم» 


اتليس عَلْيكُمْ جُنَاحْ أن تَقَصُرُوا مِنَ الصلاة إن خفتم4 .... 513 
ممَلينظرْ الإنْسَانٌ إلى طَعَامِهِ © 65 0 12101000 
نما استيسرَ من اللَذي» ل 
ٍانْمَا لهم لا يُؤْيئُون وَإذا ىا عَلَيهِمْ القْآن لا يَسْجُدُون» مم 
لفَمَحَوْنا آي الل وَجَعَلْنَا آي الَْار مُبْصَرَة لم اكه 
ظفْمَنْ أضْطْ غَيْرَ باغ وَلا عَادٍ فَلا ِنَم ليو 93 الاو١ا‏ 
من أمنطٌ في مَحْمْصو عمتجاف لآذٍ» 1 


لافَمن تَعَجَلَ في يَوْميْنِ قلا إنمَ عليه 4# .ل ة"“مل موععدمل ذمم١ا‏ 


لِنَمَنْ تَمَنَّ بالعُمْرَة ِلَى لحي قَمَا امْتيْسَرَ مِنَ المذْي ©1707 ١ك‏ الله ظبلية نيه ريك :ردي إِلَيّ هَذَا القَْآنُ لأنِركُم 


لقَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَة مِنْ رَبَهِ فَانتَهَى * 6 
لفْمَنْ شرب مِنْهُ فَلَيِسَ مني وَمَنْ لم يَطْعَمهُ فَإنَهُ يني 4 ...5160 
تن شهه ينْكُم الور ليسُئة» ا اا 
لفْمَنْ فَرَضَ فِيهنٌ الْحَيّ قلا رَفَثْ َلآ فْسُوقَ وَلآَجدَالَ في 

الْحَحَ4 000 0 
لفَمَنْ كَانّ ينكمْ ميض أَوْبِهِ أذى مِنْ رَأميهِ فَديّة» 0000 


لو ل لوا رتل تل ١‏ 
تمن لم جد سام لا ليام في المج وَسَِعةٍ ذا وَجَعْتمْ لك 


عَشْرَة كَامِلَة» ا ا ل 1 
لنَمَنْ يَعْمَلْ مِتْقَالَ ذَرَةٍ خيْرًا يَرَهُ4 000 0000 
#فيذناهُ بالعرّاء وَهْوَ سَقِيه» 1 
فول وَجْهَك شَطرٌَ الْمنْجدٍ د الخرَامٍ» مك 
افيه رَجَالَ يحبر ُ رن أن يتَطَودُوا» 0 0 
ؤنيَا نه فرق كل أثر خكير» 0 
#إفِيهمًا عَيْنَان 7 تجريّان» 1 0 
#ق والشرآن الجيد» 00000010 0 0 00 
ق4 ا ل 
ونان الم أقل للك نلك أن ليع ته ستبرا» 6 
لثَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُ العَالّمِينَ قَالَ: رَبْ النّمُوَاتٍ وَالآَرْضٍ 
وَمَا بَيَْهُمًا 4 18 000000 1 0000111 


0 0 ااا 


المخاسيرين* 1[11[ذ[ذ[ذ1[1[1[1[ |[ 20101 
لثَانَتْ رب إنْي وَضَحْتْها أنتّى وآللَه أَغْلّمْ بِمَا وَضَعَت وَلَيِسَ 
الذكر كالأنتى وني سَمَيََا مَريْم #4 سا 11 
لَالُوا سّلامًا قَالَ سّلام» امعو ال م للد 11 1 
لثَالُوا هَذَا عَارضٌ مُمْطِرُنَا4 ل ا ا 1 
قد أفلَمَ الؤينُون الذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُون4 ....... الالا 
«مَذ أفلَمَ مَنْ تَرْكَى وَذَكَرَ املمَ رَبه فَصَلَى » 0000 
اَذ مَرَضَ الله لَكمْ تَحِلْة أَيمَائِكم» ا 
ممَدْ كان لَكُمْ آيةَ في فِتيْن التقَنَاء ف تقَاتِلُ في سَبيل اللّو. 517 
طن أَعْردُ برب ؛ النّاس» .. 10000 


ول إذ كعم يئر الله ائبئوني يكم الله وهر كم 


به ا ا ا م مم لف ل 


نْ لا أجدُ فِيما أوحِي إِلَي مُحَمًا عَلَى طَاعِم يَطْعَمُهُ لأ أَنْ 


يكن ينه . ةك مولن ممول لامو ل متقلء 1كؤ١‏ 


قل ل ِلذِينَ كقَرُوا إن يَنسَهُوا يُعْمَر لَهُمْ مَا مَا قد سَلّف»: +7 ١107‏ 


١ 517/ 

طقل ما سكم َل ين جر وما أنَا ِنَ المَكَلفينَ» ل 
طقل مَنْ حَرُمٌ زيئة هَ الله و الي اع لِعِبَادِهِ و وَالطَييّاتَ» ١5586‏ 
«ثُل هل يَستَوِي الذي يَحلَمُونَ وانِينَ لا يَخْلَمُنُ4 10000 
ظثن مُرَأَدَى» االو 
طثُل مُرَ اللَهُ أَحَد) ...وى 4ك تدلء فلالا لخلا لانملا 


لبن كلو حو لل وحمل مكلك الالاك كلالاا 
هل يا أَخْلَ الِتّاب تَعَالَّوًا إلى كلِمَة4 ......7هلاء لاملاء ١947‏ 
طقل يا أيه الكَافِرُرن4 .07لا ولالاء الا لاملاء 1/34 2373 

0 لشفل 


لكُونُوا آمنا لله وما نل لين ل ال 
لِكَانُا قليلاً نالل ما يَهْجَعُون4 1000005 
كناب أنْرْلْنَاة إِليِك مُبَارَكٌ لِيَدَيْرُوا آيَاتهِ» للا 


كيب عَلَيَكُمٍ الصيامُ كمَا كيب عَلَى ال الَذِينَ من فَبْلِكمْ» .. ١99‏ 
لكل العام كَانَ جلا لِيِي إِسْرَائِيَ إلأمَا حَرْمَ إِمْرَائِيلٌ عَلَى 


نَفْسِه © 11 
كَل شيء مَالِك لأ وَجْهَهُ» 00001 
لكُلُوا ين ثَمَرِ إِذ مر وآنُوا حَفهُ ْم حصّادو4 لاق لامك 

لد حا 
«كخ من فِة مَلِيلةِ عَلَبَتْ فَِهَ كثِيرَة بإذن اللّو» ا 
«لا أَقسِم يوم ؤم القِيَامَة» 0 1 7 
«لا تَأكُلُوا أنْوَالَكُمْ بَنَِكُمْ بالبَاطِلٍ ل أن تَكُون تِجَارَةٌ عَنْ 
راض مِنْكمْ» ا 1171 
«لا يَكُُوا الربا أَْمَانا مُضَاعَفَة»4 00 
«لا ييْطِلرا صَدَفَاتَكُمْ بان وَالأدَى» 1 
«لاتضائ وَالِدَةَ بوَلَدِمَاك 11111 000 


. ابميس لم 


«لا تَعُوا اليد وَآنتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قتلَهُ منْكُمْ متَمَمّدا فَجَرَاء مِفْلٌ 


ما قتَلَ بِنَ النمٍ» 00000000000 000000 لل 
«لا تَقتلُوا الصيْد وَأَنتَمْ حرم 00 0 0 0 0 0 0 00 اا دنا 


مولا 2 َْرْبُوا الملا وَأ سُكَارَى حَنّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُون وَلا 


جا إلا عَابرِي سَبيل 4 رض رض الي ا 
«لا تمس القرآن إل وََنْتَ طاو » 0 
ولا جُنَاحَ عَلَيِكُمْ إن طَلْقتمْ التّمَاء» ا 
«لا يَقَومُرن» 1 0 
طلا يْمْسَهُ إلا المطَيرُون» 0 ل 


للِتَأكلوا مِنْهُ لَمْمًا طَريًا 4 0000 


عد كان لَكُمْ في رَسُول اللو أملوة حَسنة» 0 الملل 
لللفقرَاء المهَاجرين الْلِينَ أخرجُوا مِنْ ديارهِم4. الى 1.1/7 
9ل يَطْونْهُن تٍُ قبْلّهُمْ وَلا جَا» 0 
للم يكن الْلِِينَ كَمَرُوا4 لمع اك 11 بايا 
ِل انوا الب حبَى منْفقُوا ًا شُحيُون» 1 


ليذْكْرُوا املم الله عَلَى ما رَدَقَهُمْ مِنْ بِيمَةٍ الأنْعام» .....1895 
لبس عَلَيِكمْ جاح أن تَأكنُوا جَمِيعًا أ أَشتَانا4 ............. 418 
لِلَيْس عَلَيِكُمْ جُنَاح أن نموا قَضْلاً يِنْ ربكم4 ... للق هوه١‏ 
ليس كَمثْله شي:4 1 
«ليِسَ لَك ين الآمرٍ شية» ال لامع اا نالا 


«يَحْيَدُرا مَنافِعَ لي وَيُذْكرُوا اسم الله في يام مَعْلومَاتٍ عَلََى 


مَا رَرْقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةٍ الأنعام» ا 
ميل القذر خَيْرٌ مِنْ ألف شَهْر» ا ل 
«الم الله لاله إلا هُرَ» 5 ا 
«لم تنزيل» ااا ا 011110 
#الم» 00 0 0 ز 2 2 1 1 1 1 1 0 
#ما استيسر من الهمدي » 000 
«إمَا جَعَلَ الله ين بَحِيرةٍ وَلا اقب ولا وَصِيلَةٍ ولا حَامٍ .510 
«إمَا مَل المَائِيل التي نتم لَهَا عَاكِمْرن» ال ا ١0‏ 
#مَالِك يوم الدّينِ » سما للم لا م ا لفك لقا 
امَثْلُ الْذِينَ حُمُلُوا التوْرَاءَ ثم لَمْ يَسْوِلُوهًَا4 1 
#مْحَلَقِنَ وُوسكم وَمُقَصرينَ4 1 


لَالَسْجِدٍ الخَرَام الّذِي جَعَلْنَاهُ للثاس سَّوَاءٌ العَاكِفُ فيو) ٠١17/7..‏ 


#مِن أجل ذَلِكَ ْنَا »4 0001012 ااا 
لمن امْتَطَاعَ © 7 0 


لمَنْ كَانٌ عدوا لل وتلفكه كله وريز وكا ١4...‏ 
ٍمَنْ كان يُرِيدُ العَاجلة عَجُلْنَا لَهُ فيها انعا نعر ثري فيلا 

لَهُ جَهَنْمَ يَصلامًا مَذْمُومًا مَدُحُورًا»© 21018 0ن 
9مَنْ كان يُرِيدُ حَرْث الآخيرَةٍ نزذ لَهُ في حَرْئِهِ وَمَنْ كان يُرِيدُ 
حَرْث الا توه ينها وما لَهُ في الآخرة من تُصيب» . 0 
ؤي كل أثر سَلام» 3دببب_000000120 00 ا 00 
<ين كل فر مَةِ4 ا 1 
وينها 8 فا نعِيدكُمْ وَمِنهَا نُخْرِجُكُمْ نَارَة أخرّى ١١584‏ 


«نتكّهُ فِي الخلق» ا 
لماز م اكوا كتَايية4 ا 1 
ٍمَذيًا بَالِمَ الَحبَة أو كقَارَة طَمَامٌ مَسَاكِينَ أوْعَدلُ ذَيِكَ 
صّامًا» مم ف لا لكلاك م ولاك وكلوا 
هذا يَوْمُ الفَصلٍ» 000 
هِمَذِهِ البَلْدةِ الِْي حَرْمَهًا4 اوس لو 
ْمَل آتاك حَدِيث الغَاشيّة» ل 4 4ق م1 دل ندل 


مَل أتى عَلَى الإنسّان» مو ال ادا 
همل أنى» 1 ا اا 


لهل تجن مِنْهُمْ بِنْ أحَدٍ4 00000 
9هَل يَسْتَوي الّْذِينَ يَْلَمُونْ وَالّْذِينَ لا يَعْلَمُون» 1000 
ربوا الكاةك 001212 0 ا 
«وآثوا حَقَهُ يَوْمَ حَصَادِو6 1 
<َرََيِمُوا الحَجْ وَالعُمْرَة ِلُرع ...لالاه 1ل وهل ؟ مكل معتل 

ول دللا 
<ِرَآحَلَ الله البَيِمَ وَحَوُمَ الراك 19« 3٠١‏ 3099 141ال 

1 
ٍِرَأَحِلَ لَكُمْ مَارَ روا ذَيِكم» اا ا 
لوَآَحَدَ برأس أَحيهِ يَجُرْهُ إِلَيْد»4 ا 


<رَآذَان مِنَ الله وَرَسُولِهِ إِلَى الثاس يَوْمْ الحَجّ الأكبر» .... 1874 


لرَأَذْنْ في الثاس بالحَج» 1 
دم سا سا 


لرَأَشْهِدُوا إذَا ايت ا 
إواقيموا الحجّ والعمرة لله 0 0 100000 
طرَآَقِيمُا الصّلاة وَآثوا الركاة» , ححى ؛لالى لالالك لالامكقء 

ا حلاملا 
طوَآمًا نَمُودُ فَهَديْنَاهُ» اه 
«وَآمًا مَنْ أوتي كَِابهُ بِشِمَالِهِ» ال ا 
لإوَأَنْطَرنَا عَلَيْهِمْ مَطَرَا فَساءً مَطَرُ الح رين» 
#وَأَنْ تَصُومُوا خيْرٌ لكم» اا 1 
ون لبس للإنسان الما سَعَى * للم هلأه؟ك كلاة ١‏ 
ٍرَأَْرنَا مِنَ الكمّاء مَاءٌ طَهُورًا» العا ا وا كوا و 6 أت قي بأة 
لوانت إلا من بن عله القزلة و4 يي 0 
لوَأَوْقُوا بِالمَهْدٍ إن المَهْدَ كَانَّ مَسْتُولاً» 0000 
ريك إِلَى الْرَافِق »> ا 
لوَإذْ أَحَدَ الله بِنَاقَ لين أوتوا الكِتَاب لَتيْسْهُ للناس وَلا 


0 ااا 0 


وذ أَحَدَْا ينَ النيينَ مِينَانَهُمْ وَِنكَ وَصِنْ نرح» 198 
«مَإذ يونا أبْرَاهِيمَ مَكَانَ الت ب 0000000000 
«مَإِذ يَرْفعٌ ِبْرَاهِيم القَوَاعِدَ مِنَّ الِْتِ» سر اا 7 
رن بَلَمْ الآطفَالَ منكم الم فَلْيِسْتَأَِنُوا كَمَا اسْتَأَنَ الِْينَ مِنْ 


رن َلك مطاف » لم م ا 
(رإنا يتم َه فَحيْوا بأَحْسنَ ينه ...1180 0٠50‏ اح ١‏ 
لإا ضَرَيْتمٌ في الأض فلَيِس عَلَيِكَمْ جُناح أن تَقصُرُوا 


لوَإِذا طَلَقَتمْ النَسَهَ فلَمْنَ آجَلَهُنُ فَلا تَمْضلُوهُن» 4 68 
لوَإذًا فَعَلُوا فَاحِشَةٌ تَانُوا وَجَدنَا عَلَيْها آبَاءنَا4 3 
ددا مر الآ فَاسَممُوا لَه وَنْصُوا» 0000 
ٍبَإذًا تُرَئَ عَلَيهِمْ المْآنُ لا يَسْجُدُونَ» اا 00 
«وَإذا كنت فِيهمْ تَأقَنت لَهُمْ الملاة» لم 000 6841415 846 
ٍِبًَِا يْعك من المتيطان ْم عه بهن هُوَ اميم 


لون طَلْقْتَمُوِمُنْ ين قبْلِ أذ تَصَئْرهُْ» نا 
«رإذ كشَمْ جا فَاطْهَرُوا» ...... 141 9١‏ لل اول لدم 
(رإذ كم مرزضى أَزْعَلَى سقَرٍ أذ جا أحَدَ ينْكُمْ من الَائِط أذ 
لاسْتْمْ اناه فلَمْ نَجِدُوا مَاء فَتيِمُمُوا» 570 0535 505 414 
لرَإِنْ مِنْكُمْ إلا وَاردُمَا» 11 
ٍبَإنهُ لقم َو تَْلَمُون عَظِيم» 1 
«وَإِياكَ نَسْتَين 4 ا 
«دَاتَْ ين لِك سبيلاً» د 
لوَائتَلُوا الينَامَى حَنَّى إِذَا بلَغْر | النكَاح فَإِنْ ل ا رك 
فَادْفَعُوا إِلَيِهم أَنْوَالَهُ» 0 
<رَتّخْذوا يرث مَقَام إبْرَاهِيمَ مُصلَّى * 11/64 ١11/4‏ 
«وَاخَفِضْ جَنَاحَك لِلْمُؤْينن» 1 
لوَاسْجُد وَاقتَربْ» و 


«رَاهْمَوا اير َعلْكُمْ مْلُِر »> 


لِرَالبُدنَ جَعَلنَامَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِر اللو 0000000 
ٍِرَاخيّلَ وَالبمَال وَالخَمِرَ تيوه وَرِيئة» 000 
«والّذين آمنوا وعملوا الصّالحات أولئك أصحاب الثار .. 15 
لدَآلذِينَ يُؤذُونَ ينين وَامُْات مير ما اكتَّمبُوا فَقَداحتَملُوا 


بُهْنَانا وَإِنْمًا مُبين/» ا ا ا 


ٍدَالِْينَيوفُونَ مِنْكُم وَيَدَرُونَ أَزوَاجا يََرئْصْنَ بِألْْسِهِنُ أربعَة 


(رَآللهُ أَعلمُ ما وَحمَعَتْ ف 0 
لل ول الح اال 


ٍرَامْْتَْضِر بن بالآمْحَار» 8 0 00 0 100 
لوَالسْجِدٍ ا الْذِي جَمَلنَهُ للنّاس سَواء4 ...يي ات 1# 
طرَالوْقُودَة» 111 0 
لوَالْخَل بَاسِقَات لَهَا طَلْمّ َضِيدٌ» ل 
لوَامْسَحُوا بسكم َأَرْجُيكمْ) ...يحول وول لحن لم3 
/لادى, وكام١ا‏ 

9رَبالآسْحَار هُمْ يُسْتَخْفِرُون4 1 
ف اجبال» لالس حو اما ل اللو الاو ا 17 
0000 أَحَنّ بِرَدْمِن» 1 
وونشة فنا امومع الله غيل » مع 1 
لرَتَحْمِل أنْقَالى:» 000005 
#وتزكيهم» ا 
لوَتَعَاوَنُوا عَلَى البرُ وَالتَقَوَى » لمعلاو طرق لاف 
«وَبْبَابَك فَطَّيّر» : 00 
لوَجَعَلَ القَمَر فيه ثورًا» 00 
لِرَحَوُمْ الرا».... ملم 14 دا اتوت لولم 
لرَحُرْمَ عَليِكُمْ صَيْدُ ارما ُنْتُمْ خُومًا4 .. 8هتك متك مهدا 
وخر رَاكِعًا وَأَنَّابَ» 00 
وخر رَاكِعًا » 0 |[ 0 000 
لوَذْرُوا مَابَقِيَ مِنَ الراك .... 14ت «كت لكت فكت لم 
«وَرَتّل القرْآنٌ ب تَرْتِيلاً» و 0 
لوَرََمَ بيه عَلَى العَرْشٍ وَخرُوا لَهُ سُْجِدًا» 01 
وَرَفَعْنَا لَك ذِكْرَلة» “7 [زذز[ز[ز[ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ |[ [ز[ز[ز[ [ز[ز [ [ 0011 
«وَسَارعُوا إلى مَعْفْرَةِ مِنْ ريكم» 01 0001 
لرَسَيْعَةٍ ذا رَجَعْتَمْ)4 نط ل ام 
لوَسَقاهُم رَبُهُم شَرَابًا طَهُورًة از[ ز[ [ ز[ [ 00 
طوَسَلامٌ عَلَى المرْسّلِينَ وَالْحَمْدُ لِلِّ رَبّ العَالَينَ4 000 
لرَنَاوِرَهُمْ فِي الآمْر» 0 
لوَشْرَوْهٌ بِشَمَن بس »4 0 ا ا 00 


نيه ابي اننا أوله ته . معان ا ١‏ 
لِرَطَْمَامٌ | لْذِينَ أوتوا الكِتَاب حِل لَكمْ) . 011 دول 

1١١045 
0000000000 00 طرَطَمَامُهُ منَاعَا لَكُمْ وَلِلسيارَة4‎ 


لوَعَلامَاتٍ وَبالنجم هُمْ يَهْتَدُون4 ا 
وَعَلَى لين درا اننا كاز ظفر» 1 
وعَلن الزية خرن رجه ملام يتين 4 ا 

لوَنِي الرّقابٍ» 0 سن 

«دَفِي سيل اللو اا ا 

لوَفِييًا ثيدكئ:» ا 

لرَتَاتَنُوا المثركِين كافة» اا ل لل الا قي 

رانك امهو شرن انرا ادك م 

لِرَقَانَتَ اليَهُودُ يَدُ الله مَعْلُولَة» 1 00 

<وَثَانُوا حَسْبنا اله ونِهْمَ الركيل» 6[ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 0 1000000 

لوَثَالُوا ما لِهَذَا الرُسُول يَأكلُ الطْعامٌ وَيَمِْْي» 1 
ونه اف تتفي إلى لماه 0 

لوَفْرآنَ الفَجْر إن فَرْآنَ القَجْرِ كَانّ مَشْهُودا» 120000000 

كرد في ييُرتكن» 0 
وَقُلْ الْحمْدُ لله الْذِي لَمْ يَنَخِدَ وَلَدَا4 2 

ؤرَئن َب زفي عِلْم)» 0 

<وَقومُوا لله قَانتيت» 0 

#ركشفت عَنْ سَافيهًا» 1[15[151[ز[ز[ز[ |[ [ | ز ز ز[ [ ا 0 

<ركنى اللَهُ المؤْينِينَ القبّال» 000 

«ركل فِي فلك يَسْبَحُونَ» ول اس ا 

«وكلوا وَاشربُوا حنى يَتَيْنَ كم الخيط الأييْضْ مِنَّ الخبِط 

الآموّدٍ» ا ا 00 

<وَلآمْرَتَهُمْ فَلْيْيّرُنْ خَلْقَ اللو س1 


«ولاً تأكلوا أْوَالئْ إلى ارالك » 6[ 0000000 
«ولا تَأكلُوا مِمًا لَم يُذَكَرْ اسم الله عَلَيِْ وَإنْهُ لَفِسْقٌ» .... ١908‏ 
«ولا تبَائِيرُوهُنَ وَأَنتَمْ عَاكِفُونَ فِي السَاجدِ»... انول ١لمل‏ 


١61 

ولا تبْطِلُوا أَعْمَالكْ» مم 44110 418 قلق ١‏ 
ولا تَجْمَلْ يَدَكَ مَعْلُولَةَ إلى عُنْقِكَ4 0010 
«ولا تَجْهَرْ بصّلاتِكَ ولا تَحَافِت بها ........ لاطت ححتى ادل 
لؤولا تطلفوا #توسك على يتلم مذي تبه تك معلا 
«ولا تَحَافِتْ بهَا4 زدزن3ك00 ا 00 
ولا تَررُ وَازرَة وزرَ أَخْرَى» 000000 
ؤولا مْصَلَ عَلَى أَحَدمِنْهُمْ مات أبدا» 0000 


«ولا تَقَلُوا أَنْفْسَكُمْ إن الله كان بكُمْ رَحِيمًا؟ ..... ١5:05:50‏ 


«وَلا تقثلوا أنفسكْ» 4ه 1 0ش ل تتقل ودر 
طإوَلا تَفتلُوا أَوْلاَكُمْ مِنْ إنلاق» 0 
لإولا تَقربُوا الرّنًا» 1[ ز[ز[ز [ ذ[ [ [ [[ز[ز[ [ز [ [ [ [ 1 00 


«ولا تَقْرَبُوهُن حَنّى يَطْهُْنَ فَإِذَا تَطَهرْن4 1 
ؤولا تَقُولَنُ يشيء إِنّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدَا إلا أن يَشَاءَ الل ... 3٠‏ 


1 
طاولا تلقرا بأيدِيكئْ إِلَى التهْلْكَقَه ....... 034٠4‏ 4تهك ١936‏ 
ولا يَبَدُوا بالآلقاب» ا 
(ولا توا الفَصطل ينتَكْ» 00 
طوَلا مما الحبيث مِنْدُ تنفقرن4 ...... 0171 ١٠77ل‏ لهاك 
١96 1‏ 


ولا جاح عَلَيِكُمْ إن كان بكُمْ أَذّى من مَطْر أذ كنم مَرْضَى أن 
رار ٍ ا ان الم ة م5 


١ 0‏ 
ولا يُؤْذَنُ لَهُمْ فحْتَِررنَ4 1 
لوَلا يبِينَ هن إلأ ما ظَهَرَ ِنهَا4 ا 
دكأت يمه أخرى لَمْ يصَنُوا فَيْصنُوا مَك وَلِأعْدُوا 
حِدَرَهُمْ وََسْلِسَتَهُمْ ذا سَجَدُوا فليكوثوأ من وَرَاتِكمْ» 0 
لرَلتْكْمِنُوا اله وَلِتَكبّرُوا اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكَدْ»ع ٠١54 03١67‏ 
م١٠١‏ 

لوَلْقَدْ آبَيْنَا لَقَمَانَ الحكمّة» 00 
«ولكن يُرِيدُ ليُطهركىْ» و 1 
ِل عَلَى النّاسِ جح الببْسَه مَنِ استَطَاع اليو سبيلا» ... العمل 
امهل علاول ملاهل 151١75‏ 

«#وَلْمَنْ صَبَرَ صر وَغْفرَ إن ذَلِكَ لَمِنْ عَرْم الأمُور» 5 
لوَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى المؤْمِنينَ سَبيلاً» 0 
طوَلَهُ الحَمْدُ في السْمَوَات وَالآَرْض» ا 
َرَلَرْ أن إِذْ ظَلَمُوا أنْفمَهُمْ جَاءُوك فَاستغَْوُوا اللّه) ..... 186٠‏ 
لوَلَرْ كَانَ بهم خَصّاصة» ا 
»ويدوا آمْلِحَتَهُم قدا سَجَدُ سَجَدُوا فَليَكُوُوا مِنْ وَرَائِكدْ) . 307 
امن ل 

وكيس الب بأن تَأنُوا اليُوتَ مِنْ ظُهُورهَا ولَكِنْ الي مَنْ انَقَى 
وَأَتُوا البيْوتَ مِنْ أَبوَابجَ4 00 


وَلحْهَد عَدَابَهُمَا طَائْفَةَ مِن المأينيت» 0000 
وَلْيَطهُوا بالبيْت العتبق» 44ل ١د‏ جهلاك لالالال ؟ دلا١‏ 
رما آنَاكُمْ الرْسُول فخكوة وما تَهَاكمْ عَنْهُ فَانتَُواك. لت ملل 


رما أب نَفْسِي »> ا 
وَمَا أَرْسلنَا مَك مِنَّالمرْسَلِينَ إل إِنْمُمْ لَيأْكُنُونَ العام 
ويَمْشُونَ في الأسْوّاق » ااا 


هرا أَرْسَلنَاك إلا كانه لِلئّاس» د00 
رما أَيِرُوا إلا يدوا الله مُخْلِصِنَ لَهُ الدينَ) مك “ل متك 

قل 
رما ْنا على قري و4 01000 
وما نَم ين نيء فَهُوَ 
وما هل لع الله 0 ا اا 
هرا تََقَ الْذِينَ أُونوا الكتّاب إلا م بَمٍْ ما 0000000 


رما تَفْمَلُوا مِنْ ير فَِنْ اللّهَ بو عَلِيم» 000 
وما تَلّكَ بِيَمينِكَ يا مُوسَى بب-ب0 0 110100100 


ؤرما جَملَ علِِكُمْ في الداين ين حَرّحٍ4 ل قل نل كل 
داك ووض ال 1د:1ل وهلاكء اتا“ ه11 

ؤرما خَلَفْتُ الجن وَالإِنْسَ إلا لِيَمبُدرنَ» 1 
دربا ف ل الع وما مل لير الله 075 1 
وما عَلَمتَمْ م ين الجوَارح مكلين» 0100 
ماع لمن ولا مُؤْيئةٍ إذ فى الله وَرسُول أثرا أذ 
يكن هم اليرّة مِنْ 
وَمَا لَهَا مِنْ 0 000 000 
وما يذْكْرُ إلا أُولُوا الألْبَاب» 0 
ؤِرَمَنْ أَحْسَنُ قَرْلاً مِمّنْ دَعَا إِلَى الله وَعَمِلَ صَالِحَا ...... 541 
لين أَصْوَانِهًا ََوَْارهَا وَأَشْعَارِهَا أَنَانًا وََنَاعًا إِلَى حجين ١7.4‏ 


لوَمِنَ اناس من يَشْتري لَهْوَ الحلييث» مق ال 7017/60 
<وَمَنْ غَاة يِه الله 4 لمم 14 ا 
ٍرَمَنْ قتَلّ مُؤيناً خطتا فتَحْرِيرٌ ركب 1 


وَمَنْ فَتلَهُ مِنْكُمْ متَصَودا نَجَرَاء ينا مَا قَتَلَ مِنَ النْمَمِ4.. 1745 


الا الت القن 


طوَمَنْ قُلِرَ عَلَيه رزْقةُ» ك0 
وين كل تَأكُلونٌ لَحْمًا طَريًا» 00000 
<وَمَنْ لَمْ يَجْمَلْ الله لَهُ وا هَمَا لَهُ مِنْ نور» الل ا 


ومن يَبْنَْ غير الإسئلام وينا فَلَنْ يُقبَلَ مِنهُ» 00 


لوَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بت مُهَاجِرا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ © ثم يذركةٌ المُوْتْ 


م 
َقَد وَكَمَ أَجْرُهُ عَلَى اللو ممعم ملم ...146 ويل لِلْمُطَميِنَ» 0 
لون ترد مك ع ونه جتن تكو كاز فاوقيفة عن 0ه وا ا 
عْمَالُْ4 .0.00.00 8488 2181414 طوَيَمْتَمُونَ العْرن» 7 0000 
لوَمَنْ يَُاقِقَ الرْسُولَ من بَهْدِ ما تييّنَ لَهُ المدى وَيَتْبعْ غير سَبِيلٍ يلي ء من السمَاء ماء ليُطَهركُمْ بو» ل ات 4ت 59 
المؤْيِنن4 الا ل ا 
ومن يُعَظَّمْ حُرّمَاتٍ اللو فَهُوَ حير لَهُ عِنْدَ رَبُوِ» 0100 انا أيّها اللي آمَنُوا افوا ون عبات ما كسيد وَيِهَا نيجنا 
لرَمَنْ يُعَظْمْ شَعَائِرَ الل فَإنْها مِنْ تَقْوَى القُنُوبو» .... 34 47 َكُمْ ين الآَْض وَلا تيَُْوا الحِيث نه تنيقو» .. 458 1714 
لام 21456 يا أَيْهَا الّذِينَ آمنوا اتقوا الله وَكُوئْرا مَمّ الصّادقِين4 1 
ومن يَقَنت منكر4 ...03837 يا ليها الْلِينَ آمنوا قوا أَنْفْسَكمْ وَأَمْلِيكُمْ اراك 0 
لوَمَنْ يُكفْرٌ بالإيمان فَقَدْ حَبط عَمَلُهُ4 ......................0788 يا لَيّهَا الِْينَ آمئوا كلا مِنْ طَيبَات ما رَرْقنَاكُم» ......... ١896‏ 
لوَمَنْ يُوقَ شم نَفْسِه فَأُولَيِكَ هُم الفِْسُونَ» ...............021193 يا أيه الْلِينَ آمنوا لا تأكلوا أَنْوَالكم يكم 0 00 
#رَيِنْهَا نَحْرَجُكُمْ ثَارَةٌ أخرى » ...88 211 طيًا أَيّهَا الّْذِينَ آمنْوا لا تََخِذُوا عَدُري وَعَدُوُكُمْ أَوِْيَاء4 .... 7768 
لوَنَْلنَا مِنْ السمّاء مَاء مُبارَكا ممم .0 ه. ...201308730 ليا أيهَا الّذِينَ آمنوا لا تَدْْلُوا يونا عير ويك ْ» ل 
#وَهَدَينَاةُ انين » لمم ...84 0 يا أَيُهَا الول كلوا مِنَ الطَيبّاتَ وَاغْمَلُوا صَالِسًا» ....... ١896‏ 
لرَمَدَا ملح أَجَاجّ» الما ............ 034 يا أَيَّا سول و 
دِوَهُمْ لا يَسأمْرنَ» مومس اف لوعي لعلات لزيا تنآك حدر ورك مذ كن تتطد» 00 
لرَهُمْ لا يسْتَكيرُون» انيب ا ع ا الا يم اجات 1ه 0 00 
وزق الري نكر لذن كارا د ِنهُ لَحْمًا طَرِي4 ا َيتَحَان ينهم إذ لّمْ الأعشرا» ل 41/3[ /1ق ه١1‏ 
ؤرَمْرَ مَتكْ» ا ا 0 ريع أنه وَعَثرً» 000 
لرَوَجَدَ مِنْ ذُونِهم ارين تَدُودَان» 0 0 بأنْفسيهن ثَلانَة مرو مم00 41648 169498 
لرَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْتَى» ا 01 »ليقت الله الذين امشو بالقؤل نابت فِي الحَيَاةٍ اليا وَفِي 
«ديُؤْئِرُونَ عَلَى أَنفْسِهم وَلَرْ كَانّ بهم خَصّاصة4 0000 اطي ا 11 
0 لالجل لَيَحْكم بو ذا عَدْل نكم مذي ل« الاكء مكلاك وكلاا 
«ريًا قَوْمٍ أَوْفُوا المكَالَ وَاليرَانَ بالط وَلَا تَبَخَمُوا اناس لِيَرْقَم اللَهُ الْذِينَ آمَثوا ِنْكُمْ وَالْذِينَ أوتوا العِلَمّ دَرَجَاس» .. 
أَْياءَهُم 4 1[ 1 1[ ااا اخ امو نج االو ا 17 
«رَيْحِل لَهُمْ الطيبات وَيُحَُمُ عَلَيْهِمْ الحبَائْت»...... 11م 057٠١‏ طيسْأَلُونَك عَنِ الأَهِلّةِ قل مِيّ مُوَاقِيِتْ لئاس وَاحَج4... الوه 
قت :ةلقل معهعقل كتدؤل لامعقل عمقل لاتق ١48‏ 
581١‏ يلتك مَاذًا أجل لَهُمْ كَل أجل لَكَمْ الطيّبات4..... .اكوا 
رَيَخِرُو لِلأَذقَان يكن ويَزِيدُهُمْ خشوعًا» ليقولون لَيِنْ رَجَعْنًا إلى الملريئة» و ا ل 
لوَيَزِيدُهُمْ خشوعًا» ممما و1000 40 يْتْقِقٌ كيف يشا 1 
#رَيسْألُوئك عَنِ الْحِيض» اع 07د 48 طيَنقَلِب إِلَيْك البَصَرٌ خَامينًا وَهُرَ حَسِي© ل 1408 
لوَيُسَبحُوَنَهُ وَلَّهُ يَسْجُدُون4 ا 1 جِيُولِجٌ اللَّيِلَ في النْهَار ويُولِجٌ النْهَارَ في اليل 00 


اليَْمْ أَكُمَلْتْ كم ديتكْ» 1 


«يوْمَ يض وَجُوة وَتَسُوَدُ وْجُوة» ااا 0 


اللي ل ا يل الي .رز - 


المجموع - فهرس الأحاديث والآثار 


فهرس الأحاديث والآثار 


«آجرَكَ اللّهُ فِيمًا أَعْطَيْت وَجَعَلَهُ لّكَ طَهُورَا» 1 
«آخيرٌ مَا عَهدَ إِلَيّ رَسُولُ اللو كلك أن اتَخِذ مُوَدناه... 6٠ت‏ 303 
«(آخى ا كلل ييْنَ سَلْمَانَ رَأبِي الدّرْدَاء» 00000 
لحي كل غَام؟ قَالَ: لايل حَجَد 0 0010 
«الآن بَرَدَتَْ 00 ا 0 ااا 0 
«الآن قَدِمْ نت؟ قُلَت: نميا سول الو 0000 11000 
«آمايَا عَائْسَة لَؤْلا أن قَرْمَك حَلسر عَيْدِ بِجَامِلة» لين 
«أأَقِصْرٌ إِنَى عَرَفَة؟ فَقَالَ: لا فَقَالَ: إِلَى هئ فَقَال: لا .. 

«أأقصر الصّلاة إلى عرفة» ع 
«أؤاجر نفسي من هؤلاء القوم فأنسك معهم المناسك إلى 
إخريفا؟ 1 1 اا 
«الأَئِّةَ ضُمَنَاءُ وَالموَدْنُونَ أَمَنَاه» ا اام 023 
«الأيِمّة مِنْ ١‏ فرَيْش» 00 0 | 
«َبِصرَ الثبي' يك الناس يُلَفّحُونُ الفّخْلَ» ا ا 
«أبق ابي 0010138 0 0 0 
«أبُو بكر عَتِيقٌ الله مِنَّ الثار» 00001 
«أتاك شيطانك» 1 / 0 0 000000 
«أتَانَا رَُولُ الله يله فَرَأَى رَجُلاً شَعِثًا قَذْ تَفُرقَ شَعْرُةه .... 91/1 
«أنَانَا رَسُولُ الله كل فَرَضَعْنًا لَهُ عسْلاً» اا 0 


«أنَانَا رَسُولُ الله يكل وَنَحْنْ فى بَادِيةِ لَنَا فَصَلّى فى صّخْرَاء 701١‏ 
«أنَانا رَسُولُ الله يل وَنَسْنُ ِي مَجْلِسٍ سَغْل بْن عُبَادقه.... /0٠‏ 
«أنَانَا كِتَابُ عُمرَ رضى الله عنه وَنَحْنُ بِحَائقِينَ أن الأَهِلََ بَمْضُهًا 


أكبر من بض 1 
«أتانا كتاب عمر ونحن بأرض فارس: لا تبيعوا سيوقًا فيها حلقة 
فضَةٌ بالدراهم» ا و 


«أنَانا مُصّدُقٌ رَسُول الله يل قَالَ: هيا عَنٍ الأخن مِنْ رَاضِع 
لبن» 1 1 1 1 1 1 [ 1 1[ 1 ااا 
«أتَانِي الَِّلَة آتر مِنْ ربّي» 10000000 
«أتاني جِبريل فَأمَرنِي أن آمُرَ أصْحَابِي أن يَرْفَعُوا أَصْوَاتهُمْ 
بالإخلال وَالتلية» ااال 0 00 
«أتاني جِبْريلُ فَأمَرتي أذ آمْرَ أَصْحَابي وَمَنْ مَعِي أن يُرْقَمُوا 
أَصْرَاتَهُمْ بالإهلال» 5 001000-11 اا 


«أنَت التي كك امْرَة فَقَالَت: يا وَسُولَ الله إن أي مَانَتَْ وَلَمْ 


تَحُجَ» 1ض 
نت امرآة النبي تكله بصبي لَه فَقالَت: يَا رَسُول الله أَذْعٌ الله 
له 1[ ااا 
«أَتَذْرُونَ ن أي يَرْم هَذَا؟» 7ب 1100 
«َتَنْهّدُ أن مُحَمدَا رَسُولُ اللّهِ قَالَ: نَعَمْ) 1 
أنْصلَي اله في رع وَخمَارِه 0 
«َنِمُوا الصف الأول قَمَا كَانَ مِنْ تفص فَلِْكُنْ فِي الصف 
المؤخخر» ا ا ال ا ل 
«أيَكُا الصف الأول فَإِنْ كان نَقْصُ فَفِى الموَخْره 1 


«أنَى البَقِيمَ فَقَامَ فَأَطَالَ القِيَامَ 
«أتَى النبي يكل الائط فم مَرَنِي أَنْ ن نيه بْلاثة أخْجار» 371١‏ 516 
«أتَى ابي كله رَجُلّ أَغْمَى عْمّى فَقَالَ: 5 


تم كميدي ثلاث مراتوا.... //٠١‏ 


قَايْدُ» م 
«أنَى رَسُولٌ الله 85 م الْطَلقَ فَأنَاهُ بَْدَ سنَة وَقَد تَمَيْرَتْ حَالتَهُ 
وَهَيْئتهُ) 1 ذ1ز1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
«أنَى رَسُولَ اللو كله رَجُلَ بالجخْرَائةء وَعَلّهِ جِيته 14 
«أنَى رَسُولُ اله يك علَى جل بالبقيع ومو يَسْتَجِم ال 


«أتى رَسُولُ الله كَل وََنَا بول قَائِمًا فَقَالَ: يَا عُمَرٌ لا تمل 


دأنَّى رَسُولُ الل يلك رَهوَ حير يقلا فيا حر وَذَهَبْ» سف 
0 : متم 


وَأَجْمَلتمْ كذا فَاضتعُوا 
نت المي كله آنا 0 لي فَلَمًا ردنا الإَْالَ مِنْ عندده قَالَ 


لَنَا: إِذَا حَضَرَت الصلاة فَأَذَنَاه ا 0 
اقح اث ايسور وااقاناعة توون الف 
ا 0000 
«آتت النبي كل بعبد الل : ِن أبي طَلْحَة ليُحَنكَه 11 
«أتيت النبي كله بعر 5 
العتيرةا... 0 0 ا ا اط لقي 00 
تبت النبي له فَدقَقْتْ ح البَاب» قَقَالَ: مَنْ ذَا؟ ققلت: أنه ٠١7‏ 
«أتيت الي كلك مَقنْت: إن عَمّك الفا قد مَاتَ» 1188 
نت الي 4 مَقلْت: يا رَسُولَ الل أصَانا اند ١965‏ 
«آتَيْتْ الي بل وَهْرَ يبول فَسَلْمْت عَلَيْهِا ان 


«أتبِت النبئ كله وَهُوَيَعْنَسِلٌ وَفَاطِمَة نَسْئَرُهُ قَقَالَ: مَل 


هذه 10000 ا ا 00 
«بَيِتْ رَسُولَ الله و يكل بامرَلفَة حِينَ حرج لِلصّلاقا ....... ١1/81‏ 


بيت رَسُولَ الله يكل ني رَمْطٍ فبَيعْنَاهُ وَإِنّ قَمِيصَهُ لَمُطْلّق 0171 
«أتين وتبنة للع وامجنانة نانسا على (ارسية 


0 00 
بيت بامنلويل فَلَمْ يَمَسَهُ وَجَعَلَ يَقَولٌ بالماء هَكَذَا» ا 
«لينَا سول اللو يكل تسكن بحن النصاء فلم يتشكناه 061 
«أيّنَا رَسُولَ اللو يغ وَنَحُْ شيبة مُتقَاربرن» .. لمم ه48 
«الآثْنان فَما فَْقَهُمَا جَمَاعََ» 558 000 
(الخبارا ون طلبة) دنا فإِنْ كلا مسر لِمَا كيب لَهُ مهاه 5١71‏ 
«أَجيت تَاغْتََلت ين جَفئهِفقَضَلَت ذيهًا َمل ا 
«أَجْرَهُ الناس بِالخيْرِ وَكَانَ أَجْوََ 0 1و١‏ 
«أَحَابستنا هِي؟ قلت: يَا رَسُول الله إِنّْهًا قَد أَقَاضَتْ» ..... ١87‏ 
دأ عب الملماء إِلَى الله 00 
«أَحَبُ البلاد إلى الل نَعَالَى مَسَاجِدُهَا» م 
«أَحَبُ الصّلاٍ و إِلَى الله تَعَانَى صَلاة ارده ل 
«أَحَبُ الكلام إلى الله -َتَعَالَى- أَرْبَمْ: سُبْحَانَ الل وَالحَمْدُ 

لِلَىه اخ ا ا اي ا 
«أَحَبُ عِبَادِي إِلَىّ أَعْجَلْهُمْ فِطْرا» ا 
«أَحَجَجْت عَنْ نَفْسِكَ؟ قَالَ: لا» 00 
«أَحَدكُمْ بررقِكئ» مسن م ل 1 ا 
«أَخْصُوا عِدهٌ شَمْبَانَ لرَمَضَانَ» ةزةذزذز0100000002525 
«أخصوا مِلالَ شَعبَّانَ لِرَّمَضَانَ» محاد مو ا لو 1 
«أَحْفوا الثارب وَاعْفُوا اللْحَى» :5 7ب 1000000 
«أحقّ ما قال العبد وكلّنا لك عبدٌ» ل ااا كايا 
«أجل لَنَا ميتَانَ وَدَمَان» ك0 
ولت كا كالتما وَاجَرَادُ» مو اما 
أجلت لا مان وَمَانَ» 01515 410 لع لجو !ا 


«أجِنُوا اب بطوَافٍ بيس وَبَيْنَ الصف وَالرْوَقه . ١871١‏ 
«أَجِيل المان عن نكر أدزال» مع لح ا قن 


«أخيرني بلال مؤذن رسول الله ِ أنها أوّل السّبع من العشر 


«أخبرتي رَجُلان أنهُمًا آنا رَسُولَ | الله يك في حَجَةٍ ة الودّاع وَهُوَ 


يُقَسمُ الصدقة» 1 
«أَخَدَ اله لْمَعْمَصَةَ يميه --دزدزد د10 
«أَحَدَ رُسُولُ الله يله انه |: ُرَاهِيمَ يله وَشَمّةُ) 1 
«أَخَذَ رَسُولُ الله يله بِمَنكْبَيْ فَقَالَ: كُنْ فِي الدُنيًا كَأنْك 
غريبٌُ» 0[ 1غ 
«أَحَدَرَسُولٌ الله يل يَدَيّ فَقَالَ: خلّى الله الترية يو 
السسّبت» 1 1 1 اا 
«آخر الرّكاة عام الرّمادة وكان عام مجاعة» ا 
«أخْرٌ النبي يكل الطرافَ إِلَى الليْل» ام ا 
«أَدَارَ اله عَلَى مِرْفقَيْه» 50 الا وو ا 
«أدركت الناس منذ سبعين سنةً يسجدون في احج 
سجدتين» 1 1 1 0 0 
«أَدتِتُ لِرَسُول الله ل غْسْلاً مِنَ الجَنابَةٍ ائينه بالخديلٍ 
رده ز ز ز ز ز ز 000003052 ا 
كرك الله في أهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي» 00 لدان 
أن مون إن عباس يم جُمُعَة في يَم مَطير فَدكره ل اه 
«أذْنَا في دَمَنِ النبِي كله بقبَاء وَفِي رُمَنِ عُمَّرَ رضي الله عنه 
بالملرينة» 11[ ا 
«الأذان مِنَ الرأس» و بف لاس 
١د‏ نت مع الي ل لصب وَأنَا علَى رَاحلنِي 00 
«أرَأَيْت إذا جَامَعٌ الرجل امْرَأَتَهُ وَل يُمْنْ) امسا ام لا اذاة 
«أرآيت إِذَا مَنَمَ اللَّهُ تَعَالَى العْمَرَةَ قِمَ يَأْخْدَ أَحَدُكُمْ مَالَ 
أخيه؟» 0 
«أرأيت إن كان جل قبل ذلك؟» 2007 
«أرَآَئِت إن مَنْعَ م اللّهُ تعَالى الشَمَرَة في قم يَأَخدٌ أَحَدُكم مَالَ 
أَخِيه؟» 0 ا 1 
«أرَآَيِتٍ رَسُولَ اللو يله كان يُوتِرُ أَولَ اليل أَوْ آخيرَه؟؟ ..... 81١‏ 
«أَرَآَيْتَ لَوْ تَمَغلمَظطت» 0000 111000000 
اريم لو أن هرا يباب أَحَوِكمْ يَغْتَسِلّ مِنهُ كل يَوْمِ خَمْسَ 
مَرّاتْ» 0 
«أرأيتم لو أن هؤلاء صاروا إلى رجل فسألوه دانقا؟ »..... 1805 
«أراد البي 6 أذ > يََضا من سيقاء فقيل له: إُْ مه 1717 
دأَرَادَ كلم اة كارا ا عات القيد اماع ل 1 14 
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دْبَع قبل اظَيْر لا تَسْلِيمَ فيه يُفنَحُ لَهُنْ» لاا 1/44 «أْهِمًا وَأرْجبا وبْْلِلْ أَحَدُكُمًا صَاحِبَةُ» 1 
«أرْبَعٌ مِنْ مك المْرْسَلِين: امَك وَالتَمَطُ َالسوَاكُ وَالتُكاع؛ ٠١108‏ «أَشَْدُ الناس عَذَابَا يَْمَ القَامةِ عَالِمَ لا ينَقَمُ بوا 00010 
«أَرْبَعُونَ خضلة أَغْلا من مَنِيحَة العنز» ا «أشركا يا أي في دُعَانِكَ» 3 
«أرخص في أولتك رسول الله 6) . ...................... 14831٠١‏ نهد كنت أنثوي لِرَسُول الله يك بَطْنَ اتاو كم صن وَلَمْ 
«أرخص فِى العَرَايًا» 1 1 1 ااا يَنَوَضَأ لقا الاسامالة كس امسق الجا مادج اسم ار 
«أَرْخخْص فِي بَيْع العرَايَا فِيمًا دُونّ حَمْسَةٍ أَوْسُق» 38531 أَشْهْرُ المج مَخْلُوِمَاتٌ» شَوَالٌ وَدُو القِمْدَةِ وَعَشْرُ لَيّال مِنْ ذي 
«أَرْخَص لَنَا أذ لا 22 حِمَافَنَا» ا اليك د00 ااال 
الاك مف 11 الؤزية همي اللمقلياز اله ختهة راجيا ا«أشهر الحج: شوَّاٌ وذو القعدة وعشرٌ من ذي الحجةا . ١9‏ 
بحَيبرً) ممم ...9134 لأَصَاب عُمَرُ رضي الله عنه أَرْضًا بخيبرٌ َأ التي يل يسْتَْمِرةُ 
مُعَاذًا عَلَى الرخل» المشعد لما لكا ا 311 1 فيا ل م امعو ا 
«أزف مُمَادًا عَلَى مار قال لَه: في 0006ل ابا ات ا ادا لكا 
َرْدفَهُ حِينَ دَفَممِنْ عَرََات إِلَى الْركلقَق.................... 0974 الأَهليّة ا ا 1 
«أَرْسَلَتْ إِحْدَى بَنَات التي ل إِلَيْهِ نَدْمُوهُ رتغي أنامنق صاب مرفي يَوْمٍ عي قصلَى بن وَسُول الله كفي السْجاده. 0 
«١ ١ 6... ٍ '‏ أصَّبنا مَطَر ون م رسُول الله ل فَحَسَرَ رَسُوكُ الله ل 

حَتَى أَصَابَهُ المطَرُ» م لق لاس و ا 

اأعنيث بلجا آنا جرم اتيت تيت عمر فسألته» ا 


«الأرضث 56 مْجِدٌ إلا ابره وَاححَمام» و 
«أَرْضُرا لان 
«أرَى ثلاث خيلال كَان رَسُولُ الله يل يَْعَلَمُنُ تَرَكَهَا 
التامنُ) اا 
«أرَى رُْبَاكم قد نط في السنيع الأوَاخير» 1 
«أريث ليله اَّم أنبيتهاء لمم شك لادة١ا‏ 
«أريت لَيلَه القدر ثم أيِقَظِي بَمْضْ أَخْلِي تَنسِيتهًا فِي العَشْرٍ 
الغوَابرة ل ا اس ممح 101 
أريت هدو اليه م سينا اللا 
«أَسْألُ الله المَظِيمٌ رَبْ العَرْش المَظِيمٍ أنْ يَعْفِيّكَ» ا 

«أسْيغ الوضُوء وَحَلل بين الأصّابع» ال 
«الاسْيئدَانُ تّلاث. فَإِنْ أَذِنَ لَك وَإلا فَارْجم» 1100 
«استغفر الله الذي لا إله ارده اقيم وأتوب إليه» ٠١17/7‏ 
«الاسْيَنجَاءٌ بتَلانَةَ أحْجَار أَوْ ثَلاثَةِ أَعْرَادٍ» ا 
«أمْتَوْوِعُكَ الله ينك وَأَمَانَكَ وَحَوَاتِم عَمَلِك» 4 
«أُسْرِعُوا بالجنازق فإِنْ تَكنْ صَالِحَة و فَحَيْرًا تَقَدُمُونَا ليه ١١41/‏ 
«أُسْهْرُو وا بِالفَجْرٍ إن أَعْظُمْ بلأخر» السام سو اه 


ألم بس بن عاص قمر رَسُولُ الله يكل أن يَعْتَسِل) ... +5 
واتلحه على ف لفت لك ون لخر 6 


«أصبِت يوم بير قِلادَة 5 فِبهًا ذَهَبّ وَخَرَرُ فَأَرَدْتُ بَيْعَهًاا.. 7771 


ك أصبّح اليَوْم عِنْدَكمْ شي تَطْمِمُونٌ» ا 


ا الل ١1‏ 
«أصبحنا أنا وحفصة صائمتين 0000 
«أَصْبَحْنا يَرْمَ الأثتين صِيّامًا وَكَانَ الشَهْرٌ قد أَغْمِيّ عَلَيْنا. ١196‏ 
«أْصْبِحُوا بالصبح 3 أَعْظَمْ 0 زآز ز ز ز 0 0000000 


له اس 


«أضُومٌ في السقَر؟ قَالَ: إن شينت قَصُمْ وَإنْ شيشت شِيئُت فَأَفْطِره ١1١4‏ 
«أصوم يومًا من شعبان احب إليُ من أن أفطر يوئامن 


رمضان» ا و 117 
«الأضحيّة إلى رأس الحرّم» ا 
«أطعم أهلك» 1 
«أْطعَمةُ اللهُ وَسَّقاة» ا ا 
١أَعْتَم‏ الي كلك ذَات ليل حنَى ذهب عَامُة اللّيلِ» 20050007 
١أَعْتَم‏ رول الله ٠‏ يكل بالعسَاء حَتَّى رَقَدَ اتام وَايفظُوا 1 
تأعتم“رسول الله يلي بالعشاء حتّى ناداه عمرا 0 
«أعِذ صَلائَك فَإنْكَ لَمْ نَصّل» اما ال 


«أغطاني رَسُولُ الأو كله غَنَمَا أَنَسُمُهَا مْحَايَاييْنَ 
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«أغزت أئي في تمر رتقنان خنن 10 
«أَعْلِنْهُمْ أن عَلَيْهُمْ صَدَقَدَ تؤْحد بِنْ ».. لال 1ملالء /ل4 ١‏ 
00 00000 
«الأَعْمَالُ بالئيّات» ب ب دز زد 00000002 0000 
«أعُوْ بالل السّميع العَلِيِم مِنّ التيْطَان الرّجيم [مِنْ هَمْرو] 
5 و . اموا ا ا 


«أعوذ بالله السّميع العليم من الشيطان الرّجيم» 17 
«أعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم» 0000 0 0000 
«أغمي على عبد اللّه ابن رواحة فجعلت أخته تبكي».... ١1317/‏ 
«أغنْوهُمْ عن الطب فِي هذا اليْم؟ ا 
«أغيْظ رَجُلٍ عِنْدَ الل ْم القِيامَة وه رَجُلّ كان ف تسّمى ملك 
الآئلاك» ا ا 
قاض رَسُولُ الله ل ذي آخير يَرْمٍ جين صَلَّى الظهْرّ ثم رْجَعَ 
إلى منى» ووم ا م ا 1 
«أَقنّانْ نت يَا مُعَاد؟» ا 1 
«أَفْرَدَ با [ 1 ذ[1[1[ز[ز[ز[ [ [ز[ [ [ ز[ [ز[ 0 00000 
«أفضل الثّياب البياض» ا 101 
«أَفْضَلُ الحج المج وَالتيجُ» لمم 41344 1360 
«أفضَلٌ الدعَاء دُعَاءُ يَوْمِ عَرََهه 10000 
«أفْضَلُ العَاءيَ يوْمَ عَرَفَةَ وَأَفْضَلُ مَا َه آنا وَالنيُونَ من قبْلِي: 
لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه 1 
انل الأقاء بره عرقة وانفت تانق اول رة بد 
َبْلِي» 00 امو اتنا 
«أَنَضلُ الصَدَمَةٍ عَلَى ذِي الرّحِمٍ الكانيخ؛ 00000000 
«أَنْضَلُ الصّلاةٍ بَعْدَ الفْرِيضّةٍ صَّلاة اليل لل لاقلاء ولا 
«أَفْضَلُ الصّلاةٍ صّلاة المرْء في بَبْتِه إلآ مويق 11174 
١أَفَضَلُ‏ الصّلاةٍ طُولُ القُوت» مم00 81/135 444 
أَفْضَلٌ الصّوْم بَمْدَ رَمَضَانَ شَهرٌ الله حرم ا 
«أَفْضَلُ الصيام بحَد رشان هر الله المحَُمُ» ا 11 


«أَفْضَلٌ العِبَادَةَ الفِقَهُ» 1[ 1[ 0 


«أفْضَلُ صلاة اء في بت إلا الوبق 1/48 
«أَفْضَلُ مِنْ صلاتِهِ في مَسنْجِدِي هَذَاه 000 
«أَفْطْرٌ الحَاج جم وَالمُحْجُومُ) ال لل تسل 


"أفطر في رمضان في يوم ذي غيم؟ 0 
على تجو رول اللو يار وم نيم امسر 


«أفطرنا مع صهيبه الخير في شهر رمضان في يوم غيم؟ ... ها ١‏ 
«أقَامْ بمَكةَ ثَمَانَ عَشْرَة ليله يَقَضُرْ الصّلاة» 00 
«َقَامٌ 00 الله يكل يام التقريق العلامةي يَرِْي الجمَارَ الات 
حِينَ تزُولَ الشمس» 0 0 ااا 
َم وَسْولُ الله ل بوك عشي يما يقر مُرُ الصّلاة» 

«أَقَامَهَا اللّهُ وََدَامَهَا» اا 0 
مينر سُول لله 4 من نهر بغر مَل لَه قِيَهُ َجُلّ فَسَلْم 
عليه 1 1 1 1[ 1 ا ا 
ا عَلَْهِرَجُلُ فَلَّمْ يَرْهُ عليه 
السلام» ا 
«أَقْبْلْتُ بِحَجّ حجر تيل أخيلة علي إِزَارٌ خَفيف» 0 
«َقبَلتْ راك َلَى أن فََجَد ث الي ل يُصَلي بالناس بونى 

ِلَى غير جدار» 8 ا 00 
اقلت رونا على جنار القن وتسشرل الله #6 سلب 
بالثاس» 0 ا 566 
«أقبلت مع معاذ بن جبل وكعب الأحبار في أناس محرمين من 
بيت المقدس بعمرة» “000 ؤ ز[زؤز[ز[ز[ز ز ز[ [ ز 0 0000 
«أْبنَا مَمَ الي كلل حَنى إذَا كنا بظَهرٍ الي قَالَ: : آيمْونَ تابون 
عَابِدُونَ» ا لم 31 
«أَمّنَ مع رَسُول الله يكل حَنّى ذا كنا بذّات الرقاع» ........ 844 
«أقد جاءك شيطانك؟» 20 00 


أفْرَأي رسو اللو و َس عَشْرَةٌ سَجْدةٌ في القرآنة .. .كعم 


«أفْرَآِي سَالِمٌ نْنْحَة كِتَاب رَسُول الله كله وَفيو: َإِذًا كان إِحْدَى 


وَيِسْعِين» فَفِيهًا حِقتان» ع ا ف لل ا 1 
«أمَرَوْكُمْ كيل 5 0 
«فْرنَهَا السّلامَ وَرَحْمَةَ الل وَبَرَكَاتِهِ وَأَخبرْهَا أَنْهَا تَفْدِلُ حَجّة 
7 ا 
«أثْرَبْ ما يكن العَبْدُ ين ريه وَهُوَ سَّاجِدٌ» 4 اي 
«أَوَرُوا الطَيْرٌ عَلَى مَكَِاتِجَا ا 
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بْنَ الخَارث امْرنَي المَادِنَ الََليّةه... ؟ 
ناخد يام 00000 
رج إِلأيَوْمٌ ائيس" .. 


م البي كل ا 
دقن ل 
«أقَلَّ مَا كَانَ رَسُولُ الله يله يح 


«أيَنُوا الكّلامَ في الطْرَافي نما نتم في صَّلاة ا1 
«الأَكَلُونَ ين العُلّمَاء الأكترون» مساو 1 
«أقِيمَتْ الصّلاة فَقْمْنَا فَعَد فَعَدَلْنَا الصّفُوف» 0000000 
«أَِيمَت صلاةٌ اليشّاء فَقَالَ رَجُل: لِي حَاجَة؛ فَقَامَ البي كل 
يجيه جيه حل َم ارم 00 

نَمو العفرق رَحَادُوا بَيْنَ المتاكبي» 0 0 0 اال 
يدا الصّلاة وَحَادُوا بَيْنَ امتاكب وَسُدُوا الخلل» 84949 
«أقِيِمُوا مُفُوتَك. فلََد رت الوَجُل ينا بلْصِقْ كَتبَه بكَنْبٍ 
صاحِبوا 12300( ا 
كان ال ب يُصَلي الفلحى؟ قَالّت: لا إلا أن يَجِيءًَ مِنْ 
مَغييه؛ ا 00 
«أكَانَ رَسْرلُ الله ل يَصُوم يِنْ كل شَهْر فَلانّة أيامِ؟ قَالَت: 
نعم 1 1 1 1 1 1[ [ 011 


«أكَانَتَ امُصَافَحَة في أَصْحَابٍ رَسُول الله 1 قَالَ: تَع١٠‏ 
«أكثرُ دُعَائِى وَدُعَاء الأنيياء فَبْلِى: لا إلة | 


للَهُ وَحْدَهُ لا شريك 


له اذ[ 0 0 
لكر مَادَعَا المي ل يَرْمَ عَرَفَةَ فِي الوْقِفْر اللّهُمنَك 
الْحَمْد 00 0 0 ا ا 
«أكثر ما رأيت رسول الله بَلِ ينصرف عن يينه» 0 
كرت ليك في السنرال ا 
«أكيرُوا من ذكر هَاذمٍ نذا يَخْنِي اللَوْتَ» 00000 
أكفِئُوا القدُورَ وَلا تَأَكنُوا مِنْ لُحُوم الحمُرٍ شيْئاه 0ل 
مكل الطين َرَامٌعلَى أمِي» 1 
«أكَلَةُ السحَر بَركة فلا تَدعُوه» حقو م 15117 
«أَكَلْتْ مَمّ رَسُول الله يل لَحْمَّ حُبَارَى» 19817 
«أَكَلنَا لَحمَ فَرس عَلَى عَهْد اللي" لذ 00000000 
«ألا أخبرك با الكلام إِلَى الله تَعالَى» م اا 
دالا أعركم عَنْ صّلاقَ رَسُول اللو يكذ» 0 
دألا أدلَكُمْ عَلَى مَايَنْسُو الله به اخَطَيَاء وَيَرْفَعٌبهٍ 
الدّرّجَات» 1 1 1 1 1 1 1[ 0 00 
«ألا أرْقيك برقي رَسُول الله يلِِ؟ فَالَ: بَلَى» راذا 


«آلا أمْرؤْك كنبا كبهُ لي رَسُولُ الله يله؟ قلت بَلَى»... 


ا و1 


«ألا إنا ميد وَج وَحِضَامَه يني جره حرام سوم ين 
«ألا إِنهُ لَيِسَ فِي النم تفريط» ا 5 
ألا ترجو مم راهنا في إبله قتُصِبون من بلقا 
وَألْبَائِهًا» 000000 ااا 
«آلا تْصَلْيّان؟ قَالَ: فَقَلْتُ يَا رَسُولَ لل آنفْسُنًا بيو اله فَِذَا شاءً 
أن عا عن 000 
دل تَقِعُوا مِنَ اين بإهَابٍِ وَلا عَصّبوا مع م 0 
دألا صَلُوا ذ في الرحَال فِي اليل البَاردق) 0 


«ألا صلُوا في رحالكم؛ ا 


«ألا لا أغرمَنٌ أَحَدا أرَاد أن يَْرِ ِيّ جَارِيَة فَينْظْرَ إِلَى ما فَوْقَ 
اركب ا اا ااا 0 
«ألا وني نهيت أن أَثْراً القَرْآنَ رَامِمًا أَوْ سّاجدًا» 311 
الْحِدُوا 34 َانْميُوا عَلَى ان نبال 1185 
«ألْقِه عَلَى بلال فَإنهُ أنُدَى صَرْنًا ينك» 0 
«لقرمًا 5 حلي وكلرة» ااه ل 3و١‏ 


دأنقَى عَلَىْ رَسُولُ الله له التأذِينَ هِ فَقَالَ: قل اللَّهُ أكبَرُ اللّهُ 
رعق ااا 


0 تصوم م الهَارَ وَتَقَومُ الليْل» 1 
«ألَمْ تَسْمَمْ مَا قَالَ أبو حَبّاب) ا 
«ألِهّذا 0-8 نَعمْ وَلَّكٍ أَجْر» ا 


3 


«ألَيْسَ إِذا حَاضَتْ ل تَصّلٌ وَل تَصُم؟» 1 0000 
لين : في 0 و لقو 0 ا 1 


0 يقرا الشرآن»....... معام 
«أمًا نا فيُكْفِينِي أن صب عَلَى رَأْسِي ثَلانا 8 
«أما إنهُ مَا يُقبَلُ ينها يرف وَلَوْلا ذَلِكَ كينها مدل الجبال» 18177 
دما إنّي نهيتُ أن أكْرَا رَاكِعًا أؤ سَاجِدًا» 00000000000 
«أما انك ين ققد أعْطِيهما وَأَرْجُو أذ يكن قد أعْطِي الهم ١15‏ 


«أما الركُوعٌ فََظُمُوا فيه الوْب» 0 000 


«(أما خشيت أن تنشق مريطاؤك» 0ن 
دأمًا صَاحِكمْ فَقَد غَامَرَ فَسَلِمَ» ماج الس ف وو 
«أمَا عَلِمْتَ أَنْ آل مُحَمِّدٍ لا يَأكلْرن الصّدَثَةه 000 
#اناوالله قد عَلِنْت أنك حجن رزلا الي رايت رَسُوَل الله 
كله بُتَيَلك ما كِلْتْك» 1 


«أمتنا أم سلمة في صلاة العصر فقامت بيننا» مه ل 8817 
«أمتنا عائشة فقامت بينهنْ في الصّلاة المكتوبة» ل 80 
«أئرْ أن يُؤْخَدَ البُرْنيُ فِي الصّدَفَدَ» ا 7 
ل مر أذ يُسَْْتَم بجلُودٍ امي إذَا دُبعتْ» 000001 
«أَمَوَ النّاسَ أَنْ يكن آخِرٌ عَهدِهِمٌ بالبيْت» م ا 
مر الي يكل أن يَصْبُوا علَى بَزْل الأعرَابِي' ذَنُوباه 6 
ْم ليام لمن مر ب جنا حك حل أذ مُوضم» 1 
«أَمْرَ بِعَسْل الذكر مِنَ المذي» 9ب 1 00 0 0 000 
:مر بقتل الأزاغ» 0 ا 
ير بلال أن قم مَ الآذَانَ وَيُوَيِرَ الإقَامَة» لل لاف 0وه6 


"ير بلالَ أن , يَشْفُعٌ م الآذان» 
مر وَسُولُ اللو ؛ ييه أن يُستمتع بِجُلُود اميه إذَا دُبِغَتْ» .... ١74‏ 
«أثْرَ وَسُولُ الل ل السخدين يَْمَ حير أن يما آيِة من اَذ 


مِنْ ذَمَسٍِ أَوْ فِضدَه 0 
«أَمرَ رَسُولُ اللو ل بتَأخِير المَصْر» 0 0 
أمَرَوَسُولُ الله على أخدٍ أَن يئر نرّعَ عَم الحَليكٌ 


ارام لوممتنسس ناح اس ب ا 1 
«أمَرَ عَبِدَ الرّحْمَنٍ بن أبي كر أَذيُمْمرَ أَحْمَهُ عَائمَة ِنَ 
التنييم؟ 1 0 0 000 
«أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبيّ بن كعبر وتميمًا الدّاري 
أن يقوما للناس» 01 000000000 
«أمَرَ في بَوْل الأغرَابِيُ بذنوبو مِنْ مَاء» او م 017 
مر في قَْلَى أَحد يدفم بِدِمَائهِم» الس 11 
«أمرَ في مَرَيِه انوي توفي فيه أب بكر رضي الله عنه أنا يُصَلْيَ 
بالناس» 0000 
«أمَرَ مِنْ كل جَاذُ عَظْرَةٌ أَوْسُْنٍ مِنّ الَمْر قر يُعَلّىْ في 
الممْجد» 000 
ون ل 2 كم 
َُرَايِكر» ةي ةءةثبثزدزد 00000000022 
«أَيِرْت أن أَسْجَدَ عَلَى سبع : الجبهَةٍ وَالآنئف وَاليديِنٍ وَالركبين 
وَالقَدَمَيْنِ» خط وتم وا ها ال لاملل ا 7118 


٠‏ نام مع 


١‏ مرت أن يكل على سَبِعَة و أَنظر» 0 ا 
'أْمِرْتُ أَنْ أقَاتِلَ اناس عن يَتْهَدرا أن لا إِلَّه إل 


الله» 1 1 1 1 1 1 1 ا 0 
«أمرنا أن لا نتبع أبصارنا الكواكب إذا انقض» ا 
«أَيرْنَا أن نيع البرُ بالشعير وَالشْعِيرَ بِالبريَدَا بيد كيف 
شيثنا» 000011 اا 
«أيِرنًا أن تَستنجي بثلانةِ أخْجَار» ا 
«أَيرنا أن هوا بفَاتِحَةٍ الكتابي وَمَا يكره ا 
مرا الي كله أن نَرُهُ عَلَى الإمَام وَأَنايُمَلَمَ بَمْضنًا عَلَّى 
يَنْض»... الما عا لخ ل الو 1/621 
من الب 1 ما ْنَا أن نرم إِذا تَوَجهْنًا ِلَى مئى» .ملكا 
«أمرنَا ِسَبٍِ ونْهَانا عَنْ سَبْم» م م ساق م 
«أمرنا بكذا ونهينا عن كذا ورخص لنا في كذا» ليل 
«أمَرَنَا رَسُولُ الله يله أن لا 22 ِفافَنَا» 0 
«أمَرنَا رَسُولُ الله يكل أن تَطَبْبِ بأَجْرَة ما جد في العيلد ٠١4١‏ 
«أَمَرَنَا رَسُولُ الله ل أن ر نسنتشرفَ العَينَ وَالأُدُن» 184 


«أَمَرَنَا رَسُولُ اللو لله أنْ نَمْسَحَ على الخفيْنِ إِذَا نَّْْ أذْعَلنَامُمَا 


نارون لذ وه أن نيل ليده َه نَإِنْلَمْنَرَهُ قَصَهدَ 
شاهدان» 0 
آَم مرا ُو الله كل بتاع الايز» ل 1 1١141‏ 
مرا رَسُولٌ الل ل بالقَرَةٍ من كل حمْسِين وَاحِدَه ...1915 
آم مَرَنَا رسُولُ الله يي بتَعطِيةٍ الإناء وإيكَاء السنقَاء» 10 
«َمَرَنَارَسُولُ الله بسَبْم: بيبا امريسض» وَاتقاع 
الجنائز» 1 1 1 0 


١م‏ مرنَاوَسُولُ اللو ل بعد ِصدَقَةَ الفطر عَنِ الكبير وَالصّفِير) حفن 
أ نا رسو الل كلك دق م الِطر قَبْلَ أَنْ تَنِْلَ الرُكاقه 1 


«أمَرَئَي رَسُولُ الله يلك ألا نَدَعَ قَبْرًا مُشْرفا إلا سويت .... ١17٠‏ 
«أْمَرَني رَسُولُ اللو يلل أن أَجَهْرٌ جَنِا» 000 1؟ 
«أمَرَني رَسُولُ الله كله أنْ سير مِنّ العَيْنِ) الس او 


متي رَسُول الله يكل أذ كرا ارين كبر كل صلا ... 11 
«أمرّي رَسُولُ الله يل أذ أقُوم عَلَى بَدنَةٍ أنَصَدْق بلَحْهَا 


وَجُلودٍ دما وَأَجلَتَهًا" د ا 000 
«أمَرّئِي رَسُولُ الله يله أن أَقُومَ عَلَى بَدَنَةِ فَأَقَسُم جلالَهَا 
وَجُلُودَهَا» 000 
١أمَرَئَي‏ مَوْلايَ أن أَمَدْدُ لَهْما» ااا و ا 


«أمره أن يأخذ في الرّكاة عن الحبّ حيًا وعقبه بالجزية».... ١771‏ 


«أمَرَهُمْ رَسُولُ الله بل أن يَرْمُنُوا ثَلانّة أْوّاط» 00 
«أنيك بِنِصَالِيًا» م ا 
«أَنْنْت ع عَيْدٍ رَسُول الله يله وَأنا غْلامٌ بن سبع مينين» لال 
«أمن هذا وضوءٌ؟ قال: لا ختى تضع جنبك على الأرض» 554 


«أَئبى جِبْرِيلُ عليه السلام عِنْدَ باب البَبْت مَرتَيْنَ» 201000 


«أيْبِي جِبْريلٌ عند الت مَرْتيِنٍ فَصَلّى الظفُرٌ في الَرَةٍ 


«أميطوا عَنْهُ الأذّى» ١‏ 
«أنّ أبَا بكر الصّدّينَ رضى الله عنه بَعَمَهُ فِى الحَجَةٍالْتِى أَمْرَهُ 
عَلَيهَا رَسُوَلُ الله يكل مس اط ا 


«أن أبا بكر الصّدّيق رضي الله غنه لم يتوف حتى أمسى من ليلة 


2 01 507 م 0 2< َي - 
«أن أنا 2 ل 2 ل:الله 6 َثَالٌ: إذا سَجَدَة مل 
با جميل:وصتفت رسول'الله إذا سجد فرج 


بَيْنَ رجليو) 7 1 1 1 1 1 1 اا 


22 


«أنْ أَبَا در رضى الله عنه صَلَّى عَدَدًا كَثِيرًا» 8/9 


أن أبَا در رضي الله عنه كان يَقُولٌ فِيِمَنْ حَجْ نم فَسَحَهًا 


بِعمْرَةٍ) ا 00 اا 0 
«أنْ أَبَا طَلْحَّةَ رضي الله عنه سَألَ َسُولَ الله يك عَنْ ينام وَرنُوا 


«أن أبَا طَلْحَةَ سَألَ الي يك عَنْ نام وَرنُوا حمر 1 
«أَنْ أب طَيَْةَ الحاجم حَجَمَهُ يِه وَشَرب دَمَهُ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْدهة ١7‏ 
أذ اا رق نان شت عن لقه.. 000 
أن أبا حندٍ حَجَم الي ل في َأفُوخيو من وحم كان بوه 1900 
«أن أباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم» ام ا 
«أنْ أبَامَا كان نَّى أَمْلَهُ عَنْ الحِجَامَةٍ يَْمَ الثلانّاء» 0 
أن ييا رض فقت ابي نه بيبا فَكَوَاهُ على 
«أن أخت عُقَيَةَ ْن عَايِر نَدَرَسْ أن تَمْمِيَ إِلَى اليس .... 1984107 
«أن أَعْت عُنْه نَدَرَتْ أن نحي مَائِية ا 
«أنْ أَدُوا رَكَاةَ الذرَةٍ وَالوَرْس» 111 

1 


«أنذ أَزوَاجَ رَسُول الله كك كن يَحْتَضيْنَ باجناء وَمُنُ 


«أن أُسَامَة وَامفِيرَةَ وَالوْيِمَ بنْت مُعَوْذْ أن عَفْرَاءَ رضي الله عنهم 


2 المجموع - فهرس الأحاديث والآثار 


صَيُوا عَلَى الثبئ كله الماء فَتَوَهًْا لح سس الا 
«أن أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْس وَلَدَتْ مُحَمَدَ بْنَّ أبي بَكْر بالبيّدَاء»4 ١7‏ 
«أذ آمْحَاب رَسُول الله ول أقَامُوا بِرَامهرمُرَ يِسْمَة ألهْرٍ 
يَقَصُرُونَ الصّلامً» ل ل 5 


دن 


3 
5 
5 
7 
ع 
ع١‏ 
٠‏ 
5 
6 
2 
ال 


2 


«أن أغراي با في نحي المشجد قمر الي بوب من ماء 


«أن أَنْهُ مَانَتْ فَقَالَ إرَسُول الله كله إن أمْي مَانَتْ أَفََنَصدْق 


«أنْ أَمِيرَا كَانَ بمكة يُسَلَمُ تسْلِيميينَ) 1101000 
«أنْ آنا رضى الله عنه صَلَّى عَلَى رَجُل فَقَامَ عِنْدَ رَأسيو» ١١1١‏ 


5 2 


«أن إِْرَاهِيمَ يكل حَتّنَ نَفْسَهُ بالقدُوم» 1 111 
«أنّ إبراهيم الخليل كل لا أتى المناسك عرض له الشيطان عند 


«أن إِبْرَاهِيم وَإِسْمَاعِيلَ حَجًا مَاشِييْن» 00000 


2 


٠. 1‏ 2 . 0-2 9 0 ا كت + 
«أَن إِهْلالَ رَسُول الله يِه مِنْ ذِي الحليفةٍ حِينَ استوت 


رمع ير 


2 هار و7 و 6 00000 
يون وَيَؤمسْون وَرَاءَه حَتى إن للمسجدٍ 


ادع 


أن ابن الربير 5 


و 


وى علي يي عت انر نكي نب قرا بام 


«أنّ ابن عبّاس نزل عن الصّرف» 000 
دن ابْنَ عُمَرَ أَذْنَ بالصلاة فِي لَيْلَهَ داس بَرْدٍ وَريحٍ» 0 
دن ابْنَ عُمَرَ اشترَى إبلاًِيمًا مِنْ شرِيك لِرَجُلٍ يُقَالُ لَهُ نوّاس 


أؤازة عُمَدُ وضى الله عنهما رآ رجلا أَفنجع بْدنَة تَقَالَ: 
ِيَامّاء سنْةَ أبي القايم ككل» 8 000 000000 


دن ابْنَ عُمَرَ رضن الله عنهما كَانَ إِذَا اتَرَى شَيْمًا مَشَى أَذْرُعًا 


لِيَجب البيع» ا ا 11 


عم عمة ام 


دن ابْنَّ عُمَرَ رضي الله عنهما كَانَ إذَا دَخْلَ الملاة كَبْرَ وَرَفْعَ 


المجموع - فهرس الأحاديث والآثار ينض 


«أن أبن عمر كان إذا أهدى هديا من المدينة قلندة وأشعره بذى 


1 ان نو ال ا ل ل ا 1/0 
«أنَ ابن عمر كان يحرك راحلته في بطن محسّر قدررميةٍ 
بحجرا لمم ا ا 11 
لأ ان عبر فاف روي التس يي ة 1 
«أنّ ابن عمر نظر في المرآة» ال و 1 


1 لمر بْنَ حابس سَألَ رَسُوَلَ 


-_- 
© 
حم 
- 


0 ا ا 
«أنذ الكْنْسَ حَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُول للد لله» 1 
«أنْ الصّمْب بْنَّ جَنْامَة أَمْدَى إِلَى النْبىّ كل قَالَ أَحَدُّهُمَا: عَجُرَ 


«أنّ الصّمب بن جَنَامَة أَهْدَى إِنَى رَسُول الله يل حِمَارَ 
وَحْش» 0 ااا ا ل نا 


«أن الصكنب بْنّ جَنَامَة أ هْدى إِلَى رَسُول الله بل وَهُرَ مُحْرمٌ 


عجرا 1 1 ال 
«أنّ المكنب بِْنْ جَثْامَةَ ة أفدى لِلبِي 4 عَجُرَ حِمَارِ وَمُوَ 
بالححفة» اذ[ ز [ ز[ ز[ [ 0 0 
«أَنّ الصّلاة جَايِعَة 00 
دان العا ل 0 
بمكة لَيَالِي ينى مِنْ أجل قاد ا لاا 
«أَن العَبّاسَ رضي الله عنه سَأَلَ ر” سُول الله يك لِيُمَجُلَ رَكَاءَ ماله 
َبْلَ مَحَلْهَا» 000 
«أن الفنيا الْتِي كانوا يُفتُوَ: إِنْما للَاهُ مِنَ الاء» 0 
«أن المْضْل : ْنَ الئاس رضي الله عنهما سألَ لبي 5 أن يولي 


العَمّالّةَ عَلَى الْصدَفَة» 11 0000| 
«أنّ الكافر وغيره من أصحاب الذنوب يعذّب في حال بكاء أهله 


دان الله ع“ عَوٌ وَجَلّ قَال: َنْ آنَى لي وَلِيا فق آذْننهُ بالخحَرْبِه  ..‏ 
«أن المركين سَمَلُوا لني يك عن رع لوا ... .285 
دن المفيرة بْنَ شُحْبَة َكَنى بأبي عِيسى» فَقَالَ عَم ف لات 


رضي الله عنه: أما يكيك أن تُكنْى بأبي عبد الوه ١‏ 
«أن النبي و أَبْصرٌ جَماعَةٌ يَحْفِرُونَ قرا 1000000 
لك ف - يَعْنِي بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ طَوّافَو الإفاضّة إِلَى 
اسن ا 


«أن النبي كله أنَى الْجَمْرَة يَعْنِي يَوْمّ الذخره م ا 
«أن النبي كل أنَى المَرْوَة ففَمَلَ عَلَى المَرْوَةِ كما فَمَلَ عَلَى 


هما 


«أن النبي يله أنى امَِْة َصَلْى بها لغرب وَاليشَاء» 


«أنا الي 5 أنَى بَطنَ مُحْسْرٍ فَحَرك قليلا» الما 
«أذ الي يق أتَى سباطة ْم كال مامه 00 


«أذ الي كله أنِي بِجُبِن فِي توك فَدَعَا بسكن فَسَمِّى 
أذ النِي' 5 أتي بمُحَدو قل هكب يَدَي وَرَجْليِ بالجناء» 111 
أذ الي هأرم بن ؤي الي إِحْرَامًا مَوْقَوفا» لل 
«أن النبي كلك أخبرٌ خبر رَ أنْهُ سيَجِيء أَيِمة يُوَخْرُونَ الصّلاة عَنْ ول 
«أن النبي يكل أَخْرَ الطّوَافَ يَرْمَ النخر ِلَى الليل» 000000 
«أن النبى كل آخرٌ طَرَاف الرَيَارَة إِلَى اللّيْل» 0 


«أنّ النيّ كل أدخل من جهة القبلة» لمعم 11824 
«أن النبي كله أَذْنَ في أَذْن الحَسَنِ رضي الله عنه جِيِنٌ وَلَدَتَهُ 
فاطِمة بالصّلاق» م الور 1911 
دن ابي كه أن لأصْحَابهِ قَرَارُوا البيْتَ ظَهيرة» 1١81‏ 
دان الي 4 حص لِلْعيّاسٍ أن بيت بمَكة لاي ينى من أَجْلٍ 
مِيقَايتة» 000 اا 
أن اللي ككل أَرْخَصَ لِلْمُسَافِرٍ ثَلاةَ ام وَتَاليَهُن» 14 
أن الي كل أَرْدَفَهَا عَلَى حَقِيَةِ فَحَاضَتْ» 00 


أذ الي' قه أَرْسَلَ أ سََمََ رضي الله عنها يَوْ لسر رن 
َبْلَ الفجْرِ» 2 2 2 ز 1212 ا ااا 


«ان الي يكل أشعر بَدَنَه وَقلْد قلدَمًا» ا 1 
أذ لبي ل تمر ترئين ن في ذ ذي القِعْدَةٍ وَفِي شؤال» ١999...‏ 


2 


«أن النِي كل أغْطَاه غَنَما غَنَمًا يُقَسمُهَا عَلَى صحَابَتِهِ ضّحَايَاة . ١149:‏ 
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أذ النبي د أغطى ابن عنِاد د الله بن بي بن سَلُْولَ قَويصًا 


من لني له آعم عَايشَةَ ين انيم ا 
«أذ اليا 4 أمِْي عَه د ) فَافَ فَاغْتَسَلَ لِيُصلَيَ» 20000 
«أنذ الي يل أقاض مِنْ فُرّحَ حَنّى الْتَهَى إلى وَادِي 
محرا و 1 


«أن النبي يل فر الحَج» وَقَد جَمَمَ بَنْضُ أصْحَابه يْئْنَ الحَجّ 


«أن الثبي كل أَقَامَ أيَامٌَ التشريق يرْمِي الجمَارَ إذَا رَاَتٍ 
التكشر» 0 محم ا عن 
«أن النبي كله أقَام بمكة حَنّى صَلّى الظهْره ا 
أن الي كل أفطّعَ يلال بن الخارث امرَي مَعَاوِنُ 
القَيليّة» 0 
0007 ال 

أذ ابي كله أ لها تا صلى وَل يونأ 2 
0 رواج أنْ يُخْلاْ حَ عَامَ حَجةَ الوّداع؟... 1779 
دأ الي كله أمرَ أصْحَابَُ أن يَحْلِفُوا أو يُقَصرُوا ........ 187٠‏ 
«أن الي كله أمَر أن يَسْجُد عَلَى سَْمَةٍ رابا ام 
«أن الي كل أَمَرَ أن يُسْجَدَ عَلَى سس س سبْعَةٍ أْضّاء» 110 
«أن النبي كله أَمَرَ ايض أن يَحْضُرْنٌ يَوْمٌ العيد وَيَمْتَرلْنَ 
امُصَلَىَ) اساي 


«أن النبي يكل أمرَ الي وَاقَمَ أَهْلَهُ في رَمَضَانَ ب بقَضَائه .. /41 4 ١‏ 
"أذ الي مر اي وَقَحَ على امْرَئِه في يَوْمٍ ين شَهرٍ 


رَمَضَانَ أن يَعْتَقَّ رَكَبّة ا ا 
«أن النبي يله أمرَ الُجَاهِم في لَهَار رَمَضَان أن يَصضْر مُوميَوْمَامَعٌ 
الكقارة 11[ 1[1[ذ[1ذ[1[1[ذ[1[1[1[1[|[ |[ [ز[ز[ز[ز[ |[ [ز[ز[ [ [ [ [ [ 11011111 
«أنذ النبي يله أمَر بتَسِْية الَولُودِ يَوْمَ سبوا انوا 
«أذ الي كل مر بز َاةٍ الفطر أن تَخرَي قبل خروج الناس إِلَى 
الصّلاة» ا 0 0 اا 
«أن النبي كل أَمْرَ ب ر برَكَاةٍ الفطر أن تُخرَج قَبْلَ - خرُوجٍ الناس إِلَّى 
الصّلاة» اا 
دن أن البي يك أمَرَ مايه اسط ب ا لال الخ 


«أذ النبِيئ كك أمر ربقل الوا 
«أنّ الح للا 9 الخَمْس فِوِالحَرمٍ 


وَالإِخْرَام» 0 0000 


«أنذ النبي يله مر بنع الميقاف وَالفرَاء عَنْ شهَدَاء أَخيا .../31ة 


«اا الي يله أمرَحَِيا رضي الله عنه أذ يُمَسْلَ باه 10 
«أن النبي يله أمَر في قعلَى حل يدفم بمَائهم» 0ن 
دن النبيئ كله أَمَرَهَا أَنْ د توم دُء أَهْلَ دَارِهًا» ا ل 8107 
دأ الب كه أمرَهمْ أذ لا ير نوا إلأَبَمد طُلُوع التُمْس» 1418 
«أنذ النِي يكل ْمَك رَاحَتَيْه ِ يْهِ عَلَى رَكبَئيه) ا 
«أذ الي يه أمْهَلَ آل جَْمَرٍ كلام ّم أنَاهْمْ فقَال: لا كوا عَلّى 
أخي بَعْدَ اليَرْم» 11 
«أن النبي كله أَمَلّ في دُبْر الصّلا الم ا 
«أن الي يكل أَوْضّمّ فِي رَادِي مُحَسْرا 000 
00 بو حِين قَدِمَ مَك 1 

أن النبي كل انَحَدَ حَانَمًا مِنْ 1 ق ثم ألْقاه» 000 


ع لام بير « 


لاي تل ترك مه وَهُوَ مُحْرِمً) لكالاو ١‏ 
أذ النبِيئ كلل احْنَجَمَ ْنَجَمَ وَأَعْطَى» الْحَجَامَ أَجْرَهُ وَاسْتقط».... ١91/1‏ 
ل :ل اهم سل وك وه ال 


«أن الي كلل احْنَجَم جَمْ وَهُوَّ صَائِمٌ» اونا 
دنا لني لاجم ْو حرم نادم 1431 ١137‏ 
دن ؛ النبي ول اسْتسْقَى قَى وَرَقََ يََيِْ وَمَا في السّمَاء فَرَعَةَه. 52 


«أنا الي يلل امْتَسْقى يَْمَ الحَمُمَةٍ عَلَى انبر م ١1/4‏ 
دن الني' بل متشا الْمسْلِمِين ابح عَلَى الصّلاة 041 
«أَنّ الي يله انتم الحَجَرٌ فقَبْلَهُ» ا 1 
لك لبي اسْتَرَى فَاعِدَا نّم قَامّ وَاعْتَمَدَ عَلَى اررض 
يديه 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 


«أن الذي يله انلسترَى صَفِئة من دَخيّة الكَلبِي بسَبْعَةٍ 


دنا الي يل اشترَى عَبْدا عدن وكين 51 
«أنذ الي ول اشتككف الع الأول م مِنْ شؤال» 11 


«ذ التي يك امتككف وَكَمْ َل أنه ير شين ين ملابسيوا مم6١‏ 
أذ الي بك ١‏ 5 عْتَمَرَ عُمْرَتَيْن في ذِي القِعْدَةٍ وَفِي شوال؟ ١699.‏ 


«أن النبي يلل اْتَمَرٌ في ذِي الْقِعْدَة) العو ارو لقم 10 
أذ الي يي اتَمرَ بل أذ يَمْيْا 000000 
«أَنّ الب بل انتم بشئط من عاجٍ» 119008 
«أن النبي له بَايمَ رَجُلاً فلم بَاِعَهُ قَالَ: : اخي» 5000006 
عا لوده مط لاا 


«أن النبي ل بَعَثْ ب 5 
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«أن الني ول بعث بها من جمع بليل» و 
«أن الي يل بَمَثّ رجلا يَوْمعَاضُورَاء إِلَى قَرْيِهِ وَيَأْمْرَهُمْ 
وه ا 000 
«أن الب كا لد بَعَثْهُ وَ وَآَنْسَ بْنَ الحَدثَان يام التشريق» دوا 
لاي 46 عجان اشام رضي له حده ماي 


وَدْجمَ علَى فَرَسٍ» ا ا 
«أن النبي بل ترك عِنْدَ د وَأْسٍ عُْمَانَ بْنِ مَظمُونَ صّخْرَةً الل 
«أن الني كل تزوجها وهو حلال» 17 
«أن النبي يل نَسَلُْفَ مِنَ المبّاس صَدَقَةَ عَامَيْنِ ينا 
«أن النبي له د تَوَضْاً بإناء فيه قَذْرُ تُلنَيْ مد 0000000 


ملام 


«أن النبي يل َرَمَأ بمَا لا يبل الثْرَى» 11 
«أن الي كل نومك فَفَسَلَ وَجْهَهُ ميديو ْم رِجْلَئهِ ثم مَسَحّ 


رَأْمّهُ) ااا 
أن النبي وله تَوضًاً فمَسَحَ بنَاصييه وَعَلَى عِمَامَتدا ... ا 
«أنَ الني يل تَوَضا مره م1 ا او ا مو ا قا 
دأ الي يك وض بن بر بُضَاعَةَه 000 
«أن الي يه تسم بالجدار» و 
دان المي يك تيمم راب الي وَهِيّ سبحا 0 
«أن النبِي بل تنَى جْلَهُ فَقَعَدَ لَه حت يرجم كل عَظْمٍ إِلَى 
مَوْضِعِدا 0 ذ0010000001 1 0 
«أنذ الي كله جَاءَ بَمْدَ الإنَاضَة إلَيْهِمْ وَهُمْ يَسْقُونَ عَلَى 
0 ب ا ل 
«أنْ النبي كَل جَاءَهُ هُ جاء فَقَالَ: َكلت الحمرُ؟ ثم جَاءَهُ جَاء قَقَالَ 
كلك لحن 7 0 0000 
«أن النبي بل جَمَلَ حَجَرئْنٍ ذلك علَى فَبْرِ عُنْمَا 

مَظْمُون» 118 ا 


«أذ الِئ يلي مَل لْمسَافِر أن ينسح ثلا م يليم +57 
ابي 4 جل متح الى لق ة يام وَلَيَالِيِنٌ 


لِلْمُسَافِر) ل ا 1 
«أنّ النبي بل جَمَلَ يبي حَنّى رَمَى جَمْرَةَ العقبقه ١‏ 


«أنذ الي وق جَلَّس إِنَى جنب أبي بَكْرِ فَجَمَلَ أو يَكْرٍ 


دن البى“ ول جَهَرَ بالقنوته في قثوت الال 10000000001 
"أذ الي يك جَهَرَ ْم الله الحم اجيم ل قلات ققة 


«أن البي كل حَنا ِي قَبْر ثلاث حَكْياتٍ» م 11 


دن النبي كلك حَرك فلبلا في وَادِي مُحسر 0000000 
أن لبي يكل حََرَ وَثَدْ أَقِيمَتْ الصّلاة وعدت الصُفْرفٌ» 441 
«أذ الي يله حَمَلَ إل آبو سي ابن لَهُ فقال: 
ل سعد شن اننا لارمكي اله يدن 


١9١6 مَأاسمة؟4‎ 


«أَنّ لني بل حين فَلومَ الموينة سَأَلَ عَن البرَاء بن مَغْرُوره ٠١84‏ 
«أن النبي يكل خر رج فَصلّى على قذلئ أشدر لان غلى 


اليّتْه 11 1 1 1 1 1 0071 
«أنا لنب ل خرَج في حُلَوَ حَمْرَاء فر عت 00 
دأ النبئ كي ترج لله ذا هو بأبي بكر رضي الله عنه يُصَلِْي 
يُحْفِضُ مِنْ صَْتِدا و وو 0 
«أن الثبي يكل خَطَب أوْسَط يام التشريق» ست ندا 
«أن النبي له حَطَب يَوْمَ الْجَممَةٍ فَحَمِدَ اللَّهَ -تَمَالَى- وَأَثْنَى 
عَلِيهِ) ز 0 0 
«أنا لني و حلم ننه في الصّلا» 0000 
«أن التي يلي حير أَعْرَايئ بَمْد اليه الس ل 
«أن النبي كلل دل البْيِتَ لَميُصّل» 00 
دأذ لني كل دَخْلَ العْيِضّة فَقَضَى حَاجَتَهُ» 0001120 
أذ الي ف حل لايم مووي الما 1١‏ 
لك النبي كله دَخَلَ قَبْرا ليلا َأسْرج لَهُ ميرّاج» 1 
دن النبي يك دَحَلَ ممْجدا يَرْمَا فَرَأَى في قِبْلَةٍ الَسْجدٍ 
تُحَامَه 010 


«أن النبي لله دَخَلَ مَك يوْمَ انح وَعَلَيْ عِمَامَة سوا . ١944‏ 
أذ لي يل قم بن لمر ارام حلَى إد لحرا وضع 


شِيْئا» ال م او ا 
«أن الب ب دفَم من المشعَر حَنى أَنَى بَطْنَّ مُحَسْر د فِحَرَكَ 
قليلا» اذ [ [ [ ز ‏ 0 
«أن النبي يل دَفَنَ عُنْمَانَ بن مَظعُون وَوَضَمٌ عند رَأْسِهِ 
حَجَرا) اا ا 
دأن النبيئ يكل ذَكرٌ لجل يُطِيلٌ الستقرَ شعت أَغْبَرَ يمه يدي إلَى 
السمّاءة م ا ال ال ال ا 
أذ الي بك ذهب بعل بن بي عَمْرِو بن عفرا 00 
دن النبي كل رَأَى بْصانًا في الممْجد فَحَكهُ يدوا ا 
أن النبِي يكل رأى في يتما جَارَية فِيوَجْهوًَا 
ا ع 0 181/8 986 ا 
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أن النبي بل رَخْصَ في بِع العَرَايَاا 11 
«أن النبيئ يلي رخص لِرِعَاء الإبل في ترك البَيونّة يَرْمُونْ يَوْمَ 


«أنذ الي كله رخص للرّغي وَآْل اسايق 
«أنذ البي به رخص لئاس في ترك المبيتو لأخل 


السقايَة» 0 0 0 
«أن النبي كل رَ عَلَى قب اله إِبرَاهِيمَ ال ع1 
أن للب لك فم اليديْنِ في الصّلاة مِنّ السّجُود) 74 


دن النبي كه رَفَعَ ييه فى الدّعَاء» 0 000000 
دأ الم “ يله رَكِب ال لقَصُواء حتى رَقِيَ عَلَى التشعر 
الحرّام» 1 00 


دأ الب كل َكِب 0 جننا المْرْدَلِفَة َأَقَامَ الَخْرِب تم أتاح 
الناسُ فِي مَنَازلِهمٌ» 00 
3 لبي لله رَكِب عَلَى حِمار عَلَيْهِ كاف وَأَرْدَفَ أنائمَة 
وَرَاءَة) 0 اا 


أذ لبي رم الجئرة أو يم ضُحّى) ا 


أن الي كله رَمَى الجَمْرَة ثم ركب وَأفَاضَ إِلَى اليبْتوه.. 1871 
أ لذي ل وى جر الوم اشر ره 181 
«أن ابي يك رَجَرَ اْرَة عَنِ البكاء عَلَى أَبيهًا' ١14‏ 
«أن الي وله سْيْلَ عَمْنْ : حَلَقَ قبل أنْيَرِْيَ فَقَالَ لا 


«أن النبي بل سيل عَن العُمْرَةٍ أَهِيّ وَاجبَة 
«أن الي يله سل عن العدرَةٍ أََاجبٌَ مي 0000ل 
«أن الي يكل سيل ع بع الطب بالتمْره 1 
أذ البِيئ كل يل عَنْ ذَلِكَ كله فَقَالَ لا حرَج» 1 


«أن النبي له مِلَ عَنْ رطس بتَمْرِ فَقَالَ: أينقَصُ الرطّب1 7785 
«أنْ النبي له ميل عَنْ عَنْ م مس الذكر ِي الصلاة قََال: هَلْ مو إل 


عام ميقم 


«أن النبي يكل سر قبْرَ سَْلد بْن مُعَاذْ رضي الله عنه بِقَوْبِو لما 


دَفْنَهُ 11[ [ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ ز [ [ ا 00 
«أن النبي بل سَجَدَ سَجَدَ في «اص *) 0000 
دأ ؛ النبي يكل مسَجَدَ وَأَمْكَنَ جٍَ هته جَبَِتهُ وَآنقَهُ مِنَ الَرْض» 7 


«أن الي يكل سَجَدَ وَامتَفَْلَ بأطْرَاف أصَابع رجُلَيْهِ القبْلةه 5ك 
«اذ الي يلك َطْحَ قَْرَ انه إرَاهِيمَ رضي الله عنه وَوَضَعَ عَل 


حَصباء» اذ ز[1[1[ز[ [ 1 000 
دن الى يلل مسَمَى رَاكبا» ال كن 


«أن النبي يكل سَعَى سبْماء بَدَأ بالصّفًا وَفْرَعْ عَلَى الرْوَوه.. ١740‏ 
أا الب سل بن تل أيه سلا . وص 


جنه.... ل ار ع ا ا ا لوا 1م 
أن لي ل سو وجلا يعو بيك عَنْ سُبْرْمَة) ١‏ 
الي يكل سَمّى ابن أبي طَلْحَة عَبْدَ الوا م 1918 
«أذ الثبي يل يعن وك 0 
«أن التبي وله شرب مَاء في الطّرّافي» ال لاا 
أذ الي يل شرب وَمُرَ يَطُرف 000 
أن الي يل شيل ليله عَنْ العشاء ء تَأخرَهَا حَنى رَقَدنَا في 
السْجد» وب اخ سوم ا مط ا قا اق اسل لاه 
أن ذ الي يك لأا ماي كما 2 744 


دان ؛ الي ل مَل الظير بلي اللي ةا 
«أنّ الني يل صلّى الظهر يوم التروية بمنى» 000 
«أن النبِي ولك صَلى الَفْرِب فِي اليَوْمٍ الثاني قبل أنذ يغِيِب 


دأ النبي' يلك صَلّى بإخدى الطَائقتينٍ ركعَة ثم اْصرّفُوا». 841 
أن الي يك صلى كيين في كل ركع لاه رُكوعَاتوة ٠ ٠1٠‏ 
أن : النِي يكل صَلّى صّلاة الخَدَاة ني مَسمْجِدٍ الحيفي» 830 
«أن النبِيئ يكل صَلّى صّلاة فقا فِيها فَلْبْسَ عَلَيو؟1.... 

«أنا الي يل صَلَى عَلَى أم سند بن باد 0 
«أنذ النبي يك صَلَى عَلَى الَرْجُومَةِ في الزن" 2 ا 
1 ذ النبِيئ يلي صَلَى عَلَى النجَائ شي وَكَبْرَ عَلَيْهِ ربعا ...... ١177‏ 
دن الْسِيْ 4 صَلّى عَلَى جِنَارةٍ فُرَضَعَيَدَهُ الينَى عَلَى 
الْيُسْرّى» ل الال امس ا ا 11 
«أن الي يك صَلَى عَلَى نارق ًا لْصَرّف أنِي قرس 


وودنوةم 


مُمْرَوْرَى فْرَكبَهُ ا ا ا 
«أن الي كل صَلّى عَلَى سيل بْن بَنِضَاءَ في الْمنْجده .. 
«أنذ الي يل صَلَى عَلَى فر مبوذا ا 
«أنذ ال يلل صَلَى عَلَى قتلَى أحُدا م انا 
«أن الي بك صَلْى في الكَمبقه 000 


المجموع - فهرس الأحاديث والآثار "5 


«أنا لني َي صلَى في مَرَضٍ وَهَاَ خف أبي يكر» ل قمقم 
لعي ل ا 


«أن النبي يكل صَلَى يَرْمَ فنْح مكة فِي يتا تَمَانِيَ رَكَمَاسو. 454 
ذاذر شك كمي اشح رزج رج عل 
0 7 


أذ الي 45 ممَحّى عَنْ د ِسَائِِ بوئى فِي حَجُةٍ الوَدَاع». .. ١٠و١1‏ 


دن دأ نبي يكل طَاف باليْيِتِ فَرَمَلَ 8 الحجر الأمنْوَدٍ قَلانا» 4 /ال/ا١‏ 


دن ذ الي يل طَاف عَلَى د ِسَائِهِ بمْسْل وَاحِدِ) 0 
«أَنّ ؛ لنب كل طَّافَ فِي حَجَةٍ الداع عَلَى رَاحِلَيِ بالبْتوه ١745‏ 
«أنْ النبي يِه عَنّ عن الحْسَن وَالحسَيْن» ل «القكء الوا 
«أنذ الب و عَلْمَهُ لذن يسم عش مذ 63 
«أذ الي يق عَلْمَهُ اد وَقَالَ: إِذَا مَصِت هذا فَقَذ تكت 
صَلاتّكَ» ااسطط علطام اا د ةا 
«أن النبي بل عَسَلَ بَمْضَ أَعْضَائِهِ ثَلانا وبَعْضَهًا ا .. 536 

«أن النِي كل غيْرَ اسم عَاصِيّةًا ا[ 0 ل 
«أن الي به فَانهُ صّلاةٌ المتبِح قَلَمْ يُصَلْهَا حَنَى حرج مِنَ 
الوّادجي» 0 0 0 ال 
أن النبي بلك فَرَضَ صّدَ سَدَقَة َه ابطر ضاعًا» ا 
«أنذ الي وله فَرَضَ صّدَ صَدَقَة الِطر طُهْرًة لِلصائِمٍ مِنّ 
الرقْشْه اا 0000100 ااا 
«أن الي يله مَرَضَ صّدَقَة الِطر مِنْ رَمَضّانَ 1 


«أذ الي يكل فَرَضَ فِيمًا سقو السمَاء َالأَنْهَارُ وَالعْيّرنُ7 ١7١‏ 
«أن النِي ل فَمَلَ عَلَى الْروَة مِثْلَ مَا فَعَلَ عَلَى الصّمًاء. نكن 
ل النبي يَف قَاء فَأَفطَرَه لع لط ع اك اع ١‏ 
«أذ الب يله قال جين رَقَمَ َأسَه: سمعَ الله لمن حَوِدة» مالا 
م 


عدم « 


أذ الي له قال عدَاهيَْم الذخر ألقط لي حَصّىء فَلقَطْح لَه 


«أن الى يله قَالَ فى البخر: اغَِْلوا مِنْهُ وَتَوَضُوا بوه .. ١977‏ 


«أن الي يكل قَالَ في الكرْم: يُحْرصُّ كَمَا يُخْرَصْ م انحل ١١5‏ 


«أذ الي كك قَالَ في الَذي: يَخِْل ذَكَرَه وَيتوَضئاا 1 
دن النبِي يل قَالَ ِرَجُلٍ: ما ما اسْمُك؟ قَالَ: أَ”ِرَمٌ) 00 دل 


«أذ اي د قَالَ لُِمَرَ: إإنَا قَدْ أَخَذَنَا رَكَاةَ اعباس عَامْ أل 


م سكم 


دأ الب وك نال ناس عَمِية عَرَفَة و رَعْدَاة جَمْعِ حِينَ دَفَعُوا: 


١81١5 8٠ 


٠ 
5 . السكينة؟‎ 0 


06 اط ل ل 1/1 
دن النبيئ يل ثَالَ لِمُمَاذْ حِينَ طول فِي العِشّاء: يا مُمَاذًا إذَا 
أَمَمْتَ النّاسَ قافرا ب ب: «المس وَضُحَاهًا»» 0000 
دن النبيئ كله قَالَ لَهُ فِي اذبح 7 َالخَلْقَ وَالرْمي و اليم و َالتأخِير 
َثَالَ: لاحَرَج» 01 
«أن النبيئ ل ثَاَ: قَالَ الله عَرُ وَجَلَ: كل عَمَلٍ ابن آدَمَ لَهُ إلا 
لصم 0 220000« 
دن الي يله كيل بَْضَّ ِسَائِهِ تم خوج إِلَى الصّلاقَا ....... 71/7 
من لبي 5 قبل َدَايَا الكقار» 000000 
«أن الي بكلل بم الل الرحْمَنِ الوحِيم فَعَُهَا آي ...إلا 
«أن النبي كلك رآ ْم اللو الرْحْمَنِ الرّحِيم فِي أل الفاتِحَةَ في 
الصّلاة» ل ا ا 0176 
أذ الي ل قرا علي: ِلَمْ يكن الذِينَ مَقَرُوا4 وقال: أمرني 
الله أن أقرأ عليك» 0 ا 
دن الب كل قرأ ذ فِي الصبح الوَايَعَةه 18 0 0 1010110[(( 
«أن النِي بلك َرَآ ني صَّلاةٍ المتبح فَقْلَتْ عَلَيْ القرَاءة».... 534 
«أن النبِي كه ة َأ فِيها بالرَاقِمَقِ م الت 1/11 
«أن النِي كله قَضَّى أن الخرَاج ب بِالضّمّان» 101/73 
«أن ابي 5ك مَمَدَيَيْنَ لمَجْدتينٍ مُفْترًا قم اليسْرَى ... رف 
نك النبي يله قَنت بَعْدَ الركوع؟ م وا 11 
أن النبي كل منت شَهْرا بَعْدَ الركوع» ل الح 
«أذ النبيئ وك كنت نت شهرا لعل القراء».. مخ م 
رك النبي يكل منت قنت شَهْرًا شهْرا يَدعُو عََيهمْ ؟ م تركة؟...... 17لا 4لا 


أذ الي يك تنس في 2 غَيْرِ المح عند نول الال ا 7 
«أذ اللي يل قبل له: ونا ما أمْضلت الخُيا 1 
أذ اللي كل 2 لك ا 1ك سا 
جَينِنا» ااا 00 


أَنْ الْبئ يلد كَانَ إِذَا أَرَادَ البَرَانَ انطَلَقَ حَنّى لا يَرَاهُ أَحَدَه ١92.‏ 
دن 0 كه كَأن إِذَا آم الناس قرا بشم الله الوُحْمّسن 


الرّحِيم اا [ذ[1[1[1[1[ [ [ 1 1 0غ 
لك لبي كلك كَان إِذَا اشْحَدٌ ؛ لبد َكرَ بها" د 
«أذ النبي يل كان إذا تَرَضكاً حل َائَمَةُ؛ 0 000000000 
«أن الي يل كَانَ إذا جا حبري عليه السلام قَقَرَاً بم الل 
الرَحْمَن الرحيم عَلِمَ أَنَهَا سُورة» 01 
أن الي يك كاذ إذا خلس فِي لون علس عَلَى عَدِهٍ 


01 


اليُسْرَى» 1 0[ [ ز[ز ز[ ز[ [ ز ز ‏ 0 
دأ لعي كل كَانَ إِذَا مَحَلَ الخلاءً لبس جِذاءه وَغَطَْى 


رَأْسَهُ) 0 1[ 1 1 ا 
أن نبي كل كان إِذَا دَخَلَ بَينَهُ بَدَاَ 0 11 
«أَنّ النبي يكل كَانَ إِذَا ذَهَبّ إلى المائط أَبْعَدَ) 00000 
«أَنّ ا له كان إِذًا رَقَعَ رَأسَهُ سَهُ مِنَّ المَجدَةٍ اسْتَوَى فَائِمًا 
بيرق . الما افق نذا ومسونو يتشد لفقم لو مع مو 11لا 
3 لح كاه كان إِذًا رَمَى الجمَارَ مَشْى إِله ذَاها 
وَرَاجِعا) 0 
أن لني يكل كان إِذَا سَجَدَ أَمْكَنّ جَبْهَنَهُ وَأَنقَهُ ص الأرْض»79 
ءمآَن الي كله كَانَ إذا جد جَانَى عَضُدَيْهِ عَنّْ جَْييْده...... للا 
«أَنّ لبي له كان إذَا جد جَخ» 0 


«أن الى كله كان إذا سَجَدَ وَضّعَ أَصَابِمَة نَجَاهَ القِبْلَقَه .... اللا 
«أن الثبي ل كَانَ إِذَا سَلَمَ 0 النْمَاهُ حِنَّ يضري سَلامَة). 


امه 7 ل الا ىا 


كلا 


إِنِطْيه» 7 
دن ابي يكل كَانَ إذَا طَافَ الطْوَافَ الْأَوْلَ حب ثَلانًا وَمَشَى 
أَرْبَعًا» 1 1 1 1 1 اا 0 
أن النبيئ كله كَانَ إِذَا قَالَ: : مَِع م اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ؛ 0 
أن النبِي كل كان إذَ قَامَ إلى الصا قَالَ: وَحجْهْتُ وَجْهِي لذي 
تع السوزات وَالآَرْض حَنِيقًا» ا 
بلك الي كله كان إِذَا قَامَ إِلَى الصلاة يُكْبرُ حِينّ يَقُومُ وَحِيِنَ 


«أنْ الثبئ يل كَانَ إذَا قَامَ فِي صلاتِهِ وَضَّمَيَدَيْه عَلَى 


دن لبي يكل كن إذ َم من الطمتين يرق َيه 00000 
دن النبيئ يكل كان إذَا قَمَدَ في الصّلاة جَعَلَ قَدَمَهُ اليْرَى بَنِنَّ 
فَخِذِوِ رَسَاقِه ا 0 0 
«أن النبيئ كله كَانَ إذَا كَانَ فِي الرَكْمَةٍ الأولى وَالثالَِقه ...... /لا/ 
«أن النِي كل كَانَ إذا كَانَ في وثر مِنْ صّلاتِه لَمْ يَنيَض» لليف 
«أذا الي كا وى مُسَافرا يوم الخ قم مص لها 
«أن النبي يل كَانَ فِي الرَكْصيَيِن الأُولَييِن كَأنْهُ عَلَى الأظفي 
َانُوا: حَبَى يفوم 5070 000000 
«أن النبي كل كَانَ فِي السُوق فَقَالَ رَجُلَ: يا أبَا القَايِم فَالتَقَتَ 
ليه اا 
ل «أن الب كل كان فَاعِدَا في مَكَان فيه ما ا 
أن النبي كله كَانَ لا يَدْحخَلُ البْنْت إلا لِحَاجَة الإنسّان»... ١5017‏ 
ار با كل سبْتٍ رَاكيا وَمَاشِيًا 000000 


«أن الي يل كَانيَأَخد من لِحيته من عَرْضيهًا وَطُولا .... 198 
«أن النِي كلل كان يُوَمّنُ وَقَالَ: صَلُوا كَمَا رَأيتَمُوني أُصّلّي) 793 
«أن الب يلك كَان يتَوَضأُ بِرطْلَينِ وَيَْتَسِلُ بالمئاء ثَمَان ثَمَانََة 


أَرْطّال» 11 1 1ذ1 1 1 1 ااا 
«اذ الب ب كا نْمَمْ الأثيّن مِن قَتَلَى أَحُدٍ فِى قوْبٍ 
وَاجِر» ا ا : 6 ل ل 
«أن النبي بل كان يَجْمَعُ ب بيْنَ الأثينٍ مِنْ قنْلَى حرا . 1101 
ل الي مايريم ال ال لايم 345 
نلك ذ الثبي كل كَان يَجْهَرُ فِي انواس يبَسْم الله الرُحْمَن 
الرحيم» ااا 00 
دأ البِيئ كل كان يُحِبُ اليامنَ في كل شياء» 0000 
«أن النبي كل كان , يَخْرُجُ إلى البقيع فيُقَولٌ: السّلامُ عَلَيْكَمْ كَارَ 
قوم مُؤْننَ او اموا الا 11 
دن النبي يل كان يَخرٌ رج فِي العِيدين رَافِمَا صَوْنَهُ بالْهْلِيلٍ 
لكر 000 


أن الب يل كان يدن الى بالبقيع» و ا 
«أن النِي يكل كَانَ يَذْكرُ الله تَعَالَى عَلَى كل أَحَْانه» 0 
«أذ الي ولك كان يرقم إِذَ قم ين الكْمتينِ» 000000 
الي قل كاز لقان 00 َإِذا سَجَدَ)ا 0ن 
«أن النِي كل كان يَرَْمُيَدَيِْ 


أن الي يلل كان يَرُورُ قبا كل سَبْسه رَاكِبًا وَمَائِييًا ويُصّلْي 


فيو" 
ل ذ النبِيئ ل كان يَسْلِم لكين في كل طوف 11 
دان لني له حا ملم ليما وَاحِدَةٌ يِلْقَاءَ وَجْهِوا ....... /01/ 
«أَن النبيئ كل كان يشي بِأْصبّعِه إِذَا دَعَا لايحركهاا 874 
«أذ لي كل كان مش بها لريب 10 


«أن الثبى“ كل كَانَ يُصَلَى قَبْلٌ الظهْر أَرْبَعًا» الوا باوبا 
«أنْ الي بك كَانَ يُصَلي مِنّ اللَذل إخدى عَشْرَة يُوتِرٌ منْهًا 


بوَاحِدَجَ» ل 
:أن النبي يله كَان يُصَلْي وَهِيَ مُخْتَرضة بَيْنَهُ ويْنَ الله .. 587 
أن لبي كل كان يَصوم يَوْمْ اشوا 1 
«انا ابي كك كان َنتَكِفُ في شهر رَمَضَانَ» 1 
«أَنّ 2 يك كان , يُفتّخ م أَصّابعٌ جيه 0 
«أَنّ انب كل كان يَفْرُشْنُ رَجْلَهُ اليُسْرَى وَيَنْصِبْ اليُمْتَى» .. 747 
ةن لبي يك كان يَفْرْشُ َجْلهُ اليُسْرَى» 11 


ءََ 2 ماي ف دم ١‏ امه 5 5 
ف 00 0/0 


«أنذ الب يكل كان عل بَْد الؤضوء كم لا يُعِيدٌ الوْضُوءً».. 71/1 
دن النبيئّ كل كان يُقبل وَهْرَ صَائِمٌ» 010000 
«أن النبي يله كان بذ يَقَرَأُ في الأُولَى مِنْهُمًا: لقُونُوا آمنا لله وَمَا 
أل إلينَ4 0 
"أن اللي كله كان يَفْرَاً في الظفر: سبع انْم رَبك 


«أن النبي كله كان يقر رَُ في العِشّاء الآخِرَةَ امس 
وَضُْحَاهًا» ااا 0 
١ن‏ النبي يك كان يد قرافي الفَجْرٍ , بالق ولقرآن اميد»» 06 
«أن النبي بلك كَانَ َقْرَاَ في الوثر فِي الأول «.. سَبِحَا؟ْم 
رَبك »» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
دن لبي كلك ان يَقْرَأ في صّلاة الظَفْر في كتين الأوليدْن في 
كل رَكْمَةٍ قَدْرَ ثَلائِينَ آيّة» 37 
«أنذ الي كله كَانَ يَقَرَأ في صّلاة الظّمْرٍ فِي الرَكْمسيِن 
اليا ل 0 
لك النبي يك كان يَقصّرٌ ني السَمْر يتم وَيُفْطِرٌ ريَضُومً... 0137 


«أَنّ النبي 1 في الوثر َب الركوع» ا 
:أذ الي يك كان يقر ُولُ عِنْدَ ُحولِه اللَّمُّمُ البَلّدُ بَلَدْك وَالِتُ 


وم م كه . 


«أن النبي كل كان يد يَقَولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودٍ و: سُبُوح قوس َب 


اللائِكةِ وَالرُوح» اش م ا 3/101 
دن : الي ل كَانَ يه يَقُولٌ فِي قنُوتَه: اللْهُمْ أنج ج الوَلِيدَ بن 
الوَلِيدِ» لوط ع ا حا قاو ماف قد ا ات و كزة /3 


«أن الي كي كان ير ل: لا إِلّهَ إلا اللهُ وَحْدَهُ لا شريك لَه2و ه7٠‏ 
أن الي كان يَقَولهُ ذا دل اَيْتَ القبْره 116 
دن الب يإ كان ب يقَولُهُ عِنْدَ الكَرْبٍ لا إِلَّهَ إلا اللّهُ المَظِيم 


«أن النبِي يك كان يَقُوم في الرَكْمَةٍ مِنْ صلا الظمْر 456 
دا الي و كا يكير برام 0 


2 يَمْسَمٌ عَلَّى عِمَامْتهِ وَمُوقَيه) 
ينْهَى أَنْ يَفْتَرشَ الرْجُلٌ ذِرَاعَِيِهِ افستِرَاشَ 


أن النبي' يك كان ب 
دن التي يك كان 


أن الي 1 كيْرَ أَربَعًا» امو ا لت 11 
دن الى يذ كيرَ عَلَى ايت أَرْبما" 117 
دن ليا ل كبر ني صَلاةٍ العِيد أَرْيَعًا تَكبيرَات الجتارة486 ٠١‏ 
«ذ الي كلم يدف في كل كبر إل وَاحِدًا» 20 : 1١167‏ 


«أن الي 4 لَمْيرَ َه يُريدُ دولا لقال حِينٌ يَرَاهَا».. 814٠‏ 
دن الي 4 لَمْ يرل يَجْهَرُ يَسْم الله الرّحْمَنْ الرجيم في 


دن النبئ يكل لَمْ يُصّلّ عَلَى انه إبرَاهِيم» لم ١1‏ 
دن الثبي يله لَمْ يُصلّ عَلَى حَاضر فِي البَلّد إلا بِحَضْرَتهه ه١١‏ 


«أن الثبي يكل لما أَخَدَ في الطَرّافي أَخَدَ عَنْ يَعينه........ 1737 
«أن النبيئ ل لما الى ِلَى وَادِي مُحَسْر قَرَّعَ رَاحِلَتهُه 181١...‏ 
«أنْ الى كل لَمًا جَاء إِلَى مكة دَخَلَهًا مِنْ أَغْلاهًاة........ ١8437‏ 


«أن الى“ كله لما جَاء املف نَوَهئا تم أقِيمَتْ الصّلاة» .18017 


الا ل اسل نت وعاوي اسع الوا ا 
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«أن الْبِي كل مَرَ بائرأةٍ يكِى عِنْدَ قَبْر قَقَالَ: انق الله 


وَاصْبري» مام لا لا ا 
«أن النبي وله م مم برَجُلٍ قَائِمٍ فِي الس لا يَسْمَظِلَ فَسَأَلَ 
عَنَه..: نامحس اماس الفا طاو ا ا 
«أنا النبي بل مر قبريْنِ ققالَ: إِنْهُمَا يُعَذبَان وَمَا يُعَدْبَان في 
كبير) 000000 اا 
«أن النْسِي يله مَرْ على مَجْيِس فيه أخلاط مِنّ الَسْلِمِنَ 
والمشركية» مه مرا 2 100 ١0‏ 
ال هك وك يوقا الكت برننان تبطايده إلى سسا 
سير أ بخبط» 000 ب 0000000 
«أنا الى ل تلح برأ ميو ميا محا عق لبا 51 
«أن النبي يكل مَسَحَ يَأ وَأَذْيِْ ظَاهِرِِمًا وَبَاطِنهمًا 00 
أن الي" كك مسح نايدا 0 
دأنا لبِق سح وس سه وَأَنْسَك مُسَبْحيْه ديا ل 
«أنا الي يله مسح رَأسَة ُ سه وَقَالَ بالوْطييْنِ من أصَابعِه في باطِنٍ 
ديه هِ وَالإِبهَامينِ مِنَ وَرَاء ديو 0 
«أن اللبي“ يله مَسَمَ ظَامرَ | الخف» 00000 
"أن اللْسِي 4 ممَحَ عَلَى الخييِن فقت يُسارَسُولَ الله 
نسييت؟) 000 ااا 
«أنا الي يكل مَسَحَ عَلَى الحفينِ في غَرْوَةِ توك وَهِيَ مِنْ آخر 
بابد ل ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ [ [ [ ز[ ز ا 
«أنا ابي يله مَسَحَ عَلَى جوري وتَعليدا 0 
"أن النِي يل مَسَح عَلَى فيه خخطُوطًا بالأصّابع» 00100 
«أن النبي 4 كه نَامَ يي الوّادِي عَنْ صَّلاةٍ المح حَنى طَلَمَتْ 
الُمْس» ا م ا 
«أن النبيئ ل نَاوَلَ أمْ عا عَطِيّةَ رضي الله عنها فِي كفن اليه 

لوم اانا" و 
أذ لبي يو نَحرَ ةناها ف يواجر 194 
«أن النبي يل نَحَرَ هيه هُ بِالحديبيّة محلم لسارو ا 1 
أذ ثرا قل ره بور حل إِذَا يَاعْتْ الشّمْسُ أَمَرَ رَ بالقصوّاء 
ننجت لك الس ا ا الم ا ا ا 
أن النبيئ يل نصح توب من بل الصئبي» ااه 
«أَنّ لبي يكل نَمَى النْجَانِي ؛ لأْحَابهِ ه وَهُوَ بالريئة» 11 
أذ الي يك نهَى أنا اع الستلمُ حت حَيْث تَبْنَاعُ) 0 


«أن البي كله نَهَى أن يَالَ في الماء الراكب ا 


«أن الثبي كله نَهَى أن يَترَعْفَرَ الرُجُل» 0 
«أن الب يل نَهَى أن يُصَلَّى اليا مع 1 
«أنذ الي بل نَى أن يُصَليَ ارج مُحْتَصرَ 200000 
«أنذ الثبيئ يله تَهَى أذ يتمد الرّجُلُ عَلَى يَدَيْه إِذَ مض في 
الصّلاة» سس ا ا الم ا 7ل 
«أا الب يك نهى أن َه بين الج وَالصمْرَة 0000000 
دان النبيئ ككل نَهَى أَنْ يكن الإمَامُ مُوَدْنا» اه 
«أن النشِي و نَهَى النْسَاءً في إِخْرَايهِس عَن القَفُارَيْنٍ 
وَالنَقَابي» ا اسم او ا ا 11 
«أن النبي كلذ هَى عَنْ كل كل ذِي نابو ين السباٍ» ١‏ 
«أن النبي يلك نْهَى عَنْ أثبان الجَلالَةقِ اخ ال 1 
«أنذ الي بل نهَى عَن الامنينجاء بالحُمَما ا 
دأ الي نهى عَن بزل في جُخْر ا 
أن اللي دن نهَى عَنٍِ الحِجَامَة مَدِ وَالمْوَاصلَّةِ) 1 
«أنّ الي يله نهى عن السّدل في الصّلاة» 1 
«أن لبي و" نْهَى عَنِ الصّلاةٍ بَعْدَ المَصْرٍ» 1 
«أن النبي كللذ نْهّى عَن الصّلاةٍ فِي أَعْطَّان الإبل» 1 
م ىعن العطلاو نملف النقار»... 1 
أذ النبيئ كل د نْهَى عَنْ الْجْرِ» ا 
ا ١‏ امس ال 1 
الى يلل نَهَى عَن الْعَاوَمَة 0 
الي ل َى عَْ يَْع مات الآؤلاي» مش 4 
«أن النبي و نهَى عَنْ بيم التمر بالتمرة 0 0 
د كردق 
00 لديا ب 000000 
أذ النبيئ يل نهَى عَنْ بل ع ايان اللّخر» شف 
0 نه عَنْ بيع اهران ئها لم 1 
أن النبي كل ذ نَهَى عَنْ بيع السَنِين» ع 
لين خذ يلوب حلى جنوك م 1 
«أَنْ ابي يكل نَهَى نَهّى عَنْ بيع الكالئ بالكالئ» ا 1 
أذ النِي' يك هَى عَنْ بع تَمَرَةِ الْخل حَتى تزْهي وَالسَملٍ 
الع حنَى ينض يمن العامة ل 
«أنا النِي يل نهَى عَنْ يعن في يَْعقا ز[ [ [ [ ز 0 101000000 
«ان الي بكللد ذ نَهَى عَنْ قنْلِهمَا مما او 188/6161 
«أذ الب يل َي النْساه في إِحرَامِهُ عَن قاين 13185 


المجموع - فهرس الأحاديث والآثار 


دن الب يكل نَهّْي عَنْ بع العْمَرَةِ حَنَى تَزْهُوَ» رد 
أن 2 يكل مَاجَرَ مِنْ ا الأثين» ا 
«أن الي يك وبا بكر وَعُمَرَ رضي الله عنهما كَانوا يَفْتِحُونَ 
الصلاةً بِالْحَمْدُ لِلّهِ 0 العَالَمِينَ» 1 


أذ الي" ومبَر وعم رضي الله عنهما كنا يسو 


الصّلا 6 ب: لالحَمْدُ لِله رب العَالّمِينَ4» 00 
«أذ الي وله وَأَصْحَابِهُ كَانوا يَنْصَرُونَ البَدنّة مَنقولة 
وى ااا 
«أن الثبئ يل وَآَصْحَابَهُ لَمْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصّفًا وَالمَرْرَةٍ إلا طَوَافًا 
وَاجِدا» و اا 


دأ لي يكل وَاظَب عَلَيْهَا ف بي المنخرا ب" ا 
«أَن النبيّ كله وَاْلَمَاءَ مِنْ بَخِْهِ كانوا يَبْعَثُونَ السّعَاةَة .... 149 
«أن النَي' له وَجَدَ تَمرَةٌ في الطريق قَقَاَ: لوْلا أنِي أََافُ أن 
تَكُونَ من الصدَقَة لأكَلتها .......... ا ا 
دن ع كل وَضَّعّ ِرْقَقهُ الآَيمَنَ عَلَى فَخِذِو اليُْتّى»...... 747 
«أذ الب يكل وَصَعَ يده اليِمْنَى وَأَشَارَ بأْصْبعِه وَلا يُجَاورُ 


إِشَارتةُ» ال 
«أن النبي ل وَضَمَ يَدَهُ في الإناء الي فيه الا ثُمْ قَالَ تَوَضتُوا 
باسلم الله 22000000 0 
«أذ البِي بل وَكْتَ لأهْلٍ العِرّاق ذات عِرْق» 1 
«أن النِي كله وَقْتَ قت لأهْلٍ الْوِيئَةِ ذَا الحليفَةَ 1371 
«أذ الي ل وَقّف مُْرا» 1 اا 
«أذ لنِي؛ 4 ُو كا تلان ين إِنَاء اجر 84 
«أذ اللي يه يَرْمَ الفح صلَْى سُبْحَةَ الفئحى ثَمَانِيَ 
رَكْعَاتٍ) اج كا ل رم و الومم ةو اا ا 1 
«أن اليَمُودَ كَانَت إِذَا حَاضّت مِنْهُمْ المرَأَة أَخْرَجُوهَا مِنَّ 
البيت» 211 
«أَن امْرَأةٌ أَنَتْ النبي بل فَقَالَت: يَا رَسُولَ الله إِنْي نَذَرْت أَنْ 
بح ب بمكان كذا وكذا» 00000000000 
دأ امْرَأءٌ جَاءَتْ إِلَى الي يه فَقَالَت: يا رَسُولَ الله أذع اللّهَ أنْ 
يَسْفِيني) 2000 0 اا 
«أن انرأ رَفَعَتْ صَييًا إِلَى انب بكلله مِنْ مِحَفتِهًاا 169 
موقيف ميا فى ميحد لدان اال 


«أن امْرَأةَ ريت ال لبَمْرَّ َرَت إن اللّْهُ نَيَامَا أن تَصومٌ 
شَهْرًَا» في اتم واس مخ امام الام الي اانا 1 


«أنْ امْرَآةَ سَألّت» 00 
دن امْرَآة سَوْدَاء أنَتَ الي اق فَقَالَتَ إِنّي امرأة أمنرٌَ» 00 
دن امْرَأَة سَوْداءَ أَوْ رَجُلاً كَانَ يَقَمُ الّنْجدَ ع الي كه فَسَألَ 


عَنْهُ ا 
«أن امرآة مِنَ اليَمْنِ جَاءت إِلَى رَسُول الله له مَمَهَا ابتتهًا في 
يُدِهَا مسكتان غلظتان مِن اهبو ا 1 


نت الي 8 ققَان: يَاوَسُولَ اللو إن 


دن امرأة عل 


انرا بحآ 


فَريضّة الله فِي الحَج عَلَى عِبَّادِو» ل قلاقك لامها 
37 بلالاً أَذْنَ فَقَالَ عَبْدُ اللّو: يا رَسُّولَ الله إِنْي أَرَى الرؤيًا 
يود بلال؟ قَالَ: فَأَقِمْ أنت» 00 0 
«أن بلالاً رضي الله عنه أذ كَل الفَجْرِء ا 9/1 


أن بي شبَابَة سبَطْنّ من فَهُمٍ- كَانُوا يُوَدون إِلَى رَسُول الأو 8 


ين نَحْلٍ كان ِندهُم الصثره 8ب 00 0 0000 
لك بنِي هَاشِمٍ دَيني المطْلِبٍ ١‏ شيء وَاجِد» ا 


«أن تباع الثّمرة حتى تشة اجو مف ار مو 4 15158 
20 َك لا شريك لَك 
00 0 اا 
«أَنّ جار يد شاب مِنْ خَدْمَمَ | سْعَفتَت النبي كه فَقَالَتْ إن أبى 
طبخ كر قذ ا ب 1 ا 
«أن جَارِية هلهم كرس حَجرا دمصت بو شاة» 0000ل 


أن ا -عليه السلام- صَلْى المفرب حِيِنَ غَابَت 


«أنْ جبريل أَنَى النبي ككل فَقَالَ: يا مُحَمْدُ أشتكيت؟ قَال نعم 
قَالَ: 2 الله أَرقيك» ا 
ا جور قله ادر سكل لماي جز طلم الفاتر ا 

3 جَبْريلَ عليه السلام صَلَّى العِشَاءً الأَخِيرَةَ حِيِنَ غاب 


«أَنْ جِبْرِيلَ عليه السلام صلَّى الَغْرب فِي الَرْةٍ الآخِيرَةٍ كما 


صَلدُهَا فى ارو الأولّى» ز[ز ز[ز ز[ز[ز[ [ ز[ 0 ا 00ا0ا 10 
«أن جبْرِيلَ عليه السلام صَلّى فِي لمر الآخِيرَةٍ الِشَاءً الآخِرَة 
حِينَ ذهب نك الليِل» 0 اا 


أذ جاور بورك على قود الى 1 عرقي اشاس فَجَاءً 


رَجْلَ بعَتاق» 1 1 ذ 1 1 1 1 ا 0 
«أن حِانَ بْنَّ مُنْقِذْ كان يُحْدَعٌ في لبي 1 


«أن حَمْرْة ابن عَمْرِو اللي قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِء أُصُومٌ في 
«أنّ مزة رضي الله عنه صِلّي عليه سبعون صلاة» ........ 11517 
«أَن رَجُلاً أنّى ابْنَ عْمَرَ فَقَالَ: بم أَمَلُ رَسُولُ اللو ك1 ... 
«أن رَجُلا أى الي يل مقَالَ: إنّي لا أستطِيعُ أن أختغا سينا ِنَ 
القرآن» 1 1 1 0 ا 
أن رَجْلا أنّى الي بيه َقَالَ: يا رَسُولَ الله عِْدِي ديار ١9٠‏ 
هن رجلا آقى الي 86 فَفَالَ يا رَسُونَ الأو كيف 
الطُهُودُ؟» 5200 ل 
«أَنْ رَجُلاً آَصّاب مِنْ امْرََة َبْلَهَ فََنَى الي يكل تَأخبرة .... هلالا 


د 


«أَن رَجُلا أَصَابَهُ حَبّ ل 1 
«أَن رَجُلاً أَعْمَى جَاءَ وَالِي كل في 0ن 
ا ا 
كلذ: هل عَلِمْت أن الله قَد حَرْمَهَا» 0-006 00 


«أن رَجُلابَاعَ عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله كل حَائِطًا مُثْورَا».... 17” 


أجريت أنا وصاحبي فرسين» اا 0 
«أَنْ رَجُلاً جَاءَ فَدَخَلَ الصف وَكَدْ حَفَرَهُ النفَسنُ فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلْهِ 
حَمْدَا كثيرا طَيبًا مُبَارَكا فيوا 7 
«أن رَجُلاً حَضَرَبَمْدَ فَرَاعْ الصّلاةٍ فَقَالَ الي يكله: مَنْ يَنَصَدْقُ 
عَلَى هذاه 00 0 1 
«أن رَجُلاً رَارَ أَخنا لَهُ ِي قَرْيةٍ أخرى فََرْصّدَ اللَّهُ -تَعَالَ - عَلَى 
مَدْرَجَيَهِ مَلَكا» 11 00001 


55 


اوس لي ود 


«أنذ رَجْلاَ سل الِي' ل قَالَ: صني في مَرَايض الفَلّم) ... 

#000 ما يبس المحْرمٌ من العيابوا .. 1 
ن رَجْلا أنّى إلى النبي يكل فقَالَ: يا رَسُولَ الله ما يلس ْم 

000 ا ا 


دآن أ رَجُلاً سَأل النبي يكك: الرّجُل يجَا بِعُ أَهْلَّهُ َ. هْلَهُ نَم يَكْمَلُ هَلْ 


عَلَيْهِمًا الغْمْل؟» 1111 


«أَنْ رَجُلاً سأ رَسُولَ الله يه نضا مِنْ نُحُوم الغَدَمِ؟ قَالَ: إن 
شيئت فَتَوَضَاً» اا ااا 000 
ل «أنا رجلا سل وول اللو د أي الإلام خير؟» 1 

أن رَجُلاً سلْمَ عَلَى رَسُول الله يه ضر مرب يلل يَدَهُ عَلَى حَائْط 
م 000 
«أنّ رجلاً شهد عند علي رضي الله عنه على رؤية هلال رمضان 
خصام» ا ا 
«أنّ رجلا قال لابن عبّاس: أصبت أهلي» 0 00077 
رجه ان إسَثناة رصي الله عنه آله علي بيك لخي 
حَتَى الِرَاءة؟ » ل 0 
دأن رَجُلاً قَالَ لِلبِيْ كلله: إن أ مي أفْتلِئَت نَفْسُهًا وَآَرَاهَا لَرْ 
تَكُلْمَتْ تَصدَْقَتْ» ا 


«أن رَجْلا كَل نَفْسَهُ مَل يُصلّ عَلَيْهِ النبِي' لذ 11154 
«أنْ رَجُلاً كَانّ مه بيدا عن سنجل كا يشي ليه ٠١85‏ 
«أنا رَجْلاً ين أَصْحَاب النبِي بل أنّى عُمَرَ بْنَ الخَطابيه. 
ل ير م 


«أنذ رَجُلاً ِنَ الأنصار أعمَقَ غلم لهُ عَنْ دُبْرِ لَمْ يكن لَّهُ غلا 


مل 


غير 00 8 
أن رجلا من الأنصار بات به ضيف فلم يكن عنده إلا 
قرته» لوبلا الما الا لوا و 11 
«أنْ رجلا من المشركين كان إذا شاء أن يقصد إلى رجل من 
المسلمين قصد له فقتله» ابو ل اسل 
«أنذ رَجْلاً ين جُذامٍ جَامَعَ اَن وَهُمَا مُخْرِمَان ليل 


«أنّ رجلاً من مزينة طلّق امرأته ثلانًا قبل أن يدخل بها» 51 
ل رَجُلاً نَعَدَ فِي الَْجِدٍ ل مَنْ دعا إلى الجمل 


رَسُولَ الله يله الصدّقّة فَصَّعدَ بَصّرَهُ إلَيهمَا 


5-6 م و 3111 
«أن رَجُلَيْنٍ مِنْ أصْحَابو رَسُول اللو كل حرس الم وين يلي 
غَرْوَةٍ وَذَّات وال 1 ا ااا 0 


دن رَسُولَ الله يله آخى بَيْنَ مسَلْمَانَ َبيْنَ أبي الرْداء» .. ١447‏ 
«أنْ رَسُولَ الله يي أَجَارٌ شَهَادَةَ رَجُل وَاجِدٍ عَلََى هِلال 
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رَمَضَانَ» 1 
«أنْ رَسُولَ الله يل أحْرَمَ في حَجَيه من الميقات» ملممم ةم عمق ال 
«أن رَسُولَ الله يله أحذ بيده وَقَالَ: ل 
لأجِبّك» 0 


1 سوا الله 1د سن الحاو القَبَية لماه ا 


الرّجُل» 000 
«أن رسول الله كَل أرسل عتاب بن أسيد إلى أهل مكة أن أبلغهم 
عنى أربع خصال» 7 0 0 0 0 00000 
«أن رسول الله ككل أعطاه ديناراً يشتري له به أضحية فاشترى به 
أضحية وباعها بدينارين» يز 0 اا 
«أنّ رس ول ال كل قاض يوم لخر إلى البته» ١‏ 
«أن رَسُولَ الله يل أقَاضَ يوْمَ النخر ثم رَجَعَ فَصَلّى الظّهْرٌ 
بمنى1؟ اقاو وج ا ا لق وال مانا د لاو م ا ا 
«أنْ رَسُوَلَ الله يل أَْرَدَ | 0 000 
دن رَسُولَ الله كل مر بق قي ين شثر أ ن تضرّب لَه بنورَة179890 
1 أ 5 أَنْيَشْممَ الأناة رك 
الإقامّة» وو لا لي ا ل ا رم عدن امار 099 
١ن‏ رَسُولَ الله يكل أ مَرَ فاطِمَة أن تَمَصّدقَ برِئَةٍ ف شغر الحسَينٍ 
نِضة) 000195 0110 
«أنذ رَسُولَ الله كل أمرَ في حَةٍ اوداع مَنْ لم يكن مَمَهُ مذي 
الإحرًا م بالحج' أ لع ف ا ا ا ا ا 16 
«أنذ رَسُولَ الله كل أمرَ في غَزْرة توه بلح عَلَى المي نان 
يام وَلياليمُن لسار ب 0 0 
«أَنْ رَسُولَ الله يكل أَمرَهُ أن يَجْمَلَ مْجد أَهْلٍ الطَائفر حَيِث 
كَانَتَْ طَوَاغِيت» 9ب 00 0 
أذ رَسُول الله يله أَمَرَهُ أَنْ يُجَّرَ جَيْش بلذ» ال 
«أن رَسُولَ الله كله مَل بالحَج مُفْردًا» 1 
«أن رَسُولَ الل كل َمل حينَ ابوت بو رَاحِليُهُ قَائمَة ا 
«أنْ رَسُولَ لهل هَل في كبر المكلا» ارا 
«أنْ رَسُولَ الله يَلِةِ آَوْلُ ب شَيء بدأ بو جِين قَدمٌ تكة أنه 
تَوَضأ» 3138 0 
«أن رَسُولَ الله كله إذا انصّرّف مِنَ الصّلاة وَسَلَّمَ قَالَ: لا إلَّهَ إل 
للد وَحْدَهُ لا شريك لَهُ» 0 [ز[ز[ز[ز[ |[ ا اا 


«أن رَسُولَ الله لك احْنَجَمَ رَهُرَ مُخْرمً) او 0 


«أن رَسُولَ اللو يله ادْهَنَ بَئْس غيْر مُقتستو وَهُوَ مُحْرِم» 

2 رَسُول الل و اَلَف أب بكر رضي الله عنه مَرئينِ؟ 4م 
«أَنْ رَسُولَ الله يل امْتَمْمَلَ ابْنّ الي عَلَى الصَدَقات. لكين 
أن رَسُولَ الل ل اْعَْمَلَ رَجُلاًعَلَى عَيِيَرَ َجَاَهُمْ بَمْرٍ 


كلا 


جنيبي؟ 00 0 0 ا ااا 
«أَنّ رسُول الله يله امْتَهَى تَمْرًا فَأَرْسَلَ بَعْضَّ أَْرَاجِوا . 1" 
دن رَسُولَ الل ل اعتَكف العَثْرٌ الأولَى وَالعَضْرَ الوَسَط ين 
رَمُضَأنَ)» اا 0 
«أن رَسُولَ الله يل ْتَكَف في العَشْرٍ الأول مِنْ رَمَضَانَ ١505‏ 
«أَنْ رَسُولَ الله يله اغْثَمَرَ 0 000 
«أَنْ رُسُولَ الله يل اعْتَمرَ ثلاث عُمَرَ قَبْلّ حَجُتَد» ا 
«أن رَسُولَ الله يل اغْتَسَلَ للإخرام» 15 


لك مراك دن اله 
دن رَسُولَ الله كله اذ نصّرّف مِن صّلاةٍ جَهَرٌَ فِيهَا بِالقِرَاءةٍ فقا فقا 
هَل فَرَأ مَعِي أَحَدُ ينك ؤكللة» 0 


هر م م 


«أن سوك الله كل بات باري الخليفَةِ لما أصْبَحَ وَاسْتَرَت 


0 0 00 
أَذْرَ سول الله بات بها حنَى طلم افر 144 
1 رَسُولَ الله يل بَعَثَ أخَا بَنِي عَدِي الأنَصَاري فَاسْتَْمَلَه 
عَلَى خيبرًَا ا 
«أنْ رَسُولَ الله ل بَعَثَ عُمَرَبْنَ امطاب رضي الله عنه عَلَّى 
الصَّدَقَة» ا 
«أن رسول الله يك تزوج ميمونة حلالً» 01000 
«أن رَسُولَ الله كل د نم نا بكر وَعْقْمَانَ رضي الله عنهما كَانُوا 
يُصَلُونَ | لعِيديْن قَبْلَ الخطبَا مال ا 16 
«أَنّ رَسُّولَ الله يكل جم جَمَعَ بِامْةِفَةٍ يلك اللْيلَةَيْئِنَ الغربٍ 
وَالِثاءة ااا 00 20 
التؤخرة الل ماعنا درن 5000 
«أنأ رَسْولَ الل كل حج راكب و ا 
«أنّ رَسُوَلَ الله يله حَجْ عَلَى رَخْلٍ وَكَانَتْ زَايلَةا 0000000 
دن رَسُوَلَ اللّد كل شعن الوح ذائة نه اشر الت كله 
بصاعَيْنِ من طَعَامٍ َكَلَمَ مَوَالِيَةُ» اللو وا المت 1310 
دن رَسُولَ الله بل حَوْلَ ردَاءهُ ََبَهُ ظَهْرا ليطن وَحَوْلَ اناس 
مع ل 
«أَنّ رَسُولَ الله يكل حر ح إلى الْصَلَى يقي فَاسْتقبلَ اليل 
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وَدَعَا وَحَوَلَ ردّاءة» خخ ل م مم11 
«أن رَسُولَ الله يك حرج عَامَ الفح إلى مَكْةَ في رَمَضَانٌ قَصّامٌ 
حَتَى بَلَّم كرا اليا ا 110001 
«أنْ رَسُولَ اللو كله حرج فِي غَرْوَةٍ الفَنّح فِي رَمَضَانَ مُسَافِرَا 
وَأَفْطرَ» ا 0 
دن رَسُولَ الل ل رج مُحْتَورا فَحَالت كفَارُ ُريْشٍ يَِنَهُ وَينَ 
البَيِتْ» 10101 1 اا 
«أنأ رَسُول الله كل حرج يري مَكة وَهوَ مُخْرمٌ» ةا 
آنا وَسُول الذي ختَطب يوم اعد على رَاحِو' 1 
«أنْ رَسُولَ اللو يله خطب يَوْمْ اليد فَرَأى أَنْهُ لَمْ يُسْمِع 

النساء» 1[ ز[1[ [ [ ز[ [  [‏ 0 0 
«أَنّ رس سُولَ الله يكل ذَكَرَ رَمَضَانَ قَضَرّب بِيديْهِ فَقَالَ: الشهْرٌ مَكذا 
وَمَكَذَا» 1 1 اا 
«أن رَسُولَ الله يل رَأَى رَجُلاً عَلَيْهِ خَلُوقٌ» ا 
«أَنّ رَسُولَ الله َل رَأَى رَجُلاً بصي خَلْفَ الصف وَخْدَه2 294 
«أنْ رَسُولَ الله يل رَأى رَجُلاً ُصَلّي مُسْبلاً إزَارَه 83 
«أذ رَسُولَ الله يك رخص في العَرَايًا أن بع بحَرْصهاه . 57:4 
«أَنّ رُسُوَلَ الله يله رخص فِي العرَايَا» 5-5 010 
«أنّ رسول الله لِك ركع بمن معه وسجد سجدتين ثم 
ار ز[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ذ[|[ |[ 000001 


اَن و ل سرام ا سر مِنْ بَطْن الوَادِي» ١419‏ 


«أنّ رَسُولَ الله كل سَيِلَ أي الصّلاةٍ أَفْضَلٌ» 11 
«أنّ رَسُولَ الله ل سيل عَنْ طسو بيَابسِ» م 1 
«أنا رول الل بك سيل عن نم الأ 0 
«أن رَسُولَ الله يي سيِلَ عَنْ صيبّام يَوْمٍ عَاشُورَاء فَقَالَ: يُكَفْرٌ 
السنَة الماضيّة» 1 1[ 1غ 


دن رَسُولَ الله يكل سَمِعّ رَجُلا يد يَقولٌ: لبيك عَنْ سُبُْرّمَة1. ١584‏ 
«أن رَسُولَ الله ل صَامَ يَوْمّ عَاشُورَاءَ وَالمْلِمُونَ قبْلَّ أَنْ يُفْرَضَ 


رَمَضَانُ» 1 1 |[ 1 ا 0 
ل ذ رَسُولَ الله ل صَلّى الصبح مر بعَلّسِ) 0 
أن رَسُولَ الل كه صَلّى الظهْرٌ فَجَعَلَ رَجُليَقَُْ خَلقَه: وسَبحْ 
ام رَبك الى 4» 000 


دأ وَسُونَ الأو يله صَنْى الظهْرٌَوَالعَطْرٌ وَالَفْرِبَ 


وَالعِشَاءَ» ايا 
دن رَسُولَ الله كل صلّى العَصْرَ ثُمْ كَل سَويقًا» 0 
شرل الله تل القع قم في لد 1 
دن رَسُولَ الله 2 صلّى ثُمْ رَأى رجلا مُمْتَزلا نَم يُصَلّ مَمَ 


القَرْم؟ ااا 
«أن رَسُولَ اللو يه صَلّى حَايِلاً أمامَةَ بنْت رَيْنَّبَ رضي الله 
عنهما وَطَاف عَلَى بَعِيرِو 006 00000000 
«أنا رَسُولَ الله له صَلَى ركْعتيِن وَلَمْ يَقْرَأ فيهمًا إلأبقَاتِحَةٍ 

الكِتّاب» ال ا و ل 
دن رَسُولَ الله يله ضَحَى بكبشين أَقَرْنيْنظ ...... مهلك هوا 
«أنْ رَسُولَ الل يل طّاف الت علطن زد 00000 
دان رول الله بل طاف عَلَى قباد 000000 
«أنّ رَسُولَ الله يل غَرَا حَيِبّرَ فَأَجرَى بي الله كل فِي رُقَاق 
خَيْبر» 000 0000 
دان رَسُولَ الله يكل غيّرَ امم عَاصيّة 15 
«أن رَسُولَ الله يدانه رَكْعنًا منة الظهر مَمَضاهُمًاا 840 
«أنا رَسُولَ الله كل مَل لعب الل بن مَسْعُود افهرَأ عَلَي القَرآن 
ني أَحِبُ أن أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي؛ ا 
دن رَسُولَ الله كل قَالَ لَهَا حِينٌ أَرَادَ الخرُوج مِنْ مَكَةَ إِلَى 
المديئة» ال و ا ل ا 
دان رَسُولَ الله يله قَالَ: يَا تَوْبَانُ اشتر َر لََاطِمَة قِلادة ِنْ 
عصبيه ا 13771 
«أن رَسُولَ الله يله قَوَاً فِي الصّلاة: إبسْم الله الرْحْمَن 
الرْحِيمٍ» فعدها آية» 0ض ار 


دن رَسُولَ الله يكل قَرَآَ في صلاةٍ الَخْربِ يِسُورَةٍ الآعرَافو) 7 
دن رَسُولَ الله يل كَانَ إذَا دحل رجْلّهُ في المَرْز وَاسْعْوَتْ به 


ناته أَهَل» ا 1 
أن رَسُولَ الله يل كَانَ إذَا كلم ب بكَلِمَةِ أَعَادَهَا ثَلانا حَتى تفْهَمَ 
عَنْهُ ا 0 


«أن رَسُولَ الله يل كَانَ إِذا تَوَخَاً آَخَدَ كَفًا مِنْ مَاء فََدْخَلَهُ نَحْتَ 


«أن رَسُولَ الله يل كان إذَا سَائَرَ فَرَادَ أن يتَطَوّعَ قبل بنَاقَيِهِ 


أ رَسُولَ الله يل كان إِذًا سَجَدَ جَافَى عَضْدَيهِ» 1 
«أَنْ رَسُولَ الله ٠‏ يلد كان إِذا فَرَعْ مِنْ َيِه سَألَ الله -تَعَالَى- 


«أنْ رَسُولَ الله ل كَانَ إذَا فَعَدَ فِي التَشَهّدِ وَضَمَّ يده اليِْرَى 
عَلَى ركبته اليُسْرَى» ااا 
«أنّ رَسُولَ الله يكل كان يَتَعَوَذْ كُبُرَ الصّلاةٍ ة يهَؤُلاء الكَلِمّات :3لا 


«أنّ رسول الله كَل كَان يَتَمَوَدُ مِنْ عَذَابِ القبْر» 1 
دن رَسُولَ الله ب كان وض بير ايعان .. 11017 
«أنا رَسُولَ اله بل كان يَجْتهِدُ ني طَلبهَا في المَشرِ الأوَاخِرٍ مِنْ 
0 1 310711 0 50 .وا 


رس سُولَ الله كل كان يَجْعَل يميه لطَّمَامِهِ وَشْرَاب وَييّابه» ١94‏ 


0 الله 2 كَان يَشْرُجُ في الويدين مع التَطْلٍ 
ابن عَبّاسٍ) 1 1 51 151515151515[ 1ؤ[ز1[[1ذ[11آ1111اذذا اا 
«أنّ رَسُولَ الله يل كان يَرمَعُ يَدَيِْ حَذْوَ مَكِييْها 20000 


«أَنّ رَسُولَ الل يلك كان يَسْكت بي تَكْبيرَةٍ الإهرام وَالقِرَاءةٍ 


م ذ رَسُولَ الله يل كان يُسَلَمُ تَسلِيمَةٌ وَاحِدَة يَلْقَاءَ وَجْه 7 
«أَنْ رَسُولَ الله بل كان يُسَلمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمّالِهِ» 7 
«أن رَسُولَ الله يكل كان يُسَرِي صُفُوفًا حَنَى كَأنْمَا يُسَوي بهَا 
القِدَاح» 0000000002032 
«أَنّ رَسُولَ الله ل كن ب َسِيرٌ المَنّقَ فَإذَا وَجَدَ فَجْوَة نَصْ»4 1١8٠0‏ 
أن رَسُوَ الل يك كان مُصَلْي الوثْر عَلَى حلي 744 
«أَذْرَسُولَ اللو يل كَان يَمْتَكِفُ العَشرّ الأَوَاخِرَ مِنْ 
رَمَضَانَ» 0 0 ا 
«أنْ وَسُولَ الله يل كان يَمتَكِفُ فِي العشر الأرَاخِر مِنْ 
رَمَضَانَ» 0 ا 
«أَنّ رَسُولَ الله يكل كان يُعَلُمُهُمْ مِنَ المع كَلِمَاسْ) 148 
نأ وَسُولَ الل يك كان يبل وَهْوَ صَائِم» ا 
«أنّ رَسُولَ الله كل كَان يَقرَأُ في الظّهْر وَالعَصْر ب #السّمّاء ذَّاتٍِ 
»0 ام 
«أنا رَسُول الله يك كان يف في الب بقِصّار التمئلٍ»... " 

«أَنّ رَسُولَ الله يل كَانَ يَقْرَأفِي صَّلاةٍ الظّمْرٍ و د 
الأولييْن ِقَاتِحَةَ الكتابي» او ا 0 
0 الل يل كَانَ يَقَنَتُ في الصبّح والمغرب» 114 


«أنّ رَسُولَ اللَهِ يك كان يَقَولُ فى سُجُودِوه 10 


«أن رَسُولَ الل يك كان يبر في الفطر في الأولَى سسبماه ٠١4‏ 


دن رَسُولَ الله بل كَانَ يُبّرُ في كُبْر كل صّلاوَا لم١1‏ 
دن ؛ رَسُولَ الل بل كان يكره البَرْلَ بي الخرَاء؛ 11000000 
دن َسُول الله ل كان بَمْسَح القن في مويو 00 
دن رَسُولَ الله ه يله كان يَمْسَحُ عَلَى الحْمَيْن اس 1 
«أَنْ رَسُولَ اللو كل كان يَنزِلُ بذزي طَوَى وَيبِيتُ فيو' ١/6‏ 
«أنْ رَسُولَ الله يل كَبْرَ في الأُولّى سَبْعًاء وَفِي التَاييةٍ 
خَنسا» ل 1 
«أذ رَسُولَ الل يل كنب إلى عَمْرِو بن حَزْمٍ أن عَحج الآمتاجي 
وَأَخرْ الفِطر» اما الس عع مر ال ل اسطد و 1 
«أنذ رَسُولَ اللو بل كنب إِلَى مِرَقْلَ عَظِيم الرُوم كِتَابَاة ..... 580 
«أن رَسُولَ الله يك كب كناب الصدَفَةٍ وَلَّمْ يُخْرِجْهُ إلى 
عمالو 0 00000 


«أنْ رَسُول الله يكل لا يُسَلْم في رَكْمَتِي الوثر» ا 
«أَنْرَسُوَلَ الله يله لَمَنَ الوَاصلّة وَالسْتَوْصلَة وَالوَاشِيِمَة 


وَالسْتَشِيمّة» ا 
«أن رَسُولَ الله له لَمًا دَخَلَ الكَمبَة حَرَيّ فَصلّى إِلَيهاء .... 


5 


«أن رَسُولَ الله يلك لما قَنَمّ مكة رَأَى جُبنَة فعَالَ: مَا هذاه ١941‏ 


م اس # ا 


«أن رَسُولَ الله ل لَمًا قَلِمَ المرينَة مِنْ سَفْرِهِ وَنَحَرَ جَرُورًا أو 


«أن رَسُولَ الله يه مر عَلَى رَجُلٍ ِنَ الأنصار فَأَْسَلَ ليو فَخرَ 


وَرْأْسهُ قطن 0 
«أنْ رَسُولَ الل ب مَرٌ عَلَّى رَجُل يسِعٌ الجنطّة يَخلِط اليد 
بالرُدِيء؟ ا 
دأ رُسُوَلَ اللو يله مر عَليّهِ ْلَه 1 
«أن رسول الله يَلدِ نفر في اليوم الثالث» ا 
«أن رَسُولَ الل له نَهَى أَنْ تباعَ التْمرَةٌ حَتى يُشْقَحَ؟ ...... 5188 
«أَنُ رَسُولَ الله يل نَهَى أَنْ تَسْلِنَ المرْة رأسَها» 1 
دان رَسُولَ الله يل نَهَى أَنْ يَطْرْقَ الوَجُل أَمْلَهُ يلاه 441 
دن رَسُولٌ الله ل نَهَى أَنْ يُمَطيَّ الرّجُلُ فاه في الصّلاق».. 319 
ا ل م 1 
27 سُولَ الله بك نَهَى عن الخَذفو وَقَالَ: إِنْهُلايَقلُ 
0 لز[ |[ ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 000011 
«أن رَسُولَ الله يل َهَى عن الشثراء وَالبيْعٍ في الْممْجليا..... 5417 
«أن رسول الله كلك نهى عن الصلاة يعد الفجر» 0000001 
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"أن رَسْو لَ الله يكل نَهَى عَنْ المحَابرَة وَالمحَاقَلَةَ وَالمرَابتقَه . 13 


«أنا سول الله يل ى عن بي ال لذ الم ل 
0 أذ سول الله لك ََى عَنْ بَيِ اللّخم اانه 1 
أن وَسُولَ الل يك نَى عَنْ من الدم» 0 00000001 
«أَنّ رَسُولَ الله يلل نَهَى عَنْ تمن الكَلْبي» ل 
دن رَسُولَ الله ل نَهَى عَنْ جُذَاذْ اليل رَصررَام اليل .. 145١‏ 
«أَنْ رَسُولٌَ الل يي نَى عَنْ صيّام دين كاسما لمميل 


نك سُولَ الله يل نَى عَنْ صيّام يمن يَوْمٍ الِطر وَيَوْم 


«أنْ رَسُولَ الله كل نَهَى عَنْ مُنْمَةْ النْسَاء يَوْمْ خَيير....... ١9801‏ 
«أن رَسُولَ الله يكل نَهى يوْمَ خيِبَرَ عَنْ لَحُوم الحمُرٍ 
الأخلي.... 111111000 211101 ا 


«أَنّ رَسُولَ الله ل وَآَصْحَابَهُ اعْتَمرُوا م من الجحغْرَانْةا ... لاا 


«أن ري شرل الله 8 ومسل للدي بشتاك الال شاه 


«أنْ رَسُولَ الله يله وَجَدَهُ نَائِمًا فى الْمسْجد وَعَلَيُهِ الثُرَابُ فَقَالَ: 


قم با ثرَابِي) ل 

«أنّ رَسُولَ الله يلل: قَرا: لم يكن ال َنِْينَ كفرُوا» على أبي بن 
كعبي) 1[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ‏ 00 
«أَن رَسُولَ اللِّ: كل كان يُعَلْمُهُمْ هَذَا الدُعَا» 110 


«أَنْ رَفْمَ المّرْت بالذكر حِينٌ يَنْصَرفُ الناسُ مِنّ المكتُوئَةٍ كَانَ 
عَلَى عَيْدٍ رَسُول الله يكلِ» 000 
«أن ركبا جَاءُوا إِلَى النبي ل يَفْهِدُو أَنْهُمْ رَأَوَا اليلالَ 


بالآمْس» 50ة* ل 1 
«أَنّ 5 سُفْيَانَ كنب إِلَى عَايْشَةَ أ دعَب الله بْنَ عباس 
لامر أندى هنبا خا ليده 000000 
م نَيْدَ بْنَّ ابت قَالَ لِمَرْوَان: أ قرافي الْخْرِب بقل مُوَ الله 
أَحَد» ا[ [ز 1[ ز ز ‏ 00 
«أن َيْدا با عياش أ ذ الووا لم د تو عرق 
البيِضاء بالسُلت» ----ب-بب 3 010 


«أَن رَِنَبَ كان اسْمُهَا بره فقيل تركي نَفْسَهَا 000 
«أن سَمْد بن عُبَادةَاستتى رَسُولَ لهي فقالَ: إذ أني ماتت 


«أنْ سَعْدًَا كان يَخْوُحُ مِنَّالْمويئَة فيَجَدُ الحاطِب مَعَهُ شُجَرٌ 


رَطبْ» 0 ا 
«أَن سَمْدًا وُجَدَ عَبْدَا يَقَطَمُ شَجَرًا ويَحْبطهُ فَسَلّه 1141 


م مم 


«أن سَعِيدَ بْنَ العَاص سألَ أبَا مُوسَى وَحُذَيْفَةَ كيف كان رَسُولُ 
الله يك يُكبرُ في الأضحى َالفِطر» ا 0 
«أن له سلبان يل حَرَجَ لتقي فر نَمل َتسْقِي» 1١‏ 
«أنّ سُلَيِمَانُ بْنَ دَاوُد صلى الله عليهما وسلم لما بَنَى بَيْتَ 
امقيس سل الله عَُ وَجَلّ خجلالاً ثَلان» 00 


امسا جد باط 20 1 
«أَنّ سَؤْدَةَ رضى الله عنها كَانَتْ امْرَأة تَبْطَةَ 0 0 0 ا 
دن ل ذا 


«أن صل العصرء والشّمس بيضاء» 0 
أن ضباعَة بنت الويبِر بن عَبْد الملْبِ أن النبي يكل فَعَالَتْ ني 


امْرَه تَقيلةه . للخ ا 
«أن متباعة بنت الؤْيْيرِ بْنِ عبد الِب أت النبيئ 6 فَقَالَت: يَا 
رَسُولَ الله إنْي أَريدُ أن أَحُج فَأشترط» 010 
«أنّ طَارق بْنَّ سُوَيْدٍ الجعفِي سَأل النبئ يله عن الخطم 
فنَهَاهُ) ااا 0 
2 


«أَن عَائِْسَةَ رضي الله عنها أَحْرَمت بِالعُمْرَةِ فَحَاضَت فَدَخْلَ 
عَلَيْهَا رَسُولُ الله يل وَحِى تَنِكِى» 1 


«أنْ عائشة رضي الله عنها أمرت أن تمر بجنازة سعد بن أبي 
وقاص في المسجد» اا ا 
أن عَائِشَةَ رضي الله عنها كانت تَحْمِل مَاءَ رَمْرَمَ) شي 
أن عَائِشّةَ رضي الله عنها كَانَتْ تَقُولُ: عَجَبا لِلْمَرْء الْمسْلِم إذَا 
دحل الكغبّة» 1 1 
«أنْ عَبْدَ الله : بن أبي أَرْنَى رضي الله عنهما كبر علَى جتازة نت 
َه فقَمَبَعْدَ التكبيرة ة الرَابمة قَدْرَ مَابَِنَ التُكبيركينِ يَسْتَغْفرٌلَهَا 
وَيَدَعْو) 0 ااا 


«آن عَبْدَ الل بْنَ الحارث صَنَم لِمُثْمَاَ بن عَفَانَ طََااء . ..وم4دا 
«أنّ عبد الله بن عمر باع غلاما له بثمائمائة وباعه باليراءة» 5509 


1 رمه 8 و عا ور 5 7 1 7 35 
"أن عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ امترى جَاريّة مِنْ امْرَاَنِهِ ينب التْقفِيّةٍ 


«أن عَبْدَ الل بْنَ مَسْعُودٍ انتَهَى إِلَى الْجَمْرَةٍ الكبرّى فَجَمَلَ الت 


عَن يُسَارو) 2 1 1 1 1 1 1 1 ا 
دن عثمان بن عفان وزيد بن ثابتم ومروان بن الحكم كانرا 
يخْمّرون وجوههمة ااا 00 
«أنّ عُنْمَانَ رضي الله عنه تَرَعْكاً ثانا نَلاناه 0 
أن عَرْفَجَةَ ابْنَ أُسْعَدَ أصيب أَنفَهُ يَوْمَ الكلابي» 9 
«أن عَرْفَجَةَ بْنَ أُمْعَد أصيب أَنفْهُ يَرْم الكلاب» 00000 
«أنّ عليًا بن ابي طالب رضي الله عنه باع جملاً له عصيفيرٌ 
بعشرين بعيرًا» الم وام اوسا اس 
«أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر المحرم بقتل 
الزنبور» 0[ 1[ [1[ [ز1[ز[ ز[ 1[ 1[ 0 
«أنّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه طاف بعد الصّبح؟ ... 17/178 
«أنّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه غنى وهو محرمٌ» لاا 
أن عُمَر در أن يَنتكف ليله في الج الْحَرَاب فَسَأَلَ رَسُولَ 
الله كل مَقَالَ [ لَهُ: أَوْف يدرك [ [ز[ [ ز ز 0  0‏ | 


اداع وعماة رهبي الله عتهنما كاتا يمان ادرب سين 
ينظران إلى الليل الأسود» 00000 
«أنّ عمر وعثمان وعليًا وزيد بن ثابته وابن عباس ومعاوية 


قالوا: في التّعامة يقتلها امحرم بدنة من الإبل» 11076 
«أنّ عمر وعليًا كانا ينهيان عن صوم اليوم الذي يشك فيه من 
رمضان» 11 111 1 0011 
: غلامًا مِرْ قَوْبِهِ آَصّاب أَزْئبًا فَدَبْحَهًا بِمَرْوََا 19868 

«أن فقَرَاء امجَاجِرِينَ أَنَوا رَسُولَ الله 4 فَقَالُوا: ذَمَب أَهْلُ 
ال ثور بِالدَرَجَات) ا[ [ [ز[ [ [ 1 1001ذ(ضغ 
«أنْ فَدَحَ النبي يه الْكَسَرٌ فَانَحَدَ مَكَانَ الشفةٍ سِلْسِلَة بِنْ 
فِضّةَ) اا ما و 11516 
«أنا ما ل نه م وما مي نرلة» ال اا 


«أن مسمْجدَ رَسُول الله يل كان فيه قُبُورُ المشركين ف فنبشّت» 49م 


«أنّ مِسْكِيئَةٌ مَانَتْ قل ترك ركم لوفسر وشو ناه 


شام مه 


«أذ مُمَاذًا رضي الله عنه كَانَ يُصَلي مع رَسُول الله ل عِشَاءً 


«أنْ مُعَاذًا كان يُصّلي مم رَسُول الل يلك عِشَاءً الآخيرَقة .... 2484 


«أَنْ مُمَانًَا كَبّإلى كول الله يله يَنْألهُ عَسن 


«أَنْ مُوسَى اغْتّسَلَّ عُرْيَانا ل احج ربوا ا 


بك مَْلَى يي مَخرومٍ حَد نَهُ أنْهُ سَألَ مَعْدَ جه أن وَقُاص عَنْ 
الوَجُل يُسَلَفْهُ الرَجُلُ الذطب» 00 ا 1000 
«أنْ نَاسا اَلهُوا عِدْدَهَا فِي يَرْم عَرَفَةَ ني رَسُول الله يذه ١411‏ 
«أنّ ناسًا رأوا هلال الفطر نهارًا» 000 ١‏ ااي ١11‏ 
«أنْ نَاسا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّو: ذَمَبَ أَهْلُ الور الأَجُور ١794‏ 
«أَن نَاسّا مِنْ أل نَجْد أَنَوارَ سُول الأو كلل وَمْ هُوَبِعَرَقَة 


مَسَألرةُ» 00 ز ز ز 0 0 00 
أذ اف بنجي أَْسَلهُ إلى الستافبو إن أختو مير ب لَهُ عَنْ 
شيء َآهُ مِنْهُ مُعَاويَةُ ني الصّلاقَا 0 000 
ا يفن 
ام 221 0 ل 
«أَن نَقرًا م ين أصْحَاب النبِي كل يَرنُوا على حَي بن أحْياء العَربِ 
لوم يدهم ااا 
«أنْ نَقْضَ خَائَيهِ بل كَان: مُحَمِدٌ رَسُولُ اللّوه 14 
«أن نملة قرصت نبياً من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فأمر 
بقرية النمل فاحرقت» ا اا 
«أَن هذا الرّجُلَّ دَخلَ الْمسْجِدَ م مَمَّ القَؤْم قل قَلَمَا رَأَى مُمَاذًا طَوَلَ 
تَجَْرٌ في صلاتِهِ) 000001-18 0 
«أنْ وَِيص الطيب كان يُرَى مِنْ مَقَارقَ رَسُول الله يلد .... 

«أنّ يدها وقعت على قدم الني يكلهُ وهو ساجدٌ» ام 1 
«أنا أعلم الناس بوقت هذه الصّلاة» ل 01 
«أنَا صَلْيِتْ خَلْف النبي ككل وَحَلَائه فرَأَيتَهُمْ يرون بها .. 48 
«أنا عند ظَنْ عَبْدِي بي ا يد ا 
تالت يله التلابد ين عون قن عاك نامتغ نينا رشزة 
اللَّهِ حَلالا 200 : 1 [ ذزة [ةزةز[ز ة[ [ [ [ [ [ 1 1 0011 
«أنا كنت أَحْمَظَكُمْ لِصَّلاةَ رَسُول الل يلوه 010000000 
«أنا لاتجل” 5ك 00 
«أنا من قدم النبي كل ليلة المزدلفة في ضعفة أهله؟ 000 يل 
نتم الخ امحَجُلُونَ يوم القِيامَة مِنْ إسبّاغ الوُْضُوءا ........ 51١‏ 
«أنرلَ العرْآنُ عَلَى سَبْعَة أَحْرّفي) -255 1 0 , م ا 
«نْوَلَ وَسُولُ لل له اليم صِيْدا وَقَضَى فيها كبشًاه .... ١777‏ 


«أَنرلَت هذه السُورَة: 8إِذَا جا نَصْرُ الله وَالفَنَحْ4 على رسول 
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الله كل في وسط أيام التشريق» م 00 11/96 
«أَنْشِدُك بِآللو هَل تَمْلَمُ أن رَسُولَ الله يل نَّهَى عَنْ لبس جُلُودٍ 
م ا لو وم و سوا ا ا 350 
مانم لَك الكرسف» فَتَانَت: إِنْهُ كت ير ذَلِكَ» 010000 
«أنْفَجْنَا آنا عَنْ الظّهْرَان فَأَذْرَكتهَا فَأَخَذتيًا» 1986 
«أنفِق ينفق عَكدِ 0 ا 
«أنْه كل أَشَارَ بظْهُور كَفْيْهِ إِلَى السسّمّاء» م ااا 


«أنهُ يِه ترَضّأً وْضُوءَهُ للصّلاةٍ ثم أَقَاض الَاءَ عَلَيهِا ع 


عار مس م 


هيه رج في آخير الَِّلٍ إلى القع رَحْدَهُ وَرَجَمّ في 


مر الل 
ام ا علد اندب 166 
«أنةُ أَهُدَء ى لِلنِي يل حِمَارًا وَخْئِنًاا 0000 


أنه إذَ عُجْلَ علي مر يوخ ار إَى وَقْتِ المَطرٍ» 014 


«أنْهُ اسْتَأدَنَ رَسُولَ الله ٠‏ كي في إِجَارَةٍ الحَجام ََهَاهُ عَنْهَاه ١91/5‏ 


8 وس سم 


«أنْهُ أسْتْصْرِح عَلَى سَعِيد بن رُيْدٍوَاِنُ عُمرَيَسْعَى إلى 


الحَمُعَةً) ا[ 100 
«أنهُ بَاعَ جَمَلاً إلى أجل بعشرين بَعِيرا» الو ا 
«أنْهَُرَوْجَ امْرَأةٌ لأبي هاب بن ع ير َأنَهُ امرَأة» ا 
«أنه تسلّف صدقة ة العبّاس قبل أن تحَلٌ» م 111 
«أنْهُ تَمَضْمَضَ وَاسْسَنْشْقَ وَامْسئرَ) 00 
أنه َوَضَا مَممَلَ يدي حََى نرم في المَضديْنٍ ا 11 
«أنْهُ نه جَعَل الْفْمَضَة والأمنينشاق ثلانًا لِلَحْب فَريضَة) ..... 145 
أنهُ حَكَمْ فِي أُمْ حُبْيْن بحُلآن مكو هتلكا 11 
نه حَطب وَآوجَ فقيل له: لو كلت تشْنت» ا 
«أنَهُ خَطَب يَوْمَ جْمُعَة فَقَالَ ِي خطبيه: ثم إِنْكُمْ - أَيْهَا اناس - 
تأَكلْرنَ شَجَرََين لا أَرَاهُمَا إلا خبيين» 00 


«أنه دخل حماماً وهو بالجحفة وهو محرم وقال: ما يعبا الله 
بأوساخنا شيئاً ... : 


«نهُ مَخَلَ دَارَ النَدْوَةِ فَعلّقَ رداءهُ فَوَقَمَ عَلَيْهِ طَائِره 1 
أنه دحل علَى الي ل وي عق حَلقة ين مره ١94‏ 
له حل مع وَسُول الل يت مَيْمُونّة رضي الله عنها فَوَجََ 
عِنْدَهَا ضنًا مَحْنُوذًا» ام 1 
«أنه دفن نصرائية في بطنها مسلمٌ في مقبرة» 00 ١16‏ 
«أنَهُ رأى النبي لله > حَنَى بيد ثلاث حَمياتٍ ين التَرابا ..ل/اه١١‏ 
دنه رأَى الي وك يُصَلْي فَلَمّا سَجَدَ سَجَد يْيْنَ يها يي 
«اللازاى ون نط لاثوية لذ اللامر» 00 
«أنْهُ رَأى رَسُولَ الله بل رَقَمَ يَدَيْهِ حِينَ دَخخَلَ فِي الصّلاةٍ 
وَكبر» لم ا 1 
أنهُ رآى رَسُولَ الله كه مُسْمَلْقِيا في السْجد وَاضِمًا إِخْدى 
ا 1غ ال 91/1 
نَهُ وَاحَ إلَى الْوْتِفَ فَسَطّب الناس الخطيَة الأولّى؛ ....... 11798 
7 رخص فِي يْنِعٍ العَريّةٍ السَخْلَةَ وَالمْخْلَيِن يَأْخَدمَا أَهْلُ 
البَيِت» ل ا ا الخ لاما لواو 
«أنْهُ سَأل أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاولُوء سوْطَهُ) ان 
«أنْهُ مَأ أن َس بن مَاِكِ وَهُمَا عَاوَِان ون يَى إلى واه كيف , 
كم ُو في هذا الم مع وَسُول اللا 0000 
«أنهُ سأ النبي يل عَنْ اغْتكَافو عَلَيِه فَأمَرَهُ أذ يَنْتَجِفَ 
وَيْصُومً) 0000000 
«أنَهُ سَألَ رَسُولَ الل يكل قبل الصائِم» ا 
«أنهُ سَأَلَ عُنْمَانَ بْنَ عَفَانَ عَنْ الرُجُلٍ يُجَايِعُ اْرََنَهُ وَلْمْ 
يُمْن» 000 0 0 
أنه سيل عَن ارم يدخ البسْتَانَ» ل 


«أنه سئل عن رجل تسحّر وهو يرى أن عليه ليلا وقد طلع 


«أنّه سئل عن رجل وقع على أهله وهي بُنى» 00 
«أنْهُ سيل عَنْ قِرَاءَةٍ لبي يي مَقَالَ كانت مَدَا» 000 


00 جم ما له 


«أنه سئل: مَنْ آل مُحَمّدٍِ؟ فَقَالَ: كل مُؤْمِن مِن تَِي» 12 
«أنه سمع الني كلك يقرا في الفجر: ظوَالئيل إِذَا عَسْمَسَ4؛ ٠٠6‏ 
أنه سَمعَ وَسُولَ لهك ذا َس ين لكوع في الوكمَةٍ 


أنه سَوعَ هِمَام بن حكيم يَفْرَأ سُورَة علَى عَيْرِ ما يَفْا ْم مُمَرُ فَليبَهُ 


بردّائه وكللة. ..» ولق نظ مفرخ الاوفان ااطا م اس لديا 
«أَنْهُ شهد المي كَلِيَرْمَ النشر فِي حَجُوٍالرَدَاع وَهُمْ 
يَسَأَلُوهُ» 0010121 000000 
أنه صَبْ عَلَى النبي يك في وُضْوئِهِ في حَجَةٍ اوداع بَمْدَ دَفْهِهِ 
مِن عرفة) لاحم ا وام لواو ال وو لول اا و 110/17 
«أنّه صلى بالقوم» وهو جنب وأعاد ثم أمرهم فأعادوا».... 7 

دأنْهُ صَلَّى بالئاس. وَهُوَ ُنْب وَأَعَادَ وَأَعَادُوا» 00 
نه ملى عَلَى ينع جا جل وساب 1 


«أنْهُ صَلَّى عَلَى جَنَارَةٍ ثم أَدَْلَهُ ابر مِنْ قبل جل القبْر986١١‏ 
«أنْهُ صَلَى عَلَى جَنَاَةٍ قربا بِفَاتِحَةٍ الكِتّابو) ... الل 
له صَلَى مَع لبي ب امتح َه قرأ في أل رَكْمة: 000 


نهُ صلى مَمَ َسُول الو ف مان صرف عن شقَيه يقيه» 
أنه صلّى مع وَسُول اللو يك وكا ل يم لكي 1 


«أنْهُ صَلَى هُرَ وَالتِيمٌ خَلّفَ لبي كله ا 
1 طَاف عَلَى نِسَائِهِ ذَاتَ لَْلَةِ يخْتَسِلُ عِنْدَ هَل وَعِنْدَ ليه 880 


أنه غرّم رجلا عن كلبو قتله عشرين بعيرا» 0ن 
«أنْهُ عسل ياه با طَالِسه فََمَرَهُ مره لني كل أَنْ يَمْتَسِل» ...... 11١‏ 
دنه فَرْضْ قلا يمْلِكُ تَخْلِيلَيهَا ينه 0 00 


«أَنهُ فرق بين جَاريَةٍ وَوَلَِهَاء فنهّاهُ النبي كد وَرَدْ البْيِمّ».. 711 
أنه قَامَ في الشف فَلَمْيَكَذيَركَمُ كم رَكَمَ فلم يَكَاذ 


رةه 


يرفع؟ 8تبببب 00102011‏ 1 ا 
«أنة قَيِلَهُ وَسَجَدَ عَلَيْهِ وَقَالَ: رَأيت عُمَرَ بْنَ الخطاب رضي الله 
0 عَليْه) 1 


نهُ رآ عَلَى رَسُول الله كلله: «والجم إِذَا هَوَى4 فَلَمْيَنْجُدْ 


«أنه قضى في كلب صيدٍ قتله رجل بأربعين درهماة ا 
أنْهُ كان إِذَا رَقُمَ َأْسَهُ ين المَجْدَةٍ الأولّى يَقْمّدُ عَلَى أَطْرَافٍ 
أصابعِه) مل أل مع ماخ مط 6ق مك 210 الل ل م 1 1/174 
دنه كَانَ إِذَا قَامَ إلى الصَّلاة المكتوبَةٍ كَبرَ وَرَهْعَ يَدَيْهِ حَذْهٍ 
مَنْكِيَيْه) حت بوط الاق ناميه ماخ ا 
أنْهُ كَانَ إذا قَامَ إِلَى الصّلاة المكتويّة بره مت.ييتييي..... هالا 
نه مان إِذَا قَرَاوَهُوَيُوُمُ انَاسنَ اقمَح بشم ا الله الرّحْمَنٍ 
0 خوج سواه اق الكو الوم سا عا ا 11 
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دنهُ كَان لذبي ككل جبَة مَكْفُوفَة اليس وَالكْمَيِن وَالفَرْجَيِنِ 


بالدييّاج» 0 
أنهُ كان يَأتِي الجمَارَ في الأيّام العلا َعْدِ يم النر مَائييًا ذَاهبًا 
وَرَاجِعًا» 27 000 م١‏ 
«نهُ كَان فا تتجة يي اكه كعلي ركمجن ليم 
يَرْكُبْ» ل 
«أنْهُ كان يَرِْي الجَمْرةَ الدنيَا سبع حَصِيّاسو 1 
«نّهُ كَانَ يَرْيِي الْجَمْرَة سَبْعَ حَصِبَات يُكْبْرُ عَلَى أئَرِ كل 
حَصَاة» 1000( 
له كان يسكت سَكتين إذَا امتفت» 0 
«أنْهُ كان يَكْرّبُ مِن سيقايات بَيْنَ مك وَالَدِيئةه ١‏ 
«أنهُ كان , يشير ني الصّلاة» 1 ااا 0 


«أنه كان يصلّي فمرّ به النى كل فدعاه فلم يجبه» 81 
«أنْهُ كان يُصَلِّي فَوَضَمَ يَدَهُ اليُسْرَى عَلَى اليُمْنَى» 000000 


«أنه كان يصوم اليوم الذي يشكّ فيه من رمضان» 1١591‏ 
اهكان يُمَلْمهُمْ هد هما يُعلَمُُمْ السثورة ين القرآن» 7 
«أنّهُ كَان يم يقْرَأمَعَ الث 1[ 10107000 0 كن 
«أنّهُ كان يول في بر كل صلا حِينّ بُسَلهُ: لا لَه إلا اللَّهُ وَحْدَهُ 
لااشريك لَه ااا ااا 0 
دنه كان يكْتَحُِ رَهْرَ صَائِمُ» ا قز 1 
«أنه كان يلتزم ما بين الركن والباب» 000 
أنْهُ كَانَ يَمْشِي بيْنَ الصا وَالْرْوَ ا 
«أنْهُ كان يُنْكِرُ الاشنتراط ف ا مج ذا 1 
«أنه كان ينهى عن صوم اليوم الذي يشك فيهمن 
رمضان» اذ[ ذ[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 0 
«أنْهُ كَانَ ينْهَى عَنْ عَقِس التتيطان» مب ل 0 


«أنْه لما أرادت كفار قريش قتله استعار موسى يستحدٌ بها» ١117/7‏ 
ا 0 


العو باق رار اوه ه في لحم صيلٍ ١‏ 
«أنهُ مَرُ عَلَى ميا 0 كان النبي لل 
يَتْعَلَهُ» 1 
نهُ مَسَمَ رَأسَهُ ثَلانا» 1 
نّهُ عَمَم رَأْسَهُ مَرَة وَاجِدَة مَعَّ غْسْلِهِ بَقِيّةَ الأغْضَاء ثلا 

ثلاثا» ا 1 
داه نَذْرَ أن يَمَكِف لَيْلَهَ فَقَالَ آ هُ لبي يكلله: أَرْف بتَذَرك» ١015.‏ 
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«أنْهُ رز ْهَى أن تَعْتَِلَ المرَْة بقَضْل الرَجُلِء أ يَغْتَِلَ الرْجُلٌ بِقَمْلٍ 


المرْأو» ااا 0 
أنْهُ نّهَى عَنْ أن تَلَقَى الأجلاب» 1 
«أنْهُ نَهَى عَن لبر وَيَرْمٌ المع وَالإمَامُ يَخْطْبُْ» ا 
دنه ْهَى عَنٍ الصماء اشتِمَال اليَهُودِا 1 
أنه نهَى عَن القدُوت في الب امو ا 
لأنه نهى عن بيع أمّهات الأولاد؛ ااا 
«أنهُ نَهَّى عَنْ بَيْ الطّمَام في محْقِلِه ا 
له نهَى عَنْ ببِع وششرْطره السو ا لا ل 5111 
«أنه نهَى عَنْ ثمّن الكلب إلا كلب صِيْد» 00000 
نه نَهَى عَنْ جذَاذ اليل 1 
«أنهُ نَهَى عَنْ حا الح ال مفب حو 1 
لدتو قز علوم ارم الى نقف يده ١11‏ 
أله نَهَى عن قل الَطاطيفي» 0 


أَنْهُ وَصّفَ صّلاةَ رَسُول الله لك وَذَكَرٌ وَضْمٌ اليَديْنِ فِي 


«أنْهُ وَصّى لا تَنبَعُونِي بصارِحَةٍ ولا بوِجْمَرََا ل اا 
أله وت لأهل اشرق ذَات عِرزق» ع ا 
«أنّها أَخبرثهُ في تَمنٍْ النبي يكلف اندزو إن احج وَتَمنْعِ الناس 
مَعّْه) 1 0 
«أنْهَا امْتَعَارَتْ قِلادَة مِْ أَسْمَاءً فَهَلَكَتْ» 1 
«أنها اعتمرت في سنقٍ مرّتين أي بعد وفاة الني كك ليل 
ها طلم يوم ل لا شُمَاع لَهّا» 1111111101 
«أنْهًا جَاءَتْ رَسُول الله يله بان لَهَا صَفِير» ال 2 
"ها دخات على عائشة رضي الله عنها فدخلت معها آم ولد 
زيد بن أرقم الأنصاري وامرأة أخرى؟» ا 1111 
«أنها سئلت أيحك المحرم جسله؟ قالت: نعم فليحكه 
وليشدد» 0 00 
«أنْهَا سْيِلَتْ عَن الجناء وَالْخِضَاب فَقَالَت: كان خليلى 6ه لا 
يجب ريه اك 
ا ل ا 
المهاجرين» 1 00 
«أنْهَا قالّت: أصْبَمْت أنَا وَحَفْصَةٌ صَايِمَئيْنَ فأهْدِي لنَا 
هريد 0 


«أنها كانت إذا غم ال هلال تقدّمته وصامتء وتأمر بذلك» ١594‏ 


«نْهَا كانت تَحُسَاُ الى مر قوب سول الله يه وَهُوَ 


ها كانت تُرَجُلُ شَغْرٌ رَسُول الله كل ني الأغتَكاف» ١‏ 
«أنها كانت ترفع يديها في الصلاة حذو منكبيها» 0 
«أنها كانت تصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان؟....... ١14‏ 
«أنَّا كَانتَْ تَفِْلُ الي مِنْ تَوْب رَسُول اللو يكل 0050-0 


«أنها كانت مكاتبة فاشترتها عائشة رضي الله عنها بإذن النبي 


«أنها من حين تقام الصّلاة إلى الانصراف منها» 1 
ا م اا 
«أنهًا نََت أَنْ تفكِب الأقد قداح بِالفِضّةٍ » 0 
«أَنَهُم أُوْجَبّوا ذَّلِكَ» ز ز[ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز |[ ز[ز[ز[ [ [ 000 
«نْهُمْ َبَحُوا شاف فَقَالَ رَسُولُ الله يل: ما بَقِيَ مِْهَا؟ قَالّت: ما 
بَقِيَ مِنهًا إلا كتفهًا» ا 
«أْهُمْ انوا في تبُوك فَأَخْبرَ حبْرِيلُ النِي لله بمَرْت مُمَاوبَة بن 
تجارنة في للد اجر المت لاا 
نهم كَانُوا مع النِي بل في مسر فَئََوا إِلَى مَضِيقٍ وَحَضَرَتْ 


«أنهم كانوا يفتتحون ب: «الحمْدُ لِلهِ»» ال ل 
«أنهم يستحبّون خفض الصّوت عند الجنائز» اا 
«أنهما كانا ينهيان عن صوم اليوم الذي يشك فيه من 
رمضان» 1[1[5151[ 1[ 1[ 1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ 00 
«أَمْدَى الصّمْبُ بن جَنَامَةَ إلى الس يك حِمَارَ وَحْش فَرَدْهُ 
عَليْهِ» 2777111101 ل 
«أَهْدَى الصّعب بْنّْ جَثامّة إلى رَسُّول الله يَلُ رجل حِمَار وَحش 
و 0 ١‏ ا 1 


مم 0 7 7 ااال 


«أَمْدَى احْدَايًا وَل ير يَرْكبْهًا» 0 000 
«أهْدى لَحْمّ جِمَار أَرْ شيقّ حِمّار) 1 
أمْدَى لِرَسُول الله حِمَارا رَخْثِيًا َه مُخْرمٌ» ١‏ 
«أَهْدى مائة بَدَنَة ا الس ا المت ا 
«أَهْدَى مَرَة عَنَمًا مُقَلدَة» رَتقلدُ اعنم خرّب القِربوا ...... 1١41/8‏ 


«أمْدِي للنبي ككل شق جَمَارٍ وَحْشٍ وَهُرَ مُحْرمْ فَرَدهه .... 
مل النبيا 6 7 هُرَ وَأَصْحَابهُ بالخج»... ل مل 
«أمهل بلح وخر لشهر المج ا 
«أَهَلْ رَسُولُ الله يي بالج فَقَلدمَ لأريّم مَضَيِنَ مِنْذي 


الحِجَةًظ 06 ا 
«أمَلّ رَسُولُ الله بل بحَج لَيِسَ مَعَهُ عُْرَة» اس 
«أهلّ في هذا الوادي» وقل عمرة في حجَة» 0 0 000000 
«أَهْلَلنَا أُصْحَابُ مححمل مُحَمّد يكل بالج خالِصًا وَحْدَُ» 1 
أمْلَنا رمَضَان وَنْسْنُ بذات عِرْق» 0 
مكنا مم رَسُول الله كل بالخ مُفردا 00 
«أمْلَلنَا هلال رَمَضَانٌ فَسَكَكنًا فيد» ل 
«أَوْترُوا قبْلَ أن تَصْبحُوا» 7ب 000 
اأَرْمِعْ يِنْ قبل سيو وَأَوْسِعْ مِنْ قبل رجِليها 1١18‏ 
«أَرْصَانِي خخليلي ككل بصم ثَلائَ ا لان لطر ١‏ 
«أَوْصّانِي ليل بثلاث لا أَدَعُهُنَ حَتى أمُوتَ» اس ارلا 
«أوْصى أن يُعَمّنَ القبْرُ قَدْرَ قَامَةِ وبَسْطتَه ال ا 
أو بتذرلة اتيف لله 00000 ا 
َقد فعَُوَا حَولُوا قم مََمَدَتِي إِلَى القِبِلَةَ ل 
«أَوُْ الوَقَسم رَضوَانٌ الى َآيئ عَفْد اللّذ لاه 
«أُوْلُ الوَقْتِ رِضرَانٌ اللو الخو 0 
أو ما ألقَى عَلَيْ جبريل: بسْمٍ اللو الْحْمَنِ الرُحيم» يه 
«أوْلُ ما كَرِهْت الجَامَة لِلصّائِم أن جَعْمَر بنَ أبي طَِسِ اْتَجَمَ 
كعات 6 ز ز ز ز ز ‏ 0 0 
«أُوْلُ مَنْ مع ؛ مَبنًا في الممويئة مسَعْدُ بْنُ رُرَارَة» 4 


«أَي الدّعاء ء أمْمع؟ قَال: جَوْفَ اليل الآخير» ا 
أي الرقَاب ب أفضّل؟ قَالَ: أَغْلامًا ثَمَنَا» م 0 
«أي بَلَدٍ أَعْظُمْ حُرْمَة؟ قَالوا: بَلَدْنا هَذَا» ال 
«أي بي ياك وَالحَدَثْ فَإني صَلْيِتُ مَعّ رَسُول الله يل وَمَمْ أبي 
بكر وَعْمَرًا 100000 000 
2 َم هّذا؟ قُلَنَا: اللَّهُ وَرَسُولَهُ أغْلَمُ» مم 1 1/4 


«أيّامُ التشريق أَيّامُ أكل وَشُرْسٍِ وَؤْكْر الله تَعَالَّى» 50-00 


«ليامُ التشريق كلْهًا ديم ةد دز د 000 001 


«أيَام منى أيَام نحر؟ لل ‏ مواقا 
«أيُرقعُ الأ يدنه إذَا رأى البَْتَ» 000000 
«أينجرُ أ حَدَُكُمْ أَنْ يَتَقَدَمٌ م أو يَتَأَخْرٌَ عَنْ يَمِينهِ) ا 
«لأيم أ حَقْ بنَفسيهًا بن ليها ا 
«أيمَا إهَاب ذُبِعْ فَقَدْ طَهُرَ ا ل ل ين 


«أيْمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتَ بَحْورًا فَلا تَثْهَدْ مَعَنَا العِشَاء؟ ... 075 05١لا‏ 
«أيَما امرأةٍ نتكحت نفسها بغير إذن ولا سباس» 514 


دما امْرئ أب خلا ثم بلع أصْلَهًا مَلِلّذِي بر ثَمرُ َم النخل» 5894 


«أيْمَا رَجُل أضَاف قَرْمًا فَأَصْبَحَ الضف مَحْرُومًا» ١9‏ 
«أيِما عل انتقل من لمحلاف عشيرته إلى محلافي آخر فعشره 
ما صب حَج ذم بلع َي حَجة أخرّى» 166 
«أيْمَا تَخل أشثر ْرِي أَصُولّهَا وَقَذ أبْرَتْ فَإِن تَمَرَتَهَا لِْدٍ 

ا 000 
يما نَخل ب بيعت لَمْ يُذَكَرْ الممْرُفَالثَمُْ لِلِي أبْرهَاه ........01/4؟؟ 
«أيْنَ السَائِةٌ عَنْ وَقْتٍ الصّلاة؟» 0 
«أيْنَّ جب أن أَصّلَيَ م مِن بيتك ؟1 000 
«يْنَ ترك مِنْ دَاركَ فِي مَكّْة؟ فَقَالَ: هَل تَرَّكَ لَنَا عَقِيلُ مِنْ 
«أيتقص الرّطب إذا جف؟» 000 
ل يُنقصُ الرْطّبُ إذا يبس ال لسرن 
«أيا اناس إن الله َمَالَى طَيّبْ لا يقل إل مياه 11 
«أيّهَا النْاسّ اسْعَوًا فَإِنْ السسّني قَدْ كيب عَلَيكْ 00 
«إقامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك» 1 
«إِتَمَامُهُمًا أَنْ تَحْرمٌ بهمًا مِنْ دُوَيرَةٍ أَمْيِكَ» 0 
«إخْرَام النبي بحي 1 


«إحْرَامٌ الي ككل مِنَ اران ا 
«إذ أَرْسَلْت كِلابك الْمَلْمَة وَذَكَرْتَ اسْم الله فَكَلْ هما أَنْسَكْنَ 


عَلَيِكَ» 1 ا 
«إذرَميْتَ بسَهْمك اذك اسم اللو لس لسو يي اا 
(إذَا أَبْرَ فتَمَرهُ للبيي» ب زد ز زد زذد05232 0 0 


«إذًا أَبَمَمْنَ اللّهُ عَبْدَا َلْهَمَهُ أكلَ الطَّينء نف اللّحْيق .... 51/8 


«إذًا أتى أَحَدُكُمْ أَهْلهُ تم أرَاد أن يَعُود فَليتَوَضأيَبْنَهُمَا 


«إذًا أنَى حدم الخَلاء لا يمس ذَكَرَهُ بيَمِينه' دن 
«إذا أن أَحَدُكُمْ عَلَى رَاع فَلْيْنَاديَارَاعِيَ الإبل ثَلاناة ..... ١9100‏ 
«إذًا أتى أَحَدَُكُمْ على نافية فإن كاذ فيا ساجيتن 
لزنه ا 
«إذًا أنَى الخَلاءَ أََينَهُ بمّاء في ركُوَةً» ا 
«إذًا تيت تفلجئك رضأ وُضُوءَك للصّلاقَا ...... «لالء الاق 

امك الملا 
ذا َنم الصّلاة ةلا توا وأنشم تمده ال فنا 
«إذًا تيم الغَائط قلا تَسْتَفْبلُوا القيْلّةَ وَلا تَسْتَدبِرُوهَا يبَوْل وَلا 
غَائِطِ) 0000 00 
«إذًا أَجْمَرْم اليْتَ فَأَجِْرٌرهُ ثَلان» ا 
«إذًا أَجْمَرْتمْ ايت فََوْتِرُوا» ا 
«إذًا ديت رْكَاة مَالِكَ فَقَدْ قَضَيْت ما عَلَيْك» 1 
«إذَا أَذْنتَ فترَسمل وَإِذا أَقَمْتَ فَاحْدُنْ لم 8ق /اوة 


«إذا أَرَادَأَحَدُكُمْ أَذْيُرلَ فَيْرْئَد يلد ان 
«إذًا أَرْسَلْتَ كلابك الْمَلْمَةَ فَأنْسَكْنٌ عَلَيِْكَ فَكُل» 19448 
«إذًا رست كَلْباكَ الذي لَئِس بِمُعَلْمٍ قَما أذركت ذَكَانَهُ 


فكل» 01 اا 
«إذا أَرْسَنْتَ كَلْبَكَ المعَلَمَ مَاذكُرْ اسم اللو وا 
«إذًا أَرْسَلْت كلك تَأَحَذَهُ وَكتلَهُ فكل» 00000 
«إذا أَرْسَلْت كلك فَاذْكرْ اسْم اللو 00 
«إذًا أَرْسَلْتَ كَلْبِكَ وَدَكَرْتَ اسْمّ الله تَعَالَى فَكُلْ ما 

عَلَيِكَ» 0 1[1[1ذ1[1[1[ز[ |[ ز[ 1 1غ 
«إذا أَسلَمَ العبدُ قَحَسّنَ إسْلامُه كتَبَ الله لَه ب كل حسَنة... 1ه 
«إذا أصبحت وأنت ناو الصوم فانت جخير النظرين» م١1‏ 
«إذَا أَطَالَ أ حَدكم الي يط أهلة للا 1 
«إذا أفضى أَحَدَكمْ بيده إِلَى ذَكَرو ليس بَيْنهُمَا شَيْءٌ فَليتَوَضاً 
وَضْوءَة العا 1 ز 0 0 00 
«إذَا أقُضَى أَحَدُكَمْ بي إِلَى فَرْجِو» 0 
وكا أت اذك تسل على تنه مو الا 


«إذًا آَْبَلَ اللَّيلُ مِنْ هَهُنَا دير النْهَارٌ مِنْ هَهْنَاه الل 
«إذا ملت الخَيِضَةٌ فَدَعِي الصّلاة ... 771 479 4١م 01١‏ 

ال لملا 
«إذا أِيمَتْ الصّلاة فلا تَأَنُوهَا وَأنْتَم تَسْمُونُ» 0010011000 


«إذًا أَقِيمَتْ الصلاءٌ قلا صّلاة إلا المكتوبَة»... هت /الالاء لاو لاء 
ول وم مم 


«إذًا مَرْتكُمْ بأثر فَأنُوا مِنْهُ ما امْقَطَمْتم...... »0317 0351 331 

00 ا اما 
وإذا اييك ةناو تجار الماح 1 
«إذَا أَمْنَ الإمامُ فم موا قن اللائكة تومن بتَأمِنها 000000 
«إذًا آَم من الام َأَمُنُوا إن 07 ' وَافقَّ تَأْمِدةٌ 0 الملائكة . 59 
«إذًا أن الإمامُ مرا ا 
«إذا أَمْنَ القارئٌ تَأَمْنوا إن املائكة تَؤْمّن» 5 
«إذا آنا يت فَلا تَصْحَيِي نَارَ ولا نَئِحَدَ 00000 
«إذا أنتجت البدنة فليحمل ولدها حتى ينحر معها» ....... ١410/4‏ 
«إذًا أَنْرلمُونِي في اللّحْدٍ فَأَفْضُوا بِحَدي إِلَى الآْض»....167١‏ 
إن التقك اتخاة بو طناء تفخ نقيةر كنا ليا 
أَجْرُهَا» ا و1 
«إذً يق الرَجُلُ أَهْلَهُ نَ اليل فَصَليًا أو صّلَّى رَكَعَنَيِنِ جَوِيمًا 
كيب بن الذاكرِينَ وَالذَاكرات» 0000 
انه انان رن عن تَستَوْفِيةُ) ا 0 
(إذَا ابتَعْتَ د اهل وَِدَا بنت فكل» 00 
«إذَا اجْتَهَدَ الحَاكِم فأخطاً فَلَهُ أَجْرُ لانن 
(إذَا اِختَلَفَتْ الأصْنافُ يعوا كيف شرم 1 
«إذَا تلفت هَذِهِ الآصئاف فبيعُرا كيِفَ لكر 1 
«إذَا اسْتَأدَنَتْ أحَدَكُمْ امْرَأنهُ إلى الجر قلا يَمْتَعُهاه ........ 07م 


«إذًا اننأك يِسَاوُكُمْ الكل إِلَى الْسْجد فَأَُْوا لَه ...... 5م 


«إذًا استنشقت فَابْلِْ الوْضو جو إلا أن تَكُوثٌ صَائما ........ 183 1ء 

١ 
١١ «إذًا امْتَّهلُ السقط عْسُلَ وَصُلّْيّ عَلَيْهِ وَوَرثْ»‎ 
عإذا اتما الا ين مايه قلا يمور يده ني الإناء حتى‎ 
6 يَعْسِلَهًا» ال‎ 
0 (إذَا اشْتَدٌ لحر فأَبردُوا بالصّلاة»‎ 
1 ذا اسك العام فليشيك أعد حَدكُمْ على ظَفْر أخيو»‎ 
1 «إذًَا اشْترَى أَحَدُكُمْ نَمْجَةٌ نَمْجَةَ آَرْ شَائ‎ 
«إذًا اهتَمّ الصّلاة رَهَمَ يََيهِ ثم لايَُوك 0 ف‎ 
0 «إذَا التَقَى الخَِانَان وَجَبْ الخسْلٌ»‎ 


«إذًا التَقَى انان وَجَبّ الهْسْل» 000 لض 


المجموع - فهرس الأحاديث والآثار وخا 


01 


«إذا انتَصّفْ شعْبَانُ قلا صِيّامَ حَتَى يَكُونٌ رَمَضَانُ441/2 ١14461‏ 
«إذًا انتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَليْدَأْ باليمتى» 000000 
"إذًا انتََى أَحَدُكُمْ إل الجلين ِلَب 00 
«إذا انسلخ النهار من يوم اكيز لاعس سكس الزن 


«إذَا بَالَ أَحَدُكَمْ فَليْشَرْ ذَكَرَهُ ثلاث مَوَات» 1 1 01 
«إذَا بَايِمْتَ صَاحِبَكَ فلا تَقَارفَهُ وَيَبِئك وَبَيْئها .... 325 7707 
"إذا بايعت فقل: لا خلابة».. سو ا ا 
«إذا بَلَمْ الك قلي لَمْ يَْمِلْ خبئاه لمممم لا قق فة 
«إذَا يلم للا قلي لَمْ يَنَجْنْ» لمعم الأ لاقع 81 
"ذا بل َال أَحَوكُمْ مَمْسَ أوَاق: مِاتَيْ ورْهَمِ قَفِيِهِ خَمْسَةٌ 


«إذا َبَيِمَ الرجُلان فَكُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بالخيّار ما لَْ فاه 5١58‏ 
«إذا بام البَايمَانَ َكل وَاجِدٍ مِنْهُمَا بالجيّار مِنْ بَيِعِهِ مَالَمْ 


«إذا تَبَايمْتُمْ بالِيئق وَأَحخَذَمْ أَذنَابَ البق 1 
«إذًا تنَاهَبَ أَحَدُكُ َلِيْمْيِك بِيّدِهِ عُلَى وكات كك إلالل 

ّ اا 
«إذَا تََاهَبَ أَحَدُكُمْ في الصّلاو فَليَكَظِمْ ما امْتَطّاعَ» م 
«إذَا تََاءَبَ أَحَدُكُمْ وَهُرَ في الصّلاة فَلْيَردهُمَا اسْتَطاعَ» ..... 875 
«إذَا تَشَهدَ أَحَدُكمْ فَلْيَعَوْذْ مِنْ 5 000000000 
«إذَا تَسَهدَ أَحَدُكُمْ ليتع بالل ِنْ أرب ا 17 
«إذًا تَعْوُلْتَ بِكُمْ الفيلانُ فَنَادُوا بالآذّان» له 
«إذا تقاياً و صائم فعليه القضاء» 5 1 


٠م‏ اقيم 


«إذَا نَوَضَأ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنّ وُضُوءَءُ ثم خَرَجَ عَايدًا إلَى 


ذا توما لد امم أو المي فقس وَجْهَهُ حرج مِنْ وَجْهِهٍ 


ذا توضّأت فَانتيز وَإِذا اسْتَجْمَرْت فَأوْيَر» 1210000000 
:إذا تَوَضَأت وَأَنَا جُنبْ أكلت وَشْرِيْت» 0 


«إذا تَوَحَأتَم فَابدَمُوا بِمَيَاييِكُمْ» 1 


و 


«إذَا ثُوَبَ بالصّلاةٍ قلا تَأَتوهّاء وَأَنْتَمْ تَسْعَوْنَ؟ 0000000 
إن خاة احةكغ تعد تلط تن راح في تن كزرا 1ه 

ه١ م”‎ 1 ١ 
«إذا جاء المصدّق قِسّم الشياه أثلانًا: ثلث خيارٌ وثلث أوساط‎ 


5 0 


«إذَا جَاءَ الَوْتْ طَالِب العلّم: رَهُوَ عَلَى هَدِهِ الخال مَاتَ وَهُرَ 


«إذا جامع فعلى كل واحلر منهما بدن مام 1/18 
«إذَا جَلَسَ أحَدُكُمْ عَلَى حَاجَةٍ فلا يَنْعَفْبلَنُ القِبْلَة وَلا 


(إذَا حَضَرْتُمٌ ريض أو ايت فَقَولُوا خيْرَاه 1 
«إذًا حرج ثلانةٌ في سسقر فَيْوَيُْوا أحَدَهُمَ 411 
«إذَا حَرَصُْْ فَحُذُوا وَدَهُوا القنْتَ» 00000111 
«إذا خطّب الإمَامٌ فلا صّلاة وَلا كلام» 11 
«إذًا ْم الإخاية قد طهر :.. ل ل له 
07 ا 

«إذًا مَل أَحَدُكُمْ الممْجدَ فلا يَجْلِس حَنَى يَرْكُمَ رَكْمَئين؟ . /410لاء 
550-506 


«إذَا دَخَلَ الوَجُلُ َيِه فَذكر الله تَعَالَى عِنْدَ دُخْولِه وَعِنْدَ طَمَايِهِ 


قَالَ الشيِطَانُ: لا ميت لَكُمْ وَلا عَشَاءَ 00000 
«إِذًا مَخْلَّ العَدر وَعِنْدَ أَحَدِكُمْ أُضْدِيةٌ فَلا يَأْحْدَنْ شَنْرَاه. 189٠‏ 
«إذا مَخَلَس المَْرٌ وَأَرَاد أَحَدُكُمْ أن يُضَحِّيَّ فلا يَمَسّ مِنْ شَكرهِ 
شيئا ا 
«إذا دَخَلت عَلَى مَريض فَمُرْهُ فَلْيِدْع لّك» ا 
«إذا دل الحرم حلالاً فقتله لزم الحرم الجزاء» 0100001 
«إذَا دَمَب أَحَدُكُمْ إِنَى القائط قلا يَسْتَقبل القِبِلّة وَلا 


ى6ى52>7 المجموع - فهرس الأحاديث والآثار 


«إذَا ذَمَبَ أَحَدُكُمْ إلى الخَائِط مَلْيْدْمَبْ مَمَهُ بتَلانَةِ أَحْجَاره ٠:7‏ 
لد للم 

«إذًا رَأَى اللالَ قَالَ: هِلالُ خيْر وَرُمْد» م ا 
«إذَا رَأَُمْ الل يَتَمَاهَدُ الممْجدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بالإيان»...... 1/9 
«إذا رَأيتم الليِلَ قذ أقبَلَ مِنْ مَهُنا فقن أفطرٌ الصّاقِم ...... ١471‏ 
«إذَا رَأَيتَم الهلال فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيتَمُوهُ َأَمْطِروا 031189 11917 
لل 

«إذا رَأَيتم مَنْ يبِيعُ أو يتاع في الممنجلٍ فقولوا: لا أَرْبمَ اللهُ 


«إذا رَيتَمْ مَنْ يَجْهْرُ بالقِرَاءة في صّلاة النهَار فَارْمُوهُ بالبَمْره ٠١4‏ 
«إذَا رَأَينْمْ لال ذي الحِجَّةٍ وَأرَادَ أُحَدُكُمْ أن يُضَحيَ فَليْنْسِكَ 


«إذا بتي عَلَى مِثْل هَِهِ الخَالَةِ قلا نُسَلُمْ عَلَيَ) 00 
«إذَا وُحْتْمْ لعن ركيد َأهُنُوا بالحج؟ ..... 177 ١38017‏ 
«إذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوه ولا تزلزلوه» 0000000 
«إذَا رََدَ أَحَدُكُمْ عَن الصّلاةٍ أَوْ غُقَلَ عَنْمَا فَلْيُصلْمَا إذَا 


«إذَا رَمَيِتَ سَهْمَكَ فَمَابَ ئَلاث ليَال فَأَدْركمَهُ فَكَلْ مَالَمْ 


ينتن» اس ا ا ل 1 
م عع و عن وم عرف اس لس ف من : ا 

لإذا رَمَيتَمْ الجمرة فقذ حَلَ لكم كل شيء إلا النسّاءً» 181 

«إذا رَمَيتَم وَحَلِقَتَمْ فقذ حل لكم الطيب وَاللباس» 18175 

«إذَا رَمَيْتَمْ وَحَلقَتَمْ فقذ حَلَ لكم كل شَيْء إلا النسّاء».... 1١864‏ 

(إِذَا َالَتْ الكّمْسُ فَصَثُّرا» 1 


«إذَا سَاَرْتمْ يي لصب فَأَعْطوا الإيل حَظَا بن الَرْض». 959 


«إذا سَّجَدَ أُحَدُكم فقَالَ فِي سُجُودِه: سُبْحَانَ رَبّي الأغلى 


«إذا سَجَدَ أَحَدُكم فلا يَبْرْكْ كما يَبْرّكُ البَعِير) 01010000000 


«إذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَيبْدَأْ بركببِهِ قبْلَ يدي 1/051 


"إذا سَجَدَ فَرَجَ بَيْنَّ فَخِذْيهِ ال ا اا 


«إذًا سَجَْتَ فَضَحْ كَفْيِكَ وَارْقَمْ مِرْفَْيِكَ» 00000 


«إذَا سَجَدْتَ فَضُمٌ يَدَيْكَ وَارْقُمْ مرْفَمَيكَ» او ب 
(إذا سّجَدْتَ فَمَكْنْ جَبْهَنَكَ مِنّ الآْض ولا تَقرْه نَقرًا؟.... 10لا 
«إذَا سَلْمَ عَلَيِكُمْ آَهْلُ الكتّاب فَقَونُوا: وَعَلَيكُد 1 
«إذَا سَلُمَ عَليِكُمْ الَهُودُفَإنْمَا يَقُولُ أَحَدُهُمْ: السّامٌ عَلَئِكَ فَقَل: 
وَعَلَيِكَ» 0 اا 0 
«إذَا سَِعّ أَحَدُكُم النْدَاءَ وَالإنَاهُ عَلَى يلو فلا يَصبَمْهُ حَنّى يَقَضِيَّ 
حَاجيَةُ مثا .ب 0-0 0 
«إذَا سَمِعَ أحَدُكُم النْدَاء َالنَاهُ عَلَى يديا 10100000 
«إذَا سَمِمْتُمْ الوذ فَقُونُوا ِل ما يَقَول1 ....... 099 30150٠0‏ 
«إذَا مسَمِمْتمْ به بأَرْض فَلا تَقَدُمُوا عَلَيْوه اا 
«إذَّا سّهًا عد في صَلاتهِ َلَّْ يدر وَاحِدَة 4117 
«إذَا شرب الكَلْبُ في إِنَاء أَحَدِكُمْ َليْمْيِلهُ نما" 0 
َإذَا شلك حك في صُلايِه فَلَمْ يذر ك:ْ صلى أنلانا آم 
ربعا دك كم 
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«إذًا شَهِدَت إِحْدَاكن الَمْجِدَ قلا تمس طِيباة ..... 0 
«إذًا 0 أَحَدَكُمْ إلى ب َلَيِدْنُ مِنَهًا» 3 
«إذًا صلّى أَحَدُكُمْ إلى شيء ره 3 
«إذ سل أعدئم إلى عبر سْئْرٍَ انه يقْطَمْ علانة الهِسَارٌ 
وَاخِنزِيرُ وَالتِمُودِي» 1 001 
«إذًا 0 أَحَدُكُمْ الجَمُعَةَ فَلِيْصَلْ يَمْدَهَا أَربَمًا 0غ 
«إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الركْمتيِن قَبِلَ المح مَلْيِضْطَجِعْ عَلَى 
يحِينْدِا ا : 1110 1 20 
«إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بالثاس فُليْسَفْفْ» 0000000 
«إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ 2 الفَجْرٍ َليضْطُجِعْ عَلَى يمِيند .... /41/ 
وإ صلَى دك فلي ويه ا الله أحوا م تين له 3+ 
«إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لئاس 0 0000 
«إذَا صَلَّى أَحَدُكيْ ليقل: التَّحَاتُ للد ا 0 
«إذا صَلَّيِت وَعَلَِكَ مَوْبٌ وَاحِد فَإِنْ كَانَ وَاسِمًا فَالتَحِفْ 
مذ صَلْيتَمْ الجمُعَةَ فَصَنُوا بَمْدَهَا أرْبَماه باو الا 
«إذَا صَلَنَمْ الفَجْرَ فَِنْهُ وَفْت إِنَى أن يَطْلْعَ قَرْنُ التشمْس 
الأَول» 00 0 


ذا ليم بد الحم فَصَلُوا بَعْدَهَا أَرْبَمَاه 00000000 
«إذًا صَلَيْتَمْ عَلَى اميت فَأَخَلِصُوا ل لَهُ الدّعَاءَ» معو 11 
«إذا صْمْت ين الشهْرٍ لان قَصُمْ قلات عَشْرَة وَأرَبَعَ عَشْرَة 


«إذَا صّمْبْحْ فَامْتَاكوا بِالمَدَاةٍ وَلا تَسْتَاكُوا بالعَشِيئ» 188 
«إذَا ضَمْفْتَ عن الصّْم أَطْمِمْ عَنْ كل يرْمٍ مداه 1484 
ذا عَطْسَ أَحَدُكُمْ فَحَودَ الله فشَمَُهه َإِنْ لَمْيَحْمَدْ الله فلا 


«إذا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فلْيْقَلْ: الحَمْدُ لله 00 
إذا غبت الششّمْسُ مِنْ هَهُنَا وَجَاءً اللَِّلُ مِنْ مهَهُنَا فَفَدْ أَنْطَرَ 


«إذًا حك مِنَ التَشَهّدِ مود بألل ين أ - 7 
«إِذًا قَاءَ أَحَدُكُمْ في صَلاته أو قَلْسَّ أَْرَعْفَ فَلتَوَضَأ» اق 
«إذا قَاءَ أُحَدُكُمْ في صَلاتِهِ أ قَلَسَ فَليْنْصَرفْ» 00100000 
«إذًا قَالَ أَحَدُكُمْ آمِينَ» فَانَتْ الملائكة في السمّاء مين ب تقة 
«إذا قَالَ أَحَدُكُمْ آمِنء وَثَالْتْ الَلايِكَة: آمِينَ فَرَاَقَ أَحَدُهُمَا 


«إذَا قَالَ أَحَدُكُمْ فِي ركُوعِه: سُبْحَانَ رب ّي العَظِيم ثَلاناه ... 

«إذًا قَالَ الإمام: لك ليد فقرلوا 
آمين» 17 ا 0 
. «إذَا قَالَ الإمَامُ: سَمِمَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبَنَالَكَ 


«إذا قَالَ الموَذّنُ: اللَّهُ أكبرُ الله كبن 0 
«إذًا قَامَ أُحَدُكُمْ إلى الصّلاة فَلا يَْرُق أَمَامَهُ 
«إذًا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصلاة فَلْتَرَحَأ كَمَا أَمرَه الله تَعَالَى. 7لا 


وإذا قَامَ أَحَدُكُمْ في الصّلاةٍ فلا يَنْسَحْ الحصّى فَإِنْ الَرْحَمَةَ 


«إذا أَحَدُكُمْ م ين الركمتين لم يحم م قَايمًا َلَيَجْلسن».. .الام 


«إذا لك أحَدكمْ م مِنَ اليل فَامْتَعجم الآ عَلَى لِسَانِهِ ه فلم يد رما 
«إذًا قَامْ لك 9 : اليل ليف صَلاتَهُ ركمَتينٍ خفيفَينِ» 791 
«إذًا قَامْ أَحَدُكُمْ سِنْ مَجلِسِه م جع إل فهو أَحَق بو .. /ا 1١١‏ 
«إذا قَامَ أحدكئ: يُصلَي إن سه ز ‏ 00 


#إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواكء ا 6 
«إذَا قبرَ اميت -أَرْ قَالَ أَحَدُكُمْ- - أَاهُ ملَكَان أَسْوَدَان أَزْرَكَان يُقَالَ 
لأحَدِهِمًا الْكرُ وَللآختر اليه 00000 
«إذا قنع السك من مغر قلنهن أعلدة م91 
«إذَا قم العَشَاء فَابِدمُوا به قبْلَ أن تَصَلُوا صلا الَغْربِ) ...00 
«إذَا قرَاَ ابْنُ آدَمّ المنَجْدَة فَسَجَّدَ اعْتَرَلَ الشيِطَانُ يَنِكِيظ ...08م 
«إذًا قَرَأنُمْ الحَمْدَ فَاقَرهُوا: بسلم اللو الرحْمَن الرّحِيم؟ ....... 34٠‏ 
وإذا قم اذك خط فكعجل الاطلنار. من اندي 4ه 
«إذَا قَضَى أْحَدُكُمْ صَلانَهُ فِي مَْجِدِهِ 
ذا مد المؤينُ في قَبْرِه أنّى م شهد أذ لا إِلَهَ إلا الله .. ١117/7‏ 
«إذا قََدَ يَيْنَ ُعَبهَا الأربَع وَأَلْرَقَ الخِنَانَ بالخِنّان فَقَدْ وجب 


دإذَاقْمْتَ : إلى الصّلاةٍ قأمنبغ 
لكان لاا لت اموه ال 11 
«إِذا كان أَحَدُكُمْ في الصّلاة فَإنْهُ يُناجي ره ا 
ا و الام م ل 3888 
«إذَا كَانَ ال قلَيّن بقلال هَجَرَ لَمْ يَسْمِلْ حببئا» 1 
«إذًا كَانَ اكَاهُ بن إن لا يَسْيلُ الث ا 
«إذَا كان اَم لين أ ا اماو او الما 


ذا كان جنم ايل ونم تكُُوا ياك 1 
«إذَا كان في آخيرٍ عَسْلٍَ من الثلاث أو غيرِمَا فَاجمَلِي فيه سينا 


«إذَا كَانَ لأحَدِكُمْ توا فَلْيُصّلْ فيهِمًا» 0000 
«إذا كَانَ يَوْمُ التَرْويَةِ وَجَعَلَْا مَك بظَهْر َهللا بالحج؛ .....1714 
«إذَا كَانَتْ بالرّجُل جرّاحة في سّبيل الله عر وَجَل أَْ 


«إذًا كنتمْ تلان فَأَمرُوا عَلَيْكُمْ وَاحِدَا مِنكذ» 1 1417 
«إذًا كنْتَمْ حَلْقِي فلا تَقْرَُوا إل بأمٌ الكتاب» ا 
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«إذَا َنِم َإِذَا تَرَضَاتَمْ فَابِدَمُوا بأْيَايِنكمْ» 6181 194 


«إذًا لَقِيَ أ عدي أغاة تسل عبر الاح اس 1 


«إذَا مَا أَحَدُكُم اششتَرَى نَمْجَةَ مُصَرَاةً أَرْشَاة مُصَرَاة فَمُوَ بِحَيْر 


النظرَين بَعْدَ أن يَحُلبَيا" 1 
«إِذَا مَاتَ ابن آدَمْ انْقَطّمَ عَمَلَهُ إلمِنْ ثلاث» 000 
«إذَا مَاتَ وَلَدُ العَبْدٍ قَالَ اللَّهُ تَمَالَى لِمَلائِكتِه: تَبَضْتَمْ وَلَدَ 
عَبْدِي» ا 1 1 1 1 0 
«إذَا مت فلا تُؤْنُوا بي أَحَدَاه اي دا 
«إذَا مَرَرْتَمْ برياض الله فَارْتَكُوا 1 
إن خرض انمد [ؤستاق كن تننا كان ينكل مسقنا 
مُقِيمًا؟. دبب0010102 0 0 اا 


(إذَا مَرض العَبْدُ أو سَافَر كِب أ لَهُمِثْلٌ مَاكَانَ يَعْمَلُمُتِيمًا 


«إذًا َامَ أَحَدُكُمْ فَليتَرَسدْ 00 0 100000000 
«إذا اميد في لاو باق الله ب مَلايِتَةُ؛ ا 
«ذا تدك أن يج ماني فد وليقيْ» ا 11 


«إِذَا رز َس أحَدكم في في صَلاتِهِ 3 ا َه نا 


3 0 0 1 0 ااا 
«إذًا نُودِي بالآذآن أَدبْرَ اليْطّانُ لَهُ ضْرَاطً» ف 13م 
«إذًا وَجَدَ آ ادك في بختنا ادك عَيّه أغرج ين نهي: آم 


يَدَيِْ مِثْلَ مُؤَخْرَةٍ الرّخْل َليِصّل... 
«إذَا وَطِئّ رك تداق ني َهُ طَهُررة 61١:38‏ 


«إذَا 3 الذبَابُ فِي إنَاء أَحَدِكمْ فَانْقَلُوه» 000100 
«إذًا وَقَمْس الفَأْرَةُ في السَمْنِ فَإِنْ كَانَ جَايدًا فَأَلَقّومًا وَمَا 
حَوْلَهًاه ب ا ع ال لو ووو ا 1331 
«إذًا وَقَمَتْ كَبيرة أَوْ هَاجَت ريح عَظِيمَة فَمَليَكُمْ بالتكبير؟ ٠١17/4‏ 
«إذَا وَلَعَ الكل فِي إِنَاء 0 ا 
«إذَا وَلَمْ الكَلْبُ في ِنَم أَحَدِكْ فرق 818 سا0 
«إذًا ولع الكل في إناء ا اله 000 


«إذَا وَلَمَ الكَلْبُ فِي الإناء فَاعْسِلُوهُ سَبْحَ رار وَعَفْرُوهُ الثَاِئة في 


الترَابِي» 0 
«إِذَنْ أَصُومٌ» 31 0 ااا 0 
«إزْرَة انيم إلى نِصْفي الساق» ل اح 
«الإسبال 8 لإزَار و القميص وَالهِمَامَة ا لحك 
«الإسْلامُ أن تَمْهّدَ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله ا 
«الإسّلام يجب ؛ مَا قبِلّهُه [ذ[ز[ ذ[ ز [ 0 
«الإِسْلامُ يَهْدِمُ مَا فبْلَهُ» 0 0 
«الإسْلامُ يَهِْمُ ما كان فَبْلَهُ» 00 
«إلاّ أن تطّ 0 1 1 1 1 اا 
«إلاً أن يَشْترط بتاع 0018 0 0 00 0 
«إلآ أن يكون صائمًا لو م ا 0 
«إلأ كلب صَيْدٍ أَوْ مَاشِْيةِ شِية أو رَرْعٍ' ا 
«إلآ كلب صَيْدِ» 1111111 101111111 
«إلاّ مَا اختَلقَت أَلْوَانة» ا 
«إلآ ها وها» اخ 11 
«إمًا لا فلا يَبيَمُوا حَنَى يَبْدُوَ صّلاحٌ مرا 0100000 
«الإِمَام ضَايِنُ ا انم وا اا ل عا و 3041 
«إن أيَا الدركاء أَخبَرَنى أن رَسُولَ الله كل فَاَ فَأَفَطَرَ ...... 1١478‏ 
«إن أبَاك مد نََى عَذْا سا ا ا 
«إِنّ أبي شيخ كبِيرُ لا يَستَطِيمٌ الحَجْ وَلا الْعَمْرَة» 1١6171‏ 
إن 7 الملا على الاق صَلاةٌ اليشاء» 11 

ن أَحَدَكَمْ إِذَا مَاتَ عُرض عَلَيْهِ مََمَدُهُ ب بالغَدَاةٍ َ وَالِعَشِي؛ ١١17/7‏ 

أ ني دزت الى املد 500000 
«إِنْ أَحَدَ حَدكُمْ ْمَل مَل أل الحٍ...» ا لط 5 
«إِنّ ؛ آَخَا صدَاء أَذْفُ وَمَنْ أَذنُ َهُرَ يُقِيمٌ» 0 0 0000 
وذ م اشم نه ال وَل مسَكى ملك الآملالد» 1 

«إث أعْظَمّ الّاس أَجْرًا في الثاس أَبِمَدُ هُمْ إِلَيِهّا مَشْيًا» 0 
«إن أَنْطَرْت فَرَحْصَة وَإِنْ صُمْتَ فَهُرَ أفضّلٌ» نا 
«إذ فلات فهو وعْصَة وإ كنت فهو فْضل» 1 

«إن أمتي ينون يََْ القيَامَة غْرًا مُحَجْلِينَ ين أَنّر الوْضُوء؟ . 51١‏ 

«إن أو الئاس يُقُضَى يوم القِيَامَة عليه رَجْلَ أنشّشهد فَأَنِيَ 
بوه ا ا ا ا 


ع فاصم عدوم بقلي 


راقن حلت كيك بلدطلة بعشل طون الل ون 


مُسجد عبد القيس») 1 1 1 1 1 1[ 1 ا 
ده آذ قاجدا بدي يننا كنا ان سلئ قم رسع 
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تحر لقا 
«إِنّ أَوَلَ ما ما يُحَاسَب بو اعد يَوْمَالفِامَةِ من عَمَلِو صلا 2539 
«إنْ أَوْلَى الناس الله مَنْ بَدَأَهُمْ السّلام» ما اا ا 
إن إِبْرَاهِيمَ مك وال أَحَرُمٌ ما بئْنَ لابتئِهًا» رفن 
إن إبْرَاهِيمَ حَْمٌ مكة وَإِنّي حَرْمْتْ الملوينة مَا بيْنَ ايها ١/4١‏ 
م ذ رايم حَرْم مكة ووعَا لياه ل اين 


«إن إِبْرَاهِيمَ حَرمٌ م مَك وَِنَى حَرَمْتُ الملويئة».. لاض ٠‏ كلاك 

برخفينل 
«إن إزَاري يَسْقَط مِْ أَحَدٍ شِقي» فَقَالَ لهُ: لت مِنْهُمًا .... 374 
اناب عد اجو رهن فانم 00 0 0 0 0 00000000 
«إن ابن مكثر م يُنَاوِي َيِل فَكَلُوا وَاشْرم بُوا حَتَى يُنَاوِيّ بلال» 0810 


«إن ابه لَعُمَرَ كَانيُفَالُ لَهَا عَاصيَّةُ فَسَمَامَا رسُولٌ الله بل 


جَمِيلة» 0000011 1 ا ااا 
«إنُ الخصاة لَتنَاشيد الْذِي يُحَرجُهًا مِنَ الْمسْجد» 0 
«إن الحلا بَيّنْ إن الخَرَام بيْنَا ا ع م 


ان ؛ اليا حُلْوٌ خضيرة» وَِنْ الله مُستَخْلِفَكمْ فِيهًا فينظُرٌ كيف 
تَعْمَلُونَ» ااا ااا 
«إن الْذِي يَأكلٌ وَيَشْرَب فِي نب الفِضةٌ وَالدُهَب)» 1 


«إن الي يَجْرُ َيه مِنَ الخيلاء فِي الصّلاة لَيْسَ مِنَ الله في جل 


"إن الربًا فِي التْسِيكةه. 


«إن الوقى وَالتَمَائِمَ وَالتوَلّةَ شِيرْلةُ» ل 
«إنّ الركب قد سنت لكم فخذوا بالرّكب» 0 
«إِن الحٌمْسن وَالقَمَرَ آينَان مِنْ آيَات اللَّه» الاو ١6‏ 
«إن لسن وَالقَمَرَ لا يَكْفَان لِمَرْت أَحَدٍ ولا ليده . ٠١69‏ 
«إنّ الشهْرٌ يَسْمْ وَعِشْرُونَ» 0000 
إن ؛ الشيطان يهم ِالوَاجِلٍ وَيهُم م بالأئين م 
أ المدقة لا نحل لمحم ولا لآل مُحَم 0ن 
«إن الصٌدمَة لا تفي لآل مُحَمَدِء إِنمَا هِي أَرْسَاح الثاس 1١4946‏ 
"إن الصّدقة لتَطْفَِئٌ 0 الرّبْ وَتَدْقَمٌ ميْنَةَ السُوءة 11 
"إن العَبْدَ إذَا لَمَنَّ شَيْئًا صّعِدَت اللَغنّة إِلَى الكمّاء 41 
لسك اق ‏ اخو و تليق ابطق د يسم دع 
نَعَالِهم» 0 0 25370 1 اا 00 
«إن الله -تَعَالَى- حَرُمْ مكة لا يُخْتَلَى خَلاهَا» طفن 


«إن الله أَمَدُكُمٌ بصّلاةٍ ة مِي خَيرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْر ال نمم وَهِيّ الوثر 


00 اا 
دإ الله أَْرَلَ الدَاءً وَالدَوَاءَ وَجَعَلَّ لِكُلّ دَاء دَوَاءً) ١‏ 
دن اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَ أَنْ تَرَاضَعُواة 201 1 
«إن الله إذَا تدع شِيئًا حَفِظه» 1 
«إنُ الله إِذَا حَوْمَ على قَوْمٍ أكْلَ شتياء حَرُمَ عَلَيهِمْ مَك ...5077 
«إذ الله إن حرم على قم شين حرم علوم قمنه 1 
«إن اللّهَ تَجَاوَرٌ عَنْ أُمْتِي الخَطّأ وَالنْسْيَانَ وَمَا أسْتُكْرِهُوا 
عَليْهِ» ل ل 
دن الله تَجَاوَرُ لأمبِي ما حَدُنَتَ به أنفسَهًا' 17 
«إنٌ الله تَجَاوَرٌ لي عَنْ أَمبِي الخطأ وَالنْسْيّانَ» شيك 
«إن اللّهَ تَعَالَى أَنْرَلَ الدَاءَ وَالدَوَاءَ» وو ل 
«إن الله تَعَالَى تَجَاوَرَ لِي عَنْ أَمبِي الخَطَا وَالْسيّانَ؟...... 88 ١ع‏ 

١1 
5٠٠ إن الله تَعالَى حََم بي المَمْر وَالينَة وَالخنزير وَالآَصْنّام».‎ 
«إنْ الله َعَالَى رَادَكُمْ صّلاةٌ ع الويك.... ا بايا‎ 
0000001 «إنّ الله تَعَالَى سَمِّى الْمرِينّة طَابَة4....‎ 
00000 «إنْ الله َمَالَى لََنِيّ عَنْ نَذْر أختك»‎ 
0 «إن الله ََالَى يباهِي بأل عَرّفَات أَهْلَ السّماء؛‎ 
00100 «إن الله ك1 للا عجر لاخر َبِلِي»‎ 
1 «إذ الله حي َم سَخِي»‎ 
«إنّ الله ادك صَلاةٌ فَحَافِظُوا عَلَيَْاه 1 01س‎ 
ناك الله َادَكُمْ صَلاةٌ وَهِي الوتن ل ا‎ 


«إن اللّهَ سُبْحَائَهُ وَتَعَائَى لَمْ يَجْمَلْ شِفَاءَكُمْ فيمَا 
عَليِكْ) 0000 0 00 2106000« 


د أمَدْكُمْ بصّلاةٍ هي ير كم ين حمر الَو.... 


دن الله 

إن اللّهَ قد أَمَدَه لِرؤْيتِهِ ان عي ال ليك ٠‏ 116 
ا اا كن ار نان على را خرن نر قف بلقا 
المَْلّةه لل مه اق 6 شتلك لامو ١‏ 
«إنّ الله لا يستحي من الحق» ا 
«إذ الله لا يْصتَمُ بشقاء ء أختك شَيناه 1 
«إن الله لم يام نا أن تَكْسُرَ الِجَارَةٌ وَالطَينَ» 000 
«إن الله لَمْيَجمَلَ شفَاءكم فيا حَوُمٌ عَليْكُمْ) .. الاوك لاوا 
ا لَهُ ثيقاء» 1 


«إن اللَّهَ وَمَلايِكتَهُ يُصَلُونَ عَلَى الصف الآول» 244 
دإنذ الله ينمت مذو الأئة على زأس كز ياه هقر نجذة ليا 


مَُعْصِيتة ) 0 0 0 1 
«إنّ الله يُحِبْ أَنْ يَرَى أَثْرَ ِعْمَيِهِ عَلَى عَبْدِهِ» كه 
2 ع ا 106 

«إنّ الله يُحِبْ العُطاس ويكرَهُ التاؤب» ل 7 1١‏ 


كر موه 4 وه 9 5 5 5 
«إن الله يحيرث مِنْ أَمْرو مَا يَشَاء وَإِنّ الله سبحانة قذ أحدث أن 


لا تَكَلّمُوا في الصّلاة؟ 


«إِن الله وَمَلائكتة» وَأَهْلَ النَمُوَاتِ وَالأَرْض حَتى الثملة فى 
جُْخْرهَا» 1[ ذ1[1ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[1[ 1[ 1[ 1[ [ 0 


7 


«إن المؤْمِنَ لا ينجس» ققمق ممم مم قم م قم م ممم ممه مم ووم ممم ممم م 60 617137 
«إِنٌ الماء طَمُورٌ لاي 0 بد 000ا000 
«إن المبَايعيينَ با يار في 

هن الك سة ا ا 1 
«إذ ات لُعَذْبْ بيُكَاء أَمْلهِ عَليْده ا 
؛ اميت يُعَذب يعض بُكَاء ألو علو مما لا 


«إن 
نا لان لك يم إن رجالا يكم من أفطار الأررْض».. 7" 
"إن الي يكل أرْصى إلى عَلِيْ رضي الله عنه لد دعا بالطَّنت 
يول فيا فَانَْنْسَ قْمَاتَ» ا 
«إنْ الني كل طَاف يَوْمَ النخْر» ل 
إن الي كله كان لا يداوم على صلاة الضتحى» 0 
دن النبي كد كان يتَعَوذْ 0 اقفر شا 
«إذ النبي ول لَمْ م يَدفِنْ في كل قب إل وَاجِدَا 111 
اك النبي كله لم يَرْفَْ اليد إلا ِي ثلا مَوَاضِنا وال 7 
إن الى 6 َهَى عَنْ الطب بِالشّمْر م31 
م الود وَالنْصارَى 0 لتر ال 1 
«إث بلالا يود دل تَكُنُوا وَاشرَبُوا حَمى مؤَدْن اله أم 
3-7 ممع مه قف 0 للا 46856 للف رارف 151/105 1١‏ 


مامة م 
0 


-" -. 50 5 2 ىس ”7 ."2 
ززك ينى هائيم وى المطلب شيء واجك وَشَبّكَ بين 


«إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» 0 لانن 
«إن تَعَرقَكُمْ فِي هَذهِ الشُعَاب وَالأَرْوََة إِنْمَا ذَلِكُمْ مِنّ 
المسطان جح م اشن اا العامة 


سام م يه ع ام 


ذأ وَسُولَ الله يك مع بن حج وَعْمْرَةِا 1 
«إن رَسُولَ الله يل حَرَمَ هَذا الَرَمَ 


«إن رَسُول الله كلِ كان يَفْعَلُ مَكذَا» 0 
«إن رَسُولَ الله ب تَهَى أن يناع حَيّ بمَيْتده 0 
«إنْ رمضان يوم كذا وكذا ونحن متقدّمون» 1 


«إن شاء أهلك أن أعدّها لهم عدَّةٌ واحدة فعملت» ١‏ 
«إنْ صَلْيِتَ الفتْحَى رَكْمَئَين لَمْ تكب مِن الغَافِلينَ» 00 
«إذ عَالِم مُريْشٍ يَْلا طِباقَ الأأرْضٍ عِلْمًا 00 
وا عبد الول الفط يوخ السّحُررً؛ الو 1 


«إن عَطِبّ ام 3 


«إنْ عمر رضي الله عنه صلّى بذي الحليفة ركعتين» 52000 
«إنْ في الْجَسَّدٍ مُضظْعَةَ إِذا صلخت صَلّحَ الجْسَدُ كلا .......... 75 
«إن في الجُمُمَةٍ سّاعَةَ لا يَحْتَجِمٌ فيا نُحْتَجِمْ إلأَعْرَض لَهُ 


إن فِي الجنةٍ بايا يُقَالُ ل له الرَيّان» 0000000 0 0 00 


«إن في الجَئةٍ غرْفة يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهًاا ا 1 
«إن في الله سْبْحَائَهُ وتَعَالَى عَرَاءُ مِنْ كل مُصِيبَة» 1١158‏ 
«إن فِي اللَّيل لَسَاعَة لا يُوَافِقهَا رَجُلَّ مُسْلِمٌ يَسَْلُ الله يرا مِنْ 
أمْر اليا وَالآخيرق» 10008 
«إنّ في امال حَقَا سيرَى الؤكاة» [ز[ز[ز ز ز ا ا 000 
"إن قَامّ قَصَلّى فَحَمِدَ الله وَأَثنَى عَلَيْهِ وَمَجُدَهُ) ا 
«إنْ قَرْمَك اسْتَقصّرُوا مِنْ بُنيّانَ البئِسي» 00000 
«إِنْ كَانَ جَامِدا فَألْقُوهًا وَما حَرْلَّا اك كوا 


«إذ كان رَسُولُ الله ل يِل علي رَأْسَهُ وَهَُ فِي الَسْجِدٍ 


14 


إن كان مَايَعًا فلا تَقَرَبُوةُ» الو 01 
هن كان يذ بيد فَلا بَأْسَ» ب 10000 
«إذ كنا َكل ني المثلاة عَلَى عَهْدِ رَسُول الله يلا 41 
«إنْ كنت ريد أن تصيب السية قأئمية ير الخطية» ١44‏ 
«إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه» ا 
«إن لَكُمْ في كل جُمُمَةِ حَجَة وَعُمْرَة» الم 1 
إن لِلصّائم عِنْدَ فِطره دَعْوَةٌ مَا برك الو 1 
التي ادلي ان الثار» 000 لاك 
«إنْ مَعْلَ ما بع بعتي الله به مِنَ الممدى» 0 
إن مكة حرمها لله ول يحرمها الناس» ال ا ا 
«إن مَكَدَ حَرمَهًا الله َم يحرمْهَا الثامرث» اا ١‏ 
"إن مِنْ أَفضّل أَبَابِكُمْ يَوْمٌ الجَمْمَةٍ فَأَكْبِرُوا عَلَيّ مِنَ الصّلاةٍ 
كيه 21 | ا 0 
إن مِرءَ الث لَحِكْمَة 000 
١ن‏ م من القزآن ور ثلاثين ‏ آيْةَ شق دنس يرل ا 
«إن مَنْ كان قَبلَكُمْ كَانوا ب يتَخِدُونَ قبُورَ أَنييَائهمْ وَصَالِحِيهمْ 
مَسَاجِد) بببب0010 ا 0 


"إن نيكم يي كان يَنيَى عَنْ عينام مو امن السلق».. ١911‏ 
إذ ْم بهم فَآمرُوالَكُمْ بم يفي يلضتيف ابو .. . ١91/6‏ 
١ن‏ هذا الدّعاء هو الذي كان أبى يدعو به في صلاة الفجر في 


«إث هَذَا العِيد عدا تَكَئف النَكبي؟ فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ مَسْمُوه: 
بر وَحْمَدُ ريك وَنْصَلي عَلَى الل له 0ل 
«إذ هَذَا اليَومٌ م م حاورا لطي عيانة نشي 


«إن هَل الصدَقَات إِنْمَا هِي أَوْسَاح الثاس»...... 21548 175 
إن هلو الصّلاة ة لا يْصح فيهًا ثّ 8 شَيْءٌ مِنْ كلام الناس؟331, 
:ملك كام /الالم 

«إث هذه الْمَاجد لا تَصْلُحُ لِشَيْء مِنْ هَذَا البَوْل ولا القدَره 547 
إن هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذكور مي حل ناماه ؟؟ 1ك فكت مدو 


«إن ولد سي مِن بَنْدك وَلَدَ أَسَمِيهِ باشمك أزْ أَكنِهِ 


«إنا كنا احْنَجْنَا فَامْتَسْلَفنَا العنّاسَ صدَقَةَ عَامَيْنَ» 1 
«إنا لا نَسْتَعِين عَلَى الوّضوء بِأَحَد) 500 00000 
نالا ني عَلَى الإثلام شين ا 
«إنَا مَعَاشِيرَ رَ الأتيَاء أَيرْنَا أن ْمَل إفطَارن. 0 11000 
نا نُجَاورٌ أل الكتَابِ وَهُمْ يَطْبحُونَ في قُدُورهم الزيرة ١48‏ 
«إنْكُمْ عون يَوْمَّ القِيَامٍَ بِأَسْمَائِكُمْ وَأسمَاء بَايك» 2000 
١إنْكُمْ‏ تشَظِرُونَ صَلاةٌ ما يها أَهْل دين ير ل لاه 
«إنْكُمْ عَلَى عَمَّل صَالِح» ا 
«إنما أنا بشرٌ فلا تعاقيني» م0 
«إنما آنا لَكُمْ بممْلَةٍ الوَالِد علمُكُم) 0 
«إِنْمًا أنَا 2 مِثل الوَالِفٍ فَإِذًا 26 : أَحَدُكمْ ِنَى الخائط فلا 
يَسْتَقَبل القِبلّة» لام 
«إِنّمَا الأغْمَالٌ بالئيّات وَلِكلٌ امْرئ ما نَوَى31571512. 5848 01لا 
: 9 ل 
(إنْمَا الآَعْمَالُ باليّاتء وَإنْمَا لِكُلّ ائرئ مَانْرَى146 2 56لء 
ع 174 177 110ل 19 لل ككل كيدا 
«إنْمًا البيع عَنْ تَراضٍ» ابا لاس ام طاو الس ا 
«إنْمَا الربًا في التسِيكة 130 فلا لول عملم 
«إنْمًا للَامُ مِنَ الماء» لل ل ل ا 
نما الوغتره على اتن ام تمتطسناة 10000 
(إنْمَا الوّلاءٌ لِمَنْ أَعْنَنَ» 0 0 


ْم بَقَاوكُمْ فِيمَا سلف من الم قَبَْكمْ كَمَا ين صَلاةٍ المَصْم 
إِلَى غرُوب التمْس» ب 0 100000000 


«إنما تشعر البدنة ليعلم أنها بدنة» 1 
نما نَفِْل توك مِنّ المَائِط وَالبَوْل وَامْنِيْ وَالَّذِي وَالدم 
وَالقَيْء» ل ل ا 
نما جُعِلَ الأميئْذَائُ ين أَجْل البَصرِ ل 
نما 0 الإمامُ ْنَم به فَإذا كبر فكبّرُوا» م قل فكيق 
نما جُعِلَ الإمَامٌ ليون بو قلا تَخْلِقُوا عليه 2 
«إِنْمًا جُعِلَ لمم لبتم 7 44]ت فكلل للف قحل 


«إنّمَا جُعِلٌّ الطّرافُ بِالبِسر وَبَيْنَ الصف وَالَروَه .10/4 ١4100‏ 


إنْمًا جَمَعَ رَسُولٌ الله ه يله , يْنَ احج وَالْعُمْرَةٍ» العاف ا 
«إنْمًا حَرُمٌ أكليًا؟ ااا 
«إِنْمَا حَرُمَ اللّهُ كلها" 00 


«إنْما حَرُمْ بِنّ المحةِ أكلهًاة ا 
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«إنْمَا ذَلِكَ عِرْقْ فَاغْتَسِلِي ثم صّلَي» 0 
«إنما ذلك عرق وليس بالحيضة» 1 ز[ 1 ز ز ز [ز [ ز [ [ 1 اا 0 
«إنمَا ظََْتُ ظنَا قلا توَاخذُوني بالظنٌ» 0 00 0 
«إنْمًافَعَلَهُ ابي كا كي يري لكين فونه أ لاا 
نما نت الي ل شَهْرًا فَقَلْت: كيف القَنُوتُ» 0 
«إنْمَا كَانَ الأذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُول الله يكل مرئين مَرين'.. 0 

«إنْمًا كان بَدْءٌ الإيضاع مِن أهْل البَادِيَة» ا 
"نما كَانَ يُجْزِيك إن رَأَتَهُ أن تَمْبِلَ مَكَائه 00 
(إنْمًا كَانْ يُكْفِيكَ كذا وكذا» 1 
«إِنْمَا كَانَ يكْفِيك هَكَذَا» ل ا 1 مم 
«إنْمَا كَانَ يَوْمًا كَانَ رَسُوَلُ الله يله يَصُومُهُ قَبْلَ أنْ ينَرَلَ 
رَمَضَان) ا 0 


«إِنْمَا من هَذَا يثْلُ الذِي يُصَلَي وَهُرَ مَكتُوف» 00000 
«إنْما نزلت الآية هكذا؛ لأنّ الأنصار كانوا يتحرّجون من 
الطُواف بين الصّفا والمروة» 1 000 000 
«إنْمَا نََى رَسُولُ الله بك عَن الوب المصْمتو من الخرير» . 431 
"نما نهيت أن يصطاد وَأن ابْنَ عُمَرَ سل عَنْ لَهْم الصا يليه 
الحَلالُ لِلْمُحْرِم) 6 1111 |[ 01111 


«إِنْمَا هَذِهِ لِنَاسُّ مَننْ لا خلاق لَه 00 
«إنْمًا 5 مِنَ الطُوافِينَ وَالطَّوَافَاتِ» 00000 
«إنَمَا و على الرُجُلٌ عَلَى قذر نيتدا 00( 
«إنْمَا يَفْمَلُ ذَلِكَ الِْْينَ لا يَْلَمُوك آذ[ 00000 
إنْما يفيك أن تي على رأسيك قلات حتيا ين مامة. ١18‏ 
«إِنْمًا يُكَفِيك أَنْ ترب يديك الأرْض» 0 - نكن 
«إنْهُ كله 5 كل اتير ودئة بترن ميقن ل 


إن ناي نَاسسْ مِنْ عَبْدٍ اليس بالإمثلام مِنْ قَريِهمْ فََعَلُونِي عن 
الوكمَييّن اللَيَيّن بَعْدَ الظَيْر» ل ا 
(ليلتى انعمو روطان ولي بن اوطتالض وات عريرة 
رضي الله عنهم سثلوا عن رجل أصاب أهله وهو محجرمٌ 


الست نجس إِنَْاِنَ الطَافِن عليكُمْ وَالطوافات ... 

«إنْهًا مبَارَكَةٌ إنْهَا طَعَامُ طُنْمٍ وَشْيِفَاءُ سُقَم ا 1 
نا ِنَ الاين عليكُمْ وَالطراات» 100000000 
«إنهُمْ كَانُوا مَعَ رَسُول الله يله في سَفْر فَنَامُوا عَنْ صّلاةٍ 
الصّبح' 
«إنّهُمْ لَينكون عَلَيِهَا وَنْهَا لتْمَذّبُ فِي قَبْرهَا" 111 
نيما لا يُطَهرَانَة .... 5-000 ا 
نهم يَرْمَاعِيدٍ بلْمْشرِِين» ونا ري أن أُخالفَُمٌ......... ١5٠١‏ 
نَةٍ أن تَقْطَّمٌ عِضَاهُهَا أو يُقَتَلَ 


«إني أُحَرْمُ مَا يْئْنَ لابنَيْ الموينةٍ 


صَيْدُهًَا» د ل لو اودرو ا 117 
«إنّي أرَاك تَحِبُ العَّمَ وَالبَادِييك اأنقة 
«إني أُسْتَحَاضُ أفََدَع الصّلاةه 10100008 
#إني استعملك على الحمى فمن رأيت يعضد تسجراً أو يخبط 
فخذ فأسه وحبله» ا 
«إني أَصَبِتُ أَرْضًا بِخَيِبَرَ لَمْ أَصِب مَالاً قَطُ أنْفَسَ عِندِي 
منة» 1 1 1 1 1 1 اا 
«إنّي أظل يُطْعِمُنِي ربّي وَيَسْقيني» 000 
«إنْي حَرّمْت ما يَيْنَ لابتَي المويئةٍ كُمَا حَرُمَ إبْرَاهِيمْ مك2 ماك 

١/1 
«إني رَأَيْتْ ليْلَه القذر نيا وَهِيَ في المَشْر الأَوَاخِرٍ ف‎ 
16 َيَالِيهَا» حو ب مواق ار يق جامالج ان ل ل ا‎ 
0 «إني رَجَل ضَرِيرٌ البِصّرِه » شَاسِمٌ الدّارة ا‎ 
اي شوشت وشو اللو وله تون عن تشع الذحب‎ 
0 بالذمَب»‎ 
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"ني كنت أَريدُ الصُوم وَلَكِنْ قَرَبيهِ وَأقْضي يَرْمًا مَكَالَّهُ» . ١42‏ 
«إنى لأحِّك بى اللّد» ز ز ز 0 0 010 


اإني لأشتهي تمر عَجْوَةَ فبعنت ضاعِينِ بن تمْر إلى رَجُلٍ مِنّ 


مِمنْ يَأكلُ الغْرّاب» م م انفكا 
«إنْي لَأَكُومُ فِي الصلاة أَريدُ أن أَطَرّلَ فِيهًا» 2 


«إني لا آلو أن أَصَلي بِكُمْ كَمَا ركيت رَسُولَ اللَهِ ب يُصَلّي 


«إني لأَعْجَبٍ 


«إني لبذت رَأْسِي وَقَلْدْتُ هَدْبي قلا أَحِلُ حَنَى أَنْسَرَ ... 1314 
«إني لنت كَهَبيكُمْ إني أبيت عِند رب يُطْهِمُِي ويَسْقيني4701١1‏ 
إنْي تذَْت أن أعكيف ليْنَهُ في الجَاهِقٍة فال ك: أزن 
بتذرك» 1 1 ا 0 
دلي تذائنة 1ن اعت تنه فى لازام ال الف 
بتذرلة» ملطحسا اط اش ا / 220117 5 ١1‏ 
«إني نَدَرْتُ أن أمتكف يَْماء فََال: اذهب فَاعْتَكِف يُوْمله ١914‏ 
«إني نهيت عَنْ قَثْل الُصَلْينَ» 000 
ني اللو ما أله انيه إِنْما سألهُ ليون عفني 1114 
«إياكَ وَالآَلتِفَات فِي الصّلاقِه 0 
«إياك وَكرَاِمَ أمَْالِهمء واق دَغْرَة الَظلُوم» 1 
'إاكمْ أنْ تتَخِذُوا ظَهُورَ دَرَابَكُمْ متَار» لمم 8 
«إيَاكمْ وَالدُخول عَلَى التّسّاما.ب.... 10 
«إياكُمْ وَالوصّالَ» ا ا 
دياك وكير اليف إنْهُ تق كم يَمْحَه م 
قوتي يترد تاب عيشي ار لين في المندقةة 00000 
«التقت عُلانًا فانلتنلكة كه طوانا ينه عل عيب يُحَاملئةة زه 
إلى عُمَرَ بْن عَبْدٍ العزيز» 0 0 00 
«بتَمْرا في مال النَامَى» لا تَأكنها لكا ا 
«ابُدمُوا بم بَدَاَ الل بوه لل اللا اقلاك قملار 
«ابدأ بَفِْك فَصّدُقْ عَليْيَاا ا 
«ابتأن مايا وَمَوَاضِعِ الوْضُوء مِنْهًا» ل 
«ابْمْنِي أَحْجَارًا أُسْتنْيِض بهَا» 0 
«أبثو ١‏ الْسَاجِدَ وَنّخِذْوَهَا جَماه 000 0 
«اثَقّوا الظُلَم َإِن الظْلْمَ ظُلْمَاتٌ يَرْمَ الِيَامَِ» 0 
"اتقو لين قَالُوا: وَمَا اللََّانَّان يا رَسُولَ اللّه؟ ؟........ .م 
«اتقُوا اللاعِن الثلانّة: البرَارٌ فِي الموَاردٍ وَقَارعَةٍ الطريق 


«انقَوا الثارٌ وَلَوْ شق تَمْرَة» 0 
«اثْتَان فِي الثاس هُما بهم كثْره ا 0 


«اجتمع عندي نفقة فيها صدقةً» الال 11 
«اجتمع يوم جمعةٍ ويوم عير على عهد أبن الرَبير) 9 
«اجْمَلُوا آخِرَّ صَلاتَكُمْ بالليْل وثراة ل للا الا لاملا 
#الختلرا اين لايك فى بتري ولا فد رها كور 00 


«اجلس فقد آذيت» ا 1 
«احْتّجَمَّ رَسُولُ الله يلل وَأَعْطَاهُ أَجْرَهُ؛ ١41/4‏ 


«اخْجَمَ رَسُولُ اللو وَهْرَ كل مُحْرِمٌ في رَأمِهٍ مِنْ ُدَاءٍ كان 


«احْنَجَمْ وَهُرَ مُحْرِمٌ مِنْ وَبَى كَانَ برَركِه أَوْ قَالَ بظَمْرِو؛ .. ١910037‏ 
«اخْتَلَمْت في َه بَاردةٍ في غُرَاةٍ ذا السلاميل» 0 
كر زد مرا وأعوتراة : : 
حكن إيزاضية الي كل رَهرَ ابن مانن من بالقدُوم» 3 
«اختلّف حَلِي وعْنْمَاكُ وَُمَا بمْقَاا فَكَان عُنْمَانُ ََى عن الْمَةٍ 
أو الْعمْرَة) 5 57575ظ 1 0 
«أُخْرج إِلَى هَذَا فَعَلْمْهُ الامْيْدان: فَقَاَ لَه قَلْ: السْلامُ عََيكُمْ 
ذخ ل ا 
«أخرّجُوا با إِلَى هَذَا الِّي سَمَاهُ اللّهُ طَهُورا» 0000 
«أخْرّجُوا 1 هَذَا الوّاوِي فَإِدٌ فِيهِ سيان 5 
«اْلَمْ ذلك هَذِهِ ابه وَاعْميل عَنك أ الوق 134 
«ادُخِرُوا النْتْ وَنَصَدقُوا بما بَقِي» 001000000000 


75 


«أدعُمْ ِلَى شَهَادَةَ أن لا إِلَّهَ إلا الله وَآَنَى رَسُولُ اللو ..... 40لا 
«ادفعوا صدقاتكم إلى من ولأه الله أمركم» ا 


«ادفعوها إليهم وإن شربوا بها الخمر؛ 4 18 
«اذْبَحُرا لله في أي وَقْت كَان» ا 


«أذْكرٌ اسْمَ الله تَعَالَى عَلَيْهِ رَكُلْ» 00 
«اذْهَبْ فَأَفْرَغْهُ عَلَيِن 000 


3 


«ارْجِمٌ فَأَحْينْ وُضُوءَك) 1100 
«ارْجِعْ فَصّلّ فَإِنْكَ لَمْ نَصّل» أنه الب ااا 


«ارْجِعْ فَقَلْ: السّلامُ عَلَيكُمْ أأذخل؟» 1 000 
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«ارفم حَتى تطمَيْنٌ جَالِسا» 7 


«ارْكيْهًا دروف إِذًا ألْجْت إِلَيْهَا حَنّى تّجدَ ظَيْرًاه ....... 18174 
«ازكبوا ل الدّوَابَ سَالِمَة 0 م 
«اركمْ حَنَى نَطْمَينْ رَاكِمَاء ثم ارْفَعْ حَنّى تَمَْولَ قَائِمًاه...... 7٠١‏ 
«ارْكَمُوا وَاسْجُدُوا» 
«اسْتَأذّنَ عَايْشَةَ رضي الله عنها أَنْ يُذْفَنَ مَعَ صَاحبَيدا..... ١15٠‏ 
«استَأدنت النبِي بل ني العٌمْرَةٍ فَأَؤْنَ وَقَالَ: لا بَنْسنا يَا حي مِنْ 
ذُعَائِكَ» ا ا ا 
«مْتَأدَنت رَبّي أن أَسْتَْفِرَ لأمي فَلَمْ يأَذَنْ لي ............. ٠١91‏ 
«استأذنت سودة رسول الله ككلكِ ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل 
خطمة الناس» ا 000 
«امتّاكوا عَرَضاً وَداهْنُوا غباً وَاكْتَجِلُوا وثرأه 188 
«امتَاكواء لا َدْخْلُوا عَلَيّ قُلْحَا» 5 00000 


«اسْتَحيّوا ب اللّهِ حَقّ الحيّاء» ا 
«استسقى بالعبّاس رضي الله عنه ولم يذكر صلاة» 000 
«اسْتَسْقَى فَأَشَارَ بظَهْر كفي إِلَى السّمّاء» ا 


«امْتَسْقَى يَوْمَ الجمُمَةٍ عَلَى انبر بالدعَاء مِنْ غسيرٍ صّلاةٍ 


«اسْتِيئُوا بطَّعَام السّحَر عَلَى صيّام النْهَارِه حي ا 
«اسْتَغْر الله تَعَالَى وَحْدٌ أَطْيمْ أَهْلَكَ» 18 


١اسَتقبْلهُ‏ وَوَضَّعٌ شَفْتَيُه عَلَيوا اا 0 


«اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تَخْصُواء وَاعْلَمُوا أَنْ خيْرَ أَعْمَالْكُمْ الصلاته 4 لإلا 
«اسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذَا الحَجَر الأمْوّد قَبْلَ أَنْ يُرْقَمَ» 11 


«امْتَهْدَى النبي كله سَهيلَ بن عَمْرو مِنْ مَاء زَمُرّمًا ....... 3/873 , 


«امْتَهْدَى رَاويّة مِنْ مَاء زَمْرَمَ 8 000000000 


«اسْمَوًا فَإِنَ اللَّهَ كتَب عَلْيكُمْ السّمْي؛ ا 


«اشتر المصحف ولا تبعهة اا 
ابر طِي أَنْ مَجِلَي حَيْثْ حبني" كما 
«اشتره ولا تبعهة [1[1[1[1[1[1[|[ |[ 0 
«اشَرَى أبي عَبْدَا حَجَامًا فَأَمَرَ بمَحَاجِمِهٍ فَكْسِرَت وَقَالَ: إن 
رَسُول الله ل نَهَى عَنْ ثَمَنَ الكلّبية ... 100000000000 
«اتْْترَى مُحَمِّدٌ رَسُولُ اللّهِ من العَداء بن خَالِد» 303 
«اشْترَى مِنْي رَسُولُ الله يكل بَعِيَا فَوَرَنَ ِي وَأَرْجَحَ؟ ..... 7١77‏ 
«اشترَيْتُ يَوْمَ حير قِلادةَ َمَئْهَا انا عَشرٌ ديئارَا 0ك 
«اشتريهًا وَأَغْيَقِيهًا َإِنْمَا الوّلاءٌ لِمَنْ أَغْتنَ» ا 
«اشتكت عيني وأنا تحرمة فسالت عائشة أم المؤمنين» هلال 
«اتتكى رَسُولُ اللو كل فَصَلْيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِده ...17لا 8151 
«اصْنَعُوا بي كما صَنَمْتُمْ رول الل كلذ م ا 
«اصْتَعُوا كل شيّء إلا الكاح» ‏ 1 64314 615 
«اصْتَمُوا كل شياء غير الكاح» 1 
«امتتختوا لآل جثقر طقاتاء لا ل 1 
عَنه ا 000 


«اضْطبَعَ الب بك هر وَأَصْحَابُةُ» ا 1 


. «اطُلب وَلَوْ خَائمًا مِنْ حَدِيدِه 9 1000( 


«أطْليوا اسْتِجَابَةَ الدُعَاء عِنْدَ التقّاء الجيُورش» ١11‏ 
«أْبُوهًا فِي ليله سيم عَْرَة مِنْ رُمََانَ : 00008 
«اعتدَ عليهم السّخلة يحملها الرّاعي ولا تأخذها؟ ........./01؟1 
«اْنَدَ عَلَيْهِمْ بِالبَحَلَةٍ الِّْي يَروِحٌ بهًا الرّاعي عَلَى يَدَيْوه .. ١1968‏ 
«اغْتَِنُوا 5 لوول نا أَحَدُكُمْ ورَاعَئِهٍ البسَاط 
الكلبي» 00 
«اغْتَِنُوا في صُفُوفِكُمْ وَتَرَاصُوا فَإِني أَرَاكُمْ ين وَنَاء 
ظَهْري» ا 00000 
«تنتكف ربخو اللو كلة الم الأواقط ون وفهاة دن م 
«اعْتَكَف رَسُولُ الله كل في الَسْجيد فَسَمِمَهُمْ يَجْمَرُونَ 
بالقِراءة» اع لاا موت م ل 000 0000000000 
«تكنت 0 الك كل انرأة مِنْ أَزوَاجه رَيِيَّ 
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لتحا ا ل 000١‏ 'بَاوِرُوا البح بالوثره ا ا 
«احْمَكَفْا مَعَ النبي' 5 المَشْرٌ الوْسّط مِنْ رَمَضَان ....... ١5:‏ «بامم الله تَوَكُلْتْ عَلَى الله ,000 
«اغثَمَرَ رَسُولُ الله يكل أربَعَ عُمَرَ إِحْدَاهُنُ في رَجَب» .... 1١589‏ «باممم الله وَللهُ م لطس ل فو لو فل لوا 
«اغْرِل هَذَا بِنْ هَذاء وَهَذَا مِنْ هَذَا» ام الخ 11 باع أبن عباس , رضي الله عنه بَعِيا بأَرر بَعَدَ أَبعِرَةَة لع 5181 
«اعْمْسَل فَنَطْرَ لَمْعَة مِنْ بَدَبهِ لَمْ يُصِبْهًا الما ل 3 بال رَسُولُ الله كله فَقَامَ عُمَرُ خلْفَهُ بكوز مِنْ مَاء» ين 
«اغْيِلْنَهًا ثَلانَْ أَوْ َمْسا أَوْ سَيِماة لمم ...6 201898 هََايِمْتُ رَسُول الله يكل عَلَى إِقَامَةٍ الصلاةٍ وَإينَاء الك والنطح 
«اغْسِلتَهًا وثراء ثَلانا أو َمْسا 0 0 000000 لِكُلّ مُسْلِم» 0 5 
انلو هذا وزيدوا علي قري ا قبَايَمْتُ رَسُولَ الله يله عَلَى إِقَامَةِ الصلاق» م 
«اغْيلُوةُ بمّاء وَسِذْر وَكَفْئُوه في تينو لم١٠1‏ 190 011 «بت عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونة فَقَامَ رَسُولُ الله لك يُصّلّي)........ 885 

١144 7‏ ا 1 م0 
«افتتم مُعَاذْ بسُورَةٍ َةِ البَقَرَة فَانْحَرَفَ رَجُلُ فَسَلَم» لمم 10م 2 بالششعِير» 0000 
لذ اليا له ذات بل قحلن موجن 0ك «البرث خسن للق 0 00 
«افْتَقَدْتُ الي ك9 6 ذَات لَيْلَةٍ مظنت أنه ذهب إِنَى بنض. "«الرَاقٌ في المْنْجِدٍ حَطِيئةٌ وكفَارَيهَا دفني" 0 
يْسَائو 000 البسم الله الرحمن الرحيم: َل ريض الصدَقَةٍ الّْْمِي فَرَضَ اللَّهُ 
«افتَقَدْتُ رَسُولَ الله يله ِي الفرّاش فَقْمْتُ أَطُْه لع لك نارهز فق التي برط يط 11 


«امتنُرا الأسْرَدَيْنَ في الصلاةٍ اليه وَالعقْرَب» 20 بصم الله لهم ني أعوذ بك من الخبث والخبائث؟ ........ 41 
«اقْرَُوا عَلَى زاف يي 201110 030085 ابم الل اللْهُمُ عل بن محم مُحَمَّارٍ وَآل مُحَمَّدٍ محم 1 
«اقضيا نسككما وارجعا إلى بلدكما» معان 11/4 َالبسُوا البْيَاضنَ َإِنْهَا أَطْهْرُ وَأَطْيْبْ وَكَمُنُوا 7 00 1 

«اكتَحَلَ النبي يكل وَهْرَ صَائِمً» زز ‏ 0 0 0 00000 20 ب الييض فا ْم وَآِْب» 3 ارا 


«اكنيف لِحيْنَكَ فَإنْهًا مِنَ الوَجْده اموا ال 134 فاتجراءه من تيابكم البَيّاضَّ ها ان تبك تدا 
«أمكثي في بيتك حتّى يبلغ الكتاب أجلهة ...14483 «البُصاقٌ فى المنْجدٍ خطِيئة وَكَفَارَيةُ دفئة» ا 1 


«انطَلَقّ النبي كله مِنَ المرينة بَعْدَمَا تَرَجْلّ وادمَنَ وَلْبِسَ إزَارَهُ . «البْصاقّ فى الممجد ختطِيئة وَكَفَارَتهًا دَفْْهَا» 0100 
#بنت ين النبي كله بَعَِا ففي سَفْر فلم ْنَا الَديئَة قَالَ: انتٍ 


مث بي أبي إلى رَسُول الله يل في إبل أعْطَاه يّامَا ِن 


"انفضا في المخطبة».... 5 84 الصَدفة يَدَلَه» 0[ اا 
«انكحي أسامة» امسو م اهاسنن ...ب ...1318 ليَعَث رَسُولُ الله يل إلى أي بن كنبو طَبيبًا فَقَطَّمَ مِنْهُ 
«انهَكوًا التتُوَارب» 00 ل 0000000000 
"يتوه فَصَلُوا فيه وكَانَتْ البلادٌ إِذْ ذَاك حَرْباء. ل....... 014887 هبْعَثَ رَسُولُ الله يكل خيْلاً وَل نَجْرٍ» 0 
«بأ النبي يكل كَانَ يُحِب الَامُنَ في أنه له ...1433 يَعَتْ رَسُولٌ الله يك ب سَرية فَآصّابَهُمٍ البَردُ لما قَدِمُوا عَلَى 
بشن اليك اجام ريدي المؤرة ويذهب الجياء؛ 0ن وَسُول الله كله أمَرَمُمْ ه أنْ يَمْسَحُوا عَلَى العَضَائِبٍ 
«بئس ما شريت وبئس ما ابتعتطلِهِ» ممم فو ل 3 7 وَالتَسَاخِين» و 
«البائعان بالخبّار مَا لَمْ يتَقَرَا» امسن ...6 37338 هبعت رَنُولُ الله يك عُمَرَ رضي الله عنه عَلَى الْصّدَقَقه.. ١6+68‏ 
م الم مه حي يّنم ألف وْعة مو 1 بْعَث يَوْمَ عَاُورَا إَِى أَْل العوَاِي وَهِي القرَى الْنِي حَوْلَ 


“نات النبي علد بي طْرَى حَتى أَصْبّحَ) ...900 01138 الملويئة أَنْ يَصُومُوا يَوْمَهُمْ ذَلِكَ» 00 
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اومسر 1 ز1 1 1 1[ ااا 
5 ين البجرة- في توفي 11 
عي الي يل إلى قَرْيِي بِاليْمنِ فجن وَهُوَ ميخ 
بالبتطحاء» 0 0 | 
جَعَنْنَى النبئُ بل فى تلائمائة راكب وَأَمِيرٌنَا أبو عَبَيْدَةَ بن 
الجراح» 00 1 ااا 
ابَعيِّي رَسُولُ الل يل إِلَى اليمَن وَأمَرَ ني أَنْ آخْدَ مِنْ كل أَرْبَعِينَ 
0 اللت واو الخ سا1 


اعم رَسُول الله يله فى حَاجَةٌ َانَطْلَقَتُ م رَجَعْت) ...417 


َعئيِي رَسُولُ اللو كل مُصّدَفاء فَمَرَرْت برَجُل فَلَّمّا جَمَعٌ لي 


ماله 1 
«بمْا مات الآوْلادٍ عَلَى عَهْدٍ اللبي كله وبي بكر 1034 
«بني جَمَلَكَ فَقْلْت إن لِرَجُلٍ عَلَيَ أو كَدَنْمبفَهُوَنَكَ 
بها" 1 1 اا 0 
«البقرة عن سبعة) 01010101 ااا 
جل أن وَارَأْسَاه» 0 
«بل للأبدة 000000 
ابَلَحِي أن عَائِشَةَ وَحَْصَةَ أَصْبَحَنَا صَائِمَنِين 6 بن مُنَطوْعَتيْنِ» . ١447‏ 
لني أنكم تَبتَاعُونَ لقال بالفُضف وَالقيِْ» 0ن 
«بتى رَسُولُ اللو يِه مَمْجِدَهُ سَبْعِينَ ذرَاعَا فِي ميِنّينَ ذِرَاعَا أَوْ 
يزِيدٌ) 121 1 12121 1 ز 7< 00 
ابي الإسلام على خني) ل ال 
"بهذا أَمَرَئّي ني رَبّي ا 1 0000 
يم الْحَثلاتٍ خلابة وَلا نَحِلُ الجلابة لِمُسْلِم؛ م31 
«الْبيّعَان لجار حَنَّى يََقَدقَا ( 2111101111 1 0 
«الييّعَان بالجيّار ما لَْ كاه ...07 16 ول رمم 
«البيعان بالخيار» ا 
«بِيمُوا الب بالشعير كيف فينم ذا بلا ل لكت لاقام 
«بيعوا الذهب بالفضّة كيف شتتم» : حب ا ا 
ابيمُوا التعيرَ بالجنطة كيف شيكم» 00000 
هييْنَ الكفر وَالعَبْدِ تَرِْكُ الصّلاةٍ فَمَنْ تَرَكَهَا َقَدْ كَفْرَ» 014 
هين كل اين صَلاف بَيْنَ كَل أَذَئيّن صَلاة........ لالالاء ال 


«بيْناأنَا أُصَلَي مَمْ رَسُول الله يكل صّلاةَ الظّهْر سَلّمَ رَسُولُ الله 


رام ام 5 


كه بينَ الركعتين 
ور ار إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَّ 


القَْم» 0 11 10111 
ْنَا وَسُولُ الل يل جَالِسٌ فِي الْمْجد وَرَجُلٌ يُصَلَي» قت 
11 


ْنَا رَسُولُ الل كل ذات يوم َيْنَّ أَظهرنا إذ فى إِعفَاء ثم وَقَمْ 
رس مسستماة ا ام ل 1 


ع م اس 


ينما أنَا أُمَائيِي رَسُولَ الله ل نَظَرَّ فَإِدَآ رَجُل يَمْشِْي في 


5 نا جَالِسَ عِنْدَ اللبي كله إِذ أنْهُ امرة فََالَت: إِنّي تَصَدفتُ 
عَلَى أَمي بِجَاريََا 5 : ا 1 11 
هنما أن جَالِسَ عِنْد الي يكذ آم مره فقَالَتْ :يا رَسُولَ الله 
ني تَصدْفْتُ عَلَى أي جار 00000 000 
ينما أنَا عِنْدَ انب له إذ أنه رَجُلّ فَسَكًا إِلَيْهِ القَاقَهَه ...1574 

1 “ماما 
ينما أنا مُْطّجمٌ في الَسْجد عَلَى بَطْنِي ذا رَجُلْ يُحَركنِي 
برجلو' اي 0 0 0 0 ااا 
نما لبي بل يَخْطْبُ في يَوْمٍ الجمُمَةٍ قَامَ أ َرَابِي فَقَالَ: يا 
رَسُولَ اللَهِ هَلَكَ الال وَجَاعَ العِيّال» 1 
ْنَا جَاريّة عَلَى نَاقَة يا بَْضُ مناع القَْما 9 


إعس إل ا ره م مام 


ونا دشن ناف مع رُشول الل كه بعزنة إذ رقع من 


رَاحِلَتِهِ» ا اا 
ايْيِنَمًا رَجُلّ يُصَلي مُسنْبلاً إَارَُ قَالَ لَهُ وَسُوَلُ الله له: اذْمَبْ 
فَتَرَضأ» 0[ [11[ذ1[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز |[ ااا 
ينما رَجُلّ يَمْشِي بطريق تند عَلَيْهِ المَطْشُ فَوَجَدَ بثرا فرك فيهًا 
فَشْرب» ا 1 
فنا تثول الل له فى ينض تقار ؤائراً: ين الأنمنار علي 
نَاقَةَ مجرت فَلَعَننْهَا 2" 5-0 سه ال 11 
ينما وسو الل يك يَسِيرُ في جَوْفه اللِّلٍ في ركس إذْيَصرٌ 
بال فَد تقرس ينه لهم ا م 1341/1 
ينعا وسو الله 7- يه يُصَلِي بِأَصْحَابه إذ خَلّعَ نَنْلَيِه فَوَضَمَهُمَا 
عن يُسَارة» 1 اا 
نما ميري القات لي اناس زر الك إذ دخل عثمان 
فأعرض عنه عمر» موسولا سس 11 
هبَيْنَمًا كَلْبْ يَطِيفُ بركيّةِ قَدْ كَادَ يقتلهُ المَطش» 114 


ابينما نحن جلوس في مسجد المدينة في رمضان والسّماء 


متم 1 0 ااا 00 
اينما نَْنُ عِنْدَ رَسُول الله بل إذْ جَاءَ رَجْلٌ بومْل اليْيِضَةٍ مِنَ 
اذهب أَصَابَهًا مِنْ عض المعَادِن» 0 اا 
ينما تر متي مم وَسُول اللو كف إذْ فَالرَجْلّ في العم الله 
أكبْرُ كُبيرا وَاْحَمْدُ لله كثيًا الستمّاء» 2000 
تأي َي يدم القِيَامَةِ غرًا كر مِنْ آثّار الوْضُوء؟ ..... 511١‏ 
«تَأَخْدٌ إِحْدَاكن مَاءَهَا وَسِذْرَتَهًا فَطَيده 200100 
موحل صَدََاتْ أخل البَاوِيَةِ علَى مِيَاهِهِمْ بيهم 1 
«نؤْحَد صَدَقَات الْملِيين عِند بيَاهِهِمْ أو عند أَفنتهم» ددرن 


ل 


«التّاجرٌ الصّدُوق الأَمِينُ مَعَ م النبينَ وَالصّديقِينَ وَالّهّدَاء» ٠١77‏ 
«َبيِمَ رَجُلان عَلَى عَيْدٍ رَسُول الل يل بتَمْر وَرُطَبره.... 51417 


6 7 0 
«التثاؤّب فِى الضصّلاةٍ مِن الشيطان» 281 
«التنَاوّبْ مِنّ الشيّطان» 0 


70 جنك يني الجدعة من اله ؛ ولا نجْرِئٌ أحَدا بَمْدَك وما 


رفم م مقمة 


5 خداتخار نحت الذار بَخْرٌ حَتَى علد ست وَسيعةا.. 53 


«نَحْت نَحت كل شر شَعْرَةٍ 5 جََابةَ فَاعْسِلُوا الشعْرَ ونم نقوا البَشْرَةه .. كملا 


لاحك لمم 
«تَحْنَهُ ثم تَفَرْصُهُ بالماء ثُمّ َنْضَحُهُ ثم تَصَلّي فيو ...... 0317 511 
ترا ْلَه القذر في لتر الأوَاخِر مِنْ رَمَضَانَ؛ ل مها 
١تَحَرزا‏ لبِلنَهَ القدْر في الوتر مِسّ المُشر الأوَاخِر مِنْ 
ُمُفَان» ا 1 
«تخريك الأصْبّم فِي الصّلاةٍ مَذْعْرَة للشيطان» ع 
«١تَحْرَهُهًا‏ الَكبيرُ» ا اا 
«تَحَلّل 5-0 وَعَلَيِكَ احج مِنْ قابل وهّدي؟ ....... ١84057‏ 
«يَحَلنا اَن النَاءَ وتَعكئنَا وَلبِْنَا تابنا" ا 
«التَحيّات المباركات الرّاكيات والصّلوات للّه» لم 6 
«تَحيضِي فِي عِلْم اللو مخ اا و 1 


لع َع هي هق جفئة؟» 00 


«تَرَاءَى الناسُ الجلال» لطت ا ل 21 الا 
«الّرَابُ كافك وَلَوْلَمْ تجذ الَءَ عَشرَ حِجّحٍ» 1000 
*ترذى بعيرٌ في بئر وطعن في شاكلته فسئل عبد اللّه بن عمر فأمر 
كنهة 500 ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
د الآَيِدِي فِي لأسْتقبّال البَيْت» ال اانا 


هيرك رَسُولُ الله يل أكلَ الب وَأَكَلُوهُ بحَضْرَتهِ» 01 
اتزوج ميمونة وهر حرم؟ ا 0 


0072م 


3 َسَحْرَ ني الل يك ديد بن ابسو لما فََعَا بن سَحُورِِمًا قا 
ني الله له إِلَى الصلاة 5 فَصَلّى» ما موا لمد بك رو 1 ج61 
اَسَحْرْنا مم رَسُول الل يل نم نم فَمْنا إلَى الصّلاق؟ ......... ١131/‏ 


سَمَحْرُوا قن في السّحُور بَرَكَة» 1 
1 011 


00 11 
«تَصدق به عَلَى زَوْجَتِكَ أو رَوْجِكَ» الخ ان ا 
تَصَدُوا بريه له فكَان وَزْنَهُ رهما أَوْبَمْض ورْهم»... 1914 
«ُصَلَي اله في ثلاث واب 0000 
«تصأّي سبعة آم مستلقيًا على قفاك» ا 


اتعَاهَدُوا القرآن» فَرَالِْي نفس مُحَمد بيده لَهُوَ د شَدْتَفثَامِنَ 


شل سد هتبن أذ تحِل» فَرَخْخص لَهُ فِي ذَلِكَ» ....... ١110‏ 
تُمْرَضُّ أَعْمَالٌ الناس في كُلّ جُمُعَةٍ جُمُعَةَ مَونَيْنَ) 1 
00 اشير ف 1 
فح واب لحني يَوْمَ الأثثين وَالخَيس؟ لل 
َم م أَبِوَابٌ السّمّاء وَتستجان دَغْوَة الم عند رُوْيَةٍ 
الكعبَّة» اا 1 1 0 
اله ُجمُةٌ هَُادِالمريض وَتُذْهِبُ بَمْضَ الحزن» لل 
"تلك صلاة الْنَافِقِينَ يَجْلِسُ يَرْقْبُ الكّمْس حَنَّى إذَا كانت بْئِنَ 
ري الشتيطان» ممم ه ممم مومه ممه ممم ممم مم مهمو و و ووم ملل لاهة 
اتمَارَى الام فِي رُؤْيَة هلال رَمَضَانَ» 1 
تم تَمنْمَ ابي كلل وَتَمَتْمْنَا مَعَهُ اخوط و ا 
اتَمنّمٌ وَسُولُ الله و يل بالعمرةٍ إِلَى احج وَتَمَتَعّ اتناس 
مَعَهُ) ذ1[ذ[ذ[1[1[1[1[ذ[ز[ز1[1[ 1[ 1[ز[ |[ 1000000( 
«َمَنّمَ رَسُولُ الله يل في حَجُةٍ اوداع بِالعُمْرَةٍ إلى الحَج1 ١‏ ا 
1 

«تَمَتَمْت فَنْهَانى ناس عَنّْ ذُلِكَ» 21 
مدنا مع رَسُول الله يك و فيو القرآ» 1350 
«الشُْ لمر وَالمينطَة ب ِالحنطَة» لمق ل وأ 11 
«التّمْرُ لمر ولعب ؛ بالدّمَب وَالِنْطَةٌ انط" 77117 


ار بار وليب بالؤييب وَالبْبلبر 1 


اسار سف الي اح في ور مسقشه كه الفط لني 
َيبُوبَةٍ الشّمس' ا 0 
التِسُوَا في الستيع الأ اخ ولا تَسألنِي عَنْ شيء بَعَد /01 19 
«التَمِسُوهًا في العَشْر الأخير فِي كل وثر» 1 ةا 
«التَمِسُوَهَا في المثر لاخ صْ رَمَعنَانٌ لَه القذر» .... ١9١7‏ 


١تَمَضْمَضَ‏ وَاسْتَنشْقَ تسق 5 ث مات مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةِ) 188 
«تَمَفْمَضُوا وَاسْسَْشِيقَوا» ا 0 
«تنكث الْيَالِيَ مَا نْصَلّي» 1 
«تكث شط َهْرِهَا و 1 
١تَيْرُهُوا‏ مِنَ ابول فَإِنْ عَامُةَ عَذَابِ لقب مِنْهُ» ل 
امهنا ابي كل مسح رَأسَهُ بفَضْل ما كان في ييوه. ك1 
اتَرَضا النبي كله مر مرة0 ا 
«مَرَضأ اللبىا بل من مَزَادة مُشْرِكة 0100 
«توضا بما لا ييل الثرى» سوس ا 
«توضأ به؛ و ا 
«تّوَضَا نَلامًا ثَلانا» 0000000 
«تَوَضا َم أَقَاضَ الَاءَ َليِق ثم َنَسّىء فَغَسَلّ رَجُلَيُوا ....... 55٠‏ 
الويكا قارو هرك ومتو راجيا اا 
رما فَمَسلَ وَجهَهُ لان ويه مرينِه مسا 11 


ع اقلم 


اهنا فلب جَبةَ صُوفم كانت علي فَمسَحَ بها وَجهَه.. لقف 


«تَوَأ فْمَسَحَ رَأْسَهُ بمَضْل مَاء فِي يلوا 000 
«نْوَهَاً فَمَسَحَ رَأَسَهُ سَهُ ثانا َه قَالَ: هَكَذَا راد رَسُول الله له 
فَمَل» الالو اا ا 1 
«نَوَضا فَمْسَحَ رَأْسَهُ ثلانًا وَقَال: رَكَِتُ رَسُولَ اللو يك تَوَضضًاً 
مكذا» ةد ةز ةد ز دز 1 1 ا 
«تَرَضَأ كُمَا أَمَرّك الله ل ل الك ا تخا 71 
«١نَوْضَأ‏ مَرئيْن مَرَئيْن) 1 
اترَضناً من بثْر نضا 0زؤز ز ز 0 0 
اَوَضأ وَاغْسيا' ذكرك ثم ثم :ب 000000 
«توضأ وانضح فرجك» 3 00 لك 
«نَوَضَا وُضُوءَهُ لِلصّلاة غَيْرَ قَدَمَيْهِ ُو أََاضَ عَلَيُو الا92..... 0٠‏ 
«تَوَضتُوا مِمًا مَسَّتْ النارُ» ا م ام ا 
انونْيَ عَبْدُ اللو ْنُ عَبْدِ الرُحْمَن فََسْلَُ ابن عُمَرَ كنا 
«التيِخُمُ ضَربَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَة لِلديْن إِلَى الْفَقين» 010000 


التَيِحُمُ ضَريَئَان ضَربّة لِلْوَجْهِ وَضَربَة لِلْيديْنَ إِلَى المرْفقيْنَ؟. 734 


المجموع - فهرس الأحاديث والآثار 


اثلاث ساعَات نَهَانَا رَسُولُ 1 1 عَنَ الصّلاةٍ 1 0000 
اث كُلهُْ شخت فَذكرٌ كب الحُجام! 000 
هثلاث لا تُوَعْرُومُن: الصّلاةً وَالنَارَهُ وَالآَيْمُ ذا وَجَدَتْ 
559 ا ال 00 
اثلاث لا ره دَعْرَتَهُم: الصّاتِمُ حَنَى يُنَطِرَ» 000000 


هثلاث لا يُفْطِرْنَ الصّائِمَ: القَيءُ وَالأحْيِلامُ وَالحِجَامًَ 1١474....‏ 


2 
م لمك »6 > ١‏ سم ماسم 


اثلاث من + لداجي الرجان؟ 0 
اثلاث م علي راض رَهْنُ لَك تَطَوُعٌ» ملم 44لا 1889 
دثلاثة نه لا تَجَاورُ صَلائهُمْ آذَانَيُم) ا و 11 
هلاه لاتُردُ دَعْرَئَهُي الصائم حى يفط وَالإِمَامُ العَادِل» 
وَالَظْلْومُ» اا ل ل ا 1 
لان لا ثْرْقَمٌ صلائهُمْ فَرْقَ رُؤُوميهمْ شربرا 0 
لاثة لا يرقم الله الهم فَوْقَ رُفُدسِهم» 44م 
لاض لا يقبَلُ اللَهُ مِنهُمْ 3 10 
دثلائة :اتفال اليا فين 

َه مِنَ التو تَمِْيلُ الإفطار تخي السُكورء 2000000 


جم ماس 


فأ ل بنك أضَافَهًا إلى يلو الأخرّى» و١‏ 
الم أ خرٌ الظهرَ حَنْى كان قَريًا مِنْ وَقْت المَضْر بالأمس» ..؛ 


َم أخثرٌ اَهب حَنَى كان عِددَ متُقوط الشفق» 0000ل 

«نَمُ أَدخَلَ يدَيْهِ فَاغْرَفَ بهمًا فَفْسَلَ وَجْهَهُ لان 0 
«ثُمٌ ارْقُمْ حَنَى تَطْمَئْن جَالِسا» 0 ااا 
الخد 0" 00 
لم انحر غير قير كم مَا قَالَ وَجَعَلًَّا وثراا ا 
فزت مدب له 1000 

ثم افعل ذلك في كل ركعةٍ» ااا 
0 رِجْلَهُ اليِسْرَى وَقَمَدَ عَلَيهًاا ا 
الم رَعْص النِي' و َْدُ في الجَامَ 1 
انم ركم كَأطوَلٍ ما رَكَمبنَا قط از 00 
«ُمُ ست الم بيده 
«نُمٌ صّعَدَ بِي حبرل إِلَى السْمَاء اانا تامنتفتم» 1 
«نُمّ صَنْمَ كَذَلِكَ حَنَى كَانَتَ الركُمَة الآخيرَة» 00 
«تُمُ كَبّرَ وَهّمَا كَدَلِكَ» ا ا 
اث ِيُسَلْمْ َم يَسْجُدْ سَجْدتَينَ» 0 


ف.م ا م 


«مُمَ نَطوث بَمْدَ لِك وضوءا» 1 
ثم نَرَلَ إِلَى المرْوَةٍ حَنّى إِذَا انصيّت قَدَمَاهُ رَمَلَّ فى بَطْن 
الوّادِي» 111 1 1 ا ا 


"نم نَْلَ إِلَى الْرْوَ و حَنَى انصبّت قَدَمَاهُ في بَطن الوّادي» املا 
انم نَوْلَ حَنّى إذَا تَصوبت قَدَمَاهُ في بَطْن الْمسيل» رين 


الم عرق طلييةا م الى رطفلة زقعة حل بر 01 
«ثمَ يحمل المت مستورًا فيوضع فوقها مستلقيا» تح 1١‏ 


«ثُوْبَ يا لصّلاةٍ يَعْنِي الصدٍ 


ججشت أَطْلْبُ عَلِيا رضي الله عنه قَلَمْ أجذة» قات فَاِمة رضي 
أله ننه انطَلَقٌ إِلَى رَسُول الله يل يَدْعُوه فَاجْلِن؟ , ل 


«جنت نَأل عَنْ البر؟ قلت: نَعَم» ا 11 
الاجئت عمر ب بن الخطاب رضي الله عنه بمائتى في درهم؟ ا 
«جَاء إِلَى النبي لك فَقَالَ: مَا امسْمّك؟ قَالَ حَرْنُ» ل ١9413‏ 
لاجرل الن هات فال لني برحل 184 
«جاء رَجُل إلى ابن مَسْعُوو قَقَال: قَرَأت امْقَصْلَ الله ِي 
رَكَمَةه 1 : 7بدب0 0 000 ا 
«جَاءً رَجُلَ إلى النبي كل بِصيِدٍ فقال: إني رَمَيْنَهُ مِنَ اليل 
فأعيّاني» ا : و ل 
«جَاءَ رَجُلّ إلى النبي يله فَقَالَ: التكت عَينِي أفأكتجل رأ 
صائم» 12 كوا مانا للم لعن ال ماقا ل 1 1 ١‏ 


«جَاءً دعل إلى لني يكل فَفَال: يَا رَسُولَ الله ريت الرَجُلَ 


«جَاءً اج إِلَى ليا 0 قَقَالَ: يا رَسُولَ اللي إن أُمُي مَانَتْ 
وَعَلَيْهَا صَوْمٌ شهر أقَأقْضِيه عَنْهًاا 0 
«جَاءَ رَجُلٌ بِثل يْنِضَةٍ مِنْ ذَهَسِ قَقَالَ يا رَسُولَ الل أَصَبْتُ هَلر 
من مَعْلِنَا 0 
*جَاء وَجُل من فم إِلَى رَسُول الله يك قَقَالَ: إن أبي أَذْرَكَهُ 
الإسلام» 10001[ 1[ 1[ 1110101101011 


'جَاءَ سيك العَطَفَانِي يَْمَ الَمُعةٍ وَرَسُولُ الله يكل فَاعِدٌ عَلَى 


اجاء مكة سيل لبق ما بين الجبلين 010000000 
«جَاء د قر إلى رَسُول الله كل فَقَالُوا: يا رَسُّولَ الله إن صَاحًِا لَنَا 


مه راس مس 


دجاءت أ سكيم مره أبي طَلْحَة إلى الي بف فَقالت: يا سُول 


الله و إن الله لا يستجِي بن الحَن» 00 
اجَاءت امْرََة إلى رَسُول الل يك فَقَانَت: يا رَسُولَ الله إن أي 


مَانَتْ وَعَلَيهَا صّوْمُ ره 0 
«جَاءَت امْرَةُ الوليد إلى الى" يل تشكو اليد رَوْجَهَاة ...... الال 
«جَاءَنَا مَالِكُ بن الحوَيْرث فَصلّى بنَا قَقَالَ: إنى لأصلى بِكمْ وَمَا 


أريدُ الصّلام» 0 
0 جَبْرِيلٌ عليه السلام فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ مُرْ أَصْحَابِك أَنْ 
قرا امنوائق اليك 0 
«جَائنِي برل فَقَالَ ِي: يَا تُحَمْدُ مر أمنْحَابِك أن يَرفْمُوا 
ل مْراتهُ التق ل او ا ا 
كانه متاعيي نَخْلَةٍ و بصا من تمر طَيبٍ وَكان د تَحواضي عد 
هذا اللون» اا 
«الجَاهِرٌ بالقرآن كالجاهر بالصّدَ ا 
الي مد ايقن 3-9 0 
ارس مَزَامُِ الشيِطان» 0 0000 ااا 0 
«جُرُوا التُوّارب» - [[ز[ز[ ز[ز[ز[ [ [ز[ ز [ ا 00 
«جَعَلُ مكرك الله يك الدَانَ لنا» 0 
«جَمَلَ لَنا رَسُولُ الله يله لان وَلّو اسْتَرَدْناهُ َرَادناه 0 
«جُيِلَت لا الأَرْض' مَسْجدًا وَطْبُورا ا اس 
«جُعِلَتَ لِي الآرْضُ سا وَطَهُورَا» 0000 
تجقك آنا رساي جروا رايخ مجن تخانا ار كلد قَسَامَنًا 
يسراويل» لقم مم قوفو ممم مف ممم ممم ممه لمم مقو فقن ا 
َجَمدوا كَمَنَ اميت ثَلاناا 0000 
«جَمَمَ الي ل بالمريئة مِنْ غَيْرٍ خؤْفو ولا سَفَرِه 10100000 
«جمع بين الظهر والعصر بنمرة وبين المغسرب والعشاء 
بالمزدلفة» اع بط فوا ما الو 100 
«جْمَعٌ رَسُولُ الله كله الويئة ين غَيْرٍ حرْفي ولا مَطَر... 875 

ال 
«الجَمُعَة حَقْ وَاجب عَلَى كل ] مُسْلِمٍ في جمَاعَة ل اه 
«الجَمّعَة عَلَى م ا اللي ِلَى مله 1 0000 


المجموع - فهرس الأحاديث والآثار 


«الجَمُعَة عَلَى مَنْ سَمِعَ التداء» 0 0000000 
«امحمُمةُ وَاجبَة عَلَى كَل قَرية وإ لَمْيَكُنْ فيا إل أَربمَده.. 484 
١اجَهَرَ‏ في صلا الحسُوف بقرَاءيه 0 0 0 0 
كاه التاق تح ذه هراضن اللكل؛ 1010 
ءسُ يَدَتْ 00 : 000000 
«حَنَى بَلَعْ سما قَال: نَمَمْ وَمَايدَا لّكَ» و 


27 


«الحجّ أشهرٌ معلومات ليس فيها عمرة» 0000م 
«حُيْ بي مَمَّ رَسُول الله يل في حِجةَ الوّداع» 6 1888 
«الحج عَرَفَاتَ» 00 اا 00 


حي فرصي َ اغسيلِيه بالماء» 01 


«الحج عَرَفَة الاك لمقلاك انلك كلك حملا 
«الحَجُ وَالعُمْرَةَ فَرِيضمَان وَاجبنانه 1 
«حَجَجْت مم أبي جَمْقرِ فلم فم لوي قال اتوي بصّاع 
وشرلاللك كه د د د ا 2 0101 
احججك مع التي #6 ستة والؤذا فرأيت أسامة وبلالاً 
وأحدهما آخذ بخطام ناقة البي ي» ا 
احَجَجْتْ مَعّ رَسُول الله ييه حَجّة الوّداع فَرَأينَهُ حِينَ رَمَى 
١‏ ا . 1785 
«حَجَجْتَ مَعّ رَسُول الله كل فَكَانَ يُصَلَي رَكمَئين رَكْعتيْنَ1 11١‏ 
«حَجَجْنَا مم رَسُول الله حَجَة الرَكاءٍ فرت أُسَامَة 
وبلالاً» 0 ل 5 
«حَجَجْنًا مم رَسُول الل يل عَامَ ساق ادي مَعَهُ 1514 
«حَجَجنًا مَع رُسُول الل يك معنا اولان 1848 


١مم‎ 


«الْحَجَرٌ مِنَ البَيْت» ال ل لين 


«الحدّث حَدَنَانَ: حَدَث اللّسّان وَحَدَثْ الفَرْج» 0000000 
«حَدَئنِي بِأَرْجَى عَمَل عَمِلتَهُ في الإسْلام» 00000 


«حَدئنِي جَلِيسٌ لأبن عباس قَالَ: قَالَ لي ابن عَبّاس: مِنْ أينَ 


«حدّثوا الئاس بما يعرفون اتمبّرن أن يكذّب الله ورسوله؟» 114 
احَرَامٌ عَلَى ذكور أَمْبِي؟ ا 
«حَوُمْ وَسُوكُ الله 8 أشياء يَوْمَ حير ها امار اللي 159 
«حَوْمْ رَسُولُ اللَهِ يي لَخْمّ الحْمْرِء وَلَحْمّ كُلْ ذِي ناو مِنَ 
0 الل يله لْحُومَ المر الْأَهْلية م م 4 148 
١احَوْمٌ‏ رَسُولُ اللو يكلِِ مَا ين لاب اميق 41 114 


«حُرْم لاس الخرير وَالذّمَب عَلَى ذكور أُمْقِي وَأَجِل 


«حَرْرًْا قَِامَ رَسُول الله يكل ني الظّهْر وَالمَصْر» 2 
«حَقُ الْملِم نحَمْس رد السّلام» 0 
«حّ ما قال العبد كلنا» ا 


لىع م هم ).و نكي شكءةورهإرك رهء 5 ه 
«حَنّ وَسُنة أن لا يُوَدْنَ لكم أَحَدْ إلا وَهُوَّ طاهِرَ» 0100ل 


«الخلال بَيْنُ وَالحرَامُ بيْنْ وَييْنَ ذَلِكَ» 1 
«الخَلالَ ما أَحَلُ اللَّهُ في كِنَابهِ وَالخَرَامُ مَا حَوُمَ الله فِي كِتَابه؛ 


ومعمة 


«الخَلِفْ مُتقْقهَ للع مُمْحِقَة للرّبح» ل 
«حَلَقَ النبي ب وَحَلَنَ طَائفَةَ ِنْ أَصْحَابه وَقَصرَ بَحْضهُم 1457١‏ 
«الحَمْدُ 1" الذي أَذْمَبّ عَنْي الأدَى رَعَافَانِي» ل 
«الحَمْدُ لله نَمْلةُ الميرَانَ وَسْبْحَانَ الله وَاحَمْدُ لله تَْلاآن أَوْتَمْلاُ 
مَا يَيْنَ الآرْض وَالسَّمّوَاتِ» د 000000 
ان لو الْعَالَمِينَ َم القرْآن وَأَمُ الكتاب وَالمتَبعُ 


المحَانى» و 


«حَمَلَهُ رَسُولٌُ الل يل في الآدَارَى وَالقرَب؟ 11 
«حَمَى رَسُولُ الله يكل كل نَاحِيَةَ مِنَ المريئة بَرِيدًا بُريدًا».. ١744‏ 
الحم مِنْ فَيْح جَيَنْمَ وها بالاء 000 0 
«حي على الصّلاة حي على الصلاة» 59 
«حي على الصّلاة» حي على الفلاح؟ ل قلف فقق ددنو 
«حَيْضتُك لَيِسَتْ فِي يَدِك» 0 
«خائمي, فَفِحَ مضع فيه فأخذه رَكَانَ يقول: أنا أَفْربكمْ عَهْدا 
برَسُول الله كلي» 1 ز 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
«الخَازِنُ المْلِمُ آي الّذِي يتَقَلُ مَا أيرَ ب ميُمْطِيهِ كايلاً؛ ينضنل 
«عُد ين حِنْطةٍ أْلِكَ طَمَامًا فَلْتَمْ بو شعياء ا 1 
«خذ من كل حالم دينارًا» 0 8 0 00 
«خذوا عَني مُناسككم» ل ةلك اكاك تقلاكل لأقلاك 

ل الت لشتي ضني 
«خذوا م مِنَ الآعْمّال ما تَطِيقَون» مام ند م ا اف ورا 
«خذومًا وما ا ا 
«خزي فِرْصَّةٌ مِنْ يسك قَتَطَبّري بها ا ا 
هر سّاجدًا حدنٌ جَاءهُ كناب علي رضي الله عنه من اليِمَنِ 
بإسُلام هَمُدَانَ» ا 000 
«الخرَاج بالمّمّان» 1 
هع ِلَى امصَلَّى فَاسْتَسْقَى وَصلَى رَكْمتينِ» 15-558 
«خَرّجَ إِلَى عَرَفَاتٍ وَمَعَهُ أَهْلُ مَك ا 
«عرّج النبي له إلى ذَات الرْقَاعٍ مِنْ تُخل فَلَقِيَ جَنْمَا مِنْ 
عَطْفَانَ» لح ا 9511 


درج ابي يق في طَاة ارلا يمي ولا علا برف 0 
ا ] ابي بكي مُتوَاضِيمًا مُبّذّلا مُتَحَشْيمًا مُنَضَ حتَضرَعا» 1 
الخرّج ال يلد 2 له يَسْتَسْقِي» َتَوَجَهَ إلى القِبِلة ةَ يُدُعو) ملا ١١‏ 


اخرّج وتتددى قر نكر الك وَلَيْسَ مُعَهُمَا مّاء106١1‏ 
«خَرَج رَسُولُ الله ب إِلّى البقيم فَرَأَى طَمَامًا ياغ فِي 


ع عا مم 


«خرَج رَسُولُ الله يي إلى المصَلَى قامنْتسقى وَحَوَلَ 


«خَرَج رَسُولُ الله يله إلى الصّفًا بد بالضّفا قر قَى عَلَيْدك ١/41‏ 
«خَرَجَ رَسُولُ اللو كل يَمْدَمَا ا م را قَقَالَ: 


يهو عدب في تُبُورها" 0 اا 
خوج سول الله و فَإِذَانِي السْجد مَجْئِسَان: مس 
و وََجْلِس يدعُونَ الله 200 ال 1 
«خَرَجَ رَسُولٌ الله يل ذا َسْوَة جُلُوسْ قَالَ: ما مَا تَجْلِسْن؟ قَلنْ: 
ننتظِرٌ الجنازة» ااا 0 
شرج سول الل ل محم اَي لخر 11 


500000 


ارج رَسُولُ الله يل مُتَرَاضِيعًا مُبَذَلاَء مُتَحَسُمًا 


هحرج رَسُولُ الله يل مِن الموينةٍ لايْسَمِي حَجا وَلا 


صخشم م 


1١ ”1/ مَتضَرعًا»‎ 


03 


عَمَرَةا ا ا 111 
درج رَسُولُ ال ل بن جني وَمُوَ قير اميْنِ» ال لاا 
«خَرَج رَسُولُ الله يك يَسْشَسْقِي فَصلَى بنَا ركْمتَيِنِ بلا أَذَان وَلا 
إقامَة ثم خطبنا» ا م ا ل م ا ل 1 
«عرَج رول اللو ب يقي فَصلَى مين 1 
هعرج عَامَ الفح ففِي رَمَضَان قَصَامٌ حَنى بَلَّعَ كُرَاعٌ 
الكديد» ا 1 


عام ماه 


«حَرَج عََيْا رَسُولُ الله يه فَقلنَا: قد عَلِمْنا أو عَرَفنا كيف نسَلْمُ 


«حَرَج عَلينَا وسو الل يك وين ملو مَمْلُوءنَان بِنَّ الكخل؟ ١47٠‏ 
«خَرَجَ فِي آخير حَيّاتِهِ فَصَلّى عَلَى أهْلٍ أَحُدٍ صَلاتَهُ نَهُ عَلَى البِسْر» 


«خرّج في عَزْوَةٍ بولك يَْمَ الخويس» رك 
«خرج نبي مِن الأنبياء يَسْتَسْقِي؛ فَإِذَا هُوَ بنمْلَةٍ رَافِمَةٍ بَعْضَّ 
قَرَائوهًا إَِى السمّاء» ا 1 
«خرَج ين القََاء قر عليه القَمَاءٌ وَهّوَ فِيمًا ينِنَ الصف 
وَالْروَة» 000 00 ا 
«خرجنت لأخبركم بِلِلْةٍ القذر فتَلاححَى فلانُ وَفَْلانٌ 
فَرَفِمَتْ» ل ا اللو فا 10 
«حَرَجْتُ لَيْلَه ِإِذا رَسُولُ الله كل يَمْشِي وَحْدَهُ فَجَعَلتْ أني 
في َيِل القمَره . ااا 
«عَرَجْت مَعَ الليْ :4 لِصّلاةٍ الصّبّح تَكَانْ لايَمُرُ برَجْلٍ إلا 
نَادَاهُ بالصّلاة» 1 1 1 1 ااا 0 


«خَرَجْتُ مَعَ رَسُول الله يل حَاجًا فَكَانَ الناس يَأنَونَة؟... ١7/848‏ 


«عَرجْت مع رَسُول اله يل فِي عُمْرَةٍ رَمَضَانَ فَأنْطرٌ 


وَصّمْت» ماق و را الها جا الو ا الم ا ا 
اخرّجْت مَعَ ترَخْبِيلَ بن السمْط إلى قَرْيَةٍ عَلَّى رَأسِ سَبْمَة 
عَشْرَ الم الله ماالفا 0 


رمعل في حم از لىإ اذ لس عن 
اسْتَلَمَ الركنَ فَرَمَلَ ثانا 0007 0 0000000 
«خَرَجْنًا مَعَ رَسُول الله كل إلى حبر ًا ليلا اع 


م مير 


«عَرَجْنَامَمْ رَسُول الله 6 حجة حَجّةَ الوّداع فنا مَن أمَل 


«حَرَجْنا مَعَ رَسُول الله يل جين قَلومَ مه قَطَاف بالبئِتو سسبعًا ثم 


«حَرَجْنًا مَعَ َسُول الل عَم حَجة الداع . ليل 
«خَرَجْنًا مَمَ رَسُول الله يك فصر حَنَى أَنَى مَكَدَا 1 
حرجنا مع رَسُول الل يك فَمَابَلفْا الموْحَاءه 13 
«خَرَجْنًا مَمَ رَسُول الله يكل فنا م مَنْ آهل بالحَج» وَنَا م مَنْ أَهَلُّ 
ِالعَمْرَةٍ) 0 ااا 00 
«اخرّجنا مَمّ رَسول الله يَةِ في شهر رَمَضَانَ في 
شديد» 200 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
«خَرَجْنا مَعَ رَسُول الله بلك لا تَذَكرٌ إلا الج ... 1303 131١‏ 
جنا مَمَ رَسُول ال يك مَنَايِك المج» 1 
«خَرَجْنًا مَعَ رَسُول الله يل من مَكة ترد امن ما كنا قرا منْ 
حَرُورَاءَ نَزَلَ فرقم يَيُها |[ |[ 1 12117111101 5-0 
«خَرَجْنا مَعَ رَسُول الله كله مُهَلْينَ بالحَج» ا 
ات عن 0ل 
خَدِيت أذ تفرص عَلَيكُمْ فَمْجِوُوا نا لمم مل طلا 
«خَطَب الئاس وَعَلَيْهِ عِمَامَة سّوَاهُ) ل 
«خَطّب فَأمَرَ مَنْ كان َبْحَ قَبْلَ الصّلاة أن يُعِيدَ ذَبَحًا؟ .... ١441١‏ 
اخطَن بن ناس في زم في رَدء فلَا َم ال حي غلَى 
الصّلاة» ا ال ل 
١خَطَينًا‏ رَسُولٌ الله يله فييّنَ لَنا سْنَتَنَا وَعَلَمَنَا صَّلائَنَاظ ...... 948+ 
خطَبَنا رَسُولُ الله يكل فَقَالَ: اغْلَّمُوا أَنْ اللّهَ -تَمَالَى- فَرَضَّ 
عَنيْكُمْ الجَمُعَةه 1 1 1 ز 1 [ 1[ [ [ 1 اا 
«'حَطَبنَا رول الله يل فَقَالَ: لا تَؤْمَنَ اللْرَْة رَجُلاً» ا 


«حَطَبَنَا رَسُولٌ اللو يكل فَقَالَ: يا يها الناس! قَذْ فُرض عَليِكُمْ 


الحج م فَحُجُرا» ز 1 1 0 
اطبا رَسُولُ الله يل يَرْمّ النْخر بَعْدَ رَميَةِ الجَهْرَهَ ....... ١877‏ 
«خَطَينًا رَسُولُ الله كي يَوْمَ النخر فَقَالَ: أي يوْمٍ هذا ..... ١1/94‏ 


«حَطبنا رَسُولُ الل يك يَْمً قر ص ؟ قَلَما م بالمجْدة تش 2 


«خَلن الله آَم طولَه منُونَ ذرَاعَا» ا 
«خَلْلُوا بَيْنَ أَصَابِعِكُمْ لا يُحَْل الله ينها بالثاره ان 
هَحَمُر إَِاءَك وَاذْكْر أ الل َل شين 1 
حبر لزاني لهذم ولق ان عن عن عورش نان 
لا 98 25*55 : مم ل لقلاء فى م1١‏ 
«حَنْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبهُنُ اللَّهُ عَلَى العِبادِ» 4ل 111/5 
«خَمْسُ صَلَرَاتٍ كَتبهُنُ اللَهُ عَلَى عِبَادِو) ا 
«حَيْسُ صلَرَاتٍ كَهُنُ الله علَيِكِ ف ني اليَْم وَالْيلَقِ 0144 
«خمس صلوت افترضهن الله؛ من أحسن وضوءهن وصلاهن 
لوقتهن؟ ام مولا لوالو لقالا ع لوال او ا 09:01 
«خَمْس لا جُناحَ عَلَى مَنْ قتَلَهُن في الإخْرام» ا 
«خحمس من الدواب كلهن فاسق» ل 1١61/3‏ 
«خمس من الدواب ليس على الحرم في قتلهن جناح 1١‏ 
«خمس من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه» لاب ل ل 
«حَمْس يُفْطِرْنَ الصائِم: الفِية وَالْمِيمَةٌ وَالكَِبُ» 1١1‏ 
حمسن يُقتَلْنَ في الل وَالخَرّمء مِنْهًا الكَلْبُْ المَقَورٌ».....1404: 

ش 56” 
«خيْرٌُ الأنحة الكبْشن الْأََرَنُ» ل ا الفا 
اخَيرٌ الدعَاء دُعَاءٌ يم عَرَفَة 1 1 1[ 1[ 1211001 
احير المحَابَة 3 أَريَعََ وَخْيّرٌ الترايًا أَربَحُوائَك اه 
«خْيْرُ الَجَالِسِ أَوْسَعْهًا» 0 000 
احبر الَجَالِسِ ما أمنتقل به القِبلةه 00 
«خيْرٌ صُفْوفم الرّجَالٌ وني وَشَرُهَا آخِرُهَاة مم6 844 
«خْيْرٌ مَا نَحْتَجِمُونَ فيه سَبْعَ عَظْرَةً) 000100000 
دير َم طلعَت علي المْس يوم لجع ........ 91/1 41/4 ١‏ 
«خيركم بعد المائتين خفيف الحاذء وهو الذي لا أهل له ولا 
ولد» و ا ا 01 
«دبَاغٌ الآديم ذَكَانهُ» ا ا ل 


«دخل أبو بكر الصّدّيق رضي الله عنه على امرأةٍ من أحمس يقال 


«دَخَلَ النبئ يكل عَلَى ضسْبَاعَة بنت الويير بْن عَبْد اليه ١811‏ 
«دَخَلَ رَجُلَّ الَمْجدَ وَرَسُولُ الله كله قَاِمُ عَلَى لبر يَوْمَ الجمعَةٍ 
فْقَالَ: مَنَى السنّاعَة؟» 0001 0000 
«دَخْلَ رَجُلَ اللْجدَ كو الوه يطلب على ريز 
الْجَمُعَةٍ فَقَالَ: يا يَا رَسُولَ الل مَنَى السكاعَة؟» 
«دَخَلَ رَجُلّ المنْجد يَْمَ جُمُعةٍ وَرَسُولُ اله كل فَائِمٌ يَخْطّْبُْ 
َقَالَ: يَا رَسُولَ الله مَلَحَتَ الآمْوَالُ وَانقَطَمَتَْ السّبّلُ فَادْعٌ الله 


5-9 7 00 ااال 0 
«دَخَلَ رَسُولُ الله يكل البَئِتَ هُوَ وَأَسَامَة بْنُ َيْدٍ وَبِلال وَعُثْمَانُ 


بن طَلْحَة فَأعْلَقُوا عَلَيْهمْ» 1[ 01001010001 
«١دَخْلَ‏ رَسُولُ الله يك الَمْجِدَ وَحَبْلَ مَمْدُودُ بيِنَ سَاريئِينٍ فقالَ: 


مَاهذا؟» ا ا 
«دَخْلَ رَسُولٌ الله يل عَلَى 5 سَلَمَةَ فَأَعمَضّ بَصّرَهُ نه قَالَ: إن 


سار 


الوح إذا فض تَبِمَهُ البَصّره م قا ل امعان لق لو موي فر 14 
ا 0 


فأَعْمضة ا 
شرم ا يَوْم فقال: : هَل عِنَدَكُمْ شَيءا نضرة ا 

وهم ١‏ 
«دَخَلَ عَلَّ رَسُولُ الله يل ات 2 فقَالَ: أعِنْدَكِ شي ١483‏ 


«دَخْلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللو يل فَرَأَى ففِي يدي فَحَات مِنْ 


دعل عَلَيّ رَسُولُ الله كل فَقَالَ: هَل عِندَك شي ....... ١448‏ 
«وَِن لِرُوَاركَ عَلَيِْكَ حَنَا» 0 
«دَخَلَ عَلَىّ رَسُولٌ الله بك وَأنَا عِنْدَ حَفْصَة فَقَالَ آلا يُعَلْمِينَ 


هَل رفي النْمْلّة؟» ف ان م ا 
«دَخَلَ عَلّيّ َسُولُ الله يك وَمَمَهُ علي وَعَِيْ ناه وَلنَا دوي 


عر 


مَعَلقَة» 


ثلاثا» 1 


المجموع - فهرس الأحاديث والآثار 


«دَخَلَ مَكَةَ عَامَ الفَنْح وَعَلَى رَأَمِهِ مِغْفَره 100 
«دَخَلْت آنا وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَائِسَة فَُلنَا: يا أَمْ المؤينين» .... ١4310‏ 
«دَحَلَّتَ العُمْرَةُ في المج إِلَى يَوْم القِيَامَه 1 18 
«دَعَلْت السمْجد يَرْمَ الجَمُمَةٍ وَالمِيْ كله يَحخْطّبْ فَجَلَسْت قَريبًا 


مِنْ أَبَيُ بن كُمْبي) 0 
دغل لدي الفنفة واججر كو يخلنيا قرا شر 
يَرَاءة» م مين ماعلل ارو ١‏ عا م6 94918 
ل ا 
ا تقلت: : اكشيفِي لي عَنْ قَبْر رَسُول اللو باق 
وَصَاحِبَيهِه 0 ااا 0 


اد 1م 1 اا 0 


اك أخوكم و وَتَكَلْفّ لَكم ثم 


لدعو المكايم له لا ترف 
«دَعْوَةُ الصّائِم وَالوَالِدِ وَامُسَافِر) اح 1 
«دعوني أصلّ ركعتين» فكان أوّل من صلّى الركعتين عند 


«دُعِيَ إِلَى دار فَأَجَاب وَدُعِيَ إلى دار فَلّمْ يُجَبْ» 81378 
«دَعِي رتك وَانْقْضِي رَأسَك» سمدم 1 
«دفع إلي رسول الله كل ديناراً لأشتري له شاة' 3 
نَم مَسُولُ اللو كك مِنْ عَرَفَةَ فَلَمًا جَاءَ امرُدَلِفَة نَرَل ...... 970 
«دُلنِي عَلَى عَمّلٍ إِذا عَمِلْته أَدْخْلٌ الجنة» لمعمو 1١114‏ 
م ايض آمل يرَف» ممعم 61 5ع 487 1ع 
«الدنيًا مَلْمُوَةَ مَلْعُونُ مَا فِيهًا إلا ذِكْرٌ اللّمه 0000000 
«الْدينُ النصِيحة؛ قُلَنَا لِمَنْ؟ قَالَ: لِلَهِ وَلِكِنَابه وَلْرَسُوَلِو؟ ... 43ل 


ار 0 ك1 


«الدّينارٌ بالدّينار لا فضل يَيْنَهُمًا" از[ 1000 
ل بالدينا ينار والذرهم بالذرهم؟ 00000 


الدَيتارٌ بالديئار» وَضَاعٌ حِنْطّةْ يصاع حِنْطَةٍه ا 
«ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشيِطانٌ فِي أُذنيِد م ا 0 
«ذَاكِرو الله 4 في الخَافِلينَ» كَشْجَرَةٍ خظراءَ اس أَسْجَار يَابِسَّةٍ 0745 


223 المجموع - فهرس الأحاديث والآثار 


بسنا يَرْمَ خيرم اليل وَالبغَال وَالخَوير فَنَهَانَا َسُولُ اللو كله 


عن البتال واشويه 0 ا 
«دَبِيحَة الْسْلِم حَلالٌ ذَكَرَ امم الل أو لَم يُذَكرْ» 1 
دكا اجنين بذَكَاةٍ مه 2 1 1 1 2 01 
ادكه اجنين ذَكَاة م مه" لمملا اق ل 11 
١ذَكَاةٌ‏ اجنين فِي ذَكَاة أَمّ اما ا 
اذكر رسول الله يكل الدجال قلنن يا رسول الله وما لبنه»... ٠‏ 
«ذُكرَ عند وَسُول الله يكل فَقَالَ: خبيئة مِنّ الحْبَائْْ) ١458‏ 
«ذَكَرَ يَوْمَ الجمُعَةٍ فَقَالَ: فيه سَاعَةٌ لايرَفتها عند تملك و 
قَائم بُصلّي) 0 0 
«ذَهَب إِلَى بَنِي عَمْرو بْن عَرْفم لِيُصْلِحَ بَيِهُم 1100000 
«دَّمَبَ الظْمَاُ وَانَِلْتٍ العُرُوقٌ وَكبْتَ الْآَجْرٌ إن شاءً اللّهه.. ١434‏ 
«الذَّمَبُ الكِةٌ بِالكِفق وَالفِضَةٌ الكِفَهُ بالكِمّد» 1 
اذَهَبَّ ارون الب بالآجر» يي 000 
«الذَّمَبُ اذهب شر وَعَيْنْةُ) الم ا لون ل ال 1 11 
«الذّهَبُ 5 يَبِرُهَا وَعيني وَرْنَا بوَرْن» ل 
«القب بالأكب يلا بل ولغلا بف بلا بير». للف 
«الذّهَبُ ِالذّمَبٍ ربا إلأهَا ها وَهأ) عط و 1 
«الذّمَبْ بِالذُّمَسِ يثْلاً بمِْل وَالوَرقٌ بالوّرق يثْلاً بمثل» 25141 
,2 5 
«الذَّهَبُ اذهب وَالفْضَةُ ِالفِضة ثلا بوئل» م 7154 
«الذهب الذي والفضّة بالفضّة. وأربوا الفضل» 111 
«الذَّهَبُ اذهب وَالَفْضةٌ بالفِضّةا ..... 1 5اكلء 6داكء 313517 


04 الي الل 


«الذَهَبُ بالذهب وَرْنا بِوَزْن» .35119-50135748 53781 17اك 


لفقف 

«أَنُ رَسُولَ الله يكل اسْتَمْمَلَ رَجُلاً عَلَى خَيْبرَ» 11 
«الذّهَبُ بِالدَهَبِيء وَالوَرقٌ بالرّرق» 0 0000 
«التق بالور قربا إل ها رقا نز 000 
اغب يصري ترايت إبراهيم الخليل عليه أفضل الصّلاة والسّلام 
ل الوم اقلت دفي يصري: 00000 
دمب رَسُولُ الله يله إلى امْرَأةٍ مِنَّ الأنصّار وَمَعَهُ 
0 مع و ا 10 20 


اذهب لِيْصْلِحَ بَيْنَ ني عَمْرِو بْن عَوْفِ) م8 
لفقت بعد الأد يع إن طلحة إلى مترلالله لسن زه 
َال .... 500100 0 ا 
«الْذِي يَشْرَبُ فِي آنيَةٍ الفِضّة إِنْمَا يُجَرْجِرُ فِي جَرْفِهِ نارَ 
جهن ما وخ ا ليا 
«انّذِي يَشْرَبْ في آنه الفِضَة) زز ز 1 1 010001 
«لّذِي يَشْرَبُ فِي الفِضة إِنْمَا يُجَرْجِرٌ في جَوْفِهِ نار ........ ١45‏ 
«رَآني الي يكل وَقَدْ سَالَ مِنْ أنفي َم 000 
«رآني رَسنّولُ اللو ل وَآنَا أَصَلّي رَكْعنَيْ الفَجْرِ بَمْدَ صّلاة 
الصبح» ا 1100 00 
«رَآنِي رَسُولُ الله ل وَعَلَيْ تبان مُمَصْفْرَان فقال: هَل تياب 
الكفار لا تَلْبْسْهَا» ل 
اراق ابو دوو يقر عفنيه فى المت 00 
«رأى الحسََ بن َل رضي الله عنهما أ تر يِنْ تَمْرِ الصٌدقةٍ 


بِرَأمِيه بمّاء غَيْر فُضل يديو 0 
"رأ الي يدعو د أحْجَار الت بَاسط عو 100 
١رَأى‏ لبي ب مُصَلّي» ذا كان في وثْر مِنْ صلاتِهٍ لم يَنقَضْ 
َنى يسوي فَاعِدا" ومقم ممعم و ممم وو ف فق مم موه لمم امو 6 4 1/1 
«رَأى بُصّاهًا ني جدار القِبلةٍ فَحَكَهُ) ع ا 1 
«زلى رَجُلا ممه غلا َال للْعلام: مَنْ هَذَ» 114 13 
«رأى رَجُلاً يموق بَدَنَةَ وَمَمَهَا وَلَدُمَا فَقَالَ: لا تشرَّب مِنْ 


لبْنِهًا» ااا 
«رَأى رَجُلاً يُصَلَي رَكْمَئيْن وَقَدْأقِيمَتَ الصّلاة 5 فَلَمّا انصّرَفَ قَالَ: 
البح أَرْبَعًا؟) 1 
«رأى رَجُلاً يُصلَي وَرَجُلُ جَالِسَ مسْتَقبلة ة فَضرَيَهُمًا ِالدرْوَا 144 
0 رأ رَجْلا بعلي وني ظَيْر قدي لَمْمَهُ قَرُ الهم لم برها 


الماء» اك ل ا لج 111 
درَأى وَسْولُ الل كك جمَارًا موْسُومَ الَو نر ذلِك». . ه١1‏ 
«رَأى رَسُول الله لد رَفَعَ يَدَيهِ حِين َل في الصّلاة» .....134 


لع سم رو ا يلت 2 ا 00 اي 6 7 
«رَأَى رَسُوَلُ الله يل صَييًا قذ حَلقَ بَعمْض شَغْره وَترّك 


«رَأى رَسُولَ الله ل يَمْسَحُ رَأْسَهُ حَتَى يبل القذَال» ....... 578 
او تأخرًا فقَالَ لَهُمْ: تَعَدْمُوا فَائتَمُوا بي»..... 814 


«رَأى مَالِكَ ْنَ الحوَيرش إذَا صَلَى كير ثم رَهَمَ يَذَيُو) هآلا 
رَأَى 3 نَارًا فى الَقَبَرَةِ فَأَتَوْهَا فَإِذَا رَسُولُ الله يكل فى 


القبْر» ا 
«رَأَى نَاسا قِبَاما َننَِرُونَ الجنَارة أن نُوضّع فَأَشَارَ إلَنِهمْ بدِرةٍ 
مك ا 


«رَأَء ى نُحَامَةَ في وبلةِ المْجدٍ فَحَكْهًا بحَصًا 


أَحَدُكُمْ قلا يتَنَحْمْ قِبَلَ وجهوا 000 
«رَأيت أبا يبَأ سل و رَجْهَهُ جب نان الوفترة» 111 


1 
8 


«رَآَيِت ابِنَّ عُمَرَ اسْتلّمَ الحَجَرٌ بيده 7 
"رأيت ابن عمر وابن عباس واب 
وخي الاه يع ترمو فلي مدرو أندانون لاد 75٠.‏ 
«رََيْت ابْنَ عُمَرَ يَسْتَلِمُ الحَجَرَ بيد نم قبل يَدَهُ وَقَالَ: مَا تَركنه 
ند كيت رَسُولَ الله بق يَفْعلَهُ» لم0 11/58 
«رأيت الحسن البصري يوم عرفة بعد العصر جلس فدعا وذكر 


050000 


«رأيت التي يك إذا اتح الصّلاة رقع يديه . 71 
«رَليِتْ النبي يلك إذا نوها مسح وَجْهَُ طرفي تَوْبوا 511 
«رَأَيِتُ لني ل إذَ سحجَدَ و 0-0 ركبَيّه قبْلَ يَدَيْدِ 1/1 


اريت عن ع بالأبطح فخر . ج بلا فَأذْنَ قَسْنَدَارَ في 


«رَأَيتْ النبي متلى يزه ٠‏ تَسْلِيِمَة وَاحِدَة افوا ب ام 


إكرة الى د يللد وَأنَا صبى أَرْدَفَنِي أ بي" 
«رَأيت النبئ ل يَأكُلُ لَهْمّ الدّجَاج» 14817 
«رَيت الي كل يَُْمنْ كيف شاة يكل نه نّم صَلّى وَلَمْ 


ِعْلَةَ شَهْبَاء» د03 ا 


«رََئِت النبي 8# يَحْطُّبُ عَلَى نَاقَبهِ المَضبَاء يَوْمَ الآملحَم 


بونىا ا ا 0 
«رأيت ابي ليذ يذ عو رَافِعا يديه يقول: إِنْمَا أَنَابَشَرُ فَلا 
عا ( 1-85 1010[ 1ك 
ريت الب + َك يَرْيِي الخَمْرَة يِنْ بَطْن الرَادِي وَهُوَ 
رَاكَِبْ» ز ‏ ز[ 1 1[1[1[ز[ز[ز[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 00 


«رَأَيْتْ النبى ول يَسْتَلِمُ الركْنّ بمحجن» ا 
اريت بلالا 2 إلى الأبطح َأَذْنَّ وَاستَقْيَلَ القبلّة1........ 9ه 
2 رانك بلالا يؤدّن فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا ينا 


«رآيت بلالا يؤدّن وأتتبّع فاه ههنا وههنا وأصبعاه في أذنيه» 044 


شواربهم) 2 2 2 2 1 ز12 1 1 1 ا 
لهات رم سُول الله يل آَم مَرَ بجا رَجُلٍ عِنْدَهُ طَمَامٌ في 
وعاء؟ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1[ ذا 
30 رَسُول الله يكل بفِنّاء الكعبَة مُحتَييا يديا اذ 


رايت رُسُولَ الله له د ْنا فحَلَ ماع جلي خنْصروه "٠١‏ 
ريت وَسُول الل يلي جين قوم مَكة يسم الركن الأسْرَة أو 
ماب لْوفُ» 00 0 2 0 ذا 00 


«رَأَئِتُ رُسُولَ الله يلا يِه دَعَلَ يَوْمَ تتح مَكْة وَعَلَيْه عِمَامَسة 


0 رهيام ر فهر 


«رََيِتُ رَسُولَ الله ل رَافِمًا يَدَيْهِ حَتَى بَدَا لب 
«رََيِتُ رَسُولَ اللو يل رَمَلَ مِنَ الحَجَر الأملوّد حَشى الْتَمَى إِلَيهِ 


.. الالا 


فياه 


«رَأَيِتُ رَسول الله كل سَجَدَ بأغْلى جَبْهِْهِ عَلَى قصاص 


«رَأَيت رَسُولَ الله يله فَعَلَّ كما فَعَلَتْ» ام ا 
'رَآَيْتُ رَسُولَ الله يل ني حُلَةٍ حَمْرَاء 1 
«رَأَيت رَسُولَ الله يكل مَسَحَ عَلَى الخفين وَالخمارِ' ا 
«رَكِتُ رَسُولَ اللو يله وَعَلَيِهِ ونان أصْفرّان» 1 
«رَكيت رَسُولَ الله به يَتَوَضمَأُ فَمَسَمَ رَأْسَهُ مَا أل ينه 
وَأَدبْرَ 00007[ ذا 
ريت وَسُولَ الله بل وَأ وَعَلَيِْ عِمَامَة قِطريةه 7 
«رََيِتْ رَسُول الله يه يَرْمِي الْجَمْرَةَ مِنْ بَطْن الرَاوي وَهُوَ 
رَاكِبْ» 00 


714 المجموع - فهرس الأحاديث والآثار 


3 اس 0 ات مه 57 2 7 : 
«رََيت سول الله ييه يَرْمِي جَمْرَة المْقَبَّةٍ مِنْ طن 


(رأَيْت رَسُولَ اللّهِ له يَمْجُدُ عَلَى الحَجّر) م 119/8 
«رََنِتْ رَسُولَ الله يل يُصلْي َوَضَمَ يَديْهِ عَلَى صَذْروظ .... 34+ 
«رَأَيِتْ رَسُولَ الله يكل يُصلَي فِي تَرْسم وَاحِدبٍه ا 
«رََيْتْ رَسُولَ الله يل يُصَلي مَحْلُولَ الإزاره ل 
دربت رَسُولَ الله كل يشوف باليت مُضطمًا» 01200 
«رَأَيْت رَسُولَ الله يله يَطْرفُ حَوْلَ البيْتره 11 
«رأيت رسول الله وَل يغتسل وهو محرم» 000 
«رَآيت رَسُولَ الله يلي يَفْصِل بيْنَ الُصْمَضَةٍ وَالأسينشاق» . 1١87‏ 
«رََيْتُ رَسُولَ اللو يك يَمْسَحْ عَلَى الحْفيْنَ» 00000000 
«رَآنْتُ رَسُولَ الله ل يَمْسَحُ عَلَى عِحَاميه وَخفيها ......... +50 


«رأيت عائشة تقرأفي المصحف فإذا مرت بسجدة قامت 


بقطيفة أرجوان؟ ااا 
١«رَأَيْتُ‏ عُْمَانَ وَعَلِيّا رضي الله عنهما يَتَرَضآن ثَلانًا نَلائله.. 718 
«رَأَيْت عُمَرٌ قَبّلَّ الحَجَرَ وَالتَرَمَهُ» 0 11 
«رَنِت عْمَرَ يقبن الجر ويَقول: إني لبك وَإِني عَم ألك 


«الَاكِبُ شَيْطَانٌ وَالواكبَان شيْطَانَان وَالعُلاتَةٌ ركُب»........ /لاو 


١ب‏ اغفِرٌ لي وَارْحَمْنِي وجري وَازْفغْفِي وَارْرُقَيِي 


«ربْنا آنا في انها حَسَنَة وَفِي الآخِرَةٍ حَسَنَة وَقِنَا عَذَابٌ 


«رَجَعٌ رَسُولْ الله يله من البقيم فَوَجَدَنِي وَأَنَا أَجدُ 
صداعًا» 1 1 0 
«الرَجُلّ أَحَقّ بصذر دَابتَد» زد 1 ا 
«الرجُل ينيب لا يقد عَلَى اماء أيجَابِعٌ أهْلَة؟ فَال: تمن .. 538 
ارَحِمْ اللَهُ المسلْقِينَه قَانُوا: يا رَسُولَ الل وَامْقَصْرِين» ..... ١87٠‏ 
«رَحِمَّ اللهُ ائرَأ صَلّى قَبْلَ المَضْر أَريَعًا» 0 اليا 
«رّحِمَ الله رَجُلاً سمْحًا إذَا بَاغَ وَإِذَا اشْترَى وَإِذًا اقتَضَى». ٠١77‏ 
درَحِمَ اللَّهُ رَجُلا قَامَ من اليل قَصَلَى وَأيْقَظ امْرَأنهُه ........ بوي 
«رحم اللّه عمر واللّه ما حدّث رسول اللّه 6 أنّ الله ليعذّب 
المؤمن يبكاء أهله عليه» 111 0 ااا 
الكينا عشجنة ين الله تان نمتلا وله الله 1 
«رخص رَسُولُ اله يي في الرُقْيَةٍ مِنّ المَيِن وَالنْيْلَةٍ 


تقرف 
رخص رَسَولٌ الله يكل نِي المرَايَاه رف كرف 
«رَخْص رَسُولُ الله يكل فِي القبلَةِ ِلمائِم وَالحِجَامَةَه ..... ١531‏ 
«رَعْص رَسُولُ الل لجاع لطر ذا م بالحاط أن يَأكلَ 


م 5 5 وام 
مِنه ولا يُتخِذ خبنة» مم و نه لا 


«رَحخْصَ فِي بَِع العرَايَا بخَرْصِهَا فيمًا دون مْسَةٍ أَوْسُق» 5757 
رخص 58 العَرَآيا بحَرْصيهًا مِنَّ التَمْر اليّابس» 0 

١‏ لمن التخرف 
«رخص لصاحب العريّة أن يبيعها بخرصها» 0 
«رَخص لعب الرّحْمَنٍ بْنِ عَوْفِ وَالرمَيْر بْن العَوَامٍ فِي لس 


ل 2 ل رم ا ا 1 
«رخص للجنب إذا أكل أو عبرت أو نام أن يُتوضًأ» 1 
«رخص للكبير الصّائم فِي الْبَاشْرَةٍ وَكْرءَ لِلشّاب» ا 


«رَخحُمَّ أسْمّاءَ جَمَّاعَةٍ مِنّ الصّحَابَةٍ فَقَالَ لأبي هُرَيْرَة: يَا أبَا 


«رُصُوا صفْوفَكُمْ وَقَاربُوا ينها ا 
رع القَلَم عَنْ المي حَلَى يلها ز ز ز ز 0 010 
درُفِعَ القَلّمٌ عَنْ تلاكب.... 017 #لالى /ا/11ك 1401401 هك 

ا قي 
«رُفِمَ عَنْ متي الخَطَأ وَالنسيَانُ وَمَا أَستُكْرهُوا عَلَيْده ..... ١اه١ء‏ 

ّْ ل 
«رَقَعَ يْدَيْهِ حَنّى كَانَنَا حال مَكِيَيْد» 0 
«رُفِمْت إِلَى سيذرَة الممتَهَىء فَإِذَا وَرَقَهًا مِئْلُ آذَان الفِيلَته 87 
ركيت عَلَى ظَيْرِ بيس فرت رَسُولَ الل َاعِدا على بين 
تنتقبلاً بيك المقدين» اا ل 0-0 
«رَكمَ الي ل رَكْمئَيْ الفَجْرِ في السفره 0000 


«ركُم رَسُولُ اللو ل نَم رَفَمَ رَأَسَهُ فَقَالَ: غِمَارٌ غَفَرَ الله 
لَهَا» ااال 
«رَكْعنًا الفَجْر خيْرٌ مِنَ الدنيًا وَمَا فِيهًا» ام ا را 
الوك ل م يَاقَوت انه 1 
«الرُكْنُ وَالَعَاميَاقُويمَان مِْ يَوَاقِِت انق 11/3 
وَالرْكمَئين قَبْلَ الفجْر: قل يَا أيُهَا الكَافِرُون4» 0000000 
«رَمَلَ رَسُولُ الله بل مِنَّ الْحَجَرِ إِنَّى الحَجَر انا رَمَضَى 


3 


أَرْبَعًا» مو امم 11 


درَمى عَبْدُ الل في بَطْن الرّاِي فَقَلْتُْ يا أبَا عَبْدِ الرّحْمَنِ إن نَامنًا 
يَرْمُونْها مِنْ فَوْقِهًا» و ا ا لطر 1.1 
«رْبِيَ رَجُلّ بِسَهُم في صَذْرو أَوْ في حَلْقِهِ قَمَاتَ» ١14‏ 
«رَوَاحٌ جع د عَلَى كل مُخْتَلِم) ما 
«الرّيحٌ مِنْ رَوْح الله تَعَالَى تأي بالكسْمَةٍ َتأتِي بالمَذَابهه//١٠‏ 
«رَادَكَ الله حضاء ولا تعد ...... 000 0 
«زَارَ رَسُولُ الله يكل قبر أمُ ََكَى رَأبِكَى مَنْ حَوْلَُ ..... ١174‏ 
«رْجَرَ الي يل أن بُقبرَ الوَجُلُ بالكيل حَتّى يُصَلّى عَلَيو . ١13*‏ 
ترف رَادْفنُوهُمْ بدمَائهمْ ول كوا بإزَالَتِهَا عَنَهُم... ١١87‏ 
«زني شَخْرَ الحُسَيْن وَتَصَدَقِي بِوَزْنِهِ ففئة» ا ا 


3 
زم 


«رَوْجُكٍ وَوَلَدُكِ أَحَقّ مَنْ تَصدُقت عَلَيْده اا لوم 


«سَأل بلالاً ين صَلّى رَسُولُ الله يَوْمَ فنْح مَكْة» 184 
«سأل رجل ابن سيرين عن شيء فقال: لا علم لي به؟ .... 5١179‏ 
اناك رحدل الى عمو من بنها الرسل من البلواب رفك 
محرم» 0 ا 


الْبَحرَ) اللو تدس ا ل و1 


قتلها» 101 
«سألت أبا عثمان عن القنوت في الصّبح قال: بعد الركرع» 779 


سآن آنا كان رَسُولُ الل يل يَسَفيِمُ بي «الحَسْهُ لل وب 


«سَأنْت أَنَسًا عَن القَنُوت أَكَانَ بل الركوع أو يَعْدَة ........ 739 
«سألت ابن عبّاس عن الصّرف عن الدّرهم بالدرهمين يذا 


كاله رن تر عر ديه امد ترك ف وكزل اللدةة ابلح 


الت النبى له عَنْ غْسْل المجيض» ام 
«سَألْت جَابرا نْهَى رَسُولُ الله يل عَنْ صَرْمٍ يَوْم الحمُعَةٍ؟ قَالَ: 


«سَأَنْتُ جَابرًا رضي الله عنه عَنْ تمن الكلبٍ وَالسْنْوْرِ قَقَالَ: 
رَجَرَ لبي“ وله عَنْ ذَلِكَ» 0 ل 
اسَآلت رَسْولَ الله بك أي الأعْمّال أَحَبُ إِلَى الله 1 
متآلتُ رَسُولَ اللو له عَمًا يُوجِبُ الصُمْلَ» 0500 
«سَآنْت رَسُولَ الله يه عن أذل مسجل وُضضِعٌَ في 


«سَألْتْ رَسُولَ الله يله عن الآَلتِفَات فِي الصّلاةٍ فَقَالَ: هُوَ 
اختلاس يَخْتَلِسُهُ الحَيْطانُ» 1 
«سَألت رَسُولَ الله يلك عَن الجدار أَمِنّ لبت هُوَ؟ قَالَ: 


«سَألت رَسُولَ الله يل عَن الْعَقِيقَقٍ فَقَالَ: لأغلام شَاتَان 


مُكَافكَان وَعَن اجَاريةِ شا 000 
فكاع اشر الل ول من الا قَالَ: إذا أَصَبْت بِحَدَوِ 
فَكنْ ( الما جو اس ا : 1010 0 7 
«سَأَلت رَسُولَ الله بل عَنْ ضَالَةِ الإبل تَهْشَى حِيّاضِي؟ . ١9437‏ 
«سألت رَسُولَ الله يل دأعْطَانِي» 58 لمم 11 
«سَلْت رَسُولَ الله كله ففلت: أَرْسَلْت كَلْبِي وَوَجَدْتُ مَعَ كلبي 
كلبًا آخرً؛ 010 ا ال 
«سَألْت رَسُوِلَ اللو له مَا يَحِل لِلرَجُل مِن اْرَأتِهِ وَِيَ حَائْضٌ 
فَقَالَ: مَا فَوْقَ الإزّار» ل 1 
«سَأَلتُ رَسُولَ الله يه أي الأَعْمّال أَنْضَل» لع اكه 


«سألت زيد بن ثابتم عن الرّجل يصيب أهله ثم يكسل»... 7 
«سَألت رَيْدَ بْنَ نابت عَنْ عَرَايَاهُمْ َو الَبِي يُحِنُونَهَاه.... 5١4‏ 


(سآلت سعد بن أبي وقّاص عن المتعة؛ ل 
«مَألتُ عَائِْشَةٌ عَن اليه من اخْمَةٍ فَقَالَت: رَخص رَسُولُ الله 
يلك ني الرثيَة ينْ كل ؤي حُمْق ا 
«سألت عائشة عن لحم الصّيد يهديه الحلال للمحرم؛ .... ١749‏ 
«سألت عطاء ابن أبي رباح عن الصّرف فقال: يا ب إن وجدت 
مائة درهم نقدًا فخذه؟ ..... ااا 0 
«سالت عمر أيتوضًا أحدنا ورجلاه في الحفين؟» 8 
«"سألت عمر عن رجل فاته الحج قال: يهل بعمرةٍ وعليه الحسج 
من قابل» 1 0 
«سَأنا رَسُولَ الأو يل عن السكير بالجماذ دَةِ فَقَالَ: دُونٌ 
لجسي 0000000 000 1 
سيل أنسن أكتمْ تَكْرَهُونَ الحجِجَامَة لِلصّائِم؟ 1 
وخر آم الفقل أحب إلن الل تعالى 1 ب.... 4 
«سئل ابن عبّاس عن صيد الجراد في الحرم؛ ا قا 
«سْيِل ابن 5 أَحَدُنَا حَجًا أَرْ عُمْرَة» ام 1314 
قل 1 قتع مور روطن قا حَجَجْتُ مَعَ رَسُول الله 
يد فلم يصمة) ا الم ا و1 
ميل ابْنُ عُمَرَ عَنْ مُنعة الحَج فأمَر بها" ا 


1 النبي يل أفي كل صّلاةٍ قَِاءَةه 00 
سيل الي يل هد حمر حلاً؟ قَالَ: لا» اا ا اه 
0 النبِي يلي عَنٍ الأستِطابَة فَقَالَ: بثلاثة أحْجَارهة 1 


«سْيِلَ النبي يكل عَنْ الوْضُوء بمّاء البَحْر فقال: هو الطَهُورٌ مَاؤُهُ 
لجل مَينتة» ا 
ميل النبي # كله عَن الوُضُوء مِنْ لُحُوم الإبل فَأمرَ بوه .... 84 
«سَكل ابي 7 يي عَنْ رَجُل قبل امْرَأَتَهُ وَهُمّا صَّائِمَانَ؟ ..... ١5571‏ 


مل ااه مايه 


"سل جَابرُ بن عبد الله عن الرجُلٍ الذي يَرَى الت يَرَْعُ 


يَذَيْهِ» ال للا ل لا و لاا 
هيل رَسُولُ الله لله أي الآعْمّال أفضّل؟' افك 
ا 


لاس مام 


هيل رَسُولُ الله يق عن شي شترَاء الطب بالثمْرِ ََالَ رَسُولُ الأ 
يكل أَبنِنَهُمًا فْضل؟» ز ز 00 0 0 0 0 0 ا 
سيل وَسُولُ الله عن اراد فقَالَ: كبر جُنود اللّهه... ١93٠‏ 
«سُيْلَ رَسُولُ الله بل عَنْ النشرَة فَقَالَ هُوَّمِْ عَمَلٍ 


1 ل اللو يل عَنْ رَجُلٍ حَلَقَ قَبلَ أن يَذْبَحَ» ما 
ميل سوك الل وَأنَا آمنْممُ عَنْ لَيْلّةِ القذر فَقَالَ: هِي في 


كل رَمَضَانَ» ا و د ال ا ١1‏ 
«سميْلَ عن الضّبُع فقَالَ: هِي صَيْذَا اس سو 
«ْيِلَ عَنٍ : المَقِيقةِ فَقَالَ: لا أَحِبُ العُقرق» 000000 
امد عن شرا التمر بالرّطب» 1 
«سْيِلَ عَنْ مُنْمَةِ احج فَقَالَ: أَهَل اممَاجِرُو نَ وَالْأَنْصَارُ وَأَرْوَاجٌ 
الى يله فى حَجةَ الرَدَاع» 1 
«السائِمَةٌ مِائَد» ا 


ف ول عي مو 
«سَافَرنَا مع رَسُول الله يك فََقَامَ سَبْمَةَ عَشْرَ يَوْما يَقَصْرُ 


َافَزنًا َع وَسُول الل ف فيصُومُ الصا وي لمر ٠4١8.‏ 


"سافنا مع رَسُول الله يكل وكنا نَأكُل لَهْمَ لحيل وَنَشْرَبْ 


«سبحان الذي يسبّح الرٌعد بحمده والملائكة من خيفته» ٠١1/7...‏ 


«ُبِحَانٌ الله إن العيطان ‏ يَجْرِي مِنَّ الإنسّان مَجْرَى الدّم573١‏ 


«سبحان الله إن المؤمن لا ينجس» لخ م ف 1 
«سْبِحَانَ الله مَاذًا أنْزل اللَيْلّةَ مِنَ اهمه ا 
«سبْحَانٌ اللّهِ وَبِحَمِْهِ عَدَدَ خَلْقِهِ ثلاث ماسر 000000 


١سبحانك‏ اللّهِمّ ويحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدكة..... ؟/3< 
١سَبْعَةُ‏ مَوَاطِنَ لا يَجُورُ فِيًا الصّلاة وَذَكَرَ:ٍ 0 الله 
العتيق) ا ا اموا اماما ال 111 
١‏ نل طانم اللهُ في ظِلْهِ يَرْمَ لا ظِلّ إل ظِلهُه.... ١0م‏ 5و١‏ 


اميت 0 مِنْ الجر من البَيت» ال 1 
«٠ميتر‏ مَا بينَ الجن وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمْ إذَا دحل الكييف؟ ..... 7943 
ستو ”بين وات أي وين الث بشم اللو ان 
ااسجد وجهى للذي خلقه» 0 70 مم 
«سَجْدَة «صص» ليست مِنْ عَرَائِ السُّجُودِ» 0 
«السّجْدةٌ عَلَى من امْتَمَمَ 00 
«السَجْدَةٌ لمن ع لَهَا الام واو بو اك و ان 
«سْجَدْتُ بها خَلفَ أبي القاميم يَكِِ» عام 2 
«سَّجَدهَا ل الله ماود تبك وَسَجدنَامَا كرا 000000 
اسجي 5 حبر ااا 
١‏ السَفَرُ طم مِن العذّاب» مو ا و ا 511 


«سّل ابن عَبّاس أكَانَ رَسْولُ الأو وله يقرأ 


السّلام عليكم ورحة اللّه وبركاته ومغفرته» 0 
«السّلامُ عَلَيكُمْ يَا صبيّانُ» 00 0000 
«سَلْمَّ مِنْ ثلاث رَكُمَاتٍ فَلَمًا قِيلَ لَهُ: صَلَّى رَكُمَة م 
«سَلُوا الله طن كفوفِكم» 0 10001 
هسم انك عَبْدَ الرّحْمَنِ» 11 
0000 ا 


9 سم ابي يقرأ في المم: دِإذًا لزنت الأَرْض4؟؟ ٠٠6‏ 
«سَمِمّ جَايرًا يَسْألُ عَنْ اهَل فَقَالَ: سَمِعْتُ أَحْسَبْهُ رُ رُفِعَ إلى النبي 


يلي قال: مُهَل أَهْلٍ العرّاق مِنْ ذَاتْ عِرْق» 00000 
«سَهِمَ رَجُلاً يَقَول: بيك عن شر شبرمٌة) 100000000001 


همع وول اللو كر رجلا و بيك عَنْ شبرمة 1ن 
نوع سند بن أي وفص وَالفخال بن بس عَم حي 11.4 
«سمعت أبا هريرة يقول: لآن أتقلّم في رمضان أحب إلي من أ 


أتآخر» ةب د 00111 0 
«سمنت أذ النبي كله قرا: غير الَضُوب عَلَيهِمْ ولا الضَالنَ4 
فقال: آمين» تسن وف سسا اس اط ساس و 
١سَعِمْتُ‏ النبي ل يطل في حَجٍالقاع» 1109 


اسَمِعت النبي يلل : يقرأ الور في الَغْربٍ) 1 


9 «سَمِمْت الي به يُلبّي بِعُمْرَةٍ وَحَجّ) 0 100000000( 
ونح خطة رَسُول الل ل بم يَوْمَ اللُخره 11/44 
سمت رَسُول اله يك هل بهم لِك مره وَحَجه ... 17:6 
«سَمِْتُ رَسُولَ الله بل وَنَهُ وج يَوْمَ النْخْر وَهُوَ وَاقِفُ عِنْدَ 
الجَمْرَةٍ فَقَالَ: يَا ا سول اله ني لفح قب أذ أزي» 1811 
اميق رمول لَ الله 5 يَجْهَرُبَسْم الله الرّحْمّن الرْحِيمٍ؟.. 187 
«سَمِمْتُ رَسُولَ الل يي يَحْطبُ بعَرَفَاتٍ يَقُولُ: السْرَاوِيلُ لِمَنْ 


لَمْ يَجِذ الإرّار» 5تدببب-000101 0 0 
اسونث رَسُو ل الله و قال له إل لنت كله مدن شثر 
يضاعَة» و0000 0 0 
«سَمِمْتُ رَسُولَ الله يله / يقرأ في العشاء بالتين وَالرْيْنُونه 7 
«سمعت رسول الله يَكلِكِ يقول بين الركنين: «رَبنَا َاتِنَا في الدُنيا 
حَسنة وَفِي الآخيرَةٍ حَسنةُ ونا عدب الار»» 00 
«سَمئت وَسُولَ اللو وه : بكرن بشو عوك يال اليد 
السوْدَاء» 00100 ااا 0 
منت رَسُولَ الله له يُلبَى إلى أبالع والقدرة جبيك1 1 


«سَمِمْت رَسُولَ اللو كَل يَنْيَى عَنْ بَيِْ اذهب يالذّهَبيا. 159ل 


نقد الف 

«سَمِنْتُ رَسُولَ اللو كَل ينْهَى عَنْ مِْل هَذَا إلا يثلاً بوثل »5170 
«سَمِمْت رَسُولَ الله يل يُهَلْلُ د ١‏ 
«مينت نَحْمَنَكَ فِي الجئة أي سُمْلتَكَ» ا 
«سَمُوا باسمي ولا تَكنْا بكنيتي» 1 
"سَجُوا وَكُنُوا» 200 لمم م 83 14 
ومس 1418 
سُنْةُ الامْتسْقاء ٠‏ الصّلاة في العِيديْنِ» الماض و الما 
«السنة شَاتَان يكَافعَان عَنِ الغلام وَعَنِ الجَارية' ا 
الس عَلَى امكف أن لا يَعُودَ مُريضًا» 167 
«سَوَاء المَاكِفُ فِيهِ وَالبَاد» م ا م ا 
#سواء بسواء؟ 00 0 
#التوالة مَطَوَرة لقم عرفا إلذب» ل 
«سَوُوا صفُوفَكمْ إن كي الصف مِنْ تَمَام الصّلاقا....... 435 
فسأي عَلَى النّاس زَمَانٌ حعْمُوض يَعَض اموسر َلَى ما في فِي يُذَيهِ 
وَلَمْ يُؤْمَرْ بدَلِكَ» مما ا ا ا ا ل 
"نيكم ركب تبون تانوكم رحبو بهذ» ل ١‏ 


«سَيّدُ الآسْتَغْقار أن ب يَقُولَ العَبْدُ اللّهُمَّ آنت رَبّي لا إلّة إلا 


نشففق المجموع - فهرس الأحاديث والآثار 


«شَرُ الأمُور مُحْدَتَاتهًا وَكل ب بِدْعَةَ ضَلالَة» وو و7001 
شر السب مَهْرُ البَغِي لعل و د 
(شيوَارٌ الّاس شيرَارٌ العُلّمّاء) 


ف اللاي 


دالء لمر كَلامٌ حَسَنهُ كَحَمَن الكّلام) 00000 


«شَعَلُونَا عَنْ الصّلاةٍ الْوْسْطى» 1 ذ[ ز[ [ [ 1 1101 
«الشَّاءٌ في ثْلانّةٍ في شَرْطَةَ يِحْجّم أَوْ شَرَبَةٍ عَسَل أو كيةٍ 
1 


ا١والك.‎ 


بثار» 0000 

نكال يطول الله ل رعما قد ةاون حشري قن 41 تر 
الله لله ضّمْ يَدََ ا جَسَدِكه 1١‏ 
«شكا إل رَجُلّ القخط وَهُرَ يَحْطْبْ فَرَهَمَ يديه وَدَعَا فَسَّقُوا في 


«شكا الناس إلى رَسُول الله يَلةُ قحخوط المطر مر بو بونبر فَوْضِم 
لَه ز 0 1 11 اا 0 


"شَكَرنًا إلى رَسُول الله يكل حَرَ الرئضاء فَلَمْ يُتْكِنا» الاة 
25 اران مويله عه عافد زو اننا ركنن لك 


دكي إلى الي ل لجل يكبل هلجد الشي: ءَ في 
الصّلاة» 


«شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمرا 21 
«شهذت با أَمَامَةَ رضي الله عنه وَهْرَ نِي التزْع» 11315 
اللبهدات السمدة بم آل تر المتاي رفي الله عد كانت 
تلك وعطع فيل لضفت التماز 0 لا ‏ ا اللت م اللة 
شهدت العِيدَ مَعَ رَسُول اللو له وَمَعَ أبي بكر وَعْمَرَ 


«شهذت النبي يك يَأ ِي الصلَوَات قَتَرَكَ سيْنًا لم يقرأ؟) لالم 
اشهذت عَلِي بن أبي طَالِبٍ رضي الله عنه أتى بِدَابَِهٍ 


م م شن م 


ل اه 166 


«تهذت مم اليا يوم اليد بدأ بالصّلاة َ قبل الخطبةه ؟ ٠١‏ 


252 


«شهذث مَمَ رَسُول الله يه حَجْنَهُ وَصَلِت مَعَهُ صَلاة 


«شهلات مع رَسُول الله يلك صّلاةَ الحَوْفي) 91 
«شهدت مَمَ مُعَاويّة بت المقارس فَجَمّمْ بنا فنظَْت فَإِذَا جُلُ مَنْ 


النيح الك يعم عن كل يوم ينكيناه 01000 
«الشيخ والشّيخة إذا زنيا فارجموهما» خش 7 
«الصائِمُ التطَوَعٌ أَِيُنَْسِه إن سَاءَ صَامَ ون شناء أَفْطَرَه ١487...‏ 
«الصّائم بالخيار ما بَينَهُ وبين صف الثْهّار» م1 
«الصّائِمُ صل عَلَيّ لايك إذَا أكل عِنْدهُ حبّى يَفْرُهُواء . ١50+‏ 
«الصائم في السفر كالمفطر في الحضر» 1 


«صاعٌ من قمر لا سمراء» ا 1 1 اا 
«صاعًا من تمر بالمديئة» 93 00 


الصاعا من طعام لا سمراء» ا ماو 1 
١«صَامْ‏ رَسُولُ الله وَل رَمَضَانَ تِسْم سِنِين» ادس 11 
«صَيْنْت عَلَى النبي يكل ِي اضر وَالسَفَر في الوّضُوء؟ .... ١1/1‏ 
١صبّحَ‏ رَسُولُ الل كله خيبر بكر وقد 527 ا غ0 


«صبرًا آل يَامير إن م عِدَكُم الجن الل او 161/1 
١صِيُوا‏ عَلَيْهِ نُوبًا مِنْ مّاء) ز ‏ 1 0 ااا 


«صَحِنْت ابْنَ عُمَرٌ نى طريق مَكَةَ فَصَلَّى لا الظهرَ رَكعَتيْن» 417 
٠ 5 0 8‏ م 2 

«صَّحِبْتْ رَسُوَلَ الله يَكِلْةٌ ثُمانى عَشرَة سَفرّة» 5 ص19 

«(صحبت عمر بن الخطّاب رضى الله عنه فما رأيته مضطريًا 


«صَدَقَة صق اله بهَا علي فَابَُوا ص مَدَقَنَه 
«الْصَّدَقَةٌ عَلَى المنكين صَدَقَة ا 1 
«صدقت هكذا صلى الب يك؛ 210 
«الْصّعِيدُ الطْيّبُ وُضُوٌ الْنْلِم» دن ل برنضن الضة 

ش لامالا 11 11 
١صِغَارُهَا‏ دَعَامِيِ ص النةِ يَتلقَّى أَحَدُهُمْ باه أَوْ قَالَ: أبُوهُ فُيِأخد 


صف القدَمَيْنِ وَوَضْعُ اليد عَلَى اليد نَ السنْقه 34 


«صّل قَائِمًا إن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلّسى 


جَنبي» 0000 1 ا 0 
«صّلاة الأَضْحَى رَكْمَئَان وَضَلاةَ الفِطر رَكْمَنّان؛ . 49 ٠١40‏ 
«صلاة الْأَوَابِينَ حِينٌ تَرْمَضْ الفِصّال» ا 


«صَلاة الجَمَاعَةٍ أَفْضَلُ مِنْ صَلاةٍ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ 1 
«صَّلاةٌ الجَمَاعَةَ ة أفْضَل من صلا القَد سيم وَعِشرِينَ دَرَّجَة1 20 
«صلاة الجَمُعَةَ رَكْمَئَانَ وَصَّلاةٌ الفطر ركَمتَا كلذ 917 
'صَلاة الرُجُل فِي جَمَاعةٍ تيد عَلَى صَلاته ته في بَيتَوا ام 
«صلاة الرْجُلٍ مَمّ الرْجُل أَرْكَى بِنْ صلاتِه وَحْدَه ل 2015 
«صلاة السّفر ركعتان تام غير قصره 00000 
«صلاة القَاعِدٍ عَلَى التصفب يِنْ صَلاةٍ القائم» لمم 888 
«صَلاةٌ اللّيْل مَْنَى مَْنَى فَإذًا خيفْت المثئِم 5 بوَاحِدَةة.. 6ل/ا 
م 27311000 
اصَّلاةٌ اليل وَالتهَار مَشنى مَمْنَى1 .... هلالا مؤلاء وهلا 1976 
«صلاة المرْأَةِ في بَنتهًا أفضَلٌ مِنْ صَلاتِهًا ِي حُجْرَتًا"... 


ق ره وو بتري 5 00 
«صلاة النبي يقي ركعتين بذري الحليفق» ل 1 
«صلاة بساك خَيْرٌ مِنْ سَبْعِينَ صّلاة بِغيْر ميرَالك) ... ١5718١‏ 


«صلاة في مَسْجِدِي هَذَا أَفضَلُ مِنْ ألفر صّلاةٍ فِي غَيْرهِ مِنَ 
ناجل 0000 


«صّلاة فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلٌ مِنْ ألفه صَّلاة فِيمَا سِرَاهُ إلا 
الْمْجِدَ الخَرَام... 3 مكلت ولالال لاخرك كمرك موا 
اعد ون كتوي نينا رن الى متلوة فى خروية 
«صّلاة فِي مَسْجِدِي هَذَا تَمْدِلٌ ألفّ صّلاةٍ فِيمَا سِرَاهُ مِنَّ 
مساجلا 0 اما اك امك قرا 
اسلاقن لج يكن لي بن سيرًا ولا عَلانيّة» 


«صَلُوا خَلف كل بر وَفَاجِر» اع ا ا 
َصَثْرا خَلْفَ من قال لا إل 
صلا عَلَى صَاحِكمْ» ا 
اراي رفني الفْتم وَلا نْصّلُوا في أَعْطَّان الإبل» ين 
«صَلُوا قَبْلَ صلاة الَخْربٍ َال فِي العَالِئِ: لِمَنْ شا .. لاا 
«صَنُوا كمَا رَسُمُوني أَصَلّي؟ 331 كحت فكت مكحت حلت 
ب قف ل لل ا ل 
لال اكلا مدلاء اح حكق مكف ارق كلف كلق 
ا ل 00 كين 
«الصلَوَاتُ الحَمْسُ وَالجَجُعَة إِلَى الْحمُعَدَه 
١صَلُوهَا‏ وَلَوْ طَرَدَتْكُمٌ الحَيْل» ا 
«صلى ابن الرّبير في يوم عيدٍ يوم جمعةٍ أوّل النهار» 91/4 
«صلَّى الصّلاتين بِمُرْدَلِفَةَ بِإقَامَيه 0-7 1000000000 
لال نا كف لَه وبتى عَلَى صَلاتِها ام 
«صَلَى الظَهْرَ حا فقيل 55 ا 
صلَى لمر ع مل أزية في 


0 ملالاء ملا ١‏ 


3 0-0 000 
«صَلى الظهر وَالعَصِرٌ ثم 
(صَلَق آلمَطة فأ في لاط يقتا ف قعل لل" ... 
«صَلى المغرب عِنْد اياك النجُوم» م ع ع ا ا 10 6 
«صَلَى الناس وَنَامُوا أمَا إنكم في علا ما التطركمو هاه .... .لاه 
«صلَى النبي 6 كل في حرفم الظَهْرٌ قَصَفْ بَعْضَهُمْ خَلْفَهُ وَبَنِضَهُمْ 


بِإزّاء الْعَدُو» 1 1 1 1 1 1 1 0 
اللّه» ا ا 0 
«صسَلى بنا لبي يل المح ب بمكة بمَكَة» فَاسَْفتَحَ سُورَة المؤينون حَنَى 
جَاءَ ذِكرٌ مُوسَى وَعَارُونَ» اا 


«صَلَّى بنَا النبي' يكل ِي كُسُوف لا َسْمَعُ لَهُ صَؤْتاه........ ٠١3٠‏ 
«صَلَّى با رَسُولُ الله كلك الصبح بالحدَيْييَةَ عَلَى إثر سَمَّاء كَانّتْ 


«صَلَّى بنا رَسُولُ الله يكل البح قتَقَلَتْ عَلَيِّ القرَاءة1 ...... 91+ 
«صَلَى بنَا رَسُولُ الله يل الظَهرٌ ققامَ من النتئن وَلَمْ 


«صَلّى بنَا رَسُولُ الله يل الظّهْرٌ وَالمَصْرَّ فَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ ذو 
اليديْنِ: أَقَصرتْ الصّلاة أمْ نَيِيت» 00 


«صَلَّى بنَا رَسُولُ الل يي العَصْرَ فَلَمّا انْصَرّف أَنَاهُ رَجُلّ مِنْ بُنِي 


امم 0 


عسل 7 ال عد كان كُ شيْء 25 ظِلْهِ» ا 9213 
0 الْعَصرّ فِي اليم الأَملِجِيةَ صَارَ ظِلّ الشيء ِثْلّهه؛ ده 
١صَلَّى‏ جَالِسَاء وَالتَامنُ 58 قِيَام» ا 
«صَلَّى رَسُولُ الل ل إخدى صَّلاتَيْ المَعبي إِمًا الظّهْرَ وَإِما 


ب بو لد ما ب و 12 جاه عن ان ازيل ا 5 
صلى رَسُول الله يل الظَهّرَ وَالعَصْرٌ وَالمغرب وَالعِشَاءٌَ 
جَمعا» 10 
6 لاي . رزب لنب 8 رن 2 3 
«صَلَى رَسْرلُ الله يكل بذِي الحليفة ثم دَعَا بناقِهٍ فَأشمَرَهًا ففِي 


صَفْحَةَ سَنَامِهًا الأيمَن» وم ا مم ل الاك 
2007 6 25 300 0 
١صَلَّى‏ رَسُولُ الله يلي بجنى كتين وَأَبُو بكر بَمْدَهُ وَعُمَرُبَعْدَ 


أبى بكر وَعْثْمّانُ" 8 تددببببب 00001010‏ 1 ا 
«١صَلَّى‏ رَسُولُ الله يكل عَلَى المثبر فَكَبّرَ وَكَيْرَ الناسُ وَرَاءَهُ فقَرَاً 


١صَلَى‏ رَسُولُ الله يليه َلَى جنا فَحَفِظْتْ مِن دُعَانِه َه يَقَول: 
اللّهُمٌ اغْفِرْ 0 
«متل زول الله على جنائة سمت يول ال از 
لِحَيّناه ل 


«صَلّى رَسُولُ الله يل عَلَى جَنَارَةٍ فَقَالَ: اللّهُمّ اغْفِرْ لِحَينَا 
وَمَيينَاه 2غ ا 
«صَلّى رَسُولُ الله يك عَلَى رَجُلِ مِنْ الْمكْلِوِينَ فَسَمِعْتَهُ يَقَولُ: 
اللّهم إذ قلات يْنَ قلان) بين 00000000 0 
الى مشر اتلد ا تال زرا 315 ]د تمن فَلِكا شل قبل 


«صَلَّى صَلاةً الْحَوف بالْذِينَ مَعَهُ رَكْمتيْن» 31 
«صَلَى عَلَى أَمْ سَحْدِ بَمْدَ مَوْتِهًا بَشَهْر» 0000 


3 
> اعزا د 


اجا قتي كان مايه لكر بن توق اماك 11 


«صَلَّى في الاستسقاء ركعتين» 1 
«صَلّى فِي مَرَضضِه بالناس وَأبُو بَكْرٍ رضي الله عنه يُسْمِمُهُمْ 
التكبيرً» 0 0 1011 
ا مرضه وكان أبو بكر يقتدي بصلاة الني يكلنذ) 65م 


اا 
الشهرة 


1 


«صَلَى هُرَ وَأَصْحَابَهُ فى الْحَوْف رَكْمَتَيْنَا 0000 
«صَليِتْ أنَا وَعِمْرَان بْنُ حُصَيْنِ خلف عَلِي بن أبي طَالِبوه 17 
«صَليت إلى جَنْبٍ أبى فَطبّقت بَيْن كَفى“» لم 119 


«صَلَيِتُ إِلَى جَنْبٍ سَعْدٍ بْن مَالِكِ فَجَعَلْتْ يدي بيْنَ ركبتي)18/ 
«صَلَِتُ خَلْف ابن عباس عَلَى جنَازة فَقَرَا فَاتِحَة الكِتَابٍ 


«صَلَيِتُْ خَلْف الْمْتَمِر بْن سُلَيْمَانَ ما لا أَخْصِي صَّلاة المفرب 
وَالصّبح فَكَان يَجْهَرْ ْم الله الرُحْمَنِ الرْجيم قَبْلَ َاتِحَةٍ 


الكِتَاب وَبَعْدَمَاه يدب بز 2ذد 033‏ 00 
«صَليتُ خَلف الي له وبي بكْرٍ وَعْمَرَ رضي الله عنهما فَلّمْ 
يََْهُوا َم إلا عِنْدَ الاح الصلاق» 2000 
«سَليِت حَلْف الي 4 وآبِي بَكْرِ َعْمَرَ وعْعْمَان فُكَانُوا 
يَفْتِسُونَ ب: محمد نو رب المَالَينَ4» ا 
«سَلْيِت حَلْف رَسُول الله يك فوا لبر هما مر ب رَحْمَةٍ إلا 


«صَلَيِت مَمْ أبي هُرَيْرَةَ العتَمةَ فَقوَاد «إذًا السْمَاءٌ انشَقّتْ24 ٠7٠١5‏ 
«صليت مع ابن الزّبير صلاة الفجر فصلى بغلس» 0000ل 
«صليت مع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الصّبح» 7 
«صَلْنِتْ مَمَ اللي كه الظَفْرَ فِي السَّفْرٍ رَكعين وَبَمْدَهَا 


«صَلَيِتْ مَمَ الي بلك العَصْرَ فَلَمّا سَلُمّ َامَ ريما 37 
ليت مم الي كله العيين غير مر ولا مَوْينٍ بر دان ولا 


«صَلْيِتْ مَمَ الي يكل ذَات لَْلَة فَافعَمَ البَقَرَه1/57 ١‏ 17م 


22 


«صَلَِتْ مَمَ النبي يل سَجْدَئَيْنِ قَبْلَ الظهْر» خا لا 


المجموع - فهرس الأحاديث والآثار 


«صَلَيِتْ مع رَسُول اللو يل ذَات لَيْلَةَ فَافتَحَ البَقرَهه ........ 7١4‏ 
«صَلْيِتْ مَعّ رَسُول اللو ل فَكَنا إذَا سلما قُْنَا بأَيْدِينَا: السّلامُ 
'صَلْيِتُ مَعّ رَسُول اللو يكل مَوَضَعَ يده اليمنى عَلَى يد اليُسْرَى 
عَلَى صَدْرو» 07 
«صَلَيِتُ مَعَ وَسُول الله يل قَبلَ الظر سَجْدتَيِنِا 01/1 
١صَليِت‏ مَعّ رَسُول الله يك وَأبي بكر وَعْمَرَ وَعُثمَانَ فلَمْ أسْمّمْ 
أَحَدًَا مِنهُم يقرأ بسلْمٍ الله الرّحْمنِ الرّحِيم؛ 0 
«صَليِت مَمَ رَسُول الله يله وَأبي بكر وَعْمَرَ) 3 
١صَلَيِت‏ وَرَاَ أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه فَقرَاً ْم الله الرُحْمَنِ 


«صَلَيْت وَرَاءَ الب يكل عَلَى امْرَأَةٍ مَانَتَْ فى يِفَاسِيهًا» ..... ١177‏ 


«صلَينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثمّ خرجنا» 0114 
«صُمْ من الحرّم وَانرلك 7 د د د02 00000 
امعاهل ماعل مايه وعقزين يرن 0 
«صْئعِي ما يَْنَعُ لاج غَيرَ أن لا تَطُوفِي بالبيْتو» ا 
«صينفَان مِنْ أهْل الثار لَمْ أَرَهُمَا" يز 01 0 0 0 000 


«الصّوم يوم يصومون» 000 
«صومًا يَوْمًا مكانةُة و و ل 
١صَوْمُكمْ‏ يَوْم خركذ» ممه ممم ممم مم 14 114 
«صوموا لرؤية الحلال وأفطروا لرؤيته؛ لوخ لام لن5 1 1 
«صُومُرا لِرُؤْيَتهِ وَأَفْطِرُوا إرؤيتةة 3151١‏ 418ل لاك 
1ل ل 149١149١‏ 1357ل 1ؤكل دؤكل 
يل لل 


رارق عستم 


«الضبع صَيْدُ يؤكل» 151777 
«الميّسَايًا إلى آخير الشهْر لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُسْتََنِيَ ذَلِك؟...... ١8857‏ 
«الفّجِك يَنْقْضُ الصلاة ولا يَنقضُ الوْضُوءً» 001 


«ضَحى النبي يكل يكشي أَمْلْحَيْنِ رين نو ا ا 
«ضَحَى بكبشين أَنْلْحَين» م ا ا ا 1 


«ضَحَى بِكَبْسَيْن قَالَ: اللَّهُمٌ َيل مِنْ مُحَمَّدٍ وَآل مُحَمدٍ). 1848 
«ضَحى فى مِنْى عَْ نِسَائِهِ بالبَقر» ا 
«ضَرَب بالماء عَلى وَجْهِهِ ثم ألقم 
«ضّعُف عَن لصوم عَامَا قَبْلَّ وَقَاتِهِ فَأَفطَرَ وَأَطْمَمَ) ........ ١5٠5‏ 


"فنا نَاصِيَهَا وَقَْنَاهَا ثَلانةَ فرُون» 00 
«الفيّاقة ثَلامة ياب فَمّا سيوى ذَلِكَ فَيُوَ صَدَكَد؛ 000 
«طَافَ لني يه نَلانة أسباعٍ جَمِيمًا ثم أنّى الَقَامَ فَصَلَى عَلْقَهُ 
ميت رَكمَات» 1 0 


«طاف لنب له ِي طَوَافٍ حَجَّةٍ الوَداع عَلَى رَاجِلَقِهِ بالبْيتٍ 
وَبيْنَ الصّفًا وَالَرْرَةِ) ا 


«طَاف رَسُولُ الله ل يي حَجةْ الرَدَاع عَلَى رَاحِلَيوا ..... 11711 
١طَافَ‏ سَبْعًا وَقَالَ: خذوا عَنِي مُنَاسِككم) 117624 
«طَافَ فِي حَجةٍ الوَدَاعَ عَلَى بَعِير يُسْتَلِمٌ الركنّ بِمِحْجّنه. 1771 
«الطّمَامٌ بالطّمَام مِثْلاً بوثل؟.... 03516١ 516٠‏ 5185:5194 

ححاك 19م1؟ 


«طفت خلف ابن عمر وابن عباس فما سمعت واحدًا منهما 


«طَلَبْ الهلّم َريضَة عَلَى كَل مُسْلِم» 000 
«طْيْرُ إنَاء أَحَرِكمْ إذَا وَلَمْ الكلْبْ فيه أن يُغْسَلَ سَبْم مرَاوه 8ه 


«طَهُورٌ إِنَاء أَحَدِكُمْ إذاوَلّمْ فيه الكَلْبُ أن يَعْميلَهُ سَبْما 3 


الو يرشك 


ضفف المجموع - فهرس الأحاديث والآثار 


«الطْيُورُ شَطْرُ الإمّان» ندند 0 
«الطَّرَافُ بالبيْتِ صَلاة إلا أن الله أَاحَ فيو الكلام» 3591 95 
الى 5 هلال 5 ملان الالال ”لاا 


«الطّرّافٌ حَولَ اليس مِدْلُ الصّلاق» ل 
«طوافك وسعيك يجزئك لحجّك وعمرتك» نا 
«طُوفي وَرَاءٌ النّاس وَأَنْسو رَاكِيّة» و 
«طُولٌ القمُوه عَلَى الحَاجَةٍ تتَجِعْ ِنْهُ الكَبِكُ يََأَعْدُ يِنْهُ 
البَاسُورَ» 1 1[ [ 1[ [ز[|[ [ [ [ [ [ ز[ [ [ 1 7ع 
«صَيّنْتْ رَسُولَ الله يل عِنْدَ إحْرَايِد» 1 
«طّيّت رَسُولَ الله يل لِحَرَيِهِ حِين أَخْرم) 1 
«ظُلْلَ عَلَيْهِ بتَوْس وَهْرَيَرْيِي الجَمْرَةه لم 141 
«الْظَيْدُ اودري وَالفَجْرٌ يَوْمَ عَرَقَةَ بمئى؟ ............... 117/48 
«عَادَنِي رَسُولُ الله كل يِنْ وَجَمٍ كان بيني 00 
«عَادَيْتُ رَأْسِبِي؟ ااا 
«المَالِمٌ أَعْظَمْ أَجْرًا م من الصّائِم القَاء ئِمٍ الغازي في سَبيل اللّوه 57 
«العَبْدُ إِذَا وضع في قير وَتَوَلَى وق امات 0 ١‏ 
«عَجِبْتُ لاختلان أَمْحَابٍ رَسُول الله يك فِي شلال رَسُول 
الله يلل حِينّ أَوْجَبْ» 0 0000000 


«عُدْ الصّغارٌ مَعّ الكاره ل ا ا 
اعَوْسْنًا مم نر الله 5ك قُلَمْ يَسيقِ حت طَلَمَتَ التشضْئ» 7 
«مُرَضَت النْجْعُ عَلَى رَسُول الل كلق فَلَمْ يَسْجُد نا أَحَده . ١0م‏ 
«عُر ضمت علو أَعْمَالٌ اتن ع وَسَيْتهَا 0 
عرض ملرا وب أضني قل أز ديا أفظع ين سور من 


القرآن» 1 ااا 
«عَرَفَةَ كلهًا مرف" 1 ااا 0 
«عسى أن يكون خيرًا لكم» اا 
«عَشْرٌ مِنّ الفِطْرَةٍ: قص التارير» وَإِعْفَاءُ اللّحيدا ا لا16 


فَثَمِت أَحَدَهُمَا» را 


١‏ عطس رَجُلان عِنْدَ النِي يكل ص 
«عَقَّْ رَسُولٌ الله يل عَن الحَسَنِ وَالحَسَيْنَ عليهما السلام كَبْشًا 


كَبِما» ا ا ا ا لا 
«عَقَْ عن الخَسَن وَالحْسَيْن وَقَالَ: قُونُوا باممم الله وَآللَّهُ 
نكل 2000000 1 
«عَقّ عَن الحَسّن وَالحُسَيْنَ وَقَالَ: قُولوا: بسْم اللَّهِ اللّمُمُ لَك 
َإليّك عَقِيقَةُ فلان» ااا 


«عَنَ عَن الحَسَن وَالحْسَيْن يَوْمَ السّابع وَأْمَرَ أَنْ يُمَاط عَنْ 


«عَنّ عَنْ تَفْسِوِ يَعْدَ التبوقه امد اما الل الم 11 ا 
«عَفْرَى حَلْقَى إِنْكِ لَحَابسَننا" ا ا ب ا 
دغلا صَوْنةُ وَائْتَهُ عَفِله [ذ[ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ ز[ [ [ [ [ [ [ 1 000001 


«عَلْمَنَا رَسُولُ الله يل إذًا أَنينَا الخلاء أن بتَوَكَاً عَلَى 


«عَلّْمَنَا رَسُولُْ الله يل إذًا دَخْلَ أَحَدُنَا الخَلاءً أن يَمْتَمِدَ اليمْرَّى 


ينمي اليِمْنى» 1 1 1 ز 1 ااا 


«عَلَمْني دعَاءٌ أَذعْر به في صلاتِي» 01 
«عَلْمَنِي رَسُولُ اللو له كلِمَات أَكولَهُْ في الوثر» 8 


اعَلْمَنَى رَسُولُ اللو كل هَؤُلاء الكَلِمَات فى الوتر؟.. 39لا 7/377 
«عَلّمُوا الصّبِي الصّلاة لِسَبْع مينِين» اه 


«عَلَى قذر عَنَائِكِ وَنْصّبِكة ا ا 
على قَدْر نْصّبك» ب--00 0000 0 0 0 0 


«غلى كَل ذَكرٍ وى حر وَعبدٍ من المْليِينَ» ينل 
فَعْلَى كل" رَاجِدٍ نيما بين ا 
«عَلَيِكَ تر السُجُودٍة 0000 
عَليكم, بال ْرّدِ البَهِيمٍ ؤي القطتينٍ َإنْهُ شِطانة .... حل 
ليك بِالدُلْجَدٌ إن الأرْض تَطْرَى اليل 3 


«عليكم بِحَصّى الخذف» اعم ال 1 18151 
عَلَيْكُمْ ويل حَصّى الخَذْفرا مم 
عَليْكْمْ بهذا التحُور فَإنّهُ هو الفِذاءٌ اّارَكُ 00 
عدا متنئكيا 0 ام الم م 1 


اعُيْرَة في رَمَضَانٌ تَمْدِلُ حَجَة) لمعمل .6 51 6436 ١699‏ 
«عن الغلام شاتان وعن الجارية شأة» ا ا 
معن بيع الترّة خى تيب" زؤزؤز ز ز[ز ز ز 1000 
"عَنْ عَبوِ الرّحْمَن أنهُ كَانَ مَمّ ابن مَمْعُودٍ جين رَمَى جَمْرَة 
العَقَبّق فَاسْتَبِطَنَ الوَادِي» 000 
«عِنْدَ الركن اليِمَانِي مَلَكَ قَايِمْ , يُقَولُ آِن بين 000000 
0 تركها فقّد كفر» نكن 
عَهُدَ اا د ير لعو ا عو الصا 1 817 


"عو الج مَا بين سْرَيَه إلى ركيته» وا لم1 
العَيِنٌ حو ولو كان اشر سح القذر كته التون .1 ةا 
«عيئًا بعين») للم ل 1485 134 لمات 1199 
«المَينَان 3 السو فَمَنْ نَم فَلْيِتَوَضَأ ع 


«غدوْنا مم رسُول الل بن من إلى عَرََاسو نا ابي ونا 


«غِرَاسُ الَنْةِ: سُبْحَانَ الل وَالحَمْدُ لِلّه و ا 
«غرَوْتُ مم رَسُول الله له سَُبْعَ غْرْرَات نَأْكلُ مَعَهُ د 
الجَرَاةٌ) [ [ذ[ذز1 1[ 1[ 1[ 0000 
بَقِيّهيَْهمًا يلما" 0 
«غَرَوْنَا فَجُمْنَا حَنَى إن اليش لَيُقسيِمٌ الَمْرَةَ وَالتمْرَكيْنَ؟5. 19434 
«غرَوْنَا ََارَة ونا بو بكر أمرَه رَسُولُ الله بك يناه .. 51١‏ 
اعزركا فم شرل للب كه كن فزؤات نكر فقث 
الجَرَاةٌ) 0 0 0 اا 
عْسْلالجمْمَةٍوَاجب عَلَى كل حل ات ءةللاوا 
«عَْلَ النبي و ويد يرق َع بها نَضْت القويص». مل 
«الخْمْلُ سِِ اه مِنْ الجتابَة» 0 0 
"عسل يم المع علَى كُل مُسْتلو» 0 
اصْْل يم المع واب عَلَى كل محر ات ليل 
اشر رعو تقيض ينظو علنيو الثاة وذ كرك وى : 


عط فَخِذَك فَإِنْ الفَخِدَ مِنَ العورَة» 0000000007 
«غطُوا الإناءً َأَوكعوا السقاء» لجو و انها 


١غَطُوا‏ بِهَا رَأَسَهُ وَاجْعَلُوا عَلَّى رَجْلَيُهِ شيك مِنّ الإذخير؟ .. 11٠١‏ 
اغفرانك» 10000 00000 
«الغلامُ مره بعقِيقة تَذْبَحُ عَنْهُيَوْمَ سابع وَيُدْمَى)....... 191١‏ 
0 هذا 00 المُوَادًه 50 000 


أثى امشجد قصلى بطل تام كوم سجر ل 
«فأثئوا عَلِيْه) مد مور موه أ و مغر االو ا في 3 
«فأخد الحجرين وألقى الروئة وقال: إنها ركس» ا 
«فَأخَد الَاءَ جَدِيدًا فَمَسَمَ زَأسّهُ مقدمه وَمُؤخرة) 5 


مج ممع مومه 


«فأخذ غرفة مِنْ مَاءِ تَمَضْمَض بها و سْتَنشق» 
«فاري تلك الليلة» ا لم اا نك الما وا ل 1 


كرد ١‏ الدُعَاء» ا الي ا 


5 َل مم قَال: : ند كنت أَصْبَحْتُ صَائْمًاة 0 
«فأكملوا العدّة ثلاثين» ا 
«فأكملوا عدّة شعبان ثلاثين» ا 


«فَأمَرَ رَسُولُ الل يلك رَجُلاً ََادَى: الحخ البح بوم عَرَقَقَه دولا 
«َأمَلَ رَسُولُ الله يل بالنْرْحِيد: لبيك اللَّهُمْ لبيك ....... 17٠١‏ 


«نَأَيُ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الاءُ» 0 
«فَإذَا اختَلَف الصئفان فَبِيعُوا كيف شيك ل 1 
«فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم؟ ...... 2371484 7714 


ددا اختلقت هَل الأصناف فَيعُوا كيف شيكم» ما الى 
كال كراكت وات م 11 


«فإذا استوى قاعدًا نهض» 08 0 اا 


«مإِذا ذا جل : في الركعتين جَلّسَ عَلَى رجْلِهٍ اليسْرَى وَيَنَْصِبُ 


م ره ا ا 
«فَإِذَا ريثم الملال قَصُومُوا» 00 
«هَإِذًا رينم لِك فَصَنُوا حَنّى تَنْجَلِي» 00000 


«فإذا فعلت هذا فقد تت صلاتك» 1 
«فَإذَا قَالَ العَبْدُ بسمم الله الرحْمّن الرْحِيم يَقَولُ اللّهُ: ذَكَرَني 
0 0 
ادا َرَأْتَ القرْآن انيد بألل ِنْ التيِطان الرُجيم؟..... 1١155‏ 


«فإذا كان في آخر غسلةٍ من الثّلاث أو غيرها فاجعلي فيه شيئًا 


«فَإذًا كَانَ في عَهْدِ رَسُول الله لِِ لا تخد مِنْ رَاضيع لَبّن42١؟١‏ 
510 كاتا يباك نه ايك عاق الخد قات 


لَبُون» ا 
«فإذا نسيت فذكروني» 0 
«مإِذا وَجَدْتَ الَاءَ فَأَمِسَهُ جِنْدَك» ا ل 


إن أحَدَ حَدَكُمْ في صلاةٍ مَا دام يَحِْدُ إِلَى المثلاق 


هن أغمى مي عَليكمٍ الور دوا فلانين» 1010000008 


«فَإِنُ الآرْض تَطَوَى باللّيّل لِلْمُسَافِره 0 
«فَإِنَ الشَيَطَانَ لا يَحِلُ سيقَاءٌ وَلا يَكْشِيف إِنَاء» 500000 


قن الملايكة نَأذى مِما يتَأَنَى ِنْهُ ينو آدّم 00 
«فإن بِيّنَ النجاسة قبل منه» ما الو او ا ا ل 11 
«فَإنٌ تسوية الصّفرف من إقامة الصّلاة» 0 


انإ خط الاتائ ذل باس ...1108 هلَتَمَضْمَضَ وَاسْتنْشْقَ مِنْ كف وَاحِدَة) تا 
إن رَسُولَ اللو يي صَام بَمْدمَا قم مين 00 ا ثَلاناه ا ا 
إن 0 الله كلل كان يَأْمُنَا أَنْ نُخرج المَدَثَة مِنَ الّذِي َمل يَنفْضُ الا يليوا زز ز ز ز ز ز ز [ 11000 
لبي 1[ ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ [ [ 000 «َحَلُلَ لِحيتَهُ وَقَال: هكذا أَمَرَنِي رَبّي» اا 
إن رَغِيَهَا أَنْسَكهاء ؛ وَإِنْ سَخِطَهًا قفي حَلَبتَِا صَاعّ مِنْ «فَدَيْنُ الله أَحَن أنْ يُقَضَى» 89ب 00001 


تَْرا العو م ا ل توم اا 0 
عي عَلكُمْ فَأكُمنُوا عِدهَ سمْبَانَ لاني لام 1 
«فْإِنْ عم عَلَيِكُم الشَهْرُ فَعُدُوا ثَلائِين» سا سا 
مإ عم َليكْ َأَُْا العِدَمً» و ا 
«ْن عُمْعَليكُمْ نوا عه شمبان ثلاِين» ةة:4كلاة]١‏ 
«فإِن عم عَلَيكمْ فَاقَدُرُوا ل لَه ثَلائين ...1ك 31كل 36و4ك 

امحل 
«فَإِنْ عُم عَلْكُمْ فُصُومُوا ثَلائِينَ يَوْمَا» 1١1970311438‏ 
دمن غُهُ عَلِكُْ نَعدُوا نَلائِينُ نّم أمْطرُوا 11 
«فإن غم عليكم فعدّوا ثلاثين يما ل ا 
«فإن غمّ عليكم فعدّوا رمضان ثلاثين ثم أفطروا»؟59 21 ١197‏ 
«فَنُ في السنّحُورٍ برك 0 
«فِنْ في السو ليله يِل فيهًا وبَاده 000000 
نما الكَْمُ قَْبُ المؤين» 0 0000 
١هَإِنهُ‏ أَتَمُ بحَجَكبْ وَأَنَمُ بعر 2 ل 
«َإنهُ أَعْظَمٌ لأجر» 0 ا 9 
«فإنه أنشط للعود» م و 1 
«فإنهُ لا يذري أَيْنَّ بَانت يَدُُ) ا يل 
«فإنّها لكما نافلة» اا ا اللا الم الوم اا 410 
«فَإِنهُمْ يمون يَوْم القِيَامَة وَأَوْدَاجُهُمْ تَفجْر َم" امي 151 
«فاغسلوا وجوهكم وأيامنكم وشمائلكم» ا 1 
«فافزعوا إلى الصلاة» [ز[ز[ [ [ز ز ز[ز ز ز ‏ 0 
«فاقدروا له ثلاثين» اع م الال 131 
«فاتتهى الناس عن القراءة مع رسول الله يَكةِ فيما جهر فيه7971 
«فَانطلقٌ فَاحْجُْحْ مَمّ امرَأَتِك) 8ب 100000001 
اقيم يذ أَحَدُكُمْ مال أَخِيهِ؟» 0 0 00000 0 
«فبيعوا اليرَ بالشعير كيف شتتم؟ 000001 0 0000 


03 ك_- 5 7 
وَقَلْدَهَا» ا اا 0 


افْتَمَضْمْضَ مع الأمينشاق بمَاء وَاحِب) 00000 


«فدين الله أحق بالقضاء؟ .. 
«مَدَكرْتُ أنه لِرَسُول الل بل وَدَكَرْتُ آني لَمْ أكْنْ أخْرَنت 

َنم اصْطَّدْتهُ» ا لم ا 1 
25 0 الصّلَوَاتِ الخنس / يَمْحُو الله بهن الخطايَاه ..... 08017 


«هْرَأَيتُ أُصْحَابِى يَتَرَاءَوْنٌ شَيئًا فَنظرت َإِذَا حِمَارٌ روَحْش) لفكدل 
اافرجع رسول الله بكلْكِ إلى مقامه فصلَى الرّكعتين الباقيتين». 85٠‏ 


«دْرَضَ اللّهُ الصلاة عَلَى لِسَان نيكُمْ يل في الحَضْر أَرْبَما" 1 


«فَرَضَ رَمُولٌ الله يل صّدقَ الِطرٍ صاعًا مِنْ ثَمْرا ين 
افُرَضَ رَسُولٌ اللو يلل صَدَقَةَ افر م مِنْرَمَضَان عَلَى 
الثاس» 1 
«دَرَضٌ وَسُولُ الل ول صَدَقَةَ الفطر» 1 
«فرضت الصّلاة ركعتين ركعتين؟ 3 
«فْرِضتٍ الصّلاة في الحَضَر ربا َفِي السفّر رَكمتين ...... 4037 
«الفْرَعٌ حَق» 53000 ا ا 
لقَرُعُوا إن شيكم» 0000000 


رقم النبي' كل رس سَهُ فَقَالَ: مَنْ هذَا؟ قلت: أنَا أبو قَتَادَمه ٠١5‏ 
«قْرَهُمَ رَسُولُ الله يله يَدْعْو و َرَقَ اناس أَيْدِيَهُمْ مَعَ رَسُول الله 


يد يَذْعْرنَ» يذ[ 0 
افَرُورُوا القبُورَ فَإنْهَا تذكَرٌ الَرْتَ» ا 
«نَدُورُوهَا ولا تَقُونُوا هُجْراا ا 
«فسألت ابن عمر وأبا هريرة فقالا: أزواج رسول اللّه يكل أعلم 
بذلك منا» ا 
«فسلّمت عليه وهو يتوضًا فلم يرد علي» اف 
«نسب َي في وُضُونو ذأت يفي عو بولك ١‏ 
«فصّل ما بِينَ صِيّامِ صيَاينًا وَصيّام هل الِتَاب أكلَة السنُحرِ». لاه 

١ 
1018 «فصلوا حتى تنجلي» ما موا لم ل‎ 
«فصلّوا حتى يفرّج الله عنكم» ا اسسسة لاوواو م‎ 
00000 «قصلوا حتى يفرج عنكم؟‎ 
1588 شَعْرَهَا ثَلاثةَ أثلاش» قَرْنيِا وَنَاصِيتَهًا» ل‎ اَنْرْفَضَف١‎ 


1 


«مَضْلُ العَالِم عَلَى العَاب كَمَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُم) ... 
مضنا عَلَى النّاس بِقلاث: جِْلَت لنا الآَرْضُ مَسْجدًا وَجْعِلَ 


َرَابهَا لَنَا طَهُووًا» بب000 0 0 000 
«الفِطرٌ يَوْمَ تفْطِرُونَ» كز 0000 
«الفِطرُ يَوْمَ يُفْطِرُ الناس وَالأضْحَى يَرْمَ يُضّحَي الناسٌ» لمعل 

لحل 
«الفِطرُ يوم يُفطِرُون والأخلحى يَوْمَيُضَحُون» اليل 
«الفْطرَة عَشَرَة: الَفْمَضَّة وَالْأمْينْشَاق وَالسرَاكُ /81 1 
«فطركم يَوْمَ تفْطِرُونٌ وَأْضْحَاكمْ يَوْمَّ نُفَحُون» ل قدا 
«فعدٌوا شعبان ثلاثين ثم صومرا» 1 
«فعدّوا له ثلاثين يومًا» اا مو اللا ال 1 
«فعلناها مع رسول الله بك وهذا يومئلر كافرٌ بالعرش»... ١705‏ 
#فمَلَهُ مَنْ هُرَ خيْرٌ مِني» 6[ ز ز 0 00010 
«فَعْسَلَّ رجْلَهُ اليُمتى إلى الكعبين 5 َم اليُسْرَى كَذَلِكَ؟ ...... 0 
«قَيِي حَلْيتِهًا صَاعٌ مِنْ تَمْر» 0 0 0010000000 
«فيهمًا فَجَاهِدْ» 0000175 ا 0 
«ََدْتُ رَسُولَ الله 8 فَالتصَئهُ َوَقََت يدي عَلَى بَطْن قَدَبِئِه 
فِي المنْجد» 000 
«تَقَدْتُ رَسُولَ الله ب ليله من الفراش فَلنَمَسْتهُ فَوَقَمَتْ قَعَتْ يدري 


اللّه» 1 
«تَقلًا: يا يا رَسُولَ اللّو! كذ أَهْرِي لَنَا حْيْسَ فَحَبْسْنَاهُ لَك».. حم ١‏ 
١قْقِيةٌ‏ وَاحِدَ أَشَدُ عَلَى البِطّان مِنْ ألف عَابدٍ 00 اين 
اقْقِيةٌ وَاحِدٌَ أَفْضَلْ عِنْدَ الله مِنْ ألفي عَابدِ» 31 
«فكان أكثر دعائه الاستغفار» اا ش ال اط 111 
«نَكَانوا يَفتَتَحُون القِرَاءَةَ ب: «الحَمْدُ لِلِ رب العَالّمينَ»...... 6< 
«قلا تأكثرا فِي نيهم إل أن لا تجدُوابدا» 151008 
212101111 
«فَلا يَمْرِسُ م الْسْلِمُ غَرْسًا فَيَأكُلُ ينه إِنْسَانٌ وَلا دَابّة وَلا 
كُُ ولاك دلوا 
00 

اللو الحمد له 1 أثبت 6 00 
مه 


خْمّنٍ الرّحمٍ؟ 


الا حرج حرج عه حاير بذ ةقان حل ادي . 0104 


«هْلَمًا كَانَ يَوْمُ الترْويَةِ أَهَْلنَا بالحَ» لكا 
«قَلَما كَانَ م روي جروا إلى مِنى وَأَمَنُوا بالحَي) ...1744 
«ليتح الي يَرَى أَنْهُ امراب 10 ا 8 
«مَليِجْعَلْ فِي أنفِو مَاء ثم ليزه 8 000000000 
«مليْدبحْ 0 اا 
امَف م يَضْله سبع مراتو» 0 0 
«قَليْعْمِسَهُ كله ؟ لم ينزعة؟ ا 1 
لين آخير عَهْدِهِ بالتيت» 00013131 ااا 
«فَليْلبِسْ خفين , فليا أسْفَلَ م مِنّ الكْبين» 00001 
«نَليِمْت إن شاءً يَيُردِيا» لل ملو الاق ل ؤلاة ١‏ 
«مَلْهْدِ بَدَنهُ وَلْيْرْكُبْ» 000 
«مَليهرفهُ ثم ليَغِْلَهُ سَبِعَ مراتٍ» ا 000 


«هَمَا يت وَُولَ الله بد صَلَى صّلاة إل تَعَوْدَ مِنْ عَذَابٍِ 


«فَمَا صذت بِقَوْميك فَاذْكُرْ امْمَ اللو ثُمْ كُل» 0 
(فما طهوركم؟ قالوا نتوضّا للصّلاة ونغتسل من الجنابة»... 5:8 
«فما غلبكم منها فاصنعوا يه هكذا» مح ا 
«تسمح رَأسَهُ يده فَآقبلَ بهمًا وََدْيرَه 0 20070 
الَمَعلْمَض وَاسْتَنشّقَ وَامْشَكرَ مِنْ ثلاث غَرَقَاتِ» 14 
«فْمَنْ أَحَبْ أن يُوتِرَ بخمس فَليفمَل» 0 0000 
من انتطاع نكم أن مطل ره ْم 1 
هم انتطاع نكم فلل ره وَْجِيل» 1 
«فَمَنْ زَادَ أ اسْيَرَادَ مَقَدْ أَربَى إلا ما اختَلَفَت أَلْوَائةُ» 11 
«فَمَنْ رَادَ عَلَى هَذَا فَقَد أَسَّاءَ» 11 
«فْمَنْ سَألَهَا عَلَى وَجْههًا فَنْطَِا وَمَنْ سُيْلَ فَوْقَهُ قلا 
يَعْطِدا #امستون طم لتق سا و1 
قر امنا ومن شاه الطرة 0000000 
«فَمَنْ كَانَ دُونَهُنُ فَمُهَلْهُ مِنْ أَمْلِه» 1 0 اا 
«فَمَنْ لَمْ َك عِدْده بت مَخَاضٍ وَعِنْدهُ ابن لبون ذَكرُ إن يِل 
ينظ ا 


«َمَن لَميَجد لكين ملب الحقينِه 1000ل 


«فَمَنْ وَافَنَ تَأمِيئهُ تَأمِينَ الملائكة غير لَهُ ما نَقَدُمٌ مِنْ دوه ...394 


«فَهُوَ بالخيّار ثَلانَة أيام» 4 17 485 131/7 7 
«فهو بالخيار فيها إن شاء ردّها وصاعا من تمر» ال 
«فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ثلاثًا» 44 7 141/7 7 


«مَوَاَللُه لآن يَيْدِيَ الله بكَ رَجُلاً رَاحِدَا» 0000 
«في أَرْبَع وَعِْرِينَ مِنَ الإبلٍ فَمَا دُونَهَا الهَنَمٍ في كُلّ حَمْسٍ 
شّاة» ا 
«في الإبل الساِمَةٍ في كل أرب بن لبُون» م 1 
'في الإيبل صَدَقتَمَا وَفِي البقَر مدفيينا وف وَفْى 


حي الل التادمة في كل رس وناك 
«في الدّوْحَةٍ بَقَرَ وَفِي المتّجِرَة الجَْلَةَ شاة» 1 
افي الرقو ربع المشره. 0 0 اا 
«في الزيتون 000 
«في الف عدا ذز ز[ز ز ز ز 0000000 
اي اليل سَاعَة يُسْتَجَّابُْ فِييًا الدُعَاءُ» 0 


في المخرم الذي خر مِنْ بَعِيره: كفدوة في توَبْيِهِ اللذين مَاتَ 


«ِي النسّاء نُقَصّانُ دينهن ا ا 00 


في ينض النَا بصي المخرم َل ثَمَنهُا 1 
«في لس من البقر شَاةً) 11 


«فى خيس وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاض» 1 
«فِي مس وَعِشْرِينَ مِنَّ الإبل بنتُ مَخَاض» ب 


«في خمس وعشرين من الإبل خمس شياو» 11 
«في صَدَقَةٍ التنم في سَائِمَيًِا إِذا كانت أَرْبَعِينَ فِييَا 


صَدَقَة) 1[ [ز[ز1[ز1[1[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز[ 0 0101 
في صَدَقَةَ الفطر صا مِنْ تَمْر) بع 
«فى قِصَةٍ أَصْحَابٍ القار الثْلائَةَ الّذِينَ أَوَوْا إِلَى غار»..... ٠١158‏ 


«في كَل أربعِينَ مِنَ الإبل سسَائِمّة؛ ا 


في كل ألاثن بره نم وي كل ربعن بق 311 


في كل : ل بحب الام ل ارا 
«فِيمّ الرّمَلانُ الآن وَالكشْفُ عَن الْتَاكِ ب كل» 00000 
فم دون حمسة أوشق أرق حدك أرق اف 
فِيمًا سَقَحر الكَمَاءُ العُشْمه ال 00 
«فِيمًا سقس السَّمَاءٌ وَالبَمْلُ وَالسَيْلٌ وَالبِئْرُ وَالمَِنُ المُشْرٌ 
عه 5[ [1|[15151[160151[ز[ز[ز[1[1ز[ز[|[|[ز[ز[ز[ [ز[ز[ ز [ | ؤ[ ز 1 00101111 1 ل 1 


«فِيمًا مقس السّمّاءُ وَالعيُونُ أو كان عَثْريّا العَشْرُ» 000 


«فِيمَنْ وجب عَلَيْهِ جَذَْعَة) و 


«فيها حمس شيارء فإذا صارت سنًا وعشرين» قفيها بنت 


«قَائلَ الله اليَهُودَ اتحَذُوا قبورَ نيهم مَسَاجدَ» 1117 
َال بن عباس مود في يَوْم مَطير وَهُوَيَوْم مآ إِذا قلت 


أَشْهّدُ أن مُحَمَدًا رَسُولُ اللّمه 00 
«قَالَ الله تَعَالَى: 0 الصلاةَ , بيني وبين عَبْدِي" للا 


مال اللي يل لآب بن كمسو ترا أمْ القرآن فَقَالَ: «الحَمْدُلِلْهِ 


«قَالَ النبي د لا 
«قَالَ 2 ثَلانَةَ آنا خَصْمُهُمْ يوْمْ القِيّامَةِه ا 


2 بي بن كنس كيف تَقَرَأ أمّْ القرْآن» 541 


قم ةدوم 


دقل رَجُلُ لأَتَصَدكَنَ الليلَة بِصدَقَق لخ ا 
«قَالَ رَجُلّ: يا رَسُولَ اليا الَجَّلُ مِنا يَلْقَى أَخَاهُ أ صَدِيقَهُ 
أَينْحَنِى لَهُ؟) 1 


مم م 0 امه 57 
«قَالَ عَلِي بن أبي طَالِبِ لِعُمَرّ بْن الخطاب رضي الله عنهما: 
نْهْيْتَ عن الما د03 


«قَالَ عُمَرُ عَم ؛ بن ٌْالخَطّابٍ رضي الله عنه: مَعَعْتٌ فَيِلْتْ ونا 


«قَالَ إِي رَسُولُ الله يله يا روي لم اليا طول بلك . ٠‏ 
«قَالَ لِي رَيْد بْنُ تابه رضي الله عنه: مَا لَك تقر اذ فِي المفرب 
مَل يُودِيّ لِصَاحِبه: اْهَبْ با إِلَى هَذَا الي فَأئَا رَسُولَ الله 
ل فََألاه عر يسع آيَات بيات 0 5-0 1 
دقل قلت يا رُسُولٌ الله أَخبرْني عَن الوْضوء» 1١‏ 
«قَالَ: لا؛ إلا أن تَطُوْعَ 00 0 
«تَالُوا: يا رَسُولَ الل كيف نُصلي عَلَيْكَ» 38 0ط( 
«قَامَ إِلَى تَاحِيَةِ المج وَرَاجَعَ ذَا اليَدَيْنَ» 1 
قم الي ليم ابطر َصلَى قد المثلاق م خطب». ٠١49‏ 
«قَامَ رَجُلٌ إلى رَسُول اللو كله مَعَالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ مَا يُوجَبُ 


«قَامَ رَسُولُ الله يك -بَمْبِي يُصلَي فِي الليْل- فقت إِلَى جَنِهِ 
الأيسّر ل 1 د الا 1 


«قَامٌ رَسُولُ الل بك مع الجَنَائْز حَتَى نوضمَ» دا 
«قَامَ رَسُولُ الله يل وَصَفْفْتُ أنا وَاليَِيِم وَرَاءَه» 2840 
«قَامَ رَسُولُ الله كل يَعْنِي فِي الْجنَارَة ثم قَمَد ل 1154 


2 
3 


"قم فَقَمنَا وَقَمَدَ فَفَمَدْنَاه 0 0000 
«قَامَ فِيِنَا رَسُولُ الله ل مَقَابِي فِيكُمْ فَقَالَ: أَكْرمُوا 
أْصْحَابي» ل 
50 لجار حَنّى تُوضّع وَقَامَ النْاسُ مَعَكُ نم قَعَدَ وََمَرَهُمْ 
بالقعود؟ .. 
عَم سن العين لما جَلّسَ مِنْ أَريَم انْتَظَرَ الثامرث» 1 
«قام مِن اثنتين وكلمَ ذا اليّدين وَاقتصرٌ عَلى سَجْدتينظ..... لالالم 
َم نالل مقَضَى حَابته ذم سل وَْهَةُ وده مناه إل 
«قَامَ مِنْ صَّلاةٍ الّمْر وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ فَلَمّا نَم صّلانَهُ سَجَدَ 


سجدتين) 7 00 1 ا ااال 


«قَامَتَ يَيْنَةَ عِنْدَ الننِئ يل بَمْدَ الظّهْر أَنْهُمْ رَأَرًا هِلالَ 


«قَبِلَ اللّهُ حَجّك وَعَفْرَ دبك وَأَخْلّف نَفَقَنَكَ» ل 
000 5 ا لو ب 0# 1 ”صقاون ب ها كر 
«قبْلَ النبي يكل الحسَنَ بْنّ عَلِي رضي الله عنهما وَعِنْدَهُ الأرع بْنُ 
حابس» 1 


«بْلتُ وآنا صَّائِم فأتيت الي كه فقنت: قلت وأنسا 


«قَد اجْتَمَعَ في يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدانة 00 
«قَدِمَ النبيّ كله المريئَة وتِجَارَينًا هَكدَا وَقَالَ ما كان يدا بد فلا 
0 و 
«قَومَ النبِي 4 المريئةوَهُمْ يَجبُونَ أسنيمَة اليل وَيَقَطَمُونَ لات 


الغتم» ذ[ز[ز ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ز[ ز[ ‏ 0 ااا 


«قَدِمَ النبي يكل وَأَصْحَابَةُ لِصبْح رَابِعَةِ يبون بالج ...... 171٠‏ 
«قَوِمَ رَسُولُ الله كل قَطَاف بالبْتِ يما ثُمْ صَلّى خف الَقَام 
رَكْعَيْنَ» 1 زا 0 


«قَدِمَ رَسُولُ الله ب وَأَصْحَابَهُ مكق وَقَدْ وَعََهُمْ حُمٌّى 


«قَيم ند بن رُم قال لَهُعَبِدُ الله بن عباس مدَكُرُ يِف 
أَخَبرْيَتِي عَنْ لخم صَيِدِ» 000ظ2 00 اليل 
وم يدبن ان لوئة وسو الل يك في بيني فَأناه ففَوَعَ 
البَاب فَقَامَ إلَيهِ اللبى' كل يجن ديا 8ب 110001000 
ايع نان من الأعراب على تشول اللي 6 تعالوا: الوه 


و روعت 


دقوم ناس مِنْ عُكُل أو عُرَيْنَةَ فَاجْمَرَوَا اللويئة» 8 
«قَمَ وَفْدُ الجن عَلَى النبي 6 فَقَالُوا: يَا مُحَمدُ انه أُمّك أن 


بإهلال كإهْلال النبى يك» 1 
«تَِنْت عَلَى النبي يك مُهَاجرا وَينِنَيَدَيِهِ تَمْن فَقَالَ: تَعَالَ 


فد بنت ششَيبَة ١1/7‏ 


اه 
م 


«قَدِنت مَمَ أي أَوْمَمَّ جَدَتِي مَك فنا صَفِيّة 


«تَدُمُوا فَرَيْشاء وَتَعلّمُوا مِنْ قريْشٍ» ا 
دقرا عْلَى النبئ يكل إِلَى أن قَالَ: حَسْبُك» 11000 


و 2 


«ثرَاً في رَكْمَيْ الطَرافو: قل هُرَ الله أَحَدَ»» وَ قل يا يها 
دقرا في صَّلاة اليد يِضًا ب «سَبّحْ اسم رَبك وَط مَل أناك 


«مَرَأتُ عَلَى النبي يكل: وَالنجم فَلَمْ يمْجُدْ فِيهًا» 00000 
«قَرَْتْ عَلَى رَسُول الله يله طرَالنجم» فَلَمْ يَمْجُدْ فيهًاء .. 7٠م‏ 
«قراءة: طقل هُرَ الله أَحَدُ» تعدل ثلث القرآن» 104 


َه معدم 


«قَصرْتُ عَنْ رَسُول الله بل بوشقص عَلَى المَرْوَة رن 
«قَصرْتُ عَنْ رَسُول الله يلك في عُمْرَتِهِ عَلَى المرْوَةٍ 


بومشقص» 1 ز[ ز[ز[ز[ز[  [‏ [ 0ك 


3 
ل 


«قَصَى رَسُولُ اله ل بعَمَرِ النْخْل لِمَنْ رما إلا أن يَشْترط 


«َمُودُ الإما م يَقطَمُ السبْحَة وَكَلامُهُ يَقطَمٌ الكّلام........ ٠٠١9‏ 
«قل بارك الله لك في الموهوب لكء وشكرت الواهب وبلسغ 
أشذه» 11 1 ااا 
«قل لِقَريِك: إِنا دع لَكُمٍ الى وَالَاخِضَ وَذَاتَ اللّخْمه 1514 
دقل يم إلا وَرَسُولُ الله بل يَطُوفهُ عَلَيْنَا قيقب يمسن . 71/7 
«قُلْ: لا إِلَهَ إل اللهُ وَحْدَهُ لا شر يك له 000 
«قُلت لأبي: ا أبي نك فَذ ميت لف رم رَسُول الله وك وبي 


«قَلَتُ لأنْس: قَنَتَ رَسُولُ الل يكل ني المتبح؟ قَالَ نَعَم.. 714 
«قلت لابن عبّاس: أرأيت الذي يقول: الدّينار بالدّينار».. 5174 
«قُلْت لبلال: كيف كان النبي كل يرْدُ عَلَيهِمْ حِينَ كانوا يُسَلْمُونَ 


عَلَيْوه 00 
«قُلْتْ لِجَابر بن عَبْدٍ الله إن ابْنَ اير يَنهَى عَن الْحعَه... + 1 
«قلتُ لِرَسُول الل كله: في الج سَجدئَان 00000 
«قلت لِرَيْدٍ بن تابتو: مَا عَرَايَاكُْ هلو 0 
«مُلك لِعَائشَة أيا شِيرٌ الصّائِمُ؟ قَالَتْ: لاء قُلْتْ: أَلَيِسَ كَانَ رَسُولُ 
الله جد يبَاشيرة ة ا ل ا 1 
«قُلت لِمَبْد الله بْن أبي أؤْفى: أَدَحَلَ النبي يه البيْتَ في عُمْرَتِهِ؟ 
قَالَ: لا» م 0 المط ا لا 
«قلت للضي ي: مَا شَأنُ الناس حَنوا وَلَمْ نجل مِنْ 
عُمْرتَك» 5-0 مس ا 
ت: يا أبَا المنذر إِنَى عَلِمْتُ ذَلِكَ؟ فقال: بالآيَة الَتِى أ 
رَسُولٌ الله تكلة» 1 الو لق اام او لو لقا 
«قلت: يَا رَسُولَ الله أرََيْتَ فَسْح الح إِلَى العُمْرَةِ لَنَا خاصة أَمْ 
لئاس عَامّة» ا 0 
اقلت يا وول الله ]عنيك قدو يتايتة 1 
«قُلْت: يا رَسُولَ الله آنْمَحُ عَلَى الحُفْ؟ » رين 
«قْلت: يا رَسُولَ الله آي الأعْمَال أَفْضَل» روعا 
«قُنت: يا َسُولَ الله إنّي انرأة أطيلٌ َيْلِي فَأَبره عَلَى لمان 
القذر فَقَالَ يكه: يُطَهْرُهُ مَا بَعْدَهُ» 0000 
«قلت:يا َسُولَ اللو أ الله أن يدي أمْ بي هرَيرَة».. 11 
«قلت: يا رَسُولَ اللو َرَى الجهاد أفْضَلَ العَمَلِ 1 
«قَلت: يا ر سول الل هَل عَلَى الْسَاِ جهَاذ؛ 18141 
«قلت: يا رَسُولَ اللو! عُمْرََنا هَذْو لِعَايِنًا هذاه 14 


«قُلنَا لأن عباس فِي الإقْمَاء عَلَى القَدَمْئْنَ قَالَ: هِي السنْةٌ 


كلق لاد لالطأ او لما شا 
دق قَنْتْ مَمَ النبي يل َيِه َعَم قرا سُورَة البَقرّا 0 
«قَمْت مَعّ رَسُول الله كل ليله فقَام يد يقر بسُورَة البَقَرّا 0711 
«قَنت رَسُولُ الله يكل شهْرا ماما في الور وَالمَضْر وَالَهْربٍ 
َاليسّاء» 15010 1 
«قنت شهرً يدعو عليهم ثم تركهة 00000005 000 
«قنت على رضى الله عنه في الفجر» 0 0 000000 
«قولوا: التَّحيّات للّه الدّاكيات لله الصّلرات الطَيّبات لله؛ .747 
«قوبِي إِلَى أُضْحِيك فَاشْهَدِيهًا" 000 
«قُوبِي فَأَْترِي يا عَايِسَة» 0 ال 0 
«قيل لِعَائِسَة: نَصُومِينَ الدّهْرَ وََدْ نَهَى رَسُولُ الله يي عَنْ صريامٍ 
الذهر» ا 000 


«قيل: يَا رَسُولَ اللّى الرّجُلان يليان أَيُّهُمَا يَبْدَأ بالستلام» ويل 
قي يده م أميك انه بمو أَنْفَا لا حِنًا ب عَلَيْهمْ ولا 


عَذَابُ» ل محر لو ا ا 12 110 
"كما أَنْظر إِلَى وبيص اليب في مَفرق رَسُول الله يه وَهُوَ وَهُوَ 
مُخرم)» اا 
«كأني أنظرُ إِلَى رَ رسُول الله بلك وَعَلَيهِ عِمَامَةَ لَهُ سَوْدَاة؟.....9374 
«كَأني أَنظرٌ إِلَى وييص الطَيبه في مَقَارق رَسُول الله ل رعو وَهُوَ 
محرم؟ اح و مم ور ل مل ا تر واه 1161 
2 آخِرٌ الآمْرَيْنِ مِنْ رَسُول اللو يك َرْكَ الوُضُوء بِمًا غَيْرتٍِ 
النار» 7 2111 20000 
«كان أبو طلحة لا يصوم على عهد الني يْةٌ من أجسل 
الغزو» 1 0 ا 0 
«كان ا بو قَنَادَة فِي قَوْمِ مُحْرِمِينَ وَهُوَ حَلالَ فَأَبِصّرَ بِصّرٌ حِمَارَ 
وحش» 0 0 اا 
«كان أبي إذا أشكل عليه شأن الحلال تقدم قبله بصيسام 
يوم» ا 0000000 0000 
كان أَحَبْ لتاب إِلَى رَسُول الله يك اليَرَة» 000 
"كان 1 الاب إِلَى رس ُو الله كل القمييص» 4314 
(كَانّ أَحَبّ ما امير به الي كك هد هَدَفَ أَوْ حَائِشٌ تَخل؟.....94؟ 
كان اناق ةق سيد مجتازًا وهو جدب» 2700 0 
دان أَذَانُ رَسُول الل ل شَفْمًا شَفْمًا فِي الأَذَان وَالإقَامَة. 1ه 
«كان أَرْسَلَ قَارِسًا ِلَى الشعب مِنْ أَجْلٍ ا سي ١1م‏ 


«كَانَ أَصْحَابُ 0 ل الله يلل يتَمَاشُونَ فَإذَا ذا مله شَجَرَة أو 


أَكِمَةٌ فتَفْرقُوا يَمِينًا وَشِيمَالاً ثم التقَوًا مِنْ وَرَائِهًا ل خم ب 


«كان أصحاب رسول الله يه يسجدون وأيديهم في ثيايهم»95 ١لا‏ 
دفَان أَصْحَابُ رَسُول الله ل يَكْرَمُونَ رَفْمَّ المُوْسْ عِنْدَ 


ثلاثي) ا 0 
«كَانَ أَصْحَابُ رَسُول الله بل يَامُونَ تم يُصَلُونٌ ولا يَترَضمُونَ» 
ااا د01 ا اال 
كان أَصْحَابُ رَسُول الله وَل يترون اليِنّا 1 
قعُودًا» 141414131341501 1 1 1 00 
«كان أصحاب محمد ككدِ أعجل الناس إفطارًا» لم 14354 


«كَان أَصْحَابْ مُحَمَّدٍ يلِِ إِذَا كَانَ الرْجُلٌ صَائِمًا فَحَضَرٌَ غرَ الإفطَارٌ 
نام قبل أنْ يه فر لم يأك ليله 0000 


«كان أَهْلُ الكِتَاب يُسْوِلر نَ أَشْمَارَهُم» لج 
دكن إذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِِ ارجا إِلَّى سَفْر كَبْرَ نَلانا يام 
الله 0 2525300 1 
كان إذَا انتم الصّلاة رَكَمَ يَدَيْو حَذْوَ كيو ا 
دكَان إذَا افْتَمَ الصّلاة قَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُّمّ وَبحَمْدِك وَتَبَارَكَ 
اسْمُك وَتَمَانَى جَدُك) ل 0 
«كَان إذا خَرّج يَوْمَ الجَمْمَةٍ جَلّسَ -يَمْنِي عَلَّى الدب - حَنَى 
يسكت الموَذنُ» 00 
«كان إذا خرج يوم الجمعة جلس على المنبر؟ او 931 
دكن إذا مرج يَرْمَ الجيد فَأوْلُ ثتياْء يَبْدَاُ بو الصكلاة...... ٠١17‏ 
"كان إذَا با استَقبَتَاه يوْجُومِنًا 570 بوَجْهوا........ 497 
«كان إذَا دَخَلَّ الخلاءَ قَالَ ذَّلِكَ» 12101000 
دكن إذَا دَخْلَ الخَلاءَ وَضَّمّ خَاتَمَةُ» 00 
«كَانَ إذَآ دَخَلَ اشر الْأآوَاحِرٌ مِنْ رَمَضَانَ أحيًا الليْل)...... 97/ 
«كان إِذَا رَأى البْيْتَ رَهَمّ يَدَيْهِ وَقَالَ ذَلِكَ» ا ا 
«كان إذَا رَأَى الَطَرّ قَالَ ذَّلِكَ» ا 1 
همان إِذَا رَآى اليهلالَ قَال: اللَّهُمْ أَمِنْهُ عَيِنَا بالييْن 
وَالإيَانَ» 0000 
همان 5 رَقَعَ رَأْسَهُ مِنَ الركوع كَالَ ذَلِكَ» 0 
"كان إذا رَهُميَديْهِ في الدُعَاء لَّمْ يَحُطْهُمَا حَنَى يَمْسَحَ بهمَا 
وَجهَهُ) 0000 0 
«كان إذا صعد المنبر يوم الجمعة قال: السلام عليكم؟ 9 


"كان إذَا صّعِدَ الِمبَرَيَومَ الجَمُمَةٍ وَاسْتَقْبَلَ الناس بِوَجْهِه قَالَ: 


عن ل مشاه 
السلام عليكم؟ 00 
دان إذا َائَتهُ الصلاة بن اللَبِلٍ مِنْ وَجَع أَوْ غَيْرِِ صَلَى هِنَ 
النهّار» ل الوم الفط 1 


دان إِذَا قَامَ إِلَى الصّلاة قَالَ: وَجْهْتُ وَجْهِي إِلَى آخيرو ... 7 
دان إنا قَدمْ ين سَفَرِبَدأ بالنجد َركَمَ فيه ركْعئيِنِ قم 


رَاجِلَتَهُ) 0008 0 0 000 
«مَان إذا تَقَلَ مِنْ غَرْوِ أ حج أَرْ عُمْرَةٍ يُكَبْرُ على كل 
شرفي ااا 0 
«كان إذَا كبر رقم ييه حَنى يُحَاذِي بهم ديد اد 
كان إذا كبر رهم يَدَيُه) 0 
كان إذا لَمْ يَسْمَظ اسم الرْجُلٍ قَالَ: : يا ابْنَ عَبْدٍ اللّوا.......918١‏ 
«كان إِذَا مَرُ بِالسسَجْدةَ كبر وَسَجَّدَ 1 
«كان إذا نودي بالكلا والرجق علي ابرائنه 1 منت ليلكاآن 
يصوم» 1 1 1[ ز ز ز 1 0 
«كان ابن عبّاس لا يرى في دينار بدينارين ولا في درهم بدرهمين 
يذا» ااا 


الحجرًا لل لو ب ام ا لو ا 11001 


دان ابن عُمَرَ يفي بلي أَنْرَلَ الله -تَعَالَى- مِنّ الرُخْصّةٍ في 
التمْم ا 
كان الآَذَّانُ عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله يله ني الثتاء» لامة 
تكاذ الثاذين يوم الحمفة سين يلين الإمام غلى المبن علي عهنن 
رسول الله كلِةِ» 9 
كان الرّجَالَ وَالنْسَاءُ يَترَضمّئونٌ فِي زَمَان رَسُول الله كل من إناء 
وَاجِدِ) امك ا ا م ا وي 4 و للا لو 10 1518 
همان الرْجَالٌ وَالنْمَاهُ يتَوَضمُونٌَ فِي رَمَان رَسُول الأو كلل 
جَمِيعًا» المحفوة وف اام بط الا ا 101 


شام ماهم 


ئىءى”ى>”»> المجموع - فهرس الأحاديث والآثار 


الصّلوَات» 811 


«كان المسلمون يشتري أحدهم الأضحيّة فيسمنها فيذيحها بعد 


الأضحى اخر ذي الحجة» 1 
8 ا قر هسمي 

«كان الناس يُوْمَرُونَ أن ب يَضَمَّ الرَجُلُ يّدهُ الِمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ فِي 

الصّلاة) 111ذ11ذ1111ااا ااا 


كان اناس يَنَْابُونَ الجُمَُة م مَنَالِهِمْ ون العَرَالِي ... ٠٠١١‏ 
دان الي له إذَا أرَادَ أن يَجْمَمَ ين الصلائينٍ في السُثّره 174 


كان الب يكل ذا أَرَادَ أنْ ينَامَ وَهْوَ جنب غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوَضَاً 


للصّلاة» 10010010127 0 0 
دكن النبي يكل إِذَا اهمد البَردُ بَكْرٌ بالصلاق الو آله 
دكن النبيئ يكل ذا بَعَثّ اخراص قَالَ: خطفوا ف في المخرْص04 570 
دان النبي يله ذا تَوَا آم المءَ عَلَى يِرْقْقيُه قا 
دكن 2 ؛ يه إذَا دَخَلَ الخَلاءً غَطَى رَأْسّهُ» 000 
«كَان ا يكل إِذا دَخَلَ عَلَى مَنْ يَعُودُهُ قَالَ: لا بأس» طَهُورٌ إن 
شَاءً الله 1 1 1 ااا 
مان الي ل إذا رَعَفّ في صلاتِهِ تَوَضًأ» 000 
همان انيه إذا ركع فرج أصَابمَهُ وَإِذَا جد ضَمْ 
أصابعَةُ» 1[ [ذ[ز[ز[ [ [ [ ا 
كان الأ بل إذ سَجَدَ وَضَعٌ ريه قبل يديو ا 
كان ال 45 إِذَا صَلّى الفَجرٌ نَم في مَجْلِسِهٍ حَّى تَطْلمَ 
التكّمْسُ حَسْناء» 0 ؤ ز[زؤزؤز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 ا 
دان الني' يكل إذَا صَلَى الفَجْرَ في السفْر مَشَى قَلِيلاًء وَناقَنَهُ 
تَقَاده كص 0 
كان النبِي كل إِذا صَلّى رَكْمَنَيْ الفَجْر اضْطَّجَم عَلَّى ثِيِقَهِ 
ا دزدزد2د0000002502 ا 0 


ولا جم . 00 


«كَانَ التبي 4 إِذَا طَلَّمَ الفَّجْرٌ صَلَّى رَكمَئَين مفيفيْنِ؟..... 017 
دهان ال ' يله إِذَا حم ليو عد ثَلائنَ يما تم امه ١4317‏ 
"مان لبي ذا فَرَعَ مِنْ دفن الرُجُل يَقِفْ عَلَيِهِ وَقَالَ: 
اسْتغْفِرُوا لأخيكة» 200000 ا 
دكَان الي بل إِذا قرا يَعَطَمْ َرَاءنَهُ يه يق 000000 
دكان الي يه إِذَا كان يوم الِيدٍ حالف الطرِيق» 3044 
دهان ابي و إذَا لَمْ يُصَ ل أَربَمَا قَبِلَ القّفْر صَّلأمُنٌ 


كان الي و لا يَخُْج يَوْم الطرٍ حنى يَطْمَمَ» 1 
دكن النبي كل لا يَرُدُ الطَيب» ا 
«كَان النبي كلك لا يَرْفَعٌ يَد يديه في شيْء مِنَ الدعَاء إلأ عند 
الأسنتسقاء» ا 1 اا 


ل م ىه 


دكَان النبي ول لا يَعْلَمُ تم لسُورَةٍ حَنّى يِل بسلم اللو الرّحْمَنٍ 


الرّحِيم» 0 ا اال 
«كان النبئ يلل لا ينل منزلاً إلأ وَدْعَهُ بركمئين» 9 


دان الي يك وال ين نِسَائِِيَْتَيلان ين إِنَاء احا . 7 
دان النبي يكل يأنِي الخلا ََتْبَعَهُ بْعْهُ آنَا وَعْلام بداو مِنْ مَاءِ 


تيْتنجِي بها ا 1 ا ا اا 
كان الب يكل يَأمْرُ مدن بو في السفر» 110010007 
كان النبي يل يُبَاشِرنِي وَأَنَا حَائْضٌ» 0 0 0 0 0ن | 
دان الب بل رهن ند كل صلا 00 
كان ابي كلل يَجْهَرٌ بلقا و بيِسْم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم؟ .. 787 
ان اليا جه - 0 ِسْم الل الرّحْمَن الرّجِيمٍ) 2 
"كان النبي يك يُجَهْرٌ رابسم اللو لمن الرجيو» م 
انا "بي اما مَل وم 1 
«كان النبي يك بي يُحَقْفُ الركمتين لين قَبْلَ صَّلاةٍ و الصيم؟» 41" 
كان الي يل بره الَجْرُ في رَمضَان وَهْرَ جنْبْ مِنْ غيْرٍ حل 
ون ور ااا 0 


«كان الي ل بُسَلَم عَنْ يُمِينه) زد 00 
«كان النبي ؛ إل يُصَلي الصبِح فُينصَرِفُ الوَجُل فيغر 


جَلِيسَه» و 7 
كان الث ؛ كل يُصلّى الظَيْرَ إذَا يَالَتْ المُمْس» 634 
دان النبي يلل يُصَلي بالناس وَرَجُل يَقرَأ خلفة؟: 586 


«كَان لي يكل يُصَلي قبل العَصرٍ يع رَكَعَاتٍ)» ا 


دهان النبي يل يُصَلَّي م مِنَ اللِْلٍ فَإِذا بْقِيَ الوترٌ أيُقَطَيِي 
فَأَوْتَرْتُ» ل الصاو 1/1 
«كان النبي ؛ ل يُصَلَي وَعَلَي خَمِيصَةٌ ذَاتْ لام 11م 
دان الب كله يُظْهرُ من التلية: يك اللّهُم َيِك» 158 
«كان لنب كي يَعَلُ بالماع وَيَتَوَضَاً؛ بالمدُ» 0000 


«كان ع و 0 لخن ا 
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«كان النبي يله يَْرَا بسْم الل الرْحْمَن الجيع فِي صَلاتِه». 343 
«كَانّ النبي يكل يَعْرَأُ في الظهْرِ ب «الدّل إِذَا يُمْشَى 4 7 
«كأن النبي كل يَقَرَ ال 00 


المنّجدة4» 00000 
كان البي كله يفص و يَأَخْدٌ مِنْ شاربو ا ا 


«كان الي كل يكير يَوْم عَرَفَةَ مِنْ صّلاةٍ الغْدَاةٍ إِنَى صلاةٍ 


«كَان النبى بك يَمُرُ بالمريض وَهْرَ مُعْتَكِفْ» ل 
كان اليو يَنَمَاطَسُونٌ عِنْدَ رَسُول الله يكل يَرْجُونَ أَنْ يَقُولَ 
لَهُمْ: يَرْحْمُكُمْ الله 0001 ا 000 


«كَانَ بلال إذا قَالَ: قَد قَامَتْ الصّلاة نَعَضَ لبي كله كبر 10 
ماه بلا يُوَذْنُ ذا دَحَضّت وَلا يُقِيم 0 يوج م 


علدا اا امات لس اواو ا ل 11 
لكان بيتى أطول بيت حول المسجد» [ز[ ز [ [ [ز [ز[ [ [ [ 0000( 


"كان بَيْنَ ُصلّى رَسُول الل ل وبَيْنَ الجدار مَمَرُ الاقَا .. 144 
“كان تلت نو الهأ #6 بشني مايه اند يس 


ان خاتم لني يك مِنْ حَلريد ملْوِي ؛ عليه فضا .. 4 ا .9/6 


«كان رَجُل ألم رجالا أبعد بِعَدَ مِن الْمسْجِاٍ ينه قم 
«كَانَ رَسُولُ الله يلل أَجْرَدَ اناس بلي 1 
«كَان رَسُولُ الله ل أمَرَ بام يَرْمٍ عَاشُورَاءً قبل أن يُفْرَضَ 
رَمَضَان» ا 0 : 1 
«كَانَ رسُولٌ الله كل إذا أنَى الخلاء أنه بماء» 00 
كان رَسُولُ اللو ل إذَا أرَادَ أن ينام لط زا الور 
لِلصّلاة» 0 1 1 1 | 1 1 1 ااا 
كان رَسُولُ الله يله إذَا أَرَادَ أَنْ 2 اليش قَالَ: أَسْتَرْوِعُك 
الله دينكم َأماَكمْ وَخَوَاتيمَ أعْمَالِكُةُ» ا 
«مَانَ رَسُولُ الله يل ذا أوَى إِلَى فِرَائِهٍ نَامَ عَلَى شيِقَهِ 
الآيمَنِ) 1 1[1[1[1[1[ز[ز[  [‏ 0 ا 0 


*كَانَ رَسُولٌ الله يل إذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أن د تزيغ م اكمس أخْرٌ الظّهْرٌ 
إلى وَقَتِ ٠‏ المَصْرٍ» ا ا 5 


"كَانَ رَسُولٌ الله يل إِذَا امْتَجَد ؟ وبا سَمّاهُ باسيه» 0 
كان رَسُو اللِ إذَا استَمَ اللا لم تنظ إلا إلى مؤميم 
سُجُودِوا لي لي اد حي ل ا 5 


«كَانَ رَسُولَ الله له ل إذَا استلَمّ الركمنٌ اليَمَانيَ مبلَهُ» 00ل 


دان رَسُولُ الله يل ذا مدت الرْيحْ يَقَولُ: اللْهُمْ لَقَسَا لا 


«كَانَ رَسُولُ الل يل إذَا امكف يُدْنِي إلى رَأْسَةُ) 11 
«كَانٌ رَسُولُ الله يل إذَا انْصّرّف مِنْ صلاتِهِ اسْتَغْفَرَ اناه . 77٠‏ 
همان رَسُوَلُ الله يله إذَا ثلا: 9غ غَيْرِ الْفغلوب عَلَيهِمْ ولا 


الضانَنَ» قال: آمين» ا 0 
كان رَسُولُ الله بل إذَا جَاءَهُ الحم يُسَدُ به حر سَّاجِدًا شكرًا 
لِلهِ تَعَالَى» 8ب 00 


«كَان رَسُولُ الله بك إِذَا جد به السْيِرُ جَمَمَ بِنَا 
"كان رَسُولٌ اللَّهِ يه إِذَا جَلَسنَ افير 
كان رَسُولُ الله كل إذَا جَلْسَ فِي الأُوليئِن جَلَّس عَلَّى قَدَيِهٍ 
«كَانَ رَسُّولٌ الله يكل إذَا حرج ثَلاثَة يال رْ ثلاث َرَاسِحَ صَلَى 


عن ره سُول الل يل اذا خَرَج مِنَّ الغائط قَال: غَمْرَانُك» ...1910 
«كَانَ رَسُولُ الله ه كل إذَا دَخَلَ السوق قَالَ: بم الله اللْهُمْ إني 
الك خيرَ هَل السّوق» 1 59 : 0 
«كَانَ رَسُولُ الله تكله إذًا رَأى الهلالَ كَالَ: اللّهُ أكبَُ [اأكا أَمِلْهُ 
عَلْينا بالآمن وَالإِمَانء وَالسلامٍَ والإسلام؟ الل كا 


دكَانٌ رَسُولُ الله 17 إِذَا سَافَرَ فَأَقبّلَ الل قال: يَا أَرْض رَبي 


«كَانَ رَسُولُ الله يل إذَا سَافرَ ينود مِنْ وَغْنَّاء السَفر؟...... /81301 
"كان رَسُولُ الأ يله إِذَا سَجَدَ فَوَضَمَ يديو بالآرْض اسْتَقيلَ 


كان رَسُولُ الله يه إذَا سَلمَ قَامَ النْسَاءُ جين يت 


كَانَ رَسُولٌ الله له إذَا سَلّمَّ مِنَ الصّلاةٍ ةَ قَالَ: الله اغيْرْ فِرْ لي شا 
قَدْمْتُ وَمَا أَخْرْت» ااا 


«كانَ رَسُولُ الله يه إذَا صَلَى عَلَى الْجنَازَة رَفَمَ يديه يْهِ فِي أوْل 


كان رَسُولُ الله كله إذا طَاف بالبيْتِ الطرَافَ الآَوْنَ حب تَلامًا 
وَمَشَى أَربَعَاه 22100 


«كان رسول الله يَكِكِ إذا طلع الفجر لم يصل إلا ركعتين 
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كات ب 


همان رَسُولٌ الله يه إِذَا عَطَسَ وَضْمٌ يَدَهُ أَوْتَوَبَهُ عَلَى 


"كان رَسُولُ الله يكل إذَا عون عثلا أ 0 
"كَان رَسُولُ الله ل إذَا مرَعْ مِنْ تيت في حَج أَرْ عُمْرَةٍ سَأَلَ 
الله - تَمَالَى - رَهْوَانة وَاجنُقَه .... 00 
دكانَ وَسُولُ الله يلف إذا فَرَعْ مِنْ قِرَاءةٍ أمُ القرآن رقم صَرْتهُ فَقَالَ 
أمِين» و 0 , 5 
دمَانَ رَسُولُ الله كه إِذَا قَامَ إِلَى الصّلاة اليل كَبْرَ 


«كَانَ وَسُولُ الله كله إذَا َم إلى الصّلاةٍ رفم يَدَ به حَنّى يَكُونَا 
00 0 
رَسُولُ الله يل إِذَا قَامَ إِلَى الصّلاة يُكبّرٌ جين يَقْرمُ؛ . 17لاء 

”؛١‎ 


كان َسْولُ الله كذ قَامْ ِنَ الل لإصَلْي الشَحَ صّلانة 


"كان رَسُولُ اللو يكل إذا قَامَ م من النْوْمٍ يَسُوص َاهُ بالسنوَالكِ» ١6١‏ 
"كان رَسُولُ اللو كل إذا م مِنْ سَْرٍ بأ لمجي 14" مولا 


«كانَ رَسُولُ الله ل إِذا قَدِمْ ِنْ سَفْر تَلْقَيَ بصبّان أل 
بتو 000 00 
١كَانَ‏ رَسُو فَدَخل عَلَيْهِ أَهْلهُ قَالَ: تؤبًا 
تَؤيًا» 01001010101 ا 


مام ل اه سم الى 


«كَانَ رَسُولُ الل كل إذَا قَمَدَ في الصّلاةٍ وَضَّمّ قَدَمَهُ ْئْنَ فَخِلرهِ 


سَاقِها ل و ا ل ا 
دان وَسُولُ الله يك ذا مد ْو وَضّع يده البننى» 75 
«كَانَ رُسُولُ الله يكل إذَا قَقَلَّ م مِنّ الحَجّ أو المَمْرَةٍ كلما أَوْفَى عَلَى 
ييه 1 ز 1[ 1[ ز ‏ [ 00 
١كَانَ‏ رَسُولُ الله كل ذا كان جَنبًا فَرَادَ أنْ يأَكلَ أ يَنَامَ تَوَضاً 
وَضوءَة) لوال اا 
همان رَسُولُ الله كل إِذَا كَانَ فِي سَفَر فَرَالَتْ التكمْس صلّى 
العَصْرٌ وَالظْيْرَ) 2 
دان رَسُولُ الله يكل إذَا كَانَ في سَفَرِ فَمرْس بِلَيْلٍ امْلْطّجَمٌ عَلّى 
«كَانَ رَسُولٌُ الله يل إِذَا كَانَ قَبْلَّ يَرْم الَرْويَةٍ 
إلا 


همَانَ وَسُوكُ الله و إذَا كَبْرَ ملاة جَمل يديه حَذوَ 
بيه 15000 

«كان رَسُولُ الله ل ذَاتَ يَرْمٍ جَالِسًا فَأنَاهُ رَجُلّ فَقَالَ: يا رَسسُولَ 
الله م الإسلام؟» [ذ[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 1 11111111 


كان رَسُول الله كل ي سَفَر قَرَأَى رجلا قد : ظْلَ عَلَِده فَقَالَ: 
مَا هَذَا؟ قَالوا: صَاتِمٌ) 


«كَانَ رَسُولُ الل يله في غَرْوء فلا دخَلَ استَقبلتة» 9 
دهان رَسُوكُ الل وله لا يترَهكَا بَمْدَ الصْمْل مِنَ الابقا 0 
«كان رسول الله لا بدع أن يستلم الركن اليماني؛ ا 
دكَانَ رَسُولٌ الله كله لا ب يُقُومُ مِنْ مُصَلاهُ الزي على فيه الملدة 
حَنّى تَطْلْمَ التشمْس» اين 

«كَان رَسُولُ الله كه مُضَطَجِمًا فِي بها كَائِيقًا عَنْ فَخِذَيْهِ أو 
ساقيه» و 11 
دكَانَ رَسُولُ الله يل وأو بكر وَعُمَرُ رضي الله عنهما 0 
الصلاءً ب: مالحَمْدُ لِلَهِ وب : العَالَمينَ4» 100 
كان رَنُولُ الله كل وَجْيُوشُه إِذَا عَلَا الناَا كَيدُوا وَإذَا مبَطُوا 
سَبْحُوأ» ا ز[ز[1[ ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ اا 
«كان رسول الله يكيْكٌ يآتى مسجد قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه 
ركمتين؟ 1 ا ااا 

دكن سول الل يك َم بصيّام يام الييض» ا 


دكَانَ رَسُولُ اللو يله يمرن أن نرَمّلَ الأَذَانْ وَنَحْدُرَ الإقَامَة0917 


«كَانَ رَسُولُ الله يكل يم مُْنَا إذَا كنا مُسَافِرِينَ أوْ سَفْرا أذ لا تترع 


خيفافًا ثلاثة َه أَام وَلَيَاليَهُن» 1 
اكَانَ رَسُولُ اللو يكل يَأْمرْنًا لان أَحْجَار» م 1 أت 


«كان رسول الله يله يَأمُرُنا ا عَاشُورَاءَ وَيَحْتنا عَلَيّو. ١5١‏ 
دهان رَسُولُ الله يك يُؤنَى بالصبيّان فَيَدْعُ و لَهُمْ 


وَيُحْكه' ز ز [ [ ز ز ز [ز[ ز [ [ ز [ ز ا 


«كَانَ رَسُولُ الله يل يُوَخْرُ صّلاة اليشّاء الآيرق 100000 
«كَانَ رَسُولُ اللو يل يكنا يأل شيمَالَة ينوا 0ه 
«كَانَ رَسُولُ الله يك يتَسَرى يَرْمَ اين وَالخيس» ١141‏ 
همان رَسُّولٌ الله وَل يَتَسَفْظُ مِنْ شَعْبَانَ ما لا يَتَحَفُظ مِنْ 
غيْرِوا 1715آ01171171#11717171 ا 00 
دكن رَسُولُ الله كله يَتحَلْفْ في المبير فيُرْجِي الضعيف وَيُرْوفُ 
وَيَدْعْر لَهُ) ا 


ا اه 


١كَانَ‏ رَسُولُ الله له يَنَحَلَنُ الصف مِنْ نَاحِةٍ إلى نا 


حَِيوةي 
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صَدُورنًا وَمَناكِبنَاه 00011 0 
"كان رَسُولُ الله يك يَتوَناً اذه ويَفْمَسِلُ بالصاع إِلَى مَمْمَةٍ 
أَنْدَادٍ» 000 ااا 
20 الله 9 يهنأ عند كل مئلاق 1 
وَسُولُ اللو يله ب َجْهَرُ يَلْم الله الرُحْمَن الرُجيم 
0 د 
دكن رَسُولٌ الله ه يللد يجبا ؛ اليب وَلَا يُحِبُ ريح الميناء» يدول 
«كَانَ رَسُولُ الله كلل ,ب : َحْتَجِمٌ نان لا لاا 
«كَانَ رَسُولٌ الله كله ,.< يَحْنَجِمُ وَلا يَظْلِمُ أَحَدٌ | أَجْرَهة....... ١91/7‏ 
«كَانَ رَسُولُ الله 57 العَوَاتِقَ وَذَوَاتٍِ الخدُور وَالحُيْضَ في 
الْعِيدا 00000 0 ااا 
كان رَسُولُ الله يَحْرُج فيضي حَاجَنها ل 
«مَانَ رَسُولُ الله يل يَخْرُجْ يَوْمَ الفطر وَالأفْحَى إِلَى 


ييْنَهُمَا» اد لاقي 
0 رَسُولُ الله كيه يني إِلَي رَأْسَهُ فَأرَجُلُهُ ١‏ 
نَ وَسُولُ الله يل يُذني إِلَي رَأْسَهُ هُ لأرَجُلَهُ» 1 
0 1 
«كان رسول الله كلك يستحب أن يؤخر العشاء» ومسا ك8 
"كان رَسُولُ الل يي يَستْيِم المثلاة ة بالتكبير وَالقِرَاءٍَ ب: «الحَيْدُ 
لَه رب ' العَالّمِينَ» ز1ز1 1212121 1ز1 1 1 1 اا 
«كَانَ رَسُولُ الله ٠‏ يلي يسكت بَيْنَ التكبير وَالقِرَاءَة» ا 
«كَانَ رَسُولُ الله يللي يِسِمْ إيلّ الصدقَة 0 0 00007 


«كَان رَسُول الل كك يُصبِح جا ين عير حلم ثم يَصُوم» ١‏ 
"كان رَسُولُ الله كل يُصْفِي إِلي رَأسَهُ وَهْرَ مجَاورٌ في الَسْجدٍ 
َأَرَجَلَهُ وََنَا حَائْضْنَ» 0100101017 000 

"كان رَسُولُ الله كل يُصَلْي الجُمَُةَ نّم َذْهَبُ ِلَى جِمَالنًا" لي 


كان رَسُولُ اللَّهِ يك يُصّلْيِ المنْحَى أَرْيَعًا وَيَرِيدُ مَاشَاءٌ 


الله 0 0 0 ا 0 
كَانْ رَسُولُ الله ٠‏ كل يُصَلَي الظَهْرَ إذَا مَحَضَتْ الّمْسٌ»... 034 
0 الله يل يُصَلَي الظَهْرَ إِذَا يَالَتْ الحمْس ...... 4ه 

"كان رَسُولُ الله يكل يُصلَي العَصْرٌ وَالحّمْسُ مُرْتَقعَةه...... 9ه 


«كَانَ رَسُولُ الله يل يُصَلَى بِمَكَة نَحْوَ بيت المفلرس؟ ....... 84+ 
«كَانَ رَسُولُ الله يل يُصَلَي بن الظَْرَ َنسْمَمْ مِنْهُ الآيةه .. 


كَانَ رَسُولُ الله يله يُصَلي رَكْعنَيْ الفْجْرٍ إِذَا سَمِمٌ الَْذَانُ 


0 ساود الو ا الل 
ان رَسُولُ الله كل يُصَلي صلاتَهُ ينَ اليل 5 
«كَانَ رَسُولُ الله بل يُصَنْي عَلَى رَاحِلَقِهِ فِي السْفْرِ حَْنُمَا 
تَوَجْهَتْ بها ا[ 0 
"كان وَسُوَلُ الله ل يُصَلي فَذَكْرَتْ صّلاة اليل 001010000 
«كان رَسُولُ الل بل يُصَلَي من اليل ثلاث عَشْرَة رَكمةًا الاك 
أ" 

ا ل ل: قُويِي 
أَؤْترِي يا عَايِشَة رتوو ارلا 
ل اك 
العَتره ا 1 1 [ 1 ز 1 ا ا ا اا 0 
دان رَسُولُ الله يل يَصُومٌ ْم في الجّة وَيَومٌ 
عَاشُورَاء» 1 ا ع0 
«كَانَ رَسُولُ الله يكل يَصُومُ حَنَى تَقول: لا يُفْطِرُ» 1١447‏ 
"كان رَسُولُ اللّهِ كل يَصُومُ مِنّ الشهْر النُبْتَ وَالآحَدَ 
وَالْأنيْن» 270110 0 
كان رسو الله يصُومُ من عر كل فر ثلا ام . 1445 
«كانَ رَسُولُ الله كلل يم مجه امن في شأَنِه كلا 00 
«كَان رَسُولُ الله بل يُمْطِينِي العَطَاءً فَأَقُول: أَعْطِه أَفْقَرَ 
يِنى» 1ذ1ذ[ذ1[ذ[ذ[ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[ [ [ [ [ [ 0 


اكَانَ رَسُولُ الله يكل يُعلَمُنَا الاسْتِحَارَة في الأمُور كلها ...4 
«كَانَ رَسُولُ الله كله يُعَلّمنَا النُْشَهُدَ كَمَا يُمَلّمُنَا المسُورَة مِنّ 


دقان وسُوكُ اله يتل وَهَْ رم 000 


كان رَسُولُ الله بلك يَحْتَسِلَُ , يَرْمَ النفطر وَيَوْمٌ الأضْحّى' 0 
"كان رَسُولٌ الله 5 بَفْصِليْئِنَ الشفع وَالوثر يليم 
يُسْمِعناهًا» 000011-99 0 اا 
«كان رَسُولُ الله يكل يُمطِرُ قبْلَ أن يُصَلْيَّ عَلَى رُطَباتٍ» ك١‏ 
«كَانَ رَسُولُ الله يل يُعَبَلُ وَيُبَائِيرٌ وَهْوَ صَاقِمٌ» 1١137‏ 


كان رَسسُولُ الله كي قرا لين القرآن َإِذَا م بِسَجْدةَ كبر 8٠١‏ 


«كانَ رَسُولٌُ الله يل يَقَرَأ في الظَّمْر وَالمَصْر فِي الركْمتين 
لين بَاتِحَةٍ الاب وَسْررينٍ» 000000 

«مَان رَسُولُ الله كله ب يقْرَافِي القِطر وَالأعْحَى ب لق » 
قر ربَتْ المساعَة4» اا 0 


«كَانَ وَسُوَلُ الله كله يه تشاع بعر الشراذ ولم يكن 
يَحْجَبَهُ 1111 ااا 
ان شرن لل ل يلع ا ُ: «بسلم الله الرّحْمَن الرحِيمٍ 
الْحَمْدُ لِلّهِ رب العَالِنَ الرّحْمُنِ» مو ل ا ار نف 1 
«كَانَ رَسُولُ اللَهِ يل يَقولٌ ذَلِكَ في رين 7 
هكَانَ رَسُولُ الله يل يَقُولُ في رُكُوعِه وَسُّجُود: سْبَحَانَكَ اللْهُمْ 
ينا وَبِحَمْدِك» و ا ا 001 
«كَانَ رَسُولُ الله كله يه يَقُولٌ فِي سُجُودٍ القرآن: سَجَدَ وَجْهِي 
لِلذِي خلقة» 000000 ا 
همَانَ رَسُولُ الله ل يَقُومُ فِي الْجنَارَةِ حَنَى تُوضَم في 
اللْحْد) 00000102111 اا 
انا ُو اللو يكير في كل خض ووو 000 
«كَانَ رَسُولُ الله يل يكرَهُ النوْمَ قبْلهًا والحدريث بَعْدَهَا) .. 

«كَانَ رَسُولُ الله يله يَكْرَهُ مِنَ الشاةٍ سَبْعَا» 0 0 اليل 

"مَانَ رَسُولُ الله يل يُكني أَصْحَابَهُ إِكْرَامَا لَهُمْ وَتَسْيْيّة 

لأمُوريِ:» امج ال ل مول ا اش ا 11 
دان رَسُولُ الله يل يلي ذا رَأى ركبا أ صّعِد أكَمَم 5 
هكَانَ رَسُولُ الأو يه ين يَمْسَحُ منَاكِبنَا فِي الصلاق وَيَقَول: 
سْتوُواه 1 ا 
«مَان رَسُولُ الله يل يَمْثيِي بين يَدَيْهَا وأو بكر وَعْمَرٌ 
وَعُثْمَانُ» م ا 
دان رَسُولٌ الله ل يد لَهُ مِنْ أوّل اليل فيشْرَية» 614 
ع شولك الله 45 ين م الع من الوم مق الج 
يُكَلْمُهُ في الحَاجَةِ» 1 1 ا 01 
«كَان رَسُولُ الله يله ينْقَيِلُ مِنْ صَّلاةٍ الغَدَاةِ حِينَ يَمْرفُ الرّجُلٌ 
جَلِيسَة) اا ده 


مره عل اس 27 


«كَان رَسُولُ الله يل يُنقَُ لَهُ اليب فَيَشْرَبُهُ البَوْمَ وَالعْدَ وَبَمْدَ 


العْدِه 0 ا 
دكَانَ رَسُولُ الل ل يَْيَضُ فِي الصّلاةٍ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيه 0779 


م م م 


«كان رصول الله ؛ يله يِهْلرِي مِنَّ المملريئة فيل قَلائِدَ هَديدا م١1‏ 
«كَانَ رَسُولُ الله يل يُوقَظ أَهْلَّهُ فِي العشر الأواخير وَتَرْفَعْ 


زر اسل ا 
«كان رَسُول اللهيَأذن فار في دُخول الَسْجديا 16 
«كَانَ سَلَمَة : بن الأكرع يَتَحَرى الصّلاة عِنْدَ دَ الأسطْوَانَةٍ الي عِنْدَ 
المصحَف» خا 181 


«كان عبد الله بن عمر يقلم ضعفة أهله' 00000 
«كَانَ عْثْمَانُ ينه ينْهَى عَن الْنمَةٍ وَكَانَ عَلِيُ يَأمُرُ بها" 
دان عَلَى عَهْدٍ النِيّ كله إذا صَلُوا العتَمَةَ ُ حُرْمٌ عَليْهِمٍ الطّعَامٌ 
وَالشرَاب» 
«كان علي بن ابي طالب رضي الله عنه يأمر الناس بقيام شهر 


1 


رمضان» 00 
«كان عمر رضي الله عنه يرفع يديه في القنوت»؟..... ال الا 
«كَانَ عَمَلُ رَسُول الله يكل ديَة» 01000 
«كَانَ عِنْدَ وَسُول الله ه كله أنَامنُ قَدَعَا بلالاًبتَمْر عِنْدَة»... 114 
«كَانَ غلامُ يَهُودِيُّ يَحَدُمُ الي لك فم ض".... 1 


نر ممم مهاسم 


«كَانَ في عَرْووَ يبوك إِذَ راغ الم قبْلَ أن يَرتَحِلَ جَمَعَ بين 


الظيْر وَالمَصْر» ال و ال 9 

دكن يِرَامُ لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بو جَانِب بَيتَهاا 9 

0 00 22 

«كانَ كم قميص رَسُول الله كي إلى الرسغ' 0 
3 0 

كان لا يَدَعٌ أَرْبَعًا قبْلَ الظَهْر» مامه اا مالالا 
0 318 

«كان لا يَسْتَلِمُ إلا الحَجَرٌَ وَالركن اليَمَانِي» م 3/5 


«كان لا يْسَلُم في رَكْمَتِي الوثر» لس ا 


دان لا يَمْنتُ إلا أَنْ يَذْعْرَ لأحَدٍ أَوْ يَدْعْرَ عَلَى أَحَلِا ....... 7714 
"كان ِرسُول الله يكل مدان لال وان أ كتوم 1000 
«مان لي بل بزة يِه في | لعِيدين وَالجْمَُقا 1 
دكا ن لني يي حَادٍ دِيُقَالُ لَهُ أَنْجَشَة» ا 911 
كان للنبي بك قَدَحَ مِنْ عَيْدَانَ يبول فيه' ااا 
«كان للدي يل مكحلة يكتحل منها كل ليلة في كل عين 
ثلاثة» 0 عا 
«كَان لي نْب فيه صُورَة كنت بنط 00 
دان مُمَاذ نُصَلَي مَمَ الي يله | لمِشاء ثم يَطْلمُ إِلَى فووا . .844 
«كان معاوية يستلم الأركان» ال 0 0 
دكا ني الله يكل يَسْنَاكُ ميَحْطِنِي المسْوَاكَ لأغِْلَهُ» 18 
دهان نفْشُ اَم رَسُول الل وكة: مُحَمّدٌ رَسُولُ اللّد 8/8 
ا [ذ ز[ز[ [ [ز[ [ [ز [ 0 ااا 
«كان يي تى بالصّبيّان ميرك لهم كما 0 
دان يوم العَائِنُ مَسَوَضا ؟ ثم يَْتَسِلُ مِنْهُ المِينُ» للة١‏ 
«كان يُبَامِيرُ يْسَاءَهُ فَوْقَ الإزار؟ 000000008 
دكَانَ يَبِعَث باهي ثُمْ يفَو ل: د عَطن منها فى ألما 


«كان يتزود لحم الظباء في الإحرام» 00000000 


«كَان يَجْتَهِدُ فِي المّشر الأَوَاخِر مَا لا يَجْتَهِدُهُ في غَيْروا .. ١410/5‏ 
«كَانَ يَجْمَعْ بَيْنَ الظَيْر وَالتَمر» 0000 
١كان‏ يَجْمَمُ فِي بُيُو ف ارا إِلَى الَْسْجِدِ» 5 
"كان يُحِبْ أَنْ يَحْرُجَ يرْمَ اميس ..... ا 
كان يدي اخانن فى الور للد كان كل 50000 
عي امار :اليك » 1 
١كَان‏ يَحْتَجِمُ عَلَى هَامَيَهِ وبين كيفْيوا 00000000 
كان يُخْرُجْ ِلَى العِيد مَائِيًا وََرْجِمْ مَاشِيياا 001000 


"كان يَخْرُجيَْمَ الفطر والأضلحى فَبَْرُجْ من طريق ويَرْجعْ ين 


«كان يمخطب إلى جذع قبل اتخاذ المنبر» 1[ 1[ [ [ [ [ [ [ ا 
كان يَحْطْبُ خطييين قَائِمًا يَجْلِس يََْيُمًا ا ‏ قة 
«كان يخطب على المثير؟ .... 


ا 
دكن يُحَنْ لحك 
اكان يَدْخْلُ مَكَةَ وَغيْرَهَا ما في ولائَتِه وَيَقَصُر» 91 
«مَان يَدْعُو فِي الصّلاة: للبم لي أَعُودُ بك يو عتتدائن 


يس هر ا سملم 


كان يَرْفعُ يَدَيْهِ حَذوَ مَك إِذَا اسم الصّلاة 000000 
"كان يَرْقَُ يديه في كل تَكْبِيرَةٍ في العيلد» 0 

"كان يَسْتَلِمُ الركن البِمَانَيَ وَالآمنوَدَ وَلا يَسْتَلِمُ الآخرين ليل 
كان يُسَلَمُ عَنْ يَِينِهِ السّلامُ عَليِكُمْ وَرَحْمَةُ اله وبَركَائةه . /1ه/ا 


اكَان يُصَلَي النوافِل عَلَى رَاحِلَئِهِ في السَّفَرِ حَنِث تَوَجْهَتَْ 


دكَان يُصلْي يِسْمَ رَكَعَاس لا يَجْلِسُ فيهًا إلا فِي التَايِئق.... 5و/ 
«كان يُصلَي سَجْدَئَينِ خَفِيفتَين إذَا طَلّمّ الفَجْرٌ» ما كايا 
«كَانَ يُصَلَىِ قَبْلَ الَمُعَةٍ را لا قنة في شياء صنو1 ...هلالا 
بالتسليم» مات ا ا 


١كان‏ يُصَلَي قَبْلَّ المصر رَكْمتَيْنَ» ل ا 


١كَان‏ يُصلَي مِنَ اللَّيّل إحْدى عَشْرَةَ ركعَة» ل لاا قلا 
«كان يُصَلَي بن الكل ثلاث عَشْرَة رَكْمَة) 0 
دكن يَصُومُ اين فيو فَسْيلَ عَنْ ذَلِكَء فقَالَ: إن الأغْمَالَ 
ري و2 الأيّن وَالخَييس» 0 
"كان يَصُومُ شحبان كلك كان يَصُومٌ مان إل 


«كان يُضحَى بكَبْشيْن» 00 


«كَانّ 2 بِالبَيت» فلمًا أَقِيِمَتْ الصّلاة صلَّى مع الإمام؟؟لالا١‏ 
لكان يُطوف عَلَى رَاحِلَتِهِ كلمًا أتى عَلَى الركن أَشَارٌ بشَيء فِي 


كان يُطَوْلٌ القِيَامَ أكثْرٌ مِنَ الرركوع وَالسُّجُودِ» السطو ا 


«كان يُمْجِبُنًا عَرْ يَمِين رَسُول الله كل لأَنْهُ كان يَنْدا بِمَنْ ع 


كان يَمْرضُ رَاحِلتَهُ فيِصَلي ليها 00 
كان يُعَلَمُهُمْ هَذَا الدعَاءً لِيَدْمُرَ به فِي القذوت مِنْ صَّلاةٍ 
الصبح» ”7 


ا ا ا 2011100 


دكَانَ يَغْتَمِلُ إذا رَاحَ إِلَى عَرَفَده 00 
اكان يَعْتَسِلٌ بالصاع وَيُتَرَضَا بالمدُ 0 


- و 0-0 و و 
«كان يَعْتسِلُ مِنّ الجنابَةٍ وَيَوْمَ اللجمْعَةٍ وَمِنْ الحِجَامَةٍ وَغْسُْلٍ 


ااكان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو» اك ل ا 1 
«كانَ يَمْسِلٌ الي» 0 
كان يُقبلْهَا وَهْرَ صَاقِمٌ وَيَمُْص لِسّانَهاه ا 
«كان يقف على الدرجة التي تلي المستراح» 1 
دكن يَقَنْتُ في صلا الصبح وَفِي وثر الل بهذ الكلِمّاته78 
كان يكرك ين عور راسي :ياغ" لي تنا قذقن ونا 


كان يَقَولُ فِي ركوعِه: سْبْحَانَ رَبّي العَظِيم وَبِحَنْدِهِ ثلاث 1١‏ 


و موم رم م وده 


«كان يُقَرلٌ فى 8 سجُوده: سجَدَ وَجْهِي للزي خلقه وَسْن سَمْنَهُ 


"كان يُقولُهًا في قثوت الليْل» 000 
كان يك فى اللين فى لكف الأرلل ينه 1648 
دان يكتَحِلُ لدم وَهْرَ اقب 0000 
«كان يكره أن يقل الرجل ما لا يضره» ا 1 


«كَان يكلم في الحَاجَةٍ إِذَا تَرَلَ مِن امبر يَرْمَ الحمُعق ...... ٠١1١‏ 
دكَانَ يَلْبَسُ فِي العيل بُرْدَ حِبَرَة» ل نا 
دان يلي المبّي لا يْكرُ عَلَيِهِ ويُكبْرُ امبر لا يُنْكرٌ ليو ١45‏ 
"كان يمر باصحاب المصاحف فيقول: بئس التّجارة؟ ...... 7174 


«كَانٌ يشَفْلُ عَلَى الرَاجِلَةٍ وَهُوَّ قَاعِدٌ) 0 
دكن يَنْشرُ أَصَابِمَهُ ِي الصلاة نَثرًا» 3 
قان يَتقُن عَلَى تَقْسِه في امرض الذي وني فو 
بالمَوْذَاسي» ا ١‏ 
"ان يَُنْلُ في أن كل صَلاوَ يقُولُ: لا َه إلا الل 1/04 
دكن يويك بتلاث يُسَلْمْ مِنْهاا و ا 
كان بُويَدُ عَلَى رَاحِلَيِِ في السُفر» ا ا 


1 
ور #مامه 


كان يَوْمُ عَاضُورَاءَ يَوْمّا تَصُومُهُ قَيْشٌ في الجَاهِليقا ...... ١44٠‏ 
كان يُصليَان رَكْمَئيّن وَيُمْطِرَان فِي أَرْبَمةِ برد فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ4042 
كان يسان رككن ريتطران ل اربع بردٍ فما فوق ذلك» 408 
«َانَت إِحْدَانَا إذَ كَانَتْ حَائْضا َأرَادَ رَسُولُ الله يله أن يُبَاشِيِرَهَا 


حتّى ظهرت حشفة» سس ا ل 


50 


كاتت الرَكْعَة َافِلّة لَهُ وَالسَّجْدَتَان» لاس ع لت لج تب قر 
5 الملا تُقَمُ ينطق أَحَدُنا إِلَى البُقيع» كن 
كانت الصلاةٌ َم سول الله يك يأ ال مَصَافه 557 
مانت اللا حنييئ» الئل ين الجتَاب سي »...010 
منت الكلاب تفل وترٌ في الَسْجِد فِي رَمَنٍ رَسُول اللو 

له 
قنك كني لله امتعاي لنشكل كلا نعايلة» 1 
دعنَتَ الْمَذُ في المي حاب مُحَم ل خَاصة...... 171١‏ 
اكَانَت التْقَسَاهُ تَجْيِسُ عَلَى عَهْد رَسُول الأو يك أربَِينَ 


«كانت تصوم الذهر في السّفر والحضر» 1 
همَانَتْ جَاريَةً انْمُهَا بره فَصَوَلَ رَسُولُ الله يل اسْمَهًا 


المجموع - فهرس الأحاديث والآثار 


«كَانَتَ دِيَارَُا بيه عَن المسْجدٍ فَأرَدْنا أن نبيع َيُوننَا فَنَقُرُبَ مِن 
"كانت فِينًا امْرَآةٌ -وَفِى روَايَةِ كَانَتْ لَنَا عَجُورْ- تَأخذ مِنْ أصُول 
التلن» ل ا م 


وا مارفا لاقي 00 
«كانت قَبِيمَة سيف رَسُول الله وَل مِنْ فِضّة 0 000000 


«َانَت قِرَاءَهُ الثبي ول اليل يَحْفِضُ طَْرًا ويَرْقَعُ طَوْراء .. ٠٠١‏ 


«كَانَتْ لِرَسُول اللو يكل حرق يََشفُ بها بَعْدَ الوضُوء؟ ..... 577 
«مَانَتَ لِرَسُول الله لل سكَتَانء سَكتة ذا َأ بم الل الرُحْمنٍ 


«كَائَتَْ يَدُ رَسُول الله بل البمْتَى لِطّهُورو وَطَمَايو).. 144 ١1‏ 
كانت يُدُهُ كلل اليسْرَى لِخَْلائِهِ وَمَا 208 أَذْى» 00000 
انوا في اماه يَْمَُونَ مُه في 5م اميق ويَجمَلوََا عَلَّى 
رأس الُوْلُودوِ» ا 0 111 
«صَانُوا في المي يَجْعَلُونَ مُطنه) ا 


«كانُوا مع َسُول الله يل في سَفَر فَطِشُوا ب 
الام اي ا الما ل 
"كانوا مَعَ رَسُّول الله يكل في سف فَنَامُوا عَنْ صَّلاةٍ الصببح»؟ 44 
«كَانوا يَأْكُنُونُ 0 الخيْل عَلَى عَيْدٍ رَسُول الله يلكا .... ١9867‏ 
انوا يَدفمُون مِنَ الَشعَرٍ الخَوَآمٍ بَمْد أن تَطلُعَ الكْمْ عَلَى 


ينم 


«كانوا يَرَوْنَ| لمُمْرَةَ فِي أشهّر احج مِن أفجر اله لفجُور في 


«كانُوا يَطُوكْرن بالبيْتَ غُرَاة هي فَاحِشَةً» 000 
اكير أَربَمًا فَمْكَتْ ساعَة حَتّى ظَننا أنه سيِكبْرُ َمْسا ..... ١178‏ 


0 


"كبر ثم اهْرَأ ما ييسسْرَ مَعَكَ من القرآن» 0000 


١كتب‏ عمر رضي الله عنه إلى عتبة بن فرقد: إذا رأيتم الحلال 
نهارًا قبل أن تزول الشّمس لتمام ثلاثين فافطروا» 1 


كنب كنَاب الصدَفَةٍ وَفِيه: وَفِي الغَنّمِ فِي كُلّْ أَرْبِينَ شّاة 


م 
- 


نْب كناب الصدَقَق فَقَرَنَهُ بسَدْفِهِ فَعَِلَ بو أبو يكم 


المجموع - فهرس الأحاديث والآثار 


وَعْمَر ببببب00000 0 0 0 
كنب لَهُ أَنْ يقد الأضْحَى وَيُوَّخْرٌ الفِطر» 0000 
دمغ كم لِيَطْرَحَهَا نم قَالَ: آَمَا شَعَرْتَ آنالا نأك 
الصَّدَقَة» 1[ 1 1 1 1[ 1 1 1 0 
«كرهت أن أذكر اللّه إل على طهر» 0 
«كسْبُ الْحَجَام خبيث» لمم مم 1 ل 11 
اكتر عل المت مكدرة حيأ» الل ا 1 
«كسَفَت الشْمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُول الله يكق» للف حميلق 

ل مل 
«كَسَفَتْ الشّمْس فَصلَّى النبِي يك وَالنْاسٌ مَعَهُ ا 
«كسَفَس لتشم فِي عَهْدِ رَسُول الله يه فَحَرّجَ فَرِعَايَجُرُ 
ثوبة» ذ 1 1 1 0 1 1 1[ 00 
مار النذر كمارَة يَمِين» ممم ةل م وا 
«كفّن أهله في خسة أثوابي» مع م ا 11 
«كفْنَ رَسُولُ الله كل في ثَلاثةِ رابو بيض سسُحُوليق .... 1١0١‏ 
«كفنه يَوْمَ حل بَورَةٍ عَطَى بها رأْسّهُا 0000 
«كفى بالمء إنمًا أن يَحْبِسَ خرن نالك ترنة 00 الكل 
ىبا إذما أن يم م يصو » ااا لكين 
«كل أمْر ذِي بَال لا يْدَا بلحم لل فَهْرَ آَجْدَمُ» ل 
"كل مر ذي يال »لا يبدأ فيه الح لَه آمْلَم» 0 
اكل أْر ذِي بال لاخدا وه بامشة لله أذ بدك الثية ا 
كل ام في ا 00000 


ع كام ارين ذَبْحَ) 2 2 2 1 1 1 1 1 1 اا 


«كلّ بدعةٍ ضلالة» لا امام ا الوه 
١كل‏ ينين لا ييِمَ يِنّهُمَا حَى يَتَد قا إلا يم الجبارة ...يي 084ل 

51١4 
١ «كل ذي نابو ين السباع قله حَرَام» 0 481 لك لامو‎ 
1 [ [ [ ص رط وَيَابِسٍ هع 1 [1[ذ[ز[ز[ |[ [ز[‎ 
ءسَ سُلامَى م مِنٍ الناس عَلَيْهِ صدَقَة» و‎ 
حرط لبس في كاب الله مَُوَبَاطَلَة ديرساسض‎ 15 
اك شرْط ليس مُرَ في كتَاب الل قبطل م‎ 
كل ْعَمَلٍ ابن آدَمّ يُضَاعَفُ الحَسَنَهُ بعشر أَنْتَالِهَا إلنق‎ 
سَبْعمائَةَة 1 1 1 1 1 ااا‎ 


«كلُ عَمَّل لَيْسَ عَلَيْهِ ْنَا فَهُوَ رك ا 00 


و 2 3 ع عد لي 3 1000 2 


وَيُسَمّى 4 اا[ 00( 
"كل كلام لا يدأ فيه بالحَمْدُ ِل فهر أجْدم» 51 
«كل مَأثْرةٍ كَانَتْ فِي الَاهِلِيُة فَهِيَ تَحْت قَدَمِيظ ........... 174٠‏ 
«كلُ مَسْجِدٍ لَه مُوَدْنَوَإِمَامٌ اياف وه تمان .... 1017 
كل نكر حر وك كر حرا 8 
سس مَعْرُوفْيٍ صَدَقَت 25 0 لح ان كن 
«الكلْبُ الآمْوّدُ شَيْطان» لاسو 
«الكَلْبُ خبيث خبيث ثَمَنْهُا ا 
الك را وَكلكُمْ لوول عن ونه 00000 
«كُلَكُمْ راع وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيتها اا 0 
«كَلِمَتَان خفِيفتان عَلَى اللْسّان قِيلتان ف فِي الميرّان» ل 
«عَلمْيه فاه ِلَى فِي» 8[ 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 0 
«كله أنت وأهل بيتك» وصم يوم واستغفر الله 0 
«كلوا ما َس بَقِيّ مِنْ لَحْمِهًا" 000000000000 
"كوا وَاشربُوا حَنَى يُوَذْنَ بن م مَكثُوم» الم اا 
#كلوا واشربوا ولا يهمتكم الساطع المصعدة 10000000 
*كلوءُ إنْ شم فَإِنُ ذَكَائَهُ ذَكَاٌ موه 0 
«الكَمأة يِنَ للَنْ َمَاوُعَا شيفَاءً لِلْمَيْنَ» 1 
كنا تحيقن اللماة ولطو وا م 0 
«كنُ يِسَاءَ المؤيئات يَشْهَدْنَ مَمّ النبي كل صّلاةَ الفَجْر؛ ...... 57 
١كنّ‏ يختضين بالحناء وهنّ أغرا 0 
«كنا إذا أََينَا النبي بك جَلَسَ أَحَدَنَا حَيْث يُسَهي' 8135 
دكن ذا صَعِدنَا كينا وذ نا بّتا........ 00000 
«كنا ذا ليا خف رَسُول الله يه حا أن نَكُونْ عنْ يَمِيِهِ 04 
0 ا 0 
«كنا إذَا صَلْينَا حَلْفَ رَسُول الله كلك قْنَا: السّلامُ عَلَى جِبْرِيلَ 
وييكائيل» 1#10000أ11111 
«كنا ذا نينا مََ مَسُول اللو ف لَا: السّلامُ عَلَيَكَمْ وَرَحْمَةُ 
اللّمه مو ال أب لالم ارو ون قم لاقم اعمط عاو عل وو ملظل لحولا 


مَطِيرَة؟ 101000 000 
كنا بامويئة وَإذَا آَذْنَ الموَذْنُ بصَلاة الَقرب الْنَدَرُوا 
السواري» 57 ا 121 010 ا لامالا 
دنا حَمَلَا الى يَرْمَ أَْر يتفي ا 


دكن عِنْد الي له فَفْلَ الحَسَنُ يَتَمرْ عله عَلَيْهِ فَرَقَمَ عَنْ قَمِيصِهِ 
وض بيبَتهُ) و ل و 
دكا عِنْدَ ال ' يك فَجَاءَ شاب فَقَالَ يا رَسُولَ اللو ...... ١5371‏ 


دكا ِي رَمَضَانَ عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله يك مَنْ شَاءً ضام 1 
«كنا ف في زُمَان رَسُول الله يل بَْاعُ اطَّعَام َيِعَت عَلَينَا مَنْ يأْمُْنَا 


بانتقاله» 0 0 0 0 
«كنا ني مان رَسُول اَي نمطي الضّاعٌ مِنْ حِنطَةٍ في سِعَةٍ 
آعم مِنْ تَمْر' ب لو اع لال ام 
«كنَا في سَمْرٍ مَعَ الي ونا أسْريْنا حَنَى كنا فِي آخرٍ 
الليل» ل ا ا ا 0 
هنا موا َم أبي ُرَيْرَةَ رضي الله عنه في الْمنُْجليه........ 754 
كنا لا نَمْتَدُ ب لصفْرةٍ لبعد الشُْلٍ شيا .. 110000 
«كنًا لا نعتد بالصفرة» 00001 0 ا 
كنا لا نَعْدُ الصّقْرَةٌ وَالكَدْرَة بَمْدَ الطّمْر شَيْئًا 1000 
دكنا لا نَعْدُ الصَكْرَةٌ وَالكَدْرَةَ شيْئاه 00000 
دنا مَمَ الي يل َمَاَ المح فَرَأَى رَجُلا يَسْنَجِمْ لقمَان عَشَرَة 
خلت يِن رَمَفمَانً» 5-0 ا 01100 5 
«كنا مَمَ النِي بك مَقَالَ لَهُنَ يا رَسُولَ الله مَا يحل لِلرّجُل 
مِنْ مال أَخِيا ا ا 


سوط 0 ١‏ لديل 
َم الي" يل في عَرَاةٍ وقد آَصَاب القَوْمُ نما وإبلا؟ "٠08‏ 
ان اي جا لذ أرق على ول لقا نه .اكلا 


رودم 


كنا مم رَسُول الل ل سنا حرا فَطْبَحْنَاهًا» 1 


عام قاهقرام# 


"كنا مَعَ رَسُول الله يل فِي الَسْجِدِء فَدَحَلَ رَجْلُ يُصَلَي فِي 


تَاحِيَة المسجلد...» ا اا 
دكن مع وَسُول الل يله في سَفَرٍ في لب مُظلمَة 100000000 


ع اما امم 


نا مَعَ رسُول الله كك في غَدَاةٍ عَرَقَفَ فيا الَبْرُ وَينا 
المهَلْلُ» ا 00 
كنا مع رَسُول الله د كي يَوْمْ يبر تبَايمُ اليهُودظ . اذلف 


5 نامع طَلْحَة بن بي الله ونَحْن حر ا 
"كنا تأكلُ الجبنَ عَلَى عَهْدٍ رَسُول الل يك وَبَمْدَ ذلك لا نأل 
عَنْةُ) للم ووو م ممم ممه ممم ممم ممم مم م ممطه من ةا 
كنا نُؤْمَرُ بإخراج الحيض يكبن بَكبيرهِمْ) 0 
كنا ؤم بقَضَاء الوم ولا فضا المملاق خرن 

١ 0 


م اعمس 


5 يم سَرَارينًا وَأَمّهَات أَوْلادِنَ وَالنبِي ظلِ حَي ....... 5074 


«كنًا تتحيّن» فإذا زالت الشّمس رمينا» م 1 
هن نَجْمَعُ مم رَسُول الله يه إِذَ زَالَتْ التمنُ ثُمْ نجع تتبم 
الفي2» 0 ااا 
«كُنا نَحِيِضُْ عَلَى عَفْدٍ رَسُول الله يله فيَأْمُرٌنا بقضًا 
الصّوم» الام و وس انا 0 1 
كنا َحيضُ عِنْد وَسُول الله يك فَلا َقْضضِي الصّلاة وَلا نؤْمَرُ 
بالقضاء» 000010131 ا ااا 
"كنا ُحَرج إِذْ كان فيا رَسُولُ ال يك رَكَاة النِطرٍ عَنْ كل صّفِيرٍ 
وكبير»» ةالوو 1 
دمن حرج مع وَسُول الل كل إِلَى مَك نْضمسُدُ بَاهنًا بنك 
المطيبو) ل ا 1 
ما قر انع وَهُر اخلط من اشر 1 
نا رقي فِي الَاهِِبّةِ فَعلنَانَيَا رَسُولَ اللّومَا تقر َقَولٌ في 
ذلك» دل 


كنا نار مع وَسُول اللو دلا يعيب يَعِيبُ الصائِمٌ عَلَى الْْطِرٍ وَلا 
لمْفطِرٌ عَلَى الصّائم' اا ا 1 
«عنا نَم على رول الله ب رَهُوَ ني الصّلاة فيرُهُ عَلَيْنَاه 416 
ل 


"كنا نصلّي العصر مع رسول الله كل ثم تنحر الجزور»......074 
دهن لي حَلف الي كه وَأبِي بَكْرٍوَعُمْرَ وَعْممَان رضي الله 
0 1 0 0 


دكن نصَلْي مم البِي' يله الَْربَ إِذَا تَوَارَتْ بالججّاب'» ل قله 
انا نْصَلْي مع رَسُول الله لذ الجُمْعَة نم عونا لسن 


للحيطان ظِ نَسْتَظِل بو 01 0 اا 
«كنا نصَلَي مَعَ رَسُول اللو يل في شد الخ اللي 
«كنا نْصلَي وَرَاءً لبي يكل فَلَمًا رَهَمَ رَأْسَهُ مِنَ الرَكْمَةِ قَالَ: ممع 
اللَهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» ا 0 لدف 
«كنًا نْضْحّى مّى بالشاةٍ الوَاحِدَةٍ يَدْبَحُهًا الرّجلٌ عَنْهُ مش ها 
كنا نَضَمٌ ) لين بل اليِدِينِ» ا ا 
ا ا امسا سا1 


المجموع - فهرس الأحاديث والآثار 


«كنا نَعُدُ الصَقْرَة وَالكَدْرَةَ حَيِضًاه 1 0 1100010 


و 
مهس مه 


«كنا نَعُدُ لَهُ ميوَاكَهُ وَطَهُورَهُ فَنْعَمْهُ اللّهُ مَاشَاءَ أَنْ يَبْعَمَهُ مِنَ 


لعن عقني 


اكنا َيل بن خلمس من الام 000000 
«كنا نَفرُو مَعَ رَسُول الله يكل فِي رَمَضَانَ» فَينَا الصَّائِمُ وَينَا 
المْمَطِه ا[ 1[ 1 0 
«كنا نَمو مع رَسُول الله كك في رَمَعَان» 000 
«كنا ْول نبل أذ يْفْرَض عَنَا النَيُدُ مَمَ رَسُول الله كلة: 
السّلامٌ عَلَى الله قبْلَ عِبَادِوا 0 
"كنا تقول السّلامُ عَلَى الله مِنْ عِبَادِوِ 0 1000000غ1 
«كنا تَننِي في المنجد جا لاتَى به بَأاء ا 
«كنا يَوْم بر لين عَلَى بعر وتلا عَلَى بُعِير' ران 
كت أَبِيمُ الإيل بالبقيعٍ بالدتازير» 70000 1 م ا 


«كنت أ يم الإبل ِالبَقِيع أي الدَنانِيَ وَآخد الدَرَاهِم؟... لل 
اويك ]سحل اغلياف مكدر سترعق أنتادرك متيلا 


تسحّر في أهلي ثم يكون سرعة بي» ا 6 
«كنت أَجَيَرُ إَِى النثام وَإِلَى مِصرٌ فَجَهْرْت إِلَى الهراق» لفك 
كنت أ حِْبُ يا رَسُولَ الله كَذَا وَكَذَا قَبْلَّ كذَا وَكَذَا؛ ... ١9‏ 
«كنت أخدم ابن عباس رضي الله عنهما تسع سنين؟ ..... 7174 
"كنت أعيق برأِي فلت يا رَسُوَل اللو وب عَلَيّ 


«كنت أَرَى رَسُول الله كي يسم َنْ يعن وعَنْ يَسَارِو ١ ٠...‏ 
١كنت‏ أَطْيّبُ و رم و م 


١ 
0000 «كنت أطيّب رسول الله يكل لإحرامه حين يحرم»‎ 
387 «كنت أغْرفُ انقِضاءً صَلاةٍ رَسُول الله بلك بالتكبير»‎ 
أعْتَيِلُ نا وَرَسُولُ الله له في نا واجدة .,. ول ؛ مس‎ ت١‎ 
000 «كنت أَغِْلَهُ مِنْ نْب رَسُول الله تكله»‎ 
حَلالاً» 0 مم سس ااا‎ 


0 


يقلده ويبعث 


كنت أَفْيِلُ قاقد هَذي رَسُول الله يلم ؛ ؛ يُقَلْدُ 


«كنت ألقَى مِنَ الذي شيدة وَعَنَاء» 0 


منت أنَا وَحَدْ نمه صَاِمتينِ فَعَرَض لَنَا طَعَامٌ فَاتهَيْناة ١587...‏ 


كنت أَولَّ مَنْ حيًا الب كل بتَحِيةٍ الإلام فَقَالَ: وَعَلِكَ 
وَرَحْمة اللو سمل ار ا الإ 
«كنت جالسًا عند ابن عبّاس فسأله رجلٌ عن ججرادةٍ قتلها وهو 
محرم؛ 1 1 1 1 1[ 1 1 1 ااا 


«كُنْت جَالِسًا مَعّ رجّال مِنْ أصْحَابٍ رَسُول الله يِه فِي طَريق 
مكة وَالقَوْمٌ مُحْرِمُونَ وَأَنَاغَيرٌ م مُحْرم فَأَبِصرُوا حِمَارًا 
وَحْئِييا» 1 1 1 ااا 


ممه 


دكن حلف بي مُريرةَ رضي الله عنه وَهُرَ َنأ ِلصُلاق؟ 5١1١‏ 
«كُنْت رَجُلاً أكرَى فِي هَذَا الوَجْوء وَإِن َاسا يَقُونُون: ليس لَك 


ل ا م ا 10 
«كنت رجلا مذاءً فآمرت المقداد أن يسأل النئ يله عن 
ذلك» ار 
«كنت رَجْلا مذ دكت َلك لِرَسُول الل كذ» 0114 
«كنت رَجُّلاً مَذَاك فَجَعَلْت أَغْتَيِلُ في الثشنّاء حتى تَشْقَقَ 
ظَهْري» 000 ا 


«كُنت رَجُلا نصرَاي فَأسْلَمْتُ فَهْلَْتبِالحَج وَالعُمرَه.. 1708 
«كنْت رَدِيف الفضل عَلَى تان فَجنْنا وَالبِيُ يكل يُصَلي بِأصْحَابِهٍ 


بمنى؟ ذ1ذ[ذ1[ذ 1[ 1[ 1[ 1[ [ز ز[ 1 1[ 0 1 3 
«كنت عند عمر رضي الله عنه في رمضان فأفطر وأفطر 
الثاس» 0 00 0 ا اا 
«كنت في المسجد فحصبنى رجل فنظرت فإذا عمر 

الخطاب» 1 
«كنتُ فِي الوَفد يَمْنِي وَفْدَ عبد اليس الِّْينَ وَقَدُوا عَلَى رَسُول 
الله يله 9 ش(«((11 ا 00 
«كنت فِيمَنْ عَسمّلَ بت رَسُول الله ب فَكَانَ أو مَا أغطانا 
رَسُولُ الله يك القًا ثم الدّرْعٌ» 00 
«كنت مع ابن عبّاس بالطائف. فرجع عن الصّرف قبل أن يموت 
بسبعين يوما» ااا 
«كنت مم الذي يد في سفر ا شتَرَى مني جملا 1 
«كنت مَعَّ رَسُول الله كل فَانتََى إلى سسبَاطَة قَْم 1 
«كنْت مَمَ عب الل بْنِ عَْرو -َيْْنِي ابْنَ العاص قَلَمّا جتنا كُبرَ 
الكعبق» 000 0 0 


«كنت مَمْلُوكا فَسَألْتَ رَسُولَ الله كل أَنَصَدقُ مِنْ مَال مَوْلايَ؟ 


نمف المجموع - فهرس الأحاديث والآثار 


قَالَ: نمه 1 
«كنت نَهَبنَكُمْ عَن الانْيَاذٍ إل في ميقاء» 00 
اكلت تيك ع بره الفيرد تزرحأ 11 
كيت بسبفط أَنقَطهُ ِنَ البْىْ ذا 0 
"كيان من نار 000 و 0 0 0000000 


ات ابراه وول اللو يفني في إذَ رت البو قُولي: 
ين أنن إن في فوم َو الملا ةَعَنْ وَنَتِهًا مجه 


دعبف بك برَجُلٍ قد دي وَكُفِيَ وَوُتِي» لاو 
١يف‏ تقول في الصّلاة؟ قَالَ: أَتَشَهّدُ وَأَقَولُ: اللَهُهُ إن أَسْألكَ 
الجئة» ا ا ااا 00 
«كيف صلاة الاستسقاء قبل الزّوال؟» 06 
ديف كانت قِرَاءَةٌ رَسُول الله كله؟ قَالَ: كَانَت مداه ....... هم 


«كيف كنت د تَصْنْعُونَ ذي هذا اليَرْمٍ مََ رَسُول اله للد 5ل .. 
«لأصَلْيْنُ بِكُمْ صلا رَسُول الله يل فَلَمْ يرقم يدي إل 5-0 


«لأعَلْمَْكَ سُورة مي طم السو في القرآن» 00 
«لآلْبِسَنَ تابي فَلأْنظرَن كيف و كف يَصْنَعُ رَسُولُ اللو يك 18145 
الي لله من قبل أذ أغطلي د عار بد اعركة رسيي 
نَفْسيهِ» 000 1 
الأَمَرْتهِمْ بالسوَاك عِنْدَ كل صَلاة َو مَعَ كل صّلاقَه سردل 
«لآن اتعجّل في صوم رمضان بوم أحب إلي مسن أن 
أتأخر» م 11 
«لآن أَتَوَضَاً مِنّ الكَلِمَةِ الحبِيئةٍ أَحَبُ إلى مِنْ أَتَوَمئا مِنّ العام 
الطيّب» اذ[ ا 
«لآن أخرّ من هذا القصر أحب إليّ من أن آكل جبنا لا أسأل 
عنه» 5000-6 01 0 


أفطر يومًا من رمضان» اا و م 18 
«لأن أصوم يومًا من شعبان أحب إليّ من أن أفطر يومًا من 
رمضان» ممم 4244 41 13014513 ١‏ 
«لآن أَضَحَي بِالجَذّع مِنَ الضتأن أحَبْ إِلَي مِنْ أن أَضَحَي بالمسِنةٍ 
مِنَ المز» 1غ 0000 
الآذ أغلة بقاون اليل ف أثره تي أغبا إلى مِنْ سَبْعِينَ 
غرُوَة فِي سُبيل اللوا ... : موه لو و ام م ا م اماو 15 15 


«لأن أفطر يومًا من رمضان ثم أقضيه أحب إل من أن أزيل فيه 


ما ليس منه» اماو ل ا م ا اال 
«لأن النِي يله تَوَضاً مِنْ مَرَادَةٍ مُشْركَةَه 00 
دلأنث لبي يكل حَج رايا لاا 


الأذ الي إل نَوَلَ با طَلْحَةَ رضي الله عنه شخْرهُ فقَسَمَهُ َِنَ 


«لأن الي كل نَاوَلَ أبَا طَلْحَةَ شَغْرَهُ فَقَسَمَهُ بِينَ ين الناس» 


فلم ص مم 


«لأن عُثْمَان علا ؛ رضي لله سا وناو ول ل 


50 يَيْدِيَ اللَهُ بك رَجُلاً وَاجِدَا» ا 
«لأَنظرَن إِلَى صلا رَسُول الله يله كنف يُصلْي؟ .....3374 339 
لبقي إلى قبل لأصُومن اليْم الَاميعَ» م 11 
١لا‏ برح حنى يَخْتَجم» ا 0 
لا أجِبُ المُقَرقَ» ج0011 0 0 0 0 
دلا أين السنْجد لِجُنْبر وَلا لِحَائْضٍ» 1 
دلا أجلن الْنْجِدَ لِحَائِضٍ وَلاجُنب) د 
«لا أله مغتسلء وهو لشاربج حل وبل» م 1 
«لا أذري أَنْهَى رَسُوَلُ الله يلل م مِنْ أجل أَنّهُكَانٌ حَمُولَة 
النّاس» 0[ 1[ 1[ 101011( 
دلا إل اللهُ - المَظِيمُ اليم لا إِلَّه إلا اللّهُ - رَبْ الْعَرْشٍ 
العَظِيم» 0000000 0 1000000 
دلا لَه إلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شريك لَه اخ ا 
دلا كاف إلأ بِصّرْم» ل ا ا 
«لا اغْيَكَافَ إلا بصيّام» 11 
«لا بأس أَنْ لدعا ليك تذد اذ تمه رَمَضَان» ....... ١183‏ 
«لابَأس أن تدا بر يها" 0ك 
«لابَأس أن يُسَلْفَ في شيء وَرْناه د ا 1 
دلا بَأس إِذًا رما ويس كما شيئة ً“( 000 ان 
«لا بأس بالذهب بالذهب متفاضلاً» ا 111 
«لا بأس ببيع السّيف امحلّى بالدراهم» 0 
«لا يس بجلدٍ اَي ذا دم ولا بشغْرهًا إِذا غسيل» نل 
دلا تَأَخْدَا في الصدَقَةٍ إلا مِنْ هَِوِ الأصتافي الْأَرَْعَقه ..... ١741‏ 


«لا تَأكرا ذ في أيهم إلأ إن لَمْ َجدُوا عَنها بذ ا 1 


دلا َؤْخَدُ صَدَقَائْهُمْ إل في دُورَهِمْ؛ 008 00 


دلا 2 الصَيرَة من الطّمَام بالصبرَةٍ مِنَّ الطّام». ود اميق 
«لا ايمرا النّمْرٌ حَى يَبْدُرَ صلاحُفُ ولا يََايْعُوا اللّمْرَ 


بالشَمْر» 0 اا 
ذلا يَايهُوا مر النّْل بكَمَر اللَخْل» ك0 
الا تبدءوااليهود والتصارى بالسّلام» 00 
«لا مر فَِدَك ولا تنظ إلى فَخِذٍ حي ولا ميت 3 
«لا تب ما لَمْ تَقبِضْة» لم 
«لا تبعْ ما ا لبس عِنْدَك» 0 ااا 
«لا تبِيعُوا الشَّمْر لمر إل سَوَاء يسَّواء» اع ال 11 
دلا بَيمُوا الّمْرَ لمر ا 00 
دلا 18 الُمرَةٌ بالكُمَرَقَه ا ا 
3 0 1 يار نارين ولا الهم مين ..... 51104 
«لا تبِيعُوا الذّهَب بالذهَبٍ إلأ ميثلا بمثل» 250 م 
«لا يمُوا اذهب بالدمَبٍ إلا ونا بوَزن» 1 


«لا تَِيمُوا الذّهَب الهسو إِلَى أن َال إلا مِمْلدً بيثل» .... 771/7 


2 6« ئ 
الا تَبِيعُوا الذّهَبّ بِالذَّهَسبِ وَلا الوَرقَ بالوّرق» . 25171 5778 


«لا تبيعوا الهب بالذّهب» 00000 ل ان 
دلا تَيمُوا المُوف عَلَى ظَهْر الغتم» 00 
للا تيُوا الطُمَامٌ بالطّعام 7 سواه بسّوَاءا 1 7/4 
«لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن» الم ل ألما ؟ 
دلا بيعو | الوّرِقَ بالوّرق» م سل ل 1ل 
دلا سيا يَعُوا ار بالشمرء م َمْرَ انَل بَِمْرِ الْخل» و 
«لا تَيَايَعُوا التُمَوَةَ َحَى يدو َلاحهَا وام 
«لا تَسَروًا بصَلاتِكُمْ طُلُوعٌ الكّمْسء وَلا غْرُويَهًاة.. 844 840 
الا تركُوا الارَ في ييويِكُمْ جين تَنَامُونَ؛ 0001 
«لا تتوبَنْ في نتيء مِنَ الصلرَات إلا في صَلاة الفَجْرِ .... ١ه‏ 
لات ثبي على خعط... لعي ل ا 


«لاتجزئُ صّلاة لا , يقرأ ارج فيا فَاتِحَةٍ حَةَ الكتاب؟ ....... 31/1 
«لا نَجْرِي صلاة لا يُقرَأ فيا بَاتِحَةٍ بَحَةِ الكِتّاب» 20000 
ذلا َجْعَلُوا تبي بين الأْض هينه 111 
«لا تَجْمَلُوا ري عِيدًا وَصَنُوا عَلَي» م م 
«لا تَجْلِنُوا عَلَى القبُور وَلا تُصّنُوا يهاه ل 


«لا تَجْمعُوا بَيْنَ الرُطَّب وَالبسْر؟ 5 


لاد تَخْيِرَنُ مِنَ الَمْرُوف شيْناه اذاف مقا م1011 
«لا تَحِلُ الصّدفَة لِمَنِي إل لِحَمْسَةِ لاا 
«لا تَمِل مأل إلا لأحَد تَلائده 0 
«لا تَحِلْ ذَبَائِحُ نصارى بَنِى تَْلِبَ» مازقا 
دلا تَحِلُ لأحَل بَمْدِيا 0000 
دلا تمد تحترا لَب الحمُمَة بام من بيْنٍ اليالي» 3/4 
دلا َحْمُوا لبه المع يام من بن سار الاِي» ١1‏ 
«لا حَررُوا ره َه يمت يم القيَاةٍ مُليياا... 10 
دلا تَدْحَلُ الملايْكة بَيْنا فيه جرس ال ااة 
دلا تَدْخلُ الملايكة ينا فيه صُورَة» اا 


«لا تَدْخْلُون الحنْة حَبّى تُؤْينوا ولا تؤْيِئوا حَنى تَحَابُواة ١١77...‏ 
«لا تَدَعُوا رَكْعَتَئْ الفجر ور ل دن م 1/261 


«لا تَدْبَُرا إلا مُينْةَ إلا أن تَعَسرٌ عَليِكم» قا 
ره ناكل 
«لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن» 0000000 0000000000 
«لانَرَالُ أمتِي بخَيْر أزقَالَ: عَلَى الفِطرَةِ مَالَم يُوَخْرُرا 
الَْزب» 2227 ا 8ك 1 ااا 
دلا َال أَمتِي + بي مَا عحجُوا الإفطارَ وَأَخرُوا السُحُورً ل 


دلا تسل امار إن إن أَغْطِيتَهًا عَنْ مَسْأَلَةِ وُكِلْت إِلَيْهَاه ...757 


دلا مسال بو يه الله تَعَالَى إلا الجنقه 0 00000 
دلا مساو يمن لأ مها رجه رذ طم 00000 

١ 
لا سار امرأ إلأمعَ َخْرَو» ا لم1‎ 
دلا تسق امْرَأة ماما عاذ مَخْرٍ» 0 فيل‎ 
دلا تسَافِرُ امْرََة ثَلانًا إلا وَمَعَهَا مَحْرُمْ» دا‎ 
1938 دلا تَسَافِرْ امْرَأة يَوْمَئنٍ لأ وْمَعَهَا رَوْجُهَا أَر ذو مَخْرّمع....‎ 
«لا تَسْبقنِي بآهين» 000000 اا‎ 
«لا تَسْبُوا ايح فا ينم م تَكْرَهُوَ فقُولُوا: الهم إن نَسْألَك‎ 
0 بن خثر علو الزيع» 00111 00 0 0 ال‎ 
«لا تَتبْطُِوا ارق فَنْهَُمْيكْنْ عبد يَمُوتُ حت يَيلْقَهُ بآخر‎ 
06 0770701 00 رزق هُرَ لَه‎ 
0 0 0 دلا تستقبلوا الشهر»‎ 
الا تجو بالعَظم وَالبَعْرَةٍ َإِنهُمَا طَعَامٌ إِخْرَايِكُم» ا‎ 


«لا تسلّموا على شربة الخمر» ا 
دلا تَسّمُوا العِتّب الكَرْمَ قن الكَْمٌ المنلِم» 111 


المجموع - فهرس الأحاديث والآثار 


«لا نُسَميّنُ لامك أَفْلَحَ ولا نَجِيحًا وَلا يَسَارَا» 1911 
«لا تْعَد الرّحَالُ إلا إلى ثَلائة مَسَاجِدَه .. 37 45م هما 

َ دوك ١949‏ 
«لا نَمْرْبُوا فِي آَْيَةِ الذّهَبٍ وَالفِضَةه 00 
«لا نَسْفُوا الدَينَارَ عَلَى الدُيَار وَلا الدَرْهَمَّ عَلَى الدْرْهَم» 5185 
لا تحب اللايكة رْعَةٌ فيها كلب أو جرس”» 320 
لا تصيرُوا الإبلَ وَالم ليه 000 
الا وروا لول والشي قح لتاقي تقد كرك تقو يعر 
لين بَمْد أن يُسْلبهاه 0 1 
دلا ُصَنُوا بَمْدَ العَصْر إلا أَنْ تَصلُّوا وَالْشمْسُ مُرَْقعَة ..... 2143 
دلا تُصَلُوا لف الاثم وَلا المتَحَدْثْ) ا 1 
«لا تصلوا رمضان بشيء؛ ولا تقدّموه بيوم ولا يومين» ل 
«لا تصم اليوم الذي تشك فيه» 1 


«لا تَصُومٌ ار التطَوْعَ وبَمْنّهًا شَاهِدَ إلا يها 00100 
١لا‏ نَصُومٌ المَْْةٌ وبَمْلَهًا شَاهِدٌ إلا بإذيوا........... لوال ١484‏ 
«لا تَصُومُوا الشهْرٌ حَنّى تَرّْا الملال» امو 1 
«لا تصوموا اليوم الذي يشكّ فيه لا يسبق فيه الإمام؟.... ١491‏ 
١لا‏ نَصُومُوا حَنى تَرَوًا الجلال» م و ل ١1‏ 
«لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم» 1 
«لا تَصُومُوا قَبْلّ رَمَضَانَء صُومُوا لرؤيته» 1438 ١190‏ 
«لا نَصُومُوا يَوْمٌ السَبت إلا فيما افترض عَلَيكْ» 010000 
١لا‏ تَُائُوا في الف فَنْهُ ْلَب سلا سَرِيمًاه ا 
دلا تَمْسْلُوهُمْ قن كل جُرْحٍ أؤ كَل ذم يَقُوحُ مِسْكَايوْمَ 
القِيَامَيه [1[ذ[1ذ[1ذ[1ز[ز[ؤز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ ز 00001 
«لا تَخْلِنَكمْ الأعْرَابُ عَلَى اسم صَلاةٍ المذرب» اس لأواة 
«لا تَفْنَمْ عَلَى الإمّام في الصّلاة : 7 00000 
«لا بْمَضلُوا ين الأنيّاء» 6[ ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ 0000 
ل تار عا رد 1 1 0 
«لا تَفْعَلُواء وَلَكِنْ مِثْلاً بمثْل أو بِيمُوا هَذَاه 1 
«لا تتلا الضفاوع إن يجا تَنِيمَ 1 
«لا تََمُوا الشهرٌ بصيام َم ولا يَوْمَيْنِ» و 
«لا نْقَدمُوا الهر بيَْمٍ ولا ييَوْمينِ» لمم لال4 31 1١497‏ 
١لا‏ تَقَدّمُوا الشّهْرٌ حَتى تَرَوْا الملال» لم 43498 1١4914‏ 
دلا يْقَدمُوا الشّيْره 1 0 0 


«لا تَقَدْمُوا شَهْرَ رَمَضَانَ بيَوْمٍ ولا يَوْميْنِ ل 


«لا َع عَلَيِكَ السلامُ فإ عَلَيِكَ السّلامُ نجه المؤتّى .... ٠١10‏ 
«لا تَقَولُوا رَمَضَانَ فَإِنْ رَمَضَانَ امم مِنْ أَسْماء الله تَعالَّى991١‏ 
«لا تقُولوا: الكرْمَ وَلَكِنْ قُونُوا: اهِب وَاللك ام 
«لا نَكْرهُوا مَرْضَاكُمْ عَلَى الطّمَام وَالكُرّابِ» ا 
الس اع تعر ارم ل ا 

«لا تَكُونَنُ إن امنْتَطَمْت أَولَ مَنْ يَدْخْلُ السّوق» 
دلا تَلَقًا لكان [ز[ز ز [ز ز[ ز[ز ز[ ز ز ز [ 0 0 

«لا نَمَس القرآن إل وَأَنْتَ طَامِر» الال 0 
إلا تدك الخو وَآَنْتَ نْصّلّي» 0 
«لا تَمْنَعُوا أَحَدَا يَطُوفُ بهذَا البيْت يُصَلّْي» حم 1 
دلا تَمْتَعُرا إمَاءَ اللو مَسَاجِدَ اللو .. هي هي ١39 3٠١47‏ 


ار 
عله يم مع 


«لا تَمْتعُوا يْسَاءَكُمْ المسَاجد وَيِيُوتَهُنُ خيرٌ لَهُن» الخا م 
ولا عدوا الؤّهْوَ َالوطَّبَ جَمِيعًا) 0000 
دلا تََُوا اليب فَإنهُنُوُ اميم يرْمَ القيامقا 00010 
«لا منَجسُوا مَوْتَاكُم فَإنا امن لا ينج حي ولا ينه ..... 017 
دلا تَننرُوا فَإِنُ لتر لايُْنِي بِنَ القدر سياه ا وا 
الالتمترق حت بام متنا أن هد رجناة 0006 
دلا تنظ إِلَى فَخذو حي وَلا 000 اا 
«لا تنكح المرأة على عمتها» 1 0 
«لا تنيكي؛ إن ذَلِكَ أخظى لِلْمَرْاةٍ وَأَحَبْ إلى البَعل) ..... 1١75‏ 
«لا يْوَاصِلُوا 1 3ك تراس تفراسين إلى القت 
«لا نَوَاصِلُوا قَالُوا: إِنْكَ تْوَاصِلٌ قَال: ني تداك 
يكب ا 0 
«لا توِرُوا بعَلاث أَرِْرُوا بحَمْس أَوْ بِسَبْمٍ ولا تَشَبْهُوا بصّلاة 
«لا تَوَضمُوا مِنْ أَلبَان الحنّم وَتَوَضئوا يِنْ أَلْبّان الإبل؟....... 584 
«لا تركي 0 ا 
«لا توَلّهُ وَالِدةَ وَلَدِمَا» الأ ا م 
الا جَلْبَ وَلا جَنّبَ وَلا إغْراض» الم 


هسم 


«لا جُمُعَةَ ولا تَتْرِيقَ إلا فى عِصْره لم00 000 81/1 885 


ع و 95 5 
«لا ع نير ينه وين ا 


«لا حَسَدَ إلا نِي انْيْنَ» 0 
«لا حصر إلا حصر العدرً؛ الل دم اللا ا الحا 
«لا حَظ فِيها لِعنِي ولا قَوي مُكشيبة 00 000 
«لا حَرْلَ ولا َوه إلا بألله كثرٌ من كثوز الجن 0 ل 


المجموع - فهرس الأحاديث والآثار 


«لا ربا إلا في اليتق ا 1 
. ا 000 ل ضف 
دلا 5 فِيمًا كَانَ يدا 58 2 
«لا وْئية إل ين عن أَرْ حُمَا ا 
«لا رَكَاءٌ في مَال حَنَى يَحُولَ عَليِّ الل ا 
«لا سَهْرٌ في 57 الصّلاةٍ إل في قِيَام عَنٌْ جُلُوس9.......... 5م 
«لا صَاعَيِ تمْر بصّاءِء وَلا صاعَي حنطةٍ بضّاع» 0ك 
«لا صَامَ مَنْ صَامَ الآَبْد لا صَامَّ مَنْ صامٌ الأبْد ١14‏ 
الاعتدقة وني المَرينَة: والقئسّة الآشئ قسن يهنا 


الا صَّرُورَة في الإسلام' ل اهلك "امك كلها 
الاصلاةً إلا بقَاتَحةٍ الكتّاب أَوْ غيْرهَا» 0 
«لاصّلاةَ إلا بشرآن وَلَوْ بِفَاتَحَةٍ الكتابه 1 597 
«لاصّلاةَ إلا بُرآن» 1 م 1 
دلا صّلاة إلا براه ةد زد دز 0012 00 
«لا صَّلاة تمان الْطّعَام وَل هُرَ يُدَافِمُهُ الأخبئان» 06ىء 00م 
«لا صّلاةٌ بَحَضْرَةٍ لاما 000000 
«لا صَلاة بَنْدَ المتبّح حَنَّى تَطْلُمَ الضْن» م 
«لاصلاءٌ لجار الَنْجدٍ إلأفِي الَسْجِد» 444 0قم 
دلا صَلاة لذي حَلْفَ المكف» 0 1100000 
«لا صّلاة لِمَنْ لَمْ يقرأ بأمُ القرْآن» ل 
دلا صّلاةً لِمَنْ يعر شاي الكتّابِهه ل 
«لا صّلاة لِمَنْ لَمْ َرأ فيا بَاتحَةٍ الكتَابيه 3 
دلا صّلاة لِمَنْ يَقََا بم القرآن» د 000 
«لا صِيَّامٌ لِمَّنْ كت العام بن الأبل دمت ٠1ل‏ اق 

. امول 


وسمما م 


الا عَثْرَ في الإسملام» كذ ا 
«لا غِرَارَ في صلا ولا تَسْلِيم» ل ا 11 
١لا‏ فْرَعَ وَلا عَتِيرَّة ما 1 
«لا نبالي» واللّه نقضي يومًا مكانه» م 
«لا نَدْرَ في مَمْصِيَة اللو وَلا فِيمًا لا يَمْلِكَهُ أبن آم 193 


ل» الى اس 


« 0 و 
دلا نذْرَ فى مَعْصِيَةٍ وكفارتة كفارة يُمين» اا 


0 


«لانْذْرَ فى مَعْصِيّةِه 41878 13143 ١945‏ 


دلا نْكَاح إلا يولي ....... 0 
«لاوترّان في ليله اا ا ا اد كا 
دلا 0 إلأين صَرْتٍ أو ل و ا 
دلا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يُذكر اسْمَ الله عليه 1 
لز يقن لايك الل 00000 


ا 


دلا يُوْحَذْ فى الصدَفَةٍ هَرمّة» و 
0 مر 2ه ١‏ 

دلا يَوّدْنُ إلا متوضى» 0 

«لايْوَمُ الرَجُلُ فِي سُلْطَانوا ل 


«لايؤمٌ غلامٌ حتى يحتلم» ا 0 
«لا يوم أَحَدَ بَمْدِي جَالِسا» 0 


«لايّؤِينُ أُحَدُكُمْ حَنى يُحِبّ لآخيه مَا يحب لِنفْوا 5 7١71‏ 


2 


«لا بين فِي رَكَبَةِبَعِير قِلادَة من وثر» 6 
اينع امد أذ يَكُون مِنَّ القن حَمّى يَدَعَ مالا بَأسَ 
لايل أَحَدُكُمْ في الماء الاثم مم يََوَضَاً نه ..4/ا 4741 

1 
دلا بُولَنَ أَحَدُكُمْ فِي الماء الدائم ولا يَخْتَسِلُ فيد» 10500 
ولاكول لعلف في النتشله نارفا فيد 0 


2 2 


الا يع أحَدُكمْ عَلَى بي أخيد» 1 
«لا يتَقَدْمَنُ أحَدُكُمْ رَمَضَانَ بصم يوْم َو يوْمَينِ؟ 1 
الا ينم بَمْدَ الحقلام ولا صْمّات يَوْمٍ إلى اليل 115 
«لا يتَمييْنُ أَحَدُكُمْ الَرْتَ لِضْرُ نَرَلَ بوه ا 
دلا يَجْتَمِعُ عُشرٌ وَخَرَّاجٌ في أْض 5-00 القل 


فيه ملاس 


١لا‏ يَجْتَمِعُ عسر وَخْرَاج» وففوفومءوو فر م ةورم مة ةف وو مي زر ءءء ميا نر ت تخ 
«لا يُجزئا في الْأضَاحِيُ المَوْرَاءُ اين عَرَرُهَا وَالَريضَة البْننُ 


«لايَجْمَلُ أَحَدُكُمْ لِلعَيْطان سَيْنًا مِنْ صلاتِد» 000 


راوم #ضة م ف بعلم رة م م6 


١لا‏ يَجْمَعُ ين مُفترق ولا يُفرق بدن مجتمع؟ 0 
«لا يجوز القصر لمن اتنم بمقيم» ا 4019 
دلا يَجُودُ فى الفكحَايًا إلا النْبَيّ مِنَ المغز» نا 


«لا يحرم بالحج إلا في أشهره» ا ا 


«لايْجِلُ أن يُحْمَلَ السلا مَك اح لع ل 
«لا يحل تَمَنُ الكَلْبِيء وَلا حُلْوَانُ الكاهِن» 0 ار 
«لا يحل خلا بِنْ مر قَد أنْيِدت حَتَّى يدأ الله إهْمَادَهَاه 1ه 
«لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث» 0ن 
١لا‏ يَجِلْ سلف وَبَيْمُ ولا شَرْطان في بَيِم" ا ا 
«لا يَحِلُ لأحَدٍ أن يحل صِرَرَ نَاقَةِ إلا بإذْن أَهْلِهًا........ ١9108‏ 


«لا يَحِلُ لأحَد يَبيمُ سينا إلا بين مَا فيو؟ ا 
«لايَحِل لمر َي بألل وَاليْمٍ الآخير أن تسَافرَ سير فلاث 


«لا يَجِل لأمْرَأَةٍ تَؤْيِنٌ بَللّهِ وَالَيَوْم الآخر أن تُسَافِرَ يَرْمًَا 
وَليْلََه 7 1 0 


«لايَحِلُ لسرأو نؤِينُ بألل وَاليَْمٍ الآخر أن تَسَافِرَ مَسِيرَة يَوْمٍ 

وَلبِلد» 0013131 0 ا 00 
م 000 3 .ل ع روم » 20 .2 0 14 

«لايَجِلُ أمْرَأَةٍ تؤينٌ باللهِ وَاليَرْمٍ الآخر تسَافِرٌ مَسِيرَة ثلاث لَيَال 


0-7 0 ل ل م : 2 مم ٠.‏ 
«لا يَجِل لأمرَأةٍ تؤينْ بالله وَاليْمٍ الآخر تسَافِرٌ مَسِيرَة يَرْمٍ 


نَفس» اا 0 
«لايَجِل لأئرئ يع سيلْمَة يَهْلمُ بها وا إلأ أخبْرَة» 3 
«لايَجِل لِرَجُل أن يُفرْق بَْنَ انين إلا دما ا 
«لا يمن لك إِنّما الطب نط عرزا مع اذ يز قال داعي ةا 714 
«لا يَجِللِلْمَرَْةٍ أن تَصُومٌ وَرَوْجُهًا شَاهِدٌ إلا بِإذنوا....... ١144‏ 
«لا يح ر' لَهُ أن يُقَارمَُ تي أن يَسَْقِيل ....... 2000 
الابجرا قال اترى قتن ]لا طب سن ينه 117 
اللا ا 
«لا يَحْلِبَنْ أَحَدُكُمْ شَاةً ف بير إذْنهِ؟» لو 
«لا يلين أَحَدُكُمْ مَاشية غير إلا بإذنده مم 14174 
«لا يخبط ولا يعضد حمى رسول الله كله اا 


«لا يُخْتَلَى خَلاهًا ولا يُتْرُ صيْدُهَا» 1 1174 
«لايَخْرُجٌ الرَجُلان يَضْربَان المَائِط كَاشِيِفَيْنَ عَنْ عَرْرَتِهِمَا 


«لايَخْلُوَدُ رَجُلّ بِامْرَأَةٍ إلا وَمَعَهَا ذو مَخْرّما ا ل 51 
«لا يَحَلْرَنُ رَجُلّ بائْرَأوٍ قن ثَالِتَهُمَا الصبِطان» 0000 
ها يَمْلُوَنْ رَجُلُ بائْرَةوَلا نُمَافِرٌ ائْرَأة إِلأرَتَمَهَا ذْر 


«لا يَدْخْلٌ أَحَدُكمْ مَكةَ إل مُحْرمًاء وَرَخخْصَ لِلْسَطَابِين ... ١544‏ 
١لا‏ يَدْحْل القبّرَ رَجُلُّ قَارَفَ اللَيْلَه أَهْلَهُ 00000111 


«لا يَدْري أيْنَ بَانَتْ يَدُهُ» ل 1 


0 
عيض سام 


دلا يُدْبْحَنُ أَحَدٌ حَنَّى يُصلْى» 1 


دلا يَدْبْحَْ أَحَدْ قَبْلَ أن يُصلْي» 0000000002 
«لا يْرْقُمُ تَوْبَهُ حَنّى يَدنْوَ مِنَ الأْض» 0 
«لا يركب أَحَدَيَسًْا إلا غَازًا أز مُمْتَرَاة ل 
لازو انل <تتال « الئل على عتتر وي المفلاوقق لله 


«لا يَرَالٌ الا بخَيْر مَا عَجَلُوا الْفِطْرَ» 00 
لا يرال قَوْمْ خرن حَتَى يُوَخْرَهُمْ الله -تَعَالّى-؟...... ٠٠١8‏ 
«لا يَرَالُ لِسَائَكَ رَطْبًا مِنْ كر اللو -تَعَالَى -» 1 
«لا يَرَالُ هَذَا الدِينُ ظَاهِرًا اع الثامنُ الفِطْرَ» 1١‏ 
«لايَزيدُ عَلَى رَكْمَنيْن في السفر» 01 
دلا م مَدَى 0 الوذ 8 وَلا إِنْس» 0 
«لايْصَلي الإمَامُ في اميم اللي يُصَلِي فيه حَنّى يَتَحَول» 7717 
«لايْصَلْينُ أَحَدُكُمْ فِي الشُوْب الوَاجِدٍ ليس عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ 


«لايَصُومٌ أَحَدُ عَنْ أَحَدِ وَيْطْهِم عَنْهُ اا 
الايَصُومَُ أُحَدُكُمْ يَوْمَ الَمُمَةٍ إلا أن يَصُومٌ قَبْلَهُ أَرْيَصُومٌ 
بَعْدَّه) 1 ز 1 1 اا 


«لا يَطْرُقُ أَمْلَهُ ليلا وَكَان يَأْتِيِهِمْ غُدْرَة أَوْ عَمِيةً» 41417 
لا يطوق بانسو ران :..... 0000 
«لايََلٌ أَحَدُكُمْ في المَاء الداقم وَهُوَ ُنْب إل ا 
«لايغْتسِلُ رَجُل يرم الححمةِ ويتطَهرٌ ما اسمَطاع من طَّْر ٠٠١١‏ 
«لايَفْرسُ مُسْلِمٌ عُرْسًا وَلا يَزْرَعٌ زَرْعًاه 520000000 
ا أَذَادُ بلال ولا هذا المَارضٌ لِمَمُودٍ الصَبّح حَتَى 
يُسْنَطِير» 00000000 220120100 
الا يُعْسلَ موْتَاكُمْ إلا الْأمُونُون» اب ا انا 


دلا يَمْلِْكُمْ الأعْرَابُ عَلَى امم صلاتِك» لم 6838 1ه 


الايُفرَقَبَيْنَ مُجْتَوِع وَلا يَجْمَعُ َيْنَ مُفتّرِق؟ .. دقن 
دلا يُفْرقُ بِيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا» ا 
١لا‏ يُفْطِرٌ مَنْ قَاءَ ولا مَن اخْتَلَم وَلا مَن احْتَجّمَ ١11471844‏ 
دلا يفيل الله صَلاة إلا بطَهُور رَبالصلاة عَلَي» ل 1/88 


١لا‏ يَقَبْلُ اللهُ صلاة بغيّر طَهُور ولا صَدَقَة مِنْ غلول؟ .... 2177 


ادك ادك لدت ١١71١‏ 


«لا يَقْبَلُ الله صّلاة حَائْضٍ إل بِخِمَارِ» 5 
«لا يَعْيَلُ الله صّلاة رَجُلٍ مُسْبِل إزارَهُ» 010 
«لا يَقَرَأ الحنْبُ وَلا الحَائْضْنُ شَيْعًا ين القرآن» ري كرفا 
«لايَقَطْمْ الكاةة ف ولأ ورته تطح تاشاشر 
00 ا 0000 
دلا يَقَولُ حَدكم: ني صنت رَمَضَان كله وَقمتة» 00100101 
ا إني صرورة فإنالمسلم ليس بصرورةة 1804 
«لا يق قم لجل لجل من مله كم يج فيه» 0 ل 
الا يُقِيِمَنَ أَحَدُكُمْ رَجُلاً مِنْ مَجْلِسِهِ ته يب مس فيه؟ يول 
«لايِكُونُ الحَيِضْ أَكْثْرَ ِنْ عَشَرَةٍ يام وَلا أَقَلَ مِنْ نَلانَةٍ 
يام اا ااا 01 


دلا يكن اللَْانُونَ شْفَمَاك وَلا شْهّداء يوم القِيَامَوه ......... 944٠‏ 
«لا يبس القَمِيص ولا السَرَاوِيلَ وَلَا البرْنْسَ» 1 
«لا يبس المخرمُ القميص ولا السرَاويلَ" 1 


١لا‏ يْلبْسُ تَوْبًا مَسسَّهُ وَرْسُ أَوْ رَعْفْرَانٌ» 000000 
«لا يَمْشِي أُحَدُكُمْ في النمل الوَاحِدةِلِينِلَهُما جَمِيما"...... 917٠١‏ 
«لايَنْتَفْنّأآ حَدَكُمْ -أَوْ أَحَدا ينكم- أَذَانُ بلال مين 
سَحُوروا اال م ا و ا مل 11 
«لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال» 1100000 
«لايَمُوتُ لأحَدٍ بِنْ امنْلِمِينَ نَلائَةَ مِنَ الوَلّد» 1١‏ 
دلا يَمُوئَن أحَدكُم إلأوَهُوَيُحينُ ال بألله تَعَالَى؟..... ١41‏ 
«لا يْبَفِي لِصِديق أَنْ يكن لَعانا 0 00 0 0000 
الا يمْصَرفُ حَنى يَسْمَعَ صو يد رياه ٠١4‏ 01310171 
14١ 0‏ 

«لا ينظ الله يَوْم اليا القِيَامَةِ إلى مَنْ جر إِزَّارَهُ يَطَرَا .... 1379:7374 
«لا يَفْرُ صَيْدُهَا» از[ 0 
لا يَنْقِرَنُ أَحَدٌ حَتَى يُكون آخرٌ عَهْدِهِ بالبْيِتٍ» 1841 
الا ينيم الْمخرموَلا ينح وَل يَخْطْب» 0 


هلا يْنكِمٌ المخْرمُ وَلا يُنْيِحُ ولا يَنْهَدُ ام ا كا 


«لاء وَلَكِنْ انْحَرْمًا إيامَا» ا اام ا 


5 جه شَاييةٌ مِرنْ صُوفيٍ ضَيّقَةَ الكمَين» 5 
ديك إذ المَيِشَ عيش الآخيرقه 000 110 
«بّيك اللّهمّ لبيك لبّيك لا شريك لك لبّيك» ١181:1749...‏ 
«ليِك عُمْرةٌ فى حَجَدَ) 1 
«لبّيك وسعديك. والخير بيديك؛ والرّغبة إليك والعمل» ١749.‏ 
«كئك وَسَمْدَيِكَ وَاطَيْرُ كلَهُ يَدَيْكَ» ا 


الاهعل “#انتكلكلء مولا 


«لتأخذوا 02 مَنَاسككم 2791 
كحولاكل مملاك الالال هلاال 4ملاث معملاك 48لاكق 


لوال “عمل ١٠كلذل‏ دكدرل 5هما 


التْسَوُونَ صُفُوفَئْ أ ليُحَالِفَنَ الله ييْنَ وُجُوهِكم» 25 
لد وَلَتَرَكَبْ» ا 


8 عَدَدَ الْقَالِي وَالآَيامٍ الَيِي كانت تَحَيْضْهُن مَنّ 


الشهْر» ا ال سوق اخ اس ا 188 1377 
«اللّحْدُ لَنَا وَالِمَىُ لِعَيْرنَا» اا 


المخطينةٌ أصيبها بمكة أعرّ علي من سبعين خطيئة بغيرهاه . 18017 
َحْنُوف فَمٍ الصائم أَطْيبْ عند الل من ريح المسلئو6؟18» 164 
َع وَجُلا ينا عقرب وَنَْنُ جُلُوسَمَع لبي 1 . ١‏ 
«لفْحِكُ فِي الصّلاةٍ َرْئَرَة تبْطِلُ الصّلاة وَالوْضُوء) .........5894 


«لَمَلكَ آذَاكَ هَوَامُ رَأسيك» 000000000008 
«لَمَلْكَ كلت أؤ لَمَسْتَ» 00 
«لَمَنَ اللّهُ الي وَسّمَهُ» سس لم1 
لَعَنَ الله الحَسبّهِينَ بالنّسَاء مِنَ الرجَال وَالْنَشَبّهَات مِنّ النْسَاء 
لعلف كس ادو 00 
لمن الله التَسَبهينَ بالنْسّاء 9 بِنَّ الرّجَال» [[ [ز [ 000 
«لَعَنَ الله الوَاشيمَات وَامْسْتَرشِيِمَات وَالحتَخُضّات» 1 
«لَمَنٌ اللّهُ اليَمُودَ تَلاناء إن الله حَوْمَ عَلَيْهِمْ الشُحُومٌ 
فبَاعوهًا» و ا ل و 001 0 
«لَمَسنَ اله التَُرة حرمت عَيهمْ الكُحُومٌ فَجَمَلْومَا 
فبَاعُومًا» 10 ا ل لوا 
«لَمَنَ اللّهُ زُوَارَات القبور» ل 114 ١1354‏ 


«لَعَنَّ رَسُولُ الله كل آكِلَ الرًا وَموكِلَهُ وَشَاحِدَهُ وَكَاتَه.. 51144 
الَعَنّ وُسُولُ الل ل الدَجُلَ يَلبسسُ لَبْسَة الوه 00000 


«لْعَنَ رَسُولُ الله يله الرّجُلَةَ مِنَ النسّاء» لو ان او 
«لعَنّ رَسُولُ الله و كل المتَسَبهِينَ ين الرجَال ب بالنّسَاء» .. الاو 


المجموع - فهرس الأحاديث والآثار 


الْمَنَ رَسُولُ الله يكل مَنْ فَرْقَ بْيْنَ الوَاِهِ وَوَلَدِهِ وَبْنَ الأخ 


«لَّمَنَ مَنْ جَلَسَ وَسْط الحَلقَة» رزد000052 010 
الْمَرَضْت عَلَيْهم السّرَاكَ مَعّ الوؤْضُوء» لو ا 
القَد وت أمْحَاب وَسُول الله يفون لصّلاة حَمّى إني 
لأمْمُمٌ لأَحَدِهِمْ عَطِيطًا» 8 ز[ [ [ ز ز [ ز ز [ ز[ ز 00 
«لَقَد رمت الناس في عَهْه رَسُول الله له يَتايَمُونَ 


قوت الي ب يُصلِي وَأنا علَى السَريرٍبينَهُ ين قد 
هلح 3 000000 ل و 
«لقد َأَيْتُ رَسُولَ الل يل في يَوْم مَطِير وَهُوَ ينْقِي الطَن إذَا 
سّجدًا ا 000 ااا 
«لَقَد رَأَيتْ رَسُولٌَ الله يك كلْمًا 00 العَدَاءَ رَفمَ يَدَيْهه.... ٠لالا‏ 


«لَقَدْ رَأَيْتْ رَسُوَلَ الله يل كلما صل العَدَاةَ يَرْفُعٌ يَذَيْهِ يَدْعُو 
لَقَذ رَآتُ رَسُولَ اللو كل يَصْبُ عَلَى رَأميه اله وَهْرَ صائِمٌ يِنَ 
المَطّش» 11[ [ 1[ 1[ 1 1[ [ [ [ز 1 0 


«لقَدْرَاَِتَ رَسُولَ الله يه يَقَرَأ فِيهًا بأطْرَل الطُولّين: 


«لقذ رَأيتشا وَنَحن نرْمَلَ رَمَلا مَعَ رَسُول الله يِه يَعْنِي 


«لَقَنوا مَوْتَاكُمْ لا إِلَّهَ إلا الله 0 
«لقيت عليًا رضي الله عنه وقد أهللت بالحج» ينل 
لكل دَاء دَوَاءَ فَإذَا أصيب ذَوَاءُ الداء بَرَى بِِذْن الله ..... ٠١41‏ 
الكل سيو سَجْدَئَان ْدَ السلام» ا 1 
الكل طش عاذ وَعَعَاة هذا الدذين الفِمَهُ» 1 
«لكِنْ ين خافطر َوْ يَوْل أو نَوْم».... ا ا 


«الكني أَصومٌ وَأَفطِرٌ وَأَصَلْي وَأنَامُ وَآتِي النْسَاءَ قَمَنْ رَغِْبْ عَنْ 


ستتى فليس منى» 3/1 


«لِلْمُسَافِر كَلاَةُ ام يلين وَللْمُقِيم يَرْمْ وَََْده 81 
لمر سول الله يَسْئَلِم من التت إلا الركتيسن 
الْيَمَانَيِين» ةذ[ ااا 00 
١ل‏ أَرَ وَسُولَ الله ل يهل حَتَى تَنْبَعِت به رَاحِلُْة........ ١31017‏ 
«لَمْ أرَ كَاليرْم ولا جلَدَ مُحَيَق قَمَا َبث أن لبط به فََِيَ به اللي 
يك فَقَالَ لَهُ أذرك سَهْلاً صَريعًا» ا 
الم أكنْ َيََْ ابن مَعّ وَسُول الله يل وَوَدِدْتُ أني كُنْتْ مَعَهُ344 
دم تَقْصَّرْ الصّلاةٌ وَلَم أنْس» فَقَالَ ذو اليِدَيْن: بَلّ نَسِيت» .. ؟/الم 


«لِلْمْسَاقِر ثلاث وَلِلْمُقِيم يَرْمُ» آ [ ز[ ز 007 


«لم يتوضا الني كي في نهر» ل لد سو مس ا دا 
«لم يرخص في يام التشريق أن يضمن إلاالمن/ ييجد 
الهدي» ااا 00 
الم يُرَحْصْ فِي أَيّامٍ النشريق الأ لِمُتَمتُم لَمْيَجد الذي ١5١١.‏ 
الَمْ يَرَلْ وَاقِهَا حَنَى غَرَبت التتمْس وَذَمَبَتْ الصُفرَة قلِيلأة٠18‏ 
«لم يزل يقنت في الصّبح حتى فارق الدنيا» 0 
«لَّمْ يَسْجُدْ في شيء مِنَ الممَصّل مُنْدَ تَحَولَ إِلَى الملويئقا ..... 8١‏ 
لم يَطُْ الي ل ولا أمْحَه ِنَ الصمًا وَاكَرْرَةٍ إل طََانًا 


رَكمّتى الفجر» لط ا ا ا ا ا مع الو الم 1/25 
«لَمْ يَكنْ بالجَمْدٍ القَطّط وَلا بالسّبط» الن د ول ا ام 


«لْمْ يكن يُوَذْنْ لني ككل ولا لآبي بكر ولا عُمَرَ وَلا عثَمَانَ في 


«لَما أمرَ رَسُولُ الله له بالنافوس يُمْمَل لِيُضْرَبَ به للناس 
لِجَمْع الصّلاقَلى» 00017 0 
لما أنزِلَت: «وكلوا وَاشربوا حتى يَتَيَيْنَ كم الخيط الأبْيْضُ مِنّ 
الخَيْطٍ الآمْوّدٍ» ولم ينزل: امن الفَجْر»» ا 
نا توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي يله أن يمروا 


«لَمًا تَقْلَ رَسُولُ الله يل جَاءَ بلالٌ يُوَذْنُ بالصّلاق» 00000 
«لَمًا جَاءَ الى تل قَثْلُّ ان حَارنَّة وَجَعْفَر وَابْن رَوَاحَقَه.. ١153‏ 


«لَّمّا حَيْ رَسُولُ الل يي حَجةَ الداع وَكان لَنَا جَمَلّ فَجعَلَهُ أو 


«لَنَا صا الحِمَارَ الوَحْئِيِيَ وَسَأَلَ النبي يل عَنْهُ فَقَالَ يلل 
لْمُحْريِينَ: كثْرا وَأكَلَ اللي كل نه ا ال ل 
«نَا صلّي على رسول الله بل أدخل الرّجال فصلّوا عليه بغير 


إمام 0 0 0 0 0 0 
«نَا صُمْنا مَعَ رَسُول الله يل يَسْعًا وَعِشْرِينَ أكثرٌ هِمّا صّمْنا 
ثلائين» اسن اا ا ا الا 
«لَمّا عَسَلَْا ابْنَهَ رَسُول الله يل قَالَ لَنَا: ابْدَءُوا بمَيَامِنًِا وَمَوَاضَيِع 
الوؤضوء» لاطا وطس لو عو لط اط 1 
١لا‏ فح المصرّان أَنرَا عُمَرَ رضي الله عنه فقَانُوا: إن رَسُولَ الله 
يه حَدُ لأخل نَجْدٍ قَرْنا 0011315 0 ااا 
الم يح المرّان» ا 
«لَّما فرَعْ لنبي' له مِنْ خَيِبَرَبَمَث أبَا عَايرٍ عَلَى جَيِش إِلَى 
أَوْطَّاس» جز 00003 20357011010 0500000 حرف 
نا الله اف بالنت بن اين 


«لَما قم مَك أنَى الْحَجُرَ فال سَتَلَمَ نم مَشَى عَلَى يَمِينِد» . 1777 
الا و ا 


هَلِِةِ اليرَانُ» ا 1 
«لَمًا كَانَ يَوْمُ بَدْرِ نَظَرَ رَسُولُ الله يه إلى المشركِين وَهُمْ 
ألفْ» اا 
«لّمَا كُسَفَْتْ الم فِي عَفْهٍ رَسُول الله يله نودي بالصّلا 
جَامِعَةً) 000 
الما مَرضَ رَسُولُ اللو يلي مره الي توفي فيوا وومومءم ملم الم 
تانر رول الل 46 طبخ يَطْرَح عَِصَة لَه على 
وَجْهوا ااا 1 ا 0 
«لْمًا نَرَلَتْ ل بام رَبك المَظِيمٍ» قَالَ رَسُولُ اللو يَلِه: 


اجِعَلُوهًا في رَكُوعِكُمْ» 000001 ا 0 
«لَمًا نرَلْتْ الآيَاتُ مِنْ آخير سُورَةٍ البَقَرِّ في الريًا حرج الب يلل 


فَحَرْمٌ النْجَارَة في الخَمْرٍ» اا 
لما نَرَْتَْ هلو الآية: ظوَالْذِينَ يُكْيْرُونَ الذّهَب وَالفِضّة»4 
ذلك على المسلمين» لا اساسا و 1 


«نَمًا نَرَلَتْ هَذِهِ الآيَة: لوَعَلَى الْذِينَ يُطِيِقَونَهُ فِذَيّةَ طَمَامٌ 
مِسْكِين» كان من أراد أن يفطر ويفدي حشّى نزلت الآية التي 


«لَما نَرَلت: لاحَتى يََبيْنَ َكُمٍ الخيِط الأبيضُ مِنَ الخَقِط الْآسْرَ 
اع د 


عقالين» 1 ا 
الما وُضِعَتْ ؛ أمُ كلثوم بدن رَسُول الله يله نبي القبرِ قَالَ رَسُولُ 
الله يله: ينها لفاك وَفِهَا نيدكمْ رَينهَا تُحرِجكُمْ تار 


أخرّى 24 6 ز[ز ز[ ز [ز ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ [ [ [ 0100 
الا وقع في عين ابن عبّاس الماء أراد أن يعالج منه فقيل: تمكث 
كذا وكذا يومًا لا تصلي إلا مضطجدعًا» 9 
لما وق في عَيدِهِ الَاهُ مَل إَبهِ عبد لِك الآعياء علَى 
الْبْرْدِ» ل 0 
«لَنْيَجْزِي وَلَدَ وَاِدهُ إلا أَذيَجِدهُ مَنلوًا يُضْكَريه 
فيُعْيَقَهُ» 0 ا 
نيهم مين من حير حََى يكن عه لمن لا 


َّلح ال أحَد صلى بل نوع التنضس وبل ويه 84 
«اللُمْ آنا في اليا حَسَنَةه وَفِي الآخِرَةِ حَسََتَ وَيَنَاعَذَابَ 


الثار» 1[ 0 
«اللّهمَ أحيني على سنة نيك كلذ 0 
«اللَّهُمْ أَخْيني مِسْكِينًا وَأينتِي مِسكينًا» م 
«اللّهمّ أنت أمرتنا بدعائك» ووعدتنا إجابتك" و١‏ 
«اللّهمَّ أنت السّلام ومنك السّلام» 3 
«اللهم أنت الملك» 


«اللَّهُم أنت رَبهَاء وَأنت خلَقتَهًاه ١‏ 
«للّهُم أنج الولي بْنَ الولياد وَفلانًا وَفلانًا اللْهُّمُ الَعَنْ ثلانا 


وَفْلانا» محر لمان و لق ةو 1 
«اللْهُم إِلبِكَ تَوَجْهْتْ رَبك اغْتصّمْت» 1 
«اللَهُمْ إن إِبْرَاهِيمْ م فَجَعَلًَا حَرَامًا7/94.....2ك ١11لا‏ 

يل 


ماس هم 


«اللَّهُمٌ إن إبرَاهِيمَ حَرْمّ مكة وَإِنْي أَحَرْم المينة» وَمَايَيِنَ 


لابَئِهًا» ا 00 
«اللّهُ إن البيْت بيتك وَالمَبْد عَبْدُك» الا 
«اللَّهُْ إن كنا إِذَا قَحَطَنا رسلا لي نينا فتَسْقِيناء ....... ٠١1‏ 
ا ل ا اي 
«اللْقُم ناز نَسْتَسْقِى إِلَيِك بخيرنا وَأَفْضَلِنَا» 000000000 
لمن تيك رتيرك وَلا تَكْفولة» تلا مكلا 
الل إنْكَ عَفْرّ تَحِبُ العَمْرَ اف عَني؛ م1 


«اللّهمٌ ني اتوب إليك من الصّرفء إنما هذا من رأيي»..174١5‏ 
«اللْهُم إنّي أَحَرُمُ مَا لواو قاع لزاه 163 نذا 


ثفف المجموع - فهرس الأحاديث والآثار 


الهم ني أُحَرْمٌ ما بْئِنَ جَبَيهَاء يغْلَ مَاحَيْمَ به إيرَاهِيِمْ 


مَك 0 
«اللْهُمُ ني أسْأنّك خْيْرَهَا رَحَيْرَ مَا فييًا 111000 
«اللّهمّ إني أعوذ برضاك من سخطك» 0 
«اللْهُمُ إني أَعُودْ بك مِنَ الحبث وَالحَبَائثِ» ا 
الهم ني مُه بك بن ف لتر َف الققر» 1 
«اللْهُمٌ اجْعَلَنِي مِنَ التَوابينَ وَاجْعَلني يِنَ المَطمرِينَ 11 
«اللّهمٌ اجعله حجًا مبرورا وذنبًا مخفورًا» 00 
«اللّهُمٌ ارْحَمْ المحَلْقِينَ قَالَ فِي الَابعةِ: وَاْقَصَّرينَظ ....... 1871 
«اللّهُمٌ ارْحَمْ المحلْقِينَ» 000 
«اللَّهِم ارزقني شهادة في سبيلك» 010000 
«#اللّهمّ اسقنا غيثًا مغيًا» ا و ا بان لوي 
«اللُّمَ ائثف سَمْدَاء اللّهُمّ اثلف سّمْدا» 00 
«اللّهمّ اعصمنا بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك» .... ١7817‏ 
«اللَّهُم افر لِلْحَاجّ وَلِمَنِ اسْتَغْقرَ لَهُ الحَاج» 1 
«اللَّهُّم اغفْْ لِلْمُوَذِنَ» 00 
«اللهم اغفر لنا وللمؤمنين وللمؤنات والمسلمين 
والمسلمات» 1ذ[1[1[|1[1[1|[|[| |[ |[ [ |[ |[ [ز[ز [ [ 000000 كذ 
«اللّهُمُ اغفِرْ لي [وَاجبرْنِي] وَحَافِنِي وَارُْكَنِي رَاهْلرنِي» ..... هال 
«اللّهُم اغفِرْ لِي وَارْحَمْنِي رَعَافِنِي وَاهْلِنِي رَارْدُقِيا ....... هلل 
«للْهُمْ العَنْ رغلا رَذَكوَانَ وَعْصَيّكَ عَصّتْ اللَّهَ وَرَسُولَةُة.. هلا 
«للْهُمْ اهلوني فيمن هَدَيتَ» ا ام ا 1 14 1/1 
«اللّْهُمْ بار لأتِي فِي بُكُورهَاء ل ار يقن 
«اللَهُمٌ بامنْمِك أَمْوتُ وَأحباء وَإِذَا اسمقَظذ 8171 
«اللْهُمُ بَاعِدُ بيني وَبَنْنَ خَطَايَايَ» 0 
«اللّهم برحمتك التي وسعت كل شيء اغفر لي» 1454 
«اللّهِمّ رينا لك الحمد حبدًا كثيرا طييًا مباركًا فيه 5 
«اللَهِمّ ريّنا ولك الحمد» 0000000 
«اللَّهُمٌ صل عَلَى آل أبي أَوْنَى؛ 1 
«اللَّهُمَ لَك كمس وَل خثنت» ا 0 
«اللْهم لك سجدت ويك آمنت» لان را ا و 9117 
الل لك متش وطن رليك لزنت ا ا ا 
«اللّهمَ لك وإليك عقيقة فلان» لقا 


كر المي وَعَلَيهمْ ما عَلَى الْمسْلِمِينَ» 10 
«اللْهم تقني من خطاياي الهم واغسلي من خطاياي» ل 


«لْهُم هَذَا إِقبَالٌ َِْكَ وَإدْبَارُ نََاركَ وَأَصْرَاتُْ دُعَاتِك .... 5٠٠‏ 


7 هَذَا بَلَدّكَ ارام وَالْسْجِدُ حرام وَيْْنّكَ ارام وَأنَا عَبْدّاكَ 

بْنْ عَبْدرِكَ ابن أمَتِك» اذ[ [ [ [ [ ا 0 
7 هذا عبدك وابن عبدك» ل 
الل م هَذَا قَسْمِي فيمًا أَمْلِكُ» 1 
«اللْهُهُ وَقَاء بِعَهّدِكُ وَنَصْدِيعًا بكِتابك» 0 اا 
لق أدرك رسول الله 386 ما ادك ااه لنتية كباانينت 
نساء بتى إسرائيل» 0 00 
«لو أراد الله يي ذلك» 0000 
«لَوْ أَعْطَيْيِهًا أَخْوالّك كَانَ أَعْظَمٌ لأجرك» 0 
الى أذ حَدَكمْ ذا أنَى أله قَال: باممم اللو الهم جنا الك يِطَان 
وَجَنّبٍ السَيْطانٌ مَا رَرْقَتَنَا» 00 
«لَرْ أن اناس يَمْلَمُونَ ين الرَحْدةٍ مَا أعْلّمٌ مَا سَارَ َكب بلقل 
وَحْدَة» ب ا 1 
«لَرْأن رَسُول اللو يل رَأى ما أحدت النْمَاءٌ لَمَتَعَمُنْ 
المسْجدَ» 000 0 ا اا 0 
لو اسبلت من أمري مَا امْتَدْبَرْت لَمْ سق لخدي ...... 1737 
«لَرْ استقيلْت من أَمْرِي مَا اسْتَدِبَرْت لما قت الهذي».. 58 
«لَوْ طَمَدْتَ خَاصرَتهُ لَحَلْتْ لَك" 0 0 اا 
«لَرْكَانٌ الدّينٌُ بالرأي كَانَ أُسْفَلُ الف أوْلَى باممح مِنْ 
أَغْلاة» 000000 0 
«لَوْ كَانَ عَلَى أُمَكَ دَيْنٌ أكنت قَامريَهُ عَنهًا؟ قَالَ: نَمَمْا.... ١١44‏ 
«لو كنت أطيق الأذان مع الخلافة لأذنت» و ‏ ار 
«لَوْ كنت مُوَذْنا لَمَابَاَيِتُ أن لا أْجَامِدَ وَل أَحُعْ» اه 
«لو مت قبلي لغسّلتك» 000 
«لو منعوني عناقًا كانوا يؤدّونها إلى رسول الله بكي لقاتلتهم على 
منعها» 1 ااال 


الوَيَئْلم امل ين يني اللي مَاذَا عَلَيْهِ 
«لَوْيَهْلَُّ اناس ما فِي الئداء وَالْصّفٌ الأول تُمَ لَمْ يَجَدُوا إلا أنْ 


ين الإنْم 560١0‏ 


يَسْتَهِمُوا عَلَيْو اه 
الَوْيملهُ الام ما في اتام وَالصّفّ الآول؟ ........ امف ١0م‏ 
«لَوْيَعْلَمُونَ مَا في الصف نَم كانت معد 2844 
الَو يَعْلَمُونَ مَا فِي العتَمَةٍ اصح لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْواة...... 035 
«لَوْلا أن شق عَلَى أُمتِي لأَمرْتهُمْ أنْ يُوَخْرُرا العِشَاء ...... 519 
«لَؤْلا أن أشن عَلَى متي لأمرتهُح أنْ يُصلُومَا مَكذاه لاق 


لا أن أشه شن عَلَى أمْتِي لأمَْنهُمْ بالسرَاكه حل يت 
لكوك 

كم لا أن أشن عَلَى أمنِي لأمرتهُم بتأخِير اليشاء» 817 
«لَلا أن أَسْن عَلَى المؤْينينَ امتهم تخي الهشام» 638 
«لَوْلا أن فَوْمَك حَدِيئُو عَهْدٍ بجَامِلية' 5050-86 ١/64‏ 
«لَوْلا أن قَرْمَك حَلير عَهْ كف و 


«لَوْلا أن لا تَدَاَنُوا لَّدَءَ 


هرت الله انييف وا فسان 


«لْوْلا أني رَأَيت رَسُولَ الله لله تلك مَا كلتك 1 
«لَْلا صِبيَانَ وضع وَبَهَائِمُ نّم وَعِبَاد لله ركم م1 
«لَؤْلامَا سَئَهُ ين أَنجّاس الَامِلَِةٍ مَامَئَُهُ ذُو عَامَة إِلأ 
شفِي» 0000 1ط ٍ 1 ااا 
اليُرَذْنْ لَكُمْ لَكمْ أَحَدَكمْ وَلْيَؤْتْكُمْ أكبرك 0 00000 
اِلِيْمدْنَ اللَّهُ الحَجَرٌ يَوْمَ القِيامَة لَه ينان يُبْصررٌ بهمًا وَلِسَان يَنطِقٌ 
6 11 1[ ز |[ [ز [ [ [ [ [ [ [ [ [ ا ا ااا ث0 
الْيلْ الشَاهِدُ مِنْكُمْ الخَائْب"......... ا 4# لم١‏ 
«لِيَنَصّدُق الرجل صن ينارو 2222 000 اشن دشن 
اف لع َبيحتَه ينه ون ا مِنَ اللو وَإلَى 
الله وَاَللَهُ أكبد» 00 
«ِيُحْرِمْ أَحَدُكمْ في إذَار وَرمَاء وَتَعْلَيْنَ» 0 
«لَيْسَ البرٌ أن تَصُومُوا ف فِي السسَمرا .... 0000000 


«لَيْسَ التفريط في النؤْم 5 التفريط فِى اليَقَظَيَه .... 0ه */اه 


«لَيْسَ الربًا إل في المْسِيئة وَالمْظِرَ 0000 0 
«لْيِسَ الصيَامٌ من الكل وَالكُرْبٍ فَقَط» 000 
«لِيِسن المْؤْمِنْ بالطّمُانء وَلا اللُمُانء ولا المٌساحِشء زلا 
السو كه ل ار 1 
ابن خرن الم التاق اق 000000000 
اليس شَيءٌ مِنَ البَِتِ مَهْجُورَا» 5 0000ظ1 


اليس عَلَى الْمنْلِم في عَبْدِهِ ولا فَرَسِيه صَدَّقَةًظ ... ١4401141١‏ 
الوعك الشيت :مهام الأ ألا نيط عل شين 
ليس على الناس سعي بالبيت ولا بين الصفا والمروة» 
«لَيْسسَ عَلَى النّسَاء حَلْقَّ إِنْما عَلَى النْسَاء التْقَصِي» 1 
الب غِلَى الشناء خَلن نما على الثثاء تقسبيةة ا 
«لَيِسَ فِي أقلّ 1 عِشْرِينَ دِيتارًا ع 8 


١61١5... 


ا١ا/الا‎ ... 


«ليِس نِي اللي رَكَاة ل ل 
«لِيْسَ فِي الال حَقّ ميوّى الرْكاقَا ا 1 
يس فِي النوْم ترط إِنمَا الرِيطٌ عَلّى مَنْلَمْيُصَلّ 
الصّلاة» ا 1 0 ااا 
«لَيِسَ فِي النُزم تَفريطً» ممم م م 4813 8314 
اليس فِيمًا دُونٌ م أَوَاق صَدَفَد لم ا دا 


الب يما كُونُ مس أرَاق م مِنَ الوَرق صَدَقَةك كل ملاكك 


ا اقلت اليل 


الَيِسَ فيمًا دُونَ مَسْسَةٍ أَوْسُقٍ مِنَ التّمْرٍ صدَقَةه. ل 


ليِسَ فيما دون خسم أَوْسُق مِنْ تَْرِ أو حب صَدََ امن 
«لَيِسَ لنْقَايرٍ مِنْ الميرّاث 1 0000 
«الِيِسَ لَه أن تَنَطَلِنَ إلى الحج إل بإذن رُوْجِهًا» ل 
«لَيْسَ ما في دُونَ نمس ذَوْوٍ صَدَقَةه 0131 0 00 


«لَيِسَ مِنَ ابر الصُوْمٌ في السَفْر» 1 
«لَيِسَ مِنَ البرٌ الصّيّام و فِي السَمْرِ» 1 


«لَيِسَ مِنا مُنْ خْش» ال ما ال 30 
«ليْسَ ما مَنْ لَلَمَ الحْدُودٌ وش الجبُوب» 00 
نشي لان أخجاره وَنْهّى عَنِ الررْثِ وَالرْمُقِ 7ك 


0 


يس موتكم امْأمُونُون» ل ا 
يله اميف حَقّ عَلَى كل مُسْلِما 0011111 


هيه القذر لبه أي ورين ا 
يِل سبع وعِشْرِينَ»" 0 


“لني ينكمْ أُولُو الآخلام وَالنهَى» لشت مق تقم 
اليئوا لِمَنْ تَعلْمّونَ وَلِمَنْ تَعَلْمُونٌ نه 8 00000000000 


«مؤخرة الرّحل ذراع» 1[ 0 
«الموَْنُونَ أَطْوَلٌ الثاس أَعنَانًا يَْمْ القِيَامَق 1000 
«المؤمنون على شروطهم» لت ل ا را 113117 
امْؤْيِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهم)» م م 
كنا ابن على شهدا أمين ني لعل فاعياة ١011‏ 
ما أُبَاِي مَا أت إن أنَّا شَريْت يِرْيّاَا» 1 
دم مت لأذيك؟ مَثُلت: ْله 1 
«مَا أحد في أكْمَابهِيَْنِي رُؤُوس النْحْلٍ فَاحْتَملَهُ تمه وَِدْلهُ ممه 
0 نكال اا 


اما أخرجَك مِنْ بَيتك؟ قَالّت: أََيت أَهْلّ هذا البِْتِ فَرَحّمْتُ 
إِليهم مَيَهُم)» اا الا سق ا و انا 
دما درك قَصَلُوا وَمَا قَانَكُمْ فَاقَضُواه...... 38 2834 ١1١١‏ 
ما أَرَاكمًا افتَرَقتُمَا» ا 0 


امَاأرَى رَسُولَ الله يك تَرَكَ الام الركتيّن اللَذَيْنِ يليان 


دما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم هم به» 1 
«م أَسْقَلَ م مِنَ الكَمْبْن بن الإزار فَيِي الثار» ل احكلك 
«ما أَعْجَرَك ين البَهَائِم فَهُرَبِمنْلَةِ اليد و 
«ما أكَلَ أَحَدٌ حَدَ طَعَامًا قعل حيرا ين أن يكل بن عمل بيو ١91+‏ 
«مَا أكِلّ لَحْمّهُ فَلا بَأْس بِبَْلِه» 1 
دما ألْقَاهُ البَمْد أ جَررَ عَنهُ فكُلُوه» 
ما أئك عَلِكَ كبك وُلَمْ يأكُل مِنْهُ فَكُلْ فَإِنْ ذَكَانَهُ 


«مَا أَنْفِقَت الوَرِق في شيء أَفْضَلٌ مِنْ نَحِرَةٍ في يَوْمٍ عيل؟ 1884 
١م‏ السسبيل؟ قَالَ: الرّادُوَالرَاحِلَة) 1 
اما العمَلُ في آَم أنَْلَ ِنْهُ في هَل يَمِْي آم الَطر». 0 
«مَا بَالُ وام رقمو أَبِصَارَهُمْ إلى السنّمّاء ني اللا ١‏ 

١م‏ بَالُ ربكال يَشْترطُونَ شُرُوطَ ليست في كعاب الل ... 519 
«مّا يال ها؟2...... ا 


الما ين لابق حَرَام» 


دما تَرَكْت اسْتِلامٌ هَذَيْن الوكين اليَمَانِي وَالْحَجَر الأسْرَدٍ مُنْذ 


رَآَيت رَسُولَ الله يله يَسْتَلِمُهُمًا» 11 
دما ترك بلي فت ِي أضرعَلَى لجال من الاب نت 
ل م 2 


دي بدا م ين الب م وَهِيّ حَيّة فَهُوَ مُينَة1 00 0 اا 
«مَا جَلْسَ قَوْ ذو تجليكا تر يكرا الله -تعائند فيه رلة تسليرا 


«ما جَهَرٌ رَسُولُ الله يكل ِي صَلاةٍ مَكْتُوبَة بِيَسْم اللَّهِ الوُحْمَن 


«مَا خخرّج رَسُولُ الله يلي ِنَ القلاء إلا قَالَ: عَفْرَانك»...... 541 
ماعل عند آذلة آفسل ين ومين يَركَتهُما نهم .:. 
«ما رَأَيِتْ أَحَدُ لبر مسرم 


ما رَآنِت النِي كل في شتيء من الْوَافِلٍ أرَعَ من إِلَى الركمتين 


ا م ميك 0 000 
هما 


0 


كازالة سول لذ ل منى صَلاة لَِيْر متها إل 


ا ا قار وَإِنْي 
لأسَبّحَيَا» اا 
دما رَآَئِتْ رَسُولَ الل بل يُصلْي إِلَى عُودٍ ولا عَمُوهٍ وَلا 


اما رأيت شيئًا أهون من الورع» د 
ما َرَت مِنْ نَاقِصّات عَقَلٍ ودين ْلَب لِذِي لب منكن».. 17١‏ 
«مَا رَئي الكيِطَادُ أصْمْرٌ ولا حفر ولا أدب ال ا نما 
دما رَدُ عَليّكَ قَرْسُكَ فكلْ» 111 0 0 اا 
«مَا رَدُ عَلَيْكَ كبك المكلْبُ وَدَكَرْتَ الم اللو عَلَّنِهِ وَأذرككت 
«مَا رد عَلَيِكَ كلك وَلَّمْ تدك ذَكَائَهُ فَكل» 0 
دما رَكِب رَسُولُ الل يل في عيدر ولا في جنَارقا 1 
«مَا شَأنُ حَنظلَة؟ فَإني رَأيت اللايكة 5ُتَحَلدا ا 
دما صلَسْو امْرَآةٌ صَلاء أفْضَلٌ مِنْ صَلاةٍ في ننه 0 
اما ُمْتُ مع رَسُول الله ل يسما وَعِشْرِينَ أكثْرٌ وما صُمْتُ 
مَعَهُ ثَلائِينَ» ا ا / 1 
اما صمنا تسمًا وعشرين أكثر نما صمنا ثلاثين» 
هما عَلَّمْتَ مِنْ كلب أَؤْبَاز ثم أَرسلْتهُ وكرت املمَ الله فك يما 
أَنْسَكَ عَلَيِكَ» 0 اس ل 
«مَا عَلَى الآرْض مُسْلِمٌ يَدْعُو الله تَعَالَى بِدَءْ عْوَةٍ إلا 


المجموع - فهرس الأحاديث والآثار 


«مَا تَبْض الله نينا إلأفي الَرْضِع الذي يجب أذ يُدْفَنَ 


احْتَجم) الاو اط ا ا 


ما كان ِي طَعَامٌ إلمَاءَ رَمْرَمَ» 00000016 
ما كان ذا يفلا َأ بو وما كان نَسِئة فهو ربا ا؟ 
«مَاكناتَئة َع المنفْرة وَالكُدْرَة شيا ونَسْنْ مم رَسُول الله 


دما كنا نيل ولا تَمَذَى إل بَمْدَ الجَمُمَدِه أ 
دما لأَحَدكم يقر يقومْ م مُستقبلاً ريه 0 


مرك ير 


ما لمي المين جَرَء إن بطح صفئه من أخل اليا نُمْ _ 


احْنّسبَهُ إلا انمه ا 


٠ 


«مَا لَك تَقرَاً في المفرب بقِصّار؟ وَقَذْ سَمِمْت رَسُولَ الله كل 
ا ال 00 
انا لم تدز أَرْيْصَادٌ لَكمْ» 0000 
ما لَمْ يَعْشَ الكبَائْرَ» ب 0 0 0 00000 
م لَنَا وَلِلرَمَل إِنْمَا كنا رَاءَينَا بو المنثركين» 00 
دما لي أَرَاكُمْ َافيِي يكم كانه دناب خيّْل شمْس؟.. 

دما لِي أَرَى أَجْسَامَ بي أي ضارعَة تكو اشاح 0 ١‏ 
اما لِي أَنَارَعٌ القرآن» فَانتَهَى 25 عَنْ القِرَاءَقه 0 
ما مِنْ أَحَدٍ يُسَلْمْ عَلَىّ إلأ رَدُ اللَّهُ عَلَي رُوحِي؛ 1844 
«مَامِنَ يام العَمَّلْ الصَالِحَ فيهًا أَحَبُ إِلَى الله مِنْ هَذِهِ 
الأيّام» ل ات د ا ا 1 


ماوء 


اما من امْرَأوٍنَحْلَمُ نيبا في غير تا إلأ متكت مَا يَِنهَا وييِنَ 


ار الى سر عاص 


اما مِن امْرئ ] مُسلِمٍ َوه صّلاة مَكَتوبة فيحن وضُوءَهَا 
وَخَشُوعَهًا دمعي 1 اال 


دما مِنْ ثَلائّمِ في قري وَلا يدو لل ار ا 4ك لقم 
قاين جل تنلل يكوث فقوم عَلَى جتازَتِه أَربَعُونَ 
رَجُلاً» 0 


«مَا مِنْ رَجُلٍ يَمُوت فَيتوُكُ غنَمًا أو إبلا أَوْبَْرًا لم يود ركَانهَا إلا 
عوك اف ما يُكُونٌ» م 1 


«مَا من ساعَةٍ مِنْ َل , ولا نهار إل وَالسْمَاء تر فيا" .. ١‏ 
اماو مالف فحت الايفكة لايزقي يلها حنين| لأ إِذًا كَانَ 


يَْمَ الا فحن لَهُ صفَاقِحٌ من نارِه 0 0 ااا 0 
وَإنَاإِليِهِ 


اس اعمس 


«تااير: عد تميتة تصيية فقول إِنَالِلَهِ 


رَاجِعُونَ؟ 1 
2 6 مم ملعم 000007 5 2 ٠‏ 
اما مِن مخرم يَضْحَى للشسمس حَتى تغرب إلا غريّت 
بذثربه» ز 2ز2 2 1 ا ا 


دما بِنْ مُسْلِمٍ يرس غَرْسًا إل كان ما أُكِلَ مِنْهُ لَه صَدَقَةهمو037 
كلاو ١‏ 


ما مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ ت قيِصلْي عَلَيْهِ لَانّهُ صُفوف مِنَ الْمسْلِوين إلأ 


«مَا مِنْ مُسْلِم يَمُوتُ يَرْمّ الجَمُمَةٍ أ لَيْلَه الحَمُعَة ١‏ 
«مَامِنْ مُسْلِمِيّن يلاتان قَتَصَانَحَان إِلأغْقِرَ لَهُمَا مَل أَنْ 


يتفرقا» ااا 
ما مِنْ ميس يُصلْ عَليْهِ أ المسْلِمِينَ يبِلَعْونٌ مائة كلهم 
يَتْفْعُرنَ لَه خا ا 0 


«ماين تيمو فقوم بَاكِيهمْ فقول وَاجَبَلاهُ 
0 ا ا سا 


ره م 


هما مِنْ يَرْمٍ يُصْبِحٌ الهبَادُ فيه ِلأمَلَكَان ينزِلان فقول 
أَحَدُهُما) 


م ا ما هابر 0 - ب 2 وعم ما 
ما مِنْ يَوْمِ يعْيِنَ الله فيه مِنَ النار أكثر من يوم عَرَفة؟ .. 


«مَا مَنَكم أَنْ تَعْلِمُوني» 0 0 ا 0 
شاعام فاه ها مقعم عن ل عرد هه 


١مَا‏ نكم رَجُلّ يَقَرَبَُ وُضُوءَهُ فيُنَمَضْمْض وَيسَشيق! 8 


ا المجموع - فهرس الأحاديث والآثار 


ما مِنَكُمْ بِنْ أَحَّدٍ وض فم أَوْ يُسْبغ الوْضّوء ثم يَقول: أَنْهدُ 


أَنْ لا إِلَه إلا الله 000000000000 
«مَامنكم مِنْ أَخَدٍ يقرب وُضُوءَهُ ثم يُتْمَضْمض ثم 
سيق 00 
ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يُقررُبُ وُضُوءَهُ يُمَضْمِض إل خَرْت خَطَاَا 
وَجَهدا احم الام ار م اا 
«مَا متك ين انرأ تقَدم كانه ِنَ الول إلا كانوا لها حِجَابًا مِنّ 
التار» آزآز ز [ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز ز[ [ز[ ؤ[زؤز[ز[ز[ز[ ز[ ز[ [ [ز[ [ |[ [ [ [ [ ا 0 
كا لطا شان قية فاتني في شبابي» ااا 
اما َصَارَى ارب بأل كناب لا مَل لنَاذَبَاِحُهُم ..... 1584 
دما نَقَصَتْ صَدَقَة من مال ااا 
ال 0 4 


دما هَبْتْ ريح إلأ جنا النبِي' يي عَلَى رُكَبئيهوَقَالَ: الله اجْمَلّهًا 


رَحْمَة حْمَةٌ وَلا تَجْعَلْهَا عَذابَا 1 
دما هذا يا صَّاحِبَ الطّعَام؟ قَالَ: أَصَابنَهُ السسَمَّاءُ يَارَسُولَ 
اللّدا» ا ا ا 7011 
دما هَلِْ الأضَّاحٍ حِي؟ قَالَ مسئة: يكم ِبْرَاهِيم» لم 1480 

«ما ون مل بحل إذ كان نع اذا ا ا 
«مَا يَحْتَعُكَ أَنْ تَرُورَنَا أكثرَ مِمًا تَرُورُنَاه وا 1 
لامع زَمْرَمَ لِمَا شرب لَه لا ليا 
«الاءُ طَهُورٌ لا يد نجس شيْ11ت كت لالاء ىا كف كف ٠٠١‏ 
له لابجل ا [ز[ز[ [ 1 1[ ز[ز[ [ [ز[  [‏ 0 ا ا 
«لَاءٌ مِنَ الماء» ااا 
فقانت تستلى فلن لامر تلن توا ا 
«مَانَتَ شاه لِسَوْدةَ فَقَالَت: يَا رَسُولَ اللو مَانَتْ فلاتة؟ ...... ١١1‏ 
«مَانَس لَنَا شَاءٌ فَدَبَعْنا مَسْكَيَا» 11717 114 
«مَالِي أجدُ ينك ربخ الأمننام مطرَحَه كم ججاة» 5 
«مَالِي أَرَاكمْ رَافِعِي أيييكمْ كأنهًا دناب يِل شئْس» آلا 
«الميبَايعَان بالخيار وَإِنْ تفرقا بَعْدَ آنْ تَبَايَعَا» 10 
«المتبايعان بالخيار» ز[ز[ [ز ز ز ز ز ‏ 0 0 0 
ايعان كل وَاحلٍ هما لجار عَلَى صاجبو 309 5١64‏ 
6 تع بال قلطا لويس تن زور 0 ا ا 
يمنا عَلَى عَيْد رَسُول الله يله وتَرَلَ القرْآن» ادل 


«مَبَّى دُفِنَ هَذَا؟ فَقَانُوا: البَارحَة» ا 


«يثل أو مِثلئ لَبيِهَا قَمْحَا» م 
َل الي الي يُذْكَرُ الله تعَالَى فيه وَالبَيْت الي لا يُذْكرُ الله 


«مَئَلُ الي يذَكرُ رَبَهُ وآنْذِي لا يَذْكرُهُ مدن الحَي وَاليْتو».. ٠١8‏ 
«مَثّلُ الصلْرَاتٍ لخن كنئر هر عم على يابو أخكم +81 
َك انُسَلي مَل الاجر لا يَخلُْصُ لَه 


«يثل لَبْنِهًا قَمْحَاه ا ا 
«مثلاً مثل» امتوو و عط اا 
يل باتتكا 0 000000 
«مَجْلِسُ فِقَهِ خْيْرٌ مِنْ عِبَادةٍ مين سند 1 
«الُحْرمٌ ذا لَمْ يَكُنْ عَلَى رَأْسِوِ شَدْرٌ يِْرٌ الوسَى عَلَى 
رَأَسيهِ) اا 0 


«الْحَصْبُ ليس بشياء إِنْمَا ُو مَنِْلٌ تله وَسُولُ الله يكلذ؛ ل 


«الزيئة حَراءٌ ماين عير إلن زر 0 000000 
«الَدِينة عَرَام سْ كَذَا إِلَى كذا.. 1 
«مُذَاكَرَةٌ الهم سَاعَةَ خيرٌ من قد يام ليل ا 1 
دم البي' كبشا مي فقَالَ: قاد ات بإهَابقَا؟» 1 
هم 2 ل بشخ كبر يُهَادَى بن 0000 مَابَالُ هَذَا؟ 
, 000 
م اليا يبرن فَقَال: إِنْهُمَا يُمَدُبَان وَمَا يَُدبان فِي 
0 ل الامش ا 
مربي رَسُولُ الله بل وَأنَا جَالِسَ هَكذَا؟» اال 5 
«مَرُ رَجُلَّ بالنبي كله وَهُرَ يبُولُ فَسَلُمْ عَلَيْهِ فلم ير عَلَيه 
ل اط 8 
من رَسُولُ الله ل يعي قد لحن طهر ينيد 0 
١م‏ رَسُولُ الل ل جل يسو بدن فَقَالَ: ارْكَبْهَا فَقَالَ: إِنْهَا 
بَدَنَد ا 1 


م هام م 


م َسُولُ الله ل فِي الَسْجد يَرْمًا وَعْصْبَةَ مِن النْمَاء 


هم علَى الي يك جا يجُرُونَ شاة لَهُمْ يل امار 1١4...‏ 
«مَرَ عَلَى عِلْمَّان يَْمَبُونَ فَسَلْمَ عََيْهمٌ ا 


مروعراالتي كوي تحر فلي عليناة اا 
لامر حمر : ْنُ الطاب فِي الَسْجدٍ وَحَمانُ ينيد الْشخْرً ..... 8417 
«مر نساء الحيض أن يتوضأن في وقت الصّلاة» 11 


المجموع - فهرس الأحاديث والآثار يفن 


«مَرَرْتُ برَسُول الله يل وه مُوَيْصَلْي فَتَلْنتُ عَلَوِفَرَدٌ 


إِشَارَة» ا ا ا ا 0 
«مَرَرْتُ على رَسُول الله يكل وَفِي إزاري اسْتِرْخَا» 3 
«مَرضت فَأَنَائِي رَسُولُ الله ل وأو بَكْر رضي الله عنه 
يَعُودَانِتِي» ا 5100 04 
«مُرْن أَرْوَاجَكن أَنْ يَسْتَنْجُوا بالماء» 0 
١مُرُوا‏ أوْلادَكُمْ بالصّلاة 0 1 
مرو أَوْلادَكُم ب بالصّلاة وَهُمْ أبنَاءُ سَبْع ميني» 00 
امرُوا الصبِي بالصثلاة و إذا بَلّعْ سَبِم مينين» 5 0 0 1100000 
«مروها أن تغتسل ثم لتهلٌ» ا 
«مُرِي أبَا بكر فَليِصلْ بالئاس» زؤزؤزؤز ز ز ز ز ز 0000000000 
ارك تلاو ل ري ا ال 
«المسنَحَاضَة تََرَهَا لِرَقت كل صّلاة 010000 
«مُستْقبلِي القبلَة وَغيْرُ مُسْتَفبلِيهًاا امم ا 3 
مسح مسح الرّأس ثُلائا» 10 ا 01 0 000000 

تنشد الراقة أثان من الخ ل ا 

0 0 وَأَذْئيه ظَاهِرِِمَا وَبَاطِنِهِمًا" ا 
مسح رَأْسَهُ سَهُ يبلل لِحيته 0 زد 2 010 

0 ا 

«المنكُ أَطْيْبُ الطيبي» ا ا 
«الممْك مِنْ أَطَيبِ الطيسي» ز ز 0 00000 
«الْسْلِمُ أخو الْسْلِمٍ فلا يَحِلُ لِمُسْلِمِ باع مِنْ أخِيد 1ق 
1 507 

«المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا» اا 
«المسْلِمٌ لا ينج كك 0 
«المْلِمُونَ على شُرُوطهم 0 1 
«مَسِيرَة لَيْلّة 1( 
توه برا 1 ا 
«الَمْمَضة َالأسْينشَاق ثَلانًا َريضّة» 10000000001 
«الْضْمَضَةٌ وَالامَينْشَاقٌ مِنّ الوْضوء الِْي لا بد نه لم1 


امَعٌ الغلام عَقِيقة فَهْرِيقُوا عَنْهُ دما وَأمِيطُوا ءَ عَنْهُ اذى 1١97١‏ 
امكف يم الختلاة وَُود المريض» 1 


متشا لامي الله اذ نيلي و كن جد 


يفاح الصّلاةٍ الطُهُور 4 هلا 


«يح الصّلاة الوّضُوء وَتَحْرِمُهَا الَكبيرٌ وَتَسْليلهَا التسْلِيمٌ 330 


«مَكَة حَرَام وَحَرَامُ ْم بَاعِها وَحَرَامٌ م أَجْر ييُوتَهَا" يي 
عات اناه ار 00 


«مكَنْنا مَعَ رَسُول الله يل زمَاَا ما لَنَا طَمَامٌ إلا الآسْوَدان اللَامُ 


«مَكتنَا مَمَ نينا يك سَنَةَ مَا لَنَا طَمَامٌ إلا الآسْرَدَان الَاءُ 
وَالتَمه وحمو دمو رقو االو لا وا ار 181 
«الِكبَالَ عَلَى كيال أهل اللوينة وَالوَرْنُ عَلَى وَرْن أفل 
مَك 2201100 ا م 
«الكَبَالَ مِكيّالٌ آهل اللَدِيئَةِ وَاليرَانُ مِيرَانُ أَهْلٍ مكة» 1101 
«اللاة نصلي عَلَى أَحَدكُمْمَادَامَ في مُصَلاهُ 1م 
املك فِي قُرَيْش وَالقَضَاءُ فِي الأنصار وَالْأَذَانُ فِي الحبَعَقه اوه 
«مُنْ أنَى ا الرّجَال وَالنْسّاء يتين 0000 
«مَنْ أَنَى الغائط فَلْيَسْتيرَ».. 0 6 1000 
«مَنْ أتى فِرَاشهُ وَهْرَ ينوي أن يَقَومَ فَيِصلي مِن الليِل فَعْلبنَهُ 
عيْنه» اذ[ 0000 
حب أن يُنْسَط لَّهُ فِي رِزْقِه ويُدمَاً لَّهُ فِي أَثَره فَليِصِلْ 
رَحِمَة) سمح أ خسو ا ل 0 
«مَنْ أَحْدَث فِي أَبْرنًا هَذَا مَا ليِسَ مِنْهُ فَهْرَ رد لاه 
امن 0 لَيِسَ فيه فَهُرَ رده 3756 785ل ١هما‏ 
4 خْرّمٌ بالحج وَالعُمْرَةٍ أَجْرَأَهُ طَرَافْ وَاحِدَ) م للا 


2000000 يمنا َه َم تمُوتُ القأوب». ١٠١66.‏ 
«مَنْ أَذْرَكَ الركوع مِن الركْعَةٍ الآخِيرة يَوْمْ الْجَمُمَة قَليْضِف إِلَيْهَا 


أخرَى» عمق اطول ول ا وو لاو لو ل ا 2011 
«مَنْ أَدْرََ رَكْمَة مِن الجمُعَةٍ فَليْصَلّ اليا أخرّى» 1117 


"م أذْرَك ركْعة مِنَ المبّح قَبْلَ أذ تَطْنّعَ اشم فَقَد أذرلة 


«مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَة مِنَّ الصّلاقٍ فَقَدْ أَدْرَكَ الصّلامه .... 7/ام, 1١17‏ 
للك ا ل نرج مدا 01 
١مَنْ‏ أَذْرَكَ مِنَ الجَمُعَةٍ ركعَة فَلْيِصَل ليها أخرّى؟ .. الح ٠١11‏ 
«من أدرك من الصّبح 5-7 إلى آخره» اه 


ام من أَْرَكَ مَنَّ المح رَكمة قَبْلَ أن تَطْلُمَ | لُمْسُ فَقَدَ أَدْرَكَ 


«من أدركه العصر وهو بُنّى في اليوم الثاني لم يتفر حنَى 


«ئَنْ أَذْركهُ الكبرُ قَلّمْ يَسْتَطِمْ صيّامٌ رَمَضَانَ فَمَلَيِهِ لكل يَوْمِ مد 
بِنْ فَمْح) ل 
امن أدركه المساء في اليوم الثاني بمنى فليقم إلى الغد حتى ينفر مع 

000 
١مَنْ‏ أَذْنُ 5 عَْرَة سْنَةٌ وَجَبتْ لَهُ الجئة» 00000 
«مَنْ أَرَادَ احج فَلْيْمَجْل) م 1/1 ل لالاق كك ماه ١‏ 
«مَنْ أَشَارَ في صَلاتِه إشَارَة نَفَهُمُ عَنْهُ فَلْيْيدْ صلانَُه 28318 
«مَنْ أَصّاب مِنْ شَيء فَليَلرَمُهُ» ااا ل 
١‏ لعي ند كد ل 0 0 
دمن أَطْمَمَّ جَاتِعًا أَطْمَمَهُ اللُّ مِنْ ثُمَار لجنا 1 
بن أي اليا .. 50 و 


ا قا 
«من أعطى بالدّرهم مائة درهم فلياخذها» 00000 


من ريما ِنْ رمَضَان مِنْ غَيْرُِخْصّوٍلَمْيُجْزِهِ ميا 


كع همه 


ل وَالثُومَ وَالكرّاث فَلا يقر يَنْ مَْجدَنًاة...... 7141 
د أ ونه أذ بصلا نه أ تن مجفله . 5" 


6 2 قلا يُقَرْبَنُ 


مَسْجدنا» ا 11 
١مَنْ‏ أَكَلَ مِنْ هَِو التَجَرَة فلا يَقْربنَا ولا يُصَليْنْ مَعْنَاه ..... 54 
«مَنْ أكلَ نَامييًا أَوْ شرب نَاسييًا فلا يُفْطِرُ) 0000 
دين أَيْنَ لَك هذا يا بلال؟» ل 
«مَن ابْتَاَ شَاةٌ مُصراة َه يها الخيار لال َه ام 3 
«مَن بتاع طََامًا فلا يبِمْهُ حَتَى يُقبِضّة 0 1 اا 
«مَنْ بتاع طَعَامًا قلا يبِمْهُ حَتّى يُكثَالَة 11 
«من ابَاعٌ طَمَامًا فلا يي حَنَّى يُسْتَوْفِيَةُ» ام 
امن عع مُحَفْل ف الجر لال يام ا 711 
من بتع مُصراة فهو بير لين بد أن يليه 714 
«من ابْنَاعَ نَخْلاً قذ أَبْرَت كَتَمَرَتَهَا لِلْنِائِم إلأأن يشْترط 
المبنَّاغْ» اا مص الس رو ا 1 


شِفَا ينْ كل دَاء» 0 و١‏ 
امن احْنَجَم يوم لبا َيوْمٌ السّبته قَرَآَى وَضّحًا فلا يُلُومَنُ ُ 


امن احتجَم يوم الاناء لس م عَشرَةَ حَلَتَْ مِنَّ الشهر أخرّج اللّهُ 


مِنه ذَاءَ متها 1 2غ 
١مَنِ‏ احْنَجَمَ يَرْمٌ الثلاناء لِسَبعَ عَسْرَةَ هِنَ الشَّهْر كان دَوَاءُ لِدَاء 
السَنْة» 211111110111100 : ل 
«مَن اسْتَجْمَرَ فَلُرتِر) اما ااا دوكر 
ات كاذ بالل رةه 00000 
دمن اميقاء فَمَيّ القَضَاءً 00 0 


دمن اشترَى قبا بعسرةِ َرَاهِمَ َيِه وِرْهَمٌ حَرَامَ لَمْ تقب لَه 


َلاة) ا ا ا 11 
«من اشْتَرَى شَاءٌ مُحَفْلََ فَرَدُهَا فَلْيَرُْ مَعَهَا صاعًاة 374 
من اشترَى شا مُحَفْلَكَ قن لِصَاحِهًا أن يَسْتَلَِهاا 7 
«من انترى شاة مصراة تقب بهَا فيح مدق 
«مَن اشْترَى شاه مُصّراة» فهو با لجار ثَلانَة ة أيام' ل لتقي انين 
«مَنِ اشترَى شيركا لَهُ في عَبلدا ل لا 1 
من اشترى سينا َم ير لجار ذا زه 1 
«مَن أذ تَرَى طَعَامًا فلا يبعْهُ > حَتَى يْكِيلَهُ» ا 
اَن اشتَرَى عنما مُصََاةً فَاحْتَلَبَهَا إن رَعيّهًا أَنْسَكَهًاة. :/اقال 

امدق 
دمن اشْترَى مُصوَافُ فَهُرَ بخَيْر النظرَين إِنْ شاء أَمْسَكهًاا . +7117 
«من اشرَى مُصَراة» 500 55050 01 0 000000 
امن اشْترَى مِنّ العم فَهُوَ بالخيار» 1 
امن ا شترى ينك محل ها ميدع 100 
هم اشترَى نَْجَة مُصَرَاة أَرْ شَاةً مُصّرَاة فَحلبََ فَهُوَ بِأَحَهِ 
رين بالخيَار» ا 
«مَن اغْعَسَل يرم الحمُمَة نم واح» ا ل 
«مَن اغْمَسَلَ يَوْمَ الجَمْعَةٍ عُْسْل الجتَبَةِ نم رَاحَ فِي السَاعَةٍ 
الأولى» ا ا 
دمن اغْمَسَلَيوْمَ الجُمُمَةِ عْسْلَ الجنَابَةَ تم رَاحَ فَكَأنْمَا قَرْبّ رب 
بَدنَّة 2100101011 
«مَن اغَْسَلَ يَرْمَ الجْمُعَة وَاسْنَنْ ومس مِنْ طيسبو إن كان 
عِنْدَه) ا الشف او م1 
«مَن اقْتتى كَلْبًا إلأ َلْبَ صَيْدٍ أ مَاشِيٍَ نص م مِنْ أَجْرِو كل يَوْمٍ 
قِيرَاطان» ا 1 


المجموع - فهرس الأحاديث والآثار 56 


«ين السْنةٍ أن يَحْرُجَ إِلَى العيد مَائيبَاا لوو 
«ينَ السْةٍ أن يُحَفِي النَشَهُده 0 
«ينَّ السسنْةٍ فِي الصّلاةٍ وَضْمٌ الكَفْ عَلَى الكَفْ نَمْتَ 
الْسرة) اا 0 
0 ص الثثارب تف الإبط وَتَقلِيمٌ الآظافِره ..... ١00‏ 

مِنَ الله و كله أ َالو نك ولك الليُه تكن يني ١‏ 5 
مئة يوي يا لكت ريه الو اا 
«مَنْ بَاعَ 2 عدا ول نه ليزن فى تقد للد ال و 

ا" تؤيرٌ فتَمَرَتهًا لِلْبَائقِع؟ ....... 7894 5101 
ل 0 
الجبنَاغ» ل 0 


م ان 


١مَنْ‏ تَوَعْنَاً فَأَحْسَنَ الوْضوءَ * م آتَى الجممَة هنَاوَاستمََ ٠٠١١‏ 
م أنصّت لِلإمَام يرم الجمُمَق1١١ ٠06‏ 
هَدُ أَنْ لا إِلَهَ 


«من ] تَرَضكاً فَأَحْمَنَ الوْضُوءَ ُ 
«منْ تَرَهَأ فَأَحْسنَ الوْضُوءَ ثم قَالَ لاث مَرَاتٍ: أَشْهَدُ 


«مَنْ تَوَضأ فَأَحْمَنّ وُضُوءَه نم قَال: أَشْهَدُ ألا إِلَة إلأ 


١مَنْ‏ تَوّضاً فَبهَا وَنِعْمَتْء ومن اغْتَسَلَ فَالخْسْلٌ أَفْضَل ..... 2499 

066م١‎ ١ 
من تَوَضاً فَقَالَ: أَشهَّدُ أن لا إِنَّهَ إلا اللهُ وَحْدَهُ لا شريك‎ 
0 0 0 00020201212111 لَه‎ 
1 وي ل نم يز ل‎ 


بقِيرَاطَيْنٍ) زة ز ز[ز[ز[ [ ز[ز[ز ز[ ز 00000000 
0 دل 
ترك ةين عير عدر فليتَصَدَق بيار . 1 
«مَنْ 0 لياس تَوَاضُمَا لوكا وق بل فقو نا اله 
00 يوم م القِيَامَةٍ عَلَى رَعُوسٍ الخلائن» ممم ووو ك9 
مَنْ ترك شيا دَلْيْهْرقَ لَه لَهُ دَما» 10000[ 
«مَنْ ترك د مَوْضِعٌ شَعْرَةٍ مِنَّ ِنَ اناب لَمْ يَفِْلهًا فل بها كَذَا وَكَذَا 
مِنَ الثار» 6 0000 
«مَنْ تَرّكَ نْسُكا فَمَلَيْ دم ل فالالاك كحلال لاقلاك لكمل 
م 1841 


١مَنْ‏ تصّدّقَ بعذل تَمْرَةٍ مِنْ كسلبو طيسو -وَلا يَْبَلُ اللّهُ إلا 


العليتب - بإ لله لها يي لالم ا و ا ١‏ 
امن تَطَهْرٌ في تلت َه مه مَشَى إِلَّى يسم مِنْ بيت الله لِيَقَفْيِيَ 
فَريضَة» او ل ل ا اك ا 
اما نعل هلما ونا يلق يدوك الله مش ا 1 
«مَنْ تَعَلْمْ عِلْمًا يَف بو فِي الآخرة» 0 
من تَوَضكا ثم َالَ: أَسْهَدُ أن لا لَه إلأ الله م 
"من رضنا علَى طَهْرٍ كب الله له لَهُ عَشْرَ حَسّنَات» ا 


«مَنْ تَوَضّأ وَقَالَ: سبْحَانَكَ اللَهُمُ وَبحَمْلِكَ أَنْهَّدُ أن لا إِنَّهَ إلا 


أنت» [ 1[ ز ز ز 0 1 
«مَنْ َرَضَا ولَمْ يَذَكُرِ املمَ الل علَئِهِ كَانَ طَهُورًا لِمَا مر عَلَيْهِ 
الماغ» 00 


١ 


ام جر قُوبَهُ خيّلاءً ل ينظ الله َيه دَيَوْمْ القِيَامَوَا ...23757 039 


ا 0 بغير ميكين"... ز ز ز ز[ [ [ز[ [ [ز[ ‏ 0 
ا له 0 ا ا 
مَنْ جَمَعٌ بَيْنَ احج وَالعْمْرَةٍ كاه لَهُمَا طُوَافْ وَاحِدٌ وَسَعْيَ 
وَاحِدٌ) ا 
«مَنْ حَافظ عَلَى أَربَع رَكمَات قَبْلَ الظَهْر وَأيْع بَنْدَهَا حُرْمٌ عَلَى 
النار» 0 1 1 1 1 اا 00 
ات خائل على شنم لفق جو لَه ذنوبة» ل 
امن حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت 
وبين الصفا والمروة» 000 70غ3ذ 


«مَنْ حَج فَلَّمْ يَرْقْثْ وَلْ يَفسق رَجَعْ كَهييتِهِ يَوْمَ وَلدَتة 
كه نامل 


«مَنْ حَدَئَكٌمْ أن الي يلف كان يبُولٌ قَائِمًا فلا تُصَذَكُة .. 7٠1‏ 
«مَنْ خَافَ ألا يقُومْ مِنْ آخير اليل مَليُريْرُ أولّف.... ١م/ء‏ م7 
«مَنْ خَاف مِنْكُمْ أن ليسي مِنْ آخير اللْيلٍ فَلْيُويَرً .... ولالا 
«مَنْ خَرَجَ في طَلَب العلّم فَهُرَ في سيل الله حَتى يَرْجِعَ "١.‏ 
«مَنْ دَحَلَ البيّت حَلَ في حَسَةٍ وَحَرَجَ مِنْ سي مَطفُورا 


«مَنْ دَحْلَ حَائِطًا فَليَأكلُ وَلا يَكَخِدَ خبكة» 181/6 


م « صامرن مام 


امن د 
امن دَعَا إِنَّى هُدَى كان لَهُ مِنَ الأجر مِثْلُ أَجُور مَنْ ئبعَةُ 77031١‏ 
«مَنْ كبح فَبْلَ أن يُصَلْيَّ فليدبح أَخْرَى مَكَاهَا اسم اللّب1444 
امَنْ كَبْحَ مِنْ ذكر أَرْ أكى أَرْ صَغِير أرْ كبيره 194 
١مَنْ‏ كبح مِنَكُمْ كَل الصّلاوَ بيذ ييح" الال 
دمن رَآني في الام فَقَدْ رَآني حَمَا» 11 
«مَنْ رَاحَ في الساعَةٍ الأول فَكَاَمَا قرب يدق 1911:197٠‏ 


امن زاد أو ازداد فقد أربى» 0 اا 0 
2 


«مَنْ َارَ فَبْري وَجَبْتَ لَهُ شفَاعتيا ال ا لما 
١من‏ زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحدر ضمئت له 


«مَنْ سب أَصْحَابِي فاته 1 
«مَنْ سَبّحَ اللّهَ في دُبْر كل صّلاوَ ئلائا وَئلائِينًَ فلالا 


«مَنْ سَرهُ أن يَلْقَى الله -تعَالى- غَذَا مُسْلِمًا ملْيْحَافِظ عَلَى 
هَؤُلاءٍ الصلرّاتِ) 2 


١مَنْ‏ سل سَحْيمَتَهُ عَلى طريق عَامِرٍ مِنْ طرق الملِمِينَ فعَليْهِ 
لَحْنَةٌ اللّمه 00 


يبَتَضِي فيه عِلمًا سَّهُلَ | لَهُ طرِيا إلى 


«مَنْ سَلّكَ طَريقًا يَلثَمُِ فيه عِلْمًاه 1 


01 


(مُنْ سّمِمٌ امنَادِيّ هَلَمَ يَمَنحَهُ مِن اتَبَاعِهِ عُدْرٌ 11 
«مَنْ سّمِعَ النْدَءً هلم َيِه فلا صلا لَهُ إلا مِنْ عُدْر 466 
«مَنْ سَمِمَ النتَاءَ فَلَم نُحِبْهُ فلا صلا لَهُ إِلأمِنْ عُذْره .... 811 


«مَنْ سَمِمَّ رَجُلاً ينْخْدُ ضَالّة في الَسْحِدٍ مَلْيقَل: لا رَدُهَا اللّهُ 
عَلِكه ل 


دمن سْْةَ الصلاة أذ ئمَس الاك ميك بْيْنَ السْجدَيْنِ. 771 


«مَنْ شاءً أن يُصلْيَ فَِيُصله اد ل ا ا للة 
١مَنْ‏ شاءَ صَامَّ وَمَنْ شاءَ أفْطَرَه 14 
«مَنْ شرب اليد مِتكُم فَليَثْرَبة ريا فَرْها 878 
همَنْ رب في إناء مِنْ كَعَبو أ ففثق فَإِنمَ يُجَرْحِرُ في بهو 


مومه 
0 


ارا مِنْ جهنم +7 0 
١مَنْ‏ شَهِدَ الصّلاة مَعَنَا فلا يَبْرَحَ حَتّى يَشْهَدَ الخطبة».... ٠١44‏ 
«من شهد صلاتنا هذه -يعني الصبح- وقد وقف بعرفة قبل 
ذلك ليلا أو نهار فقد تم حجه» ااا 
١مَنْ‏ صم الدّهْرَ ميقت عَلَيْهِ جَهَتُمْ هَكَنَا وَعَقَدَ يَسْعِينَة ١587‏ 
امَنْ ضام اليرْمَ الذي يُشَك فيه فَقَدْ عَصّى أَبا القَاسِمٍ 

00 الاسام اا الا لا ا للم ف 11 
«من صام اليوم الّذي يشك فيه فقد عصى الله ورسوله ١4948‏ 
«مَنْ صَّامْ رَمَضَانَ ثم أتِبَعَهُ ست مِنْ شَوّال كَانْ كَصيَامٍ 

الذهْر» 000000000 
من صامَ َمَضَان َيِه سيت مِنْ وال هنما ام 


امَنْ صامْ رَمَضَانْ وَأتبَعَهُ ميئًا مِنْ شُوّال» نل 
دمَنْ صَامَّ هَنَا اليَرْم فَقَدْ عَصّى أَبَا القاسيم يكذ 4 1١5‏ 
امَنْ صّامَ يَرْمَ الث فَقَدْ عَصَّى رَسُولَ الله 1 ....... ١494‏ 


عم م 


امَنْ صَامَ يَرْمًا في سبل الله عَوٌ وجل بَعَدَ الله وَجْهَهُ عَنٍ 
امَنْ صبّرَ عَلَى لأَوَاءِ المديكة وَشيدَيَهًا كُنْت لَهُ شّهيدًا؛ ... ١801‏ 
امَنْ صّحِيّك؟ قَالَ: مَا صَّحِبْتُ أَحَدَاه 00 11 
«مَنْ صلّى البَرْدَيْنَ محل التق لل لهف هلالا 
هن على المتئح فهر في فَكة اللد ل 
امَنْ صلَى الصبْحَ وَالمَصْرٌ فَهُرَ في ذِمةِ اللو 1/8 
«مَنْ صَلّى العِشَاءَ في جَمَاعَةَ نكما َم يِضْف اللَيْل ... 40٠‏ 
تَطْلُمَ التشَمْس» و00 100000 
«مَنْ صَلّى خَلْفَ الإمام قن قِرَاَةَ الإمام لَه امه ....... 184 
دمَنْ صَّلَّى صَّلاة لم يَقرَأْ فيهًا َم القرآن فْهِيّ خِدَاجُ»3175: 31960 
١مَنْ‏ صَلْى صلا لم يَأ فيا يَائِحةِ الكتابي فَهِيّ خيتاج) 194 
امَنْ صَلَّى صَلائنا هَل وَسَك تُسُكَنا فَقَدْ أَصَّابَ سنا ١89٠‏ 
امن صَلَى صَلانًا وَامكقْبَلَ وتنا وَأكلٌ كَييِسَتنا' 4/ام 


المجموع - فهرس الأحاديث والآثار الا" 


«مَنْ صَنَّى عَلَى جَِارَة فَلَهُ قِرَاط» اا 
تن متلى عَلَى جتازو في كتج قلاشره له 1118 
لق مان على سان الدهاك 0 
القائم» ف تج الخ الم لوحو ل د ع 8ق 
«مَنْ صَلّى هَل الصّلاةمعَنَا وََدْقَامَ لَك لتلا أز 


«مَنْ صَلَى هَل الصّلاة مُعنَاه وَقَد قَام قبْلَ ذَِكَ» 1/47 


53 
ف 7 تداع 


١مَنْ‏ طاف بِالبَّيِسهِ خضيينَ مر خرّج مِنْ ذنوبه كيَوْم وَلَدَتهُ 


6 


«مَنْ طُلْبَ العِلمَ لِيُمَارِيَ به السْفَهّاء» 0 
«مَنّْ عَادَ مَريضًا أَوْ زَارَ آَخا لَهُ فى الله نَادَاهُ متَاويَان؟...... 1١5‏ 


١مَنْ‏ طَّاف بالبْيتٍ سَبعًا لَمْ يتَكَلمْ فيه إلا بِسْبْحَانَ اللو ... ١1/07‏ 


ات 


١مَنْ‏ عَرّى تَكُلَى كسِي بُرْدًا في الجن اا 
«مَنْ عَرَى مُصَابًا قَلَهُ مِثْلُ أَجْرو» للا و كان 
١م‏ عَلنَ نَِمَةً فلا َه الله لد 1 
«من علّق شيثًا وكل إليه» 000 
١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَّلاً لَِسَ عَلَيِهِ أمْرْنا فَهُرَ رَك ك3 حمككل الاك 

ل ل ل 


«مَنْ عرض عَلَيْهِ طِيبْ قلا يَرُدُهُ» 1 


«مَنْ غَدَا إِلَى الَسْجد أَوْ رَاحَ أَعَدُ الله لَهُ نُْلهُ مِنَ الجنقه.... ٠0م‏ 
«من غربت عليه الشّمس وهو بمنى من أوسط أيام التشريق قلا 


١مَنْ‏ فَاتهُ امبيت بالمزدَلِفَةٍ فد فَانَهُ الحج» اما 


«مَنْ فرق بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فرق الله بَينهُ وَبْيِنَ أَحِبنهِ يوم 
الْقَيَامَةَ» ااا 


«مَنْ قَاءَ فى الصّلاةٍ أَوْ قَلّسَ فَلْيِنْصَرفْ» ا 
«مَنْ قَالَ يمني إذَا خرّج مِنْ َيِه بسْم الله تَرَكُلْتُ عَلَى اللّه 971 


ع 5 8 


«مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الوذ أَخْهَدُ أن لا لَه إلا اللهُه...... 3.٠‏ 


«مَنْ قَالَ جِيِنَ يَسْمّعُ النْداءً دَلِكَ حَلَت لَّهُ شَمَاعتِي يوم 


«مَنْ قَالَ في حَلِقِِ: باللأت وَالعُرى» 00 
اتن تالاو شر كل ووو لشت وكو ناه ره كل اكات 
لا إِلّهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شريك 00 م 111 
من قال يني ذا حرج ين بيو: بشم الله َكلت عَلَى للهلا 
حَوْلَ ولا قؤة إلا بالله» ا 1 
دمَنْ قَالَ: لا إنّة إلا اللّهُ وَمْدَهُ لاشريك لَدُ لَهُ املك وَنَهُ 
الحَمْدُ» 0000 1 


«مَنْ قَام لله القَدْرِ إَانا وَاخْتِسَابًاعُفِرَ لَهُمَاتَقَدْمَ مِنْ 


ره 


ذنيه» لومم ل ا ةوقك اأعقك أعدليكهءهة١ا‏ 


«مَنْ قَامَ لَبْلنَئْ الِيدَيْن مُحْسّبًا لِلَهِ نَعَالَى لم يَمْت قَلْبْهُ حِينٌ 

تَمُوتُ القَلُوبُ» 13 

«مَنْ كَيْلَ المرأة وَهُوَ مُحْرمٌ فَلْيُهْرِقَ دَم)» لمم 11/1 
0 


2 7 ” لما 
«مَنْ قَتِلّ دُونّ مَالِهِ فَهُرَ شَهِيدٌ» 1 ااا 


9 


«مَنْ قَتَلَّ عَبِدَهُ فتلتَام» 1[ 000 
ا ا ال ا ا ا ا 
«مَنْ قرأ القران ثم نسِيّه لقِيِ الله عَرْ وجل يوم الْقِيامةٍ 


«مَنْ قَرَا بأمٌ الكتَاب أَجْرَأَتَ عَنْهُا 00 
«مَنْ قَوَاً بالّين وَالريْنُون؟» د00 
١مَنْ‏ قَرَأسُورَة اليف يَوْمَ الجَمُعَةٍ أضَاءً لَه مِنَ النور ما بَبِنَ 
الجَمُعييْن» ب11 1 0 ا اا 0 


الحَمُّمت» 0 


«مَنْ فَعَدَ مَقَعَدًا َم يَذْكُرْ الله -تَعَالَى- فيه كانت عَلَيْهِ مِنَ الله 


«مَنْ كَانّ آخِرُ كَلايِو لا إِلَّهَ إلا الله وَجَبَتْ لَهُ الجنة؛ ....... ٠١45‏ 
«مَنْ كان يِه وَبَيْنَ الإمَامٍ طَرِيق فَلَيِسَ مع الإمَام؟ ا 


«مَنْ كَانَ عَلَيْه صّوْمٌ مِنْ رَمَضَان فَلْيَسْرُدهُ ولا يَقَطَعْه ..... ١5378‏ 


«مَنْ كَانَ عِنْدهُ ويح يُِيدُ أن يَذْبْحَُ فَرَأَى هِلالَ ذِي الِجّةٍ فلا 


١مَنْ‏ كَانَ في سََرِ عَلَى حُمُولَةٍيَأوِي إلى شِبَم فليِصُمْ حَيِثْ 
أذْرَكهُ رَمَضَانُ» ا 11 


«مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلُكرنْةُ» الامو 
«من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له) ..... 9168 
«مَنْ كان مَعَهُ هي فيد وَمَنْ لم يكن يَجِدُ فَصِيَامُ ثلانَةٍ يام 


10 


في الحح» اا 
«مَنْ كان مَعَهُ هَذِي فَليْهْلِلُ بالحجج مَمَ العُمْرَقه ............. 774٠‏ 
اق كان جنك ماين لخدن نمز انذنها أ ل لاا 
«مَنْ كَانَ يُؤْيِنُ الله وَاليَرْم الآخير فَعَلَيْهِ الجمُعَة) 91/1 
١م‏ كَان ين بلَه وَالمَْم الآخبر فَلايأْعْدَإلاً يلا 


«من كان يُؤْينٌ بالله وَاليِوْمِ الآخِر فليقل خيرا أو 
لِيَصْمُت» از[ 100 


من كان يُؤْمِنُ اللو وَاليَوْمٍ الآخِر يكم ضَيْقَهه 146 ك0 ه/او١‏ 
«مَنْ كَانَتْ لَّهُ حَاجَة إِلَى الله تَمَالَى أ أَحَدٍمِنْ بَنِي آدَمْ 


«مَنْ كسيرَ أَوْ عَرجَ فَقَدْ حل وَعَلَيِْ الح مِنْ قابل» 18 
١مَننْ‏ كير أَوْ عَرج فْقَدْ حَلَ» ا 0 
«مِنْ كل" َمْسِينَ شَاةً شّاة» ل ا ا ا ا 


مقامه ف مم 


امَنّْ لا يحم لا يِرْحَم) [ز[ز[ز[ ز[ ز[ ز[ز[ |[ 00 
«مَنْ لَّمْ يَأْذدٌ مِنْ شاربه فَلَيِسَ ينا 1 
تن لم ينه الفئاة كل ملو الفط فلا :مهام 4 ١7‏ 
وال فلخ المكامية اللثل التماملك 147135 
امن تريس الأزار ميجر لسراو 1 ال ل 
قل لاقع لين تبلق م1 1184 
امن لَمْيدَمْ قَوَْ الور وَالَمَلَ بوه ا 
«مَنْ لم يُصّلّ وَكمَنَيْ الفَجْرِ حَتى تَطْلّمَ التشمْ فَلْيِصَلْهِمَاه 75١‏ 
«مَنْ لَمْ يَمْتَنْهُ مِنَ الحَجّ حَاجَةٌ أَوْ مَرَضّ حَابس» لاوا 
١مَنْ‏ لم يُوتِرْ فَلَيّسَ مناه 0000 ا 
«مَنْ مُوَدْنُوكةْ؟ فَقَالَ مَوَلِيَا أو عِيدُناا ا 
«مَنْ مات لا يُشرك بألل شيعا مَحَلَ اند ا 
ار ناك زع وروا قا عن رين 00000 
'مَنْ مات وَعَلَيْهِ صِيَامٌ فليْطْعَمْ عَنْهُ 11000007 
«من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة» 001 
دين مُحَمّدٍ عبد اللو وَرَسُولِهِ إِلَى عِرَقْلَ عَظِيم الرُوم؟... 3٠٠٠‏ 

كلها 


3 


«مَنْ مَرْفِي شَيء ِنْ مَسَاجِلنا أو أَسْوَاقِنا وَمَمَهُ بل 


«مَنْ مس" ذَكَرَهُ أَوْ ريه أو رُفْمَيْهِ َلْيتَرَضنأ» 000 
١م‏ مَنَمَ مَيحَةَ غَدَسْ بصَدَفَةِ صبُوحِهًا وَعْبُوقِهًاا 0000000 
«مَن َنم مضل اما ْنَم بالكلا ممه الله فل رَحْمتو96 521 
«مَنْ نَبَهُ شياءٌ فِي صَلاتهِ فَلْيْسَبّحْ الرَجَاُ وَلْيْصَفْقْ النَاكُه. ١1م‏ 
١مَنْ‏ نَامَ جَالِسًا قلا وُضُوءً عَلَيْوِا 1 
«مَنْ نَام عَنْ صَلاةٍ أو نيا فَلْيْصَلًّا إِذا ذَكَرها .....1لاه. 7/91 
«مَنْ نَامُ عَنْ وثرو أَوْ نَِّهُ فَلْيِصّلّ ذا ذَكَرَه» وا 
«مَنْ نَذَرَ أن يُطِيِعَ الله فَلْيْطِفْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْيَمْمَهُ فلا 


بيعصهة) 10101111 ا 


«مَنْ نَدَرَ أن يْطِيمَ الله فيْطِنه 977ل 9371ل 1370 3ق 

مول لول ولول ١91107‏ 
«مَنْ َدْرَ نَذرًا سَمَاهُ فَعَلَيُهِ الوَقَاءُ بوه 0 
«مَنْ تر ندرا وَلَمْيُسَمُهِ فَكَفَارَئهُ كَارَة يَين» 00000 


«مَنْ نَل عَلَى قَوْمِ فلا يَصُومَُ تَطَوعًا إلأ بذهم ١4‏ 


«مَنْ نَرَلَ مَنْزلاً ثم قَالَ: أَعُودُ بِكَلِمَاتِ الله امات مِنْ شر ما 


1-0 


امَنْ نْسِيّ صَّلاةٌ أوْ نام عَنهًا نَكَفَارَتهًا أن يُصَلْيْها إِذا ذَكَرَهَا 0م 


«مَنْ نَسِيَّ صّلاة فلم يَْكَرْهَا إلا وَهُرَ مَمْ الإمّام» 1010000000 
«مَنْ نْسِىَ صلا فَلْيُصَلْ إذَا ذَكَرمَا» الى 
١مَنْ‏ نسِى مِْ نْسّكِه شِيْئًا أو تَرَكَهُ فلْيُهْرقَ دَمَا» ١141‏ 


«مَنْ هَذَا؟ فقلت: أبُو ذَر» 500 س1 
«مَنْ هَذَا؟ قلت أبْر قَتَادَه 00 10000000 
«مَنْ هَلِو؟ فُقلت: أنا أمُ مَانَى» المع سا ا نا 
امن وَجَدَ سَعَة لآنْ بف ا فَلا يَحْضُرْ مُصَلانَا18490 


«مَنْ وَجَدْتَمُوهُ يقثّلُ صَيْدَافِي حَرّم الَدِيئةِ فَاسْلبُو) ........ 10/5٠‏ 


ل اا 


امَنْ وَقف بعرّفة فقذ تم حَجه» 10 
د 0 0 ا 
«مَنْ وَلِدَ لَهُ مَوْلودٌ فأذنَ في أذنِهِ اليُمنى وَأقامٌ في أذنِه الِيِسْرَى لم 
تَضَهُ أُمُ الصييّان» ا 
ل م 

دين ولوغ ارو مرة؟ 0 0 
م هر م همالا 07 27 ا سر 0 

«مَنْ يُتصدّقٌ عَلى هَذا؟ فقام رَجْلَُ فصّلى مَعَهُ...... 454 450 
م اعم 7 35-37 اولمة 

«مَنْ يرد الله بو خيرًا يفْقهْهُ ِي الدين» ا 
عسي "كلسم كسمه لت 4م 

مَن يُشتريه مني؟ فاشتراه نعيم النحام» 00 
ا 71 فك م و ع و ا 2 
انا مَنْ أَهَلّ بالحج مُفرِداء وهنا مَنْ قَرَنْ» وعِنا مَنْ تمتع". ١5٠7‏ 


«مَنَعَتٍ العِرَاقٌ فَفِيرَهَا وَدِرْهَمَيَا» ا 1 
«ينْكُمْ رَجُلٌ لَمْ يعَارف اللَّيلَة؟ فَقَالَ أبُو طَلْحَةَ رضي الله عنه: 


ين مناخ مَنْ سَبْقَ فَإنْ اويا في الستبق أفرع ينهم ا 
«مُيَلُ أهل المي مِنْ ذِي الحلَيفَة» ال 


ىك " ا عسل م 


ميلا عن الله مَهْلا»فَإنْهُ لَوْلا شاب حش َنم رتع». مك١‏ 


«مَوْتْ الفْجَاءَةٍ أخذة أبيفي» 8بب000 0 000 0 0 0 
دالت يُنِعَثْ فِي لابه الي يموت فِيهًا'» 000000000 
لين يمدي فى قرو بقااقة غلئدة م111 
«الميرَانُ مِيرَانُ أَهْل مَيٌّ وَامْكْيَالٌ مِكْيَالٌ أَهْل المرِيئةا ..... ١7389‏ 
اران ران أَهْل مَكَن 1 ا 
«الميرَّانُ مِيرَانُ المدِيئَة وَالكيّالٌ كيال مَكُتَ 0 

دن اللي ب مسح َه وأضك مُسَبحمْه أيه 1 
«نادى رَجْلّ ر سُول الله بل فَقَالَ: إنا كنا تَمْيِرُ تير في الَاِلِكةٍ 


فِي رَجَسِي فَمَا تَأمُرْنَا؟ قَالَ اذْبَحُا لِلّهِ في أي شَهْر كَان؛ ١914‏ 


«الناس تَبعُ لقرَيْش فِي الخير وَالشره 1 
«الئاس تَبعُ لِعَرَيْش فِي هذا الثكأن» 0 
اوت النِيئ ف بد اغيسالِه ويا فلم يأَخَذهُ» 000 


ا١الما١.‎ 


«النبي يله كان يُكبّرٌ حمسا" 8 000000 


«نَجْمَعُ مَمَ رَسُول الله له ذا الت الكمْس ثم تزجع تَتبِعْ 
الفَيْء» ل م عه موقط ما ما وا الود الا 92 
انَحَرَ َلانًا وَسينْينَ بدََةَ نم َعْطَى عَلِيا فَنَحَرَ مَا عبر مناه 21898 
ل 
«نَحَرْتُ هَاهُنا وَمِنَى كُلْهًا محر 
«نَحَرْنًا رسا عَلَى عَيْدٍ الي كل كلاه ال 15 
الحَرْنًا مَعَ رَسُول الله البَدَة عَنْ سبْعةِوَالبَقَرَةَ عَنْ 
سَبْعَةِ) 0 7 00 


حرام وَسُول الله كل بلحي البة عنْ سبو 20-0 
«نَحْنُ أَهْلّ بيس اميل لا المدََةه ام 1 
«نَحْن الآَخِرُون السابقون , يَوْمَّ القيَامَةٍ» الل 5 
«نحن نازلون غداً بخيف بني كنانةة 00000 


در رَجْلَ عَلَى عَهِْ وَسُول الله كل أن حر إبلا بُوانة» ليلل 
«نَرَلَ الحَبَءُ الأمْوَدُ مِنَ الجن وَهُرَ أَشَدُ بَيَافمًا مِنَ اللَبْن؟ 17/33 
وَل هله الي فِي هل قُباه: «فيه رَجَال يُحِبونْ أذ 


يَتَطْهْروا»؟ ز[ز ز [1ز[ز[ز[ 1[ 1[ ز[ز[ز ز [ ز  [‏ ا اا 
نرُولُ الْمُحَصُبٍ ليس مِنَّ السك إِنْمَا هُوَ منزِلَ َرلَهُ رَسُولٌ الله 
علدا 0 ا0اا 0 
انصِرْت بالصبًا , وَأَمْلِكَتْ عَادٌ بالدبور» م و10 

ْم أل الت عبد لله وبر عبد الوم بد لل 1ه 
«َمَحْ إذا أَدْنَهَا إلى رَسُولِي نَقَدْبَرفُْت يِنْهًاإِنَى الله 
وَرَسُوَلِهِ» و و ال اك 1 
«نعم إذا رأت الماء» لح ساو الو ا 
تنِعْم الإدَامُ الخَل» 1 
انعم البيت الحمّام يذهب الدّرن ويذكر الثار» ا ام 
ْنم الرْجُلُ عَبْدُ الله لَرْ كان يُصَلَي مِنَ الليل» 14 874 
ْنم لَه اللْقَحَةُ الصّفِي» ا ا 
نم سَحُومُ المؤينٍ التر ل ل ا ا 11 
انْعَمْ م لَّهَا أجْرَان: أَجْرٌ القَرَابَةِ وَآَجْرُ الصدَقَةَ» 1 


الع لداعاريع الجاد عواها 0 بي 0 0 000000000 


هتَمَى التجَاشيي” لأمْحَابه في اليَْمٍ الي مات فيه ١117‏ 


2 
وم مده 


َمَى جَعْفَر ْنَ أبي طَالِس وَرَيْدَ ابْنَ حَارِئَة وَعَبِدَ الله بْنَ 


رَوَاحَة) ا 00 
ورور ا قم 1 

قبت أَنَدَامَُاء فَكنًا نلف عَلَى أَرْجُلنَا الخِرَقَ فَسُمَيتَ غَرْوَةَ ذَّاتٍ 
5 1 اا 
«نقص بِنْ أَجْرهِ كل يَوْمٍ قِيرَاطّانَ' 0 0 00000 0 
«نهانا أن نجترئ» 8[ [ذ[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ ز [ [  [‏ 0 0 0 ا 
ْنا أزْنْهِينا أن يُصَلّى في مَسْجدٍ مُشْرِفي» 8 
انهاننا وبعرل الله كله أن تير نيم أَوْتنَاعَ تبْرَ الأككَب 
بالذهّبيه 0 0 0000 
"ْنَا رَسُولُ الل كل أن تسْتَقبلَ الل لَِائِط أَوْيَْل؛ ...... ٠٠٠‏ 


«نَهَانَا رَسُولُ الله يكل أَنْ تستنجئ باليوين» م 


المجموع - فهرس الأحاديث والآثار 


"نَهَانَارسُولُ الله ب كل أن يستنجي أ حَدْنَا بأقلَ م مِْثَلاثةَ 
أحْجَار» ا 
نهنا رَسُولُ الل يكل أن بيط أحَدنَا كليم يج 
«نَهَانَا رَسُولُ الله ٠‏ يله عن الررْثْ وَالعِظام؟ 00 
«نَهَانَا رَسُولُ الله يكل ء عن الم ًا وَاخَِيث بَمْدَمَا ل فكهة 
ْنَا سول اله له عن بيع امسر دعَب ا 
«نْهَانًا رَسُولُ الل كله عَنْ نبْس الخرير وَالدياج» 000 
انْهَانِي رَسُولُ الله يه عَنْ قَِرَاءة سآن وَنَا رَائِحْ أزْ 
سّاجدً؟ 00 ا 

تَحْتْمٍ اذهب وَلِيّاسِ 


«نْهَانِي رَسُولُ الله يل ولا أُولَ نَهَاكُمْ عَنْ 
الْمَصْمَره 0009[ 21001010111« 
١نهَاني‏ يَعْيِي رَسُولَ الله ؛ كل أن أَجْمَلَ خاتمي في مَل أ الي 


تَلِيًا» 1 141[ [1[1[1[1[ذ[1[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ ا ا 
«هَى أن باع السُلّعُ حَنِث تَبْنَاعٌ حَنَى يُحُوَرَهَا النَجَارٌ إلى 
رَحَالِهم' ا ا 
انهَى أن باع امبر ايلم مكيلا 1 ليف 
«نهَى أن يَييمَ أَحَد طَمَامًا اا قوع بان سيف 
هَى أذ برضا لجل بمَضْلٍ طَمُور ار ا 


انّْهَى أن يُترَضَأ الرَجُلُ بفضل وُضُوء المرأق 5ش( 1ص 


«نَيَّى أَنْ يُخْلَّط الوبيبْ وَالثَمْرُ وَالبسْرٌ وَالتَمْمه 0 
«نْهَى أن يُسَائرَ بالقزآن إلى أْض العَدر 10000 
انْهَى أن يُنْبْدَ تمر وَالربييبُ جَمِيمًا» 0 0 0 0000 
«نَهَى المرْة الحرَامٌ عَنْ لبس القفَارَيْن وَالتْقَابِو .. يفن 
الى الي يل عَنْ تمن الكلْبوا... كم 
«نْهّى النْسَاءً عَن الخرُوج الأ عَجُوًا في ليها إن 
الى ْول يه حَ بع الع برق اس م 53 
١نْهَى‏ رَسُوَلُ الله يك أن تا بَاعَ الصَبْرَةٌ بِالصْبرَةٍ من الطَّمَام» 5158 


«نْهَى رَسُولُ الله كله آن تَسْتَقبلَ القبِلَين ببَوْل أَوْ غَائِط؟ ... ١989‏ 


«نْهَى رَسُولْ الله ل أن يَبُولَ الدَجُلُ مَائِمًا" 0000 
«نّهَى رَسُولُ اللو يك أن يُتَمْسْحَ بِعَظم أ بَْرِ العم 


«نَبَى رَسُولُ الله يله أن يَجَم” تمس اله وأن تب علي ١‏ 


الى تشرة اللوة الامتبط اعنا كنز أزطكره ين 


مُغْتَسَلهِ) 1 0 ا 
انْهَى رَسُولُ الله كل أَنْ يَْتَعِلَ الرَجُلُ فَائِمًا ا 
«نّهَى رَسُولُ الله كله عَنْ أكل اليرةٍ وَأكل ثَمَيِهَاا .......... 21887 


١نَهَى‏ رَسُولٌ الله كل عَنْ أكل لُحُوم الحَمُر الأَهلِية ....... ١981‏ 
«نْهَى رَسُولُ الل يله عَن الإقعاء» 0 
انْهَى رَسُولُ الل يلي عَنِ التخريش بَينَ البََائٍ؛ 000 
انْهَى رَسُوَلُ الله يك ء عن التَمْر بالمُطَبي» 1 


«نْهَى رَسُولُ الل له عن الجَلالَةٍ فِي الويل أَنْ يُركبّ عَلْينااه؟؟ 
انيَى رَسُولُ الله يل عَنِ الحِجَامَةٍ وَالوصّال فِي الضرْم . ١17٠‏ 
«َهَى رَسُولُ الله يل عَن الخَرِير إلأ في مَرْضِع مين أو 


تلاش ا 1 1[ [ 1[ 110111 
«نْهَى رَسُولُ الله يكل عن الدَوَاء الحخبيشرة ١1‏ 
«نَهَى رَسُولُ الله كل عن الوط باليابس» 00000 
م عَن الرقّى؛ 0 

نهى رسول الله يل عن السّدل في الصّلاةة له 
«نّهَى رَسُولُ اللو له عن الفكرزب ف فِي الوَّجد» ل 1168 
«ْهَى رَسْلُ الل كه عر" الفيضكة بالففكقه نا 
«نْهَى رَسُولُ الله يلل عَن العَرّ . 11 
«نْهَى رَسُولُ الل يله عن الكي' فاكتوَيناا ا ١‏ 
«نهَى رَسُولُ الله يله عَْ المحَائلةَ وَامرَب ا 
«نَهَى رَسُولُ الله يل عَنْ الْمرَابَئََه 0 0 0 
انَهَى رَسُولُ الله ل عن النجش وَالمْصْريَةَه 314141 
انَى سول الله يه عَن التذر وَكَال: َه لايد شيا ... لل 
انعَى رَسُولُ الل يه عن الوّسلم ذ فِي الوّجْو؛ 3 
0 010000 
«نْهَى رَسُولُ الله يه عَنِ الرصّال؛ ممه 48 61 ١455‏ 
انه رَسُولُ الل يك عَنْ ْم لالش ا 
«نهَى رَسْولُ الله يي َنْ بَِ الحيان بالحيرَان سريئة» 5168 
الى رَسُولُ اللّه يكل عَنْ َم البو بالوّرق كينا" 11 
«نْهَى رَسُولُ الله يل عَنْ , بْئِع اطسو بالشمْرِ الخّاف» يق 
«نهَى رَسُولُ الله عَنْ يع الطب بالمْرِ َه 5158 
«نْهَى رَسُولُ اللو كك عَنْ بنِع الطب بِالمْرِ يسا ........ 57407 


فى ا عم يقي ليف 


الصّاعَان» و لام ولور ةق لل لد 6لا لوالو ماف درل 260 3200 
كم اناه اوقا وك عفري 2اهة د 4و يه 

انهَى رَسُولُ الل يك عَْ بَِع الطْمَام حَنّى يُستْفَى؛ س0 
«نّْهَى رَسُولُ الله كله عَنْ بيِِ اللَّحْم بالحيوَان» دعام 


«نّهَى رَسُولُ اللو كل عَنْ بِْعِ لطر ل 


المجموع - فهرس الأحاديث والآثار يفف 


انْهَى رَسُولُ الله يك عَنْ يع الل حنى يَأَكُلَ ينه أز 
١نْهَى‏ رَسُولُ الله يل عَنْ بَيْع حَبّل بلدا 00 للق 
«نيَى رَسُولُ الله يكل عن مين الْبََة وَاْلامسَد ....... 5118 
انَى رَسُولٌ الله يل عَنْ تين في يمد 1114 
١نْهَى‏ رَسُولُ الله كلك عَنْ دُخُول الحَمَامَاتَ» 000 
«نْهَى رَسُولُ الل يل عَنْ كَلامِنًا قَالَ كنت آتي رَسُولَ الله بلك 
َأَسَلُمُ عَليْهِ؟» 1 1 1 1 1 1 01 


«نَّهَى رَسُولُ الله يل عَْ لبس القمِيص وَالأَقَييَة» 0010000 
انَى رَسُولُ الل يه عَنْ ُحُوم اليل وَالبعَال وَالَمير».. 
اهن رول الل له عَنْ مُعَائَرة الأغرّابوط .. 1414 
الّْهَى رَسُولُ الله يل يَوْمَ حير عَنْ لُحُوم الحُمْر الآَهْلِيُده 01985 

ْ ّ و١1‏ 
«نْهَى عَنْ أن نبَاعَ الثشاة باللّخم» 0 


انْيَى عَنْ الْأَنياذٍ فى الثاء وَاَم) 0 
«نْيَى عَنَ البَثيرَاء» 9ب 0000 00000 
«نهى عن الغررء وقضى بالشّفعة للجار» ا ل 


اانْيَى عَنْ الْرَابَنَةِ الّمْر بِالتّمْر إلا لأصْحَاب العَرَآيَاة....... 5878 
انْهَى عَنْ الْرَابََةٍ رَهِيَ بي الممْرِ في رموس النخل بِالشَمْرِه 55٠8‏ 
«نْهَى عَنْ بيع التمر بالتمّر كيْلا» 0 ل لل 
«نْهَى عَنْ بَيْ المار حَتّى تَنجُرَ مِنّ العَامَدَ 344 
#نهى عن بيع الثنا إلا أن يعلم؟ 0 0 00000 


انْهَى عَنْ بيِع الحصّى» 1 1 اا 


رك داع يغ 


' 'نهَى عَنْ بنِع العنبي حَتى يَسْوَده 000 


«نْهَى عَنْ بيِع الغرّر» ما لاط الا 
«نَهَى عَنْ بيع زر .٠06ل‏ 097 وود 1١ل 51١4‏ 


«نَهَى عَنْ بَيْع اللّحْم بِالحيْرَان 0 
58 0 06 0 ع أ ا من لم 

«نهى عَن بيع النغل حتى يُرَهُرَ وَعن الستبل حتى 
يض محم مط امو و لوق الو 17 111015 


انهى عن بيع الورق بالذهب ديا ماسو 
انْبَى عَنْ تَنَاشُدٍ الآشعار فِي الممْجدٍ» ل 
انْهَى عَنّْ تَمَنَ الكلبر ل لبهي وَخلْوان الكاهن؟...... 7513٠‏ 
نهى عن قاذ الليل اد الثيل ا 
ل أَنْ تَفتَرشَْ» ا 1 
ىعن جود السبّاع» 0 
فين حَ حُلْوَانَ الكاهِن وَمَهْر البَيِي» 0 
«نْهَى عَنْ صرْم ب عَرَقَة عرق ا 
نَى عَنْ صيّام م يا . ل 149137 16501 
«نْهَى عَنْ صيام قبل رَمَضَان بِيَوْمِ وَالأغلْحَى وَالفِطر ويام 
التشريق» ا ل ا ١11‏ 
ع طَعَام المبَارِيْنَ أَنْ يُؤْكُل» 007 
أتهى بحن كل اربع من اللبواب» ل 
«نَْى عَنْ قتل الضفدع» 0007ل 


«نْبَى نبي الله كي أن تَستقْبلَ القِبْلّة ببَؤْل؟ ان 
«نبيّ 5 الرّجُل 9 الصّلاةٍ د ل عَلَى يَدَيْده. ٠14/ا‏ 
«النَهّي عَنْ بَيِِ الحيَوَان بالحيوان نَسِيكَة رن 
«نهيت عَنّْ فتل المصّلينَ» ل لخ 
هَمكُمْ عن زيار الور فَرُورُومَاه ل 1 
«نهيًا أذ نَسْآنَ رَسُولَ الل بل عَنْ شيء» 1200111100 
هين عَنِ 4 الجنائز وَلَمْ يُعْرَمْ عَلَيْنا 11 


«هذا السّلطان يفعل ما ترون فأدفع إليهم زكاتي؟ ل 1 
«هَذا بَلَدَ حَوَمَهُ الله َوْمَ خَلَقَ السّمُوَاتِ وَالآرْض" ١748........‏ 


«هَذا سَيّدُ أَهْل الوبر؟ ا 0 


«هَذا شَهْرٌ زكايكم» 0000لا 
«هذا شي كتبّهُ الله عَلَى ينات آدَمَ او 1 
«هَذا قبْرٌ أبي رغال» 6[ ز[ز[ز[ز ز[ز[ [ز[ز[ز[ [ [ [ز[ [ [ ز[ [ ز 0000 
«هَذَا مَا ىك شْترَى مُحَمدَ وَسُولَ ال من عدا بْن خَالاوه.. 1071 
«هَذَا وُضُوءٌ لا يَقبَلُ الله الصّلاةَ إل بهِ» ا ل 
«هذا يوم يكمل إلى أحدٍ وثلاثين يوماا 0000000000 
«مَذان حَرَامٌ عَلَى ذكور أَمتِي» 0 000 


م 5 مه ا و ا 
«مَذِهِ الأيّامُ التي كَانَ رَسُولُ الله يل يَأمُرْنا بإفطارهًاء .... ١5٠١‏ 
«هذه فريضة الصدقة» 0 ااا 


«مَكَذَا رَأَبْتْ رَسُولَ الله يله يَنَوَمَا» 
عل تذلمون آنا رَسُولَ اللّهِ به نَقَى عَنْ ركوب جُلودٍ 


اهل علي غيرها؟ قال: لا إلآ ان تطرع» ا 1137 
«هَل فِي إِذَاوَتِكَ مَاه؟ قَالَ: لا إلا بيذ تَمْر» 00 
هَل قَنَتَ رَسُولٌ الل يك في صَلاةٍ الصبح» 00 الردل 
م لْ لَك في حِصْن حَصِين وَمعَةٍ؟ 010000000007 
«هَل مَمَكمْ شي شي نَاوَلتهُ هُ اعفد ا 
«هل متكا بن تيا ي؟ قَقَالُوا: مَعنَا رَجلُهُ» ما 1 


شيك اهد 0 مِنكينًا» 00 


«مَل مِنْكُمْ أَحَدَ أ مَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلْيْد أَوْ أَشَارَ إليَد؟1...... 051/7 
84 

اهل يَتقصُ م الطب إِذَا يس» 0 1000 
دم أخلتم إِهَابَهَا فَانتفَمتمْ بهو 1 
ههلا أعَدْتَح إِهَهِهَا مَدَبَمُمُوهُ لتقم ا ل بسن لهل 
«مَلْكْتُْ يَا رُسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: رما أَخْلكك» 1 
ههرَ الطَُّورٌ مَاؤُهُ الل مَيْكّة1 4 5ت 4ت كت "الف لاتق 
١950 5+4‏ 

«هو المال الذي لا تؤدّى منه الزّكاة» فم الخ ا و 11 
«مُوَ حَلالَ فُكَلُوة» لو الع 11 
(هُوَ زَادُ إِخرَائِكم م من لحن ل م51 
«هو فم في الدَنيا ولكم في الآخرة» ان 


راع م سم 


ا 


يَصُومٌ قلا جتاح عَلَيِ) 7000 شغ1(12«2 
وي امه رن اللو فسن اح بها مسن ا 
«مِي ما يَيْنَ أن يَجْلِسَ الإمَامُ إلى أن يَقَضِيّ الصّلافة ..... ٠٠١‏ 
«رأبيك ل طَمها في مها لجرا نه ان 
درأجرني رَحَافنِي» د د د د 013135 اا 
«رأجبا لابب خَويم بده بالكافرره 0000 
«رَأحَبُ إِلَي أنْ تَكُونْ العَريّة مَل مِنْ مْسَةٍ أَوْسّق» ...... 51775 
دراعب إن ال رفي ساعد قل الرضزة وين ذكرةا 0000 
«رَآَحْرَم يل عَامَ الحدَئييَة بِالعُمْرَةَ مِنْ ميقات المريئةٍ ذِي 
الحليفت» ا 
«رَأَشْرَكهُ في مذي د د 0 
رمحا ولَكِنْ كرِطْتُ ح أن يَظَنُوا مُعْرِسِينَ بهن تخت الأرَا 
َم يَروحُون» 0007 00 10000 
«وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم» ا ا 
«رَأَقْضِي يَرْما ما مَكَانّةُ) المعاسة الا الار 11 
«وَأَمًا السُجُودُ َاجْتَهِدُوا فيه مِنَ اللعَاء؟ 0 0 100000000 
يرن أذ يالب بالوّرق وال بالنشوير» 14 
يرن أذ نيم اذكب بالررق» الوق بلقب ل 15185 
«رَأن أبا مُوسَى قَالَ: قلت أَفْتِي الناسَ الي أَمَرَ به النبي كلذ 
١‏ مِنَ التَمَد 0 لك و ع اح و 11 
«رَآن لَيُوب كان يَمْتَسِلُ عُريّانا فَحَرٌ عَلَيْه جَرَادُ مِنْ ذَّهَبِو.. /اه؟ 
«رَأن مره شريت بَولَهُ كل فلم نكر عَليْهَاه و 


ممه مم مع م 


«رَأَنْ عُمَرَ بْنَ الحَطَابِ رضي الله عنه جَاءً يَْمَ الحندق يَمْدَ مَا 


«وَأنا أضحي بكبشين» اا 
دونه قال لوَجَل يُكَْى أبا الحَكم: إن الله هُوَ الْحَاكِمٌ فَما لك من 
الوّلْد» زؤزؤز ز ز[ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز [ [ [ [ [ 1 01 
«وأهلَ رسول الله ككل بالحيّ؛ دا 
«وأوّل ريًا أضعه ربا العبّاس ابن عبد المطلب» ا 
اوالها قمر قن ولد ليرا 07 


لحقكل لاف كلت 


«رَِذَا أَمرْتَكُمْ بأمر َأنُوا منة مَا اسْتَطْفْشم؟ .. 


لا ل ل لخ 4 ١‏ 
«وَإذًا أَمرْتكم بشيء فَأنُوا مِنْهُ ما اسستَطغتم» ل 


«وَذًا أَمَرْتَكُمْ بشيء فَافْمَلُوا مِنْهُ مَا امستَطَلتم» 11 


«وَإذَا اسْتَجْمَرٌ أَحَدُكُمْ فَلْيسْتَجْوِرْ ثَلانا» 000000 
مقا خَرَصتُمْ فَدَعُوا لَهُمْ التلْتء فَدَعُوا الربِ» 000ل 
را متلجد وح أَصَابعَهُ قبل البَِةِ فتفَاج» ا 
اؤإذا على جنا كرا علو احكثرةة 00 
وذ رماوا الطريق فنا موق الدوَاب» 3111 


«وَإِذًا قَالَ: سَمِعّ الله لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبَنَا لَك الحَمْدُ) .. 77 
«وَإِذًا قَوَ فَأنْصمُوا» بب 0 0 


«وَإِذَا نْمَضَ نْهْض عَلَى رك كبََيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلَى فَخِذو» 7 حيرت كرف 


«وإن أجاز رد المصراة بدل اللبن» 0 0000 
«وإن أصبت بعرضه فلا تأكل» 0 0 00 
١وَن‏ الله يُحْدث مِنْ أثرو مَا يَشَاء 0 
«وَإِنْ رَدُ عَلَيِكَ كَلْبّكَ غَنَمَكَ وَذَكَرْتَ امْمَ الله عَلَيْقِ وَأذْركت 
دَكَائَهُ كد زد 02 0 0 
«وَإِنْ شَاءَ رَدّهَا وَضاعًا مِنْ تَمْر) 00 
وإ لِوَلَدِكَ عَلَيِْك ك0 
«وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» 000 
'وَإنْمًا لكل امْرئ مَا نَرَى» ا ل 
وَل يْقِي بناج الْذِي فِيهِ الذاءُ فَليْمِْسهُ كله 0000 
«وَائْدََن بمَرَان ضع الوْضُوء مِنهًاا وما وتم اس ل ار 111614 
«الوَاحِدُ شَيْطَان وَالأثان شَيْطَائَان» 1 
«وَاْترطِي لَهُمْ الوّلاة» : 5 0 مراف 
«وَاصّلَ رَسُولٌُ اله يل فِي أَوّل شَهْر رَمَضَان فَوَاصَلَ 
نَامنٌ» 2211111 ا 
«وَاعْمُوا اللْحَى» ا[ [ذ[ذ[1[1 1[ 10101000[ 
«وَاكْرْبِ أَبتَاهُ فَقَالَ: ليس عَلَى أبيك كرب بَعْدَ اليَرْم ١15/‏ 
«والتحيّات لله سلامٌ عليك أيها النِي» 52000 8 77 
«وَاخَلِيطَان ن ما اجتمَعًا عَلَى الحوْض وَالفْحْل وَالرغْي».... 171 
وا ليان ما اجْتمًَا علَى الفَحْل وَالرّغي وَالحوْض»... 1 
«وَلِْي نَفْسُ مُحَمُل بده لَحَلُوفُ فَمٍ الصّائم أَطْيْبْ عِنْدَ اللو ِنْ 
ريح المسك يوم القِيَامَةِ» 220000 0000000 نيل 
الي تفي بده ل 54 د إل هبه أن لَيندنه وَرقَه ... اذلف 
«وَالله نك وَالخير أَرْض الله وَأَحَبْ أزض إِلَى اللو» وا 
درلل إن لَير رض الله وَأَحَبُ أْض الله 1 


«وَاللَه إني لأَعْلّمُ أي ؛ لَْلَِ مِيّ اليل البِي أمَرَكَا رَسُولٌ الله كل 


بِقيّامها» ملو لد للا ا و 
«رآلله إني لبك وني لأعْلَمْ أك 2 حجر وَأنق الاتفكة ولا 
تنقَمُ» ا 99بب1ب-ب0000010121 0 0 ااال 
«والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه» 91 
«وَاللهِ لَقَدْ عَلِمْت أنّك حَجَْ حَجَرُ وَلَولا آنّي ريت رَسُولَ الله ل 
يُعبَلّك ما كلتك 0 
«والله لو منعونى عناقا كانوا يؤدّونها إلى رسول الله يلد لقاتلتهم 
على منعها» اا 
« لل ما أعْمَرَ وَسُولُ الل كل عَايَِةَ في ذِي الحِجَةٍ إل لِيقَطَمَ 
أَئْرَ آهل التركف اا 0 
اال يِكيّالٌ أهْل الممريئة» 1 
«وَالوَرْنُ وَرْنُ أهْل مَك ا ا 
«وَاليَدُ زَامًا اللْر» 0 
«وَبَالِعْ ف الامنينشّاق إلا 1 تكرن صَائِمًا .. 341 كلل لاما 
اوبيعُوا الشي بار كيف شيم م يدا بيده ل م 11 
"وتيا لكين 1 300 م م 
١‏ َتحيْضِي في حلم الل مث كيام أز سبع يام 00 
«الوتر ثلاث» 11 1 0011111 
«الونرُ حَقّ عَلَى كل ْلب لمعم ممم لإا لامرلا 
«الوثر حَن فَمَنْ حب أن يُوير بحَنْسٍ فَلفْمَ ال 0 
الو حَ فََْ َم يور لس يناه ممممم و قمع ممم ممم موقم ]1/41 
«الو تر حَق وَليِسَ بوَاجبر» 0 
«الويث كع مِنْ آخر اليل عا الج ا الم ا ل 88لا 
#وتربتها طهورًاة 0 
#وجِد به السير» ااا 0 
«رَجُمِلَت لَنَا الأرْضُ مُسْجدا وَطْهُورَا» 1000000( 
«رَجْهّهًا وَكَمْيْهًا» 2 
«وَجهُوا هَل البيْوتَ عَنْ الْمسْجدٍ مهنا 
«رَحَجْجْنا مع رَسُول ا النْخْر» اما 
«وَخَلْل بْيْنَ الأصابع» 000 
اوخير اهدي عدي عدا 00005 
«وَخَيْرُهُمًا الي ْدَأُ بالسّلام» ال اس 
رودل التي ) كيك مِنْ باب بَنِي شَيْبّةا ا 11/61 
الوَرق بورق ربا لها هَا وَمَا» ام 511 


«الوَرْنُ وَرْدُ آهل مَكْقَ وَالِكْيَالُ َِكَْالٌ أهْل الَِيَةه ....... 57801 


لف المجموع - فهرس الأحاديث والآثار 


«الْوَرْنُ وَرْنُ هل مَك 1 اا 
او وَوْنتْ قَاطِمَةُ بت رَسُول الله يك شر شَعر خَمن :ويكسين وريتت 


َم كلثوم 0000000 


«وَسْطوا الإمَامَ وَسُّدُوا الخلّلَ» ا 0 
«الوّسْقٌ سيتون ضاعًا) 5ب 0 00 


"وَصّدَقَةَ الْنم في سَائِمَتِهًا إذَا كانت أَرْبَعِينَ إلى عِشْرينَ؟ ١١141‏ 
«وَصّف لا ابراه بْنُ عَازبٍ رضي الله عنهما -َيّعْنِي السُّجُودٌ- 


وْضَعَ يديه وَاعْتَّمَدَ عَلَى ركبيّه» 0 
١وَصَلّى‏ بي جِبْرِيلٌ المْصْرٌ حِينَ صَارَ ظِلُ كَل شيء يَشْلَ 
ظِلْهِ» 00 0 ااا 
«وَضأتْ رَسُولَ الله يله في عَرْرَةٍ تبُوك فْمَسَحَ أَعْلَى الخفً 
وَأَسفْلَهُ» 0000 ا 
«وَضَعٌ رَسُولُ الله يك وَضُوءًا ِلْجَنَةِ فأكقا مين عَلَّى شِمَالِهِ 
رين أَرْ ثَلانا» 0 
«وَضّعَ كَفْهُ اليُمتى عَلَى رَكْبتِهِ اليُمْتَى وَكَفْهُ اليُسْرَى؟........ 744 
«الوْضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُمْطّجعًا» 0000 
«الوْضُوءٌ هما خرَجء وَلَيْسَ 7 دَخْل» ا 
اوضر ينا خرج» 00000 
«الوْضُوءُ مِنْ كَل دم سَائْل» 0 اا 
اوعرفتكم يوم تعرّفون) ا 
«وَعَنِ الْمجنون حَتَى يُفِيق» 0 
«وَعَنْ بيْع العمَرَةِ حَتَى تَطْعُمً) 000000 اال 0 
«وَفْدُ الله ثلائة: الغازي وَاحْحَاج وَالمعْتَورً؛ 1 0 
«وَفَدْت إلى الي و فَشهِدنا مَعَُا الْجَمُعة» 9 
«رَفِي الركاز الحَمُسُ» اا اا 
«وفي بقرة الوحش بقرةٌ» وفي الإبل بقرة» 1 
وَفِي سَائْمَةٍ 3 الثم إذَا كَانَت أَرْبَعِينَ فَفِيهًا شام ١14‏ 


«وَقَتُ الظّْر ذا زَالَتْ التكّمْسُ مَا لَّمْ تَحْضْرٌ العَصري....... 5ه 
«وقت الظهر إذا زالت الشّمس» 866 
«وَقَتُ الظهْرِ ما لم نَحْضْرٌ العَصْر) 00001011 0 0 000 


«وَفْت المشاء ما ينك وبيْنَ نف الذَيلِ» ل 8116838 
«وَقَتُ الب إذا غَابَتَ الشمس مَالَمْ يَسْقط الحَفَق؟ ...... هه 
«وَقْتُ المغرب إِلَى أَنْ تَذَهَبَّ خُمْرَةَ الشفق» 61 
«وَفَتُ المفرب إِلَى أن تَذْهَبَّ 00 التفّق» ا 0 


«وَفْتْ المغرب ما لَمْ سقط ثَوْرُ الشتقق» لل قف لكة 


«وَقَتُْ المغربو ما لَمْ يَفِبْ لشفق ا 
«الوْقت بَيْنَّ هَذَيْن) 00 
«وَقَتَ رول الله كلق لأخل اشرق المَقِيق» 131 
«رَفْتُ صّلاةٍ الشاء إلَى يضف اليل الْأَرْسّط» 5 
«وَقْتُ 0 مَا رينم ا ال لو لمأاقة 
«وَقَتَ لأهْل العرّاق ذَاتَ عِرْق» 00 
«زك لكل لَه ذا الحليققه دا 


دوقت لَنا يي قصّ الثارب وَتَقلِيم الظفَار وَتَنَف الإبط وَحَلّْق 


«وَقَدْ وَأَنِتُ رَسُولَ اللَهِ ب يَتَوَضَا بِفَضْلِيًا» 1 
«وقف بعرََاس عَلَى َوه يك ختطب يوم الذخرٍ بوشى عَلَى 
ناقيه» ا 00 


.ا م مير 


«وَقَف رَسُولُ الأو يل بِعَرَقَة ُ نم أقاض حِينّ غَابَتٍ 


«رَقّف رَسُولُ الله كل ب بِعَرَقَة فَقَالَ: َف َف ل 1401 


رقن رَسُول الله كله ني حَجَدِ حَجةٍ الوَدَاع ب بمنى فَجَاءَهُ رَجُلّ فَقَالَ: 

كر اللوت أكئز علقت راني قن اقمع فَقَالَ: ادح 
وَلاحَرَجَ» 1 اال 
«وَقَف عَلَيْ رَسُولُ الله به بِالحدَيسَة وَرَأسِي يَقَافَتُ 
قملا» ا 
درف عَنْ يسار ابي بل فَلَمْتبِطلْ صّلائةُ» 0 
ارقت عونا وَعَقة كلها ذقنت 0000 
«ركان يله يتَعَوْدُْ مِنَّ الفقر» لمم ات الوا 11211 


«وكان أصحاب رسول الله يلِِ يكرهون بيع المصاحف» .70174 
#وكان ابن عمر إذا كان شعبان تسعًا وعشرين نظر له؛.... ١5489‏ 
«ركان الموَذْنُ يُوَذْنُ ذا بَرَعَ الفَجْرٌ» 1 
«وَكَان النبِي يل يَجْمَعُ تمع فد ْئْنَ اهرب وَالعِشَاء إِذَا جَدُبهِ 


«وكان النيّ ييه يصلي بالناس وأبو بكر يسمعهم التكبير؟.. 446 


«رَكَانَ رَسُولُ الله كل يَصُومُ تلان ام من كل شَهْر» 1 
«وَكَانَ لا يَفْمَلُ ذَّلِكَ فِي السُّجُود» ل 


«وكان يسلّم علي حتّى اكتويت» ب 1 1 000 
«رَكَانَتَْ الكلاب تقب وَتَدِبرٌ في المنجد فَلَمْ يُكونوا يشو ن شيا 


مِنْ ذَلِكَ» ع ل و ل ل اث 
«وَكَذَلِكَ الثّمْرُ إِنْ قَالُوا: أَرَادَ المَوْرُونَ» 121000000 


«رَكَدَلِكَ كل مَا يكال أو يُورْنُ» و ا 


«ولا الصّيرة من الطّعام بالكيل المسمّى من الطّعام؟ ....... 5717 
ولا بَأس ب بَيِع الب بالشتجير وَالشَعِيرٌ أَكتْرهُمَا» 0 
ابسن + بع التتجير بالجنطة يدا بيد وَالشعير أكترهُمًا لض 
ولا تأي عَم ولا روش 11 0 ااا 


«وَلا تبكُوا الدَهَب بِالذّهَبِ» ا 1 

دول لخو يها عا با ال لا كم 
درلا تَجْهرْ بِصّلايِك ولا ماف هاه 0000 
«وَلا تََمرُوا رَأَسَهُ» 000011 اا 
دولا تُحَمَرُوا وَجْهَهُ وَلا رَأَسْهُة ا 
ولا تَسْتَقَبلُوا التوْرٌَ اسنْيتبالاً» 000 
ارلا سو طِيباء إن الله عه يوم القِيَامَةَ مُلكّدَا» 1098 
«وَلا بير في مسن نَم بو عن انا 


دولا ضَاعًا تَمٍْ صا ولا صّاعًا جنطةٍ بصّاٍ» اما 
"رلا يود في الصدقَةٍ هرم وَلا ذَاتُ عَوَارِ 1 
«ولا يبالي من وراء ذلك» بذ 1 0 
دولا يَجِبُ فِي أَقَلَ مِنْ عِشرِينٌ يثقالاًمِنَ اذهب شيْ. 1139 
«وَلا يُجلِس بين رَجْلَينِ إلأ اهما 00000000008 


«وَلا يَجُورُ بيع الدقين الجنْطة يلا بل ررق 
دولا يُخْتَلَى خَلامًا» ا 
رلا يَسْتَنْجي أَحَدُكُمْ بدُون ثَلاثَةِ أخجار» 0 


«وَلا يَفْمَلُ ذَلِكَ حِينَ يَسْجُدُ ولا حِين يَرْفَعٌ مِنَ السنّجُودِا .. 7٠‏ 
هوَلا يَلْبْسنُ القباء» دب-0010 0 ا ا ا اا 


"ولا يَلْبُْ مِنَ الثيّابِ مَا مسّهُ وَرْس أَوْ رَعْفَرَانة.......... ١131‏ 
دولا يُكَرُ صِيْدُهًا .. 0 
«رلِد لأبي طَلحَة غلام ف يت به النبي يل فَحَْكَهُ وَسَمَاه عَبِدَ 
الله ا اا لا 


«لذ لي الج غلا ميته بانم رام 4 م 1818 
«ولد لي غلا د ثبت به النبئ يك فَسَمَاه إبْرَاهِيمَ وَحَنْكَهُ 


«وَلَكِنِي رَآَيِتْ رَسُولَ الله يكل اْنَصْرَّ عَلَى أَعْلاهُ» 1 
«وَِهَدَا اغتَمَرَ الي يل عُمَرَهُ الأربَع في أَشهّر الج ..... ١647‏ 
ولو التتيلت ين أثري عا نقيت له أث القدي بف ذا 
الولو قال:#ولك اليد رياه ا 
«وَلَوْ مَتَمُونِي عَنَاقَا مِمًا أَعْطُوًا رَسُولَ الأو 86 لَقَائَلتَهُْ 


«وَلَى رَسُولُ الله له رَجُلاً مِنْ بي مَخْرُوم عَلَى الصدقةه 1749 
«وَليحْرمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَار وَردَاء وَتَعْليْنَ؛ ا 
«وَليِسَ لِيِرْق ظَالِم حَن» 1 ا 


«وَلِيسج بِنَلاثَةٍ أخجار» ل ل ل 
0 ا 
رما بَدَا لَّكَ» تب“ ز 0111 
«وَمَا صلات بقَوْسيك فَذَكْرْتَ امم الله عَلَيْهِ فكن» 1١#‏ 
ا#ثااميلات يكليلة النري قسن بعك تناذوكت اننا 
ا ١9‏ 
«رَمًا فَاتَكُمْ فَأَتَمُواه لا 1 
«وَمَنَ أذرّكَ , ا قة 


«وَمَنْ بَلَفْتْ صَدَيَسَهُ مِنَ الإبل الجَذَعَةَ وَلَنِسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ 


ط المبتاع» .589/2 


حقة» 10 0 
«وَمَنْ تَبِعَهَا حَنَى يُفْرَغٌ من دَفًِْا فلَهُ راطا 114 
«وَمَنْ 56 القيء فلا قَضَاءً عَلَيِِ 0 
«رَّمَنْ صّامٌ رَمَضَان وَأَتْبعَهُ بيت مِنْ شَوال كان كَصيام 
الدهرة 01000 01000 
6 صَلى العشاءً وَالفْجْرَ في جَمَاعَةٍ) 000 
«وَمَنْ َيِل دون ديه فَُرَ شهِيدً» اا 0 
«رمنْ كان دون ذَلِكَ فَمِنْ حَيْتْ ئها 0 
«وَمَنْ مَنَعَهَا فنا آخذهًا وَشَطْرَ مَالِهِ عَرْمَة مِنْ عَرَّمَاتَ رَين117/441١‏ 
«وَمَنْ نَذرَ أَنْ يَعْصِيّهُ فلا يَحْصِدِه ذا 
«رَنَالَ يني ما ينال الرْجُلٌ من امْرََيِه | أَبَهِ إلأمَا نَحْتَ الإزار» ... 0168 
«ونهى عن الرّوث والرّمّة» ال 00 
«رَهَل تنْصَرُون وَتُرْرُْوا إل صعَفَائِكُم 11000 


(وَهُوَ مير غَالِبْ لِمَنْ عْلَبُ» ا 11 


اميحر وبر إلى الت حََى يكو آخير عه 1843 


«وَيَسْتَعْفِرُ لَه كل رَطْبوٍ وَيّابس» 00000 


«وَيَشْهَدُ لَهُ كل رَطْسٍ وَيّابس سمِمٌ صوْتَةُ) 0000 
برة ا# 3 5 6 7 5 
«وَيْل للأعقاب مِنَ الثار» 00111 0 


بك كا مد ولق مدقن ممما ةا ا م م 4 
«وَيْلَ لِلذِينَ يَمَسُونٌ فرُوجَهمء ثم يُصّلون ولا يُتوضئونٌ».. 5176 


هُوَدْنُ لَكُمْ خيَاركم» م 
يَوُمُ القَْم أكْرَوْهُمْ ِكِتَابٍ الله الام لقم 
«يا أبا أميّة حجج واشترط» ا 


نيا أبا عبد الرّحمن إن أصوغ الذهب ثم أبيع الشّيء مسن ذلك 


هيا أَهْلّ القرآن أَرْتُوا فَإِنّ الله وير يُحِبّ الوثر» 7 
يا أَهْل المريئة أيْنَ عُلَمَاوْكُمْ» 000 
ديا أَهْلّ مَك لا نَفْصُرُوا الصلاةً فِي أَقَلّ مِنْ أَربَمَةَ بره مِنْ 


مقس رك قكئيه م 2 0000 

ايا أَيّهّا النامسٌ أَفْشُوا السلامٌ وَأَطْعِمُوا الطْعَامٌ» ا 
ديا أَيْهَا الناس أي يَوْمٍ هذا؟» 1 
"يا أيَْا اناس إن الله يُعرْضُ بالَمْرِه ولَمَلُ الله سيِْلُ فيها هَمَنْ 
كان عِنْدَهُ ينها شئْء» بزب د د 5د ا 


ايا بها اناس إن عَلَى كل هل بْنْسْ فِي كُلّ عَام أَضْحِبَة 


ايا آيْها الئاس إنْما مر بالسّجود فمن سجد فقد أصاب» ... 8٠57‏ 
ديا أَيُّهَا اناس ارْبعُوا عَلَى أَنْفيكمْ فَإنْكُمْ لا تَدْعُونَ أَصُمْ) 4 
فيا أيّهَا اناس امْمَوًا قن السّغْيّ 2 عَيِك) 00 
هيا أيه الام امْمَراء فإن الله كب عَلَيِكُمْ لسغي ...... 177 
اااتبة اناس ادر متنا اقول د 11/1 
نيا ليا النّسُ عَلَى كل بَيْسَو في كُلّ عَامٍ أَضْحِية وعَيرة» ل 
هيا أيه اناس عَلْيَكُمْ بالسكيئة» ا 
يا إيرَاهِيمٌ إن لا تمن عَنْك ِنَ الله شَينًا» 000000 


ايا ب أفرد الحيّ فإنه أفضل» واس الا 
ها بَنى عَبْدٍ ناف لا تَمْنَمُوا أَحَدًا طّافَ بهذا اليس وَصَلَّى أي 
ماعَةَ شاء» 10 


ليا ب واللّه لقد ذكرتنى بقراءتك هذه السّورة أنها لآخر ما 


سمعت رسول الله يكل يقرأ بها في المغرب» ا 
ا تََانُ ميخ لَمْمَ مَذِه فلَمْ أرََ أَطِْمُهُ منْهَا حَنّى قَدِم 


دا حْمَيْرَاهُ لا تفْمَلِي هَذَاء إن يُورث البَرَص» 00100000 
ايا حي يا قَيُومُ برَحْمَتِكَ أَسْتَفيث؟ ....ه: كة 
فيَا رَسُولَ الله بيت خَظرَاءُ فرَيْشٍ» 000000 
هيا رَسُولَ الله أَرَآَيْتَ دَوَاءٌ نتَدَاوَى بوِ» م م 14174 


كام 


هيَارَسُولَ الله أَسْيَوِينُ وَأَضْحّي؟ قَال: نَعَمْفَإِنَهُ دَيْنٌّ 


فيا رَسُولَ الله ذا جَامَعَ الوَجُلُ المرَة قَلَمْ يُمْزن؟2.... 313 لاه 
ا رَسُولَ الله إن أبي شيخ كير 0 000000 
5 رسو الل إن أعتي نرت زذد0 00000000 
فيا رَسُولَ الل إن إزاري يَسْتَرِْي إلا أن أتَعَامَدَهُ 44 


ديا رَسُولَ الله إن ابت أَصَابنْهًا الحَصْبَةً 0 


هيا رَسُولَ الله إن لِي بَادِيَة أكون فيهًا وَأنَا أَصَني بِحَنْدٍ 


هيا رَسُولَ الله إنا برض صَيْدِ أصري بِقَرْسِي» مد ا ا 
ايا رَسُولَ الله إنا بض قَرْمٍ أل كتابو أَفنأكل في 


. 
ما مام 6 


فيا رَمسُولَ الله إِنا نَرْجُو أَنْ تَلْقَى العَدُوُ غَدَا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدَى 


ايا رَسُولَ الله إنْى أَبِيمُ الإبلٌ بالدتازير وَآخد الدَرَاهِم».... 11910 
يا رَسَول الله إني أبيع الوبل بالدنازير 0 


ا رَسُولَ اللو إنِي بيع يبُوعًا كَثِيِرَة فَمَا يحل لي يِنْهَايِمًا 


و 1 33 عي و ا وده 
فيا رَسُولَ الله إني أريدُ سَفرًا فَرودنِي» 0000 


ديا رَسُولَ الله إِنّى امْرأَة أَشْدُ ضفر رَأسِي أَنْأَنفضة» ا 


ات امقيس رَكمَييْنَ» 7بببب0 00 0 00 
ايا رَسُولَ اللو إني نَدَرْتُ في الجَاملئة أن تين يَرْمًا قَان: 
اذْهَبْ فَاغْتَكِف يَرْما» 00 
يا رَسُولَ الله رَآَيِتْ هَذِو الليلةَ فيمًا يرَى النائِمُ» 1 
يا رَسُولٌ الله عَوْرَاتنَا ما َأتّي مِنْهَا وما نَدَرُه لل لاع له 
ايا رَسُولَ الله كل صَوَاحِبَاتِي لمن كنى» لمم 113 
يا رَسُولَ الله كيف نصَلَي عَلَيِك؟ قَالَ: قُونُوا: الهم صل عَلَى 
مُحَملا 0-5 0 0 
يا رَسُولَ اللو! وَمَا تَِْي؟ قَالَ: حَنَّى تَحْمَه 1 
هيَا رَسُولَ الله أَرآيت لَوْ بتي أثْرْ؟ فَقَال كلِ: الما ينيك وَلا 


يا رَسُولَ الل أي الصّدَقَةٍ أَفضَل؟ فَالَ: صَدَفَةُ رَمَضَانَ ١405‏ 
يا رَسُولَ الله إنا َكل ولا نَشْبَم» قَالَ: فلْعلْكُمْ تَفَرفُون همه 


ليا رَسُولَ الله نك نَصُومُ حَنّى لا تَكَاد تفْطرُ» م6١1‏ 
يا رَسُولَ اللو إني أريد أن أَسَافِرَ َأَوْصنِي» 1 
هيا رَسُولَ الله إني 1 أَسْرّدُ الموْم» ا 
يا رَسُولَ الله تذركني الصّلاة وَأنَا جُنْبْ أَقَآَصُومًا ...... ١454‏ 
انون الل كن بطر الخ كله 1١‏ 
اإزكليع لعز اليا سوك بك يداي ل 
يا صاحب الحوض لا تخيره فإنْما نرد على السّباع وتسرد 


«(يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السسباع» 0 
«يَا صَّاحِب السيئيّن وَيْحَك ألق بيئك اا 
ديا عَائِشَةُ ولا أن ْمَك كيين عر بشِرك» لم 11/694 
هيَا عَائِشَة هَلْ عِنْدَكُمْ شي2» 7 000 
ليا عبان يا عَمَاهُ ألا أَعْطِيك آلا أَنْتَحُكَ آلا أَحْبّوك؛ .... مو/ 
يا عبد الله لا تكن بِثْلَ قُلان كان يَقُومُ الل فَعَرَك ويام 
اللّيْل» 6[ 0 0000000 
باغ لا بر لعو يدن في عن اليد ميق 


ايا فلان بأيّ الصّلاَينَ اْتَدَدْتَ؟ بصَلاتِكَ وَخْدَك أَمْ بصلاتَكَ 


مَعَنا؟» 008 ز[ز[ز[ ز ز [ [ ز 1 00 
«يا معشر الأنصار قد أثنى اللّه عليكم في الطّهور» م 


فيا مَمْشَرٌ التجّار إن الشبْطَانَ وَالإنُمَ يَحْضُرَان اليْيِمْ فَصُوبُوا 
يَبِتَكُمْ ِالْصدَفقه . 0 ا 
يا مَْشَرَ انار فَاسْْجَابُوا ِرَسُول الله 6 وَرَفْمُوا أَْنَائَهُم 
وَأَبِصَارَهُمْ 0 م 
ايا معشر الصيارفة إن الذي كنت أبايعكم لا يحل» 11 
#يا معشر المهاجرين والأنصار إن من إخوانكم قوماً ليس لهم مال 


ايا مُخِيرَةَ خخل الإدَاوَة فأخذتهًا» ل 
«يا ني الله خرن عن الصلاة قال: صل صلاة الصبح».... 4 814 
ويا نبي الله أَفيَنًا فِي بيت المِْسء قَالَ المنَشَرُ وَالَحْشَرًا ... 1885 
ايه ناح التي جار لعارينا ول ومن 


ينيم بالطيبه مُسَاجِدَُ» اا 0 
«يُتَصَدُقُّ بديئار أو ينصفي ديئارهة 0 
زعا اذك بر الطفاء اللنت ول كوكا جنامضيم 
العَوْرَاءة 257535009 ١‏ 1 1 اا 
«ِيتبْتَ الله الِينَ آمَُوا بالقَرْل الغَابتِ» قال: نزلت في عذاب 


«يُجْزَئ مِنّ السُثرةٍ مِثْلٌ مُوَئخْرَةٍ الخْل» ال ا 


5 


«يُجزي مِنّ الراك الأصَابم» 00 
ايُحْشْرُ النّاسُ حُفَاة عُرَاة ل ا 


زْكَاةٍ النخل تَمْرا» 9ب 10100000 


«يُدَا بيد ممم مونو 134ل أخلك مزلت مؤولم 
ليدع الجن من متي سَبْعُون ألما بغَيْر حِسّابِي». 162 ١91/8‏ 
ايَرهَمُ يَدَيْهِ جين يكب 0006 ل 
ويُسْتجَابُ لأحَدِكُمْ ما لَمْ يَمْجَلْ» ال ل الا 
ايْسَلْمُ الرَاكِبْ عَلَى الَاشيء وَالَاشِي عَلَى القَاعِدِء وَالقَلِيِلُ عَلَى 
الكثير» 0 ا 
يل الصَغِيرٌ عَلَى الكبير» ج003 
ايُسِيرٌ لفق ير من كثير العِبادَا 00 0 0000 
«يشم الحرم الريحان ودار بأكل الزّيت والسّمن» 5 
ايُصْبِحٌ عَلَى كل سلامَى مِنْ أَحَدِكُمٌ صَذَقَةَا ....... ٠9لا ١892‏ 


يصون لَكُمْ فَنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَِنْ أَخَطَُوا فَلكُمْ وَعَلَيْهِمْ 845 
مِصلُونُ لَكَمْ فَإِنْ أصابوا مَلَكُمْ وَلَهُمْ ا 
مصَلَى امرض قَائِمًا فَإِنْ لَمْ َسْتَطِعْ صَلَى جَالِسًاة 80 


3 


ايُطْمَمُ عنْهُ ِكل يَوْم نف صَاع بُ 18 
ايَطَهَرُهُ الثث وَالقَرَظ» ا 
يُطَهْرُهَا اماه وَالقَرَظ» ا 1 


«يَطْرفُ بِالبْيْسِ وَيْصَلَّى رَكْمَتَيْن فى البَئِسَي» 11174 


يُمْطِى اللَهُ تَعَالَى هذا العُوَابَ مَنْ فَطْرّ صَائِمًا» 0 
يُفْسَلُ إن من نوع الكذب سما وين ولو ارق مرقه. ٠١‏ 


ايُمْسَلُ مِنْ بَوْل الجَارِيَقه َيْنْضَحْ بِنَ الغلام» 011 
هيَنِْلَهُ تلان أَوْ حَمْسًا أو سَبْمًا» 1 
اندر لِلْمُوَذْنَ مَدَى صَرْيِهِ وَيَشْهدُ لَهُ كل رَطْسِر ويّابس» ... 0917 
ايُنْفَدُ للْمُؤدنَ مَدَى صويّهِة 000000 0 ان 
ايُقَبلُ بوَاحِدٍ ويد بآخْرَ وَيُسَلْقُ بالدايِث» ا 
الم ركان رخ طارةا :سوه مو 17 
«يُقضى مِنْ قَاب) 0 
«يَقَطَمُ الصّلاة امه الحَاتِضُ وَالكَلْبْ» 0000 
«يقَطَمُ الصلاة الَأ وَاميِمَارُ وَالكَلْبُ» 1100 
قُولٌ الوب سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى: مَنْ شَغَلَهُ ؤِكْرِي عَنْ مَسْألتي 
أعْطَيتهُ أَنضَلّ ما أُعْطِي السَائلينَ؟ 5200 اا 
يَقَولُ الله تَعَالَى: ابْنَ آدَم لا مجني مِنْ أَربَع رَكْمَاسٍ مِنْ أوْل 


ايُكَْرُ السنةَ الماهرية وَالسنَة البَاقيقَ لاا ١‏ خلاة ١‏ 
يَكْنِيك أن تَفِيضِى عَلَيْكٍ الَاء» ا 
فيَكُونُ قَرْمْ يُسَصبُونَ في آخير الرْمَان بالسسوَاده كا 
«يُلبّي بِالحَج وَالعُمْرَةٍ جَمِيمًا» ا 
2 2 

ايَمْسَّحَ المسَافِرٌ ثلاثة يام مو لل 3 وو ل 1511 


'ينبذ لَهُ ابيب فِى السقاء فيَسْربُهُ يَوْمَهُ وَالغْد» 10100000000 
ماقام مم 


ينتقض وضوءه؟ اا اا 0 


المجموع - فهرس الأحاديث والآثار 


ينل ربا تارك وتعَانَى فِي كل لَيْلةِ جين ينْقى من ثلث الليلٍ 


شيل أَهْلُ الَديئة مِنْ ذِي الحَليفَة" ا 


هل أَمْلُ المشرق مِنْ ذَات عِرْق» 1 
هبز أَمْلُ ال مو بلقل رأقا” الكام مِنّ الْجَحْمَةه...... 177 
قرباك اعذك تمان نوق اين 000 
ْم الجُمُعةِ ْنا عَْرةَ سَاعَةَ فيه سَاعَةٌ لا يُوجَدُ مُسْلمٌ يَسآلُ الله 


هيوْمُ عَاشُورَاء يَوْمْ كَانَ يَصُومُهُ أَهْلُ الجَامِلِيُةَا 1448 


هيوْمُ عَرَفَةَ وَيوْمُ الدخر وَأيَامُ التثريق عِيدُنًا أَهْلَ الإسْلام» ١9١١‏ 


المجموع - فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 
مقدّمة الإمام التووي ا 0600 ©ش1«2 
فصل: في نسب رسول الله يكل 0000 
باب في نسب الشافعي رحمه الله وطرف من أموره وأحواله... ١7‏ 
فصل: في مولد الشافعي رضي الله عنه ووفاته وذكر نبل من 


أموره وحالاته 000 
فصل: في تلخيص جملة من حال الشافعي رضي الله عنه ..... ١5‏ 
فصل: في نوادر من حكم الشافعيّ وأحواله أذكرها إن شاء الله 
تعالى رمورًا للاختصار 0111 00 
فصل ا 0000 
فصل: في أحوال الشّيخ أبي إسحاق مصئف الكتاب 1 
فصل: وفي الإخلاص والصّدق وإحضار التي في جميع الأعمال 
البارزة والغية 1 1 1 1 1 ز ز ز 0 ز 1 1 1 اا 


باب: في فضيلة الاشتغال بالعلم وتصنيفه وتعلّمه وتعليمه 
والحث عليه والإرشاد إلى طرقه |[ [ذ[ [ [ز[ز[ |[ 1[ [ [ز [ [ [ ا اا 
فصل: في ترجيح الاشتغال بالعلم على الصّلاة والصيام 


وغيرهما من العبادات القاصرة على فاعلها 111 
فصل 0 00 
فصل: في ذم من أراد بفعله غير اللّه تعالى 06 


فصل: في النّهمي الأكيد والوعيد الشديد لمن يؤذي أو ينتقص 
الفتقهاء والمتفقهين والحث على إكرامهم وتعظيم حرماتهم.... ؛ ١‏ 
ياب: أقسام العلم الشرعي لماكت ل 3116 
فصل 9ص '*ه”ه “ش*51 1 
فصل: باب آداب المعلّم ا ا ل 
فصل [ذز ز |[ [[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ |[ 01001 


فصل: باب آداب المتعلّم 000 0 0 000000 
فصل: في آداب يشترك فيها العالم والمتعلّم 000 
باب آداب الفتوى والمفتي والمستغي [ذ[ز[ز[ز[ [ [ز[ز[ [ [ 0000110 
فصل ا اراد ل ال ا 


فصل: في آداب المستغتى وصفته وأحكامه 0 10070 
باب: في فصول مهمَمٌ تتعلّق بالمهزب 00000 


فصل: في بيان القولين والوجهين والطريقين 0 
فصل المح قارط جوت ل م ا ا 07 


بَابُ ما يَجُورُ يه الطْهَارَةٌ مِنَ لياو وُمَا لا يَجُورُ عذاب الثنايا 


ريقهنّ طهور ل ل 
بَابْ ما يُفْسِدُ الَاءَ مِنَ الطاهِرَات وَمَا لا يُفْسِدهُ 001 
بَابْ مَا يُفْسِدُ الاءَ مِنّ النْجَاسَةَ وَمَا لا يُفْسِدةُ 0 
بَابْ ما يُفْسيدٌ الَاءَ مِنَ الاسْيِعْمّال؛ وَمَا لا يفده ا قة 
بَابُ الثّك فِي جَّاسّة لمم وَالشمَري فيه ب 
فصل 00 ا 
باب الآنية 0 0 ا 
فرع: في مذاهب العلماء في جلود الميتة 11 


فرع: في مذاهب العلماء في شعر الميتة وعظمها وعصبها.... ١75‏ 
فروعٌ تتعلّق بالفصلين السّابقين في الأواني ا ا 


فرع: في مذاهب العلماء في المضبّب بالفضة 1 
باب السواك لا ل 
فرع: في مذاهب العلماء في السّواك للصائم 00011 
باب بَيْهَ الوؤضوء ا ا ا 1011 
بَابُ صَيِفَةَ الوْضوءٍ مجان ا اد اا ب ا 
فرع: في كيفية المضمضة والاستنشاق 1 


يق 
فرعٌ: في تفسير هذه الشّعور 0 0 00000 
فرِعٌ: في مسائل تتعلّق بغسل اليد 8 00000000 
فرع: في مسائل تتعلّق بمسح الرّاس كم ماع اخ 101 
فرع: في مذاهب العلماء في الآذنين 0 
فرعٌ: في مسائل تتعلّق بغسل الرّجلين ا 0 
فرعٌ: في مذاهب العلماء في ترتيب الوضوء 57 
فرعّ: في مسائل تتعلّق بالتّرتيب 1 
فَرْعٌ في مذاهب العلماء في تفريق الوضوء 1 


فرعٌ: في مذاهب السّلف في التنشيف م1 
فرعٌ: في مسائل زائدةٍ تتعلق بالباب ال او 11 
بَابُ المسْح عَلَى الفين ااال 


فرغٌ: في مذاهب السّلف في توقيت مسح الخفّ 00000 
فرعٌ: في مذاهب العلماء في الجورب 1 
َرْعّ: في مسائل تتعلّق بمسح الجرموقين 1 


فرع: في مسائل تتعلق بآداب قضاء الحاجة ا 
فرع: في مسائل تتعلّق بالفصل 1 
فرع: في مسائل تتعلّق بالفصل قاض 
فرع: في مسائل تتعلّق بالباب 0 
باب ما يوجبْ العْسل 1 ااا 
فرع: في مسائل تتعلّق بالفصل اجنم ا 
فصل: يَتعَلّقُ بِترَاَةٍ المتُبٍِ وَلْحَائِضِ وَامْخْدِثٍ وَأَدْكَارَهِمْ 
وَمَوَاضع القَرَاءةٍ وَأَحْوَالِهًا وخر ذلك ... / 00 
فصل: فِي المسَاجدٍ وَأحَكايها وما يتعلق بها وما يندب فيها وما 


فصل: في الأغسال المسنونة ا ا 1091 
فصلٌ: في دخول الحمام م 1 


بَابْ التيمُمٍ 00201017 اا 
فرع: في مسائل تتعلق بالفصل 00 001 


فرع: في مسائل تتعلق بنيّة النَيِمُم او 1 
فرعٌ: في مسائل تتعلق بما سبق ااا ل ام فط م 1 
فصل: في مسائل تتعلّق بباب التَيِمَم 1 


للضّرورة ل ل و 0 591 
كَتَاب الحيضٍ أدبب 0 0 


قرع: في مذاهب العلماء في اقل الخيض والطهر واكترهما .. 4 
فصل: في وطهء المتحيرة ا ا 50111 
فصل: في قراءتها القرآن ودخوها المسجد ومس المصحف وحمله 
وتطوّعها بصووصلاةٍ وطوافمٍ ا 


فرع: في صيامها يومين ممق سا 0 
فرع: في صيامها ثلاثة أيامٍ م ب لدعي ا ال 
فرع: في صيامها أربعة أيام 0000000008 غ2 
فرع: في صيامها خمسة يَامٍ 8 1210 


فرع: في صومها أحد عشر ف وف او ام امار ا 
فرع: في صومها اثنى عشر ا 
فرع: في صومها ثلاثة عشر مخ ةم اع ا 1 :50/4 
فرع: في صومها أربعة عشر ال اح كم ا 217 
فصلٌ: في تحصيل المحيّرة صلاةً 


فصل: في طواف المتحيرة ااا 
فصلٌ: في مسائل ذكرها صاحب البحر تتعلّق بالمتحيّرة ..... 4417 
فَرْعّ: في مسائل تتعلق يباب الحخيض 000000111 
فصل: في أشياء أنكرت على الغزالي رحمه الله في باب الخيض 


المجموع - فهرس الموضوعات 


فرْعٌ: في مسائل مهمّةَ تتعلق بالولوغ مختصرةٍ جدًا 2500 
فرع: في مذاهب العلماء في ذلك ا 
كتاب الصلاة 1[1[1[ز1 |[ [ز [ [ز[ [ [ [ [ 1 1111 
بَابْ مُوَاقِيت الصّلاةٍ 06[ 212701011 


فصل 0ب 000 
فصل ا 
فصل 000 
فرع: في مذاهب العلماء في قضاء الفوائت 1270100 
فرع: في مسائل تتعلق بالباب 0000 
بَابْ الآدّان 21000 
فرع: في 57 العلماء في الأذان والإقامة ا 
فرع: في مذاهب العلماء في الأذان للفائتة 7 2*5 
فرع: في مذاهب العلماء في ألفاظ الأذان 5252# 
فرع: في مذاهبهم في الإقامة 01000 
فرع: في مذاهب العلماء في الأذان يغير طهارةٍ 1 


فرع: في مذاهب العلماء في الالتفاتات في الحيعلتين والاستدارة 015 


فرع: في مسائل تتعلق بالباب 


بَابُ طَهَارَةٌ البَدَن وَمًا يُصَلَّى فيه وَعَلَيْهِ 0 
فرع: في مذاهب العلماء فيمن لم يجد إلا ثوبًا نجس م 


فرع: في مذاهب العلماء فيمن صلى بنجاسة نسيهاء أو جهلهاة 51 


فرع: في مذاهب العلماء في الصّلاة في المقبرة 252000 


فرع: في نيش قبور الكفار لطلب المال المدفون معهم 0000 


فرع: في مسائل تتعلّق بالباب 


فرع: في مذاهب العلماء في العورة 5000000 


فرع: في مسائل تتعلّق بالباب 


باب اسْيَقبَال القيْلَةَ 00 
فرع: في بيان أصل استقبال الكعبة غ21«( 


فرع: في مذاهب العلماء في ذلك 232110111010106 


فرخ: في مسائل تتعلّق بالباب 


فرع: في مسائل تتعلّق بالقيام 0000 
فرع: في مسائل تتعلق بالتكبير 5 
فرع: في مسائل منثورة تتعلق بالرّفع 100000000 
فرع: في مذاهب العلماء في الاستفتاح وما يستفتح به ا 
فرع: في مذاهب العلماء في القراءة في الصّلاة 000001 
فرع: في مذاهبهم ني أصل القراءة اط ل طال 7 
فرع: في مذاهب العلماء في إثيات البسملة وعدمها 0 
فرع: في مذاهب العلماء في الجهر ب: اا 1 
فرع: في مذاهب العلماء في القراءة في كل الركعات 381 
فرع: في مذاهب العلماء في قراءة المأموم خلف الإمام ا 
فرع: في مذاهب العلماء في التّأمين ل و 
فرع: فيما يتعلّق بالسّورة للتٌُوافل 0 
فرع: في مذاهب العلماء في السّورة بعد الفاتحة 1 

في حكم النّوافل في الجهر ام م 8/4 


فصل: في مسائل مهمّةٍ تتعلّق بقراءة الفاتحة وغيرها في الصّلاة.. 71١‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في تكبيرات الانتقاللات 71 
فرع: في مذاهب العلماء في رفع اليدين للركوع وللرّفع منه. 7١4‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في حدٌ الركوع ام ل يا 
فرع: في الركوع ا 0 
فرع: في مذاهب العلماء في الاعتدال ا 1 
فرع: في مذاهب العلماء فيما يقال في الاعتدال 1 
فرع: في مذاهب العلماء في وجوب وضع الجبهة والأنف على 
الأرض ز ز [ [ز [ [ [ [ 0 000 
فرع: في مسائل تتعلق بالسجود ز ز 100000000000 
فرع: ف الإقعاء ا ا الف 71 


فرع: في مذاهب العلماء في استحياب جلسة الاستراحة .... 7/74 
فرع: في مذاهب العلماء في حكم التَشْهد الأول والجلوس له 7437 


فرع: في مذاهبهم في هيئة الجلوس في التشهدين م 1 
فرع: في مسائل تتعلّق بالإشارة المسبّحة ا 
فرع: في مذاهب العلماء في الصلاة على النَي كل في التشهد 
الأخير نكا انط انإ اماما وام ام بمو م ا 1017 
فرع: في أدعية صحيحة بين النَشهد والتّسليم وني غير ذلك من 
أحوال الصّلاة تاتب اشع ان اا 107 


ش المجموع - فهرس الموضوعات 


فرع: في مذاهب العلماء في وجوب السّلام 70 
فرع: في مذاهب العلماء في إثبات القنوت في الصبح كلا 
فرع: في القنوت في غير الصّبح إذا نزلت نازلة ا 
فرع: في مذاهيهم في محل القنورت ا 
فرع: في مذاهبهم في رفع اليدين في القنوت م 6لا 
فرع: في استحباب رفع اليدين في الدّعاء خارج الصّلاة وبيان 
مدن الاام 1 لواردة فيه ادي ب 717 
فرع: في مسائل تتعلّق بصغة الصّلاة ال أل 
باب صلاة التطوع ال ل 11 
فرع: في سنّة الجمعة بعدها وقبلها خب ا ا ما 071/2 
فرع: في بيان الأحاديث المذكورة في الكتاب في فضل الوتر . 7/5 
فرع: في لغات ألفاظ الفصل او ا اللا 
فرع: في مذاهب العلماء في حكم الوتر م ل 1741 
فرع: في مذاهبهم في فعل الوتر على الرّاحلة في السفر 745 
فرع: في مذاهبهم في وقت الوثر واستحباب تقديمه وتأخيره. 784 
فرع: في مذاهبهم في عدد ركعات الوتر 111[ 0 0 
فرع: في مذاهبهم فيما يقرأ من أوتر بثلاث ركعاتٍ 6 
فرع: في مذاهبهم فيمن أوتر بثلاث هل يفصل الركعتين عن 
الكلاثة يسلام؟ ل م امي 080 
فرع: في مذاهبهم في القنوت في الوتر عط 71 
فرع: في مذاهبهم في محل الوتر 00000000 0 0000000 
فرع: في مذاهبهم في نقض الوتر 9 00000000 0000 
فرع: في مسائل تتعلّق بالسّنن الراتبة امو مم دما 
فرع: في مذاهب العلماء في عدد ركعات التّراويح د 1لا 
فرع فيما كان السّلف يترءون في التراوي 0 
فرع: في مسائل مهمّة تعلق بصلاة الليل 0 
فرع: في مذاهب العلماء في ذلك 5 0 0 1100000 
فصل: في مسائل تتعلّق بياب صلاة التَطوّع ألا 
فرع: في مذاهب العلماء في كيفيّة ركعات التطوع م 95 
بَابْ سّجود التَّلاوَةٍ او سل ا و م 1 
فرع: في مذاهب العلماء في حكم سجود التّلاوة ا 1م 
فرع: في مذاهبهم في عدد سجدات التّلارة 8 
فصل: في مسائل تتعلّق بسجود التّلاوة 0 00000001 
فرع: في فضل سجود التّلاوة ااا 00 


باب ما يفسد الصلاة ويكره فيها ل 000 


فرع: في مذاهب العلماء في ذلك ار 
فرع: في مسائل تعلق بالكلا في الصّلاة 0 
فرع: : في مذاهب العلماء في كلام المصلي 11 
فرع: في مذاهبهم فيمن سبّح اللّه -تعالى- أو حمده في غير ركو 
وسجود 1111 1[ 1 1 110011 
فرع: في مذاهيهم في الضّحك والنَِّسّم في الصلاة لام 
فرع: في مذاهبهم في الأنين والتّاره ا 11 
فرع: في مذاهبهم في التفخ في الصلاة ئلم 
فرع: في مذاهب العلماء في الأكل والشّرب في الصّلاة ..... 414 
فصلٌ: في مسائل تتعلّق بالباب 000 00 
فرع: في مذاهب العلماء فيما إذا سلّم على المصلي 00 
فرع: في مذاهبهم في السّلام على المصلي 4318 
بَابُْ سجودٍ السّهو 9 ا 10 


فرع: في مذاهب العلماء فيمن شك في عدد الرركعات؛ وهو في 


الصّلاة شو د للج و 2101 
فرع: في مذاهب العلماء فيمن ترك أربع سجداتم من أربع 
ركعات من كل ركعة سجدة 711 
فرع: في مذاهب العلماء فيمن نسي التّشْهد الأول ونهض.. 457 
فرع: في مذاهب العلماء فيمن سها سهوين فأكثر 21 
فرع: في مسائل تتعلّق بالباب ا 0 
باب الساعات التي هي عن الصلاة فيها ا 4577 
فرع: في مذاهب العلماء في جواز الصّلاة الى ها سببٌ في هذه 
الأرقات 101111111110ظ1ظ 21 
فرع: في مسائل تتعلّق بالباب ل اك 
باب صلاةٍ الجَمَاعَةٌ ا 0 
فرع: في أهل البوادي الى ا لوا خط مم ل أ ا 1 28641 


فرع: في مذاهب العلماء في حكم الجماعة في الصّلوات الخمس 849 
فرع: في الإشارة إلى بعض الأحاديث الصّحيحة الواردة في فضل 


صلاة الجماعة عل ا ا ا 2497 
فرع: في الإشارة إلى بعض الأحاديث الصّحيحة في فضل المشي 
إلى المساجد وكثرة الخطى وانتظار الصّلاة اخ 1 24130 
فرع: في مذاهب العلماء في الجماعة للنساء ا يي 6ف 


فرع: في مذاهيهم. في حضور العجوز الي لا تشتهى المسجد 


المجموع - فهرس الموضوعات 


فرع: في مذاهب العلماء في ذلك ز 000 
فرع: في شرح ألفاظ المصتف اسع اال ما ل 6001 
فرع: في مذاهب العلماء في انتظار الإمام -وهو راكم- الدّاخل 474 
فرع: في مذاهب العلماء في تلّين الإمام 100000000 
فرع: في مذاهب العلماء في الاستخلاف ل 
باب صفة الآئمة 11011017171006 
فرع: في مذاهب العلماء في صحّة إمامة الصّي للبالغين..... لالم 
فرع: في مذاهب العلماء في صلاة الكافر 1 
فرع: في مَدَاهِبِ الحُلّمَاءِ في الصّلاةٍ خَلْف الث وَالتُبٍ إدَا 
جل الَأُومُ حَدَنهُ 03799 00000 
فرع: في مذاهب العلماء في المسألة 0 
فرع: في مذاهب العلماء 0 
فرع: فِي مذاهيهم في صلاة الراك والستّاجد خلف الُومئ إليها 84 
فرع: في مذاهب العلماء في اختلاف نيّةَ الإمام رإلأفزه ام 
فرع: في مسائل تتعلّق بالباب ا 2 
ياب مَوْقِفمٍ الإمَامٍ 0000 
فرع: في مذاهب العلماء في صلاة المنفرد خلف الصف ..... 444 
فرع: في مذاهبهم في الجذب من الصف 4 
فرع: في مذاهب العلماء في تقدّم موقف المأموم 211 
فرع: في بيان ما يتعلق بلفظ المصتف 40 
فرع: في مسائل تتعلّق يالباب 0 
بَابُ صَّلاةٍ المريض 335 000000 
بَابْ صَلاة السَافْر اذ[ ا ا 
فرع: في مذاهب الطلحاء في المسافة المعتيرة لجواز القصر .... 4109 
فرع: في بيان أقسام الرُخص التترعيّة 0 00000 
فرع: في مذاهب العلماء في القصر والإتمام 41 
فرع: ليس للعاصي يسغره أكل الميتة عند الضرورة الخ الل 
فرع: في مذاهب العلماء ا مان ما اما ا الحاو 40 
فرع: في مذاهب العلماء 1[ ذ[ز[ز[ز[ ز[ز[ ز[ [ [ [ [ 000011 
فرع: في انتهاء السّفر الّذي تنقطع به الرّخص 00000 
فرع: في مذاهب العلماء فيمن اقتدى بمقيم ل 
فرع: في مذاهب العلماء في إقامة المسافر في يلل ا 
فرع: في مذاهب العلماء في الجمع بالسفر 0 


فرع: في مسائل تتعلّق بجمع المسافر حش ا 417 
فصل + 0 9 00000000 


فرع: في مذاهب العلماء في الجمع بالمطر 3 
فرع: في مذاهبهم في الجمع في الحضر بلا خوفي ولا سفرء ولا 
مطرء ولا امرض 1 اا 00 3 
5 آداب السفر اا 0 
بَابٌ صّلاةٍ الخؤفي 1 1 1 1[ 1[ 1[ ا 0 
فرع: في مذاهب العلماء في أصل صلاة الخوف 0 
فرع: في مذاهب العلماء في حمل السّلاح 5 
فرع: في مذاهب العلماء في صلاة شدّة الخوف ا 3 
بَابْ ما يُكْرَهُ لَيِسّهُ وَمَا لا يُكْرّهُ 4 
فصلٌ: في التَحلّي بالفضة ا امو 3ه 
فرع: في استعمال الذهب والفضّة في غير اللبس ا 
فرع: في مذاهب العلماء في استعمال الآدهان التتجسة وغيرها في 
غير الأكل وفي غير البدن ل لولم ا ا 
فصلٌ: في مسائل تتعلّق بالباب 1 
باب صلاة الجمعة انعمو حا 1 
فرع: في مذاهب العلماء فيمن تجب عليه الجمعة إذا كان خارج 
البلد وتقص عددهم عن أربعين 0000000 
فرع: في مذاهب العلماء في ذلك ا 
فرع: في مذاهب العلماء فيمن لزمته الجمعة فصلَّى الظهر قبل 
فواتها ا 1 
فرع: في مذاهب العلماء في السفر يوم الجمعة وليلتها 0 الورك 
فرع: في مذاهب العلماء إذا تبايعا بِيعًا محرّمًا بعد التداء..... 4145 


فرع: في مذاهب العلماء في العدد الذي يشترط لانعقاد الجمعة .441 
فرع: في مذاهب العلماء في وقت الجمعة 50 
فرع: في مذاهيهم في صلاة الجمعة إذا خرج وقت الظهر وهم 
فيها 1 


فرع: في مذاهب العلماء في الخطبة 0 
فرع: هل يشترط كون الخطبة بالعريية؟ 41 
فرع: في مذاهب العلماء في أقلّ ما يجزئ في الخطبة 1 
فرع: في هذاهب العلماء في وجوب الإنصات حال الخطبة 
وتحريم الكلام اا ل ا نا ا 540 
باب هَيْئَةَ الجمعة والتُكبير ا 946 
فرع: في مذاهب العلماء في غسل الجمعة 0 


فرع: في مذاهت العلماء في مسائل من غسل الجمعة.......1 ٠١١‏ 


المجموع - فهرس الموضوعات 


فرع: في مذاهب العلماء في التَخطي عد م ا 
يخطب ا 


فرع: في مذاهب العلماء في الرّحام واد موقو اك ل 1 
فرع: في مذاهب العلماء في اشتراط السسلطان أو إذنه في الجمعة . ٠١١‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في إقامة جمعتين أو جمع في بللر ... يل 
فصل: في مسائل تتعلق بالجمعة مم اس جو 1 


باب في السلام اذ[ [ز[ز[ ز [ز[ز[ز[ [ [ [ 0 00 
الفصل الثاني: في صفة السّلام وأحكامه مو لق 1 1 
الفصل الثالث: في الاستئذان وما يتعلّق به 0 
الفصل الرابع: في تشميت العاطس 00 0 اا 


الفصل الخامس: في المصافحة والمعائقة والتقبيل ونحوها برضن ١‏ 
باب: الأذكار المستحبّة في اللّيل والتّهار وعند الأحوال 


فصل: في جملة من الأدعية لناب في الأحاديث الصّحيحة مختصرة/١٠‏ 


بَابْ صَلاةٍ العيدين اا 
فرع: في مذاهب العلماء في صلاة التّفل قبل صلاة العيد ويعدها 55 ٠١‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في عدد التكبيرات الزٌوائد 3١7‏ 
فرع: في مذاهيهم في محل الكبير 0 
فرع: في مذاهبهم في رفع اليدين في التكبيرات الرّائدة..... ٠١14‏ 


فرع: في مذاهيهم في الذكر بين التكبيرات الرّوائد ام 1 
' فرع: في مذاهبهم فيمن نسي التكبيرات الرّائدة حتّى شرع في 


القراءة 15 131[ 000 
فرع: في مذاهب العلماء إذا فاتت صلاة العيد 1 
باب التكبير ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز [ز ز ز[ ز ز 0 0 0100000 


فرع: في مذاهبهم في ابتداء وقت تكبير الأضحى 0ل 
فرع: في مذاهبهم في تكبير من صلى منفردًا 0000 
فرع: في مذاهبهم في تكبير النّساء في هذه الأيَام خلف 


فرع: في بيان أحاديث الكتاب وألفاظه م ل ل ارا 
فرع: في مسائل تتعلّق بالعيدين مم مع مه 0 4 818 
باب صلاة الكسوف ل ا ا 
فرع: في مسائل تتعلّق بالكسوف ممم ممه م م مر 818058 
فرع: في مذاهب العلماء في عدد ركوع الكسوف 1 
بَابْ صَلاةٍ الأمتسْقاء ا 
فرع: في مذاهب العلماء في خروج أهل الدّمّة للاستسقاء.. ٠١7١‏ 
فرع: في وقت صلاة الاستسقاء ثلاثة أوجه اح االو ا 
فرع: في مسائل تتعلّق بباب الاستسقاء ا 
فرع: في مذاهب العلماء في صلاة الاستسقاء 000 
فرع: في مذاهبهم في كيفية صلاة الاستسقاء 1 
كتاب الجنائز او و الام ا 
باب ما يفعل باليّت مشي وإحقا امج و 


فرع: في جملة من الأحاديث الواردة في الدواء والتّداري ٠١8١...‏ 


صاحب اوم مض ا او 1 
باب غسل المت الل 


فرع: في مذاهب العلماء في غسل أحد الرّرجين صاحبه ١١957...‏ 
فرع: في مذاهبهم في غسل الرجل أمّه وبنته وغيرهما من محارمه ٠١97‏ 
فرع: في مذاهبهم في الأجنيّ لا يحضره إلا أجنبيّة والأجنبيّة لا 


يحضرها إلا أجبى 9 101001[ 
فرع: في مذاهبهم في غسل المرأة الصّّ وغسل الرّجل الصبية. 
وقدر سنّه ا ا 
فرع: في غسل الكافر الو ا انا 


فرع: في مسائل تتعلّق بالباب سد ...ل 311883 فرع: في مسائل تتعلّق بكتاب الجنائز 0010000000 
باب الكفن اكسا ا لقان امعو كس اسوك وه 01 “كنات ركاه 6 ا 100 
فرع: في مذاهب العلماء في كفن الرّوجة ................. 031198 فرع: في مذاهب العلماء قي زكاة مال المكاتب ..... ١1‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في غسل الحرم وتكفينه ......... 001117 فرع: في مذاهبهم في مال العبد ةء زد 1 1 100 
فرع: في مسائل تتعلّق يالباب م ساو 10017 زور لوقعو و قال لمكو اعون ا 
يَابْ الصّلاةٍ عَلَى الميِتٍ ...0 01115 فرع: في مذاهب العلماء في تأخير الزكاة ١14‏ 
عق اذاهب العلماء في كيفيّة وضع الجنائز إذا صلى عليها فرع: فيمن أخفى ماله ومنع الرّكاة ثم ظهر عليه 0ن 
دفعة مح ا اما ا الور ا م1311 يان متدقة الواشني 10 ١141‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في عدد التكبير. ............... 02011718 فرع: في مذاهب العلماء في زكاة الخيل ١‏ 
فرع: في رفع الأيدي في تكبيرات الجنازة م ٠11178:‏ قرع ,في مذاعبهم في المتولد بين الغلم والظباء ١141‏ 
فرع: في ألفاظ الفصل دهم ههه ...0.0 11114 فرع: الأشجار الموقوفة من نخل وعنبي ال 10 
فرع: في مذاهب العلماء في كيفية صلاة الجنازة ...31531 فرع: في مذاهب العلماء عي الله في السّخال المستفادة في أثناء 
فرع: في مذاهب العلماء فيمن فاته الصّلاة على المت .... 201١70‏ الحول 1 
فرع: في مذاهبهم في الصّلاة على الغائب عن البلد ....... 1١16‏ فرع: في مذاهب العلماء في إمكان الآداء 1١١944‏ 
فرع: في مذاهب العلماء فيما إذا وجد بعض الميّت ..... 031336 فرع: في بيع مال الزّكاة م ا 
فرع: في مذاهب العلماء في الصّلاة على الطفل والسّقط.. 1١١74‏ بَابُْ صَدَقَةَ الإيل ا 11 
فرع: في مذاهب العلماء في اختلاط المسلمين بالكفار الموتى إذا لى فصل 0000 ا ااا 
يتميّزوا ممم ممم ممم 0000000000 2.0.0000 1114 قرع: في مذاهب العلماء في الأوقاض ...................0 17 
فرع: في مذاهب العلماء في غسل التتهيد والصّلاة عليه .. 0١١147‏ فرع: في شرح ألفاظ الكتاب م 11 
فرع: في مذاهبهم في الصّي إذا استشهد ...0.0 0203114135 فرع: في مذاهب العلماء في نصب الإبل 11 
فرع: في مذاهبهم في كفن الشهيد ...0.00 01184 فرع: في ألفاظ الكتاب 111 
فرع: فِي الإشَارَةٍ إلى دَلائْلٍ الْمسَائِلٍ السّايقة .............- 011515 فرع: في مذاهب العلماء فيمن وجب عليه سر وفقدها.... 171 
فرع: في مسائل تتعلق بالباب سدءه.................... 001155 فرع: في الفاظ الكتاب 1 
ياب حَمْل الئَارٌةٍ وَالدّفن اا او 0118 اناب رك البقر ا ا 
فرع: في مذاهب العلماء في كيفيّة حمل الجنازة............. 1١14‏ بَابُ رك الككم ا 
فرع: في مذاهب العلماء ممعم ...0 01148 فرع: في ألفاظ الكتاب م لا م وم وف ا 1111 
فرع: في مذاهب العلماء في ذلك ع د 1390511 يان الخخلطة ب 1 0000 
فرع: في مذاهب العلماء في تعميق القبر م110 فرع: في صور بناها الأصحاب على هذه الاختلافات سرون 
فرع: في مذاهب العلماء في كيفية إدخال الميّت القبر 1168 فصل 111 
فرع: في مذاهبهم في ستر المت عند إدخاله القبر بثوبو ... 201١١04‏ فصل 0000013 0 0 ااال 
فرع: في مسائل تتعلق بالباب و 1 هلز ال الا امسو ا 
باب التّعزية والبكاء على الميِّتَ امي ان م ا 13362 بياب زكاة اللْمان ا اا 
فرع: في مذاهب العلماء 8[ [1[ز[ز[ز[ |[ [ |[ 0000001 فرع: 5007 العلماء في هذه المذكورات ا س1 
فرع: في مذاهب العلماء في كراهة الجلوس على القبر» والائكاء فصل ما ا لو 


عليه» والاستناد إليه ممعم ...0 113879 ياب زْكَاةٍ الزُرُوع 111 ل 


فرع: في مذاهب العلماء في الضم ا 11 
فرع: في مذاهب العلماء في اجتماع العشر والخراج ا 
فرع: في مسائل تتعلق ببابي زكاة الكمار والرّروع 11756 
اب زْكَاةٌ الدهّب وَاليْضَة ا 
فَصْل: في بيان حقيقة الدّينار والدّرهم ومبدأ أمرهما في الإسلام 
وضبط مقّدارهما 1 01111 
فرع: في مذاهب العلماء في نصاب الذّهب والفضة» وضم 
أحدهما إلى الآخر وغير ذلك 1[ ااا 
فصل 0 ااا 
فرع: في مذاهب العلماء في زكاة الحلي المباح ا 00ل 
بَابْ زُكاةٍ التْجَارَةٍ 1 
فرع: لابن الحدّاد وشرحه الأصحاب ااا 
فرع: في مسائل تتعلّق بزكاة التّجارة 1 
بَابْ زٌكَاةٍ العْلون وَالرّكَاز 1 
فرع: فش الملزك فو اقلت أن غود لع ار 1201 
فرع: في مسائل تتعلق بالمعدن ا 
فرع: في مسائل تتعلّق بالركاز م 1 
باب زُكَاةٍ اللففطر 1 
فرع: فتاهب الملئاة فهنيط البباز اذى في ب الفطرة 1215؟ 
فرع: في مذاهب العلماء في فطرة الزُوجة ل 11 
فرع: عبيد التّجارة تجب فطرتهم عندنا ا 311 
فرع: تجب فطرة العبد الذي في مال القراض عندنا ريل 
فرع: فيما يدخله التَحمّل ا م 1 
فرع: في مذاهب العلماء في وقت وجوب الغطرة ريل 
فرع: في مسائل تتعلّق بالباب 1 
فصل: في مسائل من مذاهب العلماء في الفطرة 000 انر 
باب تعجيل الصدقة 111 اا 0 
فرع: في مسائل تتعلق بالباب ين 
باب قسم الصّدقات بات ا ا ا 558 
فرع: هل يشترط في الفقير الزّمانة والتَعقّف عن السّوال؟. ١754‏ 
فرع: في مسائل تتعلّق بالياب ا 
بَابُ صَذَقَةٍ التطوع اا 
فرع: في مسائل مهمةٍ ذكرها الغزالي في الإحياء 11 
فرع: في ذم البخل والشّمّ والحث على الإنفاق في الطاعات 
ووجوه الخيرات ا 0 


فرع: في فضل صدقة الصّحيح الشحي م ا 1 1326 
فرع: في أجر الوكيل في الصدقة وبيان أله أحد المتصدقين إذا 
أمضاه بشرطه 000 ا 
كتاب الصيام ا ا 125 
فرع: في مذاهب العلماء في الشيخ العاجز عن الصّوم ١5100.....‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في السفر الجوّز للفطر 1 
فرع: في مذاهبهم في جواز الصوم والغطر 00ل 
فرع: في مذاهبهم فيمن أطاق الصّوم في السفر بلا ضررء هل 
الأفضل صومه رمضان؟ أم فطره؟ ال 2 


فرع: في مذاهب العلماء في الحامل والمرضع إذا خافتا فافطرتا. ١51١‏ 
فرع: في مذاهب العلماء فيما إذا رأى الهلال أهل بلدٍ دون غيرهم4 ١5١‏ 


فرع: في مذاهب العلماء في هلال رمضان الم 1 
فرع: في مذاهب العلماء في صيام الأسير بالاجتهاد ١1‏ 
فرع: في مسائل تتعلق بنيّة الصّوم ام 1 
فرع: في مذاهب العلماء في نيّة الصّوم 0 0 0 
فرع: في مذاهيهم في نية صوم رمضان و 1 
فرع: في مذاهبهم في اليد لكل يوم من كل صومٍ 1١‏ 
فرع: في مذاهبهم في تعيين النية 11 
فرع: في مذاهبهم فيمن أصبح في رمضان بلا نَيْهَ ثم جامع قبل 
الزّوال ااا 
فرع: في مذاهبهم في نية صوم التُطوع م1 
فرع: في مذاهب العلماء في مسائل تقدّمت ا 0 
فرع: في مذاهبهم فيمن أولج ثم نزع مع طلوع الفجر ١570.....‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في القيء 000 
فرع: في مسائل اختلف العلماء فيها منها الحقنة 000 
فرع: في مذاهب العلماء في الأكل وغيره ناسياً 43 115 
فرع: في مذاهب العلماء فيمن تمضمض واستنشق فسبق الماء 
بغير اختياره إلى جوفه أو دماغه 0 
فرع: ذكره أصحابنا الخراسانيون ا و ا 1 116 
فرع: في مذاهب العلماء فيمن أفطر بغير الجماع في نهار رمضان 
عدوانًا 1110001 


فرع: في مذاهبهم في من وطئ في يومين أو أيام من رمضان ١497‏ 
فرع: في مذاهب العلماء فيمن وطئ امرأة أو رجلاً في الدبر ١505‏ 


فرع: في مذاهبهم في المباشرة فيما دون الفرج .2 1888 
فرع: في مسائل تتعلّق بالجماع في صوم رمضان ا 
فرع: في مذاهب العلماء في كمّارة الجماع في صوم رمضان وما 
يتعلّق بها ا ا ا ل 1 
فرع: و في مذاهب العلماء في الاكتحال ل 156 
فرع: في مذاهب العلماء في حجامة الصّائم 1 
فرع: في مذاهب العلماء في العبلة للصائم م 1 
فرع: في مذاهب العلماء في الوصال ا 
فرع: في بيان جملة من أحاديث الوصال 145 


فرع: : في الأحاديث الواردة في السّحور وتأخيره وتعجيل الفطر/ا45”1 ١‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في من أخخر قضاء رمضان بغير عذر 
ع بخ ريما ار ا 
فرع: في مذاهبهم في تغريق قضاء رمضان وتتابعه 11/8 
فرع: في مذاهب العلماء فيمن مات وعليه صومٌ فاته بمرض أو 
سفر أو غيرهما من الأعذار وم يتمكّن من قضائه حتّى مات ١87/4‏ 


فرع: في مذاهبهم فيمن تمكّن من صوم رمضانء فلم يصمه حتّى 


مات وا ال 1ق ارق ل اذ ا 0 1181/6 
فرع: في مسائل تتعلّق بكتاب الصّيام لام ا م ا 
بَابُ صُوْم التَطّوع وَالأَيَام الي هي عَن الصُؤْم فِيها ...... 14070 
فرع: في مذاهب العلماء في صوم عرفة بعرفة 00005 
فرع: في مذاهب العلماء في صيام الذهر إذا أفطر أيام النهي 
الخمسة وهي العيدان والتشريق ا ا ال 1 
فرع: في تسمية بعض الأعلام من السّلف والخلف ممن صام 
الدّهر غير أيَام اللي الخمسة العيدين والتشريق م 
فرع: 1 في الك لشروع في صوم تطوع أو صلاة 
تطوع 10 1 
فرع: في مذاهب العلماء في صوم يوم الشّك 1 
فرع: في مذاهب العلماء في إفراد يوم الجمعة بالصّوم لل 
فرع: في مذاهب العلماء في صوم أيَام التشريق 1611 
فرع: في مذاهب العلماء في مسائل في ليله القدر قده1 
فرع: في بيان جملة من الأحاديث الواردة في ليلة القدر .... ١6١5‏ 
كتاب الاعتكاف 0000 
فرع: في مذاهب العلماء في مساجد الاعتكاف لحم ا فا 
فرع: في مذاهبهم في اعتكاف المرأة في مسجد بيتها 1617 


فرع: في مذاهب العلماء في الصّمِ في الاعتكاف 0000 


فرع: في مذاهب العلماء في أقل الاعتكاف 101 
فرع: في مذاهب العلماء فيمن نذر اعتكاف العشر الأواخر من 
رمضان أو غيره؛ متى يدخل في اعتكافه؟ الا و ١0‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في خروج المعتكف من اعتكاف نذرء 
لعيادة مريض أو صلاة جنازة ل ا 557 
فرع في مذاهب العلماء في خروج المعتكف من اعتكافم منذور 
متتابم لصلاة الجمعة 1 
فرع: في مذاهب العلماء في المعتكفة إذا حاضت ١0‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في جماع المعتكف ناسيًا م1 
فرع: في مذاهبهم في المباشرة دون الفرج بشهوةٍ 18 
فرع: في مذاهب العلماء في بيع المعتكف وشرائه 10 
فرع: في مذاهب العلماء في الطيب للمعتكف 1١0‏ 
فرع: في مسائل تتعلّق بكتاب الاعتكاف وبعضها من 
الضّروريّات التي تركها المصتف 10 
(كتاب الحج) 00000 
فرع: في طرفم من فضائل الحج 0 0000 
فرع: في مذاهب العلماء في وجوب العمرة. 00000 
فرع: في مذاهب العلماء فيمن اراد دخول الحرم لحاجة لا تتكرر» 
كالتّجارة والرّيارة وعيادة المريض ونحوها 1 
فرع: في مذاهب العلماء في حج الصي لل 66 1668 


فرع: في مذاهب العلماء في حج العبد والصى سوى ما سبق . ١95١‏ 
فرع: في مذاهب العلماء فيمن عادته سؤال الثاس أو المشي. ١955‏ 
فرع: في مذاهب العلماء في الحج ماشيًا وراكبًا أيَهما أفضل؟.. ١١1/١‏ 


وجد مالاً واجيرًا يأجرة المثل 000000000008 
فرع: في مذاهبهم في المعضوب» إذا لم يجد مالا يحج به غيره» 
فوجد من يطيعه 00 
فرع في مذاهبهم فيما إذا أحج المعضوب عنه م سعى »2 وقدر 
على الحج بنفسه 00000000 0 00 00 ك2 
فرع: في مذاهب العلماء في كون الحج على الغور أو 

التّراخي حاو لطم ارا و د موقو 10701 
فرع: في مذاهب العلماء في الحج عن الميّت الس 
فرع: في مذاهب العلماء فيمن عليه حجة الإسلام وحجة 

نذر 1 
فصل في الاستنجار للحج ا 10 


فرع 


فرع 
فرع 
فرع 


باب الإحرام وما يحرم فيه 


فرع 
فرع 
فرع 
فرع 
فرع 


: في مذاهب العلماء في الاستئجار للحج 0 
: في مذاهب العلماء في وقت الإحرام بالحج عع 20 
: في مذاهب العلماء في أشهر احج 


: في مذاهبهم في تكرار العمرة في السنة 5 *«353 
: في مذاهب العلماء في الإفراد والتّمنّع والقران 
: في مذاهبهم في الأفضل من هذه الأنواع الكلائة 
: في مذاهب العلماء في مسائل سبقت 


: في مذاهب العلماء في وقت وجوب دم الدّ 3 


: في مذاهب العلماء في متمنّم لم يجد الحدي فانتقل إلى 


: في مذاهب العلماء في هذ 


: في مذاهب العلماء في هذه المسألة 52*57 
: في مذاهب العلماء في الطيب عند إرادة الإحرام .... 
: في مذاهبهم في الوقت المستحب للإحرام 19ظ2 
: في مسائل من مذاهب العلماء متَعلْمةٍ بالحلق والقلم 
: في مذاهب العلماء فيمن لم يجد نعلين 
: في أنواع من الثّبات غريبة ذكرها بعض الأصحاب .. 


بَابُ ما يُحِبُ في محْظورَات الإِحْرَام مِنْ كفارَة وَغْيْرِهًا.. 


فرع 


: في مذاهب العلماء 


فرع: في بيان المثلي ات ل 11 
فرع: يجب في بيض الصّيد قيمته الس 
فرع: في مذاهب العلماء في مسائل من جزاء الصيد ورين 
فرع: في حكم سترة الكعبة 9 0 ااا 


فرع مهمٌ: في بيان حدود حرم مكة الذي يحرم فيه الصّيد 
والثبات» ويمنع أخذ ترابه واحجاره» وبيان ما يتعلق به من 


الأحكام وما يخالف فيه غيره من الأرض ا ا 
«فصل) 11/4 
فرع: في بيان الأحاديث الواردة في بيان حرم المدينة 13 
فرع: في مذاهب العلماء في مسائل تتعلق بصيد الحرم ونباته ١745‏ 
فرع: في كيفية وجوب الدماء وإبداها دن ال 7و3 
بَابْ صِفَة احج وَالعُمْرَةٍ ز 0 0 000 
فرع: في مذاهب العلماء في هذه المسألة ا ا 
فرع: في مذاهب العلماء في رفع اليدين عند رؤية الكعبة ١176١..‏ 
فرع: في صفة الطواف الكاملة 1 
فرع: في مذاهب العلماء في الطّهارة في الطّواف 11/81 
فرع: في مذاهبهم في النْيّهَ في طواف الحجج أو العمرة 1 
فرع: في مذاهبهم في حكم طواف القدوم 117013 
فرع: فِي مذاهبهم في الندّاك في الطواف 1 
فرع: في فضيلة الحجر الأسود ا ا 1171 
فرع: في بيان الطواف الذي يشرع به الرّمل 1/1/5 
فرع: يكره أن يشبّك أصابعه أو يفرقع بها كما يكره اا 
فرع: في مسائل تتعلق بالطواف ااا 
فرع: في مذاهب العلماء في مسائل تتعلق بالطواف ا 
فرع: في مذاهب العلماء في حكم السّعي 1 ااا 
فرع: في مذاهب العلماء في مسائل تتعلق بالفصل 1 
فرع: في مذاهب العلماء في مسائل تتعلق بالوقوف 18 
فرع: في مذاهب العلماء في الجمع بين المغرب والعشاء 

بالمزدلفة 0000 0 0 اا 
فرع: في مذاهبهم في الآذان إذا جمع بين المغرب والعشاء في 
المزدلفة ا 1 
فرع: في مذاهبهم في المبيت بمزدلفة ليلة التحر ريل 
فرع: في مذاهب العلماء في رمي جمرة العقبة 1414 
فرع: في مذاهبهم ني وقت قطع التّلبية يوم التحر 1814 


فرع: في مذاهب العلماء في الحلق» هل هو نسك؟ 1417 


فرع: في بيان حديث مشكل عمال لما ذكرناه ل 11 
«فصل) 217ص ب 00000 
فرع: في مذاهب العلماء في مسائل سبقت 1101 
فرع: في مذاهبهم فيمن ترك حصاةً ار حصاتين 2 1488 
باب الفوات والإحصار 0 
فرع: في مذاهب العلماء 1 1 ااا 
فرع: في مذاهب العلماء في الغلط في الوقوف ا 1610 
«نصن) و لباك خا ساي واوا م 
بَابُ الذي 01 00 
فرع: في مذاهب العلماء في ركوب المدي المنذرر بارليل 
فرع: في بيان الأيَام المعلومات والمعدودات ل لاا 
باب الأضحية 001110 ز ز [ 0 ااا 0 
فرع: في مذاهب العلماء في الأضحيّة ينل 
فرع: في مذاهب العلماء في وقت الأضحية لل انما 
فرع: في مذاهب العلماء في سن الأضحيّة 16 
فرع: في مذاهب العلماء ا ا ال 
فرع: في مذاهب العلماء في عيوب الأضحية اال 


فرع: في مذاهب العلماء في التنّسمية على ذبح الأضحية وغيرها 
من الذبائح وعلى إرسال الكلب والسّهم وغيرهما إلى الصّيد9:7١‏ 


فرع: في مذاهبهم في مسائل نما سبق خم ا ا 
فرع: في مذاهب العلماء في الأكل من الضّحيّة والحدي الواجبين ١9407‏ 
فرع: في مسائل تتعلّق بالباب 8[ ذ[ز[ [ز[ز[ 000001 
باب العَقِيَة اخ ال ا ا 
فرع: في مذاهب العلماء في العقيقة 1 
فرع: في مذاهبهم في قدر العقيقة ا 11 
باب التدر ا ا 
فرع: لو نذر أن يكسو يتيما مر وس ل ا ا 13119 
فرع: في مذاهب العلماء فيمن نذر شرب الخمر أو الرّناء أر نحو 
ذلك من المعاصى 0000000 اا 
فرع: في مذاهب العلماء فيمن نذر صلاةً مطلقة ١‏ 
فرع: في مسائل تتعلّق بكتاب التذر 000 
كتَاب الأطعمة -0000 000 
فرع: في مذاهب العلماء في لحم الخيل لل 18017 
فرع: في مذاهب العلماء في الضب ا ا 100 


فرع: في مذاهب العلماء في حشرات الأرض كالحيّات والعقارب 


والجعلان وبنات وردان والفآرة ونحوها. لا 
فرع: في مذاهيبهم في أكل السباع اللي تتقوّى بالنّاب كالأسد 
والتمر والدّئب وأشياهها معام م ل ال 1 
فرع: في أنواع اختلف السلف فيها 0 
فرع: في مذاهب العلماء في الجلالة اام 
فرع: في مذاهب العلماء في مسائل من أحكام المضطر .....19177 
فرع: في مذاهب العلماء فيمن مر ببستان غيره» وفيه ثمار أو مر 
بزرع غيره الخ ب من انوس م اا 
فرع: في جملة من الأحاديث الواردة في كسب الحجام 

والحجامة 000002020 ااا 
فرع في مذاهب العلماء في كسب الحجام ا ل 181/7 
فرع في فضل الحجامة مع ما سبق اا 
فرع: في موضع الحجامة 5[ [ز[ةز1[ز[ز[ز[1[1[ذ[ز[ |[ |[ 1[ 1 اا 
فرع: في وقت الحجامة اذ[ 1 0000011 
فرع: في جواز الكي وقطع العروق للحاجة ل 1 
فرع: في الدواء والاحتماء 0 0 00 
فرع: في جواز الرّقية بكتاب اللّه تعالى» وبما يعرف من ذكر 

الله ل الم ل ا اا 1 
فرع في تعليق التّمائ اال ون طم و 151 
فرع: في العين والاغتسال لها 1 
فصل: في الجبن مما ا ا مو او 131 


(فَصْل): فيما حرّم على بني إسرائيل ثم ورد شرعنا بنسخه. ١941‏ 
فرع: في بيان ما حرم المشركون من الذبائح» وبيان آنها ليست 


خرمة 11111#1#151ذذا ا ا 
باب الصيد والذبائح 11[#1[11717010أ11خ 0 
فرع في ذبيحة الأقلف رهو من لم يختن 0 0 000 رانلا 
فرع: في ذبائح الصابئين والسامرة 1 000 
فرع: في مذاهب العلماء بما تحصل به الذكاة 00 
فرع: في مذاهبهم فيما يشترط قطعه لحصول الذكاة ع 
فرع: في مذاهبهم إذا قطع رأس الذبيحة 1 
فرع: في مذاهبهم في الشاة المنخوعة اا 


فرع: في مذاهبهم فيما يقطع من الشّاة بعد الذكاة قبل أن 


المجموع - فهرس الموضوعات 


ع3 ممعم ممه مم م .000000000000000 001483 قرع: في مذاهب العلماء في شرط الخيار 1 
فرع: في مذاهبهم في نحر الإبل قائمة ...1983 فرع: في مذاهيهم إذا تبايعا بشرط الخيار غير مؤقتْ ....... 7١7٠0‏ 
فرع: في مذاهب العلماء ممم ه66 000000600660000 03184858 باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز لخ ةل ا 1 
فرع: في مذاهبهم في ضبط تعليم الجارحة 5530 فرع: في حكم ما لا يؤكل لحمه ااا 
فرع: في مذاهيهم في اصطياد المسلم يكلب أو طائر علّمه فرع: في مذاهب العلماء في بيع الرّيت النّجس والسّمن 
مجوسي ال ا سا 1558111 للحن ااا 0 
فرع: في مذاهب العلماء في صيد الكتابي ............... /1ل20199 فرع: في مذاهب العلماء في بيع العين الموقوفة ال ا 
فرع: في صيد المجوسي بكلبه المعلم وسهمه 201891 فرع: في مذاهبهم في بيع رقبة المكاتب ال و 7 
فرع: في مذاهبهم في الكلب المعلّم يسترسل من غير إرسال فيقتل فرع: في مذاهب العلماء في بيع دور مكة وغيرها من أرض الحرم 
الصّيد 0100100 ا ا 0 000000005 00 
فرع: في مذاهب العلماء في الصّيد الذي تقتله الجارحة من فروع في مسائل مهمَمٍ تتعلّق بالباب 00000000 
السباع. كالكلب والفهد والنّمر ويأكل منه ا 1 ا نس اي 0 
فرع: في مذاهب العلماء فيمن جرح الصّيد بسهم أو كلب فغاب فرع: في مذاهب العلماء في تصرف الفضولي بالبيع وغيره في 
عنه ثم وجده ميئًا مممم ولو ممم لم 0060000006000 3586 مال غيره بغير إذنه اا 0 
فرع: في مذاهب العلماء فيمن رمى شيئًا يظنّه حجرًا وكان صيدًا فرع: في مذاهب العلماء في بيع المبيع قبل القبض 1 
فقثله ممم م مهمه مهم ...0.00.000 00373037 فرع: في مذاهب العلماء في حقيقة القبض م 13 
فرع: في مذاهبهم فيمن أرسل كلبًا على صيدر وأخذ غيره في فرع: في مذاهب العلماء في بيع العين الغائبة حون م 134 
بقه وسمته خا ا ل وامدي اعما رط السام قو امام ا لال فرع: في مذاهب العلماء في بيع الحنطة في سنيلها 0000ل 
فرع: في مذاهب العلماء في المسألة ...0.0 0373031 فرع: في مذاهب العلماء في أصل بيع التحل 6 لسن 
(فصل): إذا تحوّل بعض حمام إلى برج غيره ...3018 فرع: في مذاهب العلماء في بيع اللّبن في الضّرع م 
كتاب البيوع ...203781802 فرع: في مذاهب العلماء في بيع الصّوف على ظهر الغنم .. 7117 
فصل: في الورع في البيع وغيره واجتناب الشّبهات ...301 0 فرع: في مذاهب العلماء في بيع العربون الكم دا م 1111 
«فصن) لمعه لم ...00.0.0.000 03033 فرع: في مذاهب العلماء فيمن باع بآلف مثقال ذهسم وفضّةه١1١١‏ 
«فصْلٌ) مهمه ممه مم00 200000060000060 03033 فرع: في مذاهب العلماء في البيع إلى العطاء” والحصاد ونحوهما 
«فَصلٌ) 101111 ا 0 ا م ات 
«فصْن) اددهم ...00303131 فرع: في مذاهب العلماء في بيع العبد المسلم لكافرٍ لسن 
«فصل) :ب ز 0 00 0 في بيان الأحاديث الواردة في المسألة 0 
«فْصْل) اا 0 ما يُفْسيدُ البَيِع مِنَّ الشروط وما لا يُمْسِدُهُ 11 
«فَصْلٌ) بذ 0102 00 ل 0 سيق 
«فصل) ممع ...0030387 فرع: في مذاهب العلماء فيمن باع شيعًا بشرط ينافي مقتضاهء بأن 
«نْصْن) لمعم مم مهم 00.000.000 1863 شرط أن لا يبيعه أو لا يبيعه لغيره أو لا يطأها أو يزوّجها أو 
«فْصنٌ) 10101 ااا 11 
فرع: في مذاهب العلماء في بيع الصي المميز ............ 0156316 فرع: في مذاهبهم فيمن اشترى شيئًا شراء فاسدًا 0ن 
فرع: في مذاهب العلماء في خيار مجلس 338 .. فرع: في مذاهبهم فيمن باع دارًا اوعبذا أو يهيمة واستثنى منفعة 


فصل: قْ مسائل دفروع ب تتعلق بياب الخيار في 'البيع ل ؤم ٠. "١١‏ مدَةٍ معلو مه ....... 007 1 1111111 1 6 


فصل في التّنبيه على ألفاظ الكتاب ا و ا 


فرع: في مذاهبهم فيمن باع سلعة» وقال في العقد للمشتري: إن 


لم تأت بالكّمن في الوقت الغلاني فلا بيع بيننا 201111 
باب تفريق الصفقة د د قود ةد من ةوه م3 ةوه 2 مالم 


واحدة كلك اسك لكان ا عا وج لق عقا + دار 6 44 2404 
فرع: في شيء من مسائل الدّور يتعلّق بتغريق الصفقة 56 
باب الربا #اسو ا ال او ا 1 
توجيه كل وجِهٍ من ذلك ا 00 
فصلٌ: ني مذاهب العلماء في الأحكام الت ذكرها المصّف 
الفصل إلى هذا المكان مدان رمدم ام ا 
القائلون بجوازه تع و 1 ا 0د 
(الفصل الكانني) ا ا ل 2 
ذكر من قال: إِنّه لم يرجع عنه ع ل 
(المْصْلُ الكالبث) ا 
(الفصل الرابع) اس ا د د 
فصل: فيما يتعلق به ابن عبّاس وموافقوه والجواب عنه .. 
فصل: في الأحاديث الواردة وخر ربا الفضل 0 


التفريع على هذه الأحكام 


في هذا 


فصل: في التّنبيه على ما يحتاج إليه من ألفاظ الحديث الذي ذكره 


فصل: في مذاهب العلماء في هذه المسألة 0 
فائدة في تسمية 
فرع آخر قاله القاضي حسين 
فرع: في ذكر مذاهب العلماء في المسآلة 


فصل في احاديث مرسلة تحتمل أن تكون من هذا الباب.. 


وه 


ياب بيع 


فرع: في مذاهب 
ايف 
فرع: في مذاهب 
الفهارس العامة 


العلماء موا ا 0 
والرّدٌ بالعيب 7 2 
العلماء ار الب ركد لوعو ا ا 


